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مقدمة المحقق 

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسلم على 
المبعرث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. 

أمابعد: 

فهذا كتاب عالي الصفات شاهق الطود. انتشر سناؤه 
وبهر ضياؤه؛ انثال عليه الناس» وأطنب في وصفه العلماء» 
وأسهب في مدحه الفقهاء؛ وهو موسوعة كبرى وضخمة 
في فقه أحاديث الأحكام وفي الفقه المقارن» وهو من 
أفضل الكتب في بابه مغن للمقلد والمجتهد» فلا يستغنى عنه 
المتفقه ولا المحدث. ولا الراغب في فقه السلف من 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم شرح فيه الشوكاني كتّاب 
«المنتقى من أخبار المصطفى؛ لأبي البركات مجد الدين 
عبدالسلام ابن تيمية الحراني (701ه) والذي اختاره مسن 
(صحيح البخاري ومسلم» و#امسئد أحمد» و#الستن 
الأربعة» وذكر بعض آثار الصحابة ورتبه على أبواب الفقه 
» وجاء الشوكاني فشرح الأحاديث شرحًا موسعا من 
ناحية السند والمتن فجمع بذلك بين الدراية والرواية فبين 
حال الحديث وجمع طرقه واستقصى المخرجين وفسر غريبه 
وذكر ما يستفاد منه من الأحكام والدلالات وضم إليه 
الأحاديث الواردة في كل باب وضبط أسماء الرواة وبين 
فقه الحديث ومذاهب العلماء والأئمة والفقهاء من أهل 
السئة والزيدية والشيعة وكان يستطرد إلى بعض الأبحاث 
الأصولية ويبين الأحكام الفرعية المستنبطة من الأدلة 
الشرعية فجمع الكتاب بين الدراسات الحديثية والأحكام 
الفقهية. 

قال صديق حسن خان في «أبجد العلوم» 015 ني 
وصفه: لم تكتحل عين الزمان بمثله في التحقيق أعطى فيه 
المسائل حقها في كل بحث على طريق الإنصاف, وعدم التقيد 
بمذهب الأسلاف وتناقله عنه مشايخه فمن دونهم وطار في 


الآفاق في حياته وقرئ عليه مرارأًء وانتفع به العلماء وكان 
يقول إنه لم يرض عن شيء من مؤلفاته سواه لما هو عليه من 
ترجمة المؤلف”2 


هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني الإمام العلامة 
الرباني اليماني» إمام الأئمة ومفتى الأمة بحر العلوم 
وشمس الفهوم.ء سند الجتهدين الحفاظ فارس المعاني 
والألفاظ» فريد العصرء نادر الدهرء شيخ الإسلام قدوة 
الأنام علامة الزمان» ترجمان الحديث والقرآن» صاحب 
التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها » والسابق في ميدان 
الاجتهاد على الأكابر الأمجاد المطلع على حقائق الشريعة» 
ولد في يوم الاثنين الثامن والعشرين من ذي قعدة الحرام 
سنة اثنتين وسبعين بعد مائة والألف في بلده هجرة 
شوكانء ونشأ على العفاف» له قراءة على والده ولازم 
إمام الفروع في زمانه القاضي أحمد بن محمد الحرازي» 
وانتفع به في الفقه وأخحذ النحو والصرف عن السيد 
العلامة إسماعيل بن حسن, والعلامة عبد الله بن 
إسماعيل النهمي؛ والعلامة القاسم بن محمد الخولاني» 
وأخذ علم البيان والمنطق عن العلامة حسن بن محمد 
المغربي» والعلامة علي بن هاديء ولازم في كثير من العلوم 
مجدد زمانه السيد عبد القادر بن أحمد الكوكباني» وأخذ في 
علم الحديث عن الحافظ علي بن إبراهيم بن ععامر وغير 
ذلك من المشايخ في جميع العلوم العقلية والنقلية» حتى 
أحرز جميع المعارف واتفق على تحقيقه المخالف والموالف» 
وصار مشار إليه في علوم الاجتهاد بالبنان والمجلي في معرفة 
غوامض الشريعة عند الرهان. له المؤلفات في أغلب العلوم 
ومنها هذا الكتابء وله التفسير الكبير المسمى «فتح القدير 


)١(‏ «أبجد العلوم» )7١١/(‏ وقد ترجم الشوكاني لنفسه في كتابه 
«البدر الطالع؟. 
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الجامع بين فني الرواية والدراية»» وله مختصر في الفقه على 
مقتضى الدليل سماه «الدرر البهية»ة وشرحه شرحا نافعا 
سماه «الدراري المضيثئة» وله #وبل الغمام» وله«در 
السحابة في مناقب القرابة والصحابة» وله «الفوائد 
المجموعة في الأحاديث الموضوعة» وله «إرشاد الفحول إلى 
تحقيق الحق من علم الأصول» وله #السيل الجرار المتدفق 
على حدائق الأزهار» كان تأليفه في آخر مدته ولم يؤلف 
بعده شيئًا وله أيضا «القول المفيد في حكم التقليد؛ وله 
«البدر الطالع » وله جملة رسائل من مطولات ومختصرات 
وقد جمعت فتاواه ورسائله فجاءت في مجلدان» ومن أبرز 
تلاميذه ابنه العلامة علي بن محمد الشوكاني» والعلامة 
حسين بن محسن السبعي الأنصاري اليماني » العلامة 
الأديب محمد بن حسن الشجني الذمارى وغيرهم. 

وبموته طفئ على أهل اليمن مصباحهم ال مثير ولا أظن 
يرون مثله في تحقيقه للعلوم والتحرير » وعلى الجملة فما 
رأى مثل نفسه ولا رأى من رأى مثله؛ علمًا وورعاء وقيامًا 
بالحق بقوة جنان وسلاطة لسان وقد أفرد ترجمته تلميذه 
الأديب محمد بن حسن بمؤلف قصره على ذكر مشايخه 
وتلامذته وسيرته وما انطوت عليه شمائله وما قاله من 
شعر وما قيل فيه جاء في مجلد ضخم وكانت وفاته في شهر 
جمادي الآخرة في سنة خمسين بعد الماثتين والألف. 


عملي في الكتاب: 

أولاً: قمت بإعادة تنضيد الكتاب» وقد جعلت هذا 
السفر الكبير بهذا الحجم الصغير مراعيا بذلك خروج 
الكتاب بأكبر فائدة علمية وبأقل تكلفة مادية. 

ثانياً: قست بضبط نصه شكلاً ونقطاً يؤمن معهما 
الالتباس فإن إعجام المكتوب يمنع من استعجامه؛ وشكله 
يمنع من إشكاله. 

الثا: قمت بمقابلة الكتاب على نسختين مطبوعتين 

رابعا: قمت بتخريج أحاديثه وبعزوها إلى مظانها 


وجعلت ذلك في صلب الكتاب. 

خامساً: قمت بإعداد فهارس مجملة لآياته وأحاديثه 
وأبوابه وفصوله . 

وأخيراً أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إخراج 
هذا الكتاب وأخص بالذكر منهم زوجي أم عبد الرحمن 
والأخت ريما سيد فجزاهم الله عنا خير الجزاء وأجزل لهم 
المثوبة. 

هذا والحمد لله رب العالمين. 

وكتب 
رائد بن صبري بن أبي علفة 
عمان ‏ الأردن 
ص ب: 17١7١7ه‏ 


١: ١:96 657/85084154811 هاتفف:‎ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

أحمدك يا من شرح صدورنا بنيل الأوطار مسن علوم السّنْة» 
وافاض على قلوبنا من أنوار معارفها ما أزاح عنا من ظلم 
الجهالات كل دجنة. 

وحماها بحماةٍ صمّدوا بسلاسل أسانيدهم الصّادقة أعناق 
الكذابين. 

وكفاها بكفاةٍ كقُوا عنها اكفّ غير المتأمّلين من المنشابين 
المرتابين. 

فغدا معينها لا و بالأكدار وزلال عذبها الثاني 
غير مكدر بالأقذار. ١‏ 

والصّلاة والسّلام على المنثقى من عالم الكون والفساد. 
المصطفى لحمل أعباء أسرار الرّسالة الإلهية من بين العباد. 
المخصوص بالشفاعة العظمى في يوم يقول فيه كل رسول: نفسي 
نفسي» ويقول: «أنا لَّهَا أنا لَهّاه. القائل: «بُيِنْت إِلَى الأخْمّر 
وَالآمْوَدِ» أكرم بها مقالة ما قالها نبي قبله ولا نالها. وغل آله 
المطهّرين من جميع الأدناس والأرجاس. الحافظين لمعالم الدّين عن 
الاندراس والانطماس وعلى أصحابه الجالين بأشعة بريق 
صوارمهم ذياجر الكفران. الخائضين مخيلهم ورجلهم لنصرة دين 
الله بين يدي رسول الله كل معركة تتقاعس عنها الشّجعان» 
وبعد فإنه لما كان الكتاب الموسوم بالمنتقى من الأخبار في 
الأحكام. تا لم ينسج على بديع منواله ولا حرّر على شكله 
ومثاله أحدٌ من الأئمّة الأعلام. 

قد جمع من السنة المطهّرة ما لم يجتمع في غيره من الأسفار. 
وبلغ إلى غاية في الإحاطة بأحاديث الأحكام تتقاصر عنها الذفاتر 
الكبار. 

وشمل من دلائل المسائل جملة نافعة تفنى دون الظفر ببعضها 
طوال الأعمار. 

وصار مرجمًا لجلة العلماء عند الحاجة إلى طلب الدّليل لا 
سيّما في هذه الدّيار وهذه الأعضار. فإنها تزامت على مورده 
العذب أنظار المجتهدين. 

وتسابقت على الدّخول في أبوابه أقدام الباحثين من الحققين. 
وغدا ملجأ للنَظّار يأوون إليه. ومفزعًا للهاربين من رق التقليد 


يعرّلون عليه. وكان كثيرًا ما يتردّد الناظرون في صحّة بعسضص 
دلائله. ويتشكّك الباحئون في الرّاجح والمرجوح عند تعارض 
بعض مستندات مسائله. 

حمل حسن اللَنٌّ بي جماعة من حملة العلم بعضهم من 
مشايخي على أن التمسوا مني القيام بشرح هذا الكتاب. وحسُنوا 
لي السّلوك في هذه المسالك الفتبّقة الت يتلوّن الخرّت في 
موعرات شعابها والهحضاب. فأخذت في إلقاء المعاذير. 

وأبنت تعسّر هذا المقصد على جميع التّقادير وقلت: القيام 
بهذا الشّان يحتاج إلى جملةٍ من الكتب يعرّ وجودها في هذه الدّيار. 
والموجود منها محجوبٌ بأيدي جماعةٍ عن الأبصار. بالاحتكار 
والادّخار كما تحجب الأبكار. 

ومع هذا فاوقاتي مستغرقة بوظائف الدّرس والتدريس» 
والنّمس مؤثرة لمطارحة مهرة المتدرّبين في المعارف على كل 
فيسي. 


وملكتى قاصرة عن القدر المعتبر في هذا العلم الذي قد درس 


المتأخرين إلا اسمه لا سيّما وثوب الشّباب قشيبً» وردن الحداثة 
بمائها خصيب. 

ولريب أنّ لعلو السسّنّ وطول الممارسة في هذا الشأن أوفر 
نصيسي. فلمًا لم ينفعني الإكثار من هذه الأعذار ولا خلّصني من 
ذلك المطلب ما قدّمته من الموانع الكبار» صمّمت على التشروع 
في هذا المقصد امحمود. وطمعت أن يكون قد أتيح لي أني من 
خدم السنة المطهرة معدودٌ. 

وربّما أدرك الطالع شاو الضّليع وعدّ في جملة العقلاء المتعاقل 
الرّقيع» وقد سلكت في هذا الشرح لطول المشروح مسلك 
الاختصار. 

وجرّدته عن كثير من التتعريفات والمباحشات التي تفضي إلى 
الإكثار لا سيّما في المقامات الى يقل فيها الاختلاف؛ ويكثر بين 
أئمّة المسلمين في مثلها الائتلاف. 

وأمّا في مواطن الجدال والخصام فقد أخذت فيها بنصيبي من 
إطالة ذيول الكلام» لأنها معارك تتبيّنَ عندها مقادير الفحول. 
ومفاوز لا يقطع شعابها وعقابها إلا نحارير الأصولء ومقامات 
تتكسّر فيها التصال على النصال. ومواطن تلجم عندها أفواه 
الأبطال بأحجار الجدال. ومواكب.تعرق فيها جباه رجال حل 
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الإشكال والإعضال. 

وقد قمت وللّه الحمد في هبذه المقامات مقامًا لا يعرفه إلا 
المتأهلون. ولا يقف على مقدار كنهه من حملة العلم إلا المرّزون. 
فدونك يا من لم يذهب ببصر بصيرته أقوال الرّجال. ولا تدنّست 
فطرة عرقانه بالقيل والقال. 

شرحًا يشرح الصّدور ويمشي على سنن الدّليل وإن خخالف 
الجمهورء وإني معترفٌ بأنّ الخطأ والرّلل هما الغالبان على من 
خلقه اللّه من عجل؛ ولكني قد نصرت ما أظنّه الحقّ بمقدار ما 
بلغت إليه الملكة. ‏ 

ورضت النفس حتّى صفت عن قذر التَعصّب الذي هو بلا 
ريب الهلكة. 

وقد اقتصرت فيما عدا هذه المقامات الموصّفات على بيان 
حال الحديث وتفسير غريبه» وفيه يستفاد منه بكل الدّلالات» 
وضممت إلى ذلك في غالب الحالات الإشارة إلى بقيّة الأحاديث 
الواردة في الباب مما لم يذكر في الكتاب لعلمي بأنّ هذا من أعظم 
الفوائد التي يرغب في مثلها أرباب الألباب من الطّلاب. ولم 
أطول ذيل هذا الشّرح بذكر تراجم رواة الأخبار: لأنّ ذلك مع 
: كونه علمًا آخر يمكن الوقوف عليه في مختصر من كتب الفنّ ممن 
المختصرات الصغار. 

وقد أشير في النادر إلى ضبط اسم راو أو بيان حاله على 
طريق التنبيه. 

لاسيّما في المواطن التي هي مظنة تحريفب أو تصحيف لا 

وجعلت ما كان للمصئف من الكلام على فقه الأحاديث وما 
يستطرده من الأدلّة في غضونه من جملة الشّرح في الغالب» 
ونسبت ذلك إليه» وتعقبت ما ينبغي تعقبه عليه» وتكلمت على 
ما لا يحسن السكوت عليه مما لا يستغنى عنه الطّالب» كلّ ذلك 
نحبَة رعاية الاختصار وكراهة الإملال بالتطويل والإكثار» وتقاعد 
الرغبات وقصور الهمم عن المطوّلات وسمّيت هذا الشّرح لرعاية 
التفاؤل. 

الذي كان يعجب المختار. 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار واللّه المسؤول أن ينفعني به 
ومن رام الانتفاع به من إخواني؛ وأن يجعله من الأعمال التي لا 
ينقطع عني نفعها بعد أن أدرج في أكفاني. 


وقبل الشّروع في شرح كلام المصنف نذكر ترجمته على سبيل 
الاختصار فنقول: هو الشّيخ الإمام علامة عصره الجتهد المطلقء 
أبو البركات شيخ الحنابلة مجد الدّين عبد السّلام بن عبد اللّه بن 
أبي القاسم بن محمد بن الخضر بن محمّد بن علي بن عبد الله 
الحرّاني المعروف بابن تيمية. 

قال الذهي في التبلاء: ولد سنة تسعين وخسمائة تقريباء 
وتفقه على عمّه الخطيب» وقدم بغداد وهو مراهقٌ مع السّيف 
ابن عمّهء وسمع من أحمد ابن سكينة وابن طسبرزد ويوسف بن 
كامل؛ وعد وسمع بحرّان من حنبل وعبد القادر الحافظ؛ وتلا 
بالعشر على الشّيخ عبد الواحد بن سلطان. 

عرس هه ولد شاك لذن والتساط رام ار كرا 
شقير وعبد الغنى بن منصور ومحمّد بن البزار والواعظ محمد بن 
عبد المحسن وغيرهم» وتفقه وبرع واشتغل وصنّف التصانيف» 
وانتهت إليه الإمامة في الفقه ودرّس القراءات» وصنّف فيها 
أرجوزة. 

تلا عليه الشتيخ القيروانيّ 

وحجج في يسنة إحدى وحمسين على درب العراق» وابتهر 
علماء بغداد لذكائه وفضائله والتمس منه أستاذ دار الخلافة محبي 
الدّين بن الجوزي الإقامة عندهم فتعذّل بالأهل والوطن قال 
الذهيّ: سمعت الشيخ تقيّ الدّين أبا العبّاس يقول: كان الشيخ 
ابن مالك يقول: آلين للشيخ المجد الفقه كما ألين لداود الحديد. 
قال الشّيخ: وكانت في جدّنا حدّة» اجتمع ببعض الشسيوخ وأورد 
عليه مسألة؛ فقال: الجواب عنها من سنّين وجهًا: الأوّل كذاء 
والثاني كذاء وسردها إلى آخرهاء وقد رضينا عنك بإعادة أجوبة 
الجميع فخضع له وابتهر. 

قال العلامة ابن حمدان: كنت أطالع على درس الشيخ وما 
أبقي مكنّاء فإذا أصبحت وحضرت ينقل أشياء غريبة لم اعرفها 
قال الشّبخ تقيّ الدّين: وجدناه عجيبًا في سرد امون وحفظ 
المذاهب بلا كلفد وسافر مع ابن عمّه إلى العراق ليخدمه وله 
ثلاث عشرة سنة» فكان يبيت عنده يسمعه يكرّر مسائل الخلاف 
فيحفظ المسألة. 

وأبو البقاء شيخه في النحو والفرائض» وأبو بكر بن غنيمة 
شيخه في الفقه» وأقام ببغداد ستة نة أعوام مكنا على الاشتغال» ثم 
ارتحل إلى بغداد قبل العشرين وستّمائقِ فتزيّد من العلم وصف 
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التصانيف مع الدّين والتقوى وحسن الاتباع. 

وتوفي بحرّان يوم الفطر سنة اثنتين وخمسين وستمائة. وإنما 
قيل لجدّه: تيميّة» لأنه حجّ على درب تيماء فرأى هناك طفلة؛ 
فلمًا رجع وجد امرأته قد ولدت له بننًا فقال: يا تيميّة يا تيميّة 
فلقب بذلك. 

وقيل: إنّ م جدّه كانت تسمّى تيميّة» وكانت واعظة؛ وقد 
بلتبس على من لا معرفة له باحوال الناس صاحب الترجمة هذا 
حفيده شيخ الإسلام تقي الدّين أحمد بن عبد الحليم شيخ ابن 
اليم الذي له المقالات التي طال بينه وبين أهل عصره فيها 
الخصام؛ وأخرج من مصر بسببهاء وليس الأمسر كذلك. قال في 
تذكرة الحفاظ في ترجمة شيخ الإسلام: هو أحمد بن المفتي عبد 
الحليم بن الشيخ الإمام الجتهد عبد السّلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم الحراني وعم المصنف الذي أشار الذهي في أوّل الترجمة 
أنه تفقه عليه» ترجم له ابن خلكان في تاريخه فقال: هو أبو عبد 
الله محمد بن أبي القاسم بن محمّد بن الخضر بن علي بن عبد اللّه 
المعروف بابن تيميّة الحرّاني الملقب فخر الدّين الخطيب الواعظ 
الفقيه الحنبلي كان فاضلاً تفرّد في بلده بالعلم ثمّ قال: وكانت 
إليه الخطابة بحران ولم يزل أمره جاريًا على سداد ومولده في 
أواخر شعبان سنة اثنتين وأربعين وحمسمائة بمدينة حرّان؛ وتوفي 
بها في حادي عشر صفر سنة إحدى وعشرين وستمائق ثم قال: 
وكان أبوه أحد الأبدال و الزّهاد. 

قال المصتف قدّس اللّه روحه ونوّر ضريحه: «الحَمْد لِلَّد» 
الذي (لمْ يَتَخِد ولا وَلَم يكْنْ لَهُ شتريك ني املك وَحَلّقَ كل 
شياء فَقَدَرَه نَقَدِيرَا) افتتح الكتاب محمد الله سبحانه وتعالى أداءً 
لحق شيء تما يجب عليه من شكر النعمة؛ التي من آثارها تأليف 
هذا الكتاب» وعملاً بالأحاديث الواردة في الابتداء به كحديث 
أبي هريرة عند أبي داود والنسائيّ وابن ماجه وأبي عوانة 
والدارقطيّ وابن حبّان والبيهقي عنه يك: «كُلّ كَلام لا يبد فيه 
بالحند فَهُوَ أجِذم». 

واختلف.في وصله وإرساله؛ فرجّح النسائي والدّارقطني 
الإرسال. 

وأخرج الطبراني في الكبير والرّهاويّ عن كعب بن مالك عنه 
كل أنه قال: «كُلّ أمْر ذِي بال لايْنْداأ فِيه الحم أنْطُم». وأخرج 
أيضًا ابن حبّان عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ. دكُل أمْرِ ذِي بال لا 


يُبْدَأ فِيه بحَمْدٍ الله فَهُوَ أَقْطُمٌ». وأخرجه أيضًا أبو داود عنه» 
وكذلك النسائيّ وابن ماجه وفي رواية: «أبْترُه بدل «أفْطَمٌ)؛ وله 
ألفاظ آخر أوردها الحافظ عبد القادر الرّهاوي في الأربعين له 
وسيذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة هذا في باب اشتمال 
الخطبة على حمد الله من أبواب الجمعة. 

والحمد في الأصل مصدرٌ منصوبٌ بفعل مقدّر حذف حذفًا 
قياسيًا كما صرّح بذلك الرّضيٌ ورجّحهء أو سماعيًا كما ذهب 
إليه غيره. 

وعدل به إلى الرّفع للدلالة على الدّوام الممتفاد من الجملة 
الاسميّة ولو بمعونة المقام لا من مجرّد العدول إذ لا مدخلية له في 
ذلك. 00 ش 1 

وحلّي باللام ليفيد الاختصاص الثبوتيّ وهو مستلزمٌ للقصر 
فيكون الحمد مقصورًا عليه تعالى» إِمّا باعتبار أن كل حمر لغيره 
آيلٌ إليه أو منزّلٌ منزلة العدم مبالغة وادّعاءً» أو لكون الحمد له 
جل جلاله هو الفرد الكامل. 

والحمد هو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري 
للتتعظيم» وإطلاق الجميل الأوّل لإدخال وصفه تعالى بصفاته 
الذَاتيّة فإنه حمدٌ له وتقيبد الثاني بالاختياري لإخراج المدح 
فيكون على هذا أعمّ من الحمد مطلقاء وقيل: هما أخوان» وذكر 
قيد التتعظيم لإخراج ما يأتي به من المشعرات بالتعظيم على 
سبيل الاستهزاء والسّخرية» ولكنه يستلزم اعتبار فعل الجنان 
وفعل الأركان في الحمد, لأنّ التعظيم لا يحصل بدونهما. 

وأجيب بأنهما فيه شرطان لا جزآن ولا جزئيّان» ومن ههنا 
يلوح صحّة ما قاله الجمهور من أنّ الحمد أعم من الشكر متعلّقاء 
وأخص موردًا لا كما زعمه البعض من أنّ الحمد أعمّ مطلقًا 
لمساواته الشكر في المورد وزيادته عليه بكونه أعم متعلّقاً وما 
ينبغي أن يعلم هنا أنّ الحمد يقتضي متعلّقين هما: امحمود به» 
والمحمود عليه فالأوّل: ما حصل به الحمد, والثاني: الحامل عليه 
كحمدك لزيد بالكرم في مقابلة الإنعام» وقد يكون التغاير اعتبارًا 
مع الاتحاد ذانًا كالحمد منك لمنعم بإنعامه عليك في مقابلة ذلك 
الإنعام» فإنّ الإنعام من حيث الصّدور من المنعم محمودٌ به ومن 
حيث الوصول إليك محمودٌ عليه. 

وتقديم الحمد الذي هو امبتدأ على الله الذي هو الخبر لا بدّ 
له من نكت وإن كان أصل البتد! التقديم» وهي ترجيح مطابقة 


مقتضى المقام؛ فإنه مقام الحمد الاسم الشّريف» وإن كان مستحقًا 
للتقديم من جهة ذاته فرعاية ما يقتضيه المقام ألصق بالبلاغة من 
رعاية ما تقتضيه الذّات. 

لا يقال؛ الحمد الذي هو إثبات الصفة الجميلة للذات لايم 
إلا بمجموع الموضوع والمحمولء لأنا نقول: لفظ الحمد هو الدَالَ 
على مفهوم فقدّم من هذه الحيثيّة وإن كان لا يتم ذلك الإثبات 
إلا بالمجموع؛ اللام داخلة على اسمه تعالى تفيد الاختصاص 
الإثباتي» وهو لا يستلزم القصر كما لا يستلزمه الثبوتي. واللّه 
اسم للذات الواجب الوجود المستحق لجميع الحامد. ولذلك آثره 
على غيره من أسمائه جل جلاله؛ وإنّما كان هذا الاسم هو 
اللتتجليم يتمع العتفات دون غيره من الأسماء. لأنّ الذّات 
المخصوصة هي المشهورة بالاتصاف بصفات الكمال؛ فما يكون 
علمًا لها دالا عليها بخصوصها يدل على هذه الصّفات» لاما 
يكون موضوعًا لمفهوم كلّي» وإن اختص في الاستعمال بها 
كالرّحمن» وهذا إنما يتمّ على القول بأنّ لفظ الله علمٌ للذّات كما 
هو الحق وعليه الجمهورء لا المفهوم كما زعمه البعض. وأصله 
الإله حذفت الهمزة وعوّضت منها لام التعريف تخفيمًاء ولذلك 
لزمت وصفه بنفي الولد والشّريك؛ لأنّ من هذا وصفه هو الذي 
يقدر على إيلاء كل نعمةٍ ويستحق جنس الحمد؛ ولك أن تجمل 
نفي هذه الصّفة الي يكون إثباتها ذريعة من ذرائع منع المعروف 
لكون الولد مبخلة؛ والشّريك مانعًا من التصرّف رديفًا لإثئبات 
ضدّها على سبيل الكناية. 

وإنما افتتح المصنف - رحمه الله تعالى - كتابه بهذه الآية مع 
إمكان تأدية الحمد الذي يشرع في الافتتاح بغيرهاء لما روي عنه 
يكل أنه كان إذا أفصح الغلام مسن بني عبد المطلب علمه هذه 
الآية» أخرجه عبد الرّزّاق في المصنف وابن أبي شيبة في مصتفه. 
وابن السنيّ في عمل اليوم والليلة من طريق عمرو بن شعيبو عن 
أبيه عن جدّه قال: كان رسول الله يك فذكره؛ ثم عطف على 
تلك الصّفة النفييّة صفة إثباتيّة مشتملةً على أنّه جل جلاله خالق 
الأشياء بأسرها ومقدّرها دقّها وجلّها ولااشك أن نعمة خلق 
الخلق وتقديره من البواعث على الحمد وتكريره لكون ذلك أوَّل 
نعمة أنعم اللّه بها على الحامد (وَصَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَا الي 
الآمي ال مرْسّل كَافَةَ لئاس بَشِيرًا ونَذِيرا وَعَلَى آلِه وَصَحْبه وَسَلَمْ 
نَسْلِيمًا كَبِيا) اردف الحمد بالصّلاة على رسوله يل لكونه 


الواسطة في وصول الكمالات العلميّة والعمليّة إليدا من الرّفيع 
عرٌ سلطانه وتعالى شأنه. وذلكء لأنّ اللّه تعالى لا كان في نهاية 
الكمال ونحن في نهاية التقصان لم يكن لنا استعدادٌ لقبول الفيض 
الإلحي لتعلقنا بالعلائق البشرية والعوائق البدنيّة» وتدنسنا بأدناس 
الّذات الحسيّة والشّهوات الجسميّة وكونه تعالى في غاية التجرّد 
ونهاية التقدس. 

فاحتجنا في قبول الفيض منه جل وعلا إلى واسطةٍ له وجه 
تجرد ونوع تعلقء فبوجه التجرّد يستفيض من الحق» وبوجه 
التعلق يفيض عليناء وهذه الواسطة هم الأنبياء» وأعظمهم رتبة 
وارفعهم منزلة نبّنا يق فذكر عقب ذكره - جل جلاله - 
تشريفًا لشأنه مع الامتثال لأمر الله سبحانه. 

ولحديث أبي هريرة عند الرّهاويّ بلفظ: «كُلَ أمْرِ ِي بال لا 
يندأ فيه بحَمْدٍ الله وَالصّلاةٍ عَلَيّ فَهوَ أَفْطَمٌ» وكذلك التوسل 
بالصّلاة على الآل والأصحاب لكونهم متوسّطين بيننا وبين نبيْنا 
يك فإنّ ملاءمة الآل والأصحاب لحنابه أكثر من ملاءمتنا له. 
والصّلاة في الأصل: الدّعاء وهي من اللّه الرّحمة» هكذا في كتب 
الغ وقال القشيري: هي من الله لنبيّه تشريفٌ وزيادة تكرمةٍء 
ولسائر عباده رحمة. 

قال في شرح المنهاج: إن معنى قولنا: الهم صل على محمّار: 
عظمه في الدّنيا بإعلاء ذكره وإظهار دعوته وإبقاء شريعته؛ وفي 
الآخرة بتشفيعه في أمّنه وتضعيف أجره ومثوبته وههنا أمرٌ 
يشكل في الظاهر هو أن الله أمرنا بان نصلّي على نبيّهِ يل ونحن 
أحلنا الصّلاة عليه في قولنا: اللّهمّ صل على محمّدٍ وكان حق 
الامتثال أن نقول: صلَينا على الى وسلّمناء فما النكتة في ذلك؟ 
قال في شرح المنهاج: فيه نكتة شريفة كأننا نقول: يا ربا أمرتنا 
بالصّلاة عليه وليس في وسعنا أن نصلّي صلاة تليق بجنابه؛ لأنا 
لا نقدّر قدر ما أنت عام بقدره فأنت تقدر أن تصلّي عليه 
صلاة تليق بجنابه انتهى. 

ومحمّدٌ علم لذاته الشّريفة» ومعناه الوصفي كثير المحامد, ولا 
مانع من ملاحظته مع العلميّة كما تقرّر في مواطنه. وآثر لفظ 
الي لما فيه من الدّلالة على الشّرف والرّفعة على ما قيل: إنه من 
الثبوة» وهي ما ارتفع من الأرض. قال في الصّحاح: إن جعلت 
لفظ البِىّ مأخودًا من ذلك فمعناه أنه شرف على سائر الخلق 
وأصله غير الهمزة وهو فعيلٌ بمعنى مفعول. 


والني في لسان الشرع: من بعث إليه بشرع فإن أمر بتبليغه 
فرَسولٌ» وقيل: هؤالبعوث إلى الخلق بالواحي لتبليغ نما اوخاه. 
والرّسول قد يكون مرادفا له وقد يختص بمن هو صاحب كتابو. 
قيل: هو المبعوث لتجديد شرع أو تقريره» والرّسول: هو المبعوث 
للتجديد 

وعلى الأقوال: الى أعمّ من الرسول والأمّي: من لا يكتب» 
وهو في حقّه بكلكِ وصفُ مادخ لما فيه من الدّلالة على صحّة 
المعجزة وقوتها باعتبار صدورها تممْن هو كذلكء وذكر المرسل 
بعد ذكر النِىّ لبيان أنه مأمورٌ بالتبليغ» أو صاحب كتابيء أو مجدّد 
شرع بطريق أدلٌ على هذه الأمور من الطريق الأولى وإن اشتركا 
في أصل الدّلالة على ذلك» وإيثار هذه الصّفة: أعني إرساله إلى 
الناس كافة لكونه لا يشاركه فيها غيره من الأنبياء. وكافة 
منصوبٌ على الحال وصاحبها الضّمير الذي في المرسلء والهاء 
| فيه للمبالغة» وليس بحال من الناس. لأنّ الحال لا تتقلدّم على 
صاحبها المجرور على الأصمّ» وعند أبي علي وابن كيسان 
وغيرهما من النحويّين أنه يجوز تقدّم الحال على الصّاحب 
الجرور» وقيل: إنّه منصوبٌ على صيغة المصدريّة والتقدير 
المرسل رسالة كافة. 

ورد بأنّ كافة لا تستعمل إلا حالاً. 

والبشير التذير: المبشر والمنذر وإنّما عدل بهما إلى صيغة فعيلٍ 
لقصد المبالغة. 

والآل أصله أهلُ بدليل تصغيره على أهيل. 

ولوكان ماهر لصم محر هيه زلاوشسل إلا 
فيما له شرف في الغالب» واختصاصه بذلك لا يستلزم عدم 
تصغيره. إذ يجوز تحقير من له خطرٌ أو تقليله على أن الخطر ني 
نفسة لا ينافي التصغير بالنسبة إلى من له خطرٌ أعظم من ذلك» 
وأيضًا لا ملازمة بين التصغير وبين التّحقير أو التقليل» لأنه يأتي 
للتعظيم كقوله: 1 
وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهيّة تصفرٌ منها الأنامل 

يا ما أميلح غزلانا شدنٌُ لنا 

وقد اختلف في تفسير الآل على أقوال يأتي ذكرها في باب ما 
تعا فا قن له السان عني هن الراج دعن الس 

والصّحب بفتح الصّاد وإسكان الحاء المهملتين: اسم جمع 


لصاحبب كركبي لراكبء وقد اختلف في تفسير معنى الصّحابي 
على أقوال: منها أنه من رأى النبّ مسلمًا وإن لم يرو عنه ولا 
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ومنهم من اعتبر طول المجالسة. 

ومنهم من اعتبر الرّواية عنه. 

ومنهم من اعتبر أن يموت على دينه. 

وبيان حجج هذه الأقوال وراجحها من مرتجر ها شرا قٍِ 
الأصول وعلم الاصطلاح فلا نطول بذكره. 

وذكر السّلام بعد الصّلاة امتثالاً لقوله تعالى: «صلُوا عَلَيِهِ 
وَسَلْمُواك وفي معناه أقوالٌ الأرّل: أنه الآمان أي التسليم من 
الثار. 

وقيل: هو اسم من أسمائه تعالى» والمراد: السّلام على 
حفظك ورعايتك متول لما وكفيلٌ بهما. 

وقيل: هو المسالمة والانقياد. 

(هَذَا كِنَابْ يَشْمَمِلُ عَلَى جُمْلَةِ مِنْ الآحَادِيث النْبوبَةٍ الّبِي 
تُرْجِعْ أصُوا ل الآحكام ليا ويَعْتَمِدُ عُلَمَاءُ أهْلٍ الإملام عَلَيْهًا) 
الإشارة بقوله هذا إلى المرتب الحاضر في الذهن من المعاني 
المخصوصة أو ألفاظها أو نقوش ألفاظهاء أو المعاني مع الألفاظ, 
أو مع التقوش» أو الألفاظ والنقوشء أو مجموع الثلاثة؛ وسواءٌ 
كان وضع الديباجة قبل التصنيف أو بعده؛ إذ لاا وجود لواحا 
منها في الخارج. 

وقد يقال: إنّ نفي وجود النقوش في الخارج خلاف المحسوس 
فكيف يصمح جعل الإشارة إلى ما في الذّهن على جميع التقادير؟ 
ويجاب بأنّ الموجود من النقوش في الخارج لا يكون إلا شسخضاء 
ومن المعلوم أن نقوش كتاب المصنف الموجود حال الإشارة مثلا 
ليست المقصودة بالتّسمية بل المقصود وصف النوع وتسميته وهو 
الدّالَ على تلك الألفاظ المخصوصة أعمّ من أن يكون ذلك 
الشخص أو غيره مما يشاركه في ذلك المفهوم؛ ولا شك أنه لا 
حصول لهذا الكلّي» فالإشارة على جميع التقادير إلى الحاضر في 
الذّهن فيكون استعمال اسم الإشارة هنا مجارًا تنزيلا للمعقول 
منزلة الحسوس للترغيب والتنشيط. 

قال الدّوانيَ: ومن ههنا علمت أنّ أسامي الكتب من أعلام 
الأجناس عند التتحقيق 

(انْتقيْهَا مِنْ صَحِيحَيْ البُخَارِيَ وَمسْلِمٍ وَسْندِ الإمامٍ أحْمَد 


نيل الأوطار - المقدمة 


بْن حَنبْلِ. وَجَامِع أبي عِيسى الترِي» وَكِتَاب السَئن لآبي عَبْدٍ 
الرّحْمَّن النْسَائي» وَكِتَابٍ السئن لآبي دَاوْد السَجِسْتَانِيَ وَكِتَابٍ 
السّئن لابْن مَاجَهُ القَروينِيَ» وَاسْتَغْئيِت بالعَزو إِلَى صَدْرو الْمسَانِيل 
ع الإطالَة بذِكْر الآسَازيدٍ) قوله: (انتَميهَا) الانتقاء: الاختيار 
ول المختار 

ولنتبرّك بذكر بعض أحوال هؤلاء الأئمّة على أبلغ وجوه في 
الاختصار فنقول: أمّا البخاريّ فهو ابو عبد اللّه محمّد بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري حافظ الإسلام 
وإمام أئمته الأعلام. 

ولد ليلة الجمعة ثلاث عشرة ليلة خلت من شوّال سنة أربع 
ونسعين ومائةٍ» وتوفي ليلة الفطر سنة ست وخحمسين ومائتين 
وعمره التتان وسّون سنة إلا ثلائة عشر يومّاء ولم يعقب ولذدا 
ذكرًا. 

رحل في طلب العلم إلى جميع محدّثي الأمصار وكتب مخراسان 
والجبال والعراق والحجاز والشّام ومصر. 

واخذ الحديث عن جماعةٍ من الحفاظ منهم مكّيّ بسن إبراهيم 
البلخي» وعبدان بن عثمان المروزي» وعبد اللّه بن موسى 
العبسي» وأبو عاصمٍ الشيباني. 

وحمّد بن عبد الله الأنصاري» ومحمّد بن يوسف الفريابي» 
وأبو نعيم الفضل بن دكين وعليّ بن المديي» وأحمد بن حنبل» 
ويحبى بن معين» وإسماعيل , 
من الأئمة. 

وأخذ الحديث عنه خلقّ كثيرٌ قال الفربري: سمع كتاب 
البخاريّ تسعون ألف رجل فما بقي أحدّ يروي عنه غيري. قال 
البخاري: خرّجت كتاب المتتيع من زهاء ستّمائة ألف حديث 
وما وضعت فيه حديثًا إلا وصليت ركعتين. 

وله وقائع وامتحانات ومجرياتٌ مبسوطةٌ في المطوّلات من 
تراجمه. 

وأمًا مسلم فهو أبو الحسين مسلم بن الحجّاج بن مسلم 
القشيري النيسابوري أحد الأئمّة؛ الحفاظ: ولد سنة أربع 
ومائتين» كذا قاله ابن الأثير. 


بن أبي أويس المدني» وغير هؤلاء 


وقال الذَهيّ في النبلاء: سئة ست. 
وتوفي عشيّة يوم الأحد لست أو لخمس أو لأربم بقين من 
رجبر سنة إحدى وستين ومائتين وهو ابن خمس وحمسين سنة. 


رحل إلى العراق والحجاز والشام ومصر وأخذ الحديث عن يحيى 
بن يحبى النيسابوري» وقتيبة بن سعيلره وإسحاق بن راهويه» 
وعلي بن الجعد. وأحمد بن حنبل» وعبد الله القواريري؛ وشريح 
بن يونسء وعبد اللّه بن مسلمة القعنيّ وحرملة بن يحيى؛ 
وخلف بن هشامء وغير هؤلاء من أثمّة الحديث. 

وروى عنه الحديث خلق كثيرٌ. 

منهم إبراهيم بن محمد بن سفيانء وأبو زرعة» وأبو حاتم. قال 
الحسن بن محمد الماسرجسي: سمعت أبي يقول: سمعت مسلمًا 
يقول: صنفت المسند الصّحيح من ثلاثمائة ألف حديث 

قال محمّد بن يعقوب الأخرم: قلّما يفوت البخاري ومسلمًا 
ا ثبت في الحديث حديث وقال الخطيب أبو بكر البغدادي: إِنْما 
اسل طريع الضارق ور مده وسكا عدو رات الغنه 
بن حنبل فهو الإمام الكبير امجمع على إمامته وجلالته أحمد بن 
محمد بسن بن هلال الشيباني» رحل إلى الشام والحجاز 
واليمن وغيرها وسمع من سفيان بن عيينة وطبقته» وروى عله 


جماعة من شيوخه وخلائق آخرون لا يحصون منهم البخاري 


0 

قال أبو زرعة كانت كتب أحمد بن حنبل اثنى عشر حملاً وكان 
عنصا على ظهن عليه وعان يتقنظ النف الف كديس لدي 
شهر ربيع الأول سنة أريع وسنّين ومائةٍ وتوفي سلة إحادى 
وأربعين ومائتين على الأصحّء وله كرامات جليلة» وامتحن الحنة 
المشهورة 

وقد طول المؤرّخون ترجمته وذكروا فيها عجائب وغرائب. 
وترجمة الذهيّ في النبلاء في مقدار خمسين ورقة وأفردت ترجمته 
بمصتفات مستقلَت وله - رحمه الله - المسند الكبير انتقاه من أكثر 
من سبعمائة ألف حديث وخمسين ألف حديث ولم يدخل فيه إلا 
ما يحت به» وبالغ بعضهم فأطلق على جميع ما فيه أنه صحيح. 
وأمًا ابن الجوزيّ فأدخل كثيرًا منه في موضوعاته؛ وتعقبه بعضهم 
في بعضهاء وقد حقق الحقّاظ نفي الوضع عن جبيع أحاديئ» وأنه 
أحسن انتقاءً وتحريرًا من الكتب الت لم يلتزم مصنفوها المّحّة في 
جميعها كالموطًا والسّنن الأربع» وليست الأحاديث الزّائدة فيه 
على الصّحيحين بأكثر ضعفًا من الأحاديث الرّائدة في سنن أبي 
داود والترمذي. 


وقد ذكر العراقي أن فيه تسعة أحاديث موضوعة؛ وأضاف 
إليها خمسة عشر حديثًا أوردها ابن الجوزي في الموضوعات وهي 
فيه» وأجاب عنها حديثًا حديثًا. 

قال الأسيوطي: وقد فاته أحاديث آخخر أوردها ابن الجوزي 
في الموضوعات وهي فيه. وقد جمعها السّيوطي في جزء سمّاه 
الذيل الممهّد وذبّ عنها وعدّتها أربعة عشر حديئًا قال الحافظ 
ابن حجر في كتاببه تعجيل المنفعة في رجال الأربعة: ليس في 
ال ا لا أصل له إلا ثلاثة أحاديث أو أربعة منها 
حديث عبد الرّحمن بن عوفم أنه يدخل الجئة زحفًا. 

قال: والاعتذار عنه أنه نما أمر أحمد بالضّرب عليه فترك 
سهوا. 

قال الهيئمي في زوائد المسند: إن مسند أحمد أصمّ صحيحًا 
من غيره؛ لا يوازي مسند أحمد كتاب مسند في كثرته وحسن 
سياقاته. 

قال السّيوطي في خطبة كتابه الجامع الكبير ما لفظه: وكل ما 
كان في مسند أحمد فهو مقبول فإنٌّ الضّعيف الذي فيه يقرب من 
الحسن انتهى. 

وأمًا الترمذيّ فهو أبو عيسى محمّد بن عيسى بن سورة - 
بفتح السّين المهملة وسكون الواو وفتح الرّاء المهملة عمَفَة - ابن 
موسى بن الضّحَاك السّلمي الترمذي بتثليث الفوقيّة وكسر الميسم 
أو ضمها بعدها ذال معجمة. 

ولد في ذي الحجّة سنة مائتين» وتوفي بترمذ ليلة الاثنين 
الثالث عشر من رجبب سنة تسم وسبعين وماثتين. 

هكذا في جامع الأصول وتذكرة الحفاظ» وهو أحد الأعلام 
الحفاظ أخذ الحديث عن جماعة مثل قتيبة بن سعيدٍ وإسحاق بن 
موسىء ومحمود بن غيلان» وسعيد بن عبد الرّحمن. ومحمّد بن 
بثار» وعلي بن حجر وأحمد بن منيع» ومحمّد بن المثنى» وسفيان 
بن وكيع» ومحمّد بن إسماعيل البخاري؛ وغيرهم. وأخذ عنه 
خلق كثيرٌ منهم محمد بن أحمد بن محبوبه امحبوبي وغيره» وله 
تصانيف في علم الحديث؛ وكتابه الجامع أحسن الكتب وأكثرها 
فائدة وأحكمها ترتيبًا وأقلّها تكراراء وفيه ما ليس في غيره من 
ذكر المذاهب ووجوه الاستدلال والإشارة إلى ما في الباب من 
الأحاديث» وتبيين أنواع الحديث من الصّحّة والحسن والغرابة 
والفّعف. وفيه جرح وتعديلٌ وني آخره كتاب العلل قد جمع فيه 


فوائد حسنة. 

قال التووي في التّقريب: وتختلف النسخ من سنن الترمذيّ في 
قوله حسنٌ أو حسنٌ صحيح ونحوه فينبغي أن تعتني بمقابلة 
أصلك بأصول معتمدةٍ وتعتمد ما اتفقت عليه انتهى. قال 
الترمذي: مكلت كان هذا اقمركتته على علماء لجاز :فرفيسوا 
به وعرضتة على علماء العراق فرضوا به؛ وعرضته على علماء 
خراسان فرضوا بهء ومن كان في بيته هذا الكتاب فكائما في بينه 

وأما النسائي: فهو أبو عبد الرّحن أحمد بن شعيب بن علي 
بن بحر بن سنان النسائيّ أحد الأئمّة الحفاظ والمهرة الكبار..ولد 
سنة أربع عشرة وماتتين» ومات بمكة سنة ثلاث وثلاثمائق وهو 
مدفونٌ بهاء روى الحديث عن قتيبة بن سعيل» وإسحاق بن 
إبراهيم؛ وحميد بن مسعدة» وعلي بن خشرم» ومحمد.بن عبد 
الأعلى؛ والحارث بن مسكين, وهناد بن السّري ومحمّد بن بثار» 
ومحمود بن غيلان» وأبي و سليمان بن الأشعث القشعان 
وغير هؤلاء. 

وأخذ عنه الحديث خلقٌ منهم ابو بشر الدّولابي» وأبو 
القاسم الطبري؛ وابو جعفر الطحاوي؛ ومحمّد بن هارون بن 
شعيبيء وأبو الميمون بن راشد» وإبراهيم بن محمد بن صالح بن 
سنان» وأبو بكر أحمد بن إسحاق السنيّ الحافظ. 

ره نات كثيرة ل لديف والعلل” 
منها السّنن وهي أقلٌ السسّئن الأربع بعد الصّحيح حديثا 

قال الذّهِيّ والتاج السّبكي: إِنّ النسائيّ أحفظ من مسلم 
فاح المده 

وأمّا أبو داود فهو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير 
بن شدّاد بن عمرو بن عمران الأزدي السّجستاني بفتح الشين 
وكسر الجيم والكسر أكثر» أحد من رحل وطوف البلاد وجمع 
وصنف وكتب عن العراقيّين والخراسانيّين والشَاميين والمصريئين 
والجزريين. 

ولد سنة ثنتين ومائتين» وتوفي بالبصرة لأربع عشرة ليلة 
بقيت من شوال سنة خمس وسبعين ومائتين وإخذ الحديث عن 
مسلم بن إبراهيم» وسليمان بن حربي.ء وعثمان بن أبي شيبة» 
وأبي الوليد الطيالسي» وعبد الله بن مشلمة القعني» ومسدّد بن 


مسرهار» ويحيى بن معين» وأحمد بن حنبل» وقتيبة بن سعيلر» 
وأحمد بن يونس» وغيرهم عن لا يحصى كثرة. 

وأخذ عنه الحديث ابنه عبد الله وأبو عبد الرّحمن النسائي» 
وأحند بن محمّدٍ الخلال؛ وأبو علي محمّد بن احمد اللّؤلؤي. 

قال أبو بكر بن داسّة: قال أبو داود: كتبت عسن رسول اللّه 
كيه خحسمائة ألف حديث انتخبت منها ما ضمّنته هذا الكتاب: 
يعنى كتاب السّئن: جمعت فيه أربعة آلاف حديث وثمائمائة 
حديث ذكرت الصّحيح وما يشبهه وما يقاربه 

قال الخطابي: كتاب السّنن لأبي داود كتابٌ شريفٌ لم يصتف 
في علم الدّين كتابٌُ مثله» وقد رزق القبول من كافة الناس على 
اختلاف مذاهبهم؛ فصار حكما بين العلماء وطبقات الحدّثين 
والفقهاء ولكل واحدر فيه وردٌ ومنه شرب» وعليه معوّل أهمل 
العراق ومصر وبلاد المغرب وكثير من مدن أقطار الأرض. قبال: 
قال أبو داود: ما ذكرت في كتابي حديئًا أجمع الثاس على تركه. 

قال الخطابيّ أيضًا: هو أحسن وضمًا وأكثر فقهًّا مسن 

وأمّا ابن ماجه فهو أبو عبد اللّه محمّد بن يزيد بن عبد اللّه بن 
ماجه القزويني مول ربيعة بن عبد الله ولد سنة تسع ومائتين» 
ومات يوم الثلاثاء لثمان بقين من رمضان سنة ثلاث أو مس 
ميعن رافق سر اجد الا عدم المشاهير» ال شك 
المشهورة؛ وهي إحدى السّئن الأريع وإحدى الأمّهات السّت» 
وأوّل من عدها من الأمّهات ابن طاهر في الأطراف ثم الحافظ 

قال ابن كثير: إنها كتابٌ مفيدٌ قوي التبويب في الفقهء رحل 
ابن ماخه طرف الأقطار. وسمع من ججماعة منهم: أصحاب 
ماللئ» واللّيث» وروى عنه جماعةٌ منهم: ابو الحسن القطان. 
(وَالعَلامَة لِمَا رَوَاهُ البُخَاريَ وَمْسْلِمٌ أخْرجَاه لبهم رَوَاهُ 
الخئْمة وَلَهُم سَبْعْتْهُمْ روه اْجَمَاعَةٌ وَلَآحْمَدَ مَعْ البُخَارٍ يًَ 
َمُسلِمٍ متف عَلَيه وَفِيمًا ميوى ذُلِكَ سمي من رَوَاُ مِنهُم وَلمْ 
أخَرّج فِيمًا عَزُوْنهُ عَنْ كتْبِهِمْ إلا في مَوَاضِمْ يَسِيرَة وَذْكَرْتَ في 
يمن ذُلِكَ شما يَسِيرا من آثار الصّحَابَةٍ رضي الله عنهم. وَرَتَبْتٌ 
الآحَادِيث في هذا الكتَاب على تريب قفا أهل رَمَاننَا لتَسْهُلَ 
على مهاه تست لَهَا أبْوَابا ييَمْضٍ مَا لت عَلَئِهِ ين 
قاد ونال الله أذ يُوَفَْنَا ضراب وَيَمْصِمنًا من كُلَ خَط! 


وَدُلَلٍ ِنَهُ جَوَادٌ كرِيم) قوله: (لآحْمَدَ مع البْخَارِيّ ...الخ) 
المشهور عند الجمهور أن المتفق عليه هو ما اتفسق عليه الشيخان - 
من :دون اعتان أن يكين :محهها عرهما والططفه عا رهم ادك 
قد جعل المتفق عليه ما اتفقا عليه وأحمد ولا مشاحّة في 
الاصطلاح قوله: (وَلَمْ أخرّج) هو من الخروج لا من التخريج 
أي إنه اقتصر في كتابه هذا على العزو إلى الأثمّة المذكورين» وقد 
يخرج عن ذلك في مواضع يسيرةٍ فيروي عن غيرهم كالدارقطني 
والبيهقي وسعيد بن منصور والأثرم واعلم أنّ ما كان من 
الأحاديث في الصّحيحين أو قإعديا جاز الاحتجاج به من 
دون بحثي» لأنهما التزما الصّحّة وتلقت ما فيهما الأمّة بالقبول» 
قال ابن الصّلاح: إنّ العلم اليقيي النظري واقمٌ بما أسنداه. لأنّ 
ظنّ المعصوم لا يخطئ وقد سبقه إلى مثل ذلك محمّد بن طاهرٍ 
المقدسي؛ وأبو نصر عبد الرّحيم بن عبد الخالق ببن يوسف»ء 
واختاره ابن كثير وحكاه ابن تيميّة عن أهل الحديث وعن 
الكلسزوضن اعابت كر ونه القلافةة رقدائلنة والأشاعرة 
والحنفية وغيرهم. 

قال الذووي: وخالف ابن الصّلاح المحققون والأكثرون 
فقالوا: يفيد الظَنٌ ما لم يتواتر ونحو ذلك حكى زين الدّين عن 
الحققين قال: وقد استئنى ابن الصّلاح أحرفًا يسيرة تكلم عليها 
بعض أهل النقد كالدارقطني وغيره» وهي معروفة عند أهل هذا 
الشّآان وهكذا يجوز الاحتجاج بما صحّحه أحد الأئمّة المعتبرين تا 
كان خارجًا عن الصّحيحين» وكذا يجوز الاحتجاج بما كان في 
المصنفات المختصّة بجمع المّحيح: كصحيح ابسن خزيمة وابن 
حبّان ومستدرك الحاكم والمستخرجات على الصّحيحين. لأنّ 
المصتفين لها قد حكموا بصحّة كلّ ما فيها حكمًا عامًاء وهكذا 
يجوز الاحتجاج بما صرّح أحد الآئمّة المعتبرين بحسنه؛ لأنّ الحسن 
يجوز العمل به عند الجمهور. ولم يمخالف في الجواز إلا البخاري 
وابن العربي» والحقّ ما قاله الجمهورء لأنّ أدلة وجوب العمل 
بالآحاد وقبوها شاملة له. 

ومن هذا القبيل ما سكت عنه أبو داود وذلك لما رواه ابن 
الصّلاح عن أبي داود أنه قال: ما كان في كتابي هذا من حديث 
فيه وهنّ شديدٌ بِيْنته وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح؛ وبعضها 
أصح من بعض. 

قال: وروينا عنه أنه قال: ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه وما 


يقاربه. 

قال الإمام الحافظ محمّد بن إبراهيم الوزير: إنّه أجاز ابن 
الصّلاح والنووي وغيرهما من الحفاظ العمل بما سكت عنه أبو 
ذاود لأجل هذا الكلام المروي عنه وأمثاله تا روي عن قال 
التووي: إلا أن يظهر في بعضها أمرٌ يقدح في الصّحّة والحسن 
وجب ترك ذلك. 

قال ابن الصّلاح: وعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكورًا 
مطلقًا ولم نعلم صحّته عرفنا أنّه من الحسن عند أبي داود؛ لأنّ ما 
سكت عنه يحتمل عند أبي داود الصّحّة والحسن انتهى وقد 
اعتنى المنذريّ - رحمه الله - في نقد الأحاديث المذكورة في سنن 
أبي داود وبين ضعف كثير تا سكت عنه؛ فيكون ذلك خارجًا 
هنا وو العمل جه ونا سكت عدي بنيطنا نلا نلك أنه عسالم 
للاحتجاج إلا في مواضع يسيرةٍ قد نبهت على بعضها في هذا 
الدع 

وكذا قيل: إنّ ما سكت عنه الإمام أحمد من أحاديث مسنده 
صالحٌ للاحتجاج لما قدّمنا في ترجمته. 

وأمّا بقيّة السسّئن والمسانيد التي لم يلتزم مصنفوها الصّحّة فما 
وقع التتصريح بصحته أو حسنه منهم أو من غيرهم جاز العمل به. 

وما وقع التصريح كذلك بضعفه لم يجز العمل به؛ وما أطلقوه 
ول يتكلّموا عليه ولا تكلّم عليه غيرهم لم يجز العمل به إلا بعد 
البحث عن حاله إن كان الباحث أهلاً لذلك؛ وقد بحثنا عن 
الأحاديث الخارجة عن الصّحيحين في هذا الكتاب وتكلّمنا 
عليها بما أمكن الوقوف عليه من كلام الحفاظ وما بلغت إليه 
القدرة. ' 

ومن عرف طول ذيل هذا الكتاب الذي تصدّينا لشرحه 
وكثرة ما اشتمل عليه من أحاديث الأحكام علم أن بعض الكلام 
على أحاديثه على الحد المعتبر متعسرء لا سيّما ما كان منهافي 
مسند الإمام أحمد. 

وقد ذكر جماعة من أئمّة فنّ الحديث أنّ هذا الكتاب من 
أحسن الكتب المصئفة في الفنّ لولا عدم تعرّض مؤلّفه - رحمه 
الله - للكلام على التصحيح والتحسين والتضعيف في الغالب. 
قال في البدر المنير ما لفظه: وأحكام الحافظ مجد الدّين عبد 
السّلام بن تيمية المسمّى بالمنتقى هو كاسمه؛ وما أحسنه لولا 
إطلاقه في كثير مسن الأحاديث العزو إلى الأئمّة دون التتحسين 


والتضعيف فيقول مثلاً: رواه أحمدء رواه الدّارقطي؛ رواه أبو 
داود ويكون الحديث معنا 

وأشدَ من ذلك كون الحديث في جامع الترمذي ميا ضعفه 
فيعزوه إليه مسن دون بيان ضعفه. ويتبغي للحافظ جمع هذه 
المواضع وكتبها على حواشي هذا الكتاب» أو جمعها في مصتفر 
يستكمل فائدة الكتاب المذكور انتهى. 

وقد أعانني الله - وله الحمد - على القيام بما أرشد إليه هذا 
الحافظ مع زيادات إليها تشدٌ رحال الطّلاب؛ وتنقيحات تنقطع 
بتحقيقها علائق الشّكّ والارتياب. 

والمسؤول من اللّه جل جلاله الإعانة على التمام. 

وتبليغنا بما لاقيناه في تحريره وتقريره إلى دار السّلام. 


كِتَاب الطَهَارَة 
أنْوَابْ اليا 

الكتاب مصدرٌ يقال: كتب كتابًا وكتابة» وقد استعملوه فيما 
يجمع شيا من الأبواب والفصول وهو يدل على معنى الجمع 
والضّمء ومنه الكتيبة ويطلق على مكتوب القلم حقيقة لانضمام 
بعض الحروف والكلمات المكتوبة إلى بعضٍ وعلى المعاني مجاراء 
وجمعه كتبُ بضمّتين وبضم فسكون وقد اشتهر في لسان الفقهاء 
اشتقاق الكتابة من الكتب واعتر ف أبو حيّان بما حاصله أن 
المصدر لا يشتقّ من المصدر. 

والطهارة يجوز أن تكون مصدر طهر اللازم؛ فتكون للوصف 
القائم بالفاعل وأن تكون مصدر طهر المتعدي فتكون للأثر القائم 
بالمفعول. وأن تكون اسم مصدر طهر تطهيرًا ككلّم تكليمًا. وأمًا 
الطهور فقال جمهور أهل اللّغة: إنه بالضّمٌ للفعل الذي هو 
المصدر وبالفتح للماء الذي يتطهّر به. هكذا نقله ابن الأنباريّ 
وجماعات من أهل اللّغة عن الجمهور. وذهب الخليل والأصمعيّ 
وابو حاتم السّجستانيّ والأزهري وجماعة إلى آنه بالفتح فيهما 
قال صاحب المطالع: وحكي فيهما الفسّمٌ والطهارة في اللّغة: 
النظافة والمَنرّه عن الأقذار وني الشرع: صفةٌ حكميّةٌ تنبت 
لموصوقها جواز الصّلاة به أو فيه أو له 

ولا كانت مفتاح الصّلاة التي هي عماد الدّين. افتتح المؤلّفون 
بها مؤلفاتهم. 

والأبواب: جمع بابي وهو حقيقة لما كان حسيًا يدخل منه إلى 
غيره ومجارٌ لعنوان جملةٍ من المسائل المتناسبة. 

والمياه جمع الماء وجمعه مع كونه جسًا للدّلالة على اختلاف 
الأنواع. 

باب طهورية ماء البحر وغيره 

-١‏ عَنْ أبي هُرَيرَةَ -رَضِي اللهُ عنْه- قَالَ: مل رَجُلٌ رَسُولَ 
لله ففال: ا رَسُول اله نا تركب ابر وَنَحْمِل معنا 
اليل من الم فإ تَوََنَا به عَطِشنًاء أنَتوَضًأ بمَاء البَخرٍ؟ 
فَقَالَ رَسُول الله يله: «مْرَ الطّهُورُ مَاؤْهُ الميل مَبة. 

رواه الخمسة [حم(/1707) د(41)ءت (16)ءن 


(/لدلالي هم(780)]:, وقال الترمذي: هذا حديث حسن <* 


نيل الأوطار - كتاب الطهارة 


صحتو. 

الحديث أخرجه أيضًا ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهماء 
الع ا ل و 
والبيهقي في سنتنهماء وابن أبي شيبة» وحكى الترمذي عن 
البخاري تصحيحه. وتعقبه ابن عبد البر بأنه لو كان صحيحًا 
عنده لأخرجه في صحيحه. ورده الحافظ وابن دقيق العيد بأنه لم 
يلتزم الاستيعاب؛ ثم حكم ابن عبد البر مع ذلك بصحته؛ لتلقي 
العلماء له بالقبول» فرده من حيث الإسناد؛ وقبله من حيث 
المعنى؛ وقد حكم بصحة جملة من الأحاديث لا تبلغ درجة هذا 
ولا تقاربه» وصححه أيضًا ابن المنذر وابن منده والبغوي وقال: 
هذا الحديث صحيح متفق على صحته؛ وقال ابن الأثير في شرح 
المسند: هذا حدييث صحيح مشهور أخرجه الأئمة في كتبهم 
واحتجوا بهء ورجاله ثقات؛ وقال ابن الملقن في البدر المنير: هذا 
الحديث صحيح جليل مروي من طرق الذي حضرنا منها تسعء 
ثم ذكرها جميعًا وأطال الكلام عليهاء وسياتي تلخيصهاء وقد 
ذكر ابن دقيق العيد في شرح الإمام جميع وجوه التعليل التي يعلل 
بها الحديث. قال ابن الملقن في البدر المنير: قلت: وحاصلها كما 
قال فيه: أنه يعلل بأربعة أوجه ثم سردهاء وطول الكلام فيهاء 
وملخصها: أن الوجه الأول الجهالة في سعيد بن سلمة والمغيرة 
بن أبي بردة المذكورين في إسناده؛ لأنه لم يرو عن الأول إلا 
صفوان بن سليم, ولم يرو عن الثاني إلا سعيد بن سلمة» واأجاب 
بأنه قد رواه عن سعيد الجلاح بضم اليم وتخفيف اللام وآخره 
مهملة؛ وهو ابن كثير» رواه من طريقه أحمد والحاكم والبيهقي. 
وأما المغيرة؛ فقد روى عنه يحبى بن سعيد ويزيد القرشي وحماد 
كما ذكره الحاكم في المستدرك. 

الوجه الثاني من التعليل: الاختلاف في اسم سعيد بن سلمة» 
وأجاب بترجيح رواية مالك أنه سعيد بن سلمة من بني الأزرق» 
ثم قال: فقد زالت عنه الجهالة عينا وحالا. 

الوجه الثالث: التعليل بالإرسال؛ لأن يحبى بن سعيد أرسله. 
وأجاب بأنه قد أسنده سعيد بن سلمة؛ وهو وإن كان دون يحيى 


بن سعيد؛ فالرفع زيادة مقبولة عند أهل الأصولء وبععسض ض أهل 
الحديث. 
الوجه الرابع: التعليل بالاضطراب؛ وأجاب بترجيح رواية 


مالك كما جزم به الدارقطني وغيره؛ وقد لخص الحافظ ابن حجر 


نيل الأوطار- كتاب الطهارة 


في التلخيص ما ذكره ابن الملقن في البدر المنير» فقال ما حاصله: 
ومداره على صفوان بن سليم» عن سعيد بن سلمة» عن المغيرة 
بن أبي بردة» عن أبي هريرة. قال الشافعي: في إسناد هذا الحديث 
من لا أعرفه. قال البيهقي: يحتمل أنه يريد سعيد بن سلمة؛ أو 
المغيرة؛ أو كليهماء ول يتفرد به سعيد عن المغيرة» فقد رواه عنه 
يحيى بن سعيد الأنصاري؛ إلا أنه اختلف عليه فيه؛ فروى عنه 
عن المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة أن ناسًا من بني مدلج أتوا 
الني كلِ فذكره؛ وروى عنه عن المغيرة عن رجل من بنى مدلج؛ 
وروى عنه عن المغيرة عن أبيه» وروى عنه عن المغيرة بسن عبد 
الله أو عبد الله بن المغيرة» وروى عنه عن عبد الله بن المغيرة» 
عن أبيه» عن رجل من بن مدلج اسمه عبد الله» وروى عنه عن 
عبد الله بن المغيرة» عن أبي بردة مرفوعاء وروى عنه عسن المغيرة 
عن عبد الله المدلجي؛ هكذا قال الدارقطني» وقال: أشبهها 
بالصواب عن المغفيرة عن أبي هريرة؛ وكذا قال ابن حبان» 
والمغيرة معروف كما قال أبو داود» وقد وثقه النسائي» وقال ابسن 
عبد الحكم: اجتمع عليه أهل إفريقية بعد قتل يزيد بن أبي 
مسلم؛ فأبى. 

قال الحافظ: فعلم من هذا غلط من زعم أنه مجهول لا 
يعرف» وأما سعيد بن سلمة؛ فقد تابع صفوان بن سلبم في روايته 
له عنه الجلاح بن كثير رواه جماعة منهم الليث بن سعد وعمرو 
بن الحرث؛ ومسن طريق الليث رواه أحمد والحاكم والبيهقي؛ 
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه عن حماد بن خالد» عن 
مالك بسنده. عن أبي هريرة. 

وني الباب عن جابر عند أحمد وابن ماجه وابن حبان 
والدارقطني والحاكم بنحو حديث أبي هريرة؛ وله طريق أخرى 
عنه عند الطبراني في الكبير والدارقطني والحاكم. 

قال الحافظ: وإسناده حسن ليس فيه إلا ما يخشى مسن 
التدليس انتهى» وذلك لآن في إسناده ابن جريج وأبا الزبير وهما 
مدلسان. قال ابن السكن: حديث جابر أصح ما روي في هذا 
الباب» وعن ابن عباس عند الدارقطني والحاكم بلفظ: امَاءٌ البَحْرِ 
طَهُورٌ» قال في التلخيص: ورواته ثقاتء ولكن صحح 
الدارقطني وقفه. وعن ابن الفراسي عند ابن ماجه بنحو حديث 
أبي هريرة» وقد أعله البخاري بالإرسال؛ لأن ابن الفراسي لم 
يدرك الني يَلِ. وعن عمرو:بن شعيب عن أبيه عن جده عند 


الدارقطني والحاكم بنحو حديث أبي هريرة؛ وفي إسناده المثننى 
الراوي له عن عمرو وهو ضعيف. 

قال الحافظ: ووقع في رواية الحاكم الأوزاعي بدل المثنى وهو 
غير محفوظء وعن علي بن أبي طالب عند الدارقطني والحاكم 
بإسناد فيه من لا يعرف وعن ابن عمر عند الدارقطي بنحو 
حديث أبي هريرة» وعن أبي بكر الصديق عند الدارقطني وفي 
إسناده عبد العزيز بن أبي ثابت» وهو كما قال الحافظ ضعيف» 
وصحح الدارقطي وقفه وابن حبان في الضعفاء. 

وعن أنس عند الدارقطني وفي إسناده أبان بن أبي ثوبان قال: 
وهو متروك. 

قوله: «سأل رجل» وقم في بعض الطرق التي تقدمت أن 
اسمه: عبد الله وكذا ساقه ابن بشكوال بإسناده؛ وأورده 
الطبراني فيمن اسمه عبد» وتبعه أبو موسى الحافظ الأصبهاني في 
كتاب معرفة الصحابة» فقال عبد أبو زمعة البلوي الذي سأل 
الني يل عن ماء البحرء قال ابن منيع: بلغني أن اسمه عبد 
وقيل: اسمه عبيد بالتصغير» وقال السمعاني في الأنساب: اسمه 
العركي؛ وغلط في ذلك؛ وإنما العركي وصف له وهو ملاح 
السفينة. 

قوله: «مُوَ الطّهُورُ: قد تقدم في أول الكتاب ضبطه وتفسيره» 
وهو عند الشافعية المطهر وبه قال أحمد وحكى بعض أصحاب 
أبي حنيفة عن مالك وبعض أصحاب أبي حنيفة أن الطهور هو 
الطاهرء واحتج الأولون بأن هذه اللفظة جاءت في لسان الشرع 
للمطهر» كقوله تعالى: «مَاءٌ طَهُورًا» [الفرقان: 184]) وأيضا 
السائل إنما سأل الني يَكدِ عن التطهر بماء البحر لا عن طهارته؛ 
ويدل على ذلك أيضًا قوله يكل في بئر بضاعة: دإ الماء طَهُورَ»؛ 
لأنهم إنما سألوه عن الوضوء به. 

قال في الإمام شرح الالمام: فإن قيل: م/م يجبهم بنغم حين 
قالوا: أفتتوضا به» قلنا: لأنه يصير مقيدًا بمال الضرورة» وليس 
كذلك؛ وأيضا فإنه يفهم من الاقتصار على الجواب بنعم أنه إنما 
يتوضا به فقطء ولا يتطهر به لبقية الأحداث والأنجاس؛ فإن قيل: 
كيف شكوا في جواز الوضوء بماء البحرء قلنبا: يحتمل أنهم لما 
سمعوا قوله يَكه: «لا تركب البَخر إل حَاجًا أو مُعْتَرَا أو غَازِيَا 
فِي سَبيل الله فَإِنْ تخت البَحرٍ ارا أو نحت الذّار براه أخرجه 


أبو داود وسعيد بن منصور في سئنه عن ابن عمر مرفوعًا ظنوا 
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أنه لا يجحزىء التطهر به. وقد روي موقوفًا على ابن عمر بلفظ: 
همَاءُ البَخرٍ لا يُجَْىءْ مِن وْضُوء ولا جِنَابَقه إن تخت البَحْرِ نَارًا 
مما ناا حَتى ع ستِعة أبْحرٍ وَسَبْعَأيَارِه» وروي أيضا 
عن أبن عمرو بن العاص أنه لا يجزىء التطهر به ولا حجة في 
أقوال الصحابة؛ لا سيما إذا عارضت المرفوع والإجماع. 

وحديث ابن عمر المرفوع 'قال أبو داود: رواته مجهولون. وقال 
الخطابي: ضعفوا إسناده. وقال البخاري: ليس هذا الحديث 
بصحيح؛ وله طريق أخرى عند البزار» وفيها ليث بن أبي سليم 
وهو ضعيف. قال في البدر المنير: في الحديث جواز الطهارة بماء 
البحرء وبه قال جميع العلماء؛ إلا ابن عبد البر وابن عمر وسعيد 
بن المسيب؛ وروي مثل ذلك عن أبي هريرة» وروايته ترده» وكذا 
رواية عبد الله بن عمر» وتعريف الطهور بساللام الجنسية المفيدة 
للحصر لا ينفي طهورية غيره من المياه؛ لوقوع ذلك جوابًا لسؤال 
من شك في طهورية ماء البحر من غير قصد للحصره وعلى 
تسليم أنه لا تخصيص بالسبب ولا يقصر الخطاب العام عليه؛ 
فمفهوم الحصر المفيد لنفي الطهورية عن غير مائه عموم تخصص 
بالمنطوقات الصحيحة الصريحة القاضية باتصاف غيره بها. 

قوله: «اللل مَيتنهه: فيه دليل على حل جميع حيوانات البحسر 
حتى كلبه وخنزيره وثعبانه» وهو المصحح عند الشافعية» وفيه 
خلاف سيأتي في موضعه. 

ومن فوائد الحديث: مشروعية الزيادة في الجواب على سؤال 
السائل لقصد الفائدة وعدم لزوم الاقتصار» وقد عقد البخاري 
لذلك بابًا فقال: باب من أجاب السائل بأكثر ما سأله. وذكر 
حديث ابن عمر أن رجلاً سأل الني وكيِ: ما يلبس الحرم؟ فقال: 
دلا يَلْبْسْ القَمِيص ولا العِمَامَة ولا السُرَاوي يِل ولا البُرْئْسَ ولا 
نُوبَا مسنهُ الورْس أو الرْعْفَرَانُ فَإِن لم يَجدٍ ب انين ليبس 
خفن وْيَْطَنْهُمًا حَتى يَكُوًا تخت الكَعبيين»» فكأنه سأله عن 
حالة الاختيار فأجابه عنهاء وزاد حالة الاضطرار» وليست أجنبية 
عن السؤال؛ لأن حالة السفر تقتضي ذلك. 

قال الخطابي: وني حديث الباب دليل على أن المفتي إذا سثل 
عن شيء وعلم أن للسائل حاجة إلى ذكر ما يتصل بمسألته؛ 
استحب تعليمه إياه» ولم يكن ذلك تكلفًا لما لا يعنيه؛ لأنه ذكر 
الطعام وهم سألوه عن الماء؛ لعلمه أنهم قد يعوزهم الزاد في 
البحر.. انتهى. 


وأما ما وقع في كلام كثير من الأصوليين أن الجواب يهب أن 
يكون مطابقا للسؤال» فليس المراد بالمطابقة عدم الزيادة» بل 
المراد: أن الجواب يكون مفيدًا للحكم المسؤول عنه. 

وللحديث فوائد غير ما تقدم: قال ابن الملقن: إنه حديث 
عظيم أصل من أصول الطهارة مشتمل على أحكام كثيزة» 
وقواعد مهمة. قال الماوردي في الحاوي: قال الحميدي: قال 
الشافعي: هذا الحديث نصف علم الطهارة.. انتهى 

-١‏ وَعَنْ أنس بْن مَالِك قَالَ: «رَأيْت رَسُولَ الله كله وَحَانْت 
صلاةٌ المَصر فَالَصَسَّ اناس الوَضْوء فَلَمْ يَجِدُوا فَأتِيَ رَسُولْ الله 
يك بوْضوءء فَوْضَّمَ رَسُولْ الله يكل في ذلك الإناء يَدَه وَآمَرَ 
الناس أن يُتَوْضَوؤوا مِنْهُ قَرَايْت ام يبع مِنْ نَحْت أصَابعِهِ حتى 
تَوْضّؤوا من عند آخيرهم مُتَفَقَ عَلَيِهِ [حم: 17/0 (خ: 
84)(م: 111/4)] وَمتفَقَ عَلَى مِثْل مَعنَاهُ مِنْ حَدِيثٍ جابر 0 

لفظ حديث جابر: اوضع يَدَهُ يل ففي الركوَةٍ فَجَعَلَ ااه يَكُورٌ 
َيِنَ أصابيه كمال المُون ربا وتوَضَأنَء قُلت: كَمَكُتم؟ 
قَالَ: َو كنا ما لف لكفانا. قَالَ: كُنا حمس عَشْرَةٌ مِانّا. قوله: 
(حَانَتَ) الواو للحال بتقدير قد. 

قوله: (الوَضُوءٌ) بفتح الواو أي الماء الذي يتوضّا به قوله: 
(فَاَنِي) بضم ال همزة على البناء للمفعول» وقد بين البخاري في 
روايةٍ أن ذلك كان بالزُوراء وهي سوق بالمدينة. 

قوله: (بوّضوء) بفتح الواو وأيضا أي بإناء فيه ماءً ليتوضا به. 
ووقع في رواي يةِ للبخاري فجاء بقدح فيه ماءٌ يسيرٌ فصغر أن يبسط 
فيه يك كه فضمٌ أصابعه. 

قوله: (يَنْمٌ) بفتح أوّله وضمٌ الموحّدة ويجوز كسرها وفتحهاء 
قاله في الفتح. 

قوله: (حَتَى تَوَضّؤوا مِنْ عِنْدٍ آخيرهِم) قال الكرماني: حتى 
للتّدرِيج» ومن للبيان» أي توضصًا الّاس حتّى توضضًا الذين عند 


آخرهم؛ وهو كناية عن جميعهم؛ وعند بمعنى في؛ لأنّ عند وإن 


كانت للظرفيّة الخاصّة لكي المبالغة تقتضي أن تكون لمطلق 
الظرفيّ فكاته قال: الذين هم في آخرهم. 

وقال التيمي: المعنى توضّا القوم حتّى وصلت الوبة إلى 
الآخر. 

وقال النووي: من هنا بمعنى إلى وهي لغ وتعقبه الكرماني 


بأنها شاذة: ثم إنّ إلى لا يجوز أن تدخل على عند, ولا يلزم مثله 
في من إذا وقعت بمعنى إلى» قال في الفتح وعلى توجيه النووي: 
يمكن أن يقال عند زائدة. 

والحديث يدل على مشروعيّة المواساة بالماء عند الضّرورة لمن 
كان في مائه فضلٌ عن وضوئه؛ وعلى أن اغتراف المتوضّئ من 
الماء القليل لا يصيّر الماء مستعملاً» واستدلٌ به الشّافعيّ على أنّ 
الأمر بغسل اليد قبل إدخاها الإناء ندب لا حتم» وسيأتي تحقيق 
ذلك. 

قال ابن بطال: هذا الحديث شهده جممٌ من الصّحابة: إلا أنه 
لم يرو إلا من طريق أنسء وذلك لطول عمره؛ ولطلب الناس 
علو السّند» وناقضه القاضي عياض فقال: هذه القصّة رواها 
العدد الكثير من الثقات عن الجمٌ الغفير عن الكافة منصلا عن 
جملةٍ من الصّحابة؛ بل لم يؤثر عن أحسدٍ منهم إنكار ذلك فهو 

قال الحافظ: فانظر كم بين الكلامين من التفاوت انتهى. ومن 
فوائد الحديث أن الماء الشّريف يجوز رفع الحدث به. ولمذا قال 
المصتف - رحمه الله -: وفيه تنبية أله لا'بأس برفع الحدث من 
ماء زمزم؛ لأنّ قصاراه أنه ماءٌ شريفُ متبرَّكٌ به والماء الذي 
وضع رسول الله و يده فيه بهذه المثابة. 

وقد جاء عن علي - كرّم الله وجهه - في حديثو له قال فيه: 
«نُمْ قاض رَسُولُ الله يك فَدَعَا بسَجْل مِن مَاء زَمْرْمَ شرب مِنه 
وَتَرَضَأ» رواه أحمد انتهى. ا ْ ش 

وهذا الحديث هو في أوّل مسند علي من مسند أحمد بن 
حنبل» ولفظه: حدثنا عبد الله يعني ابن أحمد بن حنبل» حدّثني 
5 عبدة البصري» حدثنا المغيرة بن عبد الرّحمن 75 الحارث» 
عن أبيه؛ عن زيد بن علي بن حسين بن علي» عن أبيه علي بن 
حسينء عن عبيد الله بن أبي رافم مولى رسول الله يِه عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه «أن النبي وَل وَقَفْ بعَرَقَة 
كر ينا طويلاً وَفيو: كم ناض فَدَعَا بسَجْلٍ مِنْ مَاء رَمْرْمَ 
شرم مله وكرمنا قم قا انْزعُوا فلولا أن تُْلبُوا عليها ع 
اريم وهذا إسنادٌ مستقييٌ» لأنّ عبد اللّه بن أحمدئقةإمامٌ 
وأحمد بن عبدة الضبَيّ البصري ونّقه أبو حاتم والنسائي والمغيرة 
بن عبد الرّحمن» قال في التقريب: ثقة جوادٌ من الخامسة وأبوه 
عبد الرّحمن؛ قال في التقريب: من كبار ثقات التابعين» وعبيد الله 


بن أبي رافع كان كاتب علي وهو ثقة من الثالثة كما في التقريب» 
وقال ابن معين: لا بأس به وقال أبو حاتم: لا يمتح محديثه. وأما | 
الإمامان زيد بن علي ووالده زين العابدين فهما أشهر من نار 
على علم وقد أخرج هذا الحديث أهل السّئن وصحّحه الترمذي 
وغرة: 

وشربه كَل من زمزم عند الإفاضة ثابتٌ في صحيح مسلم 
وسئن أبي داود والنسائي من حديث جابرٍ الطويل بلفظ: «فَأنَى 
يَعْنِي الي يكل بي عبد الْمطلِبٍ وَهُمْ؛ يَسْقُونَ عَلَى زَمْرْم فْقَالَ: 
العا بي عبد البب فلولا أن يَغِْيَكُمْ اناس على سِقَائيكُم 
عت مَعْكُمْ فَاوُوه لَْا فشرب مِنْه وهو في التق عليه من 
حديث ابن عباس بلفظ: «سَقيْت النبي' 6 مِنْ رمرم قرب وَمُوَ 
َئِم وني روابة: «اسْصسقَى عند البْت تيه دلُو والسّجل 
بسين مهملةٍ مفتوحةٍ فجيم ساكنة: الدّلو المملوء؛ فإن تعطّل 

ويأتي تمام الكلام عليه في باب تطهير الأرض. 

ولحديث الباب فوائد كثيرة خارجة عن مقصود ما نحن 
بصدده. 

فلنقتصر على هذا المقدار. 

بَابْ طَهَارةٍ الماء اْنَوَضَإْ به 

#- عن جابر بْنِ عبد الله قَالَ: «جَاءً رَسُولُ الله يل يَعُودنِي 
أن ميض لا أغِل فضا وصب وَعُوء علي مني عله [ 
(حم: 901/8 (خ: 1844) (م: 1515)]. 

؛- وَفِي حَلِيثٍ صُلْح الحُديْبيَق مِنْ روَايَة المنور بن مَخرَمَة 
وَمَرْوَانْ بْن الحَكّم: «مَا تَنَحَمْ رَسُولُ الله كلك نُحَامَة إلا وَفَعَسْ 
في كف رَجْلِء فلك بِهَاوَجْهَهُ رَجِلْدَه َِذَا تَوْضّأ كَادُوا 
يَعَِلُونَ عْلَى وَضُوئِهِ؛ وَهُوَ بكَمَالِهِ لآحْمَدَ (714/4) وَالبْخَارِي 
ماو ْ 

قوله: (يَمُودٌيِي) زاد البخاري في الطب (مَاشيِيًا) قرله: (لا 
أعقِل) أي لا أفهم» وحذف مفعوله إشارة إلى عظم الحال أو 
لغرض التّعمِيم؛ أي لا أعقل شيئًا من الأمور وصرّح البخاري 
بقوله شيئًا في التفسير من صحيحه. 

وله في الطب (فْوَجَدَنِي قَدْ أَغْمِي عَلَّي) قوله: (وَضُوءَة) 
يحتمل أن يكون المراد صب علي بعض الماء الذي توضًا به ويدلَ 
على ذلك ما في روايةٍ للبخاري بلفظ: ١مِنْ‏ وَضُوبْهِه ويجتمل أنه 
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صب عليه ما بقي منه والأوّل أظهر لقوله في حديث الباب: 
«فْتوَضأ وَصّبْ وَضوءَهُ عَلَي» ولأبي داود: «قْتَوَضَأ وَصبْهُ علي» 
فإنه ظاهرٌ في أنّ المصبوب هو الماء الذي وقع به الوضوء. 

قوله: (مَا نَنْحْم) التنخم دفع الششّيء من الصّدر أو الأنف. 

وقد استدلٌ الجمهور بصبه يك لوضوئه على جابر وتقريره 
للصّحابة على التَبرّك بوضوئه؛ وعلى طهارة الماء المستعمل 
للوضوء؛ وذهب بعض الحنفيّة وأبو العبّاس إلى أنه نس 
واستدلوا على ذلك بأدلَةٍ: منها حديث أبي هريرة بلفظ: ١لا‏ 
يَعْتَِلَنَ أحَدُكُمْ في الماء الذاِم وَهُوَجْنُبْ». وفي رواية: دلا 
يَبُولْنَ أحَدكم في الماء الذائم 2 يَعْتَسِلُ فيه وسيأتي. 

قالوا: والبول ينجّس الماء فكذا الاغتسال, لأنه يلك قد نهى 
عنهما جميعًا ومنها الإجماع على إضاعته وعدم الانتفاع به» ومنها 
أنه ماء أزيل به مانعٌ من الصّلاة فانتقل المنع إليه كفسالة النبجس 
المتغيّرة» ويجاب عن الأول بأنه أخذ بدلالة الاقتران وهي ضعيفة 
وبقول أبي هريرة يتناوله تناولاً كما سياني, فإنه يدل على أنّ 
النهي نما هو عن الانغماس لا عن الاستعمال؛ وإلا لما كان بين 
الانغماس والتّناول فرق. 

وعن الثاني بأنّ الإضاعة لإغناء غيره عنه لا لنجاسته؛ وغسن 
الثالث؛ بالفرق بين مانم هو النجاسة ومانم هو غيرهاء وبالمنع 
من أنّ كل مانم يصير له بعد انتقاله الحكم الذي كان له قبل 
الانتقال» وأيضًا هو تمسّك بالقياس في مقابلة النص» وهو فاسد 
الاعتبار» ويلزمهم أيضًا تحريم شربه وهم لا يقولون به. 

ومن الأحاديث الذّالة على ما ذهب إليه الجمهور حديث أبي 
جحيفة عند البخاري قال: سرج عَلَيْنَارَسُولُ الله يك بالماجرق 
تأني بوَضوء فُتوْضاء فَجَعْلَ الناس يَاعْدُونْ من تفلل رَضُوبِهٍ 
فَيَتَمَسََحُونٌ بهي وحديث أبي موسى عنده أيضًا قال: «دَعَا النبي 
له باح فيدناء ففسل ييه وجوه دومج فيه كم فال لهُتَا 
يَعْنِي أبَا مُوسَى وبلالاً اثلربًا مِنْهُ وَأفْرغَا عَلَى وُجُومِكُمَا 
وَنُحُورِكُمَا وعن السّائب بن يزيد عنده أيضًا قال: «ذَهَبَس بي 
خالتي إلى النبي وَل فقالَت: يَا رَسُولَ الله إن ابن أختي وجمعٌ 
أي مُريض» فَمَسَح رأمبي وَدعَا لي بالبركةٍ ثم وض ريت من 
وَضوبْهِ م قُمْت خَلف ظهْرءك الحديث. 

فق فال الذامنية وق ناسة المستعمل للوضوء إنّ هذه 
الأحاديث غاية ما فيها الدّلالة على طهارة ما توضأ به يكل ولعلٌ 


ذلك من خصائصه. 

قلنا: هذه دعوى غير نافقة» فإِنٌ الأصل أن حكمه وحكم 
أمته واحدٌ إلا أن يقوم دليلٌ يقضي بالاختصاص ولا دليل. 
وأيضًا الحكم بكون الشيء نجسًا حكم شرعي يحتاج إلى دليل 
يلتزمه الخصم ما هو 1 

5- وَعَنْ حُذَيْفَة بْنِ اليَمَان «أن رَسُول الله يله لَقَِهُ وَهُوَ 
يخي ناد عنة فاتك قيقر اكنال عنده ناه قال رن 
الْمللم لا يَنجُس' رَرَاه الْجَمَاعَةُ (حم: 784/0 و 405) (م: 
”لا”) (د: )57٠١‏ (ن: ١/40١)(ه::‏ ه8ه) إلا البخاري 
وَالترْيِذِي وَرَوَى الجمَاعَةُ كُلَّهُمْ نَحوَهُ مِنْ حَلديث أبي مُرَيْرَةً 

حديث أبي هريرة المشار إليه له ألفاظً منها «أن النبي َل لقي 
في بَعْضٍ طرق المويئة وَهُوَ جُنْبْ فَالْحَنْس مِلْهُ فَذَهَب فَاغْتْسَل ثم 
جَاء» فَقَالَ له: أيْنَ كنت يا أبا مُرَيْرَة؟ قَالَ: كنت جنًْا نكرت أن 
أَجَالِسك ونا عَلَى غَيْرِ طَهَارَ فَقَالَ: سُبْحَانَ الله إن المؤْمِنَ لا 
يَنْجُْس» قوله: 0 

وني رواية أبي داود (وَأنَا جُنُْبْ) وهذه اللفظة تقع على 
الواحد المذكر والمؤنث والاثنين والجمع بلفظ واحلر. 

قال اللّه تعالى في الجمع: «وإذ كُشَمْ جُنبا فَاطْهَرُوا4 وقال 
بعض أزواج الني يك: إني كنت جنبًا. 

وقد يقال جنبان وجنبون وأجناب: قوله: (فَحَادَ عَنْهُ) أي مال 
وعدل. 

قوله: (لا يَنْجّسْ) فيه لغتان ضضم الجيم وفتحهاء وفي ماضيه 
أيضًا لغتان نجس ونجس بكسر الجيم وضمّهاء فمن كسرهافي 
الماضي فتحها في المضارع؛ ومن ضمها في الماضي ضمّها ني 
المضارع أيضًا قال النووي: وهذا قياس مطَردٌ ومعروفٌ عند أهل 
العربيّة إلا احرفا مستئناة من الكسر قوله: (إنْ الَْمْلِمَ) تمنّك 
بمفهومه بعض أهل الظاهر وحكاه في البحر عن الحادي والقاسم 
والناصر ومالك فقالوا: إنّ الكافر نجس عين وقوًوا ذلك بقوله 
تعالى: 9إنمًا المنطركون نَجَسٌ» وأجاب عن ذلك الجمهور بأن 
المراد منه أن للع طاهر الأعضاء لاعتياده يجانبة النجاسة 
بخلاف المشرك لعدم تحفظه عن التجاسة» وعن الآية بأنّ المراد 
أنهم نس في الاعتقاد والاستقذار. وحجّتهم على صحّة هذا 
التاويل أنّ الله أباح نساء أهل الكتابء ومعلومٌ أنّ عرقهنٌ لا 
يسلم منه من يضاجعهنٌ؛ ومع ذلك فلا يجب من غسل الكتابية 


نيل الأوطار - كتاب الطهارة 


إلا مثل ما يجب عليهم من غسل المسلمة» ومن جملة ما استدل به 
القائلون بنجاسة الكافر حديث إنزاله يك وفد ثقيفهٍ المسجده 
وتقريره لقول الصّحابة: قومٌ أنجاسٌ لا رأوه أنزهم المسجد. 

وقوله لأبي ثعلبة لا قال له: «يَا رَسُولَ الله نا بأزض قَوْمٍ 
اهْلٍ تاب أفْتَأكُلُ في أيهم قَالَ: إن وَجَدْئُمْ غَيْرَهَا قلا تَأكُلوا 
فنا إن لأ تيدر فاضيارها وكلوا فيهاة وسياتي بات آبة 
الكفّانه اجات لطيو عن حديث إنزال وفد ثقيفم بالخ 
عليهم لا لهم لأنّ قوله ليس على الأرض من أنجاس القوم شيء 
إنْما أنجاس القوم على أنفسهم بعد قول الصّحابة: قومٌ أنجاس 
صريحٌ في نفي النّجاسة الحسيّة التي هي محل التزاع» ودليلٌ على 
أنّ المراد نجاسة الاعتقاد والاستقذار. 

وعن حديث أبي ثعلبة بأنّ الأمر بغسل الآنية ليس لتلوثها 
برطوباتهم بل لطبخهم الخنزير وشربهم الخمر فيها. 

يدل على ذلك ما عند أحمد وأبي داود من حديث أبي ثعلبة 
أيضًا بلفظ: إنّ أرضنا أرض أهل كتابب وإنّهسم يأكلون لحم 
الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بأآنيتهم وقدورهم؟ 
وسيأتي. 

ومن أجوبة الجمهور عن الآية ومفهوم حديث الباب بأن 
ذلك تنفيرٌ عن الكفّار وإهانة لهم وهذا وإن كان مجارًا فقرينته ما 
ثبت في الصّحيحين من أنه وَل توضّأ من مزادة مشركةٍه وربط 
ثمامة بن أثال وهو مشرلٌ بساريةٍ من سواري المسجد. 

وأكل من الشّاة الى أهدتها له يهودية من خيبر. 

وأكل من الجبن المجلوب من بلاد التصارى كما أخرجه أحمد 
وأبو داود من حديث ابن عمرء وأكل من خبز الشّعير والإهالة لا 
دعاه إلى ذلك يهودي». 

وسياتي في باب آنية الكفّار. وما سلف من.مباشرة 
الكتابيات» والإجماع على جواز مباشرة المسبِيّة قبل إسلامهاء 
وتحليل طعام أهل الكتاب ونسائهم بآية المائدة وهي آخر ما نزل» 
وإطعامه يي وأصحابه للوفد من الكفّار من دون غسل للآنية» 
ولا أمر به» ولم ينقل توقي رطوبات الكّار عن شلب المشالع 
ولو توقوها لشاع. 

قال ابن عبد السّلام ليس من التقشف أن يقول أشتري من 
سمن المسلم لا من سمن الكافر, لأنّ الصّحابة لم يلتفتوا إلى 
ذلك. 


وقد زعم المقبلي في المنار أنّ الاستدلال بالآية المذكورة على 
نجاسة الكافر وهم لأنه حملٌ لكلام الله ورسوله على اصطلاح 
حادث وبين النجس في اللغة والنجس في عرف المتشرّعة عمومٌ 
وخصوص من وجوه فالأعمال السيّئة نجسةٌ لغة لا عرفاء والخمر 
نس عرفًا وهو أحد الأطيبين عند أهل اللغة» والعذرة نجس في 
العرفين فلا دليل في الآية انتهى ولا يخفاك أنّ مجرّد حالف اللّغة 
والاصطلاح في هذه الأفراد لا يستلزم عدم صحَّة الاستدلال 
بالآية على المطلوب. والَّذْي في كشب اللّغة أنّ النجس ضدّ 
الطاهر قال في القاموس: النجس بالفتح وبالكسر وبالتحريك 
وككتفي وعضدٍ ضدّ الطاهر انتهى. 

فالّذي ينبغي التتعويل عليه في عدم صحّة الاحتجاج بها هو 
ما عرّفناك» وحديث الباب أصلٌ في طهارة المسلم حيّا وميّتاء أمَا 
الحيّ فإجماءٌ» وأمًا اميت فيه خلاف. ش 

فذهب أبو حنيفة ومالك ومن أهل البيت ال هادي والقاسم 
والمؤيّد باللّه وأبو طالب إلى نجاسته» وذهب غيرهم إلى طهارته؛ 
واستدلَ صاحب البحر للأوّلين على النجاسة بنزح زمزم من 
الحبشي؛ وهذا مع كونه من فعل ابن عباس» كما أخرجه 
الدَارقطئ عنه» وقول الصّحابي وفعله لا ينتهض للاحتجاج به 
على الخصم محتملٌ أن يكون للاستقذار لا للنجاسة:؛ ومعارض 
بحديث الباب» وبحديث ابن عبّاس نفسه عند الشافعي والبخاري 
تعليًا بلفظ: ؤم لا يَنْجْسُ حا ولا مناه ومحديث أبي هريرة 
المتقدّم. 

وبحديث ابن عباس أيضًا عند البيهقي «إن مبَتَكُمْ يَمُوتُ 
ادا نقيك انار ايك وترجيح رأي الصّحابِيّ على 
روايته عن الني يلِ ورواية غيره من الغرائب التي لايدرى ما 
الحامل عليها. 

وني الحديث من الفوائد مشروعيّة الطذهارة عند ملابسة 
الأمور العظيمة» واحترام أهل الفضل وتوقيرهم» ومصاحبتهم 
على أكمل الهيئات؛ وإِنّما حاد حذيفة عن الت يل وانخنس أبو 
هريرة؛ لأنه بلدِ كان يعتاد مماسحة أصحابه إذا لقيهم والدّعاء 
هم؛ هكذا رواه النسائيَ وابن حبّان من حديث حذيفة» فلمًا ظنا 
أن الجنب يتنجّس بالحدث خشياء أن يماسحهما كعادته فبادرا إلى 
الاغتسال؛ وإِنْما ذكر المصتف رحمه الله هذا الحديث في باب 
طهارة الماء المنوضّأ به لقصد تكميل الاستدلال على عدم نجاسة 
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الماء المتوضًا بهء لأنه إذا ثبت أنّ المسلم لا ينجس فلا وجه لجعل 
الماء نجسًا بمجرد مماسته له وسيأتي في هذا الكتاب باب معقودٌ 
لعدم نجاسة المسلم بالموت» وسيشير المصنف إلى هذا الحديث 
هنالك. 
بَابُ بَيّانَ زوَال تَطهيره 
-١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة أن النبي يك قَالَ: «لا يَغْتَِلَنَ أحَدَكُمْ في 
الماء الدَائم وَهُوَ جنب فَقَانُوا: يا با هُرَئِرَةَ كَيْف يَفْمَلُ؟ قَالَ: 
يسَنَاوَلُهُ َنَاوُلاً؛ رَوَاهُ مُسْلِم (587) وَابْنُ مَاجَه (300). وَلآحْمَدَ 
(101/5) وأبي ذَاوْد (07: «لا يُبُولَنَ أَحَدكُمْ في الماء الدَاِم 
ولا يَغْتَِلٌ فيه من جَتَابَةه. 
قوله: (الماء الذاِم) هو السّاكن قال في الفتح: يقال: دوّم 
الطائر تدويًا إذا صف جناحيه في الهواء فلم يحرّكهما. 
والرّواية الأولى من حديث الباب تدل على املع من 
الاغتسال في الماء الدّائم للجنابة وإن لم يبل فيه. والرّواية الثانية 
تدلَ على المنع من كلّ واحدرٍ من البول والاغتسال فيه على 
انفراده» وسيأتي في باب حكم الماء إذا لاقته نجاسة» حديسث أبي 
هريرة هذا بلفظ: ١نم‏ يَعْتسيِلُ فيه». 
ويأتي البحث عن حكم البول في الماء الدّائم والاغتسال فيه 
هنالك. 
وقد استدل بالنهي عن الاغتسال في الماء الدّائم على أنّ الماء 
المستعمل يخرج عن كونه أهلاً للتطهير, لأنّ النهي ههنا عن يجرّد 
الغسل فدل على وقوع المفسدة بمجرّده. وحكم الوضوء حكم 
الغسل في هذا الحكم. لأنّ المقصود التَنْرّه عن التَقرّب إلى اللّه 
تعالى بالمستقذرات. والوضوء يقذر الماء كما يقذّره الغسل. وقد 
ذهب إلى أن الماء المستعمل غير مطهّرٍ أكثر العترة وأحمد بن حنبلٍ 
واللّيث والأوزاعي» والشّافعي ومالك في إحدى الروايتين عنهما 
وأبو حنيفة في روايةٍ عنه 
واحتجوا بهذا الحديث وبحديث النهي عن التوضّؤ بفضل 
وضوء المرأة» واحتججّ لهم في البحر بماروي عن السّلف من 
تكميل الطهارة بِالتَيمّم عند قلّة الماء لا بما تساقط منه؛ وأجيب 
عن الاستدلال بحديث الباب بأنّ علّة النهي ليست كونه يصير 
مستعملاً بل مصيره مستخيثًا بتوارد الاستعمال فيبطل نفع 
ويوضّح ذلك قول أبي هريرة: يتناوله تناولأء وباضطراب متنه. 
وبأن الذليل أخص من الدّعوى. لأنّ غاية ما فيه خروج 


المستعمل للجنابة» والمذعى خروج كل مستعمل عن الطهوريّة 
وعن حديث النهي عن التوضّؤ بفضل وضوء المرأة بمنع كون 
الفضل مستعملاً ولو سلم. فالدّليل أاخصّ من الدّعرى. لأنّ 
المعى خروج كلّ مستعمل عن الطّهوريّة لا خصوص هذا 
المستعمل وبالمعارضة بما أخرجه مسلم وأحمد من حديث ابن 
عبّاس «أنْ رَسُولَ الله يكه: كان يَْتَبِلُ بفَضْل مَيِمُونَةه وأخرجه 
أحمد أيضاء وابن ماجه بنحوه من حديثه. 

وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود والنسائي» والترمذيّ وصحّحه 
من حديثه بلفظ: «اعْمَسّل بَعْضْ زواج النبي َل في جَفَنَةِ فَجَاءً 
النبي يك رضأ مِنْها أو يَغْتَِلَ فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ الله إنني 
كنت ُنْبا فَقَال: إن الما لا يُجْنِبُ»» وأيضًا حديث النهي عن 
التوضّؤ بفضل وضوء المرأة فيه مقالٌ سيأتي بيانه في بابه» وعسن 
الاحتجاج بتكميل السّلف للطهارة بِالتِيمّم لا بما تتساقط بأنه لا 
يكون حجّة إلا بعد تصحيح النقسل عن جميعهم؛ ولا سبيل إلى 
ذلك. لأنّ القائلين بطهوريّة المستعمل منهم كالحسن البصري 
والزّهِرِيَ والنخعيّ ومالك والشّافعيّ وأبي حنيفة في إحدى 
الرّوايات عن الثلاثة المتاخرين» ونسبه ابن حزم إلى عطاء وسفيان 
الثوري وأبي ثور وجميع أهل الظّاهرء وبأنّ المنساقط قدفنيء 
لذن بكترا بتوفتورة لل إنانه والتمق بالالفضاة يف» ل 
يكفي بعض عضو من أعضاء الوفوجة وبأنّ سبب السترك بعد 
تسليم صحته عن السّلف وإمكان الانتفاع بالبقية هو الاستقذار» 
وبهذا يتضح عدم خروج المستعمل عن الطهوريّة وتحنّم البقاء 
على البراءة الأصليّة لا سيّما بعد اعتضادها بكليّات وجزئيات 
من الأدلة كحديث: «اخْلِقَ الَاءُ طَهُورًا؛ رَحَدِيث «سَلحو يِه 
رَأْسَهُ بفَضل مّاء كان بيده وسيأتي وغيرهما. 

عل أمتدل مسي - 
صلاحيّة المستعمل للطهوريّة فقال: وهذا النهي عن الغسل فيه 
يدل على أنه لاايصح ولا يجزي وما ذاك إلا لصيرورته مستعملاً 
بأوّل جزء يلاقيه من المغتسل فيه. وهذا محمولٌ على الذي لا 
يحمل التنجاسة» أمّا ما يحملها فالغسل فيه مجزئعٌ, فالحدث لا 
يتعدّى إليه حكمه من طريق الأولى انتهى. 

1- وَعَنْ سُفيَانَ النْوْرِي عَنْ عَبْدٍ الله بن مُحَمَدٍ بْنِ عقيل 
دقتني الرتيع بشت مود ابن عَفْرَاء فَذَكرٌ حلت وُغسوء النبي 


رحمه الله - بحديث الباب على عدم 


يك وَفيو: «رمسّح يله ره بما بَقِي من وَضُونِهِ في يَلدهِ مَرتَيِنِء 


بدأ بمُؤَخَرو ثُمَ رَدَهُ إلى نَاصِبْتِهِ وَغْسَلّ رِجِلَيْهِ ثلانا تَلانّاء رَوَاهُ 
أشن 3 وَأبُو دَاوْد (1175) تشم وَلَفْظهُ: دإنّ رَسُولَ 
الله يِه مَسَحَ رَأْسَهُ مِنْ فَضْلٍ مَاءِ كان بيَديْوه. قَالَ التَرْمِذي: عَبْدُ 
ِبَل حِفْظِه وَقَالَ البُخَاري: كَانَ أحْمَّدُ وَإِمْحَاق وَالحُمَبِدِيَّ 

الحلاف بين الأثمّة في الاحتجاج بحديث ابن عقيل مشهورٌ 
وك أب عتبر عل الله بض بن عقيل بن ابن طالنيو. 

والكلام على أطراف هذا الحديث بحلّه الرضوء. 

ومحلٌ الحجّة منه مسح رأسه بما بقي من وضوء في يده فإنه 
عن أذ للسكيمل قتلن الففمالة هن المادق ضرق 
التطهّر به. 

قيل: وقد عارضه مع ما فيه من المقال أنّ النيّ كه مسح 
رأسه بماء غير فضل يديه كحديث مسلم: «أن النبي يه مسح 
برأمب بِمَاءٍ غَيْر نفل يديه وأخرج التترمذيّ من حديث عبد الله 
بن زيار أنه: رأى التي يك «تْرضًا وأنهُ مَسّحَ رَأْسَهُ بمَاء غَيْر فْضْلٍ 


وأخرج أيضًا من حديئه «أن الثبئ ككله: أخد لِرَأسيِه مَاءٌ 
خرج أيضًا من بي 5 
جَدِيدًا» 


وأخرج ابن حبّان في صحيحه من حديثه أيضًا نحوه. وانت 
خبيرٌ بأنّ كونه يَكلةِ أخذد لرأسه ماءً جديدًا كما وقع في هذه 
الرّوايات لا ينافي ما في حديث الباب من أنه يه مسح رأسه بما 
بقي من وضوثه في يديه» لأنّ التنتصيص على شيء بصيغةٍ لا تدلّ 
إلا على مجرّد الوقوع؛ ولم يتعرّض فيها لحصر على المنصوص 
عليه ولا نفي لما عداه لا يستلزم عدم وقوع غيره. 

والأولى الاحتجاج بما أخر جه الترمذي والطبراني مسن رواية 
ابن جارية بلفظ «خُدْ لِلرّأس مَاءٌ جَددِيدَا؛ فإن صم هذا دل على 
أله عق أن يؤكلك تلان :نا عذية رلا يسوي مسيها يفطل 
نال يحون اريكرة اللحت نفنة عاد الذي إن عي جني الاب 
ختصًا به يل للا تقرر في الأصول من أن فعله وه لا يعارض 
القول الخاص بالأمّة» بل يكون مختضًا به. وذلك لأنّ أمره يِل 
للمّة أمرًا خاصًا بهم أخصّ من ادلة النَاسّي القاضية باتباعه في 
أقواله وافعاله؛ فيبنى العام على الخاص» ولا يجب التَاسّي به في 
هذا الفعل الذي ورد أمر الأمّة مخلافه وما نحن فيه من هذا 


القبيل» وإن كان خطابًا لواحدء لأنه يلحق به غيره؛ ما بالقياس 
أو بحديث: «حْكْمِي عَلَى الوَاجِدٍ كَحُكْمِي عَلَى الْجَمَاعَة)؛ وه 
وإن لم يكن حديئثا معتبرًا عند أئمّة الحديثء. فقد شهد لمعناه 
حديث: «إِنْمَا قَوْلِي لامرأةٍ كَقَوْلِي لِمِانَةٍ امرَأق» ونحوه. قال 
المصئف - رحمه الله تعالى - بعد أن ساق الحديث ما لفظه: وعلق 
ينبت أنّ الى بل مسح رأسه بما بقي من بلل يديه؛ 
فليس يدل على طهوريّة الماء المستعملء لأنّ الماء كلّما تنقّل في 
محال التطهير من غير مفارقةٍ إلى غيرها فعمله وتطهيره باق» ولهذا 
لا يقطع عمله في هذه الحال تغيّره بالنجاسات والكمتاراك 
انتهى.وقد قدّمنا ما هو الحقّ في الماء المستعمل. 

بَاب الرَد عَلَى مَنْ جل ما يَغَْرف مِنْه الوضئ بَعْد 

غَسْل وَجْهِهِ مُسْتمْمَلا 

8- عَنْ «عَبْدٍ الله بْن ريد بْنِ عَاصم ألهُ قبل لَه تَوَضَا لنا 
وُعنُوءَ رَسُول الله و فعا ينا كما نه عَلَى يَدَيِه فَمْسَلْهُما 
لان كم حل يده فَاستَخْرَجهَا تمض وامنتنشق من كف 
وَاحِدَةٍ فَفَمَلَ ذَلِكَ لاا ثم أذْخَل يَدَهُ فَاسْتَخْرَّجَهَا فَغْسَلَ وَجْهَهُ 
لاه ثُمّ أذعَل يَدَهُ َاسْتَخْرّجَهاء فَمَسَلَ يديه إلى المرققَيْن مَرَتينِ 
م دحل يدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمْسَحَ برأسيه ابل بيَدنْهِ وَأدبنَ ثم 
غْسَل رَجِلَيهِ إلى الكَعْبيْنِ ثُمّ قَال: ككذا كان ور زول الله 
كذ متَفْقَ عَلَيْهِ (خ: 188) (م: وَلَفْظَهُ لآحْمَدَ (8/4؟ 
وؤ"). 

قوله: (فَاكْفَا مِنْهُ) أي أمال وصب» وفي رواية لمسلم أكفا منها 
أي المطهرة أو الإداوة قوله: (ثُمّ أَدْحَل يَدَهُ) هكذا وقعفي 
صحيح مسلم أدخل يده بلفظ الإفراد وكذا ني أكثر روايات 
ثم أدخل يديه فاغترف بهماء وفي أخرى له 
من حديث ابن عبّاس ثم أخذ غرفة فعل بها هكذا أضافها إلى 
يده الأخرى فغسل بها وجهه. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله 
يك يتوضًا. 

وفي سنن أبي داود والبيهقيَ من رواية علي رضي الله عنه في 
صفة وضوء رسول اللّه يل «نُمّ أذْحَل يَدَيْهِ في الإناء جَمِيعًا 
فَآحَدَ بهمَا حَفئَةٌ من مَاء فَضَرَب بها عَلَى وَجْهِد فهذه الرّوايات 
نوعب اول سات فط وفي بعضها يده وضم . 
الأخرى إليهاء فهي دالّةَ على جواز الأمور الثلاثة وأنها سنة. 

قال النووي: ويجمع بين ذلك بأنّ الني يكل فعل ذلك في 


تقدير أن بك 


البخاري وني رواية له ؛ 


مرّات وهي ثلائة أوجهٍ لأصحاب الشافعيّ ولكنّ الفتحيح منها 
والمشهور الذي قطع به الجمهور ونصّ عليه الشّافعيّ في البويطيّ 
والمزني أن المستحب أخذ الماء للوجه باليدين جميعًا لكونه أسهل 
وأقرب إلى الإسباغ. ش 

والكلام على أطراف الحديث يأتي في الوضوء - إن شاء الله 
- وإنما ساقه المصتف ههنا للرّدٌ على من زعم أنّ الماء المغترف 
منه بعد غسل الوجه يصير مستعملاً لا يصلح للطهوريّة؛ وهي 
مقالة باطلة يردّها هذا الحديث وغيره. 

وقد زعم بعض القائلين بخروج المستعمل عن الطهوريّة أنّ 
إدخال اليد في الإناء للغرفة الَت يغسلها بها يصيّره مستعملا» 
وللحنفية والشافعية وغيرهم مقالات في المستعمل ليس عليها 
أثارة مسن علم وتفصيلاتٌ وتفريعاتٌ عن الشريعة السّمحة 
السّهلة بمعزل» وقد عرفت بما سلف أنّ هذه المسألة أعنيى خروج 
المعييل عل الطهرزةة مج كان انها عر هار 

ومن فوائد هذا الحديث جواز المخالفة بين غسل أعضاء 
الوضوء لأنه اقتصر في غسل اليدين على مرّتين بعد تثليث 
غيرهما. 

قوله: (فْمَسّحٌ برَأسِه) لم يذكر فيه عددًا كسائر الأعضاء. 
وهكذا أطلق في حديث عثمان التق عليه؛ وصرّح بواحدةٍ في 
حديث علي رضي الله عنه عند التٌرمذيّ وصحّحه وفي حديث 
ابن عبّاس عند أحمد وأبي داود. وقد ورد التئليث في حديث علي 
رضي الله له من طريسق خخالفت الحفاظ, وكذلك في حديث 
عثمان من طريق فيها 7« الرحمن بن وردان» ومسيأتي ببسط 
الكلام على ذلك في الوضوء إن شاء اللّه تعالى. 

بَابْ ما جَاء ني فَضْلٍ طَهُور المرأة 

9- عَنْ الحكم بْن عَمْرو الفِفَارِيّ «أن رَسُول الله وك نَهَى 
أن يُتَوَضَّأ الرَجُلْ بفضل طَهُور المرأةا رَوَاهُ الخَمْسَةٌ (حسم: 
0/1 د 1ى) (ت: 0) دن 01 180) ره “0/8 إلا أن 
ابْنَ مَاجَه وَالنْسائِيّ قالا: وَضُوءٌ المرْأةٍ وَقَالَ التَرْمِذِيّ هذا حَِيتٌ 
حَسَنْ» وَقَالَ ابْنْ مَاجَ وَقَدْ رَوَى بَعْدَهُ حَلِينًا آخْرَ: المّحِيحٌ 
الأول يَعْنِي حَلرِيثٌ الحكم. 

الحديث صحّحه ابن حبّان أيضًاء وقال البيهقيّ في سننه 
الكبرى: قال البخاري: حديث الحكم ليس بصحيح. 

وقال النووي: اتفق الحفاظ على تضعيفه قال ابن حجر في 


فيل الأوطار- كتاب الطهارة 


الفتح وقد أغرب النووي بذلك» وله شاهدٌ عند أبي داود والنسائي 
من حديث رجل صحب الن وك قال: «نَهَى رَسُولُ الله يكل أن 
تل امرأة مضل الرَجل أن لجل بفَضْل لمرو ينا جَمِيمَا 
قال الحافظ ف الفتح: رجاله ثقاتٌ ذل الف لمن أعلّه على حجَّةٍ 
قويّةِ ودعوئ البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة لأنّ إبهام 
الصّحابيّ لا يضر وقد صرّح التابعي بأنّه لقيه. 

ودعوى ابن حزم أن ذاوذ الذي :وواه عن ارين عيند الرّمن 
الحميري - هو ابن يزيد الأوديّ - وهو ضعيفٌ مردودة: فإنه ابسن 
عبد الله الأودي وهو ثقة وقد صرح باسم أبيه أبو داود وغيرة» 
وصرّح الحافظ أيضًا في بلوغ المرام بأنَ إسناده صحيح. 

والحديث يدل على أنه لا يجوز للرّجل أن يتوضّأ بفضل وضوء 
المرأة؛ وقد ذهب إلى ذلك عبد الله بن سرجس الصّحابِيّ ونسبه 
ابن حزم إلى الحكم بن عمرو راوي الحديث وجويرية أمٌ المؤمنين 
وآمّ سلمة وعمر بن الخطاب» وبه قال سعيد بن المسيّبٍ والحسن 
البصري. وهو أيضًا قول أحمد وإسحاق لكن قيّداه بما إذا خلت به. 

وروي عن ابن عمر والشّعي والأوزاعي المنع لكن مقيِّدًا بما 
إذا كانت المرأة حائضًا. 

ونقل الميموني عن أحمد أنّ الأحاديث الواردة في منع التطهّسر 
بفضل وضوء المرأة وفي جوازه مضطربة؛ لكن قال: صحّ عن عدَةٍ 
من الصّحابة المنع فيما إذا خلت به؛ وعورض بان الجواز أيضًا 
نقل عن عدَةٍ من الصّحابة منهم: ابن عبّاس» واستدلوا بما سياتي 
من الآدلة 

وقد جمع بين الأحاديث بحمل أحاديث النهي على ما تساقط 
من الأعضاء لكونه قد صار مستعملاًء والجواز على ما بقي من 
الماء؛ وبذلك جمع الخطابي وأحسن منه ما جمع به الحافظ في الفتح 
من حمل النهي على التنزيه بقرينة أحاديث الجواز الآتية. 

-٠‏ وَعَن ابْن عباس «أن رسُولَ الله يك كان يَغْمَِلُ بِفْضل 
مَيِمُونَة» رَوَاهُ حم 1س وَمسسْلِمَ (005). 

-١‏ وَضن ابن عباس عن مَيمُوثة أن سول الله 4 اموت 
بفضل غَسلْلِهًا من الجَنَابَة؛ رَوَاهُ أَحْمَدْ (770/5) وَابِنُ مَاجَه 
0 

7 وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: «اعْتَسَل بَعْض أزوَاج النبي يلل 


رَسُولَ الله إني كنت جْنْبّاء قَقَالَ: إن الماء لا يُجْيِبْ» رَوَاءُ أَحْمَدٌ 


نيل الأوطار - كتاب الطهارة 


(7397/1) وَأبو دَاوْد (58) وَالنْسَائِيّ وَالتَرْذِيَ (10)» وَقَالٌ 
١‏ حديثه الأوّل مع كونه في صحيح مسلم قد أعلّه قومٌ بترددٍ 
وقع في رواية عمرو بن دينار حيث قال: وعلمي والذي يخطر 
على بالي أنّ أبا الشعثاء أخبرني فذكر الحديث. 

وقد ورد من طريق أخرى بلا تردّد. 

وأعل أيضًا بعدم يط الراوي ومخالفته والحفوظ ما أخرجه 
الشيخان بلفظ: «إن النبي له وَمَيِمُونَة كَانَا يَعْتَيِلان مِنْ إناء 
وَاحِدٍ» وحديثه ار اي أيضًا الدارقطني ري ا 
خزيمة وغيره» كذا قال الحافظ في الفتح. 

وقال الدارقطيّ قد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن 
عكرمة: لأنه كان يقبل التلقين» لكن قد رواه شعبة وهو لا يحمل 
عن مشايخه إلا صحيح حديثهم. 

قوله: (لا يُجْنِبْ) في نسخةٍ بفتح الياء التحتيّة وفي أخرى 
شتا لايل بن عني بس لسرن راتحا واناية من 
أجنب. 

قال في القاموس: وقد أجنب وجنب وجنب واستجنب وهو 
جنب يستوي للواحد والجمع انتهى. وظاهر حديثي ابسن عباس 
وميمونة معارض لحديث الحكم السّابق» وحديث الرّججل الذي 
من الصحابة فيتعين الجمع بما سلف. 

لا يقال: إن فعل ال و لا يعارض قوله الخاص بالأمّة 
لأنا نقول: إن تعليله الجواز بأنّ الماء لا يجب مشعرٌ بعدم 
اختضاص ذلك به. 

وأيضًا النهي غير مختص بالأمّة» لأنّ صيغة الرّجل تشمله يكل 
بطريق الظهور؛ وقد تقرّر دخول المخاطب في خطاب نفسه؛ نعمء 
لولم يرد ذلك التعليل كان فعله يلك مخصّصّا له من عموم 
الحديثين السابقين. 

وقد نفل النوويّ الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل 
الرّجل دون العكسء وتعقبه الحافظ بأنّ الطحاوي قد أثبت فيه 
الخلاف. 

قال المصنف - رحمه الله تعالى -: قلت: وأكثر أهنل العلم 
على الرّخصة للرّجل من فضل طهور المرأة والإخبار بذلك 
أصمّ وكرهه أحمد وإسحاق إذا خلت به» وهو قول عبد اللّه بن 


سرجسء وحملوا حديث ميمونة على أنها لم تخل به جممًا بينه وبين 


حديث الحكم. 

فأمًا غسل الرجل والمرأة ووؤضوؤهما جميعا فلا اختلاف فيه. 
قالت آم سلمة: جُنْت أَغْتَميلٌ أنا وَرَسُولُ الله يكل مِنْ إنَاء وَاجدر. 

وعن «عَائْشَةَ قَالَت: كنت أَعْتيلُ أنَا وَرَسُولُ الله يك مِنْ إناء 
اد تَخْتَلِف يديا فيه من التبَة ممق عليه. وفي لفظ 
للبخاري: من إنَاءِ واحد ترف مِنْهُ جَمِيمًاء. ولسلم: ١م‏ إنَاءِ 
بيني وَبنَُ واج فيَُاِرِْي حَتى أقُول: دع لي» دع ِي؟. 

وني لفظ النسائي «مِنْ إنَاء وَاحدٍ يُبَادِرنِي وَأَبَادِرُهُ حتى يَقُولَ: 
دَعِي لي وأنَا أُول: دَعْ ِي» الي 

وقد وافق المصنف في نقل الاتفاق على جواز اغتسال الرّجل 
والمرأة من الإناء الواحمد جميمًا الطّحاوي والقرطبيّ والنووي» 
وفيه نظرٌ لما حكاه أبو المنذر عن أبي هريرة أنه كان ينهى عنه؛ 
وحكاه ابن عبد البرٌ عن قوم. 

ومن جملة ما يدل على جواز الاغتسال والوضوء للرّجل 
والمرأة من الإناء الواحد جميعًا ما أخرج أبو داود من حديث أمم 
صبيّة الجهنيّة قالت «اخْتَلَمَتَ يَِي وَيَدُ رَسُول الله ييه في 
وغوه من إنَاءِ وَاحدد ومن حديث ابن عمر قال: كان" الرّجَالَ 
وَالنْسَاءُ يَنَوَضَؤْونُ فِي زَمَان رَسُول الله يله قال مسددٌ: من 
الإناء الواحد جميعًا قال في الفتح: ظاهره أنهم. كانوا يتناولون. الماء 
في حالة واحدةٍ.وحكى ابن التَّين عن قوم أنّ معناه أن الرّجال 
والنساء كانوا يتوضّؤون جميعًا في موضع واحدر هؤلاء على حدةٍ 
وهؤلاء على حدةء والرّيادة المنقدمة في قوله: من إناء واحد» تردٌ 
0 : 

وكأ هذا القائل استبعد اجتماع الرّجال والنساء الأجانب. 
وقد أجاب ابن التَن عنه بما حكاه سحنونٌ أنّ معناه كان الرّجال 
يتوضّؤون ويذهبونء ثم ياتي النساء وهو خلاف الظاهر, لأنّ 
قوله: جميعاء معناه ضدّ المفترق كما قال أهل اللّغة وقد وقع 
مصرّحًا بوجود الإناء في صحيح ابن خزيمة في هذا الحديث من 
طريق معتمر عن عبيد الله عن نافم عن ابن عمر أنه «أَبْصْرٌ النبي 
كي وَأَصْحَابَهُ يَتطهَرُون» وَالنسَاءٌ مَعَهُمْ مِنْ نا وَاحجد كُلَهُمْ 
يَنَطَهْرُونْ مِنْهُ؛ والأولى في الجواب أن يقال: لا مانع من الاجتماع ش 
قبل نزول الحجاب. وأمًا بعده فيختص بحارم والرّوجات. 7 


بَابْ حُكم الماء إذَا لاقتهُ النْجَاسَةٌ 

1 - عن أبي متسعبيار الخذري قَالَ: «قيل: يَا رَسُول اللَّهِ 
أتتَوَضَأ مِنْ بثْرٍ بُضَاعَة وَهِي بثْرٌ يُلْقَى فِيهًا الحِيَض وَلْحُومٌ 
الكلاب وَالنْيَنُ؟ فَقَالَ رَسُول الله ييِ: اماه طَهُورٌ لا يُنْجَنُْهُ 
شي رَوَاهُ أَحْمَّدَ (/ 1) وَأبْو ذَاوّد (5) وَالْتَرْمِلرِيَ (15): 
وََال: حَلِيث حَسَنْ» وَقَالَ أحْمَدُ بْنْ حَثْبلِ: حَدِيثُ بثْر بُضَاعَة 
صَحِبمٌ وَفِي روايّة لآحْمَدَ وأبي دَاوْد: «إنْه يُسْتَقَى لك مِنْ بثر 
اضاعة وبي !شاع هنا مشابض لتنا وليك الكلابي 
وَعَلير الئّاسء فَقَالَ رَسُولْ الله : إن الماء طَهُورٌ لا ينَجَمْهُ 
يا قَالَ و دَاوْد: سَمِعْت قُتَْبَة بْنَ سَعِيلرء قَال: سألت قَيْم بثر 
بُضَاعَةٌ غَر'ْ عْقِهَا قُلت: أَكَْدُ مَا يَكُونُ فِيهًا الماُ؟ قَالَ: إِلَى 
العَانَةِ قُلت: فَإِذًا نَقَص قَالَ: دُونْ العوْرَةٍ قَالَ أبُو دَاوُد: قدت 
بر بُضاعَة براي فَمَددنهُ ليها كم َعم ذا عَْضمهَا من رع 
وَسَألت الذي فَنَحَ لي باب البُستان َأ لني ليه هَل غير بنَاوْهَا 
عَمّا كَانَ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ لاء وَرَأَنْت فِهًا مَاءٌ مُتَغْيرَ اللؤن. ١‏ 

الحديث أخرجه ايض القتافي في الأمْ والنائي وابسن ماجة 
والدارقطنئ وال حاكم والبيهقي وقد صحّحه أيضًا يحبى بن معين 
وابن حزم والحاكم؛ وجوده وأبو أسامة» ونقل ابن الججموزي أنّ 
الدَارقطي قال: إنه ليس بثابتم. 

قال في التلخيص: ولم نر ذلك في العلل له ولا في السسّنن» 
وأعله ابن القطان بجهالة راويه عن أبي سعيدء واختلاف الرّواة 
في اسمه واسم أبيه. 

قال ابن القطان: وله طريقٌ أحسن من هذه ثُمّ ساقها عن أبي 
سعيار» وقال ابن منده في حديث أبي سعيد هذا: إسناده مشهور. 


لمعيه 


وني الباب عن جابر عند ابن ماجه بلفظ «إن الماءً لا بنج 
شي وفي إسناده أبو سفيان طريف بن شهاب وهو ضعيفف 
مترولةً. 

وعن ابن عباس عند أحمد وابن خزيمة وابن حبان بنحوه. 
وعن سهل بن سعد عند الدّارقطني. 

وعن عائشة عند الطبرانيّ في الأوسط وأبي يعلى والبرّار 
وابن السكن في صحاحه؛ ورواه أحمد من طريق أخرى صحيحةٍ 
لكنه موقوف. ١‏ 

وأخرجه أيضا بزيادة الاستثناء الدارقطي من حديث ثوبان» 
ولفظه: «ااء طَهُورٌ لا يُنْجَسهُ شيْءٌ إلا ما عْلَب عَلَى ريه أو 
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طَعْمِه؛ وني إسناده رشدين بن سعد وهو متروكٌ وعن أبي أمامة 
مثله عند ابن ماجه والطبرانيّ وفيه أيضًا رشدين. 

ورواه البيهقيّ بلفظ: «إنْ الماء طَهُورٌ إلا إن تَعيْرَ ريح أؤ لوه 
أذ ةا تهات تناك ييه عن طريق ططي برو يرد لين أيه 
عن ثور عن رشدين بن سعاو عن أبي أمامة؛ وفيه تعقب على من 
زعم أن رشدين بن سعد تفرّد بوصله. 

ورواه الطحاوي والدارقطني من طريق رشدين بن سعلر 
مرسلاً. 

وصحّح أبو حاتم إرساله.وقال الشّافعي: لا يثبت أهل 
الحديث مثله» وقال الدّارقطبي: لا ينبت هذا الحديث. وقال 
النووي: اتفق المحدثون على تضعيفه. 

قال في البدر المنير: فتلخص أنّ الاستغناء المذكور ضعيفٌ 
فتعين الاحتجاج بالإجماع كما قال الشافعي والبيهقي وغيرهما: 
يعني الإجماع على أنّ المتغيّر بالنجاسة ريا أو لونا أو طعمًا نجس. 
وكذا نقل الإجماع ابن المنذر فقال: أجمع العلماء. 

على أنّ الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيّرت له 
طعمًا أو لوا أو ريح فهو نجس انتهى.وكذا نقل الإجماع المهدي 
في البحر: قوله: (أَنَتَوْضَ) بتاءين مثناتين من فوق خطاب للنبي 
يكل كذا قال في التلخيص. ّ 

قوله: (النْتْنُ) بنون مفتوحةٍ وتاء مثناق من فوق ساكنةٍ ثم نون 
قال ابن رسلان: ل أن يضبط بفتح النون وكسر الناء وهو 
الشّيء الذي له رائحة كريهة من قوهم: نتن الشّيء بكسر الشاء 

قوله: (بثْر بُضَاعَة) أهل اللّغة يضمّون الباء ويكسرونها 
وا محفوظ في الحديث الضّم قوله: (وَالحيض) بكسر الحاء جمع 
حيضة بكسر الحاء أيضًا مثل سدر وسدرةء والمراد بها خرقة 
ابض الاق بيده ا نزاة بها ؤقيل: الحيضة الخرقة الى تستثفر 
المرأة بها. 

قوله: (عَلوِر النّاس) بفتح العين المهملة وكسر الذال المعجمة 
جمع عذرء كلمةٌ وكلمٌ وهي الخرء وأصلها اسم لفناء الذّار ثم 
سمّي بها الخارج من باب تسمية المظروف باسم الظرف. قوله: 
(إلَى العَانّ) قال الأزهريّ وجماعة: وهي موضع منبت الشّعر 
فوق قبل الرّجل والمرأة. 

قوله: (دُونْ العوْرَةِ) قال ابن رسلان: يشبه أن يكون المراد به 
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عورة الرّجل أي دون الركبة لقوله يَك: «عوْرَة الرَجُلٍ ما بنْنْ 
ركْبَته وسريوا. ْ 

قوله: (مَاءْ مُتميّرَ الأّؤْن) قال النووي: يعني بطول المكث 
واصل المنبع لا بوقوع شيء أجني فيه. 

والحديث يدل أن الماء لا ينجس بوقوع شيء فيه سواءً كان 
قليلاً أو كثرا ولو تغيّرت أوصافه أو بعضها لكنّه قام الإجماع 
على أن الماء إذا تغيّر أحد أوصافه بالنجاسة خرج عن الطهوريّة 
فكان الاحتجاج به لا بتلك الزّيادة كما سلف. فلا ينجس الماء بما 
لاقاهء ولو كان قليلاً إلا إذا تغيّره وقد ذهب إلى ذلك ابن عباس 
وأبو هريرة والحسن البصريّ وابن المسيّب وعكرمة وابن أبي 
ليلى والثوريّ وداود الظاهريّ والنخعي وجابر بن زيدٍ ومالك 
والغزالي» ومن أهل البيت: القاسم والإمام يحيى» وذهب ابن 
عمر ومجاهدٌ والشافعيّة والحنفيّة وأحمد بن حنبل وإسحاق. ومنن 
اهل البيت: الهادي والمؤيّد باللّه وابو ان والناصر إل أنّه 
ينجس القليل بما لاقاه من النجاسة وإن لم تتغيّر أوصافه إذ 
تستعمل النجاسة باستعماله وقد قال تعالى: ظوَالرَجْرٌ فَاهْجُر4 
وخبر الاستيقاظ. وخبر الولوغ ولحديث: «لا يَبُولَنَ أحَدْكُمْ في 
لماء الدَائم» وحديث القلتين ولترجيح الحظر ولحديث: «املبَفْتٍ 
قَلبِك إن أفْتَاك المفئون» عند احمد وابي يعلى والطبرانيَ وأبي 
نعيم مرفوعًا. 

وحديث: «دَعْ ما يربك إِلَى ما لا يَريبّك»: أخرجه النسائي 
وعد وستت ادن بكان واطافم وار اط نين عادية ادن 
بن علي؛ قالوا: فحديث: « اله طَهُورٌ لا يُنَجَسْهُ شَيْء» خصّصٌ 
بهذه الأدلة واختلفوا في حدّ القليل الذي يجب اجتنابه عند وقوع 
النجاسة فيه فقيل: ما ظنّ استعمالها باستعماله» وإليه ذهب أبو 
حنيفة والمؤيّد باللّه وأبو طالبه وقيل: دون القلّتين على اختلافي 
في قدرهماء وإليه ذهب الشافعي وأصحابه والناصر والمنصور 
بالله» وأجاب القائلون بأنّ القليل لا ينجس بالملاقاة للنجاسة إلا 
أن يتغيّر باستلزام الأحاديث الواردة في اعتبار الظّنّ للدّور لأنه لا 
يعرف القليل إلا بظنّ الاستعمال ولا يظرٌ إلا إذا كان قليلاً» 
وأيضًا الظَنّ لا ينضبط بل يختلف باختلاف الأشخاصء وأيضًا 
جعل ظنّ الاستعمال مناطًا يستلزم استواء القليل والكثير. وعن 
حديث القلّئين بأنه مضطرب الإسناد والمتن كما سياتي. 
والحاصل أنه لا معارضة بين حديث القلتين وحديث ١«الَاءُ‏ طَهُورٌ 


يُنَجَسْهُ شي فما بلغ مقدار القلتين فصاعدًا فلا يحمل الخبث 
ولا ينجس بملاقاة النجاسة إلا أن يتغيّر أحد أوصافه فنجس 
بالإجماع فيخص به حديث القلتين» وحديثت: «لايُنْجَسُهُ ' 
شيْة».وأمًا ما دون القلتين فإن تغيّر خرج عن الطّهارة بالإجماع 
وبمفهوم حديث القلتين فيخص بذلك عموم حديث الا يُنْجَسُهُ 
شيْة» وإن لم يتغيّر بأن وقعت فيه نجاسة 

لم تغيّره فحديث لا ينجّسه شيءٌ يدل بعمومه على عدم 
خروجه عن الطهارة مْجرّد ملاقاة النجاسة» وحديث القلتين يدل 
بمفهومه على خروجه عن الطهوريّة بملاقاتهاء فمن أجاز 
التخصيص بمثل هذا المفهوم قال به في هذا المقام؛ ومن مشع منه 
منعه فيه. 

ويؤيّد جواز التخصيص بهذا المفهوم لذلك العموم بقيّة 
الأدلة التي استدل بها 

القائلون بأنّ الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم 
تغيّره كما تقدّم» وهذا المقام من المضايق التي لا يهتدي إلى ما هو 
الصّواب فيها إلا الأفراد. 

وقد حقّقت المقام بما هو أطول من هذا وأوضح في طَيِب 
النشر على المسائل العشر. 

ولاس في تقدير القليل والكثير اقوالٌ ليس عليه اثارةٌ من 
علم فلا نشتغل بذكرها. 

4 وَعَنْ عَبّْدِ الله بن عُمَرَ بْن الخطاب قَال: سَبِعْت 
«رَسُولَ الله يل وَهْرَ يَسْلُ عَنْ الَاء يَكُونُ بالفَلاةٍ مِنْ الأرض 
وَمَا ينو به مِنْ السباع وَالدَوَابَ» تَقَالَ: إِذًا كَانَ الا لين لي 
يَحْمِلْ الحبَث» رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ (حم: 17/7) (د: 50-33) (ت: 
7) (ن: 45) (ه: 517)ء وَفِي لَفْظٍ ابْن مَاجَه وَرِوَايَةٍ لآحْمَدَ: 
الم يُنْجَمنهُ شي 12 ْ 

الحديث أخرجه أيضًا الشافعيْ وابن خزيمة وابن حبان 
والحاكم والدارقطني والبيهقي وقال الحاكم: صحيمٌ على 
شرطهما. 

وقد احتجًا بجميع رواته واللّفظ الآخر من حديث الباب 
أخرجه أيضًا الحاكم» وأخرجه أبو داود بلفظ الا يَنْجُس» وكذا 
أخرجه ابن حبان. 

وقال عنه ابن منده: إسناد حديث القلّتين على شرط مسلم 


انتهى. 
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ومداره على الوليد بن كثير فقيل عنه عن محمّد بن جعفر بسن 
الزْبير؛ وقيل عنه عن محمّد بن عبّاد بن جعفر وقيل عنه عن عبيد 
الله بن عمرء وقيل عنه عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر.وهذا 
اضطراب في الإسناد. 

وقد روي أيضًا بلفظ «إذَا كان الم قَدرَ تين أو ثلاث لم 
يَنْجْس» كما في روايةٍ لأحمد والدارقطيّ وبلفظ «إذَا بلَمْ اماه فلة 
فَإنْهُ لا يَحْمِلْ الحبث» كما في روايةٍ للدارقطنّ وابن عدي 
والففيلرة وبلفظ «أربَعِين قُلَة» عند الدّارقطيَ وهذا اضطرابُ في 
المتن. 

وقد أجيب عن دعوى الاضطراب في الإسناد بأنه على تقدير 
أن يكون تحفوظًا من جميع تلك الطّرق لا يعد اضطراباء لأنه 
انتقال من ثقة إلى ثقَةّ. قال الحافظ: وعند التحقيق أنه عن الوليد 
بن كثير عن محمد بن عبّاد بن جعفر عن عبد الله بن عمر المكبر. 

وعن محمّد بن جعفر بن الزّبير عن عبيد اللّه بن عبد الله بسن 

عمر المصغر. اربج رزااعاي نملا ار كم شوره برل نايت 
الثة عند الحاكم جوّد إسنادها ابن معين 

وعن دعوى الاضطراب في الا بأ روا أو لاشو ضاق 
ورواة أربعين قَلَوِ مضطربةٌ وقيل: إنهما موضوعتان ذكر معناه في 
البدر المنير. 

ورواية أربعين ضعفها الدّارقطي بالقاسم بن عبد الله العمري. 

قال ابن عبد البرّ في التمهيد: ما ذهب إليه الشافعي من 
حديث القلتين مذهبٌ ضعيفٌ من جهة النظر غير ثابته من جهة 
الأثر. لأنه حديث تكلّم فيه جماعة من اهل العلم, ولأنّ القلنين 
لم يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع؛ وقال في 
الاستذكار: حديث معلولٌ ردّه إسماعيل القاضي وتكلم فيه. 
وقال الطحاوي: إِنْما لم نقل به لأنّ مقدار القلتين م يثبت. 

وقال ابن دقيق العيد: هذا الحديث قد صحّحه بعضهم وهو 
صحيحٌ على طريقة الفقهاء؛ ثم أجاب عن الاضطراب. 

وأمّا التقييد بقلال هجر فلم يثبت مرفوعًا إلا من رواية 
المغيرة بن صقلاب عند ابن عدي وهو منكر الحديثء قال 
النفيلي: م يكن مؤتمنًا على الحديث؛ وقال ابن عدي: لا يتابع 
على عامّة حديثه ولكنّ اصحاب الشافعيّ قوّوا كون المراد قلال 
هجر بكثرة استعمال العرب ا في أشعارهم,؛ كما قال أبو عبيد 
في كتاب الطهور 


وكذلك ورد التقييد بها في الحديث الصّحيح قال البيهقي: 
قلال هجر كانت مشهورة عندهم وهذا شبّه رسول الله يكل ما 
رأى ليلة المعراج من نبق سدرة المنتهى بقلال هجر قال الخطابي: 
قلال هجر مشهورة الصّنعة معلومة المقدار والقلّة لفظ مشترلٌ 
وبعد صرفها إلى أحد معلوماتها وهي الأواني تبقى متردّدة بين 
الكبار والصّغار والدّليل على أنها من الكبار جعل الشتارع الحادّ 
مقدّرًا بعددٍ فدلّ على أنّه أشار إلى أكبرهاء لأنه لا فائدة في تقديره 
بقلتين صغيرتين مع القدرة على التقدير بواحدةٍ كبيرق» ولا يخفى 
ما في هذا الكلام من التكلف والتعسّف. 

قوله: (مَا يَنُوبُه) هو بالتون أي يرد عليه نوبة بعد أخرى. 
وحكى الدارقطي أنّ ابن المبارك صحّفه فقال: يثوبه بالثاء المثلشة. 
قوله: (لَمْ يَحْمِلْ الخُبّث) هو بفتحتين: النجس كما وقع تفسير 
ذلك بالنجس في الرّوايات المتقدّمة» 00 م يقبل النجاسة بل 
يدفعها عن نفسه: ولو كان المعنى أنه يضعف عن حملها لم يكن 
للتقييد بالقلتين معئى فإنّ ما دونهما أولى بذلك؛ وقيل: معناه لا 
يقبل حكم النجاسة. 

وللخبث معان آخر ذكرها في النهاية؛ والمراد ههنا ما ذكرنا. 
والحديث يدل 75 أنّ قدر القلّتين لا ينجس بملاقاة النجاسة 
وكذا ما هو اكثر من ذلك بالأولى» ولكثه مخصّص أو مقيّدٌ 
بحديث «إلا ما غَيْر ريحَُ أ لَونَهُ أوْ طَّعَمّهُ؛ وهو وإن كان ضعيفًا 
فقد وقم الإجماع على معناه» وقد تقدّم تحقيق الكلام والجمع بين 
الأحاديث. 

6- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة أن النبي يله قالَ: ١لا‏ يَبُولَنَ أحَدكُم 
فِي الماء الدَايم النري لا يَجْرِي ثم يَعْمَسِلْ فِيه' رَوَاه الجمَاعة 
(حم: ترف رخ: (م: 47د ١٠17)(ت:‏ 58) (ن: 
0 (ه: 07844 وَهَذَا لَفْظُ البُحَاري وَلَفْظ التزمزي: ١م‏ 
وض مِنْه» ولف الباقين: «هم يَخْمِل مِنة». 

قوله: (الذائم) تقدّم تفسيره. 

قوله: (الَذِي لا يَجْرِي) قيل: هو تفسيرٌ للدّائم وإيضاح لمعناه 
وقد احترز به عن راكد يجري بعضه كالبرك. 

وقيل: احترز به عن الماء الراكد لأنه جار من حيث الصّورة 
اكه من سيف لسري وهذا لبزكر البغاري هذا الفتساينيت 
جاء بلفظ: الرّاكد بدل الذائم. 

وكذلك مسلم في حديث جابرء وقال ابن الأنباري: الدّائم 
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من حروف الأضداد يقال للسّاكن والدّائر.وعلى هذا يكون 
قوله: لا يجري صفة خصّصة لأحد معنى المشترك وقيل: الدّائم 
والرّاكد مقابلان للجاريء لكنّ الدّائم الذي له نبعٌ والرّاكد الذي 
لا نبع له. 

قوله: (نُم يَفِْلٌ فيه) ضبطه الذووي في شرح مسلم بضمّ 
اللام» قال في الفتح: وهو المشهور. 

قال النووي أيضًا: وذكر شيخنا أبو عبد اللّه بن مالك أنّه 
يجوز أيضًا جزمه عطفا على موضع يبولنَ ثم نصبه بإضمار أن 
وإعطاء ثم حكم واو الجمع؛ فأمًا الجزم فلا مخالفة بينه وبين 
الأحاديث الدّالة على أنه يحرم البول في الماء الدّائم على انفراده» 
والغسل على انفراده كما تقدّم في باب بيان زوال تطهيره لدلالته 
على تساوي الأمرين في النهي عنهما. 

وأما التصب فقال النووي: لا يجوز لأنْه يقتضي أن المنهي عنه 
الجمع بينهما دون إفراد أحدهما وهذا لم يقله أحدٌء بل البول فيه 
منهي عنه سواءً أراد الاغتسال فيه أم لاء وضعّفه ابن دقيق العيد 
بأنه لا يلزم أن يدل على الأحكام المتعدّدة لفظ واحدٌ فيؤخذ 
النهي عن الجمع بينهما من هذا الحديث إن ثبتت رواية التصب»ء 
ويؤخذ النهي عن الإفراد من حديش آخرء وتعقبه ابن هشام في 
المغنى فقال: إنه وهم وإنما أراد ابن مالك إعطاءها حكمها ني 
النصب لا في المعيّة قال: وأيضًا ما أورده إنما جاء من قبيل 
المفهوم لا المنطوق. وقد قام دليل آخر على عدم إرادته ونظيره 
إجازة الزّجَاجٍ والرّعغشريء في قوله تعالى: «إولا تَلسسُوا الحق 
البَاطِلٍ وََكتَمُوا الحَقّ4 كون تكتموا مجزومًا وكونه منصوبا مع 
أن النصب معغناه النهي انتهى. 

وقد اعترض الجزم القرطيّ بما حاصله أنّهِ لو أراد النهي عنه 
لقال: ثم يغتسلنٌ بالتاكيد وتعقب بأنه لا يلزم من تأكيد النهي أن 
لا يعطف عليه نه آخر غير مؤكدٍ لاحتمال أن يكون للتأكيد 
معنى في أحدهما ليس في الآخر انتهى. 

والحاصل أنه قد ورد النهي عن مجرّد الغسل من دون ذكر 
للبول كحديث أبي هريرة المتقدّم في باب بيان زوال تطهير الماء؛ 
وورد النهي عن تمرّد البرل من دون ذكر للغسل كما في صحيح 
مسلم «أنْهُ كي َهَى عَنْ البو فِي الماء الرَاكِده والنهسي عن كل 
واحدٍ منهما على انفرادٍ يستلزم النهي عن فعلهما جميمًا بالأولى. 

وقد ورد النهي عن الجمع بينهما في حديث الباب إن صحّت 


رواية التصبء والتهي عن كل واحدٍ منهما في حديث عند أبي 
داود» ويدلَ عليه حديث الباب على رواية الجزم؛ وأمًا على 
رواية الرّفع فقال القرطي: إنْه نبّه بذلك على مآل الحال؛ ومثله 
بقوله يك: «لا يَضْربَنٌ أحَدَكُمْ اران ضَرب الآمةٍ ثم يُضَاجِعُهًا 

أي ثمّ هو يضاجعها والمراد النهي عن الضّرب لأنّ الزوج 
يحتاج في مآل حاله إلى مضاجعتها فتمتنع لإساءته إليها فيكون 
المراد ههنا التهي عن البول في الماء لأنّ البائل يحتاج في مآل حاله 
إلى التطهّر به فيمتنع ذلك للنجاسة. 5 

قال النووي: وهذا التهي في بعض الياه للتحريم؛ وفي بعضها 
للكراهة فإن كان 

الماء كثيرًا جاريًا لم يحرم البول فيه ولكنّ الأولى اجتنابه» وإن 
كان قليلاً جاريًا فقد قال جماعة من أصحاب الشافعي: يكره. 

والمختار أنه يحرم لأنه يقذره وينجّسه. ولأنّ النهي يقتفسي 
التحريم عند الحققين والأكثرين من أهل الأصولء وهكذا إذا 
كان كثيرًا راكدًا أو قليلأء لذلك قال: وقال العلماء من أصحابنا 
وغيرهم: يكره الاغتسال في الماء الرّاكد قليلاً كان أو كثيراء وكذا 
يكره الاغتسال في العين. 

الجارية» قال: وهذا كله على كراهة التّنزيه لا التحريم انتهى. 
وينظر ما القرينة الصّارفة للنهي عن التحريم ولا فرق في تحريم 
البول في الماء بين أن يقع البول فيه أو في إناء ثم يصب إليه خلافًا 
للظاهريّة؛ والتَغرّط كالبول وأقبح؛ ولم يخالف في ذلك أحدٌ إلا ما 
حكي عن داود الظاهري. 

قال النووي: وهو خلاف الإجماع» وهو أقبح ما تقل عنه في 
الجمود على الظاهر. 

وقد نصر قول داود ابن حزم في الحلى وأورد للفقهاء الأربعة 
من هذا الجنس الذي أنكره أتباعهم على داود شيئا واسمًا. 

واعلم أنّه لا بد من إخراج هذا الحديث عن ظاهره 
بالتخصيص أو التقيبد لأنّ الاتفاق واقمٌ على أنّ الماء الممستبحر 
الكثير جدًا لا تؤّر فيه النجاسة؛ وحملته الشافعيّة على ما دون 
القلتين لأنهم يقولون: إن قدر القلتين فما فوقهما لا ينجس إلا 

وقيل: حديث القلتين عام في الأنجاس فيخص ببول الآدمي» 
ورد بان لمعنى المقتضي للنهي هو عدم التقرّب إلى الله بلمتديجس» 


وهذا المعنى يستوي فيه سائر النجاسات ولا يتجه تخصيص بول 
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الآدمي منها بالنسبة إلى هذا المعنى. 

قوله: (ثُمَ يَتَوَضَأ ِنة) فيه دليلٌ على أنّ النهي لا ينص 
بالغسل سل الوضوء في معناه» ولو لم يرد هذا لكان معلومًا 
لاستواء الوضوء والغسل في المعنى المقتضي للنهي كما تقدّم 
قوله: (نُمَ يَعْمَسِلُ ِنْهُ) هذا الّفظ ثابت أيضًا في البخاريّ من 
طريق أبي الرّناد وللبخاري ومسلم من طريق أخرىء انم 
يَغْتَمِلُ فِيه» قال ابن دقيق العيد: وكلّ واحدٍ من اللّفظين يفيد 
حكمًا بالنصّ وحكمًا بالاستنباط انتهى. 

وذلك لأنّ الرّواية بلفظ فيه تدلٌ على منع الانغماس بالنصٌ 
وعلى منع التناول بالاستنباط» والرّواية بلفظ منه بعكس ذلك. 
وقد استدل بهذا الحديث أيضًا على نجاسة الممستعمل وعلى أنه 
طاهرٌ مسلوب الطهوريّة: وقد تقدّم الكلام على البحثين. 

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: ومن ذهب إلى خبر القلنين 
حمل هذا الخبر على ما دونهماء وخبر بثر بضاعة على ما بلغهما 
جمعًا بين الكل انتهى. 

وقد تقدّم تحقيق ذلك. 

بَابْ أسآر البَهَائم 

التخديد بالقَلْيْنِ ني جَوَابٍ السّوّال عَنْ وُرُودِهًا عَلَى الماء عَبَعًا. 

عَنْ أبي هُرَئِرَة قال قال رَسُولُ الله : «إذا ولخ 
الكلْبْ في إِنَاء أحَدِكم فَلْبرفهُ م ليَفْسلهُ سيم راتوا رَوَاهُ مُسْلِمْ 
. (13179) وَالنسائي الا /الا1). 

الحديث له ألفاظ هذا أحدها.وني الباب أحاديث منها عن 
عبد اللّه بن مغفلء وسياتي في باب اعتبار العدد في الولوغ. 
وحديث ابن عمر الذي أشار إليه المصنف في القلّتين تقدّم وقد 
استدل به على نجاسة أسآر البهائم لما ذكره. 

قوله: (إذَا وَلَمْ) قال في الفتح: يقال: ولغ يلغ بالفتح فيهماء 
إذا شرب بطرف لسانه؛ قال تعلب: هو أن يدخل لسانه في الماء 
وغيره من كل مائع فيحركه. زاد ابن درستويه: شرب أو لم 
يشرب قال مكي فإن كان غير مائم يقال: لعقه. 

قوله: (في إنَاء أحَدِكُمٌ) ظاهره العموم في الآنية وهو يخرج ما 
كان من المياه في غير الآنية» وقيل: أصل الغسل معقول المعنى 
وهو النجاسة فلا فرق بين الإناء وغيره وقال العراقيّ: ذكر الإناء 
خرج مخرج الأغلب لا للتقييد. 


قوله: (فَليُفْة) قال النسائي: لم يذكر فليرقه غير علي بن 
مسهر. 

وقال ابن منده: تفرد بذكر الإراقة فيه علي بن مسهر ولا 
يعرف عن التي يكل بوجو من الوجوه. 

قال الحافظ: ورد الأمر بالإراقة عند مسلم من طريق 
الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة» وقد حسن 
الدارقطني حديث الإراقة» وأخرجه ابن حبّان في صحيحه؛ ورواه 
مسلم بزيادة: «أولاهُنّ بِالترابي» كما سياتي. 

والحديث يدل على وجوب الفسلات السّبع من ولوم 
الكلب؛ وإليه ذهب ابن عباس وعروة بن الزبير ومحمد بن 
سيرين وطاووس وعمرو بن دينار والأوزاعي ومالك والشافعي 
وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيدٍ وداود وذهبت 
العترة والحنفيّة إلى عدم الفرق بين لعاب الكلب وغيره من 
النجاسات؛ وحملوا حديث السّبع على الدب واحتجّوا بما رواه 
الطّحاوي والدَارقطنيّ موقوفا على أبي هريرة أنه يغسل من 
ولوغه ثلاث مرّات. وهو الرّاوي للغسل سبعًاء فثبت بذلك نسخ 
السّبع وهو مناسبُ لأصل بعض الحنفيّة من وجوب العمل 
بشأويل السرّاوي وتخصيصه ونسخه؛ وغير مناسبو لأصول 
الجمهور من عدم العمل به ويجتمل أنّ أبا هريرة افتى بذلك 
لاعتقاده ندبيّة السّبع لا وجوبها أو أنه نسي ما رواه 

وأيضًا قد ثبت عنه أنه أفتى بالغسل سبعًاء ورواية من روى 
عنه موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية مسن روى عنه مخالفتها 
من حيث الإسناد ومن حيث النظرء أمّا من حيث الإسناد 
فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيدٍ عن يوب عن ابن سيرين 
عنهء وهذا من أصمّ الأسانيد, والمخالفة من رواية عبد الملك بن 
أبي سليمان عن عطاء عنه» وهو دون الأوّل في القوّة بكثير» قاله 
الحافظ في الفتح ونان يك اط رطاف ' 

وأيضًا قد روى التسبيع غير أبي هريرة فلا يكون تخالفة فتياه 
قادحة في مروي غيره» وعلى كل حال فلا حجّة في قول أحد مع 
قول رسول الله يَكِك. 

ومن جملة أعذارهم عن العمل بالحديث أن العذرة أشدٌ 
نجاسة من سؤر الكلبء ولم تقيّد بالسّبع» فيكون الولوغ كذلك 
من باب الأولى» ورد بأنه لا يلزم من كونها أشدّ في الاستقذار أن 
لا يكون الولوغ أشدّ منها في تخليظ الحكم, وبأنه قياس في مقابلة 
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النصّ الصّريح وهو فاسد الاعتبار. 

ومنها أيضًا أنّ الأمر بذلك كان عند الأمر بقتل الكلاب فلمًا 
نهى عن قتلها نسخ الأمر بالغسل» وتعقب بأنّ الأمر بقتلها كان 
في أوائل الهجرة والأمر بالغسل متآخرٌ جدًا لأنه من رواية أبي 
هريرة وعبد الله بن مغقل» وكان إسلامهما - سنة سبع وسياق 
حديث ابن مغفل الآتي ظاهرٌ في أنّ الأمر بالغسل كان بعد الأمر 
بقتل الكلاب» 1 اختلف أيضًا في وجوب التتريب للإناء الذي 
ولغ فيه الكلب» وسيأتي بيان ذلك في باب اعتبار العدد. واستدل 
بهذا الحديث أيضًا على نجاسة الكلب لأنه إذا كان لعابه نجسًا 
وهو عرق فمه ففمه نجسء ويستلزم نجاسة سائر بدنه» وذلك 
لأنّ لعابه جزءٌ من فمه. وفمه أشرف ما فيه فبقيّة بدنه أول» وقد 
ذهب إلى هذا الجمهور. 

وقال عكرمة ومالك في روايةٍ عنه: أنه طاهرٌ. 

ودليلهم قول الله تعالى: لفَكُلُوا مِمَا أَمْسَكْنْ عَلَيكُمْ)» ولا 
يخلو الصّيد من التَلوّث بريق الكلابء وم نؤمر بالغسل. 

.واجيب عسن ذلك بأنّ إباحة الأكل تا أمسكن لا تناني 
وجوب تطهير ما تنجّس من الصّيدء وعدم الأمر للاكتفاء بما في 
أدلّة تطهير النجس من العموم؛ ولو سلم فغايته التّرخيص في 
الصّيد بخصوصه. 

واستدلوا أيضًا بما ثبت عند أبي داود من حديث ابن عمر 
بلفظ: كانت الكلاب تُقْبِل وَتُدْبِرُ زّمَان رَسُول الله يك في 
الممنجد فَلَمْ يَكُونُوا يَرْشَونْ شَيئًا مِنْ ذَلِكَ» وهو في البخاري. 
وأخرجه الترمذي بزيادة «وَتَسُول» ورد بأنّ البول بحمعٌ على 
نجاسته؛ فلا يصلح حديث بول الكلاب في المسجد حجّة يعارض 
بها الإجماع. 

وأما مجرّد الإقبال والإدبار فلا يدلان على الطهارة» وأيضًا 
يحتمل أن يكون تسرك الغسل لعدم تعيين موضع النجاسة أو 
لطهارة الأرض بالجفاف. 

قال المنذري: إنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها ثم 
تقبل وتدبر في المسجد قال الحافظ: والأقرب أن يقال: إنّ ذلك 
كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة, ثم ورد الأمر بتكريم 
المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها. 

واستدلوا على الطهارة أيضًا بما سياتي من التّرخيص في كلب 
الصّيد والماشية والرّرع وأجيب أنه لا منافناة بين الترخيص وبين 


الحكم بالنجاسة» غاية الأمر أنه تكليفٌ شاقٌ وهو لا ينافي التعبّد به. 
بَابْ سؤر ار 

-١١‏ عن كَبْشَة بنت كعْب بْن مَالِكٍ وَكَانْتْ تخت ابْن أبي 
قاف أ5 آنا قتاذة دعر عَلهًا فكت له وغتوءاء فاشاءت هر 
ترب مِنْهُ فَاصْفى لَهَا الإناء حَنَى شربّت مله قَالت كبْسّة: 
فرآبي نظ قَقَال: ننجب يا اب أجي؟ فلت: نَعَم. فَقَال: إن 
رَسُولَ الله يك َالَ: إنها ليست بنَجَسء إنهًا مِنْ الطَوَافِينَ عَليِكُمْ 
وَالطَوّافات» رَوَاهُ الْحَضْسَةٌ (حم: 1937/8 و08" و04" (د: 
ه/) (ت: 97 ) (ن: /1١‏ 0ه) (77107) وَقَالَ التزيي: حَريث 
خسن تحيح. 

4 وَعَنْ عَائِشَةَ هعَنْ الي يي أنَهُ كان يُصْفِي إلى الهرةٍ 
الإنَاء حَتَى تشرب ثم ََوَضَا بمَمْلِهَا؛ رَوَاهُ الدَارَمْطْيِيَ (1/ .07١‏ 
يد الزن احرج كا اميق ريني الشارن 
والعقيليَ وابن خزيمة وابن حبّان والحاكم والدارقطي» واعلّه ابن 
منده بأنّ ميدة الرّاوية له عن كبشة مجهولة وكذلك كبشة قال: 
ولم يعرف لما إلا هذا الحديث» وتعقبه الحافظ بأنّ لحميدة حديًا 
آخر في تشميت العاطس, رواه أبو داود؛ ولا ثالث رواه أبو نعيم 
في المعرفة» وقد روى عنها مع إسحاق ابنه يحبى وهو ثقةٌ عند ابن 
معين فارتفعت جهالتها. 

واثاكينة شل : إنها صحايك فالات قتلايصة اهيل 
بحالها على ما هو الحق من قبول مجاهيل الصّحابة. 

وقد حققنا ذلك في القول المقبول في ردٌ رواية الجهول من غير 
صحابة الرّسول ش 

وفي الباب عن جابر عند ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ 
مثله. ١‏ 

والحديث الثاني الذي رواه الدارقطي عن عائشة قد اختلف 
فيه على عبد ريه وهو عبد اللّه بن سعيد المقبري» ورواه 
الدارقطي من وجهٍ آخر عن عائشة وفيه الواقدي. 

وروي من طرق أخر كلّها واهية, والحديئان يدلان على 
طهارة فم الهرة وهار سؤرها وإليه ذهب الشافعي والمهادي» 
وقال أبو حنيفة: بل نس كالسّبع» لكن خفف فيه فكره سؤر 
واستدل بما ورد عنه يَكيهْ من أن «الِرَة مسَبُعٌ 
أحمد والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة بلفظ: 
«السَنوْرٌ سبّع» وبما تقدّم من قوله يَكِكِ عند سؤاله عن الماء وما 


)في حديث أخرجه ' 


ينوبه من السّباع والدّوابٌ فقال: «إذًَا كَانَ الام لين لم ينجْنة 
ا 
وأجيب بأنّ حديث الباب مصرح ال 
فيخصّص به عموم حديث السّباع بعد تسليم ورود ما يقضي 
بنجاسة السباع. 

وأا ررد الحكم عليها بالسبميّة فلا يستازم أنّها مسن إذ لا 
ملازمة بين النجاسة والسّبعيّة على أنه قد أخرج الدارقطنيّ من 
حديث أبي هريرة؛ قال: ١ل‏ رَسُولُ الله و عَنْ اليّاض التي 
تكن بَيْنَ مَكة وَالمويئة فَقِيِل: إن الكلاب والسّبَاع تَردُ عَلَبْهَا 
قَقَالَ: لَهَا مَا أخَذت فِي بُطُونِهَا ولنا مَا بَقِيَ شَرَاب وَطْهُورٌ'. 
وأخرج الشافعي والدارقطني والبيهقي في المعرفة وقال: له أسانيد 
إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قويّة بلفظ: «انَتَرَضَ بمًا فلت 
الحم؟ قَال: نْمَمْ وما أَنْسَلَت السبّاع كُلّهاء. ١‏ 

وأخرج الدارقطني وغيره عن ابن عمر قال: «خرَج رَسُولُ 
الله يكل ني بَعْض أْفَاره فَسَارَ لَيْلاَ فَمَرَوا عَلَى رَجُل جَالِسِ 
عِنْدَ مِقَرَاةَ لَهُ 7 لواو الذي يَجْتَمِعُ فيه الما فَقَالَ ة 
أوَلَفَتَْ السبَاعٌ عَلَيِكِ اللَيْلَهَ في مِقْرَاِكَ فَمَالَ لَهُ النبي ك: يَا 
صاحجب الْمقْرَاةٍ لا تُحْبرْهُ هذا مُتَكَلَفَ» لَهَامَا حَمَلَتَْ فِي بُطُونِهَا 
وَلَنَا ما بَقِي عانة وَطَهوة؟ وهذة ال عاذي ممع بطهارة نا 
أفضلت الستباع. وحديث عائشة المذكور في الباب نص في محل 
التزاع. 

وأيضًا حديث أبي هريرة الذي استدل به أبو حنيفة فيه مقال. 
ويمكن حمل حديث القلتين المتقدّم على أنه إنما كان كذلك. لأنّ 
ورودها غلى الماء مظنّة لإلقائها الأبوال والأزبال عليه. قوله: 
(نَاصْفَى لَهَا الإنّاه) هو بالصّاد المهملة بعدها غينّ معجمةٌ ذكره 
في الأساس وقال: أصغى الإناء للهرّة: أماله. 

وفي القاموس وأصغى: استمعء وإليه مال بسمعه والإناء 
أماله. 

قوله: (إنْهَا مِنْ الطَوَافَيْن.إلخ) تشبية للهرّة بخدم البيت الّذين 
يطوفون للخدمة. ْ 

أبْوَابْ نَطْهِيرٍ النجَاسّة وَؤكر ما نْص عَلَيِْ مِنها 
بَابْ اغيِبَار العَدَدِ في الولوغ 


4- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رْسُول الله يَيةِ فال «إذا شرب 


الكَلَْبُ في إنَاء أحَدِكُم فَلَيَغْسِلْهُ سَبْعَاء مُتَفَقْ عَلَيْهِ (خ: ؟17) (م: 
4 وَلآحْمَدَ (714/1 و 477) وَمُسْلِم: «طْهُورٌ إِنَاء أحَدِكُم 
إذَا ولَعْ فيه الكلبْ أن يَغْلَهُ سَبْعَ رات أولاهُن بالتراب,». 

1- وَص عب الله بْن مُغَقَلٍ قَال: «أمر رسو الله ف بقل 
الكلاب ثُمّ قَا: ما َالْهُمْوَالُ الجلابو تم رَحْص في كلب 
الصِيْدٍ وكلبٍ الم وَقَالَ: إذَا وَلّعْ الحَلبُ في الإناء فَاعْسِلُوهُ 
سبع مات وَعَفْرُوهُ النَامِئْة بالتَرَابو؛ رَوَاهُ الْجْمَاعَةٌ إلا الترمزي 
وَالبْخَاري» وَفِي رواب ْةَ لِمُسْلِم «وَرُخص فِي كلب و القنم وَالْصِيدٍ 
وَالرَرع'. 

الحديئان يدلان على أنه يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب 
سبع مرّات وقد تقدّم ذكر الخلاف في ذلك؛ وبيان ما هو الحق في 
باب أسآر البهائم. 

قوله: (أولاهُنّ بالتّرَاب) لفظ الترمذيّ والبرّار «أولاهُنّ أ 
َخْرَامُنَ؛ ولأبي داود «السَّابمَة بالترّاب» وفي روايةٍ صحيجةٍ 
للشّافعي «أولامُنَ أو رف بالقراب» وني رواية لأبي عبيار 
القاسم بن سلامٍ في كتاب الطّهور له.«إذَا وَلَعْ الكَلْبْ ف في الإثاء 
عسل سَبْعَ مُرَاتٍ أولاهُنَ أوْ إِحْدَاهُنَ بالترابو» وعند الدّارقطي 
بلفظ دإِحْدَاهُنَ» أيضًا وإسناده ضعيف فيه الجارود بن يزيدٍ وهو 
متروكٌ» والذي في حديث عبد الله بن مغفّل المذكور في الباب 
بلفظ «وَعَفَرُوهالَامِئة بلتَرَابو» أصح من رواية إحداهن. 

قال في البدر المنير: بإجماعهم. وقال ابن منده: إسناده مجم 
على صحّته وهي زيادة ثقةٍ فتعيّن المصير إليها. 

وقد الزم الطّحاويّ الشّافعيّة بذلك واعتذار الشافعي بأنه لم 
يقف على صحة هذا الحديث لا ينفع الشافعية فقد وقف على 
صحّته غيره لا سيّما مع وصيّته بأنّ الحديث إذا صحّ فهو مذهبه 
فتعيّن حمل المطلق على المقيد. 

وأمًا قول ابن عبد البرّ: لا أعلم أحذًا أفتى بن غسلة الستراب 
حالسو الح لاا المي إلا بع كلذاكا رضحا 
الحديث وتحتم العمل به» وأيضًا قد افتى بذلك أحمد بن حنبل 
وغيره؛ وروي عن مالك أيضّاء ذكر ذلك الحافظ ابن 
حجر.وجواب البيهقي عن ذلك بِأنّ أبا هريرة أحفظ من غيره 
تروايته أرجح وليس فيها هذه الرّيادة» مردودٌ أن في حديث عبد 
اللّه بن مغفل زيادة وهو مجممٌ على صحّته. وزيادة الثقة يتعيّن 
المصير إليها إذا لم تقع منافية. 
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وقد خالفت الحنفيّة والعترة في وجوب التتريب كما خالفوا 
في التسبيع» ووافقهم ههنا المالكية مع إيجابهم التُسبيع على 
المشهور عندهم؛ قالوا: لأنّ التتريب لم يقع في رواية مالكء قال 
القراف متهم: قد صحّت فيه الأحاديث فالعجب منهم. كيف لم 
يقولوا بها 

وقد اعنذر القائلون بأنّ التتريب غير واجبو بأنٌّ رواية 
التتزيب مضطربة؛ لأنها ذكرت بلفظ أولاهنّ وبلفظ أخرامنٌ 
وبلفظ إحداميٌ وفي رواية السّابعة وفي رواية الثامنةء 
والاضطراب يوجب الاطراح. 

وأجيب بأنّ اللقصود حصول التتريب في مرَةٍ من المرّات وبانٌ 
إحداهنٌ مبهمة» وأولاهنٌ معيّنة» وكذلك أخراهن» والسّابعة 
والثامنة. 

ومقتضى حمل المطلق على المقيّد أن تحمل المبهمة على إحدى 
المرّات المعيّنة» ورواية أولاهنٌ أرجح من حيث الأكثرية 
والأحفظيّة» ومن حيث المعنى أيضّاء لأنّ تتريب الآخرة يقتنضي 
الأول أولى كذا في الفتح. 

وقد وقع الخلاف هل يكون التتريب في الغسلات السّبع أو 
خارجًا عنها. 

وظاهر حديث عبد اللّه بن مغفل أنه خارجٌ عنها وهو أرجح 
من غيره لما عرفت فيما تقدّم قوله: (مَا بَالْهُمْ وَبَالُ الككلابي) فيه 
دليلٌ على تحريم قتل الكلاب» وقد اشتهر في السنة إذنه يك بقتل 
الكلاب. 

وسبب ذلك كما في صحيح مسلم «أنهُ وَعَدَهُ جبْريل عليه 
السلام أن يَأبَيْهُ لم يِه فقَالَ التبي يل: أمَا وََللّهِ مَا أخلتبي» 
ف ا ل ير 
تحت فس لَهُ: قذكلت 
َعدئِي أن تلقاني البارحة تَقالَ: أجل" كنا لا لال ينا فيه 
كلب نَاصْبّحَ رَسُولُ الله كك فَأمرَ بقتْلِ الكلاب» ثم ثبت عنه 
بابًا وثبت عنه ب الترخيص في كلب الصّيد والرّْرع والمائسية» 
والمنع من اقتناء غير ذلك وقال: «مَنْ اقْتََى كَلبًا لَيِسَ كَلْبْ صَيِدٍ 
ولا مَائيية نَقَص مِنْ عَمَلِهِ كل يَرْمٍ قِيرَاط» وثبت عنه الأمر بقتسل 
الكلب الأسود البهيم ذي النقطتين وقال: إنه شيطانٌ» وللبحث 


في هذا موطنٌ آخر ليس هذا تملّه فلتقتصر على هذا المقدار 
وسيائي الكلام على ذلك مبسوطا في أبواب الصّيد. 
بَابُ المت وَالقَرْصٍ وَالعَفْوِ عن الأثْرِ بَعْدَهُما 

-١‏ عَنْ أمْمَاءً بنتٍ دأبي بَكْرٍ قَالَت: «جَاءت اْرَأة إلى النبي 
كله فَقَالَتَ إِحْدَانًا يُصِيبُ يبا ليها بين كم امهنع يفا تمتن؟ 
فَقَال: فته لم تفرص باماء كم تنضحة تَنْضَحُهُ ثم م تُصَلّى فيه» متفق عَلَيِهِ 
(حم: 1/ 10ل 0#) (خ: 013717 (م: 00 

قوله: (جَاءَتْ امْرَأة» في رواية للشّافعيَ أنها أسماء. قال في 
الفتح: وأغرب النووي فضِعف هذه الرواية بلا دليل وهي 
صحيحة الإسناد لا علة لها. 

ولا بعد في أن يبهم الرّاوي اسم نفسه قوله: (مِنْ دم الحيِْضَةٍ) 
بفتح ا حاء أي الحيض قاله النووي: قوله: (تَحْتَهُ) تح القوفاتة 
وضمّ المهملة وتشديد المثناة الفوقائيّة أي تحكه. وكذا رواه ابن 
خريمة والمراد بذلك إزالة عينه. 

قوله: (ثُمَ تَقْرْصهُ) بفتح أوّله وإسكان القاف وضمٌ الرّاء 
والصاد المهملتين» وحكى القاضي عياض وغيره فيه ضمٌ المثناة 
من فوق وفتح القاف وتشديد الرّاء المكسورة أي تدلّك موضع 
الدّم باطراف أصابعها ليتحّل بذلك ويخرج ما يشربه الثُوب منه 
ومنه تقريص العجين. قاله أبو عبيدة. 

وسثل الأخفش عنه فضمٌ أصبعيه الإبهام والسبّابة وأخذ شيا 
من ثوبه بهما وقال: هكذا تفعل بالماء في مورضع الدّم؛ وورد في 
رواية ذكر الغسل مكان القرص. 

روى ذلك الشيخ تقي الدّين من وان محمد بن إسحاق بن 
يسار عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت: سمعت «رَسُولَ 
الله 2 وَسَآلتَهُ امْرْأةً عَنْ دم الحقِض يُصِبِبُ لُوْبَهَا قَقَالَ لَهَا: 
أغسيليه؟. ْ ْ 

وأخرجه الششافعي من حديث سفيان عن هشام عن فاطمة 
عن أسماء قالت: «ستالت رَُولَ الله يل عَنْ دم الخيْضَةِ يُصِيبُ 
القُوْبَ فَقَالَ: حُتيهِ نم أفْرصِيه بالماء وَرْشَْيهِ وَصَلَي فِيو» ورواه عن 
مالك عن هشام بلفظ: «إنّ مَأ سألت». 

ورواه ابن ماجه بلفظ «أُفْرْصِيه وَاغْسِلِيهِ وَصلَي فِيه» وابن 
أبي شيبة بلفظ: اأَفْرْصِبه بالماء وَاعْسِلِيهِ وَصَلَي فيهه. 

وأخرجه أحمد واقتارة والنّسائيّ وابن ماجه وابن خزيمة 
وابن حبّان من حديث آم قيس بنت محصن «أنْهَا سألت رَسُولَ 


الله يك مَنْ ذم الحيِضّة يُصِِبُ القَوْب» فَقَالَ: : حْكيه بصم 
وَاعْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَميدر» قال ابن القطان: إسناده في غاية الصّحّة 
ولا أعلم له عل والصتلع بة بفتح الصّاد المهملة وإسكان اللام ثم 
عين: هو الحجرء ذكره الحافظ في التلخيص عن ابن دقيق العيد 
ثال: وقال: ووقم في ببعض لاقت يكس القتاد التجمة ولمل: 
تصحيف لأنه لا معنى يقتضي تخصيص الصّلع بذلك؛ لكن قال 
الصغاني في العباب في مادّة ضلع بالمعجمة وفي الحديث احْتيهِ 
بضيلم». 

قال ابن الأعرابي ي: الضلع ههنا العود الذي فيه الاعرجاج؛ 
وكذا ذكره الأزهري في مادّة الضّاد المعجمة قوله: (ثم تَنْضَحّهُ) 
بفتح الضّاد المعجمة أي تغسله؛ قاله الخطّابي» وقال القرطبي: 
المراد به الرّش لأنّ غسل الدّم استفيد من قوله: تقرصه. وامًا 
النضح فهو لما شكّت فيه من الثُوب قال في الفنح: وعلى هذا 
فالضّمير في تنضحه يعود على الثوب مخلاف حتيه فإنه يعود على 
الدّم فيلزم منه اختلاف الفمائر وهو على نخلاف الأصل ثم إنّ 
الرّشَ على المشكوك فيه لا يفيد شسيئًا لأنه إن كان طاهرًا فلا 
حاجة إليه» وإن كان متنجّسًا لم يتطهر بذلك». 

فالأحسن ما قاله المخطابي. 

الحديث فيه دليل على أنّ النجاسات إنما تزال بالماء دون 
غيره من المائعات» قاله الخطَابِيّ والنوويّ قال في الفتح: لأنّ جميع 
النجاسات بمثابة الدّم ولا فرق بينه وبينها إجماعا. 

قال: وهو قول الجمهور أي تعيّن الماء لإزالة النجاسة» وعن 
أبي حنيفة وأبي يوسف يجوز تطهير النجاسة بكلّ مائم طاهرٍ 
ا ل 0 31701 
كَانْ لإخدانا إلا وْبْ ب وَاحِدّ تَحِيض فيه فَإذًا أصَابَهُ ثشيْء مِن ذَمٍ 
الْحيْض قَالَتْ بريقِها فْمَصّعَتَهُ بظفرها». 

وأجيب بأنّها ريما فعلت ذلك تحليلاً لأثره ثم غساته بعد 
ذلك والحق أن الماء أصل 

في التطهير لوصفه بذلك كتابًا وسئةٌ وصمًا مطلقًا غير مقيّبٍ 
لكنّ القول بتعيّنه وعدم إجزاء غيره يردّه حديث مسح النعل 
وفرك المي وحتّه وإماطته بإذخرةٍ وأمثال ذلك كثيٌ ولم يات دليلٌ 
يقضي بحصر التطهير في الماء ومجرّد الأمر به في بعض النجاسات 
لا يستلزم الأمر به مطلقّاء وغايته تعيّنه في ذلك المخصوص 
بخصوصه إن سلم؛ فالإنصاف أن يقال: إنه يطهّر كل فره من 


أفراد النجاسة المنصوص على تطهيرها بما اشتمل عليه النص» إن , 
كان فيه إحالة على فردٍ من أفراد المطهّرات؛ لكنّه إن كان ذلك 
الفرد امحال عليه هو الماء فلا يجوز العدول إلى غيره للمزيّة التي 
اختص بها وعدم مساواة غيره له فيهاء وإن كان ذلك الفرد غير 
الماء جاز العدول عنه إلى الماء لذلك وإن وجد فردٌ من أفراد 
النجاسة لم يقع من في الشّارع الإحالة في تطهيره على فردٍ من 
أفراد المطهّرات بل مجرّد الأمر بمطلق التطهير, فالاقتصار على 
الماء هو اللازم لحصول الامتثال به بالقطع وغيره مشكولهٌ فيه 
وهذه طريقةٌ متومسّطة بين القولين لا محيص عن سلوكها. 

فإن قلت: يجرّد وصف الماء بمطلق الطهوريّة لا يوجب له 
المزيّة» فإنّ التراب يشاركه في ذلك. 

قلت: وصف التراب بالطهوريّة مقيّدٌ بعدم وجدان الماء بنصّ 
القرآن؛ فلا مشاركة بذلك الاعتبار. 

واعلم أنّ دم الحيض نس بإجماع المسلمين كما قال النووي. 
وللحديث فوائد منها ما يأتي بيانه في باب الحيضء ومنها ما 
ذكره المصنف ههنا فقال: وفيه دليلٌ على أنّ دم الحيض لا يعفسى 
عن يسيره» وإن قل لعمومه؛ وأنّ طهارة السّترة شرطٌ للصّلاة» 
وأنّ هذه النجاسة وأمثالها لا يعتبر فيها ترابٌ ولا عددٌ وأنّ الماء 
متعيّنٌ لإزالة النجاسة انتهى. وقد عرفت ما سلف. 

7 وَعَنْ أببي هُرَيْرَة: «أنّ خؤلة بنت يسار قَالّت: يا رَسُولَ 
لل ليس لي إلا كوب واحد ونا أحيضٌ فيه قَال: قدا صرت 
فَاغْسلِي مَوْضعْ الدّم ثم صلي فيه قَالَت: يَارَسُول الله إن لم 
يَخْرْجٍ أئرُهُ؟ قَال: يَكْفِيك الماءُ ولا يَضْرَك أَئْرهُ؛ رُوَاهُ أَحْمَدُ 
54/5" و80") وَأَبُو دَاوْد (756). 

7- وَعَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سألت عَائِشَة عن الحسائيض يصب 
تَوْبَهَا الم َقَالَت: تَعسيلُهُ فَإِنْ لم يَدْهَبْ أئَرهُ فَلتَمْيَرْهُ بشيء بن 
صفْرَةٍ فالت: وَلَقَدْ كلت أحِيض عِنْدَ رَسُول الله يله ثلاث 
حَيْضَات جَمِيعًا لا أَعْسل لِي تَوبا' رَوَاهُ أبو َو (/81"), 

الحديث الأوّل أخرجه الترمذيّ أيضًاء وأخرجه أحمد وابو 
داود والبيهقي من طريقين عن خولة بنت يسار وفيه ابن هيعة. 

قال إبراهيم يم الحربي: الاستفع كولية يدبع وسار يما 
الحديث؛ قال ابسن حجر: وإسناده ضعيفً.ورواه الطبرانيّ في 
الكبير من حديث خولة بنت حكيم الأنصاريّة. 

قال ابن حجر أيضا: وإسناده أضعف من الأوّل. 
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والحديث الثاني أخرجه أيضًا الدّارميَ قوله: (وَلا يَضمْرَّك 
أئْرْهُ) استدلٌ به على عدم وجوب استعمال الحوادٌ وهو مذهب 
الناصر والمنصور باللّه وكثير من أصحاب الشافعي» وأكثر 
أصحاب أبي 00 

الشّافعيّ ورواه الإمام يحيى عن العترة إلى أنه يجب استعمال 
الحادٌ المعتاد. 

لما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائيّ وابن ماجه وابن خزيمة 
وابن حبّان من حديث أمّ قيس بنت محصن مرفوعًا بلفظ: احَْكْيهٍ 
فلم وَاغْسيلِيه بِمَاء وَمِدْره قال ابن القطان: إسناده في غاية 
الصحة. 

وأجيب بأنّه لا يفيد المطلوب لأنّْ الحكَ إنما هو الفرك 
بالأصابع؛ والنزاع في غيره» ويردٌ بأنّ آخر الحديث وهو قوله: 
ا«وَاَغْسِلِيهِ بمّا وَميدْر؛ يدل على وجوب استعمال الحادٌ. وكذلك 
قوله 5-000 اللذكور: «هَلتَمَيْرْهُ بشيء مِن صْفْرةٍ» 
يوان شعو لت وراك ررزرد نبا فى الغر لضفا سن 
قوها: «رَلْقَْ كنت أحيض عِنْدَ رَسُول الله يك ثلاث جيض لا 
أَغْيل» ويردٌ بآنّ مجرّد استعمال الصّفرة يفيد المطلوب كاستعمال 
السّدر. 

وقيل: يكون استعمال الحوادٌ مندوبًا جمعًا بين الأدلة» ويستفاد 
من قوله: «لا يَضبْرّك أَثَرهُ أن بقاء أثر النجاسة الذي عسرت 
إزالته لا يضر لكن بعد التَغيّر بزعفران أو صفرةٍ أو غيرهما 
حتى يذهب لون الدّم» لأنه مستقذرٌ 32 نسبها من رآه إلى 
التقصير في إزالته. 

قوله: (لا أَغْسِلْ لِي تَْبًا) فيه دليلٌ على أن ما كان الأصل 
فيه الطّهارة فهو باق على طهارته حتّى تظهر فيه نجاسة فيبجب 
غسلها. 

بَابْ تَعيّن الماء لإزالَةٍ النجَاسَةٍ 

5 - عَنْ عَبْدٍ الله بْن عُمَرَ «أن أب نَمْلبَّة قَالَ: يَا رَسُولَ الله 
نينا في آنبَة المجُوس إذا أَْطْررنًا لها قَال: إذا أغطرركم إِلئهَا 
فَاغْسيلُوهَا بالماء وَاطْبُخُا فِيهًا» رَوَاه أَحْمّدُ (01814/5). 

5 وَصَنْ أبي تَمْلبة لحني «أنَهُ قال يَارَسُولَ الله إنًا 
بأرْض قَرْم هل الكتاب فَنَطبحْ في قُدُورهِم وَنَطْرَبُ في آنتتهم 
قَقَالَ رَسُول الله يكِ: إن لم نَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بالماء» رَوَاهُ 
أذ لي زيول زان حكن متم ولف لازا 


الحديث الثاني يشهد لصحّة الحديث الأوّل وهو متّفقٌ عليه 
من حديث أبي ثعلبة بلفظ: قال «: قُلْت: يا رَسُولٌ الله إنا بأرْضٍ 
ْم أهل الكتَاب ناكل في آنتتهم؟ قال: إن وَجَدتُمْ غَيْرَهَا فلا 
تَأكُلُوا فِيهًا إن لَمْ تَجدُوا فَاغِْلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا' وفي روايةٍ 
لأحمد وأبي داود «إن أَرضنا أرْضْ أهْل الكّابهء وَإنْهُمْ يَأكُلُون 
لحم الجنزير وَيَرَبُون الْحَنن مكيف نَصئَم اينهم وَقُدُورهِم؟ 
قَالَ: إن لم تَجَدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهًا بال ماء وَاطْبُحُوا فِيوَا 
وَاشْرَبُوا؛ وفي لفظ للتّرمذي: «فقَال: أنْقُوهَا غَسْلاً وَاطْبُحُوا 
فِيها؛. 

وقد استدلٌ المصّف - رحمه الله - بما ذكره في الباب على أنه 
يتعيّن الماء لإزالة التجاسة» وكذلك فعل غيره؛ ولا يخفاك أن عرد 
الأمر به لإزالة خصوص هذه التجاسة لا يستلزم أنه يتعيّن لكل 
نجاسة» فالتنصيص عليه في هذه النجاسة الخاصّة لا ينفي إجزاء 
ما عداه من المطهّرات فيما عداهاء فلا حصر على الماء ولا عموم 
باعتبار المغسول فأين دليل التعيّن المّعى؟ وقد تقدّم في باب 
الحت والقرص ما هو الحق. 1 

وقد استدل بالحديث أيضًا على نجاسة الكفار» وقد تقدّم في 
باب طهارة الماء المتوضصًا به ما فيه كفاية. 

وسياتي لذلك مزيد تحقيق - إن شاء الله - في باب آنية 
الكفار. ١‏ 

بَابْ تَطْهير الآرْض النْجِسَة بالمكائْرة 

- عن أبي هُرَيْرَةَ قَال: «قَام أغرابي ْبَالَ في المسمجد فُقامٌ 
ِب اناس لِيقمُوا به َقَالَ التبي يكي: َعُوهُوَأرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ 
سَجْلاً من مَاء أن دُنُوبا من مَاء» فَِنما بُعُِم مَُسرِينَ وَلّم تبْعْنُوا 
مُعْسَرِينَ» روا الْجَمَاعَةُ لت 0 (خ: 001 9 رةه 
(ن: 8/1: و هل!ا١)‏ (ه: 019) إلا مُسْلِمًا). 

قوله: (قَامٌ أغرَابِي) قال الحافظ في الفتح: زاد ابن عيينة عند 
افاي وفيرق اود ذآنة حتلى ند قال اللي الخد 
وَمْحَمَدَا ولا تَرْحَمْ مَعَنَا أحَدًا فَقَالَ لَهُ النبي يه: لفذ تَحَجَرت 
وَاميعًاء فَلَمْ يَلْبَث أن بَالَ في الْممْجد» رفك أخرج هذه الزيادة 
البخاري في الأدب من صحيحه» وروى ابن ماجه الحديث تاما 
من حديث أبي هريرة وحديث واثلة بن الأسقع. 

وأخرجه أبو موسى المديني أيضًا من رواية سليمان بن يسار. 
والأعرابي المذكور قيل: هو ذو الخويصرة اليمانيّ ذكره أبو 
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موسى المديني. 

وقبل: هو الأقرع بن حابس التميمي» حكاه التاريخي عن عبد 
اللّه بن نافع المدني. 

وقيل: هو عبينة بن حصن قاله أبو الحسين بن فارس. قوله: 
(ليَقمُوا بو) في رواية عند البخاري «قَرَجَرَه النّاس»؛ وفي أخرى له 
دفْثَارَ إِلَيْهِ الناس» وني أخرى له أيضا «قَتَنَاوَلَهُ الناسٌ». 

وله أيضًا من حديث انس «فْقَالَ الصّحَابَة: مه مه وسياتي. 

وللبيهني «قْصَاح به الناس» وكذا النسائي. 

قوله: (مْلةً) نشم المهملةتإسكون الجى: 

قال أبو حاتم السّجستاني هو الدّلو ملأى ولا يقال لها ذلك 
وهي فارغة. 

قال ابن دريار: السّجل: دلرٌ واسعةً وفي المّحاح اللو 
الضّخمة. وقد تقدّم إشارة إلى بعض هذا في أوّل الكتاب. 

قوله: أو ذُنُوبا) قال الخليل: هي الدّلو ملاى. 

وقال ابن فارس: الدّلو العظيمة. 

وقال ابن السَكيت: فيها ماءٌ قريب من المل» ولا يقال لما 
وهي فارغة: ذنوبٌ فتكون أو للشّكَ من الرّاوي أو للتخيير. 

والمراد بقوله: من ماء مع أنّ الّنوب من شأنها ذلك رفع 
الاشتباه» لأنّ الذنوب مشترلة بينه وبين الفرس الطويل وغيرهما. 

قوله: (فْنمَابُتمْ) إسناد البعث إليهم على طريق المجازء لأنه 
هو المبعوث يل يك بما ذكرء لكنهم لما كانوا في مقام التّبليغ عنه في 
حضوره وغيبته أطلق عليهم ذلك. 

أو هم مبعوثون من قبله بذلك؛ أي مأمورون؛ وكان ذلك 
شأنه يْةِ في حن كل من بعثه إلى جهة من الجهات يقول: «يُسَرُوا 
ولا تُعَسرُواء. 

وني الحديث دليل على أن الصّبّ مطهّرٌ للأرض ولا يجب 
الحفر خلاقا للحنفيّة» روى ذلك عنهم النووي. 

والمذكور في كتبهم أنّ ذلك مختصً بالأرض الصّلبة دون 
الرّخوة» واستدلوا بما أخرجه الدارقطي من حديث أنس بلفظ: 
روا َكانه نم صْبُوا عليه واعله بتفرّد عبد الجبّار به دون 
أصحاب ابن عبينة الحفاظ. 

وكذا رواه سعيد بن منصور من حديث عبد الله بن معقل بن 
مقرن المزني وهو تابعي مرفوعًا بإلفؤق: «خذُوا مَابَالَ عَلَيْهِ مِنْ 
لزاب الذوة وأهر يدوا على تابرع قات قا ابر فاود روي 


مرفوعًا يعني موصولاً ولا يصح. وكذا رواه الطحاوي مرسلاً 
وفيه ١وَاحْفِرُوا‏ مَكَانْهُ». 

قال الحافظ في التلخيص: إن الطريق 
إسنادها إذا ضمّت إلى أحاديث الباب وجدت قو قال: ولها 


والروداة ع سكم 


إسنادان موصولان؛ أحدهما عن أبي مسعود رواه الدّارمي 
والدارقطي. 

ولفظه: ١فَأمَرَ‏ بمَكَانِهِ فَاحَتقِرَ وَصَبْ عَلَيْهِ دلوا مِنْ مّاء؛ وفيه 
معناة ونانف رن بالقوي. قاله أبو زرعة» وقال ابن أبي 
حاتم في العلل عن أبي زرعة: هو حديث متكرٌ وكذا قال 
أحمد.وقال أبو حاتم: لا أصل له. 

وثانيهما: عن واثلة بن الأسقع رواه أحمد والطبرانيَ وفيه 
عبيد اللّه بن أبي حميدٍ الهذلي» وهو منكر الحديثء قاله البخاري 
وأبو حاتم. 

واستدل بحديث الباب أيضًا على نجاسة بول الآدميّ وهو 
بجمعٌ عليه. 

وعلى أن تطهير الأرض المتنجّسة يكون بالماء لا بالجفاف 
بالرّيح أو الشّمسء لأنه لو كفى ذلك لما حصل التكليف بطلب 
الماءء وهو مذهب العترة والشّافعيّ ومالك وزفر. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: هما مطهّران؛ لأثهما يحيلان 
الشّيء؛ وكذا قال الخراسانيُون من الشّافعيّة في الظَّلّ» واستدلوا 
بحديث «َرْكَاةٌ الآرْضٍ يُنْسّهَاء.ولا أصل له في المرفرع. 

وقد رواه ابن أبي شيبة من قول محمد بن علي الباقر ورواه 
عبد الرّزّاق من قول أبي قلابة بلفظ: «جَفَافُ الآرضٍ طَهُورُهًاء. 
وني الحديث أيضًا دليلٌ على جواز التَمسّك بالعموم إلى أن يظهر 
الخصوص إذ لم ينكر يَِ على الصحابة ما فعلوه مع 
بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة الرّاجحة. 

وفيه أيضًا دليلٌ على ما أشار إليه اممف رحمه الله من أنّ 
الأرض تطهر بالمكائرة. 

وعلى الرّفق بالجاهل في التعليم. 

ل ل شان وروا ولو ل 

وعلى احترام المساجد وتنزيههاء لأنّ الي كك تزّرهم على 
الإنكار وإنما أمرهم بالرّفق. 

- وَعَنْ أنْس بْن مَالِك قَالَ: ينما نْضْ في الْمْجل مع 
رَسُول الله وه إذ جَاءً أغرابي فَقَامَ يسول فِي الملجد فَقَالَ 


الأعرابي» 
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أْصْحَابُ رُسُول الله يئِِ: مذ مه قَالَ: ثَقَالَ رَسُولُ الله ككله: لا 
َْرِمُوه دَعُوه ََرَكُوهُ حتَى بَالَ ثم إن رَسُول اللَهِ وق دَعَاهُ نم 
قَالَ: إن مَذِهِ المساجد لا تَصلحٌ إشيء مِنْ هذا البؤل وَلا القَذَر 
ِنْمَا هِي لكر الله 0 وَجَلٌّ وَالصّلاة وَقرَاءة القآن» .أن كَمَا قَالَ 
سول اللو .قالَ: «فَآمرَ رَجْلا من الوم فَجَاء بل مِنْ مَاِ 
المتاجد» إلى تَمَام الآمر بها وَُلُه: «لا ْمُه أ لا 
تَقْطْمُوا عَلَيْهِ بَولَهُ (حم: 7/ (19) (خ: 151 ) (م: 184). 

قوله: (أعرابِي) هو الذي يسكن البادية» وقد سبق الخلاف في 
أسمه. 

قوله: (مه مَه) اسم فعل مبنئ على السّكون معناه اكفف. 

قال الت الطالم هي كلمة وج أضلها ما هذا ف "خرف 
ل ولقان مرا ريدت 7 7 

ومثله به به بالباء الموحّدة» وقال يعقوب: هي لتعظيم الأمر 
كب بخ. ش 

وقد تنوّن مع الكسر وينوّن الأوّل ويكسر الثاني بغير تنويسن» 
٠‏ وكذا ذكره غير صاحب المطالع قوله: (لا تُرْرمُوهُ) بضم الناء 
الفرقيّة وإسكان الزّاي بعدها راء أي لا تقطعوه.والإزرام: القطع 
قوله: (إِن هله المسّاجد).إلخ مفهوم الحصر مشعرٌ بعدم جواز ما 
عدا هذه المذكورة من الأقذار» والقذى والبصاق ورفع الضّوت 
والخصومات والبيع والشّراء وسائر العقود وإنشاد الضّالَةء 
والكلام الذي ليس بذكرء وجميع الأمور التي لا طاعة فيهاء وأمًا 
التي فيها طاعة كالجلوس في المسجد للاعتكاف والقراءة للعلم 
وسماع الموعظة وانتظار الصّلاة ونحو ذلك» فهذه الأمور وإن لم 
تدخل في امحصور فيه لكنه أجمع المسلمون على جوازها كما 
حكاه النُوويّ فيخصّص مفهوم الحصر بالأمور الت فيها طاعة 
لائقةٌ بالمسجد لهذا الإجماع وتبقى الأمور الى لا طاعة فيها داخلة 
تحت المئع. 

وحكى الحافظ في الفتح الإجماع على أنّ مفهوم الحصر منه 
غير معمول به؛ قال: ولا ريب أن فعل غير المذكورات ومافي 
معناها خلاف الأولى. 

قوله: (نْجَاءَ بدَلو فَشْنْهُ عَلَيْه) يروى بالشّين المعجمة والسّين 
المهملة. 0 

قال النووي وهو في أكثر الأصول والرّوايات بالمعجمة ومعناه 


صبه. 

وفرّق بعض العلماء بينهماء فقال: هو بالمهملة الصّب 
بسهولة وبالمعجمة التفريق في صبّه وقد تقدّم الكلام على فقه 
الحديث. 

قال المصتّف رحمه الله: وفيه دليلٌ على أن النجاسة على 
الأرض إذا استهلكت بلماء» فالأرض والماء ظاهران» ولا يكون 
ذلك أمرًا بتكثير النجاسة في المسجد انتهى 
أسْقل النغل نُصِبُُ النجَاسَة 

4 عن أبي هُرَيْرَةَ: أن رَسُول الله يل قَالَ: «إذًا وَطِئّ 
أحدكم عليه الآذى فَإِنْ التَرَاب لَهُ طْهُورٌ»» وَفِي لَفْظٍ: «إذًا وَطِئّ 
الآذى بَِشْيَنِهِ فَطَهُورُهُمَا الترَاب» رَوَاهُمَا أبُو دَاوْد (740 
وتم 

4 وَعَنْ أبي عبار أن النبي يله نَالَ: «إذًا جَاءً أحَدكُم 
0 . نَليَسْسَحْهُ 

ض ثم لِيُصّل فِيهِمًاه رَوَاهُ أُحْمَدُ ("/ )٠١‏ وَأبو ذَاوْد 


بَابْ ما جَاءٌ ني 


(5610). 
الحديث الأول أخخرجه أيضًا ابن السّكن والحاكم والبيهقي 
واختلف فيه على الأوزاعي» ورواه ابن ماجه من وجهٍ آخر عن 
أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: «الطريق يُطَهْرٌ بَعْضْهًا بَنْضاء وإسناده 
ضعيفٌ» والرّواية الأولى المذكورة في حديث الباب في إسنادها 
جهول؛ لأنّ أبا داود رواها بسنده إلى الأوزاعيّ قال: أنيئت أن 
سعيد بن أبي سعياو المقبري حدّث عن أبيه عن أبي هريرة ولم 

يسم الأوزاعي شيخه. ش 

والرّواية الثانية منه فيها محمّد بن عجلان؛ وقد أخصرج له 
البخاري في الشّواهد ومسلم في المتابعات ولم يحتجًا به» وقد وثقه 
غير واحلر» وتكلّم فيه غير واحاره ولعلّه الرّجل الذي أبهمه 
الأوزاعي في الرّواية الأولى» لأنّ أبا داود قال: حذثنا أحمد بن 
إبراهيم؛ حدّئنا محمّد بن كثير - يعني الصّنعاني - عن الأوزاعيّ 
عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيدرٍ عن أبيه:عن أبي هريرة. 
وحديث أبي سعيدر أخرجه الحاكم وابن حبان» واختلف في 
وصله وإرساله» ورجّح أبو حاتم في العلل الموصول. 

وفي الباب عن أمّ سلمة عند الأربعة بلفظ ايُطْهرُهُ مَابَعْدَه) 
وعن أنس عند البيهقي بسند ضعيفو وعن امرأةٍ من بني عبد 
الأشهل عند البيهقيّ كلهاء هذه الأحاديث في معنى حديث أبني 


هريرة وورد في معنى حديث أبي سعيلر أحاديث منها عند الحاكم 
من حديث أنسء وعنده أيضا من حديث ابن مسعود. 

وعند الدَارقطيّ من حديسث ابن عباس وإسناده ضعيفٌ. 
وعند الدارقطي أيضًا من حديث عبد الله , بن الشخير» وإسناده 
ضعيفٌ أيضّاء وعند البرّار من حديث أبي هريرة وإسناده ضعيفٌ 
معلولٌ؛ وهذه الرّوايات يقوّي بعضها بعضًا فتنتهض للاحتجاج 
بها على أنّ النعل يطهر بدلكه في الأرض رطبًا أو يابسا. 

وقد ذهب إلى ذلك الأوزاعيّ وأبو حنيفة وأبو يوسف 
والظاهريّة وابو ثور وإسحاق وأحمد في روايةٍء وهي إحدى 
الرّوايتين عن الششّافعي. 

وذهبت العترة والشّافعيّ وحمّد إلى آنه لا يطهر بالدّلك لا 
رطبًا ولا يابسًا. 

وذهب الأكثر إلى أنه يطهر بالدّلك يابسسًا لا رطبًا. وقد احتج 
للآخرين في البحر بحجَةٍ واهية جذدّاء فقال بعد ذكر الحديثين 
السّابقين: قلنا: محتملان للرّطبة والجافة فتعيّن الموافق للقياس 
وهي: الجافة؛ والثاني: لا يسلم كالثوب. 

قال صاحب المنار: حاصل كلام المصنّف إلغاء الحديث 
انتهى. 

والظاهر أنه لا فرق بين أنواع النجاسات بل كل ما علق 
بالنعل ا يطلق عليه اسم الأذى فطهوره مسحه بالتراب قال ابن 
رسلان في شرح السّئن: الأذى في اللّغة هو المستقذر طاهرًا كان 
أو نجسًا انتهى. 

ويدلَ على التعميم ما في الرّواية الأخرى حيث قال: «فَِنْ 
رَأى حَبَنا فإنَهُ لكل مُسْتَخْبَثِه ولا فرق بين النمل والحف 
للتنصيص على كل واحدٍ منهما في حديثي الباب؛ يلحق بهما 
كل ما يقوم مقامها لعدم الفارق. 

قوله: (نُمَ لِيُصَل فِيهِمًا) سيأتي الكلام على الصّلاة في 
النعلين في باب مستقل من كتاب الصّلاة - إن شاء الله تعالى - 

بَابُ نضح بَوْل العُلام إذَا لَمْ يُطْعَم 

-*١‏ عن مقن نسو يخطن دنا أن بين لها غير لم 
يَأكلْ الطْمَام إلى رَسُول الله يه فُبَالَ عَلَى نوه فَدعَا بِمَاء 

رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: 5/ 08*) (خ: 179) (م: 181) (د: 
:”)ا زرت: )١‏ (ن: ١/ه/ا؟)‏ (ه: 4 8ه ). 
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-١‏ وَعَنْ عَلِيٌ بْنِ أبي طَالِسهٍ أن رَسُولَ الله يك قَال: «بَوْلُ 
الغُلام الرَضِيع يُنْضَحْ وَبَوْلُ الجَارية يُفْسَلَ) قَالَ قَقَادة: وَهَدَامَا 
لَمْ يُطْعَمًا فَإذَا طّعِمًا عُسيلا جَمِيعًا رَوَاهُ أحْمَدُ (758) وَالتَرْمِذِي 
51 وَقَال: حَدِيثُ حسن. 

7ل- وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَت: «أنِيَ رَسُولُ الله يك بصبي يُحَنَكُهُ 
َبَالَ عَلَيْهِ َأنبَعهُ الماء» رَوَاهُ البُخَاريَ (177)» وَكَذَلِكَ أَحْمَدُ 
(7/5ه و )١١١‏ وَابْنْ مَاجَهُ (055) وَزَاة: وَلَْمْ يَعْسيلهُ. وَلِمْمْلِم 
(185) كان يُوْنَى بالصَبيّان فَيبَرَكُ عَلَيْهم وَبُحَنَكُهُم فَأَنّي بصبي 
بال َي دعا بماء فاع بَولَهُ وم يَضْيلَ. ْ 

7- وَعَنْ أبي لتم خَاممٍ رَسُول الله ين قَالَ: قَالَ النبي 
يُغْسَل مِنْ بَوؤل الجاريّة وَيْرَش مِنْ بول الغُلام؛ . رَوَاهُ أو 
دَاوْد (9/5) وَالنسَائِيّ (1/ 198) وَابْنُ مَاجَدْ (015). 

4" وَعَنْ أمْ كُرْزْ الحْرَاعِيّةِ فَالَتْ: «أَنّ ني النبي يك بعُلام قبا 
ليه تئر به تنضيح؛ وأني جار تالح عله نامر به مِل» 
رَوَاهُ أَحْمَدُ (1454/5). 

8 وَعَنْ م كُرْز أن النبي كلك فَالَ: «بَوْلُ الغلام يُنْضَحْ 
وَبَوْلُ الجاريّة يُفْسَل» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (/011). 

0 وَعَنْ أم الفضل لباب بت الخارث قالت: دبال الحُسَيْنْ 
بن علي في حجر التي َقَْت: يا رَسُولَ الله أطي توبك 
وَالبَ نَوبَا غيْرَهُ حَتَى أغْسيلَه فَقَالَ: نما يُنْضَحْ مِن بَوْل الذكّر 
وَيُفْسَلُ مِْ بَوْل الأنتى؟رَرَاهُ أَحْمَّدُ (779/5) وَأَبُو دَاوْد هبام 
وَابْن مَاجَة (013). 

حديث علي أخرجه أيضًا أبو داود وابن ماجه بإسناٍ صحيح 
لأنه من طريق هشام عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن 
أبيه عنه. 

وأخرجه أيضًا أبو داود موقوفا من حديث مسدَوٍ عن يحيى 
عن ابن أبي عروبة عن قتادة بالإسناد السّابق إلى علي موقوفًا 
بلفظ: ايُخْسّلْ مِنْ بَوْل الجَارية ويُنْضَحْ مِنْ بَؤْل العُلام مَالَمْ 
يُطْمم». 

وأخرجه أيضًا مرفوعًا من حديثه بدون هما لم يُطْمَمْ) 
وجعله من قول قتادة. 

وكذلك أخرج عن أمّ سلمة «أنّْهَا كانتا تَصْب عَلَى بَوْل 
الغُلام ما لم يُطْعَي دا طَهِمَ عُسَلْتَهُ وكَانَت تَغْسِلُ بَْلَ الجارية». 
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حديثه بلفظ: «كُنت أخدمٌُ رَسُولَ الله يكل فَأتِيَ بحسن أن بحُسَيْنٍ 
قَبَالَ عَلَى صَدْرى فَجنْت أَغْسيلُه فَقَالَ: يُفْسَل؛ الحديث. 

وصحّحه الحاكم» قال أبو زرعة والبزّار: ليس لأبي السّمح 
غير هذا الحديث ولا يعرف اسمه. 

وقال البخاري حديث حسن. 

وحديث أمّ كرز الأول والثاني في إسنادهما انقطاعٌ لأنهما 
من طريق عمرو بن شعيبي عنها ولم يدركهاء وقد اختلف فيه 
على عمرو بن شعيبب فقيل: عنه عسن أبيه عن جذه كما رواه 
اللرا: 

وحديث أمّ الفضل أخرجه أيضًا ابن خزيمة وابن حان 
والحاكم والطبراني. 

قوله: (يَأكُلُ الطَمَامٌ) المراد بالطّعام ما عدا اللّبن الذي يرضعه 
والتّمر الذي يحنك بهء والعسل الذي يلعقه للمداواة؛ وغير ذلك. 

وقيل: المراد بالطعام ما عدا اللّبن فقط ذكر الأول النووي في 
شرح مسلم وشرح المهذب وأطلق في الرّوضة تبمًا لأصلها 
الثاني» وقال في نكت التنبيه: إن لم ياكل غير اللبن وغير ما يحدك 
به وما أشبهه؛ وقيل: لم يأكل: أي لم يستقلّ بجعل الطّعام في فيهه 
ذكره الموفق الحموي في شرح التنبيه. 

قال الحافظ ابن حجر: والأرّل أظهر وبه جزم الموفق ابن 
قدامة وغيره وقال ابن البّين: يحتمل أنها أرادت أنه لم يتقوّت 
بالطّعام وم يستغن به عن الرّضاعء ويحتمل أنها إنما جاءت به 
عند ولادته ليحتكه كي فيحمل النفي على عمومه قوله: (عَلَى 
َوبو) أي ثوب الن يكل وأغرب ابن شعبان من المالكيّّة فقال: 
الراديه ترب المتي”: 

قوله: (قْنْضَحَهُ) في صحيح مسلم من طريق اللَيِث عن ابن 
شهابي اقلم يذ على آنا تسح بلمادة: 

وله من طريق ابن عيبنة عن ابن شهابم «فْرَشَهُ» زاد أبو عوانة 
في صحيحه «عَلْيْهِه قال الحافظ: ولا تخالف بين الرّوايتين أي بين 
نضح ورشء لأنَ المراد به أن الابتداء كان بالرّشَ وهو تنفيض 
الماء فانتهى إلى النضح وهو صب الماء. 

ويؤيده رواية مسلم في حديث عائشة من طريق جرير عن 
هشامٍ «َدَعَا بمَاءِ قَصِبَّهُ عَلَيْوك.«ولآبي عَوَانَةَ فصبّه على البول 
يتبعه إِيَاه «انْتَهَى» الذي في النهاية والكشّاف والقاموس أن 
النضح: الرّشقوله: (وَلَمِ يَغْسِلْه) ادّعى الأصيلي أنّ هذه الجملة 


من كلام ابن شهابب راوي الحديث وأن المرفوع انتهى عند 
فنضحه قال: وكذلك روى معمرٌ عن ابن شهابب» وكذا أخرجه 
ابن أبي شيبة. 

قال: فرشّه م يزد. 

قال الحافظ في الفتح: وليس في سياق معمر ما يدل على ما 
ادّعاه من الإدراج. وقد أخرجه عبد الرّرْاقَ 50 سياق مالك. 

لكنه لم يقل: ولم يغسله؛ وقد قالها مع ذلك اللّيث وعمرو بسن 
الحارث ويونس بن يزيد كلهم عن ابن شهابي. 

أخرجه ابن خزيمة والإسماعيلي وغيرهما من طريق ابن 
وهب عنهم؛ وهو لمسلم عن يونس وحده؛ نعم زاد معمرٌ في 
روايته قال ابسن شهابي: فمضت السّنة أن يرش بول الصبي 
ويغسل بول الجارية؛ ولو كانت هذه الزّيادة هي التى زادها مالك 
ومن تبعه لأمكن دعوى الإدراج لكنها غيرها فلا إدراج. 

وأمّا ما ذكره عن ابن أبي شيبة فلا اختصاص له بذلك» فإن 
ذلك لفظ رواية ابن عيبنة عن ابن شهابي؛ وقد ذكرناها عن 


مسلم وغيره. 


وبِينَا أنها تخالفة لرواية مالكو 

قوله: (بَوْلُ الفلام الرَضِيم) هذا تقييدٌ للفظ الغلام بكونه 
رضيعًا وهكذا يكون تقييدًا للفظ الصيّ والصّغير والذكر الواردة 
في بقيّة الأحاديث. 

وأمّا لفظ مالم يطعم فقد عرفت عدم صلاحيّته لذلك لأنه 
ليس من قوله وَكِ. 

وقد شد ابن حزم فقال: إنه يرش من بول الذكر أي ذكرٍ 
كان وهو إهمالٌ للقيد الذي يجب حمل المطلق عليه كما تقرر في 
الأصولء ورواية الذكر مطلقة» وكذلك رواية الغلام فإنْه كما 
قال في القاموس لمن طرّ شاربه أو من حين يولد إلى أن يشب» 
وقد ثبت إطلاقه على من دخل في سن الثتيخوخة. 

ومنه قول علي رضي الله عنه في يوم النهروان: 
أنا الغلام القرشيّ المؤتمن أبو حسين فاعلمن والحسن 

وهو إذ ذاك في نحو ستّين سنة. 

ومنه أيضًا قول ليلى الأخيليّة في مدح الحجّاج أيام إمارته 
على العراق: : 
شفاها من الدّاء العضال الذي بها غلام إذا هر القناة سقاها 


ولكنه مجارٌ قال الرّغشريّ في أساس البلاغة: إن الغلام هو 
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الصغير إلى حدّ الالتحاءء فإن قيل له بعد ذلك غلام فهو مجارٌ. 
قوله: (بصبي) قال الحافظ: يظهر لي أنّه ابن أمّ قيس ويحتمل أن 
يكون الحسن بن علي أو الحسين. ١‏ 

فقد روى الطبراني في الأوسط من حديث أمّ سلمة بإسنادٍ 
حسن قالت: ابَالَ الحْسَنْ أ الْحُسَيْنُ عَلَى بَطْن رَسُول الله يلل 
ركه حنى قَضَى بَوْلَهُ م دعا بمَاء قَصبهُ عليه ولأحمد عن ابي 
ليلى نحوه؛ ورواه الطحاويّ من طريقه قال: فجيء بالحسن ولم 
يتردّد وكذا للطبراني عن أبي أمامة؛ ورجّح الحافظ أنه غيره. 

قوله: (فَأنبعَهُ) بإسكان المثناة من فوق أي أتبع رسول الله كلف 
البرل الذي على الثوب الماء قوله: (يُحَنْكُهُ) قال أهل العلم: 
التحنيك أن تمضغ التّمر أو نحوه ثمّ تدلّك به حنك الصّغير قوله: 
(تيَرَكُ علَيِْمٌ) أي يدعو لهم ويمسح عليهم وأصل البركة ثبوت 
الخير وكثرته. 

وقد استدلَ بأحاديث الباب على أنّ بول الصّىّ يالف بول 
الصّبيّة في كيفيّة استعمال الماء» وأنّ مجرّد النضح يكفي في تطهير 
بول الغلام» وقد اختلف الناس في ذلك على ثلاثة مذاهب. 

الأوّل: الاكتفاء بالنضح في بول اص لا الجارية» وهو قول 
علي رضي الله عنه وعطاء والزّهريٌ وأحمد وإسحاق وابن وهب 
وغيرهم. 

وروي عن مالك وقال أصحابه: هي رواية شَادَق ورواه ابن 
حزم أيضًا عن أمّ سلمة والشوري والأوزاعيّ والنخعيّ وداود 
وابن وهسي. 

والثاني: يكفي النضح فيهما وهو مذهب الأوزاعيّ وحكي 
عن مالل والشّافعي. 

والثالث: هما سواءً في وجوب الغسل وهو مذهب العترة 
والحنفية وسائر الكوفيين والمالكيّة» وأحاديث الباب ترد المامب 
الثاني والثالث؛ وقد استدلٌ في البحر لأهل المذهب الثّالثْ 
بحديث عمّارٍ المشهور وفيه «إنَمَا تَِْلُ توبك مِنْ البَؤل». إلخ» 
وهو مع اتفاق الحفاظ على ضعفه لا يعارض أحاديث الباب 
لأنها خاصّة وهو عام وبناء العامٌ على الخاص واجبٌ» ولكن 
جماعة من أهل الأصول منهم مؤلّف البحر لا يبنون العام على 
الخاص إلا مع المقارنة» أو تآخر الخاص. 

وأمًا مع الالتباس كمثل ما نحن بصدده فقد حكى بعض أئمّة 
الأصول أنه يبنى العام على الخاص اتَفافًاء وصرّح صاحب 


البحر أنّ الواجب الترجيح مع الالتباس» ولا يشاك من له أدنى 
إلام بعلم الحديث أن أحاديث الباب أرجح واصح من حديث 
عمار» وترجيحه لحديث عمّار بالظهور غير ظاهرء وقد جزم 
مناحب البحر اق العبنان وشرحه بان الراجية مع الالقياتن 
الاطراح فتخالف كلامه. 

وجزم صاحب المنار بأنّ العام متقدّمٌ والخاص متأخرٌ ولم 
يذكر بذلك دليلاً يشفي وأمًا الحنفيّة والمالكيّة فاستدلُوا لما ذهبوا 
إليه بالقياس, فقالوا: المراد بقوله: ولم يغسله: أي غسلاً مبالعًا 
فيه وهو خلاف الظاهرء ويبعده ما ورد في الأحاديث من التفرقة 
بين بول الغلام والجارية فإنهم لا يفرّقون بينهما. 

والحاصل أنه لم يعارض أحاديث الباب شيءٌ يوجب 
الاشتغال به 

بَابُ الرّخصّة فِي بَوْل ما يُؤْكلُ لَحْمُهُ 

/ا- عَنْ أنْس بْن مَالِكٍ «أن رَهْطًا مِنْ كل أو قَالَ عُريْنَة 
ُو اموا المي مر لَهُمْ رَسُولُ الله كه ببقاح مهم أن 
يَْرْجُوا َيَربُوا من أبوَالَِاوَآلبَانهَاء مُتَقَى عَلَبِهِاجتَروْهَا: أي 
امْتْوْحمُوهاء وَقَدْ بت عَنْهُ أنه قال: «صَلوا فِي مَرَابض الغْنّمِ». 

قوله: (مِنْ عُكْل) بضم المهملة وإسكان الكاف قبيلة من تيم. 
قوله: (أوْ عُرَيْئّة) بالعين والرّاء المهملتين مصغْرًا: حي من قضاعة 
أو حي من مجيلة؛ والمراد هنا الثاني كذا ذكره موسى بن عقبة في 
المغازي. والشّك من حمَاجٍ ورواه البخاري في المحاريين عن حماد: 
أن رهطًا من عكل أو قال: من عرينة» قال: ولا أعلمه إلا قال 
من عكل. 

ورواه في الجهاد عن وهيبي عن أيُوب أنّ رهطًا من عكلء ولم 

وني الرّكاة رواه من طريق شعبة عن قتادة «أن ناسًا مِنْ 

وكذا لمسلم من رواية معاوية بن قرّة عن أنس.ورواه أيفنًا 
البخاري في المغازي عن قتادة.من عكل وعرينة بالواو العاطفة. 
قال الحافظ: وهو الصّواب» ا أبو عوانة والطسبرانيّ 
من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنسء قال: ؛كَانُوا أربَعَة 

وزعم ابن التين تبمًا للدّاودي أنّ عرينة هم عكلٌ وهو غلطٌء 
بل هما قبيلتان متغايرتان» فعكل من عدنان وعرينة من قحطان. 
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قوله: (فَاجْتَوََا) قال ابن فارس: اجتويت المديئة إذا كرهت المقام 
فيها وإن كنت في نعمة وقيّده الخطابي بما إذا تضرر بالإقامة وهو 


المناسب لهذه القصّة. 
وقيل: الاجتواء: عدم الموافقة في الطعام؛ ذكره القرّا وقيل: 
داءٌ من الوباء ذكره ابن العربي. 


وقيل: داءً يصيب الجوف. والاجتواء بالجيم. 

قوله: (ذامر لَهُمْ ببقام) جلام مكسورةٍ فقافي فحاء مهملةٍ 
الوق ذوات اللّبن واحدتها لقحة بكسر اللام وإسكان القافء 
قال أبو عمرو: يقال لها ذلك إلى ثلاثة أشهر ثم هي لبون 
والّقاح المذكورة ظاهر الرّوايات أنها للب 0 

وثبت في روايةٍ للبخاري في الزكاة من طريق شغبة عن قتادة 
بلفظ «فَأمَرَهُمْ أن يَأنوا إبل الصّدَقَة». 

نال اتناك ولمحموهيا الكل ارده عام درفي 
خارج المدينة» وصادف بعث رسول اللّه يكل بلقاحه إلى المرعى 
طلب هؤلاء النفر الخروج قوله: (أن يَخْرْجُوا فُيشْرَبُوا) في روايةٍ 
للبخاري «رَأن يَشْرْبُوا' أي وأمرهم أن يشربوا. 

وفي أخرى له «فَاخْرُجُوا فَاشْربُواه اليا 
«لْرَخص لَهُمْ أن يَأنُوا فُيَشْرَبُواه قوله: (وَقَدْ تَبت...إلخ) هو 
ادام جيه عا وان ودس 

ومن حديث البراء عند أبي داود والترمذيّ وابن 
أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم: قد صح في هذا الباب 
حديث البراء بن عازب وجابر بن سمرة. 

وقد استدل بهذا الحديث. من قال بطهارة بول ما يؤكل لحمه» 
وهو مذهب العترة والنخعيّ والأوزاعيّ والزّهريّ ومالك وأحد 
وحمار وزفر وطائفةٍ مسن السّلفء ووافقهم من الشافعيّة ابن 
خزيمة وابن المنذر وابن حبان والإصطخري والروياني. 

أمّا في الإبل فبالنص» وأمّا في غيرها تا يؤكل لحمه فبالقياس. 

قال ابن المنذر: ومن زعم أنّ هذا خاص بأولئك الأقوام فلم 
يصب إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل» ويؤيد ذلك تقرير أمل 
العلم لمن يبيع أبعار الغنم في أسواقهم واستعمال أبوفل الإبل في 
أدويتهم. 

ويؤيّده أيضًا أنّ الأشياء على الطهارة حتى تث 
وأجيب عن التاييد الأوّل بأنّ المختلف فيه لا يجب إنكاره» وعسن 
الاحتجاج بالحديث بأنها حالة ضروريَةٌ وما أبيح للضرورة لا 


٠‏ ماجه. قال 


تشت التجاسة. 


يسمّى حرامًا وقت تناوله لقوله تعالى: طوَقَدْ فصل لَكُمْ مَا حَرَمْ 
عَلَيِكُمْ إلا مَا أضْطْررتم إلَْوع. 

ومن أدلّة القائلين بالطّهارة حديث الإذن بالصّلاة في مراببض 
الغنم السّابق. 

وأجيب عنه بأنه معلل بأنها لا تؤذي كالإبل» ولا دلالة فيه 
على جواز المباشرة وإلا لزم نجاسة أبوال الإبل وبعرها للنهي عن 
الصّلاة في مباركها. 

ويردٌ هذا الجواب بأنّ الصّلاة في مرابض الغنم تستلزم 
المباشرة لآثار الخارج منهاء والتعليل بكونها لا تؤذي أمرّ وراء 
ذلكء والتعليل للنهي عن الصّلاة في معاطن الإبل بأنها تؤذي 
المصلي. يدل على أنّ ذلك هو المانع لا ما كان في المعاطن من 
الأبوال والبعر واستدل أيضًا بحديث «لا بَأسَ ببَؤْل ما أكِلَ 
لَحْمُهُ» عند الدّارقطنّ من حديث جابر والبراء مرفوعًا وأجيب 
بأنْ في إسناده عمرو بن الحسين العقيلو وهو واو جداء قال أبو 
حاتم: ذاهب الحديث ليس بشيء. 

وقال أبو زرعة: واهي الحديث. وقال الأزدي: ضعيفٌ جذدًا. 
وقال ابن عدي: حدّث عن الثقات بغير حديش منكر وهو 
مترولة. 

وفي إسناده أيضا يحيى بن العلاء أبو عمر البجلي الرّازي» قد 
ضعفوه جذاء قاله الارقطئ وكان وكيمٌ شديد الحمل عليه؛ 
وقال أحمد: كذَّاب» وقال يحيى: ليس بثقةٍ» وقال النسائي 
والأزدي: متروكٌ واحتجّوا أيضًا محديث «إِن الله لم يَجْمَلْ 
شِفَاءَكُمْ فِيمًا حَرَمٌ عَلَيَكُم) عند مسلمٍ والترمذي وأبسي داود من 
حديث وائل بن حجر وابن حبان والبيهقي من حديث أمْ سلمة» 
قله ترجلى وال اوهو خدي ةا عرو لابين 
رَسُولُ الله يكل عَنْ كُلّ دَوَاء خبيثش» والتحريم يستلزم النجاسة» 
والتحليل يستلزم الطّهارة؛ فتحليل التتداوي بها دليلَ على 
طهارتهاء فأبوال الإبل وما يلحق بها طاهرة. 

وأجيب عنه بأنّه محمولٌ على حالة الاختيار» وأما في الضّرورة 
فلا يكون حرامًا كالميتة للمضطرً» فالنّهي عن التداوي بالحرام 
باعتبار الحالة الي لا ضرورة فيها والإذن بالتّداوي بأبوال الإبل 
باعتبار حالة الفترورة» وإن كان خبيثًا حرامًاء ولو سلم فالتداوي. 
إنما وقع بأبوال الإبل فيكون خاضًا بهاء ولا يجوز إلحاق غيره به 
لما ثبت من حديث ابن عباس مرفوعا «إث في أَبْوَال الإبل شيقاءً 


ِلَب بُطُونْهُمْ؛ ذكره في الفتح» والذرب: فساد المعدة» فلا يقاس 
ما ثبت أنّ فيه دواء على ما ثبت نفي الدّواء عنه على أنّ حديث 
تحريم التداوي بالحرام وقع في جواب من سأل عن التّداوي 
بالخمر؛ كما في صحيح مسلم وغيره» ولا يجوز إلحاق غير المسكر 
به من سائر النجاسات؛ لأنّ شرب المسكر يجرٌ إلى مفاسد كثيرق» 
ولأنهم كانوا في الجاهليّة يعتقدون أن في الخمر شفاء فجاء 
الشرع بخلاف ذلك. 


ويجاب بأنه قصرٌ للعام على السسّبب بدون موجيه والمعتيز” 


عموم اللفظ لا خصوص السّبب. 

واحتج القائلون بنجاسة جميع الأبوال والأزبال» وهم 
الشافعيّة والحنفيّة» ونسبه في الفتح إلى الجمهورء ورواه ابن حزم 
في الْحلّى عن جماعةٍ من السّلف بالحديث المتّفق عليه أنه و مرّ 
بقبرين فقال: «إنهُمًا ليُعَذْبَان وَمَا يُعَذْبَانَ فِي كبير, أمَا أحَدْهُمَا 
تكان لا يِه عَنْ البتزله الحديث. 0000007 

الرائيت لسن البولئول سه ول الإنتحاوو ولا عر 
عنه بول المأكول. وهذا الحديث غاية ما تمَسّكوا به. وأجيب عنه 
. بان المراد بول الإنسان لما في صحيسح البخاري بلفظ: «كان لا 
يَسعَْرهُ من بَوْلِوه قال البخاري: ولم يذكر سوى بول الناس» 
فالتعريف :فق اليول للعهدء.قال ابن بطال: آراة'البخاري ان المراذ 
بقوله كان لا يستنزه من البول: بول الإنسان لا بول سائر الحيوان 
فلا يكون فيه حجّة لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان» 
وكأنه أراد الرّدٌ على الخطابيّ حيث قال: فيه دليلٌ على نجاسة 
الأبوال كلهاء قال في الفتح: ومحصّل الرّدّ أنّ العموم ني رواية من 
البول أريد به الخصوص لقوله: ١‏ مِنْ بَوْلِِه أو الألف واللام بدلٌ 
٠‏ من الضّمير انتهى. 

والظاهر طهارة الأبوال والأزبال من كل حيوان يؤكل لحمه 
عَسَكا بالأصل واستصحابًا للبراءة الأصليّة» والتجاسة حكمٌ 
شرعي ناقلٌ عن الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة فلا يقبل 
قول مدّعيها إلا بدليل يصلح للنقل عنهماء ولم نجد للقائلين 
بالنجاسة دليلا كذلك؛ وغاية ما جاؤوا به حديث صاحب القبر 
وهو مع كونه مرادًا به الخصوص كما سلف عمومٌ ظنيّ الدّلالة 
لا ينتهض على معارضة تلك الأدلّة المعتضدة بما سلفه وقد 
طوّل ابن حزم الظاهري في اْحلّى الكلام على هذه المألة بمالم 
نجده لغيره لكنه لم يدر بحئه على غير حديث صاحب القبر. 


----- فإن قلت: إذا كان الحكم بطهارة بول ما يؤكل لحمه وزبله لما 


تقدّم حتى يرد دليلٌ» فما الدثئيل على نجاسة بول غير الماكول 
وزبله على العموم؟ قلت: قد تمسكوا بحديث (إنْهَا ركس قاله 
كي في الرّوثة» أخرجه البخاريّ والترمذي والنسائي. 

وبما تقدّم في بول الآدمسي والحقوا سائر الحيوانات التي لا 
تؤكل به بجامع عدم الأكل وهو لا يتم إلا بعد تسليم أنّ علّة 
النجاسة عدم الأكل وهو منتقضٌ بالقول بنجاسة زبل الجلالة» 
والدّفع بانّ العلّة في زبل الجلالة هو الاستقذار منقوضٌ باستلزامه 
لنجاسة كل مستقذر كالطاهر إذا صار منتناء إلا أن يقال: إِنْ زبل 
الجلالة هو محكومٌ ا لا للاستقذار» بل لكونه عين النجاسة 
الأصليّة التي جلَتها الدَابّة لعدم الاستحالة التامّة. 

وأمّا الاستدلال بمفهوم حديث «لا بّأس بِبَؤل ما يُؤْكَلُ 
ْمُه المتقدم فغير صالح ما تقددّم من ضعفه الذي ا لخ معه 
للاستدلال به حتّى قال ابن حزم إنه خبرٌ باطلٌ موضوعٌ قال: لأنّ 
في رجاله سوار بن مصعبوء وهو مترولكٌ عند جميع أهل النقل 
متف على ترك الرّواية عنه؛ يروي الموضوعات. فالّذي يتحتّم 
القول به في الأبوال والأزبال هو الاقتصار على نجاسة بول 
الآدمي وزبله والرّوثة. 

وقد نقل التَيميّ أن الرّوث مختص بما يكون من الخيل والبغال 
والحمير» ولكنه زاد ابن خزيمة في روايته «إنْهَا ركس إِنْهَا رَوْنَةٌ 
جمار». 1 

وما سائر الحيوانات الت لا يؤكل لحمها فإنّ وجدت في بول 
بعضها أو زبله ما يقتضي إلحاقه بالمنصوص عليه طهارة أو نجاسة 
الحقته وإن لم تجد. فالمتوجّه البقاء على الأصل والبراءة كما 
عرفت. 

قال المصتف رحمه الله في الكلام على حديث الباب ما لفظه: 
فإذا أطلق الإذن في ذلك ولم يشترط حائلاً بقي من الأبوال 
وأطلق الإذن في الشرب لقوم حديثي العهد بالإسلام جاهلين 
بأحكامه؛ ولم يامرهم بغسل أفواههم وما يصيبهم منها لأجل 
صلاةٍ ولا غيرها مع اعتيادهم شربهاء دل ذلك على مذهب 
القائلين بالطّهارة انتهى. 

بَابْ ما جَاءً فِي الذي 

8- عن ستل بن تير قال كنت ألقى مسن الذي بذ 

َنوكت كير من الايسَال فكت ذلك لِرَسُول الله قل 


َقَالَ: إنْمَا بيك مِن ذَلِكَ الوْضُوءُ فَقَلت: يا رَسُولَ الله كيف 
با ييا ثبي مئة؟ قَالَ: يَكْفِيك أن تَأَخْدَ كَمَا مِنْ مَاء نضح 
به نَْبَك حَيْثْ نَرَى أنْهُ فَدْ أصّاب مِنة) رَوَاه أبُو دَاوْد (١1؟)‏ 
وَائرث مَاجَّه (005) وَالتَرْمِِيَ .)١18(‏ وَقَالَ: حَدِيث حَسَنٌ 
صّحِيمٌ وَرَوَاهُ الآثْرَمٌ وَلَفْظُهُ قَالَ: «كنت ألْقَى مِن المذي عَنَاءٌ 
َائَيت الي يل مَدَكَرت ذَلِكَ لَه ققَالَ: يَجزيك أن تَأحْدَ حَفْنَةٌ 

5 وَعَنْ عَلَيّ بن أبي طَالِسٍ «قَال: كلت رَجُلاً مّذَاءً 
فَامْتَحْيَنِتَ أن أمنال روك الله كي فَأمَرَ الفَدَادَ بْنَ الآملوّد 
فُسَالَك قَقَالَ: فيه الوْضوءٌ» أخرجَاف وَلِمْسْلِمٍ (3300: ديَغْسِلُ 
ذَكَرَهُ وَيتَوَضَأ» وَلآحْمَدَ (114/1) وأبي دَاوْد (204): هيَفْيِلُ 
كر واي ويْوَضنأ». 1 

-4٠‏ وَعَنْ «عَبد الله بْن سَعْدٍ قَالَ: سألت رَسُولَ اللَهِ يك 
عَنْ الماء يكن بَمْدَ الحا تَقَال: ذَلِك مِن المذي؛ كل فخل 
يُمْلري. قَنَفْسِلُ مِن ذلك فَرْجَك رَأنْييِك وَنَوَضَأ رُضُوءَك 
لِلصّلاةٍ؛ رَوَاهُ أبُو دَاوُد (11؟). 

الحديث الأوّل في إسناده محمد بن إسحاق وهو ضعيف إذا 
عنعن لكونه مدلساء ولكنه ههنا صرّح بالتحديث وحدييث عبد 
الله بن سعد أخرجه الترمذي وحسمنه. 

وقال الحافظ في التلخيص: في إسناده ضعفف. 

وفي الباب عن المقداد «أنّْ عَلِبًا آمَرَهُ أن يَسْالَ رَسُولَ الله يليه 
أخرجه أبو داود من طريق سليمان بن يسار عنه.وني رواية لأحمد 
رانخاقي وإوياك أن أب معان ين لسر 

وفي روايةٍ لابن خزيمة أن عليًا سأل دوع بينها ابن 
حبان بتعدّد الأسئلة. 

ورواه أبو داود من طريق عروة عن علي وفيه «يَغْسِل ألْثيْئِهِ 
َذْكرة وعروة لم يسمع من علي؛ لكن رواه أبو عوانة في 
ضحيحه من طريق عبيدة عن علي بالزّيادة؛ وإسناده لا مطعن 

فيه. 

قوله: (ألْقَى مِن الْمَذِي شِدَة) في المذي لغات فتح اليم 
وإسكان الذّال المعجمة وفتح الميم مع كسر الذال وتشديد الياءه 
وبكسر الذال مع تخفيف الياء؛ فالأوليان مشهورتان أولاهما 
أفصح وأشهرء والثّالثة حكاها أبو عمر الزّاهد عن ابن الأعرابي. 

والمذي ماء رقيقٌ أبيض لزج يخرج عند الشهوة بلا شهوةٍ ولا 
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دفق ولا يعقبه فتورٌ وريّما لا يحسّ بخروجه؛ ذكره النوويّ ومثله 
في الفتح. 

قوله: (لتنْضمَحَ به تَوْبّك) قد سبق الكلام على معشى النضح 
في باب نضح بول الغلام وهكذا ورد الأمر بالنضح في الفرج 
عدبم روعي 

قال التووي معناه الغسل؛ فإنّ النضح يكون غسلاً ويكون 
رننًا. 

وقد جاء في الرّواية الأخرى «فَاغْيِل» وني الرّواية المذكورة 
في الباب هيَفْسِلْ ذَكَرَهُ» وفي الَتى بعدها كذلك وفي الأخرى: 
«لَتَفْبِلُ مِنْ ذَلِكَ فَْجَك» فتعيّن حمله عليه؛ ولكنه قد ثبت في 
الرّواية المذكورة في الباب من رواية الأثرم بلفظ «فْبَرْضَ عَلَبْه 
وليس المصير إلى الأشدّ بمتعيّن بل ملاحظة التخفيف من مقاصد 
الشريعة المألوفة» فيكون ارش محزنًا كالغسل قوله: (مُذَاء) صيغة 
مبالغةٍ من المذي يقال: مذى يمذي كمضى يمضي ثلاثيّاء ويقال: 
أمذى يمذي كأعطى يعطي» ومذّى يمذي كغطّى يغطي. قوله: 
(وََنْْييهِ) أي خصيتيه. 

قوله: (عَنْ الماء يَكُونُ بَعْدَ اماء) المراد به خروج المذي عقيب 
2 ْ 

قوله: (وَكُلّ فَخْل يَمْلرِي) الفحل: الذكر من الحبوان ويمذي 
شع الجا فته يكال: مذى الرّجل وأمذى كما تقدّم. وقد 
استدلَ بأحاديث الباب على أن الغسل لا يجب لخروج المذي قال 
في الفشح: وهو إجماعٌ وعلى أنّ الأمر بالوضوء منه كالأمر 
بالوضوء من البول وعلى أنه يتعيّن الماء في تطهيره لقوله: «كُمَا 
من ماء وَحَفْئَة مِنْ مّاء؛ واتفق ى العلماء على أنّ المذي نجس. ولم 
يخالف في ذلك إلا بعض الإماميّة محتجّين بأنّ التضح لا يزيله 
ولو كان نجسًا لوجبت الإزالة ويلزمهم القول بطهارة العذرة» 
لأنّ الب ب أمر بمسح النعل منها بالأرض والصّلاة فيهاء 
والمسح لا يزيلها وهو باطلٌ بالاتفاق» وقد اختلف أهل العلم في 
المذي إذا أصاب الثرب فقال الشّافعي وإسحاق وغيرهما: لا 
يجزيه إلا الغسل أتخدًا برواية الغسلء وفيه ما سلف على أن 
رواية الغسل إِنما هي في الفرج لا في الثوب الذي هو حل التزاع 
فإنه لم يعارض رواية النضح المذكورة في الباب معارض» 
فالاكتفاء به صحيح مجز. 

واستدل أيضًا بما في الباب على وجوب غسل الذكر والأنثيين 
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على الممذي وإن كان محل المذي بعضًا منهماء وإليه ذهب 
الأوزاعي وبعض الحنابلة وبعض الالكيّة وذهبت العترة 
والفريقان وهو قول الجمهور إلى أنّ الواجب غسل المحلّ الذي 
أصابه المذي من البدن ولا يجب تعميم الذكر والأنثيين» ويؤيد 
ذلك ما عند الإسماعيليّ في رواية بلفظ: «تَوَضَأ وَاغْسيلْهُ» فأعاد 
الضَمير على المذي. . 

ومن العجيب أن ابن حزم مع ظاهريته ذهب إلى ما ذهب إليه 
الجمهور وقال: إيجاب غسل كله شرِعٌ لا دليل عليه وهذا بعد 
أن روى حديث «فَلْيَفْسِلَ ذَكرَهُ» 

وحديث «وَاغْسِل ذَكْرَك ولم يقدح في صحتهماء وغاب عنه 
أنّ الذذكر حقيقة لجميعه ومجارًا لبعضه. وكذلك الأنثيين حقيقة 
لجميعهما فكان اللائق بظاهريّته الذّهاب إلى ما ذهب إليه 
الأولون. 

واختلف الفقهاء هل المعنى معقول أو هو حكم تعبّدي؟ 
وعلى الثاني تجب النيّه وقيل: الأمر بغسل ذلك ليتقلّص الذّكر 
قاله الطحاوي. 

بَابْ ما جَاء فِي المي 

-١‏ عن عَائِشَة قَالَت: «كنت أفْرْكُ المي مِنْ توب رَسُول 
الله يه نم يَذْهَبْ قَيُصلي فِيه.رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ (حم: 3ظ3 
و41؟) (م: 1848) (د: لالا"ا) زرت: )١١177‏ (ن: ١/160)(ه:‏ 
5ل0) إلا البُخَارِي وَلآحْمَدَ كان رَسُولُ الله يه يَسْلْتَ المبي 


من به بق الجر كم بلي في رشت من تبه بساكم 


يُصلَي فيه». وَفِي لَفْظ متَفْقَ عَلَيْهِ «كنت أضْلَهُ مِنْ قوب رَسُول - 


الله يِه ثُمْ يَخْرَجَ إلى الصّلاة وَأئْرُ امل في نَوْبهِ بُقَمٌ الماءى» 
َلِلدارقطنِي عَنهَا: «كنت أفْرْك المي من ثوب رَسُول الله و إذا 
كَانَ يَابِسًا َأغْسلُهُ إذا كان رَطباء. ُلت: فَقَا بان مِن مَجْمُوعٍ 
النصُوص جوَارُ الآمرين. 

- وض إمْحَاق بن يُوسُف قَال: حَدقْنَا شتريك عَننْ محمد 
بْنْ عَبْدٍ الرّحْمْنِ عَنْ عَطَاء عَنْ ابْن عباس قَالَ: «سَيْل النبي يك 
الي يُصيب الؤب» َقَالَ: نما هو م شاط وَالبصاق 
وَإنْمَا يكنِيك أن تَمْسَحَهُ بخِرْقَةِ أو بإذْخرق رَوَاهُ الدارقطبِيَ 
)/ 4 وَقَالَ: لم يَرقَفَه غير إسمنَاقَ الآزرّق عَنْ شريك: 


ثُلت: وَهَذَا لايَضْي لآن! مْحَاق [مَامٌ مُخَرَيجَ عَلْهُ في 


الصَحِحَيْنِ فَيُقبل رَفْعُه وَزِيَادنُة. 


حديث عائشة لم يسنده البخاري وإنما ذكره في ترجمة بابي. 
ولفظ أبي داود انم يُصّلَي فِيو؛ ولفظ الترمذي: «رْبّمًا فركته من 
توب رَسُول الله يه بأصابعِي' وَفِي روَايَة: «وإني لاحكّة بن 
َب رَسُول الله يف َابسا بظفري». 

وأخرج ابن خزيمة وابن حبّان والبيهقي والدارقطي «عَن 
عَائِشَة: أنهًا كانتا نَحْت الي مِن توب رَسُول الله وك وَمُوَ 
نصلي». 

وأخرج أبو عوانة في صحيحه وابو بكر البرّار من حديث 
عائشة: «كُنت أفْرُكُ المي من نُوْبٍِ رَسُول الله وله إذَا كان يَابسَا 
وَأغْسِلُهُ إذا كَانْ رَطْبّاء كحديث الباب وأعلّه البزّار بالإرسال. 

قال الحافظ: وقد ورد الأمر بفركه من طريق صحيحةٍ رواها 
ابن الجارود في المنتقى عن محمّد بن يحبى عن أبي حذيفة عن سفيان 
عن منصور عن إبراهيم عن همّام بن الحارث قال: «كَانْ عِنْدَ 
عَائِشَةَ ضيف فََجْنْبْ فَجَعَلَ يَغْسِلُ ما أصابَهُ فَفَالْتَ عَائِشَةُ: كَانْ 
رَسُول الله يكل يَأمُْنَا بحنّه» قال: وأمّا الأمر بغسله فلا أصل له. 

وحديث ابن اين أخرجه أيضًا البيهقي والضّحاري 
مرفوعاء وأخرجه أيضًا الببهقيّ موقوفا على ابن عباس وقال: 
الموقرف هو الصحيح. 

قوله: (أَفْرُكُ) أي أدلك. 

قوله: (بعرْق الإدْخير) هو حشيش طيّب الرّيح. 

قوله: (كُنت أضيلة) أي أثر الجنابة أو المي. 

قوله: (بْقَعُ الماء) هو بدل من أثر الغسل. 

وقد استدل بما في الباب على أنه يكتفى في إزالة المي من 
الثوب بالغسل أو الفرك أو الحت» وقد اختلف أهل العلم في 
المي فذهبت العترة وأبو حنيفة ومالك إلى نجاسته إلا أنّ أبا حنيفة 
قال: يكفي في تطهيره فركه إذا كان يابسساء وهو روايةٌ عن أحمد. 
وقالت العترة ومالك: لا بد من غسله رطبًا ويابسًا. 

وقال الليث: هو نجس ولا تعاد منه الصّلاة. 

وقال الحسن بن صالح: لا تعاد الصّلاة من المي في الوب 
وإن كان كثيراء وتعاد منه إن كان في الجسد وإن قل قال ابن حزم 
في امحلى: وروينا غسله من عمر بن الخنطاب وأبي هريرة وأنس 
وسعيد بن المسيّبء وقال الشافعي وداود وهو أصمح الرّوايتين 
عن أحمد بطهارته؛ ونسبه النووي إلى الكشيرين وأهل الحديث» 
قال: وروي ذلك عن علي بن أبي طالبو وسعد بن ابي وقاصٍ 
وابن عمر وعائشة» قال: وقد غلط من أوهم أن الشافعي منفردٌ 
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بطهارته. 

احتئج القائلون بنجاسته بما روي في غسله والغسل لا يكون 
للقي ع 

وأجيب بأنه م ينبت الأمر بغسله من قوله |48 في شيء من 
احاديثٍ البابء وإنّما كانت تفعله عائشة ولا حجّة في فعلها إلا 
إذا نبت أنّ رسول الله يك علم بفعلها وأقرّها على أنّ علمه 
بفعلها وتقريره لها لا يدل على المطلوب, لأنّ غاية ما هناك أنه 
يجوز غسل الم من الثوب؛ وهذا نما لا حلاف فيه بل يجوز 
غسل ما كان متّفقًا على طهارته كالطيب والتّراب فكيف بما كان 

وأمًا الاحتجاج بحديث عمَّار مرفوعًا بلفظ: «إِنْمَا نُغْسِلُ 
لَب مِن الغَابِط والبَل والمذي وَالَِيَ والدم والشَي'ء؛ أخرجه 
الإزان راو يمان لوطل و عسعارها رانن على ب القامل 
الدارقطي والبيهقيّ والعقيلي في الضتعفاء. وأبو نعيم في المعرفة, 
فأجيب عنه بأنّ الجماعة المذكورين كلهم ضعّفوه إلا أبا يغعلى: 
لأنّ في إسناده ثابت بن حمادٍ اهمه بعضهم بالوضع. 


وقال اللالكائي : أجمعوا على تسرك حديثه؛ وقال البزّار: لا 
يعلم لثابت, إلا هذا الحديث. 

وقال الطبرانيّ ': انفرد به ثابت بن حمّادٍ ولا ييروى عن عمّارٍ 
إلا بهذا الإسناد. 

وقال البيهقي: هذا حديث باطلٌ إنما رواه ثابت بن حمّادٍ وهو 


قال الحافظ: قلت: ورواه البرّاز والطبرانيَ من طريق إبراهيم 
بن زكريًا عن حمّاد بن سلمة عن علي بسن زيل لكنّ إبراهيم 
ضعيف. وقد غلط فيه إنما يرويه ثابت بن حمّادٍ انتهى.فهذا ما لا 
يجوز الاحتجاج بمثله 

واحتج القائلون بالطهارة برواية الفرك؛.ويجاب عنه بمشل ما 
سلف من أنه من فعل عائشة:؛ إلا أنه إذا فرض اطّلاع النيّ يلل 
على ذلك أفاد المطلوب وهو الاكتفاء في إزالة المي بالفرك؛ لأنّ 
ثوب النيّ يي وهو يصلي فيه بعد ذلك كما ثبت في الرّواية 
المذكورة في الباب» ولو كان الفرك غير مطهّر» لما اكتفى به ولا 
صلى فيه ولو فرض عدم اطّلاع الني يكلِْ على الفرك فصلاته في 
ذلك الثوب كافية: لأنه لو كان نجنمًا لنبّه عليه حال الصّلاة 
بالوحي كما نبّه بالقذر الذي في النعسل:وأيضًا ثبت السّلت 


للرّطب والحك لليابس من فعله يَكٍِ كما في حديث الباب؛ وثبت 
أمره بالحت وقال: «إنْمًا ينيك أن تَنْسَحَهُ بخرقة أوْإِذْجِرَة 
واجبب بالااذلك لارون على الأهارة ونس يندلا على كبلئة 
التطهير فغاية الأمر أنه نجس خفف في تطهيره بما هو أخحفّ من 
لماء والماء لا يتعيّن لإزالة جميع النجاسات كما حرّرناه ف هذا 
الشرح سابقاء وإلا لزم طهارة العذرة ال ني النعل؛ لأنّ النبي 
يك أمر بمسحها في التراب ورتب على ذلك الصّلاة فيهاء قالوا: 
قال يل «إنّمَا هُوَ بمنْْلَةٍ المحَاط وَالبُرَاق وَالبُْصّاق» كما في 
الحديث السابق. 00 ّْ 

وأجيب بأنّه موقوفٌ كما قال البيهقيّ قالوا: الأصل الطهارة 
فلا ينتقل عنها إلا بدليل. 

واجيب بأنّ التَعبّد بالإزالة غسلاً أو مسمًا أو فِركًا أو حنّا أو 
سلنًا أو حا ثابت» ولا معنى لكون الشّيء نجمًا إلا أنه مبأمورٌ 
بإزالته بما أحال عليه الشّارع. 

فالصّواب أن المي نجس يجوز تطهيره بأحد الأمور الواردة» 
وهذا خلاصة ما في المسألة من الأدلّة من جاتب الجميع. وني 
المقام مطاولاتٌ ومقاولاتٌ والمسألة حقيقةٌ ببذاك؛ ولكنه أفضى 
الأمر إلى تلفيق حجيع واهية كالاجتجاج بتكرمة , بني آدم. وبكون 
الآدمي طاهرًا من جانب القائل بالطهارة وكالاحتجاج بأّه فضلة 
مستحيلةً إلى مستقذر.وبآنٌ الأحداث الموجبة للطهارة نجسة واي 
منهاة ويكونه جاريًا من مجرى البول من سجانتٍ القساال بالتجاسة 
وهذا الكلام في مي الآدمي» وأمًا مي غير الآدمي ففيه وجوة 
وتفصيلاتٌ مذكورة في الفروع فلا نطول بذكرها. (فَائِدَةُ) صرّح 
الحافظ في الفتح: بأنه لا معارضة بين حديث الغسل والفرك لأنّ 
الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني بأن يحمل الغسل 
على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوبء قال: وهذه طريقة 


: الشّافميّ وأحمد واأصحاب الحديث. وكذا الجمع ممكنّ على القول 


بنجاسته بأن يحمل الغسل على ما كان رطباء والفرك على ما كان 
يابساء وهذه طريقة الحنفيّة» قال: والطريقة الأولى أرجح لأنّ فيها 
العمل بالخبر والقياس ممّاء لأنه لو كان نِسًا لكان القياس 
وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه كالدّم وغيره فيما لا يعفى عله 
من الدّم بالفرك؛ وبردٌ الطريقة الثانية أيضمًا ما في رواية ابن خزيمة 
من طريق أخرى عن عائشة: نشة: «كَان يلت ابي من لبه برق 
الإأخجر ثُمْ يُصَلَي فيه وَيَنحتهُ مِنْ تَْبه يَابسا ثم يُصلسي فيه» فإنه 
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تضمن ترك الغسل في الحالتين. انتهى كلامه, والحق ما عرفته. 
بَابْ أن ما لا نَفْس لَهُ سَائِلةٌ لَمْ يَنْجُس بالمؤت 

47- عن أبي هُرَيْرَةَ أنْ رَسُول الله ب قَالَ: «إذًا وَقَمّ 
الذَبَابُ فِي شَرَاب أحَدكُم فَليَفِْسْهُ كلَهُ نم ليَطْرَحَهُ فَِنْ في أحَلدِ 
جَنْاحَيْهِ شيِفَاءُ وَفِي الآخر ذَاء رَوَاءُ أَحْمَدُْ (1179/5و417١)‏ 
وَالبُْخَاري 3850 و2851 وَأَبُو دَاوْد (844/) وَابْنُ مَاجَهُ 
2 0 وَلَآحْمَد (11/5) وَابْنِ مَاجَه (7004) من حَريث 

حديث أبي سعير لفظه: «في أحَدٍ جَنَاحَيْ الذْبَابٍ سم وَفِي 
الآخر شفَاءٌ ذا وَنْمْ في الطَمَامٍ نَامْقَلُوهُ فيه قَإِنَهُ يَقَدَمْ اسم 
وَيُوحرُ الشفّاء» وأخرجه أيضًا النسائي وابن حبّان والبيهقي وفي 
الباب حديث أنس نحوه عند ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير» قال 
الحافظ: وإسناده عد قوله: (فَلْيَفْيِسْهُ) هذا لفظ البخاري» 
وعند أبي داود وابن خزيمة وابن حيّان: ١ران‏ يقي بِجْنْاجِهِ الي 
فيه الداء يمه كُلَهُ نّم لِينْزِعْة» ورواه أيضًا الدّارميّ وابن 
ماجه. 

ولفظ ابن السكن: «إذَا وَقَمَ الَبَابُ في إنَاء أحَدِكم فَليِمْقَله: 
أي يَنْمِسْهُ إن في أحَدٍ جَنَاحَبْهِ ذَوَاءٌ وَفِي الآخر دَاءٌ أؤْ قَالَ: 
سما واستدل بالحديث على أن الماء القليل لا ينجس بموت ما 
لا نفس له سائلة فيه. إذ لم يفصل بين الموت والحياة؛ وقد صرّح 
بذلك في «حَرِيث الذْبَابِ وَالخْنْفْسَاء اللَذيْن وَجَدَهُمَا وَل ميتيِن 
في الطَعَامٍ قمر بإِلْقَابهمًا التَْيية َيِه والآكل مِلْه4) وي يدل 
على جواز قتل الذباب بالغمس لصيرورته بذلك عقوراء وعلى 
تحريم أكل المستخبث للاأمر بطرحه. 

ورواية لإناء أحَدكُم» تشمل إناء الطّعام والشّراب وغيرهما 
فهي أعم من رواية. «شَرَابِ أحَدِكُما. 

والفائدة في الأمر بغمسه جميعًا هي أن يتصل ما فيه من الدّواء 
بالطّعام أو الشّراب؛ كما اتصل به الدّاء» فيتعادل الضَارٌ والنافع 
فيندفع الضرر. 

بَابْ فِي أن الآدَمِيّ الْمْلِم لا يَنجْس الموْتِ ولا شَعَرُهُ 
وَأَجْرَاوُهُ بالانفصال 

قد أمْلفنًا قَوْلَهُ كله: المسْلِم لا يُنْجْس» رَهُوٌ عَامٌ ِيالحي 

وَالَيِتِ قَالَ البْخَاري: وَقَالَ ابْنْ عباس: «الْسْلِمُ لا يَنَجُسْ حَبًا 


وَلا مَيْنّاك. 
4- وَعَنْ أنّس بْن مَالِكٍِ «أن النبي كله لما رَمَى الجمرَة 


طَلْحَةَ الآنصاري فََعْطَاهُ ياك م نَاوَلَهُ الشى الآَيْسَنَ فَقَالَ: 
احلقةُ ُحَلَقَهُ فَأعْطَاه أبَا طّلْحَة وَقَال: افْسيمهُ بَئنَ الناس» مُنَفَْق : 
عَلَيْهِ (غ: 10/1) (م: 1806). 

6- وَعْنْ أنْس قَال: «لْمّا أرَادَ رَسُولُ الله يك أن يَحْلِقَ 
اجام ره أعتذ أبُو طلحة بطر أخد قي رأسه ينادو فأغد 
عر نَجَاء به إلى أمْ سأَيْمٍ قَالَ: وكانت أمْ سْلَيْمٍ نَدُوقُهُ في 
طِيبهًا' روَاهُ أَحْمّدُ ١47/(‏ و378). 

4- رَعَن نس بْن مالك «أن أمْ سُلَيِمٍ كانت تَبِسْا لبي 
كي نِطْمًا فقيل عندهًا عَلَى ذَلِكَ النطم. فَإِذًا قَامْ أخذت مِنْ 
عَرَقَهِ وَشتَغْرو فجَمَعَنْهُ في قَارُورَةٍ تُمْ َعْلَنْهُ في سك قَال: فَلَمَا 
حشرت أنْس بْن مَالِكِ الوا أرْصّى أن يُجْمَلَ فِي حَتُوطِيه. 
أخْرَجَة البُخَارِيَْ (357181). 

/4- 5 حَِيث صُلْحٍ لخدي مِن روي مِسْوَر بن مَخْرَمَة 
وَمَرْوَان بْن الحَكم «أن عُرْرَةَ بْنَ سَنْعُودٍ قَامَ مِنْ عِنْدِ رَسُول اللو 
وقد رَأى ما يَصنْمُ بو أمْحَابَه ولا يَنْسْ بُسَائًا إلا العَدَرُوه 
وَلا يسْقْطُ مِنْ شغرو شي إلا أخَذْره».رَرَاهُ أحْمَدْ (14/4؟5). 

4- وَعَنْ عُنْمَانَ بْن عَبِدِ الله بن مَوْهَسٍ قَال: «أرْسُلَبِي 


شَعْرٌ مِنْ شر رَسُول الله ككل فَكَانْ إذًا صاب الإنسَان عَبِنْ أو 
شي بع ليها بام فَحَصخْضح له قرب مِنْكُ فَاطلَنت في 
الجُلْجُل فْرَايْت شَعْرَاتٍ حُمْرًا؛ رَوَاهُ البُخَارِيَ (0897). 

4- وَعنْ عبد الله بن زيْدٍوَهُرَ صَاحِبُ الآذان أنهُ شه 
الي يل عَنْدَ المْحرِ وَرَجْلَ مِنْ قَُيْشٍ وَهُوَ يَقْسِمٌ أفناجي فَلمْ 
يُعبَهُ شي ولا صَاحِبَهُ فَحَلَقَ رَسُولُ الله يل رَأْسَهُ فِي نوه 
فَأعْطَاء مِنْهه وَقْسَمَ مِنُْ عَلَى رجّالء وَقَلَمَ أظفَارَهُ اغطى صاحِبّه 
قَالَ: وَإنْهُ شَعْرُهُ عِنْدَنَا لمَخْضُوب بالجناء والكتم' رَوَاهُ أَحْمَدٌ 
(47/4). 

أحاديث الباب يشهد بعضها لبعض» وقدأخرج أمد كل 
حديثم منها من طرق قوله: (في تَرْجَمَةٍ البَاب قن أمْ فنا قَوْلهُ 
بكله: الم لا 0 إلَخْ) قد تقدّم الحديث في باب طهارة 
الماء المتوضا به» وتقدّم شرحه هنا لك. 
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قوله: (وَعَنْ أنس) سياتي هذا الحديث بنحو ما هنا في الح 
في باب التّحر والحلاق» وقد روي بألفاظ منها ما ذكره المصنّف 
هناء ومنها ما أخرجه أبو عوانة في صحيحه بلفظ: إن رَسُولَ 
الله قي آم الحلاق فَحَلْقَ رَأسَه وَدَقَمَ إلى أبي طَلْحَة الشّقّ 
الآيِمَنَء تم حَلَقَ الشئ الآخر فَأمَرَهُ أن يَقْسِمَهُ بْئْنَ الناس» 
ولسلم من رواية: «أنهُ قَسَم الآمْسََ فيمَ يليه وفي لفظر: افرع 
َيْنَ الناس الشغرَة وَالشَعْرتَينِ وَأعطى الآئِسَرَ أمْ سُلَيْمِ» وفي لفظٍ: 
«َأمَا الآيْمَنْ فَُرْعَهُ أبُو طُلْحَة بأمْره يك وأا الأيْسرٌ فأعْطاه لأمْ 
سْلَيِمٍ وْجَِه بأمره يك لِنَجَعَلَهُ في طيبهًاء قال النووي: فيها 
استحباب البداءة بالشّى الأيمن من رأس الحلوق وهو قول 
الجمهور؛ خلافًا لأبي حنيفة. 

وفيه طهارة شعر الآدمي» وبه قال الجمهوره وفيه البرك 
بشعره وَكِ وفيه المواساة بين الأصحاب بالعطيّة والهديّة:قال 
الحافظ: وفيه أنّ المواساة لا تستلزم المساواة. 

وفيه تنفيل من يتولى التفرقة على غيره؛ واختلفوا في اسم 
الحالق فالصحيح أنه معمر بن عبد الله كما ذكره البخاري» 
وقيل: أبو خراش بن أميّة. والصّحيح أنه كان الحالق بالحديبية. 
وذهب جماعة من الشافعيّة إلى أنّ الشّعر نسٌ» وهي طريقة 
العراقبّين وأحاديث الباب ترد عليهم؛ واعتذارهم عنها بأنّ النبي 
كي مكرّم لا يقاس عليه غيره اعتذارٌ فاسدٌ» لأنّ الخصوصيّات لا 
تثبت إلا بدليل. 

قال الحافظ: فلا يلتفت إلى ما وقع في كثبر من كتب الشافمية 
ما يخالف القول بالطهارة» فقد استقرٌ القول من أئمّتهم على 
الطهارة؛ هذا كله في شعر الآدمي» وأمّا شعر غيره من غير 
المأكول ففيه خلافٌ مب على أنّ الشّعر هل تحلّه الحياة فينبجس 
بالموت أو لا؟ فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا ينجس بالموت 
وذهبت الشافعيّة إلى أنه ينجس بالموت. 

واستدلٌ للطهارة بما ذكره ابن المدذر من أنهم أجمعوا على 
طهارة ما يج من الشّاة وهي حيّة» وعلى نجاسة ما يقطع من 
أعضائهاء وهي حية؛ فدلٌ ذلك على التفرقة بين الشّعر وغيره من 
أجزائهاء وعلى النّسوية بين حالتي الموت والحياة. 

قوله: (تَدُوفُهُ) الذوف: الخلط والبل بماء وتحوه دفت المسك 
فهو مدوفٌ ومدووف أي مبلولٌ أو مسحوق؛ ولا نظير له سوى 
مصوونٌ كذا في القاموسء ومثله في النهاية. 


قوله: (نِطْمًا) بكسر التون وفتحها مع سكون الطّاء وتحريكها: 
بساطٌ من الأدم الجمع أنطمٌ ونطوعٌ. 

قوله: (فِي منّك) بمهملةٍ مضمومة فكافه مشْدّدق» وهو طيسب 
تَخْْ من الرّامك مدقوقًا منخولاً معجونا بالماء ويعرك شديدًاء 
ويمسح بدهن الخيريّ لثلا يلصق بالإناء ويترك ليلة؛ ثم يسحق 
المسك ويعرك شديدا ويترك يومين» ثم يثقب بمسلَةٍ وينظم في 
خيط قتبو ويترك سن وكلّما عنّق طابت رائحته؛ قاله في 
القاموس؛ والرّامك بالرّاء كصاحبي: شيءٌ أسود يخلط بالمسك 
والقنْب: نوعٌ من الكتان. 

وفيه دليلٌ على طهارة العرق» لأنه وقع منه و التقرير لأمّ 
سليم وهو مجمعٌ على طهارته من الآدمي. 

وقوله: (بِجُلْجُل) بجيمين مضمومتين بينهما لامٌ: الجرس. 

قال الكرماني: رممر حكن الدكان موّهًا بففّة لا أنه كان 

قال الحافظ: وهذا ينبني على أنّ أمّ سلمة كانت لا تجيز 
استعمال آنية الفضّة في غير الأكل والشّرب؛ ومن أين له ذلك 
فقد أجاز ذلك جماعة من العلماء. 

قلت: والحقّ الجواز إلا في الأكل والشّربء لأنّْ الأدلة م تدلّ 


قوله: (فخضلخضصئت) مخفاءين وضادين معجماتم 
والخضخضة: تحريك الماء. 
قوله: (وَالكَنْمُ) هو نبت يخلط بالحناء؛ وسياتي ضبطه 


وتفسيره. 
بَابْ التي عَنْ الانتفاع بجلْدٍ مَا لا يُؤْكلُ لَحْمهُ 

- عَنْ أبي المليح بْنِ أسامَةَ عن أببه أن رَسُولَ الله يك 
انْهَى عن جُلُودٍ السَبَاع» رَوَاهُ أَحْمَدُ (0/ 74) وَأبو دَاود (د: 
17 وَالنْسَائيَ (ن: 177/17) وَالتَرْمِِيَ (ت: ١/الا١‏ 
والالا١)‏ وَزَادَ: أن يَفْعرش. 

١‏ وَعَنْ مُعَاويّة بْن أبي سْفْيَانَ «أنْهُ قَالَ لِنَفْر مِنْ حاب 
الي يكة: انَلمُون أن رَسُولَ الله يك نَهَى عن جْلُودٍ الور أن 
يركب عَلَيْهَا؟ قَالُوا: اللَّهُمَ نَعَمْ». رَوَاهُ أَحْمَدْ (4/ 40 و44) وَأَبُو 
دَاوّد (479) وَلآحْمَد: «أنشدكُم الله أنْهَى رَسُولُ الله يك عَنْ 
ركوب صُفَف النمور قَانُوا: نَمَم قَال: وَأنَا أشنهد». 

1ه وَعَنْ «الْقْدَام بْن مَعْلِي كرب أَنْهُ قَالَ لِمُعَاويَة: أنيِدك 


نيل الأوطار - كتاب الطهارة 


الله هَل تَْلَمٌ أن رَسُولَ الله 8 نَهَى عن لبس جُلُووٍ السَبَاعٍ 
والركوب عَلَيْهَا؟ قَالَ: نَمَمْ».رَوَاهُ أب ذَاوْد (411) وَالنْسَانِيّ 
١/5/0‏ ولالا١).‏ 

0- ون الام بن مطلدي كرب قال: لَهى رَسُول الل 
عَنْ الخرير وَالذّهَبٍ وَمُيَائْر النَمُور» رَوَاُ أَحْمَدُ (4/ 1"7) 
وَالتَسَائي 0 ش ١‏ 

4 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ النبي يل قَالَ: «لا ملحب 
الملائكةٌ رَفْقَة فيهًا جلّدُ تمر رَوَاهُ أبُو اود (:41). 

ديت ابي املسم فال الترماء: لا نعلم قال عن ابي المليح 
عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة» وأخرجه عن أبي المليح عن 
النيَ كل مرسلاً قال: وهذا أصحّ وحديث معاوية أخرجه أيضًا 
ابن ماجه. 

وحديث المقدام الأوّل رواه أبو داود عن عمرو بن عثمان بن 
سعيدرٍ الحخمصي حدئنا بقيّة عن بجير عن خالد قال: وفد المقدام؛ 
وذكر فيه قصّة طويلة. ' 

وبقيّة بن الوليد فيه مقال مشهور.وحديثه الشاني إسناده 
صالح. ١‏ 

وحديث هريرة في إسناده أبو العرّام عمران القطّان ولقه 
عفان بن مسلم واستشهد به البخاري وتكلّم فيه غير واجلد. 

قوله: (النَمُورُ) في روايةٍ النمار وكلاهما جمع ثمر بفتح النبون 
وكسر الميم ويجوز التخفيف بكسر. 

النون وسكون الميم وهو سبعٌ أجرأ وأخبث من الأسد وهو 
منقط الجلد نقط سودٌ وبيضٌ وفيه شبةٌ من الأسد إلا أنه أصغر 
منه» ورائحة فمه طيّبة بخلاف الأسد. وبينه وبين الأسدء عداوة 
وهو بعيد الوثبة فربّما وثب أربعين ذراعًاء وإنْما نهى عن 
استعمال جلده لما فيه من الرّينة والخيلاء ولأنّه زي العجم. قوله: 
(صفْف) بالصّاد المهملة كصردٍ جمع صفةٍ وهي ما يجعمل على 
المترج. 

قوله: (وَمَيَائِرٌ النمُور) الميائر جمع ميثرة والمينثرة بكسر الميم 
وينكون لَه وفنح امتللة بندها راة ف هالول همزه فيهناء 
وأصلها من الوثارة. 

وقد روى البخاري عن بعض الرّواة أنّه فسّرها بجلود السباع. 
قال النووي: هو تفسيرٌ باطل لما أطبق عليه أهل الحديث, قال 
الحافظ: ليس بباطل بل يمكين توجيهه وهو ما إذا كانت الميثرة 


وطاءٌ وصنعت من جلدر ثم حشيت» والنهي حينتل عنها ما لأنها 
من زيّ الكفار» وإمّاء لأنها لا تذكى غالبًا. 

وقيل: إن الميائر مراكب تتخذ من الحرير والديباج؛ وسياتي 
الكلام على الحرير في كتاب اللباس. 

قوله: (لا نَصْحَبْ اللائكَةٌ رفْقَة..إلخ) فيه أنه يكره اتخاذ 
جلود التمور واستصحابها في السّفر وإدخاها البيوت لأنّ مفارقة 
الملائكة للرّفقة الَّتى فيها جلد ثمر تدلّ على أنْها لا تجامع جماعة أو 
مكلا جد فيد ذلك ولايكزن إلا لمدع نراق سسالا كنا 
ورد أنّ الملائكة لا تدخل بينًا فيه تصاويرء وجعل ذلك من أدلّة 
تحريم التصاوير وجعلها في البيوت. 

وهذا الحديث والّذي قبله يدلان على قوّة تفسير الميثرة بجلود 
السباع. 

وأحاديث الباب استدل بها المصنف - رحمه الله - تعالى على 
أن جلود السباع لا يجوز الانتفاع بها. 

وقد اختلف في حكمة النهي فقال البيهقي: يحتمل أنّ النهي 
وقع لما يبقى عليها من الشّعر لأنّْ الدباغ لا يؤثر فيه. 

وقال غيره: يحتمل أنّ النهي عمًا لم يدبغ منها لأجل النجاسة 
أو أنّ النهي لأجل أنها مراكب أهل السّرف والخيلاء؛ وأمًا 


: الاستدلال بأحاديث الباب على أنّ الدباغ لا يطهر جلود السّباع 


بناء على أنّها مخصّصة للأحاديث القاضية بأنّ الدباغ مطهّرٌ على 
العموم فغير ظاهر لأنّ غاية ما فيها مجرّد النهي عن الرركوب 
عليها وافتراشها ولا ملازمة بين ذلك وبين النّجاسة كما لا 
ملازمة بين النهي عن الذهب والحرير ونجاستهما فلا معارضة بل 
يحكم بالطّهارة بالدّباغ مع منع الركوب عليها ونحوه مع أنه يمكن 
أن يقال: إنّ أحاديث هذا الباب أعمَ من أحاديث الباب الذي 
بعده من وجه لشموها لما كان مدبوغًا من جلود السّباع وما كان 
غير مدبوغ. : 

قال المصتف رحمه الله: وهذه النصوص تمنع استعمال جلد ما 
لا يؤكل لحمه في اليابسات؛ وتمنع بعمومها طهارته بذكاقٍ أو دباع 
انتهى. 

بَابْ ما جَاءً ففي تُطهير الدبّاغ 

8- عَنْ ابْنِ عباس قال «: نُصْدق عَلَى مُولاة لِمَِمُونَ شا 
فَمَانَتْ فَمَرَ ب وسو الله يك فَقَالَ: هَلا أَخَدْتمْ إِهَابَهَا 
فَدَبَُمُوهُ انتقتكم بوك فَقَانُوا: إِنْهًا مََْة قَقَال: إنَمَا حَرْم أكلّهًا» 


رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ (حم: ١/7؟؟)‏ (خ: 01497 (م: 2517 (د: 
575 (ت: )١79/71/‏ (ن: 7/ 1771) إلا ابْنَ مَاجَهْ قَالَ فِيه: عَنْ 
مَنِمُونََ جَعَلَهُ مِنْ مُسَْدِهَا وَلْنِسَ فيه لِلْبُخَارِي وَالنْسَائِي ذِكْرٌ 
الدبَاغ بحَالء رَفِي لَفْظ لآحْمَدَ: إن دَاجنًا لِمَئِمُو نَةَ مَاتنَت فَقَالَ 
رَسُولُ الله يك: «آلا التَفَعئُمْ بإهَابهًا ألا دَبَمْتَمُوهُ فإنْهُ ذَكَاتُه» 
هذا تبي عَلَى أن التبَاغ نما يَْمَلُ يما نَمْمَلُ فيه الذَكَاهٌ رَئِي 
1 وَايةِ لآحْمّدَ )5717/١(‏ وَالدَارَفْطْنِيَ يُطَهِرُهَا الماءُ وَالقَرَظ. رَوَاهُ 
الدَارَقْطْنِي (1/ 44) مَم غَيْرِه وَقَالَ: هله أسَانيدُ صيحاح. 

في الباب عن آم سلمة عند الطبراني في الأوسط والدارقطي» 
وف إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيفف. 

وعن ميمونة عند مالك وأبي داود والنسائي وان حبّان 
والدَارقطيّ بلفظ: «أنْهُ مر برَسُول الله يكل َال يَجْرَونْ شاه 
هُم مِثْلَ الجمار فَقَالَ: ل أَحَذ إِهَابَهَا َقَاُوا: إنَهَا مَبْئَة فَقَالَ: 
يُطَهَرْهَا الماءُ وَالقَرَكُ وصحّحه ابن السّكن والحاكم قوله: 
(أَخَدْئُم إهَابَهَا) الإهاب ككتابب: الجلد أو مالم يدبغ؛ قاله في 
القاموس. 

قال أبو داود في سننه: قال النضر بن شميل: إنما يسمّى إهابًا 
مالم يدبغ فإذا دبغ لا يقال له: إهاب» إنما 0 وقربة» 
وسيذكره المصئف فيما بعد. 

وفي الصّحاح: (وَالإِهَابْ): الجلد ما لم يدبغ. 

وبقيّة الكلام علسى الإهاب تأتي في حديث عبد الله ببن 
0 (إنْ دَاجنا) الدّاجن: المقيم بالمكان ومنه الشّاة إذا ألففت 
البيت. 

قوله: (َإِنَه ذَكَانهُ) أراد أنّ الدتباغ في التطهير بمنزلة الذكاة في 
إحلال الشّاة وهو تشبية بليغ» وأخرجه أبو داود والنسائي 
والبيهقي وابن حبّان من حديث الجون بن قتادة عن سلمة بن 
حبق بلفظ: ««ِبَاغٌ الآديم ذَكَائَة» قال الحافظ: وإسناده صحيح» 
قال أحمد: الجون لا أعرفه؛ وبهذا اعلّه الأثرم قال الحافظ: وقد 
عرفه غيره علي بن المديني» وروى عنه - يعني الجون - ذلك 
الحسن وقتادة وصلحّح ابن سعد وابن حزم وغير واحدر أن له 
صحبة؛ وتعقب أبو بكر بن مفوز ذلك على ابن حزم. 

وني الباب أيضًا عن ابن عباس عند الدارقطي وابن شاهين من 
طريق فليح عن زيد بن أسلم عن أبي وعلة عنه بلفظ «وِبَاعٌ كُلَّ 


إهَاب طَهُررَة» وأصله في مسلم من حديث أبي الخير عن أبي وعلة 
بلفظ (دبَاعُهُ طَهُورْهُ) ورواه الدّولابي في الكنى من حديث ابن 
عباس بلفظ سمعت رسول الله يل يقول: «ذَكَاةُ كل مَك دَاغْة 
ورذاء البزار والطبرائي والبيهقي عنه قال: قال رسول اللّه يك -ني 
شاة ميمونة- «آلا استَمَتَعكُم بِإحابهًا فَإِنْ وِبَاغ الآديم طَهُورة؛ وفي 
إسناده ياقوت بن عطاء ضعُفه يحبى بن معين وأبو زرعة. 

رعرع الدران حو رفاك والميق مو ايه ]هنا 
«أن رَسُولَ الله كل أرَاد أن يَعْرَضَا من ميقاء فقيل له: إِنَهُ مَيئَة 
فَقَال: دباع يزيل خَبْعَهُ أو نْجَسَهُ أو رجمة وصحّحه الحاكم 
والبيهقي. 

وعن عائشة عند النسائيّ وابن حبّان والطَّبراني والدارقطني 
والبيهقيّ بلفظ (دَبَاغٌ جُلُودٍ ابت طَهُورُهَاء وعن المغيرة بن شعبة 
عند الطبراني» وعن زيد بن ثابته عند الطبراني أيضاء وعدد 
الحاكم أبي أحمد في الكنى وفي تاريخ نيسابور. 

وعن أبي أمامة أيضًاء وعن ابن عمر عنده أيضًا. 

وعند ابن شاهين وعن بعض أزواج الب بك عند البيهقي؛ 
وأيضًا عن انس عند ابن منده.وعن جابر عنده أيضاء وعن ابسن 
مسعودٍ عنده ايضمًا. 

الحديث المذكور في الباب يدل على طهارة أديم الميتة بالدّباغ 
نص في الشّاة المعيّنة التي هي السّبب أو نوعه على الخلاف؛ 
وظاهرٌ فيما عداه لأنّ قوله: «إنْمَا حُرّم من البٍَ أكلهَا بَعْدَ فَوْلهِمْ 
نْهَا مبتَده يعم كل ميتو والأحاديث المذكورة في هذا الباب تدلٌ ‏ 
على عدم اختصاص هذا الحكم.بنوع من أنواع الميتة. 

وقد اختلف أرباب العلم في ذلك على أقوال سبعةٍ ذكرها 
النووي في شرح مسلم وسنذكرها ههنا غير مقتصريسن على 
المقدار الذي ذكره بل نضمٌ إليه حجج الأقوال مع نسبة بعنبض 
المذاهب إلى جماعات من العلماء لم يذكرهم فتقول: المذمب 
الأوّل: أنّه يطهر بالدّباغ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير 
والمتولد من أحدهماء ويطهر بالدّباغ ظاهر الجلد وباطنه ويجوز 
استعماله في الأشياء اليابسة والمائعة ولا فرق بين مبأكول اللّحم 
وغيره وإلى هذا ذهب الشّافعيْ واستدل على استثناء الخننزير 
بقوله: «َِنَهُ رجس» وجعل الضّمير عائذا إلى المضاف إليه؛ 
وقاس الكلب عليه جامع التجاسة؛ قال: لأنه لا جلد له. 

قال التووي: وروي هذا المذهب عن علي بسن أبي طالب 


- ل الصا حب ابطر 


وابن مسعوج. 

المذهب الثاني: أنه لا يطهّر شيءٌ من الجلود بالدباغ» قال 
النووي: وروي هذا القول عن عمر بن الخطاب وابنه عبد اللّه 
وعائشة وهو أشهر الرّوايتين عن أحمد وإحدى الروايتين عن 
مائو ونسبه في البحر إلى أكثر العترة؛ واستدلوا بحديث عبد الله 
بن حكيم الآتي بلفظ 
وكان ذلك قبل موته يَككٍ بشهر فكان نامسخًا لسائر الأحاديث. 
واعيب باتداقه اعنل ببالاضيل اب والإرسال كما سياتي فلا 
يتتهض لنسخ الأحاديث الصّحيحة: وأيضًا التاريخ بشهر أو 
شيرين كما ساتن نغزا لأنه من رؤاية نالب لهذا مدعالت 
شعبة وهو أحفظ منه وشيخهما واحدّء ومع إعلال التاريخ يكون 
معارضًا للأحاديث الصّحيحة وهي أرجح منه بكلّ حال فإنه قد 
روي في ذلك: أعني تطهير. ١‏ 

الدباغ للأديم خمسة عشر حديثًا: عن ابن عباس حديثان. 


ظ: ١لا‏ تَنَفِعُوا من اي بإضَابٍ ولا عَصَبره 


وعن أمّ سلمة ثلاثة.وعن أنس حديثان. 

وعن سلمة بن الْحبّق وعائشة والمغيرة وأبي أمامة وابن 
مسعودٍ وشيبان وثابته وجابر وأئران عن سودة وابن مسعوده 
على أنه لا حاجة إلى التَرجيح بهذاء لأ حديث ابن عكيسم عامٌ 
وأحاديث التطهير خاصة فيبنى العامٌ على الخناص أمّا على 
مذهب من يبني العام على الخاص مطلقا كما هو قو الْحقّقين 
من أئمة الأصول فظاهرٌء وأمّا على مذهب من يجعل العام 
المتآخر ناسحا فمع كونه مذهبًا مرجوحًا لا نسلّم تأخر العامٌ هنا 
لما ثبت ني أصول الأحكام والتجريد» من كتنب أهل الببت أنّ 
عليًا قال: قال رسول الله يك «لا تتفم مِن المْمَةٍ بِإهَابر وَلا 
عَصَسمٍ فَلَمَا كان من الغ حَرَجْتْ فَإِذًا نحن بِسَلْخْةٍ مَطْرُوحَةٍ 
عَلَى الطريق فَقَالَ: ما كَان َلَى أل َه َو الَْقمُوا بِهَبهَا؟ 
فَقْلْت: ا رَسُول الله أبن قنك بالآني فَقَالَ: : ينتفع مِنْهَا 
بالشيء؟ ولو سلمنا تأخر ابن عكيم لكان ما أسلفنا عن التضر 
بن شميل من تفسير الآهاب بالجلد الذي لم يدبغ. 

وما عر #ساضب الها ورواء ساس لازي فنا 
قدّمنا موجبًا لعدم التعارض إذ لا نزاع في نجاسة [هاب الميتة قبل 
دباغه. 

فالحق أن الذباغ مطهرٌء ولم يعارض أحاديثه معارضٌ من غير 
فرق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل وهو مذهب الجمهورء قال 


الحازمي: ومن قال بذلك يعني جوز الانتفاع يجلود المينة 1 
مسعودٍ وسعيد بن المسيّب وعطاء بن ن أبي رباح والحسن بسن 
الحسن والشّعبيّ وسام ب يعني ابن عبد اللّه وإبراهيم النخعي لاد 
والضّحَاك وسعيد بن جبير ويحيى بن سعيدٍ الأنصاري ومالك 
والليث والأوزاعي [التورية وأبو حنيفة وأصحابه وابن المبارك 
والشّافعي وأصحابه وإسحاق الحنظلي» وهذا هو مذهب 
الظاهريّة كما سيأتي. 

المذهب الثالث: أنه يطهّر بالدّباغ جلد مأكول اللّحم ولا 
يطهر غيره. 

قال النووي وهو مذهب الأوزاعيّ وابن المبارك وأبي شور 
وإسحاق بن راهويه واحتجّوا بما في الأحاديث من جعل الدَباغ 
في الأهب كالذكاق وقد تقدّم بعض ذلك ويأتي بعد قالوا: 
والذكاة المشبّه بها لا يحل بها غير المأكول فكذلك المشبّه لا يطهّر 
جلد غير المأكول» وهذا إن سلم لا ينفي ما استفيد من الأحاديث 
العامّة للماكول وغيره» وقد تقرّر ني الأصول أنّ العام لا يقصر 
علق سببداقلا يضح لنتكوع بكرن السبي عا عتمونة. 

المذهب الرابع: يطهر جلود جميع الميتنات إلا الخنزير. قال 
النووي: وهو مذهب أبي حنيفة» احتجٌ بما تقدّم في المذدهب 
الأوّل. المذهب الخامس: يطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهره دون 
باطنه فلا ينتفع به في المائعات؛ قال النووي: وهو مذهمب مالك 
المشهور في حكاية أصحابئا عنه انتهى. 

وهو تفصيل لا دليل عليه. 

المذهب السّادس: يطهر الجميع والكلب والخنزير ظاهرًا 
وباطناء قال النووي: وهو مذهب داود وأهل الظاهر وحكي عن 
أبي يوسف وهو الرّاجح كما تقدمء لأنّ الأحاديث الواردة في 
هذا الباب لم يفرق فيها بين الكلب والخنزير وما عداهما. 

واحتجاج الشافعي بالآية على إخراج الخنزير وقياس الكلب 
عليه لا يتم إلا بعد تسليم أنّ الضَّمير يعود إلى المضاف إليه دون 
المضاف وأنه محل نزاع» ولا أقلّ من الاحتمال إن لم يكن رجوعه 
إلى المضاف راجسًا وامحتمل لا يكون حجّة على الخصم. وأيضًا 
لا يمتنع أن يقال رجسيّة الخنزير على تسليم شموها لجميعه لحمًا 
وشعرًا وجلدًا وعظمًا مخصّصة بأحاديث الدذباغ. 

المذهب السّابع: أنه ينتفع بجلود المينة وإن ل تدبغ ويجوز 
استعماها في المائتعات واليابساتء. قال النووي: وهو مذهب 
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الزُهري وهو وجةٌ شاد لبتعض أصحابنا لا تعريج عليه ولا 
التفات إليه انتهى. 

واستدلٌ لذلك بحديث الشّاة باعتبار الرّواية التي لم يذكر فيها 
التباغ ولعلّه م يبلغ الزّهريّ بقيّة الرّواييات وسائر الأحاديث» 
وقد ردّه في البحر بمخالفة الإجماع. 

وَعَنْ ابْن عباس قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول الله يل يَقُول: 
يما [ِهَابٍ و َقَد طَوُرَ رَوَاهُ أَحْمَدُ )١19/١(‏ وَمُسْلِم 
(1”) وَابْنُ مَاجَهْ (709”) وَالتَرْمِذِيَ (211378). وَقَالَ: قال 
إِمْحَاقَ عن النضر بْن ميل ْم يُقَالُ الاب ِجلد مَا يُؤْكَلُ 

/- رصن ابن باس عن اسواذة ذوْج النبِي قَالَت: مَانَتْ لَنا 
شاةٌ فَدَبَغْنًا مَسْكهَاء م 
أَحْمَدُ (419/5) وَالنْسَائِيَ (7/ 107) وَالبُضَاريّ (313185) 


ثم مَازِلنَا نَعبِدُ فيه حَنَى صَار شنا رَوَاه 


وَقَالَ: إن سَوْدَةٌ مَكَانُ عَنْ. 

وَعَنْ عَاِشة أن النبي ل «أمرَ أن َم بجْلُود الي ذا 
دُبقَت». رَوَاه الحَمْسَةُ (حم: 4/ */9) (د: 1174) (ن: 7/ 174) 
8 إلا التَرْمِذِي وَلِلنْسَائِيَ سيل النبي يه عَنْ جُلردٍ 
مب َقَالَ: دبَاعْهَا ذَكَائهَا وَلِلدَارَقطْنِيَ )49/١(‏ عَنْهَا عَنْ النببي 
يك قال: «طَّهُورُ كَل أدِيم دِبَاعُهُ» قَالَ الدَارَقُطْنِي إِسْنَادُهُ كلهم 

الحديث الأول قال الترمذي: حسنٌ صحيحٌ» ورواه الشافعي 
وابن حبّان والدارقطي بإسنادٍ على شرط الصّحَّة وقال: إنه 

ورواه الخطيب في تلخيص المتشابه من حديث جابر. 
والحديث الثالث أخرجه أيضًا ابن حبّان والطبراني (اكيض: 
قوله: (لِجِلْدٍ ما يُؤْكَلُ لَحْمّهُ) هذا يخالف ما قدّمنا عن أبي داود 
أنّ التضر بن شميل فسّر الإهاب بالجلد قبل أن يدبغ ول بخصّه 
بجلد المأكول» ورواية أبي داود عنه أرجح لموافقتها ما ذكره أهل 
اللغة كصاحب الصّحاح والقاموس والنهاية وغيرها والمبحث 
لغري فيرجّح ما وافق اللّغةه وم نجد في شيء من كتب اللّغة ما 
يد طن ينمي الإماب غنات ماكرلا لحر كسا وواة 
الترمذي عنه. 

قوله: (مَسْكهَا) بفتح الميم وإسكان السّين المهملة هو الجلد. 
قوله: (شنا) بفتح الشين المعجمة بعدها نون: أي قربة خلقة. 


قوله: (دِبَاعُهَا ذَكَانّهَا) استدلٌ بهذا من قال إنه يطهر بالدبغ جلد 
ميتة المأكول فقط وقد تقدّم الجواب عليه 

قوله: 0 00 
وقدةة الت فا بلق 

بَابْ تَخرِيم أكل جلْد الةِ وإنا بغ 

- عَنْ ابْن عَبَاسِ قال: «مَانَت شاة لِسَوْدَةٍ بت رَمَعَة 
م سهد فلولا أخذتم 
مَسْكْهَاء قَالُوا: : أنَأعْدُ مَسمْكَ شاة قَدْ مَانَتْ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ 
كي إِنْمًا قَالَ الله تَعَالَى: دك 
على طاعِم يَطْمَمه إلا أن يَكون ميْنَةُ أ دما مَسْفُوحًا أذ لخم 
جنرير» وَآلْهُمْ لا نَطْعَمُولَهُ أن تَدبعُوهُ فَِعُوا به. . فَارْسَلت إِلَيْهَا 
نُيَلَّضَت مَسَكْهَا فدبَمنْهُ ننَخَدْت مِنْهُ وَابَةً حَتَى َخْرَقَتْ عِنْدَهَاا 
رَوَاه أَحْمَدُ 717/1 و77" بإسْناح صّحِبح. 
أوجب طهارتها لا يحلل أكلها.ومًا يدل على تحريم الأكل أيضًا 
قوله يكل في حديث ابن عباس المتقدّم: «إنَمَا حْرَم مِنْ اليٍَْ أكلهاه 
وهذا ما لا أعلم فيه خلافاء ويدلَ أيضًا على طهارة جلود الميتة 

بَابُ ما جَاءً في تَسلخ تَطَهي الدبَاغ 

عن عب الل بن حَيِمٍ قاَ: كنب ينا ْول الم 
َبْلَ وَفَاتِهِ بشهر «أن لا تََقِمُوا مِن البْنَةٍ بإِهَابٍ ولا عَصّبر). 
رَرَاُ الخَمْمَةٌ (حم: )"1١/4‏ (د: 41117) (ت:17194) (ن: 
//ه1١)‏ (ه: 9311 وَلَم يَدَكُرْ مِنْهُمْ المدةَ غَيْرْ أَحْمَد وأبي 
دَاوْد قَالَ الترْملري هذا حَدِيتْ حَسَنٌ وَلِلدَارَقُطْنِيَّ (11139/4): 
إن رسُولَ الله يل كَنَب إِلَى جهيْئةَ «إني كُنت رَخْصْتُ لَكُمْ في 
جُلُودٍ امب ذا جَاءكُم كِتَابي هذَا فلا تََقُِوا مِن الينة بهَابٍ 
ولا عَصَسر.وَلِْبُخَارِيّ في اريف عن عَبْد الله بْن عُكَيِم قال: 
حَدََنا مَعيَحدٌ لنَا من جُهَبْنَةَ أن النبي يل كنب إلبْهِمْ «أن لا 
تنتَئِعُوا مِن ابه بشنيء؟. 

وأخرجه أيضًا الشافعيّ والبيهقي وابن حبّان» وقال: : عيد الله 
بن عكيم: شهد 


كتاب رسول الله ييه حيث قرئ عليهم في جهينة وسمع 
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مشايخ جهينة يقولون ذلك. 

وقال البيهقي والخطابِيَ: هذا الخبر مرسلٌ. 

وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه: ليست لعبد الله بن 
عكيم صحبةً وإنما روايته كتابه» وخالفه الحاكم فائبت لعبد الله 
صحبة قال الحافظ: وأغرب الماوردي فزعم أنه نقل عن علي بن 
للدي أن رسول الله يلي مات ولعبد الله بن عكيم سنةً. 

وقال صاحب الإمام: تضعيف مسن ضمّفه ليس من قبيل 
الرّجال فإنهم كلهم ثقات وإنما ينبغي أن يحمل الفتّعف على 
الاضطراب كما نقل عن أحمد. 

ومن الاضطراب فيه ما رواه ابن عدي والطبرائيّ من حديث 
شبيب بن سعيار عن الحكم عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى عنه 
ولفظه: «جَاءَنًا كناب رَسُول الله يل وَنْحْنْ بأرض جهِيْنَة إني 
كنس رَحَص لَكُمْ في هاب ال َعْصبهَا فلا توا بإهَابٍ 
ولا عَصّبر' (قَالَ الحَافِظ: إمسْنادهُ بات وَتَابَمَهُ فَضَالَةُ بْر' 
الفْسَلٍ عِنْدَ الطْبرَاني في الآْسط). 

ورواه أبو داود من حديث خالدٍ عن الحكم عن عبد الرّحمن 
أنه انطلق هو وأناسٌ معه إلى عبد الله بن عكيم فدخلوا وقعسدت 
على الباب فخرجوا إل وأخبروني أنّ عبد الله بن عكيم أخبرهم 
الحديث فهذا يدل على أنّ عبد الرّحمن ما سمعه مسن ابن عكيم 
لكن إن وجد التصريح بسماعه منه حمل على أنه سمعه منه بعد 
ذلك. 

وفي الباب عن ابن عمر رواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ 
وفيه عدي بن الفضل وهو ضعيفف. 

وعن جابر رواه ابن وهس وفيه زمعة وهو ضعيف. 

ورواه أبو بكر الشافعي في فوائده من طريق أخرى؛ قال 
الشيخ الموفق: إسناده حسنٌ قال الحازمي في النّاسخ والمنسوخ في 
إسناد حديث ابن عكيم: اخشلاف رواه الحكم مرَّةٌ عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عكيم؛ ورواه عنه القاسم بن مخيمرة 
عن خالل عن الحكم؛ وقال إنه لم يسمعه من ابسن عكيمء ولكن 
من أناس دخلوا عليه ثم خرجوا وأخبروه.ولولا هذه العلل لكان 
أولى الحديثين أن يؤخذ به حديث ابن عكيوء »ثم قال: وطريق 
الإنصاف فيه أن يقال: إن حديث ابن عكيم ظاهر الدّلالة في 
النسخ لو صحٌ» ولكنه كثير الاضطراب لا يقاوم حدييث ميمونة 
3 الصّحّة ثم قال: فالمصير إلى حديث ابن عباس أولى لوجوو من 


الترجبح ويحمل حديث ابن عكيم على منع الانتضاع به قبل 
الذباغ» وحينئر يسمّى إهابًاء وبعد الدباغ يسمّى جلدًا ولا يسمّى 
إهابًا. هذا معروفٌ عند أهل اللّغة وليكون جممًا بين الحكمين 
وهذا هو الطريق في نفي التضادٌ انتهى. 

ومحصل الأجوبة على هذا الحديث الإرسال لعدم سماع عبد 
الله بن عكيم من الني يكل ثم الانقطاع لعدم سماع عبد الله بن 
عكيم من الني يك ثم الانقطاع لعدم سماع عبد الرّحمن بن أبي 
لبلى من عبد الله بن عكيمء ثم الاضطراب في سنده فإنه تارة 
قال عن كتاب الن وك وتارة عن مشيخةٍ من جهيئة» وتارةٌ عمّن 
قرأ الكتاب؛ ثم الاضطراب في متنه فرواه الأكثر من غير تقييدٍه 
ومنهم من رواه بتقييد شهر أو شهرين أو أربعسين يومًا أو ثلائة 
ثم القول 
بموجبه بأنّ الإهاب اسمٌ للجلد قبل الدّباغ لا بعده حمله على 
ذلك ابن عبد البرٌ والبيهقي وغيرهماء ثم الجمع بين هذا الحديث 
والأحاديث السابقة بأنّ هذا عام وتلك خاصّة » وقد سبق الكلام 
على ذلك في باب ما جاء في تطهير الدباغ مستكملاً. 

قال المصنف رحمه الله: وأكثر أهل العلم على أنّ الّباغ يطهّر 
في الجملة لصحّة النصوص به؛ وخير ابن عكيم لا يقاربها 3 
الصّحّة والقوّة لينسخهاء قال الترمذي: سمعت أحمد بن الحسن 
يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل 


أيام : ثم الترجيح بالمعارضة بأنّ أحاديث الذباغ أصح. 5 


وفاته بشهرين» وكان يقول: هذا آخر أمر رسول الله يِه ثم 
ترك أحمد هذا الحديث لا اضطربوا في إسئاده حيث روى بعضهم 
فقال: عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهيئة انتهى. 

قال الخلال: لما رأى أبو عبد الله تزلزل الرّواة فيه توقف. 

بَابْ نْجَاسَة لحم الحيوَان الي لا يكل إذا ذُبح 

-١‏ عَنْ سَلْمَةَ بن الآكوّع قَال: لْمَا أمْسَى اليَوْمُ الذي 
نخسا عَلَنِهِمْ فيه حير أوْقَدُوا نيرانًا كبيرة» قا رَسُولُ الله كة: 
اما هَلرِوِ الثارٌ عَلَى أي شيء نُوقِدُونَ؟ قَالوا: عَلَى لخب قَال: 
عَلَى أي لحخم؟ قالوا: عَلَى لَحْم الخُمرٍ الإنْميةٍ نمق فَقَال: أهْريقُوهًا 
وَاكْميرُوَهَا فَقَالَ رَجُلَ: يا رَسُولَ الله أو ُهْريقهًا وَنَعْبِلُهَا؟ فَقَالَ: 
أو ذَاك».وَفِي لَفَظٍ: فَقَالَ: «اغيلُوا». 

-١‏ وَعَنْ أنس قَالَ: أصِبْنا مِنْ لحم الحُمْر يَْبِي يَوْمَ خَبِبَرَ 
فنَاذى مُنَادِي رَسُول الله يك «إن الله وَرَسُولَه يَنهَائْكُمْ عَنْ 
لْحُومٍ الحَمْرٍ فَإِنْهَا رجنس أو نجس متفقٌ عليهما (حم: 
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#/16) (خ: 4 044)). 

وأخرجاء أيضًا من حديث علي بلفظ «نَهَى عام خَبِبَرَ عَنْ 
ِكَاح الْْعَةِ وَعَنْ لُحُوم الخُمرٍ الآهلِيق وهو منّفقٌ عليه أيضًا من 
جديث جابر وابن عمر وابن عبّاس والبراء وأبي : تعلبة وعبد الله 
بن أبي أوفى 

وأخرجه البخاري من حديث زاهر الأسلمي والترمذي عن 
أبي هريرة والعرباض بن سارية وأبو داود والنسائيّ عن خالد بن 
الوليد وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه وأبو داود والبيهقي 
من حديث المقدام بن معد يكرب. 

ورواه الدّارمي من طريق مجاهلر عن ابن عبساس قال: «نَهَى 
رَسُولْ الله يه يَوْم خَِبَرَ عَنْ لْحُوم الحُمُر الْآهْلِيّةٍ؛. وني 
الصّحيحين من رواية الشّعيّ لا أدري أنهى عنها من أجل أنها 
كانت حمولة الئاس أو حرّمت. 

وني البخاريٌ عن عمرو بن دينار قلت حابر بن زيد: يزعمون 
أن رسول الله 4 نهن عن خوم الحم الأهيّة قالة فد كان 
يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة ولكن أبى 
ذللك لبر :يني ابن عباس . 

والحديئان استدلٌ بهما عل تحريم الحمر الأهليّة وهو مذهمب 
الجماهير من الصّحابة والتابعين ومن بعدهم. 

وقال ابن عباس: ليست بحرام. 

وعن مالك ثلاث رواياته وسيأتي تفصيل ذلك وبسط 
الحجج في باب النهي عن الحمر الإنسية من كتاب الأطعمة إن 
شاء الله تعالى. 

وقد أوردهما المصئّف هنا للاستدلال بهما على نجاسة لحم 
الحيوان الذي لا يؤكل لأنْ الأمر بكسر الآنية أوَلأ ثم الغسل 
انيّاء ثم قوله: (فَنْهَا رجْسُ أو نَجس) ثالثًا يدل على التجاسة» 
ولكنّه نص في الحمر الإنسيّة وقياسٌ في غيرها ما لا يؤكل بجامع 
عدم الأكل ولا يجب التسبيع إذ اطلق الغسل ولم يقيّده بمثل ما 
قيده في ولوغ الكلب. 

وقال أحمد في أشهر الرّوايتين عنه إنه يجب التسبيع ولا أدري 
ما دليله فإن كان القياس على لعاب الكلب فلا يخفى ما فيه؛ وإن 
كان غيره فما هو. 

وقوله: الإنسيّة بكسر ال همزة وفتحها مع سكون النون 
والإنسي الإنس من كل شيء 


أَبْوَابُ الآواني 
بَابْ ما جَاءَ فِي آنيّةِ اذهب وَالفِضَةٍ 
0# عَنْ حُذيْفَة قَال: سَّمِعْتُْ رَسُولَ الله ٠‏ يليه يَقُول: ل 
تلْبسُوا الحرِير ولا الدَيبَاج» وَلا د 
ذلا تلو في مسخانق الهم في الذي 0 


ربوا في آي اذهب وَالفِضَةٍ 


الْجَماعَةَ 5 ع الأكل مِنْهُ خاصّة. 

قال ابن منده: عد عزن صكحته. 

قوله: (نِي صِحَافِهًا) الصّحاف جمع صحفة وهي دون 
القصعة. 

قال الجوهري: قال الكسائي: أاعظم القصاع الجفنة ثم 
القصعة تليها تشبع العشرة ثم الصّحفة تشبع الخمسة ثم المتكلة 
تشبع الرّجلين والثلاثة. 

والحديث يدل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهمب 
والفضّة أمّا الشرب فبالإجماع» وأما الأكل فأجازه داود» والحديث 
يرد عليه ولعله لم يبلغه. 

قال التووي: قال أصحابنا: انعقد الإجماع على تحريم الأكل 
والشرب وسائر الاستعمالات في إناء ذهب أو فضّةٍ إلا رواية 
عن داود في تحريم الشّرب فقط ولعله لم يبلغه حديث تحريم 
الأكل» وقول قديمٌ للشافعي والعراقيين فقال بالكراهة دون 
التحريم» وقد رجع عنه وتأوّله أيضًا صاحب التقريب ولم يحمله 
على ظاهره فثبتت صحّة دعوى الإجماع على ذلكء؛ وقد نقل 
الإجماع أيضًا ابن المدذر على تحريم الشربه في آنية الذهب 
والفضّة إلا عن معاوية بن قرة. 

وقد أجيب من جهة القائلين بالكراهة عن الحديث بأنه 
للترهيد بدليل أن لم في الدّنيا ولكم في الآخرة وردٌ يحديث 
«فَِنْمَا يُجَرْجِرُ في بَطْْهِ ثارَ جَهَنَمَ» وهو وعيدٌ شديدٌ ولا يكون 
إل على تحر ولاشلك أن أحاديث الباب تدلّ على تحريم 
الأكل والشرب. 

وأمًّا سائر الاستعمالات فلا والقياس على الأكل والشرب 
قياس مع فارق» إن علة النهي عن الأكل والشرب هي التشبّه 
بأهل الجئّة حيث يطاف عليهم بآنية من فضّة وذلك مناط معتيرٌ 
للشّارع كما ثبت عنه لا رأى رجلاً متختمًا بخاتم من ذهبي فقال: 
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ما لي أرَى عَلَيْكَ حِليّةَ أهل الجنةِ؟» أخرجه الثلائة من حديث 
بريدة» وكذلك في الحرير وغيره وإلا لزم تحريم التَحلَي بالحليّ 
والافتراش للحرير لآنّ ذلك استعمال» وقد جوزه البعض من 
القائلين بتحريم الاستعمال. 

وأمّا حكاية النووي للإجماع على تحريم الاستعمال فلا تنم 
مع تخالفة داود والششافعي وبعض أصحابه؛ وقد اقتصر الإمام 
المهديّ في البحر على نسبة ذلك إلى أكثر الأمّة على أنّه لا يخفى 
على المنصف ما في حجّيّة الإجماع من النزاع والإشكالات التي لا 
تخلص عنها والحاصل أنّ الأصل الحل فلا تثبت الحرمة إلا بدليل 
يسلّمه الخصمء ولا دليل في المقام بهذه الصّفة فالوقوف على 
ذلك الأصل المعتضد بالبراءة الأصليّة هو وظيفة المنصف الذي لم 
يخبط بسوط هيبة الجمهور ولا سيّما وقد آيد هذا الأصل حديث 
«وَلكِن عَلَيكُمْ بالفِضّة فَالِعبُوا بها لعبًاء. أخرجه أحمد وأبو داود 
ويشهد انها سلف | 1 كلت جاتت بجلج ل فته ونا 
شئرٌ بن شر رسُول الله فَحَفشتمتة».الحديث في البخارئ 
وقد سبق» وقد قيل: إِنّ العلة في التُحريم: الخيلاء أو كسر قلوب 
الفقراء ويردّ عليه جواز استعمال الأواني من الجواهر التفيسة 
وغالبها أنفس وأكثر قيمةٌ من الذهب والفضة ول يمنعها إلا من 
شذ. 

وقد نقل ابن الصّبّاغ في الشّامل الإجماع على الجواز وتبعه 
الرافعي ومن بعده. 

وقبل: العلة: التشبّه بالأعاجم وفي ذلك نظي لثبوت الوعيد 
لفاعله ومجرّد التشبّه لا يصل إلى ذلك وأما اتخاذ الأواني بدون 
استعمال فذهب الجمهور إلى منعهء ورخّصت فيه طائفة. 

4- وَعَنْ أمّ ملَمَة أن النِْي يق قَالَ: «إن الَنِي يرب في 
آي الفضة نما يُجَرْجِرُ في بَطبه نَارَ جَهنَمَ».ستفْقَ عَلَئْهِ (احم: 
ل (خ: 00717 (م: 0036). وَلِمسْلِمِ: «إن الزي 
يكل أو يَنْربُ فِي إنَاء الذهب وَالفِضَةه. 

وَعَنْ عَايشّة عن ال يف قَالَ في الذي يرب في إِناء 
نِضّة: «كانمًا يُج جر فِي بَطْيِه نارَاء رَوَاهُ أحْمَدُ (18/5) وَابِنُ 
مَاجَهُ (7"416). 

حديث أمّ سلمة أخرجه أيضًا الطبرانيّ وزاد (إلا أن يَنُوبَ) 
وقد تفرّد علي بن مسهر بزيادة إناء الذهب الثابتة عند مسلم. 

وحديث عائشة رواه أيضًا الدارقطني في العلل من طريق 


شعبة والثوري عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن امرأة ابن عمسر 
سمًاها الثوري:.صفيّة. 

وأخرجه أيضًا أبو عوانة في صحيحه بلفظ «الَرِي يتب في 
الفِضَة نما يُجَرْجِرُ في جُوْفِهِ نرَاء وفيه اختلافٌ على نافم فقيل 
عنه: عن ابن عمر. 

أخرجه الطبراني في الصّغير» واعلّه أبو زرعة وأبو حاتم. 
وقيل عنه عن أبي هريرة ذكره الدَارقطن في العلل أيضًا وخطاه 
من رواية عبد العزيز بن أبي داود قال: والصّحيح فيه عن نافم 
عن زيد بن عبد اللّه بن عمر كما تقدّم يعنى عن زيد بن عبد الله 
بن عمر عن عبد الله بن عبد الرّحمن بن أبي بكر عن أمّ سلمة. 
قال الحافظ: فرجع الحديث إلى حديث أمْ سلمة. 

قوله: (يُجَرْجِرٌ) الجر جرة: صب الماء في الحلق كالتجرجر» 
والتجرجر: أن تجرّعه جرعًا متداركا جرجر الثّرات: صوت 
وجرجره: سقاه على تلك الصّفة. 

قاله في القاموس. 

وقوله: نار جهنم يروى بالرّفع وهو مجاز لأنّ النار لا تجرجر 
على الحقيقة ولكنه جعل صوت جرع الإنسان للماء في هذه 
الأواني المخصوصة لوقوع النهي عنها واستحقاق العقاب عليها 
كجرجرة نار جهنم في بطنه على طريق المجاز. 

والأكثر الذي عليه شرًاح الحديث وأهل الغريب واللغة 
النصب. 

قال في الفتسح: وقوله يجرجر بضم التحتاتية وفتح الجيم 
وسكون الراء.وجيم مكسورة وهو صوت يردّده البعير في 
حنجرته إذا هاج ثم حكى الخلاف في ضبط هذه اللّفظة في كتاب 
الأشربة. والحديث قد تقدّم الكلام عليه. 

- وَعَنْ ابراه بن عَازْبٍ قَالَ: «نَهَانَا رَسُولُ الله يل عَنْ 
الشراب في اليضة فَإنهُ مَنْ شرب فِيها في الدنيا لَمْ يَصْرَب فيهًا 
فِي الآخيرَة». مُخْتَصِرٌ من مُسسْلِم (307). الخلريث ف تَقَدَمْ 
الكلام عَلَيْ. 

بَابُ النهي عَنْ التَضنبيب بهمًا إلا بيَسِير الفِضّةٍ 

/1- عَنْ ابْن عُمَرَ أن النبي ييه قَالَ: «مَنْ شرب فِي إِنَاء 
َس أو فِضّة أز إِنَاءِ فيه شتي» مِن ذَلِك فَِنَمَا يُجَرْجرٌ ِي بَطْيهِ 
َارَ جَهَنَم رَوَاهُ الدَارَمْطْنِيَّ (40/1). 
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الحديث أخرجه أيضًا البيهقي كلاهما من طريق يحيى بن 
حمر الجاري عن زكريًا بن إبراهيم بن عبد اللّه بن مطيم عن أبيه 
عن ابن عمر بهذا اللفظ. 

وزاد البيهقيّ في روايةٍ له عن جدّه وقال: إنها وهم وقال 
الحاكم في علوم الحديث: لم نكتب هذه اللّفظة (أوْإِنَاء فيه شيم 
مِنْ ذَلِك) إلا بهذا الإسناد. 

وقال البيهقي: المشهور عن ابن عمر في المضبّب موقوفًا عليه 
ثم أخرجه بسندر له على شرط الصّحيح أنه كان لا يشرب في 
قدح فيه حلقة فضّةٍ ولا ضبّة فضّة م روى النهي في ذلك عن 
عائشة وأنس. 

وق عر باه الركوت الأرج شرا بن سا2 
عطيّة «نْهَانَا رَسُولُ الله يل عَنْ لْبْس الذهَب وَتَفْضِيِض الآداح» 
قال: تفرد به عمر بن يحيى بن معاوية بن عبد الكريم ويحيى بن 
حمّد الجاري رأى تلك الرّيادة قال البخاري: يتكلّمون فيه وقال 
ابن عدي: هذا حديث منكرٌ كذا في الميزان وفي الكاشف ليس 
بالقوي. ش 

وني الميزان أيضا رواية يحيى عن زكريًا بن إبراهيم وليس 
بالمشهور. 

الحديث استدل به من قال بتحريم الأكل والشّرب في الآنية 
المذهّبة والمفضّضة. 

وقال أبو حنيفة: يجوز إذا وضع الشّارب فمه على غير محل 
الذهب والفضّة واستدل له بما سيأتي. 

وأجيب عن حديث الباب بما سلف من المقال فيه. 

4- وَعَنْ أنس «أن فدح التبي يل الْكْسَرٌ فَإِنَحَدَ مَكَان 
الشنب مِلْيلةً مر فِضَة». رَرَاهُ البُخَارِيَ (7104) وَلآحْمَدَ 
(م/ 194 وهه١‏ و04؟) عَنْ عَاصم الآحوّل قَالَ: «رأيت عِنْدَ 
أنس قَدَح النبي يكل فب ضبَةُ فِضّة». 

وفي لفك للبخارى مودي عاصم الأحول «رَانِت فدح 
رَسُول الله يك عنْدَ نس بْن مَالِكٍ وَكَانْ الْصدع فَسَلْسلَهُ بفِضَةه. 

وحكى البيهقيّ عن موسى بن هارون أو غيره أنّ الذي جعل 
السّلسلة هو انس. لأنّ لفظه «فَجَعَلُتُ مَكَانَ الشهب ميِلْسِلة» 
وجزم بذلك ابن الصّلاح. 

قال الحافظ: وفيه نظن لأنّ في الخبر عند البخاريّ عن عاصم 
قال: وقال ابن سيرين: إنه كان فيه حلقة من حديئر فأراد أن أن 


يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضّةٍ فقال له أبو طلحة؛ لا تغيّر 
شيئًا صنعه رسول الله يق فهذا يدل على أنه لم يغيّر شيئًا. 

الحديث يدل على جواز اتخاذ سلسلةٍ أو ضبَةٍ من فضّة في 
إناء الطعام والشراب وهو حجة لأبي حنيفة والحديث السَابق 
الذي فيه «أوْإنَاء فيه ششَيء مِن ذُلِك» على فرض صحّته لا 
يعارض هذاء لأنه شيءٌ عام وهذا مخصّصْ له وكذلك حدييث 
النهي عن تفضيض الأقداح السّابق مخصّصٌ بهذا فلا يعارض. 

قوله: (الشَعْبْ) هو الصدع والشق. 

وقوله: (مسَلْسّلة)» السّلسلة: بفتح السّين المراد بها إيصال 
الثتيء بالثتيء. 

بَابْ الرَخْصَة في آنيَةِ الصّفرٍ وَنَحْوِهَا 

- عَنْ عَبْدِ الله بن ريد قَالَ: «أتَانَا رسُولُ الله يكل رجا 
له ما في تَوْر مين صْفْر فَترَضَا؛ واه البَُارِي (199) وَأبُو ذاو 
)٠١(‏ وَابْنُ مَاجَُ (41/1). 

- وَعَن ينُب بنلت جَخْش «أن رَسُولَ الله يك كان 
يتَوَضَأ في مِخْضّبٍ ين صُثْر» رَوَاهُ أَحْمَدُ (074/5. 

قوله: (فِي نَْرِ) الور بفتح المثناة الفوقيّة يشبه الطشت؛ 
وقيل: هو الطشت. 

والطّشت بفتح الطاء وكسرها وبإسقاط التاء لغات. 

قوله: (مِنْ صْفْر) الصّفر بصاهٍ مهملةٍ مضمومة نوع من 
التحاس. ١‏ 

قوله: (فِي مِخْضّب) المخضب بكسر الميم وسكون الخاء 
المعجمة وفتح الضّاد المعجمة بعدها موحّدة المشهور أنه الإناء 
الذي يغسل فيه الثياب من أي جنس كان وقد يطلق على الإناء 
صغر أو كبر والحديث ساقه العنك لاود لكل بنة علي جروا 
استعمال آنية الصّفر للوضوء وغيره وهو كذلك. وله فوائد محلها 
الوضوء. 

بَابْ امنْيِحباب تَخْمِير الآوَاني 

١لا-‏ عن جابر بْن عَبْد الله في حَددِيث لَه أن النبي ب قَالَ: 
«أوْك ميقَاءك وَاذْكُرْ اسم الل وَخَمَرْ إِنَاءَكَ وَاذْكُرْ اسم اللّدِ وَلَوْ 
أن تَمْرض عَلَيْهِ عُودًاه. مُتَفَقَّ عَلَيْهِ (حم: */ 8ه *) (خ: 500ه) 
(م: )0١14-1011‏ وَلِمُسْلِمِ: أنّ رَسُولَ الله يك فَالَ: «غَطّوا 
انان وأوكُوا السَقَاءء فَِنْ في السنةِ ليْلَهُ ينل فيها وَباءٌ لا يَمْرَ 
بِإاء ليس عَلَيِْ غِطاءً أوْ سيقاء ليس َلَيْ وكَاء إلا نَل فيه من 
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ذَلِكَ الوبّاء». 

ادن أيضًا أخرجه أبو داود والترمذي والنّسائي ولفظ أبي 
داود دأَغْلِقَ بَابِكَ وَاذْكُرْ امم الله ٠‏ فِْنْ الشتيطان لا يَفْنَمْ بَابَا مُغْلَهَا 
واطفع يصباخك اك انم ال وحم نا ول يشو تغرطئة 

عَلَيْهِ وَاذْكُرْ امم الل وأوك ميقَاءً ك وَاذْكُرْ امم الله وله في 
أخرى من حديث جابر فإ الشيْطان لا يقح غَلْمَا ولا يَجِلَ 
وكاءً ولا يَكثيف إنَا ون الفوَيْسِقَة َه ر نضرمٌ عَلَى الناس يَننَهُمْ أو 

وأخرجها أيضًا مسلمٌ والترمذيّ وابن ماجه وفي روايةٍ له 
أيضًا عن جابر قال: «كنا مَمٌ رسُول الله يي فَاسْتَسْقَى فَقَالَ 
جل من القوم: ألا منقيك تبيذا؟ قاَ: بََى حرج الج يمد 
جاه بدح فيه َيل فَقَالَ رَسّولُ الله ب: ألا خمرتة ول أن 
تَعْرض عَلَيْهِ عُودًا». 

وأخرجها أيفًا مسلٌ قوله: (أوْك مي قَاءك) الوكاء: ككساء 
رباط القربة وقد وكأها وأوكأها: أي ربطها قوله: (وَحَمَّرْ إنَامكُ) 
التخمير: التغطية. 

قوله: (وَلَوْ أن تَعْرِض عَلَيْهِ مُودًا) أي تضعه على العرض 
وهو الجانب من الإناء من عرض العود على الإناء والسسّيف على 
الفخذ يعرضه ويعرضه فيهما. 

قوله: (وَبَاء) الوباء: محركة الطّاعون أو كل مرضٍ عام قال في 
القاموس. 

والحديث يدل على مشروعيّة التررّك بذكر اسم اللّه عند إيكاء 
السّقاء وتخمير الإناء وكذلك عند تغليق الباب وإطفاء المصباح» 
كما في الرّوايات الت ذكرناها. 

وقد أشعر التعليل بقوله: إن الشّيطان إلى آخره أن في 
النّسمية حررًا عن الشيطان وأنّها تحول بينه وبين مراده. 

والتعليل بقوله: : (فإن في السَنْةٍ ليْلَة) كما ني رواية مسلم 
يشعر بأنّ شرعيّة التخمير للوقاية عن الوباء؛ وكذلك الإيكاء وقد 
ا ال ل 


7- عن جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: :كنا ُو م سول اله 
ف صب من آنية المشركين وَأمنقيههم فدستمْع بها ولا يِب 
ذَلِك عَلَيْهِم». رَوَاهُ أَحْمَّدُ (/ 304 وََبُو اود (87). 

- عن أبي نُعْلبَةَ قَال: «قلت: يَا رَسُولَ الله إنا بأردض 


قَوْم أهل تاب أْتَاكُلٌ في آنيتهم؟ قَال: إن وَجَدْنُمْ غَيْرَهَا فلا 
تَأكُلُوا فيهَاء إن لَمْ تَجذوا فَاغِْلُوهَا وَكُلُوا فيها' مُتَمَقْ عَلَيْهِ (خ: 
01 ) (م: 1970) وَلآحْمَدَ (197/4) وابي دَاوْد (9 8م "): 
دإن أرْضنا أرْضُْ أهْل الكِتّاب وَإنْهُم يَأكلون لخم امار بر 
وَيَشربُون الخثر فكئف تصئع بآنيتِهم وَقُدُورهِم؟ قال: إنلم 
تَجدُوا غْرَهَا فَارْحَضُوهَا بالماء وَاطْبّحُوا فيهَا وَاشربُوا' ولِلترْمِِي 
1650 قَال: «سيل 1 الله كه عَنْ فُدُور المجُوسء قَال: 
أنْقُوهًا غُسْلاً وَاطْبْحُوا فِيهًا» ْ 

حديث جابر أخرجه ابن أبي شيبة بمعناه واستدل به من قنال 
بطهارة الكافر قر مذهب الجماهير من السّلف والخلفء؛ كما 
قاله النروي» لأنّ تقرير المسلمين على الاستمتاع بآنية الكفار مع 
كرنها مظنة ملابستهم وحلاً للمنفصل من رطوبتهم مَؤذنٌ 
بالطهارة. 

وحديث أبي ثعلبة استدل به من قال بنجاسة الكافر وهو 
مذهب اهادي والقاسم والناصر ومالك وقد نسبه القرطبيّ في 
شرح مسلم إلى الشافعيء قال في الفتح: وقد أغرب. ووجه 
الدّلالة أنه لم يأذن بالأكل فيها إلا بعد غسلهاء وردٌ بآنّ الغسل لو 
كان لأجل النجاسة لم يجعله مشروطًا بعسدم الوجدان لغيرها إذ 
الإناء المتنجّس لا فرق بينه وبين ما لم يتنجّس بعد إزالة النجاسة 
فليس ذلك إلا للاستقذار ورد أيضًا بآنّ الغسل إنما هو لتلوّثها 
بالخمر وحم الخنزير 
داود أنهم ياكلون لحم الخننزير ويشربون الخمرء وبما ذكره في 
البحر من أنها لو حرّمت رطوبتهم لاستفاض نقل توقيهم لقلّة 
المسلمين حينئلرٍ وأكثر مستعملاتهم لا يخلو منها ملبوسًا ومطعوما 
والعادة في مثل ذلك تقتضي الاستفاضة انتهى. 

وأيضًا قد أذن اللّه باكل طعامهم وصرّح محلّه وهو لا يخلو 
من رطوباتهم في الغالب؛ وقد استدلَ من قال بالنجاسة بقوله 
تعالى: طإنمًا المنثركون نَجَسْ» وقد استوفينا البحث في هذه 
المسألة وصرّحنا بما هو الح في باب طهارة الماء المتوضا به وهو 
الباب الثاني 

4 وَعَنْ أنس «أن يَهُووِيًا دَعَا النبي وك إلى حبر شير 
َإِهَالَةٍ سَيِحَةَ َجَابَة» . رََاهٌ أَحَمَةُ 0/0 318): والإمالة 
الوَدَكُ.وَالْسَنِحَةٌ الرَنِحَةٌ المتَغيَرَقٌ وَقَدْ صّح عن النِي يك الوْضُومٌ 
مِنْ مَرَادَةِ مُْرِكَةِ وَعَنْ عْمَرٌ الوْضُوءٌ مِنْ جَرَةٍ نَصْرَانية. 


ثبت في رواية أبي ثعلبة عند أحمد وأبني 


من أبو اب الكتاب فراجعه. 


نيل الأوطار - كتاب الطهارة 


الكلام على فقه الحديثئين قد سبق» قال في النهاية في حرف 
السّين: السّنخة: المتغيّرة الرّيح» ويقال بالزّاي؛ وقال في حرف 
الزّاي: «إن رَجُلاً دَعَا النبي يك فَقَدَم إِليْهِ ماله رْنِحةَ فِيهًا عِرْق» 
أي متغيّرة الرائحة» ويقال سنخة بالسّين انتهى. 

قال المضنف رحمه الله تعالى: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى 
المنع من استعمال آنية الكفار حتّى تغسل إذا كانوا تمن لا تباح 
ذبيحته وكذلك من كان من النصارى بموضع متظاهرًا فيه بأكل 
لحم الخنزير متمكنا فيه أو يذبح بالسَنْ والظفر ونحو ذلكء وأنه 
لا بأس بآنية من سواهم جمعًا بذلك بين الأحاديث؛ واستحب 
بعضهم غسل الكل لحديث الحسن بن علي قال: حفظت من 
رسول الله يك «دَعْ ما يريك إِلَى ما لا يَريبّك» رواه أحمد 
والشات والد ملي وساي انين سكيد لعنا ابل نان 
والحاكم. 

أَبْوَابُ أحكام التخلي 
بَابْ ما يَقُولَ الَخَلَي عِنْد دُخوله وخرُوجه 

6/- عَنْ أنْس بْن مَالِك قَال: «كَان رَسُْول الله يك إذا 
دل الخلاء قَالَ: لهم إني أمُودُ بلك من الحبث وَال حَبَائِثِ 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: 494/8) ( (خ: 0147 (م: 31/6) (د: 4) 
(ت: )١‏ (ن: )73١/1‏ (ه: 148) وَلِسَعِيلٍ بْن مَنْصُور فِي سُئَيهِ 
كان يَقُو ل: سم الله اللّهُمَ إني أَعُودُ بك يذ اليم وَالحبابثة. 

قوله: (إِذَا دَخلَ الخلاء) قال في الفتح: أي كان يقول هذا 
الذكر عند إرادة الدّخول لا بعده» وقد صرح بهذا البخاري في 
الأدب المفرد» قال: حدئنا أبو النعمان حدثنا سعيد بن زيدٍ حدثنا 
عبد العزيز بن صهيبي قال: حدثني أنسء قال: (كَانْ النبي ل إذَا 
أرَادَ أن يَدْحْلَ الخلاء قَال: ) فذكر مثل حديث الباب؛ وهذا في 
الأمكنة المعدّة لذلك وأمًا في غيرها فيقول في أوّل الشروع عند 
تشمير الثياب» وهذا مذهب الجمهوز. 

قوله: (الخُبْْ) بضمٌ المعجمة والموحّدة كذا في الرّواية» وقال 
الخطابي: إنه لا يجوز غيره» وتعقب بأنّه يجوز إسكان الباء الموحّدة 
كما في نظائره تا جاء على هذا الوجه ككتبي وكتبء قله في 
الفتح» قال النووي: وقد صرّح جماعة من أهل المعرفة بأنّ الباء 
هنا ساكنة منهم أبو عبيدة إلا أن يقال إنّ ترك التخفيف أولى لثلا 
يشتبه بالمصدر والخبث: جمع خبيث والخبائث: جمع خبيثة قال 


الخطابي وابن حبّان وغيرهما: يريد ذكران الشنياطين وإنائهم» قال 
في الفتح: قال البخاري: ويقال: الخبث أي بإسكان الباء فإن 
كانت مقف عن الحرّكة فقد تقدّم توجيهه. وإن كانت بمعنى المفرد 
فمعناه كما قال ابن الأعرابي: المكروه. ش 

قال: فإن كان من الكلام فهو الشّتم؛ وإن كان من الملل فهو 
الكفرء وإن كان من الطعام فهو الحرام؛ وإن كان من الشّراب 
فهو الفَارٌَ وعلى هذا فالمراد بالخبائث: المعاصي أو مطلق 
الأفعال المذمومة ليحصل التّناسبء قال: وقد روى المعمريّ هذا 
الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن 
صهيبب بلفظ الأمرء قال: «إِذًا دَخَلئمْ الخخلاءً َقُولوا بسمم الله 
أَعُودُ بآلله من الحُبْث وَالخبَائِثِ» وإسناده على شرط مسلم وفيه 
زيادة التنّسمية ولم أرها في غير هذه الرّواية انتهى. 

وهذه الرّواية تشهد لما في حديث الباب من رواية سعيد بن 
منصور. 1 

5 وَعَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها قَالَتَ: «كان النبي كيه إذا 
خخْرَج مِنْ الخلاء قَال: غْفْرَانْك» رَوَاهُ المَمْسَة (حم: /١‏ 196) (د: 
١‏ (ت: 07 زه 0٠‏ إلا النسّائي. 

الحديث صحّحه الحاكم وأبو حاتم» قال في البدر المنير: ورواه 
الدارميّ وصحّحه ابن خزيمة وابن حبّان» وقوله: «غُفْرَانَك» إِما 
مفعولٌ به منصوبٌ بفعل مقدّر: أي أسألك غفرانك أو أطلب» 
أو مفعول مطلق: أي اغفر غفرانك» قيل: إنه استغفر لتركه الذكر 
في تلك الحالة لا ثبت أنه كان يذكر اللّه على كل أحواله إلا في 
حال قضاء الحاجة فجعل ترك الذكر في هذه الحالة تقصيرًا وذنبَا 
يستغفر منه» وقيل: استغفر لتقصيره في شكر نعمة اللّه عليه 
بإقداره على إخراج ذلك الخارج وهو المناسب للحديث الآتي ف 
الحمد. 

/- وَعَنْ أنّس رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ النبي يك إذا خرج 
سِْ الخلاء قَالَ: الحَمْدُ لِلَهِ الذي أذْهَب عني الآذى رَعَافَانِي» 
ورا الث فلج و 

الحديث رواه ابن ماجه عن هارون بن إسحاق» حدّثنا عبد 
الرّحمن المحاربي عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن وقتادة عن 
أنسء» فهارون بن إسحاق وثقه النسائي وقال في التقريب: 
را وعبد الرّحن المحاربيّ هو ابن محمد ونّقه ابن معين 
والنسائي» وقال في التّقريب لا بأس به وكان يدلّسء قاله أحمد - 


نيل الأوطار- كتاب الطهارة 


وإسماعيل بن مسلم إنّ كان العبدي فقد وثقه ابو حاتم» وإن كان 
البصري فهو ضعيف» وكلاهما يروي عن الحسنء وقد رواه 
أيضًا النسائيّ وابن السّنَيّ عن أبي ذرٌ ورمز السّيوطيّ بصحتةه» 
وفي حمده يكل إشعارٌ بأنّ هذه نعمة جليلة ومن جزيلة» فإنٌ 
انحباس ذلك الخارج من أسباب الحلاك فخروجه من التعم التي لا 
تتم الصّحّة بدونها وحقّ على من أكل ما يشتهيه من طيّبات 
الأطدعة فند و جوع وعفئة بد طاح وفك 3 يا قفد لله 
وطره ولم يبق فيه نفع واستحال إلى تلك الصّفة الخبيئة المنتنة 
خرج بسهولة من تحرج معد لذلك أن يستكثر من محامد الله جل 
جلاله اللّهم اوزعنا شكر نعمتك. 
بَابْ ترك امسْتِصْحَاب ما فِيهِ ِكْرٌ الله 

8- عن أنس قَالَ: «كَان النبي كَل إذا دل الخلاء نَرَعَ 

خَائَمَه؛ وَاهُ الْحَمْسَة لت 010115 01د 


م م مام 


20 إلا أَحْمدَ وْصّحَْحَهُ التَرْمِذِيّ وقد صّحّ «أن تفش تقش خَائَمِهِ 
كان: مُحَمّد رَسُولْ اللّه». 

الحديث أخرجه أيضًا ابن حبّان والحاكم قال النسائي: هذا 
حديث غير محفوظ وقال أبو داود: منكرٌ وذكر الدارقطنّ 
الاختلاف فيه. وأشار إلى شذوذه وأما التَرمذيّ فصحّحه.؛ قال 
النووي: هذا مردودٌ عليه ذكرة في الخلاصة:؛ وقال المنذري: 
الصواب عندي تصحيحه فِإنٌ رواته ثقات أثبات» وتبعه أبو 
الفتح القشيري في آخر الاقتراح وعلته أنه من رواته همّامٌ عن 
ابن جربج؛ وابن جريج لم يسمع من الزهري» وإنما رواه عسن 
زياد بن. سعد عن الزّهري بلفظ آخر. 

وقد رواه مع همّام مرفوعًا يحبى بن الضّريس البجلي ويحيى 
بن المتوكل؛ أخرجهما الحاكم والدارقطنّ وقد رواه عمر بن 
عاصم وهو من الثقات عن همّام موقوفا على أنس؛ وأخرج له 
البيهقيّ شاهدًا وأشار إلى ضعفه. 

ورجاله ثقات؛ ورواه الحاكم أيضاء ولفظه: «أنّ الرَسُولَ يه 
بس خنائمًا نَقْشْهُ مُحَمَدَ رَسُولْ الله فَكَانْ إِذَا َل الخخلاءً 
رضن وله شاهدٌ من حديث ابن عبّاس رواه الجوزقانيَ في 
الأحاديث الضعيفة ررضو ف بعد تن رساله هات العم يد 
إبراهيم الرَازِيّ فإنه متروك قاله الحافظ. 

قوله: (وَقَدْ صح أن نقش نَقْشَ خائمه) أخرجه البيهقي والحاكم 


قال الحافظ: : ووهم النوويّ والمنذريّ في كلاميهما على المهذّب- 


فقالا: هذا من كلام المصنف لا من الحديث: ولكنّه صحيسح من 
طريق أخرى في أن نقش الخاتم كان كذلك. 

والحديث يدل على تنزيه ما فيه ذكر اللّه تعالى عن إدخاله 
الحشوشء والقرآن بالأولى حتى قال بعضهم: يحرم إدخال 
المصحف الخلاء لغير ضرورة» وقد خالف في ذلك المنصور باللّه 
فقال: لا يندب نزع الخاتم. الذي فيه ذكر اللّه لتأديته إلى ضياعه 
وقد نهي عن إضاعة المال والحديث يرذه. 

بَابْ كف المنَخَلَي عَنْ الكلام 

9 عَنْ ابْن عُمَرَ «أن رَجْلاً مَرَ وَرَسُولُ الله يه يبُولُ فَسَلَمْ 
عَلَيْه فلم يَرْدُ 58 رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (م: 0") (:15)(ت: 40) 
(ن: )"5/١‏ (ه: 01 ") إلا البخاري. 

الحديث زاد فيه أبو ذإو من اطريق ابن عمر وغيره «أنّْ النبي 
َبِمَمْ ثُمّ رَدَ عَلَى الرّجُل السّلامً»: ورواه أيضًا من طريق 
المهاجر بن قنفلر بلفظ بأنه «أنى اللي كلف وَهُوَيبُولُ مُسَلَمَ عليه 
فلم يَرْدَ عَلَيْهِ حَنّى تَوَضَا ثم اعَتدرَ إَْهِ فقَال: ني كَرِهْت أن أذْكر 
الله عَزْ وَجَلَ إلا عَلَى طَهْر أوْ قَالَ: عَلَى طَهَارَةٍ». 

رأخرع هدو الوا اناف وان ماه وهر يدل اق كراج 
ذكر الله حال قضاء الحاجة» ولو كان واجبًا كرد السّلام؛ ولا 
يستحقّ المسلم في تلك الحال جوابًا قال الذووي: وهذا متفق 
عليه؛ وسيأتي بقيّة الكلام على الحديث في باب استحباب 
الطهارة لذكر اللّهء وفيه أنه ينبغي لمن سلّم عليه في تلك الحال أن 
يدع الرّد حتى ينوضّأ أو يتيمّم ثم يرد وهذا إذا لم يخيش فوت 
المسلّمء أمّا إذا خشي فوته فالحديث لا يدل على المنع» لأنّ اللي 
يك مكن من الرّدٌ بعد أن توضًأ أو تيمّم على اختلاف الرّواية» 
فيمكن أن يكون تركه لذلك طلبًا للأشرف وهو الرّدٌ حال 
الطهارة» ويبقى الكلام في الحمد حال العطاس فالقياس على 
التسليم المذكور في حديث الباب» وكذلك التعليل بكراهة الذكر 
إلا على طهر يشعران بالمنع من ذلك» وظاهر حديث: دإذًا عطس 
أحَدْكُم فَلِيَحْمَد اللّهه يشعر بشرعيّته في جميع الأوقات التي منها 
وقت قضاء الحاجة فهل يخصّص عموم كراهة الذكر المستفادة من 
المقام بحديث العطاس أو يجعل الأمر بالعكس أو يكون بينهما 
عمومٌ وخصوص من وجه فيتعارضان فيه تردّدٌ. 

وقد قيل: له عو لاني اق لج ويا 
الذكر وتعظيمه وتنزيهه. 


نيل الأوطار - كتاب الطهارة ل 


-٠‏ وَعَنْ أبي سَعِياٍ قَالَ: سَمِعْت النبي كل يَقُول: «لا 
يَخْرْج الرّجُلان يَضربَان القائط كَاشيفَيْن عَوْرَئهمَا يَتَحَدَنَان فإ 
اللّهَ يَمْقَتْ علي دبك رَوَاهُ أَحْمَّدُ ١ /١‏ وأو اود (5 0( 
وَابْن مَاجَهُْ (؟74). 

الحديث فيه عكرمة بن عمّار العجلي» وقد احتج به مسلم في 
صحيحه؛ وضعًّف بعض الحفاظ حديث عكرمة هذا عن يحيى بن 
أبي كثير ولكنه لا وجه للتضعيف بهذاء فقد أخرج مسلمٌ حديفه 
عن يحيى» واستشهد محديثئه البخاري عن يحيى أيضاء وني 
الترغيب والترهيب أنّ في إسناده عياض بن هلال أو هلال بن 
عياض وهو في عداد المجهولين. 1 

وأخرجه ابن السكن وصحّحه وابن القطان من حديث جابر 
بلفظ «إذَا تَغَرَط الرَجْلان فَليتوَارَ كل وَاجدر مِنْهُمَا عَنْ صَاحِِهٍ 
ولا يتَحَدَنا قال الحافظ ابن حجر: وهو معلولٌ. ْ 

والحديث يدل على وجوب 3 العورة وترك الكلام فإِنَ 
التعليل بمقت الله تعالى يدل على حرمة الفعل المعلّل ووجوب 
اجتنابه» لأنّ المقت هو البغض كما في القاموس؛ وروي أنه شد 
البغضء وقيل: إنّ الكلام في تلك الحال مكروه فقطء والقريئة 
الصارفة إلى معنى الكراهة الإجماع على أنّ الكلام غير محرّمٌ في 
هذه الخالة» ذكره الإمام المهدي في الغيث. فإن صم الإجماع 
صلح للصّرف عند القائل بحجيته ولكنه يبعد حمل النهي على 
الكراهة ربطه بتلك العلة. 

قوله: (يَفئْربَان الغائط) يقال: ضربت الأرض إذا أتيت 
الخلاء رسيت يلار إذا سافرت» روي ذلك عن ثعلب 
والمراد هنا يمشيان إلى الغائط. 

قوله: (كَاشِفَيْنِ) قال النووي: كذا ضبطناه في كتسب الحديث 
وهو منصوب على الحال» قال: ووقع في كثير من نسخ المهذّب 
كاشفان؛ وهو صحيح أيضًاء خبر مبندأ محذوف أي وهما 
كاشفان والأوّل أصوب. 

وذكر الرّجلين في الحديث خرج مخرج الغالب وإلا فالمراتان 
والمرأة والرّجل أقبح من ذلك. 

بَابُ الإيْعَادٍ وَالاسْتتار لِلتَخَلَي في القضاء 

-١‏ عَنْ جابر قَالَ: «خَرَجْنًا مَعْ النبي يله في سَفْرٍ فَكَانْ لا 
يأتِي البَرَّارْ حَتَى يَغِيب فلا يُرَى)2.رَوَاهُ ابْنْ مَاجَه (770)) ولآبي 
دَاوُد (؟): "كان إِذَا أرَادَ البَرَارْ انطَلّقَ حَتى لا يَرَاهُ أحَدُ». 


الحديث رجاله عند ابن ماجه رجال الصحيح إلا إسماعيل 
بن عبد الملك الكو فقال: البخاري: يكتب حديثه.وقال أبو 
حاتم: ليس بالقوي.وقال في التقريب: صدوق كشير الوهم وقد 
أخرجه أيضًا النسائيّ وأبو داود والترمذي؛ وقال: حسن صحييح 
من حديث المغيرة بلفظ: «كَانْ إِذَا ذَهْبْ أَبْعَدَ؛. وأخرجه أبو داود 
من حديث جابر بلفظ: «كَانَ إِذَا أرَادَ البَرَارَ الْطَلْقَ حَتَى لا يَرَاهُ 
أحَدُ؛؛ وني إسناده أيضًا إسماعيل بن عبد الملك الكوف نزيل 
مكة؛ وقد تكلم فيه غير واحلر. 

وقال في التتقريب: صدوق كثير الوهم من السّادسة. 

قوله: (يَأتِي البَرَان) البراز بفتح الباء اسمٌ للفضاء الواسع مسن 
الأرض كنى به عن حاجة الإنسان كما كنى عنها بالغائط 
والخلاء. 

والحديث يدل على مشروعيّة الإبعاد لقاضي الحاجة» 
والظاهر أنّ العلّة إخفاء المستهجن من الخارج فيقاس عليه إخفاء 
الإخراج لأنَ الكل مسنهجن. 

ون روضع عرطلل ون جل قناا كان الع نا دري 
رَسُولُ الله يي لسَاجَيِهِ هادف أْ ايش نَخْل) رَوَاهُ أخمّد 
)1١4/1(‏ وَسِْْمٌ (41") واب مَاجَه (0710: وايش نحْل: 
أي جَمَاعَيهُ ولا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَْظِهِ. 0 

قوله: (هَدّف) الهدف محركة: كل مرتفم من بناء أو كثيب 
رمل أو جبل. 

قوله: 3 حَايش نَخْل) بالحاء المهملة فألف فياء مثناة تحثبّة 
فشين معجمة عرق كني اللئة كما ذكره المصنف. 

والحديث يدل على استحباب أن يكون قاضي الحاجة مستترًا 
حال الفعل بما يمنع من رؤية الغير له وهو على تلك الصّفة ولعل 
قضاءه يل للحاجة في حايش التخل في غير وقت الثّمرة لما عند 
الطبراني في الأوسط من طريق ميمون بن مهران عن ابن عمر 
الْهَى رَسُولُ الله يله أن يَتَحَلَى الرَجُلُ خضت شَجَرَة مُثِرَةٍ أو 

ولكنه لم يروه عن ميمون إلا فرات بن السائب وفرات متروك 
قاله البخاري وغيره. 

87- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عَنْ النبِي كل قَال: «مَنْ 
نَى العائِط فَلَيِسْتيِرْ فإن لم يُجذ إلا أن يَجْمَعَ كَبِيبًا مِن رَمْلٍ 
يبه إن التِطان يلعب بمَقَاعِد بي آدمْ مَنْ فمَلَ فَقَد 
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أحْسَن؛ وَمْنْ لا فَلا حَرَّج' رَرَاهُ أَحْمَدُ (11/7) وَأبُو ذَاود 
(0؟) وَابْن مَاجَهْ (/781). 

الحديث رواه أيضا ابن حبّان والحاكم والبيهقي ومداره على 
أبي سعيدٍ الحبراني الحمصيّ وفيه اختلاف وقيل: إنْه صحابيً ولا 
يصح؛ والراوي عنه حصين الحبراني وهو مجهول وقال أبو زرعة: 
شيخ؛ وذكره ابن حبَّان في الثّقات وذكر الدَارقطيّ الاختلاف فيه 
في العلل والحديث فيه الأمر بالتستر معلّلاً بأنّ الشّيطان يلعب 
بمقاعد بني آدم وذلك أنّ الشّيطان يحضر وقت قضاء الحاجة لخلوٌه 
عن الذكر الذي يطرد به فإذا حضر في ذلك الوقت أمر الإنسان 
بكشف العورة وحسّن له البول في المواضع الصّلبة التى هي مظة 
رشاش البول» وذلك معنى قوله: (يَلْعَبْ بمَقَاعِدٍ بي آدَمّ) فأمر 
رسول الله يِ قاضي الحاجة بالمَسيّر حال قضائها مخالفة 
للشّيطان ودفعًا لوسوسته التي تسبّب عنها النظر إلى سوأة قاضي 
الحاجة المفضي إلى إثمه. 

قوله: (إلا أن يَجْمَعَ كيبا من رَمْل) الكثيب بالثاء المثلشة: 
قطعة مستطيلة تشبه الرّبوة أي فإن لم يجد سترة فليجمع من 
التراب والرّمل قدرًا يكون ارتفاعه بحيث يستره. 

قوله: (فَلْيِسْتَدبرْهُ) أي يجعله دبر ظهره وفيه أنّ السّاتر حال 
قضاء الحاجة يكون نخلف الظّهر. 

باب نّهِي الْتخَلّي عَنْ اسنيقبال القبْلة وَاسْيدبَارها 

4- عَنَ أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عَنْ رَسُول الله يك قَال: 
«إذًا جَلْسَ أحَدَكُم لِحَاجَيه فلا يَستَقْبل القبْلّة وَلا يَسْتَْبرْهَاء رَوَاهُ 
أحْمَّدْ (147/1) وَمُسْلِمُ (176) في رواية الْخَمْمَة (د: 6)(ن: 
(ه: 1") إلا التَرْمِذِي قَال: «إِنْمًا أنا لكم بِمَنْزلَةٍ 
الوَالِدٍ أَعَلَمُكُمْ فا أتى أحَدْكُمْ الغَائط فلا يَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ وَلا 
بها ولا يطب ينه وكا يمر با حجار ويَنقَى عن 
لوث ورم ولس لآحْمَد فيه الآ بالآخجار. . 

الحديث أخرجه أيضًا مالك. ' ْ 

وني الباب عن أبي ايوب في الصّحيحين كما سيأتي» وعن 
سلمان في مسلم. 

وعن عبد الله بن الحارث بن جزء في ابن ماجه وابن حبان. 
وعن معقل بن أبي معقل في أبي داود. 

عن مول رن كات وهيل الكارسة وزيدافة لتقو 
يَمِينِو) هي أيضًا في المتفق عليه من حديث أبي قتادة بلفظ اثلا 


يَمْس ذَكْرَه بيَمِيئِهِ وَإذا أنّى الخلاء فلا يَتَمَسَح بِيَمِينِه» قَالَ ابن 
5 تمع على مضع ورياة ركان تائر َلانَةٍ حجار 
انها بعتا ال < زد وان عاذ والقارين واتسو شرن بن 
وضع والخام: برحييت ان حير بنط رينم 
أحَدُكُمْ بنَلانَةِ أحجَاره وأخرجها أحمد وأبو داود والنسائيّ وابن 
ماجه والذارقطيّ يا من حديث عائشة بلفظ «قَلْيَدُهَبْ 

واعرين ف من 6 ملناةة اسن داود من حديث 
خزيمة بن ابمتي بلفظ: 

(فَلتستَنجٍ بقلاث أحجارٍ) وعند مسلم من حديث سلمان 
بلفظ «مْرَنَا رَسُولُ الله وله أن لا نجترئ بِأقَّل مِنْ ثلانة 
أخجار». 0 

والادوة حكن الله مين اتحضان لجل والتحدباريها 
بالبول والغائط» وقد اختلف الناس في ذلك على أقوال. 

الأوّل: لا يجوز ذلك لق المتشارئ ولاق البيان زهر قرل 
أبي آيوب الأنصاري الصّحابيً ومجاهد وإبراهيم النخعي 
والثوري وأبي ثور وأحمد ني رواية» كذا قاله النووي في شرح 
مسلم ونسبه في البحر إلى الأكثر ورواه ابن حزم في امحلى عن 
أبي هريرة وابن مسعودٍ وسراقة بن مالك وعطاء والأوزاعي» 
وعن السّلف من الصّحابة والتابعين. : 

المذهب الثاني: الجواز في الصّحاري والبنيان وهو مذهب 
عروة بن الرْبير وربيعة شيخ مالك وداود الظاهري» كذا رواه 
التووي في شرح مسلم عنهم وهو مذهب الأمير الحسين المذهب 
الثالث: أنه يحرم في الصّحاري لا في العمران وإليه ذهب مالك 
والشافعي وهو مروي عن العبّاس بن عبد المطّلب وعبد الله بن 
عمر والشّعبِيُ وإسحاق بن زاهويه وأحمد بن خنبل في إحدى 
الروايتين عنه. 

صرّح بذلك النووي في شرح مسلم أيضًا وزاد في البحر عبد 
الله بن العبّاس ونسبه في الفتح إلى الجمهور. 

المذهب الرّابع: أنه لا يجوز الاستقبال لا في الصّحاري ولا في 
العمران ويجوز الاستدبار فيهما وهو أحد الرّوايتين عن أبي 
حنيفة وأحمد. 

المذهب الخامس: أنّ النهي للتنزيه فيكون مكروما وإليه ذهب 
الإمام القاسم بن إبراهيم وأشار إليه في الأحكام؛ وحصله 
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القاضي زيدٌ لمذهب اهادي ونسبه في البحر إلى المؤيّد باللّه وأبي 
طالب والناصر والنخعي وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد 
بن حنبل وأبي ثور وأبي آيُوب الأنصاري. 

لثمك ا جوان الأمعدباز فى انان شط :وهو فول 
أبي يوسف ذكره في الفتح. 

المذهب السّابع: التحريم مطلقا حتّى في القبلة المنسوخة وهي 
بيت المقدس وهو محكي عن إبراهيم وابن سيرين ذكره أيضًا في 
الفتح وقد ذهب إلى عدم الفرق بين القبلتين الهادويّة ولكنهم 
صرحوا بأنه مكروة فقط. 

المذهب الثامن: أنّ التحريم غخقتص بأهل المدينة ومن كان 
على سمتها فأما من كانت قبلته في جهة المشرق أو المغرب 
فيجوز له الاستقبال والاستدبار مطلقًا قاله أبو عوانة صاحب 
المزنيّ هكذا في الفتح. 

احتج أهل المذهب الأوّل بالأحاديث الصّحيحة الواردة في 
النهي مطلقًا كحديث الباب وحديث أبي آيوب وحديث سلمان 
وغيرها عن غيرهم كما تقدّم قالوا: لأنّ المنع ليس إلا بحرمة 
القبلة وهذا المعنى موجودٌ في الصّحاري والبنيان ولو كان يحرّد 
الحائل كافيًا لجاز في الصّحاري لوجود الحائل من جبل أو وادٍ أو 
غيرهما من أنواع الحائل. 

وأجابوا عن حديث ابن عمر أنه «رأى النبي وك مُسْتَقْبلَ 
الشام مُسَْدبر الكَعْبَة بأنه ليس فيه أنه كان ذلك بعد النهي» 
وبأنه موافق لما كان عليه الناس قبل النهي فهو منسوخ صرّح 
بذلك ابن حزم. : 

وعن حديث جابر الذي قال فيه: «نَهَى النبي كل أن نَسْتَقْبلَ 
لقيلة بل َيه َل أن يُعبْضِ بام يلها بان فبه بان بسن 
صالح وليس بالمشهور قاله ابن حزم 

وقدابة دسجي الويف الترنقي والتزارا رسكيه 
البخاريّ وابن السكن. 

والأولى في الجواب عنه أنّ فعله بكيِ لا يعارض القول الخاص 
بنا كما تقرّر في الأصول؛ وعن حديث عائشة قالت: هذُكِرَ 
سول الله يك أن ناس يكْرَمُونَ أن يَسْتَْبلُوا ْله بفُرُوجِهِمْ 
فَقَالَ: أوَقَد فَعَلُوهَا حَوَلوا معدي قِبِل القبْلَةِه باه من طريق 
خالد بن أبي الصّلت وهو مجهول لا ندري من هو قاله ابن حزمه 
وقال الذهيّ في ترجمته: إن حديث ١حَوَلُوا‏ مَفَعَِي) منكرٌ وفيه 


أنه قال النووي في شرح مسلم: إِنّ إسناده حسن. 

واحتج أهل المذهب الثاني بحديث ابن عمر وجابر وعائشة» 
رسا كوي اعرعهااق اباب الذي بعد هيةا لزانلا 

واحتج أهل المذهب الثالث بحديث ابسن عمر وعائشة؛ لأنّ 
ذلك كان في البنيان قالوا: أو وبهذا حصل الجمع بين الأحاديث 
والجمع بينها ما أمكن هو الواجب قال الحافظ في الفتح: وهو 
أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلّة انتهى. ش 

ويردّه حديث جابر الآتي فإنه لم يقيّد الاستقبال فيه بالبنيان» 
وقد يجاب بأنها حكاية قعل لا عموم لهاء وسياتي تحقيق الكلام 
في الباب الذي بعد هذا. 

وما روي عن ابن عمر أنّه قال: إنما نهى عن ذلك في الفضاء 
كما سيأتي» يؤيّد هذا المذهب. 

واحتجّ أهل المذهب الرّابع بحديث سلمان الذي في صحيح 
مسلم وليس فيه إلا النهي عن الاستقبال فقط وهو باطلٌ» لأنّ 
النهي عن الاستدبار في الأحاديث الصّحيحة وهو زيادة يتعيّن 
الأخذ بها. 

واحتجّ أهل المذهب الخامس بحديث عائشة وجابر وابن عمر 
وسياتي ذكر ذلكء قالوا: إِنْها صارفة للتهي عسن معناه الحقيقي 
وهو التحريم إلى الكراهة وهو لا يتم في حديث ابن عمر وجابر» 
لأنه ليس فيهما إلا مجرّد الفعل وهو لا يعارض القول الخاص بنا 
كما تقرّر في الأصول. 

ولاشك أنّ قوله: (لا تَسْتَقْبِلُوا القِيْلّة) خطاب للاأمّة. 

نعم إن صح حديث عائشة صلح لذلك. 

واحتج أهل المذهب السّادس محديث ابن عمرء لأنّ فيه أله 
رآه مستدبر القبلة مستقبل الشّام» وفيه ما سلف. 

احتجٌ أهل المذهب السّابع بما رواه أبو داود قال: انْهَى رَسُولُ 
الله كله أن نَسْتَقْبِلَ القِبلتين يبول أ بغَائِطر؛ رواه أبو داود وابن 
ماجه» قال الحافظ في الفم: وهل ع رتنا 
يجهول الحال وعلى تقدير صحّته فالمراد بذلك أهل المدينة ومسن 
على سمتهاء لأنّ استقبالهم بيبت المقدس يستلزم استدبارهم 
الكعبة فالعلّة استدبار الكعبة لا استقبال بيت المقدس. 

وقد ادّعى الخطابيّ الإجماع على عدم تحريم استقبال بيت 
المقدس لمن لا يستدبر في استقباله القبلة وفيه نظرٌ لما ذكرناه عن 
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إبراهيم وابن سيرين انتهى. 

وقد نسبه في البحر إلى عطاء والزّهري والمنصور باللّه 
والمذهب. :. 

واحتيجٌ أهل المذهب الثامن بعموم قوله: (شَرَقُوا أو غَرَبُوا) 
وهو استدلال في غاية الرّكة والضّعف. 

إذا عرفت هذه المذاهب وأدلتها م محف عليك ماهو 
الصّواب منها وسيأتيك التصريح به والمقام من معارك النظّار 
فتدبره. 

وفي الحديث أيفمًا دلالة على أنّه يجب الاستنجاء بثلاثئة 
أحجار ولا يجوز الاستنجاء بدونها لنهيه ويَكهْ عن الاستنجاء 
بدون ثلاثة أحجارء وأمّا بأكثر من ثلاث فلا بأس به لأنه أدخل 
في الإنقاء. 

وقد ذهب الشّافعي وأحمد بن حنبلٍ وإسحاق بن راهويه وأبو 
ثور إلى وجوب الاستنجاء وأنه يجب أن يكون بثلاثة أحجار أو 
ثلاث مسحاتتي» وإذا استنجى للقبل والدّبر وجب ست 0 
لكلّ واحد ثلاث مسحاتيء قالوا: والأفضل أن يكون بسنّة 
أحجار فإن اقتصر على حجر واحدٍ له سنّة احرف أجزا 
وكذلك أرق المنفيتة لي إنا اشح باش عانيها امتل 
البلل إلى الجانب الآخر قالوا: وتجب الرّيادة على ثلاثة أحجار إن 
م يحصل الإنقاء بها. 

وذهب مالك وداود إلى أنّ الواجب الإنقاء فإن حصل بحجر 
لزاه وطن وجا ننس أمغاتة التافن: ْ 

ذهبت العترة وأبو حنيفة إلى أنه ليس بواجسو وإنما يجب عند 
الهادويّة على المنيمّم إذا لم يستنج بالماء لإزالة النجاسة قالوا: إذ لا 
دليل على الوجوب كذا في البحر» وفيه أنه قد ثبت الأمر 
بالاستجمار والنهي عن تركه بل النهي عن الاستجمار بدون 
الثلاث فكيف يقال: لا دليل على الوجوب؟ وفي الحديث أيضًا 
النهي عن الاستطابة باليمين. 

قال النووي: وقد أجمع العلماء على أنه منهيّ عنه. ثم 
الجمهور على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم. 

وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام قال: وأشار إلى تحريمه 
جماعة من أصحابنا انتهى قلت: وهو الحق؛ لأنّ النهي يقتضي 
الكرم ولا شارف تدرا لد بالغر امه شق رن 
الحديث أيضًا دلالة على كراهة الاستجمار بالرّوئة وقد ثبت عنه 


كل عند البخاري أنه قال: (إنْهَا ركس) ولم يستجمر بهاء وكذلك 
الرَمّة وهي العظم. لأنها من طعام الجن وسياتي الكلام على 
ذلك في باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة الأحجار 

8- وَعَنْ أبي يوب الآنَصّارِي عَنْ النبي قَال يكه: «إذًا 
أنبْمْ العَائِط فلا تَستفْبلُوا القِبْلة ولا تَسْتَدْبِرُوَهَا وَلَكِن شَرَنُوا أو 
ُو قال أبُو آيوب: فَفَِمنَا الام جنا مرَاحِيض قل بنيتا 
نَحْرَ الكعبّة فَننْحَرفُ عَنْهَا وَنَستَْفِرُ الله تَعالَى مُتقَقَ عَلَيِهِ (حم: 
) (خ: 1144) (م: 1374). 

قوله: «إذًا ننم الغَائْط» هو الموضع المطمئن من الأرض 
كانوا ينتابونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحديث كراهية منهم 
لذكره بخاص اسمه. 

قوله: (وَلَكِنْ شَرقُوا أو غْرْبُوا) محمولٌ على محل يكون 
التشريق والتَغريب فيه تخالفا لاستقبال القبلة واستدبارها كالمدينة 
وما في معناها من البلاد. ولا يدخل فيه ما كانت القبلة فيه إلى 
المشرق أو المغرب. 

قوله: (مُرَاحِيض) بفتح الميم وبالحاء المهملة وبالفاد 
المعجمة: جمع مرحاض: وهو المغتسل وهو أيضًا كناية عن موضع 
التخلي. 

قوله: (وَنْسْتَغْفِرُ اللّه) قيل: يراد به الاستغفار لباني الكنف 
على هذه الصّفة الممنورعة عنده؛ وما وجب المصير إلى هذا 
التاويل» لأنّ المنحرف. 

لايحتاج إلى اسستغفار والحديث استدل به على المنع من 
استقبال القبلة. 

واستدل بقول أبي آيُوبٍ من لم يفرّق بين الصّحاري والبنيان 
وقد تقدّم الكلام على فقه الحديث في الذي قبله. 

بَابْ جَوَاز ذَلِك بَيْنَ البنيان 

١‏ عَنْ ابْن عْمَرَ رضي الله عنه قَالَ: «رَقِيتْ يوْمًا عَلَى بَلْتِ 
الكَعْبَةه رَّوَاهُ الجماعَة (حم: ؟/ )١1‏ (خ: 144) (م:1571) (د: ٠‏ 
7)(ت:١١)(ن:‏ ١ر11‏ :0717 

وقع في رواية لابن حّان مستقبل القبلة مستدبر الشّام؛ قال 
الحافظ: هي خطأ تعدّ من قسم المقلوب. 

قوله: (رَفِيت) رقي إلى الشّيء بكسر القاف رقيًا ورقوًا: 
صعد وترقّى مثله ورقي غيره المرقاة والمرقاة: الدّرجة؛ ونظيره 
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مسقاة ومسقاه ومثناة ومثناه للحبل ومبناة ومبناة للعيبة أو التطع 
يعني بفتح الميم وكسرها فيهاء قاله ابن سيّد الناس في شرح 
الترمذي. 

قوله: (عَلَى بَيْسٍَ حَفصة) وقع في رواية (علَى ظَهرٍ بيس لنا) 
وفي رواية اخرى: (عَلَى ظهر بَيْتِنَا) وكلّها في المحيح. 

وني رواية لابن خزيمة: (دخلت عَلَى حَنْصّة بِلْت عُمَرَ 
نْصعدت ظهْرَ البَئِت) وطريق الجمع أن يقال: أضاف البيت إليه 
على سبيل الجاز لكونها أخته وأضافه إلى حفصة؛ لأنه البيت 
الذي أسكنها فيه رسول الله يك أو أضافه إلى نفسه باعتبار ما 
آل إليه الحال» لأنه ورّث حفصة دون إخوته لكونه شقيقها. 

الحديث يدل على جواز استدبار القبلة حال قضاء الحاجة. 
وقد استدل به من قال بجواز الاستقبال والاستدباره وراى أنه 
ناسخ» واعتقد الإباحة مطلقًا وبه احتجّ من مص عدم الجواز 
بالصحاري كما تقدّم» ومن خص المنع بالاستقبال دون الاستدبار 
في الصّحاري والعمران» ومن جوز الاستدبار في البنيان وهي 
أربعة مذاهب من المذاهب الثُمانية التي تقدّمت» ولكنه لا يخفى 
أنّ الدّليل باعتبار الثلائة المذاهب الأول من هذه الأربعة أخصٌ 
من الدّعوى. 

أما الأول منها فظاهرٌ. 

وأمًا الثاني» فلأنٌ المّعي جواز الاستقبال والاستدبار في 
البنيان» وليس في الحديث إلا الاستدبار. 

وأمّا الثالث» فلن الملّعي جراز الاستدبار في المتحاري 
والعمران؛ وليس في الحديث إلا الاستدبار في العمران فقطء 
ويمكن تأييد الأوّل من الأربعة بأنّ اعتبار خصوص كونه في 
البنيان وصف ملغيُ فيطرحء ويؤخطذ منه الجواز بجرّدًا عن ذلك» 
ولكنه يفت في عضد هذا التأييد أنّ الواجب أن يقتصر في مخالفة 
مقتضى العموم على مقدار الضّرورة؛ ويبقى العام على مقتضى 
عمومه فيما بقي من الصّور إذ لا معارض له فيما عدا تلك 
الصّورة المخصوصة الت ورد بها الدّليل الخاص» وهذا لو فرض 
أن حديث أبي أيوب وغيره ورد بصيغة واحدةٍ تعمّ الاستقبال 
والاستدبار فكيف وهو قد ورد بصيغتين: صيغةٌ دلت على منع 
الاستقبال» وصيغة دلت على منع الاستدبار فغاية ما في حديث 
ابن عمر تخصيص الصّيغة الثانية» لأنْه وازدٌ في البنيان» وهي عامّة 
لكل استدبار ؛ ويمكن أيضًا تأييد المذهب الثاني من هذه الأربعة 


بأنّ الاستقبال في البنيان يقاس على الاستدبار ولكنه يخدش فيه 
ما قاله ابن دقيق العيد: إن هذا تقديم للقياس على مقتضى 
اللفظ العام وفيه ما فيه على ما عرف في أصول الفقه وبآنّ شرط 
القياس مساواة الفرع للأصل أو زياد عليه في المعنى المعشبر في 
الحكم؛ ولا تساوي ههناء فإِنُ الاستقبال يزيد في القبح على 
الاستدبار على ما يشهد به العرف. ولهذا اعتبر بعض العلماء 
هذا المعنى فمنع الاستقبال» وأجاز الاستدبار» وإذا كان 
الاستقبال أزيد في القبح من الاستدبار فلا يلزم من إلغاء المفسدة 
الناقصة في القبح في حكم الجواز إلغاء المفسدة الزّائدة في القبح 
في حكم الجواز انتهى. 

وفيه أنّ دعوى الرّيادة في القبح ممنوعة ومجرّد اقتصار بعض 
أهل العلم على منع الاستقبال ليس لكونه أشدَّ بل» لأنه لم يقم 
دليل على جوازه؛ كما قام على جواز الاستدبار» والتخصيص 
بالقياس مذهبٌ مشهورٌ راجح. وهذا على تسليم أنه لا دليل 
على الجواز إلا مجرّد القياس وليس كذلك. فإنّ حديث ججابر 
الآتي بلفظ أنه رآه قبل أن يقبض بعام مستقبل القبلة نص في محل 
التّزاع لولا ما أسلفناه في الباب الْأوّل من أنّ فعله يكل لا يعارض 
قوله الخاص بنا كما تقرّر في الأصول. 

ويمكن تأييد المذهب الثالث من الأربعة بأنّ الاستدبار في 
الفضاء ملحقٌ بالاستدبار في البنيان» لأنّ الأمكنة أوصاف طرديّة 
ملغاة» ويقدح فيها ما سلف. 

وأمًا المذهب الرّابع فلا مطعن فيه إلا ما ذكرناه من أنه لا 
تعارض بين قوله الخاص بنا وفعله؛ لا سيّما رؤية ابن عمر كانت 
انفاقيّة من دون قصد منه ولا من الرّسول يله فلو كان يترتب 
على هذا الفعل حكمٌ لعامّة الناس لبيّنه لهم فإنٌ الأحكام العامة 
لا بد من بيانها فليس في المقام ما يصلح للتمسّك به في الجواز إلا 
حديث عائشة الآتي إن صلح للاحتجاج. 

ومن جملة المستدلين بحديث ابن عمرء القائلون بكراهة التنزيه 
وفيه ما مر. 

وبقيّة الكلام على الحديث تقدّمت في الباب الأوّل: 

47- وَعَنْ جَابر بْن عَبْدٍ الله رضي الله عنه قَالَ: «نّْهَى النبي 
أا ستظيل القزل َل فرك نأا يقب بعام يسعبلا 
رَوَاهُ الْحَمْسَةُ (حم: /169) (د: 11) (ت: 1) (ه: 10) إلا 
النْسَائِي. 
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وأخرجه أيضا البزّار وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبّان 
والحاكم والدارقطي» وحسّنه والترمذي» ونقل عن البخاري 

وحسئّنه أيضًا البرّار. وصحّحه أيضًا ابن السكن؛ وتوقّف فيه 
النوويّ لعنعنة ابن إسحاق. 


وقد صرّح بالتحديث في رواية أحمد وغيره وضعّفه ابن عبد . 


البرّ بأبان بن صالح القرشي» قال الحافظ: ووهم في ذلك فإنه ثقةٌ 
بالاتفاق. 

وادّعى ابن حزم أنه يجهولٌ فغلط. 

والحديث استدل به من قال بجواز الاستقبال والاستدبار في 
الصّحاري والعمران وجعله ناسخاء وفيه ما ساف إلا أنّ 
الاستدلال به أظهر من الاستدلال بحدييث ابن عمره لأنّ فيه 
التصريح بتأخره عن النهي؛ ولا تصريح في حديث ابن عمرو 
وعدم يفيه ابئان خااق عدت ابع عبرو رامد كايدن 
على أنّ الرّؤية كانت اتفاقيّة بخلاف حديث ابن عمرء وهو يردٌ 
على من قال بجواز الاستدبار فقط سواء قيّده بالبنيان كما ذهب 
إليه البعض أو لم يقيّده كما ذهب إليه آخرون» وقد سبق ذكرهم 
في الباب الأوّل» ويردٌ أيضًا على مسن قيّد جواز الاستقبال 
والاستدبار بالبنيان لعدم التقييد من جابر» وقد يجاب بأنها حكاية 
فعل لا عموم ها فيحتمل أن يكون لعذر وأن يكون في بنيان» 
مكذا تعاب الحافظ ابن حجر ذكر ذلك في التللخيض: :ولا ينف 
أنّ احتمال أن يكون ذلك الفعل لعذر يقال مثله من حديث ابسن 
عمر فلا يتم للشافعيّة ومن معهم الاحتجاج به على تخصيص 
الجواز بالبنيان. 

وقد تقدّم الكلام على الحديث في الذي قبله وني الباب 
الأوّل. 

4 وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَت: «ذَكِرَ إِرَسُول اللَّهِ 
يق أن ناسا يَكْرَهُون أن يَسَبُوا اقل بفرُوجهمْ فَقَاَ: أو قَدْ 


فَعَلُوهَا حَرَلُوا مَفْعَدَتّي قِبَلَّ القبْلة». رَوَاه أَحْمَدْ (5/ 7017) وَابْنْ 


مَاجَه (7374). 

الحديث قال ابن حزم في الْحلّى: إنه ساقطً» لأنَ راويه خالد 
الحذاء وهو ثقة عن خالد بن أبي الصلت وهو مجهول لا ندري 
هوه وأخطا فيه عبد الرَّرّاق فرواه عن خالد الحذاء عن كثير بن 
الصّلت وهذا أبطل وأبطلء لأنّ خالد الحذاء لم يدرك كثير بن 


الصّلت, ثم لو صم لما كانت فيه حجَّةٌ لأنّ نصّه كي يبن أنّه 
نما كان قبل النّميء لأنّ من الباطل الحال أن يكون رسول الله 
نهاهم عن استقبال القبلة بالبول والغائط: ثم ينكر عليهم 
طاعته في ذلك؛ هذا ما لا يظنّه مسلمٌ ولا ذو عقلء وفي هذا الخبر 
إكاز ذلك عليهي قلواصم لكان مسوعا بد جلك ثم لواصم 
لما كان فيه إلا إباحة الاستقبال فقط لا إباحة الاستدبار أصلاً 


فبطل تعلقهم به انتهى. 


وقال اذَه في الميزان في ترجمة حالد بن أبي الصّلت: إن 
هذا الحديث منكرٌ. 

وقال التووي في شرح مسلم: إِنّ إسناده حسن. 

والحديث استدل به من ذهب إلى النسخ» وقد عرّفناك أنه لا 
دليل يدل على الجواز إلا هذا الحديث,. لأنه لا يصمّ دعوى 
اختصاصه بالنيّ 8# لقوله: (أو قَدْ فَعَلُوهَا). 

وأمًا حديث ابن عمر وجابر فقد قرّرنا لك أن فعله لا 
يعارض القول الخاص بالأمّة. 

قوله: (لا تَسْتَقِْلُوا وَلا تَسْتَدِْرُوا) من الخطابات الخاصّة بهم 
تكرن لله يعد القرل دلي الاجتطناص به عدم :امول :ذلك 
الخطاب له بطريق الظّهورء ولا صيغة تكون فيها النصوصيّة 
عليه؛ وهذا قد تقرّر في الأصول وم يذهب إلى خلافه أحدٌ من 
أئمته الفحول؛ ولكنْ الشأن في صحّة هذا الحديث وارتفاعه إلى 
درجة الاعتبار وأين هو من ذاك؟ فالإنصاف الحكم بالمنع ٠‏ مطلقاء 
والجزم بالتّحريم حتّى يننهض دليلٌ يصلح للنسخ أو التخصيص 
أو المعارضة:؛ ولم نقف على شيء من ذلك إلا أنه يؤنس بمذهمب 
من خصٌ المنع بالفضاءء ما سيأتي عن ابن عمر مسن قوله: إنما 
نهى عن هذا في الفضاء بالصَّيغة القاضية بحصر النهي عليه؛ 
وسيأتي ما فيه. 

4 وَعَنْ مَرْوَانَ الآصْفْر قَالَ: ريت ابْنَ عْمَرَ أناح رَاحِلْتَه 
فل الئل ْول يها فقت: أب عب لرّحْمَنِ الس قل نوي 
ع ذَلِك فََال: بَلَى نما هي عَنْ هذا في القضاء ذا كان ينك 
وَبيْنَ القِبلَة شيْة يتل فلا بامن» رَواه بو داه (01): أخرجده 
وسكت عنه؛ وقد صم عنه أنه لا يسكت إلا عمًّا هو صالح 


للاحتجاج؛ وكذلك سكت عنه المنذري ولم يتكلم عليه في تخريج 


الستن: 
وذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص ولم يتكلم عليه بشيءء 
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وذكره في الفتح أنه أخرجه أبو داود والحاكم بإسناد حسنء 
وروى البيهقي من طريق عيسى الخياط قال: قلت للشّعي: إني 
لأعجب لاختلاف أبي هريرة وابن عمر قال نافمٌ عن ابن عمر: 
رَسُول الله يلك مُستَقْلَ القِيْلة». 

وقال ابو هريرة: (إذَا أنَى أحَدْكُمْ العَائِط قلا يسبل اليْلة 
وَلا يُسْبَدْبِرُهَاك قال الشّعي: صدقا جميعًاء أما قول ا هريرة 
نووالق المتتيزاءة فإِنٌ لله عبادًا وملائكة وجنًا يصلّونء فلا 
يستقبلهم أحدٌ ببول ولا غائط ولا يستدبرهم, وأمّا كتفكم هذه 
فإنما هي بيوت لا قبلة فيهاء وأخرجه ابن ماجه مختصرًا. 

وقول ابن عمر يدل على أنّ النّهي عن الاستقبال. والاستدبار 
إنما هو في الصّحراء مع عدم السّاتر» وهو يصلح دليلاً لمن فرّق 
بين الصّحراء والبنيان» ولكنه لا يدل على المنع في الفضاء على 
كل حال كما ذهب إليه البعض؛ بل مع عدم السّاتر؛ وإنّما قلنا 
بصلاحيّته للاستدلال؛ لأنّ قوله: إنما نهي عن هذا في الفضاء 
يدل على أنه قد علم ذلك من رسول الله يك ويجتمل آنه قال 
ذلك إسنادًا إلى الفعل الذي شاهده ورواه» فكأنه لا رأى النيّ 
يكل في بيت حفصة مستدبرًا للقبلة فهم اختصاص النهي بالبنيان» 
فلا يكون هذا الفهم حجّة: ولا يصلح هذا القول للاستدلال بىه 
وأقل شيء الاحتمال. فلا ينتهض لإفادة المطلوب,. وقد سقنا في 
شرح أحاديث هذا الباب والّذي قبله من الكلام على هذه المسألة 
المعضلة أبحانًا لا تجدها في غير هذا الكتاب؛ ولعلّك لا تحتاج بعد 
إمعان النظر فيها إلى غيره. 

فائدة: قال المنصور بالله والغزالي والصّيمري: إنه يكره 
استقبال القمرين والتْيّرات» قالوا: لشرفها بالقسم بها فأثسبهت 
الكعبة» كذا في البحر وقد استقوى عدم الكراهة. وقد قيل في 
الاستدلال على الكراهة: بأنه روى الحكيم الترمذي عن الحسن 
قال: حدثي سبعة رهط من أصحاب رسول الله ولق وهم: أبو 
هريرة» وجابر» وعبدالله بن عمروء وعمران بن حُصين» ومعقل 
بن يسار وعبدالله بن عمرء وأنس بن مالكء يزيدٌ بعضهم على 
بعض في الحديث: أن الني يِه نهى أن يبال في المغتسلء ونهى 
عن البول في الماء الراكد» ونهى عن البول في الشارع؛ ونهى أن 
يبول الرجل وفرجه باد إلى الشمس والقمر. فذكر حديشاً طويلاً 
في نحو خمسة أوراق على هذا الأسلوب. قال الحافظ: وهو 


حديث باطل لا أصل له بل هو من اختلاق عبّاد بن كثير» وذكر 
أن مدارّه عليه. وقال الننوي في شرح المهذب: هذا حديث باطل. 
وقال ابن الصلاح: لا يُعرف» وهو ضعيف. انتهى. 
بَابْ ارتيَادٍ المكان الرّخو وَمَا يُكْرَهُ التَحَلّي فيه 

4- عَنْ أبي مُوسَى قَّالَ: «مَالَ رَسُولُ الله وك إِلَى دَمَثٍِ 
إلى جَنْبٍ ابطر قْبَالَ وَقَالَ: إذَا بَالَ أحَدْكُمْ فُلْيَرَْد لِيَوْلِه؟ رَوَاهُ 
أَحْمَدُ (745) وَأَبُو دَاوْد (5). 

الحديث فيه مجهولء لأنّ أبا داود قال في سئنه: حدّثنا موسى 
بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا أبو التبّاح حدّئنى» شيخ قال: كا 
قدم عبد اللّه بن عباس البصرة فكان يِحدّئنا عمن أبي موسى 
فكتب عبد اللّه إلى أبي موسى يسأله عن أشياء فكتب إليه أبو 
موسى «إني كُنت مَعّ رَسُول الله وله ذَات يوْمِ فَأرَادَ أن يَبُولَ 
أت دَمَنَا في أصل جدار قَبَالَ ثم قَالَ بكل: إذا أرَادَ أحَدُكم أن 
يرك قلق وله موْفينادقوكة (إلى قد جو يدال مقملة 
فميم مفتوحتين فثاء مثلّئة ذكر معناه في المصباح. ؛ 

وني القاموس ودمث المكان وغيره كفرح: سهل اتتهى 
فالصّفة منه دمث بميم مكسورةٍ قبلها دال مفتوحةٌ» لأنّ الأكثر في 
الصّفة المشبّه من فعل بكسر العين أن يكون على فعل بكسر عينه 
أيضًا إلا أن يكون ما ذكره في المصباح من التادر فإنه قد جاء 
ندس وندس وحذر وحذر وعجل وعجل بالضُمٌ والكسر فيها 
وجاء أيضًا فعل بسكون العين نحو شكس بوزن فلس وحرٌ بوزن 
فلك وصفر بوزن حبر والكل من فعل بكسر العين كما تقرر في 
الصّرفء فينظر هل تأتي منه الصفة على فعل بفتح العين كما 
ذكره صاحب المصباح اللّهمٌ إلا أن يكون مصدرًا وصف به 
المكان مبالغة. 

وقد ضبطه ابن رسلان في شرح السّئن بكسر الميم. على ما 
هو القياس كما ذكرناه.قوله: (فَلْيَرْئَدُ) أي يطلب محلا سهلا ليّنا. 

والحديث يدل على أنه ينبغي لمن أراد قضاء الحاجة أن يعمد 
إلى مكان لين لا صلابة فيه ليأمن من رشاش البول ونحوء وهو 
وإن كان ضعيقًا فاحاديث الأمر بالتَرّه عن البول تفيد ذلك 

-١‏ وَعَنْ قََادَةَ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ سَرْجس قَالَ: «نْهَى رَسُْولُ 
الل يك أن يْنَالَ ني الجُخْر» َالُوالقَادة: ا كر من ابول في 
الجخر؟ قَال: يُقَالَ: ِنَهَا مَسَاكِنُ الجن رََاهُ أَحْمَدُ (5/ 87) 
وَالنْسَائِيَ )”/١(‏ وأَبُو دَاوْد م 
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وأخرجه الحاكم والبيهقي وقيل: إن قتادة ل يسمع من عبد 
الله بن سرجسء حكاه حرب عن أحمد» وأثبت سماعه منه علي 
بن المديي» وصحّحه ابن خزيمة وابن السكن قوله: (ني الجُخر) 
هو بضم الجيم وسكون الحاء كل شيء تحتفره السّباع والهوامٌ 
لأنفسها كالجحران والجمع جحرة كعنبةٍ واحجارٌ كأقفال. 

قوله: (ثَالُوا لِقَنَادَةَ ما يُكْرَهُ) هو بضمٌ أوّله مبؤي لمالم يسم 
فاعله. 

قاله ابن رسلان في شرح السّنن» والحديث يدل على كراهة 
البرل في الحفر الى تسكنها الهوامٌ والسّباع» إِمّا لما ذكره قتادة أو 
لأنه يؤذي ما فيها من الحيوانات. 

47- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن ابي وك قَالَ: داتَقُوا اللاعنيِن» 
قَانُوا: وما اللامئان يَا رسُولَ اللَّه؟ قَالَ: الذي يُتَخَلَى نبي طريق 
الناس أزْ في ظِلَهم؛ رَرَاُ أحْمَدُ (؟/ 0777 وَمْسْلِمٌ (519) وَأبو 
دَاوّد (70). 

وني لفظ مسلم (انَقُوا اللعَائينِ) قالوا: وما اللَعّانان الحدييث» 
قال الخطابي: المراد باللاعنين الأمران الجالبان لعن الحاملان 
الناس عليه والداعيان إليه» وذلك أنّ من فعلهما لعن وشتم يعني 
عادة الناس لعنه فلمًا صارا سببًا أسند اللعن إليهما على طريق 
اجاز العقلي؛ قال: وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون أي الملعون 
فاعلهما فهو كذلك من المجاز العقلي. 

وقوله: الذي يتخلى في طريق الناس على حذف مضافي 
وتقديره تخلى الذي يتخلى. 

قوله: (أرْ في ظِلَهِم) المراد بالظّل هنا على ما قاله الخطابي 
وغيره مستظل الناس الذي يتخذونه مقيلا ومنزلا ينزلونه 
ويعقدون فيه وليس كل ظل يحرم قضاء الحاجة فيه فقد قضى 
الن يقخِ حاجته في حايش النخل كما سلف وله ظلٌ بلا 
شك.والحديث يدل على تحريم النَخلّي ني طرق الناس وظلّهم مم 
فيه من أذيّة المسلمين بتنجيس من يمر به ونتنه واستقذاره. 8917- 
وَعَنْ أبي سعِياد الحمْبَرِيّ عَن مُعَاذْ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه: قَالَ: 
قَالَ: رَسُولُ الله ككِ: «اتقوا الملاعِنَ الثلاث: البّرَارْ فِي المواردٍ 
وَفَارعَةٍ الطر يق وَالظْل رَوَاهُ أبُو دَاوْه (؟1) وَابْنُ مَاجَه 5 
وَقَالَ: مُوَ مُرْسّل). 

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم وصحّحهء وصحّحه أيضًا ابن 
السكنء قال الحافظ: وفيه نظرٌ» لأنّ أبا سعيدٍ لم يسمع من معاق 


ولا يعرف بغير هذا الإسنادء قاله ابن القطان وفي الباب عن ابسن 
عباس نحوه رواه أحمد وفيه ضعف لأجل ابن لميعة؛ والرّاوي 
عن ابن عباس مبهمٌ وعن سعد بن أبي وقاص في علل 
الدارقطي. ١ ١‏ 

وعن أبي هريرة روا مسلمٌ في صحيحه بلفظ «اتَقُوا اللاعِنين 
قَانُوا: وَمَا اللاعئان يا رَسُولَ الله قَالَ: الْنِي يُتَخَلّى في طريق 
الناس أؤ ظِلّهِم». ٌ 

وفي رواية لابن حبّان (وَأفْتتهم) وفي رواية ابسن الجارود (أنْ 
مَجَالِسِهِمْ) وفي لفظ للحاكم «مَنْ سل سَخِيِمَتَهُ عَلَى طرِيق َابِرَةٍ 
ين طرق مين قعل لَه الله واللائكة الناس أَجميين» 

رإساكه فعاف 

قال الحافظ ابن حجر: وفي ابن ماجه عن جابر بإسناد حسن 
مرفوعًا «إيَاكُمْ َالتَعْرِيسَ عَلَى جْوَادٍ الطّريق فَإِنهَا مَأوَى الحيّاتٍ 
وَالسبَاع وَقَضَاء الحَاجَة عَلَيْهًا َإنها الَلاعِنُ» وعن ابن عمر «نَهَى 
أن يُصَلَى عَلَى فَارِعَةَ الطّريق أوْ يُضْرَب عَلَيْهَا الخلا أو يُبَالَ 
يها" وفي إسناده ابن لهيعة. . 

وقال الدارقطي: رفعه غير ثابتو. 

وقال في التقرير: إنّ أبا سعيدٍ الحميري شاميٌ مجهول. ش 

وروى عبد الرّرّاق عن ابن جريج عن الشّعيّ مرسلاً أنه لل 
قال: 

دانَقُوا الملاعِنَ وَأعِدَوا النبْل» ورواه أبو عبيدٍ من وجهٍ آخر 
عن الشّعيّ عمّن سمع الني يك قال ابن حجر: وإسناده ضعيفٌ» 
ورواه ابن أبي حاتم في العلل من حديث سراقة مرفوعاء بعكم 
أبوه وقفه والنبل بضم النون وفتحها: الأحجار الصّغار التي 
يستنجى بها. 

والحديث يدل على المنع من قضاء الحاجة في الموارد والظّلّ 
وقارعة الطريق لما في ذلك من الأذيّة للمسلمين» والبراز قد مسبق 
ضبطه في باب الإبعاد والاستتار. 

والمراد بالموارد: المجاري والطّرق إلى الماء» واحدها مورد. 
والمراد بقارعة الطّريق: أعلاه سمّي بذلك. لأن المارّين عليه 
يقرعونه بنعالهم وأرجلهم قاله ابن رسلان. 

والمراد بالظّلَ الموضع الذي يستظل به الناس ويتخذونه مقيلا 
وينزلونه لا كل ظل. 1 

4- وَعَنْ عبد الله بْن المغفَلٍ عَنْ النبي كك قَالَ: «لا يُبُولنَ 
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أحَدَكُمْ فِي مُسْتَحَمَهِ ثم يَتَوَضَأ فيه فَِنْ عَامَة الوسواس مِنْهه رَوَاهُ 
الخمسّة (حم: 6 /)(ت: ١5؟7)(ن: )"*1:/١‏ (ه: 
0 لكِن قوله: «هُمْ يتَوَضَأ فِيه» لآحْمَدَ وأبي اود قَقطط). 

قال الترمذي: حديث غريسب وأخرجه الضياء في المختارة 

قوله: (نِي صُسْتَحَمّهِ) المستحمٌ: المغتسل سمي باسم الحميم 
وهو الماء الحارٌ الذي يغسل به وأطلق على كل موضع يغتسل فيه 
وإن لم يكن الماء حاراء وقد صرّح في حديث آخخر بذكر المغتسل 
ولفظه قال: «نْهَى رَسُولُ الله يك أن يَمْتَشيِط أحَدُنا كل يَوْمٍ أو 
يَبُول في مُغْتَسْلِه أخرجه أبو داود والنسائي وراويه عن الني كَل 
مجهولٌ وجهالة الصّحابي لا تضر. 

قوله: (عَامَةَ الوسْرّاس) هو بكسر الواو الأولى حديث التفس 
والشطاد يها لأانقم فيه راقا ينها فاب للتيطان: 

والحديث يدل على المنع من السول في محل الاغتسال لأنه 
يبقى أثره» فإذا انتضح إلى المغتسل شيء من الماء بعد وقوعه على 
محل البول نجسه فلا يزال عند مباشرة الاغتسال متخْيّلاً لذلك 
فيفضي به إلى الوسوسة التي علّل كل النهي بها.وقد قيل: إِنّه إذا 
كان للبول مسلكٌ ينفذ فيه فلا كراهة» وربط النهي بعلّة إفضاء 
المنهيّ عنه إلى الوسوسة يصلح قرينة لصرف النهي عن التحريم 
إلى الكراهة. 

6- وَعَنْ جَابرٍ عَنْ النبي يك «أنه نَهَى أن يُبَالَ فِي الماء 
الراِد». رَوَاءُ أحْمَدُ (/00) وَمُسْلِمٌ (185) وَالنْسَائِيَ 
(1/) وَابْنُ مَاجَهُ (49 07. 

قد تقدّم الكلام على الحديث في باب بيان زوال تطهير الماء 
وفي باب حكم الماء فليرجع إليهما. 

بَابْ البَوْل فِي الآوَانِي لِلْحَاجَةٍ 

- عَنْ أَمَيِمَة بنْتِ رَقِيقَةَ عَنْ أمَهَا قَالّت: «كان للنبي كَل 
دح بن عيذان نمست سيره يول فيه بالليل» رده أو داو 
(11) وَالنْسَائِيّ (071/1. ' 

الحديث أخرجه أيضمًا ابن حبّان والحاكم ورواه أبو ذرٌ ا هروي 
في مستدركه وأخمرج الحسن بن سفيان في مسنده والحساكم 
1 والدَارقطنيَ والطبراني وأبو نعيم من حديث أبي مالك النخعي 
عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن أمْ أيمن قالت: دقام 
رَسُولُ الله يي من اليل إلى فَخَارَة لَهُ في جَانِب لبت مْبَالَ 


فِيهَا نَشْمْتْ مِن اللَيْل وَأنَا عَطْشَانَةُ فَشَرِبْت ما فِيهًا وَأنا لا أشْعْرٌ 
لما ابح الب وك قال: يا أم أْمَنْ: قُومِي فَأهَرِيقي سَافِي 
بَلْكَ الفَخَارَة. قُْلت: قَدْ والله شَرِبيَهُ فَالَت: فْضّحِكَ رَسُول اللَّهِ 
يك حَتى بت نُوَاجِدُهُ ثُمْ ثَالَ: أما وَألله لا يَنْجَعَنّ بَطْنْك أَبَدا». 

وووان ار اعد امتفرج رسفي يلاه ربز 
مالك ضعيفٌ ونبيح لم يلحق أمْ أيمن. 

وله طريقٌ أخرى رواها عبد الرّرّاق عن ابن جريج أخبرت 
«أن النبي يك كان يَبُولُ ي قَدَحِ مِنْ عَبِدَان نم يُوضَمْ تخت 
سريره فَجَاءَ فَإذَا القدَح َيْسَ فيه شيء فَقَالَ لامرأةٍ يُقَالَ لها بركَة 
كان كن ا حيتة اننع نكا ين أنلين اليد اعون 
الْذِي كَانَ في القد؟ قَالَت: شرلئه ثال: مِحَة يَاأمَيُوسُف 
كانت تُكْنَى أمْ يُوسُفّ فَمَا مَرضَت حَتَى كان مَرَضْهَا الذي 
مَانَتْ فِيدا. ّ 

والحديث يدل على جواز إعداد الآنية للبول فيها باللّيل وهذا 
ا لا أعلم فيه خلافا. 

قوله: (مِنْ عَيْدَانٌ) هو بفتح العين المهملة وسكون الياء المثناة 
التّحتيّة طوال النخل. 

الواحدة عيداة وفي القاموس هكَان للدي يل فَدَحّ مِنْ 
عباثَةيبُولُ فيها بالل انتهى. ا 

- وَعَنْ عَائْشةٌ 5 الله عنها قَالَت؛ يَقُولُون: «إن النبي 
كي أْصى إلى علي لد دعا بالطدنت ْول فيها فالْخقت تمه 
وَمَا شَعُرْت فَإِلَى منْ :1 رَوَاهُ النَسَانِيّ (7/ 14) الْحَتقت: 
أي انكسرت وَانقنَت). 

الحديث أخرجه الشيخان أيفمًا من حديث الأسود بن يزيد» 
قال: «ذَْكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ رضي الله عنها أن أمِير المْؤْيبِينَ عَلِيا 
رضي الله عنه كَانْ وَصِيًا إرَسُول الله يك قَالّت: مَتَى أوْصّى 
لوه وق كنت مك إل متترى كدعا بالطنتك قله القت 
فِي حجري وما شَعْرْتْ 250 ان تن ِلَنْه؟؟. قرله: 
(الْخْنَْ) هو كما ذكر المصتّف الانثناء والانكسارء والمراد بقوله 
في رواية الصّحيحين انخنث: أي استرخى فانثنت أعضاؤه. 

والحديث ساقه المصنف للاستدلال به على جرواز البول في ْ 
الآنية مؤيّدًا به الحديث الأوّل لا كان فيه ذلك المقال» ولكنه وقع 
في حال المرض»؛ وم يذكر المصتف الحديث هذا في الوصايا كضيره 
حتى ييل الكلام عليه إلى هنالك. 
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والإنكار لوصاية أمير المؤمنين علي المفهوم من استفهام أمّ 
المؤمنين لا يدلَ على عدم ثبوتها وعدم وقوعها من النبي يلي في 
ذلك الوقت الخاص لا يدل على العدم المطلق وقد استوفينا الكلام 
على ذلك في رسالةٍ مستقلةٍ لا سال عن ذلك بعض العلماء. 

بَابْ ما جَاءً فِي الول قَائِمًا 

4- عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَت: مَنْ حَدَتَكُمْ دأنْ 
رَسُول الله يك بَالَ قَائِمًا فَلا نُصدَقُوهُ مَا كان يَبُولُ إلا جَالِسًاء 
رَوَاهُ الْحَسْمَةُ (حم:147/5) (ت: 11) (ن: 13/1) (ه: 
007 إلا أبَا داو وَقَالَ التَرْمِذِي هو أحْسَنْ شيء فِي هذا 
البَابٍ واصح). 

قال الترمذي وفي الباب عن عمر وبريدة» وحديث عمر إِنّما 
روي من حديث عبد الكريم بن أبي المخارق عن نافع عن ابن 
عمر عن عمر قال: «رآنِي النبي يك ونا أبُولْ قَائِما فَقَالَ: يا عُمَرُ 
لا تل قَائِما فَما بُلْتْ قَائِمًا بَعْدُ؛ قال الترمذي: وإنما رفع هذا 
الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيفٌ عند أهل 
الحديث ضمّفه آيوب السّختياني وتكلّم فيه. 

وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر (مَا بُلْتْ قَائِمًا مُنْدُ 
أملنت)؛ وهذا أصح من حديث عبد الكريم. 

وحديث بريدة في هذا غير محفوظ وهو بلفظ: قال رسول الله 
كلل 

«ثلاث من الجقاء أنا يبول لجل يما أذ يشتح هته قبل 
أن يَفْرُع مِنْ صلاتِه أز يَنْشُحْ في مسُجُودِو» ورواه الهرّار وفي إسناد 
حديث إلباب شريك بن عبد الله وقد أخرج له مسلمٌ في 
المتابعات. 

وقد روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: (مِنْ الْجَقَاء أن 
يبُولَ الرَجُل” فَائِمًا). ْ 

والحديث يدل على أنّ رسول اللّه يَكِ ما كان يبول حال 
القيام بل كان هديه في البول القعود فيكون البول حال القيام 
مكرومًا ولكنّ قول عائشة هذا لا ينفي إثبات من أثبت وقوع 
البول منه حال القيام كما سياتي من حديث حذيفة «أن النبي بك 
انتْهَى إلى سْبَاطة قَوْمٍ قَبَالَ قَائِمَاء؛ ولا شك أنّ الغالب من فعله 
هو القعود والظاهر أنّ بوله قائما لبيان الجواز؛ وقيل: إنما فعله 
لوجم كان بمأبضه ذكره ابن الأثير في النهاية. 

وروى الحاكم والترمذيّ من حديث أبي هريرة قال: دإنمًا 


بَالَ قَائِمًا لِجْرْح كان في مَأَبفيِهٍ».قال الحافظ: ولو صم هذا 
الحديث لكان فيه غنى لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي والمأبض: 
باطن الركبة وقيل: فعله استشفاءً كما سياني عن الشافعي. 

وقيل: لأنّ السّباطة رخوة يتخلّلها البول فلا يرتد إلى البائل 
منه شي *. 

وقيل: إنما بال قائمًا لكونها حالةً يؤمن معها خخروج الرّيح 
بصوتر ففعل ذاك لكونه قريبًا من الدّيار؛ ويؤيّده ما رواه عبد 
الرّرّاق عن عمر رضي الله عنه قال: البول قائمًا احصن للدبر. 
قال ابن القيّم في المدي: والصّحيح إنما فعل ذلك تنرّهًا وبعدًا 
قوري الزاحاة العامهر يم ]ا تايط قوم ور سعد 
الكناسة وتسمّى المزبلة وهي تكون مرتفعة» فلو بال فيها الرجل 
قاعدًا لارتد عليه بوله» وهو يك استتر بها وجعلها بينه وبين 
الحائط» فلم يكن بل من بوله قائمّاء ولا يخفى ما في هذا الكلام . 
من التكلف. 

والحاصل أنه قد ثبت عنه البول قائمًا وقاعدًا والكلّ سن 
فقد روي عن عبد الله بن عمر أنّه كان يأتي تلك السّباطة فيببول 
قائماء هذا إذا لم يصحّ في الباب إلا مجرّد الأفعالء أما إذا صحّ 
النهي عن البول حال القيام كما سيأتي من حديث جابر 'أنَهُ يلل 
نْهَى أن يُبُولَ الرَجْلْ قَائِماه وجب المصير إليه ال بموجبه) 
ولكنه يكون الفعل الذي صم عنه صارفا للنهي إلى الكراهة على 
فرض جهل التاريخ أو تأخر الفعل. لأنّ لفظ الرّجل يشمله يكل 
بطريق الظهور فيكون فعله صَالحًا للمرف لكونه وقع بمحضر 
من الناس فالظاهر أنه أراد التشريع ويعضده نهيه يكل لعمر» و 
كان فيه ما سلف. 

وقد صرّح أبو عوانة في صحيحه وابن شاهين بأنْ البول عن 
قيام منسوخ واستدلا عليه بحديث عائشة السّابق وبحديثها أيضًا 
«مَا بَال قَائِمًا مُنْذْ أن أنزل عَلَيْهِ القُرَآنُ» رواه أبو عوانة في 
صحيحه والخاكم؛ قال الحافظ: والصّواب أنه غير منسوخ. 

والجواب عن حديث عائشة أنه مستندٌ إلى علمها فيحمل على 
ما وقع منه في البيوت وأمًا في غير البيوت فلم تطلع هي عليه. 

وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة» وقد بِيّنا أن ذلك 
كان بالمدينة فتضمن الرَّدٌ على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد 
نزول القرآن. 

وقد ثبت عن أمير المؤمنين علي وعمر وزيد بن ثابتم 
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وغيرهم أنهم بالوا قبامّاه وهو دال على الجواز من غير كراهيةٍ 
إذا أمن الرشاش ولم يثبت عن الني بل في النهي عنه شيءٌ 
انتهى. 

4- وَعَنّ جابر قَالَ: «نْهَى رَسُولْ الله ب أن يبول الرَجُلٌ 
قَائِمًاء رَوَاهُ ابْنُ ماج (9:), 

الحديث في إسناده عدي بن الفضل وهو مترولةٌ» وقد عرفت 
ما قاله الحافظ من عدم ثبوت شيء في النهي عن البول مسن قيام 
عن الي ل وقد حكى ابن ماجه عن بعض مشايخه أنه قال: 
كان من شأن العرب البول من قيام؛ ويدل عليه ماني حديث 
عبد الرّحمن بن حسنة الذي أخرجه النسائيّ وابن ماجه وغيرهما 
فإنٌ فيه: 

«بَالَ رَسُول الله يك جَالِسًا فَقَلنَا: أنْظرُوا إِيْهِ يبُولُ كُمَا يبول 
امأ وما في حديث حذيفة بلفظ: (فَقَامَ كَمَايَقُومُ أحَدْكُم) 
وذلك يشعر بأن النيّ يكل كان يخالفهم ويقعد لكونه أستر وأبعد 
من مماسّة البول؛ قال الحافظ في الفتح: وهو يعني حديث عبد 
الرحمن صحيحٌ؛ صحّحه الدّار قطي وغيره. 

ويدلٌ عليه حديث عائشة الذي رواه أبو عوانة في صحيحه 
والحاكم بلفظ: «ما بَالَ رَسُولُ الله يل فَائِمَا مُنْدُ نل عَلَيْهِ 
القُرآن» ويدلَ عليه أيضًا حديثها السّالف. ْ 

وقد روي عن أبي موسى التشديد في البول من قيام فروي 
عنه (أنْهُ رَأى رَجُلاً يَبُولَ قَائِما فُقَالَ: وَبْحَكْ أفّلا فَاعِدَا؟ ثُمَ ذَكَرَ 
قِصة بَنِي إسرَائِيل مِنْ أنْهُ كان إذا صاب جَسَّدَ أحَدِهِم البَوْل 

وقد ذهبت العترة والأكثر إلى كراهة. 

البول قائمّاء وذهب أبو هريرة والشعبي وابن سيرين إلى عدم 
الكراهة؛ والحديث لو صم وتجرّد عن الصّوارف لصلح متمسّكا 
للتحريم ولكنه لم يصحّ» كما قاله الحافظ» وعلى فرض الصّحة 
فالصّارف موجود فيكون البول من قيام مكرومًاء وقد عرفت 
بقيّة الكلام في الحديث الأوّل. 

٠‏ وَعَنْ حدَيْفَة أن النبي يكين انتهَى إلى سسبَاطة قَوْمٍ قبا 
| وَمَسّحَ عَلَى خْفَّئه) رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: 407/0) (خ: 174) 
(م: "/1؟) (د: 37) (ت: 117) (ن: 019/1 ه505 
وَالسبَاطة: مَلْقَى الترّابٍ وَالقُمَام. 


قوله: (سبَاطَة قَوْمٍ) السّباطة بمهملةٍ مضمومة بعدها موحّدة 
هي المزبلة والكناسة تكون بفناء الدّور مرفقًا لأهلهاء وتكون في 
الغالب سهلة لا يرتدٌ فيها البول على البائل» وإضافتها إلى القوم 
إضافة اختصاص لا ملك لأنها لا تخلو عن النجاسة؛ وبهذا 
يندفع إيراد من استشكل الرّواية التي ذكر فيها اللجدار قائلاً: إن 
البول يوهي الجدار ففيه إضرارٌ قال في الفتح: أو نقول: إنما بال 
فوق السّباطة لا في أصل الجدار» وهو صريح في رواية أبي عوانة 

وقيل: يحتمل أن يكون علم إذنهم في ذلك بالتصريح أو 
غيره» أو لكونه تما يتسامح الناس به. أو لعلمه بإيشارهم إياه 


' بذلك» أو لكونه يجوز له التَصرّف في مال أمّنه دون غيره لأنه 


أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم. وهذا وإن كان صحيح 
المعنى لكنه لم يعهد ذلك من سيرته ومكارم أخلاقه وَل قوله: 
(مَقَالَ اذنُه) استدلٌ به على جواز الكلام في حال البول» وفيه أن 
هذه الرّواية قد بيّنت في رواية البخاري أنّ قوله: (ادنُه) كان 
بالإشارة لا باللّفظ فلا يتم الاستدلال. 

قاله الحافظ وقد استشكل بأنّ قرب حذيفة منه بحيث يسمع 
تداءه. 

ويفهم إشارته مخالفُ لما عسرف من عادته من الإبعاد عند 
قضاء الحاجة عن أعين الثاظرين» وقد أجيب عن ذلك بأنه وَل 
كان مشغولاً بمصالح المسلمين» فلعلّه طال عليه الجلس حتى 
احتاج إلى البول فلو أبعد لتضرر. 

وقيل: فعل ذلك لبيان الجواز. 

وقيل: إنه فعل ذلك في البول وهو أخحف من الغائط 
لاحتياجه إلى زيادة تكشّفب ولما يقترن به من الرائحة. 

وقيل: إن الغرض من الإبعاد التسئر. وهو يحصل بإرحاء 
الذيل والدّنوَ من السّاتر. 

والحديث يدل على جواز البول من قيام؛ وقد سبق الكلام 
على ذلك. 

قال المصّف رحمه الله: ولعلّه لم يجلس لمانم كان بها أو وجم 
كان به وقد روى الخطابيّ عن أبي هريرة «أن النبي يك بَالَ 
َائِما من جرح كَان بمَأبضيِ»» ويحمل قول عائشة رضي الله عنها 
على غير حال العذر؛ والمأبض ما تحت الركبة من كل حيوان» 


وقد روي عن الشافعي أنه قال: كانت العرب تستشفي لوجع 


الصّلب بالبول قائمًا فيرى أنْه لعلّه كان به إذ ذاك وجع الصّلب 
انتهى. 

وقد عرفت تضعيف الدارقطنئ والبيهقي لحديث أبي هريرة 

في الحديث الأوّل من هذا الباب. 
بَابْ وُجُوب الاستنجاء بالحَجر أو الماء 

-١‏ عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها أن رَسُول الله يك فَالَ: 
«إذا ذهب أحَدُكُمْ إلى الغائط فَلْيِسْنَطِب بثلائة حجار فَنْهَا 
نَجِزي عَنْهُا رَوَاهُ أَحْمَّدٌ )1١8/5(‏ َالْسَائِيَ (41/1) وَأبو ا 
)0 وَالدَارَقْطْبِيَ /١(‏ 04) رَقَالَ: ماده صَحِيح حَسَنٌْ). 

الحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه وأخرج نحوه أبو داود 
والنسائي وغيرهما من حديث أبي هريرة وهو يدل على وجوب 
الاستجمار بثلاثة أحجار وفيه خلافٌ قد أسلفناه في باب نهي 
المتخلي عن استقبال القبلة. 

قال في البحر: والاستجمار مشروعٌ إجماعا. 

قوله: (فَإِنهَا نَجْزي عَنْهُ) أي تكفيه وهو دليلٌ لمن قال بكفاية 
لجار رعرعب الأنتجاء بالا اارالب خيت الغالت: 
والحنفيّة وبه قال ابن الزبير وسعد بن أبي وقاص وابن المسيّب 
وعطاءً. وسياتي الكلام على ذلك في باب الاستنجاء بالماء إن 
شاء الله تعالى. 

7 وَعَنْ ابن عباس «أن النبي وله مْرَ بِقَبْرَيْنِ فَقَال: 
نَهُمًا يُعَذبَان وَمَا يُعَدْبَان فِي كَبيرء أمَا أَحَدُهُمًا فَكَانَ لا يسْتَيرُ من 
بَوْلِهِ وأمًا الآ نَكَانْ ينبي بالنيخة؛ رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: 
11 (م: 7 9) (د: 0١‏ 5 :هده 
47 وَفِي روَايةٍ لِلبُخَارِيّ وَالنسَائِي» 9وَما يُعَذْبَانَ فِي كبير»» 
َم قال: «جلى كَان أحَدْهمَاه وَدَكَرَ اريت 00000 

قوله: (فَقَالَ: إنْهُمَا يُعَذْبَانَ) أعاد الضّمير إلى القبرين مجارًا 
والمراد من فيهما. 

قوله: (لا يَسْبَيرُ) بمثنّاتين من فوقء الأولى مفتوحة والثانية 
مكسورة وهو هكذا في أكثر الرّوايات قاله ابن حجر في الفتح. 

وني رواية لمسلم وأبي داود يستئزة» بنون ساكنة بعدها زاي 
ثم هاءً وفي رواية لابن عساكر «يَسْتَبْرئ بموحّدةٍ ساكنةٍ من 
الاستيراء فعلى الرّواية الأولى معنى الاستتار أن لا يجعل بينه 
وبين بوله سترة يعنى لا يتحفْظ منه فتوافق الرّواية الثانية لأنها من 
التنرّه وهو الإبعاد. 


نيل الأوطار- كتاب الطهارة 


وقد وقع عند أبي نعيم: «كَان لا يَتوَنَى؛ وهو مفسّرٌ للمراد 
وأجراه بعضهم على ظاهره فقال: معناه: لا يستر عورته؛. 
وضعًف لأنّ التعذيب لو وقع على كشف العورة لاستقل 
الكشف بالسَببية وأطرح اعتبار البول. 

ونان امريد عق 3 ندر ان اهدب لفن 
خصوصيّة» فالحمل على ما يقتضيه الحديث المصرّح بهذه 
الخصوصيّة أول. 

وقد ثبت من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «أكثَرُ عذَابٍ القَبْرِ 
مِنْ البّؤل» أي بسبب ترك التحرّز منه وقد صححه ابن خزيمة 
وسيأتي لي «تْرَهُوا مِنْ البّؤل فَإِنْ عَامّةَ عَذَابٍ القَبْر مِنْهُ» 
قال ابن دقيق العيد: وأيضًا فإنٌ لفظة من لا أضيفت إلى البول 
وهي لابتداء الغاية حقيقة؛ أو ما يرجع إلى معنى ابتداء الغاية 
مجحارًا تقتضي نسبة الاستتار الذي عدمه سبب العذاب إلى البول. 

يعن أنّ ابتداء سبب عذابه من البول» وإذا حملناه على كشف 
العورة زال هذا المعنى. 

قوله: (مِن بَوْلِهِ) هذه الرواية ترد مذهب من حمل البول على 
العموم واستدل به على نجاسة جميع أبوال الحيوانات» وقد سبق 
الكلام على ذلك في باب الرّخصة في بول ما يؤكل لحمه. ' 

قوله: (يَسِِْي بِالنمِيمّة) قال النووي: هي نقل كلام الغير 
بقصد الإضرار 3500 القبائح. 

وتعقبه الكرمانيَ فقال: هذا لا يصلح على قاعدة الفقهاء 
فإنهم يقولون: الكبيرة هي الموجبة الحدّ ولا حدّ على المشي 
بالتميمة» وتعقّبه الحافظ أنه ليس قول جميعهم لكنّ كلام الرّافمي 
مرحي يف سكن لاثتريف القيرةاوتنيين: اعدمعا: 
هذاء والثّاني: ما فيه وعيدٌ شديدٌ قال: وهم إلى الأول أميل» 
والثاني: أوفق لا ذكروه عند تفصيل الكبائر انتهى. 

وللبحث في ذلك موضم غير هذا الموضع. 

قوله: (نُمَّ قَالَ: بَلَى) أي وإنه لكبيرٌ وقد صرّح بذلك 
البخاري في الأدب من طريق عبيدة بن حميد, عن منصور عن 
الأعمش ول يخرجها مسلم. 

وهذه الرّيادة ترد ما قاله ابن بطال من أنّ الحديث يدل على 
اسيك لا عم بالعبائرتبل قد يلع على العتكائزه :وقد اورة 
مثلها من طريق أبي بكرة عند أحمد والطبرانيّ.وقد اختلف في 
معنى هذه الزيادة بعد. 


نيل الأوطار - كتاب الطهارة 


قوله: (وَمَا يُعَذْبَان في كَبير) فقال أبو عبد الملك: يحتمل أنه 
ظَرٌ أن ذلك غير كببر فأوحى إليه في الحال بأنّه كبيت 
فاستدرك وتعقب باه يستلزم أن يكون نسخًا والتسخ لا يدل 
الخبر» وأجيب بأ الخبر بالحكم يجوز نسخه وقيل: يحتمل أن 
الفّمير في قوله» وأنه يعود على العذاب لما ورد في صحيح ابن 
حبّان من حديث أبي هريرة: ايُمَْبّان عَذَابَا ششلويدًا فِي ذَنْبٍِ 
يِه وقيل: الفتمير يعود على أحد الذآنبين وهي النُميمة» لأنها 
من الكبائر بخلاف كشف العورة» وهذا مع ضعفه غير مستقيم 
لأنّ الاستتار المنفيَ ليس المراد به كشف العورة كما سلف. وقال 
الدَاودي: إنّ الكبير المنفيّ بمعى أكبر والمثبت واحد الكبائر أي 
ليس ذلك بأكبر الكبائر كالقتل مثلاً وإن كان كبيرًا في الجملة 
وقيل: المعنى: ليس بكبير في الصّورة لأنّ تعاطي ذلك يدل على 
الدّناءة والحقارة عوك ل اللي 

وقيل ليس بكبير في اعتقادهما أو في اعتقاد المخاطبين» وهو 
عند الله كبيرٌ. 1 

وقيل إنه ليس بكبير في مشقة الاحتراز أي كأن لا يشقّ 
ليما الاعتراز من 'ؤلك» وهذا الأخير جوم بنة الشتوي وشيزة 
ورجّحه ابن دقيق العيد وجماعة. 

وقيل: ليس بكبير بمجرّده وإنما صار كبيرًا بالمواظبة عليه 
ريرشد زل ذلك النتباف فته وسف كلا متهنما نا يلعل يده 
ذلك منه واستمراره عليه للإتيان بصيغة المضارعة بعد كان ذكر 
معناه في الفتح. 

والحديث يدل على نجاسة البول من الإنسان ووجوب اجتنابه 
وهو إجماعٌ» ويدل أيضًا على عظم أمره وآمر النميمة» وأنهما من 
أعظم أسباب عذاب القبر. ٠‏ 

قال ابن دقيق العيد: وهو محمولٌ على النميمة الحرّمة؛ فإِنّ 
| التميمة إذا اقتضى تركها مفسدة تتعلّق بالغير أو فعلها نصيحةً 
يستضرٌ الغير بتركها لم تكن ممنوعة» كما نقول في الغيبة إذا كانت 
للنصيحة أو لدفع المفسدة لم تمنع ولو أنّ شخصًا اطلع من آخر 
على قول يقتضي إيقاع ضرر بإنسان فإذا نقل إليه ذلك القول 
احترز عن ذلك الترر لوجب ذكره له انتهى. 

والحديث أيضًا يدل على إثبات عذاب القبر وقد جاءت 
الأحاديث المتواترة بإثباته. 

وخلاف بعض المعتزلة في ذلك من الأباطيل التي لا مستند لها 


إلا تجرد الموى. ٠‏ 

(فَائدَه) لم يعرف اسم المقبورين ولا أحدهما والذاهر أن 
ذلك كان على عمد من الرّواة لقصد السّتر عليهماء وهو عمل 
مستحسن؛ وينبغي أن لا يبالغ في الفحص عن تسمية من وقع في 
حقه ما يذم به. 

وما حكاه القرطي في التذكرة وضعفه أن أحدهما سعد بن 
معاذ فقال الحافظ: إنّه قولٌ باطلٌ لا ينبغي ذكره إلا مقرونًا ببيانه» 
وما يدل على بطلان الحكاية المذكورة أنّ الني له حضر دفن 
سعد بن معاذٍ كما ثبت في الحديث الصّحيح. 

وآمّا قصّة المقبورين ففي حديث أبي أمامة عند احد أنه وَل 
قال لهم: (مَنْ دَقْشُمْ اليَوْمَ هَهنَا) فدل على أنه لم يحضرهماء وقد 
اختلف في المقبورين فقيل: كانا كافرين وبه جزم أبو موسى 
المديّ واستدل بما وقع في حديث جابر أنه كلقه: امْرَ عَلَى قََبْرَيْنِ 
مِنْ بَنِي النجار هَلَكَا في الجَاهِلِيُةِ وفي إسناده ابن طيعة. وجزم 
ابن العطّار في شرح العمدة بأنّهما كانا مسلمين قال: لأنهما لو 
كانا كافرين لم يدع لهما بتخفيف العذاب ولا ترجاه لهماء ولو 
كان ذلك من خصائصه لبيّنه كما في قصة أبي طالبي. 

قال الحافظ: الظاهر من مجموع طرق حديث الباب أنهما كانا 
مسلمين ففي رواية ابن ماجه: مر بقَبْرَيْنِ جَدِيدَيِنِ» فانتفى 
كونهما في الجاهليّة. ا اا 

وفي حديث أبي أمامة عند أحمد «أنَه كي مر ابيع فَقَالَ: مَنْ 
دَقْنمْ اليَوْمُ هنا كما تقدّم فهذا يدل على أنهما كانا مسلمين 
لأنّ البقيع مقبرة المسلمين قال: ويؤيده ما في رواية أبي بكرة 
عند أحمد والطبرانيَ بإسناد صحيح: هيُعَذْبَان وَمَا يُعَذْبَان فِي 
كبيرء وبَلَى وما يُعَذْبَان إلا في الغِيبَة والبّْل» فهذا الحصر ينفي 
كونهما كانا كافرين لأنَ الكافر يعذّبٍ على كفره بلا خلافر. 

قال: وأمًا ما احتجّ به أبو موسى فهو ضعيفٌ كما اعترف به. 
وقد رواه أحمد بإسناوٍ صحيح على شرط مسلم» وليس فيه ذكر 
سبب التعذيب فهو من تخليط ابن ليعة انتهى ملتقطا من الفتح. 

3٠‏ وَعَنْ أنْس عَنْ النبي كله قَالَ: «تنْرَهُوا مِنْ الببؤل» فَإِنْ 
عَامَةَ عَذَابِ القَبْر 3 روه لدَارَمُطْنِيَ (1717/1). د 

الخيت وراء الدارقط عن طرين اح عو الرازئ) عن 
اوفع رسيت اراك وتقل عن الى رورعز اله افرط 

وقال أبو حاتم: رويناه من حديث ثمامة عن أنس والصحيسح 


نيل الأوطار- كتاب الطهارة 


إرساله. 

ورواه الدارقطني من حديث أبي هريرة» وفي لفظ له وللحاكم 
وابن ماجه وأحمد: «أكَيْرُ عَذَابٍ القَبْرِ مِنْ البَوْل» قال الحافظ في 
بلوغ المرام: وهو صحيح الإسناد انتهى. 

واعله أبو حاتم فقال: إنّ رفعه باطل. 

وفي الباب عن ابن عباس رواه عبد بن حمياو في مسنده 
والحاكم والطبرانيَ وغيرهم؛ وإسناده حسنٌ ليس فيه غير ابي 
يحبى القتات وفيه لينّ. 

ولفظه: «إن عَامَةَ عَذَابٍ القَبّْر بالبول فَتَتَرمُوا منه». وعن 
عافة ين اعابت ف جسبد البزار ولشطل: مانن رَسُولَ الله يي 
عن البؤل فَقَالَ: ذا مَسَكُمْ * شي فَاغْسِلُوهُ فَإني أظن أن ينه 
عَذَابٌ القَبْر؛ وإسناده حسن. 

وقال سعيد بن منصور: حدّثنا خالدٌ عن يونس بن عبيدٍ عن 
الحسن قال: قال رسول الله يك: «اسْتْرهُوا مِنْ البَْل ف عَامَةَ 
عَذَابٍِ القبْرِ من البَوؤل؛ ورواته تقاك مع إرساله.ويويد الحنيث 
ما ثبت في الصّحيحين وغيرهما في الحديث الذي قبل هذا قوله: 
(تنَرَهُوا من البول) التترّه: البعد. 

قوله: (فَِنْ عَامَة مَةَ عَذَابِ الُْبرٍ منه) عامّة الشّيء : معظمه. 
والمراد نه أكثر أسبايه. 

والحديث يدل على وجوب الاستنزاه من البول مطلقًا من 
غير تقيّدٍ بحال الصّلاة» وإليه ذهب أبو حنيفة وهو الحقّ لكن غير 
مقيّرٍ بما ذكره مسن استئناء مققدار الدّرهم فإنه تخصيص بغير 
غصتص. 

وقال مالك: إزالته في غير وقت الصّلاة ليست بفرض 
واعتذر له عن الحديث بأنّ صاحب القبر إنما عذّب لأنه كان 
يترك البول يسيل عليه فيصلي بغير طهورء لأنّ الوضوء لا يصحّ 
مع وجوده وهو تقييدٌ لم يدل عليه دليلٌ» وقد أمر اللّه بتطهير 
الثْياب ولم يقيّده بحالة خصوصة. 

بَابْ النهي عَنْ الاسبِجْمَار بون الثلاثّةٍ الآخجار 

4- عَنْ بل الرَحْمَنِ بْن يزِيد قَالَ: «قيل لِسَلْمَانَ: عَلَمَكُمْ 

نيكم كل : شيء حَتى الخرَاءَة فَقَالَ سَلْمَان: أجَل نْهَانَا أن تستفبل 
القِلّة بغَائطر ايل أذ أن تَسْتنجِي باليمين أر أن يَسْنْجِي أحَدْنا 
بأقل من * ثلائة ة حجان أو أن يَسْتَنجِيّ برَجيع أو بعَظم.» رَوَاه 
ْم (111) وَأبو داو 0 والرْير ري (15). 


أما الاستقبال بالغائط والبول فقد تقدّم الكلام عليه في باب 
نهي المتخلّي عن استقبال القبلة؛ وأمّا الاستنجاء باليمين فقد 
تقدّم أيضًا طرف من الكلام عليه في ذلك البابء قال النووي: 
قد أجمع العلماء على أنه منهيّ عنه» ثم الجماهير على أنه نهي 
تنزيه وأدبم لا نهي تحريم. 

وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنّه حرام قال: وأشار إلى 
تحريمه جماعة من أصحابنا ولا تعويل على إشارتهم قال: قال 
أصحابئنا: ويستحب أن لا يستعين باليد اليمنى في شيء من 
أخرال اتسينا إلا لمدر نذا انتم ماء عليه بالبم :ومين 
باليسرى» وإذا استنجى حجر فإن ال ا سو 0 را 
وإن كان في القبل وأمكنه وضع الحجر على الأرض أو بين قدميه 
بحيث يتأتى مسحه أمسك الذكر بيساره ومسحه على الحجر» 
وإن لم يمكنه واضطرٌ إلى حمل الحجر حمله بيمينه وأمسك الذّكر 
بيساره ومسح بهاء ولا يحرّك اليمنى هذا هو الصّواب. 

قال: وقال بعض أصحابنا: يأخذ الحجر بيساره؛ والذكر 
بيمينه ويمسح ويحرّك اليسرى. وهذا ليس بصحيح لأنه يمس 
الذكر من غير ضرورقء وقد نهي عنه ثم إن في النهي عن 
الاستنجاء باليمين تنبيهًا على إكرامها وصيانتها عن الأقذار 
ونحوهاء والحاصل أنه قد ورد النهي عن مس الذكر باليمين في 
الحديث المتفق عليه؛ وورد النهي عن الاستنجاء بساليمين في هذا 
الحديث وغيره. فلا يجوز استعمال اليمين في أحد الأمرين وإذا 
دعت الضّرورة إلى الانتفاع بها ني أحدهما استعملها قاضي 
الحاجة في أخف الأمرين في نظره. 

وما النهي عن الاستنجاء بأل من ثلاثة أحجار فقد ذكرنا في 
باب نهي المتخلّي عن استقبال القبلة الرّوايات الواردة في هذا 
المعنى» وذكرنا هنالك طرفًا من فقه هذه الجملة فليرجع إليه. 

وقد قال بعض أهل الظاهر: إنّ الاستجمار بالحجر متعيّنٌ 
لنصه يَكعْ عليها فلا يجزئ غيره» وذهب الجمهور إلى أنّ الحجر 
ليس متعيّناء بل تقوم الخرقة والنشب وغير ذلك مقامه. قال 
النووي: فلا يكون له مفهومٌ كما في قوله تعالى: ولا تَقتَلُوا 
أزْلادكُم مِنْ إثلاق4 ويدل على عدم تعيّن الحجر نهيه بك عن 
العظم والبعر والرّجِيع ولو كان متعيَّئًا لنهى عمًّا سواه مطلقاء 
وعلى الجملة كلّ جامد طاهر مزيل للعين ليس له حرمة يجزئ 
الامسجتان ةو ونا الور عق الاسكتاء برجيم أو بعظم فقاد 
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ع ا الرّوث وفيه تنبية على النهي عن 
جنس النجس فلا يزئ الاستنجاء بنجس أو متنجّس. 

وقد ذهبت العترة والشّافعيَ وأصحابه إلى عدم إجزاء العظم 
والرّوث» وقال أبو حنيفة: يكره ويجزئ إذ القصد تخفيف 
النجاسة وهو يحصل بهما ويدلَ للأوّل ما أخرجه الدارقطي 
وصححّحه من حديث أبي هريرة» وفيه أنّهما لا يطهّران. 

والنهي عن العظم لكونه طعام الجن كما سسيأتي» وفيه تنبية 
على جميع المطعومات ويلتحق لما الحترمات كأجزاء الحيوانات 
وأوراق كتب العلم وغير ذلك. 

قوله: (الِرَاءةٌ) هي العذرة» قال في القاموس: خرئ كسمع» 
كنا وجراءة ويكسن وتخاروة:ة: سلح والخرأة بالضّم العذرة. 
قوله: (اللْؤِرَاءَة) الخراءة الممدودة لفظا المذكورة في الحديث بقوله: 

(عَلَمَكُم) ...إلخ» المراد بها الفعل نفسه لا الخارج فينظر في 
تفز هئيه 

- وَعَنْ جابر أن النْبي يكِ: قَالَ: «إذًا اممْتَجْمَرَ أَحَدَكُم 
فَليِسْتَجْمِرْ ئلانا» روا أَحْمَدٌ (/4:0). 

-٠١‏ وَعَن بي مير عن الي ف قالَ: من حمر 
فَلَيُوتنِ مَنْ فْمَلَ فَقَدْ آحْسَن وَمَنْ لافلا حَرَّج رَوَاهُ أحْمَدٌ 
(1/6/") وَأبُو دَاوْد (0") وَابْننُ مَاجَهُ (73719). 

الحديث الأوّل فيه ابن لهيعة» وقد أخرجه أيضًا الضّياء وابن 
أبي شيبة» ورواه النسائي في شيوخ الزّهري» وابن ملده في 
المعرفة» والطبراني من حديث أبي غسّان محمّد بن يحيى الكتاني 
عن أبيه ابن أخي ابن شهاب عن ابن شهابب. أخبرني خلاد بن 
السّائب عن أبيه أنه سمع الن ول يقول: ذا تَضْوَطَ الرَجُلُ 
فَليتَمَسّحْ ثلاث مَرّات» وله طريقٌ أخرى عن خخلاد بن السّائب 
عن أبيه في حديث البغوي عن هدبة» وأعل ابن حزم الطريق 
الأولى بأنّ حمّد بن يحبى مجهولٌ وأخطأ بل هو معروف» أخرج له 
البخاري» وقال النسائي: ليس به بأسُ» قاله الحافظ. 

وأمًا الحديث الثاني فأخرجه أيضًا ابن حبّان والحساكم 
والبيهقي» ومداره على أبي سعيدٍ الحبراني الحمصي» وفيه 
اختلاف» وقيل: إنه صحابيٌ» قال الحافظ: ولا يصمح والرّاوي 
عنه حصينٌ الحبراني وهو مجهول. وقال أبو زرعة: شيخ؛ وذكره 
ابن حبّان في الثثقات؛ وذكر الدّارقطيّ الاختلاف فيه في العلل. 

والحديث الأول يدل على شرعيّة الاستجمار بئلائة أحجار 


ووجويبه. 
وقد تقدّم ذكر الخلاف فيه في باب نهي المتخلّي عن استقبال 
القبلة. 


والحديث الثاني يدل على الإيتار وعلى استحبابه وعدم 
وجوبه. 

لقوله: (وَمَنْ لا فَلا حَرَّج) قال الحافظ في الفتح: وهذه 
الرّيادة حسنة الإسناد» وقد أذ بظاهره القاسميّة وأبو حنيفة 
ومالك فقالوا: لا يعتبر العدد بل المعتبر الإيثار» وخالفهم 
الشّافعيّ وأصحابه وغيرهم كما تقدم. 

وقالوا: لا يجوز الاستجمار بدون ثلاث ويجوز بأكثر منها إن 
لم يجعل الإنقاء بها. 

وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى ما هو الحقَ وهو الذي 
لاح لي» فقال: وهذا محمولٌ على أنّ القطع على وتر سنّة فيما إذا 
زاد على ثلاث جممًا بين التصوص انتهى. 

والأدلّة المتعاضدة قد دلّت على عدم جواز الاستجمار بدون 
ثلاشه وليس لمن جوّز دليلٌ يصلح للتمسّك به في مقابلتهاء 
وسيأتي الكلام عليه؛ وقد تقدّم أيضًا. 

بَابْ في إلحاق ما كَان في مَعْنَى الأحْجَارٍ بها 

3٠7‏ عن خرَيِمَة بن تابر «أن الي وق سيل عن 
الامسنتطابة فَقَالَ: بتلانة احْجَارٍ 2 نِييًا رَجِيع). رَوَاهُ أحْمَد 
١11‏ ربو تاه (41) وا 
سَلْمَانْ قال: «أمَرَنَا يَءْ يَعْنِي النبي يل أن لا نَكْتَفِي بدون ثلا 
لخر ديه في ااه ونه عه را 
مَاجَه (0715). 
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الحديث الأوّل رجال إسناده ثقات» فإنه أخرجه أنو داود عن 
شيخه عبد الله بن حمّد التفيليٌ عن أبي معاوية عن هشام بن 
عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن 
ثابتي. 

والحديث الثاني هو أيضًا في صحيح مسلمء وقد عارضت 
الحنفيّة هذا الحديث الدّالٌ على وجوب الثلاث محديث ابن 
مسعوج الذي سياتي وفيه «فَخحَدَ الحَجَرَيْن وَالْقَى الرَؤثُة». 

قال الطحاوي: هو دليلٌ على أنّ عد الأحجار ليس بشرط 
لأنه قعد للغائط في مكان ليس فيه أحجارٌ لقوله: ناولني» فلمًا 
ألقى الرّوئة دل على أن الاستنجاء بالحجرين يجزئ إذ لو لم يكن 


ذلك لقال: ابغني ثالثاء وردّه الحافظ وقال: قد روى أحمد فيه هذه 
الرّيادة بإسنادٍ رجاله ثقات» قال في آخره: «فَالْقى الرَّؤئة وَنَا 
1 لأنه 
يرد احتمال. 

وعديك جلكان قر و كه لاض حكن نانوي ده 
حديث سلمان قول» وحديث ابن مسعودٍ فعلٌ» وإذا تعارضا قدّم 
القول انتهى. 

وأيغمًا في سائر الأحاديث الناصّة على وجوب الثلاث زيادة 
يجب المصير إليها مع عدم منافاتها بالاتفاق ولم تقع هنا منافيةٌ 
فالأخذ بها متحدّمٌ وقد تقدّم الكلام على الحديثين في مواضع 
من هذا الكتاب فلا نعيذه. 

قال المصتف رحمه الله: ولولا أنه أراد الحجر وما كان نحوه في 
الإنقاء لم يكن لاستثناء العظم والرّوث معنى؛ ولا حسن تعليل 
النهي عنهما بكونهما من طعام الجن وقد صم عنه التعليل 
بذلك انتهى. 

وهذا ا ترجمة الباب بتلك الترجمة وهو حسن. 

بَابُ لني عَنْ الامنْتِجْمَار بالرَوْث وَالرْمةٍ 

-٠١ 9‏ عَنْ جابر بْنِ عَبْدٍ الله قَال: «نْهَى الي 855 أن يُتَمَسَحَ مح 
بِعَظم أو بَعْرَة» رَوَاهُ أحْمَدُ (/17") وَمُسِْم (1717) وَأبو ذَاوْد 
(8؟). 

-١٠‏ وَعَنْ أبي هُريْرَةَ «أن النبي يك نهَى أن يُستنْجَى برّوْثٍ 
أو بعظم وَقَالَ: إنْجْمَا لا بُطصران» رَوَاهُ الدَارَقُطيِي )61/1 
وَقَالَ: سناد صّحِبح) 

النهي عن العظم قد تقدّم في أحاديث متعدّدةٍ في المتن 
والشرح. 

والنهي عن البعرة ثابتُ في رواية جابر وغيره. 

وقد أخسرج الحديث القّائي ابن خزيمة بهذا اللفظ ورواه 
البخاري بلفظ: دولا تأتني بمَظم ولا رَوْشره وزاد في باب 
لمبعث (ِإنْهُمَا مِنْ طَّعَامٍ الجن وهو عند مسلم مسن حديث ابن 
مسعودٍ وعند أبي داود والدارقطي والنسائي والحاكم من حديثه. 

وأخرجه البيهقي مطولأء وهو عند الطّبراني من حديث 
الزبيرِ» بسنل ضعيفي. 

وعند أحمد بإسنادٍ رواه من حديث سهل بن حنيفب. 


وعند أبي داود والنسائي من حديث رويفع. 


وعند الدّارقطني عن رجل من الصّحابة» وني الحديشين دليل 
على وجوب اجتناب العظم والرّوث وعدم الاجتزاء بهما. 

قوله: (إنْهُمَا لا يُطْهَرَان) يرد قول أبي حنيفة الذي أسلفناه 
من أنه يجزئ بهما. 

قيل: والعلة في النهي عن العظم اللزوجة المصاحبة له التي لا 
يكاد يتماسك معها. 

وقيل: عدم خلوه في الغالب عن الدّسومة. 

وقيل: لكونه طعام الجنٌ» وهذا هو المتعيّن لورود النْصّ به 
فيلحق به سائر المطعومات وأمّا الرّوث فعلة النهي عنه النجاسة» 
والتجاسة لا تزال بمثلها. 

بَابُ النهي أن يُستَنْجى بِمَطْمُوم أن بما لَهُ حُرْمَة 

١‏ عَنْ ابْن مَنْعُودٍ أن النبي يكل قَالَ: «أثَاني داعي الجن 
َدَعَبِتْ ممه ققرت حَلَيْهِْ القرْآن قَان: فَانْطلقَ نا فارَانَا آنَارَهُمْ 
َآثَارَ نيرَانهم» وَسَالوهُ الات ققَا: لَكُم كُل عظَم ذُكر اسم الله 

ب م اي ا نلف 
ِدرَابَكُمْ قَقَالَ رَسُولْ الله يكل: فلا د تَسْعَنْجُوا بهمًا فَإِنْهُمَا طَمَامْ 
إِخَوَانِكُم4. رَوَاهُ أَحْمَدُ مد (1475/1و107) وَمُسْلِم (10). 

الحديث رواه أيضًا أبو داود والدارقطني والنسائيّ والحاكم. 
وفي الباب عن الرّبير بن العوام رواه الطّبراني بسنو ضعيفي. 
وعن سلمان رواه مسلم. وعن جابر عند مسلم وغيره كما 
سلف. وقد ورد في الباب أحاديث متعدّدة مصرّحة بالنهي عن 
العظم والرّوث قد ذكرنا بعض طرقها في الحديث الذي قبل هذا. 
ورواه أيضمًا أبو عبد الله الحاكم في دلائل الثبوّة قال: «إن رَسُولَ 
ا ل ل جَاءُوني 
فسَأَلُونِي الراك قم فَمَعنهُمْ بالَظم وَالروْث قَال: وَمَايْئْنِي عَلِهُمْ 
ذَلِكَ يا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: إنْهُمْ لا يَجِدُون عَظْمًا إلا وَجَدُوا عَلَيْهِ 
مه اللي كَان عَلَيِْيَوَْأخيد» ولا يَجدُون رونا إلا َجَدُوا فيه 
حَبْهُ الي كَان يَوْمْ أكِلَ فلا يَسَْنجٍ أحَدْ لا بمَظم ولا بِرَوْش؛ وفي 
رواية أبي داود عن عبد الله بن مسعودٍ قال: «قَدِم وَفْدُ الجن 
عَلَى الي :ك فَقَالُوا: يَا مُحَمدْ اله متك أن لا يَسْتَنجُوا بمَظم أو 
َوثّةٍ أو حْمَمَةٍ قن الله تَعالَى َل لَنا فا رذقًا قَالَ: فنّهَى النبي 
كي عن ذلك وفي إسناده إسصاعيل بن عيّاش. والحديث قد 
تقدّم الكلام على فقهه في مواضع. قال المصنف رحمه اللّه: وفيه 
تنبية على النهي عن إطعام الدواب النْجاسة انتهى. لأنْ تعليل 
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النهي عن الاستجمار بالبعرة بكونها طعام دواب الجن يشعر 
بذلك. 

7 وَعَنْ أبي هُريرَة أنهُ كان يَحْمِلْ مم النبي وله إذَارَة 
لِوْضُوئِهِ وَحَاجِبِه فَبَيْنَمَا هُوَ يَبْبَعُهُ بهاء فَالَ: «مَنْ هَذا ؟ قَال: أنا 
أبُو هُرَيرَقَ قَالَ: ابْغِنِي أحْجَارًا افر" بهَا وَلا تأي بِعَظم ولا 
روث َاتُهُ بأ حجار أحمِلْهًا ِي طرف نوبي حَتَى وَضَغَْت إلى 
الو ؟ قال: همان طُمَام امن ونه أثاني وَفْدُ جسن تَصبِين 
يعم الجر فساُوني الؤاذ مدعت الل لَهُمْ أن لا يَمُرُوا بعَظم 
ولا برَوْتَة إلا يجَدُوا عَلْيَْا طَعَامُاء. رَوَاهُ البخَاري 
مهاو ت. 

الحديث هكذا ساقه البخاري في باب ذكر الجن وهو أتم تا 
ساقه في الطهارة» وأخرجه البيهقيّ من الوجه الذي أخرجه منه 
مطولاً. 

قوله: (ابْغِنِي أحْجَارًا) بالوصل من الثلاثيّ أي اطلب لي؛ 
يقال: بغيتك الشّيء أي طلبته لك. وفي روايةٍ بالقطع يقال: 
أبغيتك الشيء أي أعنتك على طلبه. والوصل أنسب بالسّياق 
كذا في الفتح. 

قوله: (أسنْتنفيض) بفاء مكسورة وضاوٍ معجمة مجزوم لأنه 
جواب الأمر ويجوز الرّفع على الاستئناف. ومعنى الاستنفاض: 
النفض وهو أن يهرّ الشيء ليطير غباره» وفي القاموس استنفضه: 
استخرجه؛ وبالحجر استنجى. قال الحافظ: ومن رواه بالقاف فقد 

قوله: (ولا تَتَِي) قال الحافظ: كانه يل خشي أنّ أبا هريرة 
فهم من قوله: استنجي أنّ كل ما يزيل الأثر وينقي كافب. ولا 
اختصاص لذلك بالأحجار فنبّه باقتصاره في النهي على العظم 
والرّوث على أنّ ما سواهما يجزئ ولو كان ذلك مختصكا 
بالأحجار كما يقوله بعض الحنابلة والظاهريّة لم يكن لتخصيص 
هذين للنهي معنى وإنما خص الأحجار بالذكر لكثرة وجودها. 

قوله: (هُمَا مِنْ طَعَامِ الجن» قال الحافظ: الظاهر من هذا 


التعليل اختصاص ا منع بهما. والحديث قد تقدّم الكلام على 
فقهه. 


بَابْ ما لا يُسْتنجَى به لِنْجَاسَتهِ 


-١‏ عَنْ ابْن مَسْعُودٍ قَالَ: «أتى النبي يي المَاتِط فَأْمَرَنِي 


أن أنه بلا حجار فَرَجَدْتْ حَجَرَيِن والقَسنت الثالِث فَلَمْ 
اجذ نخدت روه ناته د بها فََدَ الْحَجَرَيْن وَالْقَى الرُؤثّة وَقَالَ: 
هَذهٍ ركس؟. رَوَاهُ أحْمَدُ (177/1) وَالبُشَاري )065 
َالمَرْمةِ؛ 170) وَالمْسَائِ (1/ 40-88 ) وراد فيه أَحْمَدُ في 
راي لَهُ 4 اتيني بحَجَر. 

قوله: (هَلَم أجد) في روايةٍ يو للبخاري (قَلَمْ أجذة) والفتمير 
للحجر. 

قوله: (فَأخَدت رُوْنَة) زاد ابن خزيمة في روايةٍ له في هذا 
الحديث أنّها كانت روثة حمار» ونقل التَيمي أن الرّوث مختصُ بما 
بكرن من قبل والبنال واسين: 

قوله: (وَألْقَى الرؤْنَة) استدل به الطحاويّ على عدم وجوب 
الثّلاث؛ وقد سبق الرَّدٌ عليه برواية أحمد المذكورة ههنا في باب 
إلحاق ما كان في معنى الأحجار. 

قوله: (هَذِِهٍ ركس) الرّكس بكسر الرّاء وإسكان الكاف قيل: 
لع ار ويدل عليه رواية ابن ماجه وابن خزيمة في هذا 
الاديث لها عندهيا اللي وقال ابن بطّال لم أر هذا الحرف في 
اللّغة يعنى ركسّاء وتعقبه أبو عبد الملك بأنّ معناه الرّدٌ من حالة 
الطهارة إلى حالة النجاسة. قال الله تعالى: ظأَرْكِسُوا فِييًا» أي 
ردّوا. قال الحافظ: ولو ثبت ما قال لكان بفتح الرّاء يقال: ركسه 
ركسا إذا ردّه. وف رواية الترمذي: "هذا ركس يعني نسا. 
وأغرب النسائيّ فقال: الركس: طعام الجن قال الحافظ: وهذا 
إن ثبت في اللّغة فهو مزيحٌ للإشكال. وفي القاموس: الرركس: رد 
الثّيء مقلوبًا وقلب أوّله على آخره وشدٌ الركاس وهو حبل 
يشدّ في خطم الجمل إلى رسغ .يديه فيضيّق عليه فيبقي رأسه 
معلقاء وبالكسر: النجس انتهى. 

وقد ذكر الشّاذكونيّ أنّ في الحديث تدليسًا وقال: إنه ل يسمع 
في التدليس بأخفى منه. وقد ردّه في الفتح فليرجع إليه. والحديث 
يدل على المنع من الاستجمار بالرّوئة وقد تقدّم الكلام عليه 

بَابْ الامنتنجاء بالماء 

4- عَنْ أنّس بْن مَالِك قَالَ: دكن رَسُولُ الله و يحل 
الخلا أخبل أنَاوغْلامْنَخْوِي إذارة من مسامٍ وَعَنَرَة سلجي 
بالماء». متف عَلَيْو (حم: )١1/1/‏ (خ: 151) (م: 117/1). 
ْ قوله: (إدَاوَة) هي بكسر الهمزة: إناءٌ صغيرٌ من جلل. 

قوله: (وَعَتَرَة) هي بفتح النون عصا أقصر من الرّمح لها 
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سئانٌ» وقيل: هي الحربة القصيرة. 

قوله: (فْيَسْبَنْجِي) قال الأصيلي متعقبًا على البخاري 
استدلاله بهذه الرّيادة على الاستنجاء آنها من قول ابي الوليد 
أحد الرّواة عن شعبة لا من قول أنسء قال: وقد رواه سليمان 
بن حرس عن شعبة فلم يذكرهاء وقد ردّه الحافظ بأنها قد ثبت 3 
للإسماعيلي من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة بلفظ: 
«فَانطّلقت أنا وَعْلام بن الأنصّار معَنَا دار ها مَاء يَسْتنْجِي 
مِنْهًا النبي كي" وللبخاري من طريق روح بن القاسم عن عطاء 

بن أبي ميمونة بلفظ: «إذا تَبَْر أََُ بماء فَتَغْسْلَ بو». . وللسلم من 
طريق خالا الحذّاء عسن عطاء عن أنس بلفظ: «فُخرج عَلَيْنَا 
0 رَسُول الل يك قد اتج بالماء» قال: وقد بان بهذه الرّوايات 
لذ على الأصيني» وكدافيه النر على من زهت :ان قؤله! 
يستنجي بالماء مدرج من قول عطاء الرّاوي عن أنسء كما حكاه 
ابن التي عن أبي عبد الملك: فإنّ رواية خالر الحذّاء السابقة ة تدل 
على أنه قول أنس. والحديث يدل على ثبوت الاستنجاء بالماء» 
وقد أنكره مالك وأنكر أن يكون النَيّ بل استنجى بالماء. قد 
روى ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحةٍ عن حذيفة بن اليمان أنه 
سثل عن الاستنجاء بالماء فقال: إذَا لا يزال في يدي نتنٌ. وعن 
نافع أن ابن عمر كان لا يستنجي بالماء. وعن ابن الرّبير قال: ما 
كنا نفعله. وذكر ابن دقيق العيد أن سعيد بن المسيّب سثل عن 
الاستنجاء بالماء فقال: إنما ذلك وضوء النساء. قال: وعسن غيره 
من السّلف ما يشعر بذلك. والسّئّة دلت على الاستنجاء بالماء في 
هذا الحديث وغيره؛ فهي أولى بالاتباع» قال: ولعلٌ سعيدًا رحمه 
الله فهم من أحد غلوًا في هذا الباب بحيث بمنع الاستنجاء 
بالأحجار» فقصد في مقابلنه أن يذكر هذا اللّفظ لإزالة ذلك 
الغلو؛ وبالغ بإيراده إيّاه على هذه الصّيغة. وقد ذهب بعضّ من 
أصحاب مالك إلى أنّ الاستجمار بالحجارة إنما هو عند عدم 
لماء» وإذا ذهب إليه بعض الفقهاء فلا يبعد أن يقع لغيرهم من 
في زمان سعيدٍ رحمه الله انتهى. وقد اختلف العلماء في الاكتفاء 
بالأحجار وعدم تعيّن الماء» فذهبت الشافعيّة والحنفيّة إلى عدم 
وجوب الماء وأنّ الأحجار تكفي إلا إذا تعدّت النجاسة الشرج 
أي حلقة الدبر» وقال بقوهم سعد بن أبي وقاص وابن ن الزبير 
وابن المسيّب وعطاءً. واستدلوا يحديث (إذًا ذَمَب أحَدَكُمْ إلى 


وبنحوه من أحاديث الاستطابة. وذهبت العترة والحسن البصري 
وابن أبي ليلى وال حسن بن صالح وأبو علي الجبائيّ إلى عدم 
الاجتزاء بالحجارة للصّلاة» ووجوب الاء وتعيّنه» واحتجوا لذلك 
بقوله تعالى: 9فْلَمْ نَجِدُوا مَاءً فَنَيَمّمُواك واجيب بأنّ الآية في 
الوضوء؛ ولا شك أن الماء متعيّنٌ له ولا يجزئ النَيسّم إلا عند 
عدمه. وما حل التزاع فلا دلالة في الآية عليه. قالوا: حديث 
الباب ونحوه مصرّح بأنّ الني بف استنجى بالماء. قلنا: النّزاع في 
تعيّنه وعدم الاجتزاء بغيره؛ وبجرّد فعل النيّ يك له لا يدل على 
المطلوب وإلا لزمكم القول بتعيّن الأحجار, لأنّ اللي كل فعله 
وهو عكس مطلوبكم. قالوا: أخرج أحمد والترمذيّ وصحّحه؛ 
والنسائيّ من حديث عائشة أنّها قالت للنساء: «مُرْن أَزْوَاجَِكُنٌ 
أن يَسنَطِيبُوا باماء فَإنّي أستخييهم» وإنا رول الله بل ذَعَلّهُك 
قلنا: صرّحت بالمستند وهو عجرّد فعل النَيّ لهه ولم ينقل عنه الأمر 
به ولا حصر الاستطابة عليه. قالوا: حديث قباء وفيه الثناء 
عليهم لأنهم كانوا يستنجون بالماء كما سيأتي. 

قلنا: هو حجّةٌ عليكم لا لكم؛ لأنّ تخصيص أهل قباء بالتّناء 
يدل على أن غيرهم بخلافهم ولو كان واجبًّا لشاركهم غيرهم. 
سلّمنا فمجرد الثئّناء لا يدل على الوجوب المدّعى وغاية ما فيه 
الأولويّة لأصالة الماء في التتطهيرء وزيادة تأثيره في إذهاب أثر 
النجاسة» على أن حديث قباء فيه كلام سيأتي في هذا الباب. قال 
المهدي في البحر رادًا على حجّة أهل القول الأوّل ما لفظه: قلنا: 
مسلّم. فأين سقوط الماء انتهى. ونقول له ومتى ثبت وجوب الماء 
حتى نطلب دليل سقوطه؛ ثم إن السّئة باعترافك قد وردت 
بالاستطابة بالأحجار. وإنّها مجزيّة فأين دليل عدم إجزائها. وعن 
مناذا ين انب رضي الله عنها أنْها قالت: «مرْنْ أَرْوَاجَكُنْ أن 
يَخْمِلُوا عَنْهُم أذ القائِط وَالبَوْل فَِنْا لتحي مِنْهُم» »إن رَسُولَ 
الله يك كَانَ يَفْعَلهه رواه احمد والنّسائيّ والترمذي وصحّحه. 
الحديث يردٌ على من أنكر الاستنجاء بالماء منه يك والكلام عليه 
قد تقدّم في الذي قبله. 

6- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ النبي كل قَالَ: «لَرلَتَْ هَذ الآيَهُ 
في أل قُبَاء: «فيه رجَال يحون أن يََطَهُرُوا وَللّهُ يُحِبُ 
الْطْهْرِينَ4 قَال: كَانُوا يسْتَنْجُونَ بالماء فَتَرْلَتَْ فِيهم هَذرو الآيَة4. 
رَوَاهُ و دَاوُد (6 4) وَالتَرْمِِيُْ 006 وَابْنْ جد (0ه*). 

الحديث قال الترمذي: غريب» وأخرجه البزّار في مسنده من 
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حديث ابن عبّاس بلفظ: انَرَلَتْ هذه والآيْهُ في أل قُبَاءٌ «فيه 
رجَالٌ وذ أنا يووا لله يُحِبُ المطْهْرِين4 فسالهم رسول 
الله يك فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء». 

قال البزّار: لا نعلم أحدًا رؤاه 
العزيز» ولا عنه إلا ابنه. قال الحافظ: ومحمّد بن عبد العزيز 
سين ابواعاء :ونال : ليس له ولا لأخويه عمران وعبد الله 


عن الزّهري إلا تحمّد بن عبد 


حديث مستقيم وعبد اللّه بن شبيب الذي رواه البرّار من طريقه 
ضعيف أيضًا. وقد روى الحاكم هذا الحديث. وليس فيه إلا ذكر 
الاستنجاء بالماء فحسب, وهكذا صرّح النووي وابن الرّفعة بأنه 
لبن ل ديق انود عائرا رن نين لا حجان وال 
يوجد هذا في كتب الحديث. وكذا قال المحبّ الطبري. ورواية. 
البزّار واردةً عليهم وإن كانت ضعيفة. 

وحديث الباب. قال الحافظ: هو بسئدرٍ ضعيفي. وروى أحمد 
وابن خزيمة والطّببرانيَ والحساكم عمن عويم بن ساعدة نحوه» 
وأخرجه الحاكم من طريق مجاه قسال: الما نَرَلَتَْ الآيْهُ بَعَثْ 
النبي) يكل إلى عُرَيِمٍ بن سَاعِدَةٌ فَقَالَ: ما هَذَا الطّهُورُ الْنِي ألنى 
اللُّ عَليكُمْ به ؟ قَال: مَا خترّج مِنا رَجُلَ ولا امْرأة من القَائْطٍ إلا 
غَسَلَ ذُبرَةُ؛ فقال يكِ: ' هو هذا ' ورواه ابن ماجه والحاكم من 
حديث أبي سفيان طلحة بن نافع قال: أخبرني أبو آيوب وجابر 
بن عبد الله وأنس بن مالك وإسناده ضعيف. ورواه أحمد وابن 
أبي شيبة وابن قانع من حديث محمّد بن عبد اللّه بن سلام. 
وحكى أبو نعيم في معرفة الصّحابة الخلاف فيه على شهر بن 
حوشبو. ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة» وذكره الشافعي 
في الأمّ بغير إسناد. والحديث يدل على ثبوت الاستنجاء بالماء» 
والثناء على فاعله لما فيه من كمال التطهيرء وقد تقدّم الكلام 
عليه في أوّل الباب. 

ابا يوب تدم الاميخجاء عَلَى الوْضوء 


5- عَنْ سَلَيْمَانَ بْن يَسَار قَالَ: «أرسل عَلِي بْنْ أبي طَالِبِهٍ 
لاد إلى رَسُول الله ب يله عن لجل يَج د المذ» فَقَالَ 
رَسُول الل تك: يهل ذَكَرَه م يَتََضأه. روا الْسَائِيَ (91//1). 

الحديث قال ابن حجر: منقطع. وقد ساقه المصنف 
للاستدلال به على وجوب تقديم الاستنجاء على الوضوعءء 
ترجم الباب بذلك لأن لفظة ثم تشعر بالترتيب ويشكل عليه ما 
وقع في البخاري من تقديم الأمر بالوضوء على الغسل. قال 


الحافظ: ووقع في العمدة نسبة ذلك إلى البخاري بالعكس قال 
ابن دقيق العيد: قد يؤخذ من قوله يلي في بعض الروايات” توضأ 
وانضح فرجك ' جواز تأخير الاستنجاء عن الوضوء؛ وقد صرح 
به بعضهم قال: وهذا يتوقف على القول بأنّ الوا للترتيب وهو 
مذهب ضعيف انتهى. وأنت خبيرٌ بأنّ صحّة استدلال ذلك 
البعض لا تتوقف على ما ذكره ابن دقيق العييد من كون الواو 
للترتيب بل يصحّ على المذهب المشهور وهو أنّ الواو لمطلق 
الجمع من غير ترتيبه ولا معيٍّ لأنّ الوار على هذا تدلّ على 
جواز تقدم ما قبلها على ما بعدها وعكسه؛ وإيقاع الأمرين معا 
فيما يمكن فيه ذلك؛ وليس مطلوب ذلك المستدل إلا جواز 
التقديم» والعطف بالواو الجامعة تدلَّ عليه من دون توقف ذلك 
على القول بكونها للترتيب. ويمكن أن يقال في جواب ذلك 
الإشكال على حديث البنات بان روايّة حديتت البابا مقيّدة 
والرّوايات الواردة بالواو مطلقة فيحمل المطلق على المقيّد 
ويصح استدلال المصّف رحمه الله. وقد تقدّم الكلام على المذي 
في باب ما جاء في المذي من أبواب تطهير النجاسة. 

- وَعَنْ أبَيّ بْن كَمْسٍ أنه قَالَ: «يّا رَسُولَ الله إذا جَامّعَ 
لجل امرأة فلم يِل قال: يَغْميلُ ما صَنْ المزأة مه ثم يضم 
وَيْصلي» أَخْرّجَاءُ (حم: /٠‏ 117) (خ: 198) (م1471). 

الكلام على الحديث محله الغسل وسياأتي النلاف في نسخه 
وعدمه. والمصئف رحمه الله أورده هنا للاستدلال به على وجوب 
تقديم الاستنجاء على الغسل لترتيبه الوضوء على غسل ما مسس 
المرأة منه. قال رحمه الله: وحكم هذا الخبر في ترك الغسل من 
ذلك منسوخ وسيذكر في موضعه انتهى. 

أنْوَابْ السُواك وَسُئْن الفِطرَةٍ بَابْ الحث عَلَى السُوّاك 

وَذِكْرِ ما ينكد عِنْده 

4- عَنّْ عَائْشَةَ رضي الله عنها أن النبِي ل قَالَ: «السُوَالكُ 
مَطْهَرَة لقم مُرْضَاة لِلوبِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ (47/7) وَالنْسَائي 
٠١ /1(‏ وَمْوَ لِبُخَارِي تَملِيقٌ (/168). 

وأعرضة ارد ان حتاوس وا لا ل عرزي عه نوين 
أبي عتيق سمعت أبي سمعت عائشة بهذاء قال ابن حبان: أبو 
عتيق هذا هو محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة. 
وقال الحافظ: إنما هو من رواية ابنه عبد الله عنها قال: ورواه 
أحمد بن حنبل عن عبد اللّه عنهاء وقد طوّل الكلام عليه في 
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قوله: (أَبْوَابْ السواكِ وَسُئْن الفِطرَةٍ) قال أهل اللّغة: السّواك 
بكسر السسّين وهو يطلق على الفعل؛ وعلى العود الذي يتسوّك به 
وهو مذكرٌ. قال اللّيث: وتؤنثه العرب. قال الأزهري: هذا من 
أغاليط الليث القبيحة. وذكر صاحب الحكم أنه يؤنث ويذكره 
والسّواك فعلك بالمسواك؛ ويقال: ساك فمه يسوكه سوكا فإن 
قلت: استاك لم تذكر الفم. وجمع السّواك: سول بضمّتين ككتابي 
وكتبه وذكر صاحب الحكم أنه يجوز سؤلكٌ بالممزة قال النووي 
ثم قيل: إنّ السّواك مأخوذ من ساك إذا أدلك. وقيل: من جاءت 
الإبل تستاك أي تتمايل هزالاً. وهو ني اصطلاح العلماء: 
استعمال عود أو نحوه في الأسنان ليذهب الصّفرة وغيرها عنها. 
وأمّا الفطرة فقد اختلف العلماء في المراد بها ههناء قال الخطابيّ 
ذهب أكثر العلماء إلى أنّها السّئةء وكذا ذكر جماعة غير الخطّابي. 
وقيل: هي الدّين» حكاه في الفتح عن طائفةٍ من العلماء وبه جزم 
أبو نعيم في المستخرج. وقال الرّاغب: أصل الفطرة الشّقّ طولاً 
ويطلق على الوهي وعلى الاختراع. وقال أبو شامة أصل الفطرة 
الخلقة المبتداة ومنه - فَاطِرٍ السّمُوَات وَالأرْض» - أي مبتدئ 
خلقهنٌ» والمراد بقوله ي: كل موود يود عَلَى الفِطرَة» أي 


على ما ابتدا الله خلقه عليه وفيه إشارة إلى قوله تعالى: فِطْرَةٌ 


الله الي فَطَرَ الئاس عَليْهَا والمعنى أنّ كل أحل لو ترك في وقت 
ولادته وما يؤدّيه إليه نظره لأدّاه إلى الدّين الحقّ وهو التوحيد. 
ويؤيّده أيضا قوله تعالى: لفََقِمْ رَجْهَكَ لِلدّين حَنيًا فِطْرَةَ اللو 
وإليه يشير في بي الخديك حيك عقب ه يتوله: «قابزاا هران أ 
يُنْصرَائه. 

والحديث يدل على مشروعيّة اواك لأنه سببٌ لتطهير الفم 
وموجبٌ لرضا الله على فاعله. وقد أطلق فيه السّواك ولم يخصّه 
بوقت معيّن ولا بحالةٍ خصوصة فأشعر بمطلق شرعيّته وهو من 
السنن لمؤكدة وليس بواجبه في حال من الأحوال لما سيأتي في 
حديث أبي هريرة: الَوْلا أن أشق على متي لامَرْئَهُم الماك 
ونحوه. قال النووي بإجماع من يعتدٌ به في الإجماع وحكى أبو 
حامد الإسفرايني عن داود الظاهري أنه أوجبه ني الصّلاة وحكى 
الماورديّ عنه أنه واجبٌ لا تبطل الصّلاة بتركه؛ وحكي عن 
إسحاق بن راهويه أنه واجبٌ تبطل الصّلاة بتركه عمدًا. قال 
التووي: وقد أنكر أصحابنا التأخرون على الشيخ أبي حامار 


وغيره نقل الوجوب عن داود وقالوا: مذهبه أنه سنَةٌ كالجماعة؛ 
ولو صم إيجابه عن داود لم يضرّ مخالفه في انعقاد الإجماع على 
المختار الذي عليه الحققون والأكثرون. قال: وأمّا إسحاق فلم 
يصح هذا احكي عنه انتهى. وعدم الاعتداد بخلاف داود مع 
علمه وورعه وأخذ جماعة من الأثمّة الأكابر بمذهبه مسن. 
التَعصّبات الت لا مستند لها إلا مجرّد الحوى والعصبيّة؛ وقد كثر 
هذا الجنس في أهل المذاهب وما أدري ما هو البرهان الذي قام 
لمؤلاء الحققين حتى أخرجوه من دائرة علماء المسلمين؛ فإن كان 
ما وقع منه من المقالات المستبعدة فهي بالنسبة إلى مقالات غيره 
المؤسّسة على محض الرّأي المضادّة لصريح الرواية في حيّز القلة 
لمتبالغة فإنّ التعويل على الرّاي وعدم الاعتناء بعلم الأدلّة قد 
أفضى بقوم إلى التمذهب ذاهب لا يوافق الشريعة منها إلا 
القليل التادرء وأمًا داود فما في مذهبه من البدع التي أوقعه فيها 
تمسكه بالظاهر وحملوه عليه هي في غاية الندرة ولكن: 
* لحوى التفوس سريرة لا تعلم * 

قال النووي: والسّواك مستحب في جميع الأوقات لكن في 
خسة أوقات أشدّ استحيايًا: 

أحدها: عند الصّلاة سواءً كان متطهرًا بماء أو بترابب أو غير 
متطهر كمن لم يجد ماء ولا ترايًا. ١‏ 

الثاني: عند الوضوء. 

الثالث: عند قراءة القران. 

الرّابع: عند الاستيقاظ من النوم. 

الخامس: عند تغيّر الفم» وتغيّره يكون بأشياء منها ترك الأكل 
والشّرب ومنها أكل ما له رائحة كريهة. ومنها طول السّكوت 
ومنها كثرة الكلام. وقد قامت الأدلّة على استحبابه في جميع هذه 
الحالات الت ذكرها وسياتي ذكر بعضها في هذا الباب. 

قال: ومذهب الشّافعي أنّ السّواك يكره للصّائم بعد زوال 
الشّمس لثلا تزول رائحة الخلوف المستحبة وسياتي الكلام عليه 
في باب السّواك للصّائم إن شاء اللّه تعالى. ويستحب أن يستاك 
بعودٍ من أراكٍ وباي شيء استاك ما يزيل التغيّر حصل السّواك 
كالخرقة الخشنة والأشنان» وللفقهاء في السّواك آدابٌ وهيئات لا 
ينبغي للفطن الاغترار بشيء منها إلا أن يكون موافقا لما ورد عن 
شار ولق مزعو في اوماتوزعلق حالات حكن يكاد ينشيصي 
ذلك إلى ترك هذه السّئة الجليلة وإطراحها وهي أمرٌ من أمور 
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الشّريعة ظهر ظهور النهار» وقبله من سكان البسيطة أهل الأنجاد 
والأغوار. 

قوله: (مَطْهَرَة لِلْقَّم) المطهرة بكسر اليم وتفسح قال في 
الديوان: الفتح أفصح. 

8- وَعَنْ ريد بْن مَحَالِدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يك: «ل'لا 
أن أاشئ عَلَى أمْبِي نَأعْرْتْ صّلاةٌ الهشاء إلى ُلثْ اليل 
وَلَأمرْتَهُمْ بالسُواك عِنْدَ كُلّ صّلاقا. رَوَاهُ أحْمَه 014/4 
وَالتَرْمِذِي وقد 05 

الحديث رواه الحاكم من حديث أبي هريرة بلفظ: الَفْرَضْْتُ 
عَلَيْهِمْ المنوَاك مَعْ الوْضُوء وَلاخرْت صّلاةً العشاء إلى نِضْفٍ 
الليل؟. 

رروى النسائيّ الجملة الأولى» ورواه العقيليّ وأبو تعيسم 
والبيهقي من طريق أخرى عن سعيدٍ به. ورواه أبو داود ومسلم 
بلفظ: الولا أن أشئ على المؤيدين لامرهُْ بتَأعبير المششاه 
وَالسوَاك عِنْدَ كُلّ صلاق». 

ورواه أيضًا أبو داود عن زيد بن خالد باللّفظ الذي في 
الكتاب. ورواه البزّار وأحمد من حديث علي نحوه؛ وروى الجملة 
الأولى أيضًا الترمذيّ وأحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبّان من 
حديث أبي هريرة. ولفظ الترمذي: «إلى ثلث اللّيل أو نصفه» 
ولفظ أحمد وابن حبّان: «إلى ثلث اليل ولم يشكَ» وروى الجملة 
الثانية النسائيّ وأحمد وابن خزيمة من حديث أبي هريرة وعلقها 
البخاري وروى ابن حبان في صحيحه مسن حديث عائشة أن 
رسول الله يك قال: «لؤلا أن أشق عَلَى أُمْتِي لامَرْتهُم بالسُواك 
سم الوممُوء عِنْدَ كل صّلاة؛ وروى ابن أبي خيثمة في تاريخه بسن 
عن أمّ حبيبة: دللا أن أن على متي لامَرتهُم بالسواك عِنْدَ كل 
صلاةٍ كما يَتَوْضَئُون». 

والحديث يدل على ندبيّة تأخير العشاء إلى ثلث الليل لأنّ 
لولا لامتناع الثاني لوجود الأوّل» فإذا ثبت وجود الأول ثبت 
امتناع الثاني وبقي الندب. وعحلٌ الكلام على هذه الجملة الصّلاة 
إن شاء الله تعالى. ويدلّ أيضمًا على ندبيّة السّواك بمثل ما ذكرناه 
في صلاة العشاء؛ ويردٌ على من قال: لا يستحبّ السّواك 
للصّلاة» وقد نسبه في البحر إلى الأكثر ويردٌ مذهب الظاهريّة 
القائلين بالوجوب إن صم عنهم وقد سبق كلام الذووي في 
ذلك. 


وَعَن أبي هُرَيْرَةَ عَنْ الب يي فَالَ: «لولا أن أشئ 
عَلَى أمْتِي لامزئق بالسوَاك ِنْد كل صّلاقه. رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: 
)0 (خ: لا4ه) (م: 207 (دخ: 85) (لنت: ؟7١)‏ (ن: 
١/11)(ه:‏ 1417 وَفِي روَايَة لأحْمَد: «لامرتهم بالسواك مع 
كُلّ وُضُوء». ولِْبُْخَارِيّ تَعْلِيق: الامرتهُمْ بالسُوَاك عِنْد كل 
وُضُوء». قَال: ويْرْوَى نَحْوْهُ عَنْ جابر وري بْنِ حَالِدٍ عن الي 

الحديث قال ابن منده: إسناده مجمعٌ على صحّته. وقال 
الئُووي: غلط بعض الأئمّة الكبار فزعم أنّ البخاري لم يخرّجه 
وهو خطأ منه. وقد أخرجه من.حديث مالك عن أبي الرّناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة وليس هو في الموطًا من هذا الوجه بل هو 
فيه عن ابن شهابو عن حميلر عن أبي هريرة» قال: «لّوْلا أن أشق 
عَلَى أمتِي لامَرْنهُمْ بالمنوَاكِ مع كل وُضضُوء؛ ولم يصرّح برفعه. 
قال ابن عبد اليرّ: وحكمه الرّفع» وقد رواه الشافعيّ عن مالك 
مرفوعاء وفي الباب عن زيد بن خالد عند الترمذي وأبي داو 
وعن علي عند أحمد وعن أمّ حبيبة عند أحمد أيفماء وعسن عبد 
الله بن عمرو وسهل بن سعد وجابر وأنس عند أبي نعيم. 

قال الحافظ: وإسناد بعضها حسيرٌ. وعن ابن الزّبير عند 
الطَبرانيَ» وعن ابن عمر وجعفر بن أبي طالب عند الطبراني 
أيضًا. والحديث يدل على أنّ السّواك غير واجبيء وعلى شرعيته 
عند الوضوء وعد الصّلاة لأنه إذا ذهب الوجوب بقي الدب 
كما تقدّم وعلى أنّ الأمر للوجوب لأنَ كلمة لولا تدل على 
انتفاء الشّيء لوجود غيره فيدلَ على انتفاء الأمر لوجود المشقة» 
والمنفيّ لأجل المشقة إنَما هو الوجوب لا الاستحباب» فإنّ 
استحباب السّواك ثابتُ عند كل صلاة فيقتضي ذلك أن الأمر 
للوجوبء وفيه خلاف في الأصول على أقوال. 

ردك ادي ايفن علي انا لساري عن نالور به لاا 
ذكرناه» وفيه أيضًا خلافٌ في الأصول مشهور. ادك ا ين 
أنّ لني بل أن يحكم بالاجتهاد ولا يتوقف حكمه على النص 
لجعله المشقة سبًا لعدم الأمر منه» ولو كان الأمر موقوفا على 
النصّ لكان سبب عدم الأمر منه عدم النْصّ لا محرّد المشقة» وفيه 
احتمالٌ للبحث والتأويل كما قاله ابن دقيق العيد. وهو أيضًا 
يدل بعمومه على استحباب السّواك للصّائم بعد الرّوال لأنَ 
الصّلاتين الواقعتين بعده داخلتان تحت عموم المتلاة» فلا تتم 
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دعوى الكراهة إلا بدليل بخصّص هذا العموم وسياتي الكلام 
على ذلك. 

-0١‏ وَعَنَ المقدام بْن شرَئْح عَنْ أيه قَال: «فلت لِعَائِشَة 
رضي الله عنها: بأي ثتيء كان يبدا النبي ول إذا دعل بَْنَهُ ؟ 
قَالَت: بالسنوَاك». روَاهُ الْجَمَاعَة إلا البُخَارِي وَالتَرْمرِيُْ (حم: 
84 ) (م: “757) (د: ١ه)(ن:‏ ١/*١)(ه:‏ 90 5). 

الحديث رواه ابن حبّان في صحيحه. وفيه بيان فضيلة السّواك 
في جميع الأوقات وشدة الاهتمام به وتكراره لعدم تقيبده بوقت 
الصّلاة والوضوء. 

7 وَعَنْ حُذَيْفَة قَال: «كَان رَسُولْ الله وك إذًا قَامْ من 
اللي يَشُوص' فَاهُ بالسوَاك». رَوَآهُ الجَمَاعَةٌ إلا التَرملرِيّ (حم: 
6ه (خ: 886) (م: 19086) (د: 006) (ن: ١/8)(ه:‏ 
7» والشُؤص: الذلك. وَلِلنْسَابِيَ عَنْ حُذْيْفَة فَالَ: كنا نُؤْمَرُ 
الراك إذَا قُمْنَا مِنْ الليل». 
ّ الحديث مق عليه من حديث حذيفة بلفظ: كان ذا ام من 
الوم يَشُوص فَاهُ بِالسّرَاك». وني لفظ مسلم: ١كَان‏ إِذَا قَامْ 
ِينْهَجْدَ نوص فَاهُ بالسنواك؛ واستغرب ابن منده هذه الزّيادة 
وقد رواها الشوائي فق وجه آخر بلفظ: «كُنا نُؤْمَرُ بالسُوَاك إذَا 
ُمنا من اللّيلِء» ورواء أيضًا النسائي كما في حديث الباب ورواه 
مسلم وأبو داود وابن ماجه والحاكم ممن حديث ابن عبّاس في 
قصّة نومه عند التي يك قال: د«فَلَمّا امَْيْفَظ مِن مَنَامِهِ أنَى طَّهُورَهُ 
َأخٌَ سِوَاكَهُ فَاْتَاكَ». وني رواية أبي داود التصريح بتكرار 
ذلك. وني روايةٍ للطبراني كان يُسْنَاك من اللْيْلٍ مَرَْيْنِ أو ثلاناء 
وني رواية له عن الفضل بن عبّاس «لم يكن النبِي 5 يَقُومُ إلى 
الصّلاة بالَيْلٍ إلا اسن ورواء أبو داود من حديث عائشة بلفظ: 
كان يُوضَمٌ لَه سوَاكُة وَوَضُوؤْهُ ذا قَامَ من اللْيِلٍ تَخَلَّى ثُمْ 
استاك؛. وصحّحه ابن منده ورواه ابن ماجه والطبراني من وجهٍ 
آخر عن ابن أبي مليكة عنهاء وصحّحه الحاكم وابن السّكن. 
ورواه أبو داود عن عائشة أيضًا بلفظ: دكان لا يَرْقْد مِنْ لَبْلٍ ولا 
هار فُيسْيْقِظ إلا تَسَو دك قَبْلَ أن يَتَوْضّأ» وفيه علي بن زيد. وفي 
اللاجدعق اق يز عند امد ركو بحاو ند الطبرائز: رإنضادء 
ضعيف. . وعن أنس عند البيهقي وعن أبي أيُوب عند أبي نعيم» 
قال الحافظ: وكلها ضعيفة. 

قوله: (يُشوص) بضم المعجمة وبسكون الواوء وشاصه 


يشوصه وماصه يموصه إذا غسله. والشوض بالفتح: الغعسل 
والتنظيف. كذا ني الصّحاح. وقيل: الغسل. وقيل: التنقية. وقيل* 
الدّلك. وقيل: الإمرار على الأسنان من أسفل إلى فوق» وعكسه 
الخطابي فقال: هو دلك الأسنان بالسّواك والأصابع عرضًا. 

والحديث يدل على استحباب السّواك عند القيام من النوم 
لأنه مقتض لتغيّر الفم لما يتصاعد إليه من أجخرة المعدة؛ والسّواك 
ينظّفه وهذا أرشد إليه. وظاهر قوله من الليل ومن النوم العمسوم 
لجميع الأوقات. قال ابن دقيق العيد: ويحتمل أن يخص بما إذا قام 
إلى الصّلاة» قال الحافظ:. ويدل عليه رواية البخاري بلفظ: (إذا 
قام للتهجّد»؛ وللسلم نحوه انتهى. 

فيحمل المطلق على المقيّده ولكنه بعد معرفة أن العلة 
التنظيف لا يتم ذلك لأنّه مندوب إليه في جميع الأحوال. 

7 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها «أنْ النبي يل كان لا 
يَرْقْدُ لَبْلا ولا نَهَارًا فَيسسمَبْقِظُ إلا نَسَوَلك). رَوَاهُ أَحْمَدُ (5/ 17) 
وَأَبْ دَاود (/1). 

الحديث أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة وقد تقدم الكلام عليه 
وعلى فقهه في الذي قبله. 

بَابُ سوك الْتَوَضي بِأصبعِه عند المْمَضَةٍ 

4- عَنْ عَلِي بن أبي طَالِس ألّهُ دَعَا بكُوز مِنْ مَاء فَفَسَلَ 
0 0 لان 2 
وَذْكَرَ بَانِيّ 0 وَقَالَ: «هكذًا كان ان ُو َي الله 5 رَوَاهُ 
أَحْمَّدْ (١/7١٠و١7او"7؟7ار١11١).‏ 

الحديث يأتي الكلام على أطرافه في الوضوء, وقد سساقه 
المصتف للاستدلال بقول: (فَأدْعْلَ بَعْضَ أصابعِهِ في فِيه) على 
أنه يجزي التسوّك بالأصبع. وقد روى ابن عدي والدارقطني 
والبيهقي من حديث عبد الله بن المثنى عن النضر بن أنس عن 
أنس مرفوعًا بلفظ: «يَجْزِي مِنْ السُواك الأصّايم» قال الحافظ: 
وفي إسناده نظرٌ. وقال أيضًا: لا أرى بسنده بأساء وقال البيهقي: 
الحفوظ عن ابن المثنى عن بعض أهل بيته عن أنس نحوه. 

ورواه أبو نعيم والطبراني وابن عدي من حديث عائشة. وفيه 
المثثى بن الصبّاح. ورواه أبو نعيم أيضًا من حديث كثير بن عبد 
الله بن عمرو بن عوفي عن أبيه عن جده وكثيرٌ ضعّفوه. 

قال الحافظ: وأصحّ من ذلك ما رواه أحمد في مسنده مسن 
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حديث علي بن أبي طالبيء وذكر حديث الباب. وروى أبو عبيار 
في كتاب الطّهور عن عثمان أنّه كان إذا توضّأ يسوّك فاه بأصبعه» 
وروى الطبرانيّ في الأوسط من حديث عائشة: «قُلْت: يا رسُولَ 
الله الرَجُلُ يَذْهَبْ قُوهُ أيَسْتَاكُ ؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْت: كيف يَصئَمْ ؟ 
قَالَ: يُدْخِلٌ أصْبْعَهُ في فِيه» رواه بإسنادٍ فيه عيسى بن عبد اللّه 
الأنصاري» وقال: لا يروى إلا بهذا الإسناد. قال المحافظ: 
وعيسى ضمّفه ابن حبّانء وذكر له ابن عسدي هذا الحديث من 
مناكيره. 
بَابْ السُواك لِلصائِم 

6- عَنْ عَاِر بْن رَبيعَة فَال: «رََيْتْ رَسُولَ الله يك مَا لا 
احبني اتتولة وهر مادا روا أختذا 185 راب كاز 
(594) وَالئَرْمِزِي (776) وَقَالَ: حَلريث حَسَنْ). 

قال الحافظ: رواه أصحاب السّئن وابن خزيمة وعلّقه 
البخاري» وفيه عاصم بن عبيد اللّه وهو ضعيف» قال ابن خزيمة: 
وأنا أبرا من عهدته لكن حسّن الحديث غيره. وقال الحافظ أيضا: 
إسناده حسن. 

والحديث يدل على استخباب السّواك للصّائم من غير تقييار 
بوقتي دون وقسّرء وهو يردٌ على الشافعي قوله بالكراهة بعد 
الرّوال للصّائم مستدلاً بحديث الخلوف الذي سياتي. وقد نقل 
التَرمذيّ أنّ الشّافعيّ قال: لا بأس بالسّواك للصّائم أوّل النهار 
وآخره. واختاره جماعة من أصحابه منهم: أبو شامة وابن عبد 
السّلام والنووي والمزني. قال ابن عبد السّلام في قواعده 
الكبرى: وقد فضّل الشّافميّ تحمّل الصّائم مشقة رائحة الخلوف 
على إزالته بالسّواك مستدلا بأنّ ثوابه أطيب من ريح المسك. ولا 
يوافق الشّافعيّ على ذلك إذ لا يلزم من ذكر ثواب العمل أن 
يكون أفضل من غيره» لأنه لا يلزم من ذكر الفضيلة حصول 
الرّجحان بالأفضليّة» ألا ترى أنّ الوتر عند الشافعي في قوله 
الجديد أفضل من ركعت الفجر مع قوله: عليه الصلاة والسلام 
«رَكْمَنَا الفَجْر حير من الدنيًا وما فهًاء وكم من عبادةٍ قد أثنى 
الشّارع عليها وذكر فضيلتهاء وغيرها أفضل منهاء وهذا من باب 
راسم الفسلشتين اللنين لامكن الم يتهماء فاط الوا تلع 
من التطهّر المشروع لأجل الرّبّ سبحانه؛ لأنّ تخاطبة العظماء مع 
طهارة الأفواه تعظيمٌ لا شك فيه ولأجله شرع السّواك؛ وليس 
في الخلوف تعظيمٌ ولا إجلالٌ فكيف يقال: إنّ فضيلة الخلوف 


تربو على تعظيم ذي الجلال بتطبيب الأفواه إلى أن قسال: والذي 
ذكره الشّافعي رحمه الله تخصيص للعامٌ بمجرّد الاستدلال المذكوز 
المعارض بما ذكرنا. ؛' 

قال ا حافظ في التلخيص: استدلال أصحابنا بحديث لف 
فم الصّائم على كراهة الاستياك بعد الزّوال لمن يكون صائما فيه 
نظرٌ لكن في روايةٍ للدّارقط عن أبي هريرة قال: «لك السُوَاكُ 
إلى المْصرء فَإذًا صَلّيِت فَالْقِهِ فَإِني سَمِعْت رَسُولَ الله يل 
يَقُول: 26 فم الصّائِم» ل قال: وقد عارضه حديث 
عامر بن ربيعة يعنى حديث الباب» وقال: وفي الباب حديث 
علي ' إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي فإنه 
ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كانتا له نورًا بين عينيه 
يوم القيامة ' أخرجه البيهقي؛ قال الحافظ: وإسناده ضعيف انتهى. 
وقول أبي هريرة مع كونه لا يدل على المطلوب لا حجّة فيه على 
أنّ فيه عمر بن قيس وهو مترولكٌ» وكذلك حديث علي ممع 
ضعفه م يصرّح فيه بالرّفع» فاح أله يمستحب السّواك للمسّائم 
أوّل النهار وآخره وهو مذهب جمهور الأئمّة. 

5- وَعَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها ثَالَت: قَالَ رَسُولُ الله 
يك «مِن ير خصّال الصّائم السواك». رَوَاُ ابن مَاجَه 
(1519/7). قَالَ البُحَارِيْ (4/ :)١61‏ وَقَالَ ابْنْ عُْمَرَ يَسْنَاكُ أو 
النهار وآخيرة. 

الحديث قال في التلخيص: هو ضعيف. ورواه أبو نعيم من 
طريقين أخريين عنهاء وروى النسائيّ في الكنى» والعقيلي وابن 
حبّان ني الضّعفاء والبيهقي من طريق عاصم عن أنسس: «يَسلبَاكُ 
الصائِم ول النهار وَآخرَة ِرَطْبٍ السواك وَيَابسيه؛. ورفعه؛ وفيه 
إبراهيم بن بيطار الخوارزمي» قال البيهقي: انفرد به إبراهيم بن 
بيطار» ويقال: إبراهيم بن عبد الرّحمن قاضي خوارزم وهو منكر 
الحديث. وقال ابن حبّان: لا يصحّ ولا أصل له من حديث النبي 
كي ولا من حديث أنسء وذكره ابن الجبوزي ني الموضوعات. 
قال الحافظ: قلت: رامو عو شار روا طوايق 
الكبير» وقال أحمد بن منيم في مسنده: حدثنا الهيئم بن خارجة 
حدثنا يحبى بن حمزة عن النعمان بن المنذر عن عطاء وطاوس 
ومجاهد عن ابن عنّاس: «أنا الأ 9 تسوك وَهْوَ متام 

والحديث يدل ع أن السواك من خخير خصال الصائم من 
غير فرق بين قبل الزّوال وبعده. وقد تقدّم الكلام على ذلك في 
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الحديث الأوّل. 

١7‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن الب 5 قَال: طُخُلْرفُ فم 
الصّاِم أطْيْبْ عِندَ الله مِنْ ريح المنلك». مُنفَقَ عَلَيّهِ (حم: 
7ر76 1ر181) (خ: 454 (م: .)1541()١١16١‏ 

الحديث له طرق وألفاظٌ» ورواه مسلمٌ من حديث أبي سعيل. 
والبزّار من حديث علي؛ وابن حمّان من حديث الحارث 
الأشعري. وأحمد من حديث ابن مسعود. والحسن بن سفيان من 
حديث جابر. 

قوله: (لَخْلُوف) بضم الخاء. قال القاضي عياض: قيّدناه عسن 
المتقنين بالضّمء وأكثر الحدّثين يفتحون خاءه وهو خطأً. وعدّه 
الخطابيّ في غلطات الحدئين» وهو تغيّر رائحة الفم. وقد استدلٌ 
الشافعي بالحديث على كراهة الاستياك بعد الزّوال للصّائم» لأنه 
يزيل الخلوف الذي هو اطيب عند اللّه من ريح المسكء. وهذا 
الاستدلال لا ينئهض لتخصيص الأحاديث القاضية باستحباب 
السّواك على العموم؛ ولا على معارضة تلك الخصوصيّات. وقد 
سبق الكلام على ذلك في حديث عامر بن ربيعة. قال المصتف 
رحمه الله: وبه احتججّ من كره السّواك للصّائم بعد الزّوال انتهى. 

بَابْ مسئن اللفِطرَةٍ 

- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 5: «خَمْس مِنْ 
لفطرَة: الاميِحداك وَالخنَائ؛ كص الشاربب وتشْفْ الإبطر 
وَتَقلِيِمْ الأظفّاره. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ (حم: بك (خ: فهده) 
(م: 01؟) (د: 4ه) (ت: 1هلا) (ن: 14/1) (ه2 41 

قوله: (حَمْس مِن الفِطرَةٍ) قد تقدّم الكلام فيه في أوّل أبواب 
السّواك والمراد بقوله: (حَمْسّ مِنْ الفِطرة) في حديث الباب أنّ 
هذه الأشياء إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد 
عليها وحثهم عليها واستحبّها لهم ليكونوا على اكمل الصّفات 
وأشرفها صورة. وقد رد البيضاويّ الفطرة في حديث الباب إلى 
مجموع ما ورد في معناه تا تقدّم فقال: هي السّئة القديمة التي 
اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع فكائها أمرٌ جبلي ينطوون 
عليهاء وسوّغ الابتداء بالنكرة في قوله: حمس أنه صفة موصوفي 
محذوفه والتقدير خصالٌ حمس ثم فسّرها أو على الإضافة: أي 
خمس خصال» ويجوز أن يكون خبر مبتد] محذوفي والتقدير الذي 
شرع لكم خس. ٠‏ 

قوله: (الامسْيِحْدَادُ) هو حلق العانة سمي اسستحدادًا 


لاستعمال الحديدة وهي الموسى وهو سن بالاتفاق» ويكون 
بالحلق والقص والتتف والثورة. 

قال النووي: والأفضل الحلق» والمراد بالعانة الشّعر فوق ذكر 
الرّجل وحواليه» وكذلك الشّعر الذي حول فرج المرأة. ونقل عن 
أبي العبّاس بن سريج أنه الشّعر التابت حول حلقة الدّبر. 

قال النووي: فيحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما 
على القبل والدَّبر وحوهما انتهى. 

وأقول: الاستحداد إن كان في اللّغة حلق العانة كما ذكره 
التووي فلا دليل على سنيّة حلق الشّعر النابت حول الدّبر» وإن 
كان الاحتلاق بالحديد كما في القاموس فلا شك أنه اعم من 
حلق العانة» ولكنه وقع في مسلم وغيره بدل الاستحداد في 
حديث «عَشْرٌ مِنْ الفِطرَةٍ: حَلْق العَانَّةِ» فيكون مبِينا لإطلاق 
الاستحداد في حديث: «خَمْس م الفْطْرَة» فلا يتم دعوى سديّة 
حلق شعر الدذبر أو استحبابه إلا بدليل ولم نقف على حلق شعر 
لبر كو فنك كوول عن قل اخارحن امنتانة: 

قوله: (وَالِتَانُ) اختلف في وجوبه وسياني الكلام عليه في 
الباب الذي بعد هذا. والختان: قطع جميع الجلدة التي تغطي 
الحشفة حتى ينكشف جميع الحشفة» وفي المرأة قطع أدنى جزء من 
الجلدة التي في أعلى الفرج. 1 

قوله: (وَقَصُ الشارب) هو سنة بالاثفاق والقاص حير بين 
أن يتولّى ذلك بنفسه أو يوليه غيره الحصول المقصود فلاف 
الإبط والعانة» وسيأتي مقدار ما يقص منه في باب أخذ الشارب. 

قوله: (وَنَنْفُ الإبْط) هو سَّة بالاتفاق أيضًا قال النووي: 
والأفضل فيه النتف إن قوي عليه؛ ويحصل أيضًا بالحلق والنورة. 
وحكي عن يونس بن عبد الأعلى قال: دخلت على الشافعي 
وعنده المزيّن يحلق إبطه فقال الشّافعيَ: علمت أنّ السّئة التتف 
ولكن لا أقوى على الوجع ويستحب أن يبدأ بالإبط الأيمن 
لحديث التيمّن وفيه: «كَان يُعْجِبهُ النْيَمْنْ في تَنَعْلِه وتَرَجْلِهِ 
وَطَهُورهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلَهه وكذلك يستحب أن يبدأ في قص 
الشارب بالجانب الأيمن لهذا الحديث. 

قوله: (تََلِيم الأظفَار) وقع في الرّواية الآنية في صحيح مسلم 
وغيره قصّ الأظفار وهو سنة بالاتفاق أيضّاء والتقليم تفعيل من 
القلم وهو القطع. قال النووي: ويستحب أن يبدأ باليدين قبل 
الرّجلين فيبدأ بمسبّحة يده اليمنى ثم الوسطى ثم البنصر ثم 
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الخنصر ثم الإبهام ثم يعود إلى اليسرى فيبدأ بخنصرها ثم بنصرها 
إلى آخره؛ ثم يعود إلى الرّجل اليمنى فيبدأ بخنصرها ويختم بخنصر 
اليسرى انتهى. 

4- وَعَنْ أنس بْن مَالِكٍ قَالَ: درفت لَنَا ني فص 
الثارب تفلم الأظقاره وف الإبْط وَحَلقٍ العا أن لا كبرل 
كر من ربعن لَبْلده. رََاهُ ُسْلِجٌ (108) وَابْنْ ماج (510). 
وَرَوَاهُ أَحْمَ د (177/9و١٠و100)‏ وَالتَرْمِذِي (11070) 
وَالنْسَائِيُ (1/ 16و17) وَأَبُو دَاوْد (؟4) وَقَانُوا: وَقْت لنَا رَسُولُ 

قوله: (وَقْتَ لَنا) في الرّواية الأولى على البناء للمجهول وقد 
وقع خلافٌ في علم الأصول والاصطلاح هل هي صيغة رفع أو 
لا والأكثر أنها صيغة رفع إلى الني كك إذا قالها الصّحابي مثل 
قوله: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا. 

وقد صرّح في الرّواية الثانية من حديث الباب بأنّ الموقت هر 
النِّ ل فارتفع الاحتمال» لكن في إسنادها صدقة بن موسى أبو 
الغرة ويفال: ابو عمق للش البسيري الدقيفرة» قال حي بسن 
معين: ليس بشيء. وقال مرّة: ضعيففت. 

وقال الا عن وقال الترمذي: ليس بالحافظ. وقال 
أبو حاتم الرّازي: ليْن الحديث يكتب حديفه ولا يحتججّ به ليس 
بالقوي. وقسال أبو حاتم بن حبّان: كان شسيخًا صالخا إلا أنّ 
الحديث لم يكن صناعته فكان إذا روى قلب الأخبار حتى خرج 
عن حدّ الاحتجاج به. وقد أخخرج الرّواية الأولى في صحيح 
مسلم عن يحيى بن يحبى وقتيبة كلاهما عن جعفر بن سليمان 
عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك بذلك اللفظ. قال 
القاضي عياض: قال العقيلي: في حديث جعفر هذا نظرٌ. وقال 
أبو عمر بن عبد البرٌ لم يروه إلا جعفر بن سليمان وليس محجَةٍ 
لسوء حفظه وكثرة غلطه. قال النووي: وقد وثق كثيرٌ من الأئمّة 
المتقدّمين جعفر بن سليمان ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به 
وقد تابعه غيره انتهى. 

قوله: (أن لا نَمْرُكَ) قال الشووي: معناه: تركًا نتجاوز به 
أربعين لا أنه وفّت هم الثّرك أربعين؛ قال: والمختار أنه يضبط 
بالحاجة والطّول فإذا طال حلق. انتهى. 

قلت: بل المختار أنه يضبط بالأربعين الي ضبط بها رسول 
الله ل فلا يجوز تجاوزها ولا يعد غالًا للسنّة من ترك القصٌ 


ونحوه بعد الطّول إلى انتهاء تلك الغاية. 

31 وَعَنْ زكري بن أبي زَائِدَةَ عَنْ مُمْعَسهٍ بن شَيْبَة عَنْ 
طَلق بن حَبيب عَنْ ابن الور عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالّت: 
قال رسو ل الل للة: ع 3 الفِطرَة: فص الشاربي وَإِعْقَاءُ 
اللْحْيّةَ وَالسّوَاكُ وَاسْيِنْشَاقّ ال ماءء وَقَصْ الآظفار وَعْسْل 
البراجم؛ رقف الإنط وَحَلْقُالمَاَةِ والقاص الْساء يَنيِي 
الامْيِنْجَاء - قَّالَ زكريًا: قَالَ مُصْعَبْ: وَنْسِيِتُ العاثيرَة إلا أن 
نَكُون الْفمفتة رَرَاه أَحْمَدُ )١١4/4‏ ورَمُسْلِمٌ )10١(‏ 
َالنْسَائِي (/117) وَالتَرْسذِي (310701). 

الحديث أخرجه:تأيضًا أبو داود من حديث عمار وصحّحه 
ابن السّكن قال الحافظ: وهو معلول. ورواه الحاكم والبيهقي 0 
حديث ابن عبّاس موقوفا في تفسير قوله تعالى: لوَإذ ابتلّى 
رايم ريه بكلِمَات» - «قال: حمس في اراس وخمسن في 
الجسد» فذكره وقد تقدّم الكلام على قص الشارب والسّواك 
وقصّ الأظفار ونتف الإبط وحلق العالة. 

قوله: (وَإِعْفَاءُ اللْحَيّةِ) إعفاء اللّحية توفيرها كمافي 
القاموس؛ وفي رواية للبخاري هرَفُرُوا اللّحَى؛ وفي روايةٍ أخرى 
لمسلم «أَرْقُوا اللْحَى؛ وهو بمعناه وكان من عادة الفرس قص 
اللّحية فنهى الشارع عن ذلك وأمر بإعفائها قال القاضي عياض: 
يكره حلق اللّحينة وقصّها وتحريفها. وأمّا الأخذ من طولما 
وعرضها فحسنٌ وتكره الشّهرة في تعظيمها كما تكره في قصّها 
وجرّها. وقد اختلف السّلف في ذلك فمنهم من لم يحندٌ بحد بل 
قال: لا يتركها إلى حد الشّهرة ويأخذ منهاء وكره مالك طويها 
جدًا ومنهم من حدّ بما زاد على القبضة فيزال» ومنهم من كره 
الأخذ منها إلا في حج أو عمرةٍ. 

قوله: (وَاسسْينْشَاقَ الماء) سياتي الكلام عليه في الوضوء. 

قوله: (وَعْسْلٌ لبرّاجم) هي بفتح الباء الموحّدة وبالجيم جمع 
برحةٍ بضم الباء والجيم وهي عقد الأصابع ومعاطفها كلّها 
وغسلها سئّة مستقلّة ليست بواجبة. قال العلماء: ويلحق 
بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وقعر الصّماخ 
فيزيله بالمسح ونحوه. | 

قوله: (وَانْتِقَاصُ الماء) هو بالقاف والصّاد المهملة وقد ذكر 
المصئف تفسيره بأنّه الاستنجاء وكذلك فسّره وكيمٌ وقال أبو 
عبيل وغيره: معناه: انتقاص البول بسبب استعمال الماء في غسل 
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مذاكيره. وجل أعرزلاتتاع له جاه يروي سال لاسن 
الانتضاح؛ والانتضاح: نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لينفي 
عنه الوسواسء وذكر ابن الأثير أنه روي انتفاصٌ بالفاء والصّاد 
المهملة؛ وقال في فصل الفاء قيل: الصّواب أنه بالفاء قال: والمراد 
نضحه على الذّكر لقولهم: لنضح الدّم القليل نفصة وجمعها 
نفص» قال النووي: وهذا الذي نقله شادً. 

قوله: (وَنْسبِيت العاشيرَة إلا أن تكون الْفْمَضّة) هذا شلك 
منه. قال القاضي عياض: ولعلها الختان المذكور مع الخمس 
الأولى» قال النووي: وهو أولى وسيأتي الكلام على المضمضة في 
الوضوء. وقد استدل الرافعي بالحديث على أنّ المصمضة 
والاستنشاق سنة وروي الحديث بلفظ: «عَشرٌ مِنْ السسَئْة؛ وردّه 
الحافظ في التلخيص بأنّ لفظ الحديث: «عَشْْرٌ مر الفِطرَة» قال: 
بل ولو ورد بلفظ من السنة لم ينتهض دليلاً على عدم الوجوب 
لأنّ المراد به السّنة أي الطريقة لا السّنْة بالمعنى الاصطلاحيّ 
الأصولي. قال: وني الباب عن ابن عبّاس مرفوعًا: «الْفْمْضَةٌ 
وَالاسْينشاق سْنْد» رواه الدارقطني وهو ضعيف. 

بَابْ المتان 

١ح‏ عَن أبي مُرَيْرَة أن النبي يكل قَال: «احتَمّن إِبْرَاهِيمٌ 
ليل الرّْحْمَن بَعْدَ ما أَنَت عَلَبْهِ نَمَانُونَ سَنْق وَاختَتن بالقدوم». 
مُق َل إلا أن سُئلِمًا لم يَْكُرْ السَنِينَ (حم: 1خ 
لحدارفرف (م: .)010١‏ 

قوله: (الخِتَانُ) بكسر المعجمة وتخفيف المثثاة مصدر ختن أي 
قطع؛ والختن بفتح ثم سكون قطع بعض مخصوص من عضو 
مخصوص» والاختتان والختان اسم لفعل اللخاتن؛ ولموضع الختان 
كما في حديث عائشة (إذَا التَقّى الخِتانان؛ قال الماوردي: ختان 
الذكر: قطع الجلدة التي تغطي الخقييقة ,اليف أن تستوعب 
من أصلها عند أوّل الحشفة؛ وأقل ما يجزئ أن لا يبقى منها ما 
يتغسشّى به. وقال إمام الحرمين: المستحقّ في الرّجسال قطع القلفة 
وهي الجلدة التي تغطي الحشفة حنّى لا يبقى من الجلدة شيءٌ 
يتدلّى. وقال ابن الصباغ: حتّى تنكشف جميع الحشفة. وقال ابن 
كج فيما نقله الرّافعي: يتأدّى الواجب بقطع شيء ما فوق 
الحشفة وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير راسها. 

قال الشووي: وهو شاد والأوّل هو المعتمد؛ قال الإمام: 
والمستحق من ختان المرأة ما ينطلق عليه الاسمء وقال الماوردي: 


ختانها قطع جلدةٍ تكون في أعلى فرجها فوق مدخل الذكرء 
كالنواة أو كعرف الدّيك. والواجب قطع الجلدة المستعلية منه 
دون استتصاله؛ قال التووي ويسمّى ختان الرّجل: إعذارٌ بذال 
معجمة. وختان المرأة: خفضا بخاء وضادٍ معجمتين. وقال ابو 
شامة: كلام أهل اللّغة يقتي 'تسمية الكل [صذاراء والخفض 
يختص بالتساءء قال أبو عبير: : عذرت الجارية والغلام وأعذرتهما 
ختنتهما واختتنتهما وزنًا ومعئى. قال الجوهري: والأكثر خفض 
الجارية» قال: وتزعم العرب أنّ الولد إذا ولد في القمر اتنسعت 
قلفته فصار كالمختون» وقد استحبٌ جماعة من العلماء فيمن ولد 
مختونًا أن يمر بالموسى على موضع الختان من غير قطم. قال أبو 
شامة: وغالب من يكون كذلك لا يكون ختانه تامًا بل يظهر 
طرف الحشفة فإن كان كذلك وجب تكميله. 

قوله: (بالقَدُوم) بفتح القاف وضم الدّال وتخفيفها: آلة 
التجارة» لل ان المؤضم الذي اختتن فيه إبراهيم» وهو الذي 
في القاموس يقال: بل قد ذكر في باب فضل إبراهيم الخليل من 
رواية أبي هريرة مع ذكر السّنين. وأورد المصنف الحديث في هذا 
الباب للاستدلال به على أن مدّة الختان لا تختص بوقست معيّن» 
وهو مذهب الجمهور وليس بواجسه في حال الصّغرء وللشافعية 
وجةٌ أنه يجب على الول أن يمحتن الصّغير قبل بلوغه؛ ويردّه 
حديث ابن عبّاس الآتي» وهم أيضًا وجة أنه يحرم قبل عشر 
سنين» ويرده حك دن النبي ‏ حَنَنْ الحَسَنَ وَالْحْسَيْنَ يوْم 
السابع مِنْ ولادَتِهمًا» تراه الحاكم والبيهقي من حديث عائشة 
وأخرجه البيهقي من حديث جابر. 

قال النووي بعد أن ذكر هذين الوجهين: وإذا قلنا بالصّحيح 
استحب أن يختتن في اليوم السابع من ولادته» وهل يحسب يوم 
الولادة من السّبع أو يكون سبعة سواهء فيه وجهان أظهرهما 
يحسب انتهى. واختلف في وجوب الختان فروى الإمام يحيى عن 
العترة والشّافعي وكثيرٌ من العلماء آنه واجبُْ في حقّ الرّجال 
والنساء. وعند مالك وأبي حنيفة والمرتضىء قال النووي: وهر 
قول أكثر العلماء أنه سنْةٌ فيهما. وقال الناصر والإمام يحيى إِنْه 
واجبٌ في الرّجال لا النساء. احتج ارون بما سيأتي من حديث 
عثيم بلفظ: : «ألنى عَنْك شعرٌ الكفر واعد ختِن» وهو لا ينتهض 
للحجيّة لما فيه من المقال الذي سنبيّنه هنالك. ومحديث أبي هريرة 
أن الني بكي قال: «من أسسْآم فَليَخْتَيِنْ» وقد ذكره الحافظ في 
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التلخيص» نوسيراه ين الاو موا لمان 
خبرٌ يرجع إليه ولا سنة تتبع. وبحديث أم 
- بلفظ: «أشنهي ولا تَنهكي؛ عند الحاكم والطّبرانيّ والبيهقيّ 
وأبي نعيم من حديث الضّحَاك بن قيس. وقد اختلف فيه على 
وطإالاكا يع عبر بقل مظن المتطاة. رتيل معن مولي 


عطيّة - وكانت تحافضة 


القرظي» رواه أبو نعيم. ٠‏ وقيل عنه عن أمْ عطيّة رواه أبو داود في 
السسّننء وأعلّه بمحمّد بن حسّان. فقال: إنه مجهرلٌ ضعيف» وتبعه 
ابن عدي في تجهيله: والبيهقي؛ وخخالفهم عبد الغنّ بن سعير 
فقال: هو تحمّد بن سعيدٍ المصلوب في الرّندقة؛ رواه ابن عدي 
من حديث سالم بن عبد الله بن عمر. والبرّار من حديث نافم 
كلاهما عن عبد الله بن عمر مرفوعًا بلفظ: ايا نْسَاءً الأصّار 
اخمَضنَ خَسْا وَاحتفضن ولا تُهِْن وإِاكنْ وكفْرَان النعم» .قال 
الحافظ: : وفي إسناد أبي نعيم مندل بسن علي وهر ضعيف» وفي 
إسناد ابن عدي خالد بن عمرو القرشيّ وهو أضعف من مندل. 
ورواه الطبراني وابن عدي من حديث أنس نحو حديث أبي 
داود» قال ابن عدي: تفرد به زائدة وهو منكرٌء قاله البخاري عن 
بتو وفال الطبرائي: تفرد به محمد بن سلام. واحتسيج الفائلون 
بأنه سن بحديث: «النِتَان من في الرجال مَكْرمَة ني النْسّاء؛ رواه 
عد وتيف جم عدي اتام ون ارطاة عن ابص لين 
أسامة عن أبيه» والحجاج مدلس» وقد اضطرب فيه قتادة رواه 
هكذاء وتارة رواه بزيادة شدّاد بن أوس بعد والد أبي الملبح» 
أخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم في العلل والطّبراني في 
الكبير» وتارة رواه عن مكحول عسن أبي أيوب» أخرجه أحمد 
وذكره ابن أبي حامٌ في العلل؛ وحكي عن أبيه أنه خطاً من 
حَجَاجٍ أو من الراوي عنه وهو عبد الواحد بن زياجٍ. وقال 
البيهقي: هو ضعيف منقطع. وقال ابن عبد البرّ في التمهيد: هذا 
الحديث يدور على حجّاج بن أرطاة» وليس تمن يحتججّ به. قال 
الحافظ: وله طريقٌ أخرى من غير رواية حجاجء فقد رواه 
الطبراني في الكبير» والبيهقي من حديث ابن عباس مرفوعًاء 
وضعفه البيهقي في السئن» وقال في المعرفة: لا يصحّ رفعه وهو 
من رواية الوليد عن أبي ثوبان عن ابن عجلان عن عكرمة عنه. 
ورواته مونّقون إلا أنّ فيه تدليسًا انتهى. ومع كون الحديث لا 
يصلح للاحتجاج لا حجّة فيه على المطلوب لأنّ لفظة السّئة في 
لسان الشارع أعمّ من السّنة في اصطلاج الأصوليّين. واحتج 


المفصّلون بوجوبه على الرّجال بحجج القول الأوّل. ولعدم 
وجوبه على النْساء بما في الحديث الذي احتجّ به أهل القول 
الثاني من قوله: (مَكْرْمَْةٌ فِي النْسَاء) والحق أنه لم يقم دليلٌ . 
صحيح يدل على الوجوب والمتيقن السَنيّة كما في حديث: 
حمس مِنْ الفِطرَة» ونحوه؛ والواجب الوقوف على المتيقن إلى أن 
يقوم ما يوجب الانتقال عنه. قال البيهقي: أحسن الحجج أن 
يحتجج بحديث أبي هريرة المذكور في الباب أن إبراهيم اختتن وهو 
ابن ثمانين» وقد قال اللّه تعالى: ظاةٌ م أوْحينا بك أذ انبع ملة 
إبرَاهِيمَ حَنيًا4 وصمّ عن ابن عباس أنّ الكلمات الت ابتلي 
بهن إبراهيم فامَهنٌ هن عفان النظره ومني اللعان: والافيلاء 
غالبًا إنما يقع بما يكون واجبّاء وتعقب بأنه لا يلزم ما ذكر إلا إن 
كان إبراهيم فعله على سبيل الوجوب. فإنه من الجسائز أن يكون 
فعله على سبيل التتدب فيحصل امتثال الأمر باتباعه على وفق ما 
فعل؛ وقد تقرّر أنّ الأفعال لا تدلٌ على الوجوب. وأيضًا فباقي 
الكلمات العشر ليست واجبة. وقال الماوردي: إن إبراهيم لا 
يفعل ذلك في مشل سئه إلا عن أمر من اللّه. والحاصل أن 
الاستدلال بفعل إبراهيم على الوجوب يتوقّف على أنه كان عليه 
واجبّاء فإن ثبت ذلك استقام الاستدلال. 

1 وَعَنْ سَعيل بْن جَْْرٍ قَال: سيل ابْنْ عبّاس: مل مَنْ 
أنْتَ حِين بض رَسُولُ الله يل قَالَ: أنَا يَوْمَئِذٍ مَحْنُونْ وَكَانُوا لا 
يَخَُْوَ الدَجُلَ حَنّى يدل َوَاه البُخْارِيُ (5799). 

قوله: (حَّى يُذْر) والإدراك في أصل اللّغة بلوغ الثتيء وقته 
وأراد به ننه اللو رالادييف يدل عدى نا اتسلفناة مين أن 
الختان غير مختص بوقسم معيّن» وقد تقدّم الكلام فيه في الحديث 
الّذي قبله» ومن فوائد هذا الحديث أنّ ابن عبّاس كان عند موت 
النَىّ كلل في سن البلوغ» وسياتي ذكر الاختلاف في عمره عند 
موت الب وله في باب ما يقطع الصّلاة بمروره من أبواب السّترة. 

17 - وَعَن ابن ريج قالَ: أخخيزت عن علي بن كلب عن 
أبيه عَنْ جَدَو أنه جاء إلى النبِي وَل فقَالَ: : فَدْ أمنلئت. قَالَ: «ألق 
عَنَْكَ شَعْرَ الكَفْر» يول اخلق» قَالَ: وَأخبرني آخَرْمَعَهُ أن الب 
كه قَال: لخر «ألق عَنْكَ شَهْرَ الكُفر وَاختَيِنْ». رَوَاهُ أحْمَدُ 
)]١6 /"(‏ وَأبُو َاود (3ه"). ْ 

وأخرجه أيضًا الطبراني وابن عدي والبيهقي؛ قال الحافظ: 
وفيه انقطاعٌ وعثيمٌ وأبوه مجهولان قاله ابن القطّان» وقال عبدان: 
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هو عثيم بن كثير بن كليبي والصّحابي هو كليب» وما نسب 
عثيم في الإسناد إلى جده؛ وقد وقع مبيّنًا في رواية الواقدي» 
أخرجه ابن منده في المعرفة» وقال ابن عدي: الذي أخبر ابن 
جريج به هو إبراهيم بن أبي يحبى؛ وعثيم بضم العين المهملة ثم 
ثاء مثلثة بلفظ التصغيرء والحديث استدلٌ به من قال بوجوب 
الختان لما فيه من لفظ الأمر به؛ وقد تقدّم الكلام عليه. 

فائدة اختلف في ختان الخنثى فقيل: يجب ختانه في فرجيه قبل 
البلوغ. وقيل: لا يجوز حتى يتبيّن» وهو الأظهر قاله النووي. 
وأمّا من له ذكران فإن كانا عاملين وجب ختانهما وإن كان 
أحدهما عاملاً دون الآخر ختن؛ وإذا مات إنسانٌ قبل أن يختن 
فلأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه: الصّحيح المشهور: لا يختن كبيرًا 
كان أو صغيراء الثاني: يختن» والثالث: يختن الكبير دون الصغير. 

بَابْ أخذٍ الشارب وَإِعْفَاء اللْحيَةٍ 

4 عَنْ رَيْدِ بْنِ أْقُمْ قال: قَالَ رَسُولُ الله ه: «من لم 
بَأحْدْ مِنْ شتاربه فَلَنِسَ مِنا». رَوَاهُ أَحْمَدُ (717/4) والنْسَائِي 
)16/1١(‏ 6 (771؟) وَقَالَ حَدِيث: صَحِبح). 

6- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ فَالَ: قال رَسُولْ الله و: «جُرْرا 
الُوارب را اللْحَىء َالِفُوا الَجُْوس». رَوَاهُ أحْمَدٌ 
1 وَمُسْلِم (519). 

- وَعَنْ ابْن عُمَرَ عَنْ النبيّ يكيق: «حَالِقُوا المثركين وَفْرُوا 
اللْحَى رَاحْمُوا الشوّارب». يفَو عَلَيْوِ(لهحم: / 07 (خ: 
17 (م: 5104) زَادَ البْخَارِيُ وكان ابن عُمَرَ إِذَا حَج أز 

الكلام على ألفاظ هذه الأحاديث قد تقدّم ني باب سنن 
الفطرة. وقد اختلف الئاس في حدّ ما يقصّ من الشّارب» وقد 
ذهب كثيرٌ من السّلف إلى استتصاله وحلقه لظاهر. 

قوله: (أحْقُوا وَانْهَكُوا) وهو قول الكوفيّين وذهب كثيرٌ 
منهم إلى منع الحلق والاستئصالء وإليه ذهب مالك وكان يرى 
تأديب من حلقه. وروى عنه ابن القاسم أنه قال: إحفاء الشّارب 

؛ مثلةً. قال النووي: المختار أنّه يقصّ حنّى يبدو طرف الشّفة ولا 
يحفيه من أصله. قال: وأمّا رواية: «أخْمُوا الشُوارب» فمعناه 
أحفوا ما طال عن الشفتين؛ وكذلك قال مالك في الموطً] يؤخحذ 
من الشّارب حتى يبدو أطراف الشّفة» قال ابن القيّم: وأمّا أبو 


حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمدٌ. فكان مذهبهم في شعر الرّاس 


والشوارب أنّ الإحفاء افضل من التتقصير. وذكر بعض المالكيّة 
عن الشافعي أنّ مذهبه كمذهب أبي حنيفة في حلق الشّارب» قال 
الطّحاوي: ولم اجد عن الشّافعيَ شيئًا منصوصًا في هذاء 
وأصحابه الذين رأيناهم المزنيّ والرّبيع كانا يحفيان شواربهما. 
ويدلَ ذلك أنهما أخذاه عن الشّافعي» وروى الأثرم عن الإمام 
أحمد أنه كان يحفي شاربه إحفاءً شديدًا وسمعته يسأل عن السّئة 
في إحفاء الشّارب فقال: يحفي. وقال حنبلٌ: قيل لأبي عبد الله 
ترى للرّجل يأخذ شاربه ويحفيه أم كيف يأخذء ؟ قال: إن أحفاء 
فلا بأس وإن أخذه قضًا فلا بأس. وقال أبو محمد في المغني: هو 
ير بين أن يحفيه وبين أن يقصّه. وقد روى النووي في شرح 
مسلم عن بعض العلماء أنّه ذهب إلى التخيير بين الأمرين 
الإحفاء وعدمه. وروى الطّحاويّ الإحفاء عن جماعة من 
الصحابة أبي سعيدٍ وأبي أسيد ورافع بن خديج وسهل بن مسعلر 
وعبد الله بن عمر وجابر وأبي هريرة. قال ابن القيّم: واحتيج من 
لم ير إحفاء الشّارب بحديث عائشة وأبي هريرة المرفوعين: «عَشْرٌ 
مِنْ الفِطرَة؛ فذكر منها قصّ الشّارب. 

وفي حديث أبي هريرة: «إن الفِطرَةَ حَمْس» وذكر منها قص 
الشّاربء واحتيّ الحفون بأحاديث الأمر بالإحفاء وهي م 
وبحديث ابن عبّاس «أن رَسُولَ الله يك كَانْ يُحْفِي شَاربَه 
انتهى. 1 

والإحفاء ليس كما ذكره النووي من أنّ معناه أحفوا ما طصال 
عن الشفتين بل الإحفاء: الاستتصال كما في الصّحاح والقاموس 
والكشّاف وسائر كتب اللّغة. ورواية القصّ لا تنافيه لأنّ القصّ 
قد يكون على جهة الإحفاء وقد لا يكون؛ ورواية الإحفاء معيّئة 
للمرادء وكذلك حديث الباب الذي فيه «مَنْ لم يَأَحدْ مِنْ تساربه 
فُلَيْسَ مناه لا يعارض رواية الإحفاء لأنّ فيها زيادة يتعيّن المصير 
إليهاء ولو فرض التعارض من كل وجهٍ لكانت رواية الإحفاء 
أرجح لأنها في الصّحيحين. 

وروى الطّحاوي «أنْ رَسُولَ الله َك أخخَلَ مِنْ شاربٍ المغِيرَةٍ 
عَلَى ميواكه» قال: وهذا لا يكون معه إحفاءً ويجاب عنه بأنّه 
محتملٌ؛ ودعوى أنه لا يكون معه إحفاء ممنوعة؛ وهو وإن صصح 
كما ذكر لا يعارض تلك الأقوال منه وَل 

قوله: (وَأرْحُوا اللْحَى) قال التووي: هو بقطع الهمزة والخاء 
المعجمة ومعناه اتركوا ولا تتعرّضوا لها بتغيير» قال القاضي 


نيل الأوطار- كتاب الطهارة 


عياض: وقع في رواية الأكثرين بالخناء المعجمة ووقع عند ابن 
ماهان أرجوا بالجيم» قيل: وهو بمعنى الأوّل واصله أرجئوا 
با همزة فحذفت تخفيقًا ومعناه أخروها واتركوها. 

قوله: (وَفْرُوا اللْحَى) وهي إحدى الرّوايات وقد حصل من 
مجموع الأحاديث خمس روايات أعفوا وأوفوا وأرخوا وأرجوا 
ووفرواء ومعناها كلها تركها على حالها. قال ابن السّكيت 
وغيره: يقال في جمع اللّحية لحى ولحى بكسر اللام وضمّها لغتنان 
والكسر أفصح. 

قوله: (َالِقُوا الْمَجُوس) قد سبق أنه كان من عادة الفرس 
قص اللّحية فنهى الشّرع عن ذلك. 

قوله: (فَمًا فُضَلَ) بفتح الفاء والفنّاد المعجمة ويجوز كسر 
الضّاد كعلم؛ والأشهر الفتح. وقد استدل بذلك بعض أهل 
العلم والرّوايات المرفوعة تردّه» ولكنه قد أخرج الترمذي من 
حديث عمرو بن شعيبو عن أبيه عن جدّه: «أن النبي يك كَانْ 
الذي دين عافيهًا وَطُولها» وقانا! قري فال سمك 
محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - يقول: عمر بن هارون - 
يعني المذكور في إسناده - مقارب الحديث ولا اعرف له حديثا 
ليس له أصلّ أو قال: ينفرد به إلا هذا الحديث لا نعرفه إلا مسن 
حديثه انتهى. وقال في التّقريب: إنه مترولكٌ وكان حافظًا من كبار 
التابعة فعلى هذا أنّها لا تقوم بالحديث حجة. 

(فَائِدَة قال النووي: وقد ذكر العلماء في اللّحية عشر 
خصال مكروهة بعضها أشدٌ من بعض. الخضاب بالسّواد لا 
لغر ضُُ الجهاد. والخضاب بالصفر ة تشبّهًا بالمّالحين لا لاتباع 
السّنة. وتبييضها بالكبريت أو غيره استعجالاً للشيخوخة لأجل 
الرّياسة والتعظيم وإيهام لقى المشايخ. ونتفها أوّل طلوعها إيشارًا 
للمروءة وحسن الصّورة. ونتف الشّيب. وتصفيفها طاقة فوق 
طاقةٍ تصئّمًا لتستحسنه التساء وغيرهنّ. والرّيادة فيها والنتقص 
منها بالرّيادة في شعر العذارين من الصّدغين أو أخذ بعض 
العذار في حلق الرّأس ونتف جاني العنفقة وغير ذلك. وتسريحها 
تصئّمًا لأجل الناس. وتركها شعئةً منتفشة إظهارًا للرّهادة وقلّة 
البالاة بنفسه. هذه عشرٌ والحادية عشر: عقدها وضفرها. والثانية 
عشر: حلقها إلا إذا نبت للمرأة ليّةْ فيستحبٌ لها حلقها. 

بَابْ كَرَاهَةَ نتف اليب 


17 - عَنْ عَمْرو بْن عَيْبِ عَنْ أبيه عَنْ جََدَه أن النبي يه 


قَالَ: بيه لجر امم ع 
ا 0 
(400). 

واخرجه أيضًا التّرمذيّ وقال: حسنٌ» والنسائي وابن ماجه 
وابن حبّان في صحيحه. وقد أخرج مسلم في الصّحيح من 
حديث قتادة عن أنس بن مالك قال: «كُنا َكْرَهُ أن نتف الرْجُل 
الشعْرَةٌ البَيْضَاءً مِنْ رَأْمبِهِ وَلِحيتِهِ؛ وفي رواية عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جدّه مقالٌ معروفُ عند المحدّثين» والحديث يدل على 
تحريم نتف الشتيب لأنْه مقتضى النّْهِي حقيقةً عند الحققين وقد 
ذهبت الشافعيّة والمالكيّة والحنابلة وغيرهم إلى كراهة ذلك هذا 
الحديث؛ ولما أخرجه الخلال في جامعه عن طارق بن حبيب «أنّ 
حَجَامًا أَمَْدَ مِنْ ششارب الثبي يكل فَرَأى شي ني لِحدِه فى 
يِه ها يدها اسك الي يق يده وَقَال: من شاب شيب 
بِي الإئلام كَانْت لَه تُورا ْم القِيَامَِه ونا أخرجه البرّار 
والطبرانيَ عن فضالة بن عبيدٍ أنّ رسول الله يه قال: ١مَنْ‏ شاب 
شي بي الإمنلام كانت لَه نور ْم القَِامَةِ فَقَاَ له رَجُلَ عند 
ذَلِك: فَِنْ رجالاً يَنِْفُونْ الشيْب فَقَال: مَنْ شاء فَلْينْتِفْ نُورهُ» قال 
التووي: لو قيل يحرم النتف للنهي الصّريح الصّحيح لم يبعد قال: 
ولا فرق بين نتفه من اللّحية والرّاس والشارب والحساجب 
والعذار ومن الرّجل والمرأة. 

قوله: (فَإِنهُ ُو المنليم) في تعليله بأله نور المسلم ترغيبُ بليغ 
في إبقائه وترك التَعرّض لإزالته وتعقيبه بقوله: 'مَامِنْ مُسْلِمٍ 
يَشِيبْ شَيِيةٌ في الإسئلام؛ والتصريح بكتب الحسنة ورفع الدّرجة 
وحط الخطيئة نداءٌ بشرف الشّيب وأهله وأنه من أسباب كثرة 
الأجور وإيماءٌ إلى أنّ الرّغوب عنه بنتفه رغوبُ عن المثوبة 
العظيمة. وقد أخرج الترمذيَ من حديث كعب بن مرة وحسنه 
قال: سمعت رسول اللّه يك يقول: «مَنْ شاب شيْبةَ ني الإمللام 
كَانْتَ لَهُ نُورًا يَوْمْ القِيَامَة». وأخرجه بهذا اللفظ من حديث 
عمرو بن عنبسة وقال: حسن صحيح غريب. 

بَابْ تَغْيير الشيْب بالمجناء والكتم 
وَنَحوهِمَا وَكْرَاهَةٍ السوَادٍ 

- عَنْ جابر بْن عَبدِ الله قَالَ: «جيء بأبي قُحَافَة يوم 

المح إلى رَسُول الل وكا نْراسَهُ تَعَامَةٌ فَمَالَ رَسُولُ الله 


نيل الأوطار - كتاب الطهارة 


كله: اذْهبُوا به إلى بَعْض نِسَائِهِ فَلدمِيْرهُ بشيء وَجَنْبُوهُ السُواده 
واه الْجْمَاعةٌ إلا البار ئًَ افتايرة م 003/1 (م: 
:3 (ه12 70171 ). 

قوله: (بأبي قُحَافَة) هو والد أبي بكر الصّديق. 

قوله: (ََامَ) بناء مثلَئٍ مفتوحة ثم غين معجمة عشّفة. قال 
أبو عبيلٍ: هو نبت امن الزّهر والثمر يلدي بياض المشيب به. 
وقال ابن الأعرابي: هو شجرٌ ميض كانه التلج. قال في 
القاموس: الثغام كسحابي نبت واحدته بهاء وأثغماء اسم الجمع: 
وألغم الوادي أنبته» والرّاس صار كالتّغامة بياضًا ولونٌ ثاغم 
أبيض كالثغام. والحديث يدل على مشروعيّة تغيير الشيب وأنّه 
غير مختص باللّحية وعلى كراهة النضاب بالسّوادء قال بذلك 
جماعة من العلماء. قال النووي: والصّحيح بل الصّواب أنّه حرامٌ 
يعني الخضاب بالسّواد. ومن صرّح به صاحب الحاوي انتهى. 
وقد 32 أبو داود والنسائيّ من حديث ابن عباس قال: قال 
رسول الله ولك: «يَكُون قَوْمْ يُحَضَبُون في حمر الزْمَان بِالسُوادٍ 
كَحَوَاصِلٍ الحَمَامٍ لا يرِيحُونْ رَائِحَة الجن قال المدذري: وفي 
إسناده عبد الكريم ولم ينسبه أبو داود ولا النسائي انتهى؛ وهو 
الجريري كما وقع في بعض نسخ السّنن. وقسد ورد في استحباب 
خضاب الشّيب وتغييره أحاديث سيأتي بعضها. منها ما أخرجه 
كاري ومسلم والنسائي وأبو داود من حديث ابن عباس 

بلفظ: إن اليَهُود وَالنصارَى لا يَصِبُعُونْ فَخَالِفُومُم». 

ا الترمذي بلفظ: «غيرُوا اليب ولا تَسْبّهُوا بالبهُود». 
وأخرج أبو داود والترمذي وحسّنه؛ النسائيّ وابن اجن من 
حديث أبي ذر قال: قال رسول الله يكئ: «إنّ أحْسَن مَاغْيْرَ به 
هذا العْيِبُ الينْاء و رالكتم» وسيأتي. 

وعن ابن عمر «أنهُ كان يَصْبعُ ِحيئَهُ بالمشفرة ويَقُول: رَأَيِتْ 
ابي يكل يَصْبْعْ بهاء وَلَمْ يكن حب إلبِّ مها ركان يَصمُعْ بهَا 
ثيَابه», 

: أخرجه أبو داود والنساتي. ويعارضه ما سيأئي عن أنسٍ قال: 
اما خضب رَسُولُ اله دء ونه لم يَْلْعْ م مِنْهُ الشُيْبُ إلا قَليلاً 
قَالَ: ولو شيئت أن أَعْدْ شَمَطات كُنْ في رأمبه لَفَعَلْتَ». 

والحديث أخرجه الشّيخان وأخسرج أبو داود والنسائيّ من 
حديث ابن مسعود قال: ١كَانْ‏ رَسُولُ الله كل يَكْرَهُ عَثْرَ جلال: 
الصفرَةٌ - يَعْنِي الخلُوق - وَتَغْيِينَ اليب الحديث» ولكنّه لا 


ينتهض لمعارضة أحاديث تغيير الشّيب قولاً وفعلاً. قال القاضي 
عياض: اختلف السّلف من الصّحابة والتابعين في الخضاب وفي 
جنسه فقال بعضهم: ترك الخضاب أفضلء وروي حدينًا عن 
الني يد في النهي عن تغيير الشيبء ولأنه يل م يغيّر شيبه» 
روي هذا عن عمر وعلي وأبي بكر وآخرين, وقال آخرون: 
احجان السر رحو عام دن المتيانة والتافين رمن 
بعدهم للأحاديث الواردة في ذلك, ثم اختلف هؤلاء فكان 
أكثرهم يخضب بالصّفرة» منهم ابن عمر وأبو هريرة وآخرون» 
وروي ذلك عن علي» وخضّب جماعة منهم بالحناء والكتم. 
وبعضهم بالرّعفران. وخضّب جماعة بالسّوا روي ذلك عن 
عثمان والحسن والحسين ابني علي» وعقبة بن عامر وابن سيرين 
وين ترد واعرين: قال الطبرع الستزات أن الأحاديث الوازدة 
عن الني كك بتغيير الشّيب» وبالتهي عنه كلّها صحيحة وليس 
فيها تناقضٌ بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قحافة» والنهي 
لمن له شمط فقط قال: واختلاف السّلف في فعل الأمرين بحسب 
اختلاف أحوالهم في ذلك مع أنّ الأمر والنهي ني ذلك ليس 
للوجوب بالإجماع؛ ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض. 

- وَعَنْ مُحَمَلِ بْنِ سيرين قَالَ: سيل أَنْس بْنْ مَالِكِ عَنْ 
خيضاب رَسُول اللَّهِ يف فََالَ: «إن رَسُولَ الله 85 لم يَكُنْ شاب 
إلا يَسيرا ولك أبا بكر وَعْمَرَ بَعدهُ عضتبًا بالجناء وَالككَم؛ تق 
عَلَيِهِ(حم: وول ٠و4‏ (خ: 014 (م: 006 وَزادَ 
أحْمَدُ قَالَ: «رّجَاء أبُو بَكْرٍ بأبي قُحَافَة إلى رَسُول الله يكل يَوْمَ 
مك يَخيلة كم وَضنمة بين بَذئ رول الله قال سول 
الله يق إأبي بكر: لَوْ أفْرَرت التتيخ في بَبْهِ نينا تَكْرِمَةٌ لأبي 
بكر فَاملَمَ وَلِحنُُورَأسهُ كَالتقَامَةِ بَاضًاء فَقالَ رَسُولُ الله كل: 
0 هُمَا وَجَنْبُوهُ السواد». 

قصة أبي قحافة قد تقدّم الكلام عليهاء وفي هذه الرّواية زيادة 
الأمر بتغيير بياض اللّحية وحديث أنس وإنكاره لخضاب التي 
2 دن النبي نه كان 
بعتا ليه الور والاطفواتة رعشي من سدين واللة كان 
يَصبْعْ لعل فو واي مسي وإن كان أرجح ما كان 
528 عنهماء ولكن عدم علم أنس بوقوع الخضاب منه كَل لا 
يستلزم العدمء ورواية من أثبت اف من روايته لأنّ غاية ماني 
روايته أنه م يعلم وقد علم غيره. وأيضًا قد ثبت في صحيح 


كل يعارضه ما سيأتي من حديث ابن 


البخاري ما يدل على اختضابه كما سياتي على أنه لو فرض 
عدم ثبوت اختضابه لما كان قادحًا في سنيّة الخضاب لورود 
الإرشاد إليها قولاً في الأحاديث الصّحيحة. قال ابن القيّم: 
واختلف الصّحابة في خضابه يكل فقال أنسٌ: لم يخضب وقال أبو 
هريرة: خضّب وقد روى حماد بن سلمة عن حمياو عن أنس قال: 
هَرَآَيْت شعْرَ رَسُول الله يل مَحْضُوبًا4. قال حمادٌ: وأخبرني عبد 
الله بن حمّد بن عقيل قال: «رأنت شدْرٌ رُسُول الله بل عِنْدَ 
أنس ِ بن مَالِكٍ مَحْضُويًا». 

وقالت طائفة: ااا رَسُول اله وله ما يَهُ اليب قاذ 
احْمَرٌ شَعره فَكَانْ يُظَنْ مَحْضوبًا وَلَمْ يَخْه 

سا لان ارس ار رن عل 

قوله: (الكَمٌ) في القاموس والكتم محرّكة والكتمان بالضّمْ 
نبت يخلط بالحناء ويختضب به الشّعر. انتهى. 

وهو النبت المعروف بالوسمة يعني ورق الثيل؛ وفي كتتب 
الطب أنه نبت من نبت الجبال وورقه كورق الآس يخضّب به 
مدقوقًا. 

- وَعَرْ عُكْمَانَ بْن عَبْدٍ الله بْن مُوْهَسٍ قَالَ: «دَخَلنًا عَلَى 
م سمه َأحْرَجت ينا بن شمر الي 5ف فَإذَا هُوَ مَخْضُوبٌ 
بالجناء وَالككم'. روا أحْمَدُ (119/5) ل مَاجَهْ 091777 
وَالبْخَارِيُ (5845و0841) ولم يَذكُرْ بالمجناء وَبالكتم) 

-0١‏ وَعَنْ نَفِم عَنْ ابن عْمْرَ أن ابي و «قَان يَلْبَسْ 
النْعَالَ السبييّةٌ وَبُصَفْرُ لِحْيْتَهُ بالرّرْس وَالرْعَفَرَان وكَانْ ابْنْ عُمَرَ 
يَفْعَلُ ذَلِك». رَوَاهُ أبُو و0 4 َالسائي (م/تىل). 

الحديث الأوّل يدل على أنّ النبي كه خضب وقد تقدّم 
الكلام عليه. وقد أجيب بأنّ الحديث ليس فيه بيانٌ آنّ الني يل 
هو الذي خضب بل يحتمل أن يكون احمرٌ بعده لما خالطه من 
طيب فيه صفرة» وأيضًا كثيرٌ من الشّعور التي تتفصل عن الجسد 
إذا طال العهد يثول سوادها إلى الحمرة كذا قال الحافظ. وأيضًا 
هذا الحديث معارضّ لخنديث أنس المتقدّم؛ وقد سبق البحث عن 
ذلك؛ وقال الطبريّ في الجمع ين لطن من جزم بأنه خضب 
فقد حكى ما شاهد, وكان ذلك في بعض الأحيان؛ ومن نفى 
ذلك فهو محمولٌ على الأكثر الأغلب من حاله يكل والحديث 
الثاني في إسناده عبد العزيز بن أبي روَادٍء وفيه مقال معروفٌ 
وهو في صحيح البخاري بأطول من هذاء ذكره في أبواب 


نيل الأوطار - كتاب الطهارة 


الوضوء؛ ولكثه لم يقل يصفّر لحيته بل قال «وَأمًا الصفْرَةُ فَإِني 
رايت رَسُولَ اله وك يَصْبْمْ بها دَانَا أجِب أن أصبغ 


قوله: (السبيةُ) بكسر السّين جلود البقر» وكل جل مدبوغ أو 
بالقرظ ذكره في القاموسء وإنما قيل ها سبئيّة اخدًا من السّبت 
وهو الحلق لأنّ شعرها قد حلق عنها وأزيل. 

قوله: (وَيُصَدْرُ لِمْيَْهُ) قال الماوردي: لم ينقل عنه يل أنه صبغ 
شعره؛ ولعلّه م يقف على هذا الحديث وهو مبيّنٌّ للصّبغ المطلق 
في الصّحيحين؛ وكذا قال ابن عبد البرّ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله يل 
يَصبْعْ بعْ بالصفْرَةٍ إلا ِيَابَهُه: أورده ابن قدامة في الها 

قوله: (بالوررس وَالرْعْفْرَان) الورس بفتح 
يزرع باليمن ويصبغ به. والرّعفران معروفٌ» وظاهر ال العطف أنه 
كان يصبغ لحيته بالرّعفران» ويحتمل أن يكون التقدير أنه كان 
يصفر لحيته بالورس وثيابه بالرّعفران. وقد روى أبو داود من 
طرق صحاح ما يدل على أنّ ابن عمر كنان يصبغ ليده وثيابه 
بالصتفرة» ولفظه ون ابن مر ا َع يه بالملفرة حنَى 
تملا ثَِابَهُ فقيل [ َه في ذَلِك فَقَالَ: ني رات رسُول الل قله 
يَمنيعْ بها وَلَمْ يكُنْ شين حب لب مِنْهَا كان يَصنبع نياب بها حنَى 
995 1# 
الكلام عليه 

ناوعا ذَرَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله تكلي: إن أحْسَنَ ما 
غَيْرنُمْ بو هَذَا اليب اليناءً وَالكَتَّمُ». رَوَاهُ المَمْسَةٌ رَصَحْحَهُ 
الترْمِلرِي ((حم: 47/0 1و1950104) (د: )47١6‏ (ت: 
#/11) (ن: 1 ة"1) ها 05377 

-١41‏ وَعَنْ أبي مُرَيْرَة قَال: قَالَ رَسُولُ الله يله: «إن اليَهُودَ 
وَالنصارى لا بَصِبُمُون نَخَالِفُوهُم» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: 
ا ل ال ل ا ا ل 


هخ 3171 

الحديث الأول يدل على أنّ الحناء والكتم من أحسن 
الصّباغات الَتى يغيّر بها الشيب» وأنّ الصّبغ غير مقصور عليهما 
لدلالة صيغة التفضيل غلى مشاركة غيرهما من الصّباغات لهما 
في أصل الحسن؛ وهو يحتمل أن يكون على التعاقب ويجتمل 
الجمع. وقد أخرج مسلمٌ من حديث أن قال: «اختضب أبو 
بكر بالا وَالكَقَمٍ وَاخْقَضب عْمَرُ بالميناء بَحمَاء أي منفردًا 


0 نيل الأوطار- كتاب الطهارة 


وهذا يشعر بأنٌّ أبا بكر كان يجمع بينهما دائمّاء والكتم نبات 
باليمن يخرج الصّبغ أسود يميل إلى الحمرة وصبغ الحنّاء أجمر 
فالصبغ بهما معًا يخرج بين السّواد والحمرة» وقد استنبط ابن أبي 
عاصم من 

قوله: (جَنْبُوهُ السسوَاد) في حديث جابر أن الخضاب بالسّواد 
كان من عادتهم. والحديث الثاني يكل عدن اذ العلّة في شرعيّة 
الصتباغ وتغير الشنيب هي غالفة اليهود والتصارى وبهذا ياد 
استحباب الخضاب, وقد كان رسول الله يك يبالغ في مخالفة أهل 
الكتاب ويأمر بها وهذه السّنة قد كثر اشتغال السّلف بهاء ولهذا 
ترى المؤرّخين في التراجم لهم يقولون: وكان يخضب وكان لا 
بخضبء قال ابن الجوزي: قد اختضب جماعة من الصّحابة 
والتابعين. وقال أحمد بن حنبل وقد رأى رجلاً قد خضب لحيته: 
إني لأرى رجلاً يحبي ميْنّا من السّنة» وفرح به حين رآه صبغ بها. 
قال النووي: مذهبنا استحباب خضاب الشّيب للرّجل والمرأة 
بصفرةٍ أو حمر ويحرّم خضابه بالسّواد على الأصح. قال 
وللخضاب فائدتان: إحداهما: تنظيف الشعر ما تعلق به. 
والثانية: تخالفة أهل الكتاب. قال في الفتح: وقد رخص فيه أي 
في الخضب بالسّواد طائفة من السسّلف منهم سعد بن أبي وقاص 
وعقبة بن عامر والحسن والحسين وجريرٌ وير واحارء واخشاره 
ابن أبي عاصم في كتاب الخضاب. وأجاب عن حديث ابن 
عباس رفعه ايكون قُوْم يَخْضِبُونٌ بِالُوادٍ لا يَجِدُونٌُ ريح الجلة» 
بأنه لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسّواد بل فيه الإخبار عن 
قوم هذه صفتهم. وعن حديث جابر: «جَنْبُوهُ السوَاد» بأنه ليس 
في حق كل أحد. وقد أخمرج الطبرانيّ وابن أبي عاصم من 
حديث أبي الدّرداء رفعه «يِنْ محَفمُب بِالنْوَاةٍ سَوَة اللّهُ وْجْهَهُ 
إل فاق قال الحافظة رسيد كن ويك عشي الجرات 
الأول بأن يقال: ترتيب الحكم على الوصف مشعرٌ بالعليّة» وقد 
وصف القوم المذكورين بأنهم يخضبون بالسّواد. ويمكن تعقب 
الجواب الثاني بأنه مب على أنّ حكمه على الواحد ليس حكمًا 
على الجماعة» وفيه خلافٌ معروفٌ في الأصول. 

144- وَضن ابن عباس قالَ: «مَرٌ عَلَى النبي 6 رَجُلّ فَذْ 
خضب بالميئاء» فَقَال: ما أشترة هَذَاء فَمَرُ آخَرُ قَدْ خضب بالميناء 
والكتمء ٠‏ ققَالَ: ل ا ل ا 
بالصفْرَق فْقَال: هَذَا أحْسَنُ مِنْ هَذا كُلّهِه. رَوَاهُ أو ذَاوْد 


(4711) وَبْنُ ماج (/7311). 

في إسناده حميدٍ بن وهبب القرشي الكوفي وهو منكر الحديث» 
وعد بن طلحة الكو وكا ن يلط حقى خمررج عن حاة 
التعديل؛ ولم يغلب خطؤه صوابه حتى يستحقّ الترك وهو من 
يحتج به إلا بما انفرد كذا قاله المنذري. 

والحديث يدل على حسن الخضب بال حناء على انفراده» فإن 
انضم إليه الكتم كان أحسن» ويدل على أن الخضب بالصفرة 
حب إلى رسول الله يَيْ واحسن في عينه من ا حناء على انفراده 
ومع الكتم. 

وقد سبق حديث ابسن عمر «أنّ رَسُولَ اللَّهِ يل خضب 
بالصفْرَة» وتقدّم الكلام فيه. 

6- وَعَنْ أبي رَمْنةَ قَال: هكَان النبي يك يَحْضِسبْ بالميناء 
والكتم كان ش تئر يلغ يفيه أو مَنْكِبَيْهه روَاءُ أَخْمَدُ (157/4). 
وَفِي لفظ لأآحْمَد وَالمَاني (150/0) وأبي ذَاوْد (450) 
اتيت ال ل مع أبي وله لِمة بها رَْْ بن جناء' َه بالعين 
الَْهْمَلَة: أيئْ أطخ َال بورع يندم أؤ َعْفَرَانَ). 

وفي لفظ من حديث أبي رمئة «أتَيت رَسسُولَ الله يكل مَعْ ابن 
إِي فَقَاَ: ابْنْكَ ؟ قُلت: َعَم أثهَد به فَقَالَ: لا نَجِني عَلَيِهِ ولا 
يَجْنِي عَلَيِكَ قَالَ: وَرَانِت الثشيْب أخْمر» قال الترمذي: هذا 
أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسره لأنّ الرّوايات 
المّحيحة أن النَيّ كه لم يبلغ الثتيب. قال حمّاد بن سلمة عن 
سماك بن حربه «قِيل لجابر بْن مُمْرَة: أكَان في رأس رَسُول 
الله د شب ؟ قال لم يكن في رَأميه شيب إلا شَعْرَا في 
مَفْرق رَأميه إذَا ادهِنْ وَارَاهُنْ الدهن». 

قال أنسس: «ركان سول الله يه يَكْيِدُ دهن رأسيه ولحييِه. 

قوله: (لِمهُ) بكسر اللام وتشديد الميم هي الشّعر المجاوز 
شحمة الأذن كذا في القاموس. وني روايةٍ لأبي داود من هذا 
الحديث «وَكَان يَعْنِي النبيئ يك ف لطخ لِحَينَهُ باميناء». 

قوله: (رَدْعٌ) هو بالرّاء المهملة المفتوحة والدال المهملة 
الساكنة. 

بَابْ جَوَاز انَخَاذٍ الشغْر وَكْرَامِهِ وَامْتِحْبَابِ تَقَصِيرهٍ 

- عَنْ عَائَِةَ رضي الله عنها قَالَت: «كان شَغْرٌ رَسُول 
الله يي فَوْقَ الوَفْرَةِ وَدُونْ الْجُمّةِ رَوَاهُ الْحَسْسَةٌ إلا النسائي 
وَصَحُحَهُ التَرْمِِيْ (حم: )1١18/1‏ (د: /إ418) (ت: 60 )1١‏ 


(ه: ه51 ), 

ولفظ ابن ماجه (فوْقَ الجمَّةِ) قال التَرمِذيَّ: هو حديث 
صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه. وقد روي من غير وجوه عسن 
«عَاشة آنا نَالَت: كُنْت أَغْتَبِلُ أنا وَرْسُولُ الله مز إنَاء 
وَاحِلرٍ؛ وم يذكروا فيه هذا الحرف وكان له شعر فوق ال 
وإِنما ذكره عبد الرّحن بن أبي الرّناد وهو ثقةٌ حافظ انتهى. 
وعبد الرّحمن مدني سكن بغداد وحدّث بها إلى حين وفاته وثقه 
الإمام مالك بن أنسٍ واستشهد به البخاري وتكلم فيه غير 


واحد. 


قوله: (فُوْقَ الوَفْرَّة) بفمح الواو قال في القاموس: الوفرة: 
الشّعر اجتمع على الرّاس أو ما سال على الأذنين منه أو ما 
جاوز شحمة الأذن؛ ثم الجمّة ثم اللَمّة والجمع وفانٌ وقال في 
الجمّة: إنها مجتمع شعر الرّاس وهي بضمٌ الجيم وتشديد الميم. 
قال ابن رسلان في شرح السّنن: إنها قريب المنكبين. قال المصنف 
رحمه اللّه: الوفرة: الشّعر إلى شحمة الأذن» فإذا جاوزها فهو 
اللَمّه فإذا بلغ المنكبين فهو الجمّة انتهى. والحديث يدل على 
استحباب ترك الشعر على الرّاس إلى أن يبلغ ذلك المقدار. 

4- وَعَنْ أنّس بْن مَالِكٍ «أنْ النْبي يكل كَانَ يَضْربُ شَعْرَهُ 
قزل لقره كا سين وجل لمن بالجتره تبس ين 
ذْنْيْهِ وَعَاتَقهِة. أُخرَجَاةٌ (خ: 040 وَلَخْمَدَ م/ 1اره١1)‏ 
وَمْسْلِمٍ (4؟١)‏ كان شَعْرُهُ إلى أنصاف أَدُنَيْه). 

قوله: (كَانَ شَعْرهُ رّجلاً) براء مهملةٍ مفتوحةٍ وجيم مكسورةٍ 
هو الشّعر بين السّبوطة والجعودة. والسبط بسين مهملة مفتوحةٍ 
وباء موحّدةٍ ساكنةٍ وتحرك وتكسرء قال في القاموس: وهو نقيض 

الجعودة. وني المشارق وهو المسترسل كشعر العجم. والجعد قال 
في القاموس: خلاف السّبط» وني المشارق هو المتكسّر. فإذا كان 
شديد التَكسّر فهو القطط مثل شعر السّودان. 

والحديث يدل على استحباب ترك الشعر وإرساله بين 
المنكبين أو بين الأذنين والعاتق» وقد أخرج مسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائيَ وابن ماجه من حديث البراء قال: «مّا رَأَئِت 
من ذي لِمْةِ خسن في حُلْةِ حَمْرَاء ين رَسُول الله كله قال أبو 
| داود: زاد محمّد بن سليمان «لَهُ شَعْرٌ يَمْربْ مَكِيْيُوه. قال: كذا 
رواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن ابراء يرب مَنْكِييُوه وقال 


شعبة: اتَبْلْمْ شحْمة أَذُييْه. قال أبو داود: وهم شعبة فيه. وأخرج 


مسلمٌ وأبو داود والنسائي من حديث أنس قال: كان شَعْرٌ 
رول للك إلى أنصافر أتيهه. 000 

وأخرج البخاريٌ ومسلمٌ وأبو داود والنسائي من حديث 
البراء قال: هكَانَ رَسُولُ الله يك لَهُ شَعْر يَبْلْعْ شحمة أَذَِْهِه قال 
القاضي: الجمع بين هذه الرّوايات أن ما يلي الأذن هو الذي 
يبلغ شحمة أذنيه وهو الذي بين أذنه وعاتقه وما خلفه هو الذي 
يضرب منكبيه. وقيل: كان ذلك لاختلاف الأوقات فإذا غفل 
عن تقصيرها بلغت المنكب وإذا قصّرها كانت إلى أنصاف أذنيه. 
وكان يقصّر ويطوّل مجسب ذلك. 

4- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النبي كك قَالَ: «مْنْ كَانَ لَه شَعْرٌ 
فَلْيْكرمُة» رَوَاه أو داو 000 

ليان قال في الفتح: وإسناده حسنٌ وله شاهدٌ من حديث 
عائشة في الغيلانيّات وإسناده حسنْ أيضاء وسكت عنه أبو داود 
والمنذري» وقد صرّح أبو داود أيضًا أنه لا يسكت إلا عمًّا هر 
صالح للاحتجاج ورجال إسناده أئمّةٌ قات وفيه دلالة على 
استحباب إكرام الشّعر بالدّهن والتّسريح وإعفائه عن الحلق لأنه 
يخالف الإكرام إلا أن يطول كما ثبت عند أبي داود والنسائي 
وابن ماجه من حديث وائل بن حجر قال: «أَنَيْت الي كله ولي 
شد طول قََمارآني قال: ُباب ُباب قال: فرطت فَجزَؤثه كم 
ينه مِنْ الغَدٍ قَقَالَ: إني لم غك وَهَذًا أحْسَن)؛ وفي إسناده 
عاصم بن كليب الجرمي. وقد احتجج به مسلم في صحيحه. وقال 
الإمام أحمد: لا باس محديئه. وقال أبو حاتم الرازي: صالح» وقال 
علي بن الذيق؛ لا نج به إذا اتقرد: وأتحرج مالك عن عطاء بن 
يسار قال: «أنَى رَجُلُ الي كي َائِرَ الرّأس وَاللَّحة شار إِلَهِ 
سول الله يك كه يَأمْه بإصطلاح ششخره ولخبت ففعلهكُمْ جع 
ققَالَ به: ليس هذا يا من أن يبي أَحدَكُم نَائِرَ الرأس كَأنْهُ 
شيْطانُ». والقائر: الشّعث بعيد العهد بالدّهن والتّرجيل. . 

وَعَنْ عَبْدٍ الله بْن الُعَمْل قَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله يلل 
عَنْ التَرْجُل إلا كاه ووه تتكحة ريتخا وم 
الستْرْمِذِي الت 4 (3: 1109)(ت:1035١)‏ (ن: 4/ 
01). 

الحديث صحّحه ابن حبّانء قال المنذري: ولكن أخرجه 
النسائي مرسلء وأخرجه عن الحسسن البصري وعن محمّد بن 


سيرين من قوهما. وقال أبو الوليد الباجي: هذا وإن كان رواته 


ثقات إلا أنه لا يئبت» وأحاديث الحسن عن عبد اللّه بن مغفّل 
فيها نظرٌ وفيما قاله نظر فقد قال الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو 
حاتم الرّازي: إن الحن سمع من عبد اللّه بن مغفّلٍ غير أن 
الحديث في إسناده اضطراب. 

قوله: (عَنْ العْرجُلِ) الترجّل والترجيل: تسريح الشّعرء وقيل: 
الأول المشط والثاني: التسريح. 

وقوله: (إلا غبًا) أي ني كل أسبوع مرّة كذا روي عن الحسن. 
وفسّره الإمام أحمد بأن يسرحه يوما ويدعه يومًا وتبعه غيره. 
وقيل: المراد به في وقتو دون وقسّه وأصل الغب في إيراد الإبل 
أن ترد الماء يومًا وتدعه يومًا. وني القاموس الغب في الرّيارة أن 
تكون كل أسبوع ومن الحمى ما تأخذ يومًا وتدع يومًا. والحديث 
بدلَ على كراهة الاشتغال بالترجيل في كل يوم لأنه نوعٌ من 
الترفه. . وقد نبت من حديث فضالة بن عبيار عند أبي داود قال: 
«إن رَسُولَ الله بك كان يَنْهَانَا عن كير مِن الإرْفاء وَفِي تَرْكِ 
الع جيل الأيامْ نوْعٌ م البذَاذقه. 

وقد ثبت عند أبي داود وابن ماجه من حديث أبي أمامة قال: 
«ذَكَرَ أصْحَاب رسُول الله يك يَوْمَا من اليا فقا رسُولُ الله 
يكل: ألا نَسْمَعُونُ ألا نَسْمَمْر نَ ؟ إن البَدَاذَةَ مِنْ الإمان إن البَذَاذَةَ 
منْ الإمّان». قال أبو داود في سنته: إن البذاذة التّحَل. وفي 
التهاية تسل |3 التزق جلده بعظمه من ال هزال والبلى انتهى. 
والإرفاه الاستكثار من الزّينة وآن لا يزال يهيّى نفسه وأصله من 
الرّفه وهو أن ترد الإبل الماء كل يوم فإذا وردت يومًا ولم ترد يوما 
فذلك الغبّ قاله الخطابي في المعالم» وحديث أبي أمامة في إسناده 
محمّد بن إسحاق ولم يصرّح بالتحديث بل عنعن وفيه مقالٌ 
مشهورٌ. وقال أبو عمر النمري: إنه اختلف في إسناد هذا الحديث 
اختلافا سقط معه الاحتجاج ولم يصحّ من جهة الإسناد. 

6 وَعَنْ أبي قَنَادَةَ «أنهُ كان لَهُ جْمُةٌ ضَحْمَة سال النبيئ 
يل َآمَرَهُ أن يُحْمين إِليْهَا ون يَسَرَجْلَ كل يَوْم. رَوَاهُ النْسَائِي 
18/8١‏ ). 

الحديث رجال إسناده كلهم رجال الصّحيح. وأخرجه أيضًا 
مالك في الموط| ولفظ الحديث عن أبي قتادة قال: «قُلت: يا 
سول الله إن لي جْمة أَنَرَجَلّْهَا ؟ قَالَ: َعَم وَأكْرِْهَاء فكان ابو 
قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين من أجل قوله : «نَعَمْ 


وأكرنهاء. 


وعلى هذا فلا يعارض الحديث المتقدّم في النهي عن التَرجّل 
إلا غبًا لأنْ الواقع من النب يلك هو مجرد الإذن بالترجيل 
والإكرام؛ وفعل أبي قتادة ليس بحجَةٍ والواجب حمل مطلق الأمر 
بالقرجيل والإكرام على المقيّده لكنّ الإذن بالترجيل كل يوم كما 
في حديث أبي قتادة الذي ذكره المصتف يخالف ما في حديث عبد 
الله بن المغفل من التهي عن الترجيل إلا غبًا فإن لم يمكن الجمع 
وجب الترجيح. وقد تقدّم ذكر حديث إكرام الشّعر وتقدّم أيضًا 
تفسير الجمّة والترجيل. 


بَابْ ما جَاءً في كَرَاهِيَةٍ م القرْع والرّخصٍة فِي حَلْق الرّأس 


-١‏ عن نَافِمِ عَنْ ابن عُمَرَ قَال: الى رول اله عن 
الَرّعء فقيل لنَافِم: مَا القَرَعْ ؟ قال: أن يُحْلَقَ بَعْضْ رأس الطب 
وَيْتْرَكَ بَععض». مُنْفَْقَ عَلَيِهِ (حم: 5 (خ: ١5ؤوه)‏ (م: 
01 

وأخرجه أيضًا أبو داود والنسائي وابن ماجه وذكر أبو داود 
في سننه بعد ذكره تفسير القزع بمثل ما في المتن تفسيرًا آخر فقال 
«إث النبي ب نَهَى عَنْ القرَع وَهْرَ أن يُحْلَىَ الصّبي وَيُمْرَك لَه 
ذُوَابنَه وهذا لا يتم لأنه قد أخرج أبو داود نفسه من حديث أنس 
بن مالك قال: «كَانْتَ لِي ذُوَابَةَ فقَالَتَ لي أمي: لا أجْرُهًا كَانْ 
رَسُولُ الله يكل يَمُدهَا وَيأخدُ بهَاء وفسّر القزع في القاموس بحلق 
رأس الصّي وترك مواضع منه متفرّقة غير محلوقةٍ تشبيهًا بقزع 
السّحابء بعد أن ذكر أن القزع قط من السّحاب الو احدة بهاء. 

وقال في شرح مسلم بعد أن ذكر تفسير ابن عمر: وهذا الذي 
فسّره به نافمٌ وعبيد اللّه هو الأصحّ قال: والقزع: حلق بعض 
الرّأس مطلقاء ومنهم من قال: مو حلق مواضع متفرّقة مله 
والصّحيح الأوّل لأنه تفسير الرّاوي» وهو غير محالفي للظاهر 
فوجب العمل به. وفي البخاري في تفسير القزع قال: فاشار لنا 
عبيد الله إلى ناصيته وجاني رأسه. وقال: إذا حلق رأس الصّبِي 
ترك ههنا شعرٌ وههنا شعرٌ قال عبيد اللّه: أمّا القصّة والقفا 
للغلام فلا باس بهماء وكلّ خصلةٍ من الشّعر قصّةُ سواءً كانت 
متصلة بالرّاس أو منفصلة» والمراد بها هنا شعر الناصية يعني أنَّ 
حلق القصّة وشعر القفا خاصّة لا بأس به. وقال: النووي: 
المذهب كراهيته مطلقا كما سياتي. وأخرج أبو داود من حديث 
أنس قال: «كان لِي ذََابَة فَقَاتَ أمي: لا أجُرُهَا فِْنْ رَسُولَ الله 
يي كان يَمُدُها وَبَأعْدُ بهاء. 


وأخرج النسائي بسنل صحيح عن زياد بن حصين عن أبيه أنه 

«أنَى النبي يك فُرَضَمْ يَدهُ عَلَى ذُوَابَتِِ وَسَمْتَ عَلَيْهِ وَدَعَا لَ». 
ش وت كان سرافلل سوقان «قرآات مِن 
في رَسُول الل ل عون سُورَة إن ديد بْنَ نابت لمع الفِْمَان 
َهُ ذوَابتَانَ؛ ويمكن الجمع بأنّ الذؤابة الجائز اتخاذها ما انفرد مسن 
الشعر فيرسل؛ ويجمع ما عداها بالضّفر وغيره. والّت تمنم أن 
يحلق الرّاس كلّه ويترك ما في وسطه فيتّخذ ذؤابة» وقد صرّح 
الخطابي بأنّ هذا تا يدخل في معنى القزع انتهى من الفتح. 

والحديث يدل على المنع من القزع قال الثووي: وأجمع 
العلماء على كراهة القزع كراهة تنزيو وكرهه مالك في الجارية 
والغلام مطلقّاء وقال بعض أصحابه: لا بأس به للغلام» ومذهبنا 
كراهته مطلقا للرّجل والمرأة لعموم الحديث. قال العلماء: 
والحكمة في كراهته أنه يشوّه الخلق » وقيل: لأنه زيّ أهل الشّرك. 
وقيل: لأنه زيّ اليهود» وقد جاء هذا مصرًّحًا به في روايةٍ لأبي 
داود انتهى؛ ولفظه في سئن أبي داود أن الحجاج بن حسّان قال: 
١دَسَلْنَاعَلَى‏ أنْس بْن مَالِك فَحَدَثْئنِي أختي المي قالت: وأنت 
يوْمَئلِ غُلامٌ ولك قَرنَان أو قُصتَان فَمَمَح رَأسّك وَبَرْكَ عَلَنِكَ 
وَقَالَ احْلِقُوا هَذَيْن أو قَصُوُمًا فِْنْ هَذَا زي البَهُودٍ؛ 

7 رَعْنْ ابن عُمْرْ أذ البِيْ 8 رأى صَييًا فد حَلَقَ 
بض رَأسيه وَترَ بَْضَه فَنَهاهُم عن ذلك وََالَ: احلِقُوا كلّهُ أن 
ذَرُوا كُلّهُ؛ رَوَاهُ أَحْمَدُ )1١1/5(‏ وَأبْو ذَاوْد (4190) وَالنْسَائِيُ 
٠ /)‏ 1) بإسسناج صجبح). 

قال المنذري: وأخرجه مسلم بالإسناد الذي أخرجه أبو داود ولى 
يذكر لفظه وذكر أبو مسعود الدُمشقي في تعليقه أنّ مسلمًا أخرجه 
بهذا الثفظ. والحديث يدل على المنع من حلق بعض الرّاس وتسرك 
بعضه. وقد سبق الكلام عليه في الذي قبله وهو مؤيّدٌ لتفسير القزع 
بما فسّره به ابن عمر في الحديث السابق» وفيه دليل على جواز حلق 
الرّاس جميعه قال الغزالي: لا بأس به لمن أراد التنظيف وفيه رد على 
من كرهه لما رواه الدَارقطيّ في الإفراد عن الني يلِ آنه قال: «لا 
ُوضَمٌ النواصي إلا في حّج أوْ عُمْرَةٍ؛ ولقول عمر لضبيم: لو 
وجدتك محلوقًا لضربت الذي فيه عيناك بالمّيف. 

ولحديث الخوارج إنّ سيماهم التحليق» قال أحمد: نما كرهوا 
الحلق بالموسى أمّا بالمقراض فليس به باس لأنّ آدلّة الكراهة 


-١67‏ وَعَنْ عَبْدِ الله بْن جَعْفَر «أن رَسُول الله كل مهل آل 
جر قلامًا أذ يَأتِهُمْ دم اسم ققال: لا بكُوا على أخبي بَمْد 
اليَْم أَذُوا لي بَنِي أخبي» قَالَ: فَجِيء بنا كَأْنَا أفرْخ َقَال: أُذعُوا 
لِي الخلاق قال: نُجيءَ بالخلاق فَحَلَقَ رو سّناه. رُوَاهُ أَحْمَدٌ 
)0١4/1(‏ وَأْبُو دَاوْد (4197) وَالتْسَائِيُ (4/ 187)) 

الحديث إسناده حسن» وقد سكت عنه أبو داود والملذري 
لذلك؛ ورجال إسناده عند أبي داود ثقات وأمّا عند النسائي 
فشيخه فيه مقالٌ والبقيّة ثقات. 

قوله: (كَأنْنا أْْحٌ) جمع فرخ وهو صغير ولد الطير. ووه 
التشبيه أن شعرهم يشبه زغب الطير وهو أوّل ما يطلع من ريشه. 
والحديث يدل على أنّ الكبير من أقارب الأطفال يتولّى أمرهم 
وينظر في مصالحهم وهو يدل على الترخيص في حلق جميع 
الرّاس»؛ ولكن في حقّ الرّجال وأمًا النساء فقسد أخصرج النسائي 
من حديث علي رضي الله عنه قال: انْهَى رَسُولُ الله يك أن 
تَحْلِقَ المأ رَأسَهاه ويدلَ على الترخيص للرّجال أيضًا الحديث 
الذي قبل هذا لأنه أمر بحلقه كله أو تركه كلّه. 

4- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَال: قَالَ رَسُولْ الله كله: «ين اكْتَحَلَّ 
فَلِيُوبِرْ مَنْ فَمَلَ فَقَدْ أحْسَن وَمَنْ لا فلا حَرَج'. رَوَاهُ أحْمَدُ 
(؟/١11")‏ وَأَبُو دَاوْد (75) وَابْنْ مَاجَهْ (7174). 

هذا طرف من حديث طويل ولفظه: «مَنْ اكتَحَلَ فَليُويَ مَنْ 


قد خسن ومن لا فلا حَرَج» وَمَنْ أملَ قم نَخلَل فَلَلفَط وَمَا 
لاله بِلِسَانه فلت من فَعَلَ ققد أحْسَنَ وَمَنْ لا فلا حرج وَمَْنْ 
أن القايط فلس ا لم يج إلا أن يَجْمَع كينا من رَسْلٍ 
تبره إن الشِطان يَْعَبْ بمَقَاعِدٍ بَبِي آدَمّ مَنْ فَمَلَ فْقَدْ 
ل فلا حَرَجِ» وق إنكاذه أبو سعيدٍ الحبراني الحمصي 
الرازي عن أبي هريرة. قال أبو زرعة: الرّازي لا أعرفه. وقيل: 
إنه صحابي» قال الحافظ: ولا يصحّ والرّاوي عنه حصينٌ 
الخبراني وهو مجهول. وقال أبو زرعة: شيخ» وذكره ابن حبّسان في 
الثقات» وذكر الدّارقطيّ الاختلاف فيه في العلل وقد أخصرج 
الحديث ابن حبّان والحاكم والبيهقي. وهو يدل على مشروعية 
الإيتار في الكحل وظاهره عدم الاقتصار على الثلاثة إلا أن بقيّد 
الإيتار بما سياتي من فعله يه قال ابن رسلان وفي كيفية الوتر 
في الاكتحال وجهان: أحدهما أن يضع في كل عين ثلاث رات 


ا نيل الأوطار - كتاب الطهارة 


وهذا هو الأصمّ لحديث ابن عبّاس الآني. والشاني يضع في 
اليمنى ثلاث مرّات وفي اليسرى مرّتين فيكون المجموع وترًا وني 
عين ثلاث مرّاتم وفي عين أربع مرّات, 

6 وَعَنْ ابن عباس «أن الي 8 كَانْت لَهُ مُكْحَلَةٌ 
مَاجَْ (449") وَالتْرْمِذِيْ )5١48(‏ وَأَحْمَدُ .)014/١(‏ وَلَنْظَّهُ 
اكَان يَكْتَحِلُ بالإنمِد كل ليل قَبْلَ أن ينام وَكَان يَكْتَحِلَ في كل 
عَيْنِ ثَلانة أميّال». 

الحديث حسّنه الترمذيّ وقال: إنه روي من غير وجه عن 
التي يل أله قال: «عَلَيكُمْ بِالإنْمِدٍ فَنْهُ يَجنُو البِصرٌ وت 
الشعر» : تمّذكر أنها كانت للنّ يل مكحلة. .. إلخ؛ وساق 
الحديث عن علي بن حجر ومحمّد بن يحيى عن يزيد بن هارون 
عن عثمان بن منصور عن عكرمة عن ابن عبّاس» قال: وفي 
الباب عن جابر ابن مرش والحديث يدل على استحات أن 
يكون الاكتحال في كل عين ثلاثة أميال وأن يكون بالإثمد وهو 
بالكسر حجر للكحل معروف. أو يكون في كل ليلةٍ. وان يكون 
عند النوم. وقد أخرج أبو داود من حديث ابن عبّاس قال: قال 
رسول الله يَكك: الوا من يابكُم لاض فَإنهَا بن يار يتابكُم 
كفْنُوا فيها مَوْنَاكُمْ وَإِن حَبْرَ أكْحَالِكُمْ الإنْمِدُ يَجْنُو البَصرٌ 
وَيِْْتْ الشعر» واخرجه الترمذي وابن ماجه مختصرًا وليس فيه 
ل وفي رواية للطبراز ني «فَإِنه مبَةٌ بغر مَدَمبَةٌ للقَدَى 

مَْفَاة لِلْبَصّر). 

- وَصن أنّس قالَ: قال رَسُولُ لله يكل ا: حبْب ليا من 
الدنًْا النْسَاءُ وَالطبِب وَجْعِلْتَ قُرَةُ عَيْنِي فِي الصّلاة» رََاه 
النْسَائِيّ (9/ 31). 

وأخرجه أيضًا أحمد وابن أبي شيبة والحاكم مسن حديئه. وفي 
إسناده في سنن النسائي سيّار بن حاتم وسلام بن مسكين» ومن 
طريق سيّار رواه أحمد في الزّهد والحاكم في المستدرك. ومن طريق 
يلام اجرح الداواين الي كيه وان سمه وال إلى واسو يعي 
وابن عدي في الكامل وأعلّه به. والعقيليّ في الفتعفاء كذلك. 
وقال الدارقطيّ في علله رواه أبو المنذر سلام بن أبي الصّهباء 
وجعفر بن سليمان. ورواه عن ثابتم عن انس وخالد بن حمّاد بن 
دعن #انكرمونحاد ركنا رواء عمد ين عتسان بن قات 
البصري والمرسل أشبه بالصّواب. وقد رواه عبد الله بن مد في 


زيادات الزّهد عن أبيه من طريق يوسف بن عطيّة عن ثابتم 
موصولاً أيضًا ويوسف ضعيف وله طريقٌ أخرى معلولة عند 
الطبراني في الأوسط عن محمّد بن عبد الله الحضريّ عن يحبى بن 
عثمان الحربي عن الهبل بن زياد عن الأوزاعي عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة عن أنس مثله؛ قال الحافظ: في التلخيص: 
إن إسناده حسنٌّ وقال في تخريج الكشّاف والتلخيص ليس في 
شيء من طرقه لفظ ثلاث بل أوّله عند الجميع: «حُْبُبْ إل مِنْ 
نياكم النْسّا؛ الحديث وزيادة ثلاثو تفسد المعنى على أن الإمام 
أبا بكر بن فورك شرحه في جزء مفره بإثباتهاء وكذلك أورده 
الغزايّ في الإحياءء واشتهر على الألسنة انتهىء وإنّما قال: إنّ 
زيادة لفظ ثلاث تفسد المعنى لأنّ الصّلاة ليست من حب الذليا. 
وقد وجّه ذلك السّعد في حاشية الكشّاف فقال: وقرّة عبن مدا 
قصد به الإعراض من حب الدّنيا وما يحب فيها وليس عطفًا 
على الطّيب كما سبق إل الفهم لأنها ليست من حب الدّنيا. 
ووجّه ذلك بعضهم بأن (مِن) بمعنى في» قال: وقد جاءت كذلك 
في قوله تعالل: لإمَادًا خَلْقُوا مِنْ الأررض؟ أي في الأرض وردّه 
صاعية عراب يانه قن يليار سنن الذلك متو لويم 
والجهاد ونحو ذلك من الطّاعات انتهى. 

ومئل ما قال الحافظ قال شيخ الإسلام زين الدّين العراقي في 
أماليه» وصرح بأن لفظ ثلاث ليس في شيء من كتب الحديث 
وانها مفسدة للمعنى. وكذلك قال الزُركشيّ وغبيره. وقال 
الدماميي: لا اعلمها ثابتة من طريق صحيحة والحديث يدل 
مانا لطن و اتاب كان إن ريتوزل الله كله ونه توردينا 
يدل على أنّ الطيب محبَبْ إلى الله تعالى فأخرج الترمذي عن ابن 
المسيّب أنه كان يقول: «إن الله تَعَالَى طَيّبْ يُحِبُ الطّيب نَظِيفٌ 
بُحِبُ النظافة كَرِيمٌ يُحِبْ الكَرَمْ ا با نوا تَنَظّمُوا 
فيينَكُمْ رلا هوا باليَهُودِه. قال يعني الرّاوي - عن ابن المسِيب 
تكرت ذلك الواهر بن مقجان تقال حذقتة عائر بن سم عدن 
أبيه عن الب ب مئله. فاك اللرملا :رهد ضايك غريية وعالد 
بن إلياس يضعًف ويقال ابن إياس. 

60 وَعَن ناف قَال: كان ابْنُ عمَرَ يَسْتَجِْرٌ الأو غير 
مُطْرَاقِ وَبِكَاُور يَطْرَحُهُ مَعْ الألْوَةِ ويَقُولُ: هَكْذًا كَان يَسمْتَجْمِرٌ 
رول الله ولق رَوَاهُ النسَائِيّ (191/4) وَمُسْلِمٌ (5104), 
الألوةٌ: الحُودُ الي يبَر بو). 


نيل الأوطار- كتاب الطهارة 


قوله: (يَسْتَجْمِرُ) الاستجمار هنا التَبِخْر وهو استفعالٌ من 
المجمرة وهي الَتى توضع فيها النار. 

قوله: (الْألْوْةُ) بفتح الهمزة وضمّها وضمٌ اللام وتشديد الواو 
وفتحها العود الذي يتبخر به كما قال المصنف وحكى الأزهري 
كسر اللام. 

قوله: (غْيْرٌ مُطْرَاةٍ) أي غير مخلوطة بغيرها من الطيب ذكره في 
شرح مسلم. والحديث يدل على استحباب التَبخر بالعود وهو 
نوع من أنواع الطيب المندوب إليه على العموم. 

- وَعَنْ أبي مُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن رَسُولَ الله يل 
قال دمن عرس عَلته نزي قلا 4 إلة ين الخسل طَبَب 
الرّائحَةف را أَحْمَدُ ١/5‏ م (صقيقة اشنا 
(189/4) وَبُو دَاوْد (7/ا١4).‏ 

م يخرجه مسلمٌ بهذا اللّفظ بل بلفظ: همَنْ عُرض عَلَيِِ رَيْحَان 
لا يَرْدُهُ وهكذا أخرجه الترمذيّ بلفظ: ذا أَعْطِي أحَدكم 
الريِحَانُ فلا يَرْدُهُ فَنْهُ رج مِنْ الجنةِه وقال: هذا حديث حسرٌُ 
تين واغري من طرين جان فاك ولا بلق طلا قور هذا 
الحديث انتهى. يعراللفنا نرم #الدرواد سانا عن ابن منمان 
النهدي» وابو عثمان وإن أدرك زمن الني يكل ولكنه لم يره ولم 
يسمع منه. وحديث الباب صحّحه ابن حبان. وقد أخرج 
الترمذيّ عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنسٌ: «لا يرد الطبب. 
وَقَالَ أ إن الي يل كَانَ لا يَرْهُ الطّيب". قال: وهذا حديثٌ 
حسنُ صحيح. وني الباب عن أنس أيضًا من وجوه آخر عند 
البرّار بلفظ: «مَا عر ض عَلَى الي 4ه طِيب قط فرك قال 
الحافظ في الفتح: وسنده حسن. وعن ابن عباس عند الطبراني 
بلفظ: «مَنْ عرض عَلَيْهِ طِيبْ فَلَيْمِيِب مِنْهُه وقد بوب البخاري 
هذا فقال اشر الطّيب» وأورد فيه بلفظ: «كَان لا يَرْهُ 
الطيب» والحديث يدل على أنّ ردّ الطَّيب خلاف السّنّة ولهذا 
نهى النِيّ عنه يكل ثم أعقب النهي بِعلَةٍ تفيد انتفاء موجبات الرّدٌ 
لأنه باعتبار ذاته خفيف لا يثقل حامله وباعتبار عرضه طيبُ لا 
يتأذى به من يعرض عليه فلم يبق حاملٌ على الرّد فإن كان ما 
كان بهذه الصفة محبِبٌ إلى كل قلبب مطلوبٌ لكل نفس. 

نول شوقن اقرط هر لنسع التن مويه 
الحمل. 

5- وَعَنْ أبي سعِيلر «أن الي يل قَالَ فِي المنك: هُوَ 


أطْيبُْ طِيبكُم» رَوَاه الْجَمَاعَةٌ إلا البْخَار وَابْنَ مَاجَهْ (حم: 
ار زمغ 107؟) (دن جه 1") (ت: 41ة) (ن: 05/4 

5- وَعَنّْ مُحَمّدٍ بْن عَلِ قَالَ: «مَألْت عَائْشَةٌ رضي الله 
عنها أكَان رسُولٌ الله بل َمَطيّبُ ؟ قَالتا: نْعَم بلركَارة اليب 
الك وَالعَنْبّره. رَوَاهُ النْسّائيّ (م/١6)‏ وَالبُشَارِيُ فِي تاريخه 
(ررعم - اا 0 

وأخرجه الترمذيّ أيضمًا من حديث عائشة بلفظ: «كَان رَسُولُ 
الله يك يَنَطبْبْ بذِكَارَةٍ اليب البنك وَالعَنْبْر ويَقُول: اطْيِبْ 
الطيب المنلك». ّْ 

وحديث الباب في إسناده أبو عبيدة بن أبي السّفر وفيه مقال 
واسمه أحمد بن عبد اللّه. | 

وقوها: (بِكَارَةٍ الطيبي) الذكارة بالكسر للمعجمة ما يصلح 
للرّجال قاله في التهاية, والمراد الطّيب الّذي لا لون له لأنٌ طيب 
الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. 

وقوها: (المبلك وَالعَنْبّر) بدلٌ من ذكارة الطيب. والحديث 
الأول يدل على أنّ متنك تجو لشت وأحسنه وهو كذلك. وفي 
التصريح بأنه اطيب الطيب ترغيبُ في التطيب به وإيشاره على 
سائر أنواع الطيب. 

١‏ وَعَنْ أبي هُريرَةَ عنْ النبي يكل قَالَ: «إنّ طيب الرُجال 
ما ظَهَرٌ رِيحُهُ وَحَفِي لَْنهه وَطِيبْ النسّاء ما ظَهَر لَوْنْهُ وَحَفِي 
ريحّ» رَوَاهُ النْسَابِيَ (8/ 191) وَالتَرْمِذِيْ (9181) وَقَالَ حَلدِيثُ 
0 

وقال الترمذيّ بعد أن ذكر للحديث طريقا أخرى عن 
الجريري عن أبسي نضرة عن الطّفاوي عن أبي هريرة إلا أن 
الطّفاويّ لا نعرفه إلا في هذا الحديث ولا يعرف اسمه. وأخرجه 
أيضًا من طريق ثالث عن عمران بن حصين بلفظ «إنّ حير طيسب 
الال جا لور رق وطية للك" ران برب الساء باطو لزنه 
مني رعفه وقال:هذا دين سن عريية وي وجتالا إنستادة 
عند النسائي مجهول؛ ثم بين في إسناد آخمر بأنه الطفاوي وهو 
أيضًا حهولٌ كما سبق. والحديث يدل على أنه ينبغي للرّجال أن 
يتطيّبوا بما له ريح ولا يظهر له لون كالمسك والعنير والعطر 
والعود وأنه يكره لهم التَطيْب بما له لونٌ كالرّباد والعنبر ونحوه 
وأنّ النساء بالعكس من ذلك وقد ورد تسمية المرأة التي تمرٌ 
با جالس وها طيبُ له ريحٌ. زانية» كما أخرج الترمذيّ وصحّحه 


نيل الأوطار - كتاب الطهارة 


وأبو داود والنسائي من حديث أبي موسى عن النبي ليد قال: 
كل عَيْنٍ زَانِيّة وَالَرْأة إذا امسْتَمْطرَت فْمرتْ بالمجيِس فهي كَذَا 
وَكذًا. يَعْنِي انَِة» قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة. 
بَابْ الإطلاء بالنورة 

7- عَنْ أمْ سَلَمَة «أن النبيئ يك كَانَ إذا أطلى بدا بعَوْرَتِهٍ 
فَطَلاهَا بالثورة وَسَائِرَ جَسَدِوٍ أهْلك». رَوَاهُ ابْنْ مَاجَهُ لملا 

الحديث قال الحافظ ابن كثير في كتابه الذي ألّفه في الحمّام 
بعد أن ذكر حديث الباب: هذا إسنادٌ جد وقد أخرجه ابن 
ماجه أيضًا من طريق أخرى عن أمّ سلمة. وقد رواه عبد الرّزّاق 
عن حبيب بن أبي ابسو عن رسول الله و مرسلاً بإسناو جيب 
قاله الأسيوطي» وقد أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق من 
طريقين عن أمْ سلمة وثوبان؛ وأخرجه يعقوب بن سفيان في 
تاريخه من طريق ثوبان بلفظ: «إن رَسُولَ اللّهِ يك كَان يَدْعُلُ 
الْحمَام وَكَانْ يَْوْرُه وأخرجه ابن عساكر في تاريخه من طريقه 
أيضًا. وأخرج أيضًا من طريق وائلة بن الأسقع «أنْهُ يك أطلى 
يَوْم قح ييه وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن إبراهيم 
قال: «كَانَ رَسُولُ الله كل إذا أطلى وَلِي عَالتَهُ بيَدِوه. وأخرجه 
ابن أبي شيبة في المصنف عن إبراهيم» بنحوه قال ابن كثير: وهو 
مرسلٌ فيقوى الموصول الذي أخرجه ابن ماجسه. وأخمرج سعيد 
بن منصور عن مكحول أنه قال: «لمًا ْنَم رَسُولْ الله 38 خيير 
كَل مُنِْئا وتَتوْره وهو مرسل أيضًا. وذكر ابو داود في المراسيل 
عن أبي معشر زياد بن كليبو «أنْ رَجُلا نَوْرَ رَسُولَ اللو 
وأخرجه البيهقي في سنه الكبرى. وني تاريخ ابن عساكر بإسناد 
ضعيفي عن ابن عمر «أن النبي يي كَانْ يَََوْرُ كل شهر». 

وأخرج أحمد عن عائشة قالت: «أطْلَى رَسُْولُ الله 2 بالنورة 
لما فرَْ ِنها قَالَ: يا مَمْشرَ المسلِمين عَلَيكُمْ بالثورة فَِنْهَا طَلْيَةٌ 
َطْهُورَ ون الله يُذْهِبُ بها عَنَكُمْ أوْسَاحَكُمْ وَأْمَارَكُمْ؛ وقد 
روي الإطلاء بالنورة عن جماعةٍ من الصّحابة. فرواه الطَّبراني عن 
بعلي بنن :مر القني والطيائي ابقنا بست رجانه تان 
الصّحيح عن ابن عمر. والبيهقي عن ثوبان. والخرائطي عن أبي 
الدّرداء وجماعةٍ من الصّحابة. وعبد الرّرّاق عن عائشة. وابن 
عساكر عن خالد بن الوليد. وجاءت أحاديث قاضية بأنه يكل م 
يتنوّر منها عند ابن أبي شيبة عن الحسن قال: «كَان رَسُولُ الله 
يل وأبُو بَكرٍ وَعْمَرُ لا يَطْلُونَ»؛ قال ابن كثير: هذا مسن مراسيل 


الحسن, وقد تكلم فيها. وأخرج البيهقي في سننه عن قنادة أن 
رسول الله بنحوه وزاد ولا عثمان وهو منقطع. وأخرج البيهقي 
عن أنس أنه قال: كان رَسُولْ الله كَل لا يتَتَوْر وني إسناده 
مسلم الملائي» قال البيهقي: وهو ضعيف الحديث. قال 
السّيوطي: والأحاديث السّابقة أقوى سندًا وأكثر عددًاء وهي 
أيضًا مثبتةً فتقدّم» ويمكن الجمع بأنه لِ كان يتنرّر تارة» ويحلق 
أخرى» وأمّا ما روي عن ابن عبّاس «أنْهُمَا أطْلَى لبي قله فقال 
صاحب النهاية وصاحب الملخص وعبد الغافر الفارسي: إِنّ 
المراد به ما مال إلى هواه. 

واب صفة الوْضُوء فيه وس اب اليل حَلَى 

وُجُوب النيّةِ له ْ 

قال جمهور أهل اللّغة: يقال: الوضوء بضم أوّله إذا أريد به 
الفعل الذي هو المصدر, ويقال: الوضوء؛ بفتح أوّله إذا أريد به 
لماء الذي يتطهّر به» كذا نقله ابن الأنباري وجماعات من اهل 
اللغة وغيرهم؛ وذهب الخليل والأصمعيّ وأبو حاتم السّجستائي 
والأزهريّ وجماعة إلى أنه بالفتح فيهما. قال صاحب المطالع: 
وحكي الضّم فيهما جميعًاء وأصل الوضوء من الوضاءة وهي 
الحسنء والنظافة» وسمّي وضوء الصّلاة وضوءًا لأنه ينظشف 
المتوضّى ويسنه. 

باب الدليل على وجوب النيّة له 

- عَنْ عْمَرَ بْن الحَطَّابٍِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتَ 
رسُولَ الله يل يَقُولَ: انم الآعمّالٌ الث وَإنْمَا لامرئ مَانَوَىء 
فَمَْ كَانْتْ هِجْرئُُ إلى الله وَرَسْولِهِ جره إلى اللو وَرَسُولِ ومَنْ 
كَانَتَ هِجْرنُهُ إلى ديا يُصِيبها أو امرَأة يَتَرَوْجْهَا فَهِجْرَئهُ إلى مَا 
هَاجَرَ إَئّهِه. رَوَاهُ الْجمَاصَةُ (حم: 58 و47) رخ 01 مغ 2006 
(د: 511؟5؟)(ت:/47١5١)(ن:‏ ك/خهة١)(ه:‏ /0ا15؟1). 2 

الحديث مداره على يحيى بن سعيدٍ الأنصاريّ عن محمد بن 
إبراهيم التَيميّ عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطّابء ولم 
يبق من أصحاب الكتب المعتمدة من لم يرجه سوى مالك فإنه لم 
يخرجه في الموطلء ووهم ابن دحية فقال: إِنه فيه ولعل الوهم 
افق له رأي الشيخين والنسائي رووه من حديث مالكم. وما وقع 
في الشهاب بلفظ: «الأَعْمَالُ باليّاتو» بجمع الأعمال وحذف إنما 
فنقل الووي عن أبي برك لدو اميا ال لايصحّله 
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نيل الأوطار- كتاب الطهارة : 


إسنادٌء وأقرّه الثوويّ قال الحافظ: هو وهم فقد رواه كذلك 
الحاكم في الأربعين له من طريق مالك وكذا أخرجه ابن حبّان 
من وجهٍ آخر في مواضع تسعة من صحيحه منها في الحادي عشر 
من الثالث والرّابع والعشرين منه والسّادس والسَتين منه ذكره 
في هذه المواضع بحذف إنماء وكذا رواه البيهقيّ في المعرفة. وفي 
البخاري (الأَعْمَّالُ بالنيّةِ) بحذف إنما وإفراد النيّة» قال الحافظ أبو 
سعيدٍ حمّد بن علي الخشّاب: رواه عن يحيى بن سعيلر نحو ماثتين 
وخمسين إنساناء وقال أبو إسماعيل الهرويّ عبد اللّه بن محمّارٍ 
الأنصاري: كتبت هذا الحديث عن سبعمائة نفر من أصحاب 
موي عجر قال تقاف تح ع لقي والابن قي 
مررت على أكثر من ثلاثة آلاف جزء فما استطعت أن أكمّل له 
سبعين طريقاء ثمرأيت في اللبتدرم لابن منده عدّة طرق 
نضممتها إلى ما عندي فزادت على ثلثمائةٍ. وقال اليرّار 
والخطابيّ وابو علي بن السكن ومحمّد بن عابو وابن الجوزي 
وغيرهم: إِنّه لا يصمح عن الني يك إلا عن عمر بن الخطّاب. 
ورواه ابن عساكر من طريق أنس وقال: غريبٌ جداء وذكر ابن 
منده في مستخرجه أنه رواه عن الني بل أكثر من عشرين نفسّاء 
قال الحافظ: وقد تتبّعها شيخنا أبو الفضل بن الحمين في التككت 
الى جمعها على ابن الصّلاح وأظهر أنها في مطلق النيّة لا بهذا 
اللفظ. 

وهذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام حتّى قيل: إنّه ثلث 
العلم. ووجهه أنّ كسب العبد بقلبه وجوارحه ولسانه وعمل 
القلب أرجحها لأنه يكون عبادة بانفراده دون الآخرين. 

قوله: (إِنْمَا الأعْمَالُ) هذا التركيب يفيد الحصر من جهتين 
الأولى: إنماء فإنها. من صيغ الحصر واختلف هل تفيده بالمنطوق 
أو بالمفهوم أو بالوضع أو.العرف, وبالحقيقة أم بالمجاز ؟ ومذهسب 
امحققين أنها تفيده بالمنطوق وضمًا. حقيقيًا قال الحافظ: ونقله 
شيخنا شيخ الإسلام عن جميع أهل الأصول من المذاهب الأربعة 
إلا اليسير كالآمدي» وعلى العكس من ذلك أهل العربية 
وموضع البحث عن بقيّة أبحاث؛ إنما الأصول وعلم المعاني 
فليرجع إليهما. الجهة الثانية: الأعمال لأنه جممٌ محلّى باللام المفيد 
للاستغراق وهو مستلزمٌ للقصر لأنّ معناه كل عمل بنيّةِ فلا عمل 
إلا بنيّةِ وهذا 20 
احتمل أحد تقديراتم لاستقامة الكلام ولا عموم له عند الحققين 


فلا بدَ من دليل في تعيين أحدهاء وقد اختلف الفقهاء في تقديره 
عين كدق عدل تلاق رطا قدو ملت الأمكال ومن ترط 
قدر كمال الأعمال. قال ابن دقيق العيد: وقد رجح الأول بان 
الصّحّة أكثر لزومًا للحقيقة فالحمل عليها أولى لأنّ ما كان الزم 
للشيء كان أقرب إلى خطوره بالبال انتهى. 

قال الحافظ: وقد اتّفق العلماء على أنّ الثّّة شرط في المقاصد 
واختلفوا في الوسائل ومن ثم خالفت الحنفيّة في اشتراطها 
للوضوء. وقد نسب القول بغرضيّة الثيّة المهدي عليه السلام ني 
البحر إلى علي وسائر العترة والشافعي ومالكو واللّيث وربيعة 
وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. 

قوله: (بالية) الباء للمصاحبة ويحتمل أن تكون للسييّة بمعنى 
أنها مقرّمةٌ للعمل فكانها سببٌ في إيجاده. قال الذووي: والتيّة: 
القصد وهو عزية القلب. وتعقبه الكرماني بأنّ عزيمة القلب قدرٌ 
زائدٌ على أصل القصد. وقال البيضاوي: اليّة عبارة عن انبعاث 
القلب نحر ما يراه مواقا لغرض من جلب نفم أو دفع ضررٍ 
حالاً أو مآلآ. والشّرع خصّصه بالإرادة المتوجّهة نحو الفعل 
لابتغاء رضا اللّه وامنثال حكمه. واليّة في الحديث محمولةٌ على 
المعنى اللغويّ ليصمح تطبيقه على ما بعده وتقسيمه أحوال 
المهاجر فإنه تفصيل لما أجل. والجارٌ والمجرور متعلَقٌ بمحذوفب هو 
ذلك المقدّر أعني الكمال أو الصّحّة أو الحصول أو الاستقرار. 
قال الطَِي: كلام الشّارع محمولٌ على بيان الشّرع لأنّ المخاطبين 
بذلك هم اهل اللسان فكأنهم خوطبوا بما ليس لحم به علم إلا 
من قبل الشّارع فيتعيّن الحمل على ما يفيد الحكم الشرعي. 

قوله: (وَإِنْمَا لامرئ ما نَوَى) فيه تحقيقٌ لاشتراط الث 
والإخلاص في الأعمال قاله القرطيّ فيكون على هذا جملة 
مؤكدةً للب قبلها. وقال غيره: بل تفيد غير ما أفادته الأولى لأنْ 
الأولى بهت على أنّ العمل يتبع اليه ويصاحبها فيترتب الحكم 
على ذلك. والثانية أفادت أنّ العامل لا يحصل له إلا ما نواه قال 
ابن دقيق العيد: والجملة الثّانية أنّ من نوى شيئًا يحصل له وكلٌ 
مالم ينوه لم يحصل فيدخل في ذلك ما لا ينحصر من المسائلقال: 
ومن ههنا عظموا هذا الحديث إلى آخر كلامه. ويدلٌ على صحّة 
كلامه أحاديث كثيرة واردة بثبوت الأجر لمن نوى خيرًا ولم يعمله 
كحديث «رَجُل آنَاهُ اللَهُ مَالاً وَعِلْمًا فَهْوَ يَمْمَلٌ بِعِلْمِهِ فِي مَالِهِ 
مهفي حَنْه وَرَب ل آقاة الله عِلْما وك يؤئه حال د بَكُول: 


أ ان لي مث هنا وت فيه مل الل الي َمل هنا في 
الأجر سَواء». 

قال الحافظ: والمراد أنه يحصل إذا عمله بشرائطه أو حال دون 
عمله له ما يعذر شرعًا بعدم عمله والمراد يعدم الحصول إذا لى 
تقع النيّة لا خصوصا ولا عموما أما إذا لم ينو شيئا مخصوصًا لكن 
كانت هناك نيه تشمله فهذا ما اختلفت فيه أنظار العلماء 
ويتخرّج عليه من المسائل ما لا يخصى. 

قرله: (فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَثُه إلى الله وَرَسُولِهِ). المجرة: التّرك 
والهجرة إلى الشّيء: الانتقال إليه عن غيره. وفي الشّرع: ترك ما 
نهى الله عنه؛ وقد وقعت في الإسلام على وجوء: الهجرة إلى 
الحبشة. والهجرة إلى المدينة»؛ وهجرة القبائل. وهجرة من أسلم 
من أهل مكة. وهجرة من كان مقيمًا بدار الكفر. والهجرة إلى 
الشام في آخر الزّمان عند ظهور الفتن. وأخرج أبو داود من 
حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول اللّه و يقول 
ايكون مجر بد مجر فخْيَارْ أل الأ الرْمَهُمْ مُهَاجَر 
بْرَاهِيمَ ويَبْقَى فِي الأْض شرا أَهلِهًاء ورواه أيضًا أحمد في 
المسند. 

قوله: (فْهِجرئُّ إِلَى الله وَرَسُولِه) وقع الاتحاد بين الشرط 
والجزاء» وتغايرهما لا بد منه وإلا لم يكن كلاما مفيدًا. وأجيب بأن 
التقدير فمن كانت هجرته إلى اللّه ورسوله نيه وقصدًا فهجرته إلى 
الله ورسوله حكمًا وشرعًا فلا اتحادء وقيل يجوز الاتحاد في 
الشّرط والجزاء والمبندا والحخبر لقصد التعظيم أو التُحقير كانت 
أنت: أي العظيم أو الحقير. ومنه قول أبي النجم: وشعري شعري 
أي العظيم. وقيل: الخبر محذوفٌ في الجملة الأولى منهماء أي 
فهجرته إلى الله ورسوله محمودة أو مثابٌ عليهاء وفهجرتمه إلى ما 
هاجر إليه مذمومة أو قبيحة أو غير مقبولةٍ. 

قوله: (دُنْيَا يُصِيبهَا) يضم الدّال وحكى ابن قتيبة كسرها 
وهي فعلى من الدّنوٌ أي القرب سمّيت بذلك لسبقها للأخرى. 
وقيل: لدنوّها إلى الزوالء واختلف في حقيقتها فقيل: ما على 
الأرض من المواء والجوً. وقيل: كل المخلوقات من الجوهر 
والأعراض. وإطلاق الدّنيا على بعضها كما في الحديث بجارٌ. 

قوله: (أوْ امْرَآة يتَرَرّجُهَا) إنما خص المرأة بالذكر بعد ذكر ما 
يعمّها وغيرها للاهتمام بهاء وتعقبه التووي بأنّ لفسظ دنيا نكرةٌ 
وهي لا تعم ني الإثبات فلا يلزم دخول المرأة فيها وتعقب بأنها 


نكرة في سياق الشّرط فتعم. ونكتة الاهتمام الرّيادة في التحذير 
لأنّ الافتتان بها أشد. وحكى ابن بطّال عن ابن سراج أن ادن 
في تخصيص المرأة بالذكر أن العرب كانوا لا يزوجون المولل 
العربيّة ويراعون الكفاءة في النسب فلم جاء الإسلام سوّى بين 
المسلمين ني مناكحتهم فهاجر كثيرٌ من الناس إلى المدبئة ليتزوّج 
بها من كان لا يصل إليها. وتعقبه ابن حجر بأنه يفتقر إلى نقل أنّ 
هذا المهاجر كان مولى وكانت المرأة عربيّة. ومنع أن يكون عادة 
العرب ذلك ومنع أيضًا أن الإسلام أبطل الكفاءة ولو قيل: إن 
تخصيص المرأة بالذكر لأنّ السّببٍ في الحديث مهاجر أمّ قبس 
فذكرت امرأة بعد ذكر ما يشملها لا كانت هجرة ذلك المهاجر 
لأجلهاء ل يكن بعيدًا من الصّواب وهذه نكتة سريّة. والحديث 
يدل على اشتراط النية في أعمال الطاعات وأنّ ما وقع من 
الأعمال بدونها غير معتدٌ به وقد سبق ذكر الخلاف في ذلك» وفي 
الحديث فوائد مبسوطة في المطوّلات لا يتّسع لها المقام وهو على 
ازا حت بان رمقاي تقال 
َب التمميّةٍ لِْوْضُوء 

4- عن أبي مُرَيْرَةَ عن النْبِيّ يل قَالَ: «لا صّلاة لِمَنْ لا 
قر اكول زدرة كن بيذ رك اللطعلن ا ززاء أطقة 
(؟/8١4))‏ وأو دَاوْد )١٠١1(‏ وَابْنْ مَاجَهْ (349) وَلأَحْمَدَ وَابْن 
معدي غيم شولان زد وان سيد مكلا رواحي في 
أسَانِيدِهَا مَقَالَ قُرِيبْ» وَقَالَ البْخَارِي: أخمن شيء فِي هذا 
اباب حَدِيت رَبَاح بْنِ عَبْدِ الرْحْمّن يَعْنِي حَلديث: سَعِيل بْن زيب 
وسيل إسْحَاق بْنْ هوي أي حَديْو أصّحْ فِي الشَلمِيَةٍ ؟ فَذَكَرَ 
حَلِيث أبي سستعي). 

الحديث الأوّل أخرجه. أيضًا الترمذي في العلل والدارقطي 
وابن الّكن والحاكم والبيهقيَ من طريق محمد بن موسى 
المخزومي عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة بهذا 
اللفظ. ورواه الحاكم من هذا الوجه فقال: يعقوب بن أبي سلمة 
وادّعى أنه الماجشون» وصحّحه لذلك فوهم. والصّواب أنه 
الليئي» قاله الحافظ: قال البخاري: . لا يعرف له سماعٌ من أبيه 
ولا لأبيه من أبي هريرة» وأبوه ذكره ابن حبّان في الثتقات» وقال: 
ربّما أخطاء وهذه عبارة عن ضعفه؛ فإنه قليل الحديث جداء وم 
يرو عنه سوى ولدء؛ فإذا كان يخطئ مع قلّة ماروى فكيف 
يوصف بكونه ثقة قال ابن الصّلاح: انقلب إسناده على الحاكم 


نيل الأوطار - كتاب الطهارة ا 


فلا يحتجّ لثبوته بتخريجه له وتبعه النووي. وله طريقٌ أخرى عند 
الدارقطي والبيهقيّ عن أبي هريرة بلفظ: «مَا تَوْضَأ مَنْ لم يُذَكُرْ 
امنمَ الله عليه وما صَلَّى منْ لم يتَوَضمأ» وفي إسناده محمود بن 
محمد الظفري وئيس بالقوي» وفي إسناده أيضًا آيوب بن النجّار 
عن يحبى بن أبي كثير» وقد روى يحبى بن معن عنه أنه لم بسمع 
من يحبى بن أبي كثير إلا حديثًا واحدًا غير هذا. واخرج الطبرانيّ 
في الأوسط عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل: «يَا أبَا 
ُريْرَة ذا تَوَضَأتَ فَقْلْ: بسلم الله وَالْحَمْدُ لِلْهِ فَإِن حَفَظنَكَ لا 
َال َكْيّبُ لَك الحَسنَات حَبَّى ّلدت مِن ذَلِكَ الرْضُوء؛ قال: 
توا مدروين أ عبلقة عن إبراهع بن عكر اعسة ا وإشتاده 
واو. وفيه أيضًا من طريق الأعرج عن أبي هريرة رفعه: (إذًا 
اسَْْقَظ أحَدْكُمْ مِنْ نَوْمهِ فلا يُدْخِلْ يَهُ في الإناء حَنى يَفِْلْهَا 
مك قز أ بنتيلهاء تفز بوك الزيادة عبد الله بن عطر عن 
هشام بن عروة وهو مترولةٌ. 

وفي الباب عن أبي سعيل» وسعيد بن زيدٍ كما ذكره المصئف 
وعائشة وسهل بن سعد وأبي سبرة وم سبرة وعلي وأنس. 
فحديث أبي سعياء رواء اد والتارمي والرمي في العلل وابن 
السك والبرّار والدارقطن والحاكم 
والبيهقي بلفظ حديث الباب. وزعم ابن عدي أنّ زيد بن الحباب 
تفرد به عن كثير بن زيلوء قال الحسافظ: وليس كذلك فقد رواه 


ماجه وابن عدي وابن 


الذار قطي من حديث أبي عامر العقدي وابن ماجه من حديث 
أبي أحمد الزّهري وكثير بن زيدو قال ابن معين: ليس بالقوي» 
وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين وقال أبو حاتم: صالح الحديث 
ليس بالقويّ يكتب حديثه؛ وكثير بن زيلو رواه عن ربيح بن عبد 
الرّحمن بن أبي سعيلر وربيح قال أبو حاتم: شيخ. وقال البخاري: 
منكر الحديث. وقال أحمد: ليس بالمعروف. وقال المروزي: م 
يصحّحه أحمد. وقال: ليس فيه شيءٌ يثبت. وقال البرّار: كل ما 
روي في هذا الباب فليس بقوي» وذكر أنه روى عن كثير بن زيدٍ 
عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة. وقال العقيلي: الأسانيد في 
هذا الباب فيها لِين. وقد قال أحمد بن حنبل: إنه أحسن شيء في 
هذا الباب. وقد قال أيضًا: لا أعلم في المّسمية حدينا ل 
واقرى شيء فيه حديث كثير بن زيل عن ربيح. وقال إسحاق: 
هذا يعني حديث أبي سعيلر أصح ما في الباب. 


وأمًا حديث سعيد بن زيدٍ فرواه التَرمذيّ والبرّار وأحمد وابن 


ماجه والدّارقطي والعقيلي والحاكم. وأعل بالاختلاف 
والإرسال. وفي إسناده أبو ثفال عن رباح مجهولان؛ فالحديث 
ليس بصحيحء قاله أبو حاتم وأبو زرعة. وقد أطال الكلام على 
حديث سعيد بن زيدوٍ في التلخيص. 

وأمًا حديث عائشة فرواه البزّار وأبو بكر بن أبي شيبة في 
مسنديهما وابن عدي وفي إسناده حارثة بن محمّدٍ وهو ضعيف. 
وأما حديث سهل بن سعد فرواه ابن ماجه والطبرانيٌ وفيه عبد 
المهيمن بن عبّاس بن سهل بن سعد وهو ضعيفٌ» وتابعه أخوه 
أبيّ بن عبّاس وهو مختلفٌ فيه. وأمّا حديث أبي سبرة وأمّ سبرة» 
فرواه الدّولابيّ في الكنى» والبغوي في الصّحابة. والطبراني في 
الأوسط. وفيه عيسى بن سبرة بن أبي سبرة وهو ضعيفف. وأمًا 
حديث علي فرواه ابن عدي وقال: إسناده ليس بمستقيم. وأمًا 
حديث أنس فرواه عبد الملك بن حبيبه الأندلسي» وعبد الملك 
شديد الفتعف. قال الحافظ: والظاهر أن جموع الأحاديث يحدث 
نهاافرة يدل علق ان له اضلاً.#وقال أب بكرين ابي شيةة بست 
لنا أن الب بل قاله قال ابن سّّد الناس في شرح الترمذي: ولا 
لالرهدا العاف سن عد شرك رصعي قن رسع 
والأحاديث تدلّ على وجوب التّسمية في الوضوء لأنّ الظاهر أنّ 
النفي للصّحّة لكونها قرب إلى الذات وأكثر لزومًا للحقيقة» 
فيستلزم عدمها عدم الذات وما ليس بصحيح لا يمزي ولا يقبسل 
ولا يعتدَ به» وإيقاع الطّاعة الواجبة على وجهٍ يترتب قبولها 
وإجراؤها عليه واجب. وقد ذهب إلى الوجوب والفرضيّة العترة 
والظاهريّة وإسحاق» وإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل. 
واختلفوا هل هي فرضٌ مطلقا أو على الذاكر ؟ فالعترة على 
الذاكر: والظاهريّة مطلقاء وذهبت الشافعيّة والحنفيّة ومالك 
وربيعة» وهو أحد ول اهادي إلى أنها سئة. احتج الأرّلون 
بأحاديث الباب» واحتمٌ الآخرون بحديث ابن عمر مرفوعًا «ممن 
ًا وَذَكْرَ املم الله علَيْهِ كان طَهُورًا لِجَمِيع يَدَنِدِ وَمَنْ تَوَضّأ 
َلَمْ يَدَكُرْ اسم الله عَلَيْهِ كان طَهُورًا لأغضًاء وْضُويِه» أخرجه 
الذارتطق والبهقي وقية ايؤبكر التاهري عبد الله بن الذكنة 
وهو مترولةٌ ومنسوبٌ إلى الوضع. ورواه الدّارقطئ والبيهقي 
أيضًا من حديث أبي هريرة؛ وفيه مرداس بن محمّد بن عبد اللّه 
بن أبان عن أبيه وهما ضعيفان. ورواه الدّارقطني والبيهقي أيضًا 
من حديث ابن مسعود؛ وف إسناده يحيى بن هشام السّمسار وهو 


مترول. قالوا: فيكون هذا الحديث قرينة لتوجّه ذلك النّفي إلى 
الكمال لا إلى الصّحة كحديث «لا صلاة لِجَارٍ المنجد إلا في 
الْمنْجد؛ فلا وجوب ويؤيّد ذلك حديث «ذِكُرٌ الله عَلَى تَلْبٍ 
امْؤْمِنِ سْمّى أو لم يُسَمْ». واحتيجٌ البيهقيّ على عدم الورجوب 
بحديث «لا يم صِلاهٌ أحَدِكُمْ حَنّى يُسْبغْ الرْضْوءَ كما أمَرَهُ الله 
وتقريره أنّ امام م يتوقّف على غير الإسباغ: فإذا حصل 
حصل. واستدل النسائي وابن خزيمة والبيهقيّ على استحباب 
النّسمية بحديث أنس قال: «طُلَب بَمْضْ أصْحَابٍ الي كل 
وَعُوما قَلَمْ يَجذ ققال: هل مع أل مِنْكُمْ ماه ؟ فَوْضْميَدهُ في 
الإناء فقَالَ: تَرَضَنُوا بام الله واصله في الصّحيحين بدون 
قوله: (تَرَضَنُوا بام اللّهِ). وقال الذووي: يمكن أن يحم في 
المسألة بحديث أبي هريرة: دل أمْرٍ ذِي بال لم يَأ فيه ببسم الله 
نَهْرَ أجِذم» ولا يخفى على الفطن ضعف هذه المستندات وعدم 
صراحتها وانتفاء دلالتها على المطلوبء وما في الباب إن صلح 
للاحتجاج أفاد مطلوب القائل بالفرضيّة لما قدّمناء ولكثه صرّح 
ابن سيّد الناس في شرح الترمذي بأنه قد روي في بعسض 
الرّوايات لا وضوء كاملاً. وقد استدلٌ به الرّافعيَ» قال الحافظ: لم 
أره هكذا انتهى. 

فإن ثبتت هذه الزّيادة من وجو معتبر فلا أصرح منها في إفادة 
مطلوب القائل بعدم وجوب التّسمية. وقد استدلٌ من قال 
بالوجوب على الذاكر فقط بحديث «مَنْ تَوَضأ وَذَكَرَ اسْم الله 
كان طُهُورا لِجَمِيع بَدَيِد وقد تقدّم الكلام عليه» قالوا: فحملنا 
أحاديث الباب على الذاكر» وهذا على الناسي جممًا بين الأدلّة 
ولا يخفى ما فيه. 

بَابْ اسستحبَابِ عسل اليَديْنِ قَبْلَ المْمْضَةٍ 
وَتأكيدده لِنْوْم اليل 

8- عن أوس بن أؤس اللْقَفِيُّ قَال: رَأنت «رَسُول الله 
كه رضأ ا َلانا ايا عم كَفْيِد». رََاهُ أَحْمَدُ (؛/1) 
وَالنْسَائِيُ (45/1). 

الحديث رجاله عند النسائي ثقات إلا حميدٍ بن مسعدة فهو 
صدوق. 

قوله: (أوْس بْنْ أْس) ويقال ابن أبي أوس في صحبته 
خلاف» وقد ذكره 0 الصّحابة. وهذا اريت معناه في 
المّحيحين من حديث عثمان بلفظ: «فَأفْرَعٌ عَلَى كَفْلِهٍ ثلاث 


نيل الأوطار- كتاب الطهارة 


رات فَغْسَلَهُمَاء وقال في آخره «رَأييت رَسُول الله يل نَوَضمأ 
نَخْوَ وُضُوئِي هذاه وسيأتي في هذا الكتاب: وأخخرج أبو داود 
من حديث عثمان أيضًا بلفظ: « فرع يّدو البّمَْى عَلَى اليُسْرَى ثم 
عُسَلَهُما إِلَى الكُوعَيْن؛ وثبت نحوه أيضًا من حديث علي وعبد 
الله بن زوحت اهن المتن: والحديث يدل على شرعيّة غسل 
الكفين قبل الوضوءء وقد اختلف الناس في ذلك فعند ا هادي في 
أحد قوليه والمؤيّد بالله وبي طالب والمنصور باللّه والشافعيّة 
والحنفيّة أله مسنونٌ ولاايجب لحديث «تَرَضأ كَمَا أمَرَك الله ولم 
يذكر فيه غسل اليدين. وقال القاسم: وهو أحد قولي الحادي وإليه 
ذهب ابنه أحمد بن يحيى أنه واجبُ لخبر الاستيقاظ الذي سياتي 
بعد هذا. وأجيب بأنه لا يدل على الوجوب لقوله فيه اهَإِنْهُ لا 
يري أيْنْ بَانَتْ يَدْهُ» وليعلم أنّ مل التزاع غسلهما قبل 
الوضوءء وحديث الاستيقاظ الغسل فيه لا للوضوء فلا دلالة له 
على المطلوبء ومجرّد الأفعال لا تدلّ على الوجوب. وسياتي 
الكلام على ما هو الحقّ في الحديث الذي بعد هذا إن شاء اللّه. 

5 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة أن رُسُول الله يك قَالَ: «إذًا ام تَبْفَظ 
أحَدَكُم من نوه لا يَهْيِسْ يَدهُ حَنى يَغْسِلهَا لان فَإِنْهُ لا يَذْرِي 
أَبْنَ بَانَتْ يَدْهُ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا أن البُخَاريَ ليك العَدةُ 
(حم: ؟/211) (خ: قدلفق (م: 74) (د 5 ١)(ت::4')ن:‏ 
0 (ه: 079)» وَفِي لَفظ الترْمِلري وَابْن مَاجَسه «إذا املتَيقظ 
أَحَدَكُمْ مِنْ اللْْل». : 

/11- 1 ابْن عُمَرَ أن النبي كَل قَالَ: «إذًا امنَْبقظا أحَدَكُم 
من مَنَامِِ قلا يُْخِل يَدهُ في الإناء حَنّى يَفْلَ ثلاث مَرْاس نه 
لاجذري أيه بانت بذ أو انه مانت بذذ؛.نؤواة الدارطيي 
044/0 وَقَالَ: إمننادٌ حَسَنْ. 

للحديث طرق منها ما ذكره المصتف ومنها عند ابن عدي 
بزيادة (فَلْيُِفَهُ) وقال: إِنْها زيادة منكرة. ومنها عند ابن خزيمة 
وان ان رالنجوقن بريادة لالز بالك يذه اينة) نان ايحن فده 
هذه الرّيادة رواتها ثقاتٌ ولا أراها محفوظة. وفي الباب عن جابر 
عند الدَارقطني وابن ماجه وابن عمرء رواه ابن ماجه وابن خزيمة 
بزيادة لفظ منه وعائشة؛ رواه ابن أبي حاتم في العلل. وحكى عسن 
أبيه أنه وهم. 

قوله: (مِنْ نّوْمِهِ) أخذ بعمومه الشّافعي والجمهور فاستحيّوه 
عقب كل نوم وخصّه أحمد وداود بدوم الليل لقوله في آخر 


نيل الأوطار - كتاب الطهارة جل 


الحديث: (بَانَتْ يّدُهُ) لأنّ حقيقة المبيت تكون بالليل. ويؤيّده ما 
ذكره المصّف رحمه الله في رواية الترمذيّ وابن ماجه. وأخرجها 
أيضًا أبو داود وساق مسلم إسنادهاء وما في روايةٍ لأبي عوانة 
ساق مسلمٌ إسنادها أيضًا «إذًا قَامَ أحَدُكُمْ لِلْوْضُوء حِين يُصْبِح» 
لكنّ التعليل بقوله: (َإنهُ لايذري أيْنَ بَانَتْ له بإلحاق 
نوم النهار بنوم الليل» وإنما حص نوم اليل بالذّكر للغلبة. قال 
النووي: وحكي عن أحمد في روايةٍ أنه إن قام من نوم اليل كره 
له كراهة تحريمء وإن قام من نوم النهار كره له كراهة تنزيو قسال: 
ومذهبنا ومذهب المحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصًا بالقيام 
من النُوم بل المعتبر الشّك في نجاسة اليدء فمتى شك في نجاستها 
كره له غمسها في الإناء قبل غسلها سواءٌ كان قام من نوم اللّيل 
أو النهار أو شك انتهى. 
والحديث يدل على المنع من إدخال اليد إلى إناء الوضوء عند 
الاستيقاظ؛ وقد اختلف في ذلكء فالأمر عند الجمهور على 
الندبء وحمله أحمد على الوجوب في نوم اللّيل واعتذر الجمهور 
عن الوجوب بأنّ التعليل بأمر يقتضي الشّكٌ قرينة صارفة عن 
الوجوب إلى الندب» وقد دع بأنّ التشكيك في العلّة لا يستلزم 
التشكيك في الحكم وفيه أنّ قوله: (لا يُذْري أَيْنْ بَانَتا يَدْهُ) ليس 
تشكيكًا في العلّة بل تغليلاً بالك وأنه يستلزم ما ذكر. ومن جملة 
ما اعتذر به الجمهور عن الوجوب حديث «أنه يكل نَرَضًأ مِنْ 
الثنٌ المعَلق بَعْدَ قيَامِِ مِنْ النؤم وَلَم يَرَهُ أنْهُ غْسَلّ يَدهُ كما ثبت 
رصيق نو قتا رلك جا ركد شنكم يتين 
اليناف الأأمر لفسال تكيزه دلا وار دا قن ور باك صحّ 
عنه يكل غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء حال اليقظة فاستحبابه 
بعد النوم أولى» ويكون تركه لبيان الجواز. ومن الأعذار 
للجمهور أنّ التقييد بالثلاث في غير النجاسة العييّة يدل على 
الندبيّة وهذه الأمور إذا ضمّت إليها البراءة الأصليّة لم يق 
. الحديث منتهضًا للوجوب ولا لتحريم السترك ولا يصمح 
الاحتجاج به على غسل اليدين قبل الوضوء؛ فإنّ هذا ورد في 
غسل النجاسة وذاك سبئة أخرى. ويدلَ على هذا ما ذكره 
الشافعي وغيره من العلماء أن السّبب في الحديث أن أهل الحجاز 
كانوا يستنجون بالأحجار وبلادهم حارَةٌ فإذا نام أحدهم عرق 
فلا يأمن الثائم أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس أو على 


قذر غير ذلك؛ فإذا كان هذا سبب الحديث عرفت أنّ الاستدلال 


به على وجوب غسل اليدين قبل الوضوء ليس على ما ينبغي. 
فإن قلت: هذا قصرٌ على السّبب» وهو مذهبُ مرجوح. قلت: 
سلّمنا عدم القصر على السّبب فليس في الحديث إلا نهسي 
المستيقظ عن نوم اللّيل أو مطلق النوم فهو أخص من الدعوى 
أعني: مشروعيّة غسل اليدين قبل الوضوء مطلقًا فلا يصح 
للاستدلال به على ذلك ونحن لا نكر أن غسل اليدين قبل 
الوضوء من السّئن الثابتة بالأحاديث الصّحيحة كما في حديث 
عثمان الآني وغيره؛ كما في الحديث الذي في أوّل الباب ولا 
منازعة في سنيته إنما التزاع في دعوى وجوبه والاستدلال عليها 
بحديث الاستيقاظ. وقد سبق ذكر الخلاف في ذلك في الحديث 
الذي قبل هذا. 

قوله: (فلا يُدْخِلْ يَدَهُ في الإناء) في روايةٍ للبخاري (فِي 
وَضُوئِهِ). وفي رواية لابن خزهة (فِي إِنَائِهِ أ رَضُوئِهِ). والظاهر 
اختصاص ذلك بإناء الوضوء ويلحق به الغسل جامع أنّ كل 
واحدٍ منهما يراد التَطهّر به. وخخرج بذكر الإناء البرك والحياض 
لي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها فلا يتناولها 
النهي. وفي الحديث أيضًا دلالةً على أنّ الغسل سبعٌ ليس عامًا 
لجميع النجاسات كما زعمه البعض بل خاضًا بنجاسة الكلب 
باعتبار ريقه» والجمهور من المتقدّمين والمتأخرين على أنه لا 
ينجّس الماء إذا غمس يده فيهء وحكي عن الحسن البصري أنه 
ينجّس إن قام من نوم اللّيِل» وحكي أيضًا عن إسحاق بن 
راهويه ومحمّد بن جرير الطبري؛ قال النووي: وهو ضعيفٌ جدًا 
فنٌ الأصل في اليد والماء: الطهارة فلا ينجّس بالشكٌ وقواعد 
الشريعة متظاهرة على هذا. قال المصئف رحمه الله: وأكثر العلماء 
حملوا هذا على الاستحباب مثل ما روى أبو هريرة أنّ الني بك 
قال «إذًا امْتبقَظ أحَدكُم مِنْ مَنَامِه فَلْيِسَْئرْ ثلاث مَرَات فَِنّ 
الشَبْطَان يبت عَلَى يَاشِيمِهِ؟ متفقّ عليه انتهى. 

وإنّما مكل المصتّف محل التزاع بهذا الحديث لأنه قد وقع 
الاتفاق على عدم وجوب الاستنثار عند الاستيقاظ ول يذهب 
إلى وجوبه أحدٌء وإنما شرع لأنه يذهب ما يلصق بمجرى النفسس 
من الأوساخ وينظفه فيكون سببًا لنشاط القارئ وطرد الشّيطان» 
والخيشوم أعلى الأنفء وقيل: هو الأنف كلّه وقيل: هو عظامٌ 
رقاقٌ لِيّنَةَ في اقصى الأنف بينه وبين الدّماغ. وقد وقع في 
البخاري في بدء الخلق بلفظ (إذَا استيْقظ أحَدكم مِن مَنْامِهِ فتَوْضًأ 
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يتنر قلانا قن الشيْطانُ يت عَلَى خَيْشُويِه» فيحمل المطلق 
على امنب ويكون الأمثر بالا عار باعجار إرادة الوضصوء وي 
وجوبه خلاف سياتي. 
بَابْ الْمَضَة والانينشتاق 

4- عَنْ عُنْمَان بْنِ عَفَانْ رضي الله عنه طِأنهُ دَهَا بإِنَاءِ 
ارم على كيه لاد نراس لها لم أل تين في الإناء 
فَمَفلمَض وَاسْتْرَ نُمْ غْسَلَ وَحْهَهُ َلانًا وَيدَيْهِ إلى فقن ثلاث 
رات كم مَسَح برأمب ّم غْسَلَ جلي ثلاث مات إلى الككنييين 
ثُمْ قَال: رَأنْت رَسُولَ الله يك نَرَمًا نَحْرَ وُضُونِي هَذَا نم قَالَ: 
من نضا نَحْوَ وُضُوني هذا نُمْ صلّى ركْعمَيِن لا يُحَدثْ فيهمًا 
"040/١‏ (خ: 169١)(م:6١11).‏ 

قوله: (فَافْرَعْ عَلَى كَفْنْهِ ثلاث مَرَاتٍ) هذا دليلٌ على أنّ 
غسلهما في أوَّل الوضوء سنةٌ. قال التووي: وهو كذلك باتّفاق 
العلماء. وقد أسلفنا الكلام عليه في الباب الذي قبل هذا. قوله: 
(فَمَملْمَض) المضمضة: هي أن يجعل الماء في فيه ثم يديره ثم 
مجّه قال النووي: وأقلّها أن يجعل الماء في فيه. ولا يشترط إدارته 
على المشهور عند الجمهور وعند جماعةٍ من اصحاب الشافعي 
وغيرهم أنّ الإدارة شرط» والمعوّل عليه في مثل هذا الرجوع إلى 
مفهوم المضمضة لغة؛ على ذلك تنبني معرفة الحق» والّذي في 
القاموس وغيره أن المضمضة: عركك الماء لي الفسم: قرله: 
(وَاستكرَ) في روايةٍ للبخاري (رَامْتنشَق) والاستنثار أعمّ قاله في 
الفتح» قال النووي: قال جمهور أهل اللّغة والفقهاء والحدّثون: 
الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. وقال ابن 
الأعرابيّ وابن قتيبة: الاستنثار: هو الاستنشاق» قال: قال أهل 
اللّغة: هو مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف. وقال الخطّابيّ 
وغيره: هي الأنف, والمشهور الأوّل؛ قال الأزهري: روى سلمة 
عن الفراء أنه يقال: نثر الرّجل وانتثر واستثر إذا حرّك النثرة في 


الطّهارة انتهى. وفي القاموس استنثر: استنشق الماء» ثم استخرج 


الل م وقال في الاستنشاق: استنشق الماء: 
أدخله في أنفه. إذا تقرر لك معنى المضمضة والاستتثار 


والاستنشاق لغة فاعلم أنه قد اختلف في الوجوب وعدمه؛ 
فذهب أحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر» ومن أهمل 
الببت ال هادي والقاسم والمؤيّد باللّه إلى وجوب المضمضة 


والاستنشاق والاستنثار» وبه قال ابن أبي ليلى وحمّاد بن أبي 
سليمان» وفي شرح مسلم للنووي أنّ مذهب أبي ثور وأبي عبيار 
وداود الظاهريّ وأبي بكر بن المنذرء ورواية عن أحمد أن 
الاستنشاق واجب في الغسل والوضوء, والمضمضة سنَةٌ فيهما 
وما نقل من الإجماع على عدم وجوب الاستنثار متعقبٌ بهذا. 
واستدلوا على الوجوب بأدلة منها أنه من تمام غسل الوجه 
فالأمر بغسله أمر بها. وبحديث أبي هريرة المنّفق عليه: «إذًا تَوْضّأ 
أحَدكُم نَليِجْمَلْ في أن مَاء ثم ليتز». . ويحديث سلمة بن قيسسسٍ 
عند الترمذيّ والنسائيّ بلفظ «إذًا تَوْضأت فَالتثِر. وبما أخرج 
أحمد والشافعي وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبّان والحاكم 
والبيهقيّ وأهل السّنن الأربع من حديث لقيط بن صبرة في 
حديثو طويل وفيه: «إَبَالِعْ في الاملينشاق إلا أن تَكُون صَائِمًاء 
وفي رواية من هذا الحديث: «إذَا تَرَضمأت فَمَضْمِض» أخرجها أبو 
داود وغيره. قال الحافظ في الفتح: إنَّ إسنادها صحيح» وقد ردٌ 
الحافظ أيضًا في التلخيص ما أعلَ به حديث لقيط من أنه لم يرو 
عن عاصم بن لقيط بن صبرة إلا إسماعيل بن كثيره وقال: ليس 
بشي أنه روى عنه غبيره» وإضححه الترمذيّ والبغوي وابن 
القطان» وقال النووي: : هو حديث صحيم رواه أبو داود 
والتّرمذيّ وغيرهما بالأسانيد الصّحيحة. ومن آدلّة القائلين 
بالوجوب حديث أبي هريرة الذي سيذكره المصنف في هذا الباب 
بلفظ «آمَرَ رَسُولْ الله يه بالملمَفَة والاممتنشاق» عند 
الدارقطي. وذهب مالك والشافعيّ والأوزاعيّ واللّيث والحمسن 
البصري والزهري وربيعة ويحيى بن سعيدر وقتادة والحكم بن 
عتيبة ومحمّد بن جرير الطّبريّ والناصر من أهل البييت إلى عدم 
الوجوب. وذهب أبو حنيفة وأصحابه والشوري وزيد بن عي 
من أهل البيت عليهم السلام إلى أنهما فرضٌ في الجنابة» وسنْة في 
الوضوء. فإن تركهما في غسله من الجنابة أعاد المّلاة» واستدلوا 
على عدم الوجوب في الوضوء بحديث: عَْْرُ مِنْ سْئْنِ الرْسَلِينَ 
وقد ردّه الحافظ في التلخيص وقال: إنه لم يرد بلفظ «عَشْرّ مِنْ 
الئنَ؛ بل بلفظ من الفطرة ولو ورد لم ينتهض دليلاً على عدم 
الوجوب: لاق المراد به السّئّة أي الطريقة لا الْسَّيّْة بالعتق 
الاصطلاحي الأصوق» وقد ذكرنا ذلك فيما تقدّم. واستدلوا 
أيضًا يحديث ابن عباس مرفوعًا بلفظ: «الَفمَضَةُ والامنينشاق 
سُنْةه رواه الدارقطني» ال تافل وخر ريت معت 
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وبحديث: «تَوَضمأ كَمَا أمَرَكَ الله وليس في القرآن ذكر المضمضة 
والاستنشاق والاستئثار. ورد بأنّ الأمر بغسل الوجه أمرّ بها كما 
سبق. وبأنّ وجوبها ثبت بأمر رسول الله يق والأمر منه أمرٌ 
بدليل: «ومًا آنَاكُمْ الرْسُولُ فَحُدُوهُ «قُل إن كُمّمْ تُحِبُونَ الله 
َانبَعُونِي» ويمكن مناقشة هذا بأنّه إنما يتم لو أحاله فقط كما وقع 
لابن دقيق العيد وغيره. وأمّا بالنظر إلى تمام الحديث وهو 
«فَاغيل وَجْهَك وَيَدَئِكَ وامسّح رَأسَك وَاضيل رجْلَيِكَ» فيصير 
نصًا على أنّ المراد كما أمرك اللّه في خصوص آية الوضوء لا في 
عموم القرآن» فلا يكون أمره يكل بالملضمضة داخخلاً تحت قوله 
للأعرابيّ: (كُمَا أمَرَكَ اللّهُ) فيقتصر في الجواب على أنه قد صحّ 
أمر رسول الله يق بهاء والواجب الأخذ بما صم عنه» ولا يكون 
الاقتصار على البعض في مبادئ التعليم ونحوها موجبًا لصرف ما 
ورد بعده وإخراجه عن الوجوب. وإلا لزم قصر واجبات 
الشّريعة بأسرها على الخمس المذكورة في حديث ضمام بن تعلبة 
مثلاً لاقتصاره على ذلك المقدار في تعليمه. وهذا خرقٌ للإجماع 
وإطراحٌ لأكثر الأحكام الشّرعيّة» وعلى ما سلف من أنّ الأمر 
بغسل الوجه أمر بهاء وهذا وإن كان مستبعدًا في بادئ الرّاي 
باعتبار أنّ الوجه في لغة العرب معلوم المقدار لكنه يشدّ من عضد 
دعوى الدّخول في الوجه. أنه لا موجب لتخصّصه بظاهره دون 
باطنه» فإنَ الجميع في لغة العسرب يسمَى وجهًا فإن قلت: ققد 
أطلق على خرق الفم والأنف اسم خاصُ فليسا في لغة العرب 
وجهًا. قلت: وكذلك أطلق على الخدّين والجبهة وظاهر الأنف 
والحاجبين وسائر أجزاء الوجه أسماء خاصّة فلا تسمّى وجهّاء 
وهذا في غاية السّقوط لاستلزامه عدم وجوب غسل الوجه. فسإن 
قلت: يلزم على هذا وجوب غسل باطن العين قلت: يلزم لولا 
اقتصار الشارٍع في البيان على غسل ما عداه؛ وقد بين لنا رسول 
الله يكِ ما نزل إلينا فداوم على المضمضة والاستنشاقء ولم يحفظ 
أنه آخلّ بهما مرّةٌ واحدة» كما ذكره ابن القيّّم في ا هدى؛ ولم ينقل 
عنه أنه غسل باطن العين مرّة واحدة على أنه قد ذهب إلى 
وجوب غسل باطن العين ابن عمر والمؤيّد بالله من أهل البيت» 
وروي في البحر عن الناصر والشّافعيّ أنه يستحب» واستدلٌ لهم 
بظاهر الآية» وسياتي متمسّكٌ لمن قال بذلك في باب تعاهد 
لماقين. وقد اعترف جماعة من الشافعيّة وغيرهم بضعف دليل من 
قال بعدم وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار. قال الحسافظ 


في الفتح: وذكر ابن المنذر أنّ الشّافعي لم يحتجّ على عدم وجوب 
الاستنشاق مع صحّة الأمر به إلا بكونه لا يعلم خلافا في أن 
تاركه لا يعيد؛ وهذا دليلٌ فقهيٌ فإنه لا يحفظ ذلك عن أحدٍ من 
الصّحابة والتابعين إلا عن عطاءء وهكذا ذكر ابن حزم في الحلى. 
وذكر ابن سيّد الناس في شرح الترمذيّ بعد أن ساق حديث 
لقيط بن صبرة ما لفظه. وقال أبو بشر الدولابي فيما جمعه من 
حديث الثُوري: حدثنا محمّد بن بشّار أخبرنا ابن مهدي عن 
سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيطر عن أبيه عن الي كلل 
«إذا تَوَضسأت فَأبلِعْ في الفلمضّة والاسنتنشتاق إلا أن تَكُون 
صَائِمًا". 

قال أبو الحسين بن القطان: وهذا صحيمٌ فهذا أمرٌ صحيحٌ 
صريمٌ» وانضم إليه مواظبة الي بل ذنبت ذلك عن الني كل 
قولاً وفعلاً مع المواظبة على الفعل انتهى. ومن جملة ما أورده في 
شرح التَرمذي من الأدلة القاضية بوجوب المضمضة والاستنشاق 
حديث عائشة عند البيهقيّ بلفظ: إنّ رسول الله ول قال: 
الْفْمَضَةٌ وَالامنتنشاق مِنْ الوْضوء الذي لا بد منْهُ؛ وقد ضعمّف 
بمحمّد بن الأزهري الجوزجاني» وقد رواه البيهقي لا من طريقه 
فرواه عن أبي سعيلر أحمد بن محمّدٍ الصّوفّ عن ابن عدي الحسافظ 
عن عبد الله بن سليمان بن الأشعث عن الحسين بن علي بن 
مهران عن عصام بن يوسف عن ابن المبارك عن ابن جريج عن 
سليمان بن يسار عن الرّهري عن عروة عنها. إذا تقرر هذا 
علسك اذ الذعس انض وسدري لشفي التاق 
والاستنثار. قوله: (ثُمْ غَسَلَ وَجْهَهُ ثلاث مَرَات) وكذلك سائر 
الأعضاء إلا الرّاس فإنه لم يذكر.فيه العدد, فيه دليلٌ على أنّ 
السسّئة الاقتصار في مسح الرّاس على واحدة لأنّ المطلق يصدق 
برق وقد صرَّحت الأحاديث الصّحيحة بالرّة» وفيه خلافٌ 
وسياتي الكلام على ذلك في باب: هل يسن تكرار مسح الرأس 
؟» وقد أجمع العلماء على أنّ الواجب غسل الأعضاء مرة 
واحدةٌ وأنّ الثلاث سنْةٌ لثبوت الاقتصار من فعله يلِِ على مرَةٍ 
واحدةٍ ومرتينء وسيأتي لذلك باب في هذا الكتاب. وقد استدل 
ما وقع في حديث الباب من الترتيب بهم على وجوب الترتيب 
بين أعضاء الوضوء؛ وقال ابن مسعودٍ ومكحولٌ ومالك وأبو 
حنيفة وداود والمزني والثوريّ والبصري وابن المسيّب وعطاءً 


حديث الباب على الوجوب لأنه من لفظ الرّاوي. وغايته أنّه 
وقع من الني يك على تلك الصّفة؛ والفعل بمجرّده لا يدل على 
الوجوب. نعم قوله في آخر الحديث: «مَنْ توَضاأ نَخْرّ وُضُوئي 
بوه يشعر بترتيب المغفرة المذكورة على وضوء مرب على هذا 
الترتيبة وآأمًا إنه يدل على الوجوب فلا. وقد استدل على 
الوجوب بظاهر الآية وهو متوقفٌ على إفادة الواو للتّرتيب» 
وهو خلاف ما عليه جمهور النحاة وغيرهم؛ واصرح ادلة 
الوجوب حديث: «أنه يك نَوَهْئا عَلَى الوّلاء ثم قَالَ: هذا وْضُوءٌ 
ا يبل ال الملاة إلا بوء» وفيه مقالٌ لا أنه يتتهض معه. وقد 
خلط فيه بعض المتأخرين فخرّجه من طرق وجعل بعضها 
شاهدًا لبعض» وليس الأمر كما ذكر فليراجع اروف بات 
فَإِنٌ التكلّم على ذلك ههنا يفضي إلى تطويل يخرجنا عسن 
اللتضتوة. وسيائن التصريخ نما اهو انلق في الباب :الذي بعد ها: 

قوله: (إِلَى الْمرْفِقَيْنَ) المرفق فيه وجهان. أحدهما فتح الميم 
وكسر الفاء. والثّاني عكسه لغتان. واتفق العلماء على وجوب 
غسلهماء ولم يخالف في ذلك إلا زفر وأبو بكر بن داود الظاهري» 
فمن قال بالوجوب جعل إلى في الآية بمعنى مع» ومن لم يقل به 
جعلها لانتهاء الغاية. واستدلٌ لغسلهما أيضًا محديث: !إن يلك 
دار الما عَلَى مِرفَقيْهِ ثم قَالَ: هَذَا وْضُوءٌ لا يَفْيّلُ اللّهُ الصّلاة إلا 
بوه عند الدارقطي» والبيهقي من حديث جابر مرفوعًا وفيه 
القاسم بن محمّد بن عبد الله بن محصّد بن عقيل وهو متروكٌ 
وقال أبو زرعة: منكرّء وضعّفه أحمد وابن معين؛ وانفرد ابن حبّان 
بذكره في الّقات» ولم يلتفت إليه في ذلك» وصرّح بضعف هذا 
الحديث المنذري وابن الجوزي وابن الصّلاح والنووي وغيرهم. 
واستدل لذلك أيضًا بما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة 
بلفظ: «نَوَمما حَنَى أشْرَعَ فِي العَضْدٍ ثُمْ قَالَ: هَكذًا رََنْت رُسُولَ 
الله يليه وفيه أنّه فعلٌ لا يتتهض بمجرّده على الوجوب. وأجيب 
بأنه بين للمجمل فيفيد الوجوب. ورد بآنّه لا إجمال لأنّ (إلى) 
حقيقةٍ في انتهاء الغاية يجار في معنى مع. وقد حقق الكلام في 
ذلك الرّضيّ في شرح الكافية وغيره فليرجع إليه. واستدلٌ أيضًا 
لذلك أنه من مقدّمة الواجب فيككون واجبّاء وفيه حلاف في 
الأصول معروفٌ وسيعقد المصتف لذلك بايا سيأتي إن شاء اللّه 
تعالى. 
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قوله: (إِلَى الكَعْبَيْن) هما العظمان الثاتئان بين مفصل السّاق 
والقدم باتفاق الحلجاة ماعنا الإماميّة ومحمّد بن الحسن. قال 
النووي: ولا يصع عنه. وقد اختلف هل الواجب الغسل أو 
يكفي المسح ؟ وسياتي الكلام على ذلك إن شاء اللّه تعالى. 

قوله: (لا يُحَدثْ فيهمًا نَفْسَهُ) قال النووي: المراد لا يحدّثها 
بشيء من أمور الدّنياء ولو عرض له حديث فأعرض عنه 
عمدت لهك التشعلف لان جنا لجن ين عقا رقو كد 
الأمّة ما حدّثت به نفوسها هذا معنى كلامه. 

قال في الفنح: ووقع في رواية الحكيم التّرمذيّ في هذا 
الحديث «لا يُحَدت نَفْسَهُ بشيء مِن الدنْيّاه وهي في الرهد لابن 
المبارك والمصنف لابن أبي شيبة. قال المازريّ والقساضي عياض: 
المراد بحديث التفس الجتلب والمكتسبء وأمّا ما يقع في الخاطر 
غالبا فليس هو المراد. 

قال عياض وقوله: يحدّث نفسه فيه إشارة إلى أن ذلك 
الحديث مما يكتسبه لإضافته إليه. قال ابن دقيق العيد: إن حديث 
النفس على قسمين: 

أحدهما: ما يهجم هجمًا يتعذر دفعه عن التفس. 

والثّاني: ما تسترسل معه النفسء ويمكن قطعه ودفعه فيمكن 
أن يحمل الحديث على هذا النوع الثاني» فيخرج عنه الأوّل لعسر 
اعتباره» ويشهد لذلك لفظ يحدّث نفسه فإنه يقتضي تكسّبًا منه 
وتفعّلاً لهذا الحديث» قال: ويمكن حمله على النوعين مما إلى آخسر 
كلامه. والحاصل أنّ الصّيغة مشعرة بشيثين. ش 

أحدهما: أن يكون غير مغلوبب بورود الخواطر النفسيّة لأنّ 
من كان كذلك لا يقال له: محدّث لانتفاء الاختيار الذي لا بد من 
اعتباره. 

ثانيهما: أن يكون مريدًا للتحديث طالبًا له على وجه 
التكلّف. ومن وقع له ذلك هجومًا وبغدة لا يقال: إنه حدّث 
تفلئئة: 

قوله: (غَفْرَ اللَهُ لَهُ مَا تَقَدُمّ مِنْ ذَنْبو) رتب هذه المثوبة على 
مجموع'الوضوء الموصوف بتلك 18 وصلاة الركعتين المقيّدة 
بذلك القيد فلا تحصل إلا بمجموعهما. وظاهره مخفرة جميع 
الذنوب؛ وقد قيل:.إنه مخصوص بالصّغائر لورود مثل ذلك مقيّدًا 
كحديث «الصّلْوَات الحَمْس وَالجَمُعَةٌ إلى الْجَمُعَةِ وَرْمَضنَانُ إلى 
رَمَضَانْ كَفَارَاتَ لِما بَبْنَهُمَا ما حيبت الكبَائر. 
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4- ون علي رضي الله عنه «ألهُ دا بوَضُوء فمَمْمَضَ 

وَاسنتنشق تر يِه اسمرَىء فَفَمَلَ هذا َلانَا كم قَال: هذا هون 
بي الله تقه. رََاءُ أَحْمَدْ )١141/1(‏ وَالنْسَائِي (37/1). 
١‏ الحديث إسناده في سنن النسائيّ هكذا: حدثنا موسى بن عبد 
الرحن قال: حدّئنا حسين بن علي عن زائدة قال: حدّثنا خالد 
بن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه» فذكره فموسى 
بن يد الرّحين إن كان ابن سعيد بن مسروق الكنديّ فهر ثقدّ 
وإن كان الحلي الأنطاكيّ فهو صدوق بات وكلاهما روى عنه 
النسائي. وأمًا خالد بن علقمة فهو الهمداني قال ابن معين: ثقةٌ. 
وقال في التقريب: صدوق؛ وبقيّة رجال الإسناد ثقاثُ زكر طرف 
من حديث علي رضي الله عنه وسيأتي الكلام على المضمضة» 
والاستنشاق والاستئثار قد تقدّم. قال المصنف رحمه الله: وفيه مع 
الذي قبله دليلٌ على أنّ السّنة أن يستنشق باليمين» ويستنثر 
باليسرى. انتهى. 

-١‏ وََن أبي هري رضي الله عده أن لبي 4 قال: دإذًا 
تَوَضا أحَدَكُم فَلتِجْعَلَ فِي ألْفه مَاء ثم 
ل ل ا 

قد تقدّم الكلام على تفسير الاستنثار وعلى وجوبه في حديث 
عثمان. 


ليستر». منْفَقَ علي (حم: 


- وَعَنَ حَمَادٍ بْنِ سَلَمَة عَنْ عَمّار بْنِ أبي عَمَّارِ عن أبي 
هُرَيِرَة: «آمَرَ رَسُول الله وك بالْْمَضّة وَالامنينشتساق». رَوَاه 
الدارقْطْبِيَ (115/1). ١‏ ْ 

قد سلف الكلام على المضمضة والاستنشاق تفسيرًا وحكما. 
قال المصنف رحمه الله تعالى وقال: - يعني الدّارقطي - لم يسنده 
عن حمَادٍ غير هدبة وداود بن المحبر. وغيرهما يرويه عنه عن عمّار 
عن الى 6 لا يذكر أبا هريرة. قلت: وهذا لا يضر لأنّ هدبة 
ثقة غرّجٌ عنه في الصّحيحين فيقبل رفعه وما ينفرد به انتهى. 

وقد ذكر هذا الحدييث ابن سيّد الناس في شرح الترمذيّ 
منسوبًا إلى أبي هريرة» ولم يتكلم عليه» وعادته التكلم على ما فيه 
وَهنٌ. 

بالناعه فى عراز تأعر وتان 
عسل الوَجْه وَاليَدي 

7ح عن المقْدَامٍ بْن مَعِدِي كَرِب قَال: أي رَسُولْ اله ون 

برَغلُوء فَتَوَضا فَمْسَلَ كفي نلائد وَغْسَلَ وَجْهَهُ ثلاناء كُمْ غَسَلَ 


ِرَاعَيْهِ ثَلانًا ثانا ثم مَصلمَض واملتنشئ ثَلانًا ثلاناء ثم ممح 
برأمب وَأذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا. رَوَاهُ بو دَاوْد وَأَحْمَدُ وَرَاقَ 
وَغْسَلَ جلي لاما قلانًا (حم: 111 

ديك إننافة صالح» وقد أخرجه الضّياء في المختارة وهو 
يدل على عدم وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق 
وغسل الوجه واليدين. وحديث عثمان وعبد اللّه بن زيدٍ الثابتان 
في الصّحيحين وحديث علي الثابت عند أبي داود والنسائيّ وابن 
ماجه وابن حبّان والبزّار وغيرهم مصرّحة بتقديم المضمضة 
والاستنشاق على غسل الوجه واليدين. 

والحديث من أدلة القائلين بعدم وجوب الترتيب» وقد سبق 
ذكرهم في شرح حديث عثمان. وحديث الرّبيع الآتي بعد هذا 
يدل على وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل 
الوجه. 

قال التووي: إِنْهم يتأوّلون هذه الرّواية على أنّ لفظة (ثم) 
ليست للترتيب بل لعطف جملة على جملة. وقد ذكر الفاضل 
الشّبيّ في صدر حواشيه على شرح المواقف أنّ الحققين من 
النحاة نصّوا على أنه وجوب دلالةٍ (ثم) على التراخي مخصوص 
بعطف المفرد. وقد ذكره أيضًا في حواشي ي المطوّل. وقدذكر 
رضي في شرح الكافية؛ وابن هشام في لفن لها قد تنأتي مجرّد 
التَرتيب فظهر بهذا آنها مشتركة بين المعنيين لا أنها حقيقة في 
الترتيب ولكن لا يخفى عليك أنّ هذا التأويل وإن نفع القائل 
بوجوب الترتيب في حديث الباب وما بعده فهو يجري في دليله 
الذي عارض به حديثي الباب اعنى حديث عثمان وعبد الله بن 
زيدٍ وعلي» فلا يدل على تقديم المضمضة والاستنشاق كما لا 
يدل هذا على تأخيرهماء فدعوى وجوب الترتيب لا تتم إلا 
بإبراز دليل عليها يتعيّن المصير إليه. وقد عرفناك في شرح حديث 
عثمان عدم انتهاض ما جاء به مدّعي وجوب الترتيب على 
المطلوب» نعم حديث جابر عند النسائيّ في صفة حي الني يل 
قال: قال الي ه: «ابْددُوا بم بَدَأ الله بوه بلفظ الأمر وهو عشد 
مسلم بلفظ الخبر يصلح للاحتجاج به على وجوب الترتيب أله 
عام لا يقصر على سببه عند الجمهور كما تقرر في الأصول. وآية 
الوضوء مندرجة تحت ذلك العموم. 

- وَعَن العبّاس بن يَزِيد عَنْ سْفيَانَ بْن عيَيَِة عن عَبْدٍ 
الل بْن مُحَمدبْن عقيل عن اليم بت مُعَوذٍ ان عَفْراء قَالَ: 


دئَبْتهًا فَاخْرجَت لي إناء» فَعَالَت: في هذا كنت أخرج الوَضوءٌ 
ا 0 

يََْو نم يَمْسَحُ برأمب مي وتنب أ ثم ييا رجْلِيِب 
(حم: 5 175:2(0١)(ت:‏ *“77) (ه: 1817 ). 

قال العبّاس بن يزيد هذه المرأة الي حدّئت عن الني يكل «أنهُ 
بَدَأْ بالوَجْه قبل الْْمَضَة والامنتنشّاق» وقد حدّث به أهل بدر 
لهم عشدان وعلي أنه بدأ بالمشمضة والاستنشاق قبل الوجه 
والثناس عليه؛ رواه الدّارقطي. الحديث رواه الدارقطيّ عن شيخه 
إبراهيم بن حماحٍ عن العبّاس المذكورء وأخرجه أيضًا أبو داود 
والترمذيّ وابن ماجه وأحمد وله عنها طرقّ وألفاظ مدارها على 
عبد الله بن محمّد بن عقيل وفيه مقالٌ» وهو يدل على عدم 
وجوب الترتيب بين المضمضة وغسل الوجه؛ وقد عرفت في 
الحديث الذي قبله ما هو الحن. 

بَابْ الْبَالْعَةٍ ِي الامنينشئاق 

4- عَنْ لقييط بْنِ صر قَالَ: قُلْت: ا رَسُولَ الل أخيرني 

عَنْ الوْضوءء قَالَ: «امنبيغ الوْضُوةء وَل بَئِنَ الأصابم؛ وَبَالِعْ 
في الامنينشّاق إلا أن تَكِْنَ صَائِمًاء. رَوَاه الحَسْسَةُ (حم: 007/4 
(د: 47١47-1١)(ت:78)‏ (ن: )77/١‏ (ه: )16١7‏ رَْصحِحَةهُ 
التزملري. 

الحديث أخرجه أيضًا الشّافعي وابن الجارود وابن خزيمة وابن 
حبّان والحاكم والبيهقي من طريق إسماعيل بن كثير المكَيّ عن 
عاصم بن لقيط عن أبيه مطولاً ومغتصرًاء قال الخلال: عن أبي 
داود عن أحمد عاصم لم يسمع عنه بكثير روايةٍ. انتهى. 

ويقال: لم يرو عنه غير إسماعيل قال الحافظ: وليس بشيء 
وى عند سرون :وض كندة لد نل ولحو راب القطان 
وهذا الّفظ عندهم من رواية وكيم عن الثوري عن إسماعيل بن 
كثير عن عاصم بن لقيطر عن أبيه. وروى الدّولابي في حديث 
الثوري من جمعه من طريق ابن مهدي عن الثوري ولفظه: «وَبَلِْ 
في الْْمَضَةٍ وَالامنينشاق إلا أن تَكُونْ صَالِمًاء وني روايةٍ لأبي 
داود من طريق أبي عاصم عن ابن جريج عن إسماعيل بن كشير 
بلفظ: (إذا توْضأت فَتَمَضْمَض)». 

قال الحافظ في الفتح: إسناد هذه الرّواية صحيح؛ وقال 


النووي؛ حديث لقيط بن صبرة أسائيده صحيحة: وقد وثق 


إسماعيل بن كثير أحمدء وقال أبو حاتم: هو صالح الحديث. وقال 
ابن سعل: ثقة كثير الحديث» وعاصم وثقه أبو حاتم» ومن عدا 
عجوم دن وجاك قات ند ع الهو المي قله ان بيد 
الناس في شرح الترمذي» وقد أخرج الترمذي من حديث ابن 
عبّاس «فَخَلْلْ بَيْنَ أصابعِك» وقال: هذا حديث حسنٌ وقد تقدّم 
رمدي إن مزهنا الحديث البخاري» روى ذلك عنه 
الترمذي في كتاب العلل؛ وفيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف» 
ولكنّ الرّاوي عنه موسى بن عقبة وسماعه منه قبل أن يختلط» 
لج اع ار ل 
الله يل إذا نهم دَلْكَ أصابع رجِلَيْه بخِنْصّروه. وقال: 

حسنْ غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة وغرابته رالني 
قبله ترجع إلى الإسناد فلا يناني الحسن. قاله ابن سيّد الناس» وقد 
شارك ابن لهيعة في روايته عن يزيد بن عمرو الث بن سعد 
وروي انارق تاشديت رذن مح وال ]لقال نز 
الباب ثمَا ليس عند الترمذي عن عثمان وأبي هريرة والرَبيّع بننت 
معوّذ بن عفراء وعائشة وأبي رافع» فحديث عثمان عند 
الدَارقطي وحديث أبي هريرة عند الدّارقطني أيضًا وحديث 
الرّبيع عند الطبراني وحديث عائشة عند الدّارقطي وحديث أبي 
رافم عند ابن ماجه والدارقطني. والحديث يدل على مشروعية 
إسباغ الوضوء. والمراد به إنقاء واستكمال الأعضاء والحرص 
على أن يتوضا وضوءًا يصحّ عند الجميع؛ وغسل كل عضر 
ثلاث مرّاتٍ هكذا قيل: فإذا كان التَثليث ماخوذًا في مفهوم 
الإسباغ فليس بواجبي لحديث «انْهُ يه تَوَضًاأ مَرَةٌ وَمَرنيِنِء وإن 
كان مجرّد الإنقاء والاستكمال فلا نزاع في وجوبه. ويدل أيضًا 
على وجوب تخليل الأصابع فيكون حجّة على الإمام يحبى القائل 
بعدم الوجوبء وبدل أيضًا على وجوب الاستنشاق» وقد تقدّم 
الكلام عليه في حديث عثمان» وإنما كره المبالغة للصّائم خشية 
أن ينزل إلى حلقه ما يفطره. واستدل به على عدم وجوب البالغة 
لأنّ الوجوب يستلزم عدم جواز الثتّرك وفيه ما لا يخفى. 


وَعَنْ ابن عَباسٍ ١‏ 
: 08/1 3) وَأبُو دَاوْد )1١41(‏ 


بَالِعَْيْنَ أو ثّلانًاه رَوَاهُ أَحْمّدُ (حم 
زات تاك 62 . 

الحديث أخرجه أيضًا المحاكم وابن الجارود وصحّحه ابن 
القطّان وذكره الحافظ في التلخيصء ولم يذكره بضعفه وكذلك 


المنذري ني تخريج السّنن عزاه إلى ابن ماجه ول يتكلّم فيه» 
والحديث يدل على وجوب الاستئثار» وقد تقدّم ذكر الخلاف فيه 
في شرح حديث عثمان؛ والمراد بقوله بالغتين: أنهما ني أعلى 
نهاية الاستنثئار من قولهم: بلغت المنزل» وأمّا تقييدالأمر 
بالاستنثار بمرتين أو ثلانًا فيمكن الاستدلال على عدم وجوب 
الثانية والثالثة بحديث «الوْضُوءٌ مر ويمكن القول بإيجاب مرّتسين 
أو ثلاث ما لأنه خاصً وحديث الوضوء مرّة عام وإمًّا لأنه 
قولٌ خاص بنا فلا يعارضه فعله يك كما تقرّر في الأصولء المقام 
لا يخلو عن مناقشةٍ في كلا الطرفين. 
بَابُ عسل الْمستْسِلٍ من اللي 

- عَنْ عَمْرِو بْن عَبْسَةَ قَالَ: «قلت: يا رَسُول الله حَدئني 
عَنْ الوْضُوء قَال: ما مِنْكُمْ من رَجْل يُقَرُبُ وَضُوءه فيتَمَفلمَضْ 
يتين َي إلا تر عتطاهَا فب اشيم َم الكاءء كم إذَا 
غْسَلَ وَحْهَهُ كُمَا أمَرَهُ اللّهُ إلا خحت ختَطَايَا وَجْههِ 1 أطراف 
حي مع اماه كُمْ ييل َيه إلى القن إلا حرنت خعطاها يديه 
مِن أَنَامِلِهِ مَعْ الماء» ثم يَمْسسَمٌ برأم إلا خَرْت ختَطايَا رَأمبِه مِنْ 
أطْرّاف شتغره ماما كم َل قم إلى الكَمْيئِنٍ إلا رت 
خخطايًا ر 0 ص نَمِل مع الماء» أخرّجَة مُسْلِمْ 85م وَرَوَاهٌ 
أَحْمَدُ )1١7/4(‏ وَقَالَ فيه: الا يتف رات كنا اميم لدان 
يَعْسِلْ قَدَمَبْه إلَى الكَعْبَيْن كُمَا أمَرَهُ اللّهُ. 

قوله: (رتْ مَطَايَاة) أي سقطت وار والخرور: السّقوط 
أو من علو إلى سفل. والحديث من أحاديث فضائل الوضوء 
الذالك حر ميلع مال ركه مرجت أي مير برد قاع 
مسلم ومالك والترمذيّ بلفظ «إذَا تَوَضّأ العبدُ لْمسْلِمٌ أو الْؤيِنْ 
فعْسْلَ وَجْهَهُ خخرج من وَحهه كل حَطِيئة نَظر ليها عبني مع الماء 
أو مع آخير يَطرٍ الماء» وَإذَا عسل يَدَيْ ترج من يديه كل خطيقةٍ 
بطدنها بداذ عع اماه ار مع اسن قط الماء» وان مشر رجه 
حَتَى يَخْرْجَ نَقِيَامِنْ الذّنُوب؟ ومثله حديث عبد اللّه الصّنابحيّ 
عند مالك والنسائيّ أنّ رسول اللّه يي قال: «إذًا تَوَمنَأ العَبِدُ 
لمن فَمَضْمْضَ حرجت الخَطايَا من فيه فَإِذَا اسْنَثئرٌ حَرْتْ 
لطبا من أنه ذا غَسَلَ وَجْهَه ترج الخَطَائَا من وَجْهِهٍ 


لطا من يد حَتَى تَخْرْجَ من نخسم أَظمَار يديد فَإِدَا مح 
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رَأسهُ حرجت الخَطَايَا مِن رمه حَنّى تَخْرْجَ مِن أَدَُيْ فَإذَا غْسَلَ 
جلي رجن الخطاَا من جل حّى تَخْرُج من تخت أظفار 
رجُلَيِهه ثُمْ كان مَثْيْهُ إلى المسنجد رَصَلاتَهُ نَافِلَةَ لَه والمراد 
بالخطايا قال النووي وفوف لفان وظاهر الأحاديث العموم» 
والتخصيص با وقع في الأحاديث الأخر بلفظ: «مَا لم تفش 
الاك وبلفظ: دما أي اباي قد ذهب إليه جماسةٌ من 
شراح الحديث وغيرهم, والمراد بالخرور والخروج مع الماء المجاز 
عن الغفران لأنّ ذلك مختص بالأجسام. والخطايا ليست 
متجسّمة» وفي حديث الباب وما بعده ردٌ لذهب الإماميّة في 
وجوب مسح الرّجلين. 

وقد ساق المصئف رحمه الله تعالى الحديث للاستدلال به على 
غسل المسترسل من اللّحية لقوله فيه: «إلا رت مخطايا وَجْههٍ 
مِن أطراف لِحَيَيِه مَعْ الماء' وفيه خلافٌ فذهب الموؤيّد بالله زا 
طالب وأبو حنيفة إلى عدم الوجوب إن أمكن التخليل بدونه» 
وذهب أبو العباس إلى وجوبه وهو مذهب الشافعي في إحدى 
الرّوايات واستدلُوا بالقياس على شعر الحاجبين» وردٌ بأنّ شعر 
الحاجب من الوجه لغة لا المسترسل وقد استنبط المصنف رحمه 
الله تعالى من الحديث فوائد فقال: فهذا يدل على أنّ غسل الوجه 
المأمور به يشتمل على وصول الماء إلى أطراف اللحية. 

وفيه دليلٌ على أنّ داخل الفم والأنف ليس من الوجه حيث 
بين أن غسل الوجه المأمور به غيرهما ويدلَ على مسح كل 
الرأس حيث بين أن المسح المأمور به يشتمل على وصول الماء إلى 
أطراف الشّعر. ويدلٌ على وجوب الترتيب في الوضوء لأنه 
وصفه مرتباء وقال في مواضع منه: «كْمَا أمَرَهُ اللّهُ عَرْ وَجَل» 
انتهى. وقد قدّمنا الكلام على أنّ داخل الفم والأنف من الوجه 
وعلى الترتيب. وسياني الكلام على مسح الرّأس.. 
بَابْ في أن إيصال الماء إلى بَاطِن اللّحْيةٍ الكثة لا يَجبْ 

-١17‏ عَنْ اْنِ عباس رضي الله عنهما: «أنه نَوْضَا فَفْسَلَ 
من ماء فَجَعْلَ بها هَكَذًا أضافَهًا إلى يده الأخرى فَفَسَل بها 
بن مَاء فُمْسَلَ بها يَدَهُ البسْرَىء ثُمْ مسح برأمي ثُمْ أحَذَ غرفَة من 
ما سل بها : جَلة امرك كُمْ قال: هذا ريت رَسُول الله 
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له يَترَضاً؟. رَوَاه البُخَاريْ (14). 

قوله: (فَغَسَلَ بها وَجْهَه) الفاء تفصييةٌ لأنها ذاخلةٌ بين 
المجمل والمفصّل. 

قوله: (أخذ غرفة) هو بيانٌ لقوله: «فَفْسَل» قال الحافظ: 
وظاهره أن المضمضة والاستنشاق من جملة غسل الوجه؛ لكنّ 
المراد بالوجه أوّلاً ما هو أعمّ من المفروض والمسنون بدليل أنه 
أعاد ذكره ثانيًا بعد ذكر المضمضة والاستنشاق بغرفةٍ مستقل 
وفيه دليل الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفةٍ واحدةٍ» وغسل 
الوجه باليدين جميعًا إذا كان بغرفةٍ واحدةٍ لأنّ اليد الواحدة قد لا 


قوله: (أضَافَهَا) بِيانٌ لقوله فجعل بها هكذا. 

قوله: (فَْسَلَ بهَا) أي الغرفة» وني رواية بهما أي اليدين. 

قوله: (لَع متم بزابيه 1 رذق له هرق مضل قا الحافظ: 
فك يسيك بدامق نيقول :بظهوركة أكاء المستعمل» لكن في رواية 


٠ 


أبي داود دنم قَبْضَ قَبْضَةٌ مِن الماء ثم نَقْضّيَدَهُ ثم مسح رَأسَة» 
زاد النسائي «وَأدُنبُهِ مره وَاحِدَة». 

قوله: (فْرْش) أي سكب الماء قليلاً قليلاً إلى أن صدق عليه 
مسمى الغسل بدليل. 

قوله: (حَتَى غْسَلْهَا)» وفي روايةٍ لأبي داود والحاكم «فُرَشَ 
وَيَدْ نحت النشل' فالمراد بالممسح تسييل الماء حتى يستوعب 
العضوء وأمّا قوله: (نَحْتَ النْعْل) فإن لم يحمل على التَجوّز عن 
اقم فين وؤابة شاذة راوها مناكين تعر لاع يا قد به 
فكيف إذا خالف ؟. قاله الحافظ. والحديث ساقه الممئف 
للاستدلال به على عدم وجوب إيصال الماء إلى باطن اللّحية» 
فقال: وقد علم أنه يَئِِ كان كث اللّحية:؛ وأنّ الغرفة الواحدة 
وإن عظمت لا تكفي غسل باطن اللّحية الكثة مع غسل جميع 
الوجه. فعلم أنه لا يجب. وفيه أنه مضمض واستنشق بماء واحلر 
انتهى. وأمًا الكلام على وجسوب إيصال الماء إلى بإطلن اللّحية 
فسياتي في الباب الذي بعد هذاء وأمًا أنه يكل كان كث اللّحية 
فقد ذكر القاضي عياض ورود ذلك في أحاديث جماعةٍ من 
الصّحابة بأسانيد صحيحةء كذا قال» وفي مسلم من حديث جابر 
همان رَسُولُ الله بك كَبِيرَ شغْر اللّحيَةِ وروى البيهقي في 
الدّلائل من حديث علي "كان رَسُولُ الله يله عْظِيمٌ اللّحَبّقَه وني 


رواية «كث اللْحْيَةا وفيها من حديث هند بن أبي هالة, مثله, 
ومن حديث عائشة مثله؛ وفي حديث أم معبد المشهور «فِي لِحيَبِهِ 
كََافَةه. قاله الحافظ في التلخيص. 
بَابْ اسْتحبَاب تَخَلِيل اللْحيَةٍ 

4- عن عُنْمَانَ رضي الله عنه: «أن النبي يكل كَان يُخَللْ 
لِحبَتَه». رَوَاهُ ابن مَاجَهْ (470) وَالتَرْمِذِي )5١(‏ سمط 

8- وَعَنْ أنس: «أن النبي يله كَانَ إذَا تَوَضمًا أخَدَ كَنَا من 
ذا فا ول ةاقده حور فقن بد لتحة وقال ةهكن أعري ردن 
ع وَجل». رَوَاهُ أبُو دَاوْد (014). 

أمَا حديث عثمان فأخرجه أيضًا ابن خزيمة والحاكم 
والدارقطني وابن حبّان» وفيه عامر بن شقيق ضعفه يحيى بسن 
معين. وقال البخاري: حديثه حسن» وقال الحاكم: لا نعلم فيه 
طن بوتمون لزعت مووود لس فوا زا كسيف اد 
المذكور في الباب ففي إسناده الوليد بن زوران وهو جهول الحال. 
قال الحافظ: وله طرق أخرى ضعيفٌ عن أنسء منها ما رويناه في 
فوائد أبي جعفر بن البجيري» ومستدرك الحاكم ورجاله ثقات"» 
لكنه معلولٌ فإنما رواه موسى بن أبي عائشة عن زيد بن أبي 
أنيسة عن يزيد الرّقاشي عن أنس» أخرجه ابن عدي؛ وصحّحه 
ابن القطان من طريق أخرى» وله طريقٌ أخرى ذكرها الذهلي في 
الرعرياك وهر مولت وصحّحه الحاكم قبل ابن القطان. قال 
الحافظ: ولم تقدح هذه العلّة عندهما فيه؛ وفي الباب عن علي 
وعائشة وأم سلمة وأبي أمامة وعمّار وابن عمر وجابر وجرير 
وابن أبي أوفى وابن عبّاس وعبد الله بن تحكيرة وأبي الدّرداء. 
اماسديع هل درواء اشوا قا سنا وهات ابن مرووينة 
وإسناده ضعيفٌ ومنقطع» قاله الحافظ. 

وأمًا حديث عائشة فرواه أحمد قال الحافظ: وإسناده حسن» 
وأمّا حديث أمّ سلمة فرواه الطبرانيّ والعقيلي والبيهقي بلفظ: 
«كان إذًا نَوَضَا حَلْلَ لِحينُهُ» وني إسناده خالد بسن إلياس وهو 
منكر الحديث» وأمًا حديث أبي أمامة فرواه أبو بكر بن أبي شيبة 
في مصتفه. والطبرانيّ في الكبير» قال الحافظ: وإسناده ضعيف. 

وأمًا حديث عمّار فرواه الترمذيٌ وابن ماجه وهو معلول. 
وأمّا حديث اجو عر قرزا الطبرانيّ في الأوسط وإسناده 
ضعيف. وأخرجه عنه ابن ماجه والدارقطي والبيهقي وصححّحه 
ابن الستكن بلفظ: «كَان إذَ رض َل رضي يَْضَ الله كم 
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شبك لِحيَهُ بأصابعِه مِنْ تحتِهاء وني إسناده عبد الواحد وهو 
مختلفُ فيه واختلف فيه على الأوزاعي؛ وأمّا حديث جابر فرواه 
ابن عدي وفيه أصرم بن غياث وهو متروك لدو قاله 
النسائي» وني إسناده انقطاعٌ قاله ابن حجرء وأمًا حديث جرير 
فرواه ابن عدي وفيه ياسين الرَّيّات وهو مترولً. وأمًا حديث ابن 
أبي أوفى فرواه أبو عبيار في كتاب الطهور؛ وفي إسناده أبو 
الورقاء وهو ضعيفٌ وهو في الطبراني» وأمّا حديث ابن عباس 
فرواه العقيلي؛ قال ابن حزم: ولا يتابع عليه. : 

وأمًا حديث عبد الله بن عكيرة فرواه الطبرانيَ في الصّغير 
بلفظ: «المُخلِيل سنْةً» وفيه عبد الكريم أبو أميّة وهو ضعيفا. 
وأمًا حديث أبي الدّرداء فرواه الطبرانيَ وابن عدي بلفظ: «تَوَعْئًا 
نَخَلْلَ لِحْبنَهُ مركيْن وَقَالَ: هكذًا أمَرَنِي رَبّي» وفي إسناده تام بن 
نيح وهو لين الحديث» قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس في 
تخليل اللحية شيءٌ صحيحٌ؛ وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: يليت 
عن الني كل في تخليل اللّحية شيءٌ» ولكنه يعارض هذا تصحيح 
التترمذيّ والحاكم وابن القطان لبعض أحاديث الباب» وكذلك 
غيرهم. والحديئان يدلان على مشروعيّة تخليل اللّحية» وقد 
اختلف الناس في ذلك فذهب إلى وجوب ذلك في الوضوء 
والغسل العترة والحسن بن صالح وأبو ثور والظاهريّة كذا في 
البحر؛ واستدلوا بما وقع في أحاديث الباب بلفظ: «هَكّذا أمَرَئِي 
رَبّي» وذهب مالك والشافعي والثوريّ والأوزاعي إلى أن تخليل 
اللّحية ليس بواجب في الوضوءء قال مالك وطائفة من أهل 
المدينة: ولا في غسل الجنابة» وقال الشافعي وأبو حنيفة 
وأصحابهما والثوري والأوزاعي واللّيث وأحمد بن حتبل 
وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري وأكثر أهل العلم: إن تخليل 
الللحقار اج و عدا خاب ولا عدم ل اودر مان 
شرح الترمذيّ لابن سيّد الناس. قال: وأظتهم فرّقوا بين ذلك» 
والله أعلم. لقوله ي: «نخنت كل شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ قَبْلُوا الشغْرَ 
وَأنْقُوا البَشْرَه. 

واستدلوا لعدم الوجوب في الوضوء بمحديث ابن عباس 
المذكور في الباب الأوّل. قال: وقد روي عن ابن عباس وابن 
عمر وأنس وعلي وسعيد بن جبير وأبي قلابة ومجاهار واين 
سيرين والضّحّاك وإبراهيم النخعيّ آنهم كانوا يلْدون لجاهم, 
ومّن روي عنه أنه كان لا يخلّل إبراهيم النخعيّ والحسن وابن 


الحنفيّة وأبو العالية وأبو جعفر المهاشمي والشّعي ومجاهدٌ 
والقاسم ررح( يرق دعر لك يد ان اكبة السارة 
إليهم» والإنصاف أنّ أحاديث الباب بعد تسليم انتهاضها 
للاحتجاج وصلاحيّتها للاستدلال لا تدلَ على الوجوب لأنها 
أفعالٌ» وما ورد في بعض الرّوايات من قوله ككل «مَكّذا أمَرَنِي 
رَبي) لا يفيد الوجوب على الأمّة لظهوره في الاختصاص به. 
وهو يتخرّج على الخلاف المشهور في الأصول هل يعم الأمّة ما 
كان ظاهر الاختصاص به أم لا ؟ والفرائض لا تثبت إلا بيقين» 
والحكم على ما لم يفرضه الله بالفرضيّة كالحكم على ما فرضه 
بعدهماء لا شك في ذلك لأنّ كل واحدٍ منهما من التَقَوّل على 
الله بما لم يقل ولا شك أنّ الغرفة الواحدة لا تكفي كث اللّحية 
لغسل وجهه وتخليل لحيته. ودفع ذلك كما قال بعضهم المقبلي 
رحمه الله تعالى بالوجدان مكابرة منه نعم. الاحتياط والأخذ 
بالأوئق لا شك في أولويته لكن بدون مجاراةٍ على الحخككم 
بالوجوب. 

قوله: (الَنَكُ) هو باطن أعلى الفم والأسفل من طرف مقدّم 
اللّحيين. 
بَابُ تَعَاهْدٍ الاقَيْن وَغَيْرِهِمًا مِنْ غُضُون الوّجْه بزِيَادةٍ ما 

- عَنْ أبي أمَامَة: «أنّهُ وَصَف وُضُوءٌ رَسُول الل يق 
نَدَكَرَ نَلاناء ئلاناء قَالَ: وَكَان يَتَعَاهَدٌ الماقَيّْن». رَوَاهُ أَحْمَدُ 
(0/هه؟ و054). 

الحديث أخرجه ابن ماجه من حديث أبي أمامة أيضًا بلفظ 
إِنّ رسول الله يَةٍ قال: «الأدنّان مِنْ الرّأس وكَان يَمْسَحٌ 
ائينه وذكره الحافظ في التلخيص ولم يذكر له علَةٌ ولا ضعقًا 
وقال في مجمع الرّوائد: رواه الطبرائيّ في الكبير من طريق سميم 
عن أبي أمامة؛ وإسناده حسنْ» وسميعٌ ذكره ابن حبان في 
الثثقات, وقال: لا أدري من هو ولا ابن من هو ؟ والظاهر أنه 
اعتمد في توثيقه على غيره. 

قوله: (اَاقَيْن) موق العين مجرى الدّمع منها أو مقدّمها أو 
مؤخرها كذا في القاموس؛ قال الأزهري: اجمع اهل اللّغة أن 
الموق والماق مؤخر العين الذي يلي الأنف انتهى. والمراد بهما في 
الحديث مخصر العينين» وذكر المصئّف رحمه الله تعالى في التبويب 
غضون الوجه وهي ما تعطف من الوجه إمّا قياما على الماقين 


0 
واء 


وإمًا استدلالاً بما في الحديث الآني من قوله: انم أحَذَ بَِدَيْهِ 


قْصّك بهمًا وَجْهَهُ» والأوّل أظهرء وقد ورد من حديث أخرجه 
ابن حبّان وابن أبي حاتم وغيرهما بلفظ: «إذَا تَوَضَائمْ فَأشْربُوا 
عَبْنَكُمْ من الماء» وهو من حديث البختريّ بن عبيدة بالموحّدة 
المج رذ متتو عاق نه يورم حك كداناك بسي 
-الخلالت وفيه أنه ذكر في الميزان أنه وثقه وكيع» وقال ابن 
عدي: لا أعلم له حديئا منكرًا انتهى. 

لكنه لا يكون ما تفرّد به حجّة لوقوع الاختلاف فيه فقد قيل: 
نه ضعيفٌ» وقيل: متروك الحديث؛ وقال البخاري: يخالف ني 
حديثه على أنّه لم ينفرد به البختري» فقد رواه ابن طاهر في صفوة 
التصوّف من طريق ابن أبي السَّرَيَ لكته قال ابن الملاح: 1 
أجد له أنا في جماعة اعتنوا بالبحث عن حاله أصلاً وتبعه 
النُووي. 

- وَعَنْ ابْن عَبّاسٍ: «أن عَلِئًا رضي الله عنه قَالَ: يَا ابن 
باس ألا أَْضًا لك وْضُوء رَسُول الله 4 ؟ قلت بَلَى فال 
أبي وَأمي قَال: فُوَضَمَ إِنَاء فَفَسَلَ يَدَيْه م مَضْمَض وَامْتَنشَقَّ 
من أَدْلَِْ قَال: ثم عَادَ في مِغْلٍ ذَلِكَ ثلانا ثم أختذ كما بيده البَْنَى 
اليْمَى إلى الرقق لان م يَدهُ الأعرى مِثْل ذلك وَدَكَرَبَقِئْة 
الوؤضوء؛. رَوَاهٌ أَحْمَّدُ )47-46/١(‏ وَأبّو دَاوْد (111). 

لش هذا اللقْظ الذي سناته لكف ريه اله لفط أخد وساقة 
أبو داود في سئنه بمعناه. وتمام الحديث نم مَسَمَ رَأَسَهُ وَظْهُورَ 
رجه وَفِيهًا الئل فََتلْهَا بهاء م الأخرّى ِل لِك قَالَ: قُلت: 
وَفِي النغلين ؟ قَالَ: وَفي النغليْن قَالَ: قُلْت: وَفِي النغلين. قَالَ: 
وَفِي النْليْن قَالَ: مُلْت: وَفِي النخليِن قَال: وَفِي الننليين» وني 
رواية لأبي داود «ومسح برأمب مر رَاحِدَ وني روايةٍ له امع 
برأمبه ثَلانًاه قال المنذري: في هذا الحديث مقالٌ؛ وقال التّرمذي: 
حالف غك إنجاف رن اعم اتستية ران نا ادرف نا جنا 
والحديث يدل على أنه يغسل ما أقبل من الأذنين مع الوجه 
ويمسح ما أدبر منهما مع الرّأس وإليه ذهب الحسن بن صالح 
والشّعي» وذهب الزّهري وداود إلى أنهما من الوجه فيغسلان 
معه» وذهب من عداهم إلى أنهما من الرّأس فيمسحان معه. وفيه 
أيضمًا استحباب إرسال غرفةٍ من الماء على القاصية لكن بعد غسل 
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الوجه لا كما يفعله العامّة عقيب الفراغ من الوضوء وفيه أنه لا 
يشترط في غسل الرّجل نزع النعل وأنّ الفتل كافي وقد قدّمنا عن “ 
الحافظ في باب إيصال الماء إلى باطن اللّحية الكثّة أنّ رواية المسح 
على النعل شاذة لأنها من طريق هشام بن سعد ولاايحتجٌ بماا 
تفرّد به» وأبو داود لم يروها من طريقه ولا ذكر المسح؛ ولكنه 
رواها من طريق محمّد بن إسحاق عنعنة وفيه مقالٌ مشهورٌ إذا 

وقد احتج من قال بتثليث مسح الرّأس برواية أبي داود التي 
ذكرناهاء واحتجّ القائل بأنه يمسح مرّة واحدة بإطلاق المسح في 
حديث الباب وتقييده بالمرّة في روايةء وسيأتي الكلام عليه في 
باب هل يسن تكرار المسح. 

قوله: (وَأَلْقَمَ إبْهَاميْ) جعل إبهاميه للبياض الذي بين الأذن 
والعذار كاللقمة للفم توضع فيه واستدل بذلك الماوردي على 
أن البياض الذي بين الأذن والعذار من الوجه كما هو مذهمب 
الشافعيّة. وقال مالكٌ: ما بين الأذن واللحية ليس من الوجه قال 
ابن عبد البرّ: لا أعلم أحدًا من علماء الأمصار قال بقول مالك 
وعن أبي يوسف يجب على الأمرد غسله دون الملتحي. قال 
المصّف رحمه الله تعالى: وفيه حجّة لمن رأى ما أقبل من الأذنين 
من الوجه انتهى وقد تقدم. 

بَابْ غَسْلٍ البدين مم المرْققْنِ وإطالة الغ 

7- عَنْ عُثْمَانْ رضي الله عنه أنْهُ قَالَ: «هلُمَ أنوْضًأ لكُم 
وُممُوءَ رَسُول الله يل فَمَسَلَ وَجْهَه وَيَدَبْهِ حَنَى مَسْ أطراف 
غْسَلَ رجِلَيهِء. رَوَاهٌ الدَارَقْطْنِيَ /١(‏ 415). 

الحديث في إسناده ابن إسحاق وقد عنعن. 

قوله: (هَلُمٌ) اسم فعل بمعنى قرّب جاء لازمًا كقوله تعالى: 
طَهَلُم لين ومتعديًا كقوله تعالى: لهَلُمٌ شهَدَاءكُمْ» ويستوي 
فيه عند الحجازيّين الواحد والمْنّى والجمع والمذكر والمؤنث 
فيقال: هلم يا رجل» وهلم يا رجال؛ وهلم يا امرأة» وني لغة بني 
تيم يتغيّر كتغير أمر المخاطب نحو هلمًا وهلمّوا وهلمي. 

قوله: (حَتّى مس أطرّاف العَضدَيْن) فيه دليلٌ على وجوب 
غدل المرين وقد قشنا عقا من الكلام عليه في ختو خدينث 
عثمان المتفق عليه. 

وقوله: (نم مسح برأميه) إطلاق المسح يشعر بعدم التكرار 
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وسيأتي الكلام عليه. 

قوله: (ثَمْ مر َيه عَلّى أَُْيو) دليِلٌ على مشروعيّة مسح 
الأذنين وسياتي له باب في هذا الكتاب. 

قوله: (وَلِحيتِ) قد بسطنا البحث فيه في باب استحباب تخليل 
اللحية. 

181- وَعَنْ أبي مُرَيِرَةً: «أنهُ تَوَضًا فَمَسَلَ وَجْهَهُ تَامْبَعْ 
التوة» كم َل بده البمتى حتّى رع في العفب كُمْ غَسَلَ 
يَدَهُ البْسْرَى حَنّى أشْْرَعَ في العَضدٍ ثُمْ مَسَح رَأَسَهُ نُمْ غَسَلَ 
رجْلَهُ اليّمْنَى حَتى أشلرّعَ في السساق» ثُمْ غْسَلّ رَجْلَهُ اليِسْرَى حَنّى 
اشر فِي الساق» ثُمْ قَالَ: هكذا 5 رسو 8 الله بل يَتَرْضماء 
وَقَال: قَالَ رَسُولٌ الله ة: أنمْ الغو الْمحَجُلُونَ يَوْمْ القيّامَةٍ مِنْ 
إسْبَاغ الوؤضوء فَمَنْ اسستطاع مِنْكُم فَلْيْطِلْ غُرتَهُ وَتَحْجِيلَة». رَوَاه 
مُسْلِم (115). 

قوله: (أشْرَع في العَضد وَأشْرَعَ فِي السساق) معناه أدخعل 
الغسل فيهماء قاله النووي. ْ 

قوله: (ألكُمْ الُرُ الْحَجُلُون) قال أهل اللّغة: الغرّة: بياضُ في 
جبهة الفرس. والتحجيل: بياضٌ في يدها ورجلها قال العلماء: 
سمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة: غرَةٌ 
وتحجيلاً تشبيها بغرّة الفرس. وهذا الحديث وغيره مصرح 
باستحباب تطويل الغرّة والتحجيل. والغرّة: غسل شيء من 
مقدّم الرّأس أو ما يجاوز الوجه زائدًا على الجزء الذي عيك 
غسله. والتحجيل: غسل ما فوق المرفقين والكعبين وهما 
مستحبّان بلا خلافي واختلف في القدر المستحب على أوجه. 

أحدها: أنه تستحب الرّيادة فوق المرفقين والكعبين من غير 
تقدير. 

والثاني إلى نصف العضد والسّاق. 

والثالث: إلى المنكب والركبتين. 

قال النووي: وأحاديث الباب تقتضي هذا كلّه قال: وأما 
دعوى الإمام ابي الحسن بن بطال المالكيّ والقاضي عياضء 
اتفاق العلماء على أنه لا يستحب الرّيادة فوق المرفق والكعب 
فباطلة» وكيف يصمّ دعواهما وقد ثبت فعل ذلك عن رسول 
الله َل وأبي هريرة وهو مذهبنا لا خلاف فيه عندناء ولو 
خالف فيه من خالف كان محجوجًا بهذه السّئن الصحيحة 
الصّريحة» وأمًا احتجاجهما بقوله يَكلِةِ «مَنْ زَادَ عَلَى هذا أو نَقَصُ 


فَقَدْ أساءً وَظَلّم» فلا يصمّ ء لآنّ المراد زاد في عدد المرّات. وقال 
الحافظ في التلخيص: وقد ادّعى ابن بطال في شرح البخاري 
وتبعه القاضيء تفرد أبي هريرة بهذا 06 الغسل إلى الآباط 
وليس بيّدِ فقال: قد قال به جماعة من السّلف ومن أصحاب 
الشّافعي» وقال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيمٌ عن العمري عن نافع 
أنّ ابن عمر كان ربّما بلغ بالوضوء إبطيه؛ ورواه أبو عبيد بإسناجٍ 
أصم من هذا فقال: حذثنا عبد الله بن صالح حذثنا الليث عن 
محمد بن عجلان عن نافع. 

قوله: (فَْمَنْ اممْبَطاعٌ مِنَكُمْ) تعليق الأمر بإطالة الغرّة 
والتتحجيل بالاستطاعة قرينة قاضية بعدم الوجوبء وهذا لم 
يذهب إلى إيجابه أحدٌ من الأئمّة. قال المصنف رحمه الله تعالى: 
ويتوجّه منه وجوب غسل المرفقين لأنّ نص الكتاب يحتمله وهو 
حمل فيه» وفعله يك بِيانُ لمجمل الكتاب ومجاوزته للمرفق ليس 
في محل الإجمال ليجب بذلك انتهى. وقد أسلفنا الكلام عليه في 
الكلام على حديث عثمان في أوّل أبواب الوضوء. 

بَابُ تخرر بيك الخائم تَخْلِيل الأصّابم 
وَدَلكِ مَا يَحْنَاجْ إلى ذلك 

4- عَنْ أبي رَافِمٍ: أن رَسُولَ الله يل كَانَ إذا نَوْضَّأ حَرَكَ 
َائَمَهُ. رَوَاهُ ازْنُ مَاجَه (54 4) وَالدَارَقْطْنِيَ /١(‏ 81). 

الحديث في إسناده معمر بن محمّد بن عبيد اللّه عن أبيه وهما 
ضعيفان؛ وقد ذكره البخاريّ تعليقًا عن ابن سيرين» ووصله ابن 
أبي شيبة» وهو يدل على مشروعيّة تحريك الخاتم ليزول ما تحته 
من الأوساخ وكذلك ما يشبه الخاتم من الأسورة والحلية 
ونحوهما. ش 

6- وَعَرمْ ابن عَيّاس أن رَسُولَ الله يل قَالَ: «إذًا تَوْضأت 
فَخَلْلْ اصابع يَدَيِكَ َرجْليِكَ». روَاهُ أَحْمَّدُ )1417/١(‏ وَابِْنُ 
مَاجَهْ (ه: 87 4) وَالتَرْمِلِيُ (078). 

- وَعَنْ لمر بن شذاد قَال: «رَأيت رَسُولَ الله 35 
إذَا تَوَهم خَلْلٌ أصابعٌ جلي بخِنصّرها. روَاءُ الْحَمْسَةٌ (د:144١)‏ 
(ت:٠:)‏ (ه: )إلا أَحْمد. 

17 وَعَنْ عبد الل بن زيل بْنِ عَاصم: «أن النبي بكي تَوَضئاً 
فَجَعَلَ يَقُولٌ هَكَذَا يَدلَكُ» رَوَاهُ أحْمَدُ (8/4). 

أمّا حديث ابن عباس فرواه أيضًا الحاكم» وفيه صالح مولى 


التوامة وهو ضعيفٌ» ولكن حسنه البخاري لأنه من رواية موسى 
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بن عقبة عن صالح؛ وسماع موسى منه قبل أن يختلط. وأمًا 
حديث المستورد بن شدَادٍ ففي إسناده ابن ليعة» لكن تابعه الليث 
بن سعار وعمرو بن الحارث أخرجه البيهقي وأبو بشر الدّولابي 
والدارقطيّ في «غرائب مالكو؛ من طريق ابن وهب عن الثّلائة» 
وصححه ابن القطان.. 

وأمّا حديث عبد الله بن زيدٍ فهو إحدى روايات حديثئه 
المشهور. وفي الباب من حديث عثمان عند الدارقطي بلفظ: أنه 
«خَللَ أصابع قَدَميِْ نَلانًا وَقَال: رَأَيْت رَسُولَ اله 8 فَمَلَ كَمَا 
فَعَلْت» ومن حديث الرَبيِع بنت معوَذٍ عند الطبرانيّ في الأوسطء 
قال الحافظ: وإسناده ضعيفت. ومن حديث عائشة عند الدارقطئ 
وفيه عمر بن قيس وهو منكر الحديث. ومن حديث وائل بسن 
| حجر عند الطبراني في الكبير, قال الحافظ: وفيه ضعفٌ وانقطاعٌ. 
ومئ حديث لقيط بن صبرة بلفظ: (إذَا تَوَفات فَخَلْلٌ 
الأصابعٌ؟؛ وقد تقدّم؛ ومن حديث ابن مسعودٍ رواه زيد بن أبي 
الرّرقاء بلفظ: «لينْهِكنٌ أحَدْكُمْ أصَابمه قَبْلَ أن تُنْهِكهُ الَْار قال 
ابن أبي حاتم: رفعه منكر. قال الحسافظ: وهو ل جا الشوري 
موقوف» وكذا في مصنف عبد الرَّرّاق» وكذا أخرجه ابن أبي 
شيبة موقوفاء ومن حديث أبي أيوب عند أبي بكر بن أبي شيبة 
في المصنف. ومن حديث أبي هريرة عند الدّارقطيّ بلفظ: «خَللوا 
بيْنَ أصابعِكُمْ لا يُْلَلَا الله يَوْمْ الِيَامَةِ الثاره ومن حديث أبي 
رافم عند أحمد والدَارقطيَ من حديث معمر بن تحمّد بن عبيد 
الله بن أبي رافم» قال البخارئ: هو منكر الحديث. 

والأحاديث تدل على مشروعيّة تخليل أصابع اليدين 
والرّجلين؛ واحاديث الباب يقوي بعضها بعضًا فتنتهض 
للوجوب لا سيّما حديث لقيط بن صبرة الذي قدّمنا الكلام عليه 
في باب المبالغة في الاستنشاق» فإنه صحّحه التّرمذيّ والبغوي 
وابن القطان. 

قال ابن سيّد الناس: قال أصحابنا: من سئن الوضوء تخليل 
أصابع الرّجلين في غسلهماء قال: وهذا إذا كان الماء يصل إليها 
من غير تخليل» فلو كانت الأصابع ملتفة لا يصل الماء إليها إلا 
بالتتخليل فحينعٍ يجب التخليل لا لذاته لكن لأداء فزض الغسل 
انتهى. والأحاديث قد صرّحت بوجوب التخليل وثبتت من قوله 
كِْ وفعله ولا فرق بين إمكان وصول الماء بدون تخليل وعدمه. 
ولا بين أصابع اليدين والرّجلينء فالتقييد بأصابع الرّجلين أو 


بعدم إمكان وصول الماء لادليل عليه. 

بَابُ مَسنْحٍ الرأس كله صقي وَمَا جَاء في مَْح بَعْضهِ 
- عَنْ عبد الله بْنِ زيْدٍ: «أن رَسُولَ الله يك مَسَحَ رَأسَه 

يديه فَأقْبَلَ بهما ودين بِمُقَدْم رمب ثم ذَهَبْ بهمًا إلى َقَاف ثم 

َدْهُمًا إلى المكان اللي بدا مِنْه. رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: 04/4) 

زخ: 186) (م: 10) (د: ماك ١17)(ت:18)‏ (ن: )/1١/1‏ 

(ه: :":). 


خزيمة. 

قوله: (فَأْقْبَلَ بهمَا وَأَدْبر) قد اختلف في كيفيّة الإقبال 
والإدبار المذكور في الحدديث فقيل: يبدأ بمقدّم الرّأس الذي يلي 
الوجه. ويذهب بهما إلى القفا ثم يردّهما إلى المكان الذي بدأ منه 
وهو مبتدأ الشّعر ويؤيد هذا قوله: بدا بمقدّم رأسه إلا أنه يشكل 
على هذه الصفة. 

قوله: (تَاقْيَلَ بهما وَأدبَرَ) لأنّ الواقع فيها بالعكس وهو أنه 
أدبر بهما واقبل أن الذهاب إلى جهة القفا إدبارٌ. واأجيب بأنّ 
الواو لا تقتضي الترتيب, والدّليل على ذلك ما ثبت عند 
البخاريّ من رواية عبد الله بن زيدٍ بلفظ: «فَأَدْبَرْ بيَدِيْهِ وَأفبِل» 
ومخرج الطريقين متحدٌ فهما بمعنى واحسل. وأجيب أيضًا بحمل 
قوله: أقبل على البداءة بالقبل» وقوله: أدبر على البداءة بالذبر 
فيكون من تسمية الفعل بابتدائه وهو أحد القولين لأهل الأصول 
في تسمية الفعل» هل يكون بابتدائه أو بانتهائه» قاله اببن سيّد 
الناس في شرح الترمذي. وقد أجيب بغير ذلك. وقيل: يبدأ 
بمؤخر رأسه. وير إلى جهة الوجه؛ ثم يرجع إلى المؤخر محافظة 
على قوله: أقبل وأدبر» ولكنه يعارضه قوله: بدأ بمقدّم رأسه. 
وقل:يدا بالئاسية ريعي ول ناسية الرعة نه هيد زق جية 
مؤخر الرّاسء ثم يعود إلى ما بدأ منه وهو الناصية. وفي هذه 
الصّفة محافظة على قوله: هبد بِمُقَدُم رَأمبهه وعلى قوله: «أقْبَلَ 
وَأذبَرَ» فإنَ الناصية مقدّم 5 والدّهاب إلى ناحية الوجه 
إقبال. 

والحديث يدل على مشروعية مسح جميع الرّأس, وهو 
مستحبٌ باتفاق العلماء» قاله التووي» وعلّل ذلك بأنه طريقٌ إلى 
استيعاب الرّأس ووصول الماء إلى جميبع شعره. وقد ذهب إلى 
وجوبه أكثر العترة ومالك والمزني والجبائي وإحدى الروايتين عن 
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أحمد بن حنبل وابن علية وقال الشافعي: يجزي مسح بعض 
الرّاس ولم يحدّه بحدء قال ابن سيّد الناس في شرح التُرمذي: وهو 
قول الطبري. وقال أبو حنيفة: الواجب الرّبع» وقال الشوري 
والأوزاعيّ واللّيث: يجزي مسح بعض الرّأس ويمسح المقدّم وهو 
قول أحمد وزيد بن علي والناصر والباقر والصّادق. واجاز 
الى ري والشافعيّ مسح الرّاس بأصبع واحدة. واختلفت 
الظاهريّة فمنهم من أوجب الاستيعاب؛ ومنهم من قال: يكفي 
البعض. احتجّ الأوّلون بحديث الباب. وحديث «أنْهُ مسح برَأسِهٍ 
حَتَى بَلَمْ القَدَالَ» عند أحمد وأبي داود من حديث طلحة بن 
مصرفي. وردٌ بأنّ الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب. وفي 
حديث طلحة بن مصرّفي مقالٌ سيأتي تحقيقه. قالوا: قال اللّه 
تعالى لوَامْسَحُوا برْءُوسِكُم» والرّاس حقيقة اسم الجميعه 
والبعضل عاك ورة باذ البناء [اتبعيتض. واجبب يانه ينبت 
كونها للتبعيض؛ وقد أنكره سيبويه في حسة عشر موضمًا من 
كتابه. ورد أيضًا بان الباء تدحل في الآلة. والمعلوم أن الآلة لا 
يراد استيعابها كمسحت راسي بالمنديل؛ فلمًا دخلت الباء في 
الممسوح كان ذلك الحكم أعني عدم الاستيعاب في الممسوح 
أيضاء قاله التفتازاني» قالوا: جعله جار الله مطلقًاء وحكم على 
المطلق بأنه محملٌ وبّنه الني يي بالاستيعاب» وبيان المجمل 
الواجب واجب. ورد بأنّ المطلق ليس بمجمل لصدقه على الكل 
والبعضء فيكون الواجب مطلق المسح كلاً 3 بعضًا وأيًا ما كان 
وقع به الامتئال. ولو سلّم أنّه حمل ل يتعيّن مسح الكل لورود 
البيان بمسح البعض عند أبي داود من حديث أنس بلفظ: «إنة 
أل يده من تمت السمامق فستح مُقَدمَ رأمبه وكَْ يتفهن 
العِمَامّة» وعند مسلم وأبي داود والترمذيّ من حديث المغيرة 
بلفظ: «إنه يك تَوَض فَمَسّحَ بنَاصِبْتِهِ وَعَلَى العِمَامَةِ» قالوا: قال 
ابن القيّم: نه لم بمب عَنْهُ ل في حَلربت راجا أنه الْنَصرْ 
عَلّى سح بَْض رأميه الب وكين كَانْ إِذا مسح باصي مَل 
عَلَى الْعِمّامّة؛ قال: وأمّا حديث انس فمقصود أنس أن الدي ويل 
لم ينقنض عمامده حتى يستوعب مسح الشّعر كله وم ينف 
التكميل على العمامة» وقد أثبته حديث المغيرة» فسكوت أنس 
نه الا يدل علن تنيه: وانكًا فال اللنافظة: إن ديت اتن فى 
إسناده نظرٌ. وأجيب بأنّ التزاع في الوجوب واحاديث اسيم 
وإن كانت أصمحّ وفيها زيادةً وهي مقبولة» لكن آين دليل 


الوجوب ؟ وليس إلا جرد افعال» وردٌ بأنها وقعت بيانًا للمجمل 
فأفادت الوجوب. والإنصاف أن الآية ليست من قبيل المجمل 
وإن زعم ذلك الرّغشري وابن الحاجب في مختصره والرّركشي» 
والحقيقة لا تتوقف على مباشرة آلة:الفعل بجميع أجزاء المفعول 
كما لا تتوّف في قولك: ضربت عمرًا على مباشرة الفترب 
لجميع أجزائه» فمسح رأسه يوجد المعنى الحقيقي بوجود محرد 
المسح للكلّ أو البعض» وليس النزاع في مسمّى الرّأس فيقال: هو 
حقيقةٌ في جميعه؛ بل النزاع في إيقاع المسح على اراس والمعنى 
الحقيقي للإيقاع يوجد بوجود اللمباشرة ولو كانت المباشرة الحقيقية 
لا توجد إلا بمباشرة الحال لجميع امحل لل وجود الحقائق في هذا 
الباب» بل يكاد يلحق بالعدم فإنه يستلزم أن نحو: ضربت زيدًا 
وأبصرت عمرًا من المجاز لعدم عموم الضّرب والرؤية» وقد 
زعمه ابن جني منه وأورد مستدلاً به على كثرة المجازء والاصل 
أن الوقوع لا يتوقف وجود معناه الحقيقيّ على وجود المعنى 
الحقيقي لما وقع عليه الفعل وهذا هو منشأ الاشتباه والاختلاف» 
فمن نظر إلى جانب ما وقع عليه الفعل جزم بالجاز» ومن نظر إلى 
جانب الوقوع جزم بالحقيقة» وبعد هذا فلا شك في أولوية 
استيعاب المسح لجميع الرّاس» وصحّة أحاديثه ولكن دون الجزم 
بالوجوب مفاوز وعقبات. 

4- وَعَنْ الرْييع بن مُعَوْفْ: «أنا رَسُول الله و نَوَضأ 
عِنْدَهَا وَسَنَحَ بِرَأسه فَمْسَحَ الرّأس كُلْهُ من فَوْق الثثغر كل نَاحَةٍ 
لِمُنصَب التشغر لا يُحَركُ التهْرٌ عن هَيْنْيِه». رَوَاهُ أَحْمَدُ 
01/1 ا (114) وَفِي لفظ: مسح بِرَأسِهٍ مَرْنيِنٍ 
دآ بمُؤَخْرو كُمْ بمُقَدِْهِ أده كِلَْيْهِمَا ظُهُورِهِمًا وَبُطُونِهِمًاه. 
رَوَا ُو دوه (114) وَالمرْيِذِي (07)) وَقالا: حَدِيثُ حَسَنْ. 

هذه الرّوايات مدارها على ابن عقيل» وفيه مقالٌ مشهورٌ لا 
سيّما إذا عنعن» وقد فعل ذلك 55 وأخرج هذا الحديث 
احمد بلفظ: «إنّ رَمُولَ الله يكل تَوَضًا عِنْدَهَا قَالَتَ: فَرَأيته مَنَح 
عَلَى رَأمهِ مَجَارِي الشْمْر ما أَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا أدبن وَمَسَح صدغْيهِ 
وَأدُنْيِهِ ظَاهِرَهُمًا وَبَاطِنَهُمَاه وأخرجه بلفظ أحمد أبو داود أيضًا في 
رواية» وأخرجه ابن ماجه والبيهقي» ومدار الكل عن ابن عقبل» 
والرّواية الأولى من حديث الباب تدلّ على أنه مسح مقدّم رأسه 
مسحًا مستقلاً» ومؤخره كذلك. لأنّ المسح مرّة واحدة لا بد فيه. 


فوق: فرق؛ وفي سنن أبي داود (ثلاث نس هَاَان وَالدالِيَةُ قَرْن) 
والرّواية الثانية من حديث الباب تدل على أن المسح مرّتان» 
وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعد هذاء وتدل على البداءة 
بمؤخر الرّأسء وقد تقدّم الكلام على الخلاف في صفته في حديث 
زا الل قال أبن سيد لقا شرج الترطوء هله الزواية 
محمولة على الرواية بالمعنى عند من يسمي الفعل بما ينتهي إليه 
كانه حمل قوله: ما أقبل وما أدبر على الابشداء بمؤْخر الرّاس 
فأدّاها بمعناها عنده وإن لم يكن كذلكء قال: ذكر معناه ابن 
العربي؛ ويمكن أن يكون الني يك فعل هذا لبيان الجواز مر 
وكانت مواظبته على البداءة بمقدّم الرّأسء وما كان أكثر مواظبة 
عليه كان أفضلء والبداءة بمؤخر الرّاس محكيّة عن الحسن بن 
حبي ووكيع بن الجراح؛ قال أبو عمر بن عبد البرّ: قد توهّم 
بعض الناس في حديث عبد اللّه بن زيل في قوله: ثم مسح رأسه 
بيديه» فأقبل بهما وأدبر, أنه بدأ بمؤخر رأسه؛ وتوهّم غيره أنّه بدأ 
من وسط رأسه فأقبل بيديه وأدبر» وهذه ظنونٌ لا تصح. وقد 
روي عن ابن عمر أنه كان يبدأ من وسط رأسه. ولا يصح. 
وأصح حديث في هذا الباب حديث عبد الله بن زيدر. والمشهور 
المتداول الذي عليه الجمهور البداءة من مقدّم الرّاس إلى مؤخره 
انتهى. 
قوله: (كُل نحي لِمنْصَبْ الشعر) المراد بالناحية جهة مقدّم 
نوو سرح ف جع تدس نج سنت 
والمنصب بضم الميم وتشديد الباء الموحّدة آخره. 
قوله: (لا يُحَركُ الشعْرٌ عَنْ هَيْمَيِِ) أي الى هو عليها قال ابن 
رسلان: وهذه الكيفيّة محصوصة بمن له شعرٌ طويلٌ إذا رد يده 
عليه ليصل الماء إلى أصوله ينتفشء ويتضرّر صاحبه بانتفاشه 
وانتشار بعضه. ولا بأس بهذه الكيفيّة للمحرم فإنه يلزمه الفدية 
بانتثار شعره وسقوطه. وروي عن أحمد أنه سئل كيف تمسح المرأة 
ومن له شعرٌ طويلٌ كشعرها ؟ فقال: إن شاء مسح كما روي عن 
الرَبيع» وذكر الحديث ثم قال: هكذا ووضع يده على وسط رأسه 
ثم جرها إلى مقدّمه ثم رفعها فوضعها حيث بدأ منه؛ ثم جرّها 
إلى مؤخره. 
٠‏ - وَعَنْ أنّس قَالَ: «رَأَيْت رَسُول الله بل يَتَوَضنا وَعَلَيْهِ 
ِمَامةٌ قطي أل يده نت العامة فمْسَحمُقَدْمَ َيِه وَلَمْ 
يَنْقْضْ العِمَامَّةه. رَوَاهُ أبُو دَارُد (17/5). 
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الحديث قال الحافظ: في إسناده نظرٌ انتهى. وذلك لأنَّ أبا 
معقل الرّاوي عن أنس مجهول, وبقيّة إسناده رجال الصّحيح. 
ززرة المت هين خلال باعل الما سم بض 
الرّأس» وقد تقدّم الكلام عليه في أوَّل الباب. 

قوله: (قِطرِية) بكسر القاف وسكون الطاء ويروى بفتحهماء 
وهي نوعٌ من البرود فيها حمرة» وقيل: هي حللٌ تحمل من 
البحرين - موضع قرب عمان - قال الأزهري: ويقال لتلك 
القرية: قطر بفتح القاف والطاءء فلمًا دخلت عليها ياء النسبة 
كسروا القاف وخففوا الطاء. 

قوله: (فَأَدْخَل يَدَهُ) لفظ أبي داود فأدخل يديه؛ قال ابن 
رسلان: وفيه فضيلة مسح الرّاس بالكفين جميعًا. 

قوله: (فْسْسَح مُقَدمٌرأسيو) قال ابسن حجر: فيه دليلٌ على 
الاجتزاء بالمسح على الناصية» وقد نقل عن سلمة بن الأكوع أنه 
كان يمسح مقدّم رأسه وابن عمر مسح اليافوخ. 

بَابْ هَل يُسَنْ تَكْرَارٌ م مَسنْحٍ الرّأس أمْ لا 

-0١‏ عَنْ أبي حَبةَ قال: ا «نَوَمأ 
فَعْسَلَ كَفبْهِ حَنٌى ألْقَاهُمًا نم مَعْمَض ثلانًا وَامْْنشَقَ نَئلانًا 
وَغْسَلَ وَجْهَهُ ثَلانًا وَؤِرَاعَيْهِ ثلانًا وَمَسْحَ برَأسِهٍ مَرْهَ نم غْسَلَ 
َدمَْهِ إلى الكعْبينء ثُمْ قَالَ: أحبَنِت أن أريكُم كيف كَان طُهُورُ 
و ل الله تي. رَوَاءٌ التَرْمِذِي (48) وك 

رارج انا ايه نايكة. وروي عن سلمة بن الأكوع مثله. 
وعن ابن أبي أوفى مثله أيضاء ورواه الطبرانيّ في الأوسط من 
حديث أنس بلفظ: «وَمَسَح برَأميه مَرَة؛. 

قال الحافظ: وإسناده عالم: ا اب عل بن السكن من 
حديث رزيق بن حكيم عن رجل من الأنصار مثله 
الطبراني من حديث عثمان مطوّلاً وفيه: اششح أيه قر 
وَاحِدَة؛ وهو في الصّحيحين مطلقٌ غير مقيِّدِه وكذا حديث عبد 
الله بن زيدٍ في الصّحيحين فإنه أطلق مسح الرّاس ولم يقيّده. قال 
الحافظ: وفي رواية يعني من حديث عبد الله «وَمَسَحَ بِرَأسِه مَرَة 
وَاحِدَة» وكذا حديث ابن عباس الآتي بعد هذا فإنه فيد المسح 


فيه بمرَّةٍ واحدة. وأخرج أبو داود من طريق ابن أبي ليلى قال 
«رَآنْت عَلِيًا نَوَضأ وَفيهِ وَمَسَح برأم وَاجدَة ثُمْ قَالَ: هذا تَوْضأ 
رَسُول الله ؛ وأخرج أيضًا من طريق ابن جريج «أن عَلِيا 


مسح برأمه م وَاحدقى وأخرج الترمذيَ من حديث الربيع 
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بلفظ: «أنْهَا رَأتْ رَسُولَ الله يي يتَرَضَا قَالَت: مَسَحَ رَأسَهُ مَا 
فْبَلَ مِنْهُ وَمَا أَدبَرَ وَصدْغْيِهِ وَأَذُيْئِهِ مَرةَ وَاجِدَة» وقال: حسنٌ 
صحيحٌ. وفي تصحيحه نظرٌ فإنه رواه من طريق ابن عقيل. 
وروى النسائي من حديث الحسين بن علي عن أبيه «أنْهُ مَسَحَ 
برأميهِ مَرَةٌ وَاجِدَةًة. 


ورواه الإمام أحمد والبيهقي من حديث عبد خير عن علي 


بلفظ: مرَة واحسدة» ورواه البيهقيّ من حديث زر بن حبيش 
حديث عائشة في تعليمها لوضوء رسول الله كَلِ: «قَالَ وَمَسَحَتْ 
رَأْسَهًا مَممْحَةٌ وَاجِدَة»؛ والحديث يدل على أنّ السّئة في مسح 
الرّأس أن يكون مرّة واحدة؛ وقد اختلف في ذلك فذهب عطاءً 
وأكثر العترة والشافعي إلى أنه يستحبٌ تثليث مسحه كسائر 
الأعضاء؛ واستدلّوا على ذلك بما في حديث علي وعثمان «أنْهُمَا 
مَسَحَا ثلاث مَرَات؛ وني كلا الحديثين مقال. 

أمّا حديث علي فهو عند الدارقطني من طريق عبد خسير من 
ولاق ساس الى مقسلة سن سالاد بن لقن عيةه رفال: 
إنّ أبا حنيفة خالف الحفّاظ في ذلك فقال: ثلانًا وإنما هو مرَة 
واحدة» وهو أيضًا عند الدَارقطي من طريق عبد الملك بسن سلم 
عن عبد خير بلفظ: «وّمَسّح برَأميه وَأذْيَئْهِ ثلاناء» ومنها عند 
البيهقي في الخلافيّات من 0 أبي حبّة عن علي» وأخرجه 
البزّار أيضًا. ومنها عند البيهقي في السّنن من طريق محمد بن علي 
ابن الحسين عن أبيه عن جدّه عن على في صفة الوضوء؛ وعند 
الطبراني وفيه عبد العزيز بن عبيد اللّهء قال الحافظ: وهو 
ضعيف» وأمّا حديث عثمان فرواه أبو داود والبرّار والدارقطنَّ 
أبو حاتم: ما به باس. وقال ابن معون: صالح: وذكره ابن حبّان 
في الثقات» وتابعه هشام بن عروة؛ أخرجه البزّار وأخرجه أيضًا 
من طريق عبد الكريم عن حمران» وإسناده ضعيف» ورواه أيضًا 
من حديث أبي علقمة مولى ابن عبّاس عن عثمان وفيه ضعفٌ» 
ورواه أبو داود وابن خزيمة والدّارقطي من طريق عامر بن شقيق 
بلفظ: رصح برَأسيه فلانًا كم قال: ريت سول الله و فَعَلَ 
مِثْلّ هَذَا» وعامر بن كتين داف فيه ورواه أحمد والدّارقطي 
زات الك دوق إستاده ابن دار وول اانه :وروا اميق" 
من حديث عطاء بن أبي رباح عن عثمان وفيه انقطاعٌ. ورواه 


الدارقطني وفيه ابن البيلمانيَ وهو ضعيفْ جدًا عن أبيه وهو 
أيغمًا ضعيفٌ. ورواء أيضًا بإسنادٍ فيه إسحاق بن يحيى. وليس 
بالقوي» ورواه البرّار عن عثمان بلفظ: إن الي يي «تَوَضا ثلانًا 
ثَلاناه وإسناده حسن» وهو عند مسلم والبيهقيّ من وجِهٍ آخر 
هكذا بدون تعرضٍ لذكر المسح. قال البيهقي: روي من أوجهٍ 
غريبةٍ عن عثمان وفيها مسح الرّأس ثلانًا إلا آنها مع خلاف 
الحفّاظ الثقات ليست بحجّة عند أهل المعرفة؛ وإن كان بعض 
أصحابنا يحتيجّ بهاء ومثله مقالة أبي داود التي سيذكرها المصنف 
في آخر الباب. ومال ابن الجوزي في كشف المشكل إلى تصحيح 
التكرير. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: لا نعلم أحدًا من 
السّلف جاء عنه استكمال الثّلاث في مسح الرّاس إلا عن 
إبراهيم التيميَ» قال الحافظ: وقد رواه ابن أبي شيبة عسن سعيد 
بن جبير وعطاء وزاذان وميسرة» وأورده أيضًا من طريق أبي 
العلاء عن قتادة عن أنس. قال: وأغرب ما يذكر هنا أنّ الشّبخ 
أبا حامدر الإسفراييني 0 عن بعضهم أنّه أوجب الثلاث» 
وحكاه صاحب الإبانة عن ابن أبي ليلى» وذهب مجاهدٌ والحسن 
البصريّ وأبو حنيفة والمؤيّد باللّه وأبو نصر من أصحاب الشافعي 
إل الدالاً سامت كار ممع الدزاين واعوا ان 
المتحيحين من حديث عثمان وعبد الله بن زيد من إطلاق مسح 
الرّأس مع ذكر تثليث غيره من الأعضاءء؛ وبحديث الباب» وما 
ذكرناه بعده من الرّوايات المصرّحة بالمرّة الواحدة. والإنصاف أن 
احاديث الثلاث لم تبلغ إلى درجة الاعتبار حتّى يلزم التَمسّك بها 
لمم فيها من الزّيادة» فالوقوف على ما صم من الأحاديث الثابتة 
في المّحيحين وغيرهما من حديث عثمان وعبد الله بن زيل 
وغيرهما هو المتعيّن لا سيّما بعد تقييده في تلك الرّوايات السابقة 
بالمرّة الواحدة» وحديث (مَنْ زَادَ عَلَى هََذَا فَقَذْ أسَاءً وَظَلْمَ) 
الذي صحّحه ابن خزيمة وغيره قاض بالمنع من الزّيادة على 
الوضوء الذي قال بعده الني ككل هذه المقالة: كيف وقد ورد في 
رواية سعيد بن منصور في هذا الحديث التصريح بأنّه مسح مرّة 
واحدةٌ؛ ثم قال: (مَنْ ذأة)» قال الحافظ في الفتح: ويحمل ما ورد 
من الأحاديث في تثليث المسح إن صحّت على إرادة الاسستيعاب 
بالمسح لا أنها مسحاتٌ مستقلّة لجميع الرّاس جما بين الأدلّة. ' 
(قَائِدَة) ورد ذكر مسح الرأس مرّتين عند النسائي من رواية 
عبد اللّه بن زيدٍ ومن حديث الربيّع عند الترمذيّ وأبي داود وفيه 


المقال الذي تقدم. 

5- وَعَنْ ابْن عَبّاس رضي الله عنه: «أنّهُ رأى رَسُولَ الله 
كل يعَوَضًأ فذكر الحدِيث كَل قلانًا ثلانًا ومح برأسِه وَأْيِه 
منْحَةَ وَاجِدَة». رَرَاهُ أَحْمّدُ (118/1) وَأَبُو دَاوْد م000 

417 - وَلأبي ذَاود: عَنْ عُنْمَانَ رضي الله عنه أنْهُ نَوَضًا مِغْلّ 
لِك قَالَ: هككذا كان رَسُول الله يك يتوَهئا. 

الحديث الأوّل اعله الدارقطيّ وتعقبه أبو الحسن بن القطّان 
فقال: ما أعله به ليس علَةٌ وإنه إِمَا صحيحٌ أو حسنٌ. والحديث 
الثاني قد تقدّم الكلام عليه في الذي قبله. 

قال المصنف رحمه الله: وقد سبق حديث عثمان المتّفق عليه 
بذكر العدد ثلانًا ثلانًا إلا في الرّاس قال أبو داود: أحاديث 
عثمان الصحاح كلها تدلّ على مسح الرّاس أنه مرَةٌ فإنهم ذكروا 
الوضوء ثلانًا ثلاناء وقالوا: فيها ومسح راسه وم يذكروا عددًا 
كما ذكروا في غيره انتهى. 

َاب: أن الْأذنيْنِ من الرّأس وَأنْهُمَا يُمْسّحَان بِمَائِه 

4- قد سبق في ذلك حلت ابن عباس رضي الله عنهما 
وَلابْن مَاجَه (44» 0 مِن غََيْرٍ وَجْم عن النبِي يق قَال: 
لادان مِنْ ] الرّأس». 

أراه بحديث ابن عبّاس الحديث قبل هذا الباب بلفظ: «مَسَح 
برَأسيو ادي منْحَةٌ وَاحِدَةٌ» وني الباب عن أبي أمامة عند أبي 
فر والترمذي وابن ماجه قال الحافظ: إِنّه مدرجٌ قال السترمذي: 
وليس إسناده بذلك القائم. وعن عبد اللّه بن زيار قوّاه المنذري 
وابن دقيق العيد قال الحافظ: وقد ثبت أنه مدرج. وعن ابن 
عبّاس رواه البزّار وأعلّه الدارقطيّ بالاضطراب وقال: إنه وهدٌّ 
أو العترابة أنه مرسل» وعن أبي هريرة عند ابن ماجه وفيه 
عمرو بن الحصين وهو متروكٌ وعن أبي موسى عند الدارقطني» 
واختلف في وقفه ورفعمه وصوّب الوقف. قال الحافظ: وهنو 
منقطعٌ» وعن ابن عمر عند الدّارقطي واعله أيضًاء وعن عائشة 
عند الدارقطني أيضًا وفيه محمد بن الأزهر وقد كذبه أحمد. وعن 
أنس عند الذارقطني أيضًا من طريق عبد الحكم عن أنس وهو 
0 وحديث أبي أمامة وابن عيّاس أجود ما في الباب؛ قال 
ابن سيد الناس في شرح الترمذي: وأمًا أحاديث أنس وابن عمر 
وأبي موسى وعائشة فواهية. 

والحديث يدل على أنّ الأذنين من الرّاس فيمسحان معه وهو 


مذهب الجمهور. ومن العلماء من قال: هما من الوجه. ومنهم 
من قال: المقبل من الوجهء والمدبر من الرّاس. وقد ذكرنا نسبة 
ذلك إلى القائلين به في باب تعاهد الماقين. قال الترمذي: العمل 
على هذا - يعني كون الأذنين من الرّاس - عند أكثر أهل العلم 
من أصحاب التي كد ومن بعدهمء وبه يقول سفيان وابن 
المبارك واحمد وإسحاقء واعتذر القائلون بأنهما ليستا من الرّاس 
بضعف الأحاديث الت فيها الأذنان من الرّأس حتّى قال ابن 
الصّلاح: إنّ ضعفها كثِيرٌ لا ينجير بكثرة الطرق؛ ورد بأنّ حديث 
ابن عباس قد صرّح أبو الحسن بن القطّان أن ما أعلّه به 
التارقطني ليس بعل وصرّح باه ما صحيحٌ أو حسنٌ؛ واختلف 
في مسح الأذنين هل هو واجبْ أم لا ؟ فذهبت القاسميّة 
وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل إلى أنه واجب. وذهسب من 
عداهم إلى عدم الوجوب. 1 

واحتجّوا بحديث ابن عباس «أنّ الي يل مْسَحَ دَاخِلَهُمًا 
بكاوي وتلق نهاك إلى طاح ين تشدم ناح قينا 
وَبَاطِتَهُمَاة أخرجه النسائيّ وابن ماجه لين حبان في صحيحه 
والحاكم والبيهقي» وصححه ابن خزيمة وابن منده وقال ابن 
يثبت إلا من هذه الطريق» 
وبحديث الربيع وطلحة بن مصرّفي والصنابحي» وأجيب عن ذلك 
بأنها أفعال لا تدل على الوجوب. 

قالوا: أحاديث «الأذُنَان من الرّأس» بعضها يقوّي بعضًا وقد 
تضمّنت أنهما من الرّأس فيكو ن الأمر بمسح الرّاس أمرا بمسسحهما 
فيثبت وجوبه بالنصّ القرآني. وأجيب بعدم انتهاض الأحاديث 
الواردة لذلك والمتيقن الاستحباب فلا يصار إلى الوجوب إلا بدليلٍ 
ناهض» وإلا كان من التقرّل على الله بمالم يقل. 

16 - وَعَنْ الصنابجي أن اللبي يله قَال: «إذًا تَوَهَأ العَبِدُ 
الْؤْمِنُ قَتَمَضْمَض خَرَجَت الخْطَايَا مِنْ فيه وَذَكَرَ الحلويث» وفيه: 
«َإِذا مَسَحَ برَأسيه حرجت الخطَايا من رَأميه حَثّى تَخْرْج من أَذْنَيْوه. 
رَوَاهُ مَالِكَ )7١/1(‏ وَالنْسَائِيُ (1/ 074 وَابْنُ مَاجَهُ (ه: 587). 

رجاله رجال الصّحيح؛ وقد ذكرناه في باب غسل ما استرسل 
من اللّحية والكلام على أطرافه قد سبق هنالك. وقد ساقه 
المصئف هنا للاستدلال به على أنّ الأذنين يمسحان مع الرّاس 


منده: لا يعرف مسح الأذنين من وجه يش 


قال: فقوله: «تَخْرُّجَ مِن أله ذا مَسَمَ رآسَه» دلِيِلُ على أنّ 
الأذنين داخلتان في مسمّاه من جملته انتهى. وقد اختلف الناس في 


نيل الأوطار - كتاب الطهارة ١١/‏ 


ذلك: وقد تقدّم ذكر الخلاف» واختلفوا هل يمسحان ببقيّة ماء 
الرأس أو بماء جديدٍ ؟ فذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور 
والمؤيّد باللّه إلى أنه يؤخذ هما ماءٌ جديدٌ وذهب اهادي والثوري 
وأبو خنيفة إلى أنهما يمسحان مع الرّأس بماء واحلر. قال ابن عبد 
البرّ: وروي عن جماعة مثل هذا القرك ست المتتعانة والتابعيةة 
واحتيمٌ الأوّلون بما في حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء 
رسول الله يكله: «أنهُ نوهأ فَمَسَحَ ديه بمَاء غَيْر للَاء الي مُسْحّ 
به الرأسَ»؛ أخرجه الحاكم من طرق عرملة عن ابن أرقي قيال 
الحافظ: إسناده ظاهره الصّحّة. 

وأخرجه البيهقيّ من طريق عثمان الدّارمي عن الهيئم بن 
خارجة عن ابن وهب بلفظ: «فَأعَدَ لأدُنيُهِ مَاءٌ خجلاف الماء الْلرِي 
لكن ذكر الشيخ تقي 


الدّين بن دقيق العيد في الإمام أنه رأى في رواية ابن المقبري عبن 


أخذَ لرأسه». وقال: هذا إسنادٌ صحيح» 


ابن قتيبة عن حرملة بهذا الإسناد ولفظه: «وَمَسَحْ برأميه بمَاء غَيْرِ 

قال الحافظ: قلت: كذا هو في صحيح ابن حبّان عن ابن سلم 
عن حرملة؛ وكذا رواه الترمذيّ عن علي بن خشرم عن ابن 
وهبيء وقال عبد الحق: ورد الأمر بتجديد الماء للأذنين مسن 
حديث ثمران بن جارية عن أبيه عن النِي بك وتعقبه ابن القطان 
بآنّ الذي في رواية جارية بلفظ: «خل للراس 
البرّار والطبراني. 

وروي في الموطً عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا ترضّأ 
يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه» وصرّح الحافظ في بلوغ المرام بعد أن 
ذكر حديث البيهقي السّابق أن الحفوظ ما عند مسلم من هذا 
الوجه بلفظ: «وَمَسَمَ برأميه بمّاء غيْر فُضْل يدَيُوه. 

زعا القائلرة الهما ميان عاء الراس لجنا سيلف نين 
إعلال هذا الحديث قالوا: فيوقف على ما ثبت من مسحهما مع 
الرّاس كما في حديث ابن عبّاس والرَبيّع وغيرهماء قال ابن اليم 
في الهمدي: لم يثبت , 


عن ابن عمر 


مام جَدِيدًا» رواه 


عنه أنه أخذ لهما ماءً جديدً! وإنما صم ذلك 


بَابْ مَنْح ظاهِر الأدْنيْنِ وبَاطِنهمَا 
- عَنْ ابن عبّاس: «أنّ الثبي يل مسح برأسيه وَأدُئَئهِ 
ظَاهِرِهِمًا وبَاطِتهِمًاء. رَوَاهُ المْرِِْي (70) وَصَححَه. 
وَلِلْسَائِيْ /١(‏ 74): «مْسَمَ برَأسيه وَأذَُِِ َاطِنَهُمًا بحُي 


وَظَاهِرَهُمًا بِِبْهَاميُو». 

كم ابن خزيمة وابن منده وأخرجه ابن ماجه والمناكم 
والبيهقيّ بألفاظ مقاربةٍ للفظ الكتاب. قال ابن منده: ولا يعسرف 
مسح الأذن من وجو يثبت إلا مسن هذه الطريق. قال المنافظ: 
وكأنه عنى بهذا التفصيل والوصف. وني المستدرك للحاكم من 
حديث الرَبيع بنت معو باللّفظ الذي مرّ في باب مسح الرّأس 
كله. وأخرجه أيضًا من حديث أنس مرفوعًا والصواب أنه عمن 
ابن مسعودٍ موقوفا. وأخرج أبو داود والطّحاويّ من حديث 
المقدام بن معد يكرب «أنْ رَسُولَ الله يك مَسَحْ فِي وُْضُوئِه رأسَه 
وُه ظاهِرَهُمَا وَبَاطِنّهُمًاوَأدْخَلَ أَصبْمَِهِ في صماعي أَذْنْيِهِ 
قال الحافظ: وإسناده حسرٌ. وعزاه النووي تبعًا لابن الصّلاخ إلى 
النسائيّ وهو وهم. 

وني الباب عن عثمان أحمد والحاكم والدّارقطي. وعن عمرو 
ابن شعيبي عن أبيه عن جدّه رواه الطّحاوي. والحاديث يدل على 
مشروعيّة مسح الأذنين ظاهرًا وباطنًا وقد تقدّم الخلاف فيه في 
الباب الذي قبل هذا ولم يذكر فيه للأذنين ماء جديدًا وبه تمسّك 
من قال: يمسحان ببقية ماء الرّأس» وقد تقذم الكلام فيه في 
الحديث الذي قبله. 

بَابْ مسح الصلْغَين وَأنهكا عل الر اسن 

عَنْ الع بنت مُعَوْذْ قَالَت: ارايت رسُول الل بل 
ًا فصَمحَ برأميه وَمْسَحَ ما أب نه وما بر ودغي وليه 


-1١91/ 


مَرَة وَاجِدَة». رَرَاهُ بو دَاوْد (179) وَالتْرْمِذِي (4 7 وَقالا: 

حديث الربيّع قد تقدّم الكلام عليه في باب مسح الرّاس كله 
وتقدّم أنّ مدار جميع رواياته على ابن عقيل وفيه مقال. 

قوله: (رَصُدْغَيْه) الصّدغ بضم الصاد المهملة وسكون الذّال: 
ا موضع انّذي بين العين والأذن والشّعر المتدلي على ذلك 
الموضع. والحديث يدل على مشروعيّة مسح الصّدغ والآذن. وأن 
مسحهما مع الرّاس وأنّه مرّة واحدة» وقد تقدّم الكلام على 
ذلك. 

بَاب: ملح العئق. 

- ع ليش عَنْ طَلْحَةَ بْن مُصَرُفَ عَنْ أبيو عَنْ دو أله 

«رَأى رَسُولَ الله يلل يَمْسَحْ رَأسَهُ حَنَى بَلَعْ القَذَالَ وما يَلِيِهِ مِنْ 


ل نيل الأوطار - كتاب الطهارة 


مُقَدم العْثْنَء. رَوَاهُ أحْمّدُ (9/ 141). 

الحديث فيه لب بن أي سليم وهواضعيف» قال ابن حبّان: 
كان يقلّب الأسانيد ويرفع المراسيل؛ وياتي عن الثقات بما ليبس 
من حديثهم: تركه يحبى بن القطان وابن مهدي وابن معين وأحمد 
ابن حنبل. قال النُووِيّ في تهذيب الأسماء: اتّفق العلماء على 
فيحن والريج اليك ابو جارد وذكز مله أخبرى غيل اتعد 
بن حتبل قال: كان ابن عيينة ينكره ويقول: أيش هذا طلحة بن 
من عل يدون حو :كاذ حكن لقان الذازمر ريف 
ابن المديي» وزاد سألت عبد الرّحمن بن مهدي عن اسم جدّه 
فقال: عمرو بن كعبي أو كعب بن عمرو وكانت له صحبة؛ وقال 
الدوري عن ابن معين: الْحدثون يقولون: إِنّ جد طلحة رأى النىّ 
ل وأهل بيته يقولون: ليست له صحبة» وقال الدلال عن أبي 
داود سمعت: رجلا من ولد طلحة يقول: إن لجدّه صحبة. وقال 
ابن أبي حاتم في العلل: سألت أبي عنه فلم يثبته» وقال: إن 
طلحة هذا يقال: إنه رجلٌ من الأنصار» ومنهم من يقول: طلحة 
ابن مصرّفي قال: ولو كان طلحة بن مصرّفو لم يختلف فيه. وقال 
ابن القطان: علّة الخبر عندي الجهل محال مصرّف بن عمرو والد 
طلحة؛ وصرح بأنه طلحة بن مصرفي. وكذلك صرح بذلك ابن 
السكن وابن مردويه في كتاب أولاد الْحدّثين» ويعقوب بن سفيان 
في تاريخه» وابن أبي خيثمة أيضا وخلق. 

وني الباب حديث: «مُسلْمٌ الركْبَةِ أمَان مِنْ المُل» قال ابن 
الصّلاح: هذا الخبر غير معروفي عن الني يكل وهو من قول 
بعض السّلف. وقال النووي: في شرح المهذّب: هذا حديث 
موضوعٌ ليس من كلام الني يكل وقال في موضم آخسر: لم يصح 
عن الب وي فيه شية؛ قال: وليس هو بسنةٍ بل بدعةٍ. 

وقال ابن القيّم في الهدي: لم يصح عنه في مسح العنق حديث 
ألبئة. وروى القاسم بن سلام في كتاب الطّهور عن عبد الرّحمن 
بن مهدي عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرّحمن عسن موسى 
بن طلحة قال: «مَنْ مَسَحّ قَفَاهُ مَمّ رَأيهِ وُقِي الخُلّ يوْمَ القيّامَةَه 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: فيحتمل أن يقال هذاء وإن 
قانامؤقرذا لله حك ال لأنّ هذا لا يقال من قبيل الرّأي فهو 
. على هذا مرسل انتهى. وأخرج أبو نعيم في تاريخ أصبهان قال: 
حدثنا محمد بن أحمد حدثنا عبد الرّحمن بن داود حدثنا عثمان بن 


خرّزاذ حدثنا عمر بن محمّد بن الحسن حدّثنا محمّد بن عمرو 


الأنصاري عن أنس بن سيرين عن ابن عمر: «أنْهُ كان إذا تَرْضْا 
مسح عَنْقَهُ وَيَقُول: قَالَ رَسُولُ الله يكللة: من تَوَضنا وَمَسَحَ عَنْقَهُ 
لم يُغْلَ بالأغلال يَوْمّ القِيَامَةه والأنصاري هذا واو. قال الحافظ: 
قرأت جزءًا رواه أبو الحسين بن فارس بإسناده عن فليح بن 
سليمان عن نافع عن ابسن عمر أن النَي ل قال: من تَوْضّأ 
وَمَسَح بِيدَيْهِ عَلَى عَنْقِِ وُقِي الل يَْمْ القيَامَة وقال: إن شاء الله 
هذا حديث صحيحٌ. قلت: بين ابن فارس وفليح مفازة فلينظر 
فيها انتهى. وهو في كتب أئمّة العترة في أمالي أحمد بن عيسى» 
وشرح التجريد بإسنادٍ متصل بالني ييه ولكن فيه الحسين بن 
علوان عن أبي خالار الؤاإسطر” بلفظ: «مَنْ تَوَضاأ صمح سَالِفْئِهِ 
وَقَفَاُ أمِنَ مِن العْلّ يَوْمْ القِيَامَةه وكذا رواه في أصول الأحكام 
والشّفاء. ورواه في التجريد عن علي عليه السلام من طريق محمد 
ابن الحنفيّة في حديث طويل؛ وفيه «ألْسهُ لما مَسَحَ رَأسَهُ مْسَحَّ 
َه وال له. بَمْ قراغ من الطّهور: اهْمْل كَفَمَالِي هَلروه. 

رس داعي اناغزل الشروئ سنح الزفية بلدعة وان 
حديئه موضوعٌ مجازفة» وأعجب من هذا قوله: ولم يذكره 
الشافعيّ ولا جمهور الأصحابء وإنما قاله ابن القاص وطائفة 
يسبرة فإنّه قال الرّويانيَ من اصحاب الشافعيّ في كتابه المعسروف 
بالبحر ما لفظه: قال بعض أصحابنا: هو سئة» وتعقّب النووي 
أيضًا ابن الرّفعة بأنّ البغوي وهو من أئمّة الحديث قدقال 
باستحبابه» قال: ولا مأخذ لاستحبابه إلا خيرٌ أو أثرٌ لأنّ هذا لا 
محال للقياس فيه. قال الحافظ: ولعلّ مستند البغويّ في استحباب 
مسح القفا ما رواه أحمد وأبو داوده وذكر حديث الباب؛ ونسب 
حديث الباب ابن سيّد الناس في شرح الترمذي إلى البيهقي 
أيضًا. قال: وفيه زيادة حسنة وهي مسح العنق. فانظر كيف 
صرّح هذا الحافظ بأنّ هذه الرّيادة المتضمّئة لمسح العنق حسلة؛ ثم 
قال: قال المقدسي: وليث متكلم فيه. وأجاب عن ذلك بأن 
مسلمًا قد أخرج له. واختلف القائلون باستحباب مسح الرقبة 
هل مسح ببقية ماء الرّأس أو بماء جديد ؟ فقال اهادي والقاسم: 
تمسح ببقيّة ماء الررأاس. وقال المؤيد بالله والمنصور بالله ونسبه في 
البحر إلى الفريقين: إنها تمسح بماء جديل. 

باب جوَاز المح عَلَى العمَامَةٍ 

8- عَنْ عَمْرِو بْن أَمَيةَ الفمْريْ قَالَ: «رَآَيْت رَسُولَ الله 

يِه يَنْسَح علش عتابقه روعي رَوَاهُ أخْمَذ(1/4؟7؟) 


وَالبْحَارِيُ ( ٠١‏ و5 )1١‏ وَابْنُ مَاجَُْ (053). 

٠‏ وعَنْ بلال قَالَ: «مَسسَحْ رول الله ل عَلَى الخفْيِنِ 
وَالخِمّار'. رَوَاه الجَمَاعَةُ (حم: 5/ 14)(م: هااا (ت: ١1١‏ 0 
(س: ١/ه/)‏ (ه: 2051 ) إلا البُخاري وَأبَا دَاوُد. 

وَفي رواية لأحْمّد: أن النبي يل قَالَ: «انْسَحُوا عَلَى الخُيسن 
وَالجمار». 

26 وَُعْنْ الميرة بن ششنبة قال: اوها رَسُولُ الله‎ ١ 
وَصّحُحَهُ.‎ )٠٠١( وَمَسَحْ عَلَى الحُفْيْن وَالعِمَامَيه. روَاهُ الَرْمِذِيُْ‎ 

أخوع حليت لتر بزو مده ابعنا شك ل سحا اله 
«فْمَسَح بِنَاصِيَيِهِ رَعْلَّى العِمَامَةٍ وَعَلَى الخْفْيْسِن' ول يرجه 
البنخاري. قال الحافظ: وقد وهم المنذري فعزاه إلى التّفق عليه 
وتبع في ذلك ابن الجوزيّ فوهمء وقد تعقبه ابن عبد المادي» 
وصرّح عبد الحقّ في الجمع بين الصّحيحين أنّه من أفراد مسلمء 
وقد أعلّ حديث عمرو بن أميّة المذكور في الباب بتفرّد الأوزاعي 
بذكر العمامة حتى قال ابن بطال: إنْه قال الأصيلي: ذكر العمامة 
في هذا الباب من خطأ الأوزاعيّ لأنّ شيبان وغيره رووه عن 
يحبى بدونها فوجب تغليب رواية الجماعة على الواحد؛ قال وأما 
متابعة معمر فليس فيها ذكر العمامة؛ وهي أيضًا مرسلةً ‏ لأنّ أبا 
لح يتح من عدون قال الحافظ: سماعه منه ممكنٌ فإنه 
مات بالمدينة سنة ستين» وأبو سلمة مدني ولم يوصف بتدليس» 
وقد سمع من خلق ماتوا قبل عمرو. ركد ارك ا 
طريق معمر باثبات ذكر العمامة يه وعلى تقدير تفرّد الأوزاعي 
بذكرها لا يستلزم ذلك تخطنته لأنها تكون من ثقةٍ حافظ غير 
منافيةٍ لزواية رفقته فتقبل؛ ولا تكون شاذة ولا معنى لسرةٌ 
الرّوايات الصّحيحة بهذه التعليلات الواهية» وقد أطال الكلام 
على ذلك ابن سيّد الناس في شرح الترمذيّ فليرجع إليه. وني 
الباب عن أبي أمامة عند الطبرانيَ بلفظ: «مُسَّحَّ رَسُولُ الله ول 
عَلَى الخحمينِ وَالِمَامَةِ في غَْوَةِ تَبُوِكَ؛ وعن أبي موسى الأشعري 
عند الطبراني أيضنًا بلفظ: « نيت النبِيئ يه فَمَسَحَ على ارين 
وَالنْهلَيْن وَالهِمَامَةِ؛ قال الطّبراني: تفرّد به عيسى بن سنان. وعن 
خزمة بن ثابتو عند الطبراني: «أنذ ابي و كَان يَسْمَحْ على 
لين وَالْخِمَار» وعن أبي طلحة في كتاب مكارم الأخلاق 
للخرائطي بلفظ: مسح رول اللي عَلَى الخمَار وَالخفيْنِ؟ 
وقد روي عن جماعةٍ من الصّحابة. وني الباب عن سلمان 


وثوبان» وسيأتي ذلك. وقد اختلف الناس في المسح على 
العمامة» فذهب إلى جوازه الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق : 
وأبو ثور وداود بن علي» وقال الشافعي: إِنْ صح الخبر عن 
رسول الله ل فبه أقول. قال الترمذي: وهو قول غير واحاو من 
أهل العلم من أصحاب الني كه منهم أبو بكر وعمر وأنس» 
ورواه ابن رسلان عن أبي أمامة وسعد بن مالك وأبي الدّرداء 
وعمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة ومكحول. وروى الخلال 
باجا هو فين اند قال من 1 يطو اليم غلي العامة لا 
طهّره اللّه. ورواه في الفتح عن الطَّبريّ وابن خزيمة وابن المنذر. 
واختلفوا هل يحتاج الماسح على العمامة إلى لبسها على طهارةٍ أو 
لا يحتاج ؟ فقال أبو ثور: لا يمسح على العمامة والخمار إلا من 
لبسهما على طهارةٍ قياس على المخقينء ولم يشترط ذلك الباقون» 
وكذلك اختلفوا في التوقيت» فقال أبو ثور أيضنًا إن وفنه كوقدت 
اسح على الخفين؛ وروي مشل ذلك عن عمرء والباقون لم 
يوقتوا. قال ابن حزم: : «إن النبي 2 نح مَعْلَى العِمَامَةٍ وَالخِمّار 
لم يُوَقْتَ ذَلِكَ بوَفْسره. 

وفيه: أذ لقان لسرو و عدن ابح اما اس 


يكله: كان يَسْمَحْ عَلَى الحفْيْنِ وَالعِمَامَة ثلانًا فِي السْقْرِ ويَوْمًا 


وَلبْلْهَ في الحضر» لكن في إسناده مروان أبو سلمة. قال ابن أبي 
حاتم: ليس بالقوي. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال 
الأزدي: ليس بشيء. وسثل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث 
فقال: ليبس بصحيح. 

استدل القائلون بجواز المسح على العمامة بما ذكره المصنف. 
وذكرناه في هذا الباب من الأحاديث. وذهب الجمهور كما قاله 
الحافظ في الفتح إلى عدم جواز الاقتصار على مسح العمامة؛ 
ونسبه المهدي في البحر إلى الكثير من العلماء. قال التَرمذيّ وقال 
غير واحدٍ من أصحاب النيّ ييه: لا يمسح على العمامة إلا أن 
يمسح برأسه مع العمامة وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس 
وابن المبارك والشّافعي» وإليه ذهب أيضًا أبو حنيفة؛ واحتجوا 
بآنّ اللّه فرض المسح على الرّأس. 

والحديث في العمامة محتمل التأويل فلا يترك المتيقن 
للمحتمل» والمسح على العمامة ليس بمسح على الرّأس» ورد 
بأنه أجزا المسح على الشّعر ولا يسمّى رأسًا. فإن قيل: يسمَى 
رأسًا مجارًا بعلاقة المجاورة قيل: والعمامة كذلك بتلك العلاقة. 


فإنه يقال: قبّلت راسه؛ والتقبيل على العمامة. والحاصل أنه قد 
ثبت المسح على الرّأس فقط وعلى العمامة فقط. وعلى الرّاس 
والعمامة» والكل صحيح ثابت فقصر الإجزاء على بعض ما ورد 
لغير موجبي ليس من دأب المنصفين. 

قوله: (وَاْقِمَارٌ) هو بكسر الخاء المعجمة النصيف, وكلّ ما 
ستر شيئًا فهو خماره؛ كذا في القاموس. وامراد به هنا العمامة كما 
صرّح بذلك التووي ني شرح مسلم قال: : لأنها تحمّر الرّأس أي 
تغطيه. ويؤيّده الحديث الذي بعد هذا. 

01 - وَعَنْ سَلْمَانَ: «أنْهُ رأى رَجُلاً فد أَحْدَث رَهُوَيُرِيدُ 
أذ َع في امه سما نا يضح علَى خف وعَى عِمَائهِه 
وَقَالَ: رَأَيْت رَسُولَ الله كل يَسْسَحْ عَلَى ْمُه رَعَلَى خماره» 
(حم: 189/6). 

1ح وَعَن تبان قَالَ: «رَأيْت رَسُولَ الله يله تَوْضئ وَمْسَحَ 
عَلَى الحفيْنِ وَالخِمَاره . رَوَاهُمًا أَحْمّدُ (64/ 141). 

04 وَعَنْ تَوْنَانْ قَالَ: بَمَثْ رَسُولُ الله :ة سر 
ست الا قثو على لي 1 تن يما اساي 
و ا 0 

أَحْمَدُ (0/ //117) وَبُو دَاوُد (115). ّْ 

العَصَائِب: العَمَائِم وَالتَسَاِينٌ: اليفَاف. 

حديث سلمان أخرجه أيضًا الترمذي في العلل» ولكنّه ققال: 
مكان؛ وعلى عمامته (رَعَلّى نَاصِيَيه) وفي إسناده أبو شريحه قال 
الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عنه مااسمه ؟ فقال: لا 
أدري؛ لا أعرف اسمه. [وفي إسناده أيضًا أبو مسلم مولى زيد بن 
صوحان» وهو مجهول. قال الترمذي: لا أعرف اسمه]ء ولا 
أعرف له غير هذا الحديث. 

وأمًا حديث ثوبان الأول فاخرجه أيضًا الحاكم والطبراني. 
وحديثه الثاني في إسناده راشد بن سعد عن ثوبان. قال المخلال في 
علله: إن أحمد قال: لا ينبغي أن يكون راشد بن سعد سمع من 
ثوبان لأنه مات قديًا. والأحاديث تدلّ على أنه يجزئ المسح على 
العمامة؛ وقد تقدّم الكلام عليه. بوالاك جاه ال علي 
الف وسيائي. 

قوله: (العَصّائِبْ) هي العمائم كما قال المصتف. وبذلك 
فسرها أبو عبيدٍ سمّيت بذلك لأن الرّاس يعصب بهاء فكلَ ما 
عصبت به راسك من عمامةٍ أو منديل أو عصابة فهو عصابة. 


قوله: (وَالتَسَاخِين) بفتح النّاء الفوقيّة والسّين المهملة المخقّفة 
وبالخاء المعجمة هي: الخفاف كما قال المصتف رحمه الله. قال ابن 
رسلان: ويقال: أصل ذلك كلّ ما يسخْن به القدم من خف 
وجوربب ونحوهما ولا واحد لما من لفظهاء وقيل: واحدها 
تسخانٌ وتسخين هكذا في كتب اللّغة والغريب. 
بَابْ: ما يَظْهَرُ مِنْ الرّأس غَالِبًا مَعْ العِمَامَةٍ 
6 عن المفيرةٍ بن شعبّة: «أن الس كه تَوَضنأ فَمَسَحَ 


بنَاصيهِ وَعَلَى العِمَامَة وَالحُفيْن». مُْفَقْ عَلَيْهِ (حم: 4/ 08) (خ: 


0م 11/4 و147). 
قد قدمنا أن البخاري لم يخرجهء وأنّ االلذري وابن الجوزي 
وهما ني ذلك كما قاله الحافظ. والمصنف قد تبعهما في ذلك 
فتنبّه. وهو يدل على ما ذهب إليه الشّافعي ومن معه من أنه لا 
يجوز الاقتصار على العمامة بل لا بد مع ذلك من المسح على 
الناصية وقد تقدّم في الباب الأوّل ذكر الخلاف والأدلة وماهو 
الحق. 
عو “وت 000 2 3 ٠.‏ 01 
بَابُ: عسل الرّجْلَيْنِ وَبيَانْ أنه الفرض 
- عَنْ عَبْد الله بن عُمَرَ قَالَ: «نَخَلْفَ عَنا رَسُولُ الله 
كي في سَفْرَةٍ فَذرَكَنا وَقَذ أرْهَقَنَا العَصْرٌ فَجَعَلْنا نتَوَضا تنح 
عَلَى أَرْجْلِناقَالَ: قتاَى بأغلّى صَرتِه: وَيْلَ لقاب مِنْ الثار 
رين أن ثلانًاه. مُتَفَقّْ عَلَيْهِ (حم: ؟/١11)‏ (خ: 17) (م: 


١‏ أَرْهَقَنَا العَصْرَ: أخخرنَاهًا. وَيُرْوَى أَرْهَقَبْنَا العَصْرُ بِمَعْتَم 
دَنا وَقنهًا. 


في الباب أحاديث غير ما ذكره المصتف في هذا الكتاب. منها 
عن عائشة عند مسلم وعن معيقيبه عند أحمد وقد عثل. وقيل: 
ليس بشيء. وعن خمالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان 
وشرحبيل ابن حسنة وعمرو بن العاص عند ابن ماجه بلفظ: 
«أيَمُوا الوْضُوء وَيْلٌ لِلأعْقَابِ مِنْ الثارء وعن عبد اللّه بن عمر 
عند ابن أبي شيبة. وعن أن اآمانة عند أبن ابي كيبة أينًا. وقد 
روي من حديث أبي أمامة ومن حديث أخيه. ومن حديثهما 
معًا. ومن حديث أحدهما على الشّكَّ قاله ابن سيّد الناس. وعن 
عمر بن الخطاب عند مسلم. وعن أبي ذْرْ الغفاريّ وفيه أبو أمّة 
وهو ضعيففُ. وعن خالد بن معدان عند أحمد. 


قوله: (في سَفْرَةٍ) وقع في صحيح مسلم أنها كانت من مكّة 
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إلى المدينة. 

قوله: (أرْهَعَنَا) قال الحافظ: بفتح الماء والقاف. والعصر 
مرفوعٌ بالفاعليّة كذا لأبي ذر. وفي روايةٍ كريمةٍ بإسكان القاف 
والعصر منصوب بالمفعوليّة. ويقوّي الأوّل رواية الأصيلي 
أرهقتنا بفتح القاف بعدها مثناة ساكنة ومعنى الإرهاق الإدراك 
والغشيان. قال ابن بطال كأنّ الصّحابة آخروا الصّلاة في أوّل 
الوقت طممًا أن يلحقهم الى 6 فيصلّوا معه فلمًا ضاق الوقت 
بادروا إلى الوضوء ولعجلتهم لم يسبغوه فأدركهم على ذلك 
فانكر عليه 

قوله: (وَنْمْسّحْ عَلَى أرَجْلِنَا) انتزع منه البخاري أنّ الإنكار 
عليهم كان بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على غسل بعض 
الله 

قال الحافظ: وهذا! ظاهر الرّواية المتفق عليهاء وني أفراد 
مسلم: فَانتَهيْنا إلَيْهِمْ وأعْفَابُهُمْ بض تلوح لَمْ يَمَسْهَا امام 
سك بهذا من يقول بعاد المسخ وحمل الإتكار علنئ تنرة 
التعميم لكنّ الرّواية المنفق عليها ارجح فتحمل هذه الرّواية 
عليها بالتأويل وهو أنّ معنى قوله «لّمْ يَسَمّْهَا الا أي ماء 
الغسل جممًا بين الرّوايتين. وأصرح من ذلك رواية مسلم عن أبي 
هريرة «أنْ النبِي يله رأى رَجْلاً لم يَهْمِل عَقِبَهُ َقَالَ ذَلِكَ». 

قوله: (ويل» جاز الابتداء بالدكرة لأنها دعاءً والويل: واد في 

جهنم رواه ابن حبّان في صحيحه. من حديث أبي سعيلر مرفوعًاء 
والعقب: مؤخر القدم وهي مؤنئة وتكسر القاف وتسكن وخصً 
العقب بالعذاب لأنها الَت لم تغسل أو أراد صاجب العقب 
فحذف المضاف. والحديث يدل على وجوب غسل الرّجلين وإلى 
ذلك ذهب الجمهور. قال النووي: اختلف الناس على مذاهمب 
فذهب جميع الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصار والأمصار إلى 
أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين ولا يجزئ مسحهما ولا 
يجب المسح مع الغسلء ولم يثبت خلاف هذا عن أحلر يعتدّ به في 
الإجماع. قال الحافظ في الفتح: ولم يثبت عن أحد من الصّحابة 
خلاف ذلك إلا عن علي وابن عبّاس وأنس. وقد ثبست عنهم 
عر لقو سس لقن الي لان تامع اميقات 
رسول اللّه يلةِ على غسل القدمين روأه سعيد بن منصوره 
وادّعى الطّحاوي وابن حزم أنّ المسح منسوخ؛ وقالت الإمايّة: 
الواجب مسحهما. وقال محمّد بن جرير الطبري والجبائي 


والحسن البصري: إنه عيّرٌ بين الغسل والمسح. 

وقال بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بين الغسل والمسح؛ 
واحتج من لم يوجب غسل الرّجلين بقراءة الجر في قوله: 
دأ رْجْلِكُمْ» وهو عطف على قوله: لبِرْمُوسكُمْ» قالوا: وهي 
و ددا مع مكنيم ار لتر و باقن عا فين 
الوجتؤهه وإنّما قر بِالجر للجوار»:وقد حك رازه جاعة من 
أثمّة الإعراب كسيبويه والأخفش. لا شك أنه قليلٌ نادرٌ محالف 
للظاهر لا يجوز حمل المتنازع فيه عليه. قلنا: أوجب الحمل عليه 
مداومته يق على غسل الرجلين وعدم ثبوت المسح عنه من وجهٍ 
صحيح وتوعّده على المسح بقوله: «وَيْل لِلأعْقَابِ مِنْ الناره 
ولأمره بالغسل كما ثبت في حديث جابر عند الدارقطي بلفظ: 
«أمرَئَا سول الله يل إذَا تَْعأنَا لِلصّلاةٍ أن نَفْسِل أَرْجْلنَاء 
ولثبوت ذلك من قوله يَكخِ كما في حديث عمرو بن عبسة وأبي 
هريرة» وقد سلف ذكر طرفي من ذلك في باب غسل المسترسل 
من اللّحية. ١وَلِقَْلِِ‏ بك بَمْدَ أن وض وُعمُوء غَْسَل فِيه قَدَمَيِهِ 
فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أؤْ نَقَص فَقَدْ أسَاء وَظَلّمَ» اخرجه أبو داود 
والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة من طرق صحيحقٍ وصححه 
ابن خزيمة ولا شك أنّ المسح بالتسبة إلى الغسل نقصض. وبقوله 
للأعرابي «تَوَضأ كُمَا أمَرَكَ الله ثمّ ذكر له صفة الوضوء وفيها 
غسل الرّجلين. وبإجماع الصّحابة على الغسل فكانت هذه الأمور 
موجبة لحمل تلك القراءة على ذلك الوجه النادر» ققالوا: أخرج 
أبو داود من حديث أوس بن أبي أوس الثقفي «أنَّهُ رأى رَسُولٌ 
ال أنى ظامة قوم فوا وسح على ْله وقدميه. 

قلنا: في رجال إسناده يعلى بن عطاء عن أبيه وقد أعلّه ابن 
القطان بالجهالة في عطاء. وبأنّ في الرّواة من يرويه عن أوس بن 
أبي أوس عن أبيه فزيادة (عَنْ أبيه) توجب كون أوس من 
التابعين فيحتاج إلى النظر في حاله. وأيفًا في رجال إستاده هشيم 
عن يعلى قال أحمد: لم يسمع هشيم هذا من يعلى مع ماعرف 
من تدليس هشيم, ويمكن الجواب عن هذه بأنه قد وثق عطاءًٌ 
هذا أبو حاتم» وذكر أوس بن أبي أوس أبو عمر بن عبد الب في 
الصّحابة» وبأنٌ هشيمًا قد صرّح بالتحديث عن يعلى في رواية 
سعيد بن منصور فأزال إشكال عنعنة هشيم ولكته قال أبو عمر 
لركلة ارون ب أل ايه لت اورت سهاق المع علين: 
القن وق إححالء ممق دل زكرن ددر م نذا ا 
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سيّما بعد تصريح أحمد بعدم سماع هشيم من يعلى. قالوا: أخرج 
الطبراني عن عبّاد بن تميم عن أبيه قال: (أيْت رَسُول الله يك 
عضأ ويَمْسَحْ عَلَى رِجْلَيْو). 

قلنا: قال أبو عمر: في صحبة تيم هذا نظرٌ وضعّف حديئه 
المذكور. قالوا: أخرج الذارقطن عن رفاعة بن رافع مرفوعًا 
بلفظ: «لا تيم صّلاة أحَدِكُمٌ» وفيه «وَيَمْسَح برَأميه وَرَجِليِوِ. 

قلنا: إن صح فلا ينتهض لمعارضة ما أسلفنا فوجب تأويله 
مثل ما ذكرنا في الآية. قال ابن سيّد الناس في شرح الترمذي: قال 
الحازمي بعد ذكره حديث أوس بن أبي أوس المتقدّم مسن طريق 
يحيى بن سعيد: لا يعرف هذا الحديث مجودًا متصلا إلا من 
حديث يعلى. وفيه اختلافٌ وعلى تقدير ثبوته ذهب بعضهم إلى 
نسخه ثم أورده من طريق هشيم وفي آخره قال هشيم: كان هذا 
في أول الإسلام. وأما الموجبون للمسح وهم الإماميّة فلم يأتوا 
مع مخالفتهم للكتاب والسّنة المتواترة قولاً وفعلاً بحجّةٍ نيّرةٍ 
وجعلوا قراءة النصب عطفًا على محل قوله: برءوسكم. ومنهم 
من يجعل الباء الدّاخلة على الرّؤوس زائدة والأصل امسحوا 
رؤوسكم وأرجلكم وما أدري بماذا يجيبون عن الأحاديث 
المتواترة. 

(فَائِدَة) قد صرّح العلامة الرغشري في كشّافه بالتكتة 
المقتضية لذكر الغسل والمسح في الأرجل فقال: هي توقي 
الإسراف لأنّ الأرجل مظئة لذلك؛ وذكر غيره غيرها فليطلب في 
مظانه. 

- رَعَنْ أبي هُرَيرَةً: «أن النبي وك رأى رَجْلا لَمْ يَفْسِلْ 
عَقِبَُ فَقَال: وَئْلٌ لِلأعْقَابٍ من الثار» رَوَاهُ منْلِمٌ (545). 

3 رَعَنْ جابر بْن عبد اللَّهِ فَال: «رأى رَسُولُ الله 3 
ما وتوا وله يسن اسايق الملل ققال: ورن لوامقاب ين 
الثار». رَرَاهُ أحْمّدٌ (/15. 

4 دوقن غير اللد ز القارت قالة حيشة وَشرل الله 
كله يَقْرل: «ريِْل ِلأعْقَاب وطر ن الآندام مِن النار ؛. رَوَاةُ 
أحْمَدُ (4/ 111) وَالدَارَفُطْنِيَ /١(‏ 46). 

٠ح‏ وَعَنْ جَرير بْنِ حَازِمِ عَنْ قاد عَنْ أنس بْن مَالِك: 
«أن رَجْلاً جاء إلى النبِي بكي وقد تَوَضَاء ورك عَلَى ظَهْر قَدَيِهٍ 
ِل مَوْضي الظّفرء فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يكي: ارْجع تَأحْيِنْ 
وُضُوءَك». رَوَاه أَحْمَدْ )١117/7(‏ وَأَبُو دَاوْد (177) وَالدَارَقْطْنِيَ 


:)2١ 8/1‏ وَقَال: َمَرَّ بو جَرِيرْ بْنْ حَازِم عن قنَادَة وَهوَ لِقَة. 

حديث أبي هريرة هو في الصحيحين من حديث محمد بن 
زيادٍ. ورواه البخاري عن آدم ومسلم عن قتيبة وابن أبي شيبة. 
وأخرجاه أيضًا من حديث ابن سيرين عنه ورواه ابن ماجه 
وغيره. وحديث جابر رواه ابن ماجه أيضًا بإسناجٍ رجاله ثقات» 
50 
عليه أحدٌ بشيء في إسناده» وقد قال ني مجمع الرّوائد: إن رجاله 
ثقات؛ وحديث أنس رواه ابن ماجه أيضا وابن خريمة إلا أنه قال 
798بب12101111 
أصحاب الني يل بنحوه» قال البيهقي: هو مرسل وكذا قال ابسن 
القطّان؛ وفيه بحث» قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: هذا إسنادٌ 
جِيدٌ قال: نعم. قال: فقلت له: إذا قال رجلٌ من الابعيةة حدثني 
رجلٌ من اصحاب التي بل ولم يسمّه فالحديث صحيمٌ ؟ قال: 
نعم. وأعلّه المنذري بأنّ فيه بقيّة» وقال عن جير: وهو مدلّس» 
وفي المستدرك تصريح بقيّة بالتحديث» وأطلق النووي أن الحديث 
ضعيف الإسناد. قال الحافظ: وفي هذا الإطلاق نظرٌ وأمًا 
حديث ابن عمر عن أبي بكر وعمر قالا: «جَاءٌ رَجُْلَ وَقَدْ نَوَمنأ 
َبَقِي عَلَى ظهْر قَدمِهِ مثْلُ ظفْر إبْهَامه فَقَالَ النبِيئ يكلله: ازجع نَانِمْ 
وْضُوءَك فَفْعَلَ» فرواه الدّارقطي. 

ورواه الطبرانيٌ عن أبي بكر وفيه المغيرة بن صقلابي عن 
الوازع بن نافع» قال ابن أبي حاتم عن أبيه: هذا باطل» والوازع 
ضعيف» وذكره العقيلي في الضّعفاء في ترجمة المغيرة وقال: لا 
يتابعه عليه إلا مثله. 

وأخرج الطبراني عن ابن مسعود «أنْ رَجُلاً مأل رَسُولَ الله 
كل عَنْ الرْجْلٍ يَغْمَِلُ مِنْ الاب فَيَخْطِئُ بَعْض جَسَده فَقَالَ: 
لِيَغْسِل ذَلِكَ المكَان ثُمْ لِيْصّل؛ وني إسناده عاصم بن عبد العزيزء 
وروي عن النَيَ يل أنه أمر بإعادة الوضوء, وأعله ابن أبي حاتم 
بالإرسال وأصله في صحيح مسلم وأبهم المتوضئ ولفظه: فقال: 
«اْجع فَأحْينْ وْضُوءَك» وهو يدل على وجوب الإعادة إذا ترك 
قبل كل :ذللقا القنار كن مراضيع الوسويدة وسيأتي الكلام على 
ذلك في باب الموالاة» وهذه الأحاديث تدلٌ على وجوب غسل 
الرجلين» وقد تقدّم الكلام على ذلك في أوَل الباب. 

بَابْ التيَامُن فِي الوؤْضوء 
-١‏ عَنْ عَايْشَةَ رضي الله عنها قَالَت: «كَان رَسُولُ الله 
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يُحِبُ اليَامْنَ في تَنَعلِِ وََرَجْلِهِ رَطَهُورهِ وَفِي شاه كُلهه. مُنَقَقْ 
عَلَيْهِ (حم: 94/5) (خ: 155) (م: 0095 

الحديث صححه ابن حبّان وابن منده وله ألفاظ. ولفظ ابن 
حبّان: كان بُحِب النَيَامُنَ فِي كُلّ شيء حَنّى في التْرَجُلٍ 
والانتعال». 

وف لفظا ابن منده: «كَانَ يُحِبُ اليامُنَ في الرُضُوء 
والانتعال». 

اق لأبي داود: "كَانَ يُحِبُ التَامُنَ ما اسْتَطاعٌ في تأنه 
كلد 

وني الحديث دلالة على مشروعيّة الابنداء باليمين في لبس 
التعال وفي ترجيل الشّعر أي تسريحه وفي الطهور فيبدأ بيده 
اليمنى قبل اليسرى ويرجله اليمنى قبل اليسرى وبالجانب الأيمن 
من سائر البدن في الغسل قبل الأيسرء والتّيامن سنة في جميع 
الأشياء لا يختص بشيء دون شيء كما أشار إلى ذلك الحديث» 
بقوله: «رفي أنه كلهه. وتاكيد الشّان بلفظ: كل يدل على 
التعميم. وقد خصّ من ذلك دخول الخلاء والخروج من المسجد. 
قال النووي: قاعدة الشّرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في 
كل ما كان من باب التكريم والتزيين وما كان بضدّها استحبٌ 
فيه التياسر قال: وأجمع العلماء على أنّ تقديم اليمين في الوضوء 
سنْة من خالفها فاته الفضل وتمٌ وضوؤه. قال الحافظ في الفتح 
ومراده بالعلماء أهل السّنة. وإلا فمذهب الشّيعة الوجوب» 
وغلط المرتضى منهم فنسبه للشافعيّ وكأنه ظنّ أنّ ذلك لازم من 
قوله بوجوب الترتيب, لكنه لم يقل بذلك في اليديسن ولا في 
الرّجلين لأنهما بمنزلة العضو الواحدء قال: ووقع في البيان 
للعمراني نسبة القول بالوجوب إلى الفقهاء السّبعة وهو تصحيف 
من الشّيعة. وني كلام الرّافعي ما يوهم أن أحمد قال بوجوبه ولا 
يعرف ذلك عنه؛ بل قال الشّيخ الموفق في المغني: لا نعلم في عدم 
الوجوب خلافا. وقد نسبه المهدي في البحر إلى العترة والإمامية» 
واستدل هم بالحديث الذي بعد هذا وسنذكر هنالك ما هو الحق. 

ع وَعَنْ أبي هُرَْرَةَ رضي الله عنه أن اللبئ يك قَالَ: 
إذا بسكم وَإِذا نَوَضَائم فَائْدَمُوا بايابيكم». روا امد 
(؟/ 54" وأيّو دَاوْد .)4١41(‏ 

الحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبّان 
والبيهقي كلّهم من طريق زهير عن الأعمش عن أبي صالح عنه. 


قال ابن دقيق العيد: هو حقيقٌ بان يصح. وللنسانئيّ والترمذي 
من حديث أبي هريرة: «أن النبي وي كَانَ إذا لس قَمِيصا بَدَأْ 
ْ والحديث يدل على وجوب الابتداء باليد اليمنى والرّجل 
اليمنى في الوضوءء وقد ذهب إليه من ذكرنا في الحديث الذي 
قبل هذاء ولكنه كما دلّ على وجوب التّيامن في الورضوء يدل 
على وجوبه في اللبس وهم لا يقولون به. وأيضًا نقد روي عن 


ذا أكْمَلْتْ الوْضُوءً). رواه الدَارقطني قال: (جَاءً رَجُلْ إلى عَلِي 
رضي الله عنه فَسَألَهُ عَنْ الوْضوء فَقَالَ: أبدأ باليِّين أؤ بالتشُمّال 
؟ نَاضنرَط به عَلِيُ أ صرت بفِيه مُنْتَهِْنَا بالسَائلٍ ثُمْ دَعَا بمَاءٍ 
وَبَدَأ بالشمّال قَبْلَ اليّمِين).. وروى البيهقي من هذا الوجه أنه 
قال: (مَا أبَالي بَدَأت بالشٌمّال َبْلَ اليَمِين إِذا تَوَضمُأت). وبهذا 
اللفظ رواه ابن أبي فيه 0 أبو غير في الطهور (أنْ أبَا 
ُرَيْرَةَ كان يبدأ بمَيَامِيِهِ فَبَلَعْ ذَلِكَ عَلِيَا مبّدا بمَيَاسِرِةِ)» ورواه أحمد 
ول عوعا قال الحافظ: وفيه انقطاعٌ وهذه الطرق يقوّي 
يعهبها بعفنا وكاكم علي عيذ أكثر الفكترة الذاهيين إلى وجوت 
الترتيب بين اليدين والرّجلين حجّة وحديث عائشة المصرّح بمحبّة 
الَيِمّن في أمور قد اتفق على عدم الوجوب في جميعها إلا في 
اليدين الي في الوضوء وكذلك حديث الباب المقترن 
بالتيامن في اللبس ا جمع على عدم وجوبه صالح لجعله قريئة 
تصرف الأمر إلى النّدب. ودلالة الاقتران وإن كانت ضعيفة 
لكنْها لا تقصر عن الصّلاحيّة للمرف لا سيّما مع اعتضادها 
بقول علي رضي الله عنه وفعله وبدعوى الإجماع على عدم 
الوجوب. 
بَاب: الوْضوء مره ومَرْتيْنِ وثَلانًا وَرَاهَةٍ ما جَاوَرْهَا 

117- عَنْ ابْنِ عباس رضي الله عنهما قَالَ: «نَوَمنا رَسُولُ 
الله يله مَرةٌ مَرةه. رَوَاهُ الجَمَاعَة (حم: 8/7" 4") (خ: 157) 
(:18)(ت: ؟7])(ه: )]5١‏ إلا مَسَلما. 

في الباب أحاديث عن عمر وجابر وبريدة وأبي رافع وابن 
الفاكه وعبد الله بن عمر وعكراش بسن ذؤيسبٍ المرّي» فحديث 
عمر عند التَرمذيَ وقال: ليس بشيء. ورواه أيغمًا ابن ماجه؛ 
وحديث جابر أشار إليه الترمذي. رلوك بريدة عند البزّار. 


البغري في معجمه وفيه عدي بن الفضل وهو مترولةٌ. وحديث 
عبد الله بن عمر أخرجه البرّار. وحديث عكراش ذكره أبو بكر 
لطت رادو يدن على 1ن الو حمق الو حا رن توطنا 
اقتصر عليه الني كله ولو كان الواجب مرّتين أو ثلانا لما اقتصر 
على مرَةٍ. قال الشّيخ محبي الدّين النووي: وقد أجمع المسلمون 
على أن الواجب في غسل الأعضاء مرّة مره وعلى أن النلاث 
سنة» وقد جاءت الأحاديث الصّحيحة بالغسل مره مرق ومرّتين 
مرتين» وثلانًا ثلاناء وبعض الأعضاء ثلاناء وبعضها مرّتين 
والاختلاف دليلٌ على جواز ذلك كله؛ وأنّ الثلاث هي الكمال 
والواحدة تجرئ. 

4- وَعَنْ عَبْد الل بن زَيْدٍ: «أن الثبي و نضا مرتيِن 
مَركيْن". رَوَاهُ أحْمَدُ (4/ ١‏ وَالبْخَارِي 0040 فِي البابٍ ف 
أبي هُرَيرَة وَجابر. 

أمّا حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود والتّرمذي وقال: 
حسنٌ غريب» وفيه عبد اللّه بن الفضل وقد روى له الجماعة» 
ولكنه تفرّد عنه عبد الرّحمن بن ثابت بن ثوبان» ومن أجله كان 
حسناء قال أبو داود: لا بأس به وكان على المظالم ببغداد. وقال 
علي بن المدني: لابأس به. وكذلك قال أحمد وأبو زرعة. وقال 
أبو حاتم: يشوبه شيء من القدرء وتغير عقله في آخر حياته» وهو 
مستقيم الحديث. وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال يحيى مرة: 
ضعيف ومرة: لا بأس به. وفيه كلام طويل. وأمّا حديث جابر 
فأشار إليه التَرمذيَ» والحديث يدل على أن النوضّو مرّئين يجوز 
ويجزئ. ولا خلاف في ذلك. 

6 وَعَنْ عُثْمَانُ رضي الله عنه: «أن النبي به تَوْضئأ تلان 
ثلائا». رَوَاهُ أَحْمّدُ (18/1) وَمُسْلِم (0570). ْ 

الحديث أخرجه بهذا اللفظ الترمذي وقال: هو أحسن شيء 
في الباب. وأبو داود والنسائيّ وابن ماجه من حديث علي ع 
الله عنه. 

وني الباب عن الرّبيع وابن عمر وابي أمامة وعائشة وأبي 
رافع. وعبد الله بن عمرو ومعاوية وأبي هريرة وجابر وعبد الله 
بن زيد وأبي. وقد بوب البخاري للوضوء ثلاثاء وذكر حديث 
عثمان الذي شرحناه في أوّل أبواب الوضوءء وقد قدّمنا أن 
التثليث سنَةٌ بالإجماع. 

7 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَن أبيه عَنْ جَدىِ قَالَ: «جَاءً 


أغْرَابي إلى رَسُول الله يك يسألَهُ عَنْ الوُضوء فَآراهُ ثانا ثلاناء 
وَقَالَ: هذا الؤُضوء. فَمَنْ رَادَ عَلَى هَذَا فَقَدَ أسَاء وَتَعَدّى وَظَلَم». 
رَوَاهُ أَحْمَدُ (؟/ )18١‏ وَالنْسَائِيُ (88/1) وَابْنُ مَاجَهْ (415). 

الحديث أخرجه أيضًا أبو داود وابن خزيمة. قال الحافظ: من 
طرق صحيحةء وصرّح في الفتح أنه صحّحه ابن خزيمة وغيره» 
وهر واووابة ابي دارديلنظا أكنق فالغل هذا أو تشم نكن 
أسَاءً وَظَلَم بدون ذكر تعدّى؛ وفي النسائي دون نقصء وهو 
8 
امحدّثين» وم يتعرّض له من تكلم على هذا الحديث. وفي الحديث 
دليل على أن مجاوزة الثلاث الغسلات من الاعتداء في الطهور. 
وقد أخرج أبو داود وابن ماجه من حديث عبد اللّه بن مغفل أنه 
قال: سمعت رسول الله يل يقول: إنهُ سيَكُودْ بي هَذْر الأَسْةٍ 
قَوْمٌ َعْتَدُونَ في الطْهُو ر وَالدعَاء ون فَاعِلَهُ نُسِيءٌ وَظَالِمٌ أي 
أساء بترك الأولى» وتعدّى حدّ السّنة. وظلم: أي وضع الشّيء في 
غير موضعه. وقد أشكل ما في رواية أبي داود من زيادة لفظ «أؤ 
نْقَص» على جماعةٍ. 

قال الحافظ في التلخيص: تنبيةٌ: يجوز أن تكون الإساءة 
والظلم وغيرهما ثمّا ذكر مجموعًا لمن نقص ولمن زادء ويجوز أن 
يكون على التّوزيع» فالإساءة في التقص والظّلم في الزيادة. وهذا 
أشبه بالقواعد, والأوّل أشبه بظاهر السّياق» والله أعلم. انتهى. 
ويمكن توجيه الظّلم في النقصان بأنه ظلم نفسه بما فوّتها من 
الثواب الذي يحصل بالتثليث» وكذلك الإساءة لأنّ تارك السنة 
مسيءٌ وما الاعتداء في التقصان فمشكل فلا بد من توجيهه إلى 
الرّيادة» ولهذا لم يجتمع ذكر الاعتداء والنقصان في شيء من 
روايات الحديث؛ ولا خلاف في كراهة الرّيادة على الثلاث. قال 
ابن المبارك: لا آمن إذا زاد في الوضوء على الشلاث أن يأثم. 
وقال أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث إلا رجلٌ مبتلى. 

اب ما يَقُول ذا فرغ من ووه 

١‏ عَنْ عُمَرَ بْن الخَطّابٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ 

الله يك: نايك بن أخذ يتوَضا فَيسْبِعْ الوْضُوء ثم يَقُولَ: 


أشْهد أن لا إلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه وَأشْهِدُ أن مُحَمّدا 


عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إلا فُيِحَت لَهُ أنْوَابْ الجنْة الْمَانيَقِ يَدْخُلُ مِنْ أيُهَا 
شَاء. رَوَاهُ أحْمَّدْ )١55/4(‏ وَسْئْلِم (114) وَأَبُو دَاوْد (119). 


وَلَأحْمَدَ وَأبِي دَاوْد في ر وَايَةِ: امن تَوَهمَا فَآحْسَن الوْضُوء نّم 


نيل الأوطار - كتاب الطهارة دل 


رَقَعَ نَظَرَهُ إلى السّمّاء فَقَال...». وَسَاقَ الحديث. 

رواية أحمد ول داود في إسنادها رجل مجهول. والحديث 
أخرجه أيضًا التّرمذيٌ بزيادة: «اللّهُمٌ اجعَلْنِي مِنْ التوابين 
وَاجْعَلْنِي مِن الْمَطَهرِنَ؛ لكن قال الترمذي: وفي اسادة 
اضطرابٌ ولا يصح فيه كثيز شسيء. قال المحافظ: رواية مسلم 
سالمة عن هذا الاعتراضء والزيادة الي عند الترمذي رواها البزّار 
والطبرانيّ في الأوسط. وأخرج الحديث أيضًا ابن حبّان. وأخرجه 
ابن ماجه من حديث أنس»ء وزاد النسائيً في عمل اليوم والليلة 
بعد قوله: «مِنْ للف «سُبْحَانّك اللَّهُمْ وَبِحَمْدِك أَشْهَدُ أن لا 
له إلا أنتَ أسْتَغفيرك وآثُو ب إلنِكيو الحا في المستدرك من 
إلى يَوْمِ القَِامَ»» واختلف في رفعه ووقفه» وصحّح النسائي 
الموقوف» وضعّف الحازمي الرّواية المرفوعة» لأنّ الطبراني قال في 
الأرسط: لم يرفعه عن شعبة إلا يحبى بن كثير. قال الحافظ: ورواه 
أبو إسحاق المزكي في الجزء الثاني من تخريج الدّارقطي له من 
طريق روح بن القاسم عن شعبة؛ وقال: تفرد به عيسى بن 
شعيب عن روح بن القاسم» ورجح الدارقطني في العلل الرّواية 
الموقوفة. قال النوويّ في الأذكار: حديث أبي سعيدٍ هذا ضعيف 
الإسناد موقوفًا ومرفوعًا. قال الحافظ: أمّا المرفوع فيمكن أن 
يضعف بالاختلاف والشذوذ. وأمًا الموقوف فلا شك ولاريب 
في صحّته. ورجاله من رجال الصّحيحين فلا معنى لحكمه عليه 
بالفتّعف. والحديث يدل على استحباب الدّعاء المذكور. ولم 
يصح من أحاديث الدّعاء في الورضوء غيره. وأمًا ماذكره 
أصحابنا والشافعيّة في كتبهم من الدّعاء عند كل عضو كقوهم: 
يقال عند غسل الوجه: اللّهم يض وجهي... إلخ فقال الرّافميّ 
وغيره: ورد بهذه الدّعوات الأثر عن الصّالحين. وقال النووي ني 
الرّوضة: هذا الدّعاء لا أصل له. وقال ابن الصّلاح: لا يصح فيه 
حديث؛ وقال الحافظ: روي فيه من طرق ثلااشم عن علي ضعيفةٍ 
جذاء أوردها المستغفريّ في الدعوات» وان عساكر في أماليه. 
وهو من رواية أحمد بن مصعبه المروزي عن حبيب بن أبي 
حبيبو الشيبانيَ عن أبي إسحاق السّبيعي عن علي وفي إسناده 
من لا يعرف؛ ورواه صاحب مسدد الفردوس من طريق أبي 
زرعة الرازي عن أحمد بن عبد اللّه بن داودء وساقه بإستاده إلى 


علي؛ ورواه ابن حبّان في الضّعفاء من حديث أنس نمو هذاء 


وفيه عبّاد بن صهيب وهو متروكٌ» ورواه المستغفري أيضًا من 
حديث البراء بن عازبي وأنس بطوله» وإسناده واو» ولكنه وق 
عبّادًا يحبى بن معين» ونفى عنه الكذب أحد بن حنبل» وضلّقه 
أبو داود» وتركه الباقون. قال ابن القيّم في الهدي: واعتطا عا 
أنه كان يقول: على وضوثه شيئًا غير النسمية؛ وكلّ حديثٍ في 
أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذبْ مختلقٌ لم يقل رسول الله 
يكل شينًا منهه ولا علّمه لأمّنه ولا يغبت عنه غير التّسمية في أوّله. 
وقوله: «أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شريك لَه وَأَشْهدُ أن 
مُحَمّدَا عَبْدَهُ وَرَسُولُهُ اللّهُمٌ اجْعَلْنِي مِنْ التوَابينَ وَاجِعَلنِي مِنْ 
الْمطهرِينَ» في آخره. 
باب الرالاة فى الافتز1 

عَنْ لد بْن مَعْدَانُ عَنْ بَمْضٍ أزواج النبي كلهة: «أن 
رَسُولَ الله يك رأى رَجُلاً يُصَلَي فِي ظهْر قَدَمِهِ لَمْعَةٌ فَدرَ 
الدَّرْهَم لَم يْصِبْهَا اله فَآمَرهُ رَسُولُ الله وك أن يعد الرْضُوة. 
رَوَاهٌ أحْمَدُ ("/474) وَأبُو دَاوْد :)١1/0(‏ وَّرَادَ: «رَالصّلاة»» قَالَ 
الأنْرم: قلت لأحْمّدَ: هذا إمْنَادهُ جَيّد؟ قَالَ: جَيْد. 

8- وَعَنْ عُمَرَ بْن الخَطابٍ: «أن رَجُلاً تَوَضَا فرك مُوْضيعٌ 
ظفْر عَلَى قَدمِبٍ فَأبْصرَه الم ف فََالَ: اْجم فين وُضُوءك 
َال فُرْجَع فَتوَضًأ ثم عل روَاهُ أحمد )١140(‏ وَمُْسْلِمْ 
(14) وَلَم يَذَكْر َتَوَضا. 

الحديث الأول أعلّه المنذري ببقيّة بن الوليد وقال عن بجير 
وهو ضعيفُ إذا عنعن لتدليسه وفي المستدرك تصريح بقية 
بالتحديث, وقال ابن القطان والبيهقي: هو مرسل؛ وقال الحافظ: 
فيه بحث وكأنٌ البحث في ذلك من جهة أن خالد بن معدان لم 
يرسله بل قال عن بعض أزواج النبيّ يك فوصله. وجهالة 
الصّحابي غير قادحة. وتمام كلام الأثرم وبقيّة الكلام على 
الحديث أسلفناها في باب غسل الرّجِلِينَ» وحديث عمر قد قدّمنا 
الكلام عليه في ذلك الباب أيفمًا. وفي الباب عن أنسٍ مرفوعا 
عند أحمد وأبي داود وابن ماجه وابن خزيمة والدارقطني» وقد 
تقدّم لفظه هنالك أيغمًا. والحديث الأوّل يدل على وجوب إعادة 
الوضوء من أوّله على من ترك من غسل أعضائه مثل ذلك 
المقدار. والحديث الثاني لا يدل على وجوب الإعادة لأنه أمره 
فيه بالإحسان لا بالإعادة» والإحسان يحصل بمجرّد إسباغ غسل 
ذلك العضو. وكذلك حديث أنس لم يأمر فيه بسسوى الإحسان. 


05 نيل الأوطار - كتاب الطهارة 


فالحديث الأول يدل على مذهب من قال بوجوب الموالاة . لأنّ 
الأمر بالإعادة للوضوء كاملاً للإخلال بها بترك اللّمعة وهو 
الأوزاعي ومالك وأحمد بن حنبل والشافعي في قول له. والحديث 
الثاني وحديث أنس السّابق يدلان على مذهب من قال بعدم 
الوجوب وهم العترة وأبو حنيفة والشافعي في قول له» والتمسّك 
بوجوب الموالاة يحديث ابن عمر وابيّ بن كعبر أنه [ق ترثا 
عَلَى الوّلاء رَقَال: هَذَا وُضُوءٌ لا يَقْبَلُ اللّهُ الصّلاةً إلا به» أظهر 
من امسن بما ذكره المصنّف في الباب لولا أنه غير صالح 
للاختجاج كما عرفناك في شرح حديث عثمان لا سما زيادة 

قوله: (لا يبل اللّهُ الصكلاة إلا بو). وقد روي بلفظ: «هّذا 
لني الْْرَض اللَهُ علََكُمْ بعد أن توضًا مره ولكتّه قال ابسن ابي 
حاتم سألت: أبا زرعة عن هذا الحديث فقال: حديث واو منك” 
شق رقال :1 اسل لمر تمع سحو راان وزو 
الدارقطني في غرائب مالكي. قال الحافظ: ولم يروه مالك قط 
وروي بلفظ «هَذَا وُضُوءٌ لا يَقبَلُ اللّهُ غَيرَهُ» أخرجه ابن السّكن 
في صحيحه من حديث أنس. وقد أجيب عن الحديث على 
تسليم صلاحيّه للاحتجاج بأنّ الإشارة هي إلى ذات القعل 
مجرّدة عن الميئة والزّمان وإلا لزم وجوبهما ولم يقل به أحدٌ. 

بَابُ جوز المعَاونةٍ في الوْضُوء 

ل - عَنْ الفِيرَةٍ بن شعبَة: له اا مع رول الله يك ني 
تقر وَأنَهُ ذهب إناجة لك ون مُفيرة جَمَل يصب الما عليه 
وَهُرَ يَتَوَضأء فَفَسْلَ وَجْهَهُ وَيَدْبْهِ وَمْسّحَ برأسب وَمَسَْحَ عَلَى 
لين أخْرَجَاهُ (حم: 1/4 (خ: 151 1) (م: 01/4). 

الحديث اتفقا عليه بلفظ: «كذتا مع الب يه في سَفْرٍ قال 
لي : ارخذ الإذارة فادها ثم حجنت سمه والْطلَق حَنَى 
َوَارَى عَني حَتَى قَضَى حَاجَتَهُ ثُمْ جَاءً وَعَلَيْهِ 7 م 
لحن حب خوج نه بن كنا ناه تاشر بده با 
أمنقلها منت عليه رصا رُُوءه للصلاة كم مَسَح علَى خفيه) 
الحديث يدل على جواز الاستعانة بالغير في الرضوءء وقد قال 
بكراهتها العترة والفقهاء. قال في البحر: والصّب جائزٌ إجماعا إذ 
صبوا عليه يَكخْ وهو يتوضًأ. وقال الغزائيٌ وغيره من اصحاب 
الشافعي إنه إنما استعان به لأجل ضيق الكمّين وأنكره ابن 
الصّلاح وقال: الحديث يدل على الاستعانة مطلقًّاء لأنه غسل 
وجهه أيضا وهو يصب عليه وذكر بعض الفقهاء أنّ الاستعانة 


جْة شَامِيّة ضَيّقَةُ 


كانت بالسّغفر فأراد أن لا يتأخر عن الرّفقة» قال الحافظ في 
التلخيص: وفيه نظرٌ. واستدلٌ من قال بكراهة الاستعانة بقوله 
يك لعمر وقد بادر ليصب الماء على يديه: «أنَا لا أممْنَعِينُ في 
وُضْونِي بأحَده. 

قال النووي في شرح المهذب: هذا حديث باطل لا أصل له. 
وقد أخرجه البرّار وأبو يعلسى في مسنده من طريق النضر بن 
منصور عن أبي الجنوب عقبة بن علقمة؛ والنضر ضعيفٌ مجهولٌ 
لا يحي به. قال عثمان الدّارمي» قلت لابن معين: النضر بن 
افعدور عن أنن لفوت زغنه اق أت مدر تدرفه قال تمولاز 
حمّالة ار واستدلّوا ايفمًا بحديث 8 عباس قال: «كَان 
سول الله ب لا يكل طَهُورَهُ إلى أحَاره أخرجه ابن ماجه 
والدارقطني وفيه مطهّر بن الهيثم وهو ضعيفُ. وقد ثبت ' أنه وك 
استعان بأسامة بن زيد في صب الماء على يديه في الصّحيحين 
وأنه استعان بالربيّع بنت معوَّذ في صب الماء على يديه ' أخرجه 
الدارميّ وابن ماجه وأبو مسلم الكجّي من حديثهاء وعزاه ابن 
الصّلاح إلى أبي داود والترمذي. قال الحافظ: وليس في رواية أبي 
داود إلا أنها أحضرت له الماء فحسب. وأمًا الترمذيّ فلم 
يتعرّض فيه للماء بالكليّة» نعم في المستدرك «أنّها صبّت على 
رسول الله يك الماء فتوضًا وقال لها: «اسكبي» فسكبت». وروى 
ابن ماجه عن أمّ عيّاشٍ أنْها قالت: هكُنْت أَوْضَئْ رَسُول الله يي 
وَأنَا قَائِمَةَ وَهُوَ قَاعِدَ قال الحافظ: وإسناده ضعيف. واستعان في 
الصّب بصفوان بن عسّال وسيأتي» وغاية ما في هذه الأحاديث 
الأسعاي اندر على سيب الجاءا رق عزنت القت يلين 
جوازه وأنه لا كراهة فيه إِنْما التزاع في الاستعانة بالغير على 
غسل أعضاء الوضوء, والأحاديث التي فيها ذكر عدم الاستعانة 
.0 الاشك في ضعفها ولكنه لم ينبث عن النَبيّ 4 أنه وكل غسل 
أعضاء وضوثه إلى أحد وكذلك لم يأت من أقواله ما يدل على 
جواز ذلك بل فيها أمر المعلّمين بان يغسلوا وكلّ أحد ما مأمورٌ 
بالوضوء. فمن قال: إنه يجزئ عن المكلّف نيابة غيره في هذا 
الواجب فعليه الدّليل؛ فالظاهر ما ذهبت إليه الظّاهريّة من عدم ش 
الإجزاء وليس المطلوب مجرّد الأثر كما قال بعضهم -الخلأل-: 
بل ملاحظة التّأئير في الأمور التكليفيّة أمرٌ لا بدّ منه . لأنّ تعلق 
الطفت لشرء بذاك قلاف لوم رغادهااله وياب ببنالفة 
وشرعًا إلا لدليل يدل على عدم اللّزوم فما وجد من ذلك الفا 


نيل الأوطار - كتاب الطهارة 1١/‏ 


هذه الكلَّيّة فلذلك. 

-١‏ وَعَنْ صَفْرَانَ بْن عَسّالء قَال: «صَيَبْتْ الاء عَلَى لنب 
يك في الستفر والخقتر في الؤفترء»: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (791). ْ 

الحديث أخرجه البخاري في التاريخ الكبير» قال الحافظ: وفيه 
ضعف. قلت: ولعلّ وجه الضّعف كونه في إسناده حذيفة بن أبي 
حذيفة. وهو يدل على جواز الاستعانة بالغير في الصّبْ» وقد 
تقدّم الكلام عليه في الذي قبله. 

بَاب: المنلديل بَعْدَ الؤْضوء وَالعْسْلٍ 

17 عن فس بن سسغلو قَالَ: «زَارنَا رُسُولُ الله يك فِي 
ْنا مر له سد بصْئْل فَوْضع لَه فَاْمَسلَه كم نَاولَهُ ملحَفَة 
مَصْبُوغَة برَعْفْسرَانِء أو وَرْس فَاتَمَلَ بهاء. رَوَاهُ مد 
م 451) وائرث مَاجَدُ (415) وَأبُو دَاوُد (0186). 

الحديث مامه «فَالتَحَف بها حَتى رَئِي أئْرْ اوس عَلَى 
كَنِوه. ولفظ ابن ماجه «تَكَانّي أنْظْ إلى أ الررزس عَلَى عَكيه» 
وأخرجه ايضبًا النسائيّ في عمل اليوم واللّيلة. قال الحافظ: 
واختلف في وصله وإرساله ورجال إسناد أبي داود رجال 
المحيح؛ وصرّح فيه الوليد بالسّماع» ومع ذلك فذكره النووي 
في الخلاصة في فصل الضّعيف. والحديث يدل على عدم كراهة 
التنشيفء وقد قال بذلك الحسن بن علي وانسْ وعثمان 
والثوريّ ومالك وتمسكوا بالحديث. وقال عمر وابن أبي ليلى 
والإمام يحيى والهادويّة: يكره» واستدلوا بما رواه ابن شاهين في 
الناسخ والمنسوخ عن انس «أن رسسُولَ الله لم يَكْنْ يَنْسَحْ 
وَجْهَهُ بالنلويل بَعْدَ الرُضُوء وَلا أَبُو بكر ولا عْمَرُ ولا عَلِيْ وَلا 
ابْنُ 0 دك قال الحافظ: وإسناده ا وفي التّرمذيّ ما 
يعارضه من حديث عائشة قالت: ١كَان‏ لِلشِي بل خِرْقَةٌ يُنْشْفْ 
يها بدد لكر انيه ابر ساة وهر كيف وفال رمدي بعد 
أن روى الحديث: ليس بالقائم ولا يصح فيه شيء. وأخرجه 
الحاكم» وأخرج الترمذيّ من حديث معاذٍ «رَأَيْت رَسُول الله يل 
وني الباب عن سلمان أخرجه ابن ماجه. قال ابن أبي حاتم: 
وروي عن أنس ولا يحتمل أن يكون مسنداء ورواه البيهقي 5 
أنس عن أبي بكرء وقال: الحفوظ المرسلء وأخرجه ابن أبي شيبة 
موقوفًا على أنس» والخطيب مرفوعًا كلاهما من طريق ليشو عن 
رزيق عن أنس. وفي الباب حديث «إذَا تَوَضأَئمْ ثلا تَنقُضمُوا 


يديكُم فَإِنّْها مرَاوِحٌ الشيْطان» ذكره ابن أبي حاتم في كتاب العلل 
من حديث البختري بن عبيدٍ عن أبيه عن أبي هريرة» وزاد في 
أوّله «إذَا تَوَضَأَتُمْ فَأشربُوا أَعْيَكُمْ مِنْ الماء» ورواه ابن حبان في 
الفتعفاء في ترجة البختري بن عبيي وقال: لايل الاحتتساج به 
ول ينفرد به البختري» فقد رواه ابن طاهر في صفوة التصوّف من 
طريق ابن أبي السّري. وقال ابن الصّلاح: لم أجد له أنا في جماعة 
اعتنوا بالبحث عن حاله أصلاء وتبعه النووي. 

قوله (بصُسْل) بضمّ الغين اسم للماء الذي يغتسل به ذكره في 
النهاية. 30 

قوله: (مِلْحَفَةٌ) بكسر الميم. 

أبْوَابْ املح عَلَى الخفْيْنِ بَاب: في شرعئده 

11 عَن ججريرِ» «أنْهُ َالَ كم وض وصَنَح عَلَى في فقيل 
له تَفَْْ هكَذًا ؟ قَال: نَمَمْ رََيْت رَسُول الله كل بال نّم رضأ 
رَسَسَحْ عَلَى عُفْيِوه َال إبْرَاهِيم: فَكَانَ يُعِْبْهُمْ هَذا الخلريث» 
1 إسْلامٌ جرير كَان بَمْدَ نُرُول المائدة. مُنفَىَ عليه (حم: 
ل للق م م 

ورواه أبو داود وزاد «قَقَالَ جَريرٌ: لَمّا سُيِلَ هَل كان ذَلِكَ 
قَبْلَ الائِدَةٍ أو بَعْدَهَا ؟ ما ألمت إلا بَعْدَ الْمائْدَةه. وكذلك رواه 
التَرمذيّ من طريق شهر بن حوشسو قال: «قَقُلْت لَه أقْبَلَ المائِدة 
أم بَعْدَهَا ؟ فَقَالَ جَرِير: مَا أسْلَمْت إلا بَعْدَ الْمائدَة». وعند 
الطّبراني من رواية محمّد بن سيرين عن جرير أنّه كان في حجّة 
الوداع» قال الترمذي: هذا ديك عفد ) أن بعض من أنكر 
المسح على الحفّين تأوّل مسح النيّ يق على الخفين أنه كان قبل 
نزول آية الوضوء الى في المائدة فيكون منسوخا. والحديث يدل 
على مشروعيّة المسح على الخفين وقد نقل ابن المنذر عن ابن 
المبارك قال: ليس في المسح على الخفين عن الصّحابة اختلافةٌ » 
لأنّ كل من روي عنه منهم إنكاره؛ فقد روي عنه إثباته. وقال 
ابن عبد الرّ: لا أعلم من روى عن أحد من فقهاء السّلف إنكاره 
إلاعن مالكبه مع أنّ الرّوايات الصّحيحة مصرّحة عنه بإثباته» 
وقد أشار الشافعي في الأم إلى إنكار ذلك على المالكيّة» 
والمعروف المستقرٌ عندهم الآن قولان: الجواز مطلقّاء ثانيهما: 
للمسافر دون المقيم. وعن ابن نافع في البسوطة أن مالكا إنما 
كان يتوقف في خاصة نفسه مع إفتائه بالجواز. قال ابن المنذر: 
اختلف العلماء أيّهما أفضل: المسح على الخفين» أو نزعهما 


وغسل القدمين ؟ والّذي أختاره أنّ المسح أفضل لأجل من طعن 
فيه من أهل البدع من الخوارج والرّوافض. قال: وإحياء ما طعن 
فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه انتهى. 

قال النووي في شرح مسلم: وقد روى المسح على الخفّين 
خلائق لا بحصون من الصّحابة؛ قال الحسن: حدثني سبعون من 
أصحاب رسول الله يك «أنّ رَسُولَ الله ب كَان يَمْمَحٌ عَلَى 
الحفيْنِ» أخرجه عنه ابن أبي شيبة؛ قال الحافظ في الفتح: وقد 
صرّح جمعٌ من الحفاظ بأنّ المسح على الخفّين متواترٌ وجمع 
بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين منهم العشرة. وقال الإمام أحمد: 
فيه أربعون حديئًا عن الصّحابة مرفوعةٌ» وقال ابن أبي حاتم: فيه 
عن أحدٍ وأربعين. وقال ابن عبد البرّ في الاستذكار روى عن 
الب بك المسح على الخفين نحو أربعين من الصّحابة. وذكر أبو 
القاسم بن منده أسماء من رواه في تذكرته؛ فكانوا ثمانين 
صحابيًا. وذكر الترمذي والبيهقيّ في سننهما منهم جماعة. وقد 
نسب القول بمسح الخفين إلى جميع الصّحابة» كما تقدّم عن ابن 
المبارك» وما روي عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة من إنكار 
المسحء فقال ابن عبد البرّ: لا يثبت. فلا : لايصح حديث 
أبي هريرة في إنكار المسح وهو باطل. وقد روى الدارقطي عن 
عائشة القول بالمسح. وما أخرجه ابن ابي شيبة عن علي أنه قال: 
سبق الكتاب الخفين فهو منقطع. وقد روى عنه مسلم والنسائي 
القول به بعد موت الني كلِ وما روي عن عائشة أنها قالت: لأن 
أقطع رجلي احسب إليّ من أن أمسح عليهماء ففيه محمد بن 
مهاجرء قال ابن حبّان: كان يضع الحديث. وأمّا القصّة التي 
ساقها الأمير الحسين في الشّفاء وفيها المراجعة الطويلة بين علي 
وعمرء واستشهاد علي لاثنين وعشرين من الصحابة فشهدوا بأنَ 
المسح كان قبل المائدة. قال ابن بهران: لم أر هذه القصّة في شيء 
من كتب الحديث. ويدلٌ لعدم صكّتها عدد اتنا أن الإمام 
المهدي نسب القول بمسح الخفين في البحر إلى علي رضي الله 
عنه وذهبت العترة جميعًا والإماميّة والخوارج وأبو بكر بن داود 
الظاهري إلى أنه لا يجزئ المسح عن غسل الرّجلين واستدلّوا 
بآية المائدة وبقوله وك للمن علّمه: «رَاغْسِل رجْلّك؟ وم يذكر 
المسح. وقولة بعد عستلهنا: ولا بكر الله المكلاة مت كويد 
وقوله: «وَيْلَ لِلأعْقَاب مِنْ الثارء قالوا: والأخبار بمسح الخقين 
منسوخة بالمائدة. وأجيب عن ذلكء أما الآية قد ثبت عنه يٍَِ 
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المسح بعدها كما في حديث جرير المذكور ني الباب. وأمّا حديث 
«وَاعْسل رجْلّك» فغاية ما فيه الأمر بالغسل وليس فيه ما يشعر 
بالفعراارن بنك وعودمنا بدن علي ذلك ركان فين 
بأحاديث المسح المتواترة. وأمّا حديث: «لا يَقبَلُ اللَّهُ المّلاةٌ 
بدونه» فلا ينتهض للاحتجاج به فكيف يصلح لمعارضة 
الأحاديث المتواترة مع أنا لم نجده بهذا الّفظ من وجهٍ يعتدّ به. 
وأمًا حديث «وَيْل للأعقَاب من الثاره فهو وعيدٌ لمن مسح رجليه 
ولم يغسلهماء ولم يرد في المسح على النفين. فإن قلت: هو عام 
فلا يقصر على السّبب. قلت: لا نسلّم شموله لمن مسح على 
الخفين» فإنه يدع رجله كلهاء ولا يدع العقب فقط. سلمنا 
فأحاديث المسح على الخفين مخصصة للماسح من ذلك الوعيد. 
وأمًا دعوى النسخ فالجواب أن الآية عامّة مطلقا باعتبار حالتي 
لبس الخف وعدمه؛ فتكون أحاديث الخفين مخحصّصة أو مقيّدة فلا 
نسخ. وقد تقرّر في الأصول رجحان القول ببناء العام على 
الخاص مطلقا. وأمًا من يذهب إلى أن العام المتاخر ناسخ. فلا 
يتم له ذلك إلا بسد تصحيح تآخر الآية وعدم وقوع المسح 
بعدها. وحديث جرير نص في موضع النزاع؛ والقدح في جرير 
باه قازق هك مترع إنه ل ينارق نما اعيس نه يعد إرسياله 
إلى معاوية لأعذار. على أنه ققد نقل الإمام الحافظ محمّد بن 
إبراهيم الوزير الإجماع على قبول رواية فاسق التأويل في 
عواصمه وقواصمه من عشر طرق» ونقل الإجماع ايفمًا من طرق 
أكابر أنه الآل وأتباعهم على قبول رواية الصّحابة قبل الفتدة 
وبعدهاء فالاسترواح إلى الخلوص عن أحاديث المسح بالقدح في 
ذلك الصّحابي الجليل بذلك الأمر مما لم يقل به أحدٌ من العترة 
وأتباعهم وسائر علماء الإسلام. وصرّح الحافظ في الفتح أن آية 
المائدة نزلت في غزوة المريسيع وحديث المغيرة الذي تقدّم وسياتي 
كان في غزوة تبوك؛ وتبوك متاخرة بالاتفاق. وقد صرّح أبو داود 
في سننه بأنّ حديث المغيرة في غزوة تبوك؛ وقد ذكر البرّار أن 
حديث المغيرة هذا رواه عنه ستّون رجلاً. واعلم أن في المقام 
مانعًا من دعوى النسخ لم يتتبّه له أحدٌ فيما علمت؛ وهو أنّ 
الوضوء ثابت قبل نزول المائدة بالاتفاق» فإن كان المسح على 
الخقين ثابنًا قبل نزوها فورودها بتقرير أحد الأمرين أعني الغسل 
- مع عدم التعرض للآخر وهو المسح لا يوجب نسخ المسح 
على الخقين لا سيّما إذا صمّ ما قاله البعض من أنّ قراءة الجر في 


قوله في الآية لوَأرْجْلِكُمْ» مرادٌ بها مسح الخفينء وأمًا إذا كان 
المسح غير ثابته قبل نزولا فلا نسخ بالقطع. نعم؛ يمكن أن يقال 
على التقدير الأوّل: إن الأمر بالغسل نهيٌ عن ضده؛ والمسح 
على لخن من أضداد الغسل المأمور به لكن كون الأمر بالشتيء 
نهيًا عن ضدّه حل نزاع واختلافيء وكذلك كون المسح على 
الخفين ضدًا للغسلء وما كان بهذه المثابة حقيقٌ بأن لا يعوّل عليه 
لا سيّما في إبطال مثل هذه السئة التي سطعت أنوار شموسها في 
سماء الشريعة المطهرة. والعقبة الكؤود في هذه المسألة نسبة القول 
بعدم إجزاء المسح على الخفين إلى جميع العترة المطهّرة» كما فعله 
الإمام المهديّ في البحر» ولكنه يهون الخطب بأنّ إمامهم 
وسيّدهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من القائلين بالممسح 
على الخفين» وأيضًا هو إجماعٌ ظنَي» وقد صرّح جماعةً من الأئمّة 
منهم: الإمام يحبى بن حمزة بأنها تجوز مخالفته. وأيضًا فالحجّة 
إجماع جميعهم. وقد تفرّقوا في البسيطة» وسكنوا الأقاليم المتباعدة» 
وتمذهب كل واحدر منهم بمذهب أهل بلده؛» فمعرفة إجماعهم في 
جانب التعذر. وأيضًا لا يخفى على المصتف ما ورد على إجماع 
الأمّة من الإيرادات الَتى لا يكاد ينتهض معها للحجّيّة بعد تسليم 
إمكانه ووقوعه. وانتفاء حجيّة الأعم يستلزم انتفاء حجية 
الأخص. وللمسح شروط وصفات» وني وقته اختلاف» وسيذكر 
المصتّف رحه الله جميع ذلك والخف نعلٌ من أدم يغطّي الكعببين 
والجرموق أكبر منه يلبس فوقه والجورب أكبر من الجرموق 

4- وَعَنْ عَبْدٍ الل بْن عُمَّرْ أن سَعْدًَا حَدُنَهُ عَنْ رَسُول الله 
ذ: «أنهُ يَْسَحْ عََى الخفْيِنَ»» وَأ ابْنَ عُمْرَ سَألَ عن دبك 
عَم قال نَم ذا حَدلَك سَمْد عن اللي بل شنا فلا تأ عل 
غْيْرَهُ روَاهُ أَحْمَّدْ /١(‏ 0") وَالبُخَاريُ 600 وَفِيِه دَلِيل على 
قبُول بر الواجد. 

الحديث أخرجه أحمد أيضًا من طريق أخرى عسن ابن عمرء 
وفيها قال: رأيْت سعد بْنَ أبي وَقاصٍ يَمْسَحْ على فيه بالهراق 
جين نَوَضناء فَانكّرْت ذَلِكَ عَلَيْهِ فَلَما اتَمَعْنَا عِنْدَ عْمَرَ قَالَ لِي 
سَعْدَ: سل أَبَاكَ فَلَكَرَ القِصّة؛ ورواه ابن خزيمة أيضًا عن ابن عمر 
بنحوه وفيه أن عمر قال: «كنا وَنَحْنُ مَعَ نينا َنسسَحُ عَلَى حِفَافنَا 
لا ئرَى بذلِك بَأسّاه. 

قوله: (قَلا تل عَنْهُ غيرَةُ) قال الحافظ: فيه دليلٌ على أنّ 
الصّفات الموجبة للترجيح إذا اجتمعت في الرّاوي كانت من جملة 


القرائن الت إذا حت خبر الواحد قامت مقام الأثسخاص 
المتعدّدة» وقد تفيد العلم عند البعض دؤن البعض؛ وعلى أن 
عمر كان يقبل خبر الواحد؛ وما نقل عنه من التؤقفء إنما كان 
عند وقوع ريبة له في بض المواضع» قال: وفينه أن المّحابيّ 
قديم الصّحبة قد يخفى عليه من الأمور الجليلة في الشّرع ما يطلع 
عليه غيره ؛ لأنْ ابن عمر أنكر المسح على:الحفين مع قديم 
صحبته» وكثرة رواشة؛ وقد روق القفبّة في الموط] أيضًا. 
والحديث يدل على المسح غلى الخفين» وقد تقدّم الكلام عليه في 
الذي قبله 

9 وَعَن المفيرة بْن شعْبة قَالَ: «كنت مم اللي يل في 
فت عاك نا ذلك كان علق ذلك با الزن 
الله اكلييت ؟ ثالثل الث نسي بهذا انوي رك و1 
وزاك أخنة واي نود زقانة للقن البسطر' نورى الملم اشر 
نَفْسا فِعْلاً مِنْهُ وَقُولاً (حم: 00 1). 

الحديث إسناده صحيحٌ» ول يتكلّم عليه أبو داود ولا المنذري 
في تخريج السّنن ولا غيرهما. وقد روه أبو داود في الطّهارة عسن 
هدبة بن خالد عن همّام عن قتادة عن الحسن وعن زرارة بن 
أوفى كلاهما عن المغيرة به. وني رواية أبي عيسى الرّملي عن أبي 
داود عن الحسن بن أعين عن زرارة بن أوفى عن المغيرة» وهؤلاء 
كلهم رجال الصّحيح؛ وما يظنّ من تدليس الحسن قد ارتفع 
بمتابعة زرارة له. وقد تقدّم الكلام عليه في أوّل الباب. ' 

باب الملح عَلَىي الموقيْن وَعَلَى الجوربَينٍ 
وَالنْعْلينِ جَمِيعًا 

71- عَنْ بلال قَالَ: «رَأَيْت رَسُولَ الله يله يَنْسَمُ عَلَى 
ا موقن وَالجِمَاره روا أَحْمَدْ .)1١/7(‏ ولأبي دَاوْد (167): 
اكانا ين وني تاق اد باكاء وترهنا ينع على 
عِمَائِِ وَمُوقيْوهه ولِسعِيد بن منْصُور في سسُننِه عَنْ بلال قَال: 
معت رَسُول الله يقُولُ: ٠اْسمُوا‏ عَلَى النُصيفو وا موق». 

7- وَعَنْ المفيرَة بن شعبّة: «أن رَسُول الله ل تَوَضٌ 
وَمَسَحَ عَلَى الحَوْرَيين والتخلينة: رَوَاه الخحَمْنَةٌ (حم: 101/4) 
«(ت: 4 له ومه) إلا النسانئي وَصَّحِحَهُ 
التَرْمِذِي. 

حديث بلال أخرجه أيضًا الترمذي والطبراني» وأخرجه 
الضّياء في المختارة باللّفظ الأوّل. وحديث المغيرة قال أبو داود: 
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كان عبد الرّحمن بن مهدي لا يحدّث بهذا الحديث . لأنّ المعروف 
عن المغيرة «أن ابي كي مْسَحَ عَلَى الخفْيِنَ». قال أبو داود: 
ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن 
عازبه وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن 
حربشم. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عبّاس. قال: 
وروي هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري وليس بالتصل ولا 
بالقوي» ولكنه أخرجه عنه ابن ماجه وإِنّما قال أبوداود: إِنّه 
ليس بمتصل ء لأنْه رواه الضّحّاك بن عبد الرّحمن عن أبي موسى. 
قال البيهقي: لم ينبت سماعه من أبي موسى وإنما قال: ليبس 
بالقوي , لأنّ في إسناده عيسى بن سنان ضعيف لا يحتج به» وقد 
ضمّفه يجيى بن معين. وفي الباب عسن ابن عباس عند البيهقيّ 
وأوس بن أبي أوس عند أبي داود بلفظ: أنه رأى الي 25 
«ترضَأ وْمْسحَ عَلَى نعلي وعلي بن أبي طالب عند ابسن خزيمة 
وأحمد بن عبيدٍ الصّفار وعن أنس عند البيهقي. والحديث بجميع 
رواياته يدل على جواز المسح على الموقين وهما ضربُ من 
الخفاف قاله ابن سيده والأزهري وهو مقطوع السّاقين قاله في 
الضّياء. وقال الجوهري: الموق: الذي يلبس فوق الخف, قيل: 
وهو عربي» وقيل: فارسي معرّبٌ وعلى جواز المسح على الخمار 
وهو العمامة كما قاله النووي» وقد تقدّم الكلام على ذلك في 
باب جواز المسح على العمامة وعلى جواز المسح على التصيف 
وهو أيضًا الخمار قاله في الضّياء. وعلى جواز المسح على 
الجورب وهو لفافة الرّجل قاله في الضّياء والقاموس وقد تقدّم 
أله الخفّ الكبير وقد قال بجواز المسح عليه من ذكره أبو داود من 
الصّحابة» وزاد ابن سيّد الناس في شرح الترمذيّ عبد اللّه بن 
عمر وسعد بن أبي وقاص وأبا مسعودٍ البدريّ وعقبة بن عامرء 
كلذكو ياالبات الأول:51 للدم طن الحقين ملع عليه بين 
الصّحابة. وعلى جواز المسح على العلين. قيل: وإنّما يجوز على 
النعلين إذا لبسهما فوق الجوربين؛ قال الشّافعي: ولا يجوز مسح 
الجوربين إلا أن يكونا منعلين يمكن متابعة المشي فيهما.. 
بَابْ اشترَاط الطْهَارَة قَبْلَ اللنْس 

8- عن الفيرة بْنِ شعْبَةَ قال: «كنت مع النبي ب ذات 
ِل في صر فَأفْرَغْت عَلَيِهٍ من الإقاوة فَمَسَلَ وَجْهَهُ وَعْسَلَ 
راع تسح برأ ثم هيت لأنزع عقي ققَال: هما في 
ذخَلتهُمَا طاهِريْنِ مسح عََيّهمَاء. مقن َي (حم: 100/4) 


(خ: 1١7‏ (م: 074/174 ولأبي ذَاود: «وع الخقيسن فإني 
أَذْخَلْت القَدَميْن الحفيْن وَهُمَا طَاهِرَتّان فَسَسَحَ عَلَْهِما. 

4 وَعَن الِْيرَةٍ بْن شعبة قَال: ُلْنَا: يا رَسُولَ الله أَيَسْسَمْ 
أَحَدْنًا عَلَى الحُفْيْن ؟ قَالَ: نَم إذَا أدْخَلَهُمَا رَهُمَا طَاهِرتَان؛ 
رَوَاهُ الحُمَبِدِي في مل (؟/مه/). 

حديث المغيرة ورد بألفاظ في الصّحيحين وغيرهما هذا 
أحدهاء وقد ذكرنا فيما سلف أنه رواه ستون صحابيّاء كما صرّح 
به البرّاره وأنه في غزوة تبوك وهي بعد المائدة بالاتفاق. وهذا 
الحديث أخرجه أبو داود والترمذيّ وحسّنه. وني الباب عن علي 
بن أبي طالسِو رضي الله عنه» عند أبي داود وعمر بن الخطّاب 
عند ابن أبي شيبة. 

قوله: (نُمْ أهْوَيْت) أي مددت يديء قال الأصمعي: أهويت 
بالشيء: إذا أومات به» وقال غيره: أهويت: قصدت الهوي من 
القيام إلى القعود» وقيل: الإهواء: الإمالة. قوله: «فَإِنّي أَدْخَلتهما 
طَاهِرََيْنِء هو يدل على اشتراط الطهارة في اللّبس لتعليله عدم 
التزع بإدخاهما طاهرتين وهو مقتض أنّ إدخالهما غير طاهرتين 
يقتضي النزع؛ وقد ذهب إلى ذلك الشّافعيّ ومالك واحمد 
وإسحاق. وقال أبؤ حنيفة وسفيان النُوريّ ويحيى بن آدم والمزني 
وأبو ثور وداود: يجوز اللّبسس على حدث ثم يكمل طهارته. 
لبور خلا الطيارة عق الترعته وخالفهم داود فقال: المراد 
إذا لم يكن على رجليه نجاسة. وقد استدل به على أنّ إكمال 
الطّهارة فيهما شرطٌ حتّى لو غسل إحداهما وأدخلها الف ثُمّ 
غسل الأخرى وأدخلها الخفّ لم يجز المسح؛ صرّح بذلك النووي 
وغيره. قال في الفتح: عند الأكثرء وأجاز الشوري والكوفيّون 
والمزني ومطرّفُ وابن المنذر وغيرهم أنه يجزئ المسح إذا غسل 
إحداهما وأدخلها الخف ثم الأخرى لصدق أنه أدخل كلا من 
رجليه الخف وهي طاهرة» وتعقّب بأنّ الحكم المرتب على التثنية 
غير الحكم المرتّب على الوحدة واستضعفه ابن دقيق العيد. لأنٌ 
الاحتمال باق قال: لكن إن ضمٌ إليه دليل يدل على أن الطهارة 
لا تتبععقض» الجلتويطر يانه لا يمتنع أن يعبر بهذه العبارة عن 
كون كلّ واحدةٍ منهما أدخلت طاهرةً قال: بل ربّما يدّعي أنه 
ظاهرٌ في ذلك؛ فإنّ المّمير في قوله: أدخلتهما يقتضي تعليق 
الحكم بكل واحدةٍ منهماء نعم من روى «فَإني أَدْخَلْتَهِمَا وَهُمَا 
طَاهِرَنَان؛ وقد يتمسّك بروايته هذا الفائل عن عيك اذ قوله: 
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أدخلتهما يقتضي كل واحدةٍ منهما فقوله: «وَهُمًا طَاهِرَنَان) 
يسن سالا مق كر وادوافتكوق التقدور غلك كال تدز 
منهما حال طهارتهما. 

وَعَنْ أبي هُرَيْرة: «أن رَسُولَ الله ل تَوَضا وَمْسَح 
َل عُفيد فقّلت: با سول اللدا رجلبِك لم تَفْسِلْهُما 5 قال 
ني أدْخلْتهمَا َمُما طَاهِرتَان؛ روا أَحْمّدُ (؟/4ه"). 

ال - وَعَنْ صَفْرَانَ بْنِ عَسّال قَالَ: «أمَرَنا ب بَنِي النبِي يل أن 
نَمْسحَ عَلَى الحفْيْن إذَا نَحْنْ أَدَْلَاهُمًا عَلَى طُهْر ثُلاثًا إذَا سافنا 
ؤم وليل إن انه ولا تَلتوها زا تابط ولا مول لا تام 
وَلا نَخْلْعَهُمًا إلا من جَنابَة». رَوَاهُ أحْمَدُ (4/ )١4١‏ وَابْنُ حَرْيمَة 
(147/1). وَقَالَ الخطابي: هُوَ صّحِيح الإسئادٍ. 

الحديث الأوّل قال 5 مجمع الرّوائد: في إسناده رجل لم يسمء 
وقد تقدّم الكلام على فقهه. والحديث الثاني أخرجه أيضًا 
النسائيّ والتَرمِذيّ وابن خزيمة وصحّحاه. ورواه الشافعيّ وابن 
ماجه وابن حبّان والدّارقطي والبيهقي. وحكى الترمذيّ عن 
البخاريّ أنه حديث حسنٌ ومداره على عاصم بن أبي النجود 
وهو صدوق سيّى الحفظ وقد تابعه جماعة» ورواه عن أكثر من 
أربعين نفسّاء قال ابن منده: والحديث يدل على توقيت المسح 
بالثلاثة الأيّام للمسافر واليوم والليلة للمقيم؛ وقد اختلف الناس 
في ذلك فقال مالك والليث بن سعد: لا وقت للمسح على 
الخفين ومن لبس خفيه وهو طاهرٌ مسح ما بدا له والمسافر 
والمقيم ني ذلك سواءًء وروي مثل ذلك عن عمر بن الخطّاب 
وعقبة بن عامر وعبد الله بن عمر والحسن البصري. وقال أبو 
حي عبان بوالاورى الاوز اع والشيدن:» بن صالح بن حي 
والشافعي وأحمد بن حتبل وإسحاق بن راهويه وداود الظَاهريّ 
ومحمّد بن جرير الطبريّ بالتوقيت للمقيم يومًا وليلة وللمسافر 
ثلاثة يام ولباليه» قال ابن سيّد الناس في شرح الترمذي: وثبت 
التوقيت عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعودٍ 
وابن عباس وحذيفة والمغيرة وأبي زيد الأنصاري هؤلاء من 
الصّحابة. وروي عن جماعةٍ من التابعين منهم شريمٌ القاضي 
وعطاء بن أبي رباح والشّعىَ وعمر بن عبد العزيزء قال أبو عمر 
بن عبد البرّ: وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك وهو الأحوط 
عندي , لأنّ المسح ثبت بالتواتر واتفق عليه أهل السّلة والجماعة 
واطمانت التفس إلى اتفاقهم فلمًا قال أكثرهم: لا يجوز المسح 


للمقيم أكثر من حمس صلوات يومٌ وليل ولا يجوز للمسافر أكثر 
من خمس عشرة صلاةً ثلاثة آيَام ولياليها فالواجب على العالم أن 
يؤدّي صلاته بيقين» واليقين الغسل حتى يجمعوا على المسح ولم 
يجمعوا فوق القّلاث للمسافر ولا فوق اليوم للمقيم انتهى. 
وحديث: الباب يدل على ما قاله الآخرون ويردٌ مذهب الأوّلين. 
وكذلك حديث أبي بكرة وحديث علي. وحديث خزية بن تابشم 
الآتي في هذا الكتاب. وفي الباب أحاديث عن غيرهم ولعل 
متمسّك أهل القول الأوّل ما أخرجه أبو داود من حديث أبي بن 
عمارة «أَنْهُ ال إِرسئول الله ب أنتح على الخْفينٍ قال: نهم 
قَالَ: يَْمًا قَالَ: وَيَْمَيْنِ قَالَ: زثلانة آياء 06 : َعَم وَمَا شيِئْت». 
وفي رواية «حَّى َل ما َال رَسُولُ الل يل نَم وما بََا لّك؛ 
قال أبو داود: وقد اختلف في إسناده وليس بالقوي. وقال 
البخاريّ نحوه وقال الإمام أحمد: رجاله لا يعرفون» وأخرجه 
الدَارقطيّ. وقال: هذا إسناده لا يثبت وفي إسناده ثلائة مجاهيل: 
عبد الرّحمن؛ ومحمّد بن يزيد. وآيوب بن قطنء ومع هذا فقد 
اختلف فيه على يحيى بن آيُوب اختلافًا كثيراء وقال ابن حبّان: 
لست اعتمد على إسناد خيره؛ وقال ابن عبد البرّ: لا يثبت وليس 
له إسنادٌ قائم» وبالغ الجوزقاني فذكره في الموضوعات»؛ وما كان 
بهذه المرتبة لا يصلح للاحتجاج به على فرض عدم المعارض» 
فالحقّ توقيت المسح بالثلاث للمسافرء واليوم واللّيلة للمقيم. 
وفي الحديث دليلٌ على أنّ الخفاف لا تنزع في هذه المذّة المقدرة 
لشيء ء من الأحداث إلا للجنابة. 

54 وَعَنْ عبد الوّحْمَن بْن أبي بكر عن أب عَنْ ابي 
كللذ دنهُ رَحْص لِلْمُسَافِر ثلائة ة أيام وَلبَاليهِنُ» وَللْمُقِِمٍ يَرْمًا 
ْله إذا نطْهْرَ فلس عَفْيِِ أن يَسْمَح عَلَيهِمَاء رْاه الآنرمْ بي 
يه وَابْْ خْرَيْمَة )١97(‏ وَالدَارَقْطْنِيَ /١(‏ 194)» قَالَ الخَطابِي” 
هُوَ صّحِبحٌ الإمنناد. 

الحديث أخرجه الشّافعيَ وابن أبي شيبة وابن حبان وابن 
الجارود والبيهقي والترمذيّ في العلل وصحّحه الشنافعي وغيره» 
قاله الحافظ في الفتح» وكذلك نقل البيهقي عن الشافعي؛ 
وصمّحه ابن خزيمة؛ والحديث تقدّم الكلام على فقهه في الذي 
قبله. 


مز مي عه ل 
بَابْ توقِيت مدةٍ المسح 


7- قد أسلفْنا فيه عَنْ صَفْرَان وأبي بكر وَرَوَى ريح 


شن نيل الأوطار - كتاب الطهارة : 


ابْنْ هَانِى قَالَ: سالت عَائِشَة شن رضي الله عنها عَنْ الح عَلَى 
لين فْقَالَت: مل علا َه غلم بهذا منّي» كا يُسَائِرُ مع 
رَسُول الله كه فُسالته مَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلو: «لِلْمسَافِر ثَلانةُ 
ام وليه وللْمْقِيمٍ يَْمَ وده واه أحْمَدُ (41/1) وَسْسْلِمٌ 
(17) وَالْسَائِي (1/ 84) وَابْنُ مَاجَه (؟08). 

وَصَنّ رئمَة بن ابسو عن النبِي وك أنه سْهلَ عن ْ 
املح على الحفين فقَا: «ِلْمْسَافِرٍ ثلاث يام وليَالِيهنْ وَلِلْمُِيمٍ 
يَوْمٌ وليل ٠‏ رْوَاهُ أَحْمَدُ (0/ 514) وَأَبُو داو 19) وَالْتَرْمِذِي 
(6) وصححةه. 

قد قدّمنا الكلام على حديث صفوان وأبي بكرة في الباب 
الأوّل. وحديث علي أخرجه أيضًا الترمذي وابن حبّان. وحديث 
خزية بن ابت أخرجه أيضًا ابن ماجه وابن حبّان وفيه زيادةٌ 
تركها المصئف وهي ثابتةٌ عند أبي داود وابن ماجه وابن حبان 
وهي بلفظ «وَلَوْ اسَتردْنَاهُ َرَادَناه وفي لفظ: »ولو مَضَى السَائِلٌ 
عَلَى سََالَيِهِ لَجَعَلَهَا َمْسا وأخرجه التّرمذيَ بدون الرّيادة قال 
البخاري: لا يصمح عندي ء لأنه لا يعرف للجدلّ سمع من 
خزيمة وذكر عن يحبى بن معين أنّهِ قال: هو صحيحٌ» وقال ابن 
دقيق العيد: الرّوايات متضافرة متكائرة برواية التِيميّ له عن 
عمرو بن ميمون عن الجدل عن خزيمة. وقال ابن أبي حاتم في 
العلل: قال أبو زرعة: الصّحيح من حديث التَيِميّ عن عمرو بن 
ميمون عن الجدل عن خزيمة مرفوعًاء والصّحيح عن النخعي عن 
الجدلّ بلا واسطة. وادّعى النووي في شرح المهذّب الاتفاق على 
ضعف هذا الحديث. قال الحافظ: وتصحيح ابن حبّان له يردٌ 
عليه» والحديئان يدلان على توقيت المسح بثلائة آيام للمسافر» 
ويوم وليلةٍ للمقيم. وقد ذكرنا الخنلاف فيه؛ وما هوالحق ني 
الباب الذي قبل هذاء والزّيادة الى لم يذكرها المصئف في حديث 
خزيمة تصلح للاستدلال بها على مذهب من لم يحد المسح يوقتو 
لولا ما عارض تصحيح ابن حبان ها من الاتفاق من عداه على 
ضعفهاء وأيضًا قال ابن سيّد الناس في شرح الترمذي: لو ثبتت لم 
تقم بها حجّة , لأن الرّيادة على ذلك التوقيت مظنونة أنهم لو 


سألوا لزادهم؛ وهذا صريحٌ في أنهم لم يسألوا ولا زيندوا فكيف ' 


تنبت زيادة بخبر دل على عدم وقوعها. انتهى. وغايتها بعد تسليم 
صحتها أن الصحابي ظن ذلك ولم نتعبّد بمثل هذاء ولا قال أحد: 
نه حجّة؛ وقد ورد توقبت المسح بالثلاث, واليوم واللّيلة من 


طريق جماعةٍ من الصّحابة ولم يظنوا ما ظنه خزيمة؛ وورد ذكر 
المسح بدون توقيت, عن جماعةٍ منهم أنس بن مالك عند 
الدارقطني» وذكره الحاكم وقال: قد روي عن أنس مرفوعا بإسنادٍ 
صحيح» رواته عن آخرهم ثقات. وعن 1ن و 
الهلالية زوج الني وَكيِْ عند الدارقطي أيضا. 
بَابُ اختصّاص املح بظهر الف | 

6 عن عَلِيْ رضي الله عنه قَالَ: «لَّوْ كَانْ الدينْ بالرأي 
لكان أمنقل الخ أرلى بالملح من أغلاة؛ لقَد ريت رَسُولَ الله 
كي يَسْمَحْ عَلَى ظاهر فيو رَوَاه أبُو دَاوْد (177) وَالدَارَمُطيِيْ 
(199/1). ْ 

الحديث قال الحافظ في بلوغ المرام: إسناده حسن وقال في 
التلخيص: إسناده صحيمٌ» قلت: وفي إسناده عبد خير بن يزيد 
الهمداني وثقه يحيى بن معين وأحمد بن عبد اللّه العجلي؛ وأما 
قول البيهقي: لم يحتججّ به 5 الصّحيح؛ فليس بقادح بالاتفاق. 
والحديث يدل على أن المسح المشروع وهو مسح ظاهر الخف 
دون باطنه» وإليه ذهب الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي وأحمد بن 
حنبل. وذهب مالك والشافعيّ وأصحابهما والزّهري وابن 
المبارك وروي عن سعد بن أبي وقاص وعمر بن عبد العزيز إلى 
أنه يمسح ظهورهما وبطونهماء قال مائلة والشافعي: إن مسح 
ظهورهما دون بطونهما أجزأه. قال مالكٌ: من مسح باطن 
الخفين دون ظاهرهما لم يجزه؛ وكان عليه الإعادة في الوقت 
وبعده؛ وروي عنه غير ذلك. والمشهور عن الشافعي أنّ من مسح 
ظهورهماء واقتصر على ذلك أجزأه» ومن مسح باطنهما دو 
ظاهرهما لم يجزه» وليس بماسح. وقال ابن شهابه وهو قول 
الشافعي: إِنْ من مسح بطونهماء ول يمسح ظهورهما أجزأه. 
والواجب عند أبي حنيفة مسح قدر ثلاث أصابع من أصابع 
اليد وعند أحمد مسح أكثر الخفب. وروي عن الشافعي أن 
الواجب ما يسمّى مسهًا. قال الحافظ في التلخيص لا ذكر 
حديث علي رضي الله عنه: والحفوظ عن ابن عمر أنه كان يمسح 
أعلى الخف وأسفلةء كذا روا الشافعيٌ والبيهقي» وروي غنه في 
صفة ذلك أنه كان يضع كفه اليسرى تحت العقبء واليمنى على 
ظاهر الأصابع؛ ويمرٌ اليسرى على أطراف الأصابع من أسفل» 
واليمنى إلى السّاق. واستدل من قال بمسح ظاهر الف وباطنه 
بحديث المغيرة المذكور في آخر هذا الباب. وفيه مقال سنذكره عند 
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قد ررض ين اسع مدن بكي تان اليا ل يد 
تارةٌ على باطن الخف وظاهره» وتارة اقتصر على ظاهره ولم يرو 
عنه ما يقضي بالمنع من إحدى الصّفتين» فكان جميع ذلك جائرٌ 
وسنة. 

5 وَعَرْ المفيرَة بْن شُعْبَةَ قال «رَأيْت رَسُول الله وله 
يَمْسَمٌ عَلَى ظهُور الحقيِن». رَوَاهُ أَحْمَدُ )١54/:4(‏ وأَبو دَاوْد 
)00501 المي (هة)ء َلَفْظه: عَلَى انين عَلَى ظَاهِرِهِمَاء 
وَقَالَ: حَددِيث حَسَن. ْ 1 

الحديث قال البخاري في التاريخ: هو بهذا اللفظ اصح من 
حديث رجاء بن حيوة الآتي. وني الباب عن عمر بن الخطاب 
عند ابن أبي شيبة والبيهقي. واستدلٌ بالحديث من قال بمسح 
ظاهر الخف. وقد تقدّم الكلام عليه في الذي قبله 
الِيرة بْن شعْبَة عَنْ المغيرَةٍ بن شُعْبّة: «أن اللبي يله مَسَحَ على 
الخ وَأسْقَلكك. رَوَاه الحَمْمَةٌ (حم: )584/١‏ (:: 0150 (ت: 
40) (ه: 000) إلا النْسَائِيَ» وَقَالَ التْرْمِذِي: هذا حَدِيث مَعْلُولَ 
م يده عنْ قَوْرٍ غَيْرٌ الرَليدٍ بْن مُسْلِمٍ وَسَألت أبَا رُرْعَة 
وَمُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الحديث ثَقَالا: َيْسَ بصّحبح. 

الحديث أخرجه الدارقطي والبيهقيّ وابن الجارود. قال الأثرم 
عن أحمد: إِنْه كان يضعّفه ويقول: ذكرته لعبد الرّحمن بن مهدي 
فقال عن ابن المبارك عن ثور حدّئت عن رجاء عن كاتب المغيرة 
ولم يذكر المغيرة: قال أحمد: وقد كان لعب بن حال ساي يعسن 
ابن المبارك كما حذثني الوليد بن مسلم به عن ثوره فقلمت له: 
نما يقول هذا الوليدء وأمّا ابن المبارك فيقول: حدّئت عن رجاءء 
ولم يذكر المغيرة» فقال لي نعيمٌ: هذا حديثي الذي اننال نوه 
فأخرج إل كتابه القديم بخط عتيق فإذا فيه ملحقٌ بين السّطرين 
بخطً ليس بالقديم عن المغيرة» فأوقفته عليه وأخبرته أنّ هذه زيادةٌ 
في الإسناد لا أصل كماء فجعل يقول للناس بعد وأنا أسمع: 
اضربوا على هذا الحديث. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي 
زرعة حديث الوليد ليس بمحفوظ. وقال موسى بن هارون لم 
يسمعه ثورٌ من رجاءء ورواه أبو داود الطَيالسيّ عن عروة بن 
الغ عن أبيد رعذ لحر جه البتؤقرن: قال الحننافظ يعنة إن دك 
قول التترمذي: إنه لم يسنده عن ثور غير الوليد. قلت: رواه 
الشافعي في الم غن إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى عن ثور مثل 


الوليدء قال أبو داود: لم يسمعه ثورٌ من رجاءء» وقد وقع في سنن 
الدارقظي أن طريق:داوذ بن كيد مضريم تورباله ذه رنجاةء 
َال اللاهل: ؤهةا طاهر» :اذ" لون لمعه مرج رتجاء فول الله 
ولك رن اأعوين عد العطار معو ل ري فقال عن 
ثور عن رجاءء فهذا اختلافٌ على داود يمنع من القول بصحّة 
وصله مع ما تقدّمه من كلام الأئمّة. والحديث استدل به من قال 
بمسح أعلى الخفّ وأسفله؛ وتقدّم الكلام على ذلك. 
أنْوَابْ نوَاقِض الوْضوء 
بات الومثرء بالفارج من الستبيل 
8 عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يئ: «لا يَقْبَلُ 
اللّهُ صّلاةً أحَدِكُمْ إذَا أخدّث حَنَى يَتَرَضَاء فَقَالَ رْجْلٌ مِنْ أل 
حو نوك نا الشنن وا |نااعززنة * ال ثناء أ غبراط 1+ مثفق 
عَلَبهِ (حم: 4037*) (خ: 170) (م: 6) وَفِي حَدِيثٍ صَفْوَانَ 
في المسلح: الَكِنْ مِنْ غَائْط وبَول وَنَوْم) وَستَذكُره. 
قوله: (لا يَقْبَلُ) المراد بالقبول هنا وقوع الطاعة محزئة رافعة لما 
لدف زموعيض النتكلده ونيترنج الأبار:ارسفوط 
القضاء على الخلاف. وترتّب الآثار موافقة الأمر ونا كان 
الإتيان بشروط الطّاعة مظّة إجزائها وكان القبول من ثمراته عبّر 
عنه به مجازًا. فالمراد بلا تقبل: لا تجزئ. قال الحافظ في الفتح: 
وأمّا القبول المنفيّ في مثل قوله يكله: «مَنْ أنَى عَرَانًا لم تُقْبَلْ لَه 
صِلاة»؛ فهو الحقيقي » لأنّه قد يصمّ العمل ويتخلف القبول مانم 
وهذا كان بعض السّلف يقول: لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب 
إليّ من جميع الدّنيا قاله ابن عمرء قال » لأنّ اللّه تعالى قال «إِنْمَا 
َيل اللّهُ من القن ومن فسسّر الإجزاء بمطابقة الأمر والقبول 
بترتّب الواب لم يتم له الاستدلال بالحديث على نفي الصّحّة ء 
لأنّ القبرل أخص من الصّحّة. على هذا فكل مقبول صحيحٌ 
ولس كل صحي مقبولاً. قال ابن دقيق العيد: إلا أن يقسال: دل 
الدّليل على كون القبول من لوازم الصّحّة» فإذا انتفى التفت 
فيصم الاستدلال بنفي القبول على نفي المّحّة: ويحتاج في 
الأحاديث الت نفى عنها القبول مع بقاء المّحّة كحذديث ١لا‏ 
يَقْبَلُ اللّهُ صّلاء حَائْض إلا بخِمَار» عند أبي داود والترمذي. 
وحديث وذ أبن ابد لم قبل لَُ صلا عند مسلم. 
وحديث «مَنْ أنَى عَرَافَا عند أحمد والبخاري. وني شارب 


الخمر عند الطبرانيَ إلى تأويل أو تخريج جوابب. قال على أنّه يرد 
غلى :من فصر القبول يكن العيادة حايا عليه أوامرضَية أرما 
أشبه ذلك إذا كان مقصوده بذلك أنْه لا يلزم من نفى القبول نفي 
الصّحَّة أن يقال: القواعد الشرعيّة أنّ العبادة إذا أتى بها مطابقة 
للأمر كان سببًا للثواب والدّرجات والإجزاء والظّوامر في ذلك 
لا تحصى. 

قوله: (إِذَا أَحْدَث) المراد بالحدث الخارج من أحد السّبيلين» 
وإنّما فسّره أبو هريرة بباخص من ذلك تنبيهًا بالأخف على 
الأغلظ ولأنهما قد يقعان في الصّلاة أكثر من غيرهما وهذا أحد 
معاني الحدث. 

الثاني: خروج ذلك الخارج. 

الثالث: منع التشارع مسن قربان العبادة المرنّب على ذلك 
الخروج. وإنما كان الأوّل هو المراد هنا لتفسير أبي هريرة له 
بنفس الخارج لا بالخروج ولا بالمنع. والحديث استدل به على أنّ 
ما عدا الخارج من السَبيلين كالقيء والحجامة ولمس الذّكر غير 
ناقض» ولكنه استدلالٌ بتفسير أبي هريرة وليس بحجّةٍ على 
خلافي في الأصول. 

واستدل به على أنّ الوضوء لا يجب لكل صلاةٍ » لأنه جعل 
نفي القبول ممتدًا إلى غاية هي الوضوء وما بعد الغاية لمحالفٌ لما 
قبلها فيقتضي ذلك قبول الصّلاة بعد الوضوء مطلقًا وتدخل تحته 
الصّلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانية قاله ابن دقيق العيد. واستدلٌ 
به على بطلان الصّلاة بالحدث سواء كان خروجه اختياريًا أو 
اضطراريًا. 

قوله: (وَفِي حَلِيِث صَفوَان) ذكره المصنف ههنا لمطابقته 
للترجمة لما فيه من ذكر البول والغائط؛ وذكره في باب الوضوء من 
النوم لما فيه من ذكر النوم. 

باب الوْضُوء من الخَارِج النجس مِن غَيْرِ سين 

- عن مَعْدَانْ بْنِ أبي طَلْحَةَ عَنْ أبي الدَرْدَاء «أن النبي 
كي قا فترْضا فَلَقِيت تُوْبَانَ في مسمْجد دِمَشْقَ فَذَكَرْت لَهُ ذَلِكَ 
فَقَالَ: صّدق أنا صبَلْت لَهُ وَعْلُوءَك رَوَاهُ أَحْمَدْ (11*/5) 
وَالتَرْمِِيَ (87) وَقَالَ: هُرَ أصّحّ شيء فِي هنذا الْبَابِو. 

الحديث هو عند أحمد وأصحاب السّئن الثلاث وابن الجارود 
وابن حبّان والدّارقطي والبيهقي والطبرانيَ وابن منده والحاكم 
بلفظ: «إن رَسُولَ الله يق قَاءَ فَأفْطَرَ قَالَ مَعْدَانُ: فَلَقِيت تَوْبَانَ 


فِي مسلجد مُق فَقَلْت لَه: إن أبَا الدَردَاء أخبرتِي فَذَكَرَه فَقَالَ: 
صدّق 5 صِبَبْت عَلَيّْهِ وَْضُوءَهُ» قال ادس إسناده صحيمٌ 
متصلٌ وتركه الشّيسَان لاختلافي في إسناده. 

قال التَرمذيَ: جوّده حسينٌ المعلّم؛ وكذا قال أحمد وفيه 
اختلافٌ كثيرٌ ذكره الطبرانيَ وغيره» قال البيهقي: هذا حديث 
مختلف في إسناده فإن صمّ فهو محمولٌ على القيء عامدًا وقال في - 
موضم آخر: إسناده مضطرب» ولا تقوم به حجّةٌ وهو باللفظ 
الذي ذكره المصنف في جامع الأصول والتّيسير منسويًا إلى ابي 
داود والترمذي» والحديث استدل به على أنّ القيء من نواقض 
الوضوء وقد ذهب إلى ذلك العترة وأبو حنيفة وأصحابه وقيده 
بقيوج. 

الأوّل: كونه من المعدة. 

الثاني: كونه ملء الفم. 

الثّالث: كونه دفعة واحدة. 

وذهب الشّافعي وأصحابه والناصر والباقر والصّادق إلى أنه 
غير ناقضء وأجابوا عن الحديث بأنْ المراد بالوضوء غسل اليدين 
وبردٌ بان الوضوء من الحقائق الشّرعيّة وهو فيها لغسل أعضاء 
الوضوء وغسل بعضها مجارٌ فلا يصار إليه إلا بعلاقةٍ وقرينة. 
قالوا: القريئة أنه استقاء بيده كما ثبت في بعض الألفاظ والعلاقة 
ظاهرة. 

وأجابوا ايضًا بانه فعلٌ وهو لا يتتهض على الوجوب. 

واستدل الأولون أيضًا بحديث إسماعيل بن عيّاش الآني بعد 
هذاء وسياتي أنه لا يصلح لذلك لما فيه من المقال ايا 
واستدلوا بما في كتب الأثمّة من حديث علي «الْوْضُوءُ كَتبَهُ الله 
عَلَا بن الخّدث) َال له بل من سيم وَفِيهًا وفْمةُ نلا اقم 
قالوا: معارض بما في كتب الأئمّة أيضًا في الانتصار والبحر 
وغيرهما من حديث ثوبان قال: «قُلْت يا رَسُولَ اللّه: هَلْ يجب 
الْوْضُْوءٌ مِنْ القَيء؟ َالَ: لو كان وَاجبًا لَوَجَدته في كِتَابٍ الل 
قال في البحر: قلنا: مفهومٌ وحديثنا 0 ولعله متقدّمٌ انتهى. 

والجواب الأول صحيمٌ ولكثه لا يفيد إلا بعد تصحيح 
الحديث والجواب الثاني من الأجوبة الي لا تقع لمنصف لا 
متيقظ فإِنَ كل أحد لا يعجز عن مثل هذه المقالة وهي غير نافقةٍ 
في أسواق المناظرة وقد كثرت أمثال هذه العبارة في ذلك الكتاب. 

4 وَعَنْ [سْمَاعِيل بْن عَيّاشٍ عَنْ ابْن جُرَيْج عَنْ ابْن أبي 
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مُليْكَةَ عن عَائْشَةَ رضي الله عنها قَالَت: قَالَ رَسُوَلُ الله يَلِهِ: 
دمن أصَابَهُ نيْء أؤْ رْعَافٌ أو تَلَسُ أؤ مدي فَليَنَصَرف فَليَتَوَضَاء 
َم لي عَلَى صّلانه َهْرَ في ولك لا يتكلم روا ابن ماجَة 
(1111) وَالدارَمْطِْي (1/ 187) وَقَالَ الْحُْفَاظُ مِنْ أصْحَاب ابن 

الحديث أعلّه غبر واحلر بأنه من رواية إسماعيل بن عياش 
عن ابن جري وهو حجازي ورواية إسماعيل عن الحجازيين 
ضعيفة وقد خالفه الحنَاظ من أصحاب ابن جريج فرووه مرسلً 
كما قال المصتّف؛ وصحّح هذه الطّريقة المرسلة الذهلي 
والدَارقطيّ في العلل وأبو حاتم وقال؛ رواية إسماعيل خطأً. 

وقال ابن معين: حديث ضعيفف. 

وقال أحمد: المتواب عن أبن جريج عن أبيه عن النبي كي 
ورواه الدارقطي من حديث إسماعيل بن عيّاش أيضًا عن عطاء 
بن عجلان وعبّاد بن كثير عن ابن أبي مليكة عن عائشة» وقال 
عن علا رات قن 

وقال البيهقي: الصّواب إرساله؛ وقد رفعه أيضًا سليمان بن 
أرقم وهو مترولٌ. 

وفي الباب عن ابن عباس عند الدارقطن وابن عدي 
والطرائية بلفظ 15 رطف أخدك: فى متلايه فيرف لضي" 
عَنْهُ الدّم ثُمَ ليُيِدْ وْضُوءَهُ وَليَسْتَقَل صَلانّةُ؛ قال الحافظ: وفيه 
سليمان بن أرقم وهو مترولٌ وعن أبي سعيدٍ عند الدارقطي 
بلفظ: «إذًا قَاءَ أحَدْكُمَ أو رَعَفّ وَهُوَ فِي الصّلاة أَؤْ أخدث 
الرَاهِرِيٌ وهو مترولكٌ رواه عبد الرّرّاقَ في مصئفه موقوفا على 
علي وإسناده حسنٌ قاله الحافظ: وعن سلمان نحوه. 

رع انق مج عت القرق كرما ونه كان ذا رطفن ضيه 
فتوضأ وَلَمْ يتكلم ثم يرجم م وَيَبْيّي) وروى الشافعيَ من قوله نحوه 
قوله: (قَلَسَ) هو بفتح القاف واللام ويروى بسكونها قال 
الخليل: هو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء 
ااه هر انقرف وق الثهارة القايى يما شرع مزو لجز قاسم 
ذكر مثل كلام الخليل. 

والحديث استدل به على أنّ القيء والرّعاف والقلس والمذي 
نواقض للوضوء. وقد تقدّم ذكر الخلاف في القيء والخلاف في 
القلس مثله؛ وأمًا الرّعاف فهو ناقضّ للوضوءء وقد ذهب إلى أن 


الدّم من نواقض الوضوء القاسميّة وأبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمّدٌ وأحمد بن حنبل وإسحاق وقيّدوه بالسّيلان» وذهب ابن 
عباس والناصر ومالك والشّافعي وابن أبي أوفى وأبو هريرة 
وجابر بن زيدٍ وابن المسيّب ومكحول وربيعة إلى أنه غير ناقض. 

استدلّ الأوّلون محديث الباب وردٌ بأنّ فيه المقال المذكور 
واستدلّوا بحديث (بَلْ مِنْ مننع) الذي ذكرناه في الحديث الذي 
قبل هذاء ورد بأنه لم يثبت عند أحد من أئمّة الحديث المعتبرين؛ 
وبالمعارضة بحديث أنس الذي سياتي. وأجيب بأنّ حديث أنس 
حكاية فعل فلا يعارض القول» ولكن هذا يتوقف على صحّة 
القول ولم يصح 

وقد أخرج أحمد والترمذي وصحّحه وابن ماجه والبيهقي من 
حديث أبي هريرة الا رُضُوءً إلا مِنَ صّؤت أو ريح» قال 
البيهقي: هذا حديث ثابت. 

وقد انّفْق الشّيخان على إخراج معناه من حديث عبد اللّه بن 
زيدٍء ورواه أحمد والطبراني من حديث السّائب بن حاب بلفظ: 
دلا وْضُوءٌ إلا من ريح أو سمَاعٍ؛ وقال ابن ابي حاتم: سمعت 
أبي» وذكر حديث شعبة عسن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة 
مرفوعًا ٠لا‏ وْضُوءٌ إلا مِنْ صّوْتٍ أو ربح» فقال أبي: هذا وهم 
اختصر شعبة متن الحديث» وقال: (لا وُضُوءٌ إلا من صّوْت أ 
ريح) ورواه اصحاب سهيل بلفظ: «إذًا كَانَ أحَدَكُمْ فِي الصّلاةٍ 
وشعية 3 حافظً واسع الرّواية. 

وقد روي هذا اللّفظ بهذه الصّيغة المشتملة على الحصر ودينه 
وإمامته ومعرفته بلسان العرب يرد ما ذكره أبو حاتم فالواجب 
البقاء على البراءة الأصليّة المعتضدة بهذه الكليّة المستفادة من هذا 
الحديث. فلا يصار إلى القول بأ الدّم أو القيء ناقض إلا لدليل 
ناهض» والجزم بالوجوب قبل صحّة المستند كالجزم بالتحريم 
قبل صحّة التقل والكلٌ من التَقرّل على اللّه بمالم يقآل؛ ومن 
المؤيّدات لما ذكرنا حديث (أنّ عَبَاد بْنّ بثثر أصيب بسِهَام وَمُوَ 
يُصَلَي فَاْتَمَرَ في صلاتِهِ) عند البخاري تعليقاء وأبي داود وابسن 
خزيمة ويبعد أن لا يطّلع النيّ يك على مثل هذه الواقعة العظيمة 
ولم ينقل أنه أخبره بأنّ صلاته قد بطلتء وأمّا المذي فقد صحت 
الأدلّة في إيجابه للوضوء؛ وقد أسلفنا الكلام على ذلك. في باب 
مجاه و الذي من آبواث تبي التجاشسة ارق اطنيق دلالة 
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على أنّ الصّلاة لا تفسد على المصلّي إذا سبقه الحدث؛ ولم 
يتعمّد خروجه؛ وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وصاحباه ومالك. 
وروي عن زيد بن علي وقديم قولي الشافعي؛ والخلاف ني 
ذلك للهادي والناصر والكافمة في أحد قوليهء فإن تعمّد 
خروجه فإجماعٌ على أنه ناقض» واستدلٌ على التقض بحديث: 


«إذًا فْسَا أحَدَكُمْ فَلينْصَرٍ ف وَلْيَئَوْضَ وَلْيِسْتَانِفْ الصّلاة» أخرجه. 


أبو داود ولعله ياتي في الصّلاة إن شاء الله تمام تحقيق البحث. 

-١‏ وَعَنْ أنْس قَالَ: «احْنَجَم رَسُولُ الله يك فَصلّى وَلَمْ 
ينوْضَأ وَلْمْيَرِدْعَلَى عْسْل مَحَاجِمِه' رَوَاهُ الدارقُطيِي 
(1/لاه1). 

الحديث رواه أيضًا البيهقيّ قال الحافظ: وني إسناده صالح بن 
مقاتل وهو ضعيف؛ واذعى ابن العربي أنّ التارقطي صحّحه 
وليس كذلك بل قال عقبه في البسّنن: صالح بن مقاتلٍ ليبس 
بالقوي. 

وذكره النووي في فصل الضّعيف. 

والحديث يدل على أنّ خروج لدم لا ينقض الوضوءه وقد 
تقدم الكلام عليه في الذي قبله. قال المصتف رحمه الله تعالى: وقد 
صح عن جماعةٍ من الصّحابة ترك الوضوء من يسير الدّم ويحمل 
حديث أنس عليه وما قبله على الكثير الفاحش كمذهب أحمد 
ومن وافقه جمعًا بينهما انتهى. 

ويؤيد هذا الجمع ما أخرجه الدارقطي من حديث أبي هريرة 
مرفوعًا: اليس في الْقَطْرةٍ ولا في الْقَطْرَتَيْنِ مِنْ السدم وُعْمُوء إلا 
أن يَكُونْ دما سَائِلاً؛ ولكن فيه محمّد بن الفضل بن عطيّة وهو 
مترولة, ' 

قال الحافظ: وإسناده ضعيف جذًا. 

ويؤيده أيضًا ما روي عن ابن عمر عند الشافعيّ وابن أبي 
شيبة والبيهقي (أنهُ عصر بَْرَة في وَجْهِهِ فُخَرَجَ شيء مِنْ ذَيِهٍ 
حك ين أمع لم متلى وم تهنا 

وعلقه البخاري. وعنه أيضا: دأنْهُ كان إذا احْنْجَمْ غَسَل أَئَرَ 
الْمَحَاجم؛ ذكره في التلخيص لابن حجر. 

0 ابن عباس أنه قال: ا أئْرَ الْمَحَاجِمٍ عَنك 
وَحَسَبك) رواه الشافعي وعن ابن ابي أوفى ذكره الشافعي 
ووصله البيهقيّ في المعرفة وكذا عن أبي هريرة موقوفًا. 

وعن جابر علقه البخاري ووصله ابن خزيمة وأبو داود من 


طريق عقيل بن جابر عن أبيه وذكر قصّة الرّجلين اللذنين حرسا 
فرمي أحدهما بسهام وهو يصلي وقد تقدّم. 

وعقيل بن جابر قال في الميزان: فيه جهالة. | 

الول اعدف دك أبن ضبان 3 لساك ركه زو دز 
ذلك عن عائشة قال الحافظ: لم أقف عليه فهؤلاء الجماعة من 
الصحابة هم المرادون بقول المصنف. 

وقد صح عن جماعةٍ من الصحابة» وقد عرفت ما هو الحقّ في 
شرح الحديث الّذي قبل هذا. 

بَابْ الْوْضوء مِنْ النؤم لا الْيَسِير مِنْهُ عَلَى إِحْدى 

حالات الصلاة 

7- عَنْ صَفْوَانَ بْن عَسّال قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله يلل 
من ذا كنا ستفرًا أن لا َع قافنا َلامة ليام وَلَاليهنَ إلا سن 
جَنَابَةٍ لكن مِن غَائِط وَبَول وَنوْما رَوَاهُ أحْمَدُ (540/4) 
وَالنْسَائِيَ /١(‏ 41و 84) وَالتَرْيذِيَ (45) رَصّحْحَة) 

الحديث روي بهذا اللّفظ وروي بالشّرط الذي ذكره المصنف 
في باب: اشتراط الطهارة قبل لبس الخفّ» وقد ذكرنا هنالك أنّ 
مداره على عاصم بن أبي النجود وقد تابعه جماعة ومعنى قوله: 
«لكن مِن غَائِطٍ وبوْل» أي لكن لا ننزع خفافنا من غائط وبول. 

ولفظ الحديث ىناث اشتراط الطهارة دولا نَخْلَعُهُمَا مِنْ 
غَائِطٍ وَلا بَوْل ولا نَوْمٍ ولا نَخْلَمْهُمًا إلا مِن جََابَة» فذكر 
الأحداث التي ينزع منها الخف. والأحداث ال لا ينزع منهاء 
وعد من جملتها النوم» فاشعر ذلك بأنه مسن نواقض الوضوء لا 
سيّما بعد جعله مقترنًا بالبول والغائط اللّذين هما ناقضان 
بالإجماع. وبالحديث استدل من قال: بأنٌ النوم ناقض وقد 


. اختلف الناس في ذلك على مذاهب ثمانية» ذكرها النووي في 


شرح مسلم. 

ل أن النوم لا ينقض الوضوء على أيّ حال 
كان؛ قال: وهو محكي عن أبي موسى الأشعري وسعيد بن 
المسيّب وأبي مجلز وحميد الأعرجء والشّيعة يعني الإماميّة» وزاد في 
الب كور بن لات واستدلوا بحديث أنس الآني. 

المذهب الثاني: 3 الوم ينققض وفيس بكلّ حال قليله 
وكثيره قال النووي: وهو مذهب الحسن البصري والمزنيّ وأبي 
عي القإسم بن سلام وإسحاق بن راهويه: وهو قولٌ غريبٌ 


للشافعي. 2 


: نيل الأوطار - كتاب الطهارة ضقن 


قال ابن المنذر: وبه أقول» قال: وروي معناه عن ابن عبّاس 
وأبي هريرة» ونسبه في البحر إلى العترة إلا أنْهم يستكئنون الحفقة 
والخفقتين» واستدلوا بحديث الباب وحديث علي ومعاوية 
وسياتيان» وفي حديث علي «فَمَنْ نام فَليتَرْضَأ» وم اق فيه بين 
قليل التوم وكثيره. 

المذهب الثالث: أنّ كثير الوم ينقض بكلّ حال وقليله لا 
ينقض بكلّ حال؛ قال النووي: وهذا مذهب الزَهَريّ وربيعة 
والأوزاعي ومالك واحمد في إحدى الرّوايتين عنه؛ واستدلوا 
بحديث أنس الآتني فإنه محمولٌ على القليل؛ وحديث: اما 
أشن الوه فعائه الومئرة عند الوقن اي اسع الابرسستي 
نائمّاء فإن أريد بالقليل في هذا المذهب ما هو أعسمٌ من الخفقة 
والخفقتين فهو غير مذهب العترة» وإن أريد به الخفقة والخفقتان 
فهو مذهبهم. 

المذهب الرّابع: إذا نام على هيئةٍ من هيئات المصلّي كالرّاكع 
والسّاجد والقسائم والقاعد لا يتتقض وضوؤه سواءً كان في 
الصّلاة أولم يكنء وإن نام مضطجمًا أو مستلقيًا على قفاه 
انتقضء قال النووي وهذا مذهب أبي حنيفة وداود» وهو قولٌ 

واستدلّوا بحديث «إذًا نَم الْمَبِدُ في سُجُودِه بَاهَى اللَّهُ به 
الْمَلائِكَة؛ رواه البيهقي» وقد ضعّفء وقاسوا سائر الميئنات الي 
للمصلّي على السّجود. 

المذهب الخامس: أنه لا ينقض إلا نوم الرّاكع والسّاجد. 

قال التووي وروي مثل هذا عن أحمد. ولعل وجهه أن هيئة 
الركوع والسّجود مظنةٌ للانتقاض؛ وقد ذكر هذا المذهب صاحب 
البدر التمام وصاحب سبل السّلام بلفظ: (إنْهُ يَنْفّضْ إلا نَوْمْ 
الرَاكِم وَالسّاجد) بخذف لاء واستدلا له بحديث: «إذَا نام الْمَبِدُ 


فِي سَجُودوا. 


حنيفة» واستدل لهما بحديث: «إذَا نَامْ الْعَبْدُ في سُجُودِءه ولعل 


سائر هيئات المصلّي مقاسة على السّجود. 

المذهب الثامن: أنه إذا نام جالسًا مكنا مقعدته من الأرض لم 
ينقض. سواءً قل أو كثرء وسواءً كان في الصّلاة أو خارجهاء قال 
النووي: وهذا مذهب الشّافعي. 

وعنده أنّ النوم ليس حدنًا في نفسه وإنما هو دليلٌ على 
خروج الرريح. ودليل هذا القول حديث علي وابن عباس 
ومعاوية وسيأتي وهذا أقرب المذاهب عندي وبه يجمع بين الأدلة 
وقوله: إنّ النوم ليس حدنًا في نفسه هو الظاهر. 

وحديث الباب وإن أشعر بأنّه من الأحداث باعتبار اقترانه بما 
هو حدث بالإجماع فلا يخفى ضعف دلالة الاقتران وسقوطها عن 
الاعتبار عند أئمّة الأصولء والتصريح بأنّ النوم مظنّة استطلاق 
الوكاء. كما في حديث معاوية» واسترخاء المفاصل كما في حديث 
ابن عبّاس مشعرٌ أتمْ إشعار بنفي كونه حدثًا في نفسه. 

رحديث (إن المَسَابَة كانُوا علَى عَهْدٍ رُسُول اللو 4 يمن 
تم يُصَلونْ ولا يَتََضَوونَ» من المؤيّدات لذلكء ويبعد جهل 
الجميع منهم كونه ناقضًا. 

والحاصل أن الأحاديث المطلقة في النوم تحمل على المقيِدة 
بالاضطجاع؛ وقد جاء في بعض الروايات بلفظ الحصر. والمقال 
الْذي فيه منجيرٌ بماله من الطَرزق والشواهد وسبائي ومن 
المؤيدات لهذا الجمع حديث ابن عباس الآتي بلة بلفظ: «فَجَعَلْت إِذَا 
أعْفْيْت يَأخْل بشَحمة أَذِي» وحديث: «إذَا نَام الْمَبْدُ في صلاتَهِ 
بَاهى الله به مَلايِكَتَه أخرجه الدارقطي وابن شاهين من حديث 
أبي هريرة» والبيهقي من حديث أنس وابن شاهين أيضًا من 
عريك اح مبوور وك طزن ميان 

وحديث: من اسَْحَق النؤم وَجَب عَلَيْهِ الْوْضُوءٌ؛ عند 
البيهقي من حديث أبي هريرة بإسناحٍ صحيح» ؛ ولكنه.قال 


قال: : وقاس الركوع على السّجود والّذي في شرح مسلم #البيهقي: روى ذلك مرفوعا ولا يصح. 


للنووي بلفظ: (إنَهُ لا يَنقُْض) بإثبات (لا) فلينظر المذهب 
السّادس: أنه لا ينقض إلا نوم الساجد, قال التووي: يروى أيضًا 
عن أحمد. ولعلّ وجهه أنّ مظنة الانتقاض في السّجود أشدّ منها 
في الركوع. 

المذهب السّابع: أنه لا ينقض النوم في الصّلاة بكلّ حال» 
وينقض خارج الصّلاةء ونسبه في البحر إلى زييد بن علي وأبي 


وقال الدارقطي: وتعاامة درك المعخون اللو بوه 
الجنب. 

(فَائِدة) قال النووي في شرح مسلم بعد أن ساق الأقوال 
الثمانية الي أسلفناها ما لفظه: واتفقوا على أنّ زوال العقل 
بالجنون والإغماء والسكر بالخمر أو النبيذ أو البنج أو الدّواء 
ينقض الوضوءء سواءً قلّ أو كثره وسْواءٌ كان ممكن المقعدة أو 


لودل نيل الأوطار- كتاب الطهارة 


وني البحر أنّ السّكر كالجنون عند الأكثر» وعند المسعوديّ أنه 
غير ناقض إن لم يغش. 

(فائِدَة أخرى) قال النووي في شرح مسلم: قال أصحابنا: 
وكان من خخصائص رسول الله يك ان لا ينتتقض وضوؤه بالنوم 
مضطجمًا للحديث الصّحيح عن '«ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: نَامَ رَسُولْ الله 
حَنَى مَمِعْت عَطِبطَة ثم صل وَلَمْ يَتوَضأ' انتهى. 

وفيه أنه أخرج الترمذيّ من حديث انس ا«لْقَدْ رَأِت 
حاب رسمُول الله 8 يُوفَطُون لِنِصّلاةٍ حَنَى أنى لآسْمَمٌ 
لآحَدِهِمْ غَطِيطاء ثُمْ يَقُومُونَ فَيُصَلُونْ ولا يَتَوَضَؤونُ» وفي لفظ 
أبي داود زيادة «عَلَى عَهْدٍ رُسُول الله يك وسياتي الكلام عليه 

17- وَعَنْ عَلِي رضي الله عنه قَال: فَالَ رَسُول الله يكل: 
«الْمَيْنْ وكَاءُ اله فَمَنْ نَامَ فَلْتَرَضَأ» رَوَاهُ أحْمَدُ )111١/١1(‏ وَأَبو 
دَاود 0 وَابِنْ مَاجَهُ (/اا4). 

4- وَعَرْ مُعَاويةَ قَال: قَالَ رَسُولُ الله «الْعَيْنُ وكَاءُ المي 
فَإِذا نَامَت الْعَيْئَان امْعَطْلَقَ الوكَاء» رَوَاهُ أحْمَدُ (4/ 5و /ة) 
درطي (1/ 0 السه: امل لِحَلَفَةٍ التبرء رَسُْيْلَ أحْمَدٌ 
عَنْ حلي علي وَمعَاوِيَة في ذلك َفَالَ: حَدِيت علي الت 
وأفرى. 

أمًا حديث علي فأخرجه أيضًا الدارقطي» وهو عند الجميع 
من رواية بقيّة عن الوضين بن عطاءء قال الجوزجاني: واءء وانكر 
عليه هذا الحديث عن محفوظ بن علقمة - وهو ثقةٌ - عن عبد 
الرّحمن بن عائث وهو تابعيّ ثقة معروفٌ عن عليء لكن قال أبو 
زرعة: لم يسمع منه قال الحافظ: ول ناض عر لأنه يروي 
عن عمر كما جزم به البخاري. 

وأما حديث معاوية فأخرجه أيضًا البيهقي» وني إسناده بقية 
عن أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف» وقد ضعًف الحديثين أبو 
حاتم وحسّن المنذريّ وابن الصّلاح والنووي حديث علي. 

قوله: (وكَاءٌ السّهِ) الوكاء بكسر الواو: الخيط الذي يربط به 
الخريطة. ْ 

والسّه بفتح السسّين المهملة وكسر الهاء المخففة: الدذبر. 

والمعنى اليقظة وكاء الدّبر أي حافظةٌ ما فيه من الخروج؛ لأنه 
ما دام مستيقظًا أحسّ بما يخرج منه؛ والحديئان يدلان على أن 
التوم مظة التقض لا أنه بنفسه ناقض» وقد تقدّم الكلام على 


ذلك في الذي قبله. 

- وَعَنْ «ابْن عباس قَالَ: بت عِنْدَ حَالتِي مَنِمُونَة فَقَامَ 
رَسُولُ الله تف فقت إلى جنب الآنسر فح يدي فَجَعلنِي من 
شه الآبْمن فَجَمَلْت إذا أغْمَيْت يَأعْدُ بَحمة أذنِي قَالَ: فَصَلَى 
إِحْدى عش رَكْعَة» رَوَاهُ مُسسِْمُ 4100 او ا 

هذا طرف من حديث ابن عبّاس. وقد اتفق الشّيخان على 
عرب ويتكراد رابكاء سهان بسلها. 

قوله: (إذَا أَعْمَيت) الإغفاء: النوم أو النعاس - ذكر معناه في 
القاموس. وفي الحديث دلالة على أنّ الوم اليسير حال الصّلاة 
غير ناقضء وقد تقدّم في الكلام على ذلك. 

5- وَعَنْ أنس قال همان أصْحَاب رَسُول الله ب 
يَنَْظِرُو الْعِشاء الإخيرة حَتَى تَحْفِقَ رؤوسهُم نّم يُصلُونْ ولا 
يوون رَوَاه أبُو دَاوْدِ (7). 

الحديث أخرجه أيضًا الشّافعيّ في الأمّ ومسلمٌ والترمذي. 

قال أبو داود: وزاد شعبة عن قتادة على عهد رسول الله يكله. 

ولفظ التَرمذيَ من طريق شعبة» «لَقَد نت يكلِ أصْحَابَ 
رَسُول الله يل يُونَظُونُ لِلصّلاةٍ حتى إني لأآسْمَمٌ لآحَبِهِمْ 
غَطِيطًا تم يَقُومُونْ فَبِصَلَوْنْ وَلا يتَرَضَوون؟ . 

قال ابن المبارك: هذا عندنا وهم جلوس. 

قال البيهقي: وعلى هذا حمله عبد الرحمن بن مهدي 
والشّافعي. 

وقال ابن القطّان: هذا الحديث سياقه في مسلم يحتمل أن 
ينرّل على نوم الجالس؛ وعلى ذلك نزّله اكثر الناس؛ لككن فيه 
زيادة تمنع من ذلك رواها يحيى بن القطان عن شعبة عن قنادة 
عن أنس قال: «كَانْ أصْحَابُ رَسُول الله يبه ينْتَظِرُونْ الصّلاة 
فَيْضَعُونَ جُْوبَهُم فَمِنْهُمْ مَنْ ينام ثم يقُومُ إلى الصّلاًا. 

وقال ابن دقيق العيد: يحمل على النوم الخفيف» لكن يعارضه 
رواية الترمذي الي ذكر فيها الغطيط؛ وقد رواه أحمد من طريق 
محضئ القطان» والترمذي عن بندار بدون يضعون جنوبهم 
وأخرجه بتلك الرّيادة البيهقي والبرّار والخلال. 

قوله: (تَحْفْقَ رؤوسهُم) في القاموس خفق فلانٌ: حرّك رأسه 
إذا نعس. 

والحديث يدل على أن يسير النوم لا ينقض الوضوء؛ إن ثبت 
التقرير لهم على ذلك من النْيّ يق وقد تقدّم الكلام في الخلاف 


في ذلك. 

7 1- وَعْنْ يزيد بْنِ عبد الرَحْمَن عن قَنَادَةَ عن أبي الْعَالِيَةٍ 
ع ابن عباس أن النبي وه قَالَ: البين لمن ناه ناسنا 
وْضُوءٌ حَنَى يَضْطّجِمَ فَِنهُ إذَا اضْطَجَم املْعَحَت مَقَاصِلُة) اه 
أَحْمَدُ (١/617؟)‏ ؛ وَيَزِيدُ هُوَ الدالاني قَالَ أحْمَّدُ: لا بَأسَ به. 

قُلت: وَقَدْ ضَعَف بَعْضْهُمْ حَدِيث الدالاني' هذا لِإِرْسَالِهِ قَالَ 
شعْبَة إنَمَا سَمِمْ قاد بن أبي الْعَالِيَةِ أرْبَعَة أحاديث فَذَكْرَهَا 
وَلَيِسَ هذا مِنهَا) الحديث أخرجه أيضًا أبو داود والتّرمذيّ 
والدارقطيّ بلفظ: «لا وْضُوءْ عَلَى مَنْ نام قَاعِدًا إِنْمَا الْوْضْو 
وأخرجه البيهقي بلفظ: ٠لا‏ يجب الوه حلَى مَنْ نَم جَالِسًا أا 
قَائِمًا أو اجا حَنَى يَضَمْ جَلبَُ ومداره على يزيد أبي نال 
الدالاني وعليه اختلف في ألفاظك. وضعًّف الحديث من أصله 
أحمد والبخاري فيما نقله الترمذيّ في العلل المفردة. 

وضعفه أيضًا أبو داود في السّئن وإبراهيم الحربي في علله 
والترمذي وغيرهم قال البيهقيّ في الخلافيات: تفرد به أبسو خالا 
الدّالائي» وأنكره عليه جميع أئمّة الحديث. 700 

وقال في السّنن: أنكره عليه جميع الحفاظ؛ وأنكروا سماعه من 
قتادة. 

وقال الترمذي: رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابسن 
عباس من قوله. ولم يذكر أبا العالية ولم يرفعه. ويزيد الدّالاني 
هذا الذي ضعف الحديث به؛ وثقه أبو حاتم» وقال النّسائي: ليس 
به بأس» وكذلك قال أحمد كما حكاه المصئف. وقال ابن عدي: 
في حديثه لين وأفرط ابن حبّان فقال: لا يجوز الاحتجاج به 
وقال الذهبيّ في المغني: مشهورٌ حسن الحديث. 

وروى ابن عدي في الكامل من حديث عمرو بن شعيبي عن 
أبيه عن جدّء حديث: الا وَفبُوء عَلَى مَنْ نام فَائِمًا أ رايِمًاا 
وفيه مهدي بن هلال وهو متهم بوضع الحديث. 

ومن رواية عمر بن هارون البلخي وهو مترولٌ. 

ومن رواية مقاتل بن سليمان وهو متهم. 

ورواه البيهقي من حديث حذيفة بلفظ قال: «كُنت ني 
اك لوو اه او ا 
َالتَقَتَ فَِذَا أنا برَسُول الله يكل فَقَلْت: هَل وَجَبْ عَلَيَ الْوْضْو 
يَا رَسُولَ اللّه؟ فَقَال: لاحَتى نَضَم جَنْبّك)» قال البيهقي: تفرّد به 


بحر بن كنيز وهو مترولٌ لا يحتج به. 

وروى البيهقي من طريق يزيد بن قسيطر عن أبي هريرة أنه 
سمعه يقول: الَيْسَ عَلَى الْمُحْتَِي النَائِم ولا عَلَى الْقَائِمٍ النائم 
وُضُوءُ حَنَى يَمنْطجم» فَإِذًا اضْطْجَمَ تَرَضَأء قال الحافظ: إسناده _ 
جِيْدٌ وهو موقوف. 

والحديث يدل على أنّ الثوم لا يكون ناقضًا إلا في حالة 
الاضطجاع. وقد سلف أنه الرّاجح 

بَابُ الْوْضُوء مِنْ مَس الْمَراةٍ 

4- قَالَ اللَهُ َعَالَى: «أؤ لاسَندَم النسَاء قَلَمْ تَجِدُوا مَاءٌ 
فَنيِمَمُوا4 وَثْرى أؤ لَمْسْكُم وَعَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبلٍ قَالَ: «أنى النبي 
كل رَجُلّ فَفَالَ: يا رَسُولَ الله مَا تَقُولُ فِي رَجُل لَفِيَّ امرأةٌ 
ينها فيس يَأنِي الرَجْل من امرَأيِه شيا إلا قد ناه مِنها غير أنه 
َم يُجَامِمْها؟ قَال: فَائَْلَ الله هلبه الإيَة: طون الصّلاة طَرَئَي 
النهار وَرْلَمًا مِنْ اللَيْل» الآيّة. فْقَالَ لَهُ لبي يكللة: تَوَضًا ثم صّل» 
َوه أحْمَدُ (4/ 44؟) وَالدارتْطِْي (1/ 184). 

الحديث أخرجه أيضًا الترمذيّ والحاكم والبيهقيّ جميمًا من 
حديث عبد الملك بن عمير عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى عن 
معاذٍ هكذا عندهم جميعًا موصولاً بذكر معاذٍ وفيه انقطاعٌ لأنّ 
عبد الررحمن لم يسمع من معاؤ. 

وأيضًا قد رواه شعبة عن عبد الرّحمن قال: (إنْ رَجْلا) فذكره 
مرسلاً كما رواه النسائي. 

وأصل القصّة في الصّحيحين وغيرهما بدون الأمر بالوضوء 
والصّلاة. 

والآية المذكورة استدلٌ بها من قال بأنٌ لمس المرأة ينقض 
الوضوء. وإلى ذلك ذهب ابن مسعووٍ وابن عمر والزّهري 
والشافعيّ وأصحابه وزيد بن أسلم وغيرهم. 

وذهب علي وابن عباس وعطاءً وطاووس والعترة جميعا وأبو 
حنيفة وأبو يوسف إلى أنه لا ينقض. 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إلا إذا تباشر الفرجان وانتشر 
وإن لم يمذ. 

قال الأوّلون: الآية بيت بآنّ اللمس من جملة 0 
الموجبة للوضوء وهو حقيقة في لمس اليد. 

ويؤيّد بقاءه على معناه الحقيقيّ قراءة: «أوْ لمستم» فإنها 
ظاهرة في مجرّد اللمس من دون جماع قال الآخرون: يجب المصير 


إلى الجاز وهو أنّ اللّمس مرادٌ به الجماع لوجود القرينة وهي 
حديث عائشة الذي سيأتي في التقيِل وحديثئها في لها لبطن 
قدم رسول الله يكِ واجيب بأنّ في حديث التُقبيل ضعفًا. 

وأيضًا فهو مرسلٌ ورد بأنَ الضّعف منجبرٌ بكثرة رواياته 
وبحديث لمس عائشة لبطن قدم الني يل وقد ثبت مرفوعًا 
وموقوفاء والرّفع زيادة يتعيّن المصير إليها كما هو مذهب اهل 
الأصولء والاعتذار عن حديث عائشة في لمسها لقدمه يَئيِ بما 
ذكره ابن حجر في الفتح من أنّ اللّمس يحتمل أنه كان بجائل أو 
على أنّ ذلك خاص به تكلفٌ ومخالفة للظاهر. 

قالوا: امر الني ب السّائل في حديث الباب بالوضوءء 
وصرّح ابن عمر بأنّ من قبل امرأته أو جسّها بيده فعليه الوضوءء 
رواه عنه مالك والشافعي» ورواه البيهقي عن ابن مسعودٍ بلفظ: 
الْمَبْلَهُ مِنْ اللَمْسِ وَفِيهًا الْوْضُوءُ وَاللَمْسُ ما دُونٌ الجماع». 

واستدل الحاكم على أن المراد باللمس ما دون الجماع بحديث 
عائشة (مَ كَانْ أوْ قَلَّ يَوْمّ إلا وَكَانَ رَسُولُ الله يله يننا فَبْقَبَلُ 
وَيْلْمِسَ) الحديث؛ واستدلٌ البيهقي بحديث أبي هريرة «الْيَدُ ْنَاهَا 
اللْمْس» وفي قصّة ماعز: «لْمَلّك قَبْلت أؤ لَمَسْت» وبحديث عمر: 
الله من اللنس فَترَسَووا منهاه ويجاب عن ذلك باذ آمر اللي 
َي للسائل بالوضوء يحتمل أنّ ذلك لأجل المعصية. 

وقد ورد أنّ الوضوء من مكفرات الدّنوبء أو لأنّ الحالة التي 
وصفها مظنة خروج المذي؛ أو هو طلبٌ لشرط الصّلاة المذكورة 
في الآية من غير نظر إلى انتقاض الوضوء وعدمه. ومع الاحتمال 
يسقط الاستدلال. 

وأما ما روي عن ابن عمر وابن مسعوةٍ وما ذكره الحاكم 
والبيهقي فنحن لا ننكر صحّة إطلاق اللّمس على الس باليد 
بل هو المعنى الحقيقي» ولكنا ندّعي أنّ المقام محفوفُ بقرائن 
توجب المصير إلى المجاز. 

وأمَا قوشم بأن القبلة فيها الوضوء فلا حجّة في قول 
الصحابي لا سيّما إذا وقع معارضًالما ورد عن الشارع» وقد 
صرّح البحر ابن عباس الذي علمه الله تأويل كتابه واستجاب 
فيه دعوة رسوله بآنّ اللمس المذكور في الآية هو الجماع وقد تقرّر 
أن تفسيره أرجح من تفسير غيره لتلك المزية. 

ويؤيّد ذلك قول أكثر أهل العلم: إن المراد بقول بعض 
الأعراب للني يلك (إن امْرَأتَهُ لا تَرْدَ يَدَ لايس) الكناية عن 


كونها انيد ولهذا قال له 4 (طَلَفهَا) وقد أبدى بعضهم مناسبةً 
في الآية تقضي بأنَّ المراد بالملامسة الجماع وم أذكرها هاهنا لعدم 
انتهاضها عندي. 

وأمّا حديث الباب فلا دلالة فيه على التقضء لأنه لم يثقبت 
أنه كان متوضنًا قبل أن يأمره الب بك بالوضوء ولا ثبت أنه كان 
متوضنًا عند اللّمس فأخبره النيّ يك أنه قد انتقض وضوؤه. 

4- وَعَنْ بْرَاهِيمَ النئِمِيّ عَنْ عَائِْشَةَ رضي الله عنها :أن 
النبي بك كان يُقبَلَ بَحْض أزْرّاجه ثم يُصَلي ولا يَتَوَضنا» روَاهُ أبو 
دَاوْد (178) وَالنْسَائِيَ (1/ 21١4‏ ء قَالَ أبُو دَاود: هُوَ مُرْسّل. 

إبرَاهِيمٌ النَئِمِيَ لم يَسسْمَمْ مِنْ عَائِشَةَ وَقَالَ النسائي: ليس في 
هَذَا الْبَابِ أحْسَنُ مِنْ هذا الْحَدِيث وَإِنْ كان مُرْسَلاً. 

زرحي القن الس وال ل قار ان 
إسماعيل البخاريّ يضعّف هذا الحديث. 

وقد رواه أبو داود والترمذيّ وابن ماجه من طريق عروة بسن 
الزّبير عن عائشة. ا 

وأخرجه أيضًا أبو داود من طريق عروة المزني عن عائشة. 

وقال القطان: هذا الحديث شبهٌ لا شيء. 

وقال الترمذيَ: حبيب بن أبي ثابسو لم يسمع من عروة. 

وقال ابن حزم: لا يصحّ في الباب شيءٌ وإن صح فهو محمول 
على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس. 

ورواه الشّافعي من طريق معبد بن نباتة عن محمد بن عمر 
عن ابن عطاء عن عائشة عن الني وكِ: «أنَهُ كَانْ يُقَبَلْ بَمْض 
سال ولا يَتَرَضَأً» قال: ولا اعرف حال معبدٍ فإن كان ثقة 
فالحجّة فيما روى عن التي يه قالالحافظ: روي من عشرة 
أوجه أوردها البيهقى في الخلافيّات وضعُفها انتهى. 

وصححه وشا وجماعة وشهد له حديثها الآتي بعد هذا. 

والحديث يدل على أنّ لمس المرأة لا ينقض الوضوء؛ وقد 
تقدّم ذكر الخلاف فيه. 

- وَعَنْ «عَائْشَةَ رضي الله عنها قَالَت: إن كان رَسُول 
الله يه َبْصَلَي وَإِني لَمُعْتَرصَة بين يَدَيْهِ اعتِرَاض الْجِنَازَةٍ حتتى 
إذَ ا أن بُويِرَ صَسَِي برل رَوَاهُ اتساب (105/5). 

الحديث قال الحافظ في التلخيص: إسناده صحيحٌ وفيه دليل 
على أنّ لمس المرأة لا ينقض الوضوء وقد تقدّم الكلام عليه. 

وتاويل ابن حجر له بما سلف قد عرّفناك أنه تكلّفْ لا دلبل 
عليه. 


نيل الأوطار - كتاب الطهارة ١5١‏ 


-١‏ وَعَنْ عَائِشَة قَالَت: «فَقَدت رَسُولَ الله ب لَبْلَهٌ بخ 
الْفِرّاشٍ مَالمَسنهُ ُوَضَعمْت يدي عَلَى بَاطِنِ تَدمَنِهِ وَهُوفِي 
الْمسْجدٍ وَهُمَا منْصويان وَهْرَيقُوك اللَهُم ني عو برضاك من 
سخطِك. وَبمْمَانَاتِك من عُقُويِكء وَأعُودُ بك بنك لا أخصبي 
َناءُ عَلَيِك أنت كما نيت عَلَى نَفْسِك» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (185) 
وَالتَرْمِذِيَ 497 ") وْصَّحَحَهُ. 

الحديث رواه البيهقي أيضًا وذكره ابن أبي حاتم في العلل من 
طريق يونس بن خاب عن عيسى بن عمر عن عائشة بنحو هذا. 

قال: لا أدري عيسى أدرك عائشة أم لا. 

وروى مسلم في آخر الكتاب عن عائشة قالت: : «خرج النبي 
معي ا وس ال مَالَك 

عَائْشَة أغِرْت؟ قَالّت: وما لِي لا يَغَارُ مِدْلِي عَلَى مِثْلِك فَقَالَ: 
50 شَيْطانِك فَقَالَتَ: يا رَسُول الله أو مَمِي شَيْطَان؟؛ 
الحديث. 

وروى الطبراني في المعجم الصّغير من حديث عمرة عن 

عائشة قالت: لدت 0 ال قه ذَّاتَ ل 0 إلة ُّ 


يمي ,ا ال ل نامرد ا 
أخَذَك شَبْطائك يا عَائَِةُ» وفيه محمد بن إبراهيم عن عائشة 

قال ابن أبي حاتم: ولم يسمع منها. 

(الديث يدا علي آذ لمن هي لوعو لسطن: وقل 
ذكرنا الخلاف فيه. 

قال المصئتف رحمه الله تعالى: وأوسط مذهب يجمع بين هذه 
الأحاديث مذهب من لا يرى اللّمس ينقض إلا لشهوة انتهى. 

بَابُ الْوْضُوءِ من مس الْْبُلٍ 

7- عَنْ بُسرَةَ بنتم صَفوَانَ أن النبي كل قَالَ: «مَنْ مس 
كر فلا بعلي حقى بترطتاء زواة الخلتة وَصْشمَة التتباري 
وَقَالَ الْبْحَار ي: هْرَ أصّحّ شيْء في هذا الْبَابِه وَفِي رِوَايَةٍ لآحْمَد 
والنسائي عَنْ بسئْرة أنهَا َمِعَت رَسُول اللي يَقول: ««يَْوَض مَنْ 
مس الذَكَرَه» وَهَذَا يَثْمَلُ ذَكَرَ نَفْسِهِ وَذَكرَ غَيْرو (حم:407/5) (د: 
“18)(ت:41)(ن: ١/١11)(ه:‏ 4ل؛). 
الحديث أخرجه أيضًا مالك والششافعي وابن خزيمة وابن حبّان 
والحاكم وابن الجارود قال أبو داود قلت لأحمد: حديث بسرة 
اليس بصحيح» قال: بل هو صحيمٌ وصحّحه الدَارقطيّ ويحيى 
بن معين» حكاه ابن عبد البرّ وأبو حامد بن الشّرف تلميذ مسلي 


والبيهقي والحازمي. 

قال البيهقي: هذا الحديث وإن لم يخرّجه الشيخان لاختلافم 
وقع في سماع عروة منها أو من مروان فقد احتجًا بجميع رواته. 

وقالالاملناعيل يلوم البتحارية ختزا جف تقد لاير1 
وغاية ما قدح به في الحديث أنه حدّث به مروان عروة؛ فاستراب 
بذلك عروة فارسل مروان إلى بسرة رجلاً من حرسه؛ فعاد إليه 
بأنها ذكرت ذلك؛ والواسطة بين عروة وبسسرة إِمّا مروان وهو 
مطعونٌ في عدالته» أو حرسه وهو مجهول. 

والجواب أنه قد جزم ابن خزيمة وغير واحلٍ من الأئمّة بأنّ 
عروة سمعه من بسرة» وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان. 

قال عروة: فذهبت إلى بسرة فسألتها فصدّقته. وبمثئل هذا 
أجاب الدّارقطيّ وابن حبّانء قال الحافظ: وقد أكثر ابن خزيمة 
وابن حبان والدارقطني والحاكم من سياق طرقه؛ وبسط 
الدَارقطيّ الكلام عليه في نحو من كرّاستين» ونقل البعض بأنّ ابن 
معين قال: ثلاثة أحاديث لا تصح: حديث مس الذكر» ولا نكاح 
إلا بولي» وكلّ مسكر حرام. 

قال الحافظ: ولايعرف هذا عن ابن معين. 

قال ابن الجوزي: إن هذا ل ا معين. وقد كان 
مذهبه انتقاض الوضوء بمسّه. ٍ 

وروى عنه الميموني أنه قال: إنما يطعن في حديث بسرة من 
لا يذهب إليه وطعن فيه الطحاوي بأنّ هشامًا لم يسمع من أبيه 
عروة: لأنه رواه عنه الطبراني» فوسّط بينه وبين أبيه أبا بكر بن 
محمّد بن عمروء وهذا مندفمٌ» فإنّه قد رواه تارة عن أبيهء وتارة 
عن اي كرين فلتب اوسن روا الجاكواة ارده 

وقد رواه الجمهور من أصحاب هشام عنه عن أبيه فلعلّه 
ستعوعن الى بعر عن انمق تسم اي كان افيه 
تارف وتارة هكذا.” 

وني الباب عن جابر وأبي هريرة وأمٌ حبيبة وعبد الله بن 
عمرو وزيد بن خالدٍ وسعد بن أبي وقاص وعائشة وآمّ سلمة 
وابن عباس وابن عمر وعلي بن طلق والتعمان بن نشير وأنس 
وأبي بن كعبهٍ ومعاوية بن حيدة وقبيصة» وأروى بنت أنيسء أما 
حديث أبي هريرة وأمّ حبيبة وعبد اللّه بن عمرو فسيذكرها 
المصئف بعد هذا الحديث. : 


وأمًا حديث جابر فعند الترمذي وابن ماجه والأثرم» قال ابن 


عبد البرّ: إسناده صالح. 

وأمًا حديث زيد بن خالد فعند الترمذيّ وأحمد والبرّار. 

وأمّا حديث سعد بن أبي وقاص فأخرجه الحاكم. 

وأمّا حديث عائشة فذكره لطي واعلّه أبو حاتم ورواه 
الدَارقطئ» وما حديث أمّ سلمة فذكره الحاكم. 

وأمًا حديث ابن عبّاس فرواه البيهقي وني إسناده الضَّحَاك بن 
حمزة وهو منكر الحديث وأما حديث ابن عمر فرواه الدارقطني 
والبيهقتي» وفيه عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف» وأخرجه 
الحاكم من طريق عبد العزيز بن أبان وهو ضعيففت. 

وأخرجه ابن عدي من طريق أيوب بن عتبة» وفيه مقال. 

وامّا حديث علي بن طلق فاخرجه الطبراني وصحّحه. 

انا عذيك التعمان ين يكين فلغره ابن منده» وكذا حديث 
أنس وأبي بن كعبي ومعاوية بن حيدة وقبيصة. 

وأمّا حديث أروى بنت أنيسٌ فذكره الترمذي ورواه البيهقي. 

والحديث يدل على أنّ لمس الذكر ينقض الوضوء. 

وقد ذهب إلى ذلك عمر وابنه عبد اللّه وابو هريرة وابن 
عبّاس وعائشة وسعد بن أبي وقّاص وعطاء والزّهريّ وابن 
ف ومجاهدٌ وأبان بن عثمان ييا بن يسار والشافعي 
وأحمد وإسحاقء ومالك في المشهور وغير هؤلاء. 

واحتجوا بحديث الباب. 

وكذلك مس فرج المرأة لحديث أمْ حبيبة الآني» وكذلك 
حديث عبد اللّه بن عمرو الذي سيذكره المصتف في هذا الباب. 

وذهب علي رضي الله عنه وابن مسعود وعمّارٌ والحمسن 
البصري وربيعة والعترة والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وغيرهم 
إلى أنه غير ناقض. 

وقد ذكر الحاز ميّ في الاعتبار جماعة من القائلين بهذه المقالة» 
وجماعة من القائلين بالمقالة الأولى من الصّحابة والتابعين لم 
نذكرهم هنا فليرجع إليه واحتجج الآخرون بحديث طلق بن علي 
عند أبي داود والتّرمذيّ والنسائيّ وابن ماجه وأحمد رالكارفطي 
مرفوعًا بلفظ: «الرّجُلٌ يَمَسَّ ذَكَرَهُ أعَليْهِ وُضُوء؟ فَقَالَ ي: إنَمَا 
مو بَضْعَةٌ مِنْك؛ وصحّحه عمرو بن علي الفلاس وقال: هو 
عندنا أثبت من حديث بسرة. ّ 

وروي عن علي بن المدييّ أنه قال: هو عندنا أحسن من 


حديث بسرة. 


قال الطّحاوي: إسناده مستقيمٌ غير مضطرب بخلاف حديث 
بسرة» وصحّحه أيضًا ابن حبّان والطبراني وابن حزم. 

وأجيب بأنه قد ضعّفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة 
والدارقطن والبيهقي وابن الجوزي» وانكن فد اسح امعان 
والطبرانيَ وابن العربي والحازمي» وآخرون وأوضح ابن حبّان 
وغيره ذلك. 

وقال البيهقي: يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث 
طلق أن حديث طلق لم يحتجج الشيخان باحدٍ من رواته» وحديث 
بسرة قد احتبجًا بجميع رواته» وقد أيدت دعوى النسخ بتآخر 
إسلام برة وتقتم إسلام طلقء ولكنن هنذا لئس دليلاً على 
النسخ عند الحققين من أئمّة الأصول» وايّد حديث بسرة أيضًا 
بانٌ حديث طلق موافقٌ لما كان الأمر عليه من قبل» وحديث 
بسرة ناقل عنه نا إليه وبأثه أرجح لكثرة طرقه وصحّتهاء 
وكثرة من صحّحه من الأئمّة ولكثرة شواهده. ولأن بسرة 
حدّئت به في دار المهاجرين والأنصار وهم متوافرون؛ وأيضًا قد 
روي عن طلق بن علي نفسه أنه روى: «مَنْ مس فُرْجَه فَليتَوضاء 
افرعة الطرائ وز قال: فيشبه أن يكون سمع الحديث 
الأول من الي يكل قبل هذاء ثم سمع هذا بعد: فوافق حديث 
بسرة» وأيضًا حديث طلق بن علي من رواية قيس ابنه. 

قال الشافعي: قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه. 

وقال أبو حاتم وأبو زرعة: قيس بن طلق من لا تقوم به حجّة 
انتهى. 

فالظاهر ما ذهب إليه الأرّلونء وقد روي عن مالك القول 
بندب الوضوءء ويردّه ما سياتي من التصريح بالوجوب في 
حديث أبي هريرة» وفي حديث عائشة: ا«وَيْل لِلَِينَ يَمَسُونَ 
فُرُوجَهُمْ وَلا يتَوَضَهُونَ؛ أخرجه الدارقطي وهو دعاء بالشّرّ لا 
يكون إلى على ترك واجبيه والمراد بالوضوء غسل جميع الأعضاء 
كوضوء الصّلاة» لأنّْه الحقيقة الشّرعيّة» وهي مقدّمةٌ على غيرها 
على ماهو الحقٌ في الأصوله وقد اشترط في الس الناقض 
للوضوء أن يكون بغير حائل. 

وود له ديك اب نزيو الآنق ساني له لادليل لمن 
اشترط أن يكون المس بباطن الكف» وقد روي عن جابر بن زيار 
أنه قال بالتقض إن وقع المسّ عمدًا إلا إن وقع سهوًا. 

وأحاديث الباب تردّه ورفع الخطل بمعنى رفع إثمه لا حكمه. 


نيل الأوطار - كتاب الطهارة وف | 


107- وَعَنْ أَمّْ حَبِيبَةَ قَالَت: سَمِمْت رَسُولَ الله يل يَقُول: 
«مَنْ مس فَرْجَهُ َلتْوْضَاء رَوَاهُ ابن مَاجَهْ (81) وَالْآثْرمٌ 
وَصّحْحَهُ أحْمَدُ وَأَبُو زْرْعة. 

الحديث قال ابن السكن: لا أعلم له علَةُ. 

ولفظ من يشمل الذكر والأنثى. 

ولفظ الفرج يشمل القبل والدّبر من الرّجل والمرأة؛ وبه يرد 
مذهب من خصّص ذلك بالرّجال» وهو مالك. 

وأخرج الدارقطي من حديث عائشة: (إذَا مَسَتْ إِحُداكُنَ 
َرْجهَا فَلْتَتوَمأه وفيه عبد الرّمن بن عبد اللّه العمري وهو 
ضعيف» وكذا ضعفه ابن حبّان. 

قال الحافظ: وله شاهدٌ» وسيأتي حديث عمرو بن شعيبر 
وهو صحيح. 

وقد تقدّم الكلام في الذي قبله. 

5 - وَعَنْ أبي مُرَيْرَة رضي الله عنه أن النبي يك قَالَ: «مَنْ 
انفتى يبدو إلى ذكرو ئس ذُوثَ مر فد وجب ليه الوم 
رَوَاهٌ أحْمَدُ / 0 

الحديث رواه ابن حبّان في صحيحه؛ وقال: حديثُ صحيحٌ 
سنده عدول نقلته. 

وصحّحه الحاكم وابن عبد الب وأخرجه البيهقي والطبرانيّ 
في الصّغير» وقال ابن السّكن: هو أجود ما روي في هذا الباب. 
ورواه الشافعيّ والبزار والدارقطنئ من طريق يزيد بن عبد الملك» 
قال النسائي: مترولةٌ» وضحفه غيره. 

والحديث يدل على وجوب الوضوء؛ وهو يردٌ مذهب من 
قال بالتدب؛ وقد تقدم. 

ويدلٌ على اشتراط عدم الحائل بين اليد والذّكر» وقد استدل 
به الشّافعيّة في أنّ النقض إنما يكون إذا مس الذكر بباطن الكفّ 
ا يعطيه لفظ الإفضاء. 

قال الحافظ في التلخيص: لكن نازع في دعوى أن الإفضاء لا 
يكون إلا ببطن الكف غير واحله قال ابن سيده في الحكم: أفضى 
فلانُ إلى فلان وصل إليه؛ والوصول أعمّ من أن يكون بظاهر 
الكفّ أو باطنها. 

وقال ابن حزم: الإفضاء يكون بظاهر الكفّ كما يكون 
بباطئهاء قال: ولا دليل على ما قالوه - يعني من التخصيص 
بالباطن - من كتاببو ولا سنةٍ ولا إجماع ولا قول صاحبر ولا 


قباس ولا رأي صحيحح. 

قال المصتف رحمه الله تعالى - وهو يعنى حديث أبي هريرة - 
يمنع تأويل غيره على الاستحباب» ويثبت بعمومه التقض ببطن 
الكف وظهره. وينفيه بمفهومه من وراء حائل وبغير اليد وفي لفظ 
ل ل 
َبَرَض انتهى. ؛ ٠‏ 

0- وَعَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْب عَنْ أبيه عَنْ جَدَهِ عَنْ النبي 
يك قَالَ+ دأَيمًا نا رَجْلٍ مس فَرْجَه فَليتَوضًاء وَأئِمَا امْرَأةٍ َسنت 
ُرْجَهَا فلْتَوَضَا' روا أحْمَدُ (5/ 78). 

الحديث رواه التَرمِذيَّ أيضًا ورواه البيهقيّ قال الترمذي في 
العلل عن البخاري: وهذا عندي صحيح. وفي إسناده بقيّة بن 
الوليد. ولكنه قال: حدّئني محمّد بن الوليد الرّبيديّ حدثني عمرو 
بن شعيبو عن أبيه عن جذه. 

والحديث صريح في عدم الفرق بين الرّجل والمرأة» وقد 
عرفت أنّ الفرج يعم القبل والدّبرء لأنه العورة كما في القاموس 

وقد أهمل المصئف ذكر حديث طلق بن علي في هذا الباب» 
وم تجر له عادة بذلك فإنه يذكر الأحاديث المتعارضة وإن كان في 
بعضها ضعف» وقد ذكرناه في شرح حديث أوَل الباب» وتكلّمنا 
عليه بما فيه كفاية. 


بَابْ الْوْضْوء مِن لْحُوم الإبلٍ 

1- عن جابر بن سَمرة ة«أن رَجْلا سَأل رَسُولَ الله يه 

ا إذ شت تَوَضأء وَإِن شبئت 
مأ قَالَ: أنَْرَضَ مِنْ لْحُوم الإبل؟ قَال: نَعَمْ نضأ من 7 

اديه قَالَ أصلي في مَرَابض الْغَنَمِ؟ قال نّمم قَالَ: أصلي فِي 
مَرَابض الإبل؟ قَالَ: لا» رَوَاهُ أَحْمدُ )1٠١5/6(‏ وَمُسْلِمِ (0050. 

الحديث روى ابن ماجه نحوه من حديث محارب بن دثار عسن 
أبن عمر. 

وكذلك روى أبو داود والترمذي» وهو يدل على أن الأكل 
من لحوم الإبل من جملة نواقض الوضوء؛ وقد اختلف في ذلك 
فذهب الأكثرون إلى أنه لا يتقض الوضوء؛ قال النووي: تن 
ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأبي بن كعب وابسن 
عبّاس وأبو الدّرداء وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمامة 
وجماهير من التابعين ومالك وأبو حنيفة والشّافعي وأصحابهم. 

وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل وإسحاق بن 


راهويه ويحبى بن بحبى وأبو بكر بن المنذر وابن خزيمة:؛ واختاره 
الحافظ أبو بكر البيهقي» وحكي عن أصحاب الحديث مطلقاء 
وحكي عن جماعةٍ من الصّجابة» كذا قال النووي: ونسبه في 
البحر إلى أحد قولي الشافعي وإلى محمّد بن الحسن. 

قال البيهقي: حكي عن بعض أصحابنا عن الشافعي أنّه قال: 
إن صم الحديث في لحوم الإبل قلت به. 

قال البيهقي: قد صح فيه حديثان: حديث جابر بن سمرة 
وحديث البراء. 

قاله أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. 

احتج القائلون بالنتقض باحاديث البابء واحتجّ القائلون 
بعدمه بما عند الأربعة وابن حبّان من حديث جابر «أنْهُ كان آخرٌ 
الآمرَيْن مِنهُ يله عَدمْ الْوْضُوءِ مما سنت النره» قال التووي في 
شرح مسلم: ولكنْ هذا الحديث عام وحديث الوضوء من لحوم 
الإبل اص والخاص مقدّمٌ على العام. 

وهو مبيّ على أنه يبنى العام على الخاصّ مطلقًا كما ذهب 
إليه الشافعي وجماعة من أئمّة الأصول وهو الحقّ وأمّا من قال 
إنّ العام المتآخر ناسخخ فيجعل حديث ترك الوضوء ثم مسمّت الثار 
ناسمًا لأحاديث الوضوء من لحوم الإبل؛ ولا يخفى عليك أنّ 
أحاديث الأمر بالوضوء مسن مسوم الإبل لم تشمل الني و لا 
بالتنصيص ولا بالظهور بل في حديث سمرة: قَالَ لَهُ الرَجْلَ 
نْتَرَضَا مِنْ ] لْحُومٍ الإبل؟ قال نَعَمْ وَفِي حَرِيشٍ الْبرَاء: ترُضّؤوا 
مِنهًا) رَنِي حَدديث ذي الْمْرَة الإني:أفْتَوَضَا مِن لَحُويهَا قَال: نَعمْ 
فلا يَصلْح ركه لِْوْضُوء مِمَا مَسَن انار نَامِحًا لَهماء لآن 
ِمْلهُ يك لا يُعَارِضْ الْقَوْلَ الْخَاص با ولا يَنْسَحْهُ بل يَكُونُ فعْلَهُ 
لخلاف ما 2 به امرأخاصًا بالأمَةٍ دَلِيلَ الاختصاص به. 
وهل سال مدر في الأصول مشهورا وقتل من يلي طن عزن 
المصئفين ني مواطن الترجيح: واعتبارها أمر لا بد منه وبه يزول 
الإشكال في كثير من الأحكام التي تعد من المضايق؛ وقد استرحنا 
بملاحظتها عن التَمب ني جمل من المسائل التي عدّها الناس من 
المعضلات وسيمرٌ بك في هذا الشسرح من مواطن اعتبارها ما 
تنتفع به إن شاء اللّه تعالى. 

وقد أسلفنا التنبيه على ذلك. 

فإن قلت: هذه القاعدة توقعك في القول بوجوب الوضوء مما 
مسّت الثار مطلقاء لآنّ الأمر بالوضوء ما مسّث الثار خاصٌ 


بالأمّة كما ثبت من حديث أبي هريرة مرفوعًا عند ملم وأبي . 
داود والترمذي والنسائيّ بلفظ: انُوَضّووا مِما مَسسَس النَارُه وهو 
عند مسلم من حديث عائشة مرفوعًا وني الباب عن أبي أيوب 
وأبي طلحة وأمْ حبيبة وزيد بن ثابت وغيرهم فلا يكون تركه 
للوضوء ما مّت الثار ناسخًا للأمر بالوضوء منه ولا معارضًا 
مثل ما ذكرت في لحوم الوبل. 

قلت: إن لم يصمح منه يِِ إلا مجرّد الفغل بعد الأمر لنا 
بالوضوء مما مسسّت الثار فالحقّ عدم النسخ وتحنّم الوضوء علينا 
منه واختصاص رسول الله و بترك الوضوء منه؛ وأيّ ضير في 
التمذهب بهذا المذهب» وقد قال به ابن عمر وأبو طلحة وأنس 
بن مالك وأبو موسى وعائشة وزيد بن ثابسه وأبو هريرة وأبو 
عزّة الهذي وعمر بن عبد العزيز وأبو مجلز لاحق بن حميارٍ وأبو 
قلابة ويحبى بن يعمر والحسن البصري والزّهري. 

صرّح بذلك الحازميّ في الناسخ والمنسوخ. 

وقد نسبه المهدي في البحر إلى أكثر هؤلاء. 

وكذلك النووي في شرح مسلم قال الحازمي: وذهب بعضهم 
إلى أنّ المنسوخ هو.ترك الوضوء ما مسّت الثاره والناسخ الأمر 
بالوضوء منه قال: وإلى هذا ذهب الزّهريّ وجماعة وذكر لهم 

ويؤيّّد وجوب الوضوء تا مسّت النار أنّ حديث ترك 
الوضوء منه له علّتان ذكرهما الحافظ في التلخيص وحديث 
عائشة: ما نَرْك الي 5 الْوْضُوءٌ مِمًا ممت النارٌ حَتى قيض 
وإن قال الجوزجاني: نه باطلٌ فهو ماد ما كان منه َل من 
الوضوء لكل صلاةٍ حتّى كان ذلك ديدنًا له وهجيرًا وإن خالفه 
مرَةٌ أو مرّتين إذا تقرّر لك هذا. 

فاعلم أنّ الوضوء المأمور به هو الوضوء الشرعيء والحقائق 
الشرعيّة ثابتة مقدّمة على غيرهاء ولا متمسّك لمن قال: إن المراد 
به غسل اليدين. 

وأمّا لحوم الغنم فهذه الأحاديث المذكورة في الباب مخصّصة 
له من عموم ما مسّت الثارء قفي حديث البراء الآني: (لا 
تَرَضووا مِنْهَا) وفي حديث ذي الغرّة: افنتوضًا من لحومها - يعني 
الغنم - قال: لا وني حديث الباب (إنْ شيئت فتَوَصَأ وإِن شيئت 

لا تََوَضَا) وسياتي تمام الكلام على هذا في باب استحباب 
الوضوء مما مسّته النار. 
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01]- وَصن ابراه بْن عزو قَال: سيل رَسُول الله عن 
> الْوْضُوءِ مِنْ لُحُومٍ الإبلء فَقَاَ: تَوَضَووا مِنْهَا وَسْئِلَ عَسنْ لْحُومٍ 
' الْعْنَمء فْقَالَ: لا نَرَضّووا مِنْهَاء وَسْئْلَ عن الصّلاةٍ فِي مُبَارَكٍ 
الإبل» فَقَال: لا نُصّلُوا فِيهَا فَإنْهَا مِنْ الشيّاطِينء وَسُيْلَ عَنْ 
الصّلاة في مَرَابيضٍ الغ تَقَال: صَلو افِيهَا نَإِنَهَا بَركَةٌ؛ رَوَاهُ 
أحْمّدْ (؛/88١)‏ وَأَبُو دَاوُد (1844). 
الحديث أخرجه أيضًا التَرمذيّ وابن ماجه وابن حبّان وابن 
ش, الجارود وابن خزيمة وقال في صحيحه: لم أر خلافنا بين علماء 
الحديث أنّهذا الخبر صحيعحٌ من جهة النقل لعدالة ناقليه وذكر 
الترمذي الخلاف فيه على ابن أبي ليلى هل هو عن البراء أو عن 
ذي الغرّة أو عن أسيد بن حضير؟ وصحّح أنه عن البراء: 
وكذا ذكر ابن أبي حاتم في العلل عن بيه قل النافظ: وقد 
قيل: إِنّ ذا الغرّة لقب البراء بن عازبيء والصّحيح أنه غيره وأنّ 
اسمه يعيش. 
والحديث يدل على وجوب الوضوء من لحوم الإبل؛ وقد 
تقدّم الكلام فيه وعدم وجوبه من لحوم الغنم وقد تقدّم أيضا. 
ويدل أيضًا على المنع من الصلاة في مبارك الإبل؛ والإذن بها 
في مرابض الغنم. وسياتي الكلام على ذلك في باب المواضم 
المنهيّ عنها والمأذون فيها للصّلاة إن شاء الله تعالى. 
- وَعَنْ ذي الْعْرةٍ قَال: «عَرْض أغرَابِي لِرَسُول الله يي 
وَرَسُول الله يسِيرٌ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله ركنا الصّلاةٌ ليذ فِي 
أغطان الإبلٍ أفنصلي فيهًا؟ َقَالَ: لا. قَال: فْتَرَضَأ م نُحُوْبِهًا؟ 
ذال َع ذال ألصّلي في ترابض القّنم؟ قال تعب قال: 
الْتَوَضًا من لْحْرَيها؟ قَالَ: لأ رَواة عبد الله ب حمد 
5/ 117) فِي ميد أبيه.. 
الحديث أخرجه الطبراني قال في مجمع الزُوائد: ورجال أحمد 
موتّقون» وقد عرفت ما ذكره الترمذي. 
وقد صرح أحمد والبيهقي بآن الذي صحّ في الباب حديثان: 
حديث. جابر بن سمرة» وحديث البراء» وهكذا قال إسحاق» 
ذكره الحافظ في التلخيص. 
وذكره المصتف فقال: قال إسحاق بن راهويه: صم في الباب 
. حديثان عن النىّ بَك: حديث جابر بن سمرة» وحديث البراء 
انتهى. ١‏ 
وقد عرفت الكلام على فقه الحديث في أوّل الباب. 


وذو الغرّة قد عرفت أنه غير البراء وأنّ اسمه يعيش. 
بَابْ الْمَُطهَرٍ ينك هَل أخدث 

5- عَنْ عَبَادٍبْن نَِيم عَنْ عَمَهِ قَال: «شكي إلى النبي وَل 
الرَجُلْ يُحَيلَ إلَيْهِ آنَهُ يَجدٌ الشّيْء في الصّلاق فَقَالَ: لا يَنصَرِفْ 
حَنَى يَمَعَ موا أن يَجسد ريماء روه الماع إلا التزملريئ (خ: 
لالالولا/11) (م: 51") 0 11/3) (ن: ال خرةة) (ها 011). 

1ك وَعَنْ أبي مُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النبي يكل قَالَ:: 
«إذا وَجَدَ أحَدَكُمْ في بَطْيِهِ شيا َأشكَل عَلَيِْ أخرج منة شي" م 
لا نَلا يَخْرْجْ من الْصَنْجِدٍ حَتَى يسْمَع صونا أؤ يَجد ريما" روا 
مسنم (08357) َالترمذِي (0/0. ش 5 

حديث ابي غزيرة ايخاء أخترية الوداود في آلات :من ابي 
سعيدٍ عند أحمد والحاكم وابن حبّان» وني إسناد أحمد علي بن زيد 
بن جدعان. 

وعن ابن عبّاس عند البرّار والبيهقي وفي إسنادة ابو أويس ” 
كن تابه التراو دي : 

قوله: (بُحَيْلَ ِلَب أنه يَجِدْ الشية) يعني خروج الحدث منه. 

قوله: (حَتَى يَسْمَعْ صا أو يَجدَ رِيخًا) قال الدووي: معناه 
يعلم وجود أحدهما ولا يشترط السّماع والشّمٌ بإجماع المسلمين. 

والحديث يدل على اطراح الشّكوك العارضة لمن في الصّلاة» 
والوسوسة الى جعلها يكِ من تسويل الشّيطان وعدم الانتقال 
إلا لقيام ناقل متيقن كسماع المّوت وشم الرّيح ومشاهدة 
الخارج. 

قال النووي في شرح مسلم: وهذا الحديث أصلٌ من أصولٍ 
الإسلام وقاعدة عظيمةٌ من قواعد الدّين» وهي أنّ الأشياء يحكم 
ببقائها على أصوها حتّى يتيقن خملاف ذلك ولا يضرٌ الك 
الطّارئ عليها. 

فمن ذلك مسألة الباب اللي ورد فيها الحديث وهي أن من 
تيقّن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة ولا فرق 
بين حصول هذا الشّلعٌ في نفس الصّلاة وحصوله خارج الصلاة» 
هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السّلف والخلف. 

وحكي عن مالك روايتان إحداهما: أنّه يلزم الوضوء إن كان 
شكه خارج الصّلاة ولا يلزمه إن كان في الصّلاة والثانية: يلزمه 
بكلّ حال. 

وحكيت الرّواية الأولى عن الحسن البصريّ وهو وجة شاد 
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محكي عن بعض أصحابنا وليس بشيء. 

قال أصحابنا: ولا فرق في شكّه بين أن يستوي الاحتمالان في 
وقوع الحدث وعدمه أو يترجّح أحدهما ويغلب في ظنه فلا 
وضوء عليه بكلّ حال؛ قال: أمّا إذا تيقّن الحدث وشك في 
الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين. 

قال: ومن مسائل القاعدة المذكورة أنّ من شك في طلاق 
زوجته أو في عتق عبده أو نجاسة الماء الطّاهر أو طهارة النتجس أو 
نجاسة الوب أو الطّعام أو غيره أو أنه صلّى ثلاث ركعاتو ام 
أربعًا ام أنه ركع وسجد أم لا أو أنه نوى الصّوم أو الصّلاة أو 
الوضوء أو الاعتكاف وهو في أثناء هذه العبادات وما أشبه هذه 
الأمثلة فكلّ هذه الشكوك لا تأثير لماء والأصل عدم الحادث 
انتهى. 

وإلحاق غير حالة الصّلاة بها لا يصحّ أن يكون بالقياس, لأنّ 
الخروج حالة الصّلاة لا يجوز لما يطرق من الشكوك مخلاف غيرها 
فاستفادته من حديث أبي هريرة لعدم ذكر الصّلاة فيه 
وأمًا ذكر المسجد فوصف طرديّ لا يقتضي التقييده ولهذا قال 
المصنف عقب سياقه: وهذا اللفظ عامٌ في حال الصّلاة وغيرها 
انتهى. 

على أن التقبيد بالصّلاة في حديث عبّاد بن تميم إنسا وقع في 
سؤال السائل وفي جعله مقيّدًا للجواب خلافُ في الأصول 
مشهور. 

باب ياب الْوْضُوء لِلصّلاةٍ وَالطّوَافه وَمَسَ 

-١‏ عَنْ ابْن عْمَرَ عَنْ النبي ككل قَالَ: «لا يُْبَلُ اللَهُ صّلاةً 
بع طون ؤلا متدقة ينو ملرل» زو الجتنامة رلا شار 
(حم: 01/6 (م: 114 (ت: )١‏ (هس 011/1 (: 04) (ن: 
١/لاخر‏ 14). 

الحديث أخرجه الطبرانيّ أيضًا. 

وني الباب عن أسامة بن عمير والد أبي المليح وأبي هريرة 
وأنس وابي بكر الصّديق والرّبير بن العوّام وأبي سعيدٍ الندري 
وغيرهم. 

قال الحافظ: وقد أوضحت طرقه وألفاظه في الكلام على 
أوائل الترمذي. 

قوله: (لا يَقبَلُّ اللّهُ) قد قدّمنا الكلام عليه في باب الوضوء 


بالخارج من السّبيل. 

قوله: (وَلا صَدَقَة مِنْ عُلُول) الغلول بضم الغين المعجمة: هو 
الخيانة» وأصله السّرقة من مال الغنيمة قبل القسمة. 

قال النووي في شرح مسلم: وقد أجمعت الأمّة على أنّ 
الطهارة شرط في صحة الصّلاة. 

قال القاضي عياضٌ: واختلفوا متى فرضت الطهارة للمّلاة» 
فذهب ابن الجهم إلى أنّ الوضوء كان في أوّل الإسلام نف ثم 
نزل فرضه في آية التِيمّم. 

وقال الجمهور: بل كان قبل ذلك فرضاء وقد استوفى الكلام 
على ذلك الحافظ في أوّل كتاب الوضوء في الفتح. واختلفوا هل 
الوضوء فرض على كل قائم إلى الصّلاة أم على الحدث خاصة؟, 
فذهب ذاهبون من السّلف إلى أن الرضوء لكل صلاةٍ فرض» 
بدليل قوله تعالى: «إذَا قُمْثُمْ إلى الصّلاةٍ» الآية وذهب قوم إلى 
أن ذلك قد كان ثم نسخ. 

وقيل: الأمر به على الندب. 

وقيل: لا بل لم يشرع إلا لمن يحدث. ولكن تجديده لكل صلاةٍ 


مستحب. 
قال النووي: حاكيًا عن القاضي: وعلى هذا أجمع أهل 
الفتوى بعد ذلك ول يبق بينهم خلاف» ومعنى الآية عندهم: إذا 
قمتم محدئين» وهكذا نسبه الحافظ في الفتح إلى الأكثر. ويدل 
على ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود عن عبد اللّه بن حنظلة 
الأنصاري «أن رَسُولَ الله كه أمِرَ الْرْضُوء لِكُلَ صَّلاةٍ طَاهِرًا 
كان غير اه فَلَمَا شق عليه وضع نه الْرْضْوء إلا بن 
حَدٍَ؛ ولسلم من حديث بريدة دكا الي 5ف يون عند كُلَ 
صَلاةٍ؛ فَلَمَا كَانْ يَوْمٌ انح صِلَى الصلَوَات بِوْضُوء وَاحِدِ فُقَالَ 
لَهُ عُم: إنك فَعَلْت شِيئًا لم تكن تَفْعَلكُ فَقَال: عَمْدا فَمَلثّه» أي 
لبيان الجواز» واستدل الدارمي في مسنده على ذلك بقوله يك «لا 
وْضوء إلا مِنْ حَدَش» فالحق استحباب الوضوء عند القيام إلى 
الصّلاة» وما شكك به صاحب المنار في ذلك غير نيه فإنٌ 
الأحاديث مصرّحة بوقوع الوضوء منه يق لكل صلاة إلى وقت 
الترخيصء وهو أعم من أن يكون لحدثر أولغيره؛ والآية دلت 
على هذا وليس فيها التقييد بحال الحدث. وحديث الَؤْلا أن شق 
عَلَى أمتِي لآمَرْتهمْ عِنْد كل صلاةٍ بِوْضُوءء وَمَعَّ كُلّ وْضُوءِ 
بسيوّاك» عند أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعًا من أعظم الأدلة 
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على المطلوب» وسيذكر الصف هذا الحديث في باب: فضل 
الوضوء لكل صلاةٍ» وقد أخرج الجماعة إلا مسلمًا «أن النبي يله 
كَانْ يَتَوَضَا عِنْدَ كُلّ صِلاةٍ» زاد الترمذي: (طَاهِرًا وَغَيْرَ طاهِر) 
جيك عاك الرتواين خى القلم كيل على نيد 
الوضوء على الوضوء؛ لأنه حكم كَل بأنَ أكل لحومها غير 
ناقضء ثم قال للسّائل عن الوضوء: (إنْ شيئت. 

وقد وردت الأحاديث الصّحيحة في فضل الوضوء كحديث: 
دما مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ يَتَوْضَا فيُسْبعْ الْوْضُوء ثُمَ يَقُولُ: أ هَدْ أن لا 
لَه إلا اللَهُ وَحْدَهُ لا شريك كُّ ون مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُكُ إلا 
بحت لَهُ باب الْجَنة النمَايَة يَدْصُلُ مِنْ أيْهَا شّاءً؛ أخرجه 
مسلمٌ وأهل السّنن من حديث عقبة بن عامره وحديث أنْهًا 
خوج مايا مع الما أرْ مع آخير قطر الْمَاء عند مسلم ومالا 
والترمذي من حديث أبي هريرة. 

وديف دل ثرهنا نس اتوي هذا كوا للذنا فين 
لبه وَكَانْتَ صَلائُهُ وَمَشْيّهُ إلى الْمَسْجِدٍ نَافلَةُ» أخرجه الشيخان 
من حديث عثمان رَحَلرِيث: (إِذًا تُرْضَأت اعْتَسَلْت مِنْ خخَطَايَاك 
كبَْم وَلَدنْك أمَك» عند مسلم والنسائيّ من حديث أبي أمامة» 
وغير ذلك كثيرٌ فهل يجمل بطالب الحقّ الرّاغب في الأجر أن 
يدع هذه الأدلة الي لا تحتجب أنوارها على غير أكمه والمثوبات 
ابي لا يرغب عنها إلا أبله. ويتمسّك باذيال تشكيك منهار 
وشبهةٍ مهدومةٍ هي مخافة الوقوع بتجديد الوضوء لكل صلاةٍ من 
غير حددث في الوعيد الذي ورد في حديث: اقْمّنْ زَادَ فَهَدْ أسَاءً 
َتَعَدَى وَظَلَمَ» بعد أن تتكائر الأدلّة على أنّ الوضوء لكل صلاةٍ 
عزيةٌ وأنّ الاكتفاء بوضوء واحدر لصلوات متعددةٍ رخصة بل 
ذهب قومٌ إلى الوجوب عند القيام للصّلاة كما أسلفناء دع عنك 
هذا كله. 

هذا ابن عمر يروي أنّ رسول اللّه يكلةِ قال: امَنْ نوَضَا على 
طْهْر كب الله لَهُ بو عر حَسنَاسَره أخرجه الترمذيّ وأبو داوده 
فهل أنصّ على المطلوب من هذاء وهل يبقى بعد هذا التَصريح 
ارتياب؟. 
عَنْ جدَو أن النبِي ب دعَب إلى أهل الْيَمِنِ كبا وَكَانَ فيو: لا 
يَمْسَ الْقَرْآنْ إلا طَاهِرٌ». 

رَوَاهُ الآثْرَمُ وَالدَارَمْطْنَيَ (177/1)ء وَهُرَ لِمَالِكٍ )1١19/1(‏ 


في الْمُرَطَ مُرْسَلاً عَنْ عَبْدٍ الله : بن أبي بكر بْن مُحَمَّد بْنِ عَسْرِو 
بن حَْم إن في الاب الذي كَتبَُ ُو الله لعطرِو بن حم 
«آلآً يَمْس الْقْرْآنَ إلا طَاهِرٌ». 

وَقَالَ الآثَْم: وَاحْئْْ أبُو عَبْدٍ الله - يَعْنِي أَحْمَد - بِحَلِيثٍ 
ابن عُْمَرَ «وَلا يَمْسَ الْمُْصْحَف إلا عَلَى طَهَارَة. 

: الحديث أخخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي في الخلافيات» 

والطبراني وفي إسناده سويد بن أبي حاتم وهو ضعيف. 

وذكر الطبراني في الأوسط أنه تفرّد به. وحسّن الحازمي 
إسناده» وقد ضف النووي وابن كثير في إرشاده وابسن حزم 
حديث حكيم بن حزامء وحديث عمرو بسن حزم جميعاء وفي 
الباب عن ابن عمر عند الدارقطي والطيراني قال الحافظ: 
وإسناده لا بأس به لكن فيه سليمان الأشدق وهو متلفُ فيه 
رواه عن سالم عن أبيه ابن عمره قال الحافظ: ذكر الأثرم أن أحمد 
احتج به. 

وفي الباب أيضمًا عن عثمان بن أبي العاص عند الطبراني» 
وابن أبي داود في المصاحف»ء وفي إسناده انقطاع. 1 

وفي رواية الطبرانيّ من لا يعرفء وعن ثوبان أورده علي بن 
عبد العزيز في منتخب مسنده؛ وفي إسناده حصيب بن جحدرء 
وهو مترولة. 

وروى الدّارقطي في قصّة إسلام عمر أن أخته قالت له قبل 
أن يسلم: إنه رجس, ولا يمسّه إلا المطهقرون. 

قال الحافظ: وفي إسناده مقالٌ وفيه عن سلمان موقوفاء 
أخ رجه الدارقطي والحاكم. 

وكتاب عمرو بن حزم تلقاه الناس بالقبول» قال ابن عبد الْبرّ 
إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول» وقال يعقوب بن 
سفيان: لا أعلم كتابا أصح من هذا الكتابء فإنٌ أصحاب 
رسول الله يَكلِْ والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم. 

وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز والزّهري لهذا 
الكتاب بالصّحة. 

والحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان 
طاهرًاء ولك الطّاهر يطلق بالاشتراك على المؤمن؛ والطاهر مسن 
الحدث الأكر والأصغر؛ ومن ليس على بده نخاسة. 

ويدلَ لإطلاقه على الأوّل قول الله تعالى «إِنْمَا الْمُنْرِكُونَ 
نُجَس4. وقوله يل لأبي هريرة: (الْمُؤْيِنُ لا ينْجْس) وعلى 
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الغاني «وإن كم جنا فَاطْهَرُوا»4 وعلى الثالث قوله كك في 
المسح على الخفين: (دَعْهُمَا فَإِني أدْخَليُهُمَا طَاهِرَئيْنَ) وعلى 
الرابع الإجماع على أنّ الشيء الذي ليس عليه نجاسةٌ حسَيةٌ ولا 
حكميّة يسمّى طاهرًاء وقد ورد إطلاق ذلك في كثيرء فمن أجاز 
عل امدلالك عن عل نان عله عربها عا 7 

والمسألة مدونة في الأصولء وفيها مذاهب. 

والّذي يترجّح أنّ المشترك محملٌ فيها فلا يعمل به حتى بييّن؛ 
وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث حدنًا اكبر أن يمسن 
المصحف, وخالف في ذلك داود. 

اسستدل المانعون للجنب بقوله تعالى: «لا يَمَسَّهُ إلا 
المُطْهَرُون4 وهو لا يتم إلا بعد جعل الضّمير راجمًا إلى القرآنء 
والظاهر رجوعه إلى الكتاب» وهو اللُوح الحفوظه لأنّه الأقرب» 
والمظهرون الملائكة» ولو سلم عدم الطّهور فلا أقلّ من الاحتمال 
فيمتنع العمل بأحد الأمرين» ويتوجّه الرّجوع إلى السبراءة 
الأصليّة» ولو سلم رجوعه إلى القرآن على التعبين لكانت دلالنه 
على المطلوب» وهو منع الجنب من مسّه غير مسَلَّمةِ لأنّ المطهسر 
من ليس بنجسء والمؤمن ليس بنجس دائمًا لحديث: «الْمُؤِْنْ لا 
ينَجْس» وهو متفقٌّ عليه فلا يصع حمل المطّهر على من ليس 
جنب أو حائض أو محددثو أو متنجّس بنجاسة عينيّةٍ بل يتعيّن 
مله على من ليس بمشرلء كما في قوله تعالى: (إِنْمَا الْمُْرِكُونْ 
نْجَْسْ4 هذا الحديث,. ولحديث النهي عن السّفر بالقرآن إلى 
أرض العدوّء ولو سلم صدق اسم الطاهر على من ليس بمحدث 
حدنًا أكبر أو أصغره فقد عرفت أنّ الرّاجح كون المشترك يحملاً 
في معانيه فلا يعيّن حتّى يبيين. 

وقد دل الدّليل ههنا أن المراد به غيره لحديث: «الْمُؤْيِنُ لا 
يَنْجْس» ولو سلم عدم وجود دليل يمنع من إرادته» لكان تعيينه 
حل النزاع ترجيحًا بلا مرج وتعبينه لجميعها استعمالاً 
للمشترك في جميع معانيه؛ وني الخلاف. ولو سلم رجحان القول 
جواز الاستعمال للمشترك في جميع معانيه. لما صم لوجود المانع 
وهو حديث: (الْمُّؤْمِنُ لا يَنْجْس) واستدلوا أيضًا بحديث الباب. 

وأجيب بأنه غير صالح للاحتجاج؛ لأنه من صحيفةٍ غير 
مسموعةٍ؛ وني رجال إسناده خلافٌ شديدٌ ولو سلم صلاحيته 
للاحتجاج لعاد البحث السّابق في لفظر طاهر. وقد عرفته. 

قال السسيّد العلامة محمّد بن إبراهيم الوزير: إن إطلاقٌ اسم 


النجس على المؤمن الذي ليس بطاهر من الجنابة أو الحيض أو 
الحدث الأصغر لا يصمٌ لا حقيقة ولا مجمارًا ولا لغة» صرّح 
بذلك في جواب سؤال ورد عليه» فإن ثبت هذا فالمؤمن طاهرٌ 
ذاينا نل عاواه دريف مراك كان جتنا أو حائضًا أو محدنًا أو 
على بدنه نجاسة» فإن قلت: إذا تم ما تريد من حمل الطّاهر على 
من ليس بمُشرلءٍ فما جوابك فيما ثبت في المتفق عليه من حديث 
ابن عباس «أنْهُ يك كنب إلى هِرَفْلَ عَظِيم الرّوم: أسْلِمْ تَسْلَم 
َأملِم يُؤنِك الله أشرك مَرَتَئْنِ فإ تَوَلَيِت فَإن عَلَيِك إِنْمْ 
الآريسيين»» و« يا أهْل الكِتَاب نتَعَالَوًا إلى كَلِمَة» إلى قوله 
تاتون مع ونه جامعين بين نجاستي الشّرك والاجتناب» 
ووقوع اللّمس منهم له معلوم. 

قلت: أجعله خاصًا بمثل الآية 506 يجوز كين 
المشرك من مس ذلك المقدار لمصلحةّ» كدعائه إلى الإسلام. 

ويمكن أن يجاب عن ذلكء بأنه قد صار باختلاطه بغيره لا 
يحرم لمسه ككتب التفسير فلا تخصّص به الآية والحديث. 

الاريك لا إ رس مل الباق لحر عدي و مين 
عدا المشرك؛ وقد عرفت الخلاف في الجنب. 

وما المحدث حدنًا أصغر فذهب ابن عباس والشعي 
والضحاك وزيد بن علي والمؤيّد بالله والحادويّة رقنافي القضاة 
وداود إلى أنه يجوز له 6 المصحف. 

وقال القاسم وأكثر الفقهاء والإمام يحبى: لا يجوزء واستدلوا 
بما سلف, وقد سلف ما فيه 

7 وَعَنْ اووس عَنْ رَجُْلٍ قد أذرَك النبي يي أن النبسي 
كل قَالَ: «إنْمَا الطَّوَافُ بالبْيتٍ صَلاةٌ ذا طُنْكم فَأيِلُوا الكَلام» 
رَوَاهُ أَحْمَدُ 14/5 4) وَالَسَائِيَ (4/؟77)), 

الحديث اخرجه أيضًا الترمذي والحاكم والدارقطيَّ من 
حديث ابن عبّاسِء وصححه ابن السّكن وابن خزيمة وابن حبان» 
وقال الترمذي: روي مرفوعًا وموقوفاء ولا يعرف مرفوعًا إلا من 
حديث عطاء. ومداره على عطاء بن السائب عسن طاووس عن 
ابن عبّاسِء واختلف على عطاء في رفعه ووقفه ورجّح الموقوف 
النسائي وال وابن الصّلاح والمنذري والنووي وزاد أن رواية 
الرفع معئقة: 

قال الحافظ: وني إطلاق ذلك نظرء فإِنّ عطاء بن السّائب 


صدوق» وإذا روي عنه الحديث مرفوعًا تارة وموقوفا تارة», 


ارد سرجه 
ويكثر منه» ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان الرّافع ثقة 

م ا 0 
تن بشع منه قبل الاجخلاط بالاتفاقه ولكنه موقوقة من طريقة؛ 

وقد أطال الكلام في التلخيص فليرجع إليه. 

والحديث يدل على أنه ينبغي أن يكون الطّواف على طهارةٍ 
كطهارة الصّلاة» وفيه خلافٌ محله كتاب الحج. 

أبْوَابُ ما يُْتَحَبْ الْوْضُوءٌ آله بَابُ استِحبَابٍ 

الْوْضُوء مِمَا مَسنْهُ الَارْ وَالرْخصَةٌ في تَركِهِ 

4- عَن إبْرَاهِيم بْن عَبْد الله بْنِ قَارظ أنْهُ وَجَد أبَا هُرَئِرَة 
يعض علَى الْمَسْجد فَقَالَ: نما ها مِنْ وار أقط أكلْتهًا لآني 
سمت رول الله 2 يَقُولُ: اَوَضَووا مما مستا الا (حم: 
1/1 (ن: )١١6/1‏ (م: 00307 

766- وَعَنْ عَائْشَةَ عَنْ النبي يك قَالَ: «توضؤوا مِما مسن 
الثار» (حم: م وس (ن: ١145‏ ). 

- وَعَنْ ريد بْن نابت عَنْ النبي يك مله رَوَامُنَ أحْمَدْ 
(0/ 184) وَمْسلِمٌ (01") لاني .)1١1//1(‏ 

قوله: (من أَنْوَارِ أِط) الأثوار جمع ثور وهي القطعة من 
الأقط وهي بالثاء المثلثة والأقط: لبن جامدٌ مستحجرٌ وهو تا 
مسته الثار. 

قوله: (يَتَوَهَا عَلَى الْمَسْجدِ) استدل به على جواز الوضوء 
في المسجد. ْ 

وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على جوازه مالم يؤذ به 
أحذًا. 

والأحاديث تدلّ على وجوب الوضوء مما مسّته النار وقند 
اختلف النّاس في ذلك» فذهب جماعة من الصّحابة منهم الخلفاء 
الأربعة» وعبد الله بن مسعودٍ وأبو الدّرداء وابن عباس وعبد 
الله بن عمر وانس بن مالك وجابر بن سمرة وزيد بن ثابت وأبو 


موسى الأشعري وأبو هزيرة وأبيّ بن كعبي وأبو طلحة وعامر 


بن ربيعة وأبو أمامة والمغيرة بن شعبة وجابر بن عبد اللّه وعائشة 
بن ربعة رابق والمعبره بن سعيبة وجاير بن كي و 


رضي الله عنهم وجماهير التابعين؛ وهو مذهب مالك وأبي حنيفة 
والشّافعي وابن الميارك وأحمد وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحبى 
وأبي ثور وأبي خيئمة وسفيان الثوريّ وأهل الحجاز وأهل 
الكوفة إلى أنه لا ينتقض الوضوء باكل ما مسّته النار. 


وذهبت طائفة إلى وجوب الوضوء الشّرعيّ تا مسّته الناره 
وقد ذكرناهم في باب الوضوء من حوم الإبل» استدل الأوّلون 
بالأحاديث الى سياتي ذكرها في هذا الباب؛ واستدل الآخرون 
بالأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء ما مسّته النار؛ وقد ذكر 
المصئّف بعضها ههنا وأجاب الأوّلون عن ذلك بجوابين. 

الأوّل: أنه منسوخ ديك جابر الآتي. 

الّاني: أنّ المراد بالوضوء غسل الفم والكفين» قال النووي: 
ثم إنَ هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصّدر الأول ثم أجمع 
العلماء بعد ذلك أنه لا يجب الوضوء 
يخفاك أنّ الجواب الأوّل إنما يتم بعد تسليم أنّ فعله يع يعارض 
القول الخاصً بنا وينسخه. والمتقرّر في الأصول خلافه وقد 
نبْهناك على ذلك في باب الوضوء من حوم الوبل. 

وأمًا الجواب الثاني فقد تقرّر أنّ الحقائق الشّرعيّة مقدّمةٌ على 
غبرهاء وحقيقة الوضوء الشّرعيّة: هي غسل جميع الأعضاء التي 
تغسل للوضوء فلا يخالف هذه الحقيقة إلا لدليل. 

وأمّا دعوى الإجماع فهي من الدّعاوى الي لا يهابها طالب 
الحقّ ولا تحول بينه وبين مراده منه نعسمء الأحاديث الواردة في 
ترك التَوضسّؤ من لحوم الغدم مخصّصة لعموم الأمر بالوضوء تا 
مسّت الثار وما عدا لحوم الغنم داخلٌ تحت ذلك العموم. 

7- وَعَنْ مَيْمُونَة قَالَت: «أكَل النبي كه مِنْ كبف شَاق ثُمْ 
قَامْ فَصَلَى وَلَمْ يَتَوَضّأ» (حم: 0١ /"١‏ (خ: /51) 0م 7605), 

4- وَعَنْ «عَمْرو بن أمَية المَمْري قَالَ: رايت النبي كله 
يَحيْرْ مِنْ كتف ساق فَأكَلَ مِنْها فَدْعِيّ إلى الصلاق فَقَامٌ وَطَرَحَ 
السَكَينَ وَصلَى وَلْمْ يتَوَضَّأء مُتَفْقْ عَلَيهمَا (حم: 174/4) (م: 
06 (خ: )1١48‏ ) قوله: يحبر مين يف شاة) قال النووي: فيه 
جواز قطع اللّحم بالسكين وذلك قد تدعو الحاجة إليه لصلابة. 
اللّحم أو كبر القطعة قالوا: ويكره من غير حاجة. 

قوله: (نَدصِي إلى المسّلاة) في هذا دليلٌ على استحباب 
استدعاء الأآثمّة إلى الصّلاة إذا حضر وقتها. 


من أكل ما مسّته الثار» ولا 


والحديث يدل على عدم وجوب الوضوء مما مسّته الناره وقد 
عرفت الخلاف والكلام فيه فلا نعيده. ش 
14 وَعَنْ #جابر قَالَ: كلت مّعْ النبِي يل ومع أبي بكر 


: وَعْمَرَ َُبْرَا وَلْحْمًا فَصَلُوًا وَلْمْ يَتَوَضتَؤوا' رَوَاهُ أحْمَد 


ذا ا 
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70- وَعَنْ جَابرٍ قَالَ: «كَان آي الآمْرَيْنِ مِنْ رَسُول الله 
َك لوْضمُوء مما مسن ار اه أب هاوه (195) وَالنسَايَ 
الى ١‏ ). 

الحديث الأول أخرجه ابن أبي شيبة والضّياء في المختارة. 

والحديث الآخر أخرجه أيضًا ابن خزيمة وابن حبّانء وقال 
أبو داود: وهذا اختصارٌ من حديث (قرَبْت للنبي يه خَبْرًا 
لخن نَأل م ذا باوضطوء فضا قل الظهر م ذا َل 
طَعَامِهِ فَأكَلٌ ثُمْ قَام إلى الصلا وَل يَتَوَضَا) وقال ابن أبي حاتم 
في العلل عن أبيه نحوه وزاد: فك اد كرا ريت ب ىعر 
حذث به من حفظه فوهم فيه. 

وقال ابن حبّان نموا مما قاله أبو داود؛ وله علَّةٌ أخرى؛ قال 
الشافعي في سنن حرملة: لم يسمع 
جابر إنما سمعه من عبد اللّه بن حمّد بن عقيل» وقال البخاري 
في الأوسط: حذثنا علي بن اللديني قال: فليت لسفيان: إن أبا 
علقمة الفروي روى عن ابن المنكدر عن جابر عن الني يكن 
(أكل لَحْمًا وَلَم يُتَوَضَا) فقال: أحسبني سمعت ابن المتكدر قال: 
أخبرني من سمع جابرًا. 

قال الحافظ: ويشهد لأصل الحديث ما أخرجه البخاري في 
الصّحيح عن سعيد بن الحارث قلت مجابرٍ: الوضوء ما مسمّت 
الثار قال: له ولالسدية امه سن صديه عد بعن فبنذلة) 
أخرجه الطبراني في الأوسط ولفظه: (أكَلَ آخيرٌ أمره لَحْمًا لَحْمَائَم 
صلى وَل يتْرَضَأ) وقال النووي في شرح مسلم: : حديث جابرٍ 
حديث صحيمٌ رواه أبو داود والنسائ وغيرهما من أهل السّئن 
بأسانيدهم الصّحيحة؛ والحديث يدل على عدم وجوب الوضوء 
ا مسّته الناره وقد تقدّم الكلام على ذلك. 

قال المصتف رحمه الله: وهذه التصوص إِنّما تنفي الإيجاب لا 
الاستحباب وهذا قال للّذي سأله: (نتوْضَأ مِنْ لْحُوم الْعَنَمٍ قَال: 
إن شيئت فَتَوَضَأ وَإن شيئت فَلا تَتوَضمَا) ولولا أن الوضوء من 


ابن المتكدر هذا الحديث من 


ذلك مستحبٌ لما أذن فيه» لأنه إسرافٌ وتضييع للماء بغير فائدةٍ 
انتهى. 
بَابُ فَضل الْوْضوء ِكل صَلاةٍ 
١‏ عن أبي هُرَيْرَةَ عَنْ النبي يل قَالَ: «لولا أن أشئ عَلَى 
أمتي لآمزتهم عِنْدَ كل صلا بوْضْوءء وَمَعْ كُلّ وُضُوء بِسِوَاك» 
رََاهُ أحْمَدْ )١09/7(‏ بإسنتادٍ صجيح. 


الحديث أخرج نحوه النسائيّ وابن خزيمة؛ والبخاريّ تعليقًا 
من حديثه» وروى نحوه ابن حبّان في صحيحه من حديث عائشة» 
وهو يدل على عدم وجوب الوضوء عند القيام إلى الصّلاة؛ وهو 
مذهب الأكثرء بل حكى النووي عن القاضي عياض أنه أججمع 
عليه أهل الفتوى؛ ول يبق بينهم خلافٌ» وقد قدّمنا الكلام على 
ذلك في باب: إيجاب الوضوء للصّلاة والطّواف ومس المصحف. 

7- وَعَنْ أنْس قَال: ض رَسُولْ الله يِِ يَنوْضَا عِنْدَ كل 
علان يل ثانا عبنة تئر ن؟ قَالَ: كنا نُصلّي الصلّوَات 
بوْضمُوء وَاجِدٍ مَالَمْ تُخدث» رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلا نُنْلِمًا 
(حم:/ 0 (خ: 5111( 1١ا)(ت:8ه)(ن:‏ ١/0م)‏ 
(هنضوة١‏ ه). 

قوله: (عِنْدَ كل صَّلاةٍ) قال الحافظ: أي مفروضة زاد 
الترمذيّ من طريق حميدٍ عن أنس (طَاهِرًا أ غَيْرَ طَاهِر) وظاهره 
أنَ تلك كانت عادته. 1 

قال الطّحاوي: يحتمل أنّ ذلك كان واجبّا عليه خاصّةٌ ثمّ 
نسخ يوم الفتح بحديث بريدة يعني الذي أخرجه مسلمٌ «أنّْهُ صلّى 
الصَلَوَات يَوْمْ الْفَنْحِ بوْضُوء وَاجدره. 

قال: ويحتمل أنه كان يفعله استحباباء ثم خشي أن يظنٌ 
وجوبه فتركه لبيان الجواز قال الحافظ: وهذا أقرب» وعلى تقدير 
الأول فالنسخ كان قبل الفتح بدليل حديث سويد بن التعمان» 
فإنه كان في خيبر؛ وهي قبل الفتح بزمان. 

قوله: (كَبِف كنم تَصنْعُون) القائل عمرو بن عامره والمراد 
الصّحابة ولابن ماجه وكنا نصلّي الصّلوات كلّها بوضوء واحار» 
والحديث يدل على استحباب الوضوء لكل صلاةٍ وعدم وجوبه. 

177- وَعَنْ عَبْدِ اله بن حَنظّلة أن النبي يق كَان «أمِر 
بِالْوْضْوء لِكُلَ صَلاةٍ طَاهِرًا كان أ غَيرَ طَاهِرٍ فَلَمَا شق لِك 
عَلَيِْ أي اسوك عِنْد كل صلاق وَوُعيِعَ عَنْهُ الْوْصُوه إلامن 
حَدَش وكَان عَبْدُ اله بن عُمَرَ يَرَى أن به مره عَلَى ذَلِكَ» كان 
يَفْعَلُهُ حَنَى مّات» رَوَاهُ أحْمَدُ (0/ 116) وَأَبُو دَاوْد (14). 

4- وَرْوَى أبُو اود وَالترْملرِيَ بإستادٍ ضَعِيف عَنْ ابن 
ُمرَ أن الي يق قا: من تَوَضًا على طهر كنب اللهُ لَه بو عط 
حَسَئات) (د: 77) (ت: 04) ) أما الرّواية الأول عن عبد الله 
بن حنظلة» ففي إسنادها محمّد بن إسحاق» وقد عنعن؛ وفي 
الاحتجاج به خلاف. 


وأمًا الرّواية الثانية عن ابن عمر ففي إسنادها الإفريقي عن 
أبي غطيفيء ولهذا قال المصنف: بإسناٍ ضعيفي وهكذا قال 
الترمذيّ في سننه. 

والحديث الأوّل فيه دليلٌ على عدم وجوب الوضوء لكل 
صلاةٍء وعلى استحبابه لكلّ صلاةٍ مع الطهارة» وقد تقدّم الكلام 
عليه. 

قوله: (عَشْرَ حَسَئَات) قال ابن رسلان: يشبه أن يكون المراد 
كتب الله له به عشر وضوآت» فإنَ أقل ما وعد به من الأضعاف 
الحسنة بعشر أمثالهاء وقد وعد بالواحدة سبعمائة» ووعد ثوابًا 
شار شان 

بَابُ استحبَاب الطْهَارَةٍ لذركر الله عر وَجلَ 
وَالرَحْصَةٍ في تَركِهٍ 

يهنا قلح ينة َل حَى رع من وُهنوفه رد حلب وقال: نه لم 
يَمْتَمبِي أن أرْدَ عَلَيْك إلا أني كُرهت أن أذْكُرْ الله إلا عَلَى 
طَهَارَا رَرَاهُ أَحْمَدُ (0/ )8١‏ وَائُ مَاجَه :000 بنَخوو) 

الحديث أخرجه أيضًا أبو داود والنسائي» بعر يدك على 
كراهة الذّكر للمحدث حدثًا أصغر» ولفظ أبي داود وهو يبول» 
ويعارضه ما سيأتي من حديث علي وعائشة. فإن في حديث علي 
لا يحجزه من القرآن شيءٌ ليس الجنابة» فإذا كان الحدث الأصغر 
لا يمنعه عن قراءة القرآن وهو أفضل الذكر كان جواز ما عداه 
من الأذكار بطريق الأولى» وكذلك حديث عائشة: فإن قولهها 
(كان التي 5 يَذْكُرٌ الله علَى كُلّ أحيَانِو) مشعرٌ بوقوع الذكر 
منه حال الحدث الأصغر لأنه من جملة الأحيان المذكورة؛ فيمكن 
الجمع بأنّ هذا الحديث خاص فيخص به ذلك العموم؛ ويمكن 
حمل الكراهة على كراهة التّنزيهء ومثله الحديث الذي بعده؛ 
ويمكن أن يقال: إن النيّ ل نما ترك الجواب» لأنه لم يخش فوت 
من سلّم عليه فيكون دليلاً على جواز التراخي مع عدم خشية 
الفوت لمن كان مشتغلاً بالرضوء؛ ولكنّ التعليل بكراهته لذكر 
اللّهِ في تلك الحال يدل على أنّ الحدث سبب الكراهة من غير 
نظر إلى غيره. 

77 وَعَنْ أبي جيم بْن الحارث قَاَ: «أمبل الب يي من 
نَخو بثر جَمَل فَلَقِيَهُ رَجُلَ قَسَلَم عليه لم يَرْد الي وق حنى 
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أفْبْلَ عَلَى الْجدار لْمَسَحَ بوَجْهِهِ ويديف م رَدَ عَلَيْهِ السّلام» مُتَفَقَّ 


عَلَيْهِ (حم: 114/4) (خ: /3109) (م: 204). 

وَمِنْ الرَخْصّةٍ في ذَلِكَ حَدِيث عَبْدِ الله بْن سَلَمَهَ عَنْ عْلِيء 
وَحَدِيث ابن عبّاس» قَال: ب عِنْد التي يثرئة وُسْتْدْمكهُنا) 
قوله: ( بر جمّل) بجيم وميم مفتوحتين» وفي رواية النسائي (بسثر 
الْجَمّل) بالألف واللام؛ وهو موضمٌ بقرب المدينة. 
على أنه بل كان عادمًا للماء حال التَيِمّم فإنٌ التِيمّم مع وجود 
الماء لا يجوز للقادرين على استعماله: قال النووي: ولا فرق بين 
أن يضيق وقت الصّلاة وبين أن يتسع. 

ولا فرق أيضًا بين صلاة الجنازة والعيد إذا خاف فوتهماء 
وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. 

وقال أبو حنيفة: يجوز أن يتيمم مع وجود الماء لصلاة الجنازة 
والعيد إذا خاف فوتهما انتهئ وهو أيضًا مذهب المادوية. 

وفي الحديث دلالة على جوز التيمّم من الجدار إذا كان عليه 
غبارٌ. 

قال النووي: وهو جائرٌ عندناء وعند الجمهور من السلف 
والخلف. 

واحتج به من جوز التِيمّم بغير ترابب. 

وأجيب بانه محمولٌ على جدار عليه تراب. 

وفيه دليلٌ على جوز التَيّم للنوافل والفضائل؛ كسجود 
التلاوة والشّكر ومس المصحف ونحوهاء كما يجوز للفرائض» 
وهذا مذهب العلماء كافة قاله التووي. 

وني الحديث: (إنْ الْمُسْلِمَ في حال قَضاء الْحَاجَةَ لا يَسنْبَجِقَ 
جَرَابًا) وهذا مق عليه. ا 

قال النووي: ويكره للقاعد على قضاء الحاجة أن يذكر اللّه 
بشيء من الأذكار. 

قالوا: فلا يسبّح ولا يهثلء ولا يرد السّلام, ولا يشمت 
العاطسن؛ ولا يحمد اللّه إذا عطسء ولا يقول مثل مايقول 
المؤدّنء وكذلك لا يأتي بشيء من هذه الأذكار في حال الجماع؛ 
وإذا عطس في هذه الأحوال يحمد الله تعالى في نفسه؛ ولا يحرّك 
به لسانه» وهذا الذي ذكرناه من كراهة الذكرء هو كراهة تنزيه لا 
تحريم» فلا إثم على فاعله. 

وإلى هذا ذهبت الشافعيّة والأكثرون» وحكاه ابن اللنذر عن 
ابن عباس وعطاءٍ ومعبدٍ اللجهني وعكرمة؛ وقال إبراهيم النخعي 


حل نيل الأوطار - كتاب الطهارة 


وابن سيرين: لا بأس بالذكر حال قضاء الحاجة:؛ ولا خلاف أنّ 
الضّرورة إذا دعت إلى الكلام كما إذا رأى ضريرًا يقع في بثر أو 
رأى حي تدنو من أعمى كان جائرًا. 

وقد تقدّم طرف من هذا الحديث» وطرف من شرحه في باب: 
كف المتخلّي عن: الكلام. 

قوله: (وَيِن الرّخصةٍ في ذُلِكَ حَِيثْ عَبْدٍ الله بْن سَلَمَةَ عَنْ 
عَلِي) سيذكره المصنف في باب تحريم القرآن على الحائض 
والجنب. 7 

وفيه (أنَهُ كان لا يَحْجِرْهُ عن الْقّرْآن شيء لَئْس الْجََابَة) 
فأشعر مجواز قراءة القرآن في جميع الحسالات إلا في حالة الجنابة» 
والقرآن شرف الذّكرء فجواز غيره بالأولى. 

ومن جملة الحالات حالة الحدث الأصغر. 

قوله: (وَحَلريث ابْن عباس قَالَ: بت عِنْدَ خالتي مَيِمُونَة) محل 
الدّلالة منه قوله كر أ العشر الآيات أوها دإن فِي ل 
السمُوَاتٍ والآرض» إلى آخخر السّورة» قال ابن بطال ومن تبعه 5 
دلِيل على رد قول من كره قراءة القرآن على غير طهارقٍ لأنّه 
كي قرأ هذه الآيات بعد قيامه من النوم قبل أن يتوضّاء وتعقبه 
ابن انير وغيره» بأنّ ذلك مفرَعٌ على أنّ الوم في حقّه ينقضء 
وليس كذلك. لأنه قال: الَنامُ عبناي ولا ينَامُ قلبِي» وأمًا كونه 
توضأ عقب ذلك, فلعله جدّد الوضوء أو أحدث بعد ذلك 
فتوضًا. 

قال الحافظ: وهو تعقَبْ جد بالنسبة إلى قول ابن بال بعد 
| قيامه من التوم؛ لأنّه لم يتعيّن كونه أحدث في التّوم» لكن نا عقّب 
ذلك بالوضوء كان ظاهرًا في كونه أحدث,. ولا يلزم من كون 
نومه لا ينقض وضوءه أن لا يقع منه حدث وهو نائمٌ نعم 
خصوصيّنه أنه إن وقع شعر به بخلاف غيره» وما ادّعوه من 
التجديد وغيره. 

الأصل عدمه؛ وقد سبق الإسماعيلي إلى معنى ما ذكره ابن المنير. 

- وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَت: «كَان رَسُولُ اللَّهِ 
يدك الله عَلَى كُل أحْيّانِه رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا النسَائيّ وَذْكَرَهُ 
الْبْخَاري بِغَيْر إسْنَادٍ (حم: 07١/1‏ (خ: 114/7) (م: #الا) 
:14 0ه 601 

الحديث أخرجه مسلمٌ أيضاء قال النووي في شرح مسلم: 
هذا الحديث أصل في ذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير 


والتحميد وشبهها من الأذكار. 

وعدا بإجماع المسلمين وإنما اختلف العلماء في جواز 
قراءة القرآن للجنب والحائضء وسياتي الكلام على ذلك في 
باب: تحريم القراءة على الحائض والجنب. 

واعلم أنّه يكره الذكر في حالة الجلوس على البول والغائط» 
وفي حالة الجماع. 

وقد ذكرنا ذلك في الحديث الذي قبل هذاء فيكون الحديث 
مخصوصا بما سوئ هذه الأحوال» ويكون المقصود أنه يِةٍ كان 
يذكر الله تعالى متطهرًا ومحدئًا وجنبًا وقائمًا وقاعدًا ومضطجمًا 
وماشيّاء قاله النووي 

بَابْ اسستِحْبَاب الْوْضُوء لِمَنْ أرَادَ النوم 

8ح عَنْ الْبَرَاء بْن عَازْبٍ قَالَ: قَالَ النبي يكيه: «إذا أتيِت 
َفلجَمك فَتَوََا وُضُوةك لِلصّلاةٍ نم اضنطجع عَلَى شك 
الآيْمَنِ ثُمّ قل: اللَهُمْ أمللمت نَفْسِي إِلَبِكء رَرَجْهْت وجهي 
إليِك. وَفْرَضْت أمري إِليْكء وألجات ظهري إِليْك رَغْبَةَ وَرَهْبَة 
لَيْك لا مَلْجَأ ولا مَنْجَى منك إلا إلنِك. اللْهُمّ آمنت بِكِنّابك 
الّذِي أنْرلت وَنبيِك النري أَرْسلْت, فإيت ين يليك فأنت 
عَلَى الْفِطرَة وَاجِعَلْهُنَ آخيرَ ما تََكَلَمْ بو قَال: فَرَدَدتهَا عَلَى النبي 
قة دما بَلفْت: اللَّهُم آمنت بكنابك الذي الْزنت» قلت 
وَرَسُولِك قَالَ: لا وَنبيّك الذي أرْسّلْت» رََاهُ أحْمَدُ (86/4؟) 
وَالْبْخَاريَ (147) يلي 94). 

قوله: (فتَرَضَ) ظاهره استحباب تجديد الوضوء لكلّ من أراد 


. النوم» ولو كان على طهارقء ويحتمل أن يكون مخصوصًا بمن كان 


محدثًا. 

وقد روى هذا الحديث الشيخان وغيرهما من طرق عن 
البراء ليس فيها ذكر الوضوء إلا في هذه الرٌواينة» وكذا فال 
الترمذيّ وقد ورد في الباب حديث عن معاذ بن جبل أخرجه أبو 
داود؛ وحديث عن علي أخرجه البزّار» وليس واحدّ منهما على 
شرط البخاري قوله: (فَأنْت عَلَى الْفِطر) المراد بالفطرة هنا 
السنة. 

قوله: (وَاجعَلَهُنَ آخيرَ مَا تَتَكَلَمْ بو) في رواية الكشميهن بن 
آخر وهي تبيّن أنه لا يمتنع أن يقول بعدهنٌ شيئًا من المشروع من 
الذكر قوله: (لا وَنبيّك) قال المخطابي: فيه حجّة لمن منع رواية 
الحديث بالمعنى» قال: ويحتمل أن يكون أشار بقوله: ونبيّك الذي 


أرسلت إلى أنه كان نيا قبل أن يكون رسولاًء ولأنّه ليس في 
قوله: ورسولك الذي ارسلت وصف زائدٌ بخلاف قوله: ونيّك 
الذي أرسلت. وقال غيره: ليس فيه حجّة على منع ذلك لأنّ 
لفظ الرّسول ليس بمعنى لفظ الني» ولا خلاف في المنع إذا 
اختلف المعنى» فكأنه أراد أن يجمع الوصفين صريجحاء وإن كان 
وصف الرّسالة يستلزم وصف النبوّة» أو لأنّ الفاظ الأذكار 
توقيفيّة في تعبين اللفظ» وتقدير القّواب, فريّما كان في اللّفظ سد 
ليس في الآخرء ولو كان يرادفه في الظاهرء أو لعلّه أوحي إليه 
بهذا اللفظ فرأى أن يقف عنده. أو ذكره احترارًا من أرسل من 
غير نبوَةٍ» كجبريل وغيره من الملائكة؛ لأنهم رسلٌ لا أنبياء» 
فلعله اراد تخليص الكلام من الأّبسء أو لأنّ لفظ الب أمدح من 
لفظ الرّسولء لأنه مشترلٌ في الإطلاق على كل من أرسل؛ 
بخلاف لفظ الي فإنّه لا اشتراك فيه عرفا. 

وعلى هذا فقول من قال: كل رسول ني من غير عكسء لا 
يصمح إطلاقه قاله الحافظ. 

واستدلَ به بعضهم على أنه لا يجوز إبدال لفظ قال ني اللّه 
مثلاً في الرّواية بلفظ: قال رسول اللّهء وكذا عكسه. 
. قال الحافظ: ولو أجزنا الرّواية بالمعنى فلا حجّة له فيه» وكذا 
لا حجّة فيه لمن أجاز الأول دون الثَنيء لكون الأرّل أخصّ من 
الثاني لأنا نقول الذّات المخبر عنها في الرّواية واحدة» فبايّ 
وصفي وصفت تلك الذّات من أوصافها اللائقة بها علم القصد 
بالمخبر عنه» ولو تباينت معاني الصّفات, كما لو أبدل اسما بكنيةٍ 
أو كنية باسم فلا فرق وللحديث فوائد مذكورة في كتاب 
الدّعوات من الفتح. 
بَابْ تأكيد ذَلِكَ لِلْجُنْب وَاسْتِحْبَابِ الْوْضوء لَهُ لآجل 

الآكل وَالسَرْبٍ وَالْمُعَاوََق 000 

8- عن ابْن عُمَرَ أن عُمْرَ قَالَ: يا رَسُولَ الله «أيْنَامُ أحَدُنًا 
وَهُوَْ جُنْبْ؟ قَال: 39 إذَا تَوَضَأء (حم:109//1) (خ: 3841) (م: 
”)1 51")ا(ت: ١5١)(ن:‏ ١/0١4١)(ه:‏ ممه)) 

4 وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَت: «كَانَ رُسُول الله ييه إِذَا أرَاد أن 
ينام وَهُوَ جنب غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَأ وْضُوءَه لِلصّلاقا رَوَاهُمَا 
الْجَمَاعَةٌ (حم: 1١1/5‏ 114ر 5٠١‏ (خ: 184 (م: 02106 
(د: ؟1؟؟)(ت:59١١)(ن:١/7"95١1)(ها:‏ ]ذم ه). 

١‏ وَلآحْمَدَ (41/5) وَمسلِمٍ (0 لاو 21 عَنْهَا قفَالت: 


كان النبي كل ذا كَانَ جْنبًا فَآرَادَ أن يَأكُلَّ أو ينام تَوَضتا») 

توك (قَال: نَعَمْ إذا توَضّأ) ني رواية البخاري ومسلم | 
(لِيتْوَضَأ م ِينَمْ) وني رواية للبخاري: (ِلِيَتَوَضَأ وَيَرْقُد. 

وفي رواية لهما (تَوَضَأ وَاغْميل ذَكْرَك ثم نَم. 

وفي لفظٍ للبخاري: (نْمَمْ وَيَنوَضَأْ) واحاديث الباب تدل على 
أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل قبل الاغتسال وكذلك يجوز له 
معاودة الأهل كما سيأتي في حديث أبي سعيد. وكذلك الشرب 
كما ياتي في حديث عمّار» وهذا كله محممٌ عليه؛ قاله النووي. 

وحديث عمر جاء عد الأمر وجاء بصيغة الشرط وهو 
متمسك لمن قال بوجوب الوضوء على الجنب إذا أراد أن ينام 
قبل الاغتسال وهم الظاهريّة وابن حبيبو من المالكيّة؛ وذهب 
الجمهور إلى استحبابه وعدم وجوبه: 

وتمسكوا بحديث عائشة الآتي في الباب الذي بعد هذا: «أنْ 
النبي يك كَان ينَامُ وَهُوَ جْنْبْ ولا يَمْسَ ماء» وهنو غير صالح 
للتمسّك به من وجوو. | 

أحدها: أنّ فيه مقالاً لا يتتهض معه للاستدلال وسنبينه في 
شرحه إن شاء الله تغالى. 

وثانيها: أنّ قؤله (لا يَمَس مَّاء) » نكرة في صياق النفي؛ فتعمّ 
ماء الغسل وماء الوضوء وغيرهماء وحديثها المذكور في الباب 
بلفظ: «كان إذَا أرَادَ أن ينام وَهُوَ جُنْبْ عسل فَرْجَهُ وَتَوْضَأ 
وْضُوءه للصّلاق؛ خاص بماء الوضوء فيبنى العام على الخاص» 
ويكون المراد بقوله (لا يمس مَاءٌ) غير ماء الوضوء؛ وقد صرّح 
ابن سريج والبيهقي بأنّ المراد بالماء ماء الغسل. 

وقد أخرج أحمد عن عائشة قالت: «كان يَجْنْبْ مِنْ الليِلٍ نم 
يَنْوَضَأ وْضُوءَهٌ لِلصّلاةٍ وَلا يَمَسَ مَامه . 

وثالثها أن تركه يَلِةِ لمس الماء لا يعارض قوله الخاص بنا كما 
تقرّر في الأصول فيكون التّرك على تسليم شموله لماء الوضوء 
خاصًا به. 

وتمسّكوا أيضًا بحديث ابن عبّاس مرفوعًا: «إنْمًا يت 
ِالْوْضمُوء إِذَا قُمْت إِلَى الصّلاة» أخرجه امات السنن. 
ش وقد اتدل انمتا على ذلك ابن خزيمة وأبو عوانة في 

قال الحافظ: وقد قدح في هذا الاستدلال ابن زبيدٍ المالكي 


3 


وهو واضح. 


قلت: فيجب الجمع بين الأدلة بحمل الأمر على الاستحباب» 
ويؤيّد ذلك أنه أخرج ابن خزيمة وابن حبّان في صحيحيهما من 
حديث أبن عمر: أنه سئل ال يل «أينَامُ أحَدنَا وَهُوَ جُنَبٌ قَالَ: 
نْعَمْ ويَتْوَضَأ إن شّاءً» والمراد بالوضوء هنا وضوء الصّلاة لما 
عرّفناك غير مرَةٍ أنه هو الحقيقة الشّرعيّة وأنها مقدّمةٌ على غيرها. 

وقد صرّحت بذلك عائشة في حديث الباب لمق عليه فهو 
يرد ما جنح إليه الطّحاوي من أنّ المراد بالوضوء التنظيف» 
واحتج بأنّ عمر ابن راوي هذا الحديث وهو صاحب القصة. 
(كَان يُتوَضَأ وَهْوَ جُنْبٌ وَلا يَهْسِل رجْلَيِهِ) كما رواه مالكُ في 
الموطل عن نافم. 

ويردٌ أيضًا بآنّ مخالفة الرّاوي لما روى لا تقدح في المروي ولا 
تصلح لمعارضته. 

وأيضًا قد ورد تقييد الوضوء بوضوء الصّلاة من روايته» ومن 
رواية عائشة فيعتمد ذلك؛ ويحمل ترك ابن عمر لغسل رجليه 
على أنّ ذلك كان لعذر. وإلى هذا ذهب الجمهور. 

قال الحافظ: والحكمة في الوضوء أنه يخْدّف الحدث ولا سيّما 
على القول بجواز تفريق الغسل. 

ويؤيد ما رواه ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات عن شدّاد بسن 
أوس الصّحابيّ قال: (إذَا أَجْنْب أحَدْكُمْ مِنْ اللّئْل ثم أرَادَ أن 
َم لوصا ونه نصفا عل الجن 0 

وقيل: الحكمة في الوضوء أنه إحدى الطهارتين» وقيل: إنه 
بنشّط إلى العود أو إلى الغسل. 

7- وَعَنْ عَمَار بْن يَاسبرٍ أن النبي يل «رَحْص لِلْجُنْبٍ إذَا 
را أن يَاكلَ أذ يَشْرَبْ أو ينام أن يرا وُضُوده ِصّلاق روا 
أَحْمدْ (:/ )"”0١‏ والترمذي (511) وَصّحَحَه. 

الوضوء عند إرادة الأكل والنوم ثابتٌ من حديث عائشة 

وقد تقدّم في الحديث الذي قبل هذا إحدى الرّوايات وعزاها 
:لصتف إلى أحمد ومسلم. وعند إرادة الشرب من حديث عائشة 
أيضًا عند النسائي ولكنْ جميع ذلك من فعله يك لا من قوله كما في 
حديث الباب وقد روي الوضوء عند الأكل من حديث جابر عند 
ساعد ان حر :ودار يفل سلطا وان بهريرة عد 
الطّبرانيّ في الأوسط والحديث يدل على أفضليّة الغسلء لأنّ 
العزيمة أفضل من الرّخصة:؛ والخلاف في الوضوء لمن أراد أن ينام 


وهو جنب قد ذكرناه في الحديث الذي قبل هذاء وأمًّا من أراد أن 
يأكل أو يشرب فقد اتفق الناس على عدم وجوب الوضوء عليه؛ 
وحكى ابن سيّد الناس في شرح التَرمذيّ عن ابن عمر أنه واجبً. 

187 وَعَنْ أبي سَعِيلو عَنْ النبي لله قَالَ: «إذًا أنى أحَدْكُم 
هله نُمْ أرَادَ أن يَحُودَ فَليَتَوَضَاء رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبُخَارِيّ (حم: 
51/7 (م: 5١8‏ (21: ١11)(ت:‏ 81١)(ن:‏ ها 
١/لاخه).‏ 

ورواه ابن خزيمة وابن حبّان والحاكم وزادوا: دنه أنشط 
لِلْمَوْدِ) وفي رواية البيهقي وابن خزيمة: (تَْيَئَوَْضَأ وْضُوءَهُ 
لِلصّلاة) ويقال: إنّ الشتافعيّ لا ينبت مثله قال البيهقي: ولعلّه لم 
يقف على إسناد حديث أبي سعيدٍء ووقف على إسناد غيره فقد 
روي عن عمر وابن عمر بإسنادين ضعيفين قال المحافظ: ويؤيد 
هذا حديث أنس الثابت في الصّحيحين «أَنْهُ يي كان يَلُوفُ عَلَى 
ِسَائِه بصْسْل واه الحديث يدل على 

أن غسل الجنابة ليس على الفور وإنّما يتضنيق على الإنسان 
عند القيام إلى الصّلاة. جْ 

قال النووي: وهذا بإجماع المسلمين» ولا شك في استحبابه 
قبل المعاودة لما رواه أحمد وأصحاب السّئن من حديث أبي رافم: 
وفيل: يَا رَسُولَ الله ألا نَجْمَلُهُ عُممْلاً وَاجِدًا فَقَالَ: هذا أزكى 
وَأَطْيَبُ» وقول أبي داود: إن حديث أنس أصم منه لا ينفي 

وقد قال النُووي: هو محمولٌ على أنه فعل الأمرين في وقتين 

وقد ذهبت الظاهريّة وابن حبيب إلى وجوب الوضوء على 
المعاود وتمَسّكوا محديث الباب وذهب من عداهم إلى عدم 
الوجوب وجعلوا ما ثبت في رواية الحاكم بلفظ: (إِنَهُ أنشط 
لِلْمَْهِ) صارمًا الأمر إلى الندب. ويؤيّد ذلك ما رواه الطحاوي 
من حديث عائشة قالت: (كَان لبي يله يُجَامِمٌ نم يَمُودُ وَلا 
وض ويؤيّده أيضًا الحديث المتقدّم بلفظ: (إنْمَا أت بالْوْضُوء 
إذا ثُمْت إِلَى الصّلاة. 

(فَائِدَةٌ) طوافه يلِيِ على نسائه محمولٌ على أنه كان برضاهنٌ 
أو برضا صاحبة التُوبة إن كانت نوبةٌ واحدة» قال النووي: وهذا 
التأويل يحتاج إليه من يقول: كان القسم واجبًا عليه في الدوام 


نيل الأوطار - كتاب الطهارة ١6‏ 


كما يجب عليناء وأمًا من لا يوجبه فلا يحتاج إلى تأوبل فإنٌ له أن 
يفعل ما شاء. 
باب جواز ترك ذلك 

4- عن عَائْشَة قَالَت: «كَانْ النبيّ كي إذا أرَادَ أن يَأكُلَ أ 
يَشْرْب وَهُوَ جُنْبْ يَغْبِلُ يَدَيْهِ نم يَأكُلٌ وَيَشْرَبْ" روا أَحْمَدُ 
0194/57 وَالنْسَائِيَ (1194/1). 

هو طرفٌ من الحديث ولفظه في النسائيّ: «كَان إذَا أرَاَ أن 
بَنَامَ وَمْوَ جُنْبٌ تَوَضَا وْضُوءَهُ ِلصّلاة وَإذَا أرَاد أن يَأكُلَ أو 
يرب غْسَل يه ثم يكل أو يُشرَب» وقد ذكره الحافظ في 
التلخيص؛ وابن سيّد الثاس في شرح الترمذي» ول يتكلما عليه 
ما يوجب ضعفاء وهو من سئن النسائي من طريق محمّد بن عبيد 
بن محمّدٍ قال: حدّثنا عبد اللّه بن المبارك عن يونس عن الرّهريّ 
عن أبي سلمة عن عائشة فذكره. 

ومحمّد بن عبيلٍ ثقة وبقيّة رجال الإسناد أئمة. 

وأخرج ابن خزيمة في صحيحه من حديثها أنّ الني يكلغ: «كان 
ذا أرَادَ أن يَطْعَمْ وَهُوَ جُنْبْ غُسَل يْدَهُ ثم يَطْعَم؛ وبه استدلٌ من 
فرّق بين الوضوء لإرادة النوم والوضوء لإرادة الأكل والشّرب. 

قال الشيخ أبو العبّاس القرطي: هو مذهب كثير من أهل 
الظاهر وهو رواية عن مالك وروي عن سعيد بن اتيج أنه 
قال: إذا أراد الجنب أن يأكل غسل يديه ومضمض فاه وعن 
مجاهلر قال في الجنب: إذا أراد الأكل أنه يغسل يديه ويأكل. 

وعن الزّهريّ مثله» وإليه ذهب أحمد. وقال:, لأنّ الأحاديث 
في الوضوء لمن أراد الذوم؛ كذا في شرح الترمذيّ لابن سيّد 
الناس. 

وذهب الجمهور إلى أنه كوضوء الصّلاة. واستدلّوا بما في 
الصّحيحين من حديثها بلفظ: «كَانَ إذَا أرَادَ أن يَأكُلَ أو يَنَامَ وَهُوَ 
جُنْب تَوَضَأ وُْضوءَه للصّلاة» وبما سبق من حديث عمار. ويجمع 
بين الرّوايات بأنّه كان تارة يتوضًا وضوء المّلاة وتارة يقتصر 
على غسل اليدين لكنّ هذا ني الأكل والشرب خاصّة: وأمّافي 
النوم والمعاودة فهو كوضوء الصّلاة لعدم المعارض للأحاديث 
المصرّحة فيهما بأنه كوضوء الصّلاة. 

5- وَعَنْهَا أْضا قَالَت: «كان النبي له إذَا كان لَه حَاجَةٌ 
إلى أهله آثائْ كم يمره ولا يمسن شان واه حم 14/0 ) 
ولآبي دَاوْد (714) وَالمرْمِيَ (114) عَنْهًا كان رَسُولُ الله وَل 


يَنَامُ وَهُوَ جُنْبْ ولا يَمَسَ مَاء. 

الحديث قال أحمد: ليس بصحيح. 

وقال أبو داود: هو وهم. 

وقال يزيد بن هارون: هو خطاً. 

وقال مهنا عن أحمد بن صالح: لا يحل أن يروى هذا 
الحديث. 0 

وني علل الأثرم لو لم يخالف أبا إسحاق في هذا إلا إبراهيم 
وحده لكفى قال ابن مفوّز: أجمع الحدّثون أنه خطاً من ابي 
إسحاقء» قال الحافظ: وتساهل في نقل الإجماعء فقد صححه 
البيهقي وقال: إِنّ أبا إسحاق قد بِيّن سماعه من الأسود في رواية 
زهير عنه قال ابن العربي في شرح الترمذي: تفسير غلط أبي 
إسحاق هو أن هذا الحديث رواه أبو إسحاق مختصرًا واقتطعه من 
حديثو طويل فأخطأ في اختصاره إياه. 

ونع الشديكة الطريل خاترواء 1 كاز قال انب الأسنرة 
بن يزيد وكان لي أخًا وصديقًا فقلت: يا أبا عمر احَدَئْبِي ما 
حَدَنتك عَائِشَةٌ أم الْمُؤنِينَ عَنْ صلاةٍ رَسُول الله وَل فَقَالَ: 
الت كان ينام أل اليْلٍ وبي آخبرة كم إن كانت لَه حَاجَةٌ 
قَضى حَاجِتَهُ تم ينَامُ قبْلَ أن يمس مَاءً» فَإِذًا كَانْ عِنْدَ النذاء 
الآول وَنْب وَرِبمًا قالت: قامٌ تَانَاضْنَ عَلَيْهِ الما وَمَا ثالت: 
اسل ونا اعنم ذا رهن إن تاه جنا ترما وثرة لتك 
لملا فهذا الحديث الطويل فيه «وإن نام وَهْوَ جنب تَرَضَأ 
ُعُْوءَ الرَجُل لِلْصّلاة فهذا بدلّك على أنّ قوله: م إن كانت 
ااانا قر انيتا قم يام قد ان بك كان سنا اعد 
وجهين إما أن يريد حاجة الإنسان من البول والغائط فيقضيهما 
ثم يستنجي ولا يمس ماءً وينام فإن وطيئ توضّأ كما في آخر 
الحديث؛ ويحتمل أن يريد بالحاجة حاجة الوطء وبقوله «ثُم ينَامُ 
وَلا يَمْسَ مَاء؛ يعني ماء الاغتسال؛ ومتى لم يحمل الحديث على 
أحد هذين الوجهين تناقض أوله وآخره فتوهّم أبو إسخاق أن 
الحاجة حاجة الوطء فنقل الحديث على معنى ما فهمه انتهى. 

والحديث يدل على عدم وجوب الوضوء على الجنب إذا أراد 
الثوم أو المعاودة وقد تقدّم في الباب الأوّل أنه غير صالح 
للاستدلال به على ذلك لوجوو ذكرناها هنالك. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا لا يناقض ما قبله بل يحمل 
على أنه كان يترك الوضوء أحيانًا لبيان الججواز ويفعله غالبًا 


نيل الأوطار- كتاب الطهارة 


لطلب الفضيلة انتهى. 

وبهذا جمع ابن قتيبة والنووي. 

أَنُوَابُْ مُوجِبَاتٍ الْْسْلٍ 

قال اللووية: الغسل إذا أريد به الماء فهو مضموم الغين وإذا 
أريد به المصدر فيجوز بضم الغين وفتحها لغتان مشهورتان. 
وبعضهم يقول: إن كان مصدرًا لغسلت فهو بالفتح كضربت 
ضربًا وإن كان بمعنى الاغتسال فهو بالضّم كقولنا: غسل الجمعة 
مسنونٌ وكذلك الغسل من الجنابة واجبٌ وما أشبهه. 

وأمًا ما ذكره بعض من صف في لحن الفقهاء من أنّ قوهم 
غسل الجنابة والجمعة ونحوهما بالفّمٌ لحن فهر خطأ منه. بل 
الذي قالوه صوابٌ كما ذكرناء وأمّا الغسل بكسر الغين فهو اسم 
لما يغسل به الرأس من خطمي وغيره. 

باب الْمْمْلٍ مِن الْمَني 

7 - عَنْ عَلِي رضي الله عثه قَالَ: «كنت رَجُلاً مَذَاءٌ 
تالت اللي ف فقَالَ: في الذي الْوُْوءُ وي المي الْصُْلُ» 
رَوَاُ أَحْمَدُ )1١7/١(‏ وَابْنْ مَاجَهْ (001) وَالتَرْمِِيَ )١١4(‏ 
وَصّحَحَهُ وَلَآحْمَدَ فَقَالَ: «إذًا حَذَفْت الْمَاءً فَاغْتَيل مِن الْجَنَابَةٌ 
ذا لَم نَكنْ حَاذْفًا فلا تَعْمَسِل». 

قال الترمذي وقد روي عن علي عن الني وَل من غير وجهء 
وأخرج الحديث أيضا أبو داود والنسائي» وأخرجه البخاري 
ومسلمٌ من حديث علي مختصرًاء وفي إسناد الحديث الذي 
صحّحه الترمذي يزيد بن أبي زيادٍ قال علي ويحيى: ضعيفٌ لا 
يحتيج به 

وقال ابن المبارك: ارم به. 

وقال أبو حاتم الرّازي: ضعيف الحديث كل أحاديثه موضوعة 
وباطلة. 

وقال البخاري: منكر الحديث ذاهب. 
١‏ وقال النسائي: متروك الحديث. 


وقال ابن حبّان: صدوقٌ إلا أنه لا كبر ساء حفظه وتغيّر 


وكان يتلقن ما لقن فوقعت المناكير ني حديثه فسماع من سمع منه 
قبل التغيّر صحيمٌ» والترمذي قد عدن يزيد المذكور في 
550007 

وفي حديث: (إِنّ النبي 5 احتجم وَهُوٌ صائم) وفي حديث: 


(إن الْعبّاسَ دَخَلَ عَلَى النْبِي كل مُعْضَبًا) وقد حسّن أيضًا حديئه 
في حديث: (أنْهَا وك التسر في اشم تلج امون 
والتحسين من مشاركة الأمور الخارجة عن نفس السّند من 
اشتهار المتون ونحو ذلك وإلا فيزيد ليس من رجال الحسن فكيف 
الصحيح وأيضًا الحديث من رواية ابن أبي ليلى عن علي» وقد 
قيل: إنْه لم يسمع منه. 

وني الباب عن المقداد بن الأسود عند أبي داود والنسائي 
وابن ماجه. 

وعن أبي بن كعب عند ابن أبي شيبة وغيره. 

والحديث يدل على عدم وجوب الغسل من المذي وأنّ 
الواجب الوضوء؛ وقد تقدّم الكلام في ذلك في باب ما جاء في 
المذي من أبواب تطهير النجاسات. 

ويدلٌ على وجوب الغسل من الممي» قال التترمذي: وهو قول 
عامّة أهل العلم من أصحاب الني يل والتابعين» وبه يقول 
سفيان والشّافعيّ وأحمد وإسحاق. 

قوله: (حَذَفْت) يروى بالحاء المهملة والخاء المعجمة بعدها 
ذالٌ معجمة مفتوحةً ثمّ فادٌ وهو الرّمي وهو لا يكون بهذه الصّفة 
إلا لشهوةٍ ولهذا قال المصنف: وفيه تنبية على أنّ ما يخرج لغير 
شهوة إمَا لمرض أو أبردةٍ لا يوجب الغسل انتهى. 

/ا14- و أمْ سَلَمَة «أن أمْ سيم قَانت: يَا رْسُولَ الله إن 
الله لا يستحِي من اق هَل على الْمرة الْغْسْلٌ إِذَا اخْتَلَمَتْ؟ 
َال نَعَمْ إِذَا أت الْمَاء فَقَالَتَْ أمَ سَلْمَةَ وَتَحتَلِمٌ الْمَرأَة فَقَالَ: 
تَربَت يداك فَِمَا يُثلبِههًا وَلَدْهَاء مُتَقَى عَلَنْهِ (حم: ١/5'او‏ 
0 (خ: 01 (م: النقرفة 

للحديث ألفاظ عند الشيخين» ورواه مسلم من حديث أنس 
عن أمّ سليم ومن حديث عائشة «أنّ امرأة سَأْلَتْ») وأخرجه 
الترمذي والنسائي وابن ماجه. 

وفي الباب عن عمرو بن شعيبو عن أبيه عن جه «أنْ بُسْرَة 
َألْتَْ» أخرجه ابن أبي شيبة. وعن أبي هريرة أخرجه الطبراني 


في الأوسط. 


وعن خولة بنت حكيم أخرجه النسائي. 

قوها: دن الله لا يَسْتَحِي؛ جعلت هذا القول تمهيدًا لعذرها 
في ذكر ما يستحيا منهء والمراد بالحياء هنا معناه اللَغوي إذ الحياء 
الشرعيّ على خير كله والمراد أنّ الله تعالى لا يأمر بالحياء في 
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الحق أو لا يمنع من ذكر الحق, لأنّ الحياء تغيّرٌ والكسارٌ وهو 
مستحيلٌ عليه وقيل: نما يحتاج إلى التأويل في الإثبات ولا يحتاج 
إليه في النفي, قوله: (احْتَلَمَتَ) الاحتلام: افتعالٌ من الحلم ببضمّ 
المهملة وسكون اللام وهو ما يراه النائم في نومه. المراد به هنا أمرٌ 
خاص هو الجماع. 

وفي رواية أحمد من حديث أمّ سليم أنها قالت: (إذَا رَأت أن 
زَوْجَهَا يُجَامِعْهَا فِي الْمَنَام أنَعْشيل. 

قوله: (إنَا رت الْمَا) أي المنيّ بعد الاستيقاظ. 

قوها: (وَتَحْتَلِمُ الْمَرأةٌ) بحذف همزة الاستفهام؛ في بععض 
نسخ البخاري بإثباتها. 

قوله: (تَرِبَتْ يْدَاك) أي افتقرت وصارت على الستّراب وهو 
من الألفاظ التي تطلق عند الرّجر ولا يراد بها ظاهرها. 

قوله: (فْبمَا يُشْبههَا وََدُهَا) بالباء الموحّدة وإثبات الف ما 
الاستفهاميّة الججرورة وهو لغة والحديث يدل على وجوب 
الغسل على المرأة بإنزالها الماء. 

قال ابن بطال واللووي: وهذا لا خلاف فيه؛ وقد روي 
الخلاف في ذلك عن التخعي. 

وني الحديث ردٌ على من قال: إن ماء المرأة لا يبرز 

باب إيجابٍ الْغْسْلٍ من التقاء الْخِتائين 
ونسلخ الرخخصة فيه 

4- عَنْ أبي مُريْرةَ عن النبي وله قَالَ: «إذًا جَلْس بَبِنَ 
نميه ربكم هده فد وجب عله »م َل 5 
4١‏ وَلِمُسْلِم (7144) وَأَحْمَّدَ (؟/ 47 ") «وَإن َم يُنرل». 

قوله: (إِذَا جَلْس) الضّمير المستتر فيه» وف قوله: ثم جهدها 
للرّجلء والضّمير البارز في قوله: شعبها وجهدها للمرأة. 

قوله: (شعَبِهَا) الشّعب جمع شعبةٍ وهي القطعة من الشيء؛ 
قيل: المراد هنا يداها ورجلاهاء وقيل: رجلاها وفخذاها. 

وقيل: ساقاها وفخذاهاء وقيل: فخذاها وأسكتاها. 

وقيل: فخذاها وشفراهاء وقيل: نواحي فرجها الأربع» قاله 
في الفتح: قال الأزهري: والأسكتان: ناحيتا الفرج؛ والشّفران: 
طرفا الناحيتين. 

قوله: 2 جَهِدَهَا) بفتح الجيم والهاء يقال: جهد وأجهد أي 
بلغ المشقة؛ قيل: معناه كدّها بحركته» أو بلغ جهده في العمل بهاء 
والمراد به هنا معالجة الإيلاج» كنى به عنها. ١‏ 


والحديث يدل على أن إيجاب الغسل لا يتوقّف على الإنزاله 
بل يجب بمجرّد الإيلاج أو ملاقاة الختان الختان كما سيأتي؛ وقد 
ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة والعترة والفقهاء وجمهور الصّحابة 
والتابعين ومن بعدهم» وروى ابن عبد البيّ عن بعضهم أنه قال: 
انعقد إجماع الصّحابة على إيجاب الغسل من التقاء الختانين» قال: 
وليس ذلك عندنا كذلكء ولكنا نقول: إِنّ الاختلاف في هذا ' 
ضعيف» وإنّ الجمهور الذين هم الحجّة على من خالفهم من 
السّلف والخلف. انعقد إجماعهم على إيجاب الغسل من التقاء 
الختانين أو مجاوزة الختان الختان انتهى. 

وجعلوا أحاديث الباب ناسخةٌ لحديث «الْمَاءُ مِر' الْمَاء؛ 
وخالف في ذلك أبو سعيد الخدري وزيد بن خالدٍ رالا عي 
وقاص ومعاذ ورافع بن خديج. 

وروي أيضًا عن علي, ومن غير الصّحابة عمر بن عبد العزيز 
والظاهرية: وقالوا: لا يجب الغسل إلا إذا وقع الإنزال» وتسّكوا 
بحديث ١«الْمَاء‏ مِنْ الْمّاء؛ المتفق عليه» ويمكن تأييد ذلك مجمل 
الجهد لفون ل اديت على الإنزال. ولكنّه لايم بعد | 
التصريح بقوله: «وإن لَمْ يُنْزِل» في رواية مسلم وأحمد. وأصرح 
من ذلك حديث عائشة الآتي بعد هذاء لتصريحه بأنّ مجرّد مس 
الختان للختان موجبٌ للغسل؛ ولكنها لا تتم دعوى النسخ التي 
جزم بها الأولون إلا بعد تسليم تأخر حديث أبي هريرة وعائشة 
وغيرهماء وقد ذكر المصنف حديث أبي بن كعبيء وحديث رافع 
بن خديج للاستدلال بهما على النسخ» وهما صريحان في ذلك» 
وستذكرهما. 

وقد ذكر الحازمي في الناسخ والمنسوخ آثارًا تدل على النتسخ» 
ولو فرض عدم التأخر لم ينتتهض حديث يث «الْمَاءُ مِنْ الْمَاء» 
لمعارضة حديث عائشة وأبي هريرة؛ لأنه مفهومٌ» وهما منطوقان» 
والمنطوق أرجح من المفهوم. 

قال النووي: وقد أجمع على وجوب الغسل متى غابت 
الحشفة في الفرج» وإنما كان الخلاف فيه لبعضي الصّحابة ومن 
بعدهم: ثم انعقد الإجماع على ما ذكرناء وهكذا قال ابن العربي 
وصرّح أنه لم يخالف في ذلك إلا داود. 

قوله: (لَقَدْ وَجَبْ عَلَيْهِ الْغْْلُ) هو بضم الغين المعجمة اسم 
للاغتسال؛ وحقيقته إفاضة الماء على الأعضاء. وزادت المهادوية 
مع الدّلك» ولم نجد في كتب اللغة ما يشعر بأنٌ الدّلك داخل في 


مسمّى الغسل» فالواجب ما صدق عليه اسم الغسل المأمور به 
لغة» اللّهمّ إلا أن يقال: حديث يلوا الشَعر وَأنْقُوا الْبَشَرَه - 
على فرض صكته - مشعرٌ بوجوب الدّلك. لأنّ الإنقاء لا 
يحصل بمجرد الإفاضة. 

لا يقال: إذا لم يجب الدّلك لم يبق فرق بين الغسل والمسح. 
لأنا نقول: المسح الإمرار على الشّيء باليد يصيب ما أصاب 
ويخطئ ما أخطأ فلا يجب فيه الاستيعاب بخلاف الغسلء فإِنّه 
يجب فيه الاستيعاب. 

6- وَعَنْ عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت: قَالَ رَسُولُ الله 
يك «إذًا قَعَدَ بيْنَ شعبهًا الآرئم» ثم مس الْخِنَانُ الْخِنَان فَقَدْ 
وَجَبّ الْغْسْلُ» رَوَاهُ أَحْمَّدْ (47/5) وَمُسْلِمْ (49) وَالتَرْمِريَ 
)1١9(‏ وَصّحَحَه وَلَفَظّه: «إذًا جَاوَزْ الْخِنَانُ الْخِنَانْ وَجَبّ 
الْعْسْل». 

ولا حديث آخر بلفظ: (إذَا الْتَفَى الْخِتَانَان فَقَدْ وَجَبّ 
الْعْمْل فَعَلته أنا وَرَسُولُ الله يت وَاغْتَسَلْناه عه الشافعي 
في الأمّ والنسائيّ» وصحّحه ابن حبّان وابن القطان, واعلّه 
البخاري بأنّ الأوزاعيّ أخطأ فيه. 

ورواه غيره عن عبد الرّحمن بن القاسم مرسلء واستدلٌ على 
ذلك بأن أبا الرّناد قال: سألت القاسم بن محمد سمعت في هذا 
الباب شيئا؟ قال: لا. 

وابنه عبد الرّحمن قال عن أبيه وأجاب من صحّحه بأنه يحتمل 
أن يكون القاسم كان نسيه؛ ثم ذكر أو حدّث به ابنه عبد الرحمن 
ثم نسي قال الحافظ: ولا يخلو الجواب عن نظر. 

قال النووي: هذا الحديث أصله صحيمٌ؛ ولكن فيه تغييٌ 
وتبع في ذلك ابن الصّلاح. 

قوله: (بَيْنَ شَعَبهًا) قد تقدّم تفسير الشعب. 

قوله: (الْجِنَانُ) المراد به هنا موضع الخنتن, والختن في المرأة 
قطع جلدةٍ في أعلى الفرج مجاورةٍ لمخرج البول» كعمرف الدّيك 
ويسمى: الخفاض. 

قوله: (جَاوَزَ) ورد بلفظ المجاوزة» وبلفظ الملاقاة» وبلفظ 
الملامسة» وبلفظ الإلزاق» والمراد بالملاقاة: المحاذاة» قال القاضي 
أبو بكر إذا غابت الحشفة في الفرج فقد وقعت الملاقاة. 

قال ابن سيّد الناس: وهكذا معنى مس الختان الختان أي 


قاربه وداناه, ومعنى إلزاق الختان بالختان إلصاقه به ومعلى 
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ا مجاوزة ظاهرٌ. 

قال ابن سيّد الناس في شرح الترمذي حاكيًا عن ابن العربي: 
وليس المراد حقيقة اللَّمس ولا حقيقة الملاقاة» وإنما هو من باب 
امجاز والكناية عن الشيء بما بينه وبينه ملامسة أو مقاربة» وهو 
ظاهرٌ وذلك أنّ ختان المرأة في أعلى الفرج. ولا يمسّه الذكر في 
الجماع. 

وقد أجمع العلماء كما أشار إليه على أنه لو وضع ذكره على 
ختانها. 

ولم يولجه لم يجب الغسل على واحدر منهما فلا بد من قدر 
زائد على الملاقاة» وهو ما وقع مصرّحًا به في حديث عبد الله 
عمرو بن العاص بلفظ: «إذَا الْتَمَى الْجْنَانَان وَنَوَارَتْ الْحَشَفَةُ 
َقَد وَجَب الْعْشْل» اعرمي اين ان ضيه والقرية لفك 
الوجوب في هذا الحديث والذي قبله مشعرٌ بأنّ ذلك على وجه 
الحتم؛ ولا خلاف فيه بين القائلين بأنّ محرد ملاقاة الختان الختان 
سببٌ للغسل. 

قال المصنف رحمه اللّه: وهو يفيد الوجوب وإن كان هناك 
حائل انتهى. 

وذلك. لأنّ الملاقاة والمجاوزة لا يتوقف صدقهما على عدصه. 
- وَعَنْ أَبِيّ بْن كَعْبٍ قَالَ: «إن الْفُْيا الَبِي كَانُوا يَقُولُون: 
الما م الْماء رُخْصَةٌ كان رول الله ول رخص بهَا فِي أوّل 
الإسثلام م من بالاغْتِسال بَعْدَهَاء رَوَاهُ أَحْمَّدُ وَأَبُو ذاو وَفي 
فط نما كان امام مِنْ الْمَاء رُخْصَةٌ في أوّل الإمملام ثُمْ هي 
عَنْهَا رَوَاهُ التَرْمِذِيّ ١ 6 ٠١(‏ 

الحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه وابن خزيمة. ورواه الزّهري 
عن سهل بن سعد عن أبي بن كعبر. 

وني رواية ابن ماجه عن الزّهريّ قال: قال سهل بن سعلر. 

وني رواية أبي داود عن ابن شهاب حدثني بعض من أرضى 
أن سهل بن سعر أخبره أن أبي بن كعب أخصيره» وجزم موسى 
بن هارون والدارقطي بأنّ الزّهري لم يسمعه من سهل. 

وقال ابن خزيمة: هذا الرّجل الذي لم يسمّه الزهريّ هو أبو 
حازمء ثمّ ساقه من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد عن أبي 
قال: (إِنّْ الفتيًا. 

وساقه بلفظ: الكتاب إلا أنه قال: (فِي بَلاْء الإمئلام. 

وقد ساقه ابن خزيمة أيضًا عن الزُهري» قال: أخبرني سهل» 
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قال الحافظ: وهذا يدفع قول من جزم بأنه لم يسمعه منه لكن 
قال ابن خزيمة: أهاب أن تكون هذه اللفظة غلطا من محمّد بن 
جعفر الرّاوي له عن معمر عن الزّهري. 

قأل الحافظ: واعاديك اع البصرة عن معمر يقع الوهم 
فيهاء لكن في كتاب ابن شاهين من طريق يعلى بن منصور عن 
ابن المبارك عن يونس عن الزّهري حدّثئي سهل؛ وكذا أخرجه 
بقي بن مخلدو في مسنده عن أبي كريب عن ابن المبارك» وقال ابسن 
حبان: يحتمل أن يكون الزّهِريّ سمعه من رجل عسن سهل؛ ثم 
لقي سهلاً فحدّثئه؛ أو سمعه من سهل ثم ثبنه فيه أبو حازم 
ورواه ابن أبي شيبة من طريق شعبة عن سيف بن وهب عن أبي 
حرب بن أبي الأسود عن عميرة بن يثربي عن أبيّ بن كعبر 
نحوه. 

والحديث يدل على ما قاله الجمهور من النسخ؛ وقد سبق 
الكلام عليه. 

-0١‏ وَعَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها «أنْ رَجُلاً سَألَ رَسُوَل 
الله وك عَنْ الرّجلٍ يُجَامِعْ هله نم يكيل وَعَائشَةُ جالِسة فُقَالَ 
رَسُولُ الله يكل: إني لآفْمَلَ ذلك أنا وَل م تَغْتلُ» روَاهُ مُسْلِم 
رارف 
قوله: (ثُم يُكْسيلُ) قال النووي: ضبطناه بضمٌ الياء ويجوز فتحهاء 
ويقال: أكسل الرّجل في جماعه إذا ضعف عن الإنزال» وكسل 
بفتح الكاف وكسر السّينء والأولى أفصح. وهذا تصريعٌ بما 
ذهب إليه الجمهور» وقد سلف ذكر الخلاف فيه. 

17 وَعَنْ رَافِع بْنِ خريج قَالَ: «نَادَاني رَسُولُ الله يكن 
وَأنا عَلَى بَطْنِ امرَأتي» فُقُمْت وَلَمْ أنزل فَاغْتَسْلْت وَخَرَجْت 
فَأخْبَرْتةُ فَقَالَ: لا عَلَيِك. الْمَاءُ من الْمَاء قَالَ رافِم: ثم أمَرْنَا 
رَسُول الله كله بَعْدَ لِك بالْْسْل» رَوَاهُ أحْمّدُ (؛/ .)١47‏ 

التتيكة عبتكه ارم ول سي لت أل ث1 
رشدين وليس من رجال الحسن وفيه أيضًا جهول لأنه قال: عن 
بعض ولد رافع بن خديج فلينظرء فالظاهر ضعف الحديث لا 
حسئه. وهو من أدلة مذهب الجمهور. 

وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعثمان والزّبير وطلحة 
وأبي أيوب وأبي سعيدر وأبي هريرة وغيرهم. 

َابُ مَنْ ذَكَرَ احتلاما وَلمْ يج بَلَلَ أ بالعككس 
ا 9 - عَنْ خولة بنتو حكيم «أنْهَا سَألت النبي يله عَنْ 


الْمَرْأةٍ ترَى فِي مَنَامِهَا ما يَرَى الرَجْلُ فَقَالَ: لئس عَلَبِهَا غْسْلٌ 
حَنَى تُنِل. كَمَا أن الرَجُلَ لس عَلَيِهٍ عْسْلَ حَتَى يُنْزِلَ؛ رََاه 
أحْمَدُ (404/5) وَالنْسَائِيَ (117/1) مُخْتْصرًا وَلفْظّه: أنه 
سَألت النبي وه عن الْمَرأةٍ نَحْتَلِمُ في مُنَامِهَاء فَقَالَ: (إذا رات 

الحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه وابن أبي شيبة» قال السّيوطي 
في الجامع الكبير: وهو صحيمٌ وذكره الحافظ في الفتح وم يتكلم 
عليه وهو متَفقٌ على معناه من حديث أمّ سلمة وقد تقدّم وعد 
مسلم من حديث أنس وعائشة وعند أحمد من حديث ابن عمر. 

والسثّائلة عند هؤلاء هي أمْ سليم» وقد سألت عن ذلك خولة 
كما في حديث الباب وسهلة بنت سهل عند الطيرانيّ وبسرة بنت 
صفوان عند ابن أبي شيبة. ْ 

وقد أوّل ابن عبّاس حديث (الْمَاءُ مِنْ الْمَاء) بالاحتلا 
ارح ذلك د الطرانن واغنله. قي ادر ملي لفقل : إنمنا قنال 
رسول الله يلِِ: «إِنْمَا الْمَاء مِنْ الْمَاء في الاخيلام؛ قال الحسافظ: 
5000 

والحديث يدل على وجوب الغسل على الرّجل والمرأة إذا 
وقع الإنزال وهو إجماعٌ إلا ما يحكى عن النخعيّ واشترطت 
المادويّة مع تيقن خروج المي تيقن الشهوة أو ظنها وهذا الحديث 
وحديث أمّ سلمة السّابق وحديث عائشة الآتي يردٌ ذلك وتأييده 
بان المي إنما يكون عند الشّهوة في جميع الحالات أو غالبها تقييدًا 
بالعادة وهو ليس بنافم لأن محل النزاع من وججد الماء ولم يذكر 
شهوةٌ فالأدلّة قاضيةٌ بوجوب الغسل عليه والتقييد بتيقن الشهوة 
أو ظنها مع وجود الماء يقضي بعدم وجوب الغسل اللّهمّ إلا أن 
يجعل مجرّد وجود الماء محصّلاً لظن الشّهوة لجري الععادة بعدم 
انفكاك أحدهما عن الآخر ولكنهم لا يقولون به. 

4- ورَعَنْ عَائِشَة رضي الله عنها قَالَتَ: «سْبِلَ رَمسُولُ الله 
يكل عَنْ الرَجُل يجِدٌ الْبَلْلَّ ولا يَذَكُرُ احتلامًاء فَقَال: يَمْتَسِل 
وَعَنْ الرّجُل 3 أذ قد الى ولا يَجِدُ الْبَلَلَء فَقَال: لا عْسْلَ 
غك قلت أم منليم: الْمرآهُ تَرَى ذَلِكَ عَلَيْهَا الْعُمْل؟ قال َعَيْ 
إنْمَا النسَاءٌ شَقَائِقَ الرّجال؛ رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا النَسَائِيَ (حم: 
606 2 الطرفة ا 00 هو:؟١01).‏ 

الحديث رجاله رجال الصّحيح إلا عبد الله بن عمر العمري» 
وقد اختلف فيه فقال أحمد: هو صالح؛ وروي عنه أنه قال: لا 


بأس به وكان ابن مهدي يحدث عنه. وقال يحيى بن معين: 
: مال وروي عنه اتفال لأ ناض بذ رضي خدريةا ش 

وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق؛ في حديثشه اضطراب. 
أخرج له مسلمٌ مقرونًا باخيه عبيد اللّه. 

وقال ابن المديي: ضعيفت. 

وقال يحبى القطان: ضعيفٌ» وروي أنه كان لا يحدّث عنه. 

وقال صالح جزرة: مختلط الحديث. 

وقال النسائي: ليس بالقري. 

وقال ابن حبّان: غلب عليه النَعبّد حنّى غفل عن حفظ 
الأخبار وجودة الحفظ فوقعت المناكير في حديثه فلمّا فحش 
خطؤه استحق الثّرك. 

وقد تفرّد به المذكور عند من ذكره المصنف من المخرّجين له 
ولم نجده عن غيره» وهكذا رواه أحمد وابن أبي شيبة من طريقه 
فالحديث معلولٌ بعلتين الأولى: العمري المذكورء والثّانية: التَفرّد 
وعدم المتابعات فقصر عن درجة الحسن والصّحّة» واللّه أعلم. 

والحديث يدل على اعتبار مجرّد وجود المني سواءً انضم إلى 
ذلك ظَنْ الشهوة أم لاء وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك. 

قال ابن رسلان: أجمع المسلمون علسى وجوب الغسل على 
الرّجل والمرأة مخروج المي. 


م مام 


بَابُ وُجُوبٍ الْْسْلٍ عَلَى الْكَافِر إذَا أمللّم 

هعَنْ قيس بْنِ عَاصم أنه ألم فَأمَرَه النبي ييه أن 
يَغْتَسِلٌَ بمَاء وسيلار» رَوَاهُ الْحْمْسَةٌ إلا ابن مَاجَهْ (حم: )11١/0‏ 
(د: 6ه") (ت: 5١6‏ ) (ن: 11١9/1١‏ ). 

الحديث أخرجه أيضًا ابن حبّان وابن خزيمة وصحّحه ابن 
السّكن وهو يدل على مشروعيّة الغسل لمن أسلم. 

وقد ذهب إلى الوجوب مطلقا أحمد بن حنبل. 

رذعب القائمئ إل أنه سحي له ان سل فين لمكن 
جنبًا أجزأه الوضوء؛ واوجبه المادي وغيره على من كان ققد 
أجنب حال الكفر سواء كان قد اغتسل أم لا لعدم صحّة الفسل» 
وقال باستحبابه لمن لم يجنب» وأوجبه أبو حنيفة على من أجنب 
ولم يغتسل حال كفره فإن اغتسل لم يجب. 

وقال المنصور بالله: لا يجب الغسل على الكافر بعد إسلامه 
من جنابة أصابته قبل إسلامه؛ وروي عن الشافعيّ نحوه. 

احتج من قال بالوجوب مطلقا بحديث الباب. 
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وحديث ثمامة الآني وحديث أمره يه لواللة وقتبادة 
الرّهاويّ عند الطّبراني وعقيل بن أبي طالب عند الحاكم في 
تاريخ نيسابور. 

قال الحافظ وفي أسانيد الثلاثة ضعفت. 

واحتيجٌ القائلون بالاستحباب إلا لمن أجنب بأنه لم يامر النبي 
يكل كلّ من أسلم بالغسل» ولو كان واجبًا لما خص بالأمر به 
بعضمًا دون بعض فيكون ذلك قرينئة تصرف الأمر إلى الندب» 
وأمًا وجوبه على الجنب فللادلّة القاضية بوجوبه؛ لأنها لم تفرّق 
بين كافر ومسلمء واحتج القائل بالاستحباب مطلقًا لعدم وجوبه 
على الجنب بحديث «الإسلامٌ يَجْبّ ما قبْلهُه والظاهر الوجوب» 
لأنّ أمر البعض قد وقع به التبليغ ودعوى عدم الأمر لمن عداهم 
لا يصلح متمسَكاء لأنّ غاية ما فيها عدم العلم بذلك وهو ليس 
ا 1 

- وَعَنْ أبي هُرَئِرَةَ «أن ثُمَامَةَ أسْلْم فَقَالَ النبي تل: 


. اذْهَبُوا به إلى حائَط بَنِي فلان فَمُرُوهُ أن يَغْتَسِل» رَرَاهُ أَحْمْدْ 


فخ رةه 

الحديث أخرجه أيضا عبد الرّرّاق والبيهقي وابن خزيمة وابن 
حبّان وأصله في المّحيحين وليس فيهما الأمر بالاغتسال؛ وإنما 
فيهما أنه اغتسل» والحديث قد تقدّم الكلام على فقهه. 

باب الْعْْلِ مِنْ الْحَيْضٍ 

7 عن عَايِشَة أن فَاطِمَة بلت أبي خيش كانت 
فَإِذًا أفْبَلَت الْحَبِضَة َدَعِي الصّلاة وَإِذَا أَذْبْرَتَ فتلي وَصلّي)؛ 
رََاه الْبَخَارِيَ (7:5). 1 

الحديث متفقٌ عليه بلفظ: «فَاعْسِلِي عَنْكِ الدّمْ وَصَلَي». 

قوله: (ذْلِك) بكسر الكاف. 

قوله: (وَلَبِْسَتْ بِالْحَيْضَةِ) الحيضة بفتح الحاء كما نقله 
الخطّابيَ عن أكثر امْحدّئين أو كلّهم وإن كان قد اختار الكسر على ا 
إرادة الحالة لكنّ الفتح هنا أظهر قاله الحافظ. 

وقال النووي هو متعيّنُ أو قريب من المتعيّنء وأمّا قوله: 
(فَإِذَا أمْْلَتَ الْحَيْضَُ) فيجوز فيه الوجهان مما جوارًا حسنا 
الحو 

قال الحافظ: والّذي في روايتنا بفعح الحاء في الموضعين. 
قوله: (وَصَلّي) أي بعد الاغتسال» وقد وقع التصريح بذلك في 
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بعض روايات البخاري في باب إذا حاضت في شهر ثلاث 

امكيف وال ملت |4 الثراة إذامد صدء الحيشق سود 
الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره فإذا 
انقضى قدره اغتسلت عنه ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم 
الحدث فتتوضأ لكل صلاةٍ لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من 
فريضة واحدةٍ مؤدَاةٍ أو مقضّةٍ لظاهر قوله (نْوَضْبِي لِكُلّ صّلاةٍ) 
قال الحافظ: وبهذا قال الجمهور. 

وعند الحنفيّة أنّ الوضوء متعلقٌ بوقت الصّلاة وكذا عند 
اهادويّة» ويدل على عدم وجوب الاغتسال لكل صلاقٍ وفيه 
خلافٌ؛ وسيأتي الكلام عليه في باب غسل المستحاضة؛ وفي 
أبواب الحيض. لأنْ المصتف رحمه الله مسيورد هذا الحديث مع 
سائر رواياته هنالك» وإنما ساقه هنا للاستدلال به على غسل 
الحائض ول يأمرها كَل بالاغتسال إلا لإدبار الحيضة. 

ابا ريم ارات َلى الخايض وَالْدبه 

- عَنْ عَلِي كَرَمٌ اللَهُ وَجْهَهُ قَالَ: «كان رَسُولُ الله يلل 
بَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمْ يَحْرْج فَيقْرَأ المُرآنء وَيَأكُلُ مَعَنَا اللّخم وَلا 
يَحْجبَُ وَرْبَمًا قَال: لا يَحْجِرْهُ من الْقُرآن شيء لئس الْجَنابَة» 
رَوَاهُ الْحَمْسَةُ لَكِنْ لَفْظ التزمِزري مُحْتَصرٌ: كَانْ يُقرئًْا القُرآن عَلَى 
كل حَال مَا لَمْ يَكْنْ جُنبَاء وَقَالَ: و لك مع ما 
841 (: 116 (ت: ١45‏ ) (ن: )١144‏ (ه: 4ؤه). 
. الحديث أيضًا أخرجه ابن خزيمة وابن حبّان والحاكم والبزّار 
والدّارقطئ والبيهقي» وصحّحه أيفمًا ابن حبّان وابن السكن 
وعبد الح والبغوي في شرح السلة. 

وقال ابن خزيمة: هذا الحديث ثلث راس مالي. 

وقال شعبة: ما أحدّث بحديث أحسن منه قال الشافعي: أهل 
الحديث لا يثبتونه. 

قال البيهقي: نما قال ذلك؛ لأنّ عبد الله بن سلمة راويه 
كان قد تغيّرء وإنّما روى هذا الحديث بعد ما كبرء قاله شعبة» 
وقال الخطابيّ: كان أحمد يوهن هذا الحديث. 

وقال التووي: خالف الترمذيّ الأكثرون» فضعّفوا هذا 
الحديث؛ وقد قدّمنا من صحّحه مع الترمذيّ وحكى البخاري 
عن عمرو بن مرّة الرّاوي لهذا الحديث عنه أنه قال: كان عبد الله 
بن سلمة يحدّثنا فنعرف ونتكر. 


والحديث يدل على أنّ الجنب لا يقرأ القرآن» وقد ذهب إلى 
تحريم قراءة القرآن على الجنب القاسم وا هادي والشافعي من 
غير فرق بين الآية وما دونها وما فوقها. 

ردم | ورصهة إل ال عجرو دقرا درن انز إن لبن 
بقرآن. 

وقال المؤيّد باللّه والإمام يحيى وبعض أصحاب أبي حنيفة: 
يجوز ما فعل لغير التّلاوة كيا مريم اقنتى» لا لقصد التلاوة احنج 
الأوّلون القائلون بالتحريم بحديث الباب. 

وحديث ابن عمر الذي سيأتي. . 

وحديث: ١اقْرَؤوا‏ الْقُرآن ما لم يُفمِيَتَت أَحَدَكُم جَنَابَةٌ فَإن 
صَابهُ قلا ولا را ويجاب عن ذلك بأنّ حديث الباب ليس 
فيه ما يدل على التحريم؛ لأنّ غاينه أنّ الي يك ترك القراءة 
حال الجنابة» ومثله لا يصلح متمسَكًا للكراهة: فكيف يستدلٌ به 
على التحريم. 

وأمًا حديث ابن عمر ففيه مقالٌ سنذكره عند ذكره لا 
ينتهض معه للاستدلال. 

وأمّا حديث «افْرَؤوا الْقُرْآن» إلخ فهو غير مرفوع بل موقوفٌ 
على علي رضي الله عنه. إلا أنه أخرج أبو يعلى من حديث علي 
قال: «رََيْت رَسُولَ الله يك تَرَضَاء ثم قرا شَيْئًا من الشُرآن نم 
ثَالَ: هكذا لِمَنْ لَنِسَ بجُنْبء فَأمَا الْجُنَبْ فلاء رلا َه قال 
الهيثمي: ورجاله موتّقون فإن صح هكذا صلح للاستدلال به 
على التحريم. 

وقد أخحرج البخاري عن ابن عباس أنه لم ير في القراءة 
للجنب بأسّاء ويؤيّده التسّك بعموم حديث عائشة 'أنْ رَسُولَ 
الله ل كَانَ يَكُرُ الله عَلَى كُلّ أحبَانِهِه وبالبراءة الأصليّة حتى 
يصمّ ما يصلح لتخصيص هذا العموم» وللتقل عن هذه البراءة. 

6- وَعَنّْ أبن عُمَرَ عَنْ النبي يه قَالَ: «لا يقرأ الْجُنَبْ» 
وَلا الْحَائِضُ شَيْنًا مِنْ الْقُرآن» رَوَاهُ أبو ذَاوْد وَالتَرْمِنرِي (11) 
وَابْنْ مَاجَهُ (696). ْ 

الحديث في إسناده إسماعيل بن عيّاش وروايته عن الحجازيين 
ضعيفة وهذا منهاء وذكر البزّار أنه تفرد به عن موسى بن عقبة» 
وسبقه إلى نحو ذلك البخاري» وتبعهما البيهقي؛ لكن رراه 
الدَارقطيّ من حديث المغيرة بن عبد الرّحمن عن موسى؛ ومن 


وجو آخر وفيه مبهمٌ عن أبي معشرء وهو ضعيسفٌ عن مرسىء 
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قال الحافظ: وصحّح ابن سّد الناس طريق المغيرة» وأخطا في 
ذلك. فإنّ فيها عبد الملك بن مسلمة وهو ضعيف» فلو سلم منه 
لصح إسنادهء وإن كان ابن الجوزي ضعّفه بمغيرة بن عبد الرححمن 
فلم يصب في ذلك» فإنّ مغيرة ثقةٌ. 

وقال أبو حاتم: حديث إسماعيل بن عيّاشٍ هذا خطأء وإنما 
هو من قول ابن عمر. 

وقال أحمد بن حنبل: هذا باطل أنكر على إسماعيل بن 
عبياش. 

اكز بدا علي ري القرابة ان لت ردن في نا 
ذكرنا أنه لا ينتهض للاحتجاج به على ذلك؛ وقد قدّمنا الكلام 
على ذلك في الحديث الذي قبل هذاء ويدل أيضًا على تحريم 
القراءة على الحائض وقد قال به قوم. 

:والحديث هذا والّذي بعده لا يصلحان للاحتجاج بهما. 

على ذلك. فلا يصار إلى القول بالتحريم إلا بدليل. 

٠٠‏ وَعَنْ جَابر عن الي يل قَال: «لا تَفْرا اْحَائِض ولا 
النْفَسَاءُ من الفرآن شب رَوَاهُ الدَارْقُطيِيّ .)1791/1١(‏ 
الحديث فيه محمد بن الفضل وهو متروكٌ ومنسوي إلى الوضع» 
وقد روي موقوقاء وفيه يحبى بن أبي أنيسة وهو كذاب. 

وقال البيهقي: هذا الأثر ليس بالقوي» وصعٌ عن عمر أنه 
كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب» وساقه عنه في الخلافيّات 
بإسناح صحيح. 

بَابْ الرّخصة فِي اجْبيّاز الْجُنْبِ فِي الْمَسْجِدٍ وَمَنْعِهِ 
مِنْ اللَبْثِ فِيه إلا أن يَنَوْضً)ا ” 

١‏ عن عَائْشَةَ قات «قَالَ لي رَسُول الله يك: ناوليني 
الْحْمْرَةَ بن الْمَْجلٍ َقْلْت: إني حَائْض؛ تَفَالَ: إن حَيِضتَك 
لَبْسَتْ فِي يدك رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبْخَارِيّ (حم: )48/١‏ (م: 
)دخ ١705)(ت: )1١7"15‏ (ن: ١/15١)(ه:‏ 0717)., 

الحديث حسّنه الترمذيّ وهو صحيحٌ بتصحيح مسلم إيَاه كما 
قاله ابن سيّد الناس» وإخراجه له في صحيحه. وأمّا أبو الحسن 
الدارقطي فإنّه ذكر فيه اختلافًا على الأعمش في هذا الحديث 
وصوب رواية من رواه عنه عن ثابستم عن القاسم عن عائشة» 
وليس هذا الاختلاف الذي ذكره الدّارقطن مانمًا من القول 
بصحته بعد أن بِيْنّ فيه وجه الصّواب ولكنه تفرّد به ثابت بن 
عبيلٍ وهو وإن كان ثقةٌ فليس في مرتبة الحفظ والإتقان الذي 


يقبل معه تفرّده» ويمكن أن يجاب عن إعلاله بالتَفرّد أن له طريقا 
أخرى عند الدارقطي عن محمد بن فضيل عن الأعمش عن 
السّائب عن تحمّد بن أبي يزيد عن عائشة» وعن عبد الوارث بسن 
سعيرٍ وعبد الرّحمن امحاربي كلاهما عن ليث بن أبي سليم عن" 
القاسم عن عائشة. 

وعن أبي عمر الحوضي عن شعبة عن سليمان الشيباني عن 
القاسم عن عائشة وهذه متابعات لطريق ثابت بن عبيدٍ وهي وإن 
كانت واهية فهي تحصل تقوية. 

قوله: (الْحْمْرَة) الخمرة بضمٌ الخاء المعجمة وإسكان الميم. 

قال الحروي وغيره: وهي السّجّادة وهي ما يضع عليه الررجل 
حر وجهه في سجوده من حصير أو نسيجةٍ من خوص. 

وقالة الطب هن الكتتاة بسضطد ليوا الصلى ومني فطة 
بعضهم قدر ما يضع عليه المصلّي وجهه فقطء وقد تكون عند 
بعضهم أكبر من ذلك. 

قوله: (إن حَيْضَتَك) الحيضة قيّدها الخطابيّ بكسر الحاء 
المهملة يعني الحالة والهيئة وقال الحدّئون: يفتحون الحاء وهو 
خطأ. 

وصوب القاضي عياض الفتح وزعم أن كسر الحاء هو 
الخطأء لأنّ المراد الدّم وهو الحيض بالفتح لا غير وقد تقدّم كلام 
الحافظ والنووي ني باب وجوب الغسل على الكافر والحديث 
يدل على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة ولكنه يتوقف 
على تعلّق الجارٌ وامجرور اعني قوله: (مِن الْمَسْجِدِ) بقوله 
(تاوليني) وقد قال ذلك طاطة من العلماء» واسغدلوا به على 
جواز دخول الحائض المسجد للحاجة تعرض ا إذالم يكن على 
جسدها نجاسة وأنها لا تمنع من المسجد إلا مخافة ما يكون منهاء 
وعلقته طائفة أخرى بقوها: «ثَالَ ِي رَسُولُ الله يكل من الْمَمْجِدٍ 
اوليني الْخْمْرَة» على التقديم والتاخير. 

وعليه المشهور من مذاهب العلماء أنها لا تدخل لا مقيمة 
ولا عابرة لقوله يكة: «لا أجل الْمَسْجد لِحَائِْضٍ ولا جُنْسرا 
وساي اكلام علية هذا الباليه- - 

قالوا: ولأنّ حدثها أغلظ من حدث الجنابة» والجنب لا يمكث 
فيه. وإنّما اختلفوا في عبوره والمشهور من مذاهب العلماء منع. 
فالحائض أولى بالمنع» ويحتمل أن يكون المراد بالمسجد هنا مسجد 
بيته الذي كان يتنفل فيه فيسقط الاحتجاج به في هذا البات. 
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وقد ذهب إلى جواز دخول الحائض المسجد وأنها لا تمنع إلا 
لمخافة ما يكون منها زيد بن ثابتر» وحكاه الخطابيّ عن مالك 
والشّافعي وأحمد وأهل الظاهر» ومنع من دخخولما سفيان 
واصحاب الرّاي وهو المشهور من مذهب مالكر. 

7" وَعَنْ «مَيْمُونةَ قَالَت: كان رَسُولُ الله يك يَدْحْلُ عَلَى 
إخْدَانَا وَهِيَ حَائِض فَيِضَعْ رَأمَهُ في حجر ها قَيَقْرَا الْفَرْآن وَهِي 
حائِض تم تَقُومُ إخدانا بِحْنْرَبَه فَنَضَعْهًا فِي الْمَمْجدٍ وَهِي 
حَائْض رَوَاهُ أحْمّدُ (5/ 0-3 وَالنْسَابِيَ (1/ .)١417‏ ّ 

الحديث إسناده في سنن النسائيّ هكذاء أخبرنا محمّد بن 
منصور عن سفيان عن منبوذٍ عن أمّه أن ميمونة فذكره ومحمّد بن 
[ [زؤ[ [ [ز[ [ز[ [ ز [ 0001 
عنها عبد الررَاق وابق أبن شنية والعتاء ل المختارةم 

وللحديث شواهد أما قراءة القرآن في حجر الحسائض فهي 
ثابنة في المّحيحين وغيرهما من حديث عائشة وليس فيها 

وأمّا وضع الخمرة فهو حجّة لمن قال بجواز دخول الحائض 
المسجد للحاجة؛ ومؤيّدٌ لتعليق الجارٌ واجرور في الحديث الأوّل 
بقوله: (تاوليني) » لأنّ دخوها المسجد لوضع الخمرة فيه لا فرق 
بينه وبين دخوها إليه لإخراجهاء وقد تقدّم الكلام على ذلك 
وأخرج مالك ني الموطً| عن ابن عمر أن جواريه كنّ يفسلن 
رجليه ويعطينه الخمرة وهنّ حيض. 

70- وَعَنْ جابر قَالَ: «كَانَ أحَدْنَا يَمْرَ في الْمَسْجدٍ جُنْبًا 
روا مي 1 مُنصُور فِي سُلنِه. ؛ 
وَعَنْ زياد بن ملم قَال: كان أُصْحَابْ رَسُول اللَّهِ 
ينون في الْمَنجو رَهُمْ جنب رَوَاه بن اع 
الحديث الأوّل ألخرخة أيضمًا ابن أبي شيبة» دارا لفك 
بهذا الاستدلال لمذهب من قال: إنه يجوز للجنب العبور في 
المسجد وهم: ابن مسعوحٍ وابن عباس» والشافعي وأصحابه» 
واستدلوا على ذلك لقوله تعالى «إلا عَابرِي سُبيل» والعبور 
إنْما يكون في محل المّلاة وهو المسجد لا في الصّلاة؛ وتقييد 
جواز ذلك بالسّفر لا دليل عليه بل الظاهر أنّ المراد مطلق المارّ» 
لأنّ المسافر ذكر بعد ذلك فيكون تكرارًا يصان القرآن عن مثله 
وقد أخرج ابن جرير عن يزيد بن أبي حبيسه أن رجالاً من 
الأنصار كانت 8 إلى المسجد فكانت تصيبهم جنابة فلا 


يجدون الماء ولا طريق إليه إلا من المسجد فأنزل الله تعالى: رلا 
جُنْبًا إلا غابري سّبيل» وهذا من الدّلالة على المطلوب بمحل لا 
0 1 

وأمًا ما استدل به القائلون بعدم جواز العبور وهم: العترة 
ومالك وأبو حنيفة» وأصحابه من قوله تيَكه: «لا أجل الْمَسْجِدَ 
انض ولا جنب وسياتي فمع كونه فبه مقا ستيّنه هو عام 
مخصوص بأدلّة جواز العبور. 

وحمل الآية على من كان في المسجد وأجنب تعسّف لم يدل 
عليه دليل. 1 

6" وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَت: «جَاءً رَسُولْ الله يل وَوْجُوهُ 
يُبُوت أصْحَابه شَارعَةٌ فِي الْمَسْجِل فَقَالَ: وَجَهُوا هَذِهٍ البُيُوتَ 
عَنّْ الْمَمْجدِ ثُمْ دحل رَسُولُ الله لله وَلْمْ يَصْنَع الْقَوْمٌ شيا 
رَجَاء أن ينل فيهم رْخْصّة فُحَرج إِلَبْهِمْء فَقَالَ: وَجَهُوا هَلرهِ 
ابوت عن الْسَسْجد ني لا أجل المَسْجِدَ لخَائِض ولا جنب 
رَوَاه أبو اود (187) ( 1 

5 وَعَنْ أَمْ سَلَمَةَ قَالَت: «دَمْلَ رَسُولُ الله يك صّرْحَة 
هَدَا الْمَسْجِدٍ فَنَادَى بأغْلَى صَوؤْيِه إن الْمَسْجِد لا يَجِل لِحَائْض 
لالجب واه ابد مَاجَةْ (548). 1 

الحديث الأوّل صحيح كما سياتي. 

وأخرج الثاني أيضًا الطبراني قال أبو زرعة: الصّحيح حديث 
عائشة» وكلاهما من حديث أفلت بن خليفة عن جسرة» وضعف 
ابن حزم هذا الحديث فقال: بأن أفلت مجهول الحال وقال 
الخطابيّ: ضمّفوا هذا الحديث وافلت راويه بجهولٌ لا يصح 
الاحتجاج به وليس ذلك بسديبء فإنّ أفلت وثقه ابن حبان» 
وقال أبو حاتم: هو شيخ وقال أحمد بن حنبل: لابأس به وروى 
عنه سفيان الثوريّ وعبد الواحد بن زيادٍ وقال في الكاشف: 
صدوقٌ وقال في البدر المنير: بل هو مشهورٌ ثقة» وأما جسرة فقال 
البخاري إن عندها عجائب. 

قال ابن القطان: وقول البخاريّ في جسرة إنّ عندها عجبائب 
لا يكفي في رد أخبارها. 

وقال العجلي: تابعيّةٌ ثقة. 

وذكرها ابن حبّان في التقات. 

وقد حسّن ابن القطان حديث جسرة هذا عن عائشة 


وصححه ابن خزيمة. 


قال ابن سيّد الناس ولعمري إِنّ التحسين لأقلّ مراتبه لثقة 
رواته ووجود الشواهد له من خارج. فلا حجّة لأبي محمد يعني 
ابن حزم في رذه؛ ولا حاجة بنا إلى تصحيح ما رواه في ذلك. لأنّ 
هذا الحديث كافر في الرّد. 

قال الحافظ: وأمًا قول ابن الرّفعة في أواخر شروط الصّلاة: 
إنّ أفلت مترولٌ فمردودٌ لأنه لم يقله أحدٌ من أئمّة الحديث. 
والحديثان يدلان على عدم حل اللبث في السجد للجنب 
والحائض وهو مذهب الأكثرء واستدلوا بهذا الحديث وبنهي 
عائشة عن أن تطوف بالبيت متفقٌ عليه؛ وقال داود والمزنيّ 
وغيرهم: إنه يجوز مطلقا. 

وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: إنه يجوز للجنب إذا توضّأ 
لرفع الحدث لا الحانض فتمنع قال القائلون بالجواز مطلقًا: إنَ 
حديث الباب كما قال ابن حزم باطل؛ وأما حديث عائشة فالنهي 
لكون الطواف بالبيت صلاةً وقد تقدّم. والبراءة الأصليّة قاضيةٌ 
بالجواز» ويجاب بأنّ الحديث كما عرفت إما حسن أو صحيحً؛ 
وجزم ابن حزم بالبطلان مجازفة» وكثيرًا ما يقع في مثلهاء واحتسج 
من قال بجوازه للجنب إذا توضأ بما قاله المصنف بعد أن ساق 
هذا الحديث ولفظه وهذا يمنع بعمومه دخوله مطلقّاء لكن خسرج 
منه المجتاز لما سبقء والمتوضّئ كما ذهب إليه أحمد وإسحاق لما 
روى سعيد بن منصور في سننه قال: حدّثنا عبد العزيز بن محمارٍ 
عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: 
(رَأَيْت رجالا مِنْ أصْحَابٍ رَسُول الله يك يَجْلِسُونَ في اتير 
وَهُمْ مُجَيْبُونْ إذَا توضؤوا وُْضُوءٌ الصّلاة. 

وروى حنبل بن إسحاق صاحب أحمد قال: حذثنا أبو نعيم 
قال: حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: (كَانَ أصْحَابُ 
رَسُول الله يك يَنَحَدَنُونَ فِي الْمَسْجِدٍ وَهُم عَلَى غَيْر وُضُوء 
كان الرَجُل يَكُون جب فيضا كم يَدعْل الملجد فتَحَدَد) 
انتهى. 

ولكن في كلا الإسنادين هشام بن سعاره وقد قال أبو حاتم: 
إنه لا يحتج به» وضعفه ابن معين وأحمد والنسائي. 

وقاكه ابوؤقارة: اله انك السلد لزعل من السام وطق 
تسليم الصّحّة لا يكون ما وقع من الصّحابة حجّة ولا سيّما إذا 
خالف المرفوع إلا أن يكون إجماعا. 


بَابْ طَوّاف الْجُنْب عَلَى نِسَائِهِ بعْسْل وَباغْسال 

عَنَ أنّس «أن النبي وَل كان يَطُوفْ عَلَى بِسَائِه بقل 
وَاجلر؛ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبُخَارِيَ وَلآحْمَد وَالنْسَائِيّ في لَيْلَةٍ 
بعُسْل وَاحدٍ (تم: 0 (م: 9:) (:118) (ن: 
1/١‏ ها:هممه)) 

الحديث أخرجه البخاري أيضًا من حديث قتادة عن أنس 
بلفظ: «كَان رَسُول الله يكل يَدُوُ عَلَى نِسَائه في السمّاعة الْرَاجِدةٍ 
مِنْ اللَيْلٍ وَالنهار وَهّنَ إخدى عَشرَةَ قَالَ: قُلْت لآنْس بْن مَالِك: 
أْ كان بُطِيقة؟ قَال: كنا تَحَدتُْ أنْهُ أططِي قُوة لائين» ولم يذكر 
فيه الغسل. 

قال ابن عبد البرّ: ومعنى الحديث أنه فعل ذلك عند قدومه 
من سفره ونحوه في وقنته ليس لواحدةٍ منهن يوم معيِنْ معلومٌ 
فجمعهنٌ يومثلر ثم دار بالقسم عليه بعد. واللّه أعلم.؛ لأنهن 
كن حرائر وسنته وك فيهس العدل بالقسم بينهسنٌ وآن لا يمس 
الواحدة في يوم الأخرى. 

وقال ابن العربي: إنّ اللّه أعطى نبيّه ساعةً لا يكون لأزواجه 
فيها حقّ تكون متقطعة له من زمانه يدخل فيها على جميع أزواجه 
فين 

وني مسلم إِنْ تلك السّاعة كانت بعد العصر فلو اشتغل عنها 
كانت بعد المغرب أو غيره. وقد أسلفنا في باب تأكيد الورضوء 
للجنب تأويل النووي فليرجع إليه. 

والحديث يدل على عدم وجوب الاغتسال على من أراد 
معاودة الجماع. 

قال النووي: وهذا بإجماع المسلمين؛ وما الاستحباب فلا 
خلاف في استحبابه للحديث الآني بعد هذاء ولكنه ذهب قوم 
إلى وجوب الوضوء على المعاود وذهب آخرون إلى عدم وجوبه 
وقد ذكرنا ذلك في باب تأكيد الوضوء للجنب. 

وَعَنْ أبي رَافِم مَوْلَى رَسُول الله يي أن رَسُولَ الله 
َك طّاف عَلَى نسائِهِ فِي لَبِلَةِ فَاعْمَسَلَ عند كُل امْرَأقٍ مِنهن 
عُسْلاًء فَقْلت: يَا رَسُولَ الله لَوْ اغَْسَلْت عُسمْلاً وَاحِدَاء فَقَالَ: هذا 
أطْهرُ وَطْيَبْ» رَوَاهُ أَحْمَّدُ (8/5) وَأبُّو داو (7519). 

الحديث أخرجه أيضًا النسائيّ وابن ماجه والترمذي» قال 
الحافظ: وهذا الحديث طعن فيه أبو داود فقال: حديث نس 


أصح منه انتهى. 
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وهذا ليس بطعن في الحقيقة» لأنه لم ينف عنه الصّحّة. 

قال النسائي: لص كريخ عذيك اس أحلانا ديعا 
يفعل هذا مرّة وذاك أخرى. 

وقال التووي: هو محمولٌ على أنه فعل الأمرين في وقنين 

والحديث يدل على استحباب الغسل قبل المعاودة ولا لاف 


أبْوَابُ الآغسال الْمُسْتَحَبَةِ. 
باب عسل الْجْمُعة 

4” عَنْ ابن عُمْرَّ قَالَ قَالَ رَسُول الله يكلو «إذا جَاءً 
أَحَدّكُمْ إلى الْجَُمُعدِ فَلْيَعْتَيِل؛ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ وَلِمْْلِمِ: «إذًا أَرَادَ 
أحَدَكُمْ أن يَأتِيَ الْجْمُعَة مَلْيَغتَِل» (حم: ؟/9) (خ: ال31) (م: 
5 (ت: 1:97)(ن: "“/ "قر ه١ارو5١١)(ه:84م١١))‏ 

الحديث له طرق كثيرة» ورواه غير واحدر من الأئمّة: وعد ابن 
منده من رواه عن نافم فبلغوا فوق ثلاثماثة نفس» وعد مسن رواه 
من الصّحابة غير ابن عمره فبلغوا أربعة وعشرين صحابيًا قال 
الحافظ: وقد جمعت طرقه عن نافم فبلغوا مائة وعشرين نفسًا. 

وني الغسل في يوم الجمعة أحاديث غير ما ذكر المصتف منها 
عن جابر عند النسائي. 

و القاء عله حابي نض و العم رهن ني ادن 
عدي ل العامل تفن بريدة عند التزارة ومن تيان عند لزان 
لقنا ء عوسي الزن درتو عي السبراارة مهد وما لون 
الزبير عند الطبراني أيضًا. وعن ابن عبّاس عند ابن ماجه. وعن 
الله روه دريف ار ع الشاراد ا رع 0 
عند البزّار. وعن حفصة عند أبي داود. 

وني الباب عن جماعة من الصحابة يأتي ذكرهم في أبواب 
الجمعة إن شاء اللّه. 

والحديث يدل على مشروعية غسل الجمعة؛ وقد اختلف 
الناس في ذلك» قال النووي: فحكي وجوبه عن طائفةٍ من 
السّلف؛ حكوه عن بعض الصّحابة» وبه قال أهل الظاهر. 
وحكاه ابن المنذر عن مالك. وحكاه الخطابيّ عن الحسن البصريّ 
ومالك وحكاه ابن المنذر أيفنًا عن أبي هريرة وعمّار وغيرهما. 

وحكاه ابن حزم عن عمر وجمع من الصحابة ومن بعدهم. 

وحكي عن ابن خزيمة» وحكاه شارح الغنية لابن سريج قولاً 


وقد حكى الخطَابيَ وغيره الإجماع على أنّ الغسل ليس شرطًا 
في صحّة الصّلاق وأنها تصمّ بدونه. وذهب جمهور العلماء من 
السّلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه مستحبٌ قال القاضي 
عياض: وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه. 

واستدل الأولون على وجوبه بالأحاديث الي أوردما 
المصّف رحمه الله تعالى في هذا الباب» وفي بعضها التصريح بلفظ 
الوجوب؛ وفي بعضها الأمر به. وني بعضها أنه حقٌ على كل 
مسلمء والوجوب يثبت باقل من هذا. 

واحتيٌ الآخرون لعدم الوجوب بحديث: «مَنْ تَوَضَأ فَاحسن 
الْوْضُْوءْ نم أنَى الْجُمُعَةَ فَامْتَمَمْ وَأنصّت غْفِرَ لَه ما بَيْنَ الْجُمْمَةٍ 
إلى الْجُمُعَةِ وَرِيَادة َلانَةِ أيام» أخرجه مسلمٌ من حديث أبي 
هريرة. 

قال القرطي في تقرير الاستدلال بهذا الحديث على 
الاستحباب ما لفظه: ذكر الوضوء وما معه مرتبًا عليه الثواب 
المقنضي للصّحة, يدل على أن الوضوء كافي. 

قال ابن حجر في التلخيص: إِنه من أقوى ما استدلَ به على 
عدم فرضيّة الغسل يوم الجمعة» واحتجّوا أيضًا لعدم الوجوب 
محديث سمرة الآني لقوله فيه: «وَمَنْ اغْتَسَل فَالْمْسْل أنْضَل» 
فدلٌ على اشتراك الغسل والوضوء في أصل الفضل وعدم تحتّم 
الغسل وبحديث الرّجل الذي دخل وعمر يخطبء وقد ترك 
الغسلء قال النووي: وجه الدّلالة أنّ الرّجل فعله» وأقرّه عمرء 
ومن حضر ذلك الجمعء وهم أهل الحلّ والعقد؛ ولو كان واجبا 
لا تركه ولألزموه به وبحديث أبي سعيد الآني» ووجه دلالته 
على ذلك ما ذكره المصئف. 

ومحديث أوس الثقفي» وسيأتي في هذا الباب. 

ورسد ولاك ةن 1 لكك بالق الات ةلاقا 
وليست بواجبةٍ فيكون مثلها. 

وبحديث عائشة الآتي» ووجه دلالته أنهم إنما أمروا بالاغتسال 
لأجل تلك الرّوائح الكريهة؛ فإذا زالت زال الوجوب. 

وأجابوا عن الأحاديث التي صرّح فيها بسالأمر أنها محمولة 
على التّدب والقرينة الصّارفة عن الوجوب هذه الأدلّة 
المتعاضدة» والجمع بين الأدلّة ما أمكن هو الواجب. وقد أمكن 
بهذا. 
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وأمّا قوله: واجبْ» وقوله حقٌ فالمراد متأكدٌ في حقّه. كما 
يقول الرّجل لصاحبه: حقك واجب علي ومواصلتنك حقٌّ 
عليي؛ وليس المراد الوجوب المتحتّم المستلزم للعقاب. بل المراد أنّ 
ذلك متأكدٌ حقيقٌ بان لا يحل به. واستضعفه ابن دقيق العيد 
وقال: إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحًا في الدّلالة على 
هذا لظاهر. واقوى ما عارضوا به حديث: «مَنْ تَرَضسَا يَوْمْ 
الْجُمُعَةِ ولا يقاوم سنده سند هذه الأحاديث. انتهى. 

وأمًا حديث «مَنْ تَرَضَأ فَآحْسّن الْوْضُوءً؛ فقال الحافظ في 
الفتح: ليس فيه نفي الغسلء؛ وقد ورد من وجو آخر في الصّحيح 
بلفظ: «مَنْ اغْتَسّل» فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدّم 
غسله على الذذّهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوء انتهى. 

وأمًا حديث الرّجل الذي دخل وعمر يخطب وهو عثمان كما 
سيأتي» فما أراه إلا حجّة على القائل بالاستحباب لا له لأنّ 
إنكار عمر على رأس المنبر في ذلك الجمع على مشل ذلك 
الصّحابي الجليل؛ وتقرير جمع الحاضرين الذين هم جمهور 
الصّحابة لما وقع من ذلك الإنكار من أعظم:الأدلّة القاضية بأنّ 
الوجوب كان معلومًا عند الصّحابة» ولو كان الأمر عندهم على 
عدم الوجوب لما عوّل ذلك الصّحابي في الاعتذار على غيره. 
فأي تقرير من عمر ومن حضر بعد هذا. 

ولعلٌ النووي ومن معه ظنوا آنه لو كان الاغتسال واجبًا 
لنزل عمر من منبره؛ وأخذ بيد ذلك الصحابي وذهب به إلى 
المغتسل؛ أو لقال له: لا تقف في هذا الجمع أو اذهب فاغتسل 
فإنا سننظرك أو ما أشبه ذلك؛ مثل هذا لا يجب على من رأى 
الإخلال بواجبي من واجبات الشريعة؛ وغاية ما كلفنا به في 
الإنكار على من ترك واجبًا هو ما فعله عمر في هذه الواقعة على 
لَه يحخمل أن يكون قد اغتسل في أوّل التّهاره كما قال الحافظ في 
الفتح؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن حمران مولى عثمان أن عثمان 
م يكن يمضي عليه يوم حتى يفيض عليه الماء» وإنما لم يعتذر 
لعمر بذلك كما اعتذر عن التأخر» لأنّه لم يتصل غسله بذهابه إلى 
الجمعة. 

وقد حكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه؛ أنّ قصّة عمر 
وعئمان تدل على وجوب الغسل لا على عدم وجوبه من جهة 
ترك عمر الخطبة واشتغاله بمعاتبة عثمان وتوبيخ مثله على 
رؤوس الناسء ولو كان الترك مباحًا لما فعل عمر ذلك. 


وأمًا حديث أبي سعيدٍ الآني» فقد تقرّر ضعف دلالة الاقتران 
ولا سيما بجنب مثل أحاديث الباب. 

وقد قال ابن الجوزيّ في الجواب على المستدلين بهذا الحديث 
على عدم الوجوب: إنه لا يمتنع عطف ما ليس بواجبهٍ على 
الواجب لا سيّما وم يقع التصريح بحكم المعطوف وقال ابن المنير 
إن سلم أن المراد بالواجب الفرض لم ينفع دفعه بعطف ما ليس 
بواجب عليه؛ لأنّ للقائل أن يقول: خرج بدليل» فبقي ما عداه 
على الأصل. 

وأمّا حديث أوس الثْقفيّ فليس فيه أيضًا إلا الاستدلال 
بالاقتران. 

وأمّا حديث عائشة فلا نسلّم أنها إذا زالت العلّة زال 
الوجوب مسندين ذلك بوجوب السّعي مع زوال العلة اللي شرع 
لهاء وهي إغاظة المشركين» وكذلك وجوب الرّمي مع زوال ما 
شرع لهء وهو ظهور الشّيطان بذلك المكان» وكم لهذا مسن نظائر 
لو تبعت لجاءت في رسالة مستقلةٍ» قال في الفتح: وأجيب عن 
حديث عائشة بأنه ليس في نفي الوجوب. وبانه سابق على الأمر 
به» والإعلام بوجوبه به. وبهذا يتبيّن لك عدم انتهاض ما جاء به 
الجمهور من الأدلّة على عدم الوجوبء وعدم إمكان الجمع بينها 
وبين أحاديث الوجوبء لأنه وإن أمكن بالنسبة إلى الأوامر لم 
يمكن بالنسبة إلى لفظ واجبُ وحقّ إلا بتعسّف لا يلجئ طلب 
الجمع إلى مئله؛ ولا يشكٌ من له أدنى إلمام بهذا الشان أن 
أحاديث الوجوب أرجح من الأحاديث القاضية بعدهماء لأنّ 
أوضحها دلالة على ذلك حديث سمرة» وهو غير سالم من مقال 
و سئبيله . 

وأمًا بقيّة الأحاديث فليس فيها إلا مجرّد استنباطات واهيقٍ 
وقد دل حديث الباب أيضًا على تعليق الأمر بالغسل بالجيء إلى 
الجمعة» والمراد إرادة المجيء وقصد الشروع فيه. وقد اختلف في 
ذلك على ثلاثة أقوال. 

اشتراط الاتصال بين الغسل والرّواح» وإليه ذهب مالك. 

والثاني: عدم الاشتراط لكن لا يجزئ فعله بعد صلاة 
الجمعة» ويستحب تأخيره إلى الذهاب, وإليه ذهب الجمهور. 

والثالث: أنّه لا يشترط تقديم الغسل على صلاة الجمعة بل 
لو اغتسل قبل الغروب أجزأ عنهء وإليه ذهب داود؛ ونصره ابن 
حزمء واستبعده ابن دقيق العيد وقال: يكاد يجزم ببطلانه؛ 


نيل الأوطار - كتاب الطهارة /1 1 


وادّعى ابن عبد البرّ الإجماع على أن من اغتسسل بعد الصّلاة لم 
يغتسل للجمعة؛» واستدل مالك بحديث الباب ونحوه. 

واستدل الجمهور وداود بالأحاديث الي أطلق فيها يوم 
الجمعة؛ لكن استدل الجمهور على عدم الاجتزاء به بعد الصّلاة 
بأنَ الغسل لإزالة الرّوائح الكريهة؛ والمقصود عدم تاذَّي 
الحاضرين» وذلك لا يتأتى بعد إقامة الجمعة. 

والظاهر ما ذهب إليه مالك لأنّ حمل الأحاديث التي أطلق 
فيها اليوم على حديث الباب المقيّد بساعةٍ من ساعاته واجب. 

والمراد بالجمعة اسم سبب الاجتماع؛ وهو الصلاة لا اسم 
اليوم كذا قيل» وفي القاموس والجمعة المجموعة ويوم الجمعة. 
'وقيل: إنما سمي يوم الجمعة: لأنّ خلق آدم جمع فيه؛ أخرجه 
أحمد وابن خزيمة وغيرهما من حديث سلمان. 

وله شاهدٌ من حديث أبي هريرة؛ أخرجه أحمد بإسنادٍ 
ضعيفب وابن أبي حاتم بسند قوي موقوفي. 

قال الحافظ: إنّ 17 اف الأتران: ولكنه لا يصحٌ أن يراد في 
الحديث إلا الصّلاة لأنّ اليوم لا يؤتى؛ وكذلك غيره وأخرج 
ابن خزيمة وابن حبّان وغيرهما مرفوعًا: «مَنْ أنئ الْجْمْمَةَ 
َيل زاد ابن خرمة «رَسَ َم يها فلا يْتيلٌ». 

٠‏ وَعَنْ أبي سَعِيد أن النبي كل قَالَ: «غْسل يَوْم الْجْمَعَةٍ 
َاجب على كل حتلم وَالسوالك وأن يَمَسَ من اليب ما يفلو 
عَلَيِ مُتْفْقَ عَلَيْهِ (خ: 31/9) (م:845) (حم: 50/9). 

وقد اتفق السسّبعة على إخراج قوله: «عُسْلُ يَوْم الْجْمُمَةٍ 

قوله: (وَأن يْمَسَ) يجوز فتح الميم وضمّهاء وزاد في روايةٍ 
مسلم وغيره 'وَلَوْ مِنْ طِيب الْمَرْأقا وهو المكروه للرّجال؛ وهو 
ما ظهر لونه وخفي ريحه. 

فأباحه للرّجل هنا للضّرورة لعدم غيره» وهو يدل على تأكده. 

وقوله: (مَا يَقَدِرُ عَلَيْهِ) قال القاضي عياض: محتمل لتكثيره» 
ومحتملٌ لتاكيده حتى يفعله بما أمكنه. 

والحديث يدل على وجوب غسل يوم الجمعة للتصريح فيه 
بلفظ: واجب. 

وقد استدل به على عدم الوجوب باعتبار اقترانه بالسواك 
ومس الطيب. 

قال المصتف رحمه الله تعالى: وهذا يدل على أنّه أراد بلفظ 


الوجوب تأكيد استحبابه كما تقول: حقّك علي واجب» والعدة 
دين بدليل أنه قرنه بما ليس بواجسه بالإجماع» وهو السّواك 
والطيب انتهى. 

وقد عرّفناك ضعف دلالة الاقتران عن ذلكء وغايتهسا 
الصّلاحيّة لصرف الأوامرء وأمًا صرف لفظ واجبي وحق فلاء 
والكلام قد سبق مبسوطًا في الذي قبله. 1 

١‏ وَعَنْ أبي هُريرَة عَنْ النبي يكل قَال: «حَق عَلَّى كل 
مُنلِمٍ أن يَعْتَسِلَ في كُلَ مَبْعَةٍ أيام يَوْمَا يَغْمِلٌ فيه رَأسَهُ وَجَسَدَة» 
مُتْفَنَ عَلَيْه (خ: /891) (م: 849) (حم: 1417/7). 

الحديث من آدلّة القائلين بوجوب غسل الجمعة:؛ وقد تقدّم 
الكلام عليه في أوَّل الباب؛ وقد تبيّن في الرّوايات الأخر أن هذا 
اليوم هو يوم الجمعة. 

وَعَنْ ابْن عُمَرَ أن عُمْرَ بَْنَا هُوَ قَائِمّ في الْخْطْبَة يَوْمْ 
الْجْمُمَةِ إِذْ دَحَلَ رَجُْلَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ الآولِينء فَنَادَاهُ عُمْر أيَهُ 
اعةٍ قلرو؟ ققَال: ني سفت فَلَمْ انقب إلى أهلي حَتَى سسيضت 
التَأذِينَ فلم أزذ عَلَى أن تَرَضَأت؛ قَال: وَالْوْصُوءٌ أنْضًاوَقَدْ 
عَلِمْت أن رسو الله كان يَأمُُ بِلْمُسْلء مُتَفَيْ عَلَنِ (خ: 
فلن م 0غى لصم ارقم 000010 

الرّجل المذكور هو عثمان كما بين في روايةٍ لمسلم وغيره» قال 
ابن عبد البر: ولا أعلم خلافا في ذلك. 

قوله: (أَيةُ مَاعَةٍ هلِو) قال ذلك توبيخًا له وإنكارًا لتاخره إلى 
هذا الوقت. 

قوله: (الْوْضُوءْ أيْضًا) هو منصوب أي توضات الوضوى قاله 
الأزهريّ وغيره؛ فيه إنكارٌ ثان مضافا إلى الأوّل أي الوضوء أيضًا 
اقتصرت عليه» واخترته دون الغسل. 

والمعنى ما اكتفيت بتأخير الوقت وتفويت الفضيلة حتى 
تركت الغسلء واقنصرت على الوضوء. وجوز القرطبي الرّفع 
على أنه مبتداأ وخبره محذوفٌ» أي والوضوء أيضًا يقتصر عليه. 

قال في الفئح: وأغرب السّهيليَ فقال: اتفق الرّواة على 
الرّفع» لأنّ النصب يخرجه إلى معنى الإنكار يعني والوضوء لا 
ينكرء وجوابه ما تقدم. 

والحديث من أدلّة القائلين بالوجوب لقوله: (كَان يَأْمُرُ) » 
وقد تقدّم الكلام على ذلك؛ وفيه استحباب تفقد الإمام لرعيّنه» 
وأمرهم بمصالح دينهم والإنكار على حالف السَّنة وإن كان 
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كبير القدر؛ وجواز الإنكار في بحمم من الناسء وجواز الكلام في 
الخطبة» وحسن الاعتذار إلى ولاة الأمر. 

وقد استدل بهذه القصّة على عدم وجوب غسل الجمعة» قد 
عرّفناك فيما سبق عدم صلاحيّتها لذلك. 

7- وَعَنْ سَمُرّة بْن جُندُب أن نبي الله # فال: «مَنْ 
را لِلْجُمْمَةِ قبا وَتْستء وَمَنْ اغْمَسّلَ قدَلِكَ نفل روا 
الْحَمْسَةُ إلا ابْنْ مَّاجَهُ َإنَهُ َوَاهُ مِنْ حَلِيث جَابرِ بْن مَمُرَةٌ (حم: 
06 204 (ت: /ا9:) (ن: 7/ 94) (ه: 1١91‏ ). 

الحديث أخرجه ابن خزيمة» وحسنه التترمذي؛ وقد روي عن 
قنادة عن الحسن عن الني يك مرسلاً. 

قال ني الإمام: مسن يحمل رواية الحمسن عن سمرة على 
الاتصال يصحّح هذا الحديث؛ وهو مذهب علي بن المدييّ» كما 
نقله عنه البخاريّ والتَرمذيّ والحاكم وغيرهم؛ وقيل: لم يسمع 
منه إلا حديث العقيقة» وهو قول البزّار وغيره» وقيل: لم يسمع 
منه شيثاء وإنما يحدّث من كتابه. 

وروي من طريق الحسن عن أبي هريرة؛ أخرجه البزّان وهو 
وهم كما قال الحافظ. 

وروي من طريق قتادة عن الحسن عن جابر. 

ومن طريق إبراهيم بن مهاجر عن الحسن عن أنس. 

قال الحافظ: وهذا الاختلاف فيه على الحسن وعلى قتادة لا 
يضر لضعف من وهم فيه؛ والصّواب كما قال الدارقطي عن 
قتادة عن الحسن عن سمرة وكذا قال العقيلي. 

ورواه ابن ماجه بسند ضعيفي عن أنس. 

رواه الطبرانيَ من حديثه في الأوسط باسناو ]مطل من ابن 
ماجه. 

ورواه البيهقي بإسنادٍ فيه نظرٌ من حديث ابن عبّاس» وبإسناد 
فيه انقطاعٌ من حديث جابر ورواه عبد بن حميد والبزّار في 
مسنديهما. : 

وكذلك إسحاق بن راهويه من حديثه بإسنادٍ فيه ضعفة من 
حديث أبي سعيلر. 

وله طريقٌ أخرى في التمهيد فيها الرّبيع بن بدر وهو ضعيف. 

والحديث دليل لمن قال بعدم وجوب عل الجمعة. وقد 
ذكرنا تقرير الاستدلال به على ذلك» والجواب عليه أوّل الباب. 

قوله: (بِهَا وَنِعْمَت) قال الأزهري: معناه فبالسّئة اخذ 


ونعمت السّنة» قال الأصمعي: إنما ظهرت تاء التأنيث لإضمار 
السنة» وقال الخطَابِي: ونعمت الخصلة. 

وقيل: ونعمت الرّخصة؛ لأنّ السّنة الغسلء قاله أبو حامدٍ 
الشاركي وقال بعضهم: فبالفريضة أخذء ونعمت الفريضة. 

71- وَعَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَةَ قَالَت: «كان الناس يُنتَابُونُ 
الْجْمُعَةَ مِنْ مَنَازلِهِمْ وَمِنْ الْعَوَالِي فَيَأَنُونَ فِي الْعَبَاء ميُصيبهُمْ 
الْعبَارُ ارق فَخْرْج مِنْهُمْ الريخ فأى التبي وه إِنْسَان مِنهُم» 
َمْوَ يني فَقَالَ الب ة: و نكم نَطهرئُم يويكُمْ هذا' متف 
عَلَيْهِ (خ: 907) (م: /341) (د: .)1١66‏ 

قوله: (يَنَْابُونَ الْجْمُعَة) أي يأتونهاء والعوالي هي القرى التي 
حول المدينة على أربعة أميال منها قوله: (فِي الْعَبَاء) هو بالمد 
وفتح العين المهملة: جمع عباءةٍ بالمدٌ وعبايةٍ بالياء لغتان 
مشهورتان قوله: (لوْ أنَكُمْ تَطْهْرنُم) لو للتمني فلا تحتاج إلى 
جواب. أو للشّرط؛ والجواب محذوفٌ تقديره لكان حسًا الحديث 
استدل به من قال بعدم وجوب غسل الجمعة وقد قَدّمنا تقرير 
الاستدلال به. والجواب عليه في أوّل الباب. 

6"- وَعَنْ أوْس بن أوْس النْقَفِيَ قَال: سَمِعْتْ رَسُولَ الله 
كل يَقُولَ: «مَنْ عسل وَاغْتَسَلَ يَوْمْ الْجْمُعَةِ وَبكْرَ وَابتَكَرٌ وَمَشّى 
وَلَمْ يركب ونا مِنْ الإمَام فَامنَْمَمَ وَلَم يَلْعْ كان لَهُ بل خطوةٍ 
عمل سن أجْرُ صِيامِهَا وَقِيَاِهَا' رَوَاهُ الْحَمْسَةُوَلَم يَذْكْرْ التَرْمِطري: 
«وَمََى وَلَم يَرْكُبْ» (حم: 8/4) (د: 7480) (ت:490) (ن: 
؟“/ 6؟) (ه: /مام١1١).‏ 

الْحَديث حَسَنْهُ التْيِي» وَسَكْت عَلَيْه بو دَاوُهِ وَالمَُلِِرِيَ» 
وَقَدْ أختْلِفَ فيه علَى أبي الأشعَش وَعَلَى عَبْدِ الرَحْمَن بْن يَزِيدَ 
وعال خر الله ب التجاذقةة وقد ره الفشبراين يناوا فال 
الْعِرَاقِيَ: حَسُنَّ عَنْ َس الْمَدَكُورِء وَرَوَاُ أَحْمَدُ في مُسْندِه عَنْهُ 

قرله: (غَسَل) و بالتخفيف والتشديد» قيل أراد غسل 
رأسه؛ واغتسل أي غسل سائر بدنه» وقيل: جامع زوجته 
فأوجب عليها الغسل؛ فكأنه غسلها واغتسل في نفسه. وقيل: 
كرّر ذلك للتاكيد» ويرجح التفسير الأوّل ما في رواية أبي داود في 
هذا الحديث بلفظ: ١مَنْ‏ غَسَلَّ رَأْسَهُ وَاغْمَسّلَ», وما في البخاري 
عن طاووس قال: قلت لابن عبّاس: ذكروا أن الني يكل قال: 
«اغْتَسِلُوا وَاعْسِلُوا رؤوسكُم» الذي وقال صاحب الحكم: 
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غسل امرأته يغسلها غسلاً أكثر نكاحها. 

وقال الرَعْشِريّ ويقال: غسل المرأة بالتخفيف والتشديد إذا 
جامعهاء وحكاه صاحب النهاية وغيره أيضاء وقيل: المراد غسل 
أعضاء الوضوء؛ واغتسل للجمعة؛ وقيل: غسل ثيابه واغتسل 
لجسده. 

قوله: (بَكْرَ) بالتشديد على المشهورء أي راح في أوّل الوقت 
وابتكر أي أدرك أوّل الخطبة؛ ورجّحه العراقي» وقيل: كرّره 

وبه جزم ابن العربي والحديث يدل على مشروعيّة الغفسل 
يوم الجمعة وقد تقدّم النلاف فيهء وعلى مشروعيّة التبكير» 
والمشي والدّنوٌ من الإمام؛ والاستماع وترك الغو وإنّ الجمع 
بين هذه الأمور سببّ لاستحقاق ذلك الثواب الجزيل. 

بَابُ عُسْل الْعِيديْن 

عَنْ الْقَاكِء بْن مسَعْدوٍ وَكَانْ لَهُ صُحَبَةٌ «آن النبي ل 
كَان يَفْل يَوْمْ اْجمْعَةِ ويوْم عرف وَيوْمٌ الفطر: ووم النخرهء 
دكا القاية بن سد يسم أهله بالل في هو ليام رََاُ عبد 
لله بْنُ أَحْمَدَ في الْمُسْندٍ (/ 0/4 اك مجه (115) لم 

الحديث رواه البزّار والبغوي وابن قانع . 

ورواه ابن ماجه من حديث ابن عبّاس. 

قال الحافظ: وإسناداهما ضعيفان. ‏ " 

ورواه البزّار من حديث أبي راقم وإسناده ضعيف أيضًا. 

وفي رجال إسناد حديث الباب يوسف بن خالر السَم وهو 
متروكٌ بالمرّة وكذبه ابن معين وأبو حاتم» وني إسناد حديث ابن 
عباس ضعيفان وهما جبارة بن المغلس وحجّاج بن تيم ولي 
الباب من الموقوف عن علي عند الشافعي وابن عمر عند مالك 
في الموطا والبيهقي وروي عَنْ عُروَة بْن الربيرر: أنه اغْمَسَلَّ يَوْمَ 
عِيدٍ وَقَالَ: إِنْهُ السسّئة» وقال البرّار: لا احفظ ف الاغتسال للعيد 

وقال في البدر المنير: أحاديث غسل العيدين ضعيفة وفيه آثارٌ 
عن الصحابة جيّدة. 

والحديث استدل به على أن غسل يوم العيد مسنونٌ وليس في 
الباب ما ينتهض لإثبات حكم شرعي. 

وأما اشتراط أن يصلي به صلاة العيد فلا أدري ما الدّليل على 


ذلك. وقد ثبت في كتب أثمتنا كمجموع زيد بن علي واصول 
الأحكام والشّفاء عن علي رضي الله عنه قال: «َأمَرَنَا وال 
كي أن نَغْتسِلَ يَوْمَ اْجُمُعَةِ وَيوْمْ عَرَفَة وَيَوْمٌ ايد وقال: ليس 
ذلك واجسي فإن صم إسناده صلح لإثبات هذه السّلة. - 
بَابُ العمل من غَسْلٍ الْمَيّت 

1- عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنْ النبي كل فَالَ: «مَن عسل مَينَا 
ليل وين حملة فلتراء زناه التشنة ول بذكا ان مابجة 
الْوْضُوءَ وَقَالَ أبُو دَاوْد: هذا منْسُوحٌ وَقَالَ بَعْضهُم: مَعْنَاءُ من 
أرَادَ حَمْلَهُ وَمُتَابِعتَهُ فَلْيِئَوَضَأ مِنْ أجل الصلاةٍ عَلَيْهِ (حم: )18١‏ 
(د: 15")ازرت: 197) (ه: 0 

لحديث أخخرج البيهقي وفيه صالح مول التوأمة وهو 

ورواه البرّار من ثلاث طرق عن أبي هريرة» ورواه أيضًا ابن 
حبّانء قال البيهقي: الدع اله موقوف. 

وقال البخاري الأشبه موقوف. 

وقال علي بن المدين وأحمد بن حنبل: لا يصح في الباب 
شي وهكدًا فال اذه يما حكاه الحاكم في تاريك: ليس :فسن 
غسّل ميًّا فليغتسل حديث صحيح. 

وقال الذّهلي: لا اعلم فيه حديثًا ثانا ولو ثبت للزمنا 
استعماله. 

وقال ابن المنذر ليس في الباب حديث يثبت. 

قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه: لا يرفعه الثقات إنما هو 
موقوف. 

وقال الرّافمي: لم يصحّح علماء الحديث في هذا الباب شيئًا 
مرفوعًا. 

قال الحافظ قد حسّنه الترمذي وصحّحه ابن حبّانء ورواه 
الدَارقطيّ بسنل رواته موتقون وقد صحّح الحديث أيضًا ابن 
حزم» وقد روي من طريق سفيان عن سهيل عن أبيه عن إسحاق 
مولى زائدة عن أبي هريرة» قال ابن حجر: إسحاق مولى زائدةٍ 
اغوي اسيل لب يفتكم الحديث قالدزانالررامة عمد 
بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فإسنادها حسنٌ إلا أن 
اشنا 2 ماني لت ب وو رو 

والحاصل أن الحديث كما قال الحافظ : هو لكثرة طرقه اسوأ 
اخراه ايكون سا تار اكوريا دي اشرق :ا ينية 
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معترض. 

قال الذهِ: هو أقوى من عدّة أحاديث احتج بها الفقهاء. 
وني الباب عن علي عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن أبي شيبة 
وأبي يعلى والبرّار والبيهقي» وعن حذيفة قال ابن أبي حاتم 
والدارقطي: لا يثبت ورواته ثقاتث كما قال الحافظ؛ وأخرجه 
اهن وذكن الاوردي أنابعض اضحات الحديق عع ذا 
الحديث مائة وعشرين طريقا. 

والحديث يدل على وجوب الغسل من غسل اميت والوضوء 
على من حمله» وقد اختلف الناس في ذلك فروي عن علي وأبي 
هريرة وأحد قولي الناصر والإماميّة أنْ من غسّل المت وجب 
عليه الغسل هذا الحديث. 

ولحديث عائشة الآتي» وذهب أكثر العترة ومالك وأصحاب 
الشّافعيّ إلى أنه مستحبٌ وحملوا الأمر على الندب لحديث: (إنّ 
مَببَكُمْ يَمُوتْ طَاهِرًا نُحَسْبْكُمْ أن تَفْسِلُوا أيْدِيَكُمْ أخرجه 
البيهقي وحسنه ابن حجر. ش 

لحديث «كنا تُصَمْلُ المت فنا مَنْ بَْتَسِلُ وَينَا مَنْ لا 
يَغَْسِلُ) أخرجه الخطيب من حديث عمرء وصحّح ابن حجر 
أيضًا إسناده. 

ولحديث أسماء الآتي. 
وقال اللّيث وأبو حنيفة وأصحابه: لا يجب ولا يستحبٌ 

لحديث «لا عسل عَلَيكُمْ مِنْ غُسْل الْمَبِس رواه الدارقطي 
والحاكم مرفوعًا من حديث ابن عبّاس»؛ وصحّح البيهقي وقفه 
وقال: لا يصح رفعه. 1 

وقال ابن عطاء: «لا نُنَجسُوا مَوْنَاكُمْ فَإنْ الْمُؤْمِنَ لِيِسَ يَنْجْس 
ا ال ريه 
الدارقطي» وكذلك أخرجه الحاكم؛ وورد أيضًا مرفوعًا من 
حديث ابن عبّاس (لا تُنَجمُوا مَوْنَاكُمْ) أي لا تقولوا هم نجس» 
وقد تقدّم حديث «الْمّؤْيِنُ لا يَنْجْسُ ؛ ومسياتي حديث أسماء 
وهذا لا يقصر عن صرف الأمر عسن معناه الحقيقيّ الذي هو 
الوجوب إلى معناه الجازي أعنيى الاستحباب فيكون القول بذلك 
هو الحقّ لما فيه من الجمع بين الأدلة بوجهٍ مستحسن. 

وأمًا قول بعضهم: الجمم اسل يفل الأبدي فهر يز 
ظاهرء لأنّ الأمر بالاغتسال لا يتم معناه الحقيقي إلا بغسل جميع 
البدن وما وقع من إطلاقسه على الوضوء في بعض الأحاديث 


فمجارٌ لا ينبغي حمل المتنازع فيه عليه بل الواجب حمله على 
المعنى الحقيقي الذي هو الأعمّ الأغلب؛ ولكنه يمكن تأييده بما 
سلف من حديث: «تَحَسْبِكُمْ أن تَغِْلُوا أيديكم . 

وَعَنْ مُطْعَب بْن شَيبةَ عَنْ طَلْق بْن حَبِيبٍ عن عَبْدٍ 
الله بن الَبيْر عَنْ عَائِشَة رضي الله عنها عَنْ النبي يل قَالَ: 
نسل من أرتَم: د المتكن والجاتة والينامة وَغْسْلِ 
الْمَبَتِ؛ رَرَاهُ أَحْمّدُ (5/ ؟15) وَالدَارَقْطْنِيَ )1١1/1(‏ وَأَبُو دَاوْد 
2 ولَفْظهُ: إن النبي كل كان يَغْمَسِلْ وَهَذَا الإِسْنادُ عَلَى 
شط صلم لكين قال الدارمطبِي: مُصْعَب بن شي لبس بِالقوِي 
ولا بالْحَافِظ. 

لاقيف الخرجة ابوك امبف لسسع الكو ستل ان 
زرعة وأحمد والبخاري» وصحح الحديث ابن خزيمة وهو يدل 
على أنّ الغسل مشروعٌ هذه الأربع. 

أما الجمعة فقد تقدم. 

وأمًا الجنابة فظاهرٌ. 

وأمًا الحجامة فهو سئّة عند ا هادويّة لهذا الحديث ولما روي 
عن علي رضي الله عنه أنّهِ قال: (الْصْْلُ مِنْ الْحِجَامَةٍ سْنةُ وَإن 
تَطْهَرْتَ أجْرَاك) واخرج الدارقطي «أن رَسُولَ الله وله احَتَجَم 
وَلَمْ يَزِد على غْسْلٍ مَحَاجِمِه؛ وفيه صالح بن مقاتلٍ وليس 
بالقري وأمًا غسل الميْت فقد تقدّم قريبًا. 

4 وَعَنْ عَبْدِ الله بن أبي بكر وَمُرَ ابْنْ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ أن 
أملمَاء بت عُمَيْس امْرأة أبي بَكْر الصّديق غَسَلَتَ أبَا بكر جين 
هَذَا يَوْمٌ شَليد الْبَرْدٍ وَأنًا صَائِمَةٌ فَهَلْ عَلَيّ مِنْ عُسْلٍ قَالُوا: لا. 
واه مَالِكٌ (7577/1) فِي الْمُوَطَ عَنْهُ. 

قدي ويس وراب عي للحن ابي بكر وأخرجه البيهقي 
من طريق الواقدي عن ابن أخي الزّهرِي عن عروة عن عائشة أن 
آبا بكر أوصى أن تغسّله أسماء بنت عميس فضعفت فاستعانت 
يعد التعن قال اليوط" وله شواهد عن ابن أبي مليكة عن 
عطاء عن سعد بن إبراهيم وكلّها مراسيل وهو من الأدلّة الدالّة 
عن ايتدات الغسل دون وجوبه. وهو أيضًا من القرائن 
الصّارفة عن الوجوب فإنْه يبعد غاية البعد أن يجهل أهل ذلك 
الجمع الذين هم أعيان المهاجرين والأنصار واجبًا من الواجبات 
الشرعيّة ولعلَ الحاضرين منهم ذلك الموقف جلّهم واجلّهم؛ لأنّ 
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موت مثل أبي بكر حادث لا يظنّ بأحدر من الصّحابة الموجودين 
الذي أن حداف شيك و الك ركه ل دمر كنا 
تفرّقوا من بعد. 

بَابْ الْغْمْلٍ للإخرام وَلِْوْقُوف بِعَرَقَة وَدْخُول مَكة 

عَنْ ري بْن تابس أَنَهُ «رأى النبي يله تَجَرَدَ ِإهلالِه 
وَاغْتَسْل» رَوَاهُ الترسي 80م). ش 

الحديث أخرجه الدَارقطيّ والبيهقي والطّبرائيّ من حديث 
زيد بن ثابتو وحسنه الترمذي وضعفه العقيلي. 

ولعلَ العف لأنّ في رجال إسناده عبد اللّه بن يعقوب 
لمدني» قال ابن الملقّن في شرح المنهاج جوابًا على من أنكر على 
الترمذي تحسين الحديث: لعلّه إنما حسّنه لأثه عرف عبد اللّه بن 
يعقرب الذي في إسناده أي عرف حالة. 

والحديث يدل على استحباب الغسل عند الإحرام وإلى ذلك 
ذهب الأكثر. 

وقال الناصر: إِنْه واجبٌ. 

وقال الحسن البصري ومالك: ممتمل» وأخرج الحساكم 
والبيهقي من طريق يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عبّاس قال: 
سل رول الله ف كم لبس لتاب لما أنى ذا الى 
رَكعتَينٍ ثُمْ فَمَد على بَعِيرِهِ فَلَمَا اسْتْوّى عَلَى الْبَئِدَاء أخْرمٌ 
بالْحَجّ» ويعقوب ضعيفٌ قاله الحافظ. 
ش 0١‏ وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتَ: «كان رَسُولُ الله 
يك إذا راد أن يُحْرِمْ غَسَلَ رَأسَهُ بخَطْمِي وأشئان وَدَهَنَهُ بشيء 
من ريت غير كثير “روا أَحْمَدٌ 0/ 04 ّ 0 

الحديث قال 0 مجمع الرّوائد: أخرجه البزّار والطبرانيّ في 
الأرسط وإسناد البزّار حسنْ قوله: (بخطمِي) نبات» قال في 
القاموس: المخطمي ويفتح نباتُ محلل مفتّحٌ لين نافع لعسر البول 
وذكر له فوائد ومنافع. 

قوله: (وََشئَان) هو بالضّمٌ والكسر للهمزة قاله في القاموس 
وهو نبات. 

والحديث يدل على استحباب تنظيف الرّأس بالغسل ودهنه 
عند الإحرام وسيأتي الكلام على ذلك في الحم وليس فيه الغسل 
لجميع البدن الذي بوب المصنف له. 

7* وَعَنْ عَائْشَة قَالَت: «نفِسَت أملمَاءُ بت عُمَيِيس 
متحتي ابي كار احير ايز سول أنه ولد اننا ير ان 


يَأمُرَهَا أن تَْتَسِلَ وثهل» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1109) واب مَاجَهُ 
)191١(‏ وأَبُو دَاوْد (1174). 

الحديث أخرجه مالك في الموطًز عن عبد الرّحمن بن القاسم 
عن أبيه «عنْ أمنْمّاءً أنْهًا وَلَدَتْ مُحَمَد بْنَ أبي بَكْرٍ بالْيَيدَاء نَذَكَرَ 
الحافظ: وهذا مرسل. 

وقال الدَارقط بعد أن ساق حديث عائشة الذي ذكره 
المصّف في العلل: الصّحيح قول مالك ومن وافقه يعنى مرسلاً. 

وأخرجه النسائي من حديث القاسم بن محمار عن أبيه عن 
أبي بكر قال الحافظ: وهو مرسل أيضا لأنّ محمّذدًا لم يسمع من 
الي له ولا من آبيه: نعم مكن أن يككون سمع ذلك من أنه 
لكن قد قيل: إِنّ القاسم أيضًا لم يسمع من أمّه وقد أخرجه 
مسلمٌ من حديث جمابر الطّويل بلفظ «فْحَرَجْنَا حَتى أنَينَا ذا 
إلى رَسُول الله يله كنيف صلم قَالَ: اغْتَسِلِي وَاسْتَلفِرِي بوب 
اكريي1 شيك قوله: (نُفِسَت) بضم الثون وكسر الفاء: 
الولادة» وآمّا بفتح النون فالحيض وليس بمرادٍ هنا الحدييث يدل 
على مشروعيّة الفسل لمن أراد الإهلال بالحجٌ ولكنه يحتمل أن 
يكون لقذر النفاس فلا يصلح للاستدلال به على مشروعيّة 
مطلق الغسل. 

73 وَعَنْ جَعْفَر بْن مُحَمَّرٍ عَنْ أبيه أن عَلِيا كَرمْ اللَهُ وَجْهَهُ 
كان نشيرية العيدين ززم اللفئتة ويم عر وإذااراة أن 
يحرم َه الشَافِعِيَ (197/1). ّ 

نك «رَعَن ابْن عُمَرَ أنْهُ كان لا يَفَْدَمٌ مكة إلا بات بلري 
طْرّى حَنَى يُصبِح وَيَغْتَِلَ ثم يَدْخْلَ مَكة هارا وَيذْكَرْ عَنَ النبي 
يي أنه فَعَلَّهُ؛ أخْرَجَةهُ مُسْلِمٌ (1159). وَلِلْبُخَاريَ (ا1) 
مَعْنَاة بِمَالِك (1/؟1) فِي الْموَطا عن نَافِم أن عَبْد الل بْنْ 
عْمَرَ كان يَغْمَسِلُ لِإحْرَامِه قَبْلَ أن يُحْرمٌ وَلِدُحول مَكَة وَلِوْنُوفِهِ 

لفظ البخاري (أنْهُ كان إِذَا دَْلَ أذنى الْحَرَمٍ أنك عَنْ 
الي فم نيا بذي طأوى كم بلي الصتبخ وتفيل. 

ويحدّث أن الني يل كان يفعل ذلك» وأخرجه أيضًا أبو داود 
والنسائيّ الحديث يدل على استحباب الاغتسال لدخول مكة» 
قال في الفتح: قال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحبٌ 
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عند جميع العلماء وليس في تركه عندهم فدية. 

وقال أكثرهم: يجري عنه الوضوء. 

وفي الموطا أنّ ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرمٌ إلا مسن 
احتلام» وظاهره أنّ غسله لدخول مكة كان لجسده دون رأسه. 

وقال الشافعيّة: إن عجز عن الغسل تيمّم. 

وقال ابن التين: لم يذكر أصحابنا الغسل لدخول مكّة وإِنْما 
ذكروه للطّواف» والغسل لدخول مكة هو في الحقيقة للطواف. 

قوله: (بزي طُرّى) بضمٌ الطاء وفتحها. 

بَابُ غُسْل الْمُسْتَحَاضَةٍ لِكُلَّ صّلاةٍ 

06- عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها قَالَت: «أسشُحِيضَت زَيْنُبُ 
3 جَخْش» فَقَالَ لَهَا النبي يك: اعْتَلِي لِكُلَّ صّلاة' رَرَاهُ أبو 
مَاوْد (197). 

الحديث فيه محمّد بن إسحاقء» وقد حسّن المنذري بعض 
طرقه. 

وأخرجه ابن ماجه؛ وفيه دلالةٌ على وجوب الاغتسال عليها 
لكل صلاة. وقد ذهب إلى ذلك الإماميّة. 

وروي عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء بن أبي رباح» وروى 
هذا أيضًا عن علي رضي الله عئه وابن عبّاس» وروي عن عائشة 
أنها قالت: فيل كل يوم صُْلاً واجداء . ' 

وعن ابن المسيّب والحسن قالا: تغتسل من صلاة الظهر إلى 
صلاة الظهر» ذكر ذلك النووي. 

وقد ذكر أبو داود حجج هذه الأقوال في سننه. وجعلها 
أبوايًا. 

وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب عليها الاغتسال لشيء من 
الفكارات ولاق وقتونيح الأرنات الات واعندة ف زفت 
انقطاع حيضها. 

قال النووي: وبهذا قال جمهور العلماء من السّلف والخلف». 
وهو مروي عن علي رضي الله عنه وابسن مسعود وابن عباس 
وعائشة؛ وهو قول عروة بن الزّبير وأبي سلمة بن عبد الرّحمن 
ومالك وأبي حنيفة وأحمد. 


ودليل الجمهور أن الأصل عدم الوجوب فلا يجب إلا بورود 


الشرع بإيجابه. 
قال النووي: وم يصمح عن الي كِ أنه أمرها بالغسل إلا مرّة 
واحدة عند انقطاع حيضها وهو قوله يَله: «إذا أمْبْلَت الْحَيْضَةُ 


فَدَعِي الصّلاة وَإِذًا أدْبرتَ فَاعْتَسِلِي» وليس في هذا ما يقتضي 
تكرار الغسل» قال: وأمّا الأحاديث الواردة في سنن أبي داود 
والبيهقي وغيرهما أنّ الني يك أمرها بالغسل فليس فيها شي 
ثابت. 
وقد بِيّن البيهقيّ ومن قبله ضعفهاء وإنما صم من هذا ما 

رواه البخاري ومسلمٌ في صحيحيهما «أنّ أمْ حبيبَة بنت جَخش 
أستُحِيضّت فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله يه: فَاغْتَسِلِي تم صّليء 
كانت تَغْتِلُ عِنْدَ كُلّ صلاوا . 

قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: إنما أمرها رسول اللّه كك أن 
تغتسل وتصلّيء وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاقٍ قال: 
ولا اشكٌ - إن شاء الله - أنّ غسلها كان تطوَعًا غير مسا أمرت 
به» وذلك واسع ها. 

وكذا قال سفيان بن عيينة والليث بن سعد وغيرهماء وما 
ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب الاغتسال إلا لإدبار الحيضة 
هو الحن» لفقد الدّليل الصّحيح الذي تقوم به الحجّة لا سيّما في 
مثل هذا التكليف الشاق فإنه لا يكاد يقوم بما دونه في المشقة إلا 
خلّص العبّاد فكيف بالنساء الناقصات الأديان بصريح الحديث» 
والتّبسير وعدم التنفير من المطالب التي أكثر المختار يكل الإرشاد 
إليهاء فالبراءة الأصليّة المعتتضدة بمثل ما ذكر لا ينبغي الجزم 
بالانتقال عنها بما ليس محجَةَ توجب الانتقال» وجميع الأحاديث 
التي فيها إيجاب الغسل لكل صلاةٍ قد ذكر المصتف بعضها في هذا 
الباب» وأكثرها يأتي في أبواب الحيض وكل واحدٍ منها لا يخلر 
عن مقال كما ستعرف ذلكء لا يقال إنها تنتهض للاستدلال 
تحموطيا !لان زقرل مال لودل برجا يعار سيا لوكا 
إذا كانت معارضة بما هو ثابتٌُ في الصّحيح فلا. 

كحديث عائشة الآتي في أبواب الحيض؛ فإنّ فيه «أنْ النبي 
مر فَاطِمة بت أبي بيش بالاغيسَال عِنْدَ ذَهَاب الْحَيِضَةٍ 
فقطء وترك البيان في وقت الحاجة لا يجوز كما تقرّر في الأصول. 

وقد جمع بعضهم بين الأحاديث بحمل أحاديث الغسل لكل 
صلاةٍ على الاستحباب, كما سيأتي في باب من تحيض ستا أو 
سبعًا وهو جمع حسن. 

م وَعَنْ عَائْشَة «أن سَهلَة بنت مهيل بن عَمْرو 
أسشجيضشت فَانَتا رَسُول اله 5ك فَسَالهُ عن ذَلِك فَأمرَها بالصُئلٍ 
عِنْدَ كل صّلاةِ فَلَمَا جَهَدَهَا ذَّلِكَ أمَرَهَا أن نَجْمَعَْ ئِنَ الظهْر 
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القطر فشر واتطرب والبشاء يشل والمتبع بش 
رَوَاهُ أحْمَدُْ )١14/5(‏ وَأْبُو دَاوْد (16) ) الحديث في إسناده 
حمّد بن إسحاق عن عبد الرّحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة» 
وابن إسحاق ليس بحجةٍ لا سيّما إذا عنعن» وعبد الرّحمن قد 
قبل: إنه لم يسمع من أبيه قال الحافظ: قد قيل: إنّ ابن إسحاق 
وهم فيه. 

والحديث يدل على أنْه يجوز الجمع بين الصلاتين» والاقتصار 
على غسل واحدٍ لهماء وقد عرفت ما هو الحقّ في الذي قبله وقد 
ألحق بالمستحاضة المريض وسائر المعذورين مجامع المشقّة. ولهذا 
قال المصتف: وهو حجّة في الجمع للمرضى انتهى. 

0"- وَعَنْ عُرُوَةٌ بْن الربَيِر عن «أمئْمَاء بنت عُمَيْس قَالَت: 
قلت يا رَسُول الله إن فَاطِمة بنت آبي خيش أمستُحيضن من 
كذ وَكَذَا فَلَمْ نُصل فَقَالَ رَسُولٌ الله كلل : هَذَا مِنْ الشَيْطان 
وَالعَصْر صْمْلاً واسجداء وَتَمْتَل للْمْغْربِ وَالْعِشَاء صْئْلاً رَاجِناء 
وكين إلقك فتلا زكرا زيما مر ذلك زو ابسو واد 
0( 

الحديث في إسناده سهيل بن أبي صالحء وني الاحتجاج 
بجديثه خلاف. 

وني الباب عن حنة بنت جحش وفيه دف يتا على أ 
وَنْصلْينَ الظهرَ وَالْعَصْرَ جمِعًا نّم تُوَحْرِيِنَ الْمَفْرِبْ وَتُعْجَلِينَ 

قال: وهذا أعجب الأمرين إليّ أخرجه الشافعي وأحمد وأبو 
داود والترمذي وابن ماجه والدّارقطيّ والحاكم؛ وفيه عبد اللّه 
بن محمد بن عقيل» وهو مختلف في الاحتجاج به وقال ابن منده: 
لايم وشو الرعوة ونوا لي كلدم عابنا با لسن 
تحيض سنا أو سبعًا. 

وحديث الباب يدل على ما دل عليه الذي قبله» وقد عرفت 
الخلاف في ذلك» واختلف في وضوء المستحاضة هل يجب لكل 
صلاةٍ أم لا؟ سيأتي الكلام على ذلك في باب وضوء المستحاضة 
لكل صلاة. 

قوله: (في مِركن) هو بكسر الميم الإجّانة التي تغسل فيها 


الثياب» والميم زائدة والإجانة بهمزةٍ مكسورةٍ فجيم مشدّدةٍ فألف 
فنون ويقال: الإيجانة والإنجانة بالياء المثناة من تحت بعد الهمزة أو 
بالُون. 

قوله: (فَإِذًا رت صفْرَةٌ فَوْقَ الْمّاء) أي الذي تقعد فيه. 

فإنها تظهر الصّفرة فوقه» فعند ذلك يصب عليها الماء. 

وفي شرح المغربي لبلوغ المرام ما لفظه: أي صفرة الشّمس؛ 
وني نسخةٍ صفارة أي إذا زالت الشّمس وقربت من العصر حتى 
ترى فوق الماء من شعاع الشّمس شبه صفارق, لأنّ شعاعها يتغيّر 
ويقل فيضرب إلى صفرةٍ انتهى. 

فينظر في صحّة هذا التفسير. 

بَابْ غمئل الْمُعْمى عَلَيْهِ إذَا أقَاقَ 


4 عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَت: تقل رَسُولُ اللَّهِ 


يكل فَقَالَ: أصلَى التامر؟ فَقَلْنا: لاء هُمْ يَنْنَظِرُونَكَ يا رَسُولَ الله 


َقَال: ضَعُوا لِي مَاء فِي امخض ب قالت: فَفَعَلْنَا فَاعَْسَلُ ثم 
ذهب لِيَنُوءَ فَأَغْمِي عَلَيْهِ ثم أفاق» فَقَالَ: أصلى الناسْ فَقْلنا: لاء 
هُم يَْنَظِرُونَكَ يا رَسُولَ اللي فَقَالَ: ضَعُوا لي مَاءٌ في الْمِخْضَبٍ 
قالت: فَفَعَلَْا فَاغْتسَل ثم ذهب لِينُوءَ فَأغْمِي عَلَيْهِ ثمّ أفاق قَال: 
أصلَى الناس فَقلْنَا: لاء هُم يَنْنَظِرُونَك يَا رَسُولَ الله فَذَكْرَت 
إرْسَالَهُ إلى أبي بكر» وَنّمَامُ الْحَديث مُتَفْقَ عَلَيْه (حم: 191/1) 
أت حمللة (م: 4 ). 

قوله: (ثَقِلَ) بفتح الثاء وكسر القاف قال في القاموس: ثقل 
كفرح فهو ثقيل؛ وثاقل: اشتدٌ مرضه وفي الفتح في شرح هذا 
الحديث في باب الغسلء والوضوء في المخضب والقدح ما نصه 
قوله: لما ثقل» أي: في المرض بضم القاف بوزن صغر قاله في 
الصحاح. انتهى 

والذي في الصحاح ما لفظه: والثقل: ضد النفة» ومله: ثقل 
الشيء ثقلاً مثل ضغر الشيء صغراً فهو ثقيل. انتهى. 

قوله: (فِي الْمِخْضَّب) كمنبر قاله في القاموس وهو المركن 
وقد سبق تفسيره في الحديث الذي قبل هذا قوله: (لِيَنُوءً) أي 
لينتهض بجهدٍ ومشقةٍ قوله: (فَأَعْمِي عَلَنْهِ) أي غشي عليه ثم 
أفاق. 

وتمام الحديث قالت: «وَالنْاس عُكُوف فِي الْمَسمْجد يَننَظِرُونَ 
َسُولَ الله يك لِصَلاة اثناء الإخيرة» قالّت: فَأرْسلَ سول الله 
إلى أبي بكر أن يُصَلَيّ بالناس. فَقَالَ بو بكر - ركان رَجْلاً 
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رَقِيقًا - يا عُمّرُ صل بالناس. قَالَت: فَقَالَ عُمَرُ: أنت أحَقّ بِدَلِك 
النتا: نُصلى بهم أبو بكر بلك الآيَامّ تم إن رَسُولَ الل 6 
وَجَدَ من نَفْه خجفة فَْرَجَ بين رَجْلَينِ أحَدْهُمَا الْعبَاسْ لِصّلاةٍ 
ار وأو كر يُصلي بالناسء لما رآ بو بكر ذهب يقار 
ناما لبه لنب" يك أن لا يأر قا لَهُما: لاني إلى جَنْبِهِ 
بصلاة النبي كل وَالناس يُصَلونُ بصّلاةٍ أبي بكر وَالنبِي وق 
فَاعِدٌ). 

والحديث له فوائد مبسوطة في شروح الحديث» وقد ساقه 
المصئف ههنا للاستدلال به على استحباب الاغتسال للمغمى 
عليه وقد فعله النِيّ َك ثلاث مرّاتٍ وهو مثقلٌ بالمرض فدلٌ 
ذلك على تأكيد استحبابه. 


بَابُ صِفَةٍ الغسل 
عن عَائِشَة «أن النبي يل كان إذَا اعْمَسَلَ مِن الْجََابَةٍ 
يتْوَضَأ وُودهُ لِلصّلاةٍ تم يَأخْدُ الْمَاءَ وَيُدْخخِلٌ أصَابعَهُ في أصُول 
الشغر حَتى إِذَا رَأى أن قَدْ استَبْرًا حَفْنَ عَلَى رَأميِهِ ثلاث حَنَيّاتٍ 


4م 0511 دَفِي رواية لَهُمَا: ثم يُحَلَلُ بَِدَئْهِ شَعْرَهُ حتى 
ذا ظَن أنه قَدْ أروَى بَسَرَئهُ قاض عَلَيهِ الْمَاءً ثلاث مَرّاتٍ. 

قوله: (إِذَا اغْنَسَّلَ) أي أراد ذلك. 

وني الفتح أي شرع في الفعل. 

قوله: (وُضُوءَهُ لِلصّلاةٍ) فيه احترارٌ عن الوضوء اللّغوي» قال 
الحافظ: يحتمل أن يكون الابداء بالوضوء قبل الغسل سن 
مستقلَة بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقيّة الجسده ويحتمل 
أن يكتفي بغسلها في الرضوء عن إعادته وعلى هذا فيحتاج إلى 
ني غسل الجنابة في أوّل عضوء وإنما قدّم غسل أعضاء الوضوء 
تشريفًا لها ولتحصل له صورة الطهارتين الصّغرى والكبرى؛ وإلى 
هذا جنح الدّاودي شارح المختصرء ونقل ابن بطال الإجماع على 
أن الوضرء لا عب مع العل وهر مبردوت. ند ذهب جمافة 
منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء 
للمحدث وهو قول أكثر العترة وإلى القول الأوّل أعني عدم 
وجوب الوضوء مع الغسل ودخول الطهارة الصّغْرى نحت 
الكبرى؛ ذهب زيد بن عليء ولا شك في مشروعيّة الوضوء 


مقدّمًا على الغسل كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة. 

وأما الوجوب فلم يدل عليه دليل» والفعل بمجرده لا ينتهض 
للوجوب نعم يمكن تأييد القول الثاني بالأدلة القاضية بوجوب 
الوضوء. 

قوله: (فِي أصول الشّغْر) أي شعر رأسه ويدل عليه رواية 
عاد بن سلمة عن هشام عند البيهقي (بُخَلَّلُ بها شق رَأبِه 
الآيْمَنَ) » قال القاضي عياض: احتج به بعضهم على تخليل شعر 
اللّحية في الغسل إمّا لعموم قوله أصول الشّعر وإمًا بالقياس على 
شعر الرّاس قوله: (فلاث حَنْيّاتٍ) فيه استحباب التثليث في 
الغسل. 

قال التووي: ولا نعلم فيه خلاقًا إلا ما انفرد به الماوردي فإنه 
قال: لا يستحبّ التكرار في الغسل. 

قال الحافظ: وكذا قال الشيخ أبو علي ادي ركد قال 
القرطي» وحمل التّئليث في هذه الرّواية على أن كل غرفةٍ في جهةٍ 
من جهات الرّأس. 

قوله: (ثُم عَمَلَ رِجِلَبْو) يدل على أنّ الوضوء الأول وقع 
بدون غسل الرّجلين. 

قال الحافظ: وهذه الزّيادة تفرّد بها أبو معاوية دون أصحاب 
هشام. 

قال البيهقي: عربيّة صحيحة لكن في رواية أبي معاوية عن 
هشام مقال» نعم له شاهدٌ من رواية أبي سلمة عن عائشة عند 
أبي داود الطّيالسيّ وفيه: (فَإِذًا فُرَعْ غَسَل رجْلَئِه) ويحتمل أن 
يكوة وله ف وزاية أي ساوية (لئة قسر اباي امه 
غسلهما لاستيعاب الغسل بعد أن كان غسلهما في الوضوء. 

وقد وقع التصريح بتأخير الرّجلين في رواية للبخاري بلفظ: 
(وُضُوءَهُ لِلصلاةٍ غَيْرَ رَجِلَيْهِ) وهو مالف لظاهر رواية عائشة. 

قال الحافظ: ويمكن الجمع بيئهما إِمّا حمل رواية عائشة على 
المجاز وإما بحملها على حالةٍ أخرى؛ وبحسب اختلاف هاتين 
الحالتين اختلف أنظار العلماء فذهب الجمهور إلى استحباب 
تأخير غسل الرّجلين في الغسل؛ وعن مالك إن كان المكان غير 
نظيفي فالمستحب تأخيرهما وإلا فالتّقديم» وعند الشافعيّة في 
الأفضل قولان. 

قال التووي: اصحّهما وأشهرهما وتختارهما أن يكمّل 


وضوءه. 
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قال: لأنّ أكثر الرّوايات عن عائشة وميمونة كذلك قوله: (ثُمْ 
أفْاض) الإفاضة: الإسالة. 

وقد استدل بذلك على عدم وجوب الدّلك وعلى أنّ مسمّى 
(غسل) لا يدخل فيه الدّلكء لأنّ ميمونة عبّرت بالغسل وعبّرت 
عائشة بالإفاضة والمعنى واحد. 

والإفاضة لا دلك فيها فكذلك الغسل. 

وقال المازري لاا يتم الاستدلال بذلكء لأنّ أفاض بمعنى 
غسلء والخلاف قائم» وقد قدّمنا الكلام على ذلك في باب 
إيجاب الغسل من التقاء الختانين. 

قالالحافظ: قال القاضي عياض: ميأتفيشيءمن و 
الرّوايات في وضوء الغسل ذكر التكراره وقد ورد ذلك من طريق 
صحيحة أخرجها النسائيّ والبيهقي من رواية أبي سلمة عن 
عائشة رضي الله عنها (أنْهَا رَصَفَتَْ عْسْل رَسُول الله يِه مِنْ 
الْجَنَابَة) الحديث. ْ 
يُمَضلْمِضْ ثلانا وَيَسْتنشِيقْ نَلانا وَيَفْسيلُ وَجْهْهُ ثلانًا 
يدي ثلانا ب 500 

001000 
أن غلبة الظّنّ في وصول الماء إلى ما يجب غسله كاليقين انتهى. 

٠‏ وَعَنمْ عَائِشَةَ قَالّت: «كَان رَسُولُ الله يل إذَا اغَْسَلَ 
مِنْ الْجَنابَةٍ دعا بنتيء نَحْوَ الجلاب فَأَخَدَ كمه فَبْدأ بش بشت ريه 
اليم ثم أحذ بِكَقْيِق فَقَالَ بهمًا عَلَى رَأسِد» أعرَجَا (خ: 
4 (م: 014). 
قوله: (نَحْوَ الجلاب) بالحاء المهملة المكسورة واللام الخفيفة 
ما يحلب فيه قال المصتف: قال الخطابي: الحلاب: إناءٌ يسع قدر 
حلبة ناقة انتهى. 

وعلى هذا الأكثر وضبطه الأزهري بالجيم المضمومة وتشديد 
اللام قال: وهو ماء الورد وأنكر ذلك عليه جماعةٌ» وقد اختبط 
شرّاح البخاري وغيرهم في ضبط هذه اللفظة والسّبب في ذلك 
أن البخاري قال: باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل 
فتكلّف جماعة لمطابقة هذه الترجمة للحديث وجعل الحلاب بمعلى 
الطيب» وقد أطال الحافظ في الفتح الكلام على هذا. 

قوله: (ثُمْ أذ بِكَفَيْو) أشار إلى الغرفة الثالئة كما صرّحت به 


وفيه: :نم نه 


رواية أبي عوانة» ووقع في بضع روايات البخاري بكفه بالإفراد 
وفي بعضها بالتثنية كما في الكتاب. 


والحديث يدل على استحباب البداءة بالميامن ولا خلاف فيه 
وفي الاجتزاء بثلاث غرفاتي» وترجم على ذلك ابن حبان. 

قوله: (فْقَالَ بهمًا) هو من إطلاق القول على الفعل وقد وقع 
إطلاق الفعل على القول في حديث: (لا حَسَدَ إلا في الْتَيْنِ 
قال فيه: (لَوْ أُوتِيت مِدْلَّ مَا أوتِي هَذَا لَفْعَلْتَ مِثْلَ ما يَفْعَلَُ) كذا 
في الفتح. 

-"7١‏ وَعَنْ «مَيْمُونْةَ قَالت: وْضَعْت لِللِي َك ماءْ يَغْتَبِلَ به 
افرع على يَدَيْه مَْسَلهُمَا مَرتَْنٍ أو ثلائاء ثم أفْرَعْ بَِيدِهِ عَلّى 
ع 0 يَدَهُ بالآزض. ثم مَفْصض 

مانت كه عسل ويه بدي م خَسْلَ زأسئة فلاثاء م رغ 

على جته أن بن به سل أت فاح تك 
حرق قَلَم يُِدْهَا وَجَعَلَ يَنْفْضْ الْمَا يدا رََاهُ الْجَمَاعَةُ ولس 
لآحْمَّدَ وَالتَرْمِذِي نَفْض الْبَدٍ (حم: 780/5 (خ: 176) (م: 
/11") (د: 46؟) (ت: )1١‏ (ن: 1/ )5١١‏ (ه: ثالاه). 

قوله: (نَاْرَعُ عَلَى يَديْ) يحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف 
ما بهما من مستقذر ويحتمل أن يكون هو الغسل المشروع عند 
القيام من التوم؛ ويدلٌ عليه الزّادة التي رواها التَرمذيّ بلفظ 
(قَبْلَ أن يُدِْلَهُمَا الإناء. 

قوله: (مَذَاكِيَةُ) جمع ذكر على غير قياس وقيل: واحده 
مذكارٌ قال الأخفش: هو من الجمع الذي لا واحد له. 

وقال ابن خروفي: إنما جمعه مع أنه ليس في الجسد إلا واحدٌ 
بالنظر إلى ما يتصل به وأطلق على الكل اسمه فكاثه جعل كل 
جزء من المجموع كالذكر في حكم الغسل. 

قوله: (ثُمَ دَلَّكَ يَدَهُ بالآررض) فيه أنه يستحب للمستنجي 
باماء إذا فرغ أن يغسل يده بترابو أو أشنان أو يدلّكها بالثّرابٍ أو 
بالحائط ليذهب الاستقذار منها. 

قوله: (فْغْسَلَ قَدَمَيْه) قد تقدّم الكلام على ذلك في حديث 
أوّل الباب. 

قوله: ثم تنحّى) أي تحول إلى ناحية. 

قوله: ا وقد تقدّم الكلام 
في كراهية التنشيف وعدمها قوله: (وَجَعَل يَنْمْض) فيه جواز 
نفض اليدين من ماء الغسل» قال الحافظ: وكذا الوضوء وفيه 
حديث ضعيف أورده الرّافعيّ وغيره ولفظه: دلا تَنْقُضُوا أَبْدِيَكُم 
في الْوْضوء ْنَا مَرَاوِحٌ الشئْطان» قال ابن الصّلاح: لم أجده» 
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وتبعه النروي» وقد أخرجه ابن حبان في الضّعفاء» وابن أبي حا 
في العلل من حديث أبي هريرة» ولو لم يعارضه هذا الحديث لم 
يكن صالحًا لأن يحتيجّ به قال المصنف رحمه الله فيه دليل 
استحباب دلك اليد بعد الاستنجاء انتهى. 

7 وَعَنْ عَائِشَة قَالَتَ: «كان رَسُولُ الله يل لا يَتَوَمَاً 
بَعْدَ الْعُْلِ» رَوَاهُ اْخَسْمَةٌ (حم: 58/5) (د: 16) (تث: )1١1/‏ 
(ن: )5١9/١‏ (ه: ؤلاه). 

الحديث قال الترمذي: حديث حسنٌ صحيح:وقال ابن سيّد 
الناس: إنها تختلف نسخ الترمذيّ في تصحيحه. وأخرجه البيهقيّ ‏ . 
بأسانيد جيّدةٍ:وني الباب عن ابن عمر مرفوعًا وعنه موقوفًا أنه 
قال: لما سثئل عسن الوضوء بعد الغسل وأيّ وضوء أعمٌ من 
الغسل رواه ابن أبي شيبة وروي عنه أنه قال لرجل: قال له: إإني 
ل 
«أمَا يَكْنِي أَحَدَكُمْ أن يَفْسِلَ مِنْ قَرنِهِ إلى قَدَمَيْهِ حَتَى يَتَرَضَا؟». 
وقد روي نو ذلك عن جماعةٍ من الصّحابة ومن بعدهم حنى 
قال أبو بكر بن العربي: إنه م يختلف العلماء ء أن الوضوء داحل 
تحت الغسل وأنّ نيّة طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث 
وتقضي عليهاء لأنّ موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث فدخل 
الأقلّ في نيّة الأكثر وأجزات نيّة الأكبر عنه. 

وقد تقدّم كلام ابن بطّال في أوّل الباب وتقدّم الرّدٌ عليه بأنّه 
قول أبي ثور وداود وفيا قال ابن سيّد النامن: إِنّ داود 
الظاهريّ أوجب الوضوء في غسل الجنابة لا أنّه بعده لكن لا 
يخلو عنده من الوضوء؛ وحكاه عنه الشيخ محبي الدّين النروي. 

قال ابن سبيد الناس: والذي رأيته عن أبي محمد بن حزم أنّ 
ذلك عنده ليس فرضا في الغسل وإنما هو كمذهب الجماعة. 

7 وَعَنْ جْبَيْر بْنِ مُطْهِم قَالَ «تَذَاكْرْنًا عُسْل الْجَنَابَةِ عند 
رَسُول الله يِه فَقَالَ: أمَا أنَا فَآخَذْ مِلْء كَفّي فَأْصب عَلَى رأمبي» 
ايحي عن تار جَسَدِي' رَوَاهُ أَحْمَّدُ (814/1). 

الحديث رجاله رجال الصّحيح وقد أخرجه أيفمًا أحمد من 
حديث جبير بن مطعم بلفظ «أمَا أنَا فَأحْئِي عَلَى رَأْسِي ثلاث 
حَنْيَاتِ ثم أفيض فَإِذَا أنَا فَدْ طَهْرْت"» قال الحافظ: وقوله قَِذًَا أنَا 
د طْهُرْتُ» لا أصل له من حديش صحيح ولا ضعيفي لكنّه وقع 
٠‏ من حديث أمّ سلمة أنّ رسول اللّه بك قال لها: «إنْما يَكْنِيك أن 
نُحْتي عَلَى رأسك ثلاث حَتَيَاتِ ثم فِيضِين الْمَاءً عَلَنِكِ فَِذَا 


أنتِ فَدْ طَهُرْسَء واصله في صحيح مسلم وذكر الحافظ في 
التلخيص في باب الغسل حديث جبير بن مطعم عند أحمد بلفظ 
:آنا آنا فكتذ معت قل امنب على وان قم التغن على 
جَسَلدِي» وم يتكلم عليه» وله شواهد في الصّحيحين وغيرهما. 
قال المصتف رحمه الله: فيه مستدلٌ لمن لم يوجب الدّلك ولا 
المضمضة والاستنشاق انتهى وقد تقدّم الكلام في ذلك. 


بَابْ تَعَاهُدٍ يَاطِن الشى روما جَاء فِي نَقْضِهًا 
ا د . د 


بك كذ من تار فال َلئ؛ ين فم عات تشغري' َو 
أَحْمّدٌ )٠١١/1١(‏ وَأبُو ذَاوُد (119) ء وَزَادَ «وَكان يَجُرَ شَعْرَهُ 
رضي الله عنه». 

قال الحافظ: وإسناده صحيح» لأنّ من رواته عطاء بن 
السّائب» وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط وأخرجه 
أبو داود أيضًا وابن ماجه من حديث حمادٍ لكن قيل إن الصّواب 
وقفه على علي قال عبد الحق: الأكثرون قالوا بوقفه. 

رقا الث ,8 قياف وعيلناة قر سف لجل ادها 
ولحمّادٍ أوهام؛ وفي إسناده أيضًا زاذان وفيه خلافٌ وني الباب من 
حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ ابُلّوا الشَعْرَّ وَنْقُوا الْبَشَرَ» 
أخرجه أبو داود والتّرمذيّ وابن ماجه والبيهقي» ومداره عللى 
الحارث بن وجيه وهو ضعيف جذًا. 

قال أبو داود: والحارث هذا حديثه منكرٌ وهو ضعيف؛» وقال 
الترمذي: غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث الحارث وهو شيخ ليس 
بذاك. 

وقال الدَارقطن في العلل: إنما يروي هذا عن مالك بن دينار 
عن الحسن مرسلاء ورواه سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس 
عن الحسن قال: (نُبَيْت أن رَسُولَ الله يَلِه) فذكره؛ ورواه ابان 
العطار عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة من قوله وقال 
الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت. 

وقال البيهقي: أنكره أهل العلم بالحديث: البخاري» وأبو 
داود وغيرهما. 

والحديث يدل على مشروعيّة تخليل الشعر بالماء في الغعسل 
ولا أحفظ فيه خلافا. 

وَعَنْ «أمْ سَلَمّة قَالَتَْ قُلْتْ يَا رَسُولَ الله إني امرأةٌ 
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أشد ضفر رأسبي أفْانْقَضّهُ لِمُسْل الْجَنَابَة؟ قَالَ: لا إِنَمَا يَكْفِيكٍ أن 
تحني على رَأسك ثلاث حَتَبَاس ثم تفِيضِين عَلَنِك الْمَاه 
َُطْهُرِينَ» رَرَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا البخاريّ (حم: 0716/15 (م: 880) 
(د: 1ه7)(ت: 6١1٠)(ن:‏ ١/١1"١1)(ه:6217).‏ 

الحديث قال الترمذي: حسنٌ صحيح. 

قوله: (ضَفْرَ رأمبي) بفتح الضّاد المعجمة وإسكان الفاءء قال 
النووي: هذا هو المشهور المعروف في رواية الحديث والمستفيض 
عند المْحدّثين وهو الشعر المفتول» ويجوز ضم الفناد والفاء جمع 

قوله: (أن تَحْئِي) يقال حثيت وحثوت لغتان مشهورتان» 
والحثية: الحفنة وهو يدل على أنه لا يجب على المرأة نقضص 
الضّفائر, وقد اختلف النّاس في ذلك. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: قال جمهورهم: لا ينقضه إلا 
أن يكون ملبّدًا ملتفًا لا يصل الماء إلى أصوله إلا بنقضه؛ فيجب 

وروي عن المؤيّد باللّه وأبي طالبي والإمام يحيىء رروي 
أيضا عن القاسم. 

وقال النخعي: تنقضه في الجنابة والحيض. 

وقال أحمد: تنقضه ني الحيض دون الجنابة» وروي عن الحسن 
البصري وطاووس وروي عن مالك أنه لا يجب النقض لا على 
الرّجال ولا على النّساء. 

ووجه ما ذهب إليه عموم نهيه وَل عن نقض الشعر ولم 
بخص رجلاً من امرأة» ولا يلزم من كون السّائل عن ذلك من 
النساء أن يكون الحكم مختصًا بهن اعتبارًا بعموم النهي كذا قاله 
ابن سيّد التّاس. 

ووجه قول من ذهب إلى التفرقة حديث ثوبان «أَنْهُمْ اسْتَفْتوا 
النبي يك فقَالَ: أما الرَجُل فَلبْنشُرْ رَأسَه فَلْيَمْسِلهُ حَتَى يَبْلْمْ 
أَصُول الثتخرء أمَا الْمَرْةٌ قلا عَلَيْمَا أن لا تَنْقْضمْهُ» أخرجه أبو 
داود» وأكثر ماعلل به أنّ في إسناده إسماعيل بن عياش» 
والحديث من مرويّاته عن الشاميين» وهو قويّ فيهم فيقبل. 

ووجه ما روي عن النخعيّ أنّ عموم الغسل يجب في جميع 
الأجزاء من شعر وبشرء وقد يمنع ضفر الشّعر من ذلك ولعلّه ل 
تبلغه الرّخصة في ذلك للنساء. 


ووجه ما ذهب إليه أحمد ومن معه من التفرقة بين الحيض 


والجنابة ما سيأتي» وما روى الدّارقطني في أفراده والبيهقي في 
سننه الكبرى من حديث مسلم بن صبيح عن أنس قال قال 
رسول اللّه يكله: دإذًا اغْتَسَلَت الْمَرْأةُ مِنْ حَيْضيهَا نَقَضَتْ شَهْرَهَا 
عَلَى رَأسيهًا الْمَاءَ وَعَصَرتْ» وقد تفرّد به مسلم بسن صبيح عن» 
اد 

قال المصئف رحمه الله: وفي الحديث مستدلٌ لمن لم يوجب 
الدّلك باليد. 

وني رواية لأبي داود «أنْ امْرَةً جَاءَت إِلَى أَمْ سَلَمَة بهذا 
الْحَدِيث قَالَت: فسَالت لها النبي كللذ بِمعْنَا قَالَ فِيه: وَاغمِزي 
قُرُونك عِنْدَ كل حَفنَةه وهو دليل على وجوب بل داخل الشعر 
المسترسل انتهى وقد تقدّم الكلام في ذلك. 

5" وَعَنْ عُبَيِْ بن عْمَيْرِ قَالَ ابَلّعْ عَائْشَة أن عَبْدَ الله بن 
رومالاه ذا لسن أ يفطن رؤوسهْن» اح يَا 
عَجَبا لابن عَمْرِو َمُوَ يَأمُُ الْساءَ إذًا اغْمَسَلْنَ بتقض رؤوسهن 
ما نأئرهن ل تلن رؤوسهنء قد كن اميل أن وول 
الله يك من إِنَاء وَاحٍِ وَمَا أزيدٌ عَلَى أن أَفْرِغٌ عَلَى رأمبي ثلا 
ِفْرَاغَاتِ» رَوَاهُ أحمة (48/5) وَصلِم عم 

الحديث يدل على عدم وجوب نقسض الشّعر على النساى 
وقد تقدّم الكلام فيه. 

وأمًا أمر عبد الله بن عمرو بالنقض فيحتمل أنه أراد إيجاب 
ذلك عليهن ويكون ذلك قمعو لايس انبا لان ايكون 
مذهيًا له أنه يجب النقض بكلّ حال» كما حكي عن غيره» ولم 
يبلغه حديث أمٌ سلمة وعائشة؛ رحبل التعنان ارين بذك 
على الاستحباب والاحتياط للإيجاب قاله النووي. 

باب استِحبّاب تقض الشّغر لِعْمْلٍ الْحَيِضٍ 
وَتتبّع بع أثْر الم فيه 

7 عَنْ عروَة عَنْ عَائْشَة «أنّ النبي يك قَالَ لَهَا وكانت 
حَائِضًا: أَنْقُضِي شَعَرَك وَاغْتَِلِي) ةزه مَاجَهْ (5141) بإِسْنَادٍ 

الحديث هو عند السّنّة إلا الترمذيّ بلفظ: (إنْهَا قوت مكة 
وَهِيّ حَائِض وَلَمْ تف بالْبَيْتِ إلا بَيْنَ الصّفًا وَالْمَرْوَقَ فشكنا 
ذلك إِلَنْه كل فْقَالَ: يي رَأسَك وَاْشْطِي رَأهِلي بالحج) 
وليس فيه ذكر الغسل. 
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وقد ثبت عند ابن ماجه كما ذكره المصتف وهو دليلٌ لمن قال 
بالفرق بين الغسل للجنابة والحيض والنفاسء وهو أحمد بن 
حنبل والفادوية. 

الحصدباة زوه 3 ترات الاخراك الس وتاك 
الحال للتنظيف لا للصّلاة والتزاع في غسل الصّلاة. 

8- وَعَنْ عَانْشَة «أن امْرَأة مِنْ الآنصار سَألت النبي يك 
عَنْ صُئْلِهَا من الَْيْضٍء برها قف تَعْمَِلُ ثم قَال: حلي 
بان الله هري بهاء تَحتَهَا إل ققلت: تمي بها أذر 
الدم؛ رَوَاهُ الْجَمَاءَة إلا التَرْمِِيَ» غَيْرَ أنّ ابن مَاجَه وَأبَا ذَاوُد 
قالا: «ِرْصّة مُمَسَكَفَ (حم: 155/5) (خ: 814 (م: 0007 
(: 214 (ن: 5/1و 1717) (ه: 117). 

الحديث أخرجه أيضًا الشافعي» وسمّاها مسلم أسماء بنت 

وقيل: إنه تصحيفف والصّواب أسماء بنت يزيد بن السّكن» 
ذكره الخطيب في المبهمات. وقال المنذري: يحتمل أن تكون القصّة 
تعدّدت وروي (فِرْصَة مُمَسْكَة) في الصّحيحين أيضًا قوله: 
(فِرْصَة) هي بكسر الفاء وإسكان الرّاء وبالصّاد المهملة: القطعة 
من كل شيء حكاه تعلب. 

وقال ابن سيده: الفرصة من القطن أو الصّوف مثلثة الفاء. 

والمسك: هو الطيب المعروف. 

وقال عياض رواية الأكثر بفتح الميم وهو الجلد وفيه نظرٌ 

لقوله في بعض الرّوايات «فَإِنْ لَمْ نَجذ فَطِيبًا غَيْرَهُه كذا أجاب به 
الرّافعي. 

قال الحافظ: وهو متعقبٌ فإنَ هذا لفظ الشّافعيّ في الم نعم 
في رواية عبد الرزّاق: يعني بالفرصة المسك أو الزّريرة» وليس في 
الحديث ذكر نقض الشّعرء وغاية ما فيه الدّلالة على التنظيف 
والمبالغة في إذهاب أثر الدّم. 

قال النووي: وقد اختلف العلماء في الحكمة في استعمال 
المسك المختار الذي قاله الجماهير: إنّ المقصود من استعمال 
المسك تطييب امحل ودفع الرّائحة الكريهة. 

بَابْ ما جَاءً في قَدْر الْمّاء فِي الْعُسْل وَالْوْضوء 

9 عَنْ سفينة قَالَ: كان رَسُولُ الله وك يَغْمَسِلٌ بالصاع 
وَيَتَطْهَرُ الم رَوَاهُ أحْمَدْ (6/ 11؟) وَابْنُ مَاجَه )1١590‏ وَمُسلْلِمٌ 


07 وَالتَرْمِذِيَ (05) وَصّحَحَهُ. 

قوله: (بالصّاع) الصّاع: أربعة أمداج بمدّ النبى كل والمدَ: 
رطلّ وثلث بالبغدادي» فيكون الصّاع خمسة أرطال وثلثا برطل 
البغداديّ قال التووي: هذا هو الصّواب المشهور. ش 

وذكر جماعة من أصحابنا وجهًا لبعض أصحابنا أنّ الصّاع هنا 
ثمانية أرطال. المدّ رطلان انتهى. 

زالطل البغدادية على ما قاله الرّافعيّ وغيره مائة وثلائون 
درهماء ورجح النووي أنّه ماثة وثمانية وعشرون درهما وأربعة 
أسباع درهم. 

والحديث يدل على كراهة الإسراف في الماء والغسل 
والوضوء واستحباب الاقتصاد. 

وقد أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان 
على شاطئ النهرء قال بعض أصحاب الشافعي: إنْه حرام وقال 
بعضهم إنه مكروءٌ كراهة تنزي. 

-4٠‏ وَعَنْ أنس قَالَ «كَان النسي ب يَْمَسِلُ بالمّاع إلى 
خَمْسَة أَمدَادٍ وَيتْرَضَأ بالْمُد مُتَفَقْ عَلَيْهِ (خ: )5١١‏ (م: 750). 

-]4١‏ وَعَن نس قال «قان النبي وه يَعوَضَأ بِنَاء يَكُونْ 
رَطْلِيِن وَيَعْتَسِلُ بالماع» رَوَاهُ أخته و١‏ )وبر دَاوْد 
00 ْ 

الحديث الثاني أخرجه الترمذي بنحوه وقال غريب» وهو من 
طريق شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن 
أنس وكلهم ثقات.؛ وقد ثبت في هذا الحديث إلى خمسة اذك 
رفعدية عائشة الآني: «كنت أغْتَسل أنَا وَرْسُول الله يكل من 
نَاء يُقَال لَهُ: الْمُرْق» ووقع في روايةٍ «ثَلاثةٍ أمدَادٍ أ ريسب من 
ذَلِك» . وفي روايةٍ «كَانَ يَغْتَِلُ مِنْ إِنَاء واد يُقَالَُ لَه الَْرْقَ» 
وني أخرى «فَدَعْتْ بإنَاء قَدْر الصّاع فَاغْنَسَلْتْ فيه وفي أخرى 
دقان يَتْتَسِلَ بخَنْس مكاكيك ريئرْضَا بِمَكُول وني أخرى 
«يَفْلهُ الماع ويَُضئةُ امه وفي أخرى ايا امد ويَفْمَِلْ 
بالصاع» قال الشافعي وغيره: الجمع بين هذه الرّوايات أنها 
كانت اغتسالات في أحوالء والفرق سيأتي تقديره وأمًا المكوك 
فهو بفتح الميم وضم الكاف الأول وتشديدها وجمعه مكاكيك 


وتاك 
قال النووي: ولعلّ المراد بالمكُوك هنا: المد. 
7 وَعَنْ مُوسَى الْجْهنِيّ قَالَ: «أَتِيّ مُجَاهِدَ بقَدَحٍ حَرَرئٌة 
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ثَمَانَِةَ أرطَال فَفَالَ: حَدَثنيِي عَانِشَةٌ أن رَسُولَ اللَهِ يك كان 
يَفَْسِ بيئل هذاه رَوَاهُ النسَائِي (1/ 1717). 

اليك ساك في سنن النسائيّ هكذا أخبرنا أحمد بن عبيار 
قال: حدئنا يحبى بن زكريًا بن أبي زائدة عن موسى الجهني 
فذكره» وأحمد بن عبياو هو ابن حسّان وهو من رجال الصّحيح. 
قال أبو داود: وهو حجة. 

ويحبى بن زكريًا هو الإمام الكبير وحديثه في الصحيحين 
وغيرهما. 

وموسى الجهنئ أخرج له مسلم وونّقه أحمد وغيره. وقد 
عرفت كيفيّة الجمع بين الرّوايات قوله: (حَرْرنُُ) أي قدّرته. 

قال الحافظ: تمسّك بهذا بعض الحنفيّة وجعل الفرق ثما 
أرطال؛ والصّحيح أن الفرق مقداره ما سسيأتي» والحزر لا 
بعازاض به التحديد» وأيضًا لم يصرّح مجاهدٌ بن الإناء المذكور 
صاعٌ فحمل على اختلاف الأواني مع تقاربها 

48 وَعَنْ جار قَالَ: فال رَسُولُ الله ول: بَجْزِي من 
الْغْلٍ الصاعء وَمِنَ الْوْضُوءِ ء الْمُذَ رَوَاءُ أخْمَدُ (//ا") 
َالْآئرم. 

الحديث أخرجه أيضًا أبو داود وابن خزيمة وابن ماجه بنحوه. 
وصحّحه ابن القطان. 

قوله: (يُجْزِي. إلّخْ) ظاهره آنه لا يججزئ دون الصّاع والمدٌ 
ويعارضه ما سيأتي. 

1" وَعَنْ عائشة قَالَت: «كُنت أغْتيلُ أنا وَرَسُول الل يق 
من إن واج من فدح يقال لَه الْفَرَق» متف عَلَيْهِ (حم: 
5 (خ: 16) (م: 8 رَالْفَْرَقٌ: سِتّة عَشَرَرَطْلاً 
بالْعِرانِي. 

قوله: (الْفْرَقَ) قال ابن النّين: بتسكين الرّاءء قال الحافظ: 
ورويناه بفتحهاء وجوّز بعضهم الأمرين. 

قال التووي: الفتح أفصح وأشهر. 

وزعم أبو الوليد الباجي أنه الصّواب قال: وليس كما قال: 
بل هما لغتان. 

قال الحافظ: ولعل مستند الباجي ما حكاه الأزهري عن 
تعلب وغيره الفرق بالفتح والْحدّثون يسكنونه وكلام العرب 
بالفتح انتهى. 

وقد حكى الإسكان أبو زيدٍ وابن دريد وغيرهماء وحكى ابن 
الأثير أنّ الفرق بالفتح سئّة عشر رطلاً وبالإسكان مائة وعشرون 


رطلاً. 

قال الحافظ: وهو غريبٌ» وقد ثبت تقديره في صحيح مسلم 
عن سفيان بن عبينة فقال هو ثلاثة آصم قال النووي: وكذا قال 
الجماهير. 

وقيل: الفرق صاعان. 

قال الحافظ: لكن نقل أبو عبد اللّه الاتفاق على أنّ الفرق 
ثلاثة آصم وعلى أنّ الفرق سنّة عشر رطلاً» ولعلّه يريد التفاق 
أهل اللغة. 

بَابْ م" رأى التَقْدِيرَ بذَلِكَ امْتِحبَابًا وَأنْ ما دُونَهُ 

يُجزئ إذَا أسطبغ 

ه*- عَنْ عَائِشة «أنهًا كَانَتْ تَعْمَسِلٌ هي والنبي يل في ِنَاءِ 
رَاحِدرٍيَسَمْ ثَلانة أمْدَادٍ أ قَريًا مِنَ ذَلِكَ» روَاهُ مُسْلِمْ .075١(‏ 

القدر الجزئ من الغسل ما يحصل به تعميم البدن على الوجه 
المعتير» وسواءٌ كان صاعًا أو أقلّ أو أكثر مالم يبلغ في النققصان 
إلى مقدار لا يسمّى مستعمله مغتسلاًء أو إلى مقدار في الزيادة 
يدخل فاعله في حدٌّ الإسراف. 

وهكذا الوضوء القدر الجزئ منه ما يحصل به غسل أعضاء 
الوضوء سواء كان مدًا أو أقلّ أو اكثر مالم يبلغ في الرّيادة إلى 
حدّ السّرف أو التقصان إلى حدّ لا يحصل به الواجب. 

وقد أخرج ابن ماجه من حديث ابن عمر «أن الي يك مَرْ 
بِسَعْدٍ وَهُوَ يَيْوَا َقَالَ: مَا هَذَا السَرْف فَقَالَ: أفِي الْوْضُوءِ 
إسْراف؟ قَالَ: نْعَمْ ون كنت عَلَى نهْر جَار؛ وفي إسناده ابن 
0 ا 

وروى ابن عدي من حديث ابن عباس مرفوعًا كان ينعو 
لله مِنْ وَْوّسَةٍ الْوْضُوء؟ قال ابن حجر: : وإسناده واو. 

0" وَعَنْ باد بْن تيم عَنْ أم عُمَارَة بت طسو أن النبي 
له ١‏ «نوَضنا في بمّاء في إناء قَدْر تُلَنَي الْمُدَ؛ رَواهُ أو اود 
(44) وَالنْسَائِيَ (08/1). ا 

الحديث أخرجه ابن خزيمة وابن حبّان من حديث عبد الله بن 
زيد بلفظ: «نَوَضًا بنَحْو ثلُنَيْ مُه وصحّح حديث الباب أبو 
زرعة. 

وأمًا حديث (ِإنْهُ ‏ تَرَضناً يِف مُه فاخرجه الطبراني 
والبيهقيّ من حديث أبي أمامة؛ وفي إسناده الصّلت بن ديشارٍ 


وهو مترول. 
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وحديث أنه يي تَوَضا بل مد قال الحافظ: لم أجده. 

7"- وَعَنْ بيد بن عُسَيْر أن «َاده: نشة قالت: لَفَدْ رأيتببي 
أعْتَِلُ أنَا ورسُولْ الله يك من هَذاء فَإِذًا تَؤرٌ مَوْضُوعٌ مِثلٌ 
الضاع أن دُونَهُ فُنَرَمْ فيه جميمًا فيض عَلَى رأمبي بيد ي ثلاث 
مَرَاتٍِ وَمَا أنقُضْ لي شَغْرًا' رَرَاهُ النَسَائِيَ (50/1). 

الحديث إسناده في سنن النسائي هكذا: أخبرنا سويد بن نصر 
قال: : أخبرنا عبد الله عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الرّبير عن 
عبيد بن عمير فذكره ورجاله ثقات. 

وهو يدل على عدم وجوب الاغتسال بمقدار صاع من الماء 
لاشتراك الني كف وعائشة في صاع أو دونه والاكتفاء بمجرّد 
الإفاضة على الرّاس من دون نقض الشّعرء وقد ورد في أحاديث 
كثيرةٍ وقد سبق بعضهاء وقد تقدّم الكلام على عدم وجوب 
نقض الشّعر على المرأة في غسل الجنابة» وهذا الحديث من الأدلّة 
الدالّة على ذلك والتور قد تقدّم الكلام عليه. 


باب الاستقار عن الآعين للْمُعْملٍ وَجْوَازٍ 
تَجَرَدهِ في الْخَلوةٍ 

ما عن بلي بن أت «أن رَسُولَ اللَهِ ل رَأى رَجَُلاً 
َل بلبرازه يد امثير حمد الله وألتى علب كم قال: إن 
الله ع وجل حي سمي يُحِب الْحَبَاء وَالسَْرَ ذا اهْمَسَلَ 
أحَدُكُم فَليَستبِره رَوَاهُ أبُو دَاوْد (؟1* ١‏ ) وَالنْسائِيّ .)50١/1(‏ 

الحديث رجال إسناده رجال الصحيح. 

وقد أخرج البرّار نحوه من حديث ابن عباس مطولاًء وقد 
ذكره الحافظ في الفتح ولم يتكلم عليه. 

وهو يدل على وجوب التستّر حال الاغتسال؛ وقد ذهب إلى 
ذلك ابن أبي ليلى» وذهب أكثر العلماء إلى أنه أفضل وتركه 
مكروةٌ وليس بواجسي. واستدلُوا على ذلك بما سياني. 

وقد ذهب بعض الشافعية أيضًا إلى تجريمه. 

قال الحافظ: والمشهور عند متقدّميهم كغيرهم الكراهة فقط. 

قوله: (بالْبَرَاز) المراد هنا الفضاء والباء للظرفيّة. 

قزله: (سَتِير) بسين مهملةٍ مفتوحةٍ وتاء مثنَاةٍ من فوق 
مكسورةٍ وياء تحني ساكنةٍ ثم راء مهملةٍ قال في التهاية: فعيل 
بمعنى فاعل. 

ومن الأدلة الدّالة على استحباب الاستتار حال الغسل ما 
أخرجه النسائي من حديث «أبي الستمْح قَال: كُنتْ دم النبيّ 


كي كان إذَا أرَادَ أن يَْتَيِلَ قَالَ: ولي فَأوَلَيِهِ تَفَايَ فَأسرهُ به 
أخرجه النسائي. 

وما أخرجه مسلمٌ من حديث م هَانى قَالَت: ذَهَبَنْ إلى 
رَسُول الله يك عَامَ الْفَنْح 0 وَفَاطِمَةُ رضي الله 
عنها ته بوب ويدل على مشروعيّة مطلق الاستتار ما 
أخرجه أبو داود والترمذي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن 
جدّه قال: «قُلْتُ يا رَسُولَ الله عَوْرَاََا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا ندر 
قَال: احفّظ عَوْرَتَكَ إلا مِنْ رُؤْجك أؤ ما مَلْكْت يَمِينْكَ كلت يا 
رَسُولَ الله فَالرَجُلُ يَكُونْ خَاليًاء قَالَ: اللَهُ أحَق أن بستحا مِنْه 
مِنْ الناس». 

4 وَعَنْ أبي هُرَيْة عن الب ب قال: ييا بوب عليه 
السلام عل ميان فر عله ججرَاة من ذهب فُجَمَل نوب 
يَحبِي في َوْبدِ فَنَادَاه ربَهُ تَبَارَكَ وَتَمَالَى: يَا يوب ألم أكُن 
أغْنْنْكَ عَمًا نَرَى؟ قال: بَلَى وَعِرْشْك وَلَكِن لا غِنَى بي عن 
بَركنك» واه أحسَدُ (1/ 014 وَالْبْضَارِيَ (074) وَالنَسَائِيَ 
ليه 

قوله: (يَحْئِي) في رواية البخاري يحتثي» والحثئية هي الأخذ 
باليد. 

قوله: (لا غِنَى بي) بالقصر بلا تنوين. 

قال الحافظ: وكا بالتنوين أيضًا على أن «لا؟ بمعنى ليس. 

قال ابن بطّال: ووجه الدّلالة من الحديث أنّ الله تعالى عاتبه 
على جمع الجر]دوا يعاتبه على الاغتسال عرياناء فدلٌ على 
جوازه. 

وقال أيضا؛ ووجه الاستدلال بهذا الحديث وحديث أبي 
هريرة الذي سياتي أنْهما: يعنى ايوب وموسى من أمرا بالاقتداء 
به. 

قال الحافظ: وهذا إنما يأتي على رأي من يقسول: شرع من 
قبلنا شرع لناء والّذي يظهر أن وجه الدّلالة منه أنّ الي بكِ قصّ 
القصّتين ولم يتعقب شيثًا منهما فدلٌ على موافقتهما لشرعناء وإلا 
فلو كان فيهما شيءٌ غير موافق لبينه» فيجمع بين الأحاديث 
بحمل الأحاديث الت فيها الإرشاد إلى التستّر على الأفضل. 

6٠‏ وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك: «كانت ينو 
إمْرائيل يَعْتِلُونَ غرَاة يَنظرُ بَْضّهُمْ إلى بَمْضء وكان مُوسَى 
عليه السلام يَعْتَمِلُ وَحْدَهُ فَقَالُوا: وَأَللَهِ ما يَمْمَمُ مُوسَى أن 
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يَعْتَِلَ مَعَنَا إلا أنه آدَرُ قَالَ: فُدَهَبْ مَرَة يَْتَسِلُ فُوَضَمْ َوْبَهُ عَلَى 
حَجَرء فَفَرَ الْحَجَرٌ نْب قَال: فُجَمَحَ مُوسَى عليه السلام بِألْره 
يَقُولَ: نُوِي حَجَرٌ نوبي حَجَرُ حَتى نَظَرَس بو إملْرَائِيل إلى سَوأةٍ 
مُوسّى عليه السلام فَقَانُوا: وََللَهِ ما بمُوسَى بَأس» قَال: فَأخد 
تَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرٍ ضَرَبًا» لماه 0 فى 0 اخفة 
(حم: ؟/319). 

قوله: (كَانَتَ بَنُو إملرَائيل) أي جماعتهم. 

قوله: (يَغْتَسِنُونَ عُرَاة) ظاهره أنّ ذلك كان جائرًا في شرعهم 
وإلا لما أقرّهم موسى على ذلك. وكان هو عليه السلام يغتسل 
وحده أخذًا بالأفضل: 

قال الحافظ: وأغرب ابن بطّال فقال: هذا يدل على أنهم 
كانوا عصاة له وتبعه على ذلك القرطيّ فاطال ني ذلك. 

قوله: (آدَرُ) هو بالمد وفتح الدّال المهملة وتخفيف الرّاء. 

قال الجوهري: الأدرة نفخةٌ في الخصية. 

قوله: (فُجَمَح) بالجيم ثم الميم ثم الحاء المهملة أي جرى 
مسرعًاء وفي روايةٍ (فَخْرَج) قوله: (لُوْبِي حَجَرُ) إنما خاطبه لأنه 
أجراه محرى من يعقل لكونه فر بئوبه فانتقل من حكم الجماد إلى 
حكم الحيوان فناداه» فلمًا لم يرد عليه ثوبه ضربه. 

وقيل: يحتمل أن يكون المراد أراد بضربه إظهار المعجزة بتأشير 
ضربه فيه؛ ويحتمل أن يكون عن وحي قوله: (حَتى نُظَرَتْ) 
ظاهره أنهم رأوا جسده. وبه يتم الاستدلال على جواز النظر 
عند الضّرورة. 

وأبدى ابن الجوزيّ احتمال أن يكون كان عليه متزنٌ لأنه 
يظهر ما تحته بعد البلل» واستحسن ذلك ناقلاً له عن بعض 
مشايخه. 

قال الحافظ: وفيه نظرٌ. 

والحديث قد تقدّم الكلام على وجه دلالته في الذي قبله. 

بَابْ الدّخول فِي الْمَاء غير إزار 

١‏ وَعَنْ عَلِي بن َيل عَنْ أننس بْنِ مالك قال قَالَ رَسُولُ 
الله ي: «إن مُوسَى بن عِسْرَانَ عليه السلام كَان إذَا أرَاد أن 
يل الماء لم يلي نَوْبَهُ حَقَى يُوَارِي عَْرتَهُ فِي الْمَاء؛ روه 
أَحْمدٌ (157/7). 

الحديث قال في مجمع الزّوائد: رجاله موثقون» إلا أنَ علي بن 
زيدٍ مختلفٌ في الاحتجاج به» وهذا نوع من السّتر المندوب إليه. 


فهو مندرجٌ تحت عموم الأدلّة القاضية بمشروعيّة السّتر. 

قال المصئف رحمه الله تعالى: وقد نص أحمد على كراهة 
دخول الماء بغير إزار. 

وقال إسحاق: هو بالإزار أفضل لقول الحسن والحسين رضي 
الله عنهما وقد قيل لهما وقد دخلا الماء وعليهما بردان فقالا: إن 
للماء سكانًا. 

قال إسحاق: وإن تجرّد رجونا أن لا يكون إثماء واحدج 
بتجرّد موسى عليه السلام انتهى. 

بَابْ ما جَاءَ فِي دُخول الْحَمَام 

1 عن أبي هُرَبِرَة أن رَسُْول الله ول قَالَ: «مَنْ كان 
يوبن بألل وَاليَوْمٍ الاخير من ذُكُور أمتي قلا يَدْحْلْ الْحَمَامْ إلا 
مور وَمَْ كَانَسا نون بألل وَاليْم الإخير من إناث أمبِي فلا 
تَدْْلُ الْحَمَام» رَرَاهُ أحْمَّدُ (251/5). 

الحديث في إسناده أبو خيرة» قال الذهي: لايعرف» 
وأحاديث الحمّام لم يتفق على صحّة شيء منها. 

قال المنذري: وأحاديث الحمّام كلها معلولثٌ وإنما يصمح منها 
عن الصّحابة ويشهد لحديث الباب حديث عمر بن الخطاب 
الذي سيذكره المصئف في باب من دعي فرأى منكسرًا من كتاب 
الوليمة» وقد أخرج الفصل الأوّل من هذا الحديث الترمذي مسن 
حديث جابر وقال: حسنْ غريب» وفيه ليث بن أبي سليم. 

وقد رواه أحمد أيضًا من طريق ثانيةٍ من طريق ابن لفيعة عن 
ابن الزبير عن جابر. 

وأخرج معناه أبو داود والترمذي من حديث عائشة قالت 
١نْهَى‏ رَسُول الله يل الرجَالَ وَالنْسَاءً عَنْ دول الْحَمَاِ ثم 
رَْص لَلرّجَال أن يَدْعْلُوهُ في الْمَآزر» لكنه من حديث حمّاد بن 
سلمة عن عبد الله بن شدَاوٍ عن ابي عذرة عنهاء وأبو عذرة 
بجهول. 

قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث حمّاد بن سلمة» 
وإسناده ليس بذاك القائم. 

وأخرج أبو داود والتّرمذيّ من حديثها أنها قالت لنسوةٍ 
دخلن عليها من نساء الشّام: لعلّكنٌ من الكورة التي يدخل 
نساؤها الحمّام؟ قلن نعمء قالت: أما إني سمعت رسول الله كَل 
يقول: اما مِن امرَأة تَخْلَمُ بَابَهَا في غَيْر بت زؤْجهًا إلا متك 
ما بَِنْهَا وَبيْنَ اللّهِ مِنْ حِجَّابٍِ) وهو من حديث شعبة عن منصور 
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عن سالم بن أبي الجعد عن أبي المليح عنهاء وكلّهم رجال 
الصحيح. 

وروي عن جرير عن سام عنهاء وكان سالم يدس ويرسل. 

وقال الترمذي بعد ذكر الحديث: حسنُ وني روايةٍ للنسائي 
عن جابر «مَنْ كَانْ يوبن بآلله وَاليَوْمٍ الإخير قلا يُدْخِل حَلِيلَنَهُ 
الْحَمَّامْ إلا مِنْ عُذْرِه هكذا بلفظ: «إلا مِنْ عُذْر» في الجامع؛ ولم 
يذكر كذ السلا الترمذي» ولم يوجد 586 في النسائيّ» 
ولع ذلك في بعض النسخ قال العلامة محمد بن إبراهيم الوزة 
في بعض اجوبته: والظاهر أنه غلط» ولم يذكر الشريف ابو 
الحاسن في كتابه في الحمام» ولم يذكر الاستثناء في حديث جابر 
ولا عزاه إلى النسائي. 

وقد رواه من حديث جابر بلفظ: «مَنْ كان يُؤْمِنْ بآللّه وَالْيوْم 
الإخر قلا يَدْعْلُ الْحمَامً إلا بره ورواه الشريف اسواطاين 
في كتابه في الحمّام من طريق سعيد بن أبي عروبة عن أبي الرّبير 
عن جابر» وليس في شيء من الطرق ذكر العذر. 

فالات يذل عن جواز اللتغول ازلاكوو يقر 1 بين 
المأزره وتحريم الدّخول بسدون متزر وعلى تحريمه على النساء 
مطلفً واستناء التخول من عذر طن م يثبت مسن طرييقي تصلح 
للاحتجاج بها فالظاهر المنع مطلقًا. 

ويؤيّد ذلك ما سلف من حديث عائشة الذي روته لنساء 
الكورة» وهو أصمح ما في الباب إلا لمريضة أو نفساء كما سياأتي 
في الحديث بعد هذا إن صح. 

707- وَعَنْ عب الله بْنِ عَمْرِو أن رَسُول الله وك قَالَ: «إنْها 
سُتَفئح لكم أْض الْعَجَم وَسَتَجِدُونْ فِها ونا يُقَالَ لَهَا 
الْحَمَامَاتَُ فلا يَدْخْلَنَها الرَجَالُ إلا بالإزار. وَامْتَمُوا النَسَّاءٌ إلا 
000 1 مَاجَهْ (71/44). 

. الحديث في إسناده عبد الرحن بن أنعم الإفريقي وقد تكلّم 
عليه غير واحدٍ وفي إسناده أيضًا عبد الرحمن بن رافم التنوخي 
قاضي إفريقيّة؛ وقد غمزه البخاري وابن أبي حاتم» وهويدل 
على تقييد الجسواز للرّجال بلبس الإزار» ووجوب المنع على 
الرّجال للنساء إلا لعذر المرض والنفاسء وهذا أعنني استئناء 
المريضة والنفساء أخصّ من استئناء العذر المذكور في حديث 
النسائيّ فيقتصر عليهما وقد عرفت ما فيه. 

قال المصتف: وفيه أنّ من حلف لا يدخل بينّا فدخل حمّامًا 
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كِتَابْ التيمَم 

التَيمّم في اللّغة: اققصد قال الأزهري: التِيمّمِ في كلام العرب 
القصدء يقال: تيمّمت فلانا وتأمّمته ويّمته: وأممته أي قصدته. 

وفي الشرع: القصد إلى الصّعيد لمسح الوجه واليدين بنية 
استباحة الصّلاة ونحوها قاله في الففح واعلم أن التيمّم ثابت 
بالكتاب والسّئة والإجماع وهي خصيصة خخصص الله تعالى بها 
هذه الأمّة قال في الفتح: واختلف هل اتيم عزيمةٌ أو رخحصة؟ 
وفصل بعضهم فقال: هو لعدم الماء عزيمة وللعذر رخصة. 

باب ب تَيَمَمِ الْجُنْب لِلصّلاة إذَا لم يَجِدْ مَاءٌ 


4 عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ قَالَ: «كُنا مَعّ رَسُول الله يك 
في مقر ُصَلَى بالنئّاسء فَإذَا هر بِرَجُل مُمْتَل فَقَالَ: ما متَمَكَ أذ 
نُصِلَّي؟ قال: أصابنني جاب وَلا ماد قَال: َلك بالصّعِيدٍ فَإِنَهُ 
كفيك" مقن علب (حم: 4/ 484) (خ: 242) (0005. 7 

قوله: (فَِذًا هُوَ برَجُلِ) وقع في شرح العمدة للششيخ سراج 
الدّين بن الملقن أن هذا الرّجل هو جلاد ببن رافم بن مالك 
الأنصاري أخو رفاعة شهد بدرًا. 

قال ابن الكلبي: وقتل يومئذر» وقال غيره: له 
على أنه عاش بعد الني كَل 

قال الحافظ: أمّا على قول الكلبي فيستحيل أن يكون هو 
صاحب هذه القصّة لتقدّم وقعة بدر على هذه القصة بمدَةٍ طويلة 

وأمًا على قول غيره فيحتمل أن يكون هو لكن لا يلزم من 
كون له رواية أن يكون عاش بعد التي يق لاحتمال أن تكون 
الرّواية عنه منقطعة أو متصلة لكن نقلها عنه صحابيُ آخره 
وعلى هذا فلا منافاة بين هذا وبين من قال: إنْه قتل ببدر قوله 

(اسابئيي جتان ولا 60 بح القمرة: أي معي إلى موجارة 
وهو أبلغ ني إقامة عذره لما فيه من عموم النفي كانه نفى وجود 
الماء بالكليّة قوله: (عَلْيِْكَ بالصّعِيد) اللام للعهد المذكور في الآية 
الكرمة دل قوله؛ يفيك علن ان اللنيثم :قل عذا الال لا 
يلزمه القضاء. 

رفصل أن بكرن كراد شرل يكفيك: أي للأداءء فلا يدل 
على ترك القضاء والأوّل أظهر والحديث يدل على مشروعية 


و 
رواية» وهذا يدل 


التَيمّم للصّلاة عند عدم الماء من غير فرق بين الجنب وغيره» وقد 
أجمع على ذلك العلماء؛ ول يخالف فيه أحدٌ من الخلف ولا من 
السّلف إلا ما جاء عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعوه 
وحكي مثله عن إبراهيم النخعيّ من عدم جوازه للجنبء وقيل: 
إِنّ عمر وعبد الله رجعا عن ذلك. 

وقد جاءت بجوازه للجنب الأحاديث الصحيحة. 

وإذا صلّى الجنب بِالتَيمّم ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال 
بإجماع العلماء: إلا ما يحكى عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن الإمام 
التَابعيَ أنه قال: لا يلزمه» وهو مذهبٌ مترولكٌ بإجصاع من بعده 
ومن قبله وبالأحاديث الصّحيحة المشهورة في أمره كَل للجدب 
بغسل بدنه إذا وجد الماء. 


دومده 


باب ب تَيْمَم الْجُْبِ لْجَرْح 

هه "- عَنْ جابر قَالَ: «عَرَجْنًا في سَفْرِ فُأصاب رَجُلاً منا 
حَجَرْ فََجَهُ في رأميه َم احتلّم فْسَألَ أصْحَابهُ هل تُجدُون بي 
رُخْصَةٌ في التَيِمَمِ؟ فَقَالُوا: :ما ند آك رخص وآنت تفي على 
اماه فَغْمَسَلَ فمَات» فَلمَا ّنا عَلَى رَسُول الله ف بر 
بذَلِك» فَقَالَ: َو قله الك ألا سألوا إذْ لم يَنُوا؟ فنا 
شيفَاء الِْيّ السَوَال» إِنَمَا كان يكْفِيه أن يتَبمَم وَيَعْصِن أو يَنْصيِب 
عَنْ جَرْحِهِ ثم يَسَْحَ عَلَيْه وَبَغِْلَ سَائِرَ جَسَّدِو؛ رَوَاه أو ذَاوْد 
(5") وَالدَارَئْطْنِيَ (1/ 140). 

الحديث رواه أيفمًا ابن ماجه وصحّحه ابن السكنء وقد تفرد 
به الزْبير بسن خريق وليس بالقوي» قاله: الدّارقطني وخالفه 
الأوزاعيّ فرواه عن عطاء عن ابن عبّاس وهو الصّواب قال 
الحافظ: رواه أبو داود أيفً من حديث الأوزاعي قال: بلغي عن 


ورواه الحاكم عن بشر بن بكر عن الأوزاعي؛ حذئني عطاء 
عن ابن عبباس. 


وقال الدارقطي: اختلف فيه على الأوزاعي, والصّواب أن 
الأوزاعي أرسل آخره عن عطاء وقال أبو زرعة وأبو حائ: ل( 
يسمعه الأوزاعي من عطاء إنما سمعه من إسماعيل بن مسلم 
عن عطاء» ونقل ابن السّكن عن أبي داود أن حديث الزّبير بن 
خريق أصحٌ من حديث الأوزاعي. 

وقد رواه ابن خزيمة وابن حبّان والحاكم من حديث الوليد. 


بن عبيادٍ ابن أبي رباح عن عمه عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس 
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مرفوعاً ضعّفه الدارقطني وقوّاه من صحّح حديثه قوله: (الْهِي) 
بكسر العين: هو التَحيّر في الكلام؛ قيل: هو ضدً البيان والحديث 
يدل على جواز العدول إلى التَيمّم لخشية الفئّرره وقد ذهب إلى 
ذلك العترة ومالك وأبو حنيفة والشّافعي في أحد قوليه. 
وذهب أحمد بن حنبل والشافعيّ في أحد قوليه إلى عدم جواز 
التيمّم لخشية الضّررء قالوا:» لأنه واجدٌ. 

والحديث وقوله تعالى: «وإن كُّمْ مَرْضَى» الآية يردّان 
عليهما. 

ويدل الحديث أيضًا على وجوب المسح على الجبائر» ومثله 
حديث علي رضي الله عنه قال: «أمَرَنِي رَسُول الله يل أن 
أنسّح عَلَى الْجِبَائِر؛ وقد اتفق الحفاظ على ضعفه. وقد ذهب إلى 
رعرت لسع اطائر نويه الله وإفاني ن اعد قرليه. 

وروي عن أبي حنيفة والفقهاء السّبعة ومن بعدهم, وبه قال 
الشافعي؛ لكن بشرط أن توضع على طهر وأن لا يكون تحتها من 
الصّحبح إلا ما لا بدّ منه؛ والمسح المذكور عندهم يكون بالماء لا 
بالتراب وذهب أبو العبّاس وأبو طالب وهو أحد قولي الهادي. 

وروي عن أبي حنيفة أنه لايمسح ولا يحل بل يسقط كعبادةٍَ 
تعذرت ولأنّ الجبيرة كعضو آخرء وآية الوضوء لم تتناول ذلك» 
واعتذروا عن حديث جابر وعلي بالمقال الذي فيهماء وقد 
تعاضدت طرق حديث جابر فصلح للاحتجاج به على المطلوب 
وقوي بحديث علي» ولكن حديث جابر قد دل على الجمع بين 
الغسل والمسح والتِيمّم. 

بَابُ الْجَنْب ينَيْمَمُ لْحَوْف الْبَرْدٍ 

دعن عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ أنه لَمَا بت فِي غَرْوَةٍ ذَاتٍ 
السلاميل قَالَ: احْتَلَمْتُ في لَبْلَهِ باد شديدةٍ الْبَرْد فَأفَفت إن 
اغْتَسَلَت أن أهبك فَتَيْمَمْتُْ م ْم صلَيِتُ باصنحابي صلا المبّح» 
لما نا على رول الله وق ذكَُوا لِك له ققالَ: يَاعَمْرُو 
لنت بامنحابك وأنْت جنب قلت ا تَعَالَى: 
«رلا لوا نكم إن الذة قال بكم رحيما» قتيننت َيِمَلْت ثم 
صَلَِت» فْضَحِك رَسُول الله ل وَلَمْ يَمْلْ شَيْئًاء رَوَاهُ أحْمَدُ 
)5١7/4(‏ وَأَبُو دَاوْد (778) وَالدَارَمْطْنِيَ (178/1). 

الحديث أخرجه البخاري تعليقاء وابن حبّان والحاكمء 
واختلف فيه على عبد الرّحمن بن جبير فقيل: عنه عن أبي قيس 
عن عمرو وقيل: عنه عن عمرو بلا واسطةء لكن الرواية الي 


فيها أبو قيس ليس فيها إلا أنه غسل مغابنه فقط. 

وقال بو واو روى هذه القصّة الأوزاعي عن حسّان بن 
عطيّة وفيه «فََيمَّم» ورجّح الحاكم إحدى الرّوايتين» وقال 
البيهقي: يحتمل أن يكون فعل ما في الرّوايتين جميعاء فيكون قد 
غسل ما أمكنه وتيمّم للباقي» وله شاهدٌ من حديث ابن عبّاس. 

ومن حديث أبي أمامة عند الطبرانيّ قوله: «ذَاتٍ , السلاسل» 
هي موضع وراء وادي القرىء وكانت هذه الغزوة في جمادى 
الأول سنة ثمان من الهجرة قوله: (فَأتلفَفْت) أي خفت 
وحذرت. 1 

قوله: (فَضَحِك رَسُولُ الله ل وَلَمْ يفل سَيًْا) فيه دليلان 
على جواز التَيمّمم عند شدّة البرد ومخافة الهلاك: الأوّل التسسّم 
والاستبشار» والثاني عدم الإنكار, لأنْ الني وك لا يقر على 
باطل» والتَبسَم والاستبشار أقوى دلالة من السّكوت على 
الجواز فإِنّ الاستبشار دلالته على"الجواز بطريق الأولى. 

وقد استدل بهذا الحديث الثوري ومالك وأبو حنيفة واببن 
المنذر أنّ من تيمّم لشدّة البرد وصلَّى لا تجب عليه الإعادة, لأنّ 
الني يكلم يأمره بالإعادة» ولو كانت واجبة لأمره بها ولأنّه انى 
بما أمر به وقدر عليه» فأشبه سائر من يصلي بالتيمم. 

قال ابن رسلان: لا يتيمّم لشدّة البرد من أمكنه أن يسخن 
الماء أو يستعمله على وجهٍ يأمن الضرر مشل أن يغسل عضوًا 
ويستره؛ وكلما غسل عضوًا ستره ودفاه من البرد لزمه ذلك؛ وإن 
لم يقدر تيمّم وصلى في قول أكثر العلماء. 

وقال الحسن وعطاء: يغتسل وإن مات ولم يجعلا له عذرًا. 

ومقتضى قول ابن مسعود: لو رخصنا لهم لأوشك إذا برد 
عليهم الماء أن يتيمّموا أنه لا يتيمّم لشدّة البرد. 

قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق الحديث ما لفظه: فيه 
من العلم إثبات التَيمّم لخوف البرد وسقوط الفرض به وصحّة 
اقتداء النوضّئ بالمتيمم؛ وأن التِيمّم لاايرفع الحدث. وأنٌ 
التمسّك بالعمومات حجّة صحيحة انتهى. 

وقوله: وإنّ التِيمّم لا يرفع الحدثء لعلّه مستفادٌ من قوله 

بَابُ الرّخصّة فِي الجمّاع لِعَادِم الْمَاء 

01 عن «أبي ذْر قَالَ: اجْتَوَيْتُ الْمَدِيئَةَ فَأمَرَ لي رَسُولُ 

الله لغ بإبل فَكُنَت فبهاء فَائيِتَ النِي يق فَقَلْتْ: هَلّك أبو ذْر 
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قَالَ: ما حَالّك؟ قَالَ: كنت أَنَعَرَض لِلْجَتابَةِ وَلّيِس قُرْبي مَاىٌ 
فقا إن المنياة لوو لك كم ندل الحاء عط سيقةا روا 
أحْمّدُ )١115/4(‏ وَأَبُو دَاوْد 007 وَالأئرم وَهَذَا لْفْظه. 

الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه أيضاء وقد اختلف فيه 
على أبي قلابة الذي رواه عن عمرو ببن بجدان عن أبي ذرء 
ورواه ابن حبّان والحاكم والدّارقطني»؛ وصحّحه أبو حاتم وعمرو 
بن بجدان قد وثقه العجلي. 

قال الحافظ: وغلط ابن القطان فقال: إِنّه بحهول. 

وني الباب عن أبي هريرة عند البزّار والطسبراني» قال 
الدارقطني في العلل: وإرساله أصم قوله: (اجْنَوَبَتْ الْمَدِيئَة) 
بالجيم: أي استوخمتها ولم توافق طبعي» وهو افتعلت من الجوى 
وهو المرض. 

. والحديث يدل على جواز التِيمّم للجنبء وقد تقدم الكلام 
عليه أوّل الباب. 

ويدل على أن الصّعيد طهورٌ يجوز لمن تطهّر به أن يفعل ما 
يفعله المتطهر بالماء من صلاةٍ وقراءةٍ ودخول مسجدٍ ومس مصحفم 
وجماع وغير ذلك وأنّ الاكتفاء بالتيمّم ليس بمقدر بوقتو محدودء 
بل يجوز وإن تطاول العهد بالماء؛ وذكر العشر سنين لا يدل على 
عدم جواز الاكتفاء بالماء بعدهاء لأنّ ذكرها لم يرد به التقييد بل 
المبالغة» لأنّ الغالب عدم فقدان الماء وكثرة وجدانه لشدّة الحاجة 
إليه» فعدم وجدانه إنما يكون يوما أو بعض يوم. 

باب شراط عمو اوت يسم 

4" عَنْ عَمْرِو بْن شُعَنْسِ عَنْ أببه عَنْ جَدَهِ قَالَ: قَالَ 
رسُول اله يق «جُيلَت لِي الآرْضُ مُسْجذا وَطَهُورا ْنَا 
أذْرَكننِي الصّلاءً نَصَسَحَنا وَصلَيِتَ». 

94 وَعَنْ أبي أَمَامَة أن رَسُولَ الله يه فَالَ: «جُعِلَتْ 
الآَرْض كُلْهَا ِي وَلِأمتِي مَسْجِدا وَطَهُوراء فَِنَمَا أذكت رَجْلاً 
بن أمتي الصنلاٌ فَنْدَهُ َْجِدَهُ وَعِنْدهُ طَمُورَةا رَوَامُمَا أحْمَة 
(118/0). 

الحديث الأوّل أصله في الصّحيحين والحديث الثاني إسناده 
في مسند أحمد هكذا: حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان: يعني 
انيمي عن سيار عن أبي أمامة وذكره» دا ثقات إلا سيّارًا 
الأموي وهو صدوق. 


وفي الباب عن علي .عند البزّار وعن أبي هريرة عند مسلم 


والترمذي. 

وعن جابر عند الشتيخين والنسائي. 

وعن ابن اوسن أجد. 

وعن حذيفة عند مسلم والنسائي» وعسن أنس أشار إليه 
الترمذي. 

ورواه السّراج في مسنده بإسنادٍ قال العراقي صحيح. 

ورواه الخطابيّ في معالم السّنن» وسيأتي في الصّلاة. 

وعن أبي أمامة عند أحمد والتّرمذيّ في كتتاب السّير وقال 
حسنٌ صحيحٌ ولكنه لم يذكر فيه المقصود. وعن أبي ذر عند أبي 
داود. وعن أبي موسى عند أحمد والطبراني بإسناد جيل. 

وعن عمر عند البرّار والطّبراني» وفي إسناده إبراهيم بن 
إسماعيل بن يحيى بسن سلمة بن كهيل وهو ضعيف. وعسن 
السّائب بن يزيد عند الطبراني. 

وعن ابي سعيرٍ عند الطّبرانيّ أيضًا قوله: (جُعِلْت لي 
الآرْض ممْجِدًا) أي موضع سجوو لا يختص السّجود منها 
بموضع دون 5 ويمكن أن يكون مجارًا عن المكان المبني 
للصّلاة. : 

قال الحافظ: وهو .من مجاز التّشبيه» لأنه لما جازت الصّلاة في 
جميعها كانت كالمسجد في ذلك. قال الدّاوديّ وابن التّين: والمراد 
أن الأرض جعلت للني وَل مسجدًا وطهورًا وجعلت لغيره 
مسجدًا ولم تجعل له طهوراء لأنٌ عيسى كان يسبح في الأرض 
ويصلي حيث أدركته الصّلاة؛ وقيل: إنما أبيح لهم موضعٌ 
يتيقنون طهارته؛ بخلاف هذه الأمّة فإنه أبيح لهم التطهّر والصّلاة 
إلا فيما تيقنوا نجاسته. 

والأظهر ما قاله الخطابي: وهو أنّ من قبله إنما أبيبحت هم 
الصّلاة في أماكن مخصوصة كالبيع والصّوامع. 

قال الحافظ في الفتح: ويؤيّده رواية عمرو بن شعيبو بلفظ: 
"وَكَانَ مِنْ قَبْلِي إنمًا يُصلونْ فِي كنَائِسِهم» وهذا نص في موضع 
التزاع فلتت الخصوصيّة: ويؤيّده:ما أخرجه اليرّار من حديث ابن 
عباس وفيه الم يَكْنْ أحَدّ مِنْ الأنييّاء يُصلْي حَتى يَبْلْمْ مِحْرَابَهُ» 
قزلة: طهر بفتح الطاء: قي 0 وفيه دليلٌ على أنّ 
التراب يرفع الحدث كالماء لاشتراكهما في الطهورية. 

قال الحافظ: وفيه نظرٌ وعلى أنّ التَيمَم جائرٌ جميع أجزاء 
الأرض لعموم لفظ الأرض لجميعهاء وقد اكده بقوله: كُلْهَاء 
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كما في الرّواية الثانية. 
واستدل القائل بتخصيص التراب بما عند مسلم مسن حديث 
حذيفة مرفوعًا بلفظ: «وَجْعِلت تُربَُهَا لَنَا طهُورَاء وهذا خاص 


فينبغي أن يحمل عليه العام. 
وأجيب بأنّ تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره فلا يتم 
الاستدلال. 


وردٌ بأنه ورد في الحديث المذكور بلفظ التراب» أخرججه ابن 
خزيمة وغيره. 

وني حديث علي «رَجُعِلَ التَرَابْ لي طَهُورًاه أخرجه أحمد 
والبيهقي بإسناجٍ حسن. 

وأجيب أيضًا عن ذلك الاستدلال بأنّ تعليق الحكم بالتربة 
مفهوم لقبره ومفهوم اللّقب ضعيفٌ عند أرباب الأصول ولم يقل 
به: إلا الدقَاق فلا يتتهض لتخصيص المنطوق» وردٌ بأنّ الحديث 
سبق لإظهار التشريفء فلو كان ججائرًا بغير التّراب لما اقتصر 
عليه» وأنت خبيرٌ بأنه لم يقتصر على التّراب إلا في هذه الرّواية؛ 
نعم الافتراق في اللّفظ حيث يحصل التَأكيد في جعلها مسجدًا 
دون الآخر كما سياتي في حديث مسلم يدل على الافتراق في 
الحكم وأحسن من هذا أن قوله تعالى: في آية المائدة منه يدل على 
أن المراد: التراب» وذلك؛ لأنّ كلمة من للتّبعيض كما قال في 
الكشاف: إنه لا يفهم أحدٌ من العرب من قول القائل: مسحت 
برأسي من الدّهن والتّراب إلا معنى التبعيض انتهى فإن قلت: 
اسلّمنا التبعيض فما الدّليل على أنّ ذلك البعض هو التّراب؟ 

قلت: التنصيص عليه في الحديث المذكور ومن الأدلّة الدَانّة 
على أن المراد خصوص التراب ما ورد في القرآن والسئة من ذكر 
الصّعيد والأمر بالتِيمّم منه وهو التّرابء لكنه قال في القاموس: 
والصّعيد: التراب أو وجه الأرض وفي المصباح الصّعيد: وججه 
الأرض ترابًا كان أو غيره قال الرّجّاج: لا أعلم اختلافًا بين اهل 
اللّغة في ذلك. 

قال الأزهري. ومذهب أكثر العلماء أنّ الصّعيد في قوله 
تعالى: 9صَيدًا َيه هو الثَرابِ وني كتاب فقه اللّغة للثمالي: 
الصّعيد: تراب وجه الأرض ولم يذكر غيره. وفي المصباح أيضًا. 

وبقال الصّعيد في كلام العرب يطلق على وجوو: على 
التراب الذي على وجه الأرض» وعلى وججه الأرض؛ وعلى 
الطريق؛ ويؤيّد حمل الصّعيد على العموم تيمّمه يَِ من الحائط 


فلا يتم الاستدلال. 

وقد ذهب إلى تخصيص التَيمّم بالتراب العترة والشّافعي 
وأحمد وداود؛ وذهمب مالك وأبو حنيفة وعطاءً والأوزاعي 
والثُوري إلى أنه يجزئ بالأرض وما عليهاء وسيعقد المصنف 
لذلك بابًا «فَبْنَمَا أذركت رَجُلاً مِنْ أمبِي الصّلاة» وفي 
الصّحيحين «فَأَيْمًا رَجُل مِنْ أمَتِي أذْرَكيْهُ الصّلاهُ فَلِيْصَلَ» وقد 
استدل به على عموم التيتم بأجزاء الأرضء لأنّ قوله: «فَأَيِتمًا 
أذركت رَجْلاَ وَيِمًا رَجُلِ؛ صيغة عموم؛ فيدخل تحته من لم يجد 
ترابًا ووجد غيره من أجزاء الأرض. 

قال ابن دقيق العيد: ومن خصّص التيمّم بالتراب يحناج إلى 
أن يقيم دليلاً يخصص به هذا العموم أو يقول: دل الحديث على 
أنه يصلّي وأنا اقول بذلك: فيصلي على الحالة؛ ويردٌ عليه 
حديث الباب فإنْه بلفظ «فَعنْده مَسمْجده وَعِنْده طَهُوره». 

وقد استدل المصئف بالحديث لس اشتراط دخول الوقت 
للتَيمّم لتقييد الأمر بالتيمّم بإدراك الصّلاة وإدراكها لا يكون إلا 
بعد دخول الوقت قطعا. 

وقد ذهب إلى ذلك الاشتراط العترة والشافعي ومالك وأمد 
بن حنبل وداودء واستدلّوا بقوله تعالى: إذًا قُنْئم إلى الصّلاةٍ 
َاُْوا» ولا قيام قبله والوضوء خصه الإجماع والسنة. 

وذهب ابو حنيفة وأصحابه إلى أنه يجزئ قبل الوقت 
كالوضوء. وهذا هو الظاهر وم يرد ما يدل على عدم الإجزاء؛ 
والمراد بقوله إذا قمتم: إذا أردتم القيام» وإرادة القيام تكون في 
الوقت وتكون قبله؛ فلم يدل دليلٌ على اشتراط الوقنت حتى 
يقال خصّص الوضوء الإجماع. 

بَابْ مْنْ وَجَدَ مَاء يَكْنِي بَعْض طَهَارَتَه ْله 

عَن أبي هْرَْرَةَ أن رَسُول الله كل قال «إذا أمرئَكُمْ 
بأمر فأنوا مِنْهُ مَا امْتَطْمْتم) مُتَقَق عَلَيْهِ (حم: 418/1) (خ: 
م 0130 ش 

هذا الحديث أصلُ من الأصول العظيمة وقاعدة من قواعد 
الدّين النافعة» وقد شهد له صريح القرآنء قال اللّه تعالى: 
لفَاتَهُوا الله ما اسْتَطَعْئم» فلك الاستدلال بالحديث على العفو 
عن كل ما خرج عن الطاقة» وعلى وجوب الإتيان بما دخل تحت 
الاستطاعة من المأمور به وأنه ليس مجرّد خروج بعضه عن 
الاستطاعة موجبًا للعفو عن جميعه. وقد استدل به المصنتف على 
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وجوب استعمال الماء الذي يكفي لبعض الطهارة وهو كذلك» 
وقد خالف في ذلك زيد بن علي والناصر والحنفيّة: فقالوا: يسقط 
استعمال الماء. لأنّ عدم بعض المبدل يبيح الانتقال إلى. 

بَابُ تَعَيّن الترّاب لِلتَيَمُم دُون بِّيّةِ الْجَامِدَاتٍ 

"١‏ عَنْ عَلِي كَرَمَّ اللَّهُ وَجْهَهُ قَال: قَالَ رَسُولُ الله يئه: 
امن نال ند اد يو الاناك تمروظ امار ارين 
نايع الأزفو سي احقة منفان ينارت لبر 
وَجُعِلَتَْ م الأمم» رَوَاهُ أحْمّدُ (48/1). 

الحديث أخرجه البيهقي في الذلائل وأيضًا في حديث جابر 
المتفق عليه حمس النْصْرُ بالرَعْسوه وَجَعْل الآرْضٍ شلجنا 
وَطَهُورًاء وَتَحْلِيلُ الْمَْائِم وَإِعْطَاءٌ الشَمَاعَة وَعْمُومُ الْبَمْفَق وزاد 
أبو هريرة في حديثه النَابت عند مسلم خصلتين وهما: «وَأَعْطِيت 
جَوَامِعْ الْكَلِم ويم بي النْبيُون» فيحصل منه ومن حديث جابر 
سبع خخصال. 

ولتبل من حديث حذيفة «قُضَلْنًا عَلَى الناس بثلاث: جُعِلْتَْ 
صفُوفًُا كَصْفوف الْمَلائِكَة وَذْكَرَ حَصِلَة الآض. قال وذَكَر 
خَصْلَة أخرّى» وهذه الخصلة المبهمة بيّنها ابن 20 والنسائيّ 
وهي «رَأعْطِيت هَل الإيات مِنْ آخير سُورَة الْبَقَرَةِ مِنْ كنز نحت 
العرْش» يشير يل ماحطه الله عن انه من الإصره فصارت 

وني حديث الباب زيادة «أَعْطِيت مَفَانِيحَ الآْضء وَسُمْيتْ 
امد وَجُعِلَت أمْتي خيْرَ الأمّم؛ فصارت الخصال ثدتي عشر 

وعند البرّار من وجو آخر عن أبي هريرة رفعه «قُضَلْتْ عَلَى 
الآنبيّاء بسيتر: غَفِرَ ِي ما تَقَدَمْ مِن ذَنْبِي وما تحر وَجْعِلَت أُمَتِي 
خَيْرَ الأممء وَأَعْطِيت الْكَوْئْن إن صَاحِبَكُمْ لْصَاحِبُ لواء 
الْحَمْدٍ يوْمْ الْقِيَامَةِ نَحْتَهُ آَم فَمَنْ دُونَهُ» وذكر ثنتين مما تقدّم وله 
من حديث ابن عبّاس رفعه «قُضَلْتْ عَلَى الأنبيّاء بحَصلْتيْن: كان 
شبِطاني كافِرًا َأعَائِي الله عله قامئلي قَال: وتيت الأخرى» 
فينتظم بهذا سبع عشرة خصلة. 

قال الحافظ في الفتح: ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن 
أمعن التتبّع. 

وقد ذكر أبو سعيدٍ النيسابوريّ في كتاب شرف المصطفى أنّ 
الذي اختص به نبينا يكل سّون خحصلة. 


والحديث ساقه المصئف رحمه الله تعالى للاستدلال به على 
تعيّن التَراب للتصريح في الحديث بذكر التراب» وقد تقدّم الكلام 
على ذلك في باب اشتراط دخول الوقت للتِيمّم قوله: (نُصِرْت 
بالرَعْب) مفهومه أنه لم يوجد لغيره النصر بالرّعب» لكن في 
سيرة الثهر الى ورد التقييد بها في المتَحِيْحمِينَ وي اكترنههاً 
بالأولى. 

وأمّا دونها فلاء ولكن ورد في روايةٍ في البخاري اوَنُصرتت- 
عَلَى الْعَدُوَ بالرَغب وَلَوْ كان بيني وَبَْنْهُمْ مَسِيرَةُ ششَهْرِه وهي 
تشعر باخخصاصيةبهاتطلقاء. وما جيل العاية شتهرّاة 1:01 يكن 
بين بلده وبين أحدٍ من أعدائه أكثر منه. 

قال الحافظ في الفتح: وهل هي حاصلةٌ لأمّنه من بعده؟ فيه 
احتمالٌ» وقد نقل ابن الملقّن في شرح العمدة عن مسند أحمد 
بلفظ: «وَالرَْطْبُ يَسْعى بَيْنَ يَدَيْ أمتِي شهْرًا» فوله: (وَأَعْطِيت 
مَغَائِيحَ الآرْض) هي ما سهّل الله له ولأمّته من افتتاح البلاد 
الممتنعة والكفور المتعذّرة قو (رَجِْلَت أمْتِي حَيْر الأمَّم) هُوَ 
ثْلَ ما نطَقَ به الْقرآن» قَالَ الله تَعالَى كم خيْرَ أمة أخرجت 
للناس». 

وَعَنْ حُذْيْفةَ لَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «نُفَلنَا عَلَى 
الثاس بثّلاث: جُعِلْت صُفُوفنَا كَصُفُوف الْمَلائِحَة وَجِْلَتَ لنا 
الْآرْضٌ كلها مَسْجذا وجل تَربنهًا لَنَا طَهُورا إذا لُمْ جد 
الْمَاء؛ رَّوَاهُ ملم (015). ْ 

قوله: (بتّلاث) الثالئة مبهمة, وقد بيّنها ابن خزيمة والنسائيّ 
وهي «رَأغطِيت هَلِو الإييات مِنْ آخير سُورَةٍ الْبَقَرَو وقد تقدّم 
التنبيه على ذلك. ْ 

والحديث يدل على قصر التَيِمّم على التراب للتصريح 
بالتراب فيه» وقد عرفت البحث في ذلك في باب اشتراط دخخصول 
الوقت. 

قوله: (صُفُوقُنًا كَمُقُوف الْمَلائِكَةِ) وهي أنهم يتمّون المقدّم 
ثم الذي يليه من الصّفوف ثم يرصّون الصّفْ كما ورد التصريح 
بذلك في سئن أبي داود وغيرها. 

ابا ميقل اليم 

7" عَنْ عَمّار بْن يُاسِر أن الي كله مَالَ «فِي التَيِمُم: 
ضَريَة لِلْوَجْهِ وَالبْدين والكفين» راك أَحْمَدُ (157/4) وَأبُو ار 
(770) وَفِي لقْظر: 3 النبي كل أَمَرَهُ اليم لِلْوَجْهِ َالحَمَيِنِ» 


188 نيل الأوطار- كتاب التيمم 


روَاهُ التَرْمِذِيَ )١55(‏ وَصحّحَهُ. 

قال ابن عبد البرّ: أكثر الآثار المرفوعة عن عمّار ضربة 
واحدة» وما روي عنه من ضربتين فكلها مضطربة» وقد جع 
الببهقيّ طرق حديث عمّار فابلغ. 

وقد روى الطبراني في الأوسط والكبير أنه و قال لعمّار بن 
ياسر: «يَكْفيك ضَربة لِلْوَجْهِ وَضربَة : للكَفيْن» وني إسناده إبراهيم 
و عوايين الجضى وس جديا وإن كان سكا عه لعافو 

والحديث يدل على أن العم ضربةٌ واحدة للوجه والكفّينء 
وقد ذهب إلى ذلك عطاءً ومكحول والأوزاعيَ وأحمد بن حنبل 
وإسحاق والصادق والإماميّة» قال في الفتح: ويفلة ابن لمر عد 
جمهور العلماء واختاره وهو قول عامّة أهل الحديث. 

وذهب اهادي والناصر والمؤيّد باللّه وأبو طالسبي والإمام يحيى 
والفقهاء إلى أنّ الواجب ضربتان: ضربةٌ للوجه وأخرى لليدين. 

وذهب ابن المسيّب وابن سيرين إلى أنّ الواجب ثلاث 
ضربات: ضربةٌ للوجه؛ وضربةٌ للكفّينء وضربة للذراعين. 

احتيجّ الأوّلون بحديث الباب وبالرٌواية الأخرى الآنية المتّفق 
عليها من حديث عمار. 

وأجابوا عن الأحاديث القاضية بالضّربتين بما فيها من المقال 
المشهور. 

واحتجٌ أهل القول الثاني: بحديث ابن عمر مرفوعًا بلفظ: 
أغري الدارقطي واخاكم و الوقن وق (سناده مل بن ظينان 
قال الدارقطي: وثقه يحيى القطان وهشيمٌ وغيرهما. 

قال الحافظ: هر ضعيف ضعّفه القطان وابن معين وغير 


واحد. 


وقد روي أيضًا من طريق ابن عمر مرفوعًا بلفظ: ١تَيِمُمْنَا‏ مَعْ 
النبي ول ضِربنًا بأيدِينًا عَلَى الصّعِيدٍ الطَيبء ثم نَمَضْنا أيِينا 
الْمَرَائِقِ إلى الكفّ» وفيه سليمان بن أرقم وهو مترولكٌ وروي 
أيضًا عن ابن عمر مرفوعًا من وجه آخر بلفظ حديث ابن ظبيان» 
قال أبو زرعة: حديث باطلٌ ورواه الدارقطيّ والحاكم من حديث 
جابر» وفيه عثمان بن محمد وهو متكلّمٌ فيه قاله ابن الجوزي. قال 
الحافظ: واخطا في ذلك قال ابن دقيق العيد: م يتكلّم فيه أحدٌء 
نعم روايته شاذَةٌ قال الدارقطي بعد رواية حديث جابر: كلهم 


ثقاتٌ والصّواب موقوفُ وفي الباب عن الأسلع بن شسريك رواه 
الطبرانيّ والدارقطيء وفيه الربيع بن بدر وهو ضعيف وعن أبي 
أمامة رواه الطبرانيٌ» قال الحافظ: وإسناده ضعيفٌ وعن عائشة 
مرفوعًا رواه البرّار وابن عدي» وقد تفرّد به الحريش بن الخرّيت 
ولا يحتج بحديثه قال أبو حاتم: حديثه منكرٌ وعن عمَّارٍ رواه 
البرّار» وقد عرفت أن أحاديثه الصحاح ضربة واحدة وفي الباب 
أيضًا عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: (إنْهُ يك َيَمَم بضربتيِن مسح 
بِإِحْدَاهُمًا وَجْهَهُ؛ رواه أبو داود بسلدٍ ضعيف» أن دار على 
0 بن ثابتو وقد ضعّفه ابن معين وأبو حاتم والبخاريّ واحمد 
قال أبو داود: لم يتابع محمد بن ثابسَم أحدء وبهذا يتبيّن لك أن 
أحاديث الفتربتين لا تخلو جميع طرقها مسن مققالء ولو صحّت 
لكان الأخذ بها متعيًّا لما فيها من الرّيادة» فالحقّ الوقوف على ما 
ثبت في الصّحيحين من حديث عمار من الاقتصار على ضربةٍ 
واحدةٍ حتّى تصمٌ الرّيادة على ذلك المقدار. 

وما أهل القول الثالث فلم أقف لهم على ما يصلح متمسّكا 
للوجوب بل قال الإمام يحيى: إنه لا دليل يدل على ندبيّة 
التثليث في التَيمّم» وقوّى ذلك الإمام المهديّ والأمر كذلك. 

58 وَعَنْ عَمَّار قَالَ: «أجَتَنِت فَلَمْ أصصب الْمَاد فتَمَعَكت 
في الصتهيد صنت فدَكَر ذلك ِل ل ققَالَ: نما يفيك 
هَكَذَاء وَضَرَب النبِي كه بكَفيْهِ الآزض وَنْفخ فِيهمًا ثم مسح 
بهمَا رَجْهَهُ وَكفِْهه متَفْقْ عَلَيِهِ (حم: 17/4) (خ: 07141 (م: 
4 . وَنِي لَفْظ: «إنْما كان يفيك أن تُضرب بِحَفْيِكَ ني 
الترَابِ ثم تقح فِيهماء ثُمَ نَمْسَحٌ بهمَا وَجْهَك رَكَفْنِك إلى 
الرَصْغْيْن) رَوَاهُ الدَارَقطْنِيَ /١(‏ 18). 

قوله: (لتمَمَكت) وفي رواية الََمَرَفْتْ" أي تقلت قوله: 
(نْمَا كان يَكْفِيك) فيه دليلٌ على أنّ الواجب في التَيمّم هي 
الصّفة المذكورة في هذا الحديث قوله: (وَضَرَبْ بِكْفيْهِ) المذكور في 
هذا الحديث ضربة واحدة وقد تقدّم ذكر الخلاف في شرح ذلك 
في الحديث الذي قبل هذا قوله: (نُم مسح بهمًا وَجهَهُ وكَفَيْه) فيه 
دليل لمذهب من قال: إل قشر مضع الدين على الكفيرق 
وإليه ذهب عطاءً ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن 
المنذر وعامّة أصحاب الحديث؛ هكذا في شرح مسلم. 

وذهب علي ب بن ابي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن عمر 
والحسن البصري والشعبي وال بن عبد الله بن عمر وسفيان 
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الثوري ومالك وأبو حنيفة وأصحاب الرّأي وآخرون إلى أن 
الواجب المسح إلى المرفقين» رواه النووي في شرح مسلم. 

ورواه في البحر أيضًا عن الحادي والقاسم والمؤيّد بالله وأبي 
طالب والفريقين وذهب الرَّهري إلى أنه يجب المسح إلى الإبطين. 

قال الخطابي: لم يختلف أحدٌّ من العلماء في أنه لا يلزم مسح 
ما وراء المرفقين. 

احتج الأوّلون بحديث الباب. 

واحتجّ أهل القول الثاني: بحديث ابن عمر مرفوعًا بلفظ: 
اضِرَبَة لِلْوَجْف وَضِربَةٌ للْيِدَبْن إلى الْمِرنْقَيْنَ؛ وقد تقدّم عدم 
انتهاضه للاحتجاج من هذا ركيد 1 

واحتجوا بالقياس على الوضوء وهو فاسدٌ الاعتبار. 

واحتج الزُهري بما ورد في بعض روايات حديث عمار عند 
أبي داود بلفظ: إلى الآباط» واجيب بأنه منسوخ كما قال 
الشافعي. 

واحتجّ أيضًا بأنّ ذلك حدّ اليد لغةٍ. 

وأجيب بأنه قصرها الخبر وإجماع الصّحابة على بعض حدّها 

قال المحافظ في الفتح: وما أحسسن ما قال: إن الأحاديث 
الواردة في صفة التيمّم لم يصحٌ منها سوى حديث أبي جهيم 
وعمّار وما عداهما فضعيف أو مختلفٌ في رفعه ووقفه. والرّاجح 
عدم رفعه. فأمًا حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملاء وأمًا 
حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصّحيحين وبذكر المرفقين في 
السسّنن» وني روايةٍ إلى نصف الذراع وفي رواية إلى الآباط. 

فأمًا رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال. 

وأما رواية الآباط فقال الشافعيّ وغيره: إن كان ذلك وقع 
بأمر الني يلي فكلّ تيمّم صمح لني يكل بعده فهو ناس له؛ وإن 
كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به. 

وتمايقوي رواية الصّحيحين في الاقتصار على الوجه 
والكفين كون عمّار يفتي بعد التي بلك بذلك؛ وراوي الحديث 
اعرف بالراديةانن شيرة» رلإاسيها المتجاي التهد انتمن. 

فالحقّ مع أهل المذهب الأوّل حتى يقوم دليلٌ يجب المصير 
إليه» ولا شلك أنّ الأحاديث المشتملة على الرّيادة أولى بالقبول 
ولكن إذا كانت صالحة للاحتجاج بها. 

وليس في الباب شيءٌ من ذلك قوله: (وَفِي لَفْظِ) هذه الرّواية 


ثبت عند البخاري معناها ولفظه: «وَضَرب بِكَفيِهِ الأرض وتفخ 
فِيهما ْم مَسّحَ بهمَا وَجْهَهُ وكَفَيْوا . 

قوله: (إلَى الرَصْفْيْنِ) هي لغة في الرسغين وهما مفصل 

قال المصنف بعد أن ساق الحديث: وفيه دليلٌ على أنّ 
الترتيب في تيمّم الجنب لا يجب انتهى. 

بَابُ مَْ تيْمَمَ في أول الْوَقْتِ وَصلَى ثُمْ وَجَدَ 

الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ 

0“ عَنْ عطاء بْنِ يَسَار عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِي قَالَ: 
«خرَجَ رَجُلان في در فَحَضَرَت الصّلاة وَلَئِس مَعَهُما مَامٌ 
قََيَمَمَا صَعِيدًا طيْبّا فَصِلَيَاه نم وَجَدا الْمَاءً في الْوَفْتِ فَأَعَادَ 
أحَدُهُمًا الْرْضُوءَ وَالصّلاة. وَلَمْ يُعِدْ الخ ثُمَّ تنا رَسُول اللَّهِ 
كي فَذَكَرَا ذَلِكَ لَه فَفَالَ لِلَذِي لم يُعِدْ: أصبْت السّنة وَأجِرَانك 
صلائك, وَقَالَ لِلْذِي تَوَضسَا وَأعَادَ: لك الآجْرٌ مَرْتَيِنِ' رَوَاه 
المْسَائِي (1/ )1١17‏ وَأَبُو دَارّد (84) وَهَذًا لَنْظْدُ رَقَدْ رَوَيَاهُ 
أيْضًا عَنْ غطاء بْن بسار عن اللي يك مُرْسّلاً. 

الحديث اعرجة ايف داري والجاكم. ورواه الدارقطي 
موصولاً ثم قال: تفرّد به عبد اللّه بن نافم عن اللّيث عن بكر بن 
سوادة عن عطاء عنه موصولاء وخالفه ابن المبارك فأرسله؛ وكذا 
قال الطبراني في الأوسط لم يروه منّصلاً إلا عبد اللّه بن نافع. 
وقال موسى بن هارون: رفعه وهم من ابن نافم. 

وقال أبو داود: رواء غيره عن الليث عن عميرة عن بكر عسن 
عطاء مرسلاً. 

قال #رذكز أي بتتايوقه لمان تحرط 

وقد رواه ابن السكن في صحيحه موصولاً من طريق أبي 
الوليد الطّيالسي عن اللّيث عن عمرو بن الحارث وعميرة بن أبي 
ناجية جميعًا عن بكر موصولاً. 

ورواه ابن فين عن يك نقزاة دن فلا وأبي سعيدرٍ أبا عبد 
الله مول إمسماعيل بن عبيد الله وابن هيسة ضغيي ولا يلتفنت 
إلى زيادته» ولا تعلَّ بها رواية الثقة عمرو بن الحارث ومعه عميرة 
بن أبي ناجية» وقد وثّقه النسائيّ ويحيى بن بكير وابن حبّانء 
وأثنى عليه أحمد بن صالح وابن يونس وأحمد بن سعيدٍ بن أبي 
مريم وله شاهدٌ من حديث ابن عبّاسء رواه إسحاق بن راهويه 
في مسنده «أن ال َال كم يسم فقيل لة: إن الْمَاء قرب 


مِنك» قَالَ: فَلَعَلَي لا أبلعَه». 

والحديث يدل على أن من صلى بالتيمّم ثم وجد الماء بعد 
الفراغ من الصّلاة لا يجب عليه الإعادة وإليسه ذهب أبو حنيفة 
والشافعي ومالك وأحمد والإمام يحيى. 

وقال الحادي والناصر والمؤيّد باللّه وابو طالب وطاووسء» 
وعطاء؛ والقاسم بن محمد بن أبي بكر ومكحول وابن سيرين» 
والرّهري» وربيعة كما حكاه ادرف وغييةة إنها تجب الإعادة 
مع بقاء الوقت لتوجّه الخطاب مع بقائه لقوله تعالى: «أقِم 
الصّلاة» مع قوله: «إذا قُمتمْ إلى الصّلاة» فشرط في صحّتها 
الوضوء وقد أمكن في وقتهاء ولقوله: يك «فَإذًا وَجَدَ الْمَاء فُلْيْنّقَ 
الله وَلْيَمَسّهُ بَشَرَئَهُه الحديث ورد بأنه يت الطلب بعد قوله: 
(أصبْت السّنةَ وَأجْرَأنك صلائك) وإطلاق قوله: (فَإذًا وُجَدَ 
الْمَاء) مقيّدٌ بحديث الباب» ويؤيّد القول بعدم 5 الإعادة 
حديث «لا تصلوا صلاةً في يَوْم مرَنَيِنِ عند أحمد وأبي داود 
والنسائي وابن حبان»؛ وصححه ابن السكنء ويجاب عنه بأنهما 
عند القائل بوجوب الإعادة صلاة واحدة: لأنّ الأوّل قد فسد 
بوجود الماء فلا يردٌ ذلك عليه. 

وما قيل: من تأويل الحديث بأنهما وجدا بعد الوقت فتعسّف 
يخالف ما صرّح به الحديث من أنهما وجدا ذلك في الوقت. 

وأمّا إذا وجد الماء قبل الصّلاة بعد التَيمّم وجب الوضوء عند 
. العترة والفقهاء. 

وقال داود وأبو سلمة بن عبد الرّحمن: لا يجب لقوله تعالى: 
«ولا نُبطِنُوا أَعْمَالَكٌهم» وامًا ذا وجد الماء بعد الدّخول في 
الصّلاة قبل الفراغ منها فإنه يجب عليه الخروج من الصّلاة 
وإعادتها بالوضوء عند اهادي والناصر والمؤيد بالله وأبي طالب 
وأبي حنيفة والأوزاعي والثوري والمزني وابن شريح. 

وقال مالك وداود: لا يجب عليه الخروج بل يحرم والصّلاة 
صحيحة؛ وسيأئي الكلام عليه قوله: (أصِبْت السنّة) أي الشريعة 
الواجبة قوله: (وَأجْرَانك صلانُك) أي كفتك عن القضاءء 
والإجزاء عبارة عن كون الفعل مسقطًا للإعادة. 

بَابْ بطلان التيّمُم يوجدان الماء ة 
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- عن أبي ذَرٍ أن رَسُولَ الله كَلِةِ فَالَ: «إن الصّعِيدَ 

الِب طَهُورٌ الْمَسلِمٍ وإث لَمْ يج الْاء عَشْر مني فَإِذَا وَجَدَ 


الْمَاءً فَلَيْيِسَهُ بَشَرَئَهُ فَإِنْ ذَلِكَ خَيْرَ رَوَاهُ أُحْمَدُ )1١١56/6(‏ 
وَالتَرْمِذِيَ (4؟1) وسكي 

الحديث أخرجه أيضًا النسائيّ وأبو داود وابن ماجه؛ وقد 
اختلف فيه على أبي قلابة» وقد تقدّم الكلام عليه في باب 
الرّخصة في الجماع لعادم الماء. 

والمصئف رحمه الله قد استدلٌ بقوله» فإذا وجد الماء فليمسّه 
بشرته على وجوب الإعادة على من وجد الماء قبل الفراغ من 
الصّلاة. وهو استدلالٌ صحيح, لأنّ هذا الحديث مطلقٌ فيمن 
وجده بعد الوقستء ومن وجده قبل خروجه وحال الصّلاة 
ويعدها وحديث أبي سعيدر السّابق مقيّدٌ من وجد الماء في الوقت 
بعد الفراغ من الصّلاة» فتخرج هذه الصّورة بحدييث أبي سعيار 
وتبقى صورة وجود الماء قبل الدّخول في الصّلاة بعد فعل التِيمَم 
وبعد الدّخول في الصّلاة قبل الفراغ منها داخلتين تحت إطلاق 
الحديث. وفي كلا الصّورتين خلافٌ قد ذكرناه في الباب الذي 
قبل هذاء ولكنه يشكل على الاستدلال بهذا الحديث قوله: (فَإِنْ 
لِك خيْرٌ) فإنه يدل على عدم الوجوب المدّعى. 

باب الصّلاةٍ بميْرِ مّاء ولا تراب عِنْدَ الضّرُورَةٍ 

1- دعن عَائْشَةَ رضي الله عنها أنهًا اسْتَعَارَتْ من أملمَاءً 
بِلادةً فهَلكحَتء قُبَعَتْ رَسُولُ الله يك رجالا ِي طَلبهَا فَوَجَدُوهَا 
َأذْرَكنَهُمْ الصّلاءٌ وَلَيِسَ مَعَهُمْ مَاءُ فُصَلَْا بغيْرٍ وْضْوءء فَلَمًا انوا 
رَسُولَ الله يق سكا ذَلِكَ إَِْهِه فَأنْرَلَ الله عر وَجَلَ آي التيمم' 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الترْمِري (خ: 4 ") (م: /381) (د: /3117) (ن: 
كر )١54‏ (هنهثه). 

قوله: (أَنْهَا اسْتَعَارَتَ) وفي بعض الرّوابات أنها قالت: 
«انْقَطَمَ عِقْدٌ ِي» ولا مخالفة بينهما فهو حقيقة ملك لأسماءء 
وإضافته في الرّواية الثانية إلى نفسها لكونه في يدها قوله: (فْصَلوًا 
بغَيْرِ وُضُوء) استدلٌ بذلك جماعة من الحققين منهم المصتف على 
دك السلا عل اله المطهّرين: الماء» والتّراب» وليس في 
الحديث أنهم فقدوا التراب» وإنما فيه أنهم فقدوا الماء فقطء 
ولكنّ عدم الماء في ذلك الوقت كعدم الماء والتّراب» لأنه لا مطهر 
سواه ووجه الاستدلال به آنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك ولو 
كانت الصّلاة حينئلٍ ممنوعة لأنكر عليهم الني كل وبهذا قال 
الشافعي وأحمد وجمهور الحدّثين واكثر أصحاب ماللك. 

لكن اختلفوا في وجوب الإعادة فالمنصوص عن الشافعي 


نيل الأوطار - كتاب التيمم الا 


وجوبها وصحّحه أكثر أصحابه» واحتجّوا بأنه عذرٌ نادرٌ فلم 
يسقط الإعادة» والمشهور عن أحمد وبه قال المزني وسحئونٌ وابن 
المنذر: لا تجب. واحتجُوا بحديث الباب» لأنها لو كانت واجبة 
لبينها لهم الني َكل إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» 
وتعقب بأنّ الإعادة لا تجب على الفورء فلم يتأخر الببان عن 
وقت الحاجة» وعلى هذا فلا بد من دليل على وجوب الإعادة 
وقال مالك وأبو حنيفة قالتتهور عتهما: لايصليء لكن قال 
أبو حنيفة وأصحابه: يجب عليه القضاءء وبه قال الثوري 
والأوزاعي. 

وقال مالك فيما حكاه عنه المدنيُون: لا يجب عليه القضاءء 
وهذه الأقوال الأربعة هي المشهورة في المسألة. 

وحكى النوويّ في شرح المهذب عن القديم تستحبّ الصّلاة 
وتجب الإعادة» وبهذا تصير الأقوال خمسة قاله الحافظ في الفتح. 


أَبْوَابْ الْحَيْض 

قال في الفتح: أصله السّيلان» وني العرف: جريان دم المرأة. 

قال في القاموس: حاضت المرأة تحيض حيضًا ومحيضًا ومحاضًا 
فهي حائضّ وحائضة: سال دمهاء والحيض اسم مصدر ومنه 
الحوض. لأنّ الماء يسيل إليه ّْ 

بَابْ بنَاء الْمُعْتَادَةٍ إذا أستجيضت عَلَى عَاَتِها 

4- عَنْ عَائِشَة قَالَتْ «قَالت فَاطِمَةُ بنْتْ 9 أبي حْبِسٍِ 
ِرَسُول الله يكيلة: ني امْرأة أستَحَاضْ فلا أطهيٌ أنأدَعْ المّلاةٌ 5 
قال رسُولُ الله يكله: إنَمَا ُلك عِرْق وَلْيْس بِالْحَئِضَةٍ فَإِذًا 
لبت الْحَضةُ ادك الصلاة, فَإذَا ذَهَبْ قَدرُها قايلي غلك 
الم وَصَلَي رَوَاهُ الْبْمَارِي 0 وَالنْسَائِي (84/1) وأو 
دَاوْد (187) . وَفِي روَايَة لِلْجَمَاعَةٍ (خ:5١”)‏ (م: 0777 (د: 
47 (ت: 118) (ن: 184/1) (ه: 115 إلا ابن مَاجَه 
اذا أنْبْلَتَ الْحَيْضَةٌ فَدعِي الصّلاة فَإِذَا أَذبَرَت فَاعْسِلِي عَنْكٍ 
الدموسلي! زا المي فِي روا يَةِ وَقَالَ: «نَوَضَبِي لِكُلّ صلا 
حَتَى يَجِيءٌ ذَلِكَ الْوَفت» وَفِْي روَايَة لِلْبُْخَارِي «وَلَكِن دَعِي 
الصّلاة قَدرَ الآيام التي كُنتٍ تَحِضِيةَ فِيهاء م عملي وَصلَي». 

الحديث قد أسلفنا بعض الكلام عليه في باب الغسل من 
الحيض. وعرّفناك هنالك أنّ فيه دلالة على أن المرأة إذا ميت دم 
الحيض من دم الاستحاضة تعتير دم الحيض وتعمل على إقباله 
وإدباره فإذا انقضى قدره اغتسلت منه ثم صار حكم دم 
الاستحاضة حكم الحدث فتتوضًا لكل صلاةٍ لا تصلّي بذلك 
الوضوء أكثر من فريضةٍ واحدةٍ كما سياتي في باب وضوء 
المستحاضة لكل صلاةٍ» وقد بِينَا في باب غسل المستحاضة لكل 
صلاةٍ عدم انتهاض الأحاديث الواردة بوجوب الغسل عليها 
لكل صلاةٍ أو للصّلاتين» أو من طهر إلى طهر وعرفناك أن الحق 
أنه لا يجب عليها الاغتسال إلا عند 1 الحيفة لهذا الحديث 
وقد ذكرنا الخلاف في ذلك هنالك. 

والحاصل أنه لم يأت في شيء من الأحاديث الصّحيحة ما 
يقضي بوجوب الاغتسال 3 لكل صلاةٍ أو لكل يوم أر 
للصّلاتين» بل لإدبار الحيضة كما في حديث فاطمة المذكور, فلا 
يجب على المرأة غيره» وقد أوضحنا هذا في باب غصسل 


المستحاضة. 

وأحكام المستحاضة مستوفاة في كتب الفروع. والأحاديث 
الصّحيحة منها ما يقضي بأنّ الواجب عليها الرجوع إلى العمل 
بصفة الدّم كما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش الآتي في الباب 
الذي بعد هذا. ١‏ 

ومنها ما يقضي باعتبار العادة كما في أحاديث الباب» ويمكن 
الرّجوع بأنّ المراد بقوله: «أقْبَلَتْ حَيْضَتَكه الحيضة الت تتميز 
بصفة الدّم؛ أو يكون المراد بقوله «إذَا أَقْبْلْتَ الْحَيِضَة» في حق 
المعتادة» والتّمبيز بصفة الدّم في حقّ غيرهاء وينبغي أن يعلم أنّ 
معرفة إقبال الحيضة قد يكون بمعرفة العادة» وقد يكون بمعرفة دم 
الحيض» وقد يكون بمجموع الأمرين. 

وفي حديث حمنة بنت جحش بلفظ: الْتَحَيِضضِي مبنة أيام أز 

سَبْعة أيَام وهو يدل على أنها ترجع إلى الحالة الغالبة في النساء 

ورغ بالخ للاتقجاج كنا ستعرف :لله فى باييهين تال 
يسن مثا او سيك لتو كعان الكا لكان لقم عكاكبا 
سيأتي. 

وقد أطال المصنفون في الفقه الكلام في المستحاضة» 
واضطربت أقوالهم اضطرابًا يبعد فهمه على أذكياء الطّابة فما 
ظنك بالنساء الموصوفات بالعيّ في البيان والنتقص في الأديان 
وبالغوا في التَعسير حتّى جاءوا بمسألة المتحيّرة فتحيّروا. 

والأحاديث الصّحيحة قد قضت بعدم وجودهاء لأنُ حديث 
الباب ظاهرٌ في معرفتها إقبال الحيضة وإدبارهاء وكذلك الحديث 
الآتي في الباب الذي بعد هذاء فإنّه صريمٌ في أنّ دم الحيضس 
يعرف ويتميّز عن دم الاستحاضة؛ فطاحت مسالة المتحيّرة وللّه 
الحمدء وم يبق ههنا ما يستصعب إلا ورود بعض الأحاديث 
تايح بالاجالنة عل ضنانة الندّم«وبعضها بالإحالة على 
العادة» وقد عرفت إمكان الجمع بينها بما سلف. 

قوله: (قَالَ تَوَضَئِي لكل صّلاة) سيأتي الكلام عليه في باب 
وضوء المستحاضة. 

قال المصتف رحمه الله بعد أن ساق الحديث: وفيه تنبيةٌ على 
أنها إنما تبني على عادةٍ متكرّرةٍ انتهى. 

وَغَرن عَائِشَة: «أن أمّ حَبيبة بنت جخش الِْي كَانت 
تخت عب الحم بن غوف شكتا إلى سول الله وق الم 


ْكَانْتَ نَمِل عِنْدَ كُلّ صلاة رَوَاهُ مُسْلِمَ (785)ء وَرَوَاهُ أَحْمَدُ 

قوله: (تُمّ اعْمَسِلِي) قال الشافعيّ وسفيان بن عيينة واللآيث 
بن سعد وغيرهم: إنما أمرها النبيّ يك أن تغتسل وتصلي ول 
يأمرها بالاغتسال لكل صلاة. 

قال الشافعي: ولا أشك أن غسلها كان تطوّعًا غير ما أمرت 
به» وقد قدّمنا الكلام على هذا في باب غسل المستحاضة. 

والرّواية الأولى من الحديث قد أخرج نحوها البخاري وأبو 
داود بزيادة «وَتَوَضَئِي لِكُلَّ صّلاة؛ والحديث يدل على أن 
المستحاضة ترجع إلى عادتها إذا كانت لها عادة وتغتسل عند 
مضيّها. وقد تقدّم الكلام على ذلكء وقوله في الرّواية الأخرى 
«لَلَغْتَِل عِندَ كل صلاةٍ؛ استدلَ به القائلون بوجوب الغسل 
لكل صلا وقد تقدّم الكلام على ذلك أيضًا. 

الا وَعَمْ الْقَاسِمٍ عَنْ «زَيْنَب بنت جحش أنهًا الت لنبي 
كه نا مُْتَحَاضَة فَقَالَ: تَجْلِس أَيَام أََْائِها نم َْتسِلَ ونور 

الظهرَ وتمَجَلُ الْعَصْرٌ وتَفْسِلَ وَنْصَلَي, وَتُوَحَرُ الْمَغْرِب وَتُعَجَلْ 

العِشاء وَتَفْتِلَ وتْصِلَيهِمَا جَمِيعَا وتَغْتَمِلُ لِلفَجْرِ؛ روا النساِي 
44/12 1). 

الحديث إسناده في سئن النسائي» هكذا أخبرنا سويد بن نصر 
ال ايزا عبد الله نف ستيان عن :عبد التشن ين القانت عن أنه 
فذكرهء ورجاله ثقات وقد أعلّ بعدم سماع عبدال رحمن من أبيه. 

قال النووي: أحاديث الأمر بالغسل ليس فيها شي ثاب 
وحكي عن البيهقي ومن قبله تضعيفهاء وأقواها حديث حمنة 
بنت جحش الذي سيأتي وستعرف ما عليه. 

وفيت استدل به من قال يجب الاغتسال على المستحاضة 
لكل صلاة؛ أو تجمع بين الصّلاتين بغسلٍ واحدره وقد تقدّم 
الكلام على ذلك في الغسل. 

-١‏ دوعن أمَّ سَلَمَةَ أنهًا امْتفْنَت رَسُول الله يك يي امْرَةٍ 
ُهْرَاقٌ الدَمَ» فَفَال: لِتَنظَرْ قَدْرَ الليَالِي وَالآيَام التي كانت 
تَحَِهْنَ وَقَدرَمُنَّ بن الشهرء فقَدْمْ الصَلافَ كُمْلنَشَسِلْ 
وَلْتَسْتَئْهِرْ نُمَ نُصلّي؛ رَوَاهُ الْحَمْسَة إلا الترْمِِئ (حم: 0010/1 
(د: 4/ا؟7) (ن: )1١47/١‏ 2ه 677). 


الحديث أخرجه أيضا الشافعي. 

قال النووي: إسناده على شرطيهما. 

وقال:البيهقي: هو خديث مشهورٌ إلا أنّ سليمان بن يسار لم 
يسمعه منهاء وفي رواية لأبي داود عن سليمان أنّ رجلاً در 
عن أمّ سلمة. 

وقال المنذري: لم يسمعه سليمان؛ وقد رواه موسى بن عقبة 
عن نافم عن سليمان عن مرجانة عنهاء وساقه الدارقطني وابن 
الجارود بتمامه من حديث صخر بن جويرية عن نافع عن 
سليمان أنه حدّثه رجلّ عنها. 

قوله: (تُهْرَاقَ) على صيغة مالم يسم فاعله وفتح الهاء. 

قوله: (وَلْتَسْتَِْرْ) الاستثفار: إدخال الإزار بين الفخذين ملويًا 
كما في القاموس وغيره. 

والحديث يدل على أن المستحاضة ترجع إلى عادتها المعروفة 
قبل الاستحاضة:؛ ويدلّ على أنّ الاغتسال إِنْما هو مره واحدة 
عند إدبار الحيضة؛ وقد تقدّم الكلام على ذلك. 

ويدلٌ على استحباب اتخاذ الثفر ليمنع من خروج الدّم حال 
الصّلاة. 

وقد ورد الأمر بالاستثفار في حديث حمنة بنت جحش أيضًا 
كما سياتي - إن شاء الله - قوله: (لِتسْتف) بسكون لقا الشلّدة 
بعدها فاءٌ مكسورة: أي تشدّ ثوبًا على فرجهاء مأخوذ من ثفر 
الدَابَة بفتح الفاء وهو الذي يكون تحت ذنبها. 

بَابُ الْعَمَلِ بالتمييز 

؟"- عن عُرْوَةٌ عَنْ «فَاطِمَة بت أبي حْبَيِش أنهًا كانت 
تحاص َال لها اَي ل ذا كَان َم الْحفمة فَإنَهُ سود 
يُعْرَف فَإِذَا كان كَذَلِكَ فأشيكي عَنْ الصّلاف فَإذًا كَانَ الإِخرُ 
توي ولي نما م رق روا بو اود (187) رَالنسَائي 
(رممم6 0 

الحديث رواه ابن حبَّانَ والحاكم وصحّحاه؛ وأخرجه 
الدَارقطيّ والبيهقي وا حاكم أيضًا بزيادة «قَِنْمَا هُوَّ دَاءٌ عَرَضُ» 
اذ ركفت ين التئطانة أن مرق الْقطع وهنذا يرة إتخار ابسن 
الصّلاح والنووي 9 الرّفعة لزيادة «انْقَطَمْ» وقد استتكر هذا 
الحديث أبو حاتم» لأنه من رواية عدي بن ثابتم عن أبيه عن 
جدّه وجدّه لا يعرف» وقد ضعًف الحديث أبو داود. 


قوله: (فَإِنَهُ أمْوَدُ يُعْرَفُْ) قاله ابن رسلان في شرح السّنن: أي 
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تعرفه النساء. 

قال شارح المصابيح: هذا دليل التمييز انتهى. 

وهذا يفيد أن الرّواية ١يُعْرَفُ»‏ بضمْ حرف المضارعة وسكون 
العين المهملة وفتح الرّاءء وقد روي بكسر الرّاء: أي له رائحةٌ 
تعرفها النساء. 

قوله: (عِرق) بكسر العين وإسكان الراء: أي أن هذا الدّم 
الذي يجري منك من عرق فمه في أدنى الرّحم؛ ويسمَّى العاذل 
بكسر الذال المعجمة. 

والحديث فيه دلالة على أنه يعتبر التمبيز بصفة الدّم؛ فإذا كان 
متصفا بصفة السواد فهو حيض وإلا فهو استحاضة. 

وقد قال بذلك الشافعي والناصر في حقّ المبتدأة» وفيه دلالة 
أيضًا على وجوب الوضوء على المستحاضة لكل صلاةٍ وسيأتي 
الكلام على ذلك - إن شاء الله تعالى 

بَابُ مَنْ تَحِيض متا أ سما لفق الْعَادة وَالتَمييز 

0 عن «حَمْنَة بتو جخش قالتا كنت أسْتْسَاض حَيِضَة 
شديدة كدير فُجنت إلى رَسُول الله و أمنتفييه وأعيرة 
الصّلاة وَالصيّام فَقَالَ: أنْمَتْ لك الْكْرْسُف فَإِنَهُ يُذَهِبْ الدَمّ 
ذلِك» قال: فَتَلَجَمِي" قَالَت: نما أنْجّ نَجَاء فَقَال: سَآمُرك بأمْرين 
هما لت فَقَدْ اجا عْك من الاخترء فإ قويت عليهِمَا نت 
مبتة أيام أذ سبعَة في عِلْم الله نم اغْتلِي حَنَى إذا رت أنكٍ 
قد طَهُرْت وَاسْتَلقَيِتِ قصلي أرَبَعًا وعشرين لَبْلَهُ أو ئلاا 
رين لله ريما نَصُوسِي فَإِن ذلك مُجْزِبك وكَدَبِكَ 
َاذْمَلِي في كُلَ شهر كما تَحِيض النَسَاءُ وَكَمَا يَطْمُرْنْ لِمِيقَاتٍ 
حَيْضِهنَ وَطَهرِمِنَ» وإن قبت على أن تُؤحْرِي الظهرٌ وتُمَجَلِي 
فافملي. وتَفْمسلِين مَم الفَجْرٍ وتصِلَينَ فَحَدَلِك فَافْمَلِي وَصلَّي 
وَصُوبِي إن قَدَرْتَِ عَلَى ذلك وَقَالَ رَسُول الله وق: وَهَذَا 
َعْجَبُْ الآمْرَيْنٍ إلَي» رَوَاهُ أثر دَاوْد 58100) وَأَحْمَدُ (/189) 
وَالترْمِذِي )١118(‏ وَصححاءة. 


الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه والذارقطبي والحاكم» ونقل 
التّرمذيٌ عن البخاريّ تحسينه؛ وفي إسناده ابن عقيل؛ قال 
البيهقي: تفرد به وهو مختلف في الاحتجاج به. 1 

وقال ابن منده: لا يصمح بوجو من الوجوه لأنْهم أجمعوا 


. على ترك حديث ابن عقيل وتعقبه ابن دقيق العيد» واستدكر منه 


هذا الإطلاق, لأنّ ابن عقيل لم يقع الإجماع على ترك حديثه فقد 
كان اعد ل ]سكاف رخسو متتو زه وقد عن على اذ 
ابن منده بالإجماع إجماع من خرّج الصحيح وهو كذلك. 

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فوهنه ولم يقوّ إسناده. 

وقال الترمذي في كتاب العلل: إنه سأل البخاريّ عن هذا 
الحديث فقال: هو حديث حسنٌ إلا أنّ إبراهيم بن محمّد بن 
طلحة هو قديمٌ لا أدري سمع منه ابن عقيل أم لا؟ 

وهذه علة للحديث أخرى. 

ويجاب على البخاري بأنّ إبراهيم بن تحمّد بن طلحة مات 
سنة عشر ومائةٍ فيما قاله أبو عبيار القاسم بن سلام وعليَ بن 
المديي وخليفة بن خيّاط وهو تابعيّ سمع عبد اللّه بن عمرو بن 
العاص وأبا هريرة وعائشة؛ وابن عقيل سمع عبد اللّه بن عمر 
وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك رارك بحت وق كيت 
ينكر سماعه من إبراهيم بن محمّد بن طلحة لقدمه؟ وأين ابن 
طلحة من هؤلاء في القدم وهم نظراء شيوخه في الصّحبة وقريب 
منهم في الطبقة» فينظر في صحة هذا عن البخاري. 

وقال الخطابي: قد ترك العلماء القول بهذا الحديث. 

وأما ابن حزم فإنه رد هذا الحديث بانواع من الرّد ولم يعلله 
بابن عقيل بل علّله بالانقطاع بين ابن جريج وابن عقيل» وزعم 
أنّ ابن جريج لم يسمعه من ابن عقيل وبينهما النعمان بن راشاره 
قال: وهو ضعيف؛ ورواه أيضًا عن ابن عقيل شريكٌ وزهير بن 
كا ع 

وقال أيضًا: عمر بن طلحة الذي رواه إبراهيم بن محمّد بن 
طلحة عنه غير مخلوق لا يعرف لطلحة ابنْ اسمه عمرء وقد ردٌ 
ابن سين اناس ما قالهه قال: أمّا الانقطاع بين ابسن جريج وابن 
عقيل فقد روي من طريق زهير بن محمّدِ عن ابن عقيل وأمًا 
تضعيفه لزهير هذا فققد أخرج له الشيخان عتجّين به في 

وقال أحمد: مستقيم الحديث. 
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وقال أبو حاتم: محلّه الصّدق وني حفظه شيءٌ وحديثه بالشّام 
أنكر من حديثه بالعراق وقال البخاري في تاريخه الصّغير ما روى 
عنه أهل الشّام فإنه مناكير» وما روى عنه أهل البصرة فإنه 
0 3 

وقال عثمان الدّارمي: ثقة صدوق وله أغاليط. 

وقال يحبى: ثقة. 

وقال ابن عدي: ولعل أهل الشّام حيث رووا عنه أخطؤوا 
عله سني مين ا وراية لى عجار الكد ىده ره 
بصري فهذا من حديث أهل العراق. ‏ ' 

وأمّا عمر بن طلحة الذي ذكره فلم يسق الحديث من طريقه 
بل من طريق عمران بن طلحة؛ وقد نبّه الترمذي على أنه لم يقل: 
عمر في هذا الإسناد أحدٌ من الرواة إلا ابن جريج وإنْ غيره 
يقول: عمران وهو الصواب. 

وأمّا شريكٌ الذي ضعّفه أيضًا فرواه ابن ماجه عن ابن عقيل 
بن اوفقو واقريلة عر له يلتعي : 1 

ومن جملة علل الحديث ما نقله أبو داود عن أحمد أنه قال: إن 
في الباب حديثين؛ وثالدًا في النفس منه شيءٌ» ثم فسّر أبو داود 
الثالث بأنه حديث حمنة» ويجاب عن ذلك بأنّ التّرمذيّ قد نقل 
عن أحمد تصحيحه نصاء وهو أولى ما ذكره أبو داود؛ لأنه لم ينقل 
التَعبين عن أحمد إنما هو شيءٌ وقع له ففسّر به كلام أحمده وعلى 
فرض أنه من كلام أحمد فيمكن أن يكون قد كان في نفسه من 
الحديث شيءٌ ثم ظهرت له صحّته قوله: (أنْمَتْ لك الْكُرْسُف) 
أي أصف لك القطن. 

قوله: (قَْلَجَمِي) قال في الصّحاح والقاموس: اللّجام ما تشدٌ 
به الحائض. 

قال الخليل: معناه افعلي فعلاً يمنع سيلان الدّم واسترساله 
كما يمنع اللجام استرسال الدّابة وأمًا الاستغفار: فهو أن تشدّ 
فرجها بخرقة عريضةٍ توثق طرفيها في حقسه تشدّه في وسطها بعد 
أن تحتشي كرسفًا فيمنع ذلك الدّم. 

وقوها (إنَمَا أن نَجَا) النْجّ: السّيلان وقد استعمل في الحلب 
في الإناء» يقال: حلب فيه ثجّاء واستعمل مجارًا في الكلام» يقال 
للمتكلم منجاجٌ بكسر الميم. 

قوله: (رَكْضة مِنْ ركَضَات الشيْطان) أصل الرَكض الضسرب 
بالرّجل والإصابة بهاء وكأنه اراد الإضرار بالمرأة والأذى بمعنى 


أن الشيطان وجد بذلك سبيلاً إلى التلييس عليها في أمر دينها 
وطهرها وصلاتها حبّى أنساها بذلك عادتهاء فصار في التقدير 
كانه ركض بآلة. 

قوله: (فْتَحَيَضِي) بفتح النَاء الفوقيّة والحاء المهملة والياء 
المشدّدة: أي اجعلي نفسك حائضًا والحديث استدل به من قال: 
إنها ترجع المستحاضة إلى الغالب من عادة النساء ولكنه كما 
عرفت مداره على ابن عقيل وليس بحجّةٍ ولو كان لأمكن الجمع 
بينه وبين الأحاديث القاضية بالرّجوع إلى عادة نفسهاء والقاضية 
بالرّجوع إلى التمييز بصفات الدّم؛ وذلك بأن يحمل هذا الحديث 
على عدم معرفتها لعادتها وعدم إمكان التمييز بصفات الدم. 

واستدل به من قال: إنها تجمع بين الصّلاتين بغسل واحار 
وإليه ذهب ابن عبّاس وعطاءٌ والنخعي» روى ذلك يك ابن 
سيّد الناس في شرح الريفي فال أبن العرير واتنديك :يذلاك 
صحيحٌ فينبغي أن يكون مستحبًا انتهى. 

وعلى فرض صحّة الحديث فهذا جمعٌ حسنٌ لأنه يك على 
الغسل بقوّتها فيكون ذلك قرينة دالّة على عدم الوجوبء وكذا 
قوله في الحديث: «أيَهُمًا فَعَلْتٍ أجْرَا عَنكرا. 

قال المصّف - رحمه الله -: فيه أنّ الغسل لكل صلاةٍ لا يجب 
بل يجزئها الغسل لحيضها الذي تجلسه؛ وأنّ الجمع للمرض جائرٌ 
وأنّ جمع الفريضتين ها بطهارةٍ واحدةٍ جائرٌ» وأنّ تعيين العدد من 
السثّة والسّبعة باجتهادها لا بتشبيهها لقوله يل «حَنَى إذَا رَأَِتٍ 
أذ قد طهرت اميت انتهى. 

بَابُ الصّفرَةٍ وَالْكُدْرَةٍ بَعْدَ الْعَادة 

4 /م- عَنْ «أمْ عَطِيّة َالَت: كنا لا نَعْدَ الصَفْرَة وَالْكُدْرَة بَعْدَ 
الطَّهْر شاه رَوَاُ أو دَاوْد 0209 وَالْبْخَاريّ (017) لا يَذَكُرْ 

للمة أخرجه أيضًا الحاكم» وأخرجه الإسماعيلي في 
مستخرجه بلفظ: «كُنَا لا نَعْدَ الْكُدْرَةَ رَالصَّفْرةٌ شَيْئًاه يعني في 
الحيض وللدارمي «بَمْدَ الْمْسْلة قال الحافظ: ووقع في النهاية 
والوسيط زيادةٌ في هذا «وَرَاءً لْعَادَة وهي زيادةٌ باطلةً. 

وأمًا ما روي من حديث عائشة بلفظ: «كُنَا نَعْدَ الصّفْرَةٌ 
وَالْكُدْرَةَ حَيْضَاء فقال النووي في شرح المهذّب: لا أعلم من رواه 
بهذا اللفظ. 

والحديث يدل على أنّ الصّفرة والكدرة بعد الطّهر ليستا مسن 
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الحيض وأمًا في وقت الحيض فهما حيض» وقد نسب القول 
بذلك في البحر إلى زيد بن علي والحادي والمؤيّد باللّه وأبي طالب 
وأبي حنيفة ومحمّر ومالك والليث والعنبري. 

وني روايةٍ عن القاسم وعن الناصر وعن الشّافعيّ قال في 
البحر مستدلاً لهم إذ هو أذى؛ ولقوله - تعالى -: «حَنى 
يَطْهُرْن4 ولقوله يك لحمنة: «إذًا ريت أنك فد طَهُرْتٍ 
وَاسْتلقَيت فَصلي' وني روايةٍ عن القاسم ليس حيضًا إذا تومسّطه 
الأسود. لحديث (إِذَا رَأَبْتٍ الدّمْ الآملودَ فَأسْيِكِي عَنْ الصّلاق 
حَتى إذَا كَانْ الصفْرَةٌ فَنَوْضَئِي وَصَلَي» ولحديث الباب. وعورضا 
بقوله يله لعائشة: «لا تُصلَي حَنَى تَرَيْ الْقَصَة الْبَيْضَاءً» وقوله: 
كنا لا نَمْدَ اْكدرةَ َالصفْرَة في أيام الْحَيِضٍ حَيِضًاء ولكونهما 
أذى خرج من الرّحم فأشبه الدم. 

وفي رواية عن الناصر والشّافعي» وهو مروي عن أبي يوسف 
أنهما حي نعل الدّم لأنهما من آتازء لا قبلة :ور بان الفرق 
تحكمء وفي روايةٍ عن الشافعي: إن رأتهما في العادة فحيضٌ وإلا 
فلاء هذا حاصل ما في البحر. 

وحديث الباب إن كان له حكم الرّفع كما قال البخاري 
وغيره من أئمّة الحديث: إِنّ المراد كنا في زمانه يك مع علمه 
فيكون تقريرًا منه. 

ويدلّك بمنطوقه أنّه لا حكم للكدرة والصّفرة بعد الطّهر 
ومفهومه أنهما وقت الحيض حيضٌ كما ذهب إليه الجمهور. 

6” وَعَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها أن رَسُولَ الله يك «قَال: 
ِي الْمَرَأة التي تَرَى ما يرِيبُها بَمْدَ الطهر نما هو عِرْق» أو قَالَ 
عُرُوق» رَوَاهُ أَحْمَدٌ 0/ )١‏ وأبو اود (195) وَابِنُ مَاجَه 
()). 

الحديث إسناده في سنن ابن ماجه هكذا: حذثنا محمد بن يحيى 
عن عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحبى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة عن أمّ بكر عن عائشة: وأمٌ بكر لا يعرف حالهاء وبقيّة 
الإسناد ثقات. 1 

والحديث حسّنه المنذري وهو من الأدلّة الدّالّة على عدم 
الاعتبار بما ترى المرأة بعد الطّهرء وقد تقدّم الخلاف فيه قوله: 
(يرِيبُهَا) بفتح الياء: أي تشك فيه هل هو حيض أم لا؟ يقال 
رابني الشّيء يريبني: إذا شككت فيه. 


بَابْ وْضُوء الْمُسْتَحَاضَةٍ لِكُلَ صَلاةٍ 

7 عن عَلوِي بْن تَابسم عَنْ أبيه عَنْ جَذَهٍ «أن اللي كلل 
قَالَ في الْمُستَحَاضةِ تَدْمْ الصّلاة أيَامَ ايها كمَتعْتَسِلٌ وقْوَضَأ 
عِندَ كُلّ صلاةٍ وَنَصُومٌ وَنُصلّي؛ رَوَاهُ أبُو دَاوْد (199) وَابِنُ 
مَاجَهْ (5710) وَالترْمِِيَ (117) وَقَالَ: حَسَن. 

الحديث ل يحسّنه التَرمذيّ كما ذكره المصنف بل سكت عنه. 

قال ابن سيّد الناس في شرحه: وسكت الترمذيّ عن هذا 
الحديث فلم يحكم بشيء؛ وليس من باب الصّحيح ولا ينبغي أن 
يكون من باب الحسن لضعف راويه عن عدي بن ابتم وهو أبو 
اليقظان واسمه عثمان بن عمير بن قيس الكو وهو الذي يقال 
له عثمان بن أبي حميدٍ وعثمان بن أبي زرعة وعثمان أبو اليقظان 
وأعشى ثقيفي كله واحدٌ قال يحبى بن معين: ليس حديثه بشيء. 
وقال أبو حاتم: ترك ابن مهدي حديثه. 

وقال أبو حاتم أيضًا: إنه ضعيف الحديث منكر الحديث» كان 
شعبةالا يرضاة: 

وقال ابن أحمد الحاكم: ليس بالقويّ عندهم ولم يرضه يحيى 
بن سعيلر. 

وقال النسائي ليس بالقوي. 

وقال الدارقطي: ضعيف. 

وقال ابن حبّان: اختلط حتى لا يدري ما يقول يجوز 
الاحتجاج به. 

قال الترمذي: سألت محمّدًا: يعنى البخاريّ عن هذا الحديث 
فقلت: عدي بن ثابته عن أبيه عن جذه - جد عدي بن ثابتو- 
ما اسمه؟ فلم يعرف محمد اسمهء وذكرت محمد قول يحيى بن 
معين أن اسمه دينارٌ فلم يعبأ به. 

وقال التنراطر اق مدي الاكو رعو عدي بن آبان بن شاي 
بن قيس بن الخطيم الأنصاري» ووهم من قال اسم جدّه دينار 
وعدي هذا من الثقات المخرَّج لهم في الصّحيحء ونّقه أحمد بن 
حل 

وقال أبو حاتم: صدوق. 

وقال أبو داود في سئنه: حديث عدي بن ابت والأعمش عن 
حبيبب وآيوب وأبي العلاء كلها لاايصح منها شيء وذكر في 
آخر الباب الإشارة إلى صحّة حديث قمير عن عائشة ومداره 
على يوب بن مسكين وفيه خلاف» وقد اضط رب أيضًا فرواه 


عن ابن شبرمة عنها مرفوعًاء وعن حجّاجٍ عنها موقوفاء وكذلك 
رواه الثوري عن فراس عن الشّعيّ عن قمير موقوفا ذكره المرّيّ 
في الأطراف. ّ 1 

والحديث يدل على أن المستحاضة تغتسل لكل صلاقء وقد 
تقدّم الكلام على ذلك. 

ويدلّ أيضًا أنها تتوضًا عند كلّ صلاق» وقد ذهب إلى ذلك 
الشّافعي وحكي عن عروة بن الزّبير وسفيان الثوري وأحمد وأبي 
ثور؛ واستدلوا بحديث الباب وبالحديث الذي سياتي بعده؛ ويبما 
ثبت في رواية للبخاريّ بلفظ: «وَترَضبِي لِك صلا وغير ذلك» 
وذهبت العترة وأبو حنيفة إلى أنّ طهارتها مقدّرةٌ بالوقتء فلها أن 
تجمع بين فريضتين وما شاءت من النوافل بوضوء واحلر. 

واستدل هم في البحر بحديث فاطمة بنت أبي حبيش» وفيه 
«أذ الي ل قال لَهَا: وترَضَيِي لِوَفْتٍ كُلّ َلاق وستغرف 
قرا أنّالرُواية لكل صلاةٍ لا لوقت كل صلاةٍ كما 
قيل: إن الكلام على حذف مضافه والمراد لوقت كل صلاق 
فيجاب بما قاله في الفتح من أنه مجازٌ يمتاج إلى دليل» فالحق أنه 
يجب عليها الوضوء لكل صلاةٍ لكن لا بهذا اليك بل بحديث 
فاطمة الآتي» وبما في حديث أسماء بلفظ: «وَتَتَوَضَا فِيمَا بيْنَ 


زعمه فإن 


ذَلِكَ» وقد تقدّم: وبما ثبت في رواية البخاري من حديث عائشة» 
وقد تقدّم وسيأتي. 

ا”- وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: «جَاءَت فَاطِمَةُ بت ؛ أبي حْبَيِسٍ 
إلى الي يله نَقالَت: إني امرأة التتشافة فلا طهر نانع 
الصّلاة؟ فَقَالَ لَهًا: لاء اجتزبي الصّلاةً أيَامَ مَحِيضِك ثُمْ م اغْتَسِلِي 
ولرستي ]لكل بسلا فم ملي وإنا قل انم ملي التبير» 
رَوَا أَحْمّدْ (5/ )5١4‏ وَأبْنُ تاهآ 0 ش 

الحديث أخرجه أيضًا التّرمذيّ وأبو داود والنسائيّ وابن 
حبّان» ورواه مسلم في الصّحيسح بدون قوله «وَتَوضّيِي لِكُلَ 
صلاةٍ؛ وقال: وفي آخره تركنا ذكره. قال البيهقي: هو قوله 
«وَتَرَضَئِي؛ وتركهاء لأنها زيادة غير محفوظة وقد روى هذه 
الزّيادة من تقدّم وكذا رواها الدّارميّ والطُحاوي» واخرجها 
أيضًا البخاري» وقد أعل الحديث بأنّ حبيبًا لم يسمع من عروة بن 
الزّبير وإنما سمع من عروة المزني» فإن كان عروة المذكور في 
الإسناد عروة بن الزبير كما صرح بذلك ابن ماجه وغيره 
فالإسناد منقطمٌ؛ لأنّ حبيب بن أبي ثابسه مدلّس» وإن كان عروة 


هو المزني فهو مجهول. 

وني الباب عن جابر رواه أبو يعلى بإسناح ضعيفم والبيهقي. 

وعن سودة بنت زمعة رواه الطبراني. 

والحديث يدل على وجوب الوضوء لكل صلاةٍ وقد تقلّم 
الكلام فيه. 

ويدل على أن الغسل لا يجب إلا لمرّة واحدة عند انقضاء 
الحيض» وكذلك الحديث الذي قبله على ذلك» وقد تقدّم البحث 
فيه في مواضع. 

بَابُ تَحرِيمٍ وّطء الْحَائِض فِي الْمَرْج وما يُبَاحُ مِنها 

74- عن أنّس بن مَالِك: «أن الْيَمُودَ كَانُوا ذا خَاضَت 
العزاقياف لات ؤكلره ول تقايترها وي بوني لجال 
أصْحَابْ النبِي يك فَانْرَلَ اللَهُ - عَرَ وَجَلّ - «وَيَسْألُونَكَ عَنْ 
الْمَحِيض قل مُرَ أذى فَاعَْْلُوا النسَاءً ففي الْمَحِيِضص» إِلَى آخبر 
الإيّةد فْقَالَ سول الله يكي: اصنْمُوا كُلَ شتياء إلا النكاح» رفي 
لَنْظٍ «إلا الْجمّاعً؛ رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا الْبُْخَارِيّ (حم: 77# 171) 
(م: 717 (4:2ه؟)ا(زت: /ا/91١)‏ (ن: )1١1 /١‏ (ه 011), 

قوله: (فَسَأل) السّائل عن ذلك أسيد بن حضير وعبّاد بن 
بشرء وقيل: إن السّائل عن ذلك هو أبو الدّحداح قاله الواقدي» 
والفتراك الأول كما في الصّحيح. 

والحديث يدل على حكمين: تحريم التكاح» وجواز ما سواه. 

أمّا الأوّل فبإجماع المسلمين وبنصّ القرآن العزيز والسّنة 
الصّريحة ومستحلّه كافرٌء وغير المستحلٌ إن كان ناسيًا أو جاهلا 
لوجود الحيض أو جاهلاً لتحريمه أو مكرما فلا إثم عليه ولا 
كفارة» إن وطئها عامدًا عانًا بالحيض والتحريم مختارًا فقد ارتكب 
معصية كبيرة نص على كبرها الشّافعي» ويجب عليه التوبة» 
وسياتي الخلاف في وجوب الكفارة. 

وأمّا الثاني: أعني جواز ما سواه فهو قسمان: القسم الأوّل: 
المباشرة فيما فوق السّرّة وتحت الرّكبة بالذكر أو القبلة أو المعائقة 
أو اللمس أو غير ذلك» وذلك حلال باتفاق العلماء» وقد نقل 
الإجماع على الجواز جماعة. 

وقد حكي عن عبيدة السّلمانيّ وغيره أنّه لا يباشر شيئا منها 
بشيء منه؛ وهو كما قال النووي غير معروفي ولا مقبول» ولو 
شد لكان مردودًا بالأحاديث الصّحيحة وبإجماع المسلمين قبل 
المخالف وبعده. 


القسم الثاني: فيما بين السرّة والركبة في غير القبل والدبر» 
وفيها ثلائة وجووٍ لأصحاب الشافعي: الأشهر منها التحريم. 
والثاني عدم التحريم مع الكراهة. 

والثالث: إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج إِمَا لشدّة 
ورع أو لضعف شهوةٍ جاز وإلا لم يجزء وقد ذهب إلى الوجه 
الأول مالك وأبو حنيفة» وهو قول أكثر العلماء منهم سعيد بن 
المسيّب وشريحٌ وطاووس وعطاءً وسليمان بن يسار وقتادة» 
ومن ذهب إلى الجواز: عكرمة؛ ومجاهدٌ؛ والشعي» واتشمرة 
والحاكم والشوري» والأوزاعي؛ وأحمد بن حنبل» ومحمد بن 
الحسن؛ وأصبغ» وإسحاق بن راهويه. وأبو ثور وابن المنذر 
وداود. 

وحديث الباب يدل على الجواز لتصريحه بتحليل كل شيء ما 
عدا النكاح؛ فالقول بالتتحريم سدٌّ للذريعة لا كان الو دون 
الحمى مظنّة للوقوع فيه؛ لما ثبت في الصّحيحين من حديث 
النعمان بن بشير مرفوعًا بلفظ: همَنْ رَنَعَ حول الْحِمى يُوشِيك أن 
يُوَاقَعَهُ» وله ألفاظ عندهماء وعند غيرهماء ويشير إلى هذا حديث 
لَك ما فَوْقَ الإزار». وحديث عائشة الآتي لما فيه من الأمر 
للمباشرة بأن تأترر. 

وقوها في رواية هما ١وََيَكُمْ‏ يَمْلِك إرَبَهُ كَمَا كَانْ رَسُولُ الله 
كك يَمْلِك إرَبّة». 

- وَعَنْ عِكْرمُة عَنْ بَمْض أَزْوَاجٍ النبي وك «أنْ النبي 
كي كان إذَا أرَادَ من الْحَائِض شيْئا ألْقّى عَلَى فُرْجِهَا شَيْنًا؛ رَوَاه 
أبُو دَاوْد (؟/71). ١‏ ْ 

وَعَنْ مسْرُوق بْن أَجْدَعَ قَالَ: الت عَائْشَةَ رضي الله 
عنها: ما لِلرَجُلٍ ف أترأئة إذا كَانْتَ حَائِضًا؟ قالت: كل ششيء 
إلا الفَرْجَ واه البُحَارِيَ في تَارعفه. 

84١‏ وَعَنْ حرام بن حَكِيم عَنْ عَمّهِ «أنْهُ سَألَ رْسُول الله 
ك: ما يَحِلَ مِنْ امْرَأتِي وَهِيّ حَائْض؟ قَالَ: لك ما فُوْق الإزار» 
وراك ل زه 0153 تناه عر ل ل 7 

حديث عكرمة إسناده في سنن أبي داود هكذا: حذثنا موسى 
بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة فذكره؛ 
ورجال إسناده ثقات محتيج بهم في الصّحيح» وقد سكت عنه أبسو 
داود والمنذري» وقد قال ابن الصّلاح والنووي وغيرهما: إنه 


يجوز الاحتجاج بما سكت عنه أبو داود» وصرح أبو داود نفسه 


أنه لا يسكت إلا عن الحديث الصّالح للاحتجاج؛ ويشهد له 
حديث الأمر بالاتزار. وحديث «لَك ما فَوْقَ الإزار» وأمّا حديث 
مسروق عن عائشة فهو مثل حديث أنس بن مالك السّابق المتفق 
0 ٍ 

وأمّا حديث حزام بن حكيم فأورده الحافظ في التلخص وم 
يتكلم عليه» وإسناده في سنن أبي داود فيه صدوقان وبقيته 
ثقات. 

وقد روى أبو داود من حديث معاذ بن جبل نحوه وقال: ليس 
بالفوق "وق تافو بق عن ميلا بن عبد الله الاغطش. 

ورواه الطبراني من رواية إسماعيل بن عيّاش عن سعيد بن 
عبد الله الخزاعي» فإن كان هو الأغطش فقد توبع بقيّةء وبقيت 
جهالة حال سعيلر. 

قال الحافظ: لا نعرف أحدًا وّقه» وأيضًا عبد الرّحمن بن عائئر 
راويه عن معاذء قال أبو حاتم: روايته عن علي مرسلةً» وإذا كان 
كذلك فعن معاذٍ أشدّ إرسالا. 

والحديث الأوّل يدل على جواز الاستمتاع من غير تخصيص 
بمحل دون محل من سائر البدن غير الفرج لكن مع وضع شيءٍ 
على الفرج يكون حائلاً بينه وبين ما يتصل به من الرّجل. 

والحديث الثاني يدل على جواز الاستمتاع بما عدا الفرج. 

والحديث الثالث يدل على جواز الاستمتاع بما فوق الإزار 
من الحائض وعدم جوازه بما عداه» فمن أجاز التتخصيص بثل 
هذا المفهوم خصّص به عموم كل شيء المذكور في حدييث أنس 
وعائشة؛ ومن لم يجوز التخصيص به فهو لا يعارض المنطوق 
الال على الجواز» والخلاف في جوازه وعدمه قد سبق في أوّل 
الباب. 

7" وَعَنْ عَائِشَة قَالَت: «كَانت إحْدَانا إذا كانت حَائِضًا 
فَأرَادَ رْسُولُ الله ل أن يُبَاِرَهَاء أَمرَهَا أن تأت ر بإزار فِي فَُوْرِ 
حَيْضَبهَا نم يُبَاشيرَها؛ مُتفْق عَلَيِْ (حم: 1/ 170) (خ: 3037) (م: 
97 . قَالَ الْخَطابِي: فَوْرُ الْحَيْض: أوَلَهُ وَمُعْظَمَهُ. 

قوله: (أنْ ايها المراد بالباشرة هنا: التقاء البشرتين لا 
الجماع. 

قوله: (أن تَأئَرر) في روايةٍ للبخاري (تَمَزِر) قال في الفسح: 
والأوللى أفصح» والمراد بالاتزار: أن تشدّ إزارًا تستر به سرّتها وما 
تحتها إلى الركبة. 


قوله: (في فُوْر حَيْضَيِهَا) هو بفتح الفاء وإسكان الواو. 
ومعناه كما قال الخطابي كما ذكر المصنف. 

وقال القرطي: فور الحيضة: معظم صببها من فوران القدر 
زغليانهاء والكلام على فقه الحديث قد تقدم. 

بَابْ كفَارَةٍ مِن أنَى حَائْضًا 

4- طن ابن عباس هصن ال قفي اللي ساني اثرآقة 
َهِيَ حَاِض يَنَصدَقُ ينار أن يضف ينار روا الْحَْمَة 
رَقَالَ أبُو دَاوّد: هَكَذَا الرَوَايَةُ الصّحِيحَةٌ «قَال: دِينارٌ أو نطف 
وينار» وَفِي لَفْظٍ للترمنري «إذَا كَانَ دَمَا أخْمرٌ فَدِينَارَ إن كَانَ 
دَمَا أصْفَرٌ فَنِصْفُ ديئار» وَفِي روايّة لآحْمَدَ «أن النبي يله جَعَلَ 
في الْحَائْض تُصَابْ بنارا إن أصابَهًا وَقَدْ أَدْبَر ادم عَنْهَاوُلمْ 
عل فنِصفْ دبنار» كُلَ ذلك عن الب يق (حم: 00 
(د: 714)(ت:7*5١)(ن: 6/١‏ ١)(ه:١61).‏ 

الرّواية الأولى أيضمًا رواها الدارقطني وابن الجارود؛ وكل 
زواتها و فم في المتمي إلا مقنسنا الزارى عبن أبن تنا 
فانفرد به البخاري لكن ما أخرج له إلا حديثا واحدًا وقد صحّح 
حديث الباب الحاكم وابن القطّان وابن دقيق العيد. 

وقال أحمد: ما أحسن حديث عبد الحميد عن مقسم عن ابن 
عباس فقيل تذهب إليه» فقال: نعم. 

ا أبو داود: وهي الرّواية الصّحيحة. وربما لم يرفعه 
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وقال قاسم بن أصبغ: رفعه غندرٌ. 

قال. الحافظ: والاضطراب في إستاد هذا الحديث ومتنه كثيرٌ 
جدًاء ويجاب عنه بما ذكره أبو الحسن بن القطّان» وهو تمن قال 
بصحّة الحديث إنّ الإعلال بالاضطراب خطأء والصّواب أن 
ينظر إلى رواية كل راو بحسبها ويعلم ما خرج عنه فيهاء فإن صح 
من طريق قبل؛ ولا يضرًه أن يروى من طرق أخر ضعيفة؛ فهم 
إذا قالوا: روي فيه بدينار وروي بنصف دينارء وروي باعتبار 
صفات الدّم. 1 1 

وروي دون اعتبارهاء وروي باعتبار أوّل الحخيض وآخر 
وروي دون ذلك» وروي مخمس دينار» وروي بعتق نسمةٍء وهذا 
د دوو تع لقره نه احداق ترسيع حزيبة عبد 
الحميد. وأكثر أهل العلم زعموا أن هذا الحديث مرسل أو 
موقوفٌ على ابن عباس . 


قال الخطابي: والأصم نه متصلٌ مرفوعٌ لكنٌ الذّمم بريعةً إلا 
أن تقوم الحجّة بشغلها. 

ويجاب عن دعوى الاختلاف في رفعه ووقفه بأنٌ يحيى بن 
سعيلر وحمّد بن جعفر وابن أبي عدي رفعوه عن شعبة؛ وكذلك 
وهب بن جرير وسعيد بن عامر والنضر بن شميل وعبد الوهّاب 
بن عطاء الخقّاف. 

ذا مويه لقاع عن رو اق ةا لجر راكد راان 
سن وقفه. وأمًا قول شعبة أسنده إلى الحكم مرّةٌ ووقفه مرّة فقد 
أخبر عن المرفوع والموقوف أنّ كلا عنده» ثمّ لو تساوى رافعوه 
مع واقفيه لم يكن في ذلك ما يقدح فيه. 

قال ابو بكر الخطيب: اختلاف الرّوايتين في الرّفع والوقف لا 
يؤثر في ويك فيا وهو مذهب أهل الأصول. لأنّ إحدى 
الروايتين ليست مكدَيةٌ للأخرى؛ والأخطذ بالمرفوع أخخذ بالزّيادة 
وهي واجبة القبول: قال الحافظ: وقد أمعن ابن القطّان القول في 
تصحيح هذا الحديث والجواب عن طرق الطّعن فيه بما يراجع 
مله. 

وأقرٌ ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطّان وقوّاه في الإمام وهو 
الصّواب» فكم من حديث قد احتجوا به فيه من الاختلاف أكثر 
ما في هذا كحديث بثر بضاعة وحديث القلدين ونحوهما وفي 
ذلك ما يرد على التوويّ في دعواه في شرح المهذّب والتنقيح؛ 
والخلاصة أنّ الأئمّة كلهم خالفوا الحكم في تصحيحه. وأنّ الحق 
أنه ضعيفٌ باتفاقهم وتبع النووي في بعض ذلك ابن الصّلاح. 

وأمّا الرّواية الثانية من حديث الباب فأخرجها مع الترمذي 
البيهقيّ والطّبراني والدارقطنيَ وابو يعلى والدّارمي؛ بعضهم من 
طريق سفيان عن خصيفي وعلي بن بذيمة وعبد الكريم ثلاثتهم 
عن مقسمء وبعضهم من طريق أبي جعفر الرازي عن عبد 
الكريم عن مقسمء وخصيفٌ فيه مقالٌ» وعبد الكريم مختلفٌ فيه 
وقيل: مجمعٌ على تركه. وعلي بن بذيمة فيه أيضا مقال. 

وأما الرّواية الثالشة من حديث الباب فقد أخحرج نحوها 
البيهقي من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عبّاس. 

والحديث يدل على وجوب الكفارة على من وطئ امرأته 
وهي حائض؛ وإلى ذلك ذهب ابن عباس والحسن البصري 
وسعيد بن جبير وقتادة والأوزاعي وإسحاق وأحمد في الرواية 


الثانية عنه والشافعيّ في قوله القديم. 


واختلف هؤلاء في الكقارة» فقال الحسن وسعيد: عتق رقبة» 
وقال الباقون: دينارٌ أو نصف دينار على اختلافر منهم في الححال 
الذي يجب فيه الدّينار أو نصف الدّينار بحسب اختلاف الروايات. 

واحتجّوا بحديث الباب. 

وقال عطاء وابن أبي مليكة والشّعيَّ والنخعيّ ومكحولٌ 
والزّهري وابو الزّناد وربيعة وحماد بن أبي سليمان وايوب 
السّختياني وسفيان الثوري والليث بن سعد ومالك وأبو حنيفة» 
وهو الأصح عن الششّافعي وأحمد في إحدى الروايتين وجماهير من 
السّلف أنه لا كمّارة عليه بل الواجب الاستغفار والتوبة. 

وأجابوا عن الحديث بما سبق من المطاعنء قنالوا والأصل 
البراءة فلا يتتقل عنها إلا بحجّةٍء وقد عرفت انتهاض الرّواية 
الأولى من حديسث الباب. فالمصير متحتّمٌ إليهاء وعرفت بما 
أسلفناه صلاحيّتها للحجّيّة وسقوط الاعتلالات الواردة عليها. 
قال المصنف بعد أن ساق الححديث: وفيه تنبية على تحريم السوطء 
قبل الغسل انتهى. 

بَاب الْحَائض لا نَصُومٌ ولا تُصِلْي وَتَقْضِي الصّومٌ 
دُونَ الصلاةٍ 

4 عَنْ أبي سَعِيلٍ في حَرِيِث لَه «أن النبي يق قَالَ 
للنساه: لس شهادَةٌ الْمَرأة مِدْلَ صف شتهَادة الرَجُل؟ قُلن: بلى» 
ثَال: فلك مِنْ نُقصان عَفَلِهَاء ليس إِذَا حَاضَتْ در رَلَمْ 
َصُمْ؟ قن بلى» قال: فَدِكُنَ من تُفْصّان دينهاه مُخْتَصَرٌ من 
الْبْجَاريَ (005. ْ 

الحديث أخرجه مسلمٌ من حديثه» وأخرجه أيضًا مسلمٌ من 
حديث ابن عمر بلفظ ١تَمْكُت‏ الْيَالِي ما نُصِليء وَتْفْطِرٌ في شهر 
رَمَضَان» فَهَذا نُْصَانْ ينها واتفقا عليه من حديث أبي هريرة 
وأخرجه الحاكم في المستدرك من حديث ابن مسعود قوله: (لم 
نْصّل وَلْمْ نَصُم) فيه [شعارٌ بآنّ منع الحائض من الصّوم والصّلاة 
كان ثابًا بحكم الشّرع قبل ذلك المجلس. 

والحديث يدل على عدم وجوب الصّوم والصّلاة على 
الخائنض حال حيضها وهو إجماءًٌء ويدلٌ على أنّ العقل يقبل 
الرّيادة والنتقصان وكذلك الإيمان» وليس المراد من ذكر نقصان 
عقول النساء لومهنّ على ذلك؛ لأنه مما لا مدخل لاختيارهنٌ 
فيه بل المراد التحذير من الافتشان بهن وليس نقص الدّين 
منحصرًا فيما يحصل به الإثم بل في أعم من ذلك قاله في الفتح: 


نيل الأوطار - أبواب الحيض 


ورواه عن التووي» لأنه أمرٌ نس فالكامل مشلاً ناقصُ عن 
الأكمل» ومن ذلك الحائض لا تأثم بترك صلاتها زمن الخيض. 
لكنها ناقصةً عن المصلي. 

وهل تثئاب على هذا الترك لكونها مكلفة به كما يشاب 
المريض على النوافل الى كان يعملها في صحّته وشغل بالمرض 
عنها؟ قال النووي: الظاهر أنها لا تشاب. والفرق بينها وبين 
المريض أنه كان يفعلها بنيّة الدوام عليها مع أهليّته والحسائض 
ليست كذلك. 

قال الحافظ: وعندي في كون هذا الفرق مستلزمًا لكونها لا 
تتاب وقفة. 

06> «وَعَنْ مُعَادَةَ قَالَتْ سألت عَابِكَة فَقْلْت: مَابَالُ 
الْحَائْض نَقَضِي الصّمٌ ولا تَقْضي الصلاة؟ قالت: كَان يُصِيْنًا 
ذُلِكَ مَعْ رَسُول الله كه فنوْمرُ بقَضَاء الصّؤم ولا نُؤْمَرُ بِقَسَاء 
الصّلاة» رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ (حم: )3171/١‏ (خ: 311) (م: ملال) 
(د: 7567)زت: )١7٠‏ (ن: /١‏ اؤلو؟9١)(ه:١68).‏ 

نقل ابن المنذر والنوويّ وغيرهما إجماع المسلمين على أنه لا 
يجب على الحائض قضاء الصلاة ويجب عليها قضاء الصّيام. 

وحكى ابن عبد البرٌ عن طائفةٍ من الخوارج أنهم كانوا 
يوجبون على الحائض قضاء الصّلاة وعن سمرة بن جندب أنه 
كان يأمر به فأنكرت عليه أمْ سلمة. 

قال الحافظ: لكن استقرٌ الإجماع على عدم الوجوب كما قاله 
الرّهرِيٌ وغيره: ومستند الإجماع هذا الحديث الصّحيح, ولكنّ 
الاستدلال بعدم الأمر على عدم وجوب القضاء قد ينازع فيه 
لاحتمال الاكتفاء بالدّليل العام على وجوب القضاء والأولى 
الاستدلال بما عند الإسماعيلي من وجه آخر بلفظ: «فْلْم تكن 
تَقَضِي» ذكر معناه في الفتح. ولا تتم المنازعة في الاستدلال بعد 
الأمر على عدم وجوب القضاء إلا بعد تسليم أنّ القضاء يجب 
بدليل الأداء» أو وجود دليل يدل على وجوب قضاء الصّلاة 
دلالةً تندرج تمتها الحائض» والكلٌ ممنوعٌ وقد ذهب الجمهور كما 
قاله النووي إلى أنه لا يجب القضاء على الحائض إلا بدليل جديا 
قال النووي في شرح مسلم: قال العلماء: والفسرق بينهما: يعني 
الصّوم والصلاة أنّ الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاؤهاء مخلاف 
الصّوم فإنه يجب في السّئة مرَةٌ واحدةٌ» وربّما كان الحيض يومًا أو 


يومين. 


واعلم أنه لا حجّة للخوارج إلا ما اسلفنا من أنّ عدم الأمر 
لا يستلزم عدم وجوب القضاء والاكتفاء بأدلّة القضاء. فإن 
أرادوا بادلة القضاء حديث امَنْ نام عَنْ صَلاتِهِ أؤ نَسِيّهًاء فأين 
هو من محل التزاع» وإن أرادوا غيره فما هو؟ وأيضًا ادلّة القضاء 
كافيةٌ في الصّوم فلأي شيء أمرهنٌ الشّارع به دونهاء والخوارج لا 
يستحقون المطاولة والمقاولة» لا سيّما في مثل هذه المقالة الخارقة 
للإجماع السّاقطة عند جميع المسلمين بلا نزاع» لكنه لا رفع من 
شأنها بعض المتاخرين لحبّة الإغراب التي جبل عليها ذكرنا طرفًا 
من الكلام في المسألة» وقد اختلف السلف فيمن طهرت من 
الحيض بعد صلاة العصر وبعد صلاة العشاء هل تصلّي 
الصّلاتين أو الأخرى. 

قال المصتف - رحمه الله - وعن ابن عبّاس أنّه كان يقول: إذا 
طهرت الحائفس بعد العَصرِصلك:الظهر والمصر وإذا طهدرت 
بعد العشاء صلّت المغرب والعشاء. 

وعن عبد الرّحمن بن عوف قال: إذا طهرت الحائض قبل أن 
تغرب الشّمس صلّت الظهر والعصر وإذا طهسرت قبل الفجر 
صلّت المغرب والعشاء رواهما سعيد بن منصور في ستنه 
والأثرم» وقال: قال أحمد: عامّة التابعين يقولون بهذا القول إلا 
الحسن وحده انتهى. 

باب سُورٍ الْحَائض وَمُوَاكلتِا 

1 عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: «كنت أرب وَأنا حَائْض فَأُنَاولهُ 
النبي يك فيضم فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ في فَيَشْرَبُ وأتَمْرَقْ الْعَرْقَ وَأنَا 
حَائْضُ َأناوله النبي يكل فَيْضَمْ فَاهُ عَلَى موْضِع فِي' رََاهُ 
الْجَمَاعَةُ إلا الْبْخَارِي وَالتْرْمِزِيَ (حم: 11/1) (م: 0700 (د: 
249 (ن: 42/١‏ ١)(ه:‏ 5117). 

قوله: (أَتَمَرَقَ الْعَرْقَ) العرق بعين مهملةٍ مفتوحة وراء ساكنةٍ 
بعدها قاف: العظمء وتعرّقه: أكل اماق من الح ف 
ذلك في القاموس. 

والحديث يدل على أن ريق السائض طاهرٌ ولا خلاف فيه 
فيما أعلم» وعلى طهارة سؤرها من طعامٍ أو شراب ولا أعلم 
فيه خلافا. 

لا وَعَنْ عَبِد الله بْنِ سَعْلوِ قَالَ: سَالت النبي يو من 
مُؤَاكَلةَ الْحَائْضٍ قَالَ: وَاكِلْهًا' رَوَاهُ أَحْمَدُ (4/ 47" وَالتَرْمِذِيَ 
(1837). 


الحديث قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ غريب. 

وأخرجه أيضًا أبو داود» رواته كلهم ثقات» وإنما غرّبه 
الترمذي» لأنه تفرّد به العلاء بن الحارث عن حكيم بن حزام» 
وحكيم بن حزام عن عمّه عن عبد اللّه بن سعد. 

وني الباب ما تقدّم عن انس عند مسلم بلفظ: «اصئمُوا كل 
شيء إلا النكاح» وهو شاهدٌ لصحّة حديث الباب؛ وكذلك 
كك عائشة السابق. 

قال ابن سيّد الناس في شرح حديث الباب: لا اعتضد به 
ارتقى في مراتب التحسين إلى مرتبةٍ لم تكن له لولاه. 

والحديث يدل على جواز مؤاكلة الحائض. 

قال التَرمذيّ: وهو قول عامّة أهل العلم لم يروا بمؤاكلة 
الخائض بأسا. 

قال ابن سيّد الناس في شرحه: وهذا'ممًا أجمع الناس عليه 
وهكذا نقل الإجماع محمّد بن جرير الطبري. 

وأمّا قوله تعالى - لفَاعترِلُوا الا في الْمَحِيضٍ» - فالمراد 
اعتزلوا وطأهن. 

بَابْ وَطء الْمُسْتَحَاضَةَ 

> عَنْ عكرمَة عََنْ حَمْنة بت جحش: «أنْهًا كانت 
تُستَحَاض ركان رجا يُجَابِمها (610:2. 7 

4 وَعَنَهُ أضًا َالَ: كانت أمْ حَبيئَة ُسْتَحَاضُ وَكَانَ 
ُوْجُهَا يَفْشَاهَاه رَوَاهُمَا أب ماود (7:9) » وَكَانَتَ أَمْ حَبِيئة 
تننظ رتشو تو عر كدان متخ نشزم 10 

اذو الأول لاعرييد ابفكا بيقر 

قال النووي: وإسناده حسن. 

وامّا حديثه الدّاني ففي إسناده معلّى وهو ثقة وكان أحمد لا 
يروي عنه؛ لأنه كان ينظر في الرّأي. وفي سماع عكرمة بن عمارٍ 
من حمنة ومن أمْ حبيبة نظرٌ قاله المنذري. 

وهما يدلان على جواز مجامعة المستحاضة ولو حال جريان 
الدّم؛ وهو قول الجمهور» وحكاه ابن المنذر عن ابن عبّاس وابن 
المسيّب والحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير وقتادة وحماد بن 
أبي سليمان وبكر بن عبد الله المزني والأوزاعي والثوري ومالك 
وإسحاق والشافعيّ وأبي ثورء واستدلوا بما في الباب. 

وقال النخعي والحكم: إنه لا يأتيها زوجهاء وكرهه ابن 


سيرين» وروي عن أحمد المنع أيضا. 

ولعل أهل القول الأوّل يقيّدون ذلك بأن لا تعلم بالأمارات 
أو العادة أن ذلك الدم دم حيض» وني احتجاجهم بروايتي 
عكرمة نظرَ» لأنّ غايتهما أنه فعل صحابي ولم ينقل فيه التقرير 
من الت ول ولا الإذن له بذلك؛ ولكنه ينبغي التعويل في 
الاستدلال على أنّ التحريم إنما يثبست بدليل؛ ولم يرد في ذلك 
شرع يقتضي امنع منه. 

وقد استدلٌ القائلون بعدم الجواز أيضًا بما رواه الخلال 
بإسناده إلى عائشة قالت. 

الْمُسْتَحَاضَةٌ لا يَغْشَاهَا زوْجْهَاء قالوا: ولأنْ بها أَذّى فيحرم 
وطؤها كالحائض؛ وقد منع الله من وطء الحائض معللاً بالأذى 
والأذى موجودٌ في المستحاضة فثبت التحريم في حقها. 
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كتاب النفاس 


بَابْ أكثر النفاس 

عن عَلِي بْنِ عَبْدٍ الآعلى عَنْ أبي سَهل رَاملمهُ كبِيرٌ 
تَجْلِس عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله ب أربَعِينَ يَوْمًا وَكُنا نَطلِي وُجُوهَنًا 
بارس مِن الْكَلفي روا الْحَمْسَةٌ إلا النسائي. وَقَالَ الْبُحَاري: 
2 0 عَبْدٍ الآعلى بِقَدَ وأو سّهل بِقَة (حم: ”/ 50 
9)ا(ت:189) 2ه 618). ْ 

الحديث أخرجه الدّارقطني والحاكم» وعلي بن عبد الأعلى 
نقد وأبو سهل ونه البخاري وابن مغين» وضعّفه ابن حبّان» 
قال الحافظ: 1 يصب . 1 

ومسّة الأزديّة مجهولة الحال» قال ابن سيّد الناس: لا يعرف 
حاها ولا عينها ولا تعرف في غير هذا الحديث. 

قال الثووي: قول جماعةٍ من مصتفي الفقهاء: إنّ هذا الحديث 
ضعيفٌ مردودٌ عليهم» وله شاهدٌ أخرجه ابن ماجه من طريق 
سلام عن حميد عسن أنس أنّ رسول الله و: «وَفَْت لِلنفْسَاء 
أربَعِينَ يوْمًا إلا أن ترَى الطَهر قَبْلَ ذْلِكَ قال: لم يروه عسن حبار 
غير سلام وهو ضعيف» كذبه ابن معين وغيره من الأئمّة؛ ورواه 
عبد اراق من وجو آخر عن أنس موقوفا. 

وروى الحاكم من حديث الحسن عن عثمان بن أبي العاص 
قال: «وَقَتْ رَسُول الله يكل لنساء في نِفَاسِهِن أَرَبَعِينَ يَوْمّاف 
وقال: جرد سم مااي يلال اندي 

قال الحافظ: ضعفه الدارقطني» ا عن عثمان منقطع» 
والمشهور عن عثمان موقوفٌ وني الباب عن أبي الدرداء وأبي 
هريرة قالا: قال رسول الله كِِ: ١تََْظِرٌ‏ النْفْسَاءُ أرْبَعِينْ يما إلا 
أن تَرَى الطَهرَ قَبْلَ ذَلِك» فَإِن بَلَفْتَ أربَعِينَ يَوْمًا وَلْمْ ثَرَ الطَهْرٌ 
فَلْتَغَْيِلٌ؛ ذكره ابن عدي, وفيه العلاء بن كثير وهو ضعيفٌ 
5 1 1 

وفي الباب أيضًا عن عائشة نحو حديث عثمان بن أبي العاص 
عند الدارقطني؛ وفيه أبو بلال الأشعري وهو ضعيف؛ وعطاء بن 
عجلان متروك الحديث» زحَديق الباب قال الحاكم بعد إخراجه 
في مستدركه: نه صحيح الإسناد. 


وقال الخطابي: أثنى البخاريّ على هذا الحديث. 

وقد اختلف الئاس في أكثر النفاس؛ فذهب علي رضي الله 
عنه وعمر وعثمان وعائشة وأمّ سلمة وعطاءٌ والثوري والشّعيّ 
والمزئيّ وأحمد بن حنبل ومالك والهادي والقاسم والناصر والمؤيّد 
باللّه وأبو طالبه إل 3 أكثر النفاس أربعون يومًا. 

واستدلوا بحديث الباب وما ذكرناه بعده. 

وقال الشافعي في قول: وروي عن إسماعيل وموسى ابني 
قف بر عق المتادق بل متيعر و قالو :ذهو اكخزنها رجاتم 

وني قول للشافعي: «وَهُوَالَذِي في كنب الشَافِعيّة» وروي 
ابفكاته و مال بل مسرن يرقا تناف ركان لسن اللمترية 
خسون لذلك. ش 

وقالت الإماميّة: نِيْفٌ وعشرونء والنصّ يرد عليهم؛ وقد 
أجابوا عنه بما تقدّم من الضّعفء وبأنّه كما قال الترمذيّ في 
العلل: منكر المتن, فإنّ أزواج الني ل ما منهنَ من كانت نفساء 
يام كونها معه إلا خديجة» وزوجيّتها كانت قبل الحجرة؛ فإذًا لا 
معنى لقول أمّ سلمة: قد كانت المرأة من أصحاب النْيّ و تقعد 
في النفاس هكذا. | 

قال: وفيه أنّ التصريح بكونهنَ من أصحاب الي ول ظاهرٌ 
في كونهنٌ من غير زوجاته فلا يشكل ما ذكره. 

وآيفًا نساؤه اعم من الرُوجات لدخول البنات وسائر 
القرابات تحت ذلكء والأدلّة الدّالّة على أنّ أكثر النفاس أربعسون 
يومًا متعاضدة بالغة إلى حدّ الصّلاحيّة والاعتبار فالمصير إليها 
متعيّنٌ فالواجب على التفساء وقوف أربعين يومًا إلا أن ترى 
الطّهر قبل ذلك كما دلت على ذلك الأحاديث السابقة. 

قال التَرمذيّ في سننه: وقد أجمع اصحاب النِي يكل والتابعون 
ومن بعدهم على أنّ التفساء تدع الصّلاة أربعين يومًا إلا أن ترى 
الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي انتهى وما أحسن ما قال 
المصئف رحمه الله تعالى ههنا ولفظه. 

قلت: ومعنى الحديث كانت تؤمر أن تجلس إلى الأربعين لعلا 
يكون الخبر كذباء إذ لا يمكن أن تتفق عادة نساء عصر في نفاس 
أو حيض. انتهى. 

وقد لصت هذه المسألة في رسالةٍ مستقلة. واختلف العلماء 
في تقدير أقلٌّ النفاس؛ فعند العترة والشّافعيَ ومحمّد لا حدّ لأقلى 
واستدلوا بما سبق من قوله: «ْإن رأت الطَيْرٌ قبل ذْلِك» وقال 
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زيد بن علي: ثلاثة أقراء» فإذا كانت المرأة تحيض سا فاقلٌ 
نقابنها غبة عفر يوك 

وقال أبو حئيفة وأبو يوسف: بل أحد عشر يومًا كاكثر 
الحيض وزيادة يوم لأجل الفرق. 

وقال الثوري: ثلاثة آيَامٍء وجمييع الأقوال ما عدا الأوّل لا 
دليل عليها ولا مستند لها إلا الظّنون. 

بَابْ سسُقُوط الصّلاةٍ عَنْ النفسّاء 

0١‏ عَنْ أمْ سَلّمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ ١كَانْت‏ الْمَرْاةٌ من 
نسناء النبي يل تقمْدُ في النَقَاسٍ أربَعِين لبْلَهَ ا يَأمُْهَا النبي ول 
بقَضَاء صلاةٍ النفْاس» رَوَاه أَبُو دَاوُد (0911. 
ش ادنك العرجك آيدث الترمذي وابن ماجه. وهو عند أبي 
داود من طريق أحمد بن يونس عن زهير عن علي بن عبد الأعلى 
عن أبي سهل كثير بن زياد عن مسّة عن أمْ سلمة فهو إحدى 
روايات ديك مث التارقة وقد تقدّم الكلام عليه. وهو يدل 
على انها تترك الصّلاة أيَام النفاس؛ وقد وقع الإجماع من العلماء 
كما في البحر أنّ التفاس كالحيض في جميع ما يحل ويحرم ويكره 
ويندب؛ وقد أجمعوا أنّ الحائض لا تصلّي وقد أسلفنا ذلك 
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كِتَابُ الصّلاةٍ 
قال النووي في شرح مسلم: اختلف العلماء في أصل الصّلاة» 
فقيل: هي الدّعاء لاشتمالها عليه» وهذا قول جماهير أهل العريّّة 
والفقهاء وغيرهم. 
وقيل: لأنها ثانية لشهادة التوحيد كالمصلي من السّابق في 
خيل الحلبة» وقيل: هي من الصّلوين وهما عرقان مع الرّدف 
وقيل: هما عظمان. وقيل: هي مسن الرّحمة؛ وقيل: أصلها من 
الإقبال على الشّيء» وقيل: غير ذلك» انتهى. 
بَابْ افْتِرَاضِهًا وَمَنَى كان 
1 عَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك هبني 
الإمثلام عَلَى حَمس: ها أن لا إِلَّهَ إلا اللَّهُ وَأنْ مُحَمّدَا رَسُولُ 
الله وَقَام الصلاق» وإيئاء الزكاق وَحَج الْبَيِْ وْصّؤْم رَمْضَانْ» 
معن علي (حم: 5-5 *9) (خ: 8) (م: 0000 
قوله: (عَلَى نحْمْس) في بعض الرٌوايات خمسة بالهاء وكلاهما 
صحيح» فالمراد برواية الحاء خمسة أركان أو أشياء أو نحو ذلك» 
وبرواية حذف الماء حمس خصال ار وان أو قواعد أو نحو 
ذلك. 
قوله: (شَهَادَة) بالجر على البدل ويجوز رفعه خبرًا لبد[ 
محذوفم أو مبتدأ الخبر محذوف وتقديره أحدها أو منها قوله: 
(وَإِقَام الصّلاةٍ) أي المداومة عليها. 
والحديث يدل على أن كمال الإسلام وتمامه بهذه الخمس» 
فهو كخباء أقيم على خمسة أعمدقء وقطبها الذي يدور عليه 
الأركان الشهادة وبقيّة شعب الإيمان كالأوتاد للخباء فظهر من 
هذا التمثيل أنّ الإسلام غير الأركان كما أن البيت غير الأعمدة 
والأعمدة غيره» وهذا مستقيمٌ على مذهب أهل السّئّة» لأنّ 
الإسلام عندهم التصديق بالقول والعمل. 
والحديث أورده عبد الله بن عمر في جواب من قال له ألا 
تغزو؟ فقال: «إني سَمِعْت رَسُول الله يكل يَقُول يني الإسْلام» 
الحديث. 
فاستدل به ابن عمر على عدم وجوب غير ما اشتمل عليه 
ومن جملة ذلك الغزو لأن الإسلام بن على خمس ليس هو منها. 
قال النووي في شرح مسلم: اعلم 3ف شرع أصلّ 


عظيمُ في معرفة الدّين وعليه اعتماده وقد جمع أركانه. 

891- وَعَنْ أنس بْن مَالِكٍ قَالَ: «فُرضت عَلَى النبي ول 
الصلوَات ليل ثري به خْضيين: كم تَقْصت حَتَى ملت" شاء 
مووي يا مُحَسَد نه لا يبدل الهَوْكُ ندي, رإن لك به 
الْخَمْس خَسْيِين» رَوَاهُ أَحْمَدُ (111/7) وَالنَسَائِيَّ (1307/1؟) 
يي (17) وَصّحَحَة. 

الحديث في الصّحيحين بلفظ: «هِي خمْس وهي خمسون) 
وبلفظ: «هُنّ خحَمْس وَمُنّ محَسُْونُ» والمراد أنها حمس في العدد 
خحمسون في الأجر والاعتداد. 

والحديث طرف من حديث الإسراء الطويل. 

وقد استدل به على عدم فرضيّة ما زاد على الخمسس 
الصّلوات كالوترء وعلى دخول النّسخ في الإنشاءات؛ ولو كانت 
مؤكدة: خلافًا لقوم فيما أكد. 

وعلى جواز النسخ قبل الفعل» وإليه ذهبت الأشاعرة. 

قال ابن بطال وغيره في بيان وجه الدّلالة: ألاترى أنه - عر 
وجل - نسخ الخمسين بالخمس قبل أن تصلّى ثم تفضّل عليهم 
بأن أكمل هم الثواب» وتعقبه ابن المنير فقال: هذا ذكره طوائف 
من الأصوليّين والشرّاح؛ وهو مشكلٌ على من أثبت النسخ قبل 
الفعل كالأشاعرة أو منعه كالمعتزلة» لكونهما اتفقوا على أنّ 
النسخ لا يتصوّر قبل البلاغ» وحديث الإسراء وقع فيه النسخ 
قبل البلاغ فهو مشكلٌ عليهم جميمًاء قال: وهذه نكتة مبتكرة. 

قال الحافظ في الفتح: قلت إن أراد قبل البلاغ لكل أحار 
فممنوعٌ وإن أراد قبل البلاغ إلى الأمّة فمسلم» ولكن قد يقال: 
ليس هو بالنسبة إليهم نسخًا لكن هو نسخ بالنسبة إلى الني يلق 
لأنه كلف بذلك قطعمًا ثم نسخ بعد أن بلغه وقبل أن يفعلء 
فال مسألة صحيحة التصوير في حقه بَكلع. 

4- وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَت: «فُرضنا الصّلاءٌ 
َكْعَتَيْنِ ثُمّ هَاجَرَ فَفْرِضَت أربَمًا وتْرِكَت صّلاهُ السَفْرِ عَلَى 
الآوّل» رَوَاهُ أحْمَدُ 5 نفقة قار و 

ذا أحْمَد مِنْ طريق ابن كَيْسَان إلا المفرب: (فَنَهَا كَانَتْ 

والحديث يدل على وجوب القصرء وأنه عزيمة لا رخصة 
وقد أخذ بظاهره الحنفيّة والمادويّةء واحتج محالفوهم بقوله 
سبحانه: ليس عَلَيِكُمْ جنَاح أن تَقْصُرُوا مِنْ الصّلاة» - ونفي 


5 نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


الجناح لا يدل على العزيمة» والقصر إنما يكون من شيء أطول 
منه. 

قالوا: ويدلٌَ على أنّه رخصة قوله يك: «صدَقّة تَصَدَقَ اللَّهُ 
بها عَلَيَكُمْ» واجابوا عن حديث الباب بأنّه من قول عائشة غير 
مرفوع» ويانها لم تشهد زمان فرض الصّلاة؛ قاله الخطابيّ وغيره. 

قال الحافظ: وني هذا الجواب نظ ره أما أوَّلا: فهو تما لا محال 
للرّاي فيه فله حكم الرّفع» وأمًا ثانيًا: فعلى تقدير تسليم أنهالم 
تدرك القصّة يكون مرسل صحابي وهو حجّة؛ لأنه يحتمل أن 
يكون أخذه عن النِي يي أو عن مان ا أدرك ذلك. 

وأمًا قول إمام الحرمين: لو كان ثابنا لنقل متوائراً ففيه نظي 
لأنّ التواتر في مثل هذا غير لازم. 

وقالوا أيضًا: يعارض حديث عائشة هذا حديث ابن عباس: 
مرت الصلاة في الْحَضرٍ با وفي السَفْرٍ رتنه خرجه 
ع 5 

والجواب أنه يمكن الجمع بين حديث عائشة وابن عباس فلا 
تعارض وذلك بأن يقال: إنّ الصّلوات فرضت ليلة الإسراء 
ركعتين ركعتين إلا المغرب, ثم زيدت بعد الهجرة إلا الصّبح كما 
روى ابن خزيمة وابن حجان والبيهقي عن عائشة قالت «لُرضَت 
صلاةٌ الحَضر وَالسَفْر رَكْمَتيْن رَكْعتَيْنِ فَلَمَا قوم رَسُولُ الله يل 
الْمَدِينَة رَاطْمَان زيد في صِلاةٍ الْحَضّر رَكْعَئَانَ رَكْعَتَانَ وَتّركَت 
صلا الفَجر لِطُول الِْرَاَ وَضَلاهٌ اغبي لآنها ور الَْاره. 

ثم بعد أن استقرٌ فرض الرّباعيّة خفف منها في السّفر عند 
نزول الآية السابقة. ويؤيّد ذلك ما ذكره ابن الأثير في شرح 
المسند: إِنَّ قصر الصّلاة كان في السّنة الرابعة من الحجرة وهو 
مأخودٌ ما ذكره غيره أن نزول آية الخوف كان فيها. 

وقيل: كان قصر الصّلاة في ربيم الآخر من السّنة الثانية ذكره 
الدّولابي» وأورده السٌهيلي بلفظ بعد الهجرة بعامٍ أو نحوه. 

وقيل: بعد ا هجسرة بأربعين يومّاء فعلى هذا: المراد بقول 
عائشة: 

(فَأَبِرَتَ صَّلاةٌ السَفْر) أي باعتبار ما آل إليه الأمر من 

والمصئف ساق الحديث للاستدلال به على فرضيّة الصّلاة لا 
أنها استمرّت منذ فرضت فلا يلزم من ذلك أنّ القصر عزيمة» 


ولعله ياني تحقيق ما هو الحقّ في باب صلاة السّفر -إن شاء الله 1 
تعالى-. 

6 وَعَن طَلْحَة بْن عْبَي الله أن أعرَابيًا جَاء إلى رَسّول 
الله كي ار الرّأس قَقَالَ: يا رَسُولَ الله أعْبرتِي مَا فَرَض الله 
عَلَيَّ مِنْ الصّلاة؟ قَالَ: الصّلَوَات الْخَمْسْ إلا أن تطوّعَ شَيئاء ' 
قَالَ: أخبزني ما رض اللَهُ عَلَيّ مِنْ الصَيّام؟ قَالَ: شَهرٌ رَمَضَانْ 
إلا أن رع شيعا قَالَ: أخبَرنِي ما فُرَضَ الله عَلَيّ مِن الرَكَاة؟ 
ثَال: فَاخبْرَهُ رَسُولُ الله يك بشترائع الإسملام كُلَهَاء فَقَالَ: وآلنري 
أكْرمَكَ لا أطْوَعٌ سبدًا ولا أنقُصْ مِمًا فُرَضَ الله عَلَيْ ْنا فقَالَ 
رَسُولُ الله ي: أفلح إن صّدّق» أؤْ دَحَلَ الْجنْة إن صّدق» مُنَقَىْ 
عَلَيْهِ (حم: )١١7/١‏ (خ: 1491 ) (م: .)١١‏ 

الحديث أخرجه أيضًا ابو داود والنسائيّ ومالك في الموطا 
وغير هؤلاء. 

قوله: (أن أعْرَابي) في رواية جاء رجلٌ «زاد أبُو دَاوْد مِنْ أل 
نجه وكذا في مسلم والموط| قوله: (دَائِرَ الرّأس) هو مرفوعٌ على 
الوصف على رواية «جاءً رَجُلٌ» ويجوز نصبه على الحال» والمراد 
أنّ شعره متفرّقٌ من ترك الرّفاهية؛ ففيه إشارة إلى قرب عهده 
بالوفادة» وأوقع اسم الرّاس على الشّعر إِمّا مبالغة؛ أو» لأنّ 
الشّعر منه ينبت. 

قوله: (إلا أن تَطَوَعٌ) بتشديد الطّاء والواو واصله تنطوّع 
بتاءين فأدغمت إحداهما ويجوز تخفيف الطاء على حذف 
إحداهما. 

قوله: (وَآلَِي أَْرَمَكَ) وفي رواية إسماعيل بن جعفر عند 
البخاري «وَآلله». 

قوله: ( أفْلَحَ إن صَّدَق) وقع عند مسلم من رواية إسماعيل 
بن جعفر افلم وَأبيه إن صّدَق» أو دحل الْجَنة وأبيه إن صّدق» 
ولأبي داود مثله. 

فإن قيل: ما الجامع بين هذا وبين النهي عن الحلف بالآباء؟ 

أجيب عن ذلك بأنه كان قبل النهيء أو بأنها كلمة جارية 
على اللّسان لا يقصد بها الحلفء أو فيه إضمار اسم الب كآنه 
قال: ورب أبيه؛ أو أنه خاص ويحتاج إلى دليل وحكى السُهيلي 
عن بعض مشايخه أنّه قال: هو تصحيفٌ وإنما كان والله فقصرت 
اللامان» واستنكره القرطي؛ وغفل العراقي فادّعى أن الرواية 
بلفظ (وَأبيو) لم تصحّ» وكأنه لم يرتض الحواب فعدل إلى رد الخبر 
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وهو صحيح لا مرية فيه. 

قال الحافظ: وأقوى الأجوبة الأوّلان. 

والحديث يدل على فرضيّة الصّلاة وما ذكر معها على العباد. 
قال المصتف رحمه الله: وفيه مستدلٌ لمن لم يوجب صلاة الوتر ولا 
صلاة العيد انتهى. 

وقد أوجب قومٌ الوترء وآخرون ركعي الفجرء وآخرون 
صلاة الفحىء وآخرون صلاة العيد» وآخرون ركعي المغرب» 
وآخرون صلاة التحيّة ومنهم من لم يوجب شيئًا من ذلك وجعل 
هذا الحديث صارفا لما ورد بعده من الأدلّة المشعرة بالوجوب. 

وني الحديث أيضًا دليل على عدم وجوب صوم عاشوراء 
وهو إجماءٌ» وأنه ليس في المال حقٌّ سوى الرّكاة وفيه غير ذلك. 

وفي جعل هذا الحديث دليلاً على عدم وجوب ما ذكر نظرٌ 
عنديء لأنّ ما وقع في مبادئ التعليم لا يصمح التَعلّق به في صرف 
ما ورد بعده وإلا لزم قصر واجبات الشريعة بأسرها على 
الخمس المذكورة؛ وإنه خرقّ للإجماع وإبطالٌ لجمهور الشريعة» 
فالحقّ أنه يؤخذ بالدليل المتآخر إذا ورد موردًا صحيحًا ويعمل بما 
يقتضيه من وجوبي أو ندب أو نحوهماء وفي المسألة خلاف» 
وهذا أرجح القولين؛ والبحث ما ينبغي لطالب الح أن يمعن 
النظر فيه ويطيل التدبر» فإِن معرفة الحق فيه من أهم المطالب 
العلميّة لما ينبني عليه من المسائل البالغة إلى حدر يقضر عنه العدّ. 

وقد أعان الله وله الحمد على جمع رسالةٍ في خصوص هذا 
المبحث. وقد أشرت إلى هذه القاعدة في عدّة مباحث في غير هذا 
الباب وهذا موضعٌ عرض ذكرها فيه. 

٠‏ بَابْ قَتْل تَارك الصّلاة 

7- عن ابن عُمَرَ أن النبي و قَالَ: «أمزت أن أفَاتِل 
الناس حَبَى يَنْهَدُرا أن لا إِلَه إلا اللّهُ وَأنْ مُحَمَدَا رَسُولُ اللي 
وَيُقِيُوا الصّلاة» وَيُؤْتًَا الَكا فَإِذًا فَمَلُوا ذْلِكَ عَصّمُوا ني 
ِمَاءَهُم وَمْوَالهُمْ إلا بحق الإمملام وَحِسَابْهُمْ عَلَى الله مَرْ 
وَجَل منْفقَّ عَلَبِْ (حم: 1/ 480") (خ: 18) (م: 0217 وَلآحْمَدَ 

قوله: (أَمِرْت) قال الخطابي: معلومٌ أنّ المراد بقوله: «أَمِرْتٌ 
أن أقَاتِلَ الئاس حَتّى يَقُولُوا لا إِنّة إلا اللّدُه اهل الأوثان دون 
أهل الكتاب؛ لأنهم يقولون لا إله إلا اللّه ويقاتلون ولا يرفع 
عنهم السّيف» وهذا التخصيص بأهل الأوثان إنما يحتاج إليه في 


الحديث الذي اقتصر فيه على ذكر الشهادة» وجعلت لمرّدها 

وأمّا حديث الباب فلا يحتاج إلى ذلك» لأنّ العصمة متوقفة 
على كمال تلك الأمور؛ ولا يمكن وجودها جميعًا من غير مسلم. 

والحديث يدل على أنّ من آخل بواحدةٍ منها فهو حلال الدّم 
والمال إذا لم يتب» وسياتي ذكر الخلاف وبيان ما هو الحقّ في 
الباب الذي بعد هذا. 

وفي الاستتابة وصفتها ومدتها خلافٌ معروف في الفقه. 

قوله: (إلا بحَقَ الإسلام) المراد ما وجب به في شرائع 
الإسلام إراقة الدّم كالقصاص وزنا الحصن ونحو ذلك» أو حل به 
أخذ جزء من المال كاروش الجنايات وقيم المتلفات وما وجب 
من الققات بوه اق الل 

قوله: (وَحِسَابْهُمْ عَلَى اللَِّ) المراد فيما يستسرّ به ويخفيه دون 
ما يعلنه ويبديه. 

وفيه أن من أظهر الإسلام وأسرٌ الكفر يقبل إسلامه في 
الظاهر» وهذا قول أكثر العلماء. 

وذهب مالك إلى أن توبة الرّنديق لا تقبل ويحكى ذلك عن 
أحمد بن حنبل قاله الخطابي وذكر القاضي عياض معنى هذا وزاد 
عليه رارفته: 

قال النووي: وقد اختلف أصحابنا في قبول توبة الرّنديق وهو 
الذي ينكر الشّرع جملة قال: فذكروا فيه خسة أوجه لأصحابناء 
والأصوب فيها قبولها مطلقا للأحاديث الصّحيحة المطلقة. 

والثاني: لا تقبل ويتحتم قتله» لكنه إن صدق في توبته نفعه 
ذلك في الدّار الآخرة فكان من أهل الجنة. 

والثالث: إن تاب مرَّة واحدةٌ قبلت توبته» فإن تكرّر ذلك منه 
م تقبل. 

والرّابع: إن أسلم ابتداءً من غير طلسي قبل منه وإن كان تحت 
السّيف فلا. 

والخامس: إن كان داعا إلى الفلا لم يقبل منه وإلا قبل. 

قال النووي أيغمًا: ولا بدَ مع هذا: يعني القيام بالأمور 
المذكورة في الحديث من الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله يك 
كما جاء في الرّواية الأخرى الت أشار إليها المصنّف وهي من 
حديث أبي هريرة في صحيح مسلم بلفظ: «حَتى يَتنْهَدُوا أن لا 
لَه إلا اللّهُ ويُؤْمِئُوا بي وَبمًا جنْتُ بوء فَإِذَا فَمَلُوا ذُلِكَ عَصّمُوا 
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مني دِمَاءَهُم وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَفهًاه. 

7 وَعَنْ أنْس بن مَالِكٍ قال «لَمَا نُوْفَي رَسُولُ الله بك 
ارْتَدت الْعَرْبْ» فَقَالَ عْمَرُ: يَا أبا بكر كيف نُقَاتِلٌُ الْمَرب؟ فَقَالَ 
أبُو بك نما ال رَسُولُ الله ة: أت أن أقَاتِلَ اناس حنَى 
يَشْهَدْوا أن لا إِلَهَ إلا الله وَأني رَسُولُ اللَّدِ وَيُقِيمُوا الصّلاق 
وَيُوَْوا الزكاةً» رَوَاهُ النْسَائَيّ (199/7). 

الحديث أخرجه أيضًا البيهقيّ في السّئن وإسناده في سنن 
النسائي هكذا: أخبرنا محمّد بن بشّار حدّئنا عمرو بن عاصمء 
حدثنا عمران أبو العوّام» حدثنا معمرٌ عن الزُهري عن أنس 
فذكره؛ وكلّهم من رجال الصّحيح إلا عمران أبو العوّام فإنه 
صدوقّ يهم ولكن قد ثبت معناه في الصّحيحين لكن بدون أنه 
قال ذلك أبو بكر في مراجعته لعمر» بل الذي فيهما لا أن عمر 
احتيجٌ على أبي بكر نا عزم على قتال أهل الرّدّة بقول الن وَل 
«أمِرْت أن أَفَاتِلَ الناسَ حَتى يَقُولُوا لا لَه إلا اللكُ فَمَنْ قَالَ لا 
إِلَهَ إلا اللَّهُ فَقَدْ عَصّم نَفْسَهُ وَمَالَهُ»» فقال له أبو بكر: واللّه 
لأقاتلنَ من فرّق بين الصّلاة والرّكاة» فإنٌ الرّكاة حق المال» واللّه 
لو منعوني عقالاً كانوا يؤدّونه إلى رسول الله يل لقاتلتهم على 
منعة. 

قال النووي: وني استدلال أبي بكر واعتراض عمر رضي الله 
عنهما دليلٌ على أنْهما لم يحفظا عن رسول الله يق ما رواه ابن 
عمر وأنس وآبو هريرة: يعنى من الأحاديث الت فيها ذكر الصّلاة 
والزكاة؛ فإنٌ عمر لو سمع ذلك لما خالف ولما كان احتجج 
بالحديث» فإنه بهذه الزّيادة حجة عليه ولو سمع أبو بكر هذه 
الزيادة لاحتججّ بها ولما احتجمٌ بالقياس والعموم انتهى. 

وإنما ذكرنا هذا الكلام للتعريف بأنّ المشهور عند أهمل 
الصّحيح والشارحين له خلاف ما ذكره النسائي في هذه الرّواية» 
وسيآتي الكلام على مراجعة أبي بكر وعمر مبسوطً في كتتاب 
الرّكاة. 

والحديث يدل على ما دل عليه الذي قبله من أنّ االخلّ 
بواحدةٍ من هذه المخصال حلال الدّم ومباح المال. 

4- وَعَنْ أبي سسَعِيرٍ الْخُدْرِي قَالَ: «بَعَثْ علي رضي الله 
عنه وَهُوَ باليَمَن إلى النبي يل بدَميَِق فَقَسْمَهَا بَيْنَ أربَمَقٍ فَقَالَ 
رَجُلَ: يا رَسُولَ الله: انّى الله فقَاَ: وَبْلَكَ أذ لنت أحَق أمل 
الآرْض أن يَعِي الل كم وى الرَّجْلُء َال حلي بن اليلد يا 


رَسُولَ الله ألا أضرب عُنْقَهُ؟ فَقَالَ: لا لَعَلَهُ أن يَكُون يُصلّي. 
َال الِد: وكَمْ من مْصّل يَقُولُ سان ما لَبْسَ في قله فْقَالَ 
رَسُولُ الله : إني لم أومَرْ أن أنَقَب عن لوب الناس ولا 
أشق بُطْونْهُم مُخْنْصَرٌ مِنْ حَدِيث مُتَفْق عَلَئْهِ (حم: */ 4) (خ: 
04 (م: .)1١34‏ 

الحديث اختصره المصّف وترك أطرافا من أوائله؛ وتمامه قال: 
«نُمْ نظ إلَِهِ وَهُوَ مقف فَقَالَ: إنَهُ يَخْرْجَ من ضيئضيى هَذَا قَوْمْ 
يَُون كَاب الله ليا رَطْبَا لين أذرَكهُمْ لآمَلنهُمْ قل نَمُود 
انتَهّى. 

قوله: (بِذّهيبَة) على التصغيرء وفي روايةٍ «بدَهَبّة» بفتح الذال. 

قوله: (بَيْنَ أرْبَعةٍ) هم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس 
وزيد الخير والرّابع ما علقمة بن علاثة وإمّا عامر بن الطّفيل كذا 
لدع 52 

قال النووي: قال العلماء: ذكر عامر هنا غلط ظاهيٌ لأنه 
توفي قبل هذا بسنين, والمتواب الحزم بأنه علقمة بن علاثة كما 
هو مجزوم به في باقي الرّوايات. 

قوله: (قَقَالَ حَالِدُ بن الْوَليد) في روايةٍ عمر بن الخطّاب 
وليس بينهما تعارض بل كل واحدٍ منهما استأذن فيه. 

قوله: (لَعَلَهُ أن يَكُونْ يُصلّي) فيه أنّ الصّلاة موجبة لحقن 
الدّم ولكن مع بقيّة الأمور المذكوزة في الأحاديث الأخرى. 

قوله: (لَم أُومَرْ أن أَنْقَبْ إلخ) معناه إني أمرت بالحكم 
بالظاهر واللّه متوني السّرائر كما قال يك «فَذَا قَانُوا ذلك 
عَصّمُوا مِني دِمَاءَهُمْ وَأمْرَالَهُم إلا بِحَقَهَا رَحِسَابهُمْ عَلَى اللوه. 

والحديث استدل به على كفر الخوارج؛ لأنهم المرادون بقوله 
في آخره «قُوْم يَنلُونْ كِتَاب الله؛ كما صرّح بذلك شراح الحديث 
وغيرهم. 

وقد اختلف الناس في ذلك. 

قال النووي بعد أن صرّح هو والخطابي أن الحديث وأمئاله 
يدل على كفر الخوارج؛ وقد كادت هذه المسألة تكون أشدٌ 
إشكالاً من سائر المسائل» ولقد رأيت آبا المعالي وقد رغب إليه 
الفقيه عبد الحقّ في الكلام عليهاء فاعتذر بأنّ الغلط فيها يصعب 
موقعه لأنّ إدخال كافر في الملّة وإخراج مسلم منها عظيم في 
الذين. 

وقد اضطرب فيها قول القاضي أبي بكر الباقلاني؛ وناهيك 


به في علم الأصولء وأشار ابن الباقلاني إلى أنها من المعرّصات» 
لأنّ القوم لم يصرّحوا بالتكفير؛ وإنما قالوا قولاً يؤدّي إلى ذلك. 

وأنا اكشف لك نكتة النلاف وسبب الإشكال وذلك أن 
المعتزلٌ مثلاً إذا قال إِنّ الله تعالى عام ولكسن لا علم له وحيّ 
ولا حياة له وقع الاشتباه في تكفيره» لأنا علمنا من دين الأمّة 
ضرورة أنّ من قال إِنّ الله ليس بحي ولا عالم كان كافراء وقامت 
الحجّة على استحالة كون العالم لا علم له فهل يقول إن المعتزلي 
إذا نفى العلم نفى أن يكون الله عالما» أو يقول قد اعترف بأنٌ 
الله تعالى عا فلا يكون نفيه للعلم نفيًا للعالم هذا موضع 
الإشكال. 

قال: هذا كلام الماورديّ ومذهب الشّافعيّ وجماهير أصحابه 
وجاهير العلماء أنّ الخوارج لا يكفرون. 

قال الشّافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابيّة: وهم 
طائفةً منحخ الرّافضة يشهدون لموافقيهم في المذهب بمجرّد قوهم 
فردٌ شهادتهم لهذا لا لبدعتهم؛ وسياتي الكلام على النوارج 
مبسوطا في. كتاب الحدود. 

وقد استدلٌ المصئف بالحديث على قبول توبة الرّنديق فقال: 
وفيه دليل لمن يقبل توبة الرّنديق انتهى: 

وقد تقدّم الكلام على ذلك وما ذكره متوقف على أنْ جرد 
قوله لرسول اللّه: اتق الله زندقة» وهو خلاف ماعرّف به 
العلماء الزّنديق. 

وقد ثبت في رواية أخرى في الصّحيح أنه قال: «وَآللَهِ إن هَل 
ِسْمَةَ مَا عُِلَ فِيهًا وما أريدَ فِيهًا وَجْهُ اللّهه؛ والاستدلال بمشل 
عانعن ا زع المقات الو 

قال القاضي عياضٌ: حكم الشرع أنّ من سب الني يه كفسر 
وقتل؛ ولم يذكر في هذا الحديث أنّ هذا الرّجل قتل. 

قال المازري: يحتمل أن يكون لم يفهم منه الطّعن في النبوّة 
وإِنْما نسبه إلى ترك العدل في القسمة» ويحتمل أن يكون استدلال 
المصئف ناظرًا إلى قوله في الحديث الَمَلّهُ نُصّلّي؛ وإلى قوله: هلم 
أُومرْ أن أنْقُبْ عَنْ قُلُوبٍ الناس» فإنَ ذلك يدل على قبول ظاهر 
الُوبة وعصمة من يصلّيء فإذا كان الرّنديق قد أظهر التوبة وفعل 
أفعال الإسلام كان معصوم الدّم. 

9 وَعَنْ بيو الله بن عدي بن الْخيار أن رَجُلاً مِنْ 
الآنصّار حَدَنَهُ أنه أتى رَسُولَ الله 5 1 فى تكلس يُسَارَةٌ 


َستَأذنُهُ في قَْل رَجُلٍ مِن الْمُنَافِقِينَ فَجِهرَ رَسُولُ الله يي فقَالَ: 
الَبْسَ يَمْهَدُ أن لا إِلّهَ إلا اللّهُ؟ قَالَ الآنصاري: بلي يَارَسُولَ 
الله ولا شَهَادَةَ لَه قَالَ: ألَيِسَ يَشْهَد أن مُحَمّدَا رَسُولُ الله؟ قال 
بَلِيّ ولا شهادَة لَه قَالَ: اليس يُصَلّي؟ قَالَ بَلَى ولا صّلاة لَهُ 
قَالَ: أولَيِك الْنِينَ نَهَانِي اللَهُ عَنْ لهم رَوَاهُ الشَافِيِيَ (41/1) 
وَأحْمَدُ (0/ 477) فِي مُسْنَدَيهِمًا. 

الحديث أخرجه أيضًا ماللك في الموتل]ء وقبه ولآنة على 31 
الواجب المعاملة للناس بما يعرف من ظواهر أحوالهم من دون 
تفتيش وتنقيش. فإنّ ذلك مما لم يتعبّدنا الله به» ولذلك قال: «إنْي 
َم أوْمر أذ لقب عَن ُلُوب النّاس» وقال لأسامة لما قالله: 
«إِنّمَا قَالَ ما قَالَ يَا رَسُول الله نيه َعِْي الشهادة: هَل شَقَفتَ 
عَنْ قَلْبِه ؟ واعتباره يكل لظواهر الأحوال كان ديدنًا له وهجيرًا 
في جميم أموره» منها «قَلهُ 8 لَه اماس لَمَا اغْمَذَرَ لَه يَوْم 
بَذْر بأنهُ مُكْرَه فَقَالَ لَهُ: كان ظَاهِرُك عَلْيْنَاه وكذلك حديث: 
نما أفضي بما أملمم؛ فم فضت لهُ بشيء من مال أيه فلا 
يَأحْذَنْهُ نما أفطّمْ لَهُ قِطعَة مِنْ نار وكذلك حديث (إِنْمًا نَحِكُم 
بالظاهِر » وهو وإن ل ينبت من وجهٍ معتبر فله شواهد متفقّ على 
صشّنهاء ومن أعظم اعتبارات الظّاهر ما كان منه © مع المنافقين 
من التغاضي والمعاملة بما يقتضيه ظاهر الحال. 

بَابْ حُجَةٍ مّنْ كَفْرَّ تارك الصّلاةٍ 

+٠‏ ص جاب قال: قال سول الله : بين الل وبين 
الكفر تَرْكُ الصّلاو رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبْخَارِيَ وَالنَسَائِيَ عنما 
ا 3-3 (م: 7م ) (دنملا”:)ا(ت: ١‏ 5-5 زه ما١1).‏ 

الحديث يدل على أن ترك الصّلاة من موجبات الكفرء ولا 
خلاف بين المسلمين في كفر من ترك الصّلاة منكرًا لوجوبها إلا 
أن يكون قريب عهار بالإسلام أو لم يخالط المسلمين مده يبلغه 
فيها وجوب الصّلاة» وإن كان تركه لها تكاسلاً مع اعتقاده 
لوجوبها كما هو حال كثير من الناس فقد اختلف الناس في 
ذلا فنقيف لحتو والكساس بن الشلف زا لف قهم مالك 
والشّافعيّ إلى أنه لا يكفر بل يفسق. فإن تاب وإلا قتلناه حدًا 
كالراني امحصن؛ ولكنه يقتل بالسّيف. 

وذهب جماعة من السّلف إلى أنه يكفر» وهو مرويّ عن علي 
بن ابي طالب رضي الله عنه» وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن 
حنبل» وبه قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه؛ وهو 


وجةٌ لبعض أصحاب الشافعي. 

وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب 
الشافعي إلى أنه لا يكفر ولا يقتل بل يعرّر ويحبس حبّى يصلي. 

احتج الأوّلون على عدم الكفر بقول الله عرّ وجل: لْإنْ الله 
لا يغفِرُ أن يُشرَك به ويَغْفِرُمَا دون ذَلِك لِمَنْ يَثَاه4: وبما سياتي 
في الباب الذي 39 هذا من الأدلّة؛ واحتجّوا على قتله بقوله 
تعال: طفَإِن تَابُوا وَأقَامُوا الصلاة وَآنَوا الرْكَاءَ فَحَلّو اسْيِلَهُم4 
وبقوله كَكْ: «أمِرْت أن أَقَاتِلَ الئاس حنَّى يَقُولُوا لا إله إلا اللّدُ 
وَيُقِيمُوا الصّلاة ويُؤئُو | الزكاق فَإِذًا فَمَلُوا ذلك عَصَمُوا مني 
دِمَاءَهُم وَأسْرَالَهُمْ إلا بحَقَهَاء الحديث متفق عليه. 

وتاولوا قوله يلذ: دين الْعبدِ وبين الف ترك الصلا» وسائر 
احاديث الباب على أنه مستحقٌ بترك الصّلاة عقوبة الكافر وهي 
القئل؛ أو أنه محمولٌ على المستحل» أو على أنّه قد يؤول به إلى 
الكفرء أو على أنّ فعله فعل الكفار. 

واحتجّ أهل القول الثاني بأحاديث الباب. 

واحتج أهل القول الثالث على عدم الكفر بما احتجّ به أهل 
القول الأوّل» وعلى عدم القتل بحديث: ١لا‏ يَحِلَ دم امرئ مُسْلِمٍ 
إلا بإخدى ثُلاث» وليس فيه الصّلاة. 

والحق أنه كافرٌ يقتل» أمّا كفره فلانٌ الأحاديث قد صحّت أنّ 
الشارع سمّى تارك الصّلاة بذلك الاسم وجعل الحائل بين 
الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه هو الصّلاة: فتركها 
مقتض لجواز الإطلاق» ولا يلزمنا شيءٌ من المعارضات التي 
أوردها الأوّلون؛ لأنا نقول: لا يمنع أن يكون بعض أنواع الكضر 
غير مانم من المغفرة واستحقاق الشفاعة» ككفر أهل القبلة 
ببعض الذنوب التي سماها الشارع كفراء نلا ملجى إلى 
التّأويلات التي وقع الناس في مضيقها وأما أنه يقتل فلانٌ حديث 
«أيرْت أن أَقَابِلَ الناس» يقضي بوجوب القتل لاسستلزام المقاتلة 
لهء وكذلك سائر الأدلة المذكورة في الباب الأوّل؛ ولا أوضح من 
دلالتها على المطلوب؛ وقد شرط الله في القرآن التخلية بالتوبة 
وإقامة الصّلاة وإيتاء الزّكاة. فقال: «فَإن تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاةٌ 
وَآنْوا الك فَْلُوا سبيلَُمٍ»» فلا يخَى من ل يقم الصّلاة. 

وفي صحيح مسلم «سَيْكُون عَلَيَكُم أمَرَاءُ فتَمرُونَ وتدَكِرُونه 
وَتَابَعَ فَالُوا: ألا ُقَاتلُهُم؟ قَالَ: لا ما صَلا» فجعل الصّلاة هي 


المانعة من مقاتلة أمراء الجور. 

وكذلك قوله لخالد في الحديث السّابق: (لَعَلَهُ يُصلّي) فجعمل 
المانع من القتل نفس الصلاة. 

وحديث «لا يَجِل َم المرئ مُسْلِم' لايعارض مفهرمه 
المنطوقات الصّحيحة الصّريحة. 

والمراد بقوله في حديث الباب: ابَيْنَ الرّجُل وَبَيْنَ الكُفْر تَرْكُ 
الصّلاةٍ؛ كما قال النووي: إذ النهرهم من عجره كرب م يترك 
الصّلاة فإن تركها لم يبق بينه وبين الكفر حائل. 

وني لفظ لمسلم: «بَيْنَ الرجُل وَبْيْنَ التشرك وَالْكْفْر تَرْكُ 
الصّلاة؛ ومن الأحاديث الدَالّة على الكفر حديث الرَبيع 5 أنس 
عن أنس عن اللي يه: «مَنْ نَرَكَ الصّلاة مُتَعَمَدَا فَقَدَ كَفَرَ 
جهَارًا» ذكر ه الحافظ في التلخيص. 
١‏ وقال: سثل الدارقطيّ عنه فقال: رواه أبو النضر عن أبي 
جعفر عن الرّبيع موصولاً وخالفه علي بن الجعدي فرواه عن 
أبي جعفر عن الربيع مرسلاً وهو أشبه بالصّواب. 

وأخرجه البزّار من حديث أبي الدّرداء بدون قوله (جهارًا) 
وأخرج ابن حبّان في الفتعفاء من حديث أبي هريرة مرفوعًا 
«نارك الصّلاةٍ كَافِره واستدكره. 

ورواه أبو نعم من حديث أبي سعيل» وفيه عطيّة وإسماعيل 
بن يحبى وهما ضعيفان. 

قال العراقي: لم يصح من أحاديث الباب إلا حديث جابرٍ 
المذكور؛ وحديث بريدة الذي سيأتي. 

وأخرج ابن ماجه من حديث أبي الدّرداء قال «أَرْصانِي 
خليلي و أن لا نُنشرك بآلله وإإن قُطِعْتَ وَحْرّفْت» وَأنا لا تَبْرك 
صلاة مَكُنُوبَة مُتَعَمَدَا فَمَنْ تَرَكَهًا مُنَعَمَدَا فَقَدْ بَرِنَ مِنْه الدَمَفٌ 
ولا تَعرب الْحَمر َإنَهًا فاح كل شٍٍ قال الحافظ: وفي إسناده 
ضعفٌ ورواه الحاكم ني المستدركء ورواه أحمد والبيهقيّ من 
طريق أخرى وفيه انقطاعٌ ورواه الطبراني من حديث عبادة بن 
الصّامت» ومن حديث معاذٍ بن جبل وإسنادهما ضعيفان وقال 
ابن الصّلاح والئووي: إنْه حديث منكرٌ. 

واختلف القائلون بوجوب قتل تارك الصّلاة» فالجمهور أنه 
يضرب عنقه بالسّيف وقيل: يضرب بالخشب حتى يموت. 

واختلفوا أيضًا في وجوب الاستتابة» فال هادوية توجبها 
وغيرهم لا يوجبها لأنه يقتل حداء ولا تسقط التّوبة الحدود 


نيل الأوطار- كتاب الصلاة لض 


كالرّاني والسارق. 

وقيل: إنْه يقتل لكفره؛ فقد حكى جماعة الإجماع على كفره 
كالمرتدٌ وهو الظّاهر وقد أطال الكلام الحقق ابن القيّم ذلك في 
كتابه في الصلاة. 

والفرق بينه وبين الرّاني واضح, فإِنّ هذا يقتل لتركه الصلاة 
في الماضي وإصراره على تركها في المستقبل» والترك في الماضي 
يتدارك بقضاء ما تركه بخلاف الرّاني فإنه يقتل بجناية تقدّمت لا 
سبيل إلى تركها واختلفوا هل يجب القتل لترك صلاةٍ واحدةٍ أو 
أكثرء فالجمهور أنه يقتل لترك صلاةٍ واحدةٍء والأحاديث قاضية 
بذلك» والتقييد بالرّيادة على الواحدة لا دليل عليه. 

قال أحمد بن حنبل: إذا دعي إلى الصّلاة فامتنع وقال: لا 
أصلي حتى خرج وقتها وجب قتله. وهكذا حكم تارك ما 
يتوقف صحّة الصّلاة عليه من وضوء أو غسل أو استقبال القبلة 
أو ستر عورةٍ وكل ما كان ركنا وشرطًا. 1 

١‏ وَعَنْ بُرَيْدَةَ فَالَ: سَمِمْتْ رَسُول الله يك يَقُولَ: 
الْمَهْدُ الذي بينَنَا وبَيْنْهُمْ الملائ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفْرًا رَوَاه 
الْخَنْسَةٌ(ح,م:4:1/0") (:47198) (ت: 17111) (ن: 
اه و1 ). 

الحديث صحّحه النسائيّ العراقي ورواه ابن حبّان والحاكم» 
وهو يدل على أنّ تارك الصّلاة يكفرء لأنْ الترك الذي جعل 
الكفر معلّمًا به مطلقٌ عن التقبيد وهو يصدق برّةٍ لوجود ماهيّة 
التَرك في ضمنها والخلاف في المسألة والتصريج بما هو الحقّ فيها 
قد تقدّم في الذي قبله. 

7 وَعَنْ عبد اله بن شقيق الْمقيِْيَ قَالَ: كان أمْحَابْ 
رَسُول الله كي لا يرون شا مخ الأغمّال َرْكُهُ كُفْرٌ غيْرَ الصّلاةٍ 
رَوَاهُ التَرْمِذِيّ (03777). 

الحديث رواه الحاكم وصحّحه على شرطهماء وذكره الحسافظ 
في التلخيص ولم يتكلّم عنه والظاهر من الصّيغة أنّ هذه المقالة 
اجتمع عليها الصّحابة» لأنّ قوله: هكَان أَصْحَابْ رَسُول اللّده 
جمعٌ مضاف؛» وهو من المشعرات بذلك. 

0 - وَعَنْ عبد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ عَنْ البي و أنه 
«ذَكَرَ الصّلاة يَوْمًا قَقَالَ: مَنْ حَافَظ عَلَيْهَا كَانْت لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا 
َنجَاة يوم الْقَِامَةِ وَمَنْلَمْ يُحَافِظ عَلَيْهَا لم تَكُنْ لَهُ نُورًا وَلا 
بُرْهَانا ولا نَجَافٌ وَكَانْ يَوْمْ الْقِيَامَةِ مَعّ َارُونُ وَفِرْعَوْنْ وَهَامَانٌ 


وبي بْنِ خَلَفِ؛ رَوَاُ أَحْمَدُ (؟/159). 

الحديث أخرجه أيضمًا الطّبرانيّ في الكبير والأوسط وقال في 
مجمع الرّوائد: رجال أحمد ثقات» وفيه أنه لا انتفاع للمصلي 
بصلاته إلا إذا كان محافظًا عليهاء لأنّه إذا انتفى كونها نورًا 
وبرهانًا ونجاةً مع عدم امحافظة انتهى نفعها قوله: (وَكَانَ يَوْمَ 
الَِْامَةِ مم فَارُون) إلخ يدل على أن تركها كفرّ متبالغ» لأنّ 
هؤلاء المذكورين هم أشدّ أهل النار عذاباء وعلى تخليد تاركها في 
الثار كتخليد من جعل معهم في العذاب؛ فيكون هذا الحديث مع 
صلاحيته للاحتجاج مخصّصًا لأحاديث خروج الموحّدين» وقد 
ورد من هذا الجنس شيءٌ كثيرٌ في السّنئة ويمكن أن يقال بجرّد 
المعيّة والمصاحبة لا يدل على الاستمرار والتابيد لصدق المعنى 
اللّخويّ بلبئه معهم مد لكن لا يخفى أنّ مقام المبالغة يأبى ذلك 
وسيائي في الباب الثاني ما يعارضه. 
باب ب حُجَةٍ من لم يُكَفْرْ ناك الصّلاةٍ وَلَم يَقَطمْ عليه 

. بخُلُودٍ في الَارِ وَرَجَا لَه ما يُْجَى لآهل الكبَائر 

4 عن ابن مُحَيْرِيزٍ أن رَجُلاً مِن بْنِي كِنانة يُدُعَى 
دجي يع جلا اشام بذعى أها مُخته يول إل ار 
وَاجب» قَالَ الْمُحْدَجِيْ فْرُحْتْ إلى عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتٍ فَأَخبَرئة 
فَقَالَ عْبَادَة: : كدب أبو مُحَمَدٍ سَمِعْتُ رَسُول الله يله يَقُول: 
«حَمْسْ صِلَوَات كتبهُنَ اللَهُ عَلَى الْعِبَانِ مَنْ أنَى بهن لم يُضَيّع 
ِنهُنَ نبًا استِْفانً بحَفَهنَ كان له عِندَ الله عَهْد أن يُدْحِلَهُ 
اجن وم لم يات بهن فلي لَه ِنْد الل عَهْك إن شاء عَدْبَُ 
وَإِنْ شاءَ غَمَرَ لَّهُ» رَوَاهُ أحْمَدُ (5/ 16؟) وَأبُو ذَاوْد (147) 
الا (1/ )75٠‏ وان مَاجة 014010 » قال فو ومن جَاءٌ 
بهن قَ الْتَقَص مِنْهَنَ شيا امنتِخَْافًا بحَقَهن». 

الحديث أخرجه أيضًا مالك في الموطأ وابن حيّان وابن 
السكن. 

قال ابن عبد البرّ: هو صحيح ثابت لم يختلف عن مالك فيه 
ثم قال: والمخدجي مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث. 

قال الشّيخ تقيّ الدّين القشيري: انظر إلى تصحيحه لححديثه مع 
حكمه بأنّه مجهولٌ؛ قد ذكره ابن حبّان في الثقات» ولحديثه شاهدٌ 
من حديث أبي قتادة عند ابن ماجه» ومن حديث كعب بن عجرة 
عند أحمد. 


ورواه أبو داود أيضًا عن الصنابحي قال: «زْعَمْ أبُو مُحَمَدٍ أن 


الوثرَ وَاجبْ» قَقَال عَبَادَةَ ين الصّامٍت» وساق الحديث. 
الدج للاعزر هذا الإسعاد هنو يف اللخ سكو 
الخاء المعجمة وفتح الدّال المهملة ثم جيم بعدها ياء النسبء قيل: 
اسمة رفيع. 

وابو حمر المذكور هو مسعود بن أوس بن زيد بن أصرم بسن 
زيد بن تعلبة بن عثمان بن مالك بن النْجّار. 

وقيل: مسعود بن زيد بن سبيم يعد في الشّاميّين وقد عده 
الواقدي وطائفة مسن البدريِين» ولم يذكره ابسن إسحاق فيهمء 
وذكره جماعة في الصّحابة. 

وقول عبادة: (كَذَبّ أَبُو مُحَمّدٍ) أي أخطاء ولا يجوز أن يسراد 
به حقيقة الكذب, لأنه في الفتوى. ولا يقال لمن أخطا في فتواه 
كذب. 

وأيضا قد ورد في الحديث ما يشهد لما قاله كحديث: «الْون” 
حَقَ فْمَنْ لم يُوبِرُ فَليِسَ مناه عند أبي داود من حديث بريندة 
وغيره من الأحاديث» وسياتي بسط الكلام على ذلك في باب أن 
الوتر سنة مؤكدة إن شاء الله تعالى. 

والحديث ساقه المصنف للاستدلال به على عدم كفر من ترك 
الصسّلاة وعدم استحقاقه للخلود في الثار لقوله: (إن شَاء عَذِبَفُ 
إن شاءٌ عفر لَهُ) وقد عرفناك في الباب الأوّل أنّ الكفر أنواغ: 
منها ما لا يناني المغفرة ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب الي 
سماها الشارع كفراء وهو يدل على عدم استحقاق كل تارك 
للصّلاة للتخليد في النار قوله: (امْيِحْفَانًا بحَفَّهِنَ) هر قيدٌ 
للمنفي لا للنفي قوله: (كان لَهُ عِنْدَ الله عَهْدُ أن يُدِلَهُ الجَنَة) 
فيه متمسنّكٌُ للمرجئة القائلين بن الذنوب لا تضرٌ من حافظ 
على الصّلوات المكتوبة» وهو مقيّدٌ بعدم المانع كاحاديث من قال 
لا إله إلا الله ونحوها لورود النصوص الصّريحة كتابًا وسنة بذكر 
ذنوسو موجبةٍ للعذاب كدم المسلم وماله وعرضه وغيره ذلك تا 
يكثر تعداده. 

0 وَعَنْ أبي مُريْرَة قَال: سَمِعْتْ رَسُولَ الله وَل يَقُولَ: 
١ن‏ وَل ما يُحَاسَبْ به الْعَبْدُ يَوْمْ الْقيَامَةِ الصّلاة الْمَكتوبَةٌ فإن 
أنَمّهَا وإلا قبل: أنْظرُوا هَل لَهُ مَنْ تَطَرّع؟ إن كان لَه تَطُوَعٌ 
يلت الفريضة من رجه كم يمل بسار الأخمال اموت ة 
مِثْلُ ذلِكَ» رَوَاه الْحَمْسَةُ (حم: 1/ (د: 14 (ت: 417#) 
«دن: ١7798/1؟)‏ (ه: 1136). 


الحديث أخرجه أبو داود من ثلاث طرق: طريقتين متصلتين 
بأبي هريرة والطريق الثالئة بتميم الّاري» وكلّها لا مطعن فيهاء 
ولم يتكلم عليه هو ولا المنذري بما يوجب ضعفه وأخرجه 
النسائي من طريق إسنادها جيّدٌء ورجالها رجال الصّحيح كما 
قال العراقيّ 2 ابن القطان. 

وأخرج الحديث الحاكم في المستدرك وقال: هذا صحيح 
الإسناد وم يخرّجاه. 

وفي الباب عن تميم الدّاري عند أبي داود واببن ماجه بنحو 
حديث أبي هريرة» قال العراقي وإسناده صحيم» وأخرجه 
الحاكم ني المستدرك وقال: إسناده صحيحٌ على شرط مسلم وعن 
أنس عند الطبرانيّ في الأوسط. 

0 أبي سعيدٍ قال العراقي: رويناه في الطبوريات في 
انتخاب السّلفيّ منهاء وفي إسناده حصين بن محارق» نسبه 
الدَارقطن إلى الوضع وعن صحابي لم يسم عند أحمد في المسند. 

والحديث يدل على أنّ ما لحق الفرائض من اللّقص كدّاده 
التوافل. 

وأورده المصنف ني حجج من قال بعدم الكفرء لأنّ نقصان 
الفرائض أعم من أن يكون نقصًا في الذّات وهو ترك بعضهاء أو 
في الصفة وهو عدم استيفاء أذكارها أو أركانها وجيرانها 
بالنوافل» مشعرٌ بانها مقبولة مثابٌ عليها والكفر يناني ذلك. 

وقد عرفت الكلام على ذلك فيما سلف. ثم أورد من الأدلة 
ما يعتضد به قول من لم يكفر تارك الصّلاة وعقبه بتأويل لفظ 
الكفر الواقع في الأحاديث فقال: وَيْعْضَّدُ هَذَا الْمَدْمَبَ عُمُومَاتٌ 
منهَا. 

- ما روي عَنْ عُبَادَةَ بْن الصّامِت قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ 
ك: «مَنْ شَهدَ أن لا إِنَه إلا الله وَحْدَُ لا شيك لَه وَأنَ مُحَمّدَا 
عبد وَتسُولك: وذ عيض عَبئَة اله وَكَلْسَة القاها إلى تيم 
وَرُوِحَ نه وَالْجَنة وَالنارَ حَق أدْحَلَه الله الْجنة عَلَى مَا كَانَ مِنْ 
الْعَمَل فق عَلَيْو (حم: 718/6 (: 490") (م: 18). 

+ وَعَن أنّس بْن مَالِك «أن النبي ف قال وَمُمَاءٌ رويفة 
عَلَى الرّخل: يا مُعَاكُ قَال: لَبْنِكَ يا ول الله وَسَعْدَيِْكَ تلاناء 
تم قَال: ما مر عَبْد يَشْهدُ أن لا نه إلا الله وآ مُحَمَدًا عَئِه؛ 
وَرَسُولُه إلا حَرَمَهُ اللّهُ عَلَى التارء قَالَ: يَا رَسُولَ الله أفْلا أخبر 
بها الناسَ فَيَسْتَبْشِيِرُوا؟ قَالَ: إِذَنْ تلن فَأخبرَبهَا مُعَاذٌ عِنْدَ 


مَوْيْهِ تَأنمًا: أي نوفا مِنْ الإثم بتر الْحبْر ببن مُتَقَْق عَلَيْهِ (خ: 
00م 0017 
- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَّالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كيل: «لِكُل نبي 
دَغْوَةٌ مُسْتَجَابَة فَتَعَجَلَ كل نبي دَعْوَنَهُ وإني اختَبات دعوتي 
شَفَاعَة لمي يَوْم الْقَِامَق هي نَائِلةَ إنْ شاءً اللَّهُ مَن مات مِنْ 
متي لا يُشثرك بِآللَه شيْئاه رَوَاه مُمسْلِمٌ (194). 
4 وَعَلهُ ضما أن النبِي بك قَال: «أسْعَدُ النّاس بِشفَاعتِي 
مَْ قَالَ لا إل إلا اللَهُ خَالِما مِن قَلْبه؛ رَوَاهُ الْبُخَارَيَ (19) ٠‏ 
َقَد حمَلُوا أحاديث التَكفيرٍ علَى عفر النشمة أن على مَمْنَى فقاذ 
قَارْبْ الْكُفْن وَقَدْ جَاءَتْ أحَادِيتُ 7 غَيْر الصّلاةٍ أريد بها ذَلِك. 
٠‏ فَرَوَى ابن مسْمُودٍ قَالَ: قَالَ ُو الله يق «مبَابُ 
الْمْسْلِم موق وَقِنَالَهُ كر مُتَفْق عَلَيهِ (خ: )5١44‏ (م: 14) 
(حم: .)0405/١‏ 
١‏ وَعَنْ أبي ذَرِ أنه سَمِمّ رَسُولَ الله يك يَقُولَ: «لَيِسَ 
مِنْ رَجُل اذْعَى لِغْيْر أبيه وَهُوَ يَعْلَمُهُ إلا كَفْر وَمَنْ ادَعَى ما لَيِسَ 
له ليس مناه ْيَأ مده الثار» مُق عليه (حم: 131:/6) 
لخ: 04" (م: لك ١‏ 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلل: «انَْان في 
الناس هُما بهم كُثْرٌ: الطَمْنُ في النسّبء وَالنيَاحَةُ عَلَى الْمَيْسه 
رَوَاهُ أَحْمَدٌ (؟/ /1/؟) وَمُسئلِمْ (11), 

1 4- وَعَنْ ابْن عُمَرَ فَالَ «كان عُمَرٌ يَحْلِفُ رأبي. فَنْهَاهُ 
الي 9 وثَالَ: مَنّ خف بشيء دون الله فُقَد أنشرَك" روا 
أحْمَدُ (؟/ 4 0. 

4- وَعَنْ ابْن عَبّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِِ: «مُدْمِنُ 
الْخَمْر إِنْ مَاتَ قي الله كَمَابدٍ ون رَوَاهُ أَحْمّدُ(١177/1))‏ 
انتهى كلام المصئف. ا" 

وأقول: قد أطبق أئمّة المسلمين من السَلف والخلف 
والأشعريّة والمعتزلة وغيرهم أنّ الأحاديث الواردة بأنّ من قال 
(لا لَه إلا اللَّهُ دَعْلَ الْجَنة) مقيّدة بعدم الإخلال بما أوجب اللّه 
من سائر الفرائض وعدم فعل كبيرةٍ من الكبائر الت لم يتنب 
فاعلها عنهاء وأنّ مجرّد الشّهادة لا يكون موجبًا لدخول المئة فلا 
يكون حجَّة على المطلوب؛ ولكنهم اختلفوا في خلود من أخلٌ 
بشيء من الواجبات أو قارف شيئًا من الحرّمات في الثار مع 
تكلمه بكلمة الشهادة وعدم التوبة عن ذلك. فالمعتزلة جزموا 


بالخلود» والأشعريّة قالوا: يعذّب في الثار ثم ينقل إلى الجنة. 

وكذلك اختلفوا في دخوله تحث المشيئة» فالأشعريّة وغيرهم 
قالوا بدخوله تحتهاء والمعتزلة منعت من ذلك وقالوا: لا يجوز 
على اللّه المغفرة لفاعل الكبيرة مع عدم التوبة عنها. 

وهذه المسائل محلّها علم الكلام» وإنما ذكرنا هذا للتعريف 
بإجماع المسلمين على أنّ هذه الأحاديث مقيّدة بعدم المانع» وهذا 
أرَّها السّلف فحكي عن جماعةٍ منهم ابن المسبّبٍ أنّ هذا كان قبل 
نزول الفرائض والأمر والتهيء ورد بأنّ راوي بعض هذه 
الأحاديث أبو هريرة وهو متأخر الإسلام أسلم عام خيبر سنة 
سبع بالاتّفاق وكانت إذ ذاك أحكام الشتريعة مستقرَة من الصّلاة 
والزّكاة والصيام والح وغيرها. 

وحكى التووي عن بعضهم أنه قال: هي مجملةً تحناج إلى 
شرح ومعناه: من قال الكلمة وأدّى حقها وفريضتهاء قال: وهذا 
قول الحسن البصري. 

وقال البخاري: إنّ ذلك لمن قلمها عند الندم والتوبة وات 
على ذلك ذكره في كتاب اللباس. 

وذكر الشّيخ أبو عمرو بن الصّلاح أنه يجوز أن يكون ذلك: 
أعنى الاختصار على كلمة الششهادة في سبيّة دخول الجئة اقتصارٌ 
من بعض الرواة لا من رسول الله يله بدليل محيئه تامًا في روايسة 
غيره» ويجوز أن يكون اختصارًا من الرسول يَلْهِ فيما خاطب به 
الكمّار عبدة الأوثان الّذين كان توحيدهم باللّه تعالى مصحوبًا 
بسائر ما يتوقف عليه الإسلام ومستلزمًا له» والكافر إذا كان لا 
يقر بالوحدائيّة كالوثنيّ والثدوي وقال لا إله إلا اللّه وحاله الحال 
الي حكيناها حكم بإسلامه. 

قال النووي: ويمكن الجمع بين الأدلّة بأن يقال المراد 
باستحقاقه الجنة أنه لا بد من دخولما لكل موحد إِمّا معجّلا 
معافى وإمّا مؤخرًا بعد عقابه؛ والمراد بتحريم الثار تحريم الخلود. 

وحكي ذلك عن القاضي عياض وقال: إنه في نهاية الحسن؛ 
ولا بد من المصير إلى التأويل لما 3 نصوص القرآن والسّئة 
بذكر كثير من الواجبات الشّرعيّة» والتصريح بأنّ تركها موجبٌ 
لقان 7 

وكذلك ورود النصوص بذكر كثير من الحرّمات وتوعّد 
فاعلها بالثار. 1 

وأمّا الأحاديث التي أوردها الملصنف في تأييد ما ذكره من 
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التاويل فالتزاع فيها كالتزاع في إطلاق الكفر على تارك الصّلاة» 
وقد عرّفناك أن سبب الوقوع في مضيق التأويل توهّم الملازمة بين 
الكفر وعدم المغفرة» وليس بكلَيِةٍ كما عرفت وانتفاء كليتها 
يريحك من تأويل ما ورد في كثير من الأحاديث منها ما ذكره 
المصنف. ومنها ما ثبت ل المتسيح افد دلا تَرْجِمُوا بُمْدِي 
كُذَارا يَرِ ب بَعضكُم رقاب بَْض» وحديث: «أَيْما عب أب من 
مَوَالِيهِ قد َفْرَ حَتَى يَرْجِعْ إِلَيْهمْ» وحديث «أصْبّح مِن عِبَادِي 
مُؤْنٌ بي وَكَافِر فَأمَا مَنْ قَالَ: مُطِرنَا بفَضل الله وَرْحْمَيهِ فَدَِكَ 
مُؤْمنَ بي كَافرٌ بالْكرَاكِبِي وأما من قَال: مُطِرنَا به كَذا وَكَذَا 
لِك كَافِرَ بي مُؤْمن بالْكَوَاكِبه وحديث همَنْ قال لآخييه: يا 
كَافِر ققد بَا بهَا؛ وكلَ هذه الأحاديث في الصّحيح. 

وقد ورد من هذا الجسس أشياء كثيرة» ونقول: من سمّاه 
رسول الله يٍ كافرًا سمّيناه كافرًا ولا نزيد على هذا المقدار ولا 
نتأوؤل بشيء منها لعدم الملجئ إلى ذلك. 

بَابْ أمْر الصّبِيّ بالصّلاة تَمْرِينًا لا وُجُويًا 

6 عن عَمْرِو بْن شُعَيْبِ عن أبيه عَنْ جَدَهِ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله كي «مرُوا يباكم بالصلاة يسبع مينين وَاضرِبُوهُم 
عَلنَِا لِعَْرٍ ينين وَقَرَهُوا بَِنْصُمْ في الْمَضسَاجِع' رَوَاهُ أحْمْد 
(؟/١18)‏ وَأَبُو دَاوْد (440). 

الخديث أخرجه الحاكم مسن حديئه أيضًا والتّرمذي 
والذارقطني من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجه عسن 
أبيه عن جدّه بنحوه ول يذكر التفرقة. 

وفي الباب عن أبي رافع عند البرّار بلفظ قال «وَجَدْنَا فِي 
صَحِيفَةٍ في قِرَابٍ رَسُول الله و بَعْدَ وَفَاَهِ فيها كوب بسم 
الله الرحمن الرحيم وَفْرَُوا بْئْنَ مضاجع الْمِلْمَان وَالْجَوَارِي 
وَالإخوَةٍ وَالآخَوَات لِسَبْعٍ مينين» وَاضْرِبُوا أنَاءكُمْ عَلَى الصّلاةٍ 
إذا بَْعُوا أظْنَُ ْم منِين» وعن معاذ بن عبد اللّه بن خبييب 
الجهني أنه قال لامرأته. 

وفي رواية لامرأة: ١مَنَى‏ يُصلَي الصّبِي؟ ثَقَالَت: كان رَجُلّ مِنا 
يَذَكْرُ عَنْ رَسُول الله يه أنه قَالَ: إذَا عرف يَمِينَهُ مِن شِمَالِهِ 
َمرُوه بالصّلاق» أخرجه أبو داود. 

قال ابن القطان: لا نعرف هذه المرأة ولا الرّجل الذي روت 
عنة. 


وقد رواه الطبرانيَ من هذا الوجه فقال: عن أبي معاذ بن 


عبد الله بن خبيب عن أبيه به» قال ابن صاعد: إسناده حسرٌ 
غريب. 

وني الباب عن أبي هريرة رواه العقيليَ وأنسٌ عند الطبرانيّ 
بلفظ: «مُرُوَهُمْ بالصّلاة لِسَبْعِ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إفلاث عَشْرَة 
وف إسناده داود بن المْحبّر وهو مترولٌ» وقد تفرد به والحديث 
يدل على وجوب أمر الصبيان بالصّلاة إذا بلغوا سبع سئين 
وضربهم عليها إذا بلغوا عشرًا والتفريق بينهم في المضاجع لعشر 
سنين إذا جعل التفريق معطوفا على قوله: واضربوهم أو لسبع 
سنين إذا جعل معطوفًا على قوله: «مُرُوهُيْ» . 

ويؤيد هذا الوجه حديث أبي رافع المذكور. 

وقد ذهبت المادوية إلى وجوب إجبار ابن العشر على الول 
وشرط الصّلاة الذي لا تتم إلا به حكمه حكمها ولا فرق بين 
الذكر والأنثى والرّوجة وغيرها. 

وقال في الواني. والمؤيّد باللّه في أحد قوليه: إن ذلك مستحبٌ 
فقط» وحملوا الأمر على الندب ولكنه إن صم ذلك في قوله: 
مروهم لم يصمح في قوله: واضربوهم. لأنّ الضّرب إيلامٌ للغير. 
وهو لا يباح للأمر المندوبء والاعتراض بأنّ عدم تكليف الصي 
يمنع من حمل الأمر على حقيقته» لأنّ الإجبار إنْما يكون على 
فعل واجبه أو ترك محرّم» وليست الصّلاة بواجبة على الصّبي؛ 
ولا تركها محظورًا عليه مدفوعٌ بآنَ ذلك إنما يلزم لو اتحد امحل 
وهو هنا مختلف» فإنَ محل الوجوب الول ومحل عدمه ابن العشر» 
ولا يلزم من عدم الوجوب على الصّغير عدمه على الولي. 

7- وَعْنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنْ النبي وَل قَال: ارقم 
الْقَلم عَنْ نلاثةٍ: عَنْ النائِم حَتى يَسْتَيْقِظ وَعَنْ الصبي حَنَى 
يَحْتَلِم وَعَنْ الْمَجْنُون حَتَّى يَعْقِل». رَوَاهُ أَحْمْدُ -1١٠١/5(‏ 
١‏ ومِدْلهُ مِنَ روايّة 5 لَهُ. وَلآبي دَاوْد (4507) وَالَْرْيلِيّ 
)١177(‏ وَقَالَ: حيبق 000 ١‏ 

الحديث أخرجه أيضًا النسائيّ وأبو داود وابن ماجه وابن 
حبّان والحاكم من حديث عائشة, قال يحبى بن معين: ليس يرويه 
إلا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان يعني عن إبراهيم عسن 
الأسود عنها. 

وأخرجه أيضًا النسائي والدارقطي والحاكم وابن حبان وابن 
خزيمة من حديث علي رضي اللّه عنه قال البيهقي: تفرد برفعه 
جرير بن حازمء قال الدارقطي في العلل: وتفرد به عن جرير عبد 
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لله بن وهبرء وختالفه ابن فضيل ووكيسع فروياه عن الأعمش 
موقوفاء ورواه عطاء بن السّائب عن أبي ظبيان عن علي رضي 
الله عنه وعمر مرفوعا قال الحافظ: وقول ابن فضيل ووكيم أشبه 
بالصّواب. 

ورواه أبو داود من حديث أبي الضّحى عن علي رضي الله 
عنه ولكن قال أبو زرعة: حديئه عن علي رضي الله عنه مرسل. 

ورواه ابن ماجه من حديث القاسم بن يزيد عن علي رضي 
الله عنه وهو مرسل أيضًا كما قال أبو زرعة. 

ورواء الترمذيٌ من حديث الحسن البصري عن علي قال أبو 
زرعة: لم يسمع الحسن من علي شيئًا وروى الطبراني من طريق 
برد بن سئان عن مكحول عن أبي إدريس الخولاني قال: أخبرني 
غير واحد من أصحاب النب وه ثوبان ومالك بن شدَادٍ 
وغيرهما فذكر نحوه. 

قال الحافظ: وفي إسناده مقال» وبردٌ مختلفف فيه. 

وروي أيضًا من طريق مجاهدر عن ابن عباس قال: وإسناده 

والحديث يدل على عدم تكليف الصَّ والمجنون والنائم ما 
داموا متّصفين بتلك الأوصاف قال ابن حجر في التلخيص حاكيًا 
عن ابن حيّان: إن الرّفع تجار عن عدم التُكليف» لأنّه يكتنب له 
فعل الخير انتهى. 

وهذا في الصّىّ ظاهرٌ وأمّا في الجنون فلا تتصف أفعاله بخير 
لالس نالا سدالفه ار جرس عن قوز لقتال لاعت 
له شرعًاء وأمًا في النائم ففيه بعد لأنّ قصده متدف أيضًا فلا 
حكم لما صدر منه من الأفعال حال نومه. 

وللناس كلامٌ في تكليف الصَّّ مجميع الأحكام أو ببعضها 
ليس هذا محل بسطه وكذلك النائم. 

بَابْ أن الْكَافِرَ ذا أَسلّم لَمْ يَقَض الصّلاة 

-4١/‏ عَنْ عَمْرو بْن الْعَاص أن الي وق قَالَ: «الإسللام 
يَجُبّ ما قَبْلَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ (4/ 0148). ١‏ 

الحديث أخرجه أيضًا الطبراني والبيهقيّ من حديثئه وابن 
سعد من حديث جبير بن مطعم وأخرج مسلمٌ في صحيحه معناه 
من حديث عمر أيضًا بلفظ: «أمَا عَلِمْتَ أن الإسْلامٌ يَهْدِمٌ ما كان 
بك ون الهجرة نهم ما كان قبلَهَاء ون الْحَج يَهْهِم مَا كَانْ 
َبلهُه وني صحيح مسلم أيضًا من حديث عبد الله بن مسعوج 


قال: قلنا: يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهليّة قال: «مَنْ 
أَحْسَنَ فِي الإمئلام لَم يواد بمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَةه وَمَنْ أمَاءً 
فِي الإسلام أوخيذٌ بالآرّل والآخر» فهذا مقيِّدٌ والحديث الأوّل 
مطلقٌ وحمل المطلق على المقيّد واجبُ فهدم الإسلام ما كان قبله 
مشروط بالإحسان. 

قوله: (يَجْبَ مَا قَبْلَّهُ) أي يقطعه والمراد أنّهِ يذهب أثر ش 
المعاصي التي فارقها حال كفره وأمًا الطّاعات الت أسلفها قبل 
إسلامه فلا يها الحديث حكيم بن حزام عند مسلم وغيره «أنةُ 
قَالَ إِرسُول الله بكد: أرَاَيْت أَمُورَا كنت نَحَنْتُ بها فِي الْجَاهِلِيَةٍ 
هَل ِي فيها من شنياء؟ فَقَالَ لَهُ رسُولُ الله ة: ألمت عَلَى ما 
ملت مر خير» وقد قال المازري: إِنَه لا يصمّ تقرّب الكافر فلا 
ات عل العمل الصتالح لاد ينه مغال مركم لان مين شرط 
المتقرّب أن يكون عارفا بما تقرّب إليه؛ والكافر ليس كذلك؛ 
وتابعه القاضي عياض على تقرير هذا الإشكال. 

قال في الفتح: واستضعف ذلك التووي فقال: الصّواب الذي 
عليه الحقّقون بل بعضهم نقدل الإجماع فيه أن الكافر إذا فمل 


أفعالاً جميلة كالصّدقة وصلة الرّحم ثم أسلم ومات على 
الإسلام أنّ ثواب ذلك يكتب له. 
أَبْوَابْ الْمَوَاقِيتٍ 
المواقيت جمع ميقات وهو القدر المحدود للفعل من الزّمان 
والمكان 


دادم 


بَابُ وَفْتٍ الظهر 

8 عَن جابر بن عبد الله «أن النبِي' قل اءهْ جبريل عليه 
السلام فَقَالَ لهُ: قُمْ فَصلَهِ نَصَلَهِ فَصَلَى الظَهْرٌ حِين زَالَتَ الشمس؛ ثم 
جَاء؛ الْعمَصرَ فَقَال: ُمْ فَصَلَه فُصَلَى الْعَصْرٌ جين صار ظِل كل 

شنياء فلك كم جاده الْمَفْرِب قال قم فصل فصلى الْمَغْرب جين 
رَجَبَت الشَمْس» كُمْ جَاءهُ الِشاء فَقَالَ: كُمْ فَصلّهء فُصَلَى الْعثشاءً 
حِين غَابَ التق ثم جَاءه الْفَجْرُ فَقَاَ: كُم فَصَلَمِ فَصَلَى الفَجْر 
حِين برق الْفَجْرُ أوْ قَال: سَطْمْ الْفَجْرُ نم جَاءهُ مِنْ الْغَدٍ لِلظَهر 
نَقَال: كُمْ فَصلْه فُصلَى الظَهْرٌ حِين صارَ ظِلَ كل * 
جَاءهُ الْعَصْرٌ قَقَال: م فصل فَصلى الْعَصرَ جين ضار ظِلَ كل 
شنيء مِْلِ ثم جَاءه الْمَْربُ وَقْنَا وَاحِدَا لم يل نك نم جاه 
الينا جين دمب نِصْفُ الليِلء أن قَال: تلت اللَدِلٍ فَصَلَى 


شيء مِدْلَك نم 
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الْعِنَات 8 جَاءَهُ حِينَ أملفر جداء فَقَالَ: ىْ نَصِله فَصلَى الْفَجْنٌ 
ثم قَال: مَا بَيِنَ هَذَيْن الْوَقتَئِن وَْت» رَوَاهُ أَحْمَدُ (/:8م) 
وَالنَسَائِيَ /١(‏ 0 ؟) وَالترْمِِيَ )16١(‏ توه وَفَالَ البُخَاري: 


هُوَ أصّح شي في الْمَوَائِيت. 


َبْرِيل عليه السلام عِندَ الْبتَ مَرَنَيْنَ» فَذَكْرَ نَحْرَ حَدِيث جابرء 
إلا أنه قَالَ فِيه: «وَصلَى الْمَرَةٌ لاني جين صَارَ ظِلَ كل حر 
له لت الَْصرٍ بالآضس وال فيه: ثم صلى الشاة الإخيرةٌ 
جين ذَهَب ثُلْثْ اليل وفِيه: ثْمْ قَالَ: يا مُحَمّدُ هَذَا وَقْتُ الآلبيساء 
مِنْ فبلِك» وَالْوَفْتُ فِيمًا بَينَ هَذَيْن الْوَفتيْنَ» قَالَ التْمري 011440 

أما حديث جابر فأخرجه أيضًا ابن حبّان والحاكم» وروى 
التُرمذيّ في سننه عن البخاري أنه أصحّ شيء في الباب؛ كما قال 
لسرت وه شاك انا عدي ادن ماس ولحي نا ال 
وأبو داود وابن خزيمة والدّارقطي لفاك وفي إسناده ثلائة 
مختلف فيهم؛ أرّهم عبد الرّحمن بن أبي الرّناد كان ابن مهدي لا 
حدّث علنه. 1 

وقال أحمد: مضطرب الحديث, وقال النسائي: ضعيف. 

وقال يحبى بن معين وأبو حاتم: لا يحت به. 

وقال الشّافمي ضعيف» وما حدّث بالمدينة اصح اصح 
ببغداد. 

وقال ابن عدي: بعض ما يرويه لا يتنابع عليه؛ وقد وثقه 
مالك واستشهد البخاري بحديئه عن موسى بسن عقبة في ياب: 
التطوّع بعد المكتوبة وفي حديث «لا تَمَنا لِفَاء الْعَدُوَه» والقاني 
شيخه عبد الرّحمن بن الحارث بن عبد الله بن عيّاش بن أبي 
ربيعة» قال أحمد: متروك الحديث؛ وقال ابن نمير: لا أقدم على 
ترك حديثه؛ وقال فيه ابن معين: صالح» وقال أبو حام: شيخ 
وقال ابن سعدر: ثقة. 

وقال ابن حبّان: كان من أهل العلم؛ ولكنه قد توبع في هذا 
الحديث. فأخرجه عبد الرّزّاق عن العمري عن عمر بن نافع بن 
جبير بن مطعم عن أبيه عن ابن عباس بنخوه. 

قال ابن دقيق العيد: هي متابعة حسنة والثالث: حكيم بن 
حكيم وهو ابن عاد بن حنيفب. قال ابن سعد: كان قليل 
الحديث. ولا يحتجون محديثه. 


وحديث ابن عبّاس هذا قد صحّحه ابن عبد اليرّ وأبو بكر 
بن العربي» قال 00 إن الكلام في إسناده لا وجه له. 
وأخرجه من طريق سفيان عن عبد الرّحمن بن الحارث بن عياش» 
اديت طريقة من لسعب جيه الزن ين الي لاود 7 

وكذلك أخرجه من هذا الوجه أبو داود وابن خزيمة» قال أبو 
عمر: وذكره عبد الرّزّاق عن عمر بن نافم وابن أبي سبرة عن 
عبد الرّحمن بن الحارث بإسناده؛ وذكره أيضًا عن عمر بن نافع 
بن جبير بن مطعم عن أبيه عن ابن عباس وفي الباب عن أبي 
هريرة عند الترمذي والنسائي بإسناد حسنء؛ وصحّحه ابن 
السكن والحاكم» وحسّنه التَرمذي» ولكن فيه 9 للمغرب وقتين 
ونقل عن البخاري أنّه خطاً. 

ورواه الحاكم من طريق أخرى وقال: صحيح الإسناد وعند 
بريدة عنه التَرمذي أيفمًا وصسّحه» وعن أبي موسى عند مسلم 
وابي داود والنسائيّ وأبي عوانة وأبي نعيم. قال التَمذِيّ في 
كتاب العلل: إنه حسّنه البخاري. 

وعن أبي مسعودٍ عند مالك في الموطا وإسحاق بن راهويه 
والبيهقي في الدّلائل وأصله في الصّحيحين من غير تفصيل» 
رقمل نوكاو 1 

وعن أبي سعيد الخدري عند أحمد من مسنده والطحاوي» 
وعن عمرو بن حزم رواه إسحاق بن راهويه. 

وعن البراء ذكره ابن أبي خيثمة. 

وعن أنس عند الدارقطي» وابن السّسكن في صحيحه: 
والإسماعيلي 85 معجمه. وأشار إليه الترمذي» ورواه عنه 
النسائيّ بنحوه؛ وأبو أحمد الحاكم في الكنى وعن ابن عمر عند 
الدارقطي قال الحافظ بإسناح حسن, لكن فيه عنعنة ابن إسحاق. 

ورواه ابن حبّان في الضعفاء س طريق أخسرىء فيها محبوب 
بن الجهم؛ وهو ضعيف. 

وعن مجمع بن جارية عند الحاكم. 

قوله - في الحديث -: (قُمْ فَصِلَّه) الهاء هاء السّكت. 

قوله: (حِينَ وَجَبَت التشكمس) الوجوب: السّقوط. والمراد 
سقوطها للغروب. 

وقوله: (رَالَتْ الشَمْس) أي مالت إلى جهة المغرب. 

وقوله: (جين صارَ ظِلٌ كُلَ ششياء مِْلَهُ) الظَل: السّترء ومنه 
قوهم: أنا في ظلّكء وظلّ الليل: سوادهء لأنه يستر كل شيء؛ 
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وظل الشّمس ما ستر به الشّخوص من مسقطها. 

قال ابن عبد اليرّ: وكانت إمامة جبريل بالنِي يل في اليوم 
الذي يلي ليلة الإسراء» وأوّل صلاةٍ أدّيت كذلك الظهر على 
المشهور وقيل: الصبح كما ثبت من حديث ابن عباس عند 
الدارقطني قال الحافظ: والصحيح خلافه» وذكر ابن أبي ا 
عن الحسن أنه ذكر له أنه ل كان عند صلاة الظّهر نودي: إن 
الصّلاة جامعةٌ ففزع الناس فاجتمعوا إلى نيهم فصلّى بهم 
الظهر أربع ركعاات. يؤمٌ جبريل محمذاء ويؤم محمّدٌ الناس لا 
يسمعهم فيهنٌ قراءة. 

وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال نافع بن جبير 
وغيره: الما أصبح النبي يق من اللَْلَة التي أممري به فِيها لم 
اق إلا ساون نان ع زاهن القخر وتيك نك 
الأولى: فَامر نصح بأمصْحَابو: الصّلاةً جابعَة َاجتسَمُواء فصلَى 
برل بالنب» وصلى النب بالناس» وَطوَل لكين الأولتيٍه 

وسياني للمصنف وغيره في شرح حديث أبي موسى أنّ 
صلاة جبريل كانت بمكة مقتصرين على ذلك. 

قال الحربي: إنّ الصّلاة قبل الإسراء كانت صلاة قبل 
الغروب؛ وصلاة قبل طلوع الشّمس وقال أبو عمر: قال جماعة 
من أهل العلم: إن النىّ ل لم يكن عليه صلاة مفروضة قبل 
الإسراء إلا ما كان أمر به من صلاة الليل على نحو قيام رمضان» 
من غير توقيسه ولا تحديد ركعات معلوماتي. ولا لوقي محصور. 

وكان كل يقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. وقامه معه 
المسلمون نحرًا من حول حتّى شق عليهم ذلك» فانزل الله التَوبة 
عنهم. والتتخفيف في ذلك» ونسخه وحطه فضلاً منه ورحمة» فلم 
يبق في الصّلاة فريضة إلا الخمس. 

والحديث يدل على أن للصّلوات وقتين وقتين إلا المغرب» 
وسيأني الكلام على ذلك. وعلى أنّ الصّلاة لها أوقاتٌ مخصوصةً 
لا تجرئ قبلها بالإجماع» وعلى أنّ ابتداء وقت الظهر الرّوالك ولا 
حلاف ني ذلك يعتدٌ به وآخره مصير ظلّ الشّيء مئله واختلف 
العلماء هل يخرج وقت الظّهر بمصير ظلّ الشّيء مثله أم لا؟» 
فذهب المادي ومالك وطائفة من العلماء أنه يدخل وقت 
العصرء ولا يخرج وقت الظهرء وقالوا: يبقى بعد ذلك قدر أريع 
ركعات صالحا للظهر والعصر أداء. 


قال النووي في شرح مسلم: واحتجّوا بقوله يَلِ: «فَصلَى بي 
الظَهرَ في الْيوْم الثاني ين صارٌ ظِلّ كُلّ شيء مِثْلّك وصلّى 
الْمصْرٌ في الْيَرْم الول جين صَارَ ظِلَ كُلَّ شنيء مِغْلَهُ؛ وظاهره 
اشتراكهما في قدر أربسع ركعات. قال: وذهب الشافعي 
والأكثرون إلى أنه لا اشتراك بين وقت الظهر ووقت العصرء بل 
منى خرج وقت الظهر بمصير ظل الثتيء مثله غير الظّل الذي 
يكون عند الزّوال» دخل وقت العصرء وإن دخل وقت العصر لم 
يبق شيءٌ من وقت الظهر. 

واحتجّوا بحديث ابن عمرو بن العاص عند مسلم مرفوعًا 
بلفظ: وَقْتْ الظهْر إذا زَالَتْ الشّمْس» وَكَان ظِلَ الرَجُلٍ كَطُولِهِ 
م ليس لتم الحديث. ١‏ 

قال: وأجابوا عن حديث جبريل بأنّ معناه فرغ من الظهر 
حين صار ظلّ كل شيء مثله؛ وشرع في العصر في اليوم الأوّل 
حين صار ظلّ كلّ شيء مثله فلا اشتراك بينهماء قال: وهذا 
التأويل متعيّنٌ للجمنم بين الأحاديث؛ ولأنه إذا حمل على 
الاشتراك يكون آخر وقت الظهر مجهولاً» لأنه إذا ابتدا بهاحين 
صار ظل كل شيء مثله لم يعلم متى فرغ منهاء وحينتتر لاا يمحصل 
بيان حدود الأوقات, وإذا حمل على ذلك التأويل حصل معرفة 
آخر الوقت» فانتظمت الأحاديث على اتفاق. 

وتوئد حلة أذ إقناك :نا عدا الأركات الحم موي مقر 
إلى دليل خالصٍ عن شوائب المعارضة:» فالتوقف على المتيقن هو 
الواجب حتى يقوم ما يلجئ إلى المصير إلى الرّيادة عليها. 

وفي الحديث أيضًا ذكر بقيّة أوقات الصّلوات» وسيعقد 
المصتف لكل واحار منها بابّاء وستتكلم على كل واحار منها في 
بابه إن شاء الله تعالى. 

بَابُ تَعْجِيلِهًا وَتَأَخِيرهَا في شيدَةٍ الْحَرَ 

- عَنْ جابر بْن سَمُرَة قَالَ: «كَان النبي كل يُصلَي الظهرٌ 
إذَا دَحَضَتْ اشم رَوَاهُ أَحْمَّدُ )1١1/6(‏ وَمُسْلِم (018) 
وَابْنُ مَاجَهْ (514) وَأَبُو دَاوْد (805). 

وني الباب أيضًا عن أنس عد البخاري ومسلم والنسائي 
والترمذيّ وقال: صحيعٌ وعن خبّاب عند الشّيخين» وعن أبي 
برزة عندهما أيضاء وعن ابن مسعودٍ عند ابن ماجه وفيه زيد بن 
جبيرة قال أبو حاتم: ضعيف, وقال البخاري: منكر الحديث. 


وعن زيد بن ثابته أشار إليه الترمذي. 


18 نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


وعن أمّ سلمة عند الترمذيّ أيضًا. قوله: (دَحَضَتْ العشَمْس) 
هو بفتح الدّال والخاء المهملتين وبعدها ضادٌ معجمة أي زالت. 

والحديث يدل على استحباب تقديمهاء وإليه ذهب المادي 
والقاسم والشافعي والجمهور للأحاديث الواردة في أفضايّة أوّل 
الوقت. وقد خصّه الجمهور بما عدا أيام شدة الحرٌ وقالوا: 
يستحب الإبراد فيها إلى أن يبرد الوقت وينكسر الوهسج وسياتي 
تحقيق ذلك 

١‏ وَعَنْ أنّس قَالَ: «كان رَسُولُ الله وك يُصلَي الظَهْرٌ 
في أيَامٍ الشتاه وَمَا نذري أمَا ذْهَبْ مِنْ التهار أكْثْرُ أوْمَا بق 
مِن» رَوَاهُ أحْمَّدُ (9/ .)15١‏ 

7 وَعَنْ أنْس بْن مَالِكٍ قَالَ: «كَان النبي وك إذا كَان 
الْحَرْ أَبْرَدَ بالصّلاة وَإذَا كان الْبَرْهُ عَجَل رَوَاهُ النَسَانِي 
048/1 وِلِلْبْخَارِيَ (405) نخوةُ. 

17- وَعَنْ 78 هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يق: «إذَا انمد 
الْحرٌ فَأَبْرِدُوا بالصّلاةٍ فَإِنْ شبدة الْحَرْ بن فيح جهتم رَرَاه 
الْجَمَاعَةُ (حم: 4/1و 1037) (خ: لالدو 084) (م: 338) 
(د: )1١7‏ (ن: )7114/1١‏ (ت: ا16) (ه: /8ل31). 

حديث أنس الأوّل أخرجه أيضًا عبد الرَّرّاقَ وفي الباب عن 
ابن عمر عند البخاري وابن ماجه وعن أبي موسى عند النسائي» 
وعن عائشة عند ابن خزيمة. 

وعن المغيرة عند أحمد وابن ماجه وابن حبّان, وني رواية 
للخلال: «رَكَان آخيرٌ الآمْرَيْنِ مِنْ رسُول الله بك الإبرَادَ؛ وعن 
أبي سعيد عند البخاري. 

وعن عمرو بن عبسة عند الطبراني. 

وعن صفوان عند ابن أبي شيبة والحاكم والبغوي. 

وعن ابن عباس عند البزّار» وفيه عمرو بن صهبان وهو 

وعن عبد الرّحمن بن جارية عند الطبراني. 

وعن عبد الرّحمن بن علقمة عند أبي نعيم قوله: (فأَبْردُوا 
بالصّلاة) أي أخروها عن ذلك الوقت وادخلوا بها في وققتت 
الإبراده وهو الزّمان الذي يتبيّن فيه انكسار شدّة الحرٌ ويوجد فيه 
برودة يقال: أبرد الرّجل أي صار في برد النهار. 

وفيح جهنم: شدّة حرّها وشدّة غليانها. 

قال القاضي عياض: اختلف العلماء في معناه فقال بعضهم: 


هو على ظاهره. 

وقيل: بل هو على وجه التشبيه والاستعارة وتقديره إنّ شدّة 
الحرٌ تشبه نار جهنم فاحذروه واجتنبوا ضرره؛ قال: والأوّل 
أظهر. 

وقال النووي: هو الصّواب؛ لأنه ظاهر الحديث, ولا مانع 
من حمله على حقيقته فوجب الحكم بأنه على ظاهره انتهى ويدل 
عليه حديث: «إنْ النار اششتكت إلى ربّها فَأذِنْ لها بنفْسَيْنِ: نفس 
فِي الشتاء» وَنْفْس فِي الصَيّفي» وهو في الصّحيح. 

وحديث "إن َم ينه وهو كذلك. 

والأحاديث تدل على مشروعيّة الإبراد والأمر محمولٌ على 
الاستحباب» وقيل: على الوجوب. حكى ذلك القاضي عياض؛ 
وهو المعنى الحقيقيّ له. 

وذهب إلى الأوّل جماهير العلماء لكنهم خصّوا ذلك بايام 
شدّة الحرٌ كما يشعر بذلك التعليل بقوله: «فَإِنْ شيدة الْحَرٌ من 
بح ار ولحديث أنس المذكور ني الباب. وظاهر الأحاديث 
عدم الفرق بين الجماعة والمنفرد» وقال أكثر المالكيّة: الأفضل 
للمنفرد التعجيل؛ والحنَ عدم الفرق» لأنّ التأذي بالحرٌ الذي 
يتسبّب عنه ذهاب الخشوع يستوي فيه المنفرد وغيره. 

وخصه الشافعيّ بالبلد الحارً؛ وقيّد الجماعة بما إذا كانوا 
يتتابون المسجد من مكان بعيد لا إذا كانوا مجتمعين أو كانوا 
يمشون في ظل فالأفضل التعجيل وظاهر الأحاديث عدم الفرق» 
وقد ذهب إلى الأخذ بهذا الظاهر أحمد وإسحاق والكوفيّون وابن 
المنذر» ولكنّ التعليل بقوله: ههَِنْ شيدَة الْحَرّه يدل على ما ذكره 
من التقييد بالبلد الحانٌ 0 

وذهب الحادي والقاسم وغيرهما إلى أن تعجيل الظّهر أفضل 
مطلقًا ومسكوا بحديث جابر بن سمرة المذكور في أوّل الباب 
وسائر الرّوايات المذكورة هناك وبأحاديث افضليّة أوّل الوقت 
على العموم كحديث أبي ذر عند البخاري ومسلم وغيرهماء 
قال: «ستألت النبي يل أي الْعَمَلٍ أحَبّ إلى الله؟ قَالَ: الصّلاة 
علَى وَفْيهَاه وبحديث خبّاب عند مسلم قال: ْنا إلى رْسُول 
الله يك حر الرمْضَاء فِي حِبَاِنا وَأكْفنا َم يكنا أي لَمْ يَمْذْرْنًا 
وَلَم يُزِلْ شكْوَانَاه وزاد ابن المنذر والبيهقي «وَقَالَ: إِذَا زَالَتْ 
الشَمْسْ فَصَلّواء وتأوّلوا حديث الإبراد بأنّ معناه صلوا أوّل 
الوقت أخدًا من برد النهار وهو أوّله وهو تعسَّفٌ يردّه قوله: 


دفن شيذة الْحَرَ مِن فَيْحِ جهنم وقوله: «هَإِذًا ائنتَد الْحرّ فَأبْرِدُوا 
بالصّلاةٍ؛ ويجاب عن ذلك بأنّ الأحاديث الواردة بتعجيل الظهر 
وأفضليّة أوّل الوقت عامّةٌ أو مطلقة» وحديث الإبراد خاصٌ أو 
مقيّكٌ ولا تعارض بين عام وخاص ولا بين مطلق ومقيار. 

وأجيب عن حديث حبّاب بأنه كما قال الأثرم والطحاويّ 
منسوخء قال الطحاوي: ويدل عليه حديث المغيرة «كنا نُصلي 
بِالْهَاجِرَةٍ قَقَالَ: لَنَا أبْردُوا» فين أنّ الإبراد كان بعد التَهجيرء 
وقال أغرون: إن خديث خاب محمولٌ على انهم طلبسوا تاخيرًا 
زائدًا على قدر الإبراد. لأنٌّ الإبراد أن يؤخر بحيث يصير 
للحيطان فيءٌ يمشون فيه ويتناقص احر. 

وحمل بعضهم حديث الإبراد على ما إذا صار الظَّلّ فيئاء 
وحديث خبّاب على ما إذا كان الحصى لم يبرد لأنه لا يبرد حتى 
تصفرّ الشّمس فلذلك رخص في الإبراد ولم يرخص في التأخير 
إلى خروج الوقت؛ وعلى فرض عدم إمكان الجمع فرواية الخلال 
السّابقة عن المغيرة بلفظ: "كان آْيرٌ الآمْرَيْن مِنْ رَسُول الله يل 
الوْبْرَادَه» وقد صحّح أبو حاتم وأحمد حافت المغيرة» وعذه 
البخاري محفوظًا من أعظم الأدلة الدَالّة على النسخ كما قاله من 
قدمناء ولو سلّم جهل التاريخ وعدم معرفة المتأخر لكانت 
أحاديث الإبراد أرجح, لأنها في الصّحيحين بل في جميع الأمّهات 
بطرق متعدّدقء وحديث خبّاب في مسلم فقط» ولا شك أنّ المتفق 
عليه مقدّمٌ وكذا ما جاء من طرق. 

4- وَعَنْ أبي ذَر قَالَ: دنا َم الب يله في سَفَر فَأرَاد 
الْموَدْدُ أن يُودْد للظهر ثَقَال الب له أبرف ثم راد أن يُوَذْنْ 
فَقَالَ لَهُ: أبرذ حتى 57 2 التلُولء ثَقَالَ النبي كلِ: إن شِدة 
الْحَرمِن قبح جهنم ذا شد لحر فَاْدُوا بالصّلاة» مُتَفْقَ عَلَيْهِ 
(حم: لوول ١١7‏ ) (خ: ملاه) (م: 016). 

قوله: (فَيْء التلُول) قال ابن سيّده: الفيء ما كان شمسًا 
فنسخه الظّلّ الي آئاة وفيوءٌ» وفاء الفيء فيئًا: تحوّلء وتفيّأ 
فيه: تظلل. 

قال ابن قتيبة يتوهّم الناس أنّ الظَّلّ والفيء بمعنى؛ وليس 
كذلك: بل الظّلّ يكون غدوة وعشيّة ومن أوّل الثهار إلى آخره» 
وأمّا الفيء فلا يكون إلا بعد الزّوال ولا يقال ما قبل الرّوالك 
وإنما قيل لما بعد الرّوال: فيءٌ» لأنه ظلٌّ فاء من جانبه إلى جانبه 
أي رجع؛ والفيء: الرجوع؛ ونسبه النووي في شرح مسلم إلى 


أهل اللغة. 

والتلول جمع تل: وهو الرّبوة من الثَرِاب امجتمع» والمراد أنه 
آخر تأخيرا كثيرا حتى صار للتّلول فيءٌ وهي متبطحة لا يصير لها 
فيءَ في العادة إلا بعد زوال الشّمس بكثير. 

الحديث يدل على مشروعيّة الإبراد» و تقدّم الكلام عليه 
مستوفى. 

قال المصتف - رحمه الله -: وفيه دليلٌ على أنّ الإبراد أولى 
وإن لم ينتابوا المسجد من بعد, لأنه أمر به مع اجتماعهم معه 
انتهى. 

أشار رحمه الله بهذا إلى رد ما قاله الشافعي» وقد قدّمنا حكاية 
ذلك عنه 
بَابْ أوّل وَفْت الْعَصْرٍ وَآخيره فِي الاختبَار وَالضَرُورَةٍ 

قد سَبَقَ في حَليث ابن عَبّاسٍ وَجَابرٍ في باب وَقت الظَهرٍ. 

06- وَعَنْ عَبدٍ الله 5 0 قال قَالَ رَسُولُ الله يَكِِ: 
«وَقْتْ صلاة الظهر ما ل يتلل افيف وَوَفْتْ صلاة الْمَصْرٍ ما 
َم تمر الشس» وَوَفْت صّلاة الْمَهْرِبِ ما لم يَسْقْط كور 
الشف وَوَفْتْ صَلاةٍ الْعِشّاء إلى نِصْف اللَبِل» وَوَفْتَْ صّلاةٍ 
انكر فنا لم تطلع الشَمْنُ» رَوَاهُ أحْمَدُ (؟/111) رَمْسْلِمْ 
0150 وَالنْسَائِيَ )57١ /١(‏ وَأَبُو دَاوْد (047ء وَفِي رِوَايَةٍَ 
لِسلِمٍ «وَوَفْتَ الْقَجْرِ مَالَمْ يَطْلْمْ قَرْنْ الشمس الأول وفِيهٍ 
وَوَفْتَ صَلاةٍ الْعَصْر ما لَمْ تَصفَر اسن وَيُسْقط قَرنْهَا الآوَل». 

قوله: (فَوْرُ الشَفْق) هو بالنّاء المثلئة أي ثورانه وانتشاره 
ومعظمه. ْ 

وني القاموس أنه حمرة الشّفق الثائرة فيه. 

قوله: (قَرْنُ الشَمْس) هو ناحيتها أو أعلاها أو أوّل شسعاعهاء 
قاله في القاموس. ْ 

قوله: (وَيَسْقْط قَرْنُهَا الآرَلُ) المراد به الناحية» كما قاله 
النووي. 

والحديث فيه ذكر أوقات الصّلوات الخمسء وقد تقدّم 
الكلام ني الظهرء وسياتي الكلام على وقت المغرب والعشاء 
والفجر كل في بابه. 

وأمًا وقت العصر فالحديث يدل على امتداد وقته إلى اصفرار 
الشّمسء كما في الرّواية الأول من حديث البابء وإلى سقوط 


قرنها أي غروبه؛ كما في الرّواية الثانية منه. 


وحديث: امن أذْرَكَ مِنْ الْعَصر رَكَعَة قَبْلَ أن تَغْرُبْ الْشَمْس» 
فَقَدْ أذْرَكَ الْعَصْرٌ» يدل على أنّ 5201 محري 
وإلى هذا ذهب الجمهورء قال أبو حنيفة: آخره الاصفرارء وقال 
الإصطخري: آخره المللان» وبعدها قضاءً والأحاديث تردٌ 
عليهم» ولكنه استذلٌ الإصطخري بحديث جبريل السّابق» وفيه: 
«أنهُ صَلَى الْعَصْرَ اليَوْمْ الآرَل عِنْدَ مَصِير ظِل الثشيء ْلَه وَالْيومُ 
الثاني عِنْدَ مُصير ظِلَ الثيء مِْلَيْه وقال بعد ذلك: «الْوَفت ما 
ين هلين الوقئيه وقد اجيب .هن ذلنك مطل ديت ييل 
على بيان وقت الاختيار» لا لاستيعاب وقت الاضطرار والجواز 
وهذا الحمل لا بد منه للجمع بين الأحاديث؛ وهو أولى من قول 
من قال: إنّ هذه الأحاديث ناسخةٌ لحديث جبريل؛ لأنّ النسخ لا 
يصار إليه مع إمكان الجمع؛ وكذلك لا يصار إلى ترجيح ويؤيد 
هذا الجمع حديث: «تَلْك صلاةٌ الْمُنَافِق؛. وسيأتي بعد هذا 
الحديث. 

فمن كان معذورًا كان الوقت في حقه ممتدًا إلى الغروب؛ ومن 
كان غير معذور كان الوقت له إلى المثلين» وما دامت الشّمس 
يعاد شك إن انها زل الامفرانتومنا مسد كانت سداف: 
صلاة المنافق المذكورة في الحديث؛ وأما أوّل وقت العصرهء 
فمذهب العترة والجمهور أنه مصير ظل الشّيء مثله كما تقدّم في 
حديث جبريل؛ وقال الشافعي: الرّيادة على المثل. 

وقال أبو حنيفة: المشلان» وهو فاسدٌ تردّهالأحاديث 
الصّحيحة. 

قال النووي في شرح مسلم: قال أصحابنا: للعصر خمسة 
أوقاتب: وقت فضيلةٍ. واختيار» وجواز بلا كراهة» وجواز مع 
كراهة» ووقت عذرء فأمًا وقت الفضيلة فأوّل وقتها ووقت 
الاختيار يمد إلى أن يصير ظلٌ الشّيء مثليه ووقت الجواز إلى 
الاصفرار» ووقت الجواز مع الكراهة حال الاصفرار إلى الغروب 
ووقت العذر وهو وقت الظهر في حقّ من يجمع بين الظهر 
والعصر لسفر أو مطرء ويكون العصر في هذه الأوقات الخمسة 
أداء» فإذا فاتت كلها بغروب الشّمسء صارت قضاءً انتهى. 

قال المصئف رحمه الله: وفيه دليلٌ على أنّ للمغرب وقتين» 
وأنّ الشّفق: الحمرة؛ وأنّ وقت الظهر يعاقبه وقت العصرء وأنّ 
تأخير العشاء إلى نصف القّيل جائرٌ انتهى - قوله وفيه دلي على 
أنّ للمغرب وقتين» استدلٌ على ذلك بقوله في الحديث: «وَوَقَْتْ 


الْمَغْربِ ما لم يسْقَط ثَوْرُ الشقق». 

قال النووي في شرح مسلم: وذهب المحققون من أصحابنا إلى 
ترجيح القول بجواز تأخيرها مالم يغب الشّفقء وأنه يجوز 
ابتداؤها في كل وقسته من ذلكء ولا يأثم بتأخيرها عن أوّل 
الوقت» وهذا هو الصّحيح أو الصّواب الّذي لا يجوز غيره. 

والجواب عن حديث جبريل حين صلى المغرب في اليومين في 
وقت واحدٍ من ثلاثة أوجهٍ أحدهما: أنّه اقتصر على بيسان وققكت 
الاختيار» ولم يستوعب وقت الجواز» وهذا جار في كل الصّلرات 
سوى الظهر. 

والثاني: أنه متقدّمٌ في أوّل الأمر بمكة؛ وهذه الأحاديث 
بامتداد وقت المغرب إلى غروب الشّفق؛ متأخرة في آخر الأمر 
بالمدينة» فوجب اعتمادها. 

والثالث: أنّ هذه الأحاديث أصمّ إسنادًا من حديث بيان 
جبريل» فوجب تقديمها انتهى. وقوله: وإِنْ الشفق: الحمرة. 

قد أخرج ابن عساكر في غرائب مالك والدّارقطن والبيهقي 
عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: «الشّفّق: الْحْمْرَةٌ فإِذًا غاب الشَفَق 
وَجَبَت الصّلاة». 

ولكنّه صحّح البيهقي وقفه. وقد ذكر نحوه الحاكم؛ وسيذكره 
المصئف في باب: وقت صلاة العشاء. وقوله: وإنّ تأخير العشاء 
إلى نصف اليل إلخ» سياتي تحقيق ذلك في باب: وقت صلاة 
العشاء. 

- وَعَْ أنّس قَالَ: سَمِمْت رَسُولَ الله بك يَقُولُ: «تَلّكَ 
مو لكاو يلين ول العنين عي ونا كانت يدن تر 
الشِطان قَام قََقرهَا أرما لا يذكْرُ اللّة إلا ميلا واه الْجَمَاعَةٌ 
إلا البُخَارِيّ وَابْنَ مَاجَذ (حم: 149/79) (م: 517) (د: 417) 
(ت: 15١‏ (ن: 64/1١‏ 1). 

الحديث رواه أبو داود بتكرير قوله: «تِلْكَ صّلاة الْمنافِقِ». 

قوله: (يْنَ ني الشيْطان) اختلفوا فيه؛ فقيل: هو على 
حقيقته وظاهر لفظه. والمراد أنه يحاذيها بقرنيه عند غروبهاء 
وكذلك عند طلوعهاء لأنّ الكفار يسجدون لها حيتئار؛ فيقارنها 
ليكون السّاجدون لها في صورة السّاجدين له وتخيّل لنفسه 
ولأعوانه أنهم إنْما يسجدون له وقيل: هو على المجاز والمراد 
بقرنه وقرنيه: علوّه وارتفاعه وسلطانه وغلبة أعوانه» وسجود 
مطيعيه من الكفار للشّمسء قاله التووي. 


وقال الخطابي: هو تمثيلٌ» ومعناه أنّ تأخيرها بتزيين الشّيطان 
ومدافعته لهم عن تعجيلهاء كمدافعة ذوات القرون لما تدفعه 
قوله: (فَْقَرَهَا) المراد بالتقر سسرعة الحركات كنقر الطائر؛ قال 
الشاعر: 

لا اذوق النُوم إلا غرارًا مثل حسو الطير ماء الثماد 

وني الحديث دليلٌ على كراهة تأخير الصّلاة إلى وققت 
الاصفرار؛ والتصريح بذمٌّ من أخر صلاة ة العصر بلا عذر 
والحكم على صلاته بأنها صلاة المنافق» ولا أردع لذوي الإيمان 
وأفزع لقلوب أهل العرفان من هذا. 

وقوله: (يَجْلِسُ يَرْقْبُ الشمْس) فيه إشارة إلى أنّ ادم متوجة 
إلى من لا عذر له وقوله: (فَْقَرَهَا أرْبَعَا) فيه تصريمٌ بذمٌ من 
صلّى مسرعًا بحيث لا يكمل الخشوع والطّمانيئة والأذكار؛ وقد 
نقل بعضهم الاتفاق على عدم جراز التاخير إلى هذا الوقت لمن 
لا عذر له وهذا من أوضح الأدلّة القاضية بصحّة الجمع بين 
الأحاديث التي ذكرناها في الحديث الذي قبل هذا. 

- وَعَنْ أبي مُوسى عَنْ ) «النبي وَل يك قَالَ وَأنَاهُ سَائِل يَسْألَهُ 
عَنْ مَوَاقِيِتِ الصّلاة فَلْمْ يَرْد عَلَْوِ يناه وَأمَرَ بلالا فَاقَام الْفُجْرَ 
حون انق افج وَالنَاُ لا ياد يرف بَمْضَهمْ يمضنا م مر 
فَأقَام الظَهْرٌ حِين رَالْتْ الشمْس» َالْعَائرا يُقُول: انْتَصّف النهارُ أ' 
م وكان أعَلَم مِنْهُم ثُمَ أمَرَهُ نَاقَامْ الْمَصْرَ وَالشْمْس مُرِتَقِمَةٌ 

م أمَرهُ َأقَامْ الْمَغْرِبْ جين وَقَبَتْ الشْمْس» ثُمْ أمَرَه فَاقَامٌ اليشاءً 
جين غَابْ الشقق» ثم آخرٌ الْفَجْرَ مِنْ الْهَدٍ حَنَى الْصَرف مِنْهًا 
وَالقَائِلٌ يَقُولَ: طَلَعَت الشمْسْ أؤ كَادَت وَآخر الظَهِرَ حَنَى كَان 
ينان وفتم لمر بالأمس. ثم آخر مشر فَانْصَرف منهاء 
َالْعَائِلَ يَقُول: احْمَرت الشمس» ثم آخر الْمَغْرِبْ حَتّى كَانْ عند 
سنقُوط الثتف, وَفِي لفظٍ: مَصلى الْمَغْرِبٍ قَبْلَ أن يَغِيب الشف 
وخر الْعِشَاءً حَنَى كَانَ كُلْتْ الليلٍ الآرّكُ نُمْ أصبّم فُدَعَا السّائِلَ 
فَقَالَ: الْوَقْتْ فِيمًا بيسن هَذَيْنِ» روَاهُ أَحْمَدُ (17/4)) رُمُسْلِمٌ 
(11) وَأْبُو دَاوْه (95) وَالنسابِيَ (51) وَرَوَى الْجَمَاعَةٌ إلا 
الْبُخَارِيَ َحْوَهُ من حَدرِيث بُرَيْدَةَ الآمْلْمِيَ (م: *71) (د: 046 
(ت: ؟6١)(ن: 641/١‏ 5) (ه:/051). 

حديث بريدة صحّحه الترمذيّ ولفظه: «أنْ رَجُلاً مأل رَسُولَ 
الله يِه عَنْ وَفْت الصلاة قَقَالَ: صل معنا هَذَيْن الْوقْيَيِنَء فَلَمَا 
الت الشمس أمَرَ بلالاً فَأذْنَ ثُمّ مره فَاقَام الظَين َ مر َأقَام 


الْعَصْرَ وَالشَمْس مُرتَفعَةَ بَيْضَاءُ نَقينَ كم أمَرَهُ فَأقَامُ الْمَغْربُ جين 
ربت الفمس» ثم مره ام اْشناء جين غَابَ التتفق» كم أمْرَهُ 
فَأقَامٌ الْفَجْرَ جين طَلَمَ الْفَجْنٌ فَلَمَا أن كَان الْيَوْمٌ النَانِي أمَرَهُ 
َأبْرَد بِالظهرٍ ونم أن يُْردَ بها وَصَلَى الْعَصْرٌ وَالشمْس مُرْتَقِعَة , 
أخرّها فَوْقَ الذي كان وَصلَى الْمَغْرب قبل أن يَغِبِبّ الشَفق 
َصْلَى الْعِشَاءَ بَعْدَ ما ذَهَب ثُلْثْ اليل وَصلَى الْفَجْر فَامْفَرَ 
بهَاء د ثم قَال: بْنَ السَائِلٌ عن وَقْتٍِ الصلاة؟ فَقَالَ الرَجُل: :أنايَا 
رَسُولَ الله. 1 

َال: وَفْتْ صِلاتِكُم بيِنَ ما ريثم 

قوله: (وََنَاهُ سَائِل يَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيِت الصّلاة فَلَّم يَرْدَ عَلَئِهِ 
شَيمًا) أي لم يرد جوابًا ببيان الأوقات باللّفظء بل قال له: صل 
معنا لتعرف ذلك؛ ويحصل لك البيان بالفعل» كما وقع في حديث 
بريدة أنه قال له: «صّل مَعَنَا هَذَيْنَ الْيَوْمَيْنَه: وليس المراد أنه ل 
يجب عليه بالقول ولا بالفعل؛ كما هو الظّاهر من حديث أبي 
موسىء لأنّ المعلوم من أحواله أنه كان يجيب من سأله عمًا يحتاج 
إليه؛ فلا بد من تأويل ما في حديث أبي موسى من قوله: اقَلَمْ 
يَرْدَ عَلَيْهِ شَيْئا». بما ذكرناه. 

وقد ذكر معنى ذلك النووي. قوله: (انْشق الْفَجْرُ) أي طلع. 

وقوله: (وَالنَاسُ لا يكَادُ يَعْرفْ بَعْضْهُمْ بَعْضًا) بِيانٌ لذلك 
الوقت. 

قوله: (وَقْبَتْ الشَمْس) هو بقافو فباء موحَّدةٍ فتاء مثناق 
يقال: وقبت الشمس وقبًا ووقوبًا: غربت: ذكر نميناة 3 
القاموس. 

وفي الحديث بيان مواقيت الصلاة؛ وفيه تأخير وقت العصر 
إلى قرب احمرار الشّمسء وفيه «أنَهُ أْرٌ الْعِشَاء حَتَى كان تُلْتْ 
اللبْل». 

لاديف د لين عمو لابق :اند الشرييا إل اتمنين 
للّيل» وهو بيانٌ لآخر وقت الاختياره وسياني تحقيق ذلك. 

قال المصنف رحمه الله تعاللى: وهذا الحديث يعني حديث الباب 
في إثبات الوقتين للمغربء وجواز تأخير العصر مالم تصفرٌ 
الشّمس أولى من حديث جبريل عليه السلام» لأنه كان بمكّة في 
أوّل الأمر وهذا متأخرٌ ومتضمّنٌ زيادةً فكان أول» وفيه من 
العلم جواز تأخير البيان عن وقت السّؤال انتهى. 

وهكذا صرح البيهقي والدّارقطي وغيرهما أن صلاة جبريل 


كانت بمكة؛ وقصّة المسألة بالمدينة» وصرّحوا أن الوقت الآخر 
لصلاة المغرب رخصة. 

وقد ذكرنا طرفًا من ذلك في شرح حديث جبريل؛ وفيه زيادة 
أنّ ذلك في صبيحة ليلة الإسراء. وقوله: (الْوَفْتْ فِيمَا بِيْنَ هَذَيِْن 
الْوَقَْيْنِ) ينفي بمفهومه وقتيه ما عداه» ولكن حديك: من أذزلة 
من الْعَصْر رَكْمَة قَبْلَ غُرُوبٍ التشلمس. وَمِنْ الْفَجْرٍ رَكمَة قبل 
طُلْوع الشّمْس» وغيره؛ منطوقات؛» وهي أرجح من المفهوم؛ ولا 
يصار إلى التّرجيح مع إمكان الجمع؛ وقد أمكن بما عرفت في 
شرح حديث عبد الله بن عمروء ولو صرت إلى الترجيح لكان 
حديث أنس المذكور قبل هذا مانمًا من التَمسّك بتلك المنطوقات» 
والصير إلى الجمع لا بد منه. 

بَاب ما جَاءً فِي تَعْجِيلِهًا وَتَأكِيدِه مَعَ الْغَيِم 

- عَنْ أنّس قَالَ: "كان رَسُولُ الله يك يُصلَي الْعَصْرٌَ 
َالشنن مَُْفِعَة حَبَة فَيَدْهَبْ الذاهب إلى الْعَوَالِي فَبأْنيهِمْ 
اشن مُرَفِمَة». روا اْجَمَاعَةُ إلا الذي ولبُضَارِي: 
ربَمْض الَْوالي من الْمَدِيَة ََى أرب نيال أو نُضوهء ردك 
آحْمَدَ وأبي داود مَعْنَى ذَلِكَ (حم: / و01 ١خ:‏ 
04:1١ (0‏ )إن ١/”ه)(ه:‏ 0181). 

قوله: (فُيْدَهَبْ) في رواية لمسلم «ُمَ يَذْمَبْ الذَاهِبْ إلى قُبَاء» 
وفي روايةٍ له أيضًا «دُمَ يَخْرُجْ الإنْسان إلى بَنِي عَسْرِو بْن عَوْفٍ 
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فيَجدهم يصلون». 

قوله: «رَالشَسٌْ مُرَتقعَةٌ حَيها قال الخطّابِيّ حياتها وجود 
حرّهاء قال أبو داود في سئنه بإسناده إلى خيثمة أنه قال: حياتها 
أن تجد حرها. 

قوله: (إلَى الْعَوَالِي) هي القرى التي حول المدينة أبعدها على 
ثمانية أميال من المدينة وأقربها ميلان وبعضها على ثلاثة أميال» 
. وبه فسّرها مالك. كذا في شرح مسلم للنووي. _ 

والحديث يدل على استحباب المبادرة بصلاة العصر أوّل 
وقنهاء أنه لايمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين وثلائة 
والشّمس ل تتغيّر بصفرةٍ ونحوها إلا إذا صلّى العصر حين صار 
ظلّ الشّيء مثله. 

قال التووي: ولا يكاد يحصل هذا إلا في الأيّامِ الطُويلة وهو 
دليلٌ لمذهب مالك والشافعيّ وأحمد والجمهور من العترة وغيرهم 
القائلين: بأنّ أوّل وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله» وفيه 


رد لمذهب أبي حنيفة فإنه قال: إنّ وقت العصر لا يدخل حتّى 
يصير ظلٌ الشّيء مثليه وقد تقدّم ذكر ذلك. 

8- وَعَنْ أنّس قَالَ: «صلَّى بنَا رَسُولُ الله ل الْمَصْرٌَ 
نه رَجلّ من بي لم فقَا: يا رَسُولَ الل ا ناد أن تنْحَرَ 
جَرُورا نا نانحب أن تَحْعرَهَا قال: نب فَانْطلق والْطَلقنَا 
ثُمّ أكَلنا قَبْلَ أن نَغِيب الشَمْس" رَوَاهُ مُسنْلِم (54). ْ 

وَعَنْ رَاقْع بْن خلريج قَال: «كنا نُصلي الْعَصْرَّمَعَْ 
رَسُول الله ثم نَنْحَرُ الجَرُورَ فَنَفْسِمْ عَظرَ ِسَمٍء نم تطبخ 
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قوله: (لَنْحَرُ جَرُورًا لَنا) في القاموس الجزور: البعير» أو 
خاصٌ بالناقة الجزورة» الجمع جزائر وجزرٌ وجزرات. 

والحديثان يدلان على مشروعيّة المبادرة بصلاة العصرء فإنّ 
نحر الجزور ثم قسمته ثم طبخه ثم أكله نضيجًا ثم الفراغ من 
ذلك قبل غروب الشّمس من أعظم المشعرات بالتبكير بصلاة 
العصر فهو من حجج الجمهور. 

ومن ذلك حديث ابن عبّاس وجابر في صلاة جبريل وغير 
ذلك وكلّها ترد ما قاله أبو حنيفة وقد خالفه الناس في ذلك 
ومن جملة المخالفين له أصحابه وقد تقدّم ذكر مذهبه. 

-١‏ وَعَنْ بُرَيْدةَ الآْلّمِيَ قَالَ: «كُنا مَمّ رَسُول الله َي ني 
َرَْ تقَال: بَكرُوا باللا في اليم المَيِم فَنَُ م فَانَهُ صَلاةٌ 
التمار خبط عملت زو أَحْمَدُ (0/ /اهع) ا مَّاجَهُْ (5984). 

اطديك لو ستو اجن ناج ارقالة رسال المتسيم. 

ولكنّه وهم فيه الأوزاعي فجعل مكان أبي المليح أبا المهساجر 
وقد أخرجه أيضًا البخاريّ والنسائيّ عن أبي المليح عن بريدة 

والأمر بالتّبكير تشهد له الأحاديث السّابقة» وأمّا كون فوت 
صلاة العصر سبيًا لإحباط العمل فقد أنصرج البخاري في 
صحيحه «مَنْ تر صَلاةً الْمَصْر حَبط عَمَله وأمًا تقييد التبكير 
بالغيم فلأنه مظئة التباس الوقت» نإذا وقع التراخي فربّما خسرج 
الوقت أو اصفرّت الشّمس قبل فعل الصّلاة» وهذه الرّيادة ترجم 
المصّف الباب بقوله: وتأكيده في الغيم والحديث من الأدلّة الدالّة 
على استحباب التّبكير لكن مقيّدًا بذلك القيد وعلى عظم ذنب 


من فاتته صلاة العصر وسياتي لذلك مزيد بيان. 
بَاب يان أنها الْوْسْطَى وما وَرَدَ في ذَلِكَ في غَيْرِهَا 

47- عن علي رضي الله عنه «أن المي يلك قال يَوْمَ 
الآحْرَابٍ: مَلا اللَهُ قُبُورَهُمْ وييُوتَهُمْ ثرا كُمَا شَخَلُونا عَنْ الصّلاةٍ 
الْوْسْطَى حَتى غَابَتَْ الشمْس» مُتَفَقَ عَليْهِ (هم: ااا 1) 
رغ 1391 0م 001) (دق )0 وَلِمْسْلِمٍ مكيل وأبي 
دَاوُد: «شَغَلُونا عَنْ الصّلاةٍ الْوُسسْطَى صَلاة الْعَصره. 

7 - وَعَنْ علي رضي الله عنه قَال: «كُنَا اها الْفَجْ مَقَالَ 
رَسُولُ الله ك: هي صلا الْمَصْر يَمْنِي صلا الْوْسْطَى رَوَاه 
عَبْدُ الله بْن أَحْمّدَ /١1(‏ 117) فِي مسد أبيه. 

هذه الرّواية الأخيرة رواها ابن مهدي قال: حدّثنا سفيان عن 
عاصم عن زر قال: قلت لعبيدة: «سل عَلِيَا عليه السلام عَنْ 
الصّلاةٍ الْوْسْطَى فَسَآلَهُ فَقَال: كُنَا نْرَاهَا الْفَجْرَ حَنَى سَمِمْتُ 
رَسُول الله وق يَقُولُ يوم الآحزاب شَغَلُوَا عن صلاةٍ الْوْسْطَى 
صلاةٍ الْعَصْر؛ قال ابن سيّد النّاس: وقد روي ذلك عنه مسن غير 
وجمه. 1 

والحديث يدل على أن صلاة الوسطى هي العصر. 

وقد اختلف الناس ني ذلك على أقوال بعد اتفاقهم على أنها 
آكد الصّلوات. 

(الْقَوْلُ الآوْلُ) أنها العصر وإليه ذهب علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه وأبو يوب وابسن عمر وابن عباس وأبو سعير 
الخدري وأبو هريرة وأبي بن كعبي وسمرة بن جندبب وعبد الله 
بن عمرو بن العاص وعائشة وحفصة وأمّ سلمة وعبيدة 
السّلماني والحسن البصري وإبراهيم النخعيّ والكلب وقنادة 
والضّحَاك ومقاتلٌ وأبو حنيفة وأحمد وداود وابن المنذرء نقله عن 
هؤلاء النووي» وابن سيّد الناس في شرح الترمذي وغيرهماء 
ونقله الترمذي عن أكثر العلماء من الصّحابة وغيرهم. 

ورواه المهدي في البحر عن علي رضي الله عنه والمؤيّد باللّه 
وأبي ثور وأبي حنيفة. 

(الْقَولُ الَاني) أنها الظّهر نقله الواحدي عن زيد بن ثابت 
وأبي سعير الخدري وأسامة بن زيل وعائشة؛ ونقله ابن المنذر عن 
عبد اله بن شدَادٍء ونقله المهدي في البحر عن علي رضي الله 
عنه والادي والقاسم وأبي العباس وأبي طالب وهو أيضًا مروي 


عن أبي حنيفة. 


(الْقَوْلُ الثاليث) أنها الصّبح وهو مذهب الشافعي صرّح به في 
كتبه؛ ونقله النوويّ وابن سيّد الناس عن عمر بن الخطّاب ومعاذ 
بن جبل وابن عباس وابن عمر وجابر وعطاء وعكرمة ويجاهار 
والربيع بن أنس ومالك بسن أنس وجمهور اصحاب الشّافميٌ» 
وقال الماوردي 9 أصحاب النشافمي: إن مذهبه أنها العصر 
لصحّة الأحاديث فيه قال: وإنما نص على أنها الصّبح. لأنها م 
تبلغه الأحاديث الصّحيحة في العصر ومذهبه اتباع الحديث 
ورواه أيضًا في البحر عن علي رضي الله عنه. 

(الْقَوْلُ الرَابع) أنها المغرب وإليه ذهب قبيصة بن ذؤيبي. 

(الْقَوْلُ الْخَامِس) انها العشاءء نسبه ابن سيّد الناس وغيره إلى 
البعض من العلماء» وصرّح المهدي في البحر بأنه مذهب 
الإمامية. 

(الْقَوْلُ السّاوِس) أنها الجمعة في يوم الجمعة وفي سائر الأيّسام 
الظّهره حكاه ابن مقسم في تفسيره» ونقله القاضي عياض عن 
البعض. 

(الْقَوُْ السّابم) أنها إحدى الخمس مبهمة؛ رواه ابسن سيّد 
الناس عن زيد بن ثابتو والربيع بسن خيدم وسعيد بسن المسيّب 
ونافم وشريح وبعض العلماء. 

(الْقَوْلُ الَاينُ) أنها جميع الصّلوات الخمس حكاه القاضي 
والنووي» ورواه ابن سيّد الناس عن البعض. 

(الْقَوْل النَامِم) أنها صلاتان: العشاء والصّبحء ذكره ابسن 
مقسمٍ في تفسيره أيضًا ونسبه إلى أبي الدّرداء. 

(الَْوْلَ الْعَائيرٌ) أنها البح والعصر ذهب إلى ذلك أبو بكر 
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(الْقَوْلُ الْحَادِيّ عَشَْرَ) أنها الجماعة حكي ذلك عن الإمام 
ابي الحسن الماوردي. 

(الْقَوْلُ الاي عَشَرَ) انها صلاة الدوف ذكره الدمياطي» 
وقال: حكاه لنا من يوثق به من أهل العلم. 

(الْقَوْلُ الثايث عَشْرَ) أنه الوتر وإليه ذهب أبو الحسسن علي 
بن محمد السّخاوي المقري. 

(الْقَوْلُ الرّابعُ عَشْرٌ) أنها صلاة عيد الأضحى ذكره ابن سيّد 
الناس ني شرح الترمذي» والدمياطي. 

(الْقَوْلُ الْخَامِسَ عَشْر) أنها صلاة عيد الفطر حكاه 
الدمياطي. 


(الْقَوْلُ السَادِسَ عَشَرَ) أنها الجمعة فقط ذكره التووي. 

(لْقَوْلُ السابع عَشَرُ) أنها صلاة الضّحى رواه الدمياطي عن 
بعض عن تردّد في الرّواية احتجّ أهل القول الأوّل 
بالأحاديث الصّحيحة الصّريحة المتفق عليهاء ومنها حديث الباب 
وما بعده من الأحاديث المذكورة الآتية وهو المذهب الحقّ الذي 
يتعيّن المصير إليه؛ ولا يرتاب في صحّته من أنصف من نفسه 
واطرح التقليد والعصبيّة؛ وجوّد النظر إلى الأدلّة ولم يعتذر عن 
أدلّة هذا القول أهل الأقوال الآخرة بشيء يعتدّ به إلا حديث 
عَايشئة «أنّهَا أمرت أا يُونْسَ يتب لها مناه الحديث سياني» 
وياتي الجواب عن هذا الاعتذار. 

وأما اعتذار من اعتذر عنه بأنّ الاعتبار بالوسطى من حيث» 
العدد فهو عذرٌ باردٌ ونصيبٌ لنظر فاسدٍ في مقابلة النصوصء لأنّ 
الوسعلى لا تنعيّن أن تكون من حيث العدد لحواز أن تكون من 
حيث الفضلء على أنه لو سلم أنّ المراد بها الوسطى مسن حيث 
العدد ل يتعيّن بذلك غير العصر من سائر الصّلوات إذ لا بدّ أن 
يتعيّن الابتداء ليعرف الوسطء ولا دليل على ذلك ولو فرضنا 
وجود دليل يرشد إلى الابنداء لم ينتهض لمعارضة الأحاديث 
الصحيحة افق عليها المتضمّنة لأخبار الصّادق المصدوق أن 
الوسطى هي العصرء فكيف يليق بالمتدين أن يعول على مسلك 
النظر المي على شفا جرفم هار ليتحصّل له به معرفة الصّلاة 
الوسطىء. وهذه أقوال رسول الل يكب تنادى ببيان ذلك واحتج 
أهل القول الثاني بأنّ الظهر متوسّطة بين نهاريّتين وبآنها في وسط 
النهار ونصب هذا الدّليل في مقابلة الأحاديث الصّحيحة من 
الغرائب الى لا تقع للنصفب ولا متيقظ واحتجّوا أيضًا بقوله 
تعالى: ظأقِمْ الصلاة طرَنَيْ النْهار وَْلقًا من اللي فلم يذكرها 
ثم أمر بها حيث قال: «لذترك الشمس» وأفردها في الأمر 
با محافظة عليها بقوله: وَالصّلاةٍ الؤيتطن» وهذا الدّليل أيضًا 
من السٌقوط بمحل لا يجهل» نعم؛ أحسن ما يحتجّ به لحم حديث 
زيد بن ابتر ان بن زيد وسياتيان وسنذكر الجواب عليهم. 

واحتجٌ أهل القول الثّالث بأنّ الصّبح تأتي وقت مشقةٍ بسبب 
برد الشّتاء وطيب النوم في الصّيف والنعاس وفتور الأعضاء 
وغفلة الثاس وبورود الأخبار الصّحيحة في تأكيد أمرها فخصّت 
بالحافظة لكونها معرّضة للضتّياع مخلاف غيرهاء وهذه الحجّة 
ليست بشيءٍ ولكنّ الأولى الاحتجاج لهم بمارواه النسائي عن 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


ابن عباس قال: «أذلج رَسُولُ الله وك ْم عرس فْلَمْ يَسْتَيْقِظ 
حَتَى طَلَعَتْ الشَمْس أؤْ بَعْضّهًا فَلَمُ يُصَلَ حتى ارَْفَعَتَ الشَمْس 
نْصلَى رَمِي صلا الْوْسْطى» ويمكن الجواب عن ذلك من 
وجهين الأول أن ما روي من قوله في هذا الخبر اوّهي صّلاةٌ 
الْوْسْطَى» يحتمل أن يكون من المدرج وليس من قول ابن عبّاس» 
ويحتمل أن يكون من قوله» وقد اخرج عنه أبو نعيم أنه قال: 
«الصّلاءٌ الْرُسْطَى صلاةٌ الْعَصْره وهذا صريمٌ لا يتطرّق إليه مبن 
الاحتمال ما يتطرّق إلى الأول فلا يعارضه الوجه الثاني ما تقرّر 
من القاعدة أنّ الاعتبار عند مخالفة الرّاوي روايته بماروى لا بما 
رأى» فقد روى عنه أحمد في مسنده قال: «قَائَلَ رَسُولُ الله ول 
عَدُوًا فلم يَفْرْعْ مِنْهُمْ حَنَى آخر الْعَصْرٌ عَنْ وَْتهًا فَلَمَا رَأى ذَلِك 
قَال: اللَّهُمَ مَنْ حَبَسنَا عَنْ الصّلاةٍ الْوُسْطَى املا بُيُونَهُمْ نارًا أو 
قُبُورَهُمْ نَارَاه وذكر أبو محمّد بن الفرس في كتابه أحكام القرآن أن 
ابن عبّاس قرأ طحَافِظُوا عَلَى الصّلَوَات وَالصَّلاةٍ الْوْسْطَى» 
صلاة العصر على البدل على أنّ ابن عباس لم يرفع تلك المقالة 
إلى رسول الله َك بل قالها من قبل نفسه؛ وقوله ليس بحجَةٍ. 

واحتجٌ أهل القول الرّابع بأنٌ الملغرب سبقت عليها الظهر 
والعصر وتأخرت عنها العشاء والصّبح واحتجٌ أهل القول 
الخامس بأنها العشاء بمثل ما احتجّ أهل القول الرّابع واحتج أهل 
القول السّادس بأنّ الجمعة قد ورد الترغيب في المحافظة عليهاء 
قال التووي: وهذا ضعيف» لأنّ المفهوم من الإيصاء بالحافظة 
عليها نما كان؛ لأنها معرّضةٌ للضّياع وهذا لا يليق بالجمعة» فإنٌ 
الّاس يحافظون عليها في العادة أكثر من غيرهاء لأنها تأتي في 
الأسبوع مرّةٌ بخلاف غيرها. 

واحتج أهل القول السّابع على أنّها مبهمة بما روي أن رجلاً 
سأل زيد بن ثابتي عن الصّلاة الرسطى فقال: حافظ على 
الصّلوات تصبها فهي نخبوءة في جميع الصّلوات خبء ساعة 
الإجابة في ساعات يوم الجمعة» وليلة القدر في ليالي شهر 
رمضان. والاسم الأعظم في جميع الأسماء والكبائر في جملة 
الذنوب. 

وهذا قول صحابي ليس بحجّةٍ ولو فرض أن له حكم الرفع ل 
ينتهض لمعارضة ما في الصّحيحين وغيرهما. 

واحتجٌ أهل القول الثامن بآنّ ذلك أبعث على المحافظة عليها 
أيضّاء قال التوويّ: وهذا ضعيف أو غلطّ» لأنّْ العرب لا تذكر 
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الشيء مفصلاً ثم تجمله وإنما تذكره جملا : ع ار م 
بعضه تنبيهًا على فضيلته. 

واحتجّ أهل القول التاسع بقوله يكك: «لَوْ يَعْلَمُونْ ما فِي 
الْعيشاء والصبح لآنَوْهُمًا وَلَوْ حَبْوًاه وقوله: «مَنْ صلّى الْعِشاء في 
جَمَاعَةٍ كان كقِيَامٍ ِف لَيْلَةٍ وَمَنْ صلامَا مَمْ المبِح فِي 
جَمَاعَةٍ كَانْ كقيّام لَيْلَةِه وهذا استدلال مع كونه لا يثبت المطلوب 
معارضٌ بما ورد في العصر غيرها من الترغيب والترهيب واحتجٌ 
أهل القول العاشر بمثل مسا احتجٌ به للتاسع؛ ورد بمشل ما رد 
واحتجّ أهل القول الحادي عشر بما ورد من الترغيب في الحافظة 
على الجماعة» وردٌ بأنَ ذلك لا يستلزم كونها الوسطى؛ وعورض 
بما ورد في سائر الصّلوات من الفرائض وغيرها واحتج أهمل 
القول الثاني عشر بقول الله تعالى عقيب قوله: «حَافِظُوا عَلَى 
الصَلرَات» «فَإن خفتم فُرجَالاً أو رُكْبَانا4 وذكروا وجومًا 
للاستدلال كلّها مردودةٌ. 7" 

واحتج أهل القول الثالث عشر بأنّ المعطوف غير المعطوف 
عليه؛ فالصّلاة الوؤسطى غير الصلوات الخمسء وقد وردت 
الأحاديث بفضل الوتر فتعيّنتء والتصّ الصّريح الصّحيح يردّه. 

واحتيجٌ أهل القول الرّابع عشر بمثل ما احتيجٌ به للّذي قبلهه 
وردٌ بمثل ما رد واحتج أهل الول الخنامس عشرء والسّادس 
عشرء والسابع عشر بمثل ذلكء ورد بِالنَص والمعارضة: إذا تقرّر 

لك هذا فاعلم أنه ليس في شيء من حجج هذه الأقوال ما 
يعارض حجج القول الأوَّل معارضة يعتدّ بها في الظاهر إلا ما 
سيأتي في الكتاب من الاحتجاج لأهل القول الثاني وستعرف 
عدم صلاحيته للتمسّك به. 

4- وَعَنْ ابن مَسْعُودٍ قَالَ: «حَبّس الْمُثْركُونَ رَسُولَ الله 
يه ع صلا الْمَصْر حَبّى احْمَرت الشتسْرٌ أو اممفرّت؛ فَفَالَ 
رَسُول الله ك: شََلُونا عَنْ الصّلاة الْوُسْطَى صلاة الْمَصْرٍ مَل 

اللَّهُ أجْرَافَهُمَ وَمُبُورَهُمْ ارا أو حَشًا اللّهُ أَجْرَافَهُم وَكبُو 2 نَارا» 
رَوَاهُ أَحْمدٌ (4/1١؛)‏ وَمْسْلِمٌ (174) وَابْنْ مَاجَهْ (343). 

6- وَعَنْ ابْن مَسنْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولْ الله وا صلا 
الْوْسْطَى صَلاةٌ حمر ' رَوَاهُ التَرْمِذِيَ )184١(‏ وَقَالَ: هذا حَدِيث 
عن ططخ 

1م- وَعَنْ سَمُرَةَ بن جُندْب عَنْ البي كل أنه فَالَ: 
«الصّلاةً الْوُسلطَى صَلاهً اْمَصْرء وا لخم (ه/لاو17١)‏ 


وَالترْمِذِيَ (147) وَصحَحَهُ وَفِي روَايَةٍ لآحْمَد أن النبي يل 
قَالَ: «حَافِظُوا عْلَى الصلّوَات وَالصّلاةٍ الْوْسْطَى وَسمَاهَا لَنَا أنَهَا 
صَلاةٌ الْمَصْر؛. 
وغيره» وحديث سمرة حسّنه الترمذيّ في كتاب الصّلاة من 
سننه» وصحّحه في التفسير» ولكثه من رواية الحسن عن سمرة. 

وقد اختلف في صحّة سماعه منه فقال شعبة: لم يسمع منه 

.وقيل: سمع منه حديث العقيقة. 

وقال البخاري: قال علي بن المدينئ سماع الحسن من سمرة 
صحيح» ومن أثبت مقدّم على من نفى. 

ورواية أحمد ذكرها الحافظ ابن سيّد الناس في شرح الترمذي 
ولم يتكلّم عليهاء وما في الصّحيحين وغيرهما يشهد ها. 

وفي الباب عن عمر عند النسائيّ والترمذيّ وقال: ليس 
بإسناده يأس. ا 

وعن أبي هريرة عند الطحاوي والدّمياطي» وأشار إليه 
التَرمذي» وعن أبي هاشم بن عتبة عند الطّحاوي» وأشار إليه 
الترمذيّ أيضّاء وهذه الأحاديث مصرّحة بأنّ الصّلاة الوسطى 
صلاة العصر فهي من حجج أهل القول الأوّل الذي أسلفناء» 
وقد تقدّم تحقيق الكلام في ذلك. 

قوله: (عَنْ صلاة الْمَصْرِ) هكذا وقع في صحيحي البخاري 
ومسلم وظاهره أنه لم يفت غيرهاء وف الموطًا انها الظهر 
والعصر. وفي الترمذي والنسائي بإسنادٍ لا بأس به من حديث 
عبد الله بن مسعود أنه قال: «شَغَلَ الْمُضْرِكُونْ رَسُولَ الله يك 
عَنْ أرْبَعِ صَلَوَات يَوْمْ ْدَق حَتَى ذهب من الليْلٍ ما شَاءً فَأمَرَ 
بلالاً َأذْن ثم أقَامَ فَصَلَى الظَهْرَ ثُمَ أقَامْ فَصَلَى الْحَصْنَ ثم أقَام 
فَصلَى الْمَغْرب» ثم أقَام فَصلَى الْعِشَاءً؛ ومثئله أخرج أحمد 
والنسائي» وأشار إليه الترمذيّ من حديث أبي سعيلر. 

وقد اختلف العلماء في ذلك فمنهم من رجّح مافي 
الصّحيحين كابن العربي» ومنهم من جمع بين الأحاديث في ذلك 
بأنّ الخندق كانت وقغته آيَامًا فكان ذلك كله في أوقات محتلفة في 
تلك الأيام» وهذا أولى من الأوّل؛ لأنَ حديث أبي سعيدٍ رواه 
الطحاوي عن المزنيَ عن الشّافعي عن ابن أبي فديك عن ابن أبي 
ذئب عن المقبريّ عن عبد الرّحمن بن أبي سعيار الخدري عن أبيه» 


وهذا إسنادٌ صحيح جليل. 

وأيضًا لا يصار إلى الترجبح مع إمكان الجمع على أن الزّيادة 
مقبولة بالإجماع إذا وقعت غير منافية للمزيد. 

قوله: (حتى احْمَرَت الشّمْس أؤْ اصفرّت) وفي بعسض 
روايات الصّحيح: (حَتّى غَابَتَ) قيل: إنّ ذلك كان قبل نزول 
صلاة الخوفء قال العلماء: يحتمل أنه آخرها نسيانًا لا عمداء 
وكان السّبب في النسيان الانشغال بالعدرٌ وكان هذا عذرًا قبل 
نزول صلاة الخوف على حسب الأحوال؛» وسيأتي البحث عن 
ذلك. 

ل - وَعَنْ الْبَرَاء بْن عَازبٍ قَالَ: نَرَلَْتْ هدو الإيَهُ: «حَافِظُوا 
عَلَى الصلْوَات» رَصَلاةٍ الْمَصْرِ فََرَأنَاهَا ما شاء الله م نْسَحَهَا 
الله فََرَلْت: «حَافِظُوا عَلَى الصلَوَاتِ وَالصَلاة الْوُسطى» فَقَالَ 
رَجْلَ: هي إذا صلا الْعَمئرء فَقَالَ: قَذْ أخبّرئك كيف نَرْلَتْ 
وكيِف نْسَحَهَا الله وَأَللَهُ فلت رَوَاهُ أَحْمَدٌ (201/5) وَمسللِم 
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أخرجه مسلمٌ من طريق شقيق بن عقبة عن البراء وليس في 
صحيحه عن شقيق غير هذا الحديث؛ وفيه متمسّكٌ لمن قال: إن 
الصّلاة الرسطى هي العصر بقرينة اللفظ المنسوخ وإن لم يكن 
صريمًا في المطلوب. لأنه لا يجب أن يكون معنى اللفظ الناسخ 
معنى اللفظ المنسوخ؛ وريّما تمسّك به من يرى أنها غير العصر 
قائلا: لو كان المراد بالّفظ الناسخ معنى اللفظ المنسوخ لم يكن 
للنسخ فائدة» فالعدول إلى لفظ الوسطى ليس إلا لقصد الإبهام؛ 
ويجاب عنه بأنّه أرشد إلى أن المراد بالتاسخ المبهم نفس المنسوخ 
المعيّن ما في الباب من الأدلّة الصّحيحة قال المصنّف رحمه الله: 
وهو دليلٌ على كونها العصر, لأنه خصّها ونصّ عليها في الأمر 
بامحافظة, ثم جاء الناسخ في التلاوة متيقئًا وهو في المعنى مشكولةٌ 
فيه فيستصحب المتيقن السّابق» وهكذا جاء عن رسول اللّه يك 
تعظيم أمر فواتها تخصيصًا فروى عبد الله بن عمر أنّ رسول اللّه 
كي قال: «الَذِي تَقُوتهُ صلا الْحَصر فَكَانْمَا وَثَرَ أهْلَهُ وَمَالَهُه رواه 
الجماعة انتهى. ْ 

قوله: «أهْلَهُ وَمَالَهُه روي بنصب اللامين ورفعهماء والتصب 
هو الصّحيح المشهور الذي عليه الجمهور على أنه مفعولٌ ثانء 
ومن رفع فعلى مالم يسم فاعله ومعناه انتزع منه أهله وماله. 


وهذا تفسير مالك بن أنس. 


وأمّا على رواية النصب فقال الخطابي وغيره: معناه نقص هو 
أهله وماله وسلبهم فبقي بلا أهل ولا مال فليحذر من تفويتها 
كحذره من ذهاب أهله وماله. 200 

وقال أبو عمر بن عبد البرّ: معناه عند أهل اللّغة والفقه أنّه 
كالّذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب بها وترّاء والوتر: الجناية 
التي يطلب ثارها فيجتمع عليه غم المصيبة وغمّ مقاساة طلب 
الثار. 

- وَعَنْ أبي يُونْسَ مَوْلَى عَائْشَة «أنَهُ قَال: أمَرَنِْي عَانْشَةٌ 
أن اكب لَهَا مُصْحَفًاء فَقَالَت: إِذًا بَلُفْت هَذه الإيَةٌ فَاذِني 
«حَافِظُوا عَلَى الصلَوَات والصلاة الْوْسطى» فَلَْمَا بَلَغْتَهَا آذْنئْهَاء 
َآمْلَت عَلَيّ: «حَافِظُوا عَلَى الصلُوَات وَالصلاة الْوْسسْطى» وَصَلاةٍ 
العَصر «وَقُومُوا لله قَانتِينَ» قات عَائِشَةٌ: سَمِعنُها مِنْ رَسُول الله 
يذ . رَوَاهُ الْجمَاعَة إلا الْبُخَاري وَائْن مَاجَة (حم: 0/8/1 (م: 
(د:١11)‏ (ت: 19417 (ن: 0/1 

وفي الباب عن حفصة عند مالك في الموط! «قَالَ عَمْرُو بن 
رَافِعِ: إنَهُ كان يَكْتبٍ لَهَا مُصْحَمًا فَقَالَت لَّهُ: إذَا التْهَئِتَ إلى 
«حَافِظُوا عَلَى الصَلَُوَات والصّلاةٍ الْوْسْطَى' فَأَزْنيء فَادلنَهَا 
فَقَالَت: أكْنْب «رالصلاةٍ الْوْسْطى» وَصَلاةٍ الْمَصْرٍ «رَقُومُوا لِلَهٍ 
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قَابيينَ». 
استدل بالحديث من قال: إن الصلاة الوسطى غير صلاة 
العصرء لأنّ العطف يقتضي المغايرة» وهو راجمٌ إلى الدلاف 
الثابت في الأصول في القراءة الشَّادة هل تنزل منزلة أخبار 
الآحاد. فتكون حجّةٌ كما ذهبت إليه الحنفيّة وغيرهم؟ أم لا 
تكون حجّة؟: لأنّ ناقلها لم ينقلها إلا على أنّها قرآنُ» والقرآن لا 
يثبت إلا بالتواتر كما ذهبت إلى ذلك الشافعيّة, والرّاجح الأوّل. 
وقد غلط من استدل من الشافعيّة بحديث عائشة وحفصة 
على أنّ هذه الصّلاة الوسطى ليست صلاة العصرء لما عرفت من 
أنّ مذهبهم ني الأصول يأبى هذا الاستدلال؛ وأجيب عن 
الاستدلال بهذا الحديث من طرف القائلين بأنها العصر بوجهين. 
الأوّل: أن تكون الواو زائدة في ذلك على حد زيادتها في 
قوله تعالى: «وَكَذَلِكَ نري إبْرَاهِيمَ ملَكُوتَ السَمُوَاتِ وَالآرْضٍ 
َلِيكُون مِنْ الْمُوقِنِينَ» وقوله: لوَكَدَلِك نُصَرْفُ الإياتٍ 
َلِيَفُولُوا دَرَسْت» وقوله: وَلكِن رَسُولَ الله وََْائَم النئِينَ» 
وقوله: إن الَّذِينَ كَفْرُوا وَيَصُدونْ عَنْ سبيلٍ الله حكي عن 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة يفف 


الخليل أنه قال: يصدّون والواو مقحمة زائدة. 
ومثله في القرآن كثيرٌ ومنه قول امرئ القيس: 
فلمًا أجزنا ساحة ال حي وانتحى بنا بطنْ خبتو ذي حقافم عقنقل 


وقول الآخر: 

فإذا وذاك يا كبيشة لم يكن إلا كلمة حالم بخيال 
الثاني: أن لا تكون زاشئدة وتكون من باب عطف إحدى 
الصّفتين على الأخرى وهما لشيء واحدر نحو قوله: 

إلى الملك القرم وابن الحمام2 وليث الكتيبة في المزدحم 
وقريبٌ من قول الآخر: 

أكرّ عليهم دعلجًا ولبانة إذا ما اشتكى وقع الرّماح تحمحما 
فعطف لبانةً وهو صدره على دعلج وهو اسم فرسه؛ ومعلومٌ 
أنّ الفرس لا يكرّ إلا ومعه صدره لا كان الصّدر يلتقي به ويقع 
به المصادمة. 

وقال مكيّ بن أبي طالبو في تفسيره: وليست هذه الرّيادة 
توجب أن تكون الوسطى غير العصرء لأنّ سيبويه حكى: مررت 
بأخيك وصاحبكء والصّاحب هو الأخ؛ فكذلك الوسطى هي 
العصر» وإن عطفت بالواو انتهى. 

وتغاير اللّفظ قائمٌ مقام تغاير المعنى في جواز العطف. 
ومنه قول أبي داود الإيادي: 

سلّط الموت والمنون عليهم فلهم في صدا المقابر هام 
وقول عدي بن زيد العبادي: 


وقدّمت الأديم لراهشيه فألفى قولا كذبًا وميئًا 


وقول عنترة: 


حييت من طلل تقادم عهده أقرى وأقفر بعد أمّ ا هيثئم 


وقول الآخر: 
ألا حبّذا هندٌ وأرض بها هندٌ وهندٌ أتى من دونها الناي والبعد 

وهذا التأويل لا بد منه لوقوع هذه القراءة الحتملة في مقابلة 
تلك النصوص الصّحيحة الصّريحة. 

وقد روي عن السّائب بن يزيد أنه تلا هذه الآية: «حَافِْظُوا 
عَلَى الصلُوَات وَالصّلاةٍ الْوْسْطّى» صلاة العصر وهذا التأويل 
للدكور يجري في حديث عائشة وحفصة. ويختص حديث حفصة 
د روى يزيد بن هارون عن محمد بن عمر وعن أبي سلمة عن 
عمرو بن رافم قال: كان مكتوبًا في مصحف حفصة بنت عمر 


طحَافِظُوا عَلَى الصلوَات وَالصّلاةٍ الْوْسْطَى» وهي صلاة العصر 
ذكر هذه الرّواية والرّواية السّابقة عن السّائب ابن سيّد الناس في 
شرح الترمذي. 

قال المصئف رحمه الله تعالى بعد سياق حديث عائشة ما لفظه: 
وهذا يتوجّه منه كون الوسطى العصر لأنّ تسميتها في الحث 
على الحافظة دليلٌ على تأكّدهاء وتكون الواو فيه زائدةً كقوله: 
لوَلَقَد آتبنَا مُوسَى وَهَارُونْ الْقُرْقَانْ وَضِيبَاء4 أي ضياءً وقوله: 
لنْلَمَا اسْلْمًا وَتَلَهُ لِلْجَبِين وَنَادَيْنَاهُ» أي ناديناه إلى نظائرها 
انتهى. 0 

- وَعَنْ رُيْدٍ بْن نابت قَّالَ: كان رَسُولُ الله يكل يُصَلَي 
الظهر بالهاجرةٍ لم يكن بُصَلَي صلاة أثئد عَلَى أصْحَابه منهَا 
نَرلَت: «حَافِظُوا عَلَى الصلْرَات وَالصّلاةٍ الْوسمْطَى4 وَقَالَ: إن 
قَبْلَهَا صَلاتَيْن وَبَمْدَهَا صَلائَيْنَ» رَوَاهُ أحْمّدٌ (0/ 147) وَأَبُو دَاود 
0( ا 
4 وَعَنْ أَسَامَة بْن رُيْدٍ ني الصّلاة الْرْسْطَى قَال: هِي 
ار «إن رَسُولَ الل يك كان يُصَلي الظهْرَ بالَجير ولا يَكُوِنْ 
وَرَاءَهُ إلا الصّفّ وَالصّفَانء وَالنّاسُ في قائليهم وَفِي يَِجَارَتِهمْ 
فَأنْرلَ اللُّ «حَافِظُوا عَلَى الصّلَوَات وَالِمسَلاة الْرُسْطى وَقُومُوا 
لَه فَتِين4. رَراهُ أحْمَدُ (505/6). , 

الحديث الأول سكت عنه أبو داود والمنذري؛ وأخرجه 
البخاري في التاريخ والنسائي بإسناد رجاله ثقات. 

وأخرج نحو ذلك في الموطلء والترمذي عن زياد أيضًا. 

والحديث الثاني أخرجه أيضًا النسائي وابن منيع وابسن جريرٍ 
والفّياء في المختارة» ورجال إسناده في سنن النسائي ثقات. 

قوله: (الْهَجِير) قال في القاموس: الهجيرة وال هجير وال هاجرة: 
نصف النهار عند زوال الشمس مع الظهرء أو من عند زوالها إلى 
العصرء لأنّ الناس يسكنون في بيوتهم كانهم قد تهاجروا لشدّة 
الححر. 

والأثران استدلٌ بهما من قال: إِنّ الصّلاة الوسطى هي الظهر 
وأنت خبيرٌ بأنّ مجرّه كون صلاة الظهر كانت شديدة على 
الصّحابة لا يستلزم أن تكون الآية نازلة فيهاء غاية ما في ذلك أنّ 
المناسب أن تكون الوسطى هي الظهر؛ ومثل هذا لا يعارض به 
تلك التصوص الصّحيحة الصّريحة الثابتة في الصّحيحين 
وغيرهما من طرق متعادد» قد قدّمنا للك منها جملة نافعةً وعلى 


8 نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


فرض أن قول هذين الصّحابيّين تصريٌ ببيان سبب النزول لا 
إبداء مناسبةٍ فلا يشكّ من له أدنى إلام بعلوم الاستدلال أنّ ذلك 
لا يتتهض لمعارضة ما سلف على أنه يعارض المروي عن زياد بن 
ابتوه هذا ما قدّمنا عنه في شرح حديث علي فراجعه؛ ولعلّك 
إذا أمعنت النظر فيما حرّرناه في هذا الباب لاتشك بعده أن 
الوسطى هي العصر. 


فكن رجلا رجله في الثرى 22 وهامة همُته في الثْريا 


قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق الأثرين ما لفظه: وقد 

احتجّ من يرى تعجيل الظهر في شدّة الحرّ انتهى. 
بَابْ وَْت صلاةٍ الْمَغْربٍ 

-١‏ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الآكوّع «أن رَسُولَ الله يي كَانْ يُصَلَي 
الْمَغْرِب إذًا غَرَبَتْ الشّمْس وَتَوَارتَ بالحجَاب» رَوَاهُ اْجَمَاعَةٌ 
حسم 01/4) 1 091) لم1 901) 27 4339) لت 14ل 
(ه: 188) إلا النسائي) 

وني الباب عن جابر عند أحمد. وعن زيد بن خخالدٍ عند 
الطبراني. : 

وعن أنس عند أحمد وأبي داود. وعن رافع بن خديج عند 
البخاري ومسلم. 

وعن أبي أيوب عند أحمد وأبي داود والحاكم» وعن أم حبيبة 
أشار إليه الترمذي. 

وعن العبّاس بن عبد المطّلب عند ابن ماجه؛ قال التّرمذي: 
وحديث العبّاس قد روي موقوفا وهو اصح. 

وعن أبي بن كعبر ذكره ابن أبي حاتم في العلل. 

وعن السائب بن يزيد عند أحمد. 

وعن رجل من أسلم مسن أصحاب الني يك عند النسائيّ 
والبغري في معجمه. 

قوله: (وَتَوَارَت بِالْحِجَابٍ) وققع في صحيح البخاري إذا 
توارت بالحجاب, ولم يبر للشّمس ذكرٌ إحالة على فهم السامع» 
وما يعطيه قوّة الكلام؛ وهو تفسيرٌ للجملة الأول أعني قوله: «إذًَا 
َرَبَتا الشنس». 

والحديث يدل على أن وقت المغرب يدخل عند غروب 
الشمس»ء وهو مجمعٌ عليه» وأنّ المسارعة بالصّلاة في أوّل وقتها 


مشروعة. 


وقد اختلف السّلف فيها هل هي ذات وقتب أو وقتين؟ فقال 
الشافعي: إنه ليس لها إلا وقتّ واحدٌّء وهو أوّل الوقت» هذا هو 
الذي نص عليه في كتبه القديمة والجديدة» ونقل عنه أبو ثور أنّ 
ها وقتين» الثاني منهما يتهي إل مغيب الشتفق؛ قال العفراني: 
وأنكر هذا القول جمهور الأصحاب. ثم اختلف أصحاب 
الشافعي في المسألة على طريقين أحدهما: القطع بأنّلها وقتا 

والثاني: على قولين: أحدهما هذا والثّاني يمد إلى مغيب 
الشفق» وله أن يبدأ بالصّلاة في كلّ وقسي من هذا الرّمان. 

قال النووي: وهو الصّحيح. وقد نقل أبو عيسى الترمذيّ عن 
العلماء كاقة من الصّحابة فمن بعدهم كراهة تأخير المغرب» 
وتمسّك القائل بأنّ لها وقنّا واحدًا بحديث جبريل السّابق؛ وقد 
ذكرنا كيفيّة الجمع بينه وبين الأحاديث القاضية بأنّ للمغرب 
وقتين في باب أوّل وقت العصر وقد اختلف العلماء بعد اتفاقهم 
على أنّ أوّل وقت المغرب غروب الشّمس في العلامة التي يعرف 
بها الغروبء فقيل: بسقوط قرص الشّمس بكماله؛ وهذا إنما 
يتم ني الصّحراء؛ وأمّا في العمران فلا وقيل: برؤية الكوكب 
اللبلي» وبه قالت القاسميّة» واحتجّوا بقوله: (حَْنَى يَطْلْمَ 
الشَاهِد) النجم» أخرجه مسلمٌ والنسائي من حديث أبي بصرة. 

وقيل: بل بالإظلام» وإليه ذهب زيد بن علي وأبو حنيفة 
والشافعيَ وأحمد بن عيسى وعبد الله بن موسى والإمام يحيى 
لحديث: «إذا أقبَلَ الليْلُ مِنْ هَهُنًا وَأدْبرَ النَهَارُ مِنْ مهنا فَقَدْ أفْطْرَ 
الصَائِم» متفقٌ عليه من حديث ابن عمر وعبد الله بن أبي أوفى. 

ولما في حديث جبريل من رواية ابن عباس بلفظ: «نْصلَى بي 
حِين وَجَبْتْ الشّمْس وَأَفْطَرَ الصّائِمٌ؛ ولحديث الباب وغير ذلك. 

واجاب صاحب البحر عن هله الأدلّة بأنها مطلقة» وحديث 
«حَتى يَطْلْمَ الشاهِد؛ مقيّدٌ ورد بأنه ليس من المطلق والمقيّد أن 
يكون طلوع الشاهد أحد أمارات غروب الشمسء على أنه قد 
قيل: إن قوله والشّاهد النجم مدرجّ فإن صمّ ذلك لم يبعد أن 
يكون المراد بالشّاهد ظلمة الليل ويؤيّد ذلك حديث السّائب بن 
يزيد عند أحمد والطبرانيّ مرفوعًا بلفظ: «لا تَرَالُ مي عَلَى 
الْفِطرَةٍ مَا صِلََا الْمَغْربَ قَبْلَ طُلُوعٍ النخم» وحديث ابي آيوب 
مرفوعًا: «بَاوِرُوا بصلاةٍ الْمَغْربٍ قبل طُلْوعٍ النجم؟ وحديث أنس | 


' ورافع بن خديج قال: كنا نُصَلي مم النبي يل نم نرْمِي فَيَرَى 
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أحَدْنَا مَوْقِمَ تيده وآمّا آخر وقت المغرب» فذهب اهادي والقاسم 
وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود إلى أن آخره ذهاب 
الشّفق الأحمر, لحديث جيريل وحديث ابسن عمرو بن العاص» 
وقد مرًا. 

وقال مالك وأبو حنيفة: نه ممتدٌ إلى الفجرء وهو أحد قولي 
الناصر وقد سبق ذكر ما ذهب إليه الشافعي. 

7+ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أن النبي كله قَالَ: «لا يَرَالُ مي 
ِخَبْر أو عَلَى الْفِطرَةٍ مَالَمْ يُوَحْرُوا الْمَفْربْ حَتَى تَشْتَبكَ 
النجوة» واه الخمذ0 049 وأيو ذا (418). ١‏ 

الحديث أخرجه أيفمًا الحاكم في المستدرك» وني إسناده محمد 
بن إسحاق؛ ولكنه صرّح بالتحديثء وفي الباب عن العبّاس بن 
عبد المطلب عند ابن ماجه والماكم وابن خزيمة في صحيحه 

بلفظ: «لا تَرَالُ أمَتِي عَلَى الْفِطرَةٍ ما لَمْ يُوَحَرُوا الْمَغْرِبْ حَتى 

تيك الجُوم» قال محمد بن بح يحيى: اضطرب الناس في هذا 
الحديث يبغداد» فذهبت أنا وليك كفن | إلى العوّام بسن عباد 
بن العوام» فأخرج إلينا أصل أبيه» ذا الحديث فيه وأخرجه أبو 
بكر البرّار من حديث إبراهيم بن موسى عن عبّاد بن العوام 
بسنده ثم قال: لا يعلمه يروى يعني .عن العبّاس إلا من هذا 
الوجه؛ ورواه غير واحدر عن عمر بن إبراهيم عن قتادة عن 
الحسن مرسلاًء قال الترمذي: وحديث العبّاس وقد روي عنه 
موقوفا وهو أصم قال ابن سيد الناس: ومراد البرّار بالمرسل هنا 
الموقوف. لأنه متتصلٌ الإسناد إلى العبّاس» وذكر الخلال بعد إيراد 
هذا الحديث قال أبو عبد الله: هذا حديث منكر. 

والحديث يدل على استحباب المبادرة بصلاة المغرب وكراهة 
تأخيرها إلى اشتباك النجوم وقد عكست الرّوافض القضيّة 
فجعلت تأخير صلاة المغرب إلى اشتباك التجوم؛ مستحبًا 
والحديث يرذه. 

قال النووي في شرح مسلم: إن تعجيل المغرب عقيب غروب 
الشّمس مجمع عليه» قال: وقد حكي عن الشيعة فيه شيء لا 
التفات إليه ولا اصل له: وما الأحاديث الواردة في تأخير 
المغرب إلى قرب سقوط الشّفق فكانت لبيان جواز التأخير» وقد 
سبق إيضاح ذلكء لأنها كانت جوابًا للسّائل عن الوقت» 
واحاديث التعجيل المذكورة في هذا الباب وغيره إخبارٌ عن عادة 
رسول اللّهِ يل لمتكرّرة التي واظب عليها إلا لعذر فالاعتماد 


عليها. 

37 4 - وَعَنْ «مَرْوَانَ بْنِ الْحَكْمٍ قَال: قَالَ ِي ريْدُ بن نابتم: 
مَا لَك تقرأ ف نامريه يقال لتمتدز ركد تيت رول 
الله يله يَثْراً فيهًا بطولى الطُولَيْنَ؛ رَوَاهُ الْبْخَارِي (خ: 00 
َأحْمَدُ (6/ 184) وَالنسَائِيَ (5/ 217١‏ وراد عَنْ غرْوَة بطُولى 
الطُوليْن الآغرّافيء وَلِلنْسَائِيَ: «رََنْتْ رَسُول الله وله يَقْرا فِيهًا 

قوله: (بقِصار الْمُفَصلِ) قال في الضّياء هو من سورة محمار 


إلى آخر القرآن وذكر في القاموس أقوالاً عشرةً من الحجرات إلى 


آخرف قال في الأصح أو من الجائية أو القتال أو قافو ب أو 


الصّاقات أو الصّفّ أو تبارك أو إنا فتحنا لك أو سبّح اسم ربك 
الأعلى أو الفحى. 

ونسب بعض هذه الأقوال إلى من قال بهاء قال: وسمّي 
مفصّلاً لكثرة الفصول بين سوره أو لقلّة المنسوخ. 

قوله: (بطُولى الطُولَيْنِ) في الفتح الطّولين: الأعراف والأنعام 
في قول» وتسميتهما بالطّولين نما هو لعرفم فيهماء لا أنهما 
ار 1 وفسّرهما ابن أبي مليكة بالأعراف والمائدة» 
والأعراف أطول من صاحبتهاء قال الحافظ: نه حصل الاتفاق 
على تفسير الطّولى بالأعراف. 

والحديث يدل على استحباب التطويل في قراءة المغرب وقد 
اختلفت حالات الني يل فيها فثبت عند الشيخين من حديث 
جبير بن مطعم أنه قال: سمعت «رَسُول الله يله يَقْرَأ ني 
الْمَغْربِ بالطور وََبَتَ أنه قَرَأ ف في الْمَغْرِبٍ بِالصّافَاتٍ ووأنه قرأ 
فِيهًا بحم الدّخان. وَأَنَهُ قرأ ب تيح امم رَبك الآطلى. وأنهُ قَرَأ 
بالتّين وَالرَيُتون. وَأنَه قر اللقرالين َأنَهُ قَرَآ بالمُرْسّلات. وَأنه 
قر بتَعتان الْمْنَصّل؛ سك تحقيق ذلك في 58 جامع القراءة 
ف الصّلاة إن شاء اللّه تعالى والمصنّف ساق الحديث هنا 
للامتدلال بد على ادا وقت المقرب» هذا قال؛ وقداسيق 
بيان امتداد وقتها إلى غروب الشّفق في عدّة أحاديث انتهى. 

وكذلك استدل الخطابيّ وغيره بهذا الحديث على امتداد 
وقت المغرب إلى غروب الشّفق» قال الحافظ: وفيه نظرَء لأنْ من 
قال إِنّ لها وقنًا واحدًا لم يحدّه بقراءةٍ معيّنةٍه بل قالوا: لا يجوز 
تأخيرها عن أوّل غروب الشّمسء وله أن يمد القراءة فيها 

ولو غاب الشّفق, ثم قال: ولا يخفى ما فيه لأنّ تعمّد إخراج 


بعض الصّلاة عن الوقت ممنوعٌ» ولو أجزات» فلا يحمل ما ثبت 
عن الني كله على ذلك. 
ابا تدم اْعاء ذا حفر حَلَى جيل 
لاةٍ المغربٍ 

4 عَنْ أنْس أن النبي يك قَالَ: «إذًا قُدَمْ الْمَشَاءُ فابدؤوا 
به قبل صلاةٍ الْمَفْرِبِه ولا َنْجَلُوا عَن عَشَانِكُب (حم: 
,/ 1 خ: 00/1) (م: لاوة). 

6 - وَعَنْ عَابِشَةَ عَنْ النبي يك (قَالَ: «إذَا أقِيمَت الصّلامٌ 
وَحَضَرَ العشَاء فابْدَؤوا بالعشاء» (خ: 0/1") (م: 004). 

وَعَنْ ابن عُمَرَ َال َال رول اله ة: «إذا وضع 
عَشَاءُ أحَدِكُمْ وَأَقِيمَتَ الصّلاةٌ فابدؤوا بِالْعَشّاء ولا تَمْجَلْ حَتَى 
تَنْرْغ منه؛ مُتَفْقٌّ عَلْيهِنَ (حم:1/ 01١8‏ ((خ: *1") (م: 09ه0) 
(د: 028781 وَللْبَخَار ي وبي دَاوْد «وكان ابن عُمَرَ يُوضّمٌ لَهُ 
الطَمَام وَتُقَامُ الصّلاهُ فلا يَأنهَا حتى يَفْرْع وَإِنْهُ يَسْمّعُ قرام 
الؤمام». 

وله لطت القن :قاناى الفاموس هو نا الجر وهر 
ممدودٌ كسماء. 

قوله: (فابدؤوا بِالْعَشَاء) أي بأكله. 

الحديث الأوّل 525 تقديم العشاء على صلاة 
المغرب إن حضرء والحديثان الآخران يدلان على وجوب تقديم 
العشاء إذا حضر على المغرب وغيرهاء لما يشعر به تعريف الصّلاة 
من العموم. 

وقال ابن دقيق العيد الألف واللام في الصّلاة لا ينبغي أن 
يحمل على الاستغراق ولا على تعريف الماهية, بل ينبغي أن 
يحمل على المغرب بما ورد في بعض الرّوايات: (إذَا وْضِعٌّ الْعَثَاءُ 
َأحَدُكُمْ صائِم فابدؤوا به قَبْلَ أن نُصّلُواء وهو صحيحٌ وكذلك 
صم أيضًا: «فابدؤوا به قَبْلَ أن تُصَلّوا صَلاة الْمَغْرس» انتهى. 

وأنت خبيرٌ بان التنصيص على المغرب لا يقيضي تخصيص 
عموم الصّلاة لما تقرّر في الأصول من أنّ موافق العام لا يخصّص 
به» فلا يصلح جعله قرينة لحمل اللازم على ما لا عمومٌ فيه ولو 
شلم عدم النتوم 0 يسلم عيدج الإطلاق» رمد شور ايفن في 
الأصول أنّ موافق المطلق لا يقتضي التقيبد» ولو سلّمنا ما ذكره 
باعتبار أحاديث الباب لتأييده بأنّ لفظ العشاء يخرج صلاة التهار, 
وذلك مانع من حمل اللازم على العموم لم يتم له باعتبار حديث: 


دلا صلاة بحَضرَةٍ طَعَامٍ؛ عند مسلم وغيره. 

ولفظ صلاةٍ نكرة في سياق التفي ولا شك أنها من صيغ 
العموم. 

ولإطلاق الطعام وعدم تقييده بالعشاء فذكر المغرب من 
التنصيص على بعض أفراد العام وليس بتخصيص على أنّ العلة 
التي ذكرها شرّاح الحديث للامر بتقديم العشاء الو 
مقتضية لعدم الاختصاص ببعض الصّلوات فإنهم قالوا: إنها 
اشتغال القلب بالطّعام وذهاب كمال الخشوع في الصّلاة عند 
حضوره. والصّلوات متساوية الأقدام في هذاء وظاهر الأحاديث 
أنه يقدّم العشاء مطلقًا سواءٌ كان محتاجًا إليه أم لا وسراءٌ كان 
خفيفًا أم لاء وسواءٌ خشي فساد الطّعام أو لاء وخمالف الغزاليّ 
فقال قيد خشية فساد الطّعامء والشّافعيّة فزادوا قيد الاحتياج 
ومالك فزاد قيد أن يكون الطعام خفيفا. 

وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر الأحاديث ابن حزم والظاهريّة. 
ورواه الترمذي عن أبي بكر وعمر وابن عمر وأحمد وإسحاق 
ورواه العراقي عن الثوري فقال يجب تقديم الطعام؛ وجزموا 
ببطلان الصّلاة إذا قدّمت. 

وذهب الجمهوق إلى الكراهة:؛ وظاهر الأحاديث أيضًا أنه 
يقدّم الطعام وإنادى عرو الوقت وإليه ذهب ابن حزمء 
وذكره أبو سعيد المتولن وجهًا لبعض الشافعية. 

ذهب الجمهور إلى أنه إذا ضاق الوقت صلّى على حاله 
محافظة على الوقت ولا يجوز تأخيرهاء قالوا:» لأنّ مقصود 
الصّلاة الخشوع فلا تفوته لأجله وظاهر قوله: «وَلا تَعْجَلْ حتى 
تَفْرُغْ؛ أنه يستوني حاجته من الطعام بكماهاء وهو يرد ماذكره 
بعض الشافعيّة من أنه يقتصر على تناول لقمات يكسر بها سورة 
الجوع. 

قال النووي: وهذا الحديث صريمٌ في إبطاله. 

وقد استدل بالأحاديث المذكورة على أنّ الجماعة ليست 
بواجبة. 

قال ابن دقيق العيد: وهذا صحيح إن أريد به أنّ حضور 
الطّعام مع التشوّق إليه عذر ني ترك الجماعة إن أريدبه 
الاستدلال على أنْها ليست بفرض من غير عذر لم يصحّ ذلك 
انتهى ويؤيده أن ابن حبان عزن القائلين بوجوب الجماعة 
جعل حضور الطعام عذرًا في تركها. 


وقد استدلٌ أيضًا بهذه الاحاديك غلتى التوسعة في وقت 
المغرب؛ وقد تقدّم الكلام في ذلك» وقد الحق بالطعام ما يحصل 
بتأخيره تشويش الخاطر بجامع ذهاب الخشوع الذي هو روح 
الصّلاة وقوله: (إذَا حَضَرَ الْعِشَاءُ وَوْضِع عَشَاءُ أحَدِكُم) دليلٌ 
على اعتبار الحضور الحقيقي» ومن نظر إلى المعنى من أهل 
القياس لا يقصر الحكم على الحضور بل يقول به عند وجود 
المعنى وهو التَسْرّق إلى الطّعام» ولا شك أنّ حضور الطّعام مؤثْرٌ 
لزيادة الاشتغال به والتطلّع إليه» ويمكن أن يكون الشارع قد 
اعتبر هذه الرّيادة في تقديم الطعام» وقد تقرّر في الأصول أن محل 
النصّ إذا اشتمل على وصفه يمكن أن يكون معتيرًا لم يلغ. 

قال ابن دقيق العيد: إِنْه لا يبعد إلحاق ما كان متيسّر الحضور 
عن قربي بالحاضر. 

بَابُ جُوَاز الركعتيْن قَبْلَ الْمَغْربٍِ 

447 عَنَ أنْس قَالَ: «قان المُوَدَنُ ذا أن قَامَ ناس مِنْ 
أصْحَاب اللي يق يرون السَوَارِي حتى يَخْرُج الب 6 رَهُمْ 
كَدَلِكَ يُصلَونْ ركَعتَيِن قَئِلَ الْمَغْرِب وَلمْ يكن بَئِنَ الآذان 


وَالإِقَامَةِ شيء) رَفِير وَايَةْ: إلا قليل. رَرَاهُ أَحْمَدٌ (280/9). 


َالْبُخَارِيَ (770) 2 وَفِي لَفْظر: «كنا نُصَلَي عَلَى عَهْلدِ رَسُول الله 
كل ركْعَئَيْن بَمْدَ غُرُوب الشلمس قَبْلَ صّلاة الْمَغْرِب فَقِيل لَّهُ: 
أكَانَ رَسُولُ الله كل صَلاهُمًا؟ قال: كَان يَرَانَا نُصَلهمًا فلح 
يَأمُرنَا وَل ينْهنَاة. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (81797) وَأَبُو ذَاود 4 

تقريره كَل لمن رآه في ذلك الوقت يدل على عدم كراهة 
الصّلاة فيه ولا سيّما والفاعل لذلك عددٌ كثيرٌ من الصّحابة» وني 
المسألة مذهبان للسّلف استحيّهما جماعة من الصّحابة والتَابعين» 
ومن المتاخرين أحمد وإسحاقء وم يستحيّهما الأربعة الخلفاء 
رضي الله عنهم وآخرون من الصّحابة ومالك وأكثر الفقهاء. 

وقال التخعي: هما بدعةٌ» احتجّ من قال بالأاستحباب بما في 
ذا الاك من الأنخاديةالستعييحة رع اعوج ابن تان من 
حديث عبد الله بن مغفل: «أن اللبئ به صلَى قَبْلَ الْمَفْربٍ 
ركْمَبيْن فقد ثبها عنه يله قولاً كما سياني وفعلاً وتقريراء 
اتح من اقال بالكراهة يحديت عقبة بل عابر الذي قذ مراذكره 
وناك تمعاويةة الدريه وح يرا علق ندر عه جلها 
وفعلهما يؤدّي إلى تأخير المغرب. 

والحقّ أنّ الأحاديث الواردة بشرعيّة الركمتين قبل المغرب 


خصّصة لعموم آدلّة استحباب التعجيل» قال التووي: وأمّا قولهم 
يؤدّي إلى تأخير المغرب فهذا خيالٌ منابذٌ للسّئة ولا يلتفت إليه 
ومع هذا فهو زمنٌ يسيرٌ لا تناخحر به الصّلاة عن أوّل وقتها. 

وآمًا من زعم النّسخ فهو محازف» لأنّ النسخ لا يصار إليه إلا 
إذا عجزنا عن التَاويل والجمع بين الأحاديث وعلمنا التاريخ 
وليس هنا شيءٌ من ذلك انتهى. 

وهذا الاستحباب ما لم تقم الصّلاة كسائر التوافل لحديث: 
«إذًا أَقِيِمَتْ الصّلاةٌ فلا صلاة»: 

واعلم أنّ التعليل للكراهة بتأدية الرّكعتين إلى تأخير المغرب 
مشعرٌ بأنه لا خلاف في أنه يستحب لمن كان في الملسجد في ذلك 
الوقت منتظرًا لقيام الجماعة؛ وكان فعله للركعتين لا يؤثر في 
التاخير كما يقع من الانتظار بعد الأذان للمؤذن حتّى ينزل من 
المنارة» ولا ريب أنّ ترك هذه السّنّة في ذلك الوقت الذي لا 
اشتغال فيه بصلاة المغرب ولا بشيء من شروطها مع عدم تأثير 
فعلها للتّاخير من الاستحواذات الشيطائة الى لم ينج منها إلا 
قوله: (شَيْة) التنوين فيه للتعظيم أي لم يكن بينهما شيءٌ 
كثيرٌ» ونفي الكثير يقتضي إثبات القليل» وبهذا يجمع بين هذه 
الرّواية ورواية قليل. 

وقال ابن المنير: يجمع بين الرّوايتين بحمل النفي المطلقى على 
المبالغة مجارّاء والإثبات للقليل على الحقيقة» وقد طول الكلام في 
ذلك الحافظ في الفتخ فليرجم إليه. ٠.‏ 

4- وَعَْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مُعْفْل أن رَسُول الله وك فَالَ: 
دلوا قبل المذرب كتين قَال: لوا قبل الْمغْرِب رمن 
نُمْ قال عِنْدٌ العَالة: لِمَنْ شا كَرَاهِيَة أن يَنَخِذْهَا النَامن ملنة. 
رَوَاهُ أحْمَدُ وَالبُخَاري وَأَبُو دَاوْد وَفِي روَايَة: «يْئِنَ كل أذَائيِنِ 
صلاة بَيْنَ كل دان صلا ثم قَالَ ِي الَالِئَةٍ لِمَنْ شاء). رَوَاهُ 
الْجَمَاعَةٌ (حم: 4/”دره/ )2 (خ: )١1١47*‏ (م: 474م) (د: 
لو 118). 

زاد الإسماعيلي في روايته عن القواريري عن عبد الوارث في 
الرواية الأولى ثلاث مرّاتٍ وهو موافقٌ لما في رواية البخاري» 
لأنها بلفظ قال «في الثَالِئَةِه وني رواية لأبي نعيم في المستخرج 
«قَانَهًا ثَلانًا م قَالَ: لِمَنْ شاء؛. 

قوله: (كَرَاهِيَةَ أن يَتَخِذَهَا الناسُ ممُنّة) قال المحب الطبري: لم 


يرد نفي استحبابهاء لأنه لا يمكن أن يأمر بما لا يستحب بل هذا 
الحديث من أدلّ الأدلة على استحبابها. 

ومعنى قوله: «مُنةً؛ أي شريعة وطريقة لازمة وكأنٌ المراد 
انخطاط مرتبتها عن رواتب الفرائضء لهذا لم يعدّها أكثر 
الشافعيّة في الرواتب» واستدركها بعضهم وتعقب أنه لم يشت أن 
الي بكي واب عليها. 

قوله: (بَيْنَ كل أَذَاَيْن) المراد بالأذانين الأذان والإقامة تغليًا. 

والرّواية الأولى من حي الباب تدل على استحباب هاتين 
الركعتين بخصوصهاء والرّواية الأخرى بعمومهاء وقد عرفت 
الخلاف في ذلك. 3 

وَعَنْ أبي الْخبْر قَالَ: «تيِتْ عَقْبَة بن عام فَقَلْتْ له: 
ألا أعَجبك من أبي تيم يرك رمي قبل صلاة الْمَغْرِبوه فَقَالَ 
عَفَبَُ: إذا كنا نَفْمَلهُ عَلَى عَهْلِ رَسُول الله ب قُلت: فَْمَا يَمَْمُْكَ 
الإن؟ قَالَ: الشغْل» رَوَاهُ أَحْمَدْ (4/ )1٠١6‏ مَالْبُخَارِي (01184). 

قوله: (ألا أَعَجَبْكَ) بضم أوّله وتشديد الجيم 7 التعجّب. 

قوله: (من أبي تَِيم) هو عبد الله بن مالك الجيشاني بفتح 
الجيم وسكون التحتائيّة بعدها معجمة تابعي كبر غضرمٌ أسلم 
في عهد رسول الله يكهِ وقد عدّه جماعة في الصّحابة. 

قال الحافظ في الفتح: وفيه ردٌ على قول القاضي أبي بكر بن 
العربي: إنه لم يفعلهما أحدّ من الصّحابة» لأنّ أبا تمي تابعيّ وقد 
فعلهما. 

والحديث يدل على مشروعيّة صلاة الرّكعتين قبل المضسرب 
وقد تقدّم الكلام على ذلك قوله: (عَلَى عَهْدٍ رسُول الله يَلة) 
هذه الصّيغة فيها خلافٌ مذكورٌ في الأصول وعلم الاصطلاح 
هل لها حكم الرّفع وهل تشعر باطلاع الني ول على ذلك 
فليطلب من موضعه. 

0+ - وَعَنَ أبَيّ بْنِ كَعْب قَالَ: هال رَسُولْ الله و: يا بلال 
اجمَل بَيْنَ أذاِكَ وإقَامْبِكَ نَفْسا يَفرْعْ الال مِنْ طمَامِهِ في مَهلٍ 
وَيْقَضِي الْمتَوَضَئْ حَاجَتَهُ في مَهَلٍ' رَوَاهُ عَبِدُ الله بْنْ أحْمّدَ 
)١817/0(‏ فِي الْمُسْئد. 

الحديث من رواية أب الجوزاء عن أبي بن كعسبه ولم يسمع 
منهء وقد أخرج نحوه الترمذي من حديث جابر بزيادةٍ 
«وَالْمُعْتَصرٌ إذًا َل لِقَضاء الْحَاجَةِ» قال الترمذي: لا نعرفه إلا 
من حديث عبد المنعم ركه مجهول انتهى. 
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وفي إسناده ضعيفان يرويه أحدهما عن الآخرء فأوّهما عبد 
المنعم بن نعيمء قال البخاري وأبو حاتم وابن حبان: منكر 
الحديث وقال النسائي: ليس بثقةٍ. 

وثانيهما يحبى بن مسلم وهو البكاء بصري لم يرضه يحبى بن 

وقال أبو زرعة: ليس بقوي. 

وقال أبو حاتم: شيخ؛ وقال يحبى بن معين: ليس بذلك. 

وقال أحمد: ليس بثقةٍء وقال النسائي: مترولٌ وفيه كلامم 
طويل؛ وله شاهدٌ من حديث أبي هريرة وسلمان أخرجهما أبو 
الشبخ وكلها واهية» قال الحساكم: ليس في إسناده مطعونٌ غير 
عمرو بن فائد قال الحافظ: لم يقع إلا في روايته هو ولم يقع في 
رواية الباقين لكنْ فيه عبد المنعم صاحب الشفاء وهو كاف في 
تضعيف الحديث انتهى. 

والحديث يدل على مشروعيّة الفصل بين الأذان والإقامة 
وكراهة الموالاة بينهما لما في ذلك من تفويت صلاة الجماعة على 
كثير من المريدين لهاء لأنّ من كان على طعامه أو غير متوضئ 
حال النداء إذا استمرٌ على أكل الطعام أو توضًا للصّلاة فاتكه 
الجماعة أو بعضها بسبب التّعجيل وعدم الفصل لا سيّما إذا كان 
مسكنه بعيدًا من مسجد الجماعة: فالتراخي بالإقامة نوم من 
المعاونة على البنّ والتقوى المندوب إليها. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وكلّ هذه الأخبار تدلٌ على أنّ 
للمغرب وقتين وأنّ السّنة أن يفصل بين أذانها وإقامتها بقدر 
ركعتين انتهى. 

وقد تقدّم الكلام على وقت المغرب. 

وأما أنْ الفصل مقدار ركعتين فلم يثبت وقد ترجم البخاري 
باب كم بين الأذان والإقامة ولكن لا كان التقدير لم ينبت يثبت لم يذكر 
الحديث قال ابن بطّال: لا حدٌ لذلك غير تكن دخول الوقت 
واجتماع المصلين. ١‏ 

بَابْ فِي أن تَسْمِيْهَا بالْمَغْربِ أؤلى مِنْ 
تمتها بالعِشاء 

-١‏ عن عَبدٍ اللّهِ بْن الْمُعْقَل أن الي يله قَال: «لا 
يَْلِتكُمْ الآعرَاب على املم صَلاتَكُمْ الْمَفْرِبِ قَال: والآطراب 
تَقْرل: هي الْمِشَاء». مُتَفَن عَلَبْهِ (حم: 4/1:) (خ: 018) (م: 
")د 841 ة:)(ن: .)17/١‏ 


قوله: (وَالآعْرَابْ تَقُولُ بي الْعِثناءً)؛ لأنّ العشاء لغ أوّل 
ظلام الآيل والمعنى النهي عن تسمية المغرب بالعشاء كما تفعل 
الأعراب, فإذا وقعت الموافقة لهم فقد غلبتهم الأعراب عليها إذ 
من رجع إليه خصمه فقد غلبه. 

وقد اختلف في علّة النهي عن ذلك فقيل: هي خوف التباس 
المغرب بالعشاء» وقيل: العلة الجامعة أن تسميتها بالعشاء مخالفة 
لإذن اللّه فإنه سمّى الأولى المغرب والثّانية العشاء الآخرة» وقيل 
غير ذلك واللّه. 

بَابُ وَقْتٍ صلاةٍ الْعِشّاء ٠‏ وَفَضْلٍ تَأَخيرها مم مُرَاعَاة 

حَال الْجَمَاعَةَ ؛ وَبقَا وَقْتِهًا الْمُختَار إلى صف اليل 

1 عر ان مر أن النبي فق قَالَ: «الشَفْقَ الْحُمْرَهٌ فَإِذًا 
غَابْ الشَفْقَ رَجَبَتْ العّلاة رَوَاه الدَارْقطْنِيَ (179/1). 

الحديث قال الدارقطي في الغرائب: هو غريبٌ وكلّ رواته 
ثقات» وقد رواه أيضًا ابن عساكر والبيهقي وصحّح وقفه وقد 
ذكره الحاكم في المدخل وجعله مثالا لما رفعه المخرّجون من 
الموقوفات. ش 

وقد أخرج ابن خزيمة في صحيحه عن عبد اللّه بن عمر 
مرفوعًا «وَوَفْتْ صلاة الْمَغْربٍ إلى أن يَذْهَبْ حُمْرَةُ الشفّق» قال 
ابن خزمة: إن صحّت هذه اللفظة أغنت عن جميع الرُوايات» 
. لكن تفرد بها محمد بن يزيد. 

قال الحافظ: محمد بن يزيد صدوق. 

قال البيهقي: روي هذا الحديث عن عمر وعلي وابن عباس 
وعبادة بن الصامت وشدّاد بن أوس وأبي هريرة ولا يصحٌ فيه 
شي6. 

قال المصنف رحمه الله وهو يدل على وجوب الصّلاة بأوّل 
الوقت انتهى. 

وفي ذلك خلافٌ في الأصول مشهور. 

والحديث يدل على صحّة قول من قال: «إنْ الشَفْقَ الْحُمْرَدٌ» 
وهم ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وعبادة من الصّحابة 
والقاسم والهادي وامؤيّد باللّه وأبو طالبو وزيد بن علي والتّاصر 
من أهل البيت والشّافعي وابن أبي ليلى والشوري وأبو يوسف 
ومحمدٌ من الفقهاء. والخليل والفراء من أثمّة اللغة. 

قال في القاموس: الشّفق: الحمرة ولم يذكر الأبيضء وقال أبو 
حنيفة والأوزاعي والمزنيّ وبه قال الباقر: بل هو الأبيض 


واحتجوا بقوله تعالى: «إلى غَسَقٍ الليْلِ» ولاغسق قبل ذهاب 
ابياض» ور بأ ذلك ليس مانم كالنجوم. 
وقال أحمد بن حنبل: الأحمر في الصّحاري والأبيض في البنيان. 


1 وذلك قولٌ لا دليل عليه» ومن حجج الأوّلين ماروي عنه يَكٍ 


«أنهُ صَلّى الما لِسُقُوط الْقَمَر لِتَالَِةِ الشهْر» أخرجه أحمد وأبو 
داود والترمذي والنسائي. : ْ 

قال ابن العربي: وهو صحبحٌ وصلى قبل غيبوبة الشفق. 

قال ابن سيّد الناس في شرح الترمذي: وقد علم كل من له 
علمٌ بالمطالع والمغارب أنّ البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل 
الأوّل»ء وهو الذي حدَ عليه إلصلاة والسلام خروج أكثر الوقست 
به فصح يقينا أنّ وقتها داخلٌ قبل ثلث القَِل الأول بيقينء فقد 
ثبت بالنص أنه داخل قبل مغيب الشفق الذي هو البياض» فتبيّن 
بذلك يقيًا أنّ الوقت دخل بِالْشفْق الذي هو الحمرة انتهى. 

وابتداء وقت العشاء مغيب الشّفق إجماعًا لما تقدّم في حديث 
جبريل وفي حديث التعليم وهذا الحديث وغير ذلك وأمّا آخره 
فسيأتي الخلاف فيه. 

07 4- وَعَن عَائِشَة قَالَت: «أعْتَمْ رَسُولْ الله يه ليله بالْعمَمَةٍ 
فَنَادَى عْمَر: نَامْ النسّاءُ وَالصّبْيَانُ فُخَرَجَ رَسُولُ الله كه فَقَالَ: م 
يَننظِرَهَا غَيْرْكُم وَلَمْ صل يَوْمٍِ إلا لْمَدِيئةٍ ثم قَال: صَلُوهًا فِيمًا 
بن أذ فيسب الشفق إلسى تلن اللبِلٍ» رَوَاه اساي (ن: 
). 

الحديث رجال إسناده في سنن إلنسائي رجال الصّحيح إلا 
شيخ النسائيّ عمرو بن عثمان وهو صدوق. 

والحديث متفقٌ عليه من حديثها بنحو هذا اللّفظ. 

وفي الباب عن زيد بن خالد أشار إليه الترمذي. وعن ابن 
عمر عند مسلم. وعن معاذٍ عند أبي داود. وعن أبي بكرة رواه 
الخلال من حديث عبد الله بن أحمد عن أبيه. وعن علي رضي 
الله عنه عند البزّار. وعن أبي سعيدرٍ وعائشة وأنس وأبي هريرة 
وجابر بن سمرة وجابر بن عبد اللَّه ومسياتي قوله: (أعْنَم) أي 
دخل في العتمة ومعناها آخرها. 

والعتمة لغة: حلب بعد هوي من اللّيل بعدًا من الصّعاليك. 

والمزاد بها هنا ضلاة:الغشاء وإثما سمي بذلنك لوقوعها في 
ذلك الوقت. 

وفي القاموس والعتمة محركة: ثلث الليل الأوّل بعد غيبوبة 


الشّفق أو وقت صلاة العشاء الآخرة انتهى. 

وهذا الحديث يدل على استحباب تأخير صلاة العشاء عن 
أوّل وقتها وقد اختلف العلماء هل الأفضل تقديمها أم تأخيرهاء 
وهما مذهبان مشهوران للسّلف وقولان لمالك, والشافعيّ فذهب 
فريقٌ إلى تفضيل التاخير محتجًا بهذه الأحاديث المذكورة في هذا 
الباب» وذهب فريقٌ آخر إلى تفضيل التقديم محنجا بأنّ العادة 
الغالبة لرسول الله يك هي التقديم, وإنما أخرها في أوقات 
يسيرةٍ لبيان الجواز والشّغل والعذرء ولو كان تأخيرها أفضل 
لواظب عليه وإن كان فيه مشقة 

ور باك هذا نما بحم لوم يكن منه 6 إلا جرد الف لا في 
ذلك الوقت» وهو ممنوعٌ لورود الأقوال كما في حديث ابن عبّاس 
وأبي هريرة وعائشة وغير ذلك» وفيها تنبية على أفضليّة التأخير 
وعلى أنّ ترك المواظبة عليه لما فيه من المشقة كما صرّحت بذلك 
الأحاديث, وأفعاله يي لا تعارض هذه الأقوال. 

وأمّا ما ورد من أفضليّة أوَّل الوقت على العموم فاحاديث 
هذا الباب.خاصة» فيجب بناؤه عليهاء وهذا لا بل منه. 

قوله: (وَلم نُصّل يَوِْهِلٍ إلا بالْمَدِينَة) أي لم تصل بالهيئة 
المخصوصة وهي الجماعة إلا ا ذكر معناه في الفتح. 

قوله: (فِيمًا بِيْنَ أن يَغِيبَ الشفق) 
أوّل وقت العشاء بغيبوبة الشفق أمرٌ بجمع عليه وإنما وقع 
الخلاف هل هو الأحمر أو الأبيض وقد سلف ما هو الحق. 

4- وَعَرٍ جابر بْن سَمرَةَ قَالَ: «كَان رَسُولُ الله و يُؤْخْرُ 
الْعِشَاءٌ الإخيرَة» رَوَادُ أَحْمَدُ (140/1) وَمُسللِمَ (143) والنسائي 
الفاتلضفةة ' 

06- وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: «كَانُوا يُصَلونَ الْعَنَمَةَ فِيمًا بَئِنَ أن 
يَغِيب الشَفّق إلى ثلث اللَيْل الآوّل» أخْرَّجَةهُ الْبُخَارِيَ (019). 

- وَعَنْ أبي هرَيرَة قَال: قَالَ رَسول الله له «لؤلا أن 
أشق عَلَى مني لآمَرْتُهُم أن يُوَحْرُوا الْيشّاء إلى ثُلّث اليل أو 
نِصْفه». رَوَاهُ أَحْمَدُ (؟/ 46؟) وَابْنْ مَّاجَه (191) وَالتَرْمِلرِيَ 


)١750(‏ وَصّححة. 
الحديث الأول يدل على استحباب مطلق التاخير للعشاء 
وجواز وصفها بالآخرة وأنه لا كراهة في ذلك وقد حكي عن 

الأصمعي الكراهة. 
والحديث الثاني يدل استحباب تأخيرها أيضًا وامنداد وقتها 


إلى ثلث الليل. 

والحديث الثّالث فيه التُصريح بأنّ ترك التاخير إنما هو 
للمشقة» وقد تقدّم الكلام في ذلك؛» وفيه بيان امتداد الوقت إلى 
ثلث اللّيل أو نصفه؛ وقد اختلف أهل العلم في ذلك فذهب عمر 
بن الخطّاب والقاسم والهادي والشافعيّ وعمر بن عبد العزيز إلى 
أنّ آخر وقت العشاء ثلث الليل واحتجّوا بحديث جبريل 
وحديث أبي موسى في التعليم وقد تقدّماء وفي قول للشافعي أن 
أخروقها نصف الأبل واي ماقم في حديت عب اللبين 
عمر, وفي باب أوّل وقت العصر وفيه: ووقت صلاة العشاء إلى 
نصف الليل» وبحديث أبي هريرة المذكور ه: 
وأنس وأبي سعيدٍ وستأتي وغير ذلك وهذه الأحاديث المصير 
إليها متعيّنٌ لوجوو الأوّل: لاشتمالها على الرّيادة وهي مقبولة. 

الثاني: اشتمالها على الأقوال والأفعال وتلك أفعالٌ فقط 
وهي لا تتعارض ولا تعارض الأقوال؛ والثالث: كثرة طرقها. 

والرّابع: كونها ني الصّحيحين. فالحق أنّ آخر وقت اختيار 
العشاء نصف اللّيل» وما أجاب به صاحب البحر من أنّ النصف 
مجملٌ فصّله خبر جبريل فليس على ما ينبغي؛ وأمّا وقت الجواز 
والاضطرار فهو ممتدٌ إلى الفجر لحديث أبي قتادة عند مسلم وفيه 
الس في الم فرط إن قربط على من لم يْصَلَ الصّلاة 
حَنّى يَجِيءَ وَفْتْ الصلاةٍ الأخرى؟ فإنه ظاهرٌ في امتداد وقت كل 
صلاة إلى دخول وقت الصّلاة الأخرى إلا صلاة الفجر فإنّها 
مغصوصة من هذا العموم بالإجماع. 


وأمًا حديث عائشة الآني بلفظ: «حَنَى ذَهَبّ عَامَة اللَيْل» فهو 


هنا وبحديث عائشة 


وإن كان فيه إشعارٌ بامتداد وقت الختيار العشاء إلى بعد نصف 
اللّيل ولكنه مؤرّلٌ لما سيأتي. 

/اه- وَعَنْ جَابرٍ قَالَ: كاذ النبي يكل يُصَلَي الظَهْر 
الْهَاجِرَةٍ وَالْمَصْرَء وَالشمس لقي ْقِيَهُ وَالْمَغْربْ إذَا وَجَبَتْ الشمْس» 
وَالِْسَاءَ أحيَانا يُوَخَرُهَا وَأحْيَانا يُمَجَلُ ذا رَآهُمْ اجَتَمَمُوا عَجَل» 
َِذا رآمم أبطورا أخْرَ وَالصّبْحَ كَانُوا أو كَان النبِي وك يُصَلَيهًا 
بغْلّس» مد مُتَفَق عَلَيْهِ (حم: 7794/7) (خ: 0069) (م:0140). 

قوله: (بالْهَاجِرةٍ) هي شدّة الحرّ نصف النهار عقب الرّوال» 
سمّيت بذلك من الهجر وهو الدَرِكُ لأنْ النّاس يتركون التَصرّف 
حينئلر لشدّة الحرٌ ويقيلون وقد تقدّم تفسيرها بنحو من هذا. 

قوله: (وَالشَسْسٌ ني أي صافية لم تدخلها صفرة قوله: (إذَا 


نيل الأوطار- كتاب الصلاة ارقا 


وَجَبَتْ) أي غابت والوجوب: السّقوط كما سبق قوله: (إِذَا 
َآَهُمْ اجنَمَعُوا) فيه مشروعيّة ملاحظة أحوال المؤتمَين والمبادرة 
بالصّلاة مع اجتماع المصلين» لأنّ انتظارهم بعد الاجتماع ريّما 
كان سيب لتاذّي بعضهم. وأمّا الانتظار قبل الاجتماع فلا بأس به 
هذا الحديث ولأنه من باب المعاونة على البرّ والتقوى قوله: 
(بعْلَّس) الغلس محركة: ظلمة آخر اللّيل قاله في القاموس. 

والحديث يدل على استحباب تأخير صلاة العشاء لكن مقيّدًا 
بعدم اجتماع المصلين. 

- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَت: «أَعْتَم البي كك ذات لَبْلَةِ حَتى 
ذهب عَامَةُ اليل حتَى َامْ هل الْسَسْجرء كم ترج قَصلّىء ققَال: 
نه لَوَنهَا لؤلا أن أشق عَلَى أمَتِي' رَرَاهُ مُسْلِم (08) وَالنْسَائِيّ 
1/ا06), 

قوله: (أَعْتَمْ) قد تقدّم الكلام عليه قوله: (بحَمَى ذَهَبّ عَامَةٌ 
اللَِلِ) قال النووي: التَاخير المذكور ني الأحاديك كلها تأخيرٌ لم 
يخرج به عن وقت الاختيار وهو نصف اليل اثلث اليل على 
الخلاف المشهور. والمراد بعامّة اليل كثيرٌ منه» وليس المراد أكثره» 
ولا بد من هذا التأويل لقوله كيكه: إنْه لَوَقْهَاه ولا يجوز أنّ المراد 
بهذا القول ما بعد نصف الليل» لأنه لم يقل أحدّ من العلماء: إن 
تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل انتهى. 

قوله: (لَؤْلا أن أشق عَلّى أُمتِي) فيه تصريمٌ بما قدّمنا من أنّ 
ترك التاخير إنما هو للمشقة والحديث يدل على مشروعيّة تاخير 
صلاة العشاء إلى آخر وقت اختيارها وقد تقدّم الكلام على 
ذلك. 

4- وَعَنْ أنّس قَالَ: «أخرٌ الي يلل صّلاةً الْعِشّاء إلى 
نصف اليل تم صلَى كُم قَالَ: قد صل النَا وَنَامُواأما إنَكُمْ 
فِي صلاةٍ مَا التَظَرتَمُوهَاه» فال أنس: كَأني أنْظْرٌ إلى وُبييص 
خَاتِيه لَبَلَطِلٍ مَُفْقَ عَلَيْهِ (غ: الاه) (م: .)514١‏ 

ره شان فين لل النوودرن ان سل وا 
ذاك. 

قوله: (وييص خَاتِيِه) هو بالباء الموحّدة والصّاد المهملة: 
البريق. 1 

والخاتم بكسر النّاء وفتحها ويقال أيضمًا خاتامٌ وخيتامٌ أربع 
لغاتي قاله النووي. 

والحديث يدل على مشروعيّة تأخير صلاة العشاء والتعليل 


بقوله: «أما إنكم... إلخ» يشعر بأنّ التأخير لذلك. قال الخطابي 
وغيره: إنما استحبّ تأخيرها لتطول مذّة الانتظار للصّلاة» 
ومنتظر الصّلاة في صلاة. 

1 وَعَنْ أبي سَعِيل قَال: «الْتَظَرْنَا رَسُول الله يله لَبْلَهُ 
لاز اليناء حت ذقب تانر ين عط اللئل قال: تجا تمتلي 
بن كم قَال: عدوا مَقَاعِدَكُمْ قن الناس قله أَحَذُوا مََاجِمَهْي 
َإِنْكُمْ لم تَرَالُوا فِي صلاة مُنْذَ التَظَرْئمُوهَاء ولؤلا ضَعْف 
الفتَعيف وَسَّقَمْ السَقِيمٍ؛ وَحَاجَةُ ذِي الْحَاجَةٍ لآخرْت هَل 
الصلاةً إِلَى شطر اللَيْل؛ رَوَاهُ أحْمّدْ (5/ 0) وَأَبُو دَاود (؟47). 

اوم ادر ين ابن ماجه من حديئه والنسائي وابن 
خزيمة وغيرهم وإسناده صحيحٌ قوله: (لَبْلَة) فيه إشعارٌ بأنه لم 
يكن يواظب على ذلك قوله: (شَطْرُ اللَيْل) الشّطر: نصف الشيء 
وجزؤه؛ ومنه حديث الإسراء «فْوَضَمْ شَطْرَهًا» أي بعضها قاله 
في القاموس قوله: (وَلَوْلا ضَعْفْ الضّعِيف) هذا تصريمحٌ بأفضليّة 
التاخير لولا ضعف الفْتّعيف وسقم السّقيم وحاجة ذي الحاجة. 

والحديث من حجج من قال بأنّ التاخير أفضل وقد تقدم 
الخلاف في ذلك. 

قال المصئف رحمه الله قلت: قد ثبت تأخيرها إلى شطر اليل 
عنه عليه الصلاة والسلام قولاً وفعلاً وهو يثبت زيادة على 
أخبار ثلث اليل والأخذ بالرّيادة أولى انتهى. 

وهذا صحيح وقد أسلفنا ذكره. 

بَابْ كَرَاهِيَة النزم قَبْلََا وَالسَمرِ بَعْدَها 
إلا في مَصْلَحةٍ 

١‏ عَنْ أبي بَرْرَة الآمنلّمِي «أن النبي كَل كان يَسْتَحِبَ أن 
يُرَخْرَ الْعِشاء الي يَدْعُونَهَا الْعَتَمَة وَكَانْ يَكْرهُ النؤم قَبْلْمَا 
وَالْحَدِيث بَمْدَهَاء. رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (1/4١؟4)‏ (خ: 087) (م: 
/”ع؟) (د: 54 ؟) (ت: 158ل). 

وني الباب عن عائشة عند ابن حبّان وعن أنس أشار إليه 
الترمذي. 1 

وعن ابن عباس رواه القاضي أبو الطاهر الذهلي» وعن ابن 
مسعودٍ وسياتي؛ قال الترمذي: وقد كره أكثر أهل العلم النوم 
قبل صلاة العشاء. ورخخص في ذلك بعضهمء وقال ابن المبارك: 
أكثر الأحاديث على الكراهة ورخص بعضهم في النوم قبل صلاة 
العشاء في رمضان. 


قال ابن سيّد الناس في شرح التَّرمذي: وقد كرهه جماعة 
وأغلظوا فيه منهم ابن عمر وعمر وابن عباس وإليه ذهب مالك 
ورخص فيه بعضهم منهم علي رضي الله عنه وأبو موسى وهو 
مذهب الكوفيين» وشرط بعضهم أن يجعل معه من يوقظه 
لصلاتهاء وروي عن ابن عمر مثله وإليه ذهب الطّحاوي. 

وقال ابن العربي: إن ذلك جائرٌ لمن علم من نفسه اليقظة قبل 
خروج الوقت بعادة» أو يكون معه من يوقظه؛ والعلّة في الكراهة 
قبلها لئلا يذهب النوم بصاحبه ويستغرقه فتفوته أو يفوته فضل 
وقتها المستحبّ أو يترخص في ذلك الناس فيناموا عن إقامة 
جماعتها. 

احتجج من قال بالكراهة بحديث الباب وما بعده واحتجّ من 
قال بالجواز بدون كراهة بما أخرجه البخاري وغيره من حديث 
عائشة «أنْ رَسُول الله يك أعْمَم بالْعِشّاء حَتَى نَادَاهُ عْمَرُ نَامْ 
انا وَالصَبْان ول بك َيِه وبحديث ابن عمر دأ رَسُولٌ 
لله ل شل نه لب أعْرَهَا حَى رَقَدنَا بي الْمَْجِدٍكُمْ 
قطنا م رقنا م اسْقَظنا ثم حرج عَلَْنَا رَسُولُ اللو يكذ 
الحديث ولم ينكر عليهم قال ابن سيّد الناس: وما أرى هذا من 
هذا الباب ولا نعاسهم في المسجد وهم في انتظار الصّلاة من 
النوم المنهيّ عنه» وإنما هو من السُنة التي هي مبادئ النوم كما 
قال: 


وسنان أقصده النعاس فرئنقت في جفنه سنة وليس بنائم 


وقد أشار الحافظ في الفتح إلى الفرق بين هذا النوم والنوم 
المنهي عنه قوله: (وَالْحَدِيث بَعْدَهَا) سياتي الخلاف في ذلك. 

- وَعَنْ ابْن ممْعُووٍ قَالَ: «جَدب لَنَا رَسُولُ الله بن 
رَجَرَنَا عَنْه نَهَانَا عَنْهُ. 

الحديث رجاله في سنن ابن ماجه رجال الصّحيح؛ وقد أشار 
إليه الترمذي وذكره الحافظ ابن سيد الناس في شرح الترمذي ولم 
يتعقبه بما يوجب ضعفا. 

وقد أخرج الإمام أحمد والترمذي عن ابن مسعودٍ نحوه من 
وجه آخر بلفظ «لا سّمَرَ بَعَْدَ المَلاةٍ يَعْنِي الْعِشَاءَ الإخيرة إلا 
لآحَد رَجُلَيِن: مُصّل أؤ مُسَافِرَه» ورواه الحافظ ضياء الدّين 
الاين ف الأحكاء دن .جديك عائشة مرفوعا بلفظ: ١لا‏ سَّمَرَ 
إلا لِثلانَِ: مُصّلٍ أو مُسَافِرٍ أوْ عَرُوس». 


قوله: (جَدَبْ) هو بم فدال مهملةٍ مفتوحتين فباءً كمنع 
وزنًا رمعو : 

ومنه سنة يحدبةٌ أي ممنوعة الخير. 

والحديث يدل على كراهة السّمر بعد العشاء وسياتي الخلاف 
في ذلك. ٠‏ 

47- وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: «كَان رَسُولُ الله يكل يَسْمْرُ عند أبي 
بَكْرٍ اليل كَذَلِكَ في الآمْر من أسْر الْمُسْلِمِينَ وَأنَا مَعَهُ؛ رَوَاهُ 
أَحْمَدْ (١/١١و‏ 4 وَالتَرْمِزِيَ (159). 

الحديث حسّنه الترمذيّ أيضًا وأخرجه النسائيّ ورجاله رجال 
الصّحيح: وإنّما قصر به عن التصحيح الانقطاع الذي فيه بين 
علقمة وعمر. 

وني الباب عن عبد الله بن عمر عند البخاري ومسلمء وقد 
ذكرنا لفظه في شرح حديث أبي برزة» وعن أوس بن حذيفة 
أشار إليه الترمذي. 

وعن ابن عباس وسيأتي الحديث. 

استدل به على عدم كراهة السّمر بعد العشاء لحاجةٍ قال 
التَرمذِيَ: وقد اختلف أهل العلم من أصحاب الث لل 
والتابعين ومن بعدهم في السسّمر بعد العشاء فكره قوم منهم 
السّمر بعد صلاة العشاء ورخخص بعضهم إذا كان في معنى .العلم 
وما لا بدّ منه من الحوائج» وأكثر الحديث على الرّخصة:؛ وهذا 
الحديث يدل على عدم كراهة السّمر بعد العشاء إذا كان لحاجةٍ 
دينيَةٍ عامّةٍ أو خاصّة. وحديث أبي برزة وابن مسعودٍ وغيرهما 
على الكراهة. 

وطريقة الجمع بينهما بأن توجه أحاديث المنع إلى الكلام المباح 
الذي ليس فيه فائدة تعود على صاحبه. وأحاديث الجواز إلى ما 
فيه فائدة تعود على المتكلّم أو يقال دليل كراهة الكلام والسسّمر 
بعد العشاء عام مخصّص بدليل جواز الكلام والسّمر بعدها في 
الأمور العائدة إلى مصالح المسلمين. 

قال التووي: واتّفق العلماء على كراهة الحديث بعدها إلا ما 
كان في خير. 

قيل: وعلّة الكراهة ما يؤدّي إليه السّهر من محافة غلبة النوم 
آخر الليل عن القيام لصلاة الصّبح في جماعةٍ. 

أو الإتيان بها في وقت الفضيلة والاختيارء أو القيام للورد 


من صلاةٍ أو قراءةٍ في حقَ من عادته ذلك؛ ولا أقلّ لمن أمن من 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة ضف 


ذلك من الكسل بالثهار عمًا يجب من الحقوق فيه والطّاعات. 

4- وَعَنْ «ابْن عَبّاس قَالَ: رَفَدْتْ فِي تلت مَيِمُونَة لَيْلْةٌ 
كان سول الل يكل عِنْدَهَا لآنْظر كيف صّلاةٌ رَسُول الله بق 
اليل قَال: فَتَحَدَثَ النبي كي مم أَهلِهِ سَاعَة تم رَمَد» وْسَاقَ 
الْحَِيث. رَرَاهُ مُسْلِمٌ .)19٠(‏ 

الحديث استدل به من قال يجواز السّمر مطلقاء لأنّ التحدّث 
الواقع منه يكلم يقيّد بما فيه طاعة ولا باس بتقبيده بما فيه طاعة 
جمعًا بين الأدلّة كما سبق أنّه يمكن أن يكون وقوع ذلك منه كَل 
لبيان الجواز» وللإشعار بالمنع من حمل الأدلة القاضية بمنع السسّمر 
على التحريم» ويمكن أن يقال: إنّ العلة التي ذكرناها للكراهية 
منتفيةً في حقّه ل لأمنه من غلبة النَوم وعروض الكسل ويجاب 
بمنع أمنه من غلبة النوم مسندًا بنومه في الوادي وأمّا أمنه من 
عروض. 

الكسل فمسلّمٌ إن لم يكن ذلك في الأمور العارضة؛ لطبيعة 
الإنسان الخارجة عن الاختيار. 

0 عن مَالِكٍ عَنْ سمي عَنْ أبي صَالِح عَنْ أبي هُريْرَة أن 
رَسُولَ الله يك قَالَ: «لَوْ يَمْلَمُ الناس ما فِي النداء وَالصّفّ الآوّل 
ملم يَجدُوا إلا أن يَستهِمُو عَليْ اموا علب ولو يْلَمُونُ 
ما في التفجير لاملتبقُوا ليه ولو يَعْلَمُونْ ما في اْعَنَمَةٍ والصّبح 
لآنَوْهُمَا وَلوْ حَبوَا' مُتَقَى عَلَيْهِ (حم: 8/4/1؟) (خ: لاو 
١‏ ((م: 54) : زَادَ أَحْمَدُ فِي روَايتِه عَنْ عَبْدِ الراق» فَقْلْتْ 
مَالِكٍ: ما بَكْرَه أذ تَقُولَ الْعتَمَة فَالَ هَكذا قَالَ الذي حَدلِي. 

قوله: (لَوْ يَعْلَمُ الناسُ ما فِي الندّاء وَالصَف الآوّل) أي من 
مزيد الفضل وكثرة الأجر قوله: (لآتْوْهُمَا) أي لأتوا امحل الذي 
يصليان فيه جماعة وهو المسجد. 

قوله: (وَلَوْ حَبوَا) أي زحفا إذا منعهم مانعٌ من المشي كما 
يزحف الصغير. 

ولابن أبي شيبة من حديث أبي الدّرداء: «وَلَوْ حَبْوًا عَلَى 
الْمرَافِقِ وَالرَكٌب الحديث يدل على استحباب القيام بوظيفة 
الأذان والملازمة للصّف الأول والمسارعة إلى جماعة العشاء 
والفجرء وسيأتي الكلام على ذلك ويدل على جواز تسمية 
العشاء بالعتمة وقد ورد من حديث عائشة عند البخاري بلفظ: 
عتم النبي كي بالعنَمَةٍ ' ومن حديث جابر عند البخاري أيضًا 


بلفظ: «صلَّى لَنَا النبي يك لَيْلَهَ صلا الْمِشاء وَهِي الْبِي تَدْعُو 
الناس الْعَنَمّة) دون ديت يرجنا أيضًا مدني نمه 
بين هذا الحديث وبسين حديث ابن عمر الآني فقال النووي 
وغيره: الجواب عن حديث أبي هريرة من وجهين أحدهما: أنه 
استعمل لبيان الجواز وأنّ النهي عن العتمة للتنزيه لا للتحريم. 

والثاني: أنه بحتمل أنه خوطب بالعتمة من لا يعرف العشاء 
فخوطب با يعرفه أو استعمل لفظ العتمة» لأنه أشهر عند 
العرب؛ وإنما كانوا يطلقون العشاء على المغرب كما في صحيسح 
البخاري ومسلم بلفظ: ١لا‏ تَْلِينَكُمْ الآعْرَابْ عَلّى املم صلاتِكم 
الْمَغْربٍ قَال: وَالآعْرَابُ تَقُول: هِي الْعِشَاكُ» وقد تقدّم هذا 
الحديث والكلام عليه. 

وقيل: إن النّهي عن تسمية العتمة عتمةٌ فاسخ للجواز؛ وفيه 
أنه يمتاج في مثل ذلك إلى معرفة التاريخ والعلم بتآخر حديث 
المنع. 

قال الحافظ في الفتح: ولا يبعد أن ذلك كان جائزا فلما كثر 
إطلاقهم له نهوا عنه لغلا تغلب السّنة الجاهليّة على السّنة 
الإسلاميّة» ومع ذلك فلا يحرم ذلك بدليل أنّ الصّحابة الّذين 
رووا النهي استعملوا التسمية المذكورة» وأمًا استعماها في مثل 
حديث أبي هريرة فلدفع الالتباس بالمغرب واللّه أعلم انتهى. 

5- وعن ابن عمر قال: سمعت رسول اللَّه يكلِ يقول ١لا‏ 
تَغِْبَنَكُمْ الآغرَاب عَلَى امم صلاتَكُم ألا إنْهًا الْمِشَاءُ وَهُمْ 
يُعتِمْون بالإبل». رواه امد (1/ )1١‏ ومسلمٌ (544) 
(114و4')) والنسائي (1/ )11٠‏ وابن ماجه؛ وفي رواية ملم 
«لا تَغلِبََكُمْ الآعْرَابُ عَلَى اسم صلائكم الْعشاء َإنهَا في كتَابٍ 
اللّه الْعِشَاءُ ها َْتِمُ جلاب الإبل». 

الحديث أخرج نحوه ابن ماجه من حديث أبي هريرة بإسناد 
حسن قاله الحافظ. 

تبرخ نحوه أيضمًا البيهقي وأبو يعلى من حديث عبد الرحمن 
بن عوفي. 

كذلك زاد الشافعي في روايته في حديث ابن عمر: وكان ابن 
عمر إذا سمعهم يقولون العتمة صاح وغضبء وأخرج عبد 
الرّرّاق هذا الموقرف من وجهٍ آخر. 

وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه قال له ميمون بن 
مهران: من أوّل من سمَى العشاء العتمة؟ قال: الشيطان 


والحديث يدل على كراهة تسمية العشاء بالعتمة» وقد ذهب إلى 
ذلك ابن عمر وجماعة من السّلف. ومنهم من قال بالجواز وقد 
نقله ابن أبي شيبة عن أبي بكر الصّدّيق وغيره؛ ومنهم من جعله 
خلاف الأولل» وقد نقله ابن المنذر عن مالك والشافعيَ واختاره. 

قال الحافظ وهو الرّاجح: واستدلوا على ذلك بحديث أبي 
هريرة المتقدّم وقد تقرّر أنّ جواز المصير إلى التٌرجيح مشروط 
بتعذّر الجمع ولم يتعذّر ههنا كما عرفت في شرح الحديث الأول 
قوله: (يُعْتِمُونْ) قد تقدّم تفسير ذلك في باب وقت صلاة العشاء. 

بَابُ وَفْت صلاةٍ الْفَجْرِ وَمَا جَاء في التغلِيسِ 
بها والإمنقار 

َد َعَم بيَانُ وَقْتِهًا في غَيْر حَدِيثٍ 

4017- وَعَنْ عَائْشَةَ قَالت: «كُنَ نِسَاء الْمُؤينَاتَ يهن مَعّ 
النبي يل صلاة الْفَجْرِ مُتلَفمَات بمُرُوطِهِنْ ثم يَنقَلِئِنَ إلى 
ش ييُوتِهنَ حين يَفْضِينَ الصّلاة لا يَعْرِْمُنَ أحَد مِن الْعْلّس روا 
الْجَمَاعَةُ وَللْبُخَاري: وَلا يَعْرفُ بَمْضْهُنٌ بَنْضًا (حم: 088/1 
(خ: هلاه) (م: © والموطا (1/ه) (د: *41) (ت: 78ه1) 
(ن: 011). 

قوله: (نِسَاءً الْمُؤِْئَاتَ) صورته صورة إضافة الشّيء إلى نفسه 
واختلف في تأويله وتقديره فقيل: تقديره نساء الأنفس المؤمنات. 

وقيل: نساء الجماعات المؤمنات. 

وقيل: إن نساء هنا بمعنى الفاضلات أي فاضلات المؤمنات 
كما يقال: رجال القوم أي فضلاؤهم ومقدّموهم. 

وقوله: (كُنَ) قال الكرماني: وهو مثل أكلوني البراغيث. لأنّ 
قياسه الإفراد وقد جمع. 

قوله: (مُتْلَفْمَاتِ) هو بالعين المهملة بعد الفاء أي متجلّلاتٍ 
ومتلفات. 

والمروط جمع مرط بكسر الميم الأكسية المعلمة من خخز أو 
صوف أو غير ذلك قوله: (لا يَعْرفْهُنَ أحَدُ) قال الدّاودي: ع 
ابعر ناته امرهالة > 

وقيل: لا يعرف أعيانهنَ قال النووي: وهذا ضعيف لأنّ 
المتلفّعة في التهار أيضًا لا يعرف عينها فلا يبقى في الكلام فائدة» 
وتعقب بأنّ المعرفة إنما تتعلّق بالأعيان ولو كان المراد الأول لعبّر 

قال الحافظ: وما ذكره من أنّ المتلفعة بالثهار لا يعرف عينها 


فيه نظرٌ لأنّ لكل امرأةٍ هيئة غير هيئة الأخرى في الغالب ولو 
كان بدنها مغطًى. 

قال الباجي: وهذا يدل على أنْهنَ كن سافرات إذ لو كن 
متقنعات لكان المانع من من المرة تنطتين لا اميس 

قوله: (مِنْ الْعَلّسِ) من ابتدائيّة أو : 
لاه عي ار برو لمان اسرنيف السواسي 
يعرف الرّجل جليسه لأنّ هذا إخبارٌ عن رؤية المتلفعة على بعارى 
وذاك إخبارٌ عن رؤية الجليس. 

والحديث يدل على استحباب المبادرة بصلاة الفجر في أوّل 
الوقت. 

وقد اختلف العلماء في ذلك؛ فذهبت العترة ومالك 


تعليلية ولا أمعارظية بين 


والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور والأوزاعي وداود بن علي 
وأبو جعفر الطّبريّ وهو المروي عن عمر وعثمان وابن الزّبير 
وأنس وأبي موسى وأبي هريرة إلى أنّ التغليس افضل وأنّ 
الإسفار غير مندوبي. 

وحكى هذا القول الحازمي عن بقيّة الخلفاء الأربعة وابن 
مسعود وابي مسعود الأنصاري وأمل الحجاز واحتجّوا 
بالأحاديث المذكورة في هذا الباب وغيرها ولتصريح أبي مسعودٍ 
في الحديث الآتي بأنها كانت صلاة الني وَل التغليس حتى مات 
ولم يعد إلى الإسفار. 

وذهب الكوفيّون وأبو حنيفة واصحابه والثوري والحسن بسن 
حي وأكثر العراقيّين وهو مرويّ عن علي رضي الله عنه وابن 
مسعود إلى أنّ الإسفار أفضل. 

واحتجّوا بحديث «أَسْفِرُوا بالفجرِ» وسيأتي نحوه. 

وقد أجاب القائلون بالتغليس عن أحاديث الإسفار بأجوبة. 

منها أنّ الإسفار التَبيّن والتحقق, فليس المراد إلا تبيّن الفجر 
وتحقق طلوعه وردّ بما أخرجه ابن أبي شيبة وإسحاق وغيرهما 
بلفظ: «لَوَبْ بصلاة الصّبْح يا بلا جين يُبْصيرٌ الَْوْمٌ َوَاقِع نهم 
مِنْ الإسنفار» ومنها أنّ الأمر بالإسفار في الليالي المقمرة فإنه لا 
يتحقق فيها الفجر إلا بالاستظهار في الإسفار. 

وذكر الخطابيّ أنه يحتمل أنهم لا أمروا بالتعجيل صلّوا بين 
الفجر الأوّل والثّاني طلبًا للتُواب» فقيل لهم: صلّوا بعد الفجر 
الثاني» وأصبحوا بهاء فإنّه أعظم لأجركمء فإن قيل: لو صلُّوا 
قبل الفجر لم يكن فيها أجٌ فالجواب أنهم يؤجرون على نيتهم 


وإن لم تصح صلاته لقوله ذا اجتهد الْحَايِمْ َأخطأ َلَهُ أجر. 

وقال أبو جعفر الطحاوي: إِنما يتفق معاني آثار هذا الباب 
بأن يكون دخوله َي في صلاة الصّبح مغْلّسًا ثم يطيل القراءة 
حتى ينصرف عنها مسفراء وهذا خلاف قول عائشة: لأنها 
من الغلسء ولو 
قرا رسول الله يل بالسّور الطّوال ما انصرف إلا وهم قد 
أسفروا ودخلوا في الإسفار جذاء ألا ترى إلى أبي بكر رضي الله 
عند شين قرا اليقرة ف وقحى الشتيم قبل نهد ناديع المتاين 
تطلع؛ فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين. 

8- وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ الآنَصّاري «أن رَسُول الله ب 
صلَى صلاةٌ الصبْح مَرةٌ بِعْلّس ثُمْ صِلَى مَرَةْ أخرى فَامئَر بها ثم 
كَانْتَ صلائهُ بَعْد ذَلِكَ التَغْلِيس حَنَى مات لَمْ يَعْدْ إلى أن يُسْيِرَ» 
رَوَاهُ بو مَاوْد (884). ش 

الحديث رجاله في سنن أبي داود رجال الصّحيح؛ وأصله في 
وابن ماجه ولفظه: سمعت رسول الله يل 


حكت أنّ انصراف النساء كان وهنّ لا يعرفن 


الصّحيحين» والنسائيّ 
يقول: 0 جنريل حبري بوفت الصّلاو َصَلَنِتْ مَعَكُ ثُمْ 
يَحْيِب ا خَمْس صِلَوَاتٍِ فْرَانِتْ رَسُولَ الله يله صلّى 
الور عين نزول الفشءن زيما ها لين اتقة الطرء.وزائبة 
بصي افر والتنشٌ مُق يَيْهماء قبل أن خلا المتذر 
يْنَْرِفُ الرَجْلٌ مِنْ الصّلاة فَيَأتِي ذَا الحُلَيِفَةٍ قَبِلَ غْرُوبٍ 
التشئس» َيُصلَي الْمَغْرِ ب جين تَسْقْط اشن" وَيُصلَي الْعِشَاءً 
حين يَسْوَدٌ الأفق» وَرْبَمَا آخْرَهَا حَتى يَجْنَمِمْ الناس؛ وَصَلَى 

تبح مرَة بعس ثم صلَى مره أخرى فَسْفْرَ بهَاء ثم كانت 
ا 
يذكر رؤيته لصلاة سول الله كله إلا بو داود. 

قال الملذري: وهذه الرٌّيادة في قصّة الإسفار رواتها عن 
آخرهم ثقاتُ» والرّيادة من الثّقة مقبولة انتهى. 

وقال الخطابي: وهو صحيح الإسناد وقال ابن سيّد الناس: 
إسناده حسنٌ قوله: (فَأُسْفْرَ بهَا) قال في القاموس: سفر المّبح 
يسفر: أضاء وأشرق انتهى. 

والغلس بقايا ظلام اليل وقد مر تفسيره. 

والحديث يدل على استحباب التغليسء وأنه أفضل من 
الإسفار ولولا ذلك لما لازمه لني وه حتى ماتء وبذلك احتجّ 


من قال باستحباب التَغليس وقد مر ذكر الخلاف في ذلك وكيفيّة 
الجمع بين الأحاديث. 

8- وَعَنْ أنْس عَنْ ن «زيِْ بْنِ ابت قَالَ: تَسْحَرْنَا مع رَسُول 
الله يك نُمْ قُمْنا إلى الصلاق قلت: كم كَان مِقَدَارُ ما بَْنْهُمًا؟ 
قَالَ: قَدْرٌ خسبِينٌ آيَة؛ متَفْقَ عَلَيْهِ (خ: 01/3) (م: )1١91‏ (ت: 
) (ن: 4/ .)١1*‏ 

الحديث أخرجه ابن حبّان والنّسائي عن انس قال: «قَالَ 
سول الله 4: يا أن إن أرد الطّمَام أطينبي شبن نَجكٌه 
بسر وَإناء فيه ماء لِك بَمْدما دن بلال قال: يَا أنس أَنظر رَجْل 
َكل ني دعوتي بْنَ ابن فَجَا سجر منةه كم ام . 
مَصلَى رَكْعَينِ و م حرج إلى الصلاقا. 

الحديث يدل أيضًا على اسَتحباب التغلينس» وأنّ اول وقت 
البح طلوع الفجر» ؛ لأنه الوقت الذي يحرم فيه الطّعام 
والشثراب؛ والمدة الي بين الفراغ من السّحر والدّخول في الصّلاة 7 


...ورهن قراءة الخمسين آية هي مقدار الوضوء فأشعر ذلك بأنّ أوّل 


وقت الصبح أوّل ما يطلع الفجر. 

ا - عن راع بن دبج قالَ: : فَالَ رَسُولُ الله يلة: 
«أسْفِرُوا بِالْفَجر فَإِنْهُ أعظم للأجر رَوَاهُ الْخَنْسَكٌ رْقَالَ 
ايلع كنا لخدي للد متحي لأست 7/0 )2 
(ت: 4 )١6‏ (ن:١/7517/7)‏ (ه: 7/ا6). 

الحديث أخرجه أيضًا ابن حبّان والطبراني» قال الحافظ في 
الفتح: وصحّحه غير واحدر قال: وابعد من زعم أنه ناسخ- 
للصّلاة في الغلس» وقد احتج به من قال بمشروعيّة الإسفار وقد 
تقدم الكلام عليه وعلى الجمع بينه وبين أحاديث التغليس» وقد 
تقرّر في الأصول أن الخطاب الخاص بنا لا يعارضه فعل الني َكل 
والأمر بالإسفار لا يشمل النَي يك لا على طريق النصوصيّة ولا 
الظّهور فملازمته للتغليس وموته عليه لا تقدح في مشروعية 
الإسفار للأمّة لولا أنه فعل ذلك وفعله معه الصّحابة لكان ذلك 
مشعرًا بعدم الاختصاص به فلا بدّ من المصير إلى التأويل كما 
سبق. 

ار "إن تتا 0 ا 


4/1 لع 0007 00 يريا 


بعْلّسء وَلَآحْمَد وَالبُخَارِي عن عَبِدٍ الرَحْمَن بْن يَزِيدَ قَالَ: 
وَحْدها بان آَم وى يمانم صلى جين طلع افج 
تَائِلَ يَقُول: طََع الْعَجْرُ وَقَائِل: َم يَطلْعْ» ثم قَالَ: إن رَسُولَ الله 
قَالَ: إن هَائَيْنِ الصلائَيْن حوَلًا عن رَْتِهمًا فِي هَذَا الْمَكَان 
الْمَغْرِبْ وَالْمِئَاءَ ولا يُقَدَمُ اناس جَمْمًا حَتى يُعْتِمُوا وَصلاهٌ 
الْفَجْر هَل السَاعَة». 

. قوله: (بِجَمْم) يجيم مفتوحةٍ فميم ساكنةٍ فعين مهملة وهي 
المزدلفة ويوم جمع يوم عرفة وآيام جمع أيام منى أفاده القاموس. 
وإنما سمّيت المزدلفة جمعاء لأنّ آدم اجتمع فيها مع حواء 
وازدلف إليها أي دنا منها. 

وروي عن قتادة أنه قال: إنما سمّيت جممًاء لأنه يجمع فيها 
بين الصّلاتين» وقيل: وصفت بفعل أهلهاء لأنهم يجتمعون بها 
ويزدلفون إلى الله آي يتقرّبون إليه بالوقوف فيهاء وقيل غير 
ذلك. 

قوله: (حَتى يُعْتِمُوا) أي يدخلوا ني العتمة وقد تقدّم بيانها 
وتمام حديث ابن مسعود في البخاري بعد قوله: «رَصَلاة الْفَجْر 
قتاع ل قن حت أنتر نه قال وي ال عستو لزان 
أَمِيرَ الْمؤْمِنِينَ أفَاض الإن أصَاب السَّنْة» فما أدري أقوله كان 
أسرع أم دفع عثمان» فلم يزل يلببي حتى رمى جمرة العقبة يوم 
النحر انتهى. 

والحديث استدل به من قال بامبتحباب الإسفار, لأنّ قوله 
قبل ميقاتها قد بيّن في رواية مسلم أنه في وقت الغلس فدلٌ على 
أن ذلك الوقت أعني وقت الغلس متقدمٌ على ميقات الصّلاة 
المعروف عند ابن مسعودٍ فيكون ميقاتها المعهود هو الإسفار لأنه 
الذي يتعقب الغلس فيصلح ذلك للاحتجاج به على الإسفار 
وقد تقدّم الكلام على ذلك. 

17- وَعَنْ «أبي الربيع قَال: كنت مَمْ ابن عُمَرَ فَقْلت لَه: 
إني أصلي مَعَك نُمَ ألْتَقِتْ فلا أرَى رَجة جَلِيسِي ثم أحيَانًا 
سق ففَالَ: ذلك رَأنْت رَسُْول الله يغ بصلَي حبنت أن 
أصلبّهًا كَمَا رَأَنِتْ رَسُولَ الله 5 يُصلَيمَاء. رَوَاهُ أَحْمَدُ 
/ره"0"5-1). 

الحديث في إسناده أبو الرّبيع المذكور. 

قال الدارقطي: مجهول. 


وهو من جملة ما تَسّك به القاتلون باستحباب الإسفاره لأن 
ابن عمر كان يسفر بعد موته كْةِ فلو كان منسوخًا لما فعله ولا 
يخفاك أنّ غاية ما فيه أنّ الب بل كان أحيانًا يغلّس وأحيانًا يسفر 
وهذا لا يدل على أنّ الإسفار أفضل من التغليس» إنما يدل أنَّ 
الني ب فعل الأمرين وذلك مما لا نزاع فيه. إِنّما النزاع في 
الأفضل؛ وفعل ابن عمر لا يدل على عدم النسخ المتنازع فيه 
وهو نسخ الفضيلة لما سلف إنما يدل على عدم نسخ الجواز 
وذلك أمرّ متفق عليه. 

4 - وَعَنْ «مُعَاذْ بْن جَبلٍ قَالَ: بَعنتِي رَسُولْ الله وله إلى 
الْيَمَنء فَقَالَ: يا مُعَاذُ إذًا كَانَ حي الشتاء فَعْلْسْ بالفجر وَأطِلْ 
الْقرَامة قَدْرَ ما يُطِيِقٌ الناس ولا تَمَلَهُمْ وَإِذا كَانُ الصيّفه فَأمْفئ 
بالْفجْرٍ إن اليل صر وَالَاس يََامُون فَأمْهلهُمْ حَتى يُدْركُواء 
َوَاهُ الْحسيْنُ بِنْ صَلْعُودٍ الْبَموِيّ في شرح السسنة وَأخرَجَة بُقِي بن 
مَخْلَدٍ في مُسْنَدٍِ الْمُصنْفٍ (؟/1919). 

الحديث أخرجه أيضًا أبو نعيم في الحلية كما قال السيوطي في 
الجامع الكبير وفيه التتفرقة بين زمان الشّتاء والصّيف في الإسفار 
والتغليس معلّلا بتلك العلّة المذكورة في الحديث ولكنه لا 
يعارض أحاديث التَغليس لما في حديث أبي مسعوو السّابق من 
التصريح بملازمته يك للتغليس حتى مات فكان آخر الأمرين 
منهء وهذا الحديث ظاهرٌ في التقدّم لما فيه من التاريخ بخروج معاؤٍ 
إلى اليمن فلا بد من تأويله بما تقدم. 
بَابْ بَيَان أن مَنْ أذرَكَ الصلاة في الْوَفت فَنهُ يها 


يام 


وَوُجُوبْ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْوَقْتم ' 

14- عن أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله كل قَالَ: «مَن أذْرَكَ من 
الصَبح رَكْعَةَ ”7 أن تطلم الشَمْس فَقَدْ أذرَكَ الصبْح ومن أذْرَكَ 
ركْعَة من الْعصر قَبْلَ أن تَْرَبْ الشَمْس فَقَذْ أذْرَكَ الْعَصْر؛ رَوَاهُ 
الْجمَاعَة َلِلبُحَاري: دإذا أذرَك أحَدَكُمْ سَجْدَة مِنْ صلا الْعَصرٍ 
بل أذ مغرب اشم فَلييِمٌ صلاة ذا أذرَك سَجْدةٌ ما صّلاةٍ 
الصبّح قَبْلَ أن نَطلَمْ الشمس فَلْييِمَ صّلاتة» (حم: 0748/1 (خ: 
9 )(م: 308)(الموطا : )7/١‏ (ت: 1856) (ن: -101//١‏ 
.)١ 4‏ 

- وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول اللَهِ يلِ: «مَنْ أذْرَكَ مِنْ 
العَصرٍ سَجدة قَبْلَ أن تَغْرْبَ الشسْن أو مِنْ الصبح قَبْلَ أن طلم 
الشَمْس فَقَدْ أذركهَاء. رَوَاهُ أَحْمَدْ (8/5/) وَمُسْلِم (509) 


وَالنسَائِيَ /١(‏ 101) وَابْنُ مَاجَه )7٠١(‏ ء وَالسَجْدَةٌ هنا الركعة. 

قوله: (فْقَدْ أدْرَك) قال النووي: اجمع المسلمون على أنّ هذا 
ليس على ظاهره وأنه لا يكون بالرّكعة مدركا لكل المّلاة 
وتكفيه» وتحصل الصّلاة بهذه الركعة بل هو متأول؛ وفيه إضمارٌ 
تقديره. فقد أدرك حكم الصلاة أو وجوبها أو فضلها انتهى. 

وقيل: يحمل على أنّه ادرك الوقت. 

قال الحافظ: وهذا قول الجمهورء وفي رواية من حديث أبي 
هريرة امَنْ صَلَى رَكْمَةٌ من الْعَصِرٍ قَبْلَ أن تَغْرْبَ الشمْس وَصلَى 
ا بَقِي بَعْدَ غُرُوبٍ الشمس لم تَفْنهُ الْعَصْرٌ». 

رقالكئل لفق فس 

وفي رواية للبخاري من حديث أبي هريبرة أيضًا ليسم 
صلائة» وللنسائي ١ثَقَدْ‏ أذْرَكَ الصلاة كُلَهَا إلا أنهُ يَقضبي ما فَانَهُ 
وللبيهتي: «فْلَيْصَلَ إِلَنِهَا أخرَى' ويؤخذ من هذا الرّد على 
الطحاوي حيث خخص الإدراك باحتلام الم وطهر الحائض 
وإسلام الكافر ونحو ذلك؛ وأراد بذلك نصرة مذهبه في أنّ من 
أدرك من الصّبح ركعة تفسد صلاته؛ لأنّه لا يكملها إلا في وقت 
الكراهة» وهو مب على أنّ الكراهة تتناول الفرض والتفل وهي 
خلافيّة مشهورة. 

قال الترمذي: وبهذا يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وخحالف 
أبو حنيفة فقال: من طلعت عليه الشّمس وهو في صلاة الصبح 
بطلت صلاته. واحتيج في ذلك بالأحاديث الواردة في النهي عن 
الصّلاة عند طلوع الشّمس .وادّعسى بعضهم أنّ أحاديث النهي 
ناسخة لهذا الحديث» قال الحافظ: وهي دعوى تحتاج إلى دليلٍ 
وأنه لا يضار إلى النسخ بالاحتمال والجمع بين الحديثين ممكنّ 
بأن تحمل أحاديث النهي على ما لا سبب له من النوافل انتهى 
قلت: وهذا أيضًا جمع بما يوافق مذهب الحافظء والحقّ أن 
أحاديث النهي عامّة تشمل كل صلاقء وهذا الحديث خاصض 
فيبنى العام على الخاص؛ ولا يجوز في ذلك الوقنت شيء مسن 
الصّلوات إلا بدليل يخصّه. سواءً كان من ذوات الأسباب أو 
غيرهاء ومفهوم الحديث أنْ من أدرك أقلَ من ركعة لا يكون 
مدركا للوقت» وأنّ صلاته تكون قضاءً» وإليه ذهب الجمهور. 

ؤقال البعض: أداء. والحديث يردّه؛ واختلفوا إذا أدرك من لا 
تجب عليه الصّلاة كالحائض تطهر والمجنون يعقل والمغمى عليه 
يفيق والكافر يسلم دون ركعةٍ من وقتها هل تجب عليه الصّلاة أم 


لاء وفيه قولان للشافعي أحدهما: لا تجب. وروي عبن مالك 
عملاً بمفهوم الحديث وأصحّهما عن أصحاب الشافعيّ أنها 
تلزمه وبه قال أبو حنيفة» لأنه أدرك جزءًا من الوقت فاستوى 
قليله وكثيره وأجابوا عن مفهوم الحديث بأنّ التَقيّد بركعة خصرج 
مرج الغالب ولا يخفى ما فيه من البعدء وأمًا إذا أدرك أحد 
هؤلاء ركعة وجبت عليه العّلاة بالاتفاق بينهم ومقدار هذه 
الركعة قدر ما يكبّر ويقرا آم القرآن ويركع ويرفع ويسجد 

والحديث يدل على أنّ الصّلاة الى أدركت منها ركعة قبل 
خروج الوقت أداءً لا قضاءً وني ذلك إشكالاتٌ عند أئمّة 
الأصول قوله: (مّجْدَةٌ) المراد بها الرّكعة كما ذكره المصنف 
ومسلم في صحيحه. 

وقد ثبت عند الإسماعيلي بلفظ: ركعة مكان سجدةء فدلٌ 
على أنّ الاختلاف في اللفظ وقع من الرّواة» وقد ثبت أيضًا عند 
البخاريّ من طريق مالكو بلفظ: ١مَنْ‏ أذْركَ رَكْمَة» قال الحسافظ: 
وم يختلف على راويها في ذلك فكان عليها الاعتماد. 

قال الخطابيَ: المراد بالسّجدة الرّكعة بركوعها وسجودهاء 
والرّكعة نما يكون تمامها سجودها فسمّيت على هذا سجدةٌ 
انتهئ. 

وإدراك الرّكعة» قبل خروج الوقبت لا مخص صلاة الفجر 
والعصر لما ثبت عند البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي 
هريرة مرفوعًا بلفظ: «مَنْ أذْرَكَ ركعَة مِنْ المّلاة فَفَذدْ أذْرَكَ 
الصّلاة» وهو أعم من حديث الباب. 

قال الحافظ: ويحتمل أن تكون اللام عهديّة ويؤيده أنَ كلا 
منهما من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة وهذا مطلق وذاك يعني 
حديث الباب مقيّدٌ فيحمل المطلق على المقيّد انتهى ويمكن أن 
يقال: إن حديث الباب دل بمفهومه على اختصاص ذلك الحكم 
بالفجر والعصرء وهذا الحديث يدل بمنطوقه على أنْ حكم جميع 
الصّلوات لا يختلف في ذلك. والمنطوق أرجح من المفهوم فيتعيّين 
المصير إليه ولاشتماله على الزّيادة التي ليست منافية للمزيد قال 
التووي: وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز تعمّد التاخير إلى هذا 
الوقت:انتهى وقد قدّمنا الكلام على اختصاص هذا الوقت 
بالمضطرَين في أوائل الأوقات فارجع إليه. 

م وَعَنْ أبي در قَال: قَالَ لي رَسْول الله كئهِ: «كيِف 
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أنْتَ إذًا كانت عَلَيْكَ أَمَرَاءُ يُِينُونَ الصّلاة أو يُوَخَرُونْ الصّلاةً 
عَنْ وَقْتِهًا؟» قُلْت: فَمَا تَأمْرني؟ قَال: صل الصّلاة لِوَْتهًا فَإِنْ 
كته مَمَهُمْ صل فَََا لك نافِلةً؛ رفي روايَة: «فَإِن أقينت 
الصّلاة وَأَنْت في الدتمز فصل وَفِي أخْرى «فإن أذْرَضْك 0 
يعني الصلاةً - مَعهُم فصل ولا تَ: إنّي قد ليت فلا أصلي» 
رَوَاهُ أحْمَدُ (/ 118) وَمُسسْلِم (144) وَالنْسَائِيَ (7/ 177). 

قوله: (يُمِيسُونَ الصّلاة) أي يؤخرونها فيجعلونها كاليّت 
الذي خرجت روحه وامراد بتأخيرها عن وقتها المختار لاعن 
جميع وقتها فإ امنقول عن الأمراء مين والخاخرين إنْسا هو 
تأخيرها عن وقتها المختار ولم يؤخرها أحدٌ منهم عن جميع وقتها 
فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع. 

قوله: (فَإِنْ أذْركتْهَا) . . . إلخ معناه صل في أوّل الوقت 
وتصرّف في شغلك فإن صادفتهم بعد ذلك وقد صلّوا أجرّانك 
صلاتكء وإن أدركت الصّلاة معهم فصل معهم وتكون هذه 
الثانية لك نافلة. 

الحديث يدل على مشروعيّة الصّلاة لوقتها وترك الاقتداء 
بالأمراء إذا أخروها عن أوّل وقتهاء وأنّ المؤتّ يصليها منفردًا ثم 
يصليها مع الإمام فيجمع بين فضيلة أوّل الوقت وطاعة الأمير. 

: ويدل على وجوب طاعة الأمراء في غير معصيةٍ لشلا تتفرّق 

الكلمة وتقع الفتنة ولمذا ورد في الرّواية الأخرى: (إنّ خليلي 
أَوْصَانِي أن أسْمَم رَأَطِيع َإِنْ كَان عَبْدَا مُجَدَعٌ الآطرّاف» قوله: 
(فَنَهَا لك نَافِلَُ) صريحٌ في أنّ الفريضة الأولى والثافلة الثانية وقد 
اختلف في الصّلاة التي تصلّى مرّتين هل الفريضة الأولى أو 
الثانية» فذهب الهادي والأوزاعي وبعض أصحاب الشافعيّ إلى 
أن الفريضة الثانية إن كانت في جماعة والأولى في غير جماعة, 
وذهب المؤيّد باللّه والإمام يحبى وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي 
إلى أن الفريضة الأولى» وعن بعض أصحاب الشافعيّ أن الفرض 
أكملهما. 

وعن بعض أصحاب الشافعي أيضًا أن الفرض أحدهما على 
الإبهام فيحتسب اللّه بأيتهما شاء. وعن الشَّعبي وبعض أصحاب 
الشّافعي أيضًا كلاهما فريضة احتجّ الأوٌلون بحديث يزيد بن 
عامر عند أبي داود مرفوعًا وفيه: «قَإِذًا جنت الصّلاة فُوْجَدْتَ 
اناس يُصَلُون فصل مَعهم ونا كُنْتَ صَلَِت ولَكُنْ لك َه 
وهذه مكتوبةٌ ورواه الدارقطني بلفظ: «وَلْيَجِعَلُ الَبِي صلّى في 


َي نَافِلَة» وأجيب بأنها رواية شاذَة تخالفة لرواية الحفّاظ والثّقات 
كما قال البيهقي وقد ضعّفها النووي وقال الدارقطي: هي روايةٌ 
ضعيفة شاذة. 

واستدل القائلون بآنّ الفريضة هي الأولى سواءًٌ كانت جماعة 
أو فرادى بحديث يزيد بن الأسود عند أحمد وأبي داود والترمذي 
والنسائيّ والدّارقطيّ وابن حبّان والحاكم وصحّحه ابن السّكن 
سنجد اليف فََمَا قَضَى صَلائة والْحَرّف إذا ُو برَجُليْنِ ني 
فَرَائْصُهُمَاء قَال: ما مَنعَكُمًا أن تُصلْيَا مَعَنَا؟ فَقَالا: يا رَسُولَ اللَّهِ 
إنا كنا قد صِلْينَا في رحَالِنَاء قَالَ: قلا تَفْمَلا إذَا صَلَيكْمَا فِي 
قال الشافعي في القديم: إسناده مجهول؛ لأنّ يزيد بن أسود ليبس 
له راو غير ابنه ولا لابنه جابر راو غير يعلى. 

قال الحافظ: يعلى من رجا مسلمء وجابرٌ ونه النسائيَ 
وغيره» وقال: وقد وجدنا لجابر راويًا غير يعلى» أخرجه ابن منده 
في المعرفة. 1 

ومن حجج أهل القول الثاني حديث الباب فإنه صريمٌ في 
المطلوب ولأنّ تادية الثانية بنيّة الفريضة يستلزم أن يصلّي في يوم 
مرتين» وقد ورد النهي عنه من حديث ابن عمر مرفوعًا: الا 
نُصلَوا صّلاةً في يَوْمِ مَرَنيْنِ؛ عند أبي داود والنسائي وابن خزيمة 
وابن حبان. 

وأمًا جعله مخصّصا بما يحدث فيه فضيلةٌ فدعوى عاطلة عن 
البرهان» وكذا حمله على التكرير لغير عذر. 

وفي الحديث دليلٌ على أنه لا باس بإعادة الصّبح والعصر 
وسائر الصّلوات. لأنَ الى يِ أطلق الأمر بالإعادة وم يفرّق 
بين صلاةٍ وصلاةٍ فيكون مخصّصًا لحديث هلا صلاة بَمْدَ الْمَصْرٍ 
وَبَعْدَ الْقَجْرء ولأصحاب الشافعي وجة أنه لا يعيد الصّبح 
والععت انعا سدور سردي :لا سكلاةة رويقة أنه تند جد 
المغرب لثلا تصير شفعًا قال النووي: وهو ضعيفف. 

قلت: وكذلك الوجه الأوّلء لأنّ الخاص مقدمٌ على العام 
وهم يوجبون بناء العام على الخاصّ مطلقًا كما تقرّر في الأصول 
لهم واحتج من قال بأنهما فريضة بعدم المخصّص بالاعتداد 
بأحدهما ورد بحديث: «لا ظَهْرَان في يَوْم وحديث: هلا تصّلي 


صلاة في يَوْم مرتَينِ؛. 

/الا؛- وَعَنْ عُبَادةَ بْن الصامِت عَنْ النبي يكل قَالَ: «مسَتَكُون 
غلك تنري انزاذ تشتلف اميا عن المكلاو رفيا تمَلُوا 
الصّلاةً لِوَفتَهاء فَقَالَ رَجُلَ: يَا رَسُولَ الله أصلّي مَعَهُم؟ فَقَالَ: 
نَعَمْ إن شيئت» رَرَاه أبُو دَاوّد (413) وَأحْمدُ (114/0) بنخري 
وَفِي لَفْظ: «وَاجِعَلُوا صلائكم مَعَهُمْ تَطُوَّعًاء. 

الحديث رجال إسناده في سنن أبي داود ثقاست» وقد أخرجه 
أيضًا ابن ماجه وسكت أبو داود والمنذري عن الكلام عليه» وقد 
عرفت ما أسلفناه عن ابن الصّلاح والنووي وغيرهما مسن 
صلاحية ما سكت عنه أبو داود للاحتجاج. 

وحديث أبي ذر الذي قبله يشهد لصحّته وفيه دليلٌ على 
وحت نان المخلدة لزنا :رمك وا عله اقراء الجور من 
التاخير وعلى استحباب الصّلاة معهم. لأنّ الترك من دواعسي 
الفرقة» وعدم الوجوب لقوله في هذا الحديث: «إن شيِنْت وَقَوْلَهُ 
تَطُوَعَاء وقد تقدّم الكلام على فقه الحديث» قال المصنف رحمه 
الله تعالى: زليه لب لدراى القادة الام وينم يعفر تارك 
الصّلاة؛ ولمن أجاز إمامة الفاسق انتهى. 

استنبط المؤلف من هذا الحديث والّذي قبله ثلائة احكاب 
وقد تقدّم الكلام على الأوّل منها في شرح حديث أبي ذر وعلى 
الثاني في أوّل كتاب الصلاة. 

وأمًا الثالث فلعله يأتي الكلام عليه إن شاء اللّه تعالى ني 
الجماعة؛ والحقّ جواز الائتمام بالفاسق, لأنّ الأحاديث الدّالة 
على المنع كحديث: «لا يَؤْمَكُمْ ذو جَرَاءة في دينه وحديث: الا 
يؤْمَنَ فَاجرٌ مُؤْمِنًاه ونحوهما ضعيفةٌ لا تقوم بها حجّة وكذلك 
الأحاديث الدَالة على جواز الاثتمام بالفاسق كحديث: «صلّوا 
وَرَاءَ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلا اللَّهُ» وحديث: «اصلوا خلف كُلّ بر 
تسا ترا همنا نهنا اسان باهر الأفيل 
الأميل وهو ازانن مشت ملات لشن ميق سين ند 
ننتقل عن هذا الأصل إلى غيره إلا لدليل ناهض وقد جمعنا ني 
ع4 اليج روانا بهل رئيس الخام عقاء رف املق 
ذلك. 

بَابْ قَضَاء الْقَوَائت 

- عَنْ أَنّس بْن مَالِك أن النبي يك قَالَ: «مَنْ نسِي صلاة 

َليْصلَهَا ذا ذُكَرَهَا لا كَقَارَة لَهَا إلا ذلِك» مُتَفَنْ عَلَئِهِ (حم: 


11/8؟) (خ: 0917) (م: 2084 , وَلِمْسْلِم: «إذًا رَفَدَ أحَدكم 
عَنْ الصّلاةٍ أ غَفَلَ عَنْهَا فَلْصَلَهَا ذا ذَكَرَهَاء فَِنْ الله عر وَجَلَ 
يَقُول: «أقِمْ الصّلاة لذركري14. 

64 وَعَنَ أبي هُرَيْرَةَ عن النبي كي قَالَ: «مَنْ نْسِيَ صلا 
َلْيْصَلَهَا إذَا دَكَرَمَاء فَإِنَ الله تَعَالَى يَقُولَ: «أقِم المّلاة 
لذكْري4». روا الْحَمَاعة إلا البُخَارِ وَالسَرِْيَ (م:041) (د: 
١::)(ن:‏ ١/95؟5)(ه:59).‏ 

قوله: (مَنْ نسبي) تمسّك بدليل الخطاب من قال: إِنّ العامد لا 
يقضي الصّلاة» لأنّ انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط؛ فيلزم 
منه أنّ من لم ينس لا يصلّيء وإلى ذلك ذهب داود وابن حزم 
وبعض أصحاب الشافعيئ» وحكاه في البحر عن ابني الهادي 
والأستاذ ورواية عن القاسم والناصر. 

قال ابجعاتة سنن العلف: والنازعزن لم ليس لمم جه 
قط يردٌ إليها عند التنازع وأكثرهم يقولون: لا يجب القضاء إلا 
بأمر جديلر» وليس معهم هنا أمرٌ ونمحن لا ننازع في وجوب 
القضاء فقط: بل ننازع في قبول القضاء منه وصحّة الصّلاة في 
غير وقتها وأطال البحث في ذلك واختار ما ذكره داود ومن معه 
والأمر كما ذكره فإني لم اقف مع البحث الشّديد للموجبين 
للقضاء على العامد وهم من عدا من ذكرنا على دليل ينفق في 
سوق الناظرة» ويصلح للتعويل عليه في مثل هذا الأصل العظيم 
إلا حديث اقَدَيْنُ الله أحَقَ أن يُقَضَّى؛ باعتبار ما يقتضيه اسم 
الجنس المضاف من العموم. ولكنهم لم يرفعوا إليه رآسًا. 

وأنهض ما جاءوا به في هذا المقام قولهم: إن الأحاديث 
الواردة بوجوب القضاء على الناسي يستفاد من مفهوم خطابها 
وجوب القضاء على العامد, لأنها من باب التّنبيه بالأدنى على 
الأعلى؛ فتدلٌ بفحوى الخطاب وقياس الأولى على المطلوب. 
وهذا مردودٌ لأنّ القائل بأنّ العامد لا يقضي لم يرد أنه أخفّ 
حالاً من النّاسي بل بأنّ المانع من وجوب القضاء على العامد أنه 
لا يسقط الإثم عنه فلا فائدة فيه؛ فيكون إثباته مع عدم النص 
عبثا بخلاف الناسي والنائم فقد أمرهما الشّارع بذلك وصرّح بن 
القضاء كفارةَ هما لا كفارة هما سواهء ومن جملة حججهم أن 
قوله في الحديث: الا كَفَارَةَ لّهَا إلا ذَبِك» يدل على أن العامد 
مرادٌ بالحديث؛ لأنّ الثائم والناسي لا إثم عليهماء قالوا: فالمراد 
بالناسي التارك سواءً كان عن ذهول أم لا 


ومنه قوله تعالى: لانْسسُوا الله فنْسِيَهُم» وقوله تعالى: «نسُوا 
الله فَأنْسَاهُم أنْفْسَهُمْ» ولا يخفى عليك أنّ هذا الكلام يستلزم 
عدم وجوب القضاء على الناسي والائم لعدم الإثم الذي جعلوا 
الكفارة منوطة به والأحاديث الصّحيحة قد صرَّحت بوجوب 
ذلك عليهماء وقد استضعف الحافظ في الفتح هذا الاستدلال. 
وقال: الكفارة قد تكون عن الخطأ كما تكون عن العمد. على أنّه 
قد قيل: إن المراد بالكفارة هي الإتيان بها تنبيهًا على أنّه لا يكفي 
جرّد التوبة والاستغفار من دون فعل لها. 

وقد أتصات ابن دقيق العيد فرة جميع ما تشيعوا هه والحشاج 
إلى إمعان النظر ما ذكرنا لك سابقًا من عموم حديث: اقَدَيْنُ الله 
أحَقَ أن يُقَضَّى' لا سيّما على قول من قال: إنّ وجوب القضاء 
بدليل هو الخطاب الأول الدّال على وجوب الأداء. فليس عنده 
لحرت القساء على النؤيد قينا عن و 1 لأنه يقول: 
المتعمّد للتّرك قد خوطب بالصّلاة ووجب عليه تأديتها فصارت 
دينا عليه» والدّين لا يسقط إلا بأدائه» إذا عرفت هذا علمت أنّ 
المقام من المضايق وأنّ قول النووي في شرح مسلم بعد حكاية 
قول من قال: لا يجب القضاء على العامد أنه خطأ من قائله 
وجهالة - من الإفراط المذموم. 

وكذلك قول المقبليّ في المنار: إنّ باب القضاء ركب على غير 
أساس ليس فيه كتابٌ ولا سنة إلى آخر كلامه من التفريط. 

قوله: (لا كَمَارَةَ لَّهَا إلا ذَلِكَ) استدل بالحصر الواقع في هذه 
العبارة على الاكتفاء بفعل الصّلاة عند ذكرها وعدم وجوب 
إعادتها عند حضور وقتها من اليوم الثاني» وسيأني الكلام علي 
ذلك عند الكلام على حديث عمران بن حصين من آخر هذا 
الباب. 

والأمر بفعلها عند الذكر يدل على وجوب المبادرة بها فيكون 
حجّة للذهب من قال بوجوبه على الفورء وهو اهادي والمؤيّد 
بالله والناصر وأبو حنيفة وأبو يوسف والمزني والكرخي. 

وقال القاسم ومالك والشافعيَ وروي عن المؤيّد بالله أنه 
على التراخي واستدلوا في قضاء المّلاة بما في بعض روايات 
حديث نوم الوادي من «أنه لَمَا امسْتَيْقَظ البي وك بَمْدَ فَُوَاتِ 
الصّلاةٍ بالنؤم أخر قَضَاءَها وَاقْتَادُوا رولف حل عتشراية 
الْرَادِي؛ ورد بأن التاخير لمانم آخر وهو ما دل عليه الحديث بأن 
ذلك الوادي كان به شيطانٌء ولأهل القول الأوّل حججٌ غير 


مختصّةٍ بقضاء الصّلاة» وكذلك أهل القول الآخر. 

واعلم أنّ الصّلاة المتروكة في وقتها لعذر الشوم والنسيان لا 
يكون فعلها بعد خروج وقتها المقدّرها لهذا العذر قضاءًء وإن 
لزم ذلك باصطلاح الأصول لكنّ الظاهر من الأدلة أنها أداءٌ لا 
قضاءً. فالواجب الوقوف عند مقتضى الأدلة حتى ينتتهض دليلٌ 
يدل على القضاء. 

والحديئان يدلان على وجوب فعل الصّلاة إذا ما فاتت بوم 
أو نسيان وهو إجماع. 

قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق حديث أبي هريرة: 
وفيه أنّ الفوائت يجب قضاؤها على الفور وأنها تقضى في أوقات 
النهي وغيرهاء وأنّ من مات وعليه صلاة فإنها لا تقضى عنه ولا 
يطعم عنه لها لقوله: «لا كَمَارَةَ لَهَا إلا ذلك وفيه دليلٌ على أنّ 
شرع من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يرد نسخه انتهى. 

وَعَنْ أبي قَادَةَ قَال: «دَكرُوا لي 8ه تَرْمَهُمْ عن 
الصّلاق فَقَالَ: له لين في النْوْم تر يط نما الت يط فِي الْيِقَطْةٍ 
فإذا قي اعكع مد اانا مها نتسلونا إذا تمزه رن؛ 
النسَائِيّ /١(‏ 590-1794) وَالتَرْمِذِيَ (19/7) وَصّحَحَة. 

الحديث أخرجه أيضًا أبو داود من حديثه. 

قال الحافظ: وإسناده على شرط مسلمء ورواه مسلمٌ بنحوه 
في قصّة نومهم في صلاة الفجر ولفظه: اليس فِي الوم تَفْرِيط 
إنمَا التفريطٌ عَلَى مَنْ لَمْ يُصّلَ الصّلاةً حَتى يَجِيءْ وَقْتْ الصّلاةٍ 
الأخرى فَمَْ فَمَلَ ذلك فَلبصَلَهَا حتَى يِه لَهَا فَإذَا كَانْ الْمَهُ 
َلبْصَلَا عِنْد رياه الحديث يدل على أنّ لكان لسن مكلت 
حال نومه وهو إجماعٌ ولا ينافيه إيجاب الفنّمان عليه ما أتلفه 
وإلزامه أرش ما جناه. لأنّ ذلك من الأحكام الوضعيّة لا 
التكليفيّة» وأحكام الوضع تلزم الثائم والصّيّ والجنون بالاتفاق 
وظاهر الحديث أنه لا تفريط في النوم سواءٌ كان قبل دخول وقت 
الصّلاة أو بعده قبل تضيّقه وقيل: إنه إذا تعمّد النوم قبل تضيقٌ 
الوقت وانّخذ ذلك ذريعة إلى ترك الصّلاة لغلبة ظنه أنه لا 
يستيقظ إلا وقد خرج الوقت كان آثماء والظاهر أنه لا إثم عليه 
بالنظر إلى النوم» لأنه فعله في وقستم يباح فعله فيه فيشمله 
الحديثء وأما إذا نظر إلى التسبب به للترك فلا إشكال في 
العصيان بذلك ولا شك في إثم من نام بعد تضيقٌ الوقت لتعليق 
الخنطاب به. والنوم مانم من الامتثال» والواجب إزالة المانع» وقد 
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تقدّم الكلام على قوله في الحديث «فَإِذَا ني أَحَدكُم صّلاة» 
...الخ. 
-١‏ (رَعَنْ أبي قَنَادةَ في قِصَة نَوْمِهِمْ عَنْ صلاةٍ الْفَجْر قَال: ثُمْ 
أذ بلالٌ بالملاة مَصَلَى رَسُول الله يه ركْعميْنِ كم صلَى الَْدَاة 
َصنعَ كما كان يعم كل يم و اخمة 14/3 وسلهُ 
(41كت). 

الحديث أورده مسلمٌ مطوّلاً وذكر فيه قصّة أبي قتادة مع 
رسول الله يك في نومه على راحلته وأنّ أبا ققادة زعمه ثلاث 
مرّاتوه وأخرج النسائيّ وابن ماجه طرفا منه. 

قوله: (ثُمَ أذَّنَ بلالّ) فيه استحباب الأذان للصّلاة الفائتة. 

قوله: (نْصِلى) . . . إلخ فيه استحباب قضاء السّنّة الرّاتبة» 
لأنّ الظاهر أنّ هاتين الرّكعتين اللتين قبل الغداة هما سئّة الصّبح 
قوله: (كَمَا كان يَصْنَعُ كل يوْم) فيه إشارة إلى أنّ صفة قضاء 
الفائتة كصفة أدائها فيؤخذ منه أنّ فائتة الصّبح يقنت فيها وإلى 
ذلك ذهبت الشافعيّة وسياتي الكلام على القنوت وتحقيق ما هو 
الحق فيه. 

ويؤخذ منه أيضًا أنه يجهر ني الصّبح المقضيّة بعد طلوع 
الشّمس. 

وهذا قال المصتف رحمه الله: وفيه دليلٌ على الجهر في قضاء 
الفجر نهارًا انتهى. 

وقال بعض أصحاب الشافعي: إنه يسن فقط وحمل قوله كما 
كان يصنع على الأفعال فقط وفيه ضعف. 

5 وَعَنْ عِمْرَان بْنِ حُصِيْنٍ قَالَ: «سْرَينا مم النبي وَل 
ما كان في آخبر الل عرسا فلم لتب حنَى قطنا حَرَ 
الكدي تجتن الكل من بوم ايا إلى وروز ف ار لذلا 
ادن كم صَلَى الركْعتينِ قبلَ الجر م ام فصّلينا فَقَانُوا: يَا 
رَسُولَ الله يك ألا نعِيدُهَا في وَقْتِهَا مِنْ الْشَدِ؟ ثَقَال: أيَنْهَاكُمْ 
َبَكُم تَعَالَى عَنْ الربًا ويَقَبَلهُ مِنِكُم) رَوَاهُ أحْمَدُ (141/4) في 
مسللرو. 

الحديث أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وابن 
أبي شيبة والطبراني» وأخرجه البخاري ومسلمٌ مطولاً عن أبي 
رجاء العطاردي عن عمران» وليس فيهما ذكر الأذان والإقامة 
ولا قوله «فَقَانُوا: يا رَسُول الله ألا نُِيدُها إِلَى آخيرو». 


وأخرجه أبو داود من حديث الحسن عن عمران وفيه ذكر 


الأذان والإقامة دون قوله: «فَقَالُوا يَا رَسُول الله إِلَى آخر 
الْحَدِيثِ الْمَدُكُور» ولكنّه أخرج هذه الرّيادة الي في 50 
الباب النسائي» وذكرها الحافظ في الفتح واحتيج بهاء ويعارضها 
ما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة بلفظ: «َإِذا كَان الْعْدُ 
فَلْيْصلْهَا عِنْدَ وَقْتِهَاه وما في سنن أبي داود من حديث عمران بن 
حصين بلفظ: امن أذرَكَ مِنِكُم صلاة الْعَدَاةَِ مِنْ غْدٍ صَالِحًا 
َليِفْض مِدْلَهَا ويشهد لصِحّة تلك الرّواية ما تقدم في أوّل الباب 
من حديث أنس بلفظ: لا كَارة لها إلا ذُبِك» ويدلَ على 
صكنها إجاغ السلمينَ علن عذم ووب قضاء ذلك الصلاة الي 
فعلها النائم عند استيقاظه والسّاهي عند ذكره إذا حضر وقتهاء 
كما صرّح بذلك الخطابيّ والحافظ ابن حجر والمعارضة برواية 
مسلم التابقة غير صحيحةٍ لاحتمال أن يريد بقوله فليصلها عند 
وقتها أي الصّلاة التي تحضرء لأنه ربّما توهّم أن وقتها قد تحوّل 
إلى ذلك الوقت الذي ذكرها فيه» ولا يريد أنه يعيد الملاة بعد 
خروج وقتهاء ذكر معنى ذلك النوويّ والحافظ وغيرهما. 

وإمّا رواية أبي داود فقال الحافظ: إنها خطأ من راويهاء قال: 
وحكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري. 

وقد ذكر الحافظ في الفح أنه رواها أبو داود من حديث 
عمران بن حصين ورأيناها في السّنن من حديث أبي قتادة 
الأنصاري» ولم يتفرّد بها عمران حبّى يقال في تضعيفها إنْها مسن 
رواية الحسن عنه وقد صرّح علي بن المديي وأبو حاتم وغيرهما 
أنّ الحسن لم يسمع منه ولكنها لا تنتهض لمعارضة حديث الباب 
بعد تأييده بما أسلفنا لا سيّما بعد تصريح الحافظ بأنها خطا. 

قال المصئف رحمه الله بعد سياقه لحديث الباب: فيه دليلٌ 
على أنّ الفائتة يسن لما الأذان والإقامة والجماعة: وأنّ النداءين 
مشروعان في السّفرء وأنّ السّنن الرّواتب تقضى انتهى. 

قوله: (عَرَسْنًا) التعريس: نزول المسافر آخر الليل للنوم 
والاستراحة؛ هكذا قاله الخليل. وقال أبو زيد: هو النزول أي 
وقتمٍ كان من ليل أو نهار. 

قوله: (فَأَذْنَ 3 ا0) تعاتق الكلام على الأذان والإقامة في 
القضاء في باب من عليه فائتة آخر الأذان إن شاء اللّه تعالى. 

بَابْ الترْتيب في قضاء الْقَوَائِت 

8 - عن جابر بْن عَبْدٍ الله «أنّ عُمَرَ جَاءْ يَوْمْ الْخَنْدَق بَعْدَ 

ا عربت الشنس' قعل يب كفارَ ريش وقال: يا رَسُولَ الله 


ما كات أصلّي الْعَصْرَ حَتى كَادَن الشّمس تَغْرْبْ» فَفَالَ الي 
يكل: وآللة مَا صَلَيْنُها فتَوَضَا وَنَوَضَانَا قَصَلَى الْمَصْرَّبَمْدَ ما 
عربت الشمْس ثم صلّى بَمْدَهَا الْمَغْرِب» مُتَفَقَ عَلَيِهِ (خ: 
1/1 ) (م: 51 

قوله: (عَنْ جابر) قد اتفق الحفاظ من الرّواية أنّ هذا الحديث 
من رواية جابر عن الني وك إلا حجاج بن نصير فإنه رواه عن 
علي بن المبارك عن يحبى بن أبي كثير فقال فيه: عن جابر عن 
. عمر فجعله في مسند عمر. 0 

قال الحافظ: تفرّد بذلك حجَّاجَ وهو ضعيف. 

قوله: (يسْبْ كَفَارَ فُرَيْش) ٠‏ لأنهم كانوا السسّبب في تأخسيرهم 
الصّلاة عن وقتها. 1 

قوله: (مَا كِدْتْ) لفظة كاد من افعال المقاربة؛ فإذا قلت: كاد 
زيدٌ يقوم» فهم منه أنه قارب القيام ولم يقم كما تقرّر في النحوه 
والحديث يدل على وجوب قضاء الصّلاة المتروكة لعذر الاشتغال 
بالقتالء وقد وقع الخلاف في سبب ترك ال يلِ وأصحابه لمذه 
الصّلاة؛ فقيل: تركوها نسيانًا وقيل: شغلوا فلم يتمكّنوا وهو 
الأقرب كما قال الحافظ وفي سنن النسائي عن أبي سعيار أنّ ذلك 
قبل أن ينزل اللّه في صلاة الخوف طفْرجَالاً أو ركْبَانًا» وسياتى 
الحديث. ّْ 

وقد استدل بهذا الحديث على وجوب الترتيب بين الفوائت 
المقضيّة والمؤدّاة فابو حنيفة ومالك واللَيِثْ والزّهري والنخعي 
وربيعة قالوا: بوجوب تقديم الفاثتة خلاف بينهم. 

وقال الشافعي والهادي القاسم: لا يجب ولا ينتهض استد لال 
الموجبين بالحديث للمطلوب, لأنّ الفعل بمجرّده لا يدل على 
الوجوب. 

قال الحافظ: إلا أن يستدل بعموم قوله: ككل «صلّوا كُمَا 
رَأَيتَمُوٍ ِي أصَلَي' فيقوىء قال: وقد اعتبر ذلك الشافعيّة 
غير هذه انتهى وقد استدل للموجبين أيضًا بأنّ توقيت المقضيّة 


يّة في أشياء 


بوقت الذكر أضيق من توقيت المؤدّاة فيجب تقديم ما تضيق. 

والمخلاف في جواز التراخي إنما هو في المطلقات لا المؤقنات 
المضيّقة. 

وقد اختلف أيضًا في الترتيب بين المقضيّات أنفسهاء وسنذكره 
في شرح الحديث الآتي. 

4- وَعَنْ «أبي سَعِيل قَالَ: خسنا يوْمْ اْخَندق عن الصّلاةٍ 


حَتَى كان بَعْدَ الْمَغْربَ هوي مِنْ اللَيْلٍ كُفِيناء وَذَلِكَ قَوْلُ الله عَرَ 
وَجَل: «وكفى الله الْمُومِئِيَ الْقَالَ وَكَانَ اللّهُ قُويًا عَزِيرًا» قَالَ: 
فَدَعَا رَسُولُ الله ل بلالاً انا الظَهْرٌ فْصّلامًا 0 صلاتهًا 
كما كَان يُصِليهَا في وَكْهاء ؛ 0 الح تملاةا فَأَحْسَنَ 
ا 0 1 


الْخوفف: 00 تيان» رَوَاةٌ ادا 0 
َالنْسَاِي )197/١(‏ وَلَمْ يك الْمَغْرب. 

الحديث رجال إسناده رجال الصّحيح وسيأتي ذكر من صحّحه. 

وني الباب عن عبد الله بن مسعودٍ عند الترمذي والنسائيّ 
بلفظ «إن الْمُشركين شَمَلُوا رَسُول الله يك عن أريع صِلوَات يَوْمْ 
الْخندّق» وساقا نحو الحديث. وأخرج نحوه مالك في الموطا قوله: 
(بهري) مهوي بفتح الهاء وكسر الواو وبياء مشدَدةٍ: اقوط 
والمراد بعد دخول طائفةٍ من الليل. 

والحديث يدل على وجوب قضاء الصّلاة المتروكة لعذر 
الاشتغال بحرب الكفار ونحوهم, لكن إنما كان هذا قبل شرعيّة 
صلاة الخوف كما في آخر الحديث» والواجب بعد شرعيّتها على 
من حبس بحرب العدوّ أن يفعلهاء وقد ذهب الجمهور إلى أن هذا 
منسوخ بصلاة الخوف؛ وذهب مكحول وغيره من الشاميّين إلى 
جواز تأخير صلاة الخوف إذا لم يتمكن من أدائهاء والصحيح 
الأوّل ما في آخر هذا الحديث؛ والحديث مصرّح بأنها فائتة صلاة 
الظّهر والعصرء وحديث جابر المتقدّم مصرّحٌ بأنها العصرء 
وحديث عبد الله بن مسعودٍ مصرّحٌ بأنها أربع صلوات فمن 
الثناس من اعتمد الجمع فقال: إنْ وقعة الخندق بقيت لأيَامِ فكان 
بعض الأيَام الفائت العصر فقط وني بعضها الفائت العصر 
والظهر. وفي بعضها الفائت اربع صلواتي. ذكره النووي وغيره. 
ومن الناس من اعتمد الترجيح فقال: إِنْ الصّلاة الي شغل عنها 
رسول الله ينه واحدة وهى ي العصر ترجيسًا لما في الصّحيحين 
على ما في غيرهماء ذكره ان العربي. 

قال ابن سيّد الناس: والجمع أرجح. لأنّ حديث أبي سعيرٍ 
رواه الطحاوي عن المزني عن الشّافعيَ حدّثنا ابن أبي فديك عن 
ابن أبي ذئبي عن المقبري عن عبد الرّحمن بن أبي سعير عن أبيه 
قال: وهذا إسنادٌ صحيح جليلٌ انتهى. 


وأخرجه أيضًا ابن خزيمة وابن ن حبّان في صحيحيهما وصحّحه 


ابن السكن؛ وقد تقدّم نحو هذا في باب الصّلاة الوسطىء؛ على أن 
حديث الباب ونحوه متضِمَنٌ للزيادة فالمصير إليه متحدّمٌ واقتصار 
الرّاوي على ذكر العصر فقط لا يقدح في قول غيره إنها العصر 
والظهر أو الأربع المّلوات» وغايته أنه روى ما علم وترك مالم 
يعلم» ومن علم حجّة على من لم يعلم, ولا يحتاج إلى الجمع 
بتعدّد واقعة الخندق مع هذا. 

والحديث أيضًا يدل على الترتيب بين الفوائت المقضيّة» وقد 
قال بوجوبه زيد بن علي والناصر وأبو حنيفة» وقال الشافعي 
وأقاذي رالاماء عن إن هن والحن وع ل اللا 34 تجرد 
الفعل لا يدل على الوجوب إلا أن يستدل بعموم قوله وَل: 
«صَلُوا كَمَا رأْشُمُونِي أْصّلي؛ كما سبق ولكنه غير خالص عن 
شوب اعتراض ومعارضة. : 

وفي شيك دليلٌ على استحباب قضاء الفوائت في الجماعة 
وخالف فيه الليث بن سعدء والحديث يرد عليه قال المصّتف 
رحمه الله تعالى: وفيه دليلٌ على الإقامة للفوائت وعلى أن صلاة 
الثهار وإن قضينت ليلاً لا يجهر فيهاء وعلى أنّ تأخيره يوم 
المخندق نسخ بشرع صلاة الخوفء انتهى. 

أنْوَابْ الآذان 

الأذان لغة: الإعلام نقل ذلك النووي في شرح مسلم عن 
أهل اللغة. 

وشرعًا: الإعلام بوقت الصّلاة بألفاظ مخصوصة, وهو مع 
قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقائد كما بِيّنْ ذلك الحافظ في 
الفتح نقلاً عن القرطي» وقد اختلف في الأفضل من الأذان 
والإمامة وسياتي ما يرشد إلى الصّواب. 

وقد اختلف في أي وقتّه كان ابتداءً شرعيّة الأذان فقيل: نزل 
على رسول الله يد مع فرض الصّلاة وقد روى ذلك ابن حبّان 
عن ابن عباس بإسناد فيه عبد العزيز بن عمران وهو من لا تقوم 
به حجة. 

وعند الذارقطني من حديث أنس. قال الحافظ: وإسناده 

وعند الطَبرانيّ عن ابن عمر وذكر أنه في ليلة الإسراء وفي 
إسناده طلحة بن زيد وهو مترولةٌ. وعند ابن مردويه من حديثك 
عائشة مثله؛ وفيه من لا يعرف. 


وعند البرّار وغيره عن علي رضي الله عنه؛ وفي إسناده زياد 


بن المنذر أبو الجارود وهو مترولةٌ. 

قال الحافظ: والحق أنه لا يصمّ شيءٌ مسن هذهء وقد أطال 
الكلام ني ذلك في الفتح فليرجع إليه. وقيل: كان فرض الأذان 
عند قدوم المسلمين المدينة لما ثبت عند البخاري ومسلم 
والتّرمذيّ وقال: حسنٌ صحيمٌ والنسائيّ من حديث عبد اللّه 
ابن عمر قال: اكَانْ الْمُسْلِمُونَ حِين قَدِمُوا الْمَوِينْةَ يَجْتَمِعُونْ 
يتَحَبنُونَ الصّلاة وَلَيْسَ يُنَادِي بها أحَدْ فتَكَلَمُوا يَوْمَا مَا بي ذْلِكَ 
فَقَالَ بَعْضِهم: انَخِدوا َاقُوسًا مِثْلَ نانُوس التصّارى. وَقَالَ 
بَْمئهُ: الَّدُوا نا مِفْلَ فَرّن الْيَصُودٍ قَالَ: فَقَالَ عْمَ: ألا 
َبْمَنُوُ رَجُلاً يُنَادِي بالصّلاة؟ فال رسُولُ الله :يا لال قم 
فَنَادٍ بالصّلاة» وهذا أي ما ورد في تعيين ابتداء وقت الأذان. 

بَابْ وُجُوبهِ وَفَضِيلَت 

6 عَنْ أبي الدَرْدَاء قَالَ: مسَمِعْت رَسُولَ الله يل يَقُولْ: 
دما مر فَلاثّة لا يَُدنُونَ ولا تَقَامْ فيهم الصلاةٌ إلا استَخوَد عَلَِهم 
الشَيْطَانُ». رَوَاهُ أحْمدٌ 1ة 4/5 4). 

الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبّان والحاكم وقال: 
صحيح الإسناد ولكن لفظ أبي داود: هما مِنْ ثَلانَةِ في قَرَْةٍ ولا 
بدو لا تَقَامُ فيهئ الصّلاه إلا اممْتَحْوَدً عَلَيْهِمْ الشَيْطَان فََلَنِك 
ْ 55 استدلٌ به على وجوب الأذان والإقامة لأنّ التّرك 
الذي هو نوعٌ من استحواذ الشّيطان يجب تجنبه. 

وإلى وجوبهما ذهب أكثر العترة وعطاءٌ وأحمد بن حنبل 
ومالك والإصطخري كذا في البحر ومجاهدٌ والأوزاعي وداود 
كذا في شرح الترمذي» وقد حكى الماورديّ عنهم تفصيلاً في ذلك 
فحكى عن مجاهد أنّ الأذان والإقامة واجبان مما لا ينوب 
أحدهما عن الآخر فإن تركهما أو أحدهما فسدت صلاته وقال 
الأوزاعي: يعيد إن كان وقت الصّلاة باقيّاء وإلا لم يعد وقال 
عطاءً: الإقامة واجبة دون الأذان فإن تركها لعذر أجزاه ولغير 
عذر قضى. 

ل البحر أنّ القائل بوجوب الإقامة دون الأذان الأوزاعي 
وروي عن أبي طالب أنّ الأذان واجبٌ دون الإقامة. 

وعند الشافعيّ وأبي حنيفة أنهما سنةً. 

واختلف أصحاب الشّافعيّ على ثلاثة أقوال؛ الأوّل: أنهما 


سلة. 


1 1 نيل الأوطار- كتاب الصلاة 


الثاني: فرض كفاية. 

الثالت :امن ق غين الجمعة وفرهن كتابة فنها وروى اب عبن 
اليرَّ عن مالك وأصحابه أنهما سنة مؤكدة واجبةٌ على الكفاية. 

وقال آخرون: الأذان فرض على الكفاية ومن أدلّة الموجبين 
للأذان قوله في حديث مالك بن الحويرث الآني الَلْوَذْنْ لَكُمْ 
حَدَكُم). 

وفي لفظ للبخاري: «دَاْنَا ثم ماه ومنها حديث انس المَفق 
عليه بلفظ: أي بلا أن سف لدان يور لإثَامَة والآمر له 
البي يد كما سيأتي. 

ومتاماق عدوت لون وو ب ين 
َرَوْيَا حَقَ إن شا الله ثم أمَرَ بالتأؤين». 

وما سيأئي من قوله 8 لعشمان بن أبي العاص: «اتخِد مُوَدْنًا 
لا يَأَحَدُ عَلَى أَذَانِهِ أجرًا». 

ومتها حديث أنس عند البخاري وغيره قال: «إنْ النبي 5 
قاذ ذا أفزى بن ما لم يكن ْو بنا حتى ُصبح وتظر فإ 
سَمِعْ أذَانا كف عَنْهُمْ وَإنا لم يَسْمَمْ أذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ؛ ومنها 
طول الملازمة من أوّل الهجرة إلى الموت لم يثبت أنه دراه ذلك في 
سفر ولا حضر إلا يوم المزدلفة» فقد صحًّح كثيرٌ من الأئمّة أنه 0 
يؤذن فيها وإنما أقام على أنه قد أخرج البخاري من حديث ابن 
مسعود «أنهُ يك صلاهَا في جَمْم بِأذَانَينِ َإثَامَيْنِ» وبهذا الترك 
على ما فيه من الخلاف احتّج من قال بعدم الوجوبء. وخص 
بعض القائلين بالوجوب الرّجال بوجوبهما ولم يوجبهما على 
النساء استدلالاً بحديث: «لَيْسَ عَلَى النْسّاء أذَانْ ولا إقَامَة» عند 
البيهقي من حديث. ايبسن عمر بإسنادٍ صحيح إلا آنه قال ابن 
الجوزي: لا يعرف مرفوعا. 

وقد رواه البيهقيّ وابن عدي من حديث أسماء مرفوعًاء وفي 
إسناده الحكم بن عبد اللّه الأيلي وفيه ضعفٌ جدًا. 

وبحديث «النسّاء عي وَعَْرَاتَ فَاسْئْرُوا عَبّهُنّ بالمسكو تِِ 
وَعَوْرَاتِهِنَ بالبُيُوته. 

د مَالِك بْنَ الْحُوَيْرثٍ أن النبي يك قَال: «إذًا 
عليه (خ: 186) (م: 03/4). 

قوله: (أحَدَكُمٌ) يدل على أنّه لا يعتبر السَّنّ والفضل في 
الأذان كما يعتبر في إمامة الصّلاة. وقد استدل بهذا من قال: 


بأفضليّة الإمامة على الأذان لأنّ كون الأشرف أحق بها مشعرٌ 
بمزيد شرفي ها. وفي لفظر لليخاري. «نَإِذا أنتَمَا خَرَجْتُمَا فَأذنَاه. 

ولأسارمو ين ديق ماق حديك الاب لأ ار دترت 
أذْنَاه أي من أحبّ متكما أن يؤذّن فليؤدّن وذلك لاستوائهما في 
الفضل. 

والحديث استدل به من قال: بوجوب الأذان لما فيه من صيغة 
الأمر وقد تقدّم الخلاف في ذلك. 

87 - وَعَنْ مُعَاوِيَة أن النبي كه فَالَ: «إن الْمُوَذْنِينَ أطْوَل 
الناس أَعَنَاقًا يَوْمَ الْتيَامَه رَوَاءُ أحْمَدُ (5/ 10) وَمُسْلِم (4100) 
وَبْْ مَاجَهْ (60؟/0). 

وني الباب عن أبي هريرة وابسن الرّبير بالفاظ تلفة قوله: 
(أطْوّلْ النّاس غنات هو بفتح الهمزة جمع عنق. 

واختلف السّلف والخلف في معناه فقيل: معناه أكثر الناس 
تشوّفا إلى رحمة اللّه لأنّ المتشوّف يطيل عنقه لما يتطلّع إليه فمعناه 
كثرة ما يرونه من الواب» وقال النضر بن شميل: إذا الجم الناس 
العرق يوم القيامة طالت أعداقهم لشلا ينالهم ذلك الكرب 
والعرق. 

وقيل: معناه انهم سادة ورؤساء؛ والعرب تصف السّادة 
بطول العنق. 

وقيل: معناه أكثر أتباعًاء وقال ابن الأعرابي: أكثر الشاس 
أعمالاًء قال القاضي عياض وغيره: وروى بعضهم إعناقا بكسر 
الهمزة أي إسراعًا إلى الجنة وهو من سير العدق» قال ابن أبي 
داود: سمعت أبي يقول: معناه أنّ الناس يعطشون يوم القيامة 
فإذا عطش الإنسان انطوت عنقه. والمؤذنون لا يعطشون 
فأعناقهم قائمة وني صحيح ابن حبّان من حديث أبي هريرة: 
يُعْرَقُونَ بطول أَعَنَاقِهمْ يَرْمَ الِْيَامَةه زاد السرَاج «لِقَوْلِهِم: لا إلة 
إلا الله وظاهره الأول الحقيقي فلا يجوز المصير إلى التُسير 
بغيره إلا لملجئ. 

والحديث 3 على فضيلة الأذان وأنّ صاحبه يوم القيامة 
بمتاز عن غيره ولكن إذا كان فاعله غير متخثر أجرا عليه؛ وإلا 
كان فعله لذلك من طلب الذنيا والسّعي للمعاش» وليس من 
أعمال الآخرة. 

وقد استدل بهذا الحديث من قال: إن الأذان أفضل من 
الإمامة. وهو نص الشافعي في الم وقول أكثر أصحابه. 


وذهب بعض أصحابه إلى أن الإمامة أفضلء. وهو نص 
الشّافعي أيضًا قاله النووي» وبعضهم ذهب إلى أنهما سوائٌ 
وبعضهم إلى أنه إن علم من نفسه القيام يحقوق الإمامة وجمع 
خصالا فهي أفضلء وإلا فالأذان قاله أبو علي وأبو القاسم بن 
كج والمسعودي والقاضي حسينٌ من أصحاب الشنّافعيّ واختلف 
في الجمع بين الأذان والإمامة فقال جماعةً من أصحاب الششّافعي: 
إنه يستحبّ أن لا يفعله» وقال بعضهم: يكره. وقال محققرهم 
وأكثرهم: لا بأس به بل يستحب 

قال التوويّ وهذا أصح وفي البيهقي مرفوعًا من حديث 
جابر النهي عن ذلك. قال الحافظ: لكنْ سنده ضعيفت. 

484 وَعَنْ أبي مريرَة قال قَالَ رَسُولُ الله يقة: «الإمَامْ 
ضَامِنٌ وَالْمُوَذّنْ مُوْتَمَنْ اللّهُمّ أرْشيِد الآئِمَة رَاغْفِر لِلْمُؤْذْنِينَ. 
رْوَاهُ أَخْمَدُْ (؟/777و784و419) وَرَوَاهُ أبسو دَاوُد (017) 
وَالتَرْمِِيّ .)3١7(‏ 

الحديث رواه الشافعي من طريق إبراهيم بن أبي يحيى وابن 
حبّان وابن خزيمة كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيبه 
عن أبي هريرة. 

وأخرجه من ذكر المصنف عن الأعمش عن أبي صالح عن 
أبي هريرة. 

وروي أيضا عن أبي صالح عن عائشة قال أبو زرعة: حديث 
أبي هريرة أصح من حديث عائشة. 

وقال محمّدٌ عكسه؛ وذكر علي بن المدييّ أنه لم يثك 
منهما. 

وقال أيضًا: لم يسمع سهيلٌ هذا الحديث من أبيه نما سمعه 
من الأعمش ولم يسمعه الأعمش من من أبي صالح بيقين لأنه يقول 
فيه نبّنت عن أبي صالحء وكذا قال البيهقي في المعرفة وقال 
الدّارقطني في العلل: رواه سليمان وروح بن القاسم ومحمّد بن 
جعفر وغيرهم عن هيل عن الأضش؛ قال: وقال أبو بدر عن 
الأعمش: : حديث عن أبي صالحه وقسال ابن فضيل: : عنه عن 
رجل عن أبي صالحء وقال الشوري: لم يسمع الأعمش هذا 
الحديث من أبي صالحء وصحّح حديث أبي هريرة وعائشة جميعًا 
ابن حبّان وقال: قد سمع أبو صالح هذيين الخبرين من عائشة 
وأبي هريرة جميعاء وقال ابن عبذ الهادي: أخرج مسلم هذا 
الإسناد يعبى سهيلاً عن أبيه نحرًا من أربعة عشر حديئًا. 


ينبت واحدٌ 


وفي الباب عن ابن عمر أخرجه أبو العبّاس السَرّاجٍ وصححه. 
الضّياء في المختارة. 

وعن أبي أمامة عند أحمد. 

وعن جابر عند ابن الجوزي في العلل ورواه البرّار عن أبي 
هريرة وزاد فيه بذلك الإسناد» اقَانُوا: يا رَسُولَ الله لَه تركنَا 
َتَنَافْْ فِي الآذَان بَمْدَك فَقَال: إِنَهُ ون بَمْدَكُمْ قَوْمْ سَفْلنهُم 
مُوَدْنهُمْ؛ قال الدّارقطي: هذه الرّيادة ليست محفوظة وأشار ابن 
القطان إلى أنّ البرّار وهو المتفرّد بها قال الحافظ: وليس كذلك 
فقد جزم ابن عدي بأنها من أفراد أبي حمزة وكذا قال الخليلي 
اين عيد الت واخرييه البيهقي من غير طريق البزّار فيرئ من 
عهدتها. 

وإخرجها ابن عدي في ترجمة عيسى بن عبد اللّه عن يحبى بن 
عيسى الرّمليّ عن الأعمشء واتهم بها عيسى وقال: إنما تعرف 
هذه الزّيادة بأبي حمزة قال ابن القطان: أبجق حمزة ثقةٌ ولاعيب 
للإسناد إلا ما ذكر من الانقطاع؛ ويجاب عنه بأنّ الواسطة قد 
عرفت وهو الأعمش كما تقدّم» فلا يضر هذا الانقطاع ولا تعد 
علة» وأما الانقطاع الثاني بين الأعمش وأبي صالح الذي تقدم 
فيه قوله عن رجل فيجاب عنه بأنّ ابن تمير قد قال عن الأعمسش 
عن أبي صالح ولا أراني إلا قد سمعته منه. 

وقال إبراهيم بن حميدٍ الرّؤاسي: قال الأعمش: وقد سمعته 
من أبي صالنح. 

وقال هشيم عن الأعمش: حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة 
ذكر ذلك الدارقطيّ فبيينت هذه الطرق أنّ الأعمش سمعه عن 
غير أبي صالح ثم سمعه منه. 

قال اليعمري: والكلّ صحيمٌ والحديث متصل. 

قوله: (الإمَامٌ ضَّامِنْ) الضّمان في اللّغة الكفالة والحفظ 
والرّعاية والمراد أنهم ضمناء على الإسرار بالقراءة والأذكار 
حكي ذلك عن الشافعي في الأم. 

وقيل: المراد ضمان الدّعاء أن يعم القوم به ولا يخصّ نفسه. 

وقيل: لأنه يتحمّل القيام والقراءة عن المسبوق. 

وقال الخطابي: معناه أنه يحفظ على القوم صلاتهم وليس من 
الفسّمان الموجب للغرامة قوله: (وَالْمُوَذّنُ مُؤْنَمَنُ) قيل: المراد أنه 
أمينٌّ على مواقيت الصّلاة. 

وقيل: أمينٌ على حرم الناس لأنه يشرف على المواضع 
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العالية. 

والحديث استدل به على فضيلة الأذان وعلى أنه أفضل من 
الإمامة لأنّ الأمين أرفع حالاً من الضّمينء وقد تقدّم الخلاف في 
ذلكء ويؤيّد قول من قال: إن الإمامة أفضل أنّ اللي بك 
والخلفاء الراشدين بعده أمّوا ولم يؤذّنوا وكذا كبار العلماء 
بعدهم. 

6ه وَعَنْ عُقْبَدَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سمغت رَسُولَ اللَهٍ ين 
يَقُولَ: «يَعْجَبُ ربك عَرَ وَجَلَ مِنْ رَاعي غنم في شظيةٍ بجَبلٍ 
يُوَذْنْ لِلصّلاةٍ وَيُصَلَيء فَيَُولَ اللهُ عر وَجَلَ: أنْظَرُوا إلى عَبْدِي 
هَذَا يُوَذْنُ وَيُقِيمُ لِلصّلاةٍ يَخَافُ مني فَفَدْ غََرْت لِمَبْدِي وَاأذْخلفه 
الجلة رَوَاهُ أُخْمَدٌ (4//ا١1و158)‏ وَأبْو ذَاوْد )17١7(‏ 
وَالنْسَائِيّ (؟/ .)3١‏ 

الحديث رجال إسناده قات وقد أخرجه أيضًا سعيد بن 
منصور والطبراني والبيهقي وني البخاري والموطّأ والنسائي 
بلفظ: ذا كت في غَنَمِك أو بَادِيَتِكَ فَأذَّنت بالصلاة فَارْقَعْ 
نئل بالأذاء'فإنة لا تيع متاى متؤت مدن جتن ولا لسن 
ولانشية إلا شمهد له يَوْم القيَامَة. 5 

قال ارسي سه تت يوق انك كدو عر عند 
الرّرّاق والمقدسيّ والنسائي في المواعظ من سنئنه عن سلمان 
رفعه: «إذًا كَان الرَجُلُ في أزض في أي فَفْر فتَوَضا فَإِنْلَمْ يَجذْ 
الْمَاء تيمم َم يُنَادِي بالصّلاة نّم يُقِيمُهَا وَيُصلَيهًا إلا أمّ مِنْ جُنودٍ 
الله صفًاء. ْ 

ورواه عبد الرّرّاق وابن أبي شنة يعن مجتمر التيمي عن أبيه. 
وروى نحوه البيهقي والطبرانيّ في الكبير والحديث يدل على 
شرعيّة الأذان للمنفرد فيكون صا حا لردّ قول من قال: إنّ شرعيّة 
الأذان تختص بالجماعة. 

وفيه أيضًا أنّ الأذان من أسباب المغفرة للذنوب» وقد ع 
أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان من حديث 
أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: ايُعَْرُ لِلْمُوَدْن مَدَى صوْتِه وَيَشْهَدُ لَه 

وني إسناده أبو يحبى الرّاوي له عن أبي هريرة» قال ابن 
القطان: لا يعرفء وادّعى ابن حبّان في الصّحيح أنّ اسمه 
سمعان» وقد رواه البيهقي من وجهين آخرين عن الأعمش قال 
تارةً: عن أبي صالح وتارة عن مجاهدٍ عن أبي هزيرة؛ ومن طريق 


أخرى عن مجاه عن ابن عمر ورواه أحمد والنسائي من حديث 
البراء بن عازبي بلفظ: «الْمُوَذْنُ يُخْفَرُ لَهُ مَدَ صّوْتِِ وَيُصدَفُهُ مَنْ 
يَسسْمَعْهُ مِنْ رطب وَيّابس وَلَهُ مِثْلُ أجر مَنْ صلَى مَعَه». 

ا ولك أعوو اتيك نه عد رات ناهر 
عن ابن عمر. 

وني فضل الأذان أحاديث كثيرة في المّحيحين وغيرهما 
مصرّحة بعظيم فضله وارتفاع درجته» واه من أجل الطّاعات 
الت يتنافس فيها المتنافسون؛ ولكن بذلك الشّرط الذي عرّفناك في 
شرح حديث معاوية. 

قال المصنف - رحمه اللّه بعد أن ساق حديث الباب -: وفيسه 
دليلٌ على أنّ الأذان يسن للمنفرد وإن كان بحيث لا يسمعه أحد. 

الشّظيّة: الطريقة كالجدّة انتهى. 

ويقال: الشّظيّة للقطعة المرتفعة من الجبل وهي بالظاء 
المعجمة. 

بَاب صِفَةٌ الآذان 

- عَن مُحَمَّدٍ بْن [سْحَاق عن الزّهْري عن سَعيل بن 
السب عن عبد ال بن ريد بن عبد رب قالَ: لما مم رول 
لل يق أن يغرب بالنَافُوس رَهْرَ له كار مراف الَصَارَى 
طَافّ بي مِنْ اللبل طَائْفٌ 7 نَائم: رَجُلَ مَك وان أخضّران» 
وَفِي يِه نَاقُوس يَحْمِلَهُ قَالَ: فَقلْت: يَا عَبْدَ لله أنيِعْ النافوس» 
قَالَ: وَمًا تَصلم بو؟ قَال: قُلت: نَدْعُو به إلى الصّلات قَال: أفلا 
أذلّك عَلَى خَيْر مِْ ذَلِك؟ فَقُلْت: بَلَىء قَالَ: تَقُولَ: اللّهُ أكْبرُ الله 
أكْير الله كبر اللّهُ كبن نهد أن لا إِله إلا الله أْهَدُ أن لا إله 
إلا اللَهُ أشنْهَدُ أن مُحَمَدَا رَسُولُ الله أئْهَدٌ أن مُحَمّدَا رَسُولُ الله 
حي عَلَى الصّلاةٍ حي عَلَى الصَلاةٍ حي عَلَى الْفَلاحٍ حي عَلَى 
القلاح الله أكْبَرُ اللَهُ اللَهُ أكْبدُ لا لَه إلا اللّهُ. قَال: ثم امتَأخرٌ 
غَيْرَ بَعِيدٍ قال ثم نَقُولُ إذا أنَمْت الصّلاة: اللَهُ أكْبَرْ اللَّهُ أكَبَرُ 
أَنْهّدُ أن لا إل إلا الله أشْهَدُ أنْ مُحَمَدَا رَسُولُ الله حَي عَلَى 
الصّلاةٍ حي عَلَى الْقَلاح قَدْ قَامَتَْ الصّلاةٌ قَدْ قَامَتْ الصّلاة الله 
أكبْرُ الله أكْبرُ لا إِلّهَ إلا اللهُ. قَالَ: فَلمَا أصبّحت أنَيْت رَسُولَ 
الله يله مَأخْبتُهُ ما رَأَنتء فَقَالَ رَسُولْ الله يي إن هَدرهِ الرّؤْيَا 
حَقٌ إن شاء اله نَم مر بالتَِين فَكَانَ بلال مَولَى أبي بَكْرٍ مُوَدَنُ 
بذَلِك وَيَدْعُو رَسُولَ الله يكل إلى الصّلاةٍ قَالَ: فْجَاءَهُ فَدَعَاهُ ذَاتَ 
عدا إلى الْفَجر ققِيلَ له: إن رَسُولَ الله يه نَايِم فَصَرّحَ بلا 
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بأعْلَى صَوبَه الصّلاةً خَيْرٌ مِنْ النسؤم. قال سعد نر العتيب: 
فَأَدْخِلَت هله ٠‏ الْكَلِمَةُ في التأذين إلى صَّلاةٍ الْقَجْر روا أحمة 
(5/ 418) وَأبُو داو (449) من طريق مُحَمٍَ بن إسْحَاقَ عنْ 
محمد بن ْمَعَن محمد ب عب الله بن ويد عن 
نت رَسُول الله يل فَأخبَرئَهُ بمَا 
ا َقَالَ: إنهًا َي حو إن شَاءً الله فَقُمْ مم بلال تال عَلَيِه 
ما رَأَيْت فَإِنَهُ أندى صّْنًا بنك قال فَقُمْت مم بلال فُجَعَلت 


أبيه» وفيه «فْلَمًا أصبّخت أ 


لك 
بحن قد رات فل ني 7 َقَالَ مسو الله يه مله 
الْحَمْنُ. وَرْوَى الترْمِذي )١149(‏ هذا الطَرّفُْ مِنهُ بِهَذِهِ الطريق 

الكنيك أخرية ابا يذ الطّريقة الأولى الحاكم» وقال: هذه 
أمثل الرّوايات في قصّة عبد الله بن زيدٍ لأنّ سعيد بن المسيّب قد 
سمع من عبد الله بن زيلوه ورواه يونس ومعمرٌ وشعيبٌ وابن 
إسحاق عن الزّهري» ومتابعة هؤلاء لمحمّد بن إسحاق عن 
الزّهرِيٌ ترفع احتمال التّدليس الذي تحتمله عنعنة ابن إسحاق. 

وأخرجه أيضًا من الطريقة الثانية ابن خزيمة وابن حبّان في 
صحيحيهما والبيهقيّ وابن ماجه. 

قال محمد بن يحبى الذهلي: ليس في أخبار عبد اللّهِ بن زيدٍ 
أصمٌ من حديث محمّد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي 
يعنى هذاء لأ محمّدًا قد سمع من أبيه عبد الله بن زيل وقال ابسن 
خزية في صحيحه: : هذا حديث صحيحٌ ثابثُ من جهة التقل» 
لأنّ مممّدًا سمع من أبيه وابن إسحاق سمع من التيميّ وليبس 
هذا نما دلسه. 

وقد صحّح هذه الطريقة البخاري فيما حكاه الترمذي في 
العلل عنهء وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود من حديث محمد بن 
عمرو الواقفي عن محمّد بن عبد الله عن عمّه عبد الله بن زيدٍ 
وعنه عر شين الولف حلي اقزر نل علد بين 
عبد الله. 1 

وقيل: عبد الله بن حمّدٍ قال ابن عبد البرّ: إسناده حسنٌ مسن 
حديث الإفريقي قال الحاكم: وأمًا أخبار الكوفة في هذه القصّة 
يعني في تثنية الأذان والإقامة فمدارها على حديث عبد الرحمن 
بن أبي ليلى؛ واختلف عليه فيه فمنهسم من قال عن معاذ بن 


جبل. 

ومنهم من قال عن عبد الله بن زيدٍ. ومنهم من قال غير 
ذلك. 

الحديث فيه تربيع التكبير وقد ذهب إلى ذلك الشافعي وأبو 
حنيفة وأحمد وجمهور العلماء كما قال النووي. 

ومن أهل البيت النّاصر والمؤيّد باللّه والإمام يحيى واحتجّوا 
بهذا الحديث فإِنْ المشهور فيه التربيع» ويحديث أبي محذورة 
الآني. 

وبأنّ التربيع عمل أهل مكة وهي مجمع المسلمين في المواسم 
وغيرهاء ولم ينكر ذلك أحدٌ من الصّحابة وغيرهم وذهب مالك 
وأبو يوسف ومن أهل البيت زيد بن علي والصادق والهادي 
والقايت إقل اله عمجن ها رقم ل ين رواياك بهاناا فد ينث 
من التثنية. 

وبحديث أبي محذورة الآتي في رواية مسلم عنه وفيه: "إن 
الآذَان مدْنَى فَقَط» وبأنٌ التعنية عمل أهل المدينة وهم أعرف 
بالسئن. 

وبحديث أمره يك لبلال بتشفيع الأذان وإيتار الإقامة 
وسيأتي. 

والحقّ أنّ روايات التربيع أرجح لاشتماها على الزيادة» وهي 
مقبولة لعدم منافاتها وصحّة مخرجها. 

وفي الحديث ذكر الشهادتين مثنى مثنى؛ وقد اختلف الناس 
ف ذلك فذهب أبو حنيفة والكوقيّون والهادويّة والناصريّة إلى 
عدم استحباب الترجيع تمسكا بظاهر الحديثء والترجيع: هو 
العود إلى الشهادتين مرّتين مرّتين برفع الصّوت بعد قولهها مرتين ‏ 
مرتين بخفض الصّوتء ذكر ذلك النووي في شرح مسلم. 

وني كلام الرّافعيّ ما يشعر بأنّ الترجيع اسم للمجموع من 
السّرٌ والجهر. 

وفي شرح المهذّب والتحقيق والدّقائق والتحرير أنه اسم 
للأول. 

زقيت:القافز: وبازنة راعتك وعيتررالدباء نط كان 
النووي وإلى أن الترجيع في الأذان ثابتُ لحديث أبي محذورة 
الآتي» وهو حديثٌ صحيحٌ مشتملٌ على زيادةٍ غير منافية فيجب 
قبولهاء وهو أيضًا متآخرٌ عن حديث عبد الله بن زيلر. 


قال في شرح مسلم: إن حديث أبي محذورة سنة ثمان من 
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الهجرة بعد حنينٌ» وحديث عبد اللّه بن زيدٍ في أوَّل الأمر 
ويرجّحه أيضًا عمل أهل مكة والمديئة به. 

قال النووي: وقد ذهب جماعة الْحدّثين وغيرهم إلى التُخيير 
جر 

وفيه التثويب في صلاة الفجر لقول سعيد بن المسيّبٍ 
فادخلت هذه الكلمة في التاذين إلى صلاة الفجر يعنى قول بلال 
«الصّلاةٌ حير من النَْمٍء وزاد ابن ماجه «هَائرهَا رَسُولُ الله يوه 
وفي إسئاده ضعف جدًا. 

وروى أيضًا ابن ماجه وأحمد والتّرمذيّ من حديث بلال 
بلفظ: الا توب في شنيء مِنْ الصلاة إلا لبي صلاة الْفَجْره وفيه 
أبو إسماعيل الملائّ وهو 215 مع انقطاعه بين عبد الرحن بن 
أبي ليلى وبلال وقال ابن الستكن: لا يصمٌ إسناده. 

ورواه الدّارقطني من طريق أخرى؛ وفيه أبو سعيدرٍ البقال وهو 
نحو أبي إسماعيل في الضّعف وبيان الانقطاع بين ابن أبي ليلى 
وبلال أنّ ابن أبي ليلى مولده سنة سبع عشرة؛ ووفاة بلال سنة 
عشرين أو إحدى وعشرين بالشّام وكان مرابطًا بها قبل ذلك من 
أوائل فتوحها فهو شامي» وابن أبي ليلى كوف فكيف يسمع منه 
مع حداثة السَنْ وتباعد الدّيار. 

وقد روي إثبات التثويب من حديث أبي محذورة قال: 
«عَلَمَنِي رَسُول الله يك الآذَانَ وَقَالَ: إذًا كُنتَ في أذان الصّبِح 
فَقَأْت حي عَلَى الْفَلاح فَقَلْ الصّلاءً خيْر مِنْ النَرْمٍ» أخرجه أبو 
داود وابن حبان مطولا من حديثه وفيه هذه الزّيادة» وفي إسناده 
محمّد بن عبد الملك بن أبي محذورة وهو غير مسروف الحال 
والحارث بن عبيدٍ وفيه مقال. 

وذكره أبو داود من طريق أخرى عن أبي محذورة وصحّحه 
ابن خزيمة من طريق ابن جريج. 

ورواه النسائي من وجهٍ آخر وصحّحه أيضًا ابن خزيمة ورواه 
بقي بن مخلدر وروى التثويب أيضًا الطبراني والبيهقي بإسناد 
حسن عن ابن عمر بلفظ: «كان الآذَانْ بَمْدَ حَيّ عَلَى القلاح 
المّلاةٌ خَيْرٌ من النؤم مُرَنَيِنِ». قال اليعمري: وهذا إسنادٌ 
ديع 5 

وروى ابن خزيمة والذارقطني والبيهقي عن أنس أنه قال: من 
السسّئة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصّلاة 0 
من النومء.قال ابن سيد الناس اليعمري: وهو إسنادٌ صحيح. 


وفي الباب عن عائشة عند ابن حبّان وعن نعيم النْحَّامٍ عند 
البيهقي» وقد ذهب إلى القول بشرعيّة التثويب عمر بن الخطاب 
وابنه وأنس والحسن البصري وابن سيرين والزّهري ومالك 
والثُوريّ وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود واصحاب الشافعي 
وهو رأي الشافعي في القديم» ومكروة عنده في الجديد, وهو 
مروي عن أبي حنيفة واختلفوا في محلّه فالمشهور أنه في صلاة 
الصّبح فقطء وعن التخعيّ وأبي يوسف أنه سنةٌ في كنل 
الصّلوات» وحكى القاضي أبو الطب عن الحسن بن صالح أنه 
يستحب في أذان العشاءء وروي عن الشّعّ وغيره أنه يستحب 
في العشاء والفجر والأحاديث لم ترد بإثباته إلا في صلاة الصّبح 
لا في غيرها فالواجب الاقتصار على ذلك. والجزم بأنّْ فعله في 
غيرها بدعةً كما صرّح بذلك ابن عمر وغيره» وذهبت العترة 
والشّافعيّ في أحد قوليه إلى أنّ التكويب بدعة» قال في البحر: 
أحدثه عمرء فقال ابنه: هذه بدعةٌ وعن علي رضي الله عنه حين 
سمعه: لا تزيدوا في الأذان ما ليس منه ثم قال بعد أن ذكر 
حديث أبي محذورة وبلال قلنا: لو كان لما أنكره علي وابن عمر 
وطاووس سلمنا فأمرنا به إشعارًا في حال لا شرعا جمعًا بين 
الآثار انتهى. 1 

وأقول: قد عرفت ثمّا سلف رفعه إلى الني بك والأمر به على 
جهة العموم من دون تخصيص بوقسته دون وقستو وابسن عمر لم 
ينكر مطلق التثويب بل أنكره في صلاة الظّهر ورواية الإنكار عن 
علي رضي الله عنه بعد صحتها لا تقدح في مروي غيره» لأنّ 
المثبت أولى ومن علم حجَّة والتتويب زيادة ثابئة فالقول بها 
لازم. ٠‏ 

والحديث ليس فيه ذكر حي على خير العمل؛ وقد ذهبت 
العترة إلى إثباته» وأنّه بعد قول المؤذّن: حي على الفلاح, قالوا: 
يقول مرتين: حي على خير العمل» ونسبه المهسدي في البحر إلى 
أحد قولي الشّافميّ وهو خلاف ما في كتب الشافعيّة فإنا م نجد في 
شيء منها هذه المقالة بل خلاف ما في كتب أهل البيت قال في 
الانتصار: إنّ الفقهاء الأربعة لا يختلفون في ذلك يعني ني أنّ حي 
على خير العمل ليس من ألفاظ الأذان» وقد أتكر هذه الرّواية 
الإمام عر الدّين في شرح البحر وغيره من له اطَلاعٌ على كتنب 


الشافعية. 


احتجج القائلون بذلك بما في كتب أهل البيت كأماق مد بن 
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عيسى والتجريد والأحكام وجامع آل محمد من إثبات ذلك 
مسنذًا إلى رسول الله يكِ قال في الأحكام: وقد صم لنا أنّ حي 
على خير العمل كانت على عهد رسول الله ككل يؤدّن بها ولم 
تطرح إلا في زمن عمرء وهكذا قال الحسن بن يحيى روي ذلك 
عنه في جامع آل مممّلء وبما أخرج البيهقي في سئنه الكبرى بإسنادٍ 
صحيح عن عبد اللّه بن عمر أنه كان يؤذّن بحي على خير العمل 
أحيانا وروى فيها عن علي بن الحسين أنه قال هو الأذان الأول 
وروى المحبّ الطَبريّ في أحكامه عن زيد بن أرقم أنه أذّن بذلك» 
قال امحب الطبري: رواه ابن حزم ورواه سعيد بن منصور في 
سئنه عن أبي أمامة بن سهل البدري» ولم يرو ذلك من طريق غير 
أهل البيت مرفوعا. 

وقول بعضهم: وقد صحّح ابن حزم والبيهقيّ والمحبّ 
الطبري وسعيد بن منصور ثبوت ذلك عن علي بن الحسين وابن 
عمر وأبي أمامة بن سهل موقوفا ومرفوعًا ليس بصحيح اللّهِمّ 
إلا أن يريد بقوله مرفوعًا قول علي بن الحسين هو الأذان الأوّل» 
وم يثبت عن ابن عمر وأبي أمامة الرفع في شيء من كتب 
الحديث وأجاب الجمهور عن أدلّة إثباته بأنّ الأحاديث الواردة 
بذكر ألفاظ الأذان في الصّحيحين وغيرهما من دواوين الحديث 
لبس في شيء منها ما يدل على ثبوت ذلكء قالوا: وإذا صح ما 
روي من أنه الأذان الأوّل فهو منسوخ باحاديث الأذان لعدم 
ذكره فيها. 

وقد أورد البيهقي حديئًا في نسخ ذلك؛ ولكنه من طريق لا 

وفي الحديث إفراد الإقامة إلا التكبير في أوَها وآخرها وقد 
قامت الصّلاة» وقد اختلف الناس في ذلك وسنذكر ذلك»؛ وما 
هو الحق في شرح حديث أنس الآتي بعد هذا. 

قوله في الحديث: (الأيقارب بالنائوس )نهو الذي تشارن با 
النصارى لأوقات صلاتيي وعفه زوافجق؛ والنقس ضرب 
الناقوس قوله: (حي عَلَى الصلاة حَي عَلَى الْقلاح) اسم فعلٍ 
معناه أقبلوا إليها وهلمّوا إلى الفوز والنجاة وفتحت اليساء 
لسكونها وسكون الياء السابقة المدغمة. 

قوله: (فَإِنْهُ أندَى صّؤنًا مِنك) أي احسن صونًا منك. 

ايل انفسات الحاذ مواد سين الملرت. 

وقد أخرج الدتارميّ وأبو الششيخ بإسناو متصل بابي محسذورة 


«أنّ رَسُول الله بك أمَرَ بنخو عِشرين رَجُلاً فَأَذْنُوا فَأَعْجَبَهُ صْت 
ابي مَنْدُورة فعلمة الآذان» "١‏ 
1 وأخرجه أيضا ابن حبّان من طريق أخرى. 

ورواه ابن خزيمة في صحيحه قال الزّبير بن بكار: كان أبو 
محذورة أحسن الثاس صَوْنً وآذانًا. 

ولبعض شعراء قريش في أذان أبي محذورة 

أما ورب الكعبة المستوره وماتلا محمد من سوره 

والنغمات من أبي محذوره لأفعليّ فعلهً مذكوره 

وف رواية للترمدي بلفظ: «قْقُمْ مَعّ بلال فَإِنَهُ أندى أؤ أمَد 
صَرئًا نك فَألق عَلَيِّ ما قي لك» والمراد بقوله: او أمدّ صونًا 
منك أي أرفع ل منك» وفيه استحباب رفع المّوت بالأذان 
وسيذكر المصنف لذلك بابًا بعد هذا الباب. 

-0١‏ وَعَنْ أنْس قَال: «أمِرَ بلال أن يَشقَمَ الآذَان وَيُوَرَ 
الإقَامَة إلا الإقافة؛ رَوَاه الْجَمَاعَةٌ (حم: 8/ ١1و184)‏ (خ: 
010 (م: (د: 04ه)ا(زت: 191) (ن: 7”/7) (ه: 
0 

وليس فيه للنسائيّ والترمذيّ وابن ماجه إلا الإقامة. 

قوله: (أمِرْ بلال) هو في معظم الرّوايات على البناء 
لل 7 

وقد اختلف أهل الأصول والحديث في اقتضاء هذه الصّيغة 
للرّفع» والمختار عند محققي الطائفتين أنّها تقتضبه؛ لأنّ الظاهر أنّ 
المراد بالآمر من له الأمر الشرعي الذي يلزم اتباعه؛ وهو الرّسول 
كي لا سيّما في أمور العبادة» فإنها إنما تؤخذ عن توقيفي. ويؤيّد 
هذا ما وقع في رواية روح عن عطاء: «فَأمَرَ بلالأ بالنصبء 
وفاعل أمر هو ل كه وأصرح من ذلك رواية النسائي وغيره 
عن قتيبة عن عبد الوهّاب بلفظ: أنّ الني يل «أمَرَ بلالأ» قال 
الحاكم: صرّح برفعه إمام الحديث بلا مدافعة قتيبة» قال الحافظ: 
م يتفرّد به» فقد أخرجه أبو عوانة من طريق عبدان المروزي 
ويحبى بن معين كلاهما عسن عبد الومّاب؛ وطريق يحيى عند 
الذارقطن ايفن ول بتقزة غيه الوطات 

وقد رواه البلاذري من طريق أبي شهابب الحتاط عن أبي 
قلابة» وقضيّة وقوع ذلك عقب المشاورة في أمر النداءء والآمر 
بذلك الن و ومن غير شاكر. 

وقد روى البيهقي فيه بالسّند الصّحيح عن أنس: «أن رَسُول 
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الله يل أمرَ بلالاً أن يَشْفَمْ الآذانْ وَيُوتِرَ الإقَامَةَه لاما حكي عن 
بعضهم من أن الآمر لبلال بذلك كان من بعد رسول اللّه يخ إذ 
من المنقول أن بلالاً م يودّن لأحد بعد رسول اللّه يك إلا لأبي 
بكر وقيل: لم يؤدّن لأحدٍ بعد موت رسول الله يل إلا مر 
واحدة بالشّام قوله: (أن يفم الآذَان) بفتح أوّله وفتح الفاء أي 
يأتي بألفاظه شفمًاء وهو مفسَرٌ بقوله: «مَْنَى مَثنّى». 

قال الحافظ: لكن لم يختلف في أنّ كلمة التوحيد التى في آخره 
مفردة فيحمل قوله: مثنى على ما سواها انتهى. 

فتكون أحاديث تشفيع الأذان وتثنيته مخصّصة بالأحاديث التي 
ذكرت فيها كلمة التوحيد مرَّةٌ واحدة» كحديث عبد اللّه بن زيدٍ 
ونحوه قوله: (إلا الإقَامّة) ادّعى ابن منده والأصيلي أنّ قوله: 
«إلا الإقَامَة» من كلام أيُوب وليس من الحديث,. وفيما قالاه 
نظرٌ لأنّ عبد الاق رواه عن معمر عن أيِوبٍ بسنده متّصلاً 
بالخبر مفسّرًاء وكذا اكوا ل مدوتم انحر اع ل كين 
والأصل أنّ كل ما كان من الخبر فهو منه حتّى يقوم دليلٌ على 
خلافه ولا دليل. 

وف رواية أيُوب زيادة من حافظ فلا يقدح في صحّتها عدم 
ذكر خالدٍ الحذّاء هاء وقد ثبت تكرير لفظ: قد قامت الصّلاة في 
حديث ابن عمر مرفوعًا وسيأتي. 

وقد استشكل عدم استثناء التكبير في الإقامة فإنه يثنى كما 
تقدّم في حديث عبد اللّه بن زيلر. 

واجيب بأنه وترٌ بالنسبة إلى تكبير الأذان فنٌ التكبير ني أوّل 
الأذان أربمٌ» وهذا إنما يتم في تكبير أوّل الأذان لا في آخره كما 
قال الحافظ وأنت خبيرٌ بأنّ ترك استثنائه في هذا الحديث لا يقدح 
في ثبوته لأنّ روايات التكرير زيادة مقبولة والحديث يدل على 
وجوب الأذان والإقامة. وعلى أنّ الأذان مثنى؛ وقد تقدّم الكلام 
على ذلك. 

ويدلٌ على إفراد الإقامة إلا الإقامة» وقد اختلف الناس في 
ذلك فذهب الشّافعيّ وأحمد وجمهور العلماء إلى أنّ ألفاظ الإقامة 
إحدى عشرة كلمة كلّها مفردة إلا التكبير في أوَها وآخرهاء 
ولفظ: «مَدْنَا'َت الصّلاة» فإنها منتى مننى واستدلوا بهذا 
الحديث. وحديث ابن عمر الآتي» وحديث عبد اللّه بن زيدٍ 
السابق: 

قال الخطابي: مذهب جمهور العلماء؛ والّذي جرى به العمل 


في الحرمين والحجاز والشّام واليمن ومصر والمغرب إلى أقصى 
بلاد الإسلام أنّ الإقامة فرادى؛ قال أيضًا: مذهب كافة العلماء 
أنه يكرّر قوله: قد قامت الصّلاة إلا مالكًا فإنّ المشهور عنه أنه لا 
يكرّرها وذهب الشّافعيّ في قديم قوليه إلى ذلك. 

قال التَووي: ولنا قولٌ شاد آنه يقول في التكبير الأول الله 
أكبر مره وفي الأخير مرّةٌ ويقول قد قامت الصّلاة مرّة. 

قال ابن سيّد الناس: وقد ذهب إلى القول بأنَ الإقامة إحدى 
عشرة كلمة عمر بن الخطاب وابنه وأنسٌ والحسن البصري 
والزّهريَ والأوزاعيَ وأحمد وإسحاق وأبو ثور ويجيى بن يحيسى 
وداود وابن المنذر. | 

قال البيهقي ومن قال بإفراد الإقامة سعيد بن المسيّب وعروة 
بن الزّبير وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز. 

قال البغوي: هو قول أكثر العلماء وذهبت الحنفيّة واهادوية 
والثوريّ وابن المبارك وأهل الكوفة إلى أنّ ألفاظ الإقامة مشل 
الأذان عندهم مع زيادة قد قامت الصّلاة مرّتين» واستدلّوا بمافي 
رواية من حديث عبد الله بن زيدٍ عند التترمذي وأبي داود بلفظ: 
«كَان أذَانُ رَسُول الله يله شَفْعًا شَفْمًا فِي الآذان وَالإِقَامَةِ» 
والعيت عن ذلك بأنه شطع كما قال الترمذي. 1 

وقال الحاكم والبيهقي: الرّوايات عن عبد الله بن زيد في هذا 
الباب كلها منقطعةً» وقد تقدّم ما في سماع ابن أبي ليلى عن عبد 
اللّه بن زيد ويجاب عن هذا الانقطاع بأنّ الترمذيّ قال بعد 
إخراج هذا الحديث: عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى عن عبد الله 
بن زيد ما لفظه؛ وقال شعبة: عن عمرو بن مرّة عن عبد الرّحمسن 
بن أبي ليلى؛ حدئنا أصحاب محمد يكل أن عبد الله بن زيار رأى 
الأذان في النام؛ قال الترمذي: وهذا أصمّ انتهى وقد روى ابن 
أبي ليلى عن جماعةٍ من الصّحابة منهم عمر وعلي وعثمان 
وسعد بن أبي وقاص وأبيّ بن كعسي والمقداد وبلال وكعسب بن 
عجرة وزيد بن از وتعديقة بن اليمان وصهيبٌ وخلقٌ يطول 
ذكرهم وقال: أدركت عشرين ومائة من اصحاب الني يله كلهم 
من الأنصار فلا علّة للحديث؛ لأنّه على الرّواية عن عبد اللّه 
بدون توسيط الصّحابة مرسلّ عن الصّحابة وهو في حكم المسند 
وعلى روايته عن الصّحابة عنه مسندٌ ومحمّد بن عبد الرّحمن وإد 
كان بعض أهل الحديث يضعفه فمتابعة الأعمش إِيّاه عن عمرء 
بن مرّة ومتابعة شعبة كما ذكر ذلك الترمذي تا يصحّح خبرء. 
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وإن خالفاه في الإسناد وأرسلا فهي تخالفة غير قادحةٍ واسعدلُوا 
أيضًا بما رواه الحاكم والبيهقي في الخلافيّات والطّحاوي من رواية 
سويد بن غفلة أنّ بلالا كان يثئي الأذان والإقامة وادّعى الحساكم 
فيه الانقطاع. 

قال الحافظ: ولكن في رواية الطّحاويّ سمعت بلالاً» ويؤيّد 
ذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن جبر بن علي عمن شسيخ يقال له 
الحفص عن أبيه عن جدّه؛ وهو سعد القرظ قال: أذن بلالٌ حياة 
رسول الله لي نم أذْن لأبي بكر في حياته ولم يؤذّن في زمان 
عمرء وسويد بن غفلة هاجر في زمن أبي بكر. 

اتام وواء اداو عو ا يول تع إل الشّام في حياة 
أبي بكر فكان بها حتّى مات فهو مرسل؛ء وني إسناده عطاءٌ 
الخراساني وهو مدلّسٌ وروى الطبراني في مسدد الشّاميّين من 
طريق جنادة بن أبي أميّة عن بلال أنه كان يجعل الأذان والإقامة 
مثنى مثنى» وق إسانة ملعف قال الحافظ: وحديث أبي محذورة 
في تثنية الإقامة مشهورٌ عند النسائيّ وغيره انتهى. 

وحديث أبي محذورة حديث صحيمٌ ساقه الحازمي في التاسخ 
والمنسوخ وذكر فيه الإقامة مرّتين مرّتين» وقال: هذا حديثٌ 
حسنٌ على شرط ابي داود والترمذي والنسائيّ وسياتي ما 
أخرجه عنه الخمسة: "أن النبي وي علْمَهُ لذن يلم عَنرة كَلِمَةٌ 
وَالإقَامَة سَيْمٌ عَشْرَةه وهو حديث صحّحه الترمذي وغيره» وهو 
متأخرٌ عن حديث بلال الذي فيه الأمر بإيتار الإقامة لأنه بعد 
فح مكة لأنٌ أبا محذورة من مسلمة الفتح. وبلالاً أمر بإفراد 
الإقامة أوّل ما شرع الأذان فيكون ناسخا وقد روى أبو الشّيخ 
أنّ بلالا أذن بمنى ورسول اللّه له ثم مرتين مرّتينء وأقام مشل 
ذلك؛ إذا عرفت هذا تبيّن لك أنّ أحاديث تثنية الإقامة صالحة 
للاحتجاج بها لما أسلفناه» وأحاديث إفراد الإقامة» وإن كانت 
أصمّ منها لكثرة طرقها وكونها في الصّحيحين لكنّ أحاديث 
التنية مشتملة على الرّيادة» فالمصير إليها لازم لا سيّما مع تأر 
تاريخ بعضها كما عرّفتاك. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز إفراد الإقامة وتثنيتهاء 
قال أبو عمر بن عبد البرٌ: ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه وداود بن علي ومحمد بن جرير إلى إجازة القولة بكلما 
روي عن رسول اللّه يك في ذلك» وحملوه على الإباحة وَالتَخْبي 
قالوا: كل ذلك جائرٌ لأنه قد ثبت عن الني وَل جميع ذلك 


وعمل به أصحابه فمن شاء قال اللّه أكبر أربعًا في أوَّل الأذان 
ومن شاء ثنى الإقامة ومن شاء أفردها إلا قوله قد قامت الصّلاة 
فإنٌ ذلك مرّتان على كل حال انتهى وقد أجاب القائلون بإفراد 
الإقانةاعلن ني ابن تور بالجريلة نيا أن من شرط. 
الناسخ أن يكون أصمّ سندًا وأقوم قاعدة وهذا ممنوعٌ فإنٌ 
المعتبر في الناسخ مجرّد الصّحّة لا الأصحيّة ومنها أنّ جماعة من 
الأئمّة ذهبوا إلى أنّ هذه اللفظة في تثنية الإقامة غير محفوظةء 
ورووا من طريق أبي محذورة «أن النبي كله أمَرَهُ أن يَشْفَمْ الآذَانَ 
وَيُويِرَ الإقَامَةه كماذكر ذلك الكناوعة في الناسخ والمنسوخ, 
وأخرجه البخاري في تاريخه والدّارقطني وابن خزيمة» وهذا الوجه 
غير نافم. ا 

لأنّ القائلين بأنها غير محفوظة؛ غاية ما اعتذروا به عدم 
الحفظ وقد حفظ غيرهم من الأئمّة كما تقدّم ومن علم حجّةٌ 
على من لا يعلم وأمّا رواية الإيتار إقامة عن أبي محذورة فليست 
كروايته التشفيع على أنّ الاعتماد على الرّواية الماستملة على 
الزيادة. 

ومن الأجوبة أنّ تثنية الإقامة لو فرض أنّها محفوظة؛ وأنّ 
الحديث بها ثابتٌُ لكانت منسوخة» فإنّ أذان بلال هو آخر 
الأمرين لأن «النبي كل َمَا عَادَ مِنْ حْنَيِنٌ وَرَجَمَ إلى الْمَدِيئة أقْر 


بلالً» على أذانه وإقامته. 


قالوا: وقد قيل لأحمد بن حنبل: أليس حديث أبي محذورة 
بعتاخديت عيذ اللدين ويو الأ حديث ابي غلذورة بعاافع 
مكة» قال: اليس قد رجع رسول اللّه كَل إلى المدينة فأقرٌ بلالاً 
على أذان عبد الله بن زيدٍ وهذا أنهض ما أجابوا به؛ ولكنه 
متوققفٌ على نقل صحيح أن بلالاً اذن بعد رجوع الني وَل 
المديئة» وأفرد الإقامة؛ ومجرّد قول أحمد بن حنبل لا يكفسي» فإن 
ثبت ذلك كان دليلاً لمذهب من قال بجواز 2 لمن 
إليهاء لأ فعل كل واحار من الأمرين عقب الآخر متسعر يجمواز 
الجميع لا بالّسخ. 

7 وَعَنْ ابن عُمَرَّ قَالَ: «إنْمَا كَانْ الآذَانْ عَلَى عَيْدٍ 
رَسُول الله يل مَرَئيْن مَرَتَينء وَالإقَامَُ مره مَرَةَ غَيْرَ أنه يَقُول: قد 
قَامَتْ الصّلاةٌ قَدْ قَامَتَْ الصّلاك وكا إذَا سَمِمْنًا الإقامة يَرََنَا 
م ْنَا إِلَى الصّلاةٍ؛ رَرَاهُ أحْمَدُ (؟/ 86) وَأبُو دَاوْد )01١(‏ 
وَالْسَائِيَ (؟/ *0. 
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الحديث أخرجه أيضًا الشافعيّ وأبو عوانة والدارقطئ وابن 
خزيمة وابن حبّان والحاكم؛ وفي إسناده أبو جعفر المؤذّن قال 
شعبة: لا يحفظ لأبي جعفر غير هذا الحديث. ش 

وان اذى تان المع عند بن سنك ب مقر : 

وقال الحاكم: اسمه عمير بن يزيد بن حبيب الخطمي. 

قال الحافظ: ووهم الحاكم في ذلك. 

ورواه أبو عوانة والدّارقطي من حديث سعيد بن المغيرة عن 
عيسى بن يونس عن عبيد اللّه عن نافع عن ابن عمر قال الحافظ: 
وأظنْ سعيدًا وهم فيه وإنما رواه عيسى عن شعبة كما تقدّم» 
لكن سعيدٌ ونّقه أبو حام ورواه ابن ماجه من حديث سعد القرظ 
مرفوعاء اكَانَ أذَانْ بلال مَتْنَى مَتْنَى وَإِقَامنْهُ مُفْرَدَةه. 

وعن أبي رافم نحوه» وهما ضعيفان؛ وقد صرّح اليعمري في 
شرح الترمذي أن حديث ابن عمر إسناده صحيح. 

والحديث يدل على أنّ الأذان مننى والإقامة مفردة إلا 
الإقامة. وقد تقدّم البحث عن ذلك. 

497 - وَعَنْ أبي مَحْدُورَة «أن رَسُولَ الله و عَلَمَهُ هذا 
الآذَان: الله كي اللّهُ أكْبئ أعنْهدُ أن لا إلّه إلا الله هد أن لا 
لَه إلا الله أَشْهَد أن مُحَمَّدًا رَسُولُ الله أشهَدُ أن مُحَمَدَا رَسُوِلُ 
الله ثم يَعُودُ فُبْقُول: أشهَدُ أن لا إله إلا الله مرَتَئِنِ أشْهد أن 
مُحَمَدَا رَسُولُ الله مرَتَيْنِ حي عَلَى الصّلاة مُرَئْيِنِ حي عَلَى 
القلاح مَرَتيْنِ اللَّهُ أكبَرُ اللَهُ أكبّرُ لا لَه إلا الله رَرَاهُ مُسْلِمْ 
وَالنْسَائِي» وَذَكْرَ التكبيرَ فِي أوَلِهِ أرْبَعًا وَلِلْحَمْسةَ (حم: */4:09) 
(م: 904") (ن: "/ 0 (ت: ؟9١)‏ عَنْ أبي مَحُْورَةَ «أن النبيّ 
يك عَلَمَهُ الآذَان يَسْمْ عَْرَةَ كَلِمَةٌ وَالإقَامَة سَبِمْ عَشرَةَ كَلِمّة' قَالَ 
التَرْمِزِي: حَدِيث حَسَنّ صّحِيح. 

الرّواية الأولى أخرجها أيضًا بتربيع التكبير في أوله الشافعي 
وأبو داود وابن ماجه وابن حبان. 

وقال ابن القطّان: الصّحيح في هذا تربيع التكبير» وبه يصمح 
كون الأذان تسع عشرة كلمة كماني الرواية الثانية مضموماً إلى 
تربيع التكبير الترجيع. 

قال الحافظ حاكياً عن ابن القطان: وقد وقع في يعض 
روايات مسلم بتربيع التكبير» وهي التي ينبغي أن تعل ني 
الصحيح, انتهى. 

وقد رواة أبو نعيم في المستخرجء والبيهقي بتربيع التكبير, 


وقال بعده: أخرجه مسلم عن اسحاق» وكذلك أخرجه أبو عوانة 
في مستخرجه من طريق ابن المديني عن معاذ. 

والرواية الثانية أخرجها أيضاً الدرامي والدارقطني والحاكم في 
مستدركه والبيهقي وتكلم عليه بأوجه من التضعيف ردّها ابن 
دقيق العيد في الإمام»؛ وصحح الحديث؛ وأخرجه أيضاً الطصيراني 
(قوله: سبع عشرة كلمة) بتربيع التكبير في أول الإقامة» وترك 
الترجيع» وزيادة قد قامت الصلاة مرتين» وباقي ألفاظها كالأذان» 
فتكون الإقامة ذلك المقدار. 

والحديث يدل على تربيع التكبير والترجيع» وتربيع الإقامة 
وتثنية باقي ألفاظهاء وقد تقدم الكلام على جميع هذه الأطراف 
مستوفى» وقد عرفت مما سلف أن حديث أبي محذورة راجح لأنه 
متأخر ومشتمل على الزيادة» لا سيما مع كون الني كَل هو 
الذي لقنه إياه. 

4- وَعَنْ أبي مَحْذُورَةَ قال: قُلت: يا رَسُول الله! عَلّمني 
مْنْةَ الأذانء فَمَلَمَهُ وَقَالَ: «فإن كانت صلاءٌ الصبح قلت: الصّلاءٌ 
حي مِنَ الوم الصلاةٌ ير مِنَ الوم الله أكبر لله اكب لا إلَهَ إلا 
الله؛ رواه أحد )5١08/9(‏ وأبو داود (6:0). 

الحديث أخرجه ابن حبان والنسائي وصححه ابن خزيمة» وفي 
اسناده محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة والحارث بن عبيد» 
والأول غير معروف. والثاني فيه مقال» ولكنه قد روي من طريق 
أخرى؛ وقد قدمنا الكلام على الحديث وعلى فقهه في شرح 
حديث عبد الله بن زيد» فليرجع إليه. 

باب رفع الصوت بالأذان 

0 عن أبي هُرَيْرَة أن الني وَل قال: «المؤدّن يُغْفَرُ لَه مَدَ 
صَويَف وَيَئْهَد لهُ كل رَطْسم وَيّابس» رواء الخمسة إلا الترمذي 
(حم: 11/1كرة؟ ره 1راة؛) (دئ ١له)‏ (ن: 118/1 
(ه: :غ١7‏ 7). 

الحديث أخرجه أيضاً ابن خزيمة وابن حبان؛ وفي إسناده أبو 
يحى الراوي له عن أبي هريرة» قال ابن القطان: لا يعرف 
وادّعى ابن حبان في الصحيح أن اسمه سمعانء ورواه البيهقي 
من وجهين آخرين عن الأعمشء قال: تارة عن أبي صالح.» 
وتارة عن مجاهد عن أبي هريرة. 

قال الدارقطني: الأشبه أنه عن مجاهد مرسل. 

وني العلل لابن أبي حاتم سّئل أبو زرعة عن حديث منصورء 
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فقال: فيه عن عطاء رجل من أهل المدينة» ووقفه. 

ورواه أبو اسامة عن الحارث بن الحكم. عن أبي هبيرة يحيسى 
بن عباده عن شيخ من الأنصار» فقال: الصحيح حديث منصور. 

ورواه أحمد والبيهقي من حديث مجاهد عن ابن عمر. 

وني الباب عن أنس عند ابن عدي؛ وعن أبي سعيد عن 
الدارقطني في العلل. 

وعن جابر عند الخطيب في الموضحء وغير ذلك. 

والحديث يدل على استحباب مد الصّوت في الأذان لكونه 
سيا للمغفرة وشهادة الموجودات ولأنه أمرّ بالمجيء إلى الصّلاة 
فكلّ ما كان أدعى لإسماع المأمورين بذلك كان أولى «وَلِقَوْلِهِ يكيل 
لآبي محْدُوْرَة أ جم فَارْقَعْ صْتك» وهذا انزو السرت: 
قيل: كنا فقن اله لو كان بين المكان الذي يؤذّن فيه والمكان 
الذي يبلغه صوته ذنوبٌ تملا تلك المسافة لخفرها الله له. 

7ه وَعَنْ عبد الله بْن عَبْدِ الرَحْمَن بن أبي صَعْصّعَة «أن أبا 
سعِياد الْخُدْرِيّ قال لَهُ: إني أرَاك تُحِب الَْنم وَاْبَادية اذا كنت في 
نك أز بويك دارم صوتك بالناء إلا يسْمَعَ صدى مؤت 
مذ حجن لاإ ولا شي إلا هد له يَْمَ الام قال أب 
سَعِيدٍ سَمِعْتُهُ من رَسُول الله يق رَوَاهُ أحْمَدُ (7/ هثاو4) 
وَالْبْخَارِيَّ )5١5(‏ َالْسَائِي (؟/ )١1‏ وَابْنُ مَاجَ (07177. 

الحديث أخرجه أيضًا الشّافعيّ ومالكٌ في الموطّأ وغيرهما 
قوله: (تُحِب الْغْنَمَ وَالْبَاوِيَة) أي لأجل الغنم لأنّ فيها ما يحتاج 
في إصلاحها إليه من الرّعي؛ وهو في الغالب لا يكون إلا بالبادية 
قوله: (فِي غْنْمِكَ أوْ في بَاِيتِك) يحتمل أن يكون أو شكا مسن 
الرّاوي؛ ويحتمل أن يكون للتنويع لأنْ الغنم قد لا تكون في 
البادية ولأنه قد يكون في البادية حيث لا غنم قوله: (فَارْقُمْ 
صوْتك) فيه دليلٌ لمن قال باستحباب الأذان للمنفرد وهو 
الرّاجح عند الشافعيّة قوله: (مَدَى صّؤت الْمُؤَذَّن) أي غاية 
صوته قوله: (جنٌ وَلا إِنْس وَلا شيْء) ظاهره يشمل الحيوانات 
والخباذات فهر من العام بحب الخاضة 

والحديث الأول يبِيّن معنى الشيء المذكور هناء لأنّ الطب 
واليابس لا يخرج عن الاتصاف باحدهما شيءٌ من الموجودات. 
وني رواية لابن خزيمة «لا يَسْمَعُ صَْتَهُ شَجْرٌ ولا مَدَرْ ولا حَجَرٌ 
وَلا جن ولا إِنْس» وبهذا يظهر أنّ التخصيص بالملائكة كما قال 
القرطيّ أو بالحيوان كما قال غيره غير ظاهر وغير ممتنم عقلاً ولا 


شرعًا أن يخلق اللّه في الجمادات القدرة على السّماع والشّهادة؛ 
ومثله قوله تعالى: 'وَإِنْ مِنْ شيم إلا يُسَبح بحَمْدو؛ وفي صحييح 
مسلم وإنَي لآعْرِفُ حَجَرًا كان يسَلَمُ عَلَيّ» ومنه ما ثبت في 
البخاري وغيره من قول الثار: «أكلَ بَمْضِي بَعْضًا» قال الزّين بن 
المير: والسّرٌ في هذه الشّهادة مع أنها تقع عند عالم الغيب 
والشّهادة إلا أنّ أحكام الآخرة جرت على نعت أحكام الخلق في 
الدنيا من توجّه الدّعوى؛ والجواب والشّهادة وقيل: المراد بهذه 
الشهادة إشهار المشهود له بالفضل وعلوّ الدّرجة» كما أنّ الله 
يفضح بالششّهادة قومًا كذلك يكرم بالشهادة آخرين. 
وفي الحديث استحباب رفع الصّوت بالأذان» وقد تقدّم تعليل 
ذلك وفيه أنّ حب الغنم والبادية لا سما عند نزول الفتنة من 
عمل السّلف الصّالح. 
بَابْ الْمُؤَدْن َجِعَلُ أ يعي في أَدْنيِْ وَيلْوي 
مق عنقه عند : اْحيْعلة ة ولا يسْتَلدِيرُ 
1غ - - عن أبي جَيقة قَال: «أتَيِت النبي و بتكة وَهْوَ 
الأبْطُح في قُبَةِ لَه حَمْرَاء مِنْ دم قَالَ: فَحَرَج ؛ بلال بوَضويهِ نَيِن 
اضيع ايل قال: فخ ج الي بكي عَلَيِْحُلَة حَمْرٌ عاذ كاي اليه 
إلى بْيّاضٍ سَاقَيه قَالَ: قتوَضًا وَأَذْنْ بلال نَجَعَلْت أتَتبِمُ فَاهُ هَاهُنا 
وها هنا يول نا وَشِمَالاً: حي عَلَّى الصّلاةٍ حَيّ عَلَى الْقَلاح 
ال كم كرت لَه علزة ققدم فَصَلَى الظهرٌ ركمتين يمر بين يََيْهِ 
الْحمَارُ َالْكَلْبُ لا يَمْنم وي روَايَة: نَمْرَ مِن وَرَاتِهَا الْمَرأه 
َالْحِمَارُ ثم صلَى الْعَصِرَ ثم لم يَرْل يُصَلَي حتى رَجَعْ إلى 
الْمَدِيئَق مُنَفَنَ عَلَيْه (خ: )١4‏ (م: 007) ولآبي ذَاوْد (010) : 
درَأيت بلالاً خَرَج إلى الآنطح َأذْنْ فلَمَا بَلْعْ حَيّ عَلَى الصّلاةٍ 
حي عَلَى الْفَلاح لَوَى عَنْقَهُ يا وَشِمَالا وَلّم يسن وي 
روايَة: رات بلالا يُؤْذْنُ وَيَدُورٌ وتسم فَامُهَاهُنَاوَْهَاهُنَا 
َأَصبْعَاهُ في أدُثْقال: وَرسُولُ الله يل في قب لَهُ حَسْرَاء أرَاها 
من أدم قَال: فَحْرَج بلا بَيْنَ يديه بالَْترةِ فركََهَا َصَلَى رَسُول 
الله يي وَعَلَبْهِ حُلَةَ حَمْرَاءُ كني انْظَرُ إلى بريق سَاقَيْو؛ . رَوَاه 
أحْمدُ 008/60 وَالترْيذِيَ (199) وَصَحَحَة. . 
الحديث أخرجه النسائيّ بزيادة «فَجَعَلَ يَقُولٌ فِي أَذَانِهِ هَكُذا 
ينْحَرفُ يمِينًا وَشِيمّالاً» وابن ماجه بزيادة «رَأيْنْهُ يَدُورُ في أُذَانِهة 
لكن في إسناده الحجّاج بن أرطاة ورواه الحاكم بزيادة ألفاظ» 
وقال: قد أخرجاه إلا أنهما لم يذكرا فيه إدخحال الأصبعين في 
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الأذنين والاستدارة؛ وهو صحيعٌ على شرطهماء ورواه ابن 
خزهة بلفظ «رَأيٍت بلالا يُؤذْنْ َع بيه ييل رَأسَه يَهِينًا 
وَشمّالاً» ورواه من طريق أخرى بزيادة «وَوَضَم م الأصبُعيِن في 
الأْين؛ وكذارواه إبو عوانة في صحيحه وأو تعيم في 
مستخرجه بزيادة «رَأى أَبُو جُحَيْفَة بلالا يُوَذْنْ وَيَدُورُ وَأَصِبْعَاهُ 
في َه وكذا رواه البرّار وقال البيهقي: الاستدارة لم ترد من 
طريق صحيحة لأنّ مدارها على سفيان الشوري وهو لم يسمعه 
من عون بن أبي جحيفة نما سمعه عن رجل عنه؛ والرجل 
يتومّم أنه الحجاج؛ والحجّاج غير تج به قال: : وهم عبد الرّرّاق 
في إدراجه؛ وقد وردت الاستدارة من وجه آخر أخرجه أبو 
الشبخ في كتاب الأذان من طريق حمّادٍ وهشيم جميمًا عن عون 
الطبراني من طريق إدريس الأودي عنه وني الإفراد للدارقطي 
عن بلال مرا رَسُولُ الله وك ذا دنا وَقَسْنَا أن لا نزِيلَ أَقْدَامًا 
عَنْ مَوَاضِعِهًَا' وإسناده ضعيفٌ قوله: (فَمِنْ ناضيح ونَائِل) 
الناضح: الآخذ من الماء لجسده تبركا ببقيّة وضوئه يك والنائل: 
الآخذ من ماء في جسد صاحبه لفراغ الماء لقصد التَبرّك. 

وقيل: إن بعضهم كان ينال ما لا يفضل منه شيء» وبعضهم 
كان ينال منه ما ينضحه على غيره وني روايةٍ في الصّحيح 
«وَرََيت بلالا أخترّج وَضُوءًا فرت النَاس يبتَدرُونْ ذَلِكَ الْوْضُوءٌ 
أصاب يه با سح بو رن لم يصب عن من بلي 
صَاحِبهِ؛ وبهذه الرّواية يتبيّن المراد من تلك العبارة والتضح: 
الرّش؛ وقد تقدّم الكلام عليه قوله: (هَهُنَا وَهَهْنَا) ظرفا مكان 
والمراد بهما جهة اليمين والشمال كما فسّره بذلك الرّاوي. 

وللحديث فوائد وفيه أحكامٌ سياتي بسط الكلام عليها ني 
مواضعهاء والمقصود منه هاهنا الاستدلال على مشروعيّة التفات 
المؤذّن يمينا وشمالاً وجعل الأصبعين في الأذنين حال الأذان 
والالتفات المذكور هنا مقيّدٌ بوقت الحيعلتين» وقد بوب لهابن 
خزيمة فقال: باب انحراف المؤذّن عند قوله حي على الصّلاة حيّ 
على الفلاح بفمه لا ببدنه كلّه وإنما يمكن الانمحراف بالفم 
بانحراف الرّأس. 

وقد اختلفت الرّوايات في الاستدارة» ففي بعضها أنّه كان 
يستدير» وفي بعضها ولم يستدر كما سلفء ولكتّهالم ترو 
الاستدارة إلا من طريق حجّاجٍ وإدريس الأودي وهما ضعيفان 


وقد روبت من طريق ثالثةٍ وفيها ضعيفٌ وهو محمد العرزمي. 


وقد خالف هؤلاء الثلاثة من هو مثلهم أو أمثل وهو قيس 


بن الربيع فرواه عن عون قال في حديثه: «وَلَسم يَسْتَدِر؛ أخرجم 
أبو داود كما تقدّم. 

قال الحافظ: ويمكن الجمع بأنّ من أثبت الاستدارة عننسى بها 
استدارة الرّأس ومن نفاها عنى استدارة الجسد كله» ومشى 
بطال ومن تبعه على ظاهره فاستدل به على جواز الاستدارة. 

قال ابن دقيق العيد: فيه دليلٌ على استدارة المؤدْن للإسماع 
عند التلفظ بالحيعلتين» واختلف هل يستدير ببدنه كلّه أو بوجهه 
فقطء وقدماه قارّتان واختلف أيضًا هل يستدير في الحيعلتين 
الأولتين مر وفي الثانيتين مرّة أو يقول حي على الصّلاة عن بمينه 
ثم حي على الصّلاة عن شماله وكذا في الأخرى. وقد رجح هذا 
الوجه بأنه يكون لكل جهةٍ نصيبٌ من كل كلمةٍء قال والأوّل 
أقرب إلى لفظ الحديث انتهى كلامه بالمعنى وروي عن أحمد أنه لا 
يدور إلا إذا كان على منارةٍ لقصد إسماع أهل الجهتين» وبه قال 
أبو حنيفة وإسحاقء وقال النخعيّ والشوري والأوزاعيّ 
والشّافعيّ وأبو ثور وهو رواية عن أحمد: أنه تحب الالتفات 
في الحيعلتين يمينا وشمالاًء ولا يدور ولا يستدير سواء كان على 
الأرض أو على منارة. 

وقال مالك: لا يدورء ولا يلتفت إلا أن يريد إسماع الناسء 
وقال ابن سيرين: يكره الالتفات. 

والحق استحباب الالتفات حال الأذان بدون تقيبدء وأمًا 
الدوران فقد عرفت اختلاف الأحاديث فيه» وقد أمكن الجمع بما 
تقدّم فلا يصار إلى الترجيح. 

وني الحديث استحباب وضع الأصبعين في الأذنين» وفي ذلك 
فائدتان ذكرهما العلماء الأولى: أن ذلك أرفع لصوته قال 


الحافظ: وفيه حديث ضعيفٌ من طريق مسعاو القدرظ عن بلال 
والثانية: أنه علامة للمؤدّن ليعرف من يراه على بعلو أو من كان 
تعد ليود 
قال الترمذي: استحب أهل العلم أن يدخل المؤدّن أصبعيه في 
أذنيه في الأذان» قال: واستحبّه الأوزاعي في الإقامة أيضاء ولم يرد 
في الأحاديث كما قال الحافظ تعيين الأصبع الى يستحب وضعها 
وجزم التووي بأنها المسبّحة وإطلاق الأصبع مجارٌ عن الأثملة. 
بَابْ الآذان في أوّل الوقت وتَقدِيه عَلَيْهِ في 
الفَجّر خَاصّة 


4- عَنْْ جابر بْن سَمُرَةٌ قَالَ: «كَان بلال يُوَذْنْ إِذَا زَالت 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة الا 


الشمْس لا يَحْرمُ تم لا يُقِيم حَتَى يَخْرُجَ إلَيْه النبي 5 فَإذًا خرج 
أَقَام حِين يرَاة». رَرَاهُ أَحْمَدُ (0/ 41) وَمُسْلِمٌ (114) وأبُو ذَاوْد 
(0؛) وَالنْسَائِيَ (/539). 

قوله: (لا يَخْرمُ) أي لا يترك شيئًا من الفاظه. 

الحديث فيه الحافظة على الأذان عند دخول وقت الظهر 
بدون تقديم ولا تأاخصير وهكذا سائر الصّلوات إلا الفجر لما 
سيأتي. 

وفيه أيضا أن المقيم لا يقيم إلا إذا أراد الإمام الملاة. وقد 
أخرج ابن عدي من حديث أبي هريرة مرفوعا: دالْمُوَدْنْ أمْلّك 
لدان وَالإمَامْ أئلك بالإثَامَة؟ وضمّفه. ولعلٌ تضعيفه له لأن 
في إسناده شريكا القاضي. 

وقد أخرج البيهقي نحوه عن علي رضي الله عنه من قوله: 
وقال: ليس بمحفوظ. ورواه أبو الشّيخ من طريق أبي الجوزاء عن 
ابن عمّه وفيه معاركٌ وهو ضعيفف. 

ويعارض حديث الباب وما في معناه ما عند البخاري ومسلم 
وأبي داود والترمذي والنسائيّ بلفظ: أنه قال: «إذَا أقِيمنً 
الصّلاة فلا نَقُومُوا حَتَى تَرُوْنِي؛ أي خرجت لأنّه يدل على أن 
المقيم شرع في الإقامة قبل خروجه ويمكن الجمع بين الحديثين أن 
بلالاً كان يراقب خروج الني كله فبشرع في الإقامة عند أوّل 
رؤيته قبل أن يراه غالب الناسء ثم إذا رأوه قامواء يشهد لهذا ما 
أخرجه عبد الررّاق عن ابن جريج عن ابن شهابي: «أنْ الناس 
كَانُوا ساعَةَ يَقُولُ الْمُوَدْنُ: اللَّهُ أكْبَرُ يَقُومُونُ إلى الصّلاة فلا يَأتِي 
الي يكل مَقَامَُ حتَى تَعْتَدِلَ الصَفُوف» وفي صحيح مسلم وسنن 
أبي داود ومستخرج أبي عوانة: «أنْهُمْ كَانُوا يَعْدِلُونَ الصَقُوفَ 
قَبْلَ خُرُوجهِ كله وني حديث أبي قتادة أَنْهُمْ كَانُوا يَقُومُونْ 
ساغة نُقَامُ الصلاك وَلَوْلَمْ يَخْرْجْ النبي يل ننهاهم عن ذلك 
لاحتمال أن يقع له شغلٌ يبطئ فيه عن الخروج فيشق عليهم 
الانتظار. 

قال المصتف رحه الله تعالى بعد ذكر حديث الباب: وفيه أنّ 
الفريضة تغني عن تحيّة المسجد انتهى. 

4- وَعَنْ ابن مَسْعُودٍ أن النبي وق فال: الا يَمْنَعَنّ 
أحَدَكُْ دان بلال مِنْ حور فَإنهُ يُوذْهُ - أ قَال: يُناوِي ِل - 
لِبَرْجِعٌ تايمك وير قَظ نَابِمَكُم». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌُ إلا اي 
(حم: /١‏ هللاو /١‏ 86) (خ: 511) (م: )1١47"‏ (دئ 110417) 


(ن: ؟/١١1)(ه:1595).‏ 

قوله: (أحَدَكُمْ) في رواية للبخاري «أحَدًا مِنَكُم؛ شك من 
الرّاوي وكلاهما يفيد العموم قوله: (مِنْ مسَحُوروِ) بفتح أوّله اسم 
يؤكل في السّحر. 

ويجوز الفمّم هو اسم الفعل قوله: (لِيرْجِم) بفتح الياء وكسر 
الجيم الخقفة يستعمل هذا لازمًا ومتعدتياء تفول: رجبع زيل 
ورجعت زيدّاء ولا يقال في المتعدّي بالتثقيل» ومن رواه بالف 
والتّتقيل فقد اخطا لأنّه يصير من الستّرجيع وهو الترديد وليس 
مرادًا هناء وإنما معناه يرد القائم: أي امجتهد إلى راحته ليقوم إلى 
صلاة الصّبح نشسيطاء أو يتسحّر إن كان له حاجة إلى الصّيام 
ويوقظ النائم ليتاهّب للصّلاة بالغسل والوضوء. 

والحديث يدل على جواز الأذان قبل دخول الوقت في صلاة 
الفجر خاصّة وقد ذهب إلى مشروعيّته الجمهور مطلقًا وخالف 
في ذلك التورِيّ وأبو حنيفة محمد والمادي والقاسم والناصر 
وزيد بن علي؛ قال الشافعي ومالك وأحمد واصحابهم: : إنه 
يكتفي به للصّلاة وقال ابسن المنذر وطائفةٌ من أهل الحديث 
والغزاي: إن لا يكتفي به وادّعى بعضهم أنه لم يرد في شيء مسن 
الحديث بما يدل على الاكتفاء» وتعقب بحديث الباب» حي 
بأنّه مسكوتٌ عنه وعلى التَتزّل فمحلّه ما إذا لم يرد نطق بخلافه» 
وههنا قد ورد حديث ابن عمر وعائشة الآتيء وهو يدل على 
عدم الاكتفاء» نعم حديث زياد بن الحارث عند أبي داود يدل 
على الاكتفاء فإنّ فيه أنه أذّن قبل الفجر بأمر الني كك وأنه 
استأذنه في الإقامة فمنعه إلى أن طلع الفجر فأمره» لكن في إسناده 
ضعفُ كما قال الحافظ. 

وأيضنًا فهي واقعة عين وكانت في سفر» ومن ثم قال القرطي: 
إنْه مذهبُ واضحٌ ويدلٌ أيضًا على عدم الاكتفاء أنّ الأذان 
المذكور قد بين اللي يل الغرض به فقال: «لِيْرْجِمَ قَائِمُكُم 
الحديثء. فهو لهذه الأغراض المذكورة لا للإعلام بالوقت» 
والأذان هو الإعلام بدحول وقت الصّلاة بالفاظ مخصوصة. 
والأذان قبل الوقت ليس إعلامًا بالوقت» وتعقب بأنّ الإعلام 
بالوقت أعمّ من أن يكون إعلامًا بأنه دخل أو قارب أن يدخل: 
واحتيمٌ المانعون من الأذان قبل دخول الوقت بحجج منها قوله 
َك لبلال: دلا نُوَذّنْ حَتّى يتين لك الْفَجْرُ وَمَدَ يَدَيْهِ عَرْضًا» 
احرج ابرؤارى وعا اري ايقكنا امو عدبت ابن عم دأن 


بلالا أذن قبل طلوع الجر مره النِي يك أنا زجع نادي ألا 
إن الْعَبْدَ نام قالوا: فوجب تأويل حديث الباب بما قال بعض 
الحنفيّة: إن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ الأذان» وإِنّما كان 
تذكيرًا كما يقع للناس اليوم» وأجيب عن الاحتجاج بالحديثين 
المذكورين بأنّ الأوّل منهما لا يتتهض لعارضة ما في المّحيحين 
لا سيّما مع إشعار الحديث بالاعتياد. 

وآأمًا الثاني فلا حجّة فيه لأنْه قد صرح بأنه موقوفٌ أكابر 
الأنة كمد والبخاري والذهليّ وأبي داود وبي حاتم 
والدارقطن والأثرم والترمذي» وجزموا بأنّ حمّادًا اخطا في رفمه 
وأنّ الصّواب وقفه. وامًا التاويل المذكور فقال الحافظ في الفقصح: 
نه مردوةٌ لأن الذي يصنعه الناس اليوم حدث قطمّاء تضافرت 
الأحاديث على التعبير بلفظ الأذان قطمًا فحمله على معناه 
الششرعي مقدّمٌ ولآنّ الأذان الأوّل لو كان بالفاظ نخصوصة لما 
التبس على السّامعين» والحديث ليس فيه تعبين الوقت الذي كان 
بلالّ يؤذن فيه وقد اختلف من أي وقسو يشرع في ذلك فقيل: إِنّه 
يشرع وقت السّحر ورجّحه جماعة من أصحاب الشافعي. 

وقبل: إنه يشرع من التصف الأخير وربّحه النُوويّ وتاوّل 
ما خالفه» وقيل: يشرع للسّبع الأخير في الشتاء وفي الصّيف 


لنصف السّبع قال الجويني 
وقيل: وقته الليل جميعه ذكره صاحب العمدة وكأنٌ مسنده 
إطلاق لفظ بليل. 


وقيل: بعد آخر اختيار العشاء. وقد ورد ما يشعر بتعيين 
الوقت الذي كان بلالٌ يؤذّن فيد وهو مسا رواه النسائيّ 
والطحاوي من حديث عائشة «أنهُ َم يكْنْ بَيْنَ أذان بلال وَابْنِ أمْ 
مكْتُومٍ إلا أن يَرْقَى هذا َيل هذا» وكانا يؤذّنان في بيت و مرتفعه 
كما أخرجه أبو داود» فهذه الرّواية تقيّد إطلاق سائر الرّوايات 
ويؤيّد هذا ما أخرجه الطّحاوي أنّ بلالا وابن أمّ مكشوم كانا 
يقصدان وقتا واحدًا فيخطته بلالٌ ويصيبه ابن أمّ مكتوم. 

وقد اختلف في أذان بلال بليل هل كان في رمضان فقط أم في 
جميع الأوقات؟ فادّعى ابن القطان الأوّل» قال الحافظ: وفيه نظرٌ. 

والحكمة في اختصاص صلاة الفجر لهذا من بين المّلرات ما 
ورد من التّرغيب في الصّلاة لأوّل الوقت, والصّبح يأتي غالبًا 
عقيب النوم فناسب أن ينصّب من يوقظ الئاس قبل دخول وقتها 
ليتاهّبوا أو يدركوا فضيلة الوقت. 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


٠‏ وَعَنْ سَمُرَة بْن ندب قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِةِ: دلا 
يَْرنكُمْ مِنْ سَحُوركُم أذَانُ بلالء ولا بَيَاضُ الأثق الْمُسَْطِيل 
هَكذَا حَتى يسْتَطِينَ هَكَذَاء يني سُنْترِضَاء رَوَاهُ مُسْلِمٌ )1١684(‏ 
وَأَحْمَدُ (0/وو15و18) وَالسَرْمِِي (000 وَلَفْظْهُمَا: دلا 
يَمْنْعَنَكُمْ مِن سَحُوركُمْ أذَانّ بلالء ولا الْفَجْرٌ الْمُسَْطِيكُ ولك" 
الْفَجْرُ المسْتَطِيرُ في الأثو 7 

8 وَعَن عَائِشة وان عمْرَ رضي الله عنهما «أن اللي‎ ١ 
قال إن بلالا يُوَدْنْ بل فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَنَى يُوَذْنْ ابن أمْ‎ 
كتوم . مَفْدَعَلهِ (حم: ؟/17و01/1) (خ:‎ 
(م: 79147 17و08 وَلآحْمَدَ وَالبْخَارِي دنه‎ 87 
لا يُوَذْنْ حتى يَطْلُمَ الْفَجْرٌ وَلِمسْلِمٍ «ولم يَكْن بَبنْهُمَا إلا أن‎ 
يَنْزِلَ هَذَا ويَرْقَى هذا».‎ 

قوله: (الْمُسْبَطِيلٌ هَكّذَا حَنَى يَسْنَطِيرَ هَكَذَا) صفة هذه 
الإشارة مين في صحيح مسلم في الصّوم من حديث ابن مسعودٍ 
بلفظ: «وَلَيِسَ أن يَقُولَ مَكَذَا رَمَكَذَا وَصَوَب يَذَهُ رَنَعَهَا حَنَى 
يَقُولَ هذا وَفْرَجَ بَيْنَ أصبعيْه وَفِي روايَة ليس الذي يَقُولُ هَكَذَا 
أ جَمَعَ آصابمة ْم كه إلى الآْضء وَلكِن الذي يقل هذا 
وَجمَعْ أصابعَهُ وَوْضَمْ الْمُسَبْحَة على الْمُسَبْحَةِ وَمَد يَدَيْهِ وَفِي 
روابة َس اللي يَقُولَ مكذاء وكين يفو مَكذاء وفسرها جريب 
بآ المراد أن الفجر هو المعترض وليس بالمستطيل؛ والمعترض هو 
الفجر الصّادقء ويقال له: الثاني» والمستطير بالرّاءء وأمًا المستطيل 
باللام فهو الفجر الكاذب الذي يكون كذنب السّرحان وفي 
البخاري من حديث ابن مسعوو «وَلَيِْس أن يَقُولَ الْفَجْرٌ أو 
الصّبْحٌ وَثَالَ بأصَابِِه وَرَقْعَهَا إلى فَوْقْ وَطَاطا إلى أمسْفّل حَتَى 
يَقُولَ مَكْذَا وقال زهيرٌ بسبّابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم 
أمرّهما عن يمينه وشماله قوله: (حَتى يُؤَذْنْ ابْنْ أمْ مَكْتُوم) في 
رواية للبخاري «حَتّى يُنَادِيَ» وبتلك الرّيادة أعني قوله: «فإِنَهُ لا 
يو حتى يطل اليه أوردها في المثيام قوله: «ولِسْسإِمٍ لم 
َك بَيْنَهُمَاء هذه الرّيادة ذكرها مسلمٌ في الصّيام من حديث ابسن 
عمرء وذكرها البخاري في الصّيام من كلام القاسم» قال الحافظ 
في أبواب الأذان من الفتح: ولا يقال: إن مرسل» لأنّ القاسم. 

تابعي فلم يدرك القصّة المذكورة؛ لأنه ثبت عند النسائيّ من 
رواية حفص بن غياث وعند الطّحاويّ من رواية يحيى بن 
القطان كلاهما عن عبيد اللّه بن عمر عن القاسم عن عائشة 
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بلفظ: «وَلَمْ يكن بَبِنَهُمَا إلا أن يَنْزْلَ هَذَا وَيَصْعَدَ هَذَاء قال 
النووي في شرح مسلم: قال اكات عاد أنّ بلالا كان يؤدّن 
قبل الفجر ويتريئص بعد أذانه للدّعاء ونحوه. ثم يرقب الفجر فإذا 
قارب طلوعه نزل فأخبر ابن أم مكتوم» فيتأهب ابن أم مكتوم 
بالطهارة وغيرها ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أوّل طلوع 
الفجر. 

والحديث يدل على جواز اتخاذ مؤدْنين في مسجد واحلرء 
وأمّا الزّيادة فليس في الحديث تعرّضْلماء ونقل عن بعض 
أصحاب الشتافعي أنه يكره الرّيادة على أربعة» أن عثمان اتخذ 
أربعة» ول تنقل الرّيادة عن أحد من الخلفاء الراشدين» وجوّزه 
بعضهم من غير كراهة قالوا: إذا جازت الزيادة لعثمان على ما 
كان في زمن الني ولي جازت الرّيادة لغيره. 

قال أبو عمر بن عبد البرّ: وإذا جاز اتخاذ مؤدّنين جاز أكثر 
من هذا العدد إلا أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم له انتهى. 

والمستحب أن يتعاقبوا واحدًا بعد واحدٍ كما اقتضاه الحديث 
إن اتسع الوقت لذلك كصلاة الفجر فإن تنازعوا في البداءة أقرع 
بينهم. 

وني الحديث دليل جواز أذان الأعمىء قال ابن عبد البرّ: 
وذلك عند أهل العلم إذا كان معه مؤذنٌ آخر يهديه للأوقات» 
وقد نقل عن ابن مسعودٍ وابن الزّبير كراهة أذان الأعمى. 

وعن ابن عباس كراهة إقامته وللحديثين المذكورين هاهنا 
فوائد وأحكامٌ قد سبق بعضها في شرح حديث ابن مسعود. 
بَابْ ما يُقُولُ عِنْدَ سسَمّاع الآذَان وَالإقَامَةِ وَبَعْدَ الآذّان 

- عَنْ أبي سَعِيدر أن النبي بك قَالَ: «إذا سَمِعْتُمْ الشدَاء 
رويك ماكر لواف ززاةالكتاهي: زمه 
“3 درفلاو 9) (خ: 011) (م: 478 (د: 017 (ت: 
)إن ؟3"5/7) ره ,)775١‏ 

وفي الباب عن أبي رافم عند النسائي. وعن أبي هريرة عند 
النسائيّ أيضًا. 

وعن أمّ حبيبة عند الطحاوي» وعن ابن عمر عند أبي داود 
والنسائي. 

وعن عائشة عند أبي داود. 

وعن معاذٍ عند أبي الشّيخ» وعن معاوية عند النسائي. 


قوله: (إذَا سَمِعُْم) ظاهره اختصاص الإجابة بمن سمع حتّى 


لو رأى المؤذّن على المنارة مثلاً في الوقت وعلم أنه يؤذّن لكن لم 
يسمع أذانه لبعد أو صمم لا تشرع له المتابعة» قاله النووي في 
شرح المهذّب قوله: (فَقُونُوا مِنْلَ مَا يَقُولُ الْمُوَذّنُ) اذعى ابن 
وضّاح أن قوله المؤذّن مدرج وأنّ الحديث انتهى عند قوله مثل ما 
يقول» وتعقب بأنّ الإدراج لا يثبت بمجرّد الدّعوى؛ وقد اتفقت 
الرّوايات في المّحيحين والموطا على إثباتهاء ولم يصب صاحب 
العمدة في حذفها قاله الحافظ قوله: (مِثْلَ مَايَفُولَ) قال 
الكرمانيئ: قال مثل ما يقول ولم يقل مثل ما قال ليشعر بأنه يجيه 
بعد كل كلمةٍ مثل كلمتها. 

قال الحافظ: والصّريح في ذلك ما رواه النسائي من حديث أمّ 
حبيبة «أَنَهُ كَانْ يَقُولُ كما يَقُولُ الْمُوَذْنُ حَتَى يَسككّت". 

وأصرح من ذلك حديث عمر بن الخطاب الآتي بعد هذا. 

والحديث يدل على أنه يقول السّامع مثل ما يقسول المؤذن في 
جميع ألفاظ الأذان الحيعلتين وغيرهماء وقد ذهب الجمهور إلى 
تخصيص الحيعلتين بحديث عمر الآتي» فقالوا: يقول مثل ما يقول 
فيما عدا الحيعلتين؛ وأمّا في الجيعلتين فيقول: لا حول ولا قرّة إلا 
بالله وقال ابن المنذر: يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح 
فيقول تارة كذا وارة كذا وحكى بعض المتأخرين عن بعض أهل 
الأصول أنّ الخاص والعامٌ إذا أمكن الجمع بينهما وجب 
إعماهماء قال: فلم لا يقال يستحب للسامع أن يجمع بين الحيعلة 
والحوقلة» وهو وجة عند الحنابلة. 

والظّاهر من قوله في الحديث: فقولواء التَعبّد بالقول وعدم 
كفاية إمرار امجاوبة على القلبء والظّاهر من قوله: مثل ما يقول» 
عدم اشتراط المساواة من جميع الوجوه. قال اليعمري: لاتفاقهم 
على أنه لا يلزم المجيب أن يرفع صوته ولا غير ذلك قال الحافظ: 
وفيه بحث» لأنّ الممائلة وقعت في القول لا في صفته ولاحتياج 
المؤذّن إلى الإعلام شرع :له رفع الصّوت مخلاف السّامع فليس 
مقصوده إلا الذّكرء والسسّرٌ والجهر مستويان ني ذلك. 

وظاهر الحديث إجابة المؤذن في جميع الحالات من غير فرق 
بين المصلّي وغيره وقيل: يؤخر المصلّي الإجابة حتى يفرغ. 

وقيل: يجيب إلا في الجيعلتين. 

قال الحافظ: والمشهور في المذهب كراهة الإجابة في الصّلاة 
بل يؤنخرها حتى يفرغ؛ وكذا حال الجماع والخلاء. 

قيل: والقول بكراهة الإجابة في المّلاة يحتاج إلى دليل ولا 


357 | نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


دليل» ولا يخفى أن حديث «إن في الصّلاةٍ ُشغلا» دليلٌ على 
الكراهة» ويؤيّده امتناع الني كل من إجابة السّلام فيها وهو أهمَ 
من الإجابة للمؤذن. 

وظاهر الحديث أنه يقول مثل ما يقول المؤدّن من غير فرق 
بين الترجيع وغيره. 1 

وفيه متمسّك لمن قال بوجوب الإجابة:؛ لأنَّ الأمر يقتضيه 
بحقيقته» وقد حكى ذلك الطحاوي عن قوم من السّلفء وبه 
قالت الحنفيّة وأهل الظاهر وابن وهب وذهب الجمهور إلى عدم 
الوجوب. 

قال الحافظ: واستدلُوا بحديثو أخرجه مسلمٌ وغيره: «أن النبي 
كي مسَمِع مُؤَذْنَا فَلَمَا كبر قَالَ: عَلَى الْفِطرٍَ فَلَمَا تَشَهَدَ قَالَ: 
حرج مِنْ الثار» قالوا: فلمًا قال َك غير ما قال اللمؤذْن علمنا أن 
الأمر بذلك للاستحباب» ورةاباله ليس في الرّواية أنه م يقل مثل 
ما قال» وباحتمال أنّه وقع ذلك قبل الأمر بالإجابة» واحتمال أنّ 
الرّجل الذي سمعه النِي بل يؤذّن لم يقصد الأذان» واجيب عن 
هذا الأخير بأنه وقع في بعض طرق هذا الحديث أنه حضرته 
الصلاة؛ وقد عرفت غير مرةٍ أن فعله وَل لا يعارض القول 
الخاصّ بنا وهذا منه والظاهر من الحديث التَعبّد بالقول مشل ما 
يقول المؤذّنء وسواءٌ كان المؤدْن واحدًا أو جماعة قال القاضي 
عياض: وفيه خلاف بين السّلف فمن رأى الاقتصار على الإجابة 
للأوّل احتجّ بأنّ الأمر لا يقتضي التكرار ويلزمه على ذلك أن 
يكتفي بإجابة المؤدّن مرّةَ واحدة في العمر. 

00 وَعَنْ عُْمَرٌَ بن الْخَطَابٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ 
رَسسُولٌ الله يكل: «إذَا نَالَ الْمُوَدَّنُ: اللَّهُ أكْبَرُ اللّهُ أكبَرُ قَالَ: 
أحَدَكُم الله أكبرُ اللَّهُ أكبرُ ثم قَالَ: أنه أن لا إِلَه إلا اللّهُ قَالَ: 
أَشْهَدْ أن لا إِلّهَ إلا الله ثم قَالَ: هد أن مُحَمّدَا رَسُولْ اللَّهِ 
قَالَ: أئنْهَدُ أن مُحَمّدَا رَسُولُ الل نم قَالَ: حَي عَلَى الصّلاةٍ 
قَالَ: لا حَوْل ولا قُوَة إلا بألل م قَالَ: حي عَلَى الْفَلاح قَالَ: لا 
حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا بآلله. ثم قَالَ: اللَّهُ أكْبَرُ اللّهُ أكبرُ قَالَ: اللّهُ أكبر 
الله كبر ثم قال: لا إل إلا الله قَال: لا إِلّه إلا اللّهُ مِن قَلْبِهِ 
دَخْلَ الْجَنه . رَوَاهُ مُسمْلِمٌ (780) وَأبْو دَاوُْد (017). 

الحديث أخرج البخاري نحوه من حديث معاوية, وقال: 
هكذا سمعت نبيكم يك يقول. قال الحافظ في الفتح: وقد وقع 
لنا هذا الحديث يعني حديث معاوية وذكر إسنادًا متصلا بعيسى 


بن طلحة قال: هَدَخَلْنَا عَلَى مُعَاويَةَ فَنَادَى مُنَادٍ بالصلاةٍ فَقَالَ: 
اللَهُ أكي الله أكبُْ فَقَالَ مُعَاوية: اللَّهُ كب الله أبن فقَالَ: أشنهَد 
أن لا إِلَّهَ إلا اللّهُ فَقَالَ مُعَاويَةُ: وأنا أشْهد أن لا إِلَه إلا الى 
َقَالَ: أشهَدُ أن مُحَمَدا رَسُولٌ الله فَقَالَ مُعَاويَةٌ: وَأنَا أَشمْهَدُ أن 
مُحَمَدَا رَسُولُ الله وَلّمّا قَال: ني على امار قَالَ: لا حَوْلَ 
ولا قُرَة إلا بآللّى ثُمّ قَال: هَكذًا معت نبيكم لا قوله: (لا 
حَوْلَ ولا قُوَة) قال النووي في شرح مسلم: قال أبو الهيشم: 
الحول: الحركة أي لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله تعالى؛ 
وكذا قال تعلب وآخرون. 

وقيل: لا حول في دفع شر ولا قوّة في تحصيل خير إلا باللّهء 
وقازة لا حول عن مسي الله ]ل بعصي ولا توعان اع 
إلا بمعونته» وحكي هذا عن ابن مسعودء وحكى الجوهري لغة 
غريبة ضعيفة أنّه يقال لا حيل ولا قوّة إلا باللّه. قال: والحسول 
والحيل بمعئى» ويقال في التعبير عن قولهم لا حول ولا قوّة إلا 
باللّه الحوقلة هكذاء قال الأزهريّ والأكثرون وقال الجوهري: 
الحوقلة فعلى الأوّل وهو المشهور الحاء والواو من الحول والقاف 
من القرّة واللام من اسم اللّهه وعلى الثاني الحاء واللام من 
الحول والقاف من القوّة» والأوّل أولى لثلا يفصل بين الحروف» 
ومثل الحوقلة الحيعلة في حي على الصّلاة وعلى الفلاح. 

والبسملة في بسم الله والحمدلة في: الحمد لله والهيللة في لا 
إله إلا الله» والسّبحلة في سبحان الله انتهى كلامه. 

قوله: (وَخَلَ الْجَنْة) قال القاضي عياض: نما كان كذلك» 
لأنّ ذلك توحيدٌ وثناءٌ على اللّه تعالى وانقيادٌ لطاعته وتفويض 
إليه بقوله: لا حول ولا قوّة إلا بالله فمن حصّل هذا فقد حاز 
حقيقة الإيمان وكمال الإسلام واستحق الجئة بفضل اللّهء وإنما 
أفرد يَكيِِ الشتهادتين والحيعلتين في هذا الحديث مع أن كل نوع 
منها مثنى كما هو المشروع لقصد الاختصار. 

قال النووي: فاختصر يك من كل نوع شسطرًا تنبيهًا على 
باقيه» والحديث قد تقدّم الجمع بينه وبين الحديث الذي قبله. 

4- وَعَنْ شهْرِ بْنِ حَوْشئَسِ عَنْ أبي أُمَامَة أوْ عَنْ بَمْضٍ 
أصْحَاب البِي يك «أن بلالا أذ في الإقَامء قلَمَا أن قَالَ: قد 
قَامَتَ الصّلاةٌ قَالَ النبي يكن: أقَامَهَا اللَهُ وَأدَامَهَا وَقَالَ في سَائْرٍ 
الإقَامَة نحو حَددِيثٍ عْمْرَ ِي سَائِر الآذّان رَوَاهُ أبُو دَاوْد (07). 


الحديث في إسناده رجلٌ مجهول؛ وشهر بن حوشبه تكلم فيه 
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غير واحلر» ووثقه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل» وفيه دلالة 
غلى انتحاتاوية القيم لقوله: ركان يسائر الإقامة ينتخيو 
حديث عمر. 

وفيه أيضًا أنه يستحبّ لسامع الإقامة أن يقول عند قول المقيم 
قد قامت الصّلاة: أقامها الله وأدامها قال المصئّف رحمه الله 
تعالى: وفيه دليلٌ على أنّ السّنة أن يكبّر الإمام بعد الفشراغ من 
الإقامة انتهى. 

وفي ذلك خلافٌ لعله يأتي إن شاء الله تعالى. 

- وَعَنْ جَابر أن رَسُولَ الله يله فسال: «مَنْ قَالَ حِين 
يَسْمَمْ النداءً اللّْهُمْ 27 هَل الدَعْوَةٍ التَامَةِ» وَالصّلاة الْقَائِمَةَ آتٍِ 
مُحَمّدَا الْوْسِيلَة وَالْمَضِيلّة وَابْعنْهُ مَقَامَا مَحْمودًا الذي وَعَذْته 
حَلَت لَه شَفَاعتِي يَوْمْ الْقِيَامَة». رَرَاهٌ الْجَمَاعَهُ إلا مُمْلِمًا (حم: 
*/ 03*04 (خ: )5١4‏ (دئ 19ه) زت: )5١١١‏ (ن: 8-7575 ) 
(ه: ؟7/7). 

دفي الباب عن عبد الله بين مسعودٍ عند الطحاوي. 

وعن أنس عند ابن حبّان ني فوائد الأصبهانيين له. 

وعن ان ماين عند ابن حبّان أيضًا في كتاب الأذان. 

وعن أبي أمامة عند الضياء المقدسيء ورواه الحاكم في 
المستدرك؛ وفيه عفير بن معدان وقد تكلّم فيه غير واحلٍ. 

وعن عبد الله بن عمرو وسياتي قوله: (رَبّ هَلْر الدَوةٍ 
الثامّة) بفتح الدّال» والمراد بها دعوة التوحيد لقوله تعالى: ظلَهُ 
دَعْوَة الْحَقَّ» وقيل لدعوة التوحيد تامّةٌ لأنه لا يدخلها تغيينٌ 
ولا تبديلٌ بل هي باقية إلى يوم القيامة. 

وقال ابن التّين: وصفت بالتَامّة لأنّ فيها أثم القول» وهو لا 
إله إلا الله قوله: (الْوَسِيلة) هي ما يتقرب به يقال: توسّلت أي 
تقرّبت وتطلق على المنزلة العلية وسيآأتي تفسيرها في الحديث 
الذي بعد هذا. 

قوله: (وَالْفَضِيلّة) أي المرتبة الرّائدة على سائر الخلائق 
ويحتمل أن تكون تفسيرًا للوسيلة قوله: (مقَامًا مَحْمُودًا) أي 
يحمد القائم فيه وهو يطلق على كل ما يجلب الحمد من أنواع 
الكرامات؛ ونصبه على الظرفيّة أي: ابعثه يوم القيامة فاقمه مقامًا 
محمودًا أو ضمّن ابعثه معنى أقمه أو على أنّه مفعولٌ به؛ ومعنى 
ابعثه أعطه.؛ ويجوز أن يكون حالاً أي ابعثه ذا مقام محمودة 
والتتكير للتفخيم والتعظيمء كما قال الطب كانه قال مقامًا أي 


مقام محمودٍ بكل لسان. 

وقد روي بالتعريف عند النسائي وابن حبّان والطحاوي 
والطبرانيَ والبيهقي» وهذا يردٌ على من أنكر ثبوته معرّقا 
كالنوويّ قوله: (الَذِي وَعَدْته) أراد بذلك قوله تعالى: 9عَسَى أن 
يبْعَنّكَ رَبك مَقَامَا مَحْمُودًاك وذلك لأنّ عسى في كلام اللّه 
للوقوع. 

قال الحافظ: والموصول إمّا بدلٌ أو عطف بيان» أو خبر مبتد] 
محذوفي وليس صفة للتكرة» وسياتي تفسير حلّت له الشفاعة في 
الحديث الذي بعد هذا. 

7 وَعَننْ عَبْدِ الل بْنِ عَمْرِو أنه مسَمِعٌ الي يك يَقول: 
«إذا معدم اَذ فَُولُوا مِْل ما يَقُوكُ كم صَلُوا علي فَإلُْ مَنْ 
صلّى عَلَيّ صلاءً صَلّى اللَهُ بها عَلَيْهِ عَثشْرًاء نم سَلُوا الله بي 
الْوَسِيلَة فَإنْها مَل في الْجَنةٍ لا تَنبَغِي إلا لبد مِن عِبَادٍ الله 
َأرْجُو أذ أكون أنَا م َم مأل الل بي الْوْسِيلَة حَلَتْ عَلَبِه 
الَفَاعَةٌ؛ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبُخَار وَابْنَ مَاجَهُ (حم: 1738/7) 


(م: 44) (دن "1له) (تئ 014) نئل ماإستم), 


قوله: (مِثْلَ ما يَقُولُ) قد تقدّم الكلام على ذلك قوله: (ثُمّ 
صِلُوا عَلَيّ) هذه زيادة ثابتة في المتحبح: وقبوها متعيّنٌ قوله: 
(ثُم سَلُوا الله إلخ) قد تقدّم ذكر بعض الأقوال في تفسير 
الوسيلة؛ والمتعيّن المصير إلى ما في هذا الحديث من تفسيرها قوله: 
(حَلَتَ عَلَيْهِ الشَفّاعَةُ) وني الحديث الأوّل حلّت له شفاعتي» قال 
الحافظ: واللام بمعنى على ومعنى حلت أي استحقت ووجبت 
أو نزلت عليه» ولا يجوز أن تكون من الحل لأنها لم تكن قبل 
ذلك عحرّمة قوله: (شَفَاعَتِي) استشكل بعضهم جعل ذلك ثوابًا 
لقائل ذلك؛ مع ما ثبت أنّ الشفاعة للمذنبين. 

وأجيب بأن له يِه شفاعات أ٠خر‏ كإدخال الجنة بغير 
حساب وكرفع الدّرجسات فيعطى كل أحدٍ ما يناسبه» ونقل 
القاضي عياض عن بعض شيوخه أنه كان يرى اختصاص ذلك 
بمن قاله مخلصًا مستحضرًا إجلال الني يي لا من قصد ذلك 
يحرّد الثواب. ونحو ذلك. 

قال الحافظ: وهو تحكمٌ غير مرضيء ولو كان لإخراج الغافل 
اللاهي لكان أشبه. قال المهلب: في لدبي الحضّ على الدّعاء 
في أوقات الصّلوات لأنه حال رجاء الإجابة. 

7 وَعَنْ أنّس بْن مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يك «الدّعَاءُ 


33> نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


لا يُرْدَ بيْنَ الآذَان وَالإقَامَةه. رَوَاهُ أَحْمَدُ (6/ 166وه؟؟) وأبو 
اود (011) وَالَرمذِيَ (111و044وهوه6). 

الحديث أخرجه النسائيّ وابن خزيمة وابن حبّان والضّياء في 
لمختارة وحسّنه السترمذي ورواه سليمان التيميّ عمن أنس بسن 
مالك عن الني يق قال: «إذا نودي : بالآذان فحت أَبْوَ اب السسّمّاء 
وَاستُجِيب الدَعَاه؛ وروى يزيد الرّقاشيّ عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله كقةِ: «عِنْدَ : الآذان نُفَنَحْ أبْوَابُ السَمَاء وَعِنْدَ 
الإقَامَِ لا نْرَدَ دَعْْوَة» وقد روي من حديث سهل بن سعلرٍ 
السّاعدي رواه مالك عن ابن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: 
«ساعتان تُفْتَحُ لَهُمَا أبْوَابُ السّمَاء وَقَلَ داع ترد عَلَيْهِ دَعْوَُهُ عِنْدَ 
حُضُور النْدَاء لِلصّلاةٍ وَالصّف في سسبيل اللّهِ» قال ابن عبد البرّ: 
ا هوم وفوف على ستل يتن سعار ف لوطا عد القاصة 
الرّواة؛ ومثله لا يقال من قبل الرّأي ثم ساقه مرفوعًا من طريق 
أبي بشر الدولابي. 

قال حدثنا أبو عمير أحمد بن عبد العزيز بن سويد البلوي 
خذها الريك بر سويد قال» حدما مالل عن مهل ون مل قال 
قال رسول الله يل فذكر نحو الحديث المتقدّم. 

الحديث يدل على قبول مطلق الدّعاء بين الأذان والإقامة 
وهو مقيْدٌ بما لم يكن فيه إثم أو قطيعة رحم كما ني الأحاديث 
الصّحيحة. وقد ورد تعيين أدعية تقال حال الأذان وبعده. وهو 
بين الأذان والإقامة منها ما سلف في هذا الباب. 

ومنها ما أخرجه مسلمٌُ والنسائي وابن ماجه والسترمذي 
وحسّنه؛ وصحّحه اليعمري من حديث سعد بن أبي وقاص 
مرفوعًا بلفظ: هم قَالَ جين يسم الْمُؤْذَنْ آنا نهد أن لا إلة 
إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شريك لَهُ ون مُحَمَّدا عَبْدُهُ وَرْسُولْهُ رْضِيت 
بألل ربا وَمُحَمَدٍ رَسُولاً وبالإسئلام وين عر لَه ذبكه. 

ومنها ما أخرجه أبو داود والنسائي في عمل اليوم واللّيلة من 
حديث ابن عمرو بن العاص «أن رَجُلاً قَاَ: يَا رَسُولَ الله إن 
الْمُوَدْنِينَ يَفُضْلُونَئَاء فَقَالَ رَسُولُ الله كلك مُلَ: كْمَا يَقُوَلُ فَإذًا 
الْنَهَيْت فْسَل نُعْطَُّ» ومنها ما أخرجه أبو داود والتَرمذيّ من 
حديث أمّ سلمة قالت: «عَلَمَي رَسُْول اللَّهِ يه أن أنُول عند 
أذَان الْمَغْربٍ اللّهُمّ إن هذا إقْبَالَ لبْلِك وَإدبَارُ نَهَارك وَأْصْوَاتْ 
دُعَاتِك نَاغْفدْ ِي» وقد عيّن ما يدعى به يك لَا قال: «الدَعَاءُ بين 
الآذان وَالإقَامَةٍ لا يرد قَالُوا هما نَقُولَ يَا رَسُولَ اللّو؟ قَالَ: سَلُوا 


الله الْعَفْرَ وَالْعَافِيَة ني الدَنيًا والإخيرَةٍ» قال ابن القيّم: هو حديث 
صحيمحً» وفي المقام أدعية غير هذه. 
بَابْ مَنْ أَذْنْ فَهُو يُقِيم 

عَنْ زَيْدٍ بن الْحَارث الصدانِي قَالَ: «قَالَ رَسُولُ الله 
يَا أخا دا أذْنْء قَالَ فَادّنتء وَذَلِكَ حِينَ أضَاء الْفَجْنُ 
قَالَ: فَلَمَا تَوَضَا رَسُولْ الله يكل قَامْ إلى الممَلاةٍ فَأرَادَ بلا أن 
يُقِيِم» فُقَالَ رَسُولُ الله يل نيم أو ٌناة إن من أَذن فَهَوْ 
يقي يم رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا النَائِي وَلَفْظّهُ لآحْمَدَ (حم: 119/:4) 
(د: 4١ه)(ت:98١)(ه:‏ /7ا١7/1).‏ 

الحديث في إسناده عبد الرّحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي عن 
زياد بن نعيم الحضرمي عن زياد بن الحارث الصدائي» قال 
الترمذي: إنما نعرفه من حديث الإفريقي» وهو ضعيفٌ عند أهل 
الحديث ضعّفه يحيى بن سعيدٍ القطان وغيره. وقال أحمد: لا 
أكتب حديث الإفريقي؛ قال: ورأيت محمد بن إسماعيل يقوّي 
أمره ويقول: هو مقارب الحديث؛ والعمل على هذا عند أكثر 
أهل العلم أنّ من اذن فهو يقيم انتهى. 

قال في البدر المنير: ضعّفه لكثرة روايته للمنكرات مع علمه 
وزهده ورواية المنكرات كثيرًا ما تعتري الصّالحين لقلّة تفقّدهم 
للرّواة لذلكء. قيل: لم نر الصّالحين في شيء أكذب منهم ني 
الحديث انتهى وكان سفيان الثوري يعظمه. ١‏ 

وقال ابن أبي داود: إنما تكلم الناس فيه. لأنه روى عن 
مسلم بن يسارء فقيل: أين رأيته؟ فقال: بإفريقيّة فقالوا: ما دل 
مسلم بن يسار إفريقيّة قط: يعنون البصري ولم يعلسوا أن مسلم 
بن يسار آخر يقال له أبو عشمان الطنبذي وعنه روى. 

رق البات عن أبن عن قال قال رمطول )لله 336 ال اننا ييه 
مَنْ أذّنْ؛ أخرجه الطبراني والعقيلي في الضّعفاء وأبو الشّيخ في 
الأذان» وفي إسناده سعيد بن راشد وهو ضعيففت. 

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن سعيد بن راشاد هذا فقال: 
ضعيف الحديث منكر الحديث؛ وقال مرّة: مترولةٌ» قال الحازمي 
في كتابه الناسخ والمنسوخ: واتفق أهل العلم في الرّجل يؤدن 
ويقيم غيره أن ذلك جائرٌ واختلفوا في الأولويّة فقال أكثرهم: لا 
فرق» والأمر متسمٌ» ومن رأى ذلك مالك وأكثر أمل الحجاز 
وأبو حنيفة وأكثر أهل الكوفة وأبو ثور. 

وقال بعض العلماء من أذّن فهو يقيم. 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة انا 


قال الشافعي: وإذا أذن الرّجل أحببت أن يتولّى الإقامة وإلى 
أولويّة المؤذن بالإقامة ذهب اهادويّة واحتجّوا بهذا الحديث» 
واحتجّ القائلون بعدم الفرق بالحديث الذي سياتي؛ وسياتي 
الكلام عليه والأخذ بحديث الصّدائي أولى لأنّ حديث عبد اللّه 
بن زيدٍ الآتي كان أوّل ما شرع الأذان في السّنة الأولى» وحديث 
الصّدائي بعده بلا شلك قاله الحافظ اليعمري. 
فإذا أن واحدٌ فقط فهو الذي يقيم, وإذا أذّْن جماعة دفمة 
واتفقوا على من يقيم منهم فهو الذي يقيم وإن تشاحنوا اقرع 
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قال ابن سيد لكايس البمتزي ويسععيا ال لابسهق 
المسجد الواحد إلا واحدٌ إلا إذا لم تحصل به الكفاية انتهى. 
وَعَنْ عبد الله بْنِ زيب «أنَهُ أري الآذَانء قَالَ فَجئْت إِلَى 
0 ألو على بال الي تن قز أ ب 


0 بلك داه 02 دَاود (499). 
الحديث انه محمد بن عمرو الواقفي الأنصاري البصري 
مير ويحبى بن معين» واختلف 
عليه هنسل عن عساين عد الله رزقان عن الله بل فقي 


وهو ضعيفٌ ضعّفه القطان وابن مير 


قال ابن عبد البرّ: إسناده أحسن من حديث الإفريقي؛ وقال 
البيهقي: إن صحًا لم يتخالفا لأنّ قصّة الصّدائي بعد 

وذكره ابن شاهين في الناسخ. وله طريقٌ أخرى أخرجها أبو 
الشيخ عن ابن عبّاس قال: كان أوّل من أذن في الإسلام بلال» 
اولس اقام هتنا اللديرق لياق 

قال الحافظ: : وإسناده منقطمٌ لأنه رواه الحكم عن مقسم عن 
ابن عباس وهذا من الأحاديث التي لم يسمعها الحكم بن مقسمء 
وأخرجه الحاكم وفيه أن الذي أقام عمر» قال: والمعروف أنه عبد 
الله بن زيدٍ والحديث استدلَ به من قال بعدم أولويّة المؤدّن 
بالإقامة» وقد تقدّم ذكرهم في الحديث الذي قبل هذاء وقد 
.عرفت تأخر حديث الصّدائيّ وارجحيّة الأخذ به على أنه لولم 
يتأخر لكان هذا الحديث خاصًا بعبد اللّه بن زيب والأولويّة 
باعتبار غيره من الأمّة والحكمة في التخصيص تلك امزيّة التي لا 
يشاركه فيها غيره أعني الرّؤيا فإلحاق غيره به لا يجوز لوجهين 
الأوّل أنه يؤدّي إلى إبطال فائدة التصّ أعني حديث من أذن فهو 
يقيم فيكون فاسد الاعتبار. 

الثاني: وجود الفارق وهو بمجرذه مانم من الإلحاق: 


بَابْ الفصل بَيْنَ الاين بِجلْسةٍ 
- عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَن بْن أبي لَيْلَىء قَالَ: حَدَئَّنَا أصْحَابنا 
«أن رَسُولَ الله يل قَالَ: لَقَد فجي أن تكون صَلاه الْمُمْلِمِينَ 
أو الْمُؤْينِينَ وَاحِدَة: وَذكَرَ الحَيث» وَفِيه فَجَاء رَجُلَّ مِنْ 
الآنصارء فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إني لَمَا رَجَعْت لِمَا رَأَنِت مِنْ 
اخبتابك: نات َجْلا كان مآ َل + تين اعترئن 0 على 


قَامَتَْ الصلاده وَذَكَرَ الْحَدِيث رََاهُ بو اوه (05هة). 

الحديث أخرجه أيضًا الذارقطي من حديث الأعمش عن 
عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل به. 

ورواه أبو الشّبخ في كتاب الأذان من طريق يزيد بن أبي زيادٍ 
عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى عن عبد اللّه بن زيلر. 

قال الحافظ: وهذا الحديث ظاهر الانقطاع. 

قال المنذري: إلا أنّ قوله في رواية أبي داود حدّثنا أصحابنا 
إن أراد الضحابة فيكون مسندًاء وإلا فهو مرسل. 

وني رواية ابن أبي شيبة وابن خزيمة والطحاوي والبيهقي 
حدثنا أصحاب محمد فتعيّن الاحتمال الأوّل» ولهذا صحّحها ابن 
حزم وابن دقيق العيد. 

وقد قدّمنا في شرح حديث أنس أنه أَمِرْ بلال أن يَشْفَمٌ 
الآذان وَيُوبِرَ الإقَامَةه ما يجاب به عن دعوى الانقطاعء وإعلال 
الحديث بها فارجم إليه. 

والحديث استدل به على استحباب الفصل بين الأذان 
والإقامة لقوله ١تَأَذْنْ‏ ّم فَمَدَ قَعْدَة» وقد تقدّم الكلام على ذلك 
في باب جواز الركعتين قبل المغرب من أبواب الأوقات والكلام 
على بقيّة فوائد الحديث قد مرّ في أوّل الأذان. 

بَابْ النهي عَنْ أخل الأجرَةٍ عَلَى الآذّان 

-١‏ عَنْ عَنْمَان بْنِ أبي الْعَاصٍ قَال: «آخِرْ مَاعَهِدَ لي 
رَسُولُ الله يله أن أَنَخِدَ مُوَذْنَا لا يَأَْذُ عَلَى أذَانِهِ أجِرًا؛ رَوَاهُ 
الْخَنْسَةٌ (حم: 4/١؟)‏ (د: اله) (ت: )5١9‏ (ن: 17/1) 
(ه: 7/114ا), 

الحديث صمّحه الحاكم. وقال ابن اللدذر: ثبت «أنْ رَسُولَ 
الله كي قال لِمْدْمَانَ بْن أبي الْعّاص: وَاندَ مُوَدنَا لا يََخْذُ عَلَى 
أذَانِِ أجراء وأخرج بن ا ف يحيى البكال قال: سمعت 


33> نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


رجلاً قال لابن عمر: إن لأحبّك في الله فقال له ابن عمر: إني 
لأبغضك في الله فقال: سبحان الله أحبّك في الله وتبغضي في 
الله؟ قال: نعم إنك تسأل على أذانك أجرًا. 

وروي عن ابن مسعود أنه قال: «أريَمٌ لا يُوْحَدُ عَلَِِنَ أجر: 
الآذَانُ وَقِرَاءة القُْآن وَالْمَقَاسيمُ وَالْقَضَاءً؛ ذكره ابن سيد الناس 
في شرح التَرمذي» وروى ابن أبي شيبة عن الفسَمَاك أنه كره أن 
يأخذ المؤدّن على أذانه جعلاًء ويقول: إن أعطي بغير مسالةٍ فلا 
بأس وروي أيضًا عن معاوية بن قرّة أنه قال: كان يقال: لا يؤذّن 
لك إلا محتسب. 

وقد ذهب إلى تحريم الأجر شرطًا على الأذان والإقامة الهادي 
والقاسم والناصر وأبو حنيفة وغيرهم. 

وقال مالك: لا بأس بأخذ الأجر على ذلك. 

وقال الأوزاعي: يجاعل عليه ولا يؤاجر. 

وقال الشّافعيّ في الأم: احبّ أن يكون المؤدنون متطوّعين 
قال: وليس للإمام أن يرزقهم وهو يجد من يؤذّن متطوّعًا من له 
أمانة إلا أن يرزقهم من ماله؛ قال: ولا أحسب احدًا ببلدٍ كثير 
الأهل يعوزه أن يجد مؤدَنًا أميًا يؤدّن متطوّعّاء فإن لم يجده فلا 
بأس أن يرزق مؤذناء ولا يرزقنه إلا من خمس الخمس الفضل 
وقال ابن العربي: الصّحيح جواز أخذ الأجرة على الأذان 
والصّلاة والقضاء وجميم الأعمال الدّيئيّةء فإنّ الخليفة يأخل 
أجرته على هذا كله. وني كل واحدر منها يأخذ النائب أجره كما 
يأخل المستنيب. 

والأصل في ذلك قوله يكل «مَا تَرَكْت بَعْدَ نَفَقَة نسّائي وَمُوْنَةٍ 
عَامِلِي فَهُوَ صّدَقَة» انتهى. فقاس المؤدّن على العامل؛ وهو قياس 
في مصادمة النص» وفتيا ابن عمر التي مرت لم يخالفها أحدٌ من 
الصّحابة كما صرح بذلك اليعمري. 

وقد عقد ابن حّان ترجمة على الرّخصة في ذلك» وأخرج عن 
أبي محذورة أنه قال: «فَالْقَى عَلَيَّ رَسُولُ الله ييِ الآذان نأذنت 
نم أغطاني جين قَضَيْت التأذينَ صْرَةٌ فيواشيء مِن نِضّة 
وأخرجه أيضًا النسائيّ قال اليعمري: ولا دليل فيه لوجهين: 
الأوّل: أن قصّة أبي محذورة أوّل ما أسلم؛ لأنه أعطاه حين علّمه 
الأذان وذلك قبل إسلام عثمان بن أبي العاص فحديث عثمان 
متأخرٌ. 

الثاني: أنها واقعةٌ يتطرّق إليها الاحتمالء وأقرب 


الاحتمالات فيها أن يكون من باب التأليف لحدائة عهده 2 
بالإسلام كما أعطى حينشر غيره من المؤلّفة قلوبهم؛ ووقائع 
الأحوال إذا تطرّق إليها الاحتمال سلبها الاستدلال لما يبقى فيها 
من الإحمال انتهى. 

وأنت خبيرٌ بأنّ هذا الحديث لا يردٌ على من قال: إنّ الأجرة 
إنْما تحرم إذا كانت مشروطة إلا إذا أعطيها بغير مسآلةٍ والجمع 
بين الحديثين بمثل هذا حسن. 
بَابْ فِيمن عَلَيْهِ فوَائِتُ أن يُوَذَنْ وَيُقِيم للأولى وَيُقِيم 

لِكُلَّ صَلاةٍ بَعْدَهَا 

5- عن «أبي هُرَيْرَةَ قَال: عَرَسْنا مَمّ رَسُول الله يلل فلم 
تبط حَنّى طَلَمت الشمس؛ َال الب تذ: ِيَأعْدُ كل رَجُلٍ 
براس رَاحِلَيِه فَِنْ هَذَا مَنْزلٌ حَضَرَنًا فيه الشَيْطان فَالَ: فَفَعلْنَا ثم 
الْعَْداك رَرَاهُ أَحْمَدُ١(111/7)‏ مل (04) وَالنْسَانئِي 
(148/1) وَرَوَاُ بو دَاوْدِ (47 4و4 44) وَلَم يَذَكُرْ فيه سَْجْدَنَيْ 
الْفَجْر وَقَالَ فِيو: «فَأمَرْ بلالاً فَأَذّنْ وَأقَامٌ وَصَلّى». 

اباس نال سحي مد مسي وي 
بلفظ: «وَأمَرَ بلالاً َأَقَام الملاة» الحديث بطوله في نومهم في 
الوادي» وفيه من حديث أبي قتادة «أنْ بلالا أَذَنْ» قوله: (عَرَسْنَا) 
قد تقدّم تفسيره في باب قضاء الفوائت قوله: (فإن هذا مَنْزِلُ 
حَضرنًا فيه الشبِطَانُ) قال النووي: فيه دليلٌ على اجتناب مواضع 
الشّيطان وهو أظهر المعنيين في النهي عن الصّلاة في الحمّام. 

قوله: (نُمّ صلَى سَججْدَتَيْنِ) يعني ركعتين وفيه دليلٌ على 
استحباب قضاء الثافلة الراتبة. 

قوله: (فََذْنْ وَآَقَام) استدل به على مشروعيّة الأذان والإقامة 
في الصّلاة المقضيّة وقد ذهب إلى استحبابهما في القضاء اهادي 
والقاسم والناصر وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل أبو ثور وققال 
مالك والأوزاعي ورواه المهديّ في البحر قولاً للشافعي: إنه لا 
يستحب الأذان» واحتجّ لهم بأنه لم ينقل في قضائه الأربع وأجاب 
عن ذلك بأنْه نقل في رواية ثم قال: سلّمنا فتركه خوف الأْبسء 
وسيأتي حديث قضاء الأربع بعد هذا الحديث مصرّحًا فيه 
بالأذان والإقامة» وما ترك الأذان في رواية أبي هريرة عند 
مسلم وغيره يوم نومهم في الوادي ما قال النووي في شرح 
مسلب ولفظه: وأمّا ترك ذكر الأذان في حديث أبي هريرة وغيره 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة ينض 


فجوابه من وجهين أحدهما أنه لا يلزم من ترك ذكره أنه لم يؤذن 
فلعلّه أذّنْء واهمله الرّاوي ول يعلم به والثاني لعلّه ترك الأذان 
في هذه المرّة لبيان جواز تركه وإشارة إلى أنّه ليس بواجبم متحتم 
لا سيّما في السّفرء وقال أيضًا: وفي المسألة خلافٌ والأصمّ عندنا 
إثبات الأذان لحديث أبي قتادة وغيره من الأحاديث الصّحيحة» 
وفي الحديث استحباب الجماعة في الفائتة وقد استشكل نومه يلل 
في الوادي لقوله: دإن عَيْنِي نَنَامٌ وَلا يَنَامُ قَْبِي» قال النووي: 
رعراة روعي امنيا رالت رما اللا منافات دي 1 
القلب إِنْما يدرك الحسيّات المتعلقة به كالحدث والألم ونحوهماء 
ولا يدرك طلوع الفجر وغيره نما يتعلّق بالعين وإنما يدرك ذلك 
بالعين» والعين نائمة وإن كان القلب يقظانء والثاني أنه كان له 
حالان أحدهما: ينام فيه القلب وصادف هذا الموضم. والثاني: 
لاينام وهذا هو الغالب من أحواله وهذا التأوي ضعيف 
والصّحيح المعتمد هو الأول انتهى. 

01- وَعَنْ أبي عَبَيْدةَبْنِ عبد الله بْنِ مَسْعُودٍ عن أبيه «أن 
الْمُشركين شَعْلوا النبي كله يوْمْ الْخَنْدق عَنْ ربع صِلْوَات حتى 
ذَهَبّ من اللَيْلٍ ما شَاءً الَف فَأمَرَ بلالاً نازذكم أنام فسلى 
الظَّهْن ؛ أ آنا تمثلى الْمملن ؛ م قم َصلى الْمَغْرب» ؟؛ نُمَأقَامْ 
فصلَى الْعِشَاء؛ رَوَاهُ أحْمَدُ /١(‏ 876”) وَالنسَائِيَ (؟//18-11) 
وَالتَرْمِِيّ /١(‏ 178) » وَقَالَ: لَيْس بإِسنادِه بس إلا أن أبَا عبَيِدَة 


مم ممم 


الحديث رجاله رجال الصّحيح؛ ولا علّة له إلا عدم سماع 
أبي عبيدة من أبيه وهو الذي جزم به الحفاظ» أعنى عدم سماعه 
منه» وفي الباب عن أبي سعيلر الخدريّ عند أحمد والنسائيّ وقد 
تقلم. 

قال اليعمري: وحديث أبي سعيدٍ رواه الطّحاوي عن المزني 
عن الشافعي» حدّثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئبه عن المقبري 
عن عبد الرّحمن بن أبي سعيدرٍ الندري عن أبيه؛ وهذا إسنادٌ 
صحيح جليلٌ انتهى وفي الباب أيضًا عن جابر عند البخاري 
ومسل وقد تقدّم؛ وليس فيه ذكر الأذان والإقامة. 

والحديث استدل به على مشروعيّة الأذان والإقامة في 
القضاءء وقد تقدّم الخلاف في ذلك؛ وللحديث أحكام وفوائد قد 
تقدّم ذكر بعضها في باب الترتيب في قضاء الفوائنت» وقد 
استشكل الجمع بينه وبين ما في الصّحيحين من أنّ الصّلاة الي 


شغل عنها رسول اللّهِ بل صلاة العصر فقطء وقد قدّمنا طرفًا 
من الكلام على ذلك في باب الصّلاة الوسطى وطرفًا في باب 
التَرتيب في قضاء الفوائت. 


نيل الأوطار- كتاب الصلاة - أبواب ستر العورة 


أَنْوَابُ ستر الْعَوْرَة 
بَابُ وُجُوبِ سترهًا 

4- عَنْ بَهْرِ بْنِ حكييم عَنْ أبيه عَنْ جَدَهٍ قَالَ: قُلْت: يا 
رَسُولَ الله عَوْرَائنا مَا نَأتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ: «احْفظ عَوْرَتَك إلا 
من زُوْجَتِك أو مَا مَلَكْتْ يَمِينئك» قُلْت: فَإذَا كان القَْمٌ بَمْْهُمْ 
فِي بَعغْض؟ قَالَ: إن امنْتطعت أن لا يَرَاهَا أحَدٌّ فلا يَرَيَنهَاه قُلت: 
ذا كان أحذنًا حَالي؟ قان: قالله تارك وتََاَى أحَقْ أن يُستَمَا 
نه رَوَاهُ اْخَمْسةٌ إلا النَسَائِيّ (حم: ه/”) (د: 40117) (ت: 
48 (ه: 1919). 

مادخ ارج ارقن الال فشر ادقن و 
علي؛ عن يحبى بن سعياره عن بهز فذكره لا كما قال المصفء 
وقد علقه البخاري وحسنه الذي وصحّحه الحاكم وأخرجه 
ابن أبي شيبة» قال: حدثنا يزيد بن هارون؛ حدّثنا بهز بن حكيم 
عن أبيه عن جدّه بدون قوله: ددا كَانْ الْقَْمُ» إلى قوله: «ثُلت 
ذا كان أحَدنَاه وزاد بعد قوله: «فَآَللَهُ آأحَنَ أن يُسْتَحًا مِنْه» 
لفظ: «مِنْ الناس» وقد عرف من السّياق أنّه واردٌ في كشف 
العورة بخلاف ما قال أبو عبد الله البوني إن المراد بقوله؛ «أحَقّ 
أن يُسْتَحيا منهُ» أي فلا يعصى ومفهوم قوله: «إلا مِنْ زُوْجَيِك أو 
مَا مَلَكَتْ يَمِبنْك» يدل على أنه يجوز هما النظر إلى ذلك منه 
وقياسه أنه يجوز له النظرء ويدل أيضًا على أنّه لا يجوز النظر لغير 
من استئني» ومنه الرّجل للرّجل والمرأة للمرأة» وكما دل مفهوم 
الاستثناء على ذلك فقد دل عليه منطوق قوله: «فَِذًا كان الْقَوْمٌ 
بَعْضْهُمْ في بَْض» ويدلَ على ان التَمرَّي في الحتلاء غير جائر 
بسنا اوقد امكدن النغارى على بعرازه فى الشدل 21 موس 
وآيوب عليه السلام. 

وما يدل على عدم الجواز مطلقًا حديث ابن عمر عند 
الترمذيّ بلفظ: قال رسول الله ة: «إَاكُمْ وَالتَمرَي إن مَعَكُمْ 
مَنْ لا يُقَارفُكُمْ إلا عِندَ الْغَائِطء رَحِين يُفْضِي الرَجْلْ إلى أمْلِهٍ 
فَاسْتَحَيُوهُم وَأكْرِمُوهُم». 

ويدلَ على ما أشعر به الحديث مفهومًا ومنطوقا من عدم 
جواز نظر الرّجل إلى عورة الرّجل والمرأة إلى عورة المرأة حديث 
أبي سعيلر الخدريّ عند مسلم وأبي داود والتّرمذيّ بلفظ: دلا 


يَنْظرُ الرَجْلَ إلى عَوْرَةٍ الرَجُلٍ ولا الْمَرْةٌ إلى عَوْرَة الْمَرْأة وَلا 
يُقْضِي الرَجْلْ إلى الرَجُلٍ في التَوْبِ الْوَاجدٍ ولا تُقْضِي الْمَرَهُ 
الى لتك في الزن الواجو» ارا ديت يلم على وتروب الا 
للعورة كما ذكر المصتف بقوله: «احْقَظ عَوْرَنَك؛ وقوله: «قّلا 
يهاه وقد ذهب قومٌ إلى عدم وجوب ستر العورة؛ وتمسّكوا بأنّ 
تعليق الأمر بالاستطاعة قرينة تصرف الأمر إلى معناه المججازي 
الذي هو التدب. 

ورد بأنّ ستر العورة مستطاعٌ لكل أحلر فهو من الشّروط التي 
يراد بها التهيبج والإلهاب كما علم في علم البيان» وتمسّكوا أيضًا 
بما سيأتي من كشفه يل لفخذه وسياتي الجواب عليه؛ والحسق 
وجوب ستر العورة في جميع الأوقات إلا وقىت قضاء الحاجة 
وإفضاء الرّجل إلى أهله كما في حديث ابن عمر السابق» وعند 
الغسل على الخلاف الذي مرّ في الغسل ومن جميع الأشخاص 
إلا في الرّوجة والأمة كما في حديث الباب والطبيب والشّاهد 
والحاكم على نزاع في ذلك. 

ا يان اوتا 

6- عَنْ عَلِي رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: «لا 
كرو فَهْنَكه ولا تقطن إلى قلحي ولخبت رزاة ابر كاوه 
(40 الاوه ١١‏ 4) َابُْ مَاجَه (0143). 

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم والبزّار من حديث عليء وفيه 
ابن جريج عن حبيبوء وني رواية أبي داود من طريق حجاج بن 
تحمل عن ابن جريج قال: أخبرت عن حبيب بن أبي ثابتبه وقد 
قال أبو حاتم في العلل: إن الواسطة بينهما هو الحسن بن ذكوان 
قال: ولا يثبت لحبيبه رواية عن عاصم. 

قال الحافظ: فهذه علّة أخرى» وكذا قال ابن معين: إنّ حبيئا 
لم يسمعه من عاصم وإنّ بينهما رجلاً ليس بثقة» وبين البزّار أن 
الواسطة بينهما هو عمرو بن خالدٍ الواسطي» ووقع في زيادات 
المسند وفي الدَارقطن ومسند الهيثم بن كليبو تصريح ابن جريجج 
بإخبار حبيب له وهو وهم كما قال الحافظ. 

والحديث يدل على أنّ الفخذ عورة؛ وقد ذهب إلى ذلك 
العترة والشّافعيّ وأبو حنيفة قال النووي: ذهب أكثر العلماء إلى 
أنّ الفخذ عورة» وعن أحمد ومالك في رواية «الْعَوْرةُ: الْقَبلُ 
وَالدَبْرُ فَقَط؟ وبه قال أهل الظاهر وابن جرير الإصطخري. قال 
الحافظ: في ثبوت ذلك عن ابن جرير نظرٌ» فقد ذكر المسألة في 
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تهذيبه» وردٌ على من زعم أنّ الفخذ ليست بعورة» واحتجّوا بما 
سياتي في الباب الذي بعد هذاء والحقّ أنّ الفخذ من العورة 
وحديث علي هذا وإن كان غير منتهسض على الاستقلال ففي 
الباصامن الأ حابيت ما بيلح للأسعماء واعلىالطلعرن كينا 
ستعرف ذلك وأمّا حديئا عائشة وأنس الآتيان في الباب الذي 
بعد هذا فهما واردان في قضايا معيّنٍ مخصوصة يتطرّق إليها من 
احتمال الخصوصيّة أو البقاء على الإباحة مالا يتطرّق إلى 
الأحاديث المذكورة في هذا الباب» لأنها تتضمّن إعطاء ع حكم 
كلّي وإظهار شرع عامء فكان العمل بها أولى كما قال القرطبي 
على أن طرف الفخذ قد يتسامح في كشفه لا سيّما في مواطن 
الحرب ومواقف الخصام, وقد تقرّر في الأصول أنّ القول ارجح 
من الفعل. 

7- وَعَنْ مُحَمَل بْنِ جَخحْش قَالَ: «مَرَ رَسُولُ الله يل عَلَى 
مَعْمْرٍ وَفَخِدَاهُ مَْشوقئَان فَقَالَ: يا مَمْمَرُ غَط فَخِدَئْك فَإِنْ 
الْفَخدْيْنِ عورة». َو أَحْمّدُ (ه/ ٠‏ 1 وَالْبُخَارِيّ )18/1/1١(‏ 
فِي تاريضه. 

الححديث أخرجه البخاري أيضًا في صحيحه تعليقاء والحاكم 
في المستدرك كلهم من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبي كثير مولى محمّد بن جحش عنه فذكره. 

قال اخايظ لي النتع: : رجاله رجال المحيح غير أبي كثير 
فقد روى عنه جماعة لكن لم أجد فيه تصريمًا بتعديل. 

وقد أخرج ابن قانم هذا الحديث من طريقه أيضًا قال: وقد 
وقع لي حديث محمّد بن جحش هذا مسلسلا بِالحمّديّين مسن 
ابتدائه إلى انتهائه» وقد أمليته في الأر بعين المتباينة. 

والحديث يدل على أنّ الفخذ عورة وقد تقدّم ذكر الخلاف 
فيه؛ وبيان ما هو الحق ومحمّد بن جحش هذا هو محمد بن عبد 
الله بن جحش نسب إلى جده» لنه ولأبيه صحبة وزيشب بنث 
جب عرويعه وسعدر إلقار لله حر قير زيند الله بين 
نسل لقرعي الملارةة 

07 - وَعَنْ ابْن عبّاس عَنْ النبي يل ثَال: «الْفَخِلُ عَورَةً» . 
رَوَاهُ الترْمِذِي 9741 وَأَحْمَدُ (0/ 04 وَلَمْظَهُ: «مّرَ رَسُولُ 
الله يه على رَجْل وَفَخَِهُ خَارجَةٌ قَقَالَ: غَطَ فَخِذيِك فْإنْ فَيِذَ 
الرَجل مِن عَوْرَته». 

اديه نا يعاد انو ين الاين بقافي ومثئاتين وهو 


ضعيف مشهور بكنيته» واختلف في اسمه على ستة أقوال أو 
سبعة أشهرها دينار. ركد اتدرع هن لخدب الخداري في 
صحيحه تعليقًا وهو يدل على أنّ الفخذ عور وقد تقدّم الكلام 
في ذلك. 

- وَعَنْ جَرْهَرٍ الآسْلمِي قَالَ: «مْرْ رَسُولُ الله يك وَعَلّيّ 
بُرْدَة وَقَدْ الْكَشَفَتْ فخلريء فَقَالَ: غَط فَخِدَك فَإنْ الْفَخِدْ عَوْرَة». 
رَوَاهُ مَالِكُ فِي الْمُوَطْ] وَأحْمَدُ (/478) 1 ذَاوُد (1014) 
وَالتَرْمِِيّ (30744) وَقَالَ: حَسَنُ 

الحديث أخرجه أيضًا ابن حبّان وصحّحه؛ وعلّقه البخاري في 
صحيحه وضعفه في تاريخه للاضطراب في إسناده. 

قال الحافظ في الفتح: وقد ذكرت كثيرًا مسن طرقه في تغليق 
التعليق وجرهد هذا هو بفتح الجيم وسكون الرّاء وفتح الحاء. 

والحديث من أدلة القائلين بأنّ الفخذ عورة وهم الجمهور 
كما تقدم. 

بَابْ من يَرَ الْفَخِذَ من الْعَوْرَةٍ وَقَالَ: هِي 
السّؤاتان فَقَط 

4- عن عَائشّة «أن رَسُولَ اللهِ يك كان جَالِسا كَاشيفًا عَنْ 
نَخِه فَاستَأذْنَ أبُو بكر فَأذْنْ لَهُ وَهْوَ عَلَى حَالِفِ ثُمّ ادن عْمَرُ 
ان لهُوَهْوَ على حال كم اسان مُنْمَانْ مأرْعى عَلَيِِتبَدُ 
َلَمَا قَامُوا قُلت: يا رَسُولَ الله ادن أبو بكر وَعُمْرُْ فَأزِْنت 
َهُمَاه وأنت عَلَى حَالِك فَلَمَا اسْتَأدْن عمْمَانُ أرعَيّت عَلَنِكَ 
بابك فَقَالَ: يا عَائِشَةُ ألا أستحبي مِنْ رَجْلء وَآللَه إن الْمَلائْكَة 
لتستحبي ينا اه ألكتة و15 ؟1) وروى أعنة كدر اليس 
بن خلديش حفْصة بنخو لِك ولفطة: «دحَل علي سول الله قل 
ذات يَوْم فَوْضَم تُوبَهُ ين فيد وَفيه: فَلَمَا امتَذن عنْمَانْ 

الحديث أخرج نوه البخاري تعليفاء فقال في صحيحه: في 
بعض ما يذكر في الفخذ وقال أبو موسى: «غطى النبي بل 
كلت عن شعن علماة 4 واخرجة متسل فل حدييك غاطة 
بلفظ: قالت: «كَانْ رَمسُولُ الله يك مُضنْطّجِمًا في بتي كَاشْيفًا عَنْ 
فَخِذَيْهِ أو سَافَيْه؛ الحديث وفيه «فلَمَا ادن عُثْمَانُ جَلْس». 

وحديث حفصة أخرجه الطحاوي والبيهقي مسن طريق ابن 
جريج قال: أخبرني أبو خالدٍ عن عبد اللّه بن سعيد المدني 
حدثتني حفصة بنت عمر قالت: «كَانَ رَسُولُ الله يكئِةِ عندِي يَوْمَا 
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وَقَدْ وْضَع تَوبَهُ بيْنَ فَخِدَيْهِ فَدَحَلَ أبو بَكر» الحديث. والحديث 
مدل بدن قال زق الكو لنت بعورة وقد تقدّم ذكرهم في 
الباب الأوّل وهو لا ينتهض لمعارضة الأحاديث المتقدّمة الأوّل: 
ما قدّمنا من أنّها حكاية فعل. 

الثاني: أنها لا تقوى 77 معارضة تلك الأقوال الصّحيحة 
العامة لجميع الرّجال. 

الثالث: التردّد الواقع في رواية مسلم التي ذكرناها هما بَيْنَ 
الْفَخِلٍ وَالسّاق» والسّاق ليس بعورة إجماعًا. 

الرابع: غاية ما في هذه الواقعة أن يكون ذلك خاصا بالنيّ 
يك لأنه لم يظهر فيها دليل يدل على التأسّي به في مثشل ذلك» 
فالواجب التّمسّك بتلك الأقوال النّاصَّة على أنّ الفخذ عورة. 

- وَعَنْ أنّس «أن النبي كَل يَوْمْ خَييرَ حَسَرٌ الإزارٌ عَنْ 
فَخْلرِوِ حَتَى إني نظ إلى بيَاض فَخِليوا روا أحْمَدُ 01١7/5‏ 
َالبُشَارِي (9/1؟) وَقَالَ: حيست أنس أسْيَدُ وَحَدِبثُ جَرْهَدَ 
أرط 1 

قوله: (حَسَرٌ الإزار) بمهملات مفتوحاتب أي كشف» وضبطه 
بعضهم بضم أوّله وكسر ثانيه على البناء للمفعول بدليل رواية 
مسلم فانحسر. 

قال الحافظ: وليس ذلك بمستقيم إذ لا يلزم من وقوعه 
كذلك في رواية مسلم أن لا يقع عند البخاري على خلافه؛ وزاد 
البخاريّ في هذا الحديث عن أنس بلفظ: 'وَإِنْ ركبَتِي لَنمس 
فَخَِ نبي اللوه وهو من جملة حجج القائلين بأنّ الفخذ ليست 
578 لأنّ ظاهره أنّ المسَ كان بدون الحائل» ومس العورة 
بدون حائل لا يجوزء ورد بما في صحيح مسلم ومن تابعه من أن 
الإزار م تتكشف بقصد منه يك ويمكن أن يقال: إِنْ الاستمرار 
على ذلك يدل على مطلوبهم لأنْه وإن كان من غير قصار لكن 
لو كانت عورة لم يقرّ على ذلك لمكان عصمته يك وظاهر سياق 
أبي عوانة والجوزقي من طريق عبد الوارث عن عبد العزيز يدل 
على استمرار ذلك لأنه بلفظ: «قَاجْرَى رَسُولُ الله يكل ني ذقاق 
ير إن ركْبَتيلَنَمَسَ فَخِذ نبِي الله وني لآرَى بِيَاضَ فَخِدَيْده 
وقد عرفت الجواب عن هذا الاحتجاج ا سلف. 

بَاب بَيَان أن السرةَ وَالركبَة يسا من الْعورَة 


١‏ عَنْ أبي مُوسَى «أن التبي يكل كَانَ فَاعِدًا فِي مَكَان فيه 
مَاءٌ نَكَشف عَنْ ركب أو ركه فَلَمَا دحل عُنْمَانْ غَطَاهَا' واه 


الْبُخَاريَ (059. 

الحديث في البخاري في كتاب الصّلاة باللّفظ الذي ذكرناه في 
شرح حديث عائشة؛ وقد تقدّم الكلام على الحديث هنالك» وهو 
بهذا الّفظ المذكور هنا في المناقب من صحيح البخاري. 

واستدلٌ المصئف به وبما بعده لمذهب من قال: إِنّ الركبة 
والسرّة ليستا من العورة» أمّا الركبة فقال الشّافعي: إنها ليست 
عورة» وقال اهادي والمؤيّد باللّه وأبو حنيفة وعطاءً وهو قولٌ 
للشافعي: إنْها عورة. 

وأمّا السرّة فالقائلون بن الرّكبة عورة قائلون بأنها غير عورةٍ 
وخالفهم في ذلك الشّافعي» فقال: إنها عورة على عكس ما مر له 
في الرّكبة والاحتجاج محديث الباب لمن قال: إن الرّكبة ليست 
بعورةٍ لا يتم» لأنّ الكشف كان لعذر الدّخول في الماء» وقد تقدّم 
في الغسل أدلّة جوازه والخلاف فيه: وأيفمًا تغطيتها من عثمان 
مشعرٌ بأنّها عورةً وإن أمكن تعليل التَغطية بغير ذلك فغاية الأمر 
الاحتمال. 

واستدل القائلون بأنّ الرّكبة من العورة بحديث أبي أيوب 
عند الدارقطني والبيهقيّ بلفظ: «عَوْرةٌ الرّجُلٍ ا بين سُرَِهِ إلى 
رْكْبَتهه وحديث أبي سعيلرٍ مرفوعًا عند الحارث بن أبي أسامة في 
مسنده بلفظ: «عَوْرَةٌ الرَجُل مَا بَيْنَ ريه وَرْكْبَتو وحدييث عبد 
اللّه بن جعفر عند الحاكم بنحوه قالوا: والحسد يدخخل في المحدود 
كالمرفق وتغلييًا لجانب الحصر ورد أوّلا بن حديث أبي آيوب فيه 
عبّاد بن كثير وهو متروكُ» وحديث أبي سعيدر فيه شيخ الحارث 
بن أبي أسامة داود بن احبر رواه عن عبّاد بن كثير عن أبي عبد 
الله الشّاميّ عن عطاء عنه» وهو مسلسل بالعتعفاء إلى عطاء. 
وحديث عبد الله بن جعفر عن أصرم بن حوشبو وهو مترولكٌ 
وبالمنع من دخول الحدّ في الحدود والقياس على الوضوء باطل» 
لأنه دخل بدليل آخر ولأنّ غسله من مقدّمة الواجب وأيضًا 
يلزمهم القول بأنّ السرّة عورة وهم لا يقولون بذلك؛ والجدواب 
الجواب. 

وقد استدلٌ المهدي في البحر للقائلين بأنّ الركبة عورة لا 
السرّة بقوله يك: «أمْفَلُ مِنْ سْرَتِهِ إلى رَكبَيهه وبتقبيل أبي هريرة 
سرّة الحسن وروايته ذلك عن رسول الله َكِ كما سيأتي ويمكن 
الاستدلال لمن قال: إن السّرّة والرّكبة ليستا من العورة بما في سنن 


أبي داود والدارقطي وغيرهما من حديث عمرو بن شعيبي عن 
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أبيه عن ججدّه في حديث: «وإذًا زُوْج أَحَدكُمْ َادِمَه عَبِدَهُ أو 
أجيرَهُ قلا يَنظْرْ إلى ما دون السرةٍ وَقَوْقَ الركبَة» ورواه البيهقي 
أيضًا ولكنّه أخص من الدّعوى والدّليل على مدعي أنّهما عورة 
والواجب البقاء على الأصل والتمسّك بالبراءة حتّى يتتهض ما 
يتعين به الانتقال فإن لم يوجد فالرّجوع إلى مسمّى العورة لغة هو 
الواجب, ويضمٌ إليه الفخذان بالنصوص السّالفة. 

7- وَعَنْ عُمَيْرِ بْنِ إمْحَاق قَال: «كنت مع الْحَسَن بْن 
علي قينا أو مير فَالَ: أرني أب بذك حَيْث رأئت رَسُولَ 
الله يل يُقبّلُ فَقَالَ بِقَمِيصِهِ 2 سْرّنّةُ؛ روَاهُ أَحْمّدُ (؟/60١).‏ 

الحديث في إسناده عمير بن إسحاق الحاشمي” مولاهم؛ وفيه 
مقال. 

وقد أخرجه الحاكم وصححه بإسنادٍ آخر من طريق غير عمير 
المكوره وقد استدل به من قال؛ إنّ السيرّة ليسث بعوري وهر لأ 
يفيد المطلوب لأنّ فعل أبي هريرة لا حجّة فيه. وفعل الني يك 
وقع والحسن طفل؛ وفرق بين عورة الصّغير والكبيرء وإلا لزم أنّ 
ذكر الرّجل ليس بعورةٍ لما روي «أنَهُ يل قبل زبيسة ة الْحَسَنِ 8 
الْحْسَيْنِ) أخرجه الطبرائي والبيهقي من حديث أبي ليلى 
الأنصاري» قال الببهقي: وإسناده ليس بالقوي» وروي أيضًا من 
حديث ابن عبّاس بلفظ: «رَأيْت رَسُول الله و فرج مَا بن 
َخِذَي الْحُسَينِ وَقَبْلَ بيه أخرجه الطبراني وني إسناده قابوس 
بن أبي ظبيان وقد ضمّفه النسائيّ قال ابن الصّلاح: ليس في 
حديث أبي ليلى تردّدٌ بين الحسن وال حسين إِنما هو الحسن؛ وقد 
وقع الإجماع على أنّ القبل والدّبر عورة فاللازم باطلّ فلا يكون 
الحديث متمسكا لمن قال: إنّ السّرَّة ليست بعورة» وقد حكى 
المهدي في البحر الإجماع على أنّ سرّة الرّجل ليست بعورقه ثم 
قال: وني دعوى الإجماع نظرًء وقد عرّفناك أنّ القائل بذلك غير 
محتاج إلى الاستدلال عليه قوله: (فْقَالَ بقَمِيصِه) هذا من التعبير 
بالقرل عن الفعل وهو كثيرٌ. 

017- وَعَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: : صَلينًا مح رسُول الله 
ل الْمَغْرِبَ» فَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ» وَعَقَبْ مَنْ عَقَبْ» فَجَاءً رَسُولُ 
١‏ الله يك نْرِعًا فد حَفَرْهُ النفّسُ قَذ حَسَرٌ عن رَكَبَيَئِهِ فَقَالَ 
«أبثيروا هذا بكم قد قح با من أبوَابه السمَاء ء ينَاهِي بكم 
َقُول: أنْظرُوا إلى عِبَاِي قَذْ صِلْوًا فُريضَة وَهُمْ يَنتَظِرُونَ أخرى» 
رَوَاهُ ابن مَاجَهْ .)8١1(‏ 


الْحَديثُ رجَالهُ في سنن ابن مَاجَذْ ِجَالُ المحبح فَِنهُ قَالَ: 
حَدَننا أحْمَدُ بْنُ سعد الدَارمِيّ حَدَثنَا النَفلرُ بن شمَيِلٍ حَدَتنَا 
حَمَاد عن ابسو عَنْ يوب عَنْ عبد الله بن عَمْرِو فَذَكَرَه. 

(تَوْلُهُ وَعَقَبّ مَْ عَقَبَ) يقال: عقّبه تعقيبًا إذا جاء بعقبه. 

وقال في النهاية: إنّ معنى قوله عقب أي أقام في مصلاه بعد 
ما يفرغ من الصّلاة» يقال صِلّى القوم وعقب فلانٌ قوله: (حَفَرْهُ 
النقْس) في القاموس حفزه يحفزه دفعه من خلفه وبالرّمح طعنه 
وعن الأمر أعجله وأزعجه انتهى. 

والحديث من أدلة من قال: إن الركبة ليست بعورقٍ» وقد تقدّم 
الكلام على ذلك. 

وفيه أن انتظار الصلاة بعد فعل الصّلاة من موجبات الأجر 
واسباب مباهاة رب العرّة لملائكته بمن فعل ذلك. 

4- وَعَنْ أبي الدّردَاء قَال: كنت جَالِسًا عِندَ النبي يل إذ 
بل أبو بكر آخيذا بطرّف ثبو حتَى أبدى ع ركب فقا الب 
4 أنا صَاحيكُم فد امن فَسَلَم وَدَكَرَ اْحييت رَرَاهُ أخْمة 
َالْبُخَاريَ (05501. 

قوله: (غَامَر) المغامر في الأصل الملقي بنفسه في الغمرة» 
وغمرة الشيء شدته ومزدحمه الجمع غمراتي. 

والمراد بالمغامرة هنا المخاصمة أخذا من الغمر الذي هو الحقد 
والبغض. 

والحديث يدل على أنّ الرّكبة ليست عورة. 

قال المصتف رحمه الله: والحجّة منه أنه أقرّه على كشف الركبة 
ولم ينكر عليه انتهى. 

بَابْ أن الْمرْأة الْحُرَةَ كلها عَوْرَة إلا وَحجْهَهًا وَكَفئِها 
0ه عَنْ عَائِشَة أن النبي و قَالَ «لا يَقْبَلُ اللَّهُ صّلاة 
حَائْض إلا بخِمّار؛ رَوَاهٌ الْحَنْمَةُ إلا النَسَائي (حم: )16١/5‏ 
(د: 0 اط - (ى: 0660). 

الحديث أخرجه أيضًا ابن خزيمة والحاكم؛ واعلّه الدَارقطن 
بالوقف وقال: إِنّ وقفه أشبه. واعلّه الحاكم بالإرسالء ورواه 
الطبراني في الصّغير والأوسط من حديث ابي قتادة بلفظ: دلا 
قبل اللهُ من امْرَأةٍ صَلاة حتنى تُوَارِي زيتتهَاء ولا مِنْ جَاريَةٍ 

قوله: (لا يَقبّلُ اللَّهُ صلاة حَائِض إلا بِخِمَار) قد تقدّم الكلام 
على لفظ القبول وما يدل عليه. 
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والحائض: من بلغت سن الحيض لا من هي ملابسة للحيض 
فإنها ممنوعة من الصّلاة» وهو مبِيِنٌ في رواية ابن خزيمة في 
صحيحه بلفظ: «لا يَقْبَلُ اللّهُ صلاة امْرَأةٍ قَدْ حَاضَتْ إلا بخِمّار» 
وقوله: (إلا خاو هد كدو انفادها بعلن عزر اتن لا قال 
شاك الى: شان الست وعم لد ور 

والحديث استدل به على وجوب ست المرأة لرأسها حال 
الصّلاة؛ واستدل به من سوّى بين الحرّة والأمة في العورة لعموم 
ذكر الحائضء ولم يفرّق بين الحرّة والأمة هو قول أهل الظاهر. 

وفرّقت العترة والشّافعيّ وأبو حنيفة والجمهور بين عورة 
الحرّة والأمة فجعلوا عورة الأمة ما بين السّرة والرّكبة كالرّجل 
والحجّة لهم ما رواه أبو داود والدارقطي وغيرهماء وقد ذكرنا 
لفظ الحديث في شرح حديث أبي موسى المتقدّم في الباب الذي 
قبل هذاء وبما رواه أبو داود أيضًا بلفظ: «إذًا زُوْجَ أَحَدكُمْ عَبِدَهُ 
أمَتَهُ فلا يَنْظْرْ إلى عَوْرَتَهَاه قالوا: والمراد بالعورة المذكورة في هذا 
الحديث ما صرّح ببيانه في الحديث الأوّل. 

وقال مالكٌ: الأمة عورتها كالحرّة حاشا شعرها فليس بعورة» 
وكأنه رأى العمل في الحنجاز على كشف الإماء لرؤوسهنٌء هكذا 
حكاه عنه ابن عبد البرّ في الاستذكار. 

قال العراقيّ في شرح الترمذي: والمشهور عنه أنَّ عورة الأمة 
كالرّجل وقد اختلف في مقدار عورة الحرّة فقيل جميع بدنها ما 
عدا الوجه والكفين وإلى ذلك ذهب المادي والقاسم في أحد 
قوليه والشّافعيّ في أحد أقواله وأبو حنيفة في إحدى الروايتين 
عنه ومالك. 

وقيل: والقدمين وموضع الخلخال وإلى ذلك ذهب القاسم في 
قول وأبو حنيفة في روايةٍ عنه والثوريّ وأبو العبّاس وقيل: بل 
جميعها إلا الوجه؛ وإليه ذهب أحمد بن حنبل وداود. 

وقيل: جميعها بدون استناء» وإليه ذفن شقن نحت 
الشافعي وروي عن أحمد. 

وسبب اختلاف هذه الأقوال ما وقع من المفسّرين من 
الاختلاف في تفسير قوله تعالى: «إلا ما ظَهْرَ مِنْهَا4 وقد استدلٌ 
بهذا الحديث على أنّ ستر العورة شرطٌ في صحّة الصّلاة لأنّ 
قوله «لا يَقْبَلَه صالح للاستدلال به على الشرطيّة كما قيل وقسد 
اختلف في ذلك؛ فقال الحافظ في الفتح: ذهب الجمهور إلى أن 
ستر العورة من شروط الصّلاة قال: وعن بعض المالكيّة التفرقة 


بين الذاكر والناسي» ومنهم من أطلق كونه سنّة لا يبطل تركها - 
الصّلاة انتهى. 

احج الجمهور بقوله تعالى: لخُدُوا زيَكُمْ عِنْدَ كُل منْجِدٍ» 
وبما أخرجه البخاري تعليقا ووصله في تاريمحه. وأبو داود وابن 
خزيمة وابن حبّان عن سلمة بن الأكوع قال: «قُأت: يا رَسُولَ 
الله إني رَجْل أَنَصِيّدُ تصني في القمييص الْوَاحِد؟ قَال: نَعَمْ 
ره وَل كه وسياتي الكلام على هذا الحديث في باب من 

ومحديث بهز بن حكيم المتقّم في أوّل هذه الأبواب. 

ويجاب عن هذه الأدلة بأنّ غايتها إفادة الوجوب واأمًا 
الشّرطيّة الى يؤثر عدمها في عدم المشروط فلا تصلح للاستدلال 
بها عليهاء لأنّ الشرط حكمٌ وضعيّ شرعيّ لا يثبت بكجرد 
الأوامر نعم يمكن الاستدلال للشرطيّة بحديث الباب والحديث 
الآتي بعده وبحديث أبي قتادة عند الطبرانيّ بلفظ: «لا يُقْبّلُ اللَّهُ 
مِنْ امْرَأةٍ صِلاءً حَنَى تُوَارِي زيتتهَاء ولا سه 
حَتَى تَخْتَمرَه لكن لا يصفو الاستدلال بذلك عن شوب كدره 
أنه أوَلاً يقال: نحن نمنع أنّ نفي القبول يدل على الشترطيّة» لأنه 
قد نفى القبول عن صلاة الآبق» ومن في جوفه الخمر ومن يأتي 
عرَافًا مع ثبوت الصّحّة بالإجماع وثانيًا بان غاية ذلك أن الستر 
شرط لصحّة صلاة المرأة» وهو أخص من الدّعوىء وإلحاق 
الرّجال بالنساء لا يصمّ ههنا لوجود الفارق» وهو ما في تكنشف 
المرأة من الفتنة» وهذا معنى لا يوجد في عورة الرّجل. 

وثالًا: ا سح الع 
والنسائي بل بلفظ: «كَان الرَجَالُ يُصَلُون مَمَ النبي ول عَاقَادينَ 
رُم على أعْناتِهم كهيْئةٍ الصبيانء وَيُقَالُ لِلنْسَاء ء لا تَرْفْعْنَ 
رؤوسكُن حَتَى تستوي الرَجَالُ جُلُوساء زاد أبو داود: «مِن ضبق 
الأزره وهذا يدل على عدم وجوب السّتر فضلاً عمن شرطيته؛ 
ورابعًا: بحديث عمرو بن سلمة وفيه «فْكُنت أَوْمَهُمْ وَعْلَيْ بُرْدَة 
مَقْيُونةٌ َكُنْتُ ذا سَجَذت تَقَلَصَت عَنِي» وفي روايةٍ رجن 
امنتي» فَقَالَت امرَأة من الْحي: ألا تَُطَوا عَنا امنت قَارئِكُم». 

الحديث أخرجه البخاريّ وأبو داود والنسائيّ فالحقّ أنّ ستر 
العورة في الصّلاة واجبٌ فقط كسائر الحالات لا شرط يقتضي 
تركه عدم الصّحَّة وقد احتج القائلون لعدم الشرطية على 
مطلوبهم بحجح فقهيّة واهيقء منها قوهم لو كان السّتر شرطًا في 
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الصّلاة لاختص بها ولافتقر إلى النْيّة ولكان العاجز العريان ينتقل 
إلى بذل كالعاجز عن القيام ينتقل إلى القعود. والأوّل منقوض 
بالإيمان» فهو شرطٌ في الصّلاة ولا يختصن بهاء والثاني: باسستقبال 
القبلة فإنه غير مفتقر إلى الْيّةء والثّالث: بالعاجز عن القراءة 
والتسبيح فإنّه يصلّي ساكتًا. 

- وَعَنْ أمّ ملم «أنْها سَألَت النبي يك أنصلي الْمَرَأهُ 
فِي دِرْع وَخِمَارٍ وَلِيْسَ عَلَيِهًا إِزَارُ؟» قَالَ: إِذَا كان الدَرْعٌ سَابغا 
يُغْطّي ظَهُورَ قَدَمَيِهَا رَوَاهُ أبُو دَاود (340). 

7 وَعَنْ ابْن عْمَرَ قَالَ: قَالْ رَسُولْ الله له «مَنْ جر تُوْبَهُ 
ا 
النْسَاءُ بَيُولِهِن؟ قَالَ: يُرْحِينَ شِيبْرًا قَالَت: إِذَنْ يَنْكَشِيف أفْدَامُهُنَ 
قَالَ ع ذِرَاعَا لا يَرَدْن عَلَيْهِه. رَوَاهُ النَسَائِيّ )1١9/8(‏ 
َالترْسرِيَ (1701) وَصَحَحَة وَرَوَاهُ أحْمَد (1/ 0) وَلَفْظْه: «أن 
نِساءً النبيّ يي سَلئهُ عَنْ الدَيْلء فَقَالَ اجْعَلْنَهُ شيبرًا فَقْلْن: إن 
شرا لا يَسمُ من عَوْرَةٍ قال اَل راعًا». 

حديث أمّ سلمة أخرجه أيضًا الحاكم وأعلّه عبد الحقّ بن 
مالكا وغيره رووه موقوقًا. 

قال الحافظ: هو الصّواب» ولكنّه قد قال الحاكم إِنَّ رفعه 
صحيح على شرط البخازي انتهى وني إسناده عبد الرّحمن بن 
دينار وفيه مقال. 

ان و اعمتجا عطي الشاية: 

قال أبو داود: روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن 
مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب 
وابن إسحاق عن محمّد بن زيد عن أمّه عن أم سلمة لم يذكر 
واحدّ منهم الى بك قصروا به عن أمّ سلمة انتهى. 

والرّفع زيادة لا ينبغي إلغاؤها كما هو مصطلح أهل 
الأصول. وبعض أهل الحديث؛ وهو الحق؛ وحديث ابن عمر هو 
للجماعة كلّهم بدون قول أمّ سلمة؛ وججواب النئ يكِِ عليها 
وسيأتي الكلام عليه في باب الرّخصة في اللباس الجميل من 
كتاب اللّباس وقد استدل بحديث أمّ سلمة فإنّ في بعض الفاظه 
أنّ الي بكي قال لحا: دلا بَأسَّ إذَا كَانْ الدَرْع سَابًا». 

إل كنا فى التلغيض على أن مسن عدن درأة مو تروط 
صحّة الصّلاة لأنّ تقييد نفي البأس بتغطية القدمين مشعرٌ أن 
البأس فيما عداه» وليس إلا فساد الصّلاة» وأنت خبيرٌ بأنَ هذا 


الإشعار لو سلم لم يستلزم حصر البأس في الإفساد» لأنّ نقتصان 
الأجر الموجب لنقص الصّلاة وعدم كمالها مع صحّتها بأمس» ولو 
سلم ذلك الاستلزام فغايته أن يفيد الشّرطيّة في النساء كما عرفت 
ما سلف. 

وفي هذا الحديث دليلٌ لمن لم يستثن القدمين من عورة المرأة) 
لأنّ قوله: «يُغَطَي ظُهُورَ قَدَمَيِهَاه يدل على عدم العفوء وهكذا 
استدلٌ من قال بالشّرطيّة بما في حديث ابن عمر من قوله و 
يُرْخِينَ شيبْرَا» وقوله ايُرْخبنَُ ْرَاعَاه وهو كما عرفت غير صالح 
للاستدلال به على الشّرطيّة المدّعاة» وغاية ما فيه أن يدل على 
وجوب ذلك. 

فيه يفنا حيية ان قال" إذ فنا المراة عورة. 

قوله: (في 20 هو قميص المرأة الذي يغطي بدنها ورجليهاء 
ويقال له سابغ إذا 000 إلى أسفل. 

قوله: (يُرْخِينَ شيبْرًا) قال ابن رسلان: الظاهر أنّ المراد بالشّبر 

والذراع أن يكون هذا القدر زائدًا غلى قميص الرّجل لا أنّه زائدٌ 
على الأرض ٌ 

اب الي عَن ريد لمنْكبينِ في الصلاة إلا إذا 

وَجَدَ ما يَسْترُ الْعَوْرَة وَحْدَهَا 

4- عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ أن رَسُولَ الله يل فَالَ «لا يُصَلْيِنَ 
أَحَدكُمْ بي الوب الْوَاجِد ليس عَلَى عَاتِقِهِ مِنهُ شَية» 
َوَاهُ الْبُخَارِي (09) وَمْسْلِمٌ (015). وَلكِن قال: حي 
عَاتَقَيْده وَلَآحْمَدَ (0/ 147؟1) اللَفظان. 

الحديث اتفق عليه الشّيخان وأبو داود والنسائي من طريق 
أبي الرّناد عن الأعرج عن أبي هريرة قوله: (لا يُصَلْيّنَ) في لفظر: 
«لا يْصّلَّي» قال ابن الأثير: كذا هو في المحيحين بإثبات الياء 
ووجهه أن لا نافية وهو خبرٌ بمعنى النهي. 

قال الحافظ ورواه الدٌارقطي في غرائب مالك بلفظ: «لا 
يصل». 

ومن طريق عبد الومّاب بن عطاء عن مالك بلفظ: ١لا‏ 
بين بزيادة نون التُوكيد ورواه الإسماعيلي من طريق القُوري 
عن أبي الزّناد بلفظ: ١نهَى‏ رَسُولُ لَه وه قوله: لئس على 
عَاتِقِِ مله شنيْء) العاتق ما بين المنكبين إلى أصل العنق, والمراد أنه 
لا تر في وسطه ويشدّ طرفي الوب في حقويه بل يتوج بهما 
على عاتقيه فيحصل السّتر من أعالي البدن» وإن كان ليس بعورةٍ» 
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أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة. 

قال النووي: قال العلماء: حكمته أنه إذا اتزر به. ولم يكن 
على عاتقه منه شيءٌ لم يؤمن أن تنكشف عورته مخلاف ما إذا 
جعل بعضه على عاتقه. ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيده فيشتغل 
بذلك؛ وتفوته سئة وضع اليمنى على اليسرى تحت صدره 
ورفعهما. 

والحديث يدل على جواز الصّلاة في الوب الواحد. 

قال التووي: ولا خلاف في هذا إلا ما حكي عن ابن مسعودء 
ولا أعلم صحته. وأجمعوا أنّ الصّلاة في ثوبين أفضل ويدلّ أيضًا 
على المنع من الصّلاة في الثوب الواحد إذا لم يكن على عاتق 
المصلي منه شيء» وقد حمل الجمهور هذا النّهي على التنزيه» 
وعن أحمد لا تصمّ صلاة من قدر على ذلك فتركه. 

وعنه أيضًا تصمّ ويأئم؛ وغفل الكرمانيّ عن مذهب أحمد 
فادّعى الإجماع على جواز ترك جعل طرف الشوب على العاتق 
وجعله صارفًا للنهي عن التّحريم إلى الكراهة؛ وقد نقل ابن 
المنذر عن محمّد بن علي عدم الجواز» وكلام التَرمذيّ يدل على 
ثبوت الخلاف أيضاء وعقد الطّحاويّ له با في شرح المغني ونقل 
المنع عن ابن عمر ثم عن طاووس والنخعي» ونقله غيره عن ابن 
وهسبر وابن جريرء وجمع الطّحاوي بين الأحاديث بان الأصل أن 
يصلّي مشتملاً فإن ضاق اتّزر ونقل الشيخ تفي الدّين السّبكيّ 
وجوب ذلك عن الشافعيَ واختاره. 

قال الحافظ: لكن المعروف في كتب الشافعيّة خلافه. 

واستدل الخطابي على عدم الوجوب «بأنه يَِِ صلّى في 
توب كاد أحَدُ طَرَده على بَمْض نسَاه رصي َائِمَةً قال: 
ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من الوب غير متسعء لأن 
يتزر به» ويفضل منه ما كان لعاتقه» وفيما قاله نظرٌ لا يخفى قاله 
الحافظ. 

إذا تقرّر لك عدم صحّة الإجماع الذي جعله الكرمانيّ صار 
للنهي فالواجب الجزم بمعناه الحقيقيَ وهو تحريم ترك جعل طرف 
الثُوب الواحد حال الصّلاة على العاتق والجزم بوجوبه مع 
المخالفة بين طرفيه بالحديث الآني حتى يتنهض دليلٌ يصلح 
للمرف» ولكن هذا في الثوب إذا كان واسعًا جممّابين 
الأحاديث؛ كما سياتي التصريح بذلك في حديث جابر وقد عمل 
بظاهر الحديث ابن حزم فقال: وفرض على الرّجل إن صلّى في 


نُوبو واسم أن يطرح منه على عاتقه أو عاتقيه فإن لم ينمل 
بطلت صلاته: إن كان ضيّقًا اتزر به» وأجزأه سواءً كان معه ثيابٌ 
غيره أو لم يكنء ثم ذكر ذلك عن نافع مولى ابسن عمر والنخعمي 
وطاووس. 

4 عَنْ أبي هُريَْة قال: سيمت رول الله يه يَشُولَ 
«مَنْ صَلَى في نوب وَاحِد فَليُخَالِف بطْرَقَئِه». رَوَاهُ البُخَارِي 
(50”) وَأَحْمَدْ )١96/١(‏ وَأبسو ذَاوْد (171) وَرَادَ: #عَلى 
عَاتِقَيْه». 

أخرج هذه الزيادة أحمد وكذا الإسماعيلي وأبو تعيم من 
طريق حسين عن شيبان. 

روصل التعهرو را لان امال الاسحميا تو رم التي لي 
ذلك أحمد والخلاف في الأمر ههنا كالخلاف في النهي في الحديث 
الذي قبل هذا. 

وني الباب عن عمرو بن أبي سلمة عند الجماعة كلهم وعسن 
سلمة بن الأكوع عند أبي داود والنسائي. 

وعن أنس عند البرّار والموصلي في مسنديهماء وعن عمرو بن 
ال أو اعد النقري و حميمم اللستعان والحبسن بن تنفياة فق 
مسئدهة. 

وعن أبي سعيد عند مسلم وابن ماجه. 

وعن كيسان عند أبن ماجه. 

وعن ابن عباس عند أحمد بإسناحٍ صحيح. 

وعن عائشة عند أبي داود. 

وعن أم هانئ عند الشيخين. 

وعن عمّار بن ياسر عند أبي يعلى والطبراني. 

وعن طلق بن علي عند أبي داود. 

عن عاد بن العاف عب الطرالة 

وعن أب بن كعبي عند عبد الله بن أحمد في زياداته على 
المسند وعن حذيفة عند أحمد. 

وعن سهل بن سعد عند الشيخين دي داود والنسائي. 
بن أبي أميّة عند الطبراني. 
وعن عبد الله بن أنيسّ عند الطبرانيّ أيضًا. 
وعن عبد الله بن سرجس عند الطبرانيّ أيضًا. 
بن المغيرة عند أحمد. 


وعن عبد الله ب 


وعن عبد اللّه بن عبد اللّه , 
وعن عبد الله بن عمر عند أبي داود. 
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وعن علي بن أبي طالب عند الطّبراني» وعن معاذٍ عند 


الطبراني أيضّا. 
وعن معاوية عند الطبراني أيضًا. 


وعن أبي أمامة عند الطبراني أيضًا. 

وعن أبي بكر الِصّدّيق عند أبي يعلى الموصلي. 

وعن بي عبد الاعنن حاضن عاددة عند الظبرانيَ 

وعن أمّ حبيبة عند أحمد وعن أمّ الفضل عند أحمد. 

وعن رجل من أصحاب الني و لم يسم عند أحمد بإسناد 
٠ه-‏ وَعَمْ جابر بْن عَبْدٍ الله أن النبي يله قَالَ: «إذًا صَلَيْت 
في نْب وَاجد فَإن كان اميم فَلْمَحِفْ به ونا كان ضبقا فإ 
به». مُتَفقٌ َلَِهِ (خ: 31 (م: 110 وَلَفْظُْهُ لآحْمَدَ 
"٠١ /0(‏ وهم و0807 وَفِي لَفْظ لَهُ آر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
يكل : «إذا ما نسم الب ماف به على مَنْكيئِك ثم صل» 
ذا ضاق عَنْ ذَلِكَ فَشْدَ به حَقْوَيِك» ثُمْ صل مِنْ غَيْرٍ ردَاء؟. 

قوله: (فَالَْحِفْ بهِ) الالتحاف بالثوب: التغطي به كما أفاده 
في القاموس. 

والمراد أنه لا يشدَّ الثوب في وسطه فيصلي مكشوف المنكبين 
بل يتّزر به ويرفع طرفيه فيلتحف بهما فيكون بمنزلة الإزار 
والرّداء» هذا إذا كان الوب واسعًاء وأمًا إذا كان ضيّقا جاز 
الاتزار به من دون كراهة وبهذا يجمع بين الأحاديث كما ذكره 
الطّحاوي وغيره. 

واخختاره ابن المنذر وابن حزم وهو الحقّ الذي يتعيّن المصير 
إليه» فالقول بوجوب طرح الثوب على العاتق والمخالفة من غير 
فرق بين الشوب الواسع والفتيق ترك للعمل بهذا الحديث» 
وتعسيرٌ منافي للشّريعة السّمحة» إن أمكن الاستئناس له بحديث: 
«إن رجالا كَالُوا يُصَلُونْ مَمَ النبي يي عَاتَدِي أرْرهِم عَلَى 
عناِهمْ َه الصبيانه ويفا لِلساء لا َقْنَ رؤوسكُنَ حَنَى 
َ تَسْعوي الرَجَالُ جُنُوسًاء عند الثتيخين وأبي داود والنسائي من 
حديث سهل بن سعار قوله: 

(فَشْدَ به حَقَوَيِك) الحقو بفتح الحاء المهملة موضع شد الإزار 
. وهو الخاصرة م توسّعوا فيه حتّى سمّوا الإزار الّذي يشدَ على 
العورة حقوًا. 


باب منْ صلى في قويص غَيْرٍ مر بو نه عور 
في الركوع أو غير 

١ه‏ عَنْ سَلَمَةَ بْن الأكوّع قَالَ: مُلْت: يَا رَسُول الله إني 
أكُونُ في الصَيْد وَأَصِلَي وَلَيْسَ عَلَيَّ إلا فيص وَاحِدٌ قَالَ: فر 
إن لَمْ نَجذ إلا شركة». رَرَاهُ أحْمَدُ (44/4) وَأَبُو دَاوْد (015) 
وَالْمَانِيَ 000/5 

الحديث أخرجه أيضًا الشافعي وابن خزيمة والطحاوي وابن 
حبّان والحاكم وعلّقه. البخاريّ في صحيحه ووصله في تاريخه» 
وقال: في إسناده نظر. 

قال الحافظ: وقد بِيّنت طرقه في تغليق التعليق وله شاهدٌ 
مرسل» وفيه انقطاغٌ أخرجه البيهقي» وقد رواه البخاري أيضًا 
عن إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن موسى بن إبراهيم عن 
مغن سلحة»زاد 3 الإسناة ريجلا ورواه أيضًا عن مالك بن 
إسماعيل عن عطّاف بن خالد» قال: حدّثنا موسى بن إبراهيم 
قال: حدّثنا سلمة» فصرّح بالتحديث بين موسى وسلمة» فاحتمل 
أن يكون رواية أبي أويس من المزيد في متصل الأسانيد» أو يكون 
التصريح في رواية عطاقي وهما فهذا وجه النظر في إسناده الذي 
ذكره البخاري. 

وأمّا من صحّحه فاعتمد على رواية الدّراوردي وجعل رواية 
عطَّافٍ شاهدةٌ لاتصلهها. وطريق عطافي أخرجها أيضًا أحمد 
والنسائي. 

وأمّا قول ابن القطان إنّ موسى هو ابن محمد بن إبراهيم 
التِيميّ المضعّف عند البخاري وأبي حاتم وأبي داوده 557 
هنا إلى جده فليس بمستقيم» لأنه نسب في رواية البخاريّ وغيره 
مخحزوميًا وهو غير النَيِمِيٌّ فلا تردّد» نعم وقع عند الطحاوي 
موسى بن محمد بن إبراهيم فإن كان محفوظًا فيحتمل على بعل أن 
يكونا جميعًا رويا الحديث وحمله عنهما الدراوردي وإلا فذكر 
محم فيه شاد كذا قال الحافظ. 

قوله: (فِي الصّيْدٍ) جاء في رواية بلفظ: «إِنا كُونُ في الصّف» 
وفي أخرى «بِالصّيف» وقد جمع ابن الآثير بين الروايات في شرحه 
للمسند بما حاصله أنّ ذكر الصّيدء لأنّ المّائد يحتاج أن يكون 
خفيفًا ليس عليه ما يشغله عن الإسراع في طلب الصتّيد» وذكر 
الصّفْ معناه أن يصلّي في جماعةٍ» وليس عليه إلا قميص واحذ 
فريّما بدت عورته» وذكر الصّيف معناه مظنة للحرّ سيّما في 


ف نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


الحجاز لا يمكن معه الإكثار من اللباس قوله: (فَرْر) هكذا وقع 
هنا وفي رواية البخاري قال: «يَرْرَّه؛ وف رواية أبي داود ١فَأَررْه»‏ 
٠‏ وني رواية ابن حبّان والنسائي دزُرُ» والمراد شد القميص» 
والجمع بين طرفيه لثلا تبدو عورته ولولم يمكنه ذلك إلا بأن يغرز 
في طرفه شوكة يستمسك بها. 

والحديث يدل على جراز الصّلاة في الوب الواحد وفي 
القميص منفردًا عن غيره مقيّدًا بعقد الزّراره وقد تقدّم الخلاف 
في ذلك. 

"0 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة «أن النبي وي نْهَى أن يُصلَيَّ الرَجْل 
حَتَى يَحتَرم) رَوَاهُ أَحْمَدُ (؟/ 41 "اوه 4و4137) وَأَبُو دَاود. 

5 سين اعد مدان سئن أبي داود ومسئد أحمد 
والجامع الكبير ومجمع الرّوائد فلم يوجد بهذا اللّفظ فينظر في 
نسبة المصتف له إلى أحمد وأبي داود ولكنّه يشهد له الأمر بشد 
الإزار على الحقوء وقد تقدّم, لأنّ الاحتزام شد الوسط كما في 
القاموس وغيره وكذلك حديث «وَإِنْ كَانْ ضِيًّا فَإِنّررْ به» عند 
الشّيخين كما تقدّم» لأنّ الاترار: شد الإزار على الحقر فيكون 
هذا النهي مقيّدًا بالثوب الضيّق كما في غيره من الأحاديث؛ وقد 
تقدّم الكلام على ذلك. 

017- وَصَن عرو بن عبد الله صن مُعَاوية بْنٍ قْرَة عن أيه 
َالَ: «أئيْت النبي يك في رهط من مُريْنَة فَبَاَمْنَاك وَإِنّ فَمِيصَه 
لَمُطْلَقَ قَالَ: فَبَايَمْنهُ فَاذمَلت يَلدِي من فَمِيِصِه فَْمَسسسْت الْحَائَمٌ 
قال عْرْوَةُ: قْمَا فُمَا رَأَنْت مُعَاوِيَة ولا أبَاهُ في شنَاءٍ ولا حر إلا 
مُطْلِقيْ أزرَارهِمًا لا يُرررَان بدا" رَوَاهُ أحْمَدُ (14/4) وَبُو دَاوْد 
(كىم ١‏ 4). 
الحديث أخرجه أيضًا الترمذيّ وابن ماجه وذكر الدّارقطن أنّ 
هذا الحديث تفرد به وذكر ابن عبد البرّ أن قرّة بسن إياس والد 
معاوية المذكور لم يرو عنه غير ابنه معاوية وفي إسناده أبو مهل 
؟يم ثم هاء مفتوحتين ولام مفَفةٍ الجعفي الكوف» وقد ولّقه أبو 
زرعة الرازي؛ وذكره ابن حبّان. 

قوله: (وَعَنَ عُرُوَة بْن عَبْدِ اللّه) هو ابن نفيل التفيلي وقيل: 
ابن قشير وهو أبو مهل المذكور الراوي عن معاوية بن قرّة. 

قو 7 إن ار الهمزة لأنها بعد واو الحال. 

قوله: (لْمُطْلَقَ) أي غير مشدود. وكان عادة العرب أن تكون 
جيوبهم واسعة فربُما يشدّونها وريّما يتركونها مفتوحة مطلقة. 


قوله: (فْمَسيِسْت) بكسر السَّين الأولى. 

قوله: (الْحَائَمٌ) يعني خاتم النبوّة تبركا به وليخبر به من لم يره. 

قوله: (إلا مُطْلِقَيْ) بكسر اللام وقتح القاف وسكون الياء 
مثنى مطلق. 

والقديك يدل على أنّ إطلاق الرّرار من السئة. 

والمصنف أورده ههنا توهّمًا منه أنه معارضٌ بحديث سلمة بن 
الأكوع الذي مر وليس الأمر كذلك؛ لأنّ حديث سلمة خاص” 
بالصّلاة» وهذا الحديث ليس فيه ذكر الصّلاة» ويمكن أن يكون 
مراد المصئف بإيراده هنا الاستدلال به على جواز إطلاق الرّرار 
في غير الصّلاة وإن كانت ترجمة الباب لا تساعد على ذلك. 

قال رحمه الله: وهذا محمول على أنّ القميص لم يكن وحده 
انتهى. 

باب اسْتَحَبّاب و الصّلاة في 3 توبين وَجَوَازْهًا في 

التُوْبٍ الْوَاجِدٍ 

4ه عَنْ أبي مُريْرَةَ «أن سائلاً سل النبِي يك عَنْ الصلاة 
في نوب واد فُقَالَ: أولِكلَكُمْ تَوْبَان؟' رََاهُ الْجَمَامَةٌ إلا 
التْرْمِذِي زَادَ البْخَار يا فير وَايةِ: ثْمّ مأل رَجْل عم فَقَال: إذا 
وَسْمَ الله َأوْسِمُوا جَمَمَ رَجُلَ عَلَيِْ يبك صلَى رَجُلْ في إذار 
وَردَاءء في إزار وقميص» في إزَارٍ وَقبَا في سَرَاوِيلَ ورذاء» في 
نْرَاوِيلَ وَفُييص» فِي سْرَاوِيلَ وَقَباء ني تبان وَقبَاء في ثُبان 
وقيص قَال: وَأحْسَبْهُ قَال: في ثبان ورداء (حم: 
00 رخ: 08") (م: 16ه) ل 6 (ن: 
ا ه:107١1).‏ 

قوله: (إِنّ سَائلاً) ذكر شمس الأئمّة السَرخسىّ 
كتابه المبسوط أنّ السّائل ثوبان. 

قوله: (أوَلِكُلَكُمْ تَوْبَان) قال الخطابي: لفظه استخبارٌ ومعناه 
الأخبار غلى ما مع غليه من قله الثبات ووقع يضمن الى 
من طريق الفحوىء كأنه يقول: إذا علمتم أنّ ستر العورة فرض» 
والصّلاة لازمة»؛ وليس لكل أحدٍ منكم ثوبان فكيف لم تعلموا 
أنّ الصّلاة في الوب الواحد جائزة» أي مع مراعاة ستر العورة. 

وقال الطحاوي: معناه: لو كانت الصّلاة مكروهة في الشوب 
الواحد لكرهت لن لا يجد إلا ثوبًا واحدًا انتهى. 

قال الحافظ: وهذه الملازمة في مقام المنع للفرق بين القادر 
وغيره» والسّؤال إنما كان عن الجواز وعدمه لا عن الكراهة. 


الحنفي في 
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قوله: (تُمّ مسأل رَجُلُ عُمَر) يحتمل أن يكون ابن مسعودٍ لأنه 
اختلف هو وأبيّ بن كعبم فقال أبيّ: الصّلاة في الوب الواحد 
غير مكروهةٍ وقال ابن مسعود: نما كان ذلك وفي الثياب قله 
فقام عمر على النبر فقال: القول ما قال أبي وم يأل ابن مسعودٍ 
أي لم يقصر أخرجه عبد الرّرّاق. 

قوله: (جَمَّعْ رَجْلَ) هذا من قول عمر وأورده بصيغة الخبرء 
ومراده الأمر. 

قال ابن بطال: يعني ليجمع وليصل. 

وقال ابن المنير: الصّحيح أنه كلام في معنى الشّرط كأنه قال: 
إن جمع رجل عليه ثيابه فحسنٌ ثم فصّل الجمع بصور. 

قال ابن مالكى: تضمّن هذا فائدتين. 

الأولى: ورود الماضي بمعنى الأمر في قوله صلّى والمعنى 
ليصلّ والثائية: حذف حرف العطف, ومثله قوله وَلِ: «تَصَدّقَ 
امْرُوْ مِنْ دينارو مِن دِرْهَيِهِ من ضاع تَمْروة. | 

قوله: (في سراويل) قال ابن سيده: السراويل فارسيّ معرب 
يذكر ويؤنث؛ ولم يعرف أبو حاتم السّجستاني التذكير» والأشهر 
عدم صرفه. 

قوله: (وَبَا) بالقصر وبالملً. 

قيل: هو فارسي معرب وقيل: عربي مشتق من قبوت 
الشّيء إذا ضممت أصابعك سمي بذلك لانضمام أطرافه. 

قوله: (ي تُبّان) تبان بضمٌ المثناة وتشديد الموحّدة» وهو 
على هيئة السّراويل. إلى أنّه ليس له رجلان وهو يتخذ من جلار. 

قوله: (وَأحْسَبّهُ) القائل أبو هريرة والفتّمير في أحسبه راجع 
إلى عمرء ومجموع ما ذكر عمر من الملابس سن ثلائة للوسط 
وثلائة لغيره» فقدّم ملابس الوسط لأنها محل ستر العورة» وقدّم 
أسترها وأكثرها استعمالاً لهم؛ وضم إلى كل واحدٍ واحدًا فخرج 
من ذلك تسع صور من ضرب ثلاثةٍ في ثلاثة ولم يقصد الحصر 
في ذلك بل يلحق به ما يقوم مقامه. 

والحديث يدل على أن الصّلاة في الشوب الواحد صحيحة؛» 
وم يخالف في ذلك إلا ابن مسعودء وقد تقدّم ذلك» وتقدّم قول 
النووي: لا أعلم صحّتهء وتقدّم الإجماع على أنّ الصّلاة في ثوبين 
. أفضل» صرّح بذلك القاضي عياض وابن عبد البرٌ والقرطبي 
والنووي» وني قول ابن المنذر: واستحبّ بعضهم الصّلاة في 
ثوبين إشعارٌ بالخلاف. 


8ه وَعَنْ جَابر «أن النبي يق صلّى في نْب وَاحدٍ 
مُتْوَشحًا بها مُتَفَقْ عَلَيْدِ (م: 14هو757) (خ: 101). 

الدية اموس ملف كر ررب تبان الدورق عاتن 
الزّبير عن جابر ومن رواية عمرو بن الحارث؛ عن أبي الزّبي 
ورواه أبو داود من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن 
ال كال اتائم رف احتديف ول مرج البصاري سر عديدك 
جابر بهذا الأنظ الذي كو الق يل اغرن ريت ديه 
ع بن إلى ملي الذي ساي 

قوله: (مُتَرَنحًا بو) قال ابن عبد البرّ حاكيًا عن الأخفش: إِنّ 
التوشح هو أن باخذ طرف الثوب الأيسر من نحت يده اليسزى 
فيلقيه على منكبه الأيمن ويلقي طرف الثُوب الأيمن من تحت يده 
اليمنى على منكبه الأيسرء قال: وهذا التَوشّح الذي ججاء عن 
الني يَكِ أنه صلى في ثوسه واحدر متوشّحًا به. 

والحديث يدل على جواز الصّلاة في الثوب الواحد إذا توشّح 
به المصلّي» وقد تقدّم الكلام في ذلك. 

1- وَعَنْ عُمَرَ بن أبي سَلَْمَةَ قَالَ: «راييت النبي ول يُصلَي 
في موب واج موا به في يت أمْ ستلمة قد الى طرق على 
عَاتَقيْده. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ (حم: 8//4؟) (خ: 700) (م: /011) (د: 
4 (ت:281) زن: 7/ )7١‏ (ه: .)1١43‏ 

قوله: (مُتَوَشحًا به) في البخاري والترمذي «مُتْتَمِلاً؛ وفي 
بعض روايات سلم نجنا به وقد جعلها الذووي بمعنى 
واحد فقال: المشتمل والمتوشح والمخالف بين طرفيه معناه واحدّ 
هناء وقد سبقه إلى ذلك الزّهري» وفرّق الأخفش بين الاشتمال 
والنُوشّح فقال: إن الاشستمال هو أن يلف الرّجل بردائه أو 
بكسائه من رأسه إلى قدمه ويردٌ طرف الوب الأيمن على منكبه 
الأيسر قال: والتوشّح وذكر مسا قدّمناه عنه في شرح الحديث 
الذي قبل هذاء وفائدة التوشّح والاشتمال والالتحاف المذكورة 
في هذه الأحاديث أن لا ينظر المصلّي إلى عورة نفسه إذا ركع 
ولئلا يسقط النُوب عند الرّكوع والسّجود. قاله ابن بطال قوله: 
(فَدْ ألقَى طَرَفَيْهِ عُلَى عَاتِقَيِْ) قد تقدّم الكلام في ذلك. 1 

والحديث يدل على أنّ الصّلاة في الثوب الواحد صحيحة إذا 
توشّح به المصلّي أو وضع طرفًا على عاتقه أو خالف بين طر فيه» 
وقد تقدّم الكلام في ذلك. 
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بَابْ كَرَاهِيَةٍ اشسِمَال الصّمّاء 


0ه- عَنَ أبي هُرَيْرَة قال: «نْهَى رَسُول الله به أن يحتسي 
الرَجْلَ في العَوْبِ الوَاحد لس عَلَى فَرْجه مه شن وأن يَشْعَلَ 
الصّمَاءً بالنُوْب الْوَاجد لَيْسَ عَلَى أحَدٍ شِقَيُه ينه يَمْنِي شيْء؛ 
مُتَفَىَ عَلَهِ(م: 1917)(خ: 087١‏ ., وفِي لَفظ لآحْمَدَ 
(414/5) : انْهَى عن لِنْسَنَيْنِ: أن يَحتَبِي أحَدَكُمْ فِي النوؤبٍ 
الواجد لَيْسَ عَلَى فَرْجِه مِنْهُ شي وَأن يَمْتَمِلَ في إزاره إذَا مَا 
صلّى إلا أن يُخَالِف بطْرَقْيْه عَلَى عَاتقَيد 

قوله: (آا تتشم ) الاسية أن يتس دغل الي ريني 
تناف ولق تنك ترك ويعنال ل الحيؤة ركان من كناق 
العرب. 

قوله: (لَيِسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شيْءٌ) فيه دليلٌ على أنّ الواجبب 
ستر السّوآتين فقطء لأ قد التهي بما إذا لم يككن على الفرج 
شيء» ومقتضاه أن الفرج إن كان مستورًا فلا نهي. قوله: (وَأَنْ 
يَتْتَمِلَ الصّمًاء) هو بالصّاد المهملة والمدَ قال أهل اللّغة: هو أن 
يلل جسده بالثُوب لا يرفع منه جانباء ولا يبقي ما تخرج منه 
يده. 

قال ابن قتيبة: سمّيت صمّاء؛ لأنه يد المنافذ كلها فيصير 
كالصّخرة الصّمّاء التي ليس فيها خرق. وقال الفقهاء: هو أن 
يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه 
فيصير فرجه باديًا. 

قال النووي: فعلى تفسير أهل اللّغة يكون مكرومًا لثلا 
تعرض له حاجةٌ فيتعسّر عليه [خراج يده فيلحقه الفترر» وعلى 
تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة؛ وقال الحافظ: ظاهر 
سياق البخاري من رواية يونس في الأباس أنّ التفسير المذكور 
فيها مرفوعٌ وهو موافق لما قال الفقهاءء ولفظه سياتي في هذا 
الباب» وعلى تقدير أن يكون موقوفًا فهو حجّة على الصّحيح؛ 
لأنه تفسيرٌ من الرّاوي لا يخالف ظاهر الخبر. 

قوله: (وَفِي لَفْظٍ لآحْمَدَ) هذه الرّواية موافقةٌ لما عند الجماعة 
في المعنى إلا أنّ فيها زيادة وهو قوله: «إِذَا ما صَلَى» وهي غير 
صالحةٍ لتقييد النهي بحالة الصّلاة؛ لأنَ كشف العورة محرّمٌ في 
جميع الحالات إلا ما استئني» والنهي عن الاحتباء والاشتمال 
لكونهما مظنة الانكشاف فلا يختصْ بتلك الحالة. 

قوله: (لِبْسَعَيْنِ) هو بكسر اللام لأنّ المراد بالنهي الهيئة 


المخصوصة لا المرّة الواحدة من اللبس. 

والحديث يدل على تحريم هاتين اللبستين» لأنه المعنى الحقيقي 
للنهي؛ وصرفه إلى الكراهة مفتقرٌ إلى دليل. 

4- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ «أنْ ابي وله نْهَى عَنْ اسشْتِمّال 
الصمًاء والاخيناء في توب وَاحِدٍ ليس عَلَى فَرْجه نه شيء'. 
َه الماع إلا المي فإنَهُ را من حَديث أبي مريرَةه 
وَلِلْبْخَاري «نْهَى عَنْ الو وَاللَبِسَمَان: اهمال الصّماء 
وَالمبْبَاء: أن يَجِعَلَ نَْبَهُ عَلَى أَحَدٍ عَاتَقَيْه 0 أَحَدُ شِقَيْه 6 
عَلَيْهِ نْب وَاللَبْسَةُ الأخرى احَيبَاوُهُ بُؤبب وَهُرَ جَالِس لَيْسَ 
عَلَى فُرْجهٍ مِنهُ نيه (حم: 52010 (خ: كمه) (م: 
0 دض اللاو ا (ن: لال 151-73 0 111). 

قد تقدّم الكلام على الحديث في شرح الذي قبله. 

بَابُ النْي عَنْ السّذل وَالتَلدْم فِي الصّلاةٍ 

9- عن أبي مُرَيرَة «أن النبي ييه نَهَى عَنْ السّدل في 
الصّلاق أن يُغْطَيّ الرَجُْلّْ فَاهُ؛ رَوَاهُ أبُو دَاوْد (54). وَلْآحْمَدَ 
(146/1و740) وَالِتَرْمِذِيَ (718) عَنْهُ النهي عَنْ السذل» 
لابن مَاجَة (473) النّهِيئ عَنْ تَفْطِيَة القَم. ْ 

الحديث قال الترمذي: لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي 
فزيرة مرفوعًا إلا من ديك عسل بن فيان واعريع + اناكم 
في المستدرك من الطريق الَتى رواها أبو داود بالرّيادة الي ذكرهاء 
وقال: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ على شرط الشيخين, ولم يخرّجا 
فيه تغطية الرّجل فاه في الصلاة انتهى. 

وكلامه هذا يفهم أنهما أخرجا أصل الحديث مع أنهما م 
يخرجاه. 

وفي الباب عن أبي جحيفة عند الطَّبراني في معاجمه الثلاثة» 
والبرّار في مسنده وفي إسناده حفص بن أبي داود وقد اختلف فيه 
عليه وهو ضعيفٌ» وكذلك أبو مالك النخعي وقد ضمّفه ابن 

معين وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم؛ قال البيهقي: وقد كتبناه من 

حديث إبراهيم بن طهمان عن اليثم فإن كان محفوظا فهو أحسن 
من رواية حفص وفي الباب أيضًا عن ابن مسعودٍ عند البيهقي» 
وقد تفرد به 0 رافم وليس بالقوي. 

وعن ابن عباس عند ابن عدي في الكامل وفي إسناده عيسى 
بن قرطاس وليس بثقةء وقال النسائي: متروك الحديث. 
وقال ابن عدي: هو من يكتب حليثه. 
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وقد اختلف الأئمّة في الاحتجاج بحديث الباب فمنهم من لى 
يحتج به لتفرد عسل بن سفيان» وقد ضعفه أحمد. 

قال الخلال: سثئل أحمد عسن حديث السّدل في الصّلاة من 
حديث أبي هريرة فقال: ليس هو بصحيح الإسناد. 

وقال: عسل بن سفيان غير محكم الحديث؛ وقد ضعفه 
الجمهور يحبى بن معين وأبو حا والبخاري وآخرون. وذكره ابن 
حبّان في الثقات وقال: مخطئ ويخالف على قلة روايته انتهى وقد 
أخرج له الترمذي هذا الجديث فقطء وأبو داود أخرج له هذا 
وحديئًا آخر» وقد تقدّم تصحيح الحاكم حديث أبي هريرة. 

وعسل بن سفيان لم يتفرّد به فقد شاركه في الرّواية عن عطاء 
هوي كرات ررك فى 1ل يكو إلا شرل امعان قنركا 
وقد قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به قوله: (نَهَى عَنْ السّذل) 
تال ناويد زهرية؟ التالة إمان الجل سد من خيان 
يضم جانبيه بين يديه فإن ضمّه فليس بسدلء وقال صاحب 
التهاية: هو أن يلتحف بثوبة: وياغسل يدينه من داخبل فيركع 
ويسجدء وهو كذلك قال: وهذا ملتسم رف ون 
الثياب قال: وقيل: هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل 
طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. 

وقال الجوهري: سدل ثوبه يسدله بالضّمٌ سدلاً أي أرخاه. 

وقال النطابي: السّدل: إرسال الوب حتّى يصيب الأرض 
انتهى. 

فعلى هذا السّدل والإسبال واحدّ» قال العراقي: ويحتمل أن 
يراد بالسّدل: سدل الشّعر» ومنه حديث ابن عباس «أنْ النبي كله 
سسَدْلَ اصِيَتَهُ» وفي حديث عائشة «أنهًا سَدَلَت:ْ تَنَامَهًا وَمِيَ 
مُحْرمَةً» أي أسبلته انتهى. 

والأمانم سن عل دووف شلك خم عله الشائن زعا 
السّدل مشتركا بينهاء وحمل المشترك على جميع معانيه هو المذمب 
القوي وقد روي أن السّدل من فعل اليهود. أخرج الخلال في 
العلل وأبو عبيد في الغريب من رواية عبد الرّحمن بسن سعيد بن 
وهب عن أبيه عن علي أنّه خرج فرأى قومًا يصلّون قد سدلوا 
ثيابهم فقال: كأنهم اليهود خرجوا من قهرهمء قال أبو عبير: هو 
موضع مدارسهم الذي يجتمعون فيه. 

قال صاحب الإمام: والقهر بضم القاف وسكون الهاء موضع 
مدارسهم الذي يجنمعون فيه» وذكره في القاموس والنهاية في 


الفاء لا في القاف. 

والحديث يدل على تحريم السّدل في الصّلاة لأنه معنى النهي 
الحقيقي» وكرهه ابن عمر ومجاهدٌ وإبراهيم النخعي والثوري 
والشافعي في الصّلاة وغيرها. 

وقال أحمد: يكره في الصّلاة وقال جابر بن عبد اللّه وعطاءٌ 
والحسن وابن سيرين ومكحول والزّهري: لا بأس به؛ وروي 
ذلك عن مالكء وأنت خبيرٌ بأنّه لا موجب للعدول عن التحريم 
إن صمح الحديث لعدم وجدان صارفو له عن ذلك. 

قوله: (وَأنْ يُغَطَّ الرَجُلُ فَاهُ) قال ابن حبّان: لأنه من زي 
المجوس قال: وإنْما زجر عن تغطية الفم في الصّلاة على الدّوام لا 
عند التئاؤب بمقدار ما يكظمه لحديث (إذَا تادب أَحَدْكُم فَلْيْضْمْ 
يَدَهُ عَلَى فِيه فَإِنّ الشَيْطان يَدْخْلُ» وهذا لا يتم إلا بعد تسليم 
عدم اعنبان قيفي الصلاة الشرّح به في المطوف علي قي جات 
المعطوف, وفيه خلاف ونزاع. 
وقد استدلٌ به على كراهة أن يصلَّي الرّجل متلتمًا كما فعل 
المصتف. 

بَابْ الصّلاة في النْوْبِ الْحَرير وَالْمَعْصُوبٍ 

عَنْ ابن عُمَرَ قَالَ: «مَنْ املترَى وبا بعَشرَةٍ دَرَاهِمْ» 
وَفيه وِْهَمٌ حَرَامٌ لم يَقْْل اللُ - عَرَ وَجَلّ - لَهُ صلا مادام علي 
ُمّ أذعَل أمبمبهِ في أدَُ وَقَال: متا إن لم يَكْنْ النبي ب 
سْمِعْتّهُ يَقُولَهُ) رَوَاهُ أَحْمّدٌ (؟/98). 

الحديث أخرجه أيفمًا عبد بن حميدٍ والبيهقي في الشّعب 
وضعّفاه وتمَامٌ والخطيب وابن عساكر والدّيلمي» وفي إسناده 
هاشمٌ عن ابن عمر قال ابن كثير ني إرشاده: وهو لا يعرف. 
وقد استدل به من قال: إن الصّلاة في الشوب المغصوب أو 
المغصوب ثمنه لا تصمّ» وهم العترة جميعا. 

وقال أبو حنيفة والشّافعي: تصحّ, لأنّ العصيان ليس بنفس 
الطاعة لتغاير اللّباس والصّلاة» ورد بأنّ الحديث مصرًحٌ بنفي 
قبول الصّلاة في الثوب المغصوب ثمنه. والمغصوب عينه بالأول» 
وأنت خبيرٌ بان الحديث لا ينتهض للحجَّية:؛ ولو سلم فمعنى 
نفي القبول لا يستلزم نفي الصّحّة. لأنه يرد على وجهين الأوّل 
يراد به الملازم لنفي الصّحّة والإجزاء نحو قوله «هّذا وْضُوءٌ لا 
يقب اللَّهُ الصّلاةً إلا بوه والثاني يراد به نفي الكمال والفضيلة 
كما وكرديت شن كول صلاة الآبق والمغاضبة لزوجها ومن في 


جوفه خمرٌ وغيرهم تمن هو مجممٌ على صحّة صلاتهم؛ وقد 
تقدّمت الإشارة إلى هذا في موضعين من هذا الشّرح. 

ومن ههنا تعلم أن نفي القبول مشترلكٌ بين الأمرين فلا يحمل 
على أحدهما إلا لدليل فلا يتم الاحتجاج به في مواطن التزاع. 
وناك ابو منتام: إن استتر بحلال لم يفسده المغصوب فوقه. 
إذ هو فضلة. 

قال المصئف رحمه الله تعالى: وفيه يعني الحديث دليلٌ على أنّ 
النقود تتعيّن في العقود انتهى. وفي ذلك خلافٌ بين الفقهاء» وقد 
صرّح المتأخرون من فقهاء الرّيديّة أن تتعيّن في اني عشر موضمًا 
وحمل الكلام على ذلك علم الفروع. 

-0١‏ وَعَنْ عَائْشَةَ أن النبي يكِ فَالَ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً َس 
عَلَبْهِ أَمْرْنَا فْهُوَ رده نقد عَلَيِهِ (خ: 55م 114)ء 
وَلْآحْمَدَ (5/٠14و370)‏ : امَنْ صلم أمرًا عَلَى غَيْر أمْرنًا فَهُوَ 
مَرْدُودة. 

قوله: (لَيِسَ عَلَبْهِ أمرْنَا) المراد بالأمر هنا واحد الأمورء وهو 
ما كان عليه الى يه واصحابه. 

قوله: (فْهِوَ رّدٌ) المصدر بمعنى اسم المفعول كما بيّته الرّواية 
الأخرى؛ قال في الفتح: يحتج به في إبطال جميع العقود المنهيّة 
وعدم وجود ثمراتها المترتبة عليهاء وأنّ النهسي يقتضي الفساده 
لأنّ المنهيّات كلها ليست من أمر الدّين» فيجب ردّهاء ويستفاد 
منه أن حكم الحاكم لا يغيِّر ما في باطن الأمرء لقوله: «لَيِسَّ عَلَيْهِ 
أَمْرْنَاء والمراد به أمر 00 وفيه أن الصّلح الفاسد منتقض» 
والماخوذ عليه مستحق الرّدّ انتهى. 

وهذا الحديث من قواعد الدّين» لأنه يندرج تحته من الأحكام 
ما لا يأتي عليه الحصر. 

وما أصرحه وأدله على إبطال ما فعله الفقهاء من تقسيم 
البدع إلى أقسام وتخصيص الرّدٌ ببعضها بلا مخصّص من عقل ولا 
نقل فعليك إذا سمعت من يقول هذه بدعة حسنة بالقيام في مقام 
المنع مسندا له بهذء الكثيّة وما يشابهها من نحو قوله ة: كل 
ِدعَةٍ ضَلالَة طالبًا لدليل تخصيص تلك البدعة التي وقسع التزاع 
في شأنها بعد الاتفاق على أنها َع فإن جاءك به قبلته؛ وإن 
كاع كنت قد ألقمته حجرًا واسترحت من الجادلة. 

ومن مواطن الاستدلال هذا الحديث كل فعل أو ترلٌ وقع 
الاتفاق بينك وبين خصمك على أنه ليس من أمر رسول اللّه 
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يي وخالفك في اقتضائه البطلان أو الفساد متمسكا ما تقرّر في 
الأصول من أنه لا يقتضي ذلك إلا عدم أمر يؤثر عدمه في 
العدمء كالشرط أو وجود أمر يؤثر وجوده في العدم كالمائع؛ 
فعليك بمنع هذا التخصيص الذي لا دليل عليه إلا يجرّد 
الاصطلاح مسندًا لهذا المنع بما في حديث الباب من العموم الحيط 
بكلّ فردٍ من أفراد الأمور الَّتى ليست من ذلك القبيل قائلاً: هذا 
أمر ليس من أمره» وكل أمر ليس من أمره رد فهذا رد وكل ره 
باطلٌ» فهذا باطلٌ» فالصّلاة مثلاً الَتى ترك فيها ما كان يفعله 
رسول الله يل أو فعل فيها ما كان يتركه ليست من أمره» 
فتكون باطلةً بنفس هذا الدّليل» سواءً كان ذلك الأمر المفعول أو 
المتروك مانمًا باصطلاح أهل الأصولء أو شرطًا أو غيرهماء 
فليكن منك هذا على ذكر. 

قال في الفتح: وهذا المتيتك معدودٌ مسن أصول الإسلام» 
وقاعدة من قواعده؛ فإنَ معناه: من اخترع من الدّين ما لا يشهد 
له أصلْ من أصوله فلا يلتفت إليه قال النووي: هذا الحديث مما 
ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به 
كذلك. 

وقال الطوخي: هذا الحديث يصلح أن يسمّى نصف أدلّة 
الشرع؛ لأنّ الذليل يتركب من مقدّمتين» والمطلوب بالدليل إِمَا 
إثبات الحكم أو نفيه. 

وهذا الحديث مقدّمة كبرى في إثبات كل حكم شرعي ونفيه 
لأنّ منطوقه مقدّمة كلَيّةَ مثل أن يقال في الوضوء بماء نجس: هذا 
ليس من أمر الشّرِع» وكلٌ ما كان كذلك فهو مردودٌ فهذا العمل 
مردودٌ فالمقدمة الثانية ثابتة بهسذا الدّليل؛ وإنما يقع النزاع في 
الأولل» ومفهومه أن من عمل عملاً عليه أمر الشّرع فهو صحيح» 
ولو اتفق أن يوجد حديث يكون مقدّمة أولى ني إثبات كل حكم 
شرعيٍ ونفيه لاستقل الحديئان بجمع أدلة الشرعء لكن هذا الثاني 
لا يوجدء فإذن حديث الباب نصف أدلة الشرع انتهى. 

1- وَعَنْ عُقْبَة بْنِ عَامِرٍ قَالَ: «أطدري إِلَى رَسُول الله يك 
روج خزير سه َ 1 
شديدًا كَالْكَارهِ لَك م ثُمّ قال لا ينبَفِي هَذَا لِلْمتَقِنَ' م متقق عَلَْهِ 
(حم: 7/4 (خ: تفخف (م: و/ا١5).‏ 

قوله: (فْروجُ) بفتح الفاء وتشديد الرّاء المضمومة وآخره جيم 
هو القباء المفرّج من خلفيء وحكى أبو زكريًا التبريزي عن أبي 
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العلا المصريّ جواز ضِم اوّله وتخفيف الرّاء قال الحافظ في 
الفتح: والذي أهداه هو أكيدر دومة كما صرّح يذلك البخاري 
في اللباس والحديث استدل به من قال بتحريم الصّلاة في الحرير 
وهو الحادي في أحد قوليه والناصر والمنصور باللّه والشافعي. 

وقال الحادي في أحد قوليه وأبو العبّاس والمؤيّد بالله والإمام 
يحيى وأكثر الفقهاء: إنها مكروهة فقطء مستدلين بان علّة 
التحريم الخيلاء ولا خيلاء في الصّلاة» وهذا تخصيصُ للنْصّ 
بحيال علّة الخيلاء. وهو مما لا ينبغي الالتفات إليه. 

وقد استدلّوا لجواز الصّلاة في ثياب الحرير بعدم إعادته ين 
لتلك الصّلاة وهو مردوةٌ لأنّ ترك إعادتها لكونها وقعت قبل 
التحريم؛ ويدل على ذلك حديث جابر عند مسلم بلفظ: «صلّى 
فِي قبَاء يباج ْم نَرَعَهُ وَقَالَ: نْهَانِي جِبْرِيل عليه السلام» 
وسيأتي. وهذا ظاهرٌ في أنّ صلاته فيه كانت قبل تحريمه. 

قال المصتف: وهذا يعنى حديث الباب محمولٌ على أنه لبسه 
قبل تحريمه إذ لا يجوز أن يظنّ به أنه لبسه بعد التتحريم في صلاةٍ 
ولا غيرها. 

ويدلٌ على إباحته في أوَّل الأمر ما روى أنس بسن مالك :أن 
كير دَوْمَةَ هذى إلى النبي يليك جبَة سْندس أو دِيبَاجٍ قبل أن 
ينهى عن الحرير فَلبِسَهَا فَْعَجَب النَا مِنها ققَالَ: لذي تفسبي 
يده ناويل سم بن سعاةٍ في امجن !سن !مهاه رواء أعند 
انتهى. 

قال في البحر: فإن لم يوجد غيره صحّت فيه وفاقا بينهم فإن 
صلَى عاريًا بطلت صلاته. وقال أحمد بسن حنبل: يصلّي عاريًا 
0 : 

وقد اختلفوا هل تجزي الصّلاة في الحرير بعد تحريمه أم لا؟ 
فقال الحافظ في الفتح: إنها تجزئ عند الجمهور مع التحريمء وعن 
مالك يعيد في الوقت انتهى. 

وسيأتي البحث عن لبس الحرير وحكمه قريبًا. 

041- وَعَنْ جَابر بْن عَبْدِ الله قَالَ: «لبس النبي كل قَباءً له 
مِن دِيبَاجٍ أهدي إلبِهِ ثم أؤشك أن نَرْعَهُ وَآرْسُلَ به إلى عُمَرَ بن 
الْحَطَاب فَقِيلَ: قد أؤشكت ما نَرَْته يَا رَسُولَ الله قال نَهَانِي 
َنَهُ جبريل فَجَاءَهُ عُمَرُ ينكي: قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله كَرهت أمْرًا 
وَأَعَطَيَْيهِ فَمَا ِي؟ فَقَال: ما أعطيْئك لِتَلْبَسَهُ إنمًا أغطيئك تَبِيعَهُ 
فَبَاعَهُ بألفي رهم رَوَاه أَحْمَدٌ (9/ 47 ). ْ 


الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحو ثما هنا. 

قوله: (مِنْ دِيبَاجٍ) الديباج هو نوع من الحريره قبل: هو ما 
غلظ منه. 

قوله: (ثُمَ أوْشَك) أي أسرع كما في القاموس وغيره. 
والحديث يدل على تحريم لبس الحرير» ولبس الني يل لا يكون 
دليلاً على الحلَ لأنه محمولٌ على أنه لبسه قبل التحريم بدليل 
قوله: «نَهَانِي عَنْهُ جبريل» وهذا حصر الغرض من الإعطاء في 
البيع وسياتي تحقيق ما هو الحقّ في ذلك. 

قال المصف رحمه الله: فيه يعنى الحديث دليلُ على أنّ أمّنه 
عليه الصلاة والسلام أسوته في الأحكام انتهى. وقد تمَرّر في 
الأصول ما هو الحقّ في ذلك والأدلة العامّة قاضيةٌ بمثل ما ذكره 
المصئف من نحو قوله تعالى: لَفَدْ كان لَكُمْ في رَسُول الله أمُوّة 
حَسَنَة» وما آنَاكُمْ الرسُول فَخُدُوهُ رَمَا نْهَاكُمْ عَنَهُ فَالتَهُرا» 
لل إن كم تُحِبّون الله فَاتبُوني». 


34 نيل الأوطار - كتاب اللباس 


كِتَابُ لاس 


باب تَخْريم َبْسِ الْحَرِيرٍ وَالذهَبٍ عَلَى 
الرجال دُون النسّاء 

4- عَنْ عْمَرَ قَالَ: ممعت النبي وه يَقُول: «لا تَلْبِسُوا 
اْخرير َه من لبس ني اليا لم بَلبَسْهُ في الاخجرقة (ع: 
«امه) (م:59١1).‏ 

6 عَنْ أنّس أن النبي وك قَالَ: «مَن لبس الْحَرِيِرٌ في 
الدنًا فَلَنْ يَْبسَهُ ففِي الإخرَة' مُتَقَقَ عَلَيْهِمَا (خ: ؟087) (م: 
؟ال731), 

الحديثان يدلان على تحريم لبس الحرير ما في الأوّل من النهي 
الذي يقتضي بحقيقته التحريم؛ وتعليل ذلك بان من لبسه في 
الدّنيا لم يلبسه في الآخرة» والظاهر أنّه كناية عن عدم دخول 
الجنة وقد قال اللّه تعالى في أهل الجئة: <وَلِبَاسُهُمْ فِيهًا حَرِيرُ» 
فمن لبسه في الدّنيا م يدخل الجئة» روى ذلك اساي من ابن 
الرّبير واخرج النسائي عن ابن عمر أنه قال: «وَأللَّهِ لا يَدْْلٌ 
الْجَنةه وذكر الآية وأخرج النسائيّ والحاكم عن أبي سعيلر أنه 
قال: «وإن دل الْجَنْةَ لبس أهل الْجَنْةِ وَلَم يَلْبَسْه. 

ويدلٌ على ذلك أيفمًا حديث ابن عمر عند الشّيخين بلفظ 
قال: قال رسول الله يل نما يلس الْحَرِيرٌ فِي الدَنْيَا من لا 
خَلاق لَهُ في الإخرَة؛ والخلاق كما في كتب اللّغة وشروح 
الحديث: النصيب أي من لا نصيب له في الآخرة» وهكذا إذا 
فسّر بمن لا حرمة له؛ أو من لا دين له كما قيل. 

وهكذا حديث ابن عمر عند السّنّة إلا الترمذيّ بلفظ: أنه 
«رأى عْمَرُ حُلَةَ بن [ستبرَق باع فأتى بها النبي ب فقَالَ: يا 
رَسُولَ الله ابت هه فَتَجَمَل بها لِلِْيد وَالْوْقُوبِ ققَالَ رَسُولُ الله 
كي: نما هله لِيَاسْ من لا خخلاق لَه ثم لبث عُمْرُ ما شَاءً الله 
أن يبت فارْسّل لبه نه بجبْة ديبَا. فَأتَى عَم النبي' و ققَالَ: 
َا رسُولَ الله فلت: إنمَا هه لِيَاسْ مَنْ لا لاق لَه ثم أرْسَأُت 
إلي بهذره فْعَالَ بك إني لم أرميلها ليك لِعلبِسَها وَلَكِن لنبِيمَهَا 
وَتصيب بها حاجتك». 

ومن بل التحريم حديث عقبة بن عامر السابق في الباب 
الّذي قبل هذا الكتاب فإنّ قوله: «لا يَنْبَهِي هذا لِلْمقِينَ إرشادٌ 


إلى أنّ لابس الحرير ليس مسن زمرة المتقين وقد علم وجوب 
الكون منهم. 

ومن ذلك ما عند البخاريّ بلفظ: «الذهَبْ وَالْفِضَةُ وَالْحَرِيِرٌ 
اياج لَهُمْ في الدنيَا رَلَكُمْ في الإخبرة». 1 

ومن ذلك حديث أبي موسى وعلي وحذيفة وعمر وأبي 
عامر وسيأتي وإذا لم تفد هذه الأدلة التحريم فما في الدّنيا محرم. 
وأمًا معارضتها بما سياتي فستعرف ما عليه. 

وقد أجمع المسلمون على التحريم ذكر ذلك المهدي في البحرء 
وقد نسب فيه الخلاف في التحريم إلى ابن عليّة وقال: إنه انعقد 
الإجماع بعده على التحريم. 

وقال القاضي عياض: حكي عن قوم إباحته» وقال أبو داود: 
إنْه لبس الحرير عشرون نفسًا من الصّحابة أو أكثرهم؛ منهم أنس 
والبراء بن عازسو ووقع الإجماع على أنّ التحريم مختصْ بالرّجال 
دون النساءء وخالف في ذلك ابن الرّبسير مستدلاً بعموم 
الأحاديث؛ ولعله لم يبلغه المخصّص الذي سيأتي. 

وقد استدلَ من جوز لبس الحرير بأدلةٍ منها حديث عقبة بن 
عامر المتقدّم في الباب الذي قبل الكتاب» وقد عرفت الجواب عن 
ذلك فيما سلفت: 

ومنها حديث أسماء بنت أبي بكر في الجبّة التي كان يلبسها 
وول الله رسياتي بات إبائعة البسين .شن ارين وشلاكر 
الجواب عنه هنالك. 

ومنها حديث المسور بن مخرمة عند الشيخين «أنَهًا قَدِمَتْ 
لذبي يك ألبية فَدَهَبّ هُوَ وأبوهُ إلى النبي يله إشيء منهًا فَخَرْج 
النبي كيه وحَلَيْه قبا من ديبَاجٍ مَرْرُورِ فَقَالَ: يا مَخْرَمَةُ حبأنَا لك 
هَذَا وَجَعْلَ يُرِيه مَحَامِينَه وَقَالَ: أرَضِي مَخْرَمَة. 

والجدواب اهنا فمنا لظاهرل؛ والأقوال ضريجَة ف 
التحريم» على أنه لا نزاع أن النيّ يك كان يلبس الحرير ثم كان 
التحريم آخر الأمرين كما يشعر بذلك حديث جابر المتقلم. 

ومنها حديث عبد الله بن سعدٍ عن أبيه وسيأتي في باب ما 
جاء في لبس الحريره وسنذكر الجواب عنه هنالك. 

ومنها ما تقدّم من لبس جماعة من الصحابة له وسياتي 
الجواب عليه في باب ما جاء في لبس الخرٌ. 

ومنها «أنهُ يله لبس سْتقٌَ مِنْ سُندُس أهْدَاهَا لَهُ مَلِكُ اروم 
م بَعَثّ بها إلى جَعْمَرِ فَلبِسهَا نم جَاءهُ فَقَال: إني لم أَعْطِكهًا 
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تَْبسَهَاء قَال: فَمَا أصئم؟ قَالَ: أرْسل بها إلى أخيك النجَائبي» 
أخرجه أبو داود. 

والجواب عن الاحتجاج بلبسه وكْهِ مثل ما تقدم في الجواب 
عن حديث محرمة. 

وأمًا عن الاحتجاج بأمره و لجعفر أن يبعث بها للنجاشي 
فالجواب عنه كالجواب الذي سيأتي في شرح حديث لبسه و 
للخرٌّ على أن الحديث غير صالح للاحتجاج؛ لأنّ في إسناده 
علي بن زيد بن جدعان ولا يحتجٍّ بحديشه» ويمكن أن يقال: إن 
لبسه يل لقباء الذيباج وتقسيمه للأقبية بين أصحابه ليس فيه ما 
يدل على أنه متقدَمٌ على أحاديث النهي» كما أنه ليس فيها ما 
يدل على أنها متآخرة عنه. فيكون قريدة صارفة للنّهي إلى 
الكراهة» ويكون ذلك جممًا بين الأدلة» ومن مقرّيات هذا ما تقدّم 
أنه لبسه عشرون صحابياه ويبعد كل البعد أن يقدموا على ما هو 
محرّمٌ في الشريعة؛ ويبعد أيضًا أن يسكت عنهم سائر الصّحابة 
وهم يعلمون تحريمه فقد كانوا ينكرون على بعضهم بعضًا ما هو 
أخفّ من هذا. 

وقد اخختلفوا في الصّغار أيضًا هل يحرم إلباسهم الحرير أم لا؟ 
فذهب الأكثر إلى التحريم؛ قالوا: لأنّ قوله عَلَى ذُكُور أمبِي؛ 
كما في الحديث الآتي يعمّهم. 

ولحديث ثوبان عند أبي داود الن «أنْ يك فَلم مِنْ غَرَاقٍ 
كان لا يَقْدَمْ إلا بَدَا جين يَقَدَمٌ بت فَاطِمَة فَرَجَدَهَا قَد عَلَفَتْ 
يَدْحْل عَلَيِهَا فظنت أله نما مَْعَهُ أن يَدْحُْلَ ما رأى فُهَتَكْتْ السثر 
ونكت الْقَلْبَيْن عَنْ الصَبيَيْن فَانْطْلَقَا إلى رَسُول الله بكي يكيان 
فَأخَذَهُ مِنْهُمَا وَقَالَ: يَا تَوبَانُ اذْهَبْ بهذا إلى آل ثُلان» الحديث 
وعذاواة كان ؤارذا :اتدل ولك يس سان حكمهم كته 
المكلفين فيها فيكون حكمهم في لبس الحرير كذلك. 

ويمكن أن يجاب عن هذا بأنْ في آخر الحديث ما يشعر بعدم 
التحريم فإنه قال: 

انْحْنْ أهل بَبْسٍ لا نَسْتَْرِقْ طَيَاَنا نِي حََاتنَا الدنياء أو كما 
قال. 

وقد ثبت عنه يَكفِ أنه قال: «عَلَيْكُم بالْفِضة فَالْمَبُوا بها كَبِفّ 
يك والمتكان عر سكلدق [تنينا اللعيف على الكان» وقد 
روي أنّ إسماعيل بن عبد الرّحمن دخل على عمر وعليه قميصٌ 
من حرير وسواران من ذهب فش القميص وفك السّوارين» 


وقال: اذهب إلى أمّك. 

وقال محمّد بن الحسن: إنه يجوز إلباسهم الحرير» وقال 
أصحاب الشّافعي: يجوز في يوم العيد» لأنه لا تكليف عليهم وني 
جواز إلباسهم ذلك في باقي السّنة ثلاثة أوجه: أصحّها جوازه: 
والثاني تحريمه. والثالث يحرم بعد سن التمييز. 

واختلفوا في المقدار الذي يستثنى من الحرير للرّجال وسياتي 
الكلام عليه. 

1- وَعَنْ أبي مُوسَى أن النبي يله فَالَ: «أجل الذَهَبْ 
وَالْحَرِيرُ للإناث مِن أنْبِي وَحُرّمْ عَلَى ذُكُورِهَاء رَوَاه أَحْمَدُ 
(4/ 045 وَالمَسَانِيَ )177٠(‏ وَالتَْيِيَ (8/ 171) وَصححَة. 

الحديث أيضًا أخرجه أبو داود والحاكم وصحّحه والطيراني» 
وني إسناده سعيد بن أبي هنر عن أبي موسىء قال أبو حاتم: إنه 
لم يلقه» وقال الدارقطئ في العلل: لم يسمع سعيد بن أبي هنو من 
و 

وقال ابن حبّان في صحيحه: حديث سعيد بن أبي هنر عن 
أبي موسى معلولٌ لا يصمً» والحديث قد صحّحه الترمذي» كما 
ذكره المصتف» وصحّحه أيضًا ابن حزم كما ذكر الحافظ. 

وقد روي من طريق يحبى بن سليم عن عبيد اللّه بن عمر عن 
نافع عن ابن عمرء ذكر ذلك الدّارقطن في العسل؛ قال: 
والصّحيح عن نافم عن سعيد بن أبي هنل عن أبي موسى. 

وقد اختلف فيه على نافع فرواه آيوب وعبيد الله ببن عمر 
عن نافم عن سعيلر مثله» ورواه عبد الله بن عمر العمري عن 
نافم عن سعيدٍ عن رجل عن أبي موسى. 

وفي الباب عن على بن أبي طالب عند أحمد وأبي داود 
والنسائي وابن ماجه وابن حبّان بلفظ «أحَذ النبي لك حَرِيرًا 
َجَعَلهُ في يمن وعد ذهب فُجَعَلَهُ في شماه ثم قَال: إن هَذيْنِ 
حَرَامٌ عَلَى دُكُور أمْتِي؛ زاد ابن ماجه «جِللِإِنَابُهمٌ» وبين 
النسائيّ الاختلاف فيه على يزيد بن أبي حيك؟ 7ك 

قال الحافظ: وهو اختلاف لا يضرًّء ونقل عبد الى عن علي 
بن المديّ أنه قال: حديث حسنٌ» ورجاله معروفون؛ وذكر 
الدَارقطي الاختلاف فيه على زيد بن أبي حبيبيه ورجّح النسائي 
رواية ابن المبارك عن الليث عن يزيد عن ابن أبي الصّعبة عن 
رجل من همدان يقال له أفلح عن عبد الله بن زرير عن علي 
ري الله عنه قال الحافظ: الصّواب أبو أفلح. ْ 
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وقد أعله ابن القطان بجهالة حال رواته ما بين يزيد بن أبي 
حبيبب وعلي فأمًا عبد الله بن زرير فقد ونّقه العجليّ وابن سعدِه 
وأنا ثبو افلح فقال الحاق: ينظر قيه» وما ابن آبي الشتعبة فقند 
ذكره ابن حبّان في الثقات واسمه عبد العزيز. 

وني الباب أيضًا عن عقبة بن عامر عند البيهقي بإسنادٍ حسن. 

وعن عمر عند البزّار والطبراني رق عمر بن جرير الجريا 
قال البزّار: لِيْن الحديث. 1 

وعن عبد اللّه بن عمرو نحو حديث أبي موسى عند ابن ماجه 
والبرّار وأبي يعلى والطبرانيٌ وفي إسناده الإفريقي وهو ضعيفف. 

وعن زيد بن أرقم عند الطبرانيّ والعقيليّ وابن حبّان في 
الضعفاء؛ وفيه ثابت بن زيدٍ قال أحمد: له مناكير. 

وعن واثلة بن الأسقع عند الدارقطي وإسناده مقارب. 

وعن ابن عبّاس عند الدارقطنيّ والبرّار بإسنادٍ واوه وهذه 
العأرق متحاهيدة بكثرتها ينكين الشتعيقن الذي ل حل منة زاحيدة 
منها. 

والحديث دليلٌ للجماهير القائلين بتحريم الحرير والذّهب 
على الرّجال وتحليلهما للنساء؛ وقد تقدّم الخلاف في ذلك. 

4 وَعَنْ علي رضي الله عنه قَالَ: «أَهْدِيْت إِلَى النبي ل 
لَه مرا مت بها إلي فَلبسْْهَا فَعَرَفْت الْخَضَب فِي وَجْهِه 
فَقَالَ: إني لم أبعت بها لبك لِنَلْبَسَهَا إِنمَا بَعَئْت بها إِلَنِك 
ِيُسَقَقَهَا خُمُرا بيْنَ السام مَُفْقَ عَلَيْهِ (خ: 0م 
ا ْ 

قوله: (أَهْدِيّت إِلَى التبي) أهداها له ملك أيلة وهو مشرلٌ. 

نوله: (خْلَه) الهلة على ماق القانوض وغيره من كنب اللكة: 
إزارٌ ورداءً» ولا تكون حلّة إلا من ثوبين أو ثوب له بطانة» ورهي 
بضم الجاء. 

قوله: (سيرَاءٌ) بكسر السّين المهملة بعدها مثناة تحتيّةٌ ثم راءً 
مهملة ثمّ ألفْ بمدودة قال في القاموس: كعنباء» نوعٌ من البرود 
فيه خطوطٌ صفرٌ أو يخالطه حريرٌ والذهب الخالص انتهى. 

قال الخطابي: هي برودٌ مضلعة بالقزٌّ وكذا قال الخليل 
والأصمعي وأبو داود. 

وقال آخرون: إنها شبّهت خطوطها بالميور. 

وقيل: هي مختلفة الألوان قاله الأزهري؛ وقيل: هي وشيّ من 
حرير قاله ماللك» وقيل: هي حريرٌ محض. 


وقال ابن سيده: إنها ضربٌ من البرود. 

وقال الجوهري: إنها ما كان فيه خطوط صفْرٌء وقيل: ما 
يعمل من القز. 

وقيل: ما يعمل مسن ثياب اليمن وقد روي تنوين الحلّة 
وإضافتها والمحققون على الإضافة. 

قال القرطي: كذا قيّد عمّن يوثق بعلمه. 

فهو على هذا من باب إضافة الشّيء إلى صفته. على أنّ 
سيبويه قال: لم يات فعلاء صفة. 

قوله: (خْمُرًا) جمع خار. 

وقوله: (بَيْنَ النسَاه) زاد في رواية «فَشقَقْته بَبْنَ نِسَائِي' وني 
رواية 'ييْنَ الْمَرَاطِم» وهر ثلاث: فاطمة بنت رسول الله 4 
وفاطمة بنت أسدٍ أمْ علي» وفاطمة بنت حمزة» وذكر عبد الغني 
ايج اعيد ال اذ الفراظم أربي والابتةفاطمة بنت شي بن 
ربيعة» كذا قاله عياض وابن رسلان. 

والحديث يدل على المنع من لبس الثوب المشوب ببالحرير إن 
كانت السّيراء تطلق على المخلوط بالحرير» وإن لم يكن خالصًا 
كما هو المشهور عند أئمّة اللّغة» وإن كانت الحرير الخالص كما 
قاله البعض فلا إشكال. 1 

وقد رجّح بعضهم أنه الخالص لحديث ابن عباس «أنْ الْبِي 
ِنْمًا نْهَى عَنْ النَوْبٍ الْمُصْمَتِه وسياتي وستعرف ماهو 
الحقّ في المقدار الذي يحل من المشوب. 

ويدلٌ الحديث أيضًا على حل الحرير للنساء وقد تقدّم الكلام 
على ذلك. 

4- وَعَنْ أنّس بْن مَالِكِ أنه رأى عَلَى أم كُلنُومٍ بنت النبي 
كك بُرْدَ خُلَةِ ميرَاءٌ رَوَاهُ الْبُخَاريَ (08841) وَالنْسَائِيَ (197/8) 
وَأبُو دَاوُد (5:068). ْ 

قوله: (أمّ كلتُومِ) هي بنت خديجة بنت خويلد تزوّجها عثمان 

قوله: (برد حلَةٌ) الإضافة في رواية البخاري. 

وفي رواية أبي داود برد سيراء بالتنوين. 

والحديث من أدلة جواز الحرير للنّساء إن فرض إطلاع التي 
كل ذلك وتقريره؛ وقد تقدّم تالفة ابن الزّبِير في ذلك. 

اب في أن راض الْحرير كلسي 


عن حُدَيْفةَ قَالَ: «لَهَانَا لبي يكل أن نرب في آنيةٍ 


اذهب وَالْغة وأا أكُلَ فيه وَعَ لبس الحرير واليَاج أن 
نَجْلِس عَلَيْوِه. روَاه البُحَارِيّ (0800). 

الحديث قد تقدّم الكلام عليه في باب الأواني؛ وقوله: (وَأن 
نجلس عَلَبْو) يدل على تحريم الجلوس على الحرير؛ وإليه ذهب 
الجمهور, كذا في الفتح بأنّه مذهب الجمهور. وبه قال عمير وأبو 
عبيدة وسعد بن أبي وقاصء وإليه ذهب الناصر والمؤيّد باللّه 
والإمام يحبى. 

وقال القاسم وأبو طالسو والمنصور باللّه وأبو حنيفة 
وأصحابه. 

وروي عن ابن عباس وأنس أنه يجوز افتراش الحرير» وبه قال 
ابن الماجشون. وبعض الافميّة. 

واحتج لهم في البحر بأنّ الفراش موضع إهانةٍ وبالقياس على 
الوسائد المحشوة بالقنٌ قال: إذ لا خلاف فيهاء وهذا دليل باطلّ 
لا ينبغي التعويل عليه في مقابلة التصوص»؛ كحديث البباب 
والحديث الآتي بعده؛ وقد تقرّر عند أئمّة الأصول وغيرهم 
بطلان القياس المنصوب في مقابلة النص) وأنّه فاسد الاعتبار, 
وعدم حجيّة أقوال الصّحابة لا سيّما إذا خالفت الثّابت عنه و 

'40- وَعَنَ علي رضي الله عنه قَالَ: «نَهَانِي رَسُولُ الله كلد 
عَنْ الْجُلُوس عَلَى الْمبَائِر والْمَبَائر: : قِسِي كانت نَصنْعُهُ النْسَاءٌ 
بعلن عَلَى الرخل كَالقَطَائْف من الأَرْجُوَان' روا مُسْلِمُ 
(0078؟) وَالنَسَائِيَ (714/4. 

قد اتفق الشيخان على النهي عن المياثر من حديث البراء» 
وأخرج الجماعة كلّهم إلا البخاري حديث علي رضي الله عنه 
بلفظ: الى رَُول الله كي عن خانم الب وَعن لبس الْسَيّ 
َعَنْ الْشْرَةه» وني رواية مياثر الأرجوان, ولم يذكر الجلوس إلا 
في رواية مسلمء ولهذا ذكره اللصنف رحمه الله. 

قوله: (عَلَى الْمَبَائٍ) جمع ميثرة بكسر الميم وبالئاء لمدلئة وهسي 
مأخوذة من الوثارة وهي اللسين والنّعمة وياء ميثرةٍ وار لكنّها 
قلبت لكسر ما قبلها كميزان وميعاده وقد فسّرها علي بما ذكره 
سا افيح كنا روا القن مك وكلناك نيزنا 
البخاري في صحيحه. 

وقد اختلف في تفسير الميائر على أربعة أقوال. 

منها هذا التتفسير المروي عن علي رضي الله عنه والأخذ به 
أول. 


قوله: : (وَالْمَبَائِرُ فَمَي) القسّي بفتح القاف وكسر السّين 
المهملة المشدّدة على الصحيح. 

قال أهل اللّغة وغريب الحديث: هي ثاب مضلَّعَةٌ بالحرير 
تعمل بالقس بفتح القاف موضع من بلاد مصر على ساحل 
البحر قريب من تنيس» وقيل: إنها منسوبةٌ إلى القزّ وهو رديء 
الحرير فأبدلت الرّاي سيًا. 

قوله: (مِن الأرْجُوّان) هو بضم ال همزة والجيم وهو الصّرف 
الأحمر كذا في شرح السّئن لابن رسلان» وقيل: الأرجوان: 
الحمرة: وقيل: الشديد الحمرة» وقيل: الصّباغ الأحمر القاني. 

والحديث يدل على تحريم الجلوس على ما فيه حريرٌء وقد 
خصّص بعضهم بالمذهب, فقال: إن كان حرير الميثرة أكثر أو 
كانت جميعها من الحرير فالنهي للتحريم؛ وإلا فالهي للتتزيه» 
والاستدلال بهذا الحديث على تحريم ذلك على الأمّة مب على 
أن خطابه يك لواحار خطاب لبقيّة الأمّة والحكم عليه حكم 
عليهم؛ وفي ذلك خلاف في الأصول مشهورٌء وقد ثبت في غير 
هذه الرّواية بلفظ: «نْهَى؛ كما عرفت. وهو دليلٌ على عدم 
اختصاص ذلك بعلي رضي الله عنه. 

بَابُ إبَاحة يسور ذَلِكَ كَالْعََمٍ وَالرَقعةٍ. 

-١‏ عَنْ عُمَرَ «أن رْسُول الله كل نَهَى عَنْ لبُوس احير 
إلا مَكذاء دَق نا رَسُولُ الله يه أصبْعَيِه الْرُسْطَى وَالسّبَابَة 
وَضَمْهُمَاء متفق عَلَنِد وَفِي لفظ نَهَى عن لبس الحرير إلا 
مَوْضيع أَصِبَُيِنِ أو ئَلانّة أو أَرْبَعَةٍ رَرَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبْخَارِي 
وَزَادَ فِيه أحْمّد وَأَبْو دَاوُد: وَأَشَار بِكَقَه (حم: /0)(خ: 
0 0م 9:04) ١41‏ 4) لت 111ل رن ج01 

الحديث فيه دلالة على أنه يحل من الحرير مقدار أربع أصابع 
كالطراز والسّجاف من غير فرق بين المركب على الوب 
والمنسوج والمعمول بالإبرة والترقيع كالتطريز ويحرم الزّائد على 
الأربع من الحرير ومن الذهب بالأولى وهذا مذهب الجمهور 
وقد أغرب بعض الالكيّة فقال: يجوز العلم وإن زاد على الأربع 
وروي عن مالك القول بالمنع من المقدار المستثنى في الحديث» ولا 
أظنْ ذلك يصح عنه. وذهبت اغادويّة إلى تحريم ما زاد على 
الثلاث الأصابع؛ ورواية الأربع تردٌ عليهم وهي زيادة صحيحةٌ 
بالإجماع فتعين الأخذ بها. 

7- اوَعَنْ أسْمَاء أنْهًا أخْرْجَت جبَة طَبَالِسَةِ عَلَيْهَا َبنَةُ 


شر مِنْ دِيباجٍ كسْرَوَاني وَفَرْجَيِهَا مكْفُوقَيْنٍ به فَقَالَت: هَل جْبَةُ 
رَسُول الله يك كان يَبسهَا كانت عِنْدَ عَائشَة فَلَما فضت عَائِشَة 
َنَْنْهَا إيّ فنَحْنْ نَْيلْها لِْمَرِيِض يُسْتَسْفَى بها رَوَاُ أحْمَد 
(28/5" وَمُسْلِمْ (5059) وَلْمَ يَذَكْرْ لَفْظ الشبر. 

قوله: (جْبةُ طيالِسَة) هو بإضافة جب إلى طيالسةٍ كما ذكره ابن 
رسلان في شرح السّنن والطيالسة: جمع طيلسان وهو كساءً 
غليظ» والمراد أنّ الجبّة غليظةٌ كأتها من طيلسان قوله: 
(كسْرَواِي) بفتح الكاف وسكون السسّين وفشح الوا نسبة إلى 
كسرى ملك الفرس. 

قوله: (وَفْرْجنِهَا مكْفُوفَيْنِ) الفرج في الثوب الشق الذي يكون 
نا الذرك وختلقه ف اتتهلها وعنذا الراء رقرلة؛ فرجيها. 

والحديث يدل على جواز لبس ما فيه من الحرير هذا المقدار. 

وقد قيل: إنّ ذلك محمولٌ على أنه اربع اصابع أو دونها أو 
فوقهاء إذا لم يكن مصمبًا جمعًا بين الأدلّة» ولكنه يابى الحمل على 
الأربع فما دون قوله في حديث الباب «شَبْر مِن دِيبَاجٍ» وعلى 
غير المصمت. 

قوله: (يِنْ ديبَاجٍ) فإنَ الظاهر أنها من ديباج فقط لا منه ومن 
غيره إلا أن يصار إلى المجاز للجمع كما ذكر؛ نعم يمكن أن يكون 
التتقدير بالشّبر لطول تلك اللبنة لا لعرضها فيزول الإشكال. 

وفي الحديث أيضًا دليلٌ على استحباب التَجمّل بالثباب 
والاستشفاء بآثار رسول الله يك 

وني الأدب المفرد للبخاري أنه كان يلبسها للوفد والجمعة» 
وقد وقع عند ابن أبي شيبة من طريق حجاج بن أبي عمرو عن 
أسماء أنها قالت: «كَانْ يَلْبَسْهَا إذَا لَقِيّ الْعَدُوَ وَجَمَمَ». 

وأخخرج الطّبراني من حديث علي النهي عن المكقّف 
ان وى ساح عون قاد عن ابي صالح عن عييد 
بن عمير وأبو صالح هو مول أمْ هانئ وهو ضعيف» وروى 
البرّار من حديث معاذ بن جبل جبل «أث الي يه رَأى رَجْلاً علي 
د مرو أن مُكفْفةُ بحرير فَقَالَ لَه: طَُوْق مِنْ نَارء وإسناده 
تجن رقلانها أل اند عفن عن حول ين الطرير ين 
وهو استدلالٌ غير صحيح؛ لأنّ لبسه يلي للجبّة المكفوفة بالحرير 
لا يدل على جواز لبس الثوب الخالص الذي هو عمل النزاع» 
ولو فرض أنّ هذه الجبّة جميعها حريرٌ خالض لم يصلح هذا الفعل 
للاستدلال به على الجواز لما قدّمنا من الجواب على الاستدلال 


بحديث غرمة. 

007- وَعَن مُعَاوية قَال: «نَهَى رَسُول الله يه عن ركوب 
تحار وَعَرْ ليس الذَهَبٍ إلا مُقَطَعاه رَوَاهُ أَحْمَدُ (45/4) وأبو 
اود (478) وَالنسَائِيَ 0و 11). 

الحديث أخرجه أبو داود في الخاتم والنسائي في الزّينة بإسناد» 
رجاله قات إلا ميمون القناد وهو مقبولٌ» وقد ونقه ابن حبّان» 
وقد رواه النسائي من غير طريقةٍ) وقد اقتصر أبو داود في اللباس 
منه على النهي عن ركوب الثمار» وكذلك ابن ماجه؛ ورواه أبو 
داود من حديث المقدام بن معديكرب ومعاوية» وفيه النهي عن 
لبس الذهب والحرير وجلود السشّباع» وفي إسناده بقيّة بن الوليد 
وفيه مقالٌ معروفٌ قوله: (عَنْ رُكُوبٍ النمَارِ) في رواية «النموره 
فكلاهما جمع مر بفتح النون وكسر الميم: رعوو لافيت كمسر 
النون وسكون الميم» وهو أخبث وأجرأ من الأسدء وهو منقط 
الجلد نقط سونٌ وفيه شبةٌ من الأسد إلا أنه أصغر منه. وإنما 
نهى عن استعمال جلوده لما فيها من الزّينة والخيلاءء ولأنه زيّ 
العجم وعموم النهي شاملٌ للمذكى وغيره قوله: (وَعَْ لَنْسِ 
الذّهَب إلا مُقَطّمَا) لا بد فيه من تقييد القطع بالقدر المعو عنه 'لا 
بما فوقه جمعًا بين الأحاديث. 

قال ابن رسلان في شرح سنن أبي داود: والمراد بالنهي 
الذهب الكثير لا المقطع قطمًا يسيرة منه تجعل حلقة أو قرطا أو 
خائمًا للنساء أو في سيف الرّجلء وكره الكثير منه الذي هو عادة 
أهل السّرف والخيلاء والتَكبّر» وقد يضبط الكثير منه بما كان 
نصابًا تجب فيه الّكاة» واليسير بما لا تجب فيه انتهى. 

وقد ذكر مل هذا الكلام الخطابي في المعالم وجعل هذا 
الاستئناء خاصا بالتّساء قال: لأنّ جنس الذهب ليس بمحرّم 
عليهنَ كما حرم على الرّجال قليله وكثيره. 
بَابُ لبنس الْحَرِيرٍ للْمَرِيضِ 

| «أن الذي كي رخص لِعَبِاد الرَحْمَنِ بن 

عَوْف وَالرَبيْر في 0 الْحَرِير لِحكة كَانَتْ بهمّاء . رَوَاهُ الْجَمَاعَُ 
إلا أن لظ التَرْمِزِي: أن عبد امن بن عوْف وَالوبَِرَ نشكا 
إلى الي يه الْفَمْلَ فَرَحْص لَهُمًا في قُسُص الْحَرِيرٍ فِي غَرَاةٍ 
لما (حم: #/0؟) (خ: 4للره) (م: 1015) (1 401) 
(ت:77١)‏ (ن: )5١7/8‏ (ه: ؟09). 

وهكذا في صحيح مسلم أن الترخيص لعبد الرّحمن والرّبير 


- عَنْ أنس 
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كان في السفر. 

وزعم الحب الطبري اتفراده به وعزاه إليهما ابن الصّلاح 
وعبد الحقّ والنووي. 

قوله: (في تُمْص الْحَرِيِ) بضمٌ القاف والميم جمع قميص 
ويروى بالإفراد. 

قوله: (لِحَكةِ) بكسر الحاء وتشديد الكاف قال الجوهري: هي 
الجرب؛ وقيل هي غيره وهكذا يجوز لبسه للقمل كما في رواية 
الترمذيّ وهي أيضا في الصّحيحين والتُقييد بالسّفر بيانٌ للحال 
الذي كانا عليه لا للتقييد وقد جعل السّفر بعض الشّافعيّة قيدًا 
في الترخيص وهو ضعيف» ووجّه أنه شاغلٌ عن التَففّد والمعالجة 
واختاره ابن الصّلاح لظاهر الحديث؛ والجمهور على خلافه. 

والحديث يدل على جواز لبس الحرير لعذر الحكّة والقمل 
عند الجمهور, وقد خالف في ذلك مالك والحديث حجّة عليه 
ويقاس غيرهما من الحاجات عليهماء وإذا ثبت الجواز في حقٌّ 
هذين الصّحابيين ثبت في حقّ غيرهما مالم يقم دليلٌ على 
اختصاصهما بذلك؛ وهو مب على الخلاف المشهور في الأصول 
فمن قال: حكمه على الواحد حكمٌ على الجماعة كان الت خيصض 
لهما ترخيصًا لغيرهما إذا حصل له عذرٌ مثل عذرهماء ومن منع 
من ذلك الحق غيرهما بالقياس بعدم الفارق. 
اب ماج ف بس اونا يع م ور 

06- عن عَبْدٍ الله بْنِ سَعْرٍ عَنْ أبيه سَغْدٍ قَالَ: «رَايِت 
رجلا يمُخَارَى على بَخْلةٍيَيْضاء علو عِمَامَةُ مز سَوْداكُ فَقَالَ: 
كْسَانِيهَا رَسْرِ ل الله ول». رَوَاهُ أببو دَاود 5 ؛) وَالْبُخَاريَ 
في ارط وقد صّحْ سه عَنْ شَيْر راح من 
الصَمَابَةٍ رضي الله عنهم. ْ 

الحديث أخرجه أيضًا الترمذي» ورواه البخاري في التاريخ 
الكبير عن تخيلا عن عبد الرّحمن بن عبد اللّه بن سعدٍ وقال: قال 
عبد الله ثراه ابن خازم السّلميَ» قال: وابن خازم ما أدري أدرك 
الني يلي أم لاء وهذا شيخ آخر وقال النسائي قال بعضهم: إن 
هذا الرّجل عبد الله بن خازم أمير خراسان قال المنذري: عبد 
الله بن خازم هذا بالخاء المعجمة والزّاي كنينه أببو صالح ذكر 
بعضهم أن له صحبة؛ وأنكرها بعضهم انتهى. 

وعبد الله بن سعد المذكور في هذا الحديث هو عبد اللّه بن 
سعد بن عثمان الدّشتكي الرّازي روى عنه هذا الحديث أبنه عبد 


الرّحمن وليس له في الكتب غيره» وقد ونّقه ابن حيّان. 

وقد ساق هذا الحديث أبو داود في سئنه من طريق أحمد سن 
عبد الرّحمن الرّازي عن أبيه عبد الرّحمن قال: أخبرني أبي عبد 
الله بن سعد عن أبيه سعدٍ قال: رأيت رجلاً الحديث» ولعلّ عبد 
الله بن خازم كما ذكر النسائيّ والبخاري هو الرّجل المبهم في 
الحديث؛ وقد صرّح بهذا ابن رسلان» فقال: الرّجل الرّاكب: قيل 
هو عبد الله بن خازم وكنيته أبو صالح. 

قوله: (عِمَامَُ بْز) قال ابن الأثير: الخرٌ ياب تنسج من 
صوفر وإبريسم» 0 مباحة وقد لبسه الصّحابة رضي الله 
عنهم والتابعون» وقال غيره الخزٌ: اسم دابْةٍ م أطلق على الثوب 
المتخذ من وبرها. 

وقال المنذري: أصله من وبر الأرنببء ويسمَّى ذكره الخرٌ. 
وقيل: إِنّ الخرٌ ضربٌ من ثياب الإبريسم. 

وفي النهاية ما معناء أنّ الخرٌ الذي كان على عهد النَ كل 
تخلوط من صوفم وحرير. 

وقال عياض في المشارق: إن الخرٌ ما خلط من الحرير والوبرء 
وذكر أنّه من وبر الأرنب ثم قال: فسمّي ما خمالط الحرير من 
ثر الأوبار خخرًا والحديث قد استدل به على جواز لبس الخرٌ 
وأنت خبيرٌ بأنّ غاية ما في الحديث أنه أخبر بأنّ رسول الله يل 
كساه عمامة الخرٌ وذلك لا يستلزم جواز اللبس. 

وقد ثبت من حديث علي عند البخاري ومسلم وأبي داود 
والنسائي أنه قال: 

«كْسَانِي رَسُولُ الله يك حُلَة سسِيرَاء فُحَرَجْت بها فَرَانِت 
لحمب في وَجهه فَأطْرْتها حمَْا بَْنَ نسَائي؛ هذا لفظ الحديث 
في التبسير فلم يلزم من قول علي رضي الله عنه «كسَانِي؛ جواز 
الس وهكذا قال عمر: «لَمَا بَعَث لبه الي كله بحُلَةِ سيرَاء يَا 
زتثرل الل كشْركيهًا رد قلت في اخله عطارة كا تلد تقال 
رَسُولُ الله : إن لم أكْسْعَهَا ِتلبَسَهَاه هذا نفظ أبي داود 
وبهذا تبيّن لك أنه لا يلزم من قوله كساني جواز اللّبس على أنه 
قد ثبت في تحريم الخرٌ ما هو أصمّ من هذا الحديث وهو حديث 
أبي عامر الآتي وكذلك حديث معاوية. 

ادن 13 اشرو بدن على و كن ا 
وهو لا يدل على ذلك إلا على أحد التفاسير للخل وقد تقدّم 
ذكر بعضهاء وقد اختلف الناس في المشوب» وسيأتي بيان ما هو 


الحق. 

قوله: (وَقَدْ صم لِْسْهُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الصّحَابَة) لا يخفاك 
أنه لاحكة فق عمل دكن المتعانة وإنكاتواعيدةا سي 
والحجّة إنما هي في إجماعهم عند القائلين بحجّيّة الإجماع؛ ولو 
كان لبسهم الخرّ يدلَ على أنه حلالٌ لكان الحرير الخالص حلالاء 
ا تقدّم عن أبي داود أنه قال: لبس الحرير عشرون صحابيّاء وقد 
أخبر المّادق المصدوق أنه سيكون من أمّته أقوامٌ يستحلون الخرٌ 
والحرير وذكر الوعيد الشّديد في آخر هذا الحديث من المسخ إلى 
القردة والخنازير كما سياتي. 

- وَعَنّْ ابْن عَبّاس قَالَ: إِنْمَا «نْهَى رَسُولُ الله يك عن 
النْوْب الْمُصْمَتٍ 3 ثٍِ َال ابن عبّاس: أمَا السسّدَى وَالْعَلَمُ فَلا 
نْرَى به تأمًا. رَّوَاهُ أَحْمَدُ (118/1) وَأَبُو مَاوّد (514؟). 

الحديك ق[نقادة حصي بن عبد الإعن وقد مثفه تين 
واحلره قال في التقريب: هو صدوق سيّئ الحفظ خلط بأخرةٍ 
ورمي بالإرجاء وقد ونّقه ابن معين وأبو زرعة وبقيّة رجال 
إسناده ثقاث 1 

وأخرجه الحاكم بإسناو صحيح والطبراني بإسناٍ حسن كما 
قال الحافظ في الفتح. 

قوله: (الْمُصْمَتِ) بضمٌ اميم الأولى وفتح الثانية المخففة» 
وهو الذي جميعه حريرٌ لا يخالطه قطن ولا غيره قاله ابن رسلان. 

قوله: (وَأمَا السّدَى) بفتح السّين والدّال بوزن الحصى ويقال: 
ستى بمثناٍ من فوق بدل الدّال لغتان بمعنى واحلدء وهو خلاف 
اللّحمة؛ وهو ما مدّ طولاً في النسج قوله: (وَالْعَلَّمٌ) هو رسم 
الثوبٍ ورقمه قاله في القاموس وذلك كالطراز والسّجاف 
والحديث يدل على حل لبس الوب المشوب بالحرير؛ وقد 
اختلف الئاس في ذلك. 

وقال في البحر: مسألةٌ: ويحلٌ المغلوب بالقطن وغيره؛ ويحرم 
الغالب إجماعًا فيها انتهى. 

وكلا الإجماعين ممنوع أمّا الأوّل فقد نقل الحافظ في الفتح عن 
العلامة إن "دقيق العيد أله إنيا موز رمن المخلوط ماكان مسرم 
الحرير فيه أرد بع أصابع لو كانت منفردة بالنسبة إلى جميع يع الثوب. 

وأمًّا الثاني فقد تقدّم الخلاف عن ابن عليّة في الحرير 
الخالص» ونقله القاضي عياض عن قوم كما عرفت. 

وقد ذهب الإماميّة إلى أنه لا يحرم إلا ما كان حريرًا خالضًا لم 


يخالطه ما يخرجه عن ذلك كما روى ذلك الرَيمي عنهم. 

وقال الحادي في الأحكام والمؤيّد باللّه وابو طالبي: إنه يحرم 
من المخلوط ما كان الحرير غالبا فيه أو مساويًا تغلينًا لجانب 
الحظرء ولا دليل على تحليل المشوب إلا حديث ابن عبّاس هذاء 
وهو غير صالح للاحتجاج من وجهين: الأول الضعف ل ]سناد 
كما عرفت. 

الثاني أنه أخبر بما بلغه من قصر النهي على المصمت وغيره 
أخبر بما هو أعم من ذلك كما تقدّم في حلّة السّيراء من غضبه 
يك لا رأى عليًا لابسًا لها. 

والقول بآنّ حلّة السّيراء هي الحرير الخالص كما قال البععض 

والسّند ما أسلفناه عن أئمّة اللغة بل احرج ابن أبي شيبة 
وابن ماجه والدّورقيَ والبيهقي حديث علي السابق في السّيراء 
بلفظ قال علي «أطدي إلى رَسمُول الله ف حُلَةُ سيراه ها حير 
َِمَا لَحمنُهَا َأرْسَلَ بها إل فاه قَلت: ما نم بها؟ أْبَسْهَا؟ 
قَال: لا. إني لا أَرْضّى لك ما أكرَهُ لِنفْسِي» ٠‏ شَقَفْهَا خَمُرا لِقَلانَة 
وَثُلائَكَ فَشَقَقْتهَا أرْبمَةَ أخْمِرَةه وسياتي الحديث» وهذا صريح 
بأنّ تلك السّيراء مغلوطة لا حريرٌ خالص. 

ومن ذلك حديث أبي ريحانة عند أبي داود والنسائيّ وابن 
ماجه وفيه النّهَي عن عشر منها أن يجعل الرجل في أسفل ثيابه 
حريرًا مثل الأعاجم وأن يجعل على منكبه حريرًا مثل الأعاجم؛ 
وقد عرفت مما سلف الأحاديث الواردة في تحريم الحرير بدون 
تقبيدٍ فالظاهر منها تحريم ماهيّة الحرير سواءٌ وجدت منفردة أو 
مختلطة بغيرهاء ولا يخرج عن التحريم إلا ما استثناه الشارع من 
مقدار الأربع الأصابع من الحرير النالص وسواءً وجد ذلك 
المقدار مجتممًا كما في القطعة الخالصة أم مفرّقا كمافي الثوب 
المشوب. 

وحديث ابن عبّاس لا يصلح لتخصيص تلك العمومات» 
ولا لتقييد تلك الإطلاقات ما عرفت ولا متمسّك للجمهور 
القائلين بحل المشوب. 

إذا كان الحرير مغلوبًا إلا قول ابن عبّاس فيما أعلم فانظر - 
أيها المنصف - هل يصلح جعله جسرًا تذاد عنه الأحاديث 
الواردة في تحريم مطلق الحرير ومقيّده» وهل ينبغي التعويل عليه 
في مثل هذا الأصل العظيم مع ما في إسناده من الضّعف الذي 
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يوجب سقوط الاستدلال به على فرض تَجرّده عن المعارضات» 
فرحم اللّه ابن دقيق العيد فلقد حفظ اللّه به في هذه المسألة أمّة 
نبيّه عن الإجماع على الخطأء ويمكن أن يقال: إن خصيفًا المذكور 
في إسناد الحديث قد وثقه من تقدّم؛ واعتضد الحديث بوروده من 
وجهين آخرين أحدهما صحيم والآخر حسن كما سلف 
فانتهض الحديث للاحتجاج به. 

فإن قلت: قد صرح الحافظ ابن حجر أن عهدة الجمهور في 
جواز لبس ما خالطه الحرير إذا كاد غير الرزير' اغلهدما وفع في 
تفسير الحلة السّيراء قلت: ليس في أحاديث الحلة السّيراء ما يدل 
على أنْها حلالٌ بل جميعها قاضية بالمنع منها كما في حديث عمر 
وعلي وغيرهما ما سلفء فإن فسّرت بالثياب المخلوطة بالحرير 
كا مال سور ادل اللقة كنع عند على لمشو ل ون 
فرت بانها الحرير الخالص فأي دليل فيها على جواز لبس 
المخلوط» وهكذا ارك يسا القاسين لفقل 

والحاصل أنه لم يات المدّعون للحلّ بشيء تركن النفس إليه» 
وقاية :ف عا نويه ارت اكور رجلا ادر متو وريج لا 
يعرف بالرّجال. 

وأمّا دعوى الإجماع التي ذكرها صاحب البحر فما هي باوّل 
دعاويه على أن الرّاجح عند من أطلق نفسه عن وثاق العصبية 
الوبيئة عدم حجّية الإجماع إن سلم إمكانه ووقوعه ونقله والعلم 
به» وإن كان الحق منع الكل. 

وأحسن ما يستدل به على الجواز حديث عبد الله.بن سعدر 
المتقدّم في لبس عمامة الخرّ للا في النهاية من أنّ الخرٌ الذي كان 
على عهذه يك مخلوط من صوفي وحرير. 

وقال في المشارق: إِنَ الخزٌ ما خلط من الحرير والوبر كما 
تقدّم لولا أنه يبمنع من صلاحيّته للاحتجاج به على المطلوب ما 
أسفلناه في شرحه على أنّ التزاع في مسمّى الخرٌ بمجرّده مانم 
مستقل. 

1 ه- وَعَنْ علي رضي الله عنه قَالَ: «أَهْدِي ِرَسُول الله 
كي حُلَةْ مَكْفُوفْة بحرير إما سَدَاهَا وإمًا لَحْمتْهَا فَارْسَلَ بها إِلْي 
انيت قلت: يا رَسُولَ الله ما صم بها الْبمهَا؟ َالَ: لاء وَلكِنْ 
اجِعَلْهَا مرا بَيْنْ الْقَرَاطِم؛ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَدْ (8695"). 

الحديث في إسناده يزيد بن أبي زيادٍ وفيه مقال معروف؛ وأما 


هبيرة بن يريم الرّاوي له عن علي فقد وثقه ابن حبّان» وقد 


أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة والبيهقي والدّورقي قوله: (بَيِنَ 
الْقَرَاطِمٍ) فقد تقدّم ذكر أسمائهنٌ في شرح حديث علي المتقدّم؛ 
والحديث. يدل على المنع من لبس الثوب المخلوط بالحرير» وقد 
قدمنا الكلام على ذلك ذكرنا القدر المعفوَّ عنه. 

4- وَعَنْ مُعَاويّةَ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يك «لا تركبوا 
الْخَرَ ولا التمَار» وَأ أَبُو دَاوْد (9١١؟).‏ 

الحديث رجال إسناده ثقاتٌ؛ وقد أخرجه أيضمًا النسائي وابن 
ماجه والكلام على الخرّ تفسيرًا وحكمًا قد تقدّم. وكذلك الكلام 
على الثمار قد ذكرناه في حديث معاوية السّابق. 

9- وَعَنْ عَبْدٍ الرَحْمَن بن غُنْمِ قَالَ: حَدَئَنِي أبو عَايِرٍ أو 
بو مَالِكِ الآتجَعِي أنْهُ سَمِعٌ النبي وَل يَقُول: دلَيَكُوننَ من أمَبِي 
أفْوَامٌ يَسْتَحِلَونْ الْحَرَ وَالْحَرِ ير وَدكَرَ كَلامًا قَالَ: يَمْمُخ مِنهُم 
آخْرينَ فِرَدَةٌ وَخَنَازِيرَ إلى يوم الْقِيّامَةَ» رَوَاه أبُو ذَاوْد (4079) 
َالْبخَاريّ )004٠(‏ تَملِيًا وال فيو: «يَسَِلُون الْخَرَ وَالْحَريرَ 
وَالْحَئدَ وَالْمَعَازِفٌ». 

شيك ان ع في سنن أبي داود ثقات وقد وهم 
المصّف رحمه الله فقال أبو مالك الأشجعيّ وليس كذلك بل هر 
الأشعري. 

قوله: (لَيَكُوننَ مِنْ أمْتِي) استدل بهذا على أنّ استحلال 
اْحرّمات لا يوجب لفاعله الكفر والخروج عن الأمة. 

قوله: (الْخَرٌ) بالخاء المعجمة والرّاي وهو الذي نص عليه 
الحميدي وابن الأثير وذكره أبو موسى في باب الحاء والراء 
المهملتين وهو الفرج؛ وكذلك ابن رسلان في شرح السّنن ضبطه 
بالمهملتين» وقال: واصله حرح فحذف أحد الحاءين وجمعه 
أحراحٌ كفرخ وأفراخ ومنهم من شدّد الرّاء وليس بيد يريد أنه 
يكثر فيهم الزنا. 

قال في النهاية: والمشهور الأول وقد تقدّم تفسير الحرٌ 
وعطف الحرير على الخرٌ يشعر بأنهما متغايران قوله: (آخْرِين) 
وف رواية «آخرُون». 

قوله: (قِرَدَةُ بكسر القاف وفتح الرّاء جمع قرده وني ذلك 
دليل على أنّ المسخ واقم في هذه الأمة. 

وروى ابن أبي الدّنيا في كتاب «الملاهي» عن أبي هريرة 
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مرفوعًا بلفظ جنم قَوْمٌ مِنْ هذه الأمّةِ في آخير الرّمَان قِرَدَة 
وَخنَازين فَقَانُوا: يا رَسُولَ الله أَلَيِْسَ يَمنْهَدُونَ أن لا إِلَّهَ إلا الله 
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وَأنْ مُحَمّا رَسُولٌ الله قَالَ: بلَى وَبَصُومُون وَيُصَلُونَ وَيَحْجَونْ 
قَالُوا: هَمَا بَالْهُم؟ قَال: انَحَدُوا الْمَعَاز ف وَالدَقُوف وَالْقَيْنَاتٍ 
قُبَانُوا عَلَى سُرْبهم وَلهْوِِمْ فَاصْبَحُوا وَقَدْ سَيِحُوا قَرَدةُ وَحنَازير 
لير الرَجُلُ عَلَى الرَجُلٍ في حَانُوتهِ َم فَبَرْجِمٌ لبد وَقَذ 
مُسيخ قِرْدًا أو خينزيرًا». 

قال أبو هريرة: لا تقوم السنّاعة حتى يمشي الرّجلان في الأمر 
فيمسخ أحدهما قرِدًا أو خنزيراء ولا بمنع الذي نجا منهما ما رأى 
بصاحبه أن يمضي إلى شأنه حتسى يقضي شهوته قوله: 
(وَالْمَعَازْفُ) بعين مهملةٍ فزاي معجمةٍ» وهي أصرات الملاهيء 
قاله اق رملانة 0 القاموس المعازف: الملاهى كالعود والطنبور 
انتهى. ١‏ 

والكلام الذي اشار إليه المصئف تبعًا لأبي داود بقوله: وذكر 
كلامًا هو ما ذكره البخاري بلفظ «تولن أفْوامٌ إلى جنب رعلم 
يَروح عَلَيْهِمْ, بسَارحَةٍ لهم ينهم يَعْنِي بي الْمْقِينَ لِحَاجِيِه فيَقُولُون: 
اْجع إليْنا ذا مهم الله وَيَضَمٌ العَلّم عَلَيِهِمْ» انتهى. 

والعلم بفتح العين المهملة واللام هو الجبل؛ ومعنى يضع 
العلم عليهم أي يدكدكه عليهم فيقع 

والحديث يدل على تحريم الأمور المذكورة في الحديث للتَوعّد 
عليها بالخسف والمسخ وإنما لم يسند البخاري الحديث بل علّقه 
في كتاب الأشربة من صحيحه لأجل الشّكٌ الواقع من المحدّث» 
حيث قال أبو عامر وأبو مالك» وأبو عامر هو عبد الله بن هانئ 
الأشعري صحابيْ نزل الشام وقيل: هو عبيد بن وهبو وأبو 
مالك هو الحسارث؛ وقيل: كسب بن عاصم صحابي يعد في 
الشاميين. 


بَابُ نفي الرّجال عَنْ الْمُعَصفْر وَمَا جَاءَ فِي الآخمّر 
- عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: «رَأى رَسُولْ الله يك 
روه أحْمَدُ / 0 وَمُسنْلِمُ )3١370(‏ وَالنْسَائِي 0/0 
قوله: (مُعْصْفْريْنِ) المعصفر هو المصبوغ بالعصفر كما في 
كتاب اللغة وشروح المي وقد استدل بهذا الحديث من قال 
بتحريم لبس الثوب المصبوغ بعصفر وهم العترة» واستدلّوا أيضًا 
عبر للك عذيت ارو عبرو وتتديك على الم كواب ند هنا 
وغيرهما وسيأتي بعض ذلك. 1 
وذهب جمهور العلماء من الصّحابة والتابعين ومن بعدهم» 


وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك إلى الإباحة» كذا قالابن ' 
رسلان ني شرح السّنن قال: وقال جماعة من العلماء بالكراهة 
لي لي ع ااا اير ا 0 
عمرء قال: «رَأَيْت رَسُول الله يك يما يَصْبْْ بالصّفْرَة؛ زاد في رواية 
أبي داود والنسائي» «رَقَد كَانَ يَصبُعْ بها ثِبَابَهُ كُنْها وقال 
لطر التو مسرت رووجا عبس اناك ريك رونا 
في الصّحيحين من ذكر مطلق الصبغ بالصفرة» فقصره على صبغ 
اللحية دون الثياب» وجعل النهي متوجّهًا إلى الثياب, ولم يلتفىت 
إلى تلك الرّيادة المصرّحة بأنه كان يصبغ ثيابه بالصّفرة» ويمكن 
الجمع بأنّ الصّفرة التي كان يصبغ بها رسول الله يكل غير صفسرة 
العصفرة المنهيَ عنه ويؤيّد ذلك ما سياتي في باب لبس الأبيض 
«أن الي ول كان يَصبْعْ 


والأسود من حديث ابن عمر 


بالرَعْفَرَانَ؛ وقد أجاب من لم يقل بالتحريم عن حديث ابن عمرو 


المذكور في الباب وحديثه الذي بعده بأنه لا يلزم من نهيه له نهي 
سائر الأمّة. 

وكذلك أجاب عن حديث علي الآتي بأنّ ظاهر قوله: 
الّْهَاِي؛ أنّ ذلك غتصٌ بهه وهذا ثبت في رواية عنه أنه قال: ولا 
أقول نهاكم؛ وهذا الجواب ينبني على الخلاف المشهور بين أهل 
الأصول في حكمه يَكةِ على الواحد من الأمّة همل يكون حكمًا 
على بقيّتهم أو لا؟ والحق الأوّل» فيكون نهيه لعلي وعبد الله 
تن للم هه ولا يمار ع سيف لتر طحن لم نينا 
من العصفر لما تقرّر في الأصول من أنّ فعله الخالي عن دليل 
التَأسّي الخاصّ لا يعارض قوله الخناص بأمّته» فالراجح تحريم 
لناب المعصفرة» والعصفر وإن كان يصبغ صبغا أحمر كما قال 
ابن القيّم فلا معارضة بينه وبين ما ثبت في الصّحيحين من «أنَهُ 
كه كَان يَلْبِسُ ْلَه حَمْرَاء؛ كما يأتي» لأنّ النهي في هذه 
الأحاديث يتوجّه إلى نوع خاص من الحمرة» وهي الحمرة 
الحاصلة عن صباغ العصفر, وسياتي ما حكاه الترمذي عن أهل 
الحديث بمعنى هذا. 

وقد قال البيهقي رادًا لقول الشّافعي: إنه لم يمك أحدٌ عن 
الني وَل النههي عن الصّفرة إلا ما قال علي «نهَانِي ولا أَقُول 
نَهَاكُمْ» إنّ الأحاديث تدلّ على أنّ النهي على العموم؛ ثم ذ 
أحاديث ما قال بعد ذلك: ولو بلغت هذه الأحاديث الثشافعي 
رحمه الله لقال بهاء ثمّ ذكر بإسناده ما صم عن الشّافعي أنه قال: 
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إذا صمح الحديث خلاف قولي فاعملوا بالحديث. 

١ه‏ وَعَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْبِ عَنْ أبيه عَنْ جد قَالَ: «انْبَلنَا 
مَعْ رَسُول الله يكل مِن فَيَِ فَالَقْتَ إل وَعَلَيّ رَنِطَهٌ مُضَرّجَةٌ 
بِالْعُصْفْرء فَقَالَ: ما هَلره؟ فُعَرَنْت ما كر فَأئَيْت أَهْلِي وَهُمْ 
الله ما فْعَلَتْ الرَئِطَةٌ؟ فَأخبّرته. فَقَالَ: ألا كَسَوَتَهَا بَيْضّ 
أخْلِك؟». رَرَاهُ أَحْمَدٌ (؟/1957١)‏ وَكَذَلِك أبو دَاوُد (1:55) 
وَابْنَ مَاجَهْ (75) وَّزَادَ: «فَإِنَهُ لا بأ بِذَلِكَ للنساء». 

الحديث في متاك مرق رن اعيبر من ايك عق جنةها واليلة 
مقالٌ مشهورٌ؛ ومن دونه ثقات. قوله: (مِنْ َي هي الطريقة في 
الجبل» وفي لفظ ابن ماجه: من ثنية أذاخر» وأذاخر بفتح الهمزة 
والذال المعجمة المخففة وبعدها ألفٌ ثمّ خاءٌ معجمة على وزن 
أفاعل؛ ثُنيّة بين مكة والمدينة. 

قوله: (رَيْطَةٌ) بفتح الرّاء المهملة وسكون المثناة تحت ثم طاءٌ 
مهملةٌ ويقال رائطة. 

قال المنذري: جاءت الرّواية بهما وهي ملاءة منسوجة بلس 
واحدرء وقيل: كل وبي رقيق لين والجمع ريط ورياط. 

قوله: (مُفمَرّجَةٌ) بفتح الرّاء المشدّدة أي ملطخة. 

قوله: (يَسْجْرُونْ) أي يوقدون. 

قوله: (بَعْض أهْلِك) يعني زوجته أو بعض نساء تحارمه 
وأقاربه؛ وفيه دليلٌ على جواز لبس المعصفر للنساءء وفيه الإنكار 
على إحراق الثوب المنتفع به لبعض الناس دون بعضٍ لأنه من 
إضاعة المال المنهي عنهاء لكنه يعارض هذا ما أخرجه مسلم من 
حديث عبد الله بن عمرو أيضًا قال: «رَأى عَلَيَّ النبي يه نوين 
تُعَصْفرَيْن» قَمَالَ: نك أُمَرَئْك بهَذا؟ فال قُلت: أغْمِلْهُمَايَا 
تشرلة اللقالا: بن اح قيية رمد جع سمهب الزرايسنبانه 
أمر أوَلاً بإحراقهما ندب ثم لا أحرقهما قال له ال ككة: 
١لَوْ‏ كَسَوْتَهُمًا بَنْض أهلِك؟» إعلامًا له بأنٌّ هذا كان كافيًا لو 
فعله. وأنّ الأمر للتدبء ولا يخفى ما في هذا من التكلف الذي 
عنه مندوحةً» لأنّ القضيّة لم تكن واحدة حتى يجمع بين الرّوايتين 
بمثل هذاء بل هما قضيّتان مختلفتان وغايته أنه يك في إحدى 
القضيّتين غلّظ عليه وعاقبه فأمره بإحراقهماء ولعلّ هذه المرّة الي 
أمره فيها بالإحراق كانت بعد تلك المرّة التي أخبره فيها بأنّ ذلك 
غير واجبيء وهذا وإن كان بعيدًا من جهة أن صاحب القصّة 


يبعد أن يقع منه الأّبس للمعصفر مرّة أخرى بعد أن سمع فيه ما 
سمع المرّة الأولى» ولكته دون البعد الذي في الجمع الأوّل لأنْ 
احتمال النسيان كائنٌ وكذا احتمال عروض شبهةٍ توجب الظنْ 
يعدم التحريم» ولا سيّما وقد وقعت منه يك المعاتبة على 
الإحراق. 

قال القاضي عياضٌ: أمره بإحراقهما من باب التَغليِظ 
والعقوبة انتهى. 

وفيه حجّةٌ على جواز المعاقبة بالمال» والحديث يدل على المنع 
من لبس التْيِابٍ المصبوغة بالعصفرء وقد تقدّم الكلام في ذلك. 

7- وَعَنْ علي رضي الله عنه قَالَ: «نَهَانِي رَمنُولُ الله يكن 
عَنْ الَخْتَم بالدَهبٍ وَعَنْ لِبَاس الْقَسَي وَعَنْ الْقِرَاءة في الركوع 
بالتترى رضن قاس التتمتكن "زوه الجتافة إلا التشاري 
بسو اس عت 01 0م 04 4) 0 44 4) 
(جت :لا"ا/ا١)‏ (رن: 91١/4‏ 1). 

قوله: (نْهَانِي) هذا لفظ مسلم وفي لفظٍ لأبي داود وغيره 
«نْهَى» وقد تقدّم جواب من أجاب عن الحديث باختصاصه بعلي 
رضي أللّه عنه وَتققة: 

قوله: (الْقَّسَيَ) قد تقدّم ضبطه وتفسيره في شرح حديث علي 
في باب إِنّ افتراش الحرير كلبسه قوله: (وَعَنْ الْقِرَاءَةِ في الركوع 
وَالسّجُودٍ) فيه دليلٌ على تحريم القراءة في هذين لْحلين لأنّ 
وظيفتهما إنما هي التّسبيح والدّعاء لما في صحيسح مسلم وغيره 
عنه يكل هيت أن أفْر] الْقُرآنَ رَاكِمًا أو سّاجدًا فَأمَا الركوعٌ 
فَعَظَمُوا 0 الرْب» وأمًا السَجُودُ فَاجْتَهِدُو 9 الدَعاء؛ . 
قوله: (وَعَنْ لَنْس الْمُعَصْفَرِ) فيه دليلٌ على تحريم لبسه وقد تقدّم 
الست جو ذلك ّْ 

277- وَعَنْ الْبَرَاءِ بْن عازب قَالَ: «كَان رَسُولُ الله وك 
ربوا عي ما بن اين له عدر يٌْ شخمة أذ أُْهُ في 
خُلَةِ حَمْرَاءَ لَمْ أ شَيئًا قط أحْسَن منْه؛ مُتَقَقْ عَلَيْهِ (خ: هم 
مم: /153), 

الحديث أخرجه أيضًا الترمذي والنسائي وأبو داود. 

وفي الباب عن أبي جحيفة عند البخاري وغيره أنه «رأى 
النبِي يك حرَج فِي حُلَةٍ حَمْرَاء مُشَمَرًا صَلَى إلى الْعَنْرٍَ بالناس 
رَكْعَتَيْنء؟ وعن عامر المزني عند أبي داود بإسنادٍ فيه اختلافٌ 
قال: «رَأنِت رَسُولَ الله يه بمَِى وَهُوَ يَخْطْبْ عَلَى بَْلَةٍ وَعَلَي 
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بُرْدَ أَحْمَرُ وَعلي رضي الله عنه أَمَامَهُ يُعَبّرُ عَنْهُ» قال في البدر 
المنير: وإسناده حسنٌ وأخرج البيهقيّ عن جابر «أَنْهُ كَانْ لَه يل 
َب حمر يله في الْعِيدين وَالْجمْمَق. ‏ ' 

وروى ابن خزيمة في ب نحوه بدون ذكر الأمره 
والحديث احتجج به من قال بجواز لبس الأحمر وهم الشافعيّة 
والمالكية وغيرهم. 

وذهبت العترة والحنفيّة إلى كراهة ذلك؛ واحتجُوا بحديث عبد 
الله بن عمرو الذي سيأني بعد هذاء وسياتي في شرحه إن شاء 
الله تعالى 9 يتبيّن به عدم انتهاضه للاحتجاج. 

واحتجّوا أيضًا بالأحاديث الواردة في تحريم المصبوغ 
بالعصفر, قالوا: لأنّ العصفر يصبغ صباغٌ أحمرء وهي أخص مسن 
الدّعوى؛ وقد عرّفناك أن الحق أنّ ذلك النوع من الأحمر لايحلٌ 
لبسه (وَمِنْ ألههم) حديث رافع بن خديج عند أبي داود؛ قال: 
«خْرَجْنًا مَعَ رَسُول الله يك ي سَفْر فَرَأَى عَلَى رَرَاحِلِنًا وَعَلَى 
بن أيه فيها َبُوطُ هن خم ققَالَ: الا أ هدرو اْحضرة 
ند عَلَنَكُمْ فَقَمْنَا ميرَاعًا لِقَوْل رَسُول الله يق دََخَدْنًا الآكبِيّة 
ََرَغْنَاهَا عَنْيَاه وهذا الحديث له 6 به حجّة لأنّ في إسناده 

ومن أدلتهم حديث « إن امْرَةٌ مِن بَنِي أسّد قَالت: كنت يَوْمَا 
عند زنب امْرَأةٍ رَسُول الله وه وَنَحْنْ نَصبُغْ لبها بِمَغْرةٍ 
وَالْمَفَُْ: صِبَاغٌ أحْمْرٌ قالت: قينا نحن كَذَلِك إذ طَلَمَ عَلنَا 
رَسُول الله يك فَلَمَا رَأى الْمَغْرَةَ رَجَع فَلَمَا رآت ذَلِك زُيْنَبُ 
عَلِمَت أنه و قَدْ كر ما فعَلَتْ وَأححْدَتَْ فَفْسَلْت لَِابَهَا وَوَارْتَْ 
كُلّ حمر نم إن رَسُولَ الله ييه جم فَاطَلَمَ» فَلما لم يَرَ شَيْئا 
دَّحْل» الحديث أخرجه أبو داود وفي إسناده إسماعيل بن عيّاش 
وابنه» وفيهما مقال مشهور. ١‏ 

وهذه الأدلة غاية ما فيها لو سلمت صحَّتهاء وعدم وجدان 
معارض لها الكراهة لا التحريم؛ فكيف وهي غير صالحةٍ 
للاحتجاج بها ما في أسانيدها من المقال الذي ذكرناء ومعارضة 
بتلك الأحاديث الصّحيحة. 

نعم من أقوى حججهم ما في صحيح البخاري من النهي عن 
الميائر الحمر» وكذلك ما ني سئن أبي داود والنسائي وابن ماجه 
والترمذي من حديث علي قال: انْهَانِي رَسُولُ الله يك عَنْ لَبْسِ 
--الْفَسَى وَالْمِيئرَةٍ الْحَمْرّاء؛ ولكنه لا يخفى عليك أنّ هذا الدّليل 


أخص من الدّعوىء وغاية ما في ذلك تحريم الميثرة الحمراءء فما 
الدليل على تحريم ما عداهاء مع ثبوت لبس الني يل له مرَّاسي 
ومن أصرح أدلتهم حديث رافع بن برهٍ أو رافع بن خديج كما 
قال ابن قانم مرفوعًا بلفظ: «إنّ الشَيْطان يجب الْحُمْرَة فَإِيِاكمْ 
وَالْحْمْرَةَ وَكُلَ تَوْبٍِ ذِي شهرَةٍ؛ أخرجه الحاكم في الكنى وأبو 
نعيم في المعرفة وابن قانم وابن السكن وابن منده وابن عدي. 

ويشهد له ما أخرجه الطبراني عن عمران بن حصين مرفوعًا 
بلفظ: (إيَاكُم وَالْحمْرَة ًا أحَب الي إلى الشبْطان. » وأخرج 
لوعو لاوس تحني فس مياد وعذاان من كان 
أنص أدلّتهم على المنع؛ ولكنك قد عرفت لبسه يكل للحلّة 
الحمراء في غير مره ويبعد منه يك أن يلبس ما حذّرنا من لبسه 
معللاً ذلك بان الشيطان يحب الحمرة» ولا يصع أن يقال ههنا 
فعله لا يعارض القول الخاص بناء كما صرّح بذلك أئمة 
الأصولء لأنّ تلك العلّة مشعرة بعدم اختصاص الخطاب بناء إذ 
تجنب ما يلابسه الشيطان هو يك أحقّ الناس به. 

فإن قلت: فما الرّاجح إن صح ذلك الحديث؟ قلت: قد تقرر 
في الأصول أن الي لي إذا فعل فعلاً لم يصاحبه دليلٌ خاص 
يدل على النَّاسّي به فيه كان مخصّصًا له عن عموم القول الشسامل 
له بطريق الظّهورء فيكون على هذا لبس الأحمر مختصًا به ولكن 
ذلك الحديث غير صالح للاحتجاج به كما صرّح بذلك الحافظ 
وجزم بضعفه لأنه من رواية أبي بكر البدليّ وقد بالغ الجوزجاني 
فقال: باطلٌ. فالواجب البقاء 0 البراءة الأصليّة المعتضدة 
بأفعاله الثابئة في الصّحيح لا سيّما مع ثبوت لبسه لذلك بعد 
حجّة الوداع ولم يلبث بعدها إلا آيَامّا يسيرة وقد زعم ابن القيّم 
أنّ الحلّة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسوده 
وغلط من قال إنها كانت حمراء بحنَاء قال: وهي معروفة بهذا 
الاسمء ولا يخفاك أنّ الصّحابيّ قد وصفها بأنها حمراء وهو من 
أهل اللسان؛ والواجب الحمل على المعنى الحقيقي وهو الحمسراء 
البحت. والمصير إلى ا جاز أعني كون بعضها أحمر دون بعض لا 
يحمل ذلك الوصف عليه إلا لموجبو. 

فإن أراد أنّ ذلك معنى الحلّة الحمراء لغدٌ فليس في كتب اللغة 
ما يشهد لذلك وإن أراد أنّ ذلك حقيقة شرعيّة فيها فالحقائق 
الشرعيّة لا تثبت بمجرّد الّعوىء والواجب حمل مقالة ذلك 
المّحابيّ على لغة العربء لأنّها لسانه ولسان قومه. فإن قال: 
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إنما فسّرها بذلك التفسير للجمع بين الأدلّة فمع كون كلامه آبيًا 
عن ذلك لتصريحه بتغليط من قال: إنها الحمراء البحت. لا ملجأ 
إليه لإمكان الجمع بدونه كما ذكرنا مع أنّ حمله الحلّة الحمراء 
على ما ذكر يناني ما احتسّ به في أثناء كلامه من إنكاره و علسى 
القوم اّذين رأى على رواحلهم أكسية فيها خطوط حمر وفيه 
دليلٌ على كراهية ما فيه الخطوط وتلك الحلّة كذلك بتأويله. 

قوله: (ني الْحَلِيث يَبْلْْ شَحْمّة أَدثيْه) هي اللَيّن من الأذن في 
أسفلها وهو معلق القرط منهاء وقد اختلفت الرّوايات الصّحيحة 
في شعره فههنا إلى شَحْمَة أذْيْده وفي رواية دكَان يَبْلّعْ شَحْرَهُ 
مْكِيّيوا وفي رواية «إلى أنْصاف أَذُنئِهِ وَعَاتِقَهِه . قال القاضي: 
الجمع بين هذه الرّوايات أنّ ما يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة 
أذنيه وهو الذي بين أذنه وعاتقه» وما خلفه هو الذي يضرب 

وقيل: كان ذلك لاختلاف الأوقات, فإذا غفل عن تقصيرها 
بلغت المنكبء وإذا قصّرها كانت إلى أنصاف أذنيه» وكان يقصر 
ويطول بحسب ذلك. 

وقد تقدّم نحو هذا في باب انخاذ الشعر. 

وفي فتح الباري أنّ في لبس الثوب الأحمر سبعة مذاهب. 

الأوّل: الجواز مطلقاء جاء عن علي وطلحة وعبد اللّه بن 
حشر والبواء عي واحر هن السكنات رفس الله منود ور 
عي ع الي والنخعي والتلعبي وأبي قلابة وطائفة من 
التابعين. 

الثاني: المنع مطلقاء ولم ينسبه الحافظ إلى قائل معيِّنء نما ذكر 
أخبارًا وآثارًا يعرف بها من قال بذلك. 0 

الثالث: يكره لبس الثوب المشبّع بالحمرة دون ما كان صبغه 
خفيفاء جاء ذلك عن عطاء وطاووس ومجاهار. 

الرّابع: يكره لبس الأحمر مطلقا لقصد الرّينة والشهرة» ويجوز 
في البيوت وا مهنة» جاء ذلك عن ابن عبّاس. 

الخامس: يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج. ويمنع ما 
صبغ بعد النسج جنح إلى ذلك الخطابي. 

السّادس: اختصاص النهي بما يصبغ بالعصفر ولم ينسبه إلى 


أحل. 


السابع: تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله وأمامافيه 
لون آخر غير أحمر فلا حكي عن ابن القيّم أنه قال بذزلك بعض 


العلماء» ثمّ قال الحافظ: والتّحقيق في هذا المقام أنّ النهي عن 
لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقول فيه كالقول 
في الميثرة الحمراء» وإن كان من أجل أنه زيّ النساء فهو راجمٌ إلى 
الرّجر عن التَسبّه بالنساء فيكون النهي عنه لا لذاته» وإن كان من 
أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنم»؛ حيث يقع ذلك. وإلا فلا 
فيقرى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين لبسه في المحافل 
والبيوت. 

4- وَعَنْ عَبْل الله بْنِ عرو قَالَ: «مَرّ عَلَى النبي وَل 
رَجلَّ عليه تبان اخمران فسلَم فلم يرد الي يك حليِده. رو 
الترْمِذري 0 وَأبُو داو (4059). وَقَال: مَعْنَاهُ عند أل 
الْحَدِيث أنْهُ كرهٌ الْمُعَصْفْ وَقَالَ: وَرَأا أن ما طبع بِالْحُمْرَة ص 
مر اع تبان ]نال كن منت 

الحديث قال ال إنه حسنٌّ غريبٌ من هذا الوجه انتهى. 

وفي إسناده أبو يحبى القتّات؛ وقد اختلف في اسمه فقيل: عبد 
الرّحمن بن ديناره وقيل: زاذان» وقيل: عمران» وقيل: مسلمء 
وقيل: زياد وقيل: يزيد. 

قال المنذري: وهو كوف لا يحتج بحديثه. 

قال أبو بكر البرّار: هذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ 
اله ع الك غدرقه لاع له رين لاه الطروق 
ولا نعلم رواه إسرائيل إلا عن إسحاق بن منصور. 

قال الحافظ في الفتح: حديبث ضعيف الإسناد وإن وقع في 
نسخ الترمذي أنه حسن. 

والحديث احتججٌ به القائلون بكراهية لبس الأحمر وقد تقدّم 
ذكرهم. 

وأجاب المبيحون عنه بأنه لا ينتهض للاستدلال به في مقابلة 
الأحاديث القاضية بالإباحة لما فيه من المقال وبأنه واقعة عبن 
فيحتمل أن يكون ترك الرّدٌ عليه يسبب آخر وحمله البيهقي على 
ما صبغ بعد النسج لا ما صبغ غزلاً ثم نسج فلا كراهة فيه قال 
ابن النِّن: زعم بعضهم أنّ لبس الني ل الحلّة كان لأجل الغزوء 
وفيه نظرٌ لأنّه كان عقيب حجّة الوداع ولم يكن لمه إذ ذاك غزوٌ 
وقد قدّمنا الكلام على حجج الفريقين مستوفى قول (فْلَمْ يَرْدَ 


لمنهي عنه ردعًا له وزجرًا عن معصيته قال ابن رسلان: ويستحب 
أن يقول المسلم عليه أنالم أردٌ عليك لأنك مرتكب لمنهي عنه 
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وكذلك يستحبّ ترك السّلام على أهل البدع والمعاصي الظاهرة 
تحقيرًا لهم وزجراء ولذلك قال كعب بن مالك: فسلّمت عليه 
فوالله ما ردّ السّلام علي والجمع الذي ذكره التَرمذيّ ونسبه إلى 
أهل الحديث جمع حسنٌ لانتهاض الأحاديث القاضية بالمنع من 
لبس ما صبغ بالعصفر. 

بَابْ ما جَاءَ في لبس الأبيض وَالآمْوَدٍ والآخضّر 

وَاْمرْعْمَرِ وَالْمُلونَاتَ 1 

6 عَنْ مَمُرَةَ بن جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله 46: 
الوا ياب الييّاض فَإنَهَا طهر راطيب وكََئُوا فيه مَرنَاكُب 
رَوَاهُ أَحْمَدُ (0/ 18) َالنْسَانِيَ (/4") وَالتَرْمِذِيّ )181١(‏ 
وصححه. 

الحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه والحاكم؛ واختلف في وصله 
وإرساله؛ قال الحافظ في الفتح: وإسناده صحيح؛ وصحّحه 
الحاكم. 

وني الباب عن ابن عباس عند الشافعي وأحمد وأصحاب 
السّن إلا النسائي بلفظ: «الْبنُوا من تِابَكمْ لاض فإِنْهَا من 
خَير َابِكُمْ وكَمَنُوا فِيهًا مَوْنَاكُمْ» وأخرجه ابن حبّان والحاكم 
والبيهقي بمعناه. 

وفي لفظ للحاكم: «خيْر يَابِكم الْبَيِاض فَالِْسُوهًا أحْيَاءَكُمْ 
وَكمُنوا بها مَوْنَاكُم) وفيكلم عدينت ابن ناس ابن القطان 
والترمذي وابن حبّان. 

وفي الباب أيضًا عن عمران بن الحصين عند الطبراني. 

وعن أنس عند أبي حامم في العلل. 

وعند البزّار في مسنده. 

وعن ابن عمر عند ابن عدي في الكامل. 

وعن ابن التركاء برسعد ابن ماحد بلزفةة لتكت قا 
الله به في بوركم وَمَسَساجاركُم الْبَنَاضِْ» والحديث يدل على 
مشروعيّة لبس البياض وتكفين الموتى به كونه أطهر من غيره 
وأطيبء أما كونه أطيب فظاهر» وأمًا كونه أطهر فلأنٌ أدنى شيء 
قم قله يظهر فتفسل إذاكان من جني التجاسة ينون ننيا 
كما ثبت عنه يك في دعائه: «وَْقَنِي مِنْ الْحَطَايَا كُمَا يُنقى التُوْبُ 
الآَبَْضْ مِنْ الدَّنْس» والأمر المذكور في الحديث ليس للوجوب» 
أما في الأباس فلما ثبت عنه يك من لبس غيره وإلباس جماعةٍ من 
الصّحابة ثيابًا غير بيض» وتقريره لجماعةٍ منهم على غير لبس 


البياضء وأمًا في الكفن فلما ثبت عند أبي داود. 

قال الحافظ بإسنادٍ حسن من حديث جابر مرفوعًا: «إذا وني 

7- وَعَنْ أنّْس قَالَ: «كَانَ أحَبّ الثيّابٍ إلى رَسُول الله 
كه أن يَلبَمَهَا الْجِيدةه رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا ابن مَاجَه (حم: 
*/191) (خ: ال ه) (م: 9ل/ا١1)‏ (د: 00 4) (ت1 44اا) 
(ن: .)5١*/8‏ 

قوله: (الْحِبَرَةُ) بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحّدة بعدها. 

قال الجوهري: الحبرة كعنبة: برد يمان يكون من كتان أو 
قطنء سمّيت حبرة لأنها محبّرة أي مزيّنة والتحبير: استزيين 
وا والتخطيط» ومنه حديث أبي ذر: «الْحَمْدُ لِلَّهِ اللي 
أَطْعَمَنًا الْحَمِينَ وَالبَسَنا الْحَبيرَ» وَإِنّما كانت الحبرة أحب الثيِاب 
إلى رسول الله قن لأنْه ليس فيها كثير زينةٍ ولأنها اكثر احتمالاً 
للوسخ من غيرها. 

007- وَعَنْ أبي رمن قَالَ: «رَأيت النبي كله وَعَلَيِهِ بُرْدَان 
أخضران؛ رَرَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا ابن مَاجَه (حم: )578/١‏ (د: 
)2 5 م ١؟)(ن:‏ 186/8). 

الحديث حسّنه الترمذي وقال: لا نعرفه إلا من حديث عبيد 
الله بن إيادٍ انتهى. 

وعبيد الله وأبوه ثقتان» وأبو رمئة بكسر الرّاء وسكون الميم 
بعدها ثاءٌ مثلئة مفتوحةٌ واسمه رفاعة بن يثربي كذا قال صاحب 
التقريب» وقال الترمذي: اسمه حبيب بن وه ويدل على 
استحباب لبس الأخضر لأنْه لباس أهل الجئة وهو أيضًا من أنفع 
الألوان للأبصار ومن أجملها في أعين الناظرين. 

- وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: «خرّج النبي كله ذَاتْ غَدَاةٍ وَعَلَيهِ 
مِرْط مُرَخَلْ مِنْ شغر أَسْردَ» حك (117/5) وَمْسْلِمْ 
2081 والترْمِذِي (1415) وَصَحَحَة. 

قوله: (مِرْطٌ) بكسر الميم وسكون الرّاء المهملة كساءٌ من 
صوفم أو خزء والجمع مروط كذا في القاموس وقيل: كساءٌ من 
خز أو كتان.قوله: (مُرَحَلَ) بميم مضمومة وراء مهملة مفتوحةٍ 
وحاء مهملةٍ مشدّدةٍ ولام كمعظم وهو بردٌ فيه تصاوير قال في 
القاموس: وتفسير الجوهري إِيّاه بإزار خز فيه علم غير جيه إنما 
ذلك تفسير المرجّل بالجيم انتهى. 

وتلك التصاوير هي صورٌء تطلق على المنازل وعلى الرّواحل 


وعلى ما يوضع على الرواحل يستوي عليه الرّاكب؛ والسترحيل 
مصدرٌ رحّل البرد أي وشاه؛ قال التووي: والمراد تصاوير الإبل 
ولا بأس بهذه الصّورة انتهى. 

وسياتي الكلام على حكم ما فيه صورةٌ في الباب الذي بعد 
هذا. 

والحديث يدل على أنه لا كراهة في لبس السّواد. 

وقد أخرج أبو داود والنسائيّ من حديث عائشة قالت: 
«صبغت لِلِي كلل بُرْدةٌ َؤداءً لبها قلَمَا عرق فِيهًا وَجَدَ ريح 
المّوف فَقَذَفَْهَا وَفَالَ أحْسَبهُ قَالَ: وَكَانَ يُعْجِبه الرّيح الطَيبة». 

4- وَعَنْ أمّ نحَالِدٍ قَالَت: دبي النبي له بياس فِيهًا 
خَميصة سوا قَقَال: من رن تكسو هدو الْخَميصَة؟ تأضكيت 
الْقَوْم فَقَالَ: اتثوني بم َال فَأَيِي بي لسن النبي كن فَالْبَسَنِيهًا 
ببَدِو وَقَالَ أنْلِي وَأَخَلِقِي مَرَتَيْنء وَجَعَل يَنظرُْ إلى عَلَم 
الشوسه ويد تدزرلن ربولا جا ام خابر هذا سكا داكا 
وَالسّنًا بلِسّان الحكة: الْحَسَنٌ» رَوَاهُ الْبْخَارِيَ (4814). 

تراه (عويفا) بطع الوكين اب اناد الول 
كساءٌ مربّعٌ له علمان. قوله: (نَكْسُو هَلرِو) بالتون للمتكلم. 

قوله: (فأسكيت الْقَوْمُ) بضم ال همزة على البساء للمجهول 
قوله: (أَبْلِي وَأَخلِقِي) هذا من باب التفاؤل والدّعاء للابس بأن 
يعمر ويلبس ذلك الوب حتى يبلى ويصير خلقاء وفيه أنه 
يستحب أن يقال لمن لبس ثوبًا جديدًا كذلك» وأخرج ابن ماجه 
عن ابن عمر: «أنّ رَسُولَ الله يك رَأى عَلَى عُمَرَ قَمِيصًا أَبْيضُ 
فَمَالَ: الْبَسْ جَلرِيدًا وَعِشْ حَمِيدًا وَمْتْ شَّهِيدًا». 

وأخرج أبو داود وسعيد بن منصور من حدييبث أبي نضرة 
قال: اكَانْ أُصْحَابٌ النبي يله إذا لبس أحَدُّهُمْ تَوبًا جلويدًا قِيِلَ 

قوله: (هَذَا سنَا) بفقح السّين المهملة وتشديد النون وفيه 
اجواز التكلم باللغة العجميّة ومعناه حسن. 

والحديث يدلّه على أنه يجوز للنساء لباس التسِاب السّود ولا 
أعلم في ذلك خلافا. 

وَعَنْ ابن عُمَرَ «أنَهُ كان يَصبّعْ ثِيَابَهُ وَيَدَهِنٌ 
بالَفرانء َيل له لم صب بابك وََدَهِنْ بِالرَغقرَان؟ فَقَالَ: 
ني رَأيْته أحَبّ الآصبَاغ إلى رَسُول الله وك يَدَهِنْ به وَيَصَبْعْ به 
ابه رَوَاهُ أَحْمَدْ (؟/ 917) وَكَذَلِك أَبُو دَاوْد (4074) وَالنَسَائِيَ 


)16١ /8(‏ بِنَخْوو وَفِي لَفْظِهمًا: وَلَقَدْ كان يَصِبعْ ِيَبَهُ كُلَهَا حَنَى 


عِمَامَيهُ. 


الحديث في إسناده اختلاف كما قال المنذري» ولم يذكر أبو 
داود والنسائي الرّعفران» وأخرج البخاري ومسلم من حديث 
عبيد بن جريج عن ابن عمر أنه قال: «رَأمًا الصّفْرَةُ فَإِنَي رَأيِت 
رَسُولَ الله يك يَصَبْعْ بها ني أحِبْ أن أصبّعْ بها قال المنذري: 
واختلف الناس في ذلك فقال بعضهم: أراد الخضاب للحية 
بالصّفرة. 

وقال آخرون: أراد يصمّر ثيابه ويلبس ثيابا صفرًا انتهى. 
ويؤيّد القول الثّاني تلك الرّيادة الى أخرجها أبو داود والنسائي. 
قوله (حَتّى عِمَامَتَهُ) بالنصب. 

والحديث يدل على مشروعيّة صبغ الثياب بالصّفرة» وقد 
تقدّم الكلام على ذلك في باب نهي الرّجال عن المعصفر. 

وفيه أيضا مشروعيّة الادّهان بالرّعفران. 

ومشروعيّة صباغ اللّحية بالصّفرة لقوله ب في رواية النسائي 
وغيره: «إن الْيَهُودَ وَالنصارَى لا تَصيْعْ فَحَالِفُوهُمْ وَاصبُعُواء قال 
ابن الجوزي: قد اختضب جماعة من الصّحابة والتابعين بالصفرة. 
ورأى أحمد بن حنبل رجلاً قد خضب لحيته فقال: إني لأرى 
الكل نين مين من الاثتة وقد تقدّم الكلام على الخضاب في 
باب تغبير الشّيب بالحناء والكتم. 
بَابْ حُكْم ما فيه صُورَة مِنْ النيَاب وَالْبُسْطٍ وَالسثور 

والتِي عَن التصوير 

١‏ عَنْ عَانِشَة «أن النبي كيل لم يَكْنْ يُنْرُكْ فِي بَِِهِ شَيْئًا 
فيه تصاليب إلا نَقَضْه» رَوَاه الْبُخَاري (20401) وَأَبو ذَاود 
)165١(‏ وَأَحْمَدُ (07/1) وَلَفْظهُ َم يكن يَدَعْ في َه لبا فيه 
تصليب إلا نقضَّه». 

الحديث أخرجه أيضًا النسائي قوله: (لم يكن يَتْرُكُ فِي بَْتِهِ 
شَيًْا) يشمل الملبوس والسّتور والبسط والآلات وغير ذلك قوله: 
(فيه تَصَالِيبْ) أي صورة صليب من نقش وسو أو غيره؛ 
والصّليب فيه صورة عيسى عليه السلام تعبده النصارى قوله: 
(نْقَضَهُ) بفتح التون والقاف والضّاد المعجمة: أي كسسره وأبطله 
وغيّر صورة الصّليب. وفي رواية أبي داود «تَضَبَّهُ» بالقاف 
المفتوحة والضّاد المعجمة والباء الموحّدة: أي قطع موضصمع 
التصليب منه دون غيره» والقضب: القطع كذا قال ابن رسلان. 
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والحديث يدل على عدم جواز اتخاذ النْيِاب والسّتور والبسط 
وغيرها التي فيها تصاويرء وعلى جواز تغبير المنكر باليد من غير 
استئذان مالكه؛ زوجة كانت أو غيرهاء لما ثبت لبت عه وق ْم قم 
مكة أنه كَان يَهْوِي بالْقَضِببٍ اللي في يَدِهِ إلى كل صنّم فَبَخِرَ 
لِوَجْهِه ويَقُولَ: جَاءً الْحَنَ وَرْهَقَ الْبَاطِلُ حَنَى مَرَ عَلَى ثَلائِمِانَةِ 

راغي كاري عو قرول «لَمَا رَأى النبي 
يي الصّوْر التي في الْبيْتَ لَمْ يَدْحْلَ حَتَى أمَرَ بها فَمْحِيتَْ ورأى 
صُورَة إبْرَاهِيمْ وَإسْمَاعِيل بأئلدِيهمًا الآزلام فَقَال: قَاتَلَهُم الل 
وَأللّهِ ما اسْتَقْسمًا بالآزلام قط» , 

قال النووي: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير 
صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعَدٌ 
عليه بالوعيد الشّديد المذكور في الأحاديث» وسواءً صنعه لما 
متهن أو لغيره فصنعته حرامٌ بكلّ حالء لأنّ فيه مضاهاةً لخلق 
لل تعالل وسواءً ما كان في شوببو أو بساطر أو درهم أو دينار 
وفلس وإناء وحائط وغيرها وأمّا تصوير صورة الشّجر وجبال 
تارك ولاق ا لي لع سود حروان للحن رار ميا 
حكم نقش التصوير. 

وأمّا انَخاذ ما فيه صورة حيوان فإن كان معلًّا على حائطر أو 
وبا أو عمامةٌ أو نحو ذلك ما لا يعد ممتهًا فهو حرامٌ وإن كان في 
بساط يداس ومذةٍ ووسادةٍ ونحوها تا يمتهن فليس بحرامء ولكن 
هل يمنع دخول ملائكة الرّحمة ذلك البيت؟ وسيأتي. 

قال: ولا فرق في ذلك كله بين ما له ظلٌ وما لااظلَ له قال 
هذا تلخيص مذهبنا في المسألة» وبمعناه قال جماهير العلماء من 
الصّحابة والتابعين فمن بعدهم. وهو مذهب الثوري ومالك 
وأبي حنيفة وغيرهم. 

وقال بعض السّلف: إنما ينهى عمًا كان له ظلٌ ولا بأس 
بالصّور التي ليس لا ظل وهذا مذهبٌ باطلٌ فإنَ السّتر الذي 
انكر الي و الصّور فيه لا يشكَ أحدٌّ أنه مذمومٌ وليس لصورته 
ظلُ مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة. 

وقال الزّهري: النهي في الصّورة على العموم وكذلك 
استعمال ما هي فيه ودخول البيت الذي هي فيه سواءً كانت 
رقمًا في ثوب أو غير رقم وسواءً كانت في حائط أو ثوب أو 
بساط ممتهن أو غير ممتهن عملاً بظاهر الأحاديث لا سيّما حديث 


النمرقة الّذي ذكره مسلمٌ وهذا مذهبٌ قويّ وقال آخرون: يجوز 
منها ما كان رقمًا في توسيٍ سواءً امتهن أم لاء وسواءً علق في 
حائط أم لاء قال: وهو مذهب القاسم بن محمّدٍ وأجمعوا على منع 
ما كان له ظلّ ووجوب تغييره. 

قال القاضي عياض إلا ما ورد في اللعب بالبنات لصغار 
البنات والرّخصة في ذلك. لكن كره مالك شراء الرّجل ذلك 
لابنته وادّعى بعضهم أنّ إباحة اللعب بالبنات منسوح بهذه 
الأحاديث انتهى. 

1ه- وَعَنْ عَائِشَة «أنْها نَصَبْت ميثرًا وَفِيهِ تَصَاويرٌ فَدَحَلَ 
ا فالت: تَقَطَنه وسَائيْنِ نكا يَرْتِقْ 
عَلَيِهِمَاه م مُتَفْقَ عَلَيْهِ (خ: 614 (م: ك١٠ل'ره؟ة)‏ . وَفِي لفظٍ 
اند 144/00 : تشلث؛ اققيي تلد ركه متنا على 
إِحْدَاهُمًا وَفِيهًا صورة. 

قوله: (فَْرْعَهُ) فيه الإرشاد إلى إزالة التصاوير المنقورشة على 
السّتور. 

قوله: (فَقَطَعْته وسَّاَئَيْنَ) فيه أنّ الصّورة والتمثال إذا غيّرا ل 
يكن بهما بأس يقد ذلك وخاز افتراشهما والارتفاق عليهما 
قوله: (فْكَانْ يَرْتَفِقُ) في القاموس ارتفق: اتكا على مرفق يده أو 
على المخدّة. 

قوله: (فْفَطَمْته مِرْفْقَنَيْنِ) تثنية مرفقةٍ كمكنسةٍ وهي المخلة. 

والحديث يدل على جواز افتراش الثياب التي كانت فيها 
تصاوير وعلى استحباب الارتفاق لما يشعر به لفظ كان من 
استمراره على ذلك وكثيرًا ما يتجنبه الرّؤساء تكيّرًا. 

/ه- وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ قَالَ: قا حر لق «أتاني 
جِبْريل فَقَال: إني كُنْت أنبئك اللَبْلة فلم يَمنعُبِي أن أذخل الْبَِتَ 
الذي أنت فيه إلا أنهُ كان فِيهِ يَمْتَالُ رَجُل وَكَانْ في ابت قِرَامُ 
مبثر في مايل كان في البيْس كلب قمر برأ القمقال النبي 
في باب الت يفطم يُصيُّ هيف الشجرق وَأمُرْ بالثر يُقَطْعْ 
َيَجْعْلَ وسّلاتيْن نين وطآن, وَأمْرْ بالْكَلْب يُخْرَج فَفَمَلَ 
رَسُولُ الله ف وَإذا الْكَلْبُ جرد وكَان للْحَسَن وَالْحْيبنِ نمت 
نفد لهم». روا أختذ(/0) ا دَاوْد 0410 
وَالتَرْمِِيَ (1805) وَصّحَّحَهُ. 

الحديث أخرجه أيضًا النسائيّ قوله: (اللَيِلّة) وني رواية أبي 


داود «الْبَارحَة). 
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قوله: (قِِرَامُ سِئْرِ) بكسر القاف وتخفيف الراء والتنرين» 
وروي بحذف التنوين والإضافة» وهو السّتر الرّقيق من صوفي 
ذي ألوان. 

قوله: (فيه تَمائِيلَ) وفي رواية مسلم «وَقَدْ مسترت سهْوَة لي 
بِقِرَام والسّهوة: الخزانة الصّغيرة» وني روايةٍ للنسائيّ «قَالَ 
جبريل: كيف أذخل وَفِي بَيتِكَ سسِثْرٌ فيه تَصّاوير» . واخشلاف 
الزواياك ولسهها بعضًا. ١‏ 

قوله: (فَمُْ) بضمٌ الميم أي فقال جبريل عليه السلام للنيّ 
ك: مر قوله: (يُصيّرُ هئ الشَجَرَة) لأنّ الشجرة ونحوه ما لا 
روح فيه لا يحرم صنعته ولا التكسّب به من غير فرق بين 
الشّجرة المثمرة وغيرها. ١‏ 

قال ابن رسلان: وهذا مذهب العلماء كافة إلا مجاهدًا فإنه 
جعل الشّجرة المبمرة من المككروه لما روي عن النب يي أنه قال 
حاكيا من الله نعال: درن أظلمٌ مِمَنْ ذضب يشل لقا 
كخلقِي؟. 

قوله: (وَأمُرْ بالسّثر) رواية أبي داود «وَمُرُ»» وكذلك قوله 

ْلَب قول: (مُديِْ) لي مطروحتين على الأرض» 
ولفظ أبي داود ١مَنْبُودَئَيْن».‏ ْ 

قولة:دركاة شين وَالشين) فب جوز ثربية جر الكل 

للولد الصّغيرء وقد يستدل به على طهارة الكلب؛ وقد تقدّم 
الكلام على ذلك وعلى جواز اتخاذه لغير الاصطياد. 

قوله: (نَحْت نَضَدٍ) بفتح النون والضّاد الملعجمة فعل بمعنى 
. مفعول: أي تحت ماع البيت المنضود بعضه فوق بعض. 
وقيل: هو السّرير سمّي بذلك لأنّ النضد يوضع علية؛ أي معدل 
بعضه فوق بعض. 

وفي حديث مسروق «شَجَرُ الجَنةٍ نَضَدَ مِن أضلِهًا إِلَى 
فَرْعِهَاه أي ليس لها سوق بارزة» ولكنها منضودة بالورق والشّمار 
من أسفلها إلى أعلاها. 

والحديث يدل على أنها لا تدخل الملائكة الببوت الت فيها 
تماثيل أو كلب كما ورد من حديث أبي طلحة الأنصاري عند 
البخاري ومسلم وابي داود والترمذي والنسائيّ بلفظ قال: قال 
رسول الله يكه: دلا تَدْخْل الْمَلاتِكةٌ بَيْنَا فيه كلب ولا تَمَائِيل» 
زاد أبو داود والنسائيّ عن علي مرفوعًا دولا جُنْبْ» قيل: أراد 
الملائكة السيّاحين غير الحفظة وملائكة الموت. 


قال في معالم السسّنن: الملائكة الّذِين يسنزلون بالبركة والرّحمة» 
وأمًا الحفظة فلا يفارقون الجنب وغيره. 

قال النووي في شرح مسلم: سبب امتناع الملائكة من بيس فيه 
يي كر بيعدا بحدا ريت العم وز بير يا لك 
كثرة أكله النّجاسات؛ ولأنّ بعضها يسمّى شيطانا كما جاء في 
الحديث. والملائكة ضدّ الشّياطين» وخخص الخطابيّ ذلك بمااكان 
يحرم اقتناؤه من الكلاب. وبما لا يجوز تصويره من الصور لا 
كلب الصّيد والماشية» ولا الصّورة الت في البساط والوسادة 
وغيرهماء فإنّ ذلك لا يمنع دخول الملائكة والأظهر أنه عام في 
كل كلب وفي كل صورقء وأنهم يمتنعون من الجميع لإطلاق 
الأحاديث. ولأنْ الجرو الذي كان في بيت الني يي تحت السرير 
كان له فيه عذرٌ فإنه لم يعلم به ومع هذا امتنع جيريل من دخول 
البيت لأجل ذلك الجرو. 

4/اه- وَعَنْ ابن عُمَرَ أن رَسُولَ الله يله فَال: «الْذِينَ 
يمون هلو الور يَُْمُون يَوْمْ الْقيَامَة يُقَال لَهُمْ: أحبوا مَا 


.)1١1١8:م()‎ 06١ :خ١ لت‎ 


0ه وَعَنْ ابن عَبّاس وَجَاءهُ رَجُلْ» فَقَال: إني أَصُورُ هَلدٍ 
التصاويرٌ فَأفتتي فِيهَاء فْقَال: سَمِنْت رَسُولَ الله يل يَقْول: «كلَ 
مُصّوّر في النار يُجَعَلَ لَهُ بَكُلَ صُورَةٍ صوَرَهَا نَفْسّا تُعَذَبُهُ فِي 
جهنم إن كُنْتَ لا بد ذَاعِلاً فَاجْمَلْ الجر وما لا نفْسَ له متَفقَ 
ليما (حم: "١4/١‏ (خ: 1776 (م: 011 

الحديئان يدلان على أنّ التصوير من أشد الْحرّمات للتَوعّد 
عليه بالتعذيب في النار ويآنّ كل مصور من أهل الثار لورود لعن 
المصوّرين في أحاديث أخر وذلك لا يكون إلا على محرّم متبالغٍ 
في القبح وإنما كان التصوير من أشدّ الحرّمات الموجبة لما ذكر لأنّ 
فيه مضاهاةً لفعل الخالق جل جلاله وهذا سمّى الشّارع فعلهم 
خلقًا وسمّاهم خالقين وظاهر قوله «كُلَ مُصوْرِ» وقوله: «بكل 
صُورَةٍ صوَّرَهَاء أنه لا فرق بين المطبوع في الغياب وبين ما له جرمٌ 

ويؤيّد ذلك ما في حديث عائشة المتقدّم من التعميم ومافي 
حديث مسلم وغيره «أن النبي وك هنك دَرْنُوكا لِعَائِشَةَ كان فِيهٍ 
صُوْرُ الْخَئْل ذَوَاتْ الآجْيِحَةَ حَتى انَحَذت مِنْهُ وسَادتَيْنَ» 
والدّرنوك: 37 من الثياب أو البسط وما ع البخاريّ 
ومسلمٌ والموطًا والنسائيّ من حديث عائشة قالت: «قَدِمٌ رَسُولُ 
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الله يلي من سَفْرٍ وَقَدْ سرت متهوّة لي بقرَام فيه تَمَائيلَ فَلَما رآ 
هَتَكَهُ وتَلَوَنْ وَجْهَه وَقَالَ: يا عَائِشَةُ شد الناس عَذَابًا يَوْمْ الِْيَامَةِ 
لين يُضَامُونٌ بخلق اللِّه. ا 

نكري البخاري والترملي والمساوة الريك ال 
عباس قال: قال رسول الله ي: «مَنْ صَوْرَ صُورَة عَذَبهُ الله بهَا 
َوْمْ الام حَتَى ينفح فيه الرّوح وَمَا هُرَ بنَافخْ فهذه الأحاديث 
قاضية بعدم الفرق بين المطبوع من الصّور والمستقل؛ لأنّ اسم 
الصّورة صادقّ على الكل إذ هي كما في كتب اللّغة: الشّكل؛ 
وهو يقال لما كان منها مطبوعًا على النِْاب شكلاًء نعم حديث 
أبي طلحة عند مسلم وأبي داود وغيرهما بلفظ سمعست رسول 
الله يكل يقول: «لا تَدْحْلُ الْمَلائكَةُ ْنَا فيه كَلْبْ ولا يَمْكَال؛ وفيه 
أنّه قال: إلا رقمًا في ثوب فهذا إن صمّ رفعه كان مخصّصًا لما رقم 
في الأثواب من التماثيل. 

قوله: (أحْيُوا مَا نلَقتَمُ) هذا من باب التعليق بالمحال والمراد 
أنهم يعذبون يوم القيامة ويقال لم: لا تزالون في عذابي حتّى 
تحيوا ما خلقتم وليسوا بفاعلين وهو كناية عن دوام العذاب 
واستمراره وهذا الذي قدّرناه في تفسير الحديث مصرّح بمعناءه في 
حديث ابن عباس المتقدّم والأحاديث يفسّر بعضها بعضًا. 

قوله: (فَاجْم' الجر وما لا نْفْسَ لَهُ) فيه الإذن بتصوير 
الشّجر وكل ما ليس له نفس وهو يدل على اختصاص التحريم 
بتصوير الحيوانات. 

قال في البحر: ولا يكره تصوير الشّجر وما نحوها من الجماد 
إجماعا. 

بَابْ ما جَاءَ ِي لَبْس الْقَمِيص والْعِمَامَةٍ وَالسّراويل 

57- عَنْ أبي أُمَامَة قَالَ: «قُلنا يَا رَسُولَ الله إن أهل 
الكَابِ يَسرولُونَ ولا يَأنَرُون» فَقَالَ رَسُولُ الله 4: تَسَرْولُوا 
وَاتتْررُوا وَخَالِفُوا آهل لابه رَوَاهُ أَحْمَدُ (0/ 7554). 

ا0- وَعن مالك بن عُمَيْرٍ قَال: «َمَت رَسْولُ الله ب 
رجْل سَرَاويل قَبْلَ الْهجرَةٍ فَوَرَنْ لي فَأرْجَحَ لِي' رَرَاهُ أَحْمَدُ 
(4/ 201 وَآَبُْ ماج (01771. 

أمّا حديث أبي أمامة فلم أقف فيه على كلام لأحار إلا ما ذكره 
في مجمع الزوائد فإنه قال: رواه أحمد والطبرانيَ ورجال أحمد رجال 
الصحيح خلا القاسم وهو ثقة» وفيه كلامٌ لا يضر انتهى. 

وفيه الإذن بلبس التراويل وإِنّ مخالفة أهل الكتاب تحصل 


بمجرّد الاتزار في بعض الأوقات لا بترك لبس السّراويل في جميع 
الحالات فإنه لازم وإن كان في المخالفة وأمّا حديث مالك بن 
عمير فأخرجه أيضًا أبو داود والنسائي ورجال إسناده رجال 
الصّحيح؛ ويشهد لصكته حديث سيد بن فيس قَالَ: لبت أنا 
َمَخْرَمةُ لبي با من هَجَرَ قينا بو مَكَة فَجاءَنَا رَسُول الله 
كي يَمْبي فَسَاوَمَنا سَرَاويل فَبِعْنَاك وَنّمْ رَجُلَ يَزِنْ بالآجر فْقَالَ 
لَه زن وأرجح رواه الخمسة:؛ وصحّحه الترمذي وسيأتي في 
أبواب الإجارة إن شاء الله. 

وحديث مالك بن عمير المذكور هو عند أحمد من طريق يزيد 
بن هارون عن شعبة عن سماك بن حربي عنه. وقد صرح كثيرٌ 
من الأئمّة بثبوت شرائه يل للسّراويل. 

قال في الهدي: فصل واشترى يكل سراويل؛ والظاهر أنه إنما 
اشتراها ليلبسهاء وقد روي في غير حديث أنه لبس السّراويل» 
وكانوا يلبسون السّراويلات بإذنه انتهى. 

وقال في الفصل الذي بعد هذا في الهمدي: ولبس البرود 
اليمانيّة والبرد الأخضر ولبس الجبّة والقباء والقميص والسّراويل 
انتهى. 

قال في المواهب اللّدنْيّة للقسطلاني: وأمًا السّراويل فاختلف 
هل لبسها النْىَّ كي ام لا؟ فجزم بعض العلماء بأنه وك لم يلبسه 
ويستانس له بما جزم به النووي في ترجمة عثمان رضي الله عنه 
من كتاب تهذيب الأسماء واللّغات, أنه لم يلبس السّراويل في 
جاهليةٍ ولا إسلام إلى يوم قتله؛ فإنهم كانوا أحرص شسيء على 
اتباعه؛ لكن قد ورد في حديث أبي يعلى الموصليّ بسلد ضعيفي 
جدًا عن أبي هريرة قال: ١دَخَلْت‏ السُوق يَوْما مع رَسُول الله يك 
فَجَلَسَ إلى لبا فَاشترَى مِنْهُ سَرَاويل بأرْبَعَةِ درَاهِمْ وَكَان لآهْلٍ 
الوق وَدَان يد فَقَالَلَهُ رَسُولُ الله يق أنَزِث رَاجحًا؟ فَقَالَ 
الْوََا: إن هَل كَلِمَةُ ما مستا من أحَدٍ قال بو ُرَيرَة: فقت 
لَهُ كَفَى بك مِنْ الْجَفَاء في ديبك أن لا تغرف نَبيَك؟ فَطَرَح 
الْمِيَان وَوَنْبَّ إلى يد رَسُول الله يل يريد أن يُقبَّها فَجَذَبَ يده 
رَسُولُ الله وك َال له: يا هذا نما تَفْعَلُ هذا الآعَاجمْ بمُلُوكِهَا 
ولت بِمَلِك إنمَا ألا رَجْلَ مِنَكُم فَأخد فُوَرْ وَأرْجَح وأعذ 
رَسُولْ الله يك السراويل. 

َال أبُو مْرَيْرَة: فدَهنْت لآخْمله عَنُْ فَقَالَ: صَاحِبُ الثشيء 
حَقَ بيه أن يَحْمِلَهُ إلا أن يَكُونْ ضَعيفًا يَعْجِرْ عَنْهُ فيُعِينهُ أخوهُ 


قَال: قُلت: يَا رسُولَ الله وإنك لَتَلْبسَ السَرّاويلَ قَالَ: أجَلْ 
في الث والخضر يوالها ني أبرت برقم جد 
شَيْنًا أسترٌ مِنةُه وكذا أخرجه ابن حبّان في الضّعفاء عن أبي 
يعلى؛ ورواه الطبرانيّ في الأوسط والدارقطي في الإفسراد 
والعقيلي في الضعفاء؛ ومداره على يوسف بن زياد الواسطي 
وهو ضعيف» عن شيخه عبد الرّحمن بن زياد بن أنعسم الإفريقي 
وهو أيضًا ضعيف» لكن قد صح شراء الني كل للسّراويل؛ وآمًا 
اللبس فلم يات من طريق صحيحة ولهذا قال أبو عبد اللّه 
الحجازي في حاشيته على الشّفاء ما لفظه: وما قاله في المدي مسن 
أنه و لبس السّراويل سبق قلم والله أعلم. 

وقد أورد أبو سعيدٍ النيسابوري ذكر الحديث في السّراويل 
وأورد فيه حديث الحرم لكونه لم يرد فيه شيء على شرطه. 
708ه- وَعَنْ أمْ سَلْمَة قَالَت: كان حب التبْابٍ إلى رَسُول 
الله يل الْقمُص؛ رَوَاهُ أَحْمَدُ (117/5) وَأَبْو دَاوْد (470) 
وَالترْمِلرِيَ (1755). 

الحديث أخرجه أيضًا النسائي» وقال الترمذي: حسنٌ غريبٌ 
إنما نعرفه مسن حديث عبد المؤمن بن خالل تفرّد بهه وهو 
مروزي. 1 

وروى بعضهم هذا الحديث عن أبي تميلة عن عبد المؤمن بن 
خالد عن عبد اللّه بن بريدة عن أمّه عن أمّ سلمة قال: وسمعبت 
حمّد بن إسماعيل يقول: حديث عبد الله بن بريدة عن أمّه عن 
أمْ سلمة أصح؛ هذا آخر كلامه وعبد المؤمن هذا قاضي مرو. 

قال المنذري: ولا باس به وأبو تميلة يجيى بن واضح أدخله 
البخاري في الضعفاء ووثقه يحيى بن معين. 

وامحديث دل على ابشعنات لبن] الفميض وإنما كان أنَيية 
الثباب إلى رسول الله يك لأنه امكن في السّتر من الرّداء والإزار 
اللّذين يحتاجان كثيرًا إلى الرّبط والإمساك وغير ذلك بخلاف 
القميص. ْ 

ويحتمل أن يكون المراد من احب الثياب إليه القميص لأنه 
يستر عورته ويباشر جسمه فهو شعار الجسد مخلاف ما يلبس 
فوقه من الدثارء ولا شك أنّ كل ما قرب من الإنسان كان أحبّ 
إليه من غيره» ولهذا شبّه بك الأنصار بالشّعار الذي يلي البدن 
بخلاف غيرهم فإنه شبّههم بالدّثاره وإنْما سمّي القميص قميصًا 


لأنّ الآدمي يتقمّص فيه أي يدخخل فيه ليستره؛ وفي حديث 
المرجوم إِنّهِ يتقمّص في أنهار الجنة أي ينغمس فيها. 

م- وَعَنْ أملْمَاءً بِنْتِ يَزِيدَ قَالَت: «كَانَتَ يد كم فيص 
رسُول اللَّه يق إلى الرسْغ» واه بو ذاوّه 030 4) وَالعرْيذِيَ 
(56لا١).‏ 

- وَعَْ ابن عَبَاس قَالَ: دكَان رَسُولُ الله ييه يَلْبِسَ 
قَمِيصا قَصِيرٌ لْيَدَيْنَ وَالطّو ل رَوَاهُ ابْنُ مَّاجَهُ (لالاه 8). 

الحديث الأول آخر اج النسائيّ أيضمًاء وقال الترمذي» حسنّ 
غريبٌ» وفي إسناده شهر بن حوشب وفيه مقالٌ مشهور. 

والحديث الثاني رواه ابن ماجه في سننه من طريق عبيد بن 
محملره قال: حدثنا امسن بن صالحء ورواه أيضًا من طريق 
شعبان بن وكيم عن أبيه عن الحسن بن صالح عن مسلم عن 
مجاهلر عن ابن عبّاس» وعبيد بن محمد ضعيفٌ» وشعبان بن وكيم 
أضعف منه؛ ولكن شطره الأوّل يشهد له حديث أسماء هذاء 
وشطره الثاني يشهد له حديث ابن عمر الآتي في إسبال الإزار 
والعمامة والقميص. | 

قوله: (إلى الرَسْغْ) بالسّين المهملة هذا لفظ الترمذي ولفظ 
أبي داود الرّصغ بالصّاد المهملة السّاكنة قبلها راء مكسورة 
وبعدها غينٌ معجمةٌ وهو مفصل ما بين الكفف والسّاعد, ويقال 
فصل السّاق والقدم رسخ أيضًا قاله ابن رسلان في شرح 
5 

والحديثان يدلان على أنّ السّئة في الأكمام أن لا تجاوز الرّسغ 
قال الحافظ ابن القيّم في الهدي: وأمّا الأكمام الواسعة الطّوال 
الي هي كالأخراج فلم يلبسها هو ولا احدٌ من أصحابه البمةء 
وهي تخالفة لسئته» وفي جوازها نظرٌ فإنها من جنس الخيلاء 
انتهى. 

وقد صار أشهر الناس بمخالفة هذه السّنة في زماننا هذا 
العلماء فيرى أحدهم وقد جعل لقميصه كمين يصلح كل واحلر 
منهما أن يكون جب أو قميصًا لصغير من أولاده أو يتيم» وليس 
في ذلك شيء من الفوائد الدنيويّة إلا العبث وتثقيل المؤنة على 
النفس, ومنع الانتفاع باليد في كثير من المنافع وتعريضه لسرعة 
التمرّق وتشويه الحيئة» ولا الْدَيتّة إلا تغالفة السسّئة والإسبال 
والخخيلاء. 

قال ابن رسلان: والظاهر أنّ نساءه يةِ كنّ كذلك يعني أن 


ملز نيل الأوطار - كتاب اللباس 


أكمامهن إلى الرّسغ إذ لو كان أكمامهنٌ تزيد على ذلك لنقل ولو 
نقل لوصل إليناء كما نقل في الذيول من رواية النسائيّ وغيره أنّ 
أمّ سلمة لا سمعت امَنْ جَرَ تَوْبَهُ حيّلاءَ لم يَنْظرْ اللَهُ لَه قالّت: 
يا رسُولَ الله َكيف يَصنْعٌ النسَاءُ بذُيُولِن؟ قال: يُرْحِينَهُ شرا 
قَالَت: إِذْنْ يَنْكنيف أقْدَامُهُنَ قَالَ: يُرِْينَهُ ذِرَاعًا ولا يُرْدْنْ عَلَيْد». 

ويفرّق بين الكفّ إذا ظهر وبين القدم. أنّ قدم الور 
بخلاف كفها انتهى. 

وني الحديث الثاني دلالة على أنّ هديه يل كان تقصير 
القميص لأنّ تطويله إسبال وهو منهي عنه وسيأتي الكلام على 
ذلك. 

-١‏ وَعَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْن عُمَرَ قَالَ: «كان رَسُولُ الله يلو إذا 
اعْتّم سَدل عِمَامتَهُ بْيْنَ كتِفيُوهء قَالَ نافع: وَكَانْ ابِنْ عْمْرَ يُسْدِلُ 
عِمَامَتهُ بَبْنّ كَبَفِه رَوَاهُ التَرْمِذِيّ (10/95). 

الحديث أخرج نحوه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائيّ 
وابن ماجه من حديث جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال: 
«رَآنت الب بذ على الم وعَلَْهِ ِمَامَُ وداه فَذ أرحَى 
طَرَفَها بيْنَ كتيوه وأخرج ابن عدي من حديث جابر قال: «كَانْ 
للنبي كه عِمَامَةٌ دا يَلْبِسُهَا في الْعِيدين وَيُرْخيها خَلْتَهه قال 
ابن عدي: لا أعلم يرويه عن أبي الزّبير غير العرزمي وعنه حاتم 
بن إسماعيل» وأخرج الطبراني عن أبي موسى «أن جبْرِيل نَرَلَ 
عَلَى اللي ف وَحَلَيْ صِمَامَة دا قد أرنعتى ذُوَابتَهُ مِنْ وراِد». 

قوله: (سّدَل) السّدل: الإسبال والإرساله وفسّره في 
القاموس بالإرخاء. 

والحديث يدل على استحباب لبس العمامة؛ وقد أخرج 
الترمذي وأبو داود والبيهقي من حديث ركانة بن عبد يزيد 
الهاشمي أنه قال: سمعت الب بل يفول: «فَرقْ ما يَيْنَنَا وبين 
الْمُشركِين الْمَمَائِمْ على الْفَلانْس» قال ابن القيّم في الهدي: وكان 
يلبس القلنسوة بغير عمامةٍ ويلبس العمامة بغير قلنسوةٍ انتهى. 

والحديث أيضًا يدل على استحباب إرخاء العمامة بين 
الكتفين» وقد أخرج أبو داود من حديث عبد الرّحمن بن عوفو 
قال: «عَمَمَنِي رَسُولُ الله وك فسَدَلَهَا مِنْ بين يَدَيّ وَمِنْ خَلْفِي» 
والرّاوي عن عبد الرّحمن شيخ من أهل المدينة ولم يذكر أبو داود 
اسمه. 


تون الله كه عره رز ني طارير لطبي زع ساف 
سوا كم أرْسلهَا من وَرَائِهِ أ َال عَلَى كَبَفِه الْبُسْرَى؛ وحسّنه 
السيوطي. 

وأخرج ابن سعد عن مولّى يقال له هرمز قال: «رَأيْت عَلِبًا 
عَلَيْهِ عِمَامَةَ سَؤْدَاءُ قَدْ أرْخَاهًا مِن بَيْنَ يََيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِه. 

قال ابن رسلان في شرح السّنن عند ذكر حديث عبد الرّحمن: 
وهي الى صارت شعار الصّالحين المتمسكين بالسنة» يعنى إرسال 
العمامة على الصّدر. 

وقال: وفي الحديث النهي عن العمامة المقعّطة بفتح القاف 
وتشديد العين المهملة» قال أبو عبيدٍ في الغريب: المقعطة التي لا 
ذؤابة لما ولا حنك. 

قيل: المقمّطة عمامة إبليس» وقيل: عمامة أهل الذمّة. 

وورد النهي عن العمامة الت ليست محتكة ولا ذؤابة لها 
فالحتكة من حنك الفرس إذا جعل له في حنكه الأسفل ما يقوده 
به هذا معنى كلام ابن رسلان. 

والّذي ذكره ابو عبياه في الغريب في حديتر «أنه يك آمْرَ 
بالتلحي وَنْهَى عَنْ الاقتعَاط؛ إن المقعّطة هي التي لم يجمل منها 
تحت الحنك. 

وقال ابن الأثير في النهاية في حديث «أنَه وله نْهَى عَنْ 
الافتعاطٍ مر بالتلّحَي» إن الاقتعاط أن لا يجعل تحت الحنك من 
العمامة شيئًاء والتلمّي جعل بعض العمامة تحت الحنك. 

وقال الجوهري في الصّحاح: الاقتعاط شد العمامة على 
الرّاس من غير إرادةٍ تحت الحنك. والتّلحَّي تطويف العمامة تحت 
الحنك؛ وهكذا في القاموس» وكذا قال ابن قتيبة» وقال الإمام أبو 
بكر الطرطوشي: اقتعاط العمائم هو التعميم دون حنك وهو 
بدعةٌ منكرةٌ» وقد شاعت في بلاد الإسلام. 

وقال ابن حبيبي في كتاب الواضحة: إن ترك الالتحاء من 
بقايا عمائم قوم لوطر. 

وقال مالك: أدركت في مسجد رسول الله يَةِ سبعين محنكا 
وإنّ أحدهم لو اتتمن على بيت المال لكان به أمينًا. 

وقال القاضي عبد الوهاب في كتاب المعونة له: ومن المكروه 
ما خالف زيّ العرب وأشبه زيّ العجم كالتعميم بغير حنك. 

وقال القرا: ما أفتى مالك حتّى أجازه أربعون محنكا. 

وقد روي التحنك عن جماعةٍ من السّلف. 


نيل الأوطار - كتاب اللباس مكنا 


وروي النهي عن الاقتعاط عن جماعة منهم وكان طاووس 
ومجاهدٌ يقولان: إن الاقتعاط عمامة الشّيطان فينظر فيما نقله ابن 
رسلان عن أبي عبيدٍ من أنّ المقعّطة هي الَتى لا ذؤابة لها. 

وقد استدلٌ على جواز ترك الذّؤابة ابن القيّم في الهمدي 
بحديث جابر بن سليم عند مسلم وابي داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه بلفظ: إنّ رسول الله بل «دخَل مَكَة وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ 
سُؤْدَا» بدون ذكر الذؤابة. 

قال: فدلٌ على أنّ الذؤابة لم يكن يرخيها دائمًا بين كتفيه» 
وقد يقال: إنه دخل مكة وعليه أهبة القتال والمغفر على رأسه 
فلبس في كل موطن ما يناسبه انتهى. 

وروى أبو داود من حديث عبد الرّحمن بن عوفي قال: 
«عَمْمَِي سول اليك فُسَدلهَا بينَ َدَيّ ومن خلْفي». 

وروى الطبراني عن عائشة قالت: ١عَمُمْ‏ رَسُولُ الله يكل عَبِدَ 
الرّحْمَنِ بْنْ عَوْفمٍ وَأْخى لَهُ أرْبَعٌ أصابِمٌ» وفي إسناده المقدام بن 
داود وهو ضعيف. 1 

وأخرج نحوه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر «أنْ النِيّ يكن 
عَمْم عَبِدَ الرّحْمُنِ بْنَ عَوْفم فَأَرْسَلَ مِنْ خَلْفِهٍ أرْبَعَ أصّابع أ 
نَحْوَهَا ثم قال: هَكَدَا فَاعَتم فَإِنْهُ أعْرَبْ وَأحْسَنٌ» قال السيوطي: 
وإسناده حسن. 

وأخرج الطبراني أيضًا في الأوسط من حديث ثوبان «أنْ 
النبي يي كان إذَا اعتَم أحى عِمَامتهُ بين يَديْهِ وَمِنْ خَلْفِه. وني 
إسناده الحجّاج بن رشدين وهو ضعيفٌُ وأخرج الطبراني أيضًا 
في الكبير عن أبي أمامة قال: «كَانْ رَسُولُ الله يل قَلَمَا يُوَلّي 
وَالَِا حَتى يُعَمَمَهُ وَيرِْيَ لها مِنْ جَانِبِهِ الآيمَنِ نَحْوَ الأذْن' وني 
إسناده جميع بن ثوبان وهو مترولة. 

قيل: ويحرم إطالة العذبة طولاً فاحشًا ولا مقتضى للجزم 
بالتحريم. 

قال النووي في شرح المهدّب: يجوز لبس العمامة بإرسال 
طرفها وبغير إرساله ولا كراهة في واحدٍ منهماء ولم يصح في 
النهي عن ترك إرساها شية» وإرساها إرسالا فاحشًا كإرسال 

الوب يحرم للخيلاء ويكره لغيره انتهى. 

ْ وقد أخرج ابن أبي شيبة أن عبد الله بن الزّبير كان يعتم 
بعمامةٍ سوداء قد أرخجاها من خلفه نحوًا من ذراع وروى سعد بن 
سعيار عن رشدين قال: رأيت عبد الله بن الزّبير يعم بعمامةٍ 


سوداء ويرخيها شبرًا أو أقل من شبر. 

قال السّيوطي في الحاوي ني العااي: وأمًا مقدار العمامة 
الشريفة فلم يثبت في حديث وقد روى البيهقي في شعب الإيمان 
عن ابن سلام بن عبد اللّه بن سلام قال: «سالت ابْنَ عُمْرْ كيف 
كان النبي كيه يَعْنَم؟ قَالَ: كَانَ يُدِيرُ الْعِمَامَةَ عَلَى رَأسِه وَيُْقَرَرُهَا 
مِنْ وَرَائِ وَيُرْسِلُ لها ذُوَابَة َيْنَ كيَمْيُ وهذا يدل على أنها عدّة 
أذرعء والظاهر أنها كانت نحو عشرة أو فوقها بيسير انتهى. 

ولا أدري ما هذا الظاهر الذي زعمه فإن كان الظهور من 
هذا الحديث الذي ساقه باعتبار ما فيه من ذكر الإدارة والتقوير 
وإرسال الذّؤابة فهذه الأوصاف تحصل في عمامةٍ دون ثلائة 
أذرع» وإن كان من غيره فما هو بعد إقراره بعدم ثبوت مقدارها 
في حديشو. 
بَابْ الرّخصة في اللبّاس الْجَمِيلٍ وَامنْتَحُبَابٍ التواضع 

فيه وَكْرَاهَةٍ الشّهرَةٍ وَالإسْبّال 

47 عَنْ ابْن مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكه: «لا يَدْحَلْ 
الجن من كان في قَلبه َال در من كير َال جل إن الرَجْلَ 
يُحِبْ أن يَكُونْ تَوْبْهُ حَسَئًا وَتَعْلْهُ حَسَّناء قَالَ: إن الله جَمِيلَ 
يُحِبّ الْجَمَالَ الكِبْرْ بَطْرْ الْحَقَ وَغْمْصْ الناس؟ رَوَاهُ أحْمَدْ 
(244/1) وَمُسسْلِمٌ (41). ْ 

قوله: (إِنْ الله جَمِيلٌ) اختلفوا في معناه فقيل: إن كل أمره 
سبحانه وتعالى حسنٌ جميل» وله الأسماء الحسنى وصفات 
الجمال والكمال. 

وقيل: جميل بمعنى بجمل ككريم وسميع بمعنى مكرم ومسمع. 
وقال أبو القاسم القشيري: معناه جليل. 

وقال الخطابي: أنّه بمعنى ذي الثور والبهجة: أي مالكهما. 

وقيل: معناه جميل الأفعال بكم والنظر إليكم يكلّفكم اليسير 
ويعين عليه ويثيب عليه الجزيل ويشكر عليه. 

قال النووي: واعلم أنّ هذا الاسم ورد في هذا الحديث 
الصّحيح ولكنه من أخبار الآحاد» وقد ورد أيضًا في حديث 
الأسماء الحسنىء» وفي إسناده مقالٌ والمختار جواز إطلاقه على 
الله ومن العلماء من منعه. 

قال إمام الحرمين: ما ورد الشّرع بإطلاقه في أسماء الله تعالى 
وصفاته أطلقناه» وما منع الشّرع من إطلاقه منعناه» وما لم يرد فيه 
إذن ولا منمٌ لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم فإنَ الأحكام الشرعية 
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من موارد الشّرع» ولو قضينا بتحليل أو بتحريم لكنا مثبنين 
حكمًا بغير الشرع انتهى. 

وقد وقع الخلاف في تسمية الله ووصفه من أوصاف الكمال 
والجلال والمدح بما لم يرد به الشرع ولا منعه فاجازه طائفة ومنعه 
آخرون إلا أن يرد به شرعٌ مقطوعٌ به من نص كتابو أو سنَةٍ 
متواترةٍ أو إجماع على إطلاقه فإن ورد خبرٌ واحدٌ فاختلفوا فيه 
فأجازه طائفة وقالوا: الدّعاء به والثّناء من باب العمل وهو جائدٌ 
بخبر الواحد ومنعه آخرون لكونه راجعًا إلى اعتقاد ما يجوز أو 
يستحيل على اللّه تعالى. 

وطريق هذا القطع؛ قال القاضي عيساض: والصّواب جوازه 
لاشتماله على العمل ولقول اللّه تعالى: ظوَلِلّهِ الآمْمَاءُ الْحُسْنَى 
فَاذعُوهُ بها4 انتهى. 

والمسألة مدوَنةٌ في علم الكلام فلا نطيل فيها المقال. 

قوله: (بَطَرُ الْحَقَ) هو دفعه وإنكاره ترفمًا وتَجبّرًا قاله 
التووي. 

وفي القاموس الحقّ أن يتكبّر عنده فلا يقبله. 

قوله: (وَغْمْصُ النّاس) هو معجمة مفتوحة وصادٌ مهملة 
قبلها ميم ساكنة. ش 

وقال النووي في شرح مسلم: هو بالطّاء المهملة في نسخ 

قال القاضي عياض: لم يرو هذا الحديث عن جميع شيوخنا 
هنا وني البخاري إلا بالطاء ذكره أبو داود في مصنفه. وذكره أبو 
سعيد الترمذي وغيره. 

والغمط والغمص قال الشووي: بمعنّى واحدٍ هو احتقار 
الناس. 

والحديث يدل على أنّ الكبر مانعٌ من دخمول الجئة وإن بلغ 
في القلة إلى الغاية» ولهذا ورد التحديد بمثقال ذْرَيٍ وقد اختلف في 
تأويله فذكر الخطابيّ فيه وجهين: أحدهما أنّ المراد التكبّر عن 
الإيمان فصاحبه لا يدخل الجتة أصلاً إذا مات عليه. 

والثاني: أنه لا يكون في قلبه كبرٌ حال دخول الجتة كما قال 
الله تعالى: ظوَنَرَعْنَا ما في صدُورَِمْ من غل4 قال النووي: 
وهذان التأويلان فيهما بعد فإنَ الحديث ورد في سياق النهِي عن 
الكبر المعروف وهو الارتفاع عن الناس واحتقارهم ودفع الحقّ 
فلا ينبغي أن يحمل على هذين التاويلين المخرجين له عن 


المطلوب, بل الظاهر ما اختاره القاضي عياض وغيره من الحققين 

أنه لا يدخلها بدون محازاةٍ إن جازاء» وقيل: هذا جزاؤه لو جازاه 
وقيل: لا يدخلها مع المتقين أرّل وهلةٍ ويمكن أن يقال: إنّ هذا 
الحديث وما يشابهه من الأحاديث الى وردت مصرحًا فيها بعدم 
دخول جماعةٍ من العصاة الجنة أو عدم خروج جماعةٍ منهم من 
الثار خاصة. 

واحاديث دخول جميع الموحّدين الجئة وخروج عصاتهم من 
الثار عامّة» فلا حاجة على هذا التأويل. 

والحديث أيضًا يدل على أنّ محبّة لبس الثوب الحسن والتعل 
الحسن وتمخيّر اللباس الجميل ليس من الكبر في شيء؛ وهذا ما لا 
خلاف فيه فيما أعلم. : 

والرّجل المذكور ني الحديث وهو مالك بن مرارة الرّهاوي 
ذكر ذلك ابن عبد البرّ والقاضي عياض. 

وقد جمع الحافظ ابن بشكوال في اسمه أقوالاً استوفاها 
النووي في شرح مسلم. 

087- وَعَنْ سَهل بن مُعَاذْ الْجْهَنِيَ عَنْ أبيه عَنْ رَسُول اللَّهِ 
يذ أله قال: من ترك أن يبس صَالِح النيَاب وَمُوَ يَقِْر علب 
تَوَاضُعًا لِلَّهِ - عر وجل - ذَعَاهُ اللَهُ - عَرْ وَجَلَ - على رؤوس 
الْخَلائِق حَتى يُخْيْرَهُ في حُلل الإمّان أَيَتَهْنَ شاءً» رَوَاءُ أحْمَدُ 
4704) وَالتَرْمِِيَّ (لمعة 0 

الحديث حسّنه الترمذي» وقد رواه من طريق عبّاس بن محمّارٍ 
الدوري عن عبد اللّه بن يزيد المقري» عن سعيد بن أبي يوب 
عن أبي مرحوم عبد الرّحيم بن ميمون؛ عن سهل بن معاؤٍ بن 
أنس الجهني عن بيه عن الني وَل وعبد الرّحيم بن ميمون قال 
النسائي: ليس به بأس» وضغفه ابن معين وسهل بن معاذٍ وثقه 
ابن حبّان وضعفه ابن معين. 

وفيه استحباب الزّهد :5 الملبوس وترك لبسس حسن الثباب 
ورفيعها لقصد التواضع ولا شك أنّ لبس ما فيه جمالٌ زائدٌ مسن 
الثياب يجذب بعض الطباع إلى الهو والخيلاء والكبر؛ وقد كان 
هديه يق كما قال الحافظ ابن القيّم أن يلبس ما تيسّر من اللباس 
الصّوف تارةً والقطن أخرى والكتّان تار ولبس البرود اليمائّة 
والبرد الأخضر ولبس الجبّة والقباء والقميص إلى أن قال: فالذين 
يمتنعون عمًّا أباح اللّه من الملابس والمطاعم والمناكح تزهّدًا 
وتعبدًا بإزائهم طائفةً قابلوهم فلم يلبسوا إلا أشرف التّيِابِ ولم 
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يأكلوا إلا أطيب وألين الطّعام فلم يروا لبس الخنشن ولا أكله 
تكبرًا وتبرًا وكلا الطائفتين حالف هدي النّ يل ولمذا قال 
بعض السّلف: كانوا يكرهون الشهرتين من الاب العالي 
والمنخفض وفي السّنن عن ابن عمر يرفعه «مَنْ لبس َوْبْ شهرَةٍ 
ألْبسَهُ اللهُ نُوْبَ مَذْلَةه إلى آخر كلامه وذكر الشيخ أبو إسحاق 
الأصفهاني بإسناج صحيح عن جابر بن أيوب قال: دخل الصّلت 
بن راشدٍ على محمّد بن سيرين وعليه جبّة صوف وإزار صوفو 
وعمامة صوفي فاشمارٌ عنه محمّدٌ وقال: أظنّ أن أقواما يلبسون 
الصّوف» ويقولون قد لبسه عيسى ابن مريم؛ وقد حدّثئني من لا 
أتهم أنّ الي بلِْ قد لبس الكتان والصّوف والقطن» ومسنة نبيّنا 
أحقّ أن تتبع. 

ومقصود ابن سيرين من هذا أن قومًا يرون أن لبس الصوف 
دائمًا أفضل من غيره فيتحرونه ويمنعون أنفسهم من غيره.» 
وكذلك يتحرون زيًا واحدًا من الملابس ويتحرون رسوما 
وأوضاعًا وهيئاتب يرون الخروج عنها منكيراء وليس المنكر إلا 
التقيّد بها ومحافظة عليها وترك الخروج عنها. 

والحاصل أنّ الأعمال بالثيّات فلبس المنخفض من التثّيِاب 
تواضمًا وكسرًا لسورة النفس التي لا يؤمن عليها من التكبّر إن 
لبست غالي الثياب من المقاصد الصّالحة الموجبة للمثوبة من الله 
ولبس الغالي من الثياب عند الأمن على النفس من التسامي 
اللشوب بنوع من التكبّر لقصد النَوصّل بذلك إلى تمام المطالب 
لدي من أمر بمعروفي أو نهي عن منكر عند من لا يلتفنت إلا 
اه 
خواصه لا شك أنه من الموجبات للأجر لكنه لا بد من تقييد 
ذلك بما يحل لبسه شرعا. 

4- وَعَنْ ابْن عمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَكِ: «مَنْ لبس 
ترب شَهْرَةٍ بي الدليًا البسته الله كوب مَدَلْةٍ يَوْم الْقِيَامََا َو 
أحْمَدُ (5/؟1) وَأبو ذَاود (4:79و4:":0) وَانِنْ مَاجَة 
5 

الحديث أخرجه أيضًا النسائي» ورجال إسناده ثقات» رواه 
أبو.داود عن شيخه محمّد بن عيسى بن محيح بن الطباع» قال فيه 
أبو حاتم: ثقة» له عدّة مصنفات عن أبي عوانة الوضاح وهو ثقة 
عن عثمان بن أبي زرعة النتقفي» وقد أخرج له البخاري في 
الأنبياء عن المهاجري بن عمرو والبسّاميّ وقد أخحرج له ابن 


حبّان في الثقات عن ابن عمرء وأخرجه أيضًا من طريق محمّد بن 
عيسى عن القاضي شريك عن عثمان بذلك الإسناد. 

قوله: (منْ لبس نَوْبْ شهْرَةٍ) قال ابن الأثير: اللشهرة ظهور 
الشّيء؛ والمراد انوي يكتهير شين اماس الخالفة لونه لألوان 
ثيابهم فيرفع الناس إليه أبصارهم ويختال عليهم والتكبّر. 

قوله: (ألْبَسهُ اللّهُ نَعَالَى نَوْبّ مَذْلَةِ) لفظ أبي داود ثوبًا مثله» 
والمراد بقوله «نُوْبَ مَذَلّةَه نوب يوجب ذلته يوم القيامة كما لبس 
في الدّنيا ثوبًا يتعز به على التاس ويترفع به عليهمء والمراد بقوله 
مثله في تلك الرّواية أنه مثله في شهرته بين الناس. قال ابن 
رسلان: لأنه لبس الشّهرة في الدّنيا ليعزّ به ويفتخر على غيره» 
ويلبسه الله يوم القيامة ثوبًا يشتهر بمذلّته واحتقاره بينهم عقوبة 
لهء والعقوبة من جنس العمل انتهى. 

ويدلَ على هذا التأويل الزّيادة التي زادها أبو داود من طريق 
أبي عوانة بلفظ: «تَلْهَبْ فيه النار» والحديث يدل على تحريم 
لبس ثوب الشهرة وليس هذا الحديث مختصًا بنفيس الثياب» بل 
قد يحصل ذلك من يلبس ثوبًا يخالف ملبوس الناس من الفقراء» 
ليراه الناس فيتعجّبوا من لبسه ويعتقدوه؛ قاله ابن رسلان. 

وإذا كان اللّبس لقصد الاشتهار في الناس فلا فرق بين رفيع 
الثيِاب ووضيعها والموافق لملبوس الناس والمخالف لأنْ التحريم 
يدور مع الاشتهار» والمعتبر القصد وإن لم يطابق الواقع. 

6- وَعَنْ ابْن عُمْرَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَلِ: همْنْ جَرٌ 
َه يلا لم ينظ ال يمالا فقَالَ أبو بر: إن خا 
شِفَيْ إذادي يَسْتَرِْي إلا أن أَنَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ: إنك لست 
مِمَنْ يَفْعَلُ ذَّلِكَ خيّلاء» رَوَاهُ الْجَمَاعَةَ إلا أن مُسْلِمًا وَابْنَ مَاجَه 
وَالتَرمِزِي لم يَدَكُرُوا قِصّة أبي بكر (خ: 7556 (م: 5140) 
(د: ):١86‏ (ت: ١#ال/ا١)‏ (ن: 7/48 )5١5‏ (ه: 59ه), 

قوله: (خيّلاء) فعلاء بضم الخاء المعجمة ممدودٌ. 

والمخيلة والبطر والكبر والرّهو والتّبختر والخيلاء كلّها بمعنى 
واحدء يقال: خال واختال اختيالاً إذا تكبّرء وهو رجلٌ حال أي 
متكبرٌ وصاحب خال أي صاحب كبر قوله: (لَم يَنظَرْ الله إلَئِهِ) 
النظر حقيقةٌ في إدراك العين للمرئي» وهو هنا مجازٌ عن الرّحمة أي 
لا يرحمه اللّه لامتناع حقيقة النظر في حقّه تعالى» والعلاقة هي 
السَبيّة» إن من نظر إلى غيره وهو في حالةٍ متهن رحمه. 

وقال في شرح التّرمذي: عبّر عن المعنى الكائن عند النظر 


لان نيل الأوطار - كتاب اللباس 


بالنظر لأنّ من نظر إلى متواضم رحمه؛ ومن نظر إلى متكبّرٍ مقته» 
فالرحمة والمقت متسبّبان عن النظر. 

الحديث يدل على تحريم جر الثوب خيلاء. والمراد بجرّه هو 
جره على وجه الأرض وهو الموافق لقوله ي: «مَا أسْفْلَ مِنْ 
الَْعبيْنِ من الإزارٌ في النار» كما سياتي» وظاهر الحديث أنّ 
الأنبال عَرمٌ عل الرّحال والسام لاق صيقة سن ى قولئة سن 
جر من العموم؛ وقد فهمت أمّ سلمة ذلك لما سمعت الحديث 
فقالت: «تَكَيِف تصلع النسَاءً بدَيُولِهِن؟ قَالَ: يُرْحِينهُ شِبرًا 
قَقالَت: إذا يَنكْشيف أَفْدَامُهُنَ قَالَ: فَيُْحِينْهُ ذِرَاعًا لا يَردْنْ عَلَيِهه 
أخرجه النسائيّ والترمذي» ولكنه قد أجمع السلموق على توا 
الإسبال للنّساى كما صرّح بذلك ابن رسلان في شرح السّئن» 
وظاهر التقيبد بقوله: خيلاء؛ يدل بمفهومه أنّ جر الشوب لغير 
الخيلاء لا يكون داخلاً في هذا الوعيد. 

قال ابن عبد البرّ: مفهومه أنّ الجارٌ لغير الخيلاء لا يلحقه 
الوعيد إلا أنه مذمومٌ قال النووي: إنه مكروءٌ وهذا نص 
الشافعي. 

قال البويطي ني مختصره عن الشافعي: لا يجوز السّدل ني 
الصّلاة ولا في غيرها للخيلاء» ولغيرها خفيف» لقول النيّ بك 
لأبي بكر انتهى. 

قال ابن العربي: لا يجوز للرّجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول: 
لا أجرّه خيلاء؛ لأنّ النهي قد تناوله لفظا ولا يجوز لمن تناوله 
لفظا أن يخالفه إذ صار حكمه أن يقول: لا أمتثله. لأنّ تلك العلة 
ليست في. فإنها دعوى غير مسلَمةِ بل إطالة ذيله دالَّةٌ على 
تكبّره انتهى. 

وحاصله أنّ الإسبال يستلزم جر الثوب وجرّ الوب يستلزم 
الخيلاء ولولم يقصده اللابس. 

ويدلَ على عدم اعتبار التقييد بالخيلاء ما أخرجه أبو داود 
والنسائيّ والترمذي» وصحّحه من حديث جابر بن سليمٍ من 
حديثر طويل فيه «وَارْقَعْ إزارَك إلى يضفم السّاقء فَإِن أَيْبتَ 
َإِلَى الْكَمْبَيْنء وباك وَسسْبَالَ الإزار فَِنْهَا مِنْ الْمَخِيلَةِ إن الله لا 

وما أخرج الطبراني من حديث أبي أمامة قال: «ييْنَمَا نَحْنْ 
مَعَ رَسُول الله يك إذ لَحقَنا عَمْرُو بْنْ زَْارَةَ الآنْصّاري في حْلْةٍ 
إزارٍ وَرداء قد أمبّل» فَجَعَلَ رَسُولُ الله كليخد بنَاحِيَةٍ نَوْبِهٍ 


وَيتْوَاضَعٌ لله عر وَجَلّ وَيَقُولَ: عَبْدْك وَابْنْ عَبِدِك وَأمَك حَنى 
سَمِعَهًا عَمْرّو فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إني أحْمَشُ السَائَيْنء فَقَالَ: يا 
عَمْرُو إن الله تَعَالَى قَدْ أحْسَنَ كُلَ شي خَلَقَهُ يا عَمْرُو إن الله 
لا يُحِبَ الْمُسْبل». ّ 

والحديث جك ثقاث وظاهره أن عمرًا لم يقصد الخيلاء» 
وقد عرفت ما في حديث الباب من قوله ككل لأبي بكر: «إنك 
منت مِمْنْ يَفْمَلُ ذَلِكَ خيّلاء» وهو تصرح أن مناط اريم 
الخيلاء» وأنّ الإسبال قد يكون للخيلاء» وقد يكون لغيره فلا بد 
من حمل قوله «مَإِنْهَا الْمَخِيلّة» في حديث جابر بن علي أنه خرج 
غرع الغالية ذكرة الرضه الدكون كدو اباب شري 
إلى من فعل ذلك اختيالً» والقول بأنّ كل إسبال من المخيلة أخذًا 
بظاهر حديث جابر ترّه الغترورة» فإنٌ كل أحدٍ يعلم أن من 
الناس من يسبل إزاره مع عدم خطور الخيلاء بباله. ويردّه ما 
تقدّم من قوله وك لأبي بكر لما عرفت. 

وبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث وعدم إهدار قيد الخيلاء 
المصرّح به في الصّحيحين» وقد جمع بعض المتأخرين رسالة طويلة 
جزم فيها بتحريم الإسبال مطلقاء وأعظم ما تمسّك به حديث 
جات 

واتاحَديك ابي آنائة غفاية ما فيه التضريع ,آنا انلدي 
المسبل» وحديث الباب مقيّدٌ بالخيلاء وحمل المطلق على المقيد 
واجب وأمّا كون الظاهر من عمرو أنه لم يقصد الخيلاء فما بمثل 
هذا الظاهر تعارض الأحاديث اليم وسيأتي ذكر المقدار 
الذي يعد إسبالً. وذكر عموم الإسبال لجميع اللباس. 

ومن الأحاديث الدَالّة على أنّ الإسبال من أشدّ الذنوب ما 
أخرجه مسلمٌ وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي ذرٍ 
عن الب كك أنه قال: «تَلانَةٌ لا يُكَلَمُهُمْ الله يَوْم الْقِيَامَةٍ ولا يَنظَرٌ 
لبهم ولا يُركْبِهم وَلَهُمْ عَذَابُ ألِيمْ قُلت: مَنْ هُمْ يَارَسُولَ الله 
فَفَدْ َابُوا وَخَميرُوا؟ فَأَعَادَهَا ثَلانَاء قلت من هُمْ خَابُوا وَخَميسرُوا؟ 
قَال: الْمُسْبل وَالْمَنَانْ وَالْمُنْقِقَ ميِلْمَتَهُ بِالْحَلِف الْكَاذِب أو 
الْفَاجِر» المت أبو داود رفو عضي أبي هريرة قال: 
اما رَجُلُيُصَلِي سبلا إزارَه فال لَهُ رَسُولُ الله ي: اْهَبْ 
فَنَوَضَأ فْدَهَبَ فَنَوْضَأ نم جَاءَ قَالَ: اذهب فُتَوْضَأء فَقَالَ لَهُ رَجُل: 
يا رَسُولَ الله ما لَك أمرْنَهُ أن يَنَوَضَا ثم سكت عَنْهُ قَالَ: إِنَهُ صلَى 
وَمُوَ مُسْبلَ إزَارَه ون الله لا يَْبَلْ صلاة رَجُلٍ سْبلٍ» وفي إسناده 


أبو جعفر رجلٌ من أهل المديئة لا يعرف اسمه. 

وما أشرّجه أبو داود من جملة حديث طويل» وفيه «قَال لَنا 
تنثرل الله فاخت الكل ريم الأسرئ لزلا طول جقَيهٍ 
وَإِسبَال إزارو». 

7- وَعَنْ ابن عُمَرَ عَنْ النبي كي قَالَ: «الإسبال في الإزار 
افوص رالِْمَامَةِ مَنْ جر شيعا علا لم يَنْظَرْ الله إِيّه يَوْم 
الْقَِامَ رَوَاه أبُر دَاوْد (4044) وَالنْسَائِيَ (4/ 05١8‏ وَابْنُ مَاجَهُ 
(كلاه"), 

الحديث في إسناده عبد العزيز بن أبي روَّاد وقد تكلم فيه 
غير واحده قال ابن ماجه. 

قال أبو بكر بن أبي شيبة: ما أعرفه انتهى. 

وهو مول المهلب بن أبي صفرة: وقد أخرج له البخاري» 
وقال النووي في شرح مسلم بعد أن ذكر هذا الحديث: إن إسناده 

والحديث يدل على عدم اختصاص الإسبال بالثُوب والإزار 
بل يكون في القميص والعمامة كما في الحديث. 

قال ابن رسلان: والطّيلسان والرّداء والشملة. 

قال ابن بطال: وإسبال العمامة المراد به إرسال العذبة زائدًا 
على ما جرت به العادة انتهى. 

وأمّا المقدار الذي جرت به العادة» فقد تقدّم أنّ الني وك 
فعله هو وأصحابه» وتطويل أكمام القميص تطويلاً زائدًا على 
المعتاد من الإسبال» وقد نقل القاضي عياض عن العلماء كراهة 
كل ما زاد على المعتاد من اللباس في الطول والسّعة. 

/41ه- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النبي َكب قَالَ: «لا يَنظَرُ اللَّهُ إلى 
مَنْ جر إِزَارَهُ بَطَرًاه مُتَقَقّ ةك (لخ: حهلاه) (م: 1417 . 
وَلَآحْمَدَ (؟/9١‏ :و0١‏ 5؛) وَالْبُْحَاري: «ما أسْفَل مِن الكغبّيِن مِن 
الإزار في الثار». 1 

نوك: )4 قند شك أن ال مشاه لبن الحبالاهة وي 
القاموس: البطر النشاط» وقلة احتمال النعمة والدّهش والحيرة 
والطغيان وكراهة الشّيء من غير أن يستحقّ الكراهة انتهى قوله: 
(م أسلفل من الْكَعْبيْنِ. إِلَّخْ) قال في الفتح: ما موصولة وبعسض 
صلته الحذوف وهو كان وأسفل خبره وهو منصوب ويجوزه 
الرّفع: أي ما هو أسفل وهو أفصل تفضيل» ويحتمل أن يكون 
هذ نابا دوعو او هوة نامر مروف ابقل 


نيل الأوطار- كتاب اللباس 


قال الخطابي: يريد أنّ الموضع الذي يناله الإزار من أسفل 
الكعبين في الثار فكنى بالثوب عن بدن لابسه ومعناه أن الذي 
دون الكعبين من القدم يعدب عقربة. 

وحاصله أنه من تسمية الشّيء باسم ما جاوره أو حل فيه؛ 
وتكون من بائيَة ويحتمل أن تكون سبي ويكون المراد 
الشّخص نفسه: فيكون هذا من باب تسمية الشّيء بما يؤول إليه 
أمره في الآخرة» كقوله تعالى حكاية عن أحد السّائلين للسّيّد 
يوسف عليه السلام تعبير رؤياه: «إني أَرَانِي أَعْصِرٌ خَمْرًا» يعني 
عنبًا فسمّاه بما يؤول إليه غالبًا. 

وقيل: معناه فهو حرم عليه لأنْ الحرام يرجب الثار في 
الآخرة. 

وقد أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة قال: قال رسول 
الله يك «إزرةٌ الْمُسْلِمٍ إلى نضفب الساق» ولا حَرّج أؤ لا ناح 
فِيمًا بَِنَهُ وبينَ الْكَعْبيْنِء وَمَا كان أسْمْل مِنْ الْكَعَبِنِ فَهُوَ فِي 
الثار». ْ ّ 

و رجه يها خياد رازن اه وعدي لناب دل عللن 
أنّ الإسبال الحرّم إنما يكون إذا جاوز الكعبين» وقد تقدّم الكلام 
على اعتبار الخيلاء وعدمه. 

بَاب ني الْمرأةٍ أن تلبس ما يحكبي بَدَنهَا أو 
تسب بالرجَال 

4- عَنْ أسَامَة بْن رَيْدٍ قَالَ: «كسَانِي رَسُولُ الله يك قُبِطِية 
كيه َانت مما أهدى لَه ِحيَهُ الْكلبِي» فَكْسَوتهَا اْراني: ثَقَالَ 
سول الله بل ما لك لا تَلْبَسُ الْمُبطية؟ فُقلت: يا رُسُول اللَّهِ 
كَسَوْنْهًا امرأتي» فَقَالَ: مُرْهَا أن تَجِمَلَ تَحُنَهَا غِلالَةٌ فإني أخاف 
أن تصيف حَجْمْ عِظَامِهًا' رَرَاهُ أَحْمدُ (5/ .)5١6‏ 

الحديث أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة والبزّار وابن سعد 
والروياني والبارودي والطبراني والبيهقي والضّياء في المختارة» 
وقد أخرج نحوه أبو داود عن دحية بن خليفة قال: «أَنِي رَسُولُ 
الله ِقبَاطِيَ» فأاغطاني منها قُْطِيَة فْقَالَ: اصْدَغَهًا صدْغَينِ فافطم 
أحَدَهُمًا قمِيصا وَأغْطٍ الإخَرٌ ادْرَانْك تَشْتَمرْ به فَلَمَا أذْبَرَ قَالَ: 
وك اقزاتك تنا تلن ترياالا يسقواا وق كاده ايو ليمنة 
ولا يحتسج بحديثه. وقد تابع ابن طيعة على روايته هذه أبو العباس 
يحبى بن أيُوب المصري وفيه مقال» وقد احتجج به مسلم واستشهد 
به البخاري. 


احلانا نيل الأوطار - كتاب اللباس 


قوله: (قبْطِيّة) قال في القاموس: بضمٌ القاف على غير قياس» 
وقد تكسر وفي الضّياء بكسرها وقال القناضي عياض بالضّمٌ 
وعوافية إلى القبط بكسر القاف وهم أهل مصر. 

قوله: (غِلالَة) الغلالة بكسر الغين المعجمة شعارٌ يلبس تحت 
الثوب كما في القامرس وغيره. 

والحديث يدل على أنه يجب على المرأة أن تستر بدنها لا 
يصفه وهذا شرطٌ ساتر العورة.؛ وإِنما أمر بالتُوب تحته لأنّ 
القباطي نياب رقيقٌ لا تستر البشرة عن رؤية الناظر بل تصفها. 

4- وَعَنْ أمّ سَلَمَة «أن النبي كك دَحَلَ عَلَى أمّ سَلَمَة 
رَهِيّ نَْتَن فَقَالَ: ليِة لا نينا رَرَاهُ أحْمَدُ (/197) ربو 
ذَاود .)41١١6(‏ ْ 

الحديث رواه عن ام سلمة وهب مولى أبي أحمد؛ قال 
المنذري: وهذا يشبه ال جهولء وفي الخلاصة أنه ونّقه ابن حبّان 
قوله: (وَهِي تَخْتَمِرٌ) الواو للحال؛ والتقدير دخل عليها حال 
كونها تصلح خمارهاء يقال: اختمرت المرأة وتخَمّرت إذا لبست 
الخمار كما يقال: اعتم وتعمّم إذا لبس العمامة. 

قوله: (قْقَالَ لَيّةُ) بفتح اللام وتشديد الياء» والنصب على 
المصدر والناصب فعلٌ مقدَّرٌ والتّقدير: ألويه ليّة. 

قوله: (ليْيْنِ) أمرها أن تلوي خمارها على رأسها وتديره مرَةٌ 
واحدةٌ لا تين لئلا يشبه اختمارها تدوير عمائم الرّجال إذا 
اعتمّوا فيكون ذلك من التشبّه المحرّم وسياتي أنه حرّمٌ على 
العموم من دون تخصيص. 

وَعَنْ أبي مير قَالَ: َال رَسُولُ الله يَيِِ: «صيئقان 
مِنْ أهل الثار نم وهنا بَعْدُ نْسَّاءٌ كامبيّات عَارِيَاتَ مَائلايً 
مُِيلات عَلَى رؤوسهنٌ أمْثالَ أسْيمة البح الْمَائِلَة لا يَرَمْنَ 
الجن ولا يَجدْن ريجهاء وَرجَالَ مَمَهُمْ اط كناب الْبَقْرِ 
يَْربُون بها الناس» روَاهُ أَحْمَدْ (؟07/5؟) وَمُسْلِم (0114). 

قوله: (صئْفَان مِنْ أهل الثار) فيه ذم هذين الصّنفين. 

قال التروي: هذا الحديث 507 النبرّة فقد وقع هذان 
الصّنفان وهما موجودان قوله: (كَامِيَاتَ عَاريَاتَ) قيل: كاسيات 
من نعمة اللّه عاريّاتٌ من شكرها وقيل: تناه نان يلين يدنه 
وتكشف بعضه إظهارًا لجمالها ونحوه» وقيل: تلبس ثوبًا رقيقًا 
يصف لون بدنها. 


قوله: (مَائِلاتْ) أي عن طاعة اللّه وما يلزمهنٌ حفظه 


(مُمِيلات) أي يعلمن غيرهنٌ فعلهنٌ المذموم. 

وقيل: مائلاثت مشيهنّ متبخترات ميلات بأكتافهنٌ» وقيل: 
المائلات مشطة البغايا المميلات بش طهنْ غيرهنٌ تلك المشطة. 
قوله: (عَلَى رؤوسهن أمْثَالُ أسنيمَةٍ الْبْخْت) أي يكرمن شعورهنٌ 
ويعظمنها بلفّ عاد أو عصابة أو نحوها. 

بضمٌ الباء الموحّدة وسكون الخاء المعجمة والتاء المثثاة: الإبل 
الخراسانيّة. 

والحديث ساقه المصنف للاستدلال به على كراهة لبس المرأة 
ما يحكي بدنهاء وهو أحد التفاسير كما تقدّم» والإخبار أن من 
فعل ذلك من أهل الثار وأنّه لا يجد ريح الجنة مع أنّ ريحها يوجد 
من مسيرة خمسمائة عام وعيدٌ شديدٌ يدل على تحريم ما اشتمل 
عليه الحديث من صفات هذين الصنفين. 

- وَعَنْ أبي مُريْرَة «أن النبِي يك َعَنَ الرَجُلَ يلبِسَ لبس 
الْمَرْاق وَالْمَرْأة َلْبَسُ لْبْسَ الرّجلء رَرَاهُ أَحْمَدُ (؟/ 076 وَأبسو 
دَاود (4:94). ١‏ 

الحديث أخرجه أيضا النسائي» ولم يتكلّم عليه أبو داود ولا 
المنذري» ورجال إسناده رجال الصحيح. وأخرج أبو داود عن 
عائشة أنها قالت: «لْمَنَ رَسُولْ الله يكل الَجْلَةَ مِنْ النسّاء». 

وأخرج البخاريّ وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 
من حديث ابن عبّاس قال: «لْمَنَ رسُولُ الله يق الْمُنْشَبْهَات مِنْ 
النْسّاء بالرّجَال وَالْمَشْبَهِينَ مِنْ الرّجَال بالنسّاءة. 

وأعرج لعداعن عبد اللدين دوو برخ لماعي أله زاف ليرا 
متقلّدة قوسا وهي تمشي مشية الرّجل فقال: من هذه؟ فقيل: هذه 
أمْ سعيلر بنت أبي جهل فقال: سمعت رسول الله يَلٍ يقول: 
«لَيْسَ مِنا مَنْ تَشبّهَ بالرّجَال مِنْ النسّاء؛ . قوله: (لبْس الْمَرةٍ 
وَلْبْسَ الرجل) رواية أبي 0 «لْنِسَةٌ» في الموضعين. 

والحديث يدل على تحريم تشبّه النّساء بالرّجال والرّجال 
بالنساء؛ لأنْ الع لا يكون إلا على فعل حرم وإليه ذهب 
الممهور. 

وقال الشافعيّ في الأم: إنْه لا يحرم زي النساء على الرّجل 
وإنما يكره فكذا عكسه انتهى وهذه الأحاديث ترد عليه ولهذا 
قال النووي في الرّوضة: والصّواب أنّ تشبّه النساء بالرّجال 
وعكسه حراءٌ للحديث الصّحيح انتهى. 

وقد دقَالَ الي يي في الْمُرَجَلاتٍ: أَخَرِجُومُن من يُبُوتِكُم) 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة - أبواب صفة الصلاة 


وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة قال: «أَبِيّ رَسُولُ الله يل الجديد. 
بمُحَدْثٍ قد حَضب يدن وَرَجْليْ باجنا فَقَالَ رَسُولُ الله ي3: وقد أخرج اناكم في المستدرك عن عائشة قالت: قال رسول 
ما بَالُ هَدَ]؟ فََالُوا: يَتَسْبهُ بالنساء» َأمر بو فِي إلى لتقي قيل: الله يكةه: دما اشترَى عَبْد تَوبا بلويئار أ بيِصف دينار فُحَمِدَ الله 
َا رَسُولَ الله ألا تَعتلَه؟ قَالَ: إني نهيت أن أقْثْلَ الْمْصَلَين». إلا لم يَبْلْعْ ركبنيِهِ حَتى يَغِْرَ الله لَمه. 
وروى البيهقي أنّ أبا بكر أخرج متثاء وأخرج عمر واحدا. وقال: حديث لا أعلم في إسناده أحدًا ذكر بجرح والله أعلم. 
بَاب النيَامُِ في اللَبْسٍ وما يَقُولُ مَنْ امنتجد وبا 
1- عَنْ أبي هُرَيْرةَ قَالَ: «كان رَسُولُ الله يل إذا لبس 
قمِيصا بَدَا بِميّامِيدة (لت:9/571١).‏ 
41ه- وَعَنْ أبي مغلم قَال: همان رَسُولُ الل يف ذا اتج 
وبا مما باملمِهء عِمَامَةٌ أْ قَمِيصًا أوْ ردَاء ثم يَقُولَ: اللْهُمّ نك 
الْحَمْدُ ألت كُسَوتَنيف أمنالك خيرَهُ وَحَيرَ ما يع لَه وَأَعُودُ بك 
مِن شرو وَشْرٌ ما صّنِمَ لَهُ» رَرَاهُمًا التَرْمِِي (109/5190). 
الحديث الأوّل أخرجه أيفمًا النسائي» وذكره الحافظ في 
التلخيص» وسكت عنه ويشهد له حديث: (إذًا تَوَضَأئم َإِذا 
بسكم فابدؤوا بِمَبَابِكُم) أخرجه ابن حبّان والبيهقي والطبراني 
قال ابن دقيق العيد: هو حقيق بأن يصح» ويشهد له أيضًا حديث 
عائشة المحتفق عليه بلفظ: دكَانَ رَسُولُ الله يك يعْجبْهُ لَيَامُنْ في 
تنَعْلِهِ وتَرَجَلِهِ وَطَهُورهٍ وَفِي شأنِه كُلَهه وهو يدل على مشروعيّة 
الابتداء في لبس القميص بالميامن؛ وكذلك لبنس غيره لعموم 
الأحاديث الذّالّة على مشروعيّة تقديم الميامن والحديث الثاني 
أخرجه أيضًا النسائي وأبو داود وحسّنه الترمذي. 
قوله: (سماة بامسْمي) قال ابن رسلان في شرح السّئن: البداءة 
باسم الثُوب قبل حمد اللّه تعالى أبلغ في تذكر النعمة وإظهارهاء 
فإنٌ فيه ذكر التُواب مرّتين فمرة ذكره ظاهرًا ومرّة ذكسره مضمرًا 
قوله: (أسشألك خَيْرَهُ) هكذا لفظ التّرمذيّ ولفظ أبي داود 
«أمنالك مِنْ خيرو؛ بزيادة من 
ولفظ التَرَمذيّ اعم وأجمع؛ لقول اللي ب لعائشة: همَلَيِك 
ِالْجَوَامع الْكَوَامِلٍ اللَّهُمَ إني أمنالك الْخيْرٌ كُلَه». 
ولفظ ابي داود انسب لما فيه من المطابقة لقوله في آخر 
الحديث: «رَأَعْودُ بك مِنْ شَرّوه قوله: (وَخَيْرَ مَاصِيِعَ لَّهُ) هو 
استعماله في طاعة الله تعالى وعبادته ليكون عونا له عليها. 
قوله: (وَثَْرَ مَا صم لَهُ) هو استعماله في معصية اللّه تعالى 
ومخالفة أمره. 
والحديث يدل على استحباب حمد الله تعالى عند لبس الثوب 


أَبْوَابُ اجْتِئَاب النْجَاسّات وَمَوَاضِعِ الصلَوَات 
باب اجْيَاب النْجَاسَة في الصّلاةٍ وَالْمَْو عَمَا 
لا يلم به 

4- عَنْ جابر بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: ل الي 6 
«أصلي في النْوْب الّذِي آنِي فيه أهلي؟ قال: نَمَيْ إلا أن ثَرَ 
فيه شَيْمًا فتَغْسِلَهُ رَوَاهُ أَحْمَّدُ (0/ /ا9) وَابْنُ مَاجَدْ (0141). 

6- وَعَنْ مُعَاوِية قَال: «قلت لأم حَبيبّة: هَل كَان يُصّلَِي 
النبي كي في الوب الذي يُجَامِمْ فيه؟ قَالّت: نَع إذَا لم يكن 
فيه أذى». رَوَاهُ الْحَسسَةُ إلا الترْمِذيَ (حم: /١‏ 750”) (: 0033 
(ن: ١66/1١1)(ه:0١01).‏ 

حديث جابر بن سمرة رجال إسناده عند ابن ماجه ثقات» 
وحديث معاوية رجال إسناده كلّهم ثقاتٌ والحديثان يدلان على 
تجنب المصلّي للثوب المتدجّس. 

وهل طهارة ثوب المصلّي شرطٌ لصحّة الصّلاة أم لا؟ فذهب 
الأكثر إلى أنها شرط. وروي عن ابن مسعودٍ وابن عباس وسعيد 
بن جبير وهو مرويّ عن مالك أنها ليست بواجبة» ونقل صاحب 
التهابة عن مالك قولين. 

أحدهما إزالة النجاسة سئة وليست بفرض. 

. وثانيهما أنّها فرض مع الذّكر ساقطة مع النسيان وقديم قولي 
الشافعي أنّ إزالة النجاسة غير شرط. 

احتج الجمهور بحجج منها: قول الله تعالى: وَثيابِك فَطْهْرْ» 
قال في البحر: والمراد للصلاة للإجماع على أن لا وجوب في 
غيرها ولا يخفاك أنّ غاية ما يستفاد من الآية الوجوب عند من 
جعل الأمر حقيقة فيه والوجوب لا يستلزم الشرطيّة لأنّ كون 
الشيء شرطًا حكمٌ شرعيّ وضعيّ لا يثبت إلا بتصريح الشارع 
بأنه شرط؛ أو بتعليق الفعل به بأداة الشرطء أو بنفي الفعل بدونه 
نفيًا متوجهًا إلى الصّحّة لا إلى الكمال أو بنفي الثّمرة ولا ينبت 
بمجرد الأمر به. 

وقد أجاب صاحب ضوء الثهار عن الاستدلال بالآية بأنها 
مطلقةٌ» وقد حملها القائلون بالشترطيّة على اندب في الجملة فأين 
دليل الوجوب في المقيّد وهو الصّلاة؟ وفيه أنهم لم يحملوها على 
الندب بل صرّحوا بأنّها مقتضية للوجوب في الجملة؛ لكنه قام 


الإجماع على عدم الوجوب في غير الصّلاة فكان صارفًا عن 
اقتضاء الوجوب فيما عدا المقيّد. 

ومنها حديث خلع النعل الذي سيأتي» وغاية ما فيه الأمر 
بمسح النعل» وقد عرفت أنْه لا يفيد الشرطيّة على أنْه بي على ما 
كان قد صلَّى قبل الخلع» ولو كانت طهارة التّياب ونحوها شرطًا 
لوجب عليه الاستئناف» لأنّ الشّرط يؤثر عدمه في عدم المشسروط 
ى كما تقرّر في الأصول فهو عليهم لالهم. 

ومنها الحديثان المذكوران في الباب. 

ويجاب عنهما بأنّ الثاني فعلٌ وهو لا يدل على الوجوب 
فضلاً عن الشّرطيّة: والأوّل ليس فيه ما يدل على الوجوب. 

سلّمنا أنّ قوله فتغسله خبرٌ في معنى الأمر فهو غير صالح 
للاستدلال به على المطلوب ومنها حديث عائشة قالت: «١كلنت‏ 
مَعَ رَسُول الله وق وَفِيِه: فَلَمَا أصْبَح رَسُولُ الله وَل أذ 
الكاء فَلبسَهُ ثم رج فَصَلَى فيه الْعَداةَ ثم جَلَسَ فَقَالَ رَجُلَ: يا 
رَسُولَ الله هله لَمْعةٌ من دم في الكساء فَقَبِضْ رَسُولْ الله يللو 
عَلَيْهَا مع ما يلها وَأرْسَلْهَا إليّ مَصرُورٌَ في يَل امام فَقَالَ: 
اغسيلي هَلِره وَأجَفْيهَا نم أرْسِلِي بها لي فَدَعَرْت بِقَصْمْتِي 
َعَسَلتهَا ثم أجْمَيتها ثُمْ أخرَجْتها فَجَاءٌ رَسُولُ الله يك وَمُرَ عليه 
أخرجه أبو داود ويجاب عنه أولا بأنه غريب كما قال المنذري. 

وثانيًا بأنّ غاية ما فيه الأمر وهو يدل على الشرطية. 

وثالنًا بأنه عليهم لا لهم و ام 
لي صلاها في ذلك الوب ومنها حديث عمّارٍ بلفظ : «إنمًا 
تَخْسِلُ تَوْبّك من الْبَول والْعَائِط وَالْقَيْء وَالدم وَالْمَبِي» رواه ابو 
يعلى والبزّار في مسنديهما وابن عدي في الكامل والدارقطني 
والبيهقي في سننهما والعقيلي في الضّعفاء وأبو نعيم في المعرفة 
والطبرانيّ في الكبير والأوسط. 

ويجاب عنه أوَّلاً بآنّ هؤلاء كلهم ضمّفوه وضعّفه غيرهم من 
أهل الحديث لأنّ في إسناده ثابت بن حمَادٍ وهو متروكٌ ومتهم 
بالوضعء وعليّ بن زيد بن جدعان وهو ضعيفٌ حتى قال 
البيهقي في سننه: حديث باطل لا أصل له. 

وثانبًا بأنّه لا يدل على المطلوب وليس فيه إلا أنه يغسل 
الثوب من هذه الأشياء لا من غيرها. 

ومنها حديث غسل الم وفركه في الصحيحين وغيرهما كما 
تقدّم وهو لا يدل على الوجوب فكيف يدل على الشرطيّة. 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة ا 


ومنها حديث «حُتَيهِ ثم أفْرْصِيه» عند البخاري ومسلم 
وغيرهما من حديث أسماء وفي لفظ افَلَْفْرْصَهُ ثم لِتنضَحة» من 
حديث عائشة وفي لفظ «حَكيه بضلّم؛ من حديث أمّ قيس بنت 
سن وعابعى ولك اكلا باه التيل اكسر دن الدعوى: 

وتنا بن غاية ما فيه الدّلالة على الوجوب. 

ومنها أحاديث الأمر بغسل النجاسة كحديث تعذيسب من لم 
يستنزه من البول» وحديث الأمر بغسل المذي وغيرهماء وقد 
تقدّمت في أوّل هذا الكتاب. 

ويجاب عنها بأنها أوامر وهي لا تدلّ على الشرطية الي هي 
محل النزاع كما تقدّم؛ نعم بمكن الاستدلال بالأوامر المذكورة في 
هذا الباب على الشّرطيّة إن قلنا: إنّ الأمر بالشّيء نه عن ضدّه 
وإنّ النهي يدل على الفساد وني كلا المسألتين خلافٌ مشهورٌ في 
الأصول لولا أنّ ههنا مانعًا من الاستدلال بها غلى الشرطية 
وهو عدم إعادته يه للصّلاة التى خلع فيها نعليه لأنّ بناءه على 
ما فعله من الصّلاة قبل الخلع مشعرٌ بأنّ الطّهارة غير شرطر 
. وكذلك عدم نقل إعادته للصّلاة التي صلاها في الكساء الذي فيه 
لمعة من دم كما تقدّم. 

ومن أدلتهم على الشرطيّة حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: 
«ثُمَادُ الصّلاٌ مِن قَدْر الدَرْهَم مِنْ الدّم؛ أخرجه الدارقطني 
والعقيال 3 العتمنا» رارى سنرى في الكائل وهيل دريف لو 
| صم لكان صالخا للاستدلال به على الشرطيّة اللّعاة لكنّه غير 
صحيح بل باطل لأنّ في إسناده روح بن غطيفبء وقال ابن عدي 
وغيره: إنه تفرّد به وهو ضعيفٌ قال الذهلي: أخاف أن يكرن 
هذا موضوعا. 

وقال البخاري: حديث باطل. 

وقال ابن حبّان: موضوعٌ وقال البزّار: أجمع أهل العلم على 
نكرة هذا الحديث. 

قال الحافظ: وقد أخرجه ابن عدي في الكامل من طريق 
أخرى عن الزّهرِي لكن فيها أبو عصمة وقد اتهم بالكذب 
انتهى. 

إذا تقرّر لك ما سقناه من الأدلّة وما فيها فاعلم أنها لا تقصر 
. عن إفادة وجوب تطهير الثِّابء فمن صلَى وعلى ثوبه نجاسة 
كان تاركًا لواجبيء وأمًا أنّ صلاته باطلة كما هو شأن فقدان 
شرط الصّحّة فلا لما عرفت. 


ومن فوائد حديثي الباب أنه لا يجب العمل بمقتضى المظنة 
لأنّ الثوب الذي يجامع فيه مظنَة لوقوع النجاسة فيه؛ فأرشد 
الشارع ول إلى أنّ الواجب العمل بالمئنة دون المظنة. 

ومن فوائدهما كما قال ابن رسلان في شرح السُنن: طهارة 
رطوبة فرج المرأة» لأنه لم يذكر هنا أنه كان يغسل ثوبه من الجماع 
قبل أن يصلي لو غسله لنقل. 

ومن المعلوم أنّ الذكر يرج وعليه رطوبة من فرج المرأة 
انتهى. 

وَعنْ أبي سيد عن الي ف أله لى فَخَلَمَ تله 
نَخَلَمَ الناس نِعَالَهُمْ فلَمَا اصرف قَال لَهُم: لِمّ خطّعتم قالوا: 
َناك لمت فَحَلَمْناء فَقَالَ: إن جبريل أنَانِي فأخبَرنِي أن بهمًا 
ناه فَذَا جا أحَدُكُم الْمسلجد فَلبْفلَبْ نَعْليِهِ وَْبَنظَرْ فيهمّاء فَإِنْ 
زأى ليه بالزضء ْم ليِصْلْ فهمَاء روا لخم (5/:؟) 
وأو ارد (100). ١‏ 

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم وابن خزيمة وابن حبان» 
واختلف في وصله وإرساله ورجّح أبو حاتم في العلل الموصول» 
ورواه الحاكم من حديث أنس وابن مسعودء ورواه الدارقطني من 
حديث ابن عباس وعبد اللدرين الشكن وإسناداهما ضعيفان» 
ووفاة البزارمن حديك إن :هزيرة وإسنادة مليف معلل أيضاء 
قاله الحافظ في التلخيص. 

قوله (تَأخْبرنَي) فيه جواز تكليم المصلّي وإعلامه بما يتعلّق 
بمصالح الصّلاة وأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

قوله: (حبَنًا) في رواية أبي داود وهو ما تكرهه الطبيعة من 
نجاسةٍ ومخاط ومني وغير ذلك. 

واكدييك تدعرلك اسلف أن استدل به القائلون بأنّ إزالة 
النجاسة من شروط صحّة الصّلاة وهو كما عرّفناك عليهم لا 
لم لأنّ استمراره على الصّلاة الى صلاها قبل خلع التعل 
وعدم استثنافه لها يدل على عدم كون الطهارة شرطًا. 

وأجاب الجمهور عن هذا بأنّ المراد هو الشّيء المستقذر 
كالمخاط والبصاق ونحوهما ولا يلزم من أن يكون نجسًاء وبأنه 
يمكن أن يكون دما يسيرًا معفوًا عنه وإخبار جبريل له بذلك لثلا 
تتلوث ثيابه بشيء مستقذر. 

ويردٌ هذا الخوات جنا اله في" البارع ل تفن عزل؟ «أؤجَاء 
أحَدَ مِنْكُم مِن الْمَائِط» أنه كنى بالغائط عن القذر. 


وقول الأزهري: النجس: الخارج من بدن الإنسان فجعله 
المستقذر غير نجس أو نجس معفوٌ عنه تَحكم. 

وإخبار ا في حال الصّلاة الظاهر أنه لما فيه من التتجاسة 
الي تجنبها في الصّلاة لا لمخافة التَرث لأنّه لو كان لذلك لأخيره 
قبل الدّخول في الصّلاة لأنّ القعود حال لبسها مظن للتَلوّث بما 
فبها على أنّ هذا الجواب لا يمكن مثله في رواية الخبث المذكررة 
في الباب للاتفاق بين أئمّة اللّغة وغيرهم أنّ الأخبئين هما البول 
والغائط. 

قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق الحديث ما لفظه: 
وفيه أن دلك النعال يجزئ؛ وأنّ الأصل أنّ امه أسوته في 
الأحكام؛ وأنّ الصّلاة في التعلين لا تكره. وأنّ العمل اليسير 

وقد تقدّم الكلام على أنّ ذلك التعال مطهّرٌ لما ني أبواب 
تطهير النجاسة. 

وأمًا أن أمّته أسوته فهو الحقّ وفيه خلاف في الأصل مشهورٌ 
وأمّا عدم كراهة الصّلاة في النعلين فسياتي. 

وأما العفو عن العمل اليسير فسياتي أيضا. 

ومن فوائد الحديث جواز المشي إلى المسجد بالتعل. 

باب حَمْلٍ الْمُحْدثْ وَالْمسْتَجْمرِ في الصّلاة وياب 
. الصّغَار وَمَا شك فِي نَجَاسَيه 

7- عَنْ أبي قَنَادَةَ «أن رَسُولَ الله يك كَان يُصَلَي وَهُوَ 
حَامِل أمَامَة بنت رُينْبَ» فَإِذَا ركم وَضَعْهَاء وَإِذَا قَامّ حَمَلَهًا' 
مُتَفْقَ عَلَيْهِ (حم: )»> و195) (خ: 6١0)(م:‏ 017). 

قوله: (وَهُوَ حَامِلَ أُمّامَة) قال الحافظ: المشهور في الرّوايات 
التّتوين ونصب أمامة وروي بالإضافة؛ وزاد عبد الرّرّاق عن 
مالك بإسناد حديث الباب على عاتقه؛ وكذا لمسلم وغيره من 
طريق أخرى؛ ولأحمد من طريق أبن جريج على رقبته أمامة بضم 
الهمزة وتخفيف الميمين كانت صغيرة على عهد اللي يَيْق 
وتزوّجها علي بعد موت فاطمة بوصيّةٍ منها. 

قوله: (فإِذا ركم وَضّعَهَا) هكذا في صحيح مسلم والنسائي 
وأحمد وابن حبّان؛ كلهم عن عامر بن عبد الله شيخ مالك. 

ورواية البخاري عن مالك ه«فَّإِذًا سَّجَدَه ولأبي داود من 
طريق المقبري عن عمرو بن سليم «حَتّى إذاأراة أن يكح أتدها 


- مش م ماما مم 


فْرَدَهَا في مَكَانِهَاه وهذا صريحٌ ني أنّ فعل الحمل والرضع كان 
منه لا منهاء وهو يرد تأويل النطابيّ حيث قال: يشبه أن تكون 
الصبيّة قد ألفته» فإذا سجد تعلّقت بأطرافه والتزمته» فينهض من 
سجوده فتبقى محمولة كذلك إلى أن يركع فيرسلها. ويرد أيضًا 
قول ابن دقيق العيد: إنّ لفظ حمل لا يساوي لفظ وضع في 
اقتضاء فعل الفاعل. 

لأنا نقول: فلانٌ حمل كذا ولو كان غيره حمله» بخلاف وضع. 
فعلى هذا فالفعل الصّادر منه هو الوضع لا الرّفع» فيقلّ العمل 
انتهى. 

لأنّ قوله: «حَتى إِذَا فَرَعْ مِنْ سُجُودهِ وَقَامْ أَخَدَهَا َرَدَهَا ففِْي 
مَكَانِهَاه صريح في أنّ الرّفع صادرٌ منه كل وقد رجع ابن دقيق 
العيد إلى هذا فقال: وقد كنت أحسب هذا: يعني الفرق بين مل 
ووضعء وأنّ الصّادر منه الوضع لا الرّفع حسنا إلى أن رأيت في 
بعض طرقه الصّحيحة «فَإِذَا قَامّ أَعَادَهَا» انتهى. 

وهذه الرّواية في صحيح مسلم ولأحمد هفنا قَامَ حملا 
فَوَضَعَهَا عَلَى رَقبْيده. 

والحديث يدل على أن مثل هذا الفعل معفوٌ عنه من غير فرق 
بين الفريضة والثافلة والمنفرد والمؤتم والإمام» لما في صحيح مسلم 
من زيادةٍ «رَهُوَ يوْمّ الناس فِي الْمَسْجلره وإذا جاز ذلك في حال 
الإمامة في صلاة الفريضة جاز في غيرها بالأول. 

قال القرطي: وقد اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث» 
والذي أحوجهم إلى ذلك أنه عملٌ كثيرٌ فروى ابن القاسم عن 
مالك أنه كان في الثافلة» واستبعده المازريّ وعياض وابن القاسم.' 

قال المازري: إمامته بالناس في النافلة ليست بمعهودة» واصرح 
من هذا ما أخرجه أبو داود بلفظ ابَيْنمَا نَحْنُ َننَظِرُ رسُول الله 
كي في الظهْر أؤ الْعَصْرٍ وَقَدْدَعَاهُ بلال إلى الصَّلاة إِذْ حرج 
عَلَْنَا وَأمَامَةُ عَلَى عَاتَقِهِ فَقَامَ في مُصلاه فَقَمْنَا لف فَكَبْرَ فَكبْرنا 
وَهِي في مَكَانِهَاه وروى أشهب وعبد الله بن نافم عن مالك أن 
ذلك للضّرورة حيث لم يجد من يكفيه أمرهاء وقال بعض 
أصحابه: لأنه لو تركها لبكت وشغلته أكثر من شغلته بحملها. 

وفرّق بعض أصحابه بين الفريضة والثافلة. 

وقال الباجي: إنّ من وجد من يكفيه أمرها جاز في النافلة 
دون الفريضة» وإن لم يجد جاز فيهما. 

قال القرطي: وروي عن عبد الله بن يوسف التنيسيّ عن 
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مالك أنّ الحديث منسوخ. 

قال الحافظ: روى ذلك عنه الإسماعيلي؛ لكنه غير صريح. 

وقال ابن عبد البرّ: لعل الحديث منسوخ بتحريم العمل 
والاشتغال في الصّلاة وتعقّب بأنّ النسخ لا يثبت بالاحتمال» 
وبأنّ القضيّة كانت بعد قوله يكل: «إنّ في الصّلاةٍ لُشغلاً» لأنّ 
ذلك كان قبل الهجرة» وهذه القصّة كانت بعد ال هجرة بمدَّةٍ مديدةٍ 
قطمّاء قاله الحافظ وقال القاضي عياض إن ذلك كان من 
خصائصه ورد بآنّ الأصل عدم الاختصاص. 

قال النووي بعد أن ذكر هذه التأويلات: وكلّ ذلك دعاوى 
باطلةً مردودة لا دليل عليهاء لأنّ الآدميّ طاهرٌ وما في جوفه 
معفرٌ عنه. وثياب الأطفال وأجسادهم محمولةً على الطهارة حتى 
تتبن النجاسة, والأعمال في الصّلاة لا تبطلها إذا قلت أو 
تفرّقت» ودلائل الشّرع متظاهرة على ذلك وإنما فعل الني كَل 
ذلك لبيان الجواز انتهى. 

قال الحافظ: وحمل أكثر اهل العلم هذا الحديث على أنه عمل 
غير متوال لوجود الطمأنيئة في أركان الصّلاة. 

ومن فوائد الحديث جواز إدخال الصّبيان المساجد. وسسيأتي 
الكلام على ذلك وأنّ مس الصغيرة لا يتتقض به الوضوء, وأنّ 
الظاهر طهارة ثياب من لا يحترز من النجاسة كالأطفال وقال ابن 
دقيق العيد: يحتمل أن يكون ذلك وقع حال التنظيفه لأنّ 
حكايات الأحوال لا عموم ها. 

4- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كنا نْصلَّي مَمَ النبي يك 
المشائ فَإذَ سج ونب الْحَسَنُ وَالْحْسْنُ على ظَهْرِه فَإِذا رفع 
رَأَسَهُ أحَدَهُمًا مِنْ خُلْفِهِ أخذًا رَفِيقًا رَوَضَعَهُمًا عَلَى الآرضء فَإِذًا 
عاد عَادَا حَتَى قَضَى صلاتَه ثم أقْمَدَ أَحَدَهُمَا عَلَى تَخِذَيى قَال: 
فَقُمْت إِلَيْهه فَقْلت: يَا رَسُول الله أرْدَهُمَا فَبَرَقْتْ بَرْقَة فَقَالَ 
لَهُمَا: الْحَقَا بأمَكُمًا فَمَكَتْ ضِرْؤُهًا حَنَى دخلا رَوَاهُ أَحْمَدٌ 
ررم 

الحديث أخرجه أيضًا ابن عساكر وفي إسناد أحمد كامل بن 
العلاء وفيه مقال معروفٌ» وهو يدل على أن مثل هذا الفعل 
الذي وقع منه يق غير مفسدو للصّلاة وفيه التصريح بأنٌ ذلك 
كان في الفريضة؛ وقد تقدّم الكلام في شرح الحديث الذي قبل 
هذا وفيه جواز إدخال الصّبيان المساجد وقد أخرج الطبراني من 
حديث معاذ بن جبل قال: قال رسول الله يَكةِ: «جَتبُوا 


َسَاجِدَكُمْ صباَكُمْ وَخْصومَاتَكُمْ وَحُدُودكُمْ وثيراءكُم وييِمكُمْ 
رَجَمَرُوَهَا يَوْمَ جُمَعِكُمْ وَاجْعَلُوا عَلَى أَبْوَابهَا مَطَاهِرَكُم؛ ولكنٌ 
الرّاوي له عن معاذٍ مكحول وهو لم يسمع منه» وأخرج ابن ماجه 
من حديث وائثلة بن الأسقع أنّ النيّ يك قال: «جَنبُوا مَسَاجِدَكُمْ 
صَِْانَكُمْ َمَجَانِيَكُمْ وَشِرَاءَكُم وَيَنِعَكُمْ وَخْصُومَاتِكُمْ وَرَفْعَ 
أَصْوَاتِكُمْ وَإقَامَة حُدُودِكُمْ وَسَلّ سْيُوفِكُم وَانَخِدُوا علَى أبْوَابِهَا 
الْمَطَاهِرَ ره في الْجْمَع؛ وفي إسناده الحارث بن شهابٍ 
وهو ضعيف. 

وقد عارض هذين الحديثين الضّعيفين حديث أمامة المتقدم 
وهو متّفْقٌ عليه. 

وحديث الباب وحديث أنس أن الي ينه قال: «إني لآسمُم 
بك الصب وَأنا في المصلاق قف مَحَافَة أن تن أةه وهو 
متفق عليه فيجمع بين الأحاديث بحمل الأمر بالتجنيب على 
تدب كما قال العراقي' في شرح التَرمذيئ» أو بأنها تنه المساجد 
عمن لا يؤمن حدثه فيها. ٠‏ 

4- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَت: «كَان الي يل يُصَلَي من اللَيْلٍ 
أن إلى به ونا حَاِض وَل مط وَعَليْ بَْضة» واه ملم 
(014) 18 دَاوْد (/71) وَابْنْ مَّاجَهْ (38617). 

الحديث أخرجه أيضًا النسائي» واتفق على نحوه الشيخان من 
حديث ميمونة. 

قوله: (مِرْط) بكسر الميم وهو كساءٌ من صوفه أو خخز أو 
كتان. 

وقيل ليشن رملا إلا اضر 

وني الصّحيح افِي مِرْطر شَعْرٍ أسُوّد». 

والمرط يكون إزارًا ويكون رداءً؛ قاله ابن رسلان وفيه دليل 
على أنّ وقوف المرأة يجنب المصلي لا يبطل صلاته؛ وهو مذهب 
انيور 

وقال أبو حنيفة: إنها تبطل» والحديث يرد عليه. 

وفيه أنّ ثياب الخائض طاهرة إلا موضمًا يرى فيه أثر الدّم أو 
التجاسة. 

وفيه جواز الصّلاة بحضرة الحائفضء وجواز الصّلاة في ثوبم 
بعضه على المصلي وبعضه عليها. 

٠‏ - وَعَْ عَانِشَةَ قَالَت: «كَان النبي ييه لا يُصَلّي في 
شُعُرناه. رََاهُ أحْمَدُ )1١1/5(‏ ركبو داو 00090 وَالْعَرِْيَ 
(واستشطة ولنظه الايفلي:ن لحم يسائد. 
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الحديث أخرجه أيضًا النسائي وابن ماجه كلهم من طريق 
حمر بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة» قال أبو داود 
لاقع قال خا يم آئن زو شعت تدان ابي سدقة 
قال: سألت محمّدًا يعنى ابن سيرين عنه فلم يحدّئنى» وقال: سمعته 
منذ زمان ولا أدري تمن سمعته من ثُبسَو آم لا فاسألوا عنه. 

ذال ابن عيبو الر: و هذا لمن تارودب تقد عن 
على من سأله في حال نسيانه أو في حال تغيّر فكره من أمر طرأ 
له من غضسو أو غيره ففي مشل هذا العالم لا يسال» وقوله 
فاسألوا عنه غيري لا يقدح في الرّواية المتقدّمة فإنه محمولٌ على 
أنه أمر بسؤال غيره لتقوية الحجّة. 

قوله: (فِي ششُعُرِنَا) بضمٌ الشّين والعين المهملة جمع شعار على 
وزن كشن وكتابر وهو التُوب الذي يلي الجسدء وخصتها بالذكر 
لأنها أقرب إلى أن تنالها النجاسة من الدّثار. وهو النُوب الذي 
يكون فوق الشعارء قال ابن الأثير: المراد بالشّعار هنا الإزار 
الذي كانوا يتغطون به عند النوم. - 

وني رواية أبي داود دفي شُعْرنًا أو فِي لَحُقِنَاه شك من 
الإزادى #اللحاك انح كا فق به افكت وول على 
مشروعيّة نجنب ثياب النساء الي هي مظنة لوقوع النجاسة فيهاء 
وكذلك سائر الثياب التى تكون كذلك. وفيه أيضا أن الاحتياط 
والأخذ باليقين جائرٌ غير مستدكر في الشرع؛ ون ترك المشكوك 
فيه إلى المتقين المعلوم جائزٌ وليس من نوع الوسواس كما قال 
م 95 5 5 5 

وقد تقدّم في الباب الأول أنه كان يصلي في الشوب الذي 
يجامع فيه أهله ما لم ير فيه أذى» وأنه قال لمن سأله هل يصلّي في 
الثوب الذي يأتي فيه أهله: نعم إلا أن يرى فيه شيئا فيغسله. 

وذكرنا هنالك أنّه من باب الأخذ بالمئئة لعدم وجوب العمل 
بالمظئة؛ وهكذا حديث صلاته في الكساء الذي لنسائه وقد تقدّم. 

وحديث عائشة المذكور قبل هذاء وكلّ ذلك يدل على وجوب 
تجنب ثياب النساء؛ وإنما هو مندوبٌ فقط عملا بالاحتياط كما 
يدل عليه حديث الباب» وبهذا يجمع بين الأحاديث. 

بَاب مَنْ صلَى عَلَى مُرْكُوبٍ نجس أذ 
د أصابْهُ نَجَاسَةٌ ' 

-١‏ عن ابْنِ عُمْرَ قَال: ريت النبي يله يُصلي عَلَى حِمَارٍ 

وق شرج رت حجئرة و لحك 1ن اوقد ره 


وَالنَسّائِيَ (؟/١1)‏ وَأَبُو دَاوْد (1513). 

0- وَعَنْ أنس أنه رَأى النبي بَكه «بْصلَي عَلَى حِمَار وَهُوَ 
راكب إلى خيبر َالْقَئْلُ خلفة». رو النسَائِي (؟/ 00065 

أما حديث ابن عمر فرواه عمرو بن يحيى المازني عن أبي 
الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر بلفظ الكتاب. 

قال النسائي: عمرودين عق لا نايع ان قولة «علَى جِمَارِ» 
وربما قال: على راحلته وقال الدارقطيئ وغيره: غلط عمرو بن 
يحبى بذكر الحمار والمعروف على راحلته وعلى البعير. 

وقد أخرجه مسلم في الصّحيح من طريق عمرو بن يحبى بلفظ: 
اعَلَى حِمار» قال التووي: وفي الحكم بتغليط عمرو بن يحيى نظرٌ 

لأنْه ثقة نقل شيًا محتملاً فلعلّه كان الحمار مرَةٌ والبعير مات ولكنه 
يقال: إنه شاد فإنه تالف رواية الجمهور في البعير والرّاحلة» والشّادً 
مردودٌ وهو المخالف للجماعة واللّه أعلم انتهى. 

وأمّا حديث أنس فإسناده في سنن النسائيّ هكذا: أخبرنا 
حمّد بن منصور قال: حدّئنا إسماعيل بن عمر قال: حدّثنا داود 
بن قيس عن محمّد بن عجلان عن يحبى بن 
وهؤلاء كلّهم ثقات. 

قال النسائي: الصّواب موقوف انتهى. 

وقد خرّجه مسلم والإمام مالك في الموطًا من فعل أنس. 

ولفظ مسلم حدّثنا انس بن سيرين قال اتَلََيْنَا أن بْنَّ مَالِكٍ 
ين تدم النتام فليناة عن التترءطرأيته بصلي عَلَى حِماره قنال 
القاضي عياض قيل نه وهم»وصوابه قدم من الشّام كما جاء في 
من البصرة للقائه حين قدم من 


صحيح البخاري لأنهم خرجوا 
الشّام. 

قال النووي: ورواية مسلم صحيحة ومعناه تلقيناه في رجوعه 
حين قدم الشّام وإنّما حذف في رجوعه للعلم به. 

واستدلٌ المصئّف بالحديثين على جواز الصّلاة على المركوب 
النجس والمركوب الذي أصابته نجاسة وهو لا يتم إلا على القول 
بأنّ الحمار نجس عينء نعم يصمح الاستدلال به على جواز 
المسّلاة على ما فيه نجاسةٌ أن الحمار لا ينك عن التَلرّثْ بها 
والحديئان يدلان على جواز التَطوّع على الرّاحلة. 

قال النووي: وهو جائرٌ بإجماع المسلمين: ولا يجوز عدد 
الجمهور إلا في السّفر من غير فرق بين قصيره وطويله؛ وقيده 
مالك بسفر القصر. 1 


وقال أبو يوسف وأبو سعيدٍ الإصطخري من أصحاب 
الشافعي: أنه يجوز التَفّْل على الدَابّة في البلد وسيعقد االصّف 
لذلك بابًا في آخر أبواب القبلة. 
بَابُ الصّلاة عَلَى الْفرَاء وَالُْسْطٍ وَغَيْرهِمَا من الْمَفَاريشٍ 

17- عن ابْنِ عبّاس: «أن النبي يل صلّى عَلَى بساطر». 
َوَاهُ أحْمَدُ (1/ 1 وَائْر مَاجَذ .)1١8:(‏ ْ 

الحديث في إسناده زمعة بن صالح الجندي» ضمّفه أحمد وابسن 
معين وأبو حاتم والنسائي. 

وقد أخرج له مسلم فرد حديث مقرونا بآخرء وهذا الحديث 
قد أخرجه ابن أبي شيبة في المصتف قال: حدثنا وكيعٌ عن زمعة 
عن عمرو بن دينار وسلمة قال أحدهما عن عكرمة عن ابن 
عباس فذكره. 7 الباب عن أنس بن مالك عند البخاري 
زمسد رالشاتي واللرمذي ومجعه نورك نانس بلقلا «كَان 
َقُولُ لأخ ِي صَغِير: يا أبا عُمَيْرِمَا فَمَل الدْمَيْر؟ قَالَ: وَتُفيح 
أفوق بعل عيوان عم ينا بعت سفن لكين 
وضمها وهو ما ييسط أي يفرش؛ وأما البساط بفشح الباء هي 
الأرض الواسعة» قال عديل بن الفرخ العجلي: ودون يد 
الحجّاج من أن تنالني بساط لأيدي الناعجات عريض والحديث 
يدل على جواز الصّلاة على البسطء وقد حكاه الترمذيّ عن 
أكثر أهل العلم من الصّحابة ومن بعدهم؛ وهو قول الأوزاعي 
والشافعي وأحمد وإسحاق وجمهور الفقهاء. وقد كره ذلك جماعةٌ 
من التابعين من بعدهم» فروى ابن أبي شيبة في المصئف عن 
سعيد بن المسيّب ومحمّد بن سيرين أنّهما قالا: الصّلاة على 
الطنفسة وهي البساط الذي تحته حل محدثة. 

وعن جابر بن زيدٍ أنه كان يكره الصّلاة على كل شيء من 
الحيوان ويستحب الصّلاة على كل شيء من نات الأرض. 
وعن عروة بن الرّبير أنه كان يكره أن يسجد على شيء دون 
الأرض. ّ 
وإلى الكراهة ذهب ال مهادي ومالك» ومنعت الإماميّة صحة 
السّجود على ما لم يكن أصله من الأرض. 

وكره مالك أيضًا الصلاة على ما كان من نبات الأأرض 
فدخلته صناعة أخرى كالكتّان والقطن. 


قال ابن العربي: وإنما كرهه من جهة الرّخرفة. 
واستدل الحادي على كراهة ما ليس من الأرض بحديث: «جعِلَتْ 
لَنَا لض مُسُجدًا وَطْهُورًا» بناء على أنّ لفظ الأرض لا يشمل 
ذلك قنال في ضوء التهار: وهو وه لأن المراد بالأرض في 
الحديث التراب بدليل ١رَطْهُورًا؛‏ وإلا لزم مذهب أبي حنيفة في 
جواز التَيمّم بما أنبتت الأرض انتهى. 

وأقول: بل المراد بالأرض في الحديث ما هو أعمّ من التراب 
بدليل ما ثبت في الصّحيح بلفظ: «وَتْربَئهَا طَهُورًاء وإلالزم 
صحّة إضافة الشّيء إلى نفسه. وهي باطلة بالاتفاق ولكسن الأولى 
أن يقال في الجواب عن الاستدلال بالحديث إن التنصيص على 
كون الأرض مسجدًا لا ينفي كون غيرها مسجدًا بعد تسليم عدم 
صدق مسمى الأرض على البسط على أن السّجود على البسط 
ونحوها سجودٌ على الأرض كما يقال للرّاكب على السرج 
الموضوع على ظهر الفرس راكب على الفرسء وقد صح «أنْ 
رَسُولَ الله يه صَلى عَلَى الْبسنّط؛ وهو لا يفعل المكروه. 

فائدة: حديث أنس الذي ذكر بلفظ البسط أخرجه الأئمّة 
اله ةي 

قال العراقي في شرح الترمذي: فرّق المصنف يعني الترمذي 
بين حديث أنس في الصلاة على البسط وبين حديث أنس في 
المتلافاعلى امير واطفه لكل منيها بإناه رفك روف ادن اس 
شيبة في سئنه ما يدل على أن المراد بالبساط الحصير 
بلفظ:«ْبْصلي أحبَانًا عَلَى بسّاط لنَاه وهو حصيرٌ ننضحه بالماء. 

قال العراقي: فتبيّن أن مراد أنس بالبساط: الحصيرء ولا شك 
الاق عن الختصبرالكركه وسط على الأرض أي شرن 
انتهى. 

وهذه الرواية إن صلحت لتقييد حديث أنس لم تصلح لتقييد 
حديث ابن عباس. ١‏ 

04 وَعَنْ الْمُفِيرَةَ بْن شُهْبَةَ قَالَ: همان رَسُولُ الله يل 
يُصِلَي عَلَى الْحَصِير َالَو الْمَدْبُوغَة» رَوَاءُ أَحْمَدُ (4/ 5:4؟) 
وَأبْو ذَاود (5689). 

الحديث في إسناده أبو عون محمّد بن عبيد اللّهِ بن سعيدٍ 
قفي عن أبيه عن المغيرة: وأبو عون ثقةٌ احج به الشيخان. 
وأمًا أبوه فلم يرو عنه غير ابنه أبي عون. 

قال أبو حاتم: فيه مجهول. 


وذكره ابن حبّان في الثقات في أتباع التابعين» وقال: يروي 
المقاطيع. 

قال العراقي: وهذا يدل على الانقطاع بينه وبين المغيرة 
انتهى. 

ولكنّ صلاته و على الحصير ثابتةٌ من حديث أنس عند 
الجماعة ومن حديث أبي سعيدٍ وسيأتي. 

ومن حديث أمّ سلمة عند الطبراني في الكبير. 

ومن حديث ابن عمر عند أبي حاتم في العلل. 

قوله: (وَالْفَروَةٍ الْمَدْبُوغَةِ) الفروة هي التي تلبس وجمعها فراءً 
كبهمةٍ وبهام وني ذلك ردُ على من كره الصّلاة على غير الأرض 
وما خبلق منهاء وقد تقدّم الكلام على ذلك. 

ويدلَ الحديث وسائر الأحاديث الت ذكرناها على أنه كه 
صلَّى على الحصير. 

وأخرج أبو يعلى الموصلي عن عائشة بسنا قال العراقي: 
رجاله ثقات» «أنْهَا ملت أكان رَسُولُ اللَهِ يق يُصَلْي عَلَى 
هذا وسائر الأحاديث أنها نما نفت علمها ومن علم صلاته على 
الحصير, مقدّمٌ على الثاني» وأيضًا فإِنٌ حديئها وإن كان رجاله 
ثقات فإنٌّ فيه شذودٌ ونكارة كما قال العراقي. 

وقد ذهب إلى استحباب الصّلاة على الحصير أكثر أهل العلم 
كما قال الترمذي قال: إلا أن قومًا من أهل العلم اختاروا 
الصّلاة على الأرض استحبابًا انتهى. 

وقد روي عن زيد بن ثابت, وأبي ذر وجابر بن عسد الله 
وعبدالله بن عمر وسعيد بن المسيّبٍ ومكحول وغيرهما من التَابعين 
استحباب الصّلاة على الحصيرء وصرّح ابن 5 بأتها سنة. 

وتمن اختار مباشرة المصلي للأرض من غير وقاية عبد الله بن 
مسعودء فروى الطبراني عنه أنه كان لا يصلي ولا يسجد إلا 
على الأرض. 

وعن إبراهيم النخعي أنه كان يصلي على الحصير ويسجد 
على الأرض. 

6- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ أنهُ «دَخَلَ عَلَى رَسُول الله يه قَالَ: 
َيه يُصَلَي عَلَى حَصير يَسمْجُدُ عَلَيْهه رَوَاهُ ل (553). 

حديث أبي سعير أخرجه مسلم عن عمرو الناقد وإسحاق 
بن إبراهيم كلاهما عن عيسى بن يونس» رودا أيضًا مسلم وابن 


ماجه عن أبي كريب. 

زاد مسلم وعن أبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية 
عن الأعمش» زاد مسلمٌ ورأيته يصلي في ثوب واحدر متوشحًا به 
وهذه الزّيادة أفردها ابن ماجه. فرواها عن أبي كريب عن عمر 
بن عبيدٍ عن الأعمش والكلام على فقه الحديث قد تقدّم. 

- وَعَنْ مَيِمُونَةَ قَالَت: «كَانَ رَسُولْ الله يل يُصَلَي عَلَى 
الْحْمْرَة رَرَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا الترْمِزِي لَكِنْه لَهُ مِنْ روايّة ابن عباس 
رضي الله عنه (خ: 81 (م: "611) (د: 0 (ن: ؟/ /اه) 
1171) (ت: 037701 

لفظ حديث ابن عبّاس في سئن الترمذي: «كان رَسُول الله 
قة تعتلل على الخترةة ونال؟ سس سو وق البات عن 

وعن أمّ سلمة عند الطبرانيّ أيضا. 

وعن عائشة عند مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي. 

وعن ابن عمر عند الطّبراني في الكبير والأوسطء وأحمد 
والبرّار. 

وعن آم كلثوم بنت أبي سلمة بن عبد الأسد عند ابن أبي 
شيبة. 

قال الترمذي: ولم يسمع من الب بلِ وقد أورد لما الطبراني 
في المعجم الكبير أحاديث من روايتها عن أمْ سلمة؛ وفي بعض 
طرقها عن أمّ كلثوم بنت عبد اللّه بن زمعة أنّ جدّتها أمّ سلمة 
زوج الني وك دفعت إليها متخضبًا من صفر. 

وعن أنس عند الطبرانيّ في الصّغير والأوسط والبرّار بإسنادٍ 
رجاله قاف رامل حجان قكذ اكاك 

ون بن بكرة عند الطبراني باسناو وتجالهاثقانت. 

وعن أبي هريرة عند مسلم والنسائي. 

وعن أمٌ أيمن عند الطبراني بإسنادٍ جيار. 

وعن أمّ سليم عند أحمد والطبراني وإسناده جَيّدٌ. : 

قوله: (عَلَى الْحُمْرَة) قال أبو عبيدٍ: هي بضِم الناء سجّادة 
من النخل على قدر ما يسجد عليه المصلّي. فإن عظم بحيث 
يكفي لجسده كلّه في صلاةٍ أو اضطجاع فهو حصينٌ وليس 
بخمرة. 

وقال الجوهري: بالضم: سجّادة صغيرة تعمل من سعف 
التخل بالخبوط. 


وقال الخطابي: الخمرة السّجّادة وكذا قال صاحب المشارق» 
قال: وهي على قدر ما يضع عليه الوجه والأنف. 

وقال صاحب النهاية: هي مقدار ما يضع عليه الرّجل وجهه 
في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من الثياب» ولا 
يكو إلا في هذا المقداره وقد تقدم تفسيد بالعضر اهنا في يناب 
الرّخصة في اجتياز الجنب من المسجد من أبواب الغسل. 

ومادّة (حَمَر) تدلّ على التَغطية والسّتر» ومنه سمّيت الخمر 
لأنها تحمّر العقل أي تغطّيه وتستره.والحديث يدل على أنّه لا 
بأس بالصّلاة على السّجّادة سواءً كانت من الخرق أو الخوص أو 
غير ذلك؛ وسواءٌ كانت صغيرة على القول بأنّها لا تسمّى خمرة 
إلا إذا كانت صغيرة» أو كانت كبيرة كالحصير والبساط لما تقدّم 
من صلاته يَكِقةِ على الحصير والبساط والفروة. 

وقد أخرج أحمد في مسنده من حديث أمّ سلمة «أنْ النبيّ ع 
َال لأفلح: ا فلم ترب رَجْهَك» أي في سجوده قال العراقي: 
والجواب عنه أنه م يأمره أن يصلّي على التراب وإنما أراد به 
تمكين الجبهة من الأرض؛ وكانه رآه يصلّي ولا يمكن جبهته من 
الأرض فامره بذلك؛ لا أنه رآه يصلّي على شيء يستره من 
الأرض فآمره بنزعه انتهى. ْ 

وقد ذهب إلى أنه لا بأس بالصّلاة على الخمرة الجمهور. 

قال الترمذي: وبه يقول بعض أهل العلم؛ وقد نسبه العراقي 
إلى الجمهور من غير فرق بين ثياب القطن والكثّان والجلود 
وغيرها من الطاهرات» وقد تقدّم ذكر من اختار مباشرة الأرض. 

- وَعَنْ أبي السدّرْداء قَالَ: ما أَبَالِي لو صِلَيت عَلَى 
حمس طَنَافْسَ. 5 الْبحَارِيَ في تَاريخه (559). 

الحديث رواه ابن أبي شيبة عنه بلفظ: «مبت طَنَافِس بَعْضُّهًا 
فَوْقَ بَمْضٍ» وروى ابن أبي شيبة عن ابن عبّاس «أنْهُ صِلّى عَلَى 
نفس وعن أبي وائل «أنهُ صلَى عَلَى طُنْفْسةه وعن الحسن قال: 
لا بأس بالصّلاة على الطّنفسة. 

وعنه «أنْهُ كان يُصلَي عَلَى طُنْفْسَةٍ قَدَمَاهُ وَرَكْبَئَاهُ َلَيْهًا وداه 
وَوَجْهَهُ على الآرزض». 

وعن إبراهيم والحسن أيضًا أنهما صلَّيا على بساطٍ فيه تصاوير. 

وعن عطاء «أنْهُ صْلَى عَلَى باط أبْيْنض» وعن سعيد بن 
جبير «أنْهُ 7 عَلَى بساط» أت وعن مرّة ال همداني «أنْهُ صَلى 

عَلَى ليد وكذا عن قيس بن عباو. 


وإلى جواز الصّلاة على الطّنافس ذهب جمهور العلماء 
والفقهاء كما تقدّم في الصّلاة على البسط؛ وخالف في ذلك من 
خالف في الصّلاة على البسط لأنّ الطّنافس البسط الْتى تحتها خلٌ 
كما تقدم: 

قوله: (طُنَافِسَ) جمع طنفسةٍ وفي ضبطها لغاتٌ كسر الطّاء 
والفاء مما وضمّهما وفتحهما معّاء وكسر الطّاء مع فتح الفاء. 

بَابْ الصّلاة فِي النعْلَيْنِ وَالْحْفَينِ 

4- عَنْ أبي مَسلْمَةُ سَعِيلد بْن يَزِيدَ قَالَ: «سَالت أنسًا: 
أكَان النبي يه بُصَلَي في نَمليِو؟ قال: نعم مُتَقَقْ عَلَيْهِ (حم: 
0 5خ؟) (م: 006 ). 

48 وَعنْ شَدَادٍ بْنِ أوْس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلة: 
احَالفُوا ليود فَإنْهُمْ لا يُصَلُونَ في نِعَالِهِمْ ولا فَافِهما رَوَه 
أبو دود (0807. 

الحديث الأول أخرجه البخاري عن آدم عن شسعبة وعمن 
سليمان بن حرسو عن حمّادٍ بن زيو وأخرجه مسلم عن يحيى بن 
يحبى عن بشر بن المغفْل وعن الرّبيع الزّهراني عن عبّاد بن 
العراة 

وأخرجه النسائي عن عمرو بن علي عن يزيد بن زريعء 
وغسّان بن مضر عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد. 

والحديث الثاني أخرججه ابن حبّان أيضًا في صحيحه ولا 
مطعن في إسناده. 

وفي الباب أحاديث أربعةٍ آخر عن أنس: الأوّل عند الطبرانيّ 
والجيقة 

قال البيهقي: لا بأس بإسناده. 

والثاني عند البزّار بنحو حديث شداد بن أوس. 

والثّالث عند ابن مردويه بلفظ «صّلُوا في بعَالْكمْ؛ وفي إسناده 
عبّاد بن جويرية كذبه أحمد والبخاري. 

والرابع عند ابن مردويه وفي إسناده عيسى بن عبد الله 
العسقلانيّ وهو ضعيفٌ يسرق الحديث. 

وني الباب عن عبد اللّه بن مسعودٍ عند ابن ماجه؛ وله 
حديث آخر عند الطّبرانيّ في إسناده علي بن عاصم فيه؛ وله 
حديث ثالث عند البرّار والطّبرانيّ والبيهقي» وفي إسناده أبو حمزة 
الأعور وهو غير محتج به. 

وعن عبد الله بن ابي حبيبة عند أحمد والبرّار والطبراني وعن 
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عبد اللّه بن عمر عند أبي داود وابن ماجه. 

وعن عمرو بن حريش عند الترمذي في الشّمائل والنسائي. 

وعن أوس الثْقفيّ عند ابن ماجه وعن أبي هريرة عند أبي 
ردول سديد العرضيد مدير لبور وله حديك تائيه كد 
البرّار والطبرانيّ وفيه عبّاد بن كثير وهو لين الحديث.وقيل: 
مترولهٌ) وقيل: لا يحتجّ محديثه» وله 00 رابع رواه ابن مردويه 
وفيه صالح مولى التوامة وهو ضعيففٌ وعن عطاء الشي عند ابن 
منده في معرفة الصّحابة؛ والطبرانيَ وابن قائم وعسن السبراء عند 
أبي الشّيخ» وف إسناده سوار بن مصعب وهو ضعيففُ وعن عبد 
الله بن الشخير عند مسلمء وله حديث آخر عند الطبراني. 

وعن ابن عباس عند البزّار والطبراني وابن عدي وني إسناده 
الموج مسر ركو عي جا وله دري عار ف 
الطرانن وعن عب الله بن عمل عد الطرائرة 

وعن علي بن أبي طالبه عند ابن عدي في الكامل من رواية 
الحسين بن ضميرة عن أبيه عن جدّه وهو ضعيفٌ جداء وله 
حديث آخر عند أبي يعلى وابن عدي وقال: هذا ليس له أصلّ 
وهو تا وضعه محمّد بن الحجّاج اللّخمي» وعن فيروز الدّيلميّ 
عند الطبراني وإسناده جيْد. 

وعن مجمّع بن جارية عند أحمد وفي إسناده يزيسد بن عياض 
وهو ضعيف؛ وعن الهرماس بن زيادٍ عند ابن حبّان في الثّقات 
والطبرانيّ في معجميه الكبير والأوسط.وعن أبي بكرة عند البرّار 
وأبي يعلى وابن عدي وفي إسناده بحر بن مرار اختلط وتغيّر وقد 
وثقه ابن معين وعن أبي ذر عند أبي الشيخ والبيهقي. 

ومن أبن سم د ان :ينزد ارهن مائفنة سد الشرائي 
بإسناح صحيح» وعن أعرابي من الصّحابة لم يسم عند ابن أبي 
شيبة في مصنفه وأحمد في مسنده والحديثان يدلان على مشروعية 
الصّلاة في النعال» وقد اختلف نظر الصّحابة والتابعين في ذلك 
هل هو مسستحبٌ أو مباحٌ أو مكروةٌ فروي عن عمر بإسنادٍ 
ضعيف أنه كان يكره خلع التعال ويشتدَ على الناس في ذلك 
وكذا عن ابن مسعوج. 

وكان أبو عمرو الشيباني يضرب الناس إذا خلعوا نعاهم. 

وروي ع إبراهيم الذكاة يعر ملع الننالا وهذا يكيمر يانه 
مستحبا عند هؤلاء. 


قال العراقيّ في شرح الترمذي: ومّن كان يفعل ذلك يعني 


لبس التعل في الصّلاة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد 
اللّه بن مسعودٍ وعويمر بن ساعدة وأنس بن مالك وسلمة بن 
الأكوع وأوس الثقفي. 

ومن التابعين سعيد بن المسيّب والقاسم وعروة بن الزّبير 
وسالم بن عبد اللّه وعطاء بن يسار وعطاء بن أبي رباع وجاهد 
وطاووس وشريح القاضي وأبو مجلز وأبو عمرو الشيباني 
والأسود بن يزيد وإبراهيم النخعي وإبراضي السيحي وعلي بين 
الحسين وابنه أبو جعفر ومّن كان لا يصلي فيهما عبد اللّه بن 
عمر وأبو موسى الأشعري» ومن ذهب إلى الاستحباب الحادوية 
وإن أنكر ذلك عوامهم. 

قن الإمام الهدي ف الببشر:مسالة ويستحب ف التعدل 
الذاهر لقوله يك «صَلوا فِي نِعَالِكُم الخبر. 

وقال ابن دقيق العيد في شرح الحديث الأوّل من حديشي 
الباب: إِنّه لا ينبغي أن يؤخذ منه الاستحباب لأنّ ذلك لا مدخل 
له في الصّلاة ثم أطال البحث وأطاب إلا أنّ الحديث الثاني من 
حديثي الباب أقلّ أحواله الدّلالة على الاستحباب» وكذلك 
سائر الأحاديث التي ذكرنا. 

وقد أخرج أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: 
قال رسول الله يل: «إذًا جَاءَ أحَدْكُمْ إلى الْمَسجد فَلْينْظْر فَِنْ 
رأى في نَل را أذ أذى ليح نيصل فيهماء. 

ويمكن الاستدلال لعدم الاستحباب بما أخرجه أبو داود من 
حديث أبي هريرة عن رسول الله يك أنه قال: «إذًا صَلَى أحَدُكُمْ 
فِيهمًا» وهو كما قال العراقي: صحيح الإسناد وحديث عمرو بن 
ميعن لاعن هذ سال عزانت رشو اللي بلي 
حَافِيَا وَمُْتعِلاً أخرجه أبو داود وابن ماجه. 

وروى ابن أبي شيبة بإسناده إلى أبي عبد الرّحمن بن أبي ليلى 
أنه قال: «صلَى رَسُولُ الله يك ِي ذَملَِه فَصلّى الناسُ فِي نِعَالِهمْ 
َحَلَمَ نَعْليْهِ فَحَلَمُوا فَلَمَا صَلَى قَالَ: مَنْ شاءً أن يُصلَي في نَعْلَيِهٍ 
فَليِصَلَ وَمَنْ شاءً أن يَخْلَمْ فَليَحْلّع» قال العراقي: وهذا مرسل 
صحيح الإسناد ويجمع بين أحماديث الباب بجعل حديث أبي 
هريرة وما بعده صارفًا للأوامر المذكورة المعللة بالمخالفة لأهل 
الكتاب من الوجوب إلى التدب لأنّ التخيير والتفويض إلى 
المشيئة بعد تلك الأوامر لا ينافي الاستحباب كما في حديث ابن 


نيل الأوطار- كتاب الصلاة دض 


كُلَ أذائَينِ صلاةً لِمَنْ شّاء» وهذا أعدل المذاهب وأقواها عندي. 
َابُ الْمَوَاضِع الْمَنهِيَ عَنْهَا وَالْمَأدُون فيهًا لِلصلاة 

1٠‏ عن جَابرٍ أن رَسُول الله كي قَالَ: «جعِلَتَْ لي 
الآرْض طهُررًا وَمَسْجدا فَأَيَمًا رَجُل أذْركَنْهُ الصّلاةٌ فُلْيُصَلّ حَيِثْ 
أذركتة». مُتَفْقَ عَلَيْدِ وَقَالَ أبْنُ ادر : تبت أن البي كله قَال: 
«جُيِلَتَ لي كل الآرضٍ طَيَبَة جنا وَطَهُورا» وا الْحَطَابِيّ 
بإسنادو «(ن:١/ )511-5٠‏ (خ: ه98 (م: 51ه). 

الحديث قد تقدّم الكلام على طرقه وفقهه في التيمّم فلا نعيده 
وهو ثابت بزيادةٍ طيّبة من رواية أنس عند ابن السسرّاج في مسنده 
قال العراقي: بإسناٍ صحيح. 

وأخرجه أيضًا أحمد والضّياء في المختارة» وأشار إلى حديث 
أنس أيضًا الترمذي قال العراقيّ في شرح التّرمذي ما لفظه: 
وحديث جابر أخرجه البخاري ومسلم والنسائي من رواية يزيد 
الفقين عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 4: مدت 
خا فََكْرَهَا وَفيو: وَجْعِلَت لي الأْض طَيبَةَ طَهُورًا وَمَسْجِدا" 
الحديث انتهى. 

فعلى هذا يكون زيادة طَيّبةَ حرّجة في الصّحيحين؛ ولكنه ذكر 
البخاري الحديث من طريق يزيد الفقير عن جابر في التِيمّم 
والصلاة» وليس فيه هذه الزّيادة. 

وأمًا مسلم فصرّح بها في صحيحه في الصّلاة وهي تدلّ على 
أن المراد بالأرض المذكورة في الحديث ليس هي الأرض جميعها 
كما يدل على ذلك زيادة لفظ كلها في حديث حذيفة عند مسلم 
وكما في حديث أبي ذرٌ وحدييث أبي سغيدرٍ الآثيين بل المراد 
الأرض الطاهرة المباحة لأنّ المتنجّسة ليست بطيّبةِ لغة والمغصوبة 
ليست بطيّبةٍ شرعاء نعم من قال: إِنّ التاكيد ينفي لجاز قال المراد 
بالأرض المؤكدة بلفظ كل جميعها وجعل هذه الرّيادة معارضة 
لأصل الحديث لأنها وقعت منافية له والرّيادة إنما تقبل مع عدم 
منافاة الأصل فيصار حيئئظ إلى التعارض. 

وقد حكى بعضهم أنّ ني التأكيد بكلّ خلافا هل يرفع المجاز 
. أو يضمّفه؟ والظاهر عدم الرّفع لما في الصّحيح من حديث عائشة 
كان يَصُومٌ شَعبَانَ كُلَهُ كان يَصُومٌ نِصْفَهُ إلا فليلأه والقول بأنّه 
يرفع الجاز يستلزم عدم صحّة وقوع الاسئئناء بعد المؤكد كما 

صرّح بذلك القائلون به وللمقام بحث ليس هذا موضعه. 
ش وما يدل على عدم الرّفع الأحاديث الواردة في المنع مسن 


الصّلاة في المقبرة والحمّام وغيرهما وسياتي ذكرها. 

- وَعَنْ أبي ذَّرٌ قَالَ: «ستألت رَسُولَ الله يك أي مسْجدٍ 
وضع أوّل؟ قَالَ: المشده الْحَرَامُ قُلت: ثم أي؟ قَالَ الْمَمْجِدُ 
الأقصىء قُلْت: كم بَبِنَهُمَا؟ قال أَرْبَمُونَ سّنة قلت: تم أي؟ 
قَال: حَبْثُمَا أذركُت الصّلاة نُصّل فَكُلَهَا مَلْجذ مُتَفَىْ عَلَئِهِ ' 
(حم: )١57//8‏ (خ: 7857 (م: 000000( 

قوله (قَالَ: أَرْبَعُون) يعنى في الحدوث لا في المسافة. 

قوله: (حَيْثُمَا أذركُت) لفظ مسلم «وَيْنَمَا أذركت الصّلاةً 
فَصلَه فَإِنْهُ مَمْجِدَ وني لفظر له «ثُمْ حَيْنمَا أذركتك» وفي لفظ له 
يفنا :قككنا إدركتك المثلاة قصرة# قال اتروع" وفعه خسراز 
الصّلاة في جميع المواضع إلا ما استثناه الشرع مسن الصّلاة في 
المقابر وغيرها من المواضع الت فيها النجاسة كالمزبلة والمجزرة 
وكذا ما نهى عنه لمعنى آخر فمن ذلك أعطان الإبل» ومنه قارعة 
الطريق والحمام وغيرهما وسيأتي الكلام على ذلك مستوفى. 

قوله: (فَكُلَهَا) هو تأكيدٌ لما فهم من قوله «حَيْنُمَا أذركت» 
وهو الأرض أو أمكتتها. 

- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ أن ابي يلِ فَالَ: «الأرْض كُلَهَا 
مَسْجِدٌ إلا الْمَقْيرة وَالْحَمَام روا الْحَمْمَةٌ إلا النسَائِي (حم: 
ل ارةة) 7د 4947) (ت: /811) (هة 10). 

الحديث أخرجه الشافعي وابن خزيمة وابن حبّان والحاكم. 

قال الترمذي: وهذا حديث فيه اضطرابٌ رواه سفيان النُوريّ 
عن عمرو بن يحبى عن أبيه عن الب يل مرسلا. 

ورواه حمّاد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي 
سعيل؛ ورواه محمّد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال: 
وكان عامّة روايته عن أبي سعيدٍ عن الني يكل ولم يذكر فيه عن 
أبي سعيلره وكأ رواية النُوريّ عن عمرو بن يحيى عن أبيه أثبت 
وأصح انتهى. 

وقال الدّارقطيّ في العلل: المرسل المحفوظ. 

ورجح البيهقي المرسل. 

وقال النووي: هو ضعيف. 

وقال صاحب الإمام: حاصل ما علّل به الإرسالء وإذا كان 
الواصل له ثقة فهو مقبولٌ. 

قال الحافظ: وأفحش ابن دحية فقال في كتاب التنوير له: هذا 
لاايصح من طريق من الطّرق كذا قال فلم يصب انتهى. 


لضن نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


والحديث صحّحه الحاكم في المستدرك وابن حزم الظاهري» 
وأشار ابن دقيق العيد في الإمام إلى صحّته. 

وني الباب عن علي عند أبي داود. 

وعن ابن عمر عند الترمذي وابن ماجه وسياتي. 

وعن عمر عند ابن ماجه. 

وعن أبي مرئه الغنوي عند مسلم وأبي داود والترمذي 
والنسائي وسيأتي. 

وعن جابر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعمران بن 
الحصين ومعقل بن يسار وأنس بن مالك جميعهم عند ابن. عدي 
في الكامل وفي إسناد حديثهم عبّاد بن كثير ضعيفٌ جادًا ضئفه 
أحمد وابن معين. 

قال ابن حزم: أحاديث النهي عن الصّلاة إلى القبور والصّلاة 
في المقبرة أحاديث متواترة لا يسع أحدًا تركها. 

قال العراقي: إن أراد بالتواتر ما يذكره الأصوليّون من انه 
رواه عن كل واحدٍ من رواته جسم يستحيل تواطؤهم على 
الكذب في الطرفين والواسطة فليس كذلك فإنها أخبار آحادٍ وإن 
أراد بذلك وصفها بالشّهرة فهو قريبٌ» وأهل الحديث غالبًا إنما 
يريدون بالمتواتر المشهور انتهى. 

وفيه أنّ المعتبر في التواتر هو أن يروي الحديث لتواتر جع 
عن جمع يستحيل تواطؤ كل جمع على الكذب لا أنه يرويه جمعٌ 
كذلك عن كل واحدر من رواته مالم يعتبره أهل الأصول اللهم 
إلا أن يريد بكل واحدر من رواته كل رتبةٍ من رتب رواته. 

قوله: (إلا الْمََبرَة) مثلثة الباء مفتوحة الميم وقد تكسر الميم 
وهي لحل الّذي يدفن فيه الموتى 

والحديث يدل على المع من الصّلاة في المقبرة والحمام. 
وقد اختلف الناس في ذلك. 

أمَا المقبرة فذهب أحمد إلى تحريم الصلاة في المقبرة» ولم يفرّق 
بين المنبوشة وغيرها ولا بين أن يفرش عليها شيئًا يقيه من 
النجاسة أم لاء ولا بين أن يكون في القبور أو في مكان منفردٍ 
عنها كالبيت وإلى ذلك ذهبت الظاهريّة؛ ولم يفرّقوا بين مقابر 
المسلمين والكفار. 

قال ابن حزم: : وبه يقول طوائف من السّلف فحكي عن حمسةٍ 
من الصّحابة النَهي عن ذلك وهم عمر وعليّ وأبو هريرة وأنسٌ 
وابن عباس» وقال: ما نعلم مخالفًا من الصّحابة. 


وحكاه عن جماعةٍ من الْتّابعين إبراهيم النخعيّ ونافع بن جبير 
بن مطعم وطاووس وعمرو بن دينار وخيثمة وغيرهم. 

وقوله لا نعلم لهم مخالفًا في الصّحابة إخبارٌ عن علمه وإلا 
فقد حكى الخطابيّ في معالم السسّنن عن عبد اللّه بن عمر أنه 
رخص في الصّلاة في المقبرة وحكي أيضًا عن الحسن أنه صلّى في 
المقيرة. 

وقد ذهب إلى تحريم الصسّلاة على القبر من أهل البييت 
المنصور باللّه وا هادويّة وصرّحوا بعدم صحَّتها إن وقعت فيها. 

وذهب الشّافعيّ إلى الفرق بين المقبرة المنبوشة وغيرها فقال: إذا 
كانت مختلطة بلحم الموتى وصديدهم, وما يخرج منهم لم تجز 
الصّلاة فيها للنجاسة» فإن صلّى رجلٌ في مكان طاهر منها أجزأته. 

وال مثل ذلك ذهت بر طالميز:زاير العيّاس والإمام ني :من 
أهل البيت؛ وقال الرّافعي: أمّا المقبرة فالصّلاة مكروهة فيها بكل 
خَال: 

َدعب الثُوري والأوزاعيّ وأبو حنيفة إلى كراهة الصّلاة في 
المقبرة ولم يفرّقوا كما فرق الشافعي ومن معه بين المنبوشة 
وغيرها. 

وذهب مالك إلى جواز الصّلاة في المقبرة وعدم الكراهة. 
والأحاديث تردٌ عليه وقد احتج له بعض أصحابه بما يقضي منه 
العجب فاستدل له بأنه يل صلى على قبر المسكيئة السّوداء 
وأحاديث النهي المتواترة كما قال ذلك الإمام لا تقصر عن 
الدّلالة على التّحريم الذي هو المعنى الحقيقي له؛ وقد تقرّر في 
الأصول أنّ النهي يدل على فساد المنهي عنه فيكون الحق 
التتحريم والبطلان؛ لأنّ الفساد الذي يقتضيه النهي هو المرادف 
للبطلان من غير فرق بين الصّلاة على القبر وبين المقابر وكل ما 
صدق عليه لفظ المقبرة. 

وأمّا الحمام فذهب أحمد إلى عدم صحّة الصّلاة فيه ومن 
صلَى فيه أعاد أبدًا. 

وقالأبوثور: .: لا يصلي في مام ولا مقبرة على ظساهر 
الحديث وإل ذلك ذهبت الظاهريّة.وروي عن ابن عباس أنه 
قال: «لا يُصَلَيْنَ إَِى حش ولا فِي حَمّامِ وَلا فِي مَقْبَره. 

قال ابن حزم: ما نعلم لابن عبّاس في هذا مخالفا من الصحابة ' 
وروينا مثل ذلك عن نافع بن جبير بن مطعم وإبراهيم النخعمي 


وخيثمة والعلاء بن زياد عن أبيه. 


قال ابن حزم: ولا تحل الصّلاة في حمام سواءً في ذلك مبدأ 
بابه إلى جميع حدوده ولا على سطحه وسقف مستوقده وأعالي 
حيطانه خربًا كان أو قائماء فإن سقط من بنائه شيءٌ يسقط عنه 
اسم حمام جازت الصّلاة في أرضه حينئلر انتهى. 

وذهب الجمهور إلى صحّة الصّلاة في الحمّام مع الطّهارة 
وتكون مكروهةً وقِسكوا بعمومات نحو حديث 'أَيْنْمًا أَذْرْكت 
الصّلاة فَصّلَ» وحملوا النهي على مام متنجّس. 

والحقّ ما قاله الأوّلون لأنّ أحاديث المقبرة والحمّام مخصّصةٌ 
لذلك العمومء وحكمة المنع من الصّلاة في المقبرة قيل هو ما تحت 
المصلّي من النجاسة؛ وقيل: لحرمة الموتى» وحكمة المنع من 
الصّلاة في الحمّام أنه يكثر فيه النجاسات وقيل: إنه مأوى 
الشيطان. 

11- وَعَنْ أبي مَرْنّدٍ الْمنْوِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يئ: «لا 
تُصَلُوا إلى الْقَبُور ولا نَجلِسُوا عَلَيْهَاه روَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا البُخَارِيّ 
َابْنَمَاجَه (حم: 4/ 180) (م: 997) (: 00118 (ت: 
١‏ ا/). 

الحديث يدل على منع الصلاة إلى القبور» وقد تقدّم الكلام 
في ذلك وعلى منع الجلوس عليهاء وظاهر النهي التحريم وقد 
أخرج مسلمٌ من حديث أبي هريرة بلفظ: «لان يَجْلِس أَحَدَكُمْ 
على قر أخيوا. 

وروي عن مالك أنه لا يكره القعود عليها عليها ونحوه. قال: وإنما 
النهي عن القعود لقضاء الحاجة وفي الموطا عن علي أنه كان 
يتوسّد القبور ويضطجع عليها وني البخاري أنّ يزيد بن ثابتو 
أخا زيد بن ثابتم كان يجلس على القبورء وقال: إنما ذلك لمن 
أحدث عليها. 

وفيه عن ابن عمر أنه كان يجلس على القبور وقد صحّت 
الأحاديث القاضية بالمنع ولا حجّة في قول أحدر لا سيّما إذا كان 
معارضًا للثابت عنه يِه وقد أخرج أبو داود والستّرمذيّ 
ل ل ل حر 
«نْهَى أن يُجَصّص الْقَبْرُ ويُِنَى عَلْيْهِ وأن يكب عَلَيِهِ وَأن يُوطَّأ» 
وهو في صحيح مسلم بدون الكتابة. 

وقال الحاكم: الكتابة على شرط مسلم والجلوس لا يكون 
غالبًا إلا مع الوطء. 


4- وَعَنْ ابن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُْولُ الله يك «اجْمَلُوا من 
صلائكم فِي بِيُوتَكُمْ ولا تَتَخِذُوَهَا قُبُورَاه رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا ابن 
مَاجَهُ (حم: ؟1/١1١)‏ (خ: 117) (م: لالالا) (د: )١1144‏ (ت: 
١ه:)(ن: ١97/8"‏ ). 

قوله: (مِنْ صَلابَكُمْ) قال القرطبي: من للتبعيض والمراد 
النوافل بدليل ما رواه مسلم من حديث جابر مرفوعًا: «إذًا قَضَى 
أَحَدُكُم الصّلاة في مسلجده فَلْيِجْعَلُ لَه نَصِيبًا مِنْ صّلاتِهه وقد 
حكى القاضي عياض عن بعضهم أنّ معناه اجعلوا بعض 
فرائضكم في بيوتكم ليقتدي بكم من لا يخرج إلى الممسجد من 
نسوةٍ وغيرهن. 

قال الحافظ: وهذا وإن كان محتملاً لكنّ الأوّل هو الرّاجح: 
وقد بالغ الشيخ محبي الدّين فقال: لا يجوز حمله على الفريضة. 

قوله (وَلا تَنَخِذُوها قُبُورا) لآنّ القبور ليست بمحل للعبادة» 
وقد استنبط البخاري من هذا الحديث كراهية الصّلاة في المقابر» 
ونازعه الإسماعيلي فقال: والحديث دالٌ على كراهة الصّلاة في 
لوالا لق الفزار يقت يا ليث لد وره بلفظ بابر تا 
رواه مسلم من حديث أبي هريرة باة بلفظ: «لا تَجَعَلُوا بِيُونَكُمْ 
مَقَابرَ» وقال ابن التّين: تأوّله البخاري على كراهة الصّلاة في 
اللقابر؛ وتاوّله جماعةٌ على أنه إِنْما فيه الدب إلى الصّلاة في 
البيرت إذ الموتى لا يصلّون في بيرتهم وهي القبور قال: فامًا 
جواز الصّلاة في المقابر أو المنع منه فليس في الحديث ما يؤخل منه 
ذلك. 

قال الحافظ: إن أراد لا يؤخذ بطريق المنطوق فمسلم» وإن 
أراد نفي ذلك مطلقًا فلاء وقيل: يحتمل أنّ المراد لا تجعلوا 
البيرت وطن النوم فقط لا تصلُون فيها فإنٌ النوم أخو الموت» 
والميّت لا يصلي. 

وقيل: يحتمل أن يكون المراد أن من لم يصل في بينه جعل 
نفسه كالميّت وبيته كالقبر. 

ويؤيّده ما رواه مسلمٌ «مَثَلٌ البْنِت الذي يُذَكَرُ اللّهُ فيب 
وَالْبَيْتَ الذي لا يُذَكَرُ اللَهُ فيه كَمِئْل الح وَالْمَبْسره. 

قال الخطابي: وأمًا من تاوله على النهي عن دفن الموتى في 
الببرت فليس بشيء» فقد دفن رسول الله يك في بيته الذي كان 
يسكنه ايام حيانه وتعقّبه الكرمانيّ بأن قال: لعل ذلك من 
خصائصه. 


وقد روي أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون كماروى ذلك 
ابن ماجه بإسنادٍ فيه حسين بن عبد اللّه الماشميّ وهو ضعيف» 
وله طريقٌ أخرى مرسلة. 

قال الحافظ: فإذا حمل دفنه في بيته على الاختصاص لم يبعد 
نهي غيره عن ذلك؛ بل هو متّجةٌ لأنّ استمرار الدّفن في البيبوت 
ريما صيّرها مقابر» فتصير الصّلاة فيها مكروهة. 

ولفظ أبي هريرة عند مسلم من حديث الباب» وهو قوله: دلا 
تَجْعَلُوا بيُوَكُمْ مَقَابر فإنَ ظاهره يقتضي النهي عن الدّفن في 
البيرت مطلقا انتهى. 

وكأنّ البخاريّ أشار بترجمة الباب بقوله باب كراهة الصّلاة 
في المقابر إلى حديث أبي سعيد المتقدّم لما لم يكن على شرطه. 

6- وَعَنْ جُنْدَبِ بْن عَبْدٍ الله الْبَجَلِيّ قَال: سَمِعْت رْسُولَ 
الله يل قبل أنا يَمُوتَ بحَمْسٍ وَمْرَ يَقُولَ «إن مَنْ كَان قَبلَكُمْ 
كَانُوا يَتَخِدُونْ مُبُور أنييَائِهِمْ مَسَاجِدَ ألا فلا تَتَخِدُوا الْقبُورٌ 
مَسسَاجِد إني أَنْهَاكمْ عن لِك َوَاهُ مُسْلِمٌ (081). 

الحديث أخرجه النسائي أيضًا. 

وني الباب عن عائشة عند الشيخين والنسائي. 

وعن أبي هريرة عند الشيخين وأبي داود والنسائي. 

وعن ابن عبّاس عند أبي داود والتَرمذيّ وحسّنه» وله حديث 
آخر عند الشّيخين والنسائي. 

وعن أسامة بن زيدٍ عند أحمد والطبراني بإسناج جيّل. 

وعن زيد بن ثابتم عند الطبرانيّ بإسناو جيّدٍ أيضًا. 

وعن ابن مسعودٍ عند الطبرانيّ بإسنادٍ جِيّدٍ أيضًا. 

وعن أبي عبيدة بن الجرّاح عند البرّاره وعن علي عند البزّار 

أيضاء وعند أبي سعير عند البرّار أيضا. 

وفي إسناده عمر بن شعبان وهو ضعيفف. 

وعن جابر عند ابن عدي. 

ولنديف يدل على تحريم اتخاذ قبور الأنبياء والصّلحاء 
مساجد. 

قال العلماء: إِنْما نهى النيّ يي عن اتخاذ قبره وقبر غيره 
مسجدًا خوفا من المبالغة في تعظيمه والافتتان به وريّما أدَى 
ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية» ولا احشاجت 
الصّحابة والتابعون إلى الزّيادة : مسجد رسول الله يي حين كثر 
المسلمون وامتدّت الرّيادة إلى أن دخلت بيوت أمّهات المؤمنين فيه 


وفيها حجرة عائشة مدفن رسول الله يَكِ وصاحبيه أبي بكر 
وعمر بنوا على القبر حيطانا مرتفعةً مستديرة حوله لثلا يظهر في 
المسجد فيصلّي إليه العوامٌ ويؤدّي إلى الحذور, ثم بدوا جدارين 
من ركني القبر الشّماليين حرّفوهما حتى التقيا حتى لا يتمكن 
أحدٌ من استقبال القبر. 

وقد روي أن النهي عن اتخاذ القبرر مساجد كان في مرض 
موته قبل اليوم الذي مات فيه بخمسة آيَامِه وقد حمل بعضهم 
الوعيد على من كان في ذلك الزّمان لقرب العهد بعبادة الأوثان 
وهو تقبيدٌ بلا دليل» لأنّ التعظيم والافتتان لا يختصّان بزمان 
فون 'زأمان» وقد يوخ من قوله: «كَانُوا يَتَخِدُونْ ُبُورَ أَنِيَائِهِمْ 
اجا ل ديك امه وكذللة قرله فى احدجث دن تان 
عند 9 داود والترمذيّ بلفظ «الْمُتَخِِيِنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ؛ 3 
حل الذمّ على ذلك أن تتخذ المساجد على القبور بعد الذفن. لا 
لو بن المسجد أوَلاً وجعل القبر في جانبه ليدفن فيه واقيف 
المسجد أو غيره فليس بداخل في ذلك. 

قال العراقي: والظاهر أنه لا فرق» وأنه إذا بي المسجد لقصد 
أن يدفن في بعضه أحدٌّ فهو داخلٌ في اللعنة بل يحرم الدّفن في 
المسجد وإن شرط أن يدفن فيه لم يصم الشرط لمخالفته وقفه 
مسجدًا واللّه أعلم انتهى. 

واستنبط البيضاوي من علّة التعظيم جواز اتخاذ القبور في 
جوار الصّلحاء لقصد التَبرّك دون التعظيم ورد بأنّ قصد التَبرّك 
ل 5 5 

5- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَال: قال رَسُولُ الله يك «صلوا في 
مُرَابِض الْغْنم 7 تُصلّوا في أعغطان الإبل» رَرَاهُ أحْمَدٌ 
)٠6١/4(‏ وَالَريِذِيّ وْصحَحَُ (م1). " 0 

الحديث أخرجه ابن ماجه وني الباب عن جابر بن سمرة عند 
: البراء عند أبي داود. 

وعن سبرة بن معبد عند ابن ماجه. 

وعن عبد الله بن مغفَّلٍ عند ابن ماجه أيضًا والنسائي. 

وعن ابن عمر عند ابن ماجه أيضًا. 

وعن أنس عند الشيخين. 

وعن أسيد بن حضير عند الطبراني. 

وعن سليكٌ الغطفائيٌ عند الطبرائيّ أيضًا. 


وفي إسناده جابرٌ الجعفي ضعّفه الجمهور وونقه شعبة 
وسفيان. ١‏ . 
وعن طلحة بن عبد اللّه عند أبي يعلى في مسنده. 

وعن عبد اللّه بن عمرو بن العاص عند أحمد. 

وفي إسناده ابن هيعة؛ وله حديث آخر عند الطبراني. 

وعن عقبة بن عامر عند الطَبراني» ورجال إسناده ثقات. 

وعن يعيش الجهي المعروف بذي الغرّة عند أحند والطبراني» 
ورجال إسناده ثقات قَولُهُ في مَرَايض الْغَنّو) جمنع مرض بفتح 
الميم وكسر الباء الموحدة وآخره ضادٌ معجمة. 

قال الجوهري: المرابض للغئم كالمعاطن للإبل واحدها مربيض 
مثال مجلس . 

قال: وربوض الغنم والبقر والفرس مثل الإبل وجثوم الطير. 

قوله: (فِي أعطان الإبل) هي جمع عطن بفتح العين والطّاء 
المهملتين» وني بعض الطّرق معاطن وهي جمع معطن بفتح المييم 
وكسر الطاء. 

قال في التهاية: العطن مبرك الإبل حول الماء. 

والحديث يدل على جواز الصّلاة في مرابض الغنم. وعلى 
تحريمها في معاطن الإبل» وإليه ذهب أحمد بن حنبل فقال: لا 
تصع بحال» وقال: من صلَى في عطن إبل أعاد أبدًا. 1 

وسئل مالك عمّن لا يجد إلا عطن إبل؛ قال: لا يصلّي فيه 
قيل: فإن بسط عليه ثوبًا قال: لا. 

وقال ابن حزم: لا تحلّ في عطن إبل. 

وذهب الجمهور إلى حمل النهي على الكراهة مع عدم 
النجاسة؛ وعلى التحريم مع وجودها. 

وهذا إنما يتم على القول بأنّ علة النهي هي النجاسة وذلك 
متوقفٌ على نجاسة أبوال الإبل وأزباها. 

وقد عرفت ما قدّمناه فيه» ولو سأمنا النجاسة فيه لم يصحّ 
جعلها علّةَ لأنَ العلّة لو كانت النجاسة لما افترق الحال بين 
أعطانها وبين مرابض الغدمء إذ لا قائل بالفرق بين ارواث كل 
من الجنسين وأبوالحاء كما قال العراقي» وأيضًا قد قيل: إنّ حكمة 
التهي ما فيها من النفور, فربّما نفرت وهو في الصّلاة فؤدّي إلى 
قطعهاء أو أَذى يحصل له منها أو تشويش الخاطر الملهي عن 
الخشوع في الصّلاة. 

وبهذا علل النهي أصحاب الشّافعي واصحاب مالك وعلى 


هذا فيفرّق.بين كون الإبل في. معاطنها وبين غيبتها عنها إذ يؤمن 
نفورها حينئل» ويرشد إلى صحّة هذا حديث ابن مغفل عند أمد 
باسناو صحيح بلفظ: «لا مُصلوا في أغطان الإبل فَإِنّهَا علِقَتْ 
من الجن ألا تَرَوْنْ إلى عُيونِهَا وَهَيْنيًِا إذا نفْرَتَْ؟». 

وقد يحتمل أن علة النهي أن يجاء بها إلى معاطنها بعد شروعه 
في الصّلاة فيقطعها أو يستمرٌ فيها مع شغل خاطره. 

وقيل: لأنّ الرّاعي يبول بينها. 

وقيل: الحكمة في النهي كونها خلقت من الشّياطين ويدلٌ 
على هذا أيضًا حديث ابن مغفل السابق. 

وكذا عند النّسائيّ من حديثه. 

وعند أبي داود من حديث البراء. 

وعند ابن ماجه بإسناح صحيح من حديث أبي هريرة. 

إذا عرفت هذا الاختلاف في العلة تبيّن لك أنّ الحق الوقوف 
على مقتضى النهي وهو التحريم كما ذهب إليه أحمد والظاهريّة. 

وأمًا الأمر بالصّلاة في مرابض الغنم فأمر إباحةٍ ليس 
للوجوب. 

قال العراقيّ اتفاقًا: وإنما تبه يكِ على ذلك لثلا يظنّ أن 
حكمها حكم الإبل؛ أو أنه أخرج على جؤاب السّائل حين سأله 
عن الأمرين فأجاب في الإبل بالمنع» وفي الغنم بالإذن. 

وأمًا التّرغيب المذكور في الأحاديث بلفظ: «فَِنْهَا بَركَة» فهو 
إتباكر لقميد ينيدا عن سكم الأندل كبا زستف امئان 
الإبل بالغلظ والقسوة ووصف أصحاب الغنم بالسكينة. 

فائدةٌ: ذكر ابن حزم أنّ أحاديث النهي عن الصّلاة في أعطان 
الإبل متواترة بنقل تواتر يوجب العلم. 

-١‏ وَعَنْ ريد بْنِ جَبيرةَ عَنْ دَاوّد بْنِ حْصِيْنِ عَنْ نافع عَنْ 
ابْنِ عْمَرَ أن رَسُول الله يك «نْهَى أن يُصَلَى في سَبْعَةٍ مَوَاطِنَ في 
ْمَل ولْمَجْررة والْمَفيَرَق وَقَارعَةٍ الأريق» وَئِي الْحَمَاب 
َي أغطان الإبلء وَفْوْقَ ظهْر بيت الله .روا عبد بن حُمَيدٍ ني 
مُْنَدِِ وَابْنْ مَاجَه وَالتَرِِْي» وَقَالَ: سناد لئس بذاك القري» 
َثَد كلم في ريد بْن جَبيرة من قِبَلٍ حفْظ وَقَد رَوَى اللييث بْنْ 
ابْن عُمَرَ عَنْ الي يكل مِْلهُ قَالَ: وَحَدِيث ابْن عُمَرَ عَنْ النبي 
أثبة وَأصح مين حدديث الليّش بن سَمْدٍ وَالْعُمَرِيّ فتعقة 
بَعْضُ أهْلٍ الْحَدِيثْ مِن قِبَلِ حِفْظِهِ (ت: 5 (ه:1/45). 


الحديث في إسناد الترمذيّ زيد بن جبيرة وهو ضعيفٌ كما 
قال الترمذي. 

قال البخاري وابن معين: زيد بن جبيرة مترولٌ. 

وقال أبو حات: لا يكتب حديثه. 

وقال النسائي: ليس بثقةٍ. 

وقال ابن عدي: عامّة ما يرويه لا يتابع عليه. 

وقال الحافظ في التلخيص: إنه ضعيففٌ جذًا. 

وني إسناد ابن ماجه عبد الله بن صالح وعبد اللّهِ بن عمر 
العمري وهما ضعيفان. 

قال ابن أبي حاتم في العلل: هما جميعًا يعني الحديثئين واهيان. 
وصحّح الحديث ابن السكن, وإمام الحرمين» وقد تقدّم الكلام 
في المقبرة والحمّام وأعطان الإبل وما فيها من الأحاديث 
الصحيحة. 

قوله: (الْمَرْبَلَة) فيها لغتان فتح الموحّدة وضمّهاء حكاهما 
الجوهري وهي المكان الذي يلقى فيه الرّبل. 

قوله: (الْمَجْرْرْة) بفتح الزّاي المكان الذي ينحر فيه الإبل 
وتذبح فيه البقر والغنم قوله: (وَقَارعَةِ الطريق) قيل: المراد به 
أعلى الطريق» وقيل: داريا ا بور مقف واشلييك دك 
على تحريم الصّلاة في هذه المواطن. 

وقد اختلف في العلّة في النهي. 

وأمّا في المقبرة والحمّام وأعطان الإبل فقد تقدّم الكلام في 
ذلك. 

وأما في المزبلة والمجزرة فلكونهما محلا للنجاسة فتحرم الصّلاة 
فيهما من غير حائل اتفاقاء ومع حائل فيه خلافٌ» وقيل: إن 
العلة في الجزرة كونها مساوى الششياطين» ذكر ذلك عن جماعةٍ 
اطلعوا على ذلك. 

وأمًا في قارعة الطّريق فلما فيها من شغل الخخاطر المؤدّي إلى 
ذهاب الخشوع الذي هو سر الصّلاة. 

وقيل: لأنها مظئة النجاسة؛ وقيل: لأنّ المّلاة فيها شغلٌ 
لحقّ المارّ ولهذا قال أبو طالبر: إنها لا تصمٌ المسّلاة فيها ولو 
كانت واسعة قال: لاقتضاء النهي الفساد. 

وقال المؤيد بالله والمنصور بالله: لا تكره في الواسعة إذ لا 
ضرر لأنّ العلّة عندهما الإضرار بالماء. 

وأمًا في ظهر الكعبة فلأنه إذا لم يكن بين يديه سترةٌ ثابنةٌ 


تستره لم تصحّ صلاته لأنه مصل على البيت لا إلى البيت. 

وذهب الشافعي إلى الصّحّة بشرط أن يستقبل من بنائها قدر 
ثلثي ذراع. 

وعند أبي حنيفة لا يشترط ذلك وكذا قال ابسن سريج قال: 
لأنه كمستقبل العرصة لو هدم البيت والعياذ بالله. 

فائدة: قال القاضي أبو بكسر بن العربي: والمواضع الت لا 
يصلى فيها ثلاثة عشرء فذكر السّبعة المذكورة في حديث الباب 
وزاد الصّلاة إلى المقبرة وإلى جدار مرحاض عليه نجاسةٌ والكئيسة 
والبيعة وإلى التماثيل وفي دار العذاب. ش 

وزاد العراقيّ الصّلاة في الدّار المغصوبة والصّلاة إلى النائم 
والمتحدّث والصّلاة في بطن الوادي والصلاة في الأرض المغصوبة 
والصّلاة في مسجد الفتّرار والصّلاة إلى التذور فصارت تسعة 
عشر موضعاء ودليل المنع من الصّلاة في هذه المواطن. 

أمّا السّبعة الأولى فلما تقدّم. 

وأمًا الصّلاة إلى المقبرة فلحديث النهي عن اتخاذ القبور 
مساجد وقد تقدّم. 

وأمّا الصّلاة إلى جدار مرحاض فلحديث ابن عباس في سبعةٍ 
من الصحابة بلفظ ني عنْ الصلاة في الْمشْجد تُجَاهَةه حش 
اغر أبن هدي قال العرائرةة ولم يصح إسناده» وروى ابن أبي 
شيبة في المصئف عن عبد اللّه بن عمرو أنه قال: «لا يُصلَى إلى 
الْحُشَ؛ وعن علي قال: «لا يُصلَى نُجَاةً حْش؟ وعمن إبراهيم 
كانوا يكرهون ثلاثة أشياء فذكر منها الحش. 

وفي كراهية استقباله خلافٌ بين الفقهاءء أمَا الكنيسة والبيعة 
فروى ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن عبّاس أنه كره الصّلاة في 
الكنيسة إذا كان فيها تصاوير» وقد رويت الكراهة عن الحسن ولم 
ير الشعبي وعطاء بن أبي رباح بالصّلاة في الكنيسة والبيعة بآسًا 
ول ير ابن سيرين بالصّلاة في الكنيسة بأسّاء وصلّى أبو موسى 
الأشعري وعمر بن عبد العزيز في كنيسة. 

ولعلٌّ وجه الكراهة ما تقدّم من اتخاذهم لقبور أنبيائهم 
وصلحائهم مساجد لأنها تصير جميع البيع والمساجد مظنة لذلك. 

وأمّا الصّلاة إلى التّمائيل فلحديث عائشة الصّحيح: «أنّهُ قَالَ 
ها بكلْه: أزيلي عَني قِرَامَك هَذا فَإِنْهُ لا ترَالُ تَصَاويرَهُ عرض لبي 
ِي صلاتي' وكان لا سترٌ فيه تماثيل. 

وأمّا الصّلاة في دار العذاب فلما عند أبي داود من حديث 


علي وقال: 'لْهَائِي حي أن أصلَيَ في أرْض بَابل لأنهَا ملمُونَةٌ» 
وفي إسناده ضعف. 0 

وأما إلى الثائم والمتحدّث فهو في حديث'ابن عباس عند أبي 
ارقاو ب ناح رق (نحاةة كن 1 ينه وان ور د التوائيع 
فورد في بعض طرق الحديث الباب بدل المقبرة. 

قال الحافظ: وهي زيادةٌ باطلة لا تعرف. 

وأمًا الصّلاة في الأرض المغصوبة فلما فيها من استعمال مسال 
الغير بغير إذنه. 

وأمّا الصّلاة في مسجد الضّرار فقال ابن حزم: إنه لا يجزرئ 
أحدًا الصّلاة فيه لقصّة مسجد الضرار وقوله: «لا تَقُمْ فِيه أَبَدَا)ك 
فص أنه ليس موضع صلاة. 

وأمّا الصّلاة إلى التنور فكرهها محمّد بن سيرين وقال: بيت 
نار رواه ابن أبي شيبة في المصنف» وزاد ابن حزم فقال: لا تجوز 
الصّلاة في مسجر يستهزا فيه باللّه أو برسوله أو شيء من الدّين 
أو في مكان يكفر بشيء من ذلك فيه. 1 

وزادت المهادويّة كر أهة الصّلاة إلى اللحدث والفاسق والسّراج. 

وزاد الإمام يحيى الجنب والحائض فيكون الجميع ستّة 
وعشرين موضعا. 

واستدلٌ على كراهة الصّلاة إلى الحدث بحديث ذكره الإمام 
يحيى في الانتصار بلفظ: «لا صلا إلى مُخحْدٍِش. لا صّلاة إلى 
جُنْسِره لا صلاةً إلى حَائْض» وقيل في الاستدلال على كراهة 
الصّلاة إليه القياس على الحانض» وقد ثبت أنها تقطع الصّلاة 
وأمّا الفاسق فإهانة له كالنجاسة. 

وآمّا السّراج فللفرار من التشيّه بعبدة الثار والأولى عدم 
التخصيص بالسّراج ولا بالتنور بل إطلاق الكراهة على استقبال 
النار» فيكون استقبال التنور والسّراج وغيرهما من أنواع النار 

وأمًا الجنب والحائض فللحديث الذي في الانتصار ولما في 
الحائض من قطعها للصّلاة. 

واعلم أن القائلين بصحّة الصّلاة في هذه المواطن أو في 
أكثرها تمسّكوا في المواطن التي صحّت أحاديثها باحاديث: دأيْنْمَا 
أدْرَكَيْك الصّلاةٌ فْصلٌ» ونحوها وجعلوها قرينة قاضية بصحّة 
تأويل الأحاديث القاضية بعدم الصّحّة. 

وقد عرّفناك أنّ أحاديث النهي عن المقبرة والحمّام ونحوهما 


خاصّة فتبنى العامّة عليها وتمسّكوا في المواطن الت لم تصحٌ 
أحاديثها بالقدح فيها لعدم التَعبّد بمالم يصحّ وكفاية البراءة 
الأصليّة حتى يقوم دليلٌ صحيحٌ ينقل عنها لا سيّما بعد ورود 
عمومات قاضيةٍ بأنّ كل موطن من مواطن الأرض مسجدٌ تصح 
الصّلاة فيه وهذا متمسّكٌ صحيح لا بد منه. 

قوله: (أثنبهُ وََصّمَ مِنْ حَدِيث اللي بْن سَعْدٍ) قيل: إنّ قوله 
من حديث الليث غئفة خضي ابن وياد حديث الليث 
الذي هو أصحّ من حديث ابن جبيرة. 

بَابْ صلاةٍ التطوّع فِي الْكعبَةٍ 

4- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «دَخَلَ رَسُولُ الله 8 الْيِْتَ هُوَ 
وَأسَامة بْنُ زد وبلا وَعَنْمَاُ ب طَلْحَة فَاغْلَقُوا َلَيْهِمْ الْبَابّ» 
لما توا كنت أو من ولج فقت بلالا سَالته هل صَلَى فيه 
سول الله ؟ قَاَ: نمم بَْنَ امون الْيَمائيْن» معْقَقْ عَلَبِهِ 
اففك 0 

8 وَعَنْ ابْن عُمَر أنْهُ قَالَ إبلال «هل صلَى النبي يكل في 
الْكَمبة؟ قال: َعَم ركْعتينبَيْنَ السارييْنِ عن يسَارِك إذَا دَعَلُت» 
َم حرج مُصَلَى في وُجْهةٍ الكَعْبَةِ ركْعََيْنء رَوَاهُ أحْمَدُ وَالبُخَارِيَ 
(96"). 

قوله: (دَخْلَ النبي يل الْبَيتَ) قال الحافظ: كان ذلك في عام 
الفتح كما وقع مبيّنا من رواية يونس بن يزيد عن نافع عند 
البخاريّ في كتاب الجهاد قوله: (هُوَ وَأَسَامَةٌ وبلال وَعْثْمَانُ) زَادَ 
مُسلِمٌ من طرِيق أخرى «وَلَمْ يَدْخْلْهَا مَعْهُمْ أحَدٌه. 

ووقع عند النسائي من طريق ابن عون عن نافع ومعه الفضل 

بن عباس وأسامة وبلالٌ وعثمان فزاد الفضل. 

للعو مليف ابن عبّاس حدئني أخي الفضل وكان معه 
حين دخلها. 

قوله: (فَاعْلَُّوا عَلَيّْهِ الْبَاب) زاد مسلم «فْمَكَتْ فِيهًا مَلِياه. 

وفي رواية ١لَهُ‏ فَاجَانُوا عَلَيْهِمْ الْبَابْ طُويلاً؛ وفي روايةٍ لأبي 
عوانة امن دَاخِل' وزاد بون القن هارا طَرِيلاً» وفي رواية 
فليح «زْمَاناء. ْ 

قوله: (فَلَمَا فَنَحُوا) في روايةٍ هنم خرّج فَابِتَدَرَ الناسُ الدّخول 
فُسَبقَتهِم» وفي رواية: «وَكُنْت شَابًا قَويًا قبَادَرْت قَبَدَرتُهِم؛ وأفاد 
الأزرقيّ في كتاب مكّة أنّ خالد بن الوليد كان على الباب يذب 


الناس عنه قوله: (بَيِنَ الْعَمُودَيْن الْيَمَانِيَيْنَ) وني رواية 'يئِنَ 


العَمُودَيْنِ الْمُقَدَمَيْنَ؛ قوله: (فَصلَى فِي وُجْهَة الْكَمْبَةٍ ركعتين) 
وفي روايةٍ للبخاري في الصّلاة أن ابن عمر قال: «فَذَهَب عَلَيَّ أن 
منالهُ كَمْ صلّى؛ وروي عنه أنه قال: «نَيبت أن أمنالهُ كَْ صلَى» 
وقد جمع الحافظ بين الرّوايتين في الففح والحديئان يدلان على 
مشروعيّة الصّلاة في الكعبة لصلاته يٍَ فيها. 

وقد ادّعى ابن بطّال أنّ الحكمة في تغليق الباب لثلا يظيً 
الناس أنّ ذلك سن فيلتزمونه. 

قال الحافظ: وهو مع ضعفه منتقض بأنه لو أراد إخفاء ذلك 
ما اطلع عليه بلالٌ ومن كان معه وإثبات الحكم بذلك يكفي فيه 
نقل الواحد اننهى. 

فالظاهر أن التغليق ليس لا ذكره بل لمخافة أن يزدحموا عليه 
لتوفر دواعيهم على مراعاة أفعاله ليأخذوها عنه أو ليكون ذلك 
أسكن لقلبه وأجمع لخشوعه. 

وإنما أدخل معه عثمان لثلا يظنٌ أنه عزل من ولاية البيت» 
وبلالاً واسامة ملازمتهما خدمته. 

وقيل فائدة ذلك التمكن من الصّلاة في جميع جهاتها لأنّ 
الصّلاة إلى جهة الباب وهو مفتوح لا تصحّ وقد عارض أحاديث 
صلاته يَكِ في الكعبة حديث ابن عبّاس عند البخاري وغيره أن 

قال الحافظ: ولا معارضة في ذلك بالتسبة إلى التكبير لأنّ ابن 
عباس أثبته ولم يتعرّض له بلال وأمًا الصّلاة فإثبات بلال ارجح 
لذن بلالا كان معه يومئل ولم يكن معه ابن عباس وإذما اسند في 
تفيه تارة إلى أسامة وتسارة إلى أخية الفضل مع أنه م ينبت أن 
الفضل كان معهم إلا في رواية شاذة. 

وقد روى أحمد من طريق ابن عبّاس عن أخيه الفضل نفي 
الصّلاة فيهاء فيحتمل أن يكون تلقّاه عن أسامة فإنّه كان معه. 

وقد روى عنه نفي الصّلاة في الكعبة أيضًا مسلم من طريق 
ابن عباس . 

وق انبائنا صلاته فيها عن أسامة من رواية ابن عمر عنه 
فتعارضت الرّوايات في ذلك فتترجّح رواية بلال من جهة أنه 
مشت وغيره نافي ومن جهة أنه م يختلف عنه في الإثبات» 
واختلف على من نفى. 

وقال النووي وغيره: يجمع بين إثبات بلال ونفي أسامة بأنهم 
نا دخلوا الكعبة اشتغلوا بالدّعاء فرأى أسامة الني وك يدعو 


فاشتغل بالدّعاء في ناحية والني وك في ناحية ثم صلّى الني يلل 
فرآه بلالٌ لقربه منه ولم يره أسامة لبعده واشتغاله؛ ولأنٌ بإغلاق 
الباب تكون الظّلمة مع احتمال أنه يحجب عنه بعض الأعمدة 
فنفاها عملا بظنه. 

وقال امحبّ الطبري: يحتمل أن يكون أسامة غاب عنه بعد 
دخوله لحاجة فلم يشهد صلاته»ء ويشهد له مارواه أبو داود 
الطيالسي في مسنده عن أسامة قال: «دَخخَلْت عَلَى رَسُول الله يلي 
الكَمبة ََاى صُررًا قَدمَا بدو مِنْ مَاء تمه به فَضَرَب به 
الصرْر قال: الحافظ: هذا إسناده جيك 7 200 ٍ 

قال القرطي: فلعلّه استصحب الثفي لسرعة عوده انتهى. 

وقد روى عمر بن شبّة في كتاب مكة عن علي بن بذيمة قال: 
«دَخْلَ النبي وله الْكَْبَةَ وَدَحْلَ مَعَهُ بلال وَجَلْس أسَامَهُ عَلَى 
الْبَاب فَلْمَا حرج وَجَدَ أسّامَة فد احْتبى فأخد حَبْوَنَهُ فَحَلّهَاه 
الحديث؛ فلعله احتبى فاستراح فنعس فلم يشاهد صلاته. فلمًا 
سئل عنها نفاها مستصحبا للنفي لقصر زمن احتبائه وفي كل 
ذلك نفي رؤيته لا ما في نفس الأمر. 

ومنهم من جمع بين الحديثين بعد الترجيح وذلك من وجوو: 
الأول أنّ الصّلاة المثبتة هي اللّغويّة» والمنفيّة الشترعيّة. 

والاني يحتمل أن يكون دخول البيت وقع مرّتين» قاله المهلب 
شارح البخاري. 

وقال ابن حبّان: الأشبه عندي في الجمع أن يجعل الخسبرين في 
وقتين» فيقال: لا دخل الكعبة في الفتح صلّى فيها على ما رواه 
ابن عمر عن بلال» ويجعل نفي ابن عباس الصبلاة في الكعبة في 
حجّته التي حجّ 38 لأنْ ابن عباس تناه واسندده إل السناقة: 
وابن عمر أثبتها وأسند إثباته إلى بلال وإلى أسامة أيضًا فإذا مل 
الخبر على ما وصفنا بطل التعارض. 

قال الحافظ: وهذا جممٌ حسنٌ لكن تعقبه النووي بأنه لا 
خلاف أنه يكيْةِ دخل في يوم الفتح لا في حجّة الوداع؛ ويشهد له 
ما روى الأزرقيّ في كتاب مكّة عن غير واحدرٍ من أهل العلم أنه 
يك إنما دخل. 

الكعبة مرّة واحدةً عام الفتح وأمّا يوم حجّ فلم يدخلها وإذا 
كان الأمر. 

كذلك فلا يمتنع أن يكون دخلها عام الفتح مرّتين ويكون 
المراد بالوحدة وحدة السّفر لا الدّخول. 


نيل الأوطار- كتاب الصلاة برضا 


بَابْ الصّلاةٍ فِي السَفيئة 
- عن ابن عُمَرَ قَالَ: سيل النبي يل كنف أصلي في 
السَفِيئَة؟ قَالَ: صل فِيِهَا قَائِما إلا أن تحاف الْفَرَق». رَرَاهُ 
الدَارَفْطْنِيَ /١(‏ 46" وَالْحَاكِمْ أَبُو عَبْدٍ الله في الْمُسْتَدْرَكِ على 
شرط الصّحِيحَينِ .)174/١(‏ 
الحديث رواه الحاكم من طريق جعفر بن برقان عن ميمون 
بن مهران عن ابن عمر وقال: على شرط مسليء قال: وهو شاد 


- 


بمرة. 

الحديث يدل على وجوب الصسلاة من قيام في السّفينة ولا 
يجوز القعود إلا لعذر مخافة غرق أو غيره لأنّ محافة الغرق تنفي 
عنه الاستطاعة» وقد قال اللّه تعالى: لفَائَقُوا الله مَا املْتَطت؛» 
رفك ووسايك كارن بال قالوانيتان 
انتظتكا» ون ارهن علد اند من المرضي7 7 

وقد أخرج الدَارقطيَ من حديث علي: أنه يلِ قال: ابُصَلي 
ريض فَالِمً إا مقطا فإنا لم يَسْمَحَ طلى قاعِنا فإذلم 
يَسْتطِعْ أن يسم يسْجُدَ أَوْمَ وَجعَلَ سُجُودَهُ أخفض مِنْ ركوعه فَإِن لَمْ 
يَسْتَطِعْ أن يُصلْيّ فَاعِدَا صَلَى عَلَى جَتْبهِ الأنِمن مُسْتَقبِلَ الْقِبْلَةٍ 
إن لم يسطِْ أن يصَلَ على نه امن صل متلق رجلا 
مِمًا يَلِي الْقبْلََّه وني إسناده حسسين بن زيد ضعّفه ابن المديني 
والحسن , بن الحسين العرنيْ وهو متروكٌ وقال النووي: هذا 
حديث ضعي وأخرج البزّار والبيهقي في المعرفسة من حديث 
جابر مرفوعًا بلفظ: «صل على الأرض إن الْتَطْْت ولا نام 
إمَاءٌ وَاجِعَل سُجُودَك أَخْفّْض مِنْ ركرعِك؛ قال أبو حاتم: 
الصّواب أنه موقوفٌ ورفعه خطاً. 

اب صلا لْفرْض عَلى الراجلةٍ عر 

-0١‏ عَنْ يَعْلَى بْن مُرَة «أن النبي يك انتهى إلى مَضيق هو 
َأصْحَابة وَهوَ عَلَى رَاحِلَيه وَالسَمَاءُ من فَوْتِهِم وال من أسسقل 
ِنْهُمْ فُحَضَرَتْ الصّلاةً فَآمَرَ اْمُوَذْنَ فَاذْنْ وَأقَامْ م تَقَدَمْ رَسُولُ 
الله يِه عَلَى رَاجِلَبِهِ فَصّلَى بهم يُومِئٌ إمَاءٌ يَجْمَلْ السَجُود 
أخفْض مِنْ الركوع؛ روَاء أَحْمَدُ (4/ 4 والترْمِني .)41١(‏ 

الحديث أخرجه أيضًا النسائي والدارقطي» وقال الترمذي: 
حديث غريبٌ تفرّد به عمرو بن الرّباح وثبت ذلك عن أنس من 
فعله؛ وصحّحه عبد الحق» وحسّنه النووي» وضعّفه البيهقي» 


وهو يدل على ما ذهب إليه البعض من صحّة صلاة الفريضة 
على الرّاحلة كما تصحّ في السّفينة بالإجماع. 

ويعارض هذا حديث عامر بن ربيعة الآني وستعرف الكلام 
على ذلك هنالك. 

وقد صحّح الشافعيَ الصلاة المفروضة على الراحلة بالشتروط 
التي ستاتي» وحكى النووي في شرح مسام والحافظ في الفشح 
الإجماع على عدم جواز ترك الاستقبال في الفريضة. | 

قال الحافظ: لكن رخص في شدة الخوف» وحكى النووي 
أيضًا الإجماع على عدم صلاة الفريضة على الدَابّة قال: فلو 
أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع والسّجود على داب واقفةٍ 
عليها هودجٌ أو نحوه جازت الفريضة على الصّحيح من مذهبنا 
فإن كانت سائرةٌ لم تصيمٌ على الصّحيح المنصوص للشافعي. 

وقيل: تصمّ كالسّفيئة فإنْه تصحّ فيها الفريضة بالإجماع؛ ولسو 
كان في ركب وخاف لو نزل للفريضة انقطع عنهم ولحقه المترر 
قال اصحابنا: يصلّي الفريضة على الدَابّة بحسب الإمكان ويلزمه 
إعادتها لأنّه عذرٌ نادرٌ انتهى. ٠‏ 

والحديث يدل على جواز صلاة الفريضة على الرّاحلة ولا 
دليل على اعتبار تلك الشّروط إلا عمومات يصلح هذا الحديث 
لتخصيصها وليس في الحديث إلا ذكر عذر المطر ونداوة.الأرض 
فالظاهر صحَّة الفريضة على الرّاحلة في السّفر لمن حصل له مشل 
هذا العذر وإن لم يكن في هودج» إلا أن يمنع من ذلك إجماغٌ ولا 
إجماع» فقد روى التَرمذي في جامعه عن أحمد وإسحاق أنهما 
يقولان بجواز الفريضة على الرّاحلة إذا لم يجد موضعًا يؤدّي فيه 
الفريضة نازلاً. 

ورواه العراقيّ في شرح الترمذي عن الشّافعي. 

قوله: (وَالسسْمَاءُ مِنْ فَوْقِهسم) المراد بالسّماء هنا المطر قال 
الشاعر: ْ : 

إذا نزل السّماء بأرض قوم 202 رعيناه وإن كانوا غضابًا 

قال الجوهري: يقال ما زلنا نطأ في المسّماء حتّى أتيناكم. . 

قوله: (وَالبِلَة) بكسر الباء الموحّدة وتشديد اللام قال 
الجوهري: البلة بالكسر: النداوة. 

قال المصّف رحمه الله: وإنما ثبتت الرّخصة إذا كان الضّرر 
بذلك بِيّنَاء فأمًا اليسير فلا. ش 

روى أبو سعيدٍ الخدري: اقَالَ رَأَيْتَ رَسُولَ الله يق يلْجْدْ 


هون نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


في الْمَاء وَالطَين حَتَى رَأنْت أنْرَ الطين في جَبْهَئِهه متَفقّ عليه 
انتهى. 

وسيأتي حديث أبي سعيدٍ هذا بطوله في باب الاجتهاد في 
العشر الأواخر من كتاب الاعتكاف. 

واستدلال المصلف على تقييده لجواز صلاة الفريضة على 
الرّاحلة بالضّرر البيّن بحديث أبي سعيدر غير متجه؛ لأنّ سجوده 
على الماء والطّين كان في الحضر وكان معتكفًا على أنه لا نزاع أنّ 
السّجود على الأرض مع المطر عزيمةً فلا يكون صالحًا لتقييد هذه 
الرّخصة. 

7- وَعَنْ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعةٍ قَالَ: «رَأيْت رَسُول الله يك وَهُوَ 
عَلَى رَاحِلَِِ يُسبَحُ يُومِئُ برأميه قِبَلّ أي وجهَة تَوَجَه وَلَمْ يكن 
يَصْنْمْ ذَلِكَ فِي الصّلاة الْمكتوبَة' مُتَفْقَ عَلَئْهِ (خ: )1١97‏ (م: 
0 
وف الباب عن جابر عند البخاريّ وأبي داود والستّرمذيَّ 
0 

وعن أنس عند الشّيخين وأبي داود والنسائي. 

ش وعن أبن هر عند أبي داود والنسائي» وأخرجه البخاري من 
فعل ابن عمر. 

وأخرجه مسلم عنه مرفوعًا بنحو ما عند أبي داود والنسائيّ 
وعن أبي سعيدٍ عند أحمد. 

وعن سعد بن أبي وقاص عند البزّاره وفي إسناده ضرار بن 
صردٍ وهو ضعيف. 

وعن شقران عند أحمد. وني إسناده مسلم بن خالاو ونّقه 
الشّافعي وابن حبّان وضمّفه غير واحلره ورواه أيضًا الطُبراني في 
الكبير والأوسط وعن الهرماس عند أحمد أيضاء وفي إسناده عبد 
اللّه بن واقدٍ الحرّاني مختلفٌ فيه. ورواه الطبراني أيضا. 

وعن أبي موسى عند أحمد أيضًا وني إسناده يونس بن الحارث 
ونّقه ابن معين في رواية عنه وابن حبّان وابن عدي» وضعّفه أحمد 
وغير واحلرء ورواه الطبرانيّ في الأوسط. 

والحديث يدل على جواز التَطوّع على الرّاحلة للمسافر قبل 
جهة مقصده وهو إجماعٌ كما قال النووي والعراقي والحافظ 
وغيرهم. 

وإنما الخلاف في جواز ذلك في الحضر فجوّزه أبو يوسف. 

وأبو سعيدٍ الإصطخري من أصحاب الثافعيَ وأهل الظاهر. 


قال ابن حزم: وقد روينا عن وكيع عن سفيان عن منصور بن 
المعتمر عن إبراهيم النخعيّ قال: كانوا يصلّون على رحاهم ‏ 
ودوابّهم حيثما توجّهت قال: هذه حكايةً عن الصّحابة والتابعين . 
رضي الله عنهم عمومًا في الحضر والسّفر. 

قال النووي: وهو محكي عن أنس بن مالك انتهى. 

قال العراقي: استدلٌ من ذهب إلى ذلك بعموم الأحاديث 
التي لم يصرّح فيها بذكر السّفر وهو ماش على قاعدتهم في أنه لا 
يحمل المطلق على المقيّد بل يعمل بكل منهماء فأمّا من يحمل 
المطلق على المقيّد وهم جمهور العلماء فحمل الرّوايات المطلقة 
على المقيّدة بالسّفر انتهى. 

وظاهر الأحاديث المقيّدة بالسّفر عدم الفرق بين السّفر 
الطّويل والقصير وإليه ذهب الشتّافعي وجمهور العلماء وذهب 
مالك إلى أنه لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصّلاة وهو محكي 
عن افير ولكها سكا شريدة ودعت البو الاسام مسن ريلك 
لما قالوه ما في رواية رزين من حديث جابر بزيادةٍ في سفر القتصر 
فإن صحت هذه الرّيادة و حمل ما أطلقته الأحاديث عليها. 

وظاهر الأحاديث أنّ الجواز مص بالرّاكب؛ وإليه ذهب 
أهل الظاهر وأبو حنيفة وأحمد بن حتنبل. 

وقال الأوزاعي والشافعي: نه يور للرّاجلء قال المهدي في 
البحر: وهو قياس المذهب واستدلُوا بالقياس على الرّاكب 
وظاهر الأحاديث اختصاص ذلك بالثافلة كما صرّح في حديث 
الباب وغيره بأنه يي لم يكن يفعل ذلك في المكتوبة وقد تقدّم 
الخلاف في ذلك في الحديث الذي قبل هذاء ونفي فعل ذلك في 
المكتوبة وإن كان ثابنًا في الصّحيحين وغيرهماء لكن غاية ما فيه 
أنه أخبرنا الثاني بما علم؛ وعدم علمه لا يستلزم العدم» فالواجب 
علينا العمل بخبر من أخبرنا بشرع لم يعلمه غيره؛ لأنّ من علم 
حجّة على من لا يعلم؛ وكثيرًا ما يرجّح أهل الحديث مافي 
المتحيحين على ماف غيرهما فق مثل هله الغورة ومو غلط 
أوقع في مثله الجمود فليكن منك هذا على ذكر قوله: (يُسبَحَ) أي 
يتنفل والسّبحة بضمٌ السسّين وإسكان الباء: النافلة قاله النووي» 
وإطلاق التسبيح على الثافلة جا والعلاقة الجزئيّة والكليّة أو 
الوم لأنّ الصّلاة المخلصة يلزمها التنزيه. 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة فضا 


5 
لمم 


بَابْ انَخَاذٍ مُتََبّدَات الْكُفَار وَمَوَاضيع الْقبُور إذَا 
بش 71 انحل 


1 عَنْ عُثْمَانُ بن أبي الْمَاصٍ «أن النبي يك أمَرَهُ أن 
يَجْعَلَّ مساج الطائف حَيْث كان طُوَاغِيتهُم؛ رواة بو ذاود وابْن 
(:5) مَاجَهْ (747) قَالَ الْبُحَارِيَ ١ /١(‏ 05): وَقَالَ عْمَرٌ: إنا 

لا نَدْعْلُ كنَائِسَهُمْ من أجل التَمَائيل الي فيها الصَوَرُ َال: وَكَانَ 
ابن عباس يُصَلَي في البيعة إلا ْم فيها التَمائِيل). 

الحديث رجال إسناده ثقات» ومحمّد بن عبد الله بن عياض 
الطائفيّ المذكور في إسناد هذا الحديث ذكره ابن حبّان في الثّقات» 
وكذلك أبو همَامٍ ثقة واسمه محمّد بن محمد الدّلال البصري» 
وعثمان بن أبي العاص المذكور هو الثقفي أمره النئ يكل بذك 
حين استعمله على الطائف. 

قوله: (طَرَاغِينُهُم) جمع طاغوت, وهو بيت الصّنم الذي كانوا 
ينعبّدون فيه لله تعاللى ويتقرّبون إليه بالأصنام على زعمهم. 

والحديث يدل على جواز جعل الكنائس والبيع وأمكنة 
الأصنام مساجد» وكذلك فعل كثيرٌ من الصّحابة حين فتحوا 
البلاد جعلوا متعبّداتهم متعبّداتٍ للمسلمين وغيّروا محارييها. 

قوله: (رَقَالٌَ عُمَرُ) هكذا ذكره البخاريّ تعليقا ووصله عبد 
الرّراقَ من طريق أسلم مولى عمره قال: لا قدم عمر الشّام صنع 
له رجلٌ من النصارى طعامًا وكان من عظمائهم وقال: احبْ أن 
تجيبني وتكرمني» فقال له عمر: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل 
الصّور التي فيها يعني التماثيل قوله: (مِنْ أجل التَمائِيل) هو جمع 
تمثال مثناقٍ ثم مثلثةٍ بينهما ميم. 

قال الحافظ: وبينه وبين الصّورة عمومٌ وخصوص مطلق» 
فالصّورة أعم. 

قوله: (الَتِي فِيهًا الصّوَرُ) الضّمير يعود على الكنيسة والصّور 
بالجرٌ بدلٌ من التمائيل أو يان لها أو بالنصب على الاختصاص» 
أو بالرّفع أي أنّ التماثيل مصوّرة والفسمير على هذا للتمائيل. 

وفي رواية الأصيلي بزيادة الواو العاطفة. 

قوله: (وَكَانْ ابْنُ عبّاس) هكذا ذكره البخاري تعليقاء ووصله 
البغوي في المعديّات وزاد فيه فإن كان فيها تماثيل خسرج فصلَى 
في المطر. 

والأثران يدلان على جواز دخول البيع والصّلاة فيهاء إلا إذا 
كان فيها تمائيل. وقد تقدّم الكلام في ذلك. 


والبيعة: صومعة الرّاهب.قاله في الحكم. 

وقيل: كنيسة النصّاري. 

قال الحافظ: والثاني هو المعتمد وهي بكسر الباء» قال: 
ويدخل في حكم البيعة الكنيسة وبيت المدراس والصّومعة وبيست 
الصّدم وبيت الثار ونحو ذلك قال ابن رسلان: وفي الحديث أنه 
كان يصلّي في البيعة وهي كنيسة أهل الكتاب. 

4- وَعَنْ قَيْس بْن طُلق بْنِ عَلِي عَنْ أبيِه قَالَ: «خْرَجْنًا 
فا إَى التبي 46 فَباتْنَه وَصلينامعهُ حبرا أن بأرضينا بيعةٌ 
نا اومن من فل طَهُوره فعا بمَاء قََوَنَ وَنَمَضْمَضُ» 
َم صنب في إذاوة وَآمرناء فَقَالَ: أعرُجُوا فَإذا انف أرْضَكُمْ 
فَاكميرُوا بيِعتَكُمْ رَانْضَحُوا مَكَانَهَا بهذا الْمَاء وَإتَخِذُو ها مَسمْجِدًا» 
رََاهُ النسَائِي (0"8/5. 

الحديث أخرج نحوه الطبرانيّ في الكبير والأوسط» وقيس بن 
طلق من لا يحت بحديثه؛ قال يحيى بن معين: لقد أكثر الناس في 
قيس بن طلقي وأه لا يجني بحديثه؛ وقال عبد الرّحن بن أبي حا 
إن أباه وأبا زرعة قالا: قيس بن طلق ليس من تقوم به حجّة 
وومّناه ولم يثبّناه وضعفه أحمد ويحبى بن معين في إحدى الروايتين 
عنه؛ وفي رواية عثمان بن سعد عنه أنه ونّقه» وونّقه العجلي» قال 
في الميزان حاكيًا عن ابن القطان أنه قال: يقتضي أن يكون خبره 
حسنًا لا صحيحًا. 

وأمًا من دون قيس بن طلق فهم ثقات» فإِنّ النسائيّ قال: 
أخبرنا هناد بن السّريّ عن ملازم؛ قال: حدثني عبد الله بسن بدر 
عن قيس بن طلق» وملازمٌ هو ابن عمروء وثقه ابن معين 
والنسائي» وعبد الله بن بدر قد وأمّا هناد فهو الإمام الكبير 
المشهور والطّهور والإداوة 5" تقدّم ضبطهما والحديث يدل على 
جواز انخاذ الببع مساجد وغيرها من الكنائس ونحوها ملحق بها 
بالقياس كما تقدم. 

وَعَنْ أنس «أن النبي يق كَان يُحِبّ أن يُصَلَي حَيِث 
أَدْرَكْنَهُ الصّلاةٌ 9 في راض الغْنَم أنه أمْرَ ببناء الْمَسْجِدٍ 
َأرْسَلَ إلى ملا من بنِي النَجَارِء فَقَا: يَا يَنِي النَجْارٍ نَايُوني 
ِحَائْطِكُمْ هذا قَالُوا: لا وََللّهِ ما نَطْلْبْ نَمَيهِ إلا إلى اللي فَقَالَ 
نس ركان فيه ما أثُول لَكُمْ قبُور اْمُشركين ويه حيرب فيه 


فَسْوَيَتْ ثم بالنخل فَقْطِعْ ف قْصمُوا النخل قَبْلَهَ المَنْجد وَجَعَلُوا 
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عَضَاَئَِِ اْحجَارَة وَجَعَلُوا يَنْقَلُون الصّخْرَ وَهُمْ يَرتَجرُون والتبي 
يك مَعَهُمْ رَهُوَ يَقُول: اللْهُمَ لا حَيْرَ إلا خحَبْرٌ الآخيرةٍ فَاغفِْ 
"111/8 (158) (11ه). 

قوله: (تَامِنُونِي) أي اذكروا لي ثمنه لأذكر لكم الثُمن الذي 
أختاره؛ قال ذلك على سبيل المساومة فكانه قال: ساوموني في 

قوله: (لا نَطْلْبْ نَمَنَهُ إلا إلى اللّه) تقديره لا نطلب الثّمن 
لكن الأمر فيه إلى الله أو إلى بمعنى من وكذا عند الإسماعيلي لا 
نطلب ثمنه إلا من الله وزاد ابن ماجه أبدا وظاهر الحديث أنهم 
لم يأخذوا منه ثمنا وخالف ذلك أهل السّير قاله الحافظ. 

قوله: (وَكَانْ فِيه) أي في الحائط الذي بني في مكانه المسجد. 

قوله: (وَفِيهِ خخرب) قال ابن الجوزي: المعروف فيه فتح الخناء 
وكسر الراء بعدها موحّدةٌ جمع خربةٍ ككلم وكلمةٍ وحكى 
الخطابي كسر أوّله وفتح ثانيه جمع خربة كعنبي وعنبة. 
وللكشميهني بفتح الحاء المهملة وسكون الرّاء بعدها مثلثة. 

وقد بيّن أبو داود أنَّ رواية عبد الوارث بالمعجمة والموحّدة» 
ورواية حمّاد بسن سلمة عن أبي التياح بالمهملة؛ والمثلّئة قال 
الحافظ: فعلى هذا فرواية الكشميهن وهم لأنّ البخاري إنما 
أخرجه من رواية عبد الوارث. 

قوله: (فَاغْفِرْ إلانصّار) وني روايةٍ في البخاريّ للمستملي 
والحموي: «فَاغْفِرْ الأنْصَار بحذف اللام. 

قال الحافظ: ويوجه له بأن ضمَّن اغفر معنى استرء وقد رواه 
أبو داود عن مسدّدٍ بلفظ «فَانْصْرْ الأنصّارَ» وفي الحديث جواز 
اصرف في القرة الملوكة بالمبة والييع وجواز نبش القبور 
الدّارسة إذا لم تكن محترمةٌ» وجواز الصّلاة في مقابر المشركين بعد 
نبشهاء وإخراج ما فيهاء وجواز بناء المساجد في أماكنهاء وجواز 
قطع التخل المثمرة للحاجة قال الحافظ: وفيه نظرٌ لاحتمسال أن 
يكون ذلك مما لا يثمر إمًا بأن يكون ذكوراء وإمًا أن يكون ما 
طرأ عليه ما قطع ثمرته؛ وفيه أن احتمال كونها ما لا تمر 
خلاف الظاهر؛ فلا يناقش بمثله والأولى المناقشة باحتمال أن 
تكون غير مثمرةٍ حال القطعء إن أراد المستدل بالمثمرة ما كانت 
الثُمرة موجودة فيها حال القطع وللحديث فوائد ليس هذا حل 
بسطها وصفة بنيان المسجد مسا ثبت عند البخاريّ وغيره من 


حديث ابن عمر أنه قال: (إنّ الْمَسْجِدَ كَانْ عَلَى عَهْدِ رَسُول الله 
نكا باللن ونتققة الجريد وتشئةة حك التخل قله يزة فيد 
أو بكر فتثاء وذاذ مهعم واه بخان تبانورض غود رول اللبد 
بالأين وَاْجَريدة وأا عَمَده حشبًا. كم ير ْم قاد فيه 
باد كير وى عدار لجار المنشركة ومسل غنذة من 
جتارة ملرضة وه بالنتاجة: 
بَابْ فَضْل مَنْ بَنى مَسْجدًا 

- عن عُنْمَانَ بْن عَفْانْ قَالَ: سمِعْت رَسُول الله يه 
(حم: )073١/١‏ (خ: 5 (م: "ا"91). 

وني الباب عن أبي بكرة عند الطبراني في الأوسط وابن عدي 
في الكامل وفي إسناد الطبراني وهب بن حفص وهو ضعيفف» 
وفي إسناد ابن عدي الحكم بن يعلى بن عطاء وهو منكر الحديث 
وعن عمر عند ابن ماجه. 1 

وعن علي عند ابن ماجه أيضًا وفيه ابن هيعة. 

وعن عبد الله بن عمرو عند أحمدء وفي إسناده الحجّاج بن 
أرطاة. ش 

وعن أنس عند الترمذي وفي إسناده زياد التميري وهو 
ضعيفٌ وله طرق أخرى عن أنس منها عند الطبراني ومنها عند 
ابن عدي وفيهما مقال. 

وعن ابن عباس عند أحمد والبزّار في مسنديهما. 

وني إسناده جابرٌ الجعفيّ وهو ضعيف. 

وعن عائشة عند البرّار والطبراني في الأوسط؛ وفيه كثير بن 
عبد الرّحمن ضعفه العقيلي. 

وله طريقٌ أخرى عند الطَبرانيّ في الأوسطء وفيها المتنى بن 
الصّبّاح ضعّفه الجمهور؛ ورواه أبو عبيد في غريبه بإسنادٍ جبار» 
وعن أمّ حبيبة عند ابن عدي في الكامل؛ وفيه أبو ظلال ضعيفٌ 
جدًا وعن أبي ذرٌ عند ابن حيّان في صحيحه والبرّار والطبراني 
والبيهقي وزاد «قّدْرَ مَفْخَصٍ قَطاته. 

قال العراقي: وإسناده صحيح وعبن عمرو بن عبسة عند 
النسائي» وعن واثلة بن الأسقع عند أحمد والطبراني وابن عدي. 
وعن أبي هريرة عند اللسبرّار وابن عدي والطبراني وني إسناده 
سليمان بن داود اليمامي وليس بشيء» ورواه الطبراني من طريق 
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أخرى فيها المثنى بن الصّباح. 

وعن جابر عند ابن ماجه وإسناده جيد. 

وعن عاذ من لاتق الامعاطر ليرد المساجد له. 

وعن عبد اللّه بن أبي أوفى عنده أيضًا. 

وعن ابن عمر عند البزّار والطبرانيّ» وفي إسناده الحكم بن 
ظهير وهو مترولدٌ بزيادة وَل كَمَفْحَصٍ قَطَاةه وعن أبي موسى 
عند الدمياطيّ في جزئه المذكور. 

وعن أبي أمامة عند الطبراني» وفيه علي بن زيدٍ وهو ضعيفٌ 
وعن أبي قرصافة واسمه جندرة عند الطبرانيّ وفي إسناده جهالة. 
وعن نبيط بن شريط عند الطبراني. 

وعن عمر بن مالك عند الدمياطي في الجزء المذكور. 

وعن أسماء بنت يزيد عند أحمد والطبراني وابن عدي قال 
يحبى بن معين: هذا ليس بشيء وذكر أبو القاسم بن منده في 
كتابه المستخرج من كتب النَّاسَ للفائدة أنه رواه عن الني كل 
رافع بن خديج وعبد الله بن عمر وعمران بسن حصين وفضالة 


بن عبيدٍ وقدامة بن عبد الله العامريّ ومغاوية بن حيدة والمغيرة ' 


بن شعبة والمقداد بن معديكرب وأبو سغيدٍ الددريّ قوله: (مَنْ 
بَنى لِله ممْجِدًا) يدل على أنّ الأجر المذكور يحصل ببناء المسجد 
لا بجعل الأرض مسجدًا من غير بناء وأنّه لايكفي في ذلك 
تحويطه من غير حصول مسِمّى البناء والتدكير في مسجدٍ للشيوع 
فيدخل فيه الكبير والصّغير وعن أنس عند الترمذيّ مرفوعًا 
بزيادة لفظ «كَبيرًا أؤْ صَغِيرًا؛ ويدل لذلك رواية ١كُمَفْحَص‏ فَطَاتَ) 
وهي مرفوعة ثابتة عند ابن أبي شيبة عن عثمان واببن حبّان 
والبزّار عن أبي ذر وأبي مسلم الكجّيّ من حديث ابن عبّاسء 
والطبراني في الأوسط من حديث أنس وابن عمرو عن أبي نعيم 
في الحلية» عن أبي بكر وابن خزيمة عن جابر» وحمل ذلك العلماء 
على المبالغة أن المكان الذي تفحصبه القطاة لتفسع فيه بيضها 
وترقد عليه لا يكفي مقداره للصّلاة» وقيل: هي على ظاهرها 
والمعنى أنه يزيد في مسجد قدرًا يحتاج إليه تكون تلك الرّيادة هذا 
القدر أو يشترك جماعةٌ في بناء مسجل فيقع حصّة كل واحلر منهسم 
ذلك القدر. 

وني روايةٍ للبخاريّ قال بكير؛ حسبت أنه قال يعبى شيخه 
عاصم بن عمر بن قتادة ديَبْتَهِي به وَجْهَ اللّه؛ قال الحافظ: وهذه 
الميلة ل اعرع بها راق )تدده را أرما لانن طاريق بتكنا 


وكانها ليست في الحديث بلفظها فإنَ كلّ من روى الحديث من 
جميع الطرق إليه لفظهم امن بَنَى لله مممْجِدا؛ فكان بكيرًا نسيها 
فذكرها بالمعنى متردّدًا في اللفظ الذي ظنه انتهى. ولكنه يؤدّي 
معنى هذه الرّيادة. 

قوله: «مَنْ بَنى لِلّ فإنٌّ الباني للرّياء والسّمعة والمباهاة ليس 
بانيًا للّه وأخرج الطبراني من حديث عائشة بزيادة «لا يُرِيِدُ به 
ريّاء ولا مسمْعَة؛ قوله: «بَنَى اللَهُ لَه بَيْنَا ني الْجَنَة» زاد البخاري 
في رواية مِدْلَهُه وكذا التَرمذيّ؛ وقد اختلف في معنى الممائلة 
فقال ابن العربيّ مثله في القدر والمساحة ويردّه زيادة «بَيْنَا أَوْسَمَ 
مِنْهُ» عند أحمد والطّبراني فن حديث ابن عمر. 
وروى أحمد أيضًا من طريق واثلة بن الأسقع بلفظ: «أفْضْل مِنْه» 
وقيل مثله في الجودة والحصانة وطول البقاء ويردّه أن بناء الجنة لا 
يخرب مخلاف بناء المساجد فلا مماثلة» وقال صاحب المفهم: هذه 
المثليّة ليست على ظاهرها وإِنْما يعنى أن يبنى له بثوابه بينَا أشرف 
وأعظم وأرفع وقال التووي: يحتمل أن يكون مثله معناه بنى الله 
له مثله في مسمّى البيت» وأمّا صفته في السّعة وغيرها فمعلومٌ 
فضلها فإنْها ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب 
بشرء ويحتمل أن يكون معناه أنّ فضله على بيوت الجنة كفضل 
المسجد على بيوت الدّنيا التهى. 

قال الحافظ: لفظ المثل له استعمالان أحدهما الإفراد مطلقا 
كقوله تعالى: ظفْفَالُوا أَنؤْمِنُ لِبَشْرَيْن مِتْلنَاع الآخر المطابقة كقوله 
تعالى: ظأمُمُ أمْتالكُم» فعلى الأوّل لا يمتنع أن يكون الجزاء أبنية 
متعدّدة فبحصل جواب من استشكل تقيبده بقوله مثئله مع أن 
الحسنة بعشر أمثالها لاحتمال أن يكون المراد بنى اللّه له عشرة 
أبنية مثله. 

وأمًا من أجاب باحتمال أن يكون يل قال ذلك قبل نزول 
قوله تعالى: طمن جَاءً بِالْحَسَّئةٍ فَلَّهُ عَشْرٌ أمْثَالِهَا؟ ففيه بعد. 
وكذا من أجاب بأنّ التقييد بالواحد لا ينفي الرّيادة قال ومن 
الأجوبة المرضية أنّ لمثليّة هنا بحسب الكمّيّة والرّيادة حاصلة 
بحسب الكيفيّة فكم من يسم خير من عشرةٍ بل من مائةٍ وهذا 
الذي ارتضاه هو الاحتمال الأول الذي ذكره النُووي. 

وقيل: إنّ المثليّة هي أنّ جزاء هذه الحسنة من جنس البناء لا 
من غيره مع قطع النظر عن غير ذلك» مع أنّ التفاوت حاصلٌ 
قطمًا بالنسبة إلى ضيق الدّنيا وسعة الجئة. 
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قال في المفهم: هذا البيت واللّه أعلم مثل بيت خديجة الذي 
قال فيه: (إنْهُ مِنْ قَصّب» يريد أنه من قصب الرّمرّد والياقوت 
انتهى. 

17- وَعَنْ ابْن عباس عَنْ الي يه قَالَ «: مَنْ بَنى لله تأ 
رَوَاهُ أَحْمّدُ (741/1). 

الكلام على الحديث تخريجًا وتفسيرًا قد قدّمناه في شرح الذي 
قبله. 

بَابْ الأقْتِصّادٍ فِي بنَاء الْمَسَاجِدٍ 

4- عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ك: «مَا مرت 
ييل الْمسَاجِدٍ قال ابْنْ عبّاس: مُرَخرِقْهَا كَمَا رَخْرَقَت الْيَهُودُ 
وَالتْصَارَى» أخْرجة أبْر دَاوُد (444). 

الحديث صسّحه ابن حبّان ورجاله رجال الصحيح. لأنّ أبا 
داود رواه عن سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن أبي فزارة 
وهو راشد بن كيسان الكوفي. 

وقد أخسرج له مسلم عن يزيد بن الأصمّ هو العامري 
التابعي» أخرج له مسلمٌ أيضًا عن ابن عباس وقد أخمرج 
البخاري في صحيحه قول ابن عباس المذكور تعليقاء وإنّما م 
يذكر البخاري المرفوع للاختلاف على يزيد بن الأصم في وصلسه 
وإرساله قاله الحافظ. 

قوله: (مَا أمِرْت) بضم ا همزة وكسر الميم مب للمفعول. 

قوله: (بَشييدٍ الْمَسَاجدِ) قال البغوي في شرح السنة: التشييد 
رفع البناء وتطويلةة ومنه قوله تعالى: 9برُ بروج مُشْيّدةٍ وهي الي 
طول بناؤهاء يقال شدت الشيء أشيده مثل بعته أبيعه إذا بنيته 
بالشيد وهو الجص وشيّدته تشييدًا طوّلته ورفعته. 

وقيل: المراد بالبروج المشيّدة الخصّصة. 

قالابن رسلان: والمشهور في الحديث أنّ المراد بتشييد 
المساجد هنا رفع البناء وتطويله كما قال البغوي؛ وفيه رد على 
من حمل قوله تعالى: «فِي بُيُوتٍ أن الله أن تُرْقَعَ» على رفع 
بنائها وهو الحقيقة بل المراد أن تعظم فلا يذكر فيها الخنا من 
الأقوال وتطبيبها من الأدناس والأنجاس ولا ترفع فيها الأصوات 
انتهى. 

قوله: (قَالَ ابْنْ عَبّاسٍِ) هكذا رواه ابن حبّان موقوفا وقبله 
حديث ابن عبّاس أيضًا مرفوعًا وظٌ الطَيبِيّ في شرح المشكاة 


أنهما حديث واحدٌ فشرحه على أنّ اللام في لتزخرفتها مكسورة» 
قال: وهي لام التعليل للمنفيّ قبله» والمعنى ما أمرت بالتشييد ' 
حمل شعة ا اشرق قل والن ب هكد ون 
نيبو وتوبيخ» ثم ثم قال: ويجوز فتح اللام على أنها جواب القسم. 

قال الحافظ: وهذا يعنى فتح اللام هو المعتمد, والأوّل لم يثبت 
به الرّواية أصل» فلا يغتر به وكلام ابن عباس فيه مفصولٌ من 
كلام الني يك في الكتب المشهورة وغيرها انتهى. 

والرّخرفة: الرّيئة» قال محيي السّنّة: إنهم زخرفوا المساجد 
عندما بدّلوا دينهم وحرّفوا كتبهم وأنتم تصيرون إلى مثل حالهم» 
وسيصير أمركم إلى المراءاة بالمساجد والمباهاة بتشييدها وتزيينهاء 
قال أبو الدّرداء: إذا حلم مصاحفكم وزوّقتم مساجدكم 
فالدّمار عليكم. 

قال ابن رسلان: وهذا الحديث فيه معجزةٌ ظاهرة لإخباره 
كل عمًا سيقع بعده. فإنٌ تزويق المساجد والباهاة بزخرفتها كثر 
من الملوك والأمراء في هذا الرّمان بالقاهرة والشّام وبيت المقدس 
باخذهم أموال الناس ظلمًا وعمارتهم بها المدارس على شكلٍ 
بدي نسأل اللّه السّلامة والعافية انتهى. 

والحديث يدل على أنّ تشييد المساجد دغل وقد روي عن 
أبي حنيفة الترخيص في ذلك. 

ورناويص ل ردير لهالا كرافة لين راي 

وقال المنصور باللّه: إن يجوز في جميع المسجد. 

وقال البدر بن المثيّر: لا شيّد الناس بيوتهم وزخرفوها ناسب 
أن يصنع ذلك بالمساجد صونا لها عن الاستهانة» وتعقّب بأنّ المنع 
إن كان للحث على اتباع السّلف في ترك الرّفاهية فهو كما قال 
وإن كان لخشية شغل بال المصلّي بالرّخرفة فلا لبقاء العلّة ومن 
جملة ما عوّل عليه الجوّزون للتّزيين بأنّ السّلف لم يحصل منهم 
الإنكار على من فعل ذلك» وبأنّه بدعة مستحسنةٌ وبأنه مرغبٌ 
إلى المسجدء وهذه حججٌ لا يعرّل عليها من له حظ من التوفيق 
لا سيّما مع مقابلتها للأحاديث الذَالّة على أنّ التزيين ليس من 
أمور رسول اللّه يك وأنه نوع من المباهاة الحرّمة وأنه من 
علامات السّاعة كما روي عن علي رضي الله عنه وأنه من صنع 
اليهود والتصارى» وقد كان يخ حب لمحالفتهم ويرشد إليها 
عر ور ٠.‏ 7 . 

ودعوى ترك إنكار السّلف ممنوعة لأنّ التزيين بدعة أحدثها 


أهل الدول الجائرة من غير مؤاذنة لأهل العلم والفضل» 
وأحدثوا من البدع ما لاا يأتي عليه الحصر ولا ينكره أحدٌ 
وسكت العلماء عنه تقيّة لارضاء بل قام في وجه باطلهم جماعة 
من علماء الآخرة» وصرخوا بين أظهرهم بنعي ذلك عليهم؛ 
ودعوى أنه بدعة مستحسنة باطلة. 

وقد عرّفناك وجه بطلانها في شرح حديث: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً 
ليس عَلَدِهٍ أمْرْنَا فَهُوَ رَهُ» في باب الصّلاة في ثوب الحرير 
والغصب ودعوى أنه مرِغَبُ إلى المسجد فاسدةٌ لأنّ كونه داعيًا 
إلى المسجد ومرغبًا إليه لا يكون إلا لمن كان غرضه وغاية قصده 
النظر إلى تلك النتقوش والرّخرفة» فأمّا من كان غرضه قصد 
المساجد لعبادة اللّه التي لا تكون عبادةً على الحقيقة إلا مع 
خشوعء وإلا كانت كجسم بلا روح فليست إلا شاغلة عن ذلك 
كما فعله يك ني الأنبجانيّة التي بعث بها إلى أبي جهم. 

وكما تقدّم من هتكه للستور التي فيها نقوش. 

وكما سبأتي في باب تنزيه قبلة المصلّي عمًا يلهي وتقويم 


البدع العوججة التي يحدثها الملوك توقع أهل العلم في المسالك 
الضيّقة فيتكلّفون لذلك من الحجج الواهية ما لا ينفق إلا على 


- وَعَنْ أنس أن النبي يه قَالَ: «لا تَقُومُ السَاعَةُ حتى 
يَتَبَاهَى اناس فِي الْمَسَاجِدِ رَوَاهُ الْخْمْسَة إلا التَرْمِلرِيَّ وَقَالَ 
الْبُخَارِي: قَالَ أَبُو سَعيلر: كان سَنْف سقف الْمَسَاجِدٍ مِنْ جَريد النخلٍ 
وَأمَرَ عُمَرُ ببناء الْمَسْجِد وَقَالَ: أكِنّ الناس وَإِبَاكَ أن تُحَمْرَ أو 
تمدن يي الاب (حم: */ )١56‏ (د: 19:) زن: 1/7 
(ه: 9؟/), 
ش ا خزيمة» وأورده البخاري عن أنس تعليقًا 
بلفظ يَتبَامَوْنَ بها ثُمّ لا يَعْمُرُونهَا إلا ليل ووصله ابو يعلى 
لموصليّ في مسنده. 
وروى الحديث أبو نعيم في كتاب المساجد من الوجه الذي 
عند ابن خزيمة بلفظ: (يتَبَاهَوْنْ بككَثْرَةٍ الْمَسَاجِدِه قوله: «حَتى 
يتبَاهَى الناس فِي الْمَسَاجِدٍ أي يتفاخرون قي بناء المساجد» 
وامباهاة بها كما في رواية البخاري أن يتفاخروا بها بالنّقش 
والكثرة وروى في شرح السئة بسنده عن أبي قلابة قال: غدونا 
مع أنس بن مالك إلى الزّاوية فحضرت صلاة الصّبح فمررنا 
بمسجدٍ فقال أنس: أي مسجد هذا؟ قالوا: مسجدٌ أحدث الآن» 


فقال أنس: إنّ رسول الله بك قال: «مسَيّئِي عَلَى الناس رَُمَانٌ 
يَتََاهَوْن ِي الْمَسَاجِد ثم لا يَعْمُرُونَهَا إلا قليلأ». 

قوله: (وَقَالَ أكِنّ الثاس) قال الحافظ: وقع في روايتنا أكنٌ 
الناس بضمٌ الهمزة وكسر الكاف وتشديد الئون المضمومة بلفظ 
المضارع من أكنّْ الرّباعي» يقال: أكننت الثشيء إكنانا أي صنته 
وسترته» وحكى أبو زيدٍ كننته من الثلائيّ بمعنى أكننته؛ وفرّق 
الكسائي بينهماء فقال: كننته أي سترته وأكننته في نفسي أي 
أسررته؛ ووقع في رواية الأصيليّ بفتح ال همزة والثون فعل أمرٍ 
من الإكنان أيضًا. 

ويرجّحه قوله قبله «وَأمَرَ عْمّر» وقوله بعده «وَإيْسالك» وتوجّه 
الأولى بأله خاطب القوم بما أراد ثم التفت إلى المسّانع فقال له: 
وإيّاكء أو يحمل قوله وإيّاك على التجريد كانه خاطب نفسه 
بذلك» قال عياض: وفي رواية غير الأصيلي كن الناس محذف 
الهمزة وكسر الكاف وهو صحيح أيضاء وجوز ابن مالك بضم 
الكاف على أنه من كنّ فهو مكنونٌ انتهى. 

قال الحافظ: وهو متجةٌ لكنّ الرّواية لا تساعده. 

قوله: (قتَْنَ النّاس) بفتح المثنّاة من فتن وضبطه الأصيليّ - 
بالضّمْ من أفتن وذكر أنّ الأصمعي أنكره وأنّ أبا عبيدة أجازه» 
فقال فتن وأفتن بمعنى» قال ابن بطال: كأنّ عمر فهم من ذلك رد 
الشتارع الخميصة إلى أبي جهم من أجل الأعلام التي فيهاء وقال: 
«إنْهًا ألْهَتبي عَنْ صَلاتِي1. 

قال الحافظ: ويجتمل أن يكون عند عمر من ذلك علمٌ خاص 
بهذه المسألة» فقد روى ابن ماجه من طريق عمرو بن ميمون عن 
عمر مرفوعًا اما سّاءً عَمَلُ قَوْمٍ قَط إلا رَحْرَقُوا مَسَاجِدَهُم) 
ورجاله ثقات إلا شيخ جبارة بن المغلس ففيه مقال. 

بَابْ كنس الْمَسَاجِدٍ وَنَطْيبهَا وَصِيَائتِهَا مِنْ 
الرّوائْح الْكرِيهٍَ 

عَنْ أنْس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ن: هعُرضّت علي 
جور تبي حتى القن يُْرِجُها لجل من اناده وعُرضتت 
علي دنوب أمبِي فلم ردنا غم من سُورة من الشرآن أن كي 
أوتيهًا رَجُلَ ثم نّسِيّهًاء رَوَاهُ أبُو دَاوْد (481). 

الحديث أخرجه أيضًا الترمذيّ وقال: هذا حديث غريبٌ لا 


نعرفه إلا من هذا الوجه قال: وذاكرت به محمد بن إسماعيل 
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يعني البخاري فلم يعرفه واستغربه قال محمّدٌ: ولا أعرف 
للمطّلب بن عبد اللّه يعني الرّاوي له عن أنس سماصًا من أحار 
من أصحاب النيّ يل إلا قوله: حدّئنى من شهد خطبة الني يلل. 

وأنكر علي بن ا مدي أن يكون المطلب سمع من أنس وفي 
إسناده عبد الجيد بن عبد العزيز بن أبي روَادٍ الأزدي وثقه يحيبى 
بن معين وتكلم فيه غير واحلر. 

قال الحافظ في بلوغ المرام: وصسّحه ابن خزية قوله: (الْقَذَاةُ) 
بتخفيف الذال المعجمة والقصر الواحدة من الت والتّراب وغير 
ذلك. 

قال أهل اللّغة: القذى في العين والشّراب ما يسقط فيه ثم 
استعمل في كل شيء يقع في البيت وغيره إذا كان يسيرًا. 

قال ابسن رسلان في شرح السّئن: فيه ترغيبٌ في تنظبنف 
المساجد ما يحصل فيها من القمامات القليلة أنها تكتب في 
أجورهم وتعرض على نبَيّهم؛ وإذا كتب هذا القلييل. وعرض 
فيكتب الكبير ويعرض من باب الأولى» ففيه تنبيةٌ بالأدنى على 
الأعلى وبالطّاهر عن النجس والحسنات على قدر الأعمال. 

قال: وسمعت من بعض المشايخ أنّهِ ينبغي لمن أخرج قذاة من 
المسجد أو أذى من طريق المسلمين أن يقول عند أخذها لا إله إلا 
الله ليجمع بين أدنى شعب الإيمان وأعلاها وهي كلمة التوحيد 
وبين الأفعال والأقوال وإن اجتمع القلب مع اللّسان كان ذلك 
أكمل انتهى. 

إلا أنه لا يخفى أنّ الأحكام الشرعيّة تحناج إلى دليل وقوله 
يعني حك ترعر تون :افك أز نايا لغطع) قال ارخ 
المصابيح: أي من سائر.الذنوب الصّغائر لأنّ نسيان القرآن من 
الحفظ ليس بذنبو كبير إن لم يكن من استخفافه وقلة تعظيمه 
للقرآن» وإنْما قال ل هذا التشديد العظيم تحريضًا منه على 
مراعاة حفظ القرآن انتهى. 

والتقيبد بالصّغائر يحتاج إلى دليل وقيل المراد بقوله: «نْسِيَهًاء 
ترك العمل بها. 

ومنه قوله تعالى: لانْسُوا الله فَنْسِيَهُم» وهو مجارٌ لا يصار إليه 
إلا لموجبب. 

وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَت: «أمَرَ رَسُولُ الله وَيِلِ ببناء 
الْمَسَاجِدٍ فِي الذور وأن تُنظف وتطيّب؟» رَوَاهُ الْحَسَةٌ إلا 
النسَائِيَ (حم: 51/9/5؟) (د: 408) (ت: 084) (ه: 704). 


7- وَعَنْ سَمُرَة بْن جُنْدَبٍٍ قَالَ: «أمَرَنَا رَسُولُ الله يل أن 
تخد الْمَسَاجِدَ في يَارنَاء وَآمَرنَا أن نُنَظَفَهَاء رَوَاهُ أَحْمَدُ 
(11//6) لكي ١‏ 6) وَصّحَّحَهُ وَرَوَاهُ ألو ذَاود 
(0)) وَلَمْظهُ: «كان يَامُوْنَا بالْمَسَاجِدٍ أن نَصنمَهًا في دِيَارِنًا 
َنْصلِحَ صَنْعتهًا ونُطَهَرَهَا»). 

٠‏ الحديث الأول أخرجه الترمذي مسئدًا ومرسلاً. 

وقال: المرسل أصمّ ولكنه رواه غيره مسندًا بإسناو رجاله 
ثقاتٌ» فرواه أبو داود عن حسين بن علي بن الأسود العجلي 
قال أبو حاتم: صدوقٌ عن زائدة بن قدامة أو ابن بسيط وهما 
ثقتان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعًا. 

والحديث الثاني رواه أحمد بإسناح صحيح. 

وكذا رواه غيره بأسانيد جيدةٍ. 

قوله: (فِي الدور) قال البغوي في شرح السّنة: يريد امحال الي 
فيها الدّور ومنه قوله تعالى: «ساريكم ذَارَ الْقَاسِقِينَ» لأنهم 
كاتا يستون هله الى اتتحدمك فيه بيلسة دازاء ود الخاديث 
«مَا بَقيَساْ دار إلا بني فِيهًا مَسْجِدً' قال سفيان: بناء المساجد في 
الدّور يعني القبائل أي من العرب يتصل بعضها ببعض وهم بنو 
أب واحلر يبنى لكل قبيلةٍ مسجدٌ هذا ظاهر معنى تفسير سفيان 
الدور. 

قال أهل اللّغة: الأصل في إطلاق الدّور على المواضع وقد 
تطلق على القبائل مجازًا. 

قال بعض المحدّثين: والبساتين في معنى الدّور وعلى هذا 
فيستحبٌ بناء المسجد من حجر أو لبن أو مدر أو خشبه أو غسير 
ذلك في كل علةيملها المقيمون بها وكلٌ بساتين مجتمعةٍ. 

وقال في شرح المشكاة: الدّور المذكورة في الحديث جمع دار 
وهو اسم جاممٌ للبناء والعرصة والمحلّة والمراد المحلات فإنهم 
كانوا يسمّون الحلّة التي اجتمعت فيها قبيلة دارًا أو محمولٌ على 
اتخاذ بيت للصّلاة» كالمسجد يصلَّي فيه أهل البيت قاله ابن عبد 
الملك والأوّل هو المعوّل عليه انتهى. 

وقال شارح المصابيح: يحتمل أنّ رسول الله يك أذن أن ييني 
الرّخْل في داره مسجدًا يصلي فيه أهل بيته انتهى. 

فعلى تفسير الدَار بالحلة الماجد المذكورة في الحديث جمع 
مسجدر بكسر الجيم» وعلى تفسيرها بدار الرّجل المساجد جم 
بفتح الجيم» وقد نقل عن سيبويه ما يؤدّي هذا المعنى. 


قوله: (وَأن تُنْظّف) بالظاء المشالة لا بالضّاد فإِنّه تصحيفٌ 
ومعناه تطهّر كما في رواية ابن ماجه والمراد تنظيفها من الوسخ 
والدنس. 

قاله: (وَنْطْيبْ) قال ابن رسلان: بطيب الرّجال: وهو ما 
خفي لونه وظهر ريحه. فإنّ اللون ريما شغل بصر المصلي. 

والأولى في تطييب المسجد مواضع المصلين ومواضع 
سجودهم أولى ويجوز أن يحمل التطبيب على التُجمير في الممسجد 
والظاهر أنّ الأمر ببناء المسجد للنّدب لحديث: «جُعِلت لَنَا 
الأرْض مَسْجِدًا» 

وحديث: «أْنَمَا أذرَكْت الصّلاةً فصلٌ». 

1- وَعَنْ جَابر أن النبِي يكيل قَالَ: «مَنْ أكلَ النُوم وَالْبِصّل 
وَالْكرَاث فلا يَقْرَبَنْ مُسْجدنا قن الملائكة تَتَأذَى مِما يَتَاذَى مله 
ُو آدَم) معَقْ عَلَيِ (حم: / 4 (خ: 04) (م: 034). 

قال النووي بعد أن ذكر حديث مسلم بلفظ «قَلا يَقرَبَنُ 
الْمَسَاجدَ»: هذا تصريحٌ بنهي من أكل النُوم ونحوه عمن دخول 
سد وهذا مذهب العلماء كاف إلا ما حكاه القاضي 
عياض عن بعض العلماء أنّ النهي خاصٌ بمسجد الني كَل لقوله 
في رواية «مَسسْجدَنًاه وحجّة الجمهور افلا يُقَرَبّنٌ الْمَسَاجِد». 

٠‏ قال ابن دفيق العيد: ويكون مسجدنا لجنس أو لضرب المشال 
فإنه معلّلٌ إمّا بتأذّي الآدميّين أو بتأذّي الملائكة الحاضر ين وذلك 
قد يوجد في المساجد كلها ثم إن النهي إنما هو عبن حضور 
المسجد لا عن أكل الثوم والبصل ونحوهما فهذه البقول حلالٌ 
بإجماع من يعتدٌ به وحكى القاضي عياض عن أهل الظاهر 
تحريمها لأنها تمنع عن حضور الجماعة وهي عندهم فرض عين» 
وحجّة الجمهور قوله ل في أحاديث الباب: كل في أناجي 
منْ لا تُنّاجي؛ وقوله يك يها الناس لَيْسَ لي تَخْرِيمٌ مَا أحَل 
اللّهُ وَلكِنهًا شَجَرَةٌ أكْرَهُ ريحْهَاه أخرجه مسلمٌ وغيره. 

قال العلماء: بلحل بالثوم والبصل والكرّاث ماله رائحة 
كريهة من الماكولات وغيرها. 

قال القاضي عياض: ويلحق به من أكل فجلاً وكان يتجشا. 

قال: قال ابن المرابط: ويلحق به من به مخرٌ في فيه أو به جرح 
له رائحة. 

قال القاضي: وقاس العلماء على هذا مجامع الصّلاة غير 
المسجد كمصلى العيد والجنائز ونحوهما من مجامع العبادات وكذا 
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مجامع العلم والذكر والولائم ونحوها ولا يلحى بها الأسواق 
ونحوها انتهى. 

وفيه أنّ العلّة إن كانت هي التأذّي فلا وجه لإخراج الأسواق 
وإن كانت مركبة من التَأذّي وكونه حاصلاً للمشتغلين بطاعةٍ 
صم ذلك ولكنٌ العلّة المذكورة في الحديث هي تأذي الملائكة 
فينبغي الاقتصار على إلحاق المواطن الى تحضرها الملائكة وقد 
ورد في حديث مسلم بلفظ: «لا يُؤْؤينَا بريح الثوم؛ وهي تقنضي 
التعليل بتأذي بني آدم. 

قال ابن دقيق العيد: والظّاهر أنّ كل واحد منهما عله مستقلةٌ 
انتهى. 

وعلى هذا الأسواق كغيرها من مجامع العبادات. 

وقد استدلٌ بالحديث على عدم وجوب الجماعة قال ابسن 
دقيق العيد: وتقريره أن يقال كل هذه الأمور جبائزة بما ذكرنا 
ومن لوازمه ترك صلاة الجماعة في حق آكلها ولازم الجائز جائرٌ 
فترك الجماعة في حق آكلها جائرٌ وذلك ينافي الوجوب. 

وأهل الظاهر القائلون بتحريم أكل ما له رائحةٌ كريهة 
يقولون: إِنّ صلاة الجماعة واجبة على الأعيان ولا تتم إلا بترك 
أكل الثوم لهذا الحديث وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

فترك أكل ذلك واجبٌ قوله: رثرة التديكة كالى ل 
النووي: هو بتشديد الذال. 

ووقع في أكثر الأصول بالتخفيف وهي لغةء يقال أذى يأذى 
في مثل عمى يعمى. 

قال: قال العلماء: وفي هذا الحديث دليل على منع من أكل 
الوم مسن دخخول المسجد وإن كان خاليًا لأنه محل الملائكة. 
ولعموم الأحاديث 

بَابْ مَا يَقُولُ إذَا دَخَلّ الْمَسْجِدَ وَإذَا خَرَج مله 

*- وَعَنْ أبي حُمَيْدٍ وَأبي أسييد قَالَ: قَالَ رسُولُ الله يلق: 
«إذًا دَمَلَ أحَدكُم المَسمجد فَليفُلَ: اللْهُمْ اقح لنا أَبْوَابَ 
رَحْمَتِك َإِذا خَرْج فَليقل: اللَهُمْ إني أنالك مِن تَفنيك». رَوَاه 
أحْمَدُ (/ 4417) وَالنْسَائِيَ (81) وَكَذا مُسْلِمٌ 1947/0) وأو 
ذَاوُهِ (4560)» وَقَالَ: عَنَ أبي حُمَيْدٍ أو أبي أسبيد بالثشك). 

وأخرجه أيضًا ابن ماجه عن ابن حميدٍ وحده وهو عبد الرحمن 
بن سعد السّاعديّ وأبو أسنيد بضمٌ الهمزة مصفرًا هو مالك بن 
ربيعة السّاعدي الأنصاري. 


كرون نيل الأوطار - كتاب الصلاة ٠‏ 


قوله: (فلبِقل) وفي رواية ابي داود «َليْسلَمْ على الي 4ه ثُمْ 

وروى ابن السَنيّ عن أنس «كان رَسُول الله يه إذا دَحَلَ 
الْمْجد قَالَ: بسلم الله اللَهُمَ صّل عَلَى مُحَمَدٍه وَذَا رج قَالَ: 
بسلم الله اللّهُمٌ صل عَلَى مُحَمّدِ قال النووي: وروينا الصّلاة 
على الني يك عند دخول المسجد والخروج منه من رواية ابن 
عمر أيضاء وسيأتي حديث فاطمة عليها السلام قوله: (افْنَمْ لَنَا) 
رواية أبي داود «افْتَحْ ِي» ويجمع بينهما بأنّ المنفرد يقول: اللّهمّ 
افتح لي وإذا دخل ومعه غيره يقول اللّهِمَ افتح لناء كذا قال ابن 
رسلان. 

قوله: (اللْهُم إني أسألك مِن نُفنيِك) في رواية الطبرانيّ في 
الأوسط عن ابن عمر (وَإِذًا خرّجَ قَالَ: اللْهُمٌ اقح لنَا أَبوَابَ 
فَضنلِك» وفي إسناده سام ب عه الأفلى: قال ابن رسلان: 

وسؤال الفضل عند المخروج موافق لقوله تعالى: <نإذا قُفيئت 
٠‏ الصّلا فَلَشِيرُوا في الأرض وَبْتَعُوا من فُضْل اللو يعني الرّزق 
الحلال. ١‏ 

وقيل: وابتغوا من فضل اللّه هو طلب العلم؛ والوجهان 
متقاربان» فإنّ العلم هو من رزق اللّه تعالى لأنّ الرّزق لا يخقصّ 
بقوت الأبدان بل يدخل فيه قوت الأرواح والأسماع وغيرهاء 
وقيل: فضّل الله عيادة مريض وزيارة أخ صالح. 

6- وَعَنْ فَاطِمّةَ الزَهرَاء رضي الله عنها نَالَت: «كَان 
رَسُولُ الله يل إذا دحل الْممْجدَ قَالَ: بسلم اللَّهِ وَالسَّلامُ عَلَى 
رَسُول الله اللّهُمْ اغْفرْ ِي ذُنُوبِي وَافتَح لِي أَبْرَابَ رَحْمَتِكء واذًا 
خرّج قَال: بسلم الله وَالسسَلامٌ عَلْ رَسُول الله اللْهُم اغْفِرْ لي 
ذُنُو 75 رَافْتَح ِي أَبْوَاب فَضلِك رَوَاهُ أَحْمَدُ (1817/5) وَابْنُ 
مَاجَهُ (الالا). 

الحديث إسناده في سئن ابن ماجه هكذا: حدّثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم وأبو معاوية عن ليثم عن 
عبد اللّه بن الحسن عن أمّه عن فاطمة بنت رسول الله يل 
فذكره؛ وفيه انقطاعٌ لأنّ فاطمة بنت الحسين وهي آم عبد اللّه بن 
الحسن بن علي لم تدرك فاطمة الزّهراء رضي الله عنهاء وليثٌ 
المذكور في الإسناد إن كان ابن أبي سليم ففيه مقالٌ معروفٌ وهذا 
الحديث فيه زيادة التسمية والسّلام على رسول الله يَكةِ والدّعاء 
بالمغفرة في الدّخول والخروج. وزيادة التسليم ثابتةٌ عند أبي داود 


في الحديث الأول وابن مردويه» وزيادة التسمية ثابتةٌ عند ابن 
السنيّ من حديث أنس كما تقدّم وعن ابن مردويه وقد تقدّمت 
زيادة الصّلاة فينبغي لداخل المسجد والخارج منه أن يجمع بين _ 
النّسمية والصّلاة والمسّلام على رسول الله يَكلةٍ والدّعاء بالمغفرة 
والدّعاء بالفتح لأبواب الرّحمة داخلاً ولأبواب الفضل خارجّاء 
ويزيد ني الخروج سؤال الفضل وينبغي أيضًا أن يضم إلى ذلك ما 
أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو «عَنْ ابي كه أنه 
كان إذا معن المتنعة قال اعرد بالله النظيم وبرجبة اريم 
وَسُلْطَانه الْقَدِيمٍ بن الشيطان العم قَالَ َإِنا نَالَ ذلك قَالَ 
الشَبِطَان: حفِظ مني سَائِرَ اليَْم». 

وما أخرج الحاكم في المستدرك وقال: صحيمح على شرط 
الشّيخين عن ابن عبّاس في قوله تعالى: ظفَإِذًا َخَلكَمْ بُبُونَا 
فَسَلْمُوا عَلَى أَنشيكُم» قال: هو المسجد إذا دخلته فقل السّلام 
علينا وعلى عباد اللّه الصّالحين. 

بَابْ جَامِعٌ يما نْصانْ عَنْهُ الْمَسَاجِدُ وَمَا أبيح فيها 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكل «مَن سَّمِمّ 
رَجْلاً بَنشد في ع ضَالة فَليمَلْ: لا أدَاهَا الله إلَنِكء فَِنْ 
الْمَسَاجد لم تبن ِهذاه). 

1"- وَعَنْ بُرَيْدَةَ «أن رَجْلاً نشد فِي الْمَسْجِدٍ فَقَالَ: مَنْ 
دَعَا إلى الْجَمَل الأحْمّرء فَفَالَ الْبي يلل اوعدت نك بيه 
الْمَسَاجِدُ لِمَا 3 قينا أحْمَدُ (/19") وَمُسْلِم (019) 
وان ماج (56ل/ا). 

قوله: (يَنْشُدُ) بفتح الياء وضمٌ الشّين يقال: نشدت الضّالّة 
بمعنى طلبتها وأنشدتها عرّفتها والضّالّة تطلق على الذكر 
والأنئى» والجمع ضوالَ كدابَّةٍ ودواب وهي مختصّة بالحيوان» 
ويقال لغير الحيوان ضائمٌ ولقيط. 

قال ابن رسلان قوله: (لا أَدَاهَا اللَّهُ إِلَيِك) فيه دليلٌ على 
جواز الدّعاء على الناشد في المسجد بعدم الوجدان معاقبة له في 
ماله معاملة له بنقيض قصده. 

قال ابن رسلان: ويلحق بذلك من رفع صوته فيه بما يقنضي 
مصلحة ترجع إلى الرّافع صوته قال: وفيه النهي عن رفع الصّوت 
بنشد الضّالّة» وما في معناه من البيع والشّراء والإجارة والعقود 
قال مالك وجماعة. 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة اران 


من العلماء: يكره رفع الصّوت في المسجد بالعلم وغيره 
وأجاز أبو حنيفة ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك رفع 
الصّوت فيه بالعلم والخصومة وغير ذلك تا يحتاج إليه الناس 
لأنه بجمعهم ولا بد لهم منه. 

قوله: (وَإِنْمَا بِنَتْ الْمَسَاجِدٌ لِمَا بيت لَهُ) قال التووي: معناه 
لذكر الله والملاة والعلم والمذاكرة في الخير ونحوها قال القاضي 
عياض: فيه دليل على منع الصّنائع في المسجد قال: وقال بعض 
شيوخنا: إنْما يمنع من الصّنائع الخاصّة» فأمًا العامّة للمسلمين في 
دينهم فلا بأس بها وكره بعض الالكيّة تعليم الصّبيان في المساجد 
وقال: نه من باب البيع وهذا إذا كان بأجرةٍء فإن كان بغير أجرةٍ 
كان مكرومًا لعدم تحرّزهم من الوسخ الذي يصان عنه الممسجدء 
وقد تقدّم اختلاف الأحاديث في دخوهم المساجد في باب حمل 
المحدث. 

8 - وَعَنْ أبي مُرَيْرَةَ فَال: قَالَ رَسُولْ الله يكل: «مَنْ دَخَلَ 
اننا هذا يتل حر أواليُئلتة كاذ #المتجاجو في سيل 
الله وَمَنْ دَخَلَ لِمْيْر ذلك كَانْ كالناظِر إلى ما لَيْس لَه رَوَاهُ 
أحْمّدُ (؟/:5") 3 مَاجَهْ (511) وَقَالَ: هُوَ بمنزلة النَاظِر إلى 

الحديث إسناده في سنن ابن ماجه هكذا: حدثئنا أبو بكر بن 
أبي شيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميار بن صخر عن المقبري 
عن أبي هريرة فذكره» وحاتم بن إسماعيل قد وثقه ابن سعل وهو 
صدوق كان يهم» وبقيّة الإسناد ثقات؛ وحميد بن صخر هو حميمار 
الطّويل الإمام الكبير. 1 

قوله: (مَسْجِدنا هَذَا) فيه تصريحٌ بأنٌ الأجر المترتب على 
الدّخول إنما يحصل لمن كان في مسجده يَلةِ ولا يصمح إلحاق 
غيره به من المساجد التى هي دونه في الفضيلة لأنه قياس مع 
الفارق. 

قوله: (لِيتَعَلَمَ حيرا أو لِيُعلَمَُ) فيه أنّ الشواب المذكور إِنْما 
يتسبّب عن هذه الطاعة الخاصّة لا عن كلّ طاعة. 

وفيه أيضنًا التدويه بشرف تعلّم العلم وتعليمه لأنه هو الخير 
الذي لا يقادر قدره. 

وهذا إن جعل تنكير الخير للتتعظيم؛ ويمكن إدراج كل تعلّمٍ 
وتعليم لخير أي خير كان تحت ذلك فيدخل كل ما فيه قربة 
يتعلمها الدّاخل أو يعلمها غيره» وفيه أيضًا التسوية بين العالم 


والمتعلّم والإرشاد إلى أنّ التعليم والنَعلّم في المسجد أفضل من 
سائر الأمكنة قولة: (وَمَنْ دَخَلَ لِغْْر ذَلِكَ...إِلَخْ) ظاهره أنّ كل 
ما ليس فيه تعليمٌ ولا تعلّمٌ من أنواع الخير لا يجوز فعله في 
المسجد ولا بدّ من تقييده بما عدا الصّلاة والذكر والاعتكاف 
ونحوها مما ورد فعله في المسجد أو الإرشاد إلى فعله فيه والحديث 
يدل على أنّ المسجد لم يوضع لكل طاعةٍ بل لطاعاتم مخصوصةٍ 
لتقييد الخير في الحديث بالتّعليم والتعلم. 

4 وَعَنْ حكيم بْنِ حرام قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككهِ: «لا 
تَقَامٌ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدٍ وَلَا بُسْنَقَادُ فيهماء روه أَحْمَدٌ 
(*/ 484 ) وَأَبُو دَاوْد (440 4) وَالدَارَفْطْبِيَ (47/7و41١).‏ 

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم وابن السّكن والبيهقي؛ قال 
الحافظ في التلخيص: ولا بأس بإسناده» وقال في بلوغ المرام: إن 
إسناده ضعيفف. 

وني الباب عن ابن عباس عند الترمذي وابن ماجه؛ وفيه 
إسماعيل بن مسلم المي وهو ضعيسفٌ من قبل حفظه؛ وعمن 
جبير بن مطعم عند البزّا وفيه الواقدي وعن عمرو بن شعيبه 
عن أبيه عن جدّه وفيه ابن طيعة. 

والحديث يدل على تحريم إقامة الحدود في المساجد وتحريم 
الاستقادة فيها لأنّ النهي كما تقرّر في الأصول حقيقة في التحريم 
ولا صارف له ههنا عن معناه الحقيقي. 

- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله يل قَال: «إِذًا رَأيْتم 
تيم اناتتاع في النتجر نَقُولوا: لا أربح الله يتَجَارَتَك وإذَا 
ََيْنمْ من نشد فيه ضَالَة فَقُونُوا: لا رَدَ الله علَيِك» رَوَاهُ الترْياي 
(1؟"07). 


عام ماه 


0- وَعَنْ عَمْرِو بْن عَيْبِ عَنْ أبيه عَنْ جَدَهِ فَالَ: الْهَى 

رول الله يكل ىَّ الشراء وَالْبَيع ل الْمَسْجِد وَأن تنشد فِيهِ 

الأشعان وأن تُنْشَدَ فيه الضَالَكُ وَعَنْ الجلّق يَوْمَ الْجْمْمَةَ قَبْلَ 

الملاة» رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ وَلَيِسَ لِلنْسائِي فيه ِنْعَادُ الممَالَةٍ (حم: 

.)1/49 (<د: 94/ا١1١) (ت: 157") (إن: ؟107//7) (ه:‎ ) ١4 
الحديث الأوّل أخرجه النسائي في اليوم والليلة وحسّنه‎ 

التترمذي» والحديث الثاني حسّنه الترمذي وصحّحه ابن خزيمة. 
قال الحافظ في الفتح: وإسناده صحيح إلى عمرو بن شعيبي 
قال: وفي المعنى أحاديث لكن في أسانيدها مقال انتهى. 


وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه فيه مقال مشهورٌ. 

قال الترمذي: قال محمّد بن إسماعيل: رأيت أحمد وإسحاق 
وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيبوٍ قال: وقد سميع 
شعيب بن محملر من عبد الله بن عمرو. 

قال أبو عيسى: ومن تكلّم في حديث عمرو بن شعيب إِنْما 
ضحفه لأنه يحدّث من صحيفة جده كانهم رأوا أله لم يسمع هذه 
الأحاديث من جده؛ قال علي بن عبد اللّه ابن المديي: قال يحيسى 
بن سعيد: حديث عمرو بن شعيبوٍ عندنا واو وني الباب عن 
بريدة عند مسلم وابن ماجه والنسائي» وعن جابر عند النسائيّ» 
وعن أنس عند الطبراني» قال العراقي: ورجاله ثقات. 

وعن أبي هريرة من طريق أخرى غير التي في اباب عند 
و 50 
أرطاة. 

وعن ابن مسعود عند البزّار أيضًا والطبراني وعن ثوبان عند 
الطبراني أيضّاء هذا ليس بثوبان مولى رسول الله ب وم يورده 
ابن حبّان في الصّحابة ولا ابن عبد البرّ وأورده ابن منده وعسن 
معاذٍ بن جبل عند الطبرائي أيضًا وعن ابن عمر عند ابن ماجه. 

وعن وائلة بن الأسقع عند ابن ماجه أيضًا. 

وعن عصمة عند الطبراني. 

وعن أبي سعيلر عند ابن أبي حاتم في العلل. 

والحديثان يدلان على تحريم البيع والشراء وإنشاد الضّالة 
وإنشاد الأشعار والتحلق يوم الجمعة قبل الصّلاة» وقد تقدّم 
الكلام في إنشاد الضالة. 

أمّا البيع والشتراء فذهب جمهور العلماء إلى أنّ النهي محمولٌ 
على الكراهة؛ قال العراقي: وقد أجمع العلماء على أنّ ما عقد 
من البيع في المسجد لا يجوز نقضه. وهكذا قال الماوردي. 

وأنت خبيرٌ بأنّ حمل النهي على الكراهة يحناج إلى قرينةٍ 
صارفةٍ عن المعنى الحقيقي الذي هو التحريم عند القائلين بأنّ 
ا ا 0 
التقض وصحّة العقد لا منافاة بينه وبين التتحريم فلا يصحّ جعله 
قريئة لحمل النهي على الكراهة وذهب بعض أصحاب الشافعي 
إلى أنه لا يكره البيع والشّراء في المسجد والأحاديث ترد عليه. 

وفرّق أصحاب أبي حنيفة بين أن يغلب ذلك ويكثر فيكره أو 


يقل فلا كراهة وهو فرق لا دليل عليه وامًا إنشاد الأشعار في 
المسجد فحديث الباب وما معناه يدل على عدم جوازه ويعارضه 
ما سيأتي من قصّة عمر وحسّان وتصريح حسّان بأنه كان ينشد 
الشعر بالمسجد وفيه رسول اللّه يكل وكذلك حديث جابر بن 
سمرة الآتي» وقد جمع بين الأحاديث بوجهين الأوّل: حمل النهي 
على التنزيه والرّخصة على بيان الجواز. 

والثاني: حمل أحاديث الرّخصة على الشّعر الحسن المأذون فيه 
كهجاء حسّان للمشركين ومدحه وق وغير ذلك» ويحمل النهي 
على التفاخر والمهجاء ونحو ذلك؛ ذكر هذين الوجهين العراقي في 
شرح الترمذي» وقد بوّب النسائي على قصّة حسّان مع عمر بن 
الخطاب فقال: باب الرّخصة في إنشاد الشّعر الحسن. 

وقال الشافعي: الشعر كلامم فحسنه حسنْ وقبيحه قبيح. 

وقد ورد هذا مرفوعًا في غير حديثشه فروى أبو يعلى عن 
عائشة قالت: هسبل رَسُولُ الله يل عن الثتغر فَقَالَ: هو كَلامٌ 

قال العراقي: وإسناده حسنْء ورواه أيضًا البيهقي في سئنه من 
طريق أبي يعلى. 1 

ثم قال: وصله جماعة. 

والصّحيح عن الني يل مرسلٌ وروى الطبرانيّ في الأوسط 
من رواية إسماعيل بن عياش عن عبد الرّحمن بن زياد بن نعيم 
عن عبد الرّحمن بن رافم وحبّان بن أبي جبلة وبكر بن سوادة عن 
عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يي: الشّعر بمنزلة الكلام 
الْحَسْهُ كَحَسْنٍ الكلام وَكْبِيحُهُ كقبيح الكلام» وقد جع الحافظ 
بين الأحاديث بحمل النهي على تناشد أشعار الجاهليّة والمبطلين 
وحمل المأذون فيه على ما سلم من ذلك» ولكن حديث جابر بن 
سمرة الآني فيه التصريح بأنهم كانوا يتذاكرون الشّعر وأشياء من 
أمر الجاهليّة» قال: وقيل المنهي عنه ما إذا كان التناشد غالبا على 
المسجد حتى يتشاغل به مسن فيه وأبعد أبو عبد الله البوني 
فاعمل أحاديث النهي وادعي النسخ في حديث الإذن. وم يوافق 
على ذلك. حكاه ابن التي عنه انتهى. 

وقد تقرّر أن الجمع بين الأحاديث ما أمكن هو الواجب وقد 
أمكن هنا بلا تعسّفي كما عرفت. 

قال ابن العربي: لا بأس بإنشاد الشّعر في المسجد إذا كان في 


مدح الدّين وإقامة الشرع» وإن كان فيه الخمر ممدوحة بصفاتها 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة ضضنا 


الخبيئة من طيب رائحةٍ وحسن لون إلى غير ذلك تا يذكره من 
يعرفهاء وقد مدح فيه كعب بن زهير رسو الله فقال: بانت 
سعاد فقلبي اليوم متبول إلى قوله في صفة ريقها: كانه منهلٌ 
. بالراح معلول قال العراقي: وهذه القصيدة قد رويناها من طرق 
لا يصحٌ منها شيءٌ وذكرها ابسن إسحاق بسنل منقطم؛ وعلى 
تقدير ثبوت القصيدة عن كعسي وإنشادها بين يدي النبي كه في 
المسجد أو غيره فليس فيها مدح الخمر وإنما مدح ريقها وتشبيهه 
بالرّاح» قال: ولا بأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا لم يرفع به 
صوته بحيث يشوّش بذلك على مصل أو قارئ أو منتظر الصّلاة 
فإن أدّى إلى ذلك كره» ولو قيل بتحريمه لم يكن بعيدًا. 

وقد قدّمنا ما يدل على النهي عن رفع الصّوت في المساجد 
مطلقا في باب حمل المحدث أما التحلق يوم الجمعة في المسجد قبل 
المّلاة فحمل النهي عنه الجمهور على الكراهة» وذلك لأنْه ريّما 
قطع الصّفوف مع كونهم مأمورين بالتبكير يوم الجمعة والتَراصَ 
في الصّفوف الأوّل فالأوّل. 

وقال الطحاوي: والتّحليق المنهيّ عنه قبل الصّلاة إذا عم 
المسجد وغلبه فهو مكروهٌ وغسير ذلك لا بأس به والتقييد بقبل 
الصّلاة يدل على جوازه بعدها للعلم والذكر والتّقييد بيوم الجمعة 
يدل على جوازه في غيرها كما ني الحديث افق عليه من حديث 
أبي واقل اللي قال: ْنَا رَسُولُ الله وك في الْمَسْجد فَأفبلَ 
ثلانَهُ تقر فَأقْبَلَ انان إلى رَسُول الله يل وَذَهَبّ ع ناما 
التق اق تج فى الذلئة نجل دوك انا الاخز ولس 
خَلْفَهُم» الحديث وام التحلق في المسجد في أمور الدنيا فغير جائز. 

وواحاديلة انان مسلتوو ايكون يني اجر لزان فز 
يَجْلِسُون في الْاجد حلا ِل ماهم اليا فلا نُجَالِسُوهُمْ 
لَيْس لِلَِ فيه حَاجةً» ذكره العراقيّ في شرح التَرمذيّ قال: 
وإسناده ضعيف فيه بزيغ : أبو الخليل وهو ضعيفٌ جدًا. 

قوله: (وَعَسن الْحَلّى) بفتح المهملة ويجوز كسرها واللام 
مفتوحة على كلّ حال جمع حلقةٍ بإسكان اللام على غير قياس 
ربكن لنحها أبفنا كذانى الفح 1 

7- وَعَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ أنّ رَجُّلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ 
«أرآيْت رجلا وَجَدَ مَعْ ابه رجلا أَقثلة؟ الحديث: فََلاعَنَا في 
الْمَمْجِدٍ رَأنَا ثتاهن؟ مُتَفْقَ عَلَيْهِ (حم: ه/ 7”7) (خ: "1377) (م: 
)2 


الحديث سياتي بطوله في كتاب اللّعان وياتي شرحه إن شاء اللّه 
هنالك. 

وساقه المصتّف هنا للاستدلال به على جواز اللّعان في 
المسجد. 

وقد جعلت اهادويّة إيقاعه في غير المسجد مندوبًا ولا وجه له 
والتعليل بأنه رما كان مفضيًا إلى الحدّ إذا اقرّ احد الزُوجين 
بكذبه باطلٌ لأنّ تسب الحدّ عنه نادرٌ لا يستلزم وقوع الحذٌ فيه. 

1- وَعَنْ جابر بْنِ سَمُرَة قال: «شهذت النبي وك أكثر من 
اه مرو في الْمَسْجد وَصْحَابه يَذَاكَرُون النتغر وَأشياة من أشرٍ 
الْجَاهِلِيّة فَرْبَمَا نَبْسَمْ مَعَهُمْ رَوَاهُ أحْمّدْ (0/ 91). 

الحديث أخرجه أيضًا التَرمِذَيّ بلفظ «جَالَسْت الني يكل أكثر 
بن ما مر كان أمْحَابهُ ُو ويذَائرُون أشنباة من أشر 
الْجَامِة رَمْرَ سَاكِت فرُّمًا تَبْسَمْ مهم وقال: هذا حديث 
صحيح. 

والحديث يدل على جراز إنشاد الشّعر في المسجد وقد تقدّم 
الكلام في ذلك. 

4- وَعَنْ سَعِيل بْن الْمُسَيّبِ قَالَ: مر عْمَرُ فِي الْمَسْجِدٍ 
خَيْرُ ملك, ثُمَ الْتَفَتَ إل أبي هُرَيْرَة فَقَالَ: تدك الله أْمَعْت 
رَسُولَ الله يك يَقُولُ: «أجبا عَنْي اللَهُم أده روح الْمّدْس؟ 
قال: نعم مُتَفَن عَلَيِهِ (حم: ه/؟18) (خ: 09111 (م: 
6غ .)١‏ 

قوله: (قَالَ مر عُمَرُ) رواية سعيدٍ لهذه القصّة مرسلةً عندهم 
لأنه لم يدرك زمن المرور لكن يحمل على أنّ سعيدًا سمع ذلك 
من أبي هريرة بعدء أو من حسّانء أو وقع لحسّان استشهادٌ أبي 
هريرة مرّة أخرى فحضر ذلك سعيدٌ قوله: (وَفِيهٍ من هو خَيْرٌ 
مِنك) يعني الني ولك 

قوله: (أنْشدك اللّة) بفتح الهمزة وضم الثّين المعجمة أي 
سألتك الله والتشد بفتح النون وسكون المعجمة التذكير. 

قوله: (أَيَدهُ برَوْح القدسِ) أي قوّه وروح القدس المراد به هنا 
جبريل بدليل حديث البراء عند البخاري بلفظ «وَجبريل مَعَك؛ 
والمراد بالإجابة ارد على الكقّار الّذين هجوا رسول الله يك وني 
الترمذي عن عائشة قالت هكَان رَسُولُ الهو يصب لِحَسَان 


نعي لوو 2 


ِنْبا فِي الْمَمسْجد فَيَقُومُ م عَلَيْهِ يَهْجُو الْكُفَارَه وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ في 


لورفا نيل الأوطار- كتاب الصلاة 


الْمُسْتَدْرَك وَقَالَ: هَذَا حَدِيث صَّحِيِعٌ الإسْنادٍ وَالْحَدِيِثْ يَدُلَ 
على جَوَاز إِنْشَادٍ الشَغْر في الْمَسْجدٍ وَمَدُ تَقَدَمَ الْجَمْعٌ بْئِنَ 
حَدِيثِ البَابٍ وَبِيْنَ ما يعَارضه. 

0 وَعَن عبان هيم ع عمَه أنه «رأى رول الل 4 
مسقا في الْمسسْجِدٍ وَاضيعًا إحْدى رجَليْه على الأخرى' مُنْفْقَ 
علب (حم: 4/ فلاو ١‏ 4) (خ: 40) (6100). 

قوله: (وَاضيعًا إِحْدَى رجْلَيْهِ على الأخرى) قال الخطابي: فيه 
أنّ التهي الوارد عن ذلك منسوحٌ أو يحمل اللَهَي حيث يخشى أن 
تبدو عورته؛ والجواز حيث يؤمن من ذلك. 

قال الحافظ: الثاني أولى من ادّعاء التسخ لأنه لا ينبت 
بالاحتمال. 

ومن جزم به البيهقي والبغوي وغيرهما من الحدّثين» وجزم 
ابن بطال ومن تبعه بأنّه مسو ويمكن أن'يقال إن النهي عن 
وضع إحدى الرّجلين على الأخرى الثابت في مسلم وسئن أبي 
داود عامٌ؛ وفعله يَِدِ لذلك مقصورٌ عليه فلا يؤخذ من ذلك 
الجواز لغيره؛ صرّح بذلك المازري قال: لكن لا صم أنّ عمر 
وعثمان كانا يفعلان ذلك دل على أنه ليس خاضًا به يل بل هو 
جائرٌ مطلقًا فإذا تقرّر هذا صار بين الحديئين تعارض» فيجمع 
بينهماء ثم ذكر نحو ما ذكره المخنطابي. 

قال الحافظ: وفي قوله فلا يؤخذ منه الجسواز نظورٌ لأنّ 
الخصائصء لا تنبت بالاحتمالء والظاهر أنّ فعله كان لبيان 
الجوازء والظاهر على ما تقتضيه القواعد الأصوليّة ما قاله 
المازري من قصر الجواز عليه كي إلا أنَ قوله: لكن ما صم أنّ 
عمر وعثمان ...إلخ لا يدل على الجواز مطلقًا كما قال لاحتمال 
أنهما فعلا ذلك لعدم بلوغ النهي إليهما. 

والحديث يدل على جواز الاستلقاء في الملسجد على تلك 
الهيئة وعلى غيرها لعدم الفارق. 

- وَعَنْ عَبْد الله بْن عُمَرَ دأنَّهُكَان ينام وَهْرَ شاب عَزْبٌ 
لا أل لَهُ في مَلجدٍ رَسُول الله يه روا البُخَاريّ (0غ4) 
وَالمْسَائِيَ (00/5) وَأبُو اوه (087) وَآَحْمَدَ (11/1) وَلَقْظْهُ: 
«كنا في زَمَنٍ رَسُول الله يك لَنَامُ في الْمسْجد وَنَقِيلُ فيه وَنْحْنْ 
شبَاب» قَالَ الْبْخَارِي: وَقَالَ أبُو قلا عَنْ أنس: «قَِمٌ رَهْطْ من 
عُكْل عَلَى ال وك فكَانُوا في الصف الدتجي وَقَالَ: قَالَ عبد 
الرَحْمَن بْنْ أبي بَكْر: كَان أصْحَابْ الصْفَة الْفَرَاء»). 


قوله: (عَرَبُّ) قال الحافظ: المشهور فيها فتح العين المهملة 
وكسر الزّاي. 

وفي رواية للبخاري «أَعْرَبُ» وهي لغة قليلةٌ مع أن القرّاز 
أنكرها. 

والمراد به الذي لا زوجة له وقوله «لا أهل لَهُ؛ تفسيرٌ لقوله 
عرب ويحتمل أن يكون من العامٌ بعد الخاص فيدخل فيه 
الأقارب ونحوهم وقوله «فِي مَسسْجِدٍ رَسُول الله يك» يتعلق بقوله 
«ينام» ورواية أحمد آدلٌ على الجواز للتصريح فيها بان ذلك كان 
في زمن رسول الله يكل وقد أخرج البخاري حديث (إن النبي 
كي جَاءً وَعَلِيُ مُضنْطْجِمٌ فِي الْمَسسْجِدٍ قد سقط ردَاؤُهُ عن شِقَهِ 
ذافتاية راي تلجت ورتين اذكه 6ه يتين ويقرلةفن أن 
تراه وقد ذهب الجمهور إلى جواز النوم في المسجد. 

وروي عن ابن عباس كراهته إلا لمن يريد الصّلاة وعن ابسن 
مسعودٍ مطلقًا وعن مالك التفصيل بين من له مسكنٌ فيكره» 
وبين من لا مسكن له فيباح. 

قوله: (وَقَالَ بو قِلابةَ عَنْ أنْس) هذا طرفٌ من قصّة العرنيّين 
رقداك رن البشاري قي الأماركامن مشج روسل اهنا التق 
المذكور هنا في الحاربين من طريق وهيبي عن أيوب عن أبي قلابة 
قوله: (قَالَ عَبْدْ الرَحْمَّن) هو أيضا طرف من حديثم طويل ذكره 
البخاري يعلامات البرّة وَالْصقة: مرفي تظكل ف المج 
النبويّ كانت تاوي إليه المساكين. 

وعكلٌ بضم العين المهملة وإسكان الكاف: قبيلة من تيم وقد 
تقدّم ضبطه وتفسيره في باب الرّخصة في بول ما يؤكل لحمه. 

1- وَعَنْ عَائْشَة قَالَت: «أصيب سعد بن مُعَاذْيوْمْ 
الْحَندق رَمَاُ رَجْلّ مِن قُرَئْش يُقَالُ لَهُ: حِبَانُ بْنْ الْعَرِقّة في 
الكل قفرب عَلَِهرسُول الله قف يم في الْصشْجد لِيصُود 
من قريب» مُتَفَقَ عَلَيْهِ (حم: 711/7) (خ: )١م‏ 0). 

قوله (: حِبَانْ بْنْ الْعَرِفَةِ) بعين مهملةٍ مفتوحةٍ ثم راءٍ 
مكسورة ثم قافم بعدها هاء التأنيث. 

قوله: (نِي الآكحَل) هو عرق في اليد. وتمام الحديث في 
البخاري «قالت فلم يَرْْهُمْ َي الْصنْجد حم من بي خِقَارٍ إلا 
الم يَسِيل إلَْهِم َقَانُوا: ا أهل الْحَيْمَةِ ما هَذَا الي يتنا مِنْ 
قِبَلِكُم؟ فَإِذًا سَعْدٌ يَفْذُو جُرْحُهُ دَمَا فَمَاتَ فيها - يَعْنِي الْخَيْمَة - 
أو نِي تِلْكَ الْمِرْضّة». 


والحديث يدل على جواز ترك المريض في المسجدء وإن كان 
في ذلك مظدّة لخروج شيء منه يتنجّس به المسجد. 

14 ورا علد لحت بن ابي بكر قال قَالَ رَسُول الله 
كله: دمل مِنْكُمْ أحَد أطْعم الْيَْمَ مِسكِينًا؟ فقَالَ بو بَكر: دَخَلْتَ 
الْمَمْجِد فَِذا أن ساي يمأل جات كِسْرة حبر ين يي عاد 
الرّحْمّن فَأخَذتهًا فَدَفَمْتهَا إِلَبْده. رَوَاهُ أبُو مَاوْد (1510). 

قال انكر البزار هلدا ريتك لا قلس نزوى هي عيذ 
التعن ين ابن بكر إل تهذ الانناة وذكر أنه روي مرسا, 

قلا التتري رذ العرنيته حبك ل شيعن السام في 
سننه من حديث أبي حازم سلمان الأشجعي بنحوه أت منه. 

والحديث يدل على جواز التصدّق في المسجد وعلى جواز 
المسألة عند الحاجة وقد بوب أبو داود في سئنه لهذا الحديث فقال: 
باب المسألة في المساجد. 

4- وَعَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْن الْحَارثِ قَالَ: «كُنا ناكل عَلَى عَيْدٍ 
وَسُول الله به في الْمَسْجدٍ الْخَيْر الحم رَرَاهُ ابن مَاجَهُ 
سم 1 
الحديث إسناده في سئن ابن ماجه هكذا: «حَدَثَنَا يَعْقُوبْ بن 
رَهْب قَالَ: أخبرني عَمْرْو بْنْ الْحَارث قَالَ: حَدَئَيِي سْلْيِمَانُ بن 
رام التطارين الا سبع ميد الله إن التارسع فذكنة»توميزلا: 
كلهم سق وال المتجيع إلا متقزيت بين عيدايا ولت ووال مه 
حرملة بن يحيى والحديث يدل على المطلوب منه وهو جواز 
الأكل في المسجد وفيه أحاديث كثيرة: منها سكنى أهل الصّفًة في 
المسجد الثابت في البخاري وغيره؛ إن كونهم لا مسكن لم 
سواه يستلزم أكلهم للطّعام فيه. 

ومنها حديث ربط الرجل الأسير بساريةٍ من سواري المسجد 
لمتفق عليه في بعض طرقه أنه استمر مربوطًا ثلائة آيَامٍ ومنها 
ضرب الخيام في المسجد لسعد بن معاذٍ كما تقدّم وللسّوداء التي 
كانت تقم المسجد كما في الصحيحين. 

ومنها إنزال وفد ثقيفي المسجد وغيرهم والأحاديث الدّالّة 
على جواز أكل الطّعام في المسجد متكائرة وقال المصئف رحمه 
الله: وقد ثبت «أن النبي يك أسَرَ تُمَامةَ بْنَ أنّال ربط بسَارية في 
لكين كر ]تلات ) رفية تنه اند لعز نمالا جادمن التحرين في 
المتجد ريع ل لت 


قلت: ربط ثمامة ثابتُ في الصّحيحين بلفظ ١بْعَتْ‏ النبي وله 
الانه لطر بنارا ب شواري المشمو ادن لل 
َقَالَ: أعْهَدُ أن لا إله إلا الله وَأ مُحَمّدَا رَسُولُ اللَّه». 

ونثر المال في المسجد وقسمته ثابت في البخاري وغيره بلفظ: 
أي النبي بمَال مِنْ الْبَحْرَيْنِ قَقَالَ: أَنثْرُوهُ في الْمَسْجِدٍ) كان 
أكثر مال أتي به رسول الله يت ثم ساق القصة بطوها. 

والحديثان يدلان على جواز ربط الأسير المشرك في المسجد 
والمسلم بالأولى وعلى جواز قسمة الأموال في المساجد ونثرها 

- عن أنّس قَالَ: كان قِرَامٌ لِعَائِشَةَ قَدْ ثرت به جَانِبُ 
َنْتِهّاء فَقَالَ لَهَا لبي ككلِ: «أميطي عَني قِرَامَك هذا نه لانَزال 
َصَاويرَهُ تَعْرضُ لي في صلاتِي» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبْحَار ئ 03/4 

قوله: 81 بكس الفنالت وتخفيف الراء: سترٌ رقيق من 
صوفي ذو ألوان كما تقدّم قوله: (أميطي) أي أزيلي ونا ومع 

قوله: (لاُرَالُ تَصَاويرَ) في رواية للبخاري «لا تَرَال 
تَصَاويرئ» بحذف الفتمير. - 

قال الحافظ: كذا في روايتناء وللباقين بإثبات الضمير. 

قال: والهاء على روايتنا في فإنه ضمير الشّان» وعلى الأخسرى 
يحتمل أن يعود على الثوب. 

قوله: (تغرض) بفتح أوّله وكسر الراء: أي تلوح» 
وللإسماعيلي تعرّض بفتح العين وتشديد الرّاء» واصله تتعرض 
والحديث يدل على كراهة الصّلاة في الأمكنة التي فيها تصاوير» 
وقد تقدّم كراهة زخرفة المساجد, والتصاوير نوعٌ من ذلك» وقد 
تقدّم أيضًا الكلام على الثياب التي فيها تصاوير. 

ودل الحديث أيضًا على أنّ الصّلاة لا تفسد بذلك» لأنه وَل 
لم يقطعها ولم يعدها. 

-١‏ وَعَنْ عَْمَانَ بْنِ طَلْحَة «أن النبي وله دَعَا بَعْدَ مُخُولِهٍ 
الْكَعْبَفَ فَقَالَ: إني كنت َأَيْت قَرني الْكَبضٍ حِينَ دَخلت الْبْنِتَ 
نيبت أن آمْرَكَ أن تُحَمْرَهُمًا فَحَمَرْهُمًا فَنهُ لا يْبَفِي أن يَكُونْ 
في قبل لبت شي يُلهِي الْمْصَلَي». رََاه أحْمَدُ (18/4) وأبو 
دَاوْد ,)75١171(‏ 


حدئني خالي عن أمي قالت: سمعت «الآسسْآْمِيّة تَقُولَ: قلت 
لِعُنْمَانَ: ما قَالَ لك رَسُول الله وك حِين دَعَاك؟ قَالَ: ني نْسِيت 
أن آمُرَكَ أن تُحَمَرَ مْرَ انين فَإنهُ َس يَنْبَفِي أن يَكُون فِي الْيْنِتٍِ 
شَيءْ يَشْعْلُ الْمْصلْي» وخال صفوان المذكور في الإسناد قال ابن 
الجاع ترساقم بوتعية ارام بصبرر ال كورة مي عه 
بنت شيية شيبة القرشيّة العبدريّة وقد جاءت مسمَاةٌ في بنعض طرق 
هذا الحديث. واختلف في صحبتهاء وقد جاءت أحاديث ظاهرة 
في صحبتها. 

وعثمان بن طلحة المذكور هو القرشي العبدريّ الحجيّ بفدح 
الحاء المهملة وبعدها جيم مفتوحةً وباءً موحَّدة منسوب إلى 
حجابة بيت الله الحرام شرّفه الله تعالى» وهم جماعة من بني عبد 
الدّار وإليهم حجابة الكعبة. 

وقد اختلف في هذا الحديث» فروي عن منصور علن خاله 
مسافم عن صفيّة بنت شيبة عن امرأةٍ من بني سليم عن عثمان؛ 
وروي عنه عن خاله عن امرأةٍ من بني سليم ولم يذكر أمه 
والأسلميّة المذكورة لم أقف على اسمها. 

والحديث يدل على كراهة تزيين المحاريب وغيرها مما يستقبله 
المصلّي بنقش أو تصوير أو غيرهما ما يلهيء وعلى أن تخمير 
التصاوير مزيلٌ لكراهة الصّلاة في المكان الذي هي فيه لارتفاع 
العلة؛ وهي اشتغال قلب المصلي بالنظر إليها وقد أسلفنا الكلام 
في التصاوير وفي كراهية زخرفة المساجد قوله: (قَْنيْ الْكَبْشِ) أي 
كبش إبراهيم الذي فدى به إسماعيل عليهما السلام. 

بَابُ لا يَخْرْجٌ مِنْ الْمَسْجِلٍ بَعْدَ الآذان حتى 


يُصلي إلا لِعُذْرِ 

7- عَنْ أبي هُريْرَة قَال: أمرنَا رَسُولْ الله : «إذا كنم 
ف الشتمد تووئ بالشئلاع فلا يشر لتدكم حتى يصذي) 
رَوَاهُ أَحْمّدُ (؟/ لالاه). 

19- وَعَْنْ أبي الشَعْنَاء قَالَ: حرج رَجُلّ مِنْ الْمَسْجِدٍ 
بَعْدَمًا دن فِيهء َقَالَ أبُو هُرَيْرَةَ: أما هَذَا فَفَدْ عَصّى أبَا الْقَاميِمٍ 
كله رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا البُخَارِي (حم: 1//7ة) (م: 166) (د: 
5ع)(ت: 4١٠)(ن:‏ 59/7) (ها: #ا/[). 

الحديث الأوّل روي من طريق ابن أبي الشعثاء واسمه 
أشعث عن أبيه عن أبي هريرة» ورواه عن أبي هريرة أبو صالح 
ومحمد بن زاذان وسعيد بن المسيب. 


قاله ابن سيّد الناس في شرح الترمذي بعد أن روى الحديث 
بإسئاده: ولم يتكلم فيه وأما الحديث الثاني فروي عن بعضهم أنه 
موقوفف. 

قال ابن عبد البرّ: هو مسندٌ عندهم لا يختلفون فيه انتهى. 

وفي إسناده إبراهيم بن المهاجر» وقد ونّق وضعّف وأخرج له 
الجماعة إلا البخاري.وني الرّواية من يسمّى إبراهيسم بن مهاجر 
ثلاثة: هذا أحدهم وهو البجليّ الكو والثاني: المدني 8 
سعد بن أبي وقّاصء والثّالث: الأزديّ الكوف وني الباب عن 
عثمان بلفظ قال: قأل رسول الله يَقدِ: «مَنْ أذْرَّك الآذَانَ رَمْرَ في 
الْمسنْجد ثم ترج لَمْ يَخْرْج لِحَاجَةَ وَهُْوّ لا يريد الرّجْعَة فَهُوَ 
مُنَافِقَّ» رواه ابن سنجر والرّيدونيّ في أحكامه وابن سيّد الناس في 
شرح الترمذي.واشار إليه التَرمذيّ في جامعه والحديئان يدلان 
على تحريم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان لغير الوضوء 
وقضاء الحاجة وما تدعو الفّرورة إليه حتى يصلّي فيه تلك 
الصّلاة» لأنّ ذلك المسجد قد تعيّن لتلك الصّلاة. 

قال التَّرمديّ بعد أن ذكر الحديث: وعلى هذا العمل عند 
أهل العلم من أصحاب التي يي ومن بعدهم أن لا يخرج أحدٌ 
من المسجد إلا من عذر أن يكون على غير وضوء أو أمسر لا بذ 
منه. ويروى عن إبراهيم يم النخعي أنه قال: يخرج مالم يأخذ المؤدّن 
في الإقامة وهذا عندنا لمن له عذرٌ في الخروج منه انتهى. 

قال ابن رسلان في شرح السّنن: إن الخروج مكروة عند عامة 
أهل العلم إذا كان لغير عذر من طهارةٍ أو نحوه وإلا جاز بلا 
كراهةٍ: قال القرطي: هذا يز على أنه حديث مرفوعٌ إلى 
رسول اللّه لك بدليل نسبته إليه وكأنّه سمع ما يقنضي تحريم 
الخروج من المسجد بعد الأذان فأطلق لفظ المعصية عليه. 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة - أبواب استقبال القبلة 


أَبْوَابْ امنتِقبّال الْقبْلَةِ 


4 - عَنْ أبي هُريْرَة في حَدِيثٍ يَأنِي ذِكْرَهُ قَالَ: قَالَ النبسي 
يكل: «فَإِذًا قُمْت إلى الصلاة قسغ الْوْض َنم اسلتَقبل الِلة 
كبر (خ: 98/) (م: /881). 

هذا الحديث الذي أشار إليه المصنف هو حديث المسيء 
وسياتي في باب السّجدة الثانية ولزوم الطمانينة ويأتي إن شاء 
الله شرحه هنالك؛ وهذا اللفظ الذي ذكره المصتف هو لفظ 
مسلمء وهو يدل على وجوب الاستقبال وهو إجماع المسلمين إلا 
في حالة العجز أو في الخنوف عند التحام القتال أو في صلاة 
التطرّع كما سياني وقد دل على الوجوب القرآن والسّئة 
المتواترة. 

وني الصّحيح من حديث أنس قال: قال رسول الله ول 
«أيزْت أن أَقَابِلَ الناسَ حَنَى يقُونُوا لا إِله إلا الله فَإِذًا فَانُوهَا 
دمَاوْهُمْ رَأنْوَالهُمْ إلا بحَقَهَا رَحِسَابهُمْ عَلَى الله عَرَ رَجَلَ) 
وقالت اهادوية: إِنّ استقبال القبلة من شرط صحة الصّلاة» وقد 
عرّفناك فيما سبق أن الأوامر بمجردها لا تصلح للاستدلال بها 
على الشرطيّة إلا على القول بأنّ الأمر بالشّيء نهيّ عن ضذه 
ولكن ههنا ما يمنع من الشّرطيّة وهو خبر السّريّة الذي أخرجه 
البَرمِذيَ وأحمد والطبراني من حديث عامر بن ربيعة بلفظ: «كنا 
مَعْ النبي وله في لَيْلَةٍ مُظلِمَة قَلَمْ ذر أبن الْقِيْلةَ وَصَلَى كل رَجُلٍ 
عَلَى يِه فَلَمَا أَصْبَحًْا ذَكَرنًا ذَلِكَ للنبي يكل فُنْرَلَ: نَائْنَمَا 
ُوَلُوا فَنَم وَجْهُ اللو4؛ فإِنٌ الاستقبال لو كان شرطًا لوجبت 
الإعادة في الوقت وبعده لأنّ الشرط يؤثر عدمه ني العدم مع أن 
الهادويّة يوافقوننا في عدم وجوب الإعادة بعد الوقت وهو 
يناقض قوهم: إِنّ الاستقبال شرط وهذا الحديث وإن كان فيه 
مقالٌ عند المحدّثين ولكن له شواهد تقويه: منها حديث جابر عند 
انْصِرَقًْا َظَرنا فَإذًا نحن قد صِلَْنا إِلَى غير الْقِبلَةِ فَدَكَرْنَا ذْبِكَ 
رول الله يكف َال د أحْسَكمْ لم يمنا أن نيد وله طرق 
أخرى عنه بنحو هذه وفيها أنه قال ككه: «قَدْ أجِرَّات صلائكُم» 


ولكثه تفرّد به حمّد بن سالم ومحمّد بن عبيد اللّه العرزمي عن 
عطاء وهما ضعيفان. 

وكذا قال الدارقطي قال البيهقي: وكذلك روي عن عبد 
الملك العرزمي عن عطاء. ثم رواه من طريق أخرى بنحو ما هنا 
وقال: ولا نعلم لهذا اديت نان عي 1 والصحيح أن 
الآية نما نزلت في التطوّع خاصّة كما في صحيح مسلمء وسيأتي 
ذلك في باب تطوع المسافر. 

ومنها حديث معاذٍ عند الطبراني في الأوسط بلفظ «صِلْيْنَا م 
رَسُول الله يكل في يَْم غَيِمٍ في السَفْر إلى غَيْر ابل فلمَا قَضَى 
الصلاة وَسَلْمْ نَجَلَت الشمْس فََلنَا يَا رَسُولَ الله صِلَنًا إلى غيرٍ 


إسناده أبو عبلة واسمه شمر بن عطاء وقد ذكره ابن حبّان في 
الثقات وهذه الأحاديث يقري بعفسها عفنا تضلع للاختجاع 
بها. 

وني حديث معاذٍ التتصريح بأنّ ذلك كان بعد الفراغ من 
الممّلاة قبل انقضاء الوقت» وهو أصرح في الذلالة على عدم 
الشّرطيّة وفيها أيضًا رد لمذهب من فرّق في وجوب الإعادة بين 
بقاء الوقت وعدمه. 

وه وَعن ان شه قالاة تيكتا اناس بقنا وني مثلاة 
الصبْح إِذْ جَاَهُْ تر فَقَالَ: إن للب يك قد ألزل عله البِلة 
قُرْآن» وَثَدْ أمِرَ أن يَسْتَْبلَ الْقيْلَة فَامْتَقْبَلُوهَا وَكَانت وُجُوهُهُمْ 
إِلَى الشام فَاسَْدَارُوا إلى الْكَنْبَة» مُتَفَْقَ عَلَئِهِ (حم: ؟/١1)‏ 
خ: 1 4) (م: 451), 

- وَعَنْ أنْس «أن رَسُولَ الله يك كان يُصَلْي نَحْو بَْتٍِ 
الس فت فد ترَى لب َبنهك ني السَماءِ لوك 
قله َرْضَاهَا قَوَلَ وَجْهَك شطرَ الْممْجِد الْحَرَام» فَمْرَ رَجْلْ مِنْ 
ني سَلِمَة وَهُمْ ركُوعٌ فِي صلاةٍ الْفَجْرِ وَقَدْ صَلُوَا ركْعَة فَنَادَى: 
ألا إن الْقِبْلهَ قَدْ حُوَلَتَْ فَمَالُوا كما هُمْ نَحْرَ الْقِبْلَةِ؛ رَوَاهُ أَحْمَدُ 
5/ 184) وَمْسْلِمٌ (0117) وَأبُو دَاوّه .)1١45(‏ 

وفي الباب عن البراء عند الجماعة إلا أبا داود. 

وعن ابن عبّاس عند أحمد والمبرّار والطبرانيٌ قال العراقي: 
وإسناده صحيح. ْ 

وعن عمارة بن أوس عند أبي يعلى في المسند والطبراني في 
الكبير. 1 
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وعن عمرو بن عوفه المزني عند البرّار والطبراني أيضًا. 

وعن سعد بن أبي وقاص عند البيهقي وإسناده صحيح. 

وعن سهل بن سعد عند الطبرانيّ والدارقطي. 

وعن عثمان بن حنيفب عند الطبرانيّ أيضًا. 

وعن عمارة بن رويبة عند الطّبرانيّ أيضا. 

وعن أبي سعيد بن المعلّى عند البرّار والطبرانيّ أيضًا. 

وعن تويلة بنت أسلم عند الطبرانيّ أيضًا قوله: (فِي صّلاةٍ 
الصبح) هكذا في صحيح مسلم من حديث انس بلفظ «وَهُمْ 
رَكُوعٌ في صلاةٍ الْفَجْره وكذا عند الطبرانيَ من حديث سهل بن 
سعار بلفظ اتَرَجَدَهُمْ يصون صَلاة اْمَذاقه وفي التَرمذيّ من 
حديث البراء بلفظ «فَصلَّى رَجُلّ مَعَهُ الْمَصْرً» وساق الحديث 
وهو مصرّح بذلك في رواية البخاري من حديث البراء وليبس 


عند مسلم تعيين الصّلاة من حديث البراء وفي حديث عمارة بن . 


أوس أن الي صلاها الي 4 إلى الكعبة إحدى صلاتي العشيّ 
وهكذا في حديث عمارة بن رويبة وحديث تويلة وفي حديث أبى 
سعيد بن المعلّى أنها الظهر. 1 

والجمع بين هذه الرّوايات أنّ من قال إحدى صلاتي العشيّ 
شك هل هي الظهر أو العصر؟ وليس من شك حجّةٌ على من 
جزمء فنظرنا فيمن جزم فوجدنا بعضهم قال الظّهرء وبعضهم 
قال العصره ووجدنا رواية العصر أصم لثقة رجالما واخمراج 
البخاريّ ها في صحيحه. 

وأمّا حديث كونها الظهر ففي إسنادها مروان بن عشمان وهو 
مختلف فيه وأمًا رواية أن أهل قباء كانوا في صلاة الصّبح فيمكن 
أنه أبطا الخبر عنهم إلى صلاة الصبح. 

قال ابن سعد في الطبقات حاكيًا عن بعضهم: إِنّ ذلك كان 
بمسجد المدينة» فقال: ويقال «صلَّى رَسُولَ الله يل ركعتيِن مِن 
اللو و ويه بالتتابمن لس ار أ ترجه رلى الايد 
الْحرام َاستدَارَ إل كان مَعَهُاْمِْمُون» ويكون المعنى برواية 
البخاري أنها العصر: أي أن أوّل صلاةٍ صلاها إلى الكعبة كاملة 
صلاة العصر. 

قوله: (إذْ جَاءَهُمْ آنتم) قيل هو عبّاد بن بشر وقيل عاد بن 
نهيك وقيل غيرهما. 

قوله: (فَاسْتقْبَلُوهَا) بفعح الموحّدة للأكثر: أي فتحوّلوا إلى 
جهة الكعبة وفاعل استقبلوها المخاطبون بذلك وهم أهل قباء 


ويحتمل أن يكون فاعل استقبلوها الني كل ومن معه وفي روايةٍ 
في البخاري بكسر الموحّدة بصغة الأمر ويؤيّد الكسر ما عند 
البخاريّ في التفسير بلفظ «ألا َاملتبُو هاه قوله: (وَكَانَتَ 
وُجُوهُهُمٌ) هو تفسيرٌ من الرّاوي للتحوّل المذكور والفّمير في 
وجوههم فيه الاحتمالان» وقد وقع بيان كيفيّة التحوّل في خبر 
تويلة قالت: «فَتَحَوَلَ النَسّاءٌ مَكَانَ الرّجَال وَالرَجَال مَكَانْ 
النْسّاء؛. ١‏ 

قال الحافظ: وتصويره آذ الإخام بول من نكا قم 
المسجد إلى مؤخر المسجد لأنّ من امستقبل الكعبة استدبر بيبت 
المقدس وهو لو دار في مكانه لم يكن خلفه مكانٌ يسع الصّفوف. 

ونا تحوّل الإمام تحوّلت الرّجال حتى صاروا خلفه؛ وتحوّل 
النساء حتى صرن خلف الرّجال» وهذا يستدعي عملاً كيرا في 
الصّلاة فيحتمل أنّ ذلك وقع قبل تحريم العمل الكثير كما كان 
قبل تحريم الكلام ويجحتمل أن يكون اغتفر العمل المذكور من 
أجل المصلحة المذكورة» أو وقعت الخطوات غير متوالية عند 
التحوّل بل وقعت مفرّقة. 

وللحديث الأوّل فوائد منها أن حكم الناسخ لا يثبت في حقّ 
المكلف حتى يبلغه لأنّ أهل قباء لم يؤمروا بالإعادة. 

ومنها جواز الاجتهاد في زمن الني يكل في أمر القبلة؛ لأنّ 
الأنصار تَحوّلوا إلى جهة الكعبة بالاجتهاد؛ ونظره الحافظ قال: 
يحتمل أن يكون عندهم بذلك نص سابقٌ ومنها جواز تعليم من 
ليس في الصّلاة من هو فيها ومنها جواز نسخ الثابت بطريق 
العلم والقطع بخبر الواحد وتقريره أنّ الي يك لم ينكر على أهل 
قباء عملهم خبر الواحد. 

وأجيب عن ذلك بأنٌ الخبر الملأكور احتف بالقرائن 
والمقدّمات التي أفادت القطع لكونه ني زمن تقلب وجهه في 
السّماء ليحوّل إلى جهة الكعبة» وقد عرفت منه الأنصار ذلك 
بملازمتهم له فكانوا يتوقعون ذلك في كل وقست فلمًا فجاهم 
الخبر عن ذلك أفادهم العلم لما كانوا يتوقعون حدوثه. ' 

وأجاب العراقيَ بأجوبةٍ آخر: منها أن النسخ بخبر الواحد كان 
جائرًا على عهد الن يكل وإنما امتنع بعده.قال الحافظ: ويحتاج 
إلى دليل. : 

ومنها أنّه تلا عليهم الآية التي فيها ذكر النسخ بالقرآن وهم 
أعلم الناس بإطالته وإيجازه وأعرفهم بوجوه إعجازه ومنها أنّ 
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العمل بخبر الواحد مقطوعٌ بهء ثم قال: الصّحيح أنّ النسخ 
للمقطوع بالمظنون كنسخ نص الكتاب أو السّنة المتواتيرة 
الواحد جائرٌ عقلاً وواقعٌ سمعًا في عهد الني ككِ وزمانه» ولكن 
أجمعت الأمّة على منعه بعد الرسول فلا مالف فيه وإنما الخلاف 
في تجويزه في عهد الرسول وَل انتهى. 

ومن فوائد الحديث ما ذكره المصئف قال: وهو ححّة في قبول 
أخبار الآحاد انتهى. 

وذلك لأنه أجمع عليه الذين بلّغ إليهم ولم ينكر عليهم النّ 
كليِ بل روى الطبرانيّ في آخر حديث تويلة أنّ رسول الله يليل 
قال فيهم «أولَيِكَ رجَالَ آمُنُوا بالعَيبِوه. 
إصابَة الجهةٍ لا الْعَين 

01 عَنْ أبي مُريْرَة أن النبي يل قَالَ: دما بْئِنَ الْمَشْرق 
وَالْمَغْرب قَبْلَة» رَواهُ ابْنْ مَاجَه )1١11(‏ وَالَرْمِذِيَ (45”) 
وَصّحْحَة؛ وَل عليه الصلاة والسلام في حَديسث أبي أبَوب: 
«رلكن شرُوا أذ غربُوا يمد ذلك). ش 

الحديث الأوّل أخرجه الترمذي وابن ماجه من طريق أبي 
بعد ويد بابع إبا معدو عليه علي بن ظلبيان وافني خلت كبا 
رواه ابن عدي في الكامل. 

قال: ولاانت بريه عر عنةا عا رع يان 
وأبي معشرء وهو بأبي معشر أشهر منه بعلي بن ظبيان. 

قال: ولعل علي بن ظببان سرقه منه. وذكر قول ابن معين فيه 
: أنه ليس بشيء. وقول النسائي: متروك الحديث؛ وقد تابعه عليه 
ابهذ بو جغر الرلزي ريك النيض” ياللالافانت رادو قر 
وّقه ابن 0 المي وأبو حاتم» وقال أحمد والنّسائي: ليس 
بقوي. 

وقال الفلاس: سيّى الحفظ. 


بَابُ حجَةٍ مَنْ رَأى فَرْض الْبَعِيد 


وأبو معشر المذكور ضعيفف. 

والحديث رواه أيضًا الحاكم والدارقطنى» وقد أخرج الحديث 
الترمذي من طريق أخرى غير طريق أبي معشرء وقال: حديث 
حسنْ صحيمٌ» وقد خالفه البيهقيّ فقال بعد إخراجه من هذه 
الطريق: هذا إسنادٌ ضعيفٌ» فنظرنا في الإسناد فوجدنا عثمان بن 
محمد بن المغيرة بن الأخنس بن شريق قد تفرد به عن المقبري 
وقد اختلف فيه» فقال علي بن المديي: إِنّه روى أحاديث مناكير» 
ووثقه ابن معين وابن حبّانء فكان الصّواب ما قاله الترمذي. 


وأمّا الحديث الثاني: أعنى حديث أبي آيُوب فهو متفقٌ عليه» 
وقد تقدّم شرحه في أبواب التَخلي وني الباب عن ابن عمر عند 
البيهقي. 

وني الباب أيضًا من قول ابن عمر عند الموطأ وابن أبي شيبة 
ليقي 

ومن قول علي عند ابن أبي شيبة. 

ومن قول عثمان عند ابن عبد البرّ في التمهيد. 

ومن قول ابن عباس أشار إلى ذلك الترمذي. 

والحديث يدل على أنّ الفرض على من بعد عن الكعبة الجهة 
لا العين» وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمدء وهو ظاهر ما نقله 
المزنيّ عن الشّافعي. 

وقد قال الشافعي أيضًا: إن شطر البيت وتلقاءه وجهته واحدٌ 
في كلام العربء. واستدل لذلك أيضًا بحديث أخرجه البيهقي عن 
ابن عبّاس: أنّ رسول الله كلل: قال «الْبَيْتْ قِبْلهُ لأهل الْمَسْجد 
َالْسَسْجد له لهل الْحرم. وَالْحرَم وب لأهل الأرْض مََارتَها 
وَمَغَاربها من أمتِي» قال البيهقي: تفرّد به عمر بن حفص الكي 
وهو ضعيفف. 

قال: وروي بإسنادٍ آخر ضعيفم لا يحتج بمثله. 

وإلى هذا المذهب ذهب الأكثرء وذهب الشافعي في اظهر 
القولين عنه إلى أنّ فرض من بعد العين وأنه يلزمه ذلك بِالظنٌ 
لحديث أسامة بن زيد: «أنَهُ يل لَمَا دَخَلَ الْبَئِتَ دَعَا في نُوَاحِيهِ 
وَقَالَ: مره الِْبْلهُ ورواه البخاري من حديث ابن عباس ختصراء 
وقد عرفت ما قدّمنا في باب صلاة التطوّع في الكعبة من ترجيح 
أنه يي صلّى في الكعبة وقد اختلف في معنى حدييث الباب 
الأول فقال العراقي: ليس عامًا في سائر البلاد وإذما هو بالنسبة 
إلى المدينة المشرّفة وما وافق قبلتهاء وهكذا قال البيهقي في 
الخلافيات» وهكذا قال أحمد بن خالويه الوبي. 

قال: ولسائر البلدان من السّعة في القبلة مثل ذلك بين 
الجنوب والشّمال ونحو ذلك قال ابن عبد البرّ: وهذا صحيمح لا 
مدفع له ولا خلاف بين أهل العلم فيه. 

وقال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن معنى الحديث فقال: 
هذا في كل البلدان إلا بمكة عند البيت فإنه إن زال عنه شيئا وإن 
قل فقد ترك القبلة» ثمّ قال: هذا المشرق وأشار بيده وهذا المغرب 
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وأشار بيده؛ وما بينهما قله قلت له: فصلاة من صلّى بينهما 
جائزة؟ قال: نعم وينبغي أن يتحرّى الوسط. 

قال ابن عبد البرّ: تفسير قول أحمد هذا ني كل البلدان يريد 
أنّ البلدان كلها لأهلها في قبلتهم مثل ما لمن كانت قبلتهم بالمدينة 
الجنوب التي يقع لهم فيها الكعبة فيستقبلون جهتها ويتسعون بِينا 
وشمالاً فيها ما بين المشرق والمغرب؛ يجعلون المغرب عن أيمانهم 
والمشرق عن يسارهم. 

وكذلك لأهل اليمن من السّعة في قبلتهم مثل ما لأهل المدينة 
ما بين المشرق والمغرب إذا توجّهوا أيضًا قبل القبلة. إلا أنهم 
يجعلون المشرق عن أيمانهم والمغرب عن يسارهم. 

وكذلك أهل العراق وخراسان لهم من السّعة في استقبال 
القبلة ما بين الجنوب والشّمال مثل ما كان لأهل المدينة من 
السّعة فيما بين المشرق والمغرب. 

وكذلك ضدّ العراق على ضدّ ذلك أيفمًا وإنما تضيق القبلة 
كل الفتّيق على أهل المسجد الحرام وهي لأهل مكّة أوسع قليلاً 
ثم هي لأهل الحرم أوسع قليلاً ثم لأهل الآفاق من السّعة على 
حسب ما ذكرناه انتهى. 

قال الترمذي: قال ابن عمر: إذا جعلت المغرب عن بمينك 
والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة وقال ابن 
المبارك: ما بين المشرق والمغرب قبلةء هذا لأهل المشرق» واختار 
ابن المبارك التياسر لأهل مرو انتهى. 

وقد استشكل قول ابن المبارك من حيث إنّ كان من بالمشرقف 
إنما يكون قبلة المغربء فإِنَ مكة بينه وبين المغرب. 

والجؤاب عنه أنه أراد بالمشرق البلاد التي يطلق عليها اسم 
المشرق كالعراق مثلاً» فإنّ قبلتهم أيضمًا بين المشرق والمغرب قبلةٌ 
لأهل العراق» قال: وقد ورد مقيّدًا بذلك في بعض طرق حديث 
أبي هريرة: ما بَيْنَ اْمَْرق وَالْمَغْربِ قِبْلهَ لأمل الْعِراق؛ رواه 
اليهقي في الخلاقيّات. 0000 0 

وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه قال: إذا جعلت المغرب 
من يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة لأهل المشرق 
ويدل على ذلك أيضًا تبويب البخاري على حديث أبي أيوب 
. بلفظ: باب قبلة أهل المدينة وأهل الشّام والمشرق ليس في المشرق 
ولا المغرب قبلة قال ابن بطال في تفسير هذه الترجمة: يعني وقبلة 
مشرق الأرض كلّها إلا ما قابل مشرق مكّة من البلاد الي تكون 


تحد الخنط المارٌ عليها من المشرق إلى المغرب» فحكم مشرق 
الأرض كلّها كحكم مشرق أهل المدينة والشام في الأمسر 
بالانحراف عند الغائط» لأنهم إذا شرّقوا أو غرّبوا لم يستقبلوا 
القبلة ولم يستدبروها قال: وأمًا ما قابل مشرق مكّة من البلاد الي 
تكون تحت الخط المارّ عليها من مشرقها إلى مغربها فلا يجوز لهسم 
استعمال هذا الحديث. ولا يصح لهم أن يشرّقوا ولا أن يغربواء 
لأنهم إذا شرّقرا استدبروا القبلة واذا غرّبوا استقبلوها وكذلك 
من كان موازيًا بالمغرب مكة إذ العلَّة فيه مشتركة مع المشرق 
فاكتفى بذكر المشرق عن المغربء لأنّ المثسرق أكثر الأرض 
المعمورة وبلاد الإسلام في جهة مغرب الشّمس قليل. 

قال: وتقدير التّرجمة بأنّ قبلة أهل المدينة وأهل الشّام والمشرق 
ليس في التشريق ولا في التغريب» يعني أنهم عند الانحراف 
للتشريق والتُغريب ليسوا بمواجهين للقبلة ولا مستدبرين لهاء 
والعرب تطلق المشرق والمغرب بمعنى التغريب والتشريق وأنشد 
تعلب في المجالس أبعد مغربهم نجدًا وساحتها قال ثعلب: معناه 
أبعد تغريبهم انتهى. 

وقد أطلنا الكلام في تفسير معنى الحديث لأنْه كثيرًا ما يسأل 
عنه الثاس ويستشكلونه لا سيّما مع زيادة لفظ لأهل المشرق. 

بَابْ تَرْك الْقِبْلهِ لِعُدْر الخوْفٍ 

04- عن نَافِعٍ عن «ابْن عُمَرَ أنهُ كان إذا سيل عن صّلاةٍ 
الْخَرْف وَصِفْهَاء نُمّ قَال: فَإن كَانْ خؤف هُوَ أشَد مِن ذُلِكَ صلوا 
رجالاً فِيَامَا عَلَى أفدابهم وَركْبَانَا مُسَْبلِي القلة وَغْيْرٍ 
فليا قال نَافع: ولا أرَى ابن عُمَر كر ذلك إلا عن التببي 
يكل رَوَاه الْبُخَارِيَ (4080). 

الفديك ذكره البخاري فق تنددن:سوزة التغزه والخرجيه مالك 
في الموطًا. 

وقال في آخره: قال نافمٌ: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك 
إلا عن الني يل ورواه ابن خزيمة» وأخرجه مسلم وصرح بأنٌ 
الزّيادة من قول ابن عمره ورواه البيهقي من حديث موسى بن 
عقبة عن نافم عن ابن عمر. 

وقال النوويّ في شرح المهذب: هو بيان حكم من أحكام 
صلاة الخوف لا تفسيرٌ للآية وقد أخرجه البخاري في صلاة 
الخوف بلفظ: وزاد ابن عمر عن الي ل رذ كانُوا كر من 
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لِك مَلْيْصَلُوا قِيَامًا ورَكْبَانَاه. 

والحديث يدل على أن صلاة الخوف لا سيّما إذا كثر العدوّ 
تجوز حسب الإمكان فينتقل عن القيام إلى الركوع» وعن الركوع 
والسّجود إلى الإيماء» ويجوز ترك ما لا يقدر عليه من الأركان 
وبهذا قال الجمهورء لكن قالت المالكيّة لا يصنعون ذلك إلا إذا 
خشي فوات الوقت وسياتي للمصنف في باب الصّلاة في شدّة 
الخوف نحو ما هنا ويأتي شرحه هنالك إن شاء الله. 

4- عَنْ ابْنٍ عُمَرَ قَالَ: «كان النبي يك يُسبْحْ عَلَى رَاحِلَضِهِ 
قبل أي وجهة نَوَجَة ويُوِرُ علَنِا غَيْرَ أنه لا يُصَلي عَلَيْهَا إلا 
الْمكْتُوبَةه مُتَفْنْ عَلَيْهِ (خ: )1١94‏ (م: ١٠07).وَفِي‏ رواية: «كَان 
َرَجهسا ب َيه تلت ماما وا هموجه و4 روا أخمة 
)1١١/5(‏ وَمُسْلِمْ )03٠١(‏ وَالتَرْمِلِيَ وَصّحَحَهُ (1404). 

الحديث قد تقدّم شرحه والكلام على فقهه في باب صلاة 
الفرض على الرّاحلة لأنّ المصتف رحمه الله ذكره هنالك بنحو ما 
هنا من حديث عامر بن ربيعة. 

ولفظ الرّواية الآخرة في الترمذي: «أن النبي يك صلّى إلى 
بَعِير أو رَاحِلَتِهِ وكان يُصلي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْنمَا نَوَجْهَتْ به» ولم 
يذكر نزول الآية. 

قوله: (حَيْكُما تَوَجَهَتَْ بو) قيّدت الشافعيّة الحديث بالمذهب 

. فقالت: إذا توجّهت به رمف وأمًا إذا ترجّهت به إلى غير 
مقصده فإن كان إلى جهة القبلة لم يضره وإن كان إلى غيرها 
بطلت صلاته وقد تقدّم في أوّل أبواب الاستقبال ما يدل على أن 
الآية نزلت في صلاة الفريضة ولكنّ الصّحيح ما هنا كما تقدّم. 

- وَعَنْ «جابر قَال: رَأَيْت النبي ل يُصلي وَمُوَّعَلَى 
رَاحِلَِِ النواِل في كُلَ جهَةء وَلَكِنْ يَحْفِضْ السّجُوة مِنْ الركوع 
دَيُومِىُ إماء». رَوَاهُ أحْمَدْ (747/5و780) وَِي لفظ: «بَعَنبِي 
النبي وك في حَاجَةٍ فُجنت وَمُرَيُصَلّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَخْرٌ 
الْمَعْرِقء وَالسَجُودُ احتف" صِ الركوع». رَوَاهُ أبُو دَاوْد (171790) 
وَالترْمِِي وَصَّحَّحَهُ (091"). 

الحديث أخرجه البخاري عن جابر ولكن بلفظ: «كَان يُصَلّي 

التطوّع وَمْوَ رَاكِبْ» وفي لفظ: «كَان يُصّلَي عَلَى رَاحِلَدِهِ نَحْوَ 


وأخرجه أيضًا مسلم بنحو ذلك. 

وني الباب عن جماعةٍ من الصحابة وقد قدمنا في باب صلاة 
الفرض على الرّاحلة أنه يجوز التطوّع عليها للمسافر بالإجماع 
وقدّمنا الخلاف في جواز ذلك في الحضر وفي جواز صلاة . 
الفريضة. 

والحديث يدل على أنّ سجود من صلَّى على الرّاحلة يكون 
أخفض من ركوعه ولا يلزمه وضع الجبهة على السّرج ولا بذل. 

غاية الوسع في الانحناء بل يخفض سجوده بمقدار يفترق به 
السّجود عن الركوع. 

-١‏ وَعَنْ أنّس بْن مَالِكٍ قَالَ: «كان رَسُولْ الله يله إذًا 
أرَادَ أن يُصَلْيْ عَلَى نعلي تَطَرَعًا امنتقبَل الْقِبْلَةَ فكَبْرَ لِلصّلاةٍ ثُمْ 
خَلَّى عَنْ رَاجِلَدِهِ فَصلّى حَيْثْمَا نَوَجَهَتا بها رَوَا أَحْمْدُ 
)١١" /0(‏ وَأبُو دَاوْد (1776). 1 

الحديث أخرجه أيضًا الشيخان بنحو ما هنا. 

واخرجه أيضًا النساني من رواية يحبى بن سعيلو عن أنس. 

وقال: حديث يحيى بن سعياد عن أنس الصواب موقوف. 

وأما أبو داود فأخرجه من رواية الشاروة بن أبي سبرة عن 
أنس. 

والحديث يدل على جوز التنفل على الرّاحلة؛ وقد تقدّم 
الكلام على ذلك وعلى أنّه لا بد من الاستقبال حال تكبيرة 
الإحرامء ثم لا يضر الخروج بعد ذلك عن سمت القبلة كما 
أسلفنا. 
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أبْوَابُ صِفَةٍ الصّلاةٍ 
بَابْ افْتِرَاض افْيَتَاحِهَا بالتكبير 

7- عَنْ عَلِي بْن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي يكن 
قَالَ: «يفْنَاحُ الصّلاة الطَّهُونٌ رتَحْرِمُهَا الَكبِيُ وَتَحليلُمَا 
التسْلِيم». رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا النسَائِي» وَقَالَ الَرْمِني: هذا اصح 
شيْء فِي هذا الْبَابِ وَأَحْسَنْ (حم: 11/1و119) (2: 11) 
(ت: ") (ه: ه/الاو7/5؟), 

الحديث أخرجه أيضًا الشافعي والبرّار والحاكم صحّحه وابن 
السكن من حديث عبد اللّه بن محمّد بن عقيل عسن ابن الحنفيّة 
عن علي. 

قال البرّار: لا نعلمه عن علي إلا من هذا الوجه. 

وقال أبو نعيم: تفرد به ابن عقيل. 

وقال العقيلي: في إسناده لين. 

وقال: وهو أصحّ من حديث جابر الآتي» وعكس ذلك ابن 
العربي فقال: حديث جابرٍ أصح ل في هذا الباب» والعقيلي 
أقعد منه بمعرفة الفن. 

وقال ابن ححجّان: هذا حديث لا بصحٌ لأنّ له طريقسين: 
إحداهما عن علي وفيه ابن عقيل وهو ضعيف»؛ والّانية عن أبي 
نضرة عن أبي سعيد تفرد به أبو سفيان عنه وفي الباب عمن جابر 
عند أحمد والبرّار والترمذي والطبراني» وني إسناده أبو يحيى 
القنّات وهو ضعيف. 

وقال ابن عدي: أحاديئه عندي حسانٌ وعن أبي سعير عند 
الترمذي وابن ماجه وني إسناده أبو سفيان طريف بن شهابٍ 
وهو ضعيف ورواه الحاكم عن سعيد بن مسروق الشوري عن 
أبي سعيدٍ وهو معلول؛» قال الحافظ: وف لجاب رمتستو فيه 
الله بن زيدٍ عند الطبراني» وفي إسناده الواقدي. 

وعن ابن عبّاس عند الطبرانيَ أيضًا وفي إسناده نافع بن هرمز 
وهو مترولةٌ. 

وعن أنس عند ابن عدي وني إسناده أيضًا نافع بن هرمز. 

وعن عبد الله بن مسعودٍ عند أبي نعيم. 

قال الحافظ: وإسناده صحيحٌ وهو موقوف. 

وعن عائشة عند مسلم وغيره بلفظ: دان يَفْتَيِحَ الصّلاة 
بالتكبير وَالْقِرَاءَةَ ِالْحَمْدُ لِلَّهِ رب الْعَالْمِينَ» الحديث» وآخره 


دوَكَانْ يَحْيِمٌ الصّلاة بالتسسلِيم». 

وروى الحديث الدَارقطنيّ من حديث أبي إسحاق والبيهقي 
من حديث شعبة وهذه الطرق يقرّي بعضها بعضًا فيصلح 
الحديث للاحتجاج به قوله: (مِفْتَاحُ) بكسر الميم, والمراد أنه أوّل 
شيء يفتتح به من أعمال الصّلاة لأنه شرطً من شروطها. 

قوله: (الطَّهُور) بضم الطاء. وقد تقدّم ضبطه في أوّل الكتاب 
وفي رواية: «الْوْضُوءُ مِفْتَاحُْ الصّلاق؟ قوله: (وَتَحْرِهْهَا النَكبيرٌ) فيه 
دليلٌ على أنّ افتتاح الصّلاة لا يكون إلا بالتكبير دون غيره من 
الأذكار وإليه ذهب الجمهور. 

وقال أبو حنيفة: تنعقد الصّلاة بكلّ لفظ قصد به التعظيمء 
والحديث يرد عليه لأنّ الإضافة في قوله تحريمها تقتضي الحصر 
فكانه قال جميع تحريمها التكبير أي انحصرت صحًّة تحريمها في 
التكبير لا تحريم لها غيره كقوهم مال فلان الإبل وعلم فلان 
النُحو وق الناب اديت كتير ندل على تعن لفظ التكنسين من 
قوله يكل وفعله» وعلى هذا فالحديث يدل على وجوب التكبير» 
وقد اختلف في حكمه. 

فقال الحافظ: إِنّه ركرنٌ عند الجمهورء وشرط عند الحنفيّة» 
ووجةٌ عند الشّافعي» وس عند الزّهري. 

قال ابن المنذر: ولم يقل به أحدٌ غيره. وروي عن سعيد بن 
المسيّب والأوزاعيّ ومالك» ولم يغبت عن أحد منهم تصريخاء 
وإنّما قالوا فيمن أدرك الإمام راكمًا: يزيه تكبيرة الرّكوع قال 
الحافظ: نعم نقله الكرخيّ من الحنفيّة عن ابن عليّة وأبي بكر 
الأصمٌ وخالفتهما للجمهور كثيرة. 

وذهب إلى الوجوب جماعة من السلفء قال في البحر: إنه 
فرضُ إلا عن نفاة الأذكار والزّهري؛ ويدل على وجوبه ما في 
حديث المسيء عند مسلم وغيره مسن حديث أبي هريرة بلفظ 
«قَإِذًا ثُمْت إلى الصّلاةٍ فأسنبغ الْوْصُو ثم امنتقبل الْقَبِلةَ فكبَره 
وعند الجماعة من حديثه بلفظ «إِذَا قُمْت إِلَّى الصلاة فَكَبْرْ وقد 
تقرّر أنّ حديث المسيء هو المرجع في معرفة واجبات الصّلاة» 
وأنّ كلّ ما هو مذكورٌ فيه واجب؛ وما خرج عنه وقامت عليه 
أدلّةَ تدلٌ على وجوبه ففيه خلافٌ سنذكره إن شاء الله في شرحه 
في الموضع الذي سيذكره فيه المصتف» ويدل للششرطيّة حديث 
رفاعة في قصّة المسيء صلاته عند أبي داود بلفظ ١لا‏ تَيِمْ صّلاة 
أح من اناس حت يون َع الوْصوة مراضيقة كم يكب 
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ورواه الطبرانيّ بلفظ ثم يَقُول: اللّهُ أكْبَرُه والاستدلال بهذا على 
الشرطيّة صحيحٌ إن كان نفي التمام يستلزم نفي الصّحّة وهو 
الظاهر لأنا متعبّدون بصلاةٍ لا نقصان فيهاء فالناقصة غير 
صحيحة ومن ادّعى صحتها فعليه البيان» وقد جعل صاحب 
ضوء النهار نفي التمام هنا هو نفي الكمال بعينه» واستدلٌ على 
ذلك بقوله يك في حديث المسيء «فَإن التتقصْت من ذَلِكَ شَبْنًا 
قد التقَصْت من صلاتِك؛ وأنت غير بان هذا مسن محل التّراع 
أيضا. 

لأنا نقول: الانتقاص يستلزم عدم الصّحّة لذلك الدَليل الذي 
أسلفناه» ولا نسلم أنّ ترك مندوبات الصّلاة ومسئوناتها انتقاصٌ 
منهاء لأنها أمورٌ خارجة عن ماهيّة الصّلاة» فلا يرد الإلزام بهاء 
وكونها تزيد في الشواب لا يستلزم أنها منهاء كما أن لتاب 
الحسنة تزيد في جمال الذّات وليست منها. 

نعم وقع في بعض روايات الحديث بلفظ «أَنَهُ لَمّا قَالَ يله: 
تنكل تسئن كن على النانن أنة من اسفن متلافنة نسل 
حَنَى قال 96 فإن التقصنت من ولاك تنبا ففَدالتقُصْت من 
صّلاتِك نكن أَهرَ عله فكون هذه المقالة كانت أهون عليهم 
يدل على أنّ نفي التّمام المأكور بمعنى نفي الكمسالء إذ لو كان 
بمعنى نفي الصّحّة لم يكن فرق بين المقالتين» ولا كانت هذه أهون 
عليهم؛ ولا يخفاك أنّ الحجّة ني الذي جاءنا عن الشّارع من قوله 
وفعله وتقريره لا في فهم بعض الصّحابة؛ سلّمنا أن فهمهم حجَّةٌ 
لكونهم أعرف بمقاصد الشارع؛ فنحن نقول بموجب ما فهموه 
ونسلم أن بين الحالتين تفاوتاء ولكنْ ذلك التفاوت من جهة أن 
من أتى ببعض واجبات الصّلاة فقد فعل خيرًا من قيامٍ وذكر 
وتلاوة» وإنما يؤمر بالإعادة لدفع عقوبة ما ترك» وترك الواجب 
سببًا للعقاب فإذا كان يعاقب بسبب ترك البعض لزمه أن يفعله 
إن أمكن فعله وحده. وإلا فعله مع غيره والصّلاة لا يمكن فعل 
المتروك منها إلا بفعل جميعها. 

وقد اجاب بمعنى هذا الجواب الحافظ ابن تيميّة حفيد 
المصتف وهو حسرٌ ثم إنَا نقول غاية ما يتنهض له دعوى من قال 
إن نفي التمام بمعنى نفي الكمال هو عدم الشّرطيّة لاعدم 
الوجوب. لأنّ الجيء بالصّلاة تامّةَ كاملة واجبٌ وما أحسن ما 
قاله ابن تيميّة في المقام ولفظه: ومن قال من الفقهاء: إنّ هذا 
لنفي الكمال قيل: إن أردت الكمال المستحب فهذا باطلٌّ 


لوجهين: أحدهما: أنّ هذا لا يوجد قط في لفظ الشتارع أنه ينفي 
عملاً فعله العبد على الوجه الذي وجب عليه ثم ينفيه لترك 
المستحبّات» بل الشّارع لا ينفي عملاً إلا إذا لم يفعله العبد كما 
وجب عليه. 

والثاني: لو نفي لترك مستحب لكان عامّة الناس لا صلاة 
هم ولا صيّامء فإنّ الكمال المستحب متفاوت إذ كل من لم 
يكملها كتكميل رسول اللّه يل يقال: لا صلاة له انتهى. 

قوله: (وَتَحْلِيلُهًا التَسْلِيمُ) سياتي إن شاء الله الكلام عليه في 
باب كون السّلام فرضًا. 

77 (وَعَنْ مالِك بْن الْحُوَيْرثِ أن النبي يل قَالَ: «صلوا 
كُمَا رَأيْتْمُونِي أصلي» وَأ أخمه (ه/ 8ه وَالبْخَارِي نفرتة؟ 
وَقَدْ صّح عَنْهُ كان يَفتيح بالتكبير). 

الحديث يدل على وجوب جميع ما ثبت عنه ول في الصلاة 
من الأقوال والأفعال ويؤكد الوجوب كونها بان مجمل قوله 
«أقِيمُوا الصّلاة» وهو أمرٌ قرآنيْ يفيد الوجوب. وبيان الجمل 
الواجب واجبٌ كما تقرّر في الأصول إلا أنه ثبت أنه بل اقتصر 
في تعليم المسيء صلاته على بعض ما كان يفعله ويداوم عليه. 
فعلمنا بذلك أنه لا وجوب لما خرج عنه من الأقوال والأفعال» 
لأنّ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرّر في الأصول 
بالإجماع ووقع الخلاف إذا جاءت صيغة أمر بشيء لم يذكر في 
حديث المسيء؛ فمنهم من قال: يكون قرينة بصرف الصّيغة إلى 
الندب» ومنهم من قال: تبقى الصّيغة على الظاهر الذي تدل 
عليه ويؤخذ بالزّائد فالرّائد» وسيأتي ترجيح ما هوالحق عند 
الكلام على الحديث إن شاء اللّه تعالى. 

بَابْ أن تكبيرَ الإمّام َعْلَ تْويَةٍ ة الصَقُوف 
وَالْفْرَاغْ مِن الإقَامَةٍ 

4- عَنْ النَعْمّان بن بَشيِير قَالَ «: كان رَسُولُ الله ب 
يسوي صْفُوفنًا ذا مما إلى الصلاق فَإِدًا سينا كبر واه أو 
ذَاوْد (556). ْ 

الحديث أخرجه أبو داود بهذا اللّفظء وبلفظ آخر من طريق 
سماك بن حربب عن التعمان قال: اكَانْ رَسُولُ الله يل يُسَوْيئًا 
في الصفوف كُمَا يُقَوَمُ القَدَمُ حتى إذَا ظَن أن قَدْ أَخَذْنًا عَنْهُ 
ذَلِكَ وَقَقِهِنا أفبَلَ ذَات يَوْمٍ بِوَجْهه إذَا رَجُل مُنبلٌ بصدرو فَقَالَ: 
لنسَوَن صْفُوفَكُمْ أو لبُحَالِمُنَ الله بيْنَ وُجُوَهِكُم» قال المنذري: 
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والحديث المذكور في الباب طرف من هذا الحديث. 

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ والترمذيّ وصحّحه. والنسائي 
وابن ماجه؛ وأخرج البخاري ومسلمٌ من حديث سالم بن أبي 
الجعد عن النعمان بن بشير الفصل الأخير منه. وفي الباب عسن 
جابر بن سمرة عند مسلمء وعن البراء عند مسلم أيضًا.وعن 
أنس عند البخاري ومسلم. 

وله حديث آخر عند البخاري» وعن جابر عند عبد الرّرّاق. 

وعن أبي هريرة عند مسلم» وعن عائشة عند أحمد وابن 
ماجه. وعن ابن عمر عند أحمد وابي داود وروي عن عمر أنه 
كان يوكّل رجالاً بإقامة المّفوف فلا يكبّر حتّى يخبر أنّ 
الصّفوف قد استوت؛ أخرجه عنه التَرمذيّ قال: وروي عن علي 
وعثمان أنهما كانا يتعاهدان ذلك ويقولان: استووا وكان علي 
يقول تقدّم يا فلان تأخر يا فلان انتهى. 

قال ابن سيّد الناس عن سويد بن غفلة قال: كان بلالٌ 
يضرب أقدامنا في الصّلاة ويسوي مناكبنا. 

قال: والآثار في هذا الباب كثيرة عمّن ذكرنا وعن غيرهم. 

قال القاضي عياض ولا يختلف فيه أنّه من سنن الجماعات» 
وفي البخاري بزيادة «فَِنْ تَسُويّة الصف مِنْ إِقَامَةٍ الصّلاةَ؛ وقد 
ذهب ابن حزم الظاهري إلى فرضيّة ذلك متتجًا بهذه الزّيادة قال: 
وإذا كان من إقامة الصّلاة فهو فرض لأنَ إقامة الصّلاة فرض» 
وما كان من الفرض فهو فرض. 

وأجاب عن هذا اليعمري فقال: إِنّ الحديث ثبت بلفظ 
الإقامة وبلفظ التمام» ولا يتم له الاستدلال إلا برد لفظ التمام 
إلى لفظ الإقامة» وليس ذلك بأولى من العكس قال: وأمًا قوله 
وإقامة الصّلاة فرض فإقامة الصّلاة تطلق ويراد بها فعل الصّلاة 
وتطلق ويراد بها الإقامة للصّلاة التي تلي التّأذين» ولييس إرادة 
الأول كما زعم بأولى من إرادة الثاني إذ الأمر بتسوية الصّفوف 
يعقب الإقامة وهو من فعل الإمام أو من يوكله الإمام وهو مقيم 
الصّلاة غالبا قال: فيما ذهب إليه الجمهور من الاستحباب أولى 
ويحمل لفظ الإقامة على الإقامة التي تلي التاذين» أو يقدّرله 
محذوفٌ تقديره من تمام إقامة الصّلاة وتنتظم به أعمال الألفاظ 
الواردة في ذلك كلها لأنّ إتمام الشيء زائدٌ علسى وجود حقيقته 
فلفظ «يِن تَمَامٍ الصّلاق يدل على عدم الوجوب وقد ورد من 
حديث أبي هريرة في صحيح مسام مرفوعًا بلفظ «فَإِن إِقَامَة 


الصف مِن حُسْن الصلاق». 

6- وَعَنْ «أبي مُوسَى قَالَ: عَلَمَنَا رُسُولُ الله كلل إذَا 
ُحُمْ إلى الصلاةقَليَوْتَكُمْ أحَدُكُمْ وَِذا قرا الإمَام فَأنصُِواء 
رَوَاهُ أحْمَدْ .)41١9/:(‏ 

الفصل الأوّل من الحديث ثابتٌ عند ملم والنسائي 
وغيرهما من طرق. ْ 

والفضل الثاني ابت عنند ابي ذاوه وابّن ماجنه والنساقيٌ 
وغيرهم. 

وقال مسلم: هو صحيح كما سيأتي» وسيأتي الكلام على 
الحديث في باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته وفي ابواب 
الإمامة؛ وقد ساقه المصئف هنا لأنّه جعل إقامة الصّلاة مقدّمةٌ 
على الأمر بالإمامة وهذا إنما يتم إذا جعلت الإقامة بمعنى تسوية 
الصّلاة لا إذا كان المراد بها الإقامة الت تلي التاذين كما تقدّم. 

بَابْ رَفْع الْيَدَيْنِ وبيَانْ صفِْه وَمَوَاضِعهِ 

- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ «: كان رَسُولُ الله يك إِذَا قَامَ إلى 
الصّلاةَ رَقُمْ يَدَيْهِ مَدَادرَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا ائِنَ مَاجَة (حم: 
١ل‏ ولالارء0ة) (د: لاولا) (ث: )51١‏ (ن: ؟14/1؟17). 

الحديث لا مطعن في إسناده لأنّه رواه أبو داود عن مسدَدٍ 
والنسائي عن عمرو بن علي كلاهما عن يحيى القطسان عن ابن 
أبي ذئبيء وهؤلاء من أكابر الأثمّة» عن سعيد بن سمعان» وهو 
معدودٌ في الثقات؛ وقد ضعّفه الأزدي» وعن أبي هريرة. 

٠‏ وقد أخرجه الدّارمي عن ابن أبي ذئبه عن محمد بن عمرو 
بن عطاء عن محمّد بن عبد الرّحمن بن ثوبان عن أبي هريرة 
راخري الْرمَدي ايفتابهنا الّفظ المذكور في الكتاب» وبلفظ 
«كَان إِذَا كبر لِلصّلاة نَشَرَ أصَابعَهُ وقد تفرّد بإخراج هذا اللفظ 
الآخر من طريق يحيى بن اليمان عن ابن أبي ذئبه عن سعيد بسن 
سمعان عن أبي هريرة وقال: قد روى هذا الحديث غير واحلر 
عن ابن أبي ذئبه عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة «أنْ النببي 
يي كان إِذَا دَخَلَ في الصّلاةٍ رقع يَدَيْهِ مَذَاء وهذا اصح من 
رواية يحيى بن اليمان وأخطأ يحبى بن اليمان في هذا الحديث سم 
قال: وحدثنا عبد اللّه بن عبد الرّحمن أخبرنا عيد اللّه بن عبد 
الجيد الحنفيّ حدثنا ابن أبي ذئبه عن شعيد بن سمعان قال: 
سمعت أبا هريرة يقول: هكَانْ رَسُولُ الله يكل إذَا قَامْ إلى الصلاةٍ 
رَقَمَ يَدَيْهِ مَدَاه قال: قال عبد الله: وهذا اصح من حديث يحيى 
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بن اليمان وحديث يحيى بن اليمان خطاً انتهى كلام التّرمذيّ 
وقال ابن أبي حاتم: قال أبي: وهم يحبى إنما أراد كان إِذَا قَامْ 
إِلَى الصّلاةٍ رَقُمَ يدَْهِ مداه كذا رواه الثقات من أصحاب ابن أبي 
ذئب قوله: (مَدَا) يجوز أن يكون منتصبًا على المصدريّة بفعل 
درا وهر هتما مدا وهود آن يعون كما على أخاكة أي 
رفع 2 في حال كونه مادا لهما إلى زأسه ويجوز أن يكون مصدرًا 
منتصبًا بقوله رفع لأنّ الرّفع بمعنى المدّ وأصل المدّ في اللّغة الجر 
قاله الرّاغب. 

والارتفاع قال الجوهري ومدّ التهار: ارتفاعه وله معان أخر 
ذكرها صاحب القاموس وغيره وقد فسّر ابن عبد الب المدّ 
المذكور ني الحديث بد اليدين فوق الأذنين مع الرّأس انتهى. 

والمراد به ما يقابل النشر المذكور في الرّواية الأخرى لأنّ 


النشر تفريقٌ الأصابع. 
والحديث يدل على مشروعيّة رفع اليدين عند تكبيرة 
الإحرام. 


وقد قال النووي في شرح مسلم: إنْها أجمعت الأمّة على ذلك 
عند تكبيرة الإحرام وإنما اختلفوا فيما عدا ذلك وحكى النووي 
أيضًا عن داود إيجابه عند تكبيرة الإحرام قال: وبهذا قال الإمام 
أبو الحسن أحمد بن سيار والتيسابوري من أصحابنا أصحاب 
الوجوه. 

وقد اعتذر له عن حكاية الإجماع أوَّلا وحكاية الخلاف في 
الوجوب ثانيا بأنَ الاستحباب لا يناني الوجوب أو بأنه أراد 
إجماع من قبل المذكورين أو بأنه لم يثبت ذلك عنده عنهم ولم 
يتفرّد النووي بحكاية الإجماع فقد روى الإجماع على الرّفع عند 
تكبيرة الإحرام ابن حزم وابن المنذر وابن السبكي. 

وكذا حكى الحافظ في الفتح عن ابن عبد البرّ أنه قال: أجمع 
العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصّلاة. 

قال الحافظ: ومن قال بالوجوب أيضًا الأوزاعيّ والحميدي 
شيخ البخاري وابن خزيمة من أصحابناء نقله عنه الحاكم في ترجمة 
تحمّد بن علي العلوي» وحكاه القاضي حسينٌ عن الإمام أحمد 
وقال ابن عبد البنّ: كل من نقل عنه الإيجاب لا تبطل الصّلاة 
بتركه إلا في روايةٍ عن الأوزاعي والحميدي. 

قال الحافظ: ونقل بعض الحنفيّة عن أبي حنيفة أنه يأثم 
تاركه ونقل القفال عن أحمد بن سيار أله يجب ولا تصعٌ صلاة 


من لم يرفع ولا دليل يدل على الوجوب ولا على بطلان الصّلاة 
بالترك نعم من ذهب من أهل الأصول إلى أنّ المداومة على 
الفعل تفيد الوجوب قال به هنا. 

ونقل ابن المنذر والعبدري عن الزيدية أنه لا يجوز رفع اليدين 
عند تكبيرة الإحرام ولا عند غيرها انتهى. 

وهو غلطٌ على الرّيديّة» فإنَ إمامهم زيد بن علي رحمه الله 
ذكر في كتابه المشهور بالمجموع حديث الرفع. 

وقال باستحبابه» وكذا أكابر أئمّتهم المتقدّمين والمداخرين 
صرحوا باستحبابه» ولم يقل بتركه منهم إلا المسادي يحيى بن 
الحسين» وروي مثل قوله عن جدّه القاسم بن إبراهيم وروي عنه 
أيضًا القول باستحبابه وروى صاحب التّبصرة مسن امالكيّة عمسن 
مالك أنه لا يستحب وحكاه الباجيّ عن كثير من متقدّميهم؛ 
والمشهور عن مالك القول باستحباب الرفع عند تكبيرة الإحرام» 
وإنما حكي عنه أنه لا يستحبّ عند الرّكوع والاعتدال منه. 

قال ابن عبد الحكم: لم يرو أخدّ عن مالك ترك الرّفع فيهما 
إلا ابن القاسم. 

احتججٌ القائلون بالاستحباب بالأحاديث الكثيرة عن العندد 
الكثير من الصّحابة حتى قال الشافعي: روى الرّفع جمعٌ من 
الصّحابة لعلّه لم يرو حديث قط بعددٍ أكثر منهم. 

وقال البخاري في جزء رفع اليدين: روى الرفع تسع عشرة 
نفسًا من الصحابة. 

وسرد البيهقي في السسّنن وفي الخلافيات أسماء من روى الرفع 
نحوًا من ثلاثين صحابيًا. 

وقال: سمعت الحاكم يقول: افق على رواية هذه السّنة 
العشرة المشهود لمم بالجنة ومن بعدهم من أكابر الصّحابة. 
قال البيهقي: وهو كما قال. 

قال الحاكم والبيهقي أيضًا: ولا يعلم سنَة افق على روايتها 
العشرة فمن بعدهم من أكابر الصّحابة على تفرّقهم في الأقطار 
الشّاسعة غير هذه السّئة وروى ابن عساكر في تاريحه من طريق 
أبي سلمة الأعرج قال: أدركت الناس كلهم يرفع يديه عند كل 
خفض ورفم. ش 

قال البخاري في الجزء المذكور: قال الحسن وحميد بن هلال: 
كان أصحاب رسول الله يل يرفعون أيديهم ولم يستئن أجدًا 
منهم. 
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قال البخاري: وم ينبت عن أحد من أصحاب رسول اللّه 
يك أنه لم يرفع يديه وجمع العراقي عدد من روى رفع اليدين في 
ابتداء الصّلاة فبلغوا حمسين صحابيًا منهم العشرة المشهود لهم 
بالجلة. 

قال الحافظ في الفتح: وذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل أنه تتبّع 
من رواه من الصّحابة رضي الله عنهم فبلغوا خسين رجلاً 
واحتجّ من قال بعدم الاستحباب محديث جابر بن سمرة عند 
مسلم وأبي داود. قال: «خخرّج عَلَيْنا رَسُولُ الله كه فَقَالَ: ما لي 
أرَاكمْ راي أنديكُمْ كانَهَا أذنَابْ عَبِلٍ شنس أُسْكَنُوا فِي 
المسّلاة؛ واجيب عن ذلك بأنه ورد على سببه خاص فإنّ مسلمًا 
رواه أيضًا من حديث جابر بن سمرة قال: «كُنا إذًا صلْيْنَامَعْ 
النبي كله قُلْا: السّلامٌ عَلَيِكُمْ وَرَحْمةُ الله السَلامٌ عَلَيِكُمْ وَرَحْمَةُ 
الل وَأشَارَ بِيدَيْهِ إلى الْجَانبيْن فَفَالَ لَّهُمْ النبي وك: عَلام ُومِئُون 
يكم كانه ابعر فشر إنندا يكبي العاف اديه 
يدَيُ عَلَى فَخِلرِ ثم يُسَلَمَ عَلَى أيه مِن عَنْ يَمِنِهِ وَمِنْ عَنْ 
شيمالو». 

ورد هذا الجواب بأنه قصرّ للعامٌ على السّبب وهو مذهبٌ 
مرجوحٌ كما تقرّر في الأصول وهذا الرّدّ مجه لولا أن الرّفع قد 
ثبت من فعله يله ثبوتا متواترًا كما تقادّم وأقل أحوال هذه السّنة 
المتواترة أن تصلح لجعلها قرينة لقصر ذلك العام على السّببء أو 
لتخصيص ذلك العموم على تسليم عدم القصر وربّما نازع في 
هذا بعضهم فقال: قد تقرّر عند بعض أهل الأصول أنه إذا جهل 
تاريخ العام والخاص اطرحاء وهو لا يدري أن الصّحابة قد 
أجمعت على هذه السّنة بعد موته يه وهم لا يجمعون إلا على 
أمر فارقوا رسول الله يك عليه على أنه قد ثبت من حديث ابن 
عمر عند الببهقيٌ أنه فال بعد أن ذكر «أن رَسْسَولَ الله وك كان 
يَرْفُُ َديْهِ عند تكبيرَةٍ الإخْرَامء وَعِنْدَ الركوع. وَعِنْدَ الأعْبدال» 
فَمَا رَالْتَ تِلْكَ صَلائهُ حَتَى لَقِي الله تَعَالَى». 

وأيضًا المتقرر في الأصول بأنّ العام والخاص إذا جهل 
تاريخهما وجب البناء» وقد جعله بعض أئمّة الأصول مجمعًا عليه 
كما في شرح الغاية وغيره وربّما احتجّ بعضهم بما رواه الحاكم في 
المدخل من حديث أنس بلفظ: «مَنْ رَفَعٌ يَدَيْهِ في الصّلاةٍ فلا 
صلاة لَه 


وربما رواه ابن الجوزي عن أبي هريرة بنحو حديث أنس 


وهو لا يشعر أن الحاكم قال بعد إخراج حديث أنس: إنه 
موضوع. 

وقد قال في البدر الخير: إن في إسناده محمد بن عكاشة 
الكرماني. 

قال الدّارقطني: يضع الحديث, وابن الجوزيّ جعل حديث 
أبي هريرة المذكور من جملة الموضوعات» وقد اختلفت الأحاديث 
في محل الرّفع عند تكبيرة الإحرام هل يكون قبلها أو بعدها أو 
مقارنًا لهاء ففي بعضها قبلها كحديث ابن عمر الآتي: بلفظ «رَقَمَ 
يَديْهِ حتّى يَكُونًا بحذو مَنْكِبَيه ثم يكب وفي بعضها بعدها كما في 
حديث مالك بن الحويرث عند مسلم بلفظ: «كَبْرَتُمْ رقم يَدَيْهِ) 
وفي بعضها ما يدل على المقارنة كحديث ابن عمر الآني في هذا 
الباب بلفظ: «كَانَ إذَا دَمْْلَ فِي الصلاة كبْرَ وَرَفْمَ يَدَيْهه وفي ذلك 
خلاف بين العلماء» والمرجّح عند الشافعيّة المقارنة. 

قال الحافظ: ولم أر من قال بتقديم التكبير على الرّفع ويرجّح 
المقارنة حديث وائل بن حجر الآني عند أبي داود بلفظ: رقم 
دمع لبه وقضيّة لعي آله ينتهي بانتهائه وهو المرجّح 
أيضًا عند المالكية. 

وقال فريقٌ من العلماء: الحكمة في اقترانهما أنه يراه الأصم 
ويسمعه الأعمى» وقد ذكرت في ذلك مناسبات آخر سيأتي 
ذكرها. 

ونقل ابن عبد البرّ عن ابن عمر أنه قال: رفع اليدين من زينة 
الصّلاة. 

وعن عقبة بن عامر أنه قال: لكل رفم عشر حسناتو لكل 
إصبم حسنة انتهى. 

وهذا له حكم الرّفع لأنه ما لا جال للاجتهاد فيه هذا الكلام 
في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام؛ وسيأتي الكلام على الرفع 
عند الركوع والاعتدال وعند القيام من التشهّد الأوسط. 

- وَعَنْ وال بْن حُجْر أنه «رَأى رَسُْولَ الله يه يَرْفْعُ 
يديه مَعْ التكبيرةا روا أحْمَدُ (4/ 25 وَأَبُو دَاوُد (9/19). 

الحديث أخرجه البيهقي أيضًا من طريق عبد الرّحمن بن عامر 
اليبحصي عن وائل. 

وروا اعد وابواذاود من اطريق عند« القكاز ينين وال 'فال: 
دفي آهل ب عن الود 

قال المنذري: وعبد الجبّار بن وائل لم يسمع من أبيه وأهل بيته 
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مجهولون: وقد تقدّم الكلام على فقه الحديث. 

- وَعَنْ ابْنِ عْمْرَ قَالَ: «: كان النبي يك إذا قَامْ إلى 
الضلاق رق َي حتَى يكوا ذو م مَنْكِبَيْهِ ثم يُكبّنُ فَإِذَا أرَادَ أن 
ركم رَفمَهُمَا مل ذليسك» وَإِذَا رفع تأسة بن ُو تنا 
كَذَلِكَ أيْضًا رَقَالَ: سَمِمَ اللَهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَنَا رلك الْحَمْدى 
متفاق عَلَه لحم 8/1) (خ: ١ر071‏ (م: 54 11) 
لِبُحَارِيَ: دولا يَفعَلَ ذَلِكَ ين يَسْجُد ولا جين يَرْفَعْ رَْسَهُ 
بن السجود» وَلِسْنْلِم: «ولا يَفْعَلّهُ جين يَرْفْعُ رَأسَه مِنْ 
السسَجود» وَلَهُ أنْضًا: «ولا يَرْفَعْهُما بَيْنَ السَجدتَيْنِ»). 

الحديث أخرجه حت بزيادة: نما الت يَلْكَ صلاتهُ حَنَى 

قال ابن المديي: هذا الحديث عندي حجّة على الخلق كل من 
سمعه فعليه أن يعمل به لأنه ليس في إسناده شيء: وقدصتف 
البخاري في هذه المسألة جزءًا مفردًا وحكى فيه عن الحسن وحميد 
بن هلال أنّ الصّحابة كانوا يفعلون ذلك يعني الرّفع في الثلائة 
المواطن؛ ولم يستثئن الحسن أحدًا. 

وقال ابن عبد البرّ: كل من روي عنه ترك الرّفع في الركوع 
والرّفع منه روي عنه فعله إلا ابن مسعوج. 

وقال محمد بن نصر المروزي: أجمع علماء الأمصار على 
مشروعيّة ذلك إلا أهل الكوفة. 

وقال ابن عبد الحكم: لم يرو أحدٌ عن مالك ترك الرّفع فيهما 
إلا ابن قاسم والذي ناخذ به الرّفع على حديث ابن عمرء وهو 
الذي رواه ابن وهب وغيره عن مالك ولم يحسك الترمذيّ عن 
مالك غيره. 

ونقل الخطابيّ وتبعه القرطيّ في المفهم أنه آخر قول مالك 
وإلى الرّفع في الثلاثة المواطن ذهب الشّافعيّ وأحمد وجمهور 
العلماء من الصحابة فمن بعدهم؛ وروي عن مالك والشافعي 
قول أنه يستحبّ رفعهما في موضع رابع وهو إذا قام من التُشهّد 
الأوسط. 

قال النووي: وهذا القول هو الصّواب» فقد صمح في حديث 
ابن عمر عن الني كَل أنه كان يفعله؛ رواه البخاري. 

وصحّ أيضًا من حديث أبي حميدر السّاعدي رواه أبو داود 
والترمذيّ باسانيد صحيحة وسياتي ذلك. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة: لا 


يستحب في غير تكبيرة الإحرام؛ قال النووي: وهو أشهر 
الرّوايات عن مالكب واحتجّوا على ذلك بحديث البراء بن عازبٍ 
عند أبي داود والدارقطيّ بلفظ رأيت رسول الله يك «إذًا النَقَحَّ 
الصّلاة رَقْمَ يَديْهِ إلى قَرِيبِ مِن أذْنيِْ ثم لَمْ يَعْدْه وهو من رواية 
يزيد بن أبي زياد عن عبد الرّحمن بن ابي ليلى عنه وقد اتفق 
الحفاظ أنّ قوله ثمَ لم يعد مدرجٌ في الخبر من قول يزيد بن أبي 
زياج. 

وقد رواه بدون ذلك شعبة والثوري وخخالدٌ الطّحّان وزهيرٌ 
وغيرهم من الحفاظ. 

وقال الحميدي إنما روى هذه الرّيادة يزيد» ويزيد يزيد. 

وقال أحمد بن حنبل: لايصح. وكذا ضعفه البخاري وأحمد 
ويحبى والذارمي والحميدي وغير واحلر. 

قال يحيى بن محمد بن يحيى: سمعت أحمد بن حنبل يقول: 
هذا حديث واو. 

وكان يزيد يحدّث به برهة من دهره لا يقول فيه ثم لا يعود 
فلمًا لقنوه ب يعني أهل الكوفة تلقن وكان يذكرهاء وهكذا قال علي 
بن عاصم. 

وقال البيهقي: واختلف فيه على عبد الرّحمن بسن أبي ليلى. 
وقال البرّار قوله في الحديث هنتم لم يَمُد: لايصح. 
وقال ابن حزم: إن صم قوله لا يعود دل على أنه كه فعل ذلك 
لبيان الجواز فلا تعارض بينه وبين حديث ابن عمر وغيره 
واحتجّوا أيضًا بما روي عن عبد الله بن مسعودٍ من طريق عاصم 
بن كليبب عن عبد الرّحمن بن الأسود عن علقمة عند أحمد وأبي 
داود والترمذي أنه قال: «لاصِلْينَ لَكُمْ صّلاةً رَسُول الله يل 
فَصلى فَلَم يَرْفَعْ يَدَيْهِ إلا مَرَةٌ وَاحِدَة؛ ورواه ابن عدي 
والدارقطني والبيهقيَ من حديث محمد بن جابر عن حمادٍ عن 
إبراهيم عن علقمة عنه بلفظ ١صَلَيْت‏ مع النبي يي وأبي بكر 
صم لم رقمو ْم إلا ند الانطتاج». 

وهذا الحديث حسّنه التّرمذيّ وصحّحه ابن حزم ولكثه 
عارض هذا التحسين والتصحيح قول ابن المبارك: لم يثبت 
عندي. 

وقول ابن أبسي حاتم: هذا حديث خطأ وتضعيف أحمد 
وشيخه يحيى بن آدم له» وتصريح أبي داود بأنه ليس بصحيح 
وقول الدارقطي: إنه لم يشبتء وقول ابن حبّان: هذا حديث 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة - أبواب صفة الصلاة 


أحسن خبر روى أهل الكوفة في نفي رفع اليدين في الصّلاة عند 
الركوع وعند الرّفع منه وهو في الحقيقة أضعف شيء يعوّل عليه 
لأنّ له عللاً تبطله» قال الحافظ: وهؤلاء الأثمة إنَما طعنوا كلّهم 
في طريق عاصم بن كليبء أمًا طريق محمد بن جابر فذكرها ابن 
الجوزي في الموضوعات» وقال عن أحمد: محمّد بن جابر لاشيء 
ولا يحدّث عنه إلا من هو شر منه. 

واحتجّوا أيضًا بما روي عن ابن عمر عند البيهقي ني 
الخلافيّات بلفظ كان رَسُولُ الله يكل يَرْقُمٌ َدَيْهِ إذَا تتم الصّلاة 
نُمَ لا يَعُودُ؛ قال الحافظ: وهو مقلوبٌ موضوعٌ واحتجّوا أيضًا 
ما روي عن ابن عبّاس أنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللّه ‏ يَرْقَم يَيْهٍ 
كُلَمَا رَكَمَ وكُْمَا رقم ثم صَار إلى افا الصّلاة ورك ما سبوّى 
ذْلِكَ» حكاء ابن الجوزي وقال: لا أصل له ولا أعرف من رواه 
والصحيح عن ابن عبّاس خلافه ورووا نحو ذلك عن ابن الزّبير 
نأك اق قوري ال اسل لهد رلا أعر من زرا والمتخكر عن 
ابن الزّبِير خلافه» قال ابن الجوزي: وما أبلد من يحتج بهذه 
الأحاديث ليعارض بها الأحاديث الثابتة انتهى. 

ولا يخفى على المنصف أنّ هذه الحجج التي أوردوها منها ما 
هو منَفْقٌ على ضعفه وهو ما عدا حديث ابن مسعودٍ منها كما 
يناه ومنها ما هو مختلفٌ فيه وهو حديث ابن مسعوو لما قدّمنا من 
تحسين الترمذي وتصحيح ابن حزم له. ولكسن أين يقع هذا 
التحسين والتّصحيح من قدح أولئك الأثمّة الأكابر فيه. غاية 
الأمر ونهايته أن يكون ذلك الاختلاف موجبًا لسقوط الاستدلال 
به ثم لو سلمنا صحّة حديث ابن مسعود ولم نعتبر بقدح أولشنك 
الأئمّة فيه فليس بينه وبين الأحاديث المثبتة للرّفع في الركوع 
والاعتدال منه تعارضن لأنّها متضمُنة للرّيادة التى لا منافاة بينها 
وبين المزيدء وهي مقبولة بالإجماع لا سيّما وقد نقلها جماعة مسن 
الصّحابة واتّفق على إخراجها الجماعة» فمن جملة من رواها ابن 
عمر كما في حديث الباب. 

وعمر كما أخرجه البيهقيّ وابن أبي حاتم وعلي وسياتي 
ووائل بن حجر عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه ومالك 
بن الحويرث عند البخاري ومسلم وسياتي وأنس بن مالك عند 
ابن ماجه وأبو هريرة عند ابن ماجه أيضًا وأبي داود. 

وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمّد بن مسلمة عند ابسن ماجه 


وأبو موسى الأشعري عند الدارقطي وجابرٌ عند ابن ماجه 


وعميرٌ اللّيئيّ عند ابن ماجه أيضًا. 

وابن عبّاس عند ابن ماجه أيضًا وله طريق أخرى عند أبي 
داودء فهؤلاء أربعة عشر من الصّحابة ومعهم أبو حميد السّاعدي 
في عشرة من الصحابة كما سيأتي فيكون الجميع حمسة وعشرين 
أو اثنين وعشرين إن كان أبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن 
مسلمة من العشرة المشار إليهم في رواية أبي حميدٍ كمافي بعض 
الرّوايات» فهل رأيت أعجب من معارضة رواية مثل هؤلاء 
الجماعة بمثل حديث ابن مسعود السّابق مع طعن أكثر الأئمّة 
المعتبرين فيه مع وجود مانم عن القول بالمعارضة؛ وهو تضمّن 
رواية الجمهور للرّيادة كما تقدّم قوله: (فِي حَدِيث الْبَابِ حَتى 
يَكُونَا بحَذُو مَنْكِبَيِْ) وهكذا في رواية علي وأبي حميار وسياني 
ذكرهماء وإلى هذا ذهب الشافعيْ والجمهور وفي حديث مالك 
بن الحويرث الآني حتى يحاذي بهما أذنيه وعند أبي داود من 
رواية عاصم بن كليبو عن أبيه عن وائل بن حجر أنه جمع بينهما 
فقال: حنّى يحاذي بظهر كفّيه المتكبين وبأطراف أنامله الأذنين؛ 
ويؤيّده رواية أخرى عن واثل عند أبي داود بلفظ دحَتى كانثنَا 
حال كيه وَحَاذى يهاي أديبه. 

وأخرج الحاكم في المستدرك والدارقطني من طريق عاصم 
الأحول عن انس قال: «رَأيْت رَسُول الله يله كَبّرَ فَحَاذّى 
ومن طريق حميدٍ عن أنس هكَانإِذا ْنَم الصّلاة كَبرَكم رقع 
يَديْهِ حتَى يُحَاذِي بِإِبْهَامَيْهِ ديه وأخرج أبو داود عن ابن عمر 
أله كان برقع يدي حدر منْكِيهِ في الأفْنَاح وَفِي غَيْرِه دُون 
ذلك». 

وأخرج أبو داود أيضًا عن البراء «أنْ رَسُولَ الله يكل كان إذَا 
الْتَمْ الصّلاة رقم يَديِْ إلى قَريبر من أُذيوِه.وني حديث وائلٍ 
عند أبي داود أنه «رَأى الصّحَابَة يَرْقَعُونَ أيْدِيَهُمْ إلى صدُورِهِم» 
الأحاديث الصّحيحة وردت بأنه لِك رفع يديه إلى حذو منكبيه 
وغيرها لا يخلو عن مقال إلا حديث مالك بن الحويرث قوله: 
ؤي تر له عون بجكه ولانين بزل الاي التتترنا 
في الرّواية الأخصرى ولا يَرْفْعْهُمَا بئْنَ السَجْدَتَيْنَء وسياتي في 
حديث علي بلفظ دولا يرقم يَدِْ في شنيء من صّلايه وقد 
عارض هذه الرّوايات ما أخرجه أبو داود عن ميمون المكيّ «أنه 


رأى عَبْدَ الله بْنَ الربَير يُشِيرُ بكفيْه حين يَقَومُ وَحِين يُركم وَحِينَ 
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يَسْجُدُ وَحين يَنْهَض لِلْقِيَامٍقَالَ: َانطلفْت إلى ابن عباس فَقُلّت: 
إني رأيْت ابْنَ الرْبيْر صلَى صلاة لم اذ أحَذا يليا 5 لَه 
هَل الإشتارَة فَقَالَ: إن أحْبَنت أن تَنْظْرَ إلى صَلاةَ رَسُول الله يك 
اف بصّلاة عبد لله بْن اليه وفي إسناده ابن لميعة وفيه مقالٌ 
مشهورٌ وأخرجه أبو داود والنسائي عن النضر بن كثير السّعدي» 
قال: «صلى إلى جَنْبِي حَبْدُ الله بْنْ طاووس في مس جار الْخْيِفٍ 
كان ا سَجَد السحجدة الأولى رقع رَأسَه قم يديا وه 
نكرت ذَلِكَ فَقَلْت لِوُمَيْبٍ بن حالم قَقَالَ له وُميْبِ: تَصئَمْ شنا 
َم أرَ أحَدَا يَصْئْعْهُ فَقَالَ ابْنْ طاووس: رَأَئْت أبي يَصِنْعْهُ وَقَالَ 
أبي: ريت ابن عباس يَصنْمهُ ولا عَم إلا أنه قَالَ: كَان الي 
يَصنْعةه وني إسناده الّضر بن كثير وهو ضعيف الحديث» 
#الواخافظ أبن انعد التبمار ررم د هذا جلي وق نكن لولاييات 
ابن طاووس وأخرج الدارقطي ني العلل من حديث أبي هريرة 
«أنْهُ كان يَرْقَم يَدَيْهِ في كُلّ خفض وَرَفْم وَيَقُولْ: أنا أنسْبَهَكُمْ 
صَلاةٌ برسُول الله كله وهذه الأحاديث لا تنتتهض للاحتجاج 
بها على الرّفع في غير تلك المواطن» فالواجب البقاء على النفي 
الثابت في الصّحيحين حتّى يقوم دليلٌ صحيحٌ يقتضي تخصيصه 
كما قام في الرّفع عند القيام من التَشهّد الأوسط. 

وقد تقدّم الكلام عليه وقد ذهب إلى استحبابه في السّجود أبو 
بكر بن المنذر وأبو علي الطّبري من أصحاب الشافعي وبععض 
أهل الحديث 

48- وَعَنْ ناف «أن ابْنَ عُمَرَ كان ذا دَخل فِي الصّلاة كَبَرَ 
وَرَقَعَ يَدَِْ وَإذا ركم رقم يي وا قَالَ: سَعِمْ الله لِمَنْ حَمِدَهُ 
رقع يَدَيْه وَإِذَا قَام من الرَكْعميْنِ رَقَمَ يَديْفِ وَرَقَعَ ذلك ابْنْ عُمْرٌ 
إلى النبي كنذا رَوَاهُ الْبُخَارِي 007 وَالنْسَائِيَ )5١7/(‏ وَأبو 
دَاوْد (8/717), 

قوله: (وَرَقَمَ ذَلِكَ ابْنْ عُمَرَ) قال أبو داود: ورواه الثقفي يعني 
عبد الوهّاب عن عبيد اللّه يعني ابن عمر ابن حفص فلم يرفعه 
وهر الصّحيح؛ وكذا رواه اللَّيث بن سعد وابن جرب ومالك 
يعنى موقوفاء وحكى الدّارقطّ في العلل الاختلاف في رفعه 
ووقفه. 

قال الحافظ: وقفه معتمرٌ وعبد الوهّاب عن عبيد اللّه عن 
نافم كما قال يعني الدارقطي» لكن رفعاه عن سالم عن ابن عمر. 

أخرجه البخاري في جزء رفع اليدين وفيه الزّيادة وقد توبع 


نافع على ذلك عن ابن عمر قال: «كَانْ النبي ب إذًا قَامْ مِنْ 
لوقك عر ررقم تسد وك شوامد كما مم وسياتنراطديك 
لطا روعي الرّفع في الأربعة المواطن وقد تقدم الكلام 
على ذلك. 1 

- وَعَنْ عَلِيّ بْن أبي طَالِبٍ «عَنْ رَسُول الله يه أنّْهُ كان 
إذَاقَمْ إلى الصلاق لمكتو كبْرَ قم يد حَذو متكي ويَصئ 
من ذَلِكَ إذًا قَصى قَرَاءَنَهُ وَإذا راد أن يَرْكَمْ رَيَصْنْمُهُ إذَا رَقَعَ ‏ 
َأْسَهُ من الركُوعء وَلا يَرْقَُ يدي في شتيء مِنْ صَلابَهِ وَهُرَ فَاعِدٌ 
َإِذَا قَامَ مِنْ السَجدئَيْنِ رقع يَديِْ كَذَلِكَ وكبرَ' روَاُ أحْمَدُ وَأبو 
اود وَالتَرْمِذِيَ 00 

الحديث أخرجه النسائيّ أيضًا وابن ماجه وصحّحه أيضًا أحمد 
بن حنبل فيما حكاه «الْخَلالُ» قوله: (وَذَا قَامّ مِن السَجْدتَيْنِ) 
وفع في هذا الحديث وفي حديث ابن عمر في طريق ذكر 
السّجدتين مكان الرَكعتين والمراد بالسّجدتين الرّكعتان بلا شك 
كما جاء في رواية الباقين. 

كذا قال العلماء من المْحدّثين والفقهاء إلا الخطابيّ فإنه ظنّ أنّ 
المراد السّجدتان المعروفتان ثمّ استشكل الحديث الَّذْي وقمع فيه 
ذكر السّجدتين وهو حديث ابن عمر وهذا الحديث مثله» وقال: ' 
لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال به قال ابن رسلان: ولعلّه لم يتقف 
على طرق الحديث ولو وقف عليها لحمله على الرّكغتين كما 
حمله الأئمّة والحديث يدل على استحباب الرّفع في هذه الأربعة 
المواطن» وقد عرفت الكلام على ذلك. 

قال المصتف رحمه الله تعالى: وقد صم التتكبير في المواضع 
الأربعة في حديث أبي حميدر السّاعدي وسنذكره إن شاء الله 
انتهى. 

١‏ - (وَعَنْ أبي ِلابَة أنَّهُ رأى «مَالِكَ بن الْحُوَبْرثْ إذَا 
مل كبر ررقم ينب وإذا أزاة أن َكنم رقم ده وإِذا َع 
رَأَسهُ رَقَعَ يَدَيْد وَحَدَثْ أن رَسُول الله يل صلم هَكَذَا» متَفَقَّ 
عَلَيْهِ وَفِي رِوَايٍْ "أن رَسُولَ الله يد كان إذا كبر رفع يَدَيْهِ حتى 
يُحَاذِيّ بهمًا أل وإذا ركم رَفْم يده حتَى يُحَاذِي بهمّا أَذَْيِ 
َإذا نَع رأسهُ مِنْ الركرعء َقَالَ مسَمِمَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَّ مِثْلَ 
ذُلِك» رَوَاهُ أحْمَدُ وَسَنْلِم وَفِي لَفْظٍ لَهُمَا: «حَتى يُحَاذِيّ بهمًا 
ُرُوع ديه قوله: (إدا صَلَى كبر في رواية مسلم ام كر 

وقد تقدّم الكلام على اختلاف الأحاديث في الرّفع هل يكون 
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قبل التكبير أو بعده أو مقارنًا له والحديث قد تقدّم البحث عن 
جميع أطرافه. 

وقد اختلف في الحكمة في رفع اليدين فقال الشافعي: هو 
إعظامٌ لله تعالى واتَباعٌ لرسوله وقيل: استكانة واستسلامٌ وانقيادٌ 
وكان الأسير إذا غلب مد يديه علامة لاستسلامه وقيل: هو 
إشارة إلى استعظام ما دخل فيه. 

وقيل: إشارة إلى طرح أمور الذنيا والإقبال بكليّته على 
صلاته ومناجاته ربّه» كما تضمّن ذلك قوله: الله أكبر فيطابق 
عله قُوَلة: 

وقيل: إشارة إلى تمام القيام. 

وقيل: إلى رفع الحجاب بينه وبين المعبود. 

وقيل: ليستقبل بجميع بدنه وقيل: ليراه الأصم ويسمعه 
الأعمى. 

وقيل: إشارة إلى دخوله في الصّلاة» وهذا ينص بالرّفع 
لتكبيرة الإحرام. 

وقيل: لأنّ الرّفع نفي صفة الكبرياء عن غير الله والتكبير 
إثبات ذات له عرّ وجل والنفي سابقٌ على الإثبات كما في كلمة 
الشهادة» وقيل غير ذلك. 

قال النووي: وفي أكثرها نظر. 

واعلم أنّ هذه السّنة تشترك فيها الرّجال والنساء ولم يردما 
يدل على الفرق بينهما فيهاء وكذا لم يرد ما يدل على الفرق بين 
الرّجل والمرأة في مقدار الرّفع. 

وروي عن الحنفيّة أن الرّجل يرفع إلى الأذنين والمرأة إلى 
المتكبين لأنه استر لها ولا دليل على ذلك كما عرفت. 

1 وَعَنْ أبي حُمَبْدٍ الساعِدِي «أنْهُ َال وَهُرَ في عَشْرَةٍ مِنْ 
أمْحَاب رثول اللَِ يق أحدُهُمْ لبو قادة: أنا أملمْكُحْ بصّلاة 
رَسُول الله يك قَالُوا: مَا كنت أَقْدَمْ ما لَهُ صُحْبَة ولا أكتْرنَا لَهُ 
اناه قَال: بَلَى ثَالُوا: ُاغرض» فَمَالَ: كَانْ رَسُولْ الله 25 إذا 
نام إلى الصّلاة اعتَدَلَ فَاِمًا رقع يدي حت يسَاذِيَ بهما كه 
م يكبن فا أرَاد أن ركع رقم يديه حتَى يُحَاذِيَ بهسًا لكيه 
تُمّ قَالَ: اللّهُ أكبرٌ رَرَكَمَ نم اعَتَدَلَ فَلَمْ يُصَوْب رَأسَهُ وَلَمْ يُقَيِعْ 
. وَوْضَعَ يدي عَلَى ركْبتيِْ م قَالَ مع الله لِمَنْ حَمِده وَرَقَعَ 
إلى الآض ساجداء ثُمْ قَال: الله أكْبُْ نم تَنَى رجِلَهُ وَقَمَدَ 


ليا وَاعْتَدَلَ حَتى يَرْجِعَ كل عَظْمِ فِي مَوْضيعِه ثم نَهَض» ثم 
صم في الركعَة الثانِيَةِ مِئْلَ ذَلِكَء حَتى إِذَا قَامْ مِنْ السَجدئيْن كبر 
الصّلاة نم صّنمْ كَذَلِكَ حَتّى إذَا كانت الركعةٌ البي تَنْقَضِي فِيهًا 
قَانُوا: صّدّفْتء هَكَذَا صلّى رسُول الله كَل رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا 
النسائي» وَصَحَحَهُ التَرِِْي» وَرَوَاهُ الْبُحَارِيّ مُخْتَصّرًا). 

الحديث أخرجه أيضًا ابن حبّان وأعله الطحاوي بأنّ محمّد بن 
عمرو بن عطاء لم يدرك أبا قنادة» قال: ويزيد ذلك بيانًا أن 
عطاف بن خالدٍ رواه عن تحمّد بن عمرو وبلفظ حدثني رجلٌ أنه 
وجد عشرة من أصحاب الني بل جلوسًا وقال ابن حبّان: سمع 
سهل بن سعد عن أبيه؛ والطريقان محفوظان. 

قال الحافظ: السّياق يأبى على ذلك كل الإباء والتحقيق 
عندي أنّ محمّد بن عمرو الذي رواه عطاف بن خالدٍ عنه هو 
محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليئي وهو لم يلق أبا قنادة 
ولا قارب ذلكء إنما يروي عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن وغيره 
من كبار التابعين» وأمّا محمّد بن عمرو الّذي رواه عبد الحميد بن 
جعفر عنه فهو محمّد بن عمرو بن عطاء تابعيّ كبيرٌ جزم 
البخاري بأنّه سمع من أبسي حمل وغميره وأخرج الحديث من 
طريقه انتهى. 

وقد اختلف في موت أبي قتادة. 
ممكنٌ لأنّ محمّدًا مات بعد سنة عشرين ومائةٍ وله نِيِفْ وثمانون 


0 


سئة. 

وقيل مات أبو قتادة في خلافة على رضي الله عنه ولا يمكن 
على هذا أن حمّدًا أدركه لأنّ عليًا قتل في سنة أربعين. 

وقد أجيب عن هذا أنه إذا صحّ موته في خلافة علي فلعل 
من ذكر مقدار عمر محمّارٍ أو وقت وفاته وهم قوله: (أنَا أَعْلَمُكُمْ 
بصلاةٍ رَسُول الله يل) فيه مدح الإنسان لنفسه لمن يأخذ عنه 
ليكون كلامه أوقع وأثبت عند السام كما أنه يجوز مدح الإنسان 
نفسه وافتخاره في الجهاد ليوقع الرّهبة في قلوب الكمّار قوله: 
(فَاعْرض) بوصل الحمزة وكسر الرّاء من قولهم عرضت الكتاب 
عرضًا: قرأته عن ظهر قلببٍ ويحتمل أن يكون من قولهم عرضت 
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الشّيء عرضًا من باب ضرب أي أظهرته قوله: (فْلَم يُصَوَبْ) 
بضم الياء المثناة من تحت وفتح الصّاد وتشديد الواو بعده باءٌ 
مودة أي زبالغ في خقصه وتتكيسه قوله: (زَلم ُقيم) بض الباء 
وإسكان القاف وكسر النون أي لا يرفعه حتى يكون أعلى من 
ظهره قوله: (حَتَى يَرْجِمّ كُلّ عَظْم) وفي رواية ابن ماجه احَتَى 
يقرَ كل عَظْم في مَوْضعِهِ» وفي رواية البخاري «حَنَى يَمُودَ كُلّ 
قَاره قوله: (نمّ هَوَى) الهوي: السقوط من علو إلى أسفل قوله: 
(م تنَى رجْلَه وَقَمَدَ عَلَيْهَا) وهذه تسمّى قعدة الاستراحة» 
وسيأتي الكلام فيها قوله: (حَتَى يَرْجِمْ كُلَ عَظم في مَوْضعِه) فيه 
فضيلة الطمأنيئة في هذه الجلسة قوله: (مُتَوَرَكَا) التَورّك في الصّلاة 
القعود على الورك اليسرى والوركان فوق الفخذين كالكعبين 
فوق القدمين. 

والحديث قد اشتمل على جملةٍ كشيرةٍ من صفة صلاته يك 
وقد تقدّم الكلام على بعض ما فيه في هذا الباب وسيأتي الكلام 
على بقيّة فوائده في المواضع الت يذكرها المصّف فيها إن شاء اللّه 
تعالى. 

وقد رويت حكاية أبي حميدٍ لصلاته َلةِ بالقرل كما في 
حديث الباب وبالفعل كما في غيره قال الحافظ: ويمكن الجمع 
بين الرّوايتين بأن يكون وصفها مرةٌ بالفعل ومرّة بالقول. 

بَابْ ما جَاءً نفي وضع الْيَمِين عَلَى الشّمّال 

7- عَنْ وَائِلٍ بْن حُجْرٍ أنه «رأى النبي يك رقم يَديِْ جين 
دخَلَ في الصلاة كبر ثم القحف بنَوْب نُمْ وضع اليَْْى عَلَى 
السْرَىء فَلَما راد أن يكم أخرّج يََيْه ثم رقْمَهُمَا وكبرٌ ركسع 
كَفْيْدا رَوَاهُ أحْمَدْ (717/4) وَمُسْلِم (401)؛ وَفِي روَايّة لأحْمَدَ 
وَأبي دَاوّد (7707-737): «نُمّ رضم يَدَهُ لْبْمْنَى عَلَى كَفْهٍ 
الْمسْرَى وَالرَسْمَ والسّاعد»). 

الحديث أخرجه النسائي وابن حبان وابن خزيمة. 

وني الباب عن هلبه عند أحمد والترمذي وابن ماجه 
والدارقطني؛ وفي إسناده قبيصة بن هلبه لم يرو عنه غير سمال 
وثقه العجلي. 

وقال ابن المديي والنسائي: مجهول» وحديث هلب حسنه 
الترمذي. 


وعن غطيف بن الحارث عند أحمد وعن ابن عبّاس عند 


الدارقطي والبيهقي وابن حبّان والطبراني» وقد تفرد به حرملة 
وعن ابن عمر عند العقيلي وضعقه. 

وعن حذيفة عند الدارقطي وعن أبي الدّرداء عند الدارقطي 
مرفوعًا وابن أبي شيبة موقوفًا وعن جابر عند أحمد والدارقطني 
وعن ابن الزّبير عند أبي داود. ١‏ 

وعن عائشة عند البيهقيّ وقال صحيحّ وعن شداد بن 
شرحبيل عند البرّار وفيه عبّاس بن يونس وعن يعلى بن مرّة عند 
الطبرانيٌ» وفيه عمر بن عبد اللّه بن يعلى وهو ضعيفٌ وعن 
عقبة بن أبي عائشة عند الهيثميّ موقوفا بإسناو حسن وعن معاذٍ 
عند الطبراني وفيه الخصيب بن جحدرة وعن أبي هريرة عند 
الدّارقطيّ والبيهقي. 

وعن الحسن مرسلاً عند أبي داود وعن طاووس مرسلاً 
عنده أيفمًا وعن سهل بن سعادٍ وابن مسعودٍ وعلي» وسياني في 
هذا الباب قوله: (وَالرَسْْ) بضمٌ الرّاء وسكون المهملة بعدها 
لخ هو المفصل بين الساعد والكف. 

قوله: (وَالسَاعِدُ) بالجرٌ عطف على الرّسغ؛ والرّسغ مجرورٌ 
لعطفه على قوله كه اليسرى. 

والمراد أنّه وضع يده اليمنى على كف يده اليسرى ورسغها 
وساعدها. ش 

ولفظ الطبراني «وَضَمٌ يَدَهُ الْبْمْنَى عَلَى ظَهْرٍ الْيُسْرَى في 
الصّلاة قَرِيبًا مِنْ الرَسْغْ» قال أصحاب الشافعي: يقبض كفه 
اليمنى كوع اليسرى وبعض رسغها وساعدها. 

والحديث يدل على مشروعيّة وضع الكف على الكف وإليه 
ذهب الجمهور. 

وروى ابن المنذر عن ابن الرّبير واحسن البصري والنخعي 
أنّه يرسلهما ولا يضع اليمنى على اليسرى؛ ونقله النووي عن 
اللّيث بن سعار. 

ونقله المهديّ في البحر عن القاسميّة والناصريّة والباقر ونقله 
ابن القاسم عن مالكرء وخالفه ابن الحكم فنقل عن مالك الوضع 
والرّواية الأول عنه هي رواية جمهور أصحابه وهي المشهورة 

ونقل ابن سيّد الناس عنن الأوزاعيّ التخيير بين الوضع 
واللإرسال. 

احتجّ الجمهور على مشروعية الوضع بأحاديث الباب الي 
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ذكرها المصنف وذكرناها وهي عشرون عن ثمانية عشر صحايبًا 
وتابعيين. 

وحكى الحافظ عن ابن عبد البرّ أنه قال: لم يأت عن الب يلل 
فيه خلافٌ واحتجج القائلون بالإرسال بحديث جابر بن سمرة 
المتقدّم بلفظ: «ما بي أرَاكُم ايه يلدِيِكُم» وقد عرّفناك أن 
حديث جابر واردٌ على سببو خاص فإن قلت العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السّبب قلنا إن صدق على الوضع مسمّى 
الرّفع فلا أقلّ من صلاحيّة أحاديث الباب لتخصيص ذلك 
العموم؛ وإن لم يصدق عليه مسمّى الرّفع لم يصمح الاحتجاج على 
عدم مشروعيّته بحديث جابر المذكور» واحتجوا أيضًا بأنه منافي 
للخشوع ره كائرة يقن المتلدة رهد اناا عاص فآن 
الحافظ: قال العلماء: الحكمة في هذه الهيئة أنها صفة السّائل 
الذليل» وهو أمنع للعبث وأقرب إلى المخشوع. 

ومن اللطائف قول بعضهم: القلب موضع النْيَةَه والعادة أن 
من حرص على حفظ شيء جعل يديه عليه انتهى. 

قال المهدي في البحر: ولا معنى لقول أصحابنا يناي الخشسوع 
والسكون واحتجّوا أيضًا بأنّ الني و علّم المسيء صلاته 
الصّلاة وم يذكر وضع اليمين على الشّمال كذا حكاه ابن سيّد 
الناس عنهم وهو عجيبٌ فإنٌ التزاع في استحباب الوضع لا 
وجوبه؛ وترك ذكره في حديث المسيء نما يكون حجّة عن القائل 
بالوجوب وقد علم أنّ الني ول اقتصر على ذكر الفرائض في 
حديث المسيء. 

وأعجب من هذا الدّليل قول المهدي في البحر مجيبًا عن أدلة 
الجمهور بلفظ: قلنا أمّا فعله فلعلّه لعذر لاحتماله؛ وأمّا الخبر فإن 
صمح فقوي ويحتمل الاختصاص بالأنبياء انتهى. 

وقد اختلف في محل وضع اليدين سيأتي الكلام عليه 

4- وَعَنْ أبي حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: «كَان الناس 
يُؤْمَرُونْ أن يَضَّمّ الرَجُلْ الْبَّدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهٍ الْبسْرَى في 
الصّلاقٍ قَالَ أَبُو حَازْم: وَلا أعْلمُهُ إلا ينبي ذَلِكَ إلى النبي كله » 
رَوَاهُ أَحْمَّدْ (6/ 95”) وَالْبَّخَاريَ (074. 

قوله: (كَانْ الناسُ وو قال الحافظ: هذا حكمه الرّفع 
لأنه حمولٌ على أن الآمر لهم بذلك هو النيّ . 

قال البيهقي: لا حلاف في ذلك بين أهل النقل. 

قال النُووي في شرح مسلم: وهذا حديث صحيحٌ مرفوع. 


قوله: (عَلَى زْرَاعِهِ اليُسْرَى) أبهم هنا موضعه من الذراع» 
وقد بِيّنته رواية أحمد وأبي داود في الحديث الذي قبل هذا. 

قوله: (وَلا أعَلَمُهُ إلا يَنبِي) هو بفتح أوّله وسكون النون 
وكسر الميم. 

قال أهل اللّغة: نميت الحديث: رفعته وأسندته. 

وني رواية يرفع مكان ينميء والمراد بقوله ينميه: يرفعه في 
اصطلاح أهل الحديث قاله الحافظ وقد أعلٌّ بعضهم الحديث بأنه 
ظنٌ من أبي حازم. 

ورد بآنَ أبا حازم لولم يقل لا أعلمه إلى آخره لكان في حكم 
المرفوع لأنْ قول الصّحابيّ كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره إلى مسن 
له الأمر وهو الني ينه 
احتاج أبو حازم إلى قوله لا أعلمه. 

إلى آخره ورد بأنّه قال ذلك للانتقال إلى التصريح؛ فالأرّل لا 
يقال له مرفوعٌ» وإنما يقال له حكم الرّفع والثاني يقال له مرفوعٌ 
والحديث يصلح للاستدلال به على وجوب وضع اليد على اليد 
للقصريح من سهل بن سعاب بن الناس كانوا يؤمرون ولا يصلح 
لصرفه عن الوجوب ما في حديث علي الآني بل با اللاو اسم 
الح ع ا 

سنن الْمُرْسَلِين: تَمْجِيل الْفِطْر َتَأَخِيرُ السَحُور» وَوْضع م الْيِمِين 
عل الكبان لان ا إن امناو لان اسن لين امن يا 
و السان امل الأسكرل هلك 1ن الشريسة مدا ويرك 
الرعرجما روي ال مانا يتويون مال انمد رربننن 
وَانْحَرْ بوضع اليمين على الشّمال رواه الدّارقطئ والبيهقي 
والحاكم وقال: إِنْه أحسن ما روي في تأويل الآية. 

وعند البيهقيّ من حديث ابن عباس مثل تفسير علي. 

وردى البيهقي أيضًا أن جبريل فسّر الآية لرسول الله بخ 
بذلك» وفي إسناده إسرائيل ب بن حات؛ وقد اتهمه ابن حبّان به ومع 
هذا فطول ملازمته َل هذه السنة معلومٌ لكل ناقل وهو بمجرّده 
كاف في إثبات الوجوب عند بعض أهل الأصول. 

فالقول بالوجوب هو المتعين إن لم يمنع منه إجماعٌ. 

على أنا لا ندين حجية الإجماع بل تمنع إمكانه ونجزم بتعذر 
وقوعهء إلا أنّ من جعل حديث المسيء قرينةٌ صارفة لجميع 
الأوامر الواردة بأمور خارجةٍ عنه لم يعمل هذه الأدلّة صالحة 
للاستدلال بها على الوجوب وسيأتي الكلام على ذلك. 


يإ وأجيب عن هذا بأنه لو كان مرفوعًا لما 


: هثلاث مِن 
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6- وَعَنْ «ابْن مْعُودٍ أنْهُ كَان يُصَلَيء فُوَضَمّ يَدَهُ اليُسْرَى 
عَلَى اليُمَىء فَرَآهُ الي لله فُوَضَمٌ يَدَهُ الْبُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى», 
رَوَاة أو دَاوْد (6ه/) وَالنْسَائِي (117/1) وَابْنْ مَاجَهْ (811). 

الحديث قال ابن سيّد الناس: رجاله رجال الصّحيسح. 
وقال الحافظ في الفتح: إسناده حسن. 

وني الباب عن جابر عند أحمد والدارقطي قال «مَرَ رَسول 
لله يك برَجُل وَهُوَ يْصَلَي» وَقَد وص يَدهُالبُْرَى على الْيُمنَىه 
َانترعهَا وَوْضَع الْبُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى». 

والحديث يدل على أن المشروع وضع اليمنى على اليسرى 
دون العكس ولا خلاف فيه بين القائلين بمشروعيّة الوضع 

- وَعنْ علي رضي الله عنه قَال: «إنْ مِنْ السْنْةِ في 
الصّلاةٍ وَضْعٌ الأكف عَلَى الأكف نحت السَرَوَا رَوَاهُ أَحْمَدُ 
)١11١١/1(‏ وبر دَاوْد (/76). 

الحديث ثابت في بعض نسخ أبي داود وهي نسخة ابن 

الأعرابي ول يوجد ني غيرهاء وني إسناده عبد الرّحمن بن إسحاق 
الكوني. 

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يضعفه. 

وقال البخاري: فيه نظر. ١‏ 

وال اتررى نوفين لفق 

طعي أبو داود أيضًا عن أبي جرير الضبَيْ عن أبيه قال: 
عليًا بمسك شماله بيمينه على الرّسغ فوق السّرّة. 
وفي إسناده أبو طالوت عبد السّلام بن أبي حازم. 
قال أبو داود: يكتب حديثه. 


رايت 


وأخرج أبو داود عن أبي هريرة بلفظ «أَد الأكف عَلَى 
الأكف نَحْت السَرَة؛ وفي إسناده عبد الرّحمن بن إسحاق المتقدّم 
وأخرج أبو داود أيضمًا عن طاووس أنه قال كان رَسسُولُ الله يل 
يضم يَدَهُ اْبْسَْى عَلَى يَدِهِ الْبْرَى ثُمَ يَشدَ بهمًا عَلَى صدرِه وَهُوَ 
فِي الصّلاةٍ؛ وهو مرسل. 

وهذه إلرّوايات مذكورة عن أبي داود كلّها ليست إلا في نسخة 
ابن الأعرابي كما تقدّم والحديث استدل به من قال: إن الوضع 
يكون تحت السرّة وهو أبو حنيفة وسفيان الشوريّ وإسحاق بن 
راهويه وأبو إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي. 

وذهبت الشّافعيّة» قال النووي: وبه قال الجمهور إلى أن 
الوضع يكون تحت صدره فوق سرّته وعن أحمد روايتان 


كالمذهبين» ورواية ثالثة أنه يخي بينهما ولا ترجيح وبالتخيير قال 
الأوزاعي وابن المنذر قال ابن المنذر في بعض تصانيفه: لم يثبت 
عن الب يل في ذلك شيءٌ فهو عير 

وعن مالك روايتان: إحداهما يضعهما تحت صدره. والثانية 
يرسلهما ولا يضع إحداهما على الأخرى واحتجّت الشافعية لما 
ذهبت إليه بما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه وصحّحه من 
حديث وائل بن حجر قال ١صَلَيْت‏ مع رَسُول الله يه فُوَضَع 
يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِه الْبْْرَى عَلَى صَّدْرو» وهذا الحديث لاايدل 
على ما ذهبوا إليه لأنهم قالوا: إن 2 يكون تحت الصّدر كما 
تقدّم والحديث مصرّحٌ بأنّ الوضع على الصّدر وكذلك حديث 
طاووس المتقدم ولا شيء في الباب أصح من حديث وائلٍ 
المذكور وهو المناسب لما أسلفنا من تفسير علي وابن عبّاس لقوله 
تعالى: «قْصَلَ ربك وَانْحر» بأ التحر وضع اليمنى على الشتمال 
في محل النحر والصّدر. 

باب نَظرِ الْمْصّلَي إلى سسُجُوده وَالنهي عَنْ رفع الْبصَرٍ 
في الصلاة 

07 عَنْ ابن سييرين «أن الي يف كان ُقَلَبْ بَصَرَهُ ِي 
السّمَاء فَنْرَلْتْ هلو الآيةُ: «الْلرِينَ هُمْ في صلاتِهم خَاشِعُون» 
َطَاطا رأسّه». رَوَاه اصذلي نايع بالسيع وَسَعِيدٌ 
بن مَنصُورٍ في سه بنخوه وَزَادَ فِيهِ: «وَكَانُوا يسسْتَحِبونْ لِلرَجُل 
اذ ل تتنارة بعتا متلاة؛ رهن حزيت ترشل: 

وَعَنْ أبي مُرَبِرة أن الي يقي قالَ: ايبن فوا 
يَرْفَعُون أبْصَارَهُم إلى السّمّاء ِي الصّلاة أو لََحْطَئَنَ أَنْصَارْهُم» 
رَوَاهُ أَحْمَدُ (717//1") وَمُسْلِمْ (419) وَالنسَائِي (07"4/7. 

9- وَعَنْ أنْس عَنِ النبيئ يه قَالَ: «مّا بَالُ أفْوَامٍ يُرْفَعُونَ 
أبْصَارَهُمْ إِلَى السّمَاء في صلاتهم اد قَوْلهُ ِي ذَلِكَ حَتى قَالَ 
يكور أو للخطت العنان هُمْ» رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا مُسْلِمًا وَالتَرْمِلدِي 
(حم: 1908/6) (خ: ١6ل)‏ (د: 417) (ن: ؟7/9) زه: 
.)2)١45‏ 

- وَعَنْ عَبْدٍ الله بْن الرْبيْر قَال: «كَانْ رَسُولْ الله يل إذَا 
جل في التَشهدِ وَضَعْ َه الى على تَخذو اين ويه 
الْبسْرَى عَلَى فده اليُسْرَى وَأشارٌ بالسَبَابَةٍ وَلّم يُجَاوِرْ بَصَرهُ 
إششارتَهُ رَوَاه أَحْمَدُ (4/”) وَالنَسَائِيّ /14) وَأَبْودَاوْه 
(84ة). 
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حديث ابن سيرين مرسلٌ كما قال المصنف لأنّه تابعي م 
يدرك الني يلق ورجاله ثقات. 

وأخرجه البيهقي موصولاً وقال: المرسل هو المحفوظ. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة بلفظ «كَان رَسُولُ 
الله يك إذا صلَى رََعَ بَصَره إلى السّمّاء فَنْرلَت: «قذ أفلح 
الْمؤْينُونْ الْلرين هُمْ في صلاتِهم خَائيِمُون؟ لَطَاطَا رأسّةُ» قال: 
وإنه على شرط الشتيخين. 

وحديث ابن الزّبِير أخرجه أيضًا ابن حبّان في صحيحه. 
وأصله في مسلم دون قوله ولم يجاوز بصره إشارته. 

قوله: (كَانَ يُقَلَبْ بَصَرَهُ ...إلخ) لَعَلَ ذَلِكَ كَان عِنْدَ إرَادَبِهِ 
تخوِيل الْقِبْلَةِ كما وَصفَهُ اللَهُ نَعَالَى في كَتَابه بقَوْلِهِ: قد 
َى تَقلَب وَجهك في السسماء نيك فيه َْضَاهَا. 

قوله: (أن لا يُجَاود يصَرْهُ مْصَلاة) فيه دلي على استحياب 
النظر إلى المصلى وترك مجاوزة البصر له قوله: (لَيَهِيَنَ أَنْوَام) 
بتشديد التون وفيه «أنّ النبي يكل كَانْ لا يُوَاجِهُ أعنا بر 
إذ رَأى أن سمعَ ما يك مَم» كما قال: هما بال أفرام يشر طُون 
شُرُوطًا يتين أفْوَامٌ عن كذَاء قوله: (يَرْقَمُون أبْصارَهُم) قال ابن 
المنير: نظر المأموم إلى الإمام من مقاصد الاتتمام فإذا تمقكن من 
مراقبته بغير التفاتم أو رفع بصر إلى السّماء كان ذلك من إصلاح 
صلاته. 

وقال ابن بطال: فيه حجّة مالكو في أنّ نظر المصلّي يكون إلى 

وقال الشافعي والكوفيون: يستحب له أن ينظر إلى موضع 
سجوده لأنه أقرب إلى الخشوع. 

ويدل عليه ما رواه ابن ماجه بإسناح حسن عن أمْ سلمة بنت 
أبي أمبّة زوج الي يلي أنها قالت «كَان الام ني عفد رَسَون 
الله كله إذا قَامَ الْمْصَلْي يُصلَي لم يَصْدُ بَصّرْ أحَدِهِمْ مَوِْعٌ 
َدمَيْهِ فتوفَيَ رَسُول الله يك فَكَانْ النَاسْ إذَا قَامْ أحَدْهُمْ يُصَلَي 
َم يَعْدُ مَوْضع جين قوفي أبُو بكر فَكَانْ عُمَرُ فَكَانْ الناس إذا 
قَامْ الخط سان لوايكة بكو اعد مَوْضِمَ الْقِبْلَة فَكَانْ 
عُنْمَانُ وكانت الْفِْنةُ فتَلَفْتَ الئاس يَمِيئًا وَشيِمَالاً». 
0 الكن في إسناده موسى بن عبد الله بن أبي أميّة ل يخرّج له من 
أهل الكتب السّنّة غير ابن ماجه قوله: (أ لتُحْطَفَنَ) بضم 
الفوقيّة وفتح الفاء على البناء للمفعول يعني لا يخلو الحال من 


أحد الأمرين إِما الانتهاء وإما العمى» وهو وعيدٌ عظيم وتهديدٌ 
شديدٌء وإطلاقه يقضي بأنه لا فرق بين أن يكون عند الدّعاء أو 
عند غيره» إذا كان ذلك في الصّلاة كما وقع به التقييد. 

والعلة في ذلك أنه إذا رفع بصره إلى السّماء خرج عن سمت 
القبلة وأعرض عنها وعن هيئة الصّلاة. 

والظاهر أنّ رفع البصر إلى السّماء حال الصّلاة حرامٌ لأنّ 
العقوبة بالعمى لا تكون إلا عن حرم, والمشهور عند الشافعية أنه 
مكروة؛ وبالغ ابن حزم فقال: تبطل الصلاة به. 

وقيل: المعنى في ذلك أنه يخشى على الأبصار من الأنوار التي 
تنزل بها الملائكة على المصلّي كما في حديث أسيد بن حضير في 
فضائل القرآن» وأشار إلى ذلك الدّاودي ونحوه في جامع حماد 0 
سلمة عن أبي مجلز أحد التابعين. 

قوله: (فَايدَ قَوْلهُ في ذَلِكَ) إمّا بتكرير هذا القول أو غبره 
تا يفيد المبالغة في الرّجر قوله: (لَِنْتَهُنَ) في رواية أبي داود 
هين وهو جواب قسم محذوفي. 

وفيه روايتان للبخاري فالأكثرون بفتح أوّله وضم الماء 
وحذف الياء المثناة وتشديد النون على البناء للفاعلء والثانية 
بضم الياء وسكون النون وفتح الفوقيّة والمهاء والياء التَحتيّة 
وتشديد النون للتاكيد على البناء للمفعول قوله: (وَضَع ياه 
اليمْنَى عَلَى فَخلرهِ اليُمْتى ...إلّخ) سياتي الكلام على هذه الهيئة. 

قوله: (وَلَمْ يُجَاورْ بَصَرْهُ إشَارَتَهُ) فيه أنه يستحبّ للمصلّي 
حال التشهّد أن لا يرفع بصره إلى ما يجاوز الأصبع الت يشير بها. 

بَابْ ذكر الأسيفَْاح بَيْنَ التكبير وَالْقرَاءة 

-١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَال: كَانْ رَسُولُ الله يل ذا كبر في 
الصّلاةٍ سكت 56 َبْلَ الْقِرَاءَ فَقُلت: يا رَسُولَ الله بأبي أنْتَ 
وأمي أرَايت سكوتّك بين التكبير وَالْقِرَاءَةٍ مَا تقو ل؟ قال: أفول: 
اللَّهُم بَاعِد بَيْبِي وَبئِنَ خطَايَاي كُمَا بَاعَدْت بْئِنَ المشرق 
وَالْمَغْرِس اللَهُم نقنِي مِن نحطَايَايَ كما يُنْقَى الثؤب الأبْيْضْ من 
الدنسء اللَّهُمْ اغْسِلَنِي مِن خخَطَاياي بالتلج وَالْمَاء وَالْبرْهِ» رَوَاهُ 
الْجَمَاعَهٌ إلا التَرْيِزِيَ (حم: ؟/571) (خ: 744) (م: 044) 
(: 41/) (ن: 119-178/7) (ه: 406 ). 

قوله «مُبيْهَة» في روايةٍ هنيّة قال التووي: وأصله هنوة فلمًا 
صفرت صارت هنيوةٌ فاجتمعت ياءٌ ووارٌ وسبقت إحداهما 
بالسكون فقلبت الواو ياءً ثم أدغمت»ء وقد تقلب هاءً كما هو في 
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رواية الكتاب؛ قال النوويّ أيضًا: وا همزة خطأً. 

وقال القرطي: إنّ أكثر الرّواة قالوه بالهمز. 

قوله: (بأبي أنْت وَأمّي) هو متعلقٌ بمحذوف إمّا اسم او فملٌ 
والتقدير انت مفديّ وافديك قوله: (أرَأنِت) الظاهر أنه يفتح 
التاء بمعنى أخبرني. 

قوله: (مَا تَقُولُ) فيه إشعارٌ بآنه قد فهم أنّ الني بل كان 
يقول قولاً قال ابن دقيق العيد: ولعلّه استدلٌ أصل القول بحركة 
الفم كما استدلٌ على غيره على القراءة باضطراب اللّحية: قوله: 
(بَاعِدَ) قال الحافظ: المراد بالمباعدة محو ما حصل منها يعني 
الخطايا والعصمة عمًا سيأتي منها انتهى. 

وفي هذا اللفظ مجازان الأوّل: استعمال المباعدة الت هي في 
الأصل للأجسام في مباعدة المعاني الثاني: استعمال المباعدة في 
الإزالة بالكلية مع أن أصلها لا يقتضي الزّوالء وموضع التشبيه 
أن التقاء المشرق والمغرب مستحيل» فكأنه أراد أن لا يقع له منها 
اقتراب بالكليّة» وكرّر لفظ بين لأنّ العطف. 

على الضّمير المجرور يعاد فيه الخافض. 

قوله: نقني بتشديد القاف وهو مجارٌ عن زوال الذنوب ومحرها 
بالكلية. 

قال الحافظ: ولا كان الدّنس في الثوب الأبيض أظهر من غيره 
من الألوان وقع التشبيه به والدّنس الوسخ الذي يدنس الثوب. 

قوله: («باللج وَالْمَاء وَالْبَرّ) جمع بين الثلائة تأكيدًا ومبالغة 
كما قال الخطَابِي لأنّ الثلج والبرد نوعان من الماء. 

قال ابن دقيق العيد: عبّر بذلك عن غاية الحو فِإنٌ الوب 
الذي يتكرّر عليه ثلاثة أشياء منقية تكون في غاية الثقاء. 

قال: ويجتمل أن يكون المراد أن كل واحدو من هذه الأشياء 
مجازٌ عن صفةٍ يقع بها المحو. 

والحديث يدل على مشروعيّة الدّعاء بين التكبير والقراءة. 

وخالف في ذلك مالك في المشهور عنه والأحاديث ترد عليه. 

وفيه جواز الدّعاء في الصّلاة بما ليس من القرآن خلافًا 
للحنفية وال هادويّة وفيه أن دعاء الاستفتاح يكون بعد تكبيرة 
الإحرام وخالف في ذلك اهادي والقاسم وأبو العبّاس وأبو 
طالب من أهل البيت وسيآتي بيان ما هو الحق في ذلك. 

47- وَعَنْ عَلِي بْن أبي طالب قَالَ: «كَان النبي كه إِذَا قَامْ 
إلى الصّلاة قَال: وَجَهْت وَجْهي لِلَذِي فَطَرَ السْمَوَات وَالأرْضَ 


حَنِيقًا مُسْلِمًا وَمَا أنَا مِنْ الْمُشْركِين» إن صلاتِي وَنْسكِي وَمَحْيَايّ 
َممَاتي لَه رب الْعالمِينَ لا شتريك لَهُ وبدَلِك أت رأنًا من 
الْمُسْلِمِين اللَّهُمّ أنت الْمَلِكُ 5 ِلَّه إلاأنت» أنت ربيء وأنا 
يَغْفِرٌ الأثُوب إلا أنت وَاهوني لأحْسّن الأخلاق لا يَفْدِي 
لأحْسَْهًا إلا أنت» وَاصرف عَنْي سَيْئَهَا لا يَصْرفْ عَني سَيْئهًا إلا 
أنت: لِك وَسَمدنِك والْحَيْد كُلَهُ في يديْك وَالشرَ لئس لبك أنا 
بك وَإِليْك تَبَارَكْت وَتََالَيْت أسَتَغْفِرُك واوب إلَيِك.وَإذًا ركع 
قَال: اللَهُم لك رَكئْت» وبك آمَنْتء وك أسْلئت ع نك 
سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُحَي وَعَظْمِي وَعَْصَبِي» وَإذَا رَقْعَ سه قَال: 
اللّْهُمْ ينا لك الْحَنْدُ مِلْء اكات رس الأرْض وَمِلءٌ ما 
بَْنْهُمًا وَمِلْء ما شِئت مِن شيء بَعْدُ َإِذا سد ثَال: اللَهُمٌ نك 
سّجت؛ وَبك آمنت.» ولك ألمت سَجَد وَجْهي لذي خَلقَهُ 
وَصَوْرَهُ وَشقَ مسَمْعَهُ وَبَصّرَهُ فَتبَارَكَ اللّهُ أحْسَن الْخَالِقِينَ تم 
يَكُونُ مِنْ آخير ما يول بَبْنَ التَشَهَدٍ وَالتَسْلِيم: اللَهُمّ اغْفِرْ لي مَا 
نَدَمْتء وما عات وَمَا أمْرّت» وما أعلنت» وَمَا أمرّفت, وما 
أنْت أَعْلْمُ به مني أنْت الْمُقَدَمُ وَأنت الْمُوْحَر لا إله إلا ألت» 
رَيَاهُ أَحْمدُ (1/ 8 وَمسْلِمٌ (1١/الاو1١5)‏ وَالْرْمِذِيّ وَصّحَّحَهُ 
00177 
الحديث أخرجه أيضًا أبو داود والنسائيّ مطوّلاً وابن ماجه 
مختصرًا. 

وقد وقع في بعسض نسخ هذا الكتاب مكان قوله رواه 
أحمد....إلخ» رواه الجماعة إلا البخاري وهو الصّواب؛ واخرجه 
أيضًا ابن حبّان» وزاد إذا قام إلى الصّلاة المكتوبة» وكذلك رواه 
الشافعي وقيده أيضا بالمكتوبة وكذا غيرهما. 

وأمّا مسلمٌ فقيّده بصلاة الليل» وزاد لفظ من جوف الليل 
قوله: (كَان إِذا قَامٌ إلى الصّلاةٍ) زاد أبو داود كبّر ثم قال: وهذا 
تصريح بأنّ هذا التوجه بعد التكبيرة لا كما ذهب إليه من ذكرنا 
في شرح الحديث السّابق من أنه قبل التكبيرة محتجين على ذلك 
بقوله تعالى: كبر تَكبيرَا» بعد قوله: 9الْحَمْدُ لله الَذِي لم 
يَتَخِلُ وَلّدا4 إلى آخره. 

وهو عندهم التّوجّه الصّغير» وقوله: (وَجَهَت وجهي) 
التوجّه: اكير وما تناك بستني اذ اداه فرك ركاه 
تكبيرًا الإحرام» وبعد تسليم أنّ الواو تقتضي الترتيب» وبعد 
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تسليم أنّ قوله تعالى: لالْحَمْدُ لِلّهِ الذي لم يَتَخِذَ وَلَدَا إلى 
آخره من التوجيهات الواردة وهذه الأمور جميعًا ممنوعة ودون 
تصحيحها مفاوز وعقاب» والأحسن الاحتجاج لهم بإطلاق 
بعض الأحاديث الواردة كحديث جابر بلفظء «كان إِذَا استفتح 
الصّلاة» وحديث الباب بلفظ: «كان إِذَا قَامَ إِلَى الصّلاق ولا 
يخفى عليك أنه قد ورد التقبيد في حديث أبي هريرة المتقدّم؛ وفي 
حديث الباب أيضًا في رواية أبي داود كما ذكرناه وفي حديث أبي 
سعيار (كَان إِذَا قَامْ إلى الصلاةَ كبرٌ) وسياتي وقد ورد التتقييد في 

وحمل المطلق على المقيد واجبُ على ما هو الحقّ في الأصول. 

ومن غرائبهم قوهم: إنه لا يشرع التَوجّه بغير ما ورد في هذا 
الحديث من الألفاظ القرآنيّة إلا قوله تعالى: 9الْحَمْدُ لله الي لَمْ 
يُنَخِدْ وَلَدَا4 ...إلخ وقد وردت الأحاديث الصّحيحة بتوجّهات 
متعددة. 

قوله: (وَجهَتْ وَجْهِي) قيل معناه قصدت بعبادتي. 

وقيل: أقبلت بوجهي. 

وجمع السّموات وإفراد الأرض مع كونها سبعًا لشرفها. 

وقال القاضي أبو الطّيِب: لأنا لا ننتضضع مسن الأرض إلا 
بالطبقة الأول؛ بخلاف السّماء فإنّ امس والقمر والكواكب 
مورّعة عليها. 

وقيل لأنّ الأرض السّبع لها سكن أخصرج البيهقي عن أبي 
الضّحى عن ابن عباس أنه قد قال قوله: رين الأرْضٍ مِتْلَهُن» 
قال: سبع أرضين في كل أرض ني كنبيكم وآدم كآدمكم ونوح 
كنوحكم وإبراهيم كإبراهيمكم وعيسى كعيساكم. 

قال: وإسناده صحيحٌ عن ابن عباس غير أني لا أعلم لأبي 
الضّحى متابعًا قوله (حَنِيفًا) الحنيف: المائل إلى الدَّين الحقّ وهو 
الإسلام قاله الأكثر» ويطلق على المائل والمستقيم؛ وهو عند 
العرب اسم لمن كان على ملّة إبراهيم وانتصابه على الحال. 
قوله: (وَنُسْكي) النسك: العبادة لله وهو من ذكر العامٌ بعد 
الخاص. 

قوله (محْيَايَ وَممَاتِي) أي حياتي وموتي. 

والجمهور على فتح الياء الآخرة في محياي وقرئ بإسكانها. 

قوله: (وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ) في رواية لمسلم وأنا أو المسلمين. 

قال الشافعي: لأنه يكف كان أرّل مسلمي هذه الأمّة. 


وني رواية أخرى لمسلم كما هنا قال في الانتصار: إن غير 
الي إنما يقول وأنا من المسلمين وهو وهم منشؤه توهّم أنّ معنى 
وأنا اول المسلمين إني أوّل شخص أتصف بذلك بعد أن كان 
اتن عمل عنم ويك 1ل 

بل مناه لماوع في الامتثال لما أمر به ونظيره: قل إن كان 
لِلرَّحْمَن ولد فَانَا أَوَلُ الْعَابدِينَ4 وقال موسى: «رَأنا أو 
الْمُؤِْنِينَ» وظاهر الإطلاق أنه لا فرق في قوله «رَأنًا مسر 
الْمُسْلِمِينَ» وقوله هرما أنَا مِنْ الْمُشرِكِين بين الرّجل والمرأة وهو 
صحيح على إرادة التشخص وفي المستدرك للحاكم من رواية 
عمران بن حصين أنّ النيّ وَل قال لفاطمة: «قُومِي فَاتهَرِي 
أَفْحِيّنك وَقُولِي: «إنّ صلاتِي وَنْسُكبي» إلى قوله: «وَأنا مِِنْ 
الْمسْلِمِينَ»» فدلَ على ما ذكرناه قوله: (ظَلَمْت نَفْسِي) اعترافٌ 
بما يوجب نقص حظ النفس من ملابسة المعاصي تأدَباء وأراد 
بالتفس هنا الذات المشتملة على الرّوح قوله: (لأحْسْن الأخلاق) 
أي لأكملها وأفضلها. 

قوله: (سَيْنَهَا) أي قبيحها. 

قوله: (لبَنِكَ) هو من ألب بالمكان إذا قام به. وني هذا 
المصدر مضافا إلى الكاف وأصل لبّيك لين فحذف الون 
للإضافة. 

وقال النوويّ قال العلماء: ومعناه. 

أنا مقيمٌ على طاعتك إقامة بعد إقام. 

قوله: (وَسَمْدَيْكَ) قال الأزهري وغيره: معناه مساعدة لأمرك 
بعد مساعدةٍ ومتابعة لدينك بعد متابعةٍ قوله: (وَالْخَيْرٌ كُلَهُ فِي 
يَديِك) زاد الشافعي عن مسلم بن حال عن موسى بن عقبة 
«وَالْمَهْدِيّ مَنْ هَدَيْت» قال الخطابيّ وغيره: فيه الإرشاد إلى 
الأدب في الثناء على اللّه ومدحه بأن يضاف إليه محاسن الأسور 
دون مساويها على جهة الأدب قوله: (وَالشْرَ َس إليك) قال 
الخليل بن أحمد والنضر بن شميل وإسحاق بن راهويه ويحبى بن 
معين وأبو بكر بن خزيمة والأزهري وغيرهم: معناه لا يتقرب به 
إليك» روى ذلك النووي عنهم. 

وهذا القول الأوّل والقول الثاني حكاه الشّيخ أبو حام عن 
المزني أنّ معناه لا يضاف إليك على انفراده لا يقال يا خالق 
القردة والخنازير ويا رب الشّرٌ ونحو هذا وإن كان خالق كل شيء 
رب كل شيء وحيئئئر يدخل الشّر في العموم. 
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والثالث معناه: والشرٌ لا يصعد إليك وإنما يصعد الكلم 
الطَيب والعمل الصّالح. 

والرّابع: معناه والشّرٌ ليس شرا بالنسبة إليك فإِنك خلقته 
بحكمة بالغةٍ وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقين. 

والخامس حكاه الخطابي: أنه كقولك فلانٌ إلى بني فلان إذا 
كان عداده فيهم حكى هذه الأقوال التووع في مو مك 
وقال: إنه ما يجب تأويله لأنّ مذهب أهل الحقّ أنّ كل الحدئات 
فعل الله تعالى وخلقه سواءٌ خيرها وشرّها انتهى. 

وني المقام كلام طويلٌ ليس هذا موضعه. 

قوله: (أنَا بك َإلَيِك) أي التجائي وانتمائي إليك وتوفيقي 
بك قاله النووي. 

قوله: (تَبَارَكت) قال ابن الأنباري: تبارك العباد بتوحيدك 
وقيل: ثبت الخير عندك وقال النووي: استحققت الثناء. 

قوله: (حْشَم لّك) أي خضع وأقبل عليك من قوهم خشعت 
الأرض إذا سكنت واطمانّت قوله: (وَمُحي) قال ابن رسلان: 
المراد به هنا الدّماغ وأصله الودك :الذي في العظم وخالص كل 
شيء عه قوله: (رَعَصّبِي) العصب طنب المفاصل وهو ألطف 
من العظمء زاد الشافعي في مسنده من رواية أبي هريرة «وَشَمْرِي 
وبشري؟ والجمهور على تضعيف هذه الزّيادة وزاد النسائي من 
رواية جابر «رَدَمِي وَلَحْيِي» زاد ابن حبّان في صحيحه «ومَا 
اسْتقلت به قَدَمِي لِلَهِ رب الْعَالَمِنَ» قوله: (مِلْءْ السَمَرَاتِ) هو 
وما نفك كلمن الميم ونصب الهمزة ورفعها والنصب أشهرء قاله 
النووي ورجّحه ابن خالويه واطنب في الاستدلال وجوّز الرّفع 
على أنه فرجوحَ وحكي عن الرّجَاجٍ أنه يتعيّسن الرّفع ولا يجوز 
غيره؛ وبالغ في إنكار النصب. 

والذي تقتضيه القواعد النتحويّة هو ما قاله ابن خالويه. 

قال النوويّ قال العلماء: معناه حمدًا لو كان أجسامًا لملا 
السّموات والأرض وما بينهما لعظمه؛ وهكذا قال القاضي 
عياض؛ وصرّح أنّه من قبيل الاستعارة. 

قرله: (وَمِلْء ما شيئت مِنْ شيء بَعْدُ) وذلك كالكرسي 
والعرش وغيرهما مما لم يعلمه إلا الله والمراد الاعتناء في تكثير 
الحمد. 

قوله: (وْصوَرَهُ) زاد مسلمٌ وأبو داود «فَأحْمَنَ صُوَرَ» وهو 
الموافق لقوله تعالى: لفَآحْسَنَ صُرَركُم». 


قوله: (وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصّرَهُ) رواية أبي داود «فَشَقَ؛ قال 
القاضي عياض: قال الإمام: يحت به من يقول الأذنان من الوجه 
وقد مرّ الكلام على ذلك قوله (قَبَبَارَك) هكذا رواية ابن حبّان 
وهو في مسلمٍ بدون الفاء وفي سنن أبي داود بالواو قوله: (أحْسَنْ 
الْخَالِقِينَ) أي المصوّرين والمقدّرين والخلق في اللّغة الفمل الذي 
يوجده فاعله مقدّرًا له لا عن سهو وغفلة والعبد قد يوجد منه 


ذلك. 
قال الكعبي: لكن لا يطلق الخالق على العبد إلا مقيّدًا 
كالرٌب. 


قوله (مَا قَدَمْتَ وَمَا أخترات) المراد بقوله ما آخرت إنما هو 
بالنسبة إلى ما وقع من ذنوبه المتأخرة لأنّ الاستغفار قبل الذنب 
محال كذا قال أبو الوليد النيسابوري. 

قال الإسنوي: ولقائل أن يقول: المحال إنما هو طلب مغفرته 
قبل وقوعه. وأمًا الطب قبل الوقوع أن يغفر إذا وقع فلا 
استحالة فيه. 

قوله: (وَمَا أمنرّرْت وما أعلّنت) أي جنيع الدنوب لأنها إمًا 
سرٌ أو علن. 

قوله: (وَمَا أمئرّفت) المراد الكبائر لأنّ الإسراف: الإفراط في 
الشّيء ومجاوزة الحدَّ فيه قوله: (رَمَا أنتَ غلم به بني) أي مسن 
ذنوبي وإسرافي في أموري وغير ذلك قوله: (أنْتَ الْمُقَدْمُ وَألْتَ 
الْمْوَحْمُ) قال البيهقي: قدّم من شاء بالتوفيق إلى مقامات 
السّابقين» وآخر من شاء عن مراتبهم؛ وقيل: قدّم من حب مسن 
أوليائه على غيرهم من عبيده؛ وأخمر من أبعده عن غيره فلا 
مقدّم لما آخر ولا مؤخخر لما قدّم قوله: (لا إلّه إلا أست) أي ليس 
لنا معبودٌ نتذثل له ونتضرّع إليه في غضران ذنوبنا إلا أنت. 
الحديث يدل على مشروعيّة الاستفتاح بما في هذا الحديث. 

قال النووي: إلا ان يكون إمامًا لقوم لا يرون التطويل. 
وفيها استحباب الذكر في الرّكوع والسّجود والاعتدال والدّعاء 
قبل السّلام؛ وفيه الدّعاء.في الصّلاة بغير القرآن والرّدٌ على 
المانعين من ذلك وهم الحنفيّة والهادوية 

747 وَعَنْ عَائِشةَ قَانَت: ١كَان‏ النبي يله إذَا استفْتَمَ الصّلاة 
قَالَ: سْبْحَانَك اللَهُم وَبحَمْدٍك» تارك اممْجّك» وَتعَالَى جَدَك 
وَلا إِلَهَ غَيْرّك». رَوَاةُ 5 دَاوْد (//80) وَالدَارَقْطَبِي مِثْلَهَ مِنْ روابَةٍ 
انس وَلِلْشَنةٍ مله من حَديث أبي سَعِيء وأعْرَج مُسْلِمٌ 
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(117/444) فِي صَحِيحه أن عُمَرَ كَان يَجْهَرُ بهؤلاء الْكَلِمَاتْ: 
قُول: سبحائّك الهم وَبِحَمدك رارك امنمّكء وَتَمَالَى جدَك 
وَلا إِلَه غيرُك وَرَوَى سَعِيدُ بْنْ مَنصُورٍ في سُئْنِِ عن أبي بَكْرٍ 
الصديق أنه كان يَسْتَفْتَحْ بذَلِك» وَكَذَلِك رَوَاهُ الدَارَمُطبِيَ عَنْ 
همان بْنِ عَفَان وان الْمُِر عَنْ عَبِدٍ الله بْنِ مَسْعُوٍ رَقَالَ 
الأملُوّه: كان عُمَرٌ ذا الَشَحْ المّلاةً قَال: سبْحَانك اللْهُمّ 
َبِحَمْدكء وَتبَارَكَ اسْمّكء وَتَعَالَى جَدَك وَلا لَه خَبْرْك يُسْمِعْنا 
ذَلِكَ وَيُعَلَمُنًا. رَوَاهُ الدَارَمْطْييَ (0207/1. 

أمّا حديث عائشة فأخرجه التّرمذيّ وابن ماجه والدارقط 
والحاكم. : 

قال التَرمذيَ: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

وحارثة يعني ابن أبي الرّجال المذكور في إسناد هذا الحديث 
قد تكلّم فيه من قبل حفظه انتهى. 

وقال أبو داود بعد إخراجه: ليس بالمشهور عن عبد السّلام 
بن حرببو لم يروه عن عبد السّلام إلا طلق بن غنام وقال 
الدذارقطي: ليس هذا الحديث بالقوي وقال الحافظ محمد بن عبد 
الواحد: ما علمت فيهم يعني رجال إسناد أبي داود مجحروحًا 
انتهى. 

وطلق بن غنام أخرج عنه البخاري في الصّحيح وعبد السّلام 
بن حربو أخرج له الشيخان» ووثقه أبو حاتم» وقد صحّح الحاكم 
هذا الحديث وأورد له شاهدًا وقال الحافظ: رجال إسناده ثقات 
لكن فيها انقطاعٌ. 

قال: وفي الباب عن ابن مسعودٍ وعثمان وأبي سعيلر وأنس 
والحكم بن عمرو وأبي أمامة وعمرو بن العاص وجابر وأمًا 
حارثة بن أبي الرّجال الذي أخرج الحديث الترمذيّ 50 
فضعّفه أحمد ويحيى والرَازيّان وابن عدي وابن حبّان. 

وأمًا حديث أبي سعيدٍ فسيأتي الكلام عليه في الباب الذي 
بعد هذا. 

وأمًا إن عمر كان يجهر بهذه الكلمات فرواه مسلم عن عبدة 
بن أبي لبابة عنه وهو موقوفٌ على عمرء وعبدة لا يعرف له 
سماعٌ من عمر وإنما سمع من عبد اللّه بن عمرء ويقال رأى 
عمر رؤية. 

وقد روي هذا الكلام عن عمر مرفوعًا إلى النيّ يه قال 
الدارقطي: الحفوظ عن عمر موقوف. 


قال الحاكم: وقد صمّ ذلك عن عمر وهو في صحيح ابن 

قال الحافظ: وني إسناده انقطاعًٌ وهكذا رواه الترمذيَ عن 
عمر موقوفا ورواه أيضمًا عن ابن مسعود. 

قوله: (سُبْحَانّك) التسبيح: تنزيه الله تعالى وأصله كما قال 
ابن سيّد الناس: المرّ السّريع في عبادة اللّهء واصله مصدرٌ مشل 
غفران. 

قوله: (وَبِحَمدِك) قال الخطابي: أخبرني ابن جلاد: قال: 
سألت اجاج عن قوله: «سُبْحَانْك اللّهُمّ وَبِحَمْدِك؛ فقال: معناه 
سبحانك وبحمدك سبّحتك. ّْ 

قوله: (تَبَارَكَ املْمّك) البركة ثبوت الخير الإلهي في الشّيء 
وفيه إشارة إلى اختصاص أسمائه تعالى بالبركات. 

قوله: (وَتَعَالَى جَدَك) الجد: العظمة, وتعالى: تفاعل من العلوٌَ 
أي علت عظمتك على عظمة كل أحد غيرك. 

قال ابن الأثير: معنى تعالى جدّك علا جلالك وعظمتك. 

والحديثئان وما ذكره المصنف من الآثار تدلٌ على مشروعيّة 
الاستفتاح بهذه الكلمات.قال المصتف رحمه الله: واختيار هؤلاء 
يعني الصّحابة الّذين ذكرهم بهذا الاستفتاح وجهر عمر به أحيانا 
بمحضر من الصّحابة لتعليمه الناس مع أنّ السّنة إخفاؤه يدل 
فلل أنه الأفضل وأنه الذي كان الني َك يداوم عليه غالبًا وإن 
استفتح بما رواه علي أو أبو هريرة فحسن لصحّة الرّواية انتهى: 

ولا يخفى أنّ ما صم عن الن كلِْ أولى بالإيشار والاختيار 
واصحّ ماروي في الاستفتاح حديث أبي هريرة المتقدّم ثم 
حديث علي وأمّا حديث عائشة فقد عرفت ما فيه من المقال 
وكذلك حديث أبي سعيد ستعرف المقال الذي فيه. 

قال الإمام احمد: أمّا أنا فاذهب إلى ما روي عن عمر ولو أنّ 
رجلاً استفتح ببعض ما روي كان حسئًا. وقال ابن خزيمة: لا 
أعلم في الافتتاح بسبحانك اللّهمٌ خبرًا ثابتا وأحسن أسانيده 
حديث أبي سعيدر ثم قال: لا نعلم أحدًا ولا سمعنا به استعمل 
هذا الحديث على وجهه. 

بَابْ المعو بِالْقرَاءةٍ 

َال الله تَعاَى: طقَذًا أت الْقُآن فَاسْذ بألل من الشتبطان 
الرّجيم». 

4- رَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِي عَنْ النبي يك «أنة كان إذَا 
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ام إلى الصّلاة اسنتفتح ثم يَقُولُ: أعُودُ بأللّه السَمِيع الْعلِيم من 
الشيْطان الرّجيم مِنْ مَمْرِه وَنَفْخِهٍ وَنَفْفِه؛ رَوَاهُ أَحْمَدُ (/00) 
وَالتَرْمِِيَ (547)» وَقَالَ ابن الْمُنْذِر جَاءٌ عَنْ النبي يله «أنهُ كان 
يَقُولْ قَبْلَ الْقرَاءةٍ أعُودُ بأَللّه من الشيْطان الرّجيم» وَقَالَ الأسلوّة: 
رَأَيْت عْمَرُ جين يُفْتَتِحْ الصّلاةٌ يَقُول: سسْحَانُك الهم وَبحَنْدِك 
ارك امك وَتَعَالَى جسدك: ولا إله شَيْرْك ثُمَ يَتْمَوَرََاة 
الدَارَقْطْيِيَ /١(‏ 197). 

حديث أبي سعيدٍ أخرجه أيضًا أبو داود والنسائيّ ولفظ 
الترمذي: «كَانْ إِذَا قَامْ إلى الصلاة كبْرَ ثم يَقُولُ: مْبْحَائَك اللَّهُمْ 
وَبحَمْدِك وتبَارَك اسنْمُّك وَتَعَلَى جَدك وَلا له غَبْرْك ثم يَقُول: 
اللَّهُ أكبَرُ اللهُ أكبّنُ ثم يَقُولْ: أعُودُ بأَللَّهه إلى آخر ما ذكره 
المصتّف ولفظ أبي داود كلفظ التَرمذي إلا أله قال: م يقُوَ: لا 
َه إلا اللَهُ ثلاثا ثم يَقُول: الله أكبَرْ كبِيرًا ثَلانًا أعُودُ بألل إلى 
آخره. 

قال أبو داود: وهذا الحديث يقولون: هو عن علي بن علي 
يعني الرّفاعي عن الحسنء الوهم من جعفر وقال الترمذي: 
سيف الى سني اشير سوق حذ الاك رهد قور مين 
أهل العلم بهذا الحديث. وما أكثر أهل العلم فقالوا: إنَما روي 
عن الني كله أنه كان يقول: «ُبْحَانَك اللّهُم وَبِحَسْدك وَتَبَارَكَ 
اسلْمُك وَتَعَالَى جَدَّك ولا إِلَهَ غيْرُك» هكذا روي عن عمر بن 
الخطاب وعبد اللّه بن مسعودٍ والعمل على هذا عند أكثر أهل 
الغلم من التابعين وغيرهم. 

وقد تكلّم ني إسناد حديث أبي سعيار كان يحبى بسن سعيار 
يتكلّم في علي بن علي. ش 

وقال أحمد: لا يصمّ هذا الحديث انتهى كلام الترمذي. 

وعلي بن علي هو ابن نجاد بن رفاعة البصري وروى عنه 
وكيع» وونّقه أبو نعيم وزيد بن الحباب وشيبان بسن فروخ وقال 
الفضل بن دكين وعفان: كان علي بن علي الرفاعي يشبّه بالبىي 
يكلِ. وقال أحمد بن حنبل: هو صالح وقال محمد بن عبد الله بن 
مار وعهرا أله كان يصلي كل يوم كنال ركمة وكان يني 
عينيه بعيني النب َل وكان رجلا عابدًا ما أرى أن يكون له 
' عشرون حديئاء قيل له: أكان ثقة؟ قال: نعم وقال أبن معين: ثقة 
وقال أبو حاتم: ليس به بأس لا يحتج حديثه. ١‏ 

وقال يعقوب بن إسحاق: قدم علينا شعبة فقال اذهبوا بنا إلى 


سيّدنا وابن سيّدنا علي بن علي الرّفاعي. 

قوله: (مِنْ همه وَنَفْخِهِ وَنفْيِ) قد ذكر ابن ماجه تفسير هذه 
الثلاثة عن عمرو بن مرّة الجمليّ بفتح الجيم والميم فقال: نفثه 
الشّعر ونفخه الكبر وهمزه الموتة بسكون الواو بدون همز والمراد 
وهنا الجنون ركذا تراهنا بداو 7 5 

وإنما كان الشّعر من نفثة الشّيطان لأنه يدعو الشعراء 
المداحين الممبّائين المعظمين الحقرين إلى ذلك؛ وقيل المراد شياطين 
الإنس وهم الشّعراء الّذين يختلقون كلامًا لا حقيقة له والنفث في 
الّغة: قذف الرّيق وهو أقلّ من التفل والتفخ في اللّغة أيضًا: نفخ 
الرّبح في الثشيء وإنما فسّر بالكبر لأنّْ المتكبر يتعاظم لا سيّما إذا 
مدح. والهمز في اللّغة أيضا: العصر يقال همزت الشّيء في كفي: 
أي عصرته. 

وهمز الإنسان: اغتابه. 

والحديث يدل على مشروعيّة الافتتاح بما ذكر في الحديث» 
وفيه وفي سائر الأحاديث رد لما ذهب إليه مالك من عدم 
استحباب الافتتاح بشيء, وفي تقييده ببعد التكبير كما تقلدّم ردٌ ما 
ذهب إليه من قال: إنّ الافتتاح قبل التكبير» وفيه أيضًا مشروعيّة 
التَعوّذ من الشّيطان من همزه ونفخه ونفثه وإلى ذلك ذهب أحمد 
وأبو حنيفة والنُوريّ وابن راهويه وغيرهم. وقد ذهب ال مهادي 
والقاسم من أهل البيت إلى أنّ مله قبل التَوجّه ومذهبهما أنّ 
التَوجّه قبل التكبيرة كما تقدّم؛ وقد عرفت التصريح بأنه بعد 
التكبير وهذا الحديث وإن كان فيه المقال المتقدّم فقد ورد من 
طرق متعدّدةٍ يقوّي بعضها بعضًا. 

منها ما أخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن مسعودٍ عن 
الي كي بلفظ: «اللَهُمَ إْي أعُودُ بك مِن الشتيْطان الرّجيم وَهَمْره 
نَفْجه وتقئوه. 

وأخرجه أيضًا البيهقي ومنها ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن 
ماجه من حديث جبير بن مطعم: أنه «رَأى النبي يك صَلَى صلاة 
قَقَالَ: اللّهُ أكبَرْ كيرا اللَهُ أكْبَرْ كيرا اللّهُ أكبَرْ كيرا الْحَسْدُ لِلَّهِ 
كبا الْحَمدُ لِلَهٍ َبِيا الْحَمْد لِلَهِ كَبِيرًا وَسْبْحَان الله بُكْرَة 
رأصيلاً لان أعُودُ بآلله من الشيطان مِن نَقَخِه وَتَقْقِهِ رَهَمْرِهه 
ومنها ما أخرجه أحمد عن أبي أمامة بنحو حديث جبير. 0 

ومنها عن سمرة عند الترمذي. 

ومنها عن عمر موقوفًا عند الدَارقطيّ كما ذكره المصتف وهو 
أيضًا عند التَرمذيّ هذا مع ما يؤيّد ثبوت هذه السّئة من عموم 
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القرآن والحديث مصرَّح بأنَ التعوّذ المذكور يكرن بعد الافشاح ل 
بالدّعاء المذكور في الحديث. 

فائدة: قال الحافظ في التلخيص كلام الرّافعي يقتضي أنه لم 
يرد الجمع بين وجّهت وجهي وبين سبحانك اللهمّ وليس 
كذلك فقد جاء في حديث ابن عمر رواه الطَبرانيٌ في الكبير وفيه 
عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيفٌ» وفيه عن جابر أخرجه 
ايهف بكر عجو ولكته من رواب ابن مكدر مبه اوقد تلن 
عليه فيه. 

وفيه عن علي رواه إسحاق بن راهويه في مسنده وأعلّه أبو 
حاتم انتهى. 

فائدة أخرى: الأحاديث الواردة في التَعَوّدْ ليس فيها إلا أنه 
فعل ذلك في الرّكعة الأولى» وفد ذهب الحسن وعطاء وإيراهيم 
إلى استحبابه في كل ركعة واستدلُوا بعموم قوله تعالى: ظفَإِذًا 
أت الْشُرآن فَاسْتَِدْ بأللّه© ولا شك أن الآية ندل على 
مشروعيّة الاستعاذة قبل قراءة القرآن وهي اعم من أن يكون 
القارئ خارج الصّلاة أو داخلها. 

وأحاديث النهي عن الكلام في الصّلاة تدل على المنع منه 
حال الصّلاة من غير فرق بين الاستعاذة وغيرها تا لم يرد به دليل 
يخصه ولا وقع الإذن بجنسه فالأحوط الاقتصار على ما وردت به 
السئقه وهو الاستعاذة قبل قراءة الرّكعة الأولى فقط وسيائي ما 
يدل على ذلك في باب افتتاح الثانية بالقراءة. 

بَابُ ما جَاءً في بسلم الله الرّحْمّنِ الرّحِيمٍ 

6- عَنْ ] نس + ْنِ مَالِكٍِ: قَالَ: «صِلَيِت مع النبي َك رَأبي 
بكر وَعْمْرَ وَعْنْمَان فَلَمْ أممّع أحَدَا مِنْهم لهمي َرأ بسلم الله الرحْمنِ 
الرّجيم؛. رَوَاهُ أحْمَدٌ )١١7/5‏ وَمْسْلِمَ (99) وَفِي لفظ: 
«سَليت لف الب 5 ولف أبي بكر وَعمَرَوَعفْمَان تكانُوا 
لا يَجهَرُون بيسْم الله الرحْمَنٍ لتحي وول أَخْمَدُ 1107/5 
وَالنَسَائِيْ بإسْنَاءٍ عَلَى شرْط الصّحيح (؟/16) وَلأَحْمَدَ 
وَسَللِم: «صليت لف النبي يك وأبي بكر وَعْمَرَ وَعُثْمَانَ 
وكَانُوا يَستَفتِحُونْ بِالْحَمْدُ لِلَهِ رب الْعَالَمِينَ لا يدكُرُون بسلم الله 
الرْحْمَنِ الرَحِيمٍ فِي أوّل قَِرَاءَةٍ ولا في آخيرهًا» وَلِعَبِدٍ اللّهِ بن 
أحْمَدَ في مُْنْد أبيه عَنْ سُعبَة عن قَتَادَةَ عَنْ أنْس قالَ: «صليت 
خلف رَسُول الله يك ولف أبي بَكْرٍ وَعْمَرَ وَعَفْمَان قَلَمْ يَكُونُوا 
يَسْمَفْتِحُون الْقِرَاءَةَ ببسم الله الرَحْمن مَنِ الرّحِيمٍء قَالَ شُعبَة: فقت 


لِقَمَادَة: 5: أنتَ تْ سمعة اتوي د م م 
الله يل 96 0 ل الرّحْمّنِ الرّحيمٍ وَصلَّى بنَا 

الحديث قد استوفى المصتف رحمه الله أكثر ألفاظه. 

ورواية: «فَكَانُوا لا يَجْهَرُونْ؛ أخرجه أيضًا ابن حبّان 
والدَارقطنّ والطّحاوي والطبرانيَ وفي لفظ لابن خزيمة: «كَانُوا 
يُسِرُونُ» وقوله: 'كَانُوا يَسْتَفْتِحُونْ بِالْحَمْد لِلَّهِ رَبَ الْعَالْمِينَ» هذا 
متَفقٌ عليه وإنّما انفرد مسلمٌ بزيادة ١لا‏ يَذُكُرُونْ بسْم الله 
الرّحْمَنِ الرَحِيم؛ وقد أعلّ هذا الّفظ بالاضطراب لأنّ جماعة من 
أصحاب شعبة رووه عنه بهذاء وجماعة رووه منه بلفظ «قَلَمْ 
أملمَع أحَدا ينهم قر بسم الله الرعن الرحيم» وأجاب الحافظ 
عن ذلك بأنه قد رواه جماعة من أصحاب قتادة عنه باللفظين. 

وأخرجه البخاري في جزء القراءة والنسائيّ وابن ماجه عن 
أيُوب وهؤلاء والترمذيّ من طريق أبي عوانة والبخاري فيه وأبو 
داود من طريق هشام اللدّستوائي والبخاري فيه وابن حبان من 
طريق حماد بن سلمة والبخاري فيه» والسّراج من طريق همّامٍ 
كلّهم عن قتادة باللفظ الأوّل وأخرجه مسلمٌ من طريق الأوزاعي 
عن قتادة ب بلفظ «لَم يَكُونُوا كرون بشم الله الرَحْمْن الرّحيم» 
ورواه أبو يعلى والسّراج وعبد الله بن أحمد عن أبي داود 
والطيالسيَ عن شعبة بلفظ: «قَلَمْ يَكُونُوا يَفَْتِمُون الْقِرَاءَةه إلى 


آخر ما ذكره المصنف. 


وني الباب عن عائشة عند مسلم وعن أبسي هريرة عند ابن 
امه وق إبضادة بكر بن رات ا رتة خطام عو راح وه 
حديث آخر عند أبي داود والنسائيّ وابن ماجه. وله حديث 
ثالث سياني ذكره وعن عبد اللّه بن مغفّلٍ وسياتي أيضًا. 

وقد استدلّ بالحديث من قال إنْه لا يجهر ببسم اللَّه الرّحن 
الرّحيم وهم على ما حكاه ابن سيّد الناس في شرح الترمذي 
علماء الكوفة ومن شايعهم. 

قال: ومّن رأى الإسرار بها عمر وعليُ وعمّار. 

وقد اختلف عن بعضهم فروي عنه الجهر بهاء وممّن لم يختلف 
عنه أنه كان يسرّ بها عبد الله بن مسعودء وبه قال أبو جعفر محمّد 
بن علي بن حسين والحسن وابن سيرين وروي ذلك عن ابن 
عباس وابن الزّبير وروي عنهما الجهر بها» وروي عن علي أنه 
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كان لا يجهر بها وعن سفيان وإليه ذهب الحكم والأوزاعيّ وأبو 
حنيفة وأحمد وأبو عبيدٍء وحكي عن النخغي؛ وروي عن عمر 
قال أبو عمر من وجوو ليست بالقائمة إنه قال: يخفي الإمام أربعًا 
التعوّذ ويسم الله الرّحمن الرّحيم وآمين وربنا لك الحمد وروى 
علقمة والأسود عن عبد اللّه بن مسعودٍ قال: ثلاث يخفيهنٌ 
الإمام الاستعاذة ويسم اللّه الرّحمن الرّحيم وآمين. 

وروي نحو ذلك عن إبراهيم والثوريّ وعن الأسود صليت 
خلف عمر سبعين صلاةٍ فلم يجهر فيها ببسم الله الرّحمن الرّحيم 
وروى ابن أبي شيبة عن إبراهيم أنه قال: الجهر ببسم الله الرحمن 
الرّحيم بدعة. 

وروى الترمذي والحازمي الإسرار عن أكثر أهل العلم وأمًا 
الجهر بها عند الجهر بالقراءة فروي عن جماعةٍ من السَّلفء قال 
أبن سيّد الناس: روي ذلك عن عمر وابن عمر واين لير وان 
عباس وعلي ب بن أبي طالب وعمار بن ياسر وعن عمر فيها ثلا 
روايات أنه لا يقرؤها وأنه يقرؤها سرًا وأنه يجهر بها. 

وكذلك اختلف عن أبي هريرة في جهره بها وإسراره. وروى 
الشافعيّ بإسناده عن أنس بن مالك قال: «صلَّى مُعَاوِيَةٌ بالناس 
بالْمَديئة صلاة جه فيا بارا َم يَأ بسم الله الرحمن 
الرحيم وَلَم يبَر نفي الْحَفْض وَالرَفْم فُلَمَا فَرَعْ ناداهُ الْمُهَاجِرُونْ 
وَالأنْصارٌ يَا تعازية نتمتت الملا أبن يلم الله الرّحْمَنِ الرَحِيمٍ 
وَأَيْنَ التكبيرُ إذَا حملت وَرَفَعْت فَكَان إذَا صَلَى بهم بَعْدَ ذلك 
َرأ بسم الله الرحمن الرحيم وَكَبْرَ. 

وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط 
م ل 
وأبي قتادة وأبي سعيدٍ وأنس وعبد الله بن أبي أوفى وشدّاد بسن 
أو وعبد الله بن جعفر والحسين بن علي ومعاوية قال 
الخطيب: وأا التابعرن ومن بعدهم تمن قال بالجهر بها فهم أكثر 
من أن يذكروا وأوسع من أن يحصروا منهم سعيد بن المسيب 
وطاووس وعطاء ومجاهد وأبو وائلٍ وسعيد بن جبير وابن سيرين 
وعكرمة وعليّ بن الحسين وابنه محمّد بن علي وسالم بن عبد اللّه 
بن عمر ومحمّد بن المتكدر وأبو بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم 
ومحمد بن كعبو ونافعٌ مولى ابن عمر وأبو الشّعثاء وعمر بن عبد 
العزيز ومكحول وحبيب بسن أبي ثابته والزُهري وأبو قلابة 


وعلي بن.عبد الله بن عبّاس وابنه والأزرق بن قيس وعبد الله 
بن معقل بن مقر ومن بعد التابعين عبيد الله العمري والحسسن 
بن زيلو وزيد بن علي بن حسين وبحمّد بن عمر بسن علي واببن 
أبي ذئسه واللّيث بن سعد وإسحاق بن راهويه. 

وزاد البيهقي في التابعين عبد اللّه بن صفوان ومحمّد بن 
الحنفيّة وسليمان التَيميٌ ومن تابعيهم المعتمر بن سلمان وزاد أبو 
عمر عن أصبغ بن الفرج قال: كان ابن وهبو يقول بالجهر» ثم 
رجع إلى الإسرار» وحكاه غيره عن ابن المبارك وأبي ثور وذكر 
البيهقي في الخلافيّات أنه اجتمع آل رسول الله وي على الجهر 
ببسم اللّه الرّححن الرّحيم حكاه عن أبي جعفر الحاشميّ ومثله ني 
الجامع الكافي وغيره من كتب العترة. 1 

وقد ذهب جماعة من أهل البيت إلى الجهر بها ني الصلاة 
السرية والجهرية وذكر الخطيب عن عكرمة أنه كان لا يصلي 
خلف من لا يجهر بالبسملة. 

وعن أبي جعفر ال هاشمي مثله؛ وإليه ذهب الشافعي 
وأصحابه» ونقل عن مالك قراءتها في النوافل في فاتحة الكتاب . 
وسائر سور القرآن. 

وقال طاووس: تذكر في فاتحة الكتاب ولا تذكر في السّورة 
بعدها. 

وحكي عن جماعةٍ أنها لا تذكر سرًا ولا جهرًاء وأهل هذه 
المقالة منهم القائلون إنها ليست من القرآن وحكى القاضي أبو 
الطَيّب الطَبريّ عن ابن أبي ليلى والحكم أنّ الجهر والإسرار بها 
سواءً فهذه المذاهب في الجهر بها وإثبات قراءتها ونفيها. 

وقد اختلفوا هل هي آي من الفاتحة فقط أو من كل سورة» أو 
ليست بآيةه فذهب ابن عبّاس وابن عمر وابن الربسير وطاووس 
وعطاءً ومكحول وابن امبارك وطائف إلى أنه يمن الفائحة ومن 
كل سورةٍ غير براءة» وحكي عن أحمد وإسحاق وأبي عير 
وجماعة من أهل الكوفة ومكّة وأكثر العراقيّين» وحكاه الخطابي 
عن أبي هريرة وسعيد بن جسير» ورواه البيهقي في الخلافيات 
بإسناده عن علي بن أبي طالسه والزّهريّ وسفيان الثوري» 
وحكاه في السّنن الكبرى عن ابن عبّاس ومحمّد بن كعب أنها آية 
من الفاتحة فقط. 1 

وحكي عن الأوزاعي ومالك وأبي حنيفة وداود وهو روايةٌ 
عن أحمد أنّها ليست آية في الفاتحة ولا في أوائل السّور وقال أبو 
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بكر الرّازي وغيره من الحنفيّة: هي آي بين كل سورتين غير 
الأنفال وبراءة وليست من السّور بل هي قرآنٌ مستقل" كسورة 
قصيرةٍ وحكي هذا عن داود وأصحابه وهو رواية عن أحمد. 

واعلم أنّ الأمّة أجمعت أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها 
لاختلاف العلماء فيها بخلاف ما لو نفى حرفا مجممًا عليه أو 
أنبت ما ل يقل به أحدٌ فإنه يكفرٌ بالإجماع. 

ولا خلاف أنْها آيةَ في أثناء سورة النمل ولا خلاف في إثباتها 
خطًا في أوائل السّور في المصحف إلا في أوّل سورة التُوبة. 

وأا التلاوة فلا خلاف بين القرّاء السّبعة في أوّل فاتحة 
الكتاب وني أوّل كل سورة إذا ابتدا بها القارئ ماخلا سورة 
التوبة. وأمّا في أوائل السّور مع الوصل بسورةٍ قبلها فاثبتها ابن 
كثير وقالون وعاصم والكسائي من القرّاء في أوَل كل سورةٍ إلا 
أوّل سورة التوبة وحذفها منهم أبو عمرو وحمزة وورش وابن 
عامر. 

د احتج القائلون بالإسرار بها بحديث الباب وحديث ابن 
مغْفَل الآتي وغيرهما ما ذكرنا. 

واحنيجٌ القائلون بالجهر بها في الصّلاة الجهرية بأحاديث منها 
حديث أنس وحديث أم سلمة الآتيان وسيأتي الكلام عليهما 
ومنها حديث ابن عباس عند اليّرمذيّ والتارقطئي بلفظ كان 
الي و يَتَدِحْ الصّلاة ببسم الله الرَحْمَنْ الرّحجِيم». قال 
الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك وفي إسناده إسماعيل بن 
حماده قال البرّار: إسماعيل لم يكن بالقوي. 

وقال العقيلي: غير محفوظ» وقد وثّق إسماعيل يحيى بن 

وقال أبو حاتم: يكتب حديئه وني إسناده أبو خالدٍ الوالبي 
اسمه هرمز وقيل هرم قال الحافظ: مجهول. 

وقال أبو زرعة: لا أعرف من هو. 

وقال أبو حاتم: صالح الحديث. 

وقد ضعّف أبو داود هذا الحديث؛ روى ذلك عنه الحافظ في 

وللحديث طريق أخرى عن ابن عبّاس رواها الحاكم بلفظ 
«كان يَجْهَرُ في الصّلاةٍ ببسم الله الرَحْمن الرّحيِمِ؛ وصحّح 
الحاكم هذا الطريق وخطاه الحافظ في ذلك لأنّ في إسنادها عبد 


الله بن عمرو بن حسّان وقد نسبه ابن المدينّ إلى الوضع 


للحديث وقد رواه إسحاق بن راهويه في مسنده عن يحبى بن آدم 
عن شريك. ولم يذكر ابن عباس في إسناده؛ بل أرسله وهو 
الصّواب من هذا الوجه قاله الحافظ. 

وقال أبو عمر: الصّحيح في هذا الحديث أنّه روي عن ابن 
عبّاس من فعله لا مرفوعًا إلى الني يل ومنها ما أخرجه 
الدَارقطني عن ابن عباس «أن النبي كل لم يزل يَجْهَرْ في 
السورََيْنِ ببسلم الله الرّحْمُنِ الرّحِيم؛ وني إسناده عمر بن حفص 
المكيّ وهو ضعيف. 

وأخرجه أيضا عنه من طريق أخرى وفيها أحمد بن رشياد بن 
تمعن عن سيد بن حك وهنا اعفان ومنها ما أخرجه 
النسائي من حديث أبي هريرة بلفظ: هال نُعَئِمّ الْمُجْمر: صلَْيْت 
وَرَاءَ أبي هُرَيرة فر بسم الله الرحمن الرحيم كُمْ قرأ بام القُرآن. 
وَفِيه: وَيَقُولَ ذا سَلّمَ: وََلْذِي تَفْسبِي يا إني لامبَهِكُمْ صلا 
بِرَسُول الله يكو وقد صحّح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان 
والحاكم وقال: على شرط البخاري ومسلمء وقال البيهقي: 
صحيح الإسناد وله شواهد وقال أبو بكر الخطيب فيه ثابتٌ 
صحيحٌ لا يتوجّه عليه تعليل. 

ومنها عن أبي هريرة أيضًا عند الدَارقطيّ عن الي يكيك: كان 
إِذَا قرأ وَهُوَ يَوْمّ الناس افتح يسنم الله الرَحْمَنِ الرّحِيم؛ قال 
الدارقطني: رجال إسناده كلهم ثقات انتهى. 

وني إسناده عبد اللّه بن عبد اللّه الأصبحي روي عن ابن 
معين توثيقه وتضعيفه, وقال ابن المدينئ كان عند أصحابنا ضعيفًا 
وقد تكلّم فيه غير واحار. 

ومنها عن أبي هريرة أيضا عند الدارقطني قال: قالرسول 
الله ئ: «إذًا قَرَأنُمْ الْحَمْدَ فَافْرَؤوا: بسلم الله الرحْمَّن الرَحِيمٍ 
نَهَا أمْ الْقُرْآن َم اكاب وَالسَبْعُ الْمَتَانِي وبسلم الله الرّحْمَنٍ 
الرّحِيم إِحْدَى آيهًاء قال اليعمري: وجميع رواته ثقاءت إلا أن نوح 
بن أبي بلال الرّاوي له عن سعيد بن أبي سعيدٍ المقبري عن أبي 
هريرة تردّد فيه فرفعه تارة ووقفه أخرى وقال الحافظ: هذا 
الإسناد رجاله ثقات» وصحّح غير واحدٍ من الأئمّة وقفه على 
رفعه وأعله ابن القطّان بتردد نوح المذكور وتكلم فيه ابن الجوزي 
من أجل عبد الحميد بن جعفر فإِنّ فيه مقالأء ولكنّ متابعة نوح 
ناما تقرية: ١‏ 

ومنها عن علي بن أبي طالبو وعمّار بن ياسر «أن النبي كل 
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كان يَجْهَرُ في الْمَكْويَات ببسم اللَّهِ الرّحْمَنِ الرّحِيم؛ أخرجه 
الدارقطني وفي إسناده جابرٌ الجعفي وإبراهيم بن الحكم بن ظهيرٍ 
وغيرهما تمن لا يعوّل عليه. 

ومنها عن علي أيضًا بلفظ: «أن النبي يك كَان يقرا بسم الله 
الرحمن الرحيم فِي صلاتِهِ؛ أخرجه الدارقطني وقال: هذا إسنادٌ 
علوي لا باس به وله طريقٌ أخرى عنده عنه بلفظ: «أَنْهُ سيل عَنْ 
السَيْع الْمتانِي فْقَالَ: الْحَمْد لِلَّهِ رَبَ الْعَالْمِينَ قِيل إِنْمَا هِيّ ميث 
فقال: بسلْم الله الرّحْمَن الرّحِيم) وإسناده كلهم ثقاتُ وقال 
الحافظ في الحديث الأول الذي قال إنْه لا بأس بإسناده: إنه بين 
ضعيفه ومجهول. ومنها عن عمر: «أنْ النبي كي كَانَ إذَا قَام إلى 
الصّلاة فَأَرَادَ أن يقرا قا ْم الله الرحْمَن ن الرّحِيم؛ رواه ابن 
عبد البرّ قال: ولا يثبت فيه إلا أنه موقوف. ومنها عن جابر قال: 
قال رسول الله يكلله: «كَبْف ثَقْرَا إذا قمْت فِي الصّلاة؟ 8 فأ 
الْحَمْدُ لِلَهِ رب الْعَالْمِين قَالَ: قُلْ بسم الله الرحمن الرحيم» رواه 
الشّيخ ابو الحسن وفي ماده الجهم بن عثمان قال أبو حاتم: 
جهول. 

ومنها عن سمرة قال: ١كَانْ‏ لِنِي يكل سكتتان: سكت إذا قرأ 
بسم الله الرحمن الرحيم وَسَكتَة إذا فَرَْ من الْقِرَاءةٍ فَألْكْرَ دبك 
عِمْرَان بْنْ الْحُْصِيْن فَكَتبُوا إلى أَبِيْ بن كمس كنتب أن صَّدَقّ 
سسَمُرَةً؛ أخرجه الدارقطيّ وإسناده جيّدٌ غير أنّ الحديث أخرجه 
الترمذي وابو داود وغيرهما بلفظ: «سَكتةٌ حين يَفْنَيِسمْ وَسَْكنَة 
ذا فَرَعْ مِنْ السّورةٍ» ومنها عن انس قال: «كَانْ النبي وك يَجْهْرُ 
بالْقرَاءة بيسلم الله الرَحْمَن من الرَحيم» أخرجه الدارقطنّ أيضًا. 

وله ظريقٌ أخرى عن أنس عند الدارقطي والحاكم بمعناء. 

ومنها عن أنس أيضًا بلفظ: «سَيئْت رَسُول اللو و يَجْهَرٌ 
ببسم الله الرَحْمَنِ الرّجِيم» أخرجه الحاكم قال: ورواته كلهم 
ثقات. 

ومنها عن عائشة «أن رَسُولَ الله يل كان يَجْهَرُ يسم الله 
الحم الرّجيم». ذكره ابن سيّد النّاس في شرح الترمذي وفي 
إسناده الحكم بن عبد الله بن سعليء وقد تكلم فيه غير واحال 
ومنها عن بريدة بن الحصيب بنحو حديث عائشة: وفيه جابرٌ 
الجعفي وليس بشيء؛ وله طريقٌ أخرى فيها سلمة بن صالح 
وهؤذاهب الحديث ومنها عن الحكم بن عمر وغيره من طرق لا 
يعرّل عليها ومنها عن ابن عمر قال: «صَلَيْت لف رُسُول الله 


كل رأبي بَكْر وَعْمَرَ َكَانُوا يَجْهَرُونَ ببسم الله الرّحْمُنِ الرّحِيم؛ 
أخرجه الدارقطي» قال الحافظ: وقيه أبى طاهر انمد بن حيسن أبن 
عد الذي عمد رن معو وتان الملوي وتسكايه كر جام 
وغيره» ومن دونه أيضًا ضعيف ويجهولٌ ورواه الخطيب عن ابن 
عمر من وجهٍ آخر وفيه مسلم بن حبّان وهو مجهول» قال: 
والصّواب أنّ ذلك عن ابن عمر غير مرفوع فهذه الأحاديث فيها 
القوي والفتّعيف كما عرفت» وقد عارضتها الأحاديث الدّالة 
على ترك البسملة الي قدّمناهاء وقد حملت روايات حديث أنس 
السسابقة على ترك الجهر لا ترك البسملة مطلقًا ا في تلك الرّواية 
الى قدّمناها في حديئه بلفظ: «فَكَانُوا لا يَجْهَرُونْ بم الله 
لمن الرحجِيم» وكذلك حملت رواية حديث عبد الله بن مغقّل 
لآنية وشبرهما علا ا أطلقته احاديث نفي قرا ابسسملة على 


تلك الرّواية المقيدة بئ بنفي الجهر فقطء» وإذا كاد عل احاديت 
نفي البسملة هو نة ني المهرييها فض وعدت ارراجة ببناايبات 
الجهر قدّمت على نفيه. 


قال الحافظ: لا بمجرّد تقديم رواية الممبّت على النافي» لأنْ 
نا ييعد جدًا أن يصحب الي يلي مدّة عشرة مسنين ويصحب 
أبا بكر وعمر وعثمان حمسا وعشرين سنةً فلا يسمع منهم الجهر 
بها في صلاةٍ واحدةٍ بل لكون أنس اعترف بأنه لا يحفظ هذا 
ايم لبد عي ] باعزب لخر بالافتتاح بالحمد لله 
جهرا نم ينه 
أثبت الجهرانتهى. 

ويؤيّد ما قاله الحسافظ من عدم استحضار أنس لذلك ما 
أخرجه الدارقطي عن أبي سلمة قال: «سَالْت انين 3 مَالِكٍ 
أكَان رول الله يك ييح بالْحَمدٍ ِهب الْعَالَمِينَ أو يسم 
اللّهِ الرَحْمُن من الرجِيم؟ قَقَالَ: إنك متالتني عَنْ شيء ما أحْفَظة وما 
ساني عَنْهُ أحد قَبْلّك فَقلْت: أكَانْ رَسُولُ الله و يُصّلَي في 
العليْنِ ٠‏ قَالَ: نّمم قال الدارقطي: هذا إسنادٌ صحيحّ وعروض 
النسيان في مثل هذا غير مستنكر. 

فقد حكى الحازميّ عن نفسه أنه حضر جاممًا وحضره جماعة 
من أهل التمييز المواظبين في ذلك الجامع فسألهم عن حال إمامهم 
في الجهر والإخفات قال: وكان صيّتا يملأ صوته الجامع» فاختلفوا 
في ذلك فقال بعضهم: يجهر وقال بعضهم: يخفت. ولكنه لا يخفى 
عليك أنّ هذه الأحاديث الى استدل بها القائلون بالجهر منها ما 


يستحضر الجهر الوا ا بحديث من 
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لا يدل على المطلوب وهو ما كان فيه ذكر أنّها آية من الفاتحة أو 
ذكر القراءة لها أو ذكر الأمر بقراءتها من دون تقييدٍ بالجهر بها في 
الصّلاة لأنه لا ملازمة بين ذلك وبين المطلوب وهو الجهر بها في 
الصّلاة. 

وكذا ما كان مقيّدًا بالجهر بها دون ذكر الصّلاة لأنّه لا نزاع 
في الجهر بها خارج الصّلاة. فإن قلت: أمّا ذكر أنها آية؛ أو ذكر 
الأمر بقراءتها في الصلاة بدون تقييرٍ بالجهر فعدم الاستلزام 
مسلّمٌ» وأمّا ذكر قراءته َك في الصّلاة لما فالظاهر أنّه يستلزم 
الجهر لأنّ الطريق إلى نقله إنْما هي السّماع» وما يسمع جهر وهو 
المطلوب. 

قلت: يمكن أن تكون الطريق إلى ذلك إخباره 6 أنّه قرأ بها 
في الصّلاة فلا ملازمة» والّذي يدل على المطلوب منها هو ما 
صرح فيه بالجهر بها في الصّلاة وهي أحاديث لا يتتهسض 
الاحتجاج بها كما عرفت؛ وهذا قال الدَارقطنّ إنه لم يصمح في 
الجهر بها حديث ولو سلمنا أن ذكر القراءة في الصّلاة يستلزم 
الجهر بها ل ينبت لذلك مطلوب القائلين بالجهر لأنَّ أنهيض 
الأحاديث الواردة بذلك حديث أبي هريرة المتقدّم؛ وقد تعقّب 
باحتمال أن يكون أبو هريرة أشبههم صلا برسول الله يك ني 
معظم الصّلاة لا في جميع أجزائها على أنّه قد رواه جماعة عن 
نعيم عن أبي هريرة بدون ذكر البسملة كما قال الحافظ في الفتح. 

وقد جمع القرطبي بما حاصله أن المشركين كانوا يحضرون 
المسجد فإذا قرأ رسول اللّه ل قالوا: إنه يذكر رحمن اليمامة 
يعنون مسيلمة فأمر أن يخافت ببسم الله الرّحمن الرّحيم ونزلست: 
رلا نَجْهَرْ بصلاتك ولا تُحَافِتَْ ه41 قال الحكيم التّرمذي: 
فبقي ذلك إلى يومنا هذا. ١‏ 

على ذكر الرّسم وإن زالت العلّة؛ وقد روى هذا الحديث 
ساس ب م 0 


يَهْرَوْرن بتكا و 0 3 وَيقُوُون: مُحَمّدٌ يذ لَه اليمَامَةٍ وَكَان 
مُسَيْلِمهُ الْكَدَاب يُسَمَى رَحْمَنٌ فَأْرَلَ الله: (وَلا نَجْهَرْ 
بصّلاتِك4 فتسمع المشركين فيهزءوا بك طاولا تُخَافِتَ بهًا4 عَنْ 
امتحابك قلا عقي رواء ابن حي عن إن عباس ذكتره 
التُسابورئ قي الليسين وعدا عنم حسن إن ضح أن مناكان 
السّبب في ترك الجهر. 


وقد قال في مجمع الرّوائد: إن رجاله موثقون. 

وقد ذكر ابن القيّم في الهدي أن الني يكل كان يجهر ببسم الله 
الرّحمن الرّحيم تارة ويخفيها أكثر ما جهر بهاء ولاريب أنهلم 
يكن يجهر بها دائمًا في كل يوم وليل خمس مرّات أبدًا حضرا 
وسفراء ويخفى ذلك على خلفائه الرّاشدين وعلى جمهرر أصحابه 
وأهل بلده في الأعصار الفاضلة هذا من أمحل امحال حتى بحشاج 
إلى التشبّث فيه بألفاظ مجملةٍ وأحاديث واهيةٍ فصحيحّ تلك 
الأحاديث غير صريحء وصريحها غير صحيح انتهى. 

وحجج بقيّة الأقوال الي فيها النتفصيل في الجهر والإسرار 
وجواز الأمرين ماخوذة من هذه الأدلّة فلا نطوّل بذكرها. وامًا 
آدلة المثبتين لقرآنيّة البسملة والنافين لقرآنيتها فيأتي ذكر طرفي 
منها في الباب الذي بعد هذا. 

وهذه المسألة طويلة الذيلء وقد أفردها جماعة من أكابر 
العلماء بتصانيف مستقٍ ومن آخر ما وقع رسالة جمعتها في ايام 
الطلب مشتملةً على نظم ونشر أجبت بهها على سؤال ورد 
وأجاب عنه جماعةٌ من علماء العصر فلنقتصر في هذا الشّرح على 
هذا المقدار وإن كان بالنسبة إلى ما في المسألة من التطويل نزرًا 
يسيرًا ولكنه لا يقصر عن إفادة المنصف ماهو الصّواب في 
المسألة. 

وأكثر ما في المقام الاختلاف في مستحب أو مسنون فليس 
شيءٌ من الجهر وتركه يقدح في الصّلاة ببطلان بالإجماع فلا 
يهولنك تعظيم جماعةٍ من العلماء لشأن هذه المسألة والخلاف فيها 
ولقد بالغ بعضهم حتّى عدّها من مسائل الاعتقاد. 

1- وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُعَفَلٍ قَالَ: «سَمِعني أبي ونا أفُول 
بسلم الله الرَحْمَنِ الرّحِيمء فَقَالَ: يا بي إيَاك وَالْحَدَث» قَالَ: وَلَمْ 
أرَ من أصْحَاب رَسُول الله كك رجلا ان أْْض إل حَدنَا يي 
الإسلام نك فَإني صلَيْت مَمْ رَسُول الله يك وَمَعْ أبي بكر وَمَعْ 
عُمَرَ وَمَعَ عُدمَانَ فَلَمْ أملمَمْ أحَدًا مِنْهُم يَقُولَهَا فلا تَقْلْهَا إذَا أت 
قَرَات قَقْل الْحَمْدُ لِلَّهِ رب الْعَالْمِينَ». رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا أبَا ذَاود 
(حم: 86/14) (ت:114) (ن: 7/ 86) (ه: .)4(١6‏ 

الحديث حسّنه الترمذيّ وقد تفرد به الجريريّ وقد قيل إنه 
اختلط بآخره؛ وقد توبع عليه الجريري كما سياتي وهو أيضًا من 
أفراد ابن عبد الله بن مغفّلٍ وعليه مداره وذكر أن اسمه يزيد 


وهو مجهولٌ لا يعرف ما روي عنه إلا أبو نعامة» وقد رواه معمرٌ 
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عن الجريري» ورواه إسماعيل بن مسعودٍ عن خالد بن عبد اللّه 
الواسطي عن عثمان بن غياث عن أبي نعامة عن ابن عبد اللّه بن 
مغفْل ولم يذكر الجريري وإسماعيل هو الجحدريّ قال أبو حاتم: 
صدوق. 

وروى عنه النسائي» فعثمان بن غياث متابع للجريري وقد 
ونّق عثمان أحمد ويحيى وروى له البخاري ومسلم. 

وقال ابن خزيمة: هذا الحديث غير صحييح وقال الخطيب 
وغيره: ضعيف» قال النووي: ولا يردٌ على هؤلاء الحفاظ قول 
الترمذي: إنه حسنٌ انتهى. 

وسبب تضعيف هذا الحديث ما ذكرناه من جهالة ابسن عبد 
الله بن مخ مغفل والمجهول لا : تقوم به حجّةٌ قال أبو الفتح اليعمري: 
والغديك عندي لم مقلاد يعيين اجهالة فى ابرزعبه للد بذ 
مغفل وهي جهالة حاليّة لا عينية للعلم بوجوده فقد كان لعبد 
اللدين لمعتل سنيمة أزلاو مستن هذا متهم يزيد ومن رصي باهز 
من أنه لم يرو عنه إلا أبو نعامة فحكمه حكم المستور. 

قال: وليس في رواة هذا الخبر من يتهم بكذبو فهو جار على 
رسم الحسن عنده. 

وأمًا تعليله بجهالة المذكور فما أراه يخرجه عن رسم الحسن 
عند التَرمذي» ولا غيره. 

وأمّا قول من قال غير صحيح فكل حسنٌ كذلك والحديث 
استدل به القائلون بترك قراءة البسملة في الصلاة» والقائلون بترك 


الجهر بها. 
وقد تقدّم الكلام على ذلك. 
قال المصتف رحمه الله: ومعنى قوله: «لا تَقُلْهَاء وقوله: دلا 


يَْرمُونّها أو لا يذكرونها ولا يستفتحون بها أي جهرًا بدليل 
قوله ني روايةٍ تقدّمت «ولا يَجَهَرُونْ بهماء وذلك يدل على 
قراءتهم لحا سرًا انتهى. ْ 
وقد قدّمنا الكلام على ذلك في شرح الحديث الذي قبل هذا. 
/6417- وَعَنْ قتَادَةَ قَالَ: «سيل أنْسّ كيف كان 0 
كي؟ قَمَالَ: كانت مَدَا ُمْ قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يَمُدَ 
الل وَيَمدَ بِالرّحْمَنِ وَيَمُدْ بالرّحِيم»» رَوَاهُ لْبْحَاريّ ٠45(‏ 3 
الحديث أخرجه أيضا أبو داود والترمذي والنسائيّ وابن 
ماجه بدون ذكر البسملة وهو يدل على مشروعيّة قراءة البسملة 
وعلى أنّ الي يل كان يمد قراءته في البسملة وغيرها. 


وقد استدل به القائلون باستحباب الجهر بقراءة البسملة في 
الصّلاة لأنّ كون قراءته كانت على الصّفة التي وضفها انس 
تستلزم سماع أنس لا منه يك وما سمع مجهورٌ به ولم يقتصر 
أن على هذه الصسّفة على القراءة الواقعة منه يكل خارج الصّلاة 
فظاهره أنه أخبر عن مطلق قراءته يي ولفظ «كان» مشعر 
بالاستمرار كما تقرّر في الأصول فيستفاد منه عموم الأزمان 
وكونه من لفظ الرّاوي لا يقدح في ذلك لأنّ الغرض أنَّه عدلٌ 
عارف. 

- رَرْوَى ابْنْ جْرَيْجٍ عن عَبدٍ الله بْن أبي مُلَيكَةَ عَنْ «أمْ 
لبه أنها نينا عن وزو رول الل 5ه نقالت: كان بنط 
انه آبَة به بشم الله الرَحْمْنٍ ن الرْحيم الْحَمْدُ لِلَْهِ رَبّ 
الْمَالَمِينَ الرّحْمُن الرّجِيم مَالِكٍ يَوْمٍ التيسن». رَوَاهُ أحْمَدُ 
(5/ 03" وَأبُو قود (40031). 

الحديث أخرجه أيضًا التَرمذيّ في القراءة ولم يذكر التسمية» 
وقال: غريبٌ وليس إسناده بمتصل» وقد أعلّ الطّحاوي الخبر 
بالانقطاع فقال: لم يسمعه ابن أبي مليكة من آم مسلمة. واستدلٌ 
على ذلك برواية اللّيث عن ابن أبي مليكة عمن يعلى بن ملك 
عن أمّ سلمة. 

قال الحافظ: وهذا الذي أعلّ به ليس بعلةٍ. 

فقد رواه الترمذيّ من طريق ابن أبي مليكة عن أمّ سلمة بلا 
واسطةٍ وصمّحه ورجّحه على الإسناد الذي فيه يعلى بن تملك 
انتهى. 

وقد عرفت أنّ الترمذي قال: إنه غريبُ وليس بمتصل في باب 
القراءة. زززاء ليان القراة بات تفال الغران وصقت 
هنالك بعد أن رواه عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن تملك. فلعل 
التصحيح لأجل الاتصال كما يدل عليه قوله في باب القراءة: 
وليس إسناده متصل. 

وأخرجه الدارقطني عن ابن أبي مليكة عن أمّ سلمة «أنْ النبيئ 
يك كان يَقْرَأ 9الْحَمْدُ لِلهِ رب الْمَالمِينَ * الرّحْمَن الرّحِِمٍ * 
مَالِك يَرْم الدين © ياك نَمْبُدُ يالك نَسْتَعِينُ * اهنا الصرّاط 
الْمُسْتقِيمَ » صبراط الذيين الْعَمْت عَلبْهِمْ © غَيْرِ الْمَنْضُوبٍ 
عَلَيْهِمْ * ولا الضالَين4 فَقَطْعَهَا آي آيَدَ وَعَدَهَا عَدَ الأغْرَاب وَعَدْ 
بسلم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم أيه وَلْم يَمْدَ عَلَيْهمْ» قال اليعمري: 


رواته موثقون وكذا رواه من هذا الوجه ابن خزيمة والحاكم وني 
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إسناده عمر بن هارون البلخي. 

قال الحافظ: هو ضعيف انتهى. 

ولكثه قد وثّسق فقول اليعمري رواته مونّقون 
صحيح.والحديث يدل على أنّ البسملة آية وقداستدل بهمن 
قال باستحباب الجهر بالبسملة في الصّلاة لما ذكرناه في شرح 
الحديث الذي قبله. 

وقد تقدّم بسط الكلام على ذلك في أوّل الباب. 


السّوّر م لا؟ 

4 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي: «مَن صَلَى 
لأبي هُرَيْرَةٌ: نا نُكُو نْ وَرَاءَ الإمّام قَقَالَ: اقرأ بها فِي نَفْسيِك َإني 
سَمِعْت رَسُول الله يل يَقُولُ: قَالَ اللّهُ عر وَجَلَ: قَسَمْت الصّلاةً 
بيني وبين عَبْدِي نِصفْيِن وَلِعْبْدِي مَا سألء فَإذًا قَالَ الْعَلِدُ: 
الْحَمْدلِلّهِ رب الْمَالَمِين4» قَال اللهُ: مدني حَبَدِي فا قَال: 
9الرّحْمَنِ الرّحِيمٍ» قَال: أننى عَلَيَّ عَبْدِي» فَإِذًا قال لِمَالِك 
َم النتين». قَال: مَجَدَنِي بدي وَثَال مرةً: وض لي عَبِدِي» 
َإِذا قَال: «إِيَاكَ نَعْبْدُ َإِيَاكَ نَسْتَمِين»» قَال: هذا بيني وَبْئِنَْ 
عَبْددِي وَلِعَبْدِي مَا ستأل» فَِذًا قَالَ: «اهْدِنًا الصراط الْمُسْتْقِيمَ * 
صراط الثِينَ ألمت عَلَبْهِمْ © غَيْرِ الْمَفْصُوب عَلَيهِمْ © ولا 
الضَالَينَ4: قَالَ: هَذا لِمَبْدِي وَلِمَبْدِي ما سأل» رَرَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا 
البْحَارِيْ وَابْنَ مَاجَه (حم: ؟/111) (م: 98") (د: 871) (ن: 
)نت 17*") :48 ). 

قوله: (حيدَاج) بكسر الخاء المعجمة قال الخليل والأصمعي وأبو 
حام السّجستانيّ وا هروي وآخرون: الخداج: النقصان. يقال: 
خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج وإن كان تام البق 
وأخدجت إذا ولدته ناقصًا وإن كان لتمام الولادة وقال جماعة من 
أهل اللغة: خدجت وأخدجت إذا ولدت لغير تمام قالوا: فقوله 
خداجٌ أي ذات خداج قوله: (اقْرَأ بهَا فِي نقسِك) السّائل لأبي 
هريرة هو أبو السّائب أي اقرأها سرًا بحيث تسمع نفسك. 

قوله (فَسَمْت الصّلاة) قال النووي: قال العلماء: المراد 
بالصّلاة الفاتحة سمّيت بذلك لأنها لا تصمّ إلا بهاء والمراد 
قسمتها من جهة المعنى لأنّ نصفها الأوّل تحميدٌ لله وتمجيدٌ وثناءً 
عليه وتفويض إليه. والنصف الثاني سؤال وطلب وتضرعٌ 


وافتقارٌ قوله: (حَمِدَنِي وَأَنْنَى عَلَيَّ وَمَجَدَنِي) الحمد الثناء يجحميل 
الفعال والتّمجيد الثّناء بصفات الجلال والثناء مشتملٌ على 
الأمرين وهذا جاء جوابًا للرّحمن الرحيم لاشتمال اللفظين على 
الصّفات الذائيّة والفعليَّة حكى ذلك النوويّ عن العلماء قوله: 
(فْوَض إِلَي عَبْدِي) وجه مطابقة هذا لقوله: مالك يوم الدّين؛ أن 
الله تعالى هو المنفرد بالملك ذلك اليوم ويجزاء العباد وحسابهم. 

والدين: الحساب وقيل: الجزاء ولا دعوى لأحدٍ ذلك اليوم 
حقيقة ولا مجارًا وأمّا في الدّنيا فلبعض العباد ملك حازي ويدّعي 
بعضهم دعوى باطلةً وكلٌ هذا يتقطع في ذلك اليوم قوله: (فَإدًا 
قَالَ إيَاك نَمبْدُ ...إلَخ) قال القرطي: إنما قال الله تعالى هذا لأنّ 
في ذلك تذلّل العبد لله وطلبه الاستعانة منه وذلك يتضمّن 
تعظيم الله وقدرته على ما طلب منه. 

قوله: (فَإذًا قَالَ اهنا الصراط الْمُسْتَقِيمٌ) إلى آخمر السّورة 
إنَما كان هذا للعبد لأنّه سؤالٌ يعود نفعه إلى العبد وفيه دليلٌ 
على أنّ اهدنا وما بعده إلى آخر السّورة ثلاث آياتو لا آينان وفي 
المسألة خلافٌ مب على أنّ البسملة من الفاتحة أم لا وقد تقدّم 
بسطه والحديث يدل على أنها ليست من الفاتحة لآنّ الفاتحة سبع 
آيات بالإجماع فثلاث في أوَّها ثناءً آوَهَا الحمد لله وثلاث دعاءً 
أوَهَا اهدنا الصّراط المستقيم. 

والرّابعة متوسّطة وهي إياك نعبد وإيّاك نستعين ولم تذكر 
البسملة في الحديث ولو كانت منها لذكرت. 

قال النووي: وهو من أوضح ما احتجُوا به. 

قال: وأجاب أصحابنا وغيرهم تمن يقول: إن البسملة آية من 
الفاتحة» بأجوبة أحدها أنّ التنصيف عائدٌ إلى جملة الصّلاة لا إلى 
الفاتحة هذا حقيقة اللّفظ. 

والثاني أنّ التنصيف عائدٌ إلى ما يختص بالفاتحة من الآيات 
الكاملة. 

والثّالث معناه فإذا انتهى العبد ني قراءته إلى الحمد لله رب 
العالمين فحينئلٍ تكون القسمة انتهى. 

.ولا يخفى أنّ هذه الأجوبة منها ما هو غير نافم» ومنها ما هو 


-. م« 


والحديث أيضًا يدل على وجوب قراءة فاتحة الكتاب في 
الصّلاة وإليه ذهب الجمهور وسياتي البحث عن ذلك في الباب 
الذي بعد هذا إن شاء اللّه وآمّا الاستدلال بهذا الحديث على 
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ترك الجهر في الصّلاة بالبسملة فليس بصحيح قال اليعمري: لأنّ 
جماعة من يرى الجهر بها لا يعتقدونها قرآنًا بل هي من السّنن 
عندهم كالتَعوَد والتّامِينء وجماعة من يرى الإسرار بها يعتقدونها 
قرآنًا وهذا قال النووي: إِنّ مسألة الجهر ليست مربَّبةَ على إثسات 
مسألة البسملة وكذلك احتجاج من احتجّ بأحاديث عدم قراءتها 
على أنها ليست بآيةٍ لما عرفت. 

5- وَعَنْ أبي هُريْرَة عَنْ النبِي يل أنه قَال: «إن سُورة مِنْ 
الْقُرآن َلانُون آي شَفَعَت لِرَجُلٍ حَتّى غَفِرَ لَهُ وَهِي: تَبَارَكَ الذي 
بيده الْمُلْك». رَرَاهُ أَحْمَدُ (؟/14١)‏ وَأبِو ذَاوُد )1١5:0(‏ 
وَالرْسِيَ (04401. | 

الحديث أخرجه أيضًا التّسائي وابن ماجه والحاكم وابن حبّان 
الكبير بأنّ 
عبّاسًا الجشمي لا يعرف سماعه من أبي هريرة» ولكن ذكره ابن 
حبّان في الثقات وله شاهدٌ من حديث ثابتم عن أنس رواه 
الطّبرائيّ في الكبير بإسناٍ صحيح والحديث استدل به من قال إن 
البسملة ليست من القرآن وقد تقدّم ذكر أهل هذه المقالة في 
الباب الأوّل» وإنما استدلوا به لأنّ سورة تبارك ثلاثون آية 
بالإجماع بدون التسمية وهذا قال المصئف: ولا يختلف العادون 
أنها ثلاثون آية بدون التسمية انتهى. 

وأجيب عن ذلك بأنّ المراد عدد ما هو خاصّة السّورة لأنّ 
البسملة كالشيء المشترك فيه وكذا الجواب عمّا روي عن أبي 
هريرة أن سورة الكوثر ثلاث آياتر. 

0 وَعَنْ نس قَالَ: «بْيْنَا رسُولُ الله ول ذات يَوْمِ بْبِنَ 
أظهْرنا ٍ في الْمسْجد إذْ أشْقَى [غفاءدٌ كم رقع رأسه سما فنا 

لهُ: ما أفلحَكك يا رُسُولَ اللَّه؟ فَقَال: نَرْلّت علي آَنِفًا سُورةٌ 
فقْرا: اسراف الرعن ارعيع إن اقاحاد الكركز ه تل 
رك وَانْحَرْ * إن شانئك هُوَالأبْترُ» ثم قَال: أنَدْرُون مَا 
الْكَوْئْر؟ قَالَ: وَذَكَرَ الْحَدِيث» رَوَاهُ ا 0 ومسْلِمْ 
وَالنْسَائِي (1/ 177). 

تمام الحديث «قُلَْا: اللَّهُ وَرَسُولَهُ أعْلّم قَالَ: إنهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيِهِ 


وصحّحه وحسّنه الترمذي واعلّه البخاري في التاريخ 


بي عر وَجَلَ عَلَيِْ خيْرْ كدير وَهُوَ حَوْض ترد عَلَيْهِ أمْبِي يَوْمْ 
الْقِيَامَةٍ آَزيَنّهُ عَدَدُ ُجُو م المسمّاء َيَحْتَلِجَ الْعَبْدُ مِنهُم فأقول: رب 
نْهُ من أمِْي» فَيقُولُ: ما تَدْرِي مَا أحخدث بَعْدك». 

هذا الحديث من جملة أدلّة من أثبت ثبت البسملة وقد تقدّم 


ذكرهم. 

ومن أدلّتهم على إثباتها ما ثبت في المصاحف منها بغير تميسيز 
كما ميّزوا أسماء السّور وعدد الآي بالحمرة أو غيرها ما يخالف 
صورة المكتوب قرآنًا. 

وأجاب عن ذلك القائلون بأنها ليست من القرآن أنها ثبت 
للفصل بين السّور. 

تلص القائلون بإثباتها عن هذا الجسواب بوجوو: الأول أن 
هذا تغريرٌ ولا يجوز ارتكابه مجرّد الفصل. . 

الثاني لو كان للفصل لكتبت بين براءة والأنفال ولا كتبت في 
أوّل الفاتحة. ش 

الثّالث أنّ الفصل كان مكنا بتراجم السّور كما حصل بين 
براءة والأنفال ومن جملة حجج المثبتين ما تقدّم من الأحاديث 
المصرّحة بأنها آي من الفاتحة. ش 

وأجاب من لم يثبتها بأنّ القرآن لا يب 1270 تواتر 
لاسيّما مع ورود الأدلة الال على أنه ليست بقرآن كحديشي 
أبي هريرة المتقدّم ذكرهما في هذا الباب وحديث إتيان جبريل إلى 
النيّ يك وقوله: «افْرأ باسلم رَبك اللي نخَلَّقَ» رواه البخاري 
ومسلم» وسائر الأحاديث المتقدّمة في الباب الأوّل. 

وبإجماع أهل العدد على ترك عدّها آية من غير الفاتحة 
وتخلص المثبتون عن قوهم لا يثبت القرآن إلا بالتواتر بوجهين: 
الأوّل: أنّ إثباتها في المصحف في معنى التواتر» وقد صرّح عضد 
الدّين أنّ الرّسم دليلٌ علمي. 

الثاني أنّ التواتر إنما يشترط فيما ثبت قرآنا على سبيل 
القطع» فأمًا ما ثبت قرآنا على سبيل الحكم فلا والبسملة قرآنٌ 
على سبيل الحكم. 

ومن جملة ما أجيب به أنّ عدم تواترها ممنوعٌ لأنّ بعض القرّاء 
الستبعة أثبتها والقراءات السّبع متواترة فيلزم تواترهاء والاختلاف 
لا يستلزم عدم التواتر فكثيرًا ما يقع لبعض الباحثين» ولا يقع لمن 
لم يبحث كل البحث ومحل البحث الأصول فمن رام الاستيفاء 
فليراجع مطولاته. 

1- وَعَنْ ابْنِ عباس قَالَ: #كَانَ رَسُولُ الله يك لا يَمْرِف 
فصل السو حَتَى َل عَلَيِْ بسم الله الرحين الرحيم. رَواه أو 
دَاود (/8/). ١‏ 

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم وصححه على شرطهما. 
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وقد رواه أبو داود في المراسيل عن سعيد بن جبيرء وقال: 
المرسل أصح. 

وقال الذهي في تلخيص المستدرك بعد أن ذكر الحديث عن 
ابن عبّاس: أمّا هذا فثابت. 

ركان الممشدر ا#زؤاه الران تفار رشان لوهم اك 
0 : 

والحديث استدل به القائلون بأنّ البسملة من القرآن وقد 
تقدّم ذكرهم وهو ينبني على تسليم أنّ مره تسنزيل البسملة 
يستلزم قرآنيتها. 


17 عَنْ عْبَادَةَ بْن الصّامت أن النْبي يكل قال: «لا صّلاة 
لِمَنْ لم يَقرَأ ِفَاتِحَةٍ لابه رَوَاةُ الْجَمَاعةُ (حم: 0714/0 (خ: 
5هل) (م: 94") (د: 13م ) (ت: 147) (ن: 177/7) (هم: 
8707 ). وَنِي لَفْظ: «لا تجرئ صلاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بفَاتِحَة الْكئاب», 
رَوَاهُ الدَارمْطْنِيّ وَقَالَ: ماد صحبح م. 

الحديث زاد فيه مسلم وأبو داود وابن حبّان لفظ «قْصَاعِدَا» 
لكن قال ابن حبّان: تفرّد بها معمرٌ عن الرّهريّ وأعلّها البخاري 
في جزء القراءة ورواية الدّارقطنيّ صحّحها ابن القطان وها شاهدٌ 
من حديث أبي هريرة مرفوعًا بهذا الّفظ أخرجه ابن خزيمة وابن 
حبّان وغيرهما ولأحمد بلفظ: «لا تبن صّلاة لايْقَرا فيهَا بام 
القُرآن وفي الباب عن أنس عند مسلم والترمذي. 

وعن أبي قتادة عند أبي داود والنسائي وعن عبد الله بن عمر 
عند أبن ماجه. 

وعن أبي سعيدٍ عند أحمد وأبي داود وابن ماجه وعن أبي 
الدّرداء عند النسائيّ وابن ماجه وعن جابر عند ابن ماجه وعن 
علي عند البيهقيّ وعن عائشة ذأي هريرة وسَيائان إن شاء الله 
تعالى وعن عبادة وسيأتي في الباب الذي بعد هذا والحديث يدل 
. على تعيّن فاتحة الكتاب في الصّلاة وأنّه لا يجرّئ غيرها وإليه 
ذهب مالك والشّافعي وجمهور العلماء من الصّحابة والشابعين 
فمن بعدهم وهو مذهب العترة لأنّ التي المذكور في الحديث 
يتوجّه إلى الذات إن أمكن انتفاؤهاء وإلا توجّه إلى ما هو أقرب 
إلى الذات وهو الصّحّة لا إلى الكمال لأنّ الصّحّة اقرب المجازين 
والكمال أبعدهماء والحمل على أقرب الجازين واجب. 

وتوجه النفي ههنا إلى الذّات مكنّ كما قال الحافظ في الفتح: 


لأنّ المراد بالصّلاة معناها الشّرعيّ لا اللُغوي لما تقرّر من أن 
ألفاظ الشّارع محمولة على عرفه لكونه بعث لتعريف الششرعيّات 
لا لتعريف الموضوعات اللغويّة؛ وإذا كان المنفيّ الصّلاة الشرعيّة 
استقام نفي الذات لأنّ المركب كما ينتفي بانتفاء جميع أجزائه 
يتتفي بانتفاء بعضها فلا يحناج إلى إضمار الصّحّة ولا الإجزاء 
ولا الكمال» كما روي عن جماعة لأنه نما يحتاج إليه عند 
الضّرورة وهي عدم إمكان انتفاء الذات؛» ولو سلّم أنّ المراد هنا 
الصّلاة اللغويّة فلا يمكن توجّه النفي إلى ذاتها لأنها قد وجدت 
في الخارج كما قاله البعض لكان المتعين توجبه النفي إلى المّحّة 
أو الإجزاء لا إلى الكمال أما أوّلا فلما ذكرنا من أنّ ذلك أقرب 
اجاز وأمّا ثائيا فلرواية الدَارقطي المذكورة في الحديث فإنها 
مصرّحة بالإجزاء فيتعيّن تقديره. 

إذا تقرّر هذا فالحديث صالح للاحتجاج به على أنّ الفاتحة 
من شروط الصّلاة لا من واجباتها فقطء لأنّ عدمها قد استلزم 
عدم الصّلاة وهذا شأن الشرط. 

وذهبت الحنفيّة وطائفة قليلة إلى أنها لا تجب بل الواجب آيةٌ 
من القرآن» هكذا قال النووي. 

والصّواب ما قاله الحافظ أنّ الحنفيّة يقولون بوجوب قراءة 
الفاتحة لكن بنوا على قاعدتهم أنها مع الوجوب ليست شرطًا في 
صحّة الصّلاة لأنّ وجوبها إنما ثبت بالسسئة والّذي لا تتم الصّلاة 
إلا به فرض والفرض عندهم لا يثبت بما يزيد على القرآن» وقد 
قال تعالى: لفَافْرَءُوا ما َيسّرٌ مِنْهُ4 فالفرض قراءة ما تيسّر وتعيّن 
الفاتحة إنما يثبت بالحديث فيكون واجبًا ياثم من يتركه وتجرئ 
الصّلاة بدونه. 

وهذا تعويلٌ على رأي فاسار حاصله رد كثير من السنة 
المطهرة بلا برهان ولا حجَةٍَ نِيْرَةِ فكم موطن من المواطن يقول 
يه الشارع لأجرئ كذا لا شل كذالا يضح كذ وقول 
المتمسكون بهذا الرأي يجزئ ويقبل ويصح ولشل هذا حذر 
السّلف من أهل الرّاي.ومن جملة ما أشادوا به هذه القاعدة أن 
الآية مصرّحةٌ بما تيسّر وهو تخبيرٌ فلو تعيّنت الفاتحة لكان التعيين 
نس لخي والقطحي” ل ينس بلطتي يجب توجيه الي إلى 
الكمال وهذه الكليّة ممنوعة. 

والسّند ما تقدّم من تحوّل أهل قباء إلى الكعبة بخبر واحاو ولم 
ينكر عليهم الني بل بل مدحهم كما تقدّم ذلك في باب 
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الاستقبال ولو سلمت لكان محل التزاع خارجًا عنها لأنّ المنسوخ 
نما هو استمرار النَخِير وهو طني وأيضًا الآبة نزلت في قيام 
الليل فليست مما نحن فيه. 

وأمّا قوهم إنّ الحمل على توجيه النفي إلى الصّحّة إثبات 
للّغة بالترجيح وأنّ الّحّة عرف متجدّدٌ لأهل الشّرع فلا يحمل 
خطاب الشارع عليه. 

وإنّ تصحيح الكلام مكن بتقدير الكمال فيكفي لأنّ 
الااسيا لير بيب الحاجة اقيرت تصرييع الشارع بخ 
الإجزاء وكونه من إثبات اللّغة بالتترجيح ممنوعة بل هو من إلحاق 
الفرد ا جهول بالأعم الأغلب المعلوم ومن جملة ما استظهروا به 
على توجيه النّفي إلى الكمال أنّ الفاتحة لو كانت فرضًا لوجب 
تعلّمهاء واللازم باطل فالملزوم مثله. 

لا في حديث المسيء صلاته بلفظ: «فَإِنْ كَانَ مَعَك قرَآنُ وَإلا 
فَاحْمّدْ اللّهَ وَكبرْهُ وَمَِلّلهه عند النسائيّ وأبي داود والثر و 
وهذا ملتزمٌ فإن أحاديث فرضيّتها تستلزم وجوب تعلّمها لأنّ ما 
لبج الرااسيه لالب ور سب كما قور الأسزل ونا قن ليت 
المسيء لا يدل على بطلان اللازم لأنّ ذلك فرضه حين لا قرآن 
معه على أنْه يمكن تقييده بعدم الاستطاعة لتعلم القرآن كما في 
حديث ابن أبي أوفى عند أبي داود والنسائيّ واحمد وابن الجارود 
وابن حبّان والحاكم والدارقطي: «أن رَجُلاً جَاءً إلى النبي وله 
َال إنّي لا أمنقطيع أن آذ من الُْرآن شيا ممتي ما يُجزِئبي 
في صلاتِي فَقَالَ: قل مسبْحَانَ الله وَالْحَسْدُ لله ولا له إلا اللَّهُ 
وَآللَهُ أكْبرُ ولا حَوْل وَلا قر إلا بألل ولا شك أنّ غير المستطيع 
لا يكلف لأنّ الاستطاعة شرط في التكليف فالعدول ههنا إلى 
البدل عند تعذّر المبدل غير قادح في فرضيّته أو شرطيّته ومن 
أدلّتهم ما في حديث المسيء بلفظ: هكم افْرَأْ مَا تَيْسْرَ مَمَكَ مِنْ 
القرآن» والجواب عنه أنه قد ورد في حديث المسيء أيفمًا عند 
أحمد وأبي داود وابن حبّان بلفظ: اث اقْرَأ بم الْقُرْآن؛ فقوله «مّا 
ماعل نين امسق ودار سيد ند بيك أن النائة 
كانت هي المتيسّرة لحفظ المسلمين لحاء وقد قيل إن المراد بما تير 
فيما زاد على الفاتحة جممًا بين الأدلّة» لأنّ حديث الفاتحة زيادة 
وقعت غير معارضة وهذا حسن. 

وقيل إنّ ذلك منسوخ محديث تعيين الفاتحة» وقد تعقّب 
القول بالإجمال والإطلاق والنسخ» والظاهر الإبهام والتفسيرء 


وهذا الكلام إنما يحتاج إليه على القول بأنّ حديث المسيء 
يصرف ما ورد في غيره من الأدلّة المقتضية للفرضيّة. 

وأمّا على القول بأنّه يؤخحذ بالرّائد فالرّائد فلا إشكال في 
تحنم المصير إلى القول بالفرضيّة بل القول بالشرطيّة لما عرفت 
ومن أدلّتهم أيضًا حديث أبي سعير بلفظ: «لا صّلاةً إلا بفَاتِحَةٍ 
الْكِتّاب أوْ غَيْرهَاه قال ابن سيّد الّاس: لا يدرى بهذا اللفظ من 
ان جاده وقد متد عن ابن سفية خيد ابي طارة لقال :دأيانا 
أن نَقْرَا بِفَاتِحَة الْكِتَابٍ وما نَيَسّرَ» وإسناده صحيمٌ ورواته ثقاتٌ» 
ومن أدلتهم أيضًا حديث أبي هريرة عند أبي داود بلفظ: «لا 
صَلاةً إلا بقُرآن وَلَوْ بِفَاحَةِ الْكِّاب» ويجاب بأنه من رواية جعفر 
بن عرد ريس بق كما قال النسائي. 

وقال أحمد: ليس بقوي في الحديث, وقال ابن عدي: يكتب 
حديثه في الضّعفاء. 

وأيضًا قد روى أبو داود هذا الحديث من طريقه عن أبي 
هريرة بلفظ: أمرني رسول الله بل أن أنادي أنه دلا صّلاةً إلا 
بقرَاءةٍ فَاتِحَةٍ الْكِتَابٍ فَّمَا زّادَه كما سياتي وليست الرّواية الأول 
بأولى من هذه. 

وأيضًا أين تقع هذه الرّواية على فرض صحّتها يجب 
الأحاديث المصرّحة بفرضيّة فاتحة الكتاب وعدم إجزاء الصّلاة 
بدونها (وَمِنْ أَدلتهم) أيضًا ما روى ابن ماجه عن ابن عبّاس «أنهُ 
ا مرض الي ف كر حييث صلا بي بكر اناس وتجيء 
رَسُول الله يك نهم وفِيه: فَكَانْ أبُو بكر يَأنَمّ بالنبي يك والناس 
يَأَنَمَونْ بابي بكر وَقَالَ ابن عباس: وَأحَد رَسُولُ الله وي نِي 
الْقرَاءةٍ مِنْ حَيِثْ كَان بَلْعْ أبُو بكرا ويجاب عنه بأنه روي بإسنادٍ 
فيه قيس بن الرّبيع قال البرّار: لا نعلم روي هذا الكلام إلا من 
هذا الوجه بهذا الإسناد» وقيسٌ قال ابن سيّد الناس: هو من 
اعتراه من ضعف الرّواية وسوء الحفظ بولاية القضاء ما اعترى 
ابن أبي ليلى وشريكاء وقد ونّقه قومٌ وضعّفه آخرون؛ على أنه لا 
مانع من قراءته يك الفاتحة بكمالها في غير هذه الرّكعة التي أدرك 
أبا بكر فيهاء لأنّ التزاع إنما هو في وجوب الفاتحة في جملة 
الصّلاة لا في وجوبها في كلّ ركعةٍ فسيائي هذا خلاصة ما في هذه 
المسألة من المعارضات وقد استدل بهذا الحديث على وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعةٍ بناءً على أنّ الركعة تسمّى صلاة» وفيه 
نظرٌ لأنّ قراءتها في ركعةٍ واحدةٍ تقتضي حصول مِسمَى القسراءة 
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في تلك الصلاة» والأصل عدم وجوب الرّيادة على المرّة الواحدة 
وإطلاق اسم الكل على البعض مجارٌ لا يصار إليه إلا لموجبر 
فليس في الحديث إلا أن الواجب في الصّلاة التي هي اسم لجميع 
الركعات قراءة الفاتحة مرّة واحدة فإن دل دليلٌ خارجيٌ على 
وجوبها في كل ركعةٍ وجب المصير إليه؛ وقد نسب القول 
بوجوب الفاتحة في كل ركعةٍ النووي في شرح مسلم والحافظ في 
الحم إلى الجمهور ورواه ابن سيّد الناس في شرح التّرمذيّ عن 
علي وجابر وعن ابن عون والأوزاعيّ وأبي ثورء قال: وإليه 
ذهب أحمد وداود وبه قال مالك إلا في الباق وإليه ذهب 
الإمام شرف الدّين من أهل البيتء قال المهدي في البحر: إنّ 
الظاهر مع من ذهب إلى إيجابها في كل ركعةٍ واستدلُوا أيضًا على 
ذلك بما وقع عند الجماعة واللّفظ للبخاريّ من «قَوْلِهِ ب 
لِلْمْسِيء: 2 افْمَلٌُ ذُلِكَ في صلاتِك كُلْهَاء بعد أن أمره بالقراءة» 
وفي روايةٍ لأحمد وابن حبّان والبيهقيّ في قصّة المسيء صلاته أنه 
قال في آخره: 2 افْعَلٌُ ذَلِكَ في كل رَكْعَة». 

وقد نسب صاحب ضوء النهار هذه الرّواية إلى البخاري مسن 
حديث أبي قتادة وهو وهمٌ والذي في البخاري عن أبي قتادة: 
أن النبي بك يك كان ب يَقْرَأ في كل رَكْعَةٍٍ بِفَابِحَةٍ الْكِتَابِيه وهذا 
الديْل إقااقمميه إن ها اسل لك عن حل قزلية فى ديت 
المسيء اثُمْ اثْرَأ مَا تيْسَرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرآنه على الفاتحة لما تقدّم 
التهض ذلك للاستدلال به على وجوب الفائحة في كل ركمة 
وكان قريئة لحمل قوله في حديث المسيء هتُمْ كَدَلِكَ فِي كُلّ 
صلاتِك فَافْمَلَ؛ على المجاز وهو الرّكعة وكذلك حمل: «لا صّلاةً 
إلا بِمَاتِحَة الْكتَابِه عليه. 

ويؤيْد وجوب الفاتحة في كل ركعةٍ حديث أبي سعيلر عند ابن 
ماجه بلفظ «لا صلاة لِمَنْ لم يقْرَأ في كل ركْمَةٍ بِالْحَمْدُ وَسُورَةٍ 
في تُرِيضة أ غَيْرهاه. ْ 

قال الحافظ: وان ضعيفٌ وحديث أبي سعيدر أيضًا بلفظ 

١أمْرنًا‏ رَسُولُ الله يك أن نَْقْرَا بمَاتَحَةِ الْكتَاب في كَل رَكْعَةِ رواه 

إسماعيل بن سعيلر الشاكنجي» قال ابن عبد اهادي في التنقيح: 
رواه إسماعيل هذا وهو صاحب الإمام أحمد من حديث عبادة 
وأبي سعيدٍ بهذا اللفظ وظاهر هذه الأدلة وجوب قراءة الفاتحة 
في كل ركعة من غير فرق بين الإمام والمأموم وبين إسرار الإمام 
وجهره؛ وسيأتي الكلام على ذلك ومن جملة المؤيّدات لوجوب 


الفاتحة في كلّ ركعةٍ ما أخرجه مالك في الموّا والترمذي 
وصحّحه عن جابر أنه قال: «مَنْ صلَى رَكْعَةٌ لم يَقَرَا فِيهَا بام 
القُرآن فَلَمْ يُصَل إلا أن يكون وَرَاء الإمّام؛ وذهب الحسن 
البصري والمادي والمؤيّد بالله وداود وإسحاق إلى أن الواجب في 
الصّلاة قراءة الفاتحة وقرآن معها مرّة واحدة في أي ركعة أو 
مفرقة. 

وقال زيد بن علي والناصر: إنّ الواجب القراءة في الأولينين» 
وكذا قال أبو حنيفة» لكن من غير تخصيص للفاتحة كما سلف 
عنه. 1 

وأمّا الأخريان فلا تتعيّن القراءة فيهما عندهم بل إن شاء قرأ 
وإن شاء سبّح زاد أبو حنيفة وإن شاء سكت واحتجٍ القائلون 
بوجوب الفاتحة مرّة واحدة بالأحاديث المذكورة في الباب فإنٌ 
المعنى الحقيقي للصّلاة هو جميعها لا بعضها. 

وقد عرفت الجواب عن ذلك واحتجٌ من قال بوجوبها في 
الأوليين فقط بما روي عن علي رضي الله عنه أنه قرأ في الأوليين 
وسبّح في الأخريين. 

وقد اختلف القائلون بتعيّن الفاتحة في كل ركعة هل تصح 
صلاة من نسيها فذهبت الشافعية وأحمد بن حنبل إلى عدم 
الصّحّةء وروى ابن القاسم عن مالك أنه إن نسيها في ركعةٍ من 
صلَى ركعتين فسدت صلاته؛ وإن نسيها في ركعةٍ من صلّى 
ثلائيّة أو رباعيّة فروي عنه أنه يعيدها ولا تجزئه وروي عنه أنه 
يسجد سجدتي السّهو وروي عنه أن يعيد تلك الركعة ويسجد 
للسّهو بعد السّلام. 

ومقتضى الشّرطيّة التي نبهناك على صلاحية الأحاديث 
للدّلالة عليها أنّ الناسي يعيد الصّلاة كمن صلّى بغير وضوء 
ناسيًا واختلف هل تجب القراءة بزيادة على الفاتحة أو لا؟ 
وسيأتي تحقيقه. 

4- وَعَنْ عَائْشَةَ فَالَتْ: ممعت رَسُول الله يله يَقُولْ: 
«مَنْ صلَى صَلاةً لَم يقرأ فِيها بأمْ القَرآن فْهِي نيداج رَوَاهُ أَحَمَدُ 
(5/؟1١)وَابِن‏ مجه 4403) وَقَداسَيق مِتَلَة برا حَدِيك أبي 
هُرَيرَة. 

الحديث أخرجه ابن ماجه من طريق محمد بن إسحاق عن 
يحيى بن عبّاد بن عبد الله ب 
بن إسحاق فيه مقالٌ مشهورٌ» ولكنه يشهد لصحّته حديث أبي 


بن الزّبير عن أبيه عن عائشة. ومحمد 
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هريرة المتقدّم الذي أشار إليه المصّف عند الجماعة إلا البخاريٌ 
وتقدم هنالك أيضًا ضبط الخداج وتفسيره. 

ويشهد له أيضًا ما أخرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه 
مرفوعًا بلفظ «كُلَ صّلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداجٌ». 

والحديث احتجج به الجمهور القائلون بوجوب قراءة الفاتحة 
وأجاب القائلون بعدم الوجوب عنه بأنّ الخداج معناه التقص 
وهو لا يستلزم البطلان. 

وردٌ بأنّ الأصل أنّ الصّلاة الناقصة لا تسمّى صلاةً حقيقة 
وقد تقدّم الكلام على بقيّة الأدلّة في المسألة. 

6- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ «أن النبي يك أمَرَهُ أن يَخْرْج فيُنَادِي 
لا صّلاةً إلا بقِراءَةٍ فَاتِحَة الْكِنَاب فَمَا زَادَ؛ رَوَاهُ أحْمَدُ 
(418/5) وَبُو دَاوُد (4819). 

الحديث أخرجه أبو داود من طريق جعفر بن ميمون. 

وقد تقدّم أنّ النسائيّ قال: ليس بثققٍ وأحمد قال: ليس 
بقوي» وابن عدي قال يكتب حديئه في الضّعفاء. 

ولكنه يشهد لصحّته ما عند مسلم وأبي داود وابن حبّان من 
حديث عبادة بن الصّامت بلفظ: «لا صلاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَا بفَاتِحَةٍ 
الْكِتَابِ فَصَاعِدًاء وإن كان قد أعلّها البخاريّ في جزء القراءة كما 

ويشهد له أيضًا حديث أبي سعير عند أبي داود بلفظ: «أمِرْنًا 
أن نَقْرَأ بفَائِحَة الْكِنَابٍ وما تسر قال ابن سيّد الناس: وإسناده 
فح ربعا ثقات وقال الحافظ: إسناده صحيح ويشهد له 
أيضًا حديث أبي سعيرٍ عند ابن ماجه بلفظ: «لاصلاة لِمَن لم 
بَقْرَأ ني كُل رَكْعَةٍ بِالْحَمْدٍ وْسُورَةٍ» وقد تقدّم تضعيف الحافظ له 
وهذه الأحاديث لا تقصر عن الدّلالة على وجوب قرآن مع 
الفاتحة ولا خلاف في استحباب قراءة السّورة مع الفاتحة في صلاة 
الصّبح والجمعة والأوليين من كل الصّلوات. قال النووي: إِنَّ 
ذلك سنةٌ عند جميع العلماء وحكى القاضي عياض عن بعض 
أصحاب مالك وجوب السّورة. 

قال النوويّ وهو شاد مردودٌ. 

وأمّا السّورة في الرّكعة الثالئة والرّابعة فكره ذلك مالك 
واستحبّه الشافعي في قوله الجديد دون القديم. 

وقد ذهب إلى إيجاب قرآن مع الفاتحة عمر وابنه عبد اللّه 


وعثمان بن أبي العاص وا هادي والقاسم والمؤيّد باللّه كذا ني 
البحر وقدّره الهادي بثلاث آياتي قال القاسم والمؤيّد باللّه: أو 
آةِ طويلة» والظاهر ما ذهبوا إليه من إيهاب شيء من القرآن» 
وآمًا التقدير بثلاث آياتم فلا دليل عليه إلا توهّم أنه لا يسمى ما 
دون ذلك قرآنًا لعدم إعجازه كما قال المهدي في البحرء وهو 
فاسدٌ لصدق القرآن على القليل والكثير لآنه جنسٌ وأيضًا المراد 
وما يسمّى قرآنًا لاما يسمّى معجرًا ولا تلازم بينهماء وكذلك 
التقدير بالآية الطويلة. 

نعم لو كان حديث أبي سعيدٍ المصرح فيه بذكر السّورة 
صحيحًا لكان مفْسُرًا للمبهم في الأحاديث من قوله: «قْما زَاد» 
وقوله: «فْصَاعِدَاء وقوله: «وَما نَيَسّرّه ولكان دالا على وجوب 
الفائحة وسورةٍ في كلّ ركعةٍ» ولكنه ضعيففٌ كما عرفت. وقد 
عورضت هذه الأحاديث بما في البخاري ومسلم وغيرهما عن 
ابي هريرة أنه قال «فِي كُلّ صلاةٍ يَقْرَأ فَمَا أسْمَعَنَا رَسُولُ الله يكل 
سْمَعْنَاكُمْ وما أحقى عَنَا أخفَينا عَنْكُمْ إن لم نَزِذ عَلَى أمْ 
الْقُرآن أجرّات ون زذت فَهُوَ يرك ولكنّ الظاهر من السّياق أنّ 
قوله «وَإِنْ لم ترد ...إلخ ليس مرفوعًا ولا تا له حكم الرّفع 
فلا 2 فيه ود أخرج أبو عوانة هذا الحديث كرواية الثشيخين 
إلا أنه زاد في آخره وسمعته يقول: ١لا‏ صلاةً إلا بفَابَحَةٍ الْكِتابٍ» 
قال الحافظ في الفتح: واف سات عدي ييه ل ل 
فيكون مرفوعا بخلاف رواية الجماعة ثم قال: نعم. 

فقوله اما أسْمَعنَا رما فى عَنَاه يشعر بأنّ جميع ماذكره 
متلقّى عن النَىَ كل فيكون للجميع حكم الرّفع انتهى. 

وهذا الإشعار في غاية الخفاء باعتبار جميع الحديث؛ فإن صح 
جمع بينه وبين الأحاديث المصرّحة بزيادة ما تيسّر من القرآن 
حملها على الاستحباب. 

وقد قيل إِنّ المراد بقوله «فْصاعِدًا؛ دفع تومّم حصر الحكم 
على الفاتحة» كذا قال الحافظ» وهو معنى ما قال البخاريّ في جزء 
القراءة أنّ قوله: «قَصاعِدًا» نظير قوله: القْطَمْ الْيَدْ في رُبْعٍ ينار 
فَصَاعِدًا؛ قال الحافظ في الفمح: وادّعى ابن حبّان والقرطي 
وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد على الفاتحة وفيه 
نظرٌ لثبوته عن بعض الصّحابة وغيرهم انتهى. 

بَابْ ما جَاءً فِي قِرَاءَةٍ الْمَأمُو م وَإِنْصَاتِهِ إذَا سَمِع إِمَامَهُ 


7- عَنْ أبي مُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله يه قال «إنْمَا جُمِلَ 


نيل الأوطار- كتاب الصلاة - أبواب صفة الصلاة 


الإمَامُ لِيُؤْتَمْ به فَإِذَا بر كبّرُواء وَإذًا قَرَا فَانْصئُوا». رَوَاهُ الْحَمْسَةُ 
إلا التَرْيذِي» وَقَالَ مُسلِم: عه (حم: 0170/1 (د: 
04(ن:5/ )445:20 ). 

زيادة قوله: هوَإِذًا قَرَا فَأْنْصِيُواه قال أبوداود: ليست 
بمحفوظة» والوهم عندنا من أبي خالد قال النذري: وفيما قاله 
نظرٌ فإنٌ آبا خالد هذا هو سليمان بن حبّان الأحمر وهو من 
الثقات الذين احتجٌ البخاري ومسلمٌ بحديئهم في صحيحيهما 
ومع هذا فلم يتفرّد بهذه الرّيادة» بل قد تابعه عليها أبو سعيلرٍ 
محمد بن سعد الأنصاري الأشهلي المانيّ نزيل بغداد. 

:وقد سمع من ابن عجلان وهو ثقة: ولّقه يحيى بن معين 
ومحمّد بن عبد الله المخرمي وأبو عبد الرّحمن النسائي. 

وقد اخرج هذه الرّيادة النسائي في سننه من حديث أبي خالا 
الأحمر. ومن حديث محمّد بن سعد وقد أخرج مسلمٌ في الصّحيح 
هذه الرّيادة في حديث أبي موسى الأشعري من حديث جرير بن 
عبد الحميد عن سليمان التَيميّ عن قتادة» وقال الدارقطي: هذه 
اللفظة لم يتابع سليمان التيمي فيها عن قتادة» وخالفه الحفاظ فلم 
يذكروها قال: وإجماعهم على مخالفته يدل على وهمه. قال 
المنذري: ولم يؤثر عند مسلم تفرد سايمان بذلك لثقنه وحفظه 
وصحح هذه الزيادة يعني مسلما. 

قال أبو إسحاق صاحب مسلم: قال أبو بكر ابن أخمت أبي 
النضر في هذا الحديث لمسلم أي طعن فيه فقال مسلم: يزيد 
أحفظ من سليمان» فقال أبو بكر: فحديث أبي هريرة هو صحيح 
أيعني «َإِذًا قرأ فأنصيتوا» فقال: هو عندي صحيم فقال: لم لم 
تضعه ههنا؟ فقال: ليس كل شيء عندي صحيحٌ وضعته ههنا 
إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليهء ففد صحّح مسلءٌ هذه الزّيادة 
من حديث أبي موسى الأشعري ومن حديث أبي هريرة قوله: 
«إنْما جْمِلَ الإمَامُ ليوْنَمَْ به؛ معناه أن الاثتمام يقتضي متابعة 
المأموم لإمامه. فلا يجوز له المقارنة والمسابقة والمخالفة إلا مادلٌ 
الذليل الشرعي عليه كصلاة القائم خلف القاعد ونحوها. 

وقد ورد النهي عن الاختلاف بخصوصه بقوله: دلا 
تَخْتَلِفُواء. 

قوله: (فَكَبْرُوا) جزم ابن بطال وابن دقيق العيد بأنّ الفاء 
للتعقيب ومقتضاه الأمر بأنّ افعال المأموم تقع عقب فعل الإمام 
فلو سبقه بتكبيرة الإحرام له لم تنعقد صلاته وتعقب القول 


بالتعقيب بأنّ فاءه هي العاطفة وأمّا الى هنا فهي للرّبط فقط 
لأنها وقعت جوابًا للشّرط فعلى هذا لا يقتضي تأخير أفعال 
المأموم عن الإمام إلا على القول بتقديم الشرط على الجزاء. 

وقد قال قومٌ: إنّ الجزاء يكون مع الشرط فينبغي على هذا 
المقارنة قوله: «فَإذًا قَرَه فَأنْصتوا؛ احتي بذلك القائلون أن المؤتم لا 
يقرا جلف الإمام في الضّلاة الخهرية وهم زيذابن علي والهادئي 
والقاسم وأحمد بن عيسى وعبيد الله بن الحسن العنيري وإسحاق 
بن راهويه وأحمد ومالك والحتفية. 

لكن الحنفيّة قالوا: لا يقرأ خلف الإمام لا في سِرَيةٍ ولا في 
جهريّة واستدلوا على ذلك محديث عبد الله بن شدَادٍ الآتي وهو 
ضعيفٌ لا يصلح للاحتجاج به كما ستعرف ذلك. 

واستدل القائلون أنّ المت لا يقرأ خلف الإمام في الجهريّة 
بقوله تعالى: لفَامْتَمِمُوا لَهُ وَأَنْصِنُوا» وبحديث أبي هريرة الآتسي 
وذهب الشافعي وأصحابه إلى وجوب قراءة الفاتحة على المؤْتٌ 
من غير فرق بين الجهرية والسَرّية سواءً سمع اموت قراءة الإمام 
أم لاء وإليه ذهب الناصر من آهل البيت. 

واستدلوا على ذلك محديث عبادة بن الصّامت الآتي وأجابوا 
عن أدلة أهل القول الأول بأنها عموماتٌَ وحديث عبادة خاصً 
وبناء العام على الخاص واجبُّ كما تقرّر في الأصول وهذا لا 
تيص عنه. 

ويؤيّده الأحاديث المتقدّمة القاضية بوجوب فاتحة الكتاب ني 
كل ركعةٍ من غير فرق بين الإمام والمأموم لأنّ البراءة عسن 
عهدتها إنما تحصل بناقل صحيح لا بمشل هذه العمومات التي 
اقترنت بما يجب تقديمه عليها. 

وقد أجاب المهدي في البحر عن حديث عبادة بأنه معارض 
بحديث ما لِي أُنَارّعٌ الْفْرْآنَ» وهي من معارضة العام بالخاص» 
وهو لا يعارضه؛ أمّا على قول من قال من أهل الأصول أنه يبنى 
العام على الخاص مطلقًا وهو الحقّ فظاهرٌ وأمّا على قول مسن 
قال: إِنّ العام لمتاخر عن الخاصّ ناس له وإنما يخصّص المقارن 
والمتاخر بمدَةٍ لا تتسع للعمل فكذلك أيضاء لأنْ عبادة روى العام 
والخاصّ في حديئه الآني فهو من التخصيص بلمقارن فلا 
تعارض في المقام على جميسع الأقوال ومن جملة ما استدل به 
القائلون بوجوب السّكوت خلف الإمام في الجهريّة ما تقدّم من 
قول جابر «مَنْ صلَى رَكْمَةَ َم يقرا فِيها بأ الفرآن فْلَمْ يُصَلْ إلا 
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أن يكون وَرَاءٌ الإمّامٍ؛ وهو مع كونه غير مرفوع مفهوم لا 
يعارض مثله منطوق حديث عبادة. 

وقد اختلفت الشافعيّة في قبراءة الفاتححة هل تكون عند 
سكتات الإمام أو عند قراءته وظاهر الأحاديث الآنية أنها تقرأ 
عند قراءة الإمام وفعلها حال سكوت الإمام إن أمكن أحوط 
لأنه يجوز عند أهل القول الأول فيكون فاعل ذلك آخدًا 
بالإجماع» وأمًا اعتياد قراءتها حال قراءة الإمام للفاتحة فقط أو 
حال قراءته للسّورة فقط فليس عليه دليلٌ بل الكل جائرٌ وده 
نعم حال قراءة الإمام للفاتحة مناسب من جهة عدم الاحتياج إلى 
تأخير الاستعاذة عن محلها الذي هو بعد التوجّه» أو تكريرها عند 
إرادة قراءة الفاتحة إن فعلها في محلها أوّلاً وآخر الفاتمة إلى حال 
قراءة الإمام للسّورة. 

ومن جهة الاكتفاء بالتأمين مرّةٌ واحدة عند فراغه وفراغ 
الإمام من قراءته الفاتحة إن وقع الاتفاق في التَمام مخلاف من 
أخخر قراءة الفاتحة إلى حال قراءة الإمام للسّورة وقد بالغ بعنض 
الشافعيّة فصرّح بأنّه إذا اتفقت قراءة الإمام والمأموم في آيةٍ خاصّةٍ 
من آي الفاتحة بطلت صلاته؛ وروى ذلك صاحب البيان من 
الشافعيّة عن بعض أهل الوجوه منهم وهو من الفساد بمكان يغني 
عن ردّه. 1 

1- وَعَنْ أبي هُرَيرَة أن رَسُولَ الله ل اصرف مِنْ صلاةٍ 
جَهْرَ فِيهًا ِالْقراءة ثَقَالَ: «هل قرأ مَعِي أحَدٌ مِنَكُم آبِقًا؟؛ فَقَالَ 
رَجْل: نْعَم يَا رَسُولَ الل قَال: «قَإني أقُولَ ما ِي أنَارْعٌ الْقُرْآن»» 

َال فَانتهَى النْاس عَن الْقرَاءةٍ مَعْ رَسُول الله وك يما يَجْهَرُ فيه 
رَسُولُ الله يك مِنْ الصّلّوَات بِالْقِرَاءَ جين سَمِعُوا ذلك مِنْ 
رَسُول الله يله رَوَاه أو َو 150م) وَالنْسَائِي /110) 
وَالتُرْيلِيَ» وَقَالَ: حَدِيث حَسَنٌ (17*. 

الحديث أخرجه أيضًا مالك في الموطًا والشّافعي وأحمد وابن 
ماجه وابن حبان. 

وقوله: «َالتَهَى الناس عَنْ الْقرَاءةه مدرج في الخدير كما ينه 
الخطيب؛ واتفق عليه البخاري في التاريخ وأبو داود ويعقوب بن 
سفيان والذهلي والخطابي وغيرهم. 

قال النووي: وهذا تا لا خلاف فيه بينهم. 

قوله: (مَا لِي أَنَارْءُ) بضم ال همزة للمتكلّم وفتح الرّاي 
مضارعٌ ومفعوله الأوّل مضمرٌ فيه والقرآن مفعوله الثاني قاله 


شارح الممصابيح؛ واقتصر عليه ابن رسلان في شرح السئن. 
والمنازعة: المجاذبة» قال صاحب النهاية: أنازع أجاذب أي كاأنهم 
جهروا بالقراءة خلفه فشغلوه فالتبست عليه القراءة. 

وأصل النزاع الجذب. ومنه نزع الميت بروحه. 

والحديث استدل به القائلون بأنه لا يقرأ المؤتم خلف الإمام 
في الجهريّة وهو ارج عن محل التزاع لأنّ الكلام في قراءة المت 
خلف الإمام سرًا والمنازعة إذما تكون مع جهر المؤتم لامع 
إسراره. وأيضًا لوسلم دخول ذلك في المنازعة كان همذا 
الاستفهام الذي للإنكار عامًا لجميع القرآن أو مطلقًا في جميعه 
وحديث عبادة خاضًا ومقيّدَاء وقد تقدّم البحث عن ذلك. 

4- وَعَنْ عُبَادةَ قَال: صلَى رَسُولُ الله كه الصّبْمَ فَنقْلَتْ 
عَلَيْهِ الْقِرَاءَة فَلَمَا انصَرّف» قَالَ: «إنْي أراكم تَفْرَؤون وَرَاهً 
مَابِكُم)» قَالَ: قُلْنَا يا رَسُولَ الله أي وَأَللّيِ قَالَ «لا تَفْعَلُوا إلا 
بم الْقُرآن فَإِنَهُ لا صلاة لِمَنْ لَم يَقرَأ بهَاه رَوَاه أبُسو دَاوّد (857) 
وجري )0 0١‏ وَفِي لَفْظر: «فلا رو وا مِن الْقَرْآن إذَا جَهَرت 
به إلا بام الْشُرآن» رياه أو ذارد (455) وَالنْسَائَيَ (1/ 0147 
َالدارتْطِْيَ (815/1)» وقال: كُلهُمْ بقَات). 

4- وَعَنْ عْبَادَةَ أن النْبِيّ يك قال «لا يرن أحَدْ مِنكُم 
شَيْئًا مِنْ الْقرْآن إذَا 50 بالْقِرَاءَة إلا بام القرآن' رَوَاهُ 
الدَارَمْطْنِي ثال: رجَاله كلهم بقَات لم 

الحديث أخرجه أيضًا أحمد والبخاري في جزء القراءة 
وصححه وابن حبّان والحاكم والبيهقي من طريق ابن إسحاق 
قال: حدثني مكحول عن محمود بن ربيعة عن عبادة» وتابعه زيد 
بن واقدٍ وغيره عن مكحول» ومن شواهده ما رواه أحمد من 
طريق ال المحدّاء عن ابي قلابة عن ظمّك سن أني عانشنة هين 
رجل من أصحاب النْيّ يكل قال: قال رسول الله يَكه: «لَملّكُم 
َقْرَؤونَ وَالإِمَام يَفْرَا قَالُوا: إنَا لنَفْمَلٌ قَالَ: لاء إلا بأن يَقَراأ 
أَحَدَكُمْ بفَاتِحَة الْكِتّابِ» قال الحافظ: إسناده حسن. 

ورواه ابن حبّان من طريق أيُوب عن أبي قلابة عن أنسء 
وزعم أنّ الطّريقتين محفوظتان» وخالفه البيهقي فقال: إن طريق 
أبي قلابة عن أنس ليست بمحفوظة؛ ومحمّد بن إسحاق قد صرح 
بالتتحديث فذهبت مظّة تدليسه وتابعه من تقدّم قوله: (فنقُلَتْ 
عَلَيْه الْقِرَاءةُ) أي شق عليه التلفظ والجهر بالقراءة ويحتمل أن 
يراد به أنها التبست عليه القراءة بدليل ما عند أبي داود من 
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حديث عبادة في روايةٍ له بلفظ «فَالتبَمَت عَلَيْهِ الْقِرَاءَُ» قوله: (لا 
تَفْعَلُوا) هذا النهي محمولٌ على الصّلاة الجهريّة كما في الرّواية 
الأخرى الى ذكرها المصئّف بلفظ «إذَا جَهَرْت بدا وبلفظ: (إذًا 
جَهَرت بِالْقِرَاوَا وق درانة الكزرالناي وآلي داره والترملئ 
وحسّنها عن أبي هريرة بلفظ «فَانْتْهَى اناس عن الْقِرَاءةٍ مع 
رَسُول الله يل فِيمَا جَهَرَ فيه جين مسَمِعُوا ذَلِكَ مِن رَسُول الله 
لا كما تقدّم في الحديث الذي قبل هذا. وني لظ للتارقطي 
١‏ ١إِذًا‏ أمْرّت بقراءي قَافْرَؤوا وَإِذا جَهَات بِقرَاءتِي فلا يَْرَأْ مِي 
أَحَد». 
قوله: (فَِنَهُ لا صلاة) قد تقدّم الكلام على ما يقدّر في هذا 
العلا رديه ابقل يمن فا بوجوب تعزاء: اناه عن 
الإمام وهو الحق. 
وقد تقدّم بيان ذلك؛ وظاهر الحديث الإذن بقراءة الفاتحة 
جهرًا لأنه استثنى من النهي عن الجهر خلفه؛ ولكنه أخرج ابن 
حبّان من حديث أنس قال: قال رسول الله يك «أتفْرَءُون ففِي 
صَلاتَكُم لف الإمام وَالإمَامْ بَفرَا؟ فلا فوا وليفرا أحدكُم 
بَِاتحةٍ اتاب فِي نَفِْهِه واخرجه أيضا الطَبراني في الأوسط 
لومت 'واعرسه فد :لز راق عن ابسن قلانة مرتسات» وطتافز 
التقييد بقوله هم من الْقرآن؛ يدل على أنه لا بأس بالاستفتاح حال 
قراءة الإمام بما ليس بقرآن والتَعوّذ والدّعاء. 
وقد ذهب ابن حزم إلى أن اموت لا يأني بالتوبّه وراء الإمام» 
قال: لأنّ فيه شيئًا من القرآن» وقد نهى رسول الله يل أن يقرأ 
خلف الإمام إلا أمّ القرآن وهو فاسدٌ» لأنه إن أراد بقوله: لأنّ 
فيه شيئًا من القرآن كلّ توجّه؛ فقد عرفت مما سلف أنّ أكثرها مما 
لا فرآن فيه؛ وإن أراد خصوص توبّه علي رضي الله عنه الذي 
فبه «رَجَهْت وَجْهِي إلى آخيره» فليس محل النزاع هذا التوجّه 
الس ولاق يبن ل ماى أجليا مام مويك ييل الجر 
كاطادوية أو دخل في الصّلاة حال قراءة الإمام أن يأتي بأخصر 
التُوجّهات ليتفرّغ لسماع قراءة الإمام ويمكن أن يقال لا ينوجّه 
بشيء من التوجّهات من صلى خلف إمام لا يتوجّه بعد التكبيرة 
لأنّ عمومات القرآن والسّئة قد دلت على وجوب الإنصات 
والاستماع والمتوجّه حال قراءة الإمام للقرآن غير منصت ولا 
مستمع وإن لم يكن تالبًا للقرآن إلا عند من يجوّز تخصيص مثشل 
هذا العموم بمثل ذلك المفهوم أعني مفهوم قوله من القرآن؛ هذا 


هو التحقيق في المقام. 

فائدة: قد عرفت تا سلف وجوب الفاتحة على كل إمامٍ 
وماموم في كل ركعةٍ وعرفناك أن تلك الأدلة صالحة للاحتجاج 
بها على أن قراءة الفاتحة من شروط صحة الصّلاة» فمن زعم 
أنها تصحّ صلاة من الصّلوات أو ركعة من الرّكعات بدون فاتحة 
الكتاب فهو محتاج إلى إقامة برهان يخصّص تلك الأدلة ومن ههنا 
يكن لكلف ماذهب أله الممهون أن من ادرك الامام راكعًا 
دخل معه واعتدّ بتلك الرّكعة وإن لم يدرك شيئًا من القراءة 
واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة: «مَن أذْرَكَ الركوعغ مِنْ 
الركمَةٍ الأخجيرَة في صلاتِهِ يَوْمْ الْجُمُمَةٍ فلْيْضِفَ إِلَيْهَا رَكْمَة 
أخْرى» رواه الدّارقطني من طريق ياسين بن معاذٍ وهو مترولٌ. 

وأخرجه الدارقطيّ بلفظ: «إذًا أذْرَكَ أحَدكُمْ الرَكْعَيِن يَوْمْ 
الْجْمَُةٍ فَقَْ أذرَك وَإذًا أذرَك رَكمَة فَليرَكعْ رليها شوق رنكنه 
رواه من طريق سليمان بن داود الحرّاني ومن طريق صالح بن 
أبي الأخضرء وسليمان متروكٌ وصالح ضعيف؛» على أن التقييد 
بالجمعة في كلا الروايتين مشعرٌ بأنَ غير الجمعة بخلافهاء وكذا 
التقييد بالرّكعة في الرّواية الأخرى يدل على خلاف المدّعى, لأنَّ 
الرّكعة حقيقةٌ لجميعهاء وإطلاقها على الركوع وما بعده مجارٌ لا 
بصار إليه إلا لقرينق» كما وقع عند مسلم من حديث البراء بلفظ 
«فُوَجَت قِيَامَهُ فَرَكْعتَهُ فَاعْتِدَالَهُ فَسَجْدَتَةُه فإنّ وقوع الرّكعة في 
مقابلة القيام والاعتدال والسّجود قرينة تدلٌ على أن المراد بها 
الركوع» وقد ورد حديث: من أذْرَْكَ رَكْعَة مِمْ صّلاة الْجُمُعَةِ) 
بألفاظ لا تخلو طرقها عن مقال حتى قال ابن أبي حاتم في العلل 
عن أبيه: لا أصل لهذا الحديث. إِنْما المتن: «مَنْ أذْرَكَ مِنْ الصّلاةٍ 
رَكْعَة فَقَْ أذرَكَهَاه وكذا قال الدارقطيّ والعقيلي وأخرجه ابن 
عزهة عن أبي,لخريرة مرفوا بلفظ: ١منْ‏ أذْرَكَ رَكْعَة مِنْ الملا 
فَقَدْ أذركها قبل أن يم يقِيِمَ الإمّامٌ صُلْبَهُ؛ وليس في ذلك دليل 
لطلويهم لل عرفت من أن مسّى الركمة جميع أذكارها واركانها 
حقيقةٌ شرعيّة وعرفيّة» وهما مقدّمتان على اللّغويّة كما تقرّر في 
الأصول. فلا يصحّ جعل حديث ابن خزيمة وما قبله قريئة 
صارفة عن المعنى الحقيقي. 

فإن قلت: فأيّ فائدةٍ على هذا في التقييد بقوله: «قَبْلَ أن يُقِيمَ 
صَلْبَهُ قلت: دفع توهّم أنّ من دخل مع الإمام ثم قرأ الفاتحة 
وركع الإمام قبل فراغه منها غير مدرك؛ إذا تقرّر لك هذا علمت 
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أن الواجب الحمل على الإدراك الكامل للرّكعة الحقيقيّة لعدم 
وجود ما تحصل به البراءة من عهدة أدلة وجوب القيام القطعيّة 
وآدلّة وجوب الفاتحة وقد ذهب إلى هذا بعض أهل الظاهر وابن 
خزيمة وأبو بكر الضبعي» وروى ذلك ابن سيّد الناس في شرح 
الترمذيّ وذكر فيه حاكيًا عمّن روى عن ابن خزيمة أنه احمجّ 
لذلك بما روي عن أبي هريرة أنه يك قال: «مَنْ أذرَك الإمَامٌ في 
الركوع فَلْيرْكَمْ مَعَهُ وَلْيْعِدْ الرَكْعَة» وقد رواه البخاري في القراءة 
خلف الإمام من حديث أبي هريرة أنه قال: «إن أذركت الْقَوْمٌ 
رَكُوعًا لَمْ تَْتَدَ بتِلْكَ الرَكْعَةِ» قال الحافظ: وهذا هو المعروف عن 
أي غزيرة يؤقوفاء آم رفوع فل اصل له وفال التافسرة تنا 
. للإمام: إن أبا عاصم العبّادي حكى عن ابن خزية أنه احتجّ به 
وقد حكى هذا المذهب البخاري في القراءة خلف الإمام عن كل 
من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام؛ وحكاه في الفتم عن 
جماعةٍ من الشافعيّة» وقواه الشيخ تقي الدّين السّبكيّ وغيره من 
محدّئي الشافعيّة ورجّحه المقبليَ قال: وقد بحشت هذه المسألة 
وأحطتها في جميع بحثي فقهًا وحديًا فلم أحصل منها على غير ما 
ذكرت» يعني من عدم الاعتداد بإدراك الرّكوع فقط. 

قال العراقي في شرح الترمذي بعد أن حكى عن شيخه 
السّبكي: أنه كان يختار أنه لا يعتدّ بالركعة من لا يدرك الفاتحة ما 
لفظه: وهو الذي يختاره انتهى. 

فالعجب من يدّعي الإجماع والمخالف مثل هؤلاء. 

وأمّا احتجاج الجمهور بحديث أبي بكرة حييث صلّى خلف 
الصّف مخافة أن تفوته الركعة فقال كلِ: «رَادَك اللَّهُ خرصا ولا 
نَعُد؛ ولم يؤمر بإعادة الرّكعة» فليس فيها ما يدل على ما ذهبوا 
إليه: لأنه كما لم يأمره بالإعادة لم ينقل إلينا أنّه اعتدّ بها. 

والدعاء له بالحرص لا يستلزم الاعتداد بها لأنّ الكون مع 
الإمام مأمورٌ به سواءً كان الشّيء الذي يدركه المت معتدًا به آم 
لاء كما في حديثه «إِذَا نتم إِلَى الصّلاةٍ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَامْجُدُوا 
وَلا نَعْدَوهَا شيْئاء اورجه ابر داود وغيره على أن الني يك قد 
نهى أبا بكرة عن العود إلى مثل ذلك. 

والاحتجاج بشيء قد نهي عنه لا يصح وقد أجاب ابن حزم 
في الحلّى عن حديث أبي بكرة, فقال: إن لا حجّة لهم فيه لأنه 
ليس فيه اجتزاء بتلك الركعة ثم استدل على ما ذهب إليه من أنه 
لا بد في الاعتداد بالركعة من إدراك القيام والقراءة نحديث: «مّا 


ركم فُصَلُوا وَما فَانَكُم فَأتِمُوا ثمّ جزم بأنّه لا فرق بين فوت 
الرّكعة والركن والذكر المفروضء لأنّ الكلّ فرضٌ لا تتم الصّلاة 
إلا به قال: فهو مأمورٌ بقضاء ما سبقه به الإمام وإتامه فلا يجوز 
تخصيص شيء من ذلك بغير نص آخرء ولا سبيل إلى وجوده 
اوقد اند فيه طلئ دعرق الاعاء علس ذلك زمر 
كاذب في ذلك لأنه قد روي عن أبي هريرة أنه لا يعتدٌ بالركعة 
حتى يقرأ أمّ القرآن» وروي القضاء أيضًا عن زيد بن وهبوثئم 
قال: فإن قيل: إنه يكبر قائمًا ثم يركع فقد صار مدركا للوقفة 
قلنا: وهذه معصية أخرى وما أمر اللّه تعالى قط ولا رسوله أن 
يدخل في الصّلاة من غير الحال الَتى يجد الإمام عليها. 

وأيضا لا يجرئ قضاء شيء يسبق به من الصلاة إلا بعد سلام 
الإمام لا قبل ذلك. 1 ١‏ 

وقال أيضًا في الجواب عن استدلالهم بحديث: امن أذْرَّكَ مِنْ 
الصّلاة رَكْمةَ فَقَدْ أذْرَكَ الصّلاةً» أنه حجّة عليهم لأنّه مع ذلك لا 
يسقط عنه قضاء ما لم يدرك من الصّلاة انتهى. 

والحاصل: أن أنهض ما احتج به الجمهور في اللقام حديث 
أبي هريرة حينئر بالّفظ الذي ذكره ابن خزيمة لقوله فيه «قَبِلَ أن 

وقد عرفت أن ذكر الرّكعة فيه منافي لمطلوبهم؛ وابن خزيمة 
الذي عوّلوا عليه في هذه الرّواية من القائلين بالمذهب الثاني كما 
عرفت»؛ ومن البعيد أن يكون هذا الحديث عنده صحيحًا ويذهب 
إلى خلافه. 

ومن الأدلّة على ما ذهبنا إليه في هذه المسألة حديث أبي قتادة 
وأبي هريرة المتفق عليهما بلفظ: اما أذْرَكُمْ َصَلُوا وَمَا فَائَكُمْ 
فَأَتَمّواه قال الحافظ في الفتح قد استدلٌ بهما على أنّ من أدرك 
الإمام راكمًا لم يجتسب له تلك الرّكعة للأمر بإتَام ما فاته لأثه 
فاته القيام والقراءة فيه» ثم قال: وحجّة الجمهور حديث أبي 
بكرة» وقد عرفت الجواب عن احتجاجهم له وقد الف السّيّد 
العلامة محمّد بن إسماعيل الأمير رسالة في هذه المسألة ورجّبح 
مذهب الجمهورء وقد كتبت أبحانًا في الجواب عليها. 

ثللات وَرَوَى عَبْدُ الله بْنِ شَدَادٍ أن النبي ول قَال: «مَنْ كان 
لَهُ مَامٌ فُقرَاءَةٌ الإمّام لَه قِرَاءَة وَقَد روي مدا بن طرق كُلْهَا 
ضِعَاف» ا 1 مُرْسَل). ْ 


الحديث قال الذارقطي: لم يسنده عن موسى بن أبي عائشة 
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غير أبي حنيفة والحسن بن عمارة وهما ضعيفان قال: وروى هذا 
الحديث سفيان الثوريّ وشعبة وإسرائيل وشريكٌ وابو خالا 
الدالاني وابو الأحوص وسفيان بن عييئة وحرير بن عبد الحميد 
وغيرهم عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شدَادٍ مرسلاً 
عن الني يكل وهو الصّواب انتهى. 

قال الحافظ: هو مشهورٌ من حديث جابر وله طريقٌ عمسن 
جحافة من المتتعابة كلها معلولة وقال في الفعم: إن صعيف لين 
جميع الحفاظء وقد استوعب طرقه وعلّله الدارقطيّ وقد احتج به 
القائلون بأنّ الإمام يتحمّل القراءة عن مؤت في الجهريّة الفاتحة 
وغيرها والجواب: أنه عامٌ لأنّ القراءة مصدرٌ مضافٌ وهو من 
صيغ العموم وحديث عبادة المتقدّم خاص فلا معارضة وقد تقدّم 
الكلام على ذلك. 

١‏ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن «أن النبي يك صلَى الظَهِرٌ 
فَجَعَلَ رَجْلُ يَقْرَأ خلْفَهُ سبح الم رَبك الآغلى؛ فَلَمَا انْصَرّف 
قَالَ: أيكم ثرا - أو - أيَكُم القارئ؟ فَقَالَ الرَجُلُ: أناء فْقَال: لَقَدْ 
طتنت أن بَمْضَكُم عَالْجنيها مُتَقَنَ عَلَيِه (خ: 7 (م: 
ار !) (حم: 477/4و171). 

قوله: (َالْجَنِيهًا) أي نازعنيها ومعنى هذا الكلام الإنكار 
عليه في جهره أو رفع صوته بحيث أسمع غيره لا عن أصل 
القراءة» بل فيه أنهم كانوا يقرؤون بالسّورة في الصّلاة السّريّة 
وفيه إثبات قراءة السّورة في الظهر للإمام والمأموم. 

قال النووي: وهكذا الحكم عندنا ولنا وجهٌ شاد ضعيفٌ أنه 
لا يقرأ المأموم السّورة في السرّية كما لا يقرؤها في الجهريّة وهذا 
غلطً لأنه في الجهريّة يؤمر بالإنصات» وهنا لا يسمع فلا معنى 
لسكوته من غير استماع ولو كان بعيدًا عن الإمام لا يسمع 
قراءته فالصّحيح أنه يقرأ السّورة لما ذكرناه انتهى. 

وظاهر الأحاديث المنع من قراءة ما عدا الفاتحة من القرآن من 
غير فرق بين أن يسمع المؤتمٌ الإمام أو لا يسمعه لأنّ قوله: «فلا 
تَفْرؤوا بشيء من القُرآن إذَا جَهَرْت» يدل على النهي عن القراءة 
عند تجرد وقوع الجهر من الإمام وليس فيه ولا في غيره ما يشسعر 
باعتبار السّماع. 

بَابْ التأبين وَالْجَهْرِ به مع الْقِرَاءةٍ 

ل عن أبي هُرْيْرَة أنّ رَسُول الله يل فَالَ: «إذا أمَنَ 

الإمَامُ فَأمَئواء فَإنْ مَنْ وَافْقَ تَأمِئْهُ تمن الْمَلايِكَةِ عر لَهُ ما تَقَدَمْ 


من ذُنْبوِه. وَقَالَ ابن شيهّابب: «كَانَ رَسُولْ الله يل يَقُولَ: آمِين'. 
رَوَاه الْجَمَاعَكُ إلا أن المَرِْي لم يَذْكُْ فول ابن شهَاب (حم: 
؟/ 04 4) (خ: )/4٠‏ (م: )4٠٠‏ (5لة) (ت: ) (ن: 
11 (ه: 401). وَفِي رَوَايَة: «إذَا قَالَ الإمَامٌ «(غير 
الْمَفْضُوب عَلَيْهِمْ ولا الضَالَين4 فَقُولُوا: آبين فَإِنْ الْمَلائْحَة 
تقُولُ آبين» ون الإمَام يَقُولُ آبين» فَمَنْ وَافَقَ تَأبيئْهُ تَأبين 
الْمَلابَكَةَ مُفَِلُُمًا تَقَدَمْ مِن ذَنْبب رَرَاهُ أَحْمَدُ (401/1) 
وَالنْسَائِيّ (1/ 144). ْ 

وفي الباب عن علي عند ابن ماجه وعن بلال عند أبي داود. 

وعن أبي موسى عند أبي عوانة وه عاقه عدد اعد 
والطّبراني وابن ماجه وعن ابن عباس عند ابن ماجه أيضّاء وفي 
إسناده طلحة بن عمروء وقد تكلّم فيه غير واحلوٍ من أهل العلنم 
وعن سلمان عند الطبرانيّ في الكبير وفيه سعيد بن بشير. 

وعن أمّ الحصين عند الطبرانيّ في الكبير وفيه إسماعيل بن 
مسلمٍ المي وهو ضعيفٌ وعن أبي هريرة حديث آخخر سيأتي 
وحديث ثالث عند النسائي. 2 

وعن وائل ثلاثة أحصاديث سيأتي ذكرها في المتن والشرح» 
وذكر الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله أن في الباب أيضًا 
عن أمْ سلمة وسمرة انتهى. 

وعن ابن شهابب مرسلٌ كما في حديث الباب وفي الباب أيضًا 
عن علي حديث آخصر عند أحمد بن عيسى في الأمالي؛ وعنه 
موقوفٌ عليه من طريق أبي خخالد الواسطي في مجموع زيد'بن 
علي وعنه أيضًا موقوقًا عليه آخر من فعله عند ابن أبي حاتم 
وقال: هذا عندي خطأً وعن ابن الزّبير من فعله عند الشافعي 
فهذه سبعة عشر حديثًا وثلائة آثار قوله: (إذَا أمَنّ الإمّامٌ) فيه 
مشروعيّة الّأمين للإمام وقد تعقّب بن القضيّة شرطيّة فلا تدل 
على المشروعيّة ورد بأنّ «إذَاه تشعر بتحقيق الوقوع كما صرح 
بذلك أئمة المعاني. 

وقد ذهب مالك إلى أن الإمام لا يؤمّن في الجهريّة وفي روايةٍ 
عنه مطلقًا. 

وكذا روي عن أبي حنيفة والكوفيّين» وأحاديث الباب ترده. 

وسياتي منها ما هو أصرح من حديث أبي هريرة في 
مشروعيّته للإمام وظاهر الرّواية الأولى من الحديث أن المؤتم 
يوقع التأمين عند تأمين الإمام وظاهر الرّواية الثانية منه أنه 
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يوقعه عند قول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضَالَين وجمع 
الجمهور بين الرّوايتين بأنّ المراد بقوله: «إذًا أمَنَ أي أراد التامين 
ليقع تأمين الإمام والمأموم معا. 

قال الحافظ: ويخالفه رواية معمر عن ابن شهاب بلفظ: «إذًا 
قَالَ الإمَامُ ولا الفَالينَ فَقُونُوا آمِين فَإِنْ الْمَلائَحَةَ نَقُولُ آبِينَ 
َالإمامُ بَقُولُ آمِين» قال: أخرجها النسائيّ وابن السَّرَاجٍ وهي 
الرّواية الثانية من حديث الباب وقيل: المراد بقوله: «إذًا قال وَلا 
الضَالَينَ فَقُولُوا آمِين» أي إذا لم يقل: آمين وقيل الأوّل لمن قرب 
من الإمام والثاني لمن تباعد عنه لأنّ جهر الإمام بالامين أخفض 
من جهره بالقراءة وقيل يؤخذ من الرّوايتين تخيير المأموم في قولها 
مع الإمام أو بعده قاله الطبري. 

قال الخطابي: وهذه الوجوه كلها محتملة وليست بدون الوجه 
الذي ذكروه يعنى الجمهور. 

قوله: (فَأمَنُوا) استدل به على مشروعية تأخير تأمين المأموم 
عن تأمين الإمام» لأنه رتبه عليه بالفاءء لكن قد تقدّم في الجمع 
بين الروايتين أنّ المراد المقارنة وبذلك قال الجمهور قوله: (تَأمِينَ 
الْمَلائِكة) قال النووي: واختلف في هؤلاء الملائكة فقيل هم 
الحفظة؛ وقيل غيرهم لقوله يَل: «مَنْ وَافَقَ قَْنْهُ قَوْلَ أهل 
السّمّاء؛ وأجاب الأوّلون بأنّه إذا قاله الحاضرون من الحفظة قاله 
من فوقهم حتّى ينتهي إلى أهل السسّماء والمراد بالموافقة الموافقة في 
وقت التأمين فيؤمّن مع تأمينه قاله النووي. 

قال ابن المنيّر: الحكمة في إثبات الموافقة في القول والرّمان أن 
يكون المأموم على يقظةٍ للإتيان بالوظيفة في محلهاء وقال القاضي 
عياض: معناه وافقهم في الصّفة والمخشوع والإخلاص. 

قال الحافظ: والمراد بتأمين الملائكة استغفارهم للمؤمنين. 

قوله: (آمِينَ) هو بالمد والتخفيف في جميع الرّوايات وعن جميع 
القرّاء. 

وحكى أبو نصر عن حمزة والكسائي الإمالة وفيه ثلاث لغاتم 
آخر شاذة» القصر حكاه ثعلبٌ وأنشد له شاهدًا وأنكره ابن 
درستويه» وطعن في الشّاهد بأنه لضرورة الشّعر.وحكى عياض 
ومن تبعه عن ثعلبب أنه إنما أجازه في الشّعر خاصة. 

والثانية التشديد مع المدَ والثالثة التشديد مع القصر وخطاهما 
جماعة من أئمّة اللّغة. وآمين من أسماء الأفعال ويفتح في الوصل 
لأنها مثل كيف ومعناه: اللّهمّ استجب عند الجمهور وقيل غير 


ذلك ما يرجع جميعه إلى هذا المعنى. 

وقيل إِنْه اسم اللّه حكاه صاحب القاموس عن الواحدي. 

والحديث يدل على مشروعيّة التامين. 

قال الحافظ: وهذا الأمر عند الجمهور للندب وحكى ابن 
بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم عملاً بظاهر 
الأمر. 

وأوجبته الظاهريّة على كلّ من يصلّي. 

والظاهر من الحديث الوجوب على المأموم فقط لكن لا 
مطلقًا بل مقيّدًا بأن يؤمّن الإمام. 

وأمًا الإمام والمنفرد فمندوب فقط وحكى المهدي في البحر 
عن العترة جميعًا أن التأمين بدعة وقد عرفت ثبوته عن علي 
رضي الله عنه من فعله وروايته عن النيّ بك في كتب أهل البيت 
وغيرهم على أنه قد حكى السَيّد العلامة الإمام محمّد بن إبراهيم 
الوزير عن الإمام الملمدي محمد بن المطهر وهو أحد أثمتهم 
المشاهير أنه قال في كتابه الرّياض النديّة أنّ رواة التأمين جم 
غفيرٌ. قال: وهو مذهب زيد بن علي وأحمد بن عيسى انتهى. 

وقد استدلٌ صاحب البحر على أنّ التأمين بدعة بحديث 
معاوية بن الحكم السّلميّ «أن مَل صِلائُنا لا يَصلّحُ فِيهَا شَيءٌ 
مِنْ كلام الناس) ولا يشكٌ أنّ أحاديث التامين خاصّة وهذا عام 
فإن كانت أحاديثه الواردة عن جمع من الصّحابة لا يقري بعضها 
بعضًا على تخصيص حديث واحدو من الصّحابة مع أنها مندرجة 
تحت العمومات القاضية بمشروعيّة مطلق الدّعاء في الصّلاة لأنّ 
التامين دعاءٌ فليس في الصّلاة تشهّدٌء وقد أثببته العترة فما هو 
جوابهم في إثباته فهو الجواب في إثبات ذلك على أن المراد بكلام 
الثاس في الحديث هو تكليمهم لأنه اسم مصدر كلم لا تكلم. 

ويدل على أنّ ذلك السّبب المذكور في الحديث. 

وأمًا القدح في مشروعيّة الثامين بأنه من طريق وائل بن حجر 
فهو ثابتُ من طريق غيره في كتب أهل البيت وغيرها فإنه مروي 
من جهة ذلك العدد الكثير. 

وأمّا ما رواه في الجامع الكاني عن القاسم بن إبراهيم أن آمين 
ليست من لغة العرب فهذه كتب اللغة بأجمعها على ظهر 
البسيطة. ْ 

٠ح‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: «كان رَسُولُْ الله ييه إذَا ثلا 
غير الممْضُوب عَليهِم زلا الضالين» قال: آيين: حَتَى يلمع 
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من يَلِيهُ مِن الصف الآوّل؟ رَوَاهُ أبُو ذَاوْد (974) وَابْنُ مَاجَه 
قال يحت متها أهاة الصف الآوَل فينج بها الْمَسْحدُ 
(469م). 

الحديث أخرجه أيضًا الدارقطي وقال: إسناده حسن. 

والحاكم وقال: صحبح على شرطهما. 

والبيهقيّ وقال: حسنٌ صخيح. 

وأشار إليه الترمذي» وهو يدل على مشروعيّة النَامين للإمام 
ومشروعيّة الجهر به وقد تقدّم الخلاف في ذلك واستدلوا على 
مشروعيّة الجهر به بحديث عائشة مرفوعا عند أحمد وابن ماجه 
والطبرانيّ بلفظ «مَا حَسّدَنْكُمْ الْبَهُودُ عَلَى شيء ما حَسَدَئَكُمْ 
على السّلام وَالتأبين» وحديث ابن عبّاس عند ابن ماجه بلفظ: 
قال: قال رسول اللّه ي: «مَا حَسَدَئْكُمْ البَمُودُ عَلَّى شيء ما 
حَسَدئْكُم عَلَى قَوْل آمِين فََكئرُوا مِنْ ول آمِين» انتهى. 

4 وَعَنْ وَائِلٍ بن حجر قَالَ: 0 «النبي كل قَرأ 
لغَيْرِ المَعْضُوب عَلَيْهِمْ ولا الضَالَينَ4. فَقَالَ آمِين يَمُدَ بهَا 
صؤتَة رَوَاهُ أَحْمَد / 275 وأبْو ذَارُد (869) ار 
(144). 

الحديث أخرجه أيضًا الذارقطبي وابن حبّان وزاد أبو داود 
«رَرَقُمَ بها صونّة. 

قال الحافظ: وسنده صحيح» وصحّحه الدارقطي وأعله ابن 
القطان بحجر بن عنبس وقال: إنه لا يعرف» وخطاه الحافظ 
وقال: إنه ثقةً معروف» قيل له صحبة ووققه يحبى بن معين وغيره 
وروى الحديث ابن ماجه وأحمد والدارقطي من طريق أخرى 


إسنادها ومتنها ورواها سفيان ولم يضطرب في الإسناد ولا المتن. 
قال ابن القطان: اختلف شعبة وسفيان فقال: شعبة خفض. 
وقال الشوري: رفع وقال شعبة: حجر أبو عنبس وقال 

الثوري: حجرٌ بن عنبس وصوّب البخاري وأبو زرعة قول 

الثوري وقد جزم ابن حبّان في الثقات أنّ كنيته كاسم أبيه فيكون 
. ما قالاه صوابا. 
وقال البخاري: إن كنيته أبو السكن ولا مانع من أن يكون له 

كنيتان. 

وقد ورد الحديث من طرق ينتفي بها إعلاله بالاضطراب من 


شعبة» ول يبق إلا التعارض بين شعبة وسفيان» وقد رجّحت 


رواية سفيان بمتابعة اثنين له بخلاف شعبة» فلذلك جزم النقاد بأنّ 
روايته أصح» كما روي ذلك عن البخاري وأبي زرعة وقد حسن 
الحديث الترمذي قال ابن سيّد الناس: ينبغي أن يكون صحيحا. 

وهو يدل على مشروعيّة الثامين للإمام والجهر ومدّ الصّوت به. 

قال الترمذي: وبه يقول غير واحدٍ من أهل العلم من 
أصحاب النّ يك والتابعين ومن بعدهم يرون أنّ الرتجل يرفع 
صوته بالتامين ولا يخفيهاء وبه يقول الشّافعيّ وأحمد وإسحاق 
انتهى. 

بَابْ حكم من لَمْ يُحْسنْ فَرْض الْقِرَاءةٍ 

عن رفَاعَة بْنِ راف دأن رَسُول الله يكل عَلَّمّ رَجُلاً 
الصّلاءً فَقَالَ إن كَانْ مَعَكَ قُرَآنُ قَائْرَأ وَإلا فَاحْمَد الله وَكْبَرْهُ 
وَهِلَلْهُ ْم اركم». رَوَاهُ أبُو دَاوْد (869) ا (7:5). 

وَعَنْ عَبْدٍ الله بْن أبي أوْفى قَال: «جَاء رَجْل إِلَى 
لبي د فَقا: إنّي لا أسَطِيعْ أن آعد شيا من القُرآن لني 
ما يُجْْئيِي» قَالَ قل ممُبْحَانْ الله وَالْحَمْدُ لِلّ وَلا لَه إلا الله 
وَأللهُ اكب وَلا حَوْلَ ولا ثُرَةٌ إلا بآلله رَرَاهُ أحْمَدُ (081/5) 
وَأَبُو دَاوْه (؟87) وَالنْسَائِيّ )6/5 )١‏ وَالدَارَفْطْبِيَ وَلَفْظَهُ فَقَال: 
إني لا أسْتَطِيمٌ أن أنَعَلَمَ الآ فَعلَمْنِي ما يُجْزئبِي فِي صلاتِي 
فَذَكْرَهُ (1/ 717). 

أمَا الحديث الأوّل فهو طرف من حديث المسيء صلاته 
وأخرجه النسائي أيضا. 

وقال الترمذي: حديث رفاعة حسنٌ. 

وأمّا الحديث الثاني فأخرجه أيضًا ابن الجارود وابن حبّان 
والحاكم وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل السكسكي وهو من 
رجال البخاري لكن عيب عليه إخراج حديثه» وضعفه النسائي. 

وقال ابن القطان: ضعفه قومٌ فلم يأتوا بحجةٍ. 

وقال ابن عدي: لم أجد له حديئًا منكر المتن. 

وذكره النُوويّ في الخلاصة في فصل الضّعيف. 

وقال في شرح المهدّب: رواه أبو داود والشسائيّ بإسنادٍ 

وم ينفرد بالحديث إبراهيم؛ فقد رواء الطبراني وابن حبّان في 
صحيحه أيضًا من طريق طلحة بن مصرّفي عن ابن أبي أوفى 
ولكن في إسناده الفضل بن موفق ضعّفه أبو حاتم كذا قال الحافظ 
قوله: (فَاحْمَد الله ...إلّخ) قيل: قد عيّن الحديث الثاني لفظ: 
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الحمد والتكبير والتهليل المأمور به ولا يخفى أنه من التقييد بموافق 
المطلق قوله: (إنْي لا أسْتطِيعٌ) رواه ابن ماجه بلفظ: «إنّي لا 
أَحْينٌ مِن الْقرْآن شَيْئًاه قال شارح المصابيح: اعلم أنّ هذه 
الواقعة لا تجوز أن تكون في جميع الأزمان لأنّ من يقدر على 
تعلّم هذه الكلمات لا محالة يقدر على تعلم الفاتحة بل تأويله لا 
أستطيع أن أتعلّم شيئًا من القرآن في هذه السّاعة» وقد دخل على 
وقت الصّلاة فإذا فرغ من تلك الصلاة لزمه أن يتعلم. 

والحديثان يدلان على أنّ الذكر المذكور يجزئ من لا يستطيع 
أن يتعلّم القرآن وليس فيه ما يقتضي التكرار فظاهره أنها تكفي 
مرَّة وقد ذهب البعض إلى أنه يقوله ثلاث مرّاتيء والقائلون 
بوجوب الفاتحة في كل ركعةٍ لعلّهم يقولون بوجوبه في كل ركعة. 

بَاب قِرَاءة السورَةٍ بَعْدَ الَْاتِحَة في الأوليينِ وَهل ُسَنْ 
قَرَاءتهًا فِي الأخريَين أم وا 

0٠ل‏ عَنْ أبي قَتَادَة «أن النبي يكيف كان يَقْرَا في الظهْر ني 
الأوليينٍ بام الكتَاب وَسُْورََيْنِء وَفِي الرَكْعتَيْنٍ الأخخرَيئِن بقَاتِحَةٍ 
لكاب وَيسْمِعًُا الآية يانه ويُطَوَل في الركْعَةٍ الأولى ما لا 
يُطِيلُ فِي الثاني وَهَكَذَا في الْعَصْرِء وَمَكَذَا فِي الصَبح». مُتَقَقَّ 
عَلَبْهِ (خ:9975) (م: ١هغ)‏ (حم: 7”00/0) وَرَوَاهُ أو ذَاوْد 
وَرَادَ قَالَ «فَظْئنا أنْهُ يُرِيدُ بذَلِك أن يُدْرك النَاسُ الركعة الأولى». 
(مة/). 2 ْ 

قوله: (الأوليين) بتحتانيّتين تثنية الأولى وكذا الأخريين. 

قوله: (وَسُْورَئيْنِ) أي في كل ركع سورة. 0 

ردك عل دلق منافت عدن حديك أبن كاده وز رواية 
للبخاريّ بلفظ: «كَان النبي ول يقرا فِي الركعتين مِن الظهْر 
وَالْمَضْرِ بِقَاتِحَةٍ الْكتَابٍ وَسُورَةٍ سُورَة؛ وفيه دليلٌ على إثبات 
القراءة كُ الصلاة السرية. 

وقد أخرج أبو داود والنسائيّ عن ابن عبّاس أنه سئل أكان 
رسول الله يل يقرأ في الظهر والعصر فقال: لا.لا. 

فقيل له: فلعلّه كان يقرأ في نفسه فقال خحسا: هذه أشدَ.من 
الأول فكان عبدًا مأمورًا بلغ ما أرسل بهء الحديث وهو كما قال 
الخطابي: وهم من ابن عباس وقد أثست القراءة في السّرية أبو 
قتادة وحبّابُ بن الأرت وغيرهما والإثبات مقدّمٌ على النفي وقد 
تردّد ابن عبّاس في ذلك فروى عنه أبو داود أنّه قال: لا أدري 
أكان رسول الله يل يقرأ في الظّهر والعصر أم لا. 


وفي هذه الرّواية دليلٌ على أنه اعتمد في الأول على عدم 
الدّراية لا على قرائن دلت على ذلك قوله: (وَيُسْمِعْنًا الآيَة 
أحَيَانَا) فيه دلالة على جواز الجهر في السّريّة وهو يردٌ على من 
جعل الإسرار شرطًا لصحّة الصّلاة السّريّة وعلى من أوجسب في 
الجهر سجود السّهو. 

وقوله: أحيانًا يدل على أنه تكرّر ذلك منه. 

قوله: «رَيُطُوَلُ في الرَكْعَةِ الأولى؛ استدل به على اسستحباب 
تطويل الأولى على الثانية سواءً كان التطويل بالقراءة أو بترتيلها 
مع استواء المقروء في الأوليين. 

وقد قيل: إن المستحبّ التسوية بين الأوليين» فاستدلوا 
بحديث سعلرٍ عند البخاري ومسلم وغيرهما وسيأتي وكذلك 
استدلوا بحديث أبي سعيدرٍ الآتي عند مسلم وأحمد «أنهُ كان يلد 
يقرا في الظهر في الأولييْنِ في كُلَ ركْمَةٍ قر ثَلائِينَ آية»» وني 
روايةٍ لابن ماه إن الاين تمورزا كانوا ثلاثين من الصّحابة» 
وجعل صاحب هذا القول تطويل الأولى المذكور في الأحاديث 
بسبب دعاء الاستفتاح والتعرّذ وقد جمع البيهقي بين الأحاديث 
بأنَ الإمام يطوّل في الأولى إن كان منتظرًا لأحدر وإلا سوى بين 
الأؤليين» وجمع ابن حبّان بأنّ تطويل الأولى إنما كان لأجل 
الترتيل في قراءتها مع استواء المقروء في الأوليين. 

قوله: (وَمَكَدَا فِي الصَبْح ...إلخ) فيه دليلَ على عدم 
اختصاص القراءة بالفاتحة وسورة في الأوليين وبالفاتحة فقط في 
الأخريين والتتطويل في الأولى بصلاة الظهر. بل ذلك هو السّئة في 
جميع الصّلوات. 

قوله: (فَظَنْنَا أنهُ يُريِدُ ...إلخ) فيه أنّ الحكمة في التطويل 
المذكور هي انتظار الداخل وكذا روى هذه الرّيادة ابن خزيمة 
وابن حبّان. 

وقال القرطي: لا حجّة فيه لأنّ الحكمة لا تعلّل بها لخفائها 
وعدم انضباطها. 

والحديث يدل على مشروعيّة القراءة بفاتحة الكتاب في كل 
ركعة. 

وقد تقدّم الكلام عليه وعلى قراءة سورةٍ مع الفاتحة في كل 
واحدٍ من الأوليين» وعلى جواز الجهر ببعض الآيات في السَريّة. 

4 وَعَنْ جابر بسن سَّمُرَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ: لْقَدْ 
شكولة في كُلَ شيء حَتّى الصّلاه قَال: أما أنَا فَأمْدَ ِي 


/ 
:> لعسيو تق 2 
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الأولييِن وَأخْلِفْ مِن الأخرَيين رلا آلو ما اقْتَدَيْت به من صلا 
رَسُول الله يل قَالَ: صَدَفت ذُلِكَ الظَن بك أذ طني بك مَُفَقَ 
عَلَيِْ (خ: /) (م: “401) (حم: 0 ' 

قوله: (شكوك) يعني أهل الكوفة» وني رواية للبخاري شكا 
أهل الكوفة سعدًا. 

3207 
رفع أهل الكوفة عليه أشياء كشفها عمر فوجدها باطلة ولكن 
عزله واستعمل عليهم عمّار بن ياسر. 

قال أليية اتسين مكار مان الملا وان السو 1ك 
بيت المال وعثمان بن حنيفي على مساحة الأرض قوله: (فَأْمُدَ) 
في رواية في المحيحين «فَأرَكُدُ فِي الأولْيَيْنَ' وهما متقاربان. 

قال القرّاز: أي أقيم طويلاً أطوّل فيهما القراءة» ويحتمل 
التطويل لما هو أعلم كالأذكار والقراءة والركوع والسّجود 
والمعهود في التفرقة بين الرّكعات إنما هو في القراءة قوله: 
(وَأخْلِف) بفتح الحمزة وسكون الحاء المهملة. 

قال الحافظ: وكذا هو في جميع طرق هذا للبت اورت 
عليهاء لكن في رواية البخاري «رأخيف» بضمٌ الحمزة وكسر الخناء 
المعجمة والمراد بالحذف حذف التطويل 5200 عن الأوليين 
لا حذف أصل القراءة والإخلال بها فكأنه قال احذف المدّ وفيه 
دليلٌ على أنّ الأوليين من الرّباعيّة متساويتان في الطّول وكذا 
الأوليان من الثلائيّة وقد تقدّم الكلام على ذلك. 

وفيه دليل أيضًا على تساوي الأخريين. 

قوله: (وَلا آَلُو) بمدّ الحمزة من آلو وضمٌ اللام بعدها أي لا 
أقصّر في ذلك قوله: (ذَلِكَ الظَنّ بك) فيه جواز مدح الرجل 
الجليل في وجهه إذا لم يخف عليه فتئة بإعجابب ونحوه والنهي عن 
ذلك إِنما هو لمن خيف عليه وقد جاءت أحاديث كشيرة ثابئة في 
الصّحيح بالأمرين والمد ني الأوليين يدلَ على قراءة زيادةٍ على 
فاتحة الكتاب ولذا أورد المصنف الحديث دليلا لقراءة السّورة بعد 
الفاتحة. ٠‏ 
وَعَنْ أبي سعِيدٍ الْخُْري «أن التبي وك كَان يَقْرا في 
صَلاة الظهر في الرَكْمتَيْن الأولييْن في كُل رَكْمَةٍ در تلاين آية. 
دفي الأخرتَين قَدرَ قرامة عش عَطرَة آد أ قال يضف ذَبلك 
رفي الْعَصر فِي الركْعَمَيْنِ الأوليَيْن في كل رَكعَة قَدْرَ قِرَاءةٍ حَمْس 
عَشرةَ آيَة: وَفي الأخريين قَدْرَ نِصف ذَلِك» رَوَاهُ أَحْمَدُ (/ 6م) 


وَمُسْلِم (؟10). 

الحديث يدل على استحباب التطويل في الأوليين من الظهر 
والأخريين منه» لأنّ الوقوف في كل واحدةٍ من الأخريين منه 
مقدار حمس عشرة آية يدل على أنه وك كان يقرأ بزيادةٍ على 
الفاتحة لأنها ليست إلا سبع آيات وقوله: (فِي الأخرئين قَدْرَ 
حَمْس عَشرَة آي أي في كل ركعةٍ كما يشعر بذلك السّياق. 

ويدلٌ على استحباب التتخفيف في صلاة العصر وجعلها على 
النصف من صلاة الظهر وقد روى مسلمٌ وأبو داود والنسائي 
عن أبي سعيدٍ من طريق أخرى هذا الحديث بدون قوله في كل 
ركعة ولفظه «فَحَرْرْنًا امه في الركْعتيين الأولين مِن الظَهْر». 
فينبغي حمل المطلق في هذه الرواية على المقيّد بقوله في كل ركعةٍ 

والحكمة في إطالة الظّهر أنّها في وقت غفلةٍ بالنوم في القائلة 
زاك ابدرتها اع والبوة نيك كالك بل لتيل وا 

تعب أهل الأعمال فخقفت» وقد ث. ثبت أنّ النيّ يك كان يطوّل في 

صلاة الظهر تطويلاً زائدًا على هذا المقدار كما في حديث ١ن‏ 
ً اله كانت تُقَامٌ وَيَدَهَبْ الذاهب إلى الْبَقِيِم فَيَقَفيِي 
حَاجْتَهُ كم يأر تي أهله فَيَتَوَضًأ درك ان في ارك الأوى 
ينا يليه 

باب قَراءة سُورئَينٍ في كل رَكْعَةٍ وَقراءةٍ بَعْضٍ سُورةٍ 

كيس السو في ها وا تخريرا 

٠‏ عَنْ أنْس قَالَ: «كان رَجْلَ مِنْ الآنْصّارٍ َْنهُمْ ني 
تسنجد قُبَا كان كلم اتح سور ير بها لَهُمْ في الملا يما 
يقرأ به امتح ب: طثُل مْرَ اللَهُ أحَدْ4 حَتّى يَفْرُعْ مِنْهَا نم يقرأ 
سُورَة أخرى مَعَهَا فَكَانَ يَصْنَمُ ذَلِكَ ني كل رَكْمَةٍ فَلَمَا أَنَاهُمْ 
لبي 6ه برو الح قَقَالَ: رَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى لَرُومٍ هَل 
السورةٍ في كُلَ رَكْعَةٍ قَالَ: إني أَحِبّهَا قَالَ: حبك إِيَاهَا أَدْحَلَكَ 
الْجَنَة؛ رَوَاهُ السَرْمِِيَ )١101(‏ وَأخْرَجَهُ البْخَار ي نَعْلِيقَا 
.)١ 66/١‏ 

الحديث قال الترمذي: حسنٌ صحيمٌ غريب» وأخرجه البزّار 
والبيهقي والطبرانيّ قوله: (كَانَ رَجُلُ) هو كلثوم بن الهدم ذكره 
ابن منده في كتاب التوحيد وقيل: قتادة بن النعمان؛ وقيل: 
مكتوم بن هدم وقيل: كرز بن هدم. 

قوله: (افْتَنَحَ ب: طقل هُوَ اللَهُ أحَدْ»4) تممّك به من قال لا 
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يشترط قراءة الفاتحة. 

وأجيب بأنّ الرّاوي لم يذكر الفاتحة للعلم بأنه لا بد منها 
فيكون معناه افتشح سورة بعد الفاتحة أو أن ذلك قبل ورود 
الدّليل على اشتراط الفاتحة. 

ال سوس ويه وا ا 

صْحَابهُ وَقَالُوا نك لع هَل السورَةٍ لا تَرَى أنهًا نُجْزِئُكَ حَنَى 
5 قرأ بها وَإِمًا أن تَدعهَا رتَفْرا بالأخرى» 
ْقَال: ما آنا بتَاريِهًا إن أحَيْسُم أن أَؤْمَكُم بذلِك فَعَلت وَإِنْ 
رهم ذلك تَركمُكُمء وكانُوا يرون ألهُ من أفْضَلِهِم ركَرهُوا أن 
يؤْمَهُمْ يه فلَمَا أَاهْمْ الي يل روه احبر قَالَ: ا فلا ما 
يَمْنَعْكَ أن تَفْعَلَ ما يَأمُركَ به أمْحَابَكَ وَمَا يَحْمِلُك» ...إلخ 
قوله: (مَا يَحْمِلُكَ) إجابة عن الحامل على الفعل بأنه امحبّة 
وحدها. 

قوله: (أدَْلّك الْجَْة) التبشير له بالجئّة يدل على الرّضا بفعله 
وعبّر بالفعل الماضي وإن كان الدّخول مستقبلاً تنبيهًا على تحقيق 
الوقوع كما نص عليه أئمّة المعاني» قال ناصر الدّين بن المثيّر في 
هذا الحديث: إِنّ المقاصد تغيّر أحكام الفعل؛ لأنّ الرّجل لو قال 
إنّ الحامل له على إعادتها أنه لا يحفظ غيرها لأمكن أن يأمره 
بحفظ غيرها لكنه اعتلّ بحبّها فظهرت صِحّة قصده فصوّبه. 

قال: وفيه دليل على جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس 
إليه والاستكثار منه ولا يعدٌ ذلك هجرانًا لغيره. 

والحديث يدل على جواز قراءة سورتين في كل ركعةٍ مع 
فاتحة الكتاب على ذلك التأويل من غير فرق بين الأوليين 
والأخرون لآن كول قن عل ركم يعمل الأخريين. 

١‏ وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: «صَلَبِت مع النبي يه ذات لَبْلَةٍ 
المح البرك فَقْلت يرم سند المائة ثم مضىء فَقلتَ يُصلي بها 
في كُل ركعةٍ تضى» لقت يك بها فُمَضتى» اد 
فَقْرَأَمَا م اك آل ينران للاقا ترا إنامز با ليها تريح 
سبح وَإِذا مر بِسُؤَال مأل وإذًا مر بنَعَوَؤْ تَعَوَذَ نم رَهُمْ فُجَعَلَ 
لي ا ا 
سِع اله من حمِده بنا لك الْحَمْدُ كم َم اما طوبلاً قربا 
مِمَا ركم ثم جد فَقَالَ: سْبْحَان ربّي الآعْلّى فَكَانَ سُجُودُهُ فيا 
مِن قِيَامِه؛ رَوَاهُ أُخْمَدُ (884/0) وَمُسْلِمٌ (؟/ا/ا) و َالنْسَائِي 
(4/5؟0). 


قوله: (فَقُلْتْ يُصَلْي بها في ركْعَةِ) قال النووي: معناه ظننت 
أنه يسلّم بها فيقسمها على ركعتين» وأراد بالركعة الصّلاة بكمالها 
وهي ركعتان ولا بدّ من هذا التّاويل لينتظم الكلام بعده. 

قوله: (فُمَضّى) معناه قرأ معظمها بحيث غلب على ظني أنه 
لا يركع الرّكعة الأولى إلا في آخر البقرة» فحينئ ل قلت يركع 
الرّكعة الأولى بها فجاوز وافتتح النساء. 

قوله: (نُمْ افْتنَحَ آل عِمْرَانَ) قال القاضي عياض: فيه دليلٌ 
من يقول: إن ترتيسب السّور اجتهادٌ من المسلمين حين كتبوا 
المصحف وأنه لم يكن ذلك من ترتيب الني يلل بل وكله إلى أمسه 
بعده قال: وهذا قول مالك والجمهور؛ واختاره أبو بكر 
الباقلاني. 

قال ابن البافلانيَ: هو أصم القرلين مع احتمالهماء قال: 
والّذي نقوله إنّ ترتيب السّور ليس بواجسه في الكتابة ولا في 
الصّلاة ولا في الدّرس ولا في التلقين والتعليم» وأنه لم يكن من 
الني يه في ذلك نص ولا يحرم تخالفته ولذلك اختلف ترتيب 
المصاحف قبل مصحف عثمان قال: وأمّا من قال من أهل العلم 
إنّ ذلك بتوقيفم من النِي ول كما استقرٌ في مصحف عثمان؛ 
وإنما اختلفت المصاحف قبل أن يبلغهم التوقيف فتأويل قراءته 
لي النساء ثم آل عمران هنا على أنه كان قبل التوقيف والترتيب 
قال: ولا خلاف أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية سورة 
قبل التي قراها في الأولى وإنما يكره ذلك في ركعةٍ ولمن يتلو في 
غير الصّلاة» قال: وقد أباح بعضهم وتأوّل نهي السّلف عن 
قراءة القرآن منكوسًا على من يقرا من آخر السّورة إلى أوهها ولا 
خلاف أن ترتيب آيات كل سور بتوقيفي من اللّه على ما بني 
عليه الآن في المصحف وهكذا نقلته الأمة عن نبيّها كَل قوله: 
(فْقَرَآهَا مُتَرَسَلاً إذا مَرٌ بآيَم)...إلخ فيه استحباب الترسّل 
والتسبيح عند المرور بانذانها عيية اكول من عزاء» اللافييها 
و سؤالٌ والتَعرّذ عند تلاوة آي فيها تعوّذ والظاهر استحباب هذه 
) الأمور لكل قارئ من غير فرق بين المصلي وغيره وبين الإمام 
والمفرد والماموم وإى ذلك ذهيت الشافعيّة. 

قوله: (نُمَ رَكَْمَّ فَجَمَلَ يَقُولُ سْبْحَانْ رَبي الْعَظِيم) فيه 
استحباب تكرير هذا الذكر في الرّكوع؛ وكذلك سبحان ربي 
الأعلى في السّجودء وإلى ذلك ذهب الشافعيّ وأصحابه 
والأوزاعيّ وأبو حنيفة والكوفيّون واحمد والجمهور. 
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وقال مالك: لا يتعيّن ذلك للاستحبابء وسياأتي الكلام على 
ذلك في باب الذكر في الرّكوع والسّجود قوله: (نُمْ قَالَ مسَمِع الله 
لِمَنْ حَمِدَهُ ربنا لَك الْحَمْدُ ثُمَّ قَامَ ِيَامًا طويلاً) فيه رد لماذهمب 
إليه أصحاب الشافعي من أن تطويل الاعتدال عن الركوع لا 
يجوز وتبطل به الصّلاة وسيأتي الكلام على ذلك. 

والحديث أيضًا يدل على استحباب تطويل صلاة اليل 
وجواز الاثتمام في النافلة. 

7 وَعَنْ رَجُلٍ من جهَيْنَة أنه سّمِم الي وك يقرأ في 
المح إِذَا ُلْزلت الآرْضُ في الركعتين يِه قَالَ: فلا أذري 
نسي رَسُول الله يك أمْ فْرا ذَلِكَ عَمْدَاء رَرَاهُ أبُو دَاوْد (415). 

الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري» وقد قدّمنا أنّ جماعة 
من أئمّة الحديث صرّحوا بصلاحيّة ماسكت عنه أبو داود 
للاحتجاج؛ وليس في إسناده مطعن» بل رجاله رجال الصحيح. 
وجهالة الصّحابيَ لا تضرٌّ عند الجمهور وهو الحق. 

قوله: (يَقْرا في الصّبْح إذا ُلِْلَتْ) فيه استحباب قراءة :سورةٍ 
بعد الفاتحة وجواز قراءة قصار المفصّل في الصّبح. 

قوله: (فَلا أذري أُنْسبي) فيه دليلٌ لمذهب الجمهور القائلين 
يجواز النسيان عليه يك وقد صرّح بذلك حديث (إَمَا أن بَشَرُ 
أنسى كَمًا نَمَو ولكن فيما ليس طريقه البلاغ» قالوا ولا يقر 
عليه بل لا بد أن يتذكره واختلفوا هل من شرط ذلك الفور أم 
يصع على التراخي قبل وفاته يل قله: (أم قرأ ذْلِكَ عَمْدَا) تردّد 
الصّحابي في أن إعادة الني يي للسّورة هل كان ننانا لكون 
المعتاد من قراءته أن يقرأ في الركعة الثانية غير ما قرأ به في الأولى 
فلا يكون:مشروعا لأمته أو فعله عمد لبيان الجواز فتكون 
الإعادة متردّدة بين المشروعيّة وعدمها وإذا دار الأمر بين أن 
يكون مشروعًا أو غير مشروع فحمل فعله يَكدٍ على المشروعيّة 
أولى لأنّ الأصل في افعاله التشريع والنسيان على خلاف الأصل. 

ونظيره ما ذكره الأصوليُون فيما إذا تتردّد فعله يك بين أن 
يكون ليا أو لبيان الشّرع والأكثر على التأسّي به. 

1/- وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ أن النبي يك «كَان يَقْرَأ نِي رَكْمَنَيْ 
الفَْر في الأولى مِنْهُمًا: لقُولوا آنا أله ما ِل لين الآبية 
تي في ابر وني الآخيرة: «آمنا بألل وَاشنهد بأنا مُنْلِمُون»» 
وَفِي روايةٍ: «كان يَقْرَأ في رَكْعَنَيْ الْفَجر: 9ثُووا آمنَا بأللَه وْمَا 
نل ْنَا وآلتي فِي آل عمران: طنَعَالوَا إلى كَلِمَةٍ سّواء بَيْننَا 


َبَتنَكُم» رَوَاهُمَا أَحْمّدُ )1180/١(‏ رَمُْلِمْ (الالاوة1). 

الرّوايات فيما كان يقرؤه وك في الرّكعتين قبل الفجر مختلفة 
فمنها ما ذكره المصتف ومنها ما في صحيح مسلم وغيره من 
حديث أبي هريرة: «أن النبي يك قرأ في ركْعَنَيْ الفَجْر: اقل يا 
أيَهَا الَكَافِرُونَ4 و طمل هُوَّ الله أحَد»؛ رَقَدْنبَتَ في 
الصّحِبِحَيْنَ مِنْ حَدِيث عَائِسَة أنهًا قَالْت: «كَان النبي وله يُحَقْفْ 
الرَكعتَيْن اللْتيْنِ قَبِلَ صَلاةٍ الصّبْح حَتى إنّي لاقُولُ هَل قََأ فيهمًا 
م القُرآن؟» وفي رواية اقول «لَم يَقْرَأ فِيهِمَا بِفَاتِحَةٍ الْكتَابِ» 
وَالْحَدِيثُ يَدُلَ عَلَى اسْتِحْبَاب قِرَاءةٍ لين الْحَدْكُو َتَئِنِ فِيهمًا 
بَعْدَ قِرَاءَةٍ فَاتِحَةٍ الْجتَابٍ لما نبت في روَايّة لِسنْلِمٍ «أنّهُ كان قرأ 
فيهمًا بَعْدَ فَاتِحَةِ الْكتَابٍ ب طقل يَا أيَهَا الْكَافِرُونَ» وظ قل هُرَ 
اللد>كه أحدٌ فتحمل الأحاديث الي لم يذكر فيها القراءة بفاتحة 
الكتاب كحديث الباب على هذه الرّواية ويكون المصلّي خيّرًا إن 
شاء قرأ مع فاتحة الكتاب في كل ركعةٍ ما في حديث ابن عباس 
وإن شاء قرأ بعد الفاتحة قل يا أَيْهَا الْكَافِرُونَ» ني ركعت و 
دثُل هُرَ اللَهُ أحَدُ4 في ركعة وإلى ذلك ذهب الجمهور وقال 
مالك وجمهور أصحاب الشتّافعي: إنه لا يقرأ غير الفاتحة. 

وقال بعض السّلف: لا يقرا شيئاء وكلاهما خلاف هذه 
الأحاديث الصّحيحة وسيأتي الكلام على ذلك في باب تأكيد 
ركعت الفجر. 

وقد استدلٌ المصنّف رحمه الله بالحديث على جواز قراءة 
بعض سورة في الركعة كما فعل في ترجمة الباب. 

بَابْ جاع الْقِراءة في الصّلْوَات 

ع عَن جاب بْنِ سَمُرَةَ «أن النبي يك كَان يقرأ في الْفَجْرٍ 
ب «ق والقرآن آن الْمَجيادِ» وَنْحْوِهَا وَكَانْ صلائة بَمْدُ إلى 
تخفِيفي. وَفِي روَايَة: دان يقرأ ف فِي الظهر بِاللَيلٍ ذا يَغْشَى وَفِي 
الْمَصْرٍ نَحْوَ ذُلِكَ» َفِي الصَبْح أطْوّل من ذَلِكَ» رَوَاهُمَا أَحْمَدُ 
)٠١7/6(‏ وَملْلِمْ (408) وَفِي رِوَايَة: كان إذَا دَحَضَتْ 
الشَمْسُ صلَّى الظهرَ وَقَرَأ بنْخْوِ من: و اليل إِذَا يَعْشَى وَالْعَصْرِ 
كَذَلِكَ -الصَلوَات كُلْهَا كَدَلِكَ إلا الصَبح فَإِنَهُ كان يُطِيلُّهَاء رَوَاهُ 
بو ذَاوّد .)84١05(‏ 
في الْفَجْرِ بطق4) قد تكرّر في الأصول أن 
كان تفيد الاستمرار وعموم الأزمان فيتبغي أن يحمل قوله: كان 
يقرأ في الفجر ب «إق4 على الغالب من حاله وَل أو تحمل على 


قوله: (كان يقرأ ف 
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أنها مجرّد وقوع الفعل لأنها قد تستعمل لذلك كما قال ابن دقيق 
العيد. لأنه قد ثبت أنه قرأ في الفجر (إِذَا الشَّمْسُ كُوَرتَ» عند 
الترمذيّ والنسائيّ من حديث عمرو بن حريشث. 

وثبت أنه كه صلى بمكة الصّبح فاستفتح سورة المؤمنين عند 
مسلم من حديث عبد الله بن السّائب. 

وأنه قرأ بالطور ذكره البخاري تعليقا من حديث أمْ سلمة 
وأنّه كان يقرأ في ركعت الفجر أو إحداهما ما بين السَّنَين إلى 
المائة؛ أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي برزة. 

وأنّه قرأ الرّوم أخرجه النسائيّ عن رجل من الصّحابة وأنّه 
1 لوكي اعرد لانن ابعكاانى عدييق عنية بن عات 
وأنه قرأ «إنا فتَحْنَا لك فَنْحَا مُبينا» أعْرَجَه عبدُ الاق عَنْ أبسي 
بد وأنْهُ قَرَأ الْوَاقِعَة أخْرجَهُ عبد الرّزاق يضما عَنْ جَابرٍ بن 
سَمُرَة «وَأنهُ َرأ بيُونْسَ وَهُودَ» أخرجه ابن أبي شيبة في مصتفه 
عن أبي هريرة «وَأنْهُ َرأ «إذَا رُلْزْلَتَ الآرض»' كما نَقَدْمّ عند 
أبي قاو «وَألهُ َه آل تيل السَدة وَ هَل أنّى عَلَى 
الإنْسّان4» أخرجه الشّيخان من حديث ابن مسعود قوله: (وَكَانٌ 
َرأ في الظهر بالل إذا يَْى وَفِي الْعَصْر نَحْرَ ذلِك) ينبغي أن 
يحمل هذا على ما تقدّم لأنه قد ثبت أنه يَكوْ كان يقرأ في الظهر 
والعصر ب لرَالسْمَاء ذَاتٍ الْبُرُوجِ» لوَالسَمَاء والطارق» 
وشبههماء ما أخرجه أبو داود والترمذي وصحّحه من حديث 
جابر بن سمرة «وَأَنهُ كَان يَْرَا في الظَهْر ب «سبّحْ الم رَبك 
الآعْلّى4» اخرجه؛ مسلم عن جابر بن سمرة أيضًا. 

«وَأنَهُ قَرَآ مِنْ سُورةٍ لْقَمَانَ وَالذّارِئَاتٍ فِي صّلاةٍ الظهْر 2 
أخرجه النسائيّ عن البراء 9وَأنْهُ قرا في الأولى مِن الظهْر ب 
سبح اسم رَبك الأغلّى4 وني الثانية إهل أتاك 52 
لغاشية» أخرجه النسائيّ أيضًا عن انس وثبت أنه «كَانْ يَقْرَأ في 
لأولييْن ين صلاة الظهر بِنائِحة الكتابِء وَسُوركين يُطَرَُ في 
الأولى وَيْقَصَرُ في النَانِيَةه عند البخاري» وقد تقدّمء ولم يعيّن 
السورتين وتقدم أله كان يقرأ في الرَْمتين الأوليين من الظر 
(القعر قالع العا 00 ش 

وتقدم أيضًا لَه «كَان يَقْرَأ فِي صّلاةٍ اللَهرٍ في الركْعيينٍ 
الأولْييْن في كل رَكْمَةٍ قَدْرَ ثلائين آيةِ وَفِي الآخرئيْن قَدْرَ حمس 
عَئْرة آي أ قال نصضف ذَلِك وَفِي الْمَصرٍ في الرَكْمييِن الأوليين 
في كل ركْعةٍ قر حَمْس عَظرَة آي وَفِي الأخرييِن قَدْرَ نطف 


ذلك وثبت عن أبي سعيلو عند مسلم وغيره أنه قال: : «كنا نَحْرِر 
قِيّامٌ رَسُول الله يك ني الظهر وَالْمَصْرِ فَحَرْرْنًا قِيَامَهُ ِي الرَكْمَتين 
الأول لور قر 121 ]1 تَنْزِيلُ - السَجْدة رَحَرَرْنَا قِيَامَهُ 
في الركْمتين لحرن قر التصنفه من ذلك وَحَرْرْنَا قِيَامَهُ ني 
الرَكْمنَينِ الأولَيين مِنْ الْعَصِرٍ عَلَى قَدْر قِيَامِهِ في الآخيرتيِن من 
الظهر 9 الآخرتيْنِ من الْعَصْرِ عَلَى النصف مِنْ ذَلِكَ». 

قوله: (وَفِي المح أطْوّلُ مِنْ ذَلِكَ) قال العلماء: لأنها تفعل 
في وقت الغفلة بالنوم في آخسر اللّيل فيكون في التطويل انتظارٌ 
للمتآخر» قال التووي: حاكيًا عن العلماء أنّ السّئة أن تقرأ في 
الصّبح والظّهر بطوال المفصّل ويكون الصّبح أطول وفي العشاء 
والعصر بأوساط المفصّل وفي المغرب بقصاره قال قالوا: والحكمة 
في إطالة الصّبح والظهر أنْهما في وقت غفلةٍ بالنوم آخر اللي وفي 
القائلة فطوّلتا ليدركهما المتآخر بغفلةٍ ونحوها والعصر ليست 
كذلك بل تفعل في وقت تعب أهل الأعمال فخقفت عن ذلك 
والمغرب ضيّقة الوقت فاحتيج إلى زيادة تخفيفها لذلك ولحاجة 
النّاس إلى عشاء صائمهم وضيفهم والعشاء في وقت غلبة النوم 
والتعاس ولكنّ وقتها واسمٌّ فأشبهت العصر انتهى. 

وكون السّنة في صلاة المغرب القراءة بقصار المفصّل غير 
مسلم فقد ثبت أنه يل قرأ فيها بسورة الأعراف والطسور 
والمرسلات كما سيأتي في أحاديث هذا الباب. 

وثبت أنه يكل قرأ فيها بالأعراف في الركعتين جميعًا أخرجه 
ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي آيُوب. 

وقرأ بالدّخان أخرجه النسائي» وأخرج البخاري عن مروان 
بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابتو: ما لك تقرأ في المغرب 
بقصار المفصّل وقد سمعت رسول الله ل يقرأ بطولى الطوليين» 
والطوليان هما الأعراف والأنعام وثبت أنه قَرَآ بك فيه ب 
لالْذِينَ كَفْرُوا وَصّدُوا عَنْ سُبيل اللّو4» أخرجه ابن حبّان من 
حديث ابن عمر وسيأتي بقيّة الكلام في آخر الباب. 

وَعَنْ جِبير بْن مُطْعَم قَالَ: «مسمِغْت رَسُولَ الله يله 
بَْرَاً في الْمَغْرِبٍ بالطور» را الْجَمَاعَةٌ إلا الترْيلري (حم: 
4 (خ: +06") (م: 71 4) (د: 11ن) (ن: 119/1) (ها 
نفك 

قوله: (بالطّور) أي بسورة الطور قال ابن الجوزي: يحتمل أن 
تكون الباء بمعنى من كقوله تعالى: يرب بها عِباد الَو وهو 
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خلاف الظاهر وقد ورد في الأحاديث ما يشعر بأنّه قرا السّورة 
كلهاء فعند البخاري في التفسير بلفظ: سمعته يقرا في المغرب 
بالطّور فلمًا بلغ هذه الآية 9م علِقُوا مِن غَْرِ ثنيء أمْ هُمْ 
الْخَالِفُونَ4 الآيات إلى قوله طالْمُصِيْطِرُون» كاد قلي بطل 
وقد ادّعى الطّحاوي أنّه لا دلالة في شيء من الأحاديث على 
تطويل القراءة لاحتمال أن يكون المراد أنه قرأ بعض السّورة ثم 
استدل لذلك بما رواه من طريق هشيم عن الزّهري في حديث 
جبير بلفظ سمعته يقرأ «إن عَذَابُ رَبك لَوَاقِع4 قال فأخبر أنّ 
الذي سمعه من هذه السّورة هو هذه الآية خاصّة وليس في 
السنّياق ما يقنضي قوله خاصّة وحديث البخاري المتقدّم يبطل 
هذه الدّعوى؛ وقد ثبت في رواية أله سمعه يقرأ «والطور وكاب 
مسْطُور» ومثله لابن سعارٍ وزاد في أخرى فاستمعت قراءته حتى 
شرعت تن السعد وابقنا لكان الى مل ال 116 ان اران 
كما زعم لما كان لإنكار زيد بن ثابتم على مروان كما في الحديث 
لمتقدّم معنى لأنّ الآية أقصر من قصار المفصّلء وقد روي أنّ 
زيدًا قال له: إنك تف القراءة في الرّكعتين من المغرب فواللّه 
لقد كان «رَسُولُ الله يك يَفْرَأ فِيهمًا بسُورَةٍ الآعرَاف في 
لكشي يمينا رع بد الزرانة ابن خرف وقد لسن ابو 
داود نسخ التطويل ويكفي في إبطال هذه الدّعوى حديث أمْ 
الفضل الآتي وقد ذهب إلى كراهة القراءة في المغرب بالسّور 
الطّوال مالك وقال الشافعي: لا أكره ذلك بل أستحيّه قال 
الحافظ: والمشهور عند الشافعيّة أنه لا كراهة ولا استحباب. 

وَعَنْ ابْن عباس أن أمّ الْمُضل بنْت الحَارث سَمِعْتْهُ 
َم يرأ والْمرْسَلات عْرْها قانس: يا بي لذ كرتي ريباك 
هَل السّورَة إنْها لاخيرٌ ما سْمِعْتْ مِنْ رَسُول الله وق يَقْرَا بهَا 
في الْمَغْربٍ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا ابن مَاجَهُ 5 م 5 
"اكلا) رم 151) (د: ١1ى)‏ (ت: ١4‏ 7) (ن: 441/17 ). 

قوله: (أن أمْ الْفُضْل) هي والدة ابن عبّاس الرّاوي عنها 
وبذلك صرّح الترمذي فقال: عن أمّه أمّ الفضل واسمها لبابة 
بنت الحارث الملالية ويقال إنها أوّل امرأةٍ أسلمت بعد خديجة. 

قوله: (سمِعْنُهُ) أي سمعست ابن عبّاس» وفيه التفاتُ لأنّ 
ظاهر السّياق أن يقول سمعتني قوله: (لقَد ذكرئبي) أي شيئًا 
نسيته قوله: (إنهَا لاخر مَا سَمِعْت) ...إلخ في رواية ئمٌ ما صلّى 
لنا بعدها حتى قبضه الله. 


وقد ثبت من حديث عائشة أنّ آخر صلاوٍ صلاها الني يه 
بأصحابه في مرض موته الظّهر وطريق الجمع أنّ عائشة حكت 
آخر صلاةٍ صلاها في المسجد لقريئة قولها بأصحابه ولتي حكتها 
أمّ الفضل كانت في بيته كما روى ذلك النسائيّ ولكنه يشكل 
على ذلك ما أخرجه الترمذي عن أمّ الفضل بلفظ «خَرَج إِلينَا 
رَسُولَ الله يك وَمْوَ عَاصِبْ رَأْسّهُ في مَرَضِهٍِ نَصلَى الْمَغْرِب» 
ويمكن حمل قولا خرج إلينا أنه خرج من مكانه الذي كان فيه 
راقدًا إلى من في البيت. 

وهذا الحديث يردٌ على من قال التطويل في صلاة المغرب 
منسوخ كما تقدم. 

١7‏ وَعَنْ عَائِشَةَ «أن رَسُول الله ول فَرَأ فِي الْمَغْربٍ 
بسُورةٍ الآعغرّاف فَرَقَهَا في الرَكْعََيْنِ' رَوَاهُ النسَائِي (170/5). 

الحديث إسناده في سنن النسائيّ هكذا: أخبرنا عمرو بن 
عثمان. 

قال حدّثنا بقيّة وأبو حيوة عن ابن أبي حمزة قال حدّثنا هشام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكره وبقيّة وإن كان فيه ضعف 
فقد تابعه ابو حيوة وهو ثقة؛ 

وقد أخرج نحوه ابن أبي شيبة في مصفه عن أبي آيُوب بلفظء 
إن النبي وه تر في الْمَغْربِ بالآغراف في الركعتين جَمِيعاه 
واخوع غنوه ابن خرفة مل حد بك زيدين انكر كما طلم 

ويشهد لصحّته ما أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي مسن 
حديث زيد بن ابت: «أن الي ككل قرا ففِي الْمَغْرِب بطُولَي 
الطْوليَيْن؛ زاد أبو ار قنك ويا طولى الطّوليين؟ قال: الأعراف 
قال الحافظ في الفصح: إنه حصل الاتفاق على تفسير الطولى 
بالأعراف وقد استدل الخطابي وغيره بالحديث على امتداد وت 
المغرب إلى غروب الشّفق وكذلك استدل به المصنف رحمه الله 
كما تقدّم في باب وقت صلاة المغرب من أبواب الأوقات وتقدم 
الكلام على ذلك هنالك. 

4- وَعَنْ ابن عُمَرَ قَال: كان النبي يكل يقرأ في الْمَغربٍ 
ٍثل يا أَْا الْكَافرُون4»: و لكل هُرَ اللَهُ أحَد4 رياه ابن مَاجَةْ 
م . 

9 وَفِي حَلريث جَابرٍ «أن النبي وك قَالَ: يَا مُمَاذُ أفَان 
أنت» أو قَالَ اتن أنت فَلَوْلا صَلَيْتَ سبح اشم رَبك الآغلّى 
وَالشمس وَضْحَامَا وَاللَيلٍ ذا يَغْشَى؛ مُتَفَىَّ عَلَيْهِ (خ: )7١6‏ (م: 
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0 و14١)‏ (حم: 04 2). 

أمَا الحديث الأوّل فقال الحافظ في الفتح: ظاهر إسسناده 
الصّحّة إلا أنه معلول. 

قال الدارقطي: أخطأ بعض رواته فيىف وأخرج نحوه ابن حبّان 
والبيهقي عن جابر بن سمرة وني إسناده سعيد بن سما وهو 
متروكٌ قال الحافظ أيضًا: والحفوظ أنه قرأ بهما في الركعتين بعد 
المغرب وأمًا الحديث الثاني فقال في الفتح: إنّ قصّة معاذٍ كانت 
في العشاء وقد صرّح بذلك البخاري في روايته لحديث جابر 
وسيأتي الخلاف في تعبين الصّلاة وتعبين السّورة التي قرأها ا 
في باب انفراد المؤتم لعذر ولفظ الحديث في البخاريّ أنه قال 
جابرٌ: «أقْبْلَ رَجُلٌ بِنَاضيِحَيْن وَقَدْ جَنحَ اللَيْلُ فوَاقَقَ مُعَاًا يُصَلي 
ترك َيه وَأ إلى مُعَاذٍ قا بسُورَة ابر والنسَاء فَانْطلق 
الَجُلُ وبَلَمهُ أن مُعَادًا نَل مِنْهُ ان الب 8ه فشكا إلَيْهِ مُمَاذا 
فَقَالَ النبي يكد؛ إلى آخر ما ذكره السلك: 

قوله: (فَلَوْلا صَلَيْت) أي فهلا صلّيت. 

قوله: (أَفْتَانْ أنت أؤ قَالَ أفَايْنٌ) قال ابن سيّد الناس: الأولى 
أن يكون للشّك من الرّاوي لا من باب الرّواية بالمعنى كما زعم 
بعضهم لما تحلت به صيغة فعّال من المبالغة الى خلت عنها صيغة 
فاعل والحديث يدل على رو القراءة في العشاء بأوساط 
المفصّل كما حكاه النووي عن العلماء. 

ويدل أيضًا على مشروعيّة التخفيف للإمام لما بينه الني يكل 
في بعض روايات حديث معاؤٍ عند البخاريّ وغيره بلفظ «فْإِنَ 
فيهم الضَعيف وَالسَقِيمَ وَالْكَبير وفي لفظٍ له «فَإِن عَلَفَه 
الضّعِيف وَالْكْبِيرَ وَذًا الْحَّاجَة). 

قال أبو عمر: التَخفيف لكل إمام أمرّ بحم عليه مندوبٌ عند 
العلماء إليه إلا أنَ ذلك إنما هو أقل الكمال وأمًا الحذف 
والتقصان فلا لأنّ رسول الله يكلِ قد نهى عن نقر الغراب ورأى 

رجلاً يصلي وم يتم ركوعه وسجوده فقال له «ارْجع نْصّل فنك 

لَمْ نصّل» وقال: «لا يَنْظرٌ اللَّهُ عَرَ وَجَلّ إلى مَنْ لا يُقِيمُ صَلْبَهُ في 
َكُوعِهٍ وَسُّجُودِو». 

وقال أنسٌ: كان رَسسُولُ الله وَل خف الناس صّلاةً في 
تَمَام» قال ابن دقيق العيد وما أحسن ما قال: إنّ التخفيف من 
الأمور الإضافيّة فقد يكون الشّيء خفيفا بالنسبة إلى عادة قوم 
طويلاً بالنسبة إلى عادة آخرين انتهى. 


ولعلّه ياتي إن شاء اللّه تعالى للمقام مزيد تحقيق في باب ما 
يؤمر به الإمام من التخفيف من أبواب صلاة الماع 

وسيذكر المصتف طرفا من حديث معاذٍ في باب انفراد المأموم 
لعذر. 

وني باب هل يقتدي المفترض بالتفّل أم لاه وسنفكر إن.شاء 
الله في شرحه هنالك بعضًا من فوائده التي لم يذكرها ههنا. 

ع وَعَنْ سلَيِمَانَ بْن يَسَار عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ أنَهُ قَالَ: هما 
يت رجلا أشبَة مملاة يرسُول الله وه بن لان لأمَامٍ كان 
ِالْمَدِيئَ قَالَ سَلَيْمَانُ: فَصِلَبِتْ خَلفَه؛ فَكَانَ يُطِبلُ الأولييِن بن 
الظهر ريسَْْفُ الآجرتين ربِعَنّفُ الْمَصرَء يقرا بي الأوليين 
مِنْ الْمَغْربٍ بقِصار الْمُمْصّلِء يقرأ ِي الأُولييْن مِنْ الْعِّاء من 
وَسّط الْمُمْصّلء وَيَْرَأ ِي الْفَدَاةٍ بطِرال الْمُفَصّلء رَوَاهُ أَحْمَدُ 
11/0 والشايي 0لا 0 

الحديث قال الحافظ في الفتح: صحّحه ابن خزيمة وغيره» 
وقال في بلوغ المرام: إن إسناده صحيح والحديث استدل به على 
مشروعيّة ما تضمّنه من القراءة في الصّلوات لما عرفت من إشعار 
لفظ كان بالمداومة. 

قيل: في الاستدلال به على ذلك نظرٌ لأنّْ قوله أشبه صلاة 
يحتمل أن يكون في معظم الصلاة لا في جميع أجزائهاء وقد-تقلم 
نظير هذا ويمكن أن يقال في جوابه إن الخبر ظاهرٌ في المشابهة في 
جميع الأجزاء فيحمل على عمومه حتّى يثبت ما يخصّصه؛ وقد 
تقدّم الكلام في صلاة الصّبح والظهر والعصر وآمّا المغرب فقد 
عرفت ما تقدّم من الأحاديث الدَالة على أنه يك لى يستمرٌ على 
قراءة قصار المفصّل فيها بل قرأ فيها بطولى الطوليين وبطوال 
المفصّل وكانت قراءته في آخر صلاةٍ صلاها بالمرسلات في صسلاة 
المغرب كما تقدّم قال الحافظ في الفتح: وطريق الجمع بين هذه 
الأحاديث أنه كلةٍ كان أحيانا يطيل القراءة في المغرب إمّا لبيان 
الجواز وإمّا لعلمه بعدم المشقّة على المأمومين ولكنه يقدح في هذا 
الجمع ما في البخاري وغيره من إنكار زيد بن تابه على مروان 
مواظبته على قصار المفصّل في المغرب ولو كانت قراءنه وَل 
السّور الطويلة في المغرب لبيان الجواز لما كان ما فعله مروان من 
المواظبة على قصار المفصّل إلا نحض السّنة ولم يحسن من هذا 
الصّحابيّ الجليل إنكار ما سنّه رسول اللّه يل ولم يفعل غيره إلا 
لبيان الجواز» ولو كان الأمر كذلك لما سكت مروان عن 
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الاحتجاج بمواظبته بكلِةِ على ذلك في مقام الإنكار عليه وايضًا 
بيان الجواز يكفي فيه مرّة واحدة» وقد عرفت أنّه قرأ بالسّور 
الطويلة مرّاستم متعدّدةٍ وذلك يوجب تأويل لفظ كان الذي 
استدل به على الدّوام بمثل ما قدّمنا فالحقّ أنّ القراءة في المغرب 
بطوال المفصّل وقصاره وسائر السّور سنةٌ والاقتصار على نوع 
من ذلك إن انضم إليه اعتقادٌ أنه السّنة دون غيره لمحالفٌ لهديه 
يل قوله: (بقِصار الْمُفَصّل) قد اختلف في تفسير المفصّل على 
عشرة أقزآل ذكرها ضاخيب القاموض وغيرة وقد ذكزفاف فى بياب 
وقت صلاة المغرب من أبواب الأوقات. 

قوله: (وَيَقَْا نبي الأولبَيْن مِنْ الهشاء مِنْ رَسّط الْمْفَصّل) قد 
تقد من حديث معاؤ أن ال أمره بالقراءة ب لاسب انم 
ربك الآغلى4» «رالشئس وَضُحَامَا» «رَالليْل إِذا يَمْشَى» 
معو التزة ين اإتائز التعكل» وواة سكل انه مره فرظ 
«اثرأ بامئم رَبك الَِي خَلقَ» وزاد عبد الرّرّاق الفتحى وفي 
زراك للسيدي بزيادة لوَالسَمَاء ذَاتِ الْبُرْوجِ» 9وَالسْمَاء 
وَالطّارق4 وقد عرفت أنّ قصّة معاؤٍ كانت في صلاة العشاء 
ونبت أنه ان يَْرً نبي صّلاةٍ ايشّاء بالشمْس رَضْحَاهَا 
وَنَحْوها مِنْ السوّر»» أخرجه أحمد والتسائي والعَرمذَي وحسّنه 
من حديث بريدة» وأنه قرأ فيها ب لوَالئين وَالرْشُون» أخرجه 
البخاري ومسلمٌ والترمذي من حديث البراء» 9وَآنَُ كرأ ب 9إذًا 
السّمَاءُ انشقت4» أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة. 

بَابْ الْحْجَةٍ في الصّلاة بقرَاءةٍ ابْنِ مَسْعُودٍ أي 

١‏ عَنْ عَبّْدِ الله بْن عْمَرَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يي: 
«خُدُوا القن مِن ربمق من ان أمّ عبد - قُبَدَا به وَمُمَاذ بْنِ 
جبل دبي بن كضبهه وَسَالِم مَوْلَى أبي خلَيفَة رَوَاه أحْمَدُ 
(؟/191) وَالْبُْخَاريَ (4449) وَالتَرْمْذِيَ رَصّحَحَهُ .)781١(‏ 

- وَعَنْ 8 هُرَيْرَةَ أن النبي كه قَال: «مَنْ أحَبْ أن يقرأ 
الْقَرآنْ عضا كَمَا نر ل فَليقرَاهُ عَلَى قِرَاءةٍ ابن أمْ عَبْدِء رَوَاه أَحْمَدُ 
(441). 

حديث أبي هريرة أخرجه أيضًا أبو يعلى والبزّار وفيه جرير 
بن أيوب البجلي وهو متروكٌ» لكنه أخرجه بهذا اللفظ البرّار 
والطبرانيٌ في الكبير والأوسط من حديث عمّار بن ياسر قال في 
مجمع الزوائد: ورجال البزّار ثقات. 


قوله: (ابْن أمَ عَبْدِ) هو عبد الله بن مسعودٍ وقد روي أنه م 
يحفظ القرآن جميمًا في عصره يك إلا هؤلاء الأربعة. 

والمصتف رحمه الله عقد هذا الباب للرّدٌ على من يقول: إنها 
لا تجرئ في الصّلاة إلا قراءة السّبعة القرّاء المشهورينء قالوا: لأنّ 
ما نقل أحاديًا ليس بقرآن وم تتواتر إلا السّبع دون غيرهاء فلا 
قرآن إلا ما اشتملت عليه» وقد ردّ هذا الاشتراط إمام القراءات 
الجزريّ فقال ني النشر: زعم بعض المتآخرين أنّ القرآن لا ينبت 
إلا بالتواتر ولا يخفى ما فيه لأنَا إذا اشترطنا التواتر في كل حرفم 
من حروف الخلاف انتفى كثيرٌ من أحرف الخلاف الثابنة عن 
هؤلاء الستبعة وغيرهم؛ وقال: ولقد كنت أجنح إلى هذا القول ثم 
ظهر فساده وموافقة أثمّة السّلف والخلف على خلافه؛ وقال: 
القراءة المنسوبة إلى كل قارئ من السّبعة وغيرهم منقسمةٌ إلى 
الجمع هليه والثلاً غير ان منؤلاء الشبعة الشهرتهم وكتارة 
الّحيح الجمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم 
فوق ما نقل عن غيرهم انتهى. 

فانظر كيف جعل اشتراط التواتر قولاً لبعض المتأخرين» 
وجعل قول أتئمّة السّلف والخلف على خلافه. 

وقال أيضًا في النشر: كل قسراءةٍ وافقت العربيّة ولو بوجو 
وافقت أحد المصاحف العثمانيّة ولو احتمالاً وصمّ إسنادها فهي 
القراءة الصّحيحة الَتى لا يجوز ردّها ولا يحل إنكارها بل هي من 
الأحرف السّبعة الت نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها 
سواءً كانت عن الأئمة السّبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من 
الأئمّة المقبولين» ومتى اختلٌ ركنّ من هذه الأركان الثلائة أطلق 
عليها ضعيفةٌ أو شاذة أو باطلة سواءٌ كانت عن السّبعة أو عمّن 
هو أكبر منهم» هذا هو الصّحيح عند أثمّة التحقيق من السّلف 
والخلف؛ صرّح بذلك المدني والمكيّ والمهدوي وأبو شامة وهو 
مذهب السّلف الذي لا يعرف من أحدهم خلافه قال أبو شامة 
في المرشد الوجيز: لا ينبغي أن يغترٌ بكل قمراءةٍ تعزى إلى أحد 
هؤلاء السّبعة» ويطلق عليها لفظ الصّحّة وأنها انزلت هكذا إلا 
إذا دخلت في هذه الضابطة وحينئز لا ينفرد مصنفُ عن غيره ولا 
يختص ذلك بنقلها عنهمء بل إن نقلت عن غيرهم من القراء 
فذلك لا يخرجها من الصّحة فإِنَ الاعتماد على استجماع تلك 
الأوصاف لا على من تنسب إليه إلى آخر كلام ابن الجزري الذي 
حكاه عنه صاحب الإتقان. 

وقال أبو شامة: شاع على السنة جماعةٍ من المقرئين المأخرين 
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وغيرهم من المقلّدين أنّ السّبع كلها متواترةٌ أي كلّ حرفو ما 
بروى عنهم؛ قالوا: والقطع بأنها منزّلة من عند اللّه واجبّ ونحن 
نقول بهذا القول» ولكن فيما جعت على نقله عنهم الطّرق 
واتفقت عليه الفرق من غير نكير فلا أقلّ من اشتراط ذلك إذا 
م يتفق التواتر في بعضها انتهى. 

إذا تقرّر لك إجماع أئمة السلف والخلف على عدم تواتر كل 
حرفي من حروف القراءات السّبعه وعلى أنّهِ لا فرق بينها وبين 
غيرها إذا وافق وجهًا عربيّاء وصمّ إسناده ووافق الرّسم ولو 
احتمالاً ما نقلناه عن أئمّة القراء تبيّن لك صحّة القراءة في 
الصّلاة بكلّ قراءةٍ متَصفةٍ بتلك الصّفة سواءٌ كانت من قراءة 
الصّحابة المذكورين في الحديث أو من قراءة غيرهم؛ وقد حالف 
هؤلاء الأئمّة التويري المالكيّ في شرح الطيّبة فقال عند شرح 
قول ابن الجرري فيها: 
فكل ماوافق وجه نمحوي وكان للرّسم احتمالاً يحري 
وصح إسنادًا هو القرآن فهدهالثلائةالأركان 
وكلّ ما خالف وجهًا أثبت شذوذه لو أنهفي السّبعة 

ما لفظه ظاهره أن القرآن يكتفى في ثبوته مع الشّرطين 
المتقدّمين بصحّة السّند فقط ولا يحتاج إلى التوائر» وهذا قولٌ 
حادث مالف لإجماع الفقهاء والحدّثين وغيرهم من الأصوليِين 
والمفسرين انتهى. 

وأنت تعلم أنْ نقل مثل الإمام الجزري وغيره من أئمة القرّاء 
لا يعارضه نقل النويري لما يخالفه لأنَا إن رجعنا إلى الترجيح 
بالكثرة أو الخبرة بالنْ أو غيرهما من المرجّحات قطعنا بأن نقل 
أولئك الأئمّة أرجح وقد وافقهم عليه كثيرٌ من أكابر الأئمّة حتى 
أنّ الشيخ زكريًا بن محمد الأنصاري لم يحك في غاية الأصول إلى 
شرح لب الأصول الخلاف لما حكاه الجزريّ وغيره عن أحار 
سوى ابن الحاجب 

17/- وَعَنْ أنْس قَالَ: «قَالَ رَسُولُ الله يك لأبي إن الله 
متي أنا أثْرأعليك لم يكن الذِين كَفرُوا4؛ رفسي روَائَة: «أن 
أفْرا عَلَيِكَ الْقَرآنَ قَالَ: وَسمَائِي لَك» قَالَ نْعَم فبَكَى» متف عَلَيْه. 

قوله: (أمَرَنِي أن أقْرَأ عَلَيِكَ) فيه استحباب قراءة القرآن على 
الحذاق فيه وأهل العلم به والفضلء وإن كان القارئ أفضل من 
المقروء عليه وفيه منقبة شريفة لأبي بقراءته بل عليه ولم يشاركه 
فيها أحدٌ لا سيّما مع ذكر الله تعالى لاسمه ونصبه عليه في هذه 


المنزلة الرّفيعة قوله: للم يَكُنٍ الَّذِينَ كَمَرُوا وجه تخصيص هذه 
السّورة أنها وجيزة جامعة لقواعد كثيرةٍ من أصول الدّين وفروعه 
ومهمّاته والإخلاص وتطهير القلوب وكان الوقت يقتضي 
الاختصار. 
قوله: (وَسَمَانِي لَكَ) فيه جواز الاستئبات في الاحتمالات 
وسببه هنا أنه جوّز أن يكون الله تعالى أمر الني وك يقرا على 
رجل من أمته ولم ينص عليه قوله: (فُبَكَى) فيه جواز البكاء 
ارود والفرح بما يبشّر الإنسان ويعطاه من معالي الأمور. 
واختلفوا في وجه الحكمة في قراءته على أبيّ فقيل: سببها أن 
يسن لأمّته بذلك القراءة على أهل الإتقان والفضل ويتعلموا 
آداب القراءة ولا يأنف أحدٌ من ذلك. 
وقيل التّنبيه على جلالة أبي وأهليّنه لأخذ القرآن عنه» 
ولذلك كان يعده بلكِ راسًا وإمامًا في إقراء القرآن وهو أجل 
ناشريه أو من أجلهم. 
بَابْ ما جاءً فِي السَكتَئَيْن قَبْلَ الْقرَاءَةٍ وَبَعْدَهَا 
4- عن الْحسن عن سَمرَة عن ابي 1 دنه كان 
يَسْكْتْ سَكْتََيْنِ إذا امنْتَفتَحَ الصلاة وإذًا فَرَعْ من الْقِراءَةٍ كلها». 
وَفِي رِوَايَةٍ هسَكَْة إذا كبر وَسََمَة ذا فَرَعْ مِنْ قِرَاءةٍ ((غْيرٍ 
الْمَمْوبٍ عَلَْهِمْ ولا الفتالَين» رَوَى ولك أبو ار 
(/لاو0774 وكَذلِك أحْمَد (ه/ 515) وَالَرْميَ (101) وَابْنْ 
مَاجَهُ بمَعْنّاُ (844). 
الحديث حسّنه الترمذي» وقد تقدّم الكلام في سماع الحسن 
من سمرة لغير حديث العقيقة وقد صحّح الترمذيّ حديث 
الحسن عن سمرة في مواضع من سئنه. 1 0 
هجَارٌ الدّار أَحَقَّ بدَار الْجَّاره وحديث «لا تَلاعَنوا بلَمْئةٍ الله وَلا 
بِعْضَبٍ الله وَلا بالثار» ولت «الصّلاة الْوْسْطّى صَلاة الْمَصْرِ» 
فكان هذا الحديث على مقتضى تصرّفه جديرًا بالتصحيح. 
وقد قال الدّارقطني: رواة الحديث كلهم ثقاتُ وفي الباب عن 
أبي هريرة عند أبي داود والنسائيّ بلفظ «إنّ النبِي وك كانت لَهُ 
سَكَْة إِذَا انح الصّلاة» قوله: (إذَا اسْتفْتَحَ الصّلاة) الغرض مسن 
هذه السكتة ليفرغ المأمومون من النْيّة وتكبيرة الإحرام لأنه لو قرأ 
الإمام عقب التكبير لفات من كان مشتغلاً بالتكبير والنيّة بعض 
سماع القراءة. 
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وقال الخطابي: إنما كان يسكت في الموضعين ليقرا من خلفه 
فلا ينازعونه القراءة إذا قرأء قال اليعمري: كلام الخطابي هذا في 
السكتة التى بعد قراءة الفاتحة وأما السّكتة الأولى فقد وقع بيانها 
في حديث أبي هريرة السّابق في باب الافتناح «أنَهُ كَانْ يسكت بين 
التكخبير وَالْقِرَاءة» يَقُول: اللَهُم بَاعِ بيني وبين مطَايَايَ» الحديث 
قوله: (وَإِذًا فَرَعْ مِنَ الْقرَاءةٍ كُلَّهَا) قبل: وهي أخف من السّكتنين 
اللّنين قبلها وذلك بمقدار ما تنفصل القراءة عن التكبير فقد نهى 
رسول الله يل عن الوصل فيه قوله: (وَسَكَْةٌ ذا رَعْ من قراءةٍ 
لغَيْر الْمَعْضُوب عَلَيْهمْ ولا المَالَينَ4) قال التووي عن 
اينات الشافعي: 2-0 قدر قراءة المأمومين الفاتحة» وقال: 
ويختار الذّكر والدّعاء والقراءة سرًا لأنّ الصّلاة ليس فيها سكوتٌ 
في حقّ الإمام وقد ذهب إلى استحباب هذه السّكتات الثّلاث 
الأ زاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وقال أصحاب الرّاي 
ومالك: السكتة مكروهة؛ وهذه الثّلاث السّكتات قد دل عليها 
حديث سمرة باعتبار الرّوايتين المذكورتين. 

وني رواية في سنن أبي داود بلفظ: «إذَا دَسْْلَ فِي صلاتِه وَإِذًا 
فَرْغْ مِنَ الْقَرَاة ثم قال بعد: وإذا قال: غير الْمَمْضُوبٍِ لبهم 
ولا الضالَين4 واستحب أصحاب الشافعيّ سكتة رابعة بين رلا 
الضَالَينَ4 وبين آمين قالوا: ليعلم المأموم أنّ لفظة آمين ليست من 
القرآن. 

بَابْ التكبير للركوع وَالسَجُود وَالرَفْم 

06- عن ابْن مَمْعُودٍ قَالَ: «رََيْت النبي كه يُكَبْرْ في كل 
رفع وَعَقْضٍ وتام َعُمُود' رَوَاه أحْسَدُ (/ 161 وَالنَسَانِيَ 
(؟/١1)‏ وَالتَرْمِلِيَ )7١67(‏ وَصحَحَةُ. 

الحديث أخرج نحوه البخاري ومسلم من حديث عمران بن 
حصين, وأخرجا نحوه أيضًا من حديث أبي هريرة» وأخرج نجوه 
البخاري من حديثه. 

وفي الباب عن أنس عند النسائي وعن ابن عمر عند أحمد 
والنسائي. 

وعن أبي مالك الأشعري عند ابن أبي شيبة وعن أبي موسى 
غير الحديث الذي سيذكره المصنف عند ابن ماجه. وعن وائل بن 
حجر عند أبي داود وأحمد والنسائيّ وابن ماجه وفي الباب عن 
كر هؤلا: وسياتي في هذا الكتاب بعض من ذلك والحديث يدل 
على مشروعيّة التكبير في كل خفض ورفم وقيام وقعود إلا في 


الرّفع من الركوع فإنه يقول: سمع اللّه لمن حمده. 

قال النروي: وهذا مجممٌ عليه اليم ومن الأعصار المتقدّمة» 
وقد كان فيه خلافٌ ني زمن أبي هريرة» وكان بعضهم لايرى 
التكبير إلا للإحرام انتهى. 

وقد حكى مشروعيّة التكبير في كل خفض ورفم الترمذي عن 
الخلفاء الأربعة وغيرهم ومن بعدهم من التابعين» قال: وعليه 
عامّة الفقهاء والعلماء. 

وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصّدّيق وعمر بن الخطّاب 
وابن مسعودٍ وابن عمر وجابر وقيس بن عبَادٍ والشعبي وأبي 
حنيفة والثوري والأوزاعي ومالك وسعيد بن عبد العزيز وعامّة 
أهل العلم. 

وقال البغوي في شرح السّنة: اتفقت الأمّة على هذه 
التكبيرات. 

قالابن سيّد الناس: وقال آخرون: لا يشرع إلا تكبير 
الإحرام فقط؛ يحكى ذلك عن عمر بن الخنطّاب وقتادة وسعيد بن 
جبير وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري ونقله ابن المنذر عسن 
القاسم بن تحمل وسالم بن عبد الله بن عمر ونقله ابن بطّال عن 
جماعة أيضا منهم معاوية بن أبي سفيان وابن سيرين قال أبو 
عمر: قال قومٌ من أهل العلم' إِنّ التكبير ليس بسن إلا في 
الجماعة» وأمًا من صلّى وحده فلا بأس عليه ألا يكبر. 

وقال أحمد: احب إل أن يكبّر إذا صلى وحده في الفرض وأمًا 
التطرّع فلا. وروي عن ابن عمر أنه كان لا يكبّر إذا صلى وحده 
واستدل من قال بعدم مشروعيّة التكبير كذلك بما أخرجه أحمد 
وأبو داود عن ابن أبزى عن أبيه «أنَهُ صلّى مع النبي و فَكَانَ لا 
يم لتب" وفي لفظظ لأحمد «إذا َف ررق 

وفي رواية: دفَكَانْ لا يُكَبْرُ إذًا حْفْض» يعي بين السّجدتين» 
وفي إسناده الحسن بن عمران» قال أبو زرعة: شيخ وونّقه ابن 
حبان. 

وحكي عن أبي داود الطيالسيّ أنه قال: هذا عندي باطل» 
وهذا لا يقوى على معارضة أحاديث الباب لكثرتها وصحتها 
وكونها مثبتة ومشتملة على الرّيادة. 

والأحاديث الواردة في هذا الباب أقلّ أحواها الدّلالة على 
سنية التكبير في كل خفض ورفم وقد روى أحمد عن عمران بن 
حصين أن أوّل من ترك التكبير عثمان حين كبر وضعف صوته؛ 
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وهذا يحتمل أنه ترك الجهر وروى الطبراني عن أبي هريرة أنّ أوّل 
من ترك التكبير معاوية؛ وروى أبو عبيار أنّ أوَل من تركه زيادٌ 
وهذه الرّوايات غير متنافية لأنّ زيادًا تركه بترك معاوية وكان 
معاوية تركه بترك عثمان» وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم 
على الإخفاء؛ وحكى الطّحاوي أنّ بي أميّة كانوا يتركون التكبير 
في. الخفض دون الرّفع» وما هذه بأوّل سنةٍ تركوها. 

وقد اختلف القائلون بمشروعيّة التكبير» فذهب جمهورهم إلى 
أنه مندوب فيما عدا تكبيرة الإحرام. 

وقال أحمد في رواية عنه وبعض أهل الظاهر: إنه يجب كله. 

واحتج الجمهور على الندبيّة بأن ان كك لم يعلّمه المسيء 
صلاته. ولو كان واجبّا لعلّمه وأيضًا حديث ابن أبزى يدل على 
عدم الوجوبء لأنّ تركه يَِةٍ له في بعض الحالات لبيان الجواز 
والإشعار بعدم الوجوب. وسيأتي دليل القائلين بالوجوب وأمًا 
الجواب بأنه يكل لم يعلّمه المسيء فممنوعٌ» بل قد أخرج أبو داود 
أنّ التي يي قال للمسيء بلفظ: «نْمّ يَقُول: الله أكْبَرُ ثم يَركَمْ 
حَتى طمن مَفَاصلة ثم َقُول: سنيع الله لِمْ حَِدٌ حََى بسي 

اناكم ُو الله ب 1 ل ا ثم 
يَقْول: الب تم سه حتى يسو قافنا م م يَقُول: اللَّهُ 
كبر ثم جد حنى تون فاميلة تق وأسة ميك 
ا نَمَتْ صلالة». 

حرف - وَعَنْ عِكْرِمَة قَال: «قْلْت لابن عباس صِلَنِتْ الظَهْرٌ 
بالْبَطْحَاء خلف : شيخ أخمق كبر نين وجثرين تكبيرة يُكبْرْ إذا 
جد قم ل ََالَ ابن عبَاس: َلك صّلاةٌ أبي الْقَايِمٍ 
ذا اه أحْمَدُ 218/1 رَالبخَارِي (44/). 

قوله: القن كن لاك شار تين اذه 
الإسماعيليٌ وبذلك يصح عدد التكبير لأنّ في كل ركعةٍ خس 
تكبيراتم فتقع في الرباعيية عشرون تكبيرةٍ مع تكبيرة الافتتاح 
والقيام من التتشهد الأوّل ولأحمد والطبراني عن عكرمة أنه قال: 
«صِلَى بنا بو مريْرُة» قوله: تلك صّلاهٌ أبي الْقَاسِم) في لفنظٍ 
للبخاري: أوليس تلك صلاة أبي القاسم لا أمّ لك؛ وفي لفظ له: 
«مكِتك أمَك» سسْنْةُ أبي الْقَاسِمٍ يك؛ والحديث يدل على 
مشروعيّة تكبير الانتقال وقد تقدّم الخلاف فيه. 

- وَعَنْ أبي مُوسَى قَال: «إن رَسُولَ الله يل حَطْبنا 


م لِيَرْمَكُمْ أحَدكُم ذا كبر فَكَبّرُوا وَإِذَا قَرَا فَأنْصئُوا وَإذًا قَالَ 
غير الْمَمْضُوب عَلَيْهمْ وَلا الضالِين» قُولوا :بين بكم الله 
وَإذا كبر وَرَكُمَ فَكَبرُوا وَارَكَمُوا فَِن الإمَامَ يَرْكَعْ قَبْلَكُم. وَيَرْفُعُ 
َبلَكُمْ فْقَالَ رَسُولْ الله يك: بلك يبلك وَإِذا قَالَ سَمِمَ اللَّهُ 
لِمَنْ حَمِدَهُ فُقُولُوا: اللَّهُمَ ربّنا لك الْحَمْدْ سّمِمٌ اللهُ لَكُم فَإِنْ الله 
الى قال على سان ليه َع الله لم هده وإذًاتَبَرَوَسَجَد 
َكَبرُوا وَاسْجُدُوا. فَنَ الإمَامْيَسْجْدُ قَبِلَكُمْ وَيَرْقَمٌ قَبلَكُمْ قَالَ 
سول الل يك: فبك يبلك» وَإذًا ان عِنْد الَْْدةٍ فلك من أوّل 
قَوْل أحَدِكُم: 5-100 الغبارات ‏ ِل السَلام عَلَيْكَ يها 
النبي وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائُهُ السّلام عل عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ اللَهِ 
الصَالِحِين أشنْهَدُ ألا لَه إلا اللّهُ وَأنّ ذا عْبْدْهُ وَرَسُوَلَهُ». 

رَوَاهُ أَحْمَدْ (47/4) وَمْسسْلِمْ (404) وَالنسَائِيّ (؟/45- 
91) وَأَبُو ذَاوْد وَفِي روايّة بَْضِهم: وَأَشْهَد أن مُحَمّدًا. 

قوله: (فَاقِيمُوا صُفُوفَكُم) قال النووي: هو مأمورٌ به بإجماع 
الأمّة قال: وهو أمر ندب والإقامة تسويتها والاعتدال فيها 
وتتميمها الأرّل فالأوّل والتراصٌ فيها 

قوله: (نَمَ لِيَْمَكُمْ أحَدكُم) فيه الأمر بالجماعة في المكتوبات» 
وقد اختلفوا هل هو أمر ندبه أو إيجابي؟ وسسياتي بسط الكلام 
على ذلك إن شاء الله تعالى. 

قوله: (فَِذًا كبرَ فَكْبّرُوا) فيه أنّ المأموم لا يكبّر قبل الإمام ولا 
معه بل بعده لأنّ الفاء للتٌعقيب» وقد قدّمنا امنا 

قوله: (وَإِذَا قَرَأ فَأنْصئُوا) قد تقدّم الكلام على هذه الرّيادة في 
باب ما جاء ل قراءة المأموم وإنصاته قوله: (فَإِذًا قَرَأ: «غَيْرٍ 
الْمَمْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلا الضَالَين» فَقُولُوا: آيين) استدلٌ به على 
مشروعيّة أن يكون تامين الإمام والمأموم متفقّاء وقد تقدّم الكلام 
على ذلك مستوفى. 1 

قوله: (يُجِبْكُمْ اللُّ) أي يستجب لكم وهذا حث عظيمٌ على 
التَأمين فيتاكد الاهتمام به قوله: (فإذَا كبر وَركَمَ» إلى فَولِه: فيك 
تِلْك) معناه: اجعلوا تكبيركم للرّكوع وركوعكم بعد تكبيره 
وركوعه؛ وكذلك رفعكم من الركوع بعد رفعه. ومعنى «يَلْكَ 
بيلك» أي اللّحظة الى سبقكم الإمام بها في تقدّمه إلى الرركوع 
تنجبر لكم بتأخركم في الرركوع بعد رفعه لحظة فتلك الللحظة 
بتلك اللحظة وصار قدر ركوعكم كقدر ركوعه وكذلك في 
السّجود قوله: (وَإذَا قال مسَمِمٌ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوُوا ...إلخ) 


قشة في هذا. 
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فيه دلالة على استحباب الجهر من الإمام بالتسميع ليسمعوه 
فيقولون وفيه أيضًا دليلٌ لمذهب من يقول: لا يزيد المأموم على 
قوله: ربّنا لك الحمد؛ ولا يقول معه سمع اللّه لمن حمده وفيه 
خلاف وسيأتي بسطه في باب ما يقول في رفعه ومعنى سمع الله 
لمن حمده: أجاب دعاء من حمده ومعنى قوله يسمع الله لكم: 
يستجب لكم قوله: (رَبَئا لك الْحَمْدُ) هكذا هو بلا واو وقد 
جاءت الأحاديث الصّحيحة بإثبات الواو ويحذفها والكلّ ا 
ولا ترجيح لأحدهما على الآخر كذا قال النووي» والظاهر أن 
إثبات الواو ارجح لأنها زيادة مقبولة قوله: (وَإذًا كَانْ عِنْدَ الْقَعْدة 
إلى آخير الْحَِيثْ) الكلام على بقيّةَ الفاظه يأئي إن شاء اللّه تعالى 
في أبواب التشهد. 

وقد استدل بقوله: «تَلْيَكُنْ مِنْ أرّل فول أحَدِكُم» على أنه 
يقول ذلك في أل جلوسه ولا يقول: بسم اللّه قال النووي: 
وليس هذا الاستدلال بواضح لأنه قال: «قَلْيِكُنْ مِن أرّل؛ وم 
يقل: فليكن أوّل. 

والحديث يدل على مشروعيّة تكبير النقل؛ وقد استدل به 
القائلون بوجوبه كما تقدّم وهو أخمصّ من الدّعوى لأنه أمرٌ 
للمؤتم فقط» وقد دفعه الجمهور بما تقدّم من عدم ذكر تكبير 
الانتقال في حديث المسيء؛ وقد عرفت ما فيه وبحديث ابن أبزى 
امتقدم. 

ابأ فر الإمام لخي نوع من خلقة وتبليغ 

الْغْيْر لَّهُ عِندَ الْحَاجَةَ 

8 - عَنْ سَعِيلو بْنِ الْحَارثٍ قَالَ: «صلى بنا أبو سَعيلرٍ 
فَجَهرَ بالتكبير حين رَكَمَ رَأسَهُ من السَجُوٍ رَحِين مسج وَحِينَ 
َم َحِين قم من الركْتيْنِ ََالَ: هذا َأيْتْ رسُولَ الم يذ» 
رَرَاُ الْبْخَاريَ (876) رَمُوَ لأحْمَدَ (/18) بلفظ أنسَط مِنْ 
هدر 0 ْ 

الحديث يدل على مشروعيّة الجهر بالتكبير للانتقال. 

وقد كان مروان وسائر بني أميّة يسرّون به» ولهذا اختلف 
الناس لا «صلَى أَبُو سَعِيدٍ مَل الصّلاةً فُقَامْ عَلَى الْمِنْبر فَقَالَ: إني 
لله ما أجالي اعتلقت صلائكم ام لم تخْتلِفء إني رَأئْت رَسُولَ 
الله يك َكذَا يُصَلَي». 

وقد عرفت مما سلف أنّ أرّل من ترك تكبير النقل أي الجهر به 
عثمان ثم معاوية ثم زياد ثم سائر بني أمية. 


4- وَعَنْ جَابرٍ قَالَ: «اشلتكى رَسُول الله يي نَصِلْيْنَا 
َه وَهَْ فَاعِد وأبو بكر يُسْمِعُ الناس تَكْبِيرَة روا أحْمَدُ 
(70/6) وَمُسْلِم (41) زمه وَالنْسَائي (4/5) وَائنُ مَاجَ: 
41١510‏ وَلِسْْلِمٍ والنساني قَالَ: «صَلَى بنا رَسُولُ الله يكن 
الظَهرَ وَأبُو بكر لف فَإذَا كبر كبرَ أبُو بكر يُسْمِعْناه. 

الحديث ياني 0 إن شاء الله نع في باب الإمام ينتقل 
مأموماء وقد ذكره المصئف هنا للاستدلال به على جواز رفع 
الموت بالتّكبير ليسمعه الئاس ويتبعوه وأنه يجوز للمقتدي اتباع 
صوت المكبّر وهذا مذهب الجمهورء وقد نقل أنه إجماعٌ. 

قال التووي: وما أراه يصمّ الإجماع فيه. فقد نقل القاضي 
عياض عن مذهبهم أنّ منهم من أبطل صلاة المقتدي ومنهم من لم 
يبطلهاء ومنهم من قال: إن أذن له الإمام في الإسماع صح 
الاقتداء به وإلا فلاء ومئهم من أبطل صلاة المسمع؛ ومنهم من 
صحّحهاء ومنهم من شرط إذن الإمام ومنهم من قال: إن تكلف 
صوئًا بطلت صلاته وصلاة من ارتبط بصلاته» وكلّ هذا ضعيفٌ 
والصّحيح جواز كل ذلك وصحّة صلاة المسمع والسّامع ولا 
يعتبر إذن الإمام. 

بَابْ هَيعَات الركوع 

- عَنْ أبي سَلعُودٍ عُقْبَة بْنِ عرو «أنَهُ ركم فُجَائَى 
ديه ووضع بد حَلَى ركب ورج بَيْنَ أصَابعه من واء كيه 
وَقَالَ: هَكذًا رايت رَسُولَ الله يله يُصَلي». رَوَاهُ أحْمَد 
)١16/4(‏ وَأَبُو داوئْد (711) وَالتَسَائِيَ (؟/185). 

١‏ - وَفِي حَلرِيش رقاعَة بن رَافِمِ عن البي ك: دوإذًا 
رَكَمْتَ قَضّعْ رَاحَتَِك على رَكْبَتئِك» رَوَاه أبُو اود (499). 

الحديث الأوّل طرف من حديث أبي مسعود. 

والئّاني طرفٌ من حديث رفاعة بن رافم في وصف تعليمه 
َك للمسيء صلاته وكلاهما لا مطعن فيه فإِنٌ جميع رجال 
إسنادهما ثقات. 

قوله: (فَجَاقَى يَدَيْهِ) أي باعدهما عن جنبيه وهو من الجفاء 
وهو البعد عن الشّيءقوله: (وَفْرَجَ بَئِنَ أصابِعِه) أي فرق بينها 
جاعلاً لها وراء ركبتيه. 

قوله: (فْضَمْ رَاحَتَيِكَ) تثنية راحةٍ وهي الكفف؛ جمعها راح 
يعرتاء: 


قوله: (عَلَى ركْبَتِك) فيه ردّ على أهل التطبيق» وسيأني 
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البحث في ذلك قريباء 

والحديثان يدلان على مشروعيّة ما اشتمل عليه من هيئات 
الركوع؛ ولا خلاف ني شيء منها بين أهل العلم إلا القائلين 

737 - وَعَنْ مُصْعَب بْن سعْلو قَالَ: «صِلَنِتَ إلى جَنْب أبي 
َطَبْفْت بَينَ كفي ثم وَصَعْتَهُما بَيِنَ فَخِذَي فَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: 
كنا نفْعَلُ هَذَا وَأمِرنَا أن نْضَمَ أيْدِيَنَا عَلَى الركب» رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ 
(خ: )1/4١‏ (م: 0180) (د: /مكم) (ت: 5509) (ه: 417). 

وفي الباب عن عمر عند النسائي والترمذي وصححه. 

وعن أنس أشار إليه الترمذيّ أيضًا. 

وعن الى غير السّاعدي وأبي أسيد وسهل بن سعد ومحممد 
بن مسلمة إلى تمام عشرةٍ من الصّحابة عند الخمسة وقد تقدّم. 

وعن عائشة عند ابن ماجه. 

قوله: (مُصْعْب بْن سَعْلٍ) يعنى ابن أبي وقاص. 

قوله: (تَطبفْتْ) التطبيق: الالصاق بين باط الكمّينَ حال 
الرّكوع وجعلهما بين الفخذين قوله: (كُنا نفْعَلُ هذا فَأمِرنَا لفظ 
البخاري والترمذيّ وغيرهما: «كُنا نَفْعَلّهُ فنهِينَا عَلْهُ وَأمِرْنًا 
...لخ فيه دليلٌ على نسخ التطبيق» لأنْ هذه الصّيغة حكمها 
الرّفع قال الترمذي: التطبيق منسوخ عند أهل العلم وقال: لا 
اختلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعودٍ وبعض 
أصحابه أنهم كانوا يطبّقون انتهى؛ وقد روى النووي عن علقمة 
والأسود أنهما يقولون بمشروعيّة التطبيق. 

وأخرج مسلمٌ عن علقمة والأسود أنهما «دَخخَلا عَلَى عَبْدٍ الله 
فُذَكْرَ الْحَدِيث» فَالَ: فَوْضَعْنًا أيْدِيَنَا عَلَى ركبنا فَضَرب أيدرينا ثم 
طَبّق يَدَيْهِ ثم جَعَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيُه فلَمَا صلَّى قَالَ هَكَذا فْمَلَ 
رَسُول الله يكق». 

وروى ابن خزيمة عن ابن مسعود أنه قال: «إنّ النبي يك لما 
أرَادَ أن يَرْكُمْ طَبّقَ يَدَيْهِ بَيْنَ ركبََيْهِ فركع» فْبَلَعْ ذَلِكَ معدا فَقَالَ: 
صّدق أي كنا نَفْعلٌ ذَلِكَ ثم ْنا بهذَا». 

يعني الإمساك بالركبء وقد اعتذر عن ابن مسعودٍ وصاحبيه 
بأنّ الناسخ لم يبلغهم وقد روى ابن المنذر عن ابن عمر أنه قال: 
إنما فعله الي يك مرّة: يعني التطبيق» قال الحافظ: وإسناده قوي. 

واستدل ابن خزية بقوله نهينا على أنّ التطبيق غير جائزء قال 
الحافظ أوفيه نلق لجال تمل الثهى علش الكرافة: :ققد روئ 


ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن ضمرة عن علي قال: (إذَا 
كت إن فرشت قُلْت هَكَذَا: يَعْنِي وَضَعْتَ يَدَيِْكَ عَلَى رَكَبنِيِكَ 
وإن ش شِييْتَ طبَّفْتَ» وإسناده حسنٌ وهو ظاهرٌ ني أنه كان يرى 
الكخير أن يلق لاني والظاهر ما قاله ابن خزيمة لأنّ المعنى 
الحقيقي للنهي على ما هو الحقّ التحريم؛ وقول الصّحابي لا 
يصلح قرينة لصرفه إلى اجاز. 
اب الك في الروع وَالسجُود 

7 - عَنْ حُدَيْفَة قَال: «صِلْيِتَ مَعْ الي يك َكَانْ يَقُولُ 
في رُكُوعِه: سْبْحَانَ بي الْمَظِيمٍ وي سُجُودِِ سْبْحَان بي 
الأغلى ما 0 به آيَةُ د إلا وق عِنْدَهًا ا ا آيَهُ 
5 ١ى*)‏ (د: ١لام)‏ (ت: )53١7‏ (ن: 15/ 5لا )١‏ (ه: 418484 ). 

الحديث أخرجه أيضًا مسلمٌ قوله: (يَسأل) أي الرّحمة قوله: 
(نَعَوَدْ) أي من العذاب وشرّ العقاب قال ابن رسلان: ولا بآية 
تسبي إلا سبّح وكبّر» ولا بآية دعاء واستغفار إلا دعا وامستغفر» 
وإن مر بمرجوّ سأل. يفعل ذلك بلسانه أو بقلبه 

والحديث يدل على مشروعيّة هذا التسبيح في الرٌكوع 
والسّجود؛ وقد ذهب الشافعيّ ومالك وأبو حنيفة وجمهور 
العلماء من أثمّة العترة وغيرهم إلى أنه سنة وليس بواج بو وقال 
إسحاق بن راهويه: التسبيح واجبٌ فإن تركه عمدًا بطلت 
صلاته» وإن نسيه لم تبطل. 

وقال الظاهري: واجبٌ مطلقا وأشار الخطابي في معالم السّئن 
إلى اختياره وقال أحمد: التسبيح في الركوع والسّجود وقول: سمع 
اللّه لمن حمده. وريّنا لك الحمدء والذكر بين السّجدتين؛ وجميع 
التكبيرات واجب» فإن ترك منه شيئًا عمدًا بطلت صلاته؛ وإن 
نسيه لم تبطل ويسجد للسّهوء هذا هو الصّحيح عنه؛ وعنه رواية 
أنّه سئة كقول الجمهورء وقد روي القول بوجوب تسبيح الرّكوع 
والسّجود عن ابن خزيمة. 

احتججّ الموجبون بحديث عقبة بن عامر الآني وبقوله يَكة 
«صَلُوا كَما رَأيْثْمُونِي أصلّي» وبقول الله سال ا وسبَحُوة» ولا 
وجوب في غير الصّلاة فتعيّن أن يكون فيهاء وبالقياس على 
القراءة واحتج تج الجمهور بحديث المسيء صلاته فإنّ الني و علمه 
واجبات الصّلاة ولم يعلّمه هذه الأذكار» مع أنه علّمه تكبيرة 
الإحرام والقراءة فلو كانت هذه الأذكار واجبة لعلّمه إيّاهاء لأنّ 
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تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء فيكون تركه لتعليمه دالا 
على أنّ الأوامر السواردة بما زاد على ما علّمه للاستحباب لا 
للوجوب والحديث يدل على أنّ التسبيح في الركوع والسّجود 
يكون بهذا الّفظ فيكون مفسّرًا لقوله يكل في حديث عقبة: 
«اجْمَلُوهَا في رُكُوعِكُمْ اْمَلُوهَا في سسُجُودِكُمْ؛ وإلى ذلك ذهب 
الجمهور من أهل البيت. وبه قال جميع من عداهم. 

وقال اهادي والقاسم والصادق: إنه سبحان الله العظيم 
وبحمده في الركوع. 

وسبحان اللّه الأعلى وبحمده في السسجود واستدلوا بظاهر 
قوله تعالى: افَسَبْحْ باسلم رَبك الْعَظِيم» و سبح الم رَبك 
الآعْلى». وقد أمر كييك بجمل الأولى في الركوع والثانية في 
السّجود كما سيأتي في حديث عقبة» ولكنه لا يتم إلا على فرض 
أنّه ليس لله جل جلاله إلا اسم واحدٌّء وقد تقرّر أنّ له تسعة 
وتسعين اسمّا بالأحاديث الصّحيحة: وأنّ له أسماء متعددةٌ 
بصريح القرآن لوَلِلّهِ الآملْمّاءٌ الْحُسْنَى4» فامتئال ما في الآيتين 
يحصل بامجيء بأيّ اسم منهاء مثل سبحان ريسيء وسبحان الله 
وسبحان الأحد وغير ذلكء لكنه قد ورد من فعله يلقِ ما يدل 
على بيان المراد من ذلك كحديث الباب وغيره؛ وكذلك ورد من 
قوله ما يدل على ذلك كحديث ابن مسعود الآتي فتعين أن لفظ 
الب هو المراد وبهذا يندفع ما ألزم به صاحب البحر مسن تلاوة 

لفظ الآيتين في الركوع والسّجود. وأمًا زيادة ويحمده فهي عند 

ش أبي داود من حديث عقبة الآتي وعند الدارقطيّ من حديث ابسن 
مسعود الآتي أيضا. 

وعنده أيضًا من حديث حذيفة. 

وعند أحمد والطبرانيّ من حديث أبي مالك الأشعري. 

وعند الحاكم من حديث أبي جحيفة» ولكته قال أبو داود بعد 
إخراجه لها من حديث عقبة: إِنْه يخاف الا تكون محفوظة. 

وني حديث ابن مسعوو السري بن إسماعيل وهو ضعيف. 

وني حديث حذيفة محمد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى رهو 

وفي حديث أبي مالك شهر بن حوشب»؛ وقد رواه أحمد 
والطبرانيّ أيضًا من طريق ابن السسّعديّ عن أبيه بدونها. 

وحديث أبي جحيفة قال الحافظ: إسناده ضعيفة» وقد أتكر 


هذه الزّيادة ابن الصّلاح وغيره» ولكنّ هذه الطَّرق تتعاضد فيردٌ 


بها هذا الإنكار. 

وسئل أحمد عنها فقال: أما أنا فلا أقول ومحمده انتهى. 

04 - وَعَنْ عُقْبَة بْنِ عَامِرٍ قَالَ: «لَمًا نَرَلْت لفْسْبْحْ باملم 
ربك الَْظِيم» قال لنَا َسُولُ الله ل اجملُوهًا في رُكُوسكُمْ 
فْلمًَا َرْلَت سبح الم رَبك الآعلّى4 قَال: اجِعَلُوهَا في 
سُجُودِكُم) رَرَاهُ أحْمَدُ (4/ )١158‏ وَأْبُو دَاوْد (819) وَابْنْ مَاجَه 
م/ا/). 

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم في مستدركه وابن حبان في 
صحيحه. 

قوله: (اجْعَلُوهَا) قد تبيّن بالحديث الأوّل بما سيأتي كيفيّة هذا 
الجعل. والحكمة في تخصيص الركوع بالعظيم؛ والسّجود بالأعلى 
أنّ السّجود لا كان فيه غاية التّواضع لما فيه من وضع الجبهة التي 
هي أشرف الأعضاء على مواطئ الأقدام كان أفضل من الرّكوع 
فحسن تخصيصه بما فيه صيغة أفعل التفضيل؛ وهو الأعلى بخلاف 
العظيم جعلاً للأبلغ مع الأبلغ والمطلق مع المطلق. 

والحديث يصلح متمسّكًا للقائلين بوجوب تسبيح الرَكوع 
والسّجود وقد تقدّم الجواب عنهم. 

8 - وَعَنْ عَائْشَةَ «أن رَسُولَ الله و كَانْ يَقُولُ في رَكُوعِهٍ 
وَسُجُودِه: سُبَوح قُدَوسَ رب الْمَلائِكَةٍ وَالسروح» رَوَاهُ أحْمَدُ 
(20/5) وَمُسْلِمٌ (480) وَأَبُو دَاوّد (8175) وَالنسَائِي (5/ 7114). 

قوله: (مسبوح تُدّوس) بضمٌ أوّهما وبفتحهماء والضّم أكثر 
وأفصح. 

قال ثعلب: كل اسم على فعول فهو مفتوح الأول إلا السبوح 
والقدوس فإنٌ الفمّم فيهما أكثر قال الجوهري: سبوح من صفات 
اللّه. 

وقال ابن فارس والرّبيديّ وغيرهما: سبّوح هو الله عزّ وجل 
والمراد المسبّح الس فكأنه يقول: مسبّحّ مقدّس. 

ومعنى سبّوح: برأ من التقائص والشّريك وكلّ ما لا يليق 
بالإطية. 

وقدّوس: المطهّر من كل مالا يليق بالخالق وهما خيران 
مبتدؤهما محذوفٌ تقديره ركوعي وسجودي لمن هو سبوح 
0 

وقال ال هروي: قيل: القدّوس المبارك قال القاضي عياض: 
وقن كل برخ ةرج عل يني الشتع ستتوخا ار ادك ان 
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أعظم أو أعبد. 

قوله: (رَب الْمَلائِكَةٍ وَالروح) هو من عطف الخناص على 
العام لأنّ الرّوِح من الملائكة» وهو ملك عظيمٌ يكون إذا وقف 
كجميع الملائكة» وقيل: يحتمل أن يكون جبريل وقيل خلىٌ لا 
تراهم الملائكة كنسبة الملائكة إلينا. 

"7 - وَعَنْ عَائِشَة قَالَت: «كان رَسُول الله يك يُكَيْرُ أنْ 
بَقُولَ في رُكُوعِه وَسْجُودِو: مُبْحَائَكَ اللَهُمَ ربا وبحَسْدِك اللَّهُمٌ 
اغْفِرْ ِي يَنْأوَلَ الْقُرآن؟ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا التَرْملريَ (حم: 13/1) 
(خ: 1م (م: :م ) (د: /ال/الم) (ن: ؟9/7١5؟)‏ (ه: 4146 ). 

قوله: (يكْثرُ أن يَقُولَ) في روايةٍ: اما صلى النبي يكل صّلاةٌ 
بَعْدَ أذ َرَت علي 9إذا جاء نَْرُ اله وَالْقَقْح» إلا يَقُولٌ فيها: 
مْبْحَانك» الحديث» وفي بعض طرقه عند مسلم ما يشعر بأنه وَل 
كان يواظب على ذلك داخل الصّلاة وخخارجها. 

قوله: (مُبْحَانْكَ) هو منصوب على المصدريّة» والتسبيح: 
التتزيه كما تقدّم قوله: (وَبِحَمْدِكَ) هو متعلّقٌ بمحذوفي دل عليه 
التسبيح: أي وعددة تدك ومعناه: بتوفيقك لي وهدايتك 
وفضلك علي سبحتك لا حولي وقوتي. 

قال القرطي: ويظهر وجة آخر وهو إبقاء معنى الحمسد على 
أصله وتكون الباء باء السَّببيّة ويكون معناه: بسبب أنك موصوفٌ 
بصفات الكمال والجلال سبّحك المسبّحون وعظّمك المعظّمون» 
وقد روي محذف الواو من قوله وبحمدك وبإثباتها قوله: (اللّهُمٌ 
اغاير ِي) يؤخذ منه إباحة الدّعاء في الركوع. 

رو خاي بحري ال كنااك راجت بن يقال بالكرامة 
بحديث مسلم وأبي داود والنسائي بلفظ ظ: «أما الركوع فَمَظَمُوا فيه 
الرب» وَأمَا السَّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدَعَاء» الحديث. وسياتي 
ولكنه لاسارسن ما وروفن الاتجادية الدالّة على إثبات الدّعاء 
في الركوع؛ لأنّ تعظيم الرّبّ فيه لا يناني الدّعاء» كما أنّ الدّعاء 
في السّجود لا ينافي التعظيم. 

قال ابن دقيق العيد: ويمكن أن يحمل حديث الباب على 
الجواز وذلك على الأولويّة؛ ويحتمل أنه أمر في المّجود بتكثير 
الدّعاء والّذي وقع في الركوع من قوله: «اللَهُمّ اغْفِرْ لِي» ليس 

كثيرا قوله: (يَتَوَلُ الْقُرآن) يعني قوله تعالى: لفُسَبّحْ بِحَسْدٍ رَبك 
وَاستَغْقرةُ4؛ أي يعمل بما أمر به فيه فكان يقول هذا الكلام 
البديع في الجزالة» المستوفي ما أمر به في الآية» وكان يأتي به في 


الركوع والسّجود, لأنّ حالة الصّلاة أفضل من غيرهاء فكان 
يختارها لأداء هذا الواجب الذي أمر به فيكون اكمل. 

- وَعَنْ عَوْن بْنِ عب الله بْنِ عَنْبَةَ عن ابن مَسْعُودٍ أن 
الب ل قَال: (إذا ركع أحَدكُمء فَقَالَ في ركُوعِه: سَبْحَان رَبَي 
الْعَظِيمء ثلاث مَرَاسَر فَقَذ نَم رُكُوعُهُ وَذْلِكَ أذنَاهُ وَإذَا سَّجَدَ فَقَالَ 
ون تحر نان ون الآعلن: قلان تاتب ققد كه رد 
وَذَلِك أَذْنَاه» رَوَاهُ التَرْمِذِي (1١5؟)‏ وَأَبُو دَاوْد (885) وَابْنُ مَاجَه 
(440» وَهُوَ مُرْسَلء عَوْنُ لم يلق ابْنَ مَسْعُومٍ. 

الحديث قال أبو داود: مرسلٌ كما قال المصنف. قال: لأنّ 
عونًا لم يدرك عبد الله وذكره البخاري في تاريخه الكبير وقال: 
ارسل 

وقال التُرمذي: ليس إسناده بمتصل انتهى. 

وعونٌ هذا ثقة سمع جماعة من العتحغاية وأخرج له مسلم وفي 
الحديث مع الإرسال إسحاق بن يزيد الهذد راويه عن عون لم 
يخرّج له في الصّحيح قال ابن سيّد الناس: لا نعلمه وثق ولا 
عرف إلا برواية ابن أبي ذئب عنه خاصّة» فلم ترتفع عنه الجهالة 
العينيّة ولا الحاليّة. 

قوله: (وَذْلِك أذْنَاه و في فِي الْمَوْضِعَيِنِ) أي أدنى الكمال وفيه 
إشعارٌ بأنه لا يكون المصلي متسننًا بدون الثثلاث. 

وقد قال الماوردي: إن الكمال إحدى عشرة أو نسم وأوسطه 
خخس» ولو سبح مرة حصل التسبيح وروى الترمذي عن 
المبارك وإسحاق بن راهويه أنه يستحبّ حمس تسبيحات للومام» 
وبه قال الثوري» ولا دليل على تقيبد الكمال بعدهٍ معلوم بل 
ينبغي الاستكثار من التسبيح على مقدار تطويل الصّلاة من غير 
تقد بعدجٍ وأمًا إيجاب سجود السّهو فيما زاد على التسع 
واستحباب أن يكون عدد التسبيح وترًا لا شفعًا فيما زاد على 
الثلاث فمما لا دليل عليه. 

- وَعَنْ سَعِيل بْنِ جْبَيرٍ عَنْ أنْس قَالَ: ما صلَيْت وَرَاءً 
أحَدٍ بعد رسُول ال يه أثنبة لاه برَسُول الله يق ين هَذَا 
الْفْنَى - يَعِْي عُمرَ بن عب الْعِيٍ - قَال: فَحَرَرْنا في رَكُوعِهِ عَدرَ 
تَسْبِيحَات ؛ دفي سُجُودِهِ عَثْرٌ تَسْبِيحَات» رَوَاهُ أَحْمَّدْ (157/7) 
0 دَاوْد (884) وَالنسَائِي (؟/5114). 

الحديث رجال إسناده كلهم ثقات إلا عبد الله بن إبراهيم بن 
عمر بن كيسان أبو يزيد الصنعاني قال أبو حاتم: صالح الحديث 
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وقال النسائي: ليس به بأسٌ وليس له عند أبي داود والنّسائيّ إلا 
هذا الحديث قوله: (فَحَرَرْنَا) أي قدّرنا. 

قوله: (عَدْْرَ نَسْبيحَاتِ) قيل: فيه حجّةٌ لمن قال: إن كمال 
التسبيح رسيا والأصم أن المنفرد يزيد في التسبيح ما 
أراد» كلّما زاد كان أولى» والأحاديث الصّحيحة في تطويله ناطقة 
بهذاء وكذلك الإمام إذا كان المؤتمُون لا يتَأذُون بالتطويل فائدة: 
من الأذكار المشروعة في الرٌكوع والسّجود ما تقدّم في حديث 
علي رضي الله عنه في باب الاستفتاح ومنها ما أخرجه أبو داود 
والترمذي والنسائيّ من حديث عوف بن مالك الأشجعي أنه انه 
يكل كان يَقُولَُ في رُكُوعِه: «سبْحَانْ ذي الْجَبَرُوت وَالْمَلَكُوتٍ 
وَالكِبْرِيَاء وَالْمَظَمَةٍ 2 قَالَ ففِي سُجُودِهٍ مِثْلّ ذّلِكَ» ومنها ما 
أخرجه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة «أنَهُ يك كَانْ يَقُولُ في 
سُجُودِه: اللّهُمْ اغْفِرْ ِي ذنبي كُلَّهُ ِقّهُ وَجْلَهُ أوَلَهُ وآخيرَهُ وَعَلانينَهُ 
وَميرة» ومنها ما أخرجه 8 وأبو داود وابن ماجه من حديث 
عائشة أنها سمعت البْيّ لل يقول في سجوده في صلاة اللّل: 
«أعُودُ برضاك مِنْ سخَطِك وأَعُودُ بمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبتِكَ وَأَعُودُ 

وقد ورد الإذن بمطلق التعظيم في الرركوع وبمطلق الدّعاء في 
السّجود كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا. 

بَابْ النهي عَن الْقِرَاءةٍ في الركوع وَالسَجُودٍ 

4 - عن ابْن عبّاس قَال: «كَشَفّ رَسُولُ الله يق السَثَارَة 
راان مقف لف أبي بكر َقَالَ: يا أيِهَا الناس لم يَبْقَ مِنْ 
مُبَشرَات النبوَةٍ إلا الرَؤْيًا الصَالِحَةٌ يَرَاهَا الْمُسْلِمْ أو ترَى لَه ألا 
وإني هيت أن أفرَا القرآن رَاكِعًا أوْ سّاجدًا أمَا الركوع نَمَظَمُوا 
فيه الب وَأمًا السَجُودُ فَاجْتَهِدُوا ِي الدَغاء فَقَمِنْ أن يُسْتَجَابَْ 
لكُم. رَوَاهُ أحْمَد (14/1) يل (474) وَالنَسَانئِي 
(189/1) وبر دَاوّد (81/5). 

قوله: (كُشْفَ السثَارَة) بكسر السّين المهملة وهي السّتر الذي 
يكون على باب البيت والدّار قوله: (مِنْ مُبَشرَات النبُرَق) أي من 
أوّل ما يبدو منها مأخوذٌ من تباشير الصّبحء وهو أوّل ما يبدو 
منه» وهو كقول عائشة: «أوَلُ ما بُدِئعَ به رَسُولُ الله يك مِنَّ 
الْرَحِي؛ الحديث وفيه أنّ الرّؤيا من المبشترات» سواءٌ رآها المسلم 
أو رآها غيره قوله: (ألا وني نهيت» النهي له كي نهِيّ لأمته كما 
بشعر بذلك قوله في الحديث أمّا الركوع إلى آخره؛ ويشعر به أيضًا 


ما في صحيح مسلم وغيره أنّ عليًا قال: «نَهَانِي رَسُولُ الله وله 
أن أفْرَا الْقرآن رَاكِعًا أو سَاجدًا» ويدلٌ عليه أيضًا أدلّة التَأسّي 
العائة وفيه خلدفة فق الأ مر ل ةا النيس بلدنا على خريي 1 
قراءة القرآن في الركوع والسّجود. وني بطلان الصّلاة بالقراءة 
حال الركوع والسّجود خلاف. 

قوله: (أمَا الرَكُوِعٌ فَعَظَمُوا فِيِهِ الرّب) أي سبّحوه ونزّهوه 
وتجدوه؛ وقد بِيّن بل اللفظ الذي يقع به هذا التعظيم بالأحاديث 
المتقدّمة في الباب الذي قبل هذا قوله: (وَأمَا السَجُودُ فَاجْتَهِدُوا 
فى القعات كسد على الإعاءق السدهره وقن تبنت في 
الصّحيح عنه ككل أنه قال: «أفْرَبْ مَا يَكُونْ الْمَبِدُ مِنْ رَبَّهِ وَهُوَ 
سَاجِد فَأكْئِرُوا الدَعَاءً» قوله: (فْقَمِنٌ) قال التووي: هو بفتح 
القاف وفتح الميم وكسرها لغتان مشهورتان» فمن فتح فهو عنده 
مصدرٌ لا يثنى ولا يجمع» ومن كسر فهو وصف يثنى ويجمع؛ 
قال: وفيه لغة ثالثة قمينُ بزيادة الياء وفتح القاف وكسر الميم» 
ومعناه: حقيقٌ وجدير. 

ويستحب الجمع بين الدّعاء والتسبيح المتقدّم ليكون المصلّي 
عاملاً بجميع ما ورد والأمر بتعظيم الرّبّ في الرّكوع والاجتهاد في 
الدعاء في السّجود محمولٌ على التدب عند الجمهورء وقد تقدّم 
ذكر من قال بوجوب تسبيح الركوع والسجود. 

بَاب ما يَقُولُ في رَفْعِه مِنَ الركوع وَبَعْد التِصّابه 

4ح عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله يل إذَا قَامّ إلى 
لِمَنْ حَمِدَهُ حين يَرْقَمْ صَلْبَهُ مِنَ الرَكعَة نم يَقُولُ وَهُوَ قَائِم: ربنا 
َلك الْحَمْدُ نم يكبرُ جين يَهْوِي متاجدا ثم يُكَبْرُ حين يَرْقُمْ رَأسة 
ذَلِكَ في الصلاة كلها وَيُكَبْرُ جين يَقُومْ مِنَ الثيْنٍ بَعْدَ الْجْلُوس». 
مُتَمَقَ عَلَْهِ وَفِي روَايَة لَهُمْ: ربَنَا لك الْحَمْدُ (حم: )7170/١‏ (خ: 
4 (م: 01 

قوله: (إذَا قَامْ إلى الصّلاة يُكْبَرُ حِين يَقُومُ) فيه أنّ التكبير 
يكون مقارنًا لحال القيام وأنّه لا يجزئ من قعودٍ وقد اختلف في 
وجوب تكبيرة الإحرام؛ وقد قدّمنا الكلام على ذلك قوله: (تُمْ 
يَقُولٌ وَهْوَ قَائِمٌ: ربَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) فيه متمسّك لمن قال: إنْه يجمع 
بين التسميع والتحميد كل مصلّ من غير فرق بين الإمام والمؤتٌ 
والمنفرد. وهو الشّافعي ومالك وعطاءً وأبو داود وأبو بردة ومحمّد 
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بن سيرين وإسحاق وداود قالوا: إنّ المصلّي إذا رفع رأسه من 
الركوع يقول في حال ارتفاعه: سمع اللّه لمن حمده فإذا استوى 
قائماء يقول: ربّنا ولك الحمد. 

وقال الإمام يحبى والثوري والأوزاعي وروي عن مالك أنّه 
يجمع بينهما الإمام والمنفرد ويحمد المت وقال أبو يوسف ومحمد: 
يجمع بينهما الإمام والمنفرد أيضّاء ولكن يسمع الموتمٌ وقال المادي 
والقاسم وأبو حنيفة: إنه يقول الإمام والمتفرد سمع الله لمن حمده 
فقطء والمأموم ريّنا لك الحمد فقطء وحكاه ابن المنذر عن ابن 
مسعودٍ وأبي هريرة والشّعبي ومالك وأحمد, قال: وبه أقول انتهى. 

وهو مروي عن الناصر احتج القائلون: بأنه يجمع بينهما كل 
مصلّ بحديث الباب ولكنّه أخص من الدّعوى. لأنه حكاية 
لصلاة النِي يي إماما كما هو المتبادرء والغالب. إلا أنّ قوله يكلق: 
«صَلُوا كما رَأيْتَمُونِي أصلّي» يدل على عدم اختساس ذلك 
بالإمام واحتجُوا أيضا بما نقله الطحاوي وابن عبد البرّ من 
الإجماع على أن المنفرد يجمع بينهماء وجعله الطّحاويّ حجّةً 
لكون الإمام يجمع بينهما فيلحق بهما المؤتم لأنّ الأصل استواء 
الثلاثة في المشروع في الصّلاة إلا ما صرّح الشرع باستئنائه 
واحتجوا أيضا: بما أخرجه الدّارقطيّ عن بريدة قال: «قَالَ رَسُولُ 
الله ل: يا بُريدة إذا رََعْتَ رَأسْك مِنّْ الركوع فَقْل: سَمِمٌ الله 
لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُم رَبَنَا لك الْحَمْدُ مِلْءٌ السَمُوَات وَمِلْءَ الآررض 
بزلا نا للدي هر كتلاه وظتافره حيدم ارق يتين أكرئية 
منفردًا أو إمامًا اتنا ولكنْ سنده ضعيفف. 

وبما أخرجه أيضًا عن أبي هريرة قال: كنا إذَا صِلَيْنا خف 
رَسُول الله يك فَقَالَ: سَمِع اللَهُ لِمَنْ حَمِدهُ قَالَ مَنْ وَرَاءهُ: سَمِمٌ 
اللّهُ لِمَنْ حَمِدَه». 

واحتج القائلون بأنه يجمع بينهما الإمام والمنفرد ببعض هذه 
الأدلّة واحتيجٌ القائلون بأنّ الإمام والمنفرد يقولان: سمع اللّه لمن 
حمده فقط والمأموم: ربنا لك الحمد فقط بحديث أبي هريرة أن 
الني يكل قال: «إنْمًا جْعِلَ الإمَامُلِيُونَمَ بِء وفيه «وإِذَا قَال: ممع 
اللّهُ لِمَنْ حَمِدَه فَقَولُوا: رَبنا لك الْحَمْدُ؛ أخرجه الشيخان» 
وأخرجا نحوه من حديث عائشة؛ وقد تقدّم نمحو ذلك في باب 
التكبير للرركوع والسّجود من حديث أبي موسى وسياتي نحوه من 
حديث أنس. 


ويجاب بأنّ أمر المؤتم بالحمد عند تسميع الإمام لا ينافي فعله 


له كما أنه لا ينافي قوله ككيةِ: «إذَا قَالَ الإمَامٌ ولا الضَالينَ» 
فَقُولُوا آمِين» قراءة المت للفاتحة؛ وكذلك ا المت بالتحميد لا 
ينافي مشروعيّته للإمام كما لا يناني أمر المؤتمّ بالتامين تأمين الإمام 
وقد استفيد التحميد للإمام والتسميع للمؤتم من أدلَةٍ أخرى هي 
المذكورة سابقاء والواو في قوله: «رَبّنَا وَلَّكَ الْحَمْد» ثابتة في اكثر 
الرّوايات» وقد قدمنا أنّها زيادة فيكون الأخذ بها أرجح. لا كما 
قال النُووي: إنه لا ترجيح لإحدى الرّوايتين على الأخرى؛ وهي 
عاطفة على مقدّر بعد قوله ربّنا وهو استجب كما قال ابسن دقيق 
العيد أو حمدناك كما قال التووي» أو الواو زائدة كما قال أبو 
عمرو بن العلاء» أو للحال كما قال غيره؛ وروي عن أحمد بن 
حنبل أنه إذا قال: ريّناء قال: ولك الحمد وإذا قال: اللّهِمَّ ريناء 
قال: لك الحمد قال ابن القيّم: لم يأت في حديث صحيح الجمع 
بين لفظ اللهم وبين الواو وأقول: قد ثبت الجمع بينهما في 
صحيح البخاري في باب: صلاة القاعد مسن حديث أنس بلفظ 
وإذا قال: «سّمِم اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه فَقُولُوا: «اللّهُم ربَنَا ولك 
الْحَمْدُ» وقد تطابقت على هذا اللفظ النسخ الصّحيحة من 
صحيح البخاري. 

قوله: (تُمَ يُكَبّرٌ جين يَهُوي) فيه أنّ التكبير ذكر الهوي فيبدئ 
بدامن حين يشرع في اموي بعد الاغتدال إلى حين يتمكٌن سانجذًا. 

قوله: (وَفِي رِوَايةِ لَهُمْ) يعني البخاري ومسلمًا وأحمد. لأنّ 
المتفق عليه في اصطلاحه هو ما أخرجه هؤلاء الثلاثة كما تقدّم في 
أوّل الكتاب لا ما أخرجه الشّيخان فقط كما هو اصطلاح غيره. 

والحديث يدل على مشروعيّة تكبير النقل؛ وقد قدّمنا الكلام 
عليهم مستوفى 

0١‏ - وَعَنْ ألْس: أن رَسُولَ الله يك قالَ: «إذًا قال الإِمَامٌ 
شواللة لمن خية: تولي: رَبَنا وَلَكَ الْحَمْدُ؛ مُتَفَقَ عَلَيْهِ (حم: 
1 97/) (م: 14:8). 

الحديث قد سبق شرحه في باب التكبير للرّكوع والسسّجود. 

وني الحديث الذي في أوَّل الباب» وقد احتج به القائلون بأنّ 
الإمام والمنفرد يقولان: سمع اللّه لمن مده فقطه والمؤتم يقول: 
ريّنا ولك الحمد فقط. 

وقد عرفت الجواب عن ذلك 

7 - وَعَن ابْن عَبّاس: «أنْ النبي كل كان إِذَا رَفْمَ رَأَسَهُ 
من الركُوع قال: الهم با لك الْحَمْدُ مِلْة السَموَات رَمِلة 
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الآرض وَمِلء ما بَينَهُمَا وَمِلْءَ ما شيئت من شيء بَعْدُ أهل الثناء 
وَاْمَجْبِ لا مَانِ لِمَا أغطيت ولا مُمْطِيَ لِمَا متَفت ولا يَنفَع ذا 
الْجَدَ مِنْك الْجَذَ؛. رَوَاهُ مُسنْلِمٌ )47١(‏ وَالنْسَائِيَ (194/1). 

الحديث قد تقدّم طرف من شرحه في حديث علي المتقدّم في 
باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة قوله: (أهل الثَنَاء 
وَالْمَجْدٍ) هو في صحيح مسلم بزيادة: «أحَقَّ مَا قَالَ الْعَبِدٌ وكُلنَا 
لك عَبْد» قبل قوله: لا مانع... إلخ. 

وأهل منصوبٌ على التّداء أو الاختصاص وهذا هو المشهور 
وجوّز بعضهم رفعه على أنه خبر مبتد! محذوفي والثناء: الوصف 
الجميل؛ والمجد: العظمة والشرف وقد وقع في بعض نسخ مسلم 
الحمد مكان المجد. 

قوله: (لا مَانِعَ لِمَا أعْطَنِت) هذه جملة مستائفة متضمّدة 
للتفويض والإذعان والاعتراف. 

قوله: (ذَا الْجَدَ) بفتح الجيم على المشهورء وروى ابن عبد 
البرٌ عن البعض الكسر قال ابن جرير: وهو خلاف ما عرفه أاهل 
التقل ولا يعلم من قاله غيره ومعناء بالفتح: الحمظاٌ والغنى 
والعظمة: أي لا ينفعه ذلك وإنما ينفعه العمل الصّالح: 
وبالكسر: الاجتهاد أي لا ينفعه اجتهاده وإِنما تنفعه الرّحمة. 

والحديث يدل على مشروعيّة تطويل الاعتدال من الركوع 
والذكر فيه بهذا. 
وقد وردت في تطويله أحاديث كشيرة وسيأتي الكلام على 

ذلك. 
بَابْ في أن الانصاب بَعْدَ الركوع فُرْض 

41/ - وَعَنْ أبي هُرَيرَة قَالَ: قال رَسُولُ الله ي: «لا يَنظْرٌ 
اللَهُ إلى صلاةٍ رَجُلٍ لا يُقِيم صَلْبَهُ بن رُكُوعِه وَسُجُودٍو؛ رَوَاه 
أَحْمَّدُ (؟/6؟0)., 

4 - وَعَنْ عَلِيَ بْنِ شَيْان: أن رَسُولَ الله و قَالَ: «لا 
صلاة لِمَنْ لم يُقِمْ صلْبَهُ في الركوع وَالسَجُودٍ؛ رَوَاه أحْمَدُ 
(/7؟) وَابْنُ ماج (80/1). 

0 - وَعَنْ أبي مَنْمُودٍ الآنصّاري قال: قَالَ رَسُولٌ الله 
ي: ١لا‏ نُجزِئ صلاة لا يُقِِم فيهًا الرَجُلُ صلب في الركوع 
وَالسَجُودِ؛ رَوَاهُ الْخَمْسَةٌ وَصّحَحَهُ التَرْمِلرِيَ (حم: 4/؟1؟1١)‏ (د: 
060 (ت: 556) (ن: )5١1/15‏ (ه: ,.)41/١‏ 

الحديث الأوّل تفرّد به أحمد من رواية عبد الله بن زيدٍ الحنفي 


قال في مجمع الزّوائد: ولم أجد من ترجمه. وقد ذكر ابن حجر في 
المنفعة أنه وهم الهيثمي في تسميته عبد الله بن زيدٍ وأنه عبد الله 
بن بدر وهو معروف موثقّ ولكنه قال: إنّ عبد اللّه بن بدر لا 
يروي عن أبي هريرة إلا بواسطة. 

والحديث الثاني أخرجه أيضا ابن ماجه من طريق أبي بكر بن 
أبي شيبة عن ملازم بن عمرو» وقد ونْقه أحمد ويحيى والنسائي. 

وقال أبو داود: ليس به باس عن عبد الله بن بدره وقد ولّقه 
ابن معين والعجلي وابو زرعة عن عبد الرّحمن بن علي بن 
شيبان» وقد وثقه ابن حبّان. 

والحديث الثالث إسناده صحيعٌ وصحّحه الترمذيّ كما قال 
المصنف وفي الباب عن أنس عند الشّيخين. 

وق ابن كز امن شد ف خاي ماه روات 

وعن رفاعة الزّرقيّ عند ابي داود والترمذي والنسائيّ من 
حديث المسيء صلاته أيضًا وعن حذيفة عند أحمد والبخاري 
وسيأتي وعن أبي قتادة عند أحمد وعن ابي سعيدٍ عنده أيضًا 
وسيأتيان وعن عبد الرّحمن بن شبل عند أبي داود والنسائي وابن 
باع والاحاذيك المذكررة ل لناب تذل علن ووب الطايئة 
في الاعتدال من الركوع.؛ والاعتدال بين السّجدتين وإلى ذلك 
ذهبت العترة والشافعي وأمد وإسحاق وداود وأكثر العلماء 
قالوا: ولا تصحّ صلاة من لم يقم صلبه فيهما وهو الظاهر من 
أحاديث الباب ما قرّرناه غير مرَةٍ من أن النفي إن لم يمكن توجّهه 
إلى الدّات توجّه إلى الصّحّة لأنّه اقرب إليها وقال أبو حنيفة: وهو 
مروي عن مالكم: إن الطمانينة في الموضعين غير واجبةٍ بل لو 
انحط من الرّكوع إلى السّجود أو رفع راسه عن الأرض أدنى رفسم 
أجزأه ولو كحدّ السسّيف واحتج أبو حنيفة بقوله تعالى: #اركَمُوا 
وَاممْجْدُوا»» وقد عرّفناك في باب قراءة الفاتحة أن الفرض عنده 
لا يثبت بما يزيد على القرآن وبينا بطلانه هنالك؛ وسياني لهذا 
مزيد بيان في باب الجلسة بين السّجدتين إن شاء الله تعالى. 

بَابْ هَيْقَات السَجُودٍ وَكَيْفّ الْهُوِي إِليْهِ 

1- عَنْ وَاثِل بن حُجْر قَالَ: ريت رَسُول الله وَل إذًا 
رَوَاهُ الْخْمْسَّةٌ إلا أَخْمَد (د: 474) (ت: 84؟؟) (ن: ؟/113) 
(ه: الى ). 


الحديث قال الترمذي: هذا حديث حسنٌ غريبُ لا نعرف 
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أحدًا رواه غير شريك, وذكر أنّ هماما زواء عن عاصم مرسلاً ول 
يذكر وائل بن حجر. 

قال اليعمري: من شأن الترمذي التصحيح بمثل هذا الإسناد» 
فقد صححّح حديث عاصم بن كليبي عن أبيه عن وائل: «لانْظُْرَن 
إلى صلاة الب ب فَمَا لس لِلمَشهَده الحديث وإثما الذي قصر 
بهذا عن التصحيح عنده الغرابة الى أشار إليها وهي تفرّد يزيد 
بن هارون عن شريك وهو لا يحطه عن درجة الصّحيح لجلالة 
يزيد وحفظه؛ وأمًا تفرد شريك به عن عاصم وبه صار حسنًا فإنّ 
شريكا لا يصحّح حديثه منفردًا هذا معنى كلامه. 

وكذا علّل الحديث النسائي بتفرّد يزيد بن هارون عن شريك, 
وقال الدارقطي: تفرد به يزيد عن شريك, وم يحدّث به عن عاصم 
بن كلسوافير شريك وكنريلك ليس بالقوئ قيضا يترد ببه.وقال 
البيهقي: هذا حديث يعدّ في أفراد شريك القاضي. وإِنّْما تابعه 
همّامٌ مرسلاً هكذا ذكره البخاريّ وغيره من الحفّاظ المتقدّمين 
وأخرج الحديث أبو داود ومن طريق محمّد بن جحادة عن عبد 
الجبار بن وائل عن أبيه؛ قال المنذري: عبد الجبار بن وائل لم 
500 وكذا قال ابن معين» وأخرجه أيفمًا من طريق 
همّامٍ عن شقيق عن عاصم بن كليو عن أبيه عن الني يكل وهو 
مرسل. ْ 

وكذا قال الترمذيّ وغيره كما تقدّم لأنّ كلييب بن شهاب 
| والد عاصم لم يدرك الني و وني الباب عن أنس: «أنَهُ كل الحطّ 
بالتكبير فُسَبَقَت ركاه يديوه أخرجه الحاكم والبيهقي والدارقطي 
وقال: تفرّد به العلاء بن إسماعيل وهو مجهول؛ وقال الحاكم: هو 
على شرطهماء ولا أعلم له علّة وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: إنه 
مدكر. : 

والحديث يدل على مشروعيّة وضع الركبتين قبل اليدين 


ورفعهما عند النهوض قبل رفع الركبتين وإلى ذلك ذهب . 


الجمهور وحكاه القاضي أبو الطيّب عن عامة الفقهاء» وحكاه ابن 
المنذر عن عمر بن الخطاب والنخعيّ ومسسلم بن يساز وسفيان 
الثوريّ وأحمد وإسحاق وأصحاب الرّأي قال: وبه أقول. 


وذهبت العترة والأوزاعي ومالك وابن حزمإلى استحباب . 


وضع اليدين قبل الركبتين وهي رواية عن أحمد وروى الحازمي 
عن الأوزاعي أنه قال: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم 


أبي هريرة الآني وهو أقوى لأنّ له شاهدًا من حديث أبن عمر 
وأخرجه ابن خزيمة وصحّحه وذكره البخاري تعليقًا موقوفا. 

كذا قال الحافظ في بلوغ المرام وقد أخخرجه الدَارقطن والحاكم 
في المستدرك مرفوعًا بلفظ: «إنْ النبي ل كَانْ إِذَا مسَجَدَ يضم يديه 
لكيه وقال: على شرط مسلم وأجاب الأوّلون عن ذلك 
بأجوبةٍ منها أنّ حديث أبي هريرة وابن عمر منسوخان بما أخسرج 
ابن خزيمة في صحيحه من حديث مصعب بن سعد بن أبي 
وقاص عن أبيه قال: كنا نّم الْيَدَبِنِ قبل الركبتين ْنَا أن 
نّم الركبتين قبل الْيّديْنِ ولكنه قال الحازمي في إسناده مقالٌ» 
ولو كان محفوظًا لدلّ على النسخ غير أن الحفوظ عن مصعبه عن 
أبيه حديث نسخ التطبيق وقال الحافظ في الفتح: إنه من أفراد 
إبراهيم بن إسماعيل بن سلمة بن كهيل عن أبيه وهما ضعيفان 
وقد عكس ابن حزم فجعل حديث أبي هريرة في وضع اليدين 
قبل الركبتين ناسحًا لما خالفه ومنها ما جزم به ابن القيّم في الهدي 
أنّ حديث أبي هريرة الآتي انقلب متنه على بعض الرواة» قال: 
ولعلّه وليضع ركبتيه قبل يديه؛ قال: وقد رواه كذلك أبو بكر بن 
أبي شيبة؛ فقال: حدثنا محمّد بن فضيل عن عبد الله بن سعيدٍ عن 
جدّه عن أبي هريرة عن الي يل أنه قال: 9إذَا سج أحَدَكُمْ 


. ليدأ بركبتَيه قبل يَدَيْهِ وَلا يَبْرْكْ كبّرُوكِ الفخْل؛ رواه الأثرم في 


سئنه أيضًا عن أبي بكر كذلك. 

وقد روي عن أبي هريرة عن النيّ يللو ما يصدّق ذلك. 

ويوافق حديث وائل بن حجر. 

قال ابن أبي داود: حدثنا يوسف بن عدي حدئنا ابن فشيلٍ 
عن عبد الله بن سعيدر عن جدّه عن أبي هريرة «أنْ النِي وق كان 
إذا سْجَدَ بَدَا بركْبَيِهِ قبل يديه انتهى. 

ركه فد حتف هب اللدن ني مو الفلان رضيرة فا 
أبو أحمد الحاكم: نه ذاهب الحديث وقال أحمد بن حنبل: هو 
منكر الحديث متروك الحديث وقال يحبى بن معين: ليس بشيء لا 
يكتب حديثه؛ وقال أبو زرعة: هو ضعيفٌُ لا يوقف منه على 

وقال أبو حاتم: ليس بقوي وقال ابن عدي: عامّة ما يرويه 
الشف ف 

وما أجاب به ابن القيّم عن حديث أبي هريرة أنّ وله يخالف 
آخره» قال: فإنه إذا وضع يديه على ركبتيه فقد برك كما يبرك 
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البعير فإنّ البعير إنما يضع يديه أوّلاً قال: ولا علم اصحاب هذا 
القول ذلك قالوا: ركبتا البعير في يديه لا في رجليه فهو إذا برك 
وضع ركبتيه أوَّلاً فهذا هو المنهيّ عنه. 

قال: وهو فاسدٌ لوجوو حاصلها: أن البعير إذا برك يضع يديه 
ورجلاه قائمئان وهذا هو المنهي عنه» وأنّ القول بأنّ ركبي البعير 
في يديه لا يعرفه أهل اللّغة» وأنه لو كان الأمر كما قالوا لقال 
كلِ: فليبرك كما يبرك البعير» لأنّ أوّل ما يمس الأرض من البعسير 
يداه ومن الأجوبة الي أجاب بها الأوّلون عن حديث أبي هريرة 
الآني أنّ حديث وائل أرجح منه كما قال الخطابيّ وغيره. 

عات عه بان المقال الذى سباي على ديت ابي :هيتزواية 
يزيد على المقال الذي تقدّم في حديث وائل على أنه قد رجّحه 
الحافظ كما عرفتء وكذلك الحافظ ابو م اناق قال: 
أحاديث وضع اليدين قبل الركبتين أرجح. وقال: ينبغي أن يكون 
حديث أبي هريرة داخلاً في الحسن على رسم التّرمذيّ لسلامة 
رواته من الجرح. 

ومنها الاضطراب في حديث أبي هريرة» فإنّ منهم من يقول 
وليضع يديه قبل ركبتيه. 

ومنهم من يقول بالعكس كما تقدم. 

ومنهم من يقول: وليضع يديه على ركبتيه كما رواه البيهقتي. 

ومنها أن حديث وائل موافق لما نقل عن الصّحابة كعمسر بن 
الإطاناروانته وعد الله بن ممعروروسها ان ديت زائل تشز امد 
جواكدينا الل وان عدر بوضات عكاء ان بلاديك أب الردرة 
شواهد كذلك ومنها أنه مذهب الجمهور. 

ومن المرجّحات لحديث أبي هريرة أنه قول» وحديث وائل 
حكاية فعل والقول أرجح مع أنه قد تقرّر في الأصول أن فمله 
كي لا يعارض قوله الخاص بالأمّة» ومحلٌ النزاع من هذا القييل» 
وأيضمًا حديث أبي هريرة مشتملٌ على النهي المقتضي للحظر وهو 
مرجّحٌ مستقل» وهذا خلاصة ما تكلم به الناس في هذه المسألة» 
وقد أشرنا إلى تزييف البعض منه. والمقام من معارك الأنظار 
ومضايق الأفكارء وهذا قال النووي: لا يظهر له ترجيح أحد 
المذهبين. 

وأمّا الحافظ ابن القيّم فقد ربجّح حديث وائل بن حجر واطال 
الكلام في ذلك وذكر عشرة مرجحاتت قد أشرنا ههنا إلى بعضها 
وقد حاول المحقق المقبلي الجمع بين الأحاديث بما حاصله أنّ من 


قدّم يديه أو قدّم ركبتيه وأفرط في ذلك بمباعدة سائر أطرافه وقسم 
في الهيئة المنكرة ومن قارب بين أطرافه لم يقع فيها سواءً قدّم 
اليدين أو الركبتين» وهو مع كونه جمعًا لم يسبقه إليه أحدٌ تعطيل 
لمعاني الأحاديث وإخراج لما عن ظاهرها ومصيرٌ إلى ما لم يدل 
عليه دليلٌ» ومثل هذا ما روى البعض عن مالك من جواز 
الأمرين ولكنّْ المشهور عنه ما تقدّم. 

- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي: «إذًا 
رَوَاهُ أَحْمَدُ (؟/ 781) وَأبْو دَاوْد )84٠(‏ وَالنْسَائِيَ (؟/5037)» 
وَقَالَ الحَطابِي: 30 وَائِلٍ بْنِ حُجْرٍ أنْبَتْ مِن هذا. 

الحديث أخرجه الترمذي وقال: غريبٌُ لا نعرفه من حديث 
أبي الرّناد إلا من هذا الوجه انتهى. 

وقال البخاري: إِنّ حمّد بن عبد الله بن حسن بن علي بن 
أبي طالبه لا يتابع عليه وقال: لا أدري سمع من أبي الرّناد أو لا 
وقال الدارقطي: تفرد به الدّراوردي عن محمد بن عبد الله 
المذكور. 

قال المنذري: وفيما قال الدارقطي نظرٌ فقد روى نحوه عبد 
اللّه بن نافع عن محمّد بن عبد الله وأخرجه أبو داود والترمذي 
والنّسائيّ من حديثه وقال أبو بكر بن أبي داود السّجستاني: هذه 
سنة تفرّد بها أهل المدينة وهم فيها إسنادان هذا أحدهما والآخر 
عن عبيد اللّه عن نافم عن ابن عمر عن النْي يكل وقد قدّمنا أنه 
أخرج حديث ابن عمر هذا الدارقطنْ والحاكم وابن خزيمة 
وصحّحه. وقد أعلّه الدّارقطني بتفرّد الدّراوردي أيضًا عن عبيد 
اللّه بن عمر وقال في موضم آخر: تفرّد به أصبغ بسن الفرج عن 
الدراوردي أيضًا ولا ضير ني تفرد الدّراوردي فإنه قد أحرج له 
مسلم في صحيحه. واحتج به وأخرج له البخاري مقرونا بعبد 
العزيز بن أبي حازم وكذلك تفرد أصبغ فإنه قد حدّث عنه 
البخاري في صحيحه محتجًا به والحديث استدل به القائلون بوضع 
اليدين قبل الرّكبتين» وقد تقدّم الكلام على ذلك مستوفى. 

قوله: (وَلْيِضَعْ يدَيْهِ ُمَ رَكْبَْيُو) هو في سنن أبي داود وغيرها 
بلفظ قبل ركبتيه ولعلٌ ما ذكره المصنف لفظ أحمد. 

4- وَعَنْ عَبْدٍ الله ابن بُحَيَْة قَالَ: «كان رَسُولُ الله َل 
إذَا سَحد يُجَنحْ في ممُجُودِِ حتَى يُرَى وَضحْ إبطنه' مَُقَى عَلِه 
(حم: ه/7"8) (خ: )29١‏ (م: 1946 و1155)., 
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قوله: (يُجَنْم) بضم الياء المثثاة من تحستي وفتح الجيم وكسر 
النون المشدّدة. 

وروي فرج. وروي خوّى وكلّها بمعنى واجلر. 

ولراك ل كر جر عن لجنيا الذي لها 

قوله: (حَتَى يُرَى) قال النووي: هو بالنون. 

وروي بالياء المثئاة من تحت المضمومة وكلاهما صحيح قوله: 
(وَضسَحُ [بطَيْه) هو البياض؛ وفي رواية حتى يبدو بياض إبطيه وفي 
أخرى حتّى إني لأرى بياض إبطيه قال الحافظ: قال القرطي: 
والحكمة في استحباب هذه الميئة أن يف اعتماده على وجهه ولا 
يتائْر أنفه ولا جبهته ولا يتأذى بملاقاة الأرض قال: وقال غيره: 
هو أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض مع 
مغايرته لهيئة الكسلان؛ قال ابن المثيّر ما معناه أن يتميّز كل عضو 
بنفسه» وأخرج الطبرائي وغيره بإسناو صحيح أنه ب قال: الا 
تفرش افْتِرَاشَ السَيع وَاعَْمِد عَلَى رَاحَتَيِكء وَأنْد صَبْمَِك فَإِذَا 

وأخرج مسلمٌ من حديث عائشة انْهِْي النبي يه أن يَفْتْرشَ 
الرَجُلُ ذِرَاعَبِ افْتِرَاشَ السيْع؛ وأخسرج اشن عن مليف اكه 
مرفوعًا: «إذًا مَجَت فَضَع كَفْيِك وَارْفْعْ مِرْفْقَيك»» وظاهر هذه 
الأحاديث مع حديث أنس الآني وجوب التفريج المذكور لولا ما 
أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة بلفظ:: «شنّكَا أَصْحَّابُ 
النبي يله لَهُ مَشَقَةَ السَجُودٍ عَلَيْهِمْ إذَا الْفَرَجُواء فَقَالَ: امْتَعِينُوا 
اربوك وترجم له باب الرّخصة في ذلك أي في ترك التفريج 
رقتردان فعلاة أحددررانه بوضه التق عدن الزعضين إذا 
طال السّجود. وقد أخرجه الترمذي ولم يقع في روايته إذا 
انفرجواء فترجم له باب ما جاء في الاعتماد إذا قام مسن السّجود 
فجعل محل الاستعانة بالرّكب حين ترتفع من السّجود طالبا 
للقيام» واللفظ يحتمل ما قالء والزٌيادة التي أخرجها أبو داود 
تعيّن المراد ولكنه قال الترمذي: إنه لم يعرف الحديث إلا من هذا 
الوجه وذكر أنه روي من غير هذا الوجه مرسلاً وكانّه اصح 
وقال البخاري: إرساله أصح من وصله وهذا الإعلال غير قادح 
لأَنه قد رفعه أئمّةٌ فرواه اللّيث عن ابن عجلان عن سمي عن أبي 
صالح عن أبي هريرة مرفوعًا والرّفع من هؤلاء زيادة وتفرّدهم 
غير ضائر. 

- وَعَنْ أنّس» عَنْ النبي كك قَال: «اعْتَدِنُوا في السَجُودٍ 


ولا يَبسسْط أحدكم ؤِرَاعَيْهِ الْبساط الْكَلُب» رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: 
)٠١6//*‏ (زخ: 001575 0 4:) (د: /8410) (ت: 7/5 7) (ن: 
14 (ه: 497 ). 

قوله: (وَلا يَبْسّطْ) في رواية ولا يبنسط بزيادة الناء المثناة مسن 
فوق وفي روايةٍ 

ولا يتش ومعتاها واحدٌّء كما قال ابن الميّر وابن رسلان: 
أي لا مول لارالفيه بعلي الأ رفن #تطالفرائن والبساطهء قال 
القرطي: ولا شك في كراهة هذه الحيئة» ولا في استحباب نقيضها 
قوله: (الْبساط الْكَلْبِ) في رواية: «افيِرَاشَ الْكَلْسِه وقد عرفت 
أن سافنا واحدٌء والانبساط مصدر فعل محذوفي تقديره ولا 
يبسط فينبسط انبساط الكلبء ومثله قوله تعالى: «رآلله انبتكم 
مِنّ الآرض ئَبَانَا4. وقوله تعالى: طوَآلْبنَهَا نْبَانَا حَسَنا4؛ أي: 
أنبتكم فنبيّم نبانًا وأنبتها فنبتت نبانًا. 

والمراد بالاعتدال المأمور به في الحديث: هو التوسّط بين 
الافتراش والقبض. 

وظاهر الحديث الوجوب وقد تقدّم في شرح الحديث الأوّل ما 
يدل على صرفه عنه إلى الاستحباب. 

- وَعَنْ أبي حُمَيْدٍ في صِفَةٍ صلاةٍ رَسُول الله و فالَ: 
رَوَاهُ أَبُودَاوْد (6 ؟/ا). 

حديث أبي حميدر قد تقدّم ذكر من أخرجه في باب رفع 
اليدين» وهذا طرف منه. 

قوله: (فْرَجَ بْيْنَ فُخِدَيْه) أي فرّق بين فخذيه وركبتيه وقدميه. 

قال أصحاب الشافعي: يكون التفريق بين القدمين بقدر شبر 
قوله: (غَيْرَ حَامل بَطْنَةُ) بفتح الرّاء من (غَيْر)» والمراد أنه لم يمل 
شيا من فيخذيه حاملاً لبطنه؛ بل يرفع بطنه عن فخذيه حتّى لو 
شاءت بهيمة أن تمر بين يديه مرت والحديث يدل على مشروعيّة 
التفريج بين الفخذين في السّجود ورفع البطن عنهما ولا خلاف 
في ذلك. 

- وَعَنْ أبي حْمِيْدٍ «أن النبي يك كَان إذا سَجَدَ أمكن 
اله قاو ون الأرضع وكطن بدن عد عتته ررس كه 
حَدْوَ مْكيبه؛ رَوَاه أبُو دَاوْد :377 وَالترِْذِيَ (117) وَصّحْحَةُ. 

وهذا أيغمًا طرف من حديث أبي حميد المتقدّم؛ واخرجه بهذا 
اللّفظ أيضًا ابن خزيمة في صحيحه قوله: (انَكْنَ) يقال: أمكنته من 
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الشيء ومكنته منه» فتمكن واستمكن أي قوي عليه وفيه دليلٌ 
على مشروعية السّجود على الأنف والجبهة وسيأتي الكلام عليه 
قوله: (وَنْحَى يَدَيْه) فيسه مشروعيّة التخوية في السّجود كما في 
الركوع قوله: (وَوْضَعْ كَقَيُو) هذه الرّواية مبينةٌ للرّواية الأخرى 
الواردة بلفظ ووضع يديه قوله: (حَدذوَ مَنْكِبَئِهِ) فيه مشروعيّة 
وضع اليدين في السّجود حذو المنكبين. 

بَابْ أعغضاء السَجُودٍ 

- عَن الْعبّاس بْن عَبْدٍ الْمُطَلِبِ أنَهُ سْمِعْ رَسُولَ الله 
كل يَقُولَ: «إذَا جد الْعَبْدُ جد مَعَهُ سَبْعةُ آرابر: وَجْهْهُ وَكَفَاهُ 
وَرَكْبَنَاهُ وَقَدَمَاه» رَوَاهُ الْجَماعَةُ إلا الْبْخَارِيّ (حم: 907/١‏ (م: 
:١م‏ (ت: 1/ا7) (ن: ؟/١١5)(ه:‏ 4486 ). 

قوله: (آرَاسم) بالمدّ جمع إربو بكسر أوّله وإسكان ثانيه وهو 
العضو. 

والحديث يدل على أنّ اعضاء السّجود سبعةٌ وأنّه ينبغي 
للسّاجد أن يسجد عليها كلهاء وقد اختلف العلماء في وجوب 
السّجود على هذه السبعة الأعضاء فذهبت العترة والشافعيّ في 
احد قوليه إلى وجوب السّجود على جميعها للاوامر الت ستاتي 
من غير فصل بينها. 

وال أبو حنيفة والشّافعي في أحمد قوليه وأكثر الفقهاء: 
الواجب الانّجود على الجبهة فقط لقوله وَل «وْمَكْنْ جَبْيَنَكَ» 
ووافقهم المؤيّد بالله في عدم وجوب السّجود على القدمين والحقٌ 
ما قاله الأوّلون. 

76 - عن ابن عباس قَالَ: «أمِرْ النبي 86 أن يَسْجُدَ عُلَى 
سبع أغضاء ولا يكف شتغرًا لا باه الْجَبْهة وبين والرَكبئين 
َالرَجْلَئِن». أُخْرَجَاهُ (خ: الهره1م) (م: 11م فق تفظ: 
َال النبي وك: «أمرت أن أمنْجد عَلّى سَبْعَةٍ أعظم: عَلَى الْجَبْهَةٍ 
وأشار بيد على نف وَالْيدينِ والركبَتِن والْقدَمَيِنِ» متَقَىَ عَلَئِهٍ 
(حم: ١‏ 3597) وَفِي رواية: «أيزت أن أسْجُدَ عَلَى سّبْمٍ ولا 
أكفت الشمْرَ ولا التتاب: الْجَبْهَةٍ وَالآنف وَالْيَدَيْن والركبئين 
وَالْقَدَمَيْنَ؛ رَواهُ مُسَلِمٌ وَالنْسَائِيَ (؟/09١1).‏ | ش 

قزل (أمر) قال الحافظ: هو بضمٌ الممزة في جميع الرّوايات 
على البناء لما لم يسم فاعله وهو اللّه جل جلاله. 

قال البيضاوي: وعرف ذلك بالعرف وذلك يقتضي الوجوب 
ونظره الحافظ قال: لأنه ليس فيه صيغة أفعل وهو ساقطاً لأنّ لفظ 


أمر دل على المطلب من صيغة أفعل كما تقرّر في الأصول ولكنّ 
الذي يتوجّه على القول باقتضائه الوجوب على الأمّة آله لا يتم 
إلا على القول بأنّ خطابه يَكِهْ خطاب لأمّته. وفيه خلافُ معروفٌ 
ولاشك أنّ عموم ادلّة التَاسّي تقتضي ذلكء وقد أخرجه 
البخاري في صحيحه من رواية شعبة عن عمرو بن دينار عن 
طاوس عن ابن عباس بلفظ (أمِرْنَا) وهو دالٌ على العموم. 

قوله؛ (ئِعَةٍ أظم) سمي كل واحدر عظمًا وإن اشتمل على 
عظام باعتبار الجملة» ويجوز أن يكون من باب تسمية الجملة 
باسم بعضها كذا. قال ابن دقيق العيد قوله: (وَلا يَكُفّ شَعْرًا ولا 
َوْبَا) جملةً معترضة بين المجمل والمبيّن والمراد بالشعر: شعر 
الرّاس. 

وظاهره أن ترك الكفّ واجبٌّ حال الصّلاة لا خارجهاء وردّه 
القاضي عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور فإنْهم كرهوا ذلك 
للمصلي سواءٌ فعله في الصّلاة أو قبل أن يدخلها قال الحافظ: 
واتفقوا على أنه لا يفسد الصّلاة لكن حكى ابن المنذر عن الحسن 
وجوب الإعادة قيل: والحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره 
عن مباشرة الأرض أشبه المتكبّرين قوله: (الْجَبْهَة) احتج به من 
قال بوجوب السّجود على الجبهة دون الأنف وإليه ذهب 
الجمهور وقال أبو حنيفة: أنه يجزئ السّجود على الأنف وحده. 
وقد نقل ابن المنذر إجماع الصّحابة على أنه لا يجزئ السّجود على 
الأتف وحده وذهب الأوزاعيّ وأحمد وإسحاق وابن حبيسبي من 
المالكيّة وغيرهم إلى أنه يجب أن يجمعهما وهو قولٌ للشافعيّ 
واستدلٌ ابو حنيفة بالرّواية الثانية من حديث ابن عباس المذكور 
في الباب لأنه ذكر الجبهة وأشار إلى الأنف. فدلٌ على أنه المراد» 
وردّه ابن دقيق العيد فقال: إن الإشارة لا تعارض التتصريح 
بالجبهة لأنها قد لا تعيّن المشار إليه خلاف العبارة فإنها معيّنة 
وفيه أنّ الإشارة الحسسيّة اقوى من الدّلالة اللفظيّة» وعدم التعيين 
المذعى منوعٌ وقد صرح النحاة أنّ التعيين فيها يققع بالعين 
والقلب وفي المعرّف باللام بالقلب فقطء ولهذا جعلوها أعرف 
منه. بل قال ابن السّرّاج: إنها اعرف المعارف واستدلٌ القائلون 
يوجوب الجمع بينهما بالرّواية الثالشة من حديث ابن عباس 
المذكور لأنه جعلهما كعضو واحدء ولو كان كل واحارٍ منهما 
عضرا منتقل للزم أن يكون الأعضاء ثمائية وتعقب انه يلزم 
منه أن يكتفي بالسّجود على الأنف وحده والجبهة وحدهاء 
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فيكون دليلاً لأبي حنيفة لأنّ كل واحدٍ منهما بعض العضو وهو 
يكفي كما في غيره من الأعضاءء وأنت خبيرٌ بأنّ المي على 
الحقيقة هو المتحتّم» والمناقشة بامجاز بدون موجبو للمصير إليه 
غير ضائرةٍه ولا شك أنّ الجبهة والأنف حقيقةٌ في الجموع؛ ولا 
خلاف أنّ السّجود على مجموع الجبهة والأنف مستحب» وقد 
أخرج أحمد من حديث وائل قال: «رَأَنِتَْ رَسُولَ الله يِل يَسْجُدُ 
عَلَى الآض فين يا رالفة في سُجُودوه. 

وأخرج الدّارقطي من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يل دلا صَلاةً لِمَنْ لا يُصِيبْ أَنْقُهُ مِنَالآزض نا 
يُصِيب الْجَبِينٌ» قال الدارقطي: ترا عر نورمي 

وروى إسماعيل بن عبد اللّه المعروف بسمّويه في فوائده عن 
عكرمة عن ابن عبّاس قال: إذا سجد أحدكم فليضع أنفه على 
الأرض فإنكم قد أمرتم بذلك. 

قوله: (وَالْيَديْنَ) المراد بهما: الكفان بقرينة ما تقدّم من النهي 
عن افتراش السّبع والكلب قوله: (وَالرَجْليْنِ) وفي الرّواية الانية 
والثالثة: الركبتين والقدمين» وهي مبينة للمراد من الرّجلين في 
الرّواية الأول. 

والحديث يدل على وجوب السّجود على السبعة الأعضاء 
جميماء وقد تقدّم الخلاف في ذلكء وظاهره أنه لا يجب كشف 
شيء من هذه الأعضاءء؛ لأنّ مسمّى السّجود يحصل بوضعها دون 
كشفها قال ابن دقيق العيد: ول يختلف في أن كشف الركبتين غير 
واجبه لما يحذر فيه من كشف العورة؛ وأمّا عدم وجوب كشف 
القدمين فلدليل لطيفي» وهو أنّ الشارع وقت المسح على الف 
بمدّةٍ تقع فيها الصّلاة بالخف فلو وجب كشف القدمين لوجب 
نزع الخف المقتضي لنقض الطهارة فتبطل الصّلاة انتهى. 

ويمكن أن يخصّ ذلك بلابس الخف لأجل الرّخصة. 

وأمًا كشف اليدين والجبهة فسيأتي الكلام عليه في الباب 
الذي بعد هذا. 

وقد ذهب الحادي والقاسم والثتّافعيّ إلى أنه لا يجب الكشف 
عن شيء من الستبعة الأعضاء وذهب الناصر والمرتضى وأبو 
طالب والشّافعي في أحد قوليه إلى أنه يجب في الجبهة دون غيرها 
وقال المؤيّد باللّه وأبو حنيفة: إنه يججزئ السّجود على كور 
العمامة؛ وني قول للشافعي: إنه يجب كشف اليدين كالجبهة» وقال 
المؤيّد بالله وأبو حنيفة وأهل القول الأوّل: نه لا يجب كعصابة 


الحرّة وسيأتي الدّليل على ذلك. 
بَابْ الْمْصَلَي يَسْجُدُ عَلَى مَا يَحْمِلُهُ ولا يبَاشر 
مُصَلاه بأعضائه 

4 - عَنْ أنس قَالَ: «كُنا نُصَلّي مم رَسُول الله يل في 
عيدو الت نذا له ينشلع احذنا أن بتكن ونه مان الآرض 
بَسَط نَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِه رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: #/ ١١٠1)(خ:‏ 
4)(م: (د: 5596)(ت: ]ل ه) (ن: )١١1/7‏ (هم: 
م 

قوله: (تَوْبَهُ) قال في الفتح: الثوب في الأصل يطلق على غير 
المخيط والحديث يدل على جواز السّجود على الثياب لاثقاء حر 
الأرض وفيه إشارة إلى أنّ مباشرة الأرض عند السّجود هي 
الأصل لتعليق بسط ثوبهِ بعدم الاستطاعة. 

وقد استدل بالحديث على جواز السّجود على الثوب المتصل 
بالمصلّي. 

قال النووي: وبه قال أبو حنيفة والجمهور, وحمله الشافعي 
على الثُوب المنفصل قال ابن دقيق العيد: يحناج من استدل به 
على الجواز إلى أمرين: أحدهما أنّ لفظ ثوبه دالَ على المتصل به» 
إمّا من حيث اللّفظ وهو تعقيب السّجود بالبسطء وإمًا من خارج 
اللفظ وهو قلة الثياب عندهم؛ وعلى تقدير أن يكون كذلك وهر 
الأمر الثاني يحتاج إلى ثبوت كونه متناولاً حل التزاع وهو أن 
يكون مما يتحرّك بحركة المصلّي» وليس في الحديث ما يدل عليه؛ 
وقد عورض هذا الحديث بحديث خبّاب بن الأرت عند الحاكم في 
الأربعين والبيهقيّ بلفظ: «شَكَوْنَا إلى رَسُول الله يه حَرٌ 
الرمْضاء في جَبَاهِنا وَأكْفْا فَلَمْ يَشكنا». 

وأخرجه مسلمٌ بدون لفظ حر وبدون لفظ جباهنا وأكفنا. 

ويجمع بين الحديثين بأنّ الشكاية كانت لأجل تأخير الصّلاة 
حتّى يبرد الحرّء لا لأجل السّجود على الحائل إذ لو كان كذلك 
لأذن هم بالحائل المنفصل كما تقدّم أنه كان َك يصلّي على 
الخمرة» ذكر معنى ذلك الحافظ في التلخيص وأما ما أخرجه أبو 
داود في المراسيل عن صالح بن خيوان السّبئيّ «أن رَسُولَ الله 
كي رأى رَجُلاً يمْجُدُ إِلَى جَنبهِ وَقَدْ اعْنّمْ عَلَى جَبْهْتهِ فُحَسَرٌ عن 
جَبْهَتوه وأخرج أبن أبي ا عياض بن عبد اللّه قال: «رّأى 
رَسُولُ الله يي رَجْلاً يَسْجُدُ عَلَى كَوْر الِْمَامَة قَأوْمَ ببَدِه: ارْقع 
عِمَامَتك؛ فلا تعارضهما الأحاديث الواردة بأنه كان يسجد 
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على كور عمامته لأنها كما قال البيهقي: لم يثبت منها شيءٌ يعني 
مرفوعًا, 

وقد رويت من طريق عن جماعةٍ من الصّحابة. 

منها عن ابن عياسٍ عند أبي نعيم في الحلية؛ وفي إسناده 
ضعفٌ كما قال الحافظ. 

ومنها عن ابن أبي أوفى عند الطّبراني» وفيه قائدٌ أبو الورقاء 
وهو ضعيف. 

ومنها عن جابر عند ابن عدي» وفيه عمرو بن شمر وجابرٌ 
الجعفي وهما متروكان ومنها عن أنس عند ابن أبي حاتم في 
العلل» وفيه حسّان بن سمّارة وهو ضعيف ورواه عبد الرَزَّاقَ 
مرسلاً وعن أبي هريرة قال أبو حاتم: هو حديث باطل. 

ويمكن الجمع إن كان هذه الأحاديث أصل في الاعتبار بأن 
حمل حديث صالح بن خيوان وعياض بن عبد اللّه على عدم 
العذر من حر أو برد وأحاديث سجوهده يخ على كور العمامة 
على العذر. وكذلك يحمل حديث الحسن الآني على العذر 
المذكور ومن القائلين بمجواز السّجود على كور العمامة عبد 
الرّحمن بن يزيد وسعيد بسن المسيّب والحسن وأبو بكر المزني 
ومكحول والرّهريّ روى ذلك عنهم ابن أبي شيبة. 

ومن المانعين عن ذلك علي بن أبي طالب وابن عمر وعبادة 
بن الصامت وإبراهيم وابن سيرين وميمون بن مهران وعمر بسن 
عبد العزيز وجعدة بن هبيرة» روى ذلك عنهم أيضًا أبو بكر بن 
لق كي 

٠‏ - عن ابْن عباس قَالَ: «لقَد رَأَيْتَْ رَسُولَ الله في يَرْمٍ 
مَطِير وَهُوَ بَتْقِي الطَينَ إذَا سجَدَ بكساء عَلَيْهِ يَجِعَلّهُ دون يَدَيْهِ إلى 
الأرض إذَا مَجَدَ) رَوَاهُ أَحْمدٌ )/ -53 

الحديث أخرج مره ابن أبي شيبة عنه بلفظ: «أن: النبي وق 
صَلَى في تُوْبِ وَاحِدٍ يَنْقِي بفُضُولِهِ حَر الآْض وَبْرْدَهَا وأخرجه 
بهذا اللنط اعد :رابر يمان والطرائن فى الأوسط واتكبير فاق في 
مجمع الزّوائد: ورجال أحمد رجال الصّحيح والحديث يدل على 
جواز الاتقاء بطرف التُوب الذي على المصلي ولكن للعذر إِمَا 
عذر المطر كما في حديث الباب أو الحرّ والبرد كما في رواية ابن 
أبي شيبة وهذا الحديث مصرّحٌ بأنّ الكساء الذي سجد عليه كان 
متصلاً به وبه استدل القائلون بجواز ترك كشف اليدين في 
الصّلاة؛ وقد تقدّم ذكرهم في الباب الأوّل ولكنه مقيّدٌ بالعذر كما 


عرفت إلا أن القول بوجوب الكشف يحتاج إلى دليل إلا أن يقال: 
إن الأمر بالسّجود على الأعضاء المذكورة يقتضي أن لايكون 
بينها وبين الأرض حائلٌ» وقد قدّمنا أن مسمَى السّجود يحصل 
بوضعها دون كشفها. 

- وَعَْ عَبْدٍ الله بْن عَبّْدٍ الرَحْمَن قَالَ: «جَاءَنَا النبي ولد 
قَصَلَى بن ني جد ني الآشهل ريه اغيم يدي في قب إذا 
سَجَدَ». رَوَاٌ أحْمَدُ مم واي مَاجَهْ )1١1(‏ وَقَال: على 
نَوبه. 

“نيك لطن كاسن ا كر كوا اا 

عبد العزيز بن محمد الدّراوردي عن إسماعيل بن أبي حبيبة عنه. 

وهذا الحديث قد اختلف في إسناده فقال ابن أبي أويس عن 
إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن 
بن ثابت بن الصّامت عن أبيه عن جدّه» وهذا أولى بالصّواب قاله 
المزنيّ وقد استدل به أيضًا القائلون بجواز ترك كشف اليدين حال 
السّجود. وهو أدل على مطلوبهم من حديث ابن عبّاس لإطلاقه 
وتقييد حديث ابن عبّاس بالعذر وقد تقدّم تمام الكلام عليه قال 
المصتف: وقال البخاري: قال الحسن: كان القوم يسجدون على 
العمامة والقلنسوة ويداه في كمّه. 

وروى سعيدٌ في سننه عن إبراهيم قال: كانوا يصلّون في 
المساتق والبرانس والطيالسة ولا يخرجون أيديهم انتهى. 

وكلام الحسن الذي علّقه البخاري قد وصله البيهقي وقال: 
هذا اصمّ ما في السّجود موقوفا على الصّحابة. 

ووصله أيضًا عبد الرّرّاق وابن أبي شيبة. والقلنسوة بفتح 
القاف واللام وسكون النون وضم المهملة وفتح الواو وقد تبدل 
ياءً مثناة من تحستيء وقد تبدل ألقًّا وتفتح السَّين وبعدها هاء 
تأنيش: وهي غشاءٌ مبطّنٌ يستر به الرّاس قاله القرّاز في شرح 
الفصيح. 

وقال ابن هشام: التي يقال لها العمامة الشّاشيّة. 

وفي الحكم: هي من ملابس الرّءوس معروفة. 

وقال أبو هلال العسكري: هي التي تغطى بها العمائم وتستر 
من الشّمس والمطر كانها عنده راس البرنس وقول الحسن (وَيَدَاهُ 
فِي كُمَّهِ) أي يد كل واحلر منهم. 

قال الحافظ: وكأنّه أراد بتغيبر الأسلوب بيان أنّ كل واحار 
منهم ما كان يجمع بين السّجود على العمامة والقلنسوة معًا لكن 
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في كل حالةٍ كان يسجد ويداه في كمّه. 

والسائق تمع مسكفةة وسيا عرو طوييل الكفين كنذا في 
القاموس. 

والوانس جيع ورك بسالقكم قال قي القنامرتن: عو فلغسوة 
طويلةً؛ أو كل ثوب رجه منه درّاعة كان أو جبّةَ والطيالسة جمع 
طيلسان. 


بَابُ الْجلْسَة بَيْنَ السَجَدَئَيْن وَمَا يَقُولُ فيهًا 

/او/ - عن نس قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله يك إِذًا قَالَ: سَمِعَ 
اللَهُ لِمَنْ حَمِدهُ قَام حَتَى نَقُولَ: فَذ أَوْهَم ثُمْ يَسْجُدُ ويَقَعد بَيِنَ 
السسَجْدَتَينِ حَتى نَقُول: قَدْ أَوْهَمٌ» رَوَاهُ مُنْلِم 477 وَفِي روَايَةٍ 
فق عَلَيْهَا (حم: 437/8 1) (خ: 471) (م: “/اغ) أن أَنْسا قَالَ: 
«إني لا آلو أن أصلي بكم كَمَا رََيْتْ رَسُولَ الله يك يُصّلّي بنَا 
َكَانْ إذَا رَفَْ رَسَهُ مِنَ الركوع الْنَصّب قَائِمًا حَتى يَقُولَ الناس: 
د نسي وَإِذَا رق رَأْسَهُ مِنَ السَجْدَة مَك حَتَى يَقُولَ الناس قَذ 
نسيي». 

الرّواية الأولى أخرجها أيضًا أبو داود وغيره. 

قوله: (قَدْ أَوْهَم) بفتح الهمزة والهاء فعلٌ ماض مب للفاعل. 

قال القرطي: ومعناه ترك. : 

قال ثعلبٌ: يقال: أوهمت الشّيء إذا تركته كلّه أوهم 
ووهمت في الحساب وغيره إذا غلطت؛ أهم ووهمت إلى الشّيء 
إذا ذهب وهمك إليه وأنت تريد غيره. 

وقال في النهاية: أوهم في صلاته: أي أسقط منها شيئًا يقال: 
أوهمت الشّيء إذا تركته» وأوهمت في الكلام والكتاب إذا 
أسقطت منه شيئًا ووهم يعني بكسر الماء: يوهم وهمًا بالتحريك: 
إذا غلط. 

قال ابن رسلان: ويحتمل أن يكون معناه نسي أنّه في صلاةٍ 
وكذا قال الكرمانيّ وزاد: أو ظنّ أنه في وقت القنوت حيث كان 
معتدلاً والتَشهّد حيث كان جالسًا ويؤيّد التفسير بالنسيان 
التصريح به في الرّواية الأخرى. 

قوله: (إني لا آلُو) هو بهمزة ممدودةٍ بعد حرف النّفي ولام 
مضمومةٍ بعدها واو خفيفة أي لا أقصّر قوله: (قَدْ نْسِيَ) أي نسي 
وجوب اموي إلى السّجود قاله الكرماني ويحتمل أن يكون المسراد 
أنه نسي أنه في صلاةٍ أو ظنّ أنه وقت القنوت حيث كان معتدلاً 
والتشهّد حيث كان جالساء قال الحافظ: ووقع عند الإسماعيلي 


من طريق غندر عن شعبة قلنا: قد نسي طول القيام أي لأجل 
00 

والحديث يدل على مشروعيّة تطويل الاعتدال من الركوع 
والجلسة بين السّجدتين» وقد ذهب بعض الشافعية إلى بطلان 
الصّلاة بتطويل الاعتدال والجلوس بين السّجدتين محتجًا بأنَ 
طوهما ينفي الموالاة؛ وما أدري ما يكون جوابه عن حديث 
الباب؛ وعن حديث حذيفة الآتي بعده. 

وعن حديث البراء المتفق عليه: «أَنْهُ كَان رَكُوعة يكل وَسُجُودُهُ 
َإِذَا رَفَعَ مِنَ الركوع بْئِنَ السَجْدتَْنِ قربا مِنَ السَوَاءه ولفظ 
مسلم: «وْجَذت قَيَامَهُ فَرَكْعََهُ فَاعْتِدَالَهُ» الحديث وني لفظر 
للبخاري: ١كَانْ‏ رَكُوعٌ النبي كي وَسُجُودَهُ وَبَِنَ السَجْدَتَيْن وَإذَا 
رَقَعَ رَأسَهُ من الركوع ما خلا الْقِيَام وَالْفَعُود قَرِيًا مِنَ السّواء». 

قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث يدل على أنّ الاعتدال ركن 
طويلٌ وحديث أنس أصرح في الدّلالة على ذلك بل هو نص فيه 
فلا ينبغي العدول عنه لدليل ضعيفب وهو قوهم لم يسنْ فيه تكرير 
التسبيحات كالركوع تعره ووجه ضعفه أنه قياس في مقابلة 
النصّ فهو فاسدٌّ انتهى. 

على أنه قد ثبنت مشروعيّة أذكار ني الاعشدال أكثر من 
التسبيح المشروع في الركوع والسّجود كما تقدّم وسياني. وأمًّا 
القول بأنّ طولهما ينفي الموالاة فباطل لأنّ معنى الموالاة أن لا 
يتخلل فصل طويلٌ بين الأركان مما ليس فيها وما ورد به الشرع 
لايصحّ نفي كونه منها وقد ترك الناس هذه السّنة الثابتة 
الأحاديث الصّحيحة محدّثهم وفقيههم ومجتهدهم ومقلدهم؛ 
فليت شعري ما الذي عوّلوا عليه في ذلك واللّه المستعان. 

4- وَعَنْ حُذَيْفَة أن النبي يكيل كان يَقُولُ بَيْنَ السَجْدتِين: 
درب اغْفِرْ ِي رَبّ اغْفِرْ ِي» 7 النْسَائِيّ )311١/15(‏ وَابْنُ ما 
(4890). 

الحديث أخرجه أيضًا النَرمذيٌ وأبو داود عن حذيفة مطوّلاً 
ولفظه: أنه «رأى رَسُولَ الله يكل يُصلّي مِنْ اللّيْل وَكَان يَقُولُ: 
لل كب لان ذو اْملكُوت وَالْجبرُوت والْكئرِناء وَالْمََمةٍ ثم 
اسنتفتح قرا لبر كم رك كا ركُوعة را من تابه كان 
بقُولُ في ركُوعِهٍ: سبْحَان ري الْحَظِيمسْبْحَان رَبَي الْمَظِيمٍ ثم 
َقْمَ َْسَهُ مِنْ الركوع فَكَانْ قِيَامُهُ نَحْوًا مِنْ قِبَاِهِه. وني رواية 
الأسارى: نحا مِنْ رُكُوعِهء وَكَانْ يَقُولَ لبي الْحَمْدُ ثم يلْجْدْ 
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فَكَانَ سجُودُه نَحْوًا مِن قَبَامِهِ نَكَانْ يَقُولُ ني سُجُودِه ممْبْحَانَ بي 
الآعلى ثم يَرْفَُ رأسَهُ مِنّ السَجُودٍ وكان يَقْمّْدُ فِيمًا بن 
السَجْدئَينٍ نَحْوًا مِنْ ممْجُودِوء وَكَانَ يَقُولَ: رب اغْفِرْ لِي رَبْ 
اغْفِرْ لي فَصَلى أرْبع ركعات فَقَرَأ فيهن الْبَقَرةَ وآل عِمْرَان 
وَالنَسَاءً وَالْمَائِدَةَ أو الآنْعَام» شك شعبة؛ وفي إسناده رجلٌ من بني 
عبس. قيل: هو صلة بن زفر العبسي الكوفي» وقداحتج به 
البخاري ومسلم. 

والحديث أضله في مسلم. وهو يدل على مشروعيّة طلب 
المغفرة في الاعتدال بين السّجدتين» وعن استحباب تطويل صلاة 
الثافلة والقراءة فيها بالسّور الطويلة وتطويل أركانها جميمًا 

وفيه رد على من ذهب إلى كراهة تطويل الاعتدال 
والجلسة بين السّجدتين. 

قال النووي: والجواب عن هذا الحديث صعب. 

وقد تقدّم الكلام على ذلك 

4 - عن ابن عباس: «أن الي 5 كان يَفُولْ بسن 
السَجدتَينِ: اللهُم اعْفِرْ لي وَارْحَمْنِي وَاجبُرني واهدني وَارْدئنِي» 
رَوَاهُ الستَرملرِيَ (184) وَأبو دَاوْد (800) إلا أنه قال نيم: 


من لكوم 


«وَعَافِنِي؛ مكان: «وَاجبُرنِي». 

الحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه والحاكم وصححّحه والبيهقي 
وجمع أبن ماجه بين لفظ ارحمني واجسبرنيء وزاد ارفعني ولم يقل 
اهدني ولا عافني وجمع بينها الحاكم كلها إلا أنه لم يقل وعاففني» 
وني إسناده كامل أبو العلاء التميميّ السّعديّ الكو ونّقه يحيى 
بن معين وتكلّم فيه غيره. 

وديف يدل على مشروعيّة الدّعاء بهذه الكلمات في القعدة 

قال المتولّي: ويستحبّ للمنفرد أن يزيد هنا: اللّهمّ هب لي قلبًا 
تقيًا نقيًا من الشّرك بريًا لا كافرًا ولا شقيًا. 

في لحديث ورد فيه. 

ب السَّجْدَةٍ الثانيّة وَلْرُوم الطَمَأنيئَة في الركوع 
وَالسَجُودٍ والرفع عَنْهُمًا 

75١‏ - عَنْ أبي عُرَيرة: «أن رَسُولَ الله ل دحل الْمَسْجِدَ 
دعل رَجْلْ قَصلى ؟ د ازجع 
فَصل فَإنك لم نصل نصل فْرَجَعَ فَصَلَى كما صلىء ثُمْ جاءً فْسَلَمَ عَلَى 
النبي يك مَقَال: جنا نل لمر و ادر يل 


نْصّل ثَلانا: فَقَالَ: وَألَزِي بَعَمَكَ بِالْحَقَ مَا أَحْين غَيْرَهُ فَعلَمْبِي؛ 
قَقَالَ: إذَا قُمْت إِلَى الصَلاةَ فَكَبّن ثم اقرَأ مَا تَيِسَرَ مَمَكَ مِنَ 
القُرآن ث نم ارْكّع حَنَى تَطْمَئِنٌ رَاكِعًاء ْم ارْفُمْ حَتَى تَعْتَدِلَ قَائِمّاء 
نم املجذ حَنّى نَطْمَيِنَ ساجداء ْم ارْفَعْ حَنَى تَطْمَئْنَ جَالِسَاء ثم 
املجد حَتى تَطْمَيِنَ ساجداء ثم افْعَلْ ذَلِكَ في الصلاةٍ كُلْهَا' مُتفَقْ 
عَلَيْهِ (حم: /١‏ /47) (خ: (م: 91 لكين لئس لِمُسْلِم 
فيه ذِكُرُ السَجْدَة الانيَة وَفِي روايّة لِمُسْلِمٍ: «إذا قشت إلى 
اللاو تسمب الوصئوة كم امتفيل القلة كينا الحدييت. 

شيك دن زيادات ولاطرة وسنشير إلى بعضها عند 
الكلام على مفرداته. 

وفي الباب عن رفاعة بن رافم عند الترمذي وأبي داود 
والنسائي. 

وعن عمّار بن ياسر أشار إليه الترمذي. 

قوله: (فدَخَلَ رَجْلَ) هو خلاد بن رافم كذا ينه ابن أبي الثيلة 
قوله: (نَصلّى) زاد النسائي ركعتين وفيه إشعارٌ بأنه صلى نفلاً. 

قال الحافظ: والأقرب أنها تحيّة المسجد. 

قوله: (نُمْ جا فَسَلّم) زاد البخاري فردٌ اللي كك وفي مسلم 
وكذا البخاري في الاستئذان من رواية ابن نمير فقال: وعليك 
السلام. 

وهذه الرّيادة تردٌ ما قاله ابن المنيّر من أنّ الموعظة في وت 
الحاجة أهمٌ من رد السسّلام واستدلٌ بالحديث قال: ولعلّه لم يرد 
عليه تأديبًا له على جهله ولعله لم يستحضر هذه الزّبادة قوله: 
(نَإِنك لم تْصَل) قال عياض فيه أنّ أفعال الجاهل في العبادة على 
غير علم لا تهزئ وهذا مب على أن امرد بالّمي تفي الإجزاء 
وهو الظاهر ومن حمله على نفي الكمال تمسّك بأنه ككل لم يامره 
بالإعادة بعد التعليم فدلَ على إجزائها وإلا لزم تأخير البيان» كذا 
قال بعض الالكيّة؛ وتعقب بأنه قد أمره في المرّة الأخيرة بالإعادة 
فسأله التعليم فعلّمه فكانّه قال له أعد صلاتك على غير هذه 
الكيفيّة. 

وقد احتيمٌ لتوجه النفي إلى الكمال بما وقع في بعض روايات 
الحديث عند أبي داود والترمذي من حديث رفاعة بلفظ: «فإن 
الْتقصت مِنْهُ شبْنًا اتقَصْت مِنْ صلاتِك» وكان أهون عليهم من 


الأوّل أنه من انتقص من ذلك شيئًا انتققص من صلاته ولم تذهب 
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كلّها قالوا: والنتقص لا يستلزم الفساد وإلا لزم في ترك المندوبات 
لأنها تنتقص بها الصّلاة. 

وقد قدّمنا الجواب عن هذا الاحتجاج في شرح أوّل حديثر 
من أبواب صفة الصّلاة قوله: (ثَلانًا) في رواية للبخاري: اثَقَالَ 
ني التَالتَق أرْ فِي الَتِي بَمْدَهَاء وني أخرى له «فَمَالَ فِي الَانيَةِ أو 
في اليه ورواية الكتاب ارجح لعدم الشّك فيها ولكرنه يل 
كان من عادته استعمال الثلاث في تعليمه. 

قوله: (إذَا قُمْت إلى الصّلاة فَكَبّر) وني رواية للبخاري: (إذًا 
نت إلى اللاو ميغ الوْصئوة كم امت لفل كبر وهي في 
مسلم أيضًا كما قال المصنف. 

وفي رواية للبخاريّ أيضًا والترمذي وأبي داود «فْتَوْضَأ كما 
أمَرْكَ اللَّهُ ثم تَشَهّد اقم والمراد بقرله: «ثُم تَشَهّد الأمر 
بالشّهادتين عقيب الوضوء لا التشهد في الصّلاة كذا قال ابن 
رسلان وهو الظّاهر من السّياق لأنه جعله مرنَبا على الوضوءء 
ورتب عليه الإقامة والتكبير والقراءة كما في رواية أبي داود. 

والمراد بقوله وأقم الأمر بالإقامة وفي رواية للنسائيّ وأبي 
داود انم يكب وَيَحْمَدُ اللّهَ ويُدْنِي عَلَيْهِه إلا أنه قال النسائي: 
يمجّده مكان يثني عليه؛ ثم ساق أبو داود في هذه الرّواية الأمر 
بتكبير الانتقال في جميع الأركان والتسميع وهي تدلّ على وجوبه» 
وقد تقدّم البحث عن ذلك وظاهر قوله «فَكبّرْ» في رواية حديث 
| الباب وجوب تكبيرة الافتتاح وقد تقدّم الكلام على ذلك في 
أوائل أبواب صفة الصلاة. 

قوله: (ثُمَ اقْرَأ مَا تبسر مَعَكَ مِنَ الْقْرْآن) في رواية لأبي داود 
والنّسائيّ من حديث رفاعة «فَإِنْ كَانْ مَمَاكَ قُرْآن فَافْرا إلا 
انمد الله تقال وك رشلل وق روائة أي فاود بن حديدت 
رفاعة: ١نم‏ اقْرَأ بم الْقُرآن وما شاءً اللَّهُه ولأحمد وابن حبّان «ُمْ 
اثْرأ بم الْقُرْآن ثُمَ اهْرَأ ما شينْت» وقد تمسّك بحديث الباب من لم 
ا قراءة الفائمة في الصّلاة وأجيب عنه بهذه الرّوايات 
المصرّحة. 

آم القرآن وقد تقدّم البحث عن ذلك في باب وجوب قراءة 
الفاتحة قوله: (نُمْ ارك حَتَى نَطْمَئْنَ) وني روايةٍ لأحمد وأبي داود 
«فذًا رَكَمْتَ فَاجْعَلَ رَاحَنَيْك عَلَى رَكْبَيِك وَامْدُذ ظهرَك وَمَكَنْ 
رُكُوعك». 

قوله: (تُم ارْقَُمْ حَتَى تَعْمَدِلَ قَائِمًا) في روايةٍ لابن ماجه 


انَطْمين» وهي على شرط مسلم» وأخرجها إسحاق بن راهويه في 
مسنده وأبو نعيمٍ في مستخرجه والسَرّاج عن يوسف بن موسى 
أحد شيوخ البخاري. 

قال الحافظ: فثبت ذكر الطمأنينة في الاعتدال على شرط 
الشيخين» ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان. 

وفي لفظر لأحمد َم متلتبك حَنَى تزجع المبقامٌ إلى 
مَفْاصِلِهَاء وهذه الرّوايات تردّ مذهب من لم يوجب الطمانينة وقد 
تقدّم الكلام في ذلك. 

قوله: (ثُمَ امْجُد حَتى نَطْمَئْنَ سّاجدا) فيه دليل على وجوب 
السّجود وهو إجماعٌ ووحوت اناس ون أن عي 
قوله: (ُمَ ارْفُمْ حَنَى نَطْمَئِنَ جَالِسَا) فيه دلالة على وجوب الرّفع 
والطمأنينة فيه ولا خلاف في ذلك. 

وقال أبو حنيفة: يكفي أدنى رفع وقال مالك: يكون أقرب إلى 
الجلوس. 

قوله: (ثُمَ أُمْجُدْ حَنَى تَطْمَيِنَ سَّاجِدًا) فيه أيضًا وجوب 
السّجود والطمانينة فيه ولا خلاف في ذلك. 

وقد استدل بهذا الحديث على عدم وجوب قعدة الاستراحة. 

وسياتي الكلام على ذلك في الباب الذي بعد هذا ولكنه قد 
ثبت في روايةٍ للبخاري من رواية ابن نمير في باب الاستئذان بعسد 
ذكر السّجود الثاني بلفظ: «نّمْ ارقم ع للقيو بالا امسن 
تصلح لاتّمسسّك بها على الوجوب ولكنّه لم يقل به احد على أنه 
قد أشار البخاري إلى أنّ ذلك وهم لأنه عقبها بقوله: قال أبو 


' أسامة في الأخير «حَنَى يُسْتوي فَائِمًاه. 


ويمكن أن يخمل إن كان محفوظًا على الجلوس للتشهّد انتهى. 

فشكك البخاريّ هذه الرّواية الى ذكرها ابن نمير بمخالفة أبي 
أسامة وبقوله: «إِنْ كَانَ مَحْفُوظًا». ١‏ 

قال في البدر المثير ما معناه: وقد أثبت هذه الرّيادة إسحاق بن 
راهويه في مسئده عن أبي أسامة كما قال ابن ثميرء وكذدك 
البيهقيّ من طريقه. وراد اترنداره اق عديتةزثاقة دترذا ليت 
في وستطر الصلاة يني الفشهَد الآْسط فَاطْمَينَ وار قخيدك 
نُمّ تَشهّذ» الحديث يدل على وجوب الطمانينة في جميع الأركان 
كما تقدّم» وقد جزم كثيرٌ من العلماء بأنّ واجبات الصّلاة هي 
المذكورة في طرق هذا الحديث؛ واستدلوا به على عدم وجوب ما 
لم يذكر فيه» قال ابن دقيق العيد: تكرّر من الفقهاء الاستدلال 
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بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه وعدم وجوب مالم يذكر 
فيه فأمّا وجوب ما ذكر فيه فلتعلّق الأمر به وأمّا عدم وجوب 
غيره فليس ذلك بمجرّد كون الأصل عدم الوجوب بل لأمر زائار 
على ذلك وهو أنّ الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل وتعريفي 
لواجبات الصّلاة» وذلك يقتضي امحصار الواجبات فيما ذكره 
ويقوّي مرتبة الحصر أنه يَيِ ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا 
المصلي وما لم تتعلق به إساءته من واجبات الصّلاة وهذا يدل 
على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت به الإساءة فقط. 

فإذا تقرّر هذا فكلّ موضع اختلف العلماء في وجوبه وكان 
مذكورًا في هذا الحديث فلنا أن نتمسّك به في وجوبه. وكلّ 
موضع اختلفوا في عدم وجوبه ولم يكن مذكورًا في هذا الحديث 
فلنا أن نتمسّك به في عدم وجوبه لكونه غير مذكور على ما تقدّم 
من كونه موضع تعليم؛ ثم قال: إلا أنّ على طالب التُحقيق ثلاث 
وظائف: أحدها أن يجمع طرق الحديث ويحصي الأمور المذكورة 
فيه؛ ويأخطذ بالرّائد فالرّائد فإنّ الأخذ بالرّائد واجب وثانيها إذا 
أقام دليلاً على أحد الأمرين إِمّا الوجوب أو عدم الوجوب 
فالواجب العمل به ما لم يعارضه ما هو أقوى» وهذا عند التفي 
يجب التحرّز فيه أكثر فلينظر عند التعارض أقوى الدّليلين يعمل 
به قال: وعندنا أنه إذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره 
في الحديث» وجاءت صيغة الأمر به في حديث آخر فالمقدّم صيغة 
الأمرء وإن كان يمكن أن يقال: الحديث دليلٌ على عدم الوجوب 
ويحمل صيغة الأمر على الندبء ثم ضعفه بأنه إنما يتم إذا كان 
عدم الذكر في الرّواية يدل على عدم الذكر في نفس الأمر وليس 
كذلك. فإنّ عدم الذكر إنما يدل على عدم الوجوب وهو غير 
عدم الذكر في نفس الأمر فيقدّم ما دل على الوجوب لأنْه إثباتُ 
لزيادةٍ يتعيّن العمل بها انتهى. 

والوظائف الى أرشد إليها قد امتثلنا رسمه فيها. 

فجعلنا من طرق هذا الحديث في هذا الشّرح عند الكلام على 
مفرداته ما تدعو الحاجة إليه وتظهر للاختلاف في ألفاظه مزيد 
فائدةٍ وعملنا بالزّائد فالزّائد من ألفاظه فوجدنا الخارج عمًا 
اشتمل عليه حديث الباب: الشّهادتين بعد الوضوء. 

وتكبير الانتقال. والتسميع والإقامة. وقراءة الفاتححة ووضع 
اليدين على الركبتين حال الركوع.ومد الظهر.وتمكين 
السّجود.وجلسة الاستراحة.وفرش الفخذ. والتَشهّد الأوسط. 


والأمر بالتحميد والتكبير والتّهليل والتمجيد عند عدم استطاعة 
القراءة» وقد تقدّم الكلام على جميعها إلا التشهّد الأوسط وجلسة 
الاستراحة وفرش الفخذ فسياتي الكلام على ذلك والخارج عن 
جنيع ألفاظه من الواجبات الممّفْق عليها كما قال الحافظ والنووي: 
النيّةَ والقعود الأخير. 

ومن المختلف فيها التشهّد الأخير والصّلاة على الني يكل فيه 
والسّلام في آخر الصّلاة» وقد قدّمنا الكلام على النيّة في الوضرء. 
وسيأتي الكلام على الثلاثة الأخيرة. 

وأمّا قوله: إنها تقدّم صيغة الأمر إذا جاءت في حديثم آخر 
واختياره لذلك من دون تفصيل؛ فنحن لا نوافقه بل نقول: إذا 
عاقت طيقة اثر قاد وجري زإقز ملنى مالقا اديع 
أفإن كانث منقدمة على ناريخه كان صارفًا لا إل اندب لأث 
اقتصاره يكل في التعليم على غيرها وتركه لها من أعظم المشعرات 
بعدم وجوب ما تضمَّلته لما تقرّر من أنّ تأخير البيان عسن وقت 
الحاجة لا يجوز وإن كانت متأخرة عنه فهو غير صالح لصرفها 
لأنّ الواجبات الشرعيّة ما زالت تتجدّد وقتا فوقتا وإلا لزم قصر 
واجبات الشريعة على الخمس المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة 
وغيره: أعني الصّلاة والصّوم والحجّ والرّكاة والشهادتين لأنّ الني 
كل اقتصر عليها في مقام التعليم والسّؤال عن جميع الواجبات 
واللازم باطلٌ فاللّزوم مثله وإن كانت صيغة الأمر الواردة 
بوجوب زيادةٍ على هذا الحديث غير معلومة التّقَدَم عليه ولا 
التآخر ولا المقارنة فهذا حل الإشكال ومقام الاحتمال» والأصل 
عدم الوجوب والبراءة منه حتى يقوم دليلٌ يوجب الانتقال عن 
الأصل والبراءة» ولا شك أنّ الدّليل المفيد للرّيادة على حديث 
المسيء إذا التبس تاريخه محتملٌ لتقدّمه عليه وتأخره فلا ينهض 
للاستدلال به على الوجوب وهذا التفصيل لا بد منه وترك 
مراعاته خارجٌ عن الاعتدال إلى حدّ الإفراط أو التّفريط لأنّ قصر 
الواجبات على حديث المسيء فقط وإهدار الأدلّة الواردة بعده 
تميّلاً لصلاحيّته لصرف كل دليل يرد بعده دالا على الوجوب 
تلبات شيع ورة نا عد من وابات العثلاة رمم لللشارخ 
من إيجاب شيء منها وهو باطل لما عرفت من تَجدّد الواجبات في 
الأوقات والقول بوجوب كل ما ورد الأمر به من غير تفصيل 
يؤدّي إلى إيجاب كل أقوال الصّلاة وأفعاها التي ثبت عنه يك من 
غير فرق بين أن يكون ثبوتها قبل حديث المسيء أو بعده لأنها 
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بيانٌ للأمر القرآنيّ أعني قوله تعالى: «أقِيمُوا الصّلاة4؛ ولقوله 
كلة: «صلوا كما رَأْتمُوني أصْلَي» وهو باطلٌ لاستلزامه تأخير 
البيان عن وقت الحاجة وهو لا يجوز عليه يد وهذا الكلام ني 
كل دليل يقضي بوجوب أمر خخارج عن حديث المسيء ليبس 
بصيغة الأمر كالتوعّد على الترك أو الذمٌ لمن لم يفعل. 

وهكذا يفصل في كل دليل يقتضي عدم وجوب شيء مما 
اشتمل عليه حديث المسيء أو تحريمه إن فرضنا وجوده. ّْ 

وقد استدل بالحديث على عدم وجوب الإقامة ودعاء 
الافتتاح ورفع اليدين في الإحرام وغيره ووضع اليمنى على 
اليسرى» وتكبيرات الانتقال» وتسبيحات الركوع والسجود» 
وهيئات الجلوس» ووضع اليد على الفخذء والقعود ونحو ذلك. 

قال الحافظ: وهو ني معرض المنع لثبوت بعسض ماذكر في 
بعض الطرق انتهى. 

وقد قدّمنا البعض من ذلك وللحديث فوائد كثيرة؛ قال أبو 
بكر بن العربي: فيه أربعون مسألة ثمّ سردها. 

١‏ وَعَنْ حُذَيْفَة: «أنهُ رأى رَجُلاً لا يِيِمَ رَكُوعَه ولا 
سُجُودَهُ فْلَمَا نَضَى صَلائَهُ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: ما صَلَيِت» ولو 
مت مت عَلَى غَيْر الْفِطرَةَ التي فَطْرَ الله عَليْهَا مُحَمَدا يك رَوَاهُ 
أَحْمّدُ (6/ 6 والْبْحَار يي (089. 

قوله: (رَأى حُذِيْفَةٌ رَجُلاُ) روى عبد الرّرّاق وابن خزيمة وابن 
حبّان من طريق الثوري عن الأعمش أنّ هذا الرجل كان عند 
أبواب كندة. 

قال الحافظ: لم أقف على اسمه. 

قوله: (مَا صَلَيْتَ) هو نظير قَوْلِهِ ل لِلْمَسِيء: «فَإِنْك لم 
نصّل» وزاد أحمد بعد قوله: «قَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: تندى ملقع» 
قَال: مُنذ أَرْبَعِينَ مْنّد» وللنسائي مثل ذلك. 

وحذيفة مات سنة ست وثلاثين من الهجرة؛ فعلى هذا يكون 
ابتداء صلاة المذكور قبل الهجرة بأربع سنين أو أكثر قال الحافظ: 
ولعل الصّلاة لم تكن فرضت بعد فلعله أراد المبالغة» أو لعله كان 
من يصلّي قبل إسلامه ثم أسلم فحصلت المدّة المذكورة من 
الأمرين. وهذه العلة لم يذكر البخاري هذه الرّيادة. 

قله: (غَيْرِ الْفِطرَةٍ) قال الخطابي: الفطرة: الملّة والدّينء قال: 
ويحثمل أن تكون المراد بها السّنّة كما في حَديث: «خمس مِن 
الْفِطرَ»: وقد قدّمنا تفسيرها في شرح حديث خصال الفطرة. 


والحديث يدل على وجوب الطّمانينة في الركوع والسّجود 
وعلى أنّ الإخلال بها يبطل الصّلاة؛ وعلى تكفير تارك الصّلاة» 
لأنْ ظاهره أنّ حذيفة نفى الإسلام عنه وهو على حقيقته عند قوم 
وعلى المبالغة عند آخرين. 

وقد تقدّم الكلام على ذلك في أوائل كتاب الصّلاة وقال 
الحافظ: إنّ حذيفة أراد توبيخ الرّجل ليرتدع في المستقبل ويرجّحه 
وروده من وجو آخر عند البخاري بلفظ: ١سنّةُ‏ مُحَمّدٍ ل وهذه 
الرّيادة تدلٌ على أنّ حديث حذيفة المذكور مرفوعٌ لأنّ قول 
الصّحابيّ من السّئة يفيد ذلك؛ وقد مال إليه قوم وخالفه آخرون» 
والأوّل هو الرّاجح. 

5- وَعَنْ أبي قَنَادَة قَالَ: قَالَ: رَسُولُ الله كلهِ: اشر 
الثأنن متزقة الرى برقا مر متلدن «فَقَالُوا: يَارَسُول اللَّهِ 
كيف ترقا ب ستلاجوة أقالة؛ لا نين كوعَهًا ولا تتشردها: اذ 
قَال: لا يُقِيِيُ صَلَبَهُ في الرككوع وَالسَجُودِه. رَوَاهُ أحْمَدٌ 
)”9١/(‏ وَلأَحْمدَ (/00) مِن حَريث أبي سَعِيل مِْلّهُ إلا أنه 
قَالَ: ايُسرق صلاتة». ْ 

انيت أخرجه أيضًا الطبرانيّ في الكبير والأوسط. 

قال في مجمع الزُوائد: ورجاله رجال الصّحيح. 

وفيه أن ترك إقامة الصّلب في الركوع والسّجود جعله الشارع 
من أشرّ أنواع السّرق» وجعل الفاعل لذلك أشرٌ من تلبس بهذه 
الوظيفة الخسيسة الى لا أوضع ولا أخبث منها تنفيرًا عن ذلك 
وتنبيها على تحريمه وقد صرّح وله أن صلاة من لا يقيم صلبه في 
الركوع والسّجود غير مجزئةٍ» كما أخرجه أبو داود والترمذي» 
وصحّحه النسائيّ وابن ماجه من حديث ابن مسعوو بلفظ: «لا 
جز صَلاةٌ الرَجُلٍ حَنى يُقِيم ظَهْرَهُ في الركوع وَالسَجُود 
ونحوه عن علي بن شيبان عند أحمد وابن ماجه. وقد تقدّما في 
باب أنّ الانتصاب بعد الركوع فرض. 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة وكلّها ترد على من لم يوجب 
الطّمانينة في الرّكوع والسّجود والاعتدال منهما. 

بَابْ عَنف النْهُوضْ إلى الثاني وما جاءَ في جِلْسَةٍ 

الامتِرَاحَةٍ ش 

- عَنْ وَائِل بْنِ حجر «أن النبي 6 لما سْجَدَ وَقَمَنْ 
ركب إلى الآرض قَبْلَ أن يهم كا لما جد وهم به يسن 
ذه وَجافى عن بطي وإذ نه عَلَى راطم على 
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فَخِذَيّْه؛ رَوَاهُ أَبُو دَاوٌد (479). 

الحديث أخرجه أبو داود من طريق عبد الجبار بن وائل بن 
حجر عن أبيه» وقد أخرج له مسلم وونّقه ابن معين. وقال:لى 
يسمع من أبيه شيئاء وقال أيضًا: مات وهو حمل. 

قال الذهي: وهذا القرل مردودٌ بما صم عنه أنه قال: كنت 
غلامًا لا أعقل صلاة أبي وأخرجه من طريق عاصم بن كليب 
عن أبيه عن الني و وكليبٌ والد عاصم لم يدرك النِي 46 


قال ذلك الترمذي والمنذريّ وغيرهماء وقد تقدّم تفصيل ذلك 


قوله: (وَقَعَتَ رَكَبَنَاة إلى الآرْض قَبْلَ أن يَقَمَ كقَاهُ) قد تقدّم 
الكلام على هذه الهيئة وما فيها من الاختلاف في باب هيئات 
السّجود. 

قوله: (قَلَمَا سَجَدَ وْضّمْ جَبِهَِهُ بَينَ كفي وَجَافَى عَنْ إبطَنِه) لم 
يذكر هذا أبو داود في الباب الذي ذكر فيه طرق حديث وائل» 
وإنما ذكره في باب افتتاح الصّلاة. 1 

والمجافاة: المباعدة وهو من الجفاء وهو البعد عن الشّيء قوله: 
(وَِذا نض نْهَضَ عَلَى رَكبََيْهِ) فيه مشروعيّة النهوض على 
الركبتين والاعتماد على الفخذين لا على الأرض. 

قوله: (عَلَى فَخِذِيْهِ) الذي في ستن أبي داود «عَلَى فَخِلرب 
بلفظ الإفراد» وقيّده ابن رسلان في شرح السئن بالإفراد أيضًا 
وقال: هكذا الرّواية ثم قال: وفي روايةٍ أظنها لغير المصنف: يعنى 
أبا داود على فخذيه بالتثنية وهو اللائق بالمعنى ورواه أيضًا 8 
داود في باب افتتاح الصّلاة بالإفراد. 

قال ابن رسلان: ولعل المراد التثنية كما في ركبتيه. 

4 - وَعَنْ مَالِك بْن الْحُرَيْرثِ أنّْهُ «رأى النبي يل يُصَلَِي 
ذا ان في وثْر من صلاتهِ َم ينْهَضْ حَنَى يَسْعْوِيّ اذا" روه 
الْجَمَامَةُ إلا سنْلِ َابْنَ مَاجَهْ (حم: ه/ 7ه) (خ: 418) (د: 
44 (ت: /ا18) (ن: ؟14/5؟17), 


الحديث فيه مشروعيّة جلسة الاستراحة وهي بعد الفراغ من ٠‏ 


السّجدة الثّانية وقبل التهوض إلى الرّكعة الثانية والرّابعة» وقد 
ذهب إلى ذلك الشّافعيّ في المشهور عنه وطائفةٌ من أهل الحديث» 
وعن أحمد روايتان» وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها ولمى 
يستحيّها الأكثر» واحتج لهم الطحاوي بحديث أبي حميدٍ الساعدي 


المشتمل على وصف صلاته كَل ولم يذكر فيه هذه الجلسة بل ثبت 
في بعض ألفاظه أنه قام ولم يتورّك» كما أخرجه أبو داودء قال: 
فيحتمل أن ما فعله في حديث مالك بن الحويرث لعلةٍ كانت به 
فقعد من أجلهاء لا أن ذلك من سئة الصّلاة ثم قرّى ذلك بأنها 
لو كانت مقصودة لشرع لها ذكرٌ مخصوص. 

وتعقب بأنّ الأصل عدم العلة. وبآنّ مالك بن الحويرث هر 
راوي حديث ١صِلوا‏ كُمَا رَأيئْمُونِي أصلّي» فحكاياته لصفات 
صلاة رسول الله يله داخلة تحت هذا الأمر وحديث أبي حميارٍ 
يستدلَ به على عدم وجوبها وأنه تركها لبيان الجواز لا على عدم 
مشروعيّتهاء على أنها لم تتفق الرّوايات عن أبي حميد في نفي هذه 
الجلسة» بل أخرج أبو داود والترمذيٌ وأحمد عنه من وجه آخر 
بإثباتها. 

وأمًا الذكر المخصوص فإنّها جلسةٌ خفيفة جدًا استغني فيها 
بالتكبير المشروع للقيام واحتج بعضهم على نفي كونها سنة بأنها 
لو كانت كذلك لذكرها كلّ من وصف صلاته وهو متعقبٌ بأنّ 
السّئن المتفق عليها لم يستوعبها كلّ واحل تمن وصف صلاته نما 
أخذ مجموعها عن مجموعهم واحتجوا أيضًا على عدم مشروعيتها 
بما وقع من حديث وائل بن حجر عند البرّار بلفظ: «كان ذا رَقُمَ 
رَأْسَهُ مِنَ السَجْدَتين اسسْتَوَى قَائِما وهذا الاحتجاج يردٌ على من 
ال بالرسوب لأ من قال بالاسعسات ذا عرف مان أن حديث 
وائل قد ذكره التووي في الخلاصة في فصل الضّعيف واحتجّوا 
بقن جا از جه الطرائرة من لدي عاذ انه 'اقان بشرة كانة 
السّهُم» وهذا لا ينفي الاستحباب المدّعى على أن في إسناده 
متّهمًا بالكذب. وقد عرفت ما قدّمنا في شرح حديث المسيء أن 
جلسة الاستراحة مذكورة فيه عند البخاريّ وغيره لا كمازعمه 
النُوويّ من أنّها لم تذكر فيه؛ وذكرها فيه يصلح للاستدلال به 
على وجوبها لولا ما ذكرنا فيما تقدّم من إشارة البخاري إلى أن 
ذكر هذه الجلسة وهم وما ذكرنا أيضًا من أنه لم يقل بوجوبها أحدٌ 
وقد صرّح بمثل ذلك الحافظ في الفتح ومن جملة ما احتجّ به 
القائلون بنفي استحبابها حديث وائل بن حجر عند أبي داود 
المتقدّم قبل حديث البابء. وما روى ابن المنذر عن النعمان بن 
أبي عيّاش قال: أدركت غير واحدٍ من أصحاب الني وَكيةِ فكان 
إذا رفع رأسه من السّجدة في أوّل ركعةٍ وفي الثّالثة قام كما هو ولم 
يجلسء وذلك لا ينافي القول بأنها سند لأنَ الثّرك لها من الني يكيل 
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في بعض ال حالات إِنْما ينافي وجوبها فقط وكذلك ترك بعض 
الصّحابة لها لا يقدح في سئيّتها لأنّ ترك ما ليس بواجبو جائرٌ 

بَاب الاح اليه بالِرَاءة من غيْرِ تََوذْ ولا سَكمةٍ 

0- عن أبي هُرَيْرَة قَالَ: «كَان رَسُول الله يله إلا نض 
في الرَكْمَةٍ الثاني الْعَمَ الْقِرَاءءَ ب: «الْحَمْد لِلَّهِ رب الْعَالَمِينَ» 
وَلْمْ يَسكت». واجتق 0040 

الحديث أخرجه أيضًا النسائي وابن ماجه من حديث عبد 
الواحد وغيره عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي 
هريرة؛ وأخرجه أيضًا أبو داود وليس عنده إلا السكتة في الركعة 
الأول» وذكر دعاء الاستفتاح فيها وكذلك هو عند ابن ماجه 
بلفظ أبي داود وعند النسائي من هذا الوجه عن ابي هريرة «أنّ 
نبي كل كانت لَهُ سَكتَةٌ إذَا افْتَنَحَ الصّلاة». 

والحديث يدل على عدم مشروعيّة السّكتة قبل القراءة في 
الرّكعة الثانية» وكذلك عدم مشروعيّة التعوّذ فيها وحكمما 
بعدها من الرّكعات حكمهاء فتكون السّكتة قبل القراءة مختصّة 
بالرّكعة الأول وكذلك التعوّذ قبلها وقد تقدّم الكلام في 
السّكتنين في باب ما جاء في السكتتين وفي التَعوّذ في بابه المتقدّم؛ 
وقد رجّح صاحب اهدي الاقتصار على التَعوّذ في الأوّل لهذا 
الحديث؛ واستدل لذلك بادلّةِ فليراجع. 

بَابْ الآمْر بِالتشَهدٍ الآوّل وَسْقُوطِهِ بالسَهو 

- عن ابْن ملْعُودٍ قَالَ: إن مُحَمّدًا كله قَالَ: «إذَا فَعَدْتَمْ 
في كل 5 قر أوا: التجيّات لِلَهِ وَالصَّلُوَات وَالطَبَّبَاتٌ 
السلا لِك أيَهَا الي وََحْمَة الله ركان اسثلام علا وَعَلَى 
عِيَاد الله الصَالِجين» أنْهَدُ الا إلَة إلا اللّدُ وَأشْهَد أذ مُحْمَدًا 
عَبْدْهُ وَرَسُولَ ثم لِيَتَخيْرَ أحَدْكُمْ مِنَ الدعَاء أعْجْبّه يِه فليَدْعُ به 
َبَهُ عَرَ وَجَل» رَوَاهُ أَحْمَّدُ /١1(‏ /151) وَالنْسَائِيَ (07788/1). 

الحديث رواه أحمد من طرق بألفاظ فيها بتعسض اختلافر وني 
بعضها طول وجميعها رجاها انك ب سااسرزة الست عه اد 
إلى أحمد والنسائي باعتبار الرّيادة التي في أوّله وهي (إذَا فَمَدْنُمْ ني 
كل رَكْعتيْنِ» فإنها م تكن عند غيرهما بهذا اللّفظ وهو عند 
الترمذيّ بلفظ: قال: «عَلَمَنَا رَسُولُ الله وك إذَا فَعَدْنَا في 
الركْعمَيْنِ» وفي روايةٍ أخرى للنسائي بلفظ: «نَقُولُوا ففِي كُلَّ 
جِلْسَة؛ وأمّا سائر ألفاظ الحديث إلى قوله: اثُمَ لَيَتَخْيْره فقد اتفق 


على إخراجه الجماعة كلّهم وسيذكره المصنف. 

وأمًا زيادة قوله: (تمْ لِيتَخَيّر) إلى آخر الحديث فأخرجها 
البخاري بلفظ: «ثُمَ لِيبَخَيْرْ أحَدُكُمْ مِنَ الدَعَاء أَعْجَبَه إلْيْه فيدْعْر 
بده وني لفظ: دنم يَتَحَيْرُ مِنَ الثَنَاء ما شّاء» 00 أيضًا مسلم 
بلفظ: نم لَينَحَيْرَ مِنَ الْمَْألَةٍ مَا شاد وني روايةٍ للنسائي عن أبي 
هريرة اتُم يَدْعُو لَِفْسهِ ما بَدَا لَهُ». 

قال الحافظ: لاطا صحيحٌ وفي رواية ابي داود هنم لَيَنْخَيْرَ 
أحَدْكُمْ مِنَّ الدّعاء أَعْجَبَهُ إلَنْده وقوله: «فَقُونُوا: النَحَِات» فيه 
دليلٌ لمن قال بؤجرية التَشهّد الأوسط وهو أحمد في المشهور عنه 
والليث وإسحاق» وهو قول للشّافعي؛ وإليه ذهب داود وأبو ثور 
ورواه النووي عن جمهور المحدثين. 

وما يدل على ذلك إطلاق الأحاديث الواردة بالتشهّد وعدم 
تقييدها بالأخير. 

واحتجّ الطَبريّ لوجوبه بأنّ الصّلاة وجبت أوَّلاً ركعتين وكان 
التَشهّد فيها واجبّاء فلمًّا زيدت لم تكن الرّيادة مزيلة لذلك 
الواجب وتعقب بِأنّ الزّيادة لم تتعيّن في الأخريين؛ بل يحتمل أن 
يكون هما الفرض الأوّل والمزيد هما الرّكعتان الأوليان 
بتشهّدهما. 

ويؤيّده استمرار السّلام بعد التشهّد الأخير كما كان, كذا قال 
الحافظ ولا يخفى ما في هذا التَعقَب .من التعسّف وغاية ما استدل 
به القائلون بعدم الوجوب أنّ الي يك ترك التتشهّد الأوسط ولم 
يرجمع إلِهء ولا انكر على أصحابه متابعته في الترك وجبره 
بسجود السّهوء فلو كان واجبًا لرجع إليه وأنكر على أصحابه 
متابعته» ولم يكتف في تجبيره بسجود السّهو ويجاب عن ذلك بأن: 
الرّجوع على تسليم وجوبه للواجب المتروك إنما يلزم إذا ذكره 
المصلّي وهو في الصّلاة؛ ولم ينقل إلينا أنّ النيّ يل ذكره قبل 
الفراغ» اللّهم إلا أن يقال إنه قد روي أنّ الصّحابة سبّحوا به 
فمضى حتى فرغ كما يأتي؛ وذلك يستلزم أنه علم به وترك 
إنكاره على المؤتمين به متابعته إنما يكون حجّة بعد تسليم أنه 
يجب على المؤتمَين ترك متابعة الإمام إذا ترك واجبّا مسن واجبات 
الصّلاة وهو ممنوعٌ والسسّند الأحاديث الدّالّة على وجوب المتابعة 
وتجبيره بالسّجود إنما يكون دليلا على عدم الوجوب إذا سلمنا 
أنّ سجود السّهو إنما يبر به المسنون دون الواجب وهو غير 
مسلم والحاصل أنّ حكمه حكم التَشهّد الأخير» وسياأتي» 
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والتفرقة بينهما ليس عليها دليلٌ يرتفع به التزاع على أنه يدل 
على مزيد خصوصيّةٍ للتشهّد الأوسط ذكره في حديث المسيء كما 
تقدم في شرحه وسيأتي. 

قوله: (التَحِيّات لِلَِّ) إلى آخر الفاظ التَشهّد سيأتي شرحها في 
باب ذكر تشهّد ابن مسعود. 

قوله: (ثُمَ ليَتَخَيّرَ أحَدُكُمْ مِنَّ الدَعَاء أَعْجِبّهُ إِلَيْهِ) فيه الإذن 
بكلّ دعاء أراد المصلّي أن يدعو به في الموضع؛ وغدم زوم 
الاقتصار على ما ورد عنه يلل 

7 - عَنْ رفَاعةَ بْنِ رَافِم عَن لبي يك قَالَ: «إذًا قُمْتَ في 
صلاتك فَكَبْْ نم اقْرَأ ما نَيْسْرَ عَلَيِكَ مِنّْ الْقُرآنء فَإذًا جَلسمْتْ في 
وَسط الصلاةٍ فَاطْمَهنَ افرش فَخِذَك البسْرَىء كم نَشَهَدا روا 
أبُو دَاوّد (855). 

هذا طرف من حديث رفاعة في تعليم المسيء؛ وقد أخرجه 
أيضا النسائيّ وابن ماجه والترمذيّ وحسّنه. ولكنه انفرد أبو داود 
بهذه الرّيادة» أعنى قوله: «مإذًا جَلسْت في وَسّط الصّلاة» ...إلخ 
وني إسنادها محمد بن إسحاق ولكنه صرّح بالتحديث. 

قوله: (نِي وَسّطر الصّلاةٍ) بفتح السَّين قال في النهاية: يقال 
فيما كان متفرّق الأجزاء غير متصل كالناس والدّوابٌ بسكون 
السّين وما كان متصل الأجزاء كالدار والرّأس فهو بالفتحء والمراد 
هنا: القعود للتشهّد الأوّل في الرباعيّة؛ ويلحق به الأوّل في 

قوله: (فَاطْمَيِنَّ) يؤخحذ منه أن المصلّي لا يشرع في التشهّد 
حتى يطمئنٌ يعني يستقرٌ كل مفصل في مكانه ويسكن من الحركة 
قوله: (وَافْمِْشَْ فَخِدَك الْبُسْرَى) أي: ألقها على الأرض وابسطها 
كالفراش للجلوس عليها والافتراش في وسط الصّلاة موافق 
لمذهب الشافعيّ وأحمد لكنّ أحمد يقول: يفترش في التَشْهّد الثاني 
كالأوّل والشّافعيّ يتورّك في الثاني ومالك يتورّك فيهما كذا ذكره 
ابن رسلان في شرح السئن. 

وفيه دليلٌ لمن قال: إنّ السّئة الافتراش في الجلوس للتَشهّد 
الأوسط وهم الجمهسور؛ قال ابن القيّم: ولم يرو عنه في هذه 
الجلسة غير هذه الصّفة: يعني الفرش والنصب وقال مالك: 
يتورّك فيه لحديث ابن مسعود أنّ الني ب كان يجلس في وسط 
الصّلاة وفي آحرها متوركاء قال ابن القيّم م يذكر عنه يي التَورَك 
إلا في التشهّد الأخير. 


والحديث فيه دليل من قال بوجوب التشهد الأوسط؛ وقد 
تقدّم الاختلاف فيه. 

4- وَعَنْ عَبْدٍ الله ابن بُحَيْنَة: أن النبي يِه «قَامٌ في صَلاةٍ 
الظهرٍ وَعَيِ ُو لما نم لاه سج سَجدئينِ يكب في كل 
سْجْدَةٍ وَهُوَ جَالِس قَبْلَ أن يُسلَمّ وَسَجَدَهَا الناسُ مَمَهُ مَكَانْ ما 
نْسِي مِن الْجُنُوسء رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (خ: )١17‏ (م: )21١‏ (د: 
4)(ت: 1*) (ن: */ؤر١5)(ه: ١١1١‏ ). 

قوله: (عن عب الله ابْن بُحَيَْة) محينة: اسم أمّ عبد الله أو 
اسم أمَّ أبيه قال الحافظ: فعلى هذا ينبغي أن يكتب ابن بحينة 
بالألف. 

قوله: (قَامَ ني صّلاةٍ الظّهْر) زاد الفنحَّاك بن عثمان عن 
الأعرج «ْسَبَحُوا به فتمى حتَى فرغ ين لابه أخرجه ابنن 
خحزيعة. 

وعند النسائيّ والحاكم نحو هذه الزّيادة. 

قوله: (وَعَلَيْهِ جُلُوس) فيه إشعارٌ بالوجوب حيث قال «وَعَلَي 
جُلُوس». 

قوله: (يُكَبّرُ في كُلّ مسُجُود) فيه مشروعيّة تكبير التقل في 
لتككود السهو: 

قوله: (وَهُوَ جَالِس) جملة حاليّة متعلقة بقوله سجد: اي أنشأ 
السّجود جالسا. 

والحديث استدل به من قال بأنّ التَشْهّد الأوسط غير واجسو 
وتقدّم وجه دلالته على ذلك والجواب عنه. 

بَابْ صفَةٍ الْجُلُوسٍ في التشهد ويَيْنَ السَجْدتَينٍ 
وَمَا جَاءً فِي التورّك والإقعاء 

8- عَنْ وَائل بْن حُجر أَنْهُ «رأى النبي كلل يُصَلَي فَسَجَد 
نُمْ قَمَدَ فَافتَرشَ ر ْلَه الُسْرَى» رَوَاهُ أحْمَدُ (4/ 25 وأبو ذَاوْد 
(400) وَالنْسَائِيَ (177/7)) وَفِي لَفَظر لِسَعِيلِ بْنِ مَنصورٍ قَالَ: 
«صَلَنِتُ لف رَسُول الله يه َلَمًا قَمَدَ وَنَشَهَدَ فَرَش قَدَمَهُ 
البُسْرَى عَلَّى الآرْض وَجَلْسَ عَلَيِهاه. 

٠ل‏ - وَعَنْ رقاعة بن رفم «أن الي لف قال للأغرابي: إذا 
سَجَت فَمَكْن لِسُجُودٍكَ فَإِذًا جَلَسمْت فَاجْلِس عَلَى رِجْلِكَ 
الْبُسمْرَى». َوه أحْمَدُ (140/4. 

حديث وائل أخرجه أيضمًا ابن ماجه والتّرمذيّ وقال: حسنٌ 
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صحوح: 
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حديث رفاعة أخرجه أيضًا أبو داود باللفظ الذي سبق في 
الباب الأوّل ولا مطعن في إسناده وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة 
وابن حبان. 

وفه اتح بالحديين القائلون باستحيات فرش اليسرى 
ونصب اليمنى في التشهّد الأخير» وهم زيد بن علي وا هادي 
والقاسم والمؤيّد باللّه وأبو حنيفة وأصحابه والنُوري. 

وقال مالك والشّافعيّ وأصحابه: إنّهِ يتورّك المصلّي في التشهّد 
الأخير. 

وقال أحمد بن حنبل: إن التورّك يختصّ بالصّلاة التي فيها 
تمردان رانكدن الأزتون أيمكاها اخرعة الرمقي وقال: حسة 
صحيحّ من حديث أبي حميدٍ «أن رَسُول الله يل جَلْس: يَعْنِي 
الحديث. ويحديت عاككلة الآني. 00 

ووجه الاستدلال بهذين الحديثين وبحديئي الباب أنّ رواتها 
ذكروا هذه الصّفة لجلوس التشهّد ولم يقيّدوه بالأرّل واقتصارهم 
عليها من دون تعرّض لذكر غيرها مشعرٌ بأنها هي هذه الهيئة 
المشروعة في التشهدِين جميمًا ولو كانت غتصّةٌ الأول لذكروا 
هيئة التَشْهّد الأخير ولم يهملوه لا سيّما وهم بصدد بيان صلاة 
رسول الله ٍ وتعليمه لمن لا يحسن الصّلاة: فعلم بذلك أنّ 
الميئة شاملة هما ويمكن أن يقال: إن هذه الجلسة النى ذكر هيئتها 
أبو حميدٍ في هذا الحديث هي جلسة التشهّد الأوّل بدليل حديئه 
الآتي» فإنه وصف هيئة الجلوس الأوّل بهذه الصّفة ثم ذكر بعدها 
هيئة الجلوس الآخر فذكر فيها التَورّك واقتصاره على بعض 
الحديث في هذه الرّواية ليس بمنافه لما ثبت عنه في الرّواية الأخرى 
لا سيّما وهي ثابنة في صحيح مسلم؛ ولا يعد ذلك الاقتصار 
إهمالاً لبيان هيئة التَشهّد الأخير في مقام التَصدّي لصفة جميع 
الصّلاة لأنه ريّما اقتصر من ذلك على ما تدعو الحاجة إليه 
ويقال في حديث رفاعة المذكور ههنا إنه مبيْنٌ بروايته المتقدّمة في 
الباب الأوّل وأمًا حديث وائل وحديث عائشة فقد أجاب عنهما 
القائلون بمشروعيّة التّورّك في الَشهّد الأخير بانّهما محمولان على 
التَشْهّد الأوسط جمعًا بين الأدلة لأنهما مطلقان عن التقييد بأحد 
الجلوسين؛ وحديث أبي حميدٍ مقيِدٌء وحمل المطلق على المقيّد 
واجب؛ ولا يخفاك أنه يبعد هذا الجمع ما قدّمنا من أنّ مقام 
التتصدّي لبيان صفة صلاته يكل يأبى الاقتصار على ذكر هيئة أحد 


التَشْهّدِين وإغفال الآخر مع كون صفته مخالفة لصفة المذكور لا 
ميّما حديث عائشة فإنها قد تعرّضت فيه لبيان الذكر المشروع في 
كلّ ركعتين وعقبت ذلك بذكر هيئة الجلوسء فمن البعيد أن 
يخصّ بهذه الهيئة أحدهما ويهمل الآخر» ولكته يلوح من هذا أن 
مشروعيّة التَورّك في الأخير آكد من مشروعيّة النصب والفرش» 
وأمًا أنه ينفي مشروعيّة النصب والفرش فلا. 

وإن كان حقّ حمل المطلق على المقيّد هو ذلك لكنه منع من 
المصير إليه ما عرّفناك والتفصيل الذي ذهب إليه أحمد يردّه قول 
أبي حميدٍ في حديثه الآني افَِذًا جَلْسَ فِي الرَكْمَةٍ الآخيرقا. 

وفي روايةٍ لأبي داود: «حمّى إِذَا كَانَت السَجْدهُ الَبِي فيهًا 
التَسْلِيم» وقد اعتذر ابن القيّم عن ذلك بما لا طائل تحته وقد ذكره 
مسلمٌ في صحيحه من حديث ابن الزبير صفة ثالشة لجلوس 
النَشْهّد الأخير وهي أنّه يك «كَان يَجْعْلّ قَدَمَهُ الْبُسْرَى بَيْنَ فَخِلرهِ 
وَسَاقِهِ وَيَفْرشْ قَدَمَهُ الْيْمْنَى» واختار هذه الصّفة أبو القاسم 
الخرقي في مصتفه ولعله يك كان يفعل هذا تارة. 

وقد وقع الخلاف في الجلوس للتشهّد الأخيرء هل هو واجبٌ 
أم لا؟ فقال بالوجوب عمر بن الخطاب وأبو مسعود وأبو حنيفة 
والشافعي. 

ومن أهل البيت ال هادي والقاسم والناصر والمؤيّد باللّه وقال 
علي بن أبي طالسه والثوري والزّهري ومالك: إنه غير واجبه 
واستدل الأرّلون بملازمته ول له والآخرون بأنّه يله لم يعلمه 
المسيء ومجرّد الملازمة لا تفيد الوجوب وهذا هو الظاهر لا سيّما 
مع قوله يك في حديث المسيء بعد أنّ علمه: «فَِدًا فَمَلْتَ هذا فَقَذ 
نَمَتَ صلانّك» ولا يتومّم أن ما دل على وجوب التسليم دل 
على وجوب جلوس النَشْهّد لأنه لا ملازمة بينهما. 

١‏ - وَعَنْ أبي حْمَيْد أنه قَالَ وَهُوَ في نَضَرٍ مِنْ أصْحَابٍ 
سول الله ي: «كُنتَ أحْفَظكُمْ لِصّلاةٍ رَسُول الله يي َيه إذا 
صر ظَهْرَه فا رق رأسَهُ امنتوى حَتَى يَمُوة كل قفار مكانهُ ذا 
سْجَد وَضّم يَدَِْ غير مُفْعَرِشٍ ولا قَابضيهما وَاسْتَقْبَلَ بأطرافي 
أصابع رَجْلَيه الْقِبِلكَ فإِذَا جَلْسَ في الرَكْمَئَيْنِ جَلّس عَلَى رِجْلِهٍ 
البسرئ وَنَصَت اللمى» فَإِذا جَلَسَ فِي الرَكعَة الآخيرةٍ قُدَمَ رجلة 
الْبسْرَى وَنَصَب الأنخرى وَقَْمَدَ عْلَى مَقْعَدَبَه رَوَاهُ البْخَارِي 
(418) وَقَدْ سبق لِغْيْرهِ بلفظ أَبْسّط مِنْ هذا. 
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الحديث تقدّم في باب رفع اليدين؛ وههنا الفاظ لم تذكر 
هنالك؛ وبعضها محتاج إلى الشرح؛ فمن ذلك قوله: (هَصرٌ ظَهْرَهُ) 
هو بالهاء والصاد المهملة المفتوحتين: أي ثناه في استواء من غير 
تقويس ذكره الخطابي. ّْ 

قوله: حت يعو كلقا الفقار: بفتح الفاء والقاف جمع 
فقارة: وهي عظام الظهر وهي العظام الي يقال لما خرز الظهر 
قاله القرّاز. 

وقال ابن سيّده: هي من الكاهل إلى العجب؛ وحكى ثعلبٌ 
عن ابن الأعرابي أن عدّتها سبع عشرة وفي أمالي الرٍّجَّاجٍ اصواها 
سبعٌ غير التوابع. 

وعن الأصمعي هي حمس وعشرون سبمٌ في العدق حمس في 
الصّلب وبقيّتها في طرف الأضلاع كذا في الفتح. 

قوله: (وَاسسْتَْبَلَ بأطراف أصابع رَجليه الْقبْلَة) فيه حجّة لمن 
قال: إن السّنة أن ينصب قدميه في السّجود وأن تكون أصابع 
رجليه متوجّهة إلى القبلة وإنما يحصل توجيهها بالتحامل عليها 
والاعتماد على بطونها. 

والحديث قد اشتمل على جملٍ واسعةٍ من صفة صلاته وَل 
وقد تقدّم الكلام على كل فردٍ منها في بابه. 

وقد ساقه المصنف هنا للاستدلال به على مشروعيّة التَورّك 
وقد تقدم الكلام عليه في أوّل الباب. 
٠‏ ]ا رمن عاباكة ذالها كان رحرل الثد كيه نجع 
الصّلاة بالتكبير وَالْقِرَاءَةٍ ب: لالْحَمْدُ لِلَْهِ رَب الْعَالْمِينَ4 وَكَان 
[اتكه لز راقم زالن ول يمتؤية ركان ين ابلك مكانا إذا رق 
َأَسَهُ مِنَ الركوع لَمْ يَسْجُدْ حَتى يُسْنوِي قَائِما وَإِذَا رَقَمَ رَأسَهُ ص 
السسَجُود لَمْ يَسْجُدْ حَتّى يَسْتَوِي جَالِسَاء وَكَانْ يَقُولُ فِي كل 
البُمنى, 0 وَكَان يَنْهَى أن يفرش 
الرَجُلُ ذِرَاعيْه افْتِرّاشَ السَبُع وَكَانْ يَحْيِمْ م المملاة ة بالتسلليم؛ رَوَاهُ 
أَحْمَدُ (5/ 144) ورَمُسسْلِمٌ (184) رابو دود (7/417). 

الحديث له علة وهي أنه رواه أبو الجوزاء عن عائشة قال ابن 
عبد البرّ: لم يسمع منها وحديثه عنها مرسل. 

قوله: (يَفَْمْ الصّلاة بالتكبير) هو اللّه أكبر وفيه رد على من 
قال إن يجرئ كل ما فيه تعظيم نحو اللّه أجل الله أعظم وهو أبو 


حنيقة. 


قوله: (وَالْقِرَاءة ب: ظالْحَمْدُ لِلو4) قال النووي: هو برفع 
الذال علق اشكاية وه علكك من قال مشرؤعية فرك الجهبر 
بالبسملة في الصلاة. 

وأجيب عنه بأنّ المراد بذلك: اسم السّورة. 

ونوقش هذا الجواب بأنّه لو كان المراد اسم المسّورة لقالت 
عائشة بالحمد لأنّه وحده هو الاسم. 

ورد ذلك بما ثبت عند أبي داود من حديث أبي هريرة مرفوعا 
«الْحَمْدُ لِلهِ رْبَ الْعَالَمِينَ» أَمْ القُرْآن وَالسَيِمٌ الْمَتَاني» وبما عند 
البخاري بلفظ: «لَالْحَمْدُ لِلَّهِ رب الْعَالَمِينَ4 هِي السَبْمُ 
الْمََاني». 

ويمكن الجواب عن ذلك الاستدلال بأنها ذكرت أول آية من 
الآيات التي تحص السّورة وتركت البسملة لأنها مشتركةٌ بينها 
وبين غيرها من السّورء وقد تقدّم البحث عن هذا مبسوطًا. 

قوله: (وَلْمْ يُصَرَبْهُ) قد تقدّم ضبط هذا اللّفظ وتفسيره في 
حديث أبي حميد السابق في باب رفع اليدين. 

قوله: (ركَان يُقُولُ في كل رَكْعَتَيْنِ التَحيَة) فهي التصريح 
بمشروعيّة النشْهّد الأوسط والأخير والتسوية بينهماء وقد تقدّم 
الكلام عليهما. 

فوله: (وَكَانْ يَفْرِشَُ رِجْلَهُ الْبُسْرَى وَيَنصِب رجِلَه الْبمْنَى) 
استدلٌَ من قال بمشروعيّة التصب والفرش في التشهدين جميعًا 
ووجهه ما قدّمناه من الإطلاق وعدم التقييد في مقام التصدّي 
لوصف صلاته يِل لا سيّما بعد وصفها للذكر المشسروع في 
التَشْهّدِين جميمًاء وقد بيْنَا ما هو الحقّ ني أوّل الباب. 

قوله: (وَكَان يَنْهَى عَنْ عَقِبٍ الشتيطان) قيده النووي وغيره 
بفتح العين وكسر القاف قال: وهذا هر المتجيع الشيور ف 

قال ابن رسلان: وحكي ضم العين مع فتح القاف جمع عقبةٍ 
بضم العين وسكون القاف» وقد ضعّف ذلك القاضي عياض» 
وفسّره أبو عبيد وغيره بالإقعاء المنهي عنه وهو أن يلصق أليتيه 
بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب. 

وقال ابن رسلان في شرح السنن: هي أن يفرش قدميه 
ويجلس على عقبيه قوله: (وَكَانْ يَنَْى أن يفرش الرَجُل ذِرَاعَئِهِ 
افِْرَاشَ السّبّع) هو أن يضع ذراعيه على الأرض في السّجود 
ويفضي بمرفقه وكفّه إلى الأرض والحديث قد اشتمل على كثير 
من فروض الصّلاة وأركانهاء وقد تقدّم الكلام على جميع ما فيه 
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كلّ شيء في بابه إلا التسليم فسياتي البحث عنه. 

// - وَعَنْ «أبي هُرَيرَةَ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ الله يل عَنْ 
ثلاث: عن َف كر الديلش» وَإفماء كَإفْمَاء الْكَلْسوء وَالْيِفَاتٍ 
كَالْيِئَات التُملّب». رَوَاهُ أحْمَدُ ؟/ ار 3 

الحديث أخرجه البيهقي أيضًا وأشار إليه الترمذي» وهو من 
رواية ليث بن أبي سليمء وأخرجه أيضًا أبو يعلى والطبرانيّ في 
الأوسطء قال في مجمع الرّوائد: وإسناد أحمد حسنٌّ والنهي عن 
نقرةٍ كنقرة الغراب أخرجه أيضًا ابو داود والنسائيّ وابن ماجه 
من حديث عبد الرّحمن بسن شبلء والنهي عن الإقعاء أخرجه 
التترمذيّ وأبو داود وابن ماجه 5 حديث علي مرفوعا بلفظ: «لا 
تفع بين السَجْدَتِينِ» وفي إسناده الحارث الأعورء وأخرجه ابن 
ماجه من رواية أنس بلفظ: «إذَا رَفْعْت رَأسّك من السَّجُودٍ قَلا 
ْم كما يُِْي الكَلْب» ضع لبك يبن فبك وَالْْق ظاهِر 
قَدَمْيْك بالآرُض»» وفي إسناده العلاء أبو عحمّدء وقد ضعّفه بعض 
الأئّة؛ وأخرج البيهقي' من روايته حديتًا آخر بلفظ: انْهِيّ عن 
الاثقاء:والتزرلة«ر أ عوك هناش بترن سهرة فال 
5 عر الله َك عن الإْمَاء في الصّلاةٍ؛ وأخرج ابن ماجه 
عن عائشة «أن رَسُولَ الله يك كان إِذًا سَجَدَ فَرَقَعَ رَأْسَةُ لم 
يَسمْجْدْ حَتَى يْتوِيّ جَالِسَاء وَكَانْ يَفْرشُ رَجْلَه الْيِسْرَّى' قوله: 
(عَنْ نْقْرَةٍ تقر التبك) الثقرة بفتح الوق واكراد بها كما قال ابن 
الأثير: ترك الطمانينة وتخفيف السّجود وأن لا يمكث فيه إلا قدر 
وضع الغراب منقاره فيما يريد الأكل منه كالجيفة لأنه يتابع في 
النقر منها من غير تلبشو. 

قوله: (وَإِفْعَاء كَإِفْعَاء الْكَلْب) الإقعاء قد اختلف في تفسيره 
اختلانً كني 00007 

قال التووي: والصّواب الذي لا يعدل عنه أنَّ الإقعاء نوعان: 

أحدهما: أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه 
على الأرض كإقعاء الكلب هكذا فسّره أبو عبيدة معمر بن المثنى 
وصاحبه أبو عبيلر القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة» وهذا 
التوع هو المكروه الذي ورد النهي عله. 

والنوع الدّاني: أن يجعل أليتيه على العقبين بين السّجدتين. 

قال في النهاية: والأوّل اصح قوله: (وَالْتِفَات كَالْتِقَاتٍ 
التئلب) فيه كراهة الالتفات في الصّلاة وقد وردت بالملع منه 
أحاديث وثبت أنّ الالنفات اختلاس من الشيطان وسيأتي الكلام 


عن الالتفات في الباب الذي عقده المصئف له. 

وقد اختلف أهل العلم في كيفيّة الجمع بين هذه الأحاديث 
الواردة بالنهي عن الإقعاء وما روي عن ابن عَبَّاس أَنَهُ قَالَ في 
الإماء على الْمدَميْنِ بَيْنَ السَجدئَين: دإ الس فقا لَهُ طاوؤس: 
إنا قبل جناء باتكل فقا ال خامنة هي يكن تتقسة اخربيه 
وري زألو قود وأخرج 26 عن ان عُمَرَ ل كان 
ذا َقَعَ رأسَهُ مِنَ السَجْدَةٍ الأولى يَقْعْدُ عَلَى أطْرَاف أصابِعِمٍ 
وَيَقُولُ: إِنَهُ مِنَ السنة». 

وعن ابن عمر وابن عبّاس أنهما كانا يقعيان. 

وعم طاوس قال: رأيت العبادلة يقعون. 

قال الحافظ: وأسانيدها صحيحةٌ. 

فقال الخطابيّ والماوردي: إِنّ الإقعاء منسوحٌ؛ ولعلّ ابن 
عباس لم يبلغه النهي. وقد أنكر القسول بالنسخ ابن الصّلاح 
والنووي. 

وقال البيهقيّ والقاضي عياض وابن الصّلاح والنووي 
وجماعة من الحقّقين: إِنّه يمجمع بينها بأنّ الإقعاء الذي ورد النهي 
عنه هو الذي يكون كإقعاء الكلب على ما تقدّم من تفسير أئمّة 
اللّغة» والإقعاء الذي صرّح ابن عبّاس وغيره أنه من السّئة هو . 
وضع الأليتين على العقبين بين السّجدتين والركبشين على 
الأرضء وهذا الجمع لا بد منه. 

وأحاديث النهي والمعارض لا يرشد إليه لما فيها من التصريح 
بإقعاء الكلب ولما في أحاديث العبادلة من التصريح بالإقعاء على 
القدمين وعلى اطراف الأصابع وقد روي عن ابْن عَبَاس أنِضًا أنه 
قَالَ: «مِنَ السنةُ أن تمس عَقِبَنِك الْينَبِك» وهو مفسّرٌ للمراد 
فالقول بالنّسخ غفلةٌ من ذلك وعمًا صرّح به الحفاظ من جهل 
تاريخ هذه الأحاديث وعن المنع من المصير إلى النسخ مع إمكان 
الجمع. 

وقد روي عن جماعةٍ من السَلف من الصحابة وغيرهم فعله 
كما قال التووي؛ ونصّ الشافعيّ في البويطيّ والإملاء على 
استحبابه. 

وآما التهي عن عقب الشيطان فقد عرفت تفسير ذلك في 
شرح الحديث الأوّل. 

وقال الحافظ في التلخيص: يحتمل أن يكون واردًا للجلوس 
للتشهّد الأخير فلا يكون منافيًا للقعود على العقبين بين 
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السّجدتين؛ والأولى أن يمنع كون الإقعاء المروي عن العبادلة تا 
يصدق عليه حديث النهي عن عقب الشّيطان مسندًا بما تقدّم في 
تفسيره. 
باب كر تَشَهدٍ ابن مَسْعُودٍ وَغَيْرهِ 

4 - عَن ابن مَسْعُودٍ قَال: «عَلَمَنِي رَسُولٌ الله و8 التَشَهّد 
كفي بَئِنَ كَميْهِ كمَا يُعَلَمُبِي السُورَة مِنْ المرآن: التَجبّات لِلَّهِ 
وَالصلَوَات وَالطَيْبَاتْ السَلامٌ عَلَيِك أَيَهَا الي وَرَحْمَةٌ اللَهِ 
بَرَكَائُهُ السَلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبادٍ الله الصَالِحِينْ أَشْهَدُ ألا لَه إلا 
للك وَأَشْهَدُ أن مُحَمَدًا عَبِدُهُ وَرَسُولَةُ». رَرَاهُ الْجَمَاعَةُ (حم: 
)خخ 8550 ) (م: 101و09) (د: 29374 وَفِي لَفظ أن 
النبي كل قَالَ: «إذًا قََدَ أحَدُكُمْ ني الصلاة فَلَْمْلُ النَحِيّاتَ للب 
َذَكَرك وَفِيهِ ِنْدَ قَْلِِ: «رَعَلَى عِبَادٍ الله الصَالِحين فَإِنْكُمْ ذا 
والآرزض» وَفِي آخبرو: هنم يَتَخَيْرُ مِنْ الْمَسالَةِ مَا شاءً». مُنَقَقَ 
عَلئهوحْمَدَ من حديت أبي طَيْدة ن عبن الله قال تغلنة 
رَسُولُ الله ل اسهد مره أن يُعلَمَهُ النامس: التحبَات لِلَدا» 
َذَكَرَه قَالَ التَرملرِي: حَلويت ابن سَسْعُودٍ أصّح حَلِيِثٍ فِي 
التَشَهّدٍ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عند كت آهل الهلم مِنَّ الصّحَابَةٍ والتابيين. 

الحديث قال أبو بكر البرّار أيضًا: هو أصمح حديث ني 
نهد قال: وقد روي عن نيِفَهٍ وعشرين طريقًا وسرد أكثرها 
' ومن جزم بذلك البغوي في شرح السنة» وقال مسلم: إنما أجمع 
الناس على تشهّد ابن مسعود لأنّ أصحابه لا يخالف بعضهم 
بعضاء وغيره قد اختلف أصحابه وقال الذهلي: إنه أصح حديث 
روي في التَشهّد ومن مرجّحاته أنه متفقّ عليه دون غيره وأنّ 
رواته لم يختلفوا في حرفي منه بل نقلوه مرفوعًا على صفةٍ واحدةٍ 
وقد روى التَشْهّد عن رسول الله بك جماعة من الصّحابة غير ابن 
مسعود منهم ابن عباس وسيأتي حديثه. 

ومنهم جابرٌ أخرج حديثه النسائي وابن ماجه والترمذي في 
العلل والحاكم ورجاله ثقاتُ ومنهم عمر أخرج حديثه مالك 
والشّافعي والحاكم والبيهقي روي مرفوعا. 

وقال الدّارقطي: لم يختلفوا ني أنه موقوفٌ عليه ومنهم عن ابن 
عمرء أخرج حديثه أبو داود والدَارقطيّ والطبراني؛ ومنهم علي 
أخرج حديثه الطبرانيّ بإسناٍ ضعيفي: ومنهم أبو موسى أخرجه 
مسلمٌ وابو داود والنسائيّ والطبراني» ومنهم عائشة أخرجه 


الحسن بن سفيان في مسنده والبيهقي» ورجّح الدّارقطي وقفه. 

ومنهم سمرة أخرجه أبو داود وإسناده ضعيف؛ ومنهم ابن , 
الرّبير أخرجه الطبراني وقال: تفرّد به ابن هيعة. 

ومنهم معاوية أخرجه الطبراني وإسناده حسنٌ قاله الحافظ. 

ومنهم سلمان أخرجه الطبرانيّ والبزّار وإسناده ضعيف. 

ومنهم أبو حميدٍ أخرجه الطبراني. 

ومنهم أبو بكر أخرجه البزّار وإسناده حسنْ وأخرجه ابن أبي 
شيبة موقوقا. ١‏ 

ومنهم الحسين بن علي أخرجه الطبراني. 

ومنهم .طلحة بن عبيد الله قال الحافظ: وإسناده حسنٌ 
ومنهم أنسُ قال: إستاده صحيح. 

ومنهم أبو هريرة قال: وإسناده صحيح أيضا. 

وتتهم أب وق شعيو قال وإستاده صحم ليقنا: 

ومنهم الفضل بسن عبّاس وامّ سلمة وحذيفة والمطّلب بن 
ربيعة وابن أبي أوفى؛ وفي أسانيدهم مقا وبعضها مقارب. 

قوله: (التَحِيّاتْ لِلَهِ) هي جمع تحيةٍ. 

قال الحافظ ومعناها: السّلام وقيل: البقاء وقيل: العظمة 
وقيل: السّلامة من الآفات والنقص وقيل: الملك. 

قال لمحب الطبري: يحتمل أن يكون لفظ التّحيّة مشتركًا بين 
هذه المعاني. 

وقال الخطابي والبغوي: المراد بالتحيّات: أنواع التعظيم. 

قوله: (وَالصَّلْوَاتْ) قيل: المراد الخمس وقيل: أعم. وقيل: 
العبادات كلّها وقيل: الدّعوات وقيل: الرّحمة وقيل: التَحيّات: 
العبادات القوليّة والصّلوات: العبادات الفعليّة» والطيبات: 
العبادات الماليّة كذا قال الحافظ قوله: (وَالطَيْبَات) قيل: هي ما 
طاب من الكلام. 

وقيل: ذكر الله وهو أخص. 

وقيل: الأعمال الصالحة وهو أعم. 

قال البيضاوي: يحتمل أن يكون والصّلوات والطَّيّيات عطقا 
على النّحيّات ويحتمل أن يكون الصّلوات مبتداأ خبره محذوفٌ 
والطيّبات لواف عليها. 

قال ابن مالك: إذا جعلت التَحيّات مبتداً ولم يكن صفة 
لموصوفي محذوفم كان قولك والصّلوات مبتدأ لثلا يعطصف نعتٌ 
على منعوته فيكون من باب عطف الجمل بعضها على بعضٍ 
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فكلّ جملةٍ مستقلّة وهذا المعنى لا يوجد عند إسقاط الواو. 

قوله: (الْسّلامٌ) قال الحافظ في التلخيص: أكثر الروايات فيه 
يعنى حديث ابن مسعود بتعريف السّلام في الموضعين؛ ووقع في 
رواية للنسائيّ سلامٌ علينا بالتتكيرء وني روايةٍ للطّبرانيّ: «سلامٌ 
عليك بِالَْكِيرٍ وقال في الفتح: لم يقع في شيء من طرق حديث 
ابن مسعودٍ بحذف اللام؛ وإنما اختلف في ذلك في حديث ابن 
عباس قال الثروي: لا خلاف في جواز الأمرين ولكنّه بالألف 
واللام افضلء وهو الموجود في روايات صحيحي البخاري 
ومسلمء وأصله التصب وعدل إلى الرّفع على الابتداء للدّلالة 
على الدّوام والدّبات. 

والتعريف فيه بالألف واللام إِمّا للعهد التَقديري: أي السّلام 
الّذي وجّه إلى الرّسل والأنبياء عليك أيّها النَي» أو للجنس: أي 
السّلام المعروف لكل أحدٍ وهو اسم من أسماء اللّه تعالى ومعناه 
التعويذ باللّه والتحصين به؛ او هو السّلامة مسن كل عيسو وآفةٍ 
ونقص وفساو. 1 

قال البيضاوي: علّمهم أن يفردوه ل بالذكر لشرفه ومزيد 
حقه عليهم ثمّ علّمهم أن يخصّوا أنفسهم لأنّ الامتمام بها أهم 

ثم أمرهم بتعميم السّلام على الصّالحين إعلامًا منه بأنّ الدّعاء 
للمؤمنين ينبغي أن يكون شاملاً لهم انتهى. 

والمراد بقوله: «وَرَحْمَةُ الله إحسانه وقوله: (وَبْرَكَانَهُ): زيادته 
من كل خير قاله الحافظ. قوله: (أمنْهَدُ ألا إلّة إلا اللَّهُ) زاد ابن 
أبي شيبة 52 لا شريك لَهُ» قال الحافظ في الفتح: وسئنده 
ضعيفٌ لكن ثبتت هذه الرّواية في حديث أبي موسى عند مسلم. 

وفي حديث عائشة الموقوف في الموطأ وني حديث أبن عمر 
عند الدارقطي. 

وعند ابي داود عن ابن عمر أنه قال: زدت فيها وحده لا 
شريك له وإسناده صحيح قوله: (وَأشهَدُ أن مُحَمّْدَا عَبِدَهُ 
وَرَسُولُةُ) سياتي في حديث ابن عبّاس بدون قوله: عبده وقد 
أخرج عبد الرراقَ عن عطاء أن النَىّ له مر رجْلاً أذ يَُول: 
عبد وؤنكولة» وربجلة لقت لورلا إرساله. 

قوله: (فَِنَكُمْ إِا فَمَكمْ ذْلِكَ) في لفظ للبخاري فإتكم إذا 
قلتموها والمراد قوله: «وَعَلَى عِبَاءٍ اللَّهِ الصَّالِحِينَ» وهو كلام 
معترض بين قوله: «الصالِحِينَ» وبين قوله: «أشْهّد» قوله: (عَلَى 
كُلَ عَبْدٍ صّالِحٍ) استدلٌ به على أنّ الجمع المضاف والجمع الْحلّى 


باللام يعم 

قرله: (في السَّمَاء وَالآرض) في رواية: ابن السَمَاء 
والآأض» أخرجها الاتسماعيلرة وغيره. 

قوله: (نُمَ يَتَحَيْرُ من الْمَسْألَة) قد قدّمنا في باب الأمر بالتشهّد 
الأوّل اختلاف الرّوايات في هذه الكلمة وفي ذلك دليلٌ على 


مشروعيّة الدّعاء في الصّلاة قبل السّلام من أمور الدّنيا والآخرة 
مالم يكن إثما وإلى ذلك ذهب الجمهور. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا بالدّعوات المأثورة في القرآن 
والسئة. 


وقالت اهادوية: لا يجوز مطلقا 

والحديث وغيره من الأدلّة المتكائرة الت فيها الإذن بمطلق 
الدّعاء ومقيّده ترد عليهم ولولا ما رواه ابن رسلان عن البعض 
من الإجماع على عدم وجوب الدّعاء قبل السّلام لكان الحديث 
منتهضًا للاستدلال به عليه لأنّ التخيير في آحاد الشّيء لا يدل 
على عدم وجوبه كما قال ابن رشلرء وهو المتقرّر في الأصول على 
أنه قد ذهب إلى الوجوب أهل الظاهر. 

وروي عن أبي هريرة وقد استدل بقوله في الحديث: «إذَا قَعَدَ 
أَحَدُكُمْ في الصّلاةٍ فَلْيْلٌ» وبقوله في الرّواية الأخرى «وَمَرَهُ أن 
يُعَلَمَهُ الّاس» القائلون بوجوب التَشهّد الأخير وهم عمر وابن 
عمر وابن مسعود والهادي والقاسم والشافعي. 

وقال النووي في شرح مسلم: مذهب أبي حنيفة ومالك 
وجمهور الفقهاء أنّ التشهّدين سنة وإليه ذهب الناصر من أهل 
البيت قال: وروي عن مالك القول بوجوب الأخير واستدل 
القائلون بالوجوب أيضًا بقول ابن مسعود: «كُنا نَقُولُ قبل أن 
يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَشَهّدُ: السسّلامُ عَلَى عِبَادٍ اللَّهِه الحديث أخرجه 
الَارقطئّ والبيهقيّ وصحّحاه وهو مشعرٌ بفرضيّة التشهّد 
وأجاب عن ذلك القائلون بعدم الوجوب بأنّ الأوامر المذكورة في 
الحديث للإرشاد لعدم ذكر التشهّد الأخير في حديث المسيء؛ 
وعن قول ابن مسعوو بأنه تفرّد به ابن عيينة كما قال ابن عبد البرٌ 
ولكنَ هذا لا يعدَ قادحًاء وأنّ الاعتذار بعدم الذكر في حديث 
المسيء فصحيمٌ إلا أن يعلم تآخر الأمر بالتشهّد عنه كما قدّمنا. 

وأمّا الاعتذار عن الوجوب بأنّ الأمر المذكور صرف لهم عمًا 
كانوا يقولون من تلقاء أنفسهم؛ فلا يدل على الوجوب؛ أو بأنَ 
قول ابن عبّاس «كَمَا يُعَلَمُنَا السّورَة» يرشد إلى الإرشاد لأنّ تعليم 
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السّورة غير واجسي فممًا لا يعوّل عليه ومن جملة ما استدلٌ به 
لاود ل رجز وحار مض روا اك اعاليك الميتي 
من قوله ككل «قَإِذًا فَمَلْتَ هَذَا فَقَد نَم نَمْتَْ صلاك»؛ ويتوجّه على 
القائلين بالوجوب إيجاب جميع التشهّد وعدم التخصيص 
بالشّهادتين كما قالت الحادويّة بنفس الدّليل الذي استدلوا به على 
ذلك وقد اختلف العلساء في الأفضل من التَشهّدات» فذهب 
الشافعي وبعض أصحاب مالك إلى أنّ تشهّد ابن عبّاس افضل 
لزيادة له لفظ «الْمُبَارَكَاتُ» فيه كما يأني. 1 

وقال أبو حنيفة وأحمد وجمهور الفقهاء وأهل الحديث: تشهّد 
ابن مسعودٍ أفضل لا قدّمنا من المرجّحات وقال مالك: تشهّد 
عمر بن الخطاب افضل لأنْه علّمه الناس على المنبر ول ينازعه 
احدّء ولفظه: «التجيّات ْلَه وَالرَائيات الطَيَّاتْ الصلُوَات لِلَّهِ 
الحديث وفي رواية: «بسلم الله حير الآملمّاءء قال البيهقي: لم 
يختلفوا ني أن هذا الحديث موقوفٌ على عمرء ورواه بعض 
لمتاخرين عن مالك مرفوعًا قال الحافظ: وهو وهم وقالت 
لحادوية: أفضلها ما رواه زيد بن علي عن علي رضي الله عنه 
ولفظه «بسلم الله بألل وَالسممْد ل وَالآسسمَاء الْحُننَى كلها لِلَهِ 
أنه الأ إله إلا الله وده لا شرك له وَأشهَد أن مُحَمَا عَبِاة 
وَرَسُولَهُ؛ وضمٌّ إليه أبو طالبوٍ ما رواه اهادي في المتتخب من 
زيادة: «التّحيّات لله والصّلوات والطليّبات» بعد قوله: «والأسماء 
الحسنى كلها للّه؛. 

قال النووي: واتّفى العلماء على جوازها كلّهاء يعني 
التشهّدات الثابتة من وجهٍ صحيح وكذلك نقل الإجماع القاضي 
أبو الطَيب الطبري. 

٠ل‏ - عن ابن عَبّاسٍ قال: كان رَسُولُ الله يا يُعَلَمُنَا 
التْحَهَد كما يُملَّمَنَا السُورةٌ مِنَ الْمُرآن فَكَانْ يَقُولْ: التَحِبَاتٌ 
الْمُبَارَكَاتُ الصَّلُوَاتْ الات لِلَّهِ السَلامُ عَلَيِك أَيْهَا النبي 
َرَحْمَةُ الله وبَرَكَانهُ السَلامُ عَلَيْنا وَعْلَى عِبَادٍ اللَِّ الصَالِحِنَ 
أشْهَدُ ألا إِلّهَ إلا للك وَأشْهَدُ أن محَمَدَا رَسُولَ اللّوه. رَوَاهُ نِم 
(407) وَأَبُو اود (81/4) بهذا اللفظ. 

وَروَاةُ البو 3 ته كَذَبِك لكنه ذَكْرَ السَلامٌ 
مُنْكَرَاء وَرَوَاهُ اين مَاجَدْ (:91) كَمْسْلِمٍ لكنهة قَال: دوَأشْهدُ أن 
1 وَرَوَاهُ الشَافِعِيَ وَأَحْمَدُ (1/ 193) بشكير 
السّلام وَقَالا فِيه: زألة تهتنا زلم يزكر اشوفه والبافي 


كَمُسْلِمٍوَرَوَاه أَحْمَدُ مِنْ طرِيقٍ آخر كُذْلِك لَكِنْ بتَعْريفٍ السّلام 
وَرَوَاهُ النسّائي كَسلدمٍ لَكِنهُ نَكرَ السسّلامْ وَقَالَ: وَأَشْهَدُ أن مُحَمّدًا 
عَبْدهُ وَرَسُولْه) 

الحديث أخرجه أيضًا الدارقطني في إحدى روايتيه وابن حبّان 
في صحيحه بتعريف السّلام الأوّل وتنكير الثاني. وأخرجه 
الطبرانيّ بتنكير الأوّل وتعريف الثاني. 

قوله: (التَحِيّاتْ الْمُبَارَكَاتْ الصلَوَات الطيبات. 

قال النووي: تقديره والمباركات والصّلوات والطَيّبات كما في 
حديث ابن مسعودٍ وغيره ولكن حذفت اختصارًا وهو جائرٌ 
معروف في اللّغة. 

ومعنى الحديث أنّ التَحيّات وما بعدها مستحقةٌ لله تعالى ولا 

والمباركات جمع مباركة: وهي كثرة الخير وقيل: النماء وهذه 
زيادة اشتمل عليها حديث ابن عبّاس كما اشتمل عليها حديث 
ابن مسعوجدٍ على زيادة الواو ولولا وقوع الإجماع كما قدمنا على 
جواز كلّ تشهاد من التشهّدات الصّحيحة لكان اللازم الأخذ 
بالرّائد فالرّائد من ألفاظها وقد مر شرح بقيّة ألفاظ الحديث. 

بَابْ فِي أن التشّهد في الصّلاةٍ فُرْضْ 

5- عن ابْن مَمْعُودٍ قَالَ: كنا نَقُولُ قَبْلَ أن يُفْرَض عَلَيْنَا 
الَهد: الام علَى الله السام على جبْرِيلَ وَيكَابيلَ فقَالَ 
رَسُولُ الله : «لا تَقُونُوا ذا وَلَكِنْ مُونُوا: التَحبَات لله 
وَذَكََهُ رَوَاهُ الدَارَمْطْنِيّ /١(‏ 765)» وَقَال: سناد صحبح. 

الحديث أخرجه أيضًا الببهقيّ وصمّحه؛ وهو من جملة ما 
استدلٌ به القائلون بوجوب التّشهّده وقد ذكرنا ذلك مستوفى في 
شرح حديث أبن مسعودء وقد صرّح صاحب ضوء النهار أن 
الفرض هنا بمعنى التعيين وهو شيءٌ لا وجود له في كتب اللّغة 
وقد صرّح صاحب النهاية أنّ معنى فرض اللّه أوجبء وكذا في 
القاموس وغيره. 

وللفرض معان آخر مذكورة في كتب اللّغة لا تناسسب المقام» 
ون مله ما لعنار به يقبو الثهار أن اقول ايان تحور هنذا 
اجتهادٌ منه. ولا يخفى أنّ كلامه هذا حارج حرج الرّواية لأنه 
بصددها لا بصدد الرّأي» وقول الصّحابي فرض علينا وجب 
علينا إخبارٌ عن حكم الشارع وتبليغ إلى الأمّة وهو من أهل 
اللّسان العربي» وتجويزه ما ليس بفرض فرضًا بعيدٌ فالأول 


فل 
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الاقتصار في الاعتذار عن الوجوب على عام الذكر في حديث 
المسيء. وعدم العلم بتأخر هذا عنه كما تقدّم قال المصتّف رحمه 
الله: وهذا يعني قول ابن مسعووٍ يدل على أنه فرض عليهم 
انتهى. 

1 - وَعَنْ عْمْرٌ بن الْخَطَابٍ قَالَ: لا نُجْزِئ صّلاةً إلا 
تَحهَدرََاهُ سَعِيدُ في سه وَالبسَاري في اريظو. . " 

الأثر من جملة ما تمسّك به القائلون 5 التشهّد وهو لا 
يكون حجّة إلا على القائلين بحجّيّة أقوال الصّحابة لا على 
غيرهم لظهور أنه قاله رأيًا لا روايةً» بخلاف ما تقدّم عن ابن 
مسعودء وقد حكى ابن عبد البرّ عن الشافعي أنه قال: من ترك 
التشهد ساهيًا أو عامدًا فعليه إعادة الصّلاة إلا أن يكون السّاهي 
قريبًا فيعود إلى تمام صلاته ويتشهّدء وإلى وجوب إعادة الصّلاة 
على من ترك التشهّد ذهبت اهادويّة؛ وقد قدّمنا غير مرَةٍ أن 
الإخلال بالواجيات لا يستلزم بطلان الصّلاة وأنّ المستلزم لذلك 
إنما هو الإخلال بالشّروط والأركان. 

بَابْ الإشارة بالسبَابَة وَصِفَةُ وضع الْيديْنِ 

8 - عَنْ وَائْلٍ بْنِ حُجْر أنه قَالَ في صِيفَةٍ صّلاةٍ رَسُول الله 
«لْم قَمَدَ افرش رِحله البسْرَى وَوْضعَ كَقَه الْيِسْرَى عَلَى 
فَخْلرِ وَرَكبيه اْيِسْرَى وَجَمَلَ حَد مِرْققِهِ الآيْمَنِ عَلَى نَخٍِِ 
نه حَرَكُهَا يَْعُو بهَاء رَوَاهُ أحْمَدُ (17/5 و2218 وَالْسَائِي 
)١15/5(‏ وََبُو دَاوْد (4807). 

الحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه وابن خزيمة والبيهقي وهو 
طرف من حديث وائل المذكور في صفة صلاته يَل. 

قوله: دم مد افرش ْله البسْرَى» استدل به من قال 
بمشروعيّة الفرش والنصب في الجلوس الأخير, وقد تقدّم تحقيق 
ذلك. 

قوله: «رَوْضَم كََهُ الْبسْرَى عَلَى فلو أي ممدودة غير 
مقبوضة» قال إمام الحرمين: ينشر أصابعها مع التفريج. 

قوله: (وَجَعَلَ حَدَ مِرْقْقِ) أي طرفه والمراد كما قال في شرح 
المصابيح: أن يجعل عظم مرفقه كأنَ رأسه وتد. 

قال ابن رسلان: يرفع طرف مرفقه من جهة العضد عن فخذه 
حتى يكون مرتفعًا عنه كما يرتفع الوتد عن الأرض» ويضع طرفه 
الذي من جهة الكفّ على طرف فخذه الأيمن. 


قوله: (ثُمْ قَبْض يْنتَيْنِ) أي أصبعين من أصابع يده اليمنى 
وهما الخنصر والبنصر قوله: (وَحَلَّقَ) بتشديد اللام أي جعل 
أصبعيه حلقة» والحلقة بسكون اللام جمعها حلقٌ بفتحتين على 
غير قياس. 

وقال الأضيرة الجمغ حِلَّقٌّ بكسر الحاء. 

قوله: اقْرَنهُ ُحْرَكْهَاه قال البيهقي: يحتمل أن يكون مراده 
بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها حتّى لا يعارض حديث 
ابن الزّبير عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن حبّان في صحيحه 
بلفظ: "كان يُشِيرٌ بالسبَابَة ولا يُحرَكُهًا وَلا يُجَاورُ بَصَرْهُ إشارَتَه» 
قال الحافظ: وأصله في مسلم دون قوله: ولا يجاوز بضره إشارته 
انتهى. 

وليس في مسلم من حديث ابن الرّبير إلا الإشارة دون قوله: 
ولا يحركها وما بعده. 

وما يرشد إلى ما ذكره البيهقي رواية أبي داود لحديث وائل 
فإتها بلفظ: «رَأشتار بالسبابة». 1 

وقد ورد في وضع اليمنى على الفخذ حال النَشَهّد هيات 
هذه إحداها والثانية: ما أخرجه مسلمٌ من حديث عبد اللّه بن 
عمر «أنْ رَسُول الله يي كان إذَا جَلّسَ فِي الصّلاة وَضّم يَذَهُ 
الْبِمْنَى عَلَى رَكْبَيِه الى وَعَقَدَ ثلانةَ وَمْحَسْبِينَ وَأشارَ بالسَبَابَة 
والثالثة: قبض كل الأصابع والإشارة بالسبّابة كما في 50 ابسن 
عمر الذي سيذكره المصنف. 

والرّابعة: ما أخرجه مسلمٌ من حديث ابن الزّبير بلفظ: دكان 
رَسُولُ الله يك ذا قَمَدَ يَدْعُو وَضَع يَدَهُ الى عَلَى فَخِل الْيمنَى 
يده البسْرَى عَلَى فَخِذِء الْيسْرَىء وَأشار بإصْبَعِِ السَبَابَة وَوَضَع 
إنَامهُ على نيجه الؤمنلى يلم َه الى ركبقة». 

والخامسة: وضع اليد اليمنى على الفخذ من غير قبض» 
والإشارة بالسبّابة وقد أخرج مسلمٌ رواية أخرى عن ابن الرّبِير 
تدلٌ على ذلك لأنه اقتصر فيها على مجرّد الوضع والإشارة. 

وكذلك أخرج عن ابن عمر ما يدل على ذلك كما سيأتي 
وكذلك أخرج أبو داود والترمذيٌ من حديث أبي حميدٍ بدون ذكر 
القبض اللّهِمَّ إلا أن تحمل الرّواية التي لم يذكر فيها القبض على 
الرّوايات الت فيها القبض حمل المطلق على المقيّد. 

وقذ جعل ابن القيّم في اهدي الرّوايات المذكورة كلّها واحدةٌ» 
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قال: فإنٌ من قال: قبض أصابعه الثلاث أراد به أن الوسطى 
كانت مضمومة وم تكن منشورة كالسبّابة ومن قال: قبض اثنتين 
أراد أنّ الرسطى لم تكن مقبوضة مع البنصر بل الخنصر والبنصر 
متساويتان في القبض دون الوسطى. 

وقد صرّح بذلك من قال: وعقد ثلانًا وخخسين فإنّ الوسطى 
في هذا العقد تكون مضمومة ولا تكون مقبوضة مع البنصر 
انتهى. 

والحديث يدل على استحباب وضع اليدين على الركبتين 
حال الجلوس للتشهّد وهو مجمعٌ عليه. 

قال اصحاب الشافعي: تكون الإشارة بالأصبع عند قوله: إلا 
الله من الشّهادة. 

قال الثووي: والسّئة أن لا يجاوز بصره إشارته» وفيه حديث 
صحيحٌ في سنن أبي داود ويشير بها موجّهة إلى القبلة وينوي 
بالإشارة التوحيد والإخلاص. 

قال ابن رسلان: والحكمة في الإشارة بها إلى أن المعبود 
سبحانه وتعالى واحدٌ ليجمع في توحيده بين القول والفعل 
والاعتقاد. 

وروي عن ابن عباس في الإشارة أنه قال: هي الإخلاص 
وقال مجحاهكٌ: مقمعة الشيطان. 

- عن ابن عُمَرَ قَال: «كَانَ رَسُولُ الله يكل إذَا جَلَسَ في 
الصلاة وَضِعٌ يَدَيِْ عَلَى رَكَبَنيِِ وَرْمَمَ أَصبْمَهُ الْيُمْتَى التي تَلِي 
الإنْهامَفَدعَا بهَاء وده الْيْرَى عَلَى رَكْبيِهِ بَاسِطا عَلَيْهَا وَفِي 
لَفْظ: كان إذَا جَلْسَ فِي الصّلاةٍ وَضَم كَفْهُ اليِمْنَى عَلَى فَخِدِهِ 
الْبْنتى وَقبَضَ أصابمَة كُلَهَا وَأثَارَ بأصبمِهِ الَيِي ثَلِي الإنْهَام 
وَوَضَمْ كَفَهُ البُسْرَى عَلَى فَخِذِه الْبُسْرَى رَرَاهُمَا أَحْمَدُ 
(/147) وَمُسلْلِمٌ (080) وَالنْسَائِيَ (/ 77)) وأخرج نوه 
الطبرانيّ بلفظ: «كَانْ إذَا جَلْسَ فِي الصّلاة لِلنَشَهَدٍ نُصب يَذَهُ 
عَلَى رَكْبيهِ ثم يرف أصبعة السبَابَة ابي تَلِي الإنْهامَ وَاتِي أصَابعِهِ 

قوله: (وَضَعْ يَديْهِ عَلَى رَكبَتَهِ وَرَفَمَ أُصبعَهُ) ظاهر هذا عدم 
القبض لشيء من الأصابع فيكون دليلاً على الحيئة الخامسة التي 
قدّمناها إلا أن يحمل على اللفظ الآخر كما سلف. 

ويمكن أن يقال: إنّ قوله: ويده اليسرى على ركبته باسطًا 
عليها مشعرٌ بقبض اليمنى؛ ولكنه إشعارٌ فيه خفاءً على أنه يكن 


أن يكون توصيفٌ اليسرى بأنها مبسوطة ناظرًا إلى رفع أصبع 
اليمنى للدّعاء فيفيد أنه لم يرفع اصبع اليسرى للدعاء. 

والحديث يدل على مشروعيّة الإشارة وقبض الأصابع كما في 
اللفظ الآخر من حديث الباب» وقد تقدّم البحث عن ذلك. 

بَابْ ما جَاءً في الصّلاةٍ عَلَى رَسُول الله يكل 

- عَنْ أبي مََنْعُودٍ قَال: «أنَانَا رَسُولُ الله كل وَنَحْنُ في 
مَجْلِس سَعْل بن عبَادَة قَقَالَ لَه بَشِيرُ بْنْ سَعْدٍ: أمَرْنَا الله أن 
نُصلي عَلَيِك فَكَنِف نُصلَي عَلَيِك؟ قَالَ: فَسَكْت رَسُولْ الله وَل 
حَتَى تَمنيَْا أله لم يَسْلْهُ ثم قَالَ رَسُول الله يله: فووا اللْهُمْ 
صّل عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى آل مُحَمَدٍكَمَا صَلَمِتَ عَلَى آل إبْرَاهِم 
وباك على مُحَمدٍ وَعلَى آل مُحَمَدٍ كما بارت عَلَى آل إرَاهيمَ 
رتك خية نبية والنلدة كنا ند مر ف و1 الحمة 
(114/4) وُمْسْلِمٌ (4:0) وَالنَسَائِيّ (0/5؛) وَالتَرْمِذِي 
201 وَصّحَحَه وَلَأحْمَدَ في لفظ آخَرَ نَحُوْهُ وَفِيِها «فَكَِف 

الحديث أخرجه أيفمًا أبو داود وابن خزيمة وابن حبّان 
والدّارقطي وحسمنه والحاكم وصححه والبيهقي وصحّحه وزادوا 
«النبيّ الأمَي» بعد قوله: قولوا: اللّهمٌ صل على محمّر. 

وزاد أبو داود بعد قوله: كما باركت على آل إبراهيم. بلفظ: 
في العالمين. 

وني الباب عن كعب بن عجرة عند الجماعة وسيأتي. 
حديث أبي هريرة الآتي. وعن أبي هريرة وسيأتي أيضا. 

وعن طلحة بن عبيد الله عند النسائي بلفظ: «اللهُم صل على 
مُحَمَدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إبْرَاهِيمٌ آل إِبْرَاهِيمٌ نك حَمِدٌ مُحِيدٌ 
ملظل فعمدأوال شكهع كنا باركت علئ اه وال 
إبْرَاهِيم نك حَمِيد ميد وفي رواية «رآل مُحَمّد في الموضعين 
ولم يقل فيهما وآل إبراهيم وعن أبي سعيدٍ عند البخاري 
والنسائيّ وابن ماجه بلفظ: «قُولُوا: اللَّهُمّ صل عَلَّى مُحَمَدٍ عَبدك 
وَرَسُولِك كَمَا صَلَيْت عَلَى إبْرَاهِيمٌ وَبَارِك عَلَى مُحَمّْدٍ وَعَلَى آل 
مُحَمَّدٍ كَمَا بَاركْت عَلّى إِبْرَاهِيمَ رآل إِبْرَاهِيم؟. 

وعن بريدة عند أحمد بلفظ: «اللّهُمْ اجْعَلٌ صَلْرَاتِك وَرَحْمَتِك 
َبَرَكَاتِك عَلَى مُحَمَدٍ وآل مُحَمَدٍ كَمَا جَعَلْتهًا عَلَّى آل إِبْرَاهِيِمْ 


نك حَمِيدٌ مَجيدٌ؛ وفيه أبو داود الأعمى اسمه نفيع وهو ضعيف 
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جدًا ومتهم بالوضع. 

وعن زيد بن خارجة عند أحمد والنسائي بلفظ قولوا «اللّهُمّ 
صل عَلَى مُحَمَادٍ وَعْلَى آل مُحَمَدِه وعن أبي حميلر وسيأتي. 

وعن رويفع بن ثابستم وجابر وابن عباس عند المستغفري في 
الدّعوات قال النووي في شرح المهذب: ينبغي أن تجمع ما في 
الأحاديث الصّحيحة فتقول: «اللّهُمَ صل عَلَى مُحَمَّدٍ النبي الأمَيّ 
وعَلَى آل مُحَمَدٍ وَأؤواجه وَدرَيِهِ ما ميت عَلَى إزْرَاهِيم وَعَلَى 
آل إبْرَاهِيم وباك عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمٍَ وأزواجه وَدُريِقِهٍ 
كَمَا بَارَكْت عَلَى إبْرَاهِيمٌ وَعَلَّى آل إِبْرَاهِيم نبي الْعَالْمِينَ إِنْك 

قال العر اقي: بقي عليه ثمّا في الأحاديث الصّحيحة ألفاظً آخر 
وهي خسة يجمعها قولك: «اللّهُم صّلّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبِدِك 
وَرَسُولِك النبي الأمي وَعَلَى آل مُحَمَلر وَأزوَاجه أَمْهَات الْمُؤْينِينَ 
دري وهل بَئتِِ كما صِلَيْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إبْرَاهِيمْ نك 
. حَمِيدَ مَجيدَ اللَّهُم بَارِك عَلَى مُحَمَدٍ الي المي وَعَلَّى آل 
مُحَمَادٍ وَأزُوَاجه وَدْرَيتِهِ كما بَارَكْت عَلَى إِبْرَاهِيِم رَعَلَى آل 
بْرَاهِيمْ فِي الْمَالْمِينَ إنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدً؛ انتهى. 

وهذه الرّيادات التي ذكرها العر 21 ثابنةً في أحاديث الباب 
التي ذكرها المصئف وذكرناها. 

وقد وردت زيادات غير هذه ني أحاديث أخر عن علي وابن 
' مسعودٍ وغيرهما ولكن فيها مقالٌ قوله: (فِي الْحَدِيِثِ قُولُوا) 
استدل بذلك على وجوب الصّلاة عليه بَكِ بعد التشهد, وإلى 
ذلك ذهب عمر وابنه عبد اللّه وابن مسعودٍ وجابر بن زيار 
والشعي ومحمّد بن كعبو القرظي وأبو جعفر الباقر والحادي 
والقاسم والشّافعيّ وأحمد بن حنبل وإسحاق وابن الموّازه واختاره 
القاضي أبو بكر بن العربي وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب 
منهم مالك وأبو حنيفة واصحابه والنوريّ والأوزاعيّ والناصر 
من اهل البيت وآخمرون قال الطَّبريّ والطّحاوي: إنه أجمع 
لمتقدّمون والمتاخرون على عدم الوجوب وقال بعضهم: إِنه لم 
يقل بالوجوب إلا الشافعي وهو مسبوق بالإجماع. 

وقد طول القاضي عياض في الشّفا الكلام على ذلك؛ 
ودعوى الإجماع من الدّعاوى الباطلة لما عرفت من نسبة القول 
بالوجوب إلى جماعة من الصّحابة والتابعين وأهل البيت والفقهاء؛ 
ولكنه لا يتم الاستدلال على وجوب الصّلاة بعد النَشهّد بمافي 


حديث الباب من الأمر بها وبما ني سائر أحاديث الباب لأنّ 
غايتها الأمر بمطلق الصّلاة عليه يلهْ وهو يقتضي الوجوب في 
الجملة فيحصل الامتثال بإيقاع فردٍ منها خارج الصّلاة فليس فيها 
زيادة على ما في قوله تعالى: ايا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلُوا عَلْيْهِ 
وَسَلّمُوا نَسْلِيمًا»: ولكئه يمكن الاستدلال لوجوب الصّلاة في 
الصّلاة بما أخرج ابن حبّان والحاكم والبيهقي وصحّحوه وابن 
خزيمة في صحيحه والدارقطئ من حديث ابن مسعوو بزيادة 
«قبف نُصَلَي غلك إِذا نَحْنْ صلَبنا علبكَ فِي صلابنَاه؟ وني 
روايةٍ: "كيف نُصلَي عَلَيِكَ في صلاتنًا؟؛ وغاية هذه الزّيادة أن 
يتعين بها حل الصّلاة عليه يهْ وهو مطلق الصّلاة وليس فيها ما 
بعيّن محل النزاع وهو إيقاعها بعد التشهّد الأخير ويمكن الاعتذار 
عن القول بالوجوب بان الأوامر المذكورة في الأحاديث تعين 
كيفيّته» وهي لا تفيد الوجوب فإنه لا يشكٌ من له ذوق أن من 
قال لغيره إذا أعطيتك درهمًا فكيف أعطيك إِيَا أسرًا أم جهرًا؟ 
فقال له: أعطنيه سرًاء كان ذلك أمرًا بالكيفيّة التي هي السّريّة لا 
أمرًا بالإعطاء» وتبادر هذا المعنى لخد وشرعًا وعرفا لا يدفع. 

وقد تكرّر في السّئة وكثر فمنه «إذًا قَامّ أحَدكُمْ اللَبل فلْيَفتجِح 

وكذا قَْلهُ بيه في صّلاة الامْبَخَارَةِ: اللْيركَعْ ركْعييِن نم 
قله الحديث, وكذا قَولهُ في صلاةٍ السلبيح: «فْقُمْ وْصّل أَْبَعٌ 
ركماترك» وَقَوْلهُ في الوثر: «فَإِذًا عيفت البح فَأوَيرْ بركمَة) 
والقول بأنّ هذه الكيفية المسثول عنها هي كيفيّة الصّلاة المأمور 
بها في القرآن فتعليمها بيانٌ للواجب الجمل؛ فتكون واجبة لا يتم 
إلا بعد تسليم أنّ الأمر القرآنيّ بالصّلاة يحملٌ وهو ممنوعٌ لاتضاح 
معنى الصّلاة والسّلام المأمور بهماء على أنه قد حكى الطَبري 
الإجماع على أنّ محمل الآية على الندب فهو بان لمجمل مندوب 
لا واجبء ولو سلم انتهاض الأدلة على الوجوب لكان غايتها 
أنّ الواجب فعلها مرَّةٌ واحدة» فأين دليل التكرار في كلّ صلاةٍ 
ولو سلم وجود ما يدل على التكرار لكان تركها في تعليم المسيء 
دالاً على عدم وجوبه ومن جملة ما استدلٌ به القائلون بوجوب 
الصّلاة بعد التَشهّد الأخير ما أخرجه الترمذي وقال: حسنٌ 
صحيحٌ من حديث علي عن الني يكل أنه قبال: الْبَخِيِلُ مَنْ 
ذُكرت عِنْدهُ فَلَمْ يُصلّ عَلَيْ» قالوا: وقد ذكر النب في التشهّد 
وهذا أحسن ما يستدل به على المطلوب» لكن بعد تسليم 
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تخصيص البخل بترك الواجبات وهو ممنوعٌ» فإنٌّ أهل اللّغة 
والشرع والعرف يطلقون اسم البخيل على من يشم بما ليس 
بواجبي فلا يستفاد من الحديث الوجوب. 

واستدلُوا أيضًا بحديث عائشة عند الدَارقطيّ والبيهقيّ بلفظ: 
«لا صلاة إلا بطْهُور وَالصّلاةٍ عَلَي» وهو مع كونه في إسناده 
عمرو بن شمر وهو متروكٌ وجابرٌ الجعفي وهو ضعيف لايدلٌ 
على المطلوب, لأنّ غايته إيجاب الصّلاة عليه ب من دون تقييارٍ 
بالصّلاة» فاين دليل التقييد بها. 

سلّمنا فاين دليل تعيين وقتها بعد التَشْهّد؟ ومثله حديث 
سهل بن سعد عند الدارقطني والبيهقيّ والحاكم بلفظ: «لا صّلاة 
لِمَنْ لَمْ يُصَل عَلّى نبي وهو مع كونه غير مفيدٍ للمطلوب كما 
عرفت ضعيف الإسناد كما قال الحافظ في التلخيص ومن جملة 
أدلّتهم ما أخرجه الدارقطنَ من حديث أبي مسعووٍ بلفظ: «مَنْ 
صلَى صَلاة لم يُصَلَ فيها علي وَعَلَى أطل بتي لم تُقْبَل منه» 
وهو لا يدل على المطلوب وغايته إيجاب الصّلاة في مطلق الصّلاة 
فاين دليل التقييد ببعد التشهّد على أنّه لا يصلح للاستدلال به» 
فإنّ الدارقطي قال بعد إخراجه: الصّواب أنه من قول أبي جعفر 
عند عن بن لين املا ابعنا ديك فصالة سن ميد 
الآتي» وغايته إيجاب الصّلاة في مطلق الصّلاة عند إرادة الدّعاء. 
فما الذليل على الوجوب بعد التَشهّد على أنه حجّةٌ عليهم لا لهم 
كما سيأتي للمصنف ومن جملة أدلتهم ما قاله المهدي في البحر: 
نه لا حتم في غير الصّلاة إجماعًا فتعيّن فيها للأمرء والإجماع ممنوعٌ 
فقد قال مالك: إنها تجب في العمر مرّة وإليه ذهب أهل الظاهر 
وقال الطحاوي: إنها تجب كلما ذكر واختاره الحليميَ من 
الشافعيّة قال ابن دقيق العيد: وقد كثر الاستدلال على الوجوب 
في الصّلاة بين المتفقّهة بأنّ الصّلاة عليه واجبة بالإجماع» ولا تمججب 
في غير الصّلاة بالإجماع فتعيّن أن تجب في الصّلاة وهو ضعيفٌ 
جداء لأنْ قوله لا تجب في غير الصّلاة بالإجماع إن أراد لا تجب ني 
غير الصّلاة عيئا فهو صحيحٌ لكنه لا يلزم منه أن تجب في الصّلاة 
عيًا لجواز أن يكون الواجب مطلق الصّلاة فلا يجسب واحدٌ من 
المعنيين: أعنيى خارج الصّلاة وداخمل الصّلاة وإن أراد أعم من 
.ذلك وهو الوجوب المطلق فممنوعٌ انتهى. 

ومن جملة أدلّتهم ما أخرجه البرّار في مسنده من رواية 
إسماعيل بن أبان عن قيس عن سمال عن جابر بن سمرة قال: 


اصَمّد النبيئ يكل الْمِبّرَ فَفَالَ: آمِين» آمين» آمِين فَلَمَا نَزْلَ سُيْلَ 
عَنْ ذْلِكَ فَقَالَ: أتاني جبريل' الحديث وفيه: د«رَغِم أُنْفْ امْرئ 
ذُكِرْتْ عِنْدهُ فُلَمْ صل عَلَىَ» وإسماعيل بن أبان هو الغنوي كذبه - 
يحبى بن معين وغيره» نعم حديث كعب بن عجرة عند الطبراني ' 
«أن رَسُولَ الله يله رج يَْمًا إلى الْمِنبر فَقَالَ حِين ارْتقَى دَرَجَة: 
آبِين ثُمّ رَقِيَ أخرى فَفَال: آمين» اللديف وقله أن جبريل قال له 
عند الدّرجة الثالثة: بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك. فقلت: 
«آمِين». ورجاله ثقات كما قال العراقي.وحديث جابر عند 
الطّرائ" بلفظ :عقر لتر أكراتة عد قله يُممَ خلي» يفبد أن 
الوجوب عند الذكر من غير فرق بين داخل الصّلاة وخارجها 
والقائلون بالوجوب ني الصّلاة لا يقولون بالوجوب خارجهاء 
فما هو جوابهم عن الوجوب خارجها فهو جوابئا عن الورجوب 
داخلها على أنّ التقييد بقوله عنده مشعرٌ بوقوع الذكر من غير من 
أضيف إليه؛ والذكر واقع حال الصّلاة ليس من غير الذاكر» 
وإلحاق ذكر الشخص بذكر غيره يمنع منه وجود الفارق وهوما 
يشعر به السكوت عند سماع ذكره يَكيةِ من الغفلة وفرط القسوة 
بخلاف ما إذا جرى ذكره يك من الشتخص نفسه فكفى به عنوانا 
على الالتفات والرّقة ويؤيّد هذا الحديث الصّحيح (إنْ في 
الصّلاةَ لَشُغْلا». 

ومن أنهض ما يستدل به على الوجوب في الصّلاة مقيّدًا - 
بحل المخصوص: أعنيى بعد التشهّد ما أخرجه الحاكم والبيهقي 
من طريق يحبى بن السباق عسن رجل من آل الحارث عن ابن 
مسعودٍ عن الب يك بلفظ: «إذَا نَشَهَدَ أحَدُكُم في الصلاة فَلْيَقْ 
الحديث لولا أنّ في إسناده رجلاً مجهولاً وهو هذا الحارئي 
والحاصل أنّه لم يبت عندي من الأدلّة مايدل على مطلوب 
القائلين بالوجوب. وعلى فرض ثبوته فترك تعليم المسيء للصلاة 
لا سيّما مع قوله وذ: «نإذًا فمَلْتَ ذَلِكَ فََد نَمَتا صلائك» قرينة 
صالحة لحمله على الندب. 

ويؤيّد ذلك قوله لابن مسعودٍ وبعد تعليمه التشهّد: «إذًا قُلْتَ 
هذا أذ فُتيْت هذا فَقَد فَهيَيت صلائك» إن شيئت أذ تقوم قَقّمْ 
وَإِنْ شينْت أن تَنْمْدَ فَائْعُدْه أعرجه احمد وابو داود والتّرمذي 
والتارقطن وفيه كلام بأني إن شاء الله في باب كون السّلام 
فرضًا. 

وبعد هذا فنحن لا نتكر أنّ الصّلاة عليه كلهِ من أجل 
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الطّاعات التي يتقرب بها الخلق إلى الخالق وإنما نزاعنا في إثبات 
واجبه من واجبات الصلاة بغير دليل يقتضيه مخافة من التقوّل 
على الله بها لم يقل ولكن تخصيص التَشْهّد الأخير بها تالمح يدل 
عليه دليلٌ صحيحٌ ولا ضعيفٌ وجميع هذه الأدلة التي استدلَ بها 
القائلون بالوجوب لا تختص بالأخير وغاية ما استدلُوا به على 
تخصيص الأخير بها جديث: «إن النبي يله كَانْ يَجِْسَْ فِي 
الَشَهّدٍ الآرْسَط كُمَا يَجْلِسَْ عَلَى الرٌضفي». 

أخرجه أبو داود والتّرمذيّ والنسائيّ وليس فيه إلا مشروعية 
التخفيف وهو يحصل بجعله أخفّ من مقابله: اعني التَشهّد 
الأخير. 

وأما إنه يستلزم ترك ما دلّ الدليل على مشروعيّته فيه فلاء 
ولا شك أنّ المصلّي إذا اقتصر على أحد التَشهّدات وعلى أخصر 
ألفاظ الصّلاة عليه يدِ كان مسارعا غاية المسارعة باعتبار ما يقع 
من تطويل الأخير بالتعوّذ من الأربع والأدعية المأمور بمطلقها 
ومقيّدها فيه إذا تقرّر لك الكلام في وجوب الصّلاة على الني يلف 
في الصّلاة فاعلم أنه قد اختلف في وجوبها على الآل بعد 
التشهّدء فذهب اهادي والقاسم والمؤيّد باللّه وأحمد بين حنبل 
وبعض أصحاب الشافعيّ إلى الورجوبء واستدلُوا الاير 
المذكورة في الأحاديث المشتملة على الآل. 

وذهب الشّافعيّ في أحد قوليه وأيو حنيفة واصحابه والناصر 
إلى أنّها سئْة فقط» وقد تقدّم ذكر الأدلّة من الجانبين ومن جملة ما 
احتيجٌ به الآخرون هنا الإجماع الذي حكاه النوويّ على عدم 
الوجوب قالوا: فيكون قرينة لحمل الأوامر على الندبء قالوا: 
ويؤيّد ذلك عدم الأمر بالصّلاة على الآل في القرآن والخلاف في 
تعيين الآل من هم وسيأتي في الباب الثاني. 

وشرح بقيّة ألفاظ حديث ابن مسعوج يأتي في شرح مسا بعده 
من أحاديث الباب. 

الؤلا- وض كنب بن طجْرة قال: «كُلنا: با وول اللوقه 
عَلِمْنَا أو عَرَفْنَا كَبِفّ السلا عَلَيِكَ نُكَيْفَ الصلاةٌ؟ قَال: قُولُوا: 
اللْهُمَ صّل عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى آل مُحَمَدٍ كَمَا صَلَئِتَ عَلَى آل 
راهيم نك حَمِبدٌ مَجيد اللَهُمَ بَارِلا عَلّى تُحْمّدٍ وعَلَى آل 
مُحَمَدٍ كما بَارَكْتَ عَلَّى آل إِبْرَاهِيمْ إِنْكَ حَمِيِدٌ مَجِيذَ رَوَاهُ 
الجمَاعةً إلا أن لعي َال فيه علَى باهي في الْمَوْضعَْنِ ل 
يذَكْر آله (حسم: 1141/4و؛ 1و144) (خ: لاه*9) (م:403) 


(د:كلاة)(زت: 78ى]) (ن: 8/ ل/ا1) (ه: .)9١4‏ 

قوله: (قَدْ عَلِسْنَا ...إلّخ) يعنى بما تقدّم في أحاديث التشهّد 
وهو: «السّلامٌ عَلَيْك أَيْهَا النبيّ وَرَحْمَةُ الله وبَرَكَانَهُ» وهو يدل 
على ياك شورع الفتلةة ع الود قوله: فَكَيْف الصّلاة) فيه 
أنه يندب لمن أشكل عليه كيفيّة ما فهم جملته أن يسأل عنه من له 
ل 

قوله: (قُولُوا) استدلّ به القائلون بوجوب الصّلاة في الملا 
وقد تقدّم البحث عن ذلك. 

قوله: (وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ) في رواية لأبي داود «وآل مُحَمَد» 
ملك حلن رسائ التواات في هذا الفدية وغ لإنانيا رفن 
ذهب البعض إلى وجوب زيادتها. 

قوله: (كُمَا صلَّيْت عَلَى آل إِبْرَاهِيم) هم إسماعيل وإسحاق 
وأولادهما وذ جع الله جم العية والبركة بقوله: لرَحْمَةُ الله 
َبَرَكَائهُ عليكُمْ أهل الْبَيْتِ إِنْهُ حَمِيدَ مَجِيد4» ولم يجمعا لغيرهم 
فسأل النَيّ ل إعطاء ما تضمّنته الآبة واستشكل جماعةً من 
العلماء التتشبيه للصّلاة عليه يقكِ بالصّلاة على إبراهيم كما في 
بعض الرّوايات؛ أو على آل إبراهيم كما في البعض الآخر مع أن 
المشبّه دون المشبّه به في الغالب» وهو كله أفضل من إبراهيم وآله 
واجيب عن ذلك باجوبةٍ: منها أن المشبّه مجموع الصّلاة على 
محمد وآله بمجموع المسّلاة على إبراهيم وآله وني آل إبراهيم 
معظم الأنبياء فالمشيّه به أقوى من هذه الحيثية. 

ومنها أنّ التشبيه وقع لأصل الصّلاة بأصل الصّلاة لا للقدر 
بالقدر ومنها أن التُشبيه وقع في الصّلاة على الآل لا على النيّ 
يك وهو خلاف الظاهر. 

ومنها أن الصلاة عليه يق باعتبار تكرّرها من كل فردٍ تصير 
باعتبار مجموع الأفراد اعظم وأوفر وإن كانت باعتبار الفرد 
مساوية أو ناقصة» وفيه أنّ التشبيه حاصلٌ في صّلاة كل فرده 
فالصّلاة من الجموع مأخوذٌ فيها ذلك فلا يتحقق كونها أعظم 
وأوفر ومنها أنّ الصّلاة عليه كانت ثابتة له والسّؤال إِنما هو 
باعتبار الزّائد على القدر الثابت» وبانضمام ذلك الرّائد المساوي 
أو الثاقص إلى ما قد ثبت تصير أعظم قدرًا. 

ومنها أنّ التشبيه غير منظور فيه إلى جانب زيادةٍ أو نقصء 
وإنما اللقصود أنّ هذه الصّلاة نوع تعظيم وإجلال كما فعل في 
حق إبراهيم وتقرّر واشتهر من تعظيمه وتشريفه؛ وهو خلاف 
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الظاهر» ومنها أنّ الغرض من التَشْبيه قد يكون لبيان حال المشبّه 
من غير نظر إلى قوّة المشبّه به وهو قليلٌ لا يحمل عليه إلا لقرينةٍ 
ومنها أنّ التشبيه لا يقتضي أن يكون المشسبّه دون المشبّه به على 
جهة اللّزوم كما صرّح بذلك جماعة من علماء البيان. 

وفيه أنه وإن لم يقتض ذلك نادرًا فلا شك أنّه غالب. 

ومنها آنه كان ذلك منه كل قبل أن يعلمه أنه أفضل من 
إبرأهيم. 

ومنها أن مراده يكِ أن يتم النعمة عليه كما أتمَها على إبراهيم 
وآله. 

ومنها أنّ مراده يك أن يبقى له لسان صدق في الآخرين. 

ومنها أنه سآل أن يتّخذه اللّه خليلاً كإبراهيم. ومنها أنه ب 
من جملة آل إبراهيم. 

وكذلك آله فالمشيّه هو الصّلاة عليه وعلى آله بالصّلاة على 
إبراهيم وآله الذي هو من جملتهم فلا ضير في ذلك. 

قوله: (إنْك حَمِيدٌ) أي محمود الأفعال مستحق لجميع المحامد 
لما في الصّيغة من المبالغة وهو تعليلٌ لطلب الصّلاة منه؛ والمجيد: 
المتصف بالمجد وهو كمال الشّرف والكرم والصفات المحمودة 
قوله: (اللَّهُمَ بَاركك) البركة: هي الثبوت والدّوام مسن قولهم برك 
البعير: إذا ثبت ودام: أي أدم شرفه وكرامته وتعظيمه. 

7 - وَعَنْ فَضَالَة بن عَبَيِوِ فَال: «سمم النبي وه رَجُلاً 
هذا ثم دعَاه قََال لَهُ أو لَِيْرِ: إذَا صلّى أحَدُكُمْ فيد بتَحْمِيدٍ 
الله وَالتَناء عَلَيِه ثم لِيْصَل عَلَى النِي يق نم ليدع بَعْدُ مَا شَاءً». 
رَوَاهُ التَرْمِذِي (4717 7) وَصّحّحَهُ, 

الحديث أخرجه أيضًا أبو داود والنسائيّ وابن خزيمة وابن 
حبّان والحاكم. 

قوله: (عََجَلَّ هَذَا) أي بدعائه قبل تقديم الصّلاة؛ وفيه دليلٌ 
على مشروعيّة تقديم الصّلاة قبل الدّعاء ليكون وسيلة للإجابة» 
لأن من حق السّائل أن يتلطّف في نيل ما أراده وقد روى الحديث 
غير المصنف بلفظ: «سَمِعَ رَجُلا يَدْعُو في صَلاته لَمْ يُمَجَدٍ الله 
وَلمْ صل عَلَى النبي». 

قوله: (والثناء عَلَيْهِ) هو من عطف العامٌ على الخاص. 

قوله: (مَا شاء) في أكثر الرّوايات بما شاء يعنى من خير الذنيا 
والآخرة» وفيه الإذن في الصلاة بمطلق الدّعاء من غير تقييدٍ بمحل 


مخصوص.ء قيل: هذا الحديث موافق في المعنى لحديث ابن مسسعودٍ 
وغيره ف التَشَينه هإن ذلك متفيدن للتسجيه والكاء وهذا يجملٌ 
وذلك مبيّنٌ للمراد وهو لا يتم إلا بعد تسليم أنّ الني وَل سمع 
الرّجل يدعو في قعدة التَشهّد. 

وقد استدل بالحديث القائلون بوجوب الصلاة في الصّلاة 
وقد تقدّم الجواب عن ذلك. 

قال المصنّف رحمه الله تعالى: وفيه حجَّةٌ لمن لا يرى الصّلاة ” 
عليه فرضًا حيث لم يأمر تاركها بالإعادة ويعضّده قوله في خبر ابن 
مسعودٍ بعد ذكر التشهّد: م يَتَخَيرُ مِنْ الْمَسْالَةِ ما شّاءً؛ انتهى. 

اميسل بو على فر آله الْمصلى عله 

747 - عَنْ أبي حُمَيدٍ السَاعِدِي «أَنْهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ 
كف نُصلي عَلَيِك؟ قال: تُولوا: اللّهُمَ صل عَلَى مُحْمَدٍ وَعَلّى 
أزواجه وَدْرَيْيِهِ كَمَا صِلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ وَبَارِك عَلَى مُحَمَدٍ 
َأذداجه ودر كما بَارَكْت على آل إبراهيم نك حمِيه مَجِيدً؛ 
فق لبه (حبو: 1 لل لولم 0م 04017 1 

الحديث احتجّ به طائفةٌ من العلماء على أنّ الآل هم الأزواج 
والذَرَيّة ووجهه أنه أقام الأزواج والذَرّية مقام آل محماهو في سائر 
الرّوايات المتقدّمة. 

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: لإِنْمَا يُرِبِدُ اللَهُ لِيُذَهِبْ 
َدْكُمْ لجس أهل الي رَيُطَهَرَكُمْ تَطْهيرَا4؟ أن ما قبل الآية 
وبعدها في الرُّوجات فأشعر ذلك بإرادتهنٌ وأشعر تذكير 
المخاطبين بها بإرادة غيرهنٌ. 

وبين هذا الحديث وحديث أبي هريرة الآتي من هم المرادون 
بالآية وبسائر الأحاديث الي أجمل فيها الآل ولكنه يشكل على 
هذه امتناعه يكدِ من إدخال أم سلمة تحت الكساء بعد سؤاها 
ذلك. 

وقوله يل عند نزول هذه الآبية مشيرًا إلى علي وفاطمة 
والحسن وال حسين: «اللَّهُمّ إن هَؤُلاء أل بَْتِي» بعد أن جذّلهم 
بالكساء. ١‏ 

وقيل: إِنّ الآل هم الّذين حرّمت عليهم الصّدقة وهم بنو 
هاشم ومن أهل هذا القول الإمام يحبى. واستدل القائل بذلك 
بان زيد بن أرقم فسّر الآل بهم وبين أنهم ال علي وآل جعفر 
وآل عقيل وآل العباس كما في صحيح مسلمء والصحابي أعرف 
بمراده يك فيكون تفسيره قرينة على التعيين. 
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وقيل: إنهم بنو هاشم وبنو المطّلب. 

وإلى ذلك ذهب الشّافعي» وقيل: فاطمة وعليّ والحسنان 
وأولادهم. 

وإلى ذلك ذهب جمهور أهل البيت واستدلوا بحديث الكساء 
لثايت في صححيح مسلم وغيرة. 

وقوله كي فيه: «اللَهُم إن هَؤلاء أل بيني مشيرًا إليهم 
ولكنّه يقال: إن كان هذا التركيب يدل على الحصر باعتبار المقام 
أو غيره؛ فغاية ما فيه إخراج من عداهم بمفهومه. والأحاديث 
الالّة على أنهم أعم منهم كما ورد في بني هاشسم وني الرُوجات 
خصّصةٌ بمنطوقها لعموم هذا المفهسوم واقتصاره يك على تعيين 
البعض عند نزول الآية لا يناني إخباره بعد ذلك بالزّيادة لآنّ 
الاقتصار ريما كان لمزيّةٍ للبعض أو قبل العلم بأنَّ الآل أعم من 
المعينين» ثم يقال إذا كانت هذه الصّيغة تقتضي الحصر فما الدّليل 
على دخول أولاد الْجللين بالكساء في الآل مع أنّه مفهوم هذا 
الحصر يخرجهم فإن كان إدخالهم بمخصّص وهو التفسير بالذرَيّة 
وذربته يك هم أولاد فاطمة فما الفرق بين مخصّص ومخصّص؟ 
وقيل: إن الآل هم الأراية روطي هيو وإ السك مب اع 
من أهل العلم. 

وقيل: هم الأمّة جميمًاء قال النووي في شرح مسلم: وهو 
أظهرها قال: وهو اختيار الأزهري وغيره من المحققين انتهى» 
وإليه ذهب نشوان الحميري إمام اللفة ومن شعره في ذلك: 

آل النىّ هم أتباع ملته من الأعاجم والسّودان والعرب 

لسولم يكن آله إلا صلَى المصلى على الطاغى أبى 

ويدلٌ على ذلك أيضًا قول عبد المطألب من أبياتث: وانصر 
على آل الصّليبٍ وعابديه اليوم آلك والمراد بآل الصّليب أتباعه 
ومن الأدلّة على ذلك قول اللّه تعالى: «أَدْخِْلُوا آل فِرْعَوْنْ شد 
الْعَدَابِيِ»؛ لأنّ المراد بآله: أتباعه. 

واحتجّ لهذا القول بما أخرجه الطبرانيّ «أن النْبِي كل لَمَا سيل 
عَنِ الآل فَالَ آل مُحَمْدٍ كل نَِي؛ وروي هذا من حديث علي 
وحديث أنس وفي أسانيدهما مقال. 

يويك تمق الكل زعة. ترلمنيكما قال الفامومي» اهل 
الرّجل وأتباعه» ولا ينافي هذا اقتصاره يَلِ على البعض منهم في 
بعض الحالات كما تقدّم وكما في حديث مسام في الأضحيّة: 


«اللَهُم تعب مِنْ مُحَمَدٍ ؤآل مُحَمّْدٍوَمِنْ أمةِ مُحَمَدِ. 

فإنه لا شك أنّ القرابة أخصّ الآل» فتخصيصهم بالذكر ريّما 
كان مزايا لا يشاركهم فيها غيرهم كما عرفت وتسميتهم بالأمّة لا 
ينافي تسميتهم بالآل وعطف التفسير شائمٌ ذائعٌ كتابًا وسنة ولغة 
على أن حديث أبي هريرة المذكور آخر هذا الباب فيه عطف أهل 
بيته على ذرَيّتهه فإذا كان مجرّد العطف يدل على التَغاير مطلقًا لزم 
أن تكون ذريته خارجة عن أهل بيته والجواب: الجواب. 

ولكن ههنا مان من حمل الآل على 
«إني ارك فيكُم مَا إن تَمَسَكتْمْ به أن تَضِلُوا: كنَابْ الله وعِنرتي» 
الحديث وهو في صحيح مسلم وغيره؛ فإنْه لو كان الآل جميع 
الأمّة لكان المأمور بالتمسّك والأمر المتمسّك به شيئا واحدًا وهو 
باطل. 

4- وعَن أبي هُرَيْرَة عن النبي يكل فَالَ: «مَن سَرهُ أن 
كمال بالمكيَال الى إذا صلى عََيْنا أهل ايت فَلِفْل: اللهُمّ 
صل على محمد الي وَأؤراجه أمهات الْمؤْمنِين وده وَأهْلٍ 
َي كَمَا صَلْيِتَ عَلّى آل إِبْرَاهِيم إنكَ حَمِيدْ مَجِيِدً' رََاهُ أبُو ذَاوْد 
(440). ّ 


جميع الأمّة وهو حديث: 


الحديث سكت عنه أبو داود والمنذريّ وهو من طريق أبي 
جعفر محمّد بن على بن الحسين بن علي عن المجمر عن أبي هريرة 
عنه َك وقد اختلف فيه على أبي جعفر 

وأخرجه النسائي في مسند علي من طريق عمرو بن عاصم 
عن حبّان بن يسار الكلابي عن عبد الرّحمن بن طلحة الخزاعي 
عن أبي جعفر عن محمّد بن الحنفيّة عن أبيه علي عن الني كله 
بافظ حديث أبي هريرة وقد اختاف فيه على أبي جعفر وعلى 
حبان بن يسار. 

الحديث اسندلٌ به القائلون بأنّ الرُّوجات من الآل والقائلون 
أنّ الذرَيّة من الآل وهو أدلٌ على ذلك من الحديث الأوّل لذكر 
الآل فيه مجملاً ومبينا. 

قوله: (بِالْمِكْيّال) بكسر الميم: وهو ما يكال به. 

يَسدددل عل أذ هله الملدة امط لجن مو عرس زارقر 
ثوابًا. 

قوله: (أهْل الْبَيْتِ) الأشهر فيه النتصب على الاختصاص 
ويجوز إبداله من ضمير علينا قوله: (لَلْيْفُلَ الهم صل عَلَى 


مُحَمّدِ) قال الإسنوي: قد اشتهر زيادة سيّدنا قبل محمد عند أكثر 
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المصلين» وفي كون ذلك أفضل نظرٌ انتهى. 

وقد روي عن ابن عبدالسّلام أنه جعله من باب سلوك 
الأدب؛ وهو مبنّ على أنّ سلوك طرق الأدب أحبّ مسن 
الامتثال» ويؤيّده حديث أبي بَكْر حِينَ أَمَرَهُ رَسُولُ الله ل أنْ 
يت َكانه فَمْ َمل وَقَالَ: دما كان لابن أبي كُسَاقَة أن يفم 
بين يَدَيْ رَسُول الله يه وكذلك امتناع علي عن حو اسم النيّ 
كيدٌ من الصّحيفة في صلح الحديبية بعد أن أمره بذلك وقال: لا 
أمحمو اسمك أبداء وكلا الحديثين في الصّحيح فتقريره يقد لهما 
على الامتناع من امتثال الأمر تأدبًا مشعرٌ باولويّته 

بَابْ ما يَدْعُو به في آخير الصّلاةٍ 

- عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: قال رَسُولُ الله ي: «إذا فَرَغْ 
حدم من التشهد الآخير؛ فَليَعَوَذْ الله من أربَّع: مِنْ عَدَابٍ 
جهنم وَمِنْ عَذَابِ الْقَبِْ من بح امنيا وَالْمَمَاتَ ومِنْ شر 
الْمَسِيحٍ الدجال». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ ةُ إلا الْبُجَارِي وَالتَرْمِذِيَ (حم: 
1/1 (م: 527 (د: 41ة) (ن: 9/ىه) (ه: 409 ). 

5- وَعَنْ عَائِشَةَ «أنّ النبي يك كَان يَدْعُو فِي الصّلاة: 
اللَّهُمْ إني أعُودُ بك مِن عَذَابٍ الْقَبِْ وَأَعُودُ بك مِنْ فد الْمَسِيح 
الّجال, وَأَعُودُ بك مِن فتن الْمَحيًا وَقْنَة الْمَمَاٍ اللّهُمْ إني 
أعودٌ بك مِنْ المَغْرم وَالْمَانّم رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلا ابْنَ مَاجَهْ (حم: 
م ) رخ: 8537) (م: 39ىه) (د: ١448)ا‏ (ت: 3146) 
(ه: 4م 

قوله: (إذَا فُرَعْ أحَدْكُمْ مِنّ النَشَهَدٍ الآخير) فيه تعيين محل هذه 
الاستعاذة بعد التشهّد الأخير وهو مقيّدٌ عافد عائشة مطلقٌ 
فيحمل عليه؛ وهو يرد ما ذهب إليه ابن حزم من وجوبها في 
التشهّد الأوّل» وما ورد من الإذن للمصلي بالدّعاء بما شاء بعد 
التشهّد يكون بعد هذه الاستعاذة, لقوله: «إذًا فَرَغْ». 

قوله: (فَلْيِتَعَوَدُ) استدلٌ بهذا الأمر على وجوب الاستعاذة» 
وقد ذهب إلى ذلك بعض الظاهريّة» وروي عن طاوسء وقد 
ادعى بعضهم الإجماع على التّدب وهو لا يتم مع غالفة من تقدم 
والحقّ الوجوب إن علم تاخر هذا الأمر عن حديث المسيء لما 
عرفناك في شرحه. 

قوله: (مِن أَْبَعِ) ينبغي أن يزاد على هذه الأربع: التعوّذ من 
المغرم والمأئم المذكورين في حديث عائشة قوله: (وَمِنْ عَذَابٍِ 
الْقَْرِ) فيه رد على المتكرين ن لذلك من المعتزلة» بالأخانيسي هذا 


الباب متواترة. 

قوله: (وَمِْ فِتَنَةِ الْمَحْيًا وَالْمَمَاتِ) قال ابن دقيق العيد: فتنة 
المحيا ما يعرض للإنسان مدّة حياته من الافتتان بالدّنيا والشهوات 
والجهالات؛ وأعظمها والعياذ باللّه أمر الخاتمة عند الموت» وفتئة 
الممات يجوز أن يراد بها: الفتنة عند الموت أضيفت إليه لقربها 
منهء ويكون المراد على هذا بفتنة امحيا ما قبل ذلك» ويجوز أن يراد 
بها فتنة القء وقد صم أنهم يفتنون في قبورهم. 

وقيل: أراد بفتنة الحيا الابتلاء مع زوال الصّبر» وبفتنة الملمات 
السّؤال في القبر مع الحيرة كذا في الفتح قوله: (وَمِنْ شر الْصَيِيحٍ 
الدّجَال) قال أبو داود في السّنن: المسيح مثقَلٌ الدّجّال ومحففٌ 
عيسى ونقل الفربري عن خلف بن عامر أنّ المسيح بالتشديد 
والتُخقيف واعث ويقال للتنال: ويفال ليس :رأن لا فرق 
بينهماء قال الجوهريّ في الصّحاح: من قاله بالتخفيف فلمسحه 
الأرضء ومن قاله بالتشديد فلكونه ممسوح العين. 

قال الحافظ: وحكي عن بعضهم بالخاء المعجمة في الدّجّال 
ونسب قائله إلى التصحيف قال في القاموس: والمسيح عيسى ابن 
مريم صلوات الله عليه لبركته» قال: وذكرت في اشتقاقه سين 
قولاً في شرحي لمشارق الأنوار وغيره؛ والدّجَّال لشؤمه انتهى. 

قوله: (وَمِنَ الْمَغْرمٍ وَالْمَنْم) في البخاري بتقديم المأئم على 
للغرم والمخرم الشيوء يقال فرع يكبر الراء آي اقانة فبثل اراد 
به ما يستدان فيما لا يجوز أو فيما يجوز ثم يعجز عن أدائه» 
ويحتمل أن يراد به ما هو أعمّ من ذلك» وقد استعاذ وَل من غلبة 
الدّين. 

وفي البخاري: أنه قال له ييِ قائلٌ: ما أكثر ما تستعيذ من 
المغرم؟ فقال: إن الرَجُل إذَا رم حَدّث فكذبء وَوَعَدَ 
فأخلف». ١‏ 

بَابْ جَامِع أَذْعيّةٍ مَنصُوص عَلَيْهًا ِي الصّلاةٍ 

لاس ابي كر المديع رمي اله عه ان تل رشو 
الله كله: عَلَمْنِي دُعَاءٌ أذْعُو به في صلاتِي» قَالَ: فل قُل: «اللْهُمْ إني 
ا ا 0 
مُغْفرَةَ مِنْ عِنْدَك وَارْحَمْنِي إنك أنت الْغَقُورُ الرَحِيمٌ» مُتَقْق عَلَيِهِ 
(حم: 4/١‏ و/) (خ: *37) (م: 30706). 

قوله: (ظَلَمْت نَفْسِي) قال في الفتح: أي بملابسة ما يوجب 
العقوبة أو ينقص الحظء وفيه أن الإنسان لا يعرى عن تقصيره 


ولو كان صدَيقًا قوله: (كَئيرَا) وروي بالنّاء المثلثة وبالباء الموحّدة 
قال النووي: ينبغي أن يجمع بينهما فيقول كثيرًا كبيرًا قال. 

الشيخ عر الدّين بن جماعة: ينبغي أن يجمع بين الرّوايتين فيأتي 
مرة بالمثلئة ومرة بالموحّدة» فإذا أتى بالدّعاء مرّتين فقد نطق بما 
نطق به الني وك بيقين» وإذا أنى بما ذكره النووي لم يكن آنيّا 
بالسنة لأنّ الني كك لم ينطق به كذلك انتهى. 

قوله: (وَلا يَغْفِرٌ الدَثُوب إلا أنت) قال الحافظ: فيه إقرادٌ 
بالوحدانية واستجلابُ للمغفرة وهو كقوله تعالى: لوَآلَذِينْ إذًا 
فَعلُوا فَاحِشَة أو ظَلْمُوا أنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَامْتَفْفَرُوا لِذنُوبهم 
َم يَغِْرٌالذنُوبَ إلا اللَش4 فائنى على المستغفرين» وفي ضمن 
ثنائه بالاستغفار لوّح بالأمر به كما قيل إن كل شيءٍ أثنى الله 
على فاعله فهو آمر به. وكل شيء ذم فاعله فهو ناو عنه. 

قوله؛ (مَغْفِرَةٌ من منْدك) قال الطب ذكر التتكير يدل على 
أن المطلوب غفرانٌ عظيم لا يدرك كنهه ووصفه بكونه مسن عنده 
سبحانه وتعالى مريدًا بذلك التعظيم؛ لأنّ الذي يكون من عند 
الله لا يحيط به وصفا. 

وقال ابن دقيق العيد: يحتمل وجهين: أحدهما الإشارة إلى 
التوحيد المذكور كانه قال: لا يفعل هذا إلا انث فافعله أنت. 

والثاني وهو احسن أنه أشار إلى طلب مغفرةٍ متفضّ ل بها لا 
يقتضيها سببٌ من العبد من عمل حسن ولا غيره؛ وبهذا الثاني 
جزم ابن الجوزي. 

قوله: (إنْك أنْت الْغْقُورُ الرَحِيمُ) قال الحافظ: هما صفتان 
ذكرتا ختمًا للكلام على جهة المقابلة لما تقدّم» فالخفور مقابلٌ 
لقوله اغفر لي؛ والرّحيم مقابل لقوله ارحمني وهي مقابلة مرتبة. 

والحديث يدل على مشروعيّة هذا الدّعاء في الصّلاة؛ ولى 
يصرّح بمحلّه. 

قال ابن دقيق العيد: ولعل الأولى أن يكون في أحد موطنين: 
السّجود أو التشهّد لأنْه أمر فيهما بالدّعاء؛ وقد أشار البخاريّ إلى 
محله فأورده في باب الدّعاء قبل السّلام قال في الفتح: وفي الحديث 
من الفوائد استحباب طلب التعليم من العالم خصوصا ماني 
الدّعوات المطلوب فيها جوامع الكلم. 

- وَعَنْ عَبَيْدِ بْنِ الْمَحْقَاع قَال: رَمَقَ رَجْلَ رَسُولَ الله 
كي وَهُوَ يْصلَيء فْجَعَلَ يَقُولُ في صَلاتِه: «اللَّهُمَ اغفِرْ لي ذَلْبِيء 
وَوَسّعْ لِي في ذاريء وَبَارِك بي فِيمَا رَرْفتبِي» رَوَاهُ أحْمَد 
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عبيد بن القعقاع» ويقال حميدٍ بن القعقاع لا يعرف حاله. 
والراوي عنه أبو مسعودٍ الجريري لا يعرف حاله؛ وقد اختلف فيه 
على شعبة. 

قال ابن حجر في المنفعة: وله شاهدٌ من حديث أبي موسى في 
الدعاء للطبراني وأبو مسعود الجريري هو سعيد بن إياسء ثقة 
أخرج له الجماعة» فلا وجه لقول من قال: لسارت عا 
والحديث فيه مشروعيّة الدّعاء بهذه الكلمات في مطلق الصّلاة 
من غير تقييادٍ محل منها مخصوصء وجهالة الراوي عنه كَل لا 
تضرّ لأنّ جهالة الصّحابيّ معتفرة كنا ذهب إل ذل مهوي 
ودلت عليه الأدلة» وقد ذكرت الأدلة على ذلك في الرسالة التي 
سمّيتها «القَوْلَ الْمَقبُولَ في رَدَ روَاية الْمَجَهُول من غَيْرِ صحَابَةٍ 
الرّسول» قوله: (رَمَقَ وجل التسق: اللحظ الخفيف كمافي 
الفاموس. 

9 - وَعَنْ شَدَادٍ بْن أؤْس أن رَسُول الله بك كَانْ يَقُولَ في 
صلاته: «اللَهُم إني أسالك الات فِي الآشرء وَالْعَر َه عَلَى 
الرشلد وأمنالك شكر نِمْمَيِك وَحَسُن عِبَادَتِك» وأسألك قبا 
سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادقًاء وأمنالك مِن خَيْر ما تَعْلَم وَأعُودُ بك مِنْ 
شرم نَعْلَمُ وَأمْتَغِْرَكُ لِمَا تَعْلَمُ» روا الاي / 64). 

الحديث رجال إسناده ثقات» وقد ذكره في اللجامع عند أدعية 
الاستخارة بلفظ: عَنْ رَجُل مِنْ بَنِي حَنْظَلَة قَالَ: صَحِبْت شَدَاة 
ب أؤْس فَقَالَ: «الا أعلّمك ما كان رسول الله يل يعلمنا؟ نقول 
إذا وز آنا فذكره وزاد: «إنْك أنت عَلامٌ الْفْيُوسِه أخرجه 
التَرمذي» وزاد في حديث آخر بمعناه «إذًا أَوَى إِلَى فِرَائيِهِ؛ وم 
يذكر فيه إذا روينا أمرًا وقد أخرجه النسائيّ في اليوم واللّيلة ولم 
يذكر فيه الصّلاة» وأمًا صاحب التيسير فساقه باللّفظ الذي ذكره 
المصنف. 

قوله: (كان يَقُولُ في صلاتِهِ) هذا الدّعاء ورد مطلقًا ني 
الصلاة غير مقيّدٍ بمكان مخصوص. 

قوله: (الثبَاتَ في الآثر) 07 الثبات في الأمر من جوامع 
الكلم النبويّة لأنّ من يثيته الله في أموره عصم عن الوقوع في 
الموبقات وم يصدر منه أمرٌ على خلاف ما يرضاه اللّه تعالى قوله: 
(وَالْعَزِمَةَ عَلَى الرَشدٍ) هي تكون بمعنى إرادة الفعل وبمعنى الجدٌ 
وله والمناسب هنا هو الثاني. 
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قوله: (قَلْبَا سَلِيمًا) أي غير عليل بكدر المعصية ولا مريض 
بالاشتمال على الغلّ والانطواء على الإحن قوله: (مِنْ عدر 
تَعْلّمُ) هو سؤالٌ لخير الأمور على الإطلاق» لأنّ علمه جل جلاله 
حيط بجميع الأشياء» وكذلك التَعَرّدْ من شر ما يعلم والاستغفار 
ما يعلم» فكأنه قال: اسالك من خير كل شيء؛ وأعوذ بك من 
شر كل شيء وأستغفرك لكل ذنبو. 

- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة: «أن رَسُول الله يق كان يفول في 
ممُجُودِه: اللّهُمّ اغْفِرْ لي ذنبي كُلَهُ دِقَهُ وَجِلّهُ وَأوْلَهُ وَآخِرهُ 
وَعَلانِتَهُ وَسيِرَّهُ رَوَاهُ مسْلِمٌ (14) وَبُو ذَاوْد (8174). 

قوله: (ذَنْبِي كُلَهُ) استدل به على جواز نسبة الذنب إلبه يل 
وذ اتعلت النامن ق ذلك علي انوال مد كورواق الأسؤل: 
أحدها أنّ الأنبياء كلهم معصومون من الكبائر والصّغائر» وهذا 
هو اللائق بشرفهم لولا تخالفته لصرائح القرآن والسئة المشعرة بأنّ 
هم ذنوبًا. 

قوله: (دِقَهُ وَجِلَّهُ) بكسر أوَهما: أي قليله وكثيره. 

قوله: (وَأُوَلَهُ َآخيرة) هو من عطف الخاص على العام قوله: 
(وَعَلانِيئَهُ وَسرَهُ) هو كذلك. قال النووي: فيه تكثير ألفاظ الدّعاء 
وتوكيده وإن أغنى بعضها عن بعض. 

7/11 - وَعَنْ عَمّار بْنِ يَامبرٍ أنهُ صلَى صّلاة فَأَوْجَرْ فِيياء 
فَانَكَرُوا ذَلِكَء فَقَالَ: ألم ايم م الركُوع وَالسَجُوة؟ فَمَانُوا: بَلَىء 
قَالَ: أمَا إني دَعَوْت فِيهًا بدْعَاء كَانَ رَسُولُ الله يك يَدْعُو به: 
«اللْهُم ب بعليِك الْغْبْبّ» وَقُدرَتِك عَلَى الْخَلْقء حيبي ما 5 
الْحَيّاةَ خَيْرًا لي, وَتَرَقَبِي إِذَا كَانتَ الْوَقَاةٌ خَيْرًا لي» أشألك 
خثليتك في الْعَبْبِ وَالشَهَادَق وَكَلِمَة الْحَقَ فِي الْعْضَبٍ وَالرضَاء 
وَالْقَصْدَ في الْمَفْر وَالْفِئى, وَلَدَةَ النظر إلى وَجهكء وَالشَوْقَ إلى 
ِقَاِكء وَأعْودُ بك من غتراء مطيرق وين ف مُضلةِ اللهُم ينا 
بزيئة الإمّان» وَاجْمَلنَا هُدَاءٌ مُهْتَدِينَ». رَوَاهُ أحْمّدُ )1١14/4(‏ 
َالنْسابِيَ (0/ 04). 

الحديث رجال إسناده ثقات» وساقه بإسنادٍ آخر بنحو هذا 
اللّفظء وإسناده في سئن النسائيّ هكذا: أخيرنا يحبى بن حبيبو بن 
عربيّ قال: حدَئنا حمَادٌ قال: حدّئنا عطاء بن السسّائب عن أبيه قال: 
صلَّى عمّارٌ فذكره» وني إسناده عطاء بن السّائب» وقد اختلط» 
وأخرج له البخاري مقرونًا بآخر وبقيّة رجاله ثقاس» ووالد عطاء 
هو السّائب بن مالك الكوف» وثقه العجلي. 


قوله: (فََوْجَرَ فِيهًا) لعلّه لم يصاحب هذا الإيجاز تمام الصّلاة 
على الضّفة الى عهدوا عليها رسول الله يل وإلا لم يكن للإنكار 
عليه وجةٌ فقد ثبت من حديث أنس في مسلم وغيره أنه قال: دم 
صَلَيْت لف أحَدٍ أُوْجَرَ صَلاةً مِنْ رَسُول الله يك في تَمَامِ». 

قوله: (فَأنْكْرُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ) فيه جواز الإنكار على من أخحف 
الصّلاة من دون استكمال. 

قوله: (ألم أَيم الركوع وَالسَجُودَ) فيه إشعارٌ بأنه يتم 
غيرهما ولذلك أنكروا عليه. 

قوله: (كَانَ رُسُولُ الله وك يَدْعُو بِ) يحتمل أنه كان يدعو به 
في الصّلاة ويكون فعل عمّار قرينةً ندل على ذلك؛ ويحتمل أنه 
كان يدهو مغر سين مان المفلةة اجر الظاهر ين 
الكلام قوله: (بِلْيِك الْمَبْبْ وَقُدْرَتِك عَلَى الْخَلْق) فيه دليل 
على جواز انسل إليه تعالى بصفات كماله وخصال جلاله. 

قوله: (أخيني) إلى قوله: (َيْرًا بي) هذا ابت في المتحيحين 
من حديث أنس بلفظ: «اللَّهُمّ أخيني ما كَانْت الْحَبّاةُ يرا لِي؛ 
وَنَوََنِي ما كانت الْوَقَاةٌ خَيرًا ان هر يدل على جوز الدّعاء 
بهذاء لكن عند نزول الضرر 
أنس المذكور المثفق عليه ولفظه قال: قال رسول اللّه يل دلا 
يتين أحَدكُمْ الْمَْتَ ضر نَل بوه إن كان لا بْدَ مُتَمَيًا فَلْبَفَُلُ 
اللَهُمْ أخيني.. © إلى آخيرو. 

قوله: (مَشيتك فِي الْعِْبٍ وَالشهَادة) أي ني مغيب الناس 
وحضورهم. لأنّْ الخشية بين الئاس فقط ليست من الخشية لله بل 
من خشية الئاس قوله: (وَكَلِمَةَ الْحَقَ في الْعَضْبٍ وَالرضَا) إنما 
جمع بين الحالتين لأنّ الغضب ربّما حال بين الإنسان وبين الصّدع 
بالحقّ وكذلك الرّضا ربا قاد في بعض الحالات إلى المداهنة وكتم 
كلمة الحقٌ. 

قوله: (وَالْقَصْدُ في الْقَفْر وَالْهْنَى) القصد في كتب اللّغة: 
بمعنى استقامة الطَريق والاعتدال وبمعئّى ضِدّ الإفراط وهو 
المناسب هناء لأنّ بطر الغنى ربّما جر إلى الإفراط» وعدم الصبر 
على الفقر ربّما أوقع في التفريط» فالقصد فيهما هو الطريقة 
القويمة قوله: (وَلَدَةَ النظر إلى وَجْهك) فيه متمسّك للأشعرية 
ومن قال بقوهمء والمسألة طويلة الذّيل ومحلّها علم الكلام وقد 
أفردتها برسالةٍ مطوَلةٍ سمّيتها: البغية في الرّؤية. 

قوله: (وَالشَوْقٌ إلَى لِقَائِك) إِنْما ساله يل لأنه من موجبات 


كما وقع التقييد بذلك في حديث 
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محبّة الله للقاء عبده لحديث «مَنْ أحَب لِقَاءَ الله أحَبّ اللَهُ لِقَاءَهُ» 
ومحبّة الله تعالى لذلك من أسباب المغفرة قوله: (مُضيرَة) إنما قيّد 


كل بذلك لأنّ الغرَاء ريّما كانت نافعة آجلاً أو عاجلاً فلا يليق 


الاستعاذة منها. 

قوله: (مُضيلَة) وصفها يل بذلك لأنّ من الفئن ما يكون من 
أسباب الهداية» وهي بهذا الاعتبار مما لا يستعاذ به قال أهل 
اللّة: الفتنة الامتحان والاختبان ‏ 


اريف بكَلِمَات 5 07 في كل صّلاق: الهم ا عَلَى ذِكْرِك 
وشكرك وَحُسْن عِبَادَتِك رَوَاهُ أَحْمَدُ (147/0) وَالنْسَائي 
0 وَأبو ذاه (1617). 

الحديث قال الحافظ سنده قوي» وذكره المصئف في هذا الباب 
ار ل ا ع كا ا 
صلاةٍ كما في الكتاب» وقد رواه غيره بلة بلفظ: «دُبرِ كُلّ صّلازْ؟ وهو 
عند داود بلفظ: «في بر كل صّلاة» وكذلك رويشه من طريق 
مشايخي مسلسلاً بالحبّة فلا يكون باعتبار هذه الزبادة من أدعية 
الصّلاة لأنٌّ دير الصّلاة بعدها على الأقرب كما سياتي» ‏ ويحتمل 
دبر الصّلاة آخرها قبل الخروج منهاء لأنّ دبر الحيوان منهء وعليه 
بعض أئمّة الحديث؛ فلعلٌ المصنف أراد ذلك ولكثه يشسكل عليه 
إيراده لأدعيةٍ مقيّدةٍ بذلك في باب الذكر بعد الصّلاة كحديث ابن 
الرّبير وحديث المغيرة الآنيين. 

قوله: (إني أوصيك ِكَلِمَاتَ 7 تَفُولهُنَ) في رواية أبي داود «لا 
تَدَعْهِنَ» والنهي أصله التحريم» فيدل على وجوب الدّعساء بهذه 
الكلمات؛ وقيل إِنه نهي إرشادٍ وهو محتاجٌ إلى قريدة ووجه 
تخصيص الوصيّة بهذه الكلمات أنها مشتملة على جميع خير الدّنيا 
والآخرة. 

9 - وَعَنْ عَائْشَة «أنَهًا فَقَدَتْ ؛ النبي كيه م مِنْ نَفْجَيِهًاء 
فَلَمَسنْهُ يدها فَوَفَمَتْ عَلَيْهِ وَمُوَ سَّاجِدٌ وَهُوَ يَقُول: رَبْ أغط 
نفْسِي تَقْوَاهًا وكا أنْتَ خَيْرٌ من رْكَاهًا أنت وَلِيَهَا وَمَوْلاهَا» 
رُوَاءُ أَحْمّدُ (5/ .)5١١‏ 

الحديث أخرجه مسلمٌ وأبو داود والنسائيّ وابن ماجه من 
حديث عائشة بلفظ: «فَقَدْت رَسُولَ الله يكل ذات لَيْلَةِ فَلَصَنْت 
الْممْجد فَإِذَا هو سَاجدٌ وَقَدَمَاهُ منْصُويّئان رَهُوَ يَقُول: إني أصُودُ 
برضاك مِنْ مسَخَطِكء وَأعُودُ بمُعَانَاتِك مِن عُقُوبتِك وَأَعُودُ بك 


على تَيك؛ فبمكن 
أن يكون اللفظ الذي ذكره أحمد من أحد روايات هذا الحديث 
ويمكن أن يكون حديئًا مستقلا ويحمل ذلك على تعدّد الواقعة. 
قوله: (أغط نَفْسِي تَقْرَاهَا) أي اجعلها منّقيةَ سامعة مطيعة. 
قوله: (زْكْهًا) أي اجعلها زاكيةً بما تفضّلت به عليها من 
الثقوى وخصال الخير. 
قوله: (أنْتَ وَلِيّهَا) أي متولي أمورها ومولاها: أي مالكها. 
والحديث يدل على مشروعيّة الدّعاء في السّجود وقد تقدّم 
الكلام على ذلك. 
4 - عن ابن عَبَاسٍ: اا الب ل عصلى قل بول دي 
صَلابَه أو في سُجُوده: اللّهُمّ اجْعَل فِي قَلَبِي نُورًاء وَفِي سَمْعِي 
ُوراء وَفِي بْصّري تُوراء وَعَنْ يَمِيني ورا وَعَنْ شمَالِي بُوراء 
رماي تُورا وََلفِي نُورَاء وَقَوْقِي نُورَاء وتَحيِي شوراء وَاجْعل 
لي نُورًا أو قَالَ: وَاجْعلْنِي نُورَاء مُحْتَصَرٌ مِنْ مُسلِم (077. 
الحديث ذكره مسلم في صحيحه مطولاً وغتصرًا بطرق 
متعدّدةٍ وألفاظ مختلفة وجميع الرّوايات مقيّدة بصلاة الليل. 


بنك لا أخصي نَنَاءُ علَيِك أنْت كَمَا نيت 


قوله: (فِي صلاتهِ أوْ في سُجُودِه) هذا الشَّكٌ وقع في رواية 
محمّد بن بشّار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سلمة بن كهيلٍ 
عن كريب عن ابن عباس. 

وني رواية في مسلم: «فَخْرّجْ إلى الصّلاق وَمُوَ يفول الحديث. 

وفي رواية له: «وكان فِي ذُعَائِهِ اللّهُمْ اجْعْل» ...إلخ من غير 
تقييلٍ بحال الصّلاة ولا بحال الخروج قوله: (اجْمَلْ في قَلبِي نورا) 
إلى آخر الحديث قال النُووي: قال العلماء: سأل الثور في أعضائه 
وجهاته؛ والمراد بيان الح وضياؤه والهداية إليه. فسأل النور في 
جميع أعضائه وجسمه وتصرّفاته وتقلّبانه وحالاته وجملته وني 
جهاته الست حتى لا يزيغ شيءٌ فيها عنه. 

بَابُْ الْخْرُوج مِنَّ الصّلاةٍ بالسّلام 

”7 - عَنٍ ان مَسْمُووٍ «أن النبِي يل ان يُسَلَمْ عن يعد 
وَعَنَ يُسّارو: تلام عليكُمْ وَرَحْمَةُ الى السثلام عليكُمْ ورَحْمَةُ 
الله حَتى يُرَى بَيَاضْ خدب روَاءُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التَرْمزِي 
(حم: 1" (995:2)(ت:196)(ن:57/7) (هد: 
414). 

- وَعَنْ عَامِر بْنِ سَعْدٍ عَنْ أبيه قَالَ: «كُنت أرَى النبي 


يكل يُسَلْمْ عَنْ يُمِِبهِ وَعْنْ يَسَاروِ حَتَى يُرَى بَيَاضُ خذو'. رَوَاه 
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أَحْمدُ /١(‏ 4) وَمْسسْلِمَ (285) وَالنْسَانِيَّ (7/ )1١‏ وَابْنُ مَاجَه 
.)91١6(‏ 

الحديث الأوّل أخرجه أيضًا الدارقطني وابن حيّان وله الفاظ 
وأصله في صحيح مسلم قال العقيلي: والأسانيد صحاحٌ ثابنةٌ في 
حديث ابن مسعود في تسليمتين» ولا يصع في تسليمة واحدةٍ 
شيءٌ والحديث الثاني أخرجه أيضًا البزّار والدّارقطني وابن حبّان 
قال البزار: روي عن سعد من غير وجهٍ وفي الباب أحاديث فيها 
ذكر التسليمتين منها عن عمار عند ابن ماجه والدارقطي وعن 
البراء عند ابن أبي شيبة في مصنفه والدّارقطيّ أيضًا وعن سهل 
بن سعد عند أحمد وفيه ابن طيعة. 

وعن حذيفة عند ابن ماجه وعن عسدي بن عصيرة عند ابن 
ماجه أيضًا وإسناده حسنْ 

وعن طلق بن علي عند أحمد والطّبرانيَ وفيه ملازم بن عمرو. 

عن الغيرة عند الممسري ل اليوم والليلة رالشيران :فال 
الحافظ: وفي إسناده نظرٌ وعن واثلة بن الأسقع عند الشافعي 
وإسناده ضعيفف. 

وعن وائل بن حجر عند أبي داود والطبراني من طريق ابنه 
عبد الجبار ولم يسمع منه وعن يعقوب بن الحصين عند أبي نعيم 
في المعرفة» وفيه عبد الوهّاب بن مجاه وهو مترولةٌ» وعن أبي 
رمثة عند الطيراني وابن منده قال الحافظ: وفي إسناده نظرٌ. وعسن 
أبي موسى عند أحمد وابن ماجه. 

وعن سمرة وسيأتي وعن جابر بن سمرة وسيأتي أيضاء وهذه 
الأحاديث تدلّ على مشروعيّة التسليمتين» وقد حكاه ابن المنذر 
عن أبي بكر الصّدّيق وعلي وابن مسعود وعمار بن ياسر ونافع 
بن عبد الحارث من الصّحابة. 

وعن عطاء بن أبي رباح وعلقمة والشّعبي وأبي عبد الرّمن 
السّلمي من التابعين وعن أحمد وإسحاق وأبي شور وأصحاب 
الرّاي» قال ابن المنذر: وبه أقول» وحكاه في البحر 58 المادي 
والقاسم وزيد بن علي والمؤيّد باللّه من أهل البيت وإليه ذهب 
الشّافعي كما قال التووي. 

وذهب إلى أن المشروع تسليمة واحدة ابن عمر وأنسّ وسلمة 
.بن الأكوع وعائشة من الصّحابة والحسن وابن سيرين وعمر بن 
عبد العزيز من التابعين ومالك والأوزاعيّ والإماميّة وأحد قولي 
الشافعي وغيرهم: 


وذهب عبد اللّه بن موسى بن جعفر من أهل البيت إلى أن 
الوائجي فلات هيا رحهالا وثلقاء وجي 

واختلف القائلون بمشروعيّة النسليمتين هل الثّانية واجبة أم 
لا؟ فذهب الجمهور إلى استحبابها قال ابن المنذر: أجمع العلماء 
على أنّ صلاة من اقتصر على تسليمة واحدةٍ جائرة. 

وقال النووي في شرح مسلم: أجمع العلماء الذي يعتدٌ بهم 
على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة» وحكى الطحاوي وغيره عن 
الحسن بن صالح أنه اوجب التسليمتين جميمًا وهي رواية عمن 
أحمد. وبها قال بعض أصحاب مالك ونقله ابن عبد اليرٌ عن 
بعض أصحاب الظاهرء وإلى ذلك ذهبت الادويّة» وسياتي 
الكلام على وجوب التسليمة أو التسليمتين أو عدم ذلك في باب 
كون السّلام فرضاء وسنتكلّم ههنا في محرّد المشروعيّة من غير نظر 
إلى الورجوب فنقول: احتجّ القائلون بمشروعيّة التسليمتين 
بالأحاديث المتقدّمة واحتجّ القائلون بمشروعيّة الواحدة فقط 
بالأحاديث التى سياتي ذكرها ني باب من اجتزأ بتسليمةٍ واحتج 
القائل بمشروعيّة ثلاثو بآنّ في ذلك جمعًا بين الرّوايات» والحقَ ما 
ذهب إليه الأرّلون لكثرة الأحاديث الواردة بالتسليمتين وصحّة 
بعضها وحسن بعضها واشتمالها على الرّيادة وكونها مثشة» 
بخلاف الأحاديث الواردة بالنّسليمة الواحدة» فإنها مع قلتها 
ضعيفة لا تنتهض للاحتجاج كما ستعرف ذلكء ولو سلم 
انتهاضها لم تصلح لمعارضة أحاديث التسليمتين لما عرفت من 
اشتمالها على الرّيادة» وأمًا القول بمشروعيّة ثلاث فلعل القائل به 
ظنّ أنّ التسليمة الواحدة الواردة في الباب الذي سياتي غير 
التسليمتين المذكورتين في هذا الباب؛ فجمع بين الأحاديث 
بمشروعية الثلاث وهو فاسد. 

وأفسد منه ما رواه في البحر عن البعض من أن المشروع 
واحدة في المسجد الصّغير وثنتان في المسجد الكبير قوله: (عَنْ 
يِه وَعَنْ يسارِ) فيه مشروعيّة أن يكون التسليم إلى جهة اليمين 
ثم إلى جهة اليسار. 

قال النووي: لو سلم التسليمتين عن يمينه أو عن يساره أو 
تلقاء وجهه؛ أو الأولى عن يساره والثّانية عن بمينه صحّت صلاته 
وحصلت التسايمتان ولكن فاتته الفضيلة في كيفيّتهما قوله: 
(السّلامٌ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةٌ اللَّه) زاد أبو داود من حديث وائلٍ 
'وَبَرَكَاتَةُ». وأخرجها أيفمًا ابن حبّان في صحيحه من حديث ابن 
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مسعودٍ وكذلك ابن ماجه من حديثه قال الحافظ في التلخيص: 
فيتعجّب من ابن الصّلاح حيث يقول: إنّ هذه الزّيادة ليست في 
شيء من كتب الحديث إلا في رواية وائل بن حجرء وقد ذك ر لها 
الحافظ طرقًا كديرة في تلقيح الأفكار تخريج الأذكار نا قال 
النووي: إن زيادة «وَبَرَكَائهُ» رواية فردة ثم قال الحافظ بعد أن 
ساق تلك الطرق: فهذه عدّة طرق تثبت بها و«بركاته»» بخلاف ما 
يوهمه كلام الشتيخ أنها رواية فردة انتهى. 

وقد صحّح أيضًا في بلوغ المرام حديث وائل المشتمل على 
تلك الرّيادة. 

قوله: (حَتَى يُرَى بَيَاضْ ححَدوِ) بضمٌ الياء المثئاة من تحست مسن 
قوله يرى مبنيًا للمجهول؛ كذا قال ابن رسلان؛ وبياض بالرّفع 
على الثيابة. 

فيه دليلٌ على المبالغة في الالتفات إلى جهة اليمين وإلى جهة 
اليسار» وزاد النسائيّ فقال: عَنْ يَمِيِهِ حَتّى يُرَى بَيَاضْ ده 
الآيْمَنِ وَعَنْ يَسَارِه حتَى يُرَى بَيّاضْ نخَده الآبْسرِ»» وفي رواية له 
«حَتى يُرَى بْيّاضْ حُحَدَهِ مِنْ هَهنًا وَبَيَاضُ دو مِنْ ههنا». 

47 - وَعَنْ جابر بْنِ مسَمُرَة قَال: "كنا إذا صَلَيْنَا مَعْ رَسُول 
الله يل كلاه السلام عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ الله السَلام عَليكُمْ ل 
اللو وَأشَارَ بيد إلى الْجَانِبيْنِ فَمَالَ رَسُولُ الله يك عَلام نُومِئُون 
بِأبديكُم كَانَها دناب حل سنس إِنْمَا يَكْفِي أحَدكُم ألا يَضَعْ يذه 
عَلَى فَخِلرهِ يُسَلْمْ عَلَى أيه مِنْ عَلَى يُمِينِهِ وَشِمَالِهِ؛ رُوَاهُ أحْمَدُ 
(81/6) وَمُسسْلِمَ (471)» وَفِي روَايَةٌ: «كُنا نُصَلي خلف النبي 
ب َقَالَ: ما بَالُ هؤلاء يُسَلَْمُو بايدديهم كَأنهَا أذْنَابْ عيبل 
السّلامُ عَلَيِكُمْ السّلامُ عَلْيِكُمْ) رَرَاهُ النسَائِيَ (/ 14). 

الحديث أخرجه أيضًا أبو داود قوله: (عَلامْ تُومِيُونُ) في رواية 

أبي داود بلفظ: اما بال أحَلدِكُمْ يَرِْي بِيَلوِ بالرّاءه قال ابن 
الأثير: إن صحّت الرّواية بالرّاء ولم يكن تصحيفًا للواو فقد جعل 
الرّمي باليد موضع الإيماء بها لجواز ذلك في اللّغة» يقول: رميت 
ببصري إليك أي مددته؛ ورميت إليك بيدي: أي أشرت بها. 

قال: والرّواية المشهورة رواية مسلم «غَلام نُومنُونُ بهمزةٍ 
مضمومة بعد الميم. والإيماء: الإشارة» أومأيومى إيماءً وهم 
يومئون مهموراء ولا تقل أوميت بياء ساكنةٍ قاله الجوهري. 


قال ابن الأثير: وقد جاء في رواية الشافعيَ يومون بضم الميم 


بلا همزة» فإن صحّت الرّواية يكون قد أبدل من الهمزة ياء؛ فلمًا 
قلبت ال همزة ياءٌ صارت يوميء فلمًا لحقه ضمير الجماعة كان 
القياس يوميون فنقّلت الياء وقبلها كسرة فحذفت ونقلت ضمّتها 
إلى الميم فقيل يومون. 

قوله: (أْنَابُ خيّلٍ شمْس) بإسكان الميم وضمّها مع ضمٌ 
الشّين المعجمة جمع شموس بفتح الشّين وهو من الدّواب النفور 
لدوجتة فلل را رمن ار لا صمي عاق 

قوله: (مِنْ عَلَى يَمِيئِهِ وَشمَالِهِ) في رواية أبي داود امن عَنْ 
يَمِينِه رَمِْ عَنْ شْمَالِهه وهو من الأدلّة على مشروعيّة التسليمتين» 
وقد قدّمنا الكلام على ذلك قوله: (ثُمَ يَقُولُ: السّلامُ عَلَيَكُمْ) قال 
المصئف رحمه الله: وهو دليلٌ على أنه إذا لم يقل ورحمة الله أجزأه 
انتهى. 

والأحاديث المتقدّمة مشتملة على زيادة ورحمة الله وبركاته» 
فلا يتم الإتيان بالمشروع إلا بذلك وأمًا الإجزاء وعدمه فينبني 
على القول بالوجوب وعدمه؛ وسيأتي ذلك. 

4- ورَعَنْ مَمُرَة بن جُنْدبٍ قَالَ: «أمرْنَا رَسُولُ الله يل أن 
نُسلَمْ على أنِمَينًا أن يُسلم بَْضًا علَى بض رَوَاه أحْمَد وَأبُو 
دَاوْد )1١١1(‏ وَلَفْظه: «آمرَنَا أن نَرْدٌ عَلَى الإمَامء وَأ نَتَحَابٌ 
وَأن يُسَلْمَ بَعْضَنًا عَلَى بَنْض». 

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم والبرّار وزاد ني الصّلاة؟, 

قال الحافظ: إسناده حسرٌ انتهى» ولكنه من رواية الحسن عن 
سمرة: وقد اختلف في سماعه منه على أربعة مذاهب: سمع منه 
مطلقًاء لم يسمع منه مطلقاء سمع منه حديث العقيقة؛ سمع منه 
ثلاثة أحاديث» وقد قدّمنا بسط ذلك. 

وقد أخرج هذا الحديث أبو داود من طريق أخرى عن سمرة 
بلفظ: ١ثُمْ‏ سَلْمُوا على قَارئِكُمْ رَعَلَى أَلْفْسِكُم» قال الحافظ: لكنه 
ضعيف لما فيه من المجاهيل. 

قوله: (أن نُسَلّمّ عَلَى أئِمَينًا) أي نردّ السّلام عليهم كما في 
الرواية الثّانية. 

قال أصحاب الشافعي: إن كان المأموم عن يمين الإمام فينوي 
ارد عليه بالثّاية: وإن كان عن يساره فينوي الرّدٌ عليه بالأول؛ 
وإن حاذاه فيما شاء وهو في الأولى أحبّ قوله: (وَأنْ يُسَلَمْ بَعْضنا 
عَلَى بَمْض) ظاهره شاملٌ للمّلاة وغيرهاء ولكنه قيّده البرّار 
بالصّلاة كما تقدّم» ويدخل في ذلك سلام:الإمام على المأمومين 
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والمأمومين على الإمام وسلام المقتدين بعضهم على بعض وقد 
عن اللؤته بالله وابوايل لو رن وجرت تمد لكين رمو لق 
ناحيتهما من الإمام والمؤتمّين في الجماعة تمسّكا بهذاء وهو ينبني 
على القول بإيجاب السّلام وسيأتي الكلام فيه قوله: (وَأنْ 
نتَحَابْ) بتشديد الباء الموحّدة آخر الحروف والتّحابب: الشوادد 
وتحابوا: أحب كل واحلٍ منهم صاحبه. 

84 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة عن النبي يك قَالَ: «وَحَدْفُ 
التسلليم منة روَآهُ أخنة 08/5 وبر دَاوْد )٠١١4(‏ وَرَوَاهُ 
اير 1990) مُوْقُونًا وَصّحَحَهُ وَقَالَ ابن الْمُبَارَكِ: مَعْنَاهُ ألا 
يمد مّدَا. 

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم وقال: صحيحٌ على شرط 
مسلمء وفي إسناده قرّة بن عبد الرّحمن بن حيويل بن ناشرة بن 
عبد بن عامر المعافري المصري قال أحمد: منكر الحديث جدًا وقال 
ابن معين: ضعيفٌ وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. 

وقال ابن عدي: لم أر له حديثا منكرًا وأرجو أنه لا بأس به. 

وقد ذكره مسلمٌ في الصّحيح مقرونًا بعمرو بن الحارث وقال 
الأوزاعي: ما أعلم أحدًا أعلم بالزّهريَ من قرّة؛ وقد ذكره ابن 
حبّان في ثقاته. وصحّح الترمذي هذا الحديث من طريقه وليس 
موقوفا كما قاله المصتف, لأنّ لفظ التَرمذيٌ عن أبي هريرة: قال 
«حَذْفُ السّلام سنة». 

قال ابن سيد السداس: وهذا تا يدخمل في المسند عند أهل 
الحديث أو أكثرهم وفيه خلافٌ بين الأصوليّين معروفُ قوله: 
(حَذْفْ التسنليم) في نسخةٍ من هذا الكتاب حذف السّلام وهي 
الموافقة للفظ أبي داود والترمذي والحذف بفتح الحاء المهملة 
وسكون الذَّال المعجمة بعدها فاءً: هو ما رواه المصّف عن عبد 
الله بن المبارك أن لا يمدّه مدًا: يعني يترك الإطالة في لفظه ويسرع 
فيه. 

قال الترمذي: وهو الذي يستحبّه أهل العلم. 

قال: وروي عن إبراهيم النخعيّ أنه قال: التكبير جزمٌ 
والسّلام جزمٌ قال ابسن سيّد الناس: قال العلماء: يستحب أن 
يدرج لفظ السّلام ولا يمدّه مدا لا أعلم ني ذلك خلامًا بين 
العلماء» وقد ذكر المهدي في البحر: أن الرّمي بالتسليم عجلا 
مكروة؛ قال: «لِفِعْلِه يك بسكيئةٍ ووَقَار» انتهى. 

عر دوه بطر ةنز يل اشام "نافرك كراد 


الاستعجال باللفظ. 
بَابْ مَنْ اترَأ بتْلِيمَة وَاحِدَةٍ 

٠‏ - عَنْ هِشام عَن قتَادََ عن زرَارَة بْنِ بي أؤْفى عَنْ متغد 
بْنِ هسام عَنْ عَائِشَة قَالَت: «كان رَسُولُ الله و إذَا أوثَرَ بتع 
َكَمَاسولَمْ يقد إلا في لفان فَيَسْمَدُ الله ويذَكُرَه ويَدْعُو ثم 
ينض وَلا يُسَلَم ثم يُصَلّي التامية َجْلِسْ فَيذكُْ اله وياعُو ثم 
وَعَمف أوثر بسِع رَكَمَات لا يقد إلا في الساوسقه كم يَنْقَضْنْ 
وهو جَالِس». رَوَاهُ أحْمَدُ (177/5) وَالنْسَانِيْ (119/7 
و١٠3)‏ وَفِي روَاية لأحْمَد في هَل القِصَةٍ هم يُسَلْمْ تَسإيمة 
وَاحجدة السلامٌ عَليكمْ يَف بها ته حَتى يُوقِظناء. 

١‏ - عَن ابن عَمر قال: «قلا رول اله بف يَفْصِل ين 
الشقع وَالْوئْرِ ؛ سيط ة يُسْمِعُنَاهَا' رَوَاءٌ أحْمَدُ (؟/71). 

أما عند يك قا ئشة فأخرج نحوه أيضًا الترمذي وابن ماجه وابن 
حبّان والحاكم والدارقطي بلفظ: «إن النبي يك كان يُسَلَمْ تَسلِيمَة 
وَاحِدَة َلْقَاء وَجْهه؛ قال الدارقطني في العلل: رفعه عن زهير بن 
محمّار عن هشام عن أبيه عن عمرو بن أبي سلمة وعبد الملك 
الصنعاني وخالفهما الوليد فوقفه عليهاء وقال عقبة: قال الولييد: 
قلت لزهير: أبلغك عن الي يل فيه شيءٌ؟ قال: نعم؛ أخبرني 
يحيى بن 1 الأنصاري أنّ رسول الله يي فين أنّ الرواية 
المرفوعة وهم وكذا رجّح رواية الوقف الترمذي والبزار وأبو 
حاتم وقال في المرفوع: إنه منكرٌ. 

وقال ابن عبد البر: لا يصح مرفوعا ولم يرفعه عن هشام غير 
زهير» وهو ضعيف عند الجميع كثير الخطأ لا يحتج به انتهى. 

وزهيرٌ لا ينتهي إلى هذه الدّرجة في التضعيف. فقد قال أحمد: 
إِنه مستقيم الحديث. ١‏ 

وقال صالح بن محمد: إنه ثقة صدوق. 

وقال موسى بن هارون أرجو أنه صدوق. 

وقال الدّارمي: ثقةٌ له أغاليط كثيرة» وونّقه ابن معين. 

وقال أبو حاتم: محلّه المّدق وفي حفظه سوءٌ. 

وقد أخرج له الششّيخان» ولكنه روى الترمذيّ عن البخاري 
عن أحمد بن حنبل أنه قال: كأنّ زهير بن محمد هذا ليس هو الذي 
برو عل لعزا : وكأنه رجلٌ آخر قلبوا اسمه وقال الحاكم: 
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رواه وهيبٌ عن عبيد اللّه بن عمر عن القاسم عن عائشة مرفوعًا 
وهذا إسنادٌ صحيح. 

ورواه بقي بن مخلد ني مسنده من رواية عاصم عن هشام بن 
عروة مرفوعاء وهاتان الطّريقنان فيهما متابعة لزهير فيقوى 
حديثه. ش 

قال الحافظ: وعاصم عندي هو ابن عمر وهو ضعيف» ووهم 
من زعم أنه ابن سليمان الأحول. 

وأخرجه ابن حبّان في صحيحه والسُرَاج في مسنده عن زرارة 
ابن أبي أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة باللّفظ الذي ذكره 
المصتف. 

قال الحافظ: وإسناده على شرط مسلم ولم يستدركه الحاكم 
مع أنه أخرج حديث زهير بن محمار انتهى. 

قد قدمنا أنه أخرج له البخازئ يفنا فهو على شرطهما لا 
على شرط مسلم فقطء وبما ذكرنا تعرف عدم صحّة قول 
العقيلي» ولا يصحّ في تسليمةٍ واحدةٍ شيء. 

وكذا قول ابن القيّم إنه م يثبت عنه ذلك من وجو صحيح. 

وأمّا حديث ابن عمر فأخرجه أيضًا ابن حبّان وابن السكن في 
صحيحيهما والطبراني من حديث إبراهيم الصّائغ عن نافم عن 
ابن عمر بلفظ: اكَانْ يَفْصِلْ بْنَ الشفع وَالُوئر؛ وقد عقد صاحب 
مجمع الزُوائد لذلك بابًا فقال: باب الفصل بين الشّفع والوتر. 

عائشة قالت كان رَسُولُ الله كله يُصلَي فِي الْحُجْرَةٍ وأنا 

ي الْبَبِ فيَفْصِلْ بَينَ الشفع وَالْوَئْر بتَسْلِيمَةِ يُسْمِعْنَاهَاء رواه 
الطبرانيّ في الأوسط؛ وفيه إبراهيم بن سعد وهو ضعيفٌ انتهى» 
وم يذكر في هذا الباب إلا هذا الحديث وني الباب عن سهل بن 
سعلر عند ابسن ماجه بلفظ: «إنْ رَسُول الله يل َم نَسْلِيمَة 
وَاحِدة َْقَاء وَجْهِوه وني إسناده عبد المهيمن بن عبّاس بن سهل 
بن سعار. 1 

وقد قال البخاري: إنه منكر الحديث. 

وقال النسائي: مترولةٌ. 

وعن سلمة بن الأكوع عند ابسن ماجه أيضًا بلفظ: «رَأت 
رَسُولَ الله ينه صلَى فَسَلَمَ مَرَةٌ وَاحِدَة» وني إسناده يحيى بن 
راشدر البصري. 

قال يحبى: ليس بشيء وقال النسائي: ضعيفٌ وعن أنس عند 
ابن ابي شيبة "أن الي َم سإِيمةواحلَةً ومن الحسن 


مرسلاً «أن الي يق وَبَا بكر وَعْمَرْ كَانُوا يُسَلَمُونَ نلِيمة 
وَاحِدَة» 5 أبن قي وقال: حدّثنا أبو خالد عن حميدٍ قال: 
كان أنسٌ يسلّم واحدةٌ» وحدثنا أبو خالد عن سعيد بن مرزبان 
قال: صلّيت خلف ابن ابي ليلى فسلّم واحدة ثمّ صليت خدشف 
علي فسلّم واحدةٌ» وذكر مثله عن أبي وائل ويحيى بن وناب 
وعمر بن عبد العزيز والحسن وابن سيرين والقاسم بن محمار 
وعائشة وأنس وأبي العالية وأبي رجاء وابن أبي أوفى وابن عمر 
وسعيد بن جبير وسويد وقيس بسن أبي حازم بأسانيده إليهم. 
وذكر عبد الرّرّاق عن الرّهريّ قال الترمذي: ورأى قوم من 
أصحاب النَىَ يكل والتَابعين وغيرهم تسليمة واححدة في المكتوبة» 
قال: وأصح الرّوايات عن التي يل تسليمتان» وعليه أكثر 
الصّحابة والتابعين ومن بعدهم انتهى. 

وقد احتجٌ بهذه الأحاديث المذكورة ههنا من قال بمشروعيّة 
تسليمة واحدةء وقد قدّمنا ذكرهم في الباب الأوّل» وقد اشتمل 
حديث عائشة على صفتين من صفات صلاة الوتر»؛ وسيأتي 
الكلام على ذلك في بابه وكذلك يأتي الكلام في صلاة الركعين 
بعد الوتر. 

بَابْ في كؤن السّلام فَريضَة 

- قَالَ النْبي وَكله: «وَتَسْلِيلُهَا التسليم»» وَعَن زُهَيْرٍ بن 
مَُاويّة عن الْحَسّن إن الْحر عن الَْامم بن مُحَيِمِرَة فال أخَد 
عَلقمةيدِي تَحدئِي أن عبد الله بن مَسْعُود أحَذ يِه «وأن 
رَسُولَ الل يعد بيد بد الله فعَلَمَهُ اسهد ني الصّلاق ثم 
ثَالَ: إذَا قُلْت هَذَا وَنَضَيْت هذا فَقَدْ قََئِت صلانّكء إن شيئت 
أن تَقُومَ فَقُمْ وَإن شيئت أن تَفْعْدَ فَائْعُده. رَوَاهُ أَحْمّدْ )١19/1١(‏ 
وَأبو دَاوْد (51) وَالدَارَئْطْنِيَ .)3"61/١(‏ وَقَالَ: الصّحجيح أن 
َوْلَهُ: إذَا قَصَيْت هذاء فَقَدْ قَسَيْت صلائّك مِنْ كلام ابن مسْعْود 
َصلَهُ شبَابَةٌ عن مير وَجَعَلَهُ مِنْ كلام الْن مَْعُوبٍ وَقَولَهُ لبه 
بالصّرَاب مِمْنْ أَدْرْجَهُ وَقَدْ اتَفَقَ مَنْ رَوَى تَشَهدَ ابن مَْعُودٍ 

الحديث الذي أشار إليه المصتّف بقوله: قال الي ككل 
«وتَحْيِلُهَا الفدم' هو من رواية علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهء وقد تقدّم له لفظه وذكر من خرّجه. والكلام عليه في باب 
افتراض افتتاح الصّلاة بالتكبير: وهو من جملة ما تمتك به 
القائلون بوجوب التسليم؛ لأنّ الإضافة في قوله وتحليلها تقنضي 
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الحصرء فكانه قال: جميع تحليلها التَسليم: أي انحصر تحليلها في 
السليع لا عليل بها غير وسباق دك العائيئ ببالوجوب وكيز 
الجواب عليهم؛ وأا حديث ابن مسعود فققال البيهقي في 
الخلافيّات: إنه كالشّاذً من قول عبد الله وإنّما جعله كالشَّادٌ لأ 
أكثر أصحاب الحسن بن الحرٌ لم يذكروا هذه الزّيادة لا من قول 
ابن مسعودٍ مفصولةٌ من الحديث ولا مدرجة في آخره؛ وإنّما رواه 
بهذه الرّيادة عبد الرّحمن بن ثابتو عن الحسن فجعلها من قول ابن 
مسعودٍ وزهير بن معاوية عن الحسن فأدرجها في آخر الحديث في 
قول أكثر الرّواة عنه» ورواها شبابة بن سوّار عنه مفصولة كما 
ذكر الدّارقطي. | 

وقد روى البيهقيّ من طريق أبي الأحرص عن ابن مسعودٍ ما 
يخالف هذه الرٌيادة بلفظ: «مِفْتَاحٌ الصّلاة ة التكبيرٌ وَانْقِضَاوُهَا 
النسئْليم إذَا لم الإمامُ قَهمْ إن شيئْت» قال: : وهذا الأثر صحيمٌ 
عن أبن مسعودٍ وقال ابن حزم: قد صح عن ابن مسعودٍ إيجاب 
السّلام فرضاء وذكر رواية أب اوش فود 

قال البيهقي: إنّ تعليم الي يق النَشهّد لابن مسعودٍ كان قبل 
فرض التسليم ثمّ فرض بعد ذلك. 

وقد صرّح بأنَ تلك الزيادة المذكورة في حديث الباب مدرجة 
جماعةٍ من الحفاظ منهم الحاكم والبيهقيّ والخطيب وقال البيهقيّ 
في المعرفة: ذهب الحفاظ إلى أنّ هذا وهم من زهير بن معاوية. 

وقال التووي في الخلاصة: اتفق الحفّاظ على أنّها مدرجةً 
انتهى. 

وقد رواه عن الحسن بن الحرٌ حسينٌ الجعفي ومحمد بن 
عجلان ومحمّد بن أبان فاتفقوا على ترك هذه الزّيادة في آخر 
الحديث مع اتفاق كلّ من روى التَشْهّد عن علقمة وعن غيره عن 
ابن مسعود على ذلك. 

والحديث يدل على عدم وجوب السّلام. 
وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة والناصرء وروى ذلك الترمذي 


عن أحمد وإسحاق بن راهويه. 

ورواه أيضًا عن بعض أهل العلم. 

قال العراقي: وروي عن علي بن أبي طالب وعبد اللّه بن 
مسعول. 


وذهب إلى الوجوب أكثر العترة والشافعي. 
قال النووي في شرح مسلم: وهو مذهب جمهور العلماء من 


الاتكبه اس تسو مم رسكن معدا ريك 
التَسْلِيمُ» وهو لا ينتهض للاحتجاج إلا بعد تسليم تأخره عن 
حديث المسيء لما عرّفناك في شرحه من أنه لا يثبت الوجوب إلا 
ما علم تأخره عنه» لأنّ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز 
بالإجماع لا سيّما وقد ثبت في بعض الرّوايات «مإذا تَعَلت ذَبِكَ 
فَفَدْ نَمَتْ صلائك» كما قدّمنا ذلك. 

إذا عرفت هذا تبيّن لك أنّ هذا الحديث لا يكون حجّة يحب 
التسليم لها إلا بعد العلم بنآخخره ويؤيّد القول بعدم الوجوب 
حديث ابن مسعود المذكور في الباب» وحديث ابن عمر قال: قال 
رسول الله ل «إذًا أحْدَث الرَجُلُ وَقَدْ جَلْس في آخبر صلاتِهِ 
قبل أذ يُسَلْمْ فْقَدْ جَارَتَْ صلائه» اتيك ووو ا ا 
وقال: ليس إسناده بذلك القوي» وقد اضطربوا في إسناده؛ وإنما 
أشار لعدم قوّة إسناده» لأنّ فيه عبد الرّحمن بن زياد بن أنعم 
الأفريقي وقد ضعّفه بعض أهل العلم وقال النووي في شرح 
المهذب: إنه ضعيف باتفاق الحفاظ, وفيه نظ فإنه قد وتّقه غير 
واحد» منهم زكري السّاجي وأحمد بن صالح المصري. 

وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به وقال يحبى بن معين: ليس 
به باس وأمًا الاستدلال للوجوب بحديث سمرة بن جندبر امتقدم 
فهو أيضًا لا ينتهض لذلك إلا بعد تسليم تأخخره لما عرفت» على 
أنه أخصّ من الدّعوى. لأنّ غاية ما فيه أمر المؤْتين بالرّدٌ على 
الأمام و اسيليم على بعضهدم يعهنا: ولحي فيه دقر المفترد 
والإمام» على أن الأمر بالرّدٌ على الإمام صيغته غير صيغة السّلام 
الْذي للخروج الذي هو محل التزاع فلا يصلح للتمسّك به على 
الوجوب وأمًا اعتذار صاحب ضوء النهار عن الحديث بهجر 
ظاهره بإسقاط التَحابٌ المذكور فيه فغير صحيحء لأنّ التحاب 
المأمور به هو الموالاة بين المؤمنين وهي واجبة فلم يهجر ظاهره 
وقد احتجّ المهدي في البحر بقوله تعالى: لوَيُسَلَمُوا نَسْلِيمًا» 
وبقوله تعالل: فْسَلَمُوا4 وهو غفلةٌ عن سببهما. 

فإن قال الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب لزمه 
إيجاب السّلام في غير الصّلاة» وقد أجمع الناس على عدم وجوبه. 

فإن قال: الإجماع صارف عن وجوبه خارج الصّلاة قلنا: 
سلمنا فحديث المسيء صارفٌ عن الوجوب في محل التزاع ممع 
عدم العلم بالتآخر. 
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بَابُ فِي الدّعَاء وَالذْكْر بَعْدَ الصّلاةٍ 

٠‏ - عَنْ تَوْبَانَ قَالَ: كان رَسُولُ الله يكل إذَا اصرف مِنْ 
صَلاتِهِ اسْتَغْفْرَ لانًا وَقَالَ: اللّهُمَ أت السّلامُ وَمِنك السلا 
تباركت يَاذًا الْجَلال والإكرام». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا البْخَار يًّ 
(حم: ه/ هلا؟) (م: 091) (د: 1611) (ت: 50") (ن: 5/ 
4 (ه:9578). 

قوله: (إذَا انُصَّرّف) قال النووي المراذ بالانصراف السّلام. 

قوله: (اسْتَغْمَرَ نَلانًا) فيه مشروعيّة الاستغفار ثلانًا. 

وقد استشكل استغفاره بل مع أنه مغفورٌ له. 

قال ابن سيد الناس: هو وفاءً حمق العبودية وقيام بوظيفة 
الشكر كما قال: «أفّلا أكون عَبْدَا شَكُورًا» وليبيّن للمؤمنين ستته 

فعلاً كما بّنها قولاً في الدّعاء والضتّراعة ليقتدى به في ذلك قوله: 
(أَنْتَ السّلامُ وَمِنْكَ السّلام) السّلام الأرّل من أسماء الله تعالى 
والثاني السّلامة. 

قوله: (تَبَارَكْتَ) تفاعلت من البركة وهي الكثرة والنماء 
ومعناه: تعاظمت إذ كثرت صفات جلالك وكمالك. 

4 - وَعَنْ عبد الله بْن الرْبير أنَهُ كان يَقُولُ في دُبر كل 
صَلاةْ جين يُسلَم. لا إلة إلا الل وَحْدَه لا شتريك ل له املك 
زه الْحَنك ومو على كل غتراء كزية) ولا سول ولا وهلا بالله 
العَلِي الْمَظِيمء ولا نَمْبُدُ إلا اك لَهُ التعْمَة وَلَهُ الْمَممْلُ» وَلَهُ الكنَاءُ 
. الْحَسَن لا إِله إلا الل مُخْلِصِينَ لَهُ الدين ولو كَره الْكَافِرُونَ 
َال: «ركان رَسُولُ الله وك يُهلَلُ بهن دير كُلّ صلا رََاء أحْمَدُ 
(4/ 4) ومْسْلِمٌ (094) وَأبُو اوه (16037) وَالنَسَانِي (84/5). 

قوله: (فِي دُبْر كُلّ صَلاةٍ) بضمٌ الدّال على المشهرر في اللّغة 
والدروت فل الرواياك قاله النووي. 

وقال أبو عمر المطرّز في كتاب اليواقيت: ذبر كل شيء بفتح 
الدّال: آخر أوقاته من الصّلاة وغيرهاء قال: هذا هو المعروف في 
اللغة وآمًا الجارحة فبالضم. 

وقال الدّاودي عن ابن الأعرابي: دبر الشّيء بالغمم والفصح: 
آخر أوقاته والصّحيح الغمّمْ كما قال النووي ولم يذكر الجوهري 
وآخرون غيره. 

وني القاموس: الدّبر بضمّتين: نقيض القبّل ومن كل شيء 
عقبه وبفتحتين الصّلاة في آخر وقتها قوله: الجر تكن فد انه 
ينبغي أن يكون هذا الذكر واليّا للسّلام مقدّمًا على غيره لتقييد 


القول يه بوقت التسليم والحديث يدل على مشروعيّة هذا الذكر 
بعد الصّلاة مرّة واحدة لعدم ما يدل على التكرار. 

٠‏ - عن الْمُغِيرةَ بْن شعْبّة «أن النبِيّ يكل كَانَ يَقُولُ في ذُبْرٍ 
كل صَلاةٍ مَكَتُويَة: لا لَه إلا الله وَحْدَهُ لا شتربك لَك لَهُ ْمل 
َلَُ اْحَمْكُ وَهْوَ على كُلّ شتيء قير للَهُم لا مان لما أفطيت», . 
ولا مُعْطِيَ لِمَا منْمْتَ» ولا يَنْقَعُ ذا الْجَدَ مِنك الْجَدَ؛ مُتَقَق عَلَيِهِ 
(حم: 04( 4(م 6091 

قوله: «فِي ذُبْر) تقدّم ضبطه وتفسيره. 

قوله: (لَّه الْمُلْكْ وَلَهُ الْحَمْدُ) قال الحافظ في الفتح: زاد 


الطبراني من طريق أخرى عن المغيرة: ايحي وَيْمِيت وَهُوَ حي لا 


يَمُوت بيلره الْخَيْرُ إَِى قير ورواته موثقون وثبت مثله عند 
البزّار من حديث عبد الرّحمن بن عوفو بسنل صحيح لكن في 
القول إذا أصبح وإذا أمسى انتهى. 

قوله: (وَلا يَنْقَمُ ذا الْجَدَ نك الْجَدَ) قد تقدّم ضبط ذلك 
وتفسيره في باب ما يقول في رفعه من الرّكوع والحديث يدل على 
مشروعيّة هذا الذكر بعد الصّلاة» وظاهره أنه يقول ذلك مره 
ووقع عند أحمد والنسائيّ وابن خزيمة أنه كان يقول الذكر المذكور 
ثلاث مراتر. 

قال الحافظ في الفدح: وقد اشتهر على الألسنة في الذكر 
المذكور زيادةٌ: «وّلا رَادَ لما قَضَيْت» وهو في مسند عبد بسن حميار 
من رواية معمر عن عبد الملك بهذا الإسناد لكن حذف قوله: 
ارلا قش لما منت ووقم عبد الطرائرة بانامة اوه آخر. 

5 - وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْر قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله َك 
«مْصْلئَان لا يُحْصِيهمًا رَجُلَ مُسْلِم إلا َل الْجنة وَهْمَا يَسِيرْ 
َمَنْ يَعْمَلٌ بهما قَلِيل» يُسَبَحْ الله في دُبْرٍ كل صَلاةٍ عَشْراء وَيُكبرة 
عَتثراء ويَحْمَدهُ عَرًاه. قال َرَايْتُ رَسُول الله يك يدها بيده 
بلك حَمْسُونَ وَمائةَ باللّسّان» وَألْف وَحَسْسُمِائَةٍ فِي الميزانء 
َإذًا أرى إلى فرائيه سْبّحْ رَحْمِد وَكَبْرَ انه مْريٍ فلك مِانَةٌ 
باللّمَان ولف بالْمِيان رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وْصّحَّحَهُ التَرْمِذِيَ (حم: 
300 (د: 6 (ت: "74 (ه1551). 

الحديث ذكره التّرمِذيّ في الدّعوات وزاد فيه النسائي بعد 
قوله «وَألْف بالْميرّان»» قَالَ رَسُْولُ الله يك: «نَأيكُمْ يَمْمَلْ في 
يم ويل لين وَحَسْسَمائَة سة: قيل يا رسُولَ الله يق وكيِف 
لا بُخصببهًا؟ قَالَ: إن الشتِطان يَأتِي أحَدَكُمْ وَهْرَ في صلاتِه يَقُولَ 
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ذْكْر كذا أَذْكرْ كذا وَيَأتِيه عِنْدَ مَنَامِهِ فَينيمُهُ) ». 

فوله: (خصلتان) هما المفسّرتان بقوله في الحديث: هيُسَبَحْ 
الله وبقوله: راذا أَى إلَى فراشيه». 

قوله: (يُسَبَمُ الله في دُبر كُلّ صّلاةٍ عَشْسرً) اعلم أنّ 
الأحاديث وردت بأعدادٍ ختلفة في التسبيح والتكبير والتحميد 
وسنشير ههنا إليها أمّا التسبيح فورد كونه عشرًا كما في حديث 
الباب وحديث أنس عند الترمذي والنسائي» وحديث سعد بن 
أن ولاس فيد نباو وملي بهن الى اف ند اراد 
مالك الأنصاريّة عند الطبراني» وورد ثلانًا وثلاثين كما في حديث 
ابن عبّاس عند الترمذي والنسائي وحديث كعب بن عججرة عند 
مسلم والترمذي والنسائيّ» وحديث أبي هريرة عند الشّيخين» 
وحديث أبي الدّرداء عند النسائي. 

وورد سا وعشرين كما في حديث زيد بن ثابتْو عند 
النسائيّ وعبد الله بن عمر عند النسائيّ أيضًا وورد إحدى عشرة 
كما في بعض طرق حديث ابن عمر عند البزّار. 

وورد سنا كما ني بعض طرق حديث أنس. 

وورد مرّة كما ني بعض طرق حديث أنس أيفمًا عند البرّار. 

وورد سبعين كما في حديث أبي زميل عند الطَبرانيٌ في 
الكبير» وفي إسناده جهالة. 1 

وورد ماثة كما ني بعض طرق حديث أبي هريرة عند النسائيّ 
ْ وفيه يعقوب بن عطاء بن أبي رباح وهو ضعي ف وأمًا التكبير 
فورد كونه أربعًا وثلاثين كما في حديث ابن عبّاس عند الترمذي 
والنسائي» وحديث كعب بن عجرة عند مسلم والثْرمذِيَ 
والنسائي» وأبي الدّرداء عند النسائي كما تقدم في التسبيح» وأبي 
هريرة عند مسلم في بعض الرّوايات» وأبي ذرٌ عند ابن ماجه 
وابن عمر عند النسائي» وزيد بن ثابته عند النسائي وعن عبد 
الله بن عمرو عند التّرمذيّ والنسائي. 
1 وورد ثلاث وثلاثين من حديث أبي هريرة عند الشّيخين وعن 
رجل من الصّحابة عند النسائي في عمل اليوم واللّيلة وورد حمسا 
وعشرين. كما في حديث زيد بن ثابتي وعبد الله بن عمر عند 
من تقدّم في التسبيح حمس وعشرون. 

وورد إحدى عشرة كما في بعض طرق حديث ابن عمر عند 
البزّار كما تقدّم في التُسبيح» وعشرًا كما في حديث الباب وعن 
أنس وسعد بن أبي وقاص وعلي وامٌ مالك عند من تقادّم في 


تسبيح هذا المقدار ومائة كما في حديث من ذكرنا في تسبيح هذا 
المقدار عند من تقدّم. 

وأمّا التحميد فورد كونه ثلانًا وثلائين» ومسا وعشرين» 
وإحدى عشرة» وعشرًا ومائة كما في الأحاديث المذكورة في أعداد 
التسبيح وعند من رواها. 

وكلٌ ما ورد من هذه الأعداد فحسرٌ إلا أنه ينبغي الأخحذ 
بالرّائد فالرّائد قوله: (قْيِلّكَ حَمْسُون وَمِانَةَ بالّان) وذلك لأنّ 
شاك سلانشن الطتوات لين لاني شي ودين 
وتكبيرة وبعد جميع الخمس الصّلوات مائة وخمسين؛ وقد صرح 
بهذا النسائيّ في عمل اليوم واللّيلة من حديث سعد بن أبي 
وقاص بلفظ: «ما يَمْنَمُ أحَدْكُمْ أن يُسْبَحَ دُبرَ كل صَلاةٍ عَْرًا 
وك مش ريج مرا تررك لى حس ملتواع مسرن 
يالل ساق لذت شعو حتيت عب الله بن عمسن قولئه: 
(وَأَلْفْ وَحْمْسُْمِائَةِ نِي الْمِيرَان) وذلك لأنّ الحسنة بعشر أمثالحاء 
حمل من تفبعيف الالة والفسبين عقر مراك الف ومسماقة: 

قوله: (وَألفْ بِالْمِيرَان) لمشل ما تقدّم والحديث يدل على 
مشروعيّة اش اتير والتحميد بعد الفراغ من الصّلاة 
المكتوبة وتكريره عشر مرّاسم قال العراقي في شرح الترمذي: كان 
بعض مشايخنا يقرل: إِنّ هذه الأعداد الواردة عقب الصّلاة أو 
غيرها من الأذكار الواردة في الصّباح والمساء وغير ذلك إذا ورد 
لها عددٌ غخصوص مع ثوابي مخحصوص فزاد الآتي بها في أعدادها 
عمدًا لا يحصل ذلك الثُواب الوارد على الإتيان بالعدد الناقص 
فلعلٌ لتلك الأعداد حكمة وخاصيّة تفوت بمجاوزة تلك الأعداد 
وتعدّيها ولذلك نهى عن الاعتداء في الدّعاء وفيما قاله نظرٌ لأنه 
قد أتى بالمقدار الذي رتب على الإتيان به ذلك الثواب» فلا 
تكون الزّيادة عليه مزيلة له بعد الحصول بذلك العدد الوارد وقد 
ورد في الأحاديث الصّحيحة ما يدل على ذلكء ففي الصّحيحين 
من حديث أبي هريرة أنّ رسول الله يَكلِْ قال: «مَنْ قَالَ لا إلّهَ إلا 
اللَهُ وَحْدَهُ لا شتريك لَه لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل شيْء 
دير في يَوْم ماه مر كانتا لَه عدا عر رقاب كينت له مافة 
حَسْةٍ وَمُحِبَتْ عَنْهُ مِانَةُ سَيْئةِ كانت لَهُ جررًا مِنْ الشَيطان يَوْمَهُ 
لِك حَتى يُمْمِي وَلَْمْ يت أحَدٌ بأَفضل مِمّا جَاءً به إلا أحَد عَمِلَ 
أكَثْرَ مِنْ ذَلِك» الحديث. ْ ْ 

ولمسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يلك: «مَنْ 
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قَالَ جين يُصْبِحٌ وَحِينَ يُسْبِي ممُبْحَانْ الله وبِحَمْدِوِ مائَة مَرْوَلَمْ 
يت أحَدْ يَوْمَ الْقَِامَةِ بِأفْضَل مِمًا جَاءٌ به إلا أحَدّ قَالَ مِمْلَّ ما قَالَ 
أ راد عليه وقد يقال إن هذا رافح في الذكر الواحد الوارد 
بعدجٍ مخصوص ومًا الأذكار الت يعقب كل عدي منها عددٌ 
عضوض سن رع آخبر#الأسبيح والجيد والكبير مفب 
الصّلرات فقد يقال إن الزّيادة في كلّ عدد زيادة لم يرد بها نص 
يقطع التتابع بينه وبين ما بعده مسن الأذكار وربّما كان لتلك 
الأعداد المتوالية حكمةٌ خاصةٌ فينبغي أن لا يزاد فيها على العدد 
المشروع قال العراقي: وهذا محتملٌ لا تأباه النتصوص الواردة في 
ذلك وفي التَعبّد بالألفاظ الواردة في الأذكار والأدعية كقوله كلل 
للبراء: «قُل ويك الّذِي أَرْسّلت» انتهى. 

وهذا مسلَّ في التمّد بالألفاظ لأنْ العسدول إلى لفظٍ آخر لا 
يتحقّق معه الامتثال. 

وأمًا الزيادة في العدد فالامتشال متحققٌ لأنَّ المأمور به قد 
حصل على الصّفة الي وقع الأمر بها وكون الرّيادة مغيّرة له غير 
معقول. 

وقيل: إن نوى عند الانتهاء إليه امتئال الأمر الوارد ثم أتى 
بالرّيادة فقد حصل الامتثال» وإن زاد بغير نيّةِ لم يعد تمتثلا. 

١‏ - وَعَنْ سعْلِ بْنِ أبي وَقَا ص أنه كان يُعَلَم بيه هَؤْلاء 
الْكَلِمَات كما يُعَلَمُ الْمُعَلَمُ الْفِلْمَانَ الْكنَابَة وَيَقُول: دإنْ رَسُولَ 
الله يي كان يتَعَرَدُ بهن دُبْرَ الصّلاةٌ: اللَهُم إني أَعُودُ بك مِنّْ 
للحن وخر بنك جر القن اشر يلكا ااازة ول دن 
لمكن وَأغْرك بك مذ وكثة الننياء وأخرة بلك بن غلاب القير. 
َوَاهُ ابكار (2875) وَالتِْذِيَ 7059 وَصَحَحَة 0 

قوله: 7 الْبُْخْل) بضم الباء الموحّدة وإسكان الناء معجمة 
وبفتحهما وفستهها ينلد الباء وإسكان الخاء ضدّ الكرم؛ ذكر 
معنى ذلك في القاموس» وقد فده بعضهم في الحديث بملع ما 
يجب إخراجه من المال شرعًا أو عادة» ولا وجه له لأنّ البخل بما 
ليس بواجسه من غرائز التقص المضادّة للكمالء فَالتَعرّد منها 
حسنٌ بلا شك فالأولى تبقية الحديث على عمومه وترك التعرّض 
لتقييده بما لا دليل عليه قوله: (وَالْجُبْنُ) بضم الجيم وسكون الباء 
وتضم: المهابة للأشياء والتاخر عن فعلهاء وإنما تعوّذ منه و 
لأنه يؤدّي إلى عدم الوفاء بفرض الجهاد والمّدع بالحقّ وإنكار 
المنكر ويجرٌ إلى الإخلال بكثير من الواجبات. 


قوله: (إلَى أرْذَل الْعُمّر) هو البلوغ إلى حدّ في الهرم يعود معه 
لشن :ف «سعفت. لفقل وكلة القهم وفك القيوة ترق اميق 
ِدْنَةِ الدَنْيَا) هي الاغترار بشهواتها المفضي إلى ترك القيام 
بالواجبات؛ وقد تقدّم الكلام على ذلك في شرح حديث التعوذ 
من الأربع؛ لأنّ فتنة الدنيا هي فتنة احيا. 

قوله: (مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ) قد تقدّم شرحه في شرح حديث 
التَعوَدْ من الأربع أيضًا وإنما خص يق هذه المذكورات بالتعوّذ 
منها لأنها من أعظم الأسباب المؤدّية إلى الهلاك باعتبار ما يتسبّب 
عنها من المعاصي المتنورعة. 

4 - وَعَنْ أمْ سَلَمَة أن النبي يل كَان يَقُولُ إذا صّلَى 
الصَبْحَ حِين يُسلْم: «اللْهُمَ إني امالك عِلْمًا نَافِمَاء وَرِرْقًا طَيِّناء 
وَعَمَلاً مُتَقبَلأَه. رَوَاهُ أَحْمَّدُ (5/ "١5‏ وَابْنُ مَاجَدْ (4780). 

الحديث أخرجه أيضا ابن أبي شيبة عن شبابة عن شعبة عن 
موسى بن أبي عائشة عن مولى لأمٌ سلمة عن آم سلمة. 

ورواه ابن ماجه في سئئه عن أبي بكر بن أبي شيبة بهذا 
الإسناد ورجاله ثقاتٌ لولا جهالة مولى أمّ سلمة وإنما قيّد العلم 
بالنافع والرّزق بِالطَيّب والعمل بالمتقبّل لأنّ كل علم لا ينفع 
فليس من عمل الآخرة وربما كان من ذرائع الشقاوة ولذا كان 
الني كك يتعوّذ من علم لا ينفع وكل رزق غير طيسو موقم في 
ورطة العقاب وكلٌ عمل غير متقبّلٍ إتعابي للنفس في غير طائل. 

اللّهمّ إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ورزق لا يطيّب وعمل لا 

84 - وَعَنْ أبي أُمَامَةَ قَالَ: «قِيلَ يَا رَسُولَ اللّهِ أي الدَعَاء 
أسْمع؟ قَال: جَوْفٌ - اليل الآخيرء ودب الصلوَات الْمَمُوبات». 
رَوَاهُ الترْمِلرِيَ (0749. 

الحديث حسسّته التَرمذيّ وهو من طريق محمّد بن يحبى الثقفي 
المروزي عن حفص بن غياث عن ابن جريج عن عبد الرّحمن بن 
سابط عن أبي أمامة عنه يك وفيه تصريح بأنْ جوف الليل ودبسر 
الصّلوات المكتوبات من أوقات الإجابة وقد أخرج مسلم من 
حديث جابر قال: سمعت رسول اللّه يق يقول: «إنْ ني اللَيِلٍ 
جام ويروا كز قتي تان الله تقالن ماين ان اليا 
والآخيرةٍ إلا أغطاء ياه ودلِكَ كل بل فيمكن أن يقيّد مطلق 
جوف اللّيل المذكور في حديث الباب بساعةٍ من ساعاته كما في 
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وقد وردت أذكارٌ عقب الصّلوات غير ما ذكره المصتف. منها 
حديث أبي أمامة عند النسائيّ وصحّحه ابن حبّان قال: قال 
رسول الله: «مَنْ قرأ آية الكُرْسِي دُبْرَ كُلّ صلا مَكُْوبة لم يَمْنَمْهُ 
مِنْ دول الْجَنْةٍ إلا الْمَوْتَ) وزاد الطبرانيَ وقل هو الله احدّ. 

ومنها ما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث زيد بن أرقم 
قال: «كَان رَسُولُ الله يي يول دُبْرَ كل صَلاةٍ: اللَّهُم رَبْنا ورب 
كُلَ شيء أن شهيد أنك أنت الربْ وَحْدَكَ لا شريك لك اللَهُمّ 
ْنَا ورب كُلّ شتياء أنا ششهِيد أن مُحَمَدَا 5 عَبْدْك وَرَسُولَك» 
اللّهُمَ با وَرَبْ كُلّ شنيء أنا شتهيد أن الْعيَاد كلَهُمْ إرة اللَهُمَ 
ربا ورب كُلَّ شتيء اْعَلنِي مُخْلِصا لَك وَأهلِي في كُلَ سَاعَةٍ بن 
الدَنيًا وَالآخِرَةٍ يَا ذا الجَلال َالإكرام اسلْمّعْ وَاسْتَجبْ اللَّهُ كب 
الآكبرُ اللَّهُمْ نو رَ السَمَوَات وَالآرْض الله أكْبرُ الآكبر حَسْبِي وَبِعْمْ 
الوكيل اللَّهُ أكبَرُ الآكْبَر» وفي إسناده داود الطّفاوي» قال ابن 
معين: ليس بشيء وأخرج أبو داود من حديث علي قال: كان 
رَسُولُ الله يك إذَا سَلَم مِنَ الصّلاةَ قَالَ: اللّهُم اغْفِرْ لي ما قَدَمْتُ 
وَمَا أخرت وما أمْرْرْت وما أَعْلّنتْ وَمَا أمْرَفْت وما أنْتَ أعَلَم به 
مني أنت الْمُقَدَمُ وَأنْتَ الْمُوْخْرً» وأخرجه التَرمذيَ أيضًا وقال: 
حديث حسن صحيح. 

وأخرج أبو داود والنسائي والترمذيَ من حديث عقبة بن 
عامر «أمرَني رَسُولْ الله يك أن أفْرَا بالْمُعَوَذَاتَ ذُبْرَ كل صلاوه 
قال التٌرمذي: حديك غزيت ورت ل من حديث البراء «أَنْهُ 
َي كان يَقُولَ بَعْد الصّلاة: رَبّ ني عَذَابِكَ يوم تَنِمَتْ عبّادك». 

ومنها عند الطبراني في الأوسط بلفظ: «كَانَ رَسُولُ الله بك 
يَقُولُ دُبْرَ كل صّلاةٍ: اللَّهُمّ رب جبريل وَمِيكَائِيلَ وَإسْرَافِيلَ 
أعِذتي مِنْ حَرَ الثار وعَذَابٍ الْقير». ‏ ' 1 

ومنها عند أحمد والطبراني في الكبير بلفظ: «اللَهُمَ أصلِح لي 
ويني رَوَسّمْ لي في ذاري وبَاركك لي في رزقي» وعند الترمذي: 
اناق ريك رب الوزو نا يمقوة وتلا على الترشية 
وَالْحَمْدُ لِلَهِ رب الْعَالَمِينَ؛ وأخرجه أبو بكر بن ابي شيبة من 
حديث أبي سعيدر وعند الطبراني: «أن النبي يد كَان إذًا صَلَى 
َفْرَ من صَلاته يَمْسَحْ بَِِهِ عَلَى رأميه ويَقُولُ: بسم الله اللي 
لا إله إلا هُوَ الرّحْمَنْ الرَحِيمُ اللَهُمَ أذْهِب عَني الْهَمّ وَالْحَرْنَ» 
وعند النسائي التهليل مائة مرَةٍء هذه الأذكار وردت في أدبار 
الصّلوات غير مقيّدةٍ ببعضها. 


وورد عقب المغرب والفجر بخصوصهما عند أحمد والنسائي: 
«مَنْ قَالَ قَبْلَ أن يَنصّرف مِنْهُمَا لا لَه إلا اللهُ وَحْدهُ لا شريك 


كُبِب لَهُ عر حَسَنَاتٍ وَمُحِيْ عَنْهُ عَظرٌ سَيّنَاتٍ وَكَانْ يَوْمَهُ فِي 
جز مِن الشَيْطّان» وبعدهما أيضًا «قَبْلَ أن يتَكَلَم» عند أبي داود 
وعقب صلاة الفجر عند الترمذي وقال: حسنٌ صحيمٌ أنّ رسول 
الله و قال: «مَنْ قَالَ في دُبْرٍ صلا الْفَجْرِ وَمُوَ ان رَجَلئِه قبل 
أن يَتَكَلّمْ لا إلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا تتريلة ل لَه الْجُلَك وله الْحَمْدُ . 
بي وَبمِبِت وَهُوَ عَلَى كُلّ شيء دير عَطْرَ مرا كنب الله لَه 
در حَسَّنَاتِ وَمَحَا عَنْهُ عَشرٌ يات وَرْفْمَ لَه عَْرَ دَرَجَاسْب 
وكان يَوْمَهُ لِك في حِرز من كُلَ مرو وَحْرِس من النشيطان 
لم ب ِنْب أنا ركه في ذلك البَْمٍ إلا الشرلة بأللَه عر 
وَجَل' وأخرجه أيضًا النسائي وزاد فيه: بيده الْخَبْر» وعقب 
المغرب عند الترمذي وحسنه والنسائيّ من حديث عمارة بن 
شبيبب قال: «قَالَ رَسُولُ الله بكلِ: «مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ 
لا شريك له لَه املك وَلَهُ الْحَمْدُ حي وَيِْيت وَهْرَ عَلَى كُلَ 
شيء فير عر مرا علَى أثْر امغر بَمث الله له ملائكَة 
حَسَنَاتٍ وَمَحَا عَنْهُ عَشرَ ينات مُوبِقَاتَه وَكَانْتَ لَهُ بمَذْل عَظر 
بات مُؤْينَاته» وفي إسناده رشدين بن سعد وفيه مقال. | 
بَابْ الانْجرافي بَعْدَ السّلام وَقَدْرُ الث بَنَهُما 
وَاسيتال المائوية 

٠‏ - عَنْ عَائِشَة قَالَت: «كان رَسُولْ الله 5 إذا سْلَمَ لم 
يَفْعُدْ إلا مِقْدَارَ ما يَقْول: اللْهُمَ أنت السلا ويلك السَّلام 
تباركُت يا ذَا الجَلال وَالإِكْرَام». رَوَاهُ أَحْمَدُ (1780/5) وَمسْلِمْ 
(2091) وَالتَرْمِلِيَ (194) وَابْنْ مَاجَذْ (9418). 

الحديث قد تقدّم شرح ألفاظه في الباب الأوّل وساقه المصنف 
ههنا للاستدلال به على مشروعيّة قيام الإمام من موضعه الذي 
صلَّى فيه بعد سلامه وقد ذهب بعض المالكيّة إلى كراهة المقام 
للإمام في مكان صلاته بعد السّلام. 

ويؤيد ذلك ما أخرجه عبد الرَزّاق من حديث أنس قال: 
«صَلَيْت وَرَاء النبي بلك فَكَانَ سَاعَةَ يُسَلَمْ يَقُومٌ»؛ ثمّ صليت وراء 
أبي بكر فكان إذا سلّم ونب فكانما يقوم عن رضفةٍ ويؤيّده أيضًا 
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ما سيأتي في باب لبث الإمام «أنّْهُ كان يَمْكْتْ يكل في مَكَانِهِ يَسِيرًا 
بْلَ أن قوم لِك يَنْصَرِف النْسَا» فإنه يشعر بان الإسراع بالقيام 
هو الأصل والمشروع. 

وقد عورض هذا بما تقدّم من الأحاديث الدّالة على 
استجباب الذكر بعد الصّلاة وأنت خبيرٌ بآنه لا ملازمة بين 
مشروعيّة الذكر بعد الصّلاة والقعود في المكان الذي صلَّى المصلّي 
تلك الصّلاة فيه» لأنّ الامتشال يحصل بفعله بعدها سواءً كان 
ماشيًا أو قاعدًا في محل آخرء نعم ما ورد مقيّدًا نحو قوله: (وَهوٌَ 
ان رَجْلَيُو) وقوله: (قَبْلَ أن يَنصّرف) كان معارضًا. 

ويمكن الجمع حمل مشروعيّة الإسراع على الغالب كما يشعر 
به لفظ كانء أو على ما عدا ما ورد مقيّدًا بذلك من الصّلوات أو 
على أنّ اللبث مقدار الإتيان بالذكر المقيّد لا بساني الإسراع فإِنٌ 
اللبث مقدار ما ينصرف النساء ربّما انس لأكثر من ذلك. 

١‏ - وَعَنْ سّمُرَةَ قَالَ: «كَان النبي يكل إذا صلّى صلاة قبل 
عَلَيْنَا برجْهه» رَوَاهُ البُخَارِيّ (60م).- 

5ه - قن البراء بن شازت قال «كُنا إِذًا صلَيْنا خَلفْ 
رَسُول اللو ب حا أن نَكُون عن يمرن مل عَلَينَا برجهده. 
واه مُْلِمٌ (7:9) وَأَبُو دَاوْد (516). / 00 

الحديث الأول ذكره البخاري في الصّلاة بهذا اللفظ وذكره في 
الجنائز مطوّلًء وهو يدل على مشروعيّة استقبال الإمام للمؤمّين 
بعد الفراغ من الصلاة والمواظبة على ذلك لما يشعر به لفظ كان 
كما تقرّر في الأصول. 

قال النووي: المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من 
الأصوليِينَ أنّ لفظة كان لا يلزمها الدوام ولا التتكرار وإنما هي 
فعلٌ ماض تدلٌ على وقوعه مره انتهى. 

قيل: والمكمة في استقبال المؤئين أن يعلّمهم ما يحتاجون إلينه 
وعلى هذا يختصّ بمن كان ني مثل حاله فَليِِ من الصّلاحيّة للتعليم 
والموعظة وقيل: الحكمة أن يعرف الدّاخل انقضاء الصّلاة إذ لو 
استمرٌ الإمام على حاله لأوهم أنه في التَشْهّد مثلاً وقال الرّين بن 
المنير: استدبار الإمام المأمومين إِنْما هو لحقّ الإمامة فإذا انقضت 
الصّلاة زال الستّبب واستقبالهم حينئلر يرفع الخيلاء والترفع على 
المامومين» والحديث الثاني يدل على أنّ الني بل كان يقبل على 
من في جهة الميمنة. 

ويمكن الجمع بين الحديثين بأنه كان تارة يستقبل جميع المؤتمين» 


وتارةً يستقبل اهل الميمنة» أو يجعل حديث البراء مفسّرًا لحديث 
سمرة فيكون المراد بقوله: «أَمْبّلَ عَلَيْنَاه أي على بعضناء أو أنه 
كان يصلّي في الميمنة فقال ذلك باعتبار من يصلي في جهة اليمين» 
وفي الباب عن زيد بن خالد الجهنيّ قال: «صلَى لَنا وق صّلاة 
قْبْلَ عَلَى الناس» الحديث أخرجه البخاري والمراد بقوله: 
«الْمَرّف» أي من صلاته أو مكانه كذا قال الحافظ وهو على 
التفسير الأوّل من أحاديث الباب وكذا ذكره البخاري في باب 
يستقبل الإمام الناس إذا سلّم. 

ومن أحاديث الباب ما أخرجه البخاري عن أنس قال: «أخرٌ 
سول الله ب الصّلاةذات لب إلى متطر القبْل م سرج عَليئنا 

عق لوعن يزيد بن الكزواقان: تجن خدارشول اللنه 
كه حَجَة الْوَدَا ثَال: َصَلَى بن صلاةً البح نم الْحَرَفَ جَالِسًا 
َاسْتَفبلَ اناس بوَجْههِ وَذَكَرَ قصة الرَجلَيْن اللَديْنِ لم يُصلْيا قَال: 
نض الناس إلى رَسُول الله 6 وَنْهَغلت مَعَهُم وَأنا يَرْمَهِذٍ 
أشَبّ الرّجال َأَجْلَده ثَالَ: قَمَاز لت أَرْحَمْ الناسَ حَتَى وَصلْتَ 
إلى رَسُول الله يق َأخَذت بيده فَرَضَمْتهًا إِمَا عَلَى رَجْهي أذ 
صّذْري قَال: فُمَا وَجَذت شين أطْيْبْ ولا أَبْرْدَ مِنْ يَدٍ رَسُول الله 
كي قال َم يَْمَيلِ ني مسج الْخيْف». رَوَاهُ أَحْمَدُ (4/ 131) 
َنِي روَايَةِ لَهُ أِضًا «أنْهُ صَلى الصبح مَمَ النبي يكل فذكر الحلِيث 
قال كُمََار لان يَأخْدُون بيد يَمْسَحُون بهَا وجُوهَهُم قال: 
َأَطْيْبّ ريحًا مِنَ الْمِْك». 

الحدينة اعرعة انما نيواود اسان والترحلي ونال 
حسسٌ صحيحٌ لكن بلفظ: «ثتهلات مَع الب 8 حَجَتَهُ نصلَيِت 
مَعَهُ الصبِحَ فِي مسلجد الْحَيِف فَلَمَا قَضَى صلاته وَالْحَرّف». ثم 
ذكروا قصّة الرجِلِين وفي إسناده جابر بن يزيد بن الأسود 
السّوائي عن أبيه روى عنه يعلى بن عطاء. 

قال ابن المديي: لم يرو عنه غيره وقد ونّقه النسائيّ قوله: 
(فَاسَْقْبَلَ اناس بوَجْهه) فيه دليلٌ على مشروعيّة ذلك» وقد تقدم 
الكلام ا 

قوله: (وَذَكَرَ قِصّة الرَجُلّئِن اللّدَئْن لَم يُصِلَيَا) لفظها عند 
النَرمذِي وأبي داود والتسائي: «قَلَمَا ضَى يك صلائة وَالْحَرَفَ 
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إذَا ُو بِرَجْلَيْنٍ في أخرى الْقَومٍ لم يُصِليَا معَهُ َقَالَ: عَلَيّ بهمًا 
فجِيء بهمًا ترْعٌدُ فَرَائْصُهُمَا فْقَالَ: ما مَنَعَكُمَا أن تُصِليا مَعَنَا فَقَالا 
ا رَسُولَ الله: إنَا نا ينا في رحَالنًاقَاَ: فلا تَفْمَلا ذا صما 
في رحَالِكُمَا كم ْنَا جد جَماعَةٍ فصلا مَمهمْفَِنهَا لَكُمَا 
نافِلّة؛ وسياتي الكلام على ذلك في أبواب الجماعة قوله: 
(وَأجْلَدَهُ) جعل ضمير الجماعة مفردًا لغة قليلة ومنه هو أحسن 
الفتيان وأجمله. 

ومنه أيضًا قول الشّاعر: 
إنّ الأمور إذا الأحداث دبّرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللاً 

قوله: (فْوَضَعْتهًا إمّا عْلَى وَجْهِي أو صّذري) فيه مشروعيّة 
تيرك بملامسة أهل الفضل لتقرير النىّ كي له على ذلك. 

وكذلك قوله: (نُمَ نَارَ الناس يَأَحْذُونُ بد يَمْسَحُونْ بها 

4 - وَعَْن أبي جُحَيْفَةَ فَالَ: «خرَجَ رَسُولُ الله يي 
ِالْهَاجرةٍ إلى الْبَطحاء فُتَوَضَاء ثُمْ صلَى الظهر رَكْعَئئِنِء وَالْمَصْرٌ 
ركعتيْنِ» وين يَدَيْه عثرةٌ نَمْرَّ مِنْ وَرَائِهَا الْمَرَْ وَقَامٌ اناس 
تنتلوا يَأحْدُون يديه فيِمْسَحُونْ بها وُجُوهَهُم قَالَ: فاخت بده 
فَرَضَعْتها عَلَى رجهي فَإِذا هِي أَبْرَدُ مِنَ الثلج وَأطْيَبْ رَائْحَة مِنَْ 
الْمِسْك» رَوَاهُ أَحْمَدُ (؛/04") وَالْبُخَارِيَ (0007). 

الحديث أخرجه البخاري مطولاً وختصرًا في مواضع من كتابه 
ذكره في الطهارة وني باب الصّلاة في النُوبٍ الأحمر ني أوائل كتاب 
الصّلاة وفي الأذان وفي أبواب السّترة في موضعين وفي صفة النبي 
ل في موضعين. وفي اللباس في موضعين. 

قوله: (إلى الْبَطْحَاء) يعني بطحاء مكة وهو موضمٌ خارج مكة 
وهو الذي يقال له: الأبطح وقوله: با هاجرة يستفاد منه أنه جمع 
جمع تقديم ويحتمل أن يكون قوله: والعصر ركعتين أي بعد 
دخول وقتها. 

قوله: (عَنْرْة) هي الحربة القصيرة. 

قوله: (ثَمُرَ مِنْ وَرَاءَهَا الْمَرْأَةُ) فيه متمسّكُ لمن قال: إنّ المرأة 
لا تقطع الصّلاة وسياتي الكلام على ذلك قوله: (فَيَسْسَحُونْ بها 
وجْرهَهُم) فيه مشروعيّة التبرّك كما تقدّم والحديث لا يطابق 
الترجمة الي ذكرها المصنفء لأنّ قيام الناس إليه لا يستلزم أنه 
باق في المكان الذي صلى فيه فضلا عن استقباله للمصلين. 


بَابْ جَوَاز الانْصرَاف عَن اليّمِين وَالشَّمّال 

6 - عن ابن صَمْعُودٍ قَالَ: لا يَجْعَلَنَ أحَدُكُمْ لِلشَيْطان شيا 
َأَيْت وَسُولَ الله يك كثيرًا يَنصَرفُ عَنْ يَسَارِو» - وَفِي لَفْظر: 
داكن انعيرَاهو عن ينشازوة. ورا الجتاعة إلا التزيرئ (للت: 
(خ: 6م 0 (د: ؟4١١)(ن:41/8م)(هه:‏ 
3١١.)‏ - وَعَنْ أنس قَالَ: «أكْثْرُ ما رات رَسُول الله يله 
يُنَصَرفُ عر بَمِينهِ» َوَاهُ مسيم 0/000 وَالنسَائِي (/ 81). 

ند وو قيعة نن كلس هذ ابذ كال دكار طرق الل 
يَوْسًا يرف عن انيه نينا على ينه وَظَلَى عمَالفة. 
رَوَاهُ أَبُو دَاود )0 4 وَابِنْ مَاجَه (19؟4) وَالترْمِِيَّ (701)), 
وَقَال: صم الآمرَان عَنِ النبي كلة. 

الحديث الثالث حسّنه الترمذيّ وصحّحه ابن عبد البنّ في 
الاستيعاب وذكره عبد الباقي بن قانع في معجمه من طرق 
متعدّدةٍ وفي إسناده قييصة بن هلبه وقد رماه بعضهم بالجهالة 
ولكنه ونّقه العجليّ وابن حبّان ومن عرف حجّةٌ على من لم 
يعرف.وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند ابن ماجه بلفظ: 
«رَأيْت رَسُول الله يك ينفيل عَنْ يَمِينهِ وَعَنْ يسار في الصّلاو؟ 
قوله فِي الْحَدِيث الأوّل: (شَيًْا مِنْ صلاتِهِ) في رواية مسلم «جُْءًا 

قوله: (يَرَى) بفتح أوله: أي يعتقد ويجوز الضّم أي يظن. 

قوله: (إنّ حَمَا عَلَيْه) هو بيانٌ للجعل في قوله ليجعلن. 

قوله: (الأ ينْصّرف) أي يرى أنّ عدم الانصراف حقّ عليه. 

وظاهر قوله ف حديك ابن مسعودٍ «أكثْرٌ الْصرافه عن يُساروا. 

وقوله في حديث أنس: «أكثر ما رَأيْت رَسُولَ الله وَل 
ينْصر ف ع يَِبنِِء لا منافاة؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما قد استعمل 
فيه صيغة أفعل التّفضيل. 

قال التووي: ويجمع بينهما بأنه يق كان يفعل تارة هذا وتارة 
هذاء فاخير كلّ منهما بما اعتقد أنه الأكثر وإنما كره ابسن مسعودٍ 
أن يعتقد وجوب الانصراف عن اليمين. 

قال الحافظ: ويمكن الجمع بينهما بوجه آخر وهو أن يحمل 
حديث ابن مسعودٍ على حالة الصّلاة في المسجد, لأنّ حجرة الي 
يك كانت من جهة يساره ويحمل حديث أنس على ما سوى ذلك 


كحال السّفر» ثم إذا تعارض اعتقاد ابن مسعود وأنس رجح اسن 
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مسعود؛ لأنه أعلم وأسنّ واجلّ وأكثر ملازمة للني كلق واقرب 
إلى مواقفه في الصلاة من أنس ويأنٌ في إسناد حديث أنس من 
تكلم دارمل الكذي اوبات حديث ارو اسسوو قن عليه ونان 
رواية ابن مسعود توافق ظاهر ا حال» لأنّ حجرة الني بل كانت 
على جهة يساره كما تقدم. 

قال: ثم ظهر لي أنه يمكن الجمع بين الحديثين بوجو آخر وهو 
أنّ من قال: كان أكثر انصرافه عن يساره نظر إلى هيتته في حالة 
الصّلاة ومن قال: كان أكثر انصرافه عن بمينه نظر إلى هيتته في 
حال استقباله القوم بعد سلامه من الصلاة» فعلى هذا لا يختص 
الانصراف بجهةٍ معينةٍ» ومن ثم قال العلماء: يستحبّ الانصراف 
إلى جهة حاجته لكن قالوا: إذا استوت الجهنان في حقّه فاليمين 
أفضل لعموم الأحاديث المصرّحة بفضل التيامن قال ابن المير: 
فيه أن المندوبات قد تنقلب مكروهاتو إذا رفعت عن رتبتهاء لأنّ 
التيامن مستحب في كل شيء ولكن لما خشي ابن مسعوو أن 
يعتقدوا وجوبه. أشار إلى كراهته. 

اسان عدن يان د ا 
أهل العلم قال: ويروى عن علي أنّه قال: إن كانت حاجته عن 
يميله أخذ عن يمينه» وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره. 

بَابْ لبْث الإمام بالرّجَال قَليلاً لِيَخْرْجَ مَنْ صلَى 

مَعَهُ من النسّاء 

- عَنْ أمّْ سَلّمة قَالَت: «كان رَسُول الله يل إذًا سَلَمْ 
أن يَقُوم قَالَت: قَْرَى وَآللَهُ ألم أن ذلك كَان لِك يَنصَرفَ 
النْسَاءٌ قَبْلَ أن يُدْركَهُنَ الرَجَالُ رَوَاهُ أَحْمدُ (195/5) لساري 
لم 0 ١‏ 

الحديث فيه أنه يستحبّ للإمام مراعاة أحوال المامومين 
والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى امحظور واجتناب مواقع 
التهم وكراهة مخالطة الرّجال والنساء في الطرقات فضلاً عن 
البيرت ومقتضى التّعليل المذكور أنّ المأمومين إذا كانوا رجالاً 
فقط لا يستحب هذا المكث وعليه حمل ابن قدامة حديث عائشة: 
أنه له: «كَانَ إذا سَلّمْ لا يَفْعْدُ إلا فَدْرَ ما يَقُولْ: اللَهُمْ الت 
السّلام» الحديث المتقدّمء وقد تقدّم الكلام في ذلك» وفي الحديث 
أنه لا بأس بحضور النساء الجماعة في المسجد. 

قوله: (قَتْرَى) بضمٌ الثون: أي نظن. 


بَابْ جَوَازْ عَقَدٍ التستبيح بِالْيّدِ وَعَدَو بالنؤى وَنَحْوِهِ 

4 - وَعَنْ يُسَيْرَةَ وكَانَت مِن الْمُهَاجِرَات قالّت: قَال لَنَا 
رَسُولُ الله ك: َلك بالتَهليلٍ والتسبيح والتفديس ولا تَعْقْنَ 
فَنُنْسَيْنَ الرَّحْمَّةَ وَاعْقِدْنٌ بالآنامل فَإِنْهُنَ مَسْيُولات مُسْيَنْطقَاتَ». 
رَوَاهُ أَحْمّدُ (1/1/5) ا 20 وَأَبّو دَاوْد .)١1601(‏ 

١‏ - وَعَنْ سَعْل بْنِ أبي وَقَاص «أنْهُ دَخَلَ مّعَ رَسُول الله 
كله عَلَى امْرَأةٍ وبين يَديْهَا نُوَى أو حصى تسبح بو فَقَالَ: أخبرُك 
بمَا هو أب ليك بن هذا أذ أنْفل؟ منبِحَان الله عَدة ما خْلنَ 
قُ السّمّاء؛ وَسْبْحَانْ الله عَدَدَ مَا حَلّقَ في الآررض» وَسْبْحَانْ الله 
عَدَدَ مَا بَيْنَّ ذَلِكَ» وَسْبْحَان الله عَدَدَ ما هُوَ خَالِق وَأَللَهُ أكبّرُ مِثْل 
ذُلِكَ وَالْحَمْدُ لِلَهِ مِئْلَ ذَلِك» وَلا إِلَهَ إلا اللَّهُ مِْلَ ذْلِكَ؛ ولا حَوْل 
ولا قُوَة إلا بألله مِثْلَ ذَلِك». روَاهُ أو ذَاوْد )16٠١(‏ وَالتَرْيِذِي 
(مكهة"). ١‏ 

١‏ - وَعَنْ صِفِيّة قَالَت: «دخل عَلَيّ رَسُولُ الله 8 وَبْسنَ 
يَدَيّ أْبَعَةُ آلاف نَوَاةٍ أسَبَحْ بهَاء قَقَالَ: لَقَدْ سَبَحت بهذا ألا 
َعَلْمك باكر ِمَا سبحت به؟. فَقَالتَ عَلَمْبِي فَقَال: تُولِي: 
سَبْحَان الله عَدَدٌ د خلقه؛. رَوَاهٌ التَرْمِِيَ (غعمه"), 

أمّا الحديث الأوّل فاخرجه أيضًا الحاكم وقال الترمذي: 
غريبُ لا نعرفه إلا من حديث هانئ بن عثمان؛ وقد صحح 
السّيوطي إسناد هذا الحديث. 

وأمًا الحديث الثاني فأخرجه أيضًا النسائي وابن ماجه وابن 
حبّان والحاكم» وصحّحه وحسئنه الترمذي. 

وأمًا الحديث الثالث فأخرجه أيضًا الحاكم وصحّحه السسيوطي 
والحديث الأوّل يدل على مشروعيّة عقد الأنامل بالتسبيح. 

وقد أخرج ابو داود والترمذيّ وحسّنه والنسائيّ والحاكم 
وصحّحه عن ابن عمرو أنه قال: «رَأيت رَسُول الله يه يَعْقِدٌ 
التسنبيح» زاد في رواية لأبي داود وغيره ابِبَمِينِهِ؛ وقد علل رسول 
الله كيه ذلك في حديث الباب بأنّ الأنامل مسئولات مستنطقات» 
يعني أنْهنّ يشهدن بذلك فكان عقدهنٌ بالتسبيح من هذه الحيثية 
أولى من الستّبحة والخصى والحديثان الآخران يدلان على جواز 
عد التتسبيح بالنوى والحصى وكذا بالسسّبحة لعدم الفارق لتقريره 
كل للمرأتين على ذلك. 

وعدم إنكاره والإرشاد إلى ما هو أفضل لا يناني الجواز. 

وقد وردت بذلك آثارٌ ففي جزء هلال الحفار من طريق 
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معتمر بن سليمان عن أبي صفيّة مولى الي ل أنّه كان يوضع له 
نطمٌ ويجاء بزنبيل فيه حصّى فيسبّح به إلى نصف النهار ثم يرفع 
فإذا صلّى أتى به فيسبّح حتّى يمسي وأخرجه الإمام أحمد في 
الزهد قال: حدّثنا عفان حدّثنا عبد الواحد بن زياد عن يونس بن 
عبيدٍ عن أمّه قالت: رأيت أبا صفيّة رجلاً من اصحاب النيّ بإ 
وكان خازنًا قالت: فكان يسبّح بالحصى. ْ 

وأخرج ابن سعد عن حكيم الدّيلمي أنّ سعد بن ابي وقّاص 
كان يسبّح بالحصى وقال ابن سعد في الطبقات: أخيرنا عبد الله 
بن موسى أخبرنا إسرائيل عن جابر عن امرأةٍ خدمته عن فاطمة 
بذع اللسين ين علي بن ابر طالب أنه حاتت شيع رط مود 
فيه. 

وأخرج عبد الله بن الإمام احمد ني زوائد الرّهد عن ابي 
هريرة أنه كان له خيط فيه ألفا عقدةٍ فلا ينام حتى يسبح. 

وأخرج أحمد ني الزّهد عن القاسم بن عبد الرّحمن قال: كان 
لأبي الدّرداء نرّى من العجوة ني كيس فكان إذا صلّى الغداة 
أخرجها واحدة واحدة يسبّح بهن حتى ينفذهنٌ. 

وأخرج ابن سعد عن ابي هريرة أنه كان يسبّح بالنوى 
ا مجموع. 

وأخرج الدّيلمي ني مسند الفردوس من طريق زينب بنت 
سليمان بن علي عن أمٌ الحسن بنت جعفر عن أبيها عن جدّها 
| عن علرة نامعن مزقوعا يشم لمم التتشعكة وقد متاق 
السيوطي آنارًا في الجزء الذي سمّاه «الْمِنْحَةٌ فِي السَّبْحَةِ وهو 
من جملة كتابه ا مجموع في الفتاوى وقمال في آخره: ولم ينقل عن 
أحدٍ من السّلف ولا من الخلف المنع من جواز عد الذكر بالسّبحة 
بل كان أكثرهم يعدّونه بها ولا يرون ذلك مكروها انتهى. 

وني الحديثين الآخرين فائدة جليلةً وهي أنّ الكر يتضاعف 
ويتعدّد بعدد ما أحال الذاكر على عدده وإن لم يتكرّر الذكر في 
. نفسه فيحصل مثلاً على مقتضى هذين الحديشين لمن قال مرّةٌ 
واحدةً سبحان الله عدد كل شيء من التسبيح مالا يحصل لمن 
كرّر التسبيح ليالي وأيَامًا بدون الإحالة على عددٍ وهذا تا يشكل 
على القائلين أنّ الثواب على قدر المشقة المنكرين للتفضيل الثابت 
بصرائح الأدلة. 

وقد أجابوا عن هذين الحديئين وما شابههما من نحو قوله 
يكل «مَنْ فَطَرَ صائِمًا كَان لَهُ ِثْلُ أجروء وَمَنْ عَرَى مُصِابًا كَان لَه 


مِثْلٌ أجرو» بأجوبةٍ متعسّفة متكلفة. 
أنْوَابْ ما يُبْطِلٌ الصّلاة وما يُكْرَهُ وَيْبَاحْ فِيهًا 
بَابْ النؤي عَنِ الْكَلام في الصّلاةٍ 

7 - عَن زيل بْن أرْقَمْ قَالَ: ١كنا‏ نتَكَلَمُ في الصّلاة يُكَلمْ 
الرَجُلُ منا صَاحِبَهُ وَهُوَّ إِلَّى جَنْبِهِ فِي الصّلاة حَتى نَرْلتَ: 
<رَقُومُوا لِلَهِ َاِتِينَ4. فَأمِرْنَا بالسَكُوت» وَنُهِيَا عن الْكلام؛ رَرَاهُ 
الْجَمَاعَةٌ إلا ابْنْ مَاجَدْ تيبي فِيه: كنا كل حلاف وس ل 
الله يك ني الصّلاةٍ (حم: 758/4) (خ: 584 1) (م: 89اه) )د 
448)(ت: ١٠5‏ :) (ن: “18/7 ). 

الحديث قال الترمذي: حسنٌ صحيمٌ وفي الباب عن جابر بن 
عبد الله عند الشّيخين» وعن عمار عند الطبراني؛ وعن أبي أمامة 
عبد اران ازغنا ومن ابن متيل عند البرار وعد مفارية تين 
الحكم وابن مسعودٍ وسيأتيان والحديث يدل على تحريم الكلام في 
الصّلاة لا خلاف بين أهل العلم أنّ من تكلّم في صلاته عامدًا 
عالًا فسدت صلاته قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنّ من 
تكلّم في صلاته عامدًا وهو لا يريد إصلاح صلاته أن صلاته 
فاسدة واختلفوا في كلام السّاهي والجاهل. 

وقد حكى التَرمذيّ عن أكثر أهل العلم أنهم سوا بين كلام 
الناسي والعامد والجاهل» وإليه ذهب الثوري وابن المبارك حكى 
ذلك التَرمذيّ عنهما وبه قال النخعيّ وحمّاد بن أبي سليمان وأبو 
حنيفة» وهو إحدى الرٌواينين عن قتادة وإليه ذهيت الهادويبة 
وذهب قوم إلى الفرق بين كلام الناسي والجاهل وبين كلام العامد 
وقد حكى ذلك ابن المنذر عن ابن مسعوحٍ وابن عباس وعبد الله 
بن لبي ومن التابعين عن عروة بن الزّبير وعطاء بن أبي رباح 
والحسن البصري وقتادة في إحدى الرّوايتين عنه وحكاه المحازمي 
عن عمرو بن دينار. 

ومن قال يالك وَالَافمنَ واحند وابتق دور ابن اللتلازه 
وحكاه الحازمي عن نفر من أهل الكوفة وعن أكثر أهل الحجاز 
وأكثر أهل الشام وعن سفيان الثوريّ وهو إحدى الرّوايتين عنه. 

وحكاه النووي في شرح مسلم عن الجمهور استدل الأوّلمون 
بحديث الباب وسائر الأحاديث المصرّحة بالنهي عن التكلم في 
الصّلاة وظاهرها عدم الفرق بين العامد والناسي والجاهل. 
واحتسٌ الآخرون لعدم فساد صلاة الناسي أنّ الني ول تكلم في 
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حال السّهو وبنى عليه كما في حديث ذي اليدينء وبما روى 
الطّبرانيّ في الأوسط من حديث أبي هريرة «أن النْبِيّ :8ه تَكَلّمْ 
فِي الصّلاةٍ ناميا فَبَنَى عَلَى ما صَلى». 

وبحديث «رّفِعَ عَنْ أُمَتِي الْحَطأ وَالنْسْبَانُ» الذي أخرجه ابن 
ماجه وابن حبّان والدارقطي والطبراني والبيهقيّ والحناكم بنحو 
هذا اللفظ واحتجّوا لعدم فساد صلاة الجاهل بحديث معاوية بن 
الحكم الذي سياتي؛ فإنه يك لم يأمره بالإعادة. 

وأجيب عن ذلك بأنّ عدم حكاية الأمر بالإعادة لا يستلزم 
العدم وغايته أنه لم ينقل إلينا فيرجع إلى غيره من الأدلّةء كذا 

ويجاب أيضًا عن الاستدلال بحديث «رُفِمْ عن أُمّبِي الْحَطّأ 
وَالنْسْيّانُ» أنّ المراد رفع الإثم لا الحكم فإنٌّ الله أوجب في قتل 
الخطأ الكفارة على أنّ الحديث مما لا ينتهض للاحتجاج به. 

وقد استوفى الحافظ الكلام عليه في باب شروط المّلاة من 
التلخيص. 

ويجاب عن الاحتجاج بحديث ذي اليدين بأنّ كلامه يَكِ وقع 
وهو غير متصل» وبناؤه على ما قد فعل قبل الكلام لا يستلزم أن 
يكون ما وقع قبله منها. 

قوله: (فِي الْحَدِيث حَتَى نَرَلْتَ: ظرَقُومُوا لِلَّهِ فَائتِينَ4)) فيه 
إطلاق القنوت على السّكوت. 

قال زين الدّين في شرح الترمذي: وذكر ابن العربي أنّ له 
عشرة معان, قال: وقد نظمتها في بيتين بقولي: 
ولفظ القنوت اعدد معانيه تجد مزيدا على عشر معان مرضيه 
دعاء خشوع والعبادة طاعة إقامتها إقرارنا بالعبوديية 


سكوت صلاةٍ والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة الرّابح الفيّه 


قوله: (وَنهِينا عَنِ الْكُلام) هذه الرّيادة ليست للجماعة كما 
يشعر به كلام المصتف وإنما زادها مسلمٌ وأبو داود. 

وقد استدل بزيادتها على مسالةٍ أصوليَةٍ قال ابن العربي: 
قوله: أمرنا بالسّكوت ونهينا عن الكلام يعطي بظاهره أنّ الأمر 
بالشّيء ليس نهيًا عن ضده والكلام على ذلك مبسوطٌ في 
الأصول. 

قال المصئف رحمه الله بعد أن ساق الحديث: وهذا يدل على 
أن تحريم الكلام كان بالمديئة بعد الهجرة, لأنّ زيدًا مدني» وقد 


أخبر أنهم كانوا يتكلّمون خلف الرّسول يل في الصّلاة إلى أن 
نهواء انتهق: 

ويؤيّد ذلك أيضًا اتفاق المفسّرين على أنّ قوله تعالى: 
لارَقُومُوا لِلَهِ فَنتِين4 نزلت بالمدينة ولكنه يشكل على ذلك 
حديث ابن مسعود الآتي بعد هذاء فإنّ فيه أنه ل رجع من عند 
النجاشيّ كان تحريم الكلام» وكان رجوعه من الحبشة. من عند 
النجاشي بمكة قبل الهجرة. 

وقد أجاب عن ذلك ابن حبّان في صحيحه فقال: توهّم من لم 
يطلب العلم من مظانه أنّ نسخ الكلام في الصّلاة كان بالمدينة 
قال: وليس مما يذهب إليه الوهم فيه في شيء منه وذلك لأنّ زيد 
ارت كان مونال؟ صا من الدون حلمو ,الشركة وسكرا بن 
قبل هجرة المصطفى يَكلِ وكانوا يصلّون بالمدينة كما يصلّي 
المسلمون بمكة في إباحة الكلام في الصّلاة لهم فلمًا نسخ ذلك 
بمكة نسخ كذلك بالمدينة فحكى زيدٌ ما كانوا عليه لا أنّ زيدًا 
حكى مالم يشهده في الصّلاة» وهذا الجواب يردّه قول زيدٍ 
المتقدّم: «كُنا نتكَلّمُ لف رَسُول الله يلِه. 

وأيضا قد ذكر ابن حبّان نفسه أن نسخ الكلام في الصّلاة كان 
عند رجوع ابن مسعودٍ من أرض الحبشة قبل الهجرة بثلاث سنين 
وإذا كان كذلك فلم يكن الأنصار حينئظٍ قد صلّوا ولا أسلمواء 
فإنّ إسلام من أسلم منهم كان حين أتى النفر السّتّة من الخزرج 
عند العقبة فدعاهم إلى الله فآمنوا ثم جاء في الموسم الثاني منهم 
اثنا عشر رجلاً فبايعوه وهي بيعة العقبة الأولى ثم جماءوا في 
الموسم الثّالث فبايعوه بيعة العقبة الثانية ثم هاجر إليهم في شهر 
رك الأول فكاه إبثلابهم قبل المجيرة بسحن وثلانة اجر 
وأجاب العراقي عن ذلك الإشكال بأنّ الرّواية الصّحيحة المتفق 
عليها في حديث ابن مسعودٍ هي أنّ الني ككل أجابه بقوله: «إنّ 
فِي الصّلاةَ لَشُفْلاُه فيحتمل أنه يل رأى ذلك منه اجتهادًا قبل 
نزول الآية. 

قال: وأمًا الرّواية الّي فيها: «إن الله قَدْ أخدث مِنْ أمْرهٍ لا 
تكلم في الصّلاة؛ فلا تقاوم الرّواية الأولى للاختلاف في راويها 
وعلى تقدير ثبوتها فلعلّه أوحي إليه ذلك بوحي غير القرآن. 

وفيه أن الترجيح فرع التعارض ولا 008 لأنّ رواية «ألا 
تتكَلَمُوا؛ زيادة ثابتة من وجه معتبر كما سياتي فقبوها متعيّن. 

وأمًا الاعتذار بأنها برض فر مرا فذلك غير نافع لأنّ 


6.5 نيل الأوطار- كتاب الصلاة 


النزاع ني كون التتحريم للكلام في مكة أو في الممدينة لا في 
خصوص أنه بالقرآن ومن جملة ما أجيب به عن ذلك الإشكال أنّ 
زيد بن أرقم من لم يبلغه تحريم الكلام في الصّلاة إلا حين نزول 
ش الآية ويردٌ قوله في حديث الباب: هيكلم الرَجُلُ مِنَا صَاحِبةُ؛ وأنّ 
ذلك كان خلف رسول الله يل ومن المعلوم أنّ تكليم بعضهم 
بعضًا في الصّلاة لا يخفى عليه لأنه يراهم من خلفه كما صم عنه. 
ومن الأجوبة أن يكون الكلام نسخ بمكة ثم أبيح ثمّ نسخت 
الإباحة بالمدينة. 

ومنها مل حديث ابن مسعودٍ على تحريم الكلام لغير 
مصلحة الصّلاة وحديث زيدٍ على تحريم سائر الكلام. 

ومنها ترجيح حديث ابن مسعودٍ والمصير إليه؛ لأنه حكى فيه 
حديث الني وك قال ذلك ابسن سريج والقاضي وابو الطّييب. 
ومنها أن زيد , بن أرقم أراد بِقَولهِ: «كنا نَكَلّمُ ني الصّلاو» الحكاية 
عمّن كان يفعل ذلك في مكّة كما يقول القائل: فعلنا كذا وهو 
يريد بعض قومه؛ ذكر معنى ذلك ابن حبّان وهو بعيدٌ. 

47 - عَن ابْنِ سَنْمُودٍ قَال: كنا نُسَلَمْ علَى الي يك وَهوٌ 


فِي الصّلاة فَيرْدَ عَلَيْنَا فَلَمَا رَجَعْنَا مِنْ عِنْد النجائبيّ سَلَمْنا عَلَيِن. 


َم يَرْد عَلَينَ. فَفْلْنَا: يا رَسُولَ الله كنا نُسَلَمُ عَلَيِك فِي الصّلاةٍ 
فَترْدَ علَيْنَا؟ تَقَالَ: إن في الصّلاةٍ لشغلاً». مُتَفَىَ عَلَيْهِ (حم: 
ل لد ا ا 
النبي وك إذ كنا بمكة قَبْلَ أن نَار ِيّ أرْض الْحَبَشْةٍ فَلَمَا قَِمْنَا مِنْ 
أ الْحبدة أنه فس عل لم يْة أعتذني ما قرب ونا 
بَعْدَ حتى قَضَوًا الصّلاة» فَسَالته فَقَالَ: إن الله يُحْدثُ مِن أمْرِهٍ مَا 
يْشَاءُ وَإنْهُ قَدْ أحْدَث مِنْ أمْرو ألا نتَكَلّم ني الصّلاق». رَوَاهُ أَخْمَدٌ 
م وَالنْسَائي 04/5 

الرّواية الثانية أخرجها أيضًا أبو داود وابن حيّان في صحيحه. 
توله: (فلم يزة) هوزيرة على :سن فال جعرازوة الجلام في 
الصّلاة لفظا وهم أبو هريرة وجابرٌ والحسن وسعيد بن المسيّب 
وقتادة. 

قرله: (لَشُفْلاً) ههنا صفة محذوفة والتقدير: لشغلاً كافًا عن 
غيره من الكلام أو مانعًا من الكلام. 

قوله: (مَا قرب وَمَا بَعْدّ) لفظ أبي داود وابن حبّان دما قَدُمٌ 
وَمًا حَدُثُ» والمراد من هذا اللفظ ولفظ الكتاب: اتصال الأحزان 
البعيدة أو المتقدّمة بالقريبة أو الحادثة لسبب تركه يك لرد السّسلام 


عليه. 

قوله: (الا تتَكَلَمَ د فِي الصّلاة) لفظ أبي داود وغيره: دالا 
تَكَلّمُوا ِي الصّلاة؛ وزاد: «قْرَدَ عَلَيْ السّلام» يعنى بعد فراغه. 

وقد استدل به على أنه يستحب لمن سلم عليه في الصّلاة أن 
لا يرد السّلام إلا بعد فراغه من الصّلاة وروي هذا عن أبي ذرٌ 
وعطاء والنخعيّ والثُوريّ قال ابن رسلان: ومذهب الشافعي 
000 أن المستحب أن يرد السّلام في الصّلاة بالإشارة؛ 
واستدلوا بما أخرجه أبو داود والنسائيّ والترمذي وحسّنه عن 
صهيبب أنه قال: «مَرَرْت برَسُول الله يل وَمُوَيُصلَي فَسَلمْت 
عَلَيْهِ فُرَدَ إِشَارَة» قال البارق 1 ولا أعلمه إلا قال: «إِشَارَةٌ 
بأصبّعهِ؛ وسياتي الكلام على هذا في باب الإشارة في الصّلاة لردٌ 
السّلام. 

م وَعَن مُعَاوية بْن الْحَكْمٍ السَلْمِيّ قَال: بَيْنمَا أنا أصلي 
مَعْ رَسُول الَهِ يق إذْ عَطَس رَجْل مِنّ الْقَوْم فَقْلْت يَرْحَمُك 
الل فَرَمَانِي الْقَوْمُ َأنْصار هِب فَقلْت واثكل أْمَاهُ مَا سانكم 
تَنظرُون إِليّ» فَجَعَلُوا يَضْربُونَ بأيريهم عَلَى ألْحَاذِمِم فلَمًا 
َأبنهُمْ يَصْمَتُونَِي لكني سكت" فَلَمَا صلَى رَسُولُ الله يك بي 
دأني نا ابت لزاغت اشن قي مل ونا 
كَهَرَني ولا ريني ولا شتَمَنِي فَال: إن هَذِهِ الصّلاة لا بَمْلُح 
فيا شي من كلام اناس إنمَا هي اتششبيح والَكبِيئ قراء؟ 
الفُرآن» أؤْ كَمَا قَالَ رَسُولُ الله يل رَرَاهُ أحْمَدٌ (4484/0) 
ل (/اه) وَالنْسَائِي (5/ 1١‏ ) وأبو ذَاوْد (98) وَقَال: لا 
يَحِلَ مَكَانَ لا يَصْلُحُ» وَفِي روايَةٍ لأحْمَّد: إنَمَا هي التسبيح 
وَالتَكْبِير وَالتَحْمِيدُ وَقِرَاءَةٌ القُرآن. 

ديك أخرجه أيضًا ابن مان والبيهقي قوله: (فَرَمَانِي الْقَْمُ 
بأَبْصَارهِم) أي نظروا إلي بأبصارهم نظر منكر ولذلك استعير له 
الرّمي. ٍ 

قوله: (وَانُكْلَ أمَاهُ) وا: حرف للتدبة وثكل بضم المثلة 
وإسكان الكاف وبفتحهما جميعًا لغتان كالبخل والبخل حكاهما 
الجوهري وغيره: وهو فقدان المرأة ولدها وحزنها عليه لفقده. 
وقوله: (أمَاهُ) بتشديد الميم وأصله أمّ زيدت عليه آلف الندبة لمدَ 
المّوت وأردفت بهاء الكت وني رواية أبي داود «أمَيَاُ» بريادة 
الياء وأصله أمّي زيدت عليه آلف الثدبة لذلك قوله: (عَلّى 
نْحَاذِهِهٍ) هذا حمولٌ على أنه وقع قبل أن يشرع التسبيح لمن نابه 


شيءٌ في صلاته للرّجال والتصفيق للنّساء؛ ولا يقال إن ضرب 
اليد على الفخذ تصفيق لأنّ التصفيق إِنّما هو ضرب الكفّ على 
الكف أو الأصابع على الكف. 

قال القرطي: ويبعد أن يسمّى من ضرب على فخذه وعليها 
ثوبه مصفقا وهذا قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم 
ولو كان يسمّى هذا تصفيقا لكان الأقرب في اللفظ أن يقول 
يصفقون لا غير قوله: (لَكني سكنت) قال المنذري: يريد لم اتكلّم 
لكني سكت وورود لكنّ هنا مشكلٌ لأنْه لا بد أن يتقدّمها كلامٌ 
مناقض لما بعدها نحو ما هذا ساكنا لكنه متحرَّكٌ أو ضدّ له نحو ما 
هو أبيض لكنه أسود ويحتمل أن يكون التّقدير هنا فلمًا رأيتهم 
يسكتوني ل أكلمهم لكني سكت فيكون الاستدراك لرفع ما تومّم 
ثبوته مثل ما زيدٌ شجاعا لكنه كريم؛ لأنّ الشّجاعة والكرم لا 
يكادان يفترقان فالاستدراك من توهّم نفي كرمه؛ ويجحتمل أن 
يكون لكنّ هنا للتوكيد نحو: لو جاءني أكرمته لكنّه م يجئ فاكدت 
لكنّ ما أفادته لو من الامتناع وكذا ني الحديث أكدت لكنّ ما 
أفاده ضربهم من ترك الكلام. 

قوله: (قُبأبي رَأمي) متعلق بفعل محذوفر تقديره أفديه بأبي 
وأمي. 

قوله: (مَا كَهَرَنِي) أي ما انتهرني والكهر: الانتهار قاله أبو 


عبيل. 


وقرأ عبد اللّه بن مسعود: لما الْبتيِمٌ قلا تَكْهَرْ4» وقيل 

الكهر: العبرس في وجه من تلقاه. 

قوله: (إن هَل الصّلاة) يعني مطلق الصّلاة فيشمل الفرائئض 
وغيرها. ' 

قوله: (لا يَصْلُح فِيهًا شي مِنْ كلام النّاس) في الرّواية 
الأخرى (لا يحِلَ) استدل بذلك على 5 الكلام في الصّلاة 
سواء كان لحاجةٍ أم لاء وسواءً كان لمصلحة الصّلاة أو غيرها فإن 
احتاج إلى تنبيه أو إذن لداخل سبّح الرّجل وصفقت المرأة وهذا 
ملعت الكميؤو من امن :الك واقة ربعم بترن الكل لق 
وقالت طائفة منهم الأوزاعي: إنه يجوز الكلام لمصلحة الصّلاة 
واستدلوا بحديث ذي اليدين وكلام الناس المذكور في الحديث 
اسم مصدر يراد به تارة: ما يتكلم به على أنه مصدرٌ بمعنى 
الفعول وجارة براة 0د الكليم اشير وف لحلاف اناس 
والظاهر أنّ المراد به ههنا الثاني بشهادة السّبب. 


قوله: (إنَمَا هي التَسْبيح والتكبيرٌ وَقِرَاءةَ الْقُرآن) هذا الحصر 
يدل بمفهومه على منع التَكلّم في الصّلاة بغير العَلاثة وقد تمستكت 
به الطائفة القائلة بمنع الدّعاء في الصّلاة بغير ألفاظ القرآن من 
الحنفية والحادويّة ويجاب عنهم بأنّ الأحاديث المثبتة لأدعية وأذكار 
عمارهو ل العثلاة عمش يسدوع ذا لمهو ورتياء الناء على 
الخاص متعيّنٌ لا سيّما بعدما تقرّر أنّ تحريم الكلام كان بمكّة كما 
قدمناء وأكثر الأدعية والأذكار ني الصّلاة كانت بالمديلة وقد 
خصّصوا هذا المفهوم بِالتشهّد فما وجه امتناعهم من التخصيص 
بغيره» وهذا واضمٌ لا يلتبس على من له أدنى نظر في العلم 
ولكن المتعصّب أعمى وكم من حديش صحيح وسنةٍ صريحة قد 
نصبوا هذا المفهوم العام في مقابلتها وجعلوه معارضًا لها وردذوها 
به وغفلوا عن بطلان معارضة العام بالخاصُ وعن رجحان 
المنطوق على المفهوم إن سلم التعارض قال المصنف رحمه الله بعد 
أن ساق الحديث: وفيه دليلٌ على أنّ التكبير من الصّلاة وأنّ 
القراءة فرض» وكذلك التسبيح والتّحميد وآنّ تشميت العاطس 
من الكلام المبطل وأنّ من فعله جاهلاً لم تبطل صلاته حيث لم 
يأمر بالإعادة انتهى. 
باب أن من َعَا في صَلاتهِ بمَا لا يَجُورُْ جاهلاً لم تَبطْلْ 

6 - عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَامْ رَسُولُ الله يك إلى الصّلاةٍ 
رَقُمْنَا مَعَهُ فَقَالَ أغرَابيّ رَمُوَ فِي الصّلاة: اللّهُمَ ارْحَئْبِي 
وَمْحَمَدَا لا تْحَمْ مََنَا أحَداء تَلَمَا سَلْمٌ لبي به قال 
للأغرابي: لَقَدْ حجرت وَاسيعًاء يُرِيدٌ رَحْمَة اللّهِ». رُوَاهُ أَحْمَدٌ 
0 وَالْبُْخَاري ٠ ٠١(‏ وَأبو دَاوْد (89”) وَالنَسَائي 
(/014. 

الحديث أخرجه أيضًا مسلم. 

قوله: (تَحَجَرْت وَاميعًا) أي ضيّقت ما وسّعه اللّه وخصصت 
به نفسك دون إخوانك من المسلمين هلا سَأَلْت الله لك وَلِكُلَ 
المُؤْينينَ وَأَشْرَكتهُمْ في رَحْمَةٍ الله تعالَى الي وَميعَتَ كل ثشيء 
وني هذا إشارة إلى ترك هذا الدّعاء والنهي عنه وأنه يستحبٌ 
الدّعاء لغيره من المسلمين بالرّحمة والهداية ونحوهما. واستدل به 
المصئف على أنْها لا تبطل صلاة من دعا بما لا يجوز جاهلاً لعدم 
أمر هذا الدّاعي بالإعادة. 

قوله: (يُرِيدُ رَحْمّةَ اللّه) قال الحسن وقتادة: وسعت في الدّنيا 
الورالفاجر وعيوم القياة (لتكين جتافسة. نملف نهدن : 


وسعته رحمته في الدّارين. 
بَابْ ما جَاءً فِي الَحتحَةٍ وَالنفخ في الصّلاة 

- عَنْ عَلِيَّ قَالَ: كان لي مِن رَسُول الله يك مدْحلان 
لل وَالهَارٍ وكُنْت إذا لت علب وهر بُصلي بَنَنَحْ إبِي». 
رَوَاهُ أَحْمَدْ )8١ /١(‏ وَابْنْ مَاجَهْ (71708) وَالنسَائي بِمَعْنَاهُ 
/1). 

الحديث صحّحه ابن السكن وقال البيهقي: هذا مغتلفٌ ني 
إسناده ومتنه قيل: سبّح وقيل: تنحنح ومداره على عبد الله بن 

قال الحافظ: واختلف عليه فيه فقيل: عن علي» وقيل: عسن 
أبيه عن علي قال البخاري: فيه نظر» وضعّفه غيره. ووثقه 
النسائيّ وابن حبّان. 

وقال يحبى بن معين: لم يسمعه عبد اللّه من علي بينه وبين 
علي أبوه. ١‏ 

والحديث يدل على أنّ التنحنح في الصّلاة غير مفسلر وقد 
ذهب إلى ذلك الإمام يحبى والشّافعيّ وأبو يوسف كذا في البحر. 

وروي عن الناصر» وقال المنصور باللّه: إذا كان لإصلاح 
الصّلاة لم تفسد به وذهب أبو حنيفة ومحمدٌ والمهادويّة إلى أن 
التتحنح مفسد لأنّ الكلام لغة ما تركب من حرفين وإن لم يكن 
مفيدًا. وردٌ بأنّ الحرف ما اعتمد على مخرجه المعيّن» وليس في 
التتحنح اعتمادٌ. : 

وقد أجاب المهدي عن الحديث بقوله: لعله قبل نسخ الكلام؛ 
ثم دليل التحريم أرجح للحظرء وقد عرّفناك أن تحريم الكلام 
كان بمكة» والاتكال على مثل هذه العبارة التي ليس فيها إلا يجرّد 
الترجي من دون علم ولا ظنّ» لو جاز التعويل على مثلها لرة 
من شاء ما شاء من الشريعة المطهرة وهو باطل بالإجماع. 

وأمًا ترجيح دليل تحريم الكلام فمع كونه من ترجيح العام 
على الخاص قد عرفت أن العام غير صادق على محل النزاع. 

.457 - وَعنّ عب لل بن عرو «أن الب ب نف في صلا 
الْكْسُوفب' رَرَاه أَحْمَدْ (؟/2169). وَبُو دَاوّد )1١144(‏ وَالنْسَانِي 
(5/ /17او188). وَذْكَرَهُ الْبْخَاريّ تَعْلِيقًا (8/ 87) وَرَوَى أَحْمَدٌ 
هَذَا الْمَْنَى مِنْ حَدِيثٍ المكرة بن شعَبَةِ عن ابن عَبّاس قَالَ: 
النفخ فِي الصّلاة كَلامْ رَوَاهُ سعِي بْنُ مَنَصُورٍ فِي سلِه. 

الحديث أخرجه أيضا الترمذي» ولفظ أبي داود: اثُمَ نَمْحْ في 
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آخبر سُجُودٍه فَقَالَ: أفاء أف. تم قَالَ: يا رب ألم تَمِدْنِي الأ 
تُعَدَبَهُمْ وَأنَا فيهم؟ ألم تَِدْنِي الأ تُعَدبْهُمْ رَهُمْ يَستَغْفِرُون؟ فَفَرَعْ 
رَسُولُ الله ل وقد الْمَحَصْتْ الشَمْس؛ وفي إسناده عطاء بن 
السّائب» وقد أخرج له البخاري مقروناء وأثر ابن عبّاس أخرجه 
أيضًا عبد الرزّاق قوله: ١نف‏ ي صّلاة الُسُوفي) التفخ في اصل 
اللغة: إخراج الرّيح من الفم كما في القاموس وغيره وقد فسّر في 
الحديث بقوله: أف» أف وقد استدل بالحديث من قال إن النفخ 
لا يفسد الصلاة. 

واستدلٌ من قال إنه يفسد الصّلاة بأحاديث النهي عن 
الكلام والتفخ كلامٌ كما قال ابن عبّاس وأجيب بمنع كون التفخ 
من الكلام ما عرفت من أنّ الكلام متركُبٌ من الحروف المعتمدة 
على المخارج ولا اعتماد في النفخ. 

وأيضًا الكلام المنهي عنه في الصّلاة هو المكالمة كما تقدّم» ولو 
سلم صدق اسم الكلام على التفح كما قال ابن عبّاس لكان فعله 
لذلك في الصّلاة غصّصًا لعموم النّهَي عن الكلام. 

واستدلُوا أيضا بما رواه الطبراني في الكبير عن زيد بن ثابتم 
قال: لهَى رَسُول الل يي عن النفْخ في السَحجُودٍ عن الت في 
الشّرّاب»» ولا تقوم به حجة لآنّ في إسناده خالد بن إلياس وهو 
مترولدٌ وقال البيهقي: حديث زيد بن ثابته مرفوعًا ضعيفُ بمرة 
واستدلُوا أيضًا بما أخرجه الطبرانيّ في الأوسط عن أبي هريرة عن 
الني يل «أنهُ كرة أن ينفح بَينَ يَدَيْهِ في الصّلاة أوْ في شرابو». 
قال زين الدّين العراقي: وني إسناده غير واحدر متكلم فيه. 
واستدلوا أيضًا بما رواه البرّار في مسنده عن أنس بن مالكو قال: 
«ثَلانةً من الْجَفَاء: أن ينفح الرَجُلُ في سُجُودِي أو يَسْسَحَ جَبْهَتَهُ 
قَبِلَ أن يَفْوُعْ ين تلان قَال الْمبَرارٌ: ذَهَبت عَني الثَالِنَة وني 
إسناده خالد بن آيوب وهو ضعيف. 

ولأنس حديث آخر عند البيهقي قال: قال رسول اللّه يل: 
«مَنْ ألْهَاهُ شيْء فِي صلاتِه فَذَلِكَ حَظَه وَالنَفْحْ كَلامٌ» وني إسناده 
نوح بن أبي مريم وهو متروك الحديث لا يحتج به. 

وروى البرّار من حديث بريدة أنّ رسول الله كَِيِ قال: «ثلاث 
مِنَّ الْجَفَاء أن يَبُولَ الرَجُْلُ فَائِمًا أن يَمْسَحَ جَبْهتَه قبل أن يُفْرْع 
سِنِ صَلاتَهه أو يَنفْْ فِي سُجُودوا. 

قال العراقيّ: ورجاله رجال الصّحيح؛ وراييت مخط الحافظ 
على كلام زين الدّين ما لفظه: قوله: ورجاله رجال الصّحيح؛ 


ليس بصحيح انتهى. 

وقال البرّار: لا نعلم رواه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه إلا 
سعيد بن عبيد اللّه. 

ورواه الطبراني في الأوسط من هذا الوجه وقال: لا يروى 
عن بريدة إلا بهذا الإسناد تفرد به أبو عبيدة الحدّاد عن سعيد بسن 
حبان. 

قال العراقي: لم ينفرد به عنه بل تابعه عليه عبد الله بن داود 
اويل 

وأخرج الطَبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة عن النبّ 
ل قال: «إذَا قَامْ أحَدْكُمْ إلى الصّلاة فَلْيْسْرَ مَوْضضِعَ سُجُودِ ولا 
َدَعْهُ حَتَى ذا أهْوَى لِيَسسْجُدَ نْمْحَ ثم سَجَد» وفي إسناده عبد المنعم 
بن بشير وهو منكر الحديث وقد ذهب إلى كراهة النفخ ابن 
مسعودٍ وابن عباس. 

وروى البيهقيّ بإسنادٍ صحيح إلى ابن عباس أنه كان يخشى أن 
يكون النفخ كلامًا وكرهه من التابعين النخعيّ وابن سيرين 
والشعبي وعطاء بن أبي رباح وابو عبد الرّحمن السّلمي وعبد الله 
بن أبي الهذيل ويحبى بن أبي كثيرء وروي أيضًا عن سعيد بن 
وز رخص :ليه من العتساية ترات عنقي اللسيل كاز 
الكلابي كما رواه البيهقيّ عنه:وقالت الشافعيّة والهادويّة: إن بان 
منه حرفان بطلت الصّلاة وإلا فلا. ورواه ابن المنذر عن مالكو 
وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل وأجابوا عن حديث 
عبد الله بن عمرو بأنّ قوله: أف لا يَكُونٌ كَلامًا حَنَى يده الْقَاه 
فيَكُونُ تلان دف كذا قال الخطابي. 

قال ابن الصّلاح: ما ذكره لا يستقيم على أصلنا لأنّ حرفين 
كلامٌ مبطلٌ وأجاب البيهقي: بأنّ هذا نفخ يشبه الغطيط وذلك لما 
عرض عليه من تعذيب بعض من وجب عليه العذاب. 

بَابْ الْبكاء في الصلاةٍ مِنْ َشيّة الله تَعَالَى 

قال اللَهُ تعَاَى: «إذا تتلَى عَلَيْهِم آيَاتُ الرّحْمَن خروا سُبجّدا 
وَبِكِيا». 

14 - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الششخير قَالَ: «رَأيْت رَسُولَ الله ول 
يُصلَي وَفِي صلره أزِيرٌ كأزيز الْمرْجَلٍ من الْبكَاء؛ رَوَاهُ أحْمَهُ 
25/4 وَأبُو ماود (404) وَالنْسَائِيَ (17/6). 

الحديث أخرجه أيضًا التَرمذيَ وصحّحه وابن حيّان وابن 


خزيمة. 


قوله: ذا الأ ركز شف الألنت بعدها زايٌ 0ك 
تحتائيةٌ ساكنةٌ ثم زايّ أيضًا: وهو صوت القدر. 

قال في النهاية: هو أن يجيش جوفه ويغلي من البكاء. 

قوله: (كازيز الْمِرْجَلِ) المرجل بكسر الميم وسكون الرّاء وفتح 
الجيم؛ قدرٌ من نحاس وقد يطلق على كل قدر يطبخ فيها ولعلّه 
المراد في الحديث. 1 1 

وفي رواية أبي داود «كأزيز الرّحَاه يعني الطّاحون. 

قوله: (مِنَ البكَاء) فيه دلي على أنّ البكاء لا يبطل الصّلاة 
مواء كرس عرفان أو إلا وقلاقيل رن كان ابتكاء ل تخددية الله 
لم يبطل وهذا الحديث يدل عليه أيضًا ما رواه ابن حبّان بسنده إلى 
علي بن ابي طالب قال: «مَا كان فِينا ارس يوْم بَذْرِ غَيْرَ الْمِقَدَادٍ 
وَلََد آنا وما فيا َنِم إلا رَسُولَ الله ب نحت شَجَرَة يُصلِي 
ريني حَتَى أصْبّح» وبوّب عليه ذكر الإباحة للمرء أن يبكي مسن 
خشية الله. 

وأخرج البخاري وسعيد بن منصور وابن المنذر أنّ عمر صلى 
الصّلاة الصّبح وقرأ سورة يوسف حتى بلغ إلى قوله تعالى: ؤإِنَمًا 
أششكر بنّي وَحُرْنِي إلى اللو4؛ فسمع نشسيجه. واستدل الصنف 
على جواز البكاء في الصّلاة بالآية التي ذكرها لأنها تشمل المصلّي 
وغيره. 

4 - عَن ابن عُمَرَ قَالَ: «لَمًا اشْتَدَ برَسُول الله يك وَجَعُف 
قل لَهُ: الصّلا قَالَ: مُرُوا أبَا بكر فَليْصَلَ بالنّاس» قَقَالْتَْ عَائْشَةُ: 
إن أب بَكْر رَجْلَ رَقِيقَّ إِذا قا عَلَبَهُ الْبحَاك قَقَالَ: مُرُوهُ فيصل 
فَعَاوَدَنْفُ فَقَالَ: مُرُوهُ فُلْيْصَل نكن صَوَاحِبْ يُوسُف» رَوَاهُ 
الْبُخَارِي وَمَعْنَاهُ مُنَفَقّ عَلَبْهِ من حَدِيث عَائِشَةَ (حم: 11/5) 
(خ: 5-7 (م:418و64). 

قوله: (رَجُلَ رَقِيقٌ) أي رقيق القلب. 

وفي رواية للبخاري أنها قالت: «إِن أا بَكْر رَجْلَ أمبيف إذَا 
قَامٌ مُقَامَك لَمْ يَسْتَطِعْ أن يُصَلَيّ بالّاس» قوله: (إنكُنّ صوَاجِبُ 
اردلن عراس عد فلاس و والر اذا إنضة دل شونوت 
يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن» وهذا الخطاب وإن كان 
بلفظ الجمع فالمراد به واحدة هي عائشة فقط كما أن المراد 
بصواحب يوسف: زليخا فقط كذا قال الحافظ ووجه المشابهة 
بينهما في ذلك أنّ زليخا استدعت النسوة وأظهرت لمن الإكرام 
بالضّيافة ومرادها زيادة على ذلك وهو أن ينظرن إلى حمسن 
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يوسف ويعذرنها في محبته» وأنّ عائشة أظهرت أنّ سبب إرادتها 
صرف الإمامة عن أبيها كونه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه 
ومرادها زيادة على ذلكء وهو أن لا يتشاءم الناس به كما 
صرّحت بذلك في بعض طرق الحديث فقالت: «وَمَا حَمَلَنِي عَلَى 
مُرَاجَعَيِهِ إلا أنه َم يَقَعْ في قَلبِي أن يُحِبّ الناس بَعْدَهُ رَجُلاً قَامْ 
مَقَامَهُ والحديث له فوائد ليس هذا محل بسطها وقد استدل به 
المصئف ههنا على جواز البكاء في الصّلاة ووجه الاستدلال أنّ 
الني يي ل صمّم على استحلاف أبي بكر بعد أن أخبر أنه إذا 
قرأ غلبه البكاء دل ذلك على الجواز. 

بَابُ حَمْد الل في الصّلاة لِعَاطِسٍ أو حُدُوثْ نِعْمَةٍ 

٠‏ - عَنْ رفَاعَة بْنِ رَافِم قَالَ: «صِلَيْت خف رَسُول الله 
يُحِب ربنَاويَرْضَى فََمَا صَلَى النبي و قال من الْمتَكَلمْ في 
الصلاة فلَمْ يتكَلَم أحَن كم الها لاني َم بَتَكلَم حك كم قَالَهَا 
لَه فَقَالَ رفَاعَةٌ أنا يا رَسُولَ الله فَقَالَ: وَالذِي نَفْسِي بِيَدِه لَقَدْ 
ابتَدَرَهَا ف وَثَلانُون مَلَكَا أيَهُمْ يَصْمَدُ بهَاء. واه لنَسَابِيَ 
(؟/1919) وَالتَرْيلِيَ .)4١4(‏ 

الحديث أخرجه البخاري ولفظه عن رفاعة بن رافم الزرقي 
قال: كنا نُصَلي يَوْمًا وَرَاءٌ النبي و فَْمَا رَقَمَ رَأسَهُ من الرَكْعَةٍ 
قَالَ: سسْمِع اللَّهُ لِمَنْ بِحَمِدهُ َقَالَ رَجْلٌ وَرَاءَهُ: رَبَنَا ولك الْحَمْدٌ 
حَمْدَا كثيرًا طَيبًا ماركا فيد فَلَمَا اصرف قَال: مَنْ الْمُتكلم؟ 
قال: أناء قَالَ: رَأَيْت بضعًا وَثَلائِينَ ملكا يَبتَدِرُونَهَا أيهم يكََبْهَا 
ووز بذكرالسطاس ولا زا «كنا يجب تيتفت وزاد 
أن ذلك عند الرّفع من الرّكوع؛ فيجمع بين الروايتين بأنّ الرّجل 
المبهم في رواية البخاري هو رفاعة كما في حديث البابء ولا مانع 
أن يكني عن نفسه إِمّا لقصد إخفاء عمله أو لنحو ذلك. 

ويجمع أيضًا بأنّ عطاسه وقع عند رفع رأسه. 

قوله: (بضلمٌ) البضع: ما بين ثلاث إلى التسع أو إلى الخمسء 
أو ما بين الواحد إلى الأربعة» أو من أرب إلى تسم أو سبعء كذا 
في القاموس. 

قال الفرّاء: ولا يذكر البضع مع العشرين إلى التسعين وكذا 
قال الجوهري. 

والحديث يرد ذلك. قوله: (أيْهُمْ يَصْعَدُ بِهَا) في روايةٍ 
البخاري (يُكتْبْهَا) وني روايةٍ للطبراني (يَرْفَعُهًا. 


قال الحافظ: وأما أيهم فرويناه بالرّفع وهو مبتداً خبره يكتبهاء 
ووز التصب بتغدير يتظرون:ايهم: وغند سسيبويه أي موصولة» 
والتقدير الذي هو يكتبها وقد استشكل تأخير رفاعة إجابة النيّ 
كي حتّى كرّر سؤاله ثلانًا مع أنّ إجابته واجبةٌ عليه بل وعلى من 
سمع رفاعة فإنه لم يسأل المتكلم وحده. 

وأجيب بأنه لما لم يعيّن واحدًا بعينه لم تتعيّن المبادرة بالجواب 
من المتكلّم ولا من واحد بعينه وكأنهم انتظروا بعضهم ليجيب 
وحملهم على ذلك خشية أن يبدو في حقه شيء ظنا منهم أنه 
أخطا فيما فمل ورجوا أن يقع العفو عنه وكأنه يكل لما رأى 
سكوتهم فهم ذلك فعرّفهم أنه لم يقل بآسًا والحدييث استدلٌ به 
على جواز إحداث ذكر في الصّلاة غير مأثور إذا كان غير ممحالفم 
للمأثور. 

وعلى جواز رفع المّوت بالذكر وتعقب بأنّ سماعه كل 
لصوت الرّجل لا يستلزم رفعه لصوته وفيه نظرٌ. 

ويدل أيضًا على مشروعيّة الحمد في الصّلاة لمن عطس. 

ويؤيّد ذلك عموم الأحاديث الواردة بمشروعيّته فإنها لم تفرّق 
بين الصّلاة وغيرها. 
بَابُ مَن نَابَهُ شيء في صَلاتَهِ فَِنهُ يُسبَحْ وَالْمَرُ تصفق 

١‏ - عَنْ سَهْل بْنٍ علد عن النبي وك: م نَابَهُ شي نبي 
صلايِه يسح َنمَا التَصفِيق للتساء» (خ: 1884) (م: )41١‏ (د: 
44 (ن: 107/7 08). ْ 

7 - وَعَنْ عَلِيّ بْن أبي طَالِسب قَالَ: «كَانَتَ لي سَاعَةٌ مِنَ 
السّحر أَذْخْلُ فيها عَلَى رَسُول الله كي إن كان اما بُصلي سبح 
لي فَكَانْ ذَلِكَ إذْنَهُ لي» مَإن ل يَكْنْ يُصلَي أذِن لي رَوَاهُ أحْمَدُ 
1 /لالا). ْ 

40 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النبي يكل قَالَ: «التسنبيح للرّجَال 
المي لِلنسَاء ني الصّلاقا َوه الْجمَاعَةُ وَلَمْ يَذكُرْ فيه 
الْبُخَاري وَْبُو داو وَالتَرْمِذِي: «فِي الصّلاق' (حم: ؟/41؟) 
(خ: 33 مم: ١‏ :) (د: 9894) (ت: 59") (ن: "/ )١١‏ 
(ه: .)01١“:‏ 

الحديث الأول لم يخرّجه المصتف وقد أخرجه البخاري ومسلمٌ 
والنسائيّ وابو داود وهو حديث طويلٌ هذا طرف منه. 

وني لفظ لأبي داود: «إذًا نَابَكُمْ شَيءْ فِي الصّلاة تَلْيُسْبَحْ 
الرَجَالُ وَليُصّفح النسّاء». 


والحديث الثاني أخرجه أيضًا النسائي والبيهقيّ وقال؛ هو 
مختلفْ في إسناده ومتنه فقيل: سبح» وقيل: تنحنح؛ ومداره على 
عبد اللّه بن ني الحضرمي» قال البخاري: فيه نظرٌ وضحّفه غيره» 
وقد وثقه النسائي وابن حبّان ورواه النسائي وابن ماجه من رواية 
عبد الله بن نجي عن علي بلفظ: «تنخنح» وقد تقدّم. 

والحنديث الثّالث أخرجه الجماعة كلهم كما ذكر املصنف وفي 
الباب عن جابر عن ابن أبي شيبة بلفظ حديث أبي هريرة دون 
زيادة في الصّلاة» واختلف في رفعه ووقفه. ورواه ابن أبي شيبة 
أيضًا عن جابر من قوله وعن أبي سعيدٍ عند ابن عدي في الكامل 
بلفظ حديث 0 هريرة بدون تلك الرّيادة. 

وني إسناده أبو هارون عمارة بن جويسن كذّبه ماد بن زيار 
والجوزجاني. 

وعن ابن عمر عند ابن ماجه بلفظ: «رَخْصّ رَسُولُ الله ين 
ِساء في التصفيق لجال فِي التسبيح» قوله: (مَنْ نابَهُ شي 
في صَلاتِِ) أي نزل به شيءٌ من الحوادث والمهمّات وأراد إعلام 
غيره كإذنه لداخل وإنذاره لأعمى وتنبيهه لساو أو غافل. قوله: 
(فَإِنَمًا التصفييق سام هو بالقاف. 1 

ّ وفي روايةٍ لأبي داود: «نإنمًا التَصْفِيحٌ» قال زين الّين 

العراقي: والمشهور أنّ معناهما واحدٌ قال عقبة: والتصفيح: 
التصفيق. 

وكذا قال أبو علي البغدادي والخطابيّ والجوهري. قال ابن 
حزم: لا خلاف في أنّ التصفيح والتصفيق بمعنى واحار: وهو 
الضّربٍ بإحدى صفحي الكفّ على الأخرى. 

قال الغراقيّ: وما ادّعاه من نفي الخنلاف ليس بيد بل فيه 
قولان آخران أنّهما غتلفا المعنى: أحدهما أنّ التصفيح: الفّرب 
بظهر إحداهما على الأخرى؛ والتصفيق: الفترب بباطن 
إحداهما على باطن الأخرى» حكاه صاحب الإكمال وصاحب 
المفهم. 

والقول الثاني: أنّ التصفيح: الضرب باصبعين للإنذار والتنبيه 
وبالقاف بالجميع للهو 
عيسى بن أيُوب أن التصفيح: الضّرب بأصبعين من اليمين على 
باطن الكفّ اليسرى. 

وأحاديث الباب تدلٌ على جواز التُسبيح للرّجال والتصفيق 
للنْساء إذا ناب أمرّ من الأمور وهي تردٌ على ما ذهب إليه مالك 


واللعب وروى أبو داود في سننه عن 


في المشهور عنه أن المشروع في حق الجميع التسبيح دون التصفيق 
وعلى ما ذهب إليه أبو حنيفة من فساد صلاة المرأة إذا صفقت في 
صلاتها وقد اختلف في حكم التسبيح والتصفيق هل الوجوب أو 
التدب أو الإباحة؛ فذهب جماعة من الشافعيّة إلى أنه سنة؛ منهسم 
الخطابيّ وتقيّ الدّين السّبكيّ والرّافعي» وحكاه عن أصحاب 
الشافعي. 
بَابْ الفح فِي الْقِرَاءَةٍ عَلَى الرمَام وَغْيْره 

4 - عَنْ ور بْنِ يزيد لْمَلِكِي' قالَ: «صَلَى رَسُول الله 
يك فرك آيهْ فَقَالَ لَهُ أ رَسُولَ الله آيَهُ كَذَا وَكَذَاء قَال: 
هَلا ذُكرنَنبهاء. روا بُو داو 409) وَعَبْدُ الله بْنْ أحْمَد في 
مُسسْتَدِ أبيه (5/ 7/4). 

هلام - عن ابن عُمْرَ «أن التبي يي صلَى صلاهً لَقَرَا فِهَا 
لبس عَلِ لما الْصرَف قَالَ لابي: أصثلئِت مَعَنَا؟ قَال: نَمَمْ 
قَالَ: فَمَا مَنعَك) رَوَاهُ أبُو دود (9037). 

الحديث الأوّل أخرجه أيضًا ابن حبان والأثرم؛ وفي إسناده 
يحبى بن كثير الكاهلي» قال أبو حاتم لا سثل عنه: شيخ. والمسوّر 
بضم الميم وفتح السّين المهملة وتشديد الواو وفتحهاء كذا قيده ‏ 
الدَارقطن وابن ماكولا والمنذري. 

قال الخطيب: يروى عنه عن الني كل حديث واحدٌ. 

والحديث الثاني أخرجه الحاكم وابن حبّان ورجال إسناده 
ثقات. 

وفي الباب عن أنس عند الحاكم بلفظ: كنا نَفْنَحُ عَلَى الآئِمَةٍ 
عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله يذ قال الحافظ: وقد صمّ عن 
الرحن السّلميّ قال: «قَالَ عَلِي: إِذَا اسْتَطْعَمَك الإِمَامُ نَاطْعِنْهُ» 
قوله: (آيَةُ كَذَا وَكذًَا) رواية ابن حبّان: «يَا رَسُولَ الله إِنْك نرت 


عن أبي عبد 


آيةَ كذَا وكذا». 

قوله: (نَهَلا ذَكَرْئنيهًا) زاد ابن حبّان فقال: ظننت أنها قد 
نسختء قال: فإنها لم تنسخ. 

قوله: (فَلَبَسَ) ضبطه ابن رسلان بفتح اللام والباء الموحدة 
المخقفة: أي القبس واختلط عليه قال: ومنه قوله تعالى: لولَلَبَسْنا 
عَلَيْهِمْ ما يَلْسُون»» قال: وني بعض النسخ بضمٌ الام وتشديد 
الموحّدة المكسورة قال المنذري: لبس بالتّخفيف أي مع ضمّ اللام 


وكسر الموحدة. 
قوله: (فَلَمَا الُصَرّف) ولفظ ابن حبّان: «فَالتَبْسَ عَلَئِهِ فلَمَا 
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رغ قال لابي: أثشهذت مَعَنَا؟ قَالَ: نْمَمْ قَالَ: فَمَا مَنمَك أن 
تَنتَحَهًا عَلَّيَ؟؛ والحديثان يدلان على مشروعيّة الفتح على الإمام 
وقد ذهبت العترة والفريقان إلى أنه مندوبٌ وذهب المنصور باللّه 
إلى وجوبه وقال زيد بن علي وابو حنيفة في روايةٍ عنه أنه يكره. 

وقال أحمد بن حنبل: أنه يكره أن يفتح من هو في الصّلاة على 
من هو في صلاةٍ أخرى أو على من ليس في صلاة. 

واحتج من قال بالكراهة بما أخرجه أبو داود عن أبي إسحاق 
السبيعي عن الحارث الأعور عن علي قال: قال رسول الله 96: 
يا علي ١لا‏ تَفْنَحْ عَلَى الإمام في الصلاق». 

قال أبو داود: أبو إسحاق السبيعي لم يسمع من الحارث إلا 
أربعة أحاديث ليس هذا منها قال المنذري: والحارث الأعور قال 
غير واحلر من الأئمّة أنّه كذّابٌ» وقد روى حديث الحارث عن 
علي مرفوعًا عبد الررّاق في مصلفه بلفظ: «لا تَفْتَحَنَ على الإمّام 
وَأَنْتَ فِي الصّلاو» وهذا الحديث لا ينتهض لمعارضة الأحاديث 
القاضية بمشروعيّة الفتح» وتقييد الفتح بان يكون على إمام لم يؤدّ 
الواجب من القراءة وبآخر ركعة مما لا دليل عليه وكذا تقييده 
بأن يكون في القراءة الجهريّة والأدلّة قد دلت على مشروعيّة 
الفتح مطلقاء فعند نسيان الإمام الآية في القراءة الجهريّة يكون 
الفتح عليه بتذكيره تلك الآية كما في حديث الباب» وعند نسيانه 
لغيرها من الأركان يكون الفتح بالتّسبيح للرّجال والتصفيق 
للنساء كما تقدّم في الباب الأوّل. 

بَاب الْمُصَلَي يَدْعُو ويَذَكُرُ الل إذا مر بآية رَحْمَةٍ أو 

عَذَابٍ أو ذكر 
واه حدَيْفَةُ عَنْ رَسُول الله 3 وَقَد سبق. 


- وَعَْنْ عَبلو الرَحْمَن بن أبي لَيْلَى عن أيه قَالَ: 


«ستبغت النبي وله يقرأ في صلاة لئست بفريضة فَمرَ لكر الجَنةٍ . 


والنار قَقَالَ: أَعُودُ بآللهِ مِنّ النار َيِل لال الثار» رُرَاهُ أَحْمَدُ 
17م وَابْنُ ا بِمَعْنَاهُ و«مس 0 

حديث ابن أبي ليلى رواه ابن ماجه من طريق أبي بكر بسن 
أبي شيبة عن علي بن هاشم وحديث خذيفة الذي أشار إليه 
المصنف قد تقلّم في باب قراءة سورتين في ركعة وذكرنا في شرحه 
أنه يدل على مشروعيّة السّؤال عند المرور بِآية فيها سؤالٌ» 
والتعوّذ عند المرور بآبِ فيها تعرَّذ والنّسبيح عند قراءة ما فيه 
تسبيح» وقد ذهب إلى استحباب ذلك الشافعيّة وحديث الباب 


يدل على استحباب التَعوّذ من الثار عند المرور بذكرهاء وقد قيّده 
الرّاوي بصلاقٍ غير فريضةٍ. 

وكذلك حديث حذيفة مقيّدٌ بصلاة الليل» وكذلك حديث 
عائشة الآتي وحديث عوف بن مالك. 

7 - وَعَنْ عَائِشَة قَالَْتَ «كُنت أَقُومْ مَمّ رَسُول الله يل لبلة 
التَمّام فُكَانْ يقرأ سُورَة الْبَقَرَةِ وآ عِمْرَانَ وَالنْسَاءٌ ند يَمْرَبآَيةٍ 
فِيهًا تتخويف إلا دعا الله عَرَ وَجَلّ وَاسْتَعَافَ وَل يَمُرَ بآيَةٍ فِيهًا 
امْتبشَارٌ إلا ذا الله عر وَجَلٌ وَرغِب ليده رَوَاه أحْمَدُ (41/3). 

4 - وَعَنْ مُوسى بْن أبي عَائْشَة قَالَ: «كان رَجُل يُصَلَي 
نوق بيه وَكَان إذا قرا هالنِسَ ذبك بقَابر عَلَى أن بُضِيَّ 
الْمَوْتَى4 قال: سبْحائَك قَبَلَى فَسَالوهُ ع" ذلِك» ققَالَ ممت مر" 
رَسُول الله يل» رَرَاهُ أبّو دَاوْد (881). 

اذيك الأوّل يشهد له حديث حذيفة المتقدّم. وحديث عوفي 
الآتي. 

والحديث الثاني سكت عنه أبو داود والمدذريّ قوله: (لَبْلَةَ 
النَمَام) أي ليلة تمام البدر. 

قوله: (عَنْ مُوسَى بْن أبي عَائْشَةَ) هو ا همدانيّ الكرف مول 
الاجعد ررا حير الكرومى الاق الترييت: ثقَةٌ عابدٌ من 
الخامسة وكان يرسلء ومن دونه هم رجال الصحيح. 

قوله: (كَان رَجُلْ) جهالة الصّحابيّ مغتفرة عند الجمهور وهو 
الحنّ قوله: (يُصلَي فَوْق بَيْتو) فيه جواز الصّلاة على ظهر البيت 
والمسجد ونحوهما فرضًا أو نفلاً عند من جعل فعل الصّحابِي 
ححّة أخذا بهذا. 

والأصل الجواز في كل مكان من الأمكنة مالم يقم دليلٌ علسى 
عدمه. 

قوله: (قَالَ سمُبْحَانْك) أي تنزيهًا لك أن يقدر أحدٌ على إحياء 
الموتى غيرك وهو منصوبٌ على المصدر. 

وقال الكسائي: منصوب على أنه منادى مضاف. 

قوله: (فْبَلَى) في نسخةٍ من سئن أبي داود فبكى بالكاف. قال 
ابن رسلان: وأكثر النسخ المعتمدة باللام بدل الكاف وبلى حرف 
لإيجاب النفيء والمعنى: أنت قادرٌ على أن تحبي الموتى. 

- وَعَنْ عَوْف بْنِ مَالِكٍِ قَالَ: «قُمْت مَمْ النبي ‏ قَبِدَأ 
نامنتاك وَنَوَضَاء كم َم قَصلى بدا فَاعَفتح البََرة لا يمْرَبآيَةٍ 
رْحْمة إلا وَقَفْ فَسأل» قَال: وَلا يمر بآيةٍ عَذَاب إلا وَقَف فَتَعوْفٌ 


ثم َك فمَكَْت راكمًا قر امه يَقُولُ في رُكُوصِه: سُبْحَان ذي 
روت وَالْمَلَكُوٍ والكِبرِيَاء وَالْمظمة كم سج بطر ركُوعِِ 
َقُولُ في مُجُوده: بان ذي الْجَبَرُوت والْملَكُوس وَالكِيْريَاء 
وَالْمَظمة كُمْ قرأ آلا مان كم سُورة مورك كُم فَعلَ مل ذلِكَ» 
رَوَاهُ النسَائِيَ (7/ "711) وَأبو اود (877) وَلَمْ يَذَكُرْ الْوْضضُوءٌ 
وَلا السوّاك). 

الحديث أخرجه أيضًا الترمذي ورجال إسناده ثقات؛ لأنّ أبا 
داود أخرجه عن أحمد بن صالح عن ابن وهبو عن معاوية بن 
صالح الحضرمي قاضي الأندلس. 

وقد أخرج له مسلم والأربعة عن عمرو بن قيس الكندي 
والسكوني سيّد أهل ممص عن عاصم بن حميلر. 

أل الذارقطي: تقذ من عوف بن مالاه.: 

قوله: (فَاسْتفتَحَ الْبَقَرَة) فيه جواز تسمية السّورة بالبقرة وآل 
عمران والعنكبوت والرّوم ونحو ذلك خلافا لمن كره ذلك وقال: 
إنما يقال السّورة التي تذكر فيها البقرة قوله: (فَتَمَوَه) قال عياض: 
وفيه آداب تلاوة القرآن في الصّلاة وغيرها قال النووي: وفيه 
استحباب هذه الأمور لكل قارئ في الصّلاة وغيرها يعني فرضها 
ونفلها للإمام والمأموم والمنفرد. 

قوله: (ذِي الْجَبرُوتِ) هو فعلوتٌ من الجبر وهو القهر يقال: 
جبرت وأجبرت: بمعنى قهرت. 

وني الحديث ثم يكون ملك وجبروت: أي عتوٌ وقهرٌ. 

وفي كلام التهذيب للأزهري ما يشعر بأنه يقال في الآدميّ 
جبرؤوت باههمز لأآنّ زيادة الهممز تؤذن بزيادة الصّفة وتجدّدها 
فا همزة للفرق بين صفة اللّه وصفة الآدمي.قال ابن رسلان: وهو 
فرق حسن. 

قوله: (وَالْمَلَكُوتَ) اسم من الملك. 

قوله: (وَالْكِبْرِيَاء) من الكبر بكسر الكاف: وهو العظمة 
فكرة ها :هذا عظنيا طلئه. تازه مط تتسي. 

قيل: وهي غبار كيل حجال الذاته وال جره ولا سقف زا 
إلا الله 

قوله: 2 سَّجَدّ بقذر رَكُوعِه) رواية أبي داود: ثَ سْجَد 
بِقَدر قَِامِِه قوله: (نُمْ سُورَةٌ مسُورَةٌ) رواية أبي داود: «نُمْ قَرَأ 
نُورَة سُورة» قال ابن رسلان: يحتمل أنّ المراد: ثم قرأ سورة 
النساء ثم سورة المائدة. 
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قوله: (ثُمّ فَحَلَ مِئْلَ ذَلِك) هذه الرّواية للنسائيّ ولم يذكرها أبو 

داود» أي فعل في الركوع والسّجود مثل ما فغل في الركعتين 
بَابْ الإِشَارَةٍ فِي الصّلاةٍ لِرَدَ السّلام أو حَاجَةٍ تغرض 

- عَن ابن عُمَرَ قَالَ: قلت إيلال: كيف كان رَسُولُ 
الله يه يد عَليْهُْ جين كَانُو يُسَلَمُون عَلَيْهِ رَهُوَ نِي الصّلاز؟: 
قَال: يُشِيرٌ يبدا واه الْخَمْسَةٌ إلا أن في روَايَة النَسَائِي ران 
مَاجَهُ مهما مَكَانْ بلال (حم: 1٠١/1‏ (د: 97) (ث: 14م) (ن: 
“اثره) ره: .)01١1/‏ 

0ح عَن ابن عُمَرَ عَنْ صْهَيْبٍ أنْهُ قال: «مَرَرْت برَسُول 
الله يكل وَهُوٌ ا سلّمْتء فَرَدَ َي إشارة»؛ وَقَالَ: ل أغْلَمٌ 
إلا أنهُ قَالَ إشَارة بأصبّعِه رَرَاهُ الْخَمْسَةٌ إلا ابْنَ مَاجَد وَقَالَ 
الَمِي: كلا الْحَديئِين مني صحِيح» وقد ضحت الإشثارةٌ عَنْ 
رَسُول الله ل من روَايّة أمْ سَلْمَُ في حَلِبِث الَكْعَييِن بَمْد 
الْعَصْرِء وَِنْ حي عَانِشَةَ وَجَابر لَمّا صلَى بِهِمْ جَالِسًا فِي 
مرَض لَه فَقَامُوا خَلْفَهُ فَأَشَارَ ال أن اجْلِسُواا (ننه: )2 
(د: 1 (ت:/7"51) (ن: ظ5ظأ 

حديث بلال رجاله رجال الصحيسح وحديث صهيب! في 
إسناده نابل 557 العباء وفيه مقال. 

وني الباب عن جماعة من الصّحابة منهم الذين أشار إليهم 
المصنف بقوله: وقد صحّت الإشارة.. إلخ» فحديث أمّ سلمة عند 
البخاري ومسام وأبي داود من رواية كريب أن ابن عباس 
والمسور بن مخرمة وعبد الرّحمن بن أزهر أرسلوه إلى عائشة ثم إلى 
أمْ سلمة فقالت آم سلمة: سيمت النبي كل يَنهَى عَن الركعتيِن 
بَعْد الْعَصْرٍ ثم أيه يُصَلَهُمَا جين صلَى الْعَصْر نم دححَلَ عَلَي 
َعِنْدِي نسلوَةٌ من بي حَرَامٍ فَأرْسَلْت إِلئِهِ الجارية فُقلّت: تُومِي 
بجلبه وَقُولِي لَه: تَقُولُ لك أمّ سَلَمّة: يَا رَسُولَ الله وله سَمِعَنْك 
تَنْهَى عَنْ هَائَيْن وَأرَاك تُصلْيهُمًا فَإنْ أثشار بيده فَامْتأخيري عَنهُ 
حلص اللجارية فاخا يدوه اديت وحديت عافدة أختوجه [لدا 
الشيخان 4 داود و ماجه في صلاته َك شاكيًا وفيه «فَأَشَارٌ 
إلَيْهم أن اجْلِسُواء الحديث. 

وحديث جابر أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
في قصّة شكوى التي يل وفيه: «فَشَارَ إلَينا فَقََْنَاه الحديث. 

وفي الباب تا لم يذكره المصتف عن أنس عند أبي داود بإسنادٍ 
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صحيح وعن بريدة عند الطبراني وعن ابن عمر غير حديث 
الباب عند البيهقيّ وعسن ابن مسعودٍ عند الطّبراني والبيهقي 
بلفظ: «مَرَرْت برَسُول الله يه فَسَلَمْت عَلَيْهِ وَأشَارَ إَي». 

وعنه حديث آخخر عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي: 
«سَلَمَنًا عَلَيْهِ فلم يَرْدَ عَلَينَاه وقد تقدّم. 

وعن معاذ بن جبل عند الطّبراني» وعن المغيرة عند أبسي داود 
والتّرمذي» وعن أبي سعيدٍ عند البزّار في مسنده؛ وفي إسناده عيد 
الله بن صالح كاتب اللَِّثْ وهو ضعيفٌ وعن أسماء عند 
الشيخين ولكئه من فعل عائشة وهو في حكم المرفوع. 

والأحاديث المذكورة تدلٌ على أنه لا بأس أن يسلّم غير 
المصلّي على المصلي لتقريره يك من سلّم عليه على ذلك وجواز 
تكليم المصلّي بالغرض الذي يعرض لذلك وجواز الرّدٌ بالإشارة. 

وقد قدّمنا في باب النهي عن الكلام في شرح حديث ابن 
مسعودٍ ذكر القائلين: إنه يستحبّ الرّدّ بالإشارة والمانعين من ذلك 
وقد استدلٌ القائلون بالاستحباب بالأحاديث المذكورة في هذا 
الباب. 

واستدل المانعون بحديث ابن مسعود السّابق لقوله فيه: «قُلَُمْ 
يرد عَلَيْنَاه ولكنه ينبغي أن يحمل الرّدٌ المنفيّ ههنا على الرّدٌ 
بالكلام لا الرّدَ بالإشارة لأنّ ابن مسعودٍ نفسه قد روى عن 
رسول الله ل أنه رد عليه بالإشارة ولو لم ترد عنه هذه الرّواية 
لكان الواجب هو ذلك جممًا بين الأحاديث ؤاستدلوا أيضا بما 
أخرجه أَبْوْ داود من حديث أبي هريرة أن الي ل قال: «لا غِرَارَ 
في الصّلاة ولا نيم والغرار بكسر الغين المعجمة وتخفيف 
الرّاء هو في الأصل: النقض. 

قال أحمد بن حنبل: يعني فيما أرى آلا تسلّم ويسلّم عليك؛ 
ويغرّر الرّجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك واستدلوا أيضًا بما 
أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة قال: قال رسول اللّه يَك: 
التَسْبيح ِلرّجَال وَالتَصْفِيقٌ لِلنْسَاء مَنْ أشَارَ في صلاتِهٍ إِشَارَةٌ 
نهم عله تيد لها" يعني الصّلاة وزواء البرّار والدّارقطي. 

ويجاب عن الحديث الأوّل بأنه لا يدل على المطلوب من عدم 
جواز رد السّلام بالإشارة لأنه ظاهرٌ في التسليم على المصلّي لا 
في الرّدّ منه ولو سلم شموله للإشارة لكان غايته المنع من التَسليم 
على المصلّي باللّفظ والإشارة وليس فيه تعرّضُ للرّدَ ولو سلم 
شموله للرَد لكان الواجب حمل ذلك على الرّدٌ باللفظ جمعًا بين 


ا 


الأحاديث. 

وأمًا الحديث الثاني فقال أبو داود: إنه وهم انتهى. 

وني إسناده أبو غطفان. 

قال ابن أبي داود: هو رجلٌ مجهول قال: وآخر الحديث زيادة 
والصّحيح عن النَيّ ل آنه كان يشير في الصّلاة. 

قال العراقي: قلت: وليس بمجهول فقد روى عنه جماعة ولقه 
النسائيّ وابن حبّان وهو أبو غطفان المرَي» قيل اسمه سعيدٌ 
انتهى. 

وعلى فرض صحّته ينبغي أن تحمل الإشارة المذكورة في 
الحديث على الإشارة لغير رد السّلام والحاجة جممًا بين الأدلّة. 

(فَائِدَة) ورد في كيفيّة الإشارة لردٌ السّلام في الصّلاة حديث 
ابن عمر عن صهيبي قال: لا أعلمه إلا أنه قال: «أشَار بأَصْبيِه» 
وحديث بلال كان يشير بيده ولا اعلا يهنا فبجزر أن يكون 
أغار مره باصبعة .ودرا تجميع بذ ويجبمل أن ينون المزادييدة 
الأصبع حملاً للمطلق على المقيّد.وفي حديث ابن عمر عند أبي 
داود أنه مأل بلالاً كيف رَآيْت رَسُولَ الله يل ير عَلَيْهمْ جين 
كَانُوا يُسَلَمُون عليه وَهُوَ يُصَلْي؟ فَقَال: يَقُولَ: متا 
جَعْفَر بن عَوْن كَقَهُ وَجَعَلَ بَطْنَهُ أسلقل وَجَمَلَ ظَهْرُ إلى نُوق» 
ففيه الإشارة يجميع الكف. 

وفي حديث ابن مسعوو عند البيهقي بلفظ: «فََوْمَا ب برأميه» وفي 
يعنى الرّدٌ ويجمع بين الرّوايات أنه ين فعل 
هذا مره وهنا م”؛ بكرن جيم ذلك جافرا: 


بَابْ كْرَاهَةَ الالْيِفات فِي الصلاةٍ إلا مِنْ حَاجَةٍ 


رواية: «ثْقال برأميو» ب 


4147م - عَنْ أنسٍ قَالَ قَالَ لي رَسُول الله كيق: «إباكَ 
وَالالبِنَاتَ فِي الصّلاقٍ إن الالْيِفَات في الصّلاة هَلَكَد إن كَان 
لابْدَ قفي التطوع لا في الْمَرِيضَة». رَوَاهُ الترْملِي وْصّحَحَهُ 
(8ه). 4677 - وَعَرْ عَائْشَةَ قَالَتَ: «مألت رَسُولَ الله يك عن 
تلفت في الصّلاقٍ قَفَالَ: اختلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَيْطَانُ مِنْ صلاةٍ 
الْعبْد. رَوَاهُ أَحْمَدُ (1/ 07١‏ وَالْبْخَارِيَ (701) وَالنْسائِي (8/1) 
وَأَبُو دَاوْد .)41١(‏ ْ 

4 - وَعَنْ أبي ذَّرٌ قَالَ: قَالَ رسُولُ الله يكيه: «لا يَرَالُ اللَّهُ 
مُفْبلا علَى الْعبدِ في صَلاتِه ما لم يَلْتَقِس فَإِذا صرف وَجْهَهُ 
الْصرّف عَنْهُه . روَاهُ أَحْمَدُ (0/ 177) وَالنْسَائِي (4/7) وَأبو داوْد 
(4:9ة). 
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الحديث الثالث في إسناده أبو الأحوص الرّاوي له عن أبي 
ذر. 

قال المنذري: لا يعرف له اسم لم يرو عنه غير الزُهَري» وقد 
صمّح له الترمذيّ وابن حبّان وقال ابن عبد اليرّ: هو مولى بني 
غفار إمام مسجد بني ليش 

قال ابن معين: أبو الأحوص الذي حدّث عنه الرّمريّ ليس 
بشيء وليس لقول ابن معين هذا أصل إلا كونه انفرد الزّهري 
بالزواية غنه وق قبل 0 ابن كمه ال برو هته قر القع شال 
يكفيك قول الرّهري: حدثني ابن أكيمة فيلزمه مغل هذا في أبي 
الأحوص لأنه قال في حديث الباب: سمعت أبا الأحوص. 

وقال أبو أحمد الكرابيسي: ليس بال متين عندهم قوله: (مَلكَةٌ) 
سمّى الالتفات هلكة باعتبار كونه سببًا لنقصان الثُواب الحاصل 
بالصّلاة أو لكونه نوعًا من تسويل الشيطان واختلاسه؛ فمن 
استكثر منه كان من المتبعين للشنيطان» واتباع الشّيطان هلكة أو 
لأنْه إعراضُ عن التّوجّه إلى الله» والإعراض عنه عر وجل هلكة. 

وقد أخرج الترمذي من حديث ال حارث الأشعريّ وصحّحه 
من حديش طويل «إن الله أمَرَكُمْ بالصّلاة فَِذا صِلْيُْمْ قلا تَلتَئُوا 
فإ الله تمالى يَنْصِبُ وَجْهِه لِرَجْه عبد بي لابه نا لم 

ونحوه حديث أبي ذرّ المذكور في الباب قوله: (فَِنْ كَانْ لا بد 

َفِي التطوع لا فِي الْفَرِيضَة) فيه الإذن بالالتفات للحاجة في 
التطرّع وا منع من ذلك في صلاة الفرض قوله: (اختلاس يَخْتَلِسُهُ 
الشَيْطانُ) الاختلاس أخل الشيء بسرعةٍ يقال: اختلس الشيء إذا 
استلبه وفي الحديث: النهي عن الخلسة بفشح الخاء وهو ما 
يستخلص من السّبع فيموت قبل أن يزكى. 

وني النهاية الاختلاس: افتعالٌ من الخلسة: وهو ما يؤخخذ 
سلبًا. 

وقيل المختلس: الذي يخطف الشّيء من غسير غلبة ويهرب» 
ونسب إلى الشّيطان لأنه سببُ له لوسوسته به وإطلاق اسم 
الاختلاس على الالتفات مبالغة وأحاديث الباب تدلّ على كراهة 
الالتفات في الصّلاة وهو قول الأكثر والجمهور على أنها كراهة 
تنزيه مالم يلغ إلى حل استدبار القبلة. 

والحكمة في اتير عنه ما فيه من نقص المخشوع والإعراض 
عن الله تعالى وعدم التتصميم على تخالفة وسوسة الشّيطان. 


0 - وَعَنْ سَهْل بْن الْحَنظَليةٍ قال: توب بالصلاة: : يغبي | 
صلاةً الصبْحٍ فُجَمَلَّ رَسُولُ الله يه يُصلَي وَهُوَ يلقت إلى 
الشعب. رَوَاهُ أو ذَاوْد (415) قَالَ: وكان أَرْسَلَ ارسًا إلى 

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم وقال: على شرط الشّيخين 
وحسّنه الحازمي وأخخرج الحازمي في الاعتبار عن ابن عباس الع 
قال: «كَان رول الله يك يَلْتَيِتْ في صلاتِه يَعِينّا وَشِمَالاً ولا 
يلوي عُنْقَهُ مخف ظهرو؛ قال: هذا حديث غريبٌ تفرّد به الفضل 
بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هدار منصلا وأرسله. 
غيره عن عكرمة قال: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقال: 
لا باس بالالتفات في الصّلاة مالم يلو عنقه وإليه ذهب عطاءٌ 
ومالك وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي وأهل الكوفة؛ ثم ساق 
الحازمي حديث الباب بإسناده وجزم بعدم المناقضة بين حديث 
الباب وحديث ابن عبّاس» قال: لاحتمال أن الشعب كان في جهة 
القبلة فكان الب بل يلتفت إليه ولا يدوي عنقه واستدلٌ على 


نسخ الالتفات بحديث رواه بإسناده إلى ابن سيرين قال: «كَان 


رَسُولُ الله بل إذًا قَامَ في الصّلاةٍ نَظَرَ هكذًا وَهَكَذَاء فَلَمَا نََلَ: 
د افلح الْمؤْمِنُونه اين هُمْ في صلاتَهِمْ خَائبِعُون4 نْظر 
هَكذَا؛ قال ابن شهاببي: ببصره نحو الأرضء قال: وهذا وإن كان 
مرسلاً فله شواهد. 

واستدل أيضًا بقول أبي هريرة: «إنّ رَسسُولَ الله و كان إِذًا 
صلى رَقْمَ بَصْرَهُ إلى السّمّاء»» فنزل: لين هُمْ فِي صلاتِهم 
خاشيعُون#. 

بَابْ كَرَاهَةٍ تثلبيك الآصّابم وَفْرْقَعَتهَا والتخصّر 
وَالاعْتِمَادٍ عَلَى اليد , إلا لِحَاجَة 

5 - وَعَنْ أبي سَعِيد أن النبي يله قَال: «إذًا كان أَحَدُكُم 
في السنجد قلا يُشبَكنَ إن اتيك مِنَ النشيطان» دَإِن أحَدَكُم 
لا يرال في صّلاةٍ مَا 5 الْمَسْجِدٍ حَتَى يَخْرُجَ مِنْها رَوَاهُ 
أَحْمدُ (/ "؛). 

الحديث أخرجه أحمد في مسنده عن مولّى لأبي سعيد الخدري 
قال: «بَيًْا نا مَعْ أبي سَعير اْخُدْرِي وَهُوَ مَعّ رَسُول الله وك إذْ 
دَخَلنَا الْمَسْجد فَإِذَا رَجُلَ جَالِسَ في وَسّط الْمَمْجِدٍ مُحْتيِبًا 
مُشبكًا أصابعَه بَمْضَهَا ِي بَنْض فَأسَارَ لب رَسُولُ الله كه فلم 
يَفْطِنْ الرَجُلُ لاشَارَةٍ رَسُول الله يله فَالْتَفْتَ إلى أبي سَعيدٍ 
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قَال: إذَا كَانْ أحَدْكُمْ؛ الحديث قال في مجمع الرّوائد: إسناده 
حسنٌ وقد اختلف في الحكمة في النهي عن التشبيك في المسجد 
كما في حديث أبي سعيلر وني غيره كما في حديث كعب بن عجرة 
فقيل: لما فيه من العيث. 

وقيل: لما فيه من التَشبّهِ بالشّيطان وقيل: لدلالة الشّيطان على 
ذلك وجعل بعضهم ذلك دالا على تشبيك الأحوال. قال ابن 
العربي: وقد شاهدت رجلاً كان يكره رؤية ذلك ويقول: فيه تطير 
في تشبيك الأحوال والأمور على المرء. 

وظاهر النهي عن التشبيك التحريم لولا حديث ذي اليدين 
الذي سيشير إليه المصنف قريبًا وظاهره نهي من كسان في المسجد 
عن التتشبيك سواءٌ كان في الصّلاة أم لاء كما جزم به النووي في 
التحقيق وكره النخعي التتشبيك في الصّلاة» وقال التعمان بن أبي 
عياش: كانوا ينهون عنه. 

وروى العراقي في شرح الترمذي عسن ابن عمر وابنه سال 
أنهما شبكا بين أصابعهما في الصّلاة وروي عن الحسن البصري 
أنه شبّك أصابعه في المسجد. 

قال العراقي: وفي معنى التتشبيك بين الأصابع تفقيعها فيكره 
أيضمًا في الصّلاة ولقاصد الصّلاة. 

قال النووي: وكره ذلك في الصّلاة ابن عباس وعطاءً 
والنخميّ ومجاهدٌ وسعيد بن جبير. ١‏ 

وروى أحمد والطبراني من حديث أنس بن معاذٍ مرفوعًا: «إنْ 
الفتاجك في اللا وَالْمُلِتَ والْمققََ أسابعة مَْلَةٍ واد 
وني إسناده ابن لهيعة ويدلٌ على كراهية التققيع عدبي ابره 
الآني. 

40 - وَعَنْ كعبر بْن عُجْرَةَ قَالَ: سَمِعْت رَسُول الله و 
يَقُولُ: دإذًا نَوَضَا أحَدكُم كم خَرّج عَامِدًا إلى الصّلاة فلا يُشْبَكَنْ 
ين يَدَيْهِ فَإنَهُ في صَلاةً؛ رَوَاهُ أَحْمَدُ )11١/4(‏ وَأَبُو دَاوْد (؟01) 
وَالتَرْمِذِيّ (7”85) الحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه. 

وفي إسناده عند الترمذيّ رجلٌ مجهولٌ وهو الرّاوي له عن 
كعب بن عجرة» وقد كنى أبو داود هذا الرّجل اجهول فرواه من 
طريق سعد بن إسحاق قال: حدثني أبو ثمامة الخيّاط عبن كعب 
بن عجرة. 

وقد ذكره ابن حبّان في الثّقات» وأخرج له في صحيحه هذا 
الحديث. 


الحديث فيه كراهة التتشبيك من وقت الخروج إلى المسجد 
للصّلاة. 

وفيه أنه يكتب لقاصد الصّلاة أجر المصلّي من حين يخرج من 
بيته إلى أن يعود إليه قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق الحديث: 
وقد ثبت في خبز ذي اليدين أنه عليه الصلاة والسلام شبّك 
أصابعه في امسجد» وذلك يفيد عدم التحريم ولا يمنع الكراهة 
لكونه فعله نادرًا انتهى. 

قد عارض حديث الباب مع ما فيه هذا الحديث الصّحيح في 
تشبيكه يل بين أصابعه في المسجدء وهو في الصحيحين مسن 
١نم‏ قَامَ إأسى خشبةٍ 
مُعْرُوضَةٍ في الس جد فَانَكَا عَلَيِهًا كَأنْهُ عَضْبَانُْ وَشَبْكَ بَبِنَ 
أصابِه؛ وفيهما من حديث ابي موسى: «الْمُؤِْنْ لِلْمُؤْيِنِ 
اليا وتكلة ب اعتائجة وصبه البخاري من تحديت ابن عمر 
قال: دشجكَ لني ل أصابمة» وهذه الأحاديث أصمٌ من حديث 
الباب ويمكن الجمع بين هذه الأحاديث بأنّ تشبيكه و في حديث 
السّهو كان لاشتباه الحال عليه في السّهو الذي وقع منه. 

ولذلك وقف كأنه غضبان. وتشبيكه في حديث أبي موسى 
وقع لقصد التشبيه لتعاضد المؤمنين بعضهم ببعض كما أنّ البنيان 


المشبّك بعضه ببعض يشْد بعضه بعضًا فأما حديث الباب فهر 
محمولٌ على التشبيك للعبث وهو منهيّ عنه في الصّلاة ومقدّماتها 
ولواحقها من الجلوس في المسجد والمشي إليه. 

أو يجمع بما ذكره المصتف من أنّ فعله يكن لذلك نادرًا يرضع 
التحريم ولا يرفع الكراهة» ولكن يبعد أن يفعل يق ما كان 
مكروهًا. 

والأول أن يقال: إن النهي عن التشبيك ورد بالفاظ خاصةٍ 
بالأمَّه وفعله يكل لا يعارض قوله الخاصٌ بهم كما تقرّر في 
الأصول. 

- وَعَنْ كَعْسو بْن عُجْرَةَ أن الي يل 
شبك أصابِعهُ فِي الصّلاة فَفْرَجَ رَسُولُ الله يك بين 
/0ة). 

- وَعَنْ عَلِيَ أن الي يل قَالَ: «لا تُفْقَعْ أمابعك فِي 
الصّلاة». رَوَاهُمًا ابْنُ مَاجَهُ (4356). 

الحديث الأوّل في إسناده علقمة بن عمرو. 

والحديث الثاني في إسناده الحارث الأعور : 


يل «رأى رَجُْلاً قَدْ 
ين أصابعه) (ه: 
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قوله: (فَفَرَجَ رَسُولُ الله كك بَيْنَ أصابعِه) فيه كراهية التشبيك 
في الصّلاة من غين تقييلو بالسجدء سوا كان الصلى في المستجد أ 
في البيت أو في السّوق لأنْه نوع من العبثء فلا ينص بكراهة 
الصّلاة في المسجد ويؤيّد ذلك تعليله تل للنهي عن التَشبيك إذا 
خرج من بيته بأنه في صلاقٍه وإذا نهى من يكتب له أججر المصلّي 
لكونه قاصدًا الصّلاة» فأولى من هو في حال الصّلاة الحقيقيّة. 

قوله: (لا تََفَعْ) هو بالفاء بعد حرف المضارعة ثم القاف 
المشدّدة المكسورة ثم العين المهملة وهو غمز الأصابع حتى يسمع 
لها صوت. 

قال في القاموس: والتفقيع: التَشدّق في الكلام والفرقعة. 
وفسّر الفرقعة: بنقض الأصابع؛ وقد تقدّم في شرح حديث أبي 
سعيدٍ ما أخرجه أحمد والطبراني من حديث أنس» وهو ما يؤيد 
حديث علي هذا. 1 

6 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة «أن النبي وك نَهَى عن النَخَصّرٍ فِي 
الصّلاق' رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا ابن مَاجَه (حم: 0177/1 (خ: 
1:11 ) (ت: 787) (ن: .)1١71//7‏ 

وفي الباب عن ابن عمر عند أبي داود والنسائي. 

قوله: (عَن التَخْصّرٍ فِي الصّلاة) وهو وضع اليد على 
الخاصرة؛ فسّره بذلك الترمذيّ في سئنه وأبو داود في سانه أيفمًا 
وفسّره بذلك أيضًا محمّد بن سيرين» وروى ذلك عنه ابن أبي 
شيبة في مصنفه وكذلك فسّره هشام بن حسّان رواه عنه البيهقي 
في سننه قال: وروى سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن أبي 
هريرة معنى هذا التفسير. 

وحكى النطابيّ وغيره قولاً آخر في تفسير الاختصار فقال: 
وزعم بعضهم أنّ معنى الاختصار هو أن يمسك بيديه مخصرة أي 
عغصًا يتوكا عليها قال ابن العربي: ومن قال إنه الصّلاة على 
المخصرة لا معنى له. 

وفيه قولٌ ثالث حكاه الحروي في الغريبين وابن الأثير في 
النهاية وهو أن يختصر السّورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين. 

وفيه قول رابع حكاه ال هروي؛ وهو أن يحذف من الصّلاة فلا 
يمد قيامها وركوعها وسجودها. 

قال العراقي: والقول الأوّل هو الصّحيح الذي عليه الحققون 
والأكثرون من أهل اللّغة والحديث والفقه. 

وقد اختلف في المعنى الذي نهي عن الاختصار في الصّلاة 


لأجله على أقوال: الأوّل: التشبيه بالشّيطان قاله الترمذيّ في سننه 
وحميد بن هلال ف رواية ابن أبي شيبة عنه. وروي أيضًا عن ابسن 
عباس حكاه عنه ابن أبي شيبة. 

والثاني: أنه تشبّةٌ باليهود قالته عائشة فيما رواه البخاري عنها 

والثالث: أنه راحة أهل الثاره روى ذلك ابن أبي شيبة عن 
مجاهد ورواه أيضًا عن عائشة. وروى البيهقيّ عن أبي هريرة: أن 
لني يل قَالَ: «الاخْتِصَارٌ فِي الصّلاةٍ رَاحَةٌ أهل النار ؟قال 
العراقي: وظاهر إسناده الصّحّة ورواه أيضًا الطبراني. والرابع: 
أنه فعل المختالين والمتكبّرين» قاله المهلب بن أبي صفرة. 
والخامس: أنه شكلّ من أشكال أهل المصائب يصفون أيديهم 
على الخواصر إذا قاموا في المأتم قاله الخطابي. 

والحديث يدل على تحريم الاختصار وقد ذهب إلى ذلك أهل 
الظاهر وذهب ابن عبّاس وابن عمر وعائشة وإبراهيم النخمي 
ومجاهدٌ وأبو مجاز ومالك والأوزاعي والشافعي وأهل الكوفة 
وآخرون إلى أنه مكروة. 

والظاهر ما قاله أهل الظاهر لعدم قيام قريدةٍ تصرف النهي 
عن التحريم الذي هو معناه الحقيقي كما هو الحق. 

6 - ون ابن مر قال: الى الذبر' ول أذ ليس الج 
نِي الصّلاةٍ 520 عَلَى يدوا وو خم )١47/0(‏ وأو 
دَاوْد (49457) وَفِي لَفْظ لابي دَاوْد: «نْهَى أن يُصلَي الرَجُْل وَهُوَ 

7 - وَعَنْ أمْ قيس بنْت مُحَصن «أن النبي يكل لَمَا أَسَْنْ 
وَحَمَلَ اللّحُمْ انخذّ ا ني لسكلا ينيك عله رَوَاهُ أبُو دَاوْد 
(458). الحديث الأوّل رواه أبو داود عن أربعة من مشايخه أحد 
بن حنبل وأحمد بن شبّوية ومحمّد بن رافع ومحمد بن عبد المللك 
كلهم عن عبد الرّرّاق عن معمر عن إسماعيل بن أميّة عن نافم 
عن ابن عمر واللّفظ الأوّل في حديث الباب لفظ أحمد بن حنبل» 
واللّفظ الثاني لفظ محمّد بن رافم ولفظ ابن شبّوية الَهَى أن يَعْتَِد 
الرَجْلْ عَلَى يَلرِوه ولفظ محمّد بن عبد الملك انْهَى أن يَعْتَمِدَ 
الرَجُلُّ عَلَى يدَيْهِ إذَا نض فِي الصلاوة. 

وقد سكت أبو داود والمنذريّ عن الكلام على حديث ابن 
عمر وحديث أمّ قيس فهما صا حان للاحتجاج بهما كمسا صرح 
بذلك جماعةٌ من الأمة لكنّ حاذيث أمَّ قيس هو من حديث عبد 


1:04 نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


السّلام بن عبد الرّحمن الوابصي عن أبيه وأبوه مجهول والحديث 
الأوّل بججميع ألفاظه يدل على كراهة الاعتماد على اليدين عند 
الجلوس وعند النهوض وفي مطلق الصّلاة. 

وظاهر النهي التحريم» وإذا كان الاعتماد على اليد وكذلك 
فعلى غيرها بالأولى. 

وحديث أمّ قبس يدل على جواز الاعتماد على العمود 
والعصا ونحوهماء لكن مقيّدًا بالعذر المذكور وهو الكبر وكثرة 
اللّحم. 

ويلحق بهما الفبّعف والمرض ونحوهماء فيكون النهي محمولاً 
على عدم العذر؛ وقد ذكر جماعة من العلماء أنّ من احتاج في 
قيامه إلى أن يتكئ على عصًا أو عكاز أو يستند إلى حائطر» أو بمبل 
على أحد جانبيه جاز له ذلك وجزم جماعة من أصحاب الشافعي 
باللزوم وعدم جواز القعود مع إمكان القيام مع الاعتماد؛ منهم 
المتولي والأذرعي» وكذا قال باللزوم ابن قدامة الحنبليّ وقال 
القاضي حسينٌ من أصحاب الشافعي: لا يلزم ذلك ويجوز 
القعود. 0 

بَابُ ما جَاءٌ في ملح الخصى وَتسوِييه 

167 - عن عقون الي ف َال في الرَجْل يُسَرَي 
الاب حَيْت يَنجُة: «إنا كُنْتَ فاعلاً فرَاحِدَة) روه الْجمَاعَةٌ 
(حم: “)2 (خ: )2 (م: 15 (ا(ت: 2074١‏ 
(ن: 1//79) 7ه .)1١706‏ 

4 - وَعَنْ أبي ذْرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك «إذًا قَامْ 
أحَدَكُمْ إلى الصّلاةٍ فَإِنْ الرّحْمَة توَاجهة فلا يَسْمَحَ الْحَصّى». 
رَوَاهُ الْحَمْسَفٌ وَفِي رواية لأحْمَد: «ستالت رَسُول الله يله عَنْ 
كل شيء حتَى سسألته عب مَْح الْحَصّى قَفَال: واحدة أزدغ» 
(حم: 0/١16)(د:‏ 146)(ت:4") (ن: 8/9) إهب: 
.)01١/‏ 

الحديث الثاني في إسناده أبو الأحوص. قال المنذري: لا 
يعرف اسمه؛ وقد صحّح له الترمذيّ وابن حبّان وغيرهماء وقد 
تقدّم الكلام ني أبي الأحوص في باب الالتفات. وهذا الحديث 
حسّنه الترمذي وفي الباب عن علي عند أحمد وابن أبي شيبة وعن 
حذيفة عند ابن أبي شيبة في المصنف وأحمد في المسند بلفظ الرّواية 
الآخرة من حديث أبي ذرٌ وعن جابر عند ابن أبي شيبة وأحمد 


أيضاء وني إسناده شرحبيل بن سعد وهو ضعيف وعن أنس عند 


البزّار وأبي يعلى» وني إسناده يوسف بن خالهٍ السَّمَ وهر 
ضعيفٌ جداء وعن السّائب بن يزيد عند الطبرانيَ وفي إسنادة” - 
يزيد بن عبد الملك النوفلي ضمّفه الجمهور, ووه ابن معين في 
رواية عنه وعن ابن عمر عند الطبرانيٌ وفي إسناده الوازع بن نافم 
وهو ضعيفٌ وعن أبي هريرة عند مسلم وابن ماجه. 

والأحاديث المذكورة في الباب تدل على كراهة المسح علّى 
الحصى وقد ذهب إلى ذلك من الصّحابة عمر بن الخطّاب وجابرٌ 
ومن التابعين مسروقٌ وإبراهيم التخعيّ والحسن البصري وجمهور 
العلماء بعدهم وحكى النووي في شرح مسلم اتفاق العلماء على 
كراهته وفي حكاية الاتفاق نظرء فإنَ مالكالم ير به بأسّا وكان 
يفعله في الصّلاة كما حكاه الخطابيّ في المعالم وابن العربي. 

قال العراقيّ في شرح الترمذي: وكان ابن مسعود وابن عمر 
يفعلانه في الصّلاة وعن ابن مسعود أيضًا أنه كان يفعله في الصلاة 
مرةٌ واحدة قال: ومن رخص فيه في الصّلاة مرّة واحدة أبو ذرٌ 
وأبو هريرة وحذيفة ومن التابعين إبراهيم النخعي وأبو صالح. 

وذهب أهل الظاهر إلى تحريم ما زاد على المرّة. 

قوله: (فَرَاحِدَةٌ) قال القرطي: رويناه بنصب واحدةٍ ورفعه؛ 
فنصبه بإضمار فعل الأمر تقديره: فامسح واحدة ويكون صفة 
مصدر محذوفي: أي امسح مسحة واحدة ورفعه على الابتداء 
تقديره! فواحدةٌ تكفيه. وفيه الإذن بمسحؤٍ واحدةٍ علد الحاتجة. 

قوله: (فَِنْ الرَحْمَة ترَاجِهُهُ) هذا التعليل يدل على أنّ الحكمة 
في التي عن المسح أن لا يشغل خاطره بشيء يلهيه عن الرّحمة 
المواجهة له فيفوته حظه منها. 

وقد روي أنّ حكمة ذلك أن لا يغطّي شيئًا من الحصى 
بمسحه فيفوته السّجود عليه؛ رواه ابن ابي ثسيبة في المصنف عن 
أبي صالح. 

فال: «إذًا سَجَدْت فلا نَسْسَحْ الخصىء فَإِنْ كُلّ حَصَاةٍ نُحِبْ 
أن يُسْجَدَ عَلَبْمَاه وقال الثووي: لأنّه ينافي التواضع ويشغل 
المصلي. 

قوله: (قّلا يَمْمَحٌ الحَصّى) التقييد بالحصى خرج تحرج 
الغالب لكونه كان الغالب على فرش مساجدهم ولا فرق بينه 
وبين التراب والرّمل على قول الجمهور.ويدلٌ على ذلك قوله في 
حديث معيقيبب في الرّجل يسوّي التراب والمراد بقوله: «إِذًا قَامْ 
أحَدْكُم إِلَى الصّلاةٍ» الدّخول فيها فلا يكون منهيًا عن مسح 
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الحصى إلا بعد دخوله. 

ويحتمل أنّ المراد: قبل الدّخول حبّى لا يشستغل عند إرادة 
الصّلاة إلا بالدّخول فيها قال العراقي: والأوّل اظهر ويرجحه 
حديث معيقيب فإنه سأل عن مسح الحصى في الصّلاة دون 
مسحه عند القيام كما في رواية الترمذي. 

بَابْ كَرَاهَةٍ أن يُصلَيّ الرَجُلٌ مَعْقُوصٌ الشغر 

٠م‏ - عَن ابن عبَا أله َلى عبد اله ْنَ الْحَارِثْ يُصَلَي 
َرَأسْهُ مَعْقُوص إلى وَرَايِهِ فُجَعَلَ يَحُلَهُ وَأثْر لَهُ الآخرُ ثُمْ أقببلَ 
عَلَى ابن عباس فَقَالَ: ما للك وَرأمبي؟ قَالَ: إني سمعْت رَسُولَ 
الله يك يَقُولُ: «إنمَا مَتَلُ هَذَا كَمَئْل اللي يُصلَي وَهْرَ مُكْتوف». 
رَوَاهُ أَحْمَدٌ )0١4/١(‏ وَمُسْلمٌ (495) وأو ذَاوْد (5413) 
وَالنسَائي (1/ .)5١189‏ 

- وَعَنْ أبي راف قَالَ: «نْهَى النبي يكل أن يُصَلي الرّجْلٌ 
وَرَأْسُهُ مَعْقُوص». رَوَاهُ أحْمَدُ (8/5) وَابْنُ مَاجَه :)1١47(‏ 
ولابي دَاوْد (145) وَالتَرْمِذِيّ مَعْنَاهُ (44"). 

اشريك لذن ارج مودي الم 

وأخرج الأئمّة السئة أيضًا عن ابن عباس قال: «أمِرَ رَسُولُ 
الله يكل أن يُسْجَدٌ د على سبَْةٍ أفضاء ولا يكف شما وَلا تَوْبا». 

وأخرج الشّيخان والنسائي وابن ماجه عنه من طريق أخرى 
نحوه. 

والحديث الثاني أخخرجه ابن ماجه من رواية مُخوّل سمعت أبا 
سعد -رجلُ من أهل المدينة- يقول: رأيت رافعًا بزل ل الله 
رأى الحسن بن علي رضي الله عنه يصلّي وقد عقص شعره 
فأطلقه أو تهى عنه وقال: «نْهَى رَسُولُ الله يكل أن يُصَلَيَ الرَجْلٌ 
رَهّرَ عَاقَصُ شّعْرَهُ» وأخرجه أبو داود والتّرمذيّ وصحّحه بمعناه 
كما ذكره المصتف ولفظه عن أبي رافع: «أنّهُ مر بالْحَسَنِ بْنِ عَلِي 
ذل تفلي رقن مقي وذ نعلها: فالتقة لتو الصيين 
مُعْضَبا قال أقبل عَلَى صلاتِك ولا تَْضَب فإني سيت 
رول اللو يَفْرل: ذلك كِذْلْ التْطاد». 0 

وني الباب عن أمّ صلمة عند ابسن أبي حاتم في العلل بنحو 
حديث أبي رافع. 

وعن علي رضي الله عنه عند أبي علي الطوسي. 

وعن ابن مسعود عند ابن ماجه بإسناد صحيح وعن أبي 
موسى عند أبي علي الطوسيّ في الأحكام. 


وعن جابر عند ابن عدي في الكامل وفيه علي ب بن عاصم وهو 
ضعيف قوله: (عَبْدَ الله بْنَ الْحَارثْ) هو ابن جزء -بفتح الجيم 
وسكون الزّاي وبعدها همزة- السّهميّ شهد بدرًا. 

قوله: (وَرَأْسُهُ مُعْقُوص) عقص الشّعر: ضفره وفتله. 
والعقاص: خيط يشدّ به أطراف الذوائبء ذكر معنى ذلك في 
القامُومن: 

قوله: (وَقَرَ لَهُ الآخرٌ) أي استقرّ ل فعله ولم يتحرّك. قوله: 
(َهْرَ مكْنُوفْ) كتفته كتمًا كضربته ضربًا إذا شددت يده إلى خلف 
كتفيه. موثقًا بحبل. 

والحديثان يدلان على كراهة صلاة الرّجل وهو معقوص 
الشّعر أو مكفوفه. 

وقد حكى التَرمذيّ عن أهل العلم أنهم كرهوا ذلك. 

قال العراقيّ: ومن كرهه من الصّحابة عمر بن الخطّاب 
وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وحذيفة واببن عمر وأبو 
هريرة وابن عبّاس وابن مسعوج. 

ومن التابعين إبراهيم النخعي في آخرين. 

والحكمة في ذلك أنّ الشّعر يسجد معه إذا سجد وفيه امتهانٌ 
له في العبادة؛ قاله عبد اللّه بن مسعود فيما رواه ابن أبي شيبة في 
المصّف بإسناو صحيح إليه آنه دخمل المسجد فرأى فيه رجلا 
يصلّي عاقصًا شعره فلمًا انصرف قال عبد اللّه: إذا صليت فلا 
تعقص شعرك فإنّ شعرك يسجد معك؛ ولك بكلّ شعرةٍ أجرٌ 
فقال الرّجل: إني أخاف أن يتترب فقال: تتريبه خيرٌ لك وقال ابن 
عمر لرجل رآه يصلّي معقوصًا شعره: : أرسله ليسجد معك. 

وروى ابن أبي شيبة بإسناقٍ صحيح إلى عثمان بن عفان أنه 
رأى رجلاً يصلّي وقد عقد شعره قال: يا ابن أخي مشل الذي 
يصلي وقد عقص شعره مثل الذي يصلّي وهو مكتوف. 

وقد تقدّم تمثيل من فعل ذلك بالمكتوف مرفوعًا من حديث 
ابن عبّاس» وفيه معنى ما أشار إليه ابن مسعودٍ من سجود الشعر 
إن المكتتوف لا يسجد بيديه على الأرض» وقد قال كَل في 
الحديث الصّحيح: «الْيّدَان يْجُدَان كما يَسْجُدُ الْوَجْ» 

وروى ابن 50 عبّاس أنه كان إذا صلّى وقع 
شعره على الأرض وظاهر النَهَي في حديث الباب التُحريم فلا 
يغدل عنه إلا لقرينة قال العراقي: وهو مختص بالرّجال دون 
النساء لأنّ شعرهر عورة يخب ستره في الصّلاة» فإذا نقضته ريما 
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استرسل وتعذّر ستره فتبطل صلاتها. 

وأيضًا فيه مشقَةٌ عليها في نقضه للصّلاة وقد رخص هن ل 
في أن لا ينقضن ضفائرهنْ في الغسل مع الحاجة إلى بل جميع 
الشعر كما تقلّم. 

َابْ كَرَاهَةٍ تنخ الْمْصِلَي قِبَلَهُ أْ عن يعن 

61- عَنْ أبي هُرَيْرَة وَأبي سَعِيدٍ «أن رَسُول الله ييه رَأى 
تُخَامَُ في جدار الْمَسْجدء فََارَلَ حصا فَحْتهَا وال إذا نَم 
أذ ئضت قدبه البسرى» متف مرفي روائةٍ إلببخاري: 
«فيَدْنْنَيَا» (حم: "8 97) (خ: 43و١1‏ 41) (م: 4520). 

- وَعَنْ أنّس أن النبي ل فَالَ: «إذًا قَامْ أَحَدكُم في 
اغذ طرف رذار تضق ف وزة تنفد على تلض : نناك 1 
يَفْعَلٌُ هكذا. روا أحْمَّدْ (/176) والْبُْخَارِيَّ (41) وَلَأَحْمَدَ 
وشللم (401) نه بشئناة ين خديت آي هري 

قوله: (نْسَْامَة) قيل: هي ما تخرج الملا وقيل: النخاعة 
بالعين من الصّدرء وبالميم من الرّاس كذا في الفتح. 

قوله: (فِي جدار الْمَمْجِدٍ) في رواية البخاري: «فِي الْقيْلَةِ 
وفي أخرى له أيضًا «في جدار الْقِبْلَدِ؛ وهذا يبيّن أن المراد يجدار 
المسجد الذي من جهة القبلة. 

قوله: (لَتَنْارَلَ حَصاة فَحَنَهَا) في رواية للبخاري: «فْحَكَهُ بيّدِم» 
وني رواية: «فَحَكة». 1 

واختلاف الرّوايات يدل على جواز الحك باليد أو الخحصى أو 
غيرهما ما يزيل الأثر. وقد بوب البخاريّ للحك باليد ويوّب 
للحك بالخصى. 

قوله: (قِبَلَ وَجْهِه) بكسر القاف وفتح الموحّدة: أي جهة 
وجهه. 

قوله: (ولا عن يُمِينِهِ) ظاهر حديث أبي هريرة كراهة ذلك 
داخل الصّلاة وخارجها لعدم تقييده بحال الصّلاة. 

وقد جزم النووي بالمنع في كل حالةٍ داخل الصّلاة وخارجها 
سواءً كان في المسجد أم غيره قال الحافظ: ويشهد للمنع مارواه 
عبد الرّزّاق وغيره عن ابن مسعود أنه كره أن يبصق عن بمينه 
وليس في صلاة. 

وعن معاذ بن جبل: ما بصقت عن بيني منذ أسلمت. 


وعن عمر بن عبد العزيز أنه نهى ابنه عنه مطلقا. 

وقال مالك: لا بأس به خارج الصلاة. 

ويدل لما قاله التقييد بالصّلاة في حديث أنس المذكور في الباب 
قوله: (وَلْيْصُقْ عَنْ يَسَارِ) ظاهر هذا جواز البصق عن اليسار في 
المسجد وغيره وداخل الصّلاة وَخارجها: 

وظاهر قوله كيكي: «الْبْرَاقَ في الْمَسْجدٍ خطِيئَةٌ؛ وَكَفَارَنُهًا 
دَفْنهَاه كما أخرجه الشّيخان عدم جواز التَفل في المسجد إلى جهة 
اليسار وغيرها. و 

قال الحافظ: وحاصل النزاع أنّ ههنا عمومين تعارضا وهما 
قوله: «الْبُرَاق في الْمَنْجدٍ َطِيئةٌ». ش 

وقوله: «وَلْيَنْصُقْ عَنْ يسارو أؤْ تخت قَدَمِهِ» فالنووي يجمل 
الأوّل عامًا ويخص الثاني بما إذا لم يكن في المسجد. والقاضي 
عياض مخلافه يجعل الثاني عامًا فيخصّ الأول بمن لم يرد دفنها. 

وقد وافق القاضي جماعة منهم ابن مكَيّ والقرطي وغيرهما. 

ويشهد له ما رواه أحمد بإسنادٍ حسن من حديث سعد بن أبي 
وقاص مرفوعًا: لمن حم في الْمَسّْجد لبجب نُمَاكَ؛ أن 
يُصِبب جِلْد مُؤْمِن أؤ لَوبَهُ َتَؤْذِيَه. 

رارسم نان التصود جااونا: أحمد أيضًا والطبرانيَ بإسنادٍ 


قال: «مَن تَنْخْمَ في الْمَلجد فَلْم يَدْفِنَهُ فَسَيْنَ وإن دَقْنَهُ 
فَحَسَنةُ فلم يجعل سيّئة إلا بقيد عدم الدّفن. 

ونحوه حديث أبي ذرّ عند مسلم مرفوعاء قال: «وَوَجَت في 
مُساوىء أعْمّال أُمتِي النْحَاعَة تَكُونٌ في الْمَسسْجر لا تُدفَنْ» قال 
القرطي: فلم يثبث لها حكم السيّئة بمجرّد إيقاعها في المسجد بل 
به وبتركها غير مدفونة انتهى. 

وتمًا يدلٌ على ذلك أي تخصيص عموم قوله: «الْبرَاقْ في 
الْمَسْجِدٍ خطِيئةً؛ جواز التنخم في الثوب ولو كان في المسجد بلا 
لاف وعند أبي داود من حديت عبد اللّه بن الشَخْير: دأنه 
قال الحافظ: إسناده صحيح وأصله في مسلم والظاهر أن ذلك 
كان في المسجد فيؤيّد ما تقدّم ويؤيّد قول النووي تصريمه َك في 
الحديث المتفق عليه بأنّ البزاق في المسجد خطيئةٌ وأنّ دفنها كفارة 
لها فإنّ دلالته على كتب الخطيئة بمجرّد البزاق في المسجد ظاهرة 
غاية الظّهورء ولكنها تزول بالدّفن وتبقى بعدمه. 


قال الحافظ: وتوسط بعضهم فحمل الجواز على ما إذا كان له 
عذرٌ كأن لم يتمكن من الخروج من المسجد. والمنع على ما إذا لم 
يكن له عذرٌ وهو تفصيل حسنٌ. انتهى. 

قوله: (فَيَدْفِْهَاا قال النووي في الرّياض: يدفنها إذا كان 
المسجد ترابيا أو رملا فاما إذا كان مبلطًا مثلا فدلّكها بشيء مثلاً 
فليس ذلك بدفنء بل زيادة في التَقدّر قال الحافظ: لكن إذا لم يق 
لها آثرٌ ألبتة فلا مانع. 

وعليه قوله في حديث عبد الله , بن الشخير المتقدٌ مثو دلكه 

بنعله قوله: (أو يَفْعَلُ هَكَذَ]) ظاهر هذا أنه ميّرٌ بين ماذكر 
وظاهر النهي عن البصق إلى القبلة: التحريم. ويؤيّده تعليله بأنّ 
ربّه تعالى بينه وبين القبلة كما في البخاري من حديث أنس. وبأنّ 
الله قبل رجهه إذا سلى كما ل هلاي ابن عكر عمل ابخان 
قال في الفتح: وهذا التعليل يدل على أن البزاق في القبلة حرامٌ 
سواءٌ كان في المسجد آم لا ولا سيّما من المصلّي فلا يجري فيه 
الخلاف في أنّ كراهية البزاق في المسجد هل هي للتّتزيه أو 
للتحريم؟ وني صحيحي ابن حبّان وابن خزيمة من حديث حذيفة 
مرفوعا: «مَنْ تَمْلَ نُجَاء الْقبْلَِ جاء يَوْم الْقيَامَةِ وتَقْلَه يَئِنَ عَْيئِهِ 
وفي رواية لابن خزيمة مسن حديث ابن عمر مرفوعًا ايُيْعَثْ 
صَاحِبُ النحَامَةٍ في الْقِبلةِ يَوْمْ الام رَّهِيّ في وجهه». وَلابي 
اود وَائْنِ حبانَ مِنْ لشو السائِبو بْن ممَلاٍ: «أث رجلا ام وما 
| تبصن في القِيله ما َع َال سول الله يل: «لا يُصلي لَكُمء 
الحديث. وفيه أنه قال: «إنك آذَيْت اللَّهَ وَرَسُولَهُ» انتهى. 

باب في أن قل الح وَالْعقرَبِه وَالْمَشي الْيسِير 

4 - عن أبي هُريْرَةَ «أن النبي يك أمْرَ بقل الآسْرَدَيْن في 
الصّلاوٌ: الْعقْرب وَالْحَيّةه رَوَاهُ الْحَْسُ ومتحنا التَرْمِرِي (حم: 
1 10 171) (ت: 899) (ن: 9 )1١‏ (ه: 0746). 

الحديث نقل ابن عساكر في الأطراف. وتبعه المزّي» وتبعهما 
المصنف أنّ الترمذيّ صحّحه والّذي في النسخ أنه قال: حديث 
حسنٌ ولم يرتفع به إلى الصّحّة. وأخرجه أيضا ابن حبّان في 
صحيحه والحاكم وصحّحه. 

وفي الباب عن ابن عبّاس عند الحاكم بإسناحج ضعيفي. 

وعن أبي رافع عند ابن ا وفي إسناده مندل وهو ضعيف» 
وكذلك شيخه محمد بن عبيد الله بن أبي رافم وعن ابن عمر عن 


إحدى نساء الني وك عند البخاري ومسلم. وعن عائشة عند أبي 
يعلى الموصلي» وفي إسناده معاوية بن يحيى المّدق» ضعّفه 
الجعهوز: 

وعن رجل من بسني عدي بن كعبي عند أبي داود بإسنادٍ 
0 (أَمَرَ بقل الْآمُوَدَيْن) تسمية الحيّة والعقرب بالأسودين 
عبات اتتل و اكوس باللنزد ن الأسل اسه 
والحديث يدل على جواز قتل الحيّة والعقرب في الصّلاة من 
غير كراهيةٍ وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء كما قال العراقي 
وحكى التَرمذيَ عن جماعةٍ كراهة ذلك منهم إبراهيم التخعي 
وكذا روي ذلك عن إبراهيم بن أبي شيبة في المصتف. 

وروى ابن أبي شيبة أيضًا عن قتادة أنّه قال: إذا لم تتصرّض 
لك فلا تقتلها قال العراقي: وأمّا من قتلها في الصّلاة أو همّ 
بقتلها فعلي بن أبي طالب وابن عمر 

روى ابن أبي شيبة عنه بإسناو صحيح أنه رأى ريشةً وهو 
يصلي فحسب أنها عقرب فضربها بنعله» ورواه البيهقي أيضًا 
وقال: فضربها برجله وقال: حسبت أنها عقرب ومن التابعين 
الحسن البصري وأبو العالية وعطاءً ومورّق العجليْ وغيرهم 
انتهى. 

واستدل المانعون من ذلك إذا بلغ إلى حدّ الفعل الكثير 
كالادويّة والكارهون له كالنخعيّ بحديث «إن فِي الصلاةٍ أُشخلأ» 
المتقدّم» وبحديث «أسكئوا فِي الصلاة؛ عند أبي داود. 

ويجاب عن ذلك بأنّ حديث الباب خاص فلا يعارضه ما 
ذكروه» وهكذا يقال في كلّ فعل كثير ورد الإذن به كحديث حمله 
كد لأمامة. 0 

وحديث خلعه للنعل. وحديث صلاته يكل على المبر ونزوله 
للسّجود ورجوعه بعد ذلك وحديث أمره يه بدرء المارٌ وإن 
أفضى إلى المقاتلة وحديث مشيه لفتح الباب الآتي بعد هذا 
الحديث وكلّ ما كان كذلك ينبغي أن يكون مخصّصًا لعموم أدلة 
المنع. 

واعلم أنّ الأمر بقتل الحيّة والعقرب مطلق غير مقَيَدٍ بضربة 
أو ضربتين» وقد أخرج البيهقي من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكله: كاك لِلْحَيةِ صَربَة أصِبْتَهًا أم أخطائهًاء وهذا 
يوهم التقييد بالضتربة قال البيهقي: وهذا إن صم فإنْما أراد والله 


لش نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


تعالى أعلم وقوع الكفاية بها في الإتيان بالمأمور فقد أمر النيّ يكل 
بقتلها وأراد والله أعلم إذا امتنعت بنفسها عند الخطأ ولم يردبه 
المنع من الرّيادة على ضربةٍ واحدةٍ ثم استدل البيهقي على ذلك 
بحديث أبي هريرة عند مسلم: «مَنْ قَتلّ وَرْغَةَ في أوّل ضَرَبَةٍ فَلَهُ 
كذا وكذًا حَسَنْة وَمَنْ قَتَلْهَا في الضّْربَة الثانيَةٍ فَلَْهُ كَذَا وَكَذا 
حَسَنَةَ أن مِنَ الأولى؛ وَمَنْ قَتَلَهَا في الضّربَة الئَالِئَةِ فْلَهُ كذ 
وَكَذَا حَسَنَةَ أذنَى من الثَاي» قال في شرح السَئْة: وفي معنى الحيّة 
والعقرب كل ضرار مباح القتل كالرّنابير ونحوها. 
- وََن عَائِشة َالَت: «كان رَسُول الله يُصَلَي في 
إلى مَقَامِوِه وَوْصَّفَتْ أن الْبَاب فِي الْقبْلَةِ رْرَاه الْخَمْسَةٌ إلا ابن 
مَاجَدْ (حم: 91/1) (د: 957) (ت: 101) (ن: .)١١/9‏ 
الحديث حسّنه التَرمذيّ وزاد النسائي يُصَلَّي تَطُوَعًاء وكذا 
ترجم عليه الترمذي. 
قوله: (وَالْبَابُ عَلَبْهِ مُغْلَقَ) فيه أنّ المستحبّ لمن صلّى في 
مكان بابه إلى القبلة أن يغلق الباب عليه ليكون سترة للمارٌ بين 
يديه وليكون أستر. 
وفيه إخفاء الصّلاة عن الآدميّين قوله: (فجئت فَمَشى) لفظ 
أبي داود نحت فاستفتخت فَمَشّى؟ قال ابن رسلان: هذا المشي 
حمولٌ على أنه مشى خطوة أو خطوتين أو مشى أكثر من ذلك 
متفرَقا وهو من التقيبد بالمذهب ولا يخفى فساده. 
والحديث يدل على إباحة المشي في صلاة التطوّع للحاجة. 
بَابْ فِي أن عمل الْقَلْبٍ لا يَبِطُلُ وَإِنْ طَالَ 
١‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَة أن الي يله قَالَ: «إذا ثودي بالصّلاة 
أَدْبرَ الشيِطان وَلَهُ ضْراطً حَتى لا يَسمْمَمَ الآذَان» فَإِذا قْضِي الآذَانُ 
أفبل» فا َب بها أدب مَإِذا قُصي التغوبِبْ قبل حَنَى يَخْطِرَ بين 
ادم ويه َو أذ كذ أذ ذا لما لم يكن يكم حتَى 
يَضلَ الرَجُلٌ إن يَدْرِي كُمْ صَلىء ذا لَمْ يَدْر أحَدكُمْ ثلانا صلّى؛ 
أ أربًَا فَلتسْجُد سَجْدَئَيْنٍ رَهُوَ جَالِس». مُتفق عَلَِدِ وَقَالَ 
البْحَارِيَ: قَالَ عُمَرٌ: «إني لجو جَيْشبِي ونا في الصّلاق». 
قوله: (وَلّهُ ضُرَاطٌ) جملة اسميّة وقعت حالا. 
وني رواية بدون واو لحصول الارتباط بالضمير. ‏ 
العامة يكو نمه لظام ااه سس بع كه 
خروج الرّيح ويحتمل أنها عبارة عن شدّة نفارهه يقرّبه رواية 


مسلم بلفظ: الَهُ خُْصّاص» بمهملات مضموم الأوّل؛ وقد فسّره 
الأصمحي وغيره بشدّة العدو وقال في الفتح: والمراد بالشيطان: 
إبليس وعليه يدل كلام كثير من الشراح» ويحتمل أن المراد: جنس 
الشّيطان وهو كل رومن ادر :إن الانس لك الترادتههنا 
شيطان الجن خاصة. 

قوله: (حَتَى لا يَسْمَمَ التَأِينَ) ظاهره أن يتعمّد إخراج ذلك 
ما ليشغله سماع الصّوت الذي يخرجه عن سماع المؤذن أو يصنع 
ذلك استخفافًا كما يفعله السّفهاء» ويحتمل أن لا يتعمّد ذلك بل 
يحصل له عند سماع الأذان شدّة خوفي حتّى يحدث له ذلك. 

قوله: (فَإذًا نُضِي) بضِم أوّله والمراد به الفراغ والانتهاء» 
فوع يكم ارلاعدى دف الشاغل» والمراد: المنادي قوله: 
(أقبَلَ) زاد مسلمٌ عن أبي هريرة «فْوَسْوَسَ» قوله: (فَإِذًا ثُوْب) 
بضمَ المثلثة وتشديد الواو المكسورة قيل: هو من ثاب إذا رجع 
وقيل: هو من ثوّب؛ إذا أشار بثوبه عند الفراغ لإعلام غيره. 

قال الجمهور: والمراد بالتتويب هنا: الإقامة» وبذلك جزم أبو 
عوانة في صحيحه والخطابِي والبيهقيّ وغيرهم وقال القرطبي: 
ثوب بالصّلاة إذا أقيمت وأصله رجم إلى ما يشبه الأذان» وكل 
من يررّد صوًا فهو مثرّبٌ وزعم بعض الكوفيّين أن المراد 
اتويب قول المؤذّن من الأذان والإقامة: حي على الصّلاة حي 
على الفلاح قد قامت الصلاة. 

قال الخطابِيّ: لا تعرف العامّة التثويب في الأذان إلا من قول 
لمؤدّن في الأذان: الصّلاة خيرٌ من النوم. 

لك المراد به في هذا الحديث: الإقامة. 

قوله: (حَتَى يَحْطُرَ) بضمٌ الطّاء قال الحافظ: كذا سمعناه من 
أكثر الرّواة وضبطناه عن المتقنين بالكسر وهو وجة معناه: 
يوسوسء وأصله من خطر البعير بذنبه إذا حرّكه فضرب به 
فخذيه وما بالفممٌ فمن المرور أن يدنو منه فيشغله. 

وضعّف الهجري في نوادره الفّمٌ مطلقا. 

قوله: (بيْنَ الْمّْء وَنَفْسِه) أي قلبه وكذا هو للبخاري من وجهٍ 
آخر في بده الخلق قال الباجي: بمعنى أنه يحول بين المرء وبين ما 
يريده من إقباله على صلاته وإخلاصه فيها قوله: (لَمَا لَمْ يَكْنْ 
يَذْكُرً) أي لشيء لم يكن على ذكره قبل دخوله في الصّلاة؛ وهو 
غنم من اناأيكون'من امول اليا والأخترة 

وهل يشمل ذلك التفكر في معاني الآيات التي يتلوها لا يبعد 


ذلك لأنّ غرضه نقص خشوعه وإخلاصه بأي وجه كان كذا قال 
الحافظ. 

قوله: (حَتى يَضيلَ الرّجُل) بضادٍ مكسورقء كذا وقع عند 
الأصيلي: ومعناه يجهل قال الحافظ في الفتح: وعند الجمهور 
بالظاء المشالة بمعنى: يصير أو يبقى أو يتحيّر. 

قوله: (إن يَدْرِي كَمْ صلّى) بكسر الهمزة وهي التي للتفي 
بمعنى لا. 

وحكى ابن عبد اليرّ عن الأكثر فتح الهمزة ووجهه بما تعقبه 
عليه جماعة. 

قال القرطي: ليست رواية الفتح بشيء إلا مع الضّاد فيكون 
ذا لشفل سارو قاتسرلا تعن باسقاط خرف ادر 
أي يضل عن درايته. 

وني رواية للبخاري: «لا يُدْري كَْ صَلّى». 

والحديث يدل على أن الوسوسة في الصّلاة غير مبطلة لها 
وكذا سائر الأعمال القلبيّة لعدم الفارق. 

وللحديث فوائد ليس المقام محلا لبسطها. 

قوله: (إنِي لاجَهّرُ جَيْشِي وَأنَا في الصّلاة) أي أدبر تجهيزه 
وأفكر فيه. 
اب الْفُو في الحو عد لوال وتركه في غيها 

5 - عَنْ أبي مَالِك الآتْجَعِي قال: «قلت لابي: يا أَبَتِ 
إنك قَدْ صَلَيِت خلف رَسُول الله ب وأبي بكر وَعْمَرَ وَعْثْمَانْ 
وَعَلِيّ هَاهُنا بالْكُوفَة قَرِيبَا مِنْ حمس مينين أكَانُوا يَقشّونْ؟ قَالَ: 
أي بْنَيّ مُحْدث» رَوَاهُ أحْمَدُ (/497) وَالمَرْمِيَ (407) 
رْصّحّحَهُ وَابْنْ مَاجَهْ (41؟١).وَفِي‏ روَايَة: أَكَانوا يَقَشُون ففِي 
الْفَجْر؟. وَالنسائِيَ (؟/ ٠١4‏ وَلَفْظَهُ قَال: «صَليت خلف رَسُول 
لله ف كلم يقت وَصلئت لف أبي بخر قم يفنت وَصلَيت 
خَلف علي رضي الله عنه فَلَمْ يََنتْء ثم قَالَ: يا بي بذعة. 

الحديث قال الحافظ في التلخيص: إسناده حسن. 

وني الباب عن ابن عبّاس عند الدّارقطيّ والبيهقي أنه قال: 
القنرت في صلاة الصبح بدعةً.قال البيهقي: لا يصح. 

وعن ابن عمر عند الطّبراني قال في قيامهم عند فراغ القارئ 
من السّورة» يعني قيام القنوت: إنها لبدعة ما فعلها رسول الله 


يك وني إسناده بشر بن حربو الذاري وهو ضعيف؛ وعن ابن 


نيل الأوطار- كتاب الصلاة 


مسعودٍ عند الطبرانيَ في الأوسط والبيهقيّ والحاكم في كتتاب 
القنوت بلفظ: «مَا قَنَتَ رَسُول الله يلِ في شيء مِنْ صلاته' زاد 
الطبرانيّ «إلا في الوثر وَأنَهُ كَانَ إِذًا عازن يكن بن الماتوات 
كُلْهِنَ يَدْعُو عَلَى الْمُْركِينَ» ولا قنت أبو بكر ولاعمر حتى 
مانوا ولأأقنت علي حتَى حارب آمل الشام وكان يفنت في 
الصّلوات كلَهنّ. وكان معاوية يدعو عليه أيضًا قال البيهقي: كذا 
رواه محمد بن جابر السّحيميَ وهو مترول. 

ون 2 لمة عن اين ماجه قالت: «نْهَى رَسُولُ الله يكل عن 
الَْنْوت فِي الْفَجْر». ْ 

ورواه التار قطي وني إسناده ضعفُ والحديث يدل على 
مشروعيّة القنوت وقد ذهب إلى ذلك أكثر أهل العلم كما حكاه 
الترمذي في كتابه وحكاه العراقي عن أبي بكر وعمر وعلي وابن 
عبّاس وقال: قد صم عنهم القنوت وإذا تعارض الإثبات والنفي 
قدّم اغبت وحكاه عن أربعة من التابعين وعن أبي حنيفة وابن 
المبارك وأحمد وإسحاق. 

وحكاه المهدي في البحر عن العبادلة وأبي الدّرداء وابن 
مسعودٍ وقد اختلف النافون لمشروعيّته هل يشرع عند التوازل أم 
لا؟ وذهب جماعةً إلى أنه مشروعٌ في صلاة الفجر وقد حكاه 
الحازمي عن أكثر الثاس من الصّحابة والتابعين فمن بعدهم من 
علماء الأمصار ثم عدّ من الصّحابة الخلفاء الأربعة إلى تمام تسعة 
عشر من الصّحابة ومن المخضرمين أبو رجاء العطاردي وسويد 
بن غفلة وأبو عثمان النهديّ وأبو رافم الصائغ ومن التابعين اثنا 
عشر. 

ومن الأئمّة والفقهاء أبو إسحاق الفزاري وأبو بكر بن محمار 
والحكم بن عتيبة وحماد ومالك بن أنس وأهل الحجاز والأوزاعي 
وأكثر أهل الشام والشافعي وأصحابه وعن الثوري روايتان. ثم 
قال: وغير هؤلاء خلق كثيرٌ. 

وزاد العراقيّ عبد الرّحمن بن مهدي وسعيد بن عبد العزيز 
التنوخيّ وابن ابي ليلى والحسن بن صالح وداود وتحمّد بن 
جرير» وحكاه عن جماعةٍ من أهل الحديث منهم أبو حاتم الرّازي 
وابوززغة الرّازيّ وأبو عبد اللّه الحاكم والدّارقطيّ والبيهقي 
والمخطابي وأبو مسعود الدَمشقيَ» وحكاه الخطابي في المعالم عن 
أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. 

وحكى التَرمذيَّ عنهما خلاف ذلك قال النووي في شرح 


المهذب: القنوت في الصّبح مذهبناء وبه قال أكثر السّلف ومن 
بعدهم أو كثيرٌ منهم وحكاه المهدي في البحر عن الهادي والقاسم 
وزيد بن علي والناصر والمؤيّد بالله من أهل البيتء وقال النُوريَ 
وابن حزم: كل من الفعل والتّرك حسنٌ. 

واعلم أنه قد وقع الاتفاق على ترك القنوت في أربع صلوات, 
من غير سببه وهي الظّهر والعصر والمغرب والعشاء ول يق 
الخلاف إلا في صلاة الصّبح من المكتوبات وني صلاة الوتر من 
غيرها. 

أمّا القنوت في الوتر فسيأتي الكلام عليه في أبواب الوتر وأمّا 
القنوت في صلاة الصبح فاحتج المثبتون له بحجج منها حديث 
البراء وأنس الآتيان. 

ويجاب أنه لا نزاع في وقوع القدوت منه وَل إنما التزاع في 
استمرار مشروعيّته: فإن قالوا: لفظ كان يفعل يدل على استمرار 
المشروعيّة قلنا قد قدّمنا عن النوويّ ما حكاه عن جمهور الحقّقين 
أنها لا تدلٌ على ذلك. 

سلّمنا فغايته جرّد الاستمرار وهو لا ينافي البرك آخرًا كما 
صرّحت بذلك الأدلّة الآنية على أنّ هذين الحديئين فيهما أنه كان 
يفعل ذلك في الفجر والمغربء فما هو جوابكم عن المغرب فهر 
جوابنا عن الفجر. 

وأيضًا في حديث أبي هريرة المتفق عليه «أنَهُ كَانْ يَقْنْتْ في 
الركْعَةٍ الآخيرَةٍ مِنْ صلاة الظَهْر وَالْعِششاء الآخيرةٍ وَصَلاةٍ الصبح»» 
فما هو جوابكم عن مدلول لفظ كان ههنا فهو جوابنا قالوا: 
أخرج الدارقطني وعبد الرَّزَّاقَ وأبو نعيم وأحمد والبيهقي والحاكم 
وصحّحه عن أنس «أن النبي و قَنْتَ شهرًا يَدْعُو عَلَى فَاتِلِي 
الدنيّاء وأوّل الحديث في الصّحيحين ولو صم هذا لكان قاطعًا 
للنزاع ولكنه من طريق أبي جعفر الرّازيّ قال فيه عبد اللّه بن 
أحمد: ليس بالقوي. وقال علي بن المديوه: إنه يخلط. وقال أبو 
زرعة: يهم كثيرًا. وقال عمرو بن علي الفلاس: صدوق سيّى 
الحفظ وقال ابن معين: ثقةٌ ولكنّه يخطى. وقال الدوري: ثقة 
ولكته يخلط وسحتكى الستاجرة أن قال ؛ صدوقٌ ليس بالمتقن وقد 
وقه غير واحدٍ. ولحديثه هذا شاهدٌ ولكن في إسناده عمرو بن 
عبيدٍ وليس بحجّةٍ قال الحافظ: ويعكر على هذا ما رواه الخطيب 
من طريق قيس بن الربيع عن عاصم بن سايمان قلنا لأنس إن 


قومًا ما يزعمون أن النِي ف م يزل يقنت في الفجر فقال: كذبوا 
إنما قنت شهرًا واحدًا يدعو على حي من أحياء المشركين» وقيسٌ 
وإن كان ضعيفًا لكنه ل ينهم بالكذب. 

وروى ابن خزيمة في صحيحه من طريق سعيدٍ عن قتنادة عن 
أنس «أن النبي كه لم يعنت إلا إذا دَعَا لِقَومٍ أَوْدَعَا عَلَى نَرْم؛ 
فاختلفت الأحاديث عن أنس واضطربتء فلا يقوم لمثدل هذا 

إذا تقرّر لك هذا علمت أن الحقّ ما ذهب إليه من قال: إن 
القنوت مختصّ بالنوازل وإنه ينبغي عند نزول النّازلة أن لا تحص 
به صلاة دون صلاة. 

وقد ورد ما دل على هذا الاختصاص من حديث أنس علد 
ابن خزيمة في صحيحه وقد تقدّم؛ من حديث أبي عرفو عند ينين 
حبّان بلفظ: «كّان لا يَقَنَتْ إلا أن يَدْعْرَ لاحَدٍ أ يَدْمْرَ عَلَى 
أحَدٍه وأصله في البخاري كما سياتي؛ وستعرف الأدلّة الدّالّة على 
ترك مطلق القنوت ومقيّده وقد حاول جماعة من حذاق الشافعيّة 
الجمع بين الأحاديث بما لا طائل تحنه وأطالوا الاستدلال على 
مشروعيّة القدوت في صلاة الفجر في غير طائل وحاصله ما 
عرّفناك» وقد طول المبحث الحافظ ابن القِيّم في اهدي وقال مسا 
معناه: الإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف أنه ب قلنت وترك 
وكان تركه للقنوت أكثر من فعله فإنه إِنْما قنت عند النوازل 
للدّعاء لقوم وللدّعاء على آخرين ثم تركه لا قدم من دعالحم 
وخلصوا من الأسر وأسلم من دعا عليهم وجاءوا تائبين وكان 
قنوته لعارض فلمًا زال درك القنوت وقال في غضون ذلك 
البحث: إِنّ أحاديث أنس كلّها صحاحٌ يصدّق بعضها بعضا ولا 
تتناقض وحمل قول أنس: اما رَالَ بَقْنتْ حَتَى فَارَق الدُنبّاء إلى 
إطالة القيام بعد الركوع. 

وقد أسلفنا الأدلة على مشروعيّة ذلك في باب الجلسة بين 
السّجدتين وأجاب عن تخصيصه بالفجر بأنه وقع مسب سؤال 
السّائل فإنْه نما سأل أنسًا عن قنوت الفجر فأجابه عمّا سأله عنه 
وبأنه ل كان يطيل صلاة الفجر دون سائر الصّلوات قال: 
ومعلوم أنّه كان يدعو ربّه ويثبي عليه ويمجّده ني هذا الاعتدال» 
وهذا قنوثٌُ منه بلا ريبو فنحن لا نشك ولا نرتاب أنه لم يزل 
يقنت في الفجر حتى فارق الدّنياء ولَّا صار القنوت في لسان 
الفقهاء وأكثر الناس هو هذا الدّعاء الممروف: «اللَّهُمّ اهلني 
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فِيمَنَ هَدَيْتَ ...إلَخْ» وسمعوا أنه لم يزل يقنت في الفجر حتى 
فارق الدّنيا وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصّحابة 
حملوا القنوت في لفظ الصّحابة على القنوت في اصطلاحهم ونشأ 
من لا يعرف غير ذلك فلم يشك أنّ رسول الله يلةِ واصحابه 
كانوا مداومين على هذا كلّ غداةٍ وهذا هو الذي نازعهم فيه 
جمهور العلماء وقالوا: لم يكن هذا من فعله الرّاتب بل ولا ينبت 
عنه أنه فعله وغاية ما روي عنه في هذا القنوت أنه علّمه الحسن 
بن علي إلى آخر كلامه وهو على فرض صلاحيّة حديث أنس 
للاحتجاج وعدم اختلافه واضطرابه حمل حسن. 

واعلم أنّه قد وقع الاتفاق على عدم وجوب القنوت مطلقًا 
كما صرّح بهذا صاحب البحر وغيره. 

7 - وَعَنْ أنْس: أن النبي يك قَنَتَ شهرًا نم تَرَكَه. رَوَأءٌ 
أحْمَدُ 141/0 و4 3١‏ ). وَنِي لفظ: «قَنت شَهرًا يَدعُو عَلَى 
أحيّاء مِنْ أخيّاء الْعَربِ ثم تَرَكَهُ». رَرَاهُ أحْمَدُ (/1941و4١5)‏ 
وَمُسلِمُ 5-3 وَالنْسَائِيّ (701) وَابْنُ مَاجَهْ (1147)» وَفِي لَفْظرٍ 
«قَّنَتَ شَهْرًا حين قُيِلَ الْقْرَاءُ فَمَا رَأيْته حَرْنَ خْرْنا قط أشد منه» 
وا البُحَارِيَ .)10١(‏ ّ 

قوله: على أخياء ين أحياء ارب هم بنو سليم قتلة القرّاء 
كما سيأتي في حديث ابن عبّاس. 

قوله: (حِينْ قُيِلَ الْقَرَاُ) هم أهل بثر معونة وقصّتهم مشهورة. 
والحديث يدل على عدم مشروعيّة القدوت في جميع الصّلوات. 
وقد جمع بينه وبين حديث أنس الدّالٌ على أن النبي يَِةِ ما زال 
يفف ف الفجر سين فارق القيا ينان اكررد: كرك التعاء على 
الكفار لا أصل القنوت وروى البيهقي مثل هذا الجمع عن عبد 
الرحمن بن مهدي بسنل صحيح. 

والقنوت له معان تقدّم ذكرها في باب نسخ الكلام والمراد في 
هذا الباب الدّعاء. 

فائدة: في البخاري من طريق عاصم الأحول عن أنس أنّ 
القنوت قبل الركوع. 

قال البيهقي: رواة القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظ وعليه 
درج الخلفاء الرراشدون. 

وروى الحاكم أبو أحمد ني الكنى عن الحسن البصري قال: 
صلّيت خلف ثمانية وعشرين بدريًا كلهم يقنت في الصّبح بعد 
الرركوع قال الحافظ: وإسناده ضعيفٌ قال الأثرم: قلت لأحمد: هل 


يقول أحدٌ في حديث أنس إنه قنت قبل الرّكوع غير عاصم 
الأحول قال: لا يقوله غيره خالفوه كلهم؛ هشامٌ عن قتادة 
والتيميَ عن أبي مجلز وآيوب عن ابن سيرين وغير واحدٍ عن 
حنظلة كلّهم عن أنس. 

وكذا روى أبو هريرة وخفاف بن إيماء وغير وأحلد وروى ابن 
ماجه من طريق سهل بن يوسف عن حميلو عن أنس أنّه سئل عسن 
القنرت في صلاة الصّبح قبل الركوع أم بعده؟ فقال: كلاهما قد 
كنا نفعل قبل وبعد. وصحّحه أبو موسى المديي كذا قال الحافظ. 

ع4 - وَعَنْ أنس قَال: كَان الْقُنْوَتُْ ف فِي الْمَثْرِبٍ 
وَالْمَجْررَوَاهُ الْبْخَارِيَ .230٠١(‏ 

محم - عن الراء ين عازب: «أن النبي يي كان يَقْنَتْ في 
صَلاة الْمَفْربِ وَالْفُجْر» رَرَاُ أخْمَدُ (180/4) رَمْسْلِمٌ (3074) 
وَالتَرْمِذِيَ مكف 1 

قوله: (كَانْ الْقُنْوتْ) أي في أوّل الأمر. 

قوله: (فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ) تمك بهذا الطّحاوي في ترك 
القنرت في الفجر؛ قال: لأنهم أجمعوا على نسخه في المغرب 
فيكون في الصّبح كذلك وقد عارضه بعضهم فقال: أجمعوا على 
أنه يك قنت في الصبح : ثم اختلفوا هل ترك أم لا؟ فيتمسّك بما 
أجمعوا عليه حتى يثبت ما اختلفوا فيه» وقد قدّمنا ما هو الحق ني 
ذلك. 

- عن ابْنٍ عْمَرَ أنه سَمِعْ «رَسُولَ الله يل إذا رم رمه 
مِنَ الركوع في الرَكْمة الآخيرة من الْفَجْرِ يَقُولَ: اللَّهُمٌ الْمَنْ فُلانا 
وَفُلانَا وَقُلانَا بَعْدَ مَا يَقُول: سَمِمٌ الله لِمَنْ حَمِدَهُ ربنا ولك 
الْحَمْدُ». نَانرل الله تَعاَى: للَيِسَ لك مِنّ الآمر شي:» إلى 
قَوْلِه: <نَإنهُم ظَالِمُرن» رَرَاهُ أَحْمَدْ (؟/ 17) وَالبْخَار 2 
(1669). 

الحديث أخرجه أيضًا النسائيّ قوله: (إِذَا رَفْعْ رَأَسَهُ مِنْ 
الركوع) هكذا وردت أكثر الرّوايات كما تقدّم قريبًا. قوله: (فُلانَا 
وَثْلانا وَقْلانا) زاد النسائي: «يَدْمُو على أناس مِن الْمُنَافِقِينَ؟. 
وبهذه الرّيادة يعلم أنّ هؤلاء الذين لعنهم رسول الله يك غير 
قتلة القرّاء. 

وني رواية للبخاري من حديث أنس قال: «كان رَسُولٌ الله 
يك يَدْعُو عَلَى صفْوَان بن أمَبةَ وَسْهيْلٍ بْنِ عَسْرو وَالْحَارثِ بن 
هام فََرْلَت» وفي رواية للترمذي قال: قَالَ رَسُولُ الله وق يَوْمَ 
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أَحُدٍ: «اللَّهُم الْعَن أبا سفْيَانَ اللّهُم الْمَنِ الْحَارِتُ بْنّ هام اللّهُمْ 
الْعَنْ صَفوَانِ بْنَ أميّه فنزلت 

وني أخرى للترمذي قال: ١كَان‏ رَسُولُ الله يك يَدْمُو عَلَى 
أربَمَة ره فأنزل الله تعالى الآية. 

والحديث يدل على نسخ القنوت بلعن المستحقين» وأنّ الذي 
يشرع فعله نزول التُوازل نما هو الدّعاء لجيش الحقين بالتصرة 
وعلى جيش المبطلين بالخذلان والدّعاء برفع المصائب ولكنه 
يشكل على ذلك ما سيأتي في حديث أبي هريرة من نزول الآية 
عقب دعائه للمستضعفين وعلى كفار مضر مع أنّ ذلك مما يجوز 
فعله في القنوت عند النوازل. 

7 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة: «أن النبي يكل كان إذَا أرَادَ أن يَدْعْرٌ 
عَلَى أحده أن يدعو لاحل قن بَمْد الركُوع. فَرَْمَا قَال: ذا قال: 
سَمِم اللَهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ربَنَا وَلّك الْحَمْد اللَهُم انج ج الْوَليد بن 
الْوَلِيد ٠‏ وَسلَمَةبْنَ شام وَعيَاضَ بن بي ريع وَالْمُْمَضحَفِينَ 

من الْمُؤْينِين. اللّهُم أثندذ وَطْأنّك عَلَى مُضَن وَاجْعَلْهَا عَلَيهمْ 
مينين كسيني يُوسُْف قَالَ: بَجْهَرُ لِك وَيَقُوِلُ في بَمْض صلاتِهِ 
في صلاة الْفَجر اللّهُم: الَْنْفُلانا وَْلان بين من أحباء بيه 
حَتى أَنْزْلَ الله تَعَالَى: «ليس لك مِنْ الآمر شي:» لبذ رَوَاهُ 
أحْمّدُ (؟/ 166) وَالْبُْخَارِيَ (4050). 

4 - وَعَنْ أبي 0 قَال: ١بَيتَمًا‏ النبي 5 يُصلي الْمِشَاءً 
إذ ال: ستمع الله لِمَنْ حمدة» ْم قال بل أا يسْجد: الهم نج 
الْوَلِيدَ بْنَ الْولِيد. 00 نج الْمُمْيْضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُمْ 
أَشْدُد وَطأنَك عَلَى مذ مُْضَر اللَّهُمْ اجْعَلْهَا عَلَيهِم نين كَسِنِي 
يُوسُف». رَوَاهُ الْبُخَارِيَ .)1١١5(‏ 

9 - وَعَنُ ْنا قَال: لاقْرَبَنَ بَكُمْ صّلاةً رَسُول الله بك 
كان أبُو هرَيْرة يقت في الركْمَة الآخيرَة مِنْ صلاة الظهر والعشناء 
الآخرق َصَلاة البح بَسْدَ مَا يَقُولُ: سَمِمَ الله لِمَنْ حَمِدٌ 
يدعو لِلْمُوْسِنِينَ وَيَلْعَنْ الْكَمَارَ. مُتَفَقَ عَلَيْهِ (حم: ؟/ 160) (خ: 
/1/) (م: 8377 وَفِي رَوَايَةٍ َه لأحْمد: رَصّلاة الْعَصْرٍ مََانْ 
صلاةَ الْعِشّاء الآخيرة) 

قوه: (اللهُمَ أْج الْوَليد) فيه جواز الدعاء في القنوت لضعفة 
المسلمين بتخليصهم من الأسرء ويقاس عليه جواز الدّعاء لهم 
بالنجاة من كل ورطةٍ يقعون فيها من غير فرق بين المستضعفين 


وغيرهم. 


قوله: (أَسنْدُذ وَطْأنَك) الوطأة: الفتّغطة أو الأخذة الشّديدة 
كما في القامرس. 

قوله: (كسينِي يُوسُف) هي السّنين المذكورة في القرآن. 

وفيه جواز الدّعاء على الكفار بالجدب والبلاء قوله: (قَالَ: 
يَجْهَرُ بذَلِك) فيه مشروعيّة الجهر بالقنوت. 

قوله: (في صلا الْفَجْر) بيانٌ لقوله في بعض صلاته. 

قوله: (لاقْربَنٌ) ني رواية الإسماعيليّ «إني لاقْرَبَكُم صّلاة 
برسُول الله يكوه. 

قوله: (وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَة...إلّخْ) قيل: المرفوع من هذا الحديث 
وجود القنوت لا وقوعه في الصّلاة المذكورة؛ فإنه موقوفٌ على 
أبي هريسرة ويوضّحه ما ذكره البخاري في سورة النساء من 
تخصيص المرفوع بصلاة العشاء؛ ولأبي داود «قَنْتْ رَسُولُ اللَّهِ 
تكله ِي صلاةٍ الْعتَمَةَ شَهر شَهرَاء ونحوه لمسلمء ولكن هذا لاينفي 
كونه يَكدٍ قنت في غير العشاء. 

وظاهر سياق الحديث أن جميعه مرفوع. 

قوله: (فِي الرَكْعَةٍ الآخرةٍ) قد تقدّم بان الاختلاف في كونه 
قبل الركوع أو بعده. 

ْلَه (فيَدْعو لِلْمُؤْينِينَ) هم من كان ماسورًا بمكة: والكفار 
كفار قريش كما بِيّنه البخاري في تفسير سورة آل عمران. 

وهذه الأعتاديك تدل على مشروعيّة القدوت عند نزول 
النوازل» وقد تقدّم الكلام عليه» وقد اقتصرنا في شرحها على هذا 
المقدار» وإن كانت تحتمل البسط لعدم عود التطويل على ما نحن 
فيه بفائدة. 

- عن ابن عباس قال «قَنت رَسُولُ الله قو هرا 
متب ف افر واتصر والتفرب وبشاء والمتح في فل كل 
صَلاقٍ إذَا قّال: سَمِم اللَهُ لِمَخْ حَمِدَهُ مِن الرَكْمَةٍ الآخِرةٍ يَدْعُو 
عَلَيِهِم عَلَى حي مِنْ بَنِي سُأَيْمٍ عَلَّى رَغل وَدَكُوان وَعْصيَة 
وَيُوْمَنْ مَن خَلْفَه رَوَاهُ أبو ذَاوْد )١447(‏ وَأَحْمَدْ )501/١(‏ 
وَرَاد: أرْسُل إلَيهِمْ يَدْعُوَهُمْ إلى الإمئلام َقَتَلُومُي قَالَ عِكْرٍ مَه: 
كَانْ هذا مِفتَاحٌ الْقَنوت. 

الحديث أخرجه أبو داود مسن طريق هلال بن خاب عن 
عكرمة عن ابن عبّاسء وأخرجه أيضًا الحاكم؛ وليس في إسناده 
مطعنٌ إلا هلال بن 5 فإنَ فيه مقالأء وقد ونّقه أحمد وابن 


معين وغيرهما. 
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قوله: (في دُبّرِ كُلّ صّلاةٍ) فيه أن القدوت للنوازل لا يحص 
ببعض الصّلوات فهو يردٌ على من خصّصه بصلاة الفجر عندها. 

قوله: (إذَا قَالَ سَمِمَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) فيه التصريح بان 
القنوت بعد الرّكوع؛ وهو الثابت في أكثر الرّوايات كما تقدّم. 

قوله: (منْ بي سلَيْم) بضمٌ السّين المهملة وفتح اللام؛ قبيلة 

قوله: (عَلَى رَعْلٍ) -براء مكسورةٍ وعين مهملة ساكنةٍ-: 
قبيلتان من سليم؛ كما في القاموس» وهو وما بعده بدل من قوله: 
من بني سليمء وقوله: من بنى سليم» بسدلٌ أيضا من الضّمير في 
قوله عليهم. 

قوله: (وَدَكْرَانٌ) هم قبيلة أيضًا من سليم. 

أَبْوَابْ السَترَةٍ أما م الْمُصّلَي وَحْكْمْ الْمُرُور دُونْها 

بَابُ امنْتِحْبَابٍ الصّلاة إلى الستثرة وَالدَنُوَ مِنْهًا 

َالانْحِرَاف قَلِيلاً عَنْها وَالرَخْصَةٍ خصة في تركهًا 

١م‏ - عَنْ أبي سَعِيلوٍ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يق «إذًا صلّى 

أحَدْكُم فْليْصَلَ إلى سر ولْيدنْ مِنها' روه أبُو اود (14) وَابْنْ 


مَاجَهُ (5 460) 
الحديث في إسناده محمد بن عجلان وبقية رجاله رجال 
الصحيح. 


وقد أخرج أبو داود من حديث سهل بن أبي حثمة بمعناه. 
وأخرجه أيضًا النسائي قال أبو داود في سننه: وقد اختلف في 
إسناده» وقد بِيّن ذلك الاختلاف. 

قوله: (فَلْيْصَلَ إِلَى سْثْرَةٍ) فيه أن اتخاذ السّترة واجب» ويؤيّده 
حديث أبي هريرة الآتي»وحديث سبرة بن معبدٍ الجهني عند 
الحاكم؛ وقال: على شرط مسلم بلفظ: «ليِسْبَيِرْ أَحَدْكُمْ ني 
الصلاة وَلَوْ بسَهُم؟. 

قوله: (وَلْيَدْنْ مِنْهَا) فيه مشروعيّة الدّرَ من السّترة حتى يكون 
مقدار ما بينهما ثلاثة أذرع كما سيأتي والحكمة في الأمر بالدنو 
أن لا يقطع الشّيطان عليه صلاته» كما أخرجه أبو داود في هذا 
الحديث متّصلاً بقوله: «وَلْيَدْنُ مِنْهَاه» والمراد بالشّيطان: المارٌ بين 
بدي المصلّي كما في حديث «فَن أَى فَيقَاتِلهُ نما هُوّ شَيْطَان» 
قال في شرح المصابيح: معناه: يدنو من السُترة حتى لا يوسوس 
الشيطان عليه صلاته. وتديائق سب تسم الارٌ شيطانا والخلاف 


فيه. 

؟/ام - وَعَنْ عَائْشَة: «أن النبي ول سبل في غَرْوةٍ تبُولك عن 
سْغْرَةِ الْمُصَلَيء فَقَال: كَمُؤِْرَةٍ الرخل». روَاه مُسْلِم 
(..هة/4؟1). 

قوْلَهُ: (كمُؤْيرَةِ الرخل) قال النووي: المؤخحرة بضمٌ الميم 
وكسر الخاء وهمزةٍ ساكنة» ويقال: بفتح الخناء مع فتح الهمزة 
وتشديد الخاء مع إسكان ال همزة وتخفيف الخاء» ويقال: آخرة 
الرّحل» بهمزةٍ تمدودةٍ وكسر الخاء فهذه أربع لغات وهي: العود 
الذي في آخر الرّحل الذي يستند إليه الركب من كور البعيرء 
وهي قدر عظم الذراع وهو نحو ثلثي ذراع. 

والحديث يدل على مشروعية السترة. قال النووي: ويحصل 
بأي شيء أقامه بين يديه. قال العلماء: والحكمة في السّترة كف 
البصر عدا وراءها ومنع من يجتاز بقربه 

لام - عَن ابْنِ عُمَرَ قَالُ: دكَانَ رَسُول الله يل ذا حرج يَوْمْ 
اليد َم باْحربة قوع بَْنَ يَديْ تبَصلَي إِلِهَا وَالَناس وَرَاءَهُ 
وَكَان يَفْمَلُ ذَلِكَ فِي السَفْرِ» مُتَفَقْ عَلَيْهِ (حم: 151/7) (خ: 
4) (م: 6001 ). 

قوله: يمر بالْحَرْبة) أي يأمر خادمه بحمل الحربة. وفي لفظ 
لابن ماجه: وذلك أن المصلّى كان في فضاء ليس فيه شيءٌ يستره. 

قوله: (وَالئاس) بالرّفع عطفًا على فاعل فيصلي. . قوله: (وَكَانْ 
يَفْمَلُ ذَلِكَ) أي نصب الحربة بين يديه حيث لا يكون جدارٌ. 

والحديث يدل على مشروعيّة اتخاذ السّترة في الفضاء 
وملازمة ذلك في السّفره وعلى أن السّترة تحصل بكل شِيءٍ 
ينصب تجاه المصلّي وإن دق. 

4 - وَعَنْ سَهْلٍ بْن سسعْل قَالَ: كان بَبْنَ مُصلَى رَسُول 
الله كه وَينَ الجدار مَمرّ شّاق». مُتَفَنَ عَلَئْهِ (حم: 17/1) (خ: 
15 (م: 004 ) (ن: ؟71/1). وَفِي حبش بلال: «أن النبي 
عد كله دَحَلَ الْكَعبَةٌ فَصَلَى وَبَيْنَه وين ألجدار نَحْوُ من كلاقة أذرع» 
رَوَاهُ أَحْمَد (1/5) وَالنسَائِيّ (؟/ 08917 وَمَعْنَاهُ هم لِلْبُخَارِي 
(445) مخ حَدِيث ابن عمَر: 

حديث بلال رجاله رجال المحيح. 

قوله: (وَيَيْنَ الجدار) أي جدار المسجد مما يلي القبلة» وقد 
صرّح بذلك البخاريّ في الاعتصام. 

قوله: (مَمَرَ شَاٍ) بالرّفع وكان تام أو ناقصة والخبر محذوف 
أو الظرف الخبرء وأعربه الكرماني بالتصب على أنّ الممرّ خبر 
كان؛ واسمها نحو قدر المسافة. 
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قال: والسياق يدل عليه وروى الإسماعيليَ من طريق أبي 
عاضم عويرية: بن أبي عبيد عن سلمة «كان الْمِْبّرُ عَلَى عَهْدٍ 
رَسُول الله وك ليس بَنَهُ وَبيْنَ حاط الْقِيْلٍَ إلا قَدرُ ما َمرَ الْعْوه. 
وأصله في البخاري» قال ابن بطال: هذا أقلّ ما يكون بين المصلّي 
وسترته يعني قدر مر اثّاة وقيل: أقلّ ذ ك ثلاثة ثئة أذرع لحديث 
ابن عمر عن بلال الذي أشار إليه المصتف ولفظه في البخاريّ عن 
نافم «أن عبد الله كان إذَا َل اكب مننشى قَبِلَ وَجهِهِ حِينٌ 
ال وَجْْل اباب قبل ظهروء ممشى حَقى يكمُون نه وين 
الجدار الذي قِبْلَ وَجْهه قريب من ثلانة أذْْعٍ صَلىء يََرَحَى 
لمكا نزي أخبره به بلا أن الب تل مثلى فيد». 

وجمع الدّاودي بآنّ أقله ممرّ الشّاة وأكثره ثلاثة أذرع. 

وجمع بعضهم بأن ممرّ الشّاة في حال القيام» والثّلاثة الأذرع في 
حال الركوع والسجو د كذا قال ابن رسلان؛ والظاهر أنّ الأمر 
بالعكس قال ابن الصّلاح: قدّروا ممرّ الشّاة بثلاثة أذرع. قال 
الحافظ: ولا يخفى ما فيه قال ابن رسلان: وثلث ذراع اقرب إلى 
المعنى من ثلاثة أذرع. 

قال البغوي: استحبّ أهل العلم الدّنرٌ من السسترة بحيث يكون 
بينه وبينها قدر إمكان السّجودء وكذلك بين الصّفوف انتهى. 

- وَعَنْ طَلْحَة بْن عبد الله قَالَ: «كنا نصلَي وَالدَوَابَ 
رن ديا كرا يك لني يق فقال: يثْل مُؤْيِرَةٍ الرخْلٍ 
يكو بَيِنَ يَديْ أحَدرك ب ثم لا يَضْرهُ ما مَرَ بِيْنَّ يَدَيْده. روا أخْمَدُ 
(6/ 177) وَمْنْلِم (147/499؟) وَابْنٌ مَاجَه (4140). 

قوله: (مِْلٌ مُؤْخرَةٍ الرَحْلٍ) قد تقدّم ضبطه وتفسيره. 

قوله: (بِيْنَ يَدَيْ أحَدِكُم) هذا مطل والأحاديث الت فيها 
التقدير بممرَ الشّاة وبثلاثة أذرع مقيّدة لذلك. 

قوله: (نم لا يَضْرَه ما مر بين يَدُو) لأنه قد فعل المشروع مسن 
الإعلام بأنه يصلي. 

والمراد بقوله: ١لا‏ يِْضرَه» الضرر الرّاجع إلى نقصان صلاة 
المصلي» وفيه إشعارٌ بأنه لا ينقص من صلاة من اتخذ سترة لمرور 
من مر بين يديه شيءٌ وحصول النقصان إن لم يتَخذ ذلك» 
وسياني الكلام فيه. وقد قيد بما إذا كان منفردًا أو إماماء وأما إذا 
كان مؤتما فسترة الإمام سترة له. 

وقد بوب البخاري وأبو داود لذلك وأخمرج الطّببرانيٌ في 
الأوسط عن أنس مرفوعًا: «سُئْرَةٌ الإمّام سثْرةٌ لِمَنْ لَه وَفِي 
إسْتادو سويد بْنْ عَاصِمٍ وقد تفرّد به وهو ضعيف. 

وأخرج نحوه عبد الرّرّاق عن ابسن عمر موقوفا عليه وروى 


عبد الاق التفرقة بين من يصلَّي إلى سترةٍ أو إلى غير سترةٍ عمن 
عمرء لأنّ الذي يصلي إلى غير سترةٍ مقصّرٌ بتركهاء لا سيّما إن 
صلى إلى شارع المشاة. 

م- وَعَنْ أبي مُرَيرَة عَنِ النبي و أنه قَالَ: «إذًا صَلى 
أحَدكُمْ فَليِجمَل بَلََاء وَجهه شيا إن لم يجذ فَليْنْصِب غضاء 
رَرَاهُ أَحْمْدُ (؟/119) وَأَبُو ذَاوّد (189) وَابْنُ ماج (44). 

الحديث أخرجه أيضًا ابن حبان وصحّحه البيهقي» وصحّحه 
أحمد وابن المديني فيما نقله ابن عبد البرّ في (الاستذكار)؛ وأشار 
إلى ضعفه سفيان بن عيينة والشافعيْ والبغوي وغيرهم. قال 
الحافظ: وأورده ابن الصّلاح مثالاً للمضطرب؛ ونوزع في ذلك. 

قال في بلوغ المرام: ولم يصب من زعم أنه مضطربٌ بل 

قوله: (فْلْيَجْمَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِه شَيْئًا) فيه أنّ السّترة لا تختص 
بنوع بل كل شيء ينصبه المصلّي تلقاء وجهه يحصل به الامتشال 
كما تقلم. 

قوله: (فَليْنْصِبْ) بكسر الصّاد: أي يرفع أو يقم. 

قوله: (عَصَا) ظاهره عدم الفرق بين الرّقيقة والغليظة, ويدلٌ 
على ذلك قوله يَك: «استِرُوا في صلاتِكُم وَلَوْ بِسَهْم) الحديث 
المتقدّم وقوله يك: يُجْزئ من السثرَة قَدْرٌ مُؤْخيرَةٍ الرّخْلٍ وَلَوْ 


بِرقَةٍ شَعَرَةا أخرجه الحاكم وقال: على شرطهما. 


قوله: (فَإِنْ لم يَكْنْ مَمَهُ عَصا) هكذا لفظ أبي داود وابن 
حبّان» ولفظ ابن ماجه «فإن لم يَجذ؛. 

قوله: (فَلْيْخْطٌ) هذا لفظ ابن ماجه؛ ولفظ أبي داود 
افْلْيَخْطُط» وصفة الخط ما ذكره أبو داود في سئئه قال: سمعت 
أحمد بن حنبل سئل عن وصف الخط غير مرَةٍ فقال: هكذا عرضًا 
مثل الخلال. ” 

وسمعت مسدّدًا قال: بل الخط بالطول.انتهى. 

فاختار أحمد أن يكون مقوّسًا كا حراب ويصلي إليه كما يصلّي 
في المحراب واخمار مسدّدٌ أن يكون مستقيمًا من بين يديه إلى 
القبلة, 

قال النووي في كيفيّته: المختار ما قاله الشّيخ ابو إسحاق أنه 
إلى القبلة لقوله في الحديث: «يَلْقَاءً وَجْهه» واختار في التتهذيب أن 
يكون من المشرق إلى المغرب. 

ولم ير مالك ولا عامّة الفقهاء الخطء كذا قال القاضي عياض 


واعتذروا عن الحديث ث بأنه ضعيفٌ مضطرب؛ وقالوا: الغرض 


الإعلام وهو لا يحصل بالخنط واختلف قول الشافعي» فروي عنه 
استحبابه» وروي عنه عدم ذلك. 

وقال جمهور أصحابه باستحبابه. 

قوله: (وَلا يَضْرَه ما مَرَ َيْنَ يَديو) لفظ ابي داود هتُمْ لا يَضِرَهُ 
ما مر أمَامَهُ؛ وَلَفْظُ ابْنِ حِبّانَ «مَنْ مر أمَامَهُ؛ وقد تقدّم الكلام 
على هذا. 

الام - عن الْمِقَدَادٍ بْن الآمنودٍ أنّهُ قَالَ: دما رَأَئِتْ رَسُول الله 
ل صَلَى إلى عُودٍ ولا عمو ولا شجَرَةٍ إلا عله عَلَى حَاجبهٍ 
الآبْسَرِ أو الآيْمَنِء ولا يَصْمُدُ سمل أ[ لَهُ صّمْدًاء رواه أحد (5/ 4)» وأبو 
داود (597), 

- عَنٍ ابن عَبَاسٍ: «أن النبي كله صَلى فِي قَضَاء ليس 
َيْنَ يَدَيْهِ شيُء.» رَوَاهُمَا أحْمَّدٌ )١14/١(‏ وََبُو دَاوْد (017/14 

الحديث الأوّل في إسناده أبو عبيدة الوليد بن كامل البجلي 
الشامي قال المنذري: وفيه مقال» وقال في التقريب: ليّن الحديث. 
والحديث الثاني أخرجه أيضًا النسائيّ قال المنذري: وذكر بعضهم 
أن في إسناده مقالا. 

قوله: (إلَى عُودِ) هو واحد العيدان. 

قوله: (وَلا عَمُوهٍ) هو واحد العمد. 

قوله: (الآيْسَر أو الآيْمَن) قال ابن رسلان: ولعلٌ الأيمن أولى 
وهذا بدأ به في الحديث؛ يعني في رواية أبي داود وعكس ذلك 
المصنف. ولعلّها رواية أحند» ويكفي في دعوى الأولويّة حديث 


«أنْهُ يك كان يُعْجَبُهُ , يعْجبُهُ النَبمَنُ في تَنْمَلِهِ وَتَرَجَلِهِ وَطُهُورهِ وَفِي أنه 
وفي الحديث استحباب أن تكون السّترة على جهة اليمين أو 
اليسار. 


قوله: لزلا يصْمة) بفتح اله وضسة م الشه والمّمد في اللّغة: 
القصدء يقال: أصمد صمد فلان أي أقصد قصده: أي لا يجعله 
قصده الذي يصِلَي إليه تلقاء وجهه. 

قوله: (صَلّى فِي قَضاء ليس بَيْنَ يديه ششية) فيه دليلٌ على أنّ 
اتخاذ السّئرة غير واجب فيكون قرينة لصرف الأوامر إلى التّدب» 
ولكنه قد تقرّر في الأصول أن فعله يي لا يعارض القول الخاصَ 
بناء وتلك الأوامر السّابقة خاصّةٌ بالأمّة فلا يصلح هذا الفعل أن 
يكون قرينة لصرفها. 

(قَائِدَة) اعلم أنّ ظاهر أحاديث الباب عدم الفرق بين 
الصحاري والعمران» وهو الذي ثبت عنه وَكِ من اتخاذه السّترة 
سواءً كان في الفضاء أو في غيره» وحديث: «أنهُ كان بَئْنَ مُصَّلاهُ 


وَبَيْنَ الجذار مَمَرَ شاوه ظاهرٌ أن المراد في (مُصَّلاهُ) في مسجدهء 
لأنّ الإضافة للعهد.ء وكذلك حديث صلاته ف الكعبة المتقدّم» فلا 
وجه لتقييد مشروعيّة السّترة بالفضاء. 
باب دف الْمَارَ وما عَلَيْ م الثم وَالرَخصّة في لِك 
- عن ابن عمرأن النبي كك قال: «إذًا كَان أحَدكُم 
يُصلي فلا يَدَعْ أحَدا يَمْرَبَيْنَ يَديْدِ فَإِنْ أبى؛ فَليَْاتِلُهُ فَإِن مَعَهُ 
الْقَرِيِنَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ (81/1) وَمُسْلِمْ (005) وَابِنٌ مَاجَهُ 


(9466). 
8 - وَعَنَ أبي سَعِيدٍ قَالَ: سمغت النبي وَل يَقُولَ: «إذًا 
صَلَى أحَدكُم إلى شنيء يس هُ مِنَ الناس فَأرَادَ أحَدَ أن يجتَارَ 0 


يَدَيْهِ ليفك فَإِن أبَى فَلْيْقَاتِلهُ َإِنَمَا هْرَ شَيْطَانُ» رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ 
إلا التَرْمِذِيَ وال مَاجَه عدي */57) (خ: وده) (م: مده) 
(د: ١0ل!)‏ (ن: 55/7). 

قوله: (إذَا كان أحَدَكُمْ يُصّلَي فَلا يَدَعْ) هذا مطلق مقيّدُ بمافي 
حديث أبي سعيدٍ مسن قوله يك «إذَا صَلَّى أَحَدكُمْ إلى نشي 
َس فلا جوز الدفع والمقاتلة إلا لمن كان له سترة. 

قال النووي: واتفقوا على أنّ هذا كله لمن لم يفرط في صلاته 
بل احتاط وصلَّى إلى سترةٍ أو في مكان يأمن المرور بين يديه. 

قوله: (فْلا يَدَعْ أحَدًا يَمُرَ َيْنَ يَدَيْه) ظاهر النهي التحريم. 

قوله: (فَإنْ أَبَى فَلْيَْاتِلهُ) وفيه أنه يدافعه أوّلا بما دون القدل 
فييدأ بأسهل الوجوه ثمّ ينتقل إلى الأشدّ فالأشدّ إلى حدّ القتل. 

قال القاضي عياض والقرطي: وأجمعوا على أنه لا يلزمه أن 
يقاتله بالسّلاح لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصّلاة 
والاشتغال بها وأطلق جماعة من الشتافعيّة أنّ له أن يقاتله حقيقة» 
واستبعد ذلك ابن العربي وقال: المراد بالمقائلة المدافعة» وأغرب 
الباجيّ فقال: يحتمل أن يكون المراد بالمقاتلة اللّعن أو التعنيف. 
وتعقبه الحافظ بأنّه يستلزم التكلم في الصّلاة وهو مبطلُ مخلاف 
الفعل اليسير وقد روى الإسماعيلي بلفظ: اَن أبَى فَليَجْعَلٌ يده 
في صَلارهِ وَلْيَدْفْمْهُه وهو صريمٌ في الدّفع باليد» وكذلك فعل أبو 
سعيد بالغلام الذي أراد أن يجتاز بين يديه فإنه دفعه في صدره ثم 
عاد فدفعه أشدّ من الأولى كما في البخاري وغيره. 

ونقل البيهقي عن الشافعي أن المراد بالمقاتلة دفعٌ أشدٌ من 
الدّفع الأوّل قال القاضي عياضص: فإن دفعه بما يجوز فهلك فلا 
قود عليه باتفاق العلماء. 


وهل تجب دية آم يكون هدرًا؟ مذهبان للعلماء» وهما قولان 
في مذهب مالكو وحكى القاضي عياض وابن بطّال الإجماع على 
أنه لا يجوز له المشي من مكانه ليدفعه ولا العمل الكثير في 
مدافعته. لأنّ ذلك أشدّ في الصّلاة من المرور. 

قال الحافظ: وذهب الجمهور إلى أنّه إذا مرَّولم يدفعه فلا 
ينبغي له أن يردّه» لأنّ فيه إعادة للمرور قال: وروى ابن أبي شيبة 
عن ابن مسعودٍ وغيره أن له ذلك. 

قال النووي: لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بوجوب هذا 
الدّفع وتعقبه الحافظ بأنه قد صرّح بوجوبه أهل الظاهر انتهى» 
وظاهر الحديث معهم. 

قوله: (فَإِنْ مَعَهُ الْقَريِنَ) في القاموس القرين: المقارن 
والصّاحب» والشيطان المقرون بالإنسان لا يفارقه وهو المراد هنا. 

قوله: (فَِنْمَا هُوَ شَيْطَان) قال الحافظ: إطلاق الشّيطان على 
المارّ من الإنس شائعٌ ذائم» وقد جاء في القرآن قوله تعالى: 
لشْيَاطِينَ الإنس وَالْجنْ»: وسبب إطلاقه عليه أنه فَمَلَ فِعْلَ 
الشّيطان وقيل: معناه إنما مله على مروره وامتناعه من الرّجوع 


الشيطان. 
وقال ابن بطال: في هذا الحديث جواز إطلاق لفظ الشّيطان 
على من يفتن في الدّين. 


قال الحافظ: وهو مب على أنّ لفظ الشّيطان يطلق حقيقة 
على الجئي ومجارًا على الإنسي؛ وفيه بحث. 

وقيل: المراد بالشّيطان القرين كما في الحديث الأوّل. 

وقد استنبط ابن أبي جمرة من قوله: «قَإِنمًا هُوَّ شَيْطَان أن 
المراد بالمقاتلة: المدافعة اللّطيفة لا حقيقة القتالء لأنّ مقاتلة 
الشيطان إمّا هي بالاستعاذة والتستر عنه بالتسمية ونحوها قال: 
وهل المقاتلة لخلل يقع في صلاة المصلّي من المرور أو لدفع الإئم 
عن المارٌ؟ الظاهر الثاني انتهى. 

قال الحافظ: وقال غيره: بل الأوّل أظهرء لأنَّ إقبال المصلّي 
على صلاته أولى من اشتغاله بدفع الإثم عن غيره. 
1 وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعوجٍ أنَّ المرور بين يدي 
المصلّي يقطع نصف صلاته وروى أبو نعيم عن عمر: الَو يَعْلَمْ 
الْمْصلْي ما يَنقُصُْ مِنْ صلاتِهِ بالْمُرُورِ بَيْنَ يَديْهِ ما صلّى إلا إلى 
شيء يَسْرهُ من الناس». 

قال: فهذان الأثران مقتضاهما أن الّفع لخلل يتعلّق بصلاة 
المصلّي ولا يختصّ با مارٌ وهما وإن كانا موقوفين لفظًا فحكمهما 
حكم الرفع» لأنّ مثلهما لا يقال بالرّأي انتهى 
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١‏ - وَعَنْ أبي النضر مَوْلَى عْمَر بْنِ عب الله عَنْ بُسْرِ بن 
عير عَنْ أبي جُهيْم عبْد الله بْن الْحَارث بْن الصنْمّة الآنصَارِي 
قال: قَالَ رَسُولُ الله يله «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارَ بين يَدَيْ الْمُصَلَي مادا 
َلَبْهِ لَكَانَ أن يَقِف أَرْبَعِينَ خيرًا لَهُ مِن أن يَمُرَ بَيْنَ يَدَيّه َال أَبُو 
النفئر: لا أذري قَالَ أرْبَعِينَ يَوْمًا أ شَهرًا أؤ سن رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ 
(حسم: 114/4) لش )03١‏ (م: لاده) 12١‏ 01ل) (ت1 ا 
(ن: 36/97) (ه: 144). 

قوله: (مَاذًا عَلَيُه) في رواية للبخاري: «مِن الإِنُم؛ تفرّد بها 

قال الحافظ: : ولم أرها في شيم من الرّوايات مطلقا. قال: 
فيحتمل أن نكدون ذكرت في أصل البخاريّ حاشسيةً نظتها 
الكشميهنّ أصلاً. 

وقد أنكر ابن الصّلاح في مشكل الوسيط على من أثبتها. 

قوله: (لَكَانْ أن يِه قف أربَعِينَ) يعنى لو علم المارّ مقدار الإم 
الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلّي لاختار أن يقف المدّة 
المذكورة حتّى لا يلحقه ذلك الإثم فجواب لو: قوله «لكَان أن 

وقال الكرماني: جواب لو ليس هو المذكور, بل التقدير: لو 
يعلم ما عليه لوقف أربعين» ولو وقف أربعين لكان خيرًا له. قال 
الحافظ: وليس ما قاله متعينا. 

قوله: (أرْبَعِينٌ) ذكر الكرمانيّ لتخصيص الأربعين بالذكر 
حكمتين: إحداهما: كون الأربعة أصل جميع الأعداد. فلما أريد 
التكثير ضربت في عشرةٍ. 

انيهما: كون كمال أطوار الإنسان بأربعين كالنطفة والمضغة 
والعلقة» وكذا بلوغ الأشد. 

قال الحافظ: ويحتمل غير ذلك. 

وفي سئن ابن ماجه وابن حبّان في صحيحه من حديث أبي 
هريرة: دلكَان أن يَقِف مائّة عام خَيْرًا لَهُ مِن الْحْطْوَةٍ البِي 
خطاهًا», وهذا مشعرٌ بأنّ إطلاق الأربعين للمبالغة في تعظيم 
الأمر لا لخصوص عدد معين. 

وفي مسند البرّار لكان أن يتف أَربَعِين خرِيفًاء. 

قوله: (خَيْرًا لَهُ) روي بالنصب على أنه حبر كان وبالرّفع 
على أنه اسم كان وهي رواية الترمذي. 

قال في الفتح: وَيُخَْمْلُ أذ يَكُون اسْمْهًا صَصِيرٌَ الكأن 
وَالْجُمْلَهُ خيْرَهًَا. 

قَوْلَهُ: (قَالَ بو النضر إلى آخيرو) فيه إبهام ما على المارَ من 
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الإثم زجرًا له. 

والحديث يدل على أن المرور بين يدي المصلّي من الكبائر 
الموجبة للثار وظاهره عدم الفرق بين صلاة الفريضة والنافلة. 

7 - وعن المطّلب بن أبي وداعة أنه «رَأى النبي بك يُصَلَي 
مما يَِي بَاب بَنِي سَهْم وَالناس يَمْرُونْ بن يَدَيْهِ وَلَنِس بَيْنَهُمَا 
سْيْرَة» رواه أحمد (5/ 99") وأبو داود ))7١15(‏ ورواه ابن ماجه 
(1464) والنسائي (170/0). ولفظهما: «رَأَنِت الي كله إذًا 
َرَعْ من مْبْعِهِ جَاءً حَتَى يُحَاذِيْ بالركن فَصِلَى ركمَئَينِ في حَاشيَةٍ 
الْمَطَاف وَلَبْس بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَوافه أحَد». 

الحديث من رواية كثير بن كثير بن المطّلب بن أبي وداعة عسن 
بعض أهله عن جدّه ففي إسناده جهولٌ والمطلب وأبوه لهما 
صحبةٌ وهما من مسلمة الفتح. 

قوله: (وَالنَاس يَمُرّونْ بَيْنَ يَدَيْ) فيه دليلٌ على أنّ مرور المارٌ 
بين يدي المصلّي مع عدم اتخاذ السّترة لا يبطل صلاته. 

قوله: (وَلَيْسَ بَيَْهُما سْْرَةٌ) قال سفيان: يعني ليس بينه وبين 
الكعبة سترة. 

وفيه دليلٌ على عدم وجوب السّترة» ولكن قد عرفت أن فعله 
يك لا يعارض القول الخاصّ بنا. 

قوله: (يِن مو به بضمٌ السسّين المهملة وسكون الباء بعدها 
عينٌ مهملة: أي مرّ أشواطه السبعة. 

قوله: (فِي حَائْيّة اْمَطّافم) أي جانبه. 

بَابْ مَنْ صَلَى وَبَيْنَ يَدَ َيه إنْسَان أو بهِيمَة 

441 - عن عَائْشَةَ قَالَتْ: «كان رَسُولُ الله له يُصَلَي صلاتَهُ 
مِنَ اللي وأنًا مُْتَرضة بَيَْهُ وبين الْقِبْلَةِ اعتِراض الْجنازة فَإِذا أرَادَ 
أذ يُوترَ أبِقَطبي فَاوتزت». رَوَاهُ الْجَمَامَةٌ إلا الترْيرِيَ (جم: 
(س: 141) (م: 017) (: 111) (ن: )1١1/1‏ (ها 
005) 

قوله: (صَلاتَهُ مِن ) اللَيْلِ) أي صلاة التطوع. 

قوله: (وَأنَا مُْْرِضَة بَْنَهُ وبين الْقِْلِ) زاد أبو داود هرَاقِدَة»» 
وفيه دلالةٌ على جؤاز الصّلاة إلى التائم من غير كراهة. 

وقد ذهب مجاهدٌ وطاووس ومالك وافادوية إلى كرامة 
الصّلاة إلى التائم خ؟ خشية ما يبدو منه تا يلهي المصلي عن صلاته. 
واستدلوا بحديث ابن عبّاس عند أبي داود وابن ماجه بلفظ: دلا 
ُصَلُوا خَلْف النائِم وَالْمْتَحَدَثْه» وقد قال أبو داود: طرقه كلّها 


واغية. 


وقال التووي: هو ضعيفٌ باتفاق الحفاظ. 

وفي الباب عن أبي هريرة عند الطبراني وعن ابن عمر عند 
ابن عدي وهما واهيان. 

قوله: (فَِذا أرَادَ أن يُوير) فيه مشروعيّة جعل الوتر آخر صلاة 
اللَيله وسياتي الكلام عليه 

قوله: :أو فبه ديل على ما قاله انوي في شوح 1 
المهدّب «إث مَن لم يكن له َهَجَدَ وَوَقَ باسْحِقَاظ آخبر الليِلٍ 
َبستَحَب لَه تَأحُ اْوثر ِيَفْعلَهُ آخير اللَلِء رَسَيّاتِي إن شّاء اللَّهُ 
تَعَالَى الْبَحث عَنْ ذَلِكَ. َنِي الْحَدِيث وَلِيِلَ عَلَى أن الْمَرْةَ لا 


تَقْطْمُ الصّلاة وَسيّاتِي الْكَلامْ فيه. 
قَالَ الْمُصَّنْفُ بَعْدَ أن سَاقَهُ: وَهْوَ حُجَةٌ في جَوَاز الصّلاة إلى 
النائم أنتهى؟. 


- وَعَنْ مَيْمُونَة: : «أنَهًا كانت تَكونُ حَائِضًا لا نْصليء 
رَمِي مُفْتَرشَةٌ بحِذَاء مَنْجِدٍ رَسُول الله يل وَهُوَ يُصلَّي عَلَى 
ُمْرَتَهِ إذَا جد أصابَني بَعْض لَوْبوه متف عَلَيْهِ (حم: 0170/5 
لخ ممت لم: 611 ١‏ 

قوله: (وَمِيَ مُفْتَرِشَة) في رواية للبخاري: : :وأا عَلَى فِرَاشي 

قوله: (بجذاء مسجد الني يَكلِ)؛ وني روايةٍ ية للبخاري: «حِبالَ 
مُصَلَى النبي يذه وني أخرى له: ونا إلى جَنْبهِ نائِمَة؛ ومعنى 
الرّوايات واحد. 

قوله: (عَلَى خمْرَيَهِ) هي السّجّادة وقد تقدّم ضبطها 
وتفسيرها. 

قوله: (أصَابَنِي بَعْضْ تُوْبِ) في رواية للبخاري: «أصابتي نُوْبْهُ» 
وني أخرى له: «أصَابَنِي نيَابُهُه وفي أخرى له: «َرْبَمَا وَقَمَ تُوبْهُ» 
وفي أخرى له أيضا: «قَرْبَمَا وَقُم ِيَابَه». 

والحديث يدل على أنه لا كراهة إذا أصاب ثوب المصلي 
أمرأته الحائض. 

وقد تقدم الكلام في ذلك وساقه المصئف هنا للاستدلال به 
على صحّة صلاة من صلّى وبين يديه إنسان» ولا دلالة في 
الحديث على ذلك» لأنّ غاية ما فيه أنها كانت بحذاء مسجده ليل 
وهو لا يستلزم أن تكون بين يديه وقد استدل به على أن المرأة لا 
تقطع الصّلاة. 

قال ابن بطال: هذا الحديث وشبهه من الأحاديث الي فيها 
اعتراض المرأة بين المصلّي وقبلته تدلٌ على جواز القعود لا على 
جواز المرور. 

16 - عَنِ الفُْْل بن عَبّاسِ قَالَ: «رَارَ النبي يك عَبّاسًا في 


ْنَا ونا كُيبَةٌ وَحِمَارة نْعَى فَصْلَى رَسُولُ الله 5 الْعَصْرٌ 
وَهُمَا بَيِنَيَدَيْهِ فَلَمْ يُوَخرا وَلْمْ يُرْجَرَاء رَوَاهُ أَحْمَدُ (١/11؟)‏ 
وَالنْسَائِيْ (؟/01) ولابي ذَاوْد مَعْنَاهُ (0714. 

الحديث في إسناده عند أبي داود والنسائي محمّد بن عمر بن 
علي والعيّاس بن عبيد الله بن عبّاس وهما صدوقان. 

وقال المنذري: ذكر بعضهم أنّ في إسناده مقالاً. 

قوله: (زَارَ النبي ويه... إلسخ) فيه مشروعيّة زيارة الفاضل 
لفون 5 

قوله: (فِي بَادِيَةِ لَنا) البادية: البدو؛ وهو خلاف الحض. 
قوله: (كليْبَة) بلفظ التصغيرء ورواية أبي داود هكَلْبَة» 

قوله: (وَحِمَارَة) قال في المفاتيح: الثاء في حمارةٍ وكلبة للإفراد 
كما يقال: تمر وتمرة» ويجوز أن تكون للتّأنيث. 

قال الجوهري: وربّما قالوا: حمارة. والأكثر أن يقال للانشى: 
أتان. 

الحديث استدل به على أنّ الكلب والحمار لا يقطعان 
الصّلاة. 

وقد اختلف في ذلك؛ وسياتي الكلام عليه في الباب الذي بعد 
هذاء وليس في هذا الحديث ذكر نعت الكلب بكونه أسود. ولا 
ذكر أنهما مرا بين يديه» وكونهما بين يديه لا يستلزم المرور الذي 
هو محل النزاع. 

باب ما يَقَطّمْ الصلاة بمَرُوره 


١‏ - عَنْ أبي مُرَيْرَة: أن النبي كك قَالَ: يَقَطَعٌ الصّلاةً 
الْمرْأةٌ وَالْكَلْبْ وَالْحِمَارٌه. رَوَاهُ أَحْمَدُ (١/6؟4)‏ وَابْنْ مَاجَه 
(46) وَمُسْلِمٌ (011) وزاة: دوقي من ذلك مِفْلُ مُؤْخِرَةٍ 
الرخْل). 

17 - وَعَنْ عبد الله بن مُعفْلٍ عن الي يق قَالَ: «يَقْطْعْ 
الصلاة الْمرْءٌ وَالْكَلبْ وَالْحِمَارٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ (55/4) وَابْن 
مَاجَدْ (461), 

- وَعَنْ عَبْدٍ الله بْن الصَامِت عَنْ أبي ذَرْ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله كة: «إذا قَامْ أحَدَكُمْ بُصلي فَإنه بشن إذ قوا ون 
يَديّْهِ مِثْلُ آخيرَةٍ الرّحْلء فَإِذَا لم يكن بَيْنَ يََيْه مل آخجرةٍ الرخْلء 
نه ينطع صَلائَف الْمَْأء وَالْحِمَارٌ وَالْكَلْبُ الآمنود قلس يَا أبَا 
ذْر: مَابَالُ الْكَلب الآمْوَد مِنّ الْكَلْبٍِ الآخْمر مِن الْكلبٍ 
الآصفْر؟ قَال: يا ا ابْنَ أخي متالْت رَسُول الله يِه ل كما سَألتتِي 


قَقَالَ: الْكَلْبْ الآسنُودُ شَنِطَان». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبُخَارِيَ (حم: 
4/١‏ 1) (م: )01١‏ 0د 01/07 لزت 180؟) (ن: 18/7) زه 
47 ). 

حديث عبد اللّه بن مغفَلٍ رواه ابن ماجه من طريق جميل بن 
الحسن وفيه ضعف وبقيّة رجاله ثقات. 

وني الباب عن الحكم الغفاري عند الطبراني في المعجم الكبير 
بلفظ حديث عبد الله بن مغفل وعن أنس عند البزّار بلفظ 
'يقَطّمُ الصّلاة الْكَلْبْ وَالْجِمَار وَالْمَرْأ. قال العراقي: ورجاله 
ثقات. 

وعن ابي سعيدرٍ أشار إليه التترمذي. 

وعن ابن عباس عند أبي داود وابن ماجه بلفظ: «يَقَطْعْ 
الصّلاة الْكَلْبْ الآمْوَدٌ وَالْمَرْأَةٌ الْحَائْض» وم يقل أبو داود: 
الأسود. وقد روي موقوفًا على ابن عباس. 

وعن ابن عباس حديث آخر مرفوعٌ عند أبي داوده وزاد فيه: 
«الحِنْزِيرُوَالْيَهُودِي وَالْمَجُوسِي» وقد صرح أبو داود أن ذكر 
الخنزير والمجوسي فيه نكارة قال: ولم أسمع هذا الحديث إلا من 
محمّد بن إسماعيل وأحسبه وهم لأنه كان يحدّثنا من حفظه 
انتهى. 

وغن عبد الله ين معزو عند اد ؤال: ينما خرن ولول 
الله يل ب ببَْض أعلى اللوادي يُرِِدُ أن يُصَلَيْ قَ قَام وَقمْنا إذ 
حرج عََيْنَا حمَارَ من شيغبب فَأسْمَك اللِيّ كه فلم يكَبر وَأجرَى 
ِلَيْهِ يَعَْقُوبُ بْنَ زْمْعَةَ حَتى رَدَهُ». قال العراقي: وإسناده صحيح. 

وَعَنْ عَائِشَةَ عِنْدَ أحْمَّدَ قَالَت: قَالَ رَسُولُ الله يل: «لا يَقَطْعْ 
صلاة الْمْسْلِم شَيْء إلا الْحِمَارٌ وَالْكَافِرُ وَالْكَلْبْ وَالْمَرة فقالت 
عائشة: لَقَدْ قُرنَا بدَوَابُْ سّوء. قال العراقي: ورجاله ثقات. 

واحاديث البات ندل على ان الكلب والمترأة واللتمازاتقطع 
الصّلاة» والمراد بقطع الصّلاة إبطالماء وقد ذهب إلى ذلك جماعة 
من الصّحابة منهم أبو هريرة وانس وابن عبّاس في رواية عنه» 
وحكي أيضًا عن أبي ذرٌ وابن عمرء وجاء عن ابن عمر أنه قال به 
في الكلبء وقال به الحكم بن عمرو الغفاريّ في الحمار. 

ومّن قال من التّابعين بقطع الثلاثة المذكورة الححسن البصريّ 
وأبو الأحوص صاحب ابن مسعودٍ ومن الأئمّة أحمد بن حنبل 
فيما حكاه عنه ابن حزم الظّاهري» وحكى الترمذي عنه أنه 
يخصّصه بالكلبٍ الأسود. ويتوقف في الحمار والمرأة. 

قال ابن دقيق العيد: وهو أجود مما دل عليه كلام الأثرم مسن 
جزم القول عن أحمد بأنه لا يقطع المرأة والحمار. 


وذهب أهل الظاهر أيضًا إلى قطم الصّلاة بالثلاثة المذكورة إذا 
كان الكلب والحمار بين يديه»؛ سواء كان الكلب والحمار مارًا أم 
غير مار وصغيرًا أم كبيرًا حيّا أم مناه وكون المرأة بين يدي الرّجل 
مارَةٌ أم غير مارّةٍ صغيرة أم كبيرةً إلا أن تكون مضطجعة معترضة 
وذهب إل أنه يقطع الصّلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض ابن 
عباس وعطاء بن أبي رباح» واستدلا بالحديث السّابق عند أبي 
داود وابن ماجه بلفظ: يم لَمُ المتَلاة الْكَلْبْ الآملودُ وَالْمَرأَةٌ 
الْحَائِضُْ» ولا عذر لمن يقول: يحمل المطلق على المقيّد من ذلك» 
وهم الجمهور؛ وأمًا من يعمل بالمطلق وهم الحنفيّة وأهل الظاهر 
فلا يلزمهم ذلك وقال ابن العربي: إنه لا حجة لمن قيّد بالخائض» 
لأنّ الحديث ضعيف. 

قال: وليست حيضة المرأة في يدها ولا بطنها ولارجلها. . 

قال العراقي: إن أراد بضعفه ضعف رواته فليس كذلك؛ فإنّ 
جميعهم ثقات» وإن أراد به كون الأكثرين وقفوه على ابن عباس 
فقد رفعه شعبة؛ ورفع الثقة مقدّمٌ على وقف من وقفه؛ وإن كانواً 
أكثر على القول الصّحيح في الأصول وعلوم الحديث انتهى. 

وروي عن عائشة أنها ذهبت إلى أنه يقطعها الكلب والحمار 
والسّتور دون المرأة» ولعلّ دليلها على ذلك ما روته من اعتراضها 
بين يدي النِيّ 8# كما تقدّم. وقد عرفت أنّ الاعتراض غير 
المرور. 

وقد تقدّم عنها أنهسا روت عن الني يَلهه: «أنْ الْمَرآءً نَقْطْعْ 
الصّلاة» فهي محجوجة بماروت ويمكن الاستدلال بحديث أمّ 
سلمة وسيأتي ما عليه.وذهب إسحاق بن راهويه إلى أنه يقطعها 
الكلب الأسود فقط» وحكاه ابن المنذر عن عائشة ودليل هذا 
القول أنّ.حديث ابن عباس الآتي أخمرج الحمار» وحديث أمْ 
سلمة الآتي أيضا. 

وكذلك حديث عائشة المتقدّم أخرج المرأة» والتقييد بالأسود 
أخرج ما عداه من الكلاب وحديسث: «أن الْخِنرِير وَالْمَجُوسِيْ 
وَالْيَهُودِيَ يُقَطّمْ» لا تقوم بمثله حجّة كما تقدم. 

وفيه: أن حديث عائشة المتقدّم مشتملٌ على ذكر الكافر» 
ورجال إسناده ثقات كما عرفت. 

وذهب مالك والشّافعيّ وحكاه النوويّ عن جمهور العلماء 
من السّلف والخلف. ورواه المهدي في البحر عن العترة أنه لا 
يبطل الصّلاة مرور شيء. 

قال التووي: وتأوّل هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع 
نقص الصّلاة لشغل القلب بهذه الأشياء وليس المراد إبطاها. 


ومنهم من يدّعي النسخ بالحديث الآخر الا يَقَطَعْ الصّلاة 
شَيْءٌ وَاذْرَءُوا ما امنتطعم» قال: وهذا غير مرضي لأنْ الخ لا 
يصار إليه إلا إذا تعذّر الجمع بين الأحاديث وتاويلها وعلمنا 
التاريخ وليس هنا تاريخ؛ ولا تعدّر الجمع والتأويل؛ بل ينأوّل 
على ما ذكرناه» مع أنّ حديث «لا يَقْطَمٌ صّلاةً الْمَرْء شيْة؛ 

وروي القول بالنسخ عن الطحاوي وابن عبد البرّء واستدل 
على تآخر تاريخ حديث ابن عبّاس الآتي بأنه كان في حجّة 
الوداع وهي في سنة عشر وفي آخسر حياة الني ل وعلى تتآخر 
حديث عائشة وحديث ميمونة المتقدّمين. 

وحديث أمّ سلمة الآني بأنّ ما حكاه زوجاته عنه يعلم تآخره 
لكون صلاته باللّيل عندهنٌ» ولم يزل على ذلك حتى مات 
خصوصا مع عائشة مع تكرار قيامه في كل ليلةِ» فلو حدث شيءٌ 
ثما يخالف ذلك لعلمن به. 

وعلى تسليم صحّة هذا الاستدلال على التآخر لا يتم به 
المطلوب من النسخ. ا 

أمّا أوّلاً فقد عرفت أنّ حديث عائشة وميمونة خارجان عن 
حل النزاع وحديث أمّ سلمة أخص من المتنازع فيه لأنه الذي 
فيه مرور الصّغير بين يديه يكن وحديث ابن عباس ليس فيه إلا 
مرور الأتان فهو أخص من الدّعوى. 

وأما ثانيًا: فالخاص بهذه الأمور لا يصلح لنسخ ما اشتمل 
على زيادةٍ عليها لما تقرّر مسن وجوب بناء العام على الخناص 

وأمًا ثانا فقد أمكن الجمع بما تقلام. 

وأمًا رابعا فيمكن الجمع أيضًا بأن يحمل حديث عائشة 
وميمونة وأمٌ سلمة على صلاة النفل وهو يختفر فيه ما لا يغتفر في 
الفرض. على أنْه م ينقل أنْه اجتزأ بتلك الصّلاة» أو يحمل على 
أنّ ذلك وقع في غير حالة الحيض. والحكم بقطع المرأة للصلاة 
إنما هو إذا كانت حائضًا كما تقدّم وأيضًا قد عرفت أنّ وقوع 
ثوبه يكل على ميمونة لا يستلزم أنها بين يديه فضلاً عن أن 
يستلزم المرور. 

وكذلك اعتراض عائشة لا يستلزم المرور ويحمل حديث ابن 
عباس على أنّ صلاته يَكِ كانت إلى سترق» ومع وجود السشترة لا 
يضر مرور شيء من الأشياء المتقدّمة كما يدل على ذلك قوله في 
حديث أبي هريرة: (رَيقِي من ذَلِك مِفْلُ مُؤْخيرةٍ الرآخل) وقوله 
في حديث أبي ذر: (قإِنَهُ يَسَْرُهُ إذَا كان بْيْنْ يُدَيْهِ مِثْل آخجِرةٍ 


الرّخْل)؛ ولا يلزم من نفي الجدارء كما سياتي في حديث ابن 
عباس نفي سترةٍ أخرى من حربةٍ أو غيرها كما ذكره العراقي. 
ويدل على هذا أن البخاري بوب على هذا الحديث باب (سْترَةٍ 
الإمّام سيْرةٌ لِمَنْ خَلْقَهُ فاقتضى ذلك أنه يك كان يصلّي إلى 
رق 

لا يقال: قد ثبت في بعض طرقه عند البزّار بإسناحٍ صحيح 
بلفظ: «لَيْسَ شيء بسئْرَةٍ نَحُولُْ بَيْنَنا وبين لأنا نقول: لم ينف 
الشتزة مطلقا؛ إنما نفى اللثترة الى سول ينهم وده كالجداز 
المرتفع الذي يمنع الرّؤية بينهماء وقد صرّح بمثل هذا العراقي» ولو 
سلم أنّ هذا يدل على نفي السّترة مطلقاء لأمكن الجمع بوجهٍ 
آخرء ذكرة اين دقن العذ وهو إن قرول اتنعناس كسااسياي» 
وم ينكر ذلك على أحلرء ول يقل: ول ينكر الني يل ذلك يدل 
على أن المرور كان بين يدي بعض الصف ولا يلزم من ذلك 
اطلاع الني وك لجواز أن يكون الصّفّ ممندًا ولا يطلع عليه ولا 
يقال: إِنّ قوله: «أحَدٌ» يشمل الي لأنه لا معنى للاستدلال 
بعدم الإنكار من غير الني يكل مع حضرته؛ ولو سلم اطَلاعه وَل 
على ذلك كما ورد في بعض روايات الصّحيح بلفظ: «فْلم يُنَكَرْ 
ذْلِكَ عَلّيّ» بالبناء للمجهول لم يكن ذلك دليلاً على الجواز, لأنّ 
ترك الإنكار إنَما كان لأجل أنّ الإمام سترة للمؤتمّين كما تقدّم 
وسياتي» ولا قطع مع السترة لما عرفت. ولو سلم صحة 
الاستدلال بهذا الحديث على الحواز وخلوصه من شوائب هذه 
الاحتمالات لكان غايته أن الحمار لا يقطع الصّلاة ويبقى ما 
عداه وأما الاستدلال بحديث ١لا‏ يُقَطّمُ الصّلاة شيْء» فستعرف 
عدم انتهاضه للاحتجاج» ولو سلم انتهاضه فهو عامٌ خصّص هذه 
الأحاديث»؛ أما عند من يقول: إنْه يبنى العام على الخناص مطلقًا 
فظاهرٌ وأما عند من يقول: إن العام المتاخر ناسخ فلا تأخر لعدم 
العلم بالتاريخ؛ ومع عدم العلم يبنى العامٌ على الخناصٌ عند 
الجمهور وقد ادّعى أبو الحسين الإجماع على ذلك وأمًا على 
القول بالتعارض بين العام والخاص مع جهل التاريخ كما هو 
مذهب جمهور الرّيدية والحنفيّة والقاضي عبد الجبار والباقلاني» 
فلا شك أنّ الأحاديث الخاصّة فيما نحن بصدده أرجح من هذا 
الحديث العام إذا تقرّر لك ما أسلفنا عرفت أنّ الكلب الأسود 
والمرأة الحائتض يقطعان الصّلاة» ولم يعارض الأدلّة القاضية بذلك 
معارضٌ إلا ذلك العموم على المذهب الثاني» وقد عرفت أنه 
مرجوح. ش 

وكذلك يقطع الصّلاة الخنزير والمجوسي واليهودي إن صح 


الحديث الوارد بذلك: وقد تقدّم ما يؤيّده ويبقى التزاع في الحمار» 
وقد أسلفنا في ذلك ما فيه كفاية وأما المرأة غير الحائض والكلب 
الذي ليس بأسود فقد عرفت الكلام فيهما انتهى. 

- وَعَنْ أمْ سَلَمَة «أن النبي يكل كان يُصلَي فِي حُجْرَتهَاء 
ابه م لمق فَقَالَ بد هكَذَا فَمَفمَس فَلَمَا صلَى رَسُولُ الله 
كي قَال: هن أغْلَبْ» رَوَاءُ أَحْمّدُ (5/ 194) وَابْنُ مَاجَهْ (414). 

الحديث في إسناده مجهولٌ وهو قيس المدني والد محمد بن 
قيس القاص وبقيّة رجاله ثقات. 

قوله: (عَبْدُ الله أو عْمَرُ) يعني ابن أبي سلمة 

قوله: (اْنهُ أمّ سَلّمَة) تعنى زينب بنت أبي سلمة 

قوله: (مُنَ أَغْلَبْ) أي لا يتتهين لجهلهنٌ» والحديث يدل على 
أنّ مرور الجارية لا يقطع الصّلاة والاستدلال به على ذلك لا يتم 
إلا بعد تسليم أنه لم يكن له يل سترة عند مرورها وأنه اعتادٌ 
بتلك الصلاة وقد عرفت بقيّة الكلام على ذلك في شرح 
الأحاديث التي قبله. 

- وَعَْنْ أبي سَعيارٍ سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وك: «لا بطع 
الصّلاة 5 شي وَادْرَُوا مَا استطْعكم فَإِنْمَا هُوّ شَيْطان». رَوَاهُ أو 
دَاوْد (9/19). 

الحديث في إسناده مجالد بن سعير بن عمير ا همدانيّ الكوف» 
وقد تكلم فيه غير واحده وأخرج له مسلمٌ حديثًا مقرونا بجماعةٍ 
من أصحاب الشنّعبيّ وفي الباب عن ابن عمر عند الذارقطني 
بلفظ: «إن النبِي يكل ربا بكر وَعْمَرَ قَانُوا: لا يَقَطْمْ صّلاة الْمْئلِم 
شي ودرا ما امنتطنت» وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو 

قال العراقي: والصّحيح عن ابن عمر ما رواه مالك في الموطا 
من قوله: (إِنَهُ كَانَ يَقُولُ: لا يَقَطْمْ الصّلاة شيء مِمًا يمر بَيِنْ يَدَيْ 
الْمْصلّي؛ وأخرج الدّارقطي عنه بإسنادٍ صحيح أنه قال: «لا 
بَقْطَعُ صّلاة الْمُمْلِمٍ شيْة» وني الساب أيضًا عن أنس عند 
الدارقطيّ بلفظ: «أن رَسُولَ اللَّهِ يل صلَّى بالناس فَمْرَ بَبِنْ 
بيهم جما فَقَالَ عبَاش بْنْ أبي رَبيعَة: سبحا الله سان الله 
َلْمَا سَلّم رَسُولْ الله ي قَال: من الْمُسَبَّحْ آنًا؟ قَالَ: أنايَا 
رَسُوَلَ الله إني مَمِمْتُ أن الْحِمَارَ يَقَطّمْ الصّلاة قال: لا يَقَطْمْ 
الصلاةٌ شيْءٌ» وإسناده ضعيفٌ كما قال الحافظ في الفتح. 

وعن جابر عند الطبراني في الأوسط بلفظ: قال يلي «لا 
يَقْطَمْ الصلاةٌ شي وَاذْرَءُوا ما امْنَطَعْتُمْ» وفي إسناده يحيى بن 
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ميمون التّمّار وهو ضعيفٌ وعن أبي أمامة عند الطَبرانيّ في الكبير 
والدارقطيّ قال: قال رسول الله يكيكِ: «لا يَقَطَُمٌ الصّلاةً شي 
وفي إسناده عفير بن معدان وهو ضعيف. 

وعن أبي هريرة عند الدَارقطنّ قال: قال رسول اللّه يكل: «لا 
يَفَطَمُ صَلاةً الْمَْء امرّأة وَلا كَلْبْ وَلا حِمَارٌ وَادْرَأ ما اسْبَطْعْت» 
وهو من رواية إسماعيل بن عيّاش عن إسحاق بن عبد الله بن 
ابي فروة عن زيد:بن لم عن غطاء بن يسار عن أبي هريرة. 
فإن صحّ كان صالحا للاستدلال به على النسخ إن صح تآخر 
تاريخه. 

وأمًا بقيّة بي أحاديث الباب فلا تصلح لذلك» لأنها على ما فيها 
من الفتعف عموماتٌ مجهولة التاريخ» وقد قدّمنا كيفيّة العمل 
فيها على ما تقتضيه الأصول. 

وقد أخرج سعيد بن منصور عن علي رضي الله عنه وعثمان 
رغيرهما من انوالك عو اغاديت الاب تانايد سنيف 

١‏ - عَن ابن عَبّاس قَالَ: «أفْبَلت رَاكبًا عَلَّى أنان وَأنا 
ْمَل قهرت الاحيِلام وَرَسُولُ اله ُصلي بالناس ع 
إلى غَيْرٍ جذارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَمْضٍ الصف فَنَرَلْتَ وَأَرْسَلْتْ 
الْآنَانْ ترد َم فَدَعَلْتَْ في الصّف» فَلَم بََِرْ لِك عَلَيّ أحَدَ». رَوَاهُ 
الْجَمَاعَةٌ (حم: /١‏ 54؟) (خ: "491) (م: 204) (د: 2718 (ت: 
/”) (ن: 560-54/7) (ه: /141). 

قوله: (عَلَى أنَان) الآتان بهمزة مفتوحة وتاء مثناقٍ مسن فوق: 

الأنثى من الحمير ولا يقال أتانة» والحمار يطل على الذّكر 
والأنئى كالفرس وني بعض طرق البخاري على حمار أتان. 

قوله: (نَاهَرْتْ الاحْتلام) أي قاربته من قولهم نهز نهرًا: أي: 
نهضء يقال: ناهز الصَيّ البلوغ: أي داناه. 

وقد أخرج البزّار بإسناجٍ صحيح أن هذه القصّة كانت في 
حجّة الوداع كما تقدّم. 

ففيه دليلٌ على أنّ ابن عبّاسٍ كان ني حجة الوداع دون 
البلوغ» قال العراقي: : وقد اختلف في نه حين توفي الدي ككل 
فقيل: ثلاث عشرة؛ ويدل له قولهم: إنه ولد في الشّعب قبل 
الهجرة بثلاث سنين. 

وقيل: كان عمره عشر سنين وهو ضعيفف. 

وقيل: حمس عشرة: قال أحمد: إنه الصّواب انتهى. 

وني البخاري عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عبٍاس: مثل 
من أنت حين قبض رسول الله يكل؟ قال: أنا يومئنر مختونٌ وكانوا 
لا يختنون الرّجل حتى يدرك. 


قوله: (بَيْنَ يَدَيْ بَعْض الصّف) زاد البخاري في الحج: «حتى 
سرت بين يدي بعض الصّف». 

قوله: (قَلَمْ يُْكرْ ذَلِكَ عَلَيّ أحَدُ) قال ابن دقيق العيد: استدل 
ابن عباس بترك الإنكار على الججواز ولم يستدلَ بترك إعادتهم 
الصّلاق لَأنّ ترك الإنكار أكثر فائدة. 

قال الحافظ: وتوجيهه أنّ ترك الإعادة يدل على صحّتها فقط 
لا على جواز المرور» وترك الإنكار يدل على جواز المرور وصحَة 
الصلاة معا 

والحديث استدل به على أنّ مرور الحمار لا يقطع الصّلاة 
وأنه ناس لحديث ابي ذرٌ المتقدّم ونحوه لكون هذه القصّة في 
حجة الوداع. 

وقد تعقب بما قدّمناه في شرح أحاديث أوّل الباب. وحكى 
الحافظ عن ابن عبد البنّ أنه قال: حديث ابن عبّاس هذا يخص 
حديث أبي سعير «إذا كان أحَدكُمْ يُصَلَي فلا يَدَعْأحَدَا يمر بيسن 
يَدَيه فإنٌ ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد فأمًا المانرم فلا بغيره 
من مر بين يديه لحديث ابن عباس هذاء قال: وهذا كله لا حلاف 
فيه بين العلماء» وكذا نقل القاضي عياض الاتفاق على أنّ 
المأمومين يصلون إلى سترةء لكن اختلفوا هل سترتهم سترة الإمام 
أو سترتهم الإمام بنفسه انتهى. 

إذا تقرّر الإجماع على أن الإمام أو سترته سترة للمؤتمين 
وتقرّر بالأحاديث المتقدّمة أنّ الحمار ونحوه إنما يقطع مع عدم 
اتخاذ السّترة تبن بذلك عدم صلاحية حديث ابن عباس 
للاحتجاج به على أن الحمار لا يقطع الصّلاة لعدم تناوله محل 
النزاع وهو القطع مع عدم السّترة ولو سلم تناولسه لكان المتعين 
الجمع بما تقدّم. 

أَبْوَابْ صَلاةٍ التطوع 
بَابُ من الصّلاة الراتِبَةِ الْمؤْكدةٍ 


له - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمْرٌ قَالَ: «حَفِظْتُ عَنْ رَسُول الله 
ركْعتيْنٍ قَبْلَ الظهرء وَرَكْمتيْن بَعْدَ الظهرء وَرَكْعيِنِ بَمْدَ 
الْمَغْرِبٍ رََكْمتَين بَعْدَ العنتاءء وَرَكعتيْنٍ قل الْغَدَاق كَانْتْ ساعة 
لا أدْعْلُ عَلَى الي يلل فيها فَحَدَئَننِي حَنْصَةُ أنه كان إذا طلع 
الْفَجْرُ وَأَذّنْ الْمُؤَدّنُ صَلَى رَكْعَتيِن» مُتَفَقَ عَلَنْهِ (حم: 17/1) 
(خ: :0/11 

17 - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ شقبيق قي قَالَ: «سَألت عَائِشَة عَنْ 
منلاز لني قف ققَاَت: كان بصي فيل الظهر رَكْعتِنء وها 
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ركعميْنِ ٠‏ وَبَعدَ : الْمَغْربٍ ركْعتيِنء وَبَعْدَ الْعشّاء َكْعَتيِنِء قبل 
الْفْجرِ سيْن» رَوَاهُ التَرْمِذِي وَصّحَحَهُ (495)» وا أحْمَدُ 
(17/5)) وَمْسْلِمَ (770) وَأبو ذَاوْد (1161) بِمَعْنَاه لكِن 
كوا فيه قب الظفر أربمنا) 

قوله: (حَفِظت) في لفظ البخاري «صَلَيْتْ مَمَ اَي صَلّى». 

قوله: (رَكْعَئَيْن) في روايةٍ للبخاري: «سَجَدئَيْن مكان ركعتين 
في جميع أطراف الحديث؛ والمراد بهما الركعتان. " 

وقد ساقه البخاري في باب الرّكعتين قبل الظهر بنحو اللّفظ 
الذي ذكره المصتف هنا. 

قوله: (رَكعَتَينِ قبل الظَهْر) في الحديث الآخر دأرْبَعْ قَبْلَ 
الظهر». 

قال الدّاودي: وقع في حديث ابن عمر أن قبل صلاة الظّهر 
ركعتين» وني حديث عائشة أربعاء وهو محمولٌ على أنّ كل واحلر 
منهما وصف ما رأى؛ قال: ويحتمل أن ينسى ابن عمر ركعتين 
من الأربع. 

قال الحافظ: وهذا الاحتمال بعيذدٌ؛ والأولى أن يحمل على 
حالين» فكان تارة يصلّي ثنشين وتارةٌ يصلّي أربمًا وقيل: هو 
محمولٌ على أنّه كان في المسجد يقتصر على ركعتين وفي بينه 
يصلّي أربعًاء ويحتمل أنه كان يصلّي إذا كان في بيته الركعنين ثمّ 
يخرج إلى المسجد فيصلّي ركعتين؛ فرأى ابن عمر ما في الممسجد 
دون ما في بيته واطلعت عائشة على الأمرين. ويقوّي الأرّل ما 
رواه أحمد وأبو داود من حديث عائشة «أنْهُ كَانْ يُصَلي فِي بَئِيِهِ 
قبل الظهر أربَعًا نم يَْرْج». قال ابو جعفر الطبري: الأربع كانت 
في كثير من أحواله والرّكعتان في قليلها. 

قوله: (وَركْعَمينِ بَعْدَ الْمَفْربِ) زاد البخاري في بينه وفي لفظرٍ 
له «دَأما الْمَعْربُ وَالْعِشاءُ فَفِي بده وقد استدلٌ بذلك على أنّ 
فعل التوافل اللَيليّة في البيرت أفضل من المسجد بخلاف رواتب 
النهار وحكي ذلك عن مالك والثُوري. قال المحافظ: وفي 
الاستدلال به لذلك نظرٌء والظاهر أنّ ذلك لم يقع عن عمد وإنما 
كان كَل يتشاغل بالناس في النهار غالبا وبالليل يكون في بينه 
غالبا وروي عن ابن أبي ليلى أنها لا تجزئ صلاة سئّة المغرب في 
المسجد. 

واستدل بحديث محمود بن لبيدٍ مرفوعا أن الركعتين بعد 
المغرب من صلاة البيوت» وحكي ذلك لأحمد فاستحسنه. 

قوله: (وَركعَئَيْنِ بَعْدَ اْعيشّاء) زاد البخاري في بيته وقد تقدّم 
الكلام في ذلك. 


قوله: (وَرَكْعَئين قَبْلَ الْعَدَاةِ.. إلخ) فيه أنه إنما أخذ عن 
حفصة وقت إيقاع الرّكعتين لا أصل المشروعيّة, كذا قال الحافظ 
والحديثان يدلان على مشروعيّة ما اشتملا عليه من النوافل وأنها 
مؤقَنةَ واستحباب المواظبة عليها وإلى ذلك ذهب الجمهور. وقد 
روي عن مالك ما يخالف ذلك. 

وذهب الجمهور أيضًا إلى أنه لا وجوب لشيء من رواتب 
الفرائض» وروي عن الحسن البصري القول بوجوب ركعتي 
الفجر. 

4 - وَعَنْ أمّ حَبيبةٌ بنت أبي سُفَبَانَ عن الي يك قَال: 
١مَنْ‏ صَلَى فِي يَوْم وَلَبْلة ثنَيْ عَشْرَةَ مسَجْدَةٌ ميؤى الْمَكْتُوبَة بي 
لَه بَبْتْ في الْجَنقِ» رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا الْبُخَارَيَ (حم: 717/5) 
(م: 18/) (د: 17160) (ه: .)1١١141‏ وَلَفْظ التَرْمنري (416): 
امن صَلَى في يوم وبل بي ططلرة رقعة بي له َي في الجنة: 
0 . وَرَكْعَتيِنِ بَعْدَهَاء وَرَكعَتَِنِ بَعْدَ الْمَغْرِ ب 

54 يْنِ بَعْدَ اليشاءء وَرَكعَئيِن قبل صّلاةٍ و الْفَجِرِ»» وَلِلنْسَانِي 
ا ؟ و6١؛)‏ حَدِِت أمَ حَبيئَة كَالئْريِِي» كن قَال: 
«وَرَكْمتَيْنِ قبْلَ اَْصر»ء وَل يَذَكْ رَكْعَمَيْنِ بَعْدَ الشّاء. 

الحديث قال الترمذيّ بعد أن ساقه بهذا التفسير: حسنٌ 
صحيعٌ» وفد فسّره أيفمًا ابن حبّانء وقد ساقه بهذا التفسير 
الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عائشة وفي الباب عن 
أبي هريرة عند النسائي وابن ماجه بلفظ قال: قال رسول اللّه يك 
'مَنْ صلَى في يوم نتي عَطلرَة ركعة بَنَى الله له ْنَا في الْجَنةٍ: 
رَكعَئيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَرَكْعَتيِنِ قَبِلَ الظهر وَرَكْعَتَيْنِ بَعْد الظَهْرٍ 
َرَكْعتيْنِ أظنة قال: َبْلَ اْعَصْرِ ركْمتينِ بَمْد الْمَهْرِبٍ أنه قال: 
وَرَكْعيَيِن بَعْدَ الْعِشّاء الآخِرَة» وني إسناده محمد بن سليمان 
الأصبهاني وهو ضعيف. 

وعن أبي موسى عند أحمد والبزّار والطبراني في الأوسط 
بنحو حديث أمّ حبيبة بدون التفسير» واحاديث الباب تدلٌ على 
تأكيد صلاة هذه الاثنتي عشرة ركعة وهي من السّنن التابعة 
للفرائض وقد اختلف في حديث أمّ حببية كما ذكر الصنف» 
فالترمذي أثبت ت ركعتين بعد العشاء. ولم ينبت ركعتين قبل 
العصر. والنسائيّ عكس ذلك..وحديث عائشة فيه إثبات 
الرّكعتين بعد العشاء دون الرّكعتين قبل العصر. وحديث أبي 
هريرة فيه إثبات ركعتين قبل العصر وركعتين بعد العشاء» ولكنه 
لم يثبت قبل الظهر إلا ركعتين والمتعيّنء المصير إلى مشروعيّة جميع 
ما اكتمت عل هلع الأحاديت) وهو نون كانه اريم عطرة ركحة 
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والأحاديث مصرّحة بأنّ الثواب يحصل باثنتى عشرة ركعة؛ لكنّه 
لا يعلم الإتيان بالعدد الذي نص عليه لي في الأوقات الت جاء 
التفسير بها إلا بفعل أربع عشرة ركعة لما ذكرنا من الاختلاف 

بَابْ فضل الآربَع قبل الظهرٍ وبَعْدهَا وَقَْلَ الْعَصرٍ 

وَبَعْدَ الْعِشّاء 

0 - عَنْ أمّْ حَبيبة فَالت: سَمِعْت النبي يله يَقُول: «مَنْ 
صلى أربَع رَكَمَاتِ قَبْلَ الظهرء وَأربَمَا بَمْدَهَا حَرْمَهُ اللَّهُ عَلّى 
النار». رَوَاهُ الْحَسَْةُ وَصَحْحَهُ التَرْيِيّ (حم: 473/5) (د: 
8( (ت: /ا17) (ن: 141/9) (ه: )115١‏ 

الحديث من رواية مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أمّ 

قد قال أبو زرعة وهشام بن عمّارٍ وأبو عبد الرّحمن النسائي: 
إن مكحولاً لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان, كذا قال المشذري. 
وقد أعله ابن القطان» وأنكره أبو الوليد الطيالسي؛ وأمًا التّرمذيّ 
فصحّحه كما قال المصنف لكن من طريق أبي عبد الرّحمن القاسم 
بن عبد الرّحمن صاحب أبي أمامة. 

قال المنذري: والقاسم هذا اختلف فيه فمنهم من يضعّف 
روايته» ومنهم من يونّقه انتهى. 

وقد روي عن ابن حبّان أنه صحّحه. ورواه الترمذيّ أيضًا 
عن محمّد بن عبد الله الشعيشي عن عنبسة بن أبي سفيان عن أمّ 
حبيبة وقال: حسن غريبا. 

وهذه متابعة لمكحولء والشّعيثي المذكور وثقه دحيم والمفضل 
بن غسان العلائي والنسائيّ وابن حبان. 

قوله: (حَرْمَهُ اللّهُ عْلَى الثار) في روايةٍ: «لَمْ نَمَسَهُ النَارًه وفي 
روايةٍ: "خْرَمٌ عْلَى الثار» وفي 86 «حَرّمٌ اللَهُ لَحْمَهُ عَلَى الثار» 
وقد اختلف في معنى ذلك» هل المراد أنه لا يدخل الثّار اصلاً أو 
أنه وإن قدّر عليه دخوها لا تأكله الثار» أو أنه يحرم على النار أن 
تستوعب أجزاءه؟ وإن مسّت بعضه كما في بعض طرق الحديث 
عند النسائي بلفظ: «قْنَمَس وَجْهَهُ النارُ أَبدَاه وهو موافقٌ في 
الحديث الصحيح: «رَحْرَمٌ عَلَى الثار أن تَأكُلَ مَوَاضِعَ م المجُود» 
فيكون قد أظلق الكل واريد:البعض ازا والعمل على اللنقيقة 
أولى» أن الله تعالى يحرّم جميعه على الثار» وفضل اللّه تعالى 
أوسع ورحمته أعم. 

والحديث يدل على تاقد استحباب أربع ركعات قبسل الظمر 
وأديع بعده» وكفى بهذا الترغيب باعثًا على ذلك» وظاهر قوله: 
«مَنْ صلَى' أنّ التحريم على الثّار يحصل برَةٍ واحدةٍ» ولكنّه قد 


أخرجه الترمذيّ وأبو داود وغيرهما بلفظ: «منْ حَافَظَ» فلا يحرّم 
على الثار إلا الحافظ. 

- عَن ابن عْمَرَ أن النبي كله قَالَ: «رَحِمَ اللَّهُ ارا صلَى 
قَبْلَ الْعَصر أَرْبَحاء. رَوَاهُ أحْمَدُ (؟/7١١)‏ وَأَبُو دَاوْد (171/1) 
َارْمِذِيَ (490). 

الحديث حسّنه الترمذيّ وصحّحه ابن حبّان وابن خزيمة؛ وفي 
إسناده محمد بن مهران وفيه مقالٌ» ولكنه قد ونّقه ابن حيّان وابن 
عدي. 

وني الباب عن علي رضي الله عنه عند أهل السّئن بلفظ: 
«كان النبي يكل يصَلَي قَبْلَ العَصْر أَرْبَعَ رَكَمَات يَفْصِل يَينَهْنَ 
بالتسْليم» وزاد الترمذي والنسائيّ وابن ماجه. على الملائكة 
اموي ومن تيع من السلدين والؤعين: وله حديث آخر بمعناه 
عند الطبراني في الأوسط. وعن عبد الله بن عمرو بن الساص 
عند الطبراني في الكبير والأوسط مرفوعًا بلفظ: «مَنْ صل أَرْبَعٌ 
ركمَات قَبْلَ الْعَصْر لَمْ تَمَسَهُ الاره وعن أبي هريرة عند أبي نعيم 
قال: قال رسول الله يه: «مَنْ صِلَى أربَعَ رَكَعَات قَبِلَ الْعَصْرٍ 
فر الله له وهو من رواية الحسن عن أبي هريرة ولم يسمع منه. 

وعن أم حبيبة عند أبي يعلى بلفظ قال رسول الله يلة: «مَنْ 
حَافْظ عَلَى أربَم ركعَات قَبْل الْمَصْر بَنَى الله لَهُ ينا في الْجَنْده 

وفي إسناده محمد بن سعيدر المؤذن. قال العراقي: لا أدري من 
هو. 

وعن أمْ سلمة عند الطبراني في الكبير عن النِي وك قال: «مَنْ 
صلى أرْع رَكْمَاتِ قَبْلَ الْمَصْرٍ حرم اللَهُ بَدنَهُ عَلَى النار» 
والأحاديث المذكورة تدلَ على استحباب أربع ركعات قبل 
العصر والدعاء منه يك بالرّحمة لمن فعل ذلكء والتصريح بتحريم 
بدنه على الثار تا يتنافس فيه المتنافسون. 

17 - وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَت: «مَا صلّى النبي و الْمِشَاءً قط 
فُدَخْلَ عَلَي إلا صَلَى ريم رَكَعَاتٍ أو سيت رَكَمَات. روَاهُ أحْمَدُ 
(5) وأبّو دَاوْد (037 ”17 ). 

الحديث رجال إسناده ثقات» ومقاتل بسن بشير العجليّ ققد 
وقه ابن حبّان» وقد أخرجه أيضًا النسائي» وقد أخسرج البخاري 
وأبو داود والنسائي من حديث ابن عَبَّاسٍ قَالَ: بست فِي بيات 
خالتي مَيْمُونَة الحديث. وفيه: «فَصلَى الب يه الما ثم جَاءً 
إلى مله نصَلَى ربح رَكَمَات» وروى محمد بن نصر في قيام 
اليل والطبراني في الكبير من حديث ابن عباس يرفعه إلى اللي 
كي أله قال: «منْ صْلّى أرب رَكعَاتٍ خلف الْيشناء الآخيرة قرأ ني 
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الرَكْعتين الأولييْنِ: قل يا يها الْكَافِرُون وَثل هُوَ اللَّهُ أحَدْ رَفِي 
الركْمَئينٍ الآخرتَينٍ تن زيل السَجْدَةٍ وتَبَارَكَ الَذِي ب بِيّدِهِ الْمُلْكُ كُيَبْنَ 


له كارب ركَمَاتٍ مِن َيه الْقذر» وق [نكافة أبسر كوو وري ين 


سنان الرّهاوي» ضعّفه الجمهور وقال أبو حاتم: : محله المّدق. 

وقال البخاري: مقارب الحديث. 

وروى محمّد بن نصر من حديث ابن عبّاس «أن البي يل 
صَلى:اليعاء الاعرة ل سل اربنم كما ىلا يدن بن 
الْمَمْجِدٍ غَيْرِي وَغَيْرْة»: وفيه المنهال بن عمروء قد اختلف فيه. 
ودوى الطبراني في الكبير عن ابن عمر مرفوعًا امَنْ صلَى الْعِننَاءً 
الآخيرة في جَمَاعَةَ رَصلَى أَرْبَمَ رَكَمَاتِ قَبْلَ أن يَخْرجَ مِنّْ 
الْمْجدٍ كان كَسِدْل لَيْلَةِ الْقَِْء قال العراقي: ول يصحً وأكثر 
الأحاديث أنّ ذلك كان في البيت ولم يرد التقيبد بالمسجد إلا في 
حديث ابن عبّاس وحديث ابن عمر المذكورين فامًا حديث ابن 
عمر فقد تقدّم الال العراقي فيه. 

وأمًا حديث ابن عبّاس ففي إسناده من تقدم. 

قال العراقي: وعلى تقدير ثيوته فيكون قد وقع ذلك منه لبيان 
الجواز أو لضرورة له في المسجد اقتضت ذلك. 

والحديث يدل على مشروعيّة صلاة أربع ركعات أو ست 
ركعات بعد صلاة العشاء. وذلك من جملة صلاة الليل» وسيأتي 
الكلام فيها. 

- عَن الْبرَاء بْن عَازْسِرٍ عَن النبيّ يله قَالَ: «مَنْ صلّى 
َبْنَ الظهر أربَمًا كان كَانما نهد مِنّ لْلَيِف وَمَنْ صَلاهُنْ بَمْدَ 
ايشا كان كمفْلِهنَ من ليله الْقَدرِ». رَوَاهُ سَعِيدُ بْنْ مَنْصُورٍ في 

الحديث أخرجه أيضًا الطّرانيّ في الأوسط بالفظ الذي ذكره 
المصتف وهو من رواية ناهض , بن سال الباهلي قال: حدّثنا عمَارٌ 
أبو هاشم عن الرّبيع بن لوطو عن عمّه البراء بن عازببو عن النبي 
كله وعمّار والرّبيع ثقتان وأمًا ناهضّ فقال العراقي: لم أر هم فيه 
جرحًا ولا تعديلا ولم أجد له ذكرًا انتهى. 

وأخرج الطَبراني عن البراء حديثا آخر» وفي إسناده محمّد بن 
عبد الرّحمن بن أبي ليلى وهو سّى الحفظ؛ وني لساب عن أنس 
عند الطَبرانيَ أيضًا بلفظ قال رسول الله ك: «أرْبَعٌ قَبْلَ الظَهْر 
كَعَدْلِهنَ بَمْدَ المشناء وَريَع بَمْد الِْناء كَعَدلِينَ من لَيْلَةٍ الْقَدْرِ 
وفي إسناده يحبى بن عقبة وليس بثقة قاله النسائي وغيره وقال 
ابن معين: ليس بشيء. 


والحديث يدل على مشروعيّة اربع قبل الظهرء وقد تقدم 


الكلام فيها وعلى مشروعيّة أرب بعد العشاء. وقد قدّمنا مافي 
كي و 
تأكيد ركْعَتَي الْفَجْرِ وتَحْفِيف قِرَاءتِهِمًا والضجعة 
وَالْكَلامُ بَمْدَهُمَا وَقَضَائِهمًا ذا مَاثَنَا 


9 - عَنْ عَائِشَة قالّت: «لم يكن النبي يك عَلَى ثنيء من 
النْوَافِل شد تَمَاهْدَا مِنْهُ عَلَى رَكْمََيْ الْفُجر». مُنَقَئ عَلَيْهِ (حم: 
ل ْ 

٠‏ - وَعَنْهَا عن النبي يك قالَ: «رَكْعَنًا الْفَجْرِ خَيْرٌ من 
الدَنيًا وَمَا فِييًاء. رَوَاهُ أَحْمَدْ ١41/5(‏ و180١)‏ وَمُسْلِمْ (710) 
وَالتَرْمِذِي (115) وَصّحَحَه. 

وني الباب عن علي رضي الله عنه عند ابن ماجه وعن ابن 
عمر عند أحمد وأبي داود والطبراني غير حديثه الآتي. وعن ابن 
عبّاس عند ابن عدي في الكامل. وعن بلال عند أبي داود. 

قوله: (الفبَجْعَةٌ) بكسر الّاد المعجمة: الهيئة» ويفتحها: المرّة 
ذكر معنى ذلك في الفتح. 

قوله: (أشّدَ تَعَاهُدَا) في رواية ابن خزيمة أشد معاهدة. ولسلم: 
«ما ريه إلى ثتياء مِنّ الْخَبْرٍ أمرّع مِنْهُ إلى الركعتَين قبْلَ الْفَجْرِه 
زاد ابن خزيمة من هذا الوجه «وَلا إِلَى غَنِيمَة». والحديثان يدلان 
على أفضليّة ركعتي الفجر وعلى استحباب التعاهد هما وكراهة 
التتفريط فيهما. وقد استدل بهما على أنّ ركعتي الفجر أفضل من 
الوتر وهو أحد قولي الشّافعيّ. ووجه الدّلالة أنه جعل ركمتي 
الفجر خيرًا من الدّنيا وما فيهاء وجعل الوتر خيرًا من حمر النعم» 
وحمر النعم جزء ما في الدّنيا. واصمٌ القولين عن الشافعي أن 
الوتر أفضل. وقد استدل لذلك بما في صحيح مسلم من حديث 
ابي هريرة عن الي يك أنه قال: «أفْضَلْ الصّلاة بَمْد الْفْرِيضَةٍ 
الصّلاةٌ في جَوْف اللْيلٍ. 

وبالاختلاف في وجوبه كما سيأتي. وقد وقع الاختلاف أيضًا 
في وجوب ركعت الفجر» فذهب إلى الوجوب الحسن البصري» 
حكن ذلك هله ابن أبن شجة ف لضفه وحكى صاحب البيان 
والرافعي وجهًا لبعض الشافعيّة أنّ الوتر وركعتي الفجر سواءً في 
الفضيلة. 

٠ 0‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَال: قَالَ رَسبُولُ الله يكله: «لا تَدَعوا 
كْعَني الْفَجْرِ وو طَرَدنكُمْ الَْيْلُ» روَاه مد (400/1) ريو 
دود (1184). 

الحديث في إسناده عبد الرّحمن بن إسحاق الماني» ويقال فيه 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة خا 


عباد بن إسحاق أخرج له مسلمٌ؛ واستشهد به البخاري ووثقه 
يحيى بن مغين. 

وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتجّ به» وهو حسن الحديث وليس 
ببستو ولا قوي. 

وقال يحيى بن سعيدٍ القطّان: سألت عنه بالمديئة فلم يحمدوه» 
وقال بعضهم: إنما لم يحمدوه في مذهبه فإنْه كان قدريًا فنفوه من 
المدينة» فأمّا رواياته فلا بأس. وقال البخاري: مقارب الحديث. 
وقال العراقي: إنّ هذا حديث صالح. 

والحديث يقتضي وجوب ركعي الفجر, لأنّ الي عن 
تركهما حقيقةً في التحريم» وما كان تركه حرامًا كان فعله واجِباء 
ولا سيّما مع تعقيب ذلك بقوله: «وَلَوْ طَرَدََكُمْ الْحَيِلُ) فإِنٌ 
النهي عن الترك في مثل هذه الحالة الشّديدة التي يباح لأجلها كني 
من الواجبات من الأدلة الدّالّة على ما ذهب إليه الحسن من 
الوجوب فلا بد للجمهور من قرينة صارفةٍ عن المعنى الحقيقيّ 
للنهي بعد تسليم صلاحية الحديث للاحتجاج. وأمًا الاعتذار عنه 
بحديث مَل عَلَيّ غَيْرُهًا قَالَ: لا إلا أن تَطَرّعْ؛ فسياتي الجبواب 
غعنه. 

- عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «رَمَقْسَتُ رَسُولَ الله يل شَهراء 
َكَان يقرأ في الرَكْعتيْن قَبْلَ الْفَجر: كل يا بها الكَافِرُون وَقلْ هُوَ 
الله أحَدَ؛ رَوَاه الْحَمْسَةُ إلا النَسَائِيّ (حم: 7/ 44) (د: 17163 
(ت: ١7‏ ؛) (ه: ١١49‏ ). 

الحديث أخرجه أيضًا مسلم وني الباب عن ابن مسعودٍ عند 

الترمدي. 

وعن أبي هريرة عند مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه. 
وعن أنس.عند البزّار ورجال إسناده ثقات. وعن عائشة عند ابن 
ماجه. وعن عبد الله بن جمفر عند الظيراي في الأوسظ. وعن 
جابر عند ابن حبّان في معو 

قوله: (رَمَفْتَ) في رواية للنسائي: «رَمَقْت النْسي يي رين 
مر 

وني رواية ابن أبي شيبة في المصتف «سَبعت النبي يك أكْثْرٌ 
ين رين مره وَفِي روايّة ابن علي في الْكَامِلٍ «رَمَقّتُ ل 
كلل خَمْسَة وعِشرِينَ صَبَاحًا' وَجَمِيعُ هله الروَايَاتِ مُشهِرة بأنه 
كي كان يَجْهَرُ بِقِرَاءتِهِمًا. 

والحديث يدل على اسستحباب قراءة سورتي الإخلاص في 

ركعت الفجر. 
قال العراقي: ومن روي عنه ذلك من الصّحابة عبد اللّه بن 


مسعوج. 

ومن التابعين سعيد بن جبير وححمّد بن سيرين وعبد الرّحمن 
بن يزيد النخعي وسويد بن غفلة وغنيم بن قيس ومن الأئمّة 
الشافعي. 

وقال مالك: أما أنا فلا أزيد على أمْ القرآن في كل ركعة: 
وروي عن الأصمٌ وابن عليّة أنّه لا يقرأ فيهما أصلاً وهو محالفٌ 
للأحاديث الصّحيحة, واحتجّ بحديث عائشة الآتي» وسياتي أنه 
بحرّد شك منها فلا يصمٌ الاحتجاج به. 

وني الحديث أيضًا استحباب تخفيف ركعي الفجر» وسياتي 
ذكر الحكمة في ذلك. ش 

403 - وَعَنْ عَابِشَة قَالَتْ: «كان النبي يكل يُحَفْفْ الرَكعَتيِن 
اللَْيْن قَبْلَ صّلاةٍ الصَبح حَتى إني لاقول: هَل قَرَا فيهِمًا بام 
القرآن؟». متف عَلَِ هوِ(حم:١/114)(خ:١71١1)(م:‏ 
“الام 117 ). 

وني الباب عن ابن عبّاس عند الجماعة بلفظ: «فَصلَى رَكْعَتَين 
عو اولحديف اكومتن أي ذاو والتيبائي فال: 
دان رَسُولُ الله يه يقرا في رَكْعني الْفَجْر: «قُولُوا آنا بألل رما 
نل إِبناه ولتي في آل عِمرّان: تَعَالَوا إلى كَلِمَةٍ سَوَاء ينا 
وييتكم14. 

وفي رواية لمسلم: «وَفِي الآخيرَة ب: «آمَنا بآللَه وَاشهَد بأنا 
مُسْلِمُونَ4) وعن حفصة عند الجماعة إلا أبا داود بلفظ: «رَكم 
رَكْعَيَيُن خَفِيفتيْنا وعن الفضل بن عباس عند أبي داود بلفظ: 
«ْصَلَى سَجْدئَْنِ َيِه وعن أسامة بن عمر عند الطّبرانيَ 
بلفظ: «فَصلَى رَكَمَيْن حْفِيقتِيْن». الحديث وما ذكر في الباب معه 
يدل على مشروعية التَخفيف وقد ذهب إلى ذلك الجمهور 
وخالفت في ذلك الحنفيّة فذهبت إلى استحباب إطالة القراءة» 
وهو مالف لصرائح الأدلّة واستدلوا بالأحاديث الواردة في 
الترغيب في تطويل الصّلاة حر قوله يكة: «أفْضَل الصّلاةٍ طُولُ 
الْفُنْوسْره ونحو «إنّ طُولَ صلاةٍ الرَجُل مَيِنْة مِنْ فِفْهه؛ وهو من 
ترجيح العام على الخاص» وبهذا الحديث تمّك مالك وقال 
بالاقتصار على قراءة فاتحة الكتاب في هاتين الرّكعتين» وليس فيه 
إلا أنّ عائشة شكت هل كان يقرأ بالفاتحة أم لا؟ لشدّة تخفيفه 
هماء وهذا لا يصلح التمسّك به لردٌ الأحاديث الصّريحة 
الصحيحة الواردة من طرق متعدّدةٍ كما تقدّم وقد أخحرج ابن 
ماجه عن عائشة نفسها أنّها قالت: هكَان النبي بك يُصلَي ركمنيْ 
الفَجْرِ كان يقُوُ: نِعُمّ السسوركَان هُمَا يُقَرَا بهمَا نِي رَكْعتَيْ 
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الْقَجر: اثُل يا أَيْهَا الْكَافِرُونَ4» وَؤِثُل هُوَ اللَّهُ أحَدَ» ولا 
ملازمة بين مطلق التَخفيف والاقتصار على الفاتحة؛ لأنّه من 
الأمور التسبيّة. 

وقد اختلف في الحكمة في التخفيف هماء فقيل: ليبادر إلى 
صلاة الفجر في أوّل الوقت. وبه جزم القرطيء وقيل: ليستفتح 
صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما يصنع في صلاة الل ليدخل 
في الفرض أو ما يشابهه بنشاط واستعدادٍ تام ذكره الحافظ في 
«الفتح»؛ والعراقيّ في شرح التَرمذي 

4 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي: «إذًا 
الآيْمَّنَ؛ رَوَاهُ أَحْمَدُ (؟/ )1١6‏ وأو ذَاوْد )١1171(‏ وَالتَرْمِِيَّ 
رَصَححَهُ .)47١(‏ 

6 - وَعَْ عَائِشَةَ قَالَت: «كَان رَسُْولُ الله يله إذا صّلى 
ركعتي الفَجرِ اضْطّجَمَ عَلَى شيقه الآيْمَنء وَفِي روَابَةٍ: كَان إِذًا 
صلى ركْئَيْ الجر فَإن كُنْت مُسْتَْقِطة حَدئنِي وإلا امنطجع؛ 
مَُفْنَ عَلَيْد (حم: 504/5) (خ: )115١‏ (م: 7/47). 

الحديث الأول رجاله رجال الصّحيح. وقد أخرجه أيضًا ابن 
ماجه. 

والحديث الثاني أخرجه الجماعة كلّهم. 

وال قاض جه الك مل طتترو ين اقداص عند انه 
والطبرانيّ بلفظ: «إن النبي يه كَان إذا صلّى رَكمَنَي الْفَجْرٍ 
امنطْجم علَى شه شِقَهِ الأيْمَّن» وفي إسناده حي بن عبد الله المعافري 
وهو مختلف فيه. وفي إمسناد أحمد أيضًا ابن فيعة وفيه مقالٌ 


0 م 


مسهور. 

وعن ابن عبّاس عند البيهقي بنحو حديث عبد الله بن عمروء 
وفيه انقطاعٌ واختلافٌ على ابن عبّاس. ون أن اسن ابي 
داود بلفظ: قال: «خرّجُت مم النبي كيل لملا الصّبّح فَكَان لا 
يَمْرَ برَجُل إلا نَادَاهُ بالصلاةٍ أو حَرَكَهُ بِرِجْلِه؛ أدخله أبو داود 
وَالييتي قانناب الأمسطجناء بعد .ركني التتكر: والأساديت 
المذكورة تدلٌ على مشروعية الاضطجاع بعد صلاة ركعت الفجر 
إلى أن يؤذن بالصّلاة كما في صحيح البخاريّ من حديث عائشة. 

وقد اختلف في حكم هذا الاضطجاع على ستة أقوال: 
الأوّل: أنه مشروعٌ على سبيل الاستحباب قال العراقي: فممّن 
كان يفعل ذلك أو يفتي به من الصّحابة ابو موسى الأشعري 
ورافع بن خديج وأنس بن مالك وأبو هريرة. واختلف فيه على 
ابن عمر؛ فروي عنه فعل ذلك كما ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه» 


وروي عنه إنكاره كما سيأتي وممّن قال به من التابعين ابن سيرين 
وعروة وبقيّة الفقهاء السّبعة كما حكاه عبد الرّحمن بن زيدٍ في 
كتاب السّبعة؛ وهم سعيد بن المسيّب والقاسم بن محمد بن أبي. 
بكر وعروة بن الزّبير وأبو بكر بن عبد الرّحمن وخارجة بن زيد 
بن ابت وعبيد الله بن عبد اللّه بن عتبة وسليمان بن يسار قال 
ابن حزم: : وروينا من طريق يحيى بن سعيدٍ القطان عن عثمان بن 
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.جنبه في الأرض ويدخل معه في الصّلاة. ومّن قال باستحباب 


ذلك من الأثمّة الشّافعي وأصحابه. القول الثاني: أنّ الاضطجاع 
بعدهما واجبٌ مفترضٌ لا بد من الإتيان به وهو قول أبي محمد 
بن حزم واستدل بحديث أبي هريرة المذكور وحمله الأوّلون على 
الاستحباب لقول عائشة نشة: «فإن كُلت مُسْتَبْقِطَة حَدَنِي وإلا 
اضْنْطجَم» وظاهره أنه كان لا يضطجع مع استيقاظهاء فكان ذلك 
قرينةً لصرف الأمر إلى الندبء وفيه أن تركه يله لما امر به أمرًا 
خاصًا بالأمّة لا يعارض ذلك الأمر الخاص ولا يصرفه عن 
حقيقته كما تقرّر في الأصول. القول الثالث: إنّ ذلك مكروةٌ 
وبدعة؛ ومّن قال به من الصّحابة ابن مسعووٍ وابن عمر على 
اختلافي عنه فروى ابن أبي شيبة في المصتف من رواية إبراهيم 
قال: قال ابن مسعود: ما بال الرّجل إذا صلى (رَكعتين) يتمعّك 
كما تتممّك الذَابّة أو الحمار» إذا سلّم فقد فصل. 

وروى ابن أبي شيبة أيضًا من رواية مجاهدٍ قال: صحبت ابن 
عمر في السّفر والحضر فما رأيته اضطجع بعد ركعت الفجر 
وروى سعيد بن المسيّبٍ عنه أنه رأى رجلاً يضطجع بعد الركعتين 
فقال: احصبوه. 

وروى أبو مجلز عنه أنه قال: إنّ ذلك من تلعّب الشيطان. ولي 
رواية زيد العمّي عن أبي الصّدّيق التاجي عنه أنّه قال: إنها بدعة» 
ذكر ذلك جميعه ابن ابي شيبة ومن كره ذلك من التابعين الأسود 
بن يزيد وإبراهيم النخعيّ وقال: هي ضجعة الشّيطان وسعيد بن 
المسيّب وسعيد بسن جبير ومن الأئمّة مالك وحكاه القاضي 
عياض عن جمهور العلماء. 

القول الرّابع: أنه خخلاف الأولى روى ابن أبي شيبة عن الحسن 
أنه كان لا يعجبه الاضطجاع بعد ركعتي الفجر القول الخامس: 
التفرقة بين من يقوم بالليل فيستحب له ذلك للاستراحة وبين 
غيره فلا يشرع له واختاره ابن العربيّ وقال: لا يضطجع بعد 
ركعت الفجر لانتظار الصّلاة إلا أن يكون قام الليل فيضطجع 
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استجمامًا لصلاة الصّبح فلا بأس. 

ويشهد هذا ما رواه الطبرانيٌ وعبد الرّرّاق عن عائشة أنّها 
كانت تقول: «إن النبي يك لم يَغنطجع لسن ولكِنَهُ كان يدب 
ْلَه فيَستريح» وهذا لا تقوم به حجّة أمّا أوّلاً: فلأنَ في إسناده 
راويًا لى يسم كما قال الحافظ في الفتح وأمّا ثانيّاه فلأنٌ ذلك منها 
ظرٌ وتحمينٌ وليس محجّةء وقد روت أنه كان يفعله والحجّة في 
فعله. وقد ثبت أمره به فتأكدت بذلك مشروعيّته. القول 
السّادس: أنّ الاضطجاع ليس مقصودًا لذاته» وإنما المقصود 
الفصل بين ركعت الفجر وبين الفريضة» روى ذلك البيهقيّ عن 
الشافعي. 

وفيه: أنّ الفصل يحصل بالقعود والتحول والتُحدّث وليس 
بمختص بالاضطجاع قال التّووي: والمختار الاضطجاع لظاهر 
حديث أبي هريرة؛ وقد أجاب من لم ير مشروعيّة الاضطجاع عن 
الأحاديث المذكورة بأجوبة. 

منها: أنْ حديث أبي هريرة من رواية عبد الواحد بن زياد عن 
الأعمش» وقد تكلم فيه بسبب ذلك يحيى بن سعيدٍ القطّان وابو 
داود الطيالسيّ قال يحبى بن سعيد: ما رأيته يطلب حديثًا بالبصرة 
ولا بالكوفة قط وكنت أجلس على بابه يوم الجمعة بعد الصّلاة 
أذاكره بحديث الأعمش لا يعرف منه حرفًا. 

وقال عمرو بن علي الفلاس: سمعت أبا داود يقول: عمد 
عبد الواحد إلى أحاديث كان يرسلها الأعمش فوصلهاء يقول: 
«حَدَثَنًا الأء عْمْش» حَدَئْنَا مُجَاهِدُ فِي كذَا وَكَذَا؛ انتهى» وهذا من 
روايته عن الأعمشء وقد رواه الأعمش بصيغة العنعنة وهو 
مدل وقال عثمان بن سعيدٍ الدّارمِيَ: سألت يحيى بن معين عن 
عبد الواحدٍ بن زياد فقال: ليس بشيء. 1 

والجواب عن هذا الجواب أنّ عبد الواحد بن زياد قد احتجّ به 
الأئمّة السّة» ووثقه أحمد بن حنبلٍ وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائيّ 
وابن حبان وقد روي عن ابن معين ما يعارض قوله السّابق فيه 
من طريق من روى عنه التضعيف له وهو عثمان بن سعيدٍ 
الدارميّ المتقدّم» فروي عنه أنه قال: إنه ثقة» وروى معاوية بن 
صالح عن يحبى بن معين أنه صرّح أن عبد الواحد من أثبت 
أصحاب الأعمش قال العراقي: وما روي عنه من أنّه ليس بثقة 
فلعله اشتبه على ناقله بعبد الواحد بن زير وكلاهما بصروة» ومع 
هذا فلم ينفرد به عبد الواحد بن زيادٍ ولا شيخه الأعمشء فقد 
روا ابن ماجه من زواية شعبة عن سهيل بن أبي ضالم عن أبيه 
إلا أنه جعله من فعله لا من قوله. 


ومن جملة الأجوبة التي أجاب بها النافون لشرعيّة الاضطجاع 
أنه اختلف في حديث أبي هريرة المذكورء هل من أمر الي فل أو 
من فعله كما تقدّم؟ وقد قال البيهقي: إن كونه من فعله أولى أن 
يكون محفوظًا والجواب عن هذا الجواب أنّ وروده مسن فعله بك 
لا ينافي كونه ورد من قوله فيكون عند أبي هريرة حديثان: حديث 
الأمر به. وحديث ثبوته من فعله» على أنّ الكل يفيد ثبوت. أصل 
الشّرعيّة فيردٌ نفي النّافين. . 

ومن الأجوبة التي ذكروها أنّ ابن عمر لا سمع أبا هريرة 
يروي حديث الأمر به قال: أكثر أبو هريرة على نفسه. والجواب 
عن ذلك أنّ ابن عمر سثل: هل تنكر شِيئًا تمَا يقول أبو هريرة؟ 
فقال: لاء وإنَ أبا هريرة قال: فما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا 
وقد ثبت أن الني بك قي دعا له بالحفظ ومن الأجوبة التي ذكروها 
أنّ أحاديث الباب ليس فيها الأمر بذلك إِنما فيها فعله يل 
والاضطجاع من فعله الجرّد إنْما يدل على الإباحة عند مالك 
وطائفةٍ والجواب: منع كون فعله لا يدل إلا على الإباحة؛ والسُند 
أن قوله: لما آنَاكُمْ الرسُولُ فَحُدُوهُ4: وقوله: لفَاتبعُوني» 
يتناول الأفعال كما يتناول الأقوال وقد ذهب جمهور العلماء 
وأكابرهم إلى أنّ فعله يدل على التّدب وهذا على فرض أنه لم 
يكن في الباب إلا مجرّد الفعل» وقد عرفت ثبوت القول من وجه 


ومن الأجوبة الت ذكروها أنّ أحاديث عائشة في بعضها 
الاضطجاع قبل ركعتي الفجرء وفي بعضها بعد ركعتي الفجر وفي 
حديث ابن عبّاس قبل ركعت الفجرء وقد أشار القساضي عياض 
إلى أن رواية الاضطجاع بعدهما جره ة فتقام روايسة 
الاضطجاع قب قبلهما وم يقل أحدٌ في الاضطجاع قبلهما أنه سنة 
فكذا بعدهما ويجاب عن ذلك بأنا لا تشلم أرجحيّة رواية 
الاضطجاع بعد صلاة اللِّل وقبل ركعي الفجر على رواية 
الاضطجاع بعدهاء بل رواية الاضطجاع بعدهما أرجح. 
والحديث من رواية عروة عن عائثة» ورواه عن عروة محمد بن 
عبد الرّحمن يتيم عروة والرّهري» ففي رواية محمد بن عبد الرّحمن 
إثبات الاضطجاع بعد ركعت الفجر وهي في صحيح البخاري» 
وم تختلف الرّواية عنه في ذلك واختلف الرّواة عن الرَهريّ فقال 
مالك في أكثر الروايات عنه: إنه كان إذا فرغ من صلاة الليل 
اضطجع على شقه الأيمن... الحديث؛ ولم يذكر الاضطجاع بعد 
ركعتي الفجر وقال معمرٌ ويونس وعمرو بن الخارث والأوزاعي 
وابن أبي ذئبه وشعيب بن أبي حمزة عن عروة عن عائشة كان إذا 


طلع الفجر صلَّى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقّه الأيمن 
وهذه الرّواية اتفق عليها الشّيخان» فرواها البخاري من رواية 
معمر ومسلم من رواية يونس بن يزيد وعمرو بن الحارث. قال 
البيهقي عقب ذكرهما: والعدد أولى بالحفظ من الواحد قال: وقد 
يحتمل أن يكونا محفوظين» فنقل مالك أحدهما ونقل الباقون 
الآخر قال: واختلف فيه أيضًا على ابن عبّاس قال: وقد يحتمل 
مثل ما احتمل في رواية مالشر. وقال النّووي: إن حديث عائشة 
وحديث ابن عباس لا يخالفان حديث أبي هريرة» فإنه لا يلزم من 
الاضطجاع قبلهما أن لا يضطجع بعدهما ولعله و ترك 
الاضطجاع بعدهما في بعض الأوقات بيانا للجواز ويحتمل أن 
يكون المراد بالاضطجاع قبلهما هو نومه يد بين صلاة اللّيل 
وصلاة الفجر كما ذكره الحافظ. وفي تحديئه يَلكِةٍ لعائشة بعد 
ركعت الفجر دليل على جواز الكلام بعدهاء وإليه ذهب الجمهور 
وقد روي عن ابن مسعود أنّه كرهه؛ وروى ذلك الطبرانيَ عنهه 
ومّن كرهه من التابعين سعيد بسن جبير وعطاء بن أبي رباح» 
وحكي عن سعيد بن المسيّبء وقال إبراهيم النخعي: كانوا 
يكرهون الكلام بعد الركعتين. وعن عثمان بن أبي سليمان قال: 
إذا طلع الفجر فليسكتوا وإن كانوا ركبانًا وإن لم يركعوهما 
فليسكتواء إذا عرفت الكلام في الاضطجاع تبيّن لك مشروعيته. 
وعلمت بما أسلفنا لك من أنّ تركه يي لا يعارض الأمر للأمّة 
الخاص بهم ولاح لك قوّة القول بالوجوب والتقييد في الحديث 
بأنّ الاضطجاع كان على الشّق الأيمن يشعر بأنّ حصول المشروع 
لا يكون إلا بذلك لا بالاضطجاع على الجانب الأيرء ولا شك 
في ذلك ممع القدرة وأمّا مع التعدّر فهل يحصل المشروع 
بالاضطجاع على الأيسر أم لا؟ بل يشير إلى الاضطجاع على 
الشّىّ الأيمن» جزم بالثاني ابن حزم وهو الظاهر. والحكمة في 
ذلك أنّ القلب معلّقّ في الجانب الأيسرء فإذا اضطجع على 
الجانب الأيسر غلبه النوم؛ وإذا اضطجع على الأيمن قلق لقلق 
القلب وطلبه لمستقره. 

- وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ قَال: قَالَ رَسُول اللَهِ يي «مَنْ لم 
يُصَلّ ركعي الْقَجرء فَلْيْصَلَهِمَا بَعْدَمَا تَطْلُمْ اللشمس». روَاهُ 
الترْسزِيَ (477), َكَد تبت أن ال 5 قَضَامُما مع ال يفَةٍ لَمًا 
نَامَ عَنِ الْفَجْرِ في السَفَرٍ. ش 

الحديث قال التَرمذيَ بعد إخراجه له: حديث غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه. وأخرجه ابسن حبان في صحيحه والحاكم في 
المستدرك؛ وقال: حديث صحيحٌ على شرط الشّيخين, ولم يخرجاه 


والدّارقطي والبيهقي. 
والحديث الذي أشار إليه المصنف قد تقدّم في باب قضاء 
الفوائت من أبواب الأوقات. 


والحديث استدل به على أن من لم يركع ركعتي الفجر قبل 
الفريضة» فلا يفعل بعد الصّلاة حتى تطلع الشّمسء ويخرج 
الوقت المنهيّ عن الصّلاة فيه وإلى ذلك ذهب الثوري وابن 
المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق» وحكى ذلك التّرمذيّ عنهم؛ 
وحكاه الخطابي عن الأوزاعي» قال العراقي: والصّحيح من 
مذهب الشافعي أنهما يفعلان بعد الصّبحء ويكونان آداء. 
والحديث لا يدل صريحًا على أن من تركهما قبل صلاة الصبح لا 
يفعلهما إلا بعد طلوع الشّمسء وليس فيه إلا الأمر لمن لم 
يصلّهما مطلقًا أن يصلّيهما بعد طلوع الشّمس. ولا شك أنهما 
إذا تركا في وقت الأداء فعلا في وقت القضاءء وليس في الحديث 
ما يدل على المنع من فعلهما بعد صلاة الصّبح؛ ويدل على ذلك 
رواية الدَارقطنّ والحاكم والبيهقيّ فإنها بلفظ: «مَنْ لم يُصَلَ 
رَكْعتَي الْفَجْر حَتى تَطْلِمَ الس فَلْيْصَلَهِمَاء ويدلَ على عدم 
الكراهة أيضًا حديث قيس بن عمرو أو ابن فهو أو ابن سهل 
على اختلاف الرّوايات عند التَرمذي وأبي داود وابن ن ماجه قال: 
«خرَج رَسُولُ الل كك فَأَقِيِمَت الصّلاهً فصَلَيِتْ مَعَهُ الصَبِح نم 
اصرف النبي يكل فُرَجَدَنِي أصلي» فْقَاَ: مَهْلا يَا قيس أصّلاتان 
مَعا؟ قُلْت: يَا رسُولَ الله إنّي لم أكُن رَكَمْت ركْمتي الْفَجْرِء قال: 
فلا إذَنْ» ولفظ أبي داود قال: «رَأى رَسُولُ الله يك رَجْلاً بُصّلَي 
بَعْدَ صّلاةٍ البح رَكَْتَيْنِء فَقَالَ: صّلاةً الصبْح رَكْعئان فَقَالَ 
الرجل: إني لم أكن ليت الركْمتيِنِ النِقبلّهُمَا فسا 
الآن» فْسَكَت» قال الترمذي: إِنْما يروى هذا الحديث مرسلاء 
وإسناده ليس بمتصل» لآن فيه كد بن إبراهيم عبن فيسس.بين 
عمرو وحمد لم يسمع من قبس وقول التّرمذي: : إنه مرسلٌ 
ومنقطمٌ ليس بيد فقد جاء متّصلاً من رواية يحبى بن سعيلو عن 
أبيه عن جدّه قيسء رواه ابن خزيمة في صحيحه؛ وابن حبّان من 
ريق وملزيق تير ولوقي :مط عق كين بن سعطن انيه 
ود وقدقيل: إن شعيد بن فيس 1 ينع مين 

قت اماه إقرناي ور لاس يمرل 0 
يعرف القائل بذلك؛ وقد أخرجه أيضًا الطبراني في الكبير من 
طريق أخرى متصلةٍ فقال: حدّثنا إبراهيم بن متويه الأصبهاني» 
حدئنا أحمد بن الوليد بن برد الأنصاري» حدّثنا آيُوب بن سويد 
عن ابن جريج عن عطاء أنّ قبس بن سهل حدثه أنه «دَخَلَ 
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الْمَْجدَ والنبي كه يُصَلَيء وَلَمْ يكن صلَى الركْمَئَيْنء فَصَلَى مَعْ 
انبي يل فَلما تَضَى صلائَُ نام فَرَكَعٌ» وأخرجه ابن حزم في 
امحلى من رواية الحسن بن ذكوان عن عطاء بن أبي رباح عن 
رجل من الأنصار قال: «رأى رَسُولُ الله يكل رَجُلاً يُصَلَي بَعْدَ 
العَاتِ فَقَال: يَا رَسُولَ الله لَم أكُن صَلَنِت رَكْعَنيْ الْقَجْرٍ 
فَصلَيْئهُمَا الآن» فَلَمْ يَقْلْ لَهُ شَيْئَاه قال العراقي: وإسناده حسنّ 
ويحتمل أن الرجل هو قبس المتقدم وبؤيد الجواز حديث ثابت بن 
قيس بن شماس عند الطّبراني في الكبير قال: دأتنت الْمَمْجِدٌ 
اَي ب في الصلاقء فلَمَا لم الي الت إلي وَأنَا أصلّيء 
نُجَعَلَ ينظ لي وأنا أصلّيء فَلَمَا فَرَعْتَْ قَال: ألم نُصل مَعَنَا؟ 
قُلْت: نَعَم فال: فَمَا هله الصلاة؟ قُلت: يَا رَسُول اللَّهِ ركعَنًا 
ذلِكَ عَلَيّ» وفي إسناده الجرّاح بن منهال» وهو منكر الحديث؛ قاله 
البخاري ومس لم.؛ ونسبه ابن حبّان إلى الكذب. وفي الحديث 
مشروعيّة قضاء الثوافل الرّاتبة» وظاهره سواءٌ فاتت لعذره أو 
لغير عذر وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال ا 
استحباب قضائها مطلقاء سواء كان الفوت لعذر أو لغير عذرء 
لأنه يك أطلق الأمر» بالقضاء ولم باكر ركة اعوال 
ذلك من الصّحابة عبد اللّه بن عمر. ومن التَابعين عطاءً 
وطاووس والقاسم بن محمّار ومن الأئمّة ابن جريج والأوزاعي 
والششافعيّ في الجديد وأحمد وإسحاق ومحمّد بن الحسن والمزني. 
والقرل الثاني: إنها لا تقضى» وهو قول أبي حنيفة ومالك وأبي 
يوسف في أشهر الرّوايئين عنه. وهو قول الشافعيّ في القديم» 
ورواية عن أحمد والمشهور عن مالك قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع 
الشّمس والقول الثالث: التفرقة بين ما هو مستقل بنفسه كالعيد 
والضحى فيقضىء وبين ما هو تابع لغيره كرواتب الفرائض فلا 
تقضى؛ وهو أحد الأقوال عن الشّافعي والقول الرّابع: إن شاء 
قضاهاء وإن شاء لم يقضها على التخبير» وهو مرويّ عن أصحاب 
الرّاي ومالاش» والقول الخنامس: التفرقة بين الترك لعذر نوم أو 
نسيان فيقضىء أو لغير عذر فلا يقضىء وهو قول ابن حزم 
واستدل بعموم قوله: «منْ نام عَنْ صَلابَه؛ الحديث. 
وأجاب الجمهور: أنّ قضاء التارك لها تعمّدًا من باب الأولى» 
وقد قدّمنا الجواب عن هذه الأولويّة. 


بَابُ ما جَاءً في قَضَاء سند مني الظهر 


0 - عَنْ عَائِشّة: «أن الي ييه كان إذَا َم يُصّلَ أربَعًا مَبْلَ 


الظّهْر صَلامُنَ بَمْدَهَاء رََاهُ التَرْمِذِيَ (471). وَقَالَ: حَلِيث 


4 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَان رَسُولُ الله يي إذًا فَائَنَهُ 
الأربَعُ قَبْلَ الظهر صَلاحُنّ بَعْدَ الركْعتيْنِ بَعْدَ الظهْر». رَوَاهُ ابن 
مَاجِهُ )١١64(‏ 

الحديث الأوّل.رجال إسناده ثقاتٌ إلا عبد الوارث بن عبيد 
الله العتكي» وقد ذكره ابن حبّان في الثقات؛ وقد حسّنه الترمذي 
كما قال المصتف وقال: إنْه غريب» إنما نعرفه من حديث ابن 
المبارك من هذا الوجه. 

قال: وقد رواه قيس بن الرّبيع عن شعبة عن خالدٍ الحذاء نحو 
هذاء ولا نعلم أحدًا رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع. 
والحديث الثاني: رواه ابن ماجه عن محمّد بن يحيى ويزيد بن 
أحزم ومحمّد بن معمر ثلاثتهم عن موسى بن داود الكوف عمن 
قيس بن الرّبيع عن شعبة عن خالد الحذاء عن عبد اللّه بن شقيق 
عن عائشة؛ وكلهم ثقاثٌُ إلا قيس بن اربع ففيه مقالٌ وقد وثق» 
وني الباب عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى مرسلاً عند ابن أبي شيبة 
قال: «كَان النبي يله إذا فاتنة ريم قْبْلَ الظْهْرٍ صلامًا بَعْدَهَا)» 
والحديئان يدلان على مشروعيّة الحافظة على السّئن التي قبل 
الفرائض» وعلى امتداد وقتها إلى آخر وقت الفريضة وذلك لأنها 
لو كانت أوقاتها تخرج بفعل الفرائض لكان فعلها بعدها قضاءً» 
وكانت مقدّمةً على فعل سئة الظهز. 

وقد ثبت في حديث الباب أنها تفعل بعد ركعتي الظهر. ذكر 
معنى ذلك العراقي قال: وهو الصّحيح عند الشافعية. وقال: وقد 
يعكس هذا فيقال: لو كان وقت الأداء باقيّا لقدّمت على ركعي 
الظّهرء وذكر أنّ الأوّل أولى. 

4- وَعَنْ أمْ سَلّمَةَ قَالَت: «ملبغت النبي يه يَنْهَى عَنَهُمَا 

تَْنِي الركْعتيْنِ بَعْدَ الْمَصْرِه م رأ يُصَلْهمًا. أمَا حين صَلاهُمًاء 
َإنهُ صلى الْعَصْرٌ ؛ ْم َل وَعِندي نسُوة مِنْ بي حَرَام مِنَ 
لسار فصان نَرْسَلت إِليْهِ الجارئة. فَقُلْت: : أُوبي بجلبه 
َقُولِي لَه: نَقُولُ لك أمّ سَلَمَّة: يَا رَسُولَ الله سمِعْتْكَ تَنْهَى عَنْ 
هَائَيْنِ الركْمتئِنِ وأرَاك تُصلَيِهِمَاء فْإِن أشار بِبَدِه فامستأخيري 
فَتََلَتْ الْجَاريكُ فَأسَارَ بيده فَامْتَأخَرَت عَنْكُ فلَمَا الْصرّف» قَال: 
ا بت أبي آمب ستألْتو عَن الركْميْنِ َمْد الْمَصرِء َه أنَانِي أنّاس 
تي عد فيس فقون عن لرتي لين بنة افر 
فْهُمًا هَائّان». مُتفق عَلَيْهِ. وَنِي روَائةٍ لأخحمد: ما رَيْبُهُ صلاهُمًا 
قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا (حم: 1/ )"1١‏ (خ: 117) (م:414). 


قوله: : (أنَا جين صَلامُما فإِنْهُ صلى الْعَصرَ) هذا لفظ مسلم» 
ولفظ البخاري ١نم‏ رَأبنهُ يُصِلَيهِمًا جين صل الْعَصر». 

قوله: (مِنْ بَنِي حَرَام) بفتح المهملتين. 

قوله: (فَصِلاهُمَا) يعبى بعد الّخول. 

قوله: (فَأَشَارَ بيده فيه جواز الإشارة باليد في الصّلاة لمن كلّم 
المصلي في حاجةء وقد تقدّم البحث في ذلك. 

قوله: (يَا بنت أبي أمبْة) هو والد آم سلمة؛ واسمه حذيفة» 
وقيل: سهيل بن المغيرة المخزومي. 

قوله: (عَنْ الرَكْمَئيْنِ) يعني اللتين صلّيتهما الآن. 

قوله: (ِنَُ أَاني أنَاس مين بَنِي عبد اليْس) زاد في الْمَمَازِي: 
«بالإلام بن تَوْبهِمْ فُسَألوني» وَفِي رواب َه لِلطْحَاوِي: «فَنِيبَهُمَا 

م نهم فَكْرِهْتْ أن أصَلبهُمَا فِي الْمَسْجد رَالنَاس يَرَوْء 
َصِلْنَهُمًا عِنْدَكِ» وله من وجو آخر: «فُجَاءَنِي مَالّ فَشَغْلَنِي». وله 
من وجو آخر «هَلومَ علي وَفْدَ مِْ بَنِي تيم أْ جَاءئنِي صدقة». 

قوله: (فْهُمَا هَانان) زاد الطحاوي: «فقلت: أمرت بهما؟ 
2 فقال: لا رلكِن كنت أصلَيهِمَا بَْدَ الظَيْرِ نشيلت عَنْهُسَا 
نَصِلَيْتَهُمًا الآن». 

قوله: (مَا رَأيْنَُ صّلاهُمًا قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا) لفظ الطّحاوي ١لَمْ‏ 
أَرَهُ صلاهُمًا قَبْلُ وَلا بَعْدُه وعند الترمذيّ وحسّنه عن ابن عباس 
قال: إنما صلّى الي يك الركعنين بعد العصرء لأنّه أناه مال 
فشغله عن الرّكعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر, ثم لم يعده 
ولكن هذا الا يهن الوقرع نقل فيك ثبت في صحيح مسام أنّ عائشة 3 
قالت: كان يصليهما قبل العصر فشغل عنهماء أو نسيهما 
فصلاهما بعد العصر. د ثم أثبتهماء وكان إذا صلّى صلاةً أثبتها أي 
داوم عليها. 

وفي البخاري عنها أنها قالت: «مَا تَرَكَ الي وك السَجْدَئيْن 
بد الْمْرٍ دي قط»» وفيه عنها: دركْعََان لم يَكُنْ رَسُولُ الله 
كي يدهم ميراً ولا لاني ركْعتَان قبل صّلاةٍ البح وَركْعتَان 
بَعْدَ الْمَصرٍ»» وفيه أيضًا عنها: «ما كان الي يكل يَأتِيني فِي يَوْمٍ 
بَعْدّ الْعَصْرٍ إلا صَلّى رَكْعَتيِنِ». وقد جمع بين رواية النفي. 
وروايات الإثبات بحمل النفي على المسجد: أي لم يفعلهما في 
المسجد. والإثبات على البيت وقد تمسّك محديث الباب من قال 
يجواز قضاء الفوائت في الأوقات المكروهة. ومن أجاز التَنفل بعد 
العصر مطلقًا مالم يقصد الصّلاة عند غروب الشّمسء وأجاب 
من أطلق الكراهة بأنٌ ذلك من خصائصه. والدّليل عليه ما 
أخرجه أبو داود عن عائشة أنّها قالت: دكَان يُصَلَي بَمْدَ الْعَصْرء 


ويْنّْى عَنْهْمَا وَيُوَاصِل وَبَنْهَى عَنِ الْوصّال». وما أخرجه أحمد 
عن أمّ سلمة أنها قالت: «فَقَلَت: يَا رُسُوَلَ الله أنقْضِيهمًا إذَا فَنَنا 
فَفَال: لا». قال البيهقي: رمي زواية سعيقا وقد احم بها 
الطحاويّ على أنّ ذلك من خصائصه ككل قال البيهقي: الذي 
اختص به يَِةِ المداومة على ذلك لا أصل القضاء انتهى. 

وعلى تسليم عدم اختصاصه بالقضاء بل بمجرّد المداومة كما 
دل عليه حديث عائشة الاكرن قلسي ل خديك النايا إلا جور 
قضاء الفائتة» لا جواز التَنشْل مطلقاء وللعلماء في ذلك مذاهب 
يأتي ذكرهاء وبيان الرّاجح منها ني باب الأوقات المنهي.عن 
الصّلاة فيها. وللحديث فوائد ليس هذا محل بسطهاء وقد أشار في 
الفتح قبيل كتاب الجنائز إلى بعض منها. 

بَابُ ما جاءً في قَضَاء ملةٍ الْعَصْر 


84١‏ - عَنْ أبي سَلَمَة بْنِ عَبْد الرَحْمَن «أنْهُ مسأل عَائِشَةَ عن 
السَجْدتَينِ اللَيِنِ كان رَسُولُ الله وق يُصلَيهِمَا بَمْدَ الْمَصْرِء 
َقَات: كان يُصلَِهِمَا قَْلَ الْعَصْرِء نُمإِنَهُ شغل عَنْهُسَاء 1 
نَسِيَهُمَا فَصَلاهُمًا بَمْدَ الْمَصرء نم ألْبتهُمَاء وَكَانَ إذَا صَلَى صّلاة 
َاومَ عَليهًاه. رَرَاهُ مُسْلِم (80) وَالنْسَائِي (1/ 181). 

١‏ - وَعَنْ أمّ سَلَمَة قَالّت: «شهِل رَسُولُ الله ب عن 
الوكين تل تمان فتلاكقا بند التعتر زو النجناي 
مم 1 ١‏ 

١‏ - وَعَنْ مَيْمُونةَ «أن رَسُول الله كي كان يُجهَرْ با وم 
ار ه حَتى أَرْهَقَ الْمَصْرُ وَكَانَ يُصَلَي قَبْلَ العَصْر ركْمَتَيِنِ أو 
ما شاء اللكُ فَصَلَى الْمَصرَ ثم رَجَمّ فُصلَى ما كَان يُصلَي قَبْلَمَاء 
وكَانْ إذًا صلَّى صلاة أو فْعَلَ شِيْئًا يُجِبّ أن يُدَاومْ عَلَيْهِه رَوَاهُ 
أَحْمَدُ (1/ 770-177), ْ 

الحديث الأوّل له طرق وألفاظً» هذا الذي ذكر المصلف 
أحدها. 

والحديث الثاني رجاله رجال المّحيح. وقد أخرجه أيضًا 
البخاري ومسلمٌ وغيرهماء لكن ليس فيه قوله: عن الرّكعتين قبل 
العصرء بل فيه التصريح بأنّ الركعتين اللّنسين شغل عنهما هما 
الركعتان اللتان بعد الظهر. 

والحديث الثالث في إسناده حنظلة السّدوسيّ وهو ضعيف» 
وقد أخرجه أيضا الطبرانيّ» وأشار إليه الترمذي. 

وأحاديث الباب تدلٌ على مشروعيّة قضاء ركعت العصر بعد 
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فعل الفريضة؛ فيكون قضاؤهما في ذلك الوقت مخصّصًا لعموم 
أحاديث النهي. 

وسياتي البحث مستوفى في باب الأوقات المنهيّ عن الصّلاة 

وأمّا المداومة على ذلك فمختصّة به ولٍ كما تقدّم واعلم أنها 
قد اختلفت الأحاديث في النافلة المقضيّة بعد العصر هل هي 
الركعتان بعد الظهر المتعلّقتان به أو هي سئة العصر المفعولة 
قبله؟ ففي حديث أمّ سلمة المتقدّم في الباب الأوّل» وكذلك 
حديث ابن عباس لمتقدّم التصريح بأنهما ركعتا الظهر؛ و 
أحاديث الباب أنْهما ركعتا العصر. 

ويمكن الجمع بين الروايات بأن يكون مراد من قال بعد 
الظهر؛ ومن قال قبل العصر: الوقت الذي بين الظهر والعصرء 
فيص أن يكون مراد الجميع سئة الظّهر المفعولة بعده؛ أو سنة 
العصر المفعولة قبله. 


وأمّا الجمع بتعدّد الواقعة وأنه يد شغل تارة عن أحدهما. 


وتارة عن الأخرى فبعيدٌ, لأنّ الأحاديث 0 بأنه داوم 
عليهماء وذلك يستلزم أنه كان يصلي بعد العصر أربع ركعاتي. 
وم ينقل ذلك أحدٌ. 

بَابُ أن الوثرَ سن مَُْدة وله جَائرُ علَى الرَاحلّة 


4 - عن أبي مُرَيْرَة قالَ: قَالَ رَسُول الله ول: «مَنْ لم 
يُوتِرْ فَلَيِسَ مِناه. رَوَاهُ أَحْمّدُ (؟/ 447). 

41 - وَعَنْعَلِي رضي الله عنه قالَ: «الْونمُ لئس بحم 
كَهبئَةِ الْمَكْتوبَةء وَلَكِنَهُ سُنة مسَنْهَا رَسُولُ الله يلد رَوَاهُ أحْمَدُ 
1/1 وَالنْسَانِيّ )1١8/(‏ وَالْتَرْمِذِيّ (404-407) وَابِنُ 
مَاجَهْ )١116(‏ وَلَفْظَهُ: إن الور ليس بحم ؛ ولا كَصَلاتَكُمْ 
الْمَكْتوبَة ولكِنَ رَسُولَ الله يك أوثرَ فَقَالَ: يا أهل الُْرْآن أَوْتِروا 
إن الله وثرَ يُحِبْ الوئر». 

416 - عَن ابن عَمَرَ: «أن رَسُولَ الله كي أوثَرَ عَلَى بَصِيره.» 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: 07/1 (خ: 144) (م: 001/7٠١‏ ((د: 
115) (زت: 7/١‏ ) (ن: "7/9 17؟) (ه: .)1918١‏ 

- وَعَنْ أبي أيُوبْ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يك «الوثْرُ حَقّ» 
َم أحَبْ أن بُوتِرَبِحَسْس ْمَل وَمَنْ أحب أنا يُوتِرَ بقَلاشٍ 
لتقمل وَمَنْ أحَب أن يُوتِرَ بوَاجِدةٍ فَلْيفْمَل». رَوَاهُ الْحَنْسَةُ إلا 
التْرْيزِي (حسم: وس (د: 1:51١)(ن:8/8)(ه:‏ 
وَفِي لَفْظ لابي دَاوّد: الور حقّ عَلَى كُل سنْلِم وروا 


00 
|ناخديظ ال سريرة فاخن جه أيضًا ابن أبي يدوق الستادة 
الخلل بن هرة قال فيه ابو زرعة* شبخ صالح؛ وضمّفه ابو حاتم 
والبخاري. وأمًا حديث علي فحسّنه الترمذي وصححه الحاكم. 

وأمّا حديث ابن عمر فأخرجه الجماعة كما ذكره المصلف. 

وأمًا حديث أبي آيُوب فأخرجه أيضًا ابن حبّان والدّارقطي 
والحاكم وله ألفاظ. 

وصحّح أبو حاتم والذّهليّ والدّارقط في العلل والبيهقي 
الصّواب. 

وني الباب عن أبي هريرة غير حديثه المذكور في الباب عند 
البيهقي في الخلافيّات بلفظ: «إنْ الله وثرُ يُحِبْ الوثرَ فَأوْتِرُوا يَا 
أهل القُرآن». ْ ١‏ 

زع اروقير و عند انو اتن أشي وعد لفط تزاف 
صِلاةٌ حَافِظوا عَلَيْهَا وَهِيْ الور وفي إسناده ضعيفان وعن بريدة 
عند أبي داود بلفظ: الحو قن لم وير فيس مناه الوذ 
حَقّْ فْمَنْ لَمْ يُوِرْ فَلَيْسَ مِناه ورواه الحاكم في المستدرك ولم يكرّر 
لفظه. وقال: هذا حديثٌ صحيمحٌ وعن أبي بصرة عند أحمد بلفظ: 
«إن الله زادكم سلاة رمي الْوثْرُ فَصلومًا فِيمَا بَِنَ الْيشَاء إِلَى 
الْفَجْرِ ورواه الطبراني بلفظ: «فْحَافِظُوا عَلَيْهاه وعن سليمان بن 
عر عن الطاب ل الا رسلة بلفظ: زتها َللَهُ تر يحب 
الوثر». . وعن ابن عبباس عند البزّار بلفظ: «إنْ الله قد أمْرَكُمْ 
بصلاة وَمِي الْوثرُ». 

وعن ابن عمر عند البيهقيّ بلفظ: إن الله زَادَكُمْ صَلاة وَهِيّ 
الْوثرُه وني إسناده مقال. 


وغير واحد وقفه. قال الحافظ: وهو 


وعن ابن مسعود عند البزّار بلفظ: «الْونْرُ واجب عَلَى كل 
مسلِم». 

وفي إسناده جابرٌ الجعفي» وقد ضعفه الجمهورء ووثقه 
الثوري» وله حديث آخر عند أبي داود وابن ماجه بلفظ حديث 
أبي هريرة الذي ذكرناه. 
بن أبي أوفى عند البيهقي بلفظ حديث أبي 
بصرة المتقدّم» وفي إسناده أحمد بن مصعبي وهو ضعيف. وعن 
علي عند أهل السّنن بنحو حديث أبي هريرة الذي ذكرناه وعن 
عقبة بن عامر وعمرو بن العاص عند الطَبرانيّ في الكبير 
والأوسط بكر حديك ايع 


وعن عبد اللّه ب 


وعن معاذٍ عند أحمد بنحو حديث أبي بصرة أيضًا وعن ابن 
مسعودٍ حديث آخر عند الطبرانيّ في الصّغير بلفظ: «الْوثْرٌ عَلَى 
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أخْلٍ الْقرآن» وعن ابن عبّاس حديث آخر عند أحمد والطبراني 
والدارقطيّ والبيهقيّ بلفظ: «ثّلاث عَلَي نَرَاْضْرَهِي لَكُمْ 
تَطَوْعْ: النخرٌ وَالْوبْرُ وَرَكْعَنا الْفَجْره واخرجه أيضًا الحاكم في 
المستدرك شاهدًا على أن الوتر ليس بحتمه وسكت عليه. وقال 
البيهقيّ في روايته: ركعتا الضتّحى؛ بدل ركعت الفجر. وعن أنس 
عند الدّارقطي بلفظ: قال: قال رسول اللّه وَو: أمِرْتْ بالوثر 
وَالآضحى وَلْم يُعْرَمْ عَلَّيَ» وفي إسناده عبد اللّه بن محرز وهو 
ضعيفٌ وعن جابر عند المروزي بلفظ: «إني كرفت أو خثيت أن 
يكب عَليكُمْ الور وعن عائشة عند الطبران في الأوسط بلفظ: 
الاث مُن عَلَيّ فُريضّة وَهُنّ لَكُمْ سُلة: الْوِْرٌ وَالسّوَاك وَقِيَامُ 
الْل». 

واعلم ]ل عا الاستاديث فتها ما يدل على الوجوتا كتول: 
«فَلْيْسَ مِئاه» وقوله: «الْونْرٌ حَقّ» وقوله: «أَوْتَرًوا وَحَافِظوا'. 
وقوله: «الْوترٌ وَاجبْ». وفيها ما يدل على عدم الوجوب وهو 
به اديت اباب مو مازدة لا يشر بالرجوب: ران 
حديث «الْوثْرُ وَاجبْ» فلو كان صحيحًا لكان مشكلاً لما عرّفناك 
في باب غسل بوم الجتيعة من أن التصريح بالوجوب لا يصم أن 
يقال: إنه مصروف إلى غيره؛ بخلاف بقيّة الألفاظ المشعرة 


بالوجوب. 
وقد ذهب الجمهور إلى أن الوتر غير واجبهٍ بل مسنة 
وخالفهم أبو حنيفة فقال: إنّه واجب. وروي عنه أنّه فرض» 


وتمسّك بما عرفت من الأدلة الدّالة على الوجؤب» وأجاب عليه 
الجمهور بما تقدّم قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدًا وافق أبا حنيفة في 
هذاء وأورد المصئف في الباب حديث ابن عمر «أَنْهُ بل أؤثَرَ عْلَى 
بَعِيرِوِ؛ للاستدلال به على عدم الوجوب. لأنّ الفريضة لا تصلّى 
على الرّاحلة» وكذلك إيراده حديث أبي أيوب للاستدلال بما فيه 
من التخيير على عدم الوجوبء وهو إِنما يدل على عدم وجوب 
أحدها على التعيين لا على عدم الوجوب مطلقا. ويمكن أنه 
أورده للاستدلال به على الوجوب لقوله فيه: حقّ ومن الأدلة 
الدّالة على عدم وجوب الوتر ما اتفق عليه الشّيخان من حديث 
طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله يلك من أهل 
نجل... الحديث» وفيه فقال رسول الله يكة: «حَمْسْ صلَرَات في 
اليَوْمٍ وَالليَِْ قَالَ: هَل علي غَيْرُهَا؟ قَالَ: لاء إلا أن تَطَرَّعَ» 
وروى الشيخان أيضًا من حديث ابن عبّاس: أن الني بل بعث 
معاذًا إلى اليمنء الحديث... وفيه: : «مَطْلِئهم أن الله افْتَرَضَ 
عَلَيْهِمْ خئس صلوات ف ِي الْيَوْمٍ وَاللَيْلَةِه وهذا من احسن ما 


يستدل به. لأنّ بعث معاؤٍ كان قبل وفاته يكيل ببسير. واجاب 
الجمهور أيقمًا عن احاديث الباب المشعرة بالوجوب بِأن أكثرها 
ضعيف» وهو حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر وبريدة 
وسليمان بن صرد وابن عباس وابن عمرو وابن مسعود وابن أبي 
أوفى وعقبة بن عامر ومعاذ بن جبل» كذا قال العراقي» وبقيّتها 
لا ينبت بها المطلوب لا سيّما مع قيام ما أسلفناه من الأدلّة الدّالة 


على عدم الوجوب. 
بَابْ الوثر بِرَكعَةٍ وَبِنَاثٍ وَخَمْسِ وسيم وَتِسْمٍ بسلام 
وَاحِلر وما يتَقَدمُهَا مِنَ الششفع 


يل - عَنٍ ابن عمَرَ قالَ: َامَ جل فَقَالَ: يا رَسُولَ الله 
كيف صلاةً اليل؟ فقَالَ رَسُول الله وك: «صّلاةٌ اللْيْل مَتْنَى 
مسد فَإِذًا خيفت الصّبْح فأويَر بوَاجِدة» رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ (حم: 
)٠ 1‏ (خ: 190) (م: 49!) (د: 1451) (ت: 151) (ن: 
7/1 (ه: 1١١7/4‏ ) وَزَاد أحْمَدٌ فِي روَايَة: اصَلاةٌ الليلٍ من 
ُمر: ما مَثى مَنْنى؟ قَال: يُسَلّم في كل رَكْعَتينِ. 

الحديث زاد فيه الخمسة: اصَلامٌ اللَيِلٍ وَالنهَار مَْتَى مَثنى». 

وقد اختلف في زيادة قوله: «رالنهَار» فضكفها جماعةٌ لأنها 
من طريق علي البارقي الأزدّ عن ابن عمر وهو ضعيفٌ عدد 
ابن معين» وقد خالفه جماعة من أصحاب ابسن عمرء وم يذكروا 
فيه التهارء وقال الدارقطني في العلل: إنها وهم. وقد صحّحها 
ابن خزيمة وابن حبّان والحاكم في المستدرك وقال: رواتها ثقاتٌ 
وقال الخطابي: إنّ سبيل الرّيادة من الثقة أن تقبل» وقال البيهقي: 
هذا حديث صحيح. 

وعليٌ البارقيّ احتيجّ به مسلمٌ والرّيادة من الثقة مقبولة» وقد 
صحّحه البخاري لما سثئل عنه» ثم روى ذلك بسنده إليه قال: وقد 
روي عن محمّد بن سيرين عن ابن عمر مرفوعًا بإسناد كلهم 


ثقاث انتهى. 
كلام البيهقي» وله طرق وشواهد. وقد ذكر بعض ذلك 
الحافظ في التلخيص. 


قوله: (قَامَ رَجُلّ) وقع في معجم الطبراني الصّغير أنّ السّائل 
هو ابن عمرء ولكنه يشكل عليه ما وقع في بعسض الرّوايات عن 
ابن عمر بلفظ: «أن رَجْلاً مسأل النبي يكن كل وَأنا بَبْنَهُ وَبْئِنَ السَائِل» 
فذكر الحديث. وفيه «نُمّ سَألَهُ رَجُلُ عَلَى رَأ س الْحَوّل» وَأنا لِك 
الْمَكَان مِنْهُ قَال: فَمَا أذري أَهُرَّ ذَلِكَ الرَجُل أمْ غَيْره؟؛ وعند 


النسائيّ أنّ السّائل المذكور من أهل البادية. 

قوله: (كَيِْيَة صّلاةَ اللَيْلِ؟) الجواب عن هذا السّؤال يشعر 
أنه وقع عن كيفيّة الوصل والفصل» لا عن مطلق الكيفيّة. 

قوله: (مَتْنَى مَدْنَى) أي اثنتين اثنتين» وهو غير منصرفي للعدل 
والوصفء وتكرار لفظ مثى لِلْمُبَالَعَة وقد فسّر ذلك ابن عمر في 
رواية أحمد ومسلم عنه كما ذكره المصنف.وقد أخذ مالك بظاهر 
الحديث. فقال: لا تجوز الرّيادة على الرّكعتين قأل ابن دقيق 
العيد: وهو ظاهر السّياق لحصر المبتدأ في الخيرء وحمله الجمهور 
قن لجان الأفصل ل رع عن مله له كا الف ليلكا كبا 
سيأتي.ويحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخف إذ السّلام من 
الركعتين أخفّ على المصلّي من الأربع فما فوقهاء لما فيه من 
الرّاحة غاليًا. 

وقد اختلف السّلف في الأفضل من الفصل والوصلء فقال 
أحمد: الذي أختاره في صلاة الليل مثنى مثنى: وإن صلّى بالتهار 
أربعًا فلا باس وقال محمّد بن نصر نحوه في صلاة اليل قال: وقد 
صح عن الي أله أوتر يخمس لم هلس إلا في آخرهاء إلى شير 
ذلك من الأحاديث الدَالّة على الوصل. 

قوله: ذا خيفت الصّبِح فَأوْتِرْ بوَاجِدة) استدل به على 
خروج وقت الوئر بطلوع الفجر وأصرح منه ما رواه أبو داود 
والنسائيّ وصحّحه أبو عوانة وغيره عن ابن عمر أنّه قال: «مَنْ 
صلَى اللْيِل َلْبْجمَلَ آخير صَلابَ وثْرًاء فْإنْ رَسُول الله بك كَانْ 
يم بَلِك» فَإذَا ان الفّجْرٌ؛ َف ذهب كُلُ صلاة اليل والوشر»» 
وني صحيح ابن خزيمة عن أبي سعيلر مرفوعًا مَنْ أذركَهُ البح 
وَلَمْ يُوتِرْ لا ور لَه وسيأتي الكلام على هذا في باب وققت 
صلاة الوتر. 

والحديث يدل على مشروعيّة الإيتار بركعة واحدةٍ عند محافة 
هجوم الصّبح» وسيأتي ما يدل على مشروعيّة ذلك مسن غير 
تقييٍ» وقد ذهب إلى ذلك الجمهور. 

'قال العراقي: ومّن كان يوتر بركعةٍ من الصّحابة الخلفاء 

الأربعة» وسعد بن أبي وقّاصء ومعاذ بن جبل» وأبيَ بن كعب» 
وأبو موسى الأشعري» وأ الترداة ولي وابن مسعود 
وابن عمر, وابن عبّاس» ومعاوية. وتميم الدّاري» وأبو أيوب 
الأنصاري» وأبو هريرة» وفضالة بن عبيدء وعبد الله بن الرّبِير 
ومعاذ بن الحارث القاري» وهو مختلفُ في صحبته. 

وقد روي عن عمر وعلي وأبي وابن مسعووج الإيتار بشلاشر 


قال: تمن أوتر بركعةٍ سالم بن عبد الله بن عمرء وعبد الله بن 
عيّاش بن أبي ربيعة» والحسن البصري» ومحمّد بن سيرين» وعطاء 
بن أبي رباح» وعقبة بن عبد الغافر» وسعيد بن جبير؛ ونافع بن 
جبير بن مطعي وجابر بن زيد والرّهري» وربيعة بن أبي عبد 
الرّحمن» وغيرهم. 

ومن الأئمّة مالك» والشّافعي» والأوزاعي» وأحمد. وإسحاق» 
وأبو ثور وداود؛ وابن حزمء وذهبت المادويّة وبعض الحنفية إلى 
أنه لا يجوز الإيتار بركعة, وإلى أنّ المشروع الإيتار بشلاش» 
ظئئ«أن النبِي 
كله نَهَى عَن الْبَيْرَاء» قال العراقي: رهد رر فعيقة ردان 
ابن حزم: لم يصحّ عن النَي ل نهيّ عن البديراء» قال: ولا في 
الحديث على سقوطه بيان ما هي البتيراء. 

قال: وقد روينا من طريق عبد الرَزّاق عن سفيان بن عيينة 
عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس «الثلاث بُتَيْرَائ 
يعني الوتر قال: فعاد البشيراء على الح بالحخبر الكاذب فيها 


واستدلّوا بما روي من حديث محمّد بن كعبي القرظي 


انتهى. 
واحتجُوا أيضًا ما حكي عن ابن مسعود أنه قال: ما أجزات 
ركعة قط. 


قال النووي في شرح المهذّب: إِنّه ليس بثابت عنه. قال: ولو 
ثبت لحمل على الفرائضء فقد قيل: إنه ذكره ردًا على ابن عجان 
في قوله: إنّ الواجب من الصّلاة الرّباعيّة في حال الخنوف ركعة 
واحدة فقال ابن مسعود: ما أجزات ركعة قطء أي عن 
المكتوبات انتهى. 

وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف ومحمّد بن نصر في قيام 
اللّيل من رواية محمّد بن سيرين قال: سمر حذيفة وابن مسعود 
عند الوليد بن عقبة وهو أمير مكة» فلمًا حرجا أوتر كل واحار 
منهما بركعة. وحمّد بن سيرين لم يدرك ابن مسعودء ولكن القائل 
بعدم صحة الإيتار بركعة من الهادويّة والحنفية يرى الاحتجاج 
بالمرسل. 

واحتجج بعض الحنفية على الاقتصار على ثلاث وعدم إجزاء 
غيرهاء بأنّ الصّحابة أجمعوا على أنّ الوتر بثلاث موصولةٍ حسنٌ 
جائل. .| 

واختلفوا فيما عداه. قال: انل لامعو لي ركنا 
اختلفوا فيه. 

وتعقب بمنع الإجماع, وبما سياتي من النهي عن الإيتار بثلاش. 

- عن ابْن عُمَرَ دأنهُ كان يُسَلَمْ بسن الركْمميِن وَالركعَةٍ 
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في الونر حَنَى إِنَهُ كان يَأْمْر ببَضْضٍ حَاجَتِهِ). رَوَاهُ الْبْخَارِيّ 
(491). 

414 - عَن ابْنِ عُمَرَّ وَابْنِ عباس أنْهُمَا سَمِمًا النبي يل 
يَقُول: «الْوثر رَكْعَة من آخر الليل» رَوَاهُ أَحْمَدُ (47/1) وَمُسْلِمْ 
(0ه/ا). 

الأثر والحديث يدلان على مشروعيّة الإيتار بركعةٍ؛ وتعريف 
المسند من قوله: «الْوثْرٌ ركْعة مشعرٌ بالحصر لولا ورود منطوقاتو 
قاضيةٍ بجواز الإيتار بغير ركعةٍ وسيأتي. 

قال الحافظ: وظاهر الأثر المروي عن ابن عمر أنه كان يصلّي 
الوتر موصولاً فإن عرضت له حاجة فصل وأصرح من ذلك ما 
روأه سعيد بن منصور بإسناٍ صحيح عن بكر بن عبد الله المزني 
قال: صلى ابن عمر ركعتين ثم قال: يا غلام أرحل لناء ثم قام 
وأوتر بركعة. 

اوروى اللّحاري عن ابن عمر «أنهُ كان يَْصِل يدن تنشهه 
وَوْره بت بتَسْلِيِمَة وَأَخبْرَ أن النبي 5 كَانْ يَفْعَلَّهُ» وإسناده قوي»ء 
وقد تقلدّم الكلام على الإيتار بركعةٍ. 

- وَعَنْ عَائْشَة قَالَت: كان رَسُولُ الله ب يُصلْي ما 
َيْنَ أن يَفْرُعْ من صَلاةٍ الِشاء إلى الْفَجْرِ إخدى عَشْرَة رَكُمَة 
بُسَلْم بين كل ركْعتيْنِه ويُوتد بوَاحجدق فَإِذَا سَكْبْ الْمُؤَدَنْ مِنْ 
صلاة الْفَجْرٍ وَيت له القج وَجَامه الوذه قَامْ فُرَكم ركْمَتيِن 
للإنَامة». رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلا التَرْمِذري (حم: 5/ 47) (خ: 144) 

(م: 06/) (د: 185) (ن: #/ 774) (ه: ١١94‏ ). 

الحديث قد تقدّم الكلام على أطرافي منه في ركعت الفجر وني 
الاضطجاع وفي الإيتار بركعةٍ. وقد تقدّم الكلام في دلالةٍ كان 
على الدوام» وقد ورد عمن عائشة ئشة في الإخبار عن صلاته يَِ 
بالليل رواياتٌ متلفةً منها هذه الرّواية؛ ومنها الرّواية الآنبة : 
هذا الباب» «أنَهُ كان يُصَلَي ثلاث عَشرَة ركمَة وَيُويَرُ بخسس...» 
ومنها عند الثتبخين أنه ٠ما‏ كا يز 35 نبي رَمَضَان ولا في 
َيه عَلَى إخدى عَطرَة ركْمَة يُصَلي أربماء فلا نآل صَنْ خنيون 
وَطُولِِنَ ؛ نم يُصَلي أرَبَعًا فلا نَأل عَن حُسْيهن وَطُولِهِنَ ثم 
يُصلَيٍ نَلانًاه ومنها أيضًا ما سياتي في هذا الباب. «أنْهُ كان يُصلَي 
ْم رَكَمَاتٍ لا يَجْلِسْ فيها إلا في الاين نم ينض ولا يُسَلَمْ 
يلي الفامغة. كم يلم كم بعلي رين بد ايلم وه 
َاعِدَ فَِلِكَ إخدى عَشرَةَ ركمَة فُلَمَا أسَنّ أوْثَرَ بِسَبْمِ» ولأجل 
هذا الاختلاف نب بعضهم إلى حديثها الاضطراب؛ وأجيب 


عن ذلك بأنه لايتمٌ الاضطراب إلا على تسليم أن إخبارها عن 
وقتي واحدٍ وليس كذلكء بل هو محمول على أوقات متعدّدق 
وأحوال مختلفة بحسب النشاط ويجمع بين قوها «أنهُ مَا كان يِه 
عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْمَة» وبين إثباتها النّلاث عشرة ركعة بأنها ' 
أضافت إلى الإحدى عشرة ما كان يفتتح به صلاته من الركعتين 1 
الخفيفتين كما ثبت في صحيح مسلم. . ويدلَ على ذلك أنها قالت 
عند تفصيل الإحدى عشرة: كان يصلي أربعًا ؟ ثم أربعٌاء وتركت 
التعرّض للافتتاح بالركعتين وكذلك قالت في الرّواية الأخرى (إنْهُ 
قال بلي ينع كما م بصي ركيد والجمع بين 
الرّوايات ما أمكن هو الواجب. 

قوله: (وَسَكَب الْمُوَذّنُ) هو بفتح السَّين المهملة والكاف 
وبعدها باءٌ موحدة: أي أسرع؛ مأخوذ من سكب الماء. 

قوله: (قَامْ فْرَكُمَ ركْممَيْنِ) وقد تقدّم الكلام فيهما. 

١‏ - وَعَنَ أَبِي بْن كَعْسر: «أن النبِي يكل كَان يَقْرَا في الور 
ب: : «سبح امم رَبك الآعْلَى4» وَفِي الرَكْمَةٍ الاي ب: تيا 
ًا الحَافرُون4» وَفِي الفَالِئَةٍ ب: دقل مْرَ اللّهُ آحَد» ولا يُسَلَمْ 
إلا في آخيرهن». رَوَاهُ النسَائي هن نارفة 

الحديث رجال إسناده ثقات إلا عبد العزيز بن خالل وهو 
مقبول. 

وقد أخرجه أيضا أحمد وأبو داود وابن ماجه بدون قوله «وّلا 
يُسلَمُ إلا في آخرِمِنٌ» وني الباب عن ابسن عباس عند الترمذي 
والنسائيّ وابن ماجه وابن أبي شيبة بلفظ: كان رَسُولُ الله وَل 
يقرأ في الوثر: «بسْبّح الم رَبك الآغلى؟» وَل يا يها 
الْكَافِرُون4» َمل مُرَ اللَهُ أحَدُ» فِي رَكْمَةِ رَكْمَة ولم يذكر فيه 
دولا يُسَلّم إلا في آخيرمِن» أيضًا. 

وعن عبد الرّحمن بن أبزى عند النسائيّ بنحو حديث ابن 
عبّاس» وقد اختلف في صحبته وني إسناد حديئه هذا وسياتي. 
وعن أنس عند محمد بن ذ نصر المروزي بنحو حديث ابن عباس 
رعو هبد اللشين ابل ارقن عند البزاق بشكرهة وعن عبد اللّه بن 
عمر عند الطَّبراني والبرّار أيضًا بنحوه وفي إسناده سعيد بن سنان 
وهو ضعيفٌ جدًا وعن عبد الله بن مسعووٍ عند البزّار» وأبي 
يعلى والطّبرانيّ في الكبير والأوسط بنحوه أيضًا وفي إسناده عبد 
املك بن الوليد بن معدان, وثقه يحيى بن معين» وضعّفه البخاري 
وغير واحلٍ. وعن عبد الرّحمن بن سبرة عند الطّبراني في الكبير 
والأوسط بنحوه أيضًا وفي إسناده إسماعيل بن رزين» ذكره 
الأزديّ في الفتعفاء وابن حبّان في الثّقات. وعن عمران بن 


حصين عند النسائيّ والطّبراني بنحوه أيضًا. وعن النعمان بن 
بشير عند الطَّبراني في الأوسط بنحوه وني إسناده السّريّ بن 
إسماعيل» وهو ضعيففُ. وعن أبي هريرة عند الطَّبراني في 
الأوسط بزيادة» والمعوّذتين في الثالئة وفي إسناده المقدام بن داود 
وهو ضعيف. . وعن عائشة عند أبي داود والترمذي بِزيَادَةٍ «كُلَّ 
سُورَةٍ في رَكْعَةٍ وَفِي الآخبيرةٍ «ثُل مُرَ اللَّهُ أحَد)؛ َالمَعَوْاِنه 
وف إسناده خصيف الجزري» وفيه لين ورواه الدذارقطي امن 
حبّان والحاكم من حديث يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة» 
وتفرّد به يحيى , الجاع ريه متلا رلك ميدرت زفق 
العقيلي: إسناده صالح قال ابن الجوزي: وقد أنكر أحمد ويحيى 
زيادة المعوذتين وروى ابن السكن في صحيحه لذلك شساهدًا من 
حديث عبد الله بن سرجس بإسناو غريبي. 

وروى المعوّذتين محمّد بن نصر من حدييث ابن ضميرة عن 
أبيه عن جدّه وهو حسين بن عبد اللّه بن ضميرة بن أبي ضميرة 
وهو ضعيفٌ عند أحمد وابن معين وأبي زرعة وأبي ام 
وغيرهم. . وكذبه مالكُ» وأبوه لا يعرف وجدّه ضميرة يقال: إثنه 
مولى الني ولي والأحاديث تدلٌ على مشروعيّة قراءة هذه السور 
في الوتر» وحديث الباب يدل أيضًا على مشروعيّة الإيتار بشلاث 
ركعات متصلةٍ» وسياتي الكلام على ذلك. 

- وَعَنْ عَائِشَةٌ قَالَت: «كان رَسُولُ الله يل يُويرُ تلاش و 
لا يَنْصل َبنهُن». رَوَاهُ أحْمَدُ )1١1/5(‏ وَالنْسَائِيَ ١م‏ 
زلاله دقان لالم ٠‏ في ركعنَي الوثر». رَقَدْ ضَعَف أحْمَدُ 
سناد وإن 3 بت فيكُون قذ فَعَلَهُ أحيّانَا كَمَا أؤثَرَ بِالْحَمْسِ 
َالسيع وَالتئع كَمَا ستْكُرة. 

- وَعْنْ أبي ُرَيِرَةَ عن النبي ب قَالَ: «لا نويروا 
بتلاش أَوْيِرُوا بخمسء أو سَبْم ولا د تَشَبَهُوا بصّلاة وَالْمَمْربِ» 
رَوَاهُ الدارَمُطْني يإستَابى وَقَالَ: كُلّهُمْ قات (؟/0؟) 

أمًا حديث عائشة فأخرجه أيضًا البيهقي والحاكم بلفظ أمد. 
وأخرجه أيضًا البيهقي والحماكم بلفظ النسائي» وقال الحاكم: 
'صحيمٌ على شرط الشيخين» وأخرج الحاكم أيضًا من حديث 
عائشة «أنْ رَسُول الله يل كَانْ يُوتِرُ تلاش وليس فيه لا يقتصل 
نين سكس ريال على صرط القيكين: واخريه أيكا 
التُرمذي. 
وأخرج الشتيخان وغيرهما عنها أنْها قالت: ١كَانَ‏ رَسُوْلُ الله 
يكل يُصَلي أرما فلا تسل عَنْ حُستِهِنَ وَطْولِهِنَ ثم يُصِلِي أربَمًا 
فلا نأل ضن سن وطولهن» كم صل لان في الاب صن 


عَلِي عِنْدَ التْرْمِرِيّ بلفظ: «كَان يُويرُ بقلاث؛.وعن عمران بن 
ختن عنلاعتء رو انقزر يلفط ديت حدر وعن ابن عباس 
عند مسلم وأبي داود والنسائي باة بلفظ: «أوْترٌ بقلاشر». 

وعن أبي أيوب عند أبي داود والنسائي وابن ماجه بلفظ: 
«رمَنْ أحَب أن يُوبِربنَلاث فَليَْمَل؛ وعن أبي بن كعبر عند أببي 
داود والنسائيّ وابن ماجه أيضًا بنحو حديث علي. وعن عبد 
الرّحمن بن أبزى عند النسائيّ بنحوه أيضًا. وعن ابن عمر عند ابن 
ماجه بنحوه أيضًا وعن ابن مسعوج عند الدارقطي بنحوه أيضاء 
وني إسناده يحبى بن زكريًا بن أبي الحواجب» وهو ضعيف. وعن 
أنس عند محمد بن نصر بنحوه أيضًا. وعن ابن أبي أوفى عند 
البزار بنحوه أيضًا. وآما حديث أبسي هريرة فأخرجه أيضًا ابن 
حبّان في صحيحه والحاكم وصحّحه قال الحافظ: ورجاله كلهم 
ثقات» ولا يضرّه وقف من وقفه. وأخرجه أيضًا محمد بن نصر 
من رواية عواك بن مالك عن أبي هريرة قال: قال رسول اله 
د لاي ويروا بثلاث ولا نَع َشَبْهُوا بِالْمَغْرِبِِ وَلَكِنْ أَوْبِرُوا 
بشن أذ يسيم أ ينم أذ ياختى خشرة أ اك من ذل قال 
العراقي: وإسناده صحيمٌ وأخرج أيضًا من رواية عبد اللّه بن 
الفضل عن أبي سلمة وعبد الرّعن الأعرج عن أبسي هرييرة عمن 
00 بخمْس أو بِسْبْمٍ 

تش َشْبْهُوا بصلا الْمَغْربه قال العراقيّ أيضًا: وإسناده صحيح. 
0 لا يصلح إلا مسمس 
أو سبع؛ وأنّ الحكم بن عتيبة سأله عمّن؟ فقال: عن الثقةعن 
عائشة وميمونة. وقسد روى نحموه النسائي عن ميمونة مرفوسًا 
وروى تحمّد بن نصر أيضًا بإسناده قال العراقي أيضًا: : صحيح 
عن ابن عبّاس قال: «الوْرُ َع أو حَسْْ ولا حب فَلانًا بترَاة». 
وروي أيضًا عن عائشة بإسناد قال العراقي أيضّا: صحيمٌ أنها 

قالت: «الوثْرُ سَبِعٌ أؤْ حمس وَإنِي لاكْرَهُ أن يَكُون نَلانًا بَعْرَاء 
وروي أيضًا بإسناوٍ صحّحه العراقيّ أيضًا عن سليمان بن يسار 
أنه سثل عن الوتر بثلاش» فكره اثلاث وقال: لا تشبه التطوّع 
بالفزيضة» اوتر بركمة أو مسن أو سبع قال عمد بين تصر' 0 
غجد عن التي ل خبرا ثابنًا صريًا أنه أوتر بثلاش موصولةٍ» قال: 
نعم» ثبت عنه أنه أوتر بشلاث لكن لم يبيّن الرّاوي هل هي 
موصولة أو.مفصولة؟ انتهى. 

وتعقبه العراقي والحافظ محديث عائشة الذي ذكره المصنف» 
وبحديث كعب بن عجرة المتقدم. 

قالا: ويجاب عن ذلك باحتمال أنهما لم يثبتا عنده. 


تِرُوا بتلاشر وروا بخ 
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وقد قال البيهقيّ في حديث عائشة المذكور: إنه خطاً. 

وجمع الحافظ بين الأحاديث محمل أحاديث النهي على الإينار 
بثلاثو بتشهدين؛ لمشابهة ذلك لصلاة المغرب» وأحاديث الإيتار 
بثلاث على أنها متصلة بتشهّدٍ في آخرها. 

وروي فعل ذلك عن جماعةٍ من السّلف ويمكن الجمع بحمل 
النهي على الإيتار بثلاث على الكراهة:؛ والأحوط ترك الإيتار 
بثلاث مطلقاء لأنْ الإحرام بها متصدة بتشهَا واحار في آخرها 
ريما حصلت به المشابهة لصلاة المغرب»ء وإن كانت المشابهة 
الكاملة تتوقف على فعل التَشهّدِين؛ وقد جعل اللّه في الأمر 
سعة» وعلّمنا الي يك الوتر على هيئات متعدّدةء فلا ملجئ إلى 
الوقوع في مضيق التعارض. 

8 - وَعَنْ أمّ سَلَمَةَ قَالت: «كَان رَسُولُ الله يك يُوتِرُ بسب 
وَيِخْنْسٍ لا يَفْصِلُ بهن بسلام دَلا كلام» رَوَاهُ أَحْمّدٌ (5/ )19١‏ 
وَالنسَائِي (7124/7) وَابْنُ مَاجَهُ (1195). 

6 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَت: «كَان رَسُولْ الله يإ يُصَلَي مِنّ 
اللَيلٍ ثلاث عَشْرَةَ ركعة يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بحَمْسٍء ولا يَجِْسْ في 
شيء مِنْهْنَ إلا في آخيرهين». مُتَفَقَ عَلَيْهِ (حم: )001 
(م: ,)/7١‏ 

الحديث الأول رواه النسائي وابن ماجه من رواية الحكم عسن 
مقس عن أمْ سلمة وقد روي في الإيتار بسبع وبخمس أحاديث. 
منها عن عائشة عند محمّد بن نصر بلفظ: «أؤْترٌ بخمس. وَأوْثَرَ 
بِسَبْم' وعن ابن عبّاس عند أبي ذاود بلفظ: دشم صِلَى سَبْعًا أو 
| خنا أوثْر بهن وم يسم إلا في آخبرهن". 


وعن أبي أيُوب عند النسائيّ بلفظ : «الْوئرٌ حَق فَمَنْ شاءً 
ور ستو ون ناه أ بس» وعسن ميمونة عدد النسائي 
بلفظ: «لا يَصلح - يَعْنِي اورف إلا ب تسم أو خمس» وعن أبي 


ارده 

وفي الإيتار بخمس أو بسبع احاديث كثيرة» قد تقدّم بعضهاء 
وسيأتي بعضها. قال الترمذي: وقد روي عن النبي كي «الْوثرٌ 
بثلاث عَشرَة وإخدى عَشْرَة وَتَسْمٍ وَسَبْمٍ وَخمْس ونلا 
وَوَاحِدَةٍ) انتهى. 

وأخرج أبو داود والنسائيّ عن ابن عباس يله بلفظ: «أوثَرَ 
بخمْس لم يَجْلِس بَْنهُنَ» واخرجه البخاري عنه بلفظ: :هم صلَى 
خمْس رَكَمَاسَء وأخرج الترمذيّ وحسنه النسائي عن أمّ سلمة 
«أنه يله أوئرٌ سم وسيأتي عن عائشة نحوه وعن أبي أمامة عند 
أحمد والطبراني نحوه بإسناج صحيح. وعن ابن عباس عند محمد 


بن نصر نحوه. 

والأحاديث المذكورة في الباب تدل على مشروعيّة الإيتارته 
بخمس ركعات أو بسبعء وهي ترد على من قال بتعيّن الثلاث» 
وقد تقدم ذكرهم. : ١‏ 

4 - وَعَنْ سَعِيل بْنِ هيئام أنه َال لعَاِشَة: «أنبئيني عن ور 
رَسُول الله يك فَقَالَت: كنا نُعِدَ لَهُ سيوَاكة وَطَهُورَه فَينِعتَهُ اللَّهُ مقى 
شناء أن ينعن من الل فيتسَوَكك ويَتَْضَأء ويْصلي تلع رَكَمَاتٍ لا 
يَجْلِسْ فِيهًا إلا في النَامَِةِ َيَذكُرُ الله وَبَحْمَدُهُ ويَدْعُوه ّم يَنْمَضْ 
وَلَا يلم ثم ثم َُوم بصَلي التاسيعة» ثم بقع قَيَِكُرُ الله وَيَحْمَده 
بطو ميس ليما لوطه نَم بُصلَي ركْعتيِن بَعْدَمَا يُسَلَمْ 
رَهُوَ فَاعِد بلك إحدى عَشرَة ركعَة يا بن فَلَمًا سن رَسُولُ الله 
يكل وَأخخَدَهُ الهم أؤْثرَ بسَيْمٍ رَصنْمٌ في الركْعتَيِن مِثْل صنيعِهِ 
الآوّلء فيلك يِسْم يا بْنيّ» وَكَان نبي الله إذَا صَلَى صّلاة حب أن 
داوم يها وكا ذا لبه وم أو وجعَ عن قيام ال صَلى مِنَ 
النهار ثنتي ) عَشلرَةَ رَكْعَة ولا أَعلمْ رَسُولَ الله يل قرا الْمُرآن كُلَهُ 
في لي ولا الهم أصبح زلا ام شرا قابلاً غير 
رَمَضَان». رَوَاهُ أَحْمَدُ (5/ 417و204) وَمُسْلِمْ (777) وَأبْو ذَاود 
(18) وَالنْسَائِي (/3934)) وَفِي ر وَايةٍ لأحْمَد وَالنسَائِيّ وَأبي 
دَاوْد نَحْوْه وَفِيهَا: «فْلَمًا آسَن وَآََدَهُ الحم أؤوثرَ بسَبْع ركَمَات لم 
يَجْلِس إلا في السّاوسة وَالسَابِعَة وَلَمْ يُسَلُمْ إلا نفي السَابعَة؟ وَفِي 
رِوَايْة للنسائي قَالّت: «قلَما أسّنّوَأعدَهُ اللَْمٌ صلّى سَيْمْ رَكْمَاتٍ 
لا يَقْمْدُ إلا في آخرهن». 

الإيتار بتسم مروي من طريق جماعةٍ من الصّحابة غير عائشة 
والإيتار بسبع قد تقدّم ذكر طرقه. 

قوله: (فَيتَسَوَكُ ويَتَرَضَا) فيه استحباب السّواك عند القيام من 
النوم. 

قوله: (وَيْصَلَي يِسلْم رَكَعَاتٍ...إلخ)» فيه مشروعيّة الإيتار 
بتسع ركعات متصلة» لا يسلّم إلا في آخرهاء ويقعد في الثامنة» 
ولا يسلم. 

قوله: (ثُم يُسَلّم نَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا) فيه استحباب الجهر 
بالتسليم. 

قوله: (ث َم يُصِلي رَكْعَتيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلَموَهُوَ قَاعِدٌ) أخذ بظاهر 
الحديث الأوزاعيّ وأحمد فيما حكاه القاضي عنهماء وأباحا 
ركعتين بعد الوتر جالسًا. 

قال أحمد: لا أفعله ولا أمنع من فعله قال: وأنكره مالكُ. قال 
التووي: الصّواب أنّ هاتين الرّكعتين فعلهما يكل بعد الوتر جالسًا 
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لبيان الجواز» ولم يواظب على ذلكء بل فعله مرّة أو مرّاتر قليلة 
قال: ولا يغترٌ بقولما: كان يصلّيء فإنّ المختار الذي عليه 
الأكثرون والحققون من الأصوليّين أن لفظة «كَان» لا يلزم منها 
الدوام ولا التكرار» وإنما هي فعلٌ ماض تدلّ على وقوعه مرَّة 
فإن دل دليل عمل به وإلا فلا تقتضيه بوضعهاء وقد قالت 
عائشة: «كُنت أطْيّبْ رَسُولَ الله يه لِجِلَّه مَبْلَ أن يَطُوف» 
ومعلومٌ أنه بل لم يحجّ بعد أن صحبته عائشة إلا حجّة واحدة» 
. وهي حجّة الوداع. 

قال: ولا يقال: لعلّها طيّبته في إحرامه بعمرق لأنّ المعتمر لا 
يحل له اليب قبل الطواف بالإجماع؛ فثبت أنّْها استعملت كان في 
مرَةٍ واحدةٍ قال: وإنما تأوّلنا حديث الركعتين. لأنّ الرّوايات 
المشهورة في المّحيحين مصرّحة بأنّ آخر صلاته ككل في الليل 
كانت وتراء 

وفي المحيحين أحاديث كثيرة مشهورة بالأمر بمعصل آخر 
صلاة الليل وثراء فكيف يظن به يلخ مع هذه الأحاديث 
وأشباههاء أنّه يداوم على ركعتين بعد الوترء ويجعلهما آخر صلاة 
اللّبيل قال: وأمّا ما أشار إليه القناضي عياض من ترجيح 
الأحاديث المشهورة؛ ورد رواية الركعتين فليس بصوابي لأنّ 
الأحاديث إذا صحّت وأمكن الجمع بينها تعيّن» وقد جمعنا بينها 
ولله الحمد انتهى. 

وأقول: وأمًا الأحاديث الَتى فيها الأمر للأمّة بأن يجعلوا آخر 
صلاة اليل وتراء فلا معارضة بينها وبين فعله كل للركعتين بعد 
الوترء لما تقرّر في الأصول أن فعله يك لا يعارض القول الخاص 
بالأمّة» فلا معنى للاستنكار وأمّا أحاديث أنه كان آخر صلاته يله 
من الليل وترًا فليس فيها ما يدل على الدّوام لما قرّره من عدم 
دلالة لفظ: «كان؟ عليه» فطريق الجمع باعتباره تَكِةِ أن يقال: إنه 
كان يصلي الركعتين بعد الوتر تارة؛ ويدعهما تارة. 

وأمًا باعتبار الأمّة فغير محتاج إلى الجمع لما عرفت من أن 
الأوامر بجعل آخر صلاة اللّيل وترًا مختصّةٌ بهم؛ وأنّ فعله كله لا 
يعارض ذلك قال ابن القيّم في المدي: وقد أشكل هذاء يعني 
حديث الركعتين بعد الوتر على كثير من الناس فظدوه معارضًا 
لقوله يِل: «اجْعَلُوا آخيرٌ صَلاتَكُم بِاللَيْلٍ وثْرَا» ثم حكي عن 
مالك وأحمد ما تقدّم. وحكي عن طائفةٍ ما قدّمنا عن النووي» ثم 
قال: والِصّواب أن يقال: إنّ هاتين الركعتين تجريان مجرى السّنة 
وتكميل الوتر» فإنّ الوتر عبادة مستقلة» ولا سيّما إن قيل بوجوبه 
فتجريالركعتان بعده بحرى سئة المغرب من المغربء فإنها ور 


النهار» والركعتان بعدها تكميلٌّ لهاء فكذلك الركعتان بعد وتر 
اليل واللّه أعلم انتهى. 

والظاهر ما قدّمنا من اختصاص ذلك به يي وقد ورد فعله 
كي لهاتين الركعتين بعد الوتر من طريق أمْ سلمة عند أحمد في 
المسندء ومن طريق غيرها قال الترمذي: روي نحو هذا عن أبي 
أمامة وعائشة وغير واحا عن النيّ يك وفي المسند أيفنا 
والبيهقي عن أبي أمامة: «أنّْ النبي كه كَان يُصَلي َكَعَبَيْن بَعْدَ 
الْونْرء وَهْرَ جَالِسَ يَقْرَا فيهمًا ب: طإذَا رُْزلَت الآرْض زَلْرَالهَا»ك: 
و لثُل يا أيهَا اْكَافِرُونُ4؛ وروى الدارقطي نحوه من حديث 
أنمن» وسياتي ذكر القائلين باستحباب التنفل لمن استيقظ من 
النوم» وقد كان أوتر قبله وحديث أبي بكر وعمر الدّال على 
جواز ذلك في باب «لا ونان في ليله ' 

قوله: (صلَى مِنّ النّهار َي عَشرَة رَكْعَةٌ) فيه مشروعيّة قضاء 
الوتر وسيأتي. 

قوله: (وَلا صامٌ شَهرًا كَامِلُ) سياتي في باب ما جاء في صوم 
شعبان من كتاب الصّيام عن عائشة ما يدل على أنه كان يصوم 
شعبان كله ويأتي الكلام هنالك إن شاء اللّه تعالى. 

قوله: (لَم يَجْلِسْ إلا فِي السّاوِسَّةٍ وَالسَابعَةٍ) وفي الرّواية 
الثانية: «صَلَى سَبْعٌ كعات لا يَقَعْدُ إلا في آخيرهِن». الرواية 
الأولى تدلّ على إثبات القعود في السّادسة» والرّواية الثانيية تدلُ 
على نفيه ويمكن الجمع حمل النفي للقعود في الرّواية الثانية على 
القعود الذي يكون فيه التسليم. 

وظاهر هذا الحديث وغيره من الأحاديث: أن الني يي ما 
كان يوتر بدون سبع ركعاتي. 

وقال ابن حزم في الحلّى: إن الوتر وتهجّد اللِل ينقسم إلى 
ثلاثة عشر وجهًا أيّها فعل أجزأه. ثم ذكرهاء واستدل على كل 
واحد منهاء ثم قال: واحبّها إلينا وأفضلهاء أن يصلي ثنتى عشرة 
ركعة يسلم من كل ركعتين» ثم يصلي ركعة واحدة ويسلم. 

بَابْ وَقْتِ صلا الوثر وَالْقِرَاءةٍ وَالْقَنُوت فِيها 

07 - عَنْ خخارجة بْنِ حُذَاقَة َالَ: «حَرَج عَلَيْنَا سول الله 
يك ذَات غَدَاةٍ فَقَالَ: لَقَد أمَدَكُمْ الله بصّلاةٍ هِي ير لَكُمْ مِنْ 
حمر النْعَمه نا وما هبي يا رَسُولَ اللّه؟ قَال: الور فيا بَئِنَ 
صلا الْشاء إلى طلوع الْفَجْرِ ». رَوَاهُ الْخَمْسّة إلا التسَائِيّ (حم: 
كمافي أطراف المسند (806؟؟) (د: )١141‏ (ت: 4101) (ه: 
04). 


الحديث أخرجه أيضًا الدارقطي والحاكم وصحّحه. وضعّفه 
البخاري وقال ابن حبان: إسناده منقطع.؛ ومتنه باطل. قال 
الخطابي: فيه عبد الله بن أبي مرة الزّوي عن خارجة؛ وني الباب 
عن أبي هريرة عند أحمد وابن أبي شيبة» وعنه حديث آخخر عند 
البيهقيّ وفيه أبو إسماعيل الترمذي ونّقه الدَارقطني. وقال 
الحاكم: تكلم فيه أبو حاتم. 

وعن عبد الله بن عمرو عند أحمد والدّارقطي وني إسناده 
الرّزمي وهو ضعيفف. 

وعن بريدة عند أبي داود والحاكم في الملمتدرك وقال: 
0 

وعن أبي بصرة الغفاريٌ عند أحمد والحاكم والطّحاوي» وفيه 
ابن ميعة وهو ضعيف» ولكنه توبع وعن سليمان بن صرد عند 
الطّبرانيّ في الأوسط وفي إمسناده إسماعيل بسن عمرو البجلي 
وثقه ابن حبّان وضعّفه أبو حاتم والدّارقطيّ وابن عدي. وعن ابن 
عباس عند البزّار والطّبراني في الكبير والدارقطني» وفي إسناده 
النصر أبو عمرو الخزّاز وهو ضعيفٌ متروكٌ وقال البخاري: منكر 
الحديث. 

وعن ابن عمر عند البيهقي في الخلافيّات وابن حبّان ني 
الضعفاءء. وفي إسناده حماد بن قيراط وهو ضعيفف. 

وقال أبو حاتم: لا يجوز الاحتجاج به» وكان أبو زرعة يمرّض 
القول فيه. 

وادّعى ابن حبّان أن الحديث موضوع» وله حديث آخر عند 
الطبراني» وفي إسناده آيُوب بن نهيكص ضعّفه أبو حاتم وغيره وعن 
ابن مسعود عند البزّار وني إسناده جابرٌ الجعفي» وقد ضعّفه 
الجمهور. . 

وعن عبد الله ب بن أبي أوفى عند البيهقي في الخلافيّات» وني 
إسناده أحمد بن مصعب بن بشر بن فضالة» وقد قيل: إِنْه كان 
يضع المتون والآثار ويقلب الأسانيد للأخبار. 

قال أبو حاتم: ولعلّه قد قلب على الثقات أكثر من عشرة 
آلاف حديث وعن علي رضي الله عنه عند أهل السّئن. وعن 
عقبة بن عامر عند الطّبراني وفيه ضعف. 

وعن عمرو بن العاص عند الطَبراني ) أيضًا وفيه ضعف. وعن 
معاذ بن جبل عند أحمد وني إسناده عبيد الله بن زحر وهو 
ضعي وفيه انقطاع وعق أبى ايوب عند الطيرانية ق الكبثير 
والأوسط. 

قوله: (أمَدَكُم) الإمداد يكون بمعنى الإعانة, ومنه الإمداد 


بالملائكة» وبمعنى الإعطاء؛ ومنه: ظوَآمْدَدْنَاهُمْ بفَاكَهَة4 الآية, 
فيحتمل أن يكون هذا من الإعانة أي أعانكم بها على الانتهاء 
عن الفحشاء والمنكرء كما قال تعالى: إن الصّلاة تَنْهَى عن 
الْفَحْشَاء وَالْمُْكَر4: ويحتمل أن يكون من الإعطاء قال العراقي: 
والظاهر أن المراد الرّيادة في الإعطاء؛ ويدلٌ عليه قوله؛ في بعض 
طرق الحديث (إن اللّهَ زَادَكُم صلاةً» كما في حديث عبد الله بن 
عمرو وأبي بصرة وابن عمر وابن أبي أوفى وعقبة بن عامر. 

قوله: (الْوِنْرُ) بكسر الواو وفتحها لغتان» وقرئ بهما ني 
السبعة:. 

قوله: (بيْنَ صلاة الْعِشَاء إلى طَلُوع الْفَجْر) استدلٌ به على أن 
أوّل وقت الوتر يدخل بالفراغ من صلاة العشاء ويمتد إلى طلوع 
الفجر. كما قالت عائشة في الحديث الصّحيح: «الْتَهَى وثرَهُ إلى 
السّحَر؛ وفي وجه لأصحاب الشافعي: أنه يمتدٌ بعد طلوع الفجر 
إلى صلاة الصّبح وفي وجو آخر ند إلى صلاة الظهر. وفي وج 
آخر أنه يصمّ الوتر قبل العشاء» وكلها مخالفة للأدلّة. واستدلٌ 
بالحديث أيضًا أبو حنيفة على وجوب الوترء وقد تقدّم الكلام 


له 
واستدل به أيضًا على أن الوتر أفضل من ركعت الفجرء وقد 
تقدّمت الإشارة إليه. 


واستدلٌ به المصنف أيضًا على أنّ الوتر لا يصمّ الاعتداد به 
قبل العشاء فقال ما لفظه: وفيه دليلٌ على أنه لا يعتدٌ به قبل 
العشاء محال. انتهى. 

8 - وَعَن عَائشة قَالَت: «ين كُلَ اليل قد أوئر رَسُولُ الله 
يكل مِنْ أوّل اللَيْلٍ وَأَوْسَطِهِ وآخيرى فَالتَهَى وَتْره إلى السّحر». 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ (حم: 48/5) (خ: 995) (م: 40/) (د: 1480) 
(ت: 5ه:) (ن: */771) (ه: 1١86‏ 1). 

4 - وَعَنْ أبي سعيلر أن النبي يكل قال: «أوْتِرُوا قبل أن 
تُصْبِحُوا». رَرَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبْخَاريَ وَأَبَا دَاوْد (حم: 878/8 
(م: 04/) (ت: 414 ) (زن: 8 181) لهذ فاك 

4٠‏ - وَعَنْ جابر عَن النبِي يل قَالَ: «أيَكُمْ اف الأ قوم 
فَِبُوبِرْ مِنْ آخيروء فَنَ قِرَاءةَ آخير اللَيِلِ مَحْضُورَةء وَذْلِكَ أفضل". 
رَوَاهُ أَحْمَدُ 01 رَْسْلِمٌ )1١8/708(‏ وَالْتَريِذِيّ (400) ' 
وَابْنْ مَاجَهُ (/1141) 

في الباب أحاديث منها عن أبي هريرة عند البزّار والدارتطي 
والطبراني في الأوسط قال: «سأل الني يك أبَا بكر كيف تود 0 


قَالَ: أُويرُ أوَلَ اللَْلِ قَالَ: حير كيس ثم سأل ُتُ يفا ُوقير تَر؟ 
قَال: من آخير الليْلِ قَالَ: فَرِي مُعَانُ؛ وفي إسناده سليمان بن 
داود اليماميّ وقد ضعّف. 

وعن أبي مسعود عند أحمد والطبراني «أن النْبي كك كان يُوتِرُ 
ِنْ أل الليْل وَأوْسْطِه وآخير و نآل العرافين: وإبسناده بيه 
وعن أبي قتادة عند أبي داود بنحو حديث أبي هريرة المتقدّم؛ 
وصححه الحاكم على شرط مسلم. 

وقال العراقيَ: صحيح. وعن ابن عمر عند ابن ماجه بنحو 
حديث أبي هريرة المتقدّم وصححه الحاكم. وعن عقبة بن عامر 
عند الطبراني بنحو حديث أبي هريرة القدّم أيفمًا وعن علي عند 
ابن ماجه بلفظ: «يين كُلَ اللبلٍ أوْتَرَ رَسُولْ الله يغ مِنْ أوَلِهٍ 
َأرْسَطِه انتهى. 

ووتره إلى السّحر. 

قال العراقي: وإسناده جيّد. وعن أبي موسى عند الطَبرانيّ في 
الكبير قال: «كَان يُوتِرُ رَسُولُ الله يق أحْيَانًا أوَلَ اللَئْل وَوَسَطِهِ 
ليكون سعَةٌ لِلْمُْلِمِينَ» وعن ابن عمر عند أبي داود والترمذيّ 
وصحّحه؛ والحاكم في المستدرك بلفظ: «إنْ رَسُولَ الله و قَالَ: 
باورا المح بالْوئْرِه» وَلَهُحلويث آخَرُ عِنْدَ المَرْوذِيّ بلَفظ: إن 
رسول الله يك قال: «إذًا طَلَمَ لْفَجُْ فَقَد هب كُلَ صّلاةٍ اللْبِلٍ 
والوثر. َأوْتِرُوا قبل طلوع التغرة. 

وعن أبي ذرَ عند النسائيّ بلفظ ظ: «أوْصانِي خخليلي يكل بصّلاةٍ 
الفحى والوثر قبل الغؤ وبصيّام ملاثة ام من كل شهْره وعسن 
سعد بن أبي وقاص عند أحمد بلفظ: «سَمِعْت رَسُول الله وَل: 
«الَِي لا يَنْامُ حَتَى يُوبِرَ حَازِمٌ» وعن علي رضي الله عنه عند 
البرّار قال: «نَهَاني رَسُولُ الله يك أن أنَامْ إلا عَلَى وثرء وفي 
إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حي واف اسن رجلتكد 
الجمهور. 

وعن عمر عند ابن ماجه بلفظ: سَّمِعْت رَسُولَ الله يك يول 
«لا تسنال الرَجُل فيم يَضْرِب امْرأنَه؟ ولا تنم إلا على وثر» 
والحديث عند أبي داود والنسائي» ولكنهما اقتصرا على النهي 
عن السّؤال عن ضرب الرّجل امرأته وعن أبي الدرداء عند مسلم 
بنحو حديث أبي ذر المتقدم. 

وأحاديث الباب تدل على أن جميع اللّيل وقتْ للوتر إلا 
الوقت الذي قبل صلاة العشاء. إذ لم ينقل أنه يليه أوتر فيه؛ ولم 
يخالف في ذلك أحدّ لا أهل الظاهر ولا غيرهم إلا ما قدّمنا أنّه 
يجوز ذلك في وجهٍ لأصحاب الشافعيَ وهو وجهٌ ضعيف» صرح 


بذلك العراقيّ وغيره منهم وقد حكى صاحب المفهم الإجماع 
على أنه لا يدخل وقت الوتر إلا بعد صلاة العشاء. 

ور ( جيك طق املس لله ان الي 1ك دن 
أن يُصلَيَ الْعِشَاءً : إلى أن يَطْلْعَ القَجْرٌ إِحدى ء: عَشْرَة ركعَة». 
واستدل بحديث أبي سعيد» وما شابهه من الأحاديث المذكورة في 
الباب على أنّ الوتر لا يجوز بعد الصّبحء وهو يردٌ على ما.تقدّم 
في أحد الوجوه لأصحاب الشافعيّ أنه يمتدّ إلى صلاة الصّبح؛ أو 
إلى صلاة الظهر واستدلٌ بحديث جابر» ومافي معناه من 
الأحاديث المذكورة على مشروعيّة الإيثار قبل النوم؛ لمن خاف أن 
ينام عن وتره» وعلى مشروعيّة تأخيره إلى آخره لمن لم يخف ذلك. 
ويمكن تقبيد الأحاديث المطلقة الى فيها الوصيّة بالوتر قبل النوم» 
والأمر به بالأحاديث المقيّدة بمخافة التوم عنه. 

١ل‏ - وَعَنْ أَبَيّ بْن كَعْبٍِ قَال: «كان النبي 5 يَقْرَأ في 
الوثر ب: «سبح املم ريك الآغلّى4؛ و ظثُل يا يها الْكَافرُو»» 
وَطِقْل هُرَّاللَّهُ أَحَدُ4». رواه الخمسة إلا الترمذي (حم: 
ه/* ١‏ ) (د: 1177١)(ن:‏ 8/ 6١11؟)‏ (ه: .)١1١71‏ وللخمسة 
إلا أبا داود مثله من حديث ابن عبّاسء وزاد أحمد والنسائي في 
حديث أب اذا سَلَمَ َال: سْبَْان الْمَلِك الْقُدُوسِ ثلاث 
مَرَاتو»» وَلَهُمَا مِدْلَهُ مِنْ حَدِيث عبد الرّحْمَن بن أبْزى رَفِي 
آخيرو: «وَرَقَعَ صّْتهُ في الآخيرّق. 

حديث أبيّ بن كعبي قد تقدّم وتقدّم الكلام عليه؛ ولعل 
إعادة المصّف لذكره هذه الرّيادة التتي ذكرهاء أعني قوله: «فَإِذًا 
سلَم قَالَ: ْبْحَان الْمَلِكِ الْقُدَوس ثلاث مَرَاتة قال العراقي: 
وهي مصرّحٌ بها في حديث أبي بن كعبي وعبد الرّحمن بن أبزى» 
وكلاهما عند النسائيّ بإسناٍ صحيح انتهى. 

وتنا اخريها ابقما البزار من حديك ابن أ اوقن: 

وقال: أخطا فيه هاشم بن سعيد, لأنّ الثقات يروونه عن زبيار 
عن سعيل بن عبد الرّحمن بن أبزى عن أبيه عن الني ل قال: 
وزاد هاشم «قَِذًا سَلْمْ قَالَ: مبْحَانْ الْمَلِك الْقْدَوس» وليس هذا 
3 حنيك شر قال الغراتي: بل هله الزياة» لديف خر كين 
الثقات انتهى. 

وعبد الرّحمن بن أبزى قد وقع الاختلاف في صحبته كما 
قدّمنا. 

وقد اختلفوا هل هذا الحديث من روايته عن الني يي أو من 
روايته عن أبيّ بن كعبو عن الني؟ بك قال الترمذي: يروى عن 
عبد الرّحمن بن أبزى عن أب بن كعبو» ويروى عن عبد الرّحمن 


بن أبزى عن الني كغ. 

7 - عن الْحَسّنِ بْنِ علي رضي الله عنه قَالَ: «عَلَمَنِي 
سول لله ف كيمات فون في قوت الوثر: الله ايني 
يمن هَدَيْسَه وَعَافنِي فِيمَن عَاقَيْت» وَنَولنِي فِيمَن تَولَيتَ» وبارك 
لي فِيمًا أعْطَيت» ٠‏ وني شرامَا يت فَإِنك تَقضبِي ولا يُقَضَى 
عَلَيِْكَ إنهُ لا يِل مِن وَاليِت» تَبَاركتَ رَبَنَا وَتَعَالَيْتَ» (حم: 
)١ 99/١‏ د 156١)(ت:‏ 1:51) (ن: 8/1١‏ 1) (ه: ١١/1‏ ). 

4177 - وَعَنْ عَلِي بْنِ أبي طَالِبٍ رضي الله عنه أن رَسُولٌ 
الل ل كان َقُول في آخجر وئره: «اللَّهُمّ إني أَعُودُ برضّاك مِنْ 

سَخَطِك» غود بمُمَانَاتِكَ من عَقُويدكء وَأصُودُ بك بنك لا 
أخصي د ننَا علَيِكَ» أنْت كَمَا أنَيْتَ عَلَى نَفْسيِكَ. رَوَاهُمًا الْحَمْسَة 
(حم: ١/1()95:/ا1١١1)(ه:74١١)(ت:8055)‏ (ن: 
1)). 
أمّا حديث الحسن فأخرجه أيفمًا ابن خزيمة وابن حبّان 
والحاكم والدَارقطني والبيهقي من طريق يزيد عن أبي الحوراء 
بالحاء المهملة والرّاء عن الحسنء وأثبت بعضهم الفاء في قوله: 
«فَإنك تَقْضِي» وبعضهم أسقطها وزاد التّرمذيّ قبل تباركت 
وتعاليت هسبْحَانكَ»» وزاد البيهقيّ قبل تباركت وتعاليت أيفمًا 
«رَلا يُعِرْ مْنْ عَادَيْتَ». قال النوويّ في الخلاصة: بسئد ضعيفب» 
وتبعه ابن الرّفعة فقال: لم تثبت هذه الرّواية قال الحافظ: وهو 
معترض؛ فإنّ البيهقي رواها من طريق إسرائيل بن يونس عن أبي 
إسحاق عن يزيد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن أو 
الحسين بن علي» وهذا التَردّد من إسرائيل إِنَما هو في الحسن أو 
الحسين قال البيهقي: كأنّ الشّك إنما وقع في الإطلاق أو في 
النسبة. 

قال: ويؤيد الشّك أنّ أحمد بن حنبل أخرجه في مسند الحسسين 
من مسئده من غير ترد ومن حديث شرياكع عن أبي إسحاق 
بسنده قال: وهذا وإن كان الصّواب خلافه والحديث من حديث 
الحسن لا من حديث أخيه الحسين, فإنه يدل على أنّ الوهم فيه 
من أبي إسحاق؛ فلعله ساء فيه حفظه فنسي هل هو الحسن أو 
الحسين؟ قال: ثم إِنْ الزّيادة أعنى قوله: «وَلا يعر مَنْ عَادَيْتَ» 
رواها الطبراني أيضًا من حديث شريك وزهير بن معاوية عن أبي 
إسحاق ومن حديث أبي الأحوص عن أبي إسحاق» : ثمذكره 
الحافظ بإسناد له متصلء وفيه تدك الؤّيادة وزاد النّسائيّ بعد 
قوله: اتَبَاركتَ وَنَعَالَيتَ»: «وَصلَى اللَهُ عَلَى النبي». 

قال النووي: : إنها زيادة بسنل صحيح أو حسنء وتعقبه الحافظ 


بأنه منقطمٌ وروى تلك الزّيادة الطّبرانيَ والحاكم. 

وقد ضعْف ابن حبان حديث الحسن هذاء وقال: توفي النبي 
يله والحسن ابن ثماني سنين» فكيف يعلّمه النبي يل هذا 
الدّعاء؟. 

وقد أشار صاحب البدر المثير إلى تضعيف كلام ابن حبّانء 
وقد نيه ابن خزيمة وابن حبّان على أنّ قوله في قنوت الوتر تفرّد 
به أبو إسحاق عن يزيد بن أبي مريم؛ وتبعه ابناه يونس 
وإسرائيل» وقد رواه شعبة وهو أحفظ من مائتين مثل أبي 
إسحاق وابنيه» فلم يذكر فيه القنوت» ولا الوترء وإنْما قال فيه: 
كان يعلّما هذا الدّعاء؛ وآيّد ذلك الحافظ برواية الدّولابيّ 
والطبراني» فإنٌ فيها التصريح بالقنوت» وكذلك رواية البيهقي 
عن ابن الحنفيّة وكذلك رواية محمّد بن نصر. وروى البيهقي عن 
ابن عبّاس وابن الحنفيّة أنهما كانا يقولان: "كان اللي يلل يقت 
في صلاة المح وَفي وثْر اليل بِهَؤُلاء الْكَلِمَات» وفي إسناده 
عبد الرّحمن بن هرمز قال الحافظ: وهو محتَاجٌ إلى الكشف عن 
حاله. 

وقال ابن حبّان: إن ذكر صلاة الصّبح ليس بمحفوظ وقال ابن 
النحوي: إنّ إسنادها جِيّدٌء وصرّح الحافظ في بلوغ المرام أن 
إسنادها ضعيف» وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة بلفظ: 
حديث الحسن مقيّدًا بصلاة الصبح؛ وقال: صحيح. 

قال الحافظ: وليس كما قال وهو ضعيفف, لأنّ في إسناده 
عبدالله بن سعيدٍ المقبري» ولولاه لكان صحيحًاء وكان 
الاستدلال به أولى من الاستدلال بحديث الحسن بن علي في 
قنوت الوتر وروى الطبراني في الأوسط من حديث بريدة نحره» 
وني إسناده كما قال الحافظ -رحمه الله تعالى- مقال. 

وأمًا حديث علي المذكور؛ فاخرجه أيفمًا البيهقي والحاكم 
وصحّحه مقيّدًا بالقنوت وأخرجه الدّارميُ وابن خزيمة وابن 
الجارود وأبن حبّان في كتبهم وليس فيه ذكر الوترء وفي الباب عن 
علي حديث آخر عند الدّارقطيّ بلفظ: «قَنْتَ رَسُولُ الل يك ني 
آخيرَ الوثر»» وفي إسناده عمرو بسن شمر الجعفي أحد الكذابين 
الوضاعين؛ وعن أبي بكر وعمر وعثمان عند الدارقطني أنهم 
كانوا يقولون «قَنتَ ول الله يَكهِ في آخير الْوئ وَكَانوا يَفْعَلُونُ 
ذَلِكَ» وفي إسناده أيضًا عمرو بن شمر المذكور وعن أبي بن كعبٍ 
عند النّسائيّ وابن ماجه «أن رَسُولَ اللي كان يُوترُ فقت قبل 
الركُوع» وعن ابن مسعوو عند ابن أبي شيبة في الملصنسف 
والدّارقطني :أن النبي وك كان يم يَقَنْس في الونر قَبِلَ الركوع» وفي 


إسناده أبان بن أبي عيّاش وهو ضعيف. 

وعن ابن عبّاس عند نحمّد بن نصر المروزي قال: دكن النببي 
يفنت في صلاة الصبْح بهؤلاء الْكَلِمَاتِ» وقد تقدّم وعن ابن 
عمر عند الحاكم في كتاب القنوت قال: «إن النبي يي عَلَّم أحَدَ 
ابه في الْقنُوتِ: اللّهُمَ اطلرني فِيمَنْ هَدَيتَ...» الحديث. وعن 
عبد الرّحمن بن أبزى عند محمد بن نصرء وفيه ذكر القنوت في 
الوتر. 

وعن أمّ عبار أمّ عبد الله بن مسعود عند ابن أبي شيبة 
والدارقطيّ والبيهقيّ آنه يك «قنت قبل الركوع» والأحاديث 
المذكورة تدلٌ على مشروعيّة القنوت بهذا الدّعاء المذكور في 
حديث الحسن وفي حديث علي رضي الله عنه وإلى ذلك ذهبت 
العترة وأبو حنيفة وبعض الشافعيّة من غير فرق بين رمضان 
وغيره» وروى ذلك الترمذي عن ابن مسعود. 

وَرْواه أبضااعنه محمد بن تبر قال العراقي: بأسائيد جيدة. 
ورواه محمّد بن نصر أيضًا عن علي وعمر. 

وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وإبراهيمٍ النخعيّ وأبي 
ثور وروايةً عن أحمد وروى محمّد بن نصر عن علي رضي الله عنه 
أله كان يقنت في التصف الأخير من رمضان وهو من رواية 
الحارث عنه. 

وروى أبو داود أنّ عمر بن الخطاب جمع الناس على أبيّ بن 
كعبهٍ وكان يصلي لهم عشرين ليلة؛ ولا يقنت إلا في النصف 
الباقي من رمضان. 

زرو غعلين نصر بإبباز ضحيع انا ابن عبر كان لاايقات 
في الصّبح ولا في الوتر إلا في النصف الآخر من رمضان وروى 
العراقي عن معاذ بن الحارث الأنصاريّ أنه كان إذا اتتصف 
رمضان لعن الكفرة. قال: وعن الحسن: كانوا يقنتون في التصف 
الأخير من رمضان. وروي أيضًا عن الرّهريّ أنه قال: لا قدوت 
في السّنة كلّها إلا في النصف الأخير من رمضان.وروي عن 
عثمان بن سراقة نحوه. وذهب مالك فيما حكاه النووي في شرح 
المهذب وهو وجةٌ لبعض أصحاب الشافعي كما قال العراقي إلى 
مشروعيّة القنوت في جميع رمضان دون بقيّة السنة» وذهب الحسن 
وقنادة ومعمرٌ كما روى ذلك محمّد بن نصر عنهم أنه يقنت في 
جميع السّنة إلا في النصف الأوّل من رمضان. 

وقد روي عن الحسن القنوت في جميع السّئة كما تقدّم» 
وذهب طاووس إلى أنّ القنوت في الوتر بدعةٌ. وروى ذلك محمّد 


بن نصر عن ابن عمر وأبي هريرة وعروة بن الرّبير. 


وروي عن مالك مثل ذلك قال بعض أصحاب مالئو: سألت 
مالكًا عن الرّجل يقوم لأهله في شهر رمضانء أترى أن يقنت بهم 
في التصف الباقي من الشهر؟ فقال مالك: ل سمح آنّ رسول الله 
يكل قنت ولا أحدًا من أولئنك؛ وما هو من الأمر القديمء وما 
أفعله أنا في رمضانء ولا أعرف القنوت قدمًا. وقال معن بن 
عيسى: لا يقنت في الوتر عندنا. وقال ابن العربي: اختلف قول 
مالك فيه في صلاة رمضانء قال: والحديث لم يصح) والصّحيح 
عندي تركه إذ لم يصمّ عن النَىّ يك فعله ولا قوله انتهى. 

قال العراقي: قلت: بل هو صحيح أو حسن. 0 بن 
نصر أنه سئل سعيد بن جبير عن بدء القنوت في الوتر فقال: بععث 
عمر بن الخنطّاب جيشًا فتورّطوا متورّطًا خاف عليهم؛ فلمّا كان 
التصف الآخر من رمضان قنت يدعو لحم فهذه خمسة مذاهب في 
القنوت؛ وبها يتبيّن عدم صحّة دعوى المهدي في البحر أنه بحممٌ 
عليه في التصف الأخير من رمضان. وقد اختلف في كونه قبل 
الركوع أو بعده ففي بعض طرق الحديث عند البيهقي التصرييح 
بكونه بعد الرّكوع» وقال: تفرّد بذلك أبو بكر بن ثشسيبة الحزامي؛ 


وقد روى عنه البخاري في صحيحه؛ وذكره ابن حبّان في الثقات 


فلا يضرٌ تفرّده وأمًا القنوت قبل الرّكوع فهو ثابتٌ عند النسائي 
من حديث أبيّ بن كعبي كما تقدّم» وعبد الرّحمن بن أبزى» 
وضعّف أبو داود ذكر القنوت فيهء وثابت أيضًا في حديث ابن 
مسعود كما تقدّم. قال العراقي: وهو ضعيف؛ قال: ويعضّد كونه 
بعد الرركوع أولى فعل الخلفاء الأربعة لذلك؛ والأحاديث الواردة 
في الصّحيح كما تقدّم في بابه وقد روى محمّد بن نصر عن أنسٍ 
دأن رَسُولَ الله يكل كان يَقنْت بَعْدَ الركْعَةء وَأَبُو بَكرِ وَعْمَرٌ حنى 
كَانَ عُنْمَانُ فقَنت قبل الركعة لِيُذْرٍ كَ الناس» قال العراقي: 


وإسئاده جيد. 
قوله في حديث علي: (وَأَعُودُ بك مِنْكَ) أي أستجير بك مسن 
عذابك. 


بَابْ لا وثْرّان فِي لَيْلَةِ وَحنْمِ صّلاة اليل بالوتر 
سَتاجةني لشف 000 

4 - عَنْ طَلق بن عَلِي قَال: سمغت النبِي يك يَقُسولَ: «لا 
وتران ِي لَيْلَق. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا ابن مَاجَه (حم: 17/4) (د: 
11 ) (ت: ١/ا1)‏ (زن: #/ 517). 

0 - عن ابن عُمَرَ أن النبي و قَالَ: «اجعَلوا جر 
صلاتِكُم بالَيلٍ وثرا». رَوَاُ الْجَمَاعَةٌ إلا ابْنَ مَاجَه (حم: 


) (خ: 994) (م: ١6ل0/١١9١)‏ (د: )١17"8‏ (ن: 
ا 

أمّا حديث طلق بن علي فحسّنه الترمذي» قال عبد الحق: 
وغير الترمذي صحّحه. وأخرجه أيضًا ابن حبّان وصحّحه؛ وقد 
احتجٌ به على أنه لا يجوز نقض الوتر. ومن جملة الحتجّين به على 
ذلك طلق بن علي الذي رواه كما قال العراقيّ» قال: وإلى ذلك 
ذهب أكثر العلماء» وقالوا: إنّ من أوتر وأراد الصّلاة بعد ذلك لا 
بنقض وتره؛ ويصلّي شفمًا شفمًا حتّى يصبحء قال: فمسن 
الصحابة أبو بكر الصّدّيق وعمّار بن ياسر ورافع بن خديج 
وعائذ بن عمرو وطلق بن علي وأبو هريرة وعائشة 
أبي شيية في الصّف عن سعد بن أبي وقساصٍ وابن عمر وابسن 
عباس ومن قال به من التَابعين سعيد بن المسيّب وعلقمة والشعيّ 
وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومكحول والحسن البصري» 
روى ذلك ابن أبي شيبة عنهم في المصتف أيضًا. 


ئشة. ورواه ابن 


وقال به من التابعين طاووس وابو مجلز ومن الأئمّة ة سفيان 
قوري ومالك وابن المبارك وأحمدء روى ذلك التَرمذيّ عنهم في 
سئنه؛ وقال: إنه أصح. 

ورواه العراقي عن الأوزاعي والشافعي وابي ثورء وحكاه 
القاضي عياض عن كافة أهل الفتيا وروى الترمذيّ عن جماعة من 
أصحاب الني وَكيِْ ومن بعدهم جواز نقض الوتر» وقالوا: يضيف 
إليها أخرى» ويصلي ما بدا له ثم يوتر في آخر صلاته قال: 
وذهب إليه إسحاق. 

واستدلوا بحديث ابن عمر المذكور في الباب وقالوا: إذا أوتر 
ثم نام ثم قنام فلم يشفع وتره؛ وصلّى مثنى مثنى كما قال 
الأوّلون» ولم يوتر في آخر صلاته كان قد جعل آخر صلاته من 
الليل شفعًا لا وترّاء وفيه الف لقوله يكلله: «اجْعَلُوا آرَ صَلايَكُمْ 
اليل ورا واستدل الأوّلون على جواز صلاة الشفع بعد الوتر 
بحديث عائشة المتقلّم وبحديث أمْ سلمة الآني» وقد قدمنا الكلام 
على ذلك في شرح حديث عائشة. 

إهين - عن ابْنِ عُمرَ أنَهُ كان إذَا سبل عَنٍ الْوثْر قَالَ: أمَا انا 
َلرْ اوكرت قَبْلَ أن أناى ؛ م أرَذت أذ أصّلي اليل شقنت 
بوَاجدةٍ مَا مُضَى مِنْ وثري» ثم صَلَيِتَ مَنّى منْنَى فَإِذًا تَيِت 
صلاتي أؤترت بوَاجِدَقٍ لان رَسُول الله يي «أمرنَا أن نجل آخر 
صلاة اللَّبْل الْوثْرَ رَوَاهُ أَحْمَدُ (؟/ 170). 

1 - وَعَنْ عَلِي قَالَ: الْوثْرُ لاه أنَاع فَمَنْ شاء أنا يُوتِرَ 
أوْلَ اللَيلٍ أوْترٌ فإن اممتيِقّظ فَشَاءٌ أن يَشْفْعَهَا بركْمَةٍ وَيُصلَيْ 


يُصْبِح» وإن شاء آخِرَ اللْبِلٍ أَوْثَرَ. رَوَاهُ الشَافِعِيَ فِي مُسْنْدِهٍ 
(1/ة19). 

حديث ابن عمرء قال في مجمع الرّوائد: فيه ابن إسحاق وهو 
مدلَسٌ وهو ثقة وبقيّة رجاله رجال الصّحيح انتهى. 

والمرفوع من حديث ابن عمر متَفقٌّ عليه كما تقدّم. وأثر علي 
أخرجه البيهقي أيضاء وقد استدل به ابن عمر ومن معه على 
جواز نة نقض الوترء وقد قذمنا وجه دلالته على ذلك وقد ناقضهم 
القائلون بعدم الجواز فاستدلوا به على أنه لا يجوز التقض. قالوا: 
لأنّ الرّجل إذا أوتر أوّل الليل فقد قضى وتره؛ فإذا هو نام بعد 

لك ذلك ثم قام وتوضًا وصلّى ركعة أخرى؛ فهذه صلاة غير تلك 
الصّلاق وغير جائز في النظر أن تتصل هذه الركعة بالركعة الأول 
لي صلاها في وَل اليل فلا يصيران صلاةً واحدةٌ وبينهسا نوم 
وحدث ووضوءٌ وكلامٌ في الغالب وإنما هما صلاتان متبايتتان» 
كل واحدةٍ غير الأولى» ومن فعل ذلك فقد أوتر مرّتينء ثم إذا هو 
أوتر أيضًا في آخر صلاته صار موترًا ثلاث مرَاتم. وقد روي عن 
الي يكل أنّه قال: «اجعَلُوا آخير صَلاتكُمْ 0 
جعل الوتر في مواضع من صلاة الليل. وأيضًا قال وَلو: «لا 
وثْرَان في لَيْلَةِه وهذا قد أوتر ثلاث مرّاتو. 
١‏ 8 - وض أمْ سلمَة «أن الي كَان يَركَمْ ركْعَييِن بض 
الوثر». رََاهُ التَرْمِذِيَ (1/ا4)» وَرَوَاهُ أحْمَدُ (194/5) وَابِنْ 
مَاجَة (1156) وزّاذ: مَعْر جَالن: ويد متيق هذا المنى عا 
حَلديث عَالِشَة وَمُوَ حُجَة لِمَنْ لَمْ يَرَ َْض الْوثرٍ. 

- وَقَدْ رَوَى سَعِيدُ بْنْ الْمُسَيْبِ «أن أبَا بكر وَعْمَرَ 
تذَاكرًا الْوْرَ عند رَسُول الله يك فَفَالَ أبُو بَكثر: أما أن فصني كم 
نام على وْرِ ذا اميت صنت شفمًا شفمًا حتى الصبَاح» 
وَقَالَ عُمَرٌ: لكِن أنامُ عَلَى شفع ثُمْ أوتِرُ مِنْ آخر السَحَرِ فَفَالَ 
ابي :3 لابي بكر: حَلِرَ هَذَاء قال لِعُمَرَ: قُوِيّ هذا رَوَاهُ أبُو 
سْلَئِمَانَ الْحَطَابِي بإستَاد. 

أمَا حديث أمْ سلمة فصححه الدارقطي في سئنه ثبت ذلك 
في رواية محمد بن عبد الملك بن بشران عنه؛ وليس في رواية أبي 
طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرّحيم عن الدارقطئ تصحيم له 
كذا قال العراقي قال الترمذي: وقد روي نحو هذا عن أبي أمامة 
وعائشة وغير واحلو عن الني يل انتهى. 

وأمّا حديث عائشة الذي أشار إليه المصنف فقد تقدّم وتقدّم 
شرحه. وأمًا حديث أبي بكر وعمر فقد ورد من طرق ليس فيها 


قول أبي بكر: فإذا استيقظت صليت شفعًا شفعًا منها عند البرّار 
والطبراني عن أبي هريرة. ومنها: عند ابن ماجه عن جابر. ومنها: 
عند أبي داود والحاكم عن أبي قتادة ومنها عند ابن ماجه عن ابن 
عمر. ومنها: عند الطبراني في الكبير» ومحمّد بن نصر عن عقبة بن 
عامر» فإن صحّت هذه الزّيادة التي ذكرها الخطابي كانت صالحة 
للاستدلال بها على قول من أجاز التَفّل بعد الوترء وقد تقدّم 
ذكرهم؛ وإن لم تصح فالكلام ما قدّمنا في شرح حديث عائشة من 
اختصاص الرّكعتين بعد الوتر به كك للا سلف 

بَابْ قضّاء ما يَفُوتَ مِن الوثرٍ والسئْن الات والآؤراد 

- عن أبي معد الْخُدْري قَال: قَالَ رَسُولُ الله يل: 
شن نامعن وثرو آز نبي فليُسله ]6 كرك زرا ابر تازه 
ا 

الحديث أخرجه الترمذيّ وزاد «أو إِذَا امْتيْقَظ» واخرجه أيفمًا 
ابن ماجه والحاكم في المستدرك وقال: صحيمٌ على شرط 
الشيخين؛ وإسناد الطريق التى أخرجه منها أبو داود صحيمّ كما 
قال العراقي» وإسناد طريق الترمذي وابن ماجه ضعيف» أوردها 
ابن عدي وقال: إِنْها غير محفوظة؛ وكذا أوردها ابن حبّان في 
الضّعفاء. وأخرجه الترمذي من طريق زيد بن أسلم أَنّ ابي يك 
قَالَ: «مَنْ نَامٌ عَنْ ونه فليِصلَ إذا أصْبّح» قال: وهذا اصح من 
الحديث الأرّل» يعني حديث أبي سعيار. 

وفي الباب عن عبد اللّه بن عمر عند الدّارقطي قال: قال 
رسول الله يكلِ: «مَنْ فَانَُ الوثرُ مِنَ اللَيْل فَلْيَفْضِهِ مِنَ الْعَدِه قال 
العراقي: وإتتاذه ميف >رلعديت انا عند البيهقي «أن النبي 


وعن أبي هريرة عند الحاكم والبيهقي قال: قال رسول اللّه 
يك: «إذًا أصْبّح أحَدْكُمْ وَلْمْ بُوترْ فَليُوتِره وصحّحه الحاكم على 
شرط الشيخين. 

وعن أبي الدّرداء عند الحاكم والبيهقي بلفظ: «رَبّمَا رَأَِتْ 
رَسُولَ الله ل يُوتِرُ وَقَدْ قَامْ اناس لِصَّلاةٍ البح وصحّحه 
الحاكم. 

وعن الأغرّ المزني عند الطّبرانيّ في الكبير بلفظ: «إنْ رَجُلاً 
خالد بن أبي كريمة؛ ضعّفه ابن معين وأبو حاتم» وونقه أحمد وأبسو 
داود والنسائي. 


وعن عائشة عند أحمد والطبرانيّ في الأوسط بلفظ: هكَانَ 
رَسُولُ الله يك يُصْبِحْ فَيُوترُ» وإسناده حسن. 

والحديث يدل على مشروعيّة قضاء الوتر إذا'افات» وقد ذهب 
إلى ذلك من الصّحابة علي بن أبي طالبيء وسعد بن أبي» 
وقاصء وعبد الله بن مسعود. وعبد الله بن عمرء وعبادة بن 
القكافت» وعامر بن ربيعة, وأبو الدّرداء» ومعاذ بن جبل» 
وفضالة بن عبيدء وعبد اللّه بن عبّاس كذا قال العراقي. ْ 

غان وكين افون مسرو بدو قم عدا وعتيدا تالقان 
وإبراهيم النخعي» ومحمّد بن المنتشرء وأبو العالية» وحمّاد بن أبي 
سليمان» ومن الأئمّة سفيان الثوري» وأبو حنيفة؛ والأوزاعي» 
ومالك؛ والشافعي» وأحمدء وإسحاقء وأبو آيوب سليمان بن 
داود ال هاشمي» وأبو خيثمة ثم اختلف هؤلاء: إلى منى يقضي؟ 
على ثمانية أقوال: أحدها: مالم يصل الصبح. وهو قول ابن 
عبّاس» وعطلاء يبن أبي رباح» ومسروق» واالحسن البصري» 
وإبراهيم النخعي» ومكحول» وقتادة. ومالك والشافعي» وأحمدء 
وإسحاق؛ وأبي أيوب, وأبي خيثمة» حكاه محمد بن نصر عنهم 
ثانيها: أنه يقضي الوتر مالم تطلع الشمسء ولو بعد صلاة 
الصبح» وبه قال النخعي. 

ثالثها: أنه يقضي بعد الصّبح وبعد طلوع الشّمس إلى الزّوال 
روي ذلك عن الشعبي وعطاء والحسن وطاووس ومجاهد وحماد 
بن أبي سليمان. ١‏ 

وروي أيضًا عن ابن عمر رابعها: أنه لا يقضيه بعد الصبسح 
حتى تطلع الشّمس فيقضيه نهارًا حتى يصلي العصر فلا يقضيه 
بعده ويقضيه بعد المغرب إلى العشاء؛ ولا يقضيه بعد العشاء لغلا 
يجمع بين وترين في ليلق حكي ذلك عن الأوزاعي خامسها: أنه 
إذا صلّى الصّبح لا يقضيه نهارًا لأنه من صلاة اللّيِل» ويقضيه 
ليلا قبل وتر الليلة المستقبلة؛ ثمّ يوتر للمسستقبلة روي ذلك عمسن 
سعيد بن جبير سادسها: أنه إذا صلّى الغداة أوتر حيث ذكره 
نهاراء فإذا جاءت الكيلة الأخرئ ول يكن أوتتر ل يوس لأنه إن 
أوتر في ليله مرّئين صار وتره شفعًاء حكي ذلك عن الأوزاعي 
أيضا. 

سابعها: أنه يقضيه أبدا ليلا ونهاراء وهو الذي عليه فقتوى 
الشافعيّة ثامنها: التفرقة بين أن يتركه لنوم أو نسيان» وبين أن 
يتركه عمدّاء فإن تركه نوم ار تان قضاه إذا استيقظه. أو إذا 
ذكر في أي وقته كان, ليلا أو نهاراء وهو ظاهر الحديث. واختاره 
ابن حزم واستدل بعموم قوله كلِه: «مَنْ نَامّ عن صَلاتَهِ أو نَسِيْهًا 


َلْيْصَلّهَا إذَا ذَكَرَهَاء قال: وهذا عمومٌ يدخل فيه كلّ صلاة فرض 
أو نافلق وهو في الفرض أمر فرضء وفي التفل أمر ندبم. قال 
ومن ستدام كدتى ول التجور دللا يقزر على قفينانه إبذا: 

قال: فلو نسيه أحببنا له أن يقضيه أبدًا متى ذكره ولو بعد 
أعوام وقد استدلٌ بالأمر بقضاء الوتر على وجوبه؛ وحمله 
الجمهور على الندب. وقد تقدّم الكلام في ذلك. 

ا د ا 
الفَجْرِ وَصلاة الظؤر يب سن الو الْجَمَاعَةٌ 
إلا الْبُخَارِيَ (م: 0 (د: 1"١)(ت:‏ وى ه) (ن: 169/78) 
(ه: "1ل تبت عَنْهُ يك «أنَهُ كان ذا منْمَهُ من قيام اليل نوم 
أو وَجَم صلَى مِنّ النهار التي عَشْرَة ركعَة»» وَقَدْ ذَكَرنا عَنْهُ قَضَاءً 
اسن في غَيْر حَدِيشو. ' 

قوله: (عَن حزبه) الحزب بكسر الحاء المهملة وسكون الرّاي 
بعدها باءٌ موحّدة: الورد. 

والمراد هنا الورد من القرآن» وقيل: المراد ما كان معتاده من 
صلاة الليل. 

والحديث يدل على مشروعيّة اتخاذ ورد في اليل وعلى 
مشروعيّة قضائه إذا فات لنوم أو عذر من الأعذار» وأنّ من فعله 
ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كان كمن فعله في الليل. 

قوله: (وَتَْبْتَ عَنْهُ يِ... إلخ) هو نابت من حديث عائشة 
عند مسلم والترمذي» وصحّحه والنسائي؛ وفيه استحباب قضاء 
التهجد إذا فاته من الليل ولم يستحب أصحاب الشافعي قضاءهء 
إنما استحبّوا قضاء السّئن الرّواتبء ولم يعدوا التهجّد من 
الرّواتب“ 

قوله: (وَقَدْ ذَكَنا عَنْهُ قَضَاءً السئنِ ففي غَيْرِ حَِيشٍ) قد تقدّم 
بعضّ من ذلك في باب القضاءء وبعض في أبواب التطوّع. 

بَابْ صَلاةٍ التراويح 


7 - عَنْ أبي مُرَيْرَةَ قَالَ: كَان رَسُولُ الله يك يُرَعْبْ في 
يام َمَضَان من غير أن يمر فيه عمق فيُولُ: من قم رَمَضمَان 
مانا وَاحْيِسَابَاء غَفِرَ َهُ مَا تَقَدَمٌ مِنْ ذَنْبه». رَوَاهُ اْجَمَاعَةٌ (حم: 
4/1 لغ /1() (من جلا 1178) (دذ "118 (ت: 415و) 
(ن: 165/:4) (ه: 1775 ). 

44 - وَعَنْ عب الرَحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أن النبي يي قَالَ: «إن 
الله عرَ وَجَلَ فُرَض صِيّامٌ رَمَضَانْء وَسَدَنْت قِيَامَه فَمَنْ صَامَهُ 


وَقَامَهُ إمَانَا وَاحْتِسَابا رج من ذُنُوبهِ كَيَوْم وَلَدَنَهُ أمَة». رَوَاه 
أحْمَدٌ /١(‏ 146) وَالنْسَائِي (4/ 104) وَابْنُ ماج (1774). 

حديث عبد الرّحمن بن عوفي في إسناده النضر بن شيبان وهو 
ضعيف. وقال النسائيّ: هذا الحديث خطأء والصّواب حديث أبي 
سلمة عن أبي هريرة. 

قوله: (مِن غَيْرِ أن يَأمرَ فيه بعَِمَةٍ) فيه التصريح بعدم وجوب 
القيام» وقد فسّره بقوله: «مّنْ قام... إلخ» فإنه يقتضي الندب دون 
الإيجاب؛ وأصرح منه قوله في الحديث الآخر: «وَسَّدَنْت قِيَامَه؛ 
بَعْدَ قَولِهِ: «فرَضَّ صِيّام رَمَضَان». 

قوله: (مَنْ قَامٌ رَمَمْمَانْ) المراد قيام لياليه مصلياء ويحصل 
بمطلق ما يصدق عليه القيام» وليس من شرطه استغراق جميع 
أوقات الليل. 

قيل: ويكون أكثر اللّيل. وقال النووي: إنّ قيام رمضان يحصل 
بصلاة التراويح: يعني أنه يحصل بها المطلوب من القيام لا أنّ قيام 
رمضان لا يكون إلا بها وأغرب الكرمانيّ فقال: اتفقوا على أن 
المراد بقيام رمضان صلاة التراويح. 

قوله: (إمَانَا وَاحْيِسَابًا) قال النووي: معنى إيمانا: تصديقًا بأنه 
حو معتقدًا فضيلته؛ ومعنى احتسابًا: أن يريد اللّه - تعالى - 
وحده. لا يقصد رؤية الئاس ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص. 

قوله: (غُفِرَ َه مَا نَقَدَمٌ من ذَنبهِ) زاد أحمد والنسائي دوْمَا 
تأخر». 

قال الحافظ: وقد ورد في غفران ما تقدّم وما تأخر عدة 
أحاديث جمعتها في كتابي مفردٍ انتهى. 

قيل: ظاهر الحديث يتناول الصّغائر والكبائر» وبذلك جزم . 
ابن المنذرء وقيل: الصّغائر فقط وبه جزم إمام الحرمين. 

قال النووي: وهو معروفٌ عن الفقهاء؛ وعزاه عياض إلى أهل 
السَّةه وقد ورد أنّ غفران الدنوب المتقدّمة معقول» وأمّا المنآخرة 
فلاء لأنّ المغفرة تستدعي سبق ذنبي. وأجيب عنه بأنّ ذلك كناية 
عن عدم الوقوع وقال الماوردي: إنّها تقع منهم الذنوب مغفورة. 

والحديث يدل على فضيلة قيام رمضان وتأكد استحبابه» 
واستدلَ به أيضًا على استحباب صلاة التراويح؛ لأنّ القيام 
المذكور في الحديث المراد به صلاة التراويح كما تقدّم عن عن النووي 
والكرماني. قال الذووي: اتفق العلماء على استحبابهاء قال: 
واختلفوا في أن الأفضل صلاتها في بيته منفردًا أم في جماعة في 
المسجدء فقال الشّافعيّ وجمهور أصحابه وأبو حنيفة وأحمد وبعض 
المالكيّة وغيرهم: الأفضل صلاتها جماعة كما فعله عمر بن 


الخطاب والصّحابة رضي الله عنهم؛ واستمرٌ عمل المسلمين عليه؛ 
لأنه من الشّعائر الظاهرة» فأشبه صلاة العيدء وبالغ الطّحاوي 
فقال: إن صلاة التراويح في الجماعة واجبة على الكفاية وقال 
مالك وأبو يوسف وبعض الشافعيّة وغيرهم: الأفضل فرادى في 
البيت لقوله يل: «أفْضَل الصّلاو صّلاه الْمَْء فِي بَِيِهٍإِلا 
الْمَكْتويّة؛ متفقٌ عليه. 

وقالت العترة: إنّ التجمِيع فيها بدعة» وسيأئي تمام الكلام 
على صلاة التراويح. 

4 - وَعَنْ جْبَير بن تُقَيْرٍ َنْ أبي ذَرْ قَالَ: «صُمْنًا مَعْ 
رَسُول الله يك فلم يُصّل بنا حنى بَقِي سبع من الشهرء فَقَام بنَا 
حتى ذهب كُلْثْ الل ثم لم يَهُمْ نا نبي الَلَِةِ وَقَامْبنَا فِي 
الْخَامِسَة حَتَى ذَهَبْ شَطْرُ اللّيْل» فََلْنا: يا رَسُولَ الله لو نَقلئَنَا 
يلل هذو؟ فقَال: إن من َم مع الإمام حتَى َنْصرِف كيب 
لَه قِيَام ََْقِ م لم يعم نا حتى | لان بز التو تصلى نا 
في الال وَعَا أله وَنساءهُ فَقَام بنا حتَى تَحْوَفنَا الفلاح» تلت 
لَهُ: وَمًا الْقَلاح؟ قَالَ: السَحُورٌ». رَرَاهُ الْخَمْسَةُ وَصّحَحَهُ 7 
(حم: #/200 2 دلا" (ت: )8١5‏ (ن: )1١7/8‏ (هه: 
/11). 
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قوله: : (فَلم صل بنا) لفظ أبي داود «صُمْنا سع رَسُولٍ الل 
يك رَمَضَان فَلَم َم بنا شنا من الشهر حتى بَفِي سبع». 

قوله: (لَوْ تَفلتََا) النفل محرّكة في الأصل الغنيمة والهبة» ونفله 
' التفل وأنفله: أعطاه ياه والمراد هنا لو قمت بنا طول ليلتنا 
ونفلتنا من الأجر الذي يحصل من ثواب الصّلاة. 

قوله: (فْصلَى بنا في الثَالِئَةِ) أي في ليلة ثلاث بقيت من 
الشهرء وكذا قوله: في السّادسة» في الخامسة وفيه أنه كان يتخوَّهم 
بقيام الليل لثلا يثقل عليهم؛ كما كان ذلك ديدنه َي في الموعظة» 
فكان يقوم بهم ليلة ويدع القيام أخرى. 

وفيه تاكد مشروعيّة القيام في الأفراد من ليالي العشر الآخرة 
من رمضان لأنها مظنة الظفر بليلة القدر. 

قوله: (وَدَعَا أَهْلّهُ وَنِسَاءهُ) فيه استحباب ندب الأهل إلى فعل 
الطاعات وإن كانت غير واجبةٍ وقد أخصرج أبو داود والنسائي 
وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قَالَ رَسُولُ الله ي: «رَحِم اللَّهُ 
رَجُلاً قَامْ من الليْلٍ فَصلَى وَأيْقَظ امرَاتة نإن بت نَفَحّ في 
رَجْهها الْمَاء رَحِمْ اللَهُ امرأة قَامَتْ مِنَ الل فَصَلت وَأَبِقَطَت 
َوْجَها ا أَى نَفتحن فِي رَجْهه الْمَاه. ‏ " 


وأخرج أبو داود والنسائيً وابن ماجه أيضًا مسن حديث أبي 
سعيد وأبي هريرة قالا: قال رسول الله ككل: دإذًا أبْفَظ الرَجُلٌ 
هله مِنَ اليل نَصِلَيَا أو صِلّى رَكْمََيْنِ جَمِيعًا كبا فِي الذاكرين 
وَالذائرَات»." ّْ 

قوله: (الْقَلاحٌ) قال في القاموس: الفلاح: الفوز والنجاة 
والبقاء في الخير والسّحورء قال: والسّحور ما يتسكّر به: أي ما 
يؤكل في وقت السّحر وهو قبيل الصبح. 

والحديث استدلٌ به على استحباب صلاة التراويح لأنّ 
الظاهر منه أنه بل أمّهم في تلك الليالي. 

6 - وَعَنْ غائشة «أن النبي يك صلّى في الْمَنْجدٍ مَصلَى 
بصّلاتِهِ ِ ناس ثم صلّى الثانية فَكثْرَ الناس» د نْمْ اجْتَمَعُوا مِنْ اللَبْلَةٍ 
لفل أو الرَابعق فلم يَخْرْج إلَْهِمْ رَسُولُ الله وله فُلَمًا ابح 
َال: رَأنْت الذي صَنَعتمْ فُلَمْ يَمتَعني مِنَ الْخُرُوج إِليِكُمْ إلا أني 
شت أن تُفْترَضَ عَلَبَكُمْ»: وذلك في رمضان. متفقٌ عليه (حم: 
“لاا ) رخ ١1١‏ 0م .»,1١‏ وني رواية: قالت: «كان 
لاس يُصِلَونْ في الْمسْجِدٍ في رَمَضَانْ بِالليْلِ أؤزاعاء يَكُونْ مع 
الرَجلٍ النتي” من الُْرآنه فيكو ممه تقر الحَسسة أو الستبعة أ 
نَل من ذلِكَ أو أكثَر يُصَلُونْ بصلاتِد قَالَت: فَمرَني رَسُولٌ الله 
يك أن أنصب لَهُ حصا عَلَى باب حُجرتِي فَفْعلْت فَخَرَج إِلَنِهِ 
بَعْدَ أن صلّى عِشاء الآخيرة» فَاجتَمَعَ لي مَنْ فِي الْمَسْجِدٍ فُصّلَى 
بهم وَذْكِرَت الْقِصَةُ بِمعْنَى ما نَقَدمَ غير أن فها: أله لم يَخْرْجٍ 
إِلَيْهمْ في اللَيْلَةِ الثازية». رَرَاهُ أحْمَدُ (5//ال10). 

قوله: (صلى بي الْمَسْجدٍ...إلخ) قال النووي: فيه جواز 
النافلة جماعة» ولكنّ الاختيار فيها الانفراد» إلا نوافل مخصوصة» 
وهي العيد والكسوف والاستسقاء. وكذا التراويح عند الجمهسور 
كما سبق. 

وفيه جواز النافلة في المسجد وإن كان البيبت أفضل؛ ولعل 
الي كله إنّما فعلها في المسجد لبيان الجواز أو أنّه كان معتكمًا. 
وفيه جواز الاقتداء بمن لم ينو الإمامة» قال: وهذا صحيمٌ على 
المشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء؛ ولكن إن نوى الإمام 
إمامتهم بعد اقتدائهم حصلت فضيلة الجماعة له ولهم وإن لم 
ينوها حصلت لهم فضيلة الجماعة ولا تحصل للإمام على 
الأصحّ لأنه م ينوها والأعمال بالتْيّاتء وأمّا المأمرمون فقد 
نووهاء وفيه إذا تعارضت مصلحة وخوف مفساة أو مصلحتان 
اعتبر أهمّهما؛ لأنّ النيّ يه كان رأى الصّلاة في المسجد مصلحةً 
ما ذكرناه» فلما عارضه خوف الافتراض عليهم تركه لعظم 
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المفسدة الي يخاف من عجزهم وتركهم للفرض وفيه أنّ الإمام 
وكبير القوم إذا فعل شيئًا خلاف ما يتوقّعه أتباعه وكان له فيه 
عذر يذكره لهم تطييبًا لقلوبهم وإصلاحًا لذات البين لثلا يظنوا 
خلاف هذاء وربّما ظنوا ظنّ السّوء. 

قوله: (أوْرَاعًا) أي جماعات. 

والحديث استدل به المصتف على صلاة التراويح» وقد استدلٌ 
به على ذلك غيره كالبخاري فإنّه ذكره من جملة الأحاديث الَتى 
ذكرها في كتاب التّراويح من صحيحه؛ ووجه الدّلالة أن الي ب 
فعل الصّلاة في المسجد وصلّى خلفه الناس وم يتكر عليهم: 
وكان ذلك في رمضانء ولم يترك إلا لخشية الافتراض؛ فصحّ 
الاستدلال به على مشروعيّة مطلق التجمّع في النوافل في ليالي 
رمضان, وأما فعلها على الصفة التي يفعلونها الآن من ملازمة 
عددٍ تغحصوص وقراءةٍ مخصوصة ني كل ليلةٍ فسياتي الكلام عليه 
ا 0 
على في الشجد ومتلى رجالا بصلابه أت نا 
قُتَحَدَنُوا فَاجْتَمَع أكُثْرُ م ِنْهُمْ نَصِلَى فَصلَوًا مَعَدُ فَاصبّمَ اناس 
فتَحَدَنُوا فكثرَ أل المَسْجد مِن اللي الال فَخْرَيَ رَسُولْ الله 
ا ل 
حَتَى خترج لِصّلاة البح فَلَمَا قَضَى الصّلاة أقبْلَ عَلَى الناس 
نهد ثُمٌ قال: أمَا بَْدُ فَإِنَهُ لم يَخْف عَلَيّ مَكَائَكُي لحن 
حيبت أن تفْترَض عَلَيكُمْ فَنَْجرُوا عَنْهَاك فتوفي رسول الله #6 
والأمر على ذلك. 

7 - وَعَنْ عَبْلو الرَحْمَنِ بْنِ عَبو القَاري قَالَ: رجت مع 
عُمَرَ بْنِ الْحَطَابِ في رَمَضَانْ إلى الْمَسْجِدٍ فَِذًا الناس أوْرَاعٌ 
مُتَفرنُون يُصَلَي الرّجْلُ َف وَيُصَلَي الرّجُْل فَيِصَلَي بصلاتِهِ 
الرّْط» قَقَالَ عمَرُ: إنّي أرَى لَْ جَمَعْتْ مَؤُلاء عَلَى قارئ وَاحِدٍ 
َبلهَ أخرى والناس يُصلّون بصّلاة تَارتِهم» فَقَالَ عْمَرْ: نِمْمَتْ 
الْبدعَةُ هل وَآلَِي يَنَامُون عَنْها أنْضَلْ مِنْ الي يَقُومُون يَْنِي 
آخيرَ اليل وَكَانْ اناس يَُومُونْ أوَلْهُ رَواهُ البُخَارِيَ )5:1١(‏ 
َِمَالِكٍ (1/ 114) في الْمُوطَ عَْ يَِياد بْنِ رُومَانَ قَال: كان 
اناس في رَمَنِ عُمَرَ يَُومُونَ في رَمْضَان بقلاث وَعِشرِين ركْعَة. 

قوله: (أوْرَاعٌ) قد تقدّم تفسيره. 

قوله: (قَْقَالَ عْمَرُ: نِعْمَتْ الْبدْعةٌ) قال في الفتح: البدعة أصلها 
ما أحدث على غير مثال سابق» وتطلق في الشرع على مقابلة 


السّنة فتكون مذمومة؛ والتحقيق أنها إن كسانت مما يندرج تحت 
مستحسن في الشرع فهي حسنة» وإن كانت مما يندرج تحت 
ستشيع في الشرع لهي مستتيحة:والا نف من تسم اماج وقد 
تنقسم إلى الأحكام الخمسة. انتهى. 

قوله: (بِثَلاث وَعِشْرِينَ رَكْعَة) قال ابن إسحاق وهذا أثبت ما 
بعت ف ذلك ورهه .فى سول النهارقفالة إن قن سنده أب ية 
وليس الأمر كذلك, لأنّ مالكًا في الموطا ذكره كما ذكر المصلف 
والحديث الذي في إسناده أبو شيبة هو حديث ابن عبّاس الآني 
كما في البدر المنير. والللخيض وف الرطا ابفنا عن عحدبين 
يوسف عن السّائب بن يزيد أنها إحدى عشرة. وروى محمّد بن 
نصر عن محمد بن يوسف أنها إحدى وعشرون ركعة. 

وفي الموطأ من طريق يزيد بن خصيفة عن السّائب بن يزيد 
أنها عشرون ركعة وروى محمد بن نصر من طريق عطاء قال: 
أدركتهم في رمضان يصلّون عشرين ركعة وثلاث ركعاتم الوتر. 
قال الحافظ: والجمع بين هذه الرّوايات ممكن باختلاف الأحوال» 
ويحتمل أنّ ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفهاء 
فحيث تطول القراءة تقلل الركعات وبالعكسء وبه جزم الدّاودي 
وغيره؛ قال: والاختلاف فيما زاد على العشرين راجم إلى 
الاختلاف في الوتر» فكأنه تارةً يوتر بواحدةٍ وتارة بشلاش وقد 
روى محمّد بن نصر من طريق داود بن قيس قال: أدركت النساس 
في إمارة أبان بن عشمان وعمر بن عبد العزيزه يعني بالمدينة 
يقومون بست وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث. وقال مالك: الأمر 
عندنا بتسم وثلاثين ومكة بئلاش وعشرين» وليسس في شيم من 
ذلك ضيقٌ. قال الترمذي: أكثر ما قيل: إنه يصلّي إحدى داريعن 
ركعة بركعة الوتر. ونقل ابن عبد البرّ عن الأسود بن يزيد أربعين 
يوئر بسبم وقبل: ثمان وثلاثين» ذكره محمد بن نصر عن ابن 
يونس عن ماللثي. قال الحافظ: وهذا يمكن ردّه إلى الأوّل بانضمام 
ثلاث الوتر» لكن صرّح في روايته بأنه يوتر بواحدةٍ فيكون أربعين 
إلا واحدة. قال مالكُ: وعلى هذا العمل منذ بضع ومائة سنة. 
وروي عن مالك ست وأربعون وثلاث الوتر قال في الفتح: وهذا 
المشهور عنه. وقد رواه ابن وهب عن العمري عن نافع قال: لم 
ادرك النّاس إلا وهم يصلون تسمًا وثلائين ويوترون منها بثلاث. 
وعن زرارة بن أوفى أنه كان يصلَّي بهم بالبصرة أربعًا وثلاثين 
ويوتر وعن سعيد بن جبير أربعًا وعشرين. وقيل: ست عشرة غير 
الوتر هذا حاصل ما ذكره في الفتح من الاختلاف في ذلك. وأمًا 
العدد الثابت عنه يَِ في صلاته في رمضان؛ فأخرج البخاري 
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وغيره عن عائشة أنها قالت اما كَان لني 9 يبد نبي رَمَضَان 
وَلا في غَيْرِه عَلَى إحدى عَشرَة رَكْعَة». 

رارج ابن حبّان في صحيحه. من حديث جابر: «أنه ين 
صِلَّى بهم ثَمَان رَكْمَاتٍ ثم أؤثرَ». وأخرج البيهقي عن ابن عباس 
«كان يُصَلَي في شَهْرٍ رَمَضَانْ في غَيْرٍ جَمَاعَةٍ عِظرِينَ ركمة 
وَالْوثْرَه زاد سليمٌ الرّازي في كتاب الترغيب له 

يور بقلاث؟ قال البيهقي: تفرّد به أبو شيبة إبراهيم بن 
عثمان وهو ضعيفٌ وأمًا مقدار القراءة في كل ركعةٍ فلم يرد به 
دليل. والحاصل أن الذي دلت عليه أحاديث الباب وما يشابهها 
هو مشروعيّة القيام في رمضانء والصّلاة فيه جماعة وفرادى» 
فقصر الصّلاة ة المسمّاة بالتراويح على عدو معيّنِء وتخصيصها 
ير 

؛ ما جَاءً فِي الصّلاة بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ 


- عَنْ قَتَادَة عَنْ أنْس فِي قوله تعالى: طكَانُوا قَلِيِلاً مِنَ 
الل مَا يَهْجَمُونُ4؛ قَالَ: كَانُوا يُصْلَونْ فِيما بين الْمَفْربٍِ 
وَالْعِساءء وَكَذَلِك: 9تتَجَافَى جَنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِم». رَوَاهُ أو 
دَاود (1"377). 

- وَعَنْ حُذَيْفَة قَالَ: «صليت مم النبي يه الْمَغْرب» 
لما نََى الصلاة قَامْ بْصَلِيء فل يرل بُصَلي حَتَى صِلَى الْهثناء 
ثم خخْرّج'. رَوَاهُ أحْمَدُ (0/ 4 )4١‏ وَالتَريِي .)5١4(‏ 

أمّا قول أنس فرواه أيضمًا ابن مردويه في تفسيره من رواية 
الخازية زق وعد قال مدعت ماللقهين :ينار قال نيال انين 
بن ماللشو عن قوله تعالى: تتَجَائَى جَنُوبهُمْ عَن الْمَفسَاجِم»» 
فقال: كان ناس من أصحاب رسول الله يك يصلون من صلاة 
المغرب إلى صلاة العشاء الآخرة فأنزل اللّه فيهم: طتَتَجَانَى 
جَُوبهُمْ عَنِ الْمَمَاجِعِ». والحسارث بن وجيهٍ ضعيف. ورواه 
أيضًا من رواية أبان بن أبي عيّاش عن أنس نحوه» وأبان ضعيفٌ 
أيضاء ورواه أيضًا من رواية الحسن بن اق مقر عن مالك بن 
ديئار عنه. 

ا أيضًا من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس 
في هذه الآية قال: يصلّون ما بين المغرب والعشاء. قال اغراف 
وإسناده جِيّدٌ ورواه أيضًا من رواية خالد بن عمران الخزاعي عن 
ثاب عن أنس وأخرج نحوه أيضًا من رواية يزيد بن أسلم عن 
أبيه قال: قال بلالٌ: لا نزلت هذه الآية طتَتَجَافَى لوبهم عن 
الْمَماجِع» كنا نجلس في الجلس وناسٌ من أصحاب الني يك 


كانوا يصلون بعد المغرب إلى العشاء فنزلت» وأخرج محمد بن 
نصر عن أنس في قوله تعالى: «إن نَاشيئة اللَبِلِ» قال: مابين 
المغرب والعشاء . قال: دَوَكَانَ رَسُولُ الله يك يُصَلَي مَا بَئْنَ 
الْمَغْرسِ وَالْعِشَاء ». وفي إسناده منصور بن شقير» كتب عنه أحمد 
بن حنبلء وقال فيه أبو حاتم: : ليس بقوي وفي حديئه اضطراب. 
وقال العقيلي: في حذيثه بعض الوهم وفي إسناده أيضًا عمارة بسن 
زاذان» ونّقه الجمهور وضعفه الدّارقطي» وقد رواه ابن أبي شيبة 
في المصّف عن حي بن عبد الرّحن عن عمارة بن زاذان عسن 
ابسو عن أنس: أنهُ كَان يُصَلَي ما بْيْنَ الْمَْرسِ وَالْعِمَاء وَيُقول: 
«هي ناشئة الأيل». هَكَدَا جَعلَهُمَْقُوناء وَهَكَذَا روه الَْاضِي أببو 
الْوَلِيدِيُونْسُ بن عبد الله بن مُغِيش في كناب الصّلاة مِنْ روَابَةٍ 
حَمَادِ بن سلَمَة عن عُمَارَة بن رذن عَنْ نَابِسو ع أنْس أنه كَان 
يُحبِي ما بيْنَ اْمَغْربِ وَالِْشَاء يَقُولُ: «هِي نَائيِنَةُ اللَبل؛ ومن 
قال بذلك من التابعين أبو حازم وعحمّد بن المنكدر وسعيد بن 
جبير وزين العابدين» ذكره العراقي في شرح الترمذي وروى 
حمّد بن نصر عن أنس» قال العراقي: بإسناد صحبح إِنّ قوله 
تعالى: «كاثوا ليلا الل ما يَهْجَمُون» نزلت فيمن كان يصلّي 
ما بين العشاء والمغرب. واخرح عند ين تسر عن نيان الثوريّ 
أنه سئل عن قوله تعالى: ومن أهل الاب أمدٌ قَائِمَةُ يَنْلُونَ آَاتٍِ 
الله آنء اليل وَهُمْ يَسْجُدُون4. فقال: بلغني أنهم كانوا يصلّون 
ما بين العشاء والمغرب وقد روي عن محمّد بن المتكدر: أن ابي 
َي ثَالَ: «إِنْهَا صّلاةٌ الآوَابيئ؛ وهذا وإن كان مرسلاً لا يعارضه 
ما في الصحيح من قوله و «صّلاةٌ الآوَابين إذَا يفقت 
الْفِصّالُ» فإنه لا مانع أن يكون كل من الصّلاتين صلاة الأوابين. 
وأمّا حديث حذيفة اللذكور في الاب فأخرجه الترمذي في 
باب مناقب الحسن والحسين من آخر كتابه مطولاً وقال: حسنٌ 
غريبٌ وأخرجه أيضًا النسائي غتصرًاء وأخرج أيضًا ابن أبي شيبة 
عنه نحوه وفي الباب عن ابن عبّاس عند أبي الششيخ بن حبّان في 
كتاب الثواب وفضائل الأعمال قال: قال رسول الله يلة: «مَنْ 
أحبا ما بيْنَ الظهر وَالْعَصْرِ وا ين الْمَفْربٍ وَالْمِشَاء غَفِر لَهُ 
رسفم لَه مَكان» وني إسناده جفص بن عمر القرّاز قال العراقي: 
مجهولٌ ولابن عباس حديث آخر رواه الديلمي في مسند 
الفردوس بلفظ قال: قال رسول اللّه كيك: «إنْهًا صّلاة الآوَابين» 
من صتلى أربحَ ركَعَاسه بَمْد الْمَْرِبِ قبلَ أن يكلم فعا لَه فِي 
عِلَيينَ وكا كَمَنْ أذرلك لبْلَ الَْدْر في الْمَمْجدٍ الآنصّىء وَهِيّ 
خَيرٌ مِنْ قِيّام نُصف ليلق قال العراقي: وفي إسناده جهالة ونكارة» 
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وهو أيضًا من رواية عبد الله , بن أبي سعيلرء فإن كان الذي يروي 

عن الحسن ويروي عنه يزيد بن هارون فقد جهله أبو حاتم 
وذكره ابن حبّان في الثتقات؛ وإن كان أبا سعيدٍ المقبريّ فهو 
ضعيف وعن ابن عمر عند محمّد بن نصر في كتاب قيام اليل 
بلفظ سمعت الذي و يقول: من صَلَى مين رَكْمَات بَمْدَ 
الْمَغْرب قَبْلَ أن يتكلم غَثِرَ لَهُ بها حَسِْينَ نه وفي إسناده عحمّد 
بن غزوان الدمشقي» قال الور و بر الو وقال ابن 
حبان: ليحك الاحتجاج به وله حديث آخر عند الديلمي في 
مسند الفردوس قال: قال رسول الله و: «مَنْ صَلَى أرْبَعٌ 
رَكَمَات بَعْدَ اْمَْر ب كَانْ كَالْمُعَقَبٍ غَرْوََ بَعْدَ غَرْرَة في سَبيل 
الله؛ وني إسناده موسى بن عبيدة الرّبذيّ وهو ضعيفٌ جذدًا قال 
العراقي: المعروف أنّه من قول ابن عمر غير مرفوعء هكذا رواه 
ابن أبي شيبة في المصنف. وعن ابن مسعودٍ عند محمّد بن نصر 
قال: دكَانْ رَسُولُ الله يه يُصَلي بن الْمَْرِب وَالْعِشَاء ا 
َكمَات؛ وهو منقطعٌ أن من رواية معن بن عبد الرّحمن بن عبد 
الله بن مسعودٍ عن جدّه ولم يدركه وعن عبياو مول الب يك عند 
أحمد والطبراني أنّْهُ سِل: أكَانْ رَسُولُ الله 6 يَأمُْ بصَلاة بَمْدَ 
الْمكتُوبَة أو سيوى المكَتُوبَة؟ قَال: نعم بين الْمَغْرب واليشاء». 

وعن عمار بن ياسر عند الطبراني في معاجمه الثلاثة وابن منده 
في معرفة الصّحابة أنه رأى الِيّ يي يُصَلَي بَمْد الْمَضْرب ميت 
َكْمَات وَقَال: مَنْ صلَى بَعْدَ الْمَغْرِبٍ سيت رَكَعَات غْفِرَت لَهُ 
نوب ولو كانت مِْل زبَدِ ابر قال الطّبراني: تفرّد به صالح بن 
قطن. وقال ابن الجوزي: إنّ في هذه الطّريقة مجاهيل وعمن أبي 
هريرة عند التَرمذيٌ وابن ماجه قال: قال رسول الله يك مر" 
عِبَاةٍ بِننّيْ عَشرَة سّنة» وفي إسناده عمر بن عبد الله بن أبي 
خثعم وهو ضعيفٌ جذًا. 

وعن عائشة عند الترمذي عن الني يه «مَنْ صلَى بَعْدَ “ 
اْمَْزْب عِئرِين رَكْعَة بَنَى الله لَه بَينَا فِي الْجَنْةِه والآيات - 
والأحاديث المذكورة في الباب تدلّ على مشروعيّة الاستكثار مسن 
الصّلاة ما بين المغرب والعشاءء والأحاديث وإن كان أكثرها 
ضعيمًا فهي منتهضة بمجموعها لا سيّما في فضائل الأعمالء قال 
العراقي: ومّن كان يصلّي ما بين المغرب والعشاء من الصّحابة 
عبد اللّه بن مسعودٍ وعبد اللّه بن عمرو وسلمان الفارسيّ وابن 
عد وان رن عاللشو قثا من الانصار وك التانئن الود 
بن يزيد وأبو عثمان التهدي وابن أبي مليكة وسعيد بن جبير 


وححمّد بن المتكدر وأبو حاتم وعبد اللّه بن سخبرة وعليّ بن 
الحسين وأبو عبد الرّحمن ن الحبلي وشريحٌ القاضي وعبد اللّه بن 
مغفل وغيرهم.ومن الأثمّة سفيان الثوري. 
اب ما جاء في قم الل 

4 - عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: ممُئِلَ رَسسُولُ الله يو: أي الصّلاةٍ 
أفْضَل بَعْدَ الْمَكْتُوبَة؟ قَالَ: «الصلاة في جوف اللّيْلء قَالَ: نأي 
الصّيَامٍ الفترتيفة ركاه اناغو الله لمكن زا 
الْجَمَاعَةُ إلا البُخَاري (حم: 1/ :7) (م: 1138) (د: 14374) 
(ت: 4 (ن: )7٠١17/‏ (ه: 1747). وَلابْن مَاجَه مِنْهُ فطل 
الصّوم فقط 

دي اقب غ] ينال عل ارو ف كاب الاعران ين 
سَنيِهِ قال: َال رَسُولُ الله ي: «عَلَيِكُمْ بقِيَام الل فَِنَهُ دَأبْ 
للحن قَبَِكُم». 

َعَنْ أبي مامه عد بن عَادي ذ فِي الْكَامِلٍ وَالطَبَرَائي في 
الْكَبيرِ وَالأوْسّطِ َالَْقِيّ ل حَاويث , بلال» َفِي سناو عَبْدُ الله 

بن صلم كَاتِبُ الل وَهَُ مُخَْلَفْ فه. . وؤلابي أُمَامَةَ حَدِيثْ 
آخيرٌ عند محم بن نَصْر وَالطَبرانيَ عَنْ رَسُول الله ف وَذَكَرَ 
الْحَدِيث» وَفِيه: : اوَالصّلاةٌ بالليلٍ وَالنَاسُ نيام وَفِي [ِسسْناده ِتث 
3 بن أبي ميم وَهْوَ مُخْتَلَفْ فيه. وَعَنْ جاب عند أن مَاجَه قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله 6: «مَنْ كَثْرَتْ صّلاتةُ بِالليِلٍ حَسْنَ وَجْهُهُ 
بالتهّارك» َال الْعِرَاقِيَ: وَهَذَا ليث شب اْمَوْضُوعٍء اشلتبة تبه عَلَى 
ابتو بن مُوسّىء وَإِما قَالَهُ شرك القَاضِي قابس عَقِبَ سناد 
ذَكرَه فَظَنهُ نابت حي وَلِجَابرٍ ليث آحترٌ روه براي في 
لآرْسَط عن الي بف قال: هلا يدَعَنَ لاه اللَِلٍِوَلَوْ حَلْبْ 
شَاق قَالَ الطبرَاني: تفرد به بَقِيَة. ٠‏ وَِجَابرٍ أيِضًا حَدِيث آخرُ عند 
ابن حبَان في صَحِيحِه قالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلغ. فذكر حَدِيناء 
فيه فيه: إن مُوَ نضا ثم َم إلى الصلاة أصبح نَثيبطا قد أصمَاب 

يرا وَقَدْ الت عُقَدُهُ كلها وَعَنْ سَلْمَان الْفارِسِي عند ابن 
عَدِي في الْكَال وَالطَرَانِي لفط حَدِيث بلال الْمَُقَدَم عن ابن 
ياس عند مُحَمَد بن نصْر وَالطبرَائِيَ في اكير قال: ده 
الله يلِق: : عَليكُمْ بام اليل ول و ركعة و 
حُْسَيْنُ بن عَبْدٍ الله وَهُْوَ ضَعِيف. وله حَدِيث آع عند الذي 
في التفسِير مِثْلٌ حَدِيث أبي أَمَامَةَ الثاني. وَعَنْ عبد اللو بْنِ سَلام 
عند الريِي في الرَهِْ وَصّحَحَهُ وَابْن مَاجَه دخو حَديث أبي 
مَامَةَ الثاني أيِضًا عن ابْن عُمْرٌ عِندَ مُحَمَل بْنِ نصر بِنَحْو حَِيثٍ 
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أبي أَمَامةٌ الثاني أَيِضًا.وَعَنْ عَبْدِ الله ابن عُمَرَ عِنْدَ مُحَمَه بْنِ نَصْرٍ 
نحو أأيضًا. وَعَنْ عَلِي عِنْدَ الترْمذِي في الْبر بوه أَئِضًا. .وَعَنْ 
أبي مَالِك الآ شري عِند مُحَمَِ بْن نصر وَالطَبرانِي بنلموء أيضًا 
بإسْنَادٍ جَيَد وَعَنْ مُعَاذْ عند الَرْمِِي ذ في التضير بنحْوٍ حَلِيثٍ ابن 
عباس وَعَنْ بان عند بار بنَخْوِ حَدِيث أبي أَمَامَة. عَن ابن 
مود عد ابن بان في صَحِيجه أن رَسُول الله كك قال: 
«عجب رَبنَا من رَجُلين: رَجُل نار نْ وطَائه وَلِحَافِِ مِنْ بين جه 
َأَمْلِهِ إلى صلاتِهِ فَيَقَولٌ اللَهُ - تَعَالَى -: نا إلى عدي نا 
مِنْ وطَائه وَفِرَاشيه مِنْ بين حِبَهِوَأَهْلِِ إَى صَلاتِهِ رَْبَةَ فيمًا ِنْدِي 
فق ما عندِي» الْحَديث وَرَوَُ أَحْمَد وأو يَْلَى وَالطَبَرَائي 
في الكبير. َال العرافي: واه جيذ. وَعَنْ سَهْل بن سَغل يناد 
لطباي في 
شرف الْمُؤْمن قَِام لير وَعَن رودي فى مَاجَهُ قَالَ: 
َال رَسُولُ الله : «إنّ الله لَيَنّحَكُ إِنَى ثَلانَةٍ: لِلصّف فِي 
الصّلاق وللرَجُل يُصَلّي في جَوْفٍ اللَبزِء وَلِلرَجُل يُقَُِ الْكتيبةً» 
وعَنْ ياس بْن مُعَاوِية الْمُرَنِيّ عند الطُبراِيَ يني الْكبِيرٍ يشل 
حَدِيش جَابرٍ الثاني. رَهَِهِ الأحَاوِيث نَدُلَ عَلَى تَأْكِيدٍ اسْيَحُبَابٍ 
يام الل وَمَشْرُوعَِ اسار ين الصَلوَات وه وَبهَا اسَْدَلَ 
مَنْ قَال: إن الور أنْضَلُ مِنْ صّلاة رَكميِي الفَجْرِء وَفَد قَدَمنَا 
الخجلافَ في ذَلِك وَحَِيث الْبَابِ أَيْضًا يَدْلَ عَلَى تَفُضِيلٍ الصيَامٍ 

في الْمُحرَم؛ ون صيامه فل من صريام بَقِيّةِ اله وَهُوَ 
مُخْصّص لِعُمُومٍ ما عند الْبخَارِيَ وَالتزْيذِي» وَصّحَحَُ وَالنسَانِيَ 
َب اود مِنْ حي ابن عباس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَئِ: دما 
سِ يام الْعَمَلُ الصَالِحٌ بهن حب إلن الله مِنْ هَل الأيام الْعَثْر 
َقَانُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ولا الْجهّادُ في سبي الله؟ فَقَالَ: وَلا 
الْجهَادُ في سيبل الل إلا رَجُلَ حرج بنفيه وَمَالِِ لم يَرْجِعْ من 
ذَلِكَ بننيء' وَهَذَا إِذا كان كن الذي أَحَب إِلَى اللَهِ يَسَلِمُ آنه 
أفْضَلُ من غَيْرِِوَِنْ كَان لا يَسْعَلِمُ لِك فلا حَاجَة إلى 
التخصيص لِعَدَم التنافي. 

0١‏ - وَعَنْ عرو بن عَبسَة أنه سَمع الي بل يشُول: 
«أَقْرَبْ مَا يَكُونْ الرّب مِنَ الْعبْدِ في جَؤْف اللّيْلٍ الآخجر, فْإن 
اسْتَطعْت أن تَكُونْ مِمَنْ يَذَكْرُ الله في يَلْكَ السَاعَة فُكُن». رَوَاهُ 
الترْمِذِي وَصَّحَّحَهُ (0701/9). 

الحديث رجال إسناده رجال الصّحيح. وأخرجه أيضًا أبو 
داود والحاكم وني الباب عن أبي هريرة عند الجماعة كلهم قال: 
قال يَِل: 


يرل اللَهُ إَى السّمّاء الدنيًا كُل لَبْلةٍ جين يَمْضِي ثُلْتْ الليل 
الآوّل فَيقُول: أنَا الْمَلِك» من ذا اللي يَدْعُونِي فَأسْتَجِيب لَه مَنْ 
ذا اللِي يسالني شلك مو 5ا الذي يتتنيئي نامي لذ؟ فلا 
يَرَالُ كَذَلِكَ حَتّى يضِيء الْفَجْرُ» وعن علي عند أحمد والدارقطني 
قال: سمعت رسول اللّه بل فذكر حديثًا وفيه: «فَإِنَهُ إِذًا مَضضَى 
ثُلْت اللبل لآل هبط اللَهُ إلى السّمّاء دنا فَلَمْ يَرَلْ عُنَالِكَ 
ِو حَتَى يَطلمَ الْفَجْر فَبقُول الْقَائِل: ألا سَائِل يُمْطَى سُوَالَة؟ ألا داع 
زر يُجَابْ؟»: وعن أبي سعيلر عند مسلم والنسائي في اليوم والليلة 
بنحو حديث أبي هريرة. 

وعن جبير بن مطعم عند النسائيّ في اليوم والليلة بنحو 
حديث أبي هريرة أيضًا وعن ابن مسعودٍ عند أحمد بنحوه. وعسن 
3 أبي الدرداء عند الطبراني قال: قال رسول الله يي فذكر حديثاء 
وفيه ١نم‏ يهبِطُ آخيرٌ سَاعَة مِن الليْلٍ فَيقُول: ألا مُستَفِْرُ يَستَغْفِرني 
َاغْفِرَ لَه؟ ألا سَائِلٌ يَسْألنِي فَاَعْطِيّه؟ ألا داع يَدْعُونسي َأمْتَجِيب 
له؟ حَتّى يَطَلْعّ الْفَجْرُه قال الطبراني: وهو حديث مدكرٌ ون 
عثمان بن العاص عند أحمد والبرّار قال: قال رسول اللّه يَكك: 
ايْنَادِي مُنَادٍ كل لَيْلَةِ هَل مِنْ داع فَيُسْتَجَابَ له؟ هَل مِن سسَائلٍ 
عند الدارقطي وأبي الشّيخ بنحو حديث أبي هريرة؛ وفي إسناده 
محمّد بن إسماعيل الجعفري وهو منكر الحديث قاله أبو حاتم. 

وعن عبادة بن المّامت عند الطُّبرانيّ في الكبير والأوسط 
بنحو حديث أبي هريرة أيضا. 

وعن عقبة بن عامر عند الدارقطي قال: قال رسول الله يَِه: 
إذاتفى ثلك اليل 0 0 وَجَلَ 


ل ال لي ل 
الدّارقطيّ قال: دأئَبْتْ رَسُول الله بلق فقُلّت: يَارَسُول الله 
يَميُرَك» ما ساعَةٌ أَفْرَبْ مِنْ ساعَة؟ قَقَالَ: يَا عَمْرُو لَقَدْ سَألتني عَنْ 
شي ما سَألبي نه أحَد قبْلَكَ إن ارب عر وَجَل- يََدلَى بن 
جوف اللَيلٍ -زاد في رواية- فيَعفِرُ إلا ما كان مِنْ الشرْك». وله 
حديث آخر عند أحمد عن النِي يكل قال: «صلاةٌ الليلٍ منَْى مثنى» 
وَجَوْف اللَبْلٍ الآخير أجْوبَهُ دَعْوَة قُلت: : أُوْجِبْهُ قال: لاء أَجوَبَه» 
يعني بذلك الإجابة» وني إسناده أبو بكر بن عبد الرّحمن بن أبي 
مريم وهو ضعيف. 


وعن أبي الخنطاب عند أحمد بنحو حديث أبي هريرة وهذه 
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الأحاديث تدلّ على استحباب الصّلاة والدّعاء في ثلث اللّيل 
الآخر وأنه وقتّ لإجابة المغفرة. والتزول المذكور في الأحاديث 
قد طول علماء الإسلام الكلام في تأويله؛ وأنكر الأحاديث 


الواردة به كثيرٌ من المعتزلة» والطريقة ة المستقيمة ما كان عليه 
التابعون كالرّهرِيَ ومكحول والسفيانين واللّيث وحمّاد بن سلمة 


وحماد بن زيد والأوزاعيّ وابن المبارك والأئمّة الأربعة مالئو 
والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم فإنهم أمرُوها كما جاءت 
بلا كيفيةٍ ولا تعرّض لتأويل. 

١‏ - وَعَنْ عَبْ الله بن عَمْرِو أن رَسُولَ الله ب قَالَ: «إن 
حب الصبام إلى الله صامُ اود وَأحَبّ الصّلاة إلى الله عَرٌ 
وَجَلَّ صَلاهً داوهه كَان يَنَام ضف اللَئِلء وَيَقُومٌ تلْقَكُ ويَنَامْ 
سُدْسّة وَكَان يَصُومٌ يَوْمًا وَيُفْطِِرٌ يَوْمَاء رَرَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا 
اللي فَإِنهُ إنمَا رَوَى فَضْل الصّؤْم فَقَط (حم: 110/7) (خ: 
94)(م: 119)(د:1444) (ن: )١98/1‏ (ه: ١7117‏ ). 

الحديث يدل على أنّ صوم يوم وإفطار يوم أحب إلى الله من 
غيره؛ وإن كان أكثر منه وما كان أحب إليه جل جلاله- فهو 
أفضل؛ والاشتغال به أول» وفي رواية حل اذ مه الل إن سرد 
قال لني كي إني أطيق أفضل من ذلك فقال جة: «لا أفْضَلَ من 
ذلك 

وسياني ذكر الحكمة في ذلك في كتاب الصّيام عند ذكر 
المصنف لهذا الحديث - إن شاء الله - ويدل على أفضليّة قيام 
ثلث الليل بعد نوم نصفه؛ وتعقيب قيام ذلك الثلثء بنوم 
السّدس الآخرء ليكون ذلك كالفاصل ما بين صلاة التطوع 
والفريضة» ويحصل بسببه النشاط لتأدية صلاة الصّبح. لأنه لو 
وصل القيام بصلاة الفجر لم يأمن أن يكون وقت القيام إليها 
ذاهب النشاط والخشوع لما به من التعب والفتور. ويجمع بين هذا 
الحديث وحديث أبي هريرة المتقدّم بنحو ما سلف. 

7 - وَعَنْ عَائِشَةٌ «أنهًا يلت كيف كانت نت قِرَاءةُ الي يكل 
بِاللَيْلٍ فَقَالَتَ: كل ذُلِكَ قَدْ كان يَفْعَلُ رما أسٌ وَرْبَمَا جَهَرَ». 
رَوَاهُ الْحَمْسَةُ وَصَحَحَه التَرْمِرِيَ (حم: “)د )2 
(ت: *197) (ن: )7١714/‏ (ه: ه7١‏ ). 
الحديث رجاله رجال الصّحيح. 

0 وفي الباب عن أبي قتادة عند الترمذيّ وأبي داود «أن النبي 
كي قَالَ لابي بكر: َرَت بك وأنت تقر وَأنت نَخْفِض مِن 
صؤتّك فَقَالَ: إل شيط من الكد: قَالَ: ارْمَعْ فيلا وَقَالَ 
لِعْمَرٌ: مَرْرْت بك وَأنْتَ تفرأ وانت تَرْقَعٌ صؤتك. فَقَالَ: إني 


أوقِظ الْوَْنَانَ وَأَطْرُدُ الشَيْطَانَ» قَالَ: اخفيض قَلِيلاً». 

وعن ابن عبّاس عند أبي داود قال: «قَانْت قِرَامهُ ابي 8 
عَلَى قَدْر ما يَسْمَعْة من في الْحُجْرَةٍ وَهُوَ فِي الْبَيِستوه وعن علي 
رضي الله عنه نحو حديث أبي قتادة» وعن عمَّارٍ عند الطبراني 
بنحو حديث أبي قتادة أيضًا. 

وعن أبي هريرة عند أبي داود بنحوه أيضاء وله حديث آخر 
عند أبي داود. قال: «كانت قرام النبي يل بالل يَرْفَع طورًا 
وَيَخْفْضُ طُوْرًاه وله حديث ثالث عند أحمد والبرّار: «أنّْ عَبْدَ اللَّهِ 
بْنَّ حذَافَة قَامْ يُصلَي فَجَهْرَ بصلاته فَقَالَ النبي ككي: يا ابن حَدَافَة 
لا نسْمِدْنِي وَسَمَعْ رَبّك». 

قال العراقي: وإسناده صحيحٌ وعن أبي سعيدٍ عند أبي داود 
والنسائيّ قال: «اعَْتَكَف رَسُولُ الله يل فْسَمِعَهُمْ يَجْهَرُون 
بارا فَكْشَفَ السَثرَ وَقَاكَ: ألا إن كُلَكُم ماج رَبَهُ فلا يُؤؤِيَنَ 
بَمْضَكُم بَْضّاء ولا يرقم بَعْضْكُم عَلَى بَخْض في الْقِراءَةٍ -أو 
قَال-: فِي الصّلاة». 

وعن ابن عمر عند أحمد والبزّار والطبرائي بنحو حديث أبي 
سعيدٍ. وعن البياضيّ واسمه فروة بن عمر وعند أحمد. قال 
٠‏ العراقي: بإسنا صحيح: «أن رَسُولَ الله و خرَّج عَلَى الناس 
وَهُمْ يُصَلُون رَفَدْ عَلَتَْ أصرَائهُم | بِالْقرَاءة قَقَالَ: إن الْمُصَلَي 
يُنَاجي رَبّهُ - عَرَ وجل - فَليْنْظْ بما ينَاجِيد ولا يَجْهَرْ بَمْضْكُمْ 
علَى بَمْض بِالْمُرْآن». 00 

وعن عقبة بن عامر عند أبي داود والتّرمذي والنسائيّ قالا: 
قال رسول الله يكك: «الْجَامِرٌ الْْآن كَالْجَاهِر بِالصَدقَةٍ وَالْمُبِرٌ 
بالقْآن كَالْصْيرٌ امدق 0000000 
ْ وعن أبي أمامة عند الطبرانيّ في الكبير بنحو حديث عقبة» 
وني إسناده إسحاق بن مالك الحضرمي» ضمّفه الأزدي» ورواه 
الطبرانيّ من وجو آخر وفيه بسر بن مير وهو ضعيفٌ جذا وفي 
الباب أحاديث كثيرة» وفيها أنّ الجهر والإسرار جائزان في قراءة 
صلاة الليل» وأكثر الأحاديث المذكورة تدل على أنّ المستحبُ في 
القراءة في صلاة الليل التَوسّط بين الجهر والإسرار. وحديث عقبة 
وما ني معناه يدل على أنّ السسّرٌ أفضل لما علم من أن إخفاء 
الصّدقة أفضل من إظهارها. 

401 - وَعَنْ عَائِشَةٌ قَالَت: «كَانَ رَسُولْ الله كك إِذَا قَامْ مِنَ 
اللَيلٍ انْمَحَ صلانَهُ كتين حفِيفتينِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ )*١/5(‏ 
وَمُسْلِمْ 610/). 


4 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَال: قَالَ رَسُولُ الله ي: دإذا قَامْ 
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أحَدُكُمْ مِنَ اللَيْلٍ فليَفتتِحْ صِلائَه ركعتَيْن حَفِيفْتَيْن» . روَاهُ أحْمَدُ 
(/244) وَمسْلِمٌ (0754 وَأَبو اود (177). 

الحديئان يدلان على مشروعيّة افتاح صلاة اللِّل بركعتين 
خفيفتين لينشط بهما لما بعدهماء وقد تقدّم الجمع بين روايات 
عائشة المختلفة في حكايتها لصلاته كك أنها ثلاث عشرة تارة» 
وأنها إحدى عشرة أخرىء بأنها ضمّت هاتين الرّكعتين فقالت 
ثلاث عشرة؛ ولم تضمّهما فقالت إحدى عشرة. ولا منافاة بين 
هذين الحديثين وبين قوها في صفة صلاته يَكِ: صلى أربعًا فلا 
تسأل عن حسنهنٌ وطوهرّ لأنّ المسراد: صلّى أربعًا بعد هاتين 
الركعتين وقد استدل المصنف بذلك على ترك نة نقض الوتر فقال: 
وعمومه حجّة ني ترك نقض الوتر. انتهى. 

وقد قدّمنا الكلام على هذا. 


بَاب صَلاةٍ الضّحى 


٠6‏ - عن أبي هُريْرَة قَال: «أوْصانِي خليلي وله بقلاث: 
بصا ثلاث أيام في كل شهر. وَرَكْمَنَيْ الضّحىء أن أُوتَرَ قبل 
أن أنام». متقى عَلَيْهِ (حم: )١08/1‏ (خ: ١941‏ ) (م: 711). 
رَنِي لفْظ لأحْمَدَ وَسَسْلِمٍ: «ررَكْمَتَيْ الضتحى كل يَوْم'. 

في الباب أحاديث منها ما سيذكره المصتّف في هذا الباب. 
ومنها غير ما ذكره عن أنس عند الترمذي وابن ماجه قال: قال 
رسول الله ة: «مَنْ صَلَى الضتحى لني ئئرة ركْمة بَنَى الله لَّهُ 
نَصرًا فِي الجنق. 

وعن أبي الدّرداء عند الترمذيّ وحسّنه مثل حديث نعيم بن 
همار الذي سيذكره المصنف. وعنه حديث آخر عند مسلم بنحو 
حديث أبي هريرة المذكور. 

وعن أبي هريرة حديث آخر عند المي وابسن ماجه قال: 
قال رسول الله بِِ: «منْ حَافَظ عَلَى شفْعَةٍ الفئحَى عفرت لَهُ 
دُنُوبهُ وَإن كَانَتْ مِْلَ ربد الْبَمْر». وعن أبي سعيدٍ عند التّرمذيّ 
وحسّنه قال: كَان و يُصَلَي الشتحى حَنّى لْقُولَ: لا يَدَمْفَاء 
وَيَدْعْهَا حَنَى تَقُول: لا يُصلْيهَاء. وعن عائشة غير الحديث الذي 
سيذكره المصنف عنها عند مسلم والنسائي والترمذي في الشمائل 
من رواية معاذة العدويّة قالت: «قُلْت لِعَائْشَة: أكَانَ رَسُولُ الله 
يك يُصلَي الضّحى؟ قَالَت: َعَم أرِبمًا وَيزِيدُ ما شَاءً الله وعن 
أبي أمامة عند الطبراني في الكبير مثل حديث نعيم بن همّار الذي 
سيذكره المصنفء وفي إسناده القاسم فيه الر عن ولقة 
الجمهور وضعًّفه بعضهم وله حديث آخر عند الطبرانيٌ بنحو 


حديث عائشة الذي سيذكره المصتف» » وفي إسناده ميمون بن زيار 
عن ليث بن أبي سليم وكلاهما متكلمٌ فيه. . وعن عتبة بن عبد 
الله عند الطبراني عن رسول الله يق قال: دمن صلَّى صّلاة 
الح في جماغة كم بت حلَى يسح مشبخة الفتخى ان له 
كَأجْرِ حَاج وَمُمَْمِرٍ َم لَهُ حَجَهُ وَعْمْرَتّةُ» وفي إسناده الأحوص 
بن حكيم؛ ضعّفه الجمهور ووثقه العجلي. وعن ابن أبي أوفى 
عند الطبراني في الكبير «الْهُ يه صَلَى يم الفح ركْعتَيِنِه وعسن 
ابن عبّاس عند الطبرانيّ في الأوسط بنحو حديث أبي ذرّ الذي 
سيك العتت: 

وعن جابر عند الطبراني في الأوسط أيضًا أنه «رأى الني يه 
على الفتش رين كنات ووم ارين كاين ال ميان 
المصنف أنه «رأى النبِي يله يُصَلَي الضتحى لمان رَكَمَاتٍ طُوَلَ 
فيهن؟. 

وعن عائذ بن عمرو عند أحمد والطبرا: ني «أن النبِي يك صَلَى 
الفتحى» وعن عبد الل بن عمر عدد الطّبرائيّ في الكبير مشل 
حديث نعيم بن همّار الذي سيذكره المصتف.وعن عبد اللّه بن 
عمرو بن العاص عند أحمد والطّبرانيَ قال: يتين رول الله كيل 
َيه فََدمُوا وأمرَعُوا الرجْعَة فََحَدَثٌ النَاسْ بِقُرْب مَغْرَاهُمْ 
كر متهم ورطة ريم فال رول ال ل يكل: ألا أذلكم 
عَلَى أفْربَ مِنْهُمْ مَغْزْى وَأكثْرَ غنيم وَأوْشك رَجْعَة؟ مَنْ تَوَضأ 
م حرج إلى جد سبحو الفتنى فهر قرب مِنْهُمْ مَفْزّى 
وَأكْئرُ غَنِيمَةَ وَأَوْشَكُ رَجْعَةه. 

وعن أبي موسى رضي الله عنه عند الطبراني في الأوسط قال: 
قال رسول الله ي: «مَن صلَّى الضّحَى أرَبَمَا وَقَبلَ الأولى 
أربَعًاء بي لهُ بت فِي الْجَنده. 

وعن عتبان بن مالك عند أحمد: أنّ الب وك صلى الضّحى في 
بيته؛ وقصّة عتبان في صلاة الني يك في بينه في الصّحيح؛ لكن 
ليس فيها ذكر سبحة الضّحى. 

وعن عقبة بن عامر عند أحمد وأبي يعلى بنحو حديث نعيم 
بن همَّارٍ. وعن علي رضي الله عنه عند النسائي أن النَيّ لله كان 
بعلي المسن» » قال العراقي: وإسناده جيّدٌ. وعن معاذ بن أنس 
عند أبي داود أنّ الي ول قال: دمن قَمَدَ في مُصّلاهُ حِين 
ينْصَرِفُ مِنْ صلاةٍ الصّبْحٍ حَتَى يُسَبَحَ ركْمَني' الضْحى لا يَقُولُ إلا 
خَيْرًا غُفِرَ لَّهُ خَطَايَاه وَإِنْ كَانَتَ أكْثَْرَ مِن رَبَدٍ الْبَمْره. قال 
القراوة نو ماف فيفيفة: ١‏ 

وعن النوّاس بن سمعان عند الطبراني في الكبير مثل حديث 
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نعيم بن همّاره قال العراقي: وإسناده صحيحٌ وعن أبي بكرة عند 
ابن عدي قال: هكَّانْ رَسُولُ الله يك يُصَلّي الفتحَىء فْجَاءٌ 
الْحَسَنٌ وَهُوَ غُلامُ فَلَمَا مسَجَدَ رَكِبْ ظَهْرَهُ» وفي إسناده عمرو بن 
عبياٍ وهو مترولةٌ. وعن أبي مرّة الطائفيٌ عند امد مثل حديث 
نعيم بن همّارر. وعن سعد بن أبي وقاص عند البرّار: «أن النبي 
كي صَلَى بمكة يَوْمَ فنْحِهَا نَمَان رَكَمَات بُطِيل الْقِرَاءةَ فيهًا 
وَالرَكوع». 

قال السّيوطي: وسنده ضعيفٌ وعن قدامة وحنظلة الثقفيّين 
عند ابن منده وابن شاهين قالا: «كَانْ رَسُولُ الله ول إذَا ارْتفْع 
النْهارُ وَذْهَبْ كل أحَد وَاْقلَبَ الناسُ خترّجَ إلى الْمَسْجد فْرَكَعْ 
كْعتيْنِ أو أربَمًا نُمْ ينصّرف». 

وعن رجل من الصّحابة عند ابن عدي أَنْهُ: «رأى النبي 5 
يغلي الفتعىة عَن ابن عيّاسِ حَلويث آخرُ عند ابن أبي حَاتِم أنه 
ل قَالَ: «أيرت بالفتحى وَلَم تُؤمَرُوا بهاء. 

وعن الحسن بن علي عند البيهقي قال: قال رسول الله ي: 
الشَمْس ثم صَلى مِنَ المتحى رَكْمََيْنِ حَرمَهُ اللَّهُ عَلَى النار أن 
َلشنة رطمم ا وخ عيذ اللديسن راك : 3 ايل جتراد مدن 
الديلمي عن الني كه قال: «الْمْنَافِقَ لا يُصلْي الضحىء ولا يَفْرأ 
لَثل يا يها الكَافِرُونَ4». 

وعن عمر بن الخطاب عند حميلر بن زنجويه بنحو حديث عبد 
الله بن عمرو بن العاص المتقدّم وله حديث آخر عند ابن ابي 
شيبة. 

وعن أبي هريرة حديث آخر عند أبي, يعلى بسن رجاله ثقاث 
بنحو حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص السّابق. وهذه 
الأحاديث المذكورة تدلّ على استحباب صلاة الضّحىء وقد 
ذهب إلى ذلك طائفةٌ من العلماء منهم الشّافعيّة والحنفيّة ومن 
اهل البيت علي بن الحسين وإدريس بن عبد الله وقد جمع ابن 
القيّم في اهدي الأقوال فبلغت منَّفٌ الأوّل: أنها مسئة» واستدلوا 
بهذه الأحاديث الت قدّمناها الثاني: لا تشرع إلا لسببيه واحتجّوا 
بأنه كَل م يفعلها لسببي. فاتفق وقوعه وقت الضّحى وتعدّدت 
الأسباب» فحديث أمْ هانئ في صلاته يوم الفتح؛ كان لسبب 
الفتح؛ وأنّ سئة الفتح أن يصلّي عنده ثمان ركعاتيء قال: وكان 
الأمراء يسمّونها صلاة الفتح» وصلاته عند القدوم من مغيبه كما 
في حديث عائشة كانت لسبب القدوم. فإنه يك ١كَانْ‏ إذَا قم مِنْ 
سَفْرِ بدأ بالْمَسْجِدٍ فُصَلَى فِيهِ رَكْعَيْنِ وصلاته في بيت عتبان بسن 


مالك كانت لسبسبو وهو تعليم عتبان إلى أين يصلّي في بينه نا 
سأل الني كل ذلك. 

وأمًا أحاديث التّرغيب فيها والوصبّة بها فلا تدل على أنها 
سنة راتبةٌ لكل أحدء وهذا خصّ بذلك أبا هريرة وأبا ذرٌ وم 
يوص بذلك أكابر الصّحابة. 

والقول الثالث: أنّها لا تستحبّ أصلاً. 

والقول الرابع: يستحب فعلها تارة وتركها أخرى. 

والقول الخامس: تستحب صلاتها والمحافظة عليها في البيرت. 

والقول السّادس: أنها بدعة» روي ذلك عن ابن عمر وإليه 
ذهب الحادي عليه السلام والقاسم وأبو طالبوء ولا يخفاك أنّ 
الأحاديث الواردة بإثباتها قد بلغت مبلمًا لا يقصر البعض منه 
عن اقتضاء الاستحباب وقد جمع الحاكم الأحاديث في إثباتها ني 
جزء مفرد عن نحو عشرين نفسًا من الصّحابة» وكذلك السّيوطي 
سَنْف جزءًا ني الأحاديث الواردة في إثباتها وروى فيه عن جماعةٍ 
من الصّحابة أنهم كانوا يصلُونهاء م: 
روق ذلك عنه سيد بن متضور واحد بن عتيل وعائية: وقد 
روى ذلك عنها سعيد بن منصور وابن أبي شيبة» وأبو ذرٌ وقد 
اتلك 2 ان زاحنا ريت للدي سلية ولد ديت 


منهم أبو سعيدٍ الخندري» وقد 


ذلك عنه أبو نعيم وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن أنه سثل 

هل كان أصحاب رسول اللّه يل يصلونها؟ فقال: نعم كان 
منهم من يصلّي ركعتين» ومنهم من يصلي أربعًاء ومنهم من يمد 
إلى نصف النهار وأخرج سعيد بن منصور أيضنًا في سننه عمن ابسن 
عبّاس أنه قال: طلبت صلاة الفتحى في القرآن فوجدتها ههنا 
بسب باعش والإشئراق» وأخرج ابن ابي شيبة في المصنف 
والبيهقيّ في الإيمان من وجو آخمر عن ابن عبّاس أنه قال: إن 
صلاة الفتّحى لفي القرآن وما يغوص عليها إلا غواص في قوله 
تعالى: دبي بُيُوتَ أن اللَهُ أن ُرْقَم ويْذكَرَ يها امه بُسْبَحَ لَه 
فِيها بالْعُدوَ وَالآصّال»» وأخرج الأصبهاني في الترغيب عنٍ عون 
العقيلي في قوله تعالى: ؤإنْهُ كان للأرَابين غَفُورًا» قال: الذزين 
يصلّون صلاة الفّحى وأمًا احتجاج القائلين بأنها لا تشرع إلا 
لسببي بما سلف فالأحاديث التى ذكرها المصنف وذكرناها في هذا 
الباب تردّه؛ وكذلك تردّ اعتذار من اعتذر عن أحاديث الوصيّة 
والترغيب بما تقدّم من الاختصاصء وتردٌ أيضًا قول ابن القيّم إن 
عامّة أحاديث الباب في أسانيدها مقال» وبعضها منقطعٌ وبعضها 
موضوعٌ لا يحل الاحتجاج به فإنّ فيها الصّحيسح والحسن وما 
يقاربه» كما عرفت. 


قوله: (فِي حَدِيث الْبَابِ وَرَكْعَتَيْ الفَحّى): قد اختلفت 
أقراله يي وأفعاله في مقدار صلاة الفتحىء فأكثر ماثيت من 
فعله ثمان ركعاتي» وأكثر ما ثبت من قوله اثنتا عشرة ركعة وقد 
أخرج الطبراني عن أبي الدّرداء مرفوعًا «منْ صلَّى الفتحَى لم 
يُكْتَبْ مِنَ الْخَافِلِينَ وَمَنْ صِلَّى أربَعًا كُتب مِن الْقَانتِينَ وَمَنْ صَلَى 
مبتا كفي لِك اليم ومن صلَى ثَمَايَا جب مِنْ الْمَابدِين؛ وْمَنْ 
صِلَّى ؟ بتي عَشرَة بََى الله لَه بيْنَا في الْجَنة؛ قال الحافظ وفي 
إسناده ضعف؛ وله شاهدٌ من حديث أبي ذْرَ رواه البزّار وفي 
إسناده ضعففُ أيضًا وحديث أنس المتقلدم فيه التصريح بأنّ 
الفتحى اثننا عشرة ركعة» وقد ضعّفه التووي. 

قال الحافظ: لكن إذا ضم حديث أبي ذر وأبي الدرداء إلى 
حديث أنس قوي وصلح للاحتجاجء وقال أيضًا: إن حديث 
أنس ليس في إسناده من أطلق عليه الضّعفء وبه يندفع تضعيف 
النووي له» ولكنه تابعه الحافظ في التلخيص. 

وقد ذهب قومٌ منهم أبو جعفر الطّبريّ وبه جزم الحليمي 
والرّوياني من النتافعيّة إلى أنه لا ححد لأكثرها قال العراقي في 
شرح الترمذي: لم أر عن أحدٍ من الصّحابة والتَابعين أنه حصرها 
في اثنتي عشرة ركعة» وكذا قال السّيوطي. وقد اختلف في 
الأفضل؛ فقيل: ثمان» وقيل: أربع. : 

- وَعَنْ أبي در قَال: قال رَسُول الله يَكئل: ايْصبِحٌ على 
كُلّ سُلامى مِن أحَدِكُمْ صَدَفَة فَكْلَ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلَ 
تَحْمِيدةٍ صّدَقَة وكُلَ نَهْليلَةِ صّدنَة وكل تَكبِيرَةٍ صّدَقَة وَأمْرٌ 
بِالْمَْرُوف صَدَفَة ونَهي عَنِ الْمُْكَرِ صّدَفَة وَيُجْزِي مِن لِك 
كْعتَان يَركَمْهُمَا مِنّ الفنحّى». رَواُ أَحْمَدُ (1717/0) مُسْلِمٌ 
)70٠١(‏ وَأيُو دَارُد (1788). 

1 - وَعَنْ عَبٍْ الله بْن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه قَال: سَمِعْتْ رَسُولَ 
الله يل يَقُول: 'فِي الإنْسان ميتون وَثَلائُافَة مَنْصِلء فَمَلَئِه أن 
َمصدق عَنْ كُل مَفْصل مِنها صدقَة َاُوا: هَمَْ الي بطي لِك 
يَا رسُول اللّهِ؟ قَالَ: النحامة في المسنجد يدها أو الشي نحي ٍّ 
عَنِ الطريق» فَإِن لَمْ يَقَدِرْ فَرَكْعَنَا الفّحى نَجْزِي عَنْكَ» وا 
أَحْمَدٌ (ه/ 84" وَأَبُو دَاوْد (0745). 

الحديث الأوّل: أخرجه أيضًا النسائي. 

والحديث الثاني: أخرجه أبو داود عن أحمد بن محمّدٍ المروزي 
وهر ثقةَ عن علي بن الحسين بن وأقلدء وهو من رجال مسلم» 
عن أبيه» وهو أيضًا من رجال مسلمء عن عبد الله بن بريدة 
فذكره وقد أخرجه أيضًا حميدٍ بن زنجويه في فضائل الأعمالء ولم 
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يعزه السّيوطي في جزء الضّحى إلا إليه. 

قوله: (مُلامّى) قال النووي: بضمٌ السسّين وتخفيف اللام؛ 
وأصله عظام الأصابع وسائر الكفْ ثم استعمل في عظام لان 
ومفاصله؛ ويدلَ على ذلك ما في صحيح مسام أن رسول الله 
كي قال: «خُلِقَ الإنْسَانُ عَلَى متّينَ وَثَلائِمِانَةٍ مَفُصِل عَلَى كُلّ 

1 القاموس: أنه عظامٌ صغارٌ طول إصبع أو أقلَ في اليد 
والرّجل انتهى. 

وقبل: كل عظم مجوفو من صغار العظام. وقيل: ما بين كل 
مفصلين من عظام الأنامل» وقيل: العروق الت في الأصابع وهي 
ثلاثمائة وستون أو أكثر. 

قوله: (وَبُجْزِي مِن ذُلِكَ رَكْعتَان.إلّح) قال الثووي: ضبطنا 
يجزي بفتح أوّله وضمه. فالضُم من الإجزاء. والفقح مسن جزى 
يجزي: أي كفى والحديثان يدلان على عظم فضل الضحى وكير 
موقعها وتأكّد مشروعيّتهاء وأنّ ركعتيها تجزيان عن ثلاثمائةٍ 
وستّين صدقة» وما كان كذلك فهو حقيقٌ بالمواظبة والمدارمة» 
ويدلان أيضًا على مشروعيّة الأاستكثار من التسبيح والتحميد 
والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودفن النخامة 
وتنحية ما يؤذي المارٌ عن الطريق» وسائر أنواع الطّاعات ليسقط 
بفعل ذلك ما على الإنسان من الصّدقات اللازمة في كل يوم. 

- وَعَنْ عَم بْنِ هَمَار عَنِ الِيّ يله قَالَ: «ثَال ربكم - 
عر وَجَل-: ا ابن آدَمَ صّل لي أرب ركَمَات مِنْ أوّل النهار كنك 
آخِرَةُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ (0/ 181) وَأَبُو دَاوُد )1١189(‏ وَهِوَ لِلتَرْمرِي 
مِنْ حَددِيث أبي ذَرٌ رأبي الدَرْداء. 

الحديث في إسناده اختلاف كثيرٌ قال المدذري: وقد جمعت 
طرقه في جزء مفرجٍ. 

وقد اختلف أيضا في اسم همار المذكورء فقيل: هبَارٌ بالباء 
الموحدة» وقيل: هذَارٌ بالدّال المهملة وقيل: همَّامٌُ بالميمين» وقيل: 
حَارٌ بالخاء المفتوحة المعجمة؛ وقيل: حمّارٌ بالحاء المهملة المكسورة» 
والرّاء مهملةً ف همار وهبار وخخار وحمار وهدار. 

قوله: (وَهُوَلِلَرْمِِيّ مِنْ حَدِيث أبي در وَأبي الدرْدَاء) هكذا 
في النسخ الصّحيحة يعون إثات الألف الى لتخي بين ابن د 
وأبي الدرداء؛ والصّواب إثباتهاء لأن الترمذي إنما روى حديثئا 
واحدًا وتردّد هل هو من رواية أبي ذرٌ أو من رواية أبي الدّرداء؟ 
وم يرو لكل منهما حديثاء ولا روى الحديث عنهما جميعًاء ولفظ 
الحديث في الترمذي عن رسول الله يَقهِ عن الله - تبارك وتعالى 


-: «إن اللّهَ - تَعَالَى - قَالَ: ابن آَم اكع لي أربَعٌ ركمَاتٍ من 
أوّل النهّار أكْفيِك آخيرَة» قال أبو عيسى: هذا حديث حسنْ غريبٌ 
انتهى. 

وني إسناده إسماعيل بن عيّاش» وقد صحّح جماعة من الأئمّة 
حديثه إذا كان عن الشّاميّين وهو هنا كذلك, لأنّ بحير بن سعار 
شامي» وإسماعيل رواه عنه. وهذا الحديث قد روي عن جماعةٍ 
من الصّحابة قد قدّمنا الإشارة إليهم ني أوّل الباب. 

واستدلٌ به على مشروعيّة صلاة الضّحىء لكنه لا يتم إلا 
على تسليم أنه أريد بالأربع المذكورة صلاة الفتحى وقد قيل: 
يحتمل أن يراد بها فرض الصّبح وركعتا الفجر لأنها هي الت في 
أوّل النهار حقيقة؛ ويكون معناه: كقوله ككخ: «مَنْ صَلَى الصَّبْح 
فَهُوَ في ذْمَةٍ اللهه. قال العراقي: وهذا ينبني على أنّ النهار هل 
هو من طلوع الفجر أو من طلوع الشّمس؟. والمشهور الذي يدل 
عليه كلام جمهور أهل اللغة وعلماء الشريعة أنه من طلوع الفجر 
قال: وعلى تقدير أن يكون النهار من طلوع الفجر فلا مانع من 
أن يراد بهذه الأربع الركعات بعد طلوع الشمس» لأنّ ذلك 
الوقت ما خحرج عن كونه أوّل النهار. وهذا هو الظاهر من 
ا ا ا ا 
الضّحى. انتهى. 

وقد اختلف في وقت دخول الضّحىء فروى الثووي في 
الروضة» عن أصحاب الشافعي: أن وقت الضّحى يدخل بطلوع 
الشّمس. ولكن يستحبّ تأخيرها إلى ارتفاع الشّمس. وذهب 
البعض منهم إلى أنّ وقتها يدخل من الارتفاع؛ وبه جزم الرّافعمي 
وابن الرّفعة. وسياتي ما يبيِن وقتها ني حديث زيد بن أرقم 
وحديث علي رضي الله عنه. 

4 - وَعَنْ عَائِشَة قَالَت: دان الي يي يُصلَّي الفتحَى 
ربع رَكْعَاسر ويزيد ما شاءً الله رَوَاهُ أَحْمَدْ )١140/5(‏ وَمُسْلِمْ 
(71/ 4 وَابْنَ مَّاجَهْ (17801). 

الحديث يدل على مشروعيّة صلاة الضحى. 

وقد اختلفت الأحاديث عن عائشة» فروي عنها أنه يِه 
صلاها من غير تقييدٍ كما في حديث الباب. 

وروي عنها أنها سئلت همل كَانْ رَسُولُ الله يق يُصَلَي 
الفتحى؟ قَالَت: لاء إلا أن يَجِيء مِنْ مَفِيبوه أخرجه مسلم. 

وروي عنها أنها قالت: ما ريت رَسُولَ اللَهِ و بُصّلّي 
مبْحَة الفتحى قط وَِني لاسَبَحُهًاك متفق عليه وقد جمع بين هذه 
الروايات بأنّ قولما: «كَان يُصلَي الضَّحَى أرَبَعَالا يَدْلَ عَلَى 
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الْمُدَاوَمَ» بل على مجرّد الوقوع على ما صرّح به أهل التحقيق 
من أنّ ذلك مدلول كان كما تقدّم وإن خالف في ذلك بعض أهل 
الأصول؛ ولا يستلزم هذا الإثبات أنها رأته يصلّي لجواز أن 
تكون روت ذلك من طريق غيرها. 

وقوها إلا أن يجيء من مغيبه يفيد تقيسد ذلك المطلق بوقت 
امجيء من السّفر. 

وقوها: ما رأيته يصلي سبحة الضّحى نفيُ للرّؤية ولا يستلزم 
أن لا يثبت لحا ذلك بالرّواية» أو نفيّ لما عدا الفعل المقبّد بوقت 
القدوم من السّفرء وغاية الأمر أنها أخبرت عمًا بلغ إليه علمها. 
وغيرها من أكابر الصّحابة أخبر بما يدل على المداومة وتأكّد 
المشروعيّة؛ ومن علم حجّة على من لم يعلم لا سيّما وذلك 
الوقت الذي تفعل فيه ليس من الأوقات الَتى تعتاد فيها الخلوة 
بالنساءء وقد تقدّم تحقيق ما هو الحق. 

- وَعَنْ أمْ هَانِى «أَّهُ لما كان عَامٌ الفتنح أثتا رَسُولَ 
الله يك رَهُوَ بأغْلى مَك فَقَامَ رَسُولُ الله يكل إلى عله فُستْرتْ 
لبه امه كم أخذ تبه فَاْتَحَف بوه كم صَلَى فَمَانِيّرَكْصَاتٍِ 
سُبْحَة الفتحى'. مُتَفَْى عَلَئْهِ (حم: لي ا 
0 »؛ ولابي ذَاوْد عَنْهًا َنْهَا: «أن النبي يق صَلسى 
يم الفح سُبْحَة الضّحى تمان َكَعَات يُسَلَمُ بين كل ركْعَتينِه. 

قوله: -02 درواي للبعاري وسلم أنها 
قالت: «إن النبي 6 يه دل ْنَا يَْمَ نح مَكة فَاعْمَسَلَ وَصَلَى 
ثَمَان رَكُعَات). 

ويجمع بينهما بأنّ ذلك تكرّر منه؛ ويؤيّده ما رواه ابسن خزيمة 
عنها أنّ أبا ذرٌ ستره لا اغتسل ويحتمل أن يكون نزل في بيتها 
بأعلى مكّة وكانت في بيت آخر بمكة: فجاءت إليه فوجدته يغتسل 
فيصم القولان» ذكر معنى ذلك الحافظ. 

قوله: (فُسَتْرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَّةُ) فيه جواز الاغتسال بحضرة امرأةٍ 
من حارم الرّجل إذا كان مستور العورة عنها وجواز تستيرها إياه 
بثوب أو نحوه. 

قوله: (نَمَان رَكْمَاٍ) زاد ابن خزيمة من طريق كريب عن أم 
هانى «يُسَلَم مِنْ كل رَكْعَيْنِه وزادها أيضًا أبو داود كما ذكر 
المصئف وفي ذلك رد على من قال: إن صلاة الفميحتى مَوضولة 
سواءٌ كانت ثمان ركعات أو أقلٌ أو اكثر والحديث يدل على 
استحباب صلاة الضّحىء وقد تقدّم قول من قال: إن هذه صلاة 
الفتح لا صلاة الضّحى وقد تقدّم الجواب عليه. 

١‏ - وَعَنْ ريد بْنِ أرْقَمْ قَال: «خرّج النبي وه عَلَى أل 


ُبَاءً وَهُمْ يُصَلَونَ الفحَىء فَقَالَ: صّلاةً الآوابين إذَا رضت 
الْفِصَالُ من الفئحى» و اسم ريل 
.)١44 /044(‏ 

الحديث أخرجه أيضًا التّرمذيَ» ولفظ مسلم: «إن رَيْدَ بْنَ 
أَرْقَمٌ رأى قَوْمًا يُصَلونَ مِنّ الممَحَى فَقَالَ: أمَا لَقَدْ عَلِمُوا أن 
الصّلاةً في غَيْر هَلهٍ السَاعَةٍ أفضَل؟ إن رَسُول الله يك قَالَ: 
صلا الآوَابينَ جين تَرْمَضْ الْفِصّالُ؛ وفي رواية له «حرَّجَ رَسُول 
الله ل عَلَى أذل بام وَمْمْ يُصَلُونْ فَقَالَ: صّلاة الآوَابين إذا 
رَمِضمَت الْفِصّالُ» زاد ابن أبي شيبة في المصنف «وَهُمْ يُصَلُونْ 
الضَحى فَقَالَ: صلاةٌ الآوَابِينَ إذَا رَمِضَتْ الْفِصالُ مِنّ المحَى» 
ول ردان لأبن:مردوية: في تفسيرء1 دوم يلون بعد ما |رتقْصدت 
الشمْس» وفي رواية له «أنْهُ وَجَدَهُمْ قد بَكْرُوا بصلاةٍ الظهر فَقَالَ 
ذلِك» وفي روا للطّبرائي «أنَهُ مَرْ بهم وَهّمْ بُصَلُون صّلاةً 
المَحَى حِين أَشَرَقَتْ الشمس». ‏ . 

قوله: (الآرَابِينَ) جمع أوَّابٍ وهو الرّاجع إلى اللّه تعالى من آب 
إذا رجع. 

قوله: (إذَا رضت بفتتح الرّاء وكسر الميم وفتح الضّاد 
المعجمة أي احترقت من حر الرمضاء وهي شدّة الحرّ. والمراد إذا 
وجد الفصيل حر الشمس ولا يكون ذلك إلا عند ارتفاعها 
والحديث يدل على أن الممتحبّ فعل الفّحى في ذلك الوقت 
وقد توهم أن قول زيد بن أرقم: إن الصّلاة في غير هذه السّاعة 
أفضل كما في رواية مسلم يدل على نة نفي الضّحى وليس الأمر 
كذلك» بل مراده أنّ تأخير المّحى إلى ذلك الوقت افضل. 

- وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ ضمْرَة قَال: انتالنا ينا عن نطوم 
النبي وك بالتهار فَقَالَ: كان إِذَا صلَّى الْفَجْرَ أمْهَلَ حَنَى إذَا كَانَتْ 
التشْن مِن مانا يَمِْي بن الْمَنثرق» مِقْدَارهَا من صلا الْعْصْرٍ 
من هَامُنا ِل الْمَغْربِ قَامْ فَصَلَى ركعتَيِن» نم يُمْهِلُ حتى إذًا 
كَانَت الشمس مِن هَامُناء يَْنِي مِنْ قِبَلٍ الْمَشرقء مِقْدَارُهَا بِنْ 
صلاةٍ الظهْر من هَامْناء يَعْنِي مِنْ قِبلٍ الْمَغْربِ قَام فَصَلَى أَرْبَمَاء 
َأربًَا مَل افر إذَا الت النشمس؛ وَرَكْعَتين بَمْدَهاء وبا َب 
الْمَصْرِ فصل بَيْنَ ل ركعت ليم على الْمَلايِكةالْمفربين 
وَالنِيينْ وَمَ يَتْبَعْهُمْ مِنَ الْمُنْلِمِينَ وَالْمُؤْينِينَ رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا 
ظ َبَا دار (حم: /١‏ 86) (ت: 94ه) (ن: /1١‏ )2ه .)1١1١51١‏ 
ش الحديث حسّنه الترمذيّ وأسانيده ثقاتٌ وعاصم بن ضمرة فيه 
. مقال» ولكن قد وثقه ابن معين وعلي بن المديي. 

قوله: (إذا كانت الشَمْس مِنْ مَهُنَاء يَمْنِي مِنْ الْمشرق 
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ِقْدَارُهَا مِنْ صلا الْمَصِرِ مِنْ هَهُنَا قِبَلَ الْمَفْرِب) المراد من هذا 
أنه ب صلّى ركعت الضّحى ومقدار ارتفاع الشّمس من جهة. 
المشرق كمقدار ارتفاعها من جهة المغرب عند صلاة العصر» وفيه 

قوله: (حَتَى إِذًا كَانَتَ الشمس“ إلى قَوْلِه: قَامَ فَصلّى أرَبما). 
المراد: إذا كان مقدار بعد الشّمس من مشرقها كمقدار بعدها من 
مغربها عند صلاة الظهر قام فصلّى ذلك المقدار. 

قوله: (إِذَا زَالَْتَ الشّمْس) هذا تبيينٌ لما قبله وفيه دليلٌ على 
استحباب أربع ركعات إذا زالت الشّمس. قال العراقي: وهي 
تاارن ارسي الشور يلها بوذن كن لني اشاب 
صلاة الزّوال الغزائي في الإحياء في كتاب الأوراد ويدل على ذلك 
ما رواه أبو الوليد بن مغيث الصّفار عن عبد الملك بن حبيسي 
قال: بلغنى عن ابن مسعوج «أنْ رَسُول الله يكل قَالَ: «مَا مِنْ عَبلٍ 
مُْلِم يُصَلَي أرَبَعَ ركعَاتٍ جين َرُولُ الشمن قَبْلَ الظهر يُحْيِنْ 
ها الركوع والتجوة وَالحُشوع يرأ في كل ركْمَة اي 
الْكتَابِِ؛ وذكر حديثًا طويلاً. 

ورواه الطبراني موقوفا على ابن مسعود وما أخرجه الطبراني 
في الكبير عن ابن عبّاس قال: «كان رَسُولُ الله يك إذا امسْتْوَى 
النهَارٌ رج إلى بَْضٍ حجيطان الْمَدِيئ» وفيه: «قَامٌ فَصلَى أَرْبَع 
كعات لم ينهذ بَْنْهْنَ وَيُسَلْم في آخجر الآرْبَع' وقدبوّب 
الترمذيّ للصّلاة عند الزّوال» وذكر حديث عبد الله بن السّائب 
«أن النبي يك كان يُصِلي أربَما بَعْدَ أن تَرُولَ التشمْس» وأشار إلى 
حديث علي هذاء وإلى حديث أبي أيوبٍ وهو عند ابن ماجه 
وأبي داود بلفظ: أَنّ النبي كل قَالَ: «أربَمٌ قَبْلَ الظْهرٍ يس فيهسن 
ليم نُفْتَحُ لَهَنْ أَبْوَابُ السّمّاء». 

قوله: (وَرَكْعَتَيْنَ بَعْدَهَا وَأرْبَعًا قَبْلَ العَصْر... إلخ) قد تقدّم 
الكلام على ذلك. " ْ 

بَابْ تَحِيّةِ الْمَسْجِدٍ 
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4 - عَنْ أبي قَنَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِ: «إذا دحل 
أَحَدَكُمْ الْمَمْجِدَ فلا يَجِْسَْ حَنَى يُصلي ركْعتَين». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ ' 
(حم: 6 2) (خ: 444) (م: 14/) (د: /151) (ت: 15) 
(ن: 7/ه) (ه: )1١11‏ وَالآنْرمٌ في سُنْيْبِ وَلَفْظَهُ: «أغطوا 
الْمَسَاجِدَ حَقَهَا قَانُوا: وَمَا حَقَهًا؟ قَالَ: أن تُصلّوا رَكْعَتيْن قَبْلَ أن 

حديث أبي قتادة أورده البخاريّ بلفظ التهي كما ذكره 
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المصنف وبلفظ الأمرء فروي من طريق عمرو بن ليم الزّرقيّ 
عن أبي قتادة أنّ رسول الله يق قال: «إذَا َل أحَدُكُمْ الْمَمْجِدَ 

وأخرج البخاري ومسلم عن جابر بن عبد اللّه: «أنْ النبي 0 
مر سيا ماني ما ثى َم الْجْسْةٍ وال يطب فق 
بل أن بْصلَيَ الرَكعيين أن يُصلَبَهُمَاه. 7 

وأخرج مسلمٌ عن جابر أيضًا: «أن الي وك مره لَمَا أنَى 
الْمْجد لِنَمَن جَمَلِه النزي اشترَاهُ ينه كك أن يُصلَي الرَكعتيِن؛ 
والأمر يفيد تحقيقيّة وجوب فعل التّحيّة والنهي يفيد محقيقته أيضًا 
تحريم تركها. 

وقد ذهب إلى القول بالوجوب الظاهريّة كما حكى ذلك 
عنهم ابن بطال. 

قال الحافظ في الفتح: والذي صرّح به ابن حزم عدمه وذهب 
الجمهور إلى أنها سن وقال النووي: إنّه إجماع المسلمين قال: 
وحكى القاضي عياض عن داود وأصحابه وجوبها. قال الحافظ 
في الفتح: واتفق أئمّة الفتوى على أنّ الأمر في ذلك للتدب. 

قال: ومن أدلّة عدم الوجوب قوله يل للّذي رآه يتخطى: 
«اجْلِس فَقَدْ آذَيْت» وَلَمْ يَأمْرْهُ بصّلاةٍ؛ كذا استدلٌ به الطحاوي 
وغيره وفيه نظرٌ انتهى. 1 

ومن جملة أدلة الجمهور على عدم الوجوب ما أخرجه ابن 
أبي شيبة عن زيد بن أسلم قال: كان اأصحاب رسول الله يك 
يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلّون. 

ومن آدلتهم أيضا: حديث ضمام بن ثعلبة عند البخاري 
ومسلم والموطا وأبي داود والنسائي: «لْمَاسُيْلَ رَسُولُ الله يله 
عَمًا فَرْض اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ الصّلاة, فَقَالَ: الصَلْوَات الْحَمْس فَقَال: 
هَل عَلَيْ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لا.إلا أن تَطُرَّعٌ وفي روايةٍ للبخاري 
ومسلم والترمذي والنسائيّ وأبي داود قال: «الصّلْوَاتْ الْخَمْسُ 
إلا أن تطوّع». 

ويجاب عن عدم أمره يي للذي رآه يتخطى بالتّحيّة بأنّه لا 
مانع له من أن يكون قد فعلها في جانبه من المسجد قبل وقوع 
التخطي منه. أو أنه كان ذلك قبل الأمر بها والنهي عن تركهاء 
ولعلّ هذا وجه النظر الذي ذكره الحافظ. 

ويجاب عن الاستدلال بأنّ الصّحابة كانوا يدخلون ويخرجون 
ولا يصلون بأنّ التحيّة إنما تشرع لمن أراد الجلوس لا تقدّم وليس 
في الرواية أن الصّحابة كانوا يدخلون ويجلسون ويخرجون بغير 
صلاة تَحيَة؛ وليس فيها إلا جرد الدخول والخروج فلا يتم 


الاستدلال إلا بعد تبيين أنهم كانوا يجلسون على أنه لا حجّة في 
أفعالهم. 

أمّا عند من يقول بحجيّة الإجماع فظاهر وأمًا عند القائل بذلك 
فلا يكون حجة إلا فعل جميعهم بعد عصره يل لا في حياته كما 
تقرّر في الأصولء وتلك الرّواية محتملة. 

وأيضا يمكن أن يكون صدور ذلك منهم قبل شرعيتها ويجاب 
عن حديث ضمام بن تعلبة أوّلا بأنّ التعاليم الواقعة في مبادئ 
الشّريعة لا تصلح لصرف وجوب ما تجدّد من الأوامر وإلا لزم 
قصر واجبات الشريعة على الصّلاة والصّوم والحج والرّكاة 
والشهادتين واللازم باطلٌ فكذا الملزوم. 

وأمًا الملازمة فلانٌ النِى يف اقتصر في تعليم ضمام بن ثعلبة 
في هذا الحديث السّابق نفسه على الخمس المذكورة كمافي 
الأمّهات» وفي بعضها على أربع ثم لا سمعه يقول بعد أن ذكر له 
ذلك: واللّه لا أزيد على هذا ولا أنتقص منه. قال: «أفْلَّحَ إنْ 
صَدَق» أو دَخلَ الْجنَة إن صّدّق» وتعليق الفلاح ودخول الجنة 
بصدقه في ذلك القسم الذي صرّح فيه بترك الزّيادة على الأمور 
المذكورة مشعرٌ بأن لا واجب عليه سواهاء إذ لو فرض بأنٌ عليه 
شيئًا من الواجبات غيرها لما قرَهُ الرّسول كلةِ على ذلك ومدحه 
بهه وأثبت له الفلاح ودخول الجئة» فلو صلح قوله: «لاء إلا أنْ 
تَطْوَعّه لصرف الأوامر الواردة بغير الخمس الصّلوات لصلح 
قوله: «أفْلَحْ إن صَدَق» وَدَحَلَ الْجَنة إن صّدَق» لصرف الأدلّة 
القاضية بوجوب ما عدا الأمور المذكورة وأما بطلان اللازم فقد 
ثبت بالأدلة المتواترة وإجماع الأمّة أنّ واجبات الشّريعة قد بلغت 
أضعاف أضعاف تلك الأموره فكان اللازم باطلاً بالضّرورة 
الدَينيّة وإجماع الأمّة. ويجاب ثانيًا بأنَ قوله: «إلا أن تَطوّْعً» ينفي 
وجوب الواجبات ابتداءء لا الواجبات بأسباب يختار المكليف 
فعلها كدخول المسجد مثلاً لأنّ الدّاخل الزم نفسه الصّلاة 
بالدّخول فكأنه أوجبها على نفسه فلا يصع شمول ذلك 
الصّارف لمثلها ويجاب ثالثا بأنّ جماعة من المتمسّكين بحديث 
ضمام بن تعلبة في صرف الأمر بتحيّة المسجد إلى الندب قد قالوا 
بوجوب صلوات خارجةٍ عن الخمس كالجنازة وركعبي الطواف 
والعيدين والجمعة فما هو جوابهم في إيجاب هذه الصّلوات فهو 
جواب الموجبين لتحيّة المسجدء لا يقال الجمعة داخلةٌ في الخمسس 
لأنها بدلٌ عن الظهر, لأنا نقول: لو كانت كذلك لم يقع التّزاع في 
وجوبها على الأعيان ولا احتيج إلى الاستدلال لذلك إذا عرفت 
هذا لاح لك أن الظاهر ما قاله أهل الظاهر من الوجوب. 
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والحديث يدل على مشروعية التحيّة في جميع الأوقات» وال 
ذلك ذهب جماعة من العلماء منهم الشافعيّة وكرهها أبو حنيفة 
والأوزاعي واللّيث في وقت النهي.وأجاب الأوّلون بِأنّ النهي 
إنما هو عمًا لا سبب له. واستدلوا بأنه يَكِ صلى بعد العصر 
ركعت الظهر وصلّى ذات السّبب» وم يترك التحيّة في حال من 
الأعرالةيل امن الذي وكين السعدد رعو طن لاي ب أن 
يركع أن يقوم فيركع ركعتين مع أن الصّلاة في حال الخطبة منوعٌ 
منها إلا التحيّة ولأنّ الني وَكهْ قطع خطبته وأمره أن يصلي 
التحيّة فلولا شدّة الاهتمام بالتحيّة في جميع الأوقات لما اهنم هذا 
الاهتمام. . ذكر معنى ذلك النووي في شرح مسلم والتحقيق أنه قد 
تعارض في المقام عمومات النهي عن الصّلاة ة في أوقات مخصوصة 
من غير تفصيل» وال مر للدّاخل بصلاة التحيّة من غير تفصيل» 
فتخصيص أحد العمومين بالآخر تمكُمٌه وكذلك ترجيح أحدهما 
على الآخر مع كون كل واحدٍ منهما في الصّحيحين بطرق 
متعدّدة ومع اشتمال كل واحدٍ منهما على النهي أو النفي الذي 
في معناه» ولكنه إذا ورد ما يقضي بتخصيص أحد العمومين عمل 
عليه» وصلاته و سنة الظهر بعد العصر مختص به لما ثبت عند 
أحمد وغيره تمن قدّمنا ذكرهم أنّ الي كل لا قالت له مّ سلمة 
افنقضيهما إذا فاتنا؟ قال: «لا» ولو سلم عدم الاختصاص لا كان 
في ذلك إلا جواز قضاء سنة الظهر لا جواز جميع ذوات الأسباب 
نعم حديث يزيد بن الأسود الذي سياتي «أن النبي يكل قَالَ 
لِلرَجَْيْنِ: ما مَنعَكُمَا أن نُصِلْيا مَعَنا؟ فقَالا: ف صَلَيْنَا في رَحَالِنَاء 
قَقَالَ: إذا صِلَيئمًا ني رِحَالِكُمَا ثم أنيْنْمَا مَْجد جَمَاعَةٍ فُصَلَيَا 
مَعَهُم فَإنَهَا كما نفل وكانت تلك الصّلاة صلاة الصّبح كما 
سباق يضح لأن كر من عل المتستفات لعمره الأحاديت 
القاضية بالكراهة؛ وكذلك ركعتا الطواف وسياتي تحقيق هذا في 
باب الأوقات المنهي عن الصّلاة فيهاء وباب الرّخصة في إعادة 
الجماعة وركعتي الطواف وبهذا التقرير يعلم أنّ فعل تميّة المسجد 
في الأوقات المكروهة وتركها لا يخلو عند القائل بوجوبها من 
إشكالء والمقام عندي من المضايق والأولى للمشورّع ترك دخول 
المساجد في أوقات الكراهة. 

قوله: (فِي حَدِيث الْبَابٍ فلا يَجِْس) قال الحافظ: صرّح 
جماعة بأنه إذا خالف وجلس لا يشرع له التدارك؛ قال: وفيه نظرٌ 
ذَرْ أنه دَحَلَ 
الْمَسْجد ُقَالَ لَهُ النبي يك: أرَكَئت ركَعَتَينِ؟ قال: لاء قَال: قم 
فَارَكَمْهُمَاء ومثله قصّة سليك المتقدّم ذكرها. 


لا رواه ابن حبّان في صحيحه من حديث «أبي 


وتباتى ذكرهه في أبوات الجيعة'وفال الطزائة ميل أن 
يقال: وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة ويعده وقت جواز أو 
يقال: وقتهما قبله أداء. 

وبعده قضاء. قال الحافظ: ويحتمل أن تحمل مشروعيتهما بعد 
الجلوس على ما إذا لم يطل الفصل وظاهر التعليق بالجلوس أنه 
ينتفي النهي بانتفائه فلا يلزم التحيّة من دخل المسجد ولم يجلسء 
ذكر معنى ذلك ابن دقيق العيد وتعقب بأنْ الجلوس نفسه ليس 
هو المقصود بالتعليق عليه؛ بل المقصود الحصول في بقعته واستدلٌ 
على ذلك بما عند أبي داود بلفظ: هتنم لَيَقْمُدْ بَمْدُ إن شاءً أن 
لِيَذْهَبٍ لِحَاجْتِهِ إن شاءً» والظاهر ما ذكره ابن دقيق العيد. 

قوله: (حَتَى يُصلَيَ رَكْعَمَيْنِ) قال الحافظ في الفتح: هذا العدد 
لا مفهوم لأكثره باتفاق واختلف في أقله. والصّحيح اعتباره فلا 
عاذى هذه الست بافل من ركفنيق انه 

وظاهر الحديث أنّ التَحِيّة مشروعةٌ وإن تكرّر الدّخول إلى 
المسجد؛ ولا وجه لما قاله البعض من عدم التكرّر قياسًا على 
المتردّدِين إلى مكّة في سقوط الإحرام عنهم. (فَائِدَة) ذكر ابن 
اقيم أن تميّة السجد الحرام؛ الطّواف» لأنّ الني ولك بدأ فيه 
بالطُواف وتعقب بأنه يكل لم يجلسء إذ التحبّة إنما تشرع لمن 
جلس كما تقدّم؛ والدّاخل إلى المسجد الحرام يبدا بالطواف ثم 
يصلّي صلاة المقام فلا يجلس إلا وقد صلّىء فامّا لو دخل المسجد 
الحرام وأراد القعود قبل الطّواف فإنه يشرع له أن يصلّي التحيّة 
ومن جملة ما استئنى من عموم التحية دخول المسجد لصلاة العيد» 
لأنه يل م يصلّ قبلها ولا بعدها وتعقب بأنه يق م يجلس حتى 
يتحقق في حقه ترك التّحيّة وأيغمًا الجبّانة ليست بمسجد فلا تحيّة 
لها فلا يلحق بذلك من دخل لصلاة العيد في مسجر وأراد 
الجلوس قبل الصّلاة ولكنه سياتي في أبواب صلاة العيد حديث 
مرفوعٌ يدل على منع التحيّة قبل صلاة العيد وبعدها ومن جملة ما 
استئنى من عموم التّحيّة من دحل المسجد وقد أقيمت الفريضة» 
فإنها لا تشرع لحديث ابي هريرة عند مسلم وأصحاب السّئن 
وابن خزيمة وابن حبّانَ مرفوعًا بلفظ: (إِذَا أقِيمَت الصّلاة فلا 
صلاة إلا المكتوبة». 

بَابُ الصّلاةٍ عيب الطهور 

1414 - عن أبي مُرَيْرَة «أن النبِي يل قَالَ ليلال عند صّلاةٍ 
الصّبح: : يا بلال حَدئْي بأرْجى عَمَلٍ عله في الإسطلامء فَإني 
ممت دَف نَعْلَيِك بَْنَ يَدَيّ فِي الْجَنىِ قَال: مَاعَمِلْت عَمَلاً 


دك نيل الأوطار - كتاب الصلاة ْ 


أَرْجى عندي أني لم أنطْهرْ طُهُورًا في ساعَةٍ مِنْ لَِلٍ أن نْهَارِ إلا 
صلَيِت بذَلِك الطَهُورِ مَا كُتب لي أن أصلي». مُتَفَىَ عَلَئِهِ (حم: 
"١‏ (خ: )1١١16‏ (م: 11404). 
قوله: : (ليلال) هو ابن رباح المؤذّن. 
قوله: : (عِنْدَ صّلاة الصبح) فيه إشارة إلى أنّ ذلك وقع في المنام 
لأنّ عادته يل أله كان يعبر ما رآه ويعير ما رآه أصحابه بعد 
صلاة الفجر كما وردتو بذلك الأحاديث» ويدلَ على ذلك أنّ 
الجئّة لا يدخلها أحدٌ إلا بعد الموت. 
قوله: (بأرْجى عَمَلِ) بلفظ أفعل التفضيل وإضافة الرجاء إلى 
العمل لأنّه السّبب الذاعي إليه. 
قوله: (ني الإسلام) زاد مسلم في روايته: «مَنْفْعَة عِنْدَك». 
قوله: (فَإني مَمِعْتْ) زاد مسلم: «اللَيْلّةَ؛ وفيه فيه إشارة إلى أنّ 
ذلك وقع في المنام كما تقلدّم. 
قوله: (دَف نَمْلَيِكَ) بفتح المهملة وتثقي 
الطَبرِيٌ بالذّال المعجمة. 
قال الخليل: دف الطائر: إذا حرّك جناحيه وهو قائمٌ على 
رجليه. وقال الحميدي: الدّف: الحركة الخفيفة. 
ووقع في رواية مسلم «خظف نَعْليِك» بفتح الخاء رسكون 
الشّين المعجمتين و تخفيف الفاء. قال أبسو عبير وغيره: النشف: 
الحركة الخفيفة» ووقع في روايةٍ عند أحمد والترمذيّ وغيرهما 
«خشخشة بمعجمتين مكرّرتين وهو بمعنى الحركة أيضًا. 
قوله: (أني لم أَْهْْ) بفشح الممزة ومن مقر 5 قبله صلة 
٠‏ لأفعل التتفضيل» وهي ثابتة في رواية مسلم. 
قوله: (مَا كُتِبْ ِي) أي قدّرء وهو أعم من الفريضة والافلة. 
قال ابن القيّم: إنْما اعتقد بلالٌ ذلك لأنه علم من النئ يك 
أن الصّلاة أفضل الأعمال وأنّ عمل السّرّ أفضل من عمل الجهر. 
وبهذا التقدير يندفع إيراد من أورد عليه غير ما ذكر من الأعمال 
الصّالحة وللحديث فوائد منها جواز الاجتهاد في توقيت العبادة 
والحث على الصّلاة عقيب الوضوء وسؤال الشّيخ عن عمل 
واستدل به على جواز الصّلاة في الأوقات المكروهمة لعموم 
|قوله: «في ماع مِنْ َيْلِ أو نَهَاره وتعقب بأنّ الأخذ بعمومه 
لبن بأولى من الأخذ بعموم النهي. 
بَابْ صّلاةٍ الاسْتِحَارَةٍ 


الفاء» وضبطه المحب 


و - عَنْ جَابر بْنِ عبد الله قَالَ: «كان رَسُول الله يِل 


يُعَلَمُنَا الاستِخَارَة في الأمُور كُلّهًا كما يُعَلَمُنَا السّورَةَ مِنّ القرآنء 
يَقُول: إذَا هم أحَدُكُمْ بالآمر فَلْيركعْ ركْمَئَيْنِ مِنْ غَيْرِالْفرِيضَةٍ نم 
لِقْلَ: اللَهُم إنّي أستَخِيرٌك بيذيك» وَاستقْدرْك بقذرتك» وامنالك 
من فَضلِك الْمَظِيمء فَإِنك تَقَدِرُ ولا قن وَنَمْلَمٌ ولا غلم وَآنْتَ 
عَلامُ الْميُوسِي اللَهُمْ إن كنت نَمْلَمٌ أن هَذا الآرٌ خَيْرٌ لي في 
ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَة أمْر ي» أو قَال: عَاجلٍ أمْر ي وآجلِه فَانْدَرْهُ 
لي رَيْسَرْهُ ِي نُمْ بَارك ِي فيد وإن كنت نَعْلَمْ أن هَذَا الآمرّ شر 
لفن ديق وانقاضي ماق أمْري» أ قَال: عَاجل أمْري وَآجِلِهٍ 
فَاصْرٍفَهُ عني» وَاصْرِفنِي عَنْهُ وَافَدْرْ لِي الْخَيْرٌ حَيِث كان ثم 
أَرْضني به قَال: وَيُسَمَي حَاجِتَهُ» رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا مُسْلِمًا (حم: 
إرذنة تغرف (خ: ؟١م*“")‏ (د: م678 )١‏ ((ت: ):8١‏ (ن: )8١/5‏ 
(ى: "49م"١).‏ 

الحديث مع كونه في صحيح البخاري ومع تصحيح الترمذي 
وبين خام لهاقد. مسعفة لد بن عسل وقبال: : إن حديث عبد 
الرّحمن بن أبي الموالي»ء يعني الذي أخرجه هؤلاء الجماعة مسن 
طريقه منكر في الاستخارة. 

قال ابن عدي في الكامل في ترجمة عبد الرّحمن المذكور أنه أنكر 
عليه حديث الاستخارة» قال: وقد رواه غير واحدٍ من الصّحابة 
انتهى. 

وقد ونّق عبد الرّحمن بن أبي الموالي جمهور أهل العلم كما قال 
العراقي» وقال أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حائم: : لاباس بف 
وني الباب عن ابن مسعودٍ عند الطبراني قال: «عَلْمَنا رُسُولُ الله 
يلل الامْبَخَارَةٌ قَالَ: إِذًا أرَادَ أَحَدُكُمْ أمرا فَلْيَفَْل» فذكر نحو 
حديث الباب؛ وفي إسناده صالح بن موسى بن إسحاق بن طلحة 
التيمي وهو مترولكٌ كما ذكر في التقريب وعن أبي أيوب عند 
الطبرانيَ في الكبير وابن حبّان في صحيحه وفيه ثم قال: «اللَهُمَ 
إنك تَقْدِرُ ولا أَقْدِر؛ وذكر الحديث. 

وعن أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه عند الترمذي في 
الدّعرات: «أنّ الي يكل كَان إذَا أرَادَ أمْرًا قَالَ: اللَهُمّ جِرْ لي 
وَاخَرْ لي' وفي إسناده ضعف وعن أبي سعيدٍ عند أبي يعلى 
الموصليّ بلفظ: سمعت رسول الله يل يقول: (إِذَا أرَادَ أَحَدَكُمْ 
أمْرًا فَليَمْلَ: اللَّهُمّ إني أسْتَخِيرُك بيليك...» الْحَدِيِث وزاد في 
آخره: «لا حَوْلَ وَلا قُوََ إلا بآللو». 

قال العراقي: وإسناده جيّدّ وعن سعد بن أبي وقاص عند 
أحمد وأبي يعلى والبرّار في مسانيدهم قال: قال رسول الله يَ: 
«مِنْ مسَعَادةَ ابن آدَمْ امْبِخَارَئهُ الله عَرَ وَجَل». قال البزّار: لا 


نعلمه بهذا اللّفظ إلا عند سعلرء ولا رواه عنه إلا ابنه محمّدٌ قال 
العرائي: #دبرواه البزار آيفنا من رؤاية امن بن متعدا سن ابني 
وقاص عن أبيه نحوه وكلاهما لا يصحٌ إسناده؛ وأصل الحديث 
عند الترمذيّ في الرّضا والسّخط. وعن ابن عباس وابن عمر عند 
الطبراني في الكبير قالا: كان رَسُولُ الله به يُملَمنَا الامْيِخَارَة 
كَمَا يُعلَمُنا السورَةٌ من الْقُرآن: اللّهُمٌ إني أسْتَخِيرك...؟ الْحَدِيث» 
ِلَى قَوْلهِ: «عَلام اْمُيُوب» وفي إسناده عبد اللّه بن هاني بسن عبد 
الرّحمن بن أبي عبلة وهو متهم بالكذب وعن ابن عمر حديث 
آخر عند الطبرانيّ في الأوسط بنحو حديثه الأوّل. 

قوله: (فِي الأمُورِ كلَّهَا) دلِيلٌ على العموم؛ وأنٌ المرء لا يحتقر 
أمرًا لصغره وعدم الاهتمام به فيترك الاستخارة فيه» فرب أمر 
يستخم بأئزه فيكو في الاقدام عليبة ترد عظيمْ أ في ترككه: 
ولذلك قال وَل «لَِسْآل أحَدَكُم ربَّهُ حَتى في شسلع نَغْلِهه. 

قوله: (كمَا يُعَلَمُنا السّورَةٌ مِنَّ القُرْآن) فيه دليلٌ على الاهتمام 
بأمر الاستخارة وأنه متأكدٌ مرعْبٌ فيه قال العراقي: ولم أجد من 
قال بوجوب الاستخارة مستدلاً بتشبيه ذلك بتعليم السّورة من 
القرآن كما استدل بعضهم على وجوب التَشَهّد في الصّلاة بقول 
ابن مسعود: ١كَانْ‏ يُعَلَمُنَا التشْهدَ كَمَا يُعْلْمُنَا السُورَةٌ مِنْ الْقُرآن». 
ا ا 

] التَحِّات لِلّهِ الحديث. قلنا: وهذا أيضًا فيه الأمر بقرله: 

ل رار با سا ل 
وهو قوله: «إذَا هَمْ أحدكم بالآمر». 

قلنا: إنما يؤمسر به عند إرادة ذلك لا مطلقا كماقال: في 
التشهّد: دإذا صلّى أحَدكُم فَلْيِقْلْ التَحِيَات» 

قال:ومًا يدل على عدم وجوب الاستخارة الأحاديث 
المسّحيحة الدَالّة على انحصار فرض الصّلاة في الخمس من قوله: 
هل علي غيرها؟ قال: «لا إلا أن نَطْوّعٌ؛ وغير ذلك انتهى. 

وفيه ما قدّمنا لك في باب تميّة المسجد. 

قوله: (فَْيْرَكَمْ رَكْعَتَيِن) فيه أن السسّنة في الاستخارة كونها 
ركعتين فلا تجزئ الركعة الواحدة» وهل يجزرئ في ذلك أن يصلّي 
أربعًا أو أكثر بتسليمة يحتمل أن يقال: يجزئ ذلك لقوله في 
حديث أبي يوب انم صّلّ ما كَنّبّ اللّهُ للك» فهو دال على أنها 
لا تضرّ الزّيادة على الركعتين» ومفهوم العدد في قوله: «قَلْيَرَكُمْ 
رَكْعَمِيْنِ؛ ليس بحجَةٍ على قول الجمهور. 

قوله: (ن غَيْرِ الْفَِيضَة) فيه أنّه لا يحصل المّسنّن بوقوع 
الدّعاء بعد صلاة الفريضة والسّئن الراتبة وتحيّة المسجد وغير 


ذلك من الثوافل وقال الشووي في الأذكار: إنه يحصل التتسنن 
بذلك وتعقب بأنه يكل إنما أمره بذلك بعد حصول الهم بالأمر 
فإذا صلّى راتبة أو فريضة ثم هم بأمر بعد الصّلاة أو في أثناء 
الصّلاة لم يحصل بذلك الإتيان بالصّلاة المسنونة عند الاستخارة 
قال العراقي: إن كان همّه بالأمر قبل النشروع في الراتبة ونحوها 
ثم صلّى من غير نيّة الاستخارة وبدا له بعد الصّلاة الإتيان بدعاء 
الاستخارة فالظاهر حصول ذلك. 

قوله: (كُمَّ لِيَقلّ) فيه أنه لا يضرٌ تأخخر دعاء الاستخارة عن 
الصّلاة مالم يطل الفصلء؛ وأنه لا يضر الفصل بكلام آخسر يسيرٍ 
خصوصا إن كان من آداب الدّعاء لأنه أتى بشم المقتضية للتراخي. 

قوله: (أسْتخِيرك) أي أطلب منك الخير أو الخخيرة. 

قال صاحب المحكم: استخار اللّه: طلب منه الحخير. 

وقال صاحب النهاية: خار اللّه لك: أي أعطاك الله ما هو 
خيرٌ لك قال: والخيرة بسكون الياء الاسم منه قسال: فأمًا بالفتح 
فهي الاسم من قوله: اخختاره اللّه. 

قوله: (بِعِلّْمِك) الباء للتعليل أي بأنك أعلم. وكذا. 

قوله: (بسُدْرْتِك). 

قوله: (وَمَعَاشِي) المعاش والعيشة واحدٌ يستعملان مصدرا 
واسمًاء قال صاحب المحكم: العيش: الحياة» قال: والمعيسشسن 
والمعاش والمعيشة ما يؤنس به انتهى. 

قوله: (أوْ قَالَ عَاجِلٍ أمْرِي) هو شك من الرّادي. 

قوله: (َاصرفهُ ني َاصرفني عله مو طلب الأكمل من 
وجوه انصراف ما ليس فيه خيرة عنه» ولم يكف بسؤال صرف 
أحد الأمرين لأنه قد يصرف الله المستخير عن ذلك الأمر بأن 
ينقطع طلبه له» وذلك الأمر الذي ليس فيه خيرة بطلبه فربّما 
أدركه» وقد يصرف الله تعالى عن المستخير ذلك الأمرء ولا 
يصرف قلب العبد عنه بل يبقى متطلّمًا متشوفًا إلى حضوله؛ فلا 
يطيب له خاطرٌ إلا بحصوله فلا يطمئنٌ خاطره» فإذا صرف كل 
منهما عن الآخر كان ذلك أكملء ولذلك قال: «وَاقْدْرْ لي الْخَيْرَ 
حَيِتْ كان ثم أرْضِني بو؛ لأنه إذا قدّر له الخير ولم يرض به كان 
منكّد العيش آنما بعدم رضاه بما قدّره اللّه له مع كونه خيرًا له. 

قوله: (وَيُسَمي حَاجِتَهُ) أي في أثناء الدّعاء عند ذكرها بالكناية 
عنها في قوله: «إنْ كَانْ هذا الآمْرُ والمبديث يدل على مشروعيّة 
صلاة الاستخارة والدّعاء عقيبها ولا أعلم في ذلك خلافاء وهل 
بستحبّ تكرار الصّلاة والدّعاء قال العراقي: الظاهر الاستحباب. 
وقد ورد في حديث تكرار الاستخارة سبمّاء رواه ابن السّني من 


حديث أنس مرفوعًا بلفظ: «إذا هَمَمْت بِأمْرٍ فَامْتَخِرْ رَبك فيه 
سبع مات كم نز إلى اللِي يَسْبقُ إلى قلبك فَإِن الْخَيْرَ فيب». 
. قال النوويّ في الأذكار: : إسناده غريب فيه من لا أعرفهم قال 
العراقي: كلهم معروفون ولكنٌ بعضهم معروفٌ بالضّعف الشّديد 
وهو إبراهيم بن البراء بن ن النضر بن أنس بن مالكوه وقد ذكسره في 
الضعفاء + العقيل وابن ان وابن "عدي والأزدي تال العنيلي: 
يحدّث عن الثقات بالبواطيل» وكذا قال ابن عدي وقال ابن 
حبان: شب كان يدور بالشّام يحدّث عن الثّقات بالموضوعات» لا 
يجوز ذكره إلا على سبيل القدح فيه؛ وقد رواه الحسن بن سعيار 
الموصلي فقال: حدّئنا إبراهيم بن حبّان بن النجّار حدثنا أبي عن 
أبيه النجار عن انس فكانه دلّسه وسمّاه النَجّار لكونه من بني 
النجار. 

قال العراقي: فالحديث على هذا ساقطً لا حجّة فيه نعم قد 
يستدل للتكرار «بأن الي بل كان إذا دعا دعا ثلاناء للحديث 
الصّحيحء وهذا وإن كان المراد به تكرار الدّعاء في الوقت 
الواحدء فالدّعاء الذي تسن الصّلاة له تكرّر الصّلاة له 
كالاستسقاء. 

قال النووي: ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما بنشرح له فلا 
ينبغي أن يعتمد على انشراح كان له فيه هى قبل الاستخارة» بل 
ينبغي للمستخير ترك اختياره رأسًا وإلا فلا يكون مستخيرًا لله 
بل يكون مستخيرًا لهواه وقد يكون غير صادق في طلب الخيرة 
وفي التبرّي من العلم والقدرة وإثباتهما لله تعالىه فإذا صدق في 
ذلك تبرًا من الحول والقوّة ومن اختياره لئفسه. 
. باب ما جَاء ني طول الْقيَامٍ وكثْرَة الركوع وَالسَجُودٍ 

- عَنْ أبي هُرَيرَةَ أن رَسُولَ الله وه قَال: «أفْربْ مَا 
يَكُونْ الْمبْدُ بن رب رَهْرَ سَاجد فَأَكْبِرُوا الدَصَاء». روا أَحْمَدُ 
(411/1) وَمسْلِمٌ (441) وأبُسو ذَاوْد (400) وَالنَانِيّ 
/075. 

قوله: (مِن رَبّهِ) أي من رحمة ربّه وفضله. 

قوله: (وَهُوَ ساجد) الواو للحال: أي أقرب حالاته من الرّحمة 
خا كوه ساجة وإنما كان فق التمود اقرب مز تافر الحززاق 
الصّلاة وغيرهاء لأنّ العبد بقدر ما يبعد عن نفسه يقرب من ربّه 
والسّجود غاية التواضع وترك التكبّر وكسر النفس لأنها لا تأمر 
الرّجل بالمذلة ولا ترضى بها ولا بالتواضع بل مخلاف ذلك» فإذا 
سجد فقد خالف نفسه وبعد عنها فإذا بعد عنها قرب من ربه. 


قوله: (فَاكْثِرُوا الدَعَاءً) أي في السّجود لأنه حالة قرب كما 
تقدّم وحالة القرب مقبولٌ دعاؤهاء لأنّ السَيّد يحب عبده الذي 
يطيعه ويتواضع له ويقبل منه ما يقوله وما يسأله. والحديث يدل 
على مشروعيّة الاستكثار من السّجود ومن الدذّعاء فيه. 

وفيه دليلٌ لمن قال: السّجود أفضل من القيام؛ وسيأتي ذكر 
الخلاف في ذلك. 

7 - وَعَننْ توْبَانَ قَالَ: مسبعت النبي يك يقر ل: «عَلَيِكَ 
بكثرة السَجود فَِنك لَن تَممْجُدَ لِلّهِ سَجْدَة إلا رَقَمَك اللَّهُ بهَا 
دَرَجَة وَحَط بها عَنكَ خطيقة». رَوَاه أَحْمَدْ ه/ 187) وَمُسْلِمْ 
)484 وأبو ذَاوه. 

المديك لنظه في سحي مجلم كال يعي سعدان بن أن 
طلحة اليعمري: لَقِيِتُْ نُوَبَانَ مَوْلَى رَسُول الله يل فقلت: 
أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. أو قال: بأحب 
الأعمال إلى الل فسكتء ثم سالته فسكتء لم سألته الثالشة 
لي ل 0 


المتلاة وت الْحَث عَلَيِهِ ما َقَدمَ في الْحَدِيث الي ميل هَنا: 
«إن أقْرب ما يَكُونْ الْعبْدُ مِنْ رب وَهْرَ سّاجد»» وهو موافقٌ لقوله 
تعالى: ظوَاسْجْ اقيرب كذا قال التووي. 

وفيه دليل لمن يقول: إن السّجود أفضل من القيام ومسائر 
أركان الصلاة. 

وف هذه المسألة مذاهب: أحدها: أن تطويل السّجود وتكثير 
الركوع والسسّجود افضل حكاه الترمذي والبغوي عن جماعةٍ. ومّن 
قال بذلك ابن عمر والمذهب الثاني: أن تطويل القيام أفضل 
لحديث جابر الآني» وإلى ذلك ذهب الشافعي وجماعة وهو الح 
كما سيأتي. 

والمذهب الثالث: اهما سواءً» وتومّف أحمد بن حنبل في 
المسالة» ولم يقض فيها بشيء ركان رسهاة ون قدب الى 
النهار فتكثير الرّكوع والسّجود أفضلء وأما في الأبل فتطويل 
القيام إلا أن يكون للرّجل جزءٌ بالليل يأتي عليه فتكثير الركوع 
والسّجود أفضلء لأنه يقرأ جزأه ويربح كثرة الركوع والسّجود. 
قال ابن عدي: إِنْما قال إسحاق هذا لأنهم وصفوا صلاة النيّ 
ل باللّيل بطول القيام ولم يوصف من تطويله بالنهار ما 
من تطويله باللّيل. 

- وَعَنْ رَبيعَة بْنِ كَسْب قَالَ: «كنت أبيت مَمْ اللبي طله 
آنه بِرَضُوته وَحَاجَيِهِ ققَالَ: سلنِي» فقلت: أمنألك مُرَائَقَنَك في 
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الْجَنْةِ فَقَال: أؤ غير ذَلِكَ؟ فَقَلْت: مو ذَاك فَقَالَ: أعني عَلَى 
نَفسِك بِكَثْرَةٍ السَجُوده. رَرَاهُ أَحْمَدُ (01/4) وَمُسْلِمْ (189) 
َالنسائِيّ )١170(‏ وأَبّو دَاوْد (7710//5). 

قوله: (سَلنِي) فيه جواز قول الرّجل لأتباعه ومن يتولى 
خدمته: سلوني حوائجكم. 

قوله: (مُرَافقَنَكَ) فيه دليلٌ على أنّ من الناس من يكون مع 
الأنبياء في الجنة. 

وفيه أيضًا جواز سؤال الرّتب الرّفيعة الي تكبر عن السّائل. 

قوله: (أعني عَلَى نَفْسك بكَثْرَةٍ السسّجُود) فيه أنّ السّجود من 
أعظم القرب التى يكون بسببها ارتفاع الدّرجات عند الله إلى حدٌ 
لا يناله إلا المقرّبون وبه أيضًا استدلٌ من قال: إنّ السّجود افضل 
من القيام كما تقدّم. 

4 - وَعَنْ جابر أن اللي يله قَال: «أفْضَلْ الصّلاةٍ طُولُ 
الْفُنْوْسِ» رَرَاهُ أَحْمَدُ (/ 0257 رَمُسْلِمٌ (709) وَابْنُ مَاجَهُ 
)١1411١(‏ وَالتْرْمِذِيَ رَصّحَّحَهُ (0741. 

وفي الباب عن عبد الله بن حبشي عند أبي داود والنسائيّ 
أن النبي يك: سبل أي الآعْمّال أنْضَل؟ َالَ: إِمَانْ لا شك فيهء 

الْحَدِيث... َفِيهِ: «فايَ الصّلاةٍ نفل قَالَ: طُولُ الْفنُوسء وعن 
أبي ذر عند أحمد وابن حبّان في صحيحه والحاكم في المستدرك عن 
الي ل في حديث طويل» قال فيه: «فَأيّ المئلاة أفْفَل؟ قَالَ 
طُولْ الْقئوت». ١‏ 

قوله: (طُولُ الْقَنُوتِ) هو يطلق بإزاء معان قد قدّمنا ذكرهاء 
والمراد هنا طول القيام قال النُووِي: باتّفاق 00 ويل قلي 
دأن النبي 
كي سيل أي الآغْمّال أنْضّل؟ فَالَ: طُولُ الْقِيَام»» و الحديث يدل 
على أن القيام أفضل من السّجود والرّكوع وغيرهساء وإلى ذلك 
ذهب جماعة منهم الشافعي كما تقدّم وهو الظاهر ولا يعارض 
حديث الباب وما في معناه الأحاديث المتقدّمة في فضل الستّجود» 
لأنّ صيغة أفعل الدّالّة على التفضيل إنما وردت في فضل طول 
القيام» ولا يلزم من فضل الركوع والسّجود أفضليّتهما على طول 
القيام وأمّا حديث «مَا تَقَرَب الْعَبْدُ إلى الله بأفضَل مِن سُجُودٍ 
خَفِي» فإنه لا يصحّ لإرساله كما قال العراقي» ولأنّ في إسناده ابا 
بكر بن أبي مريم وهو ضعيف وكذلك أيضًا لا يلزم من كون 
العبد أقرب إلى ربّه حال سجوده أفضليّته على القيام لأنّ ذلك 
إنما هو باعتبار إجابة الدّعاء. 

قال العراقي: الظاهر أنّ أحاديث أفضليّة طول القيام محمولة 


ذلك تصريح أبي داود في حديث عبد الله بن حبشي 


على صلاة الثفل الى لا تشرع فيها الجماعة وعلى صلاة المنفرد. 
فأمًا الإمام في الفرائنض والتوافل فهو مأمورٌ بالتخفيف المشروع 
إلا إذا علم من حال المأمومين الحصورين إيشار التطويل؛ ولم 
يحدث ما يقتضي التخفيف من بكاء ص ونحوه فلا بأس 
بالتطويل؛ وعليه يحمل صلاته في المغرب بالأعراف كما تقدم. 

- عن الْمُغِيرَة بْن شُعْبَة قَال: «إن كان رَسُولُ الله يك 
بنُوم ويصلَي حَتَى ترم مهأ افا فبْقَالُ لَه ِقُول: أفلا 
أكون عَبْدًا شَكُورًا». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا أبَا دَاوْد (حم: 01/4؟) 
(خ: 0118 (م: 1414) (ت: 417) (ن: 1194/8 (منا ‏ 
114 ). 

في الباب عن أنس عند البرّار وبي يعلى والطّبراني في 
الأرشط نفل صديت الغيرة» قال الغرافرة: ورجاله رجال 
الصّحيح. 

وعن ابن مسعودٍ عند الطبرانيً في الأوسط بنحوه. وعن 
التعمان بن بشير عند الطّبرانيّ في الأوسط أيضًا بنحوه وفي 
إسناده تمان ابن الحم وهو ضعيف. 

وعن أبي جحيفة عند الطبراني في الكبير بنحوه؛ وفي إسناده 
ن0 أبو قتادة عبد اللّه بن واقد الحرّانيّ ضعّفه البخاري والجمهور» 
ووثقه ابن معين في رواية أحمد وقال: ربّما اخطا. وعن عائشة عند 
البخاري: «أنّ النِي له كَان يَقُومُ حنَى تَنْفْطِرَ قَدَمَاهُ» الحديث 
وعنها حديث آخر عند أبي داود: «إن أوَلَ سُورَة الْمُرْمَلٍ نَرلسْء 
قَاءَ أصْحَابُ رَسسُول الله يك حَتّى الْتَفَخَتْ أفْدَامهُم وعن سفيئة 
عِنْدَ الْبَرّار «أن لني بل تَعبَدَ فَبْلَ أن يَمُوتَ وَاغْتَرْلَ النَسَاءً حنَى 

قوله: (حَتى نرم قَدَمَاهُ) الْوَرْمٌ الانتفاخ. 

قوله: (أفْلا أكُونُ عَبْدَا شَكُورًا) فيه أنّ الشّكر يكون بالعمل 
كما يكون باللّسان ومنه قوله تعالى: #اعْمَلُوا آل دَاوْد ششكْرا4» 
والحديث يدل على مشروعيّة اجتهاد النفس في العبادة من الصّلاة 
وغيرها مالم يؤدّه ذلك إلى الملال وكانت حالته يل أكمسل 
الأحوال» فكان لا يمل من عبادة ربّه. بل كان في الصلاة قرّة عينه 
وراحته كما قال في الحديث الذي رواه النسائي عن أنسس 
«رَجْعِلَت ُرَةُ عي فِي الصّلاة» وكما قال في الحديث الذي رواه 
أبو داود «أَرَحْنًا بها يا بلال». 

بَابُ إختقاء التطوّع وَجَوَازْهُ جَمَاعَة 


١لاة‏ - عَنْ رَيْدٍ بْن تَابت أن النبي تكله قَالَ: «أفْضَل الصّلاةٍ 
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صَلاةٌ الْمَرْه في بَيتِهِ إلا الْمَكْتُوبَة». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا ابن مَاجَهُ 
كِنَ له مَعْنَاهُ مِنْ رواية عَبْد الله بن سعد (حم: (خ: 
الا/) (م: 41/) (د: )1١44‏ (ت: 1دهغ) (ن: 191/8 ). 

حديث عبد الله بن سعد الذي أشار إليه المصنّف رحمه الله 
تعالى أخرجه أيضًا الترمذيّ في الشّمائل؛ ولفظه: «قَالَ: «سَّألْتُ 
رَسُول الله يِ: أيمَا أفضَل: الصّلاه ني بَيْبِي أو الصّلاءً فِي 
الْمَسْجد؟ قَالَ: ألا تَرَى إلى بَئْتِي مَا أفْرَهُ مِن الْمَمْجددء ثلان 
أصلي في بتي حب إلي" من أن أصلي في الْمَسْجد إلا أن تكرن 
صلاة مكْتوبَة؛ وَفِي الْبَاب عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَاب عند ابن مَاجَهْ 
قَالَ: «سألت رسول الله يكل فقال: «أنَا صّلاهُ الرَجُلٍ في َيِه 
َنُورَ فَنَوْرُوا ُيُوتَكُ' وفيه انقطاع. 

وعن جابر عند مسلم في أفراده قال: قال رسول الله 5د: «إذًا 
فِْنْ الله عَرْ وَجَلَّ جَاعِلَ في بيه مِنْ صلاتِهِ يراه وعن أبي 
سعيلو عند ابن ماجه مثل حديث جابر. 

“قال العراقي: : وإسناده صحبحٌ ومن أبي هريرة عند مسلم 
والنسائيّ قال: قال رسول الله 4: دلا تَجْعلُوا بيُوتكُم مَقَابرَ إن 
الشبطان ير من الْبَيِتِ اللري يُقْرَ فيه سُورة الْبقَرَةه. 

وعن ابن عمر عند الشّيخين وابي داود عن الني كلل قال: 
«صلوا ني بُيُوتِكُم ولا تَخِلُوَهَا قُبُورَا وفي لف متفق عليه: 
«صلرا في بِيُوتِكُمْ ولا تََخِلُوهًا قُبُورَا». 

وعن عائشة عند أحمد: أنّ رَسُولَ الله ب كان يقول: «صلوا 
ني بيُويكُم ولا نَجْعلُوها عَليكُمْ ُبُورا».وعن زيد بسن خالار عند 
أحمد والبرّار والطبراني قال: قال رسول الله ويك: «صَلّوا فِي 
ُيُويَكُمْ وَلا تَتَخِدُوَهَا قُبُورًاء قال العراقي: وإسناده صحيعحٌ وعسن 
الحسن بن علي عند أبي يعلى بنحو حديث زيد بن خالا وفي 
إسناده عبد الله بن نافع وهو ضعيف. 

وعن صهيب بن النعمان عند الطبراني في الكبير قال: قال 
رسول الله يك: «فَضْلُ صلاةٍ الرَّجُلٍ في بَنِهِ عَلَى صَلاتسهِ حَيِتْ 
يا اناس كَفَضْلٍ الْمكْعُوبَة على النَافِلَةِ؛ وني إسناده محمّد بن 
مصعبو وثقه أحمد بن حنبل؛ وضمٌّفه ابن معين وغيره الحديث 
يدل على استحباب فعل صلاة التطرّح في البيوت» وأنّ فعلها فيها 
أفضل من فعلها في المساجد ولو كانت المساجد فاضلة كالمسجد 
الحرام ومسجده يَكْةِ ومسجد بيت المقدس. 

وقد ورد التصريح بذلك في إحدى روايي 
زيد بن ابتر فقال فيها: ١صلاةً‏ الْمَْء في بَبْتهِ أفْضَلُ مِن صلاتِهٍ 


أبى داود لحديث 


فِي مُسنْجاري هَذَا إلا الْمَكُْوبَةة قال العراقي: وإسناده صحيحٌ 
فعلى هذا لو صلَّى نافلة في مسجد المديئة كانت بالف صلاةٍ على 
القول بدخول النوافل في عموم الحديثء وإذا صلاها في بينه 
كانت أفضل من ألف صلاةٍء وهكذا حكم المسجد الحرام وبيت 
المقدس وقد استئنى أصحاب الشافعيّ من عموم أحاديث الباب 
عدّة من النوافل فقالوا: فعلها في غير البيت أفضلء؛ وهي ما تشرع 
فيها الجماعة كالعيدين والكسوف والاستسقاء وتحيّة المسجد 
وركعي الطواف وركعي الأحرام. 

قوله: (إلا الْمَكْتُوبَة) قال العراقي: هو في حقّ الرّجال دون 
النساءء فصلاتهنٌ في البيرت أفضل وإن أذن هن في حضور بعض 
الجماعات. 

وقد قال يل في الحديث الصّحيح: (إِذَا امْتَأْذْنَكُمْ نِسَاوُكُمْ 


اليل إلى الْمَسْجد فَأْذَنُوا لَهُْنّْ وَبْبُونَهُنَ خَيْرٌ لَهُنْ؟ والمراد 


بالمكتوبة هنا الواجبات بأصل الشّرع وهي الصّلوات الخمس دون 
المنذورة قال النووي: إنما حث على التافلة في البيت لكونه أخفى 
وأبعد من الرّياء وأصون من محبطات الأعمالء» وليتبرّك البيت 
بذلك وتنزل فيه الرّحمة والملائكة وينفر منه الشّيطان كما جاء في 
الحديث. 

17 - وَعَنْ عِنْبَانُ بْن مَالِكٍِ أنَهُ قَالَ: «يَا رَسُولَ الله إن 
السَيُول لَنَحُولِ بَبْني وَبينَ مسج قَوْبِيء فَأَحِبْ أن تَأتيي ُنْصلي 
في مَكَان مِنْ بَيْتِي أَنَخِذهُ مسسْجدَاء فَقَالَ: سَتفْعَلُ فَلَمَا وَل قَالَ: 
أيْنَ نرِيدُ؟ فاشزْت لَهُ إلى نَاحيّةِ مِنَ الْبنْسَد فَقَامَ رَسُولُ الله يلل 
جَمَاعَةٌ من روَايَةٍ ابن عباس وَأنْس رضي الله عنهما (حم: 
ل 410) لم لإمحت كحم 

حديث ابسن عبّاس الذي أشار إليه المصنف له ألفاظ في 
البخاري وغيره: أحدها أنه قال: «صِلْيِتْ مم النبِيّ ييه ذات لَبْلَةٍ 
مت عن يَسَارِ فَأَدَ رَسُولُ الله وه برسي من وراني 

وحديث أنس المشار إليه أيضًا له ألفاظ كثيرة في البخاري 
وغيره واحدها أله قال: اصَليِت أن ويم بي يبنا عَلف الي 
كي وَأمَي أمّ سْلَيمٍ لقنا الأحاديث ساتها المصئّف مهنا 
للاستدلال بها على صلاة التوافل جماعة وهو كما ذكرء وليس 
للمانع من ذلك متمسّكٌ؛ يعارض به هذه الأدلّة. وني حديث 
عتبان فوائد» منها جواز التخلف عن الجماعة في المطر والظلمة 
ونحو ذلك ومنها جواز اتخاذ موضم معيّن للصّلاة. وأمّا التهي 
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عن إيطان موضع معيّنِ من المسجد؛ ففيه حديث رواه أبو داود 
وهو محمول على ما إذا استلزم رياء ونحوه. وفيه تسوية الصفوف» 
وأنّ عموم النهي عن إمامة الزائر من زاره حصو ص بما إذا كان 
الزّائر هو الإمام الأعظم فلا يكره؛ وكذا من أذن له صاحب 
المنزل. 

وفيه أنه يشرع لمن دعي من الصّالحين للتبرّك به الإجابة» 
وإجابة الفاضل دعوة المفضول وغير ذلك من الفوائد. وفي 
حديث ابن عباس فوائد كثيرة أيضًا ذكر بعضهم منها عشرين 
فائدة وهي تزيد على ذلك. وكذلك خديث أنس له فوائد» وهما 
بدلآن على آنا المت يس الجناع: وق ذلك خلافة معروفة. 

اب أذ نفل التلوع متى مَلى 

فيه عن ابْن عُمَرَ وَعَائْشَةَ وَأمّْ هَانِى وَقَذْ سَبّق. 

ا ع ابْنِ عُمَرَ أن النبي 2 قَالَ: «صلاةٌ اليل وَالتهَار 
مَْنَى مَثْنَى). رَوَاهُ الْحَسْسَةُ وَلَيْسَ هذا بمُناقِض لِحَدِيفِهِ الذي 
مص فيه اليل لِك لاله وم جَوَابَا عن سوال سَائْلٍ عيْنَهُ في 
سُوَلِهِ (حم: 7/١؟)‏ (د: )١4751‏ (ت: /17غ) (ن: 8/ /1717) 
:1279 ). 

حديث ابن عمر الذي أشار إليه المصنف قد تقدّم في باب 
الوتر بركعة. 

وحديث عائشة المشار إليه 50 الوتر بركعفة 
أيضًا.وحديث أمْ هانع تقدّم في باب الضّحى وحديث ابن عمر 
الذكور في الباب قد تقادّم الككلام عليه أيضًا في شرح حديئه 
المتقدّم في باب الوتر بركعة» وني الباب عن عمرو بن عبسة عند 
أحمد بدون ذكر التهار. 

وعن ابن عبّاس عند الطبراني وابن عدي بنحو حديث عمرو 
بن عبسة. 

وعن عمَار عند الطبراني في الكبير بنحوه» وفي إسناده الربييع 
بن بدر وهو ضعيف والحديث يدل على أنّ المستحب في صلاة 
تطوّع اليل والتهار أن يكون مثنى مثنى إلا ما خصّ من ذلك ما 
في جانب الرّيادة كحديث عائشة: «صَلّى أرْبَعًا قلا تَسال عَنْ 
حُسْبِهن وَطُولِهِن» نم صلّى أربَعًا فلا نَأل عن حُْسْيِهنٌ 
رَطُولِهنَ». 

وإما في جانب النقصان كأحاديث الإيتار بركعة. 

وقد أشار المصنف رحمه الله إلى الجمع بين حديث ابن عمر 
هذا وحديثه الذي تقدّم الاقتصار فيه على صلاة الليل بأنّ حديثه 


امتقدم وقع جوابًا لسؤال سائل. . وأيضًا حديثه هذا مشتملٌ على 
زيادةٍ وقعت غير منافية فيتحتّم العمل بها كما تقدّم. 

4 - وَعَنْ أبي أيَوب: «أنّ رُسُول الله يي كان إِذَا قَامْ 
بُصلي من اللبلِء صَلَى أيع رماتو لا يتكلم ولا يَأمْرُ شيم 
وَيْسَلَم بَيِنَ كُلَ رَكْعئيْنِ حم ١7/0‏ 1). 

- وَعَنْ عَائِشَّة «أنّ رَسُول الله يك كَانْ يَرْقُُ فَإذَا 
املظ تسوك نم وَأ م صلَى قَمَان َكْمَا يَِْسْ في كل 
َكْعَتيْنٍ وَيُسَلَم م يُوبِرُ بِحَمْس رَكْمَات لا يَجْلِسُ ولا يُسَلْمْ إلا 
فِي الْخَامِسَة (حم: 7/1؟1). 

- عن الْمُطَلِب بن رَبيعَة أن رَسُولَ الله يله فال: 
«الصلاة من مَنَى وَنَسَهْدُ وَْسْلَمُ في كُل رَكْعتين وَتبِاسْ 
وَنََكَنُ ونَقِع يديك وَتقُول: اللَهُم فَمَن َم يَفْعَل ذلك فهي 
خيداج». رَوَامُنَ نَلاتَنهُنَ أَحْمّدُ (1117/4). 

أمّا حديث أبي آيُوب فاخرجه أيضًا الطبراني في الكبير» و 
إسناده واصل بن السّائب وهو ضعيفف؛» وزاد أحمد في رواية: 
ايتاك من اللَيْلٍ مَرتيْنِ أو 
أخرجه الطبرني في الأوسط عن أنس قال: «كَانَ رَسُولٌ الله وله 
يُحِي اللَبل بِقْمَانِي رَكَمَاتء ركُوعْهُنّ كَقِرَاءَتَهنَ؛ وَسْجُرِدُهُنَ 
راهن وَيْسَلَمُ يينَ كل ركستينا. 

وني إسناده جنادة بن مروان اتهمه أبو حاتم. . وأما الإيثار 
بخمس متصلة فهو ثابتُ عند مسلم والترمذي والنسائي من 
حديثها وقد تقلدم وأمًا حديث المطلب بن ربيعة فاخرجه ايضًا أبو 
داود قال: حدثنا محمد بن المثنى» حدّثنا معاذ, حدّثنا شعبة» 


نا» وأمّا حديث عائشة فيشهد له ما 


حلدثني عبد ره بن سعيلو عن أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن 
نافع عن عبد الله بن ال حارث عن المطّلب فذكره. . وقال المنذري: 
أخرجه البخاري وابن ماجه وفي حديث ابن ماجه المطلب بن أبي 
وداعة وهو وهم وقيل: هو عبد المطلب بن ربيعة» وقيل: 
الصّحيح فيه ربيعة بن الحارث عن الفضل بن عبّاس» وأخطأ فيه 
شعبة في مواضع. وقال البخاري في التاريخ: إلا يضة انين: 

ويشهد لصحته الأحاديث المذكورة في أوّل الباب. 

قوله: (وَتَبْسُ) قال ابن رسلان: بفتح المثناة الفوقائيية وسكون 
الباء الموحّدة وفتح الهمزة والمعنى: أن تظهر الخضوع.؛ وفي بعض 
النسخ: «تبايس» بفتح التاء والباء وبعد الألف ياء تحتائيّة مفتوحة 
ومعناهما واحد. قال في القاموس: التباؤس: التفاقر. ويطلق أيضًا 
على التخشّع والتضرّع. 1 

قوله: (وَتَمَسْكُنُ) قال في القاموس: تمسكن صار مسكيناء 
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والمسكين من لا شيء له والذليل والضّعيف. 

قوله: (وَتُقيِعُ يَديِكَ) بقافء فنون فعين مهملة: أي ترفعهما. 
قال ابن رسلان: هو بضم التاء وكدر الوق تال: والإقناع رفع 
اليدين في الدّعاء والمسألة.والخداج قد تقدّم تفسيره والحديث 
الأوّل والثاني مقيّدان بصلاة الليل. 

والحديث الثالث: مطلق وجميعها يدل على مشروعيّة أن تكون 
صلاة التطوّع مثنى مثنى إلا ما خصّ كما تقدّم. 

وفي هذه الأحاديث فوائد: منها: مشروعيّة النَسوّك عند القيام 
من النوم وقد تقدّم الكلام عليه؛ ومنها: مشروعيّة التمسكن 
والتفاقر لأنْ ذلك من الأسباب للإجابة» ومنها: مشروعيّة رفع 
اليدين عند الدّعاء وقد ثبت في الأحاديث الصّحيحة أنه و لم 
يرفع يديه في دعاء قط إلا في أمور مخصوصة. 

قال النووي في شرح مسلم: : إنّه وجد منها في الصّحيحين 
ثلاثين موضعاء هذا معنى كلامه. 

1010 وعن أبي ب سيار عَنِ النبي كيك قَالَ: «في كُل ركحتيِن 
تَسْلِيمَةً» رَوَاهُ ابر مَاجَهْ (1774). 

- وَعَنْ علي رضي الله عنه قَالَ: كَانْ النبي يكن يُصَلَي 
حين تَزِي الشمس رَكْعتَيِن وَقْبِلَ ضف النْهَار أرْبَمَ رَكَمَاتٍ 
يَجْعْلٌ التسليم ة فِي آخيروة. رََاهُ النسَائِي /1١‏ 117). 

الحديث الأوّل في إسناده أبو سفيان السّعديّ طريف بن 
شهاببء وقد ضعّفه ابن معين» ولكن له شواهد قد تقدّم ذكرها. 

والحديث الثاني: أخرجه أيضًا الترمذي وابن ماجه بألفاظ 
٠‏ مختلفةٍ في بعضها كما ذكر المصنف, وفي بعضها أربعًا قبل الظهر 
وبعدها ركعتين» وفي بعضها غير ذلك. 

وحديث أبي سعيدٍ يدل على ما دلت عليه أحاديث صلاة 
الليل والنهار مثنى مثنى» وقد تقدّمت. 

وحديث علي رضي الله عنه يدل على جواز صلاة أربسع 
ركعات متصلةٍ في التهار فيكون من جملة المخصّصات لأحاديث 
صلاة اللّيل والنهار مثنى مثنىء وفيه جواز الصّلاة عند الرّوال 
وقد تقدّم الكلام في ذلك. 
باب جوَاز الَتقلٍ جالِسا وَالْجَمْم بين الام وَاْجْلُوسِ 

فِي الركعة الوَاحِدَةٍ 

- عَنْ عَائِشَةَ قَالَّت: «لْمَا بَدَنْ رَسُولْ الله يك وَنَقْلَ كَانْ 
أكثْرُ صَلاتِهِ جَالِسا' مُتَفَقَ عَلَيْهِ (حم: 159/1) (خ: /447) (م: 
1 1). 


قوله: (لَمَا بَدَنْ) قال أبو عبيدة: بدّن فتح الدّال المشدّدة تبدينا 
إذا أسنّ» قال: ومن رواه يضم الدّال المخقّفة فليس له معثى هناء 
لأنّ معناه كثرة اللحم وهو خلاف صفته يي قال القاضي 
عياض: روايتنا في مسلم عن جمهورهم بدن بالضّم. وعن العذري 
بالتشديد وأراه إصلاحًاء قال: ولا ينكر اللّفظان في حقه يلد وقد 
قالت عائشة: «هَلَما أَسَنّ وَأَخَذَهُ اللّخم أوترَ بسَبْع كماني 
تجح مكلم 

وفي لفظر: ولح وفي آخر سن وَكَثْرُ لَحْمُهُ» والحديث يدل 
على جواز التنفل قاعدًا مع القدرة على القيام قال النووي: وهو 
إجماع العلماء. 

- وَعَنْ حَفْصَّة قَالَت: «مَا رَأَيْت رَسُولَ الله بل صلّى 
فِي سمُبْحَتِهِ فَاعِدَا حَنّى كان قَبْلَ وَفَاتِههِ فَكَانْ يُصَلَي فِي سُبْحَيِهِ 
َاعِدَاء وَكَانْ يَْرَأ بالسّورَة فيُرْتلْهَا حَتَى تَكُون أطْوَّلَ ِن أطْوَلَ 
مِنْقِاء رَوَاهُ أخْمَدُ (180/5) وَمْسْلِمْ (089) وَالنْسَانِيٌ 
(177/5) وَالتَرْمِذِيَ وَصّحَّحَهُ (329/7). 

قوله: (مسُبْحَته) بضم السّين المهملة وسكون الباء الموحّدة: أي 
نافلته والحديث يدل على جواز صلاة التطوّع من قعودٍ وهو 
مجمع عليه كما تقدم. 

وفيه استحباب ترتيل القراءة. 

والمراد بقولها: حتى تكون الملا قراءته 
لها أطول من قراءة سورةٍ أخرى أطول منها إذا قرئت غير مرتلة» 
وإلا فلا يمكن أن تكون السّورة نفسها أطول من أطول منها من 
غير تقييلر بالترتيل والإسراع» والتقييد قبل وفاته يك بعام لا يناني 
قول عائشة في الحديث الأوّل. فلمًا بدن وثقل كان أكثر صلاته 
جالسًا. لاحتمال أن يكون يك بدن وثقل قبل موته بمقدار عام 
وكذلك لا يناني حديثها الآتي أنه صلّى قاعدًا حين أسنْ ولو 
فرض أنه صلّى جالسًا قبل وفاته باكثر من عام فلا تشافي أيضًاء 
لأنّ حفصة إِنّما نفت رؤيتها لا وقوع ذلك 

١‏ - وعن عِمْرَانَ بْنِ حُصيِن: «أنهُ سَأل النبي يه عَنْ 
صَلاة الرَجُل فَاعِدًا َال: إن صَلَى فَائِما فَهْرَ أفضَل وَمَنْ صَلَى 
اعد فَلَهُنْصْفْ أجر الْقَائِمٍء وَمَنْ صَلَى نَائِمًا قَلَهُ ِف أخرٍ 
الْقَاعِدِه. رَوَاهُ الْجَمَاعَةَ إلا مُسْلِمًا (حم: 147/4) (خ: )1١١١6‏ 
(د: 961) (ت: 671) (ن: 17/8 (ه: "17). 
بن السّائب عند الطيراني في الكبير 
قال: نال رشيوق الله 5-5 «صلاةٌ الْجَالِس عَلَى النصف مِنْ صلاةٍ 
الْقَائِِ وفي إسناده عبد الكريم بن أبي الممخارق وهو ضعيف. 


وعن عبد الله بن عباس عند ابن عدي في الكامل مثل حديث 
عبد الله بن السّائب» وفي إسناده حمّاد بن يحيى» وقد اختلف فيه. 
وعن ابن عمر عند البرّار في مسنده والطبراني وابن أبي شيبة 

وعن المطلب بن أبي وداعة بنحوه؛ وفي إسناده صالح بن أبي 
الأخضر وهو ضعيف. 

وعن عائشة عند النسائي بنحوه. 

والحديث يدل على جواز التنفقل من كبرو واضطجاع وهو 
المراد بقوله: ومن صلى نائمًا قال الخطابي في معالم السّئن: لا 
أحفظ عن أحدو من أهل العلم أنه رخص في صلاة التَطوّع نائمًا 
كما رخصوا فيها قاعدًاء فإن صحّت هذه اللفظة عن الني كله ولم 
تكن من بعض الرواة مدرجة في الحديث قياسًا على صلاة القاعد 
أو اعتبارًا بصلاة المريض نائمًا إذا لم يقدر على القعود. دلت على 
جواز تطوّع القادر على القعود مضطجعا. 

قال: ولا أعلم أني سمعت نائمًا إلا في هذا الحديث وقال ابن 
بطال: وأمًا قوله: من صلَّى نائمًا فله نصف اجر القاعد فلا يصحّ 
معناه عند العلماء» لأنهم مجمعون أنّ الثافلة لا يصليها القادر 
على القيام إيماء. 

قال: وإنما دخل الوهم على ناقل الحديث وتعقّب ذلك 
العراقيّ فقال: أمَا نفي الخطابي واببن بطَالٍ للخلاف في صحّة 
التطوّع مضطجمًا للقادر فمردود» فإنُ في مذهنب الشتافعية 
وجهين, الأصمح منهما: الصّحّة. 

وعند المالكية ثلاثة أوجهِ حكاها القاضي عياض في الإكمال: 
أحدها الجواز مطلقًا في الاضطرار والاختيار للمحيح والمريض 
وقد روى الترمذي بإسناده عن الحسن البصري جوازه فكيف 
يدعي مع هذا النلاف القديم والحديث الاتفاق انتهى؛ وقد 
اختلف شرّاح الحديث في الحديث هل هو محمول على التطرّع أو 
على الفرض في حقّ غير القادر؛ فحمله الخطابيّ على الثاني» 
وهو تحمل ضعيف» لأنّ المريض المفترض الذي أتى بما يجب عليه 
من القعود والاضطجاع يكتب له جميع الأجر لا نصفه قال ابن 
بطال: لا خلاف بين العلماء أنه لا يقال لمن لا يقدر على الشّيء: 
لك نصف أجر القادر عليه؛ بل الآثار الثابئة عن الني ل أنّ من 
منعه الله وحبسه عن عمله بمرض أو غيره يكتب له أجر عمله 
وهو صحيحٌ انتهى. 

وحمله سفيان الثوريّ وابن الماجشون على التطوّع وحكاه 
النووي عن الجمهور وقال: إنه يتعيّن حمل الحديث عليه؛ وحكى 


الترمذيّ عن سفيان الثوري أنه قال: إنّ تنصيف الأجر إنما هو 
للمّحيح فأمًا من كان له عذرٌ من مرض أو غيره فصلَى جالسًا 
فإنه مثل أجر القائم. 

7 - وَعَنْ عَائِشَةَ «أن النْبِيّ يل كان يُصَلَي لَيِلا طويلاً 
َائِمًاه وَليْلاْ طّويلاً قَاعِدَاء وَكَانَ إذَا قرأ وَهُوَ قَائِم ركع وَسَجدَ 
وَهُوَ قَائِم وَإِذا َرأ قَاعِدَاء رَكُمْ وَسَجَدَ رَهُوٌ قَاعِدٌ؛ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ 
إلا الْبُحَاريَ (حم: 157/5) (م: 8*9 )1١9‏ (د: 41680) (ت: 
هلا"ا) زن: 7/8 9١؟)‏ (ه: 171748 ). 

48 - وَعَنْ عَابْشَة: «أنهًا لم ثَرْ النبي كل يُصَلّي صلاة الل 
قَاعِدًا قط حَتّى أسّن» وكان يقرأ قَاعِدَاء حَتَى إِذَا أرَادَ أن يَرْكَمْ قَامْ 
فَقْرَآ نَْوًا من ثَلائِين أؤ أرْبَعِينَ آيَةْ ثم رَكُمّ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ 
وَرَادُوا إلا ابْنَ مَاجَه: ثُمْ يَفْمَلُ في الركعَة الثَانِبَةِ كَذَلِكَ (حم: 
١/6‏ ) (خ: )١118‏ (م: 6 يرك 2 امارة 
(ن: #/١96؟)(ه:‏ 17179). 

الحديث الأوّل يدل على أنّ المشروع لمن قرأ قائمًا أن يركع 
ويسسددسن فنا :وين كرا تاهذا أنازيركع ويسيتجد سن قسيود 
والحديث الثاني يدل على جواز الركوع من قيام لمن قرأ 
قاعدًا .ويجمع بين الحديثين بحمل قوها «ركان إذَا قَرَأ وَهُوَ قَائِم 
َإِذا َرأ قَاعِدًا؛ في الحديث الأوّلء على أن المراد جميغ القراءة 
معنى أله لا يفرغ من القراءة قاعدًا | فيقوم للركوع والسجود ولا 
يفرغ منها قائمًا فيقعد للرّكوع والسّجود. فأمّا إذا افنتح الصّلاة 
قائمًا ثم قرأ ب ا 
من قعودٍ» وكذا إذا افتتح الصلاة قاعدًا ثم قرأ ب بعض القراءة جاز 
له أن يقوم لتمامها ويركع ويسجد من قيام كما في الحديث 
الثاني. ويشكل على هذا الجمع ما ثبت في بعض طرق الحديث 
الأرلاهه شدي صديك عائشة بلفظ: «فَإِذًا افَْتَحّ الصّلاة 
قَائِمًا ركم فَائِمًا. ٠‏ وَإِذا انح الصّلاة فَاعِدَا ركع قَاعِدَاى قال 
العراقي: فيحمل على أنه كان يفعل مره كذا ومرةٌ كذاء فكان ف 
يفتتح قاعدًا ويتمّ قراءته قاعدًا ويركع قاعدًاء وكان مره يفتتح 
قاعدًا ويقرأ بعض قراءته قاعدًا وبعضها قائمًا ويركم قائماء فإِنَ 
لفظ: «كان» لا يقتضي المداومة. 
ما يقتضي أنه 
ينتتع قاعذا ويقرأ'قاعذا نم يقوم فيركم» ولكن الظاهز أن هذا في 
لمات اداو ارا رم ل 
وفيه «تُمَ يُوبِرُ نم يُصَلَي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِس فَإِذًا أرَاد أن يَركَمْ 


وقد جاء في رواية علقمة عن عائشة عند 
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والحديثان يدلان على جواز صلاة التطوّع من قعودٍ والحديث 
الثاني يدل على أنه يجوز فعل بعض الصّلاة مسن قعودٍ وبعضها 
من قيامء وبعض الركعة من قعودٍ وبعضها من قيام. قال العراقي: 
وهو كذلك سواءً قام ثم قعد. أو قعد ثم قام. وهو قول جمهور 
العلماء كأبي حنيفة ومالك والشّافعيّ وأحمد وإسحاق» وحكاه 
النووي عن عامّة العلماء.وحكي عن بعض السّلف منعه قال: 
وهو غلط. وحكى القاضي عياض عن أبي يوسف ومحمّار في 
آخخرين كراهة القعود بعد القيام» ومنع أشهب من المالكيّة الجلوس 
بعد أن ينوي القيام وجوزه ابن القاسم والجمهور. 

4 - وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَت: «رَأَئْتَ النبي كله يُصَلَي مُترَبَمَاء 
روَآهُ الدارمْطْنِيَ مالاو ), 

الحديث اخرجه أيضًا النسائيّ وابن حبّان والحاكم قال 
النسائي: ما أعلم أحدًا رواه غير داود الحفري ولا أحسبه إلا 
خطاأً. قال الحافظ: قد رواه ابن خزيمة والبيهقي من طريق محمّد 
بن سعيرٍ الأصبهانيً بمتابعة أبي داود. فظهر أنه لا خطأ فيه. 
وروى البيهقي من طريق ابن عييئة عن ابن عجلان عن عامر بن 
عبد الل بن اليو عن بيه 9 سول الله وه يدشر بعد 
عو راك الا يماج 0 
والحديث يدل على أنّ المستحب لمن صلّى قاعدًا أن يتربّع» وإلى 
ذلك ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد. وهو أحد القولين للشافعي» 
وذهب الشافعي في أحد قوليه أنه يجلس مفترثًا كالجلوس بين 
السّجدتين وحكى صاحب النهاية عن بعض المصفين أنه يجلس 
متوركا. 

وقال القاضي حسينٌ من الشافعيّة: إنه يجلس على فخذه 
اليسرى وينصب ركبته اليمنى كجلسة القارئ بين يدي المقرئ» 
وهذا الخلاف إنما هو في الأفضل؛ وقد وقع الاتفاق على أنه 


يجوز له أن يقعد على أي صفة شاء من القعود لما في حديشي 
عائشة المتقدمين من الإطلاق وما في حديث عمران بن حصين 
المتقدّم من العموم 


بَابُ النهي عَنٍ التطوع بعْدَ الإقَامَةٍ 
6 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة أن النبي كه قَالَ: «إذًا أقيسَت 
الصّلاة فلا صلاة إلا الْمَكْبُوبَة» رَوَاهُ الْجَمَاعَد إلا البْحَار وَفِي 
روَايَة لأحْمّدَ: دإلا البِي أقيمنت؟» (حم: 5/9ه) (م: 0/1٠١‏ (د: 


.)1١1١9١ :ه()١١/7١ (ن:‎ )175١ (ت:‎ 65 

وفي الباب عن ابن عمر عند الذارقطني في الإفراد مثل حديث 
أبي هريرة. قال العراقي: وإسناده حسن. 

وعن جابر عند ابن عدي في الكامل مثله؛ وفي إسناده عبد الله 
بن ميمون القداح. قال البخاري: ذاهب الحديث. والحديث يدل 
على أنه لا يجوز الشّروع في النافلة عند إقامة الصّلاة من غير فرق 
بين ركعي الفجر وغيرهما وقد اختلف الصّحابة والتابعون وفن 
بعدهم في ذلك على تسعة أقوال: أحدها: الكراهة» وبه قال من 
لاماي عو ين الطاب راك عن الله رن و ع لال عه 
في ذلك وأبو هريرة ومن التابعين عروة بن الزّبير وحمّد بن 
سيرين وإبراهيم النخعيّ وعطاء بن أبي رباح وطاووس ومسلم 
بن عقيل وسعيد بن جبير ومن الأثمّة سفيان الثُوريّ وابن المبارك 
والشافعيّ وأحمد وإسحاق وأبو ثور وحممّد بن جرير هكذا أطلق 
الترمذي الرواية عن الثوري. 

وروى عنه ابن عبد اليرّ والتووي تفصيلاء وهو أله إذا خشي 
فوت ركعةٍ من صلاة الفجر دخل معهم وترك سئة الفجر وإلا 
صلاهاء وسيأتي. 

القول الثاني: أنه لا يجوز صلاة شيء من الثوافل إذا كانت 
المكتوبة قد قامت من غير فرق بين ركعي الفجر وغيرهماء قاله 
انناعط اال ل اهيف 7 

القول الثالث: أنه لا باس بصلاة سئة الصّبح والإمام في 
الفريضة» حكاه ابن المنذر عسن ابن مسعودٍ ومسروق والحسن 
البصري ومجاهدٍ ومكحول وحماد بن أبي سليمان» وهو قول 
الحسن بن حي ففرّق هؤلاء بين سلّة الفجر وغيرها واستدلُوا بما 
رواه البيهقيّ من حديث أبي هريرة أنّ رسول الله يل قال: دإذًا 
أنِيمَت المسّلاه قلا صّلاة إلا الْمَكْتُوبَة إلا رَكْعَئَيْ الصَبْح» 
وأجيب عن ذلك بأنّ البيهقي قال: هذه الزّيادة لا أصل لها2ء وفي 
إسنادها حجّاج بن نصر وعبّاد بن كثير وهما ضعيفان» على أنه 
قد روى البيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل: دإذًا 
يمت الصّلاةٌ فلا صلاة إلا الْمَكْتوبَة قِيل: يا رَسُول اللَّهِ ولا 
رَكْعنَي الْفَجْرِ؟ قال ولا رَكْعَنَيْ الْفَجْر» وفي إسناده مسلم بن 
خالدٍ الرّني وهو متكلم فيه؛ وقد وثقه ابن حبّان واحتج به في 
صحيحه. 

القول الرّابع: التفرقة بين أن يكون في المسجد أو خارجه وبين 
أن يخاف فوت الركعة الأولى مع الإمام أو لاء وهو قول مالك 
فقال: إذا كان قد دخل المسجد فليدخل مع الإمام ولا يركعهماء 
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يعني ركعتي الفجرء وإن لم يدخل المسجد فإن لم يخف أن يفوته 
الإمام بركعة فليركع خارج المسجد. وإن خاف أن تفوته الركعة 
الأولى مع الإمام فليدخل وليصل معه القول الخامس: أنه إن 
خشي فوت الركعتين معًا وأنه لا يدرك الإمام قبل رفعه من 
الركوع في الثانية دخل معه وإلا فلي ركعهماء يعني ركعت الفجر 
خارج المسجد ثم يدخل مع الإمام وهو قول أبي حئيفة وأصحابه 
كما حكاه ابن عبد البر وحكى عنه أيضًا نحو قول مالك وهو 
الذي حكاه الخطابيّ وهو موافقٌ لا حكاه عنه أصحابه. وحكى 
التوويّ مثل قول الأوزاعي الآني ذكره. 

القول السّادس: أنه يركعهما في المسجد إلا أن يخاف فوت 
الرّكعة الأخيرة. فأمًا الركعة الأولى فليركع وإن فاتته» وهو قول 
الأوزاعيّ وسعيد بن عبد العزيزء وحكاه النووي عن أبي حنيفة 
وأصحابه. 

القول السّابع: يركعهما في المسجد وغيره إلا إذا خاف فوت 
الرّكعة الأولى» وهو قول سفيان الثوري» حكى ذلك عنه ابن عبد 
الب وهو تالف لما رواه التَرمِذْيّ عنه القول الثامن؛ أنه يصليهما 
وإن فاتته صلاة الإمام إذا كان الوقت واسعا قاله ابن الجلاب من 
المالكيّة. 

القول التّاسع: أنّه إذا سمع الإقامة لم يحل له الدّخول في 
ركعت الفجر ولا في غيرهما من النوافل» سواءٌ كان في المسجد أو 
خارجه؛ فإن فعل فقد عصى وهو قول أهل الظاهرء ونقله ابن 
حزم عن الشافعي وعن جمهور السّلف. وكذا قال الخطابي» 
وحكى الكراهة عن الشّافعي وأحمد. 

وحكئ القرطي في المفهم عن أبي هريرة وأهل الظاهر أنها لا 
بعد دهي رربت إناعة المريسة يريا الشرل :مو 
الظاهر إن كان المراد بإقامة الصّلاة الإقامة الي يقوها المؤدّن علد 
إرادة الصّلاة وهو المعنى المتعارف. قال العراقي: وهو المتبادر إلى 
الأذهان من هذا الحديث والأحاديث المذكورة في شسرح الحديث 
الذي بعد هذا تدلٌ على ذلكء. إلا إذا كان المراد بإقامة الصلاة 
فعلها كما هو المعنى الحقيقيّ ومنه قوله تعالى: ظالْلْرِيِنّ يُقِيِمُونٌ 
الصّلاة4» فإنه لا كراهة في فعل النافلة عند إقامة المؤدن قبل 
الشروع في الصّلاة» وإذا كان المراد المعنى الأوّل فهل المراد بة 
الفراغ من الإقامة لأنه حينشذ يشرع في فعل الصّلاة؟ أو المراد 
شروع المؤذن في الإقامة؟ قال العراقي: يحتمل أن يراد كل من 
الأمرين» والظاهر أنّ المراد شروعه في الإقامة ليتهيّا المأمومون 
لإدراك التّحريم مع الإمام. وما يدلٌ على ذلك قوله في حديث 


أبي موسى عند الطبراني «أن النبِي يك رَأى رجلا صَلَى رَكْمْتَيْ 
الفَجرِ جين أخخد الْمُؤَدْنُ يُقِيم» قال العراقي: وإسناده جيّد. ومثله 
حديث ابن عباس الآني. 

قوله: (فَلا صلاة) مجتمل أن يتوه التي إلى الصّحّة أو إلى 
الكمال» والظاهر توجّهه إلى الصّحّة لأنها اقرب المجازين إلى 
الحقيقة وقد قدّمنا الكلام في ذلك فلا تنعقد صلاة التطوّع بعد 
إقامة الصّلاة المكتوبة كما تقدّم عن أبي هريرة وأهل الظّاهر قال 
العراقي: إن قوله: «فلا صلاة» يحتمل أن يراد فلا يشرع حينئار في 
صلاةٍ عند إقامة الصّلاة؛ ويحتمل أن يراد فلا يشتغل بصلاةٍ وإن ‏ 
كان قد شرع فيها قبل الإقامة بل يقطعها المصلّي لإدراك فضيلة 
التحرّم» أو أنها تبطل بنفسها وإن لم يقطعها المصلّي؛ يحتمسل كلا 
من الأمرين» وقد بالغ أهل الظاهر فقالوا: إذا دل في ركعتي 
الفجر أو غيرهما من النوافل فأقيمت صلاة الفريضة بطلت 
الركعتان» ولا فائدة له في أن يسلّم منهما ولو لم يبق عليه منهما 
غير السّلام» بل يدخل كما هو بابتداء التُكبير في صلاة الفريضة 
فإذا أتم الفريضة فإن شاء ركعهما وإن شاء لم يركعهما قال: وهذا 
غلو منهم في صورة ما إذا لم يبق عليه غير السسّلام؛ فليت شعري 
آيهما اطول زمنًا مدّة السّلام أو مدّة إقامة الصّلاة» بل يمكنه أن 
يتهيّا بعد السّلام لتحصيل أكمل الأحوال في الاقتداء قبل تمام 
الإقامة» نعم قال الشَيخ أبو حامدٍ مسن الشافعية: إن الأفضل 
خروجه من النافلة إذا داه إتمامها إلى فوات فضيلة التحريم. وهذا 
واضح انتهى. 

قوله: (إلا الْمَكْتُويّة) الألف واللام ليست لعموم المكتوبات» 
وإنما هي راجعة إلى الصّلاة الي أقيمث» وقد ورد التصريح 
بذلك في روايةٍ لأحمد بلفظ: «قَلا صلاة إلا الْمَكئُوبّة التي أَقِيمَت» 
وكذلك في روايةٍ لأبي هريرة ذكرها ابن عبد البرّ في التمهيده 
وكما ذكره المصئف في حديث الباب. 

7 - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مالك ابن بُحَيْنَة أن رَسُول الله 
رأى رَجْلا ود أقِيمَت الصلاهٌ يُصَلْي رَكْعَمينِء فَلَمَا الْصَرّفَ 
رَسُولُ الله يكل لاث به النامن” فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ول: الصبح 
ربعا الصبْح أربَماه. معفَنْ عليه (خ: 37) (م: .091١‏ 


ل “وني الباب عن عبد الله بن سرجس عند مسلم وأبي داود 


والنسائيّ وابن ماجه قال:«جَاءً رَجُلَ والنبي يكل بُصَلي المتح. . 
فَصلَى رَكْعََيْن قَبْلَ أن يَدْْلَ في الصلاة قَلَمَا الصَرّف رَسُول الله 
كه َال لَه: يَا لان بأ صلائيِك اغتدذت. بآلَتِي صَليْتَ وَحْدَك 
أن بألّتي صِلَيِتَ مَعَنًا؟». ْ 
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وعن ابن عبّاس عند أبي داود الطيالسيّ قال: هكلت أصلَي 
وأخد الْمُوَدْنُ فِي الإقَامَدَ فَجَذَبّي نبي الله وك وَقَالَ: أنصلّي 
الصّبْحَ أرْبَعًا؟» ورواه أيضًا البيهقيّ والبزّار وأبو يعلى وابن حبّان 
في صحيحه والحاكم في المستدرك وقال: إِنه على شرط الششيخين» 
والطبرانيّ 

وعن أنس عند البزّار قال: 
ل ا قَالَ: صَلانان مَمَا؟ 
َنْهَى أن تُصِلْيا إِذا أقِيمَتَ الصلاةُ» واخرجه مالك في الموطًا. 

وعن زيد بن ثابت عند الطبرانيٌ في الأوسط قال: «رأى 
رَسُولُ الله يله رَجْلاً ُصَلَي ركْعَنَي الْفَجْرٍ وَبلال يُقِيِمْ الصّلا 
فَقَالَ: أصلاتّان مَعَا؟» وفي إسناده عبد المنعم بن بشير اد 
وقد ضعّفه ابن معين وابن حبّان وعن أبي موسى عند الطّبرانيَ 
في الكبير أن رَسُول الله 8 رَأى رَجْْلاً بصَلَي رَكَْني الْشَدَاةٍ 
حِين أخخل الْمُؤَذْنْ يٍُ بقِيم فَعَمَرَ النبي يك مَنْكبَهُ وَقَالَ: ألا كان هذا 
قَبْلَّ هذَا؟» قال العراقي: وإسناده جيّدٌ وعن عائشة عند ابسن عبد 
البرّ في التمهيد «أن اللي وه رج جين أقيّتا صّلاةً البح 
فَرَأى ناسًا يُصَلون فْقَال: أصلائان مّعا؟؛ وفي إسناده شريك بن 
عبد الله وقد اختلف عليه في وصله وإرساله. 

قوله: (لاث به الناس) أي اختلطوا به والتقوا عليه. قال في 
القاموس: والالتياث: الاختلاط والالتفات. والحديث يدل على 
كراهة صلاة سئة الفجر عند إقامة الصّلاة المكتوبة. 

وقد تقدّم بسط الخلاف في شرح الحديث الذي قبله» فإن قيل: 
قد روى ابن ماجه من حديث علي رضي الله عنه أنّه قال: «كَانْ 
النبي يكل يُصَلي الرَكْمَتَيْنِ عند الإقام م5 لكيف الجميع بينه وبين 
أحاديث الباب؟ فقيل: إنّ ذلك خاصً بالإمام» وقيل: بالي 6 
والأول أن يقال: إن في إسناد الحديث الحارث الأعورء وهو 
ضعيفٌ كما علم بسل قد رمي بالكذب فلا حاجة إلى تكلّف 
الجمع. 

بَابْ الآؤقات الْمنْهِي عَنٍ الصّلاة فِيهًا 

/اىمة - عَنْ أبي سَعِيدٍ أن النبي يكل قَال: «لا صلاة بَعْدَ صّلاةٍ 
الْمَصْرٍ حَتَى تَغْرْبَ الشَسْس» ولا صلا بَمْدَ صلا الْفَجْرِ حَتى 
تَطْلع الشمْنُ» منَفْىَ عَلَيِهِ وَفِي لَفْظ (حم: 0 (خ: 
و0151 (م:00714: دلا صلاةً بَعْدَ صَلاتَيْنِ بَعْدْ القَجْرٍ 
حَتَى طلم اللشقمْس؛ وَبَعْدَ الْعَصْرٍ حَنَى تَغْرْبْ». رَوَاهُ أحْمَدُ 
وَالبُخَارِي. 1 


- وَعَنْ عُمَرَ بْن الْخَطاب أن النبي يله انْهَى عن 
الصّلا بد الفَجْرِ حَتَى تَطلْمَ التشمْس» وَبَغد الْمصرٍ حَتّى ترب 
التشمس». وَرَوَاه أبُو هُرَيْرَة مِثْلُ ذَلِكَ مُتَفَقَ عَلَيِهمًا وَفِي لَفْظٍ عَنْ 
عْمْرَ: أن النْبي يل فَالَ: «لا صّلاة بَمْدَ الْعَصْرٍ حَتى تَغْرْب 
الشَمْسُ ولا صلاة بَعْدَ صلا الصّبح حَتَى تَطلع الشمس». روا 
الْبُشَاريَ (081) وَرَوَاهُ أَحْمَدُ (74/1) وَأبو دَاوْد (1/5؟1) 
َقَالا فيه: بَمْدَ صَلاةٍ الْمَصْر. 

في الباب عن جماعةٍ من الصحابة. 

منهم عمرو بن عبسة وابن عمر وسيذكر ذلك المصنف. 

وعن ابن مسعود عند الطحاوي بلفظ: «كناتنْهَى عَنٍ المّلاة 
عِنْدَ طُلْوعٍ الشمس. رَعِنْدَ غُرُوبِهَا وَنْصفّ ؛ النهار». 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند الطبراني في الأوسط 
قال: قال رسول اللّه يك: «لا تُصَلُوا بَمْدَ الفَجِر حَنَى طلم 
اشم ولا بَعْدَ التصر حَتى تَفْرْبَ الشَمْس» وعن معاذ بن 
عفرا أشار إليه التَرمِذَيّ وذكره ابن سيّد الثاس في شرحه بنحو 
حديث أبي سعيلر. 

وعن زيد بن ثابت عند الطبراني أنْ رسول الله يك «نهَى عن 
الصّلاة بَعْدَ الْمَصْره وعن كعب بن مرّة عند الطبراني أيضًا بنحو 
عديك عرز ين عبنة الاتن: 

وعن سلمة بن الأكوع أشار إليه الترمذي. 

وعن علي رضي الله عنه عند أبي داود قال: «كَان رَسُولَ الله 
يله بُصلَي في أنْرِ كل صلا مَكَتوبةٍ ركْعميْنٍ إلا الْفَجْروَالْعَصرْ» 
وفي الباب عن جماعة ذكرهم التَرمذيّ والحافظ في التلخيص. 

قوله: (لا صّلاة) قال ابن دقيق العيد: صيغة النفي إذا دلت 
في ألفاظ الشّارع على فعلٍ كان الأولى حملها على نفي الفعل 
الشرعيّ لا الحسّي لأنا لو حملناه على نفي الحسّيّ لاحتجنا في 
تصحيحه إلى إضمار والأصل عدمه؛ وإذا حملناه على الشسرعي ل 
نحتج إلى إضمار فهذا وجه الأولويّة وعلى هذا فهو نفي بمعنى 
النهي. والتقدير: لا تصلّواء كما تقدّم التصريح بذلك في حديث 
أبي هريرة وابن عمرو بن العاص» وسيأتي حديث علي رضي 
لله عنهه وحكى بو الفتح اليعمرّ عن جماعة من السّلف أنهم 
قالوا: إنّ التهي عن الصّلاة بعد الصّبح وبعد العصر إنما هو 
إعلامٌ أنه لا يتطوّع بعدهما ولم يقصد الوقت بالنهي كما قصد به 
وقت الطّلوع ووقت الغروب. ويؤيّد ذلك ما رواه أبو داود 
والنسائي بإسناوٍ حسن كما قال الحافظ عن علي رضي الله عنه 

عن الني يك قال: «لانصَلُوا بَمْدَ الصبْح وَلا بَمْدَ الْمَصْرٍ إلا أن 
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تكُون الشَمْس نْقِيْةُ؛. وني رواية: «مُرْتَفِعمَة» فدلٌ على أنّ المراد 
بالبعديّة ليس على عمومه وإِنّما المراد وقت الطلوع ووقت 
الغروب وما قاربهما كذا في الفتح. 

قوله: (بَمْدَ صلاةٍ الْعَصْرٍ وَبَمْدَ صَلاةٍ الْفَجْرِ) هذا تصريحٌ بأنّ 
الكراهة متعلقة بفعل الصّلاة لا بدخول وقت الفجر والعصر. 
وكذا قوله في الرّواية الأخرى «لا صّلاة بَمْدَ الصلاتَيِن» وكذا 
قوله في رواية ابن عمر عمر الا صلاة بَْد صّلاة الصب» وكذا قوله: 
في حديث عمرو بن عبسة الآني صل صَلاةً الصَبْح ثم | ع 
وقوله: «حَنَى تُصلَي الْمَصْرٌ ثُمْ أفْصرً» فتحمل الأحاديث المطلقة 
على الأحاديث المقيّدة بهذه الزّيادة» وقد اختلف أهل العلم ني 


الصّلاة بعد العصر وبعد الفجرء فذهب الجمهور إلى أنها ' 


مكروهة؛ وادّعى التوويّ الاتفاق على ذلك؛ وتعقبه الحافظ بأنّه 
قد حكي عن طائفةٍ من السسّلف الإباحة مطلقًا وأنّ أحاديث النهي 
منسوخة. 

قال: وبه قال داود وغيره من أهل الظاهرء وبذلك جزم ابن 
حزم؛ وهو أيضًا مذهب الهادي والقاسم رضي الله عنهماء وقد 
اختلف القائلون بالكراهة» فذهب الشافعي والمؤيد باللّه إلى أنه 
يجوز من الصّلاة في هذين الوقتين ما له سبب. واستدلا بصلاته 
له سئة الظّهر يعد العصر وقد تقدّم الجواب عن هذا الاستدلال 
في باب تحيّة امسجد. وذهب أبو حنيفة إلى كراهة التطوّعات في 
هذين الوقتين مطلقا. وحكي عن جماعةٍ منهم أبو بكرة وكعب بن 
عجرة المنع من صلاة الفرض في هذه الأوقات. واستدل القائلون 
. بالإباحة مطلقا بأدلٍَ منها دعوى النسخ لأحاديث الباب؛ صرّح 
بذلك ابن حزم وغيره وجعلوا الناسخ حديث ١منْ‏ أذرَكَ مِنّْ 
الصبْح ركعة قَبْلَ أن تَطْلَم التتشن» وَمَنْ أذْرَكَ مِنَ الْعَصْرٍ ركمَة 
َبْلَ أن تَغْرْبُ الشَمْس» وقد تقدّم؛ ولكنه خاصٌ بصلاة الفرض 
فلا يصلح لنسخ أحاديث الباب على فرض تأخره. 

وغاية ما فيه تخصيص صلاة الفريضة مسن عموم النهي. 
واستدلوا أيضًا بحديث صلاته كك لركعتي الظهر بعد العصرء وقد 
تقدّم الجواب عنه. ١‏ 

واستدلوا أيفمًا بحديث علي المتقدّم للتقييد بالنهي فيه بقوله: 
لان لكر لحنت يفنا أواا ارود نمام أن لاط قال في 
الفتح: إن إسناده حسنٌ» م وقسال في موضع آخبر منه: : إن إسناده 
صحيح وهذا وإن كان صالحًا لتقييد الأحاديث المذكورة في الباب 
القاضية بمنع الصّلاة بعد صلاة العصر على الإطلاق بماعدا 
الوقت الذي تكون الشّمس فيه بيضاء نقيّة لكنّه اخصّ من 


دعوى مدّعي الإباحة للصّلاة بعد العصر وبعد الفجر مطلقًا. 
واستدلُوا أيضًا بما رواه مسلمٌّ عن عائشة أنها قالت: وهم عمر 
إنما نهى رسول الله يكلِ أن يتحرّى طلوع الشّمس وغروبها. وبما 
رواه البخاري عن ابن عمر أنه قال: أصلي كما رأيت أصحابي 
يصلون ولا أنهى أحدًا يصلي بليل أو نهار ما شاء غير أن لا 
تحرّوا طلوع الشّمس ولا غروبها. ويجاب عن الاستدلال بقول 
عن الني بك ابت من طريق جماعةٍ 
من الصّحابة كما تقدّم؛ فلا اختصاص له بالوهم وهم مثبتون 
وناقلون للرّيادة» فروايتهم مقدّمة وعدم علم عائشة لا يستلزم 
العدم؛ فقد علم غيرها بما لم تعلم. ويجاب عن الاستدلال بقسول 
ابن عمر بأنه قول صحابي لا حجّة فيه ولا يعارض المرفوع. على 
أنه قد روي عن الني يخ خلاف ما رآه كما سياتي واستدلوا 


عائشة: بأنّ الذي رواه عمر 


أيضًا بما أخرجه البخاري من حديث ابن عمره قال: قال رسول 
الله يد «لا تَحَرَوًا بصَلاتَِكُم طُلوعَ الشمْس ولا غُرُوبَهَاه قالوا: 
فتحمل الأحاديث المذكورة في الباب على هذا حمل المطلق على 
المقيّده أو تبنى عليه بناء العام على الخاص. ويجاب بأنَ هذا من 
التنصيص على أحد أفراد العام وهو لا يصلح للتخصيص كما 
تقرّر في الأصول. واعلم أنّ الأحاديث القاضية بكراهة الصّلاة 
بعد صلاة العصر والفجر عامّة فما كان اخص منها مطلقًا 
كحديث يزيد بن الأسود وابن عبّاس في الباب الذي بعد هذا 
وحديث علي المتقدّم» وقضاء سنّة الظهر بعد العصر وسئة الفجر 
يعده للأحاديث المتقدّمة في ذلك؛. فلا شك أنها خصّصة لهذا 
العموم؛ وما كان بينه وبين أحاديث الباب عمومٌ وخصوص من 
وجه كاحاديث تحيّة الملسجد وأحاديث قضاء الفوائت. وقد 
تقدّمتء والصّلاة على الجنازة لقوله يَلِ: «يَاعَلِيَ ثلاث لا 
تُوْحُرْهَا: الصّلاةً إِذَا أنت وَالْجِنَازة إِذَا حَضَرَت...؛ الحديث 
أخرجه التَرمذيّ «رَصَلاهٌ الكُسُوف لِقَوْلِهِ يذ: فَإذَا َيثْمُوهَا 
فَافْرَعُوا إِلَى الصّلاةٍ» والرّكعتين عقب التطهر ميك ابض هريرة 
المتقدم. وصلاة الاستخارة للأحاديث المتقدّمة وغير ذلك فلا 
شك أنها اعم من أحاديث الباب من.وجهٍ وأخص منها من وجه. 
وليس أحد العمومين أولى من الآخر بجعله خاصا لما في ذلك مسن 
التحكم والوقف هو المتعيّن حتى يقع الترجيح بأمر خارج. 

89 - وَعَنْ عَمْرو بن عَبْسَةَ قَالَ: «قُلت: يَا لبي الله أخبرني 
عن الصّلاقٍ قَالَ: 1 صَلاةً الصّبح تم فصر عن المَلاةٍ حَتَى 
تطلع التششن وترئَيم» فنا تللح عبن نطلل ين قري ميطان: 


م ّء 


وَحِينئِ يَسْجُدُ لها الْكْفَانُ ثُمّ صّلّ فَِنْ الصّلاة مَنهُودَة مُحضورة 


حَتى يستقِلٌ الل بالرمي» 5 نم أفْصِرٌ عن الصّلاق فإِن تجار 
لجر جهنم فَإِذًا قبل الفيء نَصَلء فَإِن الصّلاة مَتلهُودَةٌ 
مَحْضورة حتَى نُصلَي الْمَصرَه م أْصرْ عَنِ الصّلاةٍ حَتَى تَغْرْب 
َنهًا تَغْرْبُ بَيِنّ قَْنَيْ ؛ شَيْطانء وَحِيتيل يَسْجُدُ لَه الكُقَارٌ». رَرَاهُ 
أحْمَدُ )1١1١/4(‏ وَتُسْلِمٌ (81) ولابي ذَاوّد (1799) نوك 
وَأوَلَهُ عِنْدهُ «قُلت: يا رَسُولَ الله أي اللبلٍ أملْمَع؟ قال: جَوْفْ 
الل الآخير فْصّل ما شيفت» فَإِنْ الصّلاة مَشْهُودة مكتُوبَةٌ حَتَى 
م المتنه. 

قوله: (وَتََْقِعٌ) فيه أنّ النهي عن الصّلاة بعد الصّبح لا يزول 
بنفس طلوع الشّمسء بل لا بد من الارتفاع. وقد وقع عند 
البخاري من حديث عمر المتقدّم بلفظ: «حَتى ترق الشَمْس» 
والإشراق: الإضاءة وفي حديث عقبة الآني «حَنَى طلم اللشمْس 
بَازِغْةً» وذلك يبيّن أنّ المراد بالطلوع المذكور في حديث الباب 
وغيره الارتفاع والإضاءة لا جرد الظّهور, ذكر معنى ذلك 
القاضي عياض. 

قال النووي: وهو منعيّنٌ لا عدول عنه للجمع بين الرّوايات. 
وقد ورد مفسّرًا ني بعض الرّوايات بارتفاعها قدر رمح قوله: 
«فَإِنهَا نطلع بئنَ قَنَيْ ) شئِطان؛ قال النووي: قيل: المراد بقرني 
الشيطان: حزبه وأتباعه. 

وقيل: غلبة أتباعه وانتشار فساده. 

وقيل: القرنان ناحيتا الرّاأس وأنه على ظاهره. قال: وهذا 
الأقرى. 

ومعناه أنه يدني رأسه إلى الشّمس في هذه الأوقات ليكون 
الّاجدون لها من الكمار كالسّاجدين له في الصّورة؛ وحيشار 
يكون له ولشيعته تسلط ظاهرٌ وتمَكَنٌ من أن يلبسوا على المصلّين 
صلاتهم فكرهت الصّلاة حينئل صيانة لها كما كرهت في الأماكن 


التي هي ماوى الشيطان. 
وفي رواية لأبي داود والنسائي: «نَنهَا تَطلع بَيْن قَْنّيْ شيطان 
فَيْصَلَي لَهًا الكفَارَ». 


قوله: (مَتلِهُودَةٌ مَحْضُورَة) أي تشهدها الملائكة ويحضرونهاء 
وذلك أقرب إلى القبول وحصول الرحمة. 

قوله: (حَتَى يَسْتَقِلَ الظَلَ بالرّئح) قال النووي: معناه أنه يقوم 
مقابله ني الشّمال ليس مائلاً إلى المشرق ولا إلى المغرب وهذا حالة 
الاستواء انتهى. 

والمراد أنه يكون الظّلّ في جانب الرّمح وم يب على الأرض 
من ظله شيءٌ وهذا يكون في بعض آيَام السّنة ويقدّر في سائر 


الأيّام عليه. 

قوله: (تُسْجَرٌ جَهَنَم) بالسّين المهملة والجيم والرّاء أي يوقد 
عليها إيقادًا بليغا. 

قوله: (فَإذًا أَقبَلَ الْفَيءْ) أي ظهر إلى جهة المشرق؛ والفيء 
مختص بما بعد الرّوال» وأمًا الل فيقع على ما قبل الرّوال وبعده. 

قوله: (حَنَى نُصِلَيّ الْمَصْر) فيه دليل على أنّ وقت النهي لا 
يدخل بدخول وقت العصر ولا بصلاة غير المصلي؛ وإنما يكره 
لكل إنسان بعد صلاته نفسه حتى لو أخرها عن أوّل الوقنت لم 
يكره التنفّل قبلها وقد تقدّم الكلام في ذلك وكذا قوله: احَنّى 
تُصَلَي الصَبْحَ». قال المصنف رحمه الله: وهذه التصوص 


الصّحيحة تدلَ على أنّ النهي في الفجر لا يتعلّق بطلوعه بل 


بالفعل كالعصر انتهى. 

والحديث يدل على كراهة التطوّعات يعد صلاة العصر 
والفجر وقد تقدّم ذلك. وعلى كراهتها أيضًا عند طلوع السمس 
وعند قائمة الظهيرة وعند غروبهاء وسياتي الكلام على هذه 
الأوقات. 

9 - وَعَنْ يَسَارِ مُْلَى ابْنِ عْمْرَ قال: «رَآني ابْنْ عْمْرٌ وَأنا 
أصلَي بَمْدَمَا طَلَمَ الْفَجْنُ فَقَالَ: إن رَسُولَ الله يكو حرج عَلَينَا 
وَنَحْ نُصلَي هذه المّاعَة» فَقَالَ: لِيبَلَعْ شَاهِدَكُمْ غَاتِبَكُمْ الأ صلا 
بَعْدَ الصّبْح إلا ركُعتئِن» روَاهُ أَحْمَدُ )٠١5/7(‏ وَبو ذَاوُد 
1١714‏ ). 

وأخرجه أيضًا الدّارقطي والترمذيّ وقال: غريبُ لا يعرف 
إلا من حديث قدامة بن موسى. 

قال الحافظ: وقد اختلف في اسم شيخه فقيل ايوب بن 
حصين. وقيل: محمّد بن حصين وهو مجهول. 

وأخرجه أبو يعلى من وجهين آخرين عن ابن عمر نجوه 
ورواه ابن عدي من طريق محمّد بن عبد الرّحمن البيلمانيَ عن أبيه 
عن ابن عمر ورواه أيضًا الدارقطيّ من حديث عبد اللّه بن عمرو 
بن العاص وفي إسناده الإفريقي. ورواه أيضًا الطبراني من حديث 
عمرو بن شعيبب عن أبيه عن جه وني سنده روا بن الجراح 
ورواه أيضا البيهقي من حديث سعيد بن المسيب مرسلاًء وقال: 
روي موصولاً عن أبي هريرة ولا يصح. ورواه موصولاً الطبراني 
وابن عدي وسنده ضعيفٌ والمرسل أصح. 

والحديث يدل على كراهة التَطوّع بعد طلوع الفجر إلا ركعتي 
الفجر. 

قال التَرمذيٌ: وهو ما أجمع عليه أهل العلم كرهوا أن يصلي 
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الرّجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. 

قال الحافظ في التلخيص: دعوى الترمذي الإجماع على 
الكراهة لذلك عجيب؛ فإنٌ الخلاف فيه مشهورٌ حكاه ابن المنذر 
وغيره. 

وقال الحسن البصري: لا بأس به» وكان مالك يرى أن يفعله 
من فاتته صلاة الليل وقد أطنب في ذلك محمّد بن نصر في قيام 
الليل انتهى. 

وطرق حديث الباب يقوي بعضها بعضاء فتنتهض للاحتجاج 
بها على الكراهة. 

وقد أفرط ابن حزم فقال: الرّوايات في أنّه لا صلاة بعد الفجر 
إلا ركعتا الفجر ساقطة مطروحة مكذوبة. 

44١‏ - وَعَنْ عُقْبَة بْنِ عَامِرٍ قَال: «ثلاث ساعَات نَهَانَا رَسُولُ 
الله يق أن نُصلَيَ فيهن» أو تقْبْرَ فيهن مَوْتَانا: جين تَطْلمٌ الشَمْس 
بَازغْة حتّى ْنِم رَحِينَ يَقُومٌ قَائِم الظهيرَق وَحِينْ نُضَيّفْ 
للْمُرُوبٍ حَتَى تَفْرْب». رَوَاه الْجَمَامَةٌ إلا البُخَارِيّ (حم: 
)2 (م: ١"ام)‏ (د: 1917") (ت: )٠١ ٠‏ (ن: إ/ره/ا؟) 
(ه: .)١6١9‏ 

قوله: (أنْ تُقبْر) هو بضم الباء الموحّدة وكسرها لغتان. قال 
النووي: قال بعضهم: المراد بالقبر: صلاة الجنازة» وهذا ضعيفٌ» 
لأنَ صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع فلا يجوز تفسير 
الحديث بما يخالف الإجماع» بل الصواب أن معناه تعمّد تأخير 
الدفن إلى هذه الأوقات» كما يكره تعمّد تأخير العصر إلى اصفرار 
الشّمس بلا عذرٍ وهي صلاة المنافقين. قال: فامًا إذا وقع الدّفن 
بلا تعمد في هذه الأوقات فلا يكره. انتهى. 

وظاهر الحديث أن الدّفن في هذه الأوقات محرّمٌ من غير فرق 
بين العامد وغيره إلا أن يخصّ غير العامد بالأدلة القاضية برفع 
الجناح عله. 

قوله: (بَازْغَة) أي ظاهرة. 

قوه: (تَضيْفّ) ضبطه اتوي في شرح مسلم بفتح الا والضّاد 
المعجمة وتشديد الياء» والمراد به الميل. والحديث يدل على تحريم 
الصّلاة في هذه الأوقات وكذلك الدّفن. وقد حكى النووي الإجماع 
الكراهة. قال: واتفقوا على جواز الفرائض المؤدّاة فيها. واختلفوا في 
النوافل التي لها سببٌ كصلاة التحيّة وسجود التّلاوة والشكر وصلاة 
العيد والكسوف وصلاة الجنازة وقضاء الفوائت» ومذهب الشافعي 
وطائفةٌ جواز ذلك كلّه بلا كراهق ومذهب أبي حنيفة وآخرين أنه 


داخلٌ في النهي لعموم الأحاديث انتهى. 


وجعله لصلاة الجنازة ههنا من جملة ما وقع فيه الخدلاف يناني 
دعواه الإجماع على عدم كراهتها كما تقدّم عنه. ومن القائلين 
بكراهة قضاء الفرائض في هذه الأوقات زيد بن علي والمؤيّد بالله 
والدّاعي والإمام يحبى» قالوا: لشمول النهي للقضاء. لأنّ دليل 
المنع لم يفصل. واحتج القائلون جواز قضاء الفرائض في هذه 
الأوقات وهم الحادي والقاسم والشافعي ومالك بقوله كَه: همسن 
نَامَ عَنْ صَلاتِهِ أو مها عَنْهَا فوَقمهَا جين يَذْكْرُهَاه الحديث المتقدّم 
فجعلوه مخصّصًا لأحاديث الكراهة وهو تَحكَمٌ لأنه أعمّ منها من 
وجو واخصّ من وجهء وليس احد العمومين أولى بالتخصيص 
من الآخر. وكذلك الكلام في فعل الصّلاة المفروضة في هذه 
الأوقات أداء إلا ان حديث: «مَنْ أذْرَكَ مِنَ الْفَجْرٍ ركعة قَبِلَ أن 
تطلع الشمْس, وَمَنْ أذر مِن الْعَصر رَكْعَة قبل أن تَغْرْبَ 
الشّمْسٌ» اخصّ من أحاديث النهي مطلقا فيقدّم عليها. وقد 
استثنى الشّافعيّ وأصحابه وأبو يوسف الصّلاة عند قائمة الظهيرة 
يوم الجمعة خاصّة» وهي روايةٌ عن الأوزاعي وأهل الشّام. 
واستدلوا بما رواه الشافعي عن أبي هريرة: «أن النبِي يك نْهَى عن 
الصّلاة نِصْف النْهارٍ حَنَى ترُولَ اعمس إلا يَوْمَ الْجُمْمَةِ» وفي 
إسناده إبراهيم بن محمّد بن أبي يحبى وإسحاق بن عبد اللّه بن 
أبي فروة وهما ضعيفان. ورواه البيهقيْ من طريق أبي خالل 
الأحمر عن عبد الله شيخ من أهل المدينة عمن سعير عن أبي 
هريرة. ورواه الأثرم بسنو فيه الواقدي وهو مترولكٌ. 

ورواه البيهقي أيضًا بسندٍ آخر فيه عطاء بن عجلان وهو 
رولك ايفكاء وقدارؤى الثائتي عن تعلبة بن أببي الاثم مين 
عامةٍ الصّحابة أنهم كانوا يصلون نصف التهار يوم الجمعة. وفي 
الباب عن واثلة عند الطبراني» قال الحافظ: يسناو وأو. 

وعن أبي قتادة عند أبي داود والأثرم «أنه يك كَرِء الصّلاة 
نِصف النهار إلا يَوْمَ الجْمُعَة» وقال: «إن جَهْنْم ُسْجَرُ إلا يَوْمَ 
الْجْمُعَة» وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وهو أيضًا منقطع 
لأنه من رواية أبي الخليل عند أبي قتادة ولم يسمع منه. 

7 - وَعَنْ ذَكْوَانَ مُوْلَى عَائِشَةَ أنْهًا حَدَثْنْهُ «أنّ رَسُولَ الله 
كل كان يُصَلَي بَعْد الْعَصرِ وَيَنْهَى عَنْهَاء وَيُوَاصِلْ وَيَنْهَى عن 
الوصال». رَوَاهُ أبُو دَاود (178). 

الحديك فق إسناده محمد بن إشحاق عن عمد بن عمرو ين 

عطاء وفيه مقا إذ لم يصرّح بالتحديث وهو هنا قد عنعن؛ فينظر 
في عنعنته كما قال الحافظء وقد قدّمنا في باب قضاء سئة الظهر ما 
يدل على اختصاص ذلك به جَِ. 
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بَابِ الرّخصة فِي إِعَادَةٍ اْجَماعَةَ وَرَكْعَنَيْ 
الطَواف فِي كُلّ وَفْتٍِ 

4917 - عَنْ يَزِيدَ بْنِ الآمسوَّهٍ قَالَ: «شهذت مع النبي وَل 
صَلاتَهُ الْحَرّف» ذا هُوَ برَجْلَنِنِ فِي أخرَى الْقَوْم لم يُصِلَيا 
قَقَال: عَلَيّ بهم فَجِيء بهمًا تُرْعَدُ فَرَائِصْهُماء فَقَالَ: مَا متَمَكُمَا 
أن تُْصِلْيًا مَعْنَا؟ فَثَالا: : يَا رَسُولَ الله إن كنا قَْ صِلْيَْا في رحَالِنَاء 
َال: فلا تَفْعّلا إذا صَلْيُْمَا في رحَالِكُمَا نُمَ أنْثمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ 
َصلْيَا ممهُم فنا كما َافَِة». روا الْحَمْسَةُ إلا ابْنَ مَاجَة. وَفِي 
َنْظ لابي دَاود: (إذا صَلّى أحَدُكُمْ في رَخْلِهِ م أذْرَكَ الصّلاةً مع 
الإمام فَليْصَلْهَا ع َإنهًا لَهُ فِلَة» (حم: 0/4١15)(د:‏ هلاه) 
١ت:‏ )نان 018-11 

الحديث أخرجه أيضا الدارقطي وابن حبّان والحاكم وصحّحه 
ابن السكن؛ وقال الترمذي: حسنْ صحيحٌ» وقد أخرجره كلهم 
من طريق يعلى بن عطاء عن جاير بن زيدو عن الأسود عن أبيه. 
قال الشافعي في القديم: إسناده مجهول. قال البيهقي: لأنّ يزيد بن 
الأسود ليس له راو غير ابنه» ولا لابنه جابر راو غير يعلى. قال 
الحافظ: : يعلى من رجال مسلمه وجابر ولّقه الَسائي وغيره» وقد 
وجدنا لجابر بن يزيد راويًا غير يعلى؛ أخرجه ابن منده في المعرفة 
من طريق شيبة عن إبراهيم بن أبي أمامة عن عبد الملك بن عمير 
عن جابر. 

وَفِي الْبَابِ عن أبي ذرٌ عند مسلم في حديشر أوّله: «كيْف لت 
إذَا كَان عَلَئِكَ أَمَرَاءُ يُوَحْرُونَ الصّلاة عن وَقْتِهَا؟ رَفِيه تن 

وعن ابن مسعودٍ عند مسلم بنحوه. وعن شدّاد بن أوس عند 
البزّار. وعن تحجن الدّيلمي عند مالكو في الموطا والنسائيّ وابن 
حبّان والحاكم. 

وعن أبي آيُوب عند أبي داود أنه سَالهُ رَجْلَ من بَني أسئد بن 
خَرَيْمَة فْقَالَ: يُصَلَي أحَدْنًا في مَنزِلِهِ الصّلاةً م يَأتِي الْمَْجد 
تْعَامُ الصّلاهُ فَأصلَي مَمَهُمْ فَأجد في نَفْسي مِنْ ذَلِكَ يناه فَقَالَ 
أبُو أيوب: سألنا عَنَ ذَلِكَ النبي ول قَالَ: فَدَلِكَ لَه سَهْم جَمْم؛ 
وني إسناده رجل مجهول. 

. قوله: (تُرْعَدُ) بضم أوّله وفتح ثالثه: أي تتحرّك؛ كذا قال ابن 
رسلان. 

قوله: (فَرَائيْصُّهُمًا) جمع فريصة بالصّاد المهملة وهي اللّحمة 
من الجنب والكتف التي لا تزال ترعد: أي تتحرّك من الذابة 


واستعير للإنسان لأنّ له فريصة وهي ترجف عند الخدوف. وقال 
الأصمعي: الفريصة: لحمةٌ بين الكّف والجنب. وسبب ارتعاد 
فرائصهما ما اجتمع في رسول الله يكِْ من المميبة العظيمة والحرمة 
الجسيمة لكل من رآه مع كثرة تواضعه. 

قوله: (ثُمّ نَْنمَا مَمْجدَ جمَاعَةٍ) لفظ أبي داود «إِذًا صلّى 
أحَدكُم في له ثم أذرلة الإمام لم يْصْلَ فَليْصْلَ مَعَهُ» ولفظ 
ابن حبّان «إذا صِلْيَْمًا في رحَالِكُمًا ثُم نم أَدْرَكْممًا الصّلاةً فُصَلْياء. 

قوله: نا كنا نلق به تصرييح بأنّ الثانية في الممّلاة 
المعادة نافلة. وظاهره عدم الفرق بين أن تكون الأولى جماعة أو 
فرادى. لأنّ ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة 
العموم في المقال. قال ابن عبد البرّ: قال جمهور الفقهاء: إنما يعيد 
الصّلاة مع الإمام في جماعة من صلَّى وحده في بيته أو في غير بيته. 
وأمًا من صلى في جماعةٍ وإن قلت فلا يعيد في أخرى قلت أو 
كثرت» ولو أعاد في جماعة أخرى لأعاد في ثالث ورابعة إلى ما لا 
نهاية له» وهذا لا يخفى فساده. قال: ومن قال بهذا القول مالك 
وأبو حنيفة والشّافعي وأصحابهم. ومن حجّتهم قوله وَلِ: «لا 
نُصلَي صلاةٌ في يوم مَرْئَيْنِ؛ انتهى. 

وذهب الأوزاعي والهادي وبعسض أصحاب الشافعي وهو 
قول الشافعيّ القديم إلى أنّ الفريضة هي الثانية إذا كانت الأولى 
فرادى. 

واستدلّوا بما أخرجه أبو داود عَنْ (يزيدَ بْن عَامِرٍ قالَ: جفت 
َال له في الصلاة فَجَلَسْت وَلَمْ دمل مَمَهُمْ فِي الصّلاق 
فَانْصَرَف عَلَيْنَا رَسُولُ الله يك فَرآهُ جَالِساء فَقَالَ: ألم ُسْلِمْ يَا 
يزِيدُ؟ قَال: بَلَى يا رَسُولَ الله قَذ ألمْت. قَال: فَمَا مَمَك أن 
اع تع لأس في سلاتهم؟ ثال: إذي كذسا قاذ سينا ني 
مَنِْلِي وَأنا حب أن قَدْ صَلَيتم» فقال: إِذا جئت إلى الصّلاةٍ 
نودت النّاس فْصّل مَعَهُمْ وإ كُنْتَ قد صلَيْتَ تَكُنْ لك نَائِلةٌ 
وَهَلِ مكْيُوبَةُ» ولكنّه ضعفه التووي» وقال البيهقي: إنّ حديث 
يزيد بن الأسود أثبت منه وأولى. 

ورواه الدارقطي بلفظ: «وَلْيَجْمَلُ التي صلَى في بَيْتِه نَافِلة» 
وقال: هي رواية ضعيفة شادّة. انتهى. 

وعلى فرض صلاحية حديث يزيد بن عامر للاحتجاج به 
فالجمع بينه وبين حديث الباب ممكنْ بحمل حديث الباب على 
من صلَى الصّلاة الأولى في جماعةٍء وحمل هذا على من صلّى 
منفردًا كما هو الظاهر من سياق الحديثئين ويكونان خصّصين 
لحديث ابن عمر عند أبي داود والنسائيّ وابن خزيمة وابن حبّان 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة يفك 


بلفظ: سمعت رسول الله ل يقول: «لا نُصلُوا صّلاةً في يَوْمٍ 
مَرَتَيْنِ» على فرض شموله لإعادة الفريضة من غير فرق بين أن 
تكون الإعادة بنيّة الافتراض أو التطوّع. ْ 

وأمًا إذا كان النهي مختصًا بإعادة الفريضة بئيّة الافتراض فقط 
فلا يحتاج إلى الجمع بينه وبين حديث الباب. 

ومن جملة المخصّصات لحديث ابن عمر المذكور حديث أبي 
سعيدر قال: ١صَلَى‏ لنَا رسسُولُ الله يله فُدَحَلَ رَجْلْ فْقَامْ يُصلَي 
العظّهْر فَقَالَ: ألا رَجُلُ يَنَصَدَقْ عَلَى هَذَا فَيَصلَيَ مَعَهُ؟) أخرجه 
التَرمذيَ وحسّنه وابن حبّان والبيهقي. 

وحديث الباب يدل على مشروعية الدّخول مع الجماعة بنية 
التَطوّع لمن كان قد صلّى تلك الصّلاة وإن كان الوقت وقلت 
كراهةٍ للتصريح بأنّ ذلك كان في صلاة الصّبح. وإلى ذلك ذهب 
الشّافعيّ فيكون هذا مخصّضًا لعموم الأحاديث القاضية بكراهة 
الصّلاة بعد صلاة الصّبح» ومن جوز التخصيص بالقياس الحق به 
ما سواه من أوقات الكراهة. وظاهر التقييد بقوله يكلل: «دُمْ أنيْيْمًا 
مَنْجدَ جْمَاعَةٍ أنّ ذلك مختصٌ بالجماعات التي تقام في المساجد 
لا التى تقام في غيرهاء فيحمل المطلق من ألفاظ حديث الباب 
كلفظ أبي داود وابن حبّان المتقدمين على المقيد بمسجد الجماعة. 

ويؤيّد ذلك ما أخرجه أبو داود والنسائيّ عن سليمان بن 
بسار مولى ميمونة قال: «رََيْت ابْنَ عْمَرٌ جَالِسًا عَلَى الْبَلاطر - 
و مَوْضيعْ مَفْرُوش بِالْبَلاط رين المح وَالسّوق ِالْمَوِيئَةِ- 
وَمُمْ يُصَلُونَ فَُلْت: ألا نُصلي مَمَهُمْ :؟ تقال: قَدْصَلبَت إلى 
سيمت رَسُولَ الله وَل يَقُولَ: لا نْصِلُوا صّلاة في يَوْمِ مرتينِء. 

8- وَعَنْ جُبيْر بْنِ مُطْسِم أن النبي يكل قَالَ: هيا بَنِي عَبدٍ 
ناف لا تَمْنَعُوا أحَدَا طَاف بهذا الْبَيْتِ وَصلَى أي ساعَة شَاءً مِنْ 
َبْل أو نَمَارء رَرَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبُخَاريَ (حم: )8١/4‏ (د: 
5 (ت: 14م) (ن: ه/177) (هآ ١194‏ ). 

06 - عن ابْنٍ عباس أن النبي وله قَالَ: (يَا بَنِي عبد 
الْمُطْلِب أؤْيًا بَِي عَبِدَ مُنافم لا تَمْنَمُوا أحَذا يَطُوف بِالبَئِتِ 
وَبْصليء فَنهُ لا صلاة بَمْد الْفَجْرِ حَتَى تَطْلْمَ الشمْس ولا بَمْدَ 
الْعَصْر حَتَى تغب اشم إلا عِدْدَ هذا الت يَطْقُون ويْصَلَونَ» 
0 الدارمْطْنِي (1/ 476). 

الحديث الأوّل: أخرجه أيضًا ابن خزيمة وابن حبّان 
والدّارقطيّ وصحّحه الترمذي ورواه الدارقطي من وجهين 
آخرين عن جابر. 

قال الحافظ: وهو معلولٌ فإنَ الحفوظ عن جبير لا عن جابر 


وقد عزا المصدّف رحمه الله حديث الباب إلى مسلم لأنه لم يستئن 
من الجماعة إلا البخاريّ وهو خطأ قال الحافظ في التلخيص: عزا 
الجد بن تيميّة حديث جبير لمسلم فإنه ققال: : رواه الجماعة إلا 
البخاريّ وهذا وهم منه تبعه عليه المحب الطبري» فقال: : رواه 
السبعة إلا البخاري. وابن الرّفعة وقال: رواه مسلمٌ» كانه والله 
أعلم» نا رأى ابن تيميّة عزاه إلى الجماعة دون.البخاري اقتطع 
مسلمًا من بينهم واكتفى به عنهم ثم ساقه باللفظ الذي أورده ابن 
تيميّة فأخطأ مكرًرًا انتهى. 

والحديث الثاني: أخرجه أيضًا الطبراني وأبو نعيم في تاريخ 
أصبهان والخطيب في تلخيصه.قال ابن حجر في التلخيص: وهو 
معلولٌ.وروى ابن عدي عن أبي هريرة حديث: «لا صّلاةً بَعْدَ 
الْفَجْرِ حت نَطْلَمَ الشَمْن» وزاد في آخره: «مَنْ طاف فَلَيَصَل»؛ 
أي حين طاف وقال: لا يتابع عليه.وكذا قال البخاريء وقد 
استدل بحديئي الباب على جواز الطواف والصّلاة عقيبه في 
أوقات الكراهة وإلى ذلك ذهب الشافعيّ والمنصور بالله» وذهمب 
الجمهور إلى العمل بالأحاديث القاضية بالكزاهة على العموم 
ترجيحًا لجانب ما اشتمل على الكراهة: وأنت خبيرٌ بأنّ حديث 
جبير بن مطعم لا يصلح لتخصيص أحاديث النهي المتقلدّمة؛ لأنه 
أعم منها من وجه وأخص من وجهء وليس أحد العمومين أولل 
بالتخصيص من الآخر لما عرفت غير مرةٍ. 

وأمّا حديث ابن عبّاس فهو صالح لتخصيص النهي عن 
الصّلاة بعد العصر وبعد الفجر؛ لكن بعد صلاحيته للاحتجاج 
هتمارك كسا نكا ويؤيّده حديث أبي ذرْ عند الشافعي 

بلفظ: «لا صلا بَعْدَ الْمَصْرِ حتى تَغْرْب الشمْس» ولا صلاة بَعْدَ 

لمتبح حنى تطلع الت إلا بك وكرّر الاستثناء ثلانًا. ورواه 
أيضًا أحمد وابن عدي وفي إسناده عبد اللّه بن المؤمل وهو 
ضعيف. وذكر ابن عدي هذا الحديث من جملة ما أنكر عليه. 
وقال البيهقي: تفرّد به عبد الله ولكن تابعه إبراهيم بن طهمان 
وهو أيضًا من رواية مجاه عن أبي ذرٌ. وقد قال أبو حاتم وابن 
عبد البرّ والبيهقي والمنذريّ وغير واحلر: إنه لم يسمع مله وقد 
رواه أيضًا ابن خزيمة في صحيحه وقال: أنا أشكٌ في سماع مجاهد 
من ذْر وهذا الحديث إن صمّ كان دالا على جواز الصّلاة في 
مكة العصر وبعد الفجر من غير فرق بين ركعتي الطّواف وغيره 
من التُطوّعات الى لا سبب ا والّي لها سيب 


مه نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


أبْوَابُ سُجُودٍ التلاوَة والشكر 
بَابْ موَاضِع السّجُودٍ في سُورّة الْحَج وص والْمُفَصّل - 

5 - عَنْ عَمْرِو بن الْعَاصٍ: «أن رَسُول الله يك أقَرَهُ 
خمس عَنْرَةٌ سَجْدَةٌ في الْقرآن مِنهَا قلاث ني الْمْمَصّلٍ وَفِي 
الْحَجّ سَجْدَتّان». رَرَاهُ بو دَاوٌد )١401(‏ وَابْنُ مَاجَدْ .)1١69(‏ 

الحديث حر أيضًا الدارقطي والحاكم وحسّنه المنذري 
والنووي؛ وضمّفه عبد الحق وابن القطان» وفي إسناده عبد اللّه بن 
منين الكلابي وهو مجهول, والرّاوي عنه الحارث بن سعيدٍ العتقي 
المصريّ وهو لا يعرف أيضًا كذا قال الحافظ. وقال ابسن ماكولا: 
ليس له غير هذا الحديث. 

قوله: (خمس عَشْرَة سَجْدَة) فيه دليلٌ على أنّ مواضع 
السّجود خمسة عشر موضعًا وإلى ذلك ذهب أحمد واللَيِسث 
وإسحاق» وابن وهبوء وابن حبيبه من المالكيّة» وابن المنذرء وابن 
سريج من الشافعيّة» وطائفة من أهل العلم. فأئبتوا في الح 
سجدتين وفي #ص ». 

وذهب أبو حنيفة وداود والهادوية إلى أنها أربع عشرة مسجدةٌ» 
إلا أن أبا حنيفة لم يعدٌ في سورة الح إلا سجدة وعد سجدة صء 
والحادويّة عدوا في الحبج سجدتين ولم يعدّوا سجدة ص وذمب 
الشافعي في القديم والمالكية إلى أنها إحدى عشرة؛ وأخرج 
سجدات المفصّل وهي ثلاث كما يأتي» وذهب في قوله الجديد إلى 
أنها أربع عشرة سجدة» وعد من سجدات المفصّل ولم يعد سجدة 
«#ضص». واعلم أن أوّل مواضع السّجود: خاتمة الأعراف ف. 
وثانيها: عند قوله في الرّعد: ١َبالعْدُوَ‏ والآصال». 

وثالئها: عند قوله في التحل: (وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُون» 
ورابعها: عند قوله في بني إسرائيل: «وَيزِيدَُم خشرعًا» 
وخامسها: عند قوله في مريم: #خرٌوا سُجدًا وَبِكِيًا وسادسها: 
عند قوله في الحج: «#إن الله يَفْعَلُ ما يَشَاء#» وسابعها: عند قوله 
في الفرقان: «وَرْادَهُمْ نُقُورًا#: وثامنها: عند قوله في التمل: 
رب الْعَرْشٍ الْعَظِيمٍ4. وتاسعها: عند قوله في الم تنزيل: (وَهُمْ 
لا يَسْتَكْبرُون»» وعاشرها: عند قوله في ص: لوَْحرٌ رَاكِمًا 
وناب 4؛ والحادي عشر: عند قوله في حم السّجدة: «إن كم 
إيَاهُ تَعْبدُونَ». 

وقال أبو حنيفة والشافعي والجمهور عند قوله: لوهم لا 
يسأمُونَ4. والثاني عشرء والثالث عشرء والرابع عشر سجدات 
المفصّل وستأتي. والخامس عشر السّجدة الثانية في الحج.. 


قوله: (ثلاث في الْمْمَصّلِ) هي سجدة النجم؛ وؤظإذًا السَمَاءُ 
انشقت4» و «افْرَأ بامثم رَبك»؛ وني ذلك حجّة لمن قال بإثباتهاء 
ويدل على ذلك أيضًا: حديث ابن مسعوو وابن عباس وأبي 
هريرة وأبي راف وستأتي جميعا. ١‏ 

واحتج من نفى سجدات المفصل بحديث ابن عباس عند أبي 
داود وابن السكن في صحيحه بلفظ: الم يَسْجْد يك في شي مِنْ 
الْمُمْصّل مُنْذْ نَحَوَلَ إلى الْمَلدِيئة» وني إسناده أبو قدامة الحارث 
بن عبيلق ومطرٌ الوراق وهما ضعيفان وإن كانا من رجال مسلم. 
قال النووي: حديث ابن عباس ضعيف الإسسناد لا يصح 
الاحتجاج به انتهى. 

وعلى فرض صلاحيته للاحتجاج فالأحاديث المتقدّمة مثبمةً 
وهي مقدّمة على النفي ولا سيّما مع إجماع العلماء» على أن 
إسلام أبي هريرة كان سنة سبع من الحجرة وهو يقول في حديئه 
الآني: «سجَدْنًا مع رَسُول الله يك في «إذَا السَمَاءُ الْشَقَت»: 
وطافْرَأ بامئم رَبَّك»». 

وأمًا الاحتجاج على عدم مشروعيّة السّجود في المفصّل 
بحديث زيد بن ابسو الآني فسيأتي الجواب عنه. 

قوله: (وَفِي الْحَجَ سَجْدَتَان) فيه حجّة لمن أثبت في سورة 
الحبج سجدتين؛ ويؤيّد ذلك حديث عقبة بن عامر عند أحمد وأبي 
داود والتّرمذيّ وقال: إسناده ليس بالقوي» والدَارقطيّ والبيهقي 
والحاكم بلفظ: 

«قلت: يا رَسُولَ الله فُضْلَتْ مسُورَة الْحَجَ بأن فِيهًا مسَجْدتَين 
قَالَ: نَمَم وَمَنْ لم يَمْجُدْهُمًا فلا يَْرَاهُمَاه وفي إسناده ابن لهيعة 
ومشرح بن هاعان ضعيفان. 

وقد ذكر الحاكم أنه تفرّد به وأكده بأنّ الرّواية صحّت فيه من 
قول عمر وابنه وابن مسعودة وابن عباس وأبي الدرداء وأبي 
موسى وعمارٍ ثم ساقها موقوفة عنهم؛ وأكده البيهقي بما رواه في 
المعرفة من طريق خالد بن معدان مرسلا وحديث الباب يدل 
على مشروعيّة سجود التّلاوة. 

قال النوويّ في شرح مسلم: قد أجمع العلماء على إثبات 
سجود التلاوة وهو عند الجمهور سنة وعند أبي حنيفة واجبٌ 
ليس بفرض ٠‏ 

وسيأتي ذكر ما احتجج به الجمهور وما احتجح به أبو حنيفة. 

4917 - عن ابْن مَسْعُودٍ: «أنّ النبي قَرَ والنجخْم فُسَّجِدَ فِييًا 


أو ثرَابِ فَرَفْعهُ إِلَى جَبِهبِهِ وَقَالَ: يَكْفِينِي هَذَاء قَالَ عَبْدُ الله قد 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة خرن 


رَآيْته بَعْدُ قبل كَافِرَاه. مُتَقَْق عَلَيْهِ (حم: 88/١‏ (خ: 0807 
(م: كلاة). 

قوله: (غيْر أن شبْخًا من قُرَيْشٍ) صرّح البخاري في التفسير 
من صحيحه أنه أميّة بن خلفي. 

ووقع في سيرة ابن إسحاق أنه الوليد بن المغيرة. قال الحافظ: 
وفيه نظرٌ لأنه لم يقتل. وني تفسير سنيلر الوليد بن المغيرة. أو عقبة 
بن ربيعة بالشّك» وفيه نظرٌ لما أخرجه الطبرائي من حديث مخرمة 
بن نوفل قال: لما أظهّر النبي يك الإمملام أمنلم أهلٌ مَك حشى 
إن كان لَيَقْرا السسَجْدَة فَيِسْجُدُونْ فلا يَقْدِرُ بَْممْهُمْ أن يمْجُدَ من 
الرْحَامٍ حَتى قَلومْ رُوْسَاءُ ُريْشٍ: الوَليد بن الْمُفِيرَةٍ وَأببو جل 
وَغيْر هِما وَكَانُو | بالطائف فَرَجَعُوا وَثَالُوا: نَدَمُونْ دين َبَائِكُم) 
ولكن في هذا نظرٌ لقول أبي سفيان في حديئه الطويل الثابت في 
المحيح إنْه لم يرتدٌ أحدّ من أسلم. ش 

قال في الفتح: ويمكن الجمع بأنّ النفي مقيّدٌ من ارد سخطًا 
لدينه لا لسبب مراعاة خاطر رؤسائه.وروى الطبراني عن سعيد 
بن جبير أنّ الذي رفع التراب فسجد عليه سعيد بن الساص بن 
أميّة. وذكر أبو حيّان في تفسيره أنّه ابو لهبو. 

وني مصنف ابن أبي شيبة عن أبي هريرة: أَنَهُسمْ سَجَدُوا في 
النجم إلارَجْليِنِ مِنْ فَرَيْش بذَلِكَ الشهْرَة وللنسائيّ من حديسث 
المطلب بن أبي وداعة قال: هقَرَا رَسُولُ الله يل النَجْم فُسَجَدَ 
وَسّجَد مَنْ مَعَهُ تَرَنَفْت رَأمبِي وَأيئِت أن أسْجُن وَلَم يَكُن 
الْمُطَلِبْ يَوْمَئِِ ألم وإذا ثبت ذلك فلعلٌ ابن مسعووٍ لم يره أو 
خصّه وحده بذكره لاختصاصه بأخذ الكفّ من التّراب دون 

والحديث فيه مشروعيّة السّجود لمن حضر عند القارئ للآبة 
الي فيها السّجدة. 

قال القاضي عياض: وكان سبب سجودهم فيما قال ابن 
مسعوج: إنها أوّل سجدةٍ نزلت وأمّا ما يرويه الإخباريُون 
والمفسّرون: أنّ سبب ذلك ما جرى على لسان رسول الله يله 
من الثناء على ألمة المشركين في سورة «النجم» فباطل لا يصح 
فيه شيءٌ لا من جهة العقل ولا من جهة النقل؛ لأنّ مدح إل غير 
الله كفرٌ ولا يصحّ نسبة ذلك إلى لسان رسول اللّه وَل ولا أن 
يقوله الشّيطان على لسانه؛ ولا يصمّ تسلط الشّيطان على ذلك» 
كذا في شرح مسلمٍ للنووي. 

- عن ابن عَبّاس: «أن النبي يق سَجَدَ بالنجم وَسَْجَدَ 
مَعَهُ الْحُسْلِمُون وَالْمُشرِكُون وَالْجن وَالإنْس». رواه البُمَارِيَ 


)1١11(‏ وَالتَرْمِذِيَ وَصّحَّحَهُ (0لاه) 

64 - وعن أبي هُرَيْرَة قَالَ: «سَجَدنًا مَعْ النبي ول في د إذا 
السْمَاءُ الشقت»»: وطائرا بام رَك4». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا 
البُخَاريَّ (عم: 181/1 (م: 4/ه) (د: 14037) (ت: 1/7ه) 
(ن: ؟2)167/5ه: .)١ ١08‏ 

قوله: (سَجَدَ بالنجم) زاد الطبراني في الأوسط: من هذا 

قال ابن حجر: فأفاد اتحاد قصّة ابن عبّاس وابن مسعود. 

قوله: (وَالْجن) كأنّ مستند ابن عبّاس في ذلك إخبار النَيّ ل 
ما مشافهةٌ له وإمًا بواسطة لأنّه لم يحضر القصّة لصغره؛ وأيضًا 
فهر من الأمور الت لا يطّلع عليها إلا بتوقيفم وتجويز أنه كشف 
له عن ذلك بعيد؛ لم يحضرها قطعًا... قاله ابن حجر: قوله في: 
ذا السمَاء لشفت 4» وطافر بامثم ربّك» فيه دليلٌ على إثبات 
السّجود في المفصّلء وقد تقدّم الخلاف في ذلك: والحديثئان يدلان 
على مشروعيّة سجود التلاوة» وقد تقدّم أنه مجمع عليه. 

٠‏ - وَعَنْ عِكْرمَة عن ابْنِ عبّاس قال الَيِسَتْ (وص» 
من عَرَائِم السجوبٍ ولف رَأيْت لبي وق يَسْجُدُ فيهماء. ره 
أحْمَدُ "70/١‏ وَالْبُشَاريَ )1١19(‏ وَالتَرْمِذِيّ رَصَحَحَهُ 
(لالاه). 1 

ميل - عن ابْنِ عباس أن النبي يك سد في ص وَقَالَ: 
١سجَدَهَا‏ دَاوْد عليه السلام تَوْبَةه وَنْسْجُدُهَا شكرًاء رَوَاهُ النسائي 
(؟/ؤه١),‏ 

- وَعَنْ أبي سَعِبلو قَال: قرأ رَسُولُ الله يل وَهُوَ عَلَى 
الْمْبْر صء فَلَمًا بَلْمْ السَجْدة نَرَلَ سَجَدَ وَسَجَدَ الناس مَعَفُ فَلَمًا 
كَانْ يَوْمْ آخَرُ قَرَهَاء فَلَمَا بَلّعْ السَّجْدَة نَسَرَّن الناس لِلسَجُود 
َقَالَ رَسُولُ الله كه: نما هي نَوبَهُنبي» وَلكني ربكم نَشَرْكمْ 

الحديث الأوّل: أخرجه أيضًا النسائيٌ» والحديث الثاني 
أخرجه أيضًا الشافعي في الأمم عن ابن عيينة عن ايوب عن 
عكرمة. 

وأخرجه أيضًا عن سفيان عن عمر بن ذْرٌ عن أبيه. قال 
البيهقي: وروي من وجه آخر عن عمر بن ذرٌ عن أبيه عن ابن 
جبير عن أبن عباس موصولاً وليس بالقوي. 

قال الحافظ: وقد رواه النسائي من حديث حجّاج بن محمار 
عن عمر بن ذرٌ موصولاً. 

ورواه الدَارقطي من حديث عبدالله بن بزيع عن عمر بن ذر نحوه. 


يرن نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


وأعله ابن الجوزي بهه يعني عبد اللّه بن بزيم وقد توبعء 
وصححّحه ابن السكن. 

والحديث الثالث سكت عليه أبو داود والمنذري»؛ ورجال 
إسناده رجال الصّحيح. 

وأخرجه أيضًا الحاكم؛ وذكر البيهقي عن جماعة من أنهم 
سجدوا في #ص» قوله: (لَيْسَت مِن عَرَاِمٍ السَجُودِ) المراد: 
بالعزائم: ما وردت العزيمة في فعله كصيغة الأمر مثلاً بناء على أن 
بعض المندوبات آكد من بعض عند من لا يقول بالوجوب. وقد 
روى ابن المدذر وغيره عن علي رضي الله عنه: أن العزائم 
(حم4 و«النجم»» و«اقرا», و#الم تنزيل». قال الحافظ ني 
الفتح: وإسناده حسنٌ قال: وكذا ثبت عن ابن عبّاس في الثلائة 
الأخر. وقيل: الأعراف وسبحان وحم وال ارت ابن أبي 

قوله: (وَلَقَدْ رَأَيْت رَسُولَ الله 8 يَسسْجُد فِيهًا) في البخاري في 
تفسير طاص»4 من طريق مجاهدٍ عن ابن عبّاس» وكذا لابن خزيمة 
أنه سأل ابن عبّاس: من أبن أخسذت السّجود في ص فقال: امن 
قوله تعالى: وير ذُرَييهِ دَاوْد وَسْلَيْمَان...» إلى قوله: لفْبِهُدَاهُمْ 
اْتَدِن4 ففي هذا أنْه استنبط مشروعيّة السّجود فيها ا 
والّذي في الباب يدل على أنه أخذه عد عنغ النيّ يه ولا تسارض 
بينهما لاحتمال أنه استفاده من الطريقين» وإنما لم تكن السّجدة 
في ص من العزائم لأنها وردت بلفظ الرّكوع؛ فلولا التوقيف ما 
ظهر أنّ فيها سجدة. 
قوله: (سَجَدَهَا دَاود تَوْبَة وَنَسْجُدُهَا شكرًا) استدلٌ به 
الشافعي على أنه لا يشرع السّجود فيها في الصّلاة, لأنّ الشكر 
غير مشروم فيها. 

وكذلك استدل من قال بأنّ السّجود فيها غير مؤكدٍ بحديث 
أبي سعيل المذكور في الباب؛ لأنّ الظاهر من سياقه أنها ليست من 
مواطن السّجود لقوله يك: دإنْمَا هِي تَوبَُ نبي» ثم تصريحه بأنّ 
سبب سجوده تشرّنهم للسّجود. 

قوله: (تَشَرْنْ الناس) بالشّين المعجمة والرّاي والنون. قال 
الخطابيّ في المعالم: وهو من الشّزن: وهو القلق: يقال: بات على 
شزن: إذا بات قلقًا يتقلب من جنب إلى جنبيه استشزنوا: إذا 
تهيتوا للسجود. 

بَابْ قِرَاءَة السَجْدّة في صَلاةٍ الْجَهْرِ وَالسّرٌ 


- وَعَنْ أبي رَافِمٍ الصّائِغ قَال: «صِلَيِتْ مَعْ أبي هُرَيْرَة 


الْعََمَةَ فَقَرَا: <إِذَا السسّمَاء الشقت4. فَسَجَدَ فيهاء فَقُلْت: مَا مَلرهِ؟ 
قَقَالَ سَجَذت بها خلف أبي الْقَاسم يكل فَمَا أزَالَ أسْجُدُ فيهًا 
حنى القاه». مُتَقَقْ عَلَبْهِ (حم: )119/١‏ (خ: 0757 (م: 
حلاه/ .)1١1١١‏ 

قوله: (نسَجَدَ فِيهَا) في رواية للبخاري: «فَسَجَدَ بها' والباء 
ظرفية. 1 

قوله: (فَقُلْت مَا هَلو) قيل: هو استفهام إنكار» وكذا وقع في 
البخاري عن أبي سلمة أنّه قال لأبي هريرة: «ألم رك تَسْجُدُ؟؛. 
وحمل ذلك منه على استفهام الإنكار» وبذلك تمسّك من رأى ترك 
السّجود للتّلاوة في الصّلاة» ومن رأى تركه في المفصّل. ويجاب 
ود نر برسم 
أعلمهما بالسّئة في هذه المسألة ولا احتجًا عليه بالعمل على 
خلاف ذلك. 

قال ابن عبد البرّ: وأيّ عمل يدّعى مع خالفته الني يل 
والخلفاء الرّاشدين بعده. 

والحديث يدل على مشروعيّة سجود التلاوة الصّلاة لأنّ 
ظاهر السّياق أنّ سجوده يك كان في الصّلاة وني الفنح أن في 
رواية أبي الأشعث عن معمر التصريح بأنّ سجود الي يك فيها 
كان داخل الصلاة» وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء. ولم يفرّقوا 
بين صلاة الفريضة والنافلة. وذهب المادي والقاسم والناصر 
والمؤيّد باللّه أنّه لا يسجد في الفرضء فإن فعل فسدت واستدلوا 
على ذلك بما أخرجه أبو داود عن ابن عمر أنّه قال: «كَان رَسُولُ 
الله يل يقرأ عَلَيْنَا السَورَةٌ (زاد ابن نمير) فِي غَيْرٍ الصّلاة وَنسْحجدُ 
عه حنَى لا جد خا كان مضع ههه وني مسلم عنه أله 
قال: «رِبْمَا قَرَأ رَسُولُ الله يله الْقرْآنَ فَيَمْرَ بِالسَجِدَةٍ قَبَسْجُدُ بنا 
ال 0 
صَلاق؛. والحديث في البخاري بدون قوله: «في غَيْرٍ صَلاق كما 
سيأتي. وهذا تمسسّكٌ بمفهوم قوله: في غْيْرِ صّلاةٍ؛ وهو لا يصح 
للاحتجاج به. لأنّ القائل بذلك ذكر صفة الواقعة التي وقع فيها 
السّجود المذكورء وذلك لا ينافي ماثبت من سجوده ذَلِْهْ في 
الصّلاة كما في حديث الباب وحديث ابن عمر الآني.وبهذا 
الذليل يرد على من قال بكراهة قراءة ما فيه. سجدة في الصّلاة 
0 بلح ار وا أو السَّرَيّة فقط كماروي 


يل ا ال أ ابي دي الرفقة 
الأولى مِنْ صلاة الظهر قَرَاى أصْحَابةُ أنه قَرَا تنزِيل السَجْدَة 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة فرك 


رَرَاُ أَحْمَدْ (؟/ 87) وَآبُو دَاوْد 8090 وَلَفْظَهُ: «سَجَدَ فِي صلاةٍ 
الظهر» د ْم ام ركع قينا نه قَرا: «الم تنزيل» السَْجدة». 

الحديث أخرجه أيضًا الطّحاوي والحاكم وفي إسناده أمَيّة شيخ 
لسليمان التيمي» رواه له عن أبي مجلز وهو لا يعرف قاله داود 
في رواية الرّمليّ عنه؛ وفي رواية الطحارئ عن سليمان عن ابي 
ملز قال: ولم يسمعه منه ولكنه عند ال حاكم بأسقاطه قال الحافظ: 
ودلخذ زواية الطعاوي على أنه دلي , 

والحديث يدل على مشروعيّة سجود الثلاوة في الملاة 
السَرَيّة وقد تقدّم الخلاف في ذلك. 

بَاب سُجُود م اي وَأنْهُ إذا لم 

000000 
السورة فَيَقرَا السّجْدَةٌ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتَى ما يَجِدُ أحَدْنَا 
مَكَانا مرضي جَبْههه. مُتَقْ َيِه ولِسُسْلِمٍ في روَايَةٍ في غَيْرٍ 
صَلاوَ (حم: ؟//1١)‏ (م: هلاه) (خ: .)1١17/6‏ 

قوله: (يَقْرَا عَلَيْنَا السورَة) زاد البخاري في رواية: (وَنْحْنْ 
عِنْدة2. 

قوله: (لِمَوْضِع جَبْهتهِ) يعنى من شذة الرّحام. وقد اختلف 
فيمن لم يجد مكانا يسجد عليه فقال ابن عمر: يسجد على ظهر 
أخيه؛ وبه قال الكوفيّون وأحمد وإسحاق. وقال عطاء والزّهري: 
يؤر حتّى يرفعواء وبه قال مالك والجمهورء وهذا الخلاف في 
سجود الفريضة. 

قال في الفتح: وإذا كان هذا في سجود الفريضة فيجري مثله في 
سجود التّلاوة ولم يذكر ابن عمر في هذا الحديث ما كانوا يصنعون 
حينئلء ولذلك وقع الخلاف المذكور .ووقع في الطبراني من طريق 
مصعب بن ثابتو عن نافع في هذا الحديث «أن ذَلِكَ كان بمكّة لما 
َرأ النبي وك النجم وراد فيه حتى سَحجَد الرْجْلُ عَلَى طهر الرْجْلٍ» 
قال الحافظ: الذي يظهر أنّ هذا الكلام وقع من ابن عمر على سبيل 
المبالغة في أنه لم يبق أحدٌ إلا سجد. قال: وسياق حديث الباب 
مشعرٌ بآنّ ذلك وقع مرارًا. ويؤيّد ذلك ما رواه الطبراني من رواية 
المسْوّر بن مَخْرّمة عن أبيه قال: «أظهر أهْل ممَة الإِسْلامٌ - يَمْنِي 
في أول الْبَعْثَِ - حَتَى أن كان النبي يل يقرا السَجدة فيسْجُدُ وَمَا 
يَسَْطِيعُ بَعْضْهُمْ أن يَسسْجْدَ مِنَ الرْحَام حَتى قَلدمَ رُؤْسَاء مكَة وَكَانُوا 
في الطائف فَرَجَعُوهُمْ عن الإسطلامك.ي 

قوله: (فِي غَيْر صّلاةٍ) قد تقدّم أنه مك بهذه الرّواية من 


قال: إِنْه لا سجود للتلاوة في صلاة الفرض وتقدّم الجواب عليه. 
«وَالْحَرِيث» يدل على مشروعيّة السّجود لمن سمع الآية التي 
يشرع فيها السّجود إذا سجد القارئ لها. 

- وَعَنْ عَطَاء بْن يُسَار: «أن رَجْلاً قرا عِنْد النبي ول 
التجدة فسَجَد فَسَجد النبِي' و لم را آحرْ عند السَججذة كلم 

يَسْجُذ الي 9 فَقالَ: يا رَسُولَ الله قرا قُلان عِنْدك السَجَدة 
نَسَجَدت وَثَرَأت فَلَمْ تسمْجُد؟ فَقَالَ النبي كل: كلت إِمَامَنَا فلو 
سَجَْت مَجَت» رَوَاهُ الشَافِعِي في مُسْنْدهِ هَكذا مُرْسَلاً قَالَ 
الْبْحَارِي: وَقَالَ ابن مَْمُودٍ لِعَمِيم بن حَذَلَمْ وَهُوَ عُلامَ فَقَرَا علَيِهِ 
مَجْدَة فَقَالَ: «أَسنْجُد فَِنْك إِمَامُنَا فِيها). 

الويف اخرشه ابو ارهق المزاسيكة: وقال البيهقي: رواه قرّة 
عن الزّهرِيٌ عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقرّة ضعيف. 

وأخرج ابن أبي شيبة من رواية ابن عجلان عن زيد بن أسلم 
قال: «إن غُلاما قَرَأ عِنْدَ النبي يله السَجْدة فَالْتَظرَ الْمُلامُ ابي 
يل فَلَمًا َم يَسْجُدْ قَالَ: يا رَسُولَ الله ليس في مره السَجِدَةٍ 
سُجُودٌ؟ قَالَ يكله: بَلَى وَلكنك كنت إِمَامَنَا فِيهًا وَلَوْ سَجَدتَ 
لَسَجَدْنَاه قال الحافظ في الفتح: رجاله ثقات إلا أنه مرسل. 

قوله: ا ا د ووصله 
سعيد بن منصور من رواية مغيرة عن إبراهيم 

قوله: بن ذم بف الهملةواللامينهما معجمة ساكة. 

والحديث يدل على أنّ سجود التّلاوة لا يشرع للسّامع إلا إذا 
سجد القارئ. 

قال ابن بطال: أجمعوا على أنّ القارئ إذا سجد لزم المستمع 
أن يسجد. وقد اختلف العلماء في اشتراط السماع لآية السجدة» 
وإلى اشتراط ذلك ذهبت العترة وأبو حنيفة والشّافعي وأصحابه؛. 
لكنّ الشّافعي شرط قصد الاستماع والباقون لم يشترطوا ذلك. 
وقال الشافعي في البويطي: لا أؤكد على السّامع كما أؤكد على 
المستمع. 

وقد روى البخاري عن عثمان بن عفان وعمران بن حصين 
وسلمان الفارسي أنّ السّجود إنما شرع لمن استمع؛ وكذلك 
روى البيهقي وابن أبي شيبة عن ابن عبّاس. 

- وَعَن ْو بن ابت قال: «قّرَأت عَلَى النبي به 
والنجم نَم يَسْجُذ ِييّاء. رَاهُ اْجَمَامَةٌ إلا ابن مَاجَه (حم: 
/م) (خ: )٠١/*‏ (م: لالاه) (د: )١504‏ (ت: كلاهة) (ن: 
)11١ /7‏ وَروَاهُ الدَارَئْطنِيَ (404/1) وَقَالَ: قَلَمْ يَسْجُدْ مِنا 


أحَد. 


الحديث احتججٌ به من قال إنّ المفصّل لا يشرع فيه سجود 
التلاوة وهم المالكيّة والشافعيّ في أحد قوليه كما تقدّم. واحتجج به 
أيضًا من خص سورة النجم بعدم السّجود وهو أبو ثور. وأجيت 
عن ذلك بأنّ تركه للسّجود في هذه الحالة لا يدل على تركه 
مطلقًا لاحتمال أن يكون السّبب في الثّرك إذ ذاك إِمّا لكونه كان 
بلا وضوء. أو لكون الوقت كان وقت كراهةء أو لكون القارئ لم 
يسجد أو كان الترك لبيان الجوازء قال في الفح: وهذا أرجح 
الاحتمالات». وبه جزم الشافعي» وقد تقدّم حديث ابن عباس: 
«أن النبي يه سَجَد بالنجم سد مَعهُ الْمُسِمُون وَالْمُشْرِكُون 
وَالجن َالإنس» وَرَوَى الْبرَارُ وَالدَارَقْطبِيَ عَنْ أبي هُرَيِرَة أنه 
قَالَ: «إن الني يلي سَجَدَ في سُورَةٍ النجم وَسَجَدنًا مَعَهُه. 

قال في الفتح: ورجاله ثقات. وروى ابن مردويه حسّنه الحافظ 
عن أبي هريرة أنه سجد في خاتمة النجم فسئل عن ذلكء فقال: 
إنه رأى الني كه سجد فيها. 

وقد تقدم أن با هريرة إنما أسلم سنة سيم من الهجرة. 
واستدل الممف رحمه الله حديث الباب على عدم وجوب 
السّجود فقال ما لفظه: وهو حجّة في أنّ السّجود لا يجب انتهى. 

واستدل من قال بالوجوب بالأوامر الواردة به في القرآن كما 
في ثانية الحيمٌ وخاتمة النجم وسورة اقرأ. ولا يخفى أنّ هذا الدّليل 
أخص من الدّعوى وأيضنًا القائل بالوجوب؛ وهو أبو حنيفة لا 
يقول بوجوب السّجود في ثانية الحجّ كما تقدّم؛ ومقتنضى دليله 

هذا أن يكون أوجبه. 


باب السجود على الدابة وبيان انه لا يجب محال 


4 - عن أبن عُمْرَ «أن النبي كه فَرَأ عام الفح سَجْدَة 
َسَجَد اناس كُلَهُمْ منْهُْ راكب وَالسسَاجِدُ في الآرْضء حَنَى إن 
الراكب لَيِسْجُدٌ على يَدِء». رَوَاهُ أبْر دَاوُد .)١411(‏ 

الحديث في إسناده مصعب بن ثابتو بن عبد اللّه بن الرّبير 
وقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة. 

قوله: (وَالسّاجِدٌ ني الآرض) أي ومنهم السّاجد في الأرض. 

قوله: (لَيسْجَدٌ عَلَى يَدِِ) فيه جواز سجود الرّاكب على يده 
في سجود التلاوة» وهو يدل على جواز السّجود في النّلاوة لمن 
كان راكبًا من دون نزولء لأنّ التطوّعات على الرّاحلة جائزة كما 
نقتم وعذاامهاد 77 

4 - ون عُمَرَ له َرأ علَى امبر يم الْجُمْمَةٍ سُورة 
الكل حتى نكا التكنة فول وَستحه وسحة لقا حت رذ 


كَانَتَ الْجْمُعَة الْقَابلهُ قرا بها حَتى إِذَا جَاءً السَجْدَة قَال: أَبَهَا 
الا إنَا َم ْم بالسجُودء فَمَْ جد فقا أصاب» وَمْنْ لم 
يسسْجُْد قلا إِنْمَ 2 عَلَْ. روَاه الْبُحَارِيَ ٠ ١77‏ وَفِي لَفْظٍ: إن الله 
َم يَفْرض عَلَيْنَا السَجُود إلا أن نْشَاءً. 

الأثر أخرجه أيضًا مالك فِي الموطأ والبيهقي وأبو نعيم في 
مستخرجه وابن ابي شي وقد اسددل به الفجانارن بتحدم 
الوجوبء واجابت الحنفيّة على قاعدتهم في التفرقة ببين الفرض 
والواجب بن نفي الفرض لا يستلزم نفي الوجوب.قال في الفتح: 
وتعقب بأنه اصطلاح لهم حادث؛ وما كان الصحابة رضي الله 
عنهما يفرّقون بينهما ويغني عن هذا قوله: (وَمَنْ لم يَسْجُدْ فلا 
نم عَلْيُو). 

وتعقّب أيضًا بقوله: «إلا أن نَشَاءً»: فإنه يدل على أنّ المرء 
ير في السّجود فلا يكون واجبًا. واجاب من أوجبه بأنّ المعنى 
إلا أن نشاء قراءتها فتجب. 

قال الحافظ: ولا يخفى بعده. ويردّه أيضًا قوله: دفلا إِنْمَ عَلَيّه 
فإنّ انتفاء الإثم عمّن ترك الفعل مختارًا يدل على عدم وجوبه. 
واستدل بهذا الاستثناء على وجوب إتمام السّجود من شرع؛ لأنّ 
الظاهر أنه استثناء من قوله: (لَم يُفْرَضْ). 

وأجيب بأنه استثناءً منقطعٌ» ومعناه: لكنّ ذلك موكولٌ إلى 
مشيئة المرء بدليل قوله: 9وَمْنْ لَمْ يَسْجُدْ فلا إنْمْ عَلَيْهِه. لا يقال: 
الاستدلال بقول عمر رضي الله عنه عدم الوجوب لا يكون مثبتا 
للمطلوب لأنه قول صحابيّ ولا حجّة فيه. لأنّه يقال أوَلاً: إن 
القائل بالوجوب وهم الحنفيّة يقولون بحجّيّة أقوال الصّحابة» 
وثانيًا: أنّ تصريحه بعدم الفرضيّة وبعدم الإثم على التارك في مثل 
هذا الجمع من دون صدور إنكار يدل على إجماع الصّحابة على 
ذلك» والأثر أيضًا يدل على جواز قراءة القرآن في الخطبة وجواز 
نزول الخطيب عن المنبر وسجوده إذا لم يتمكن من السّجود فوق 
المنبر. 

وعن مالك أنه يقرأ في خطبته ولا يسجدء وهذا الأثر واردٌ 
عليه 

بَابُ التكبير لِلسّجُودٍ وما يَقُولُ فِيهِ 


عن ابن عْمَرَ قَالَ: ين 
الثزاة: فإذا مه بالتجدة قي وتشطه وسي دا روا آثر ذاواد 
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الحديث في إسناده العمريّ عبد الله المكبّر وهو ضعيف. 


نيل الأوطار- كتاب الصلاة رلك 


وأخرجه اهم في رواية العمري أيضًا لكن وقع عنده مصغْرًا 
والمصغر ثقَةَه ولمذا قال: على شرط الشّيخين. قال الحافظ: 
وأصله في الصّحيحين من حديث ابن عمر بلفظ آخرء قال عبد 
الرّرّاق: كان الثوريّ يعجبه هذا الحديث؛ وقد أخرج مسلمٌ لبد 
الله العمري المذكور في صحيحه لكن مقرونا بأخيه عبيد الله. 
والحديث يدل على أنه يشرع التكبير لسجود التّلاوة وإلى ذلك 
ذهبت المادويّة وبعض أصحاب الشافعي» قال أبو طالبر: ويكبّر 
بعد تكبيرة الافتتاح تكبيرة أخرى للتقسل. وحكي في البحر عن 
العترة: أنه لا تشهّد في سجود التلاوة ولا تسليم. 

وقال بعض أصحاب الشّافعي بل يتشهّد ويسلّم كالصّلاة. 
وقال بعض أصحاب الشافعي: يسلّم قياسًا للتتحليل على 
التحريم ولا يتشهّد إذ لا دليل. ولمسم في السّائر وجهان: يومئ 
للعذر؛ ويسجدء إذ الإيماء ليس بسجود. وفي الاستغناء عنه 
بالركوع قولان الهادويّة والشّافعي لا يغني إذا لم يؤبّر. وقال أبو 
حنيفة: يغني إذ القصد الخضوع. 

١‏ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالْتَ: دكَان النبي وك يَقُولُ في سُجُودٍ 
الْقُرآن باللَيِل سَجَدَ رَجْهي لِلْذِي خَلَفَهُ وَشْقَ سَمْمَهُ وَبَصرَه 
بحوله ترب رََاهُ الْحَنْسَةُ إلا ابْنَ مَاجَ رَصَحَحَةُ التَرْيزِيَ 
(حم: 110//5) (: 1414) (ت: ١ىه)‏ (ن: 017/1. 

ل - عن ابن عَبّاسِ قال: «كنت عند النبي يله نَانَاه 
رَجُْلّ فَقَالَ: إي رايت البارحة فم يَرَى الناء م كاي أصلي إلى 
أل شَجَرَقٍ فْقَرَآتْ السَجْدة فَسَجَدت الشَجَرَةُ لِسُجُودٍي» 
فُسَمِعْنُهَا تقول: اللّْهُمّ أخطّط عَنْي بها وزراء وَأكْتب ل بها جر 
رَاجْمَلْهَا لي عِنْدك ذُخرًا. قَالَ ابْنْ عباس: 57 النبي كه قرأ 
السّجْدَةٌ نُسَجَدَ فُسَمِعْتَُ يَقَولُ ني سُجُودِه مِثْلّ الذي أخبْرَهُ الرَجُلُ 
عَنْ قَوْل الشجَّرَةَة. رَوَاهُ ابن مَاجَهْ (007/4) وَالتَرْمِذِيّ (9لاه) 
راد فيو: «رتبَلْهَا مي كما تعبتا مِنْ عَبْدِك دَاوْد عليه السلام». 

الحديث الأوّل أخرجمه أيضًا الدارقطي والحاكم والبيهقي 
وصحّحه ابن السكن وقال في آخره «ثَّلانًاء وزاد الحاكم: «قتَبَارَكَ 
الله أَحْسَْ الْحَالِقِينَ وزاد البيهقي «رَصَوَّرَه بعد قوله: «خُلَقة؛. 
ولسلم نوه من حديث علي في سجود الصّلاة وقد تقادم. 
وللنسائيّ أيضًا نحوه من حديث جابر في سجود الصّلاة أيضًا.. 
والحديث الثاني أخرجه أيضًا الخناكم وابن حبّانء وفي إسناده 
الحسن بن محمّد بن غبيد الله ابن أبي يزيد.قال العقيلي: فيه 
جهالة «وَفِي الْبَابٍ» عن أبي سعيرٍ الخدري عند البيهقيّ 
واختلف في وصله وإرساله. وصوّب الدّارقطي في العلل رواية 


حماد عن حميلٍ عن بكر أنّ أبا سعيار رأى فيما يرى النائم؛ وذكر 
الحديث,. (والحديئان) يدلان على مشروعية ة الذكر في سجود 
التّلاوة بما اشتملا عليه. (فَائِدَةٌ): ليس في أحاديث سجود التلاوة 
ما يدل على اعتبار أن يكون السّاجد متوضّنًا وقد كان يسجد معه 
من حضر تلاوته» ول ينقل أنه أمر أحدًا منهم بالوضوء» 
ويبعد أن يكونوا جميعًا متوضّئين. وأيضًا قد كان يسجد معه 
المشركون كما تقدّم وهم أنجاسُ لا يصح وضوؤهم. وقد روى 
البخاري عن عمر أنه كان يسجد على غير وضوء. وكذلك روى 
عنه ابن أبي شيبة. وآمّاما رواه البيهقيّ عنه بإسنادٍ قال في الفنتح: 
صحيمٌ أنه قال: «لا يَسْجُْ الرّجُل إلا وَهُوٌ طَاهِرَ؛ فيجمع بينهما 
بما قال ابن حجر من حمله على الطّهارة الكبرى أو على حالة 
الأمتياره والأول علن القترورة وهكذا لبنس فق الأحادية نا 
يدل على اعتبار طهارة الثياب والمكان وأمّا ست العسورة 
والاستقبال مع الإمكان فقيل: نه معتبرٌ اتفاقًا. قال في الفتح: لم 
يوافق ابن عمر أحدٌ على جواز السّجود بلا وضوء إلا الشعي» 
أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسنار صحيح. #والترح الوتا عن اسن 
عبد الرّحمن ن السلمي أنه كان يقرأ بالسّجدة ثم يسجد وهو على 
غير وضوءٍ إلى غير القبلة» وهو يمشي يومئ إيماء» ومن الموافقين 
اوج اول البيت أبو طالب والمنصور باللّه (فَائِدَةٌ 
أخرى): روي عن بعض الصّحابة أنه يكره سجود الثلاوة 
الأوقات المكروهة. والظّاهر عدم الكراهة, لأنّ المذكور ليبس 
بصلاةٍء والأحاديث الواردة في النهي مختصة بالصّلاة. 
بَابُ سسَجْدَةٍ الشكر 

يلل - عَنْ أبي بكرة «أن النبي كل كان ذا ناه مر يَسْرَه 
أَوْبْشْرْ به حر سّاجدًا: شكرًا لِلَّهِ نَعَالَى» رَرَاهُ الْحَنْسَةُ إلا 
النسّاني. وَلَفْهُ مد أنَهُ «تهد النبي يه أنه بَشِيْ يشر بظَفْرٍ 
جْنْد لَه علَى عَدُرَهِمْ وَرَأسْهُ في حِجْر عَائِشَة َقَامٌ فَخَرْ سَاجِدًا 
َأطَالَ السَجُود نم رَقْمْ رَأسَهُ فنَوَجَة نَحْوَ صَدَقْيَدِ فُدَحْلَ 
َاسْتَقْبل الْقِبْلَةه (حم: 0/0؛) (د: 11//4) (ت: 1914) (ه: 
44)). 

6 - وَعَنْ عَبّْدِ الرّحْمّن بْن عَوْف قَالَ: «خرّج النبي ول 
توج نَحْوَ صدقَِ دحل فَاستَفلَ الل فَخَرّ سَاجِدَا فَاطَالَ 
السَجُوذ» نم رقم رَأْسَهُ وَقَالَ: إن ججبريل أثاني فَبَشْرَنِي فَقَال: إن 
الله عو وجل يَقُوْلُ ذلك: مخ صل حَلَيْكَ ليت عليه وتنا مثلم 
عَلَِكَ سَلَْمْت عَلَيْهِء فََجَدت لِلَهِ شكرا'. رَوَاهُ أَحْمَد 
(191/1). 


حديث أبي بكرة قال الترمذي: هو حسنٌّ غريبٌ» وفي إسناده 
بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه عن جدّه؛ وهو ضعيفٌ 
عند العقيليّ وغيره. وقال ابن معين: إنه صالح الحديث. 

وحديث عبد الرحمن بن عوفو أخرجه أيضنًا البرّار وابين أبي 
عاصم في فضل الصّلاة على الني يكل والعقيليّ في الضّعفاء 
والحاكم. 

وني الباب عن أنس عند ابن ماجه بنحو حديث أبي بكرة» 
رست يع اسان 

وعن جابر عند ابن حبان في الضتّعفاء «أن رَسُول الله يكين 


رأى رَجْلا عَائِيًا فَخَرَ سَاجدا ثُمَ قَالَ: أسأل الله الَْافَهَ 
والتغاشي بضمٌ النون وبالغين والشّين المعجمتين: القه 


الضّعيف الحركة الناقص الخلق, قاله ابن الأثير. وذكر حديث 
جابر الشافعي في المختصر وم يذكر له إسناداء وكذا صنع الحاكم 
في الستدرك» واستشهد به على حديث أبي بكرة وأسنده 
الدَارقصني والبيهقي من حديث جابر الجعفيّ عن جعفر محمّد بسن 
على موسلا وزاد أذ انه الرجل زنية» وكذا عوافي مصكات ادن 
أبي شيبة من هذا الوجه. 

وفي الباب عن سعد بن أبي وقاصٍ وسيأتي. قال البيهقي في 
الباب عن جابر وابن عمر وأنس وجرير وأبي جحيفة. انتهى. 

قال المنذري: وقد جاء حديث سجدة الشكر من حديث البراء 
بإسناح صحيح؛ ومن حديث كعب بن مالك ذلك انتهى. 

قوله: (صدَقَْهُ) بفتح الصّاد والدّال المهملتين والفاء. والصّدفة 
من أسماء البناء المرتفع» وفي النهاية ما لفظه ١كَانْ‏ إذَا مر بصَدَف 
مَائِل أمْرّعٌ الْمَثئي» قال: المّدف بفتحتين وضمّتين: كل بناء 
عظيم مرتفم تشبيهًا بصدف الجبل» وعدوعنا تاباك من جانيه 
واسم لحيوان في البحر انتهى. 

وهذه الأحاديث تدل على مشروعيّة سجود الشكر وإلى ذلك 
ذهبت العترة وأحمد والشافعي. وقال مالك وهو مرويّ عن أبي 
حنيفة: إنه يكره إذا لم يؤثر عنه و مع توائر النعم عليه يَكِ. وفي 
رواية عن أبي حنيفة: أنّه مباح لأنه لم يؤشر وإنككار ورود مسجود 
الشكر عن الني يك من مثل هذين الإمامين مع وروده عده بلك 
من هذه الطرق التي ذكرها المصنف وذكرناها من الغرائب. 

وما يؤيد ثبوت سجود الشكر قوله وَدِ في الجديث المتقدّم في 
سجدة #ص»4: ١هِي‏ لَنَا شكرٌ وَلِدَاوْد تَوْبَةٌ؛ وليس في أحاديث 
الباب ما يدل على اشتراط الوضوء وطهارة الثياب والمكان وإلى 
ذلك ذهب الإمام يحبى وأبو طالبي. 


وذهب أبو العبّاس وامؤيّد باللّه والنخميّ وبعض أصحاب 
الشافعي إلى أنه يشترط في سجود الشّكر شروط الصّلاة. وليس 
في أحاديث الباب أيضا ما يدل على التكبير في الشكر وفي البحر 
أنه يكبر. 

قال الإمام يحيى: ولا يسجد للشكر في الصّلاة قولاً واحدًا إذ 
ليس من توابعهاء قال أبو طالبع: ومستقبل القبلة. 

06 - وَعَنْ سَعْل بْنِ أبي وَقاص قَالَ: «خخَرَجْنَا مم ابي 
بن مكل ترد الْمَديئة لما كنا قينا م عَورَاة؛ نَل كُمْ رقع 
0 :نم قَام فرقم 

يه ماعة. نم خرٌ ساجدا فَمَلَهُ نلاناء وَنَالَ إني سَألت رَبي 
وَشَفْعْتْ ؛ لامتي. فَأعْطَانِي ثلث أمبي» فُخَرَرْت سَاجدا كرا 
لِرئيء ثم رَفَعْت رأمبي فَسَالْت ري لامتي فَأعطاني تُلث أمبي. 
فَخْرْرْتْ ساجدا شكرًا ري ثُمْ رَفْمْتْ رأسي فَسَالْت رَبِي لامتي» 
فَأعْطَانِي الثلتْ الآخر فَخَرَرْتْ سَاجدًا لِربّي' رَوَاه بو داه 
(771). وَسَجَدَ أبُو بكر حِين جَاءَهُ قَثْلُ مُسَيْلِمَة َوَاهُ ممَعِيدُ بن 
مُنْصُو 7 .وَسَجَدَ عَلِيّ حِين وَجَدَ ذا النْدَيْهُ في الْحَوَارجرَرَاه أحْمّدٌ 
(5/ “الاو403) فِي سُسئِو وَسَجَدَ كَعْب بن لِك فِي عَهلد الي 
لَمَا بْشرَ بنوبَةٍ الله عَلَيْه وَقِصَنْهُ مَُمَقَ عَلَيْهَا (خ: )*980١‏ (م: 
|( 1 

الحديث قال المنذري: في إسناده موسى بن يعقوب الرّمعي 
وفيه مقالٌ انتهى. 

وأخرج أبو داود عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول 
الله يكل «أمَي هَل أمَةْ مَرْحُومَةٌ لَنِسَ عَلَيِهَا عَذَابْ فِي الآخِرق 
عَذَابْهَا في الدنيا لفن وَالرْلازِلَ وَالْقَئْلُ» وني إسناده عبد الرحمن ‏ 
بن عبد الله بن عتبة بن مسعودٍ تكلم فيه غير واحلر. 

وقال العقيلي: تغيّر في آخر عمره في حديثه اضطراب. 

وقال ابن حبان البسيئ: اختلط حديثه فلم يتميّز فاستحق 
الترك. وقد استشهد بعبد الرّحمن المذكور البخاري. 

قوله: (مِنْ عَرْوَرَاء) بفتح العين المهملة وسكون الرّاي وفتح 
الواوء وبالمدٌ: ثنية الجحفة عليها الطريق من المدينة ويقال فيها: 
عزور. 

قال في القاموس: وعزور ثنيّة الجحفة عليها الطريق: 

قوله: (قَنْلُ مُسيْلِمَةً) هو الكذّاب وقصته معروفة. 

قوله: (ذَا النْدَيهُ) هو رجلٌ من الخوارج الّذين قتلهم علي 
رضي الله عنه يوم التهروان ويقال له: المخدجء وكان في يده مشل 
ثدي المرأة على رأسه حلمة مثل حلمة التّدي عليه تسعراتٌ مشل 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة دلوك 


سبالة الور وقصّته مشهورة ة ذكرها مسلم في صحيحه وأبو داود 
وغيرهما. ' 
قوله: (وَقِصِنهُ مُتَفَقَ عَلَيْهَا) وهي مطولة في الصّحيحسين 
وغيهما ار 

وحاصلها أنه تخلف عن غزوة تبوك بلا عذر» واعترف بذلك 
بين يدي رسول الله يي وم يعتذر بالأعذار الكاذبة كما فعل 
ذلك المتخلّفون من المنافقين» فنهى رسول اللّه يه عن تكليمه 
وأمره بمفارقة زوجته حتى ضاقت عليه وعلى صاحبيه الّذين 
اعترفا كما اعترف الأرض بما رحبت» كما وصف اللّه ذلك في 
كتابه؛ ثم بعد خمسين ليلة تاب عليهم. فلمًا بشّر بذلك سجد 
شكرًا لله تعالى. 

والحديث يدل على مشروعيّة سجود الشكرء وكذلك الآثار 
المذكورة» وقد تقدّم الخلاف في ذلك. 

أَبْوَابُ سجود السهو 
بَابْ ما جَاءَ فِيمَنْ سَلّمْ مِنْ نُقْصان 
اميل - عَنِ ابن مييرين عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: ١صِلَّى‏ بنَا 


رَسُولُ الله يه إخدى صلائي الْعْشِي» فَصَلَى ركْعتين ثم سَلَم 
لي ا 0 


نا على فر ل لبلرى» رضت الشاا ب أنراب 
. الْمَْجدء فَقَالُوا: قُصرت الصّلاة؟ ؟ رَفِي الْقَوْمٍ أبو كر وَعْمْرٌ 
رضي الله عنهما هب أن َم وني اَم رَجُل يقال أله: دو 
الْيَدَيْن فَقَالَ: يا رُسُولَ الله أنِسيت أمْ أَقَصْرت الصّلاة؟ َقَال: لم 
نس وَلم تُقْصّن فَقالَ: كما يَقُولُ ذو اْيديْن؟ فَقَاُوا: نَم ققدم 
قَصَلَى ما ترك ثم ملم كم كبر وَسَجَدَ مِمْلَ سُجُودٍه أوْ اطول 
م رَقَمَ رأسَهُ وكبّر ثُمْ كبّرَ وَسَجَدَ مثْلَ سُجُودِه أؤْ أطُوّلء ثم 
َف رأسة وبر ما تالو لم ملم فيقُولَ: ألبنت ت أن عِمْرَانٌ 
بْنَّ حْصِيْنِ قَال: نَم سَلم». مُتفق مُتفَقَ عَليْه. وَلَيْسَ لِمسسْلِم فيه وم 
اليد عَلَى الْيلدٍ ولا التشلبييك» وَفِي روَايَة قَالَ: «يَيْنمَا أنَا أصّلّي مع 
النبي وَل صلاة الظَهر سلَم من ركْمتَينِء فَقَامَ رَجْلَ مِنْ يني ليم 
فَفَالَ يَا رَسُولَ الله أقُصّرت الصّلاة أم نسبيت؟».وَسّاق الْحَدِيثْ 
رَوَاهُ أَحْمَدُ (؟/ 375) وَمُسنْلِمَ (01/7/ /41) وَهَاذًا يَدْلَ عَلَى أن 
الْقِصّة كَانْت بِحَضرََه وبَمْدَ إسلابه. وَفِي روَايَةٍ مُتَقَّق (خ: 
49 (م: “ا/اه/ 41) عَلَيْهَا لَمَا قَالَ: «لم أنس وَلْمْ تُقْصَرْ قَالَ: 
بَلَى قَد نيت" وَهَذَا يَدْلَ عَلَى أن ذا الْيَدَيْن تكلم بَعْد مَاعَلِمْ 


دم الشلح كلام لس بجواب سؤال. 

قال الحافظ في التلخيص: لهذا الحديث طرق كثيرةٌ وألفاظء 
وقد جمع جميع طرقه الحافظ صلاح الدّين العلائي وتكلم عليه 
كلامًا شافيًا انتهى. 

وفي الباب عن ابن عمر عند أبي داوذ وابن ماجه. وعن ذي 
اليدين عند عبد اللّه بن أحمد في زيادات المسند والبيهقي. 

وعن ابن عبّاس عند البرّار في مسنده والطسبراني. وعن عبد 
الله بن مسعدة عند الطَبرانيّ في الأوسط. وعن معاوية بن خدييج 
عند ابي داود والنسائي. وعن أبي العريان عند الطبراني في 
الكبير. قال ابن عبد البنّ في التمهيد: وقد قيل: إن أبا العريان 
المذكور هو أبو هريرة. وقال النووي في الخلاصة: إنّ ذا اليدين 
يكنى أبا العريان. قال العراقي: كلا القرلين غير صحيح. وأبو 
العريان صحابي آخر لا يعرف اسمهء ذكره الطبراني فيهم في 
الكنى: وكذلك أورده أبو موسى المدين في ذيله على ابن منده في 
الصّحابة. 

قوله: (صَلَّى بنَا) ظاهره أنّ أبا هريرة حضر القصّة وحمله 
الطحاوي على لجاز فقال: إن المراد به صلّى بالمسلمين. وسبب 
م ل 


د جاه شد يت كا لله رن عق ازا وقيرة 
على أن الزهري وهم ني ذلك. وسببه أنه جعل القصّة لذي 
الشّمالين» وذو الشمالين الذي قتل ببدر وهو خزاعيُ واسمه 
عمير بن عبد عمرو بن نضلة. وأمًا ذو اليدين فتأخر بعد موت 
الي يلل بمدق وحدّث بهذا الحديث بعد موت الني يل كما 
أخرج ذلك الطبراني واسمه الخرباق كما سيأتي» وقد جوز بعض 
الأئمّة أن تكون القصّة وقعت لكل من ذي الشّمالين وذي اليدين 
وأنّ أبا هريرة روى الحديثئين فأرسل أحدهما وهو قصّة ذي 
الشّمالين» وشاهد الآخر وهو قصّة ذي اليدين. قال في الفتسح: 
وهذا محتملٌ في طريق الجمع. وقيل: يحمل على أن ذا الشمالين 
كان يقال له أيضًا ذو اليدين وبالعكسء فكان ذلك سبب 
الاشتباه» ويدفع امجاز الذي ارتكبه الطّحاوي الرّواية الأخرى التي 
ذكرها المصتف بلفظ: ١بَيْنمَا‏ أنَا أصّلّي َع لبي" ل قال الحسافظ 
في الفتح: وقد اتفق معظم أهل الحديث من المصنفين وغيرهم 
على أنّ ذا الشّمالين ذي اليدين» ونص على ذلك الشافعي في 
اختلاف الحديث. 

قوله: (إحدى صلاتِي الْعَشِي) قال النووي: هو بفتح العبن, 


كلاه نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


المهملة وكسر الشّين المعجمة وتشديد الياء قال: قال الأزهري: 
العشي عند العرب: ما بين زوال الشمس وغروبها. ويسّن ذلك 
ما وقع عند البخاري من حديث أبي هريرة قال: «صَلّى ينا النسي 
الظهرَ أرْ الْمَصرَ» وفي رواية له قال محمد يعني ابن سيرين: 
وأكثر ظني أنها العصر. 

وني مسلم «الْمَصرًه من غير شك. وفي روايةٍ له «الظَهْرً» 
كذلك كما ذكر المصئف. وفي روايةٍ له أيضًا «إخدى صلائَيْ 
الْمَشِيّ ما الظهْرُ وما الْمَصْرُ». 

قال في الفتح: والظاهر أنّ الاختلاف فيه من الرّواة. وأبعد 
من قال: يحمل على أنّ القصّة وقعت مرّتينء بل روى النسائيّ 
من طريق ابن عوفو عن ابن سيرين أن الشّك فيه من أبي هريرة» 
ولفظه «صلَى كك إِحْدَى صلائَي الْحَشِِيَ' قال أبو هريرة: ولكني 
فالظاهر أنّ أبا هريرة رواه كثيرًا على الشّك» وكان ريما غلب 
على ظنه أنها الظهر فجزم بهاء وتارةٌ غلب على ظنّه أنها العصر 
فجزم بهاء وطرأ الشّك أيضًا في تعيينها على ابن سيرين» وكان 
سبب ذلك الاهتمام بما في القصّة من الأحكام الشرعيّة. 

قوله: (َقَمَ إلى شب في الْمَسْجدو) في رواية للبخاري: «فبي 
مُقَدم الْمَْجد» ولسلم «في قَبْلَهِ الْمَمْجد». 

قوله: (السْرَعَانَ) بفتح المهملات؛ ومنهم من يسكن الراء 
وحكى عياض أنّ الأصيلي ضبطه بضم ثم إسكان كأنّه جع 
سريعء والمراد بهم: أوّل الناس خروجًا من المسجد وهم أهل 
الحاجات غالبًا. 

قوله: (فَهَابَا) في رواية للبخاري: «فَهَابَاهُ» بزيادة الضّمير» 
والمعنى أنه غلب عليهما احترامه وتعظيمه عن الاعتراض عليه. 
وأمّا ذو اليدين فغلب عليه حرصّه على تعلّم العلم. 

قوله: (يُقَالَ لَهُ ذو الْيدَيْنَ) قال القرطبي: هو كناية عن 
طوهماء وعن بعض شرّاح النبيه أنه كان قصير اليدين وجزم 
ابن قتيبة أنه كان يعمل بيديه جميعًا. وذهب الأكثر إلى أنّ اسم ذي 
اليدين الخرباق بكسر المعجمة وسكون الرّاء بعدها موحّدة وآخره 
قاف اعتمادًا على ما وقع في حديث عمران بن حصين الآني. 
قال ني الفتح: هذا موضع من يوحّد حديث أبي هريرة يحديث 
عمران؛ وهو الرّاجح في نظريء وإن كان ابن خزيمة ومن تبعه 
جنحوا إلى التعدّد» والحامل لهم على ذلك الاختلاف الواقع في 
السياقين» ففي حديث أبي هريرة أن السّلام وقع من اثنين؛ وأنه 
كل قام إلى خشبة في المسجد. 


وفي حديث عمران أنه سلم من ثلاث ركعات وأنه دخل 
منزله لا فرغ من الصّلاة. 

فأمًا الأوّل فقد حكى العلائي أنّ بعض شيوخه حمله على أنّ 
المراد: أنه سم في ابتداء الركعة الثالئة واستبعده ولكن طريق 
الجمع يكتفى فيها بأدنى مناسبةٍ» وليس بأبعد من دعوى تعدّد 
القصّة. لأنه يلزم منه كون ذي اليدين في كل مرَّةٍ استفهم النبيّ 
كي عن ذلك؛ واستفهم النيّ يكل الصّحابة عن صحّة قوله. وأمّا 
الثاني فلعلّ الرّاوي لَا رآه تقدّم من مكانه إلى جهة الخشبة ظنّ أنه 
دخل منزله لكون الخشبة كانت في جهة منزله. فإن كان كذلك 
وإلا فرواية أبي هريرة أرجح لموافقة ابن عمر له على سياقه كما 
أخرجه الشافعي وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة. ولموافقة ذي 
اليدين كما أخرجه أبو بكر الأثرم وعبد الله بن امد في زيادات 
المسند وأبو يكر بن أبي خيئمة وغيرهم انتهى. 

قوله: (لَمَ أنْس وَلَم تُقْصرُ) هو تصريحٌ بنفي النسيان ونفي 
القصرء وهو مفسّر لما عند مسلم بلفظ: «كُلَ لِك لَم يَكُنْ؛ 
وتأِيدٌ لما قاله علماء المعاني: إِنّ لفظ كل إذا تقدّم وعقبه نفيّ كان 
نفيًا لكل فردٍ لا للمجموعء بخلاف ما إذا تأخر» ولهذا أجاب ذو 
اليدين بقوله: «قَدْ كان بَمْضْ ذُلِكَ» كما في صحيح مسام. وفي 
البخاري ومسلم أنّه قال: بَلَى قَدْ نسِتُ» كما ذكر المصنف. وفيه 
دليل على جواز دخول السّهو عليه يَةِ في الأحكام الشرعيّة» وقد 
نقل عياض والنووي الإجماع على عدم جواز دخول السّهو ني 
الأقوال التبِليغْيّة وخصًا الخلاف بالأفعال وقد تعقبا. قال الحافظ: 
نعم اتفق من جوّز ذلك على أنه لا يقر عليه بل يقع له بيان ذلك 
إِمَا متصلا بالفعل أو بعده كما وقع في هذا الحديث. وفائدة جواز 
السّهر في مثل ذلك بيان الحكم الشّرعيّ إذا وقع مثله لغيره. وأمّا 
من منع السّهو مطلقًا منه يق فاجابوا عن هذا الحديث بأجوبة: 
منها أنّ قوله يلِ: هلم أنس؛ على ظاهره وحقيقته وأنه كان 
تعمّدًا لذلك ليقع منه التشريع بالفعل لكونه أبلغ من القولء 
ويكفي في ردّ هذا تقريره يَككِْ لذي اليدين على قوله: ابْلَى قَدْ 
نسييت» وأصرح من ذلك قوله يَكلِ: نما أنَا بَشْرْ أَنْسَى كما 
تنْسَوْنْ» وهو متفقٌ عليه من حديث ابن مسعودٍ كما سيأتي. ومن 
أجوبتهم أنّ قوله كل: «إني لا أنْسّى وَلَكِنْ أنْسَى لاسن يدل 
على عدم صدور التسيان منة. 

وتعقب بما قاله الحافظ في الفتح: إِنّ هذا الحديث لا أصل له 
فإنه من بلاغات مالك التي لم توجد موصولة بعد البحث الشديد 
وأيضًا هو أحد الأحاديث الأربعة الى تكلّم عليها الموطًأ. ومن 
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أجوبتهم أيضًا حديث إنكاره يَقهِ على من قال: «نسبيت آبة كذا 
وكذاء وَقَالَ: سما أن يَقُولَ لاحَدِكُمْ نَسِيت آيَة كَذَا وكذاء 
وتعقب بِأنّه لا يلزم من ذم إضافة نسيان الآية ذم إضافة نسيان 
كل شيء» فإنَ الفرق بينهما راضم جذا. 

رمن حرفم أن قوله: «لم أنس» راجم إلى السلام: أي 
سلمت قصدا بانيًا على ما ني اعتقادي أني صليت أربعًا. قال 
الحافظ: وهذا جِيّدٌ وكأنّ ذا اليدين فهم العموم فقال: ابَلَى قَدْ 
نَسيت» والكلام في ذلك محلّه علم الكلام والأصول. وقد تكلم 
عياض في الشفاء بما يشفي فمن أراد البسط فليرجع إليه» وهذا 
كله مبي على أنّ معنى السّهو والنسيان واحدٌ» وأمّا من فرّق 
بينهما فله أن يقول هذه الأدلّة وإن دلت على أنه وقع النسيان منه 
كه فهي لا تستلزم وقوع السهو. 

قوله: (فَصَلَى ما تَرَكَ) فيه جواز البناء على الصّلاة خرج منها 
المصلي قبل ها ناسيّاء وإلى ذلك ذهب الجمهور كما قال العراقسي 
من غير فرق بين من سلّم من ركعتين أو أكثر أو أقل. 

وقال سحنون: إنما يبني من سلّم من ركعتين كما في قصّة ذي 
اليدين» لأنَ ذلك وقع على غير القياس فيقتصر على مورد 
النصّ. 

وحديث عمران بن حصين الآتي يبطل ما زعمه من قصر 
الجوان غلى ركعتين علن' أنه يارمه أن يقضر الجسواز على دف 
صلاتي العشي ولا قائل به. 

وذهبت المادوية إلى أنه لا يجوز البناء على الصلاة التي خرج 
| منها بتسليمتين من غير فرق بين العمد والسّهو. واجابوا عن 
حديث الباب بأنّ قصة ذي اليدين كانت قبل نسخ الكلام اعتمادًا 
منهم على ما سلف عن الزّهري» وقد قدّمنا أنه وهم على أنه قد 
روى البناء عمران بن حصين كما سيأتي» وإسلامه متأخرٌ. 

ورواه أيضًا معاوية بن خديج كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك» 
وإسلامه قبل موت الن بل بشهرين؛ ومع هذا فتحريسم الكلام 
كان بمكة» وقد حققنا ذلك في باب تحريم الكلام. وفي حديث 
الباب دليلٌ على أن السّاهي لا يبطل الصّلاة» وكذا كلام من ظَنّ 
التمام؛ وقد تقدّم على ذلك في باب تحريم الكلام أيضمًا. وفيه 
أيضًا دليلٌ على أنّ الأفعال الكثيرة الي ليست من جنس الصّلاة 
إذا وقعت سهرًا أو مع ظنّ التمام لا تفسد الصّلاة وقد تقدّم 
. البحث في ذلك. 

قوله: (ثُمّ سَلّمَ ثُمّ كبر وَسجَدَ) فيه دليلٌ لمن قال إنّ سجود 
السّهو بعد السّلام. وقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثمانية 


عن الشافعيّ قولاً له. ورواه الترمذي 


أقوال كما ذكر ذلك العراقي في شرح الترمذي: الأوّل: أنّ سجوة 
اسه كله عله بعد السّلام؛ وقد ذهب إلى ذلك جماعة من 
الصّحابة وهم علي بن أبي طالبو وسعد بن أبي وقساص وعسّار 
بن ياسر وعبد الله بن مسعووٍ وعمران بن حصين وأنس بن 
مالك و والمغيرة بن شعبة وأبو هريرة. وروى الترمذيّ عنه خلاف 
ذلك كما سيأتي. وروي أيضًا عن ابن عبّاس ومعاوية وعبد الله 
بن الزبير على خلاف في ذلك عنهم. ون الثانسي أبن صلم ب 
عبد الرّحمن والحسن البصري والنخعيّ وعمر بن عبد العزيز 
وعبد الرّحمن بن أبي ليلى والسّائب القاري. وروى الترمذيّ عنه 
خلاف ذلك. وهو قول الثوري وأبي حنيفة واأصحابه. وحكى 
: عن أهل الكوفة» وذهب 
إليه من أهل البيت الهادي والقاسم وزيد بن علي والمؤيّد باللّه. 
واستدلوا بحديث الباب وبسائر الأحاديث التي ذكر فيها الجود 
بعد السّلام. القول الثّاني: أنّ سجود السّهو كله قبل السّلام» وقد 
ذهب إلى ذلك من الصّحابة أبو سعيدٍ الخدري. وروي أيضًا عن 
بن الزّبير على خلافي في ذلك ويه 
قال الزَهريٌ ومكحول وابن أبي ذئبه والأوزاعي اللَيث بن سعار 
والشافعي في الجديد وأصحابه. ورواه التّرمذيّ عن أكثر فقهاء 
المدينة وعن أبي هريرة. واستدلوا على ذلك بالأحاديث التي ذكر 
فيها السّجود قبل السّلام وسياتي بعضها. القول الثالث: التفرقة 
بين الرّيادة والتقص» فيسجد للزيادة بعد السّلام وللتقص قبلهء 
وإلى ذلك ذهب مالك وأصحابه والمزني وأبو ثورء وهو قولٌ 
للشافعي» وإليه ذهب المتادق والتاسن من أل البية قنال'انتن 
عبد البرّ: وبه يصمح استعمال الخيرين جميعًا. قال: واستعمال 
الأخبار عن وجهها أولى من ادّعاء النسخ» ومن جهة النظر الفرق 
بين الرٌيادة والتقصان بين في ذلك. لأن السّجود في التقصان 
إصلاح وجبرٌء ومحال أن يكون الإصلاح والجبر بعد الخروج مسن 
الصّلاة. وأمًا السّجود في الرّيادة فإنما هو ترغيمٌ للشّيطان» وذلك 
ينبغي أن يكون بعد الفراغ. قال ابن العربي: مالك أسعد قيلاً 
وأهدى سبيلاً انتهى. 

ويدلٌ على هذه التفرقة ما 


ابن عباس ومعاوية وعبد الله 


رواه الطبرانيّ من حديث عائشة في 


آخر حديث لاء وفيه قال: «مَنْ سهَا قبل التمّام فَلْيسْجُد سَجْدَنَي 


الهو قَبْلَ أن يُسَلّم وَإِذا ها بَعْدَ التمام سَجَدَ سَجْدَنَيْ السَهْوٍ 
َعْدَ أن يُسَلْمَ ولكن في إسناده عيسى بن ميمون الماني المعسروف 
بالواسطي» وهو وإن وقه حمّاد بن سلمة فيه ابن معين مرّة: لا 
بأس به؛ فقد قال فيه مرّة: ليس بشيء؛ وضمّفه الجمهور. القول 
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الرَاب بع: أنه يستعمل كلّ حدياث, كما ورد ومالم يرد فيه شيءٌ 
يسجد قبل السّلام؛ وإلى ذلك ذهب أحسد بن حنبل كما حكاه 
الترمذي عنه: وبه قال سليمان بسن داود الماشميٌ من أصحاب 
الشافعي وأبو خيثمة. قال ابن دقيق العيد: هذا المذهمب مع 
مذهب مالك متفقان في طلب الجمع وعدم سلوك طريق الترجيح 
لكنهما اختلفا في وجه الجمع. القول الخامس: إنه يستعمل كل 
حديث كما ورد ومالم يرد فيه شيء فما كان 

نقصًا سجد له قبل السّلام وما كان زيادة فبعد السّلام؛ وإلى 
ذلك ذهب إسحاق بن راهويه كما حكاه عنه الترمذي. القول 
السّادس: أنّ الباني على الأقل في صلاته عند شسكه يسجد قبل 
السّلام على حديث أبي سعيد الآتي؛ والمتحرّي في الصّلاة عند 
شكّه يسجد بعد السّلام على حديث ابن مسعوج الآتي أيضّاء 
وإلى ذلك ذهب أبو حاتم بن حبّان. قال: وقد يتومّم من لم يحكم 
صناعة الأخبار ولا تفقه في صحيح الآثار أنّ النَحرّي في الصّلاة 
والبناء على اليقين واحدٌ وليس كذلك. لأنّ التحرّي هو أن يشكّ 
المرء في صلاته فلا يدري ما صلّىء فإذا كان كذلك فعليه أن 
يتحرى الصّواب وليسين على الأغلب عنده ويسجد سجدتي 
السهو بعد السّلام على خبر ابن مسعود, والبناء على اليقين هو 
أن يشك في النتين والثلاث. أو الثلاث والأربع» فإذا كان كذلك 
فعليه أن يبي على اليقين وهو الأقل» وليتم صلاته ثم يسجد 
سجدتي السهو قبل السّلام على خبر عبد الرّحمن بن عوفي وأبي 
سعيلر وما اختاره من التفرقة بين التحرّي والبناء على اليقين قاله 
أحمد بن حنبل فيما ذكره ابن عبد اليرّ في التمهيد. وقال الشافعي 
ل ا ل ل 
النووي عن الجمهسور. القول السّابع: أنه يتخيّر السّاهي بين 
السّجود قبل السّلام وبعده» سواءً كان لزيادةٍ أو نقصء حكاه ابن 
أبي شيبة في المصتّف عن علي رضي الله عنه؛ وحكاء الرافعيّ 
قولاً للنشافعي» ورواه المهدي في البحر عن الطّبريّ. ودليلهم أنّ 
الني يه صحّ عنه السّجود قبل السّلام وبعدهء فكان الكل سنةً. 
القول الثامن: أنّ محلّه كله بعد السّلام إلا في موضعين فإنّ 
الماضي نيهما غير أحدهداة من قنام من ركعكين ول لسن وم 
يتشهد. والثاني: أن لا يدري أصلى ركعة أم ثلاثا أم أربعًاء فيسني 
على الأقلّ ويخيّر في السّجود وإلى ذلك ذهب أهل الظاهر؛ وبه 
فال ابن حزم. وروى النووي في شرح مسلم عن داود أنه قال: 
تستعمل الأحاديث في مواضعها كما جاءت. قال القاضي عياض 
وجماعة من أصحاب الشنّافعي: ولا خلاف بين هؤلاء المختلفين 


وغيرهم من العلماء أنه لو سجد قبل السّلام أو بعده للرّيادة أو 
للنتقص أنه يجزئه ولا تفسد صلاته؛ وإنما اختلافهم في الأفضل. 
قال التووي: وأقوى المذاهب هنا مذهب مالك ثم الشّافعي. وقال 
ابن حزم ني مذهب مالك: إنه رأي لا برهان على صحّنه؛ قال: 
وهو أيضًا حالف للثابت عن رسول الله يَةٍ من أمره بسجود 
السّهو قبل السّلام من شك فلم يدر كم صلّى وهو سهرٌ زيادق 
ثم قال: ليت شعري من أين لهم أن جبر الشيء لا يكون إلا فيه 
لا بائنا عنهء وهم مجمعون على أنّ المدي والصّيام يكونان جبرًا لما 
نقص من الحجّ وهما بعد الخروج عنه؛ وأنّ عتق الرقبة أو 
الصّدقة أو صيام الشهرين جبرٌ لنقص وطهء التَعمّد في نهار 
رمضان. وفعل ذلك لا يجوز إلا بعد تمامه انتهى. 

وأحسن ما يقال في المقام إنه يعمل على ما تقتضيه أقواله 
وأفعاله يَيِةِ من السّجود قبل السّلام وبعده. فما كان من أسباب 
السّجود مقيّدًا بقبل السّلام سجد له قبله» وما كان مقيّدًا ببعد 
السّلام سجد له بعده؛ وما لم يرد تقييده بأحدهما كان محيّرًا بين 
السّجود قبل السّلام وبعده من غير فرق بين الزّيادة والتقص لما 
أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن مسعودٍ أنّ الي يكل قال: (إذَا 
زادَ الرَجُلٌ أو نَقص فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنَ» وجميع أسباب السّجود لا 
تكون إلا زيادة أو نقصًا أو مجموعهماء وهذا ينبغي أن يعد مذهبًا 
تاسمًاء لأنّ مذهب داود وإن كان فيه أنه يعمل بمقتضي النصوص 
الواردة كما حكاه التووي فقد جزم بأنّ الخارج عنها يكون قبل 
السسّلام» وإسحاق بن راهويه إن قال إنها تستعمل الأحاديث كما 
وردت فقد جزم أنه يسجد لما حرج عنها إن كان زيادة بعد 
السّلام وإن كان نقصًا فقبله كما سبق. والقائلون بالتخيير لم 
يستعملوا النتصوص كما وردت ولا شك أنه أفضل. ومحل 
الخلاف في الأفضل كما عرفت وإن كانت المادويّة تقول بفساد 
صلاة من سجد لسهوه قبل التسليم مطلقاء لكنّ قوهم من كونه 
مالفا لل صرّحت به الأدلة الف للإجماع الذي حكاه عياض 
وغيره. 

قوله: (فَرْبمَا سَألُوهُ تم سلّم) يعني سألوا حمّد بن سيرين هل 
سلّم الني يل بعد سجدتي السّهو؟ فروي عن عمران بن حصين 
أنه أخبر «أنْ الب يك مسَلَّمْ بَمْدَهُمَاء ولفظ أبي داود: فقيل 
ل م أبحى عرييرة ا ولكين 
2 نبئت أن عمران بن حصين قال: شم أسلم: وفيه دليل على 
مشروعيّة التسليم في السّهو وقد نقل بعض المتأخرين عن التوويّ 
أنّ الشّافعيّة لا يثبتون التسليم» وهو خلاف المشهور عن الشافعيّة 
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والمعروف في كتبهم وخلاف ما صرّح به النووي في شرح مسلم 
فإنه قال: والصّحيح في مذهبنا أنه يسلم ولا يتشهّد. 

٠ »‏ - وَعَنْ عِمْرَانْ بْنِ حُصَيْنٍ «أن رسُولَ الله يك صَلى 
الع فسلمَ في لات رمات ثم دحل مَنِْلهُ وني لفظط: فُدَحَلَ 
الْحُْجْرَة فَقَام إِلَيِْ رَجُلَ يُقَال لَهُ: : الْخِرْبَاق» رَكَانْ في يِه طُول» 
ل ارح حر لور با را 

حَتَى انتهى. 

إلى الناس فَقَالَ: أصّدَقّ هذا؟ ثَالُوا: نَعَب فَصَلَى رَكْمَة ثم 
2 ثم سْجَدَ مسَجْدئَِنِ ثم سَلَم). َوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا البُحَارِيّ 
وَالترْهذِي (حم: 5/4 ؛) (م: 4لاه) (د: 18 )1١‏ (ن: 15/8) 
(ه: ١6‏ ؟1). 

الكلام على فقه الحديث قد تقدّم وقد تقدّم أيضًا الاختلاف 
بين أهل العلم: هل حديث عمران هذا وحديث أبي هريرة 
لمتقدّم حكاية لقصّة واحدةٍ أو لقصّتين مختلفتين؟ والظاهر ما قاله 
خزيمة ومن تبعه من التعدّد. دعوى الاتحاد تحناج إلى تأويلات 
متعسّفةٍ كما سلف. وتقدّم أيفمًا ضبط الخرباق وأنّه اسم ذي 
اليدين. وفي الباب عن ابن عبّاس عند البزّار والطبراني في الكبسير 
«أنا رَسُولَ الله يك صلى بهم الْمْصْرَ َلانًا فَدَحْلَ عَلَى بَمْض 
نِسَائِه فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجْلَ من أصْحَابهِ يُقال لَه ذُو الشَمَاليْنٍ...» 
الحديث. 

٠١ ١14‏ ون عطاء أن ابن الزثير عنلى الْمَغْرب فتلم لبي 
ركعَتَيْنِ نض يلم اْحَجَرذَ فَسَبَّحَ القَوْمُ فَقَال: مَا سَألك؛؟ 
قال: فصل ما بَنِي وَسَجَد سَحجْئيْنِ قَالَ: َذْكِرَ ذلك لابن 
عباس فَقَالَ: مَا أمَاط عَنْ مْئة نيه روه أحْمْدُ (0/ 88). 

ا ا 
قال في مجمع الرّوائد: ورجال أحمد رجال الصّحيح. 

قوله: (مَا أمَاط) أوّله همزة مفتوحة وآخره مهملةٌ. قال في 
القاموس: ماط يميط ميطًا: جار وزجر وعني ميطانًا وميطًا: تنحّى 
وبعد ونحى وأبعد كأماط فيهما انتهى. 

والمراد هنا أنّ ابن البير ما بعد ولا تنحّى عن السّنّْة أو ما 
أبعد ولا نحى غيره عنها بما فعله لما تقدّم من ثبوت ذلك عنه 
يك والخلاف في جواز البناء قد مرّ 

بَابْ من شّك في صَلايِهِ 


8 - عن عَبد الرَحْمّن بن عَوْفمٍ قَالَ: سَمِعْت رسُولَ الله 
يه يَقُول: «إذا شك أَحَدَكُمْ في صلاتهِ فلم ير أوَاجِدَةً صلّى ام 


لبن فَليَجْمَلمَا وَاجِدَة وَإِذَا لم يدر بتَئْنِ صلَى ام ثلانا 
مله بوذا َم يَدْرِ الى أم أرب يلها قلاماء 
َم يَسْجْد إِذا فَرَعْ من صلاتِهِ رَهُوَ جَالِسْ قبل أن يْسَلْمْ 
00 ورا احجسدة ارا ال سي ا )0 
ُول: من صصلى صصلاة بلك في الَْصان ديم حنى يشل في 
الريّادَة». رَوَاهُ أَحْمّد. 

الحديث معلولٌ لأنه من رواية ابن إسحاق عن مكحول عن 
كريب عن ابن عبّاس عن عبد الرّحمن. وقد رواه أحمد في المسند 
عن ابن عليّة عن ابن إسحاق عن مكحول مرسلاً. قال ابن 
إسحاق: فلقيت حسين بن عبد الله فقال لي: هل أسسنده لك؟ 
قلت: لاء فقال: لكئه حدّثني أنّ كريًا حدّئه به وحسينٌ ضعيفٌ 
جدًا. ورواه إسحاق بن راهويه والهيئم بن كليب. في مسنديهما 
من طريق الزّهري عبيد اللّه بن عبد الله عن ابن عباس مختصرًاء 
وفي إسنادهما إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيفف» وتابعه ابن 
كثير السقاء فيما ذكره الدارقطني في العلل. 

وقد رواه أيضا أحمد بن حنبل عن محمّد بن يزيد عن إسماعيل 
بن مسلم عن الرّهري» وإسماعيل بن مسلم ضعيفٌ كما مر 

والزّيادة التي رواها المصتف رحمه الله عن أحسد أخسرج نحوها 
ابن ماجه. ولفظه: ١نم‏ ليم ما بَقِي مِنْ صلايْه حتى يكون الرهم 
في الرّيادة وفي الباب غير ما ذكره المصئف عن عثمان عند أحمد. 
وفبه: «مَنْ صَلَى فَلَمْ يَدْر أشقم آم أوثْر فليِسْجُذ سَجدتَينِ فإنْهُمَا 
ِنْمَامُ صّلاتِه؛ قال العراقي: ورجاله ثقات إلا أنّ يزيد بن أبي 
كبشة لم يسمع من عثمان. وقد رواه أحمد أيضًا عن يزيد بن أبي 
كبشة عن مروان عن عثمان. وعن عائشة عند الطبراني في 
الأوسطء وفيه: «إذَا صَلَيْت فَرَايْت أنك أتَمَنْت صلائك وَأنتْ 
فِي بَيْتِك» الحديث. وعن أنس عند البيهقي قال: قال يلِِ: «إذًا 
الشّك وَلْيبْن عَلَى الْيّقِينَه ورجال إسناده ثقات. وعن عبد اللّه بن 
جعفر عند أبي ذاو بلفظ: ٠مر‏ شاك بي صلابه سجن 
جين بَعْدَمَا يُسَلَمُ» وني إسناده مصعب بن عمير. قال 
النسائي: منكر الحديث. وفي إسناده أيضًا عتبة بن محمّد بن 
الحارث» قال العراقي: ليس بالمعروف» وقال البيهقي: لا بأس 
بإسناد هذا الحديث وحديث الباب قد استدل به وبما ذكر معه من 
قال: إنّ من شك في ركعةٍ بنى على الأقلّ مطلقًا. قال النووي: 
وإليه ذهب الشافعي والجمهور. وحكاه المهدي في البحر عن علي 
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رضي الله عنه وأبي بكر وعمر وابن مسعود وربيعة والشافعي 
ومالك. واستدلواأيضًا بحديث أبي سعيد. وذهمب عطاهءٌ 
والأوزاعي والشعي وأبو حنيفة - وهو مروي عن ابن عباس 
وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص من الصّحابة - إلى أن 
من شك في ركعةٍ وهو مبتداً بالشّكَ لا مبتلّى به أعادهاء هكذا في 
البحر. قال: إنّ المبتلى الذي يمكنه التَحرّي يعمل بتحرّيه. وحكاه 
عن ابن عمر وأبي هريرة وجابر بن زياد والنخعي وأبي طالب 
وأبي حنيفة. والّذي حكاه التووي في شرح مسلم عن أبي حنيفة 
وموافقيه من أهل الكوفة وغيرهم من أهل الرّأي أن من شلك في 
صلاته في عدد ركعاته تحرّى وبنى على غالب ظنه؛ ولا يلزم 
الاقتصار والإتيان بالرّيادة. قال: واختلف هؤلاء. فقال أبو حنيفة 
ومالك في طائفةٍ: هذا لمن اعتراه الشّكٌ مرّة بعد أخرى, وأمًا غيره 
فيبني على اليقين. وقال آخرون: هو على عمومه انتهى. 

وحكى العراقي في شرح الترمذي عن عبد اللّه بن عمر 
وسعيد بن جبير وشريح القاضي ومحمّد بن الحنفيّة وميمون بن 
مهران وعبد الكريم الجزري والشّعيّ والأوزاعي أنهم يقولون 
بوجوب الإعادة مرّة بعد أخرى حتّى يستيقن؛ ولم يرو عنهم 
الفرق بين المبتد! والمبتلى. 

وروي عن عطاء ومالك أنهما قالا: يعيد مرّة وعن طاووس 
كذلك. وغ ينهم يتين كلانا مرا واحتجج القائلون 
بالاستئناف بما أخرجه الطبرانيّ في الكبير عن عبادة بن الصّامت 
«أن رَسُولَ الله ييف ميل عَنْ رَجُلٍ مها في صلاتِه فَلَمْ يلار كُمْ 
على فقا بيذ متلاث وَلبَتَجْد شين تاعنا وهر من 
ووانة إساق بو اق بن عاد وين الفنايت. قال العراقي: لم 
يسمع إسحاق من جدّه عبادة انتهى. 

فلا يتتهض لمعارضة الأحاديث الصّحيحة المصرّحة بوجوب 
البناء على الأقل» ومع هذا فظاهره عدم الفرق بين المبتد! 
والمبتلى. والمدّعي اختصاص الإعادة بالمبتد!. واحتجّوا أيضًا بما 
أخرجه الطبراني عن ميمونة بنت سعد قالت: أفْيَنَا يَا رَسُولَ الله 
في رَجْل سه في صلا فلا يَذرِي كَمْ صَلّى» قالَ: يَنْصَرِف ثم 
يَقُومُ في صَلاتِهٍ حتى يَعْلَمّ كَمْ صلّى. فَِنْمَا ذَبِكَ الْرَسْوَاسْ 
يَعْرضْ فْيْسَهَيهِ عنْ صلاتِهِه وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن 
الطرائفيّ الجزريّ متلفٌ فيه وهو ل (بقيّة) في الشَاميّين يروي عن 
امجاهيل؛ وني إسناده أيضًا عبد الحميد بن يزيد وهو مجهولٌ كما 
قال العراقي. واحتيجٌ القائلون بوجوب العمل بالظّنّ والتحرّي إمّا 
مطلقا أو لمن كان مبِتلّى بالشّكّ بحديث ابن مسعودٍ الآتي لما فيه 


من الأمر لمن شك بأن يتحرّى الصّواب. وأجاب عنهم القائلون 
بوجوب البناء على الأقلٌ بأنّ التحرّي هو القصد ومنه قوله تعالى 
«تَولَتِكَ تَحَرًَا رَشَدَا» فمعنى الحديث: فليقصد الصّواب 
فيعمل به؛ وقصد الصّواب هو مابيّنه في حديث أبي سعيلر 
وغيره. وقد قدّمنا طرفا من الخلاف في كون التَحرّي والبناء على 
اليقين شيئًا واحدًا أم لا. وني القاموس أنّ التتحرّي: التعمّد 
وطلب ما هو أحرى بالاستعمال. قال النووي: فإن قالت الحنفيّة: 
حديث أبي سعيدٍ لا يخالف ما قلناء لأنه ورد في الك وهو ما 
استوى طرفاه ومن شك ولم يترجّح له أحد الطريقين يبني على 
الأقلٌ بالإجماع؛ بخلاف من غلب على ظنّه أن صلّى أربعًا مثلاً. 
فالجواب أنّ تفسير الشّكٌ بمستوى الطرفين إِنَما هو اصطلاحٌ 
طارئٌ للاصوليّين. وأمًا في اللّغة فالتَردّد بين وجود الشّيء وعدمه 
كله يسمّى شكاء سواءً المستوي والراجسح والمرجوح؛ والحديث 
بحمل على اللّخة مالم يكن هناك حقيقة شرعية أو عرفيّة ولا 
يجوز حمله على ما يطرأ للمتاخرين من الاصطلاح انتهى. 

والّذي يلوح لي أنه لا معارضة بين أحاديث البناء على الأقل 
والبناء على اليقين وتحرّي الصّواب» وذلك لأنّ التَحرّي في اللّغة 
كما عرفت هو طلب ما هو أحرى إلى الصّواب» وقد أمر به وَل 
وأمر بالبناء على اليقين والبناء على الأقلّ عند عروض الشّّك» 
فإن أمكن الخروج بالتَحرّي عن دائرة الك لغة ولا يكون إلا 
بالاستيقان بأنّه قد فعل من الصّلاة كذا ركعاتي. فلا شك أنه 
مقدّمٌ على البناء على الأقل؛ لأنّ الشّارع قد شرط في جواز البناء 
على الأقلّ عدم الدّراية كما في حديث عبد الرّحمن بن عوفي. 
وهذا التحرّي قد حصلت له الدّراية» وأمر الشّالكَ بالبناء على ما 
استيقن كما في حديث أبي سعيلره ومن بلغ به تحرّيه إلى اليقين قد 
بنى على ما استيقن. وبهذا تعلم أنه لا معارضة بين الأحاديث 
المذكورة» وأنّ التحرّي المذكور مقدّمٌ على البناء على الأقل» وقد 
أوقع الناس ظنّ التعارض بين هذه الأحاديث في مضايق ليس 
عليها أثارة من علم كالفرق بين المبتد! والمبتلى والرّكن والرّكعة. 

قوله: (فِي حَدِيث الْبَاب قَبْلَ أن يُسَلَّمْ) استدل به القائلون 
بمشروعيّة سجود السّهو قبل السّلام» وقد تقدّم الخلاف في ذلك 
وبيان ما هو الحق. 

قوله: (فَلْيُصَلَ حَنَى ينك فِي الرْيادَة) فيه أنّ جعل الشّّك في 
جانب الرّيادة أول من جعله في جانب النقصان. 

٠ 7‏ وَعَنَ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِي قَال: قَالَ رَسُولُ الله يل: 
«إذا شك أحَدُكُمْ في صلاتِهِ فلم يَدْرِ كَمْ صلَى ثلانًا أم أرْبَمًا 
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لتر الشل وين على ما اسفن م يَسجْدُ دين قبل أ 
يلك قإنا كان ملى حك فقذن له ملت وان كان عللن 
ِنَمَامًا لايع كَاننَا تَرْغِيمًا للشيطان». رَوَاُ أَحْمّدُ (6/ ) ومُسلِم 
زثلاة). 

الحديث أخرجه أيضًا أبو داود بلفظ: «َلْبْلْقَ الشك وَلْينِنِ 
عَلَى الْيقِينِء ذا استَيقن التَمَامٌ سَجد سَجْدئَيْنِ إن كَانَتَْ صلائة 
نَامٌَ كانت الركحَةٌ وَالسَجْدَئَان نَافِلَةٌ وَإِن كَانَتَ صلاتة نَاقِصَةً 
كَانْت الركْعَةٌ تَمَامًا وَالسَجدَتَان تَرْغِيمًا لِلشيْطان». 

وأخرجه أيضًا ابن حبّان والحاكم 55 فيه على 
عطاء بن يسار فروي مرسلاً» وروي بذكر أبي سعيلرٍ فيه؛ وروي 
عنه عن ابن عبّاس» قال الحافظ: وهو وهسم. وقال ابن المنذر: 
حديث أبي سعيل أصحّ حديث في الباب. والحديث استدلٌ به 
القائلون بوجوب اطراح الشّكُ والبناء على اليقين وهم الجمهسور 
كما قال النووي والعراقي. وقد تقدم ما أجاب به القائلون بالبناء 
على الظنْ وما أجيب به عليهم وما هو الحق. 

قوله: (قَبْل أن يُسَلّمُ) هو من آدلة القائلين بأنّ السّجود للسّهو 
قبل السّلام؛ وقد تقدّم البحث عن ذلك أيضا. قوله: «فَإِن كَانْ 
صْلَى سا شَفَعْنَ لَهُ صَلائَُ يعني أنّ السّجدتين بمنزلة الرّكعة: 
لأنهما ركناهاء فكانّه بفعلهما قد فعل ركعة سادسة فصارت 
الصّلاة شفعا. 

قوله: (كَانَنَا َرْغِيمًا لِلشَيْطان)؛ لأنه لما قصد التلبيس على 
المصلي وإبطال صلاته كان السسّجدتان لما فيهما من الُواب ترغيمًا 
. له فعاد عليه بسببهما قصده بالتقص. وفي جعل العلّة ترغيم 
الشّيطان رد على من أوجب السّجود للأسباب المتعمّدة وهو أبو 
طالسب والإمام يحبى والشافعي كما في البحر, لأنّ إرغام الششيطان 
إنما يكون بما حدث بسببه» والعمد ليس من الشّيطان بل من 
المصلي. وأمًا استدلالهم على ذلك بالقياس للعمد على السّهوه 
لأنْه إنما شرع في السّهو للتقصء فالعمد مثله» فمردودٌ بآنّ العلّة 
ليست النقص بل إرغام الشيطان كما في الحديث. وظاهر الحديث 
أن بحرد حصول الشّك موجبٌ للسّجود., ولو زال وحصلت 
معرفة الصّواب وتحقق أنه لم يزد شيئاء وإلى ذلك ذهب الشيخ أبو 
علي والمؤيّد باللّهه وذهب المنصور باللّه وإمام الحرسين أنه لا 
يسجد لزوال التَردّد. ويدلٌ للمذهب الأوّل ما أخرجه أبو داود 
عن زيد بن أسلم قال: قال الني يل: «إذَا شك أحَدُكُمْ فِي 
بسسْجُووها نم يَجْلِسْ فَيْنَشَهَدُ فَإذًا فرَغ فلم يَبِقَإلا أذ يُسَلْمْ 


َلَيِسْجُد سَجْدئَيْنِ وَهُوَ جَالِسَ ُمْ يُسَلَمْ» وسياتي في حديث ابن 
مسعود ما يدل على مثل ما دل عليه هذا الحديث. 

0١‏ - وَعَنْ إبْرَاهِيم عن عَلْقَمَة عن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: 
«صلَى النبيّ كي قال إبرَاهِيم: زاد أ تفص فُلَمًا سلَمَ قبل لَهُ: يَا 
رَسُولَ الله حَدَثْ في الصّلاةٍ شَيْءٌ؟ قَال: لاء وَمَا ذَاك؟ قَالوا: 
م لَه ٠‏ كم أثبل لين هه قا: لو خددث بي الملا 
شي أنبائَكُم به لكين" إِنْمَا آنا بَشَرٌ أنسى كما تُنسّون» َإِذًا سيت 
فَذَكْرُونِي» وَإِذَا شك أحَدكُم في صَلابَهِ فَلْينَحَرَ الصّواب فَلبْيِمْ 
عَلَنِِ ثم لِيُسَلْمْ ثم لِيَسْجُدْ سَجْدَئيْنِ». رَوَآهُ الْجَمَاعَةُ إلا 
التَرْمِِيَ (حم: )114/١‏ (خ: )1١01‏ (م: 1لا84/0) (د: )1١7‏ 
(ن: /9؟) (ه: 7151١‏ 177). وَفِي لَفْظ ابن مَاجَف وَمللِمٍ 
في رواية: «مَلَنظْْ أرب ذَلِكَ إلى الصّواب». 

قوله: (وَعَنْ إبْرَاهِيم) هو النخعي. 

قوله: (زَاد أوْ نَقَص) في رواية للجماعة من طريق إبراهيم عن 
علقمة أنه صلّى خسًا على الجزم. وستاتي في باب من صلّى 
الرّباعيّة حمسًا. وفي قوله: «زَاد أ نقَص"» دليلٌ على مشروعيّة 
سجود السّهو لمن تردّد بين الرّيادة والتقصان إلا أن تجعل رواية 
الجزم مفسّرة لرواية التَردّد. 

قوله: (فَتنَى رَجْلَيْه) في رواية أبي داود والنسائيّ وابسن ماجه 
وابن حبان بالإفراد. وهذه الرّواية هي اللائقة بالمقام. ومعنى ثنى 
الرّجل صرفها عن حالتها التي كانت عليها. 

قوله: (لَوْ حَدَثْ فِي الصّلاةٍ شي؛ ألبَأنَكُمْ بو) فيه أن الأصل 
في الأحكام بقاؤها على ما قرّرت عليه وإن جوّز غير ذلك وأن 
تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

قوله: (إنْمًا أنَا بَشْرٌ مِتْلُكُمُ) هذا حصرٌ له في البشريّة باعتبار 
من أنكر ثبوت ذلك ونازع فيه عنادًا وجحوداء وأمًا باعتبار غير 
ذلك ما هو فيه فلا ينحصر في وصف البشريّة» إذ له صفات آخر» 
ككونه جسمًا حيّا متحركًا نبا رسولاً بشيرًا نذييرًا سرابجًا مدير 
وغير ذلك. وتحقيق هذا المبحث ونظائره محلّه علم المعاني. 

قوله: (أنْسى كما نَنْسَوْن) زاد النسائي: «وَأَذْكُرْ كَمَا تَدَكُرُونَ» 
وفيه دليلٌ على جواز النسيان عليه وَِندِ فيما طريقه البلاغ؛ وقد 
تقدّم الكلام على هذا في شرح حديث ذي اليدين. 

قوله: (فَإِذًا نيت فَذَكَرُونِي) فيه أمر التابع بتذكير المتبوع. 
وظاهر الحديث يدل على الوجوب على الفور. 

قوله: (فَلْنَحَرَ الصّوّاب) فيه دليلٌ لمن قال بالعمل على غالب 
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الظَنّ وتقديمه على البناء على الأقلٌّ وقد قدّمنا الجواب عليه من 
جهة القائلين بوجوب البناء على الأقل. 

قوله: (فَلْييِمَ عَلَيْه) بضمٌ التحتانيّة وكسر الفوقانيّة. 

قوله: (ُمْ لِيَسْجُدْ مسَجْدَئَيْن) فيه دليلٌ لمن قال إِنّ السّجود قبل 
التسليم وقد مرّ تحقيقه. وَقَه ايمنًا أنّ مجرّد النظر والتفكر من 
أسباب السّجود. لأنْه قد لحت الصّلاة بسبب الوسوسة نقص 
وقد تقدّم الكلام على ذلك. 

فيل - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة أن النبي يي قَال: إن الشَيْطَانَ 
يَدْْلُ بَيْنَ ان آدمَ ون نيه فلا يَذْرِي كَمْ صلّىء فَإِذًا وَجَدَ 
أحَدكم لِك فُلِْسْجْدْ سَجدتين قبل أذ نل روه لح اه وال 
مَاجَه وَهُوَلِبَقِبَةِ الْجَمَاعَةٍ إلا قَوْلَهُ: «قْبِلَ أن يُسَلَم. (حم: 
ا ا 13015() (م: 4خ (دن دلول" )1١‏ (ن: 
1 4 1711). 

يفل - وَعَنْ عبد الله بْنِ جَعْفَر أن النبي و فَالَ: «مَنْ 
2١4/1‏ وَأَبُو دَاوْد )٠١73(‏ وَالنْسَائِيَ (5/ .)"١‏ 

عدي امس وكاس يقي كز عياو ياد 
النسائي: منكر الحديث. وعنه: ليس بمعروفيه وقد ونّقه ابن معين 
واحتج به مسلم في صحيحه. وقال أحمد بن حنبل: ار 
أحاديث مناكير. وقال أبو حاتم الرازي: لايحمدونه وليس 
بالقوي» وقال الدارقطي: ليس بالقوي ولا بالحافظ. 

قوله: (إنْ الششيطان يَدْعْلْ بيْنَ لبن آدمَ وَبئِنَ نَفْسِهِ) في لفظر 
. للبخاري وأبي داود: «إنّْ أحَدَكُمْ إذَا قَامَ يُصَلَي جَاءَهُ الشَيْطَانْ 
َلَبِْسَ عَلَيْه وني لفظ للبخاري أيضًا: «أقْبَلَ يَعْنِي الشَيِطَانُ حتى 
بطر ين ارم ويه يقُو كر ذاذر كلا ليما لم يرن 
يََكْرُ حَتى يَظَلْ الرّجْلْ إن يدري كم صلَى قَوْلْهُ: «فَلْيسْجُدْ 
سَجْدئيْن قَبْلَ أن يُسَلْمْ) فيه دليلٌ لمن قال: إنّ سجود السّهو قبل 
التسليم» وقد تقدّم الكلام على ذلك. 

قوله: (بَعْد ما يُسَلَّمٌ) احتجج به القائلون بأنّ سجود السّهو بعد 
السّلام وقد تقدّم ذكرهم. والأحاديث الصّحيحة الواردة في 
سجود السّهو لأجل الشّكَ كحديث عبد الرّحمن بن عوفي وأبي 
سعيار وأبي هريرة وغيرها قاضية بأنّ سجود السّهو لهذا السّبب 
يكون قبل السّلام؛ وحديث عبد اللّه بن جعفر لا يتتهض 
لمعارضتها لا سيّما مع ما فيه من المقال الذي تقدّم ذكره. ولكنه 
يؤيده حديث ابن مسعود المذكور قريبًا فيكون الكل جائرًا. وقد 
استدل بظاهر هذين الحديثين من قال: إنّ المصلّي إذا شك فلم 


يدر زاد أو نقص فليس عليه إلا سجدتان عملاً بظاهر الحديئين 
المذكورين. وإلى ذلك ذهب الحسن البصريّ وطائفة من السّلف» 
وروي ذلك عن أنس وأبي هريرة» وخالف في ذلك الجمهور. 
العترة والأتمّة الأربعة وغيرهم. فمنهم من قال: يبن على الأقل» 
ومنهم من قال: يعمل على غالب ظنهء ومنهم من قال: يعيده 
وقد تقدّم تفصيل ذلك. وليس في حديثي الباب أكثر من أن 
رسول الله يك امر بسجدتين عند السّهو في الصّلاة وليس فيهما 
بيان ما يصنعه من وقع له ذلك» والأحاديث الآخرة قد اشستملت 
على زيادةٍ وهي بيان ما هو الواجب عليه عند ذلك من غير 
السّجود؛ فالمصير إليها واجبٌ؛ وظاهر قوله: «مَنْ شك في 
صلايّه») وقوله: 

(إذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذُلِكَ) وقوله في حديث أبي سعير المتقدّم: 
«إذَا شك أَحَدَكُمْ ني صلاتِه؛ وقوله في حديث ابن مسعوج المتقدّم 
أيضًا: «وَإذًا شك أحَدَكُم فُلْيْتَحَرَ الصّرّاب» وقوله في حديث عبد 
الم ون عو «إذًا شك أَحَدْكُمْ في صلاته» أن سجود الهو 
مشروعٌ في صلاة الثافلة كما هو مشروعٌ في صلاة الفريضة؛ وإلى 
ذلك ذهب الجمهور من العلماء قديًا وحديئاء لأنّ الجيران 
وإرغام الشّيطان يحتاج إليه في النفل كما يحتاج إليه في الفرض 
وذهب ابن مسيرين وقتادة وروي عن عطاءِ ونقله جماعة من 
أصحاب الشّافعي عن قوله القديم إلى أن التطوع لا يسجد فيه. 
وهذا ينبي على الخلاف في اسم الصّلاة الذي هو حقيقة شرعية 
في الأفعال المخصوصة هل هو متواطئٌ فيكون مشتركا معنويًا 
فيدخل تحته كل صلاق؟ أو هو مشترلةٌ لفظي بين صلاتي الفرض 
والتفل. فذهب الرّازِي إلى الثاني لما بين صلاتي الفسرض والتفل 
من التباين في بعض الشروط كالقيام واستقبال القبلة وعدم اعتبار 
العدد المعنوي وغير ذلك. قال العلائي: والذي يظهر أنه مشترلةٌ 
معنويُ لوجود القدر الجامع بين كلّ ما يسمّى صلاة وهو التحريم 
والتحليل مع ما يشمل الكل من الشّروط الت لا تنفك. قال في 
الفتح: وإلى كونه مشتركا معنويًا ذهب جمهور أهل الأصول. قال 
ابن رسلان: وهو أولى» لأن الاشتراك اللفظي على خلاف 
الأصلء والتواطؤ خيرٌ منه انتهى. 

فمن قال: إنّ لفظ الصّلاة مشترلٌ معنوي قال بمشروعيّة 
سجود السّهو في صلاة التطرّع ومن قال بأنه مشترلٌ لفظيّ فلا 
عموم له حينئز إلا على قول الشافعي: إن المشترك يعم جميع 
مسمّياته» وقد ترجم البخاري على باب السّهو في الفرض, 
والتطوّعء وذكر ابن عباس أنه يسجد بعد وتره وذكر حديث أبسي 
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هريرة المتقدّم. 
بَابْ مَنْ نّسِيْ التَشَهَدَ الآوْلَ حتى 

4 - عن ابن بُحَيْنة: «أن النبي يكل صّلَى نَقَامَ في 
ثم سَلّم». رَوَاهُ النْسائِيّ (7/ 4 14). 

6 - رَعَنْ زيّادَة بْن عَلاقَةَ قَال: «صلَى الْمَغِيرَة بْنُ شُعبَق 
لما صَلَى ركْعَين قا لم يَجْلِسَ سبح به من لفك فَاشَارَ 
إِلَْهِمْ أن قُومُوا بن لما فرع من صلا سَلَم نم ْجَدَ جين 
وُسَلَى ثم قَالَ: مَكَذَا صنع بنا رَسُولُ الله ي؛ رَوَاهُ أحْمَدٌ 
(147/5) وَالتَرْمِذِيَ وَصّحَّحَهُ (956). 

طول - عَن الْمُغِيرَةِ بن شُعْبَة قَال: قَالَ رَسُول الله يكيله: «إذا 
قَامَ أَحَدكُمْ م من الركْمتَيْن فلم يَسْعَيمَ قَائِمًا فَليْجِْس وإ امْنَكْمْ 
قَائمًا فلا يَجْلِسَْ رَسَجَدَ سَجدتي السّهُوء رَوَاةٌ أَحْمَدُ (157/4) 
وَكبُو دَاوْد )١٠١5(‏ وَابْنْ مَاجَهْ (17084) 

الحديث الأوّل أخرجه بقيّة الأئمّة السَئّة بنحو لفظ النسائيّ 
الذي ذكره المصئف. والحديث الثاني أخرجه أيضًا أبو داود. وفي 
إسناده المسعوديّ وهو عبد الرّحمن بن عبد اللّه بن عتبة بن 
مسعودء استشهد به البخاري وتكلسم فيه غير واحلر. وأخرجه 
الترمذي أيضًا من حديث محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليللى عن 
الشّعبي عن المغيرة. قال أحمد: لا يحتج بحديث ابن أبي ليلى وقد 
تكلم فيه غير واحار. والحديث الثالث أخرجه أيضًا الدارقطي 
والبيهقي؛ ومداره على جابر الجعفي وهو ضعيفٌ جذاء وقد قال 
أبو داود::ول أخرّج عنه في كتابي غير هذا. 

قوله: (فَقَام ف في الركعتي) يني ان قام إلى ال لرّكعة الثالئة ولم 
يتشهّد عقب الركعتين 

قوله: (فْلَمَا فْرَعْ مِنْ صَلايَه) استدلٌ به من قال: إِنّ السّلام 
ليس من الصّلاة» وقد تقدّم البحث عن ذلك؛ وتعقب بأنّ السّلام 
ا كان للتحلل من الصّلاة كان المصلي إذا انتهى. 

إليه كمن فرغ من صلاته ويدلَ على ذلك قوله في رواية ابن 
ماجه من طريق جماعةٍ من الثقات عن يحنى بن سعيلو عن الأعرج: 
حتّى إذا فرغ من الصّلاة إلا أن يسلّم» فدلَ على أنّ بعض الرواة 
حذف الاستئناء لوضوحه والزّيادة من الحافظ مقبولة. 

قوله: (نُمَ سلّمٌ) استدلٌ بيذلك من قال: إنّ السّجود قبل 
التسليم؛ وقد قدّمنا الخلاف فيه وما هو الحق. وزاد الترمذي في 


الحديث «وَسَجَدَهُمَا اناس مَعَهُ» مكان ما نسي من الجلوس. 

وفي هذه الرّيادة فائدتان: إحداهما: أن المؤتم يسجد مع إمامه 
لسهو الإمام ولقوله في الحديث الصّحيح: ١لا‏ تَخْتَلِقُواء. وقد 
أخرج البيهقيّ والبزّار عن عمر قال: قال رسول الله يلة: :إن 
الإمَام يَكْفِي من وَرَاءَهُ إن سَها الإمَامٌ َعَلَئْهِ سَجْدنًا السَهْو 
وَعْلَى مَنْ وَرَاَهُ أن يَسْجُدُوا مَمَهُ وَإذ سها آحَدْ مِمَنْ خَلْفَهُ 
نقت عت ان يج والاتاء يداول إنتانه عايحةين 
مصعبي وهو شعي رابو لين المدائني وهو مجهول؛ والحكم 
بن عبيد اللّه وهو أيضًا ضعيف. وني الباب عن ابن عباس عند 
ابن عدي وفي إسناده عمر بن عمرو العسقلانيّ وهو متروكٌ» وقد 
تفج إل 01 الم مهد لمي الإناء ولا بس هشه 
الحنفيّة والشافعيّة ومن أهل البيت زيد بن علي والناصر والمؤيد 
باللّه والإمام يحبى. وروي عن مكحول والهادي أنه يسجد لسهره 
لعموم الأدلّة» وهو الظاهر لعدم انتهاض هذا الحديث 
لتخصيصهاء وإن وقع السّهو من الإمام والمتم فالظاهر أنه يكفي 
سجودٌ اعد من ال مؤتم إخاضع الإمام أو برا وإليه ذهب 
الفريقان والناصر والمؤيّد بالله. وذهب المادي إلى أنه يجب عليه 
سجودان لسهو الإمام ثم لسهو نفسه؛ والظاهر ما ذهب إليه 
الأولون والفائدة الثانية: أنّ قوله: مكان ما نسي من الجلوس» 
يدل على أنّ السَجود إنما هو لأجل ترك الجلوس لا لترك 
التَشهّد؛ حتّى لو أنه جلس مقدار التشهّد ولم يتشهّد لا يسجد. 
وجزم أصحاب الشافعي وغيرهم أنه يسجد لترك التَشهّد وإن 
أتى بالجلوس. 

قوله: (فَلْيَجْيِس) زاد في رواية: «وَلا سّهْوَ عَلَيْهِه وبهاتمّك 
من قال: إِنما السّجود هو لفوات التَشهّد لا لفعل القيام. وإلى 
ذلك ذهب النخعيّ وعلقمة والأسود والشافعي في أحد قوليه. 
وذهبت العترة وأحمد بن حنبل إلى أنه يجب السّجود لفعل القيام 
تاروع برضي لد ينا له انا لا بي 
الركْمين الأخريين " مِنَ الْعَصْرٍ عَلَى جهّة السَهْوء فسَبَحُوا له 
نم سَجَدَ لِلسَهْر» أخرجه البيهقيّ والدارقطئ موقوفًا عليه. وني 
بعض طرقه أنه قال: «هَلِهٍ المنْةه قال الحافظ: ورجاله ثقات. 
وأخرج الدارقطي والحاكم والبيهقي عن ابن عمر من حديثه 
بلفظ: «لا سَهْوَ إلا في فِيَامِ عَنْ جُلُوس أو جُلُوس عَنْ يام وهو 
ضعيف. واستدلٌ بأحاديث الباب أن التشهّد الأول ليس من 
فروض الصّلاة إذ لو كان فرضًا لا جبر بالتجود ولم يكن بد 
من الإتيان به كسائر الفروض»؛ وبذلك قال أو حنيفة ومالك 
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والشّافعي والجمهور. وذهب أحمد واهل الظاهر إلى وجوبه. وقد 
تقدّم الكلام على هذا الاستدلال والجواب عنه في شرح أحاديث 
التشهّد. 

قوله: (وَإِنْ امنتتم قَائِمًا فلا يَجْلِس) فيه أنه لا يجوز العود إلى 
القعود والتَشهّد بعد الانتصاب الكاملء لأنْه قد تلبس بالفرض 
فلا يقطعه ويرجع إلى السُلة. وقيل: يجوز له العود مالم يشرع في 
القراءة» فإن عاد عاا بالتحريم بطلت صلاته لظاهر النهي؛ ولأنه 
زاد قعودًا. وهذا إذا تعمد العود» فإن عاد ناسيًا لى تبطل صلاته. 
وأمًا إذا لم يستتم القيام فإنه يجب عليه العود لقوله في الحديث: 
«إذَا قَامَ أحَدُكُمْ مِنَ الركعتين فَلَمْ يَسْنَِم قَاِمًا ذَليْجْيِس». 

بَابُ مّنْ صَلى الربَاعيّة خخشسًا 


- عن ابْن مسْمُودٍ أن النبي يك «صلى الظَهِرٌ ًا 
َقِيلَ لَهُ: أزيدَ في الصّلاة؟ قَقَالَ: وَمَا ذْلِك؟ قَالوا: صلَِّتَ 
خْشاء فَنَجَدَ تين بَمْدامَا خُل روزا الجاقا الحه: 
4) (ت: ؟39) (م: 7ل/اه/ )9١‏ (ن: 3/5") (د: )1١19‏ 
(ه:6١؟1).‏ 

قوله: (صلَى الظَهَرٌ خسسًا) في هذه الرّواية الجزم» وقد تقدّم 
عن إبراهيم النخعيّ التَردّد والكلٌ من طريقه عن علقمة عن ابن 
مسعوج. 

قوله: (قَقَالَ: وَمَا ذَلِكَ) كذا في بعض النسخ وفي بعضها 
«فْقِيلَ: وَمَا ذَاكَ؟؛ وني بعضها «فَقَالَ: لاء رمَا ذَالك؟؟ بزيادة لا» 
وهي ثابتة في مسلم وأبي داود وبها يتبين أن إخبارهم كان بعد 
استفساره و لهم. والحديث يدل على أن من صلى حمسا ساهيًا 
ولم يجلس في الرّابعة أن صلاته لا تفسد. وقال أبو حنيفة وسفيان 
الثوري: إنها تفسد وإن لم يجلس في الرّابعة» قال أبو حنيفة: فإن 
جلس في الرّابعة ثمّ صلّى خامسة فإنه يضيف إليها ركعة أخرى 
وتكون الركعتان له نافلة.والحديث يرد ما قالاه. وإلى العمل 
بمضمونه ذهب الجمهورء وقد فرّق مالك بين الزّيادة القليلة 
والكثيرة من السّاهي. قال القاضي عياض: إن مذهب ماللئر أنه 
إن زاد دون نصف الصّلاة لم تبطل صلاته بل هي صحيحة» 
ويسجد للسّهوء وإن زاد النصف وأكثرء فذهب ابن القاسم 
ومرف الرّحَال إلى بطلانها. وقال عبد الرّحمن بن حبيبه وغيره: 
إن زاد ركعتين بطلت صلاته؛ وإن زاد ركعة فلا.وحكي عن 
مالك أنْها لا تبطل مطلقا. وقد استدل بالحديث على أنّ سجدتي 
السّهو تحلّهما بعد التَسليم مطلقًا وليس فيه حجّة على ذلك؛ لأنْه 


لم يعلم يف بزيادة الرّكعة إلا بعد السّلام حين سألوه «أزيد في 
الصّلاة؟». وقد اتفق العلماء في هذه الصّورة على فعل ذلك بعد 
السّلام لتعذّره قبله. 

بَابُ التشهّد لِسُجُودٍ السَهْو بَعْدَ السّلام 


4 - عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصيِن «أن النبي يل صلّى بهم 
جد سَجْدكين كم نَتَهَدَ كُمْ سَلَم. َوَادٌ أو دَاوْد )1١8(‏ 
وَالتَرْيرِيّ (46) 

الحديث أخرجه أيضًا ابن حيّان والحاكم وحسّنه الترمذي. 
وقال الحاكم: صحيحٌ على شرط الشّيخين» وصححه ابن حبان 
وضمّفه البيهقيّ وابن عبد البرّ وغيرهما. قالوا: وامحفوظ في 
حديث عمران أنه ليس فيه ذكر التشهّد وإنما تفرّد به أشعث عن 
ابن سيرين؛ وقد خالف فيه غيره من الحفاظ عن ابن سبرين. وقد 
أخرج النسائيّ الحديث بدون ذكر التشهّد وني الباب عن ابن 
مسعودٍ عند أبي داود والنسائي قال: قال رسول الله يَكِ: «إذا 
كُنتَ في صلاةٍ فتككت فِي ثلاث أو أرب وَأكْثَرُ ظنك عَلَى ريع 
تَشَهّت أيْضًا تم نُسَلْمُه قال البيهقي: هذا حديث مختلف في 
رفعه. ومتنه غير قوي» وهو من رواية أبي عبيدة بن عبد اللّه بن 
مسعود عن أبيه قال البيهقي: مرسل. وقد ضعًف الحافظ في الفتح 
إسناد هذا الحديث. وعن المغيرة بن شعبة عند البيهقي: «أنْ النبي 
كل نهد بَعْدَ أذ رَقَْ رَأسَهُ مِنْ سَجْدَئَيْ السَهُوه. قال البيهقي؛ 
تفرّد به حمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى عن الشعبي؛ ولا يفرح 
بما تفرّد به: وقال في المعرفة: لا حجة فيما تفرد به لسوء حفظه 
وكثرة خطئه في الرّوايات انتهى. 

وقد أخرج حديث المغيرة الترمذيّ من رواية هشام عن ابن 
أبي ليلى المذكور» وم يذكر فيه التشهّد بعد سجدتي السّهو. وعن 
عائشة عند الطبراني» وفيه: «وَتْشَهَدِي وَاْصَرِفِي ثم أُسْجدِي 
سسَجْدَئينَ ولت فَاعِدَة نَم تَشَهدي» الحديث. وفي إسناده موسى 
بن مظبر عن أبيه وهو ضَعيفٌ وقد نسب إلى وضع الحديث. وقد 
اعون عدا عيران راك وطن الأتاويق علق تررق 
التَشهّد في سجدتي السّهوء فإذا كان بعد السّلام كما في حديث 
عمران؛ فقد حكى التَرمذيّ عن أحمد وإسحاق أنه يتشهّد وهو 
قول بعض الالكيّة والشافعيّة» ونقله أبو حامدٍ الإسفراييي عن 
القديم من قولي الشافعي؛ وني مختصر المزنيّ سمعت الشافعي 
يقول: إذا سجد بعد السّلام تشهّدء أو قبل السّلام أجزاه التشهّد 
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الأول وإذا كان قبل السّلام» فالجمهور على أنه لا يعيد التَشهّد. 
وحكى ابن عبد البرّ عن الليث أنه يعيده. وعمن البويطيّ 
والشافعيّ مئله» وخطؤوه ني هذا النقل فإنه لا يعرف. وعن 
عطاء: يتخير. واختلف فيه عند المالكيّة. وحديث ابن مسعودٍ يدل 
على مشروعيّة التَشهّد ني سجود السّهو قبل السّلام وفيه المقال 
الذي تقدّم. قال الحافظ في الفتح: قد يقال إنّ الأحاديث الثلاثة 
يعني حديث عمران وابن مسعود والمغيرة باجتماعها ترتقي إلى 
درجة الحسن. قال العلائي: وليس ذلك ببعيلٍ» قد صحّ ذلك عمسن 
ابن مسعوو في قوله: أخرجه اسن ابي شيبة. واعلم أنّ المراد 
بالتشهّد المذكور في سجود السّهو هو التَشْهّد المعهود في الصّلاة لا 
كما قاله الإمام المهدي في البحر: إنه الشّهادتان في الأصمّ لعدم 
وجدان ما يدل على الاقتصار على البعض من التشهد الذي 
ينصرف إليه مطلق التشهّد. 
أنْوَابْ صّلاةٍ اْجَمَاعةِ بَابْ وجُوبها وَالْحَت عَلنْهَا 


849 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: «أنْقَلُ 
الصلاة على الْمَُاِقِينَ صلا المشاء وَصَلاهٌالْفَجر وَلَوْيَمْلْمُونْ 
نا فيه لانَْهُمًا ولو َو قد ممت أن آم بالصّلاة تَُقَابٌ 

م آم : رَجْلا فيُصَلَي بالناس» 5 ْم لق معي برجا مَعَهُمْ حُرْمْ 
ب طب إلى قم لا هون الملا حرق عَلبهِمْ ييُونَهمْ 
بالنار». مَُفَقَ عَلَيْهِ (حم: 00/1 (خ: /501) (م: 1مو101). 
وَلأَحَْمَد عن أبي هُريْرَة عن اللي يلف قَال: «لولا ما في اليبُوتٍِ 
٠‏ من النسّاء وَالذَريةٍ أقَنْتْ صلاة الينتاء وَأمَرْتْ فِْيانِي يُحَرَقُونَ ما 
ذٍ في الْبيُوٍ بالنار». 

الحديث الثاني في إسناده أبو معشر وهو ضعيف. 

قوله: (أنْقَنْ الصّلاةٍ و على الْمُنَائقِين صَّلاةٌ الِششاء رَصَلاةٌ 
الْفَجْرِ) فيه أنّ الصّلاة ة كلّها ثقيلة على المنافقين. ومنه قوله تعالى: 
(ولا يَأنُونَ الصّلاة إلا رَهُمْ كُسَالَى4 وإنّما كان العشاء والفجر 
أثقل عليهم من غيرهما لقوة الذاعي إلى تركهم هماء لأنّ العشاء 
وقت السّكون والرّاحة والصّبح وقت لذة النوم. 

قوله: (وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما فِيهما) أي من مزيد الفضل. 

قوله: (لانَوْهُمَا) أي لأتوا امْحلٌ الذي يصليان فيه جماعةً وهو 
المسجد. 

قوله: (وَلَوْ حَبْوًا) أي زحفًا إذا منعهم مانعٌ من المشي كما 
يزحف الصغير» ولابن أبي شيبة من حديث أبسي الدرداء: «وَلوْ 
حَبْوَا عَلَى الْمَرَافِق والركبي». 


قوله: (وَلْقَدْ هَمَمْتَ) اللام جواب القسم, وفي البخاري 
وغيره: «وَآلّذِي نَفْسِي لدو لَقَدْ هَمَمْتْ» والهم: العزم؛ وقيل: 
دوله. 

قوله: (فَأحَرّقَ) بالتشديدء يقال؛ حرّقه: إذا بالغ في تحريقه. 
وفيه جواز العقوبة بإتلاف المال. والحديث استدل به القائلون 
بوجوب صلاة الجماعة؛ لأنها لو كانت سئة لم يهدّد تاركها 
بالتحريق» ولو كانت فرض كفايةٍ لكانت قائمة بالرسول و ومن 
معه. ويمكن أن يقال: إِنّ التهديد بالتحريق المذكور يقع في حقّ 
تاركي فرض الكفاية لمشروعية قتال تاركي فرض الكفاية. قال 
الحافظ: وفيه نظرٌ لأنّ التحريق الذي يفضي إلى القتل أخصّ من 
المقائلة» ولأنّ المقاتلة إنما تشرع فيها إذا تمالاً الجميع على الترك. 
وقد اختلفت أقوال العلماء في صلاة الجماعة فذهب عطاءً 
والأوزاعي وإسحاق واعد وأبو : ثور وابن خزيمة وابن المنذر وابن 
حبّان وأهل الظاهر وجماعة» ومن اهل البيت أبو العبّاس إلى انها 
فرض عين. واختلفواء فبعضهم قال: هي شرط روي ذلك عن 
داود ع ع وروي مثل ذلك عن أحمد وقال الباقون: إنها 
فرض عبن غير شرطٍ. وإليه ذهب الشافعيّ في أحمد قوليه قال 
الحافظ: هو ظاهر نصّه وعليه جمهور المتقدّمين من أصحابه؛ وبه 
قال كثيرٌ من المالكيّة والحنفيّة إلى أنها فرض كفاية وذهب الباقون 
إلى أنها سئةه وهو قول زيد بن علي والمهادي والقاسم والناصر 
والمؤيّد باللّه وأبي طالبيء وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة. وأجابوا 
عن حديث الباب بأجوبةٍ, الأوّل: أنّها لو كانت شرطًا أو فرضًا 
لبيّن ذلك عند التَوعّد كذا قال ابن بطّال. ورد بأنه كل قد دل 
على وجوين اللشون وكير كاف في البينان. والثاني: أنّ الحديث 
يدل على خصلاف المدذعى وهو عدم الوجوب لكونه يك هم 
بالتوجّه إلى المتخلفين» ولو كانت الجماعة فرضًا لما تركها. وفيه أنّ 
تركه لها حال التحريق لا يستلزم الترك مطلقًا لإمكان أن يفعلها 
في جماعة آخريسن قبل التحريق أو بعده. الشالث: قال الباجي 
وغيره: إنّ الخبر ورد مورد الجر وحقيقته غير مرادة» وإنما 
المراد: المبالغة» ويرشد إلى ذلك وعيدهم بعقوبة لا يعاقبها إلا 
الكفار. وقد انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك. 
وأجيب بأنّ ذلك وقع قبل تحريم التعذيب بالناره وكان قبل ذلك 
جائرًّاء على أنه لو فرض أن هذا التوعد وقع بعد التحريم لكان 
مخصّصا له فيجوز التحريق في عقوبة تارك الصّلاة. الرّابع: تركه 
يل لتحريقهم بعد التهديد ولو كان واجبًّا لما عفا عنهم. قال 
عياض ومن تبعه: ليس في الحديث حجّة لأنْه ول هم ولم يفعل. 


زاد النووي: ولو كانت فرض عين ما تركهم. وتعقبه ابن دقيق 
العيد بأنّه لا يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعله والتّرك لايدلٌ 
على عدم الوجوب لاحتمال أن يكونوا انزجروا بذلك» على أنّ 
رواية أحمد الى ذكرها المصنف فيها بيان سبب الترك. الخامس: أن 
التهديد لقوم تركوا الصّلاة رأسًا لا جرد الجماعة» وهو ضعيف. 
لأنَ قوله: «لا يَتْهَدُونَ الصّلاةً؛ بمعنى لا يحضرون وفي روايةٍ 
لأحمد عن أبي هريرة: ااه في الْحجَمْم؛ أي ني الجماعة. وعند 
ابن ماجه من حديث أسامة: طُينتهِبَنَ رجَالٌ عن تَرَكِهم 
الْجَمَاعَاتَ أَوْ لاحَرّقَنَ يُيُونَهُم. السّادس: أنّ الحديث ورد في 
الحث على مخالفة أهل النفاق والتحذير من التشبّه بهم لا 
لخصوص ترك الجماعة؛ ذكر ذلك ابن المنير. السّابع: أنّ الحديث 
ورد في حق المنافقين فلا يتم الذليل» وتعقب باستبعاد الاعتناء 
بتأديب المنافقين على تركهم الجماعة مع العلم بأله لا صلاة لمم 
رباه و كان معرضًا عنهم وعن عقوبتهم مع علمه بطويتهم» 
وقال؟ -لا يتحدّث الناس إنّ محمّدًا يقتل أصحابه. وتعقب هذا 
التعقب ابن دقيق العيد بأنّه لا يتم إلا إن ادّعى أنّ ترك معاقبة 
المنافقين كان واجبًا عليه ولا دليل على ذلك. وليس في إعراضه 
عنهم ما يدل على وجوب ترك عقوبتهم. قال في الفنح: والّذي 
يظهر لي أنّ الحديث ورد في المنافقين لقوله يل في صدر الحديث: 
أنْقَلُ الصّلاةٍ عَلَى الْمُنافِقِينَ» ولقوله 85: «لَْ يَعْلَمُون...إلخ», 
لأنّ هذا الوصف يليق بهم لا بالمؤمنين» لكنّ المراد: نفاق المعصية 
لا نفاق الكفر. ويدل على ذلك قوله في رواية: «لا يَتْهَدُونَ 
ْ اليشاءً في الْجَمْم» وقوله في حديث أسامة: ولا يَتْهَدُونَ 
الْجَمَاعَات؛ واصرح من ذلك ما في رواية أبي داود عن أبي 
هريرة: نّم آني قَْمًا يُصلون في بُيُوتِهِم لئست بهم عِلَةً» فهذا 
يدل على أنّ نفاقهم نفاق معصية لا نفاق كفر. لأنّ الكافر لا 
بصلّي في بيته نما يصلّي في المسجد رياءً وسمعة» فإذا خلا في بيته 
كان كما وصفه اللّه تعالل من الكفر والاستهزاء. قال الطيبي: 
خروج المؤمن من هذا الوعيد ليس من جهة أنهسم إذا سمعوا 
النداء جاز لهم التخلف عن الجماعة» بل من جهة أنّ التخلف 
ليس من شأنهم بل هو من صفات المنافقين. ويدلٌ على ذلك 
قول ابن مسعودٍ الآتي: لقد رأيتنا وما يتخلّف عن الجماعة إلا 
منافق. وأخرج ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور بإسنادٍ صحيح 
عن عمير بن أنس قال: حدّثني عمومتي من الأنصار قالوا: قال 
رسول الله كَكيهِ: هما شَهِدَهُمًا مُنافِق» يعني العشاء والفجر. 
الثامن: أنّ فريضة الجماعة كانت في أوّل الأمر ثم نسخت» حكى 


يك نيل الأوطار - كتاب الصلاة : 


ذلك القاضي عياض. قال الحافظ: ويمكن أن يتقوى لثبوت 
النسخ بالوعيد المذكور في حقّهم وهو التحريق بالثار. قال: ويدلٌ 
على النسخ الأحاديث الواردة في تفضيل صلاة الجماعة على 
صلاة الفذّ كما سيأتي» لأنّ الأفضليّة تقتضي الاشتراك في أصل 
الفضل ومن لازم ذلك الجواز. التاسع: أن المراد بالصّلاة الجمعة 
لا باقي الصّلوات. وتعقّب بأنّ الأحاديث مصرّحة بالعشاء 
والفجر كما في حديث الباب وغيره ولا ينافي ذلك ما وقع عند 
مسلم من حديث ابن مسعود أنْها الجمعة لاحتمال تعدّد الواقعة 
كما أشار إليه النوويّ والمحبّ الطبري. وللحديث فوائد ليس هذا 
محل بسطهاء وسياتي التصريح بما هو الحقَّ في صلاة الجماعة. 

لوول - وَعَنْ أبي مُرَيْرَةَ رضي الله عنه: دأن رَجُلاً أعْمَى 
قَالَ: يا رَسُولَ الله لَيِسَ لي قَائِدَ يَقُودُنِي إلى الْمَسْجدٍ فُسَألَ 
رسُول الله يك أن يُرَحْص لَهُ مَيَصَلَيَ فِي يبيد فَرَخْصْ له فَلَمَا 
وَلَى ذَعَاهُ قَقَالَ: هَل تَسلْمَمُ النداء؟ قَال: نَعَمْ قَالَ: قأجبأ». رَوَاهُ 
مُسسلِمٌ (567) وَالنْسَائِيَ .)1١9/5(‏ 

اله ٠‏ - وَعَنْ عَمْرِو ابْنِ أ مَكْتُومٍ قَالَ: «قلت: يَارَسُولَ 
او سا ا م و 
رُخصة أن أصلي فِي بَنْتي؟ قَال: أنسْمَمْ النداء؟ قَالَ: نَعَم قَال: 
ما أجدٌُ لَك رُخصّة». رَوَاهُ أَحْمّدُ (”*/ 177) وَأَبْو ذَاوْد (0017) 
وَائْ مَاجَهْ (01/97) 

الحديث الثاني أخرجه أيضًا ابن حبّان والطبرانيَ» وزاد ابن 
حبّان وأحمد في رواية «فَأَتِهَا وَلَوْ حَبْوًا". 

قوله: (أن رَجُلا أعْمَى) هو ابن أمّ مكتوم كما في الحديث 
الثاني. 

قرله: (لَيْسَ لي قَائِدُ) في الحديث الآخر ه«رَلِي قَائِدَ لا 
يُلائِمُنِي» ظاهره التنافي إذا كان الأعمى المذكور في حديث أبي 
هريرة هو ابن أم مكتوم. . ويجمع بينهما إمّا بتعادّد الواقعة أو بأن 
المراد بالفي في الرّواية الأولى القائد الملائم» وبالمثبت في الثانية 
القائد الذي ليس بملائم. 

قوله: (فْرَحْصُ لَهُ) إلى. 

قوله: (قَالَ فأجب) قيل: إن الترخيص في أوّل الأمر اجتهادٌ 
منه يكل والأمكالوماة بوحي من الله تعالى» وقيل: الترخيص 
مطلقٌ مقيّدٌ بعدم سماع التداء وقيل. : إنّ الترخيص باعتبار 
العذر والأمر للندب. فكأنه قال: الأفضل لك والأعظم لأجرك 
أن تجيب وتحضر فأجب. 

قوله: (وَلِي قَائِدَ لا يُلائِمُنِي) قال الخطّابيَ: يروى في هذا 


نيل الأوطار- كتاب الصلاة /اه6 


الحديث يلاومني بالواو؛ والصّواب يلائمني: أي يوافقني وهو 
بالهمزة المرسومة بالواو والهمزة فيه أصليّة. وأمّا: الملاومة بالواو 
فهي من اللّوم وليس هذا موضعه. 

قوله: (رُخخصة) بوزن غرفةٍ وقد تضم الخاء المعجمة بالإتباع» 
وهي التسهيل في الأمر والتيسبر. والحديئان استدلٌ بهما القائلون 
بان الماعة افر ض عن وقد تقدم دكرهم: وأجاب اللجدمهور عن 
ذلك بأنه سال هل له رخصة في أن يصلّي في بينه وتحصل له 
فضيلة الجماعة لسبب عذره؟ فقيل: لاء ويؤيّد هذا أن حضور 
الجماعة يسقط بالعذر بإجماع المسلمين» ومن جملة العذر العمى إذا 
لم يجد قائدًا كما في حديث عتبان بن مالك وهو في الصحيح 
وسيأتي. ويدل على ذلك حديث ابن عباس عند ابن ماجه 
والدّارقط.وابن حبّان والحاكم أن الني يكِ قال: «مَنْ سسَمِمّ 
النذاءً فلم يات الصّلاة فلا صلاة لَهُ إلا مِنْ عُذْرِ» قال الحافظ: 
وإسناده على شرط ملو لكو رجح يعضت رفه» واجاب 
البعض عن حديث الأعمى بأنّ الني كَلِِ علم منه أنه يمشي بلا 
قائدٍ لحذقه وذكائه كما فو مشاهدٌ في بعض العميان يمشي بلا 
قائد؛ لا سيّما إذا كان يعرف المكان قبل العمى أو بتكرر المشسي 
إليه استغنى عن القائد. ولا بد من التَأويل لقوله تعالى ليس 
عَلَى الآعْمَى حَرَّجّ4» وفي أمر الأعمى بحضور الجماعة مع عدم 
القائد ومع شكايته من كثرة السُباع والمهوام في طريقه كماني 
مسلم غاية الحرج. ولا يقال الآية في الجهاد لأنا نقول هو من 
القصر على السّبب؛ وقد تقرر ني الأصول أنّ الاعتبار بعموم 
اللفظ لا بخصوص السسّبب. واعلم أنّ الاستدلال بحديثي الأعمى 
وحديث أبي هريرة الذي في أوّل الباب على وجوب مطلق 
الجماعة فيه نظرٌء لأنّ الدّليل أخص من الدّعوىء إذ غاية ما في 
ذلك وجوب حضور جماعة الب يل في مسجده لسامع النداى 
ولو كان الواجب مطلق الجماعة'لقال في المتخلفين إنهم لا 
يحضرون جماعته ولا يجمعون في منازهم» ولقال لعتبان بن مالكو: 
انظر من يصلَي معكء وجحاز الترخيص للاعمى بشرط أن يصلّي 
في منزله ماعة. 

7 - وَعَنْ عَبدِ الله بْن مَسْعُوهٍ قَالَ: لَقَد رَايننَا وْمَا 
يتَخَلْفْ عنَْا إلا مُنانِقَ معلُومُ التقاقء وَلَقَد كَان الرَجل يُْنَى به 
يَُادَى بَيْنَ الرَجْلَيِنِ حَتَى يُقَامَ في الصّفا. روَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا 
الْبُخَارِيَ وَالترْمِري (حم: )987/١‏ (م: 5604) (د: )06١‏ (ن: 
7 ) (ه: لالالا). 


هذا طرفٌ من أثر طويل ذكسره مسلمٌ مطوّلأء وذكره غيره 


غتصرًا ومطولاً. 

قوله: (وََقَد أي هذا فيه الجمع بين ضميري المتكلّم فالتتاء 
له.خاصّة والنون له مع غيره. 

قوله: (وَمَا يَتَخْلْفُ عَنْهَا) يعني الصّلوات الخمس المذكورة في 
أوّل الأثر. ولفظ مسلم: «مَنْ سَرَهُ أن يَلْقَى الله غَدَا سَالِمًا 
َلْبْحَافِظٌ عَلَى هَؤلاء الصّلَوَات الْحَمْس حَبْتُ يُنَاتَى بهن ولفظ 
أبي داود: «حَافِظُوا عن هَؤُلاء الصّلوات الْخمْس ع 
بياخ كر يبك اللنظ الذي ذكر الصننا زذكرتغيره غوم 

قوله: (يُؤْنَى به يُهَادَى بَيْنَ الرَجْلَيْن) أي يمسكه رجلان من 

قوله: (حَتّى يُقَامَ ني الصّف) قال النووي: في هذا كله تأكيد 
أمر الجماعة وتَحمّل المشقة في حضورها وإذا أمكن المريض ونحوه 
للرمل إليها عله عسررها هيه 

والأثر استدلٌ به على وجوب صلاة الجماعة. وفيه أنه قول 
صحابي ليس فيه إلا حكاية المواظبة على الجماعة وعدم التخلف 
عنهاء ولا يستدل بمثل ذلك على الوجوب. وفيه حجّة لمن خص 
التَوعْد بالتّحريق بالا المتقدّم في حديث أبي هريرة بالمنافقين. 

٠١#‏ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله يَلِ: هصّلاةٌ 
الْجَمَاعََ نَفْضْلُ عَلَى صلاة الَْدَ بِسَئِم وَعِشرِين دَرَّجَة1. 

4 - وَعَنْ أبي هُرَيرَة أن النْبِيّ يل قَال: «صّلاة الرجُلٍ 
وَعِشْرينَ دَرَجَة». مُتَفَقْ عَلَيْهِمَا (حم: )478/١‏ (خ: 147) (م: 
١ 044‏ ش 

وني الباب عن ابن مسعودٍ عند أحمد بلفظ: حمسا وَعِلرِينَ 
دَرَجَةَ كُلَهًا مِْلّ صّلاتهه. وعن أبيّ بن كعبب عند أحمد وابي داود 
والنسائي وابن ماجه بلفظ: «صلاهً الرَجُلٍ مَعْ الرَجُلٍ أذكى مِنْ 
صلاتهِ وَحْدَهُ وَصَلائُ مَعّ الرَجْلَينِ أزكى مِن صَلاتِهِ مع الرَجْلء 
وَمَا كثْرَ فَهْوَ أحَب إلى الله عر وَجَل». وعن معاذٍ أشار إليه 
مرقلاي رركن ليق ارو سجداالنانق ى وتر الالال علد 
الْجَمْع عَلَى صلاةٍ الرَجْلٍ وَحْدَهُ حمسا وَعِشْرِينَ». وعن أبي 
سعيلر عند البخاريّ بلفظ: ١ضَلاةٌ‏ اْجَمَاعَةٍ تَفْضْلُ عَلَى صّلاةٍ 
الْفَدَ بحَمْس وَعِشرِينَ دَرَجَة» وعنه أيضًا عند أبي داود وسياتي. 
وعن أنس عند التارقطن بنحو حديث أبي هريرة اللذكور في 
الباب. وعن عائشة عند أبي العبّاس السرّاجٍ بلفظ: ١صَلاةً‏ الرَجْلٍ 

في الْجَنْع تَفْضْلْ عَلَى صَلاتِه وَخْلهُ شما وَعِشْرِينَ دَرَجَة 
وعن صهيبو وعبد اللّه بن زيدٍ وزيد بن ثابت عند الطبراني 


4ه ش نيل الأوطار- كتاب الصلاة 


بطرق كلها ضعيفةٌ واتفقرا على خمس وعشرين» قال الترمذي: 
وعامّة من روى عن الني َكل إنما قالوا مس وعشرين إلا ابن 
عمر فإنه قال بسبع وعشرين. قال الحافظ في الفتح: لم يختلف عليه 
في ذلك إلا ما وقع عند عبد الرّزّاق عن عبد الله العمري عن 
نافع قال: خسنا وعشرين؛ لكنّْ العمري ضعيف» وكذلك وقبع 
عند أبي عوانة في مستخرجه ولكنها شادة مالفة لرواية الحقاظء 
وروي بلفظ سبع وعشرين عن أبي هريرة عند أحمد. وني إسناده 
شريك القاضي وفي حفظه ضعف. وقد اختلف, هل الرّاجح 
رواية السبع والعشرين أو الخمس والعشرين؟ فقيل: رواية 
الخمس. لكثرة رواتهاء وقيل: رواية السّبع لأنّ فيها زيادة من 
عدل حافظ وقد جمع بينهما بوجوو: منها أن ذكر القليل لا ينفي 
الكثير» وهذا قول من لا يعتبر مفهوم العدد. وقيل: إنه 8 أخبر 
بالخمس» ثم أخبره الله بزيادة الفضل فأخبر بالسّبع» وتعقب بأنّه 
محتاج إلى التاريخ وبأنٌ دخول النسخ في الفضائل مختلفٌ فيه. 
وقيل: الفرق باعتبار قرب المسجد وبعده. وقيل: الفرق محال 
المصلّي كأن يكون أعلم أو أخشع. وقيل: الفرق بإيقاعها في 
المسجد أو غيره وقيل: الفرق بالنتظر للصّلاة وغيره. وقيل: 
الفرق بإدراكها كلّها أو بعضهاء قيل: الفرق بكثرة الجماعة 
وقأتهم. وقيل: السّبع مختصّة بالفجر والعشاء. وقيل: بالفجر 
والعصر, والخمس بما عدا ذلك. وقيل: السّبع مختصّةٌ بالجهريّة» 
والخمس بالسرية» ورجحّحه الحافظ في الفتح» والرّاجح عندي أوها 
لدخول مفهوم الخمس تحت مفهوم السّبع. واعلم أنّ التخصيص 
. بهذا العدد من أسرار النبوّة التي تقصر العقول عن إدراكهاء وقد 
تعرّض جماعة للكلام على وجه الحكمة وذكروا مناسباتيه وقد 
طول الكلام في ذلك صاحب الفتح» فمن أحبّ الوقوف على 
ذلك رجع إليه. 
' قوله: (دَرَجَةٌ) هو مميّز العدد المذكور وني الرّوايات كلّها: 
التعبير بقوله: «دَرَجَةً» أو حذف المميّز إلا طرق أبي هريرة قفي 
بعضها «ضيِعْفًا؛ وفي بعضها «جُرًْاء وفي بعضها «دَرَجَةً) وني 
بعضها اصلاةً» ووجد هذا الأخير في بعض طرق أنسء والظاهر 
أن ذلك من تصرّف الرّواة» ويجتمل أن يكون ذلك من التَفَئَن في 
العبارة» والمراد: أنّه يحصل له من صلاة الجماعة مثل أجر صلاة 
المنفرد سبعًا وعشرين مرة. 
قوله: (عَلَى صَلاتِهِ في بَيْتِهِ وَصَلاتِهِ في سُوقِهِ) مقتضاه أن 
الصّلاة في المسجد جماعة تزيد على الصّلاة في البييت والنّوق 
جماعة وفرادى ولكنه حرج مخرج الغالب في أنّ من لم يحضر 


الجماعة في المسجد صلَّى منفردًا. قال ابن دقيق العيد: وهو الذي 
يظهر لي وقال الحافظ: وهو الرّاجح في نظريء قال: ولا يلزم من 
حمل الحديث على ظاهره التسوية بين صلاة البيت والسّوقء إذ لا 
يلزم من استوائهما في المفضوليّة أن لا تكون إحداهما أفضل من 
الأخرى. وكذا لا يلزم منه أن تكون الصلاة جماعة في البيت أو , 
السّوق لا فضل فيها على الصّلاة منفردًاء بل الظاهر أن 
التضعيف المذكور مختص بالجماعة في المسجد. والصّلاة في البيبت 
مطلقًا أولى منها في السّوق لما ورد من كون الأسواق موضع 
الشياطين: والصّلاة جماعة في البيت وفي السّوق أولى من الانفراد 
انتهى. 

وقد استدل بالحديثين وما ذكرنا معهما القائلون بأنّ صلاة 
الجماعة غير واجبةٍء وقد تقدّم ذكرهم. لأنّ صيغة (أفُضَل) كما 
في بعض ألفاظ حديث ابن عمر تدلٌ على الاشتراك في أصل 
الفضل كما تقدّم» وكذلك قوله في حديث أبيّ بن كعبي: «أزكى» 
والمشترك ههنا لا بد أن يكون هو الإجزاء والصّحّة. وإلا فلا 
صلاة فضلاً عن الفضل والرّكاة. 

ومن أدلتهم على عدم الوجوب حديث: (إذًا صِلَيْئْمَا فِي 
وقد تقدّم في باب الرّخصة في إعادة الجماعة. ومن أدلتهم ما 
أخرجه البخاري ومسلمٌ عن أبي موسى قال: قال رسول الله 
ك: «إن أَعْظم الناس أجْرًا فِي الصّلاة أَبْعَدْهُمْ إِلْبْهَا مَمْشَى 
فَأبِعَدُمُم ولي يَننَظِرٌُ الصّلاة حَتى يُصَلَيَهَا مّعَ الإمّامٍ أعْظم 
أجْرًا مِن الذي يُصَلَيهَا ثم يَنَام» في رواية أبي كريب عند مسلم 
أيضًا «حَتّى يُصِلَيهَا مم الإمّام في جمَاعَةه. ومن أدلتهم أيضًا «أن 
النبي يك أمَرَ جَمَاعةٌ مِنَ الْوَافايين عَلَيْهِ بالصّلاةٍ وَلَم يَأْمْرهُمْ 
ِفِعْلِهًا في جَمَاعَةٍ وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وهذه 
الأدلّة توجب تأويل الأدلّة القاضية بالوجوب بما أسلفنا ذكره. 
وكذلك تأويل حديث ابن عباس المتقدّم بلفظ: «مَنْ سَمِم الندَاء 
قَلَمْ يَأتَ الصّلاءً قلا صّلاة لَهُ إلا مِنْ عُذْر» بأنّ المراد لا صلاة له 
كاملة» على أنّ في إسناده يحيى بن أبي دحية الكل المعروف بأبي 
جناب بالجيم المكسورة: وهو كما قال الحافظ: ضعيفٌ ومدلْسَ 
وقد عنعن» وقد أخرجه بقي بن مخلدرٍ واببن ماجه واببن حبّان 
والدارقطني والحاكم من طريق أخرى بإسنادٍ قال الحافظ: صحيح 
بلفظ: «مَنْ سّمِع النداء فَلَمْ يُجبْ فلا صّلاة لَه إلا مِن عُذر؟. 
ولكن قال الحاكم: وقفه أكثر أصحاب شعبة ثم أخرج له شساهدًا 
عن أبي موسى الأشعري بلفظ: «مَنْ سَمِمْ الندَاء فارغًا صَحِيحَا 
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قُلَمْ يُجبْ فلا صَلاةً لَهُ؛ وقد رواه البزّار موقوفًا. قال البيهقي: 
الموقوف أاصح. ورواه العقيلي في الضّعفاء من حديث جابر. 
ورواه ابن عدي من حديث أبي هريرة وضعّفه. وقد تقيّر أن 
الجمع بين الأحاديث ما أمكن هو الواجبء وتبقية الأحاديث 
المشعرة لجرب اغا ظاغرها ون :دون بارين واتطتاك بيه بجا 
يقضي به الظاهر فيه إهدارٌ للأدلة القاضية بعدم الوجوب وهو لا 
يجوز. فأعدل الأقوال وأقربها إلى الصّواب أنّ الجماعة من السّئن 
المؤكدة التي لا يل بملازمتها ما أمكن إلا محرومٌ مشئوم وأمًا أنها 
فرض عين أو كفاية أو شرط لصحًّة الصّلاة فلا. ولهذا قال 
المعلف رحة الله يمك آن .ناف حنذيق ابن :عريرة :با لفق وهنا 
الحديث يرد على من أبطل صلاة المنفرد لغير عذر وجعل الجماعة 
شرطاء لأنّ المفاضلة بينهما تستدعي صحّتهماء وحمل النَصّ على 
المنفرد لعذر لا يصصح. لأنّ الأحاديث قد دلت على أنّ أجره لا 
بنقص عمًا يفعله لولا العذر» فروى أبو موسى عن النْي كك قال: 
«إذًا مَرِض الْعبْد أو سَافْرَ كب الله أ لَهُ مِئْلَ ما كان يَعْمَلُ مُقِيمًا 
مياه ررأء انمد والبكاري وأبوهاوة: ومن اين عريدرة قال» 
قال رسول الله يي: «مَنْ تَوَضَ فَأحْسَن الْوْضُوء تم راح فَوَجَدَ 
النْاسَ قَدْ صلُوًا أعطاه اللّهُ عن وَجَلَ مِثْلَ أجر مَنْ صلاهَا 
وَحَضَرَهَا لا يُنْقِصْ ذَلِكَ مِنْ أَجُورهِم يناه رواه أحد وأبو داود 
والنسائي انتهى. 

استدلّ المصنف رحمه الله بهذين الحديثين على ما ذكره من 
عدم صحّة حمل النص على المنفرد لعذر, لأنّ أجره كاجر المجمع. 
والحديث الثاني سكت عنه أبو داود والمنذري» وف إسناده محمد 
بن طحلاء؛ قال أبو حاتم: ليس به بأس» وليس له عند أبي داود 
إلا هذا الحديث. وأخرج أبو داود عبن سعيد بن المسيّب قال: 
حَضْرَ رَجُلاً مِنَ الآنْصَار الْمَوْتْ فَقَالَ: إني مُحَدَنكُمْ حَدِينًا ما 
أَحَدَتُكُمُوهُ إلا احْتِسَابًاء سَمِعْت رَسُول الله يلكِ: «إذا نَوْضَأ 
أحَدْكُمْ فَاحْسَن الْوْضُوءَه وَفِيه: «فإن أتى الْمَسْجِدَ فَصَلَى ني 
جمافة شر له وإ أتى السنجد ود لوا نضا بسي بض 
صلَى ما أذرَكَ وَأتَمْ ما بَقِيّ كَانَ كَدَلِلب إن أتسى الْمَْجِدَ وَقَدْ 
0 


ش في ةل سا ورين صلا فَإِذًا مثلاها في قاد 
نَم رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَفَْتْ َسِْينَ صّلاةً». رَوَاهُ بو دَاوْد 
ل ة 

الحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه؛ قال أبو داود: قال عبد 


الواحد بن زياد في هذا الحديث: «صّلاةٌ الرَجُل في الْفَلاةٍ 
نُضَاعْفْ عَلَى صَلاتَهِ في الججام دقاف لديف نال المنذري: . 
في إسناده هلال بن ميمون الجهن الرملي كنيته أبو المغيرة؛ قال 
يحيى بن معين: ثقة» وقال أأبو حاتم السرازي: : ليس بقوي يكتب 
حديثه؛ وقد ولّقه أيضًا غير ابن معين كما قال ابن رسلان. 

قوله: (فَإِذَا لاما في فلا هو أعمّ من أن يصلَيها منفردا أو 
في جماعة قال ابن رسلان: لكنّ حمله على الجماعة أولل؛ وهو 
الذي يظهر من السّياق انتهى. 

والأولى حمله على الانفراد. لأنّ مرجع الضّمير في حديث 
الباب من قوله «صّلاها» إلى مطلق الصّلاة لا إلى المقيّد بكونها في 
جماعة. ويدلَ على ذلك الرّواية الت ذكرها أبو داود عن عبد 
الواحد بن زياد لأنّه جعل فيها صلاة الرّجل في الفلاة مقابلة 
لصلاته في الجماعة؛ والمراد بالفلاة: الأرض المنّسعة التي لااماء 
فيهاء والجمع: فأَى مل حصاةٍ وحصّى. والحديث يدل على 
أفضليّة الصّلاة في الفلاة مع تمام الرركوع والسّجود وأنها تعدل 
سين صلاة في جماعةٍ كما في رواية عبد الواحدء وعلى هذا 
الصّلاة في الفلاة تعدل ألف صلاٍ ومائتِين وخمسين صلاة في غير 
جماعةء وهذا إن كانت صلاة الجماعة تتضاعف إلى خمسةٍ وعشرين 
ضعفًا فقط» فإن كانت تتضاعف إلى سبعة وعشرين كما تقدّم 
فالصّلاة في الفلاة تعدل ألفًا وثلاثمائة وخسين صلا وهذا على 
فرض أن المصلّي في الفلاة صلّى منفردًاء فإن صلّى في جماعةٍ 
تضاعف العدد المذكور بحسب تضاعف صلاة الجماعة على 
الانفراد وفضل الله واسمٌ. والحكمة في اختصاص صلاة الفلاة 
بهذه المزيّة أنّ المصلي فيها يكون ف الغالب مسافرًاء والسّفر مظنة 
المشقة, فإذا صلاها المسافر مع حصول المشقة تضاعفت إلى ذلك 
المقدار» وأيضًا الفلاة في الغالب من مواطن الخوف والفزع لما 
جبلت عليه الطباع البشريّة من التَوحَش عند مفارقة النوع 
الإنساني» فالإقبال مع ذلك على الصّلاة أمرّ لا يناله إلا من بلغ 
في التتقوى إلى حدٌ يقصر عنه كثيرٌ من أهل الإقبال والقبول. 
قَذْ وأيضا في مثل هذا الموطن تنقطع الوساوس الت تقود إلى الرّياء» 
فإيقاع الصّلاة فيها شأن أهل الإخلاص ومن ههنا كانت صلاة 
6 الرّجل في البيت المظلم الذي لا يراه فيه أحدٌ إلا الله عرّ وجل 
أفضل الصّلوات على الإطلاق» وليس ذلك إلا لانقطاع حبائل 
الرّياء الشيطانيّة الى يقتنص بها كثيرٌ من المتعبّدين فكيف لا تكون 
صلاة الفلاة مع انقطاع تلك الحبائل وانضمام ما سلف إلى ذلك 
بهذه المنزلة؟ والحديث أيضًا من حجج القائلين بأنّ الجماعة غير 
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واجبة» وقد قدّمنا الكلام على ذلك. 
باب حَضُور النناء الْمَسَاجِدَ وَفَضْلٍ صَلاتِهِنَ في يِيُوتِهِنَ 

5 - عن ابْنِ عُمَرٌ عن النبي كه قَال: «إذا امنتاذتكم 
نِسَاوؤكُم بالليلٍ إلى الْمَمْجِدٍ فَأذْنُوا لَهُنَ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا ابن 
مَاجَهْ (حم: ؟1961/1١)‏ (خ: 45861) (م: 447) (د: /051) (ن في 
الكبرى: 078. رَنِي لفْظ: «لا تَمْنَمُوا النسَاءً أن يَخْرجْنَ إلى 
الْمَسَاجِدَ وَبُيُونَهُنَ خَيْرٌ لَهُنّ. رَرَاهُ أَحْمَدٌ (؟/75) وَأبُو ذَاود 
(وكة). 

٠0‏ - وَعَنْ أبي مُرَيْرَة أن النبي وك قَال: «لا تَمْنَعُوا إِمَاءً 
الله مُسَاجِدَ الل رَلْبَخْرْجْنَ تَفِلات». رَوَاهُ أَحْمَّدُ (178/5) وَأبُو 
دَاوّْد (مكة), 

حديث ابن عمر هو بنحو اللّفظ الآخر ني الصّحيحين أيضًا 
بدون قوله: 'رَبُيُوتهُنَ خيْرٌ لَهُنّ» وهذه الرّيادة اخرجها ابن خزيمة 
في صحيحه. وللطّبراني بإسناو حسن نحوهاء وها شاهدٌ من 
حديث ابن مسعودٍ عند أبي داود. وحدكت ان اهز ة رمه 
أيضًا ابن خزيمة من حديئه وابن حبّان من حديث زيد بمن محالار. 
وأخرج مسلمٌ من حديث زينب امرأة ابن مسعوح: (إذًَا تهت 
إِحْدَاكنَ الْمَسْجِدَ فلا تَمَسّ طِيبا» رارل ديف ابن عربزة مدق 
علئد من ديت ابن عم كما عرقت: 

قوله: (إذَا استَأَدَتَكُمْ نِسَاؤُْكُمْ بِاللَيِل) لم يذكر أكثر الرواة: 
ابالليْل» كذا أخرجه مسلمٌ وغيره. وص الليل بالذكر لما فيه من 
الستر بالظّلمة. قال النُووِي: واستدلٌ به على أنّ المرأة لا تحرج 
من بيت زوجها إلا بإذنه لتوجّه الأمر إلى الأزواج بالإذن. وتعقبه 
ابن دقيق العيد بأنّ ذلك إن كان أخذا بالمفهوم فهو مفهوم لقب 
ضعيفي. لكن يتقوّى بأن يقمال: إنّ منع الرّجال نساءهم أمرٌ 
متقرّرٌ وإنما علق الحكم بالمسجد لبيان حل الجواز فبقي ما عداه 
على المنع. وفيه إشارة إلى أنّ الإذن المذكور لغير الوجوب لأنه 
لو كان واجبّا لا يبقى معنّى للاستئذان, لأنّ ذلك إنما هو متحققٌ 
إذا كان المستأذن ميّرًا في الإجابة والرّد. أو يقال: إذا كان الإذن 
هن فيما ليس بواجبم حقا على الأزواج» فالإذن لَنّْ فيما هو 
واجبٌ من باب الأولى. 

قوله: (لا تَمْتَعُوا النَسَا) مقتضى هذا النهي أنّ منع النساء من 
الخروج إلى المساجد مطلقًا إمّا في الأزمان كما في هذه الرّواية 
وكما في حديث أبي هريرة» أو مقيّدًا بالليل كما تقدّمء أو مقيّدًا 
بالغلس كما في بعض الأحاديث يكون محرمًا على الأزواج. وقال 


النووي: إِنّ النهي محمولٌ على التنزيه وسياتي الخلاف في ذلك. 

قوله: (وبُيُونَهُنَ خيْرٌ لَهُن) أي صلاتهن في بيوتهنَ خيرٌ هن 
من صلاتهنٌ في المساجد لو علمن ذلك؛ لكنهنٌ لم يعلمن فيسالن 
الخروج إلى الجماعة يعتقدن أن أجرهن في المساجد أكثر. ووجه 
كون صلاتهنٌ في البيرت أفضل: الأمن من الفتدة؛ ويتأكد ذلك 
بعد وجود ما أحدث النساء من التبرّج والزّية» ومن ثم قالت 
عائشة ما قالت. 

قوله: (إِمَاءٌ اللّهِ) بكسر الهمزة أو المدّ جمع أمةٍ. 

قوله: (وَلْيَخْرجْنَّ تَفِلات) بفتح التاء المثناة وكسر الفاء: أي 
غير متطيّباتي» يقال: امرأة تفلة إذا كانت متغيّرة الريح؛ كذا قال 
ابن عبد البرّ وغيره» وإنما أمرن بذلك ونهين عن التطيب كما في 
رواية مسلم المتقدّمة عن زينب امرأة ابن مسعووٍ لشلا يحركن 
الرّجال بطيبهنٌ. ويلحق بالطيب ما في معناه من الحرّكات لداعي 
الشّهوة كحسن الملبس والتَحلّي الذي يظهر أثره والزّيئة الفاخرة. 
وفرّق كثيرٌ من الفقهاء المالكيّة وغيرهم بين الشّابّة وغيرهاء وفيه 
نظرٌ» لأنها إذا عرت ما ذكر وكانت متستّرة حصل الأمن عليها 
ولا سيّما إذا كان ذلك بالليل. 

- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يل: «أَيِمَا 
امْرَأةٍ أَصابَت بَحُورًا فلا تَتنْهَدْنَ معنا الْعِشَاءً الآخيرَة» رَوَاهُ مُسْلِمْ 
(44) وَأبّو ذَاوُه (416) وَالنَسَائِيَ .)1١414(‏ 

4 - وَعَنْ أمّ سَلْمَةَ أن رَسُولَ الله يةِ قال: «خيْرٌ 
مَسَاجد النساء قَمْرُ بُيُوتِهنٌ». رَرَاه أَحْمَدُ (701/5). 
َو أن رَسُولَ الله يق رَأى مِنّ النسّاء ما رَْنا لَمَنْعَمُنَ مِنَ 
الْمَسْجدٍ كَمَا مَنَعَتْ بُنُو إسْرائيل ننائفاء فك لختزة: أا من 
بنُو إسنْرَائيل سَاءَهَا؟ قَالَت: نُعَم. مُتَفْق عَلَيِهِ (حم: 91/6) (م: 
6 ؛) (خ: 4659 ). 

حديث أمّ سلمة أخرجه أبو يعلى أيضًا والطبراني في الكبير» 
وفي إسناده ابن لهيعة وقد تقدّم مايشهد له. وأخرج أحمد 
والطبراني من حديث 1 حُمَبْدٍ السَّاعِدِية: «أنْهًا جَاءَت إلى 
رَسُول الله يكل فَقَالَت: يا رَسُولَ الله إني أَجِب الصّلاة مُعَكَ 
َال بكة: فد عَلِسْتُ رَصَلائكِ بي بتك خَيْرْ لك مِنْ صلاتِكِ 
ذارك» وَصَلاتك في ذارك خَيْرٌ لك مِن صلاتِك في مَسْجدٍ 
مَممْجدٍ الْجَمَاعَةِ» قال الحافظ: وإسناده حسنٌ. وأخرج أبو داود 
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من حديث ابن مسعودٍ قال: قال يي: دصّلاةٌ الْمَرَأةٍ في بَتِهَا 
أنْضَلُ من صلاتِهًا في حُجْرَتِها رَصلائهًا في مَخْدَعِهًا أفْضَلْ من 

قوله: (أصَابَتَ بَحُورَا) فيه دليلٌ على أنّ الخروج من النساء 
إلى المساجد إنما يجوز إذا لى يصحب ذلك ما فيه فتئة كما تقدّم 
وما هو في تحريك الشّهوة فوق البخور داخخل بالأولل. 

قرله: (ثّلا نَْهَْنَ) في بعض النسخ هكذا بزيادة نون التوكيد, 
وفي بعضها بحذفهاء وظاهر النهي التحريم. 

قوله: (رأى مِنَ النساء ما رََيْنَا لَمَنْعَهُنَ) يعني من حسن 
الملابس والطيب والرّينة والتبرّج» وإنما كان النساء يخرجن في 
المرط والأكسية والشّملات الغلاظ. وقد تمك بعضهم في منع 
النساء من المساجد مطلقا بقول عائشة:؛ وفيه نظرٌء إذ لا يترتب 
على ذلك تغيّر الحكم؛ لأنها علقته على شرط لم يوجد في زمانه 
كيه بل قالت ذلك بناءً على ظنْ ظنته فقالت: الَوْ رَأى لَمَنَعَ؛ 
فيقال عليه لم ير ول يمنع وظنها ليس محجّة. 

قوله: (كمَا مَنْعْتْ بَنُو [سْرَائِيلَ نِسَاءَهَا) هذا وإن كان موقوفا 
فحكمه الرّفع؛ لأنه لا يقال بالرّاي» وقد روى نحوه عبد الرّرّاق 
عن ابن مسعوجٍ بإسناد 

قوله: (قَالَتْ نَمَمْ) يحتمل أنها تلقته عن عائشة؛ ويحتمل أن 
يكون عن غيرها. وقد ثبت ذلك من حديث عروة عن عائشة 
موقوفاء أخرجه عبد الرَّرّاق بإسناد صحيح. ولفظه: «قالت: كن 
نسَءُ بي إملرائيل يتَخذن أرجلاً من حب يمَشَرَفْنَ إِرِجَال ني 

الْمَسَاجِد فَحَرَمْ الله تَمَالَى عَلَيْهِنَ الْمَسَاجِدَ وَسُلَطَت عَلَيْهِنَ 
الْحَيْضَةُ». وقد حصل من الأحاديث المذكورة في هذا الباب أنّ 
الإذن للنساء من الرّجال إلى المساجد إذا لم يكن في خروجهنّ ما 
يدعو إلى الفتنة من طيسو أو حلي أو أيّ زيدةٍ واجبٌ على 
الرّجال» وأنّه لا يجب مع ما يدعو إلى ذلك ولا يجوز ويحرم 
عليهنَ الخروج لقوله: «فَلا تَْهَدْن؛ وصلاتهنَ على كل حال ني 
بيوتهن أفضل من صلاتهن في المساجد. 


بَابْ فُضْل الْمَسْجد الأبْعَدِ وَالْكَِير الْجَمْعٍ 


0 - عَنْ أبي مُوسَى قَال: قَالَ رَسُولُ الله يَيِْ: «إن 
أعْظم الناس ني الصلاة أجرًا أَبْمَدُهُمْ إَِيْهَا مَنْشّى؛. رَوَاهُ مُسْلِمْ 
6617١‏ 

17 - وَعَنْ أ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يكئنه: «الآبْعَدُ 
َالآبِعَدُ مِنَ الْمَمْجدٍ أعْظُمٌ أجرًا». رَرَاهُ أحْمَدُ (418/1) وَأَبُو 


دَاوْد (065) وَابْنْ مَاجَهْ (7/45). 

الحديث الثاني سكت عنه أبو داود والمنذري» وفي إسناده عبد 
الرّحمن بن مهران مولى بنى هاشم. 

قال في التقريب: ججهول. وقال في الخلاصة: وثفنه انق حان 
انتهى. 

وبقيّة رجاله رجال الصحيح. 

قوله كل: دإنْ أَعْظَمْ الئاس فِي الصّلاةٍ أجْرًا أنْعَدْهُم إَِنِهَا 
مَمْتى» فيه التتصريح بأنّ أجر من كان مسكنه بعيدًا من المسجد 
أعظم من كان قريبًا منه وكذلك. 

قوله: (الْآبْمَدُ فَلآبِمَدُ مِنَ الْمَسْجِدٍ أَعْظُمٌ أجرًا) وذلك لا ثبت 
عند البخاري ومسلم وأبي داود والتَرمذيّ وابن ماجه من حديث 
ابي هريرة قال: قال رسول الله يك: «صّلاةٌ الرّجُل فِي جَمَاعَةٍ 
رُِ علَى صلاتِه في بده وَصَلاتَه في سُوقه نا وَعِشْرِينَ 
دَرَجَة وَدْبِكَ بأن أحَدَكُم إذَا تَوَضَا فَاحْمَن الْوْضُوءٌ وأتى 
امسج لا يريد إلا الصّلاة لم يَخْطُ خطَرَة إلا رقع لَه بها رج 
وَحْط عَْهُ بها َطِيئَة حتّى يَدْخُلَ الْمَمْجدَ». الحديث. 

ولا عرض أب دارة هن بود لني سور لحن 
المتحابة تمرفرقا وفيه:(إذا توا اعوط تاحنن زعتو 3 
خرَج إلى الصلاة َم رفع قم اليُمْنَى إلا كنب الله 1 لَهُ عر وَجَلَ 
حَسنَ وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ المْرَى إلا حط اللَهُ عن سَيْئة فَليَفَرَبْ 
أحَدُكُمْ أو لِيُبَعَدْه الحديث. . 

وما أخرجه مسلمٌ عمن جابر قال: «خَلَت الْبِقَاعٌ حول 
الْمَسْجِبِ فَأرَادَ بَُو سَلِمّة أن يَنتَقِلُوا إلى ثُرْب الْمَمْجِبٍ فَبْلْمْ 
ذلك رَسُول الله ل قال لهم إنه بي أنَكُمْ ُريئون انا تََقلُوا 
قُرْبَ الْمَنْجانٍِ قَانُوا: نْمَمْ يا رَسُولَ الله قد أرَدنَا ذَلِكَء فَقَالَ: يَا 
ني سلِمة مَاركُم تْتَبْ آنا ركم. 

١4*‏ - وَعَنْ أَبَيّ بن كَعْس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَمٍ يل: 
«صلاةً الرَجْلٍ مع الرَجُلٍ أزكى من صلاتِه وَحْدَه رَصَلاتُهُ مَع 
الرجْليْنِ أزمّى مِن صَلاتِه مع الرَجُلِء وَمَا كان أكثر فَهُوَ أحَبْ 
إِلَى الله تَعَالَى؛. رَوَاهُ أحْمَدُ (5/ )١14١‏ وأو دَاوْد (005) 
وَالنْسَائِيَ (1/ 4 ١1و8١1).‏ 

الحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه وابن حبّان وصحّحه ابن 
السكن والعقيلي والحاكم وأشار ابن المدين إلى صحته؛ وفي 
إسناده عبد الله بن أبي نصير» قيل: لا يعرفء لأنه ما روى عنه 
غير أبي إسحاق السّبيعي» لكن أخرجه الحاكم من رواية العسيزار 
بن حريث عنه فارتفعت جهالة عينه. وأورد له الحاكم شاهدًا من 


حديث قباث بن أشيم وفي إسناده نظر. وأخرجه البرّار والطبراني. 
وعبد الله المذكور وثقه ابن حبان. 

قوله: (أزكى مِن صلاتِه وَحْدهُ) أي أكثر أجرًا وأبلغ في تطهير 
المصلي وتكفير ذنوبه لما في الاجتماع من نزول الرّحمة والسّكينة 
دون الانفراد. 

قوله: (وَمَا كان أَكْثْرَ فَهُوَ أحَبّ إِلَى الله تَعَالَى) فيه أنّ ما كثر 
جمعه فهو أفضل مما قل جمعه وأنّ الجماعات تتفاوت في الفضل 
وأنّ كونها تعدل سبعًا وعشرين صلاةً يحصل بمطلق الجماعة» 
والرّجل مع الرّجل جماعة كما رواه ابن أبي شسيبة عن إبراهيم 
النخعي أنه قال: الرّجل مع الرّجل جماعة هما التتضعيف خسًا 
وعشرين انتهى.وقد أخرج ابن ماجه عن أبي موسى والبغوي في 
معجم الصّحابة عن الحكم بن عمير الثمالّ أن الني و قال: 
«ائْنّان فَْمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةً). وأحاديث التضاعف إلى هذا المقدار 
الي تقدّم ذكرها لا يناني الرّيادة في الفضل لما كان أكثر, لا سيّما 
مع وجود النصّ المصرّح بذلك كما في حديث الباب. 

بَابُ السّغي إلى الْمَسْجدٍ بالسكيئةٍ 


4 - عن أبي قََادَةَ قَال: : اينما نَحْنُْ ُصلّي مع النبي يكل 
إِذْ سَمِعْ جَلَبَةَ رجال» فْلَمًا صلّى قَالَ: ما شأنَكُم؟ قَالُوا: امْتَعْجَلنا 
إلى الصسلاقه قال في تفْعلُواء إذًا ا نينم الصّلاة فَعَليكُمْ السَكيئّة 
نْمَا أذركتم فُصَلوا وْمَا فَائكُم فَأَتِمُواه. مُتَقَقْ عَلَئْهِ (عم: 
رخن 0880) (م: 0017). 

ال ٠‏ - وَعَنْ أبي مُرَيْرَة ع عن النبي يه قَالَ: «إذا سْمِعْتمْ 
الإقَامّة فَامْشنُوا إلى الصلاة َعَلَيكُمْ السّكيئة وَالْوَقَانَ ولا يرما 
نما أذْركتَم فْصلُوا وَمَا فَانَكُمَ فَأَتَمَّواء. رَرَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا التَرْمِيَ 
(حم: لذللقفف4 (خ: ك0 (م: 2 2)221)د<د: الاه) (ن: 
)١14 /7‏ (ه: 71760).وَلَفْظٌ النسائي وَأَحْمَدَ فِي روَايّة «فَاقْضواء 
وَفِي روايّة لِمْنْلِمٍ «إذًا تُرَبْ بالصّلاةٍ فلا يَسْعَى إِلَتِهَا أحَدْكُمْ 
وَلكِنْ لِيَمْش وَعَلَيْهِ السكيئةُ وَالْوَقَانُ فُصَل ما أذركت» وَافْض ما 

قوله: (جَلبَة) بجيم ولام موحّدةَ ومفتوحات: أي أصواتهم 

قوله: (فَعَليَكُمْ السكيئة) ضبطه القرطي بنصب السكينة على 
الإغراءء وضبطه النووي بالرّفع على أنّها جملة في موضع الحال» 
وفي رواية للبخاري: «رَعَلَيِكُمْ بالسكينة» وقد استشكل بعضهم 
دخول الباء لأنه متعدٌ بنفسه كقوله تعالى: عَلِكُمْ ألْفُسَكُْ» 


قال الحافظ: وفيه نظرٌ لثبوت زيادة الباء في الأحاديث الصّحيحة 
كحديث: «عَلَيِكُمْ برُخصّةٍ الله فَعَلَيِْ بالصّؤم. وَعَلَيِك بالْمرأق». 

قوله: (فَمَا أَذْرَكْتَم) قال الكرماني: الفاء جواب شرط 
محذوفر: أي إذا ثبت لكم ما هو أولى بكم فما أدركتم فصلوا. 
قال في الفتح: أو التقدير إذا فعلتم فما أدركتم فصلّوا: أي فعلتم 
الذي آمركم به من السكينة وترك الإسراع. 

قوله: (وَمَا فَانَكُمْ فَأتَمُوا) أي أكملوا. وقد اختلف في هذه 
الّفظة في حديث أبي قنادة» فرواية الجمهور هفَأتِمُوا؛ ورواية 
معاوية بن هشام عن شيبان «نَافْضُوا» كذا ذكره ابن أبي شيبة 
عنه. ومثله روى أبو داودء وكذلك وقع الخلاف في حديث أبي 
هريرة كما ذكر المصتف. قال الحافظ: والحاصل أنّ أكثر الرّوايات 
ورد بلفظ: «فََتَمُوا؛ وأقلها بلفظ 

«فَاْضُواء. وإنما يظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين التَّمام 
والقضاء مغايرة» لكن إذا كان مخرج الحديث واحدًا واختلف في 
لفظةٍ منه وأمكن ردٌ الاختلاف إلى معنى واحدر كان أولى» وهذا 
كذلك. لأنّ القضاء وإن كان يطلق على الفائتة غالبًا لكنه يطلق 
على الأداء أيضّاء ويرد بمعنى الفراغ كقوله تعالى: فَإِذًا قُمِيَتْ 
الصّلاة فَانتَعيِرُوا4» ويرد لمعان أخرء فيحمل قوله هنا: «نَاقْضُواء 
على معنى الأداء. والفراغ فلا يغاير قوله: ١فَتَمُوا‏ فلا حجّة لمن 
مسّك برواية: «فَافْضُواء على أن ما أدركه مع الإمام هو آخر 
صلاته حتّى يستحب له الجهر في الرّكعتين الآخرتين وقراءة 
السّورة وترك القنوت بل هو أوَها وإن كان آخر صلاة إمامه لأنّ 
مسععتم الاح الاايكون إلاعن شي ءاتقديه. وأوضح دليل على ذلك أنه 
يجب عليه أن يتشهّد ني آخر صلاته على كلّ حال؛ فلو كان ما 
يدركه مع الإمام آخخرًا له لما احتاج إلى إعادة التشيّد. وقولابن 
بطال: إِنّه ما تشهّد إلا لأجل السّلام؛ لأنّ السّلام يحتاج إلى سبق 
5000 الناهض على دفع الإيراد المذكور. واستدلٌ 
ابن المنذر لذلك أيضًا أنهم أجمعوا على أن تكبيرة الافتتاح لا 
تكون إلا في الرّكعة الأولى» وقد عمل بمقتضى اللفظين الجمهور 
فإنهم قالوا: إنّ ما أدرك مع الإمام هو أوّل صلاته إلا آنه يقضي 
مثل الذي فاته من قراءة السّورة مع أمَّ القرآن في الرّباعيّة» لكن لم 
يستحبّوا له إعادة الجهر في الركعتين الباقيتين. وكان الحجّة فيه 
قول علي رضي الله عنه: «مَا أذركت مع الإمّام فَهْوَ أو 
صلاتِك» وَاقْض ما سسَبَقَكَ به من الْقُرْآن» أخرجه البيهقي. وعن 
إسحاق والمزني أنه لا يقرأ إلا أمّ القرآن فقطء قال الحافظ: وهو 
القياس. 


قوله: (إذَا مس سَمِعْتَمْ الإقَامَة) هو أخص من قوله في حديث أبي 
قتادة «إذَا نينم المتلاق لكر الام نه في مفهر م الموافقة» وأيضًا 
سامع الإقامة لا يحتاج إلى الإسراعء لأنه يتحقق إدراك الصّلاة 
كلها فينتهي عن الإسراع من باب الأولى. وقد لحظ بعضهم معنى 
غير هذا فقال: الحكمة في التقييد بالإقالة أنّ المسرع إذا أقيمت 
الصّلاة يصل إليها فيقرأ في تلك الحال فلا يحصل تمام النشوع في 
الترتيل وغيره» بخلاف من جاء قبل ذلك فَإنٌ الصّلاة قد لا تقام 
حتى يستريح. . وفيه أنه لا يكره «الإسراع لمن جاء قبل الإقامة. 
وهو مالف لصريح قوله: «إذَا أََيْنُمُ الصّلاة» لأنه يتناول ما قبل 
الإقامة» وإنما قيّد الحديث الثاني بالإقامة؛ لأنّ ذلك هو الحامل 
في الغالب على الإسراع. 

قوله: (وَالْوَقَارَ قال عياض والقرطبى: هو بمعنى السّكينة 
وذكر على سبيل التاكيد. وقال النووي: الظاهر أنّ بينهما فرمًا 
وأنّ السكينة: النّاني في الحركات واجتناب العبث. والوقار في 
الهيئة بغض البصر وخفض الصّوت وعدم الالتفات. 

قرله: (وَلا تُسْرِعُوا) فيه زيادة تأكيل فيستفاد منه الرّدٌ على من 
أوّل قوله في حديث أبي قتادة ١فَلا‏ تَفْملُوا؛ بالاستعجال المفضي 
إلى عدم الوقار» وأمًا الإسراع الذي لا يناني الوقار لمن خاف فوت 
التكبيرة فلاء كذا روي عن إسحاق بن راهويه. 

والحديثان يدلان على مشروعية المشي إلى الصّلاة على سكينةٍ 
ووقار وكراهية الإسراع والسّعي. 0 
واكم رهم عند مستا من حيتت ابي غزيرة لفط : «فإن 
ْ أحَدَكُمْ ذا كان يَمْمِدُ إلى الصلاة فَهُرَ بي صَلاقً؛ أي أنه في حكم 
المصلي فينبغي له اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده واجتناب ما 
ينبغي للمصلي اجتنابه. وقد استدل بحديثي الباب أيضًا على أنّ 
من أدرك الإمام راكعًا لم تحسب له تلك الرّكعة للأمر بإتمام ما 
فاته» لأنه فاته القيام والقراءة فيه. قال في الفتح: وهو قول ابي 
هريرة وجماعةء بل حكاه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام» 
عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام» واخشاره ابن 
خزيمة والفتبعي وغيرهما من الشافعيّة. وقواه الشيخ تفي الدّين 
السبكي من المتأخرين. وقد قدّمنا البحث عن هذا في باب ما سجاء 
في قراءة المأموم وإنصانه إذا سمع إمامه. قال المصشف رحمه الله 
بعد أن ساق الحديثين ما لفظه: وفيه حجّة لمن قال: إنّ ما أدركه 
المسبوق آخر صلاته؛ واحتجّ من قال بخلافه بلفظة الإقام. 
انتهى. وقد عرفت الجمع بين الروايتين. 


اب ما يُؤْمر به الإمامُ من اليف 


5 - عَن أبي هُرَيرَةَ أن النبِي وَل قَال: «إذًا صَلّى أحَدَكُم 
للناس فَلْيُخَففْ فإ فيهم الضعِيف وَالسَقِيمَ وَالْكَبيرَنَإِدًا صَلّى 
لنَفسيه فَلْيَطَوَل مَا شناءً». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا ابْنَ مَاجَ لَكِنْهُ لَهُ من 
حَدِيث عُثْمَانٌ بن بن أبي الْعَاصٍ (حم: 186/1) (خ: 17/117 (م: 
/31غ) (د: 4هل9) (ن: 44/9). 

40 - وَعَنْ أنس قَالَ: دان النبي كل يُوَحَرُ المّلاة 
وَيُكْمِلُهًا'. دَفِي روايَة: دما صِلَيِت لف إمَام قا خف صّلا 
وَلا أنَمّ صلاة مِن النبِي 6ه متَفْقَ عَلَيِهِمَا (حم: 01/1 (خ: 
(م: 414و1910). 

4 - وَعَنْ أنس عَن النبي كله قَالَ: «إني لاذخل فِي 
الصّلاة آنا أريد [طَالتَهَا َأسْمَمْ با اءَ الصبي فَانَجَوَرْ فِي صلاتي 
ِمَا أعلَم مِنْ شيدة وج وين باب رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا أبَا دَاوْد 
وَالنْسَائِي لكِنْهُ لَهُمَا مِنْ حَدِيث أبي قُتَادَةٌ (حم: 6)(س: 
4 (م: 0/4 )(ت: "لا”) (ه: 9844). 

قوله: (فليُحقُْفْ) قال ابن دقيق العيد: التطويل والتخفيف من 
الأمور الإضافيّة» فقد يكون الشّيء ء خفيفًا بالنسبة إلى عادة قوم 
طويلاً بالنسبة إلى عادة آخرين. قال: وقول الفقهاء: لا يزيد الإمام 
في الرّكوع والسّجود على ثلاث تسبيحاتي. لا يخالف ما ورد عن 
الني يل أنه كان يزيد على ذلك. لأنّ رغبة الصّحابة في الخير لا 
تقتضي أن يكون ذلك تطويلاً. 

قوله: (فَإِنْ فيهم) في روابةٍ في البخاري للكشميهي: «نَّإِن 
ِنَهُما وني رواية: «فِن خَلْفَهُ» وهو تعليلٌ للأمر بالتخفيف. 
ومقتضاه أنه منى لم يكن فيهم من ينصف بإحدى الصّفات 
المذكورات لم يضر التطويل» ويرد عليه أنه يمككن أن بهيء من 
بتصف بأحدها بعد الدّخوئ في الصّلاة. وقال اليعمري: الأحكام 
إنما تناط بالغالب لا بالصّورة الثادرة» فينبغي للائمّة التخفيف 
مطلقًا. قال: وهذا كما شرع القصر في صضلاة المسافر» وهي مع 
ذلك تشرع ولو لم تشقّ عسلاً بالغالب؛ لأنه لا يدري ما يطرأ عليه 
وهنا كذلك. 

قرله: (فَنْ فيهمّ الضَّعِيف وَالسَّقِيمْ وَالكَبير) المراد بالضّعيف 
هنا: ضعيف الخلقة: وبالسّقيم من به مرض. وفي رواية للبخاري: 
دفن يِنَهُم الْمَرِيضَ وَالضَعِيف» والمراد بالفتّعيف في هذه الرّواية: 
ضعيف الخلقة بلا شك. وفي روايةٍ للبخاري أيضًا عن ابن 
مسعود: دفن فيهم المتَعييف وَالَْنْبِيَ وَذَا الْحَاجَةِ» وكذلك في 
ووائة احرى ادن عا بوكر الزاوي الفتكنة و تشاني ارا سين 


ل 
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المريض؛ ويصح أن يراد من فيه ضعف؛» وهو أعم من الحاصل 
بالمرض أو بنقصان الخلقة. وزاد مسلم من وجهٍ آخر في حديث 
أبي هريرة: «وَالصغِير» وزاد الطّبرانيّ من حديث عثمان بن أبي 
العاص: «وَالْحَامِلَ وَالْمُرْضِعَ». وله من حديث عدي بن حاتم: 
«وَالْعَابر السّبيل». 

قوله: (فَلِيْطَوْلَ ما شاء) ولسلم: : «فْلْيْصَلَ كيف شَاء» أي غنْمًا 
أو مطوّلاً. واستدل بذلك على جرواز إطالة القراءة ولو خرج 
الوقت؛ وهو المصحّح عند بعض الشافعيّة. قال الحافظ: وفيه 
نظرٌ» لأنه يعارضه عموم قوله في حديث أبي قتادة: «إنْما التَقْريطُ 
أن تُؤَخْرَ الصّلاةً حَنَى يَدخُلَ وَقْت الأخرى» أخرجه مسلمٌ. وإذا 
تعارضت مصلحة البالغة في الكمال بالتطويل» ومفسدة إيقاع 
الصّلاة في غير وقتها كان مراعاة ترك المفسدة أولى. واستدل 
بعمومه أيضًا على جواز تطويل الاعتدال من الرّكوع وبين 
السجدتين. 

قوله: (لكِنه لَهُ مِنْ حَدِيث عُنْمَانَ بْنِ أبي الْعَاص) في إسناده 
محمّد بن عبد الله القاضي. ضعفه الجمهور ووثقه ابن معين وابن 
سعدٍ. وقد أخرج حديث عثمان المذكور مسلم ايه 

قوله: (يُوَخرُ الصّلاة وَيُكْمِلُهَا) فيه أنّ مشروعيّة التخفيف لا 
تستلزم أن تبلغ إلى حدٌ يكون بسببه عدم تمام أركان الصّلاة 
وقراءتهاء وأنّ من سلك طريق النبيّ يك في الإيججاز والإتمام لا 

منه تطويل. وروى ابن أبي شيبة أن الصّحابة كانوا يتمون 

ويوجزون ويبادرون الوسوسة: فبيّن العلّة في تخفيفهم. 

قوله: (إني أدْخْلٌ في الصّلاة) في روايةٍ للبخاري: «إنْي لاقُومُ 
فِي الصلاق. 

قوله: (وَأَنَا أريدٌ إِطَالَتَهَا) فيه أنّ من قصد في الصّلاة الإتيان 
بغوء ضعب لامي عله الوقاة يبنا لأحهب: 

قوله: (تَسْمَّمْ بُكَاءٌ الصّبي) فيه جواز إدخال الصّبيان 
المساجد» وإن كان الأولى تنزيه المساجد عمن لا يؤمن حدثه فيها 
لحديث: «جَنْبُوا مسَاجِدَكُم وقد تقدّم . 

قوله: (فََنَجَوَرُ) فيه دليِلٌ على مشروعيّة الرّفق بالمامومين 
وسائر الأتباع ومراعاة مصالحهم» ودفع ما يشق عليهم وإن كانت 
المشقة يسيرة وإيثار تخفيف الصّلاة للأمر يحدث. 

قوله: (لكِنُْ لَهُمَا مِنْ حَدِيث أبي قَنَادَة هو في البخاري 
ولفظه: «إنّي لادْخْلَ فِي الصّلاةٍ رد طَالتَها فَأمْمَعٌ بُكَاءَ الصبي 
َأَنَجَوَرُ مِمًا أعْلّمٌ مِنْ شِيدَةٍ وَجْدٍ أمّهِ مِنْ بُكَائِ». 

وأحاديث الباب تدل على مشروعيّة التخفيف للأئمّة وترك 


التطويل للعلل المذكورة من الضنّعف والسّقم والكبر والحاجة 
واشتغال خاطر أمّ الصّىّ ببكائه» ويلحق بها ما كان فيه معناها. 
قال أبو عمر بن عبد البرّ: التخفيف لكل إمام أمرّ مجممٌ عليه 
مندوبٌ عند العلماء إليه» إلا أنّ ذلك إنما هو أقل الكمال وأما 
الحذف والتّقصان فلا 0, لان رَسسُولَ الله يك قد نْهَى عَنْ تقر 
الْعُرَابِ وَرَأى رَجُلاً بُصَلَي فَلَمْ يْيِمْ رُكُوعَكُ فَقَالَ لَهُ: اْجع 
صل فَِنْك لَمْ نُصّل» وَقَالَ: لا ينظ الله إلى من لايْقِيمٌ به 
فِي رَكُوعِه وَسُجُودٍو؛ ثم قال: : لا أعلم خلافًا بين أهل العلم في 
استحباب التخفيف لكل من أمّ قومًا على ما شرطنا من الإتمام. 
وقد روي عن عمر بن الخطّاب أنه قال: ١لا‏ تُبَعْضمُوا الله إِلَى 
عِبَاِ يُطَرَلُ أحَدُكُمْ في صلاتهِ حَنى يَشْقَ عَلَى مَنْ حَلْفَةا انتهى 

وقد ورد في مشروعيّة التخفيف أحاديث غير ما ذكره المصنف 
منها: عن عدي ب بواحام عمد اين ابي شية. ومن سير يد 
الطبراني. وعن مالك بن عبد اللّه الخزاعي عند الطّبراني أيضًا. 
وعن أبي واقد اللَيئي عند الطبراني أيضًا. وعن ابن مسعودٍ عند 
البخاريّ ومسلم. وعن جابر بن عبد الله عند البخاري ومسلم 
أيضًا. وعن ابن عبّاس عند ابن أبي شيبة. وعن حزم بن أبي بن 
كعبي الأنصاري عند أبي داود. وعن رجل من بني سلمة يقال له 
سليمٌ من الصّحابة عند أحمد. وعن بريدة عند أحمد أيضًا. وعسن 
ابن عمر عند النسائي. 

بَابْ إِطَالَةِ الإمّام الركعَة الأولى وَانتِظار مَنْ 
أحس به تاخيلاً ليك الركعة 


فيه عَنْ أبي قَنَادة وَقَدْ سَبق. 

ل ٠‏ - عَنْ أبي سعِيلٍ: لذ كَانَتا الصّلاة نَُامُفلْهَبْ 
اذاهب إلى البقم فيْْضِي حَاجنةُ كم يَوضنأء ثم يَأتِي وَرَسُولُ 
الله 6 و في الرَكْمَةٍ الأولّى مِمَا يُطَرَلُهًاء. رَوَاهُ أحْمَدُ (9/ 0*) 
رشي 04040 راث ماج (416) والسائي 134/8). 

- وَعَنْ مُحَمَّل بْنِ جْحَادَة عن رَجْلٍ عَنْ عَبْدٍ الله بن 
أبي أرْقى «أن النبي #6: كان يَقُومْ في الركْمَة الأولى مِنْ صلا 
الظهرٍ حَنَى لا يُسْمَمَ وَقْمْ قَدم ». رََاةُ أَحْمّدُ (7057/1) وَأَبُو دَاوْد 
(400). 

حديث أبي قتادة تقدّم مع شرحه في باب قراءة السورة بعد 
الفاتحة في الأوليين من أبواب صفة الصّلاة» وفيه بعد ذكر أنه كان 
يطوّل في الأول قال: فظننًا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الرّكعة 
الأول. وحديث عبد اللّه بن ابي أوفى أخرجه أيضًا البرّار 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة 0 


وسياقه أتم» وني إسناده رجلٌ مجهولٌ لايعرف, وسمّاه بعضهم 
طرفة الحضرمي وهو مجهول كما قال الأذرعيّ وفيه وفي حديث 
أبي قتادة وأبي سعيدٍ مشروعيّة التطويل في الرّكعة الأولى من 
صلاة الظهر وغيرهاء وقد قدّمنا الكلام على ذلك في أبواب صفة 
الصّلاة. وقد استدل القائلون بمشروعيّة تطويل الرّكعة الأولى 
لانتظار الدّاخل ليدرك فضيلة الجماعة بتلك الرّواية التي ذكرناها 
م يعديت إن كاده امي تولك «فْظتنا أنه يُرِيدُ بدَِكَ أن يُدْركَ 
الناس الرَكْعَة الأولّى». واستدلوا أيضًا بحديث ابن أن ار 
المذكور ني الباب. وقد حكى استحباب ذلك ابن المنذر عن 
الشّعي والنخعيّ وأبي مجلز وابن أبي ليلى من التابعين. وقد نقل 
الاستحباب أبو الطْيّب الطر عن الشتانين في جنول وني 
التجريد للمحاملي نسبة ذلك إلى القديم وأنّ الجديد كراهته. 
وذهب أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وأبو يوسف وداود واهادوية 
إلى كراهة الانتظار» واستحسنه ابن المنذر» وشدّد في ذلك بعضهم 
وقال: أخماف أن يكون شركاء وهو قول محمد بن الحسنء وبالغ 
بعض أصحاب الشافعي فقال: إنه مبطلٌ للصّلاة. وقال أحمد 
وإسحاق فيما حكاه عنهما ابن بطال: إن كان الانتظار لا يضر 
بالمأمومين جازه وإن كان تا يضرٌ ف الخلاف. وقيل: إن كان 
الداخل من يلازم الجماعة انتظره الإمام وإلا فلاء روى ذلك 
النووي في «شرح المهذب» عن جماعةٍ من السّلف. وقد استدلٌ 
الخطابي في المعالم على الانتظار المذكور بحديث أنس المتقلم في 
الباب الأوّل في التَخفيف عند سماع بكاء الصّيّ فقال: فيه دليلٌ 
على أن الإمام وهو راكم إذا أحس بداخل يريد الصّلاة معه كان 
له أن يننظره راكعًا ليدرك فضيلة الرّكعة في الجماعة, لأنه إذا كان 
له أن يحذف من طول الصّلاة ة لحاجة إنسان في بعض أمور الدنيا 
كان له أن يزيد فيها لعبادة الله تعالل» بل هو أحقّ بذلك وأولى» 
وكذلك قال ابن بطال. وتعقبهما ابن المدير والقرطبيّ بأنّ 
التخفيف يناني التطويل فكيف يقاس عليه؟ قال ابسن الشير: : وفيه 

مغايرة للمطلوب» لأنّ فيه إدخال مشْقَةٍ على جماعةٍ لأجل واحليه 
وهذا لا يردَ على أحمد وإسحاق لتقييدهما الجواز بعدم الضّرٌ 
للمؤتمين كما تقدّم. وما قالاه هو أعدل المذاهب في المسألة» وبمثله 
قال أبو ثور. 

بَابْ وُجُوب مُتابَعَةٍ الإمَام والنهي عن مُسَابعتِ 


١‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُول الله يك فَالَ: دإنْمَا جُعِلَ 
اَم لينم بو قلا َخْتَِفُوا َيِه فَِدا كبر كَبرُوا وذ ركم 


فَاركَمُواء وَإذَا قَالَ: سَمِم الله لِمَنْ حَمِدَه فَقَونُوا: اللَهُمْ نا لك 
الْحَمْدُ وَِذَا سَجَدَ فَاْجُدُواء وَإِذَا صلّى قَاعِدًا قَصلّوا قُعُودًا 
أجْتَمُرن» مُتَفْقْ عَلَيْهِ (حم: / +؟) (خ: 0/84 (م: 415). 
وَفِي لَفْظ: «إنَمَا الإمام لِيُؤْتَمْ به فَإِذا كبر فكَبرُوا ولا ُكْبرُوا حَتى 
كبر وَإذا ركع فَارْكَمُواء ولا تَرْكَمُوا حتى يَرْكَمَ وَإِذا سّجَدَ 
فَاممْجْدُواء وَلا نَسْجُدُوا حَتَى يسْجُدَ؛ رَرَاهُ أَحْمَّدْ (؟/10) وأَبُو 
دَاوْد (507), 

في الباب غير ما ذكر المصنف عن عائشة عند الشيخين وأبي 
داود وابن ماجه. وعن جابرٍ عند مسلم وأبي داود والنسائيّ وابن 
ماجهء وعن ابن عمر عند أحمد والطبراني. وعن معاوية عند 
الطبراني في الكبير. قال العراقيّ: ورجاله رجال الصّحيح. وعن 
أسيد بن حضير عند أبي داود وعبد الرَزّاق. وعن قيس بن فهدر 
عند عبد الرَّرّاق أيضًا. وعن أبي أمامة عند ابن حبّان في 
صحيحه. قوله: (إِنْمًا جْعِلَ الإمَامٌ لِيؤنَمْ بوء لفظ (إنْمَا) من صيغ 
الحصر عند جماعةٍ من أئمّة الأصول والبيان. ومعنى الحصر فيها: 
إثبات الحكم في المذكور ونفيه عمّا عداه. واختار الآمدي أنها لا 
تفيد الحصر وإنما تفيد تأكيد الإثبات فقط. ونقله أبو حيّان عن 
البصريينء وني كلام الشيخ تقي الدّين بن دقيق العيد ما يقنضي 
نقل الاتفاق على إفادتها للحصرء والمراد بالحصر هنا حصر 
الفائدة ني الاقتداء بالإمام والاتباع له ومن شان التابع أن لا 
يتقدّم على المتبوع ومقتضى ذلك ألا يخالفه في شيء من الأحوال 
ان فصّلها الحديث ولا في غيرها قياسًا عليهاء ولكنّ ذلك 
مخصوصٌ بالأفعال الظاهرة لا الباطنة وهي مالا يطّلع عليه 
الماموم كالنيّة فلا يضر الاختلاف فيهاء فلا يصمّ الاستدلال به 
على من جوّز ائتمام من يصلّي الظّهر يمن يصلي العصرء ومن 
يصلّي الأداء بمن يصلّي القضاء» ومن يصلي الفرض بمن يصلّي 
النفل وعكس ذلكء وعامّة الفقهاء على ارتباط صلاة المأموم 
بصلاة الإمام» وترك مخالفته له في نْيَةٍ أو غيرهاء لأنَ ذلك من 
الاختلاف» وقد نهى عنه يك بقوله: اقلا تَخْتَلُِْواء. وأجيب بأنه 
ككل قد بين وجوه الاختلاف فقال: «فَّإِذًا كبر فَكَبرُوا...إلخ" 
ويتعقّب بالحاق غيرها بها قيامًا كما تقدّم. وقد استدلٌ بسالحديث 
أيضمًا القائلون بأنّ صحّة صلاة المأموم لا تتوقف على صحّة 
صلاة الإمام إذا بان جنبًا أو محدئًا أو عليه نجاسة خفيّة» وبذلك 
صرّح أصحاب الشافعي بناءً على اختصاص النهي عن 
الاختلاف بالأمور المذكورة في الحديثء أو بالأمور التي يمكن 
الموتم الاطلاع عليها. 
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قوله: (فَإذَا كبر مَكَبّرُوا) فيه أن الماموم لا يشرع في التكبير إلا 
بعد فراغ الإمام منه. وكذلك الرّكوع والرّفع منه والسّجود. ويدلٌ 
على ذلك أيضًا قوله في الرّواية الثانية دولا تُكْبرُوا ولا تَرْكمُوا 
ولا نَمْجُدُواه وكذلك سائر الرّوايات المشتملة على النهي 
وسيأتي. وقد اختلف في ذلك هل هو على سبيل الوجوب أو 
الندب؟ والظاهر الوجوب من غير فرق بين تكبيرة الإحرام 
وغيرها. 

قوله: (وَإِذَا قَالَ: سَمَِ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللَّهُم رَبَنا 
لَك الْحَمْدُ) فيه دليلٌ لمن قال: إنْه يقتصر المؤتٌ في ذكر الرّفع من 
الركوع على قوله: ربّنا لك الحمدء وقد قدّمنا بسط ذلك في باب 
ما يقول: في رفعه من الرّكوع من أبواب صفة الصّلاة» وقد قدّمنا 
أيضًا الكلام على اختلاف الرّوايات في زيادة الواو وحذفها. 

قوله: (وَإِذَا صَلّْى فَاعِدًا فُصَلّوا قُمُودًا) فيه دليلٌ لمن قال: إن 
المأموم يتابع الإمام في الصّلاة قاعدًا وإن لم يكن المأموم معذوراء 
وإليه ذهب أحمد وإسحاق والأوزاعيّ وأبو بكر بن المنذر وداود 
وبقيّة أهل الظاهرء وسياتي الكلام على ذلك في باب اقتداء 
القادر على القيام بالجالس. 

قوله: (أَجْمَءٌ جْمَُونُ) كذا في أكثر الرّوايات بالرّفع على التأكيد 
لضمير الفاعل في قوله: «صّلُوا؛ وفي بعضها بالنصب على الحال. 

٠6‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ فَال: قَالَ رَسُولُ الله : «أمَا 
يَخنتى أحَكُمْ إذا ّم رأسه قبل الام أذاء يُحَوَلَ اللَهُ رَأسّهُ رْأسَ 
حِمَا أَوْيْحَوَلَ اللّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمّار؟. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ 
اعنم 261/1 (خ: )591١‏ (م: 11717) 07 (ت: عمه) 
(ن: ؟/95) (ه: 9501 ). 

لل - وص أنْس قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يككِةِ: «أَيَهَا اناس 
إن إِمَامُكُمْ فلا تسبقُو نُسْبقُوني بالركوع ولا بالسَجُودٍ وَلا بِالْقِيَامٍ وَلا 
بِالْقْمُوه ولا بالانْصرافي» رَوَاهُ أَحْمدْ (/؟١٠)‏ وَمُسْلِم 
1١64 .)455(‏ - وَعنهُ أن النبيئ كي قالَ: «إنْمَا جْعِلَ الإمَامُ 
ِيُؤْنَمٌ بو فلا تركَعُوا حتى يرع ولا تَرْقَمُوا حَتى يَرْقَع». رَوَاهُ 
الْبُخَارِيَ (0717. 

قوله: (أما يَحْشَى أَحَدْكُم) أما عفّفة حرف استفتاح مشل ألاء 
وأصلها النافية دخلت عليها همزة الاستفهام وهي هنا استفهام 
توبيخ. 

قوله: (إذَا رقم رَسّهُ قَبْلَ الإمّام) زاد ابن خزيمة «فِي صَلاتِه) 
والمراد الرّفع من السجود. وين على الما رقع قإرواية 
حفص بن عمر: «اللري يَرْفَعٌ رَأسّهُ وَالإمَامٌ سَاجد...»» وفيه 


تعقّبٌ على من قال: إن الحديث نص في المنع من تقدّم المأموم في 
الرّفع من الرّكوع والسّجود معّاء وليس كذلك بل هو نص في 
السّجود ويلتحق به الرّكوع لكونه في معناه. ويمكن الفرق بينهما 
بآنَ السّجود له مزيد ميق لأنّ العبد أقرب ما يكون فيه من ربّه 
وأمًا التَقدّم على الإمام في الخفض للركوع والسّجود فقيل: 
يلتحق به من باب الأولى» لأنّ الاعتدال والجلوس بين السّجدتين 
من الوسائل؛ والرّكوع والسّجود من المقاصد, وإذا دل الذليل 
على وجوب الموافقة فيما هو وسيلةً فأولى أن يجب فيما هو 
مقصد. قال الحافظ: ويمكن أن يقال: ليس هذا بواضح لأنّ الرفع 
من الرّكوع والسّجود يستلزم قطعه عن غاية كماله. قال: وقد 
ورد الرّجر عن الرّفع والخفض قبل الإمام من حديث أخرجه 
البرّار عن أبي هريرة مرفوعًا الذي يَحْفِضْ وَيَرْفَمْ قبل الإمَام 
إنما نَاصثهُ بيَدِ شَبِطان» وأخرجه عبد الرّرّاق من هذا الوجه 
موقوفًا وهو الحفوظ. 

قوله: (أْ يُحَوَلُ اللهُ صُورَتة.. إلْخ) الشّكَ من شعبة؛ وقد 
رواه الطيالسيّ عن حماد بن سلمة وابن خزيمة عن حمّاد بن زيدٍ 
ومسلمٌ عن يونس بن عبيد والربيع بن مسلم كلهم عن محمّد بن 
زياد بغير تردّدء فأمًا الحمّادان فقالا: «رأس» وأمّا الرّبيع فقال: 
«وَجْة» وأمًا يونس فقال: «صُورَة؛ والظاهر أنه من تصرّف الرّواة. 
قال عياض: هذه الرّوايات متفقة لأنّ الورجه في الرّاس ومعظم 
الصّورة فيه. قال الحافظ: لفظ الصّورة يطلق على الوجه أيفمًا. 
وأمّا الرّاس فرواتها أكثر وهي أشمل فهي المعتمدء وخص وقوع 
الوعيد عليها لأنّ بها وقعت الجناية. وظاهر الحديث يقتضي 
تحريم الرّفع قبل الإمام لكونه توعّد عليه بالسخ وهو أشدٌ 
العقوبات؛ وبذلك جزم النووي في شرح المهذبء ومع القول 
بالتتحريم فالجمهور على أنّ فاعله يأثم وتجزئه صلاته. وعن ابن 
عمر: تبطل» وبه قال أحمد في روايةٍ وأهل الظاهر بناءً على أن 
النهي يقتضي الفساد والوعيد بالمسخ في معناه. وقد ورد التصريح 
بالنهي في رواية أنس المذكورة في الباب عن السّبق بالرّكوع 
والسّجود والقيام والقعود وقد اتحلفناق مط الرعيد اللكتور: 
فقيل: يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي» فإنٌ الحمار موصوفٌ 
بالبلادة فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض 
الصّلاة ومتابعة الإمام» ويرجّح هذا المجاز أنّ التحويل لم يقع مع 
كثرة الفاعلين لكن ليس في الحديث ما يدل على أن ذلك يقع ولا 
بد وإنما يدل على كون فاعله متعرّضًا لذلك؛ ولا يلزم من 
التعرّض للشيء وقوعه» وقيل: هو على ظاهره إذ لا مانع من 


نيل الأوطار- كتاب الصلاة /امه6 


جواز وقوع ذلك. وقد وردت أحاديث كثيرة تدلٌ على جواز 
وقوع المسخ في هذه الأمّة. وأمّا ما ورد من الأدلة القاضية برفع 
المسخ عنا فهو المسخ العام. وما يبعد الجاز المذكور ما عند ابن 
حبّان بلفظ: «أن يُحَوَلَ الله رَأسَهُ رس كَلْبِ» لانتفاء المناسبة التي 
ذكروها من بلادة الحمار. وما يبعده أيضًا إيراد الوعيد بالأمر 
المستقبل» وباللفظ الدَالٌ على تغيير الحيئة الحاصلة؛ ولو كان المراد 
التتشبيه با حمار لأجل البلادة لقال مثلاً: فراسه رأس حمارء وم 
يحسن أن يقال له: إذا فعلت ذلك صرت بليدًاء مع أنَّ فعله 
المذكور إنما نشأ عن البلاذة. واستدلٌ بالأحاديث المذكورة على 
جوز المقارنة. وردٌ بأنها دلت بمنطوقها غلى منع المسابقة 
وبمفهومها على طلب المتابعة» وأمّا المقارنة فمسكوبت عنها 

قوله: (وَلا بالانْصرافي) قال النووي: المراد بالانصراف: 
السّلام انتهى. 

ويحتمل أن يكون المراد النهي عن الانصراف من مكان 
الصّلاة قبل الإمام لفائدة أن يدرك المؤتم الدّعاءء؛ أو لاحتمال أن 
يكون الإمام قد حصل له في صلاته سهوٌ فيذكر وهو في المسجد 
ويعود له كما في قصة ذي اليدين. وقد أخرج أبو داود عن ابن 
عباس أن الني يل «حَضْهُمْ عَلَى الصّلاة وَنَهَاهُمْ أن يَنصرِمُوا 
َبْلّ انْصِرَافِهِ مِنَ الصّلاقٍ». وأخرج الطبرائي في الكبير عمن ابسن 
مسعودٍ بإسناد رجاله ثقات أنه قال: «إذَا ملم الإمّامُ وَلِلرَجُل 
حَاجَدٌ فلا َه ذا لم أن يَسْتَفلَهُ برَجههء إن فُصْل الصّلاةٍ 
التسنليم» وروي عنه أنه كان إذا ل 1 يلبث أن يقوم أو يتحول 
من مكانه. 

بَابْ الْعِقَادٍ الْجَمَاعَةَ , باثين أحَدُهُمَا صَبي أؤ امرَأةٌ 

52 - عَنْ ابْنِ عباس رضي الله عنه قَالَ: «بت عِنْدَ التي 

مون ا الب قل بُصَلَي من الل فقت أملي نمة؛ 

فقت عَنْ يَسَارِو فَأخَدَ برأسي وَأقَامَبِي عَنْ يَمِينِه؛. رَوَاهُ 

لان بر لتر «صِلَيِت مَعْ النبي يك ونا يَوْمَي ابن عَشْرِء 
وَقُمْتْ إلى جَنْبهِ عَنْ يَسَار فَأقَامَِي عَنْ يمِينِهِه فَال: وَأنا يَوْمَئِلٍ 
ابْنُ عَشْر مينين؟. َوَاهُ أَحْمَدُ (410/1"). 

قوله: (بت) في رواية! #نِمت». 

قوله: (يُصَلَي مِنّ الَبْل) قد تقدّم الكلام في صلاة الليل. 

قوله: (وَقَامَنِي عن يُمِيدِهِ) يحتمل المساواة ويحتمل التقدّم 
والتاخر قليلاً. وفي روايةٍ: «فَقُسْتُ إِلَى جَنبِه» وهو ظاهرٌ في 
الماراة.بوعق نكسن أميحات الكاقتر: يبتحنا اكيقف المابزم 


دونه قليلاًء وليس عليه فيما أعلم دليل. وني الموطًا عن عبد الله 
بن مسعودٍ قال: دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
با هاجرة فوجدته يسبّح» فقمت وراءه. فقرّبني حتى جعلني حذاءه 
عن يمينه. والحديث له فوائد كثيرة» منه ما بوب .له المصنف من 
انعقاد الجماعة بائنين أحدهما ص وليس على قول من منع من 
انعقاد إمامة من معه ص فقط دليل» ولم يستدل لهم في البحر إلا 
بحديث: «رْفِمّ القَلم» ورفع القلم لا يدل على عدم صحّة صلاته 
وانعقاد الجماعة به ولو سلم لكان مخصّصًا بحديث ابن عباس 
ونحوه وقد ذهب إلى أنّ الجماعة لا تنعقد بصبي: اكع اتام 
المؤيّد باللّه وأبو حنيفة وأصحابه. وذهب الشافعيّ والإمام يحيى 
إلى الصّحّة من غيرٍ فرق بين الفرض والنفل. وذهب مالك وأبو 
حنيفة في رواية يدع إن المتتكنة ف الثافلة: ومنها صحّة صلاة 
النوافل جماعة وقد تقدّم بعض الكلام على ذلك وسياتي بقيته. 
ومنها: أنّ موقف المؤتم عن يمين الإمام. وقال سعيد بن المسيب: 
إن موقف المت الواحد عن يسار الإمام؛ ولم يتابع على ذلك 
لمخالفته للأدلّة. وقد اختلف في صحّة صلاة من وقف عن اليار 
فقيل: لا تبطل بل هي صحيحة وهو قول الجمهور, وتمسّكوا 
بعدم بطلان صلاة ابن عباس لوقوفه عن اليسار لتقريره وَل له 
على أوّل صلاته. وقيل: تبطل وإليه ذهب أحمد والمهادوية» قالوا: 
وتقريره و لابن عبّاس لا يدل على صحّة ضلاة من وقف من 
اول السكلة إل اغرها عن الحا هالا وغاية بنااهه تعري بن 
جهل الموقف والجهل عذرٌء وسياتي الكلام على الموقف للمؤْتم 
الواحد والاثنين والجماعة في أبواب مواقف الإمام والمأموم. 
ومنها جواز الاثتمام بمن لم ينو الإمامة وقد بوّب البخاري لذلك» 
وني المسألة خلافٌ» والأصح عند الشافعيّة أنه لا يشترط لصحة 
الاقتداء أن ينوي الإمام الإمامة. واستدلٌ لذلك إبن ا بحديث 
انس: «أن الي يكن صَلَى فِي رَمَضَانء قَال: فجئت فْقَمْت إلى 
:1 وجة 22 م إلى حي على تن رض فلن أ النبي 
يك بنا نَجَوَرٌ في صَلاتِه) الحديث. وسيأتي» وهو ظاهرٌ في أنه لم 
ينو الإمامة ابتداءً وائتمّوا هم به ابتداءً وأقرّهمء وو ديف 
صحيح أخرجه مسلم وعلقه البخاري. وذهب أحمد إلى الفرق بين 
الثافلة والفريضة» فشرط أن ينوي في الفريضة دون النافلة؛ وفيه 
نظرٌ لحديث أبي سعيلر: أن النِي يل رأى رَجْلاَ يُصَلَي وَحْدَُ 
فَقَالَ: ألا رَجُلَّ يَنَصّدَقْ عَلَى هذا فَيُصّلَيّ مَعَهُه أخرجه أبو داود 
وقد حسّنه الترمذيَ وصحّحه ابن خزيمة وابن حبّان والحاكم. 
ل - وَعَنْ أبي سسَعِياد وَأبي هُرَيْرَةَ قَالا: قَالَ رَسُولُ الله 
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كي «ين اسستيقظ مِن الليْل وأيقَظ أهْلَهُ فَصَليًا ركْممِيين جَمِيعًا كَِْا 
من الذَاكِرِينَ الله كَثيرا وَالذَايرَات رَوَاهُ أبُو ارد .)١461(‏ 

الحذيت. ذكر ابو .داود آنا يهم ل يرفعه :زلا دك آبا مربرة 
وجعله كلام أبي سعيدٍ؛ وبعضهم رواه موقوفاء وقد أخرجه 
النسائيّ وابن ماجه مسنندًا وفيه مشروعيّة إيقاظ الرجل أهله 
بالليل للصّلاة وقد أخرج أبو داود والنسائيّ وابن ماجه عن ابي 
هريرة قال: قال رسول الله ول: «رْحِمٌ الله رَجلاً قَامَ مِنَ الل 
صَلَى وَآنِقَظ اراتك قن أبَت' نْضَّمْ في وَجْهها الْمَاء رَحِمْ الله 
امْرَأة قَامَتَْ مِن اللَّيِل فْصّلَت وَأيْقَظَت زوْجَهَاء فَإن أبَى نضحت 
في رَجْهه الما وني إسناده محمّد بن عجلان» وقد ونّقه امد 
ويحبى وأبو حامم واستشهد به البخاري» وأخرج له مسلم في 
التابعة وتكل بل يتنهم وعحديت الات ابسدل بدعلى سيق 
الإمامة وانعقادها برجل وامرأةٍ وإلى ذلك ذهب الفقهاء ولكنّه لا 
يخفى أنّ قول: ١ْصَليا‏ ركْمَئَيْنَ جَمِيمًا محتملٌ لأنه يصدق عليهما 
إذا صلّى كل واحار منهما ركعثين منفردًا أنهما صلّيا جميمًا 
ركعتين» أي كل واحدر منهما فعل الركعتين ولم يفعلهما أحدهما 
فقط؛ ولكنْ الأصل صحّة الجماعة وانعقادها بالمرأة مع الرّجل 
كما تنعقد بالرّجل ميع الرّجل؛ ومن منع ذلك فعليه الذليل» 
ويؤيّد ذلك ما أخرجه الإسماعيلي في مستخرجه عن عائشة ئشة أنها 
قالت: كان الب و ذا جع من الْمسْجدد صلَى بن وقال: إنه 
حديث غريب. وقد روى الشافعي واب 
تعليقا عن عائشة أنها كانت تأت بغلامها. وحكى المهدي في البحر 
عن العترة أنه لا يؤم الرّجل امرأة» واستدل لذلك بقوله كَك: 
أعرُومنَ حَيِثْ ره اله وقوله: هشر مُقُوف الناء أرقا" 
وليس في ذلك ما يدل على المطلوب. واستدل ايضًا بان علا 
رضي الله عنه منع من ذلكء قال: وهو توقيفً. وجعله من 
التوقيف دعوى مجرّدة لأنّ المسألة من مسائل الاجتهاد؛ وليس 
المنع مذهبًا لجميع العترة فقد صرّح الحادي أنه يجوز للرّجل أن يوم 
با حارم في التّوافل وجوّز ذلك المنصور باللّه مطلقًا. 

اب اراد التائوم مذ 

بت أن الطائقة الأولى فِي صلاةٍ الْحَوْفٍ تُقَارقَ امام وكيم 
َمِي مُقَارقة ِعدَر. 

٠61‏ - وَعَنْ نس بن مَالِكِ قَالَ: «كَان مُعَاذُ بْنْ جل يُوْمْ 
ْمَك فَدَخَلَ حَرَامٌ وَهُوَيُِيدُ أن يقي نَخْلهُ فَدَعَلَ اْصنجد مم 
القَْم فَلَما ما رَأى مُعَاذًا طول تَجَوَّرُْ فِي صلاتِهِ وَلَجِنَ بِنَخْلِهٍ 
يسْقِيهه فَلَمّا نَضَى مُعَاذْ الصّلاة ة قِيلَ لَه ذلِك» قَال: إنه لَمُنَافِقَ 


بن أبي شيبة والبخاري 


أيَمْجَلُ عن الصلاةٍ مِنْ أجل سقفي نَخْلِهِ؟ قَالَ: فَجَاءَ حَرَامٌ إلى 
النبيّ يكل وَمُعَاذٌ مِنْدىُ فَقَالَ: ان الله إني أرَذت أن أسْقِي .. 
نخلاً لي نَدَعَلَت السنْجد لاصلّي مم الْقَرْمء فَلَمَا طَوَّلَ 
نَجَوَرْتْ في صلاتي وَلْحِقْتْ بنَخلِي أسْقيه فَرَعَمْ أني مُنَانِق» 
ابل النبي يله على مُعَاذٍ فَقَالَ: أفنَان أنت؟ أنتان انت؟ لا * 
ُطْوّل بهم اثْرأ ب: هسبح اسم رَبك الآغلى4»: «وَالشّمْس 
وَميْحَاهًا» وَنَحْوهِمًاه (حم: .)1١1/7‏ 

- وَعَنْ بُرَيْدَةَ الآمْلّمِيَ رضي الله عنه: «أن مُعَاذْ بْنَ 
جب صلَى بِأصْحَابِ العناء فَقَرَا فيه «افْتَرْبَت السساعة4 قَقَامَ 
رَجْلُ من قَبْلٍ أذ يَْرْع فَصَلَى وَذَهَب» فَقَال له عاذ لا تويداء 
َأنَى النبي يل فَاعتذرَ لبه وَقَالَ: إني كنت أَعْمَلُ في نُخلٍ 
وَخْفْتَ على الما فَقَالَ رَسُول الله وو ينبي لِمْمَاف:ِ صَلَ 


بالشمْس وَفُْحَاهَا وَنْحْوهَا مِنْ السّوّر». رَوَاهُمًا أَحْمدُ (حم: 


ه/ 06 ") بإسنْتا صحيح فْإِن قِيلَ فَفِي الصّحِيِحَيْنِ من حَدِييثٍ 
جَابر أن ذَلِكَ الرَجْلَ النِي فَارَقَ مُمَاذًا سَلْمَّ ثم صَلَى وَخْدَه 
هذ َل على ألهما بنى َل انتأئّف» قبل في خلريث جابر: إن 
مُعَاذًا املتفتح سورة َه ابعر فَعْلِم بدك أنهُمًا قِصّان رَفَعَنَا ففِي 
وَفْيْنِ مُحْتلِينِء إمَا لِرَجُلٍ أؤ لِرِجليْنِ. 

هذه القصّة قد رويت على أوجه مختلفة» ففي بعضها لم يذكر 
تعبين السّورة التي قرأها معاذ ولا تعيين الصّلاة الَّهي وقع ذلك 
فيها كما في رواية أنس المذكورة. وفي بعضها أنّ السّورة الى قرأها 
«اقْتَرَبَت السَاعَةُ4: والصّلاة: العشاء» كما في حديث بريدة 
المذكور. وني بعضها أنّ السّورة الت قرأها: البقرة» والصّلاة: 
العشاء؛ كما في حديث جابر الْذي أشار إليه المصنف. وفي بعضها 
أن الصّلاة: المغرب كما في رواية أبي داود والنسائيّ وابن حبّان. 
ووقع الاختلاف أيضًا في اسم الرّجل» فقيل حرام بن ملحان» 
وقيل: حزم بن أبي كعبوء وقيل: حارمٌ؛ وقيل: سليم» وقيل 
سليمان» وقيل غير ذلك. وقد جمع بين الروايات بتعدد القصّةء 
ومن جمع بينها بذلك ابن حبّان في صحيحه. 

قوله: (تَبَتَ أن الطَائقّة الأولى..إلخ) سياتي بيان ذلك في 
كتاب صلاة الخوف. 

قوله: (فَدَخَلَ حَرَام) بالحاء والزاة الوماقي به ختلال اين 
ملحان بكسر اميم وسكون اللام بعدها حاءً مهملة. 

قوله: (فْلَمًا طَوْلَ) يعنى معاذًا وكذلك قوله: «فُزْعم). 

قوله: (أني ُنَافِقَّ) في رواية للبخاري: «فَكَنَ مُعَاذَا نَالَ مِنْه» 
وللمستملي اتَنَارَلَ مِنْهه وني رواية ابن عبينة «فَقَالَ لَهُ: أنَائفت يَا 
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ثلان؟ فَقَالَ: لا وآلله وَلاتِيْنْ رَسُولَ الله يله وكانٌ معاذًا قال 
ذلك أوَّلا ثمّ قاله أصحابه للرّجلء فبلغ ذلك النيّ يله أو بلغه 
الرّجل كما في حديث الباب وغيره. 

وعند النسائيّ قال معاذ: لبن أمنبّخت لاذْكُرَن ذلك لِلنبي 
ف كر لِك لَه فَأرْسَلَ يِه فَقَالَ: مَا حَمَلك على الَذِي 
صَنْمْتَ؟ َقَالَ: يَا رَسُولَ الله عَمِلْتْ عَلَى ناضح لِي' الحديث. 
ويجمع بين الرّوايتين بأنّ معاذا سبقه بالشكوىء فلمًا أرسل له 
جاء فاشتكى من معاذ. 

قوله: (أفَنَاهُ أت؟) في رواية مرّتين» وفي رواية ثلاناء وني 
روايةٍ: «أفَائنُ وني روايةٍ: «أثرِيدُ أن تَكُونْ فَاتِنًا؟؛ وني رواية «يّا 
مُعَاذُ لا تَكُْ فَابِنَاه الحديث» الفتنة هنا أنّ التطويل يكون سببًا 
لخروجهم من الصلاة ولترك الصّلاة في الجماعة. ٠‏ 

قوله: (لا ْوَل بهم) فيه أنّ التطويل منهيُ عنه فيكون حرامًا 
ولكنه أمرٌ نسي كما تقدّم» فنهيه لمعاف عن التطويل لأنه كان يقرأ 
بهم سورة البقرة» واقتربت الساعة. 

قوله: (اقرأب: سبح اسم رَبك الآغلّى» «وَالشمْس 
رَضْمُحَاهًا»4) الأمر بقراءة هاتين السّورتين منفقٌّ عليه من حديث 
جابر كما تقدم في أبواب القراءة. وفي رواية للبخاري من حديثه 
«رَآمره ورتين من أرط الْمُفَصْلِ» وني روايةٍ لمسلم بزيادة 
«َالليْل ذا يَفْشَى؛ وفي رواية له بزيادة «اقْرَأ ب : 9املم رَبك 
الي خلّق4؛ وفي روابة لعبد الرَرّاق بزيادة: «وَالفئحَى4» وني 
روايةٍ للحميدي بزيادة: وَالسَمَاء ذَاتٍ الْبُرْوحِ». وفيه أن 

الصّلاة بمثل هذه السّور تخفيف» وقد يعد ذلك من لا رغبة له في 
الطاعة تطويلاً. 

قوله: (الْعَِْاءُ) كذا في معظم روايات البخاري وغيره.وني 
رواية: المغرب كما تقدّم» فيجمع بما سلف من التعدّد أو بأنٌ 
المراد بالمغرب العشاء مجازًا وإلا فما في الصّحيح أصح وأرجح 
قوله: «اقْتَربَتْ السّاعَةُ في الصّحيحين وغيرهما أنه قرأ بسورة 
البقرة كما أشار إلى ذلك المصنف.وني رواية لمسلم «قَرا بسُورَةٍ 
الْبَقرَِ أوْ الساء» على الشّك. وفي رواية السّراج «قَرا بِالبَقَرة 
وَالنَاءه بلاشك. وقد قري الخائط في الفح إسناد حديث 
بيده ولكته قالاة هي زواية عاذ واطريق ق الجمع ال حمل على 
تعدّد الواقعة كما تقدّم» أو ترجيح ما في الصحيحين مع عدم 
الإمكان كما قال بعضهم: إن الحمل بتعدّد الواقعة مشكل» لأنه 
لا يظن بمعاذٍ أن يأمره الني كلك بالتخفيف ثم يعود. وأجيب عسن 
ذلك باحتمال أن يكون معاد قرأ أوّلاً بالبقرة» فلمًا نهاه قرأ 


اقتربت وهي طويلة بالتسبة إلى السّور الت أمره بقراءتها. ويجتمل 
أن يكون النهي وقع أوَّلا لما يحشى من تنفير بعض مسن يدخل في 
الإسلام م لا اطمانت نفوسهم ظن أن المانع قد زال فقرأ 
باقتربت» لأنه سمع الني كَلةِ يقرأفي المغرب بالطور؛ فصادف 
صاحب الشّغل» كذا قال الحافظ؛ وجمع النووي باحتمال أن 
يكون قرأ في الأولى بالبقرة فانصرف رجل؛ ثم قرأ اقتربت في 
الثانية فانصرف آخر. وقد استدلٌ المصنف بحديث أنس وبريدة 
رضي الله عنهما المذكورين على جواز صلاة من قطع الاثتمام 
بعد الدّخول فيه لعذر وأتمٌّ لنفسه. وجمع بينه وبين ما في 
الصّحيحين من أنه سلم ثم استأنف بتعدّد الواقعة. ويمكن الجمع 
بأنّ قول الرّجل: انجَوَّرْتُ فِي صلاتِي' كماني حديث أنس» 
وكذلك قوله: «فَصَلَّى وَذْهَبْ» كما في حديث بريدة لا يداني 
الخروج من صلاة الجماعة بالنّسليم واستئنافها فرادى والتّجوّز 
فيهاء لأنّ جميع الصّلاة توصف بالتجوّز كما توصف به بقيّتها. 
ويؤيّد ذلك ما رواه النسائيّ بلفظ: «فَانْصرف الرّجُلُ قَصَلّى في 
نَاحيةٍ الْمَنْجِدِ؛ وفي رواد ب لمسلم: : احرف رَجْلَ فسَلَم لم صَلَى 
وحْدة؛ وغاية الأمر أن يكون ما في حديثي الباب محتملء وما في 
المحيحين وغيرهما مبّنا لذلك. 
بَابْ الْتِقَال المَرْدٍ إمَامًا في النوافِل 

84 - عن أنّس قَالَ: «كَان رَسُولْ الله يق يصّلّي فِي 
رَمَضَانْ فَجَنْتْ فَقْمْتْ لَه وَقَامٌ رَجُلَ فَقَامَ إلى جنبيء ثم جَاءً 
آخررُ حتَى كُنَا رَطء لما أحَس رَسُول اللَه بف نا لف تجوز 
فُلَمَا أصْبَّحُنًا ثُلْنَا: يَا رَسُولَ الله أفْطِنت با اللْيْلَة؟ قَالَ: نمم 
لِك الي حَمَلنِي على مَا صِنْمْت». رََاهُ أحْمَدُ (111/5) 
وَمُسْلِم .)11١8(‏ 

٠ 1‏ - وَصَن بر بن عي عن ذَيْ بْنِ بتو «أا وْسُول 
الله يل انَخْلَ حُجْرَة قَالَ: حَِبْت أنَهُ قَالَ: : مِنْ حَصِير في 
رَمْضَانَ فْصلَى فِيهًا لَيَالِي» فَصَلَى بصّلاته ان من مساب ًا 
عَلِمْ بهم جَعَلَ يَفْمْدُ فَحْرَّج إليْهِم فُقَالَ: قعانة الذي ابت 
من صنِِكُمْ فصَلوا يها اناس في بوتكم ٠‏ فإن أفضَل الصّلاة 
صَلاةٌ الْمَرء في بيت إلا الْمَكْتُوبَة» روَاهُ الْبُحَارِيَ 08771١‏ 

٠١ 31‏ - وَعَنْ عايشة: «أن رَسُولَ الله يي كان ن يُصَلّي ففِي 
حُجْرَيِه وَجِدَارُ الْحَجْرةٍ ة قَصِيرٌ فَرَأى الناسُ مشخْص رَسُول الله 
فَفَام َس يُصَلُونَ بصلاتِهء فَصْبَحُوا فتَحدنُواء قَقَامَ رَسُولْ 
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الله يكل يُصلَي اللْلة ادنك فَقَام ناس يُصَلُونْ بصلائه؟. رََاه 
الْبُخَارِيَ (716) 

قولة: (فَقَمْتْ خلَْهُ) فيه جواز قيام الرّجل الواحد خلف 
الإمام. وسيأتي في أبواب: موقف الإمام والمأموم مايدلٌ على 
خلاف ذلك. 

قوله: (كنا رَهْطًا) قال في القاموس: الرّهط: قوم الرّجل 
رليانه ومن ثلاثةٍ أو سبعة إلى عشرةٍ أو ما دون العشرة وما فيهم 
امرأة» ولا واحد له من لفظه؛ الجمع أرهط وأرهاط وأراهيط. 

قوله: (فَلَمَا أحَس رَسُولُ الله يو أننا خَلفهُ نَجَوَرْ في صلاتِهِ) 
لعله فعل ذلك مخافة أن يكتب عليهم كما ني سائر الأحاديث» 
وليس في تجوزه يكيدِ ودخوله منزله ما يدل على عدم جواز ما 
فعلوه. لأنه لو كان غير جائز لما قرّرهم على ذلك بعد علمه به 
وإعلامهم له. 

قوله: (انَخَدَ حُجْرَةٌ) أكثر الروايات بالرّاء وللكشميهني 

قوله: (جَعَلَ يَفعْدُ) أي يصلي من قعودٍ لثلا يراه الناس فيامَوا 


قوله: (مِنْ صَنِيعِكُم) بفتح الصّاد وإثبات الياء وللأكثر ببضمٌ 
الصّاد وسكون النون وليس المراد صلاتهم فقط بل كونهم رفعوا 
أصواتهم وصاحوا به ليخرج إليهم وحصب بعضهم الباب 
لظنهم أنه نام كما ذكر ذلك البخاري في الاعتصام من صحيحه: 
وزاد فيه احَتَى نثييت أن يُكْنَبْ عَلَيكُم وَلَوْ كُبب عَلَيِكُمْ ما 
قُمنُمْ بوه. 

قوله: (فإن أفْضَل الصّلاةٍ صَلاةٌ الْمَرِْ في بَيتِِ) المراد بالصّلاة 
الجنس الشامل لكلّ صلاقء فلا يخرج عن ذلك إلا المكتوبة 
لاستئنائها وما يتعلق بالمسجد كتحيَّةٍ وهل تدخل في ذلك ما 
وجب لعارض كالمذورة؟ فيه خلاف. والمراد بالمرء: جنس 
الرّجل؛ فلا يدل في ذلك النّساء لما تقدّم من أنّ صلاتهنّ في 
بيوتهن المكتوبة وغيرها أفضل من صلاتهيٌّ في المساجد. قال 
النووي: نما حث على التافلة في البيت لكونه أبعد من الرّياء 
وأخفى؛ وليتبرّك البيت بذلك وتنزل فيه الرّحمة» وعلى هذا يمكن 
أن يخرج قرله: «فِي بَيْتوه غيره ولو أمن فيه من الرياء. 

قوله: (إلا الْمَكْتوبَةٌ) المراد بها الصّلوات الخمسء قيل: 
. ويدخل في ذلك ما وجب بعارض كالمنذورة. 

قوله: لفق لشت طامره إن الرامحسرة به ربل علنه 
ذكر جدار الحجرة وأوضح منه رواية حمّاد بن زيد عن يحيى بن 


سعيلر عند أبي نعيم بلفظ: «كان يُصلَي فِي حُجْرَةٍ مِنْ حُجَرٍ 
أرْوَاجه يكل ويجتمل أن تكون الحجرة الى احتجرها في المسجد 
بسر كنا ل هن انال وكما تقدّم في حديث زيد بن 
ابتي. ولأبي داود ومحمّد بن نصر من وجهين آخرين عن أبي 
سلمة عن عائشة أنها هي التي نصبت له الحصير على باب بيتها. 
قال في الفتح: فإمًا أن يحمل على التعدّد أو على المجاز في الجدار 
وني نسبة الحجرة إليها. والأحاديث المذكورة تدلّ على ما بوب له 
المصتف رحمه الله من جواز انتقال المنفرد إمامًا في التوافل وكذلك 
في غيرها لعدم الفارق. وقد قدّمنا الخلاف في ذلك في باب انعقاد 
الجماعة باثنين. وقد استدل البخاري في صحيحه بحديث عائشة. 
المذكور على جواز أن يكون بين الإسام وبين القوم المؤتمين به 
حائط أو سترة. 

بَابْ الإمام يَنْتَقِلُ مَأْمُومًا إذَا استخلف فَحَضر مُسْتَخْلِفَهُ 


- عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْلدٍ أن رَسُولَ الله يله ذهب إلى 
ني عَمْرِو بن عَوْفه لِيُصلِح بَِنّهُم فَحَانَت الصلاهٌ فَجاء الْمُؤَدْنْ 
إلى أبي بكر فَقَالَ: أنصلي بالناس فَأقِيم؟ قَالَ: نْعَم قَال: نُصّلى 
بو بكر جا رَسُولُ الله يق وَالنَاُ في الصّلاق فَتَخْلْصَ حَتى 
وَنْفْ ِي الصف فَصَفَقَ الناس» وكان أبو بَكْرٍ لا يَلَْقِتْ فِي 
الصّلاةَء فَلَمَا أكُثْرَ اناس التصفيق الْتَفْتَء فَرَأى رَسُولَ الله يل 
فأشار إلَيِْ رَسُولَ الله يق أن أمكث مَكَانَك فرَقَمَ أبو بكر يَدَيْهِ 
مد الله على ما أمْرهُ به رسو الله يق من للك» كم تأر 
أبُو بَكْرٍ حَنَى اسْتَوَى فِي الصّف» وَنْقَدَمْ البِي و مَصلَى, ثم 
انصّرف قَقَال: يا أبا بكر مَا مَنْعَكَ أن تَثيْت إِذْ أمَرْئك فَقَالَ أبو 
بكْر: ما كان لابن أبي فُحافة أذ يُصلَي بين يَدَئْ رَسُول الله 6 
فَقَالَ رَسُولُ الله يك: ما لي رَأَيتَكُم أكْتْرْتُم التصضفيق» من نَابَهُ 
لِلنْسّاء». متفق عليه (حم: 0/ 1777) (خ: 184) (م: 471) (د: 
0 (ن: 81/7). وفي رواية لأحمد وأبي داود والنسائيّ قال: 
كان َال بين بَِي عَمْرِو بْن عَوْفيٍ قَبََعْ النبي 56 فأناهُم بَعْدَ 
الظهر لِيُصْلِحَ بَيْنهُمْ وَقَالَ: يَا بلالُ إن حَضْرَت الصّلاهٌ وَلْمْ آتٍ 
فَمُرْ أبَا بكر فَلِيْصَلَّ بالناسء قَال: فَلَمَا حَضَرَت الْعَصرُ أقَامَ بلال 
الصّلاة» ثم أمرَ أب بَكْر َنقَدمَ وَذْكْرَ اْحَدِيث». 

قوله: (ذَهَب إلى بّنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفم) أي ابن مالك بن 
الأوس؛ والأوس أحد قبيلتي الأنصار؛ وهما الأوس والخنزرج؛ 
وبنو عمرو بن غوفي بطنّ كبيرٌ من الأوس. وسبب ذهابه 8 
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إليهم كما في الرّواية التي ذكرها المصتف وقد ذكر نحوها البخاري 
في الصّلح من طريق محمّد بن جعفر عن أبي حازم «أن أهْل قُبساءً 
افَْتَلُوا حَتى تَرَامَوا ِالْحِجَارَق َأَخبرَ رَسُولُ الله يك بدَلِكَ» فَقَالَ: 
اذْهبُوا ُصلِح بَْنهمْ؛ وله فيه من رواية غسّان عن أبي حازم 


م 
:ثم م:. 


فَخْرّج في ناس مِن أصْحَابه» وله أيضًا في الأحكام من صحيحه 
من طريق حمّاد بن زبد أن تَرَجْهَهُ كَان بَمْدَ أن صلَى الظَيْنُ 
وللطبراني أن الخبر جاء بذلك؛ وقد أذْن بلالٌ لصلاة الظهر. 

قوله: (فْحَانْتَْ الصّلاةٌ) أي صلاة العصر كما صرّح به 
البخاري في الأحكام من صحيحه. 

قوله: (فَمَالَ أْصِلَي بالناس؟) في الرّواية الأخرى الي ذكرها 
المصنف أن الني وك هو الذي أمر بلالا أن يأمر أبا بكر بذلك» 
وقد أخرج نحوها ابن حبّان والطبراني» ولا تخالفة بين الرّواينين 
لأنه يحمل على أنه استفهمه: هل نبادر أوّل الوقتء أو ننتظر 
مجيء الي ول فرججّح أبو بكر الببادرة لأنْها فضيلةً تعحقّقةٌ فلا 

قوله: (فَاقِيمْ) بالتصب لأنها بعد الاستفهام؛ ويجوز الرّفع 
على الاستئناف. 

قوله: (قَال: نْمَمْ) في رواية للبخاري: (إن شبِعْت» وإنّما فوّض 
ذلك إليه لاحتمال أن يكون عنده زيادة علم من التي يكل في 
ذلك. 

قوله: (فْصَلَى أو بَكْر) أي دخل في المّلاة. وني لفظر 

للبخاري: افَتَقَدَمْ أبُو بكر فَكبْرَ وَفِي رواية: «فاستفتح بو بكر». 
وبهذا يجاب عن سبب استمراره في الصّلاة في مرض موته يلك 
وامتناعه من الاستمرار في هذا المقام؛ لأنه هناك قد مضى معظم 
الصّلاة فحسن الاستمرار» وهنا لم يمض إلا اليسير فلم يحسن. 

قوله: (فَتَخَلُص) في رواية للبخاري: «جَاءْ يَسْشِي حَنَى قَامْ 
عِنْدَ المّف» وللسلم «نَخْرَقَ الصَفوف». 

قوله: (فُصفْقَ الناسٌ) في روايةٍ للبخاري: «فَأَخَل الناسْ في 
التَصْفِيح» قال سهل: أتدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق» وفيه 
أنهما مترادفان وقد تقدّم التّبيه على ذلك. 

قوله: (وَكَانْ أبُو بكر لا َلتَِتْ). قيل: كان ذلك لعلمه بالنهي 
وقد تقدّم الكلام عليه. " 

قوله: (فَرَقَمَ أبُو بكر يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللهُ..إَخ) ظاهره أنه تلفظ 
بالحمد وادّعى ابن الجوزئ أنه أشار بالحمد والشكر بيده ولم 
قوله: (أن بُصَلَي بَيْنَ يَدَيْ رَسُول الله يكك) تقرير الني وله له 


على ذلك يدل على ما قاله البعض من أن سلوك طريقة الأدب 
خيرٌ من الامتئال. ويؤيّد ذلك عدم إنكاره وَكِةِ على علي رضي 
لله عنه لا امتنع من محو اسمه في قصّة الحديبية» وقد قدّمنا 
الإشارة إلى هذا المعنى في أبواب صفة الصّلاة. 

قوله: (أكْثتُمْ النَصْفِيقَ) ظاهره أنّ الإنكار إِنَما حصل لكثرته 
لا مطلقه. ولكنّ قوله: «إِنْمَا التصفيق لِلنْسّاء؛ يدل على منع. 
الرّجال منه مطلقًا. ْ 

قوله: (الْتْفِتَ إِلَيْه) بضم المثناة على البناء للمجهولء وفي 
رواية للبخاري: اهَنْهُ لا يَسْمَعْهُ أحَدْ جين يَقُولُ سْبْحَانْ الله إلا 
الشنت و اديت يدل قل ماابوي له لقنت من نوا الكال 
الإمام مأمومًا إذا استخلف فحضر مستخلفه وادّعى ابن عبد السبرٌ 
أنّ ذلك من خصائص النِي يل وادّعى الإجماع على عدم جواز 
ذلك لغيره. ونوقض أن الخلاف ثابت» وأنّ المّحيح المشهور 
عند الشافعيّة الجواز. وروي عن ابسن القاسم الجواز أيضًا. 
وللحديث فوائدٌ ذكر المصّف رحه الله تعالى بعضها فقال فيه: من 
العلم أنّ المشي من صف إلى صف يليه لا يبطلء وأنّ حمد الله 
لأمر يحدث والتنبيه بالتسبيح جائزان» وأنّ الاستخلاف في الصّلاة 
لعذر جاين من,طريق الأول أن قسارأه: وقوغها بإمامين انتهى: 

ومن فوائد الحديث جواز كون المرء في بعض صلاته إمامًا وني 
بعضها مأمومًا. وجواز رفع اليدين في الصّلاة عند الدّعاء والثناء 
وجواز الالتفات للحاجة» وجواز مخاطبة المصلي بالإشارة» 
وجواز الحمد والشّكر على الوجاهة في الدّين» وجواز إمامة 
المفضول للفاضلء وجواز العمل القليل في الصلاة» وغغير ذلك 
من الفوائد. 

- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَت: «مَرِضَ رَسُولُ الل يه فَقَالَ: 
مُرُوا أبَا بكر يُصّلْ بالناس» فَحْرَجَ أبُو بكر يُصَلَيء فَوَجَدَ اللبي 
يك في نيه خيفة» فَحْرَجَ يُهَادَى بَيْنَرَجْلَيْنِء فَأرَادَ أبو بكر أن 
يار فَأوْما لبه الي يكن أن مَانَك» ثم أنيَا بو حتى جَلْس إلى 
جَنْبِهِ عَنْ يسار أبي بْكْرِء وَكَان بو بكر يُصَلي قَائِماء وكان رَسُولُ 
لله يك يُصِلَي قَاعِدَاء يدي أب بَكْر بصلا رَسُول الله يله, 
وَالناس بصلاةٍ أبي بَكْر» مُتَقَقَ عَلَيْهِ (حم: 4/5") (خ: 71) 
(م:414و46و15). وَللْبْحَارِيَ فِي روَايَةِ: «فَخَرج يُهَادَى بين 
رَجْليْنِ في صلاة الظهر». وَلِمْسْلِم: «وَكَان النبي يكل يُصلِي 

قوله: (مرِض رول الل وكهِ) هو مرض موته ي. 

قوله: (مُرُوا أبَا بكر) استدلٌ بهذا على أنّ الأمر بالأمر 
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الشّيء؛ يكون أمرًا به كما ذهب إلى ذلك جماعة من أهل 
لأصول. واجاب المانعون بأنّ المعنى: بلّغوا أبا بكر أني أمرته» 
والمبحث ترف في الأصول. ١‏ 

قوله: (فَحْرَجَ أبُو بَكْرِ) فيه حذف دل عليه سياق الكلام؛ 
والتقدير فأمروه فخرج.وقد ورد مبينا في بعض روايات البخاري 
لفظ: «فَأنَاهُ الرَسُولُ فَقَالَ لَهُ: إن رَسُولَ الله بيك يَأمُرْكَ أن تُصَلَيَ 
الناسء فَقَالَ أبُو بكر وَكَانْ رَقِيقًا: يا عُمَرُ صل بالناسء فَقَالَلَهُ 

قوله: (فَوَجَدَ الثبي يك ِي نَفْسيهِ حيفّة) يحتمل أنه بَلل. وجد 
الخقّة في تلك الصّلاة بعينهاء ويجتمل ما هو اعم من ذلك. 

قوله: (يُهَادَى) بضم أوله وفتح الدّال: أي يعتمد علسى 
لرّجلينَ متمايلاً في مشيه من شدّة المّعف. والتهادي: التمايل في 
لمشي البطيء. 

قوله: (بيْنَ رَجَْيْنِ) في البخاري أنهما العبّاس بن عبد المطلب 
رعلي بن أبي طالسه رضي الله عنهما. 

وني روايةٍ له: «أنهُ خرج بن بَرِيِرة وَنُوَيِيَة» قال الدووي: 
رجمع بين الرٌوايتين بأنه خرج من البيت إلى المسجد بين هاتين. 
رمن ثم إلى مقام المصلّي بين العبّاس وعلي؛ أو يحمل على 
التعدّد. ويدلَ على ذلك ما في رواية الدَارقطي «ألَهُ ب رج بَيْنَ 
اسامة بْنِ ريد وَالْفَضْلٍ بن الْمبّاس». قال الحافظ: وأمّامافي 
صحيح مسلم «أنهُ يق حرج بَيْنَ الْفَضْلٍ بن الْعَبّاس وَعَلِي» 
فذلك في حال مجيئه يكل إلى بيت عائشة. 

قوله: ام أتيا بهِ) في رواية للبخاري: الم أني بو» وني رواية 
له «إن ذَلبِكَ كان بأمرِو» ولفظها فقال «أجْلِسَانِي إِلَى جَنِيٍ 
أجِلْسَاه». 

قوله: (عَنْ يَسَارِ أبي بَكْر) فيه رد على القرطي حيث قال: لم 
بقع في الصّحيح بيان جلوسه يك هل كان عن يمين أبي بكر أو 
عن يساره. 

قوله: (يَقتَدِي أبُو بكر بصلا النبي وَك) وفيه «أن النبي يكن 
َان إمَاما بو بَكْر مُوْنَمَا بوه وقد اختلف في ذلك اختلافًا 
شديد! كما قال الحافظ يدوا لأبي داود أن رسول اللّه يك 
كان المقدّم بين يدي أبي بكر. وفي روايةٍ لابن خزيمة في صحيحه 
عن عائشة أنّها قالت: من النّاس مَنْ يَقُولَ كان أبُو بكر الْمُقَدمَ 
ين يَدَي رَسُول الله يلك وَمِنهُمْ من يَقُولُ كان النبي وك 
لمُقَدَمٌ». وأخرج ابن المنذر من رواية مسلم بن إبراهيم عن شعبة 
بلفظ: «أن النبي يك صَلى خَلف أبي بكر». وأخرج ابن حبّان 


عنها بلفظ: ١كَانَ‏ أبُو بَكْر يُصَلَي بصلاةٍ النِي يل وَالناس يُصَلونْ 
بصلاةٍ أبي بُكْر».وأخرج الترمذي والنسائي وابن خزيمة عنها 
بلفظ: "إن الي ل صَلَى لف أبي بَكْرِ؛ قال في الفتفح: 
تضافرت الرٌوايات عن عائشة بالجزم بما يدل على أن الي جه 
كان هو الإمام في تلك الصّلاة» ثم قال بعد أن ذكر الاختلاف: 
فمن العلماء من سلك التّرجيح فقدّم الرّواية التي فيها أنّ ابا بكر 
كان مامومًا للجرميهاً و اروانة ابن سعاوية وهر خنطا في حذيك 
الأعمش من غيره. ومنهم من عكس ذلك فقدّم الرّواية الي فيها 
أنه كان إمامًا. ومنهم من سلك الجمع فحمل القصّة على التعدد» 
والظاهر من رواية حديث الباب المتفق عليها أن الني يَكةِ كان 
إمامًا وأبو بكر مؤتماء لأنّ الاقتداء المذكور المراد به الاثتمام. 
ويؤيّد ذلك رواية مسلم التي ذكرها المصتف بلفظ: #وَكَان النبي 
كه يُصلَي بالناس وأو بكر يُسْمِعْهُمْ التكبير». وقداستدل 
بحديث الباب القائلون بجواز ائتمام القائم بالقاعد» وسيأتي بسط 
الكلام في ذلك في باب اقتداء القادر على القيام بالجالس. 

قوله: ((َأبُو بَكْر يُسْمِعُهُمْ التَكبير) فيه دلالةٌ على جواز رفع 
الصّوت بالتكبير لإسماع المؤتمّين» وقد قيل: إن جواز ذلك مجممٌ 
عليه. ونقل القاضي عياض عن بعض الالكيّة أنه يقول ببطلان 
صلاة المسمع. 

بَابْ مَنْ صَلَى فِي الْمَمْجِدٍ جَمَاعَة بَعْدَ إمَامٍ الحي 


4 - عَنْ أبي سَعِيار «أنْ رَجُلاً دَخْلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صلسى 
رَسُولُ الله ب بأصنْحَابهه فَقَالَ رَسُولُ الله بة: من يَتَصَدَقْ عَلَى 
ذا بصي مَعَه؟ فَقَامَ رَجُلَ مِنَ الْقَْمٍ فَصَلَى مَمَ». روَاهُ أحْمَدُ 
(*/ 40 ) وَبُو دَاوْد (074) وَالتَرْمِذِيَ )11١(‏ بِمَغناة. وَفِي رواية 
لأحْمّدَ: «صَلَى رَسُولُ الله ل بأصْحَابه الظهْر فَدَحْل رَجُل... 
وَذَكَرَه. ا 

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم والبيهقي وابن حبّان وحسسنه 
التترمذيّ. قال: وني الباب عن أبي أمامة وأبي موسى والحكم بن 
عمير انتهى. 

واعاديشقم بلفظ: «الاثتان فْمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَة». 

قوله: (أنْ رَجُلاً دَخْلَ الْمَسْجِدَ) لفظ أبي داود: «أن رَسُولَ 
الله يل أنصَرٌ َجْلاً بُصَلَي وحده». 

قوله: (مَنْ يَتَصّدَق) لفظ ابي داود «ألا رَجُلَّ يَنْصَّدّق؛ ولفظ 
الترمذي: «أيكُم يَنَجرُ عَلَى هَذَا؟». 

قوله: (فَقَامَ رَجُلَ مِنَ الْقَوْم فَصَلَى مَعَهُ) هو أبو بكر الصّدّيق 
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كما بيّن ذلك ابن أبي شيبة. والحديث يدل على مشروعيّة 
الخول مع من دخل في الصّلاة منفرداء وإن كان الدّاخل معه قد 
صلَى في جماعة. قال ابن الرّفعة: وقد اتفق الكل على أنّ من رأى 
شخصًا يصلي منفردًا لم يلحق الجماعة فيستحب له أن يصلّي معه 
زإن كان فدصلى فى بماعة. وقد استطل الترمدق بهذ الحديت 
على جواز أن يصلّي القوم جماعة في مسجدٍ قد صلّي فيه. قال: 
وبه يقول أحمد وإسحاقء وقال آخرون من أهل العلم: يصلون 
فرادىء وبه يقول سفيان ومالك وابن المبارك والشّافعي انتهى. 
قال البيهقي: وقد حكى ابن المنذر كراهية ذلك عن سالم بن 
عبد اللّه وأبي قلابة وابن عون وآيُوب والبتيّ واللَيث بن سعد 
والأوزاعي وأصحاب الرّاي. وقد استدل بهذا الحديث أيضًا على 
أنّ من صلّى جماعة ثمّ رأى جماعة يصلون يستحب له أن يصليها 
معهم, وقد تقدّم البحث عن ذلك. واستدل به أيضًا على أنّ أقل 
الجماعة اثنان» وعلى أنها غير واجبةٍ لعدم إنكاره على الرّجل 
اللداخر عنها لا دخل وحده وقد قدّمنا الكلام على ذلك» 
والحديث من مخصّصات حديث: «لا تُعَادُ صلاةٌ في يَوْم مَرتِيِنِ» 
كما تقدّم. 
باب الْمسبُوق يدل مع الإمام عَلَى أي حَال كان ولا 
يَعْتَدَ بركعةٍ لا يُذْرِكُ رُكُوعْهَا 


6 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يَكه: «إذا جنتم 
ِلَى الصلاةٍ وَنَحْنْ سُجُودٌ فَاممْجُدُوا وَلا تَعْدَوَهَا شين وَمَنْ أذْرَكَ 
الركمة فَقَدْ أذْرَكَ الصّلاة»: رَُوَاهُ أبُو دَاوٌد (891). 
5 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النبي يله قَالَ: «مَنْ أذْرَكَ رَكْعَة 
مِنَ الصّلاةٍ مم الإمام فَقَدْ أذْرَكَ الصّلاة» أَخرَجَاهُ (خ: )08١‏ (م: 
0 

7 - وَعَنْ عَلِيّ بن أبي طالب وَمُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ قالا: قال 
رَسُولُ الله كله دإذًا أتى أحَدَُكُمْ الصّلاةً وَالإمَامُ عَلَى حال 
فُلِيْصْنْمْ كما يَصنم الإمَام». رَوَاهُ الترْمِِيَ (081). 

الحديث الأوّل أخرجه أيضًا ابن خزيمة في صحيحه والحاكم 
في المستدرك وقال: صحيعٌ. والحديث الثاني عزاه المصنف إلى 
الْشيخين» وقد طول الحافظ الكلام عليه في التلخيص فليراجع 
والحديث الثالث قال في التلخيص: فيه ضعفٌ وانقطاعٌ. 

قوله: (فَاسْجُدُوا) فيه مشروعيّة السّجود مع الإمام لمن أدركه 
ساجدا. 

قوله: (وَلا تَعْدَوهًا تَمَيْئًا) بضم العين وتشديد الدّال: أي 


وافقوه في السّجود ولا تجعلوا ذلك ركعة. 

قوله: (وَمَنْ أَذْرَّكَ الرَكْعَة) قيل: المراد بها هنا الرّكوع؛ وكذلك 
قوله في حديث أبي هريرة: «مَنْ أذْرَكَ رَكْمَةْ مِنَ الصّلاق؛ فيكون 
مدرك الإمام راكمًا مدركا لتلك الرّكعة؛ وإلى ذلك ذهب 
الجمهور» وقد بسطنا الكلام في ذلك في باب ما جاء في قراءة 
المأموم وإنصاته وبينا ما نظنه الصّواب. 

قوله: (فَقَدْ أذْرَكَ الصّلاة) قال ابن رسلان: المراد بالصّلاة هنا 
الرّكعة: أي صحّت له تلك الرّكعة وحصل له فضيلتها انتهى. 

قوله: (فَلَيَصْنْعْ كَمَا يَصْنَعْ الإمَامُ) فيه مشروعيّة دخول 
اللاحق مع الإمام في أي جزء من أجزاء الصّلاة أدركه من غير 
فرق بين الرّكوع والسجود والقعود لظاهر قوله: والإمام على 
حال. والحديث وإن كان فيه ضعفٌ كما قال الحافظ لكنه يشهد 
له ما عند أحمد وأبي داود من حديث ابن أبي ليلى عن معاذٍ قال: 
أحيلت الصّلاة ثلاثة أحوال» فذكر الحديث؛ وفيه: «نَجَاءً مُعَاذْ 
َقَالَ: لا أجدهُ عَلَى حال أبَدَا إلا كنت عَلِها ثم قضبْت ما مقي 
قَالَ: فَجَاءَ وَقَد سَبَقَهُ الي يله ببَعْضهاء قَالَ: فَقَمْت مَعَهُ فْلْمَا 
قَضى الي يك صَلائهُ ذم يَْضِيء فَقَالَ رَسُولُ الله ذ: قد مسن 
َكُمْ مُعَاذْ نذا فَاصنَمُواء وابن أبي ليلى وإن لم يسمع من معاذٍ 
فقد رواه أبو داود من وجه آخخر عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى 
قال: حدثنا أصحابنا أنّ رسول اللّه كلك فذكر الحديث وفيه: 
«فَقَالَ مُعَاذ: لا أرَاهُ عَلَى حال إلا كُنْتْ عَلَيْهَاه الحديث. ويشهد 
ل ايغتاما رواة ابن انى افيه عن رجل نين الأنصار مرقرعاة امن 
َجَدَنِي رَاجِما أن َائِمًا أ ساجدا فَلْيكُْ مَعِي عَلَى الي أن علَِها؛ 
وما أخرجه سعيد بن منصور عن أناس من أهل المدينة مثل لفظ 
ابن أبي شيبة؛ والظاهر أنّه يدخل معه في الحال التي أدركه عليها 
مكبرًا معتدًا بذلك التكبير وإن لم يعتدّ بما أدركه من الركعة كمسن 
يدرك الإمام في حال سجوده أو قعوده. وقالت المادوية: إنه يقعد 
ويسجد مع الإمام ولا يحرم بالصّلاة, ومتى قام الإممام 
أحرم.واستدلّوا بقوله في حديث أبي هريرة: «وَلا تَعْدُوهَا شيئاء 
وأجيب عن ذلك بأنٌ عدم الاعتداد المذكور لا يناني الدذخول 
ل 


باب المسْبُوق ‏ يَقضي ما فَانَهُ إِذا سَلْم إِمَامُهُ مِن غير َيادةٍ 

4 - عن الْمُغِيرةِ بْنِ شع قال: «تَخَلَفْتَ مع رَسُول الله 
كي في عَرْدةِ َبُوك فبَرَرَوَذَكْرَ وْضُوءَه ثم عَمَدَ الناس وَعَبِدُ 
الرحْمَن يُصلّي بهم فصَلَى مم الناس الرَكمّة الآخيرة فْلَمَا سَلْمْ 
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عَبْدْ الرّحْمَن قَامْ رَسُولْ الله كل يُيِمَ صَلائَهُ فَلَمَا قَضَامَا أقْبَلَ 
عَلَيْهِم نَقَالَ: فد احْسْكم وَأصبُم يَغْبِطُهُمْ أن صلَوًا الصّلاةً 
وَنْمَاه. مَُفَقَ عَلَيْهِ (أحم: 01/4 (خ: 0187 (م: 4/ال 
وَرَوَاهُ أبُو دَاوْد )١49(‏ قَالَ فيه: «قَلَمَا سَلَمْ قَامْ النبي يك فَصَلّى 
الركعة التي سبق بها لم يرد عَلَيهَا شيئا». قَالَ أبُو دَاود أبُو سَعِيدٍ 
الْخُدرِي ابن الزبَيرِ وَابِْنْ عُمَرَ يَقُولُون: مَنْ أذر الْفَرْد مِنْ 

قوله: (فِي غَرْوَةٍ تَبُوك) هي آخر غزوةٍ غزاها رسول اللّه يك 
بنفسه؛ وذلك في سنة تسع من الهجرة. 

قوله: (وَذْكْرَ وُضُوءَهُ) قد تقدّم ني باب المعاونة في الوضوء 
وفي باب اشتراط الطهارة قبل اللبس. 

قوله: (ثُمَ عَمَدَ النّاس) بفتح العين المهملة والميم بعدها دالٌ 
مهملة: أي قصدء والئاس مفعولٌ به. 

قوله: (وَعَبْدُ الرَحْمَن يُصَلَي بهم) جملةٌ حالية ة. وفيه دليل على 
أله إذا خيف فوت وقت الصّلاة أو فوت الوقت المختار منهالم 
بنتظر الإمام وإن كان فاضلاً. وفيه أيضمًا أنّ فضيلة أوّل الوقت لا 
يعادها فضيلة الصّلاة مع الإمام الفاضل في غيره. 

قوله: (يُصَلي بهم) يعني صلاة الفجر كما وقع مبينا في سنن 
أبي داود. 

قوله: (فَصَلَى مَمّ الئاس الرَكْعّة الآييرة) فيه فضيلة لعبد 
الرّحمن بن عوفي إذ قدّمه الصّحابة لأنفسهم في صلاتهم بدلا من 
نبيهم. وفيه فضيلة أخرى له وهي اقنداؤه يَكِيدِ به. وفيه جواز 
امام الإمام أو الوالي برجل من رعيته. د كن 
يَكئِدْ: «لا يَؤمن أحَدٌ في سُلْطَانه إلا بإذْنهِ» يعني في: أو إلا أن يمحاف 
خروج أوّل الوقت. 

قوله: (يْدِمَ صلاتَةُ) فيه متمسسّكٌ لمن قال: إِنّ ما أدركه المؤتم مع 
الإمام أوّل صلاته وقد تقدّم الكلام على ذلك 

قوله: (فَدَ أَصِبْئمْ وَأحْسَنئم) فيه جواز الثّناء على من بادر إلى 
أداء فرضه وسارع إلى عمل ما يجب عليه عمله. 

قوله: (يِْطهُم) فيه أنّ الغبطة جائزة وأنها مغايرة للحسد 
المذموم. 

قوله: (لَمْ يَرْد عَلَيْهَا شيًْا) أي لم يسجد سجدتي السّهو. فيه 
وليل ان قال: لسن على المسؤق عفن الفلا مجوة قال ابن 
رسلان: وبه قال أكثر أهل العلم, ويؤيد ذلك قوله كك: دوَمًا 
فَائَكُمْ فَأبِمُوا" وني رواية: «فَانْضواء ولم يأمر بسجود سهو. 
وذهب جماعة من أهل العلم منهم من ذكر المصنف راويًا عن 9 


داودء ومنهم عطاءً وطاووس ومجاهدٌ وإسحاق إلى أن كل من 
أدرك وترًا من صلاة إمامه فعليه أن يسجد للسّهو لأنه يجلس 
للتشهّد مع الإمام في غير موضع الجلوس؛ ويجاب عن ذلك بان 
الي يل جلس خلف عبد الرّحمن ولم يسجد ولا أمر به المغيرة» 
وأيضًا ليس السّجود إلا للسّهو ولا سهو هناء وأيضًا متابعة 
الإمام واجبة فلا يسجد لفعلها كسائر الواجبات. 

بَابْ مَنْ صَلَى ثم أذْرَك جَماعَة فَليْصْلَهَا مَعَهُمْ نفل 

فيه عَنْ أبي ذَر وعْبَادَةُ ويد بن الآسلوّد عمسن النبي يك وقد 


000 


صسبق. 

امل - وَعَنْ مِحْجن بن الآذرَع قال: «أَبَبِتَْ النبي ولغ وَهُوٌ 
ني الْمَسْجِدٍ نَحَضَرَت الصلاةٌ فَصَلّى يَعْنِي وَلَمْ أصل فَقَالَ 
لِي: ألا صَلَيت؟ قُلت: يا رَسُولَ الله إني قَذ صلَيِتْ فِي الرخلٍ 
م أتبيْك» فَالَ: فَإِذًا جئت فَصّل مَعَهُمْ وَاجْعَلْهَا نَافِلَة). رََاهُ 
أَحْمَدْ (48/:4**). ٠١07٠١‏ - وَعَنْ سَلَيِمَانَ مُؤْلَى مَيِمُونة قَالَ: 
«أنَيِتْ عَلَى ابن عُمَرَ وَمُوَ ابلاط وَالْقَوْميُصلُونْ في الْمَسْجِد 
فقلت: ما يَمْنَعُكَ أن نُصلْيّ مَمّ الناس؟ قَالَ: إني سمِعْتُ رَسُولَ 
الله يك يَقُول: : لا نْصَلُوا صلاة فِي يوم مَرَتَيِنِ). . رُوَاهُ أحْمَدٌ 
(15/5) وَأبُو دَاوْد (01) وَالمْسَائِيَ (؟/ .)١14‏ 

حديث أبي ذرٌ وحديث عبادة اللّذان أشار إليهما املصنف 
تقدّما في باب بيان أنّ من أدرك بعض الصّلاة في الوقت فإنه 
يتمُهاء من أبواب الأوقات. وحديث يزيد بسن الأسود تقدم في 
باب الرّخصة في إعادة الجماعة. وحديث محجن أخرجه أيضًا 
مالك في الموطا والنسائيّ وابن حبّان والحاكم. وديف أبن ميا 
أخرجه أيضًا مالك في الموط وابن خزيمة وابن حبّان. وفي الباب 
أحاديث قدّمنا ذكرها في باب الرّخصة في إعادة الجماعة. وحديث 
محجن وما قبله من الأحاديث التي أشار إليها المصنف تدلٌ على 
مشروعيّة الدخول في صلاة الجماعة لمن كان قد صلَّى تلك 
الصّلاة» ولكن ذلك مقيِّدٌ بالجماعات اللي تقام في المساجد. لما في 
حديث يزيد بن الأسود المنقدّم بلفظ: «ثُمَ أَنَئْمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ 
فْصِلَيَاه وقد وقع الخلاف بين أهل العلم هل الصّلاة المفعولة مع 
الجماعة هي الفريضة أم الأولى.وقد قدّمنا بسط الكلام في ذلك في 
باب الرّخصة في إعادة الجماعة. وقدّمنا أيضا أن أحاديث 
مشروعيّة الدّخول في الجماعة مخصّصةٌ لعموم أحاديث النهي عن 
الصّلاة بعد العصر وبعد الفجر لما تقدّم في حديث يزيد بن 
الأسود أنّ ذلك كان ني صلاة الصّبح. وقدمنا أيضًا أن أحاديث 
الدّخول مع الجماغة مخصّصةٌ لحديث ابن عمر المذكور في الباب. 
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قوله: (وَهُمَ بلبَّلاطر) هو موضعٌ مفروشٌ بالبلاط بين امسجد 
ولوق بالدينة كينا تقدم قوله بكيِ: دلا نُصَلُوا صّلاة فِي يَوْمٍ 
مني لفظ النسائي «لا تماد الصّلاةٌ في يَوْمٍ مَريِنِ قد تمك 
بهذا الحديث القائلون أنّ من صلّى في جماعة ثم أدرك جماعة لا 
يصَلَي معهم كيف كانتء لأنّ الإعادة لتحصيل فضيلة الجماعة 
وقد حصلت له. وهو مروئ عن الصّيدلاني والغزائي وصاحب 
المرشد. قال في الاستذكار: انه تفق أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه على أنّ معنى قوله يكل: ٠لا‏ نُصِلُوا صَلاة فِي يَوْم مَرَتَيِنِ» 
أنّ ذلك أن يصلّي الرّجل صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفسراغ 
منها فيعيدها على جهة الفرض أيضًاء وآمًا من صلّى الثانية مع 
الجماعة على أنها نافلة اقتداءً بالنيّ يل في أمره بذلك فليس ذلك 
من إعادة الصّلاة في يوم مرتين» لأنّ الأولى فريضة والنّانيِة نافلة 
فلا إعادة حينثل. 


بَابُ الآعذَار فِي ترك الْجَمَاعمٍ 


الا١٠‏ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ عن اللي يق دنه كَانَ يَأْمُْ المُنَادِي 
قبنَادِي بالصّلاق يُنَاوِي: صلّوا في رحَالِكُمء فِي الَيْلَةٍ الْبَاردَق 
َي الي المطِيرَةِ في السَفْر». مُتَفَقْ عَلَئِهِ (حم: ؟/4) (خ: 
(م: /391). 

- وَعَنْ جَابر قَالَ: «خخْرَجْنَا مع رَسُول الله يل في 
سَثْرٍ فَمُطئا فا لزعل مزخاء متك في :واه أحمه 
00 ومسل (198) وَأَبْو ذَاوْد )1١58(‏ وَالتْرْمِذِيَ 
وَصِحَحَهُ (4:9). 

ل - عَن ابْن عباس «أنه قَالَ لِمُوَذِْهِ في يَوْم مَطِيرٍ: إذَا 
قلت: نهد أن مُحَمّدَا رَسُولُ الله فلا تَقْلْ حَيّ عَلَى الصّلاقٍ 
قُل: صلوا فِي بُبُوتَكُمْ قَالَ: فَكَانَ الناس امْتَنْكَرُوا ذَلِك» فَقَالَ: 
اوري 0 كار ل ري بنني الي 1 إذا 
والتخض». مُتقَق عَلَيِهِ ال 
206 وَلِمْسْلِمِ: أن ابْنَ عباس أَمْرَ مُوَذْنَهُ يَوْمَ جَمُعَةٍ 
في يَوْم مُطِير بنخوو. 

وفي الباب عن سمرة عند أخحمد.وعن أسامة عند أبي داود 
والنسائي. وعن عبد الرّحمن بن سمرة أشار إليه التّرمذي.وعن 
. عتبان بن مالك عند الشتبخين والنسائي وابن ماجه وعن نعيمٍ 
الام عند أحمد وعن أبي هريرة عند ابن عدي في الكامل وعن 
صحابي لم يسم عند النسائي. 


قوله: : (يَأمْ مر الْمُنَادِي) في رواية للبخاري ومسلم ايام 
الْمُؤَدْن» وفي رواية للبخاري: ايَأْمْر مُؤَذناه. 

قوله: (ينَاوِي ور في رَحَالِكُم) في رواية للبخاري: انم 
يَقُول عَلَى أئْروه يعني أثر الأذان «ألا صّلُوا فِي الرحَال؛ وهو 
صريح في أنّ القول المذكور كان بعد فراغ الأذان.وفي رواية لمسلم 
بلفظ: اي آخبر نِدَائهه قال القرطي: يحتمل أن يكون المراد في ٠‏ 


آخره ة الفراغ منه؛ جمعًا بينه وبين حديث ابن عبا المذ رافق 
خره قبل الفراغ بينه وبه بن عباس : 


الباب.وحمل ابن خزيمة حديث ابن عبّاس على ظاهره وقال: إنه 
يقالأذلك بدلاً عن انمد نطرًا رق المعنى لآ معدن حر لني 
الصّلاة: هلمّوا إليهاء ومعنى الصّلاة في الرّحال: تآخروا عن 
المجيء فلا يناسب إيراد اللفظين ممًا لأنّ أحدهما نقيض 
الآخر.قال الحافظ: ويمكن الجمع بينهما ولا يلزم منه ما ذكر بأن 
يكون معنى الصّلاة في الرّحال رخصة لمن أراد أن يترخص. 
ومعنى هلمُوا إلى الصّلاة: ندب لمن أراد أن يستكمل الفضيلة ولو 
بحمل المشقة. ويؤيّد ذلك حديث جابر عند مسلم قال: «خَرَجْنًا 


مع رَسُول الله يي نَمُطِرْنَاء فَقَالَ: لِيُصَل مَنْ شاءً منكم فِي 
رَحَله). 


قوله: (فِي رحَالِكُم) قال أهل اللّغة: الرّحل: المنزل وجمعه 
رسال تكواة كان من سر اوعد سساو وبر اعرف 
أو شعر أو غير ذلك. 1 1 1 

قوله: (ني اللبلة الْبَاردةٍ وَفِي الَيْلَةٍ الْمَطِيرَ في روايةٍ 
للبخاري: «فِي اللَيْلَة الْبَاردة أو الْمَطِيرَة» وفي أخرى له «إذَا كانت 
ْلَه ذاتُ بَرْدٍ وَمَطْرِ وق عش ألى عرانة يْلَة بَاردَة أوْذات 
مَطَرٍ أوْ ذَاتْ ربح» وفيه أن كلاً من النّلائة عذر في الشَاخر عن 
الجماعة. ونقل ابنٍ بطَال فيه الإجماع» لكنّ المعروف عند الشافميّة 
أن البح عذرٌ في اليل فقط.وظاهر الحديث اختصاص الثلائة 
بالليل. وني السّنن من طريق أبي إسحاق عن نافم في هذا الحديث 
دفي اللَيْلَةِ الْمَطِيرَةِ وَالْفَدَاةٍ الْقِرَة» وفيها بإسناحٍ صحيح من 
حديث أبي المليح عن ابيه «أنْهُمْ مُطِرُوا يَوْمَا فحص لَهُم 
وكذلك في حديث ابن عباس المذكور في الباب في يوم مَطِيرِ» 
قال الحافظ: ول أر في شيء من الأحاديث الترخيص لعذر الرّيبح 
في التهار فرعا 


الصّلاة ا 
00 : (في يَوْم مَطِيرٍ) وني روايسة للبخاري: «فِي يوم ررغ 
بفتح الرّاء وسكون الزّاي بعدها غيِنٌ معجمة. قال في المحكم: 


امن نيل الأوطار- كتاب الصلاة 


0 ااه القليل» وقيل: إنه طن وول وفي رواية له ولاسن 


قوله: لذ لت أثهة أن متنا رول اله قلا تقل حي 
عَلَى الصّلاق قُل: صلوا فِي بْيُوتَكُمُ) في روايةٍ للبخاري: «فْلمًا 
بَلَمْ الْمُؤَدْنْ حَي عَلَى الصّلاة فَأَمَرَهُ أن يُنَادِي: الصّلاةً في 
الرّحَال؛ وفيه دليلٌ على أنّ المؤذن في يوم المطر ونحوه من الأعذار 
لا يقرل حي على الصّلاة» بل يجعل مكانها: صلّوا في بيوتكم. 
وبوّب على حديث ابن عباس هنا ابن خزيمة» وتبعه ابن حبّان ثم 
امحب الطَبريّ باب حذف حي عاد إلى الصّلاة. 

قوله: (إنّ الْجُمّعَةَ عَرْمَة) بسكون الرّاي ضدّ الرّخصة. 

قوله: (أن أحْرِجَكُم) بالحاء المهملة ثم راء ثم جيم. وني 
رواية: «أن أخرجكم) بالخاء المعجمة. وني روايةٌ للبخاري: 
«أَوْنْمَكُمْ؛ وهي ترجّح رواية من روى بالحاء المهملة قوله 

(فَتَمْشُوا) في رواية: «لتَجِنُونٌ قَنَدُوسُونْ الطَينَ إلى ركبكُم 
والأحاديث المذكورة تدلَ على التترخيص في الخروج إلى الجماعة 
والجمعة عند حصول المطر وشذة البرد والرّيح. 

4 - عن ابْن عُمَرَ َالَ: قَالَ النبي يكل «إذًا كان أحَدكم 
الصّلاةً؛ رَوَاهُ الْبُخَاريَ (3174). 

ا -َوَم ادفة قالن: : سْمِعْت النبي وك يَقُول: دلا 
صلاةً بِحَضْرَةٍ طْمَامٍ ولا وَهُوَ يُدَافِعٌ الآخبئين». رَوَاهُ أَحْمَد 
(/)) وَمْسلِم ( 0٠‏ وأبو دَاوْد (89). 

٠ 7‏ - وَعَنْ أبي الدرْداء قَالَ: مِنْ فِقَِ الرَجُل إِْبَالُهُ عَلَى 
حَاجبِهِ حتَى يُقبلَ عَلَى صَلابَهٍ وَقَلْبَهُ فَارِمْذَكَرَه البُحَارِيَ نِي 
صحيجه (؟169/1). 

وني الباب عن أنس عند الشّيخين والترمذي والنسائي. وعن 
سلج بن" الأكوع عند اعت د والطيزاتي ف ,ممتجتفينة؛:وى إسننادة 
أييوب بن عتبة قاضي اليمامة ضعْفه الجمهور. وعن أمّ سلمة عند 
أحمد وأبي يعلى والطبرانيّ في الكبير وإسناده جِيدٌ. وعمن ابن 
عباس عند الطبراني في الكبير أيفمًا وإسناده حسن. وعن أبي 
هريرة عند الطبرانيّ في الصّغير والأوسط وقد تقدّم الكلام على 
الصّلاة بحضرة الطعام وذكر من ذهب إلى وجوب تقديم الأكل 
على الصّلاة ومن قال إِنّه مندوب فقط؛ ومن قيّد ذلك بالحاجة 
ومن ل يقي وما هو الحقّ في باب تقديم العشاء إذا حضر على 
تعجيل صلاة المغرب من أبواب الأوقات فليرجع إلى هنالك 


أَنْوَابْ الإمَامَةٍ وَصِفَةٌ الآئِمَةٍ 
بَابُ مَنْ أحَق بالإمَامةٍ 

٠0‏ - عَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: قال رَسُولُ الله يكلل: «إذًا كَانُوا 
لان فَليَوْمَهُمْ أَحَدُهُمْ وَأحَقَهُمْ الإمَامَةٍ أفْرَؤمُمْ)». رَوَاهُ أَحْمَدُ 
(11/6) وَمْسْلِم (8177) وَالنسّائِي (114 في الكبرى). 

0 - وَعَنْ أبي صَنْعُودٍ عَقْبَة بْنِ عَمْرِو قال: قَالَ رَسُولُ 
الله ككلل: : هيوم م اْقَوْمٌ أَفْرَؤْهُمْ لِكِتَاب الله إن كَانوا ف بي الْقِرَائة 
سَوَاء َأغلمُهُم , بالسّنق إن كَانُوا في السّئة 0 َانَدمَهُم هِجْرَة 
قن كَانُوا ف نبي الهجرة سَوَاءٌ فَأْقْدَمُهُمْ سناء وَلا يَؤْمَنَ الرجُلُ 
الرَجُلَ في سْلْطَانِهِ ولا يَفْمْدُ فِي بيه عَلَى تَكْرميه إلا بإذنه» وَفِي 
لفْظ: «لا يَؤْمَنَ الرَجُلُ الرَجُلَ في أهْلِه ولا سُلْطانِهه وَفِي لفظ: 
«مِلْمًا؛ بَدَل «ميناء. رَوَى الْجَمِيمٌ أحْمَدُ )١1١8/4(‏ وَمُسْلِمْ 
(170). وَرَوَاُ سعِيدُ بْنْ مَنَصُورٍ لكين قَالَ فيسه: «لا يَْمَ الرَجُلَ 
الرَجُلَ في سُلْطَانِ إلا بإذنهه ولا يَفْعْدُ عَلَى تَكْرمَبِه فِي بَيْبِهِ إلا 


بإذيْده. 
قوله: (إِذَا كَانُوا نَلانّة) مفهوم العدد هنا غير معتبر لما سياتي 
في حديث مالك بن الحويرث. 


اه ل« م 


قوله: (وَأحَقَهِمْ بالإِمَامَةٍ أنْرَوْهُم) وقوله في الحديث الآخر 
ايوم م الْقَوْمُ َنرَؤْهُم فيه حجّة لمن قال: يقدّم في الإمامة الأقرأ 
على الأفقه وإليه ذهب الأحنف بن قيس وابن سيرين والشوري 
واوا شق والفد :ريض امتنابييا. وتال الشاكني ويائاة 
وأصحابهما والهادويّة: الأفقه مقدّمٌ على الأقر!. قال النووي: لأنّ 
الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط؛ والّذي يحتاج إليه من الفقه 
غير مضبوط. وقد يعرض في الصّلاة أمر لا يقدر على مراعاة 
الصّراب فيه إلا كامل الفقه.وأجابوا عن الحديث بأنّ الأقرأامن 
الصّحابة كان هو الأفقه. قال الشافعي: المخاطب بذلك الذين 
كانوا في عصره كان أقرؤهم أافقههم؛ فإنهم كانوا يسلمون كبارًا 
ويتفقهون قبل أن يقرءوا فلا يوجد قارئٌ منهم إلا وهو فقيةٌ» وقد 
يوجد الفقيه وهو ليس بقارئ» لكن قال النووي وابن سيّد 
النّاس: إِنّ قوله في الحديث: ددن كَانُوا فِي الْقِرَاَةْ سواءً فَأعلَمُهُمْ 
بالسئق دليل على تقديم الأقرأ مطلقًا. وبه يندفع هذا الجواب 
عن ظاهر الحديث. لأنّ التفقه في أمور الصّلاة لا يكون إلا من 
الس وقد جعل القارئ مقدّما على العالم بالسّئة. وأمّا ماقيل 
من أنّ الأكثر حفظًا للقرآن من الصّحابة أكثرهم فقهًا فهو وإن 
صمح باعتبار مطلق الفقه لا يصمّ باعتبار الفقه في أحكام الصّلاة 
لأنها باسرها مأخوذة من السّّة قولاً وفعلاً وتقريرًاء وليس في 
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القرآن إلا الأمر بها على جهة الإجمال وهو مما يستوي في معرفته 
القارئ للقرآن وغيره. وقد اختلف في المراد من قوله: «يَوْمّ الْقَوْمٌ 
َْرَوْهُم؟ فقيل المراد أحسنهم قراءة وإن كان أقلّهم حفظّاء وقيل: 
أكثرهم حفظًا للقرآن. ويدلٌ على ذلك ما رواه الطبرانيّ في الكبير 
ورجاله رجال الصّحيح عن عمرو بن سلمة أنه قال: «انْطَلَقَتْ 

مَعَ أبي إلَى النبي يك بإسلام قي فَكَان فِيمَا أوْصّانَا: ليَؤْمَكُمْ 
أكْركُم ثرآناء فَكُنت أكْْرَهُمْ ثُرآنا فَقَدَمُونِي' وأخرجه أيضًا 
البخاري وأبو داود والنسائي وسيأتي في باب ما جاء في إمامة 

قوله: (فَإِنْ كَانُوا نبي الْقِرَاءَةٍ مَوَاء) أي استووا في القدر المعتبر 
منها إِمّا في حسنها أو في كثرتها وقلتها على القولين» ولفظ 

: إن كَانَتَْ الْقِرَاءَةٌ وَاحِدَةٌ). 

قوله: (لَأعْلَمهُمْ بلس فيه أن مزيّة العلم مقدّمةٌ على غيرها 

من المزايا الدينّة. 

قوله: (تََقْدَمْهُمْ هِجْرةٌ) الهجرة المقدّم بها في الإمامة لا تخدصَ 
بال هجرة في عصره يكل بل هي الى لا تنقطع إلى يوم القيامة كما 
وردت بذلك الأحاديث وقال به الجمهور. وأمّا حديث: (لا 
هِجْرَة بَعْدَ الْقنْحِ فالمراد به الهجرة من مكة إلى المدينة أو لا هجر 
يعلد لني فضلها مدل الممجيرة تلن الفقح؛ وهذا لا بذ منه 
للجمع بين الأحاديث. قال النووي: وأولاد من تقدمت هجرته 
من المهاجرين أولى من أولاد من تأخرت هجرته؛ وليس في 
الحديث ما يدل على ذلك. 

قوله: (فَأفْدَمهُمْ من أي يقددم في الإمامة من كبر سنه في 
الإسلام» لأنّ ذلك فضيلة يرجح بهاء والمراد بقوله: «ميِلْمًاء في 
الرّواية التي ذكرها المصنف الإسلام؛ فيكون من تقدم إسلامه أولى 
من تأخر إسلامه» وجعل البغويّ أولاد من تقدّم إسلامه أولى من 
أولاد من تأخر إسلامه؛ والحديث لا يدل عليه. 

قوله: (رَلا يَؤمَنَّ الرَجُلُ الرَجُلَ في سُلْطَانِه) قال النووي: 
معناه أنّ صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره. 
قال ابن رسلان: لأنه موضع سلطتته انتهى. 

والظاهر أنّ المراد به السّلطان الذي إليه ولاية أمور الناس لا 
صاحب البيت ونحوه» ويدلٌ على ذلك ما في رواية أبي داود 
بلفظ: «وَلا يوم الرجُلُ فِي بَيْتِهِ وَلا في سُلْطَانِِه وظاهره أن 
السّلطان مقدّمٌ على غيره وإن كان أكثر منه قرآنًا وفقهًا وورعًا 
وفضلاًء فيكون كالمخصّص لما قبله. قال أصحاب الشافعي: 
ويقدّم السّلطان أو نائبه على صاحب البيت وإمام المسجد 


وغيرهما لأنّ ولايته وسلطنته عامّةً. قالوا: ويستحبٌ لصاحب 
البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه. 

قوله: (عَلَى تكْرمَتِه) قال النووي وابن رسلان: بفتح الناء 
وكسر الرّاء: الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويختص به 
دون أهله؛ وقيل: هي الوسادة وفي معناها السّرير ونحوه. 

8 - وَعَنْ مَالِكٍ بْن الْحُوَيْرثْ قَال: دأنَنِتْ النبي كله أنا 
رَصَاحِبُ ليء فُلما أرَنَا الاثقال من حِنْدِه قال لنا: إذا ضرت 
الصّلاءٌ فَأذنَا وَأقِيمًا وَلْيَوَْكُمَا أكْبَرْكُمَا». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: 
ه/"ة) (خ: 058) (م: 4/ا") (د: هلىره) (ت: )5١6‏ (ن: 
) (ه: 417/94). وَلْأَحْمَدَ وَمسْلِم: وَكَانًا مُتقَار ين فِي الْقِرَاءة 
وَلابي دَاوْد: وكا يَوْمئِلٍ مُتَقَار ين في الْعِلم. 

قوله: (قَلَمًا أرَدْنَا الإقْفَالُ) هو مصدر أقفل: أي رجع. وفي 
رواية للبخاري أنّ مالك بن الحويرث قال: قن على الب 8 
نحن سبي فا مده نوا بن عطرين َيِل ركان اللبي يله 
رَحِيمًا فََال: لو رَجَعْكُمْ إلى بلادكم فَمَلْتْمُوهُم. 

قوله: الو كنا مركي ف سبكلة دن ذال توجرت 
الجماعة» وقد ذكرنا فيما تقدّم ما يدل على صرفه إلى الندب» 
وظاهره أنّ المراد كبر السَّنْ. ومنهم من جوز أن يكون مراده 
بالكبر ما هو أعمٌ من السسَّنْ والقدرء وهو مقيَدٌ بالاستواء في 
القراءة والفقه كما في الرّوايتين الأخريين. وقد زعم بعضهم أنه 
معارضٌ لقوله: «يَوْمْ الْقَوْمْ أفْرَؤْهُم» ثم جمع بأنّ قصّة مالك بن 
ا حويرث واقعة عين غير قابلةٍ للعموم, بخلاف قوله وَك: 'يَؤُمْ 
الَْوْمَ أهْرَوْهُمْ؛ والتنصيص على تقاربهم في القراءة والعلم يرد 
عليه. 

قوله: (وَكُنا يَوْميلٍمُتقَاربَينِ في الِْلْمِ) قال في الفتح: أظنْ في 
هذه الرّواية إدراجاء فإنٌ ابن خزيمة رواه من طريق إسماعيل ابسن 
عليّة عن خالدٍ قال: قلت لأبي قلابة: فأين القراءة؟ قال: فإنهما 
كانا متقاربين» ثم ذكر ما يدل على عدم الإدراج. 

- وَعَنْ مَالِك بن الْحُوَيْرث قَال: سَمِعْت البي يك 
يقُولَ: من زارَ قََْا فلا يَؤْمَهُْمْ وَلَْوَْهُمْ رْجُل منهُم». داه 
الْحَمْسَةُ إلا ابْنَ مَاجَدْ (حم: ه/ ه) (د: 095) (ت:037") (ن: 
ا وأكترُ أهل الْعِلْمٍ أنه لا بَأس بِإمَامَةٍ الزائِر بإِذن رْبْ 
الْمَكَان قله يي في حَدِيش أبي مَسْعُومٍ: : «إلا بإذند». 

م - وَيَعْضْدُ عُمُومْ ما رَوَى ابن مر أنا لبي بك قَالَ: 

َلائةَ عَلَى كُنْبَان امك يوم الِْيَامَةِ: عَبْدُ اذى حَقَ الله وَحَقَّ 
مَوَالِي وَرَجُلٌ أمَ قَوْمًا وَهُمْ به رَاضُونْ» وَرَجُلْ يُنَادِي بالصلواتٍ 


الْحَمْسٍ فِي كل لَبْلة». روَاُ المَرْمرِي (1945). 

٠ 04‏ - وَعَنَ أبي هُرَيْرَة عَن النبِي يك قَال: «لايَحِلَ لِرَجْلٍ 
يُؤْمِنْ بآلله وَاليو م الآخر أن يوم قَْمَا إلا دنه ولا يَخْص نفس 
بِدَعْوَةَ دُونْهُم فَإِن فَعْلَ فَقَد خَائهُم». رَوَاه أبُو دَاوْد (41). 
الاجديت بالك الكريرية يسمه نمطي رق النناةة 
أبوعطية قال أو عمام: : لا يعرف ولا يسمّىء ويشهد له حديث 
ابن مسعودٍ عند الطبراني بإسناو صحييح. . والأثرم بلفظ: «مِنّ 
الس أن قم صّاحِب الْبَيِْه وأخرجه أحمد في مسنده وحديث 
عبد اللّه بن حنطسو عند البرّار والطيرانيَ قال: قال رسول اللّه 
يكه: «الرّجُل أحَق بصّذر فرَائيهء وَأحَقَ بصدر دَابتَهء وَأحَقَّ أن 
يوم في بيه وما تقدّم من حديث أبي مسعووٍ عند أبي داود 
بلفظ: «وَلا يُوَمّ الرَجُلَ في بَيْتده. وأمّا حديث أبي مسعود الذي 
أشار إليه المصنف فقد تقدّم في أوّل الباب. وأمًا حديث ابن عمر 
تدعت الترينية ولي نف إبر لقال مكطان جر عن 
البجلي» وهو ضعيفف ضعفه أحمد وغيره؛ وتركه ابن مهدي» 5 
أخرجه أيضا أحمد. وأمًا حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود» مسن 
رواية ثور عن يزيد بن شري الحضرمي عن أبي حي المؤذّن 
وكلهم ثقاث عن أبي هريرة عن الني ك. وأخرجه أيضًا 
الترمذيّ بهذا الإسناد عن ثوبان ولكن لفظه عن رسول اللّه و 
أنه قال: «لا يَحِلَ لائرئ أن يَنظرٌَ في جوف بيت اشرئ حَتَى 
نتن إن نط ققد دحل ولا َم فم يحص نفس دضو 
دنهم إن فَمَلَ فد خَانَهُم» وَلا يَقُومُ إلى الممَلاةٍ وَهُرَ حَاقِنٌ؛ 
وقال: : حديث حسنٌ» ثم قال: وقد روي هذا الحديث عن يزيد بن 
شريح عن أبي هريرة عن الني وكان حديث يزيد بن شريح 
عن أبي خيّ المؤذن عن ثوبان في هذا أجود إسنادًا وأشهر انتهى. 

وأخرجه أيضًا أحمد عن أبي أمامة؛ وفيه: دولا يَؤْمَنّ قَوْمًا 
بخص نَفْسَهُ بالدغاء ذُونْهُمْ فَإِن فَمَلَ فَقَدْ حَائَهُمْ) ورواه 
الطبراني' أيضًا بلفظ: : «وَمَنْ صلَى بقَوْم فَخَص لَفسَهُ دعوو دُونَهُم 
فَقَدُ خانهم. وفي حديث أبي أمامة اختلافٌ ذكره الدارقطي. 

قوله: (مَنْ زَارَ قَوْمًا فلا يَؤْمَهُمْ وَليَؤْمَهُمْ رَجُلُ مِنْهُم) فيه: أن 
المزور أحق بالإمامة من الزّائر وإن كان أعلم أو أقرأ من المزور 
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب 
الي كل وغيرهم: قالوا: صاحب المنزل أحقّ بالإمامة من الزّائر 
وقال بعض أهل العلم: إذا أذن له فلا ياس أن يصلّي به. وقال 
إسحاق: لا يصلي أحدٌ بصاحب النزل وإن أذن له؛ قال: وكذلك 
في المسجد إذا زارهم يقول: ليصلٌ بهم رجلٌ منهم 
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وقد حكى المصنف عن أكثر أهل العلم: أنه لا بأس بإمامة 
الزّائر بإذن رب المكان» واستدل بما ذكره؛ وقد عرفت مما سلف 
أن أبا داود زاد في حديث أبي مسعوج: دولا يُوَم الرَجْل في بَيْه» 
فيصلح حينئل قوله في آخر حديثه: إلا بإذنْهِ» لتقييد جميع الجمل 
المذكورة فيه الي من جملتها قوله: «وَلا يوم الرَجُلُ في بيه على 
ما ذهب إليه جماعةٌ من أئمّة الأصول؛ وقال به الشّافعيٌ وأحمد 
قالا: مالم يقم دليلٌ على اختتصاص القيد ببعض الجمل. ويعضّد 
التقبيد بالإذن عموم قوله في حديث ابن عمر «وَهُمْ به رَاضُونَ». 
وقوله في حديث أبي هريرة: «إلا بإذنهم» كما قال المصنف فإنه 
يقتضي جواز إمامة الرّائر عند رضا المزور. قال العراقي: ويشترط 
أن يكون المزور أهلاً للإمامة. فإن لم يكن أهلاً كالمرأة في صورة 
كون الرّائر رجلاء والأمّيّ في صورة كون الزائر قارئًا ونحوهما فلا 
حق له في الإمامة. 

بَاب إمَامَةٍ الآغمى وَالْعبْدٍ وَالْمَوْلَى 

8 - عَنْ أنس «أن الي وك امْتَخْلف ابن أمْ مُكثوم 
عَلَى الْمَدِينَةٍ مَرَتَيْن يُصلَّي بهم وَهُوَ أغمى». رَوَاهُ أَحْمَد 
(1979/5) وَأبُو دَارد (موه), 7 

6 - وَعَنْ مَحْمُودٍ بْنِ الربيع «أن عِنبان بْنْ مَالِك كا 
يوم قَوْمَهُ وَهْوَ أعْمى, أنه قَالَ: يا رَسُولَ الله إنهًا تَكُونُ الظَلْمَةٌ 
وَالسيْلُ وَأنَا رَجُلُ ضَرِيرُ الْبَصَرِء فَصَلّ يَا رَسُول الله ني بيني 
مَكَانًا أَنَخِدُهُ مُصلَى فَجَاءٌ رَسُولُ الله تكله نَقَال: أيْنَ نُحِبْ أن 
أصلي فَأشَارَ إلى مكان في الْبَيْتِ فَصَلَى فِبِه رَسُول الله يلق». 
رَوَاهُ بهذا اللَفْظ الْبُْحَارِيَ )١077(‏ وَالنْسَائِيَ (؟/ .)8١‏ 

حديث أنس أخرجه أيضًا ابن حبّانَ في صحيحه وأبو يعلى 
والطّبراني عن عائشة وأخرجه أيضًا الطَبراني باسناو حسن عمن 
ابن عبّاس. وأخرجه أيضًا من حديث ابن بحينة وني إسناده 
الواقدي. وني الباب عن اعَبّدٍ الله بْنِ عُمْرَ الْخِطْمِي أنه كان يَوْمْ 
قَوْمه بَني خنَطْمّة وَمُوٌ أَعْمَى عَلَى عَهْد رَسُول الله يك أخرجه 
الحسن بن سفيان في مسنده وابن أبي خيثمة. 

قوله: (يُصلّي بهم وَهُوَ أَعْمَى) فيه جواز إمامة الأعمى وقد 
صرّح ابو إسحاق المروزي والغزاق بان إمامة الأعمى أفضل مسن 
إمامة البصير لأنه أكثر خشوعًا من البصير لما في البصير من شغل 
القلب بالمبصرات. ورجّح البعض أنّ إمامة البصير أولى لأنه أشدٌ 
توقيًا للنجاسة, والّذي فهمّه الماوردي من نص الثتافعي أنَّ إمامة 
الأعمى والبصير سواءٌ في عدم الكراهية لأنّ في كل منهما فضيلة» 


غير أن إمامة البصير أفضلء لأنّ أكثر من جعله النبيّ بك إمامًا 
البصراء. *. وأمًا استنابته وك لابن أمّ مكتوم في غزواته؛ فلاننه كان 
لا يتخلف عن الغزو من المؤمنين إلا معذورٌ فلعلّه لم يكن في 
البصراء المتخلفين من يقوم مقامه أو لم يتفرّغ لذلك؛ أو استخلفه 
لبيان الجواز. وأما إمامة عتبان بن مالكو لقومه فلعله أيضًا لم يكن 
في قومه من هو في مثل حاله من البصراء. 

قوله: (كان يَوْمٌ قَوْمَهُ وَهْوَ أَعْمَى) في روايةٍ للبخاري: اأنَّهُ 
َال لني يليل: َا رَسُول الله تَد أنْكَرْتْ بَصّرِي وأنا أصلي 
لِقَرْبِي» وهو أصرح من النفظ الذي ذكره المصنف في الدّلالة 
على المطلوب ل فيه من ظهور التقدير بدون احتمال. 

قوله: (رَأنا رَجُلٌ ضري البصر) في روايةٍ للبخاري: «جَعَلَ 
بْصرِي ِكل» وني أخرى: «قَد ألْكرْت بَصرِي؟ ولسلم: : «أصاينِي 
في بَصَري بَعْضْ الشيْء» واللّفظ الذي ذكره المصدف أخرجه 
البخاري في باب الرّخصة في المطرء وهو يدل على أنه قد كان 
أعمى. وبقيّة الروايات ندل على أنّه لم يكن قد بلغ إلى حادّ 
العمى. وفي ؛ رواية لمسلم بلفظ: : إنْهُ عَمِيّ فَأرْسّل». ٠‏ وقد جمع بين 
الرّوايات بأنه أطلق عليه العمى لقربه منه ومشاركته له في فوات 
بعض البصر المعهود في حال الصّحة. وأمًا قول محمود بن الرّبيع 
أنّ عتبان بن مالك كان يوم قومه وهو أعمىء فالمراد أنه لقيه. حين 
سمع منه الحديث وهو أعمى. 

قوله: (مَكَانَا) هو منصوب على الظّرفيَة وفي حديث عتبان 
فوائد: منها إمامة الأعمى؛ وإخبار المرء عن نفسه بمافيه من 
عاهةٍء والتَخلّف عن الجماعة في المطر والظّلمة: واتّخاذ موضع 
معين للصّلاة وإمامة الزّائر إذا كان هو الإمام الأعظم. والتبرّك 
بالمواضع التي صلّى فيها يكل وإجابة الفاضل دعوة المفضول 
وغير ذلك, 

٠١ 10‏ - عَنِ ابْنٍ مر لما قم الْمُصَاجِرُون الأوشون تَرَلُوا 
الْعَصبَة مَوْضعا بمْبّكَ قبل مقدم النبي يه كان يَوْمَهُمْ سَالِمْ 
مَولَى أبي حَدَيْفَة ركان أكْنْرَهُمْ تُرْآناء وَكَانْ فيهم عُسَرُ بْنْ 
الْخَطَابِ وَأبُو سَلَّمَةَ بْنْ عَبْدٍ الآمّد. َوَاهُ البْخَارِيٌ (147) وَأبو 
دَاوْد (04886). 

1م ٠‏ - عَن ابْنِ أبي مُليكَة أنهُم كَانُوا يَأنُونْ عَائِسَة باغلى 
الوَاجي هُوَ وَعبَيِدُ بْنُ عُميْرٍ وَالْمِلوَرُ بْنْ مَخْرَمَةَ واس كين 
يهم بو عَمْرِو مََْى عَائِشَة وَأبُو عَمْرِو عُلامُها حيتي لم يق 
روَاهُ الشافِعِي في مُسْئَدِو .)1١5/1(‏ 

ذكر الحافظ في التلخيص رواية ابن ابي مليكة ونسبها إلى 
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الشّافعي كما نسبها المصتفء وذكر في الفتح أنها رواها أيضًا عبد 
الرْرّاق. قال: وروى ابن أبي شيبة في المصشف عن وكيم عن 
عشاء عن ابي بكر بن ابي مليكة ان عاينة أعنقت غلانا هنا عن 
دبر» فكان يؤمّها في رمضان في املصحف. وعلقه البخاري. 
قوله: (ثَِم الْمَاجرُوْ الْآرلُون) أي من مكّة إلى المدينة» وبه 
صرّح في رواية الطبراني. 

قوله: (الْعَصبَةٌ) بالعين المهملة المفتوحة» وقيل مضمومة 
وإسكان الصّاد المهملة وبعدها موحّدة: اسم مكان بقباء. وفي 
النهاية عن بعضهم بفتح العين والصّاد المهملتين. قيل: والمعروف 
المعصب بالتشديد. 

قوله: (وَكَانْ يوم ّْهُم سَالِم مْلَى أبي حُذيْفة) هو مولى امرأة 
من الأنصار فاعتقته» وكانت إمامته بهم قبل أن يعتق» وإنما قيل 
له مول أبي حذيفة لأنه لازم أبا حذيفة بعد أن اعتق فتبناهء فلمًا 
نهرا عن ذلك قيل له مولاه. واستشهد سام باليمامة في خلافة 
أبي بكر. 

قوله: (وَكَانَ أكْثرَهُمْ قُرَآنا) إشارة إلى سبب تقديمهم له مع 
كونهم أشرف منه. وفي روايةٍ للطبرانيّ «لانّهُ كَانَ أكْثَرَهُمْ قُرْآنا». 

قوله: (وَكَان فِيهم عُمَرُ بْنْ اْخَطاب) ...الخ زاد البخاري 
في الأحكام «أَا بكر الصّديق وَرْيْدَ بْنَ حَارِنَةَ وَعَامِرَ بْنَ رَيِيمَةً) 
واستشكل ذكر أبي بكر فيهم؛ إذ في الحديث أن ذلك كان قبل 
مقدم الني و وأبو بكر كان رفيقه. ووجّهه البيهقي باحتمال أن 
يكون سالم المذكور استقرٌ على الصّلاة بهم فيصح ذكر أبي 
بكر.قال الحافظ: ولا يخفى ما فيه.وقد استدل المصنف رحمه الله 
بإمامة سالم بهؤلاء الجماعة على جواز إمامة العبد. ووجه الدّلالة 
عليه إجماع أكابر الصّحابة القرشبّين على تقديمه. وكذلك استدل 
بإمامة مولى عائشة لأولئك لمثل ذلك. 

باب ما جَاءَ في إِمَامَة الْقَامِيق 


ؤمَر من اثرأة رجلا 
يقهَرَهُ بسُْلْطان 


٠17‏ - عَنْ جاب عن عن النبي و قالَ: للا َو 
ولا أغرَابي مُهَاجرًاء ولا يَْمَنَ فَاجِرٌ مُؤْمناء إلا أن ب 
يعافا منينة اذ متوطفه زوك ات كاك 417 00 

4 - عن ابْن عباس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بل «اجْعَلُوا 
أبستكم تارم فإِنُمْ وفدكُمْ فيسا تَيتكُم يي ركم روا؛ 
الدَارَقْطْنِيَ (؟/ /88-1). 

86 - وَعَنَ مَكْحُول عَنْ أبي مُرَيْرَةَ قَال: قَالَ رَسُولُ اللّهِ 
يكلند: «الْجهَادٌ وجب عَلَيِكُمْ مع كُلَأبير ؛ بَرًا كان أو فَاجراء 
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وَالصَلاةٌ وَاجبَة عَليِكُمْ لف كُل مُسْلِمِ برا كَانْ أو فَاجِرَاء وَإِنْ 
عَمِل الْكَبَائِرَ» رَوَاهُ أو ذَارْد (044) وَالدَارَقُطبِيَ بمَعْنَاهُ 
(؟/051). وَقَالَ مَكُحُول: لم يَلْقَ أبَا مُريرَة. 

- وَعَنْ عَبْدٍ الْكَريم الْبَكَاء قَالَ: أذركت عَشَرَة مِنْ 
أصْحَابٍ النبي ككل كلَهُمْ بُصَلَي خف أبمَةٍ الْجَوْررَوَاهُ الْبُْخَاريَ 
فِي تارضضم (05/5). 

عدية يجاب فق إستادة عبد الله ين عد المي وهر تالف. 
ال البخاري: متك التديكه:وقال ابن بانلا حون الاستجاج 
به. وقال وكيع: يضع الحديث» وقد تابعه عبد الملك بن حبيبه في 
الواضحة ولكنه متهم بسرقة الحديث وتخليط الأسانيد. وقد 
صرح ابن عبد البرٌ بأنْ عبد الملك المذكور أفسد إسناد هذا 
الحديث. وقد ثبت في كتب الجماعة من أثمّة أهل البيت كأحمد بن 
عيسى والمؤيّد باللّه وأبي طالب وأحمد بن سليمان والأمير الحسين 
وغيرهم عن علي رضي الله عنه مرفوعًا: «لا يَوْمَنَكُمْ ذُو جْرأةٍ 
فِي دينه». وني إسناد حديث جابر أيضا علي بن زيد بن جدعان 
وهو ضعيف. وحديث ابن عباس في إسناده سلام بن سليمان 
المدائي وهو ضعيفف. وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا البيهقي 
وهو منقطمٌ وأخرجه ابن حبّان في الضّعفاء. وفي إسناده عبد اللّه 
بن محمّد بن يحيى بن عروة وهو مترول. وأخرجه الدارقطئ أيضًا 
من حديث الحارث عن علي رضي الله عنه ومن حديث علقمة 
والأسود عن عبد اللّه. ومن حديث مكحول أيضًا عن واثلة. 
ومن حديث أبي الدّرداء من طرق كلها - كما قال الحافظ - 
واهية جدًا. قال العقيلي: ليس في هذا المتن إسنادٌ يثبت. نقل ابسن 
تقزرو عل اعد امد حل هده تقال :نا سيفها بيئذ اواك 
الدارقطي: ليس فيها شيءٌ يثبت. قال الحافظ: وللبيهقي في هذا 
الباب أحاديث كلها ضعيفة غاية الضّعف. واصمّ ما قيل حديث 
مكحول.عن أبي هزيرة.على إرساله. وقالا ابر اعد اخاكم هذا 
حديث منكرٌ. وأمّا قول عبد الكريم البكّاء أنه أدرك عشرة من 
أصحاب الني...إلخ» فهو من لا يحتجّ بروايته» وقد استوفى 
الكلام عليه في الميزان» ولكنه قد ثبت إجماع أهل العصر الأول 
من بقيّة الصّحابة ومن معهم من التابعين إجماعًا فعلياء ولا يبعد 
أن يكون قوليّاء على الصّلاة خلف الجائرين» لأنّ الأمراء في تلك 
الأعصار كانوا أئمّة المّلوات الخمسء فكان النّاس لا يؤمّهم إلا 
أمراؤهم في كل بلدةٍ فيها أميرٌء وكانت الدّولة إذ ذاك لبني اميّة 
وحالهم وحال أمرائهم لا يخفى. وقد أخرج البخاريّ عن ابن 
عمر: أنّه كان يصلّي خلف الحجّاج بن يوسف. وأخرج مسلم 


وأهل السّنن: أنّ أبا سعيدٍ الندريّ صلّى خلف مروان صلاة 
اعد اقم هه لي عل العلاةة وإتتراج يبر الي 35 
وإنكار بعض الحاضرين. وأيضًا قد ثبت تواترًا: أنه يك «أخخَبَر 
أنه ُو على الأمة أمرَاءُ بُمِيُونْ الصّلاة مِيّة الآبدان ويُصلُون 
غير وَكْتِهَاء فَقَالُوا: يَا رسُولَ الله بم تَأمُْنَا؟ فَقَالَ: صِلَُوا المَلاةً 
لِوَفتِهَاء وَاجِعَلُوا صَلاتَكُمْ مَمَ الْقَوْم نَافِلَة». ولا شك أنّ من أمات 
الصّلاة وفعلها في غير وقتها غير عدل. وقد أذن الن يلل 
بالصّلاة خلفه نافلةً. ولا فرق بينها وبين الفريضة في ذلك. وجا 
يؤيد عدم اشتراط عدالة إمام الصّلاة حديث: ١صَلَُوا‏ خف مَنْ 
قَالَ لا إِلَهَ إلا الله رَصَلُّوا عَلَى منْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا اللَّهُ» أخرجه 
الدّارقطّ وني إسناده عثمان بن عبد الرّحمن» كذبه يحيى بن معين» 
ورواه أيفمًا من وجه آخر عنه. وني إسناده خالددين إسماغيل 
وهو متروكٌ» ورواه أيضمًا من وجه آخر عنه؛ وفي إسناده أبو الوليد 
المخزومي» وقد خفي حاله أيضًا على الضّياء المقدسي» وتابعه أبو 
البختريّ وهب بن وهسو وهو كدَاب. ورواه أيضًا الطبرانيّ من 
طريق مجاهد عن ابن عمر وفيه محمّد بن الفضل وهو متروك. 
وله طريقٌ أخرى عند ابن عمر وفيها عثمان بن عبد اللّه العثماني 
وقد رماه ابن عدي بالوضع. وما يؤيّد ذلك أيضًا عموم أحاديث 
الأمر بالجماعة من غير فرق بين أن يكون الإمام برا أو فاجرًا. 
والحاصل أنّ الأصل عدم اشتراط العدالة» وأنٌ كل من صحّت 
صلاته لنفسه صحّت لغيره وقد اعتضد هذا الأصل بماذكر 
المصنّف وذكرنا من الأدلّة» وبإجماع الصّدر الأوّل عليه وتمسّك 
الجمهور من بعدهم بهء فالقائل بأنّ العدالة شرط كما روي عن 
العترة ومالك وجعفر بن مبشّر وجعفر بن حربه محتاج إلى دلبل 
بنقل عن ذلك الأصل. وقد أفردت هذا البحث برسالةٍ مستقلة 
واستوفيت فيها الكلام على ما ظنّه القائلون بالاشتراط دليلاً من 
العمومات القرآنيّة وغيرهاء وهم متمسّكٌ على اشتراط العدالة لم 
أقف على أحدر استدل به ولا تعرّض له. وهو ما أخرجه أبو داود 
وسكت عنه هو والمنذري عن السّائب بن خلاج: «أن رَسُولَ الله 
كي رأى رَجُلاً م فَرْمًا فَبْصَقَ في الْقبْلَةِ وَرسُولْ اللَهِ و يَنظرْ 
لَه ققَالَ رَسُولُ الله يك جين فَرَْ: لا يُصَلَي لكُمْ اراد بَمْدْ 
ذُلِكَ أن يُصَلَيّ بهم فَمَنْعُوهُ وَأبَرُوهُ بقَوْل رَسُول الله يِه فَذْكَرَ 
َلِكَ لِرَسُول الله يق فَقَال: نْعَمْء قَالَ الرّاوي: :حَبئت أنه فال 
لَهُ: إِنْك آذَيْتَ الله وَرَسُولَهُ. 

واعلم أنّ محل التزاع إنما هو في صحّة الجماعة خلف من لا 
عدالة له وأمًا أنها مكروهة فلا خلاف في ذلك كما في البحر. وقد 
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أخرج الحاكم في ترجمة مرثد الغنوي عنه كك: «إن سَرَكُمْ أن تُقْبَلٌ 
ا ا لا مؤت 
ار رَجُلاً؛ فيه أنّ المرأة لا توم الرّجل. وقد ذهب إلى ذلك 
العترة والحنفية والشافعيّة وغيرهم, وأجاز المزني وأبو : ثور 
. والطبري إمامتها في التّراويح إذا لم يحضر من يحفظ القرآن. 
ويستدل للجواز بحديث أمّ ورقة: «أنْ النبي يل أمْرَهَا أن توم 
أَهْلَّ دَارهاء رواه أبو داود وصحّحه ابن خزيمة.واخرجه أيضًا 
الدَارقطيّ والحاكم. وأصل الحديث: «أنّ رَسُولَ الله ب لما غُرًا 
بَدرًا قَالَت: يَا رَسُولَ الله أَنَاذَنْ لي فِي الْغْرْو مَمَك؟ فَأمَرَهَا أن 
ْم أل دَارهًا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَْنا يُوَذْنْ لَهَاء ركان لَهَا غُلامٌ 
َجَاريَة دَبْرتَهُما فالظاهر أنها كانت تصلّي ويأتّ بها مؤذّنها 
روفلا ميدوي أجل دار وقال الدارقطي: إنما أذن لما أن تؤمٌ 
نساء أهل دارها. 

قوله: (وَلا أعْرَابِيَ مُهَاجِر) فيه أنه لا يؤمٌ الأعرابي الذي لم 
يهاجر بمن كان مهاجراء وقد تقدّم أنّ المهاجر أولى من المتأخر عنه 
في ال هجرة؛ وممّن لم يهاجر أولى بالأولى. 

باب مَا جَاءَ فِي [ِمَامَةٍ الصبي 

5 عن كر إل لع قال" : لما كانت وَقْعَةُ الفح 
بَادَرَ كل الم بإسلامهم وَبَادرَ أبي د قَوْمِي بإسلايهم» فَلْما قَدِمْ 
قَالَ: نكم مِن عِذدٍ النبِي يك حَقَاء فَقَالَ: صَلُوا سلا كَذَا نبي 
ش جين كذَاء وْصلاة كَذَا في حين كذذاء فَإِذا حَضَرَت الصلاة فَلْيُوَدْنْ 
أحَدكُي وَليوْمَكُم أكْمركُمْ مانا فنظَرُوا فلم يَكُنْ أحَدَ أكثر ثانا 
مني لما كنت أتَلَقى مِنّ الركبان, نَقََمُوني بَيْنَ ديهم رأنَا ابِنْ 
ميت مينين» أن سَنْع مينين» وكَانْت َلَيّ بُرْدةٌ كنت إذَا سَججَدتُ 
تَقَلَمَت عَنْي فَقَالَت المرَأة مِن الْحَي: ألا نُفَطُونْ عَنَا امت 
قَارنكم» فَائتْرَوَا فَقَطْمُوا ِي قَمِيصاء ؛نْمَا فحت بثشيء فَرَجِي 
بِذَلِك القييصء. . رَوَاه البُخَارِيَ (4707) وَالنسَانِي بنَحْوهٍ 
(؟/١٠81-8)‏ قَالَ فيه: كُنت أؤْمَهُمْ ونا ابن نَمَان مبيين.وَابر 
دَاود وَقَالَ فيه: آنا ابن سبْع مينين أو ثماني سنين. وَأحْمَد وَلَمْ 
يَذْكُرْ مبئة» وَلأحْمَدَ )7١/0(‏ وأبي ذَارُ (080): فَّمَا شهدت 
مجْمَعًا مِنْ جَْمٍ إلا كنت إمَامَهُمْ إلى يَوْبِي هذا. 

5 - عَن ابْنٍ ممْعُودٍ قَالَ: لا يَوْمْ اْغُلامُ حَنَى تَجب عليه 
الْحُدُودُ. 

9 - عن ابن عباس قال: لا يَوْمَ الْمْلامُ حَتَى 


يَحْتَلِمْرَوَاهُمَا الآثْرَمٌ في سننِه. 

عمرو بن سلمة قد اختلف في صحبته. قال في التهذيب: لم 
يثبت له مع الني كل وروى الدارقطني ما يدل على أنه وفد مع 
أبيه. وأثر ابن عباس رواه عبد الرزرّاق مرفوعًا بإسناج ضعيفي. 

قوله: (وليؤئكمْ اكتركن) فيه أن المراد بالأقر| في الأحاديث 
المتقدّمة: الأكثر قرآنًا لا الأحسن قراءة وقد تقدم. 

قوله: (فَقَدَمُونِي) فيه جواز إمامة الصّيّ ووجه الدّلالة مافي 
قله ككِ: «لِيَوْمَكُم أكترَكُم قُرْآنا» من العموم, قال أحمد بن حنبل: 
ليس فيه اطلاع الت #لك. وأجيب بأنّ إمامته بهم كانت حال 
نزول الوحيء ولا يقع حاله التقرير لأحد من الصّحابة على 
الخطأء ولذا استدل بحديث أبي سعيلر وجابر: «كُنا َعْزِلَ وَالقرَآنْ 
يل وأيضا الذي قدّموا عمرو بن سلمة ككانوا كلهم صحابة. 
قال ابن حزم: ولا نعلم لحم تخالفًا كذا في الفنح. وقد ذهب إلى 
جواز إمامة الصّىْ الحسن وإسحاق والشافعي والإمام يحيى» 
ومنع من حكن لمان والناصر والمؤيّد بالله من أهل البيت» 
وكرهها الشَّعي والأوزاعي والثوريّ ومالك» واختلفت الرّواية 
عن أحمد وأبي حنيفة قال في الفتح: المشهور عنهما الإجزاء في 
النوافل دون الفرائض. وقد قيل: إنّ حديث عمرو المذكور كان 
في نافلة لا فريضة. ورد بأنّ قوله: «صَلُوا صلاةً كذَا في جين كُذاء 
رَصَلاةَ كَذَا في كَذَاء يدل على أنّ ذلك كان في فريضة. وأيضًا 
قوله: «فَِذًا حَضَرَت الصلاة فَيُوَدْن لَكُمْ أُحَدْكُم» لا يحتمل غير 
الفريضة: لأَنْ التافلة لا يشرع لها الأذان. ومن جملة ما أجيب به 
عن حديث عمرو المذكور ما روي عن أحمد بن حنبل أنه كان 
شتف ار سروين سلحاة ررق للق عو لانن الال 
ورد بانّ عمرو بن سلمة صحابي مشهورٌ. قال في التقريب: 
صحابي صغيرٌ نزل بالبصرة» قد روي ما يدل على أنه وفد على 
الي يكهِ كما تقدّم. وأمّا القدح في الحديث بأنّ فيه كشف العسورة 
في الصّلاة وهو لا يجوز كما في ضوء النهار فهو من الغرائب. وقد 
ثبت أنّ الرّجال كانوا يصلّون عاقدي أزرهم, ويقال للنساء: «لا 
تَرْفْعْنَ رُمُوسكن حَتى بتو الرَجَالُ جُلُوساه؛ زاد أبو داود: من 
ضيق الأزر. 

قوله: (وَكَانَتْ عَلّيّ بُرْدَة) في رواية أبي داود: «وَعَلَيَ بُرْدَةَ بي 
صِيرَة؛ وفي أخرى: «كُنت أَؤْمَهُمْ فِي بردَةٍ مُوْصّلَةٍ فِيهًا قَنَق». 
والبردة: كساءً صغيرٌ مربَعٌ» ويقال كساءٌ أسود صغيرٌ وبه كني أبو 
بردة. 

قوله: (تَقَلَصَت عَني) في رواية أبي داود: «خرّجَت املتي» 
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وفي أخرى له: «تكشّفت». 

قوله: (املت قَارِيَكُم) المراد هنا بالاست: العجزء ويرادبه 
حلقة الدبر. 

قوله: (فَاشْتْرَا فَقَطَعُوا ِي قَمِيصا) لفظ أبي داود: «فَاشْتَرَوًا 

قَوْلهُ: (مِن جَرْمٍ) بجيم مفتوحة وراء ساكنة وهم قومه. ون 
جملة حجج القائلين بأنّ إمامة الصَى لا تصمّ لحديث: «رقِمٌ الْقَلَمْ 
عَنْ ثَلانَةِه ورد بأنّ رفع القلم لا يستلزم عدم الصّحّة. ومن 
جملتها: أن صلاته غير صحيحة. لأنّ الصّحّة معناها: موافقة 
الأمرء والصّ غير مأمور. وردّ بمنع أن ذلك معناهاء بل معناها 
استجماع الأركان وشروط الصّحّة» ولا دليل على أن التكليف 
منها. ومن جملتها أيضًا أنّ العدالة شرط لما مر والصّى غير عمدل. 
ورد أن العدالة نقيض الفسق وهو غير فاسقء لأنّ الفسق فرع 
تعلق الطلب ولا تعلق» وانتفاء كون صلاته واجبة عليه لا يستلزم 
عدم صحّة إمامته لما سيأتي مسن صحّة صلاة المفترض خلف 
المتنفل. 

باب افتداء الْمُقِيمٍ بالْمُسَافِرٍ 


4 - عَنْ عِمْرَانْ بْنِ حُصِيْنٍ قَالَ: دما سَافْرَ رَسُولٌ الله 
كل سَفرًا إلا صَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتى يَرْجسم وَإِنَهُ أقَامْ بمَكَة رَمَنَ 
ل هاا شر ليه بصي بالا دعن ريسن إلا 
الْمَغْرِبْ نُمْيَقُولَ: يا أهلَ مَكَة قُومُوا فَصلّوا ركَْنَيْنٍ أخرَييْن فَإِنا 
قَوْمٌ سَفْر. رَوَاهُ أَحْمَدُ .)87١/5(‏ 

6 - وَعَنْ عُمَر: «أنَهُ كان إِذَا قَدِمْ مَكة صلَى بهم 
كْعتَيْن» كم قَالَ: يَا أل مَكَة نموا صَلائَكُمْ فنا قوم سفرً». روَاه 
مَالِك فِي الْمُوَطً! (149/1). 1 

حديث عمران أخرجه أيضًا الترمذي وحسّنه والبيهقني؛ وني 
إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف» وإنما حمّن 
الترمذيّ حديئه لشواهده كما قال الحافظ. وأثر عمر رجال إسناده 
أئمّة ثقات. ْ 

قوله: (مَا سَافْرَ رَسُولُ الله كي ... إلَخ) سياتي الكلام عليه 
في أبواب صلاة المسافر. 

قوله: (نّمَان عَشْرَة لَيْلّة) وقد روي أقلّ من ذلك؛ وقد روي 
. أكثر» وسيأتي بيان الاختلاف وكيفيّة الجمع بين الرّوايات في باب 
من أقام لقضاء حاجته. والحديث يدل على جواز اثتمام.المقيم 
بالمسافر وهو مجمع عليه كما في البحر. واختلف في العكس» 


فذهب افادي والقاسم وأبو طالبي وأبو العبّباس وطاووس وداود 
والشّعيّ والإماميّة إلى عدم الصّحَّة لقوله يكه: «لا نَخْتَلِفُوا عَلَى 
إمَابِكُمْ» وقد خالف في العدد والنيّة. وذهب زيد بن علي والمؤيّد 
بالله والباقر وأحمد بن عيسى والشافعيّة والحنفيّة إلى الصّحّة إذ لم 
تفصل أدلّة الجماعة؛ وقد خصّت اغادويّة عدم صحَّة صلاة 
المسافر خلف المقيم بالركعتين الأوليين من الرَباعيّة: وقالوا 
بصكتها في الآخرتين. ويدلٌ للجواز مطلقًا ما أخرجه أحمد بن 
حنبل في مسنده عن ابن عبّاس أنه سئل: 

داعال مسار لي ا إذَا الْقَرَدَ وَأرْبَعًا إِذًا انكَم 
بمُقِيم؟ فَقَالَ: بلك السنْهُه وفي لفظ أنه قال له موسى بن سلمة: 
دإنا ذا كنا مَعْكُمْ صَلَيْنَا أرْبَعَاء َإِذَا رَجَعْنَا صَلَيًْا رَكْعَتيِن فَقَال: 
تلك مه أبي الْقَاسِم يلة» وقد أوردالحافظ هذا الحديث في 
التلخيص ولم يتكلّم عليه وقال: إنّ أصله في مسلم والنسائي 
بلفظ: «قُلْت لابن عَبّاس: كف أصلّي إذَا كنت بمَكّة إذا لَمْ أصل 
مَعَ الإمّام؟ قال: ركْعتين مل أبي القابم. 7 

َابْ هَل يَقَْدِي الْمُفتَرض بالْمُتَنفْلٍ أم لا 

5 - عَنْ جابر «أن مُعَاذًا كان يُصَلَي مَمْ النبي يل عِشَاءً 
(حم: 59") (خ: 711 (م: 26 2) ررَوَا الشافِعِي 
َالدارتْطِْيَ وَزَا: هي لَه نطوَع وَلَهُم مَكتوبَُ اليشتاء. 

7 - وَعَنْ مُعَاذ بْنِ رفَاعةَ عَنْ سُلَيِمٍ رَجُلٍ مِنْ بنِي سَلِمَة 
أله أنى النبي يل فَقَالَ: ديا رَسُولَ الله إن مُعَادَ بْنَ جب ينا بَعْدَ 
ما نَنَامُ وتَكُونْ في أَعْمَالِنَا ِي اهار فينَادِي بالصّلاة فَنَخْرْج إلَيهِ 
يُطَوَلُ عَلَيْنَا فَقَالَ رَسُولُ الله يكلقه: يا مُعَادُ لا تكن فَتَانَاء إمَا أن 
تُصلَي مَعِي؛ وَِمَا أن تُخَنْف عَلَى قَوْيِك». رَوَاهُ أحْمَدُ (0/ 74). 

حديث معاذ بن رفاعة إسناده كلّهم ثقاتُ. وحديث معاؤٍ قد 
روي بألفاظ مختلفةء وقد قدّمنا في باب انفراد المأموم لعذر بعضًا 
من ذلك.والرّيادة الي رواها الشافعي والدّارقطي رواها أيفا 
عبد الرَرّاق والطّحاويّ والبيهقيّ وغيرهم.قال الشافعي: هذا 
حديث ثابث لا أعلم حديثًا يروى عن الني يق من طريق واحسار 
أثبت منه.قال في الفتح بعد أن ذكر هذه الزّيادة: وهو حديث 
صحيحٌ ورجاله رجال الصّحيح؛ وقد رد في الفتح على ابن 
الجوزي لا قال: إنها لا تصحّ.وعلى الطحاوي لما أعلها وزعم 
أنها مدرجة. والرّواية الثانية الَّي رواها أحمد رواها أيضًّا 
الضّحاويّ وأعلها ابن حزم بالانقطاع لآنّ معاذ بن رفاعة لم يدرك 
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النيّ يل ولا أدرك هذا الذي شكا إليه لأنْ هذا الشاكي مات 
قبل يوم أحد. واعلم أنه قد استدل بالرّواية المتفق عليهاء وتلك 
الزيادة المصرّحة بأنّ صلاته بقومه كانت له تطوّعًا على جواز 
اقتداء المفترض بالمتنفل. وأجيب عن ذلك بأجوبة منها قوله 6له: 
«إمًا أن نُصلي مَعِيء وَإِمَا أن تُشَفْفْ عَلَى تَرْمِك» فإنه ادعى 
الطّحاوي أنّ معناه: إمَا أن تصلّي معي ولا تصلّي مع قومكه 
وإمًا أن تخفف بقومك ولا تصلي معي. ويردٌ بأنّ غاية ما في هذا 
أله أذن له بالصّلاة معه والصّلاة بقومه مع التَخفيف والصّلاة معه 
فقط مع عدمه؛ وهو لا يدل على مطلوب المانع من ذلك؛ نعم 
قال المصنف رحمه الله ما لفظه: وقد احتجٌ به بعض من منع اقتداء 
المفترض بالمتنفل قال: لأنه يدل على أنه متى صلّى معه امتنعت 
إمامته» وبالإجماع لا تمتنع بصلاة التفل معهء فعلم أنه أراد بهذا 
القول صلاة الفرض وأنّ الذي كان يصلّي معه كان ينويه نفلاً 
أنتهى. 

على تسليم أنّ هذا هو المراد من ذلك القولء فتلك الرّيبادة 
أعني قوله: هي لَه رع ولْهُمْ مَكقُوبَةً» ارجح سندًا واصرح 
معنى. وقول الطّحاوي إنها ظنٌ من جابر مردودٌ. لأنّ جابرًا كان 
من يصلّي مع معاذٍ فهو محمول على أله سمع ذلك منه؛ ولا يظنٌ 
جابر أنه أخبر عن شخص بأمر غير معلوم له إلا أن يكون ذلك 
الشخص أطلعه عليه فإنه اتقى للّه واخشى. ومنها أنّ فعل معاذٍ 
م يكن بأمر الني و ولا تقريره» كذا قال الطّحاوي. ورد بأن 

الني يكل علم بذلسك وأمر معادًا به فقال: «صل بهم صّلاة 
أَخَفّهُمْ؛ وقال له لا شكوا إليه تطويله: «أَننَانْ أت يا مُعَاذُه 
وأيضًا رأي الصّحابيّ إذا لم يخالفه غيره حجّةٌ والواقع ههنا 
كذلك. فإنّ الذين كان يصلي بهم معاذ كلهم صحابة» وفيهم كما 
قال الحافظ ثلاثون عقبيا واربعون بدرياء وكذا قال ابن حزم قال: 
ولا نحفظ من غيرهم من الصّحابة امتناع ذلك؛ بل قال معهم 
بالجواز عمر وابنه وأبو الدّرداء وانسْ وغيرهم. ومنها أن ذلك 
كال الوذي الذي نعل يه الفريفة رازن فيكشرن مسرا 
بقرله كلِةِ: دلا نُصّلُوا الملاةً ف في الْيَوْم مَرتِنِء كذاقال 
الطحاوي ي. ورد بأنّ النهي عن فعل الصّلاة مرّتين محمولٌ علئ 
أنه فريضة في كل مر كما جزم بذلك اليهقي” جما بين الحديثين. 
قال في الفتح: بل لو قال قائل: : إن هذا النهي منسوخ بحديث معاؤ 
لم يكن بعيدًا. ولا يقال: القصّة قديمة وصاحبها استشهد بأحبٍ 
لأنا تقول: كانت أحدٌ في أواخر الثالثة فلا مانع أن يكون النْهي في 
الأولى» والإذن في الثانية مثلاء وقد قال يك للرّجلين اللذين لم 


يصليا معه: «إذَا صِلَيْئمًا في رَحَالِكُمَا نّم ألَيْنْمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ 
َصِلْيَا مَمَهُمْ ْنَا لَكُما نَافِلَةَه أخرجه أصحاب السّنن من حديث 
يزيد بن الأسود» وصحّحه ابن خزيمة وغيره وقد تقدّم» وكان 
ذلك في حجّة الوداع في أواخر حياة الى . ويد على الجسواق 
أمره تله لمن أدرك الأئمّة الذين يأتون بعده ويؤخرون الصّلاة عن 
ميقاتها أن يصلّوها في بيوتهم في الوقت ثم يجعلوها معهم نافلة. 
ومنها أن صلاة المفترض خلف اللمتنفل من الاختلاف؛ وقد قال 
يكلو: دلا تَحْتَلِمُوا عَلَى إِمَامِكُه». ورد بأنّ الاختلاف المنهيّ عنه 
مين في الحديث بقوله: «فَإِذًا كبر فكَبَرُوا.. إلخ» ولو سلم أنه يعم 
كل اختلافي لكان حديث معاذٍ ونحوه مخصّصا له؛ ومن المؤيدات 
لصحّة صلاة المفترض خلف المتنفل ما قاله أصحاب الشافعي: 
نه لا يظنّ بمعاذٍ أن يترك فضيلة الفرض خلف أفضل الأئمّة في 
مسجده الذي هو أفضل المساجد بعد المسجد الحرام. ومنها ما 
قاله الخطَابِي أنّ العشاء في قوله: دكَان يُصَلي مع النبي 35 
الْعِشَاءً» حقيقة في المفروضة فلا يقال كان ينوي بها التطوع. ومنها 
ما ثبت عنه يكل في صلاة الخوف: «أنَّهُ كَانْ يُصَلَي بكل طَائِفَةٍ 
ركْميْنِ وني رواية أبي داود: «أنْهُ يك صَلّى بِطَائِفَة ركْعَمينِ 
وُسْلْم نم صلى بطَاقَةِ ركْعميْنِه وإحداهما نفلٌ قطماء ودعوى 
امسا ذلك بماد التق حون اهز سينا نضا زرا 
الإسماعيليَ عن عائشة انه وَل «كَان يَعُودُ مِنّ الْمَمْجِدٍ فَيُوْمَ 


بأهْلِهه وقد تقدّم. 


بَابْ اقْتِدَاء الْجَالِس بِالْقَائِم 

4 - عن أنس قَالَ: «صلى النبي يله في مَرْضِهٍ خلف 
أبي بكر فَاعِدا في لوبو مُتوَشتَسًا بده (ت: 0035. 
شّة قَالْت: ١صلّى‏ النبي كه لف أبي بكر 
في مَرَضيه الذي مات فِيهِ فَاعِدَاء. رَوَاهُمَا التَرْمِي وَصّحَحَهُمًا 
(05). 

حديث أنس أخرجه النسائيّ أيضًا والبيهقي وحديث عائشة 
أخرجه أيضًا اللنسائيّ والحديئان يدلان على أن الإمام في تذك 
الصّلاة هو أبو بكر؛ وقد اختلفت الرّوايات في ذلك عن عائشة 
وغيرها. وقد قدّمنا طرفًا من الاختلاف وأشرنا إلى الجمع بينها في 
باب الإمام ينتقل مأمومًا. وفيهما دليلٌ على جواز صلاة القاعد 
لعذر خلف القائم؛ ولا أعلم فيه خلافا. 
بَابُ اقْتِدَاء الْقَادِر عَلَى الْقِيّام بِالْجَالِس وَألهُ يَجْلِسَ مَعَهُ 


٠‏ - عن عَائِشَة أنْهَا قَالت: «صلّى رَسُولُ الله كل بي 


8 - وَعَن عائشة 
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نه وَهُوَ شالك فَصَلَى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامَا فَأشمَارَ 
يهم أن اجلِسُواء فَلَمَا الْصَرّف قَالَ: إنمًا جْعِل الإمَامُ لِيوْنَمْ به 
إِذَا رَكُمْ فَارْكُمُواء َإِذَا رَقَمَ فَارْفَمُوا َإِذَا صَلى جالِمًا فَصَلّوا 
جْلُوسًا» (حم: )١4/5‏ (خ: 188) (م: 411). 

لممليل ا ك2 
لسلى با قانيذا. لتنا انه مرا لما نَضَى الصئلاة قَالَ: نما 
جل الإمَام ِنَم بو اذا كبر َكبَرُواء ذا سد فَامْجُدُواء 
ذا رقم فَارْفمُواء وذ الأناشم النذالتن خينا القرلير رقا 
َلك الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَى قَاعِدًا فَصلوا فُعُودًا أَحْمُعُونُ». مُنَشْقَ 
عَلَيْهِمَا (حم: *//١11و155)‏ (خ: 49د (م: الكل وَلِلْبْخَارِيَ 
عن أنس: «أنا النبي يك ”رع عن فرسيو فجْححِشَ ثيقة شِبقهُ أو َيِفُه 
فَأنَاه أنطان يَعُودُونَه فَصَلَى بهم جَالِسَا وَهُمْ قِيَامَ فَلْمَاسَلُمْ 
قال: إِنْمَا جْعِلَ الإمَامُ لِيُوْنَمَ به فَإذَا صلّى قَائِمًا فَصلُوا قيَاما 
إن صَلَى فَاعِدا فصَلَوا ُمُودَا' وَلْحْمَدَ في سُسئده: حَدَلنَا يزيد 
رذ شازوة شر خديد عر اندنة دان وول الله يق المكت كنمف 
َفعَدَ في مرب لَه َرجَتهَا من جوم فَأئَى أمْحَابَه يَمُودُونَكُ 
تَصلَى بهم قَاعِدًا وَهُمْ قِيَام فَلَمَا حَضَرَت الصّلاءً الأخرَى قَالَ 
لَهُم: اتا بإمَامِكُم» فَإِذًا صَلَى قَائِمًا فَصلّوا قِيَامّا وَِذَا صلََى و 
فَاعِدًا فَصَلُوا قُعُودَاه. 

دلا - وَعَنْ جَابرٍ قَالَ: «ركِب رَسُولُ الله يد فْرسَا 
الْمَِيئَة ؛ َصرَعَهُ علَى جدْم نَخْلَةَ فَالْفَكَْ قَدَمُهُ فَأَنَيِنَاهُ نَعُودَهُ 
فجن في مَعلرْبَة لِعَائِشَة يُسَبْحْ جَالِسّاء قَالَ: فَقَمْنَا خَلفَهُ فكت 
ناه ثم باه مره أخرى نَعُودُهُ فُصَلَى الْمكتوبّة جَالِسَاء فَقَمْنَا 
خَلْفَهُ فَاشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فْلَمَا قَضَى الصّلاة قَالَ: إِذَا صِلّى الإمَامْ 
جَالِسًا فَصلُوا جُلُوسّاء وَإِذَا صَلّى الإمَامُ قَائِمًا فَصَلَُوا قِيَامًاء وَلا 
ُنُملُوا كما يفم أْلة قاربرة بمْظمَابهَاه روه أبَْمَاوٌة 4:19): 

حديث عائشة: أخرجه أيضًا أبو داود ابن ماجه. 

وحديث أنس: أخرجه أيضًا بقيّة الأئمّة السَتة. 

وحديث جابر: أخرجه أبفا للم وان ماجه والنبساني مين 
رواية اللَيث عن ف الزبير عن جابر بلة بلفظ: «اشلتَكى رَسُولُ اللَّهِ 
يك فُصِلَينَا وَرَاءهُ وَهُوَ قَاعِدٌ 8 بكر : يُسْمِعُ الناس تكبيرَة 
َالْتَفْت إِلَْنَا فرآنَا قيَامّا فَأَشَارَ ينا فُفَمَدْنَا فَصِلَيْنا بصلاتِه فُعْودَاء 
لما سَلَمَ َالَ: إن كُهُمْ آنا تفعلُون فعْلَ ارس وَالرومْ يَفُوسُونَ 
عَلَى مُلُوكِهمْ وَهُمْ فُمُودُ فلا تَفْعلُواء اننَمُوا بِأِمبَكُمْ إنا صَلَى 
َائِمًا فُصَلوا قِيَامّاه وَإِنْ صَلَّى فَاعِدًا فَصَلُوا قُمُودًاه ورواه أيضًا 


مسلم من رواية عبد الرّحمن بن حميدٍ الرّؤاسي عن أبي الزّبير عن 
جابر. ورواه أبو داود من رواية الأعمش عن أبي سفيان عن 
جابر. وني الباب أحاديث قد قذمنا الإشارة إليها في باب وجوب 
متابعة الإمام» وقد قدّمنا الكلام على أكثر ألفاظ أحاديث الباب 
هنالك. 

قوله: (مُترْبَةِ) بفتح الميم وبالشّين المعجمة وبضم الراء 
وفتحها وهي الغرفة» وقيل: كالخزانة فيها الطعام والشّراب» ولهذا 
سمّيت مشربة؛ فإنّ المشربة بفتح الرّاء فقط: هي الموضع الذي 
يشرب منه الثناس. 

قوله: (عْلَى جذم) يميم مكسورةٍ وذال معجمةٍ ساكنة: وهو 
أصل الثتيء» والمراد هنا أصل النخلة. وفي رواية ابن حبان: 
«عَلَى جذع نَخْلَهَ ذْهَبْ أغلاهًا قي ) أصلْهًا في الآررض»» وحكى 
الجوهري فتح الجيم وهي ضعيفة» فإنَ الجذم بالفتح: القطع. 

قوله: (فَالْفَككت) الفك: نوع من الوهن والخلع؛ وانفك 
العظم: انتقل من مفصله؛ يقال فككت الشّيء: أبنت بعضه من 
بعض. وقد استدل بالأحاديث المذكورة في الباب القائلون: إن 
المأموم يتابع الإمام في الصّلاة قاعدًا وإن لم يكن المأموم معذوراء 
ومن قال بذلك: أحمد وإسحاق والأوزاعيّ وابن الملذر وداود 

بقيّة هل الظاهرء قال ابن حزم: : وبهذا نأخذء إلا فيمن يصلي 

1 جنب الإمام يذكر الثاس ويعلمهم تكبير الإمام فإنه يتخيّر بين 
أن يصلّي قاعدًا وبين أن يصلي قائمًا. قال ابن حزم: وبمثل قولنا 
يقول جمهور السّلفء ثم رواه عن جابر وأبي هريرة وأسيد بن 
حضير قال: ولاعغالق لهم يعرات في الصتتحابة. . ورواه عن عطاء 
وروي عن عبد الرّرّاق أنه قال: ما رأيت الناس إلا على 3 
الإمام إذا صلى قاعدًا صلّى من خلفه قعودًاء قال: وهي السّنة 
عن غير واحدرٍ وقد حكاه ابن حبّان أيضًا عن الصحابة الثلاثة 
المذكورين» وعن قيس بن قهار أيضًا من الصّحابة. وعن أبي 
الشّعثاء وجابر بن زيدرٍ من التابعين» وحكاه أيضًا عن مالك بن 
أنس وأبي آَيُوبٍ سليمان بن داود ال هاشمي وأبي خيثمة وابن أبي 
شيبة ومحمّد بن إسماعيل ومن تبعهم من أصحاب الحديث مشل 
حمّد بن نصر ومحمّد بن إسحاق بن خزمة» ئم قال بعد ذلك: 
وهو عندي ضربٌ من الإجاع الذي أجمعوا على إجازته» لأنّ من 
أصحاب رسول اللّه يك أربعة أفقوا به وبالإجماع عندنا إجماع 
الصّحابة» ولى يرو عن أحدر من الصّحابة خلافٌ لمؤلاء الأربعة» 
لا بإسناد متصل ولا منقطعء » فكأنٌُ الصّحابة أجمعوا على أن 
الإمام إذا صلَى قاعدًا كان على المأمومين أن يصِلُوا قعوداء وقد 
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أفتى به من التابعين جابر بن زيلدٍ وأبو الشّعثاء» ولم يرو عن أحادٍ 
من التابعين أصلا خلافه لا بإسنادٍ صحيح ولا واو فكانٌ التابعين 
أجمعوا على إجازته. قال: وأوّل من أبطل في هذه الأمّة صلاة 
المأموم قاعدًا إذا صلّى إمامه جالسًا المغيرة بن مقسم صاحب 
النخعيّ وأخذ عنه حمّاد بن أبي سليمان شم أخخذ عن حمَادٍ أبو 
حنيفة» وتبعه عليه من بعده من أصحابه انتهى. 

كلام ابن حبّان. وحكى الخطابيّ في المعالم والقاضي عياض 
عن أكثر الفقهاء خلاف ذلك. وحكى النوويّ عن جمهور السّلف 
خلاف ما حكى ابن حزم عنهم. وحكاه ابن دقيق العيد عن أكثر 
الفقهاء المشهورين. وقال الحازمي في الاعتبار ما لفظه: وقال أكثر 
أهل العلم: يصِلّون قيامًا ولا يتابعون الإمام في الجلوس. وقد 
أجاب المخالفون لأحاديث الباب بأجوبةٍ: أحدها دعوى التسخ» 
قاله الشافعي والحميدي وغير واحلره وجعلوا الناسخ ما تقدّم من 
صلاته يك في مرض موته بالناس قاعدًا وهم قائمون خلفه ولم 
يأمرهم بالقعود. وأنكر أحمد نسخ الأمر بذلك. وجمع بين الحديئين 
بتنزيلهما على حالتين: إحداهما: إذا ابتدأ الإمام الرّاتب الصّلاة 
قاعدًا لمرض يرجى برؤه فحينئلر يصلّون خلفه قعودًا. ثانيتهما: إذا 
ابتدأ الإمام الرّاتب قائمًا لزم المأمومين أن يصلّوا خلفه قيامّاء 
سواءٌ طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعدًا أم لا كما ني الأحاديث 
التي في مرض موته يق فإنّ تقريره لهم على القيام دل على أنه لا 
يلزمهم الجلوس في تلك الحالة» لأنّ أبا بكر ابتدأ الصّلاة قائمًا 
وصلّوا معه قياماء بخلاف الحالة الأول «هَإِنهُ ل انَأ الصّلاءٌ 
. جَالِساء فَلمَا صلا حَلفهُ اما ألْكَر عَلَيْهم. ويقوّي هذا الجمع 
ان الأصل عدم النسخ لا سيّما وهو في هذه الحالة يستلزم النسخ 
مرّتسين» لأنّ الأصل في حكم القادر على القيام أن لا يصلّي 
ابر إن ارد ل عر ع لارام 
اموي تبيخ الفعرد :بعد دلك انيقي بدي ونوج النسخ مرتين وهو 
بعيدٌ. والجواب الثاني من الأجوبة الت أجاب بها المخالفون 
لأحاديث الساب: دعوى التخصيص بالني يك في كونه يؤمّ 
جالسًا. حكى ذلك القاضي عياض؛ قال: ولا يصمح لأحدر أن يوم 
جالسا بعده يل قال: وهو مشهور قول مالك وجماعة أصحابه. 
قال: وهذا أولى الأقاويل لأنه يئِِ لا يصمح التّقندّم بين يديه في 
الصّلاة ولا في غيرها ولا لعذر ولا لغيره. ورد بصلاته يكل خلف 
عبد الرّحن بن عوفو وخلف أبي بكرء وقد تقاتم ذلك وقد 
استدل على دعوى التخصيص بحديث الشّعبي عن جابر مرفوعا: 
«لا يَؤْمَنَ أَحَدَ بَعْدِي جَالِساه وأجيب عن ذلك بأن الحديث لا 


يصح من وجه من الوجوه كما قال العراقي؛ وهو أيضًا عند 
الدارقطني من رواية جابر الجعفي عن الشعبي مرسلاً وجابرٌ 
متروك. وروي أيضًا ررانة مجالد عن الشعي» ومجالدٌ ضعفه 
الجمهور. ونا ذكر ابن العربيّ أنّ هذا الحديث لا يصمح عقبه 
بقوله: بيد أي سمعت بعض الأشياخ أنّ الال أحد وجوه 
التخصيص.ء وحال التي يكل والتَبرّك به وعدم العوض منه 
يقتضي الصّلاة خلفه قاعداء وليس ذلك كله لغيره انتهى.قال ابن 
دقيق العيد: وقد عرف أنّ الأصل عدم التخصيص حتى يدل 
عليه دليل انتهى. 

على أنه يقدح في التخصيص ما أخرجه أبو داود أنّ أسيد بن 
حضير كان يؤمٌ قومه. فجاء رسول الله و يعوده؛ فقيل يا رسول 
اللّه: إن إمامنا مريضء فقال: «إِذَا صلَّى فَاعِدًا فصلا قُعُودَاه قال 
أبو داود: وهذا الحديث ليس بمتصل. وما أخرجه عبد الرّرّاق عن 
قيس بن قهدٍ الأنصاري أنّ إمامًا لهم اشتكى على عهد رسول 
الله يك قال: «فَكَانْ يَؤْمَنَا جَالِسًا وَنْحْنْ جُلُوس» قال العراقي: 
وإسناده صحيح. والجواب الثّالث من الأجوبة الت أجاب بها 
المخالفون لأحاديث الباب: أنه يجمع بين الأحاديث بما تقدّم عن 
أحمد بن حنبل: وأجيب عنه بأنّ الأحاديث تردّه لما في بعض 
الطرق أنه أشار إليهم بعد الدّخول في الصّلاة. والجواب الرّابع 
تأويل قوله: 'وَإِذًا صلَّى قَاعِدًا نُصَلُوا قُمُودًاء أي وإذا تشهّد 
قاعدًا فتشهدوا كا أجمعين. حكاه ابن حبان في صحيحه عن 
بعض العراقيّين» وهو كما قال ابن حبان: تحريف للخبر عمومه 
بغير دليل. ويردّه ما ثبت في حديث عائشة: أنه أشار إليهم أن 
اجلسوا. وفيه تعليل ذلك بموافقة الأعاجم في القيام على 
ملوكهم. إذا عرفت الأجوبة التي أجاب بها المخالفون لأحاديث 
الباب فاعلم أنه قد أجاب المتمسكون بها على الأحاديث المخالفة 
لها بأجوبةٍ: منها قول ابن خزيمة: إنّ الأحاديث التي وردت بأمر 
المأموم أن يصلَّي قاعدا لم يختلف في صحّتها ولا في سياقها وأمًا 
صلاته َك في مرض موته فاختلف فيها هل كان إمامًا أو مأموما 
ومنها أن بعضهم جمع بين القصّتين بأنّ الأمر بالجلوس كان 
للندب» وتقريره قيامهم خلفه كان لبيان الجواز ومنها أنه استمرٌ 
عمل الصّحابة على القعود خلف الإمام القاعد في حياته يه 
م ا ا ودوى 
الملا تَلى بهم انا وَصلا َه جلو وعن أبي هريرة 
أيضا: أنه أفتى بذلك. وإسناده كما قال الحافظ: صحيح, ومنها ما 
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روي عن ابن شعبان: أنه نازع في ثبوت كون الصّحابة صلّوا 
خلفه يك قيامًا غير أبي بكرء لأنّ ذلك لم يرد صريحًا. قال الحافظ: 
والذي ادّعى نفيه قد أثبته الشافعي وقال: إنه في رواية إبراهيم 
عن الأسود عن عائشة. قال الحافظ: ثم وجدته مصرّحًا به في 
مصئف عبد الرّرّاقَ عن ابن جريجء أخبرني عطاءً فذكر الحديث 
ولفظه: «فَصلَى النبي يكل قاعِدًا. وَجَعَل أبَا بَكْرٍ وَرَاءهُ بَيْنه وبين 
الناسء وَصَلَى الناس وَرَاءَهُ قِيَامّاه قال: وهذا مرسل يعتضد 
بالرّاوية الي غلّقها الشّافعيّ عن النخمي» قال: وهذا الذي 
يقتضيه النظر لأنهم ابتدءوا الصّلاة مع أبي بكر قياماء فمن ادعى 
أنهم قعدوا بعد ذلك فعليه البيان. 


بَابْ اقيِدَاء الْمُتوْضَّئ بِالْمِنَيِمَم 


1٠١‏ - فِيهٍ حَلرِيِتُ عَمْرو بن الْعَاص عَنْ غرْوَة ذَاتٍ 
السلاميل وق سبق وََنْ عي بن مي َال كا ابن باس في 
سف َه نَم من أصْحَابد سول الله مِنهمْ َمَر: بن يَاسِرٍ 
َكَانُوا يُقَدْمُوَهُ لِغَرَاتِ من رَسُول الله يله فَصَلَى بهم ذَاتَ يَوْمٍ 
فُضَحِك وَأَخْبَرَهُم أنه أصّاب مِنْ جَاريَةٍ لَهُ رُومِيَة فُصّلّى بهم 
رَهُوَ جنب مُنَيمَمْ. رَوَاه الآثْرّم» وَاحْتَجّ به أحْمَدُ في روايته. 0 

حديث عمرو بن العاص تقدّم في باب الجنب يتيمّم لنوف 
البرد من كتاب التِيمّم. وفيه: «أنْهُ احْتلَمْ فِي لَيْلَةِ بَاردَةْ فََيِصَمَ ثم 
صلَّى بِأصْحَابه صَلاةً الصَبْح. فَلَمَا قَوِمُوا عَلَى الي 6 ذَكَرُوا 
ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: بَا عَمْرُو صَلَنِتَ بأصحابك وَأنت جُنْبْ؟ فَقَالَ: 
ذَكْرْتْ قَوْلَ الله: ولا تَقُْوا ألفُسَكُمْ4: فَضَحِك رَسُول الله لله 
وَلَم يَقْلْ شَيْئاء وبهذا التقرير احنجّ من قال بصحّة صلاة المتوضّىئ 
خلف المتيمم ويؤيّد ذلك ما أخرجه الدارقطني عن البراء أن 
رسول الله يك قال: «إذا صَلَى الإمَام ْم وَهْرَ َلَى غَبْرٍ وْضُوءٍ 
أجْرَاَنْهُمْ وَيْعِيدُ» وني إسناده جويير بن سعيرٍ وهو متروك وفي 
إسناده أيضًا انقطاع. وما أخرجه أبسو داود وصححه ابن حبّان 
والبيهقيَ من حديث أبي بكرة «أنْ رَسُولَ الله يكل دَحْل في 
صلاة الجر فَأَوْمَا بيَدِهِ أن مَكَانَكُم ثُمّ جاءً وَرأسهُ يَقَطْرٌ فَصَلَى 
بهيْه وفي رواية له: قال في وله «وَكَب وقال في آخره: فنا 
قَفَى الصلاة قَا: نما أنا بس مِْلكُم وني كُنْتْ باه وسياتي 
الحديث قريباء وهو في الصّحيحين بلفظ: :أتِيمَت الصَلاهٌ 
وَعُدَلَْتَْ الصفُوف حَتى قَامْ النبيّ يل في مُصَلاه قبل أن يكبن 
ذُكْرَ فَانْصَرَف وَقَال: مَكَانَكُم...» الحديث. 

وعلى هذا فلا يكون الحديث مؤيّداء ولكنه زعسم ابن حبّان 


أنهما قضيّنان: إحداهما: ذكر النِيّ يك آنه جنب قبل الإحرام 
بالصّلاة والثّانية: بعد أن أحرم. ومن المؤيّدات لجواز صلاة المتِيمّم 
بالمتوضّئ ما ذكره المصنف من الأثر المروي عن اببن عبّاس. 
وذهبت العترة إلى أنه لا يصم اتتمام المنوضّئ بالمتيمم؛ واحتج 
هم في البحر بقوله يكك: «لا يَؤْمَنّ الْمنِيَمَمْ الْمُتَوَضَفِينَ' وهذا 
الحديث لو صح لكان حجة قوية. 

باب مَنْ اقْتَدَى بِمَنْ أخطا بترْكٍ شط أو فَرْض وَلْمْ يَعْلّم 

4 - عَنْ أبي مُرَيرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَهِ يه امُصلُونْ 
بكم فَإِن أصابُوا فَلَكُمْ رَلَهُمْ دن أخطوا فَلَكُم رَعَلَيْهِم) رَوَاة 
َحْمَدُ (؟/ 00" وَالْبحَارِيَ (344). 

0 - وَعَنْ سَهْل بْن علو قَالَ: سْمِعْتُ رَسُول الله يخ 
يَقُول «الإمَامٌ ضَامِنٌ فَإذَا أحْسَن فَلَهُ وَلَهُيْ وَإن أسَاءً علد 
يَْنِي: ولا عَلَيْهِمْ». واه رذ كاج 13هة). وق عن عن عد 
أنْهُ صّلّى بالثاس وَهُوَ جنْبْ وَلَمْ يَعْلَم فَأعَاد وَلَمْ يُعِيدُواء وَكَذَلِكَ 
ْمَان.وَرُوِي عَنْ علي مِنْ قَوْله رضي الله عنهم. 

حديث سهل بن سعد في إسناده عبد الحميد بن سليمان [وهو 
ضعيف]. 

قوله: (يُصَلَونْ بِكُمٌ) لفظ البخاري: «يُصَلَونْ لَكُمْ؛ باللام التي 
للتعليل؛ والمراد الأئمّة. 

قوله: (فَِنْ أصابُوا فَلَكُمْ) أي واب صلاتكم. 

قوله: (وَلَهُمْ) هذه الّفظة ليست في البخاريّ وهي في مسند 
أحمد. والمراد أنّ لهم ثواب صلاتهم. وزعسم ابسن بطال أن المراد 
بالإصابة هنا إصابة الوقت. واستدل بحديث ابن مسعودٍ مرفوعًا: 
لَعَلَكُم تُذرِكُون أثراا يُصَلُونْ الَلاة لِمَيْرٍ وها فإذا 
أدْركمُوهُمْ فَصَلُوا في يُبُوتَكُمْ فِي الْوَقْتٍ ثم صَلُوا مَمَهُمْ 
وَاجْعَلُوهَا سسُبْحَةه وهو حديث حسينٌ أخرجه النّسائيّ وغيره. 
قال: فالتقدير على هذا: فإن أصابوا الوقت وإن أخطأوا الوقت 
فلكم؛ يعني الصّلاة التي في الوقت وأجاب عنه الحافظ بأنٌ زيادة 
«لْهُمْ؛ كما في رواية أحمد تدلّ على أن المراد صلاتهم معهم لا 
عند الانفراد وكذلك أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم في 
مستخرجيهما وكذلك أخرج هذه الزّيادة ابن حبان مسن حديث 
أبي هريرة وأبو داود من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا بلفظ: 
«مَنْ أم الام فَاصَاب الْوَفْتَ فَلَهُ وَلَهُمْ؛ وفي رواية لأحمد في هذا 
الحديث «فَِنْ صَلّوا الصّلاة لوَقْتِهَا وَأنْمُوا الركوع وَالسَجُودَ هي 
لَكُمْ وَلَّهُمْ؛ قال في الفتح: فهذا يبيّن أن المراد ما هو أعمّ من 
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إصابة الوقت قال ابن المنذر: هذا الحديث يردّ على من زعم أنّ 
صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفه. 
قوله: (وَإِنْ أخطارًا) أي ارتكبوا الخطيئة» ولم يرد الخطأ المقابل 
للعمد لأنه لا إثم فيه قال المهلب: فيه جواز الصّلاة خلف الب 
والفاجر.واستدل به البغوي على أنه يصع صلاة المأمومين إذا 
كان إمامهم محدّثا وعليه الإعادة قال في الفتح: واستدل به غيره 
على أعم من ذلك وهو صحّة الاثتمام بمن يل بشيء من الصّلاة 
ركنا كان أو غيره إذا أتم المأموم» وهو وجه للشافعيّة بشرط أن 
يكون الإمام هو الخليفة أو نائبه. والأصحّ عندهم صحّة الاقتداء 
إلا لمن علم أنه ترك واجبا ومنهم من استدل به على الجواز مطلقا 
وهو الظاهر من الحديث» ويؤيّده ما رواه المصنّف عن الثّلائة 
الخلفاء رضي الله عنهم. 
قوله: (الإمَامُ ضامِنٌ) قد قدّمنا الكلام على حديث أبي هريرة 
وعلى معنى الضّمان في باب الأذان. 
قوله: (وَإِنْ أساء فُمَلَيِهِ) فيه أنّ الإمام إذا كان مسيئًا كان 
يدخل في الصّلاة خلا بركن أو شرط عمسدًا فهو آثمٌ ولاشيء 
على المؤتَين من إساءته. 
باب حُكْم الإمّام إذَا ذَكرَ أنْهُ مُخلث أو َرَج لِحَدَثٍِ 
سبق أو غَيْر لِك 


- عن أبي بكرة: «أن النبي يله امنتفتَح الملاة فَكَبَرَ 

ُمْ أرما إلَْهمْ أن مَكَائَكُم َم َل ُمْ خخرج وَرَأسه يَفْطْرُ فَصلّى 
بهِم» فَلَما قُضّى الصّلاة قَالَ: إنما أن بَشْر مشلكم وني كنت جنباء 
روَاه أحْمّد )4١/6(‏ وَأبّو دَاوْد (4 23731 وَقَالَ: رَوَاهُ أيُوبْ وَابِنُ 
عَوْن وَهِشَامْ عن مُحَمّلدٍ عَنِ النبي يكل: «فكبرَ نُمْ أومًا إلى الْقَوْم 
أن اجْلِسُواء وَذَهَبْ فَاغْتَسَل». 

١٠‏ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مَيِمُون قَال: إني لَعَادِم ما بيني وبين 
عمَرَ عدا أصيب إلا عبد اللَّهِ بْنَ عباس قَمَا هُوَ إلا أن كَبَر 
فُسَمِعْنَهُ يَقُول: قَتَلَي أ أكلني الْكَلْبُ» جين طَعَنْك وتَنَاوَلَ عْمَدُ 
عَبْدَ الرّحْمَن بْنَّ عَوْف فْقَدَمَهُ فَصَلَى بهم صّلاة خفيفة. مُخْنْصَرٌ 
مِنَّ الْبْحَارِيَ (700). 

4 - رَعَنْ أبي رديْنِ قَالَ: صلّى عَلِيْ رضي الله عنه 
ذات يوْم فَرَعَف فد بيد رَجُلٍ فَقَدَمَهُ نم اصَرف.رَوَاهُ سَعِيدٌ 
في سننه. وَقَالَ أحْمَدُ بْنْ حَنبل: إن امْتخلف امام فَقَدْ اسلف 
عْمَرُ وَعَلِي» إن صِلُوًا وحْدَانا فَقَد طُّمِنَ مُعَاويَةُ وَصلَى الناس 
وحْدانًا مِنْ حَيْثْ طَمِن أنَمُوا صَلائَهُم. 


حديث أبي بكرة قال الحافظ: اختلف في وصله وإرساله. وفي 
الباب عن أنس عند الدّارقطي» واختلف في وصله وإرساله كما 
اخخلف في وصل حديت ابي نبكرة وإرساله. وعن علي عند مد 
والبزّار والطبرانيّ في الأوسط وفيه ابن هي لميعة. وعن عطاء بن يسار 

عروالر قله ربا عند ابي ارد ون الا, رفن أن خزبرة عند 
ابن ماجه قال الحافظ: وفي إسناده نظرٌ وعن محمد بن سيرين عن 
النيّ كلِ مرسلاً عند ابي داود كما ذكر المصّف. والحديث في 
الصحيحين عن أبي هريرة بألفاظ ليس فيها ذكر أن ذلك كان بعد 
الدّخول في الصّلاة» وفي بعضها التصريح بأنّ ذلك كان قبل 
التكبير كما تقدّم قال في الفتح: يمكن الجمع بين رواية الصّحيحين 
وغيرهما بأن يحمل قوله: «فْكْبْرَ» في رواية أبي داود وغيره على 
أنه أراد أن يكبّر أو بأنهما واقعتان كما تقدّم عن ابن حبّان» 
وذكره أيضًا القاضي عياض والقرطي. وقال النووي: إنْه الأظهر 
فإن ثبت ذلك وإلا فما في المتحيحين أصح. 

قوله: (ثُمَ أوْمَأ) أي أشارء ورواية البخاري: «ثْقَالَ لاف 
فتحمل رواية البخاري على إطلاق القول على الفعل. ويمكن أن 
يكون جمع بين الكلام والإشارة. 

قوله: (أن مكَائَكُمْ) منصوب بفعل محذوف هو وفاعله. 
والتتقدير: الزموا مكانكم. 

قوله: (وَرأسه يَقَطّر) أي من ماء الغسل. 

قوله: (فْصَلَى بهم) في رواية للبخاري: «تَصَلَيْنَا مَعَه؛ وفيه 
جواز التخلّل الكثير بين الإقامة والدّخول في الصّلاة. 

قوله: (إِنْمَا أنا بَشْرٌ) قد تقدّم الكلام على مثل هذا الحصر. 

قوله: (وَإِني كنت جُنْبَا) فيه دليل على جواز اتصافه وَل 
بالجنابة وعلى صدور النسيان منه. 

قوله: (عَنْ مُحَمّدِ) هو ابن سيرين. 

قوله: (أنْ اجْلِسُوا) هذا يدلٌ على أنهم قد كانوا اصطفوا 
للصّلاة قياماء وقد صرّح بذلك البخاري عن أبي هريرة» ولفظه: 
«أن رَسُول الله يه خرّج وَقَذ أقيمت المئلاة وَعُدَلَتْ 
الصفرف». 

قوله: (وَذْهَبِ) في رواية لأبي داود: دقَذَهَب» وللنسائي: هنم 
رَجمْ إلى بَْته». 

قوله: (نَقَدْمَهُ فُصَلَى بهم) سيأتي حديث عمر مطوّلا في كتاب 
الوصاياء ويأتي الكلام عليه هنالك إن شاء الله تعالى» وفيه جواز 
الاستخلاف للإمام عند عروض عذر يقتضي ذلك لتقرير 
الصّحابة لعمر على ذلك» وعدم الإنتكار من أحد منهم فكان 
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إجماعاء وكذلك فعل علي وتقريرهم له على ذلكء وإلى ذلك 
ذهبت العترة وأبو حنيفة وأصحابه والشّافعي ومالك وفي قول 
للشافعي: آنه لا يمجوزء واستدلٌ له في البحر بتركه وَل 
الاستخلاف لا ذكر أنه جنب وأجاب عن ذلك بأنّه فمل ذلك 


ليدلٌ على جواز التّرك أو ذكر قبل قبل دخوهم في الصّلاة قال: ولا 
قائل بهذا إلا الشافعي انتهى. 

وذهب أحمد بن حنبل إلى التخيير كما روى عنه المصنف رحمه 
الله تعالى. ْ 


بَاب من أمْ قَوْمَا يَكْرَهُونَه 

4 - عَن عبد اله بْنٍ عَمْرِو أن رَسُولَ الله 4 كان 
يَقُولُ: «ثّلانةُ لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُمْ صلاة: من تَقَدَمْ قَوْمَاوَهُمْلَّهُ 
كَارَهُونْ» وَرَجُلَّ أنى الصّلاة وَِارًا - وَالدَبَارٌ أن يَأتيَهَا بَمْدَ أن 
تَقُوَهُ - وَرَجُلَ ابد مُحَرَرَةُ. رَوَاهُ أبُو ذَاوّد (041) ابر مَاجَة 
(17) وَقَالَ فِيه: يَعْنِي بَعْد ما يُقُوهُ الْوفْت. 

ل - وَعَنْ أبي أَمَامَة َالَ: قال رْسُولُ الله يك « انه لا 
تُجَاورُ صَلائهُم آذانهُم: اعد الآبن حتى يرجع؛ وامرأة بَانّتا 
وَرُوْجْهَا عَلَئْهَا سَاعِيِط وَِمَامْ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِمُون». رَوَاه 
الترْمِلري (0750. 

حديث عبد الله بن عمروء وفي إسناده عبد الرّحمن بن زياد بن 
انعم الإفريقي' ضمفه الجمهوره وحديث أبي أمامة اتفرد بإخراجه 
الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب وقد ضعّفه البيهقي. 
قال النووي في الخلاصة: والأرجح هنا قول الترمذي انتهى. 

وفي إسناده أبو غالب الرّاسبيى بي البصري صحّح الترمذي 
حديثه؛ وقال أبو حاتم: ليس بالقوي» وقال النسائيٌ: ضعيف 
ووّقه التارقطيّ وفي الباب عن أنس عند الترمذيّ بلفظ: «لْمَنَ 
رَسُولُ الله يل لاثة: رجلا آم َوْمَا وَهُمْ لَهُ كَارِمُون وَامْرَة 
بَانَتا وَرُوْجهَا علَيَْا اط وَرَجْلاً سَمِع حي عَلَى الْقَلاح نم 
م يُجبْ» قال الترمذي: حديث أنس لا يصحٌ لأنه قد روي عسن 
الحسن عن الني يك مرسلاء وني إسناده أيضًا محمد بن القاسم 
الأسديّ قال التَرمذي: تكلم فيه أحمد بسن حنبل وضعفه وليس 
بالحافظ» وضمّف حديث أنس هنا أيضنًا اليهقن وقال بعاد ذكتر 
رواية الحسن له عن أنس: ليس بشيء؛ تفرد به محمد بن القاسم 
: الأنذي عن الفضل بن دهم عنه: نم قآل: وروئ عسن يزيد بنن 
أبن خب عن عمرو بن الوليد عن أنس بن سالك يرقمه وي 
الباب أيضًا عن ابن عباس عند ابن ماجه عن رسول الله و 


قال: «ثْلائة لا ترْتَقِمُ صلائُهُمْ فَوْقَ رُمُوميهم شِبرًا: رَجْلْ أمْ قَوْمًا 
وَهُمْ لَهُ كَارهُوث» وَامْرَاة بَانَتا وَرُوْجْهَا عَلَيْهَا سَاخِْطء وأخوان 
مُتَصَارمَانة قال العراقي: وإسناده حسن. وعن طلحة عند 
الطبرانيّ في الكبير قال: سمعت رسول اللّه ب يقول: أَيِمَا 
رَجُلٍ م قَْما وَهُمْلَهُ كَارِمُون لم نَجْرْ لاه دنه وفي إسناده 
سليمان بن آيوب الطلحي. قال فيه أبو زرعة: عامّة أحاديثه لا 
يتابع عليها وقال الذّهي في الميزان: ساحن ماكر وفن:وثيق: 
وعن أبي سعيد عند البيهقي بلفظ: اثَلانَة لا نُجَاورُ صلائهُم 
رُهُوسَهُم: رَجُل أمْ قَوْمَا وَهُمْ لَهُ كَارهُونُ؛ الحديث؛ قال البيهقي 
بعد ذكره: وهذا إسناد ضعيف. وعن سلمان عند ابن أبي شيبة في 
المصئف بنحو حديث أبي أمامة» وهو من رواية القاسم بن مخيمرة 
عن سلمان ولم يسمع منه. 

وأحاديث الباب يقوّي بعضها بعضاء فيتتهض للاستدلال بها 
على نحريم أن يكون الرّجل إماما لقوم يكرهونه. ويدلٌ على 
التحريم. نفي قبول الصّلاة وأنّها لا تجوز آذان المصلّين ولعن 
الفاعل لذلك. وقد ذهب إلى التحريم قوم وإلى الكرامة آخرون 
وقد روى العراقي ذلك عن علي بن أبي طالب والأسود بن 
هلال وعبد اللّه بن الحارث البصري» وقد قَيّد ذلك جماعة من 
أهل العلم بالكراهة الدَيتيّة لسببه شرعي» فأمًا الكراهة لغير 
الدّين فلا عبرة بهاء وقيّدوه أيضًا بأن يكون الكارهون أكثر 
المأمومين ولا اعتبار بكراهة الواحد والاثنين والثلاثة إذا كان 
المؤتمُون جمعا كثيرا لا إذا كانوا اثنين أو ثلاثة» فِإِنّ كراهتهم أو 
كراهة أكثرهم معتبرة وحمل الشافعي الحديث على إمام غير 
الوالي» لأنّ الغالب كراهة ولاة الأمر. وظاهر الحديث عدم الفرق 
والاعتبار بكراهة أهل الدّين دون غيرهم حتى قال الغزال في 
الإحياء: لو كان الأقلّ من أهل الدّين يكرهونه فالنظر إليهم. 

قوله: (وَرَجُل اعيَبَدَ مُحَرّره) أي اتخذ معتقه عبدا بعد إعتاقه» 
وذلك بأن يعتقه ثمّ يكتمه ذلك ويستعمله؛ يقال اعتبدته: اتخذته 
عبدا. 

قوله: (لا نُجَاوز صّلاتهم آذانهم) أي لا ترتفع إلى السّماء 
وهو كناية عن عدم القبول كما هو مصرّح به في حديث ابن 
عمرو وغيره. 

قوله: (الْمَبْد الآبق) فيه أنّ العبد الآبق لا تقبل له صلاة حتى 
يرجع من إباقه إلى سيده ول مخييع مسلم وستتن أبي داود 
والنساني' من حديث جرير بن عبد الله البجليّ عن الني كقة: 
دإذا أبّقَ الْعبدُ لَم ثعبل لَهُ صّلاة» وروي القول بذلك عن أبي 
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هريرة وقد أوَّل المازري وتبعه القاضي عياض حديث جرير على 
السد لفحل لتاق يكف ولدعيل لدمتلاة ولا غيرها رجه 
بالصّلاة على غيرهاء وقد أنكر ابن الصّلاح ذلك على المازري 
والقاضي وقال: إن ذلك جار في غير المستحل» ولا يلزم من عدم 
القبول عدم الصّحّة» وقد قدّمنا البحث عن هذا في مواضع. 

قوله: (وَامْرَأة... إِلَّْ) فيه أنّ إغضاب المرأة لزوجها حتّى 
يبيت ساخطًا عليها من الكبائر» وهذا إذا كان غضبه عليها بحق. 
وني الصّحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يَك: 
«إذَا دَعَا الرَجُلُ امْرَانَهُ إلى فِرَاشِهِ فَلَمْ تأنه فْبَاتَ عَضْبَانًا عَلَيْهَا 
َعنَْا اْمَلاتِكَةُ حتَى نُصْبِحٌ» ولعل التَاويل المذكور في عدم قبول 
صلاة العبد يجري في صلاة المرأة المذكورة. 

أَبوَاب مَوْقف الإمّام وَالْمَأْمُومٍ وَأحَكام الصّقُوف 

بَاب وُقُوف الْوَاحِد عَنْ يَمِين الإمّام وَالالْين 
قَصَامِدا خلفه " 1 


١‏ - عَنْ جابر بْنِ عَبْد الله قَالَ: «قَام النبي يه يُصَلِي 
جَاءٌ صَاحِب لي فَصَفْنَا لَه فَصلَى بنَا في نُوْبٍِ وَاجِدٍ مُخَلِقَا 
بَيْنَ طَرَقْيِه. رَوَاهُ أَحْمّدُ (/01). وَفِي رٍ وَايّة: قَامَ رَسُول الله 
َامَي عَنْ يَمِنهه ثُمْ جا جبَارُ بْنْ صخر فَقَامَ عن يَسَارٍ رَسُول 
. الله يك ناخد بأيِيًا جَمِيماء فَدَفَعَنَا حمَى أقَامنَا خَلْفَه رََاة 
ملم (00/175 و دَاود (7177). 

51 وَعَنْ سَمُرَةَ بْن جُنْدُبٍ قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ الله يلل 
إذَا كنا َلانةُ أن يَتَقَدمَ أحَدنا». روَاه التَرْمِيَ (176). 

عدكك عجان مر ل سبع امساح وشسعن أبي داود مطولأ 
وهذا الذي ذكر المصنف بعض منه.وحديث سمرة بن جندبو 
غرّبه الترمذي. وقال ابن عساكر في الأطراف إنْه قال فيه: حسن 
غريب» وذكر ابن العربيّ أنه ضعيف» وليس فيما وقفنا عليه مسن 
نسخ الترمذي إلا أنه قال: إننه حديث غريبء ولعلّ المراد بقول 
ابن العربي: إن ضعيف: أي أشار إلى تضعيفه بقوله: وقد تكلّم 
الناس في إسماعيل بن مسلم من قبل حفظه بعد أن ساق الحديث 
بن طرينب:و[شماعيل بن مال هذا عدو الك واصله يصتري 
سكن مكة فنسب إليها لكثرة مجاورته بهاء وكان فقيهًا مفتيا قال 
البخاري: تركه ابن المبارك وربّما روى عنه. وقال يحيى بن سعيد 
لم يزل مختلطا. وقال أحمد بن حنبل: ضعيف الحديث. وقال 


السّعدي: هو واو جدًا. وقال عمرو بن علي: كان ضعيفا في 
الحديث يهم فيه» وكان صدوقًا كثير الغلط يحدّث عنه من لا ينظر 
في الرّجال وقال ابن عسدي: أحاديثئه غير محفوظة. إلا أنه من 
يكتب حديثه. 

قوله: (نَجَعَلَنِي عَنْ يَعِينه) فيه أنّ موقف الواحد عن يمين 
الإمام» وقد ذهب الأكثر إلى أن ذلك واجبء وروي عن ابن 
المسيّب أنّ ذلك مندوب فقطء وروي عن النخعي أن الواحد 
يقف خلف الإمام بيانًا للتبعيّة» فإذا ركع الإمام قبل مجيء ثالث 
اتصل بيمينه» وفيه جواز العمل في الصّلاة» وقد تقدّم الكلام على 
ذلك. 

قوله: (قَصّمْئَا حلّفه) وكذلك قوله: فَدَفْعَنَا حَنَى أقَامنَا خَلْفه» 
وقوله: «أمَرَنا بك ذا كُنَا ئّلانّة أن يَتَقَدَم أحَدُنّاه في هذه الروايات 
دليل على أنّ موقف الرّجلين مع الإمام في الصّلاة خلفه وبه قال 
على بن أبي طالب رضي الله عنه وعمر وابنه وجابر بن زيدٍ 
والحسن وعطاءً. وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماعة 
من اققهاء الكوقة. قال ابح سيد الثاضن: وليسن ذلك شتَرط ند 
أحد منهم؛ ولكنٌ الخلاف في الأولى والأحسن وإلى كون موقف 
الاثنين خلف الإمام ذهبت العترة. وروي عن أبن مسعوج. دأن 
الاين يُقَِان عَنْ يَمِين الإمَام وَعَنْ شيمّاله وَالرَائِد حَلْفه؛ واستدل 
بما سياني» وسياتي الكلام على دليله. 

قوله: (فَصَلَى با في ثَوْبِ وَاجد) فيه جواز الصّلاة في الشوب 
الواحد» وقد تقدّم الكلام على ذلك. 

قوله: (ثُمّ جَاءَ جبَارُ بْنْ صّخْر) هو الأنصاري السلمي شهد 
العقبة وبدرًا وما بعدهما. 

111 - عَن ابْنٍ عباس قَالَ: «صَلَيِتَ إلى جنب النبي طلله 
َعَاِشَهُ معنا مُصَلَي لقنا ونا جنب الب" بق أصلي مَمَهُ» : َؤَاةُ 
أحْمَدْ /١(‏ 004 وَالنْسَائِيَ (؟/ ١4‏ 00 

114 - وعن أنس «أن النبِي يي صَلَى به وَبَأمَه أ خاليي 
قَالَ: نَأَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَأقَامَ الْمَرْأة خَلَْئَاه. رواه أحمد )1١08/(‏ 
ومسلم )١668(‏ وأبو داود (599), 

حديث ابن عباس إسناده في سنن النسائيّ هكذا: أخيرنا محمد 

بن إسماعيل بن إبرأهيم, ب 
قال: حدثنا حجَاج» ب 


يعني ابن مقسيء ؛ وقد ولّقه النسائي» 
يعنى ابن محمد مولى سليمان» سرج حديشه 
الجماعة» قال: قال ابن جريج: أخبرني زيادٌ أن قزعة» مولّى لعبد 
القيسء أخبره أنه سمع عكرمة:؛ قال: قالابن عباس: فذكره 
وزياد هو ابن سعد الخراسانيّ أخرج له الجماعة» وقزعة وثقه أبو 


مه نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


زرعة فرجال هذا الإسناد ثقات. 

قوله: (صلَى به وَبِأمَهِ أو ختالده) وفي بعسض الرّوايات :أن 
جَدته مُلَيْكَة دَعَْتَْ النبي د 2 ثم ذكر الصّلاق وسيأتي. والحديثان 
يدلان على أنه إذا حضر مع إمام الجماعة رجل وامرأة كان 
موقف الرّجل عن يمينه وموقف المرأة خلفهما وأنها لا تصفّ ممع 
الرّجالء والعلة في ذلك ما يخشى من الافتتان» فلو خخالفت 
أجزات صلاتها عند الجمهور وعند الحنفيّة تفسد صلاة الرّجل 
دون المرأة قال في الفتح: وهو عجيب. وفي توجيهه تعسّف حييث 
قال قائلهم: قال ابن مسعود: «أخْرُومُنَ مِنْ حَيْتْ أخرَمُنّ الله 
والأمر للوجوب فإذا حاذت الرّجل فسدت صلة الرّجل لأنّه 
ترك ما أمر به من تأخيرها.قال: وحكاية هذا تغنى عن جوابه. 

وذهبت الهادويّة إلى فساد صلاتها إذا صفت مع الرّجال 
وفساد صلاة من خلفها وفساد صلاة من في صفها إن علموا 
بكونها في صفهم ومن الأدلّة الدَالّة على أنّ المرأة تقف وحدها 
حديث أنس المثفق عليه بلفظ: «صِلَيِت أنا ونيم في بَنِتِنَا خَلُفَ 
ابي فاه أمي أم سيم فته وني لظ «لستفم أنا اتيم 

خلفه وَالْعَجُوز مِنْ وَرَائئاه. وأخسرج ابن عبد البنَ عن عائشة 
مرفوعًا بلفظ: «الْمَرْءٌ رَحْدَهَا صّف» قال ابن عبد البرّ: هو 
موضوع وضعه إسماعيل بن يحيى بن عبيد اللّه المي عن 
المسعودي عن ابن أبي مليكة عن عائشة» قال: وهذا لا يعرف إلا 
بإسماعيل. 

06- عن الآموَو بْنِ يَزِيد قَالَ: «دَخَلت أن وَعَمِي عَلْقَمَةٌ 
على ابْنِ مَسْعُودِ بالْهَاجِرق قال فَأقَامْ الظَهرَ لِيْصلَي فَفَمْنَا خَلَفَهُ 
َآاخَذ يدي ود عَمِي» ثم جعَلَ أحَدنًا عَنْ ينه وَالآخَرْ عَنْ 
يُسَارِ و فَصَفْنَا صفًا وَاحِدَاء قَالَ: ثم قَالَ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ 
كيه ينم إذَاكَانُوا لاله رَوَاهُ أخْسَدُ (404/1). رلأبي ذَاوْه 
(11) وَالنْسائِي مَعْنَاه (؟/ 84). 

الحديث في إسناده هارون بن عنترة وقد تكلم فيه بعضهم. 
قال أبو عمر: هذا الحديث لا يصح رفعه؛ والصّحيح فيه عندهم 
أنه موقوف على أبن مسعودٍ انتهى. 

وقد أخرجه مسلمٌ في صحيحه والترمذي موقوفا على ابن 
مسعوج. 

وقد ذكر جماعةً من أهل العلم منهم 
مسعودٍ هذا منسوخ؛ لأنه إنما تعلّم هذه الصّلاة من الني يكل 
وهو بمكة؛ وفيها التطبيق وأحكام أخر هي الآن متروكة؛ وهذا 
الحكم من جملتهاء فلمًا قدم الي يي المدينة تركه؛ وعلى فرض 


الشافميّ أنّ حديث ابن 


عدم علم التاريخ لا يتتهسض هذا الحديث لمعارضة الأحاديث 
المتقدّمة في أوّل الباب. . 

وقد وافق ابن مسعودٍ على وقوف الاثنين عن يمين الإمام 
ويساره أبو حنيفة وبعض الكوفيين. 

ومن أدلّتهم ما رواه أبو داود عن أبي هريرة عنه َل أنه قال: 

"رَسَطُوا الإمَامٌ رَسُدوا الْخَلَلَ؛ وسياتي وهو محتمل أن يكون 
لزاه اجملره منابلا لوشط الشف الذي سدرن غرفم وغديل 
أن يكون من قولهم فلان واسطة قومه: أي خيارهم. ومحتمل أن 
يكون المراد اجعلوه وسط الصّف فيما بينكم غير متقدّم ولا 
متأخر» ومع الاحتمال لا ينتهض للاستدلال. وأيضمًا هو مهجور 
الظاهر بالإجماع» لأنّ ابن مسعود ومن معه إِنْما قالوا بتوسّط 
الإمام ني الثلاثة لا فيما زاد عليهم فيقفون خلفه. وظاهر الحديث 


عدم الفرق بين الثلاثة وأكثر منهم. 
بَاب وُقُوف الإمَام بَلْقَاء وَسْط الصف وَقْرْبٍ أَوَلِي 
الآخلام وَالنهَى منه 


- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله كككِ: «رَسَطُوا 
لإمَاّ وَسْدَوا الْخَللُ». رََاهُ بو دَاوْ (341). 

١‏ 17 ح- وَعَنْ أبي مَسْعُود الآنصاري قَالَ: «كان رَسُولٌ الله 
يَسْمَحْ مَناكَِنَا في الصّلاة وَيَقُول امْتَوُوا ولا تَختلِفُوا 
تتختيف فلوبكم» لبتي مِنْكمْ أولو الآسخلام وَالنْهَىء نم الِْين 
يَلْونمُم نم لين يَلُونَهُم». رَوَاهُ أحْمَدْ )4047//١(‏ وَمُسْلِمْ 
(41) وَالتسَائِيَ (؟/ /41) وَابْنُ مَاجَه (9105). 

١114‏ - عَنِ ابن مَسْعُودٍ عَن النبي ول قالَ: ليك يكم 
أولو الآخلام وَالنهّى. م الذِين يَلُونْهُم ثُمْ الذِينَ يَلُونَهَ َإِيَاكُمْ 
رَهَيْشَات الآسلواق». رَوَاهُ أَخْمَذد(١//04:)‏ وَنُسْلِم 
(481/ 1178) وَأبُو ماود (316) وَالتَرِِْيَ (518). 

8 - وَعَنْ أنس قَالَ: «كان رَسُولُ الله يله يُحِبْ أن يَلِبَهُ 
الْمُهَاجِرُونٌ َالآنْصار لِيَأعْرُوا عَنْهه. رَوَاهُ أَحْمَدُ (177/4) وَائرئ 
مَاجَدْ (/109). 

حديث أبي هريرة سكت عنه أبو داود والمنذري وهو من 
طريق جعفر بن مسافر شيخ أبي داود. قال النسائي: صالح. رقي 
إمنادكق بو يقي بن خلاو عن الله واشعها اة الواعسد: 
ويحبى مستور وأمّه مجهولة. وحديث أبي مسعودٍ أخرجه أيضًا أبو 
داود. وحديث ابن مسعودٍ قال الترمذي: حسن غريب وقال 
الدَارقطني: تفرّد به خالد بن مهران الحذاء عن أبي معشر زياد بسن 
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كليسر. وقال ابن سيّد الناس: إنه صحيح لثقة رواته وكثرة 
الشواهد له قال: ولذلك حكم مسلم بصحّته. وأما غرابته 
فليست تنافي الصّحة في بعض الأحيان. وأمّا حديث أنس 
فأخرجه أيضًا الترمذي ولم يذكر له إسناداء والنسائيّ ورجال 
إسناده عند ابن ماجه رجال الصّحيح وني الباب عن أبي بن 
لقا أمْحَاب مُحَمَد يق ما كان بَنَهُمْرَجْلَ ألْقَاهُ حب إلَيّ 


صخر 
5:٠‏ مم 


من أَبِيّ بن كعبر فَأَتِيمَت الصّلاهٌ فَخَرَجَ عُْمْرُ مَمّ أصْحَابٍ 
رَسُول الله يد فَقَمْتُ في الصف الآوّل» فُجَاء رَجُل فَنَظْرَ ني 
وُجُوهِ الْقَْم فَمَرََهُمْ غَيْري» فَنَحَانِي وَقَام في مَكَانِي» فَمَا عَقَلْتْ 
صلاتيء فَلَمَا صَلّى قَالَ: يا بن لا يَسُومكَ الله إنِي لَمْ آت الذي 
أتَيْتَ بِجَهَالةٍ وَلكِنَ رَسُولَ الله ل قَالَ لَنا: كُونُوا في الصف 
اللي لني وإني تَظرزنث في ووه قوم فَعرَقَهُمْ شرك كم 
حَدَث فَمَا رََيْتْ الرَجَالَ متَحَت أعَنَاقَهَا إلى شتيء مُنْوَجَهَا إلَبِ 
قَالَ: فُسَمِعْتُهُ يَقُول: هَلَكَ أهْل الْعُقَدَةِ وَرَبّ الْكَمبَ ألا لا عَلَيْهمٍ 
آسى» وَلكِين آسنى عَلَى سن مْلِكُون من الْمُسلِِينء وإذا هر أي 
يَعنِي ابن كَسْبوه هذا لفظ أحمد وقد أخرج الحديث أيضًا النسائيّ 
وابن خزيمة في صحيحه «وَمْتَحَت بفتح اميم وتائين مثناتين 
بينهما حاء مهملة: أي مدّت :وَأهْل الْعُقَدَة» بضِمٌ العين المهملة 
وسكون القاف: يريد البيعة المعقودة للولاية. وعن سمرة عند 
الطبراني في الكبير أنّ الي يل قال: (لِيَقُمْ الآعْرَابْ لف 
الْمُهَاجرِينَ وَالآنْصار ليَقتَدُوا بهم فِي الصّلاة» وهو من رواية 
الحسن عن سمرة وعن البراء أشار إليه الترمذي. وعن ابن عباس 
عند الدارقطيّ قال: قال رسول الله يله دلا يَتَقَدَمْ في الصّفّ 
الآرل أعْرَابِيُ وَلا عَجَمِيْ وَلاعْلامُ لَمْ يَخْتَلِم؛ وفي إسناده ليث 
بن أبي سليم وهو ضعيف. : 

قوله: (وَسَطوا الإِمّام) فيه مشروعيّة جعل الإمام مقابلا 
لوسط الصّفْ وهو أحد الاحتمالات التى يحتملها الحديث وقد 

قوله: (وَسُدَوا الْخَلّل) قال المنذري: هو بفتح الخاء المعجمة 
واللام وهو ما بين الاثنين من الاتساع وسيأتي ذكر ماهي 
الحكمة في ذلك في باب الحث على تسوية الصّفوف. 

قوله: (َتَحْتَلِف قُلُوبْكُم) لأنّ غالفة الصّفوف مخالفة الظواهر, 
واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن. 

قوله: (لِيلِينّي) قال النووي: هو بكسر اللامين وتخفيف النون 
من غير ياء قبل النون» ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون على 


التوكيد واللام في أوّله لام الأمر المكسورة: أي ليقرب مني. 

قوله: (أولُو الآحلام وَالنَهَى) قال ابن سيّد الناس: الأحلام 
والنهى بمعنى واحد, والنهى بضم النون جمع نهية بالضّم أيضًا 
وهي العقول؛ لأنها تنهى عن القبح. قال أبو علي الفارسي: يجوز 
أن يكون النْهى مصدرًا كا هدى وأن يكون جمعًا كالظلم. وقيل: 
المراد بأولٍ الأحلام: البالغون؛ وبأولي التهى: العقلاء» فعلى 
الأوّل يكون العطف فيه من باب: 

فألفى قولها كذبًا وميا 

وهو أن ينزل تغاير اللفظ منزلة تغاير المعنى وهو كشير في 
الكلام. وعلى الثاني يكون لكل لفظ معنى مستقل. وقد روي 
عن عمر بن الخطاب: أنه كان إذا رأى صبيًا في الصف أخرجه 
وعن زر بن حبيش وأبي وائل مثل ذلك؛ وإنما خص الني يه 
هذا النوع بالتقديم لأنه الذي ينأنّى منه التبليغ» ويستخلف إذا 
احتيج إلى استخلافه. ويقوم بتنبيه الإمام إذا احتيج إليه. 

قوله: (وَإيَاكُمْ وَهَيْشّات الآملوّاق) بفتح الهماء وإسكان الياء 
المثناة من تحت وبالشين المعجمة أي اختلاطها والمنازعة 
والخصومات وارتفاع الأصوات واللّغط والفتن التي فيها 
وامحوشة: الفتنة والاختلاط. والمراد النهي عن أن يكون اجتماع 
الناس في الصّلاة مثل اجتماعهم في الأسواق متدافمين متغايرين 
مختلفي القلوب والأفعال. 

قوله: (يُحِبّ أن يليه الْمُهَاجِرُونْ وَالآنصار) فيه وني حديث 
أبن بن قحب وشبهرة روعي نعم اهل العلم والفققا الباخدوا 
عن الإمام ويأخذ عنهم غيرهم؛ لأنهم أمسّ بضبط صفة الصّلاة 
وحفظها ونقلها وتبليغها. 

باب مَوْقِف الصْبيّان وَالنسّاء مِنَ الرّجَال 


فل - عَنْ عَبْد الرَحْمَنِ بْنِ غَنْم عَنْ أبي مَالِكِ الآشْعَرِي 
«عَنْ رَسُول الله ل أنهُ كان يُسَوَي بين الآرْبَعٍ في رَكَمَاتٍ في 
الْقِرَاءةٍ والْقَِامٍ ويَْمَلُ الرَكْمة الأولى هِي أطولهْنَ لِك يَُوب 
الناس» وَيَجْعَلْ الرّجَالَ قُدَامَ لْغِلْمَان وَالْغِلْمَانَ خَلْفَهُم وَالنَسَاءً 
خَلْف الْغِلْمَان». رَرَاهُ أَحْمَدُ (0/ 14). ولابي دَاوْد (8177) عَنْهُ 
قَالَ: «آلا أحَدنُكُمْ بصلاةٍ النبِي يكل قَالَ: فَأقَامَ الصّلاةً وَصَفْ 
الرّجَالَ وَصّفّ حَلَفَهُمْ الْفِلْمَانَء ثُمْ صَلَى بهم فَذَكَر صلاتة». 

0 - وَعَنْ أنس «أن جَدَنَهُ مُلَيِكَةَ دَعَتَْ رَسُول الله يله 
لطَمَامٍ صَنَعنه فَأكَلَ ثم قال: قُومُوا فلاصّلي لكُمْ فَشْنْتْ إلى 
حصيبر لنَا قَذ مُوَدَ مِنْ طول ما أبس فَنَضَحتَهُ بِمَاء فَقَامَ عَلَيْهِ 


بذك نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


رَسُول الله يل وَقْمْت أن وَالْيِْيِمَ وَرَاءَهُ وَقَامَتْ الْعَجُورُ مِنْ 
وَرَائِئَاء فُصَلَى لَنا رَكعَتيْن ثم انصَرّف». رََاهُ الْجَمَاعَة إلا ابن 
مجه (حسم: 191/8) (: 850) (م: 108) (5: 517 (ن: 
)2 

7 - وَعَنَ أنّس قَالَ: «صَلَيِتَ أنا وَالْييمْ في ْنَا خَلّفَ 
النبي كل وَأمّي لقنا 1 سُلَيم». رَوَاهُ الْبُحَارِي (الامو؛لام). 

١١7‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: فال رَسُول الله يَكةِ: «خِيْرُ 
صُقُوف الرّجال أوَلهَاء وَششَرَها آخيرْهَاء وَخَيْءٌ صُقُوف النسَاء 
آنينهاء وَشَرَمًا ألْهَاه. را الْجَمَاعَة إلا الْبُمَار لحم 
1/١‏ 1) (م: )11١‏ (د: 51/4) (ت: 1714) (ن: 98/7) (ه: 
ل 

حديث أبي مالك سكت عنه أبو داود والمنذري» وفي إسناده 
شهر بن حوشبب. وفيه مقال. 

قوله: (يُسَوَي بَيْن الآرّع رَكَمَات فِي الْقِرَاءة وَالْقيَام) قد 
قدّمنا في أبواب القراءة الكلام في ذلك مبسوطا. 

قوله: (لِكَيْ يكُوب) أي يرجع الناس إلى الصّلاة ويقبلوا إليها. 

قوله: (وَيَجْعَل الرّجَال قُدَام الِْلْمَان..إلخ) فيه تقديم صفوف 
الرّجال على الغلمان» والغلمان على النساء. هذا إذا كان الغلمان 
اثنين فصاعداء فإن كان صب واحد دخل مع الرّجال ولا ينفرد 
خلف الصّف» قاله السبكي ويدلٌ على ذلك حديث أنس المذكور 
في الباب» فإنٌ اليتيم لم يقف منفردا بل صف مع أنس. وقال أحمد 
بن حنبل: يكره أن يقوم الصّّ مع التاس في المسجد خلف الإمام 
إلا من قد احتلم وأنبت وبلغ خمس عشرة سنة؛ وقد تقدّم عن 
عمر أنه كان إذا رأى صبيًا في الصف أخرجه وكذلك عن أبي 
وائلٍ وزرٌ بن حبيش. وقيل عند اجتماع الرّجال والصَّبيان يقف 
بين كل رجلين صب ليتعلّموا منهم الصّلاة وأفعالها. 

قوله: (أنّْ جَدّته مُلْيكَة) قال ابن عبد البرّ: إنّ الضّمير عائد إلى 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الرّاوي للحديث عن أنسء 
فهي جدّة إسحاق لا جدّة أنس» وهي أمْ سليم بنت ملحان ا 
أبي طلحة الأنصاري وهي أمّ أنس بن مالكي. وقال غيره: الضّمير 
يعود على أنس بن مالك وهي جدته آم أمّه واسمها مليكة بنت 
مالك ويؤيّد ما قاله ابن عبد اليرّ ما أخرجه النسائيّ عن إسحاق 
المذكور أن أمّ سليم سألت رسول الله يَكِ أن يأتيها. ويؤيده أيضًا 
قوله في الرّواية المذكورة في الباب «رأمي خَلفنا آم سْلَيِم وقيل: 
إنها جدّة إسحاق آم أبيه» وجدّة انس أمّ أمّه قال ابن رسلان: 
وعلى هذا فلا اختلاف. 1 


قوله: (فلاصلي لَكُمْ) روي بكسر اللام وفتح الياء من أصلي 
على انها لام كي والفاء زائدة كما في زيد فمنطلق» وروي بكسر 
اللام وحذف الياء للجزم؛ لكنْ أكثر ما يجزم فلام الأمر للفعل 
المبيّ للفاعل إذا كان للغائب ظاهر نحو طليُنْقِقَ ذُو سْمَةٍ مِنْ 
سعِوك. أو ضمير نحو: (مرْهُ فَليُرَاجِمْهَا) واقلّ منه أن يكون - 
مسندًا إلى ضمير الممكلّم نحو ظوَلْتَحْمِلَ خخَطَايَاكُمْ4؛ ومثله مافي . 
الحديث, وأقلّ من ذلك ضمير المخاطب كقراءة آية طفِْذَلِكَ 
فَلتَفْرَحُوا» بتاء الخطاب؛ واللام في. ١‏ 

قوله: (لكُم) للتعليل» وليس المراد: ألا أصلّي لتعليمكم 
وتبليغكم ما أمرني به ربي؟ وليس فيه تشريك في العبادة» فيؤحذ 
منه جواز أن يكون مع نيّة صلاته مريدًا للتعليم فإنه عبادة أخرى 
ويدل على ذلك ما رواه البخاري عن أبي قلابة قال: جاءنا مالك 
بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إِنّي لأصلي لكم وما أريد 
الصّلاة. وبوّب له البخاري باب من صلَى بالناس وهو لا يريد 
إلا أن يعلمهم. 

قوله: (فَنَضَحْته) بالضّاد المفتوحة والحاء المهملة وهو الرّشٌ 
كما قال الجوهري. وقيل: هو الغسل. 

قوله: (وَقُمْت أنَا وَالْمتِيم وَرَاءهُ) هو ضميرة بن أبي ضميرة 
مول رسول الله يك وهو جد حسين بن عبد اللّه بن ضميرة. 
وفيه أن الصّى يسدّ الجناح» وإليه ذهب الجمهور من أهل البييت 
وغيرهم. وذهب أبو طالسه والمؤيد بالله في أحد قوليه إلى أنه لا 
يسادّ إذ ليس بمصل حقيقة وأجاب المهدي عن الحديث في البحر 
أنه يحتمل بلوغ اليتيم فاستصحب الاسم. وفيه أنّ الظاهر من 
اليتم الصّغر فلا يصار إلى خلافه إلا بدليل. ويؤيّد ما ذهسب إليه 
الجمهور جذبه يك لابن عباس من جهة اليسار إلى جهة اليمين 
وصلاته معه وهو ص وأمّا ما تقدّم من جعله يك للغلمان صفا 
بعد الرّجال ففعل لا يدل على فساد خلافه. 

قوله: (خَيْرُ صُقُوف الرّجال أُوَلْهَا) فيه التصريح بأفضليّة 
الصّفّ الأول للرّجال وأنه خيرها لما فيه من إحراز الفضيلة؛ وقد 
ورد في التترغيب فيه أحاديث كثيرة سياتي ذكر بعضها. 

قوله: (وَشَرَهَا آخيرهًا) نما كان شرّها لما فيه من ترك الفضيلة 
الحاصلة بالتَقدّم إلى الصّفٌ الأوّل. 

قوله: (وَخَيْرُ صفُوف التسّاء آخيرُهًا) إنما كان خيرهالما ني 
الوقوف فيه من البعد عن مخالطة الرّجالء مبخلاف الوقوف في 
الصّفّ الأوّل من صفوفهنٌ فإنه مظة المخالطة لهم وتعلّق القلب 
بهم المتسبّب عن رؤيتهم وسماع كلامهم ولهذا كان شرها وفيه 


1 نيل الأوطار - كتاب الصلاة مه 


أن صلاة النساء صفوفًا جائزة من غير فرق بين كونهنَ مع 
الرّجال أو منفردات وحدهن. 
بَابِ ما جَاءً في صلاة الرّجُل فَذَا وَمَنْ ركع أو أحْرَمٌ 
دونا لصف تم دَخَلَه 


4 - عَنْ عَلِيَّ بْن شَيْبَانُ: «أن رَسُولَ الله يل رَأى رَجْلاً 
ُصَلَي لف الصّف فَوَنّفْ حَتَى الْصَرّف الرَجُلُ فَقَالَ لَهُ: 
امَْقْبل صَلائَك» قلا صلاة لِمُنْقَروٍ لف الصّف». رَوَاهُ أحْمَدٌ 
(4/ 08 وَابْن مَاجَذ (107), " 

6 - وَعَنْ وابصّة بن مَعْبَّدٍ: «أن رَسُولَ الله َي رَأى 
رَجْلا ُصَلَي خَلْف الصف وَحْدَهُ فَأمرهُ أذ يد صَلانَة». رَوَاه 
الْخَمْسّة إلا النَسَانِيَ (حم: 118/4) (د: 187) (ت: 1171) 
(ه: .)230١4‏ وَفِي روَايّة قَال: «سْئِلَ رَسُولٌ الله يكل عَنْ رَجْل 
صَِلَى خَلْف الصَقُوف َحْدك فَقَالَ: بُعِيدُ الصّلاة رَوَاهُ حم 

هدل - وَعَنْ أبي بَكْرَة أنّهُ انتهى. 

إلى النبي يه وَْوَ رائعٌ؛ فَركعَ قبل أن يَصِل إلى الصف 
َذَكرَ ذَلِكَ للنبي يك فقالَ: «رَادَك اللَّهُ حِرْصا ولا تَعّذ؛. رَوَاهُ 
أَحَمَد د (04/6) وَالْبْخَارِيَ (7245) وَأبو داو (184) وَالنسَانِيّ 
(18/9ل). 

17 - عن ابْنِ عباس قَال: تبت البي يه من آخِرٍ 
اللبْلِ فَصَلبِتَ خلقة تعد بدي فَجَرتي حَتَى جَعَلَيِي جذاء؛» 
مد (8*:/1"). 
حديث علي بن شيبان روى الأثرم عن أحمد أنه قال: حديث 


رَوَاهُ أَحْمَدُ 


حسن. قال ابن سيّد الناس: رواته ثقات معروفون. وهومن 
رواية عبد الرّحمن بن علي بن شيبان عن أبيه وعبد الرّحمن قال 
فيه ابن حزم: وما نعلم أحدًا عابه بأكثر من أنّه م يرو عنه إلا عبد 
الرّحمن بن بدر وهذا ليس جرحة انتهى. ‏ 

وقد روى عنه أيضًا ابنه محمد ووعلة بن عبد الرّحمن بن 
ناس وونّقه ابن حبّان وروى له أبو داود وابن ماجه. ويشهد 
لحديث علي بن شيبان ما أخرجه ابن حبّان عن طلق مرفوعا: «لا 
صلاةً لِمُنْقْرٍ خف الصّف» وخلاركدوا لحف دن مج ل اعرد 
أيضًا الدَارقطيّ وابن حبّان وحسّنه الترمذي. وقال ابن عبد اليرّ: 
. إنْه مضطرب الإسناد ولا يثبته جماعة من أهل الحديث وقال ابن 
سيّد الناس: ليس الاضطراب الذي وقع فيه تا يضره؛ وبين ذلك 
في شرح الترمذي له وأطال وأطاب. وحديث أبي بكرة أخرجه 
أيضًا ابن حبّان. وحديث ابن عباس هو إحدى الرّوايات التي 


مع النَيّ بل في صلاة الليل في الأيلة التي 
بات فيها عند خالته ميمونة» والّذي في الصّحيحين وغيرهما: أنه 
قام عن يساره فجعله عن يمينه. وقد اختلف السّلف في صلاة 
المأموم خلف الصّفّ وحده؛ فقالت طائفة: لا يجوز ولا يصح 
ومن قال بذلك النخعيّ والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق وحَادٌ 
وابن أبي ليلى ووكيع» وأجاز ذلك الحسن البصري والأوزاعي 
ومالك والشّافعي واصحاب الرّأي. وفرّق آخرون في ذلك فرأوا 
على الرّجل الإعادة دون المرأة» وتمسّك القائلون بعدم الصّحّة 
بحديث علي بن شيبان ووابصة بن معبه المذكورين وتمَسّك 
القائلون بالصّحّة بحديث أبي بكرة قالوا: لأنه أتى ببعض الصّلاة 
خلف الصّف ول يأمره الي يل بالإعادة» فيحمل الأمر بالإعادة 
على جهة التدب مبالغة في الحافظة على الأولى ومن جملة ما 
تمسكوا به حديث ابن عبّاس وجابر» إذ جاء كل واحد منهما 
فوت عن ينار رسول الله موا به وحدة» فاداز كل والعد منهها 
حتى جعله عن بمينه» قالوا: فقد صار كل واحد منهما خلف 
عرزا ار نك الإكررة بعر جاين لي عد ليرب 1ن 


وردت في صفة دخوله 


هو مصل عن اليمين. ومن متمسكاتهم ما روي عن الشافعي: 
أنه كان يضعّف حديث وابصة ويقول: لو ثبت لقلت به» ويجاب 
عنه بأنّ البيهقي وهو من أصحابه قد أجاب عنه فقال: الخبر 
المذكور ثابت» قيل: الأولى الجمع بين أحاديث الباب بحمل عدم 
الأمر بالإعادة على من فعل ذلك لعذر مع خشية الفوت لو 
انضم إلى الصّفّ وأحاديث الإعادة على من فعل ذلك لغير عذر. 
وقيل: من لم يعلم ما في ابتداء الرّكوع على تلك الحال من النهسي 
فلا إعادة عليه كما في حديث أبي بكرة لأنّ النهي عن ذلك لم 
يكن تقدّم؛ ومن علم بالتهي وفعل بعض الصّلاة أو كلها خلف 
الصّلاة لزمته الإعادة قال ابن سيّد الناس: ولا يعد حكم الشروع 
في الركوع خلف الصّفّ حكم الصّلاة كلها خلفه فهذا أمد بن 
حنبل يرى أنّ صلاة المنفرد خلف الصّلاة باطلة؛ ويرى أنّ الركوع 
دون الصف جائز قال: وقد اختلف السّلف في الرّكوع دون 
الصّفّ» فرخص فيه زيد بن ثابتب» وفعل ذلك ابن مسعودٍ وزيند 
بن وهبي. وروي عن سعيد بن جبير وأبي سلمة بن عبد الرّعن 
وعروة وابن جريجج ومعمرٍ أنهم فعلوا ذلك. وقال الزّهري: إن 
كان قريًا من الصّفّ فعلء وإن كان بعيدًا لم يفعل وبه قال 
الأوزاعي انتهى. 

قال الحافظ في التلخيص: اختلف في معنى قوله: ولا تمده 


44م نيل الأوطار- كتاب الصلاة ش ش 


فقيل: نهاه عن العود إلى الإحرام خارج الصّف. وأنكر هذا ابن 
حبّان وقال: أراد لا تعد ني إبطاء المجيء إلى الصّلاة. وقال ابن 
القطان الفاسي تبعًا للمهلب بن أبي صفرة: معناه لا تعد إلى 
دخولك في الصف وأنت راكع فإنها كمشية البهائم» ويؤيده رواية 
كاين سلمة في مضقه من الأغلم عن الحنين سن أبي وكرة: 
سخ ع ل د أركع لم 


فِي الصف وَهُوٌ راكين؟ فَقَالَ لَهُ أبو بره : أناء فَقَالَ: زاك اللَّهُ 
حِرْصا ولا تَعُده وقال غيره: بل معناه: لا تعد إلى إتيان الصّلاة 
مسرعًا واحتيجٌ بما رواه ابن السّكن في صحيحه بلفظ: «أَقِيمَت 
الصلاهً ذَانْطَلقَت أملعى حَنَى دَخَلَتْ فِي الصّفه فَلَمّا قَفَى 
الصلاة قَالَ: مَنْ الساعي آبفًا؟ قَالَ أبُو بَكْرَة: فَقُلت: أناء فَفَالَ: 
ادك اللَهُ رصا ولا نَعْدْه. قال: في التلخيص أيضًا: إِنّه روى 
الطبراني - في الأوسط من حديث ابن الزبير ما يعارض هذا 
الحديث؛ فأخرج من حديث ابن وهبو عن أبن جريج عن عطاءٍ 

سمع ابن الرْبِير على المنسير يقول: «إذًا دحل أحَدَكُمْ الْمَسْجِدَ 
وَالناسَ ركُوعٌ ركع جين يَدحْل تم يوب كما حَتَى يَدْخُل في 
الصف فَإِن ذَلِكَ السّئة» قال عطاءً: وقد رأيته يصنم ذلك» قسال: 
وتفرّد به ابن وهو ولم يروه عنه غير حرملة؛ ولا يروى عسن ابن 
الزّبير إلا بهذا الإسناد انتهى. 

وقد اختلف فيمن لم يجد فرجة ولا سعة في الصّفّ ما الذي 
يفعل؟ فحكي عن نصّه في البويطي: أنه يقف منفردًا ولا ييجذب 
إلى نفسه أحداء لأنه لو جذب إلى نفسه واحدًا لفرت عليه فضيلة 
الصف الأول ولأوقع الخلل في الصّف» وبهذا قال أبو الطيّب 
الطبري وحكاه عن مالك وقال أكثر أصحاب الشافعيّ وبه قالت 
الهادوية: إنه يجذب إلى نفسه واحداء ويستحب للمجذوب أن 
يساعده ولا فرق بين الدّاخل في أثناء الصّلاة والحاضر في ابتدائها 
في ذلك. وقد روى عطاءٌ وإبراهيم النخعي أنّ الداخل إلى الصّلاة 
والصّفوف قد استوت واتصلت يجوز له أن ييجذب إلى نفسه 
واحدا ليقوم معه؛ واستقبح ذلك أحمد وإسحاقء وكرهه 
الأوزاعي ومالك وقال بعضهم: جذب الرّجل في الصف ظلم. 
واستدل القائلون بالجواز بما رواه الطبراني في الأوسط والبيهقيّ 
من حديث وابصة: ؛أنْهُ و َال إِرَجُلٍ صلَى لف الصّف: أَيْهَا 
الْمْصَلَي ملا دَخَلْتَ في الصّفّ أزْ جَررْتَ رَجُلاً مِنَ الصّف؟ 
أَعِدْ صلائك» وفيه السّري بن إسماعيل وهو متروك. وله طريق 
أخرى في تاريخ أصبهان لأبي نعيمء وفيها قيس بن الرّبيع وفيه 


ضعف ولأبي داود في المراسيل من رواية مقاتل بن حيّانَ مرفوعًا: 
«إن جَاء رَجُل فَلَمْ يَجد أحَدَا َليُختِج إِلَئْهِ رَجُلاً مِنَ الف 
الخ منة نما لتم اجر المجلي» . وأخرج الطُبراني عمن ابسن 
عباس بإسنادٍ قال الحافظ: رواه بلفظ: «إنّ ابي يكل أمَرَ الي 
د تست الصقُوف أن يجتب ليه رَجْلا يمه إلى جنبده. 


بَاب الْحَثْ عَلَى تسُويّة الصّقُوف وَرَضَهَا ود للها 


١14‏ - عن أنْس أن النبي يك قَالَ: اسْروا صفُونَكي فَإِن 
تَوِيةَ الصف مِنْ تَمَامٍ الصّلاوَه (حسم: / /ا18) (خ: 0778 (م: 
47). 

6 - وَعَنْ أنس قَالَ: «كان رَسُول الله وَل يِل عَلَيْنَا 
بوَجهه قبل أن يُكبَر فول تَرَاصّوا وَاَتَدِلُواء. مُتقَق عَلَيْهِمًَا 
(حم: *//0؟١)‏ (خ: 19ل9) (م: 1174). 

٠‏ - عن النَعْمَان بن بَثير قَالَ: «كَان رَسُولُ الله يه 
يسوي صُْوَنا كنا يُسَرَي به الْقِدَاحَ حَتّى رأ أنا قد عفنا عند 
م حرج يما َم حَتَى ا أن يبر َرأى رَيجلا با لاه مسن 
الصّف» قَقَالَ: عِبَادَ الله لَنَسَوَنْ صُفُوفَكُم أؤ لَيُحَالِمَنَ اللَهُ بَبْنَ 
وُجُوهِكُمْ». رََاهُ الجَمَاعَة إلا الْبُخَاريَ (حسم: 93975/4) (م: 
“14/4 ) (د: 0017) (ت: 171) (ن: 1/7م) (ها اقول 
إن لهُ منه: مون صُقُوفَكُمْ أو ليُحَلِمْنَ اللّهُ بَئِنَ وُجُوهِكُم». 
َلأحْمَد وأبي دَارْد في روايّة قال قَرَانِتَ الرجل يُلْزْقَ كَنْبَهُ 
بِكَعْبٍ صَاحِفٍ وركبته بركبيه» وَمَْكِيهُ بمنكيد». 

وفي الباب غير ما ذكره المصتف عند أحمد وأبي داود والنسائي 
قال: (كَان رَسُولُ الله يك يَتَخَلَلُ الصّفّ مِنْ نَايّةٍ إلى نَاحِيَةٍ 
يمْسَحْ صُدُورَنا وَمَناكِبنَا وَيَقُول: لا تَختلِفُوا فَتَختَلِف فُلُوبكُم» 
الحديث وعن أبي هريرة عند مسلم وعن جابر بن عبد اللّه عند 
عبد الرَّرّاق. وعن ابن عمر عند أحمد وأبي داود. 

قوله: (سَوَوا صفُوفَكُم) فيه أنّ تسوية الصّفوف واجبة. 

قوله: (فإن تنويّة الصّفّ مِنْ تمّام الصّلاة) في لفظ البخاري 
«مِن إقامّة الصّلاة» والمراد بالصفف: الجنس.وفي رواية: «فْإن 
نوي الصُوف», وقد استدل ابسن حزم بذلك على وجدوب 
التسوية؛ قال: لأنّ إقامة الصلاة واجبةء وكل شيء من الواجب 
واجب. ونازع من ادّعى الإجماع على عدم الوجوب وروي عسن 
عمر وبلال ما يدل على الوجوب عندهما لأنهما كانا يضربان 
الأقدام على ذلك قال في الفتح: ولا يخفى ما فيه لا سيّما وقد بِينا 
أنّ الرّواة لم يتفقوا على هذه العبارة» يعني أنه رواها بعضهم 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة مه 


بلفظ: «مَنْ نمام الصّلاة» كما تقدّم واستدلٌ ابن بطّال بما في 
البخاري من حديق اب اهزيرة بلفسط: انان إقامة الف من 
حُسْن الصّلاة» على أنّ التسوية مسنّة قال: لأنٌ حسن الشّيء 
زيادة على تمامه. وأورد عليه رواية: «مِنْ تَمَام الصّلاة» وأجاب 
ابن دقيق العيد فقال: قد يؤخذ من قوله: «تّمَام الصّلاة» 
الاستحباب, لأنّ تمام الشنّيء في العرف أمر خمارج عن حقيقته 
الي لا يتحقق إلا بها وإن كان يطلق بحسب الوضع على ما لا 
تتم الحقيقة إلا به. وردٌ بأنّ لفظ الشارع لا يحمل إلا على ما دل 
عليه الوضع في اللّسان العربي؛ وإنما يحمل على العرف إذا ثبت 
أنه عرف الشارِع لا العرف الحادث. 

قوله: (تَرَاصٌوا) بتشديد الصّاد المهملة: أي تلاصقوا بغير 
خلل» وفيه جواز الكلام بين الإقامة والدّخول في الصّلاة. 

قوله: (لَتُسَوَنُ) بضم التاء المثثاة من فوق وفتح السسّين وضمٌ 
الواو وتشديد النون قال البيضاوي: هذه اللام التي يتلقى بها 
القسم؛ والقسم هنا مقدّر ولهذا أكده بالنون المشدّدة. 

قوله: (أوْ ليَخَالِفَنَ الله بئْنَ وُجُوهِكُم) أي إن لم تسرواء 
والمراد بتسوية الصّفوف: اعتدال القائمين بها على سمت واحدء 
وبراد بها أيضًا سد الخلل الذي في الصّفّ واختلف في الوعيد 
المذكور فقيل: هو على حقيقته؛ والمراد تشويه الوجه بتحويل 
خلقه عن موضعه بجعله موضع القفا أو نحو ذلك» فهو نظظير ما 
تقدّم فيمن رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل اللّه راسه رأس حمار. 
وفيه من اللطائف وقوع الوعيد من جنس الجنايسة وهي المخالفة 
قال في الفتح: وعلى هذا فهو واجب والتفريط فيه حرام؛ ويؤيّد 
الوجوب حديث أبي آمامة بلفظ: «لَتَسَوَنْ الصّمُوف أو لَنُطْمَسَنَ 
الْوْجُوهُ» أخرجه أحمد وني إسناده ضعف. ومنهم من حمل الوعيد 
المذكور على المجاز قال النووي: معناه يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء واختلاف القلوب كما تقول: تغيّر وجه فلان أي ظهر 
لي من وجهه كراهة؛ لأنّ محالفتهم في المفوف مخالفة في 
ظواهرهم, واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطنء ويؤيّده 
رواية ابي داود بلفظ: « أو لَيُخَالِمَنَ اللَّهُ ببْنَ فُلُوبكُم» وقال 
القرطي:معناه تفترقون: فيال كل واحد بها غير الذي يأخذة 
صاحبه لأنّ تقدّم الشخص على غيره مظبّة للّكبّر المفسد للقلب 
الداعي إلى القطيعة. والحاصل أنّ المراد بالوجه إن حمل على 
العضو المخصوص فالمخالفة إما بحسب الصّورة الإنسانيّة أو 
الصّفة أو جعل القدام وراء» وإن حمل على ذات الشخص 
فالمخالفة بحسب المقاصد أشار إلى ذلك الكرمانيّ ويجتمل أن يراد 


المخالفة في الجزاء فيجازي المسوّي جخير ومن لا يسوّي بشر. 

قوله: (كَأَنْمَا يُسَوّي بها الْقِدَاح) هي جمع قدح بيكسر القاف 
وإسكان الدال المهملة: وهو السّهم قبل أن يراش ويركب فيه 
النصل. 

قوله: (يُلْرَّقَ) بضمٌ أوّله يتعدّى بالهمزة والتتضعيف يقال: 
ألزقته ولرّقته. 

قوله: (مَنْكبه) المنكب مجتمع العضد والكتف. 

١‏ - وَعَنْ أبي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول اللّه: «سَوًوا 
صفُوفَكُمْ وَحَادُوا بَبِنَ مُنَاكِبِكُم وَلِينُوا فِي أيدي إِخَوَانْكي. 
وَسُدَوا الْحَلَلَ فَإِنْ الشَبْطان يَدْحْل فِيمَا بَبَْكُمْ بمِنْرلَةِ الْحَذْفيه - 
يَعْنِي أؤلاد الفتآن الصّفار - رَرَاهُ أَحْمَدُ (/ 077. 

الحديث قال المنذري في الترغيب والترهيب: رواه أحمد بإسناد 
لا باس به والطبراني» واخرج نحوه ابو داود والنسائي من حديث 
ابن عمر.وأخرجا نحوه أيضًا من حديث أنس. 

قوله: (وَحَادُوا بيْن مَنَاكِبِكُمُ) بالحاء المهملة والذال المعجمة: 
أي اجعلوا بعضها حذاء بعض بحيث يكون منكب كل واحد مسن 
المصلّين موازيًا لنتكب الآخر ومساميًا له فتكون المناكب 
والأعناق على سمت واحد. 

قوله: (وَلِينُوا في أيِلري إخخوائكم) لفظ أبي داود عن ابن 
عمر: «ولينوا بأيدبي إخوانكم» أي: إذا جاء المصلّي ووضع يده 
على منكب المصلّي فليلن له بمنكبه. وكذا إذا أمره من يسوّي 
الصّفوف بالإشارة بيده أن يستوي في الصف أو وضع يده على 
منكبه فليستو, وكذا إذا أراد أن يدخل في الصّفّ فليوسع له. قال 
في المفاتيح شرح المصابيح: وهذا أولى وأليق من قول الخطابي: إن 
معنى لين المنكب: السكون والمخشوع. 

قوله: (وَسُدوا الْخَلْل) هو بفتحتين: الفرجة بين الصّفين كما 
تقلم. 

قوله: (الْحَدْفْ) قال النووي: بحاء مهملة وذال معجمة 
مفتوحتين ثم فاء واحدتها حذفةٌ مثل 55 وقصبة؛ وهي غلم 
سود صغار تكون باليمن والحجاز. 

7 - وَعَنْ جَابر بْن ملمُرة قَال: «خرّج عَلَيْئَا رَسسُولْ الله 
يكل فَقَالَ: ألا تَصْفُونْ كَمَا نَصُف الْمَلابِكَةُ عِنْدَ ربها؟ نَقَلْنَا:يَا 
رَسُولَ الله كَبِف تصف الْمَلانِكةُ عِنْدَ رَبّهًا؟ قَالَ: يُتِمَونَ الصّفّ 
الأول وَيَمْرَاصُونْ فِي الصسّف». رََاهُ الْجَمَاعَة إلا الْبُخَار يًَ 
وَالتْرْمِزِيَ (حم: / )١١9‏ (م: ١‏ 17) (د: 363) (ن: 9437/7) 
(ه: 1487 ). 


الك نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


1١7‏ - وَعَنْ أنس: أن رَسُول الله بك فَالَ: «أَتِمَوا المنفً 
الآرََ ثم اللي يليب فإ كان نَقْص فَليكْنْ في الصف الْمُوَعْر». 
َوَاهُ أَحْمّدْ (/ 1751) وََبُو دَاوْد (571) وَالنْسَائِيَ (7/9). 

- وَعَنْ عَائْشَةَ فَالَت قَالَ رَسُولُ الله يلِِ: «إن الله 
وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُون عَلَى الَذِينَ يُصلونَ عَلَى مَبَامِنِ الصّفُوفي. رَوَاه 
أو مار (39/5) رَبْنُ مَاجَد 0900 720007 

- وَعَنْ أبي سَعِيرٍ الْخُذري: «أنْ رَسُولَ الله ب رَأى 
فِي أصْحَابه تاخرًا فَقَالَ لَهُم: تَقَدَمُوا فَاقتَمّوا ب َنم بِكُمْ من 
وَرَاءَكُم لا يَرَالُ قوم يتأخرُونْ حَنَى يُوَخْرَهُمْ اللَّهُ عر وَجَلَ). 
رَوَاهُ مُسْلِم (418) وَالنْسَائِيَ (87/1) وَأَبُو دَاوْد (189) وَابْنُ 
مَاجَهْ (4ل/اة). 

حديث أنس هو عند أبي داود من طريق محمد بن سليمان 
الأنباري وهو در وبقيّة رجاله رجال الصّحيح. وحديث 
عائشة رجاله رجال الصّحيح على ما في معاوية بن هشام من 
المقال. 

قوله: (ألا تَصْفَونْ) بفتح الناء المثئاة من فوق وضم الصّاد 
وبضم أوّله مب للمفعول والمراد الصّفٌ في الصّلاة. 

قوله: (كَمَا نَصّفَّ الْمَلائكّة) فيه الاقتداء بأفعال الملائكة في 
صلاتهم وتعبّداتهم. 

قرله: (عِنْد رَبّهَا) كذا لفظ ابن حبّانء ولفظ أبي داود 
والنسائي «عند رَبّهم». 

قوله: (فَقْلْنَا) لفظ أبي داود وابن حبّان دقُلْنَاه ولفظ النسائي: 
«قالوا». 

قوله: (يُتِمّونَ الصّف الآرّل) لفظ أبي داود ايُتِمَونْ الصقُوف 
الْمُتَقَدّمّة» وفيه فضيلة إتمام الصّف الأوّل. 

قوله: (وَيََراصُون) تقدّم تفسيره. 

قوله: (أَتَمّوا الصّفّ الآوّل) فيه مشروعيّة [تمام الصّفّ الأوّل. 
وقد اختلف في الصّفّ الأوّل في المسجد الذي فيه منبيب هل هو 
الخارج بين يدي المنبر» أو الذي هو أقرب إلى القبلة؟ فقال الغزالي 
في الإحياء: إنّ الصّفّ الأول هو المتصل الذي ني فناء المنبر وما 
عن طرفيه مقطوع. قال: وكان سفيان يقول: الصّف الأوّل هو 
الخارج بين يدي المنبرء قال: ولا يبعد أن يقال: الأقرب إلى القبلة 
هو الأوّل وقال النووي في شرح مسلم: الضّفٌ الأول الممدوح 

. الذي وردت الأحاديث بفضله هو الصّفّ الذي يلي الإمام سواء 
جاء صاحبه مقدّمًا أو مؤخراء سواء تخلله مقصورة أو نحوهاء هذا 
هر الصّحيح الذي جزم به الحققون وقال طائفة من العلماء: 


الصف الأول هو المتصل من طرف المسجد إلى طرفه لا تقطعه 
مقصورة ونحوهاء فإن تخلّل الذي يلي الإمام فليس بأوّل بل 
الأول ما ل يتخلّله شيء؛ قال: وهذا هو الذي ذكره الغزالي. 
وقيل: الصّف الأوّل عبارة عن مجيء الإنسان إلى المسجد أوّلا 
وإن صلى ق صق آعرءقيئل لسرن الحارت: دراك تبكر 
وتصلّي في آخر الصّفوف. فقال: إنما يراد قرب القلوب لا قرب 
الأجساد؛ والأحاديث ترد هذا. ' 

قوله: (إن الله وَمَلاتِكتَهُ يُصَلُونَ... إلّخ) لفظ أبي داود دإنْ 
الله رَمَلائِكته يُصَلَونْ عَلَى مَيَامِن الصّمُوف» وفيه استحباب 
الكون في يمين الصّفّ الأوّل وما بعده من الصّفوف. 

قوله: (وَلْينَم بَكمْ م وَرَاءَكُمْ) أي ليقتد بكم من خلفكم من 
الصّفوف وقد تمسّك به الشّعي على قوله: إن كل صف منهم 
إمام لمن وراءه؛ وعامّة أهل العلم يخالفونه. 

قوله: (لا يرال فَوْم يَتَأخْرُونْ) زاد أبو داود «عن الصّفً 
الآرّل». ّْ 

قوله: (حَتَى يُوَخْرَهُمْ اللّه) أي يؤخرهم اللّه عن رحمته 
وعظيم فضله. أو عن رتبة العلماء المأخوذ عنهم, أو عن رتبة 
السّابقين. وقيل: إنّ هذا في المنافقين» والظاهر أنه عام لهم 
ولغيرهم وفيه الحث على الكون في الصّفّ الأوّل والتتشير عسن 
التأخر عنه. وقد ورد في فضيلة الصّلاة في الصّفّ الأول أحاديث 
غير ما ذكره المصتف. منها عن أبي هريرة عند مسلم والترمذي 
وأبي داود والنّسائيّ وابن ماجه بلفظ: «خَيْرُ صمُوف الرّجَال 
أوَهَاء الحديث.وقد تقدّم. وله حديث آخر متفق عليه «لَوْ أن 
الناس يَعْلَمُونَ ما في النداء وَالمَفْ الآول» وقد تقادّم أيضًا. 
وعن جابر عند ابن أبي شيبة بنحو حديث أبي هريرة الأول عن 
العرباض بن سارية عند التسائيّ وابن ماجه وأحمد «أنّ رَسُول 
الله يك كَانْ يَسَْغْفِر لِلصّف الْمُقَدَم ثلاناء وَلَِانِي مُرَّة2: وعن 
عبد الرّحمن بن عوفي عند ابن ماجه بنحو حديث عائشة. وعن 
النعمان بن بشير بنحوه عند أحمد وعن البراء بن عازب عند أحمد 
وأبي داود والنسائيّ من حديث فيه نحو حديث عائشة أيضا. 

بَاب هَل يَأَخْذ اقم مَصَافَهُمْ قبل الإمّام أمْ لا 

- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ «أن الصّلاة كَانْتْ تُقَامُ رَسُول الله 
كي َيأَخْدُ النَاس مَصَافَهُمْ قَبْلَ أن يَأخْدٌ التبي وَل مُقَامَه). رَوَاه 
ُسْلِمٌ (194/50) وََبُو داو (641). 

17 - وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ قَال: «أقِيمَت الصّلاك وَعُدَلَتْ 
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الصَفُوف قيّاما قبل أن يَخْرّْج إلَْنا النِي يكلقه فَحَرّج ْنَا فَلَمَا قَامَ 
فِي مصلا ذُكرَ أنْهُ جُنْبْ» وَقَالَ لَنا: مَكَانَكُم فُمَكَْنَا عَلَى هَيْنَينَا 
-يَعْني: قِيَامَا- ثم رَجَعْ فَاغْتَسْلَ نم حرج إِليْنا وَرَأسُهُ يَقَطْيٌ 
فَكَبْرَ فُصِلَينَا مَعَهُه. مُتَفْق عَلَيْه (حم: 14/7") (خ: 5174و:34) 
(م: 191/66). وَلأحْمَّدَ وَالنْسَائِيّ (487 في الكبرى): «حَتى 
إذَا قَامَ في مُصَلاهُ وَالتَظرْنَا أن يُكبْرَ الْصَرّف» وَذَكَرَ نَخره. 

- وَعَنْ أبي قَنَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وَق: دإذًا 
أقِيمَتَْ الصّلاءٌ قلا تقر مُوا حَنَى نَروْنِي قَ خَرَجْت» رَرَاهُ الْجَمَاعَة 
إلا ابْنَ مَاجَف وَلَمْ يَذَكْر الْبْحَارَيَ فِيه: «قَد خْرَجْت». 

قوله: (إن الصّلاة كَانَتْ تُقَامُ) المراد بالإقامة ذكر الألفاظ 
المشهورة المشعرة بالشّروع في الصلاة. 

قوله: (فيَأْحْدْ الناس مَصَافْهُمْ) يعني مكانهم من الصّف. 

قوله: (قَبْل أن يَأْحْدْ النبي يك) فيه اعتدال الصّفوف قبل 
وصول الإمام إلى مكانه. " 

قوله: (قَبِل أن يَخْرّج) فيه جواز قيام المؤتمين وتعديل 
الصفرف قبل خروج الإمام» وهو معارض لحديث أبي قتادة 
ويجمع بينهما بآنّ ذلك ربّما وقع لبيان الجواز» وبأن صنيعهم في 
حديث أبي هريرة كان سببًا للنهي عن ذلك في حديث أبي قتادة» 
وأنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصّلاة ولو لم يخرج الني يل 
فنهاهم عن ذلك لاحتمال أن يقع له شغل يبطئ فيه عن الخسروج 
فيشقّ عليهم اننظاره. 

قوله: (ذَكَرَ أنهُ جُنُب) قد تقدّم الكلام على هذا في باب حكم 

الإنام إذا ذكر أنه حدث. 

قوله: (مَكَانَكُم) قد تقدّم أنه منصوب بفعل مقدّر. 

قوله: (عَلَى مِيْتتنا) بفتح الغا يسدفا باء تاق ساكنة ثم 
همزة مفتوحة ثم مثناة فوقائيّة. والمراد بذلك أنهم امتثلوا أمره في 
قوله: «مَكَانكُم» فاستمرًوا على الحيئة: أي الكيفيّة التي تركهم 
عليها وهي قيامهم في صفوفهم المعتدلة. وفي رواية للكشميهني 
«عَلَى هَيْئيِناه بكسر الحاء وبعد الياء نون مفتوحة» واهيئة: الرفق. 

قوله: (يُقَطّر) في رواية للبخاري: ١يُنْطِف»‏ وهي بمعنى الأولى. 

قوله: (وَالْتَظَرْنَا أن يُكَبّر) فيه أنه ذكر قبل أن يدخل في 
الصّلاة» وقد تقدّم الاختلاف في ذلك. 

قوله: (إِذَا أُقِيمَت الصّلاةً) أي ذكرت الفاظ الإقامة كما 
تقلم. 

قوله: (حَنّى تَرَوْنِي قَدْ مرَجْت) فيه أنّ قيام المؤتَين في المسجد 
إلى الصلاة يكون عند رؤية الإمام. وقد اختلف ني ذلك. فذهب 


الأكثرون إلى أنهم يقومون إذا كان الإمام معهم في المسجد عند 
فراغ الإقامة. وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت 
الصّلاة رواه ابن المنذر وغيره. وعن سعيد بن المسيب: إذا قال 
المؤدّن: اللّه أكير» وجب القيام. فإذا قال: قد قامت الصّلاة» كبر 
الإمام. وقال مالك في الموطأ: لم أسمع في قيام النناس حين تقام 
الصّلاة يمد محدود. إلا أي أرى ذلك على طاقة الناس فإِنٌ فيهم 
التقبل والقيف رامنا إذا لم يكن الإمام في الستجدة فذهمب 
الجمهور إلى أنهم يقومون حين يرونه» وخالف البعض في ذلك 
وحديث الباب حجّة عليه. وني حديث الباب جواز الإقامة 
والإمام في منزله إذا كان يسمعهاء وتقدّم إذنه في ذلك وهو 
معارض لحديث جابر بسن سمرة «أن بلالا كان لا يْقِيمٌ حنى 
بَخْرْجَ الي يله ويجمع بينهما بأنّ بلالا كان يراقب خروج الى 
قي فلأوّل ما يراه يشرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس» ثم 
إذا رأوه قامواء فلا يقوم في مقامه حتى تعتدل صفوفهم ويشهد له 
ما رواه عبد الاق عن ابن جرييج عسن ابن شهاببو "أن اناس 
كَانُوا ساعَة يَقُولُ الْحُوَذُ: اللّهُ أكْبَنُ يَقُومُونَ إلى الصّلاةٍ فلا يَأنّي 
النِي يك مُقَامَهُ حنَى تَعَْدِلَ الصَفُوف» وقد تقدم مشل هذا في 
باب الأذان في أوّل الوقت. 
بَاب كَرَاهَة الصّف بَيْن السوَاري لِلْمَأمُوم 


9 ح- عَنْ عَبْد الْحَمِيل بْنِ مَحْمُودٍ قَسالَ: «صلَينَا لف 
أبير مِنَ الأمرَاء فَاضْطَرَنَا الناس فَصَلَيْنَا بْئْنَ السَارِيَيْنِ فَلَمًا 
صَلَيْا قَالَ تر بْنْ مَالِك: كُنا نَتَقِي هَذَا عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله 
كل». رَوَاهُ الْحَمْسّة إلا ابن مَاجَهْ (حم: 181/7) (د: /31) 
(ت: 519) (ن: 14/7). 

- وَعَنْ مُعَاويَة بْنِ قُرَةَ عن أببه قَالَ: وكا تبي أن 
نْصْف بَيْنَ السَواري عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله 3 لطر عنهًا 


طَرْدًا». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .)(١١7(‏ وَقَدْ تبت عَنْهُ تكله «أنْهُ لَمّا دَخل 


الْكَمْبَةَ صلَى بَيْنَ السّاريَئيْن». 

حديث أنس حك الرناع فيه مسي انون تال اتو 
حاتم: هو شبخ. وقال الدارقطي: كوف ثقة يحتجج به. وقد ضعّف 
أبو محمّدٍ عبد الح هذا الحديث بعبد الحميد بن محموو المأكور» 
وقال: ليس من يحتج بحديثه قال أبو الحسن بن القطّان رادًا عليه: 
ولا أدري من أنبأه بهذاء ول أر أحدًا تمن صنف في الضعفاء ذكره 
فيهم ونهاية ما يوجد فيه ما يوهم ضعف قول أبي حاتم الرازي 
وقد سئل عنه: هو شيخ؛ وهذا ليس بتضعيفي. وإنما هو إخبار 
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به ليس من أعلام أهل العلم؛ وإنما هو شيخ وقعت له رواييات 
أخذت عنه. وقد ذكره أبو عبد الرّحمن النسائي 
على شحّه بهذه اللفظة انتهى. 

وأمًا حديث معاوية بن قرَّة عن أبيه ففي إسناده هارون بن 
مسلم البصري وهو مجهول كما قال أبو حاتم. ويشهد له ما 
أخرجه الحاكم وصحّحه من حديث أنس بلفظ: «كنا نُنْهَى عَن 
الصّلاة بَيْنَ السّوّاري وَنْطْرَه عَنْهَا وَقَالَء لا نْصِلُوا بَيْن الأساطين 
َأَتِمّوا الصقُوف»وانًا صلاته يكل لا دخل الكعبة بين السَّاريتِينَ 
فهو في الصّحيحين من حديث ابسن عمر وقد تقدّم, والحديئان 
المذكوران في اللبساب يدلان على كراهة الصّلاة بين السّواري 
وظاهر حديث معاوية بن قرّة عن أبيه وحديث أنس الذي ذكره 
الحاكم أنّ ذلك محرّم. والعلة ىق الكراهنة بنااقاله ابو رين 
العربي من أنّ ذلك إمّا لانقطاع الصّف. أو لأنه موضع جمع 
التعال. قال ابن سيّد الناس والأوّل اشبه لأنّ الاني محدث. قال 
القرط: روي أنّ سبب كراهة ذلك أنه مصلّى الجن المؤمنين. 
وقد ذهب إلى كراهة الصلاة بين السّواري بعض أهل العلم قال 
الترمذي: وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السّواري» 
وبه قال أحمد وإسحاق» وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك 
انتهى. 

وبالكراهة قال النخعي. . وروى سعيد بن منصور في سننه 
النهي عن ذلك عن ابن مسعودٍ وابن عباس وحذيفة. قال اين 
سيّد الناس: لاعرت جو عالت 3 العتسا روزن فيه اترا 
ْ حنيفة ومالك والشافعيّ وابن المنذر قياسًا على الإمام والمنفرد. 
قالوا: وقد ثبت «أن النبي وك صَلَى في الْكَعْبَة بين مسَاريئينِ». 
قال ابن رسلان: وأجازه الحسن وابن سيرين وكان سعيد بن جبير 
وإبراهيم التيمي وسويد بن غفلة يؤْمّون قومهم بين الأساطين 
وهو قول الكوفيين» قال ابن العربي: ولا خلاف في جوازه عند 
الفيق: وأمًا عند البّعة فهو مكروه للجماعة؛ فأمًّا الواحد فلا 
باس به» وقد صلَّى و في الكعبة بين سواريها انتهى.وفيه أنّ 
حديث أنس المذكور في الباب إنما ورد في حال الفّيق لقوله 
«فَاضْطَرنًا الئاس ويمكن أن يقال: إن الفّرورة المشار إليها ني 
الحديث لم تبلغ قدر الضّرورة الت يرتفع الحرج معها وحديث قرّة 
ليس فيه إلا ذكر النهي عن الصّفّ بين السّواريء ولم يقل: كنا 
ننهى عن الصّلاة بين السّواري. ففيه دليل على التفرقة بين 
الجماعة والمنفردء ولكنّ حديث أنس الذي ذكره الحاكم فيه النهي 
عن مطلق الصّلاة: فيحمل المطلق على المقيّد. ويدلَ على ذلك 


فقال: : هواثقة) 


صلاته َي بين السّاريتين فيكون النهي على هذا مختصًا بصلاة 
المؤتمين بين السّواري دون صلاة الإمام والمنفرد» وهذا أحسن ما 
يقال» وما تقدّم من قياس المؤتمَين على الإمام والمنفرد فاسد 
الاعتبار لمصادمته لأحاديث الباب. 

باب وُقُوف الإمّام أعْلَى مِن الْمَأمُوم وَبالْعككس 

0١‏ - عَنْ هَمَامِ أن حُذَيْفَةَ أمّ الناس بالْمَدَائِنِ عَلَى ذكان, 
تعد كار مكرر قيس جد لمان رز اوتاه نان ألم 
تَعلَم أنَهُمْ كانُوا يُنْهَوْنْ عن ذَلِك؟ قَال: بَلَى فَذ ذَكَرْتَُ حِين 
مَدَدَْئِي. رَوَاهُ أَبُو دَاوْد (081). 

5 - عن ابْن مَسْعُودٍ قَالَ: نْهَى رَسُولْ الله يك أن يَقُومْ 
الإمَامٌ قوق ا َالنَاُ لق يَْنِي أمْفل مِنّْهُ رَاه الدَارَقُطنِيَ 
(8/0م). 

17 - وَعَنْ سَهلٍ بن سَغلرٍ: «أن النبي و جَلّس عَلَى 
لمر في أول يَوْمٍ وْضيم» فُكَبْرَ رَمُوَ عَلَيِدِ مركم نم نَرْلَ 
الْفَهْقَرَى فُسَجَدَ وَسّجَدَ الناسْ مَعَهُ ثم عَادَ حَتى فَرَغْ فُلّمَا 
انْصرّف قَال: أيَهَا الناس إِنْمّا فَمَلْتْ هذا لِنَأَنَمُوا بيء وَلِتَمَلَمُوا 
صلاِي' مَُفّق عليه (حم: 784 (خ: 4117) (م: 044). وَمَنْ 
ذَهَبْ إلى اكرام حَمَلَ هذا على الْمُلَوَ بير ورخخص فيه. 

4 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَهُ صَلَى عَلَى ظَهْرٍ الْمَنْجِدٍ 
لِصّلاةٍ الإمام. ْ 

0 - وَعَنْ أنّس أنه كان يَجْمَعْ في دار أبي نَافِمٍ عن يَمِين 
الْممْجِدٍ في عُرْفَة قر َامةٍمِنْهاء لها بَابْ مُشْرِفْ عَلَى الْمَسْجِدٍ 
بِالبَصرة فَكَانْ نس يَجْمَمْ فيه وَيَأنَمْ بالإمام رَوَاهُمَا سَعِيدٌ فِي 
ن حبّان والحاكم. وني 
رواية للحاكم التصريح برفعه ورواه أبو داود من وجه آخر» وفيه 
أن الإمام كان عمّار بن ياسر والّذي جبذه حذيفة, وهو مرفوع 
ولكن فيه مجهولء والأوّل أقوى كما قال الحسافظ. وحديث ابن 
مسعود ذكره الحافظ في التلخيص وسكت عنه. وأثر أبي هريرة 
أخرجه أيضًا الشافعي والبيهقيّ وذكره البخاري تعليقا. 

قوله: (بِالْمّدَائْن) هي مدينة قديمة على دجلة تحت بغداد. 

قوله: (عَلَى ذكَان) بضم الدّال المهملة وتشديد الكاف» 
الدكان: الحانوت» قيل النون زائدة» وقيل: أصليّة» وهي الدذكة 
بفتح الدّال: وهو المكان المرتفع يجلس عليه. | 

قوله: (كَانُوا يَنْهَوْنَ) بفتح الياء والحاء» ورواية ابن حبان: 


الحديث الأوّل صحّحه ابن خزيمة وابن 
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لبس د نْهَى عن هذا؟». 

قوله: (جين مُددْتبِي) أي مددت قميصي وجبذته إليك. 
ورواية ابن حبّان: «ألّم تَرَئِي قَدْ تَابَمْتّك» وفي رواية لأبي داود: 
«قَالَ عَمَارُ: لِذَلِكَ الَبَعْنْك جين أخذت عَلَى يَلدِي». وقد استدل 
بهذا الحديث على أنه يكره ارتفاع الإمام في اجلس. قال ابن 
رسلان: وإذا كره أن يرتفع الإمام على المأموم الذي يقندي به 
فلأن يكره ارتفاع المأموم على إمامه أولى. ويؤيّد الكراهة حديث 
ابن مسعود. وظاهر النهي فيه أنّ ذلك محرّم لولا ما ثبت عنه يله 
من الارتفاع على المنبر وقد حكى المهديّ في البحر: الإجماع على 
أنه لا يضر الارتفاع قدر القامة من المت في غير المسجد إلا بحسذاء 
رأس الإمام أو متقدّما. واستدلٌ لذلك أيضًا بفعل أبي هريرة 
المذكور في الباب؛ وقال: المذهب أنّ ما زاد فسد. واستدلٌ على 
ذلك بأنّ أصل البعد التحريم للإجماع في المفرط؛ ولا دليل على 
جواز ما تعدّى القامة. ورد بأنّ الأصل عدم المانع» فالدليل على 
مدّعيه» وذهب الشافعي إلى أنه يعفى قدر ثلاثمائة ذراع» واختلف 
أصحابه في وجهه. وقال عطاءً: لا يضر البعد في الارتفاع مهما 
علم المؤتم بحال الإمام. وأمًا ارتفاع المؤتمٌ في المسجد؛ فذهبت 
الحادويّة إلى أنه لا يضر ولو زاد على القامة» وكذلك قالوا: لا 
يضر ارتفاع الإمام قدر القامة في المسجد وغيره؛ وإذا زاد على 
القامة كان مضرًا من غير فرق بين المسجد وغيره. 

والحاصل من الأدلّة: منع ارتفاع الإمام على المؤتمّين من غير 
فرق بين المسجد وغيره وبين القامة ودونها وفوقهاء لقول أبي 
. سعيلرٍ: إنهم كانوا ينهون عن ذلك. وقول ابن مسعود: ١نْهَى‏ 
رَسُولَ الله يله الحديث. وأمّا صلاته يلكِ على المنبر. فقيل: إنه 
إنما فعل ذلك لغرض التعليم كما يدل عليه قوله: «وَلتَملَمُوا 
صلاتِي» وغاية ما فيه جواز وقوف الإمام على محل أرفع من 
المؤتمين إذا أراد تعليمهم قال ابن دقيق العيد: من أراد أن يستدلٌ 
به على جواز الارتفاع من غير قصد التعليم لم يستقم لأنّ اللّفظ 
لا يتناوله» ولانفراد الأصل بوصفي معتبر تقتضي المناسبة اعتساره 
فلا بد منه انتهى. 

على أنه قد تقرّر في الأصول أنّ ال بل إذا نهى عن شيء 
نهيًا يشمله بطريق الظهور ثم فعل ما يخالفه: كان الفعل مخصّصًا 
له من جهة العموم دون غيره» حيث لم يقم الدّليل على التَأسّي به 
في ذلك الفعل» فلا تكون صلاته على المنبر معارضة للتهي عن 
الارتفاع باعتبار الأمّة. وهذا على فرض تأخر صلاته ب على 
المنبر عن النهي من الارتفاع. وعلى فرض تقدّمها أو التباس 


المتقدّم من المتأخر فيه الخلاف المعروف في الأصول في التخصيص 
بالمتقدّم والمتلبس وأمًا ارتفاع اموت فإن كان مفرطا بحيث يكون 
فوق ثلاثمائة ذراع على وجه لا يمكن المؤتم العلم بأفعسال الإمام 
فهو ممنوع للإجماع من غير فرق بين المسجد وغيره» وإن كان دون 
ذلك المقدار فالأصل الجواز حتى يقوم دليل على المنع. ويعضد 
هذا الأصل فعل أبي هريرة المذكور ولم ينكر عليه. 

قوله: (فُكَبْرَ وَهُوَ عَلَيْهِ م رَكَمَ) لم يذكر القيام بعد الرٌكوع في 
هذه الرّواية» وكذا لم يذكر القراءة بعد التكبير وقد بن ذلك 
البخاريّ في رواية له عن سفيان عن أبي حازم ولفظه: «كَبْرَ فَقَرَأ 
وركم» ثمّ رفع رأسه ثم رجع القهقرى - والقهقرى بالقصر: 
المشي إلى خلف. والحامل عليه المحافظة على استقبال القبلة. وفي 
الحديث دليل على جواز العمل في الصّلاة وقد تقدم تحقيقه. 

قوله: (وَلَِعَلَمُوا صّلاتِي) بكسر اللام وفتح المثناة الفوقيّة 
وتشديد اللام؛ وفيه أن الحكمة في صلاته في أعلى المنبر أن يراه 
من قد يخفى عليه ذلك إذا صلى على الأرض. 

قوله: (أنهُ كان يُجْمّع... إلْخ) فيه جواز كون المؤتمّ في مكان 
في مارج المسجد. قال في البحر: ويصم كون الموْتمُ في داره 
والإمام في المسجد إن كان يرى الإمام أو المعلّم ولم يتعدٌ القامة 
انتهى. 

بَابِ ما جَاءَ في الْحَائِل بَيْن الإمّام وَالْمَأمُوم 


5 - ع عَابِشَةَ قَالَتْ: كان لَنَا حَصِيرَةٌ نَنْسُطّهَا بالنهار» 
َنَحَْجِرُ بها بالبل» فَصَلَى فيها رَسُولْ الله يه ات ليل نسَمِعْ 
الْمُسْلِنُونُ قِرَائته فُصلُوًا بصلاتهء فَلَمَا كَانت اللَبلهُ المَابيَةُ كَمُرُوا 
َاطَلَم لهم قَقال: اكلَقُوا مِنَ الآعْمّال ما تُطِيقُونْ فَِنْ الله لا 
يَمَلّ حَنّى نَمَلُواء. رَوَاهُ أَحْمَّدُ (51/5). 

الحديث قد تقدّم نحوه عن عائشة عند البخاريّ في باب انتقال 
المنفرد إماما في التوافل. 

وفيه تصريح بأنه كان بينه وبينهم جدار الحجرة. 

وقد تقدّم نحو الحديث أيضًا عنها ني باب صلاة التراويح» 
وفيه: «أنْهًا قَالَت: فَامَرَنِي رَسُولُ الله يك أن أنصيب لَهُ حَصِيرًا 
عَلَى باب حُجْرَتِيظ و. 

قوله: (اكْلَقُوا مِنَ الآَعْمّال) إلى آخر الحديث هو عند الأئمّة 
السّنة من حديثها بلفظ: «حُذُوا مِنْ الآعْمّال ما نُطِيقُونَ فَإِنْ الله 
لا يمل حَنَى تَمَلّواء والملال: الاستتقال من الثتيء ونفور النفس 
عنه بعد حبّته» وهو محال على اللّه تعالى» فإطلاقه عليه مسن باب 
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المشاكلة نحو: لوَجَرَاءٌ مبَئةِ سيّئَة مِدْلّهًَا4. وهذا أحسن محامله. 
وفي بعض طرقه عن عائشة «فَِنَ الله لا يَمَلّ مِن القَوَاب حَتى 
تَمَلُوا من الْعَمّل؛ أخرجه ابن جرير في تفسيره» وقيل؛ معناه: إن 
لَه لايل ابداء ملاسم ام لم ملّواء مشل قوهم: حتى بشيب 
الغراب. وقيل: إنّ معناه: إِنّ الله لا يقطع عنكم فضله حتى لوا 
سؤاله. والحديث يدل على أنّ الحائل بين الإمام والمؤمّين غير 
مانع من صحة الصّلاة. قال في البحر: ولا يضر بعد المؤتمّ في 
المسجد ولا الحائل ولو فوق القامة مهما علم حال الإمام إجماعًا 
انتهى. 

وكذلك لا يضر الحائل في غير المسجد ولو فوق القامة إلا أن 
يمنع من ذلك مانع. 

باب ما جَاءً فِيمَنْ يُلازم بُقعَة بِعينِها مِنَ الْمَسْجد 


١١1‏ - عَنْ عَبْلِ الرّحْمْنِ بْنِ شب «أن النبي 6 نَهَى في 
الصّلاة عَنْ نلاثٍ: عَن تَقْرَةَ الْغْرَابِ رَافيِرَاشٍ السبْم» وأن يُرَطْنَ 
الرّجُل الْمُقَامْ الْوَاحِدَ كإيطان الْبَعِيره. رَوَاهُ الْخَمْسّة إلا التَرْمِِيّ 
(صم: /418) (:455) (ن: 114/7 ه119 1). 

4 - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الآكوّع: «أنَهُ كان يَتَحَرَّى الصّلاةً 
ند الأمنطراثة التي عِنْد الْمُصْحَفِه وَقَالَ: رَأَيْتْ رَسُول اللّه يكل 
يَتْحَرَّى الصّلاة عِنْدَهَاء. مُتَقَّى عَلَيْهِ (حم: للم اك لف 
(م: 204/00 وَلِمْسْلِمٍ «أن سَلْمَةَ كان يَتَحَرَى مُرْضِمٌ 
الْمُصْحَف يُسَبّح فيد وذكَر أن النبي ب كان يَتَحَرَى ذْلِكَ 
المكان». 

حديث عبد الرّحمن بن شبل سكت عنه أبو داود والمنذري» 
والراوي له عن عبد الرّحمن بن شيل هو تميم بن محمودء قال 
البخاري: في حديثه نظر. 

قوله: (عَنْ تر الْغْرَاب) المراد بها كما قال ابن الأثير: ترك 
الطمأنينة وتخفيف السّجوده وأن لا يمكث فيه إلا قدر وضع 
الغراب منقاره فيما يريد الأكل منه كالجيفة. 

قوله: (وَافتِرَاش السسّبّع) هو أن يضع ساعديه على الأرض 
كالذئب وغيره كما يقعد الكلب في بعض حالاته. 

قوله: (وَأن يُرَطّن الرَجُل) قال ابن رسلان: بكسر الطّاء 
المشدّدة وفيه أن قوله في الحديث: ١كَإِيطَان»‏ يدل على عدم 
التشديد لأنّ المصدر على إفعال لا يكون إلا من أفعل المخقّف» 
ومعناه كما قال ابن الأثير: أن يألف الرّجل مكانًا معلومًا في 
المسجد يصلي فيه ويختص به. 


قوله: (كَإِيطان الْبَعِير) المراد كما يوطّن البعير المبرك الدّمث 
الذي قد أوطنه واتّخذه مناخمًا له فلا ياوي إلا إليه. وقيل معناه: 
أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السّجود مثل بروك البعير 
عللى المكان الذي اوطنه؛ يقال: أوطنت الأرض ووطنتها 
واستوطتتها: أي انخذتها وطنًا ومحلاً. 

قوله: (عنْد الأملطوانة) هي بضمُ الهمزة وسكون السَّمين 
المهملة وضم الطاء وهي السّارية. 

قوله: (الَتِي عند الْمُصْحَف) هذا دالَ على أنه كان للمصحف 
موضع خاص به. ووققع عند مسلم بلفظ: «يُصلي وَرَاء 
الصّنْدُوق» وكأثه كان للمصحف صندوق يوضع فيه قال الحافظ: 
والأسطوانة المذكورة حقّق لنا بعض مشايخنا أنها المتوسّطة في 
الرّوضة المكرّمة وأنها تعرف بأسطوانة المهاجرين. قال: وروي 
عن عائشة أنْها كانت تقول: لو عرفها الناس لاضطربوا عليها 
بالسّهام» وأنها آسرّتها إلى ابن الزّبير فكان يكثر الصّلاة عندهاء 
قال: ثم وجدت ذلك في تاريخ المديئة لابن النجّار وزاد أن 
المهاجرين من فريش كانوا يجتمعون عندهاء وذكره قبله محمّد بن 
الحسن في أخبار المدينة. والحديث الأوّل يدل على كراهة اعتياد 
الرجل ؛ بقعة من بقاع المسجد. ولا يعارضه الحديث الثاني لما تقرر 
في الأصول أنّ فعله يكل يكون مخصّصنًا له من القول الشامل له 
بطريق الظهور كما تقدّم ير مرّة إذا لم يكن فيه دليل التأسّي 
وعلّة النهي عن المواظبة على مكان في المسجد ما سيائي في الباب 
الذي بعد هذا من مشروعيّة تكثير مواضع العبادة قال المصنف 
رحمه الله بعد أن ساق حديث سلمة ما لفظه: قلت: وهذا محمول 
على التّفل؛ ويحمل التّهي على من لازم مطلقا للفرض والتفل 
انتهى. 

َاب امنْتحباب التَطوّع في غَيْر مُوْضيع الْمَكتُويّة 


64 - عن الْمُثِيرَةٍ بْنِ شُعبّة قَال: قَالَ رْسُول الله ككل: دلا 
يُصَلَي الإمَامْ في مُقَامِه اللي صّلى فِيه الْمَكتُوبَة حتى يَتنَحَى 
عَنْهُا رَوَاةٌ ابن مَاجَّدْ (11) وَأَبْو دَاوُد (1478). 

- وَعَنْ أبي هُريْرَةَ عن النبِي يلف قَالَ: «أيَمْجِرُ أحَدكُمْ 
ذا صْلّى أن يَََدمَ أ يتَاحرَ أو عن يِه أْ عَنْ شيِمَالِهه. روا 
أحْمَدْ(9؟/75:) وَأبِو ذَاوّد )٠١١5(‏ وَرَوَاهُ ان مَاجَهْ 
(870١)ء‏ وقالا: يَعْتِي فِي السبحة. 

الحديث الأوّل في إسناده عطاءٌ الخراساني» ولم يدرك المغيرة 
بن شعبة» كذا قال أبو داود» قال المنذري: وما قاله ظاهر فإنّ 
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عطاءً الخراسانيّ ولد في السّنة التي مات فيها المغيرة بن شعبة» 
وهي سنة خمسين من الحجرة على المشهور. قال الخطيب: أجمع 
العلماء على ذلك» وقيل ولد قبل وفاته بسنة والحديث الشاني في 
إسناده إبراهيم بن إسماعيل» قال أبو حاتم الرّازي: هو بجهول. 

قوله: (حَتّى يَتَنَسَى) لفظ أبي داود: «حَتَى يُتَحَوّل». 

قوله: (أَيَعْجِرْ) بكسر الجيم. 

قوله: (يَعْنِي: السَبْحة) أي التطوّع. والحديئان يدلان على 
مشروعيّة انتقال المصلّي عن مصلاه الذي صلّى فيه لكل صلاة 
يفتتحها من أفراد التوافل أمّا الإمام فنص الحديث الأوّل وبعموم 
الثاني وأما المؤتم والمنفرد فبعموم الحديث الثاني وبالقياس على 
الإمام. والعلة في ذلك تكثير مواضع العبادة كما قال البخاري 
والبغوي لأنّ مواضع السّجود تشهد له كما في قوله تعالى: 'يُوْمئِلر 
تُحَدَثْ أَخْبَارَهَا؛ أي تخبر بما عمل عليها.وورد في تفسير قوله 
تعالى: ظفْمًا بَكْتْ عَلَيْهِمْ السَّمَامٌ وَالآرْض» «إن الْمُؤْمِن إذَا مات 
بَكَى عَلَيْهِ مُصّلاهُ من الآْض وَِصْعَدُ عَمْلِه مِنْ السمّاء وهذه 
العلّة تقتضي أيضًا أن يتتقل إلى الفرض من موضع نفله؛ وأن 
ينتقل لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل؛ فإن لم ينتقل فينبغي 
أن يفصل بالكلام لحديث النْهي عن أن توصل صلاة بصلاةٍ حتى 
يتكلّم المصلّي أو يخرج» أخرجه مسلمٌ وأبو داود. 

كناب صّلاة الْمَرِيض 


0١‏ - عَنْ عِمْرَانَ بن حُصِيْن قَال: كانت بي بَوَاسِينٌ 
فسأت الي لف عن الصلاة قََالَ: «صّل قَائماء إن لم تَسْمْطع 
فََاعِداء فَإِن لم تَسنْطِعْ فَعَلَى جنبك». . روَاهُ الْجَمَاعَة إلا مُسْلِمًا 
وَزادَ النساني: «فَإِن لم تَْتَطِع فُسَئَلقِيًا لا يكلف الله فسا إلا 
وُسْعَهًاة (حم: 117/4) (خ: )1١11/‏ (د: 401) (ت: 01171 
(ن: #*/74؟) (ه: 1777). 

- وَعَنْ عَلِي بْنِ أبي طَالِبٍ رضي الله تعالى عنه عَنٍ 
النبي ييه قالَ: «يُصَلَي الْمَرِيض فَائِمًا إن اسنتطاع» فإن لم يسْتَطِع 
صَلَى نَامِدَاء إن لم يَسْتْطِعْ أن يَسْجْدَ أَوْما , برأسبه. وَجَعَلٌ 
سْجُودَُ فض مِنْ رُكُوح فَإنا لم يستْطِع أذ يُصَلي فَاعِدَا صلّى 
عَلَى جب الآبمْن مُسقيلَ الْقِيَْقٍ مإ لم يسْتْطِعْ أا يُصَلَي عَلَى 
جَنبِهٍ الآيِمَنِء صلّى مُسْتَلْقِيًا رجلا مِنَايلِي الْقِبْلَة. روه 
الدَارَفْطْنِيَ (؟/ 47). 

حديث علي في إسناده حسين بن زيدو ضعّفه ابن المدين 
والحسن بن الحسين العرنيّ قال المحافظ: وهو متروك وقال 


النووي: هذا حديث ضعيف. وفي الباب عن جابر عند البزّار 
والبيهقيّ في المعرفة: «أن الي يك عَادَ مرِيضًا فَرَآهُ يُصلَي عَلَى 
وساذق تدا َرمَى بهاء وَأخذَ عا ِيْصلَي علي عه رَمَى 
ب وَقَالَ يلك: صل عَلَى الآرض إن امسْيَطَعْت» إلا فأوْم إِمَاءً 
وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَحَفَض مِنْ رُكُوعِك» قال البزّار: لانعلم احذدًا 
عن الثُوريّ غير أبي بكر الحنفي. قال الحافظ: ثم غفل عنه 
فأخرجه من حديث عبد الوهّاب بن عطاء عن سفيان نحوه وقد 
سئل أبو حاتم فقال: الصّواب عن جابر موقوف ورفعه خطأء قبل 
له: إن أبا أسامة قد روى عن لوي هذا الحديث مرفوعًا فقال: 
ليس بشيء» وقد قوى إسناده في بلوغ المرام. وروى الطبراني نحوه 
من حديث طارق بن شهابو عن ابن عمر ققال: : عاد اللبي وله 
رَجُلاً مِنْ أصْحَابهٍ مَريضًا» فذكره. وروى الطّبراني أيضًا من 
حديث ابن عباس مرفوعًا: ايُصلّي الْمَريضْ َايِمَاء فْإِنْ النه 
مق صلى نَائِمَا بُومِئُ برأب فَإِن اده مَشْقَةٌ َشَفَةُ سب قال في 
التلخيص: وفي إسنادهما ضعف. وحديث عمران يذل على أنه 
يجوز لمن حصل له عذر لا يستطيع معه القيام أن يصلّي قاعداء 
ومن حصل له عذر لا يستطيع معه القعود أن يصلّي على جنبه. 
والمعتبر في عدم الاستطاعة عند الشافعيّة هو المشقة أو خحوف 
زيادة المرض أو الهلاك .لا جرد التألم فإنه لا يبيح ذلك عند 
الجمهورء وخالف في ذلك المنصور باللّه وظاهر قوله: «فْقَاعِدَا» 
نه يجوز ان يكون القعود على أيّ صفةٍ شاء المصلّيء وهو 
مقنضى كلام الشافعي في البويطي وقال الحادي والقاسم والمامر 
بالله: نه يتربّع واضمًا ليديه على ركبتيه. . وقال زيد بن علي 
والناصر والمنصور : إِنْه كقعود التَشهّد» وهو خلاف في الأفضل 
والكلّ جائز. والمراد بقوله: «فْعَلَى جَنْبك» هو الجنب الأيمن كما 
في حديث علي» وإلى ذلك ذهب الجمهورء قالوا: ويكون كتوجّه 
اميت في القبر وقال الهادي: وهو مروي عن أبي حنيفة وبعض 
الشافعيّة: أنه يستلقي على ظهره ويجعل رجليه إلى القبلة. وحديثا 
الباب يردّان عليهم لأنّ الشّارع قد اقتصر في الأول منهما على 
الصّلاة على الجنب عند تعذّر القعود, وني الثاني: قدّم الصّلاة 
على الجنب على الاستلقاء وحديث علي رضي الله عنه يدل على 
أنّ من لم يستطع أن يركع ويسجد قاعدًا يومئ للركوع والسّجود 
ويجعل الإيماء لسجوده أخفض من الإيماء لركوعه وأن من لم 
يستطع الصّلاة على جنبه يصلّي مستلقيا جاعلا رجليه ما يلي 
القبلة. وظاهر الأحاديث المأكورة في الباب أنه إذا تعذر الإيماء 
من المستلقي لم يجب عليه شيء بعد ذلك. وقيل: يجب الإيماء 


رواه 


00 نيل الأوطار - كتاب الصلاة 


بالعينين. وقيل: بالقلب وقيل: يجب إمرار القرآن على القلب 
والذكر على اللّسان ثمّ على القلب؛ ويدلَ على ذلك قول الله 
تعالى: لفَائَمٌ قو الله مَا امْتَطّعْتُم4» وقوله وك: «إذا أمرتَكُم بأمرٍ 
َأنُوا مِنْهُ ما استَطَعتم» والبواسير المذكورة في حديث عمران قييل 
هي بالباء الموحّدة» وقيل بالنون» والأرّل ورم في باطن المقعدة» 
والثاني قرحة فاسدة.. 

بَاب الصلاة فِي السَفيئة 


٠6‏ - عَن مَيِمُون بْنِ مِهْرَانْ عن ابن عُمَرَّ قَالَ: سيل 
النبي يكلل: كَبْفْ أصلي فِي السَفِيئةٍ؟ قَالَ: صل فيهًا َائِمًا إلا أن 
نَحَاف الْعَرْق» وَرَوَاهُ ا وَأبُو عَبْدٍ الله 
الْحَاكِم عَلَى شرْط الصّحِيحين. 

١14‏ وَعَنْ عَبْدٍ اللّه ب بن أبي عَتْبَةٌ قال: حيست جَابرَ بن 
طن نسل فاناى 
جَمَاعَةَ أمَهُمْ يعضهم وهم يقدرون على الْجُّدَ. . رَوَاهُ سَعِيدٌ في 


م 


قوله: (صّل فيها قَائِمًا إلا أن نَخَاف الْغْرّقَ) فيه أن الواجب 
على من يصلي في السّفيئة القيام» ولا يجوز له القعود إلا عند 
خشية الغرق. ويؤيّد ذلك الأحاديث المتقدّمة الدَالّة على وجوب 
الفيام في مطلق صلاة الفريضة فلا يصار إلى جواز القعود في 
السفينة ولا غيرها إلا بدليل خاص» وقد قدّمنا ما يدل على 
الترخيص في صلاة الفريضة على الرّاحلة عند العذرء والرخص 
. لا يقاس عليهاء وليس راكب السّفينة كراكب الذَابَّة لتمكّنه من 
الاستقبال. ويقاس على مخافة الفغرق المذكورة في الحديث ما 
سواها من الأعذار. 

قوله: (رَّهُم يَقَدِرُونْ عَلَى الْجُدَ) بضمٌ الجيم وتشديد الدّال: 
هو شاطئ البحر. والمراد أنهم: يقدرون على الصّلاة في الب وقد 
صحّت صلاتهم في السّفينة مع اضطرابهاء وفيه جواز المّلاة في 
الستفيئة وإن كان الخروج إلى البرّ ممكمًا. 

أَنْوَابْ صلاةٍ الْمُسَافِر 
بَابُ اختيار اْقَصرٍ وَجَوَازِ الإنْمام 

6 - عَنِ ابن ن عْمَرَ قَال: «صَحِبت النبِي 5 وكَان لا يزيد 

في الستفرٍ عَلَى ركْعبَيْنِء با بكر رَعْمَرَ وَعنْمَانَ كَذَلِكَ» مُنَفْقَ 
عَلَيْهِ (حم: 000 31 0 24 


َب الله وَأبَا عيدو الْخُدْرِيّ وما : 


«فلَيِس عَلَيِكُمْ جُنَاحَ أن تَقْصْرُوا مِنَ الصّلاةَ إن حفكُم أن يفتكم 
الَذِينَ كَفْرُوا» فَقَدْ أمِنْ الا قَال: عَجِبِتُ مِمًا عَجِبْت مِنة 
فسالت رَسُول الله كئِةِ عن ذَلِكَ فَقَالَ: صَدَقَةٌ نَصَدَقَ الله بها 
عَلَيِكُمْ فَافَبَلُوا صَدَقَنَةُ». رَرَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبْخَار يّ (حم: 
»)2 (م: 5856) (د: )١١99‏ (ت: 7084) (ن: 7/8 115) 
(ه: )1٠١١6‏ 

قوله: (وَكَانَ لا يزيد ذ في السَفرِ عَلَى ركْعَئَينِ) فيه أنّ البي يك 
لازم القصر في السّفر ولم يصل فيه تمامًا. ولفظ الحديك في 
صحيح مسلم: «صَحِبْتُ النبي وَل فَلَمْ يَزِذ عَلَى رَكْعتَيِنِ حتَى 
ِضه الله حر وَجلَ» وَصّحنْت أبا بكر فلم يذ على كتين حَنى 
َبْضَهُ اللَهُ عَرَ وَجَلَ وَصّحِبِتُ عَمَرَ فلم يد عَلَى عَلَى ركْعَتيِنِ حتى 
تبه اله َو وجل كم صحِبْت عفان فلم يِذ على ركْعَينِ 
حَنَى قَبْضَهُ اللَهُ عر وَجَلّ»» وظاهر هذه الرّواية» وكذا الرّواية الي 
ذكرها الصنف أنّ عثمان لم يصل في السُفر تمامًا وفي رواية الم 
عن ابن عمر أنه قال: «رْمَعَ مان صَلرًا من بلائيه كم أَم» رفي 
رواية: «ّمَان مينين أو ميت مينين» قال النووي: وهذا هو المشهور 
أن عئمان أت بعد ست سنين من خلافته. وتأرّل العلماء هذه 
الرّواية أن عشمان لم يزد على ركعتين حتّى قبضه الله في غيدٍ 56 
والرواية المشهورة بإتمام عثمان بعد صدر من خلافته محمولة على 
الإتمام بمى خاصّة وقد صرّح في رواية بان إتمام عثمان كان بمنّى. 
وفي البخاري ومسلام «أن عَبْدَ الرّحْمَن بْنَ يَزِيدَ قَالَ: صلَى بنا 
عَشْمَانْ بينى أربَعَ رَكْمَاٍِ فَقِيلَ في ذَلِكَ لِعَبْدٍ اللَهِ بْنِ مَسْعُودٍ 
سرج كم قال: صلَئِت مع رَسُول الله و بن ركْعَتيِنِ؛ 
الخطاب بينى رَكْعَنَيْنِ لنت خظي من أريَم ركعتان متقبلتَان. 

قوله: : (عَجِبْتُ مِمًا عَجِبْتَ مِنْةُ) وفي رواية لمسلم «عَجيبْ ما 
عَجِبْتَ مِنَة) والرّواية الأولى هي المشهورة المعروفة كما قال 
التووي. 

قوله: (صَدَفَةٌ نَصّد نَصّدَقَ الله بها عَليكُمٌ) فيه جواز قول القائل: 
تصدّق اللّه عليناء واللّهم تصدّق عليناء وقد كرهه بعض السّلف. 
قال النووي: وهو غلط ظاهرٌ. واعلم أنه قد اختلف أهل العلم 
هل القصر واجبٌ أم رخصة والتّمام افضل؟؟؛ فذهب إلى الأوّل 
الحنفيّة والهادويّة؛ وروي عن علي وعمر ونسبه النووي إلى كثير 
من أهل العلم» قال الخطابيَ في المعالم: كان مذهب أكثر علماء 
الحلف:ويتهاء الأمضار على أن التشر عير الواجيب في السفره 
هو قول علي وعمر وابن عمر وابن ن عباس وروي ذلك عن عمر 


بن عبد العزيز وقتادة والحسن وقال حماد بن أبي سليمان: يعيد 
من يصلي في السّفر أربمًا. وقال مالك: يعيد ما دام في الوقت 
انتهى. 

وإلى الثاني الشافعيّ ومالك وأحمد. قال النووي: وأكثر 
ئشة وعثمان وابن عبّاس: قال ابسن المدذر: 
وقد أجمعوا على أنه لا يقصر في الصّبح ولا في المغرب. قال 
النووي: اذب اسورد آل ا عرز الفسرق كل فر باع 
وذهب بعض السّلف إل أنه , يشترط في القصر الخوف في السّفر» 
وبعضهم كونه سفر حج أو عمرةٍ. وعن بعضهم كونه سفر طاعةٍ. 
احتج القائلون بوجوب القصر بحجج: 

الأولى ملازمته يك للقصر في جميع 
عمر المذكور في البابء ولم يثبت عنه يَكيةِ أنه أت الرباعيّة. في 
السفر ألبتة كما قال ابن القيّم وأمّا حديث عائشة الآني المشتمل 
على أنه و أت الصّلاة ة في السّفر فسياتي أنه لم يصح. ويجاب عن 
هذه الحجّة بأنّ جرد الملازمة لا يدل على الوجوب كما ذهب إلى 
ذلك جمهور أثمّة الأصول وغيرهم. الحجّة الثانية حديث عائشة 
المتفق عليه بألفاظ منها: «فْرِضَت الصلاهٌ ركْممَيْنِ» فَأَفِرت صّلاهٌ 
اسَرٍ متا لاه اْحضّر»» وهو دلي ناهضٌ على الوجوب» 
لأنّ صلاة السّفر إذا كانت مفروضة ركعتين لم تجز الزّيادة عليهاء 
كما أنه لا يجوز الزيادة على أربع في الحضر. وقد أجيب عن هذه 
الحجة بأجوبة منها: أن اديت عن اول عاد عي مرلو» وأنها 
لم تشهد زمان فرض الصّلاة» وأنه لو كان ثابًا لنقل تواترًا. وقد 
قذمنا الجواب عن هذه الأجوبة في أوّل كتاب الصّلاة ة في الموضع 
الذي ذكر فيه المصشف حديث عائشة نشة. ومنها أن المراد بقولها: 
«فُرضت» أي قدّرتء وهو خلاف الظاهر. ومنها ما قال النوويّ 
أن المراد بقولها: «فُرضَت» يعني لمن أراد الاقتصار عليهماء فزيد في 
صلاة الحضر ركعتان على سبيل التَحنّمء واقرّت صلاة السّفر 
على جواز الاقتصار» وهو تأويل متعسف لا يعوّل على مثله. 
ع ل 
وجوب القصرء وستأتي ويأتي الجواب عنها 

الحجّة الثالثة: :ما في صحيح مسلم عن بن عباس لله قل إن 
الله عر وَجَلَّ فُرَضَ الصّلاةً #خلى تان بيك فى المتائر 
ركْعتَيْنِ ؛ وَََى الْمُّقِمٍ أرما وَفِي الَف رَكْمده فهذا المتحابي 
الجليل قد حكى عن اللّه عرّ وجل أنه فرض صلاة السّفر 
ركعتين» وهو أتقى لله وأخشى من أن يحكي أن الله فرض ذلك 
بلا برهان. 


العلماء» وروي عن عائشة 


أسفاره كما في حديث ابن 


والحجة الرابعة: حديث عمر عند النسائيّ وغيره «صلاة 
الآضْحَى رَكْمتَان» وَصَلاةٌ الْقَجْرِ رَكعَنَانَء وَصَلاةٌ البطر ركعتان» 
وصلاة افر ركعئان مام ير َمل َلَى لسسان مُحَمَدٍ كذ» 
وسياتي» وهو يدل على أنّ صلاة السّفر مفروضة كذلك من أوّل 
الأمر وأنها م تكن أربعًا ثم قصرت. وقوله: «عَلَى لِسّان مُحَمَاة 
تصريحٌ بثبوت ذلك من قوله يَك. 

الحجّة الخامسة: حديث ابن عمسر الآني بلفظ: «أمِرْنًا أن 
صل ركْعمينٍ في الستفره» واحتج مجم القائلون بأنّ القصر رخصةٌ 
والتمام أفضل بحجج: الأولى منها قول الله تعالى: لَليِسَ عَلَيكُمْ 
جاح أن نَقْصْرُوا مِنَ الصّلاةٍ4» ونفي الجناح لا يدل على العزيمة 
بل على الرّخصة؛ وعلى أنّ الأصل التمام» والقصر إِنْما يكون 
من شيء أطول منه. وأجيب بأنّ الآية وردت في قصر الصّفة في 
07 000 
العدد. قال في المدي - وما أحسن ما قال -: وقد يقال: إنّ الآية 
اقتضت قصرًا يتناول قصر الأركان بالتَخفيف وقصر العدد 
بنقصان ركعتين» وقيّد ذلك بأمرين: الفّرب في الأرض» 
والمخوف. فإذا وجد الأمران أبيح القصران, فيصلُونَ صلاة خوفي 
مقصورًا عددها وأركانها وإن انتفى الأمران وكانوا آمنين مقيمين 
انتفى القصران فيصلّون صلاة تامّة كاملةً» وإن وجد أحد السّبيين 
ترتّب عليه قصره وحده؛ فإن وجد الخنوف والإقامة قصرت 
الأركان واستوفي العدد» وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق في 
الآية» وإن وجد السّفر والأمن قصر العدد واستوفيت الأركان 
وصلّيت صلاة أمنء وهذا أيضًا نوع قصر وليس بالقصر المطلق» 
وق تين علا المتاذة قور باففان قفان العني وقد 
تسمّى تامّة باعتبار تمام أركانها وإن لم تدخل في الآية انتهى. 

الحجّة الثانية: قوله ككل في حديث الباب «صدَقَة تَصَدَق اللَّهُ 
بهَا عَلَيِكُمْ» فإنّ الظاهر من قوله صدقة أنّ القصر رخصة فقط. 
وأجيب بأنّ الأمر بقبولهها يدل على أنّه لا مخيص عنها وهو 
المطلوب. الحجّة الثالثة ما في صحيح مسلم وغيره «أنْ الصّحَابَةٌ 
كَانُوا يُسَافِرُونَ مع رَسُول الله يك فَمِنهُمْ الْقَاصِرٌ وَينهُم الْمُيِمْ 
َبِنهُم الصَامُ ويِنْهُم اْمُفطُِ لا يِب بَعْضَهُم على بَعْضٍ»» كذا 
قال النووي في شرح مسلمء ولم نجد في صحيح مسلم قوله: 
«نَينْهُمَ الْقَاصِرٌ وَمِنْهُمْ الْمُيِمَ وليس فيه إلا أحاديث 00 
والإفطارء وإذا ثبت ذلك فليس فيه أن الب يك اطلع على 
لات ا ا 
أنّ إجماع الصّحابة في عصره وك ليس بحجّةٍ والمنلاف بينهم في 
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ذلك مشهورٌ بعد موته. وقد أنكر جماعة منهم علي عشمان لَا أت 
بمنى» وتأوّلوا له تأويلاتي: قال ابن القيّم أحسنها أنه كان قد تأهّل 
عض والمسافر إذا أقام في موضع وتزوج فيه» أو كان له به زوجة 
أمم. وقد روى أحمد «عَنْ عُنْمَانَ أنْهُ قَالَ: أيْهَا الناس لَمّا قَدِمْتْ 
ِئى تَأهَلْت بها وإني سَممت رَسُول الله 5 يَقفُولَ: ذا تَأهَل 
رَجْل يلد دصل به صلاة مُقيم» ورواه أيضًا عبد اللّه بن الرّبير 
الحميدي في مسنده أيضًا وقد أعله البيهقيّ بانقطاعه وتضعيفه 
عكرمة بن إبراهيم» وسياتي الكلام عليه. الحجّة الرابعة حديث 
عائشة الآني وسيأتي الجواب عنه؛ وهذا التزاع في وجوب القصر 
وعدمه. وقد لاح من مجموع ما ذكرنا رجحان القول بالوجوب. 
وأمّا دعوى أنّ التّمام افضل فمدفوعة بملازمته يك للقصر في 
جميع أسفاره وعدم صدور التمام عنه كما تقدّم» ويبعد أن يلازم 
ييه طول عمره المفضول ويدع الأفضل. 

7 - وَعَنْ عَاِشَة قَالَت: «عْرَجْتْ مم الي 8 في 
عُمْرَةِ رَمْضَانْ فَأنْطْرَ وَصُمْتُ وَقْصَرٌ وأنتنت» فَقَلت: بأبي 
ذأني َنْطَرْتَ وَصُمْتُ وَفْصّرْتَ : رَأنمنت؛ فَقَالَ: أحْسَنْت يا 
عَائِشَةُ». رَوَاهُ الدارَقْطْنِيَ وَقَالَ: هذا [سْنَادٌ حَسَنٌ (؟/ 188). 

4 - وَعَنْ عَائْشَة: «أن النبي وك كان يَقْصُ يَقَصُرُ فِي السَّفْرٍ 
يي وَيْفْطرُ ويَصُومُ». رَوَاه الدارقَطنِيّوَقَالَ: ساد صَحِيح (؟/ 
144 ). 

الحديث الأوّل أخرجه أيضًا النسائي والبيهقي بزيادة: «أن 
عَائِشَة تمر مَعّ رَسُول الله يكل من الْمَديئةٍ إلى مَكَة حَتى إذَا 
قَدِمَت مَكَة قالت: بأبي أنت وَأمَّي يَا رَسُول الل أنْنَمت 
وَقَصرْت» الحديث» وني إسناده العلاء بن زهير عن عبد الرَحمن 
بن الأسود بن يزيد النَخعيّ عنها والعلاء بن زهير قال ابن حبّان: 
كان يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبسات فبطصل 
الاحتجاج به فيما لم يوافق الأثبات» وقال ابن معين: ثقة. وقد 
اختلف في سماع عبد الرحمن منهاء فقال الذارفطي: أدرك عائشة 
ودخل عليها وهو مراهق. قال الحافظ: وهو كما قال» ففي تاريخ 
البخاري وغبوة ما يشتهد للم ترقا ب اف الدعخل تعليها وهو 
صغيرٌ ولم يسمع منهاء وادّعى ابن أبي شيبة والطحاوي بوت 
سماعه منها وني رواية الدارقطي عن عبد الرّحمن عن أبيه عن 
عائشة» قال أبو بكر النيسابوري: من قال فيه: عن عائشة:؛ فقد 
أخطا. واختلف قول الدَارقطي فيه. فقال في السّئن: إسناده 
حسنٌ وقال في العلل: المرسل أشبه. قال في البدر المثير: إن في 
متن هذا الحديث نكارة وهو كون عائشة خرجت معه في عمرة 


رمضان والمشهور أنه كي م يعتمر إلا أربع عمر ليس منهنٌ شي 
في رمضان بل كلّهنّ في ذي القعدة: إلا الت مع حجّته فكان 
إحرامها في ذي القعدة وفعلها في ذي الحجّة. قال: هذا هو 
المعروف في الصّحيحين. قال: وتحّل بعض شيوخنا الحقاظ في 
الجواب عن هذا الإشكال فقال: لعل عائشة تمن خصرج مع النيّ 
كله في سفره عام الفتح» وكان سفره ذلك في رمضان. وم يرجع 
من سفره ذلك حتّى اعتمر عمرة الجعرانة» فأشارت بالقصر 
والإتمام والفطر والصّيام والعمرة إلى ما كان في تلك السّفرة قال: 
قال شيخنا: وقد روي من حديث ابن عبّاس: «أَنْهُ يل اعْثَمَرٌ في 
رَمَضسَانْ» ثم رأيت بعد ذلك القاضي عياضًا أجاب بهذا الجواب 
فقال: لعل هذه عملها في شوال وكان ابتداء خروجها في رمضان. 
وظاهر كلام أبي حاتم بن حبّان أنه ب اعتمر في رمضان فإنه قال 
في صحيحه: «اعْثْمَرَ يل أرْبَمْ عُمَرَ»: الأول: عمرة القضاء سنة 
القابل من عام الحديبية» وكان ذلك في رمضان ثم الثانية حيث 
فتح مكة وكان فتحها في رمضان ثم خرج منها قبل هوازن» وكان 
من أمره ما كان» فلمًا رجع وبلغ الجعرانة قسّم الغنائم بها واعتمر 
منها إلى مكة وذلك في شوّال. واعتمر الرّابعة في حجته. وذلك في 
زق لجس عدر هن المحرة واعترضن عليه الحائظ امسوعيد 
اللّه بن حمّد بن عبد الواحد المقدسي في كلام له على هذا 
الحديث وقال: وهم في هذا في غير موضعء وذكر أحاديث في ال 

عليه وقال ابن حزم: : هذا حديث لا خير فيه وطعن فيه؛ ورد عليه 
أبن التحوي» قال في الهدي بعد ذكره لهذا الحديث: وسمعت 
شيخ الإسلام ابن تيميّة يقول: هذا حديث كذب على عائشة؛ ولم 

عائشة لتصلّي مخلاف صلاة الني بكلِ وسائر الصّحابة وهي 
تاقد بتضرودام مم ع وندها بد مربجي كبف ردي 
القائلة: «ثْرِضت الصّلاةٌ رَكْمتَيِنِ نَزِيادت فِي صّلاةٍ الْحَضَرِ 
َرَت صلا السَفْرِه فكيف يظنّ بها أنها تزيد على فرض الله 
وتخالف رسول اللّه واصحابه؟. وقال الرّهريّ هشام لا حدئه عن 
أبيه عنها بذلك: فما شأنها كانت تتم الصّلاة؟ قال: تأولت كما 
تأرّل عثمان» فإذا كان النِ يل قد حسّن فعلها فأقرّها عليه فما 
للتّأويل حينئل وجةٌء ولا يصحّ أن يضاف إتمامها إلى التأويل على 
هذا التقدير. وقد أخبر ابن عمر: «أن اللي يه َم يَكْنْ يَزِيدُ في 
السَفْرٍ عَلَى رَكْعمَئِنِ ولا أبُو بكر ولا عْمَرَك» افيظن بعائشة أمْ 
المؤمنين مخالفتهم وهي تراهم يقصرون؟ وآمًا بعد موته فإنْها أمَّت 
كما أ عثمان» وكلاهما تأوّل تأويلاء والحجّة في روايتهم لا في 
تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره له انتهى. 
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والحديث الثاني صحّح إسناده الدَارقطيّ كما ذكره المصئف. 
قال في التلخيص: وقد استنكره أحمد وصكته بعيدة فَإِنْ عائشة 
كانت تتم. وذكر عروة أنها تأوّلت ما تاوّل عثمان كماني 
المّحيح؛ فلو كان عندها عن الي يك رواية لم يقل عروة عنها 
إنها تأوّلت قال في الهدي بعد ذكر هذا الحديث: وسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيميّة يقول: هو كذبٌ على رسول الله بك قال: وقد 
روي: كان يقصر وتتم. الأوّل بالياء آخر الحروف. والثّاني بالناء 
الثناة من فوق» وكذلك يفطر وتصوم, قال شيخنا: وهذا باطلٌ» 

ثم ذكر نحو الكلام السّابق من استبعاد مخالفة عائشة لرسول الله 
لي والصّحابة» وكذا لفظ الحافظ في التلخيص لفظ تنم وتصوم 
في هذا الحديث بالمثناة من فوق. وقد استدل محديثي الباب 
القائلون: بأنّ القصر رخصةٌ وقد تقدّم ذكرهم. ويجاب عنهم بأنّ 
الحديث الثاني لا حجّة فيه لهم لما تقدّم من أنّ لفظ: تنم وتصوم 
بالفوقانيّة» لأنّ فعلها - على فرض عدم معارضته لقوله وفعله 
يك - لا حجّة فيه فكيف إذا كان معارضًا للشابت عنه من 
طريقها وطريق غيرها من الصّحابة. وأمًا الحديث الأرّل فلو كان 
صحيحًا لكان حجّة لقوله ول في الجواب عنها: أحسنت. ولكنه 
لا يتتهض لمعارضة ما في الصّحيحين وغيرهما من طريق جماعةٍ 
من الصّحابة» وهذا بعد تسليم أنه حسنٌ كما قال الدَارقطني 
فكيف وقد طعن فيه بتلك المطاعن المتقدّمة, فإنها بمجرّدها توجب 
سقوط الاستدلال به عند عدم المعارض 

4 - وَعَنْ عُمْرَ أنْهُ فَالَ: «صلاةٌ السَفْرٍ ركْعتان» وَصَلاةٌ 
ْ الآضحى رَكْمَتَانه رَصَلاةٌ الْفِطرٍ ركعتان» رْصَلاةٌ الْجُمُمَةِ َكَعتان 
تَمَامٌ ين غير قَصْرِه علَى سان مُحَمِّ لفه. رَوَاهُ أحْمَدُ 0 
وَالنْسَائِيّ )١١١/(‏ وَابْنْ مَاجَهْ .)1١58(‏ 

الدال - عَنْ ابْن عُمَرٌ قَال: «إن رَسُولَ الله و أنَانَا وَنَحْنْ 
لال فَمَلَمَنَه فَكَانْ فِيما عَلَمَنَا أن الله عَرْ وجل أمرنَا أنذ نُصَلَيّ 
َكعنَيْنِ في السَفر». رَوَاهُ السَائِي (/ 1117) بنحوه. 

١‏ - عن ابْنِ عْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يل: «إن الله 

بُحِبّ أن يُوْتَى رُخَصُةُ كَمَا يكْرَهُ أنا تُوْنَى مَعْصِيتَة». رَوَاةٌ أحْمَدٌ 
60/6 
الحديث المروي عن عمر رجاله رجال الصّحيح إلا يزيد بن 
زياد بن أبي الجعد؛ وقد وثقه أحد وابن معين. وقد روي من 
طريق أخرى بأسانيد رجالا رجال الصّحيح. وقد قال ابن القيّم 
في المدي: هو ثابِتُ عنه. قال: وهو «الَنِي سأل النِي وه: ما انا 
نَقْصْرُ وَقَد أمِنا؟ فَقَالَ لَهُ رَسسُولُ الله بكله: صّدَقَةٌ نَصّدَ تَصدّق الله بها 


عَليِكُمْ فَانبلُا صدَقتَةُه قال: ولا تناقض بين حديثيه؛ فإنّ النبي 
كيل لا أجابه بأنّ هذا صدقة الله عليكم ودينه اليسر السّمح؛ علم 
عمر أنه ليس المراد من الآية قصر العدد كما فهمه كثير من 
الناس» قال: «صلاةٌ السّفر رَكْعَتَان تَمَامٌ مِنْ غيْر قَصْر؛ وعلى هذا 
فلا دلالة في الآية على أنّ قصر العدد مباح منفيّ عنه الجناح؛ فإن 
شاء المصلّي فعله وإن شاء أتم» وقد كان رسول اللّه وَل يواظب 
في أسفاره على ركعتين ركعتين فلم يريّع قط إلا شيا فعله في 
بعض صلاة الخوف وحديث ابن عمر الثاني أخرجه أيضًا ابن 
حبّان وابن خزيمة في صحيحيهما وفي رواية: «كُمَا يُجِبْ أن تُؤنَى 
عَرَائِمُ». وني الباب عن أبي هريرة عند ابن عسدي. وعن عائشة 
عنده أيضاء والمراد بالرّخصة: التسهيل والتوسعة في ترك بعض 
الواجبات أو إباحة بعض المحرّمات. وهي في لسان أهل الأصول: 
الحكم الثابت على خلاف دليل الوجوب أو الحرمة لعذر. وفيه 
أنّ اللّهِ يحب إتيان ما شرعه من الررخصء وفي تشبيه تلك الْحبّة 
بكراهته لإتيان المعصية دليل على أنّ في ترك إتيان الرّخصة ترك 
طاعة؛ كالترك للطاعة الحاصل بإتيان المعصية. وحديث ابسن عمر 
الأول من آدلّة القائلين بأنّ القصر واجب» لقوله: «فَكَانْ فِيمَا 
عَلِسْنَا أن الله عر وَجَلَ أمَرَنَا أن نْصلْيّ رَكْعََيْن في السَفَرِ» وقد 
تقدّم الكلام على ذلك. ١‏ 
انا الراعلى مر قال ذا رح هارا ل فصر إلى اللي 
- عن أنّس قَالَ: «صَلَيِتَ مع رَسُول الله يه الظهرٌ 
بالْمَدِبئَة أرْبَعاء وَصَلَيِتَ مَعَهُ الْعَصْرٌ بني الُْليفٍَ رَكعتَينِ». متقق 


عَلبْه (صم: )11١/١‏ (خ: (١44‏ (م: 0ؤ9ه). 


٠‏ - وَعَنْ تعب عَنْ يَحبَى بن يَِيدَ الْهنائي قَالَ: سَالْتْ 
أنسًا عَنْ قُصْر الصّلاةَ فَقَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله صلّى اللَهُ علَيْهِ وآلهِ 
َسَلَمإذَا حْرَجْ سي نلائة أميَال» أن ثلائة فاسع صَلَى 
رَكْعَتيْن» - شْمْبَةُ الثتالك - رَوَاهُ أَحْمَدُ (*/ 119) وَمُسسْلِمٌ (141) 
َب ماود (1701). 

قوله: (وَصِلَيْتْ مَعَهُ الْمَصْرَ بي الْحُلَيْفَةِ) هكذا في رواية 
للبخاريّ ذكرها الكشميهيّ وهي ثابتة عند مسلم وعند البخاري 
أيضًا في كتاب الحجج. وقد استدل بذلك على إباحة القصر في 
السفر القصير, لأنّ بين المدينة وذي الحليفة ستة أميال. وتعقب 
بِأنّ ذا الحليفة لم تكن منتهى السّفر» وإنما خرج إليها حيث كان 
قاصدا إلى مكة واتفق نزوله بها وكانت أوّل صلاة حضرت صلاة 
العصر فقصرها واستمرٌ يقصر إلى أن رجع. 
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قوله: (إذَا خترّج مسِيرَة نَلانّة أميّال) اختلف في تقدير الميل» 
فقال ني الفتح: الميل هو من الأرض منتهى مدّ البصرء لأنّ البصر 
ميل عنه على وجه الأرض حتّى يفنى إدراكه؛ وبذلك جزم 
الجوهري. وقيل: أن ينظر إلى الشخص في أرض مستوية فلا 
يدري أرجل هو أم امرأة أو ذاهبٌ أو آت؟. قال النووي: الميل 
سنّة آلاف ذراع؛ والذراع أربعة وعشرون أصبمًا معترضة معتدلة» 
والأصبع ست شعيرات معتدلة. قال الحافظ: وهذا الذي قال هو 
الأشهر. ومنهم من عبّر عن ذلك باثي عشر ألف قدم بقدم 
الإنسان. وقيل: هو أربعة آلاف ذراع. وقيل: ثلاثة آلاف ذراع 
نقله صاحب البيان. وقيل: ححسمائةٍ وصحّحه ابن عبد اليرّ. 
وقيل: ألفا ذراع. ومنهم من عبّر عن ذلك بألف خطوة للجمل. 
قال: ثم إنّ الذراع الذي ذكر النوويّ تحريره قد حرّره غيره بذراع 
الحديد المشهور في مصر والحجاز في هذه الأعصارء فوجده ينقص 
عن ذراع الحديد بقدر الثمنء فعلى هذا فالميل بذراع الحديد في 
القول المشهور خمسة آلاف ذراع ومائتان وخمسون ذراعًا. 

قوله: (أوْ ثَلانّة فُراسيِخَ) الفرسخ في الأصل: السّكون» ذكره 
ابن سيده. وقيل: السّعة. وقيل: الشيء الطويل. وذكر الفسرّاء أنّ 
الفرسخ فارسي معرّب» وهو ثلاثة أميال. واعلم أنه قد وقع 
الخلاف الطويل بين علماء الإسلام في مقدار المسافة الت يقصر 
فيها الصّلاة. قال في الفتح: فحكى ابن المنذر وغيره فيها نحوا من 
عشرين قولاء أقلَ ما قيل في ذلك: يوم وليلة» وأكثره: مادام 
غائبا عن بلده. وقيل: أقلّ ما قيل في ذلك الميل كما رواه ابن أبي 
شيبة بإسناجو صحيح عن ابسن عمر. وإلى ذلك ذهب ابن حزم 
الظاهري؛ واحتججّ له بإطلاق السّفر في كتاب اللّه تعالى كقوله: 
ددا ضريْتم في الآررض؟ الآية» وفي سنة رسول الله وق قال: 
فلم يخص الله ولا رسوله ولا المسلمون بأجمعهم سفرًا من سفر. 
ثم احتجٌ على ترك القصر فيما دون اميل بأنْ الني 8 قد خرج 
إلى البقيع لدفن الموتى وخرج إلى الفضاء للغائط والناس معه فلم 
يقصر ولا أفطر وذكر في الحلّى من أقوال الصّحابة والتابعين 
والأئمّة والفقهاء في تقدير مسافة القصر أقوالاً كثيرة ولم يحط بها 
غيره واستدل لها وردٌ تلك الاستدلالات. وقد أخذ بظاهر حديث 
أنس المذكور في الباب الظاهريّة كما قال النووي. فذهبوا إلى أنّ 
أقلّ مسافة القصر ثلاثة أميال. قال في الفتح: وهو اصع حديث 
ورد في ذلك وأصرحه. وقد حمله من خالفه على أن المراد المسافة 
الي يبتدا منها القصر لا غاية السّفر. قال: ولا يخفى بعد هذا 
الحمل مع أنّ البيهقيّ ذكر في روايته من هذا الوجه أنّ يحيى بن 


يزيد راويه عن أنس قال: سألت أنسًا عن قصر الصّلاة وكنت 
اعوج إل الكوفة يمي :من الإصرة فاصلي ركشين ركجين حتى 
أرجعء فقال أنسء فذكر الحديث. قال: فظهر أنه سأله عن جسواز 
القصر في السّفر لا عن الموضع الذي يبتدئ القصر منه. وذهب 
الشّافعيّ ومالك وأصحابهما والليث والأوزاعيّ وفقهاء أصحاب 
الحديث وغيرهم إلى أنه لا يجوز إلا في مسيرة مرحلتين وهما 
ثمانية وأربعون ميلاً هاشميّة كما قال النووي. وقال أبو حنيفة 
والكوفيون: لا يقصر في أقل من ثلاث مراحل وروي عن عثمان 
وابن مسعودٍ وحذيفة. وني البحر عن أبي حنيفة أن مسافة القصر 


أربعة وعشرون فرسحًا. وحكى في البحر أيضًا عن زيد بن علي 
والنفس الرُكبّة والدّاعي والمؤيد بالله وأبي طالسه والشوري 
والكرخي وإحدى الرّوايات عن أبي حنيفة أن مسافة القصر ثلاثة 
آيَام بسير الإبل والأقدام. وذهب الباقر والصّادق وأحمد بن 
عيسى والقاسم والمادي إلى أن مسافته بريد فصاعدًا. وقال أنس 
وهو مروي عن الأوزاعي: إنّ مسافته يوم وليلة. قال في الفتح: 
وقد أورد البخاريّ ما يدل على أنّ اختياره أنّ أقلّ مسافة القتصر 
يوم وليلة يعني قوله في صحيحه: وسمّى الني يي السّفر يومًا 
وليلة بعد قوله: بابٌ في كم تقصر الصّلاة. وحجج هذه الأقوال 
ماخوذ بعضها من قصره وَل في أسفاره»؛ وبعضها من قوله كلِه: 
الا يَحِلَ لامْرَأة تؤْمِنْ بآللهِ وَالْيوْمٍ الآخر أن تُسَافِرَ مَسِيرَة يَوْمٍ 
وَََْةْ إلا وَمَعَهَا ذو مَحْرَمِ» عند الجماعة إلا النسائي. وني رواية 
للبخاري من حديث ابن عمر عنه ولك: «لا نُسَافِرُ اْمْرَأةُ ثلانة 
يام إلا مع ذي مَحَرم' وفي رواية لأبي داود ١لا‏ تُسَافِرُ الْمَرأةٌ 
برِيدَاه ولا حجّة في جميع ذلك؛ أمّا قصره وك في أسفاره فلعدم 
استلزام فعله لعدم الجواز فيما دون المسافة التي قصر فيها. وأمّا 
نهي المرأة عن أن تسافر ثلاثة آيام بغير ذي محرم فغاية ما فيه 
إطلاق اسم السّفر على مسيرة ثلاثة آيام وهو غير منافم للقصر 
فيما دونهاء وكذلك نهيها عن سفر اليوم بدون محرمء والبريد لا 
ينافي جواز القصر في ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ كما في حديث 
أنس» لأنّ الحكم على الأقلّ حكم على الأكثر وأمًا حديث ابن 
عبّاس عند الطبراني أنه يك قال: ايا أل مَك لا تَقْصروا في أفْل 
مِنْ أَربَعةِ بُرهٍ مِنْ مَك إلى عُسْفَانَ» فليس ما تقوم به حجّة, لأنَ 
في إسناده عبد الوهّاب بن مجاهد بن جبر وهو متروك؛ وقد نسبه 
التوويّ إلى الكذب وقال الأزدي: لا تحر الرّواية عنه. والرّاوي 
عنه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف في الحجازيين وعبد الوهّاب 
المذكور حجازي» والمتمهر أنه موقوف على ابن عباس كما 
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أخرجه عنه الشافعي بإسنادٍ صحبح ومالك في الموطا. إذا تقرّر 
لك هذا فالمتيقن هو ثلاثة فراسخ. لأنّ حديث أنس المذكور في 
الباب متردّد ما بينها وبين ثلاثة ة أميال» والثلا” ثة الأميال مندرجة 
في الثلاثة الفراسخ. فيؤخذ بالأكثر احتياطاء ولكنْه روى سعيد, بن 
منصور عن أبي سعيلر قال: «كَانْ رَسُولْ الله ل ذا سَافْرَ فَرْسَخًا 
رُ الصّلاةه وقد أورد الحافظ هذا في التلخيص ول يتكلّم 
عليه» فإن صم كان الفرسخ هو المتيقن ولا يقصر فيما دونه إلا 
إذا كان يسمّى سفرًا لغة أو شرعا. وقد اختلف أيضًا فيمن قصد 
سفرًا يقصر في مثله الصّلاة على اختلاف الأقوال من أين يقتصر 
فقال ابن المنذر: أجمعوا على أن لمريد السّفر أن يقصر إذا خرج 
عن جميع بيوت القرية التي يخرج منها. واخختلفوا فيما قبل الخروج 
من البيسوت, فذهب الجمهور إلى أنه لا' بد من مفارقة جميع 
البيرت» وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السّفر يصلي 
ركعتين ولو كان في منزله. ومنهم من قال: إذا ركب قصر إن 
شاء. ورجّح ابن المنذر الأوّل بأنهم اتفقوا على أنه يقصر إذا 
فارق البيوت. واخختلفوا فيما قبل ذلك فعليه الإتمام على أصل ما 
كان عليه حتى يثبت أنّ له القصر. قال: ولا أعلم أنّ الني يل 
قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة. 
بَابْ أن مَنْ وَل بَلَدا فنوَى الإقَامَة فيه أبَعًا يَفْصْر 


4 - عن أبي هُرَيْرَة: «أنَهُ صَلَى مَمْ النبي يكل إلى مكة 
في الْسَِرٍ والْمُقامٍ بمَكة إلى أن رَجَعُوا ركْمييِن ركْعميِن». روا 
أبُو دَاوْد الطْيَالِسِيَ في مُسُئد 

6 - وَعَنْ يَحْتَى بْنِ أبي إِسلْحَاق عن أنّس قَالَ: «خرَجنا 
َع النبي يكل من الْمَِيئةٍ إلى مكة. فُصلَى ركمَتينٍ ركمئيْن» حتى 
رَجَعْنًا إِلَى الْمَدِيئَةِ قُلت: أقَمتَم بها شينًا؟ قال أقَمْنَا بهَا عَششرًا». 
متفق عَلَيْهِ (حم: 7/ /141) (خ: )1١41‏ (م: "191). 

(وَلِمْسلليمٍ: خَرَجْنا من الْمَدِيةٍ إلى الْحَج ثم ذَكَرَ يثله وَقَالَ 
أحْمَه: إنمًا وَجْه حَلديث أنْس أنه حَسَبْ مُقَام النبي :5 بتكة 
وَينى» وإلا قلا وَجْة لَهُ غَيْر هَذَاء احج ليث جاب أن النبي 
كه قَدِم مكة صبيحَة رَابِعَة مِنْ ذي الْحِجَقٍ قَاقَامْ بها الرابع 
وَالْخَامِس وَالسّادس وَالسَابِمَ رَصَلَى الصّبْحَ في الْيَوْم انان ثم 
خرج إلى منى ورج من مك مُتَوْجَهَا إلى الْمَدِينة بَمْد أَيَام 
التشريق» وَمَعْنَى ذَلِكَ كله في الصّحِبِحَيْنِ وَغيْرهمَا) 

قوله: (رَكَعَمَيْن رَكْعنَيْن) زاد البيهقي: «إلا المغرب». 

قوله: (َمْنَا بها عفر ) أهذا بدا رشي مودي ا ان 


وعمران بن حصين الآتيين لأنهما في فتح مكّة» وهذا في حجّة 
الوداع. 

قوله: (وَقَالَ أحْمَّدُ)...إلخ» هذا لا بدّ منه لما في حديث جابرٍ 
المذكور في الباب. ومثله أيضًا حديث ابن عباس عند البخاري 
بلفظ: «قَلِمٌ م ابي د وَصْحَابَهُ لِصبْح رَابعة يُلَبُونْ بالحج» ْ 
فَأمْرَهُمْ أن يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً الحديث. قال في الفتح: ولاشك أنه 
خرج من مكة صبح الرّابع عثيرء فتكون مذة الإقامة بمكة 
ونواحيها عشرة أيام بلياليها كما قال أنسن: ويكبون مذة إقامته 
بمكة أربعة آيَام لا سوى. لأنّه خرج منها في اليوم الثامن فصلّى. 
بمنى. وقال الطبري: أطلق على ذلك الإقامة بمكّة, لأنّ هذه 
المواضع مواضع النسك وهي في حكم التابع لمكة؛ لأنّها اللقصود 
بالأصالة» لا يتجه سوى ذلكء كما قال أمد. وقال الثووي في 
شرح مسلم: «إنّ النبي كله قَدِمّ مَك ني الْيِوْم الرابع قَاقَامْ بهَا 
الْخَايِس وَالسَاوِسَ وَالسّابم وَحْرّج مِنْهًا فِي النَامِن إلى نى 
رَذْهْب إِلَى عَرَفَا في التاميع وَعَادَ إلى مِنّى فِي الْعَاشيِرِء فَاقَامْ 
بها الحاوي عَشَرَ وَالَانِي عش وَتَفْرَ في الثايث عَشرٌ إلى مَكَة 
ورج مِنْها إلى الْمَِيئَةٍ في الرَابع عش فمدة إقامته يل في مكة 
وحواليها عشرة يام انتهى. 

وقد أشار المصئف بترجمة الباب إلى الرّدٌ على الشافعيَ حيث 
قال: إن المسافر يصير بنيّة إقامة أربعة أيام مقيمًا. وقدزعم 
الطحاوي أن الشافعي لم يسبق إلى ذلك ورد ذلك في الفتح بأنّ 
أحمد قد قال بنحو ذلك وهي رواية عن مالكو. ونسبه في البحر إلى 
عثمان وسعيد بن المسييب وأبي ثور ومالكئي. واستدل لهم بنهيه 
ل للمهاجرين عن إقامة فوق ثلاث في مكة فتكون الزّيادة عليها 
إقامة لا قدر الثلاث. وردّه أن الشلاث قدر قضاء الحوائج لا 
لكونها غير إقامة. وذهبت القاسميّة والناصر والإماميّة والحسن 
بن صالح وهو مرو عن ابن عبّاس أنْه لا ينسم الصّلاة ةإلامن 
نوى إقامة عشر. واحتجّوا بما روي عن علي رضي الله عنه أنه 
قال: يتم اْذي يقيم عشرًا والّذي يقول: اليوم أخرج؛ غدًا أخرج» 
يقصر شهراء قالوا: وهو توقيف. ورد بأنه من مسائل الاجتهاد. 
وقال أبو حنيفة: إنه يتم إذا عزم على إقامة حمسة عشر يوما. 
واحتج بما روي عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: إذا أقمت 
ببلدةٍ وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم مس عشرة ليلة فأكمل 
الصّلاة. وردٌ بآنه لا حجّة في أقوال الصّحابة في المسائل التي 
للاجتهاد فيها مسرحٌ وهذه منها.وروي عن الأوزاعي التحديد 
باثي عشر يومًا.وعن ربيعة: يوم وليلةً. وعن الحسن البصري أن 
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المسافر يصير مقيمًا بدخول البلد.وعن عائشة: بوضع الرّحل.قال 
الإمام يحبى: ولا يعرف هم مستند شرعي» وإنما ذلك اجتهاد من 
أنفسهم والأمر كما قال هذا الإمام. والحقّ أن من حط رحله بل 
ونوى الإقامة 

بها أيامًا من دون تردّد لا يقال له: مسافرء فيتم الصلاة ولا 
يقصر إلا لدليل؛ ولا دليل ههنا إلا ما في حديث الباب من إقامته 
ل بمكة أربعة يام يقصر الصّلاة. والاستدلال به متوقّف على 
ثبوت أنه يكلِْ عزم على إقامة أربعة أيَامء إلا أن يقال: إنّ تمام 
أعمال الحجّ في مكة لا يكون في دون الأربع» فكان كلّ من يحجّ 
عازمًا على ذلك فيقتصر على هذا المقدار ويكون الظاهر. 
والأصل في حقّ من نوى إقامة أكثر من أربعة أيَام هو التمام؛ 
وإلا لزم أن يقصر الصّلاة من نوى إقامة سنين متعدّدة ولا قائل 
به. ولا يرد على هذا قوله يك ني إقامته بمكة في الفتح: دنا قَوْمٌ 
سَفْرً» كما سياتي لأنه كان إذ ذاك متردّدا ولم يعزم على إقامة مدّة 


5-5 


معيئة , 


بَابْ مَنْ أقَامْ لقضاء حَاجَة وَلْمْ يَجْمِع إقَامَة 


لكدال - عَنْ جَابر قَالَ: «أثَامْ النبي 5ه بتبُول عشرين يَوْمًا 
يَقْصُرُ الصّلاة». رَوَاهُ أَحْمّدُ (/ 596) وَأبُو دَارد (1770). 

يلد - وَعَنْ عسْرَان بن حْصيْنٍ قَالَ: «عرْوْتُ مع النبي كك 
وشهذت مَعَهُ الفَم ٠‏ فقا ب بمكة ماني غنظرة لبْلَة لا يُصّلي إلا 
ركعَتينَ يَقُولَ: يَا أل لبد صَلوا أربَعًا فَإنَا سَفْرٌه. رَوَاهُ أبُو ذَاوْه 
(799ل)ء فيه ليل عَلَى أنه لَم يَجْمِع إقَامة. 

- عَن ابْنِ عباس قال: «لَمًا فَنَحَ ابي وك مَكْة أَقَامْ 
فِيهًا تع عَشرَة يُصَلَي ركعَتيْنِ ٠‏ قَالَ: فَنَحْنْ إذَا سَافْرنًا فَأقَمْنا يسم 
عَشْرة ةفَصَرْناء وإن زذنا أتمَنناء. رَوَاهُ أَحْمَدُ )816/١(‏ 
وَالْبُْخَارِيَّ )1١8(‏ وَابْنْ مَاجَهْ »)1١1/0(‏ وَرَوَاهُ أبُو دَاوْد وَلَكِنَهُ 
َال: سيم عر وقَالَ: قَالَ باد ْن منْصُورِ عَنْ مِكْرِمَة من ابن 
عباس: أَقَام تح عشئرة. 

6 - وَعَنْ تُمَامَة بْنِ شَرَاحِيل قَالَ: َرَجْت إلى ابْن عْمَرَ 
فَقْلت: مَاصلاةٌ الْمُسَافِر؟ قَقَالَ: ركْعتَيِنِ ركْعتَيِنِ إلا صلاة 
الْمَغْربٍ لان قُلت: رايت إن كنا نزي الْمَجَازِ؟ قالَ: وَمَاذِي 
الْمَجَازِ؟ قُلْت: مكان نَجْتَمِعٌ فيه» وَلْبِيعُ فيه وَنَمَكُث عِشرين ) ليله 
أؤْ حمس عَْرةَ لَبْلَك فَقَالَ: يَا أيِهَا الرَجُلُ كنت بِأَذْرَبِيجَانْ - لا 
أذري قال أربعة أشهر أذ شهرَين - فَرَتْهُمْ يُصَلُون ركْعَييِنٍ 
ركعتَين. رَوَاهُ أحْمَدْ في مُسسْندِهٍ (؟/ 87). 


أمًا حديث جابر فاخرجه أيضًا ابن حبان والبيهقي وصححه 
ابن حزم والنووي» واعلّه الدَارقطي في العلل بالإرسال 
والانقطاع؛ وأنّ علي بن المبارك وغيره من الحفاظ رووه عن يحبى 
بن أبي كثير عن محمّد بن عبد الرّحمن بن ثوبان مرسلاء وأنّ 
الأوزاعي رواه عن يحبى عن أنس فقال: «بغلمٌ عَشْرَة» وبهذا 
اللفظ أخرجه البيهقي وهو ضعيف وقد اختلف فيه على 
الأوزاعي؛ ذكره الدّارقطي في العلل وقال: الصّحيح عن 
الأوزاعي عن يحيى أنّ أنسًا كان يفعله. قال الحافظ: ويحيى لم 
يسمع من أنس. وأما حديث عمران بن حصين فاخرجه أيضًا 
الترمذي وحسنه البيهقي؛ وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان 
وهو ضعيف. قال الحافظ: وإنما حسّن الترمذي حديثه لشواهده 
ولم يعتبر الاختلاف ني المدّة كما عرف من عادة الحدّثين من 
اعتبارهم الاتفاق على الأسانيد دون السّياق وأمًا حديث ابن 
عبّاس فأخرجه أيضًا بلفظ: «سّبْمَ عَشظْرَة» بتقديم السّين ابن 
حبّان» وأمّا الأثر المروي عن ابن عمر فذكره الحافظ في التلخيص 
ولم يتكلّم عليه. وأخرجه البيهقي بسند, قال الحافظ: صحيحٌ 
بلفظ: «إن ابْنَّ عْمَرَ أقَام بَذْربيِجَانَ ميتّة أثنهر يَقْصْرُ الصّلاة؛ وقد 
اختلفت الأحاديث في إقامته ب في مكّة عام الفتح فروي ما 
ذكر المصئف» وروي عشرون أخرجه عبد بن حميدر في مسنده عسن 
ابن عبّاسء وروي خمسة عشر أخرجه النسائيّ وأبو داود وابن 
ماجه والبيهقي عن ابن عبّاس أيضنًا. قال البيهقي: اصح الرّوايات 
في ذلك رواية البخاري» وهي رواية تع عشرة بتقديم التاء وجمع 
إمام الحرمين والبيهقي بين الرّوايات باحتمال أن يكون في بعضها 
لم يعد يومي الدّخول والخروج وهي رواية سبعة عشر بتقديم 
السّين» وعدها في بعضها وهي رواية تسع عشرة بتقديم الناء» 
وعد يوم الدّخول ولم يعد الخروج وهي رواية ثمانية عشر. قال 
الحافظ: وهو جمع متين. وتبقى رواية خمسة عشر شاذة لمخالفتهاء 
ورواية عشرين وهي صحيحة الإسناد إلا أنها شاذة انتهى. 

وقد ضمّف النووي في الخلاصة رواية خحمسة عشر قال في 
**د الفتح: وليس بحِيّدٍ لأنّ رواتها ثقات ولم ينفرد بها ابن إسحاق فقد 
أخرجها النسائيّ من رواية عراك بن مالك عن عبد الله كذلك. 
وإذا ثبت أنها صحيحة فلتحمل على أن الرّاوي ظنّ أنّ الأصل 
سبع عشرة» فحذف منها يومسي الدّخول والخروج: فذكر أنها 
خمسة عشرء واقتضى ذلك أن رواية تسع عشرة أرجح الروايات» 
وبهذا أخذ إسحاق بن راهويه؛ ويرجّحها أيضًا أنها أكثر ما 
وردت به الرّوايات الصّحيحة وأخذ الثوريّ وأهل الكوفة برواية 
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خمس عشرة لكونها أقلّ ما ورد فيحمل ما زاد على أنّه وقع 
اتفاقًا. واخذ الشافعيّ يحديث عمران بن حصين. وقد اختلف 
العلماء في تقدير المدّة التي يقصر فيها المسافر إذا أقام ببلدةٍ وكان 
متردّدًا غير عازم على إقامة يام معلومة. فذهب المادي والقاسم 
والإماميّة إلى أن من لم يعزم إقامة مدّة معلومة كمنتظر الفتسح 
يقصر إلى شهر ويتم بعده.واستدلُوا بقول علي رضي الله عنه 
المتقدّم في شرح الباب الأوّل» وقد تقدّم الجواب عليه وذهب أبو 
جنيفة وأصحابه والإمام يحيى وهو مروي عن الشافعي إلى أنه 
يقصر أبداء لأنّ الأصل السّفر» ولا ذكره المصئف عن ابن عمر 
قالوا: وما روي من قصره كك في مكة وتبوك دليل هم لا عليهم» 
لأنْه ييدِ قصر مدّة إقامته» ولا دليل على التّمام فيما بعد تلك 
المدّة. ديؤيد ذلك ما أخرجه البيهقي عن ابن عبّاس: «أن النبي 
يك أقَام ب 
لمن ند منارة وعو عي قح بهوروق عن ابن مسن وانس: 
أنّه يتم بعد أربعة آيّام. والحقّ أنّ الأصل في المقيم الإتقام لأن 
القصر لم يشرعه الشّارع إلا للمسافر؛ والمقيم غير مسافر» فلولا ما 
ثبت عنه يكل من قصره بمكة وتبوك مع الإقامة لكان المتعيّّن هو 
الإتمام» فلا ينتقل عن ذلك الأصل إلا بدليل» وقد دل الدّليل 
على القصر مع التردّد إلى عشرين يومًا كما في حديث جابرء ولم 
يصمح أنه يلهْ قصر في الإقامة أكثر من ذلك فيقتصر على هذا 
المقدار» ولا شك أن قصره وَل في تلك المدّة لا ينفي القصر فيما 
زاد عليهاء ولكنّ ملاحظة الأصل المذكور هي القاضية بذلك. 
فإن قيل: المعتبر صدق اسم المسافر على المقيم المتردّدء وقد قال 
ك: «إنا قَوْمّ سَفْره فصدق عليه هذا الاسمء ومن صدق عليه 
هذا الاسم قصرء لأنّ المعتبر هو السّفر لانضباطه لا المشقة لعدم 
انضباطهاء فيجاب عنه أوّلا: بأنُ في الحديث المقال المتقدّم؛ وثانيا 
أنه يعلم بالفتّرورة أنّ المقيم المتردّد غير مسافر حال الإقامة» 
فإطلاق اسم المسافر عليه مجاز باعتبار ما كان عليه أو ما سيكون 
عليه. 


نكو كيزن يتم الستلاة» رركت فال: : تفرد به 


بَابْ مَنْ اجتَارَ في بَلَدِ فَتَرَوَجَ فيه أؤ لَهُ فيه رَوْجَة فليم 

1١‏ - عَنْ عُدْمَان بْنِ عَفَان أنهُ صَلَى بينى ربح كعات 
فَأنْكْرَ اناس عليه قعَالَب يا ينا الناس إِنْي تَأمهَلت بمكة منذ 
قَدِْت وَإني سَمِمْت رَسُول الله يق يَقُولَ: نامل قن يلد 
تَليْصَلَ صَلاة المُقيمٍ». رَاهُ أحْمَدُ (55/1). 


الحديث أخرجه أيضًا البيهقي وأعلّه بالانقطاعء وفي إسناده 


عكرمة بن إبراهيم وهو ضعيف كما قال البيهقي. وأخرجه أيضًا 
عبد اللّه بن الرّبير الحميدي» قال في الهدي: قال أبو البركات بن 
تيميّة: ويمكن المطالبة بسبب الضتّعفء فإنٌ البخاري ذكر عكرمة 
المذكور في تاريه ولم يطعن فيه.وعادته ذكر الجسرح 
وا جروحين.قال في الفتح: هذا حديث لا يصمح لأنه منقطع وفي 
رواته من لا يحتج به ويردّه قول عروة: إن عائشة تأوّلت ما تأوّل 
عثمان» ولا جائز أن تؤوّل عائشة أصلاء فدل على وهي ذلك 
الخبر» قال: ثم ظهر أنه يمكن أن يكون مراد عروة بقوله: تاوّلت 
كما تأوّل عثمان. التشبيه بعثمان في الإتمام بتأويل؛ لا اتحاد 
تأويلهما. ويقرّيه أنّ الأسباب اختلفت في تأويل عثمان فتكاثرت» 
بخلاف تأويل عائشة. وقد أخرج ابن جرير في تفسير سورة 
النساء: «أن عَائْشَةَ كَانْت تُصلّي فِي السَفْر رْبَماه فإذا احتجّوا 
عليها تقول: إن الب يك كان في حروبه وكان يخاف فهل تخافون 
أنتم؟ وقيل في تأويل عائشة: إنها إنما أتمَت في سفرها إلى البصرة 
لقتال علي رضي الله عنه. والقصر عندها إنما يكون في سفر 
طاعة. قال في الفتح: وهذان القولان باطلان, لا سيّما الشاني. 
قال: والمنقول في سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر تصًا بمن 
كان شاخصا سائرا وأما من أقام في مكان أثناء سفره فله حكم 
المقيم فيتم. والحجّة فيه ما رواه أحمد بإسناج حسن عن عبادٍ عسن 
عبد اللّه بن الزّبير قال: ا قدم علينا معاوية حابًا صلّى بنا الظهر 
ركعتين بمكّة ثم انصرف إلى دار الندوة؛ فدخل عليه مروان 
وعمرو بن عثمان فقالا له: لقد عبت أمر ابن عمّك لأنه كان قد 
أ الصّلاق قال: وكان عثمان حيث أت الصّلاة إذا قدم مكة صلّى 
بها الظهر والعصر والعشاء أربعًا اريعاءك إذا خرج إلى منى 
وعرفة قصر الصّلاة فإذا فرغ غ الحج وأقام بمنى أت الصّلاة. وقال 
ابن بطّال: الوجه الصّحيح في ذلك أنّ عثمان وعائشة كانا يريان 
أن الي يك نما قصر لأنّه أخذ بالأيسر من ذلك على أمّنهه 
وآخذا أنفسهما بالشّدّة» وهذا رجّحه جماعة من آخرهم القرطي. 
وروى عبد الرّرّاقَ عن معمر عن الزّهري عن عثمان: إنما ات 
الصّلاة له نوى الإقامة بعد الحج. وأجيب بأنه مرسل وفيه أيضًا 
نظرٌء لأنّ الإقامة بمكة على المهاجرين حرام. وقد صحّ عن عثمان 
أنه كان لا يودّع الببت إلا على ظهر راحلته ويسرع الخروج 
“ل خشية أن يرجع في هجرته. وثبت أنه قال له المغيرة لما حاصروه: 
اركب رواحلك إل مكة» فقال: لن أفارق دار هجرتي. وأيضًا قد 
روى آيوب عن الزّهري ما يخالفه» فروى الطّحاوي وغيره من 
هذا الوجه عن الزّهري أنه قال: إنْما صلّى عثمان بنى أربمًا لأنّ 


الأعراب كانوا كثروا في ذلك العام فاحبّ أن يعلمهم أن الصّلاة 
أربع. وروى البيهقي من طريق عبد الرّحمن بن حميد بن عبد 
الّحمن بن عوفو عن بيه «عَنْ عَمْمَان: أنهُ أتم بيئى م طب 
فَقَالَ: إن الْقَصر سثة منة رَسُول الله وك وَصَاحِيْةِ وَلَكِنَهُ حَدَث 
طَمَام يَمِْي بفَفْحٍ الطاء وَالْمُْجمَة: فَخفْت أن يَسْتُواء.وعن ابسن 
جريج أنّ أعرابيًا ناداه في منى: يا أمير المؤمشين ما زلت اصلّيها 
منذ رأيتك عام أوّل ركعتين. وقد روي في تأوّل عثمان غير ذلك» 
والّذي ذكرنا هنا أحسن ما قيل. وأمًا تأوّل عائشة فاحسن ما قيل 
فيه ما أخرجه البيهقي بإسنادٍ صحيح من طريق هشام بن عروة 
عن أبيه: أنهَا ان ُصلي ني السقر بم قلت لهَا: لو 

صلَيت ركْعتَين؟ فَقَالَت: َا بْنَ أخبي إِنَهُ لاي يَشقَ عَلَيْ؛ وهو دال 
على أنه تازّلت: أن القصر رخخصة وأن الإقام من لا يشخ عليه 
أفضل؛ وقد تقدّم بسط الكلام في ذلك. 

أبْوَابُ الْجَمْع بَيْن الصلائين 

فِي السّفّر في وَفت إِحْدَاهُمًا 


٠١‏ - عن أنّس قَالَ «كان رَسُولُ الله يخ إذَا رَحَلَ قَبْلَ أن 
ا زاضت بل أن رتل متلى الظهرٌ قَمْ ركب». متف عله 
(حم: */ 11417) (خ: 0111١‏ (م: .)47/7١4‏ وي روَايِْةٍ 
لِمسلِم: : «كان إذًا أَرَادَ ا يَجْمَمَبَْنَ الصّلائين في السَفْرٍ يَُحْرٌ 
الظهرٌ حتى يَدْخْلَ وَل وَفْس الْمَصرِه م ثم يَجْمُم بَبْنْهُمًا». 

قوله: قا خار روف ندال يا 

قوله: (يَجْمَع بَبْنهُمًا) أي في وقت العصرء وني الحديث دليل 
على جواز جمع التتاخير في السّفر سواءٌ كان السّير مجدًا ام لا وقد 
وقع الخلاف في الجمع في السّفرء فذهب إلى جوازه مطلقا تقدًا 
وتأخخيرًا كثير من الصحابة والتابعين» ومن الفقهاء الثُوري 
والشّافعيَ وأحمد وإسحاق واشهب. واستدلوا بالأحاديث الآتية 
في هذا الباب ويأتي الكلام عليها. وقال قوم: دايع 
مطلقًا إلا بعرفة ومزدلفة» وهو قول الحسن والتخعي وأبي حنيفة 
وصاحبيه. وأجابوا عمّا روي من الأخبار في ذلك بأنّ الذي وقع 
جمع صوري وهو أنه أخر المغرب مشلا إلى آخر وقتها وعجّل 
العشاء في أوّل وقتهاء كذا في الفتح. قال: وتعقبه الخطابيّ وغيره 
بأنّ الجمع رخصة:؛ فلو كان على ما ذكروه لكان أعظم ضيقًا من 
الإتيان بكل صلاة في وقتهاء لأنّ أوائل الأوقات وأواخجرها تا لا 
يدركه أكثر الخاصّة فضلا عن العامة وسياتي الجواب عن هذا 


بَابْ جوازه ف 
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التعقّب في الباب الذي بعد هذا الباب. قال في الفتح مؤيّدا لما 
قاله الخطابي: وأيضًا فإنّ الأخبار جاءت صريحة بالجمع في وقت 
إحدى الصّلاتين» وذلك هو المتبادر إلى الفهم من لفظ الجمع. 
قال: وما يرد على الجمع الصّوري جمع التقديم وسياتي. وققال 
الليث: وهو المشهور عن ماللكم أن الجمع يختص بمن جد به السير. 
وقال ابن حبيبي: يختص بالسائر» ويستدل هما بما أخرجه 
البخاري وغيره عن ابن عمر قال: «كَان النبي يل يَجْممٌ بَْنَ 
الْمَمْربِ وَالْعِشَاء ذا جَدَ به السَيْرُه. ولما قاله ابن حبيبب: بمافي 
البخاري أيضًا عن ابن عباس قال: هكَانْ رُسُولُ الله ف يَجْمَمْ 
بيْنَ صلاةٍ الظهْر وَالْمَصْرٍ إذا كَانَ عَلَى ظهشر سير وَيَجْمَعُ بَئْنَ 
الْمَغْربٍ وَالْعِشَا؛ فيفيد حديث أنس المذكور في الباب بما إذا كان 
المسافر سأئرًا سيرًا مجدًا كما في هذين الحديثين. وقال الأوزاعي: 
إن الجمع في السّفر يختص بمن له عذر. وقال أحمد واختاره ابن 
حزم وهو مروي عن ماللكو: إنْه يجوز جمع التّاخير دون التقديم. 
واستدلوا بحديث انس المذكور في الباب. وأجابوا عن الأحاديث 
القاضية بجواز جمع التقديم بما سيأتي. 

فدل - وَعَن مُعَاذْ رضي الله عنه: «أن النبي و كان ني 
غَرْرَةٍ تَبُوكَ إذَا ارَْحَلَ قَبْلَ أن تريغ الشمْس أخرٌ الظْهْرٌ حتى 
يشنننا إلى الععدر بسليؤقا ينه َإِذا ارتل بَعْدَ زيغ 
الشنس صلى الظهر وَالْمَصْرَ جَمِيعًا ثُمّ سَانَ وَكَانْ ذا ارتَحَلَ 
قَبلَ المَغْربٍ أخخرٌ الْمَغْربْ حَتّى يُصِلَيهَا مَم اليشّاء؛ وَإذًا ارْنَحَلَ 
بَعْدَ الْمَغْربِ عَجلَ الْعِثَاءً فْصلامَا مع الْمَغْربي». رَوَاهُ أَحْمْدُ 
(141/0) وَأبُو دَارْد )11١8(‏ وَالَرْمِذِيّ (007). 

١‏ - عن ابْنِ عباس رضي الله عنه عن «النبي ككه: كان 
في السفر إذَا راغت الشمْس في مزه مم بَيْنَ الطر وَالْمَصْرٍ 
َبْلَ أن يركب" فَإذا لَمْ ترغ لَه في مَنزِلِهِ مسَارَ حَتى إذَا حَانّتْ 
الْعْصْرُ نَرْلَ فَجَمَمَ َيْنَ الظهر وَالْمَصْرِ وإِذا حَانَت لَه الْمَغْربْ في 
منْزِله جَمَم بَبْنَْا وبين الشاء» وإذا لَمْ نَحِنْ فِي مَنْزِلِِ رب حتى 
إذَا كانت الْعِشَاءُ نَرَلَ فْجَمَم بَيْنهُمَاء. رَوَاهُ أَحْمَدُ (١/7017)؛‏ 
وَرَوَاهُ الشَافِعي (١/187)؛‏ في مسلسئاره و بنَحْووٍ وَقَالَ فيه: «وإذا 
سار قَبْلَ أن رول لشم أخر ار حَقى يَجْمَم ينها وين 
الْمَصْرٍ فِي رَقْتْ الْمَصْرٍ». 

4 - عن ابن عر «لّه تيت على بَْض أهله فد به 
السَيرٌ َأتر الْمَفْربَ حتَى غاب الششفق» ثم نَرْلَ فَجَمَعَ بَْنهُمَا ثم 


أخبَرَهُمْ أن رَسُولَ الله يكل كان يَفْعَلُ ذَلِكَ إذا جد به السَير» ب 


التَرْمِذِي بهذا اللّفظ رَصّحَّحَهُ (004)). وَمَعْنَاهُ لِسَائِر الْجَماعَة إلا 
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ابْنَ مَاجَة. 

أمَا حديث معاذٍ فأخرجه أيضًا ابن حبّان والحاكم والدارقطنّ 
والبيهقي. 

قال الترمذي: حسن غريب تفرد به قتيبة. والمعروف عند آهل 
العلم حديث معاذٍ من حديث أبي الزّبير عن أبي الطّفيل عن 
معاذٍ وليس فيه جمع التقديم؛ يعني الذي أخرجه مسلم. وقال أبو 
داود: : هذا حديث منكرء وليس في جمع التقديم حديث قائم وقال 
أبو سعيد بن يونس: لم يحدّث بهذا الحديث إلا قتيبة» ويقال: إنه 
غلط فيه وأعله الحاكم وطول» وابن حزم وقال: إنه معنعنٌ يزيد 

بن أبي حبيب عن أبي الطفيل ولا يعرف له عنه رواية. وقال 
أيضا: إنّ أبا الطفيل مقدوح لأنه كان حامل راية المختار وهو 
يؤمن بالرّجعة.وأجيب عن ذلك بأنْه إنما خرج مع المختار على 
قاتلي الحسين, وبأنه لم يعلم من المختار الإيمان بالرّجعة قال في 
البدر المنير: إن للحفاظ في هذا الحديث خمسة أقوال: أحدها: أنه 
حسن غريب» قاله الترمذي. ثانيها: أنه محفوظ صحيحٌ قاله ابن 
حبّان. ثالثها: أنه منكرء قاله أبو داود. رابعها: أنه منقطعء قاله ابن 
1-8 . خامسها: : أنه موضوع؛ قاله الحاكم. واصل حديث أبي 
الطأفيل في صحيح مسلمء وأبو الطفيل عدل ثقة مأمون انتهى. 

وأمًا حديث ابن عباس فاخرجه أيضًا البيهقي والّارقطني» 
وروي أنّ الترمذيّ حسّنه» قال الحافظ: وكأنه باعتبار المتابعة. 
وغفل ابن العربي فصحّح إسناده وليس بصحيح» لأنه من طريسق 
حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عبّاسٍ بن عبد المطلب. قال 
فيه أبو حاتم ضعيف ولا مج بحديثه وقال ابسن معين: ضعيف. 
وقال أحمد: له أشياء منكرة. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال 
السّعدي: لا يحنج بحديثه. وقال ابن المدني: تركت حديثه. وقال 
ابن حبّان: يقلّب الأسانيد ويرفع المراسيل؛ ولكن له طريق أخرى 
أخرجها يحبى بن عبد الحميد الحمّاني عن أبي خالدٍ الأحمر عن 
المح عن اكع عن مسو امن أن تأ زله اها لول 
أخرى رواها إسماعيل القاضي في الأحكام عن إسماعيل بن أبي 
أويس عن أخيه عن سليمان بن بلال عن هشام عن عصروة عن 
كريب عن ابن عباس بنحوه. وفي الباب عن علي رضي الله عنه 
عند الدّارقطني» وفي إسناده -كما قال الحافظ- من لا يغرف. 
وفيه أيضًا المنذر القابوسي وهو ضعيف وأخرج عبد الله بن أحمد 
في زيادات المسند بإسناد آخر عن علي رضي الله عنه أنه كان 
يفعل ذلك. وفي الباب أيضا عن أنس عند الإسماعيلي والبيهقي» 
وقال: إسناده. صحيمٌ بلفظ: «كَانْ 1 اللَّهِ يي إذا كان في 


سَفْر وَزالَت الشمْس صلَى الظَهْرَ وَالْمَصْرَ جَمِيعًاء وله طريق 
اخرى عنده الساكق الأرسين وعواق المتيسين بجو هنا 
الوجه؛ وليس فيه: والعصر قال في التلخيص: وهي زيادة غريبة 
صحيحة الإسناد. وقد صحّحه المنذري من هذا الوجه والعلائي؛ 
وتعسجّب من الحاكم كونه لم يورده في المستدرك. وله طريق أخرى 
رواها الطبرانيّ في الأوسط. وفي الباب أيضًا عن جابر عند 
من حديث طويل» وفيه: الم اذك آنام نعل التلون : نم أقَامْ 
فصلى الْعصر وَلَمْ صل بَْنَهُمَا شيا وَكَان لِك بَعَدَ الوَال». 
وقد استدل القائلون بجواز جمع التقديم والتّاخير في السّفر بهذه 
الأحاديث» وقد تقدّم ذكرهم. واجاب المانعون من جمع التٌقديم 
عنها بما تقلام من الكلام عليهاء وقد عرفت أن بعضها صحيح 
وبعضها حسنء وذلك يرد قول أبي داود: : ليس في جمع التقديم 
حديث قائم. وأما حديث ابن عمر فقد استدل به من قال 
باختصاص رخصة الجمع في السّفر بمن كان سائرًا لا نازلا كما 
تقدّم. وأجيب عن ذلك بما وقع من التصريح في حديث معاذ بن 
جبل في الموطًا بلفظ: «إن النبِي' يكل أختر الصّلاةً في غَرْوةٍ يبوك 
خرَج نَصلى الظهرَ والَْصرَ جَهِيماء نم حل نم حرج فَصَلَى 
الْمَغْرِب وَالْعَِاء جَمِيمًا' قال الشافعي في الأم: قوله: ١ه‏ نْمَدَخَلَ 
نم حرج لا يكرن إلا وهو نازل. فلمسافر أن يجمع نازلاً 
ومسافرا. وقال ابن عبد البرّ: هذا أوذ ضح دليل في الرّدٌ على من 
قال: : لا يججمع إلا من جد به الستير وهو قاطع للالتيساس. وحكى 
القاضي عياض أن بعضهم أول قوله: 0 نم دخل» أي في الطريق 
مسافرا ثم خوج أي عن الطريق للصّلاة: ثم استبعده. قال 
الحافظ: ولا شك في بعده وكأنه يك فعل ذلك لبيان الجوازء وكان 
أكثر عادته ما دل عليه حديث أنسء يعني المذكور في أوّل البساب» 
ومن ثم قالت الشافميّة: ترك الجمع أفضل. وعن مالك رواية أنه 
مكروه؛ وهذه الأحاديث تخصّص أحاديث الأوقات الت بِيّنها 
جبريل وبينها الني يك للأعرابي حيث قال في آخرها: «الْوَقْتْ ما 
بَابُ جَمْع الْمُقِيم لِمَطْرِ أو غَيْره 

6 - عَنِ لبن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي يك 
صَلَى بِالْمَدِةٍ ًا وميا اله وَالْمَصْر وَالْمَغْرِب والْمِشَاءً 
مُتَفْق عَلَيْهِ وي لنظ لِلْجَمَاعةٍ إلا البُحَارِيَ وَابْنَ مَاجَة: : اجَمَُمْ 
بيْنَ الظْهر وَالْعصر وَبَيْنَ الْمَغْربٍ وَالْعِشَاء بِالْمَدِيئَةِ من غَيْر خرف 
ولا تطرهء ععية 6/0 لخ 48ه) (م: )لد 
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٠‏ (ت: 141 ) (ن: 110/1) قِيل لابن عَيّاس: مَا 
أرَادَ بذَلِك؟ قَالَ: أرَادَ ألا و يُخْرِج أمبَهُ. 

الحديث ورد بلفظ: «مِنْ غَيْرِ خؤف ولا سّفر» وبلفظ: «مين 
غَيْرِ ْم ولا مَطَرٍ»» قال الحافظ: واعلم أنه لم يقع مجموعًا 
بالثلاثة في شيء من كتب الحديث, بل المشهور: «ين غَيْرٍ خحوفم 
ولا سفر». 

قوله: (سبمًا وما أي سبمًا جميمًا وثمانيًا ميمًا كما صرّح 
به البخاريّ في رواية له ذكرها ني باب وقت المغرب. 

قوله: (أرَادَ ألأ يُحْرِج أمته) قال ابن سيّد الناس قد اختلف في 
تقييده» فروي يحرج بالياء المضمومة آخر الحروف وأمّته منصوب 
على «أنّ» مفعوله» وروي تحرج بالتاء الشة الحروف مفتوحة» 
وضمٌ أمّته على أنها فاعله ومعناه: إنما فعل ذلك لثلا يشقّ عليهم 
ويثقل» فقصد إلى التتخفيف عنهم. وقد أخرج ذلك الطّبراني في 
الأوسط والكبير» ذكره الميئمي ني مجمع الزّوائد عن ابسن مسعوج 
بلفظ: «جَمَمٌ رَسُولُ اللو يك ب بْئِنَ الظهْر وَالْمَصْرٍ وَالْمَفْربٍ 
واليشاى فَقِيلَ له نِي ذَلِكء فَقَالَ: صَنْمْت ذَلِكَ ثلا تحرج أمتي» 
وقد ضمّف بأنّ فيه ابن عبد القدّوس وهو مندفع؛ لأنه ل يتكلم 
فيه إلا بسبب روايته عن المتّعفاء وتشيّعه والأوّل غير قادح 
باعتبار ما نحن فيه؛ إذ لم يروه عن ضعيفه بل رواه عن الأعمش 
كما قال الهيثمي. والثاني ليس بقدح معتاد به مالم يجاوز الح 
المعتبر ولم ينقل عنه ذلك. . على أنه قد قال البخاري: إنه صدوق. 
وقال أبو حاتم: : لا بأس به. وقد استدل محديث الباب القائلون 
بجواز الجمع مطلقًا بشرط أن لا يتَخذ ذلك خلا وعصادة. . قال في 
الفتح: ومن قال به ابن سيرين وربيعة وابن المنذر والققال الكبير» 
وحكاه الخطَابيَ عن جماعة من أصحاب الحديث؛ وقد رواه في 
البحر عن الإماميّة والمتوكل على الله أحمد بن سليمان والمهدي 
أحمد بن الحسين ورواه ابن مظفر في البيان عن علي رضي الله عنه 
وزبد بن علي وامهادي وأحد قولي الناصر وأحد قولي المنصور 
بالله ولا أدري ما صحّة ذلك. فإنٌ الذي وجدناه في كنب بعض 
أهؤلاء الأئمّة وكتب غيرهم يقضي بخلاف ذلك. وذهب الجمهور 
إلى أنّ الجمع لغير عذر لا يجوز. وحكى في البحر عن البعض أنه 
إجماع ومنع ذلك مسئدًا بأنه قد خالف في ذلك من تقدّم. 
واعترض عليه صاحب المنار بأنه اعتداد بخلاف حادث بعد إجماع 
الصّدر الأوّل. وأجاب الجمهور عن حديث الباب بأجوبة: منها 
أن الجمع المذكور كان للمرض وقوّاه التووي. قال الحافظ: وفيه 
نظر لأنه لو كان جمعه يك بين الصّلاتين لعارض المرض لما صلّى 


معه إلا من له نحو ذلك العذر. والظاهر أنه يي جمع باصحابه» 
وقد صرح بذلك ابن عباس في روايته. . ومنها أنه كان في غيم 
فصلَّى الظهر ثم الكشف الغيم مثلاً فبان أنّ وقت العصر قند 
دخل فصلاها. قال النُوويّ: وهو باطلء لأنّه وإن كان فيه أدنى 
احتمال في الظّهر والعصر فلا احتمال فيه في المغرب والعشاء. 
قال الحافظ: وكأنٌ نفيه الاحتمال مب على أنّه ليس للمغرب إلا 
وقت واحد. والمختار عنه خلافه» وهو أنّ وقتها يمتَدٌ إلى العشاء 
وعلى هذا فالاحتمال قائم. ومنها أن الجمع المذكور صوري بأن 
يكون أخخر الظهر إلى آخر وقتها وعجّل العصر في أوّل وقتها. قال 
الثووي: وهذا احتمال ضعيف أو باطل لأنّه حالف للظاهر تخالفة 
لا تحتمل.قال الحافظ: وهذا الذي ضعّفه قد استحسنه القرطبي 
ورجّحه إمام الحرمين» وجزم به من القدماء ابن الماجشون 
والطّحاوي» وقرّاه ابن سيّد الناس بأنّ أبا الشعثاء وهو راوي 
الحديث عن ابن عباس قد قال به. قال الحافظ أيضًا: ويقوّي ما 
ذكر من الجمع المسُوريّ أن طرق الحديث كلَّها ليس فيها تعرّض 
لوقت الجمع؛ فإمًا أن يحمل على مطلقها فيستلزم إخراج الصّلاة 
عن وقتها الحدود بغير عذرء وإمّا أن يحمل على صفة مخصوصة لا 
تستلزم الإخراجء ويجمع بها بين مفترق الأحاديث» فالجمع 
الصّوريّ أولى واللّه أعلم انتهى. 

وما يدل على تعيين مل حديث الباب على الجمع الصوري 
ما أخرجه النسائيّ عن ابن عبّاس باه بلفظ: «صَلَيِت مَمّ النبي يلل 
الظَهْرَ وَالْمَصْرٌَ جَمِيعًاء وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءً جَمِيمًاء أخر الظهؤر 
وَعَجَلّ الْمَصْر ؛ ور الْمَذْبَ وَعَجّلَ الِْشَاء» فهذا ابن عباس 
راوي حديث الباب قد صرّح بأنّ ما رواه من الجمع المذكور هو 
الجمع الصّوري. . وتمًا يؤيد ذلك ما رواه الشيخان عن عمرو بن 
دينار أنه قال: يا أبا الشعثاء أظنّه آخر الظّهر وعجّل العصرء وآخر 
المغرب وعتمل العمناء؟ قال: وأنا اظنه. وأبو الشّعثاء هو راوي 
الحديث عن ابن عبّاس كما تقلّم. . ومن المؤيّدات للحمل على 
الجمع الصّوريّ ما أخرجه مالك في الموطًا والبخاري وأبو داود 
والنسائي عن ابن مسعود قال: : هما رَأيْتْ رَسُول اللَّهِ يِه صَلّى 
صلا لير ايها إلا صلائيينء جمَع ين الْمَفْربه والهنشاء 
الْمُرْدَلِفَقِ وَصَلَى الْفَجْرَ يَوْمئذ قَبْلَ مِيقَاتِهَا' ذ: 
مطلق الجمع وحصره في جمع المزدلفة» مع أنه تمن روى حديث 
الجمع بالمدينة كما تقدّم وهو يدل على أن الجمع الواقع بالمدينة 
صوري» ولو كان جمعًا حقيقيًا لتعارض روايتاه؛ والجمع ما أمكن 


المصير إليه هو الواجب. ومن المؤيّدات للحمل على الجمع 


فنفى ابن مسعود 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة 0 


الصّوري أبضًا ما أخرجه ابن جرير عن ابن عمر قال: «خخرّج 
ينا رَسُولُ الله كي فكَان يوخ الظهر ويُعَجلْ الْمَصْرٌ قَبَجْمَعْ 
بَينَهُمَاء ويُوَخْرُ الْمَْرِب ويُعَجَلّ الْعِشاء فَبْجْمَمْ بَبِْهُمَاا وهذا هو 
الجمع الصّوري» وابن عمر هو تمن روى جمعه كَل بالمدينة كما 
أخرج ذلك عبد الرَزّاق عنه. 

وهذه الرّوايات معيّئة لما هو المراد من لفظ: «جمع) لما تقرّر في 
الأصول من أن لفظ: «جَمَمَ بَيْنَ الظهْر وَالْمَصْر' لا يعم وقتها 
كما في مختصر المنتهى وشروحه والغاية وشرحها وسائر كدب 
الأصولء بل مدلوله لغة اللهيئة الاجتماعيّة» وهي موجودة في جمصع 
التقديم والتّاخير والجمع الصّوري» إلا أله لا يتناول جميعها ولا 
اثنين منهاء إذ الفعل المثبت لا يكون عامًا في اقسامه كما صرّح 
بذلك أئمّة الأصول فلا يتعيّن واحد من صور الجمع المذكسور إلا 
بدليل» وقد قام الدليل على أنْ الجمع المذكور في الباب هو الجمع 
الصّوريّ فوجب المصير إلى ذلك. وقد زعم بعض المتأخرين أنه لم 
يرد الجمع الصّوري في لسان الشارع وأهل عصره. وهو مردود بما 
ثبت عنه يك من قوله للمستحاضة: 'وَإِن قَوِيَت عَلَى أن ُوَحْرِي 
الظَهر وتْعَجلِي الَصر فين َمْعِن بين الصّلائَينٍ وله 
في الْمَغْربِ وَاْشئاء» وبما سلف عن ابن عيّاسٍ وابن عمر. وقد 
روي عن الخطايي أنه لا ضحد حل اللجمع المذكور في البابعلنن 
الجمع الصّوري لأنه يكون أعظم ضيقا من الإتيان بكلّ صلاة ة في 
وقتهاء لأنّ أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه الخاصّة فضلاً 
عن العامّة ويجاب عنه بأنّ الشارع قد عرّف أمته أوائل الأوقات 
وأواخرهاء وبالغ في التعريف والبيان» حتى أنه عيّنها بعلامات 
حسيّة لا تكاد تلتبس على العامّة فضلاً عن الخاصّة: والتخفيف 
في تأخير إحدى الصلاتين إلى آخمر وقتها وفعل الأولى في أوّل 
وقتها متحقق بالنسبة إلى فعل كل واحدة منهما في أوّل وقتها كما 
كان ذلك ديدنه يل حتى قالت عائشة: اما صلَّى صّلاةً لاخر 
وَقتهَا مَرتَيْنِ حَتَى قَبْضَهُ اللَهُ َعَالَى؛ ولا يشكٌ منصف أنّ فعل 
المثلاتين دشة واطتروج إلهمامرة اعفن من تخلاقة وأبئس: 
وبهذا يندفع ما قاله الحافظ في الفتح: أن قرله وَكلِ: «إئلا نُخرَج 
أمَتي» يقدح في حمله على الجمع الصّوري» لأنّ القصد إليه لا 
يخلو عن حرب, فإن قلت: الجمع الصّوري هو فعل لكل واحدة 
من الصلاتين المجموعتين في وقتها فلا يكون رخصة بل عزيمة. 
فاي. فائدة في قوله يكل: ا«لِثّلا نُحْرَجَ أمَتِي؛ مع شمول الأحاديث 
المعيّنة للوقت للجمع الصّوري» وهل حمل الجمع على ما شملته 
أحاديث التوقيت إلا من باب الاطراح لفائدته وإلغاء مضمونه 


قلت: لا شك أن الأقوال الصادرة منه يق شاملة للجمع 
الصّوريّ كما ذكرتء فلا يصح أن يكون رفع الحرج منسوبًا إليها 
بل هو منسوب إلى الأفعال ليس إلا لما عرفناك من أنه يك ما 
صلَّى صلاة لآخر وقتها مرتين» فربّما ظنّ ظانٌ أن فعل الصّلاة في 
أرَل وقتها متحتّم لملازمته يله لذلك طول عمره» فكان في جمعه 
جمعا صوريًا تخفيف وتسهيل على من اقتدى بمجرّد الفعل. وقد 
كان اقتداء الصّحابة بالأفعال أكثر منه بالأقوال؛ ولمذا «امْتلم 
الصّحَابَةُ رضي الله عنهم مِنْ نُخر بُدنِهِمْ يَوْم الْحُدَيْيَةِ بَمَدَ أن 
أمَرَهُمْ ب بالنخر حَنَى دَحَلَ َل عَلَى أمْ سْ لم مَفْمُومَاء 
َأشَارت عَلَيِْ بان يذحر وَيَدْعْوَ الحخلاق يَْلِق لَه فَفَمَل فَنَحَرُوا 


أَجْمَعٌ وكادُوا يَهْلِكُونَ غُمًا من شيدة ترام بَْضهم عَلَى بَمْض 


حَالَ الْحَلّق». وما يدل على أنّ الجمع المتنازع فيه لا يجوز إلا 
هارما رجه الترمذي عن ابن عاش من لني ل سا من 
ا 
قاله النَرمذيّ في آخر سننه في كتاب العلل منه ولفظه: جميع ما في 
كتابي هذا من الحديث هو معمول به؛ وبه أخذ بعض أهل العلم» 
ما خلا حديثين: حديث ابن عبّاس: «أن النبي وله جَمَم بن 
الظهر وَاَْصر بالْمَدِيئَةء وَالْمَغْربِ وَالْعِمَاء مِنْ غَيْر حرفو ولا 
مَفْر» وحديث أنه قال كله: «إذا شرب الْخَّمْرَ فَاجْلِدُو قن عاد 
في الذابقة فَاْتلُوهُ» انتهى. ْ ' 

ولا يخفاك أن الحديث صحيح, وترك الجمهور للعمل به لا 
يقدح في صحته ولا يوجب سقوط الاستدلال به. وقد أخحذبه 
بعض أهل العلم كما سلف وإن كان ظاهر كلام الترمذي أنه لم 
يأخذ به أحد» ولكن قد أثبت ذلك غيره؛ والمثبت مقدّم؛ فالأول 
التعويل على ما قدّمنا من أنّ ذلك الجمع صوري؛ بل القول 
بذلك متحتم لما سلف. وقد جمعنا في هذه المسألة رسالة مستقلة 
سمّيئاها: تشنيف السّمع بإبطال أدلّة الجمع؛ فمن أحبّ الوقوف 
عليها فليطلبها. قال المصئف رحمه الله تعالى بعد أن ساق حديث 
الباب ما لفظه: قلت: وهذا يدل بفحواه على الجمع للمطر 
وللخوف وللمرضء وإنما خولف ظاهر منطوقه في الجمع لغير 
عذر للإجماع ولأخبار المواقيت فتبقى فحواه على مقتضاه؛ وقد 
صمح الحديث في الجمع. للمستحاضة؛ والاستحاضة نوع مسرض. 
ولمالك في الموطًا عن نافع: أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين 
المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. وللأثرم في سئنه عن أبي 
سلمة بن عبد الرّحمن أنه قال: «مِنَ السّنّة إذَا كان يَوْم مَطِير أن 
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يُجْمّع بين الْمَغْربٍ وَالْعِسَاء» انتهى. 
اب المع بأذان وام من غير مَطوع ينا 

ا - عَن ابْنِ عُمَرّ رضي الله عنهما: «أن النبي بق صِلَى 
الْمَغْرب وَالْعِشَاءً بِالْمرْدلِفَةٍ جمِيعًا كُلّ وَاجِدَةٍ مِنْهُمَا بإِقَامَةٍ وَلمْ 
يُسَبّح بَنهُمَاء وَلا عَلَى أئَرِ وَاجِدَةٍ مِنْهُمَاء. رَوَاه البُْخَارِيَ 
(؟9١1)‏ وَالنْسَائِيَ (541/1). 

١11‏ - وَعَنْ جاب رضي الله عنه «أن النبي ,5 صلى 
الصّلاتين بِعَرَفَة بأذان واد وَإقَامتيْنِ وَأنَى الْمُرْدَلِمَة فَصَلَى بهًا 
لعزب البة بن جم بإفاتشن ول ميخ ا 
اضْطجَمْ حَتى طَلَمَ الْفَجْرُ). مُخْتَصَرٌ لأحْمَد 077١/50‏ وَمسْلِمٍ 
(1114) وَالنْسَائِيّ (0/ .)١87‏ 

4 ح- رَعَنْ أسَامَة رضي الله عنه: «أنْ النبيّ 47 لَمَا جَاءً 
المُرْدلَِة نَل فَتَرَغَا فَاسْبَمَ الْوْضُوه ثُمْ أقيمَت الصّلاهٌ فَصَلَى 
مغرب م اخ ل ناد نيوة في ملل ف أَقِيمَت الْعِشَاءٌ 
نْصَلامًا وَلَم يُصّل بَيْنَهُمًَا شَيْئًاه. متَفَّق عَلَيْهِ (حم: 171/0) (خ: 
11 (1187) وَفِي لَفْظ: «ركب حَتَى جننا المُرْدَلِمَة فَاقَامْ 
الْمَغْرب" ثُمْ أناح الناس في مََازَهمْ وَلَمْ يَحُلُوا حَتَى أقَامْ الْيشاءً 
الآخرة فُصلَى ثم حَلُوا رَوَاهُ أحْمَد وَمُمْلِمْ. وَفِي لفظ: «أتى 
المُرْدلمْة فَصَلُوا الْمَغْربه نم حَلَّوا رحَالَهُم رََعَشَهُ نم صلّى 
الْعِشَاء». رََاهُ أَحْمَكُ وَمْوَ حُْجَة ففِي جراز اللفريق يَينَ 
الْمَجْمُوعَتَيْنَ في وَقْت الثازية. : 

قوله: (صلى الْمَْرب وَالْعِشَاة) في رواية للبخاري: هجْصَمَ 
النبي يك الْمَخْرِب وَالْعِشاء» وني رواية له «جْمَع بْئِنَ الْمَغْربٍ 
والمِشاء». 

قوله: (بإقامة) م يذكر الأذان وهو ثابت في حديث جابر 
0 وني حديث عبد الله بن مسعوجٍ عند البخاري 

بلفظ: «فَاتَينَا الْمُرْ َلِفَةَ حين الآذان الْعَتَمَةِ ة أو قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَء فَأمَرَ 
ل ؛ نَذْن َنم ثُمَ صلَى الْمَْرب» الحديث. 

قرله: (وَلَم يُسَبْح بَبْنْهُمَا) أي لم يتتشل بين صلاة المغرب 
والعشاء ولا عقب كل واحدة منهما. قال في الفتح: ويستفاد منه 
أنه ترك النفل عقب المغرب وعقب العشاءء؛ ولمالم يكن بين 
المغرب والعشاء مهلة صرح بأنه لم يتنفل بينهماء بخلاف العشاء 
فإنه يحتمل أن يكون المراد أنه لم يتنفل عقبهاء لكنه تنفل بعد ذلك 
في أثناء اللّيل. ومن ثم قال الفقهاء: تؤخر سئة العشاءين عنهمسا. 
ونقل ابن المنذر الإجماع على ترك التطوّع بين الصّلاتين بالمزدلفة 


لأنهم اتفقوا على أن السنة الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة» 
ومن تنفّل بينهما لم يصم أنّه جمع بينهما. ويعكّر على نقل الاتّفاق 
ما في البخاري عن ابن مسعوو «أنَهُ صلّى الْمَغْرب بِالْمُرْدَلِفَةٍ 
َصلَى بَمَْها ركْعَتينه تم دعَا بعِشَاِهِ فتَمَشَى ثم أمَرَ بالآذان 
وَالإقَامَِ ثُمّ صل الْعِشَاءً». وقد اختلف أهل العلم في صلاة 
الثافلة في مطلق السّفْر. قال النُووي: قد انق الفقهاء على 
استحباب الثوافل المطلقة في السّفر. واختلفوا في استحباب 
الثوافل الرّاتبة فتركها ابن عمر وآخرونء واستحبّها الشافعي 
واصحابه والجمهور. ودليلهم الأحاديث العامّة الواردة في ندب 
مطلق الرّواتب» وحديث صلاته يِ المتّحى في يوم الفح 
وركعتي الصّبح حين ناموا حتّى طلعت الشّمسء وأاحاديث آأخر 
صحيحة ذكرها أصحاب السّنن» والقياس على التوافل المطلقة. 
وأمّا في الصّحيحين عن ابن عمر أنه قال: «صّحِبْت النبي كك فَلَمْ 
ره يُسَبَحْ في السسَفّره وفي رواية «صَحِبْتُ رَسُولَ الله يل وكا لا 
يَزِيدُ في السَفْر عَلَى رَكْعَمَيْنِ وبا بَكْر وَعْمَرَ وَعْشْمَانَ كَذَلِكَ» فقال 
النووي: لعل الب بل كان يصلّي الرّواتب في رحله ولا يراه ابسن 
عمرء فإنّ النافلة في البيت أفضلء ولعلّه تركها في بعض الأوقات 
تنبيهًا على جواز تركها وأمّا ما يحتجَّ به القائلون بتركها من أنها 
لو شرعت لكان إتمام الفريضة أولى. فجوابه أنّ الفريضة متحتمة» 
فلو شرعت تامّة لتحمّم إتمامها. وأمّا النافلة فهي إلى خيرة 
المكلّفء فالرّفق به أن تكون مشروعة, ويتخيّر» إن شاء فعلها 
وحصل ثوابهاء وإن شاء تركها ولا شيء عليه. وقال ابن دقيق 
العيد: إنّ قول ابن عمر ١فَكَانَ‏ لا يَزِيدُ في السَمَرٍ عَلَى رَكمَئيِنِ؛ 
يحتمل أنّهِ كان لا يزيد في عدد ركعات الفرض؛ ويجتمل أنه كان 
لا يزيد نفلاء ويجتمل اعم من ذلك. قال في الفشح: ويدل على 
الثاني رواية مسلم بلفظ: : «صحِنلت ابن عُمْرَ في طريق مّكة 
مَصلَى لنَا الظهرٌ رَكمََيِنِ» نم أقبَلَ وَأفبلَا مَمَهُ حَتَى جَاءً رَخْلَّهُ 
وَجَلَْنَا مَعَُ فَحَانَتْ مِنْهُ الْتِفَائَةٌ فَرَأى نَاسًا قِيَامَاء فَقَال: 0 
هؤلاء؟ قُلْت: يُسَبَحُونْء قَالَ: لَوْ كنت مُسَبّحًا لانمَئْت» ثم ذكر 
الحديث قال ابن القيّم في الهدي: وكان من هديه يكِدِ في سفره 
الاقتصار على الفرض»ء ول يحفظ عنه أنه يخ صلّى سنة الصّلاة 
قبلها ولا بعدها إلا ما كان من سنّة الوتر والفجرء فإنه لم يكن 
يدعها حضرًا ولا سفرًا انتهى. 

وتعقّبه الحافظ بما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث البراء 

بن عازب قال:. «سَافْررْت مَعْ النبي يه تمان عشئرٌ سَفرَاء َم أرة 
رك ركْعمَينِ إذا اعت الشتسْئ قَبْلَ الظهْر» قال: وكأنه لم يبت 
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عنده؛ وقد استغربه الترمذي» ونقل عن البخاري أنه رآه حسناء 
وقد حمله بعض العلماء على سئة الزّوال لا على الرّاتبة قبل 
الظهر انتهى. 

وقد ذكر ابن القيّم هذا الحديث الذي تعقبه به الحافظ في 
الهدي في هذا البحث وأجاب عنه وذكر حديث عائشة: «أنّ النبي 
يي كان لا يدع أربًَا بلَ الظهرٍ وَرَكْمَتيْنِ بَْدَهاء» وأجاب عنه. 
واعلم أنه لا بد من حمل قول ابن عمر: #فلم أره يسببح»؛ على 
صلاة السنة وإلا فقد صم عنه أنّه كان يسبّح على ظهر راحلته 
حيث كان وجهه. وفي الصّحيحين عن ابن عمر قال: كان النبي 
يك يُصَلي فِي السَفْرٍ عَلَى رَاجلده حَبِث تَرَجَهَس به وفي 
الصّحيحين عن عامر بن ربيعة: «أنْهُ رأى النبي يل يُصَلَي 
السَبْحَة بالليل في السّفر عَلَى ظَهْر رَاحِلَتِه, قال في المدي: وقد 
سثل الإمام أحمد عن التطوّع في السّفر فقال: أرجو أن لا يكون 
بالتطوّع في السّفر بأس. قال: وروي عن الحسن أنّه قال: كان 
أصحاب رسول اللّه يق يسافرون الوسر ل الكريه 
وبعدها. قال: وروي هذا عن عمر وعلسي وابن مسعوجٍ وجابرٍ 
وأنس وابن عباس وأبي ذر. 

قوله: (بأذان جد َِقَامََيْنِ) فيه أن السّنْة في الجمع بين 
الصّلاتين الاقتصار على أذان واحد. والإقامة لكل واحدة من 
الصّلاتين. وقد أخرج البخاري عن ابن مسعودٍ أنه أمر بالأذان 
والإقامة لكل صلاةٍ من الصّلاتين المجموعتين بمزدلفة. قال ابن 
حزم: : لم نجده مرويًا عن الني يك ولو ث,ٍ ثبت لقلت به. ثم أخرج 
من طريق عبد الرَرّاق عن أبي بكر بن عيّاش عن أبي إسحاق في 
هذا الحديث. قال أبو إسحاق: فذكرته لأبي جعفر بن محمد بن 
علي فقال: : أمًا نحن أهل البيت فهكذا نصنع قال ابسن حزم: وقد 
روي عن عمر من فعله وأخرجه الطحاوي بإسناحٍ صحيح عنه. 

ثم تأوّله بأنه محمول على أنّ أصحابه تفرّقوا عنه فأذن لهم 
ليجتمعوا ليجمع بهم. قال الحافظ: ولا يخفى تكلفه ولو تأنّى له 
ذلك في حقّ عمر لكونه كان الإمام الذي يقيم للداس حجّنهم لم 
يناتا به قي حق ابن مسعوو. وقد ذهب إلى أنّ المشروع أذانٌ واحدٌ 
في الجمع وإقامةً لكل صلاةٍ الشافعي في القديم» وهو مروي عن 
أحمد وابن حزم وابن الماجشون؛ وقدرّاه الطحاوي وإليه ذهبت 
الهادوية. وقال الشّافعيّ في الجديد والنُوريّ وهو مرويّ عن أحمد: 
نه يمجمع بين الصّلاتين بإقامتين فقطء وتمسّك الأوّلون بحديث 
جابر المذكور في الباب؛ وتمسّك الآخرون بحديث أسامة المذكور 
في الباب أيضّاء لأنه اقتصر فيه على ذكر الإقامة لكل واحدة مسن 


الصّلاتين. والحقّ ما قاله الأوّلون لأنّ حديث جابر مشتمل على 
زيادة الأذان وهي زيادة غير منافية فيتعيّن قبوها. 1 

قوله: (نُمَ أناخ كل إِنْسَّان بَعِيِرَهُ) فيه جواز الفصل بين 
الصّلاتين امجموعتين بمثل هذاء وظاهر قوله: «وَلّم يَحُلوا حَنَى 
أنَامْ الْعِشَاء الآخِرَةً فَصَلّى 2 حَلواء المنافاة لقوله في الرّواية 
الأخرى: ١نم‏ حَلوا رحَالهُم وأعَثة عَنْنَهُ ثم صلّى الْعِشَاءه فإن أمكن 
الجمع إمّا بأنّه حل بعضهم قبل صلاة العشاء وبعضهم بعدها أو 
بغير ذلك فذاك؛ وإن لم يمكن فالرّواية الأولى أرجح لكونها في 
صحيح مسلمء ولم يرجّحها أيضًا الاقتصار في الرّواية المتفق عليها 
على محرّد الإناخة فقط. 
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- عن ابْن مْمُوو رضي الله عنه أن النبي يإ قال 
لقو يَتَحلَُوْ عن الحِْممةٍ: : «لَقَدْ هَمَمت أن آمْرَ رَجُلاً بُصَلْي 
بالناس» " نم أحَرْقَ عَلَى رجال يتَحَلْفُونَ عن الْجْمِمَة يُبُوَهُمٌ رَوَاة 
أَحْمّدُ (7/1: )4١‏ وَمُسْلِمَ (؟16). 

- وَعَنْ أبي مُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ أنَهُمًا سُمِعًا اللبي وَل 
يَقُولُ عَلَى أَعوَادٍ مِنبْرو: «لينتهِيْنَ أفْرَامٌ عن رَدْعِهِمْ الْجُمُمَاتٍ أ 
(054) وَرَوَاهُ أَحْمَدُ (؟/81) وَالنَسَانئِيّ (41-48/5) مِنْ 
حَلرِيث ابن عْمَرَ وَابْن عَبّاس. 

ذا مارم ابي الجن لسرن اول لفن 32 
رسُولَ الله ول قَال: ١م‏ ترك لاث جْمَم نهنا طبع اله علّى 
قَلبه». رَرَاهُ الْخَمْسَة (حم: */114) (د: )1١617‏ (ت: 000) 
(ن: 88/8) (ه: 1176) وَلأحْمدَ وَأبْن مَاجَه مِنْ حَلويث جابر 

حديث أبي الجعد: أخرجه أيضمًا ابن حبّان والحاكم والبزار. 
وصححه ابن السكن. 

وأبو الجعد. قال الترمذيّ عن البخاري: لا أعرف اسمه. 
وكذا قال أبو حاتم» وذكره الطبرانيّ في الكنى من معجمه؛ وقيل: 
اسمه أدرع؛ وقيل جنادة؛ وقيل: عمرو. وقد اختلف في هذا 
الحديث على أبي سلمة؛ فقيل: عن أبي اللجعد. قال الحافظ: وهو 
الصّحيح: وقيل عن أبي هريرة وهو وهم. قاله الدارقطني في 
العلل ورواه الحاكم من حديث أبي قتادة وهو حسن وقد اختلف 
فيه. وحديث جابر الذي أشار إليه المصنف رحمه الله أخرجه أيضًا 
النسائيّ وابن خزية والحاكم بلفظ: «مْنْ ترك اْجُمْعَة ثلانا من 
غَيْرٍ ضَرُورةٍ طبع عَلَى قَلب؛ قال الدارقطي: إنه اسح من اث 
أبي الجعد. ولجابر حديث آخر بلفظ: «إن الله افُتَرْضَ عَلَيَكُمْ 
الْجُمْعَةَ في شهْركُمْ هذاء فَمْ تَركهَا امِخَْاَا بها وتَهَاوئا آلا فلا 
جَمَمْ اللَهُ لَهُ شَمُْلَهُ » ألا ولا بَارَكَ اللَّهُ لَه ألا وّلا صّلاة لَه» 
أخرجه ابن ماجه.؛ وني إسناده عبد الله البلوي وهو واهي 
الحديث وأخرجه البزّار من وجه آخر وفيه علي بن زيد بن 
جدعان. قال الدّارقطي: إن الطريقين كليهما غير ثابت. وقال ابن 
عبد البرّ: هذا الحديث واهي الإسناد انتهى. 

وني الباب عن ابن عمر حديث آخر غير ما ذكر المصنف عند 


الطبرانيّ في الأوسط بلفظ: إنّ رسول الله كك قال: «ألا عَسَى 
أحَدَ مِنْكُمْ أن يَنَخِدَ النَبئة من الْعنْمٍ عَلَى رأس مِيلَيْنِ أؤ ثَلانةٍ 
َاتِي الْجُمُعَةُ نلا يَْهَدُهَا نّلانا فَيْطْبَمْ اللّهُ عَلَى قَلْبوِه وسياتي نحوه 
في الباب الّذي بعد هذا من حديث أبي هريرة. والضّبنة الضّاد 
المعجمة ثم باءٌ موحّدة ساكنة ثم نون: هي ما تحت يدك من مال 
أو عيال. وعن ابن عبّاس حديث آخخر غير الذي ذكره المصنف 
عند أبي يعلى الموصلي: م تر ثلاث مع مُنوَالِيَات فَقَد بذ 
الإسلامٌ وَرَاء ظَهْرو؛ هكذا ذكره موقوفاء وله حكم الرّفع؛ لأنّ 
مثله لا يقال من قبل الرّأي كما قال العراقي. وعمن سمرة عدد 
أبي داود والنسائي عن الني يكلل: «مَنْ ترك الْجْمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ 
َلْينْصّدق بيار فَإن لم يج فُنِصْف ديثار». . وعن أسامة بن زيدر 
عند الطَبراني في الكبير قال: قال رسول الله يكل: «مَنْ ترك فلات 
جْمْعِ مِن عَبْرِ عُذْر كيب مِنْ الْمنافقِينَ وني إسناده جابرٌ الجعفي» 
وند فشقة الجهور ارهن انعد التيلدى ,نيط اللتردومن 
قال: قال رسول الله يَكل: من تل لات جُمَع مُتوَايَاتم من غير 
در طبع الله على َلبو». . وعن عبد اللّه بن أبي أوفى عند 
الطّبرانيٌ في الكبير قال: قال رسول الله يل: «مَنْ ممع النْداءً يُوم 


: الجُمُعَةٍ وَلَحْ يَأتِهاه تم سَمِمْ النداء وَلم يَأتِهَا طَبعَ عَلَى قَلْبِ فُجْعِلَ 


قَلْبَ مُنافِق». قال العراقي: 
عاد اال ديك طويل فيه «أَنّاسٌ يُحِبَونْ اللَبْنَ وَيَخْرْجُونَ ص 
الْجَمَاعَاتٍ وَيَدَعُونَ : الْجُمُمَات» وفي إسناده ابن طيعة. وعن أبي 


وإسناده جيد. وعن عقبة بن عامرٍ 


قتادة عند أحمد أيضًا بنحو حديث جابر الأوّل. وعن كعب بن 
مالك عند الطّبراني في الكبير بنحو حديث أبي هريرة وابسن عمر 
المذكور في الباب. 

قوله: (يَتَخْلَفُونْ عَن الْجُمُعَةِ) قال في الفنح: قد اختلف في 
تسمية اليوم بالجمعة مع الاتّفاق على أنّه كان يسمّى في الجاهلية: 
العروبة» بفتح العين وضم الرّاء وبالموحّدة» فقيل: : سمي بذلك 
لأنّ كمال الخلق جمع فيه ذكره أبو حذيفة عن ابن عباس وإسناده 
ضعيف. وقيل: لأنّ خلق آدم جمع فيه. ورد ذلك من حديث 
سلمان. عند أحمد وابن خزيمة وغيرهماء وله شاهد عن أبي هريرة 
ذكره ابن أبي حاتم موقوفًا بإسنادٍ قوي, وأحمد مرفوعًا بإسناد 
ضعيفه وهذا أصمّ الأقوال. ويليه ما أخرجه عبد بن حميدر عن 
لوس وسيم إإبال فده مر جار ع لبح ان 
زرارة وكانوا يسمّونه يوم العروبة» فصلى بهم وذكرهم فسمُوه 
الجمعة حين اجتمعوا إليه. وقيل: لأنّ كعب بن لؤي كان يجمع 
قومه فيه ويذكرهم ويأمرهم بتعظيم الحرم» ويخبرهم بأنه سيبعث 
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منه نّ. روى ذلك الرّبير في كتاب النسب عن أبي سلمة بن عبد 
الرّحمن بن عوفي مقطوعاء وبه جزم الفراء وغيره. وقيل: إن قصيًا 
هو الذي كان يجمعهم؛ ذكره علب في أماليه. وقيل: سمّي بذلك 
لاجتماع الثناس للصّلاة فيه» وبهذا جزم ابن حزم فقال. 

: إنه اسم إسلامي لم يكن في الجاهليّة وأنه كان يسمّى: يوم 
العروبة. 

قال الحافظ: وفيه نظرء فقد قال أهل اللّغة: إِنّ العروبة اسم 
قديم كان للجاهلية. 

وقالوا في الجمعة: هو يوم العروبة فالظاهر أنهم غيّروا أسماء 
الأيَام السّبعة بعد أن كانت تسمّى: أوّل أهون. 

جبار دبار مؤنس عروبة شبار قال الجوهري: وكبانت العرب 
تسمّي يوم الاثنين: أهون. في أسمائهم القديمة؛ وهذا يشعر بأنهم 
أحدثوا ها اسمًا وهي هذه المتعارفة كالسّبت والأحد... إلخ. 
وقيل: إنّ أوّل من سمّى الجمعة العروبة كعب بن لؤي» وبه جزم 
بعض أهل اللغة 

والجمعة بضمٌ ا ميم على المشهور وقد تسكن وقرأ بها 
الأعمشء وحكى الفرَاء فتحهاء وحكى الرَّجَّاجٍ كسرها. 

قال النووي: ووجّهوا الفتح بأنها تجمع الناس ويكثرون فيها 
كما يقال: همزة ومزة؛ لكثير الهمز واللّمز ونحو ذلك. 

قوله: (لَقَدْ هَمَمْت... إِلَخْ) قد استدلٌ بذلك على أن الجمعة 
من فروض الأعيان 

وأجيب عن ذلك بأجوبة قدمنا ذكرها في أبواب الجماعة. 
وسيأتي بيان ما هو الحق. 

قوله: (وَدْعِهم) أي تركهم. 

قوله: (أز ليَخْتِمَنَ الله َعَالَى). 

الختم: الطبع والتغطية. 

قال القاضي عياض: اختلف المتكلمون في هذا اختلافا كثيراء 
فقيل: هو إعدام اللطف وأسباب الخير. 

وقيل: هو خلق الكفر في صدورهم؛ وهو قول أكثر متكلمي 
أهل السّلة يعني الأشعريّة وقال غيرهم: هو الشّهادة عليهم. 
وقيل: هو علامة جعلها الله تعالى في قلوبهم ليعرف بها الملائكة 
من يمدح ومن يذم. 

قال العراقي: والمراد بالطبع على قلبه أنه يصير قلبه قلب 
منافق» كما تقدّم في حديث ابن أبي أوفى؛ وقد قال تعالى في حقّ 
المنافقين: «قَطَبعَ عَلَى كُلُوبِهِم فَهُمْ لا يَنمَهُون4. 

قوله: (نّلاث جُمّع) يحتمل أن يراد حصول الترك مطلقا سواء 


توالت الجمعات أو تفرّقت» حتّى لو ترك في كلّ سنة جمعة لطبع 
الله تعالى على قلبه بعد الثالئة وهو ظاهر الحديث,ء ويجتمل أن 
يراد ثلاث جمع متوالية كما تقدّم في حديث أنس» لأنْ موالاة 
الذنب ومتابعته مشعرة بقلة المبالاة. 

قوله: (تَهَاْنَا) فيه أنّ الطّبع المذكور إِنْما يكون على قلب مسن 
ترك ذلك تهاوناء فينبغي حمل الأحاديث المطلقة على هذا الحديث 
المقيّد بالتّهاون» وكذلك تحمل الأحاديث المطلقة على المقيّدة بعدم 
العذر كما تقدّم. : 

وقد استدل بأحاديث الباب على أن الجمعة من فروض 
الأعيان. 

وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أنها فرض عين. وقال ابن 
العربي: الجمعة فرض بإجماع الأمّة. وقال ابن قدامة في المغني: 
أجمع المسلمون على وجوب الجمعة. وقد حكى الخطابي الخلاف 
في أنها من فروض الأعيان أو من فروض الكفايات» وقال: قال 
أكثر الفقهاء: هي من فروض الكفايات» وذكر ما يدل على أن 
ذلك قول للشافعي؛ وقد حكاه المرعشي عن قوله القديمء قال 
الدَارمي: وغلّطوا حاكيه. وقال أبو إسحاق المروزي: لا يجوز 
حكاية هذا عن الشّافعي» وكذلك حكاه الرّويانيّ عن حكاية 
بعضهم وغلطه. قال العراقي: نعم هو وجه لبعض الأصحاب. 
قال: وما ما ادّعاه الخطَابيّ من أن أكثر الفقهاء قالوا: إِنّ الجمعة 
فرض على الكفاية ففيه نظرء فإنّ مذاهب الأئمّة الأربعة متفقة 
على أنها فرض عين لكن بشروط يشترطها أهل كل مذهبي. قال 
ابن العربي: وحكى ابن وهبه عن مالك أنّ شهودها سلة ثم 
قال: قلنا: له تأويلان: أحدهما: أن مالكا يطلق السّئة على 
الفرض: ‏ , 

الثاني: أنه آراد سنة على صفتها لا يشاركها فيه سائر 
الصّلوات حسب ما شرعه رسول الله يكلٍ وفعله المسلمون» وقد 
روى ابن وهبه عن مالك «عَزيَة الْجُمْعَةُ عَلَى كُلّ مَنْ سْمِع 
الندّاء» انتهى. 

ومن جملة الأدلّة الدَالَّة على أنّ الجمعة من فرائض الأعيان 
قول الله تعالى: «إإذًا نُودِي لِلصّلاة مِنْ يَؤْم الْجُمْمَةَ فَاسْعَوا». 
ومنها حديث طارق بن شهاب الآتي في الباب الذي بعد هذا. 
ومنها حديث حفصة الآتي أيضا. 

ومنها ما أخرجه البخاريّ وغيره عن ابي هريرة: أنه سمع 
رسول الله بل يقول: انَحْنْ الآخيرُونَ السّابقُون يوم الْقَِامَِ َِدَ 
نْهُم أونوا اكاب مِن ننه ثم هَذا يَْمُهُمْ الذي فَرَض الله 
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تَعالَى عَلَيْهِمْ وَاختَلَُوا فيه فَهََانَا الله َعَالَى لَه فَالناس لَنَا تَبِعٌ 
فِيه» الحديث. 

وقد استنبط منه البخاري فرضيّة صلاة الجمعة وبوّب عليه 
باب فرض الجمعة؛ وصرّح النووي والحافظ بأنه يدلَ على 
الفرضيّة؛ قال لقوله يكِ: «فَْرَض الله تَعَالَى عَلَيْهِمْ فْهَدَانا لَه فإنّ 
التقدير: فرض عليهم وعليناء فضلّوا وهدينا. وقد وقع عند مسلم 
في رواية سفيان عن أبي الزّناد بلفظ: «كُيب عَلَيْنَاه وقد أجاب 
عن هذه الأدلّة من لم يقل بأنّها فرض عين بأجوبة: إمّا عن 
حديث أبي هريرة الذي ذكره المصئّف فيما تقدّم في الجماعة. وإما 
عن سائر الأحاديث المشتملة على الوعيد» فبصرفها إلى من ترك 
الجمعة تهاونا حملاً للمطلق على المقيّد ولا نزاع في أنّ النَارك لها 
تهاونا مستحق للوعيد المذكورء وإنما التزاع فيمن تركها غير 
متهاون وأمّا عن الآية فما يقضي به آخرهاء أعنى قوله: 9ذْلِكُمْ 
خيرٌ لَكُمْ» من عدم فرضيّة العين.وأمًا عن حديث طارق فما قيل 
فيه من الإرسال وسيأتي.وأمًا عن حديث أبي هريرة الآخر فبمتع 
استلزام افتراض يوم الجمعة على من قبلنا افتراضه علينا وأيضًا 
ليس فيه افتراض صلاة الجمعة عليهم ولا علينا. وقد ردّت هذه 
الأجوبة بردودٍ والحق أنّ الجمعة من فرائض الأعيان على سامع 
النداء» ولو لم يكن في الباب إلا حديث طارق وأمْ سلمة الآتيين 
لكانا مما تقوم به الحجّة على الخصم. والاعتذار عن حديث طارق 
بالإرسال ستعرف اندفاعه. وكذلك الاعتذار بأنّ مسجد النيّ 6 
كان صغيرا لا بنسع هو ورحبته لكل المسلمين» وما كانت تقام 
الجمعة في عهده يكل بأمره إلا في مسجده؛ وقبائل العرب كانوا 
مقيمين في نواحي المدينة مسلمين ولم يؤمروا بالحضور مدفوع بأن 
تخلف المتخلفين عن الحضور بعد أمر الله تعالى به وأمر رسوله 
والتَوعد الشّديد لمن لم يحضر لا يكون حجّة إلا على فرض تقريره 
للمتخلّفين على تخلفهم واختصاص الأوامر بمن حضر جمعته 
كلْهٌ من المسلمين» وكلاهما باطل. أمّا الأوّل: فلا يصمح نسبة 
التقرير إليه بعد همّه بإحراق المتخلفين عن الجمعة وإخباره بالطبع 
على قلوبهم وجعلها كقلوب النافقين. وأمّا الشاني: فمع كونه 
قصرًا للخطابات العامة بدون برهان. تردّه أيضًا تلك التوععدات 
للقطع بأنّه لا معنى لتوعّد الحاضرين ولتصريحه يكل بأنّ ذلك 
الوعيد للمتخلفين»؛ وضيق مسجده يَكخٍ لا يدل على عدم الفرضية 
إلا على فرض أنّ الطلب مقصور على مقدار ما يتّسع له من 
الناس أو عدم إمكان إقامتها في البقاع الْتى خارجه وني سائر 
البقاع؛ وكلاهما باطل. أما الأوّل فظاهرء وأمًا الثاني فكذلك 


أيضمًا لإمكان إقامتها في تلك البقاع عقلاً وشرعًا لا يقال عدم 
أمره وك بإقامتها في غير مسجده يدل على عدم الوجوب لأنا 
نقول: الطلب العام يقتضي وجوب صلاة الجمعة على كل فرد 
من أفراد المسلمين» ومن لا يمكنه إقامتها في مسجده وَل لا يمكنه 
الوفاء بما طلبه الشارع إلا بإقامتها في غيره» وما لايم الواجب 
إلا به واجب كوجوبه؛ كما تقرّر في الأصول. 


5 م ٠ع‏ ع امك مم ه. 4 و 
بَابْ مَنْ تجب عَلَيْهِ وَمَنْ لا تجب 


7 - عَنْ عَبِدٍ الله بن عَمْرو رضي الله عنه عَن النبي كل 
قَال: «الْجُْمُعَةُ على مَنْ سَّمِمْ النداء». رَرَاهُ أو دَارُد )1١١1(‏ 
وَالدَارَمْطْنِيَ )١/7(‏ وَقَالَ فيه: «إِنْمَا الْجُمْعَهُ عَلَى من سُمِمْ 
الندّاء». 

الحديث قال أبو داود في السّئن: رواه جماعة عن سفيان 
مقصورًا على عبد الله بن عمرو ولم يرفعوه وإنما أسنده فبيصة 
انتهى. 

وني إسناده محمد بن سعيدرٍ الطائفي» قال المنذري: وفيه مقال. 
وقال في التقريب: صدوق.وقال أبو بكر بن أبي داود: هوثقة 
قال: وهذه سنة تفرّد بها أهل الطائف انتهى. 

وقد تفرد به محمّد بن سعيد عن شيخه أبي سلمة:؛ وتفرّد به 
أبو سلمة عن شيخه عبد الله بن هارون؛ وقد ورد من حديث 
عبد الله بن عمرو من وجه آخر أخرجه الدّارقطني من رواية 
الوليد عن زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مرفوعاء والوليد وزهيرٌ كلاهما من رجال الصحييح. قال 
العراقي: لكنّْ زهيرًا روى عن أهل الشام مناكير منهم الوليد. 
والوليد مدلس وقد رواه بالعنعنة فلا يصمّ ورواه الدٌارقطي أيضًا 
من رواية محمّد بن الفضل بن عطية عن حجّاح عن عمرو بن 
جداء والحجّاج هو ابن أرطاة» وهو مدلّس مختلف في الاحتجاج 
به. ورواه أيضمًا البيهقي من حديث عمرو بن شعيبو عن أبيه عن 
جدّه مرفوعا. والحديث يدل على أنّ الجمعة لا تجب إلا على مسن 
سمع التداء؛ وإليه ذهب الشافعيّ وأحمد وإسحاق» حكى ذلك 
الترمذي عنهم» وحكاه ابن العربي عن مالكي» وروي ذلك عن 
عبد الله بن عمرو راوي الحديث. وحديث الباب وإن كان فيه 
المقال المتقدّم فيشهد لصحّته قوله تعالى: #إذَا نُودِيّ للصّلاة مِنْ 
يوم الْجُمُعَةِ» الآية. قال النوويّ في الخلاصة: إِنّ البيهقي قال: له 
شاهد» فذكره بإسنادٍ جيد. قال العراقي: وفيه نظر. قال: ويغني 


عنه حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره قال: «أنّى النبي يق 
رَجُلَ أعْمى قَقَالَ: يَارَسُولَ الله لَيْس لي فَائِدُ يَقُودُنِي إلى 
الْمَسْجِدِ نَسَالَ رَسُولَ الله يل أن يُرَحْصُ لَه قصلي فِي بَيتِهِ 
فَرَخْص لَه فَلَمًا وَلَى دَعَاهُ فَقَالَ: هَل تَسْمَمٌ النداءً بالصّلاة؟ قَالَ: 
َعَم قَال: فأجب» وروى نحوه أبو داود بإسناد حسن عن ابن أم 
مكتومء قال: فإذا كان هذا في مطلق الجماعة فالقول به في 
خصوصيّة الجمعة أولى والمراد بالنداء المذكور في الحديث هو 
الثداء الواقع بين يدي الإمام في المسجد لأنه الذي كان ني زمن 
النبوّة لا الواقع على المنارات فإنّه محدث كما سياتي. وظاهره 
عدم وجوب الجمعة على من لم يسمع النداء» سواءً كان في البلد 
الذي تقام فيه الجمعة أو خارجه. وقد ادّعى في البحر الإجماع 
على عدم اعتبار سماع النداء في موضعها واستدل لذلك بقوله: 
إذا لم تعتبره الآية» وأنت تعلم أنّ الآية قد فيد الأمر بالسّعي فيها 
بالنّداء لما تقرّر عند أئمّة البيان من أنّ الشّرط قيد لحكم الجزاءء 
والنداء المذكور فيها يستوي فيه من في المصر الذي تقام فيه 
الجمعة ومن خارجه نعم إن صم الإجماع كان هو الدّليل على 
عدم اعتبار سماع النداء لمن في موضع إقامة الجمعة عند من قال 
بحجيّة الإجماع. وقد حكى العراقي في شرح الترمذي عن الشافعيّ 
ومالك وأحمد بن حنبل أنهم يوجبون الجمعة على أهل المصر وإن 
لم يسمعوا التداء. وقد اختلف أهل العلم فيمن كان خارجًا عن 
البلد الذي تقام فيه الجمعة؛ فقال عبد الله بن عمر وأبو هريرة 
وأنسّ وال حسن وعطاء ونافم وعكرمة والحكم والأوزاعي والإمام 
يحبى إنها تجب على من يؤويه الليل إلى أهله. والمراد أنّه إذا جمع 
مع الإمام أمكنه العود إلى أهله آخر النهار وأوّل اللّيل. واستدلّوا 
ما أخرجه الترمذيّ عن أبي هريرة أن الني وك قال: «الْجُمُمَةُ 
عَلَى مَنْ آوَاه الليْلُ إِلَى أهْلهه. قال الترمذي: وهذا إسناد ضعيف 
إنما يروى من حديث معارك بن عبّاوٍ عن عبد اللّه بن سعيٍ 
المقبري» وضعّف يحيى بن سعيدرٍ القطان عبد اللّه بن سعيلر 
المقبري في الحديث انتهى. 

وقال العراقي: نه غير صحيح فلا حجّة فيه. وذهب اهادي 
والناصر ومالك إلى أنّها تلزم من سمع النداء بصوت الصّيت من 
سور البلد. وقال عطاء: تلزم من على عشرة أميال. وقال 
الزّهرِي: من على ستة أميال. وقال ربيعة: من على أربعة» وروي 
عن مالك: ثلاثة. وروي عن الشافعي: فرسخ؛ وكذلك روي عن 
أحمد. قال ابن قدامة: وهذا قول أصحاب الرّأي. وروي في البحر 
عن زيد بن علي والباقر والمؤيّد باللّه وأبي حنيفة وأصحابسه أتها 


لا تجهب على من كان خارج البلد. وقد استدل بحديث الياب على 
أنّ الجمعة من فروض الكفايات حتى قال في ضوء النهار: إنه 
يدل على ذلك بلا شك ولا شبهة. ورد بأنه ليس في الحديث إلا 
أنها من فرائض الأعيان على سامع النداء فقطء وليس فيه أنّها 
فرض كفاية على من لم يسمع؛ بل مفهومه يدل على أنها لا تب 
عليه لا عينا ولا كفاية. 

- وَعَنْ حَفْصّة رضي الله عنها أن الي كل فَالَ: 
«رَواح الْجْمْعَةٍ واجبّ عَلَى كُل مُخْتَلِمِ». رَوَاهُ النسَائِي (/ 85). 

4 وَعَنْ طارق بْنِ شهَاب رضي الله عنه عَن النبي كلل 
َال: هالْجْمُعَةُ حَقّ واجب عَلَى كُلَ مُسْلِمٍ في جَمَاعَةٍ إلا أريعَة: 
عَبِدْ مَْلُوك أؤ امرأة» أو صّبي» أو مَرِيض». روا أبسو ذاو 
»٠0‏ وَقَال: طَارق بْنُ شيهَابم قد رَأى الي يله لم يسْمَّع 


الحديث الأوّل رجال إسناده رجال الصحيح إلا عياش بن 
عيّاش وقد وثقه العجلي. 


والحديث الآخر أخرجه أيضًا الحاكم من حديث طارق هُذا 
من اغوي ال الحافظة ويس جين واسطرية 0 

وقال الخطابي: ليس إسناد هذا الحديث بذاك» وطارق بن 
شهاب لا يصح له سماعٌ من النِي يكل إلا أنّه قد لقي الني ل. 
قال العراقي: فإذا قد ثبتت صحّته؛ فالحديث صحيمٌ» وغايته أن 
يكون مرسل صحابيّ وهو حجّة عند الجمهور, إنما حالف فيه 
أبو إسحاق الإسفراييني» بل ادّعى بعض الحنفيّة الإجماع على أن 
مرسل الصّحابِيّ حجَّةٌ انتهى. 

على أنه قد اندفع الإعلال بالإرسال بما في رواية الحاكم من 
ذكر أبي موسى. وقد شد من عضد هذا الحديث حديث حفصة 
المذكور في الباب. ويؤيّده أيضًا ما أخرجه الدّارقطي والبيهقي من 
حديث جابر بلفظ: «مَنْ كان يُؤْمِنٌ لله وَالَْوْمٍ الآخجر فَعَلَيِه 
الْجُمُعَُ إلا امرأة أؤ مُسَافِرًا أ عَبْدًا أؤ مَريضًاء وفي إسناده ابن 
كح وكفاذ بن استن الاتصاري أورعتك عفان وال البالك عن 
تميم الدَاريّ عند العقيلي والحاكم أبي أحمد وفيه أربعة ضعفاء 
على الولاء قاله ابن القطان. وعن ابن عمر عند الطبراني في 
الأوسط. وعن مولى لآل الزّبير عند البيهقي. وعن أبي هريرة 
ذكره الحافظ في التلخيص وذكره صاحب مجمع الرّوائد: وقال: 
فيه إبراهيم بن حمّادٍ ضعّفه الدارقطنّ وعن أمّ عطيّة بلفظ: اتُهِينَا 
َن انبا الْحثان ولا تنه عَليئاة احرج ابن عترهة. وقد استدل 
بحديثي الباب على أنّ الجمعة من فرائض الأعيان. وقد تقدم 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة - أبواب الجمعة 


الكلام على ذلك. 

قوله: (عَبْد مَمْلُوك) فيه أنّ الجمعة غير واجبةٍ على العبد. 
وقال داود: إنها واجبة عليه لدخوله تحت عموم الخطاب. 

قوله: (أَوْ امْرَأة) فيه عدم وجوب الجمعة على النساء؛ أمّا غير 
العجائز فلا خلاف ني ذلك. وأمًا العجائز فقال الشسافعي: 
يستحب هن حضورها. 

قوله: (أوْ صَبِي) فيه أنّ الجمعة غير واجبةٍ على الصّبيان وهو 

قوله: (أوْ مُريض) فيه أنّ المريض لا تجهب عليه الجمعة إذا كان 
الحضور يجلب عليه مشقة. وقد ألحق به الإمام يحيى وأبو حنيفسة: 
الأعمى وإن وجد قائدا لما في ذلك من المشقة. وقال الشّافعي: إنْه 
غير معذور عن الحضور إن وجد قائدا. وظاهر حديث أبي هريرة 
واب بن أمّ مكتوم المتقدّمين في شرح الحديث الذي في أوّل هذا 
الباب أنه غير معذور مع سماعه للنداء وإن لم يمد قائدًا لعدم 
الفرق بين الجمعة وغيرها من الصّلوات. وقد تقدّم الكلام على 
الحديثين في أوّل أبواب الجماعة. واختلف في المسافر هل تجب 
عليه الجمعة إذا كان نازلا ام لا؟ فقال الفقهاء وزيد بن علي 
والناصر والباقر والإمام يحبى: إنها لا تجب عليه ولو كان نازلا 
وقت إقامتها. 

واستدلوا بما تقدّم في حديث جابر من استئناء المسافر» وكذا 
استثناء المسافر في حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه. وقال الهادي 
والقاسم وأبو العبّاس والزّهريّ والنخعي: إنها تجهب على المسافر 
إذا كان نازلا وقت إقامتهاء لا إذا كان سائرا. ومحل الخلاف مل 
يطلق اسم المسافر على من كان نازلا أو يختص بالسّائرء وقد تقدّم 
الكلام على ذلك في أبواب صلاة السفر. 

6 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَن النبي كَل فَالَ: 
«ألا هَل عَسَى أحَدْكُمْ أن يتخِذ الصبّة مِنَ الْعَنَمٍ عَلَى رَأسٍ ميل 
أو مين فيتَعَدرُ عََيْهِ اكلا فيَرَْقِع» ثم تجيء الْجُمْمَةُ فَلا يَجِيءهٌ 
ولا يندم وَنَجِيء الْجمْعةُ فلا يَشْهَدْمَ ونَجِيء الْجُمْعَةُ فلا 
يَتْهَدُمَاء حَتَى يَطْبَعَ اللَهُ نَعَالَى عَلَى قَلْبهه. رَوَاهُ ابن مَاجَه 
[(ففتدلف" 

الحديث هو عند ابن ماجه كما ذكر المصتف من رواية محمّد 
بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. وأخرجه الحاكم أيضًا وفي 
إسناده معدي بن سليمان وفيه مقال. وروى تحوه الطبرانيَ وأحمد 
من حديث حارثة بن النعمان. وروى أيضًا نحوه الطبرانيَ من 


حديث ابن عمر وقد تقدّم. 


قوله: (أنْ يُتَخِدٌ الصبّة) بصادٍ وا مضمومة وبعدها باء 
موحّدة مشدّدة. قال في النهاية: هن من العشرين إلى الأربعين 
ضاناء وقيل: معرًا خاصّة؛ وقيل: ما بين السّنَين إلى السّبعين» 
عمر «أن يَتَخِذْ الشَبْئة» قال العراقي: بكسر 
الفّاد المعجمة ثم باه موحّدة ساكنة ثم نون: هي ما تحت يدك من 
مال أو عيال انتهى. 

وني القاموس في فصل الصاد المهملة من باب الباء الموحدة ما 
لفظه: والصبة بالفّم: ما صب من طعام وغيره. ثم قال: والسربة 
من الخيل والإبل والغنم؛ أو ما بين العشرة إلى الأربعين أو من 
الإبل ما دون المائة. وقال في فصل الضاد المعجمة من حرف 
التون: الضّبنة مثلّث وكفرحة العيال ومن لا غناء فيه ولا كفاية 
من الرّفقاء. والحديث فيه الححث على حضور الجمعة والتَوعّد 
على التشاغل عنها بالمال. وفيه أنها لا تسقط عمّن كان خارجا 
عن بلد إقامتها وإنّ طلب الكلا ونحوه لا يكون عذرا في تركها. 

لكلل - عَنْ الْحَكم عَنْ مِقْسّمِ عن ابن عباس رضي الله 
عنهم ثَالَ: بَمْت رَسُولُ الل وك عبْدَ الله بْنَ رْوَاحة فِي سَربَةٍ 
فَوَافْقَ ذَلِكَ يَوْمْ جْمُعَةَ قَالَ: فَتَقَدَم أصْحَابَهُ وَقَالَ: أَنَخَلْفْ 
َأصلي مَمْ الي يله اْجْمُعَة َم ألْحَفْهُمْ َالَ: فَلَمَا صَلّى رَسُولُ 
الله ركه فََالَ: ما مَنمَك أن تَهْدُوَ مم أصحابك؟ فَقَالَ: أرَدْتْ أن 
أصِلَي مَمَكَ الْجْمْمَة كم الْحَفْهُيْ فَال: فَقَالَ رُسُولُ الله ة: ل 
أنْقَفْتَ مَا ني الآرْض جمِيعًا ما أذركت َمْسّة أحَاديث وَعَدَهَاء 
وَلَيْسَ هذا الْحَدِيث فِيمًا عَدَهُه (حم: ١/4؟11)‏ (ت: 107). 


١41/‏ - وَعَنْ عُمَرَ بْنْ الْخْطَابٍِ رضي الله عنه أنَهُ أَبْصَرٌ 
َجْلا علي هب ار فَسَمِعَهُ يَقُول: أسؤلا أن الْمَوْمَ يَوْمْ جُمُعَةٍ 
حجنت فقا حم أخرج قن الْجسْمَة لا تبس عن سَفَررَوَاة 
الشَافِمِيّ فِي مُسْنَده (1/ 160). ْ 

أمّا حديث ابن عبّاس فقال الترمذي: إنه غريِبُ لا نعرفه إلا 
تن هذا الوعة ثم قال قال عيبن ستعيدة قال شعبة: وذكر 
الكلام الذي ذكره المصنف, وني إسناده الحجّاج بن أرطاة. قال 
البيهقي: انفرد به الحجّاج وهو ضعيف. وقال العراقي في شرح 
الترمذي: ضعّفه الجمهور ومال ابن العربي إلى تصحيح الحديث 
وقال: ما قاله شعبة لا يؤثّْر في الحديث وقال: هو صحيح السّند 
صحيح المعنى» لأنّ الغزو أفضل من الجماعة في الجمعة وغيّرهاء 
وطاعة الي ل في الغزو أفضل من طاعته في صلاة الجماعة. 
وتعقبه العراقيّ فقال: هذا الكلام ليس جاريا على قواعد أهل 
الحديث. ولا يلزم من كون المعنى صحيحا أن يكون السند 
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صحيحاء فإنّ شرط صحّة الإسناد اتصاله؛ فالمتقطع ليس من 
أقسام الصّحيح عند عامّة العلماء» وهم الّذِين لا يحتجّون بالمرسل 
فكل من لا يحتج بالمرسل لا يحت بعنعنة المدلّس» بل حكى 
التووي في شرح المهذب وغيره اتفاق العلماء» على أنه لايحتجّ 
بعنعنة المدلس مع احتمال الاتصال» فكيف مع تصريح شعبة وهو 
أمير المؤمنين في الحديث بأن الحكم لم يسمعه من مقسمء فلو ثبت 
الحديث لكان حجة واضحة. وإذا لم يثبت فالحجة قائمة بغيره من 
حيث تعارض الواجبات وأنه يقدم أهمّهاء ولا شك أن الغزو 
أهم من صلاة الجمعة» إذ الجمعة لها خلفٌ عند فوتهاء بخلاف 
الغزو خصوصًا إذا تعيّن فإنه يجب تقديمه» وأيضًا فالجمعة لم تيجب 
قبل الزّوال» وإن وجب السّعي إليها قبله في حقّ من سمع النداء 
ولا يمكنه إدراكها إلا بالسّعي إليها قبله. ومن هذه حاله يكن أن 
يكون حكمه عند ذلك حكم ما بعد الرّوال انتهى.وأمًا الأثر 
المروي عن عمر فذكره الحافظ في التلخيص ول يتكلم عليه. 
وروى سعيد بن منصور أن أبا عبيدة سافر يوم الجمعة ولم ينتظر 
الصّلاة وأخرج أبو داود في المراسيل وابن أبي شيبة عن الزّهري 
أنه أراد أن يسافر يوم الجمعة ضحوة» فقيل له في ذلك» فقال: إن 
الب له سافر يوم الجمعة وفي مقابل ذلك ما أخرجه الدارقطنيّ 
في الإفراد عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: «مَنْ سَائْرَ يَوْمٌ الْجْمْعَةٍ 
َعَْتْ عَلَيِْ الْمَلائِكةُ ألأ يُصْحَبْ في سَفّره؛ وفي إسناده ابن لميعة 
وهو مختلف فيه؛ وما أخرجه الخطيب في كتاب أسماء الرّواة عن 
مالك من رواية الحسين بن علوان عنه عن الزُهري عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة قال: قال الني يله: «مَنْ سَافْرَ يَوْمَ الْجُمْمَةِ دَمَا 
علي مَلَكَهُ الأ يْصَاحْبْ فِي فر ولا نُقْضَى لَهُ حَاجًَه ثم قال 
الخطيب: الحسين بن علوان غيره أثبت منه. قال العراقي: قد ألان 
الخطيب الكلام في الحسين» هذا وقد كذبه يحيى بن معين ونسبه 
ابن حبّان إلى الوضعء وذكر له الذهيّ في الميزان هذا الحديث: 
وأنه ما كذب فيه على مالكي. وقد اختلف العلماء في جواز السّفر 
يوم الجمعة من طلوع الفجر إلى الزّوال على خمسة أقوال: 
الأول: الجوازء قال العراقي: وهو قول أكثر العلماء. فمن 
الصّحابة عمر بن المخطاب والزبير بن العوام وأبو عبيدة بن 
الجرّاح وابن عمر.ومن التابعين الحسن وابن سيرين والزّهري. 
ومن الأئمّة أبو حنيفة ومالك في الرّواية المشهورة عنه والأوزاعي 
واحمد بن حنبل في الرّواية المشهورة عنه وهو القول القديم 
للشافعي» وحكاه ابن قدامة عن أكثر أهل العلم. والقول الثاني: 
المنع منه وهو قول الشافعيَ في الجديد وهو إحدى الرّوايتين عن 


أحمد وعن مالكي. والثّالث: جوازه لسفر الجهاد دون غيره وهو 
إحدى الرّوايات عن أحمد. والرابع: جوازه للسفر الواجب دون 
غيره؛ وهو اختيار أبي إسحاق المروزي من الشافعية.ومال إليه 
إمام الحرمين والخامس: جوازه لسفر الطّاعة واجبا كان أو مندويًا 
وهو قول كثير من الشّافعيّة وصحّحه الرّافعي. وأمًا بعد الرّوال 
من يوم الجمعة فقال العراقيّ: قد ادّعى بعضهم الاتفاق على 
عدم جوازه وليس كذلكء فقد ذهب أبو حنيفة والأوزاعي إلى 
جوازه كسائر الصّلوات» وخالفهم في ذلك عامّة العلماء» وفرقوا 
بين الجمعة وغيرها من الصّلوات بوجوب الجماعة في الجمعة 
دون غيرهاء والظاهر جواز السّفر قبل دخول وقت الجمعة وبعد 
دخوله لعدم المانع من ذلك. وحديث أبي هريرة وكذلك حديث 
ابن عمر لا يصلحان للاحتجاج بهما على المدع لما عرفت من 
ضعفهما ومعارضة ما هو أنهض منهما وتخالفتهما لما هو الأصل 
فلا ينتقل عنه إلا بناقل صحيح ولم يوجدد. وأمًا وقت صلاة 
الجمعة فالظّاهر عدم الجواز لمن قد وجب وعليه الحضور إلا أن 
يخشى حصول مضرة من تلّفه للجمعة كالانقطاع عن الرفقة التي 
لا يتمكن من السّفر إلا معهم وما شابه ذلك من الأعذار» وقد 
أجاز الشّارع التخلف عن الجمعة لعذر المطر فجوازه لما كان 
أدخل في المشقة منه أولى. 

بَابُ اناد الْجُمُعَة بأربَعِينَ وََامهَا في الْقَرَى 

4 - عَنْ عبد الرَحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ -وَكَانْ قَائِد 
أيه بد ما ذهب بَصرُه- عَن أيه كصب رضي الله عنهما أنَهُ كان 
ذا َع اد يوم الْحمَْةِ تَرحَمْ لاسلعد بن رارق قالَ: : فلت 

لَهُ: إذَا سَمِعْت الئْدَاء تَرحَمْتَ : لاملعَدَ بْنِ رُرَارَة؟ قَال:لانهُ 7 
م مع بن في هْم الأبيتو من حَرة ني َه في لهم يقال له: 
لْقِيمُ الْحَفِمَاتٍ قُلْت: كَمْ كنم يَوْمئِذِ؟ قَالَ: ا 
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد )١١19(‏ وَابْنُ مَاجَدْ )1١47(‏ وَقَالَ فِيه: كان أوّل 
صلى نا صلاة اْجْْعةٍ قبل مام ال 5 من مكة. 

الحديث اغرعه انفكا ابن عبان ولبهي ومتشة بال 
الحافظ: وإسناده حسن انتهى» وفي إسناده محمد بن إسحاق وفيه 
مقال مشهور. 

قوله: (هَرْمْ البيتو» هو بفتح الماء وسكون الرّاي: المطمشن 
من الأرض» والثبيت بفتح النون وكسر الباء الموحّدة وسكرن 
الياء التحتيّة وبعدها تاءٌ فوقيّة. قال في القاموس: هو أبو حي 
باليمن اسمه عمرو بن مالك انتهى. 
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والمراد به هنا موضع من حرة بني بياضة» وهي قرية على ميل 
من المدينة. وبنو بياضة بطن من الأنصار. 

قوله: (في نَقيع) هو بالنون ثم القاف ثم الياء التَحتيّة بعدها 

قوله: (الْخَضيِمَات) بالخاء المعجمة وكسر الفّاد المعجمة 
موضع معروف. 

قوله: (أَرَبَعُونُ رَجُلاً) استدل به من قال: إِنّ الجمعة لا تنعقد 
إلا بأربعين رجلأء وإلى ذلك ذهب الشافعيّ وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه» وبه قال عبيد الله بن عبد الله بن عتسة وعمر بن 
عبد العزيز. ووجه الاستدلال بحديث الباب أنّ الأمّة أجمعت على 
اشتراط العدد, والأصل الظهر فلا تصمّ الجمعة إلا بعددٍ ثابت 
بدليل» وقد ثبت جوازها بأربعين فلا يجوز بأقل منه إلا بدليل 
صحيح. . وثبت أنّ الني وك قال: «صَلَوا كما رَأَيتَمُوئ امنلي» 
قالوا: ولم تثبت صلاته لها بأقل من أربعين. وأجيب عن ذلك: 
أنه لا دلالة في الحديث على اشتراط الأريعين» لأنٌّ هذه واقعة 
عين.وذلك أنّ الجمعة فرضت على الني 5 وهو بمكّة قبل 
الهجرة كما أخرجه الطَراني عن ابن عبّاسِء فلم يتمكن من 
إقامته هنالك من أجل الكقار فلمًا هاجر من هاجر من أصحابه 
إلى المدينة كتب إليهم يأمرهم أن يمّعوا فجمّعواء واتفق أنّ 
عدّتهم إذن كانت أربعين» وليس فيه مايدل على أنّ من دون 
الأربعين لا تنعقد بهم الجمعة. وقد تقرّر في الأصول أنَّ وقائع 
الأعيان لا يحتجّ بها على العموم. ٠‏ وروى عبد بن حميدرٍ وعبد 
الرّرّاق عن محمد بن سيرين قال: جمع أهل المديئة قبل أن يقدم 
الن 8 وقبل أن تنزل الجمعة؛ قالت الأنصار: لليهود يوم 
يجمعون فيه كل أسبوعء وللنصارى مثل ذلك؛ فهلمٌ فلنجعل يوم 
نجمع فيه فنذكر الله تعالى ونشكره فجعلوه يوم العروية» 
واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومئ ركعتين وذكٌرهم 
فسمّوا الجمعة حين اجتمعوا إليه» فذبح لهم شاة فتغدًوا وتعشّوا 
منهاء فأنزل اللّه تعالى في ذلك بعد: ليا أيهَا الَذِينَ آمْنُوا ذا نُودِيّ 
لِلصّلاة مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِك الآية. قال الحافظ: ورجاله ثقات إلا 
أله مرسل. وقوههم: لم يثبت أنه يي صلّى الجمعة بأقلّ من 
أربعين» يردّه حديث جابر الآتي في باب انفضاض العدد لتصريحه 
بأنّه م يبق معه يق إلا اثنا عشر رجلاً. وما أخرجه الطبراني عن 
ابن مسعوجٍ الأنصاري قال: أوّل من قدم المدينة من المهاجرين: 
مصعب بن عميره وهو أول من جمّع بها يوم الجمعة قبل أن يقدم 


الني بكلِِ وهم اثنا عشر رجلاًء وني إسناده صالح بن أبي الأخضر 


وهو ضعيف قال الحافظ: ويجمع بينه وبين حديث الباب بأن 
أسعد كان أميرًا ومصعبًا كان إمامًا. وما أخحرجه الطّبرانيّ أيضًا 
وابن عدي عن أمّ عبد اللّه الدوسيّة مرفوعًا: «الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ 
عَلَى كَل قري فيهًا إمَام وَإن لم يَكُونُوا إلا أرْبَعَة؛ وفي رواية: 
«وَإن لم يَكُونُوا إلا ثلاثة رابشهم الإِمَامٌ؛ وقد ضعّفه الطّبرانيَ 
7 عدي وفيه مترولةٌ. قال في التلخيص: وهو منقطع وأمًا 
احتجاجهم بحديث جابر عند الدارقطي والبيهقي بلفظ: «في كل 
أَربَِنَ فما فَوْتَهَا جُمُعَةُ وَأضْحَى وَفِطرً' ففي إسناده بعد تسليم 
أنه مرفوع عبد العزيز بن عبد الرّحمن. قال أحمد: اضرب على 
أحاديئه فإنها كذب أو موضوعة. وقال النسائي ليس بثقة. وقال 
بت الدارقطي: منكر الحديث. وكان ابن حبّان لا يجوّز الاحتجاج به 
وقال البيهقئ: هذا الحديث لا يحتجج بمثله. ومن الغرائب ما استدل 
به البيهقي على اعتبار الأربعين وهو حديث ابن مسعود. قال: 
«جَمَعَنَا رَسُولُ الله يه وكُنتْ آخيرَ مَنْ أنَاهُ وَنَحْنٌ أربَعُونَ رَجْلاً 
َعَال: إِنْكُمْ مُصِيبُونْ وَمَنصُورُونْ وَمَفْنُوحَ لم فإنّ هذه الواقعسة 
قصد فيها الي ل أن يجمع أصحابه ليبشّرهم» فاتفق أن اجتمع 
له منهم هذا العدد. قال السّيوطي: وإيراد البيهقي لهذا الحديث 
أقوى دليل على أنه لم يجد من الأحاديث ما يدل للمسالة صريجًا 
انتهى. 

واعلم أن الخلاف في هذه المسألة منتشر جذاء وقد ذكر الحافظ 
في فتح الباري خمسة عشر مذهباء فقال: وجملة ما للعلماء في ذلك 
خسة عشر قولاً: أحدها: تصح من الواحد نقله ابن حزم. قلت: 
وحكاه الدارمي عن القاشاني وصاحب البحر عن الحسن بن 
صالح. الثاني: اثنان كالجماعة؛ هو قول النخعيّ وأهل الظاهر 
والحسن بن يحيى. الثالث: اثنان مع الإمام عن أبي يوسف 
ومحمر. قلت: وحكاه في شرح المهذب عن الأوزاعي وأبي ثور 
وحكاه في البحر عن أبي العبّاس وتحصيله للهادي والأوزاعي 
والثوري. ١‏ 

الرابع: ثلاثة معه عند أبي حنيفة قلت: وإليه ذهب المؤيد بالله 
وأبو طالبيء وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي وأبي ثورء واختاره 
المزني والسّيوطيّ وحكاه عن التُوريّ واللَيِث. الخامس: سبعة» 
حكي عن عكرمة. السّادس: تسعة؛ عند ربيعة. السابع: اثنا عشر» 
عنه في رواية. قلت: وحكاه عنه المتولّي والماورديّ في الحاوي» 
وحكاه الماوردي أيضًا عن الزّهري والأوزاعي ومحمد بن الحسن. 
الثامن: مثله؛ غير الإمام؛ عند إسحاق. التاسع: عشرون؛ في رواية 
ابن حبيبه عن مالكي. العاشر: ثلاثون, في روايته أيضًا عن مالك. 
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الحادي عشر: أربعون بالإمام» عند الشافعي. قلت: ومعه من 
قدّمنا ذكرهم كما حكى ذلك السّيوطي. الثاني عشر: أربعون غير 
الإمام» روي عن الشافعي» وبه قال عمر بن عبد العزيز وطائفة. 
الثالث عشر: خمسون. عند أحمد. وفي رواية كليبي عن عمر بن 
عبد العزيز. الرابع عشر: ثمانون» حكاه المازري. الخنامس عشر: 
جمع كثيرٌ بغير قيد. 

قلت: حكاه السسّيوطي عن مالك قبال الحافظ: ولعلّ هذا 
الأخير أرجحها من حيث الدّليل واعلم أنه لا مستند لاشستراط 
ثمانين أو ثلاثين أو عشرين أو تسعة أو سبعة» كما أنه لا مستند 
لصحّتها من الواحد المتفرد. وأمّا من قال إِنْها تصمّ بائنين 
فاستدل بأنّ العدد واجبُ بالحديث والإجماع» ورأى أنه لم يبت 
دليل على اشتراط عدد تخصوصء وقد صحّت الجماعة في سائر 
الصّلرات بائنين» ولا فرق بينها وبين الجماعة» وم يات نص من 
رسول الله يل بأنّ الجمعة لا تنعقد إلا بكذاء وهذا القول هو 
الرّاجح عندي وأمًا الذي قال بثلاثةٍ فرأى العدد واجبًا في الجمعة 
كالصّلاة» فشرط العدد في المأمومين المستمعين للخطبة. وأمًا الذي 
قال بأربعةٍ فمستنده حديث أمّ عبد اللّه الدّوسيّة المتقدّم؛ وقد 
تقدّم أنه لا ينتهض للاحتجاج به. وله طريق أخرى عند 
الدارقطئ وفيها متروكون. وله طريق ثالئة عنده أيضمًا وفيها 
متروك. قال السسّيوطي: قد حصل من اجتماع هذه الطرق نوع قرّة 
للحديث وفيه أنّ الطرق التي لا تخلو كل واحدة منها من متروك 
لا تصلح للاحتجاج وإن كثرت. وأمّا الذي قال باثي عشر 
فمستئده حديث جابر في الانفضاض وسيأتي. وفيه أنه يدل على 
صحّتها بهذا المقدار» وأمًا أنها لاتصم إلا بهم فصاعدا إلا بما 
دونهم فليس في الحديث ما يدل على ذلك. وأما من قال باشتراط 
الخمسين فمستئده ما أخرجه الطبرانيّ في الكبير والدّارقطيّ عن 
أبي أمامة قال: قال رسول الله يكل «الْجْمْمَةٌ عَلَىالَخَسْبِية 
رَجْلاَء وَليِسَ عَلَى مَا دُونْ الْحَسِْينَ جُمُعَةً؛ قال السّيوطي: لكنه 
ضعيف ومع ضعفه فهو محتمل للتاويل» لأنّ ظاهره أنّ هذا العدد 
شرط للوجوب لا شرط للصّحة فلا يلزم من عدم وجوبها على 
ما دون الخمسين عدم صحتها منهم وأمًا اشتراط جمع كثير من 
دون تقد بعد تخصوص فمستئده أن الجمعة شعار وهو لا يحصل 
إلا بكثرةٍ تغيظ أعداء المؤمنين. وفيه أن كونها شعارًا لا يستلزم أن 
ينتفي وجوبها بانتفاء العدد الذي يحصل به ذلك. على أنّ الطلب 
ها من العباد كتابًا وسئة مطلق على اعتبار الشّعار فما الدليل 
على اعتباره» «وكتبه يخ إلى مُصْعَبٍ بن عْمَيْرٍ أن يَنظر الْيَوْم 


الذي يَجْهَر فيه الْيَهُود بالزبُور فَيَجْمّع النسَا وَالآبْنَا فَِذًا مَالَ 
النهار عَنْ شطره عِنْدَ الرّرَال مِنْ يم الْجُمْعَة تَقَرَبُوا إلى الله 
تَعَالَى برَكْعََيْنِ»» كما أخرجه الدّارقطيّ من حديث ابن عباس» 
غاية ما فيه أن ذلك سبب أصل المشروعيّة: وليس فيه أنه معدير 
الوجوب فلا يصلح للتَمسّك به على اعتبار عدد يحصل به الشّعار 
وإلا لزم قصر مشروعيّة الجمعة على بلد تشارك المسلمين في 
سكونه اليهود وأنّه باطل على أنه يعارض حديث ابن عبّاش 
المذكور ما تقدّم عن ابن سيرين في بيان السّبب في افتراض لحني 
وليس فيه إلا أنه كان اجتماعهم لذكر الله تعالى وشكره؛ وهو 
حاصل من القليل والكثير بل من الواحد لولا ما قدّمنا من أن 
الجمعة يعتبر فيها الاجتماع وهو لا يحصل بواحد. وأمًا الاثشان 
فبانضمام أحدهما إلى الآخر يحصل الاجتماع وقد أطلى الشارع 
اسم الجماعة عليهماء فقال: «الائْنَانَ فَمّا فُوفَهُمَا جَمَاعَة»؛ كما 
تقدّم في أبواب الجماعة., وقد انعقدت سائر الصّلوات بهما 
بالإجماع» والجمعة صلاة فلا تختص بحكم يخالف غيرها إلا بدليل» 
ولا دليل على اعتبار عدد فيها زائد على المعشبر في غيرها وقد 
قال عبد الحق إِنّه لا يثبت في عدد الجمعة حديث. وكذلك قال 
السيوطي: لم يثبت في شيء من الأحاديث تعيين عدد مخصوص. 

8 - عن ابْن عباس رضي الله تعالى عنهما قَالَ: أوَلُ 
جُمَُةٍ ْنا َع جْمُعَةٍجْمْعَتا في مسجل رَسُول الله في 
مج عَبْد افيس بِجرائَى من الْبَحْرَيِنء روه الْبُخَارِيَ (845) 
ور ذاوة 1١580‏ ) تاك يكوا تي يز تق التطين: 

قوله: (أَوَلَ جمعة جُمَسَتْ) زاد أبو داود: «في الإسلام». 

قرله: (فِي مسْجد رَسُول الله يكئ) وقع في رواية: «بمكّة؛ قال 
في الفتح: وهو خطأ بلا مرية. 

قوله: (بِجْوَائًى) بضمٌ الجيم وتخفيف الواو وقد تهمز ثم مثلثة 

قوله: (مِنْ قُرَى الْبَحْرَيْنِ) فيه جواز إقامة الجمعة في القرى 
لأنّ الظاهر أنّ عبد اليس ل يجمّعوا إلا بأمر الَنَيَّ ب لما عرف 
من عادة الصّحابة من عدم الاستبداد بالأمور الشرعيّة في زمن 
نزول الوحيء ولأنه لو كان ذلك لا يجوز لنزل فيه القرآن كما 
استدل بذلك جابرٌ وابو سعيدٍ في جواز العزل بأنهم فعلوا 
والقرآن ينزل فلم ينهوا عنه. وحكى الجوهري والرّعشري وابن 
الأثير: أنّ جوائى اسم حصن البحرين. قال الحافظ: وهذا لا 
ينافي كونها قرية. وحكى ابن التين عن أبي الحسن اللّخميّ أنها 
مديئة: وما ثبت في نفس الحديث من كونها قرية أصمّ مع احتمال 
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أن تكون في أوّل الأمر قرية ثم صارت مديئة. وذهب أبو حنيفة 
وأصحابه. وبه قال زيد بن علي والباقر وا مؤيّد بالله» واسنده ابن 
أبي شيبة عن علي رضي الله عنه وحذيفة وغيرهما أنّ الجمعة لا 
تقام إلا في المدن دون القرى. واحتجوا بما روي عن علي رضي 
لله عنه مرفوعًا: «لا جْمُعَة ولا تَعْرِيقَ إلا في مِصرٍ جَامِمٍ» وقد 
ضعّف أحمد رفعه وصحّح ابن حزم وقفه. وللاجتهاد فيه مسرحٌّ 
فلا ينتهض للاحتجاج به. وقد روى ابن أبي شيبة عن عمر: أنه 
كتب إلى أهل البحرين أن جمّعوا حيث ما كتتم. وهذا يشمل المدن 
والقرى.؛ وصححه ابن خزيمة. وروى البيهقي عن اللّيث بن 
سعد: أن أهل مصر وسواحلها كانوا يجمّعون على عهد عمر 
وعثمان بأمرهما وفيها رجال من الصّحابة وأخمرج عبد الرَّرّاق 
عن ابن عمر بإسناو صحيح أنه كان ييرى أهل المياه بين مكّة 
والمدينة يجمُعون فلا يعتب عليهم, فلمًا اختلفت الصّحابة وجب 
الرّجوع إلى المرفوع. ويؤيّد عدم اشتراط المصر حديث أمّ عبد الله 
الدوسيّة المتقدم. وذهب اهادي إلى اشتراط المسجد. قال: لأنها لم 
تقم إلا فيسه. وقال أبو حنيفة والشافعيّ والمؤيّد باللّه وسائر 
العلماء: إنه غير شرط قالوا: إذ لم يفصّل دليلها. قال في البحر: 
قلت: وهو قوي إن صحت صلاته يه في بطن الوادي انتهى. 
وقد روى صلاته وَكْةِ في بطن الوادي ابن سعد وأهل السّير 
ولو سلم عدم صحة ذلك لم يدل فعلها ني المسجد على اشتراطه. 
بَابْ التنظيف وَالنَجَمَلٍ لِلْجْمُعَةٍ وَقَصْدِها بسكيئَةٍ 
وَالتبكير وَالنُوَ م مِن الإِمّام 


5 - عَن ابْنِ سّلام رضي الله عنه أنهُ «سَمِع 50 
يَقُولُ عَلَى الْمِثْبْرِ في يَوْم الْجْمُعةِ: مَا عَلَى أحَدكُم ل اششتر 
بين لوم الْجْمْعَةٍ سبوى تُوْبَيْ مِهْنيِده. رَوَآهُ ابن مَاجَهْ ))1١468(‏ 
وَأَبْو دَاوُد .)١١9/4(‏ 

0١‏ - وَعَنْ أبي سَعِيارٍ رضي الله عنه عَن النبي يك قَالَ: 
«عَلَى كُل مُْلِمٍ اْمْْلُ يَوْمْ اْجْمُعةِ ويَلِْسْ مِن صَالِح بابد 
وَإِنْ كان لَهُ طِيبْ مس مِنْهُ». رَوَاهُ أَحْمّدُ (8/ 56). 
"لتقيف الأول" له طرف عبد ان كاردا مها من لوتتي بان 
ماعن ابن تبان عن ابن سلام .عن عن الب وَك. ومنها عن موسى 
بن سعاو عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن الني ب. . قال 
البخاري: وليوسف صحبة. وذكر غيره أن له رواية. ومنها عن 
حمّد بن يحبى بن حبّان عن رسول الله يكل مرسلاً. وأخرجه ابن 
ماجه من حديث عبد الله بن سلام وأخرجه في الموطا بلاغاء 


ووصله ابن عبد الب في التمهيد من طريق يحبى بن سعيدٍ الأموي 
عن يحبى بن سعيرٍ الأنصاري عن عمرة عن عائشة. قال في 
الفتح: وفي إسناده نظر. والحديث الثاني أخرجه أيفمًا أبو داود 
وهو عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي بلفظ: «الْفْسْلُ 
يوْمَ الْجْمُعَةٍ وَاجب عَلّى كُلَ مُحْتَلِمٍ وَأنْ يَسْتنَ وأن يَمَس طِيبًا 
إن وَجَد؛ قال البخاري: قال عمرو بن سليم الأنصاري راوي 
الحديث عن أبي سعيد: أمَا الغسل فأشهد أنه واجب؛ وأمًا 
الاستنان والطيب فالله أعلم: أواجبٌ أم لا؟ ولكن هكذا في 
الحديث. والحديث الأول يدل على استحباب لبس التِيابٍ الحسنة 
يوم الجمعة وتخصيصه بملبوس غير ملبوس سائر الأيَام. وحديث 
أبي سعيد فيه مشروعيّة الغسل في يوم الجمعة واللبس من صالح 
الثياب والتطيّب. وقد تقدّم الكلام على الغسل في أبوابه. وأمًا 
لبس صالح الثياب والتطيب فلا خلاف في استحباب ذلك. وقد 
ادّعى بعضهم الإجماع على عدم وجوب الطيب وجعل ذلك 
دليلاً على عدم وجوب الغسل. واجيب عن ذلك بأنّه قد روي 
عن أبي هريرة بإسنادٍ صحيح كما قال الحافظ في الفتح: إنه كان 
يوجب الطيب يوم الجمعة» وبه قال بعض أهل الظاهرء وبأنه لا 
بمتنع عطف ما ليس بواجبي على الواجب كما قال ابن الجسوزي» 
وقد تقدّم بسط الكلام على ذلك في أبواب الغسل. 

- وَعَنْ سَلْمَانْ الْفَارسِيّ رضي الله عنه قَالَ: َال النبي 
لذ «لا يَْتسِلُ رَجُلَ يَوْمْ اْجُمْعَة وَينَطهَرُ بمَا اسنتطاع مِنْ طَهْرِ 
َبَتَهِنْ من دمي أو يَسَشْ من طيسو يبتكم يَرُوحْ إلى الْمَسْجدٍ 
ولا يَُرَقَ بَينَ الْنينِ ثم يُصَلَي ما كب لَه م يُنصِت لِلإمَام إذَا 
َكَلّمُ إلا غْنِرَ لَهُ مَا بَئْنَ الْجْمْمَةٍ إلى الْجُمْمَةٍ الأخرى». رَوَاهُ 
أحْمَدُ (0/ 88 ) وَالْبُخَاريَ (87). 

قوله: (ويَتطهَُ بمَا اسْنَطاعْ من طَهْر) في رواية الكشميهني 
«مِنْ طَهْره؛ والمراد المبالغة في التنظيف. ويؤخحذ مسن عطفه على 
يغتسل أنّ إفاضة الماء تكفي في حصول الغسل. قال في الفتح: 
المراد بالغسل غسل الجسد وبالتّطهّر غسل الرّاس. 

قوله: (وَيَدّهِن) المراد به إزالة شعث الشّعر به وفيه إشارة إلى 
التزيّن يوم الجمعة. ٍ 

قوله: (أَوْ يمس مِنْ طيسب بَيْته) أي إن لم يجد دهنا. قال 
الحافظ: ويحتمل أن يكون أو بمعنى الواوء وإضافته إلى البيت 
تؤذن بأنّ السّئة أن يتَخذ المرء لنفسه طيبًا ويجعل استعماله له عادةٌ 
فيدّخره في البيت» وهذا مب على أنّ المراد بالبيت حقيقته لكن في 
حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود «أؤْ يمس مِنْ طِيبٍ 
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امْرَأئِْ» والمعنى على هذا أنّ من لم يتخذ لنفسه طيًا فليستعمل من 
طيب امرأته. وعند مسلم من حديث أبي سعيلر بلفظ: «وَلوْمِن 
طِيبٍ الْمَرأة؛ وفيه أنّ المراد بالبيت في الحديث امرأة الرّجل. 

قوله: (نُم يَرْوِحٌ إِلَى الْمَسُجد) في رواية للبخاري: ١نم‏ 
يَخْرْجُ» وفي روية لأحمد ّم يَمِْيِي وَعَلَيْهِ السَكِية زاد ابن خزيمة 
«إِلَى الْمُسْجد». 

قوله: (وَلا يُفَرّق بَيْن انْيْنِ) وني حديث ابن عمر وأبي هريرة 
زان سعيد اله له يتمط رقاب الناس» وفي حديث أبي الدّرداء 
«وَلم يَنَخَط أحَذًا وَلَمْ يوذو وفيه كراهة التفريق وتخطي الرّقاب 
وأذيّة المصلين. قال الشّافعي: أكره التخطي إلا لمن لم يجد السّبيل 
إلى المصلّى إلا بذلك انتهى. 

قال في الفتح: وهذا يدخمل فيه الإمامء ومن يريد وصل 
الصف المنقطع إن أبى السّابق من ذلك»؛ ومن يريد الرجوع إلى 
موضعه الذي قام منه لضرورةٍ. واستثنى المتولي من الشافعيّة مسن 
يكون معظّمًا لدينه وعلمه إذا ألف مكانا يجلس فيه وهو 
تخصيص بدون مخصّص. ويمكن أن يستدل لذلك بحديث (لْيَلِيني 
ِنْكُمْ أولوا الآخلام وَالنْهَى؛ إذا كان المقصود من التخطّي هر 
الوصول إلى الصف الذي يلي الإمام في حى من كان كذلك. 
وكان مالك يقول: لا يكره التخطي إلا إذا كان الإمام على المنبر 
ولا دليل على ذلك وسياتي بقيّة الكلام على التخطي في باب: 
الرجل أحقّ بمجلسه. 

قوله: (نُمْ يُصَلَي ما كُتِب لَهُ) في حديث أبي الدّرداء ل« يرْكع 
ما قُضِي لَه. وفيه استحباب الصّلاة قبل استماع الخطبة وسياتي. 

قوله: (نْميُنْصِت لِلإمَام إذَا َكَلَّمْ) فيه أنّ من تكلم حال 
تكلّم الإمام لم يحصل له من الأجر ما في الحديث؛ وسيأتي الكلام 
على ذلك. 

قوله: (غَفِرَ لَهُ ما بين الْجُمُعَة إلى الْجُمُعَة الأخرى) في رواية 
دما بَيْنَهُ وَيَيْنَ الْجُمُعَة الأخرى» وفي رواية «ذُنُوبُ مَا بَينَهُ وبين 
الْجُمُعَة وَالأخرّى؟ والمراد بالأخرى: الي مضتء بِينه الآيث عسن 
ابن عجلان في روايته عند ابن خزية» ولفظه «غَفرَ لَهُ ما بَينهُ وبين 
الْجْمُعَة الَتِي قَبْلهَاه ولابن حبّان دغْثرَ لَهُ مَا بَِنَهُ وَبَئِنَ الْجُمْعَةٍ 
الأخرى.» وَِيَادَة ثَلاَةِ يام مِنَ الْتِ بَعْدَهَاء وزد ابن ماجه عنابي 
هريرة هما لَمْ يَْشَ الْكبَائِرَ ونحو ذلك لمسلم. وظاهر الحديث أن 
تكفير الذنوب من الجمعة إلى الجمعة مشروط بوجود جميع ما ذكر 
في الحديث من الغسل والتنظيف والتطيّب أو الدّهن وترك التفرقة 
والتخطي والأذية يّة والتَشْل والإنصات» وكذلك لبس أحسن 


الثّياب كما وقع في بعض الرّوايات» والمشي بالسكينة كما وقع في 
أخرى» وترك الكبائر كما في رواية أيضًا. قال المصنف رحمه الله 
تعالى بعد أن ساق حديث الباب: وفيه دليل على جواز الكلام 
قبل تكلم الإمام انتهى. 

- وَعَنْ أبي أَيَُوبّ رضي الله عنه: سمغت النبي 2 
يَقُول: «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمْ اْجُمُعَةِ وَمَسّ مِنْ طيسو إن كان عِنْدَه 
لبس من أحسّن ثاب نم خْرْجَ وَعَلَئْهِ الكيئةُ حَتى يَأنِيَ 
المسنجد فيكم إن بدا له لم يُوْذٍ أحداء ثم أنصت إِذا حَرْجَ 
ِمَامُهُ حَتَى بُصَلَيّ كَانَت كَفَارَة لِما بَيْنهَا وَينَ الْجْمُعَة الأخرَى'. 
رَوَاهُ أَحْمَدُ .)175١/4(‏ 

الحديث أخرجه أيضًا الطبراني من رواية عبد اللّه بن كعب 
بن مالك عن أبي آيُوب» وأشار إليه الترمذي. 

وقال في مجمع الرّوائد: رجاله ثقاتث. 

وني الباب أحاديث قد تقدّم بعضها في أبواب الغسل: منها 

عن أبي بكر عند الطبراني بلفظ: قال رسول الله كلهِ: «مَنْ 
عسل َم الْجمْعةٍ كرس ذه نوه وََطَبَاُ هذا أحَدَ في 
اير كب لَه بكُلَ خُطْرَةٍ عِطْرُون حَسَئُْ فَإِذا الْصَرق مِنْ 
الصلاة أجيز بعَمَلٍ ماتتَيْ سَنْة؛ وفي إسناده الفّحّاك بن حمزة» 
وقد ضعفه ابن معين والنسائي والجمهورء وذكره ابن حبّان في 
الثّقات وللحديث طريقٌ أخرى عند الطبراني أيضًا. وعن أبي ذرٌ 
عند ابن ماجه عن الني وله قال: «مَنْ اغْتَسَل يَوْمْ الْجْمُعَةٍ 
تالمتن فكلةوقلن: لمكن ليون ولس ين ادن ذاه 
وَسسر ما كَْبْ الله تَمَالَى لَه مِنْ طب أهْلِه كم أنى الجْمُعة وَلمْ 
َْعُ لم يَُرَ ين اين غفر له ماب وي الْجمْعَةٍ الأخرى» 
وعن ابن عمر عند الطَبرانيّ في الأوسط أنّ الني يل قال: دمن 
اغْمَسَلَ يَوْمْ الْجْمُعةِ نُمّ مس مِنْ أطيْب طبه ولبس مِنْ أحسّن 
ابه م راح ولم يقر بين اين حَنى يوم من مَقَاِِ ثم ألمت 
حَتى يفرع الإمَام من حُطْبهِه عفر له ما بين اْجمْعفينِ وزيَاة لا 
أيَام' وعن ابن عبّاس عند البزّار والطبراني في الأوسط قال: قال 
رسول الله يل «مَنْ غسَلَ وَاغْمَسَلَ يَوْم اْجْمْعَةِ ثم نا حَِتْ 
يَسلْمَم خخطبّة الإمّام َِذا خترَج انمع وَالصح حت يُصَليهًا مَعللة 
كيب لَهُ ِكل خطْوةٍ يَحْطُوهًا عِبادَةُ من قَِامُهَا وَصِيَامُهَاه وعسن 
عبد اللّه بن عمرو بن العاص عند أبي داود عن النَيّ وك أنّه قال: 
«مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمْ الْجُمْعَةٍ وَمَس مِنْ طيب امْرََبَهِ إن كان لها 
وَلْبسَ مِن صالِح ثاب م لم يتَحَط رقاب الناس وَلْمْ يَلْعْ عند 
الْمَرْعِظَةٍ كَانْت كَفَارَة لَه لِمَا بَينهُمَاء وْمَنْ لَغَا وَتَخَطَى رقاب 


نيل الأوطار - كتاب الصلاة - أبواب الجمعة 


الناس كَانْتَ لَه ظُهْرَاء وللحديث طريقٌ ىْ أخرى عند أحمد في 
مسنده وعن نبيشة عند أحمد عن الني يكل قال: : «إن الْمُسْلِم إذًا 
اغْتَسل يَوْمْ اْجُمَعَةِ ثُمْ م أقبَلَ إلى الْمَسْجِدٍ لا يُوْذِي أحَدا فَإِنْ لم 
يجذ الإمامَ حرج صَلَى ما بَذَا لَه وَإن وَجَدَ الإمَامَ فد رج 
جَلْس فَاستمَمَ وَأَنْصت حَتى يَقَضِي الإمَامٌ جُمُعَتهُ وَكَلامَهُ ذالم 
يُغْفَر لَهُ في جُمُعبِهِ َلك ذُنُوبُهُ كلها أن يَكُون لَه كَفَارةٌ لِلْجْمْمَةٍ 
الي تَلِيهَاه وعن أبي أمامة عند الطّبراني' في الكبير قال: قال 
رسول اللّه يَِق: «اغْتَسَلُوا يوم م الْجُمُعَقَ فَإِنَهُ مَنْ اغْتَسَل يَوْمْ 
الجْمُعَةٍ فَلَهُ كفَارة ما بَينَ الجُمَُةٍ إلى الْجْمُعَةِ وزيا : ثلانة يام 
قال العراني: ركان ب ابي اماك حديث ار رواه 
ع قال رضول اند كقد: و ا ل و و 
بن الام وَأنصت وَلَمْ َل في يَوْمٍ معي َب الله تَمَالَى للة 
بكل خطرة خطاها إلى المَسْجِدٍ صِيّامٌ سَئةٍ وَقِيَامَهَاه وعن أبي 
قتادة عند الطبرانيّ في الأرسط قال: قال رسول اللّه بل: «مَنْ 
اعْتسَل يوم الْجْمَُةٍ كان في طهارَة إلى الْجْمْمَةٍ الأخمرى» وعن 
أبي هريرة عند أبي يعلى الموصلي قال: «أوْصانِي خلِيلِي كه 
بلاث لا أدعَهْن أبَدَا: الْوثْرُ قبْلَ النؤم» رَصّوْمُ ثلاث يام مِنْ كل 
شهرء وَالْعْسْلٌ يَوْمْ الْجُمُعَةِ؛ قال العراقيّ: ورجاله ثقاتٌ إلا أنه 
من رواية الحسسن عن أبي هريرة ولم يسمع منه. وفي الباب 
أحاديث أخر. وشرح حديث الباب قد تقدّم في الذي قبله. 

4 - وَعَنْ أبي مُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن رَسُول الله يكن 
قَال: «مَن اغتسّل يَوْمْ الْجُمُعَةِ عُسْل الْجَنَابَة نم رَاحَ فَكَانْمَا قرب 
بدن وَمَْ راح في السّاعة الثاني فكَنمًا قرب بََرَه وَمَنْ رَاحَ في 
السَاعَة النَالِئَةِ فكَانْمَا قرب كَبْشَا أفرن, وَمَنْ رَاحَ فِي السَاعَةٍ 
الرَابعةٍ بِعَةِ فكَأنَمَا قرب دَجَاجَة رَمَنْ رَاحَ فِي السّاءَةٍ الْحَامِسَةٍ 
فَكَانْمَا قرب يَنْضَقٌ ذا خرّج الإِمَامٌ حَضَرَت الْمَلائِكَةُ يَسْتَمِعُونْ 
الذكرَ». رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلا ابْنَ مَاجَهُ (حسم: 1/ 456) (خ: 441) 
(م: 469) (: 01") (ت: )459١‏ (ن: 94/7). 

قوله: (م مَنْ اعْتَسْلَ) يعم كل من يصع منه الغسل من ذكر 
وأنثى وحرّ وعبد. 

قوله: (عْل الْجَابَة) بالنصب على أنه نعت لمصدر محذوف: 
0 ا و ا 00 م 
لا للحكم وهو ل وقيل: فيه إشارة إلى الجاع يوم 
الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة. والحكمة فيه أن تسكن النفس في 


الرّواح إلى الصّلاة ولا تمد عينه إلى شيء يراه. وفيه حمل المرأة 
يفنا على الأغببال كما عدم في حديت اوسن بن أوس في 
أبواب الغسل. قال التووي: ذهب بعض أصحابنا إلى هذا وهو 
ضعيف أو باطل. قال الحافظ: قد حكاه ابن قدامة عن الإمام 
أحمد. وقد ثبت أيضًا عن جماعةٍ من التابعين. وقال القرطبي: إنه 
أنسب الأقوال فلا وجه لادّعاء بطلانه وإن كان الأوّل أرجح؛ 
ولعله عنى أنّه باطل في المذهب. 

قوله: (ثُم رَاح) زاد أصحاب الموطًا عن مالك افِي السّاعَة 
الأولى». 

قوله: (فَكَنْمَا قرب بَدَنَّة) أي تصدّق بها متقربا إلى الله 
تعالى.وقيل: ليس المراد بالحديث إلا بيان تفاوت المبادرين إلى 
الجمعة» وأنّ نسبة الثاني من الأوّل نسبة البقرة إلى البدنة في القيمة 
مثلاً. ويدل عليه أن في مرسل طاووس عند عبد الرّرّاق «كُفُفئل 
صَاحِب الْجَرُور عَلَى صَاحِب الْبََرَه وهذا هو الظاهر؛ وقد كل 
غير ذلك. 70" 

قوله: (وَمَنْ رَاحَ في السمّاعة التَانئّة) قد اختلف في السّاعة 
المذكورة في الحديث ما المراد بهاء فقيل: إِنْها ما يتبادر إلى الذّهن 
من العرف فيها. قال في الفتح: وفيه نظرء إذ لو كان ذلك المراد 
لاختلف الأمر في اليوم الشّاتي والصّائف. لأنّ النهار ينتهي ني 
القصر إلى عشر ساعات؛ وفي الطّول إلى أربع عشرة ساعة» وهذا 
الإشكال للقمّال. واجاب عنه القاضي حسينٌ من أصحاب 
الشافعيّ بآنّ المراد بالسّاعات ما لا يختلف عدده بالطّول والقصرء 
فالنهار ثنتا عشرة ساعة؛ لكن يزيد كل منها وينقص والليل 


كذلك. وهذه تسمى السّاعات الآفافية عند أهن الميقات. وتلك 


التعديليّة. وقد روى أبو داود والنسائيّ وصحّحه الحاكم من 
حديث جابر مرفوعًا: «يَوْمٌ الْجُمُعَةٍ الْنَا عَشْرَةَ سَاعَةه قال 
الحافظ: وهذا وإن لم يرد في حديث التّبكير فيستانس به في المراد 
بالسّاعات» وقيل: المراد بالسّاعات بيان مراتب التبكير من أوّل 
النهار إلى الزوال» وأنها تنقسم إلى خمسء وتجاسر الغزاليّ فقسّمها 
برأيه فقال: الأولى: من طلوع الفجر إلى طلوع الشّمسء والثانية: 
إلى ارتفاعهاء والثالشة: إلى انبساطهاء والرّابعة: إلى أن ترمض 
الأقدام؛ والخامسة: إلى الزّوال واعترضه ابن دقيق العيد بآنَّ الرَدٌ 
إلى السّاعات المعروفة أولى وإلا لم يكن لتخصيص هذا العدد 
بالذكر معنّى» لأنّ المراتب متفاوتة جدًا. وقيل: المراد بالسّاعات: 
خس لحظات لطيفة: أوَّها زوال الشّمس وآخرها قعود الخطيب 
على المنبرء روي ذلك عن المالكيّة. واستدلُوا على ذلك بأنّ 


السّاعة تطلق على جزءٍ من الزّمان غير نحدود. وقالوا: الرواح لا 
يكون إلا من بعد الزّوال. وقد أنكر الأزهري على من زعم أنّ 
الرّواح لا يكون إلا من بعد الرّوالء ونقل أنّ العرب تقول: راح 
في جميع الأوقات بمعنى ذهبء قال: وهي لغة أهل الحجازء ونقل 
أبو عبيدٍ في الغريبين نحوه. وفيه ردٌ على الزّين بن المنير حيث 
أطلق أن الرواح لا يستعمل في المضيّ في أوّل التهار بوجي 
وحيث قال: إِنّ استعمال الرواح بمعنى الغد. ولم يسمع ولا ثبت 
ما يدل عليه وقد روي الحديث بلفظ: «غَدَاه مكان «رَّاح» وبلفظ: 
«الْمْتَعَجَل إِلَى الْجُمُعَة؛ قال الحافظ: ومجموع الرّوايات يدل على 
أنّ المراد بالرّواح الذّهاب, وما ذكرته المالكيّة اقرب إلى الصّواب» 
لأنْ السسّاعة في لسان الشّارع وأهل اللّغة الجزء من اجزاء الزّمان 
كما في كتب اللغة. ويؤيّد ذلك أنه لم ينقل عن أحد من الصّحابة 
أنه ذهب إلى الجمعة قبل طلوع الثكسمس أو عند انبساطهاء ولو 
كانت السّاعة هي المعروفة عند أهل الفلك لما ترك الصّحابة الّذين 
هم خير القرون وأسرع الئاس إلى موجبات الأجور الدّهاب إلى 
الجمعة في السّاعة الأولى من أوَّل التهار أو الثانية:أو الثّالفة» 
فالواجب حمل كلام الشارع على لسان قومه إلا أن يت له 
اصطلاح يخالفهم؛ ولا يجوز حمله على المتصارف في لسان 
المتشرّعة؛ الحادث بعد عصره؛ إلا أنه يعكر على هذا حديث جابر 
المصرّح بأنّ يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة؛ فإنه تصريم من باعتبار 
السّاعات الفلكيّة: ويمكن التقصّي عنه بأنّ محرّد جريان ذلك على 
لسانه يَخِ لا يستلزم أن يكون اصطلاحًا له تجري عليه خطاباته. 
وتما يشكل على اعتبارات السّاعات الفلكية وحمل كلام الشارع 
عليها استلزامه صحّة صلاة الجمعة قبل الزّوال. ووجه ذلك أنّ 
تقسيم الساعات إلى خمس ثم تعقيبها بخروج الإمام وخروجه عند 
أوْل وقت الجمعة يقتضي أنه يخرج في أوّل السّاعة السّادسة وهي 
قبل الزّوال. وقد أجاب صاحب الفتح عن هذا الإشكال فقال: 
إنه ليس في شيء من طرق الحديث ذكر الإتيان أوّل الّهار. فلعلٌ 
السّاعة الأولى منه جعلت للتَاهّبٍ بالاغتسال وغيره» ويكون مبتدأ 
المجيء من أوّل الثانية» فهي أولى بالنسبة إلى المجيء ثانية بالنسبة إلى 
النهار. قال: وعلى هذا فآخر الخامسة أوّل الرّوال فيرتفع 
الإشكال. وإلى هذا أشار الصّيدلانيّ فقال: إِنّ أوّل التبكير يكون 
من ارتفاع النهار وهو أوّل الضّحئ وهو أوّل ا هاجرة» قال: 
ويؤيّده الحث على التتهجير إلى الجمعة ولغيره من الشافعيّة في 
ذلك وجهان: احدها: أنّ اول التبكير طلوع الشّمس. والثاني: 
طلوع الفجر قال: ويجتمل أن يكون ذكر السّاعة السّادسة ثابنًا 


كما وقع في رواية ابن عجلان عن سمي عند النسائي من طريق 
اللَّيث عنه؛ بزيادةٍ مرئبة بين الدّجاجة والبيضة وهى العصفور. 


وتابعه صفوان بن عيسى عن ابن عجلان» أخرجه محمد بن عبد 
السّلام» وله شاهد من حديث أبي سعيدٍ» أخرجه حميلر بن زنجويه 
في الترغيب له بلفظ: «فَكَمهْدِي الْبَدنه إلى الْبعرّة إلى الثاة إلى 
الطَير إلى الْعْصْفُوره الحديث ونحوه في مرسل طاووس عند سعيد 
بن منصور. ووقع أيضًا في حديث الزّهري من رواية عبد الأعلى 
عن معمر عند النسائيّ زيادة «الْبَطة؛ بين الكبش والدّجاجة» لكن 
خالفه عبد الرّرُاق» وهو أثبت منه في معمرء وعلى هذا فخروج 
الإمام يكون عند انتهاء السّادسة. 

قوله: (دَجَاجَّة) بالفتح ويجوز الكسرء وحكى بعضهم جواز 
الضّم والحديث يدل على مشروعيّة الاغتسال يوم الجمعة:؛ وقد 
تقدّم الكلام عليه وعلى فضيلة التبكير إليها. قال المصتف رحمه 
الله تعالى: وفيه دليل على أنّ أفضل الهدي الإبل ثم البقر ئم 
الغنم» وقد تمسّك به من أجاز الجمعة في السّادسة» ومن قال إنه 
إذا نذر هديا مطلقًا أجزاه إهداء أيّ مال كان انتهى. 

6 - وَعَنْ سمُرَةَ رضي الله عنه أن الي ب قال: 
«أَحْضْرُوا الذّكر وَاذنوَا مِنَ الإمّام فَِنْ الرَجُل لا يُرَالَ يبَاعَدُ 
حَتى يُوْخْرَ في الجنة وَإن دَخَلَيًا. روَاهُ أحْمَدُ )١١/5(‏ وَأبو 
دَاوْد ١ .)١١١8(‏ 

الحديث قال المنذري: في إسناده انقطاع؛ وهو يدل على 
مشروعيّة حضور الخطبة والدّنوَ من الإمام لما تقدّم ني الأحاديث 
من الحض على ذلك والترغيب إليه. وفيه أنّ الدأخر عن الإمام 
يوم الجمعة من أسباب التأخر عن دخول الجنة» جعلنا الله تعالى 
من المتقدّمين في دخوفا. 

بَابْ فضل يَوْم الْجُمُعَة وذكر سناع الإجابّة وَفْضْل 

الصّلاة عَلَى رَسُول الله يك فيه 

5 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أن رَسُول الله يل 
َالَ: «خيرٌ يَوْمٍ طَلَعَتْ فيه الشَمْس يَوْمٌ الْجْمُمَة فيه خَلِق آم 
عليه السلام؛ وَفِيِهِ أذخيل الجنة وَفِيِهِ أخرج بِنْهَا ولا تَقُومْ 
السّاعَةٌ إلا في يَوْم الْجُمْعَةَ. رَوَاهُ مُنْلِمٌ (01م) وَالتَرْمِذِيَ 
وت لا 

يلل - وَعَنْ أبي لَبَابَة اْبِدْرِيَ رضي الله عنه: أن رَسُولَ 
لله ف َالَ: سيد الآبم َم ةمه ند الله ََالىء 
وََعْظَمْ عند الله تَعَالَى مِنْ يوم الْقطرٍ وَيوْمٍ الآضلحى؛ ويه محَمْسْ 
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خيلال: خلّق اللهُ عر وَجَلَ فيه آَدَمٌ عليه السلام وَأَهْبَطَ اللّهُ تَعَالَى 
فِيه آدَمّ إلى الآرضء وَفِيه نوَنَى الله تَمَالَى آدَم وَفِيهِ سَاعَةٌ لا 
يسْالُ الْعَبدُ فيهًا شما إلا آنَاهُ الله تَعَالَى إِيَاهُ مَا لَم يَسْأل حَرَامَاء 
فيه تقوم السَاعَة ما مِنْ مَلَكٍ مُقَرَبٍِ وَلا سَمَاء ولا أرْض ولا 
باح ولا جبال ولا بَحر إلا هن يُشففنَ مِنْ يَوْم الْجُمُمَق. روا 
أَحْمَدُ ("/ 47١‏ ) وَابْنْ مَاجَهْ .)1١84(‏ 

4 - وَعَنَ أبي مُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
ك: «إن فِي الْجْمُعةٍ لسع لا يُوَافِقَُا مُسْلِمّ وَهمُوَ قَائِمَ بُصَلَي 
يَسْأل اللّهَ عر وَجَلّ خَبْرًا إلا أَعْطَاهُ اللَهُ تَعَالَى إِيَاه وَقَالَ بيَدِهِ قُلْنَا 
فللا يُرَهَدُهَاه. روَاهُ اْجَمَاعَة إلا أن الترْمِذِي وبا اود لَمْ يذَكُرَا 
الْقَيَامَ ولا يُعلَلْمَا (حم: )10/1١‏ (خ: 188؟) (م: 881) (د: 
5 (ت: ١49)(ن:‏ 115/8)(ه:/11). 

الحديث الأوّل أخرجه أيضًا النسائيّ وأبو داود. والحديث 
الثاني قال العراقي: إسناده حسن. والحديث الثّالث زاد فيه 
الترمذيّ وأبو داود أنّ أبا هريرة قال: «لَقِيت عَبْدَ الله بن سَلامٍ 
َحَدَثتهُ هَذَا الحَيث. فَقَالَ: أنا أغلّم يَلْكَ السَاعَق فَقُلت: 
أخبرني بهاء فَمَالَ عبدُ الله: هي آخيرٌ ساعَة مِنْ يَوْمٍ الْجُمْعَةِ كذا 
عند أبي داود؛ وعند الترمذي «هِي بَعْدُ الْمَصْرٍ إلى أن تَفْرْبُ 
الشمس». 

قوله: (خبْر يَْمٍ طَلَعَتْ فيه الششمس) فيه أن أفضل الأيّام يوم 
الجمعة؛ وبه جزم أبن العربي. ويشكل على ذلك ما رواه ابن 
حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن قرط أنّ الني و قسال: 
١أفْضَل‏ الآيام عند الله تَعالَى يَوْمُ النخر» وسياتي في آخسر أبواب 
الضّحاياء ويأتي الجمع بينه وبين ما أخرج أيضًا ابن حبّان في 
صحيحه عن جابر قال: قال رسول الله يكلو: هما مِنْ يَوْمِ أفَْل 
عِندَ الله تَعَالَى مِنْ يَوْمِ عَرَقَة َُالِكَ إن شناء الله تَعالَى». وقد جمع 
العراقيّ فقال: المراد بتفضيل الجمعة بالنسبة إلى آيام الجمعة, 
وتفضيل يوم عرفة أو يوم النحر بالنسبة إلى أيام السنة» وصرح 
بأنّ حديث أفضليّة يوم الجمعة أصمّ. قال صاحب المفهم: صيغة 
خير وشرّ يستعملان للمفاضلة ولغيرهاء فإذا كانت المفاضلة 
فأصلها أخير وأشرر على وزن أفعل» وأمًا إذا لم يكونا للمفاضلة 
فهما من جملة الأسماء كما قال تعالى: إن ترك خَيْرًا»؛ وقال 
لوَيَجْمَلُ اللّهُ فيه َيْرًا كَثِيرَا4 قال: وهي في حديث الباب 
للمفاضلة ومعناها ني هذا الحديث أن يوم الجمعة أفضل من كل 
يوم طلعت شمسه. وظاهر قوله: «طْلْعَتَ عَلَيْهِ الْشَمْس» أن يوم 
الجمعة لا يكون أفضل أيَام الجنة. ويمكن أن لا يعتبر هذا القيد 


ويكون يوم الجمعة أفضل أيَام الجئة كما أنه أفضل يام الدنياء لما 
ورد من أنّ أهل الحئة يزورون ربهم فيه. ويجاب بأنا لا نعلم أنه 
يسمّى في الجنة يوم الجمعة» والّذي ورد أنهم يزورون رهم بعد 
مضي جمعة كما في حديث أبي هريرة عند الترمذيّ وابن ماجه 
قال: «أخبَرتي رَسُولُ الله يك دأن أهْلَ الجَنة إذَا دَخَلُوهَا نَرَلُوا 
نيهًا بِفَضلٍ أعْمَالِهِمْ فَبؤْدَنْ لَّهُمْ في مِقْدار يَوْمٍ الْجْمْعَةِ من أيَام 
الدَنْيًا َيرُورُونَ» الحديث. 

قوله: (فِيه خلِقَ آدّم) فيه دليل على أنّ آدم لم يخلق في الجنة بل 
خلق خارجها ثم أدخل إليها. 

قوله: (وَفِيه ساعَةٌ لا يمأل الْعَبِدُ فِيهًا..إلخ) قد اختلفت 
الأحاديث في تعيين هذه السّاعة» وبجسب ذلك أقوال الصّحابة 
والتّابعين والأئمّة بعدهم. قال الحافظ ني الفتح: قد اختلف أهل 
العلم من الصّحابة والتابعين ومن بعدهم في هذه السّاعة: هل هي 
باقية أو قد رفعت؟ وعلى البقاء: هل هي في كل جمعة أو في جمعة 
واحدة من كل سنة؟ وعلى الأوّل: هل هي وقت من اليوم معين 
أو مبهم؟ وعلى التعيين: هل تستوعب الوقت أو تبهم فيه؟ 
وعلى الإبهام: ما ابتداؤه وما انتهاؤه؟ وعلى كل ذلك: همل 
تستمرٌ أو تنتقل؟ وعلى الانتقال: هل تستغرق اليوم أو بعضه؟:؛ 
وذكر رحمه الله تعالى من الأقوال فيها ما لم يذكره غيره؛ وها أنا 
أشير إلى بسطه مختصرًا. القول الأوّل: أنها قد رفعت» حكاه ابن 
المنذر عن قومه وزيّفه» وروى عبد الرَزَاق عن أبي هريرة: أنه 
كذب من قال بذلك. وقال صاحب الهدي: إِنّ قائله إن أراد أنها 
صارت مبهمة بعد أن كانت معلومة احتملء وإن أراد حقيقة 
الرّفع فهو مردود. الثاني: أنها موجودة ني جمعة واحدة من السّنة 
روي عن كعب بن مالكي. الثالث: أنها مخفيّة في جميع اليوم كما 
أخفيت ليلة القدرء وقد روى الحاكم وابن خزيمة عن أبي سعيلر 
أنّه قال: «مسالت النبِي يك عَنْهَا فَقَالَ: قد عُلَمْنْهَا تُمْ أنسيئها كما 
أنسييت لَبْلَهَ القبدْر» وقد مال إلى هذا جمع من العلماء منهم 
الرّافعيّ راشي المكي؛ الرّابع: أنها تنتقل في يوم الجمعة ولا 
تلزم ساعة معيّنة» وجزم به ابن عساكر ورجّحه الغزالي والمحب 
الطّبري. الخامس: إذا أذن المؤذنون لصلاة الغداة» روي ذلك عن 
عائشة. 

السّادس: من طلوع الفجر إلى طلوع الشّمسء روى ذلك ابن 
عساكر عن أبي هريرة. 7 

السسّابع: مثله وزاد: 'وَمِنَ الْمَصْرِ إلى الْمَغْربِ رواه سعيد بن 
منصور عن أبي هريرة» وني إسناده ليث بن أبي سليم. الشامن: 
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مثله وزاد: 9وَمَا بَيْنَ أن يِل الإمَام مِنَ امبر إلى أن يُكَبْره رواه 
حمل بن زنجويه عن أبي هريرة. التاسع: أنها أوّل ساعة بعد طلوع 
الشمس» حكاه الجيلي في شرح التنبيه وتبعه المحب الطبري في 
شرحه. العاشر: عند طلوع الشّمسء حكاه الغزالي في الإحياء. 
وعزاه ابن المنير إلى أبي ذرٌ. الحادي عشر: أنها آخر السّاعة الثالشة 
من التهاره حكاه صاحب المغني وهو في مسئد أحمد عن أبي هريرة 
موقوفًا بلفظ: وفي آخر ثلاث ساعات منه ساعة من دعا اللّه تعالى 
فيها استجيب له وفي إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف. 
الثاني عشر: من الرّوال إلى أن يصير الظَّلّ نصف ذراع؛ حكاه 
المحبّ الطبريّ والمنذري. الثالث عشر: مثله؛ لكن زاد: إلى أن 
يصير الظّلّ ذراعًاء حكاه عياض والقرطي والنووي. الرّابع عشر 
بعد زوال الشّمس بشبر إلى ذراع» رواه ابن المنذر وابن عبد السبرٌ 
عن أبي در امن عكر [ذا زالت القمين»مكاء ابن ادر 
عن أبي العالية» وروي نحوه عن علي وعبد اللّه بن نوفل» وروى 
ابن عساكر عن قتادة أنه قال: كانوا يرون السّاعة المستجاب فيها 
الدّعاء إذا زالت الشّمس. السّادس عشر: إذا أذ المؤدّن لصلاة 
الجمعة» رواه ابن المنذر عن عائشة. السّابع عشر: من الرّوال إلى 
أن يدخل الرّجل في الصّلاة» ذكره ابن المنذر عن أبي السّوار 
العدوي. الثامن عشر: من الرّوال إلى خسروج الإمام؛ حكاه ابو 
الطَيّب الطبري. التاسع عشر: من الرّوال إلى غروب الشّمس»؛ 
حكاه أبو العبّاس أحمد بن علي الأزماري» بسكون الرّاي وقبل 
ياء النسبة راءٌ مهملة» ونقله ابن الملقن. العشرون: ما بين خروج 
الإمام إلى أن تقام الصّلاة» رواه ابن المنذر عن الحسن ورواه 
المروزيّ عن الشّعي. الحادي والعشرون: عند خروج الإمام» رواه 
حميلر بن زنجويه عن الحسن. الثاني والعشرون: مابين خروج 
الإمام إلى أن تنقضي الصّلاة. رواه أبن جرير. عن الشعبي؛ وروي 
عن أبي موسى وابن عمر. الثالث والعشرون: ما بين أن يحرّم 
البيع إلى أن يحل» رواه سعيد بن منصور وابن المنذر عن الشعي. 
الرابع والعشرون: ما بين الأذان إلى انقضاء الصّلاة» رواه حميدٍ بن 
زنجويه عن ابن عبساس. الخامس والعشرون: ما بين أن يجلس 
الإمام على المنبر إلى أن تنقضي المّلاة» رواه مسلم وأبو داود 
عن أبي موسى وسياتي؛ وهذا يمكن أن يتحد مع الذي قبله. 
السادس والعشرون: عند التأذين وعند تذكير الإمام وعند 
الإقامة؛ رواه حميلر بن زنجويه عن عوف بن مالك الأشجعي 
الصّحابي. السّابع والعشرون: مثله لكن قال: إذا أذّن وإذا رقى 
المنبر وإذا أقيمت الصّلاة: رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر عن أبي 


أمامة الصّحابِي. انام والعشرون: من حين يفتتح الإمام الخنطبة 
حتى يفرغهاء رواه ابن عبد البرٌ عن ابن عمر مرفوعًا بإسنادٍ 
ضعيف. التاسع والعشرون: إذا بلغ الخطيب المنبر وأخحذ في 
الخطبة» حكاه الغزالي. الثلاثون: عند الجلوس بين الخطبتين حكاه 
الطب عن بعض شراح المصابيح. الحادي والثلاثون: عند نزول 
الإمام من المنبرء رواء ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر بإسناد 
صحيح عن أبي بردة. الثاني والثلاثون: حين تقام الصّلاة حتى 
يقوم الإمام في مقامهء حكاه ابن المنذر عن الحسن. وروى 
الطبرانيَ من حديث ميمونة بنت سعد نحوه بإسنادٍ ضعيف. 
الثالث والثلاثون: من إقامة الصّلاة إلى تمام الصّلاة أخرجه 
التَرمذيَ وابن ماجه من حديث عمرو بن عوفي وفيه: «قَالُوا: أية 
ساعَةٍ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: حِين تُقَامُ الصّلاةٌ إلى الانْصِراف» 
وسيأتي؛ وإليه ذهب ابن سيرين رواه عنه ابن جرير وسعيد بن 
منصور. . الرّابع والُلاثون: هي السّاعة الي كان التي وليه يصلّي 
ها الحمعة رواء أبن تساك من ارق سمرية :قال اتانظ: ويذا 
يغاير الذي قبله من جهة إطلاق ذلك وتقييد هذا. الخامس 
والثلاثون: من صلاة العصر إلى غروب الشّمس»ء ويدلَ على ذلك 
حديث ابن عباس عند ابن جرير» وحديث أبي سعيلر عنده بلفظ: 
«فَالْتَيِسُوهًا بَمْدَ الْمَصر» وذكر ابن عبد البرٌ أن قوله: 
«فَالْتَمِسُوَمَاه إلى آخره 0 ورواه الترمذي عن أنس مرفوعًا 
بلفظ: «بَعْدَ الْمَممر إلى غَيْبُوبَةٍ التكمْس» وإسناده ضعيف. 
السّادس والثلاثون: ف صلاة العصرء رواه عبد الرَزّاق عن يحيى 
بن إسحاق بن أبي طلحة عن النَىَ يكل مرسلاً. السابع والثلائون 
بعد العصر إلى آخر وقت الاختيار» حكاه الغزالي في الإحياء. 
الثامن والثّلاثون: بعد العصر مطلقاء رواه أحمد وابن عساكر عسن 
أبي هريرة وأبي سعيدر مرفوعًا بلفظ: «وّهِي بَعْدْ الْعَصْرِ) ودداه 
ابن المنذر عن مجاهر مثله. قال: وسمعته عن الحكم عن ابن 
عبّاسء ورواه أبو بكر المروزي عن ابي هريرة؛ ورواه عبد الرزّاق 
عن طاووس. التاسع والثلاثون: : من وسط النهار إلى قرب آخر 
التهار, روي ذلك عن أبي سلمة بن علقمة. الأربعون: مسن حين 
تصفر الشّمس إلى أن تغيبء رواه عبد الرَزّاق عن طاووس. 
الحادي والأربعون: آخر سساعة بعد العصرء ويدلٌ على ذلك 
حديث جابر الآتي؛ ورواه مالك وأهل السّنن وابن خزيمة وابن 
حبّان عن عبد الله بن سلام من قوله» وروى ابن جرير عن أبي 
هريرة مرفوعًا مثله. الثاني والأربعون: من حين يغرب قرص 
الشّمس»ء أو من حين يدلى قرص الشّمس للغروب إلى أن يتكامل 
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غروبهاء رواه الطبرانيٌ والدارقطي والبيهقي من طريق زيد بن 
علي عن مرجانة مولاة فاطمة رضي الله عنها قالت: «حَدَلينِي 
فَاطِمَةُ عَنْ أبيهًا يكل وَفِيهِ: أيهُ سَاعَةٍ هِي؟ قال إذا تَدْلَى نِصْفْ 
الشمس لِلْْرُوبِِ وَكَانتَ فَاظِمَةٌ رضي الله عنها إذَا كان يوم 
الْجُمُمَةَ أرْسَلَتَ غُلاما لَّهَا بُقَالُ لَه لَهُ زْيْدُ يَنظُرُ لَّهَا الشّمْس"» إن 
أخبرَها أنها نَدلَت لِلْمْرُوبٍ قْبْلت على الدَعّاء إلى أن تَفِيِبَ 5 

قال الحافظ: اول إننادها عجوب عان زرنايين علر ول تعفن 
رواته من لا يعرف حاله. وأخرجه أيضًا إسحاق بن راهويه ولم 
يذكر مرجانة. الثالث والأربعون: أنّها وقت قراءة الإمام الفاتحة 
في الجمعة إلى أن يقول: آمينء قاله الجزري في كتابه المسمّى 
الحصن الحصين في الأدعية ورجّحه وفيه أنه يفوت على الدّاعي 
الإنصات لقراءة الإمام كما قال الحافظ. قال: وهذه الأقوال 
ليست كلها متغايرة من كل وجه؛ بل كثير منها يمكن أن يتّحد مع 
غيره. قال الحب الطبري: اصمّ الأحاديث في تعيين السّاعة 
حديث أبي موسى وسياتي؛ وقد صرّح مسلمٌ مكل ذلك. وقال 
بذلك البيهقي وابن العربي وجماعة والقرطبي والنووي. وذهب 
آخرون إلى ترجيسح حديث عبد اللّه بن سلام؛ حكى ذلك 
الترمذيّ عن أحمد أنّه قال: أكثر الأحاديث على ذلك. وقالابن 
عبد البرّ: إنه أثبت شيء في هذا الباب. ويؤيّده ما سياتي عن أبي 
سلمة بن عبد الرّحمن من أنّ أناسًا من الصّحابة أجمعوا على ذلك. 
ورجّحه أحمد وإسحاق وجماعة من المتأخرين. والحاصل أنّ 
حديث أبي هريرة المتقدم ظاهره يخالف الأحاديث الواردة في 
كونها بعد العصرء لأنّ الصّلاة بعد العصر منهيّ عنهاء وقد ذكر 
فيه: «لا يَُافِمهَا عبد مُسْلِمٌ فَائِمَ يُصَلّي» وقد أجاب عنه عبد اللّه 
بن سلام بأنّ منتظر الصّلاة في صلاة» وروي ذلك عن النيّ ل 
كما سياتي» ولكنه يشكل على ذلك قوله: «قائم' وقد أجاب عنه 
القاضي عياض بأنه ليس المراد القيام الحقيقي) وإنّما المراد به 
الاهتمام بالأمرء كقولهم: فلان قام في الأمر الفلاني» ومنه قرله 
تعالى: «إلا ما دُسْتْ عَلَيْهِ فَائِمًا4: وليس بين حديث أبي هريرة 
وحديث أبي موسى الآني تعارض ولا اختلافء وإنّما الاختلاف 
بين حديث أبي موسى وبين الأحاديث الواردة في كونها بعد 
العصر أو آخر ساعة من اليوم وسياتي. فأمًا الجمع فإنما يمكن 
بأن يصار إلى القول بأنها تنتقل فيحمل حديث أبي موسى على 
أنه أخبر فيه عن جمعة نخاصّة؛ وتحمل الأحاديث الآخر على جمعةٍ 
أخرى. فإن قيل بتنقلها فذاك» وإن قيل بأنها في وقت واحد لا 
تنتقل؛ فيصار حينئ إلى الترجيح: ولا شك أنّ الأحاديث الواردة 


في كونها بعد العصر أرجح لكثرتها واتصاها بالسّماع. وأنه م 
يختلف في رفعها والاعتضاد بكونه قول أكثر الصحابة, ففيها 
أربعة مرجّحات. وفي حديث أبي موسى مرجح واحد وهو كونه 
في أحد الصّحيحين دون بقيّة الأحاديث» ولكن عارض كونه في 
أحد الصّحيحين أمران وسياأتي ذكرهما في شرحه. وسلك 
. صاحب اهدي مسلكًا آخرء واختار أنّ ساعة الإجابة منحصرة في 
أحد الوقتين المذكورين وأنّ أحدهما لا يعارض الآخر لاحتمال 
أن يكون يهِ دل على أحدهما في وقت وعلى الآخر في وقدت 


آخرء وهذا كقول ابن عبد البرّ: إنه ينبغي الاجتهاد في الدّعاء في 


الوقتين المذكورين» وسبق إلى تجويز ذلك الإمام أحمد. قال ابن 
المنير: إذا علم أنّ فائدة الإبهام لمذه السّاعة ولليلة القدر بعث 
الدّواعي على الإكثار من الصّلاة والدّعاء» ولو وقع البيان لها 
لاتكل الناس على ذلك وتركوا ما عداهاء فالعجب بعد ذلك من 
يتكل في طلب تحديدها. وقال في موضع آخر: يحسن جمع الأقوال 
فتكون ساعة الإجابة واحدة منها لا بعينهاء فيصادفها من اجتهد 
في. الدّعاء في جميعها. 

69 - وَعَنْ أبي مُوسَى رضي الله عنه «أنْهُ سَمِعْ النبي كلل 
ا د 
لْمِنبّر إلى أن يَقْضِيّ الصّلاة». رَرَاهُ مُسْلِمٌ (40) وَأبو دَاوْد 
.)1١49(‏ 

- وعن عمرو بن عوفه المزنيّ رضي الله عنه عن لني 
يي قال: «إن فِي الْجُمُعَةَ سَاعَة لا يَسْألُ الله تَعَالَى الْعَبْدُ فِيهًا 
شَيْمًا إلا آنا إِيَاه قَانُوا: يَا رَسُولَ الله أيَهُ مسَاعَةٍ هِي؟ قَالَ: حِين 
قَامُ المنلاة إلى الانصراف مِنْهًاء. رََاهُ ابن مَاجَدْ )1١18(‏ 
وَالتَرْمِِي (190). 

الحديث الأول مع كونه في صحيح مسلم قد أعل بالانقطاع 
والاضطراب. أما الانقطاع فلأنٌ مخرمة بن بكير رواه عن أبيه 
بكير بن عبد اللّه بن الأشجّ وهو لم يسمع من أبيه؛ قاله أحمد عن 
حماد بن خالل عن مخرمة نفسه. وقال سعيد بن أبي مريم: سمعت 
خالي موسى بن سلمة قال: أتيت مرمة بن بكير فسألته أن يحدثئي 
عن أبيه فقال: ما سمعت من أبي شيئًا ما هذه كتبٌ وجدناها 
عندنا عنه ما أدركت أبي إلا وأنا غلام. وفي لفظ: لم أسمع من 
أبي وهذه كتبه وقال علي بن المدي: سمعت معنا يقول: مخرمة 
سمع من أبيه» قال: ولم أجد أحدا بالمدينة يخبر عن مخرمة أنه كان 
يقول في شيء: سمعت أبي. قال علي: ومحرمة ثقة. وقال ابن 
معين. يخبر عن مخرمة: مخرمة ضعيف الحديث ليس حديثه بشيء. 
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قال في الفتح: ولا يقال: مسلمٌ يكتفي في المعنعسن بإمكان اللقاء 
مع المعاصرة» وهو كذلك هنا لأنا نقول: وجود التصريح من 
مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كافي في دعوى الانقطاع انتهى. 

وأمًا الاضطراب فقال العراقي: إنّ أكثر الرّواة جعلوه من 
قول أبي بردة مقطوعاء أنه يرقم عبن غرمنة عن انيم وهذا 
الحديث ثمَا استدركه الدّارقطي على مسلم فقال: لم يسنده غير 
محرمة عن أبيه عن أبي بردة قال: ورواه حمّاد عسن أبي بردة مسن 
قوله؛ ومنهم من بلغ به أبا موسى ولم يرفعه. قال: والصّواب أنه 
من قول أبي بردة كذلك رواه يحيى بن سعيد القطان» عن 
الثوري؛ عن أبي إسحاقء عن أبي بردة» وتابعه واصلٌ الأحدب 
ومجالد» روياه عن أبي بردة من قوله. 

وقال: النعمان بن عبد السّلام عن النُوريّ عن أبي إسحاق 
عن أبي بردة عن أبيه موقوف, ولا يثبت قوله عن أبيه. انتهى. 

كلام اتارقطي وأجاب النَووي في شرح مسلم عمن ذلك 
بقوله: وهذا الذي استدركه بناءً على القاعدة المعروفة» ولأكثر 
امحدّثين أنه إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفع أو إرسال 
واتصال حكموا بالوقف والإرسال وهي قاعدة ضعيفة ممنوعة. 
قال: ا ور 
ومحققي الحدئين أنه يحكم بالرّفع والاتصال لأنْها زيادة ثقة 

والحديث الثاني المذكور في الباب حسّنه الترمذي» 0 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوفي. وقد اتفق أئمّة اجرح 
والتعديل على ضعفه؛ والترمذيّ قد شرط في حدّ الحسن أن لا 
يكون في إسناده من يتهم بالكذب, وكثيرٌ هذا قال الشافعيّ فيه 
وأبو داود: إنه ركن من أركان الكذب, وقد حسّن له التُرمذي مع 
هذا عدّة أحاديث وصحّح له حديث: «الصّلْحْ جَائرُ بن 
الْمُسْلِمِينَ» قال الذهي في الميزان: فلهذا لا يعتمد العلماء على 
تصحيح الترمذيّ قال العراقي: لا يقبل هذا الأعن منه في حق 
الترمذي» وإنما جهّل الترمذي من لا يعرفه كابن حزم وإلا فهو 
إمام معتمد عليه ولا يمتنع أن يحالف اجتهاده اجتهاد غيره في 
بعض الرّجال» وكأنه رأى ما رآه البخاري» فإنه روي عنه أنه قال 
في حديث كثير عن أبيه عن جدّه في تكبير العيدين: إنه حديث 
حسن. ولعله إنما حكم عليه بالحسن باعتبار الشّواهد. فإنّه بمعنى 
حديث أبي موسى المذكور في الباب» فارتفع بوجود حديث شاهد 
له إلى درجة الحسن وقد رواه البيهقي» ورواه أيضًا ابن أبي شيبة 
من طريق مغيرة عن واصل الأحدب عن أبي بردة من قوله. 
وإسناده قوي. والحديثان يدلان على أنّ ساعة الإجابة همي وت 


صلاة الجمعةزمن عندا مبعود الإمام امثير أن مي جيه الإقامنة إلى 
الانصراف منهاء وقد تقدم أن الأحاديث المصرّحة بأنها بعد 
العصر أرجح وسياأتي ذكرها. 

١‏ - وَعَنْ عَبْدٍ الل بْنِ سلا رضي الله عنه قَالَ: «قُلْتْ 
وَرَسُولُ الله يك جَالِس: إنا لَنْجِدُ في كِتَاب الله تَعَالَى فِي يَوْمِ 
الْجْمُعَة اع لا يُرَافُِهَا عبد مُؤْمِنٌ يُصَلْي يسا الله عَرْ وَجَلَ 
يها شَيًْا إلا قَضَى لَهُ حَاجَمَُ. قَالَ عَبِدُ اللّه: فَأشَارَ إلَيّ رَسُولُ 
الله يل أؤ بَمْضْ سَاعَةٍ فَقْلْتْ: صَدَفْت أ بَعْضُ ساعقٍ قُلت: 
أي سناع هي؟ قَالَ آخيرُ سا مِنْ سَاعَات النهارء قلت إِنْهَا 
لَبِسَتْ سَاعَة صلاة؟ قَالَ: بَلَى إن الْعَبِدَ الْمُؤْيِنَ إذَا صلَّى ثُمَّ 
جَلّس لا يُجْلِسْهُ إلا الصَّلاة فَهُرَ في صّلاة». رَوَاهُ ابْنْ مَاجَهُ 
(1189). 

- وَعَنْ أبي سَعِيارٍ وأبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما أن 
النبي يك قَالَ: «إنّ في الْجُمُعَة ساعة لا يُوَافقَهَا عَبْدَ مُسلِم يَسْألُ 
الله عَرّ وَجَلَّ فِيهًا خَيرًا إلا أعْطَاهُ إِيَاهُ وَهِيّ بَعْسِدَ الْعَصره. رَوَاه 
أحْمَدُ (م/ 30). : 

٠‏ - وَعَنْ ابر رضي الله عنه عَنِ النبي يله قَال: «يوْمْ 
الْجْمُعَةِ انَنَا عَشْرَةَ سَاعَة مِنْهًا ساعَةٌ لا يُوجَدُ عَبِدَ منْلِمٌ يَسْألُ 
الله تَعَالَى شَيْئًا إلا آنَاهُ إيَاهُ وَالْنَمِسُوَهًَا آخِرَ ساعَةِ بَعْدَ الْمَصْر». 
رَوَاهُ النْسَائِيّ (/ )٠١١-48‏ وَأبُو دَاوْد .)3١44(‏ 

4 - وعن أبي سلمة بن عبد الرّحمن رضي الله عنه: «أنّ 
ناسًا من أصحاب رسول الله بِِ اجتمعوا فتذاكروا السّاعة الَّتي 
في يوم الجمعة فتفرّقوا ولم يختلفوا أنّها آخر ساعةٍ من يوم : الجمعة» 
رواه سعيدٌ في سئنه. 

وقال أحمد بن حنبل: أَكثّر الأَحَادِيثْ في السّاعَة التي يُرْجَى 
نا جلا الكفناء لكا قد عيةة النمسس رجن جد ززال 
اتنس 00 

الحديث الأول رفعه ابن ماجه كما ذكر المصئف. وهو من 
طريق أبي النضر عن أبي سلمة عن عبد اللّه بن سلام قال: اقلت 
وَرَسُولُ الله يَكِِ جَالِسُ...» الحديث. 

ورواه مالك وأصحاب السّنن وابن خزيمة وابن حبّان من 
طريق محمّد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن عبد الله 
بن سلام من قوله. والحديث الثاني رواه أيضًا البرّار عنهما بإسناد 
قال العراقي: صحيح. وقال في مجمع الزّوائد: ورجالهما رجال 
الصّحيح والحديث الثالث أخرجه الحاكم في مستدركه وقال: 
صحيحٌ على شرط مسلمء وحسّن ال حافظ في الفتح إسناده. والآثر 
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الذي رواه أبو سلمة بن عبد الرّحمن عن جماعة من الصّحابة» قال 
الحافظ في الفقح: إسناده صحيح. وني الباب عن أنس عند 
الترمذي عن الني ب قال: «الْمَمِسُوا السنّاعة الَتِي تُرْجَى فِي يرْمٍ 
الْجُمُعَةِ بَمْدَ اْعَصْر إلى غَيْبُوبَةٍ الشمْس» وفي إسناده محمّد بن أبي 
حميار وهو ضعيف» وقد تابعه ابن ليعة كما رواء الطّبرانيّ في 
الأوسط وعن فاطمة بنت رسول الله يك وقد تقدّم أوّل الباب. 
وعن أبي ذرٌ عند ابن عبد الب في التمهيد وابن المنذر. وعن 
سلمان أشار إليه الترمذيّ. والأحاديث المذكورة في الباب تدلٌ 
على أنّ السّاعة التي تقدّم الخلاف في تعيينها هي آخر ساعة من 
يوم الجمعة» وقد تقدّم بسط الخلاف ني ذلك وبيان الجمع سين 
بعض الأحاديث والترجيح بسين بعض آخر والقول بأنها آخر 
ساعة من اليوم هو أرجح الأقوال» وإليه ذهب الجمهور من 
الصّحابة والتابعين والأئمّة» ولا يعارض ذلك الأحاديث الواردة 
بأنها بعد العصر بدون تعيين آخر ساعة؛ لأنها تحمل على 
الأحاديث المقيّدة بأنها آخر ساعة» وحمل المطلق على المقيّد متعيّن 
كما تقرّر في الأصول. وأمّا الأحاديث المصرّحة بأنّها وقت الصّلاة 
فقد عرفت أنها مرجوحة» ويبقى الكلام في حديث أبي سعيلرٍ 
الذي أخرجه أحمد وابن خزيمة والحاكم بلفظ: «سالت رَسُولَ الله 
كي عَنْها فَقَالَ: قَدْ عَلْمْنهَا ثم أنْسينْهَا كَمَا أنسييت ليله الْقَدْره قال 
العراقي: ورجاله رجال الصّحيح. ويجاب عنه بأنّ نسيانه وك لها 
لا يقدح في الأحاديث الصّحيحة الواردة بتعيينها لاحتمال أنّه 
سمع منه وق التعيين قبل النسيان كما قال البيهقي» وقد بلغنا 4# 
تعيين وقتهاء فلا يكون إنساؤه ناسحا للتّعيين المتقلدم. 

6 - وَعَنْ أؤْس بن أؤس رضي الله عنه قَالَ: قال رَسُولُ 
الله ي: «ين أفضل أَابِكُمْ يْم الْجُمْمَةٍ: فيه خْلِقَ آم فيه 
فِْنْ صَلاتَكُم مَعْرُوضَةٌ عَلَي» قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وكييف تُمْرْضْ 
عَلَنِكَ صَلائَنًا وَقَدْ أرمُت؟ يَعْنِي وَقَد بَلِيِت» فَقَالَ: إن الله عَرَ 
وَجَلَ حَرْمٌ عَلَى الآاض أن تَاكُلَ أسْنَاد الآنيَاء؛ رَوَاهُ الْخَسْمَة 
إلا لزي (حم: 8/4) (: )9١41‏ (ن: 8/9/ 41-41) (ه: 
م18١١‏ )). 

5 - وَعَنَ أبي الدَرْدَاء رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله يكله: «أكثِرُوا الصلاة عَلَيَ يَوْمْ الْجْمُّعَة فَِنْهُ مَشلهُودٌ نَنظْهَدَهُ 
الْمَلاتِكَك ون أحَذا لَن يُصّلَي عَلَيّ إلا عْر ضمت عَلَيّ صَلائهُ حَتَى 
يَفْرْعْ مها رَوَاه ابْنُ مَاجَدْ 7,059 

- وَعَنْ خثَالِدِ بْن مَعْدَانُ رضي الله عنه عَنْ رَسُول الله 


لي مَالَ: «كْثِرُوا الصلاةً عَلَيّ في كُلَ يَوْمٍ جُمُعَة فَنْ صَلاة أمَبي 
ُعْرَضْ عَلَيّ في كُلَ يَوْمٍ جُمُعَة رَوَاُ سعد في مُننه. 

- وَعَنْ صَفَوَانَ بْن مْلَيْمِ رضي الله عنه أن رَسُولَ الله 
يك مَالَ: «إذَا كان يَوْمُ الْجُمْعَة وَلَيْلَهُ الْجُمْعَة نَأكَئِرُوا الصّلاةٌ 
عَلَيَ' رَوَاهُ الشَافِِي في مُلُئده 0)1097/١(‏ وَهَذَا وَأَلْنِي قَبْله 
مُرْسّلان. 

الحديث الأوّل: أخرجه أيضًا ابن حبّان في صحيحه والحاكم 
في مستدركه وقال: صحيمٌ على شرط البخاري ول يخرّجاه. 
وذكره ابن أبي حاتم في العلل» وحكى عن أبيه أنه حديث منكره 
لأنّ في إسناده عبد الرّحمن بن يزيد بن جابر وهو منكر الحدييث. 
وذكر البخاري في تاريخه أنه عبد الرّحمن بن يزيد بن تميم. وقال 
ابن العربي: إنّ الحديث لم يثبت والحديث الثاني» قال العراقي في 
شرح التّرمذي: رجاله ثقات إلا أنّ فيه انقطاعًا لأنّ في إسناده زيد 
بن أيمن عن عبادة بن نسي عن أبي الدّرداء. قال البخاري: زيد 
بن يمن عن عبادة بن نسي مرسل. والحديث الثالث والرّابع 
مرسلان كما قال المصتف, لأنّ خخالد بن معدان وصفوان بن 
سليم لم يدركا الني ي. وني الباب عن شاد بن أوس عند ابن 
ماجه قال: قال رسول الله يكهِ: دإنّ مِنْ أَفْضَل أُيَامِكُمْ يَوْمّ 
الْجْمْعَة بنحو حديث أوس بن أوس هكذا وقع عند ابن ماجه 
في الصّلاة ووقع عنده في الجنائز أوس بن أوس وهو الصّواب. 
وعن أبي مسعودٍ الأنصاري عند البيهقي في كتاب: حياة الأنبياء 
في قبورهم عن الي يكل قال: «أكْئرُوا عَلي مِنَّ الممّلاةَ فِي يَْمٍ 
الْجْمْمَة فْنَهُ َس يُصلي علي أحَدَ يَوْم الْجْمَْةِ إلا عْرِضت علي 
صَلاته؛ قال البيهقي: قال أبو عبد الله يعني الحاكم: أبو رافم 
هذاء يعني المذكور في السند. هو إسماعيل بن نافم» قال العراقي: 
ونْقه البخاري وضعّفه النسائي» ورواه البيهقي أيضًا في شعب 
الإيمان وابن أبي عاصم من هذا الوجه وأخرج البيهقي في السّنن 
أيضًا حديثًا آخر بلفظ: «أكْبِرُوا عَلَي الصّلاة يوْمْ الْجُمْمَةٍ وَليْلَة 
الْجُمُعَق فَمَنْ صلَى عَلَيَّ صَلاةً صلى الله عَلَيْهِ عَشرًاء. 

قوله: (وَقَدْ أرمت) بهمزةٍ مفتوحة وراء مكسورة وميم ساكنة 
بعدها تاء المخاطب المفتوحة. والأحاديث فيها مشروعيّة الإكثار 
من الصّلاة على الني يكل يوم الجمعة وأنها تعرض عليه يك وأنه 
حي في قبره. وقد أخرج ابن ماجه بإسنادٍ جيّد أنه يك قال لأبي 
الدّرداء: «إن الله عر وَجَلٌ حرم عَلَى الآرْض أن تأكل أجْسَاد 
الآنّاء؛ وفي رواية للطبراني «لَيْسَ مِنْ عَبْدِ يُصَلَي عَلَي إلا بلغي 


5 


صلائة» قُلنَا: وبَعْد وَقَاتِك؟ قَال: وبَمْدَ وَقاتيء إن الله عَرَ وَجَلَ 
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حَرَمٌ عَلَى الآرْض أن تَأكُلَ أجْسَادَ الآنييّاء» وقد ذهب جماعة مسن 
الحقّقين إلى أن رسول الله يي حي بعد وفاته؛ وأنّه يسرٌ بطاعات 
أمَته» وأنّ الأنبياء لا يبلون» مع أن مطلق الإدراك كالعلم 
والسّماع ثابت لسائر الموتى. وقد صمح عن ابن عبّاس مرفوعا: 
دما مِنْ أحَدٍ يَمْرَ عَلَى قَبْر أخجيه الْمُّؤْيِن»؛ وَفِي رواية: ابِقَبْر 
الرَجُل كَان يَْفُهُ في لديا تَيَسَلَْمْ عَلَيْهِ إلا عَرَفَهُ وَرَدُ عَلَئْهِ 
وله ان الذنيا: «إذا مر الرَجْل بقبْر يَعْرِفهُ يْسَلَمُ علَيْهِ رَدَ عليه 
السلام وَعَرَقَهُ وَإِذَا مر بقَبْرِ لا يَعْرفُهُ رد عليه السلام؛ وصح أنه 
كان يي يَخرْجْ إلى لبقي لِزِيَارَةٍ الْمَوْنَى وَيْسْلَمْ عَلَيهِم وورد 
النصّ في كتاب الله في حى الشهداء أنهم أحياء يرزقون وأنّ 
الحياة فيهم متعلّقة بالجسد فكيف بالأنبياء والمرسلين. وقد ثبت في 
الحديث «أنّ الآنيياء أحَيَاءُ في تُبُورهِم رواه المنذري وصحّحه 
الببهقي.وني صحيح مسلم عن الب ل قال: مرت ْلَه أسثري 
بي بمُوسى عِنْدَ الكثيب الآحْمر وَهُوَ قَائِمْ يُصَلَّي في قَبرِو». 

بَابْ الرجُل أحَق بِمجْلِسِهِ وَآدَابْ الْجُلُوس 

النفي عَنِ التَحَطي إلا لِحَاجةٍ 

4 - عَنْ جَابر رضي الله عنه قَال: قَالَ رَسُول الله وَل: 
«لا يُقِيم أحَدكُم يَوْمْ الجُمَُة ثم يُحَلِفهُ إلى مَفْمَدىِ وَلَكِن ليْفْلْ 
افْسَحُوا' رَوَاهُ أَحْمّدْ (*/ 140) وَمُسْلِم (1317/4). 

لفل - عَنْ ابْنِ عُمرَ رضي الله عنه عن النِي 55 أنه الْهَى: 
أذ ينام الرَجْلُ من مَجْلِسِهِ وَيَجِيِسَ فيه وَلَكِنْ تَفَسَحُوا 
وَتَوَسَعُوا». مُتفَّق عَلَيْه (حم: )١0//1‏ (خ: )١11١‏ (م: /ل11؟). 

١‏ - ولأحْمَدَ(؟/86م) وَمْسْلِمٍ (7110و35): كان ابن 
عْمَرَ إذا قَامَ لهُ رَجُلَ مِن مَجْلِسيهِ لم يَجْلِس فيه. 

نش - وَعَنْ أبي هُريْرَة رضي الله عنه قَال: قَالَ رَسُولُ اللَهِ 
يلة: «إذا قَام أحَدْكُمْ مِن مَجَلِسيه ثم رَجَمْ ليه َه أحَقَ به رَوَاه 
أَحْمَدُ (؟/ 187) وَمُسْلِمْ (111/9). 

١‏ - وَعَنْ وَهْب بْن حُذَيْفَةَ رضي الله عنه أن رَسُولَ الله 
قَالَ: «الرَجُلُ أحق بمَجَلِسيهه وإن حرج لِحَاجَيهِ نم عاد قَهُوَ 
أَحَقَ بِمْجْلِسِه رَرَاهُ أخْمَدُ (/117) وَالترْمِذِيَّ (11761) 

قوله: (لا يُقِيم) بصيغة الخبرء والمراد النهي. وفي لفظ لمسلم: 
الا يُقِيمَنَ أُحَدكُمْ الرَجُلّ مِنْ مَجَلِسِهِ؛ بصيغة النهي المؤكد. 

قوله: (يَوْمَ الْجُمُعَة) فيه التقيبد بيوم الجمعة. وفي لفظ من 
طريق أبي الوبير عن جابر: ١لا‏ يُقِيِمَنَ أحَدَكُمْ أخَاهُ يَوْمْ الْجْمْمَةٍ 


نم يُخَالِفْ إلى مَقَمَدِهِ فيَقَعْدُ فيو وقد بوب لذلك البخاري فقال: 
باب لا يقيم الرّجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. وذكر يوم 
الجمعة في حديث جابر من باب التنصيص على بعض أفراد العام 
لا من باب التّقبيد للأحاديث المطلقة؛ ولا من باب التخصيص 
للعمومات؛ فمن سبق إلى موضع مباح سواءٌ كان مسجدًا أو غيره 
في يوم جمعة أو غيرها لصلاةٍ أو لغيرها من الطاعات فهو أحق به 
ويحرم على غيره إقامته منه والقعود فيه؛ إلا أنه يستثئنى من ذلك: 
الموضع الذي قد سبق لغيره فيه حق» كأن يقعد رجل في موضع 
ثم يقوم منه لقضاء حاجةٍ من الحاجات ثم يعود إليه؛ فإنه أحق به 
من قعد فيه بعد قيامه لحديث أبي هريرة وحديث وهب بن 
حذيفة المذكورين في الباب» وظاهرهما عدم الفرق بين المسجد 
وغيره؛ ويجوز له إقامة من قعد فيه. وقد ذهب إلى ذلك الشافعية 
والهادويّة. ومثل ذلك الأماكن ال يقعد الناس فيها لتجارة أو 
نحوهاء فإنّ المعتاد للقعود في مكان يكون أحق به من غيره إلا إذا 
طالت مفارقته له بحيث ينقطع معاملوه ذكره النووي في شرح 
مسلم. وقال في الغيث: يكون أحق به إلى العشي. وقال الغرزالي: 
يكون أحقٌ به ما م يضرب. وقال أصحاب الشافعي إن ذلك 
على وجه الندب لا على وجه الوجوبء وإليه ذهب مالك. قال 
أصحاب الشافعي: ولا فرق في المسجد بين من قام وترك له 
سجّادة فيه ونحوهاء وبين من لم يترك. قالوا: وإنما يكون أحق به 
في تلك الصّلاة وحدها دون غيرها وظاهر الحديثين عدم الفرق» 
وظاهر حديث جابر وحديث ابن عمر أنه يجوز لارّجل أن يقعد 
كان هه إذا اتسسده رفسا رتسل امسا اتن مس عبن 
الجلوس في مجلس من قام له برضاه كان تورّعًا منه لأنه ريّما 
استحيا منه إنسانٌ فقام له بدون طيبة من نفسه. ولكن الظاهر أن 
من فعل ذلك قد أسقط حقّ نفسه؛ وتجويز عدم طيبة نفسه بذلك 
خلاف الظاهر. ويكره الإيثار بمحلّ الفضيلة كالقيام من الصّفّ 
الأوّل إلى الثاني لأنّ الإيئار وسلوك طرائق الآداب لا يليق أن 
يكون في العبادات والفضائل؛ بل المعهود أنه في حظوظ النفس 
وأمور الدّنياء فمن آثر حظه في أمر من أمور الآخرة فهو من 
الرّاهدين في الثُواب. 

4 - عن ابْن عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللَّهِ 
ي: «إذًا تعس أحَدكُمْ في مَجَلِسسِه يَوْم الْجُمعَة فلتَحَوَلْ إلى 
غْيْروه رَوَاهُ أَحْمّدُ (؟/ 11) وَالتَرْمِلِيَ (015)) وَصْحّحَه. 

الحديث أخرجه أيضًا أبو داود عن هناد عن عبدة بن سليمان» 
وفي إسناده محمّد بن إسحاق وهو مدلّسء وقد عنعن. وقد 
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أخرجه أيضًا ابن حبّان في صحيحه معنعنًا. وأمّا ابن العربيّ فمال 
إلى ضعف الحديث لذلك. وني الباب عن سمرة عند البرّار 
والطبرانيّ في الكبير قال: قال رسول اللّه يلق: (إذَا نَم أَحَدكُم 
يم اْجْمُعَةٍ ْوَل إلى مان صَاحِبه ويْتَحَوَلْ صَاحِبه إلى 
مَكانِهِ» وهو من رواية إسماعيل بن مسلم عن الحسن عسن سمرة 
قال البرّار: إسماعيل لا يتابع على حديثه انتهى. 

وفي سماع الحسن من سمرة خلاف قد تقدّم ذكره. وللحديث 
طريق أخرى عند البزّار وفيها خخالد بن يوسف السّميّ وهو 
ضعيف. وفيها أيضًا أبو يوسف بن خالدء وهو هالك. وبقيّة 
المسّند مجهولون كما قال ابن القطان قال الذّهبيّ في الميزان: وبكلٌ 
حال هذا إسنادٌ مظلم. 

قوله: (إذَا نَمَسَ أحَدُكُم يَوْمَ الْجْمُعَة) لم يرد بذلك جميع اليوم» 
إل الرادية ا كان و سيد يجار ستلاة اليه كسا ويروا 
: «إذا نْمَس أَحَدكُمْ في الْمسْجلو ويم 
الْجُمُعَده وسواءً فيه حال الخطبة أو قبلهاء لكن حال الخطبة أكثر. 

قوله: (يو م الْجْمُعْة) يُحتْمل أنه خرج حرج الأغلب لطول 
مكث الناس في المسجد للتبكير إلى الجمعة واستماع الخطبة؛ وأنّ 
المراد انتظار الصّلاة في المسجد في الجمعة وغيرها كما في رواية 
أبي هريرة لحديث الباب بلفظ: (إذَا نْمَس أَحَدْكُمْ رَمُرَ فِي 
المسنجد ذَيْتْحوَل مِنْ مَجْلِسيهِ ذَلِكَ إلى غَيْرِ؛ فيكون ذكر يوم 
الجمعة من التنصيص على بعض أفراد العام. ويجتمل أنّ المراد 
يوم الجمعة فقط للاعتناء بسماع الخطبة فيه. والحكمة في الأمر 
بالتحوّل: أنّ الحركة تذهب النعاس. ويحتمل أنّ الحكمة فيه 
انتقاله من المكان الذي أصابته فيه الغفلة بنومه وإن كان الثائم لا 
حرج عليه» فقد أمر الني ككِ في قصّة نومهم عن صلاة الصّبح في 
الوادي بالانتقال منه كما تقدّم. وأيضًا من جلس يننظر الصّلاة 
فهر في صلاة» والنعاس في الصّلاة من الشّيطان, فريّما كان الأمر 
بالتحوّل لإذهاب ما هو منسوبٌ إلى الشّيطان من حيث غفلة 
الجالس في المسجد عن الذكر» أو سماع الخطبة أو ما فيه منفعة. 

6 - وَعَن مُعَاْ بْنِ أنس الْجْهَبِيَ رضي الله عنه قَال: 
«نْهَى رَسُول الله يك عن الْحَبوَة ر يَوْمَ الْجْمُعَةٍ َالإِمَامُ يَخطُب». 
حْمَدْ (4789/7).؛ وَأَبو دَاوْد )١١١١(‏ وَالَرْمِلِيَ (014) 


أحمد في مسنده بلفظ 


رَوَاهُ أ 
وَقَالَ: هَذَا حَلِيثْ حَسن. 

)1 - وَعَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَادٍ بْنِ أؤْس رضي الله عنه قَالَ: 
ني الْمَسْجِدٍ أصْحَابُ النبي كي نَرَأبْنهُمْ مُحْتَبِينْ وَالإِمَامٌ 


يَخْطْبْ. رَوَاهُ أبُو دَاوُد .)1111١(‏ 

حديث معاذ بن أنس هو من رواية ابنه سهل بن معافٍء وقد 
ضتّفه يحبى بن معين وتكلّم فيه غير واحد. وفي إسناده أيضًا بو 
مرحوم غبد الرخيم بن ميمون مول بي لينكره ضمّفه ابن معين 
وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به. وني الباب عن عبد الله بن 
عمرو عند ابن ماجه قال: انْهَى رَسُول الله يك عن الاحياء يم 
الْجْمْمَة َي وَالإمَامُ يَخْطْبُ»؛ وفي إسناده بقيّة بن الوليد وهو 
مدلسء وقد رواه بالعنعنة عن شيخه؛ عن عبد الله بن واقدٍء قال 
العراقي: لعلّه من شيوخه الجهولين. وعن جابر عند ابن عدي في 
الكامل: «أن النبي كله نَهَى عن الْحِبِرَةٍ يَوْم الْجُمْمَةٍ وَالإمَامٌ 
يَخْطْبْ» وفي إسناده عبد الله بن ميمون القدّاح؛ وهو ذاهمب 
القذيث تاغل البتخاري الات الذي روا يعلى بن اخ اوعدن 
الصحابة سكت عنه أبو داود والمنذري» وفي إسناده سليمان بن 
عبد اللّه بن الرّبرقان» وفيه لين» وقد ونّقه ابن حبّان. قال أبو 
داود: وكان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب وأنس بن مالك 
وشريحٌ وصعصعة بن صوحان وسعيد بن المسيّب وإبراهيم 
النخعي ومكحولٌ وإسماعيل بن محمّد بن سعد ونعيم بن سلامة 
قال: لا بأس بها قال أبو داود: لم يبلغني أنّ أحدًا كرهها إلا عبادة 

قوله: (عَن الْحَبوّة) هي أن يقيم الجالس ركبتيه ويقيم رجليه 
إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشدٌ عليهما ويكون أليتاه 
على الأرض وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الشوب. يقال: 
احتبى يحتبي احتباءً والاسم الحبوة بالفُمٌ والكسر ممّاء والجمع 
حبّى وحبّى بالضّمْ والكسر. قال الخطابي: وإنّما نهى عن 
الاحتباء في ذلك الوقت لأنه يجلب الشوم ويعرّض طهارته 
للانتقاض. وقد ورد النهي عن الاحتباء مطلقًا غير مقيّد بحجال 
الخطبة ولا بيوم الجمعة؛ لأنه مظئة انكشاف عورة من كان عليه 
ثوب واحد. وقد اختلف العلماء في كراهية الاحتباء يوم الجمعة» 
فقال بالكراهة قوم من أهل العلم كما قال الترمذي» منهم عبادة 
بن نسي المتقلدم. قال العراقي: ورد عن مكحول وعطاء والحسن 
أنهم كانوا يكرهون أن يحتبوا والإمام يخطب يوم الجمعة. رواه 
ابن أبي شيبة في المصنف. قال: ولكنه قد اختلف عن الثلاثة فتقل 
عنهم القول بالكراهة ونقل عنهم عدمها. واستدلوا بحديث الباب 
وما ذكرناه في معناه وهي تقوّي بعضها بعضًا. وذهب أكثر أهل 
العلم كما قال العراقيّ إلى عدم الكراهة منهم من تقدّم ذكره في 
رواية أبي داود. ورواه ابن أبي شيبة عن سالم بن عبد الله 
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والقاسم بن محمد وعطاء وابن سيرين والحسن وعمرو بن دينار 
وأبي الرّبير وعكرمة بن خالد المخزومي. ورواه الترمذيّ عن ابن 
عمر وغيره. قال: وبه يقول أحمد وإسحاق. وأجابوا عن أحاديث 
الباب أنها كلها ضعيفة وإن كان التَرمذيّ قد حسّن حديث معاذ 
بن أنس وسكت عنه أبو داود فإِنّ فيه من تقدّم ذكره. 

١ ٠‏ - وَعْنْ بل الله بن بُسْر رضي الله عنه قَالَ: اجَاءً 
رَجْل يتَحَطَى رقاب الناس يوم الْجمُعَةٍ وال ل يَخْطْبْ» َال 
لَهُ رَسُولُ الله ي: الس فَفَد آذْيِت» رَرَاهُ أثبر ذَاوُد (1114) 
َالنْسائِيَ (/ ٠١‏ ) وَأحْمَدُ (4/ .)14١‏ وَزْاد: «وآنْيِت». 

- وَعَنْ أرْقُم بْن أبي الآرْقَم الْمَخْرُوبِيَ رضي الله عنه 
أن رَسُول الله يي قَال: «الذِي يَتَحَطّى رماب الئاس يَوْمْ الْجُمُعْقَ 
َيْْرَقَ بَيْنَ الاين بَعْدَ حرُوج الإمام؛ كَالْجَارَ مُصْبَهُ فِي النارء 
رَوَاهُ أَحْمَدٌ (”/ ١77‏ 4). 

4 - وَصَن عقب بن لحار رضي الله عنه قَالَ: ١صَلَبِتْ‏ 
وَرَاءً رَسُول الله ول بالْمَدِبنةٍ الْمَصْرٌ نّم قَامْ مُسْرِعًا فتَخْطَى 
ثاب الناس إلى بَعْضٍ حُجَر ِسَاتِد فَفَرِعَ اناس مِنْ سْرْعَيه 
فَخْرَج عَلئِهِم ثَرأى أنّهُمْ فدْعَجِبُوا من سُرْعَه فَقَالَ: ذكَرْتْ 
ينا بن تبر كان دنه رضت أن يَحِْسَنِي قأمرت بقِسْمَيما 
واه البَحَارِيَ (401) وَالنْسَنِي' (/ 84). 

حديث عبد الله بن بسر سكت عنه أبو داود والمنذري» 
وصحّحه ابن خزيمة وغيره» وهو من رواية أبي الزّاهِريّة وقد 
أخرج له مسلم. وحديث أرقم أخرجه أيضًا الطّبرانيّ في الكبيرء 
وف إسناده هسام بن زياده ضعّفه أحمد وأبو داود والنسائيّ 
وغيرهم. وقد اضطرب فيه فرواه مرّة عن عثمان بن الأرقم عن 
أبيه» ومرة.عن عمار بن سعد عن عثمان بن الأزرق كما سياتي 
وفي الباب عن معاذ بن أنس عند الترمذي وابن ماجه قال: قال 
رسول الله ككلو: هم تَحَطى رِقَاب الناس يَوْم الجُمْمَة الُخَذَ 
جيرا إلى جَهَنْم؛ وهو من رواية سهل بن معاؤٍ عن أبيه. وقد 
تقدّم الكلام على سهل في شرح الحديث الذي قبل هذه 
الأحاديث. وفيه أيضًا رشدين بن سعد وفيه مقال وعن جابر عند 
ابن ماجه: «أن رَجْلاً دَخْلَ الْمَسْجد يَوْم الْجمُعَة وَرُسُولُ الله ب 
يَخْطْبْ فَجَملَ يَتَحْطَى رقاب الناسء ثَقَالَ رَسُولُ الله بة: 
اجيس فَقَدْ آديْت وَآنَيّت؛ وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المي 
وهو ضعيفه وقد رواه بأطول من هذا ابن أبي شيبة في الصنف. 
وعن عثمان بن الأزرق عند الطَبرانيّ في الكبير بنحو حديث أرقم 
المذكور في الباب؛ وفي إسناده هشام بن زياد وقد تقدّم أنه ضعيف 


وعن أبي الدّرداء عند الطبرانيّ في الأوسط قال: قال رسول الله 
كي: «لا تَتَخَطَى رقاب النّاس يوْمْ الْجُمْعَةه قال الطبراني: تفرّه ' 
به أرطاة انتهى» و إسناده أيضمًا عبد الله بن زريق» قال الأزدي: 
لم يصمٌ حديثه. وعن أنس عند الطَّبرانيّ في الصّغير والأوسط: 
«أن رُسُّولَ الله بل فال لِرَجُل: قَذ ريك تتَخْطَى رقاب 
الثاس .وَتُوْذِيهِم مَنْ آذَى مُسلِمًا قد آذَانِي وَمَنْ آذَانِي نَقَدُ آَذَى 
الله عر وجل وفي إسناده موسى بن خلف العجليّ والقاسم بسن 
مطيب العجلي ضعفهما ابن حبّان. واختلف قول ابن معين في 
موسىء فقال مرّة: ضعيفء. ومرة: ليس به بأس.وفي الباب 
أحاديث غير هذه قد تقدّم بعضها في باب التنظيف. 

قوله: (يَتَحْطَى رقاب الناس) قد فرّق النووي بين التَخطي 
ارت بين الاثين. وجعمل اببن'كدابة في الادي التخطي هبر 
التفريق قال العراقي: والظاهر الأوّل؛ لأنْ التفريق يحصل 
بالجلوس بينهما وإن لم يتخط. ٍ 

قوله: (وَآنْيت) بهمزةٍ ممدودة: أي أبطات وتأخرت 

قوله: (قُصبَهُ في الثار) بضم القاف وسكون الصّاد المهملة 
واحد الأقصاب وهي المعى كما في القاموس وغيره. 

قوله: (فَفْزِعْ الناس) أي خافوا وكانت تلك عادتهم إذا رأوا 
منه ما لا يعهدون خشية أن بنزل فيهم شيءٌ يسوؤهم. 

قوله: (مِنْ يَبْر) بكسر التاء المثناة وسكون الموحدة: الذهمب 
الّذي لم يصف وم يضرب. 

قوله: (فَكَرِضْت أن يُحْبِسنِي) أي يشغلني التفكر فيه عن 
التوجّه والإقبال على اللّه تعالى» كذا قال الحافظ» وفهم منه ابن 
بطال معئى آخر فقال فيه: إنّ المعنى أنّ تأخير الصّدقة يجبس 
588 يوم القيامة. 

قوله: (فََمَرْت بقِسلْمَتهِ) في رواية «فَفَسّمتهه واحاديث الباب 
تدلّ على كراهة التَخطي يوم الجمعة» وظاهر التقييد بيوم الجمعة 
أنْ الكراهة مختصّة به. ويجتمل أن يكون التقييد خرج مرج 
الغالب لاختصاص الجمعة بكثرة الناس؛ مخلاف سائر الصّلوات 
فلا يختص ذلك بالجمعة» بل يكون حكم سائر الصّلوات حكمهاء 
ويؤيّد ذلك التعليل بالأذيّة» وظاهر هذا التعليل أنّ ذلك يجري في 
مالس الملم وَغَيِرهَاء ويؤيّده أيضا ما رجه الدُيلمَي سيد 
الفردوس من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله ككَلةِ: هن 
تَخْطَى حَلَقَ قَْم بغي ذنم فَهْوَ عَاص» ولكن في إسناده جعفر 
بن الزّبيرء وقد كذبه شعبة وتركه الناس. وقد اختلف أهل العلم 
في حكم التخطي يوم الجمعة: فقال الترمذي حاكيًا عن أهل 
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العلم إنهم كرهوا تخطي الرّقاب يوم الجمعة وشدّدوا في ذلك. 
وحكى أبو حامر في تعليقه عن الشافعي التصريح بالتحريم. 
وقال النووي في زوائد الرّوضة: إِنّ المختار تحريمه للأحاديث 
الصحيحة. واقتصر أصحاب أحمد على الكراهة فقط. وروى 
العراقي عن كعب الأحبار أنه قال: لآن أدع الجمعة أحب إيّ من 
أن أتخطى الرّقاب. وقال ابن المسيّب: لأن أصلّي الجمعة بالحرّة 
أحب إليّ من التخطّي. وروي عن أبي هريرة نحوه» ولا يصحّ عنه 
لأنه من رواية صالح مولى التوأمة عنه. قال العراقيّ: وقد استئني 
من التحريم أو الكراهة الإمام أو من كان بين يديه فرجة لا يصل 
إليها إلا بالتخطي. وهكذا أطلق التووي في الرّوضة» وقد ذلك 
في شرح المهدّب فقال: إذا لم يجد طريقًا إلى المدبر أو المحراب إلا 
بالتخطي لم يكره لأنه ضرورة. وروي نحو ذلك عن الشافعي» 
وحديث عقبة بن الحارث المذكور في الباب يدل على جواز 
التَخطّي للحاجة في غير الجمعة» فمن خصّص الكراهة بصلاة 
الجمعة فلا معارضة بينه وبين أحاديث الباب عنده» ومن عممم 
الكراهة لوجود العلة المذكورة سابقا في الجمعة وغيرها فهو محتاجج 
إلى الاعثذار عنه» وقد خص الكراهة بعضهم بغير من يتيرّك 
الناس بمروره» ويسرّهم ذلك ولا يتاذون لزوال علة الكراهة التي 


هي التَاذي. 
بَابْ التتفل بل 0 ْجْمْعَة ما 0 ع الإمام وَأنْ انقطاعه 


1١‏ غلك ره اله ع واي 6 قَالَ: 
«إن الْمْسْلِم إذَا اعْتَسَلَ يَْمَ الْجُمُعَةٍ ب ثم أقْبَلَ إلى الْمَسْجِدٍ لا 
يفي أحذ فإ ل يجذ الام حرج مملى ماب لَه وإ وَجَدَ 
الإمَام قد خرّج جَلْس فَاستمع وَأنصّت حت ب يَقْضِيَ الإمَامٌ جمُعنَهُ 
ركلامة إن لم يُغْمْْ لَهُ في جْمُعَيٍِ بذك ذُنُوبُه كُلَهَا أن تَكُون 
كمَارَةٌ لِلْجْمُعَةِ التي تَلِيهاء رَوَاهُ أحْمَدُْ (0/ .07١‏ 

الحديث في إسناده عطاء الخراسانيّ وفيه مقالء وقد وثقه 
الجمهور ولكنه قيل: نه م يسمع من نبيشة. وفيه مشروعيّة الغسل 
في يوم الجمعة وترك الأذيّة» وقد تقدّم الكلام على ذلك. وفيه 
أيضًا مشروعيّة الاستماع والإنصات وسياتي البحث عنهما. وفيه 
مشروعيّة الصّلاة قبل خروج الإمام والعف عنها بعل خروجه. 
وقد اختلف العلماء هل للجمعة سنة قبلها أو لا؟ فأنكر 
جماعة أنّ لها سئة قبلها وبالغوا في ذلكء قالوا: لأنّ الني يي لم 
يكن يؤدّن للجمعة إلا بين يديه ولم يكن يصليهاء وكذلك 


الصّحابة لأنْه إذا خرج الإمام انقطعت الصّلاة. وقد حكى ابن 
العربيّ عن الحنفيّة والشّافعيّة انه لا يصلّي قبل الجمعة. وعن 
مالك أنه يصلّي قبلها. واعترض عليه العراقيّ أن الحنفيّة إنما 
يمنعون الصّلاة قبل الجمعة في وقت الاستواء لا بعده. وبأن 
الشافعيّة تجوز الصّلاة قبل الجمعة بعد الاستواءء ويقولون: إن 
وقت سنة الجمعة الت قبلها يدخل بعد الزّوالء وبانّ البيهقي قد 
نقل عن الشافعيّ أنه قال: من شان الناس التهجير إلى الجمعة 
والصّلاة إلى خروج الإمام. قال البيهقي في المعرفة: هذا الذي 
أشار إليه الشافعيّ موجود في الأحاديث الصّحيحة: وهو أنّ الني 
كه رغب في التبكير إلى الجمعة والصّلاة إلى خروج الإمام؛ فمسن 
الأحاديث الدَالّة على ذلك حديث الباب وحديث أبي هريرة 
الآني. ومنها حديث ابن عبّاس عند ابن ماجه والطبرانيَّ قال: 
دان النبي له يرك قبلَ اْجسْمَةٍ أربَمًا لا يَفْصِل بَنهُنْ؛ وقد 
ضمّف التوويّ في الخلاصة رجال إسناده وقال: إِنّ مبشّر بن عبيلر 
أحد رجال إسناده وضّاع صاحب أباطيل. ومنها حديث عبد الله 
بن مغفّل عن الني و9 عند السنة بلفظ: «يْنَ كُلَ أذايِنِ صلاة» 
ومنها حديث عبد الله بن الرّبير عند ابن حبّان في صحيحه 
والدارقطنيّ والطبرانيّ قال: قال رسول الله بك: هما مِنْ صّلاةٍ 
مَفْرُوضَةٍ إلا وين يَدَيْهَا رَكْعَتَانَ وهذا والّذي قبله تدخل فيهما 
لمعه وقيرها. ومنها الأحاؤيث الوازدة فى تمكتر وعية العتلاة بعد 
الرَّوال وقد تقدّمت. والجمعة كغيرها. ومنها حديث استثناء يوم 
الجبعة من كراعة السلا عاك الزواك وقد تقدم: قال العراقي 0 
ينقل عن الب يق أنه كان يصلّي قبل الجمعة» لأنه كان يخرج 
إليها فيؤذن بين يديه ثم يخطب. وقد استدل المصئف رحمه الله 
تعالى بحديث الباب على ترك التحيّة بعد خروج الإمام فقال: وفيه 
حجّة بترك التّحيّة كغيرها انتهى. وسياتي الكلام على هذا. 

0١‏ - عن ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما: أنه «كان يُطِِلُ 
الصّلاة قَبْلَ الْجُمُعَةِ نعلي بَعْدَهَا رَكْعبَيْنَ وَيُحَدَثْ أن رَسُولَ 
الله يكل كان يَفْعَلُّ ذَلِكَ» رَوَاه أبو ار (:13). 

7 - وَعَنْ أبي هرَيْرَةَ رضي الله عنه عَن النبي يك قَالَ: 
دمن عسل ْم اْجمعق كم أى الْجمْعَة قصَلَى مَا قدرَلَهُكُمْ 
أنصّت حَتَى يَْرُغْ الإمامُ مِنْ حطْبَي تم يُصَلَي مَعَه غَفِرَ لَه مَا 
نه وَبَيْنَ الْجُمْعَةٍ الأخرى رَفَمْلُ ثَلاثةٍ أيام؛ رَرَاهُ مسْلِم (8010). 

حديث ابن عمر قال العراقي: إسناده صحيح؛ وأخرجه 
النسائيّ بدون قوله: يطيل الصّلاة قبل الجمعة قال المنذري: 


وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابسن ماجه من وجه آخر 
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بمعناه انتهى. 

والحديثئان يدلان على مشروعيّة الملاة قبل الجمعة, ولى 
يتمسّك المانع من ذلك إلا بحديث النهي عن الصّلاة وقفت 
الزّوال وهو مع كون عمومه مخصّصًا بيوم الجمعة كما تقدّم ليس 
فيه ما يدل على المنع من الصّلاة قبل الجمعة على الإطلاق» 
وغاية ما فيه المنع في وقت الرّوال وهو غير محل التزاع. والحاصل 
أن الصّلاة قبل الجمعة مرغبٌ فيها عمؤمًا وخصوصاء فالدّليل 
على مدّعي الكراهة على الإطلاق. 

قوله: (فْصلَى ما قُدَرَ لَهُ) فيه أنّ الصّلاة قبل الجمعة لاا حدّ 
لها 

قوله: (ُمْ أنْصّت) في رواية انم الْنَصّت» بزيادة تاء فوقيّة قال 
القانى عياض زهو وه - قال اللووىة ليس هو وَهمًا بل هي 

قوله: (حَتَى يَفْرْعْ الإمَامُ) قال النووي: هو ني الأصول بدون 
ذكر الإمام وعاد الضمير إليه للعلم به وإن. لم يكن مذكورًا. 

قوله: (وَمْضْلَ نان أام) هو بنصب فضل على الظّرف كما 
قال النووي قال: قال العلماء: معنى المغفرة له ما بين الجمعتين 
وثلاثة آيام: أن الحسنة بعشر أمثالهاء وصار يوم الجمعة الذي فعل 
فيه هذه الأفعال الجميلة في معنى الحسنة التي تجعل بعشر أمثالها. 
قال بعض العلماء: والمراد بما بين الجمعتين: من صلاة الجمعة 
وخطبتها إلى مثل ذلك الوقت حتى يكون سبعة يام بلا زيادة ولا 
نقصان؛ ويضم إليها ثلاثة فتصير عشرة. 

7 - وَعَنْ أبي سَعِيادِ رضي الله عنه: «أنْ رَجُلاً دحل 
الَْْجِدَ يَوْم الْجمُعةٍ وَرَسُولَ الله يله يَخْطْبْ عَلَى الْمِنْرء فَأمره 
أن عن ركعَيْنٍ' رَوَاهُ الْحَمْسّة إلا أب دَاوْد (حم: 7'/ 6 (ت: 
ا اي ل وسح ماري ولط » 
«أن رَجْلاً جا يوم اْجمْمَةٍ في مَيْنَةٍ بَذةٍ ولي كه يَخْطبُ 
مره فَصَلَى ركْعتينِ والنبي يك يَخطب». قُلت: وَهَذَا يُصَرَحْ 
بضَئف ما روي أَهُ أشنك عن خطبيِهِ حتى فَرَعْ من الركعتين. 

4 - وَعَنْ جابر رضي الله عنه قَال: «دخل رَجْل يوم 
الْجُمُّعَةِ وَرُسُولُ الله يله يَخْطْبُ فْقَال: صلَيْت؟ قَال: لاء 0 
فْصّلٌ رَكْعتَيِن) رَوَاهُ الْجَمَاعَة (حم: 1919//7) (خ: 470) (م: 
هلام) (د: 116١)(ت: )01١/1‏ (ه: .)١١1١7‏ وَفِي ررايّة: 
«إذَا جَاءً أحَدْكُمْ ْم الْجُمْمَة وَالإمَامٌ يَحْطَْبْ فُلْيَرَكَمْ ركعتيِن 
ليجو فهما' اه أحمَد ْم ُو ذاوّد. وي روائية: «إذا 
جاه أحَدُكُمْ يَوْمَ الْجْمعَةِ ود حرج الإمَام فليْصَلَ ركْعمَيْن فق مفو 


وني الباب عن سهل بن سعد عند ابن أبي حاتم في العلل 
وأشار إليه الترمذي بنحو حديث أبي سعيل. وعن أبي قتادة 
الأئمّة السّنّة قال: قال رسول الله كيِ: «إذًا دَحْلَ أحَدكم 
الْمَسْجِدَ فلا يَجْلِسَ حَتى يَرْكُمَ رَكعنَيْنِ؛ وقد تقدم. وعن أنسٍ 
عند الدارقطي قال: «جَاءَ رَجُلّ وَرَسُولُ الله يل يَحْطْبْ فَقَالَ لَه 
لني بكله: قم َاركَم ركْمتَيْنِ وك عَنِ الْحُطْبَةِ حنَى فَرْعْ من 
صلاته» قال الدارقطي: أسنده عبيد بن محمّدٍ العبدي عن معتمر 
عن أبيه عن قتادة عن أنس» ووهم فيه؛ والملواب: عن معتمرٍ 
عن أبيه» كذلك رواه أحمد بن حنبل وغيره عسن معتمرء ثم رواه 
من طريق أحمد مرسلا. وعبيد بن حم هذا روى عنه أبو حاتم 
وإنما حكم عليه الَارقطي بالوهم لمخالفته من هو أحفظ منه 
أحمد بن حنبل وغيره» وهذا الحديث هو الذي أشار إليه المصنف 
ول البات امنا عن ملك عيذ اعد فال: قال النئ وليه: «إذَا جَاءٌ 
أحَدكُمْ وَالإمَامٌ يَحْطْبْ فَلْيْصَل رَكمَئَينٍ فِيفْتَيِنَ؛ ورواه أيضًا ابن 
عدي في الكامل. 

قوله: (أنْ رَجُلاً) وكذلك قوله: «دَخَلَ رَجُّلٌ؛ هو سليك» 
بمهملة مصفْرًاء ابسن هديِّةء وقيل: ابن عمرو الغطفاني» وقع 
مسمّى في هذه القصّة عند مسلم وأبي داود والدارقطني» وقيل؛ 
هو النعمان بن قوقل» كذا وقع عند الطبراني من رواية منصور 
بن ابي الالنود عن الأعستق: قال أبو حاتم الرَازي: وهم فيه 
منصور. ووقع عند الطبراني أيضًا من طريق أبي صالح عن أبي 
ذرٌ «أنهُ نَى النِي بك وَمُرَ يَحْطْبْ فَقَالَ عه صَلَيِت ركعتين. ' 
الحديث؛ وفي إسناده ابن هيعة قال الحافظ: المشهور عن أبي ذرٌ 
أنه جاء إلى الي ولْةِ وهو جالسٌ في المسجد كذا عند ابسن حبان 
وغيره. وعند الّارقطي «جَاءَ رَجْلّ مِن قَيْس الْصَنْجِدَ' فذكر نحو 

قصّة سليكٌ. قال الحافظ: لا يخالف كونه سليكاء فإنّ غطفان مسن 

قوله: (صِلَبِت) قال الحافظ: كذا للأكثر بمحذف همزة 
الاستفهام» وثبت في رواية الأصيلئ. والأحاديث المذكورة في 
الباب تدلّ على مشروعيّة تميّة الممسجد حال الخطبة؛ وإلى ذلك 
ذهب الحسن وابن عبينة والشافعيْ وأحمد وإسحاق ومكحولٌ 
وأبو : ور وابن المنذرء وحكاه التووي عن فقهاء الحدّثين. وحكى 
ابن العربي أن محمّد بن الحسن حكاه عن ماللئو. . وذهب الثوري 
وأهل الكوفة إلى أنه يجلس ولا تِصَلَيهِما حال الخطبة؛ حكى ذلك 
الترمذي» وحكاه القاضي عياض عن مالك واللّيث وابي حنيفة 
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وجمهور السسّلف من الصّحابة والتابعين. وحكاه العراقي عن محمّد 
بن سيرين وشريح القاضي والتخعي وقتادة والزّهريٌ ورواه ابسن 
أبي شيبة عن علي وابن عمر وابن عباس وابن المسيّب ومجاهر 
وعطاء بن أبي رباح وعروة بن الزّبِيره ورواه التووي عن عدمان» 
وإلى ذلك ذهبت المحادويّة. وأجابوا عن أمره يكِ لسليك بأنٌ ذلك 
واقعة عين لا عموم فاء فيحتمل اختصاصها بسليكم. قالوا: ويدل 
على ذلك ما وقع في حديث أبي سعيلر دأن الرّجُلَ كَان في مَيْفةٍ 
ْدَةِ فَقَالَ لَهُ: أصلَيْت؟ قال: لاء قَالَ: صل الركعَتيِنء وْحَضّ 
لاس عَلَى الصَدَفَة فَأمَرهُ أذ يُصَلْيّ لِبرَاهُ اناس َهُوَ قَاتمَ 
فَيْنَصَدَقُونٌ عَلَيْوِه. ويؤيّده أنّ في هذا الحديث عند أحمد «أن الي 
كل فَالَ: إن هذا الرَجُلَّ دَخَلَ فِي هَبْمَةِ بَدَه وَأنَا أرْجُو أن يَنْطِنَ 
َهُ رَجُلّ فيْنَصدق عَلَيْهِه ويؤيّده أيضًا قوله يك ليكو في آخر 
الحديث: هلا نَعُودَنٌ لِمثل هَّذَاء أخرجه ابن حبّان. وردٌ هذا 
الجواب بأنّ الأصل عدم الخصوصيّة: والتعليل بكونه يي قتصد 
التصدّق عليه لا يمنع القول بجواز التّحيّة: فإنٌ المانعين لا يمجوّزون 
الصّلاة في هذا الوقت لعلة التصدّق, ولو ساغ هذا لساغ مئله في 
سائر الأوقات المكروهة ولا قائل به؛ كذا قال ابن المنير. وما يرد 
هذا التاويل ما في الباب من قوله كك «إذًا جاء أحَدُكُمْ يَوْمٌ 
الْجُمْعَةٍ..إلخ» فإِنٌ هذا نص لا يتطرّق إليه التأويل قال النووي: 
لا أظنْ عالما يبلغه هذا اللفظ صحيحًا فيخالفه انتهى. 

قال الحافظ: والحامل للمانعين على التأويل المذكور أنهم 
زعموا أنّ ظاهره معارضٌ لقوله تعالى: «وَإِذًا مرئ الْقُرَآنْ 
فَاْتَمِعُوا لَه وقوله ككل: «إذًا قُلْتَ لِصَّاحِبك: أنمبت» َالإِمَامٌ 
يَخْطْبْ فَقَدْ َخَوْتَ» متفق عليه. قالوا: فإذا امتنع الأمر بالمعروف 
وهو أمر اللاغي بالإنصات فمنع التشاغل بالتحيّة مع طول زمنها 
أولى. وعارضوا أيضًا بقوله وق للذي دخل يتخطى رقاب الناس 
وهو يخطب: «قَدْ آذْيْتَ» وقد تقدّم. قالوا: فآمره بالجلوس ولم 
يأمره بالتحيّة. وبما أخرجه الطبراني من حديث ابن عمر رفعه 
«إذَا دل أَحَدْكُمْ الْمَسْجِدَ وَالإمَامُ عَلَسى الْمِنْبّر فلا صّلاة ولا 
كلام حَنَى يَفْرْعّ الإمَام ويجاب عن ذلك كله بإمكاة الجمع وهو 
مقدّمٌ على المعارضة المؤدّية إلى إسقاط أحد الدّليلين: أمّا في الآية 
فليست الخطبة قرآناء وما فيها من القرآن الآمر بالإنصات حال 
قراءته عام مخصّص بأحاديث الباب. وأمًا حديث (إذَا قلت 
لِصَاحِبك أنصيت» فهو واردٌ في المنع من المكالمة للغيرء ولا مكالمة 
في الصّلاة» ولو سلم أنه يتناول كل كلام حتى الكلام في الصّلاة 
لكان عمومًا مخصّضًا بأحاديث الباب قال الحافظ: وأيضًا فمصلي 


التحيّة يجوز أن يطلق عليه أنه منصتٌ لحديث ابي هريرة المتقدّم 
أنه قال: هيا رَسُولَ الله سكوك بَيْنَ التكبيرَةٍ وَالْقِرَاءةٍ مَا تَقُولَ 
فيه؟؟ فأطلق على القول سرًا السكوت. وأمًا أمره ةلمن دل 
يتخطى الرّقاب بالجلوس فذلك واقعة عين ولا عموم لهاء 
فيحتمل أن يكون أمره بالجلوس قبل مشروعيّتهاء أو أمره 
بالجلوس بشرطه وهو فعل التَّحيّة وقد عرفه قبل ذلك أو ترك 
أمره بالتحيّة لبيان الجوازء أو لكون دخوله وقع في آخر الخطبة 
وقد ضاق الوقت عن التّحيّة وأمّا حديث ابن عمر فهو ضعيفٌ 
لأنْ في إسناده آيوب بن نهيك قال أبو زرعة وأبو حاتم: منكر 
الحديث؛ والأحاديث الصّحيحة لا تعارض بمثله. وقد أجاب 
المانعون عن أحاديث الباب بأجوبة غير ما تقدّم» وهي زيادة على 
عشرة أوردها الحافظ في الفتح؛ بعضها ساقط لا ينبغي الاشتغال 
بذكره» وبعضها لا ينبغي [هماله. فمن البعض الذي لا ينبني 
إهماله قوهم: (إنهُ يي سكت عَنْ خخطبَته حَتى فَرَعْ سُلْيِكٌ من 
صَلاتِهِء قالوا: ويدل على ذلك حديث أنس المتقدّم ويجاب عسن 
ذلك بأنّ الدارقطيع وهو الذي أخرجه قال: إِنّهِ مرسلٌ أو معضل. 
وأيضًا يعارضه اللفظ الذي أورده المصنف عن الترمذيّ على أنه 
لو تم هم الاعتذار عن حديث سليك بمثل هذا لما تم هم الاعتذار 
بمثله عن بقيّة أحاديث الباب المصرّحة بأمر كل أحدر إذا دل 
المسجد والإمام يخطب أن يوقّع الصّلاة» حال الخطبة. ومنها أنه لا 
تشاغل ولي ممخاطبة سليكٌ سقط فرض الاستماع؛ إذ لم يكن منه 
كله خطبة ني تلك الحال. وقد ادّعى ابسن العربيّ أنّ هذا أقوى 
الأجوبة. قال الحافظ: وهو أضعفها لأنّ المخاطبة لا انقضت رجع 
رسول اللّه كه إلى خطبته وتشاغل سليكٌ بامتثال ما أمره به من 
الصّلاة» فصمّ أنه صلّى حال الخطبة. ومئها أنهم اتفقوا على أن 
الإمام تسقط عنه التّحيّة مع أنه لم يكن قد شرع في الخطبة» 
فسقوطها عن المأموم بطريق الأولى. وتعقب بأنه قياس في مقابلة 
النَصّ وهو فاسد الاعتبار. ومنها عمل أهل المدينة خلفًا عن 
سلفي من لدن الصّحابة إلى عهد مالك أنّ التنفل في حال الخطبة 
منوعٌ مطلقًا. قال الحافظ: وتعقب بمنع اتفاق أهل المدينة» فقد 
ثبت فعل التّحيّة عن أبي سعيدٍء روى ذلك عنه الترمذي وابن 
خزيمة وصححاه وهو من فقهاء الصّحابة من أهل المدينة» وحمله 
عنه أضحاية من أهل المذينة ول يقبت عن اد من المتحانة 
صريًا ما يخالف ذلك. وأمًا ما نقله ابن بطّال عن عر وعثمان 
وغير واحل من الصّحابة من المنع مطلقاء فاعتماده في ذلك على 
روايات عنهم فيها احتمال» على أنه لا حجّة في فعل أهل المدينة 
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ولا في إجماعهم على فرض ثبوته» كما تقرّر في الأصول قوله في 
حديث الباب (وَلْيْتَجَوَرْ فيهمًا) فيه مشروعيّة اللتخفيف لتلك 
الصّلاة ليتفرّغ لسماع الخطبة» ولا خلاف في ذلك بين القائلين 
بأنها تشرّع صلاة التَحيّة حال الخطبة. 

قزله: (فْلْيّصَلَ رَكْعَيَيْن) فيه أن داخل المسجد حال الخطبة 
يقنصر على ركعتين. قال المصدّف رحمه الله تعالى: ومفهومه يمنع 
من تجاوز الركعتين بمجرّد خروج الإمام وإن لم يتكلم. وفي رواية 
عن أبي هريرة وجابر قال: «جَاءً سيك الْفَطْمَانِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ 
يَخْطْبْ فَقَالَ له ليت رَكْعَيْن قبل أن تجي:؟ قَالَ لا» 
َال: فْصّل رَكََْيْن وتَجَوَرْ فيهمًا» رواه ابن ماجه ورجال إسناده 
ثقاتٌ. وقوله: دب أن تَجِية» يدل على أنّ هاتين الرُكعتين سه 

حديث ابن ماجه هذا هو كما قال المصنف وصحّحه العراقي» 
وقد أخرجه أيضًا أبو داود من حديث أبي هريرة والبخاري 
ومسلم من حديث جابر وقد ذهب إلى مثل ما قال المصلف 
الأوزاعي فقال: إن كان صلَى في البيت قبل أن يجيء فلا يصلّي 
إذا دخل المسجد. وتعقب بأنّ المانع من صلة النَحيّة لايجيز 
التنفّل حال الخطبة مطلقا. قال في الفتح: ويحتمل أن يكون معسى 
قبل أن تجيء: أي إلى الموضع الذي أنت فيه. وفائدة الاستفهام 
احتمال أن يكون صلاها في مؤخر المسجد ثم تقدّم ليقرب من 
سماع الخطبة كما تقدّم في قصة الذي تخطىء ويؤيده أن في روايةٍ 
لمسلم: «أصَلَيْت الركْعمَيْنِ؛ بالألف واللام وهو للعههد, ولا عهد 
هناك أقرب من تحيّة المسجد. 

بَابْ ما جَاء ني التجميع قبل الزرَال وَبَعْدَه 

6 - عن أنس رضي الله عنه قَالَ: «كَانْ رَسُولُ الله وَل 
يُصلَي الْجْمْعَة جين نميل الشَمْس» رُوَاهُ أَحْمَدُ )١19/*‏ 
وَالْبُخَاريَ )4١5(‏ وَبّو دَاوْد )١1١84(‏ وَلتَرْمِيَ (*00). 

5 - رَعنْهُ رضي الله عنه قَال: «كُنَا نصلَي مَمَ اللي ل 
الْجْمْعَة ثم لرْجعْ إلى الْقَائِلة فَنَقِيِلُ رَرَاهُ أَحْمَدُ (0/ 837؟) 
َالْبُخَارِيَ .)1١١8(‏ 

1 - وَعَنهُ رضي الله عنه قَالَ: كان النبي كل ذا امد 
الْبَرْدُ بكر بالصّلاق وَإِذَا اشتد الْحَر أبْرَد بالصّلاق يَمْئِي الْجُمْعَةه. 
رَوَاهُ الْبُْخَاريّ مَكَذَا (4:05). 

50-0 وَعَنْ سَلَمَة بْنِ الآكوع رضي الله عنه قَالَ: «كنا 
ُجَمْعُ مَعَ رَسُول الله 6 إذا الت اللشمن ثم زجع لَتتبّعُ 


الْفَيْ أخْرّجَاء (خ: 4158) (م: 450). 

8 ح- وَعَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ رضي الله عنه قَال: «مّا كنا 
نَقِيل ولا نتَحَدَى إلا بَعْدَ الْجْمّعَةَ رَرَاهُ الْجَمَاعَةُ وَرَادَ أَحْمَدُ 
وَمُسْلِمٌ والتزيي: فِي عَهْدٍ النبي يك (حم: 0215/6 (خ: 
6 (م: 809) (د: )1١456‏ (ت! 016) (ه: 1١99‏ ). 

- وَعَنْ جابر رضي الله عنه: «أن النبي كَل كَان يُصَلَي 
الْجمُمة ثم نْب إلى جمَالًا ها جين ترون الشمس؛ يمي 
النواضِح». رَرَاهُ أَحْمَدُ (7831/5) وَمُسْلِمٌ (808) وَالنْسَانئِي 
0١/6‏ 

١‏ - وَعَنْ عَبْدٍ الله بن سيْدانَ السُْلْمِيّ فَالَ: هت 
شهانُهَا مَمْ عُمَرَ فَكَانَتَْ صلائَهُ وَحَطبتُهُ إلى أذ أقول: التصف 
النهَانُ ثم شهدئهًا مَمَ عثْمَانٌ كانت صلائهُ وَخَطْبَنُهُ إلى أن أقُول 
زالَ النْهّانُ فَمَا رَاَنِتَ أحَدا عاب ذَلِك ولا أَلْكَرَه. رَوَاهُ 
الدَارَمْطْنِيّ (17/1) وَالإمَامٌ أحْمَدُ فِي رواية انه عبد الله وَاحْتْج 
به وَقَال: وكذَلِك روي ع ابن مسْمُودٍ وَجَابر وَسَعِيدٍ وَمعَاوَة: 
أنَهُم صِلَوْمًا قَبْلَ الزوال. 

ثر عبد الله بن سيدان السّلميَّ فيه مقالُ» لأنّ البخاري قال: 
لا يتابع على حديثه وحكى في الميزان عن بعض العلماء أنه قال: 
هو مجهول لا حجّة فيه. 

قوله: (حِين تَمِيلْ الشّمْس) فيه إشعارٌ بمواظبته يل على صلاة 
الجمعة إذا زالت الْشّمس. 

قوله: (كُنَا نُصلي الْجُمُعَة مَعْ النبي كله نُمْ نَرْجمْ إلى الْقَائلَةٍ 
الْجُمُعَدَه وني لفظ له أيضًا: دنا نصلَي مَعْ الي ل الجَمْعَة كم 
تَكُون الْقَائِلهُه وظاهر ذلك أنْهم كانوا يصلّون الجمعة باكر النهار. 
قال الحافظ: لكنّ طريق الجمع أولى مسن دعوى التعارض؛ وقد 
تقرّر أنّ التبكير يطلق على فعل الشّيء في أوّل وقته أو تقديمه 
على غيره وهو المراد هنا. والمعنى: أنهم كانوا ييدءون بالصّلاة 
قبل القيلولة» بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر في الحرٌ 
فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلّون لمشروعيّة الإبراد انتهى. 

والمراد بالقائلة المذكورة في الحديث: نوم نصف النهار. 

قوله: (إذَا اشمَدَ الْبَرْدُ بَكْرَ بالصّلاة) أي صلاها في أوّل وقتها. 

قوله: (َإذًا شد الْحرَ أْرَدَ بالصّلاق يَمْنِي الْجْمُمَة) يحتمل أن 
يكون قوله: «يَعْئِي الْجُمْعَةه من كلام التابعيّ أو من دونه؛ اذه 
قائله ما فهمه من التسوية بين الجمعة والظهر عند أنس؛ ويؤيّده 
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ما عند الإسماعيلي عن أنس من طريق أخرى وليس فيه قوله: 
ايْعْنِي الجمعة». 

قوله: (نجَمّع) هو بتشديد الميم المكسورة. 

قوله: (لبَمْ اْمَيْه) فيه تصريمٌ بأنه قد وجد في ذلك الوقت 
فيءٌ يسيرٌ. قال النووي: إنما كان ذلك لشذة التبكير وقصر 
حيطانهم. وني رواية للبخاري: نَنصّرف وَلِيسَ لِلْحِيطان ظِل 
تَنْظِل به؛ وفي رواية لمسلم: «رَما جد قينا نَسْنَظِلَ بي والمراد 
نفي الظل الذي يستظل بهء لا نفي أصل الظل كما هو الأكثر 
الأغلب من توجّه النفي إلى القيود الرّائدة. ويدلٌ على ذلك قوله: 
دنم نَرِْعْ لتب الَيْء» قيل: وإنما كان كذلك لأنّ الجدران كانت 
في ذلك العصر قصيرة لا يستظل بظلّها إلا بعد توسّط الوقت» 
فلا دلالة في ذلك على أنْهم كانوا يصلّون قبل الزوال. 

قوله: (مَا كنا نَقِيلُ وَلا نَتَفَدَى إلا بَعْدَ الْجمّعَة) فيه دليلٌ لمن 
قال بجواز صلاة الجمعة قبل الرّوالء وإلى ذلك ذهب أحمد بن 
حنبل. واختلف أصحابه في الوقت الذي تصحّ فيه قبل الزّوال 
هل هو الساعة السّادسة أو الخامسة أو وقت دخول وقت صلاة 
العيد. ووجه الاستدلال به أنّ الغداء والقيلولة تحلّهما قبل 
الزوال. وحكوا عن ابن قتيبة أنه قال: لا يسمّى غداءً ولا قائلة 
بعد الرّوال» وأيضًا قد ثبت أنّ الني و كان يخطب خطبشين 
ويجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس كما في مسلم من حديث 
أمّ هشام بنت حارثة أخت عمرة بنت عبد الرّحمن أنها قالت: هما 
حَفٍظت: ق وَالْقَرْآن الْمَجيدٍ» إلا مِنْ فِي رَسُول الله يك وَهُوَ 
يَقْرْهَا عَلَى الْمِنْبَرِ كل جُمُعَة؛.وعند ابن ماجه من حديث أبي بن 
كعبر: «أن ال يقي قرا يَْمَاْجمُعَ باك وَهَْقَاِم كر يام 
الل وَكَانْ يُصِلَي الْجْمُعَة بسُورَةٍ الْجْمُعَةٍ وَالْمَُافِقِينَ كماثبت 
ذلك عند مسلم من حديث علي وأبي هريرة وابن عباسء ولو 
كانت خطبته وصلاته بعد الزّوال لما انلصرف منها إلا وقد صار 
للحيطان ظلّ يستظل به وقد خرج وقت الغداء والقائلة. واصرح 
من هذا حديث جابر المذكور في الباب» فإنه صرّح بأن البي وَل 
كانا يمان لبجم كم هيرق إلى جمالهم فيريحونها عند الرّوال» 
ولا ملجئ إلى التأويلات المتعسّفة الت ارتكبها الجمهوره 
واستدلالههم بالأحاديث القاضية بأنه يك صلّى الجمعة بعد الزّوال 
لا ينفي الجواز قبله. وقد أغرب ابن العربي فنقل الإجماع على ' 
أنها لا تجب حتى تزول الشّمسء إلا ما نقل عن أحمد وهو مردودٌ 
فإنه قد نقل ابن قدامة وغيره عن جماعةٍ من السّلف مشل قول 
أحمد. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن سلمة أنه قال: 


صلَّى بنا عبد الله بن مسعود الجمعة ضحّى وقال: خشيت عليكم 
الحر. وأخرج من طريق سعيد بن سويد قال: صلى بنا معاوية 
الجمعة ضحّى. وكذلك روي عن جابر وسعيد بن زيدٍ كمافي 
رواية اتمد الى ذكزها المصتف:رروى مكل ذلك ابن أبن ييه في 
المصئف عن سعد بن أبي وقاص. 
قوله: (وَعنْ عبد الله بن مبيدان السَلَمِيَ) أخرج هذا الأثر 
أيضًا ابو نعيم شبخ البخاري في كتاب الصّلاة وابن ابي شيبة» 
قال الحافظ: ورجاله ثقاتٌُ إلا عبد الله بن سيدان فإنه تابعي كبيرٌ 
إلا أنه غير معروف العدالة قال ابن عدي: يشبه اللجهول وقال 
البخاري: لا يتابع على حديثه» وقد عارضه ما هو أقوى منه. 
وروى ابن ابي شيبة من طريق سويد بن غفلة أنه صلّى مع أبي 
بكر وعمر حين تزول الشّمسء وإسناده قوي. 
بَابْ تَْلِيمٍ الإمَام إذا رَتَى الْمِنرَ والتأذين ذا جَلْسَ عليه 
"رامن النا مر 


شف - عَنْ جاب رضي الله عنه « أن النبي يك كان إذَا 
صعِد الْمِنبْرَ سلّم» رَوَاهُ ابن مَاجَه )11١9(‏ وَفِي إملْتاده ابن 
لْهبعَة وَمُرَ لِلأئْرَمٍ في سني عن الشتغبي عَنٍ النبي يكل مُرْسُلاً. 

الحديث أخرجه الأثرم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي 
أسامة عن مجالد عن الشّعيّ قال: «كان رَسُولُ الله كه إذا صّعِد 
الْمثْبّرَ يَوْمَ الْجُمُعَةٍ استَقْبلَ الناس فَقَالَ: السْلامٌ عَلَيِكُمْ وأخرجه 
أيضًا ابن أبي شيبة عن الشعي مرسلاء وإسناد ابن ماجه فيه ابن 
فيعة كما قال المصتف وهو ضعيفٌ وفي الباب عن ابن عمر عند 
ابن عدي «أن النبي يك كان إذَ نا من امبر سم علَى مَنْ عاد 
مركم عد فَإِذًا امْتَقْبلَ اناس بوَجْهِهِ سَآْمَ نم قَمَذه 
وأخرجه أيضًا الطبراني والبيهتي؛ وفي إسناده عيسى بن عبد الله 
الأنصاري» وقد ضعفه ابن عدي وابن حبّان. وفي الباب أيضًا عن 
عطاء مرسلاًء كذا قال الحافظ في التلخيص وقال الشافعي: بلغنا 
عن سلمة بن الأكوع أنه قال: «خَطَب رَسُولُ الله يك خطبتين 
وَجَلْسَ جَلسَتيْنِ» وحكى الذي حذئي قال: «اسمتوى كل عَلَى 
با ل 5 


لوبو فو ع 0 
المؤدّن.وقال في الانتتصار بعد فراغ المؤذن. وقال أبو حنيفة 
ومالك: إنه مكروءٌ قالا: لأنّ سلامه عند دخول المسجد مغن عن 
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الإعادة. 

73 (عن السَائب بن يز يد رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ النداء 
يَوْمْ الْجُمُعَةٍ أولهُ إذا جَلّسَ الإمَامُ عَلَى الْمِنْبْرٍ عَلَى عَهْدٍ رَسُول 
الله كي وبي بَكْرٍ وَعْمَنَ فْلَمَا كان عُْمَانُ وَكَثْرَ الناسُ راد النْدَاءٌ 

الثَالِث عَلَى الروْرَاء وَلَمْ يَكُنْ للنبي يك مُوَدْنْ غَيْرَ وَاحِله. رَوَاه 

البُخَاريَ (41) َالنْسَائِيّ 2000 وَأبو دَاوْد )1١8190‏ وَفِي 
روَابة لَهُم: فْلَمًا كانت خلافة عُنْمَانَ وكَتْرُواء أمَرَ عُْمَانُ يَوْمْ 
الْجُمُعَةِ بالآذّان الثالث فَأذْنْ به عَلَى الرُوْرَاءء فَتَبَتّ الآمْرُ عَلَى 
لِك وَلَحْمَدَ 44/6 4) وَالَسَائِي (11773): كان بلا يُوَدَنْ 
إذَا جَلّسَ النبي يكن عَلَى الِب ويُقِيم إذا نْزلَ) 

4 - وَعَنْ عَلرِي بْن ثابت عَنْ أبيه عَنْ جَدَهٍ قَالَ: «كَان 
لبي يل ذا قم على الْمشبَرٍ ابه أصْحَابَه برْجُوهِهم' روه 
بن مَاجَهْ (119) 

حديث عدي بن ثابته قال ابن ماجه أرجو أن يكون مصلا 
قال: ووالد عدي لا صحبة له إلا أن يراد بأبيه جده أبو أبيه فله 
عسي علبى زايا هتف حاط متن الساش ريز واخبرع فيزة 
الترمذيّ عن ابن مسعود بلفظ: «كَانْ رَسُولُ الله يك إذا اسستَوَى 
عَلَى الْمِثْبّر استفْيلنَاهُ بوْجُوهِنًا وفي إسناده محمّد بن الفضل بسن 
عطيّة وهو ضعيف.قال التُرمذي: ذاهب الحديث؛ قال: ولا يصمّ 
في هذا الباب شيء قال الحافظ في بلوغ المرام: وله شاهدٌ من 
حديث البراء عند ابن خريمة انتهى. 

وني الباب عن أبي سعيلر عند البخاري ومسلمٍ والنسائي» 
فال: «إن رَسُولَ اله يك جَلْس يَوْمًا عَلَى الْمنْبْرِ وَجَلَسْنا حَوْلَه» 
برب عليه البخاري باب استقبال النّاس الإمام إذا خطب. وفي 
الباب أيضًا عن مطيع أبي يحبى عسن أبيه عن ججده قال: «كَان 
رَسُولُ الله يك إذًا قَامْ اسْتَقْبلناه بوْجُومِنًا؛ ومطيعٌ هذا مجهول 
وقد تقدّم في حديث ابن عمر «أنَه كلهِ كان يَسْتَقْبلُ اناس 
بوجهدا. 

ل (كَانْ النداء يَوْمّ الْجْمْمَة) في روايةٍ لابن خزيمة كان 
ابتداء النداء الذي ذكره اللّه تعالى في القرآن يوم الجمعة وله في 
رواية: كان الأآذَانُ عَلَى عَهْادِ رَسُول الله يك رأبي بَكْرٍ وَعْمَرَ 
أذائينٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وفسّر الأذانين بالأذان والإقامة» يعني تغليبًا. 
قوله: (إذَا جَلْسَ الإمَامُ) قال المهلّب: الحكمة في جعصل الأذان 
في هذا ال حل ليعرف الناس جلوس الإمام على المنبر فينصتسون له 
إذا خطب قال الحافظ: وفيه نظرٌ لما عند الطبراني وغيره في هذا 
الحديث «أنْ بلالا كَان يُوَذْنْ عَلَى باب الْمَسْجد» فالظاهر أنه كان 


لمطلق الإعلام لا لخصوص الإنصات. نعم لا زيد الأذان الأوّل 
كان للإعلام» وكان الذي بين يدي الخطيب للونصات. 

قوله: (فَلَّمَا كان عُثْمَانُ) أي خليفة. 

قوله: (وَكَمُرَ النّاس) أي بالمدينة كما هو مصرّحٌ به في روايةٍ» 
وكان أمره بذلك بعد مضي مدّةٍ من خلافته كما عند أبي نعيم في 
المستخرج. 1 
قوله: (زَادَ الندَاءً الثَالِث) في رواية: «فَأْمَرَ عُنْمَانُ بالتنداء 
الآول» وفي رواية: «التأذين الثاني أمَرَ به عُْمَانُ؛ ولا منافاة لأنه 
سمّي ثالث باعتبار كونه مزيداء وأوّلاً باعتبار كون فعله مقدّمًا 
على الأذان والإقامة» وثانيًا باعتبار الأذان الحقيقي لا الإقامة. 

قوله: (عَلَى الزَوْرّاء) بفتح الرّاي وسكون الواو بعدها راءً 
ممدودة.قال البخاري: هي موضمٌ بسوق المديئة قال الحافظ: وهو 
المعتمد. وقال ابن بطال: هو حجر كبيرٌ عند باب المسجد. ورد بما 
عند ابن خزيمة وابن د ماجة عن الرَهويم أنها قاذ بالسوق يقال لخنا 
الرّوراء وعند الطبرانيّ «فَأمْرْ بالئداء الآوّل عَلَّى دار يُقَالُ لَهَا 
الوَْاءُ كان يدن لها َإذًا جلّس عَلَى الْمِنبرٍ أذ موده 
الآوْلَ» ذا نْرْلَ أقَامٌ المملاة» قال في الفتح: والّذي يظهر أن 
النّاس أخذوا بفعل عثمان في جميع البلاد ! إذ ذاك لكونه خليفة 
مطاع الأمر. لكن ذكر الفاكهاني أن أوّل من ٠‏ أحدث الأذان الأول 
بمكة الحجّاجٍ وبالبصرة زيادٌ قال الحافظ: وبلغني أن أهل الغرب 
الأدنى الآن لا تأذين عندهم سوى مرَةٍ. وروى ابن أبي شيبة مسن 
طريق ابن عمر قال: الأذان الأول يوم الجمعة بدعةٌ فيحتمل أن 
يكون قال ذلك على سبيل الإنكاره ويحتمل أن يريد أنه لم يكن في 
زمن البَىّ يِه وكلّ مالم يكن في زمنه يسمّى بدعة؛ وتبيّين بما 
مضى أن عثمان أحدثه لإعلام الناس بدخول وقت الصّلاة قياس 
على بقيّة المّلوات؛ والحق الجمعة بها وأبقى خصوصيتها بالأذان 
بين يدي الخطيب. وأمًا ما أحدث الئاس قبل الجمعة من الدّعاء 
إليها بالذّكر والصّلاة على الني ل فهو ني بعض البلاد دون 
بعض» واتباع السّلف الصّالح أولى؛ كذا في الفتح وقد روي عمن 
معاذ 9 عمر هو الذي أحدث ذلك وإسناده منقطع» ومعاذٌ أيضًا 
خرج من المدينة إلى الشام في أول غزو الثام» واستمرٌ في الشام 
إلى أن مات في طاعون عمواس 

قوله: (غَيْرَ مُوَذّنْ وَاحٍِ) فيه أنه قد اشتهر أنه كان للني وله 
جماعةٌ من المؤذّنين منهم بلال وابن أمّ مكتوم وسعد القسرظ وأبو 
محذورة. واجيب بأنّه أراد في الجمعة وفي مسجد المدينة» ولم ينقل 
أن ابن آم مكتوم كان يؤذّن يوم الجمعة» بل الذي ورد عنه التاذين 
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يوم الجمعة بلال» وأبو محذورة جعله يكل مؤذنا بمكة؛ وسعدٌ جعله 
قا 

قوله: (اسْتَقَبَلَهُ أَصْحَابَةٌ بِوْجُوهِهم) فيه مشروعيّة استقبال 
الناس للخطيب حال الخطبة. 

وأحاديث الباب وإن كانت غير بالغة إلى درجة الاعتبار فقد 
شد عضدها عمل السّلف والخلف على ذلك قال ابن المنذر: 
وهذا كالإجماع. وقال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم 
من أصحاب الني وله وغيرهم يستحبّون استقبال الإمام إذا 
خطبء وهو قول سفيان الثوريّ والشّافميٌ وأحمد وإسحاق قال 
العراقي: وغيرهم عطاء بن أبي دبا وشريحٌ ومالك والأوزاعي 
وسعيد بن عبد العزيز وابن جابر ويزيد بن أبي مريم وأصحاب 
الرّاي. وروي عن ابن المسيّب والحسن أنهما كانا لا ينحرفان 
إليه. وهل المراد باستقبال السّامعين للخطيب أن يستقبله من 
يواجهه أو جميع أهل المسجد, حتّى أنّ من كان في الصّفّ الأول 
والثاني وإن طالت الصّفوف ينحرفون بأبدانهم أو بوجوههم 
لسماع الخطبة. قال العراقي: والظاهر أنّ المراد بذلك مسن يسمع 
الخطبة دون من بعد فلم يسمعء فاستقبال القبلة أولى به من 
توججهه للجهة الخطبة. وروي عن الإمام شرف الدّين أنه يجب على 
العدد الذين تنعقد بهم الجمعة المواجهة دون غيرهم؛ وأوجب 
الاستقبال المذكور أبو الطيب الطبري» صرّح بذلك في تعليقه 

بَابْ اشتِمَال الْحْطَبَةٍ عَلَى حَمْدٍ الله تَعَالَى وَالثنَاء عَلَى 
رَسُوله يك وَالمؤعظة والْقِرَائع ‏ ' 

0 - عن أبي مُرَيْرَةَ رضي الله عنه ء عن النبي يك قَالَ: 
«كل كلام لايدافِيه بِالْحَنْد لِلَهٍ دنَقوَاجِة رَوَاهُ أو دَاوْدِ 
(4841) وَأَحْمدُ بمعناة .)"١1/0(‏ وَفِي رِوَايَةَ: «الْحْطْبَةُ الي 
لَبْسَ فِيهًا شَهَادَةٌ كَائيدٍ الْجَدماء؛ رَوَاهُ أحْمَدُ وَأبُو دَاوْد وَالتْرْمِلرِيّ 
)١٠١(‏ وَقَال: «نَشهد» بَدَل شهَادة. 

الحديث أخرجه أيضًا باللفظ الأوّل النسائيّ وابن ماجه وأبو 
عوانة والذارقطي وابن ن حبان والبيهقي واختلف في وصله 
وإرساله؛ فرجّح النسائيّ والدارقطي الإرسالء واللفظ الآخر من 
حديث الباب حسنه الترمذي. وأخخرج ابن حبّان والعسكري وأبو 
داود عن أبي هريرة مرفوعًا: كل أمْرٍ ِي بال لا يبدأ فيه بِحَمْدٍ 
الله َعَالَى نَهْرَ أَقْظُمٌ». وني الباب عن كعب بن مالك عند 
الطبراني في الكبير والرّهاوي مرفوعًا: «كُلَ أمْرٍ ؤي بال لا يبدأ 


قوله: (أَجْدمٌ) روي بال حاء المهملة وبالجيم المعجمة ثم بالذّال 
المعجمة, والأوّل: من الحذم وهو القطعء والثاني: المراد به الذدّاء 
المعروف شبّه الكلام الذي لا يبتدأ فيه بحمد اللّه تعالى بإنسان 
بجذوم تنفيرًا عنه وإرشادًا إلى استفتاح الكلام بالحمد. : 

قوله: (لَيْسَ فِيهًا شّهادَة) أي شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ 
محمّدًا رسول الله. وقد استدل المصنف بالحديث على مشروعيّة 
الحمد لله في الخطبة» لأنْها في الرّواية الأولى داخلةٌ تحت عموم 
الكلام» وسياتي الخلاف في ذلك وبيان ما هو الحق. 

57 - عن ابْن مَسمْعُودٍ رضي الله عنه «أن النبي يل كان 
إذَا تَشَهَدَ قَالَ: الْحَمْدُ لِلْهِ نَسْتَعِيئْهُ وَتَسْتَطْفِرَه وَنَعُودُ لله مِنْ 
ششرُور أَنْفْئاء مَنْ بَهْده اللَّهُ فلا مُضيلَ لَه وَمَْ يفل فلا هَادِيّ 
ل رانين الا إله زلا الا زاننوة تسم عند ورشرلة 
أرْسلَهُ بالْحَق بَشِيرًا وَنِيرَا بيْن يَدَيْ الساعةء مَنْ يُطِعْ اللّة تَعَالَى 
وول ققد رفن ومن يَحضيهمًا فإلة لا معنو إلا للينة زلا بد 
الله نَعَالَى هينه (د: 917 7 

10 - عن ابْن شيهاب رضي الله عنه أَنْهُ سيل عن تَشَهدٍ 
لنب كليم ْم كر َوه وقالَ: ومن يَْصِهِمًا ققد غوَى. 
رَوَاهُمًا أب دَارُد .)1١98(‏ 

الحديث الأول في إسناده عمران بن ذَاوَرْ أبو العوام البصري. 
قال عفان: كان ثقة واستشهد به البخاري.وقال يحيى بن معين 
والنسائي: ضعيف الحديث. ١‏ 

وقال مرّة: ليس بشيءم وقال يزيد بن زريع: كان عمران 
حرورياء وكان يرى السّيف على أهل القبلة» وقد صححّح إسناد 
هذا الحديث النووي في شرح مسلم والحديث الثاني مرسل. 

قوله: (فَقَدْ رَشّدَ) بكسر الشّين المعجمة وفتحها. 

قوله: (وَمَنْ يَعْصِهِمَا) فيه جواز التشريك بين ضمير اللّه تعالى 
ثبت في الصّحيحين عنه يكل بلفظ: :أن 
يَكُون اللَهُ َعَالَى وَرَسُولَه 5 لَب مِمًا سِوَاهُمًاء وما ثبت أيضا: 
أنه كي أمرَ ماديا يُنَادِي يَوْمَ يبر إن الله وَرَسُولَه يَنهََاِكُم عَنْ 
لْحُوم الْحْمرٍ الآهليّة». وأمّا ما في صحيح مسلم وسئن أبي داود 
والنسائي من حديث عدي بن حاتم: «أن نيا مخطب عند النبي 
تك فقَال: من بطع الله وزسشرلة ققد رةه ومن يَعسَهها نشد 
غوَىء فَقَالَ ل لَهُ رَسُولُ الله 56ه: نس الْحَطِيبْ أنت» قُل: : وَمَنْ 
يَعْص الله نَعَالَى وَرَسُولَهُ فَقَدْ غْوَى» فمحمولٌ على ما قاله 
التوويّ من أنّ سبب الإنكار عليه أن الخطبة شأئها اللبسط 
والإيضاح واجتناب الإشارات والرّموز. قال: ولهذا ثبت أن 


ورسوله؛ ويؤيّد ذلك ما ث, 
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رسول الله كل كان إذا تكلّم بكلمةٍ أعادها ثلانًا لتفهم عنه قال: 
وإنما ثنى الفتّمير في مثل قوله؛ «أنْ يككُونْ الله وَرَسُولَهُ أحَب إلَيْ 
يما سوَاهُمًا لأنه ليس خطبة وعظ وإنما هو تعليم حكمء فكلّ 
ما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه؛ مخلاف خطبة الوعظ فإنه ليس 
المراد حفظها وإنما يراد الاتعاظ بهاء ولكنه يرد عليه أنه قد وقع 
الجمع بين الضسيرين منه يع في حديث الباب» وهو واردٌ في 
الخطبة لا في تعليم الأحكام. وقال القاضي عياض وجماعة من 
العلماء: إن الني ككل إنما أنكر على الخطيب تشريكه في الضّمير 
المقتضي للتسوية وأمره بالعطف تعظيمًا للّه تعالى بتقديم اسمه 
كما قال يي في الحديث الآخر: «لا يَقْل أحَدكُي: مَاشَاء اللَّهُ 
وَثَْاءَ لان وَلَِنْ لِيَقَلْ: ما شَاء الله ثم ما شَاءٌ فُلان» ويردٌ على 
هذا ما قدّمنا من جمعه َكل بين ضمير الله وضميره. ويمكن أن 
يقال: إنّ الى يلك إنما انكر على ذلك الخطيب التشريك لأنه 
فهم منه اعتقاد التّسوية فنبّهه على خلاف معتقده؛ وأمره بتقديم 
اسم الله تعالى على اسم رسوله ليعلم بذلك فساد ما اعتقده. 
قوله: (فَقَدْ غْرَى) بفتح الواو وكسرهاء والصّواب الفتح كما 
في شرح مسلم وهو من الغي؛ وهو الانهماك في الشّر. 

وقد اختلف أهل العلم في حكم خطبة الجمعة فذهبت العترة 
والشافعي وأبو حنيفة ومالك إلى الوجوبء ونسبه القساضي 
عياض إلى عامّة العلماء. واستدلوا على الوجوب بما ثبت عنه كلق 
بالأحاديث الصّحيحة ثبونًا مستمرًاء أنه كان يخطب في كل جمعةٍ 
وقد عرفت غير مرَةٍ أن مجرّد الفعل لا يفيد الوجموب. واستدلوا 
أيضًا بقوله يَِ: «صَلُوا كَمَا رَأيتَمُوني أَصلي' وهو مع كونه غير 
صالح للاستدلال به على الوجوب لما قدّمنا في أبواب صفة 
الصّلاة ليس فيه إلا الأمر بإيقاع الصّلاة على الصّفة التي كان 
يوقعها عليهاء والخطبة ليست بصلاةٍ واستدلوا أيضًا بقوله تعالى: 
لنَاسْعَوًا إلى ذكر اللو4 وفعله الخطبة بيانٌ للمجمل؛ وبيان 
امجمل الواجب واجبٌ ورد بأنّ الواجب بالأمر هو السسّعي فقط 
وتعقب بأنّ السّعي ليس مأمورًا به لذاته بل لمتعلقه وهو الذكر. 
فب هذا اقب بأ الذكر لمأمور بالتعي إليه هو المسّلاه 
غاية الأمر أنه متردّدٌ بينها وبين الخطبة» وقد وقع الاتفاق على 
وجوب الصّلاة والنزاع في وجوب الخطبة فلا يتتهض هذا الدليل 
للوجوب. فالظاهر ما ذهب إليه الحسن البصري وداود الظاهري 
والجوييّ من أنّ الخطبة مندوبة فقط. وأمّا الاستدلال للوجوب 
بحديث أبي هريرة المذكور في أوّل الباب» وبحديثه أيضًا عند 
البيهقيّ في دلائل النبِوّة مرفوعًا حكاية عن اللّه تعالى بلفظ: 


«وَجَعَلْتْ مَك لا تَجُورْ لَهُمْ خطْبَةٌ حَمَى يَشْهَدُوا أنك عَبْدِي 
وَرَسُولِي» فوهمٌ لأنّ غاية الأوّل عدم قبول الخطبة الت لا حمد 
فيهاء وغاية الثاني عدم جواز خطبةٍ لا شهادة فيها بأنه به عبد 
اللّه ورسوله؛ والقبول والجواز وعدمهما لا ملازمة بينها وبين 
الوجوب قطعا. 

8 - وَعَنْ جابر بن سَمُرَة رضي الله عنه قَال: «كان 
رَسُولُ الل كك يَحْطْبْ َائِما ويَجلِسُ بَيْنَ اْحُطْبَين وبفرا آيَاتٍِ 
وَيُذَكَرُ الناس» رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا الْبُخَاريَّ والتايلي (حم: 
0م 17ن) ١ض ١94‏ () (ن: 1١9/6‏ ) (ه: 4 .)01١‏ 

قوله: (يَخْطْبْ قَائِمَا) فيه أنّ القيام حال الخطبة مشروعٌ» 
وسيأتي الخلاف في حكمه. 

قوله: (وَيَجْلِسْ بَيْنَ الْحْطْبََيْنِ) فيه مشروعيّة الجلوس بين 
الخطبتين. واختلف في 5 الشافعي والإمام يحيى إلى 
وجوبه, وذهب الجمهور إلى أنه غير واجبه واستدلٌ مسن أوجب 
ذلك بفعله يِه وقوله: «صَلُوا كما رَأيْثْمُونِي أصلّي؛ وقد قدمنا 
الجواب عن مثل هذا الاستدلال؛ وأنه غير صالح لإثبات 
الوجوب. 

قوله: (بيْن الْحُطْبََْنِ) فيه أنّ المشروع خخطبتان» وقد ذهب إلى 
وجوبهما العترة والشّافعي. وحكى العراقيً في شرح التُرمذي عن 
مالك وأبي حنيفة والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وابن 
المنذر وأحمد بن حنبل في رواية: أنْ الواجب خطبة واحدة قال: 
وإليه ذعت جهيور الملمناء» ول يننعدال من قال بالوتخوب إلا 
بمجرّد الفعل مع قوله: «صَلّوا كُمَا رَأيْتَمُونِي؛ الحديث. وقد 
عرفت أنّ ذلك لا ينتهض لإثبات الوجوب. 

قوله: (وَيْقرأ آيَاتٍِ وَيُذَكرْ الناس) استدلٌ به على مشروعيّة 
القراءة والوعظ في الخطبة» وقد ذهب الشافعي إلى وجوب الوعظ 
وقراءة آية؛ وإلى ذلك ذهب الإمام يحبى ولكنه قال: تجب قراءة 
سورة.وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب وهو الحق. 

9 - وَعَنْهُ نضا رضي الله عنه عَن النْبي يكو: «أنهُ كان 
لا طيل التوهظة يو الجَمئة اتاج كلمات جنيبيزات زراء 
أبُو دَاوُد .)١1١١7(‏ 

الحديث سكت عنه أبو داود والمنذريَ وهو من رواية شيبان 
بن عبد الرّحمن التحوي عن سماك» ورجال إسناده ثقات» وفيه 
أن الوعظ في الخطبة مشروعٌ» وأنَّ إقصار الخطبة أولى من إطالتهاء 
وسيأتي الكلام على ذلك. 

1 - وَعَنْ أمّ شام بت حَارِئَة بْنْ النعْمَان رضي الله 
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عنها قَالَت: دما أخعذت «ق وَالْقُرآن الْمَجِيدِ» إلا عَنْ لِسَان 
رَسُول الله يك يَْروهًا كل جُمُعَةعَلَى الْمْبّرِ ذا طب الناس» 
َوَاهُ أَحْمَدْ (471/3) وَمُسْلِمٌ (477) وَالنَسَائِيَ (6/ 21١8‏ وَأَبو 
دَاوْد (؟5١١1١)‏ 

وني الباب عن يعلى بن أمية عند البخاري ومسلم وأبي داود 
والنسائي قال: «سسَمِعْت رَسُولَ الله يك يَْرَا على الْمِثبر وَنَادًَا 
ا مَلِك4). 

وعن أبي هريرة عند البرّار قال: «خطبنا النبي يك يَوْمْ جْمَعَةٍ 
فذَكَرٌ سُورَة» وله حديث آخر عند ابن عدي في الكامل قال: 
«خطب النْبِي بك الناس عَلَى الْمِثبر يَقْرَا آيَات مِنْ سسُورَةٍ الْبَقَرَةه 
وعن ابي بن كمبوعند ابن مايه : دأن رسو الله و قرا يَوْمَ 
المع برك وَهْوَ َم يبيام اله اى؛ وهو من رواية 
عطاء بن يسار عن أبي ولم يدركه وعن جابر بن عبد الله عند 
الطبراني في الأوسط: «أن النبي يك حَطْب فَقرَأ فِي خخطْبَبه آخِر 
الرَمِْ فنَحَرّك الْمِنبْرُمَرْتَْنِ؛ وني إسناده أبو بحر البكراوي» 
واسمه عبد الرحن بن علمان بن اميه وقد طرح الناس حديقة. 
وقال أبو داود: صالح» وفي إسناده أيضًا عباد بن ميسرة المنقري» 
ضمّفه أحمد ويحبى وعن ابن عمر عند ابن عدي في الكامل بلفظ 
حديث جابر بسن عبد الله وني إسناده عساد بن ميسرة وهو 
ضعيف كما تقدّم» وله حديث آخر عند ابن عدي: «أن النبي و 
قَرَآ عَلَى الْمِنبّر: «والآرض جَمِيعًا قَنْضَئْهُ24 الآية. 

وني إسناده المنكدر بن محمّلرء وقد ضعّفه التسائي» وعن علي 
بن أبي طالب سلام الله عليه» عند الطبرانيّ في الأوسط: «أنْ 
النبي يك كان يَقَْا عَلَى الْمِنْبر: قل يا أبهَا الْكَافِرُونْ4: وَطمل 
هُوَ الله أَحَدَ4؛: وني إسناده هارون بن عنترة قال ابن حبان: لا 
يجوز أن يحتيج به منكر الحديث» وونّقه أحمد بن حنبل ويحيى بن 
معين.وقال الدارقطني: يحتجّ به وعن أبي الدّرداء عند الطبرانيّ 
أيضًا بحو حديث أبي هريرة المتقدّم. وعن أبي ذر عند الطسبراني 
أيضًا بنحو حديث أبي هريرة أيضًا وعن أبي سعيدٍ عند أبي داود 
قال: «قْرَأ رَسُولُ الله يل وَمْرَ عَلَى الْمِنبّرِ: صء فَلَمَا بَلّعْ 
السنَجْدة نَرَلَ نَسَجَدَ وَسَجَدَ النَاسْ مَعَهُ» قال العراقي: وإسناده 
صحيح. وقد استدل بحديث الباب وما ذكرناه من الأحاديث على 
مشروعيّة قراءة شيء من القرآن في الخطبة:؛ ولا خلاف في 
الاستحباب» وَإِنّما الخلاف في الوجوب كما تقدّم. وقد اختلف 
في محل القراءة على أربعة أقوال: الأوّل: في إحداهما لا بعينهاء 
وإليه ذهب الشّافعيّ وهو ظاهر إطلاق الأحاديث. والثّانئ: في 


الأوّل وإلى ذلك ذهبت افادويّة وبعض أصحاب الشسافعي. 
واستدلوا بما رواه ابن أبي شيبة عسن الشّعبيّ مرسلاً قال: كان 
رَسُولْ الله إذا صَعِد الْمِثْبرَ يَوْمّ الْجُمُعَةٍ اسْتقبَلَ الناس بوَجْههِ 
ّ قَالَ: السّلامُ عَلَيِكُمْ وَيَحْمَدُ الله تَعَالَى وَيُنْني عَلَيْهِ ويَقْرَا سُورَةٌ 
َم يَجْلِس ثُمْ يَقُومُ فَيَحْطْبْ نم يَنْزِك وَكَان أبو بكر وَعْمَرَ 
يَفْعَلانِِء. والقول الثالث أنّ القراءة مشروعة فيهما جميعًاء وإلى 
ذلك ذهب العراقيّون من أصحاب الشّافعي قال العراقي: وهو 
الذي اختاره القاضي من الحنابلة. والرّابع: في الخطبة الثانية دون 
الأولى» حكاه العمراني» ويدل له ما رواه النسائي عن جابر عن 
سمرة قال: كان رسُولُ الله 3 يَخْطّبُ فَائِما كم يَجْلِسُ كم يَقُوم 
وَيّقرَا آياتٍ وَيذْكُرُ اللّهَ عَرّ وَجَلَ قال العراقي: وإسناده صحيح. 

وأجيب عنه بأنّ قوله: يَقْرَأه معطوف على قوله: ايَخْطَُبْ؛ 
لاعلى قوله: 'يَقُومُ» والظاهر من أحاديث الباب أنّ الني وَل 
كان لا يلازم قراءة سورة أو آيةِ مخصوصة في الخطبة» بل كان يقرأ 
مرّةٌ هذه السّورة ومرَءٌ هذه ومرَّةٌ هذه الآية ومرّة هذه 


بَابْ هَيّآت الْحْطَبَتَيْن وَآدَابهِمًا 


١‏ - عَن ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كان النبي يله 
اليَرْم» رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: ؟/ 0*) (خ: 9148) (م: 811) (د: 
7)(ت:5 ١‏ ة)(ن: 9/8#١1١)(ها: .)1١1١١7‏ 

5 - وَعَنْ جابر بْن سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النبي 
يك يَحْطْبْ فَائِماء م يَجْلِس كم يَقُومُ فَيَخْطبُ فَائِمًاء فَمَنْ قَالَ 
صَلاوَا رَوَاُ حْمَدُ (/ 1) وَمْسْلِمٌ (415) وَأْبُو دَاوْد .)11١1(‏ 

قوله: (كان النبي كي يَحْطْبْ يوم الْجُمُعَةَ قَائِمًا) فيه أنّ القيام 
حال الخطبة مشروع. قال ابن المنذر: هو الذي عليه عمل أهل 
العلم من علماء الأمصار انتهى. 

واختلف في وجوبه؛ فذهب الجمهور إلى الوجوب. وثقل عسن 
أبي حنيفة أنّ القيام سنَةٌ وليس بواجسو وإلى ذلك ذهبت الحادوية. 
واستدل الجمهور على الوجوب بمحديثي الباب ويغيرهما من 
الأحاديث الصّحيحة وأخرج ابن أبي شيبة عن طاووس قال: 
«حَطْب رَسُولُ الله يكل َائمًا وَأبُو بكْرِ وَعْمَرْ وَعْشْمَاد وَأَوَلُ مْنْ 
جَلّسَ عَلَى الْمِثبَر مُعَاويَة. وروى ابن أبي شيبة أيضًا عن الشّعي 
أنّ معاوية نما خطب قاعدًا لا كثر شحم بطنه ولحمه؛ ولااشكٌ 
أنّ الثابت عنه يل وعن الخلفاء الرّاشدين هو القيام حال الخطبة» 


نيل الأوطار- كتاب الصلاة - أبواب الجمعة 


ولكن الفعل بمجرده لا يفيد الوجوب كما عرفت غير مرةٍ. 

قوله: (ثُمْ يَجْلِس) فيه مشروعيّة الجلوس بين الخطبتين وقد 
تقدّم الخلاف في حكمه. 

قوله: (فَمَنْ قَالَ إِنَهُ يَخْطبْ) رواية أبي داود: «فْمَنْ حَدَنَك 
أنهُ كان يَحْطُّبْ». ورواية مسلم: «فَم تبك أنَهُ كَانْ يَخْطّْبُ». 

قوله: (أكْثْرَ مِنْ ألْفَيْ صّلاةٍ) قال النووي المراد: المّلوات 
الخمس لا الجمعة انتهى. 

ولا بد من هذا لأنّ الجمع التى صلاها ييهْ من عند افتراض 
صلاة الجمعة إلى عند موته لا تبلغ ذلك المقدار ولا نصفه. 

17 - عن الْحَكّم بْنِ حَزْن الْكلَيِيُ رضي الله عنه قَالَ: 
«نَدمْت إلى النبي يكين ساب سَْعَة أو تَاميمَ يسع فلبِنا عِنده أيَاما 
شهلانًا فيهًا الْجُمُعَة» فم رَسُولْ الله يي مُتَوَكنًا عَلَى قوْسء أ 
قَالَ على عَصاء فَحَمِدَ الله وَنْنَى عَليْهِ كَلِمَاتٍ خَقِيفَات طَيّناتٍ 
ُبَاركَاسَء نم قَالَ: أيَهَا اناس إنْكُم ل تَفْمَلُوا وَلَنْ تُطِيقُوا كُلَ مَا 
أيِرْنّمْ وَلَكِنْ سَدَدُوا وَأَبْشِرُوا رَوَاهُ أَحْمَدُ )١١١/4(‏ رَأبو دَاوُد 
.)1١095(‏ 

الحديث في إسناده شهاب بسن حراش أبو الصّلت؛ وقد 
اختلف فيه؛ فقال ابن المبارك: ثقة. وقال أحد ويحيى بن معين 
وأبو حاتم: لا بأس به. 0 

وقال ابن حبّان: كان رجلا صا حا وكان من يخطئ كثيرًا حتى 
خرج عن الاعتداد به قال الحافظ: والأكثر وقوه. 

وقد صحّح الحديث ابن خزيمة» وابن السكن وحسّن إسناده 
الحافظ» قال: وله شاهدٌ من حديث البراء بن عازبب عند أبي 
داود«أن النبي يه أعْطِي يَوْمَّ الْعِيدٍ فَوْسا فَخَطَبْ عَلَيْهِ؛ وطوّله 
عدر الطرائن وصكده ابن النتكو نوق اثباتة صن بن اشن 
وابن الزّبير عند أبي الششيخ ابن حبّان في كتاب أخلاق التي كك 
وفي الباب أيضًا عن عطاء مرسلاً: «أن النبي بل كَان إذا خَطَبّ 
يَعْتَمِدُ عَلَى عَنْرْيه اعْيِمَادًاة أخرجه الشافعي وفي إسناده ليث بن 
أبي سليمٍ وهو ضعيف. والحديث فيه مشروعيّة الاعتماد على 
سيف أو عصًا حال الخطبة. قيل: والحكمة في ذلك الاشتغال عن 
العبث؛ وقيل: إنه أربط للجاش. وفيه أيضًا مشروعيّة اشتمال 
الخطبة على الحمد لله والوعظ وقد تقدّم الخلاف في الوعظ وامًا 
الحمد لله فذهب الجمهور إلى أنه واب في الخطبة» وكذلك 
الصّلاة على الني َكل وحكي في البحر عن الإمام يحبى أنّه لا بد 
في الخطبتين من الحمد والصّلاة على الني يك وعلى آله إجماعًا. 

)1 - وَعَنْ عَمّارِ بْنِ يَاسِرِ رضي الله عنه قَالَ: سمِعْت 


رَسُولَ الله يك يَقُول: «إن طُولَ صلاةٍ الرَجُل وَقِصرٌ خطْبَيه مينة 
من نقهه. فَأطِيلُوا الصّلات وَانْصُرُوا الْخَطْبَة رَوَاهُ أَحْمَه 
(178/5) وَمْسْلِم (419) وَالْميةُ: الْعَلامَة وَالْمَظَِةُث 

06 - وَعَنْ جابر بْن سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «كانت 
صَلاءٌ رسو ل الله كله فَصْدَاء وَُطّهُ قَصْداء رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا 
الْبُخَاريَ 27 دَاوْد (حم: ه/ 91 ) (م: ككم)ا(ت: /ا0ه) (ن: 
1 

7 - وَعَنْ عبد اللّه ؛ بْنِ أبي أَؤْقَى رضي الله عنه قَالَ: 
«كان رَسُول الله بكب يُطِيلُ الصّلاة وَيَقْصرُ الْخُطْبَة؛ رَوَاهُ النسائي 
م1 0). 

حديث ابن أبي أوفى قال العراقي في شرح الترمذي: إسناده 
صحيحٌ. وفي الباب عن عبد اللّه بن مسعودٍ عند السبرّار أنّ الني 
كي قال: «إن قِصرَ الْحْطَبَةٍ وَطُولَ الصّلاة مين من فِقَه الرَجُلِء 
فَطُوُلُوا الصّلاة وَانْصُرُوا الْحُطْبّ» َإِنْ مِنَ البَتان لسِحراء وَإنَهُ 
سّأتي بََْكُم قوم يُطِيُون الْحْطْبْ وَيَقْصْرُون الصّلا» وقد رواه 
الطبراني في الكبير موقوفًا على عبد اللّه قال العراقي: وهو أولى 
بالصّواب لاتفاق سفيان وزائدة على ذلك وانفراد قيس برفعه. 
دعن أبي أمامة عند الطبراني في الكبير: «أن النبي يي كان إِذا 

َع أمِيرًا قَالَ: أَفْصرُ الْحْطْبَةَ وَأفيِل الْكَلام فإ مِن ) اكلام 

محرا وفي إسناده جميع بالفتح» ويقال بِالفَمْ مصغرًا ابن ثوب 
بضمٌ امثلثة وقتح الواو بعدها. قال البخاري والدارقطي: إنه 
منكر الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث قوله. (مَيِنْةٌ) قال 
النووي: : بفتح الميم ثم همزةٍ مكسورة ثم نون مشدّدةٍ: أي علامة. 
قال: وقال الأزهريّ والأكثرون: الميمافيها زائدة ره نفعلة. قال 
الهروي: قال الأزهري: غلط أبو عبيدٍ في جعل الميم أصليّةٍ) ورذه 
الخطابيّ وقال: إِنما هي فعيلة. وقال القاضي عياض قال ثسيخنا 
ابن سراج: هي أصليّة انتهى. 

وإنما كان إقصار الخطبة علامة من فقه الرّجلء لأنّ الفقيه هو 
المطّلع على جوامع الألفاظ» فيتمكن بذلك من التعبير باللفظ 
المختصر عن المعاني الكثيرة قوله: «فَأطِيلُوا الصّلاة رَافْصُرُوا 
الْحْطْبَةً قال النووي: الهمزة في اقصر همزة وصل. وظاهر الأمر 
بإطالة الصّلاة في هذا الحديث المخالفة لقوله في ع جابر بن 
سمرة: اكَانتَْ صلاةٌ رَسُول الله يكل نَصْدًا وَْطبيهُ فَصْداه وقال 
النووي: لا تخالفة لأنّ المراد بالأمر بإطالة الصّلاة بالسبة إلى 
الخطبة لا التطويل الذي يشقّ على المؤتمين. قال العراقي: أو 
حيث احتيج إلى التطويل لإدراك بعض من تخلّف. قال: وعلى 
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تقدير تعذّر الجمع بين الحديثين يكون. الأخذ في حقنا بقوله لأنه 
أدل؛ لا بفعله لاحتمال التخصيص انتهى. 

وقد ذكرنا غير مرَةٍ أن فعله يَكٍ لا يعارض القول الخاص 
بالأمّة مع عدم وجدان دليل يدل على التَاسّي في ذلك الفعل 
بخصوصه وهذا منه. 

قوله: (فَصْدًا). القصد في الشّيء هو الاقتصاد فيه وترك 
التطويل. وإنّما كانت صلاته يٍ وخطبته كذلك لثلا يمل الناس. 
وأحاديث الباب فيها مشروعيّة إقصار الخطبة ولا خلاف ني 
ذلك؛ واختلف في أقلّ ما يجزئ على أقوال مبسوطة في كتب 
الفقه. 1 

1 - وَعَنْ جابر رضي الله عنه قَالَ: «كَان رَسُولُ الله يكل 
إذَا خطب احْمَرَت عَيْناهُ وَعَلا صّؤنّة» وَاشْئَد عَُضبُهُ حَتى كانه 
مُنْلِرُ جَيْشٍ يَقُولَ: صِبحَكُمْ وَمَسَاكُمٌ؛ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (40) وَابِنْ 
مَاجَهُ (16), 

الحديث تمامه في صحيح مسلم ويقول: «أمّا بَمْدُ فَِنْ ير 
الْحَدِيث كِتَابُ الله وَحَيْرَ الْفَذِي هَذْي مُحَمَدِ وَشْرَ الأُور 

لولم إن حل تحتو )نه الا مشي لطن أن 
يفخم أمر الخطبة ويرفع صوته ويجزل كلامه ويظهر غاية الغضب 
والفزع» لأنّ تلك الأوصاف إنما تكون عند اشتدادهما. 

قوله: (يَقُولُ) أي منذر الجيش. 

قوله: (صِبّحَكُمُ) فاعله ضميرٌ يعود إلى العدرّ المنذر منه» 
ومفعوله يعود إلى المنذرين» وكذلك قوله: «وَمَسَاكُمْ» أي أتاكم 
العدوٌ وقت الصّباح أو وقت المساء. 

4 - وَعَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَحْمْنِ رضي الله عنه قال: 
كُنْتَ إلى جنب عْمَارَة بْنِ رويب وَبشر بن مَرْوان يَخْطَينَاء قلَمَا 
دعا رَقَعَ يَدَيْهِ فْقَالَ عُمَارَة: يَمِْي قَبَحَ الله هَاَيْنِ الْيَدَيْن: «رَأيِيت 
رَسُولَ الله كل وَمُوَ عَلَى الْمِنْبّر يَخْطَّبْ إذَا دَعَا يَقُولُ هَكَذَاء 
رقع السبَابَة وَحْدَهَا» رَوَاهُ أحْمَدُ (185/4) وَالعَرْمِذِي بِمَعْنَاهُ 
وَصّحَّحَهُ (016). ْ 

4 - وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْلدٍ رضي الله عنه قَالَ: ما ريت 
رَسُولَ الله يك شَاهِرا يَدَيْهِ قط يَدْعُو عَلَى مِنْبَر وَلا غَبْرِو ما كان 
يمو إلا َع يده حَذوَ منْكيه ريشي بأصتبعه إشارة رَوَاهُ أَحْمَدُ 
(0//ا”") وَأَبُو دَاوْد )١١١5(‏ وَقَالَ فِيه: لكين رَأَيْتهُ يَقُولُ هَكَذَاء 
وَأشَارَ بالسبابئةٍ وَعَقَدَ الْوْسْطَى بالإبهام. 

الحديث الأوّل أخرجه أيضًا مسلم والنسائي» والحديث الثاني 


في إسناده عبد الرّحمن بن إسحاق القرشي ويقال له عباد بن 
إسحاق وفيه مقال» كذا قال المنذري. وفي الباب عن غضيف بن 
الحارث الثمايّ عند أحمد والبرّار قال: «بَمَثْ إِلَّيّ عَبْدُ الْمَبِك بْنْ 
مَرْوَانْ فَقَالَ: يَا أبَا سُلَيْمَانَ إنا قَذ جَمَعْنَا الناس عَلَى أمْرَيِن 
فَقَالَ: وَمَا هُمَا؟ قَقَالَ: رَفِعُ الآندي عَلَى الْمَنابر يَوْمْ الْجُمْمَبَ 
وَالْقَصّص بَعْدَ الصتبج ٠‏ تَقَال: أمَا إِنْهُمَا أمْل بِدْعَيَكُمْ عندي 
لمت بِمُحِيبكُمْ إلى شيء مِنْهْماء قال لم؟ قَال: لان النبي وله 
قَالَ: دنا أخاث قَوْمْ باعة إلا رقع مها من انه فك بس 
خَيِرٌ مِنْ [حْدَاث بذعة» وفي إسناده ابن أبي مريم وهو ضعيف» 
وبقيّة وهو مدلس. 

قوله: (ثَقَالَ عُمَارٌَ يَمْنِي) لفظ يعني ليس في مسلم ولااني 
سنن أبي داود ولا الترمذي. 

قوله: (مَبْحَ الله هَاتَين البِديِن) زاد الترمذي: «الْفَصِرئَيْنَ» 
والحديثان المذكوران في الباب يدلان على كراهة رفع الأيدي على 
المنبر حال الدّعاء وأنّه بدعة. وقد ثبت في الصّحيحين من حديث 
أنس قال: دكَان رَسُولُ الله يك لا يَرْفَ يَدَيْهِ في شيء مسن ذْعَائِهٍ 
إلا في الامتنقاء فَإَهُ ان فيد حتَى يُرَى ناض نيه 
وظاهره أنه م يرفع يديه في غير الاستسقاء ». قال النووي: وليس 
الأمر كذلك. بل قد ؛ نبت رفع يديه في الدّعاء في مواطن وهي أكثر 
من أن تحصى. قال: وقد جمعت منها نحوًا من ثلاثين حديئًا ممن 
الصّحيحين انتهى. 

وظاهر حديثي الباب أنها تجوز الإشارة بالأصبع في خطبة 
الجمعة. 

باب امن من الْكَلامٍوَالإَمْيَحْطْبْ والرّخصة في 

حسنه 05 2 نقد 

لخطبَةٍ وَبَعْدَ إِنَمَايِهًا 


ل 
«إذًا قُلْتَ لِصَاحِبك يَوْمْ الْجُمُعَة: أنصتء والإمَامُ يَخْطْبْ فَقَدْ 
لَفْوْت». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا ابْنَّ مَاجَْ (حم: ؟/ 97") (خ: 844) 
(م: 01) (: )1١117‏ (ت: 7١ه)‏ (ن: 4/5 .)1١‏ 

1١‏ - وَعَنْ عَلِي رضي الله تعالى عنه في حَدِيث لَه قالَ: 
«مَنْ دَنَا مِنَ الإمّام د ًا وَلَمْ يسَِعْ وَلَمْ يْصِتْ كان عَلَيِهِ كفل 

مِنْ الوزر وَمَنْ قَالَ: صب فَقَذ لَفَاء وَمَنْ لَغَا قلا جُمْعَة لَكُ ثُمْ 
قَال: كا سيعت يكم يكذ روا َه (45/1) وَأبْو اه 
.)1١61(‏ 
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7 - عن ابْنِ عَبَاسِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
كلل لذ: من تكلم يم الْجْمُعةٍوالإمَامُ يَخْطبْ فَهْرَ كَمقَلٍ الْحِمَارِ 
يَحْمِلُ أسنفاراء وََلّذِي يَقُولَ لّه: امَك لي لجتتةا رَوَاهُ 
أحْمَدُ .)537١/1١(‏ 

دن - وَعَنْ أبي الدَرْدَاء رضي الله عنه قَالَ: 2 
يما على الْمِنرِ فُحْطْبْ الناس ونلا د إلى جنبي أ بي بن 
كَعْبِ فَقَلْتْ لَهُ: ا أب مَتّى نزت هلو الآية؟ فَابى أن ن يُكَلْمَبِي 

م اله فابَى أن يُكَلْمَنِي» حَنَى نَرَلَ رَسُولُ الله يل فََالَ لَهُ أبي: 
مَا لك ا 1 
جنئه فَأَخبرئة فَقَالَ: صّدَق أبَي» فَإِذًا سَمِعْت إِمَامَكَ يَكَلَمْ 
تأنصبت حَتى يَفْرْغْ» رَوَاهُ أَحْمّدُ (194/6). 

حديث علي في إسناده رججسل مجهولء لأنّ عطاءً الخراسانيّ 
روا عن مولى امرأته أم عشمسان قال: «سمعت عَلِيًا؛ الحديث. 
وعطاءً الخراساني ولق يحبى بن معين وأثنى عليه؛ وتكلّم فيه ابن 
حبّانء وكذبه سعيد بن المسيّب. 

وحديث ابن عبّاس أخرجه أيضنًا ابن أبي شيبة في المصتف 
والبزار في مسنده والطبرانيّ في الكبير» وفي إسناده مجالد بن 
سعيلر» وقد ضعّفه الجمهور وقال الحافظ في بلوغ المرام: لا بأس 
بإسناده. وحديث أبي الدّرداء أخرجه أيضًا الطبراني من رواية 
شريك بن عبد الله ب بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أبي 
الدّرداء. وروي أيغًا من رواية عبد الله بن سعار عن ححرب بسن 
قيس عن أبي الدّرداء قال في مجمع الرّوائد: ورجال أحمد ثقا 
ويشهد له ما أخرجه أبو يعلى والطّبراني عن جابر قال: «دحَلَ 
ابْنْ مَْعُودٍ والنبي يك يَخطبْ فَجَلْس إلى جب أبّي» فذكر نحو 
حديث أبي الدّرداء قال العراقي: ورجاله ثقات. ويشهد له أيضًا 
ما رواه الطبراني عن أبي ذرٌ بنحو حديث أبي الدّرداء المذكور في 
الباب. وعن ابن أبي أوفى عند ابن أبي شيبة في المصنف قال: 
أن يُحْدِثْ حَدناء يَْنِي أذى, أرْ أن يَتَكَلْمْ أ أن يَقُولَ: صّده قال 
العراقي: ورجاله ثقاتت. قال: وهذا وإن كان موقوفا فمثله لا 
يقال من قبل الرأي فحكمه الرّفع كما قاله ابن عبد البرّ وغيره 
فيما كان من هذا القييل. ولابن أبي أوفى حديث آخر مرفوعٌ 
عند النسائي قال: «كان رَسُولَ الله يل يُكْئِرُ الذكر وَيُْقِلَ اللْفْوَ 
وَيُطِيل الصّلاة و _- 
أيضًا في المصّف قال: «قَالَ سَعْد لِرَجُلٍ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ: لاجْمْعَة 
لك, فذكرَ ذْلِكَ للنبي يك فَقَالَ: ما سَسمْة؟ فال: إنه يكل 


يَقْصْرُ الْخطْبَة» . وعن جابر عند ابن أبي شيبة 
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أيضًا ا دفي ع لان مر بح 
عند الجمهور كما تقلم. وعن عبد اللّه بن عمر عند أبي داود عن 
فَهْرَ حَظهُ مِنْهَاه وَرَجُلَّ حَضَرَهَا يَدْعُو فْهْوَ رَجُلٌ دَعَا الله إن شَاءً 
أَعْطَاهُ 0-8 شاءٌ مَك وَرَجُلَ حر ام وَسْعُوٍ 2 
ا لال 0 قال ال العراقي: وإسناده جِيَد. ا 
مسعودٍ عند ابن أبي شيبة في المصنف والطسبراني في الكبير قال: 
دكتى لَنْوًا إذَا صعِد الإٍمَامٌ الْمِبّرَ أن تم تقول لِصاحِبك: أنصت» 
قال العراقي: ورجاله لقان عدم بهم ف المتعييع. قال: وهو 
وإن كان موقوفا فمثله لا يقال من قبل الرّاي فحكمه الرّفع. 

قوله: (أنْصت) قال الأزهري: يقال أنصت ونصت وانتصت. 
قال ابن خزيمة: والمراد بالإنصات: السّكوت عن مكالمة الناس 
دون ذكر الله تعالى» وتعقب بأنه يلزم منه جواز القراءة والذكر 
حال الخطبة» والظاهر أنّ المراد التكوت مطلقاء قاله في الفح 
وهو ظاهر الأحاديث, فلا يجوز من الكلام إلا ما خصّه دليل 
كصلاة التّحيّة نعم الأمر بالصّلاة على الني كلِْ عند ذكره يعم 
جميع الأوقات؛ والنهي عن الكلام حال الخطبة يعم كل كلام 
فيتعارض العمومان ولكنه يرجّح مشروعية الصّلاة على الني 2 
عند ذكره حال الخطبة ما سياتي في تفسير اللغو من اختصاصه 
بالكلام الباطل الذي لا اصل له؛ لولا ما سياأتي من الأدلة 
القاضية بالتعميم. 

قوله: (وَالإِمَام يَخْطُبْ) فيه دليلٌ على اختصاص النهي محال 
الخطبة؛ ورد على من أوجب الإنصات من خخروج الإمام. 


وكذلك. 
قوله: (يُوْمّ الْجّمُعَةِ) ظاهره أنّ الإنصات في خطبة غير يوم 
ا لجمعة لا يجب. 


قوله: (فَقَدْ لَعَوْتَ) قال في الفتح: قال الأخفش. اللغو: 
الكلام الذي لا أصل له من الباطل وشبهه. وقال ابن عرفة: 
اللغو: السّقط من القول؛ وقيل: الميل عن الصّراب. وقيل: اللغو: 
الإثمء لقوله تعالى: «وَإذًا مَرّوا بِاللَّمْو مَرّوا كِرَامًا4. وقال الرّين 
ع لبر انف الراك الممتريق علي 5 نوما لا عن 
الكلام. وأغرب أبو عبد المروي في الغريب فقال: معنى لغا: 
تكلّم؛ والصّواب: التقييد وقال النضر بن شميل: معنى لغوت: 
خب من الأخر. وقل ظلت فضيلة حسك. قبل شبازت 
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جمعتك ظهرا. قلت: أقوال أهل اللّغة متقاربة المعنى انتهى. 

كلام الفتح. وفي القاموس: اللغو: السّقط وما لا يعتدٌ به من 
كلام أو غيره انتهى. 

ويؤيد قول من قال: إن اللغو صيرورة الجمعة ظهرًاء ما عند 
أبي داود وابن خزيمة من حديث ابن عمرو بن العاص مرفوعًا 
بلفظ: «مَنْ لََا وَتَحَطّى رقاب الناس كانت لَهُ ظهْرًا». 

قوله: (فْلا جُمْعَة لَهُ) قال العلماء: معناه: لا جمعة له كاملة 
للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه قوله: فهو «كَمَئلٍِ الْحِمَار 
يَحْمِلْ أسْفَاراء شبّه من لم يمسك عن الكلام بالحمار الحامل 
للأسفار بجامع عدم الانتفاع. وظاهر قوله «منْ تَكَلّمْ يوْمٌ 
الْجُمُّعَة؛؛ المنع من جميع أنواع الكلام من غير فرق بين ما لا فائدة 
فيه وغيره. ومثله حديث جابر الذي تقدّم» وكذلك حديث ابي 
لإطلاق الكلام 006 أنه إذا جعل قوله: «أنصت» مع 
كونه أمرًا بمعروفي لغواء فغيره من الكلام أولى بأن يسمى لغوًا. 
وقد وقع عند أحمد بعد قوله: «نْقَد لَعَوْتَ عَلَيِكَ بتفيك» ويؤيّد 
ذلك أيضًا ما تقدّم من تسمية السّؤال عن نزول الآية لغوًا. وقد 
ذهب إلى تحريم كل كلام حال الخطبة الجمهور ولكن قيّد ذلك 
بعضهم بالسامع للخطبة» والأكثر لم يقيّدوا. قالوا: وإذا أراد الأمر 
بالمعروف فليجعله بالإشارة. قال الحافظ: وأغرب ابن عبد اليرّء 
فنقل الإجماع على وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها إلا 
عن قليل من التابعين منهم الشعي. وتعقبه بأنّ للشافعيّ قولين» 
وكذلك لأحد. وروي عنهما أيضًا التفرقة بين من سمع الخطبة» 
ومن لم يسمعهاء ولبعض الشافعيّة التفرقة بين من تنعقد بهم 
الجمعة فيجب عليهم الإنصات» وبين من زاد عليهم فلا يجب. 
وقد حكى. المهدي في البحر عن القاسم وابنه محمد بن القاسم 
والمرتضى ومحمّد بن الحسن أنه يجوز الكلام الخفيف حال الخطبة» 
واستدلوا على ذلك بتقرير الي يك لمن سأله عن السّاعة؛ ولمن 
سأله في الاستسقاء؛ ورد بأنّ الدليل أخص من الدّعوى, وغاية ما 
فيه أن يكون عموم الأمر بالإنصات مخصّصًا بالسّؤال. ونقل 
صاحب المغني الاتفاق على أنْ الكلام الذي يجوز في الصّلاة يجوز 
في الخطبة كتحذير الضّرير من البئر ونحوه. وخصّص بعضهم رد 
السّلام وهو أعم من أحاديث الباب من وجهء وأخص من وجي. 
فتخصيص أحدهما بالآخر تحكم. ومثله تشميت العاطس. وقد 
حكى التّرمذي عن أحمد وإسحاق الترخيص في رد السّلام 
وتشميت العاطس وحكى عن الشّافعي خلاف ذلك. وحكى 
ابن العربيّ عن الشّافعيّ موافقة أحمد وإسحاق. قال العراقي: 


وهو أولى مما نقله عنه الترمذي. وقد صرّح الشافعيّ في مختصر 
البويطيّ بالجواز فقال: ولو عطس رجل يوم الجمعة فشمته رجل 
رجوت أن يسعه. لأنّ التشميت سنة ولو سلّم رجلٌ على رجل 
كرهت ذلك له ورأيت أن يرد عليه السلام؛ لآنَ السَلام سه 
وردّه فرض» هذا لفظه.وقال التووي في شرح المهذّب: إنه 
الأصح. قال في الفتح: وقد استئنى من الإنصات في الخطبة ما إذا 
انتهى. 

الخطيب إلى كلام لم يشرع في الخطبة مثل الدّعاء للسّلطان 
مثلاء بل جزم صاحب التّهذيب بأنّ الدّعاء للسّلطان مكروة. 
وقال التووي: محلّه إذا جاوز وإلا فالدّعاء لولاة الأمر مطلوب. 
قال الحافظ: وححلٌ الترك إذا لم يخف الضّرر» وإلا فيباح للخطيب 
إذا خشي على نفسه. 

قوله: (إلا ما لَفِيت) بفتح اللام وكسر الغين المعجمة لغة في 
لغوت. 

4 - وَعَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ: كان رَسُولٌ الله َكل 
يَحْطْبناء فْجَاءَ اْحَسَنُ وَالْحُسَيْنْ عَلَيْهما فَمِيِصّان أحْمَرَان يَمْثيّان 
وَيَعثرَان فر رَسُولُ الله يك مِن الْمِنْبّر تصلينا رونا 
بيْن يديه ثُمْ قَالَ: «صّدَق اللَهُ وَرَسُولَه: ؤَإنَمَا أمْوَالَكُمْ وأؤلائكم 
4 نَظَرْتْ إلى هَذَيْن الصبييِن يَمْشييان ويَعْثْرَان فلم أصبر 
حلى فطتنا حدييي وَرَفْضُهْسَاه رَزَاة الشئنة حم ة/ةة؟) 
(د: 9١١١)(ت:‏ 4لال/ا") زن: “1 )١1١8‏ (ه:759091)/. 

6 - وَعَنْ أنْس رضي الله عنه قَالَ: «كَان رَسُولُ الله كَل 
لو ا مد 
ع يَتَقَدَمُ إلى مصلا ؛ فَبُصَلَي'رَوَاهُ الْخَمْسَةٌ (حم 1د 
0 لل اس 4 الي ل 

1 - وعَنْ تَعْلَبَة ؟ 
يتَحَدَنُونْ يَوْمْ الْجْمُعَةِ وَعْمْرٌ جَالِْسَ عَلَى الْمِنبّر فَإذا سَكْت 
الْمُوََنْ قَامَ عُمَنُ فلم يتكَلَمْ أحَدَ حَنَى يَقْضِي الْحْطْبئيْنِ كِلْتَيِهِماء 
ذا قَامَتَ الصّلاءٌ وَنَرَلّ عُْمّرُ تَكَلَّمُوا رَوَاهُ الشَافِعِي فِي مُسْنْدهِ 
15/1 لخن وال الغا بي النبي و الامنتسقاءً في 


بن أبي مَالِك رضي الله عنه قال: كَانوا 


حديث بريدة قال التٌرمذيَ: حسنٌ غريبُ إنما نعرنه من 
حديث الحسين بن واقدٍ انتهى.والحسين المذكور هو أبو علي 
قاضي مروء احتَ به مسلم في صحيحه. وقالاللملذري: 
ثقد وحديث أنس قال الترمذيَّ: هذا حديث لا يعرف إلا من 


حديث جرير بن حازم و سمعت محمّدًاء يعني البخاري يقول: 


0 


١ 
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وهم جرير بن حازم في هذا الحديث. والصّحيح ما روى ثابت 
عن ا قال: أي القادا فَأخخَدٌ لي بيد 00 يي نما لَمَا 
ا 00 وهو صدوق» ان 

كلام الترمذي. وقال أبو داود: الحديث ليس بمعروفي وهو مما 
تفرد به جرير بن حازم. وقال الدارقطي: تفرد به جرير بن حازم 
عن ثابسم قال العراقي: ما أعل به البخاري وأبو داود الحديث من 
أن الصّحيح كلام الرّجل له بعد ما أقيمت الصّلاة لا يقدح ذلك 
في صحّة حديث جرير بن حازم؛ بل الجمع بينهما ممكنُ بأن يكون 
المراد بعد إقامة صلاة الجمعة بعد نزوله من المنبرء فليس الجمع 
بينهما متعذرًا كيف؟ وجرير بن حازم أحد الثقات المخرج لمم في 
الصّحيح فلا تضرٌ زيادته في كلام الرّجل له أنه كان بعد نزوله 
عن المنبر. 

قوله: (فَتَرَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَك) فيه جواز الكلام في الخطبة 
للأمر يحدث. وقال بعض الفقهاء: إذا تكلم أعاد الخطية؛ قال 
الخطابي: والسنة أولى ما اتبع. 

قوله: (فَيكْلَمُهُ الرَجُلٌ فِي الْحَاجَةَ ويُكَلَمُهُ) فيه أنه لا باس 
بالكلام بعد فراغ الخطيب من الخطبة:؛ وأنه لا يجرم ولا يكرهء 
ونقله ابن قدامة في المغني عمن عطاء وطاووس والزّهري وبكر 
المزني والنخعي ومالك والشّافعيّ وإسحاق ويعقوب ومحمّارٍ قال: 
وروي ذلك عن ابن عمر انتهى. 

وإلى ذلك ذهبت المادويّة. وروي عن أبي حنيفة أنه يكره 
الكلام بعد الخطبة. قال ابن العربيَ: والأصمّ عندي أن لا يتكلم 
بعد الخطبة» لأنّ مسلمًا قد روى أن السّاعة التي في يوم الجمعة 
من حين مجلس الإمام على المدبر إلى أن ثقام الصّلاة فينبغي أن 
تجرد للذكر والتضرع.والذي في مسام إنها ما بين أن يجللس 
الإمام إلى أن تن ْضَى الصّلاة» وما يرجح ترك الكلام بين الخطبة 
والصّلاة الأحاديث الواردة في الإنصات حتى تنقضي الصّلاة كما 
عند النسائيّ بإسناد جيّدٍ من حديث سلمان بلفظ: اتَيُنميت حَتى 
يُقْضِي صَلائَةُ؛ وأحمد بإسناد صحيح من حديث نبيشة بلفظ: 
«لَاسْتَِعْ وأنصت حَنَى يَقَضِي الإمَام جُمُعَتَُ وَكَلامَُ؛ وقد تقدّما. 
ويجمع بين الأحاديث بأنّ الكلام الجائز بعد الخطبة هو كلام 
الإمام لحاجةٍ؛ أو كلام الرّجل للرّجل لحاجة. 

قوله: (: وَعْمَرُ جَالِس عَلَى الْمِنبّر) فيه جواز الكلام حال 
قعود الإمام على المنبر قبل شروعه في الخطبة؛ لأنّ ظهور ذلك 
بين الصّحابة من دون نكير يدل على أنه إجماعٌ لم. وروى أحمد 


بإسنادٍ قال العراقي: صحيحٌ أن عثمان بن عفان كان وهو على 
لخب والؤذن يقيم يستخبر الناس عن أخبارهم وأسعارهم. 

قوله: (وَسَنذْكُرُ سُوَالَ الآعرَابي ....إلّخ) سيذكره المصنف في 
كتاب الاستسقاء. 

بَابْ ما يرأ بو في صلاة الْجُمُعَةٍ وَفِي صبْح يَوِْها 


/اه ١‏ - عَنْ عَبْدٍ الله بْن أبي رَافِم رضي الله عنه قَالَ: 
«اسْتَخْلَف مَرْوَانُ أَا هْرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِيئَةِ وَخَرْج إلى مَكَة فُصّلَى 
بو حرَئرة يوم اسخمحة قفرا بد سُورة الْجُمْعَة بي الركمَة 
الآخيرَةٍ: #إذًا جَاءَكَ الْمُافِقُونَ4» فَقَلْتْ لَهُ جين المسرّف: إنك 
رت مسُورَتيْنِ كَانَ عَلِيٌ بْنْ أبي طَالِس يَقْرَأً بهمَا فِي الْكُرفَة 
قَالَ: إني سَمِعْت رَسُولَ الله يل يَقْرَأ بهمًا فِي الْجُمْمَةَ؛. رَوَاهُ 
الْجَمَاعَةَ إلا الْبُحَارِي وَالنسَائِيَ (حم: 470/1) (م: /ا81) (د: 
1+4)(ت:15١ه)(ه:8١١١).‏ 

4 - عن العْمَان بن بَشِير رضي الله عنهما: وَسَألَهُ 
الفَحَاك: «ما كان رَسُولُ الله يل يقرا يَومْ الْجُمْمَةٍ عَلَى أن 
سُورَة الْجُمُعَة؟ قَالَ: كان يَقْراً: إهمل أناكَ حَدِيث الْفَاثيِية4» 
رَرَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا الْبُحَارَي وَالتَرْمِلرِيَ (حم: 4/١1؟)‏ (م: 4374) 
(د: 1118) (ن: 117/8) (ه: ١١19‏ ). 

49 - عن النعْمَان بْن بَشِير رضي الله عنهما قَالَ: «كان 
لني بك يقرأ في الْعيدين في الْجْمْعة: ب: «سبّح امم رَبك 
الآعغلّى»: و مل أتاك حَدِيث الْمَاشِيّةٍ4 قَالَ: وَإِذًا اجْنَمَمْ الْعِيِدُ 
وَالْجُمُعَةُ في يوم وَاحِدٍ يَقْرَأ بهم ني الصلائين» رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ 
إلا الْبْخَارِيَ وَابْنَ مَاجَدْ (حم: 1/4/ا1) (م: 874) (د: 1117) 
(ت: ؤله) (ن: 117/8 ). 

- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدْسٍِ رضي الله عنه: «أنْ النبي 
كان يقرأ في الْجمُعة: به سبح امم ربك الآعلى4 و هَل 
ناك حَدِيث الْغَائْسِيّة4) رَوَاهُ أحْمَدْ (7/0) وَالنْسَائِيَ )11١14(‏ 
وَأَبُو دَاوْد (/ .)١١7‏ 

حَدِيث سَمْرَةَ قَالَ الْعِرَاقِيَ: إِسْنَادُهُ صّحِيمٌ. وني الباب عن 
أبي عنبة الخولائي عند ابن ماجه: «أن النبي كَل كَان يَقْرَأ ني 
الْجُمُعَةَ د ب: لإسبّح الم رَبَكَ الآغلى): و ظمَل أناك حَدِيثٌ 
الْخَاشِيةِهى وف إسناده سعيد بن سنان» ضكفه أحمد وابن معين 
وغيرهما. واخرجه أيضًا الطبراني في الكبير والبرّار في مسنده. 
وعن ابن عبّاس وسياتي. وقد استدل بأحاديث الباب على أن 
السنّة أن يقرأ الإمام في صلاة الجمعة في الرّكعة الأولى بالجمعة» 
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وني الثانية بالمنافقين؛ أو في الأولى ب: سبح املم رَبك الآغلّى»: 
وفي الثائية ب: طهل أنَاكَ حَدِيثُ الْغَاشييَة4. أو في الأولى بالجمعة 
وفي الثانية ن: هَل أناك حَلدِيت الْغَاشيِيّة4. قال العراقي: 
والأفضل من هذه الكيفيّات قراءة الجمعة في الأولى ثم المنافقين 
في الثانية» كما نص عليه الشافعيّ فيما رواه عنه الرّبيع؛ وقد ثبتت 
الأوجه الثلاثة الى قدّمناها فلا وجه لتفضيل بعضها على بعضء 
إلا أنّ الأحاديث الت فيها لفظ: «كَان» مشعرة بأنه فعل 006 
يام متعدّدةٍ كما تقرّر في الأصولء وقال مالك: إنه أدرك الناس 
يقرءون في الأولى بالجمعة والثانية بسبّح, ولم يت ذلك في 
الأحاديث.وقال ال هادي والقاسم والناصر: إِنْه يندب أن يقرأ في 
الجمعة مع الفاتحة سورة الجمعة في الأولى والمنافقين في الثانية؛ أو 
سبح والغاشية. وقال زيد بن علي: في الأولى السّجدة وفي الثانية 
الدّهر. وقال أبو حنيفة وأصحابه: ورواه ابن أبي شيبة في المصنف 
عن الحسن البصري إنه يقرأ الإمام بما شاء. وقال ابن عبينة: إنّه 


يكره أن يتعمّد القراءة في الجمعة بما جاء عن النِيّ 56 لئلا يمعل - 


ذلك من سننها وليس منها. قال ابن العربسي: وهو مذهب ابن 
مسعودٍ وقد قرأ فيها أبو بكر الصّدّيق بالبقرة. وحكى ابن عبد 
الب في الاستذكار عن أبي إسحاق المروزي مثل قول ابسن عيينة» 
وحكي عن ابن أبي هريرة مثله» وخالفهم جمهور العلماء؛ ومّن 
خالفهم من الصّحابة: علي وأبو هريرة. قال العراقي: وهو قول 
مالك والثشافعي وأحمد بن حنبل وأبي ثور. والحكمة في القراءة في 
الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين ما أخرجه الطّبرانيَ في الأوسط 
عن أبي هريرة قال: «كَانَ رَسُولٌ الله كك مِمًا يَقْرَأ في صلاةٍ 
الْجُمْمَةٍ بِالْجّمْعَةَ فُيُحَرَضْ به الْمُؤْمِنِين وَفِي الثَائِيَةٍ بسُورَةٍ 
الْمنافقِين فرع الْمُناِقيَ» قال العراقي: وفي إسناده من يحتَاج إلى 
الكشف عنه. قال الطبراني: لم يروه عن أبي جعفر إلا منصورٌ 
تفرد به عنه عمرو بن أبي قيس. وقد اختلف فيه على منصور 
فرفعه عنه عمرو بن أبي قيس وخالفه في إسناده جرير بن حازمء 
وأعضله فرواه عن منصور عن إبراهيم عن الحكم عن أناس من 
أهل المديئة. 

0١‏ - عن ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنهما: «أن النبي ويد كان 
َرأ يَْم الْجُمعَةٍ في صلاة الصبح: «الم تَنِْيل4: رَظِهَل أنى 
عَلَى الإنسان4» وَفِي صَلاةٍ الْجْمُعَةِ بِسُورَةٍ الْجُمُمَةَ والْمُنَانِقِينَ 
رَوَاهٌ أَحْمَدْ(050/1)وَمُلْلِمْ (9لام) وَأبسو ذَاوْد )1١9/5(‏ 
َالنْسَائِي (111/6) 

- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة: «أن النبي وك كان يَقْرَأ في صّلاةٍ 


البح يوم اْجمُمَة: «لل تنيل4: وهل أنى عَلَى الإنسَان»؛ 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الترْملري وَأَبَا دَاوْد (حم: ؟/ )4١‏ (خ: 451) 
(م: )88٠‏ (ن: 159/1) (ه: 817) لكنة لَهُمَا مِنْ حَلويش ابن 
باس . 

وني الباب عن سعد بن أبي وقاص عند ابن ماجه قال: «كان 
رَسُولُ الله يه َرأ في صلاة الصبح يَوْم الْجمُعَة: «ال تَزِيل»» 
وَظهَل أنى عَلَى الإنْسان»», وأورده ابن عدي في الكامل؛ وفي 
إسناده الحارث بن شهابب وهو متروك الحديث. وعن ابن مسعود 
عند ابن ماجه أيضًا: «أن رَسُولَ الله ل كان يَقْرَا في صّلاةٍ 
الْفَجْرِ يَوْمّ الْجُمْعَةِ «الم تَنْزِيل4: وَلهمَل أتى4» وقدرواه 
الطبراني ورجاله ثقات» وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
عند الطبرانيّ في معجميه الصّغير والأوسط بنحو الذي قبله وني 
إسناده حفص بن سليمان الغاضري ضعفه الجمهور. وهذه 
الأحاديث فيها مشروعيّة قراءة تنزيل السّجدة و هَل أتى عَلَى 
الإنسّان4. قال العراقي: ومن كان يفعله من الصّحابة عبد اللّه 
بن عباس. ومن التابعين إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عوفي وهو 
مذهب الشافعي وأحمد واصحاب الحديث وكرهه مالك 
وآخرون. قال النووي: وهم محجوجون بهذه الأحاديث 
الصّحيحة الصّريحة المروية من طرق. واعتذر مالك عن ذلك بأنّ 
حديث أبي هريرة من طريق سعد بن إبراهيم وهو مردود. أمًا 
أوَلاً: فبآنٌ سعد بن إبراهيم قد اتفق الأئمّة على توثيقه. قال 
العراقي: ولم أر من نقل عن مالك تضعيفه غير ابن العربي» ولعل 
الذي أوقعه في ذلك هو أنّ مالكا لم يرو عنه. قال ابن عبد الير: 
وأمًا امتناع مالك عن الرواية عن سعد فلكونه طعن في نسب 
مالكي. وأمًا ثانيًا: فغاية هذا الاعتذار سقوط الاستدلال بحديث 
أبي هريرة دون بقيّة أحاديث الباب. قال الحافظ: ليس في شيءِ 
من الطرق التصريح بأنه يل سجد لا قرأ سورة تنزيل في هذا 
الحل إلا في كتاب الشريعة لابن أبي داود من طريق سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال: «عُدَْتْ عَلَى النبي كل يَوْمَ اْجْمُعَةِ في 
مدو ال لثرا مره يها مذ تَسَجن الحذيث. رق إبنات 
من ينظر في حاله وللطيرانيّ في الصّغير من حديث علي «أن النبي 
كي مسَجَدَ في صلاةٍ الصّبْح في تَنزِيلٍ السَجْدَةه لكن في إسناده 
ضعف انتهى. 

قال العراقي: قد فعله عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وابن 
مسعودٍ وابن عمر وعبد الله بن الرّبيِ وهو قول الشّافعي وأمدء 
وقد كرهه في الفريضة من التابعين أبو مجلزء وهو قول مالك, وأبي 
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حنيفة وبعض الحنابلة» ومنعته الهادويّة. وقد قدمنا بتعض حجج 
الفريقين في أبواب سجود التلاوة. وقد اختلف القائلون 
باستحباب قراءة: «الم تنزيل» السجدة ة في يوم الجمعة هل للإمام 
أن يقرأ بها سورة أخرى فيها سجدة فيسجد فيها أو يمتنع ذلك؟ 
فردى ابن أبي شيية في المصتف عن إبراه. هيم النخعي قال: كان 
يستحب أن يقرأ يوم الجمعة بسورةٍ فيها سجدة.وروى أيضًا عن 

ابن عباس وقال ابن سيرين: لا أعلم به بآسًا.. ققال الدووي في 
الرّوضة من زوائده: لو أراد أن يقرأ آبة أو آينين فيهما سجدةٌ 
لغرض السّجود فقط لم أر فيه كلامًا لأصحابنا. قال: وفي كراهته 
خلاف للسسّلف. وأفتى الشّيخ ابن عبد السّلام بالمنع من ذلك 
وبطلان الصلاة به. وروى ابن أبي شيبة عن أبي العالية والشتسعبي 
كراهة اختصار السّجود؛ زاد الشعبي: وكانوا يكرهون إذا أتوا 
على السّجدة أن يجاوزوها حتى يسجدواء وكره اختصار السّجود 
ابن سيرين. وعن إبراهيم النخعي: أنهم كانوا يكرهون أن تختصر 
السّجدة. وعن الحسن: أنه كره ذلك. وروي عن سعيد بن المسيّب 
وشهر بن حوشبب: أنّ اختصار السّجود مما أحدث الئاس وهو أن 
يجمع الآيات التي فيها السّجود؛ فيقرؤها ويسجد فيها. وقيل: 
اختصار السّجود أن يقرأ القرآن إلا آيات السّجود. فيحذفهاء 
وكلاهما مكروٌ» لأنه لم يرد عن السّلف. 

بَابْ انْفِضًاضِ الْعَدَدِ ِي أثنَاء الصّلاةٍ أؤ الْحْطبَةٍ 

- عَنْ جَابر رضي الله عنه: «أن الي يل كَانْ يَحْطبُ 
قَائِمًا يوْمْ الْجْمَعَةٍ فَجَاءَتَْ عير مِنَ الشنام فَائْفْتَلَ النَاس إِليِهَا حَتَى 
لم يب إلا اننا عْشَرٌ رَجْلا فلت هلو الآيَةُ الَبِي فِي الْجُمُعَةٍ 
اذا روا ِجَارَةٌ أو لها الوا إِليهَا وترَكُولك قَائِمًا4 رياه 
أحْمّدُ (6/ 007١‏ وَمُسْلِمٌ (45) وَالمَرْمِرِيَ رَصّححَةُ (070. 
دفي رواية: «أفبلنتا عير وَنَمْنْ نُصلي مم النبِي 6ه الْجُمْمَة 
فَائْفْض الناسُ إلا التي عَشَرَ رَجُلاً فَنْرَلْتْ هَذِوِ الآيَةٌ ظوَإذًا رَأوا 
َجَارَةٌ أو هرا الْقَضوا إِلَبْهَا وَتَركُوك نَائِنَا» رَوَاهٌ أَحْمَدُ 
وَالْبُخَاريَ .)0١54(‏ 

قوله: (أث الي" بق كان يَحْطّبْ فَانِمًا) ظاهره أنّ الانفضاض 
وقع حال الخطبة» وظاهر قوله في الرّواية الأخرى «وَنْحْنُ نُصَلَي 
مع النبي يِه أنّ الانفضاض وقع بعد دخوهم في الصّلاة. ويؤيّد 
الرّواية الأول ماعند ابي غوانة من طريق باد بن'العوام: وعند 
سي الي ل سالم 

بن أبي الجعد عن جابر بلفظ : 9يَخْطّبُ» وكذا وقع في حديث. 
ابن عباس عند البرّار. وفي حديث أبي هريرة عند الطبرانيٌ في 


الأوسط. وفي مرسل قتادة عند الطبرانيّ وغيره» وعلى هذا فقوله 
«نملي» أي نتتظر الصّلاة» وكذا يحمل. 

قوله: (يَبْنَمَا نَحْنْ مع رَسُول الله يل ني الصّلاةٍ) كما وقع في 
مستخرج أبي نعيم على أن المراد بقرله: في الصلاة: أي في 
الخطبة» وهو من تسمية الشّيء باسم ما يقارنه. وبهذا يجمع بين 
الرّوايات ويؤيّده استدلال ابن مسعودٍ على القيام في الخطبة بالآية 
المذكورة كما أخرجه ابن ماجه بإسناٍ صحيح. وكذلك استدلال 
كعب بن عجرة كما في صحيح مسلم على ذلك. 

قوله: (فْجَاءت عير مِنَّ الشّام) العير بكسر العين: الإبل التي 
تحمل التجارة طعامًا كانت أو غيره» وهي مؤنثة لا واحد لهامن 
لفظها ولابن مردويه عن ابن عباس «جَاءَت عِيرٌ لِعبْاِ الرّحْمَن بن 
عَوْفمه. ووقع عند الطبراني عن أبي مالك أن الذي قدم بها من 
الام وحية بن ليفة الكلىء وكذلك في بحديك ابن عباس عدكد 
البزّار وجمع بين الرّوايتين بان اللتجارة كانت لعبد الرّحمن وكان 
دحية السّفير فيهاء أو كان مقارضًا. ووقع في رواية ابن وهب عن 
الليث أنْها كانت لوبرة الكلبي» ويجمع بأنّه كان رفيق دحية. 

قوله: (فَانْفتَلَ اناس إِلَيْهَا) وفي الرّواية الأخرى «فَانْقَضَ 
اناس إلَنمَاه وهو موافقٌ للفظ القرآن. وني روايةٍ للبخاري: 
«فَالْتَفُوا إليْهَاه والمراد بالانفتال والالتفات: الانصراف؛ يدل على 
ذلك رواية «فَانْفَض» وفيه ردٌ على من حمل الالتفات على 
ظاهره. وقال: لا يفهم منه الانصراف عن الصّلاة وقطعهاء وإنما 
يفهم منه التفاتهم بوجوههم أو بقلوبهم. وأيضًا لو كان الالتفات 
على ظاهره لما وقع الإنكار الششّديد لأنه لا يناني الاستماع 

قوله: (إلا اثْنَا عَشر رَجُلاً) قال الكرماني: ليس هذا الاستئناء 
مفرَعًا فيجب رفعه» بل هو من ضمير الم َي الْمَائِد إلى اناس 
فيجوز فيه الرّفع والنصب. قال: وثبت ت الرّفع في بعض الرّوايات. 

ووقع عند الطبراني دإلا أرْبَعِينَ رَجُلاً». وقال: تفرّد به علي 
بن عاصمء وهو ضعيف الحفظ, وخالفه أصحاب حصين 
كلهم .ووقع عند ابن مردويه من رواية ابن عبّاس «وَسَيْمْ نِسسُوَة» 
بعد قوله: «إلا اننا عر رَجُلاً». وفي تفسير إسماعيل بن زياد 
الشامي «وَامْرَانَانَ؛ وقد سمّي من الجماعة الذين لم ينفضوا أبو 
بكر وعمر عند : . وفي روايةٍ له أن جابرًا قال: أنا فيهم. وفي 
تفسير الشامي أن سالما مولى أبي حذيفة منهم وروى العقيلي عسن 
ابن عباس أن منهم الخلفاء الأربعة وابن مسعوج وأناسًا من 


الأنصار. يولك الحو ) بسنل منقطع: : إن الاثني عشر هم العشرة 
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المبشرون بالجئة وبلالٌ وابن مسعود. قال: وني روايةً: عمَارٌ بدل 
ابن مسعود. قال في الفتح: ورواية العقيلي أقوى وأشبه. 

قوله: (نَأِْلَتَ هَذِه الآية) ظاهرٌ في أنها نزلت بسبب قدوم 
العير المذكورة. والمراد باللهو على هذا ما ينشأ من رؤية القادمين 
وما معهم. ووقع عند الشافعي من طريق جعفر بن محمد عن أبيه 
مرسلاً كان الي يكل يَخْطبْ يَوْمَ اْجْمُمَةِ وَكَانْ لَهُمْ سُوق 
كانتا بنو سيم يَجليُونْ لبه الْحَئِلَ والإيل ) وَالسَْمْنَ فَقَدِمُوا 
فُخرج الهم الناس وَتَرَكُوهُ قَائِمًا وَكَان لَهُمْ لَهْرُ يَضربُون: 
فَنرَلَت»» ووصله أبو عوانة في صحيحه. 

قوله: (الْفَضوا إلَبْهَا) قيل النكتة في عود المتمير إلى التجارة 
دون اللّهو أنّ اللّهو لم يكن مقصوداء وإنما كان تبمًا للتجارة. 
وقيل: حذف ضمير أحدهما لدلالة الآخر عليه. وقال الرّجّاج: 
أعيد الضّمير إلى المعنى: أي انفضّوا إلى الرّؤية. والحديث استدل 
به من قال: إنّ عدد الجمعة اثنا عشر رجلاً وقد تقدّم بسط الكلام 
في ذلك.. وقد استشكل الأصيلي حديث الباب فقال: إِنّ الله 
تعالى قد وصف أصحاب عمد 4 بأهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع 
عن ذكر الله؛ ثم أجاب باحتمال أن يكون هذا الحديث قبل نزول 
الآية. قال الحافظ: وهذا الذي يتعيّن المصير إليه مع أنه ليس في 
آية النور التصريح بنزولها ني الصّحابة وعلى تقدير ذلك فلم يكن 
َقدّم لهم نه عن ذلكء فلمًا نزلت آية الجمعة وفهموا منها ذم 
ذلك اجتنبوه» فوصفوا بعد ذلك بما في آية النور. 

بَابُ الصّلاةٍ بَعْدَ الْجُمعَةٍ 


6 - عَنْ أبي عُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أن النبي يله قَال: 
«إذَا صلَى أَحَدكُمْ الْجْمْمَة نَْصَلْ بَنْدَمَا أربَع ركْمَاته 17 
الْجَمَاعَةٌ إلا الْبُْخَاريَّ (حم: 419/1) (م: 881) (د: )1١11‏ 
(ت: 7١ه)‏ (ن: 11/8#) (ه: .)(١17‏ 

للف - عن ابن عُمَرَ رضي الله عنه: «أن النبي يق كان 
يُصلَي بَعْدَ الْجُمُعَةٍ ركعَئَينٍ في َيِه رَوَاهُ الْجَمَاعَة (حم: 78/7) 
رخ: /الة) (م: 1هذ) (د: 111) (ت: 51ه) (ن: 115/8) 
زه .)011"١‏ 

حفن - عن ابن عَمْرَ رضي الله عنهما: «أنهُ كَان إِذَا كان 
بمكة فَصَلَى الْجْمُعةَ نه نَقَدمْ فَصَلَى رَكْمَميْنِ ثُمْ تقْدَم فَصلَى أربَعَاء 
وَإذَا كَانْ بالْمَدِينَةٍ صَلَى الْجُمْمَقَ تم رَجَمْ إلى بَيْئِهِ فَصَلّى 
كين ولَمْ يُصّلَ في الْمنْجدٍ فقيل لَهُ في ذلك فَفَالَ: كان 
رَسُول الله يك يَفْمَلَ ذَلِكَ» رَوَاهُ أبُو اود :2١1١7:(‏ 


حديث ابن عمر الآخر سكت عنه أبو داود والمنذري» وقال 
العراقي: إسناده صحيح. 

وني الباب عن ابن عبّاس عند الطّبراني: «أن النبي يك كَانْ 
يُصلي بَعَدَ الْجْمُعَةِ أرْبعاء وفي إسناده مبشر بن عبير وهو ضعيفٌ 
جدًا وفي السّند ضعفاء غيره عن ابن مسعوجٍ عند الترمذي موقوفا 
عليه: «أَنْهُ كان يُصلَي َبْلَّ الْجُْمَعَةِ أرَبَعًا وَبَعْدَهَا أرَبَعا". 

قوله: (إذًا صلَى أحَدُكُمْ الْجُمْعَة فَليُصّلّ بَمْدَهَا...إلخ). 

لفظ ابي داود والترمذيّ وهو أحد الفاظ مسلم: «مَنْ كان 
ِنْكُم مُصِليًا بَمْد الْجمُعٍَ فصل أَرْبَعمًاه قال النووي في شرح 
مسلم: به بقوله: مَنْ كان مِنْكُمْ مُصِلْيّاه على أنها سنة ليست 
بواجبة» وذكر الأربع لفضلهاء وفعل الرّكعتين في أوقاسي بيانا لأن 
أقلها ركعتان. قال: ومعلوم أنه كان يصأَي في أكثر الأوقات 
أربمًا لأنه أمرنا بهنّ وحثنا عليهنٌ. قال العراقيّ: وما ادّعى من 
أنه معلومٌ فيه نظرٌ بل ليس ذلك بمعلوم ولا مظنون» لأنّ الذي 
صم عنه صلاة ركعتين في بيته» ولا يلزم من كونه أمر به أن 
م سب مم 

2 ْن كم أربماء وإذًا كان بالْمَيئَة صلَّى بَعْدهَا رَكْعَتينٍ في َيِه 
قن ل قال كَانْ رَسُولُ الله بل يَفْمَلُ ذلك فليس في ذلك 
علمٌ ولا ظن أله ل كان يفعل بمكّة ذلك؛ وإنما أراد رفع فعله 
بالمدينة فحسب لأنّه لم يصمّ أنه صلّى الجمعة بمكة؛ وعلى تقدير 
وقوعه بمكة منه فليس ذلك في أكثر الأوقات بل نادراء وربما 
كانت الخصائص في حقّه بالتخفيف في بعض الأوقات: «فَإِنَهُ بل 
قا ذا طب الخترنتا َبْنَاءُ وعَلا صوثهُ انيد غَضِبهُ كأنهُ مر 

جَيْش) الحلويث. فريّما لحقه تعب من ذلك فاقتصر على الركعتين 
ل بجو د ابس كنا عفان رؤاية النسائي: «وَأنْضَل 
الصّلاةٍ طُولُ الْفَنْوس أي القيام» فلعلّها كانت أطول من أربع 
ركعات خفافي أو متوسَّطاسه انتهى. 

والحاصل أنّ الني يكل أمر الأمّة أمرًا مختصًا بهم بصلاة أربع 
ركعات بعد الجمعة» وأطلق ذلك ول يقيده بكونها في البييت» 
واقتصاره يلخ على ركعتين كما في حديث ابن عمر لا يناف 
مشروعيّة الأربع لما تقرر في الأصول من عدم المعارضة بين قوله 
الخاص بالأمّة وفعله الذي لم ب يقترن بدايل خاص يدل على 
لأسي به فيه وذلك لأنّ خصيصه للأمّة بالأمر يككون عصّصًا 
لآدلة التَاسّي العامّة. 

قوله: (رَكْمََِنٍ فِي بَيِِ) استدلٌ به على أنّ سئة الجمعة 


ركعتان. لكل ادص با جم ور ه الترمذي 
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عن الشافعيّ وأحمد. قال العراقي: لم يرد الشّافعي وأحمد بذلك إلا 
بيان أقلّ ما يستحبً» وإلا فقد استحيا أكثر من ذلكء فنص 
الشافعيّ في الأمّ على أنه يصلّي بعد الجمعة أربع ركعاتي ذكره 
في باب صلاة الجمعة والعيدين. ونقل ابن قدامة عن أحمد أنه 
قال: إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين؛ وإن شاء صلَّى أربمًا وفي 
رواية عنه: وإن شاء سنًا. وكان ابن مسعودٍ والتخعيّ وأصحاب 
الرّاي يرون أن يصلي بعدها أربمًا لحديث أبي هزيرة. وعن علي 
رضي الله عنه وأبي موسى وعطاء ومجاهدٍ وحميد بن عبد الرّحمن 
والثوري: أنه يصلي سنّاء ديك ابن عمر المذكور في الباب. وقد 
اختلف في الأربع الرّكعات هل تكون متصلة بتسليم في آخرها أو 
يفصل بين كل ركعتين بتسليم؟ فذهب إلى الأوّل: أهل الرّأاي 
وإسحاق بن راهويه وهو ظاهر حدييث أبي هريرة. وذهمب إلى 
الثاني الشافعيّ والجمهور كما قال العراقي» واستدلّوا بقوله َل: 
«صلاةٌ النهار مَنْنَى مَكْنَى» أخرجه أبو داود وابن حبّان في صحيحه 
وقد تقدّم. والظاهر القول الأوّل لأنّ دليله خاصً» ودليل القسول 
الآخر عام وبناء العامٌ على الخاصّ واجبُ. قال ابو عبد اللّه 
المازري وابن العربي: إن أمره يك لمن يصلّي بعسد الجمعة بأريم 
لثلا يبخطر على بال جاهل أنه صلى ركعتين لتكملة الجمعة, أو 
لثلا يتطرّق أهل البدع إلى صلاتها ظهرًا أربعا. واختلف أيضًا: 
هل الأفضل فعل سئة الجمعة في البيت أو في المسجد؟ فذه ب إلى 
الأول الشّافعي ومالك وأحمد وغيرهم؛ واستدلّوا بقوله ككل في 
الحديث الصّحيح: «أفْضَلُ صلاةٍ الْمَرْء فِي بَيْته إلا الْمَكْتوبّة» وأما 
صلاة ابن عمر في مسجد مكّة فقيل؛ لعلّه كان يريد التَاخر في 
مسجد مكة للطواف بالبيت فيكره أن يفوته بمضيّه إلى منزله 
لصلاة مئة الجمعة؛ أو أنه يشقّ عليه الذهاب إلى منزله ثم 
الرّجوع إلى المسجد للطوافء أو أنه كان يرى النوافل تضاعف 
بمسجد مكة دون بقيّة مكة) أو كان له أمرٌ متعلق به. 
بَابْ ما جَاءً في اجتمَاع الْعياد وَالْجُمُعَة 


107 - عن زَيْدِ بْن أرْقَمٌ رضي الله عنه وَسَألَهُ مُعَاويَةُ: هَلْ 
شهدت مع رَسُول الله يك عِبديْنِ اجْتَمُعَا؟ قَالَ نَمَم صلَى الْعِيد 
أَوْلَ النهار» ثُمَ رَخص فِي الْجُمْمَة فَقَالَ: «مَنْ شاء أن يُجَمَمّ 
َليْجَمَمْ) روَاهُ أَحْمَّدٌ (4/ )"/١‏ وَأَبُو دَاوُد )1١1/0(‏ وَابْنْ مَاجَه 
"11 

4 - رَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُول الله يك 
أنهُ قَالَ: هقد اجنَمَمْ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عيدان, فْمَنْ شاءً أَجْرَأهُ مِن 


الْجُمّمَةِ وَِنَا مُجَمَعُونُ» رَوَاهُ أبو دَاوْد )1١1/9(‏ وَابْنُ مَاجَهُ 
وس 

لفقل - وَعَنْ وهب بْنِ كَيْسَانْ رضي الله عنه قَالَ: «اجْنَمَمٌ 
عيذان على هل بن لزي هر روج حَنى تالى الها كم 
خَرْج فخَطب» كم نَرَلَ فَصَلَى وَلَمْ يُصَلّ للناس يَوْمَ الْجْمْعَةٍ 
َذَكَرْت ذَُلِكَ لابن عباس فَقَالَ: أصّاب السّنّة». رَوَاهُ اساي 
4 وب دَاوْ بنَحْوهِ (210171) لكِن مِنْ روَايّة عَطَاءٍ 
ولابي دَاوْد عَنْ عَطَاء قَالَ: اجتَمَمْ يَوْم الجْمُعةِ وَيَوْمُ الفطر عَلَى 
َه ان الزيْر فقا عيدان اجتَمَعَا في يَوْمٍ واج فَجَسَمَُمَا 
ميا فصْلاهنًا ين بكر لم يلها حتَى صتلى التصطر. 

حديث زيد بن أرقم أخرجه أيضًا النسائي والحاكم وصحّحه 
علي بن المديني» وفي إسناده إياس بن أبي رملة وهو مجهول. 

وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا الحاكم؛ وفي إسناده بقيّة بن 
الوليد» وقد ضح امد بن حنبل والدارقطني إرساله؛ ورواه 
البيهقي موصولا مقيّدًا بأهل العوالي وإسناده ضعيف» وفعل ابن 
الزّبير وقول ابن عبّاس: اصاب السّئة رجاله رجال 
الصّحيح.وحديث عطاء رجاله رجال الصّحيح. وفي الباب عن 
ابن عبّاس عند ابن ماجه قال الحافظ: وهو وهم منه لبه عليه هو. 
وعن 50 عندابن ماجه أيضًا وإسناده ضعيفٌ ورواه 
الطبراني من وجه آخر عن ابن عمرء ورواه البخاري من قول ابن 
عثمان ورواه الحاكم من قول ابن الخطّاب كذا قال الحافظ. 

قرله: (ُم رَخْص فِي الْجُمُعَة... إلّخ) فيه أنّ صلاة الجمعة في 
يوم العيد يجوز تركها. وظاهر الحديثين عدم الفرق بين من صلّى 
العيد ومن لم يصل؛ وبين الإمام وغيره. لأنّ قوله: الِمَنْ شَاءً» 
يدل على أنّ الرّخصة تعمّ كل أحل. وقد ذهب المادي والناصر 
والأخوان إلى أنّ صلاة الجمعة تكون رخصة لغير الإمام وثلاثة. 
واستدلّوا بقوله في حديث أبي هريرة: 'وَإِنَا مُجَمَعُونٌ' وفيه أن 
مرّد هذا الإخبار لا يصلح للاستدلال به على المّعى؛ أعني 
الوجوب. ويدلَ على عدم الوجوب وأنّ الترخيص عامٌ لكل أحار 
ترك ابن الزَبير للجمعة وهو الإمام إذ ذاك. وقول ابسن عباس: 
أصاب السّنة» رجاله رجال الصحيح.؛ وعدم الإنكار عليه من 
أحدٍ من الصّحابة. وأيضًا لو كانت الجمعة واجبة على البعض 
لكانت فرض كفاية وهو خلاف معنى الرّخصة. وحكي في البحر 
عن الشّافعيَ في أحد قوليه وأكثر الفقهاء أنه لا ترخيص. لأنّ 
دليل وجوبها لم يفصّل» وأحاديث الباب تردٌ عليهم. رحكي عن 
الشّافعيّ أيفًا أنْ الترخيص يختص يمن كان خخارج المصبر. 
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واستدل له بقول عشمان: من أراد من أهل العوالي أن يصلّي معنا 
الجمعة فليصل» ومن أراد أن ينصرف فليفعل وردّه بأنّ قول 
عثمان لا يخصّص قوله يَلِةٍ. 

| قوله: (لمْ يَِد عَليهمَا حَنَى صَلى الْعَصْر) ظاهره أنه لم يصل 
الظهرء وفيه أن الجمعة إذا سقطت بوجهٍ من الوجوه المسوّغة لم 
يجب على من سقطت عنه أن يصلّي الظهرء وإليه ذهب عطائٌ 
حكي ذلك عنه في البحر. والظاهر أنه يقول بذلك القائلون بأنّ 
الجمعة الأصل. وأنت خبيرٌ بأنّ الذي افترضه اللّه تعالى على 
عباده في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة فإيجاب صلاة الظّهر على 
من تركها لعذر أو لغير عذر محتاجٌ إلى دليل» ولا دليل يصلح 
للتمسّك به على ذلك فيما أعلم. قال المصئف رحمه الله تعالى بعد 
أن ساق الرّواية المتقدّمة عن ابن الرَبير: قلت إنما وجه هذا انه 
رأى تقدمة الجمعة قبل الرّوال فقدّمها واججتزا بها عن العيد 
انتهى. 

لا يخفى ما في هذا الوجه من التَعسّف. 
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كِتَابُ الْعِيدَيْن 

العيد مشتق من العود» فكلّ عيدو يعود بالسّرورء وإنما جمع 
على أعيادٍ بالياء للفرق بينه وبين أعواد الخشبء وقيل غير ذلك. 
وقيل: أصله عودٌ بكسر العين وسكون الواو فقلبت الواو ياءً 
لانكسار ما قبلها مثل ميعادٍ وميقاتت وميزان. قال الخليل: وكل 
يوم مجمم كأنهم عادوا إليه. وقال ابسن الأبساري: يسم غيندًا 
للعود في الفرح والمرح؛ وقيل: سمي عيدًا لأنّ كل إنسان يعود فيه 
إلى قدر منزلته» فهذا يضيف وهذا يضافء. وهذا يرحم وهذا 
يرحم وقيل: سمي عيدًا لشرفه من العيد؛ وهو محل كريم مشهورٌ 
في العرب تنسب إليه الإبل العيدية. 
بَابْ التجَمّل لِلْعِيدٍ وكرَّاهَةٌ حَمْلٍ السّلاح فيه إلا لِحَاجَةٍ 


- عَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «وَجَدَ عُمَرُ حُلَة 
بن تبرق تبَاعٌ في السّوقء فَأحْدَهَا فَأنَى بها رَسُولَ الله يل 
ََال: يا رَسُولَ الله نَع هله فُتَجَمَل بها لِلْسيِدٍ وَالْوَفْدِ فَقَالَ: 
إِنَمَا هَل لِبَاسُ مَنْ لا خَلاق لَه متفَقّ عليه (حم: 750/1 (خ: 
34 (م:0178)). 

١‏ - وَعَنْ جَعْفْر بْن مُحَمَدٍ عَنْ أبيه عن جَدَهِ رضي الله 
تعالى عنهما: دن النبي يه كان يَلبْسَ بره حِبرةٍ في كُلَ عياب 
رَوَاهُ الشَافِِي (167/1). 

7 - وَعَنْ سَعِيلو بْنِ بير رضي الل عنه قَال: كلت مع 
ابن عُمرَ جين أصَابه من ارمح في أخمص قدي فَلَرِقَتْ قَدَنهُ 
ادناب رت قتزذها رلك بسى» قلع الشطاع لخاة إثر. 
قَمَالَ الْحَجَاجَ: لو نَعْلَمْ مَنْ أصّابَك؟ فَقَالَ ابِنْ عُمَر: ألتَ 
متي قل: ركيف؟ قال: ختلت الشلاح في يزم لم يكن 
يُحْمَلٌ فيه وَأدْخَلْتَ السّلاح الْحَرَمَ وَلم يَكُنْ السّلاح يَدْخْلُ 
الْحَرمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيَ (457) وَقَالَ: قَالَ الْحَسَنْ: نُهُوا أن 
يخَملوا الستلاح يوم عير إلا آنا يَخانوا عَدرا. 

حديث جعفر بن محمد رواه الشافعي عن شيخه إبراهيم بن 
محمار عن جعفر؛ وإبراهيم بن محمد المذكور لا يحتج بما تفرد به» 
ولكنه قد تابعه سعيد بن الصّلت عن جعفر بن حمر عن أبيه عن 
جدّه عن ابن عبّاس به كذا أخرجه الطبراني. قال الحافظ: فظهر 
أذ ]إزاهيع / يترد بده وان زواية إبراهيم عرسلة. وني الباب عن 
جابر عند ابن خزيمة «أن النبي يق كان يَلْبِسْ بره الآحْمَرٌ في 


الْعِيدَيْن رَفِي الْجَمُعَةِ. 

قوله: (مِنَ استبرَق) في رواية للبخاري: «رأى حُلَهْ يرا 
والإستيرق: با فلظامن التيات: والسّيراء قد تقدّم الكلام عليه 
في اللباس. 

قوله: (ابْنَعْ هَل فَنَجَمَلَ) في روايةٍ للبخاري: «ابْنَع هَلْره 
تَجَمّل بهاء وفي رواية: «ابْنَمْ هَلِهِ وَتَجَمْل». 

قوله: (لِلْعِيدٍ وَالْوَنْدِ) في لفظ للبخاري: الِلْجُمُعَةه مكان 
العيد قال الحافظ: وكلاهما صحيح؛ وكأنّ ابن عمر ذكرهما ما 
فاقتصر كل راو على أحدهما. 

قوله: (إِنْمَا هله لِيَامُ مر لا َلاق لَّهُ) الخلاق: النصيب» 
وفيه دليل على تحريم لبس الحرير» وقد تقدّم بسط الكلام على 
ذلك في اللّباس. ووجه الاستدلال بهذا الحديث على مشروعيّة 
التَجمّل للعيد تقريره يي لعمر على أصل التَجمّل للعيد» وقصر 
الإنكار على من لبس مثل تلك الحلّة لكونها كانت حرييرًا وقال 
الدَاودي: ليس في الحديث دلالة على ذلك. وأجاب ابن بطّال 
بأنه كان مغهودًا عندهم أن يلبس المرء التجر ان الس 
وتبعه ابن التي والاستدلال بالتقرير أولى كما تقدّم. 

قوله: (بُرْهَ حِبْرَة) كعنبةٍ: ضربٌ من برود اليمن كما في 
القاموس. 

قوله: (أخمّص قَدَمه) الأخص بإسكان الخاء المعجمة وفتح 
الميم بعدها صادٌ مهملة: باطن القدم وما رقّ من أسغلها. وقيل: 
هو ما لا تصيبه الأرض عند المشي من باطنها. 

قوله: (بالركاب أي وَهِيّ فِي رَاحِلْتو). 

قوله: (فتَرَطْتها) ذكر الضّمير مؤنئًا مع أنه أعاده على السّنان 
وهو مذْكّرٌٍ لأنْه أراد الحديدة» ويحتمل أنه آراد القدم. 

قوله: (قَبَلمْ الْحَجَاج) أي ابن يوسف الثقفي وكان إذ ذاك 
أميرًا على الحجاز وذلك بعد قتل عبد الله بن | لزبير سنة ثلاث 
وسبعين. 

قوله: (فَجَاءْ يَعُودُهُ) في رواية للبخاري: «الُجَعَل يَعُودُه) وني 
رواية الإسماعيلي ١فَأَناةُ».‏ 

قوله: (لَوْنَْلَمُ) لو للتَمنّيء ويحتمل أن تكون شرطية 
والجواب محذوف لدلالة السياق عليه» ويرجّح ذلك ما أخرجه 
ابن سعدر بلفظ: انكلم قن [مائاك عاني»» روه من وه آخر: 
«لوْ أعْلَمَ اللي أصَابَك لْضربت عَنْقَة». 

قوله: (أَنْت أصبْتَنِي) نسبة الفعل إلى شكم عزن سا 
وحكى الرْبير في الأنساب أن عبد الملك لا كتب إلى الحجّاج أن لا 
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ا ا 
فلصق ذلك الرجل به فأمرٌ الحربة على قدمه فمرض 
000 ثم مات؛ وذلك في سنة أربع وسبعين» وقد ساق هذه 
القصّة في الفتح ولم يتعقبهاء وصدور مثلها غير بعيدٍ من الحجّاج 
فإنه صاحب الأفاعيل الت تبكي لما عيون الإسلام واهله. 

قوله: (حَمَلْت السّلاح) أي فتبعك أصحابك في حمله. 

قوله: (فِي يَوْم لَمْ يَكْنْ يُحْمَلٌ فِيه) هذا محل الدليل على 
كراهة حمل السّلاح يوم العيد» وهو مبني على أن قول الصّحابي 
كان يفعل كذا على البناء للمجهول له حكم الرّفع؛ وفيه خلافٌ 
معروفٌ في الأصول. 

قوله: (قَالَ الْحَسَنٌ نُهُوا أن يَحْمِلُوا السّلاح) قال الحافظ: لم 
أقف عليه موصولاً؛ إلا أنّ ابن المنذر قد ذكر نحوه عن الحسن» 
وفيه تقبيدٌ لإطلاق قول ابن عمر إنه لا يحملء وقد ورد مثئله 
مرفوعا مقيّدًا وغير مقيد فروى عبد الاق بإسناج مرسل قال: 
«نْهَى رسُولُ الله يك أن ء يُخْرْجَ م بالسلاح و يُوْمَ ايده وروى ابن 
ماجه بإسناو ضعيفسو عن ابن عياس: «أن الني كك نَهَى أن يُلْبسَ 
الستلاح في بلاو الإسْلام فِي | لعِيدَيْنِ إلا أن يَكُونْ بحَضْرةٍ 
الْعَدْرَه وهذا كله في العيدين؛ فامًا الحرم؛ فروى مسلمٌ عسن جابر 
قال: الَْى رَسُولُ الله و أن يُحْمَلَ السَلاح بمككَة؛ وسياني 
الجمع بينه وبين احاديث دخوله يي مكة بالسّلاح في باب: المحرم 
يتقلد بالسيف من كتاب الحج. 

بَابُ الْخُرُوجٍ إلى الْعِيدٍ مَاشييًاوَالتَكْبِيرُ فيه وما جَاءً في 

خروج النساء 


مسمومة 0 


7 - عَنْ علي رضي الله عنه وَرَضِي اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: 
امن السلنق أن نر ج إلى اليد مَاشِياء ون يَأكُلَ شيا قبل أن 
تَخْرْج» رَرَاه الترْمِلِي وَقَالَ: حَلِيثُ حَسَنّْ (090) 

4 - وَعَنْ أمْ عَطِيّةَ رضي الله عنها قَالَت: «أمَرَنَا رَسُولُ 
الله يك أن نُخْرجَهُنَ في الفِطر والآضحَىن: الْمَوَاِقَ وَالْحيِضَ 
وَذْوَاتَ الْخْدُر 5 نَأمَا الْحيِّضُْ فيَعْتَِلْنَ المّلاة وَفِي لَفظ: 
الْمُصَلَى وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةٌ الْمُيْلِمِينَ قُلْت: يا رَسُولَ اللَّهِ 
إِحْدَانَا لا يَكُونْ لَهَا جلْبَاب» قَالَ: لِتْلِسْهَا أختهًا مِن جلبابهَا' 
اه الْجَمَاعَكُ ولبِسَ للنسائِي فيه آم الْجليبابٍ وَِسْْلِمٍ زأبي 
دَاوّد في روايَ: «وَالْحْيْضْ يَكْنَ خَلْف الناس يُكبْرْنْ مع الناس». 
ولِْبْحَارِي: دقَالَتَ م عَطِيّة: كُنا نُؤْمَرُ أن ُخْرِج الْحِض فِيُكَبَرْنْ 
بتَكِيِرهِم؟ (حم: 4/6) (خ: 914) (م: 499/؟17) (د: 


15)(ت:ؤ8ه)(ن: 0/8 180)(ه:13518). 

0 - عن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما: أنه كان إذا 
غَدَا إلى الْمْصلَى كبر فرقم صته بالتخبير وَفي روايَةٍ: كان يَغْدُو 
إن التضان يي القطر إذا للك الماح وكير حي بأو 
الستان» لم روطان حت زف نومام قزل لكي 
رَوَاهُمَا الشَافِِيّ (1/ 167). 

حديث علي أخرجه أيضًا ابن ماجه. وفي إسناده الحارث 
الأعور» وقد اتَفقوا على أنّه كذّابٌ» كما قال النُوويّ في الخلاصة. 
ودعوى الاتفاق غير صحيحةء فقد روى عثمان بن سعيرٍ 
الدَارميَ عن ابن معين أنّه قال فيه: ثقة. وقال النْسائيّ مرّة: ليس 
به بأس» ومرّة: ليس بالقوي. وروى عبّاس الدوري عن ابن معين 
أنه قال: لا بأس به وقال أبو بكر بن أبي داود: كان أفقه الناس 
وأفرض الناس وأحسب الناسء تعلّم الفرائض من علي. نعم 
كذبه الشّعبيّ وابو إسحاق السبيعيَ وعليٌ بن المديني. وقال أبو 
زرعة: لا يحتج به. وقال ابن حبّان: كان غاليًا في التشيّع واهيًا في 
الحديث. وقال الدارقطي: ضعيف» وضرب يحيى بن سعيل وعد 
الرّحمن بن مهدي على حديئه قال في الميزان: والجمهور على 


. توهين أمره مع روايتهم لحديثه في الأبواب.قال: وحديثه في السّنن 


الأربع؛ والنسائي مع تعنته في الجراح قد احتجّ به وقوّى 
أمره.قال: وكان من أوعية العلم. وفي الباب عن ابن عمر عند 
ابن ماجه قال: كان رَسُولُ الله يي يَخْرُج إلى الْعِبدٍ مَاشيِبًا 
وَيْرّجِمْ مايا وني إسناده عبد الرحمن بسن عبد الله بن عمر 
العمري كذبه أحمد وقال أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي: مترولكٌ. 
وقال البخاري: ليس تمن يروى عنه. وعن سعد القرظ عند ابسن 
ماجه أيضًا بنحو حديث ابن عمرء وفي إسناده أيضًا عبد الرّحمن 
بن سعد بن عمار بن سعد القزظ عن أبيه عن جذّه؛ وقد ضعفه 
ابن معين وأبوه سعد بن عمّار قال في الميزان: لا يكاد يعرف» 
وجده 000000 فيه البخارية؛ لايتابع على حديثه؛ 
وذكره ابن حبّان في الثقات. وعن أبي رافع عند ابن ماجه أيضًا: 
«أن رَسُول اللَهِ يك كان يَأنِي الْعِيدَ مَاشييّا؛ وفي إسناده مدل بن 

علي ومحمّد بن عبد الله ب بن أبي رافمء ومندلٌ متكلّمٌ فيه وقد 
ضعفه أحمد. وقال ابن معين: لا بأس به. ومحمّدٌ قال البخاري: 
منكر الحديث وقال ابن معين: ليس بشيء. وعن سعد بن أبي 
وقاص عند البرّار في مسنده: «أن النبِي 2 كان يَخْرْجْ إلى العيدٍ 
مَاشِيا وَيَرْجعْ في طريق غير الطريق الذي حرج مِنْهه وفي إمسناده 
خالد بن إلياس ليس بالقوي» كذا قال البرّار. وقال ابن معين 


والبخاري: ليس بشيء. وقال أحمد والنسائي: مترولهٌ وحديث أمّ 
عنكة أخرجة عن ذكر امعان وني الباب عن ابن عباس عند ابن 
ماجه: «أن الي يق كان يُخْرِج با وبسَاءَهُ في الِْيديِن وفي 
إسناده الحجّاج بن أرطاة وهو مختلفٌ فيه. وقد رواه الطبراني من 


وجو آخر.وعن جابر عند أحمد قال: ١كَان‏ رَسُولُ الله وك يَخْرْج 


في الْعدينٍ وَيخْرِج أهلة؛ وفي إسناده الحجاج المذكورء وعن ابسن 
عمر عند الطّبرانيَ في الكبير قال: قال رسول اللّه ي: «نيِسَ 
لنناء نيب في الْخرُوج إلا مُضْطرة ليس لها حادم إلا في 
الْعِيدَيْنٍ الآضطحى َالْفِطر وفي إسناده سوار بن مصعب وهو 
مترولٌ. رقن ابن مرق بق العاض د الطبراتة ابيا «أن النبي 
كيه أمَرَ بإخخرَاج الْعَوَاتِقَ وَالْحيّضٍ' وني إسناده يزيد بن سداد 
وعتبة بن عبد الله وهما مجمهولان قاله أبو حاتم الرازي. وعن 
عائشة عند ابن أبي شيبة في المصنف وأحمد في المسند أنها قالت: 
«قْدْ كَانَت الْكِعَابْ تَحْرْجْ لِرَسُول الله يك من خيذرهًا في الفِطر 
والأعلش قال العزاقون: وريكاله وبعال الستيم»:وذكنه مين 
رواية أبي قلابة عن عائشة.وقد قال ابن أبي حاتم: إنها مرسلة. 
وفيه أن أبا قلابة أدرك علي ب بن ابي طالسووقد كال |بوجمام : إن 
أبا قلابة لا يعرف له تدليس. ولعائشة حديثُ آخر عند الطبرانيّ 
في الأوسط قالت: «سسُيلَ رُسُولْ الله يله: هل نُخْرّج اناه بي 
الْعِيديْن؟ قَالَ نَعَمْ قبل: فَالْعُوَاتِقَ؟ قَالَ: نْعَمْ فَإِن لم يكن لَهَا 

وب فَلسهُ لَب ثوب صاحِهاء وني إسناده مطيع بن ميمون» 
قال ابن عدي: لها خديكان غير حفوظين: قال العرافي: 00 
الخديث فهو ثالث وقال فيه علي بن المديي: ذاك شيخ عندنا ثقة 
اا ا ا 00017 
والطّبرانيّ في الكبير أن الني يل قال: «رَجَب الْخْرُوجُ عَلَى كل 
ذَاتٍ نِطاق» زاد أبو يعلى ايُعْنِي فِي الْعِِدَيْن؛ وقال فيه: «سمِعْتْ 
رَسُولَ الله وه وهو من رواية امرأةٍ من عبد القيس عنها والأثر 
الذي ذكره المصنف عن ابن عمر أخرجه أيضًا الحاكم والبيهقي 
مرفوعًا وموقوفًا وصححّح وقفه.. 

قوله: (مِنَ السنةٍ أن يَخْرْجَ مَاشِيبًا) فيه مشروعيّة الخروج إلى 
صلاة العيد والمشي إليها وترك الرٌكوب» وقد روى الترمذي ذلك 
عن أكثر أهل العلم. وحديث الباب وإن كان ضعيفًا فما ذكرنا 
من الأحاديث الواردة بمعناه تقرّيه» وهذا حسّنه التّرمذيّ. وقد 
استدل العراقي لامتتات المنبي ل عدادة العية بعباو 0 
أبي هريرة التفق عليه: أن الي يكل قال: «إذًا أَْثُمْ الصّلاة فَأنُوهَا 
وَأشْمْ تنشون» فهذا عامٌ في كلّ صلاةٍ تشرع فيها الجماعة 


كالصّلوات الخمس والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء. 
قال: وقد ذهب أكثر العلماء إلى أنه يستحبّ أن يأتي إلى صلاة 
العيد ماشيّاه فمن الصّحابة عمر بن الخطّاب وعلي بن أبي 
طالبو ومن التّابعين إبراهيم النخعيّ وعمر بن عبد العزيز. 

ومن الأئمّة: سفيان التُوريّ والشّافعيَ وأحمد وغيرهم. وروي 
عن الحسن البصري: أنه كان يأتي صلاة العيد راكبًا. ويستحب 
أيفمًا المشي في الرجوع كما في حديث ابن عمر وسعد القرظ. 
وروى البيهقيّ في حديث الحارث عن علي أنه قال: «مِنّ السَنةٍ 
أن تَابَيَ الْعِيدَ مَاشيبًا نُمْ تَركَبّ ذا رْجَعْت» قال العراقي: وهذا 
أمثل من حديث ابن عمر وسعد القرظ؛ وهو الذي ذكره 
أصحابناء يعني الشّافعيّة. 

قوله: (رَأنْ يَأَكُلّ) فيه استحباب الأكل قبل الخروج إلى 
العبّلاة» وهذا مختص* بعيد الفطر. وأمًا عيد التحر فيؤخر الأكل 
حتّى يأكل من أضحيّته لما سياتي في الباب الذي بعد هذا. 

قوله: (الْعَوَاتٍ تِق) جمع عاتق» وهي المرأة الشّابة أوّل ما تدرك. 
وقيل: هي التي لم تبن من والديها ولم تزوّج بعد إدراكها. وقال 


:ابن دريدٍ: هي التي قاربت البلوغ. 


قوله: (وَذْوَاتُ الْخْدُورِ) جمع خدر بكسر الخاء المعجمة: : وهو 
ناحية في البيت يجعل عليها سترة فتكون فيه الجارية البكرء وهي 
المخدّرة: أي خدّرت في الخدر. 

قوله: (لا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابُ). الجلباب بكسر الجيم ويتكرار 
الموحّدة وسكون اللام» قيل: هو الإزار والرّداء. وقيل: الملحفة. 
وقيل المقنعة تغطي بها المرأة رأسها وظهرها. وقيل: هو الخمار 
والحديث وما في معناه من الأحاديث قاضيةً بمشروعيّة خروج 
الّساء في العيدين إلى المصلّى مسن غير فرق بين البكر والتبب 
والشَابّة والعجوز والحسائض وغيرها مالم تكن معتدَةٌ أو كان 
خروجها فتنة أو كان لها عذرٌ. وقد اختلف العلماء ء في ذلك على 
أقوال: أحدها أنّ ذلك مستحبٌ وحملوا الأمر فيه على الندب ولم 
يفرقوا بين الشَابَة والعجوزء وهذا قول أبي حامد من الحنابلة 
والجرجانيّ من الشافعيّة» وهو ظاهر إطلاق الشافعي. القول 
التّاني: التفرقة بين الشّابة والعجوز. قال العراقي: وهو الّذي عليه 
جمهور الشّافعيّة تبمًا لنص الشّافعيّ في المختصر. والقول الثشالث: 
أنه جائرٌ غير مستحب هن مطلقاء وهو ظاهر كلام الإمام أمد 
: أنه مكروةٌ» وقد حكاه الترمذي 
عن التُورِيَ وابن المبارك» وهو قول مالك وأبي يوسفء وحكاءه 
ابن قدامة عن التخعيّ ويحبى بسن سعيدٍ الأنصاري. وروى ابن 


فيما نقله عنه ابن قدامة. والرّابع 


أبي شيبة عن النخعي: أنّه كره للشَابّة ان تحرج إلى العيد. القول 
الخامس: أنه حت على النساء الخروج إلى العيدء حكاه القناضي 
عياض عن أبي بكر وعلي وابن عمر. وقد روى ابن أبي شيبة 
عن أبي بكر وعلي أنهما قالا: «حَق عَلَى كُلّ ذَّاتِ نِطّاق الْخْروج 
إلى الْعِيدين». انتهى. 

والقول بكراهة الخروج على الإطلاق ردٌ للأحاديث 
الصّحيحة بالآراء الفاسدة» وتخصيص الشّواب ياباه صريح 
الحديث المثفق عليه وغيره. 

قوله: (يُكَبرْنْ مَعْ الناس) وكذلك قوله: «يَشْهَدن الْحَبْرٌ 
وَدَعْوَةٌ الْمُسْلِمِينَ» يردٌ ما قاله الطحاوي: أنّ خروج النساء إلى 
العيد كان في صدر الإسلام لتكثير السّواد ثم نسخ وأيضًا قد 
روى ابن عبّاس خروجهن بعد فتح مكة» وقد أفتت به أمّ عطيّة 
بعد موت الني يليك بمدٍّ كما في البخاري. 

قوله: (ذا عدا إلى الْمْصَلَى كَبر) فيه إن صحّ رفعه دليلٌ على 
مشروعيّة التكبير حال المشي إلى المصلّى وقد روى أبو بكر النجّاد 

عن الزّهري أنه قال: : «كان النبِي ف يَْرْج َم البطر يكير من 
جين يَخْرْج من به حَنَى نأي ) الْمْصَلَى» وهو عند ابن أبي شيبة 

عن الزّهريّ مرصلاً بلفظ: «نإِذا نَضَى الصّلاة فطع التكبين». 
وأخرج الطبرانيّ في الأوسط عن أبي هريرة مرفوعا: «رَيْنُوا 
أعَيَادكُمْ بالتكبير» وإسناده غريبٌ كما قال الحافظ. وقدروى 
الببهقي عن ابن عمر: «أن النبي يك كَان يرف صوتة بالتخبير 
وَالتهليلٍ حَالٌ خخرُوجهٍ إلى الْعيد يَوْمٌ م الْفِطرٍ حَتى يَأَتِيّ الْمُصَلَى؛ 
وقد أخرجه أيضًا الحاكم.قال البيهقي: وهو ضعيفف. وأخرجه 
موقوفا على ابن عمرء قال: وهذا الموقوف صحيمٌ. قال الناصر: 
إن تكبير الفطر واجبٌ لقوله تعالى: لولْتْكْمِلُوا الْمِدَة وَلِتُكْبَرُوا 
الله علَى ما هَدَاكُم4. والأكثر على أنه سن وهو من خروج 
الإمام من بيته للصّلاة إلى ابتداء الخطبة عند الأكثرء وسياتي 


الكلام على تكبير التشريق. 
بَابْ امْتحبَاب الآكل قَبْلَ الْخْرُوجٍ فِي الفِطر 
دُوَن الآفنحى 


لشفل - عَنْ أنْس رضي الله عنه قَالَ: «كان النبي وَل لا 


يد ْم لطر حَتَى يكل تراسو َيَأكُلهْنَ وثرا' رَوَاهُ أحْمَدُ 
[سةبتقرفقف وَالْبْخَاريَّ (469), 


7 - وَعَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ: «كان رَسُولُ الله 
لا يَعدُو يَوْمْ لطر حتى يكل ولا يكل يَوْمَ الآصلحى حنى 


يرجم رَوَاهُ ابْنْ مَاجَهْ (1765) وَالتَرْمِذِيَ (017) وَأَحْمَدُ 
(6/ 0301 وَزَاد: َأكُلُ من أَضْدِيّتِهِ وَلِمَالِك فِي الْمُرَطْإٍ عَنْ 
سَعِيل بْن الْمُسَيِبٍ «أن الناس كَانُوا يُوْمَرُونَ بالآكل قَبْلَ الْمُدُوَ 

الحديث الأوّل أخرجه أيضًا ابن حبّان والحاكم. والحديث 
الثاني أخرجه أيضًا ابن حبّان والدّارقطن والحاكم والبيهقيّ 
وصمشّحه ابن القطان وفي الباب عن علي عند التّرمذيّ وابن 
ماجه وقد تقدم. وعن ابن عبّاس عند الطّبرانيّ في الكبير 
والدارقطي بلفظ: دين السنّة ألا يُشرّج حََى يطعم وَيُشْرِج 
صدَقَة الِْطره؛ وني إسناده الحجّاج ب بن أرطاة وهو مختلف فيه وفي 
لفظ: «مِنّ السّنة أن يَطْعَم قبل أن يَخْرّجَ رواه البرّار: قال 
العراقي: وإسناده حسينٌ. وني لفظ أن ابن عباس قال: «إن 
اسْتطتكم الأ يَغدرَ كم يم ابطر حَقَى يَطفم ْمَل رواه 
الطبرانيّ ي. وعن أبي سعيدر عند أحمد والبزّار وأبي يعلى والطبراني 
قال: «كَانْ رَسُولُ الله يله يُفْطِرْ يَوْمْ الفطر قَبِلَ الْخُرُوج» قال 
العراقي: وإسناده جيّدٌ زاد الطبرانيَ من وجهٍ آخر «وَيَأمُر اناس 
بذَلِكَ» وعن جابر بن سمرة عند البرّا رفي مسنده قال: دكان النبي 
ذا كان يوم لطر أكَلَ قبل أن يَخْرْجَ مع تَمرَاتو وَإِذًا كَانْ 
يَوْمُ الآملحى لم يَطْعَمْ شيا وفي إسناده ناصح أبو عبد الله وهو 
لين الخديت راد قعته إن شين والفلاين والبخاري وابو: داوه 
وابن حبان. رفن معيد ثن المجب ترس عبن عالت فى الوم[ 
باللفظ الذي ذكره المصنف وعن صفوان بن سليم مرسلاً عند 
الشافعي «أنْ الرَّجُْلَ كَان يَطْعَمْ قَبْلَ أن يَخْرْجَ إلى الْجَبَائَة وَيَأْمْرٌ 
بوه وعن السّائب بن يزيد عند ابن ن أبي.شيبة قال: «مَضت السْنةٌ 
أن تأكُلَ مَل أن تَغْدْرَ يم الطره وعن رجل من الصّحابة عند 
ابن ابي شيبة أنه قاذ يُؤْمَرٌ بالآكل يَوْم الفطر قبل أن ناني 
الْمُصَلَى» وعن ابن عمر عند العقيلي وضعّفه قال: «كان رَسُولُ 
الله يي لا يَغْدْر يَوْم الْفِطْرٍ حَتى يُفَذَي أصْحَابَهُ مِن صَدَفَةٍ 
الفطر». 

قوله: (وَكَانْ يك لا يَْدُو يوم ابطر حَتّى يكل نَمَرَاتٍ) لفظ 
الإسماعيلي وابن حبّان والحاكم: امَا مرج يَوْمَ نِطر حتى يَأكُلٌ 
ثَمْرَات ثَلانًا أؤ ًا أو سبِمًا أو أقَلَ مِن ذَلِك أؤ أكْثْرٌ وثْرًاء 
وهي أصرح في المداومة على ذلك. قال المهلب: الحكمة ني الأكل 
قبل الصّلاة أن لا يظنّ ظانُ لزوم الصّوم حشّى يصلّي العيده 
فكانه اراد سدّ هذه الذريعة. وقال غيره: لا وقع وجوب الفطر 
عقب وجوب الصّوم استحبٌ تعجيل الغطر مبادرة إلى امتثال أمر 


الله سبحانه؛ أشار إلى ذلك ابن ابي حمزة. وقال ابن قدامة: لا 
نعلم في استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلافًاء كذا في 
الفتح. قال الحافظ: وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعودٍ 
التخيير فيه؛ وعن النخعي أيضًا مثله. قال: والحكمة في استحباب 
التمر فيه لما في الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصّوم؛ ولأنَ 
الحلو تما يوافق الإيمان ويعبر به المنام ويرقّ القلب وهو أسرّ من 
رن نضا بحع اجي اذ مقر جل اندر لاق 
كالعسل؛ رواه ابن أبي شيبة عن معاوية بن قرّة وابن سيرين 
وغبرهما. وقد أخرج التّرمذي عن سَلْمَانَ: «إذًا أفْطَرَ أحَدُكُمْ 
َلبْْطِرْ على تمر نه َك إن لم يَجذ فَلْيفْضِرْ على مَاء فَإنَهُ 
طَهُورٌ). 

قوله: (وَيَأكُلهُنَ وثرًا) هذه الرّيادة أوردها البخاري تعليقًا 
وأرضلها اعد ين عدل وقيرة والممكة فق لين وا الإضسازة 
إلى الوحدانيّةء وكذلك كان يفعل بكي في جميع أموره تبركًا بذلك» 
كذا في الفتح. 

قوله: (وَلا يَأكُلٌ يَوْمَ الأضْحَى <ّْ حختى يرْجسع) ني روايةٍ 
للترمذي: ولا يطعم يَوْمَ الآضنحى حَتَى يُصَلَي» ورواء ابسو بكر 
الأثرم بلفظ: : احَتَى يُضحَيَ) وقد خصّص أحمد بن حنبل 
استحباب تأخير الأكل في عيد الأضحى بمن له ذبمٌ. والحكمة في 
تأخير الفطر يوم الأضحى أنه يوم تشرع فيه الأضحيّة والأكل 
منهاء فشرع له أن يكون فطره على شيء منهاء قالسه ابن قدامة. 
قال الزّين بن المنير: وقع أكله ل ف كل من العيدين في الوقت 
المشروع لإخراج صدقتهما الخاصّة بهماء فإخراج صدقة الفطر 
قبل الغدوّ إلى المصلّى» وإخراج صدقة الأضحيّة بعد ذيحها. 

بَابُ مُخَالقَةَ الطريق فِي الْعِدٍ وَالتَعْييد 
في الجاع عدر 

١14‏ - عَنْ جابر رضي الله عنه قَالَ: : «كان النبي ييه إذا 
كان يْمٌ عِيلٍ خخالف الطريق». روا الْبُخَارِي (985). 

4 - وَعَ أبي عُرَيْرَة رضي الله عنه قَا: : «كان النبي ول 
إذا خرّج إلى ١‏ َيل يَرْجِعٌ في غَيْرِ الطريق اللي حرج فيه». روَاهُ 
أحْمَدُ (؟/0104) وَسُسْلِ وَالترْيلرِيَ (0141). 

لين تان رفي لامو 0 


#اسم ا م مث 


(1165) وائية مَاجَة (1194). 


حديث أبي هريرة أخرجه أيضًا ابن حبّان والحاكم؛ وقد عزاه 


المصنف إلى مسلم ولم نجد له موافقًا على ذلك ولا رأينا الحديث 
ورصميح يلو وقدارج البخاري ف ميخ عديي جابر 
المذكور في الباب على حديث أبي هريرة وقال: إنه أصح. 
وحديث ابن عمر رجال إسناده عند ابن ماجه ثقات. وكذلك 
عند أبي داود رجاله رجال الصّحيحء وفيه عبد اللّه بن عمر 
العمري وفيه مقالٌ وقد أخرج له مسلم» وقد رواه أيضًا الحاكم. 
وفي الباب عن أبي رافع عند ابن ماجه؛ وقد تقدّم في باب الخروج 
إلى العيد ماشيًا. وعن سعد بن أبي وقاص عند البرّار في مسنده» 
وقد تقدّم أيضًا هنالك. وعن بكر بن مبشّر عند أبي داود قال 
«كنا أغذو مم أنحاب ال ف يوم الِْطرٍ ويَوْم الآغنحى 
نلك بَطنَ بَطحان حَتَى تابي الْمْصَلَى فَنْصَلَيَ مَعْ رَسُول الله 
ا 0 


العيد ماشيًا أيضا. وعن عبد الرّحمن بن اط ء عند د الطبراني ف 
الكبير قال: قال «رَأَيْتُ النبي يكبن يَأتِي اليد يَذْهَبْ في طَرِبق 
وَيَرْجِمٌ فِي آخخر» وفي إسناده خالد بن إلياس وهو ضعيف. وعسن 
معاذ بن عبد الرّحمن ن التيميّ عن أبيه عن جدّه عند الشافعيّ أنه 
«رأى النبِيئ كله رَجعَ من الْمُصْلَى في يوم عِيدٍ فُسَلَكَ عُلَى 
النجَارِينَ م من أمقلٍ السّوق» حَتى إذًا كان عِنْدَ مَمْجدٍ جار الأعْرْجٍ 
الي هُرَ مَوْضِعْ البرك التي بالسّوق قَامْ فَامنتقبل فج ألم فَدَعَا 
ثم انْصَرّف» قال الشّافعي: فاحبّ أن يصنع الإمام مثل هذاء وأن 
يقف في موضع دصو الله ينتيل القيلة وي إتناة الخدت 
إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى» وثقه الشّافعي وضعفه الجمهور. 
وأحاديث الباب تدل على استحباب الذهاب إلى صلاة العيد في 
طريق والرجوع في طريق أخرى للإمام والمأموم؛ وبه قنال أكثر 
أهل العلم كما في الفتح. وقد اختلف في الحكمة في غالفده وَل 
الطريق في الذّهاب والرّجوع يوم العيد على أقوال كثيرةٍ. قال 
الحافظ: اجتمع لي منها أكثر من عشرين قولا. قال: قال القاضي 
عبد الوهّاب المالكي: ذكر في ذلك فوائد بعضها قريب وأكثرها 
دعاوى فارغةٌ انتهى. 

قال في الفتح: فمن ذلك أنّه فعل ذلك ليشهد له الطريقان؛ 
وقيل: سكانهما من الْحنْ والإنس. وقيل: ليسوّي بينهما في مزية 
الفضل بمروره؛ أو في التبرّك به أو لتشم رائحة المسك من الطريق 
التي يمر بهاء لأنه كان معروفًا بذلك. وقيل: لآنّ طريقه إلى المصلّى 
كانت على اليمين» فلو رجع منها لرجع إلى جهة الشّمال فرجع 
من غيرهاء وهذا يحتاج إلى دليل. وقيل: لإظهار شعار الإسلام 


فيهما. وقيل: لإظهار ذكر اللّه تعالى. وقيل: ليغيظ المنافقين 
5 وقيل: ليرهبهم بكثرة من معه. ورجّحه ابن بطال. 
وقيل: حذرًا من كيد الطائفتين أو إحداهماء وفيه نظيٌ لأنه لو 
كان كذلك لم يكرّره. قال ابن الثين: وتعقب أنه لا يلزم من 
مواظبته على مخالفة الطّريق المواظبة على طريق منها معيّنِء لكن 
في رواية الشّافعي من طريق المطلب بن عبد الله بسن حنطبو 
مرسلاً: «ألَهُ يك كَانْ يَغْدُو يَوْمْ الْعيد إلى الْمُصَلَى م مِنّ الطريق 
الآعْظم يرجم من الطريق الآمر وهذ! لو ثبت لقوي بحث ابسن 
التين. وقيل: فعل ذلك ليعمهم بالسّرور به والتَّرّك بمروره ورؤيته 
والانتفاع به في قضاء حوائجهم في الاستفتاء أو التعليم أو 
الاقتداء أو الاسترشاد أو الصّدقة أو السّلام عليهم أو غير ذلك. 
وقيل: ليزور أقاربه الأحياء والأموات. وقيل: ليصل رحمه. وقيل: 
للتفاؤل بتغيير الحال إلى المغفرة والرّضا. وقيل: كان في ذهابه 
يتصدّق» فإذا رجع لم يبق معه شيءٌ فرجع من طريق آخر لثلا يرد 
من سأله؛ وهذا ضعيفٌ جدًا مع احتياجه إلى الدليل. وقيل: فعل 
ذلك لتخفيف الرّحام» وهذا رجّحه الشيخ أبو حامدٍ وايده المحب 
الطبريّ بما رواه البيهقي من حديث ابن عمر فقال فيه: «لِيَسَمّ 
الناس" وتعقب بأنه ضعيفُ وبأنّ قوله: «يَسَعْ الناس» يحتمل أن 
يفسّر بيركته وفضله؛ وهو الذي رجّحه ابن الّين. وقيل: كان 
طريقه الي يتوجّه منها أبعد مسن التي يرجع فيهاء فأراد تكثير 
الأجر بتكثير الخطا في الذهاب. وأما في الرجوع فليسرع إلى منزله 
وهذا اختيار الرّافعي. وتعقب بأنه يحتاج إلى دليل» وبأنَ أجر 
الحنظا يكتب في الرّجوع أيضًا كما ثبت ثبت في حديث أبي بن كمسبم 
عند التَرمذيّ وغيره؛ فلو عكس ما قال لكان له اتجاة. ويكون 
سلوك الطريق القريبة للمبادرة إلى فعل الطّاعة وإدراك الفضيلة 
أوّل الوقت. وقيل: إنّ الملائكة تقف في الطّرقات فأراد أن يشهد 
له فريقان منهم. وقال ابن أبي حمزة: هو في معنى قول يعقوب 
لبنيه: الا يَدحمْلُوا مِنْ باب وَاجِدٍ». وأشار إلى أنه فعل ذلك 
حذر إصابة العين. وأشار صاحب المهدي إلى أنه فعل فعل ذلك لجميع 
ما ذكر من الأشياء المحتملة القريبة. انتهى كلام الفتح. 

0 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «أنْهُمْ أصابَهُم مَطْرَ 
في يَوْم عي فَصلَى بهم الي يك صّلاة ايد في الْمَسْجدا رَواه 
أبُو دَاوْد )١١5(‏ وَابْنُ مَاجَهْ (17*1) 

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم وسكت عنه أبو داود والمنذري. 
وقال في التلخيص: إسناده ضعيف انتهى. 

وني إسناده رجل مجهولٌ وهو عيسى بن عبد الأعلى بن أبي 


فروة الفروي المدنيّ. قال فيه الذَهيّ في الميزان: لا يكاد يعرف. 
وقال: هذا حديث منكرٌ. وقال ابن القطّآن: لا أعلم عيسى هذا 
مذكورًا في شيء من كتب الرجال ولا في غير هذا الإسناد. 
الحديث يدل على أنّ ترك الخسروج إلى الجبّانة وفعل الصلاة في 
المسجد عند عروض عذر المطر غير مكروو. وقد اختلف هل 
الأفضل فعل صلاة العيد في المسجد أو الجبّانة؟ فذهبت العترة 
ومالك إلى أنّ الخروج إلى الجبّانة أفضل. واستدلوا على ذلك بما 
ثبت من مواظبته يِ على الخروج إلى الصّحراء وذهب الشافغي 
والإمام يحبى وغيرهما إلى أنّ المسجد أفضل. قال في الفتنح: قال 
الشّافعيّ في الأم: «بَلَفَنَا أن رَسُولَ الله ين كَانْ يَخْرُْج في 
الْعِيديْنِ إلى الْمُصلَى ب ِالْمَّدِيئةِ وَهَكَذَا مَنْ بَعْدَهُ إلا من عُذر أو 
مَطَر وَنْحْوو وَكذَا حَاَة آهل البُنْدَان إلا أل مَكَة» كم أشار 
الشافمي إلى أنّ سبب ذلك سعة المسجد وضيق أطراف مكّة. 
قال: فلو عمّر بلدٌ وكان مسجد أهله يسعهم في الأعياد لم أر أن 
يخرجوا منه» فإن لم يسعهم كرهت الصّلاة فيه ولا إعادة. قال 
الحافظ: ومقتضى هذا أنّ العلّة تدور على الفّيق والسّعة لا 
لذات الخخروج إلى المّحراء؛ لأنّ المطللوب حصول عموم 
الاجتماع؛ فإذا حصل في المسجد مع أولويّته كان أولى انتهى١‏ . 
وفيه أنّ كون العلة الضّيق والسّعة يحرد تخمين لا ينتتهض 
للاعتذار عن النَاسّي به يل في الخروج إلى الجبّانة بعد الاعتراف 
بمواظبته يقِةٍ على ذلك وأمًا الاستدلال على أنْ ذلك هو العلة 
بفعل الصّلاة في مسجد مكة؛ فيجاب عنه باحتمال أن يكون تسرك 
الخروج إلى الجبّانة لضيق أطراف مكة لا للسّعة في مسجدها. 
بَابْ وَقْت صلاةٍ الْعِيدٍ 


تسن - عَنْ عب الل بْن بُْرِ صَاحِب رَسُول اللو وَكة: : أنه 
رج مع الناس يَوْمَ عبار فِطرٍ أو أَضْحَى» فأنكر إبطَاءً الإِمَامٍ 
وَقَالَ: إن كنا د هنا ماعنا هَل وَدلِك جين التَسْبيح روا أبو 
دَاوْد )١١7*6(‏ وَابْنْ مَاجَهُ (/118). 
سسل: «أن النبي يق كنب 
إلى عَمْرو بْنِ حَرْمٍ وَهُوَ بنجران: أن عجر" الآمنحى رَأْر الْفِطرٌ 
وَذْكَرْ الناسَ» (1/ 1997). 

الحديث الأوّل سكت عنه أبو داود والمنذري» ورجال إسناده 
عن أبي داود ثقات والحديث الثاني رواه الشافعي عن شيخه 


م1١‏ - وَلِشَافِعِيُ فِي حَدِيث مُرْسَلٍ 


إبراهيم بن تحمّدٍ عن أبي الحويرث» وهو كما قال المصنف 
مرصلٌ» وإبراهيم بن محمّدٍ ضعيفٌ عند الجمهور كما تقدّم. وقال 


نيل الأوطار- كتاب العيدين 561 


البيهقي: : م أر له أصلاً في حديث عمرو بن حزم. وفي الباب عن 
جندبو عند أحمد بن حسن البناء في كتاب الأضاحيّ قال: هكَان 
لني به يُصَلِي بنَا يوم ابطر وَالشَمْس عَلَى قَيْدٍ رنْحيِن 
والآضحى عَلَّى قد رمحا أورده الحافظ في التلخيص وم يتكلم 
عليه. 

قوله: (حِين التسنبيح) قال ابن رسلان: يشبه أن يكون شاهدًا 
على جواز حذف اسمين مضافين, والتقدير: وذلسك حين وقت 
صلاة التسبيح كقوله تعالى: فَنْها مِْ تَفْرَى الْقُلُوب»؛ أي فإِنّ 
تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب,. وقوله: لفَقَبَصلتَُ قَنْضَة 
من أثْر الرَسُول4؛ أي من أثر حافر فرس الرّسولء وقوله: 

(حِين التسنبيح) يعني ذلك الحين حين وقت صلاة العيد فدلٌ 
ذلك على أنّ صلاة العيد سبحة ذلك اليوم انتهى. 

وحديث عبد الله بن بسر يدل على مشروعيّة التعجيل لصلا 
العيد وكراهة تأخيرها تأخيرًا زائدًا على الميعاد. وحديث عمرو 
بن حزم يدل على مشروعيّة تعجيل الأضحى وتأخير الفطر. 
ولعل الحكمة في ذلك ما تقدّم من استحباب الإمساك في صلاة 
الأضحى حتى يفرغ من الصّلاة؛ فإنه ريّما كان ترك التعجيل 
لصلاة الأضحى مما يتأذّى به منتظرًا الصّلاة لذلك. وأيضًا فإنّه 
يعود إلى الاشتغال بالذبح لأضحيّته؛ بخلاف عيد الفطر فإنه لا 
إمساك ولا ذبيحة. وأحسن ما ورد من الأحاديث في تعيين وققت 
صلاة العيدين حديث جندبب المتقدّم. قال في البحر: وهي من بعد 
انبساط الشّمس إلى الزّوال» ولا أعرف فيه خلافا.انتهى. 

بَابْ صلاة الْعِيدٍ قَبْلَ الْحَطَبَةٍ : بغي أذان وَلا إِقَامَةٍ 

وما يقرأ فيها 


14 - عَنَ ابْنِ عُمرَ رضي الله عنهما قَالَ: «كان رَسُولٌ 
الله َل وأو بكر وَعْمَرُ يُصَلَونْ الْعِيدين قَبْلَ الْحَُطْبَةَ؛ رَوَاهُ 
الْجَمَاعَةُ إلا أيا اود (حم: 078/1 (خ: ث3 (م: 888) (ت: 
الاه) زن: "/ 17) (ه: ١70/5‏ ). 

وفي الباب عن جابر عند البخاري م وأبي داود قال: 
«خَرَج النبي يم م الفط مَصلَى قَبْلَ الْخطبَق». ٠‏ وعن ابن عباس 
عند الجماعة إلا الترمذي قال: ١شهلات‏ ؛ ايد مع الب 5 وأبي 
بكرٍ وَعْمَرَ وَعنْمَانَ فَكُلَهُمْ كَانُوا يُصَلُونَ قَيْلَ الْحُطْبََ وفي لفظ: 
«أشْهَد عَلَى رَسُول الله يك لصلَى قَبْلَ الْخْطَبَة؛. وعن أنس عند 
البخاري ومسلم: «أن رَسُول الله يك صلّى يوم اللخر ثم 
خطب».وعن البراء عند البخاري ومسلم وأبي داود قال: «خطبّ 


لني بق ني يم الآملْحَى بَعْدَ الصّلاةٍ؛. وعن جندب عند 
البخاري ومسلم: «صّلَى النبي 85 يَوْمٌ النخر ثم خطب ثم 
قال: «خْرْج رَسُولُ الله و يَْمَ أضنحَى أو فطر إلى الْمُصَلَىء 
فَصلَّى نُمْ انصرّفَ َقَامَ فَوَعْظَ الناسَ» الحديث. وعن عبد الله كر 
السّائب عند أبي داود والنسائيّ وابن ماجه قال: «شهذات مع 
رَسُول الله يك الْعِيدَ» فَلَمّا قَضَى الصّلاة قَالَ: إِنا تُخطّب فَمَنْ 
أحب أن يَجْبِس إِلخطبة فَلْبَجِيِسء وَمَنْ أَحَب أن يَدَمَبّ 
فَليْذَهَبْ» قال أبو داود: وهو 00 رتك 000 هذا ا 
والقرات قري اوعن عبد الله بن 
وَممُنَةٌ رَسُولِه؛ قال العراقى: وإسناده جيِّدٌ. واحاديث الباب تدلٌ 
على أن المشروع في صلاة العيد تقديم الصّلاة على الخطبة. قال 
القاضي عياض هذا هو افق عليه بين علماء الأمصار وأئمّة 
الفتوى؛ ولا خلاف بين أئمّتهم فيه وهو فعل التي كلِْ والخلفاء 
الراشدين من بعده. إلا ما روي أن عمر في شطر خلافته الآخر 
قدّم الخطبة» لأنه رأى من الناس من تفوته الصسّلاة وليس 
بصحيح» ثم قال: وقد فعله ابن الزّبير في آخر أيّامه. وقال ابن 
قدامة: لا نعلم فيه خلافا بين المسلمين إلا عن بني أميّة قال: وعن 
ابن عبّاس وابن الرّبير أنهما فعلاه ولم يصمّ عنهماء قال: ولا 
ومخالف لسئة الني لِ الصّحيحة؛ وقد أنكر عليهم فعلهم وعندٌ 
بدعة ومخالفًا للسئة. وقال العراقي: إِنّ تقديم الصّلاة على الخطبة 
قول العلماء كاقة. وقال: إِنّ ماروي عن عمر وعثمان وابن 
شيبة: أنه لا كان عمر وكثر النّاس في زمانه. فكان إذا ذهب 
بالصّلاة» قال: وهذا الأثر وإن كان رجاله ثقات فهو شِاذ حالف 


ما ثبت في الصّحيحين عن عمر من رواية ابنه عبد اللّه وابن 
عباس وروايتهما عنه أولى قال: وأمّا رواية ذلك عن عثمان فلم 
أجد لها إسنادًا. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: يقال: إن أوّل 
من قدمها عثمان» وهو كذب لا يلتفت إليه انتهى. 

ويردّه ما ثبت في الصحيحين من رواية ابن عباس عن عثمان 
كما تقدّم. وقال الحافظ في الفتح: إنه روى ابن المنذر ذلك عن 
الناس قبل الصلاة عثمان. قال الحافظ: ويحتمل أن يكون عثمان 
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فعل ذلك أحياناء وقال بعد أن ساق الرّواية المتقدمة عن عمر 
وعزاها إلى عبد الرّرّاق وابن أبي شيبة وصحّح إسنادها: إنه يحمل 
على أنّ ذلك وقع منه نادرًا. قال العراقي: وأمّا فعل ابن الزّبير 
فرواه ابن أبي شيبة في المصئف» وإنما فعل ذلك لأمر وققع بينه 
وبين ابن عا ولعل ابن الزبير كان يرى ذلك جائرًا. وقد تقدّم 
قات الو لا )ل . وثبت في صحيح مسلم عن 
عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الرّبير أوّل ما بويع له أنّه لم 
يكن يؤذن للصّلاة يوم الفطر فلا تؤذن طاء قال: فلم يؤذن ها ابن 
الرّبِير يومه. وأرسل إليه مع ذلك: إنما الخطبة بعد الصّلاة وَإنّ 
ذلك قد كان يفعل» قال: فصلّى ابن الزّبير قبل الخطبة. قال 
الترمذي: ويقال: إنّ أوّل من خطب قبل الصّلاة مروان بن 
الحكم انتهى. 

وقد ثبت في صحيح مسلم من رواية طارق بن شهاب عن 
أبي سعيد قال: أوّل من بد! بالخطبة يوم العيد قبل الصّلاة مروان. 
وقيل: أوّل من فعل ذلك معاوية؛ حكاه القاضي عياض وأخرجه 
الشافعي عن ابن عباس بلفظ: «حَتّى فلم مُعَاوية نَقَدَمْ الخطبَة» 
ورواه عبد الرَّرّاقَ عن الزّهريّ بلفظ: «أوَلُ مَنْ أحدث الْخْطْبَة 
قَبْلَ الصّلاةٍ فِي الْعِيدٍ مُعَاويَة. وقيل: أوّل من فعل ذلك زياد في 
البصرة في خلافة معاوية حكاه القاضي عياض أيضًا. وروى ابن 
المنذر عن ابن سيرين أن أوّل من فعل ذلك زيادٌ بالبصرة قال: 
ولا مخالفة بين هذين الأثرين وأثر مروانء لأنّ كلاً من مروان 
وزيادٍ كان عاملاً لمعاوية فيحمل على أنه ابتدا ذلك وتبعه عمّاله. 
قال العراقيّ: الصّراب أنّ أوّل من فعله مروان بالمدينة في خلافة 
معاوية كما ثبت ذلك في الصّحيحين عن أبي سعيدٍ الندري؛ 
قال: ولم يصمّ فعله عن أحدٍ من الصّحابة لا عمر ولا عثمان ولا 
معاوية ولا ابن الربير انتهى. 

وقد عرفت صحّة بعض ذلكء فالمصير إلى الجمع أولى. وقد 
اختلف في صحّة صلاة العيدين مع تقدّم الخطبة» ففي مختصر 
المزني عن الشافعي ما يدل على عدم الاعتداد بها. وكذا قال 
النووي في شرح المهذب: إِنّ ظاهر نص الشافعي أنه لا يعتد بهاء 
قال: وهو الصّواب. 

6 - وَعَنْ جابر بْن سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «صلَِتْ 
َع الب وك اليد غير مَرَةٍ ولا مَرتْنٍ بير أذان ولا إقَاَة روا 
أحْمّدُ (11/0) وَمُسْلِمٌ (410) وَأَبو ذَاوْد )١١54(‏ وَالْسَرْمِِيَ 
(7890ه). 

108 - عَنِ ابن عباس وَجَابِر رضي الله عنهم قَالا: «لم 


َكْنْ يُوَذْنُ يَوْمٌ اليطر وَلا يَوْمَ الآمنحى؛ مُتَقَى عَلَيِهِ (حم: 
و/٠٠)‏ (خ: 150) (م: 883). وَلِمْسْلِمِ عن عَطَاءِ قَالَ: أخبرني 
جَابرٌ الأ أذانْ لِصَلاة يوم الفط حِن يَخْرُجْ الإمَام وَلا بَمْدَ ما 
يَخْجُ ولا إَامقَ ولا ندَاك ولا شيئة لا نداءً يَوْمئِذٍ ولا إقَامَة) 

وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص عند البزّار في مسنده: أن 
التي بل صلى اليد يدان لاقام وَكَانَ يَخْطْبُ خَطَبتيِن 
اما يَفْصِل بَِنْهُمَا بِجلْسَةٍه .وعن البراء بن عازبب عند الطبراني 
في الأوسط: «أن رَسسُولَ الله يل صَلَى في يْم الآملْحَى بِغَيْر 
أذان ولا إَامَة؟. وعن أبي راقم عند الطبرانيَ في الكبير: «أنُ 
النبِي كي كان يَخْرْج إلى الْعِبدٍ مَاشيِيًا بغَبْر أذَان وَلا إقَامَةَ؛ وني 
إسناده مندلَ وفيه مقالٌ قد تقدّم. وأحاديث الباب تدل على عدم 
شرعيّة الأذان والإقامة في صلاة العيدين. قال العراقي: وعليه 
عمل العلماء كاقة. وقال ابن قدامة في المغني: ولا نعلم في هذا 
خلافا من يعتدّ بخلافه؛ إلا أنه روي عن ابن الرّبير: أنه أذن 
وأقام. قال: وقيل: إنّ أوّل من أذن في العيدين زيادٌ انتهى. 

وروى ابن ابي شيبة في املصنف بإسنا صحيح عن ابن 
المسيّب قال: أوّل من أحدث الأذان في العيد معاوية؛ وقد زعم 
ابن العربي: أنه رواه عن معاوية من لا يوثق به. 

قوله: (لا إِقَامَةَ ولا نِدَاءَ ولا شَيْء) فيه أنه لا يقال أمام صلاة 
العيد شيءٌ من الكلام» لكن روى الشافعي عن الزهري قال: 
«كَانَ رَسُولُ الله كله يَأَمُرُ اْمُوَذْنْ في الْعِيدين فُيَقُول: الصّلاة 
جَامِعَةٌ) قال في الفتح: وهذا مرسلٌ يعضّده القياس على صلاة 
الكسوف لثبوت ذلك فيها انتهى. 

وأخرج هذا الحديث البيهقي من طريق الشافعي. 

/41 - وَعَنْ سَمُرَة رضي الله عنه: «أن النبي بل كان يقرأ 
في العيدين: ب:«سبح املم ربك الآغلى4» وطهل أَاله حدديت 
الْغَاشِيّة»» رَوَاهُ أحْمّدُ (4/ /7). 

4 - ولانن مَاجَه مِنْ حَدِيث ابن عباس وَحَدِييثٍ 
النَعْمّان بْنِ بْشِير مِثْلْه وَفَدْ سَبْقَ حَدِيت النعْمّان لِغْيْرِهِ في 
الْجُْمُعَْق وَعَنْ ] اأبي وَاقِدٍ اللَبئيّ وَسَألَهُ عْمَرْ: ما كَانْ 8 
رَسُولُ الله يله نفي الآخلحى والِْطْر؟ فَقَالَ: كن يقرأ يهنا ب: 
ق وَالْقَرآن الْمَجِيدٍ»» وَطٍَافْتَرَبَتَ السَاعَةُ4 رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا 
الْبُخَاريَ (حستم: 1) (م: 91١‏ (د: 64١١)(ت:075)‏ 
(ن: "/ 187) (ه: 17437). 

شويع سير اعرجه يفسا اتن انو فحني ل معدت 
والطّبرانيّ في الكبير. والحديث عند أبي داود والنسائي إلا أنهما 
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قالا: الجمعة بدل العيد. وحديث ابن عباس الذي أشار إليه 
المصّف لفظه كلفظ حديث سمرة» وفي إسناده موسى بسن عبيادة 
الرّبذي وهو ضعيف ولابن 0 حديث آخر عند البرّار في 
مسنده: ( أن النبي يكل كان يقر فِي العيدين ب: عم يُتسَاءلُون4. 
وَهِبِالشمْس وَضْحَاهًا»» وفي إسناده بوب بن سيار قال فيه ابن 
معين: : ليس بشيء وقال ابن المديني والجوزجاني: ليس بثقة وقال 
النسائي: مترولةٌ. ولابن عبّاس أيضًا حديث ثالث عند أحمد قال: 
«صِلَى رَسُولُ الله وك العِيدَيْن ركْمتيّن لا يَفْرأ فيهمًا إلا بام 
لكاب لم يد علَيْها شيا وفي إسناده شهر بسن حوشسو وهو 
غنافٌ فيه. وحديث التعمان الذي أشار إليه المصنّف أيضًا في 
باب ما يقرأ في صلاة الجمعة؛ وقد تقدّم حديث التّعمان هذا 
لسمرة بن جندبه في الجمعة في الباب المذكور بدون ذكر العيدين. 
وحديث أبي واقلر أخرجه من ذكرهم المصنف. وفي الباب عن 
أنس عند ابن أبي شيبة في المصتف عن مولى, لأنس قد سمّاه 
قال انتَهَيْت مَمْ نس يَوْمْ الْعِيدٍ حَتى الْتَهيْنَا إلى الاويَة فَإذًا 
مولى له يرأ في اليد ب: «سسبخ املم ربك الآغلى4» رَههَلْ 
ناك حَدِيثُ الْغَاشييةه فَقَالَ أنَس: إِنْهُمَا لْلسَورَتان اللّنان قَرَا 
بهمًا رَسُول الله ياه وعلن عائشة عدد الطَبرائي في الكبير 
والدّارقطي: «أن رَسُولَ الله يك صلّى بالناس و يوم م لطر 
وَالآغلحى فَكَيْرَ في الركْمَة الأولى سَبْعَاء وَقَرَاً: (ق شرن 
الْمَجِيدٍ»» رَفِي الثانيّة خمْسّاء وَقَرا: 9افْيَرَبَتْ السّاعَةٌ وَانشقَ 

الْقَمُ4» وفي إسناده ابن لهيعة وفيه مقال مشهورٌ. وأكثر أحصاديث 
الباب تدل على استحباب القراءة في العيدين ب «سبح اسم ربك 
الأغلّى» والغاشية» وإلى ذلك ذهب أحمبد بن خنبل وذهب 
الشافعي إلى استحباب القراءة فيهما ب ق واقتريت لحديث أبي 
واقلٍ. واستخب ابن مسعوج القراءة فيهما بأوساط المفصّل من 
غير تقيبكلٍ بسورتين معيّنتين. وقال أبو حنيفة والحادويّة: ليس فيه 
شيءٌ مؤقت. وروى ابن أبي شيبة: أن أبا بكر قرأ في يوم عيار 
بالبقرة حتى رأيت الشّيخ بميد من طول القيام وقد جمع النووي 
بين الأحاديث فقال: كان في وقسّو يقرأ ب ق واقتربت» وني وقسّو 
ب سبّح وهل أتاك» وقد سبقه إلى مشل ذلك الشافعي. ووجه 
الحكمة في القراءة في العيدين بالسّورة المذكورة أنَّ في سورة سبح 
الحث على الصلاة وزكاة الفطر على ما قال.سعيد بن المسيّب 
وعمر بن عبد العزيز في تفسير قوله تعالى: لثَذ أفْلح منْ يَركَى 
وَذْكْرَ امم رَبَهِ فصّلَى»4: فاختصّت الفضيلة بها كاختصاص 
الجمعة بسورتها. وأما الغاشية فللموالاة بين سبح وبينها كما بين 


الجمعة والمنافقين. وأمّا سورة ق واقتربت» فنقل النووي في شرح 
مسلم عن العلماء أنّ ذلك لم اشتملتا عليه من الإخبار بالبعث 
والإخبار عن القرون الماضية وإهلاك المكذبين» وتشبيه بروز 
الناس في العيد ببروزهم في البعث وخروجهم من الأجداث 
كأئهم جراد منتشر. وقد استشكل بعضهم سؤال عمر لأبي واقسار 
اللي عن.قراءة الي يل في العيد مع ملازمة عمر له في الأعياد 
وغيرهاء قال التووي: قالوا يحتمل أنّ عمر شك في ذلك فاستئبته» 
أو أراد إعلام الناس بذلك أو نحو ذلك. قال العراقي: ويحتمل أن 
عمر كان غائبا في بعض الأعياد عن شهوده. وأنّ الذي شهده أبو 
واقل كان في عير واحلر أو أكثرء قال: ولا عجب أن يخفى على 
الممّاحب الملازم بعض ما وقع من مصحوبه كمافي قصّة 
الاستئذان ثلانًا. وقول عمر: خفي علي هذا من رسول الله يي 
ألهاني الصّفق بالأسواق انتهى. 


بَابُ عَدَدٍ التَكبِيرَات في صلاةٍ العيلد وَمَحَلْها 


حيسيل - عَنْ عَمْرو بْنِ شعَْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَذَو: «أن النبي 
ل كبر في عيلر َي عطلرَة تكبيرة: تنا في الأولى::رخننا ف 
الآخيرة؛ وَلَم يُصل قبْلَهَا ولا بَْدَهاء رَوَاهُ أحْمَد وَاْن مَاجَه وَمَالَ 
أحْمَد: أنا أذْهَبْ إلى هَذًا. وَفِي روَايَةٍ قَال: فَالَ النبي وَل: 
«التكبير فِي الفِطر سَبِمٌ في الأولَى» وَحْحْمْس فِي الآخيرق وَالْقرَاءة 
بَعْدَهُمَا كِلْتَْهِمًا' رَوَاه أبُو ذَاوْد (5/ )18٠‏ وَالدَارَمْطْنِيَ (17108). 

لكين - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْف الْمُرّنِيّ رضي اله عنه: أن 
النِي يك كبرَ في الْعِيديْن: في الأولّى سَّبْمًا قبل الْقِرَاءٍ وَفِي 
الَانِيةِ محَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَة؛ رَوَاهُ التْمِذي (015) وَقَالَ: هُوَ أحْسَن 
شيء في هذا الْبَابِ عَنِ النبي يكل وَرَوَاهُ ابن مَاجَهْ (1119) وَلْمْ 
يََكُرْ الْقِرَامة لكنة رَوَاهُ وَفِيه الْقرَامةْ كَمَا سبق مِنْ حَدِيث سَغْدٍ 
الْمُؤَدّن. 

عنديك:غيعروابن شيب قال العراقي”: إينناده صالح» ونقل 
الترمذيّ في العلل المفردة عن البخاري أنه قال: إنه حديث 
صحيح. وحديث عمرو بن عوفي أخرجه أيضًا الارقطي واببن 
عدي والبيهقي» وني إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوفر 
عن أبيه عن جدّه. قال الشتافعيّ وأبو داوذ: إنه ركنٌ من أركان 
الكذب وقال ابن حبّان: له نسخة موضوعةٌ عن أبيه عن جده» 
وقد تقدّم الكلام عليه. قال الحافظ في التلخيص: وقد أنكر جماعة 
تحسينه على الترمذي. وأجاب التوويّ في الخلاصة عن الترمذي 
في تحسينه فقال: لعلّه اعتضد بشواهد وغيرها انتهى. 


نيل الأوطار- كتاب العيدين 


قال العراقيّ والتّرمذي: إنَما تبع في ذلك البخاريّ فقد قال في 
كتاب العلل المفردة: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث 
فقال: ليس في هذا الباب شيء أصح منه وبه أقول انتهى. 

وحديث سعد المؤذن وهو سعد القرظ أخرجه ابن ماجه عن 
هشام بن عمّار عن عبد الرّحمن بن سعد بن عمّار بن سعد مؤذّن 
رسول الله يك عن أبيه عن جده «أنْ رَسُولَ الله يد كَان يُكَْبَر 
في الْعِبدَيْن فِي الأولى سَبْعًا قَبْلَ الْقرَاءة وَفِي الآخيرَةٍ حا قَبْلَ 
الْقِرَامَقه قال العراقي: وني إسناده ضعفُ وفي الباب عن أبي 
موسى الأشعري وحذيفة عنسد أبي داود أنّ سعيد بن العاص 
سألهما «كيف كان رَسُول الله يق يُكَبَرُ في الآمْلحَى والْفِطر؟ 
فْقَالَ أبُو مُوسى: كان يُكَبّرُ أرْبَعاء تكبيرة عَلَى الجنازق فُقَالَ 
خْايْنا: مدق قال اهشر خولف رزاويه ق مرضمين: ف 
رفعه؛ وفي جواب أبي موسىء والمشهور أنهم أسندوه إلى ابن 
مسعودٍ فأفتاهم بذلك؛ ولم يسنده إلى الني يل وعن عبد الرّححسن 
بن عوفي عند البزار في مسنده قال: «كَان رسُولُ الله به تخرج 
َه الْعترََ ني | عدن حَتَى يُصلَي إلنِها فا يكَبرْ قلات عر طرَة 
كبر وَكَانْ أبُو بكر وَعْمَرُ يَفْمَلان ذَلِكَ» وني إسناده الحسن 
الخ وقو اك القديقة وه شع النارقطي” إرسال هذا 
الحديث. وعن ابن عبّاس عند الطبرانيّ في الكبير «أن رَسُولَ اللّهِ 
ل كَان ُكبرُ في الْعِيديْن انْنَيْ عشثرَة تَكْبيرة: في الأولى سَبْمَاء 
وَفِي الآخيرة خخمْساء وني إسناده سليمان بن أرقم وهو ضعيفف. 
وعن جابر عند البيهقي قال: «مَضَت السنةُ أن يُكَبْرَ لمَلاة في 
الْعِيديْنٍ سَبْعًا وَحَمْسًا».وعن ابن عمر عند البزّار والذارقطي قال: 
قال رسول الله بك: «التَكبيرٌ في الْعِيديْنِ ذ فِي الرَكْمَة الأولى سيم 
تكبيراتى وَنِي الآخِرَةٍ خسس تكْبيرَات» وني إسناده فرج بن 
فضالة» وثقه أحمد وقال البخاري ومسلم: منكر الحديث. وعسن 
عائشة عند أبي داود: «أنّ رَسُولَ الله ب كان يُكْبْرُ في الفطر 
وَالآمحَى؛ فِي الأولى سَبْم تكبيرّات. وَفِي الثَنيَة حطس 
تَكْبيرَات؛ وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيفُ. وذكر الترمذي في 
كتاب العلل أنّ البخاري ضعًف هذا الحديث. وزاد ابن وهبه في 
هذا الحديث ١ميوّى‏ تكبيرتيْ الركوع» وزاد إسحاق «ميوّى تكبيرة 
الافيتاح» ورواه الدارقطني أيضًا. وقد اختلف العلماء في عدد 
التكبيرات في صلاة العيد في الركعتين وني موضع التكبير على 

عشرة أقوال: أحدها: أنه يكبّر في الأول سبعًا قبل القراءة» وفي 
الثانية حمسا قبل القراءة. قال العراقي: هو قول أكثر أهل العلم 


من الصّحابة والتّابعين والأثمّة. قال: وهو مروي عن عمر وعلي . 


وأبي هريرة وأبي سعيار وجابر وابن عمر وابن عباس وأبي آيوب 
وزيد بن ثابته وعائشة؛ وهو قول الفقهاء السّبعة من أهل المدينة 
وعمر بن عبد العزيز والزّهريّ ومكحولء وبه يقول مالك 
والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. قال الشافعيّ والأوزاعي 
وإسحاق وأبو طالبو وأبو العبّاس: إن السّبع في الأولى بعد 
تكبيرة الإحرام. القول الثاني: أن تكبيرة الإحرام معدودة مسن 
السّبع في الأولل» وهو قول مالك وأحمد والمزنيَ وهوقول 
المنتخب. القول الثالث: أنّ التكبير في الأولى سبمٌ وفي الثانيية 
سبع روي ذلك عن أنس بن مالك والمغيرة بن شعبة وابن عباس 
وسعيد بن المسيّب والنخعي. القول الرَابع: في الأولى ثلاث بعد 
تكبيرة الإحرام قبل القراءة» وفي الثانية ثلاث بعد القراءة» وهو 
مروي عن جماعةٍ من الصّحابة ابن مسعودٍ وأبي موسى وأبي 
مسعودٍ الأنصاري» وهو قول الشوري وأبي حنيفة. والقول 
الخامس: يكبّر في الأولى سنا بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة» 
وفي الثانية حمسسًا بعد القراءة» وهو إحدى الرّوايتين عن أحمد بن 
حنبل» ورواه صاحب البحر عن مالاك. القول السّادس: يكير في 
الأول أربمًا غير تكبيرة الإحرام» وني الثانية أربعاء وهو قول محمد 
بن سيرين» وروي عن الحسن ومسروق والأسود والشّعي وأبي 
قلابة» وحكاه صاحب البحر عن ابن مرو وطليلة تعيةة ين 
العاص. القول السّابع: كالقول الأوّل إلا أنّه يقرأ في الأولى بعد 
التكبير» ويكبّر في الثّانية بعد القراءة» حكاه في البحر عن القاسم 
والناصر. القول الثّامن: التفرقة بين عيد الفطر والأضحىء فيكبر 
و التو جب توس ل الاين وخحسًا في الثانية؛ وفي 
الأضحى: ثلانًا في الأولى» وثنتين في الثانية» وهو مروي عن علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة» ولكنه 
من رواية الحارث الأعور عنه. القول التاسع: التفرقة بينهما على 
وجه آخرء وهو أن يكبّر في الفطر إحدى عشرة تكبيرة» وفي 
الأضحى تسعًاء وهو مروي عن يحبى بن يعمر. القول العاشر: 
كالقول الأوّل إلا أنّ محل التكبير بعد القراءة» وإليه ذهب الادي 
والمؤيّد باللّه وأبو طالب. احتعج أهل القول الأوّل بما في الباب من 
الأحاديث المصرّحة بعدد التكبير وكونه قبل القراءة. قال ابن عبد 
البرّ: وروي عن النْي بيه من طريق حسّان أنه كبر في العيدين 
سبمًا في الأولى وحسًا في الثانية من حديث عبد الله بن عمر وابن 
عمرو وجابر وعائشة وأبي واقدٍ وعمرو بن عوفه المزني» ولم يرد 
غنة من وعد قوري ولا عع لاق هذاء :وهن ارق مااعمل بنه 


انتهى. 


نيل الأوطار - كتاب العيدين 060 


وقد تقدّم في حديث عائشة عند الدارقطيّ «ميوى تَكبيرَةٍ 
الافيتاح» وعند أبي داود ١سيوّى‏ تكبيرتي الركرع» وهو الل تر 
قال: إن السبع لا تعد فيها تكبيرة الأبهاج والكوعوالممسين 7 
تعد فيها تكبيرة ة الركوع؛ واحتج أهل القول الثداني بإطلاق 
الأحاديث المذكورة في الباب. واجابوا عن حديث عائشة بأنه 
ضعيفٌ كما تقدّم. وأمًا أهل القول الثالث فلم أقفالهم على 
حجّةٍ. قال العراقي: لعلّهم أرادوا بتكبيرة القيام من الرّكعة الأولى 
وتكبيرة الركوع في الثانية» وفيه بعد انتهى. 
احتيٌ أهل القول الرّابع بحديث أبي موسى وحذيفة المتقدّم 
ويا بن عباس الشايق» قاو لأن الأربع المذكورة في الحديث 
جعلت تكبيرة الإحرام منهاء وهذا التأويل لا يجري في الثانية؛ 
وقد تقدم ما في حديث أبي موسى؛ وصرّح الْخطَابِيَ بأنه ضعيفٌ 
ولم يببِن وجه الفّعف. وضعفه البيهقي في المعرفة بعبد الرّحمن بن 
ابت بن ثوبان» وقد ضعف ثاببًا يحيى بن معين» وضعّفه غير 
واحو بأنّ راويه عن أبي موسى هو أبو عائشة ولا يعرف ولا 
نعرف اسمه ورواه البيهقيّ من رواية مكحسول عن رسول أبي 
موسى وحذيفة عنهما. قال البيهقي: شذا :سول عونا 1 
يحت أهل القول النامس بما يصلح للاحتجاج. واحتجّ أهمل 
القول السّادس بحديث أبي موسى وحذيفة المتقدّم وقد تقدّم ما 
فيه واحتيجٌ أهل القول السّابع بما روي عن ابن مسعودٍ «أنْ النبي 
بكي رَالَى بَيْن الْقِرَاءئَيْن في صّلاةٍ الْعِيدِ» ذكر هذا الحديث في 
الانتصار وم أجده في شيء من كتب الحديث. واحتج أهل القول 
الثامن على التفرقة بين عيد الفطر والأضحى با تقدّم من رواية 
ذلك عن علي» وهو مع كونه غير مرفوع ني إسناده الحارث 
الأعور وهو من لا يحتيجٌ به. وأمًا القول التاسع فلم يات القائل به 
بحجّة واحتجّ أهل القول العاشر بما ذكره في البحر من أن ذلك 
ثاب في روايةٍ لابن عمر وئابت من فعل علي رضي الله عنه» ولا 
أدري ما هذه الرّواية الي عن ابن عمر. وقد ذكر في الانتصار 
الدّليل على هذا القرل فقال: والحجّة على هذا ما روى عبد الله 
بن عمرو بن العاص «أنْ الرَسُول يل كَبْرَ سَبًْا في الأولّى 
وَحْمَسْسًا فِي الئَانِيةِ الْقِرَاءةَ َبلْهُمَا كِلاهُماء وهو عكس الرّواية التي 
ذكرها المصنف عنه وذكرها غيره؛ فينظر هل وافق صاحب 
الاتتصار على ذلك أحدٌ من أهل هذا الشّان» فإني لم أاقف على 
شيء من ذلك مع أن الشابت في أصل الانتصار لفظ بعدهما 
مكان: (قبلهما)؛ ولكنه وققع التضبيب على الأصل في حاشيةٍ 
بلفظ: (قبلهما)؛ فلا مخالفة حينئل. وأرجح هذه الأقوال أوَهها في 


عدد التكبير وفي محل القراءة. وقدوة قم الخقلاف هل المشروع 
الموالاة بين تكبيرات صلاة العيد أو الفصل بينها بشيء من 
التحميد والتسبيح ونمحو ذلكء فذهب مالك رانو حيفة 
والأوزاعيّ إلى أنه يوالي بينها كالتسبيح في الركوع والسّجود. 
قالوا: لأنه لو كان بينها ذكرٌ مشروعٌ لنقل كما نقل التكبير. وقال 
الشافعي: إنه يقف بين كل تكبيرتين» يهل ويمجّد ويكبر. 
واختلف أصحابه فيما يقوله بين التكبيرتين» فقال الأكثرون: 
يقول: سبحان اللّه والحمد للّهِ ولا إله إلا الله واللّه أكبر. وقال 
بعضهم: لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له؛ له الملك؛ وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير وقيل غير ذلك. . وقال الهادي وبعض 
أصحاب الشافعي: إنه يفصل بينها يقول: اللّه أكر كبياء والحمد 
لله كثيرّاء وسبحان اللّه بكرة وأصيلاً. وقال الناصر واللؤيّد بالله 
والإمام يحبى: إِنّه يقول لا إله إلا اللّه إلى آخر الدّعاء الطويل 
الذي رواه الأمير الحسين. قال في الشّفاء عن علي رضي الله عنه: 
وروي في البحر عن مالك أنه يفصل بالسّكوت. وقد اختلف في 
حكم تكبير العيدين» فقالت اطادويّة: إنه فرض» وذهب من 
عداهم إلى أنه سنْة لا تبطل الصّلاة بتركه عمدًا ولا سهرًا. قال 
ابن قدامة: ولا أعلم فيه خلافاء قالوا: وإن تركه لا يسجد 
للسّهو. وروي عن أبي حنيفة ومالك أنه يسجد للسّهوء والظاهر 
عدم وجوب التكبير كما ذهب إليه الجمهور لعدم وجدان دليل 
يدل عليه, 
بَابُ لا صلاة قَبْلَ الْعِيدٍ وَلا بَمْدَهَا 


للك - عَنْ ابن عباس رضي الله عنهما قَال: «نرّج النبي 
ل يوم عيدر فَصلَى رَكْعتيْن لَمْ يُصَل فَبْلَهُمَا ولا بَنْدَهُمَاا رَواهُ 
جاه وَرَادُوا إلا التَرْمِذِي وَاْنَ مَاجَة: هنم أنَى النسَاء وَبلالٌ 

مَمَهْنَ فَأمرَمُنَ بِالمدقَةٍ ل ا 0 
وسِشَابهاه حسمن 1 200) (خ: 16) (م: 344) دن ك هال 
(ت: لالاه) (ن: "/ )1١917"‏ (ه: ١15191‏ ). 

1 - عَنْ ابن عُمْرَ رضي الله عنهما: «أنَهُ خخرّج يَوْمّ عار 
قُلْمْ يُصْل قَبْلَهَا ولا بَعْدَهَاء وَذكرَ أن النبي فَعَلَه؛ رُوَاهُ أحْمَدُ 
(017/1) وَالتَرْملِيْ وَصّحَحَهُ (088) وللْبُخَارِيَ (477/1) عَسن 
ابْنِ عَبّاس: أنه كه الصّلاة قَبْلَ الْعِياد. 1 

يكل - وَعَنْ أبي سيلو رضي الله عنه عَن الي 6ة: : «أنَهُ 
كان لا يُصَلَي قَبْلَ الْعِيدٍ سب فَإذَا رَجَعْ إلى منِْلِهِ صْلّى ركمَتيْنِ» 
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ )١797(‏ وَأَحْمَّدُ بِمَعْنَاهُ (6/ 6 0). 


حديث ابن عمر أخرجه أيضًا الحاكم وهو صحيحٌ كما قال 
الترمذي» وله طريق أخرى عند الطبرانيّ في الأوسطء وفيها جابرٌ 
الجعفي وهو مترولةً. وحديث أبي سعيدٍ أخرجه أيضًا الححاكم 
وصحّحه. وحسنه الحافظ في الفتح. وفي إسناده عبد اللّه بن محمّد 
بن عقيل وفيه مقالٌ. وفي الباب عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص 
عند ابن ماجه بنحو حديث ابن عبّاس وَعَنْ عَلِي عِنْد الْبَزَارٍ ين 
طَرِيق الْوليدٍ بْنْ ريع مَولى عَمْرِو بْنٍ حُرَيْثِ قَال: ام 
أبير امن علي بن أبي طالببه في يَوْمٍ جاده فَسَاَله قوم م 
أصْحَابهِ عَنِ الصّلاةٍ 201101 
شبن نم جاء قَوْمْ فسَالُوهُ قَمَا رَدَ عَلَيِهِمْ شيم لما الَهبْنَا إلى 
الملا صل بلاس كَي نوسن لم حب النامن ف 
نْرَلَ فُركِب» فَقَالُوا: يَا أمِين الْمُؤْمِنِينَ هَؤُلاء قَوْمْ يُصَلُون قَالَ: فَمَا 
َسنت أذ أصلئم اموي عن السَنَقه إن الي لم يُصَلَ 
بها ولا بها فَمَنْ ناء مَل وَمَْ شناء ترك روني متم َْمًا 
يُصَلونْ فَأكُون بمَنْزلَة مَنْ مَنَمَ عَبِدًا إذا صلّى؟». قال العراقي 
وني إسناده إبراهيم بن تحمّد بن التعمان الجعفيٌ لم أقف على حاله 
وباقي رجاله ثقاثُ» وعن ابن مسعوو عند الطّبرانيٌ في الكبير 
قال: «لَيْسَ مِنْ السَنْة المَلاةٌ قبل حرج الإمّام يَوْمّ اْعياره 
ورجاله ثقات. وعن كعب بن عجرة عند الطبراني في الكبير أيضًا 
من طريق عبد الملك بن كعبو بن عجرة قال «خَرَجَت مع كَغْبٍ 
بْن عَجْرة يَوْمْ اليد إلى الْمُصَلَى. فَجَلْس قَبْلَ أن يَأنِي الإمَامُ وَلّمْ 
صل حتى اصرف الام انان فاون كَانّهُمْ عن ضر 
الممْجد فَقَلْت: ألا تَرَى؟ فَقَال: هله بِدْعَة وَنَرْلك لِلسَنةٍ وَفِي 
روايّة لهُ: : أن كبي مما يَرَى َقاء وَل يلم أن هَائينِ القن 
بح هذا. اليم حنَى تَكُوُ الصلاة مول وإسناده يد كما 
قال العراقي وعن ابن أبي أوفى عند الطبراني في الكبير أيضًا أنه 
أخبر: «أن رَسُولَ الله َم يُصَل قبل اليد ولا بَمْدَهَاء وفي 
إسناده قائد أبي الورقاء وهو مترولٌ. 

قوله: (لَمْ يُصّل قَبْلَهَا ولا بَعْدَهًا) فيه وفي بقية أحاديث الباب 
دليلٌ على كراهة الصّلاة قبل صلاة العيد وبعدهاء وإل ذلك 
ذهب أحمد بن حنبل» قال ابن قدامة: وهو مذهب ابن عباس 
وابن عمر. قال: “وروي ذلك عن علي وان مسعرو وحديفة 
وبريدة وجلمة بن الأكوخ وجابر وابن أبي أوفى وقال به شريح 
وعبد الله بن مغفَلٍ ومسروق والضّحاك والقاسم وسالّ ومعمرٌ 
وابن جريج والشعي وماللك. . وروي عن مالك أنه قال: لا يتطوّع 
في المصلى قبلها ولا بعدهاء وله في المسجد روايتان. وقال 


الزّهري: لم أسمع أحدًا من علماءنا يذكر أنّ أحدًا من سلف هذه 
الأمّة كان يصلّي قبل تلك الصّلاة ولا بعدها. قال ابن قدامة: 
وهو إجماغٌ كما ذكرنا عن الزّهري وعن غيره انتهى. 

ويردٌ دعوى الإجماع ما حكاه الترمذي عن طائفةٍ من أهل 
العلم من الصّحابة وغيرهم: أنهم رأوا جواز الصّلاة قبل صلاة _ 
العيد وبعدها. وروى ذلك العراقي عن أنس بن مالك وبريدة بن 
الحصيب ورافع بن خديبٍ وسهل بن سعار وعيد الله ببن مسعود 
من وعلى بن أبي طالب وأبي برزة. قال: وبه قال من التابعين 
إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير والأسود بن يزيد وجابر بن زيار 
والحسن البصري وأخوه سعيد بن أبي الحسن وسعيد بن المسيب 
وصفوان بن محرز وعبد الرّحمن بن أبي ليلى وعروة بن الزّبير 
وعلقمة والقاسم بن محمد ومحمّد بن سيرين ومكحول وأبو بردة» 
يصَل ثمذكر من روى ذلك عن الصحابة المذكورين من أئمّة الحديث. 
قال: وأما أقوال التابعين فرواها ابن أبي شيبة وبعضها في المعرفة 
للبيهقي. انتهى.ومًا يدل على فساد دعوى ذلك الإجماع ما رواه 
ابن المنذر عن أحمد أنه قال: الكوفيّون يصلّون بعدها لا قبلهاء 
والبصريّون يصلّون قبلها لا بعدهاء والمدتِيُون لا قبلها ولا بعدها. 
قال في الفتح: وبالأوّل قال الأوزاعي والثوريّ والحنفيّة» وبالثاني 
قال الحسن البصري وجماعة» وبالثالث قال الرّهريّ وابسن جري 
وأحمد. وأمّا مالك فمنعه في المصلّى؛ وعنه في المسجد روايشان 
انتهى. 

وحمل الشافعيّ أحاديث الباب على الإمام قال: فلا يتنفّل 
قبلها ولا بعدها. وأمًا الملأموم فمخالفٌ له في ذلك» نقل ذلك عنه 
البيهقيّ في المعرفة وهو نصّه في الأمْ. وقال النووي في شسرح 
مسلم: قال الشّافعيّ وجماعة من السسّلف: لا كراهة في الصّلاة 
قبلها ولا بعدها. قال الحافظ في الفتح: إن حمل كلامه على المأموم 
وإلا فهو حالف لنص الشافعي. وقد أجاب القائلون بعدم كراهة 
الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها عن أحاديث الباب بأجوبة منها: 
جواب الشنافعي المتقدّم. ومنها: ما قاله العراقيّ في شرح الترمذيّ 
من أنه ليس فيها نهيّ عن الصّلاة في هذه الأوقات. ولكن لا كان 
كي يتأخر في مجيئه إلى الوقت الذي يصلّي بهم فيه ويرجع عقب 
الخطبة روى عنه من روى من أصحابه: أنه كان لا يصلّي قبلها 
ولا بعدهاء ولا يلزم من تركه لذلك لاشتغاله بما هو مشروعٌ في 
حقه من التّآخر إلى وقت الصّلاة - أنّ غيره لا يشرع ذلك له ولا 
يستجب» فقد روى عنه غير واحدٍ من الصّحابة: «أنَهُ يكل لم يَكْنْ 
يُصِلّي الضّحّى» وصح ذلك عنهمء وكذلك لم ينقل عنه أله: يك 
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صلى سنة الجمعة قبلهاء لأنه نما كان يؤذّن للجمعة بين يديه 
وهو على المنبر. قال البيهقي: يوم العيد كسائر الأيَام والصّلاة 
مباحة إذا ارتفعت الشّمس حيث كان المصلي؛ ويدل على عدم 
الكراهة حديث أبي ذرٌ قال: قال النَيّ د «الصّلاهُ خَيْرُ 
مَوْضُوءٍ فَمَنْ ثنَاء | مَكثْرَ وَمَنْ شاد امسْعَقلَ» رواه ابن حبّان في 
صحيحه والحاكم في صحيحه. قال الحافظ في الفتح: والحاصل أنّ 
صلاة العيد م تثبت لها سئة قبلها ولا بعدها خلافا لمن قاسها على 
الجمعة.وأمًا مطلق التفل فلم يغبت يثبت فيه منمٌ بدليل خماص إلا إن 
كان ذلك في وقت الكراهة في جميع الام انتهى.وكذلك قال 
العراقي في شرح الترمذي» وهو كلام صحيحٌ جار على مقتضى 
الأدلّة فليس في الباب ما يدل على منع مطلق التَفل ولا على منع 
ما ورد فيه دليل يخصه كتحيّة المسجدء إذا أقيمت صلاة العيد في 
المسجد, وقد قدّمنا الإشارة إلى مثل هذا في باب تميّة المسجد نعم 
في التلخيص ما لفظه: وروى أحمد من حديث عبد الله بن عمرو 
مرفوعًا: «لا صِلاة يَوْمْ الْعِيدٍ فَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا» فإن صحّ هذا كان 
دليلاً على المنع مطلقاء لأنه نفيّ في قوّة النهي» وقد سكت عليه 
الحافظ فينظر فيه. 

قوله: (فَجَعَلَتْ الْمَرْأة) المراد بالمرأة جنس النساء. 

قوله: (تَصَدَقَ بَخُرْصِهًا) هو الحلقة الصّغيرة من الحلي. وفي 
الفامزسن« اللرض بالقت كدر كيلقة اذهب والقعمة او عجلة 
القرط أو الحلقة الصّغيرة من الحلي انتهى. 

قوله: (رَسِخَابهًا) بسين مهملةٍ مكسورة بعدها خحاء معجمة: 
وهر خط تنظم فيه الخدرزات .وني القاموس: إنّ السّخاب 
ككتابر: قلادة من سك وقرنفل وحلبٌ بلا جوهر انتهى. ولهذا 
الحديث الفاظاٌ غتلفة وفيه استحباب وعمظ النّساء وتعليمهنَ 
أحكام الإسلام وتذكيرهسٌ بما بيجب عليهسٌ» واستحباب حثهن 
على الصدقة وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد. 

بَابْ خطبَة العيدٍ وَأحْكَامِهًا 


4 - عَنْ أبي سَعِيارٍ رضي الله عنه قَالَ: «كان النبي ييه 
يَْرْج َم الطرٍ والأغنحى إلى الْمُصلىء وَوْلُ شنيء يندأ به 
الصّلاة نم يَنْصَرفُ فيُْومٌ مُقَابلَ الناس وَالناسُ جُلُوس عَلَى 
صَفُونِهِم فَيَعظهُمْ ويُوصبهم ويَأمُرهُمْ وإن كَان يُريِدُ أن يُقْطَعْ 
بَعَْا أو يَأمْرَ بشتيء أمرَ به ثُمّ يَنصَرف» مُتَْقَ عَلَيْهِ (حم: 01/7 
رخ:66ة) (م: ؤىم). 

قوله: (إلَى الْمْصَلَى) هو موضمٌ بالمدينة معروف. وقال في 


الفتح: بينه وبين باب المسجد ألف ذراع؛ قاله عمر بن شبَّة في 
أخبار المدينة عن أبي غسان الكتاني صاحب مالكو. 

قوله: (وَأَوَلُ شتيأء يَنْدَأ ب الصّلاة) فيه أن السسئة تقديم الصّلاة 
على الخطبة» وقد تقدّم الكلام على ذلك مبسوطا. 

قوله: (ثُمَ يَنْصَرِفْ فيَقُومُ مُقَابِلَ الناس) في رواية ابن حبّان 
«يْصرِفْ إلى النَاس فَائِما في مُصَلاه ولابن خزية في روايةٍ 
مختصرةٍ «خطب يَوْمّ عِيدد عَلَى رَاحِليَوه. 

قوله: (مَيَعِظْهُمْ وَيُوصِيهم) فيه استحباب الوعظ والتوصية في 
خطبة العيد. 

قوله: (وَإنْ كان ير أذ يَقْطْع بَعنا) أي يخرج طائفة من 
"ا و لا ب ا 
المصلى في زمانه بَلِ منرٌ. ويدلٌ على ذلك ما عند البخاري 
وغيره في هذا الحديث أنّ أبا سعيدٍ قال: «فَلَمْ نَزْلْ اناس عَلَى 
ذَلِكَ حَتَى نخْرَجْتْ مم مَرْوَانْ َهُوَ أمِيرٌ الْمَدِينَةِ في أضْحَى أزْ 
فِطْرء فَلَما نينا اْمُصَلَى إذْ ِبر بَنَاهُ كدي بْنْ الصّلْسوه الحديث. 

46 - وَعَنْ طارق بْن شيهاب رضي الله عنه قال: أخرج 
روا المت ب ي بَوم عيبقدابلُْ لالصلا فقا َل 
عي وَلَم 
يكن يط فيه بات باْْطة بلصتلا قال أبُو سَعيلبٍ: أمًا 
هذا قفد أذى ما عليه سمِعْت رَسُولَ لَه يق يقُول: سن رَأى 
منْكرًا فاستطاع أن يخ عير فَليغيْهُ بيَدِو قَإن لم ينتطع فَبلِسَائِ فَإِنْ 
َمْ يَستَطِع فبقَلبِ وَذْلِكَ أضْعف الإمّان» رَوَاه أحْمَدُ (؟/ 00 
وَمُسْلِمٌ (19) وَأَبُو ذَاوْد )١١4(‏ وَابْنْ مَاجَدْ (111760). 

قوله: (أخرّج مَرْوَانُ الْمِئْبّر... إلَخ) هذا يؤيّد ما مر من أن 
مروان أوّل من فعل ذلك ووقع في المدوّنة لمالكش. ورواه عمر بسن 
شبّة عن أبي غسّان عنه. قال: أوّل من خطب الناس في المصلى 
على منبر: عثمان بن عفان. قال الحافظ: يحتمل أن يكون عثمان 
بعل ذلك مرّة ثم تركه حتّى أعاده مروان. 

قوله: (نبَدا بالْحْطْبَةٍ قَْلَ الصّلاةٍ) قد قدّمنا الكلام على هذا 
في باب صلاة العيد قبل الخطبة. وقد اعتذر مروان عن فعله لا 
قال له أبو سعيد: غيِّرتم واللّهء كما في البخاريّ بقوله: «إن الناس 
لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونْ لنَا بَمْدَ الصّلاةٍ فَجَعَلْتهَا قَبْْهَاا قال في الفسح: 
وهذا يشعر بآنّ مروان فعل ذلك باجتهادٍ منه. وقال في موضم 


آخر: لكن قيل: إنهم كانوا في زمن مروان يتعمدون ترك سماع 


الخطبة لما فيها من سب من لا يستحق السب والإفراط في مدح 
بعض الناس» فعلى هذا إنما راعى مصلحة نفسه. 
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قوله: (فَقَامٌ رَجُلَ) في المهمّات: أنه عمارة بن رويبة. وقال في 
الفتح: يحتمل أن يكون هو أبا مسعودٍ كما في رواية عبد الرّرّاق. 
وفي البخاري ومسام أن أبا مسعودٍ أنكر على مروان أيضّاء 
فيمكن أن يكون الإنكار من أبي سعيلرٍ وقع في أوّل الأمر ثم 
تعقبه الإنكار من الرّجل المذكور. ويؤيّد ذلك ما عند البخاري في 
حديث أبي سعيدٍ بلفظ: هفَِدَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أن يَرتَقِيَُ يَعْنِي الْمِنْبنَ 
َيَرْئمْ وَآللّوء فقَالَ: يا أبا معِيدٍ قَذ ذَهَب ما تَعْلَمُ فَقُلْت: ما أعلَمُ 
وَأللّهِ خَيْرٌ مِمًا لا أغْلَم» وني مسلم ددا مَرْوَانُ يُنَازعُنِي يَدَهُ كانه 
يَْرِي نحو الْمِثٍ أن أجرَ نَحْوَ الصَلاق و 
قُلْتْ: أيْنَ الابْتيدَاءٌ بالصلاة؟ فَقَالَ: لا يَاأبَا سٌَعِيدٍ قَدْئْركَمَا 
ئلم تقلت: كلا ولي تفي بيده لا نون بِخَيْرِيِمَا علي 
ثلاث مَرَاتٍ 7 انْصَرّف» والحديث فيه مشروعيّة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر باليد إن استطاع ذلك وإلا فباللّسان وإلا 
فبالقلب, وليس وراء ذلك من الإيمان شيء. 

- وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «شتهلات مَع الي 
َْمَ اهيب فبَدأ بالصلاة قبل الْحْطْبة غيرٍأذان ولا امه كم 
قَامْ مُتَوَكنا عَلَى بلال» فْأمرَ بتَقوى الل وَحَث عَلَى الطّاعَة 
يدض الثم كشي 13 مدن حت أن النناك يعون 
رَذْكَرَمُنَ» رَوَاهُ مُسْلِمْ (886) وَالنْسَانِي (/187) وَفِي لفظ 
لِمْلِم: «قَلَمَا فرَع نَرَلَ قأتى النساء فَذَكْرَمْنَ». 

الحديث فيه تقديم صلاة العيد على الخطبة وترك الأذان 
والإقامة لصلاة العيد؛ وقد تقدّم بسط ذلكء وفيه استحباب 
الوعظ والتذكير في خطبة العيد. واستحباب وعظ التساء 
وتذكيرهنٌ وحثهنٌ على الصّدقة إذا ل يترنّب على ذلك مفسدة 
وخوف فتنةٍ على الواعظ أو الموعوظ أو غيرهما. وفيه أيضا تمييز 
مجلس النساء إذا حضرن مجامع الرّجال, لأنّ الاختلاط ريّما كان 
سببًا للفتنة الناشئة عن النظر أو غيره. 

' قوله: (فَلَمَا فَرْعْ نَرَل) قال القاضي عياض: هذا التزول كان 
في أثناء الخطبة. قال النووي: وليس كما قال إِنما نزل إليهنَ بعد 
خطبة العيد وبعد انقضاء وعظ الرجال؛ وقد ذكره مسلم صريجًا 
في حديث جابر كما في اللّفظ الذي أورده المصنف وهو صريحٌ 
أنه أتاهنّ بعد فراغ خطبة الرّجال. قال المصنف رحمه الله تعالى: 
وقوله «نَزْلَ» يدل على أنّ خطبته كانت على شيء عال انتهى. 

يفن - وَعَنْ علو الْمُوَذّنْ رضي الله عنه قَال: كان النبِيّ 
يكل يُكْبّرُ بين أضْعاف الْحْطْبَة ؛ يُكْثرُ التكبيرٌ في خخطبّة الْعِيدين» 


فَلَمَا رأبت ذلك منة 


رَوَاهُ ابْنْ ماج (171/9). 

4 - وَعَنْ عُبيْدِ الله بْن عَبْدِ الله بْن عَنْبَةٌ رضي الله عنه 
قَال: السنةُ أن يَحْطْب الإمَام في الْيدين بين يفص ل بَنَهْمَا 
بِجُلْرس رَرَاهُ الشَافِعِيّ .)198/1١(‏ 
ْ المديك لارل هر عن نوولة قباسي وين ارين 
سعد القرظ المؤذن عن أبيه عن جدّه؛ وعبد الرّحمن ضعيفُ. وقد 
أخرج نحوه البيهقي من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
قال: «السْنةُ أن تُفْتتَح الخطبَةُ بتع تَكُبيرات َتْرَى» وَالتَانَةُ بسع 
تَكْبيرَات تَتْرَى؟ وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عبيد 
اللى وعبيد الله المذكور أحد فقهاء التابعين وليس قول التابعي: 
من السّنة» ظاهرًا في سنة النِى يك وقد قال باستحباب التكبير 
على العلنة الاكورة قي الخطة عدر من أخل العلم: قالابن 
القيّم: وامًا قول كثير من الفقهاء: إنه تفتشح خطبة الاستسقاء 
بالامتتفاز وحطية العيدين بالتكزير فلن معهم فزهاسئة عدن 
الني وي ألبتة» والسنة تقتضي خلافه» وهو افتتاح جميع الخطب 
بالحمد. والحديث الثاني يرجّحه القياس على الجمعة. وعبيد اللّه 
بن عبد الله تابعي كما عرفت فلا يكون قوله: ١مِنَّ‏ السَنْةٍ؛ دليلاً 
على أنها سنة الني يي كما تقرّر في الأصول. وقد ورد في 
الجلوس بين خطبتي العيد حديث مرفوعٌ رواه ابن ماجه عن 
جابر» وني إسناده إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف. 

6 - رَعَنْ عَطَاء عن عَبدٍ الله بْنِ السَائِبٍ رضي الله 
عنهما قَالَ: «شنهذت مم النبِي بل العيد» فَلَمَا قَضَى الصّلاة قال: 
إن ابقل قت شه إن ل الخطه لابجل ون اهن اذأ 
يَذْهَبْ فَلْيَدَهَبْ» رَوَاهُ النسَائِ بي /١(‏ 186) وَابْن مَاجَه ١(‏ اذلف 
وَأَبُو دَاوُد .)١١66(‏ 

الحديث قال أبو داود: هو مرسلٌ. وقال النسائي: هذا خط 
والصّواب أنه مرسلُ. وفيه أنّ الجلوس لسماع خطبة العيد غير 
واجبي. قال المصتف رحمه الله تعالى: وفيه بيان أنّ الخطبة سئة؛ إذ 
لو وجبت وجب الجلوس لا انتهى. 

وفيه أنّ تخيير السّامع لا يدل على عدم وجوب الخطبة بل 
على عدم وجوب سماعهاء إلا أن يقال إنه يدل من باب 
الإشارة» لأنّه إذا لم يجب سماعها لا يجب فعلهاء وذلك. لأنّ 
الخنطبة خطاب؛» ولا خطاب إلا لمخاطبي. فإذا لم يجب السّمع على 
المتائلب ل يي الخطاب: :وقد الفن )ل وجرن لصلاة العيد 
وغيرهم على عدم وجوب خطبته ولا أعرف قائلاً بوجوبها. 
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باب اسْتِحْبّاب الخطبَة يوم الت 
باب استحباب الخطبة يوم 


ليل - عَنْ الْهِرْمَاسِ بْنِ زيَادٍ رضي الله عنه قَالَ: ريت 
النبي يك يَحْطْبُ الناس عَلَى نَاقَيِِ الْمَضْبَاء يَوْمٌ الآضنحى بينى» 
رَوَاهُ أحْمّدُ ("/ 486) وَبّو ذَاوُد (1 1984). 

يل - وَعَنْ أبي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: «سَمِعْت خخطْبَة 
النبي يكل بمنى يَْمَ النخْر؛ رَُوَاهُ أب دَاوُد (19464). 

5 - وَعَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ مُعَاذْ التيِمِيْ رضي الله عنه 
فَالَ: «خَطْبًا رَسُولُ الله يكل وَنَحْنُ بمنى, فَفْتِحَت أمْمَاعنًا حتى 
َنَى بَلْمْ الجمان فُوَضَع ممه السَبَابيْن ثم قَالَ: بحصّى 
الْحَذْفبٍ نُمَ أمَرْ الْمُهَاجِرِينَ نَْرْلُوا في مُفَدَمٍ الْمَسْجِد وَأمَرَ 
الآنصارَ قَرَُوا من وَراء المسْجدء كُم َل الا بَْد ذلك" روا 
أبُو دَاوْد (190) وَالنْسَائِي بمَعْنَاءُ (7519/4). 

الأحاديث الثلائة سكت عنها ابو داود والمنذري؛ ورجال 
إسناد الحديث الأول ثقَاتْ وكذلك رجال إسناد الحديث الثاني؛ 
وكذلك رجال إسناد الحديث الثالث. وفي الباب عن رافع بن 
عمرو المزني عند أبي داود والنسائي. وعن أبي سعيلر عند 
النسائي وابن ماجه وابسن حبّان وأحمد. وعمن ابن عباس عند 
البخاري» وله حديث آخر عند الطّبراني. وعن أبي كاهلٍ 
الأحمسيّ عند النسائي وابن ماجه وعن أبي بكرة وسياتي. وعمن 
ابن عمر عند البخاري. وعن ابن عمرو بن العاص عند البخاري 
أيضًا وغيره. وعن جابر عند أحمد. وعن أبي حرة الرّقاشيّ عن 
عمّه عند أحمد أيضًا. وعمن كعب بن عاصم عند الدارقطني. 
زاعاديث البا ”دل على مشروعة اللطية لي يوم النسشر» وهي 
تردٌ على من زعم أن يوم النحر لا خطبة فيه للحاجٌ» وآنّ المذكور 
في أحاديث الباب إنما هو من قبيل الوصايا العامّة» لا آنه خطبةٌ 
من شعار الحجّ. ووجه الرّدَ أن الرّواة سمّوها خطبة كما سمّوا 
الي وقعت بعرفات خطبة» وقد اتفق على مشروعية الخطبة 
بعرفاتب» ولا دليل على ذلك إلا ما روي عنه ول أنه خطب 
بعرفاستر. والقائلون بعدم مشروعيّة الخطبة يوم النحر هم المالكيّة 
والحنفيّة» وقالوا: خطب الحجّ ثلاث: سابع ذي الحجّة؛ ويوم 
عرفة» وثاني يوم النحر» ووافقهم الشافعي إلا أنه قالء بدل ثاني 
النحر: ثالثه» وزاد خطبة رابعة وهي. يوم النحر؛ قال: وبالناس 
إليها حاجة ليعملوا أعمال ذلك اليوم من الرّمي والذبح والحلق 
والطواف. واستدلٌ بأحاديث الباب. وتعقبه الطحاوي بأنّ الخطبة 
المذكورة ليست من متعلّقات الحجٌ لأنّه لم يذكر فيها شيئًا من 


أعمال الح وإنما ذكر وصايا عامّة كما تقدّم. قال: وم ينشل 
أحدٌّ أنه علّمهم فيها شيئًا ما يتعلّق بالحجٌ يوم النحر فعرفنا أنهالم 
تقصد لأجل الحجّ. وقال ابن القصار: إنما فعمل ذلك من أجل 
تبليغ ما ذكره لكثرة الجمع الذي اجتمع من أقاصي الدنيساء فظن 
الذي رآه أنّه خطب. قال: وأمًا ما ذكره الشافعيّ أنّ بالناس حاجة 
إلى تعليمهم أسباب التحلّل المذكورة فليس بمتعيّنء لأنّ الإمام 
بمكنه أن يعلّمهم إِيّاها بمكة أو يوم عرفة انتهى. 

وأجيب بأنه ول نبّهِ في الخطبة المذكورة على تعظيم يوم النحر 
وعلى تعظيم عشر ذي الحجّة؛ وعلى تعظيم البلد الحرام. وقد 
جزم الصّحابة المذكورون بتسميتها خطبة كما تقدّم فلا تلتفت إلى 
تأويل غيرهم. وما ذكره من إمكان تعليم ما ذكر يوم عرفة يعكر 
عليه كونه يرى مشروعيّة الخطبة ثاني يوم النحر؛ وكان يمكن أن 
يعلموا يوم التّروية جميع ما يأتي بعده من أعمال احج لكن لا 
كان في كل يوم أعمالٌ ليست في غيره شرع تجديد التعليم عدت 
بِيّن الزهري - وهو عالم أهل زمانه - أن 
الخطبة ثاني يوم النحر نقلت من خطبة يوم النحرء وأنّ ذلك مسن 
عمل الأمراء يعني بني أميّةء كما أخرج ذلك ابن أبي شيبة عنهه 
وهذا وإن كان مرسلاً لكنه معتضدٌ بما سبقء وبان به أن السنة 
الخطبة يوم التحر لا ثانيه. وأمّا قول الطّحاوي: إنه لم يعلّمهم 
شيئًا من أسباب التَحلّل فيردّه ما عند البخاريّ من حديث ابن 
عمرو بن العاص: «أنْهُ شنهد الي يل يطب يَوْمٌ الذخر»» وذكر 

في لوال عن تند بمنضي لالت زنبت أيفبا في بسمن 
أحاديث الباب: «أنّ النبي وك قَال: حذوا عَني مَنَاسِكَكُم) فكانه 
وعظهم وأحال في تعليمهم على تلقي ذلك من أفعاله. 

قوله: (وَنَحْنْ بئى) آيام منى أربعة آيامٍ يوم النحر وثلاثة أيام 
ده وأحاديث الباب مصرّحة بيوم النحر فيحمل المطلق على 
لمقيّد ويتعيّن يوم النحر. 

قوله: (نُمْ قَالَ بحَصى الْحَدْفم) فيه استعارة القول للفعل؛ 
وهو كثيرٌ في السّنة» والمراد آنه وضع إحدى السّبَابتين على 
الأخرى ليريهم أنه يريد حصى الخذف؛ والخذف بالخاء والذال 
المعجمتين» ويروى بالحاء المهملة والأوّل أصوب. قال الجوهري 
في فصل الحاء: حذفته بالعصا: أي رميته بهاء وفي فصل الخاء 
المعجمة الخنذف بالحصى: الرّمي به بالأصابع. وسياتي ذكر مقدار 
حصى الحذف في باب استحباب الخطبة يوم النحر من كتاب 
الحج؛ لأنّ المصتف رحمه الله سيكرّر هذه الأحساديث المذكورة في 
هذا الباب جميعها هنالك. وسنشرح هنالك مالم نتعرّض لشرحه 


تجدّد الأسباب. وقل د 


ههنا من ألفاظ هذه الأحاديث. 

٠٠ .‏ - وَعَنْ أبي بَكْرَةَ رضي الله عنه قالَ: «خطْبنا النبي 
يك يَوْمْ الدخر فَقَالَ: درون أي يَوْمٍ هَذا؟ قُلنَا: اله وَوسولة 
أغلم فسنت حتى ظَننا أنه سيْسَمْيه غَبْر امنيهء قَال: الس يو 
النخر؟ قُلنا: بَلَى» قَالَ: أي شهر هذا؟ قُلَنا: الله سول قشي 
تست حَنى ظَننا أله يسمي بغي سيد قَقَالَ: لَيِسَ ذا الْحِجَةِ؟ 
ُلْنَا: بَلَىء قَالَ: أي بَلْدٍ هَذَا؟ مُلْنا: اللَّهُ وَرَسُولْهُ غلم نَْسَكْتَ 
حَتى ظننا أله يسمي بير امسيه, فُقَالَ: ابت الْبَلْدَة؟ قُلنَا: 
بَلَى؛ قَال: إن دمَاءً كُْ رُم يم حراج كحْرمَة يكم 
هذَاء في شهرِكُمْ هذاء فِي بَلَدكُمْ هذاء إلى يم يوم تَلْقَوْ تلقن ربكم ألا 
هَل بْلَفْتْ؟ قالوا: نَعَمْ قَالَ: اللَّهُمْ انفد فليم التامة الْغَائِب» 
رب مل أوْعى مِنْ سَامِعء فلا تَرْجِمُوا بَمْدِي كُمَارا يَْربُ 
بَعْضكُم رقاب بَْض» رَوَاهُ أحْمَدُ (0/ 84) وَالْبخَارِيّ (0741). 

قوله: (أنَذرُون أي يَرْمٍ هَذا؟ كُلنَا اللّهُوَرَسُولُهُ أغْلَمُ) في 
البخاري من حديث ابن عباس أنهم قالوا: يوم حرامٌ» وقالوا عند 
سؤاله عن الشهر: شهرٌ حرام وعند سؤاله عن البلد: بلدٌ حسرامٌ. 
وعند البخاري أيضًا من حديث ابن عمر بنحو حديث أبي بكرة 
إلا أنه ليس فيه قوله: «فْسَكْتَ في الثلانةِ مَراضعٌ». وقد جمع سين 
حديث ابن عبّاس وحديث الباب ونحوه بتعدّد الواقمة. قال في 
الفتح: وليس بشي لان الخطبة يتو م النحر إنما تشرع مرّة 
واحدة؛ وقد قال في كل منهما: إن ذلك كان يوم النحر. وقيل في 
الجمع بيئهما: إن بعضهم بادر بالجواب» وبعضهم سكت. وقيل 
في الجمع إنهم فوّضوا الأمر ارلا كلهم بقوهم اللّه ورسوله اعلم» 
فلما سكت أجابه بعضهم دون بسض. وقيل: وقع السّؤال في 
الوقت الواحد مرتين بلفظينء فلمًا كان في حديث أبي بكرة 
فخامة ليست في حديث ابن عبّاس لقوله فيه: «أنَدْرُونُ؟؛ سكتوا 

عن الجواب مخلاف حديث ابن عباس لخلرّه هعن ذلكء أشار إلى 
هذا الكرماني. وقيل: في حديث ابن عباس اختصارٌ بيه رواية 
أبي بكرة» فكائّه اطلق قولهم قالوا: اوه حرا باعتيان الهنم 
قرّروا ذلك حيث قالوا: بلى. قال الحافظ: وهذا جممٌ حسن. 
والحكمة في سؤاله وَْةِ عن الثلائة وسكوته بعد كلّ سؤال منها ما 
قاله القرطيّ من أنّ ذلك كان لاستحضار فهومهم؛ وليقبلوا عليه 
بكليتهم ويستشعروا عظمة ما يخبرهم عنه؛ ولذلك قال بعد هذا: 
دفن ِمَاءَكُم... إلّخْ؟ مبالغة في بيان تحريم هذه الأشياء. انتهى. 
ومناط التشبيه في قوله: «كَحُرْمَة يَوْيِكُمْ هَذَاء وما بعده ظهوره 
عند السّامعين» لأنّ تحريم البلد والشّهر واليوم كان ثابنًا في 


نفوسهم مقرّرًا عندهمم. بخلاف الأنفس والأموال والأعراض 
فكانوا يستبيحونها في الجاهلية» فطرأ الشّرع عليهم بأن تحريم دم 
المسلم وماله وعرضه أعظم من تحريم البلد والشّهر واليوم؛ فلا 
يرد كون المشبّه به أخفض رتبة من المشبّه, لأنّ الخطاب إِنْما وقع 
بالنسبة لما اعتاده المخاطبون قبل تقرير الشّرع. 

قوله: (أليِسَت الْبَلْدَُ) كذا وقع بتأنيث البلدة وني روايةٍ 
للبخاري: «أَليْسِ بالْبَلْدَةِ الْحرَامِ؟» وني أخرى له: «أليْس بِالْبَلَد 
انرا ؟» قال الخطابي: ب يقال: ذا البلدة ا 0 لكة وهي 
اللي الطلن عمرك على الكامل رفن الباة لخر سحلي 
للكمال. 

قوله: (فَِنْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَامٌ) هكذا ساقه 
البخاري في الحبٌ» وذكره في كتاب العلم بزيادة: (وَأَعْرَاضَكُم» 
وكذا ذكر هذه الزّيادة في الحيج من حديث ابن عباس ومن حديث 
ابن عمرء وهو على حذف مضافب: أي سفك دمائكم واحذ 
أموالكم وسلب أعراضكم. والعرضن يعبر الب مضع المبج 
والدَم من الإنسان سواء كان سلفه أو نفسه. 

قوله: (اللَهُمْ اشْهَد) إنما قال ذلك؛ لأنه كان فرضًا عليه أن 
يبلّغ» فأشهد الله تعالى على أداء ما أوجبه عليه. 

قوله: (فْرْب مُبَلغْ) بفتح اللام: أي رب شخص بلغه كلامي 
فكان أحفظ له وأفهم لمعناه من الذي نقله له. قال المهلب: فيه أنه 
يأتي في آخر الزمان من يكون له من الفهم والعلم ما ليس لمن 
تقدّمه إلا أنّ ذلك يكون في الأقل» لأنّ رب موضوعة للتقليل. 
قال الحافظ: هي في الأصل كذلك إلا أنها استعملت في التكثير 
بحيث غلب على الاستعمال الأوّل. قال: لكن يؤيّد أنّ التقليل 
هنا مرادٌ أنه وقع في روايةٍ للبخاري بلفظ: «عَسَى أن يَبلْعْ مَنْ هُوٌ 
أوْعَى لَهُ مِنْهُ؛ و. 

قوله: (أوْعَى مِنْ سَامِعٍ) نعت بلغ والّذي يتعلق به رب 
محذوف» وتقديره يوجد أو يكونء ويجوز على مذهب الكوفيّين في 
أنّ رب اسم أن تكون هي مبتداً وأوعى الخير» فلا حذف ولا 
تقدير. 

قوله: (فْلا تَرْجِمُوا بَعلدِي كَفَارًا يَضْرِبُ بَعْضكُمْ رقاب بَعْض) 
قال النووي في شرح مسلم: : معناه سبعة أقوال: أحدها: أنّ ذلك 
كفرٌ في حقّ المستحلٌ بغير حقّ. والثاني: المزادكثر اللعة وحن 
الإسلام. والثالث: أنه يقرّب من الكفر ويؤدّي إليه. والرابع: أنه 
فعلٌّ كفعل الكقّار. والخامس: المراد حقيقة الكفر ومعناه لا 
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تكفروا بل دوموا مسلمين. والسسّادس: حكاه الخطّابيّ وغيره أن 
المراد بالكفار: المتكفّرون بالسّلاح» يقال: تكفر الرّجل بسلاحه إذا 
لبسه. قال الأزهريّ في كتاب تهذيب اللغة: يقال للابس السّلاح: 
كافر: والسّابع معناه لا يكفر بعضكم بعضًا فتستحلوا قتال 
بعضكم بعضًا قاله الخطابي. قال النووي: وأظهر الأقوال الرّابع 
وهو اختيار القاضي عياض قال: والرّواية يضرب برفع الباء هذا 
هو الصّواب» وهكذا رواه المتقدّمون والمنأخرون وبه يصحٌ 
المقصود هنا. ونقل القاضي عياض أن بعض العلماء ضبطه 
بإسكان الباء والصّواب العم وكذا قال أبو البقاء: إنْه يجوز جزم 
الباء على تقدير شرط مضمر: أي أن ترجعوا يضرب. والمراد 
بقوله بعذي: آي يعد فزاقئ من موقن :هذاء كذا قال الطبري أو 
يكون يكبِةٍ تحقق أنّ هذا الأمر لا يكون في حياته؛ فنهاهم عنه بعد 
ثماته. والحديث فيه استحباب الخطبة يوم النحر» وقد تقدّم الكلام 
على ذلك. وفيه وجوب تبليغ العلم وتأكيد تحريم تلك الأمور 
وتغليظها بأبلغ ما يمكن» وفيه غير ذلك من الفوائد. 

لب حكم لبلا إذا لمكم لب م آخر له 
1١4‏ - عَنْ عُمَيرِ بْنِ أنْس عَنْ عُمُومٍَ لَهُ مِنَ الآنْصار رضي 
الله عنهم قَانُوا «هُمَ عَلَيْنَا هلال وال فَأصْبَحْنا صيّامًاء فَجَاءً 
ركب ؛ من آخر النهار تشهذرا عِنْدَ د وول الله كذ انهم رَأوا 
الهلال بالآشسر» َآمْرَ اناس أن يُفْطِرُوا مِنْ يَرِْهِم وأن يَخْرُجُوا 
عدم مِنْ الْدِء رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا التَرْمِذِيَ (حم: 08/0) (د: 
/ا6١١)(ن:‏ 9/١18)(ها‏ 15617 ). 

الحديث أخرجه أيفمًا ابن حبان في صحيحه؛ وصحّحه ابن 
المنذر وابن السكن وابن حزم والخطابي وابن حجر في بلوعٌ 
المرام؛ وعلق الشافعي القول به على صحّته وقال ابسن عبد البرٌ: 
أبو عمير جهول. قال الحافظ: كذا قال وقد عرفه من صحّح له. 
انتهى. 

وقول المصتف عن عمير لعلّه من سقط القلم» وهو أبو عمير 
كما في سائر كتب هذا الفنّ. والحديث دليلٌ لمن قال: إِنّ صلاة 
العيد تصلّى في اليوم الثاني إن لم يتبيّن العيد إلا بعد خروج وقت 
صلاته؛ وإلى ذلك ذهب الأوزاعيّ والثوريّ وأحمد وإسحاق وأبو 
حنيفة وأبو يوسف ومحمّدٌ وهو قول .للشّافعي: ومن أهل الببت 
الادي والقاسم والناصر والمؤيّد بالله وأبو طالب وقد ذلك أبو 
طالب بشرط أن يكون ترك الصّلاة في اليوم الأول للبس كما في 
الحديث. ورد بآنّ كون الترك للبس إنما هو للني بكي ومن معه لا 


للركب. لأنهم تركوا الصّلاة في يوم العيد عمدًا بعد رؤيتهم 
للهلال بالأمس» فأمر الني يل لهم كما في رواية أبي داود» يدل 
على عدم الفرق بين عذر اللبس وغيره كما ذهب إلى ذلك 
الباقون؛ فإنهم لا يفرّقون بين اللبس وغيره من الأعذار إِمّا لذلك 
وإمًا قياسًا لها عليه. وظاهر الحديث أنّ الصّلاة في اليوم الثاني 
أداء لا قضاءً. وروى الخطابيَ عن الشافعيّ أنهم إن علموا بالعيد 
قبل الرّوال صلّواء وإلا لم يصلّوا يومهم ولا من الغد لأنه عمل 
في وقته فلا يعمل في غيره» قال: وكذا قال مالك وأبو ثور. قال 
الخطابي: سة النِيّ يق أولى بالاتباع. وحديث أبي عمير صحيحٌ 
فالمصير إليه واجب. انتهى. 

وحكى في شرح القدوري عن الحنفيّة أنهم إذا 0 يصلوها في 
اليوم النّاني حتّى زالت الشّمس صلُّوها في اليوم الشالث» فإن لم 
يصلّوها فيه حبّى زالت الشّمس سقطت سواءًٌ كان لعذر أو لغسير 
عذر. انتهى. ْ 

رسك واردٌ في عيد الفطرء فمن قال بالقياس ألحق به عيد 
الأضحى وقد استدلٌ بأمره يك للركب أن يخرجوا إلى المصلى 
لصلاة العيد الادي والقاسم وأبو حنيفة على أنّ صلاة العيد من 
فرائض الأعيان» وخالفهم في ذلك الشافعي وجمهور أصحابه. 
قال التَووي: وجماهير العلماء» فقالوا: إِنْها سنةٌه وبه قال زيد بسن 
علي والناصر والإمام يحيى. وقال أبو سعير الإصطخري من 
الشافعيّة: إنها فرض كفايةٍ» وحكاه المهديّ في البحر عن الكرخي 
وأحمد بن حنبل وأبي طالب وأحد قولي الشافعي» واستدل 
القائلون بأنها سئة بحديث: «هَل عَلَيّ غَيْرُهَا؟ قَال: لاء إلا أن 
تطوءر وقد قدّمناني باب تحيّة المسجد عن هذا الاستدلال 
توا فراجعه. واستدلٌ القائلون إنها فرض كفاية بأنها شعارٌ 
كالغسل والدّفن» وبالقياس على صلاة الجنازة بجامع التكبيرات» 
والظاهر ما قاله الأوّلون لأنه قد انضمٌ إلى ملازمته يك لصلاة 
العيد على جهة الاستمرار وعدم إخلاله بهاء الأمر بالخروج 
إليهاء بل ثبت كما تقدّم أمره يل بالخروج للعواتق والحجيض 
وذوات الخدورء وبالغ في ذلك حتى أمر من لها جلبابٌ أن تلبس 
من لا جلباب لهاء ولم يأمر بذلك في الجمعة ولافي غيرها من 
الفرائض» بل ثبت الأمر بصلاة العيد في القرآن كما صرّح بذلك 
أئمّة التفسير في تفسير قول الله تعالى: «فَصّل رَبك وَالْحَرْ». 
فقالوا: المراد صلاة العيد ونحر الأضحيّة. ومن مقوّيات القول 
بأنها فرضصٌ إسقاطها لصلاة الجمعة كما تقدّم؛ والتوافل لا تسقط 
الفرائض في الغالب. 


كف نيل الأوطار- كتاب العيدين 


0 - وَعَنْ عَاِشَةَ رضي الله عنها قَالَت: قَالَ رَسُولُ الله 
كه: «الفِطرُ يوم يفْطِرٌ الناس» والآغلحَى يَوْمْ يُضَحَي النّاس» 
رَوَاه الْرْمِزِي وَصّحَّحَهُ .)8١5(‏ 

لحيل - وَعَنْ أبي مُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن النْبِي يلك قَالَ: 
«الصّْمٌ يوم صُومُون, وَالْفِطْرٌ يَْمَ تفْطِرُونء وَالآملحى يَْمْ 
فس ن رَوَاهُ التَرْمِذِي أنْضا (160) وهر لابي ذاو 
(1714) وَابْن مَاجَهْ (541) «إلا فَصْل الصّم». 

الحديث الأول أخرجه أيضًا الَارقطي وقال: وقفه عليها هو 
الصّواب. والحديث الثاني حسّنه التَرمذيَ وسكت عنه أبو داود 
والمنذري ورجال إسناده ثقات. قال الترمذي: وفسّر بعض أهل 
العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا: أنّ الصّوم والفطر مع 
الجماعة وعظم الناس. وقال الخطابي في معنى الحديث: إن الخطا 
مرفوعٌ عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد فلو أنّ قومًا اجتهدوا 
فلم يروا الهلال إلا بعد الثُلائين فلم يفطروا حتّى استوفوا العدد 
ثم نبت عندهم أن الشهر كان تسعًا وعشرين فإنّ صومهم 
وفطرهم ماض لا شيء عليهم من وزر أو عيبوه وكذلك في 
لحجّ إذا أخطتوا يوم عرفة ئيس عليهم إعادة. وقال غيره: فيه 
الإشارة إلى أن يوم الشّك لا يصام احتياطًاء وإنْما يصوم يوم 
يصوم الناس. وقيل: فيه الرّدَ على من يقول إِنّ من عرف طدوع 
القمر بتقدير حساب المنازل جاز له أن يصوم به ويفطر دون من لم 
يعلم. وقيل: إن الشاهد الواحد إذا رأى الهلال ولم يحكم القاضي 
بشهادته أنه لا يكون هذا صومًا له كما لم يكن للناس» ذكر هذه 
الأقوال المنذري في مختصر السّئن. وقد ذهب إلى الأخير محمّد بن 
الحسن الشيبانيّ قال: إنْه يتعيّن على المنفرد برؤية هلال الشهر 
حكم الناس في الصّوم والح وإن خالف ما تيقّنه. وروي مشل 
ذلك عن عطاء والحسن. والخلاف في ذلك للجمهور فقالوا: 
يتعيّن عليه حكم نفسه فيما تيقنه» وفسّروا الحديث بمشل ما ذكر 
الخطابي. وقيل: في معنى الحديث: إنه إخبارٌ بأنّ الناس يتحرّبون 
أحزابًا ويخالفون الهدي النبوي» فطائفة تعمل بالحساب وعليه أمَّةٌ 
من الناس» وطائفة يقدّمون الصّوم والوقوف بعرفة وجعلوا ذلك 
شعارًا وهم الباطنيّة» وبقي اهدي النبوي الفرقة التي لا تزال 
ظاهرة على الحق؛ فهي المرادة بلفظ الناس في الحديث وهي 
السّواد الأعظم ولو كانت قليلة العدد. 


بَابْ الْحَث عَلَى الذكْر وَالطاعَة فِي أيّام الْعَْرِ 
يام التثريق 

07 - عن ابْن عباس رضي الله عنهما قَال: قَالَ رَسُولُ 

لله ية: «ما بن أيامٍ ْمَل الصَالِمٌ فيا أحَبّ إلى الله عر وَجَلَ 
من مله الآَام يَعْنِي أيَام عر قَالوا: يا رَسُولَ الله ولا الْجهَاد 
في سيل اللَه؟ قَال: ولا الْجهَادٌ في سبل الله إلا رَجل خَرَجَ 
بنسيه ماله ثم لم جع بثنيء من ذُلِك» رََاه الْجَمَاعَة إلا 
مسنْلِمًا وَالنَسَائِيَ (حم: ١/4؟١)‏ (خ: 1384) (د: 1178) (ت: 
/اه/) (ه: /اا/ا1) 

4 - عن ابْن عْمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
يكل ما من أيَامٍ أعْظم عِنْدَ الله مْبْحَائَهُ ولا أحب إِلَيْهِ من الْعَمَلٍ 
فيهنّ من مَلرِوِ الآيام امش فَأكبرُوا فيهن من الؤليل والتكبير 
وَالتَحْمِيدٍ) رُوَاُ أَحْمْدُ (؟/171). 

وق - وَعَنْ ُبيْشَة الْهُدَلِيُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ 


رْوَاهُ أَحْمَدُ (0/ 78) وَمْلِمْ )١١4١(‏ وَالنْسَائِيّ (7/ .)172١‏ 

قَالَ البْحَارِ ي: وَقَالَ ابن عَباس: طوَاذُرُوا الله فِي أَيَامٍ 
مُعْلُومّاتٍ»: أئ الْعَشر وَالآيَام الْمَعْدُودَاتَ: يام التشريق. قَال: 
وَكان ابن عُمْرَ وَبُو مُريْرَة يَخْرْجَان إلى السّوق سي أيَام الْمَشْرٍ 
يُكبرَان وَيُكْبرٌ النْاس بتكبيرهمًا قَالَ: وَكَان عُمْرْ يُكَبْرُ فِي قُبَئِهِ 
بم فبَسْممْهُ أهْلُ جد كبرو ريكب أهلْ الآملواق حَنى 

حديث ابن عمر أخرجه أيضًا ابن أبي الذنيا والبيهقي في 
الشّعب وأخرجه أيضًا الطبرانيّ في الكبير عن ابن عبّاس. 

قوله: (ما من أَيَام الْعَمَلُ الصّالِمُ فيهًا) في لفل للبخاري: هما 
الْعَمَلُ الصّالِمٌ في أيَامِ؛ وفي روايةٍ كريمةٍ عن الكشميهي: هما 
الْعَمَلُ ِي أيَام الْمَثْر أفْضَلْ مِن الْعَمَلٍ في هلو قال في الفتح: 
وهذا يقتضي نفي أفضليّة العمل في آيَام العشر على العمل ني 
هذه الأيام إن فسّرت بأنها يام التشريق» وعلى ذلك جرى بعض 
شرّاح البخاري» وزعم أنّ البخاري فسّر الأيَام المبهمة في هذا 
الحديث بأنها آيَام التشريق» وفسّر العمل: بالتكبير» لكونه أورد 
الآثار المذكورة المتعلقة بالتكبير فقط. وقال ابن أبي حمزة: الحديث 
دالٌ على أنّ العمل في يام التشريق أفضل من العمل في غيرها. 
قال: ولا يعكر على ذلك كونها يام عيدٍ كما في حديث عائشة» 
ولا ما صم من قوله: «إنهًا أيَامْ أكل وَشُرْب كما في حديث 
الباب؛ لأنّ ذلك لا يمنع العمل فيهاء بل ققد شرع فيها أعلى 


العبادات وهو ذكر الله تعالى» ولم يمتنع فيها إلا الصّوم. قال: وسرٌ 
كون العبادات فيها أفضل من غيرها أن العبادة في أوقات الغفلة 
فاضلةً على غيرهاء وآيّام التتشريق آيَام غفلةٍ في الغالب» فصار 
للعابد فيها مزيد فضل على العابد ني غيرها. قال الحافظ: وهو 
توجيةٌ حسرٌ إلا أنّ المنقول يعارضه؛ والسّياق الذي وقع في روايةٍ 
كرية شاد حالف لما رواه أبو ذرٌ وهو من الحفّاظ عن الكشسميهي 
وهو شيخ كرية بلفظ: : هما الْعَمَلُ فِي أيَام أُضَل مِنْهَا في هَل 
الْمَثْرِه وكذا أخرجه أحمد وغيره عن غندر عن شعبة بالإسناد 
المذكور ورواه أبو داود الطيالسيّ في مسنده عن شعبة فقال: :في 
يام أنْضَل مِنْهُ في عَشر ذي الْحِجّة وكذا رواه الارمي عن 
بعدين الزبيع عن شنحة. . ووقع في رواية وكيع باللفظ الذي 
ذكره المصئف. وكذا رواه ابن ماجه من طريق أبي معاوية عن 
الأعمش. ورواه التَرمذيَ من رواية أبي معاوية وقال: من هذه 
الأيّام العشر. وقد ظنّ بعض الناس أنّ قوله في حديث الباب: 
يعني آيَام العشر» تفسيرٌ من بعض الرّواة» لكن ما ذكرنا من رواية 
الطيالسيّ وغيره ظاهرٌ في أنه من نفس الخبر وكذا وقع في رواية 
الاسم بن أبي ايوب بلفظ: هما من عمل أزكى عند الله رلا 
أَعْظَم أجرًا ين خير يَمْ يَعْمَلُهُ في عر الآضلحى» وفي حديث جابر ‏ و 
في صحيحي أبي عوانة وابن حبان: : هما مِنْ أيَام أنْضَلْ عند الله 
مِنْ عر ؤي الحِجَة. ومن جملة الرّوايات المصرّحة بالعشر 
حديث ابن عمر المذكور في الباب؛ فظهر أنّ المراد بالأيام في 
حديث الباب» عشر ذي الحجة. 

قوله: (وَلا الْجِهَادُ في سيل اللّه) يدل على تقرير أفضلية 
الجهاد عندهم وكأنهم استفادوه من قوله وَل في جواب من سأله 
عن عمل يعدل الجهاد فقال: ١لا‏ أجذة» كمافي البخاريّ من 
حديث أبي هريرة. 

و ا ار 
قوله: (نْم َم يَرْجِعْ بششياء من ذَلِك) أي فيكون أفضل من 
العامل في آيَام العشر أو مساويًا له. قال ابن بطال: هذا اللفظ 
يحتمل أمرين :: أن لا يرجع بشيء من ماله وإن رجسع هو وأن لا 
يرججع هو ولا ماله بأن رزقه الله الشهادة. . وتعقبه الرّين بن المنير 
بأنَ قوله: «لْم يُرْجَعْ بشيء) يستلزم أن يرجع بنفسه ولا بد 

انتهى. 

قال الحافظ: وهو تعقيبٌ مردودٌ» فإنّ قوله: «لَّمْ يَرْجِعْ بشيء؟ 
نكرةٌ في سياق التفي» فتعم ما ذكر. وتدوقم زراك الطالدسي 
وغندر وغيرهما عن شعبة» وكذا في أكثر الرّوايات: «فْلم يَرْجِمْ 


بن ذْلِك بشيء' قال: والحاصل أنّ نفي الرّجوع بالشيء لا 
عترم إيات الرّجوع بغير شيء؛ بل هو على الاحتمال كما قال 
ابن بطال انتهى. 

ومبنى هذا الاختلاف على توجيه النفي المذكور إلى القيد فقط 
كما هو الغالب؛ فيكون هو المنتفي دون الرّجوع الذي هو المقيّد 
أو توجيهه إلى القيد والمقيّد فينتفيان معًا. ويدل على الثاني ما عند 
ابن أبي عوانة بلفظ: «إلا مِنْ عَقِرَ جوَادُهُ وَأطرِيق دم وفي روايةٍ 
له: «إلا من لا يج بيه ولا ماله وفي حديث جابر: "إلا من 
عَفَرَ وَجْهَُ الَرَابْ». والحديث فيه تفضيل آيَام العشر على غيرها 
ل وك اه .وقد 
تقدّم الجمع بين حديث أبي هريرة عند مسلم: عر كو طحت 
و اليم 5 
أفضل منه. والحكمة في تخصيص عشر ذي الحجّة بهذه المزية 
إجماع أمّهات العبادة فيها: الحج» والصّدقة. والصّيامء والصّلاة» 
ولا يتائّى ذلك في غيرهاء وعلى هذا هل يختص الفضل با حاج أو 
يعم المقيم؟ فيه احتمالٌ. وقال ابن بطال: المراد بالعمل في أيام 
00 : الككبير فقطء لأنّه ثبت أنْها آيام أكل وشربه وبعال 

ثبت تحريم صومهاء وورد فيها إباحة اللهو بالحراب ونحو ذلك» 

ذل على تقرينها لذلك مع الحضّ على الذكر» والمشروع منه 
فيها التكبير فقط. وتعقّبه الرّين بأنّ العمل إنما يفهم منه عند 
الإطلاق: العبادة» وهي لا تنافي استيفاء حظ النفس من الأكل 
وسائر ما ذكرء فإِنٌ ذلك لا يستغرق اليوم والأّيلة. وقال 
الكرمانيّ: الحث على العمل في آيام التشريق لا ينحصر في 
التكبير بل المتبادر إلى الذهن منه أنه المناسك من الرّمي وغيره 
الذي يجتمع مع الأكل والشّرب انتهى. 

والّذي يجتمع مع الأكل والشّرب لكل أحلر من العبادة الرّائدة 
على مفروضات اليوم واللّيلة هو الذكر المأمور به وقد فسّر 
بالتكبير كما قال ابن بطّال. وما المناسك فمختصّة بالحاج. ويؤيّد 
ذلك ما وقع في حديث ابن عمر المذكور ني الباب من الأمر 
بالإكثار فيها من التهليل والتكبير وني البيهقيّ من حديث ابن 
عبّاس: «تَاكبرُوا فِيهنَ مِن النَهْلِيلٍ وَالتَكْبِيره ووقع من الرّيادة في 
حديث ابسن عباس: «رَإن مام يَوْم مها يَْدِل مام سن 
وَالْعَمْلُ بسَبْعِمَائِةٍ ضَغْفم». وللترمذيّ عن أبي هريرة: ان 
يام كل ْم مها بصيَامٍ موقيام كل ليذٍَ فيها يالب 
الْقَدْر» لكن إسناده ضعيفٌ» وكذا إسناد حديث أبن عباس. 

قوله: (قَالَ ابْنْ عَبّاسِ) هذا الآ وعناء ةر شب وي 


الأبام الْمَعْدُو دّات: أيامٌ النشر يقء وَالآيَامُ الْمَعْلْر مَاتْ أَيَامٌ 
لعش وروى ابن مردويه عن ابن عبّساس: أن الأيّام المعلومات 

هي التي قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة؛ والمعدودات: 
آيام التشريق. قال الحافظ: وإسناده صحيمٌ» وظاهره إدخال يوم 
العيد في يام التشريق. . وقد روى ابن أبي شسيبة عمن ابن عباس 
أيضًا: أن المعلومات يوم التحر وثلائة يام بعد ورجّح 
الطحاوي هذا لقوله تعالى: يكوا امم الله في أام مَعلُومَاتٍ 
عَلَى ما ررْقَهُم من بهِمةٍ الآنهام4. فإنه يشعر بأنّ المراد يام 
النحر. -“قال في الفنع: : وهذا لا بمنع تسمية أيَام العشر معلومات 
ولا آيَام التشر يق: معدوداتي» بل تسمية أيام التشريق: معدودات» 
متفقٌ عليه؛ لقوله تعالى: : لوَاذكُرُوا الله ِي أيَام مَمْدُوَاتٍ» 
الآية. وهكذا قال المهديّ في البحر: إن أيَام ارين هين الأيَام 
المعدودات إجماعًا. وقيل: إنما سمّيت معسدودات لأنها إذا زيد 
عليها شيءْ عدّ ذلك حصرًا: أي في حكم حصر العدد. . وقد وقع 
الخلاف في آيام التشريق» فمقتضى كلام أهل اللّغة والفقه أن آيام 
التشريق: : ما بعد يوم النحره على اختلافهم: : هل هي ثلاثة أو 
يومان» لكن ما ذكره من سبب تسميتها بذلك يقتضي دخول يوم 
العيد فيها. . وقد حكى أبو عبيلو أن فيه قولين: احدهما: لأنهم 
كانوا يشرّقون فيها لحوم الأضاحي يقدّونها ويبرزونها للشلمس. 
ثانيهما: : لأنها كلها أيام تشريق لصلاة يسوم النّحر فصارت تبمًا 
ليوم النحر. قال: وهذا أعجب القولين إلى أن قال الحافظ: وأظنه 
أراد ما حكاه غيره أن آيام التشريق سمّيت بذلك. لأنّ صلاة 
العيد إنما تصلّى بعد أن تشرق الشّمس وعن ابن الأعرابي. قال: 
سمّيت بذلك. لأنّ الهدايا والضّحايا لا تحر حمّى تشرق 
الشمس. وعن يعقوب بن السكيت قال: هو من قول الجاهليّة: 
أشرق ثبير كيما نغيرء أي ندفع للنحر. قال الحافظ: واظتهم 
أخرجوا يوم العيد منها لشهرته بلقب يخصّه وهو العيد. وإلا فهي 
في الحقيقة تبعٌ له في التسمية كما تبيّن من كلامهم ومن ذلك 
حديث علي رضي الله عنه: : ١لا‏ جْمَْة ولا تشريق إلا في مِصْرٍ 
جَامِع؟ أخرجه أبو عبيار بإسناح صحيح. إليه موقوفاء ومعناه 0ه 
صلاة جمعة ولا صلاة عيلر. قال: وكان أبو حنيفة يذهب بالتشريق 
في هذا إلى التكبير في دبر الصّلاة يقول: لا تكبير إلا على أهل 
الأمصار. قال: وهذا لم تجد أحدًا يعرفه؛ ولا وافقه عليه صاحباه 


ولا غيرهما. 
ومن ذلك حديث: «مَنْ ذَبْحَ قبل النشريق فَلْيْسِد؛ أي قبل 
صلاة العيد. 


رواه أبو عبيد من مرسل الشّعي» ورجاله ثقات. وهذا كله 
يدل على أنّ يوم العيد من أيَام التشريق. 

قوله: (وَكَانْ ابْنْ عُمَرَ وَأبو هُرَيْرَة... [لْخ) قال الحافظ: لم أره 
موصولأ وقد ذكره البيهقي معلقًا عنهما وكذا البغوي. 


قوله: (وكان عُمَرُ... إلخ) وصله سعيد بن منصور وأبو 
عبيل. و. 
قوله: (تَرد تج) بتثقيل الجيم: أي تضطرب وتتحرّك؛ وهي 


مبالغة في اجتماع رفع الأصوات. . وقد ورد فعل تكبير التشريق 
عن الي كل عند البيهقيّ والدارقطي: «ألَهُ يق كبر بَنْد صّلاةٍ 
الصَبْح يَوْمْ عَرَقَةَ إلى الْعَصْرٍ آخبر أيَام اشر يق». وفي إسناده 
عمرو بن بشر وهو مترولةٌ عن جابر الجعفي وهو ضعيسف. عن 
عبد الرّحمن بن سابط. قال البيهقي: لا يحتج به عن جابر بن عبد 
اللّه وردي من طريق أخرى مختلفةٍ أخرجها الدارقطن مدارها 
على عبد الرّحمن المذكور. واختلف فيها في شيخ جابر الجعفي. 
رواء الحاكم من وجو آخر عن فطر بن خليفة عن أبي الفضل عن 
علي وعمّارٍ قال: : وهو صحيخ وصح من فعل عمر وعلي واسن 
عباس وابن مسعود. وأخرج الدّارقطي عن عثمان: أنه كان يكبّر 
من ظهر يوم النحر إلى صبح يوم الثالث من أيَام التشريق واخرج 
أيضًا هو والبيهقي عن ابن عمر وزيد بن ثابت: أنّهما كانا يفعلان 
ذلك. ٠‏ وجاء عن ابسن عمر خملاف ذلك رواه ابن أبي شيية. 
وأخرج الدارقطي عن جابر وابن ن عبّاس: أنهما كانا يكبّران» ثلانًا 
تلان بسندين ضعيفين. وقال ابن عبد الينّ في الاستذكار: : صح 
عن عمر وعلي وابن مسعودٍ أنهم كانوا يكبّرون ثلانًا ثلانًا: اللّه 
أكبر؛ الله أكبر اللّه أكبر. وقد حكى في البحر الإجماع على 
مشروعيّة تكبير التشريق إلا عن النخعي» قال: ولا وجه له. وقد 
اختلف في محل فحكى في البحسر عن علي وابن عمر والعترة 
والثوري واحمد بن حنبل وابي يوسف ومحمّدٍ واححد أقوال 
الشافمي اا له عقيب كل صلا من فجر عرفة إلى آخحر اام 
التشريق. وقال عثمان بن عفان وابن عبّاس وزيد بن علي ومالك 
والشافعي في أحد أقواله: تفن عر التحر إل لجس الشنامين: 
وقال الشافعي في أحد أقواله: بل من مغرب يوم النحر إلى فجر 
الخامس. وقال أبو حنيفة: من فجر عرفة إلى عصر التحر. وقال 
داود والزّهمري وسعيد بن جبير: من ظهر النحر إلى عصر 
الخامس. قال في الفتح: وفيه اختلافٌ بين العلماء في مواضع» 
فمنهم من خص التكبير على أعقاب الصّلوات ومنهم من خصّ 
ذلك بالمكتوبات دون التوافل. ومنهم من خصّه بالرجال دون 


نيل الأوطار - كتاب العيدين "> 


التساء وبالجماعة دون المنفرد. وبالمؤدّاة دون المقضيّة؛ وبالمقيم 
دون المسافرء وساكن المصر دون القرية. قال: وللعلماء أيضًا 
اختلاف آخر في ابتدائه وانتهائه فقيل: من صبح يوم عرفة» وقيل: 
من ظهره؛ وقيل: من عصره. وقيل: من صبح يوم النحر وقيل 
من ظهره. وقيل: في الانتهاء إلى ظهر يوم النحرء وقيل: إلى 
عصره؛ وقيل: إلى ظهر ثانيه» وقيل إلى صبح آخر آيام التشريق» 
وقيل: إلى ظهره؛ وقيل: إلى عصره. قال: حكى هذه الأقوال كلّها 
النووي إلا الثاني من الانتهاء. وقد رواه البيهقيّ عن أصحاب 
ابن مسعود؛ ولم يثبت في شيء من ذلك عن الني ب حديث. 
وأقية ها ورف قي ع الميحابة قول علي وابن مسعود: إنه من 
صبح يوم عرفة إلى آخر آيَام مئى أخرجهما ابن المنذر وغيره. وأمًا 
صفة التكبير فاأصحّ ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرَّراق بسن 
صحيح عن سلمان قال: «كَبْرُوا: اللَهُ َكْبَرُ اللَهُ أكبّر اللَهُ أكْبَرٌ 
كبرَا». ونقل عن سعيد بن جبير ومجاهل, وعبد الرّحمسن بن أبي 
ليلى؛ أخرجه الفريابي في كتاب العيدين من طريق يزيد بن أبي 
الزّناد عنهم وهو قول الشافعيّ وزاد: «وَلِلّهِ الْحَمْدُ». وقيل: يكبّر 
ثلانا ويزيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له...إلخ. وقيل: يكبّر 
ثنتين بعدهما: لا إله إلا اللّه واللّه أكبن اللّه أكبر وللّه الحمد. جاء 
ذلك عن عمر وابن مسعود؛ وبه قال أحمد وإسحاق. وقد أحدث 
في هذا الزّمان زيادة في ذلك لا أصل لها.انتهى كلام الفنح. وققد 
استحسن البعض زياداته في تكبير التشريق لم ترد عن السّلف» 
وقد استوفى ذلك الإمام المهدي في البحر. والظاهر أنّ تكبير 
التشريق لا يختصّ استحبابه بعقب الصّلوات؛ بل هو مستحبٌ في 
كل وقسّهٍ من تلك الأيّام كما يدل على ذلك الآثار المذكورة. 


كف نيل الأوطار - كتاب صلاة الخوف 


كِتَابْ صَّلاةٍ الْحَوْفٍ 
باب الأنواع الْمرويّة في يها 

8: عن صَالِح بْنِ خَوَّات عَمَنْ صلَى مم النبي‎ - "٠ 
يَوْمَ ذا الرَقَاع: أن الطايقة صقت مع وَطاِفَة وماة الْمَدْيَ‎ 
فَصَلَى بلي مَعَهُ ركم نّم تبت‎ 
ا لقان رتسام ايا الل فى بوي‎ 
الركعة التي بَقِيَتْ من صلاته فَأنَمُوا لآنَفْسِهمْ فَسَلَمْ بهم رَوَاه‎ 
الْجَمَاعَةُ إلا ابْنَ مَاجَه. وَفِي ررَيَةٍ لِلْجَمَاعَةِ عَنْ صَالِحٍ بن‎ 
(171"8:2)(ت: لاكه)‎ ١ (حم: ةم (خ: 0م‎ 
.)1171/ (ن:‎ 

قوله: (عمّن صلَى مع الني وَل) قيل: هو سهل بن أبي حثمة 
كما وقع في الرواية الأخرى. 

وقد أخرج البيهقي وابن منده في المعرفة الحدديث عسن صالح 
بن خوّات عن أبيه عن لني يي فيمكن أن يكون هو المبهم. 
قوله: (يوم ذات الرّقاع) هي غزوة تجو لقي بها النِي يك جمعًا 
من غطفان فتوقفوا ولم يكن بينهم قنال» وصلّى الي يك 
بأصحابه صلاة الوف» وسمّيت ذات الرّقاع؛ لأثها نقبت 
أقدامهم فلفوا على أرجلهم الخرق. وقيل: إن ذلك المحل الذي 
غزوا إليه حجارة مختلفة الألوان كالرّقاع المختلفة. والحديث يدل 
على أنّ من صفات صلاة الخنوف أن يصلّي الإمام في الثنائية 
بطائفة ركعة ثم يننظر حنّى يتمّوا؛ لأنفسهم ركعة ويذهبوا 
فيقوموا وجاه العدو ؟ ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلُون معه 
الركعة الثانية» ثم يننظر حتّى يتمّوا؛ لأنفسهم ركعة ويسلّم بهم. 
وقد حكي ني البحر أنّ هذه الصّفة لصلاة الخوف قال بها علي 
وابن عبّاس وابن مسعودٍ وابن عمر وأبو هريرة وزيد بن ثابتو 
وأبو موسى وسهل بن أبي حثمة والهادي والقاسم والمؤيّد بالله 
وأبو العبّاس. قال النووي: وبها اخذ مالك والشّافعيّ وأبو ثور 
وغيرهم انتهى. وقد أخصذ بكل نوع من أنواع صلاة الخنوف 
الواردة عن الني يكِةٍ طائفة من أهل العلم كما سيأتي؛ والحق 
. الذي لا محيص عنه أنّها جائزة على كلّ نوع من الأنواع الثابئة. 
وقد قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثا إلا 


نبت قَائِمَاء فأتمّوا انين 


صحيحًاء فلا وجه للأخذ ببعض ما صمّ دون بعضء إذ لا شك 
أنّ الأخذ بأحدها فقط نكم محضّ. وقد اختلف د الأنواع 
الواردة في صلاة الخوف. فقال ابن القصار المالكي: إن الني كلل 
صلاها في عشرة مواطن. وقال النووي: إنه يبلغ مجموع أنواع 
صلاة الخوف سنّة عشر وجهًا كلّها جائزةٌ. وقال الخطابِيَ: صلاة 
الخوف أنواعً صلاها الني ككل في يام مختلفة وأشكال متبايدةٍ 
نم يتحرّى في كلّها ما هو أحوط للصّلاة وأبلغ في الحراسة؛ فهي 
على اختلاف صورها متّفقة المعنى. وسرد ابن المنذر في صفتها 
ثمانية أوجه. وكذا ابن حبّان وزاد تاسمًا. وقال ابن حزم: صح 
فيها أربعة عشر وجهًا وبيّنها في جزء مفرد. وقال ابن العربي: 
فيها روايات كثيرة أصحّها ست عشرة رواية غتلفة و( يبينهاء 
وقد بيّنها العراقي في شرح الترمذي وزاد وجهًا آخر فصارت 
سبعة عشر وجهًا. وقال في الهدي: أصوها ست صفاتيء وأبلغها 
بعضهم أكثر. وهؤلاء كلّما رأوا اختلاف الرّواة في قصّةٍ جعلوا 
ذلك وجهًا فصارت سبعة عشره لكن يمككن أن تتداخل أفعال 
لني يليه وإنما هو من اختلاف الرّواة. قال الحافظ: وهذا هر 
المعتمد. وقال ابن العربيّ أيضا: صلاها التي لِ أربعًا وعشرين 
مره وقال أحمد: ثبت في صلاة الخنوف سنّة أحاديث أو سبعةٌ 
أيها فعل المرء جازه ومال إلى ترجيح حديث سهل ب 

وكذا رجّحه الشّافعيّ ولم يختر إسحاق شيئًا على شي 
الطبريّ وغير واحدر منهم ابن المنذر. وقال النووي: ومذهب 
العلماء كافْةَ أنّ صلاة الخوف مشروعة اليوم كما كانت: إلا أبا 
يوسف والمزنيّ فقالا: لا تشرع بعد الني كل انتهى» وقال بقوهما 
الحسن بن زياد واللؤلؤي من أصحابه وإبراهيم بن عليّة كما في 
الفتح واستدلّوا بمفهوم قوله تعالى: طإوَإذًا كنت فيهم فَأقَمْتَ لَهُم 
الصّلاة4. وأجاب الجمهور عن ذلك بأنَ شرط كونه ولي فيهم 
إنّما ورد لبيان الحكم لا لوجوده. والتقدير: بين لهم بفعلك 
لكونه أوضح من القول كما قال ابن العربيّ وغيره. وقال ابن 
الير: النشرط إذا خرج مخرج التعليم لا يكون له مفهومٌ كالخوف 
في قوله تعالى: #أن تَقصُروا مِنْ الصلاةٍ ة إن خِفْتم»؛ وقال 
الطّحاوي: كان أبو يوسف قد قال مرّةٌ: لا تصلّى صلاة الحدوف 
بعد رسول الله يِه وزعم أنّ الناس إثما صلوها معه يكل لفضل 
الصّلاة معه. قال وهذا القول عندنا ليس بشيء. | ه. وأيضًا 
الأصل تساوي الأمة في الأحكام المشروعة فلا يقبل التتخصيص 


بن أبي حثمة) 


». وبه قال 
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بقوم دون قوم إلا بدليل» واحتمجٌ عليهم الجمهور بإجماع الصّحابة 
على فعل هذه الصّلاة بعد موت الني يق وبقول اللي بله: 
«صَلُوا كما رَيْْمُونِي أصلّي؛ وعموم منطوق هذا الحديث مقدّمٌ 
على ذلك المفهوم. وقد اختلف في صلاة الخوف في الحضرء فمنع 
من ذلك ابن الماجشون والمادويّة وأجازه الباقون احتيّ الأولون 
بقوله تعالى: «وإدًا ضَرَيْئم في الأرْض فَليِس عَلَيِكُمْ جُنَاح أن 
تَقْصُرُوا مِنْ الصّلاةٍ4؛ وردّ بما تقدّم في ابواب صلاة المسافر 
واحتجُوا أيضًا بأنّ الني يل لم يفعلها إلا في سفر. وردٌ بآنّ اعتبار 
التفر: وف ردي لبسن بكترطل ولا سسير: :إلا لتم أن الا 
يصلّي إلا عند الخوف من العدرًّ الكافر. وأمّا الاحتجاج بانه يلل 
لم يصلها يوم المخندق وفات عليه العصران وقضاهما بعد المغرب» 
ولو كانت جائزةٌ في الحضر لفعلها. فيجاب عنه بأنّ ذلك كان 
قبل نزول صلاة المخوف كما رواه النسائي وابن حبّان والشافعي 
وقد تقدّم الكلام على هذا في باب الترتيب في قضاء الفوائت. 
وم آخرز 

١‏ - عَنْ ابْن عُمّرّ رضي الله عنه قَالَ: «صِلَى رول الله 
يك صلا الْخَوْف بإخدى الطَائفتينِ رَكْعَة وَالطَّائْفَةُ الأخرى 
مُوَاجِهَةٌ لِلْعَدْوَ تم انْصَرَفُو | وَقَامُوا في مُقَامِ أصْحَابهم مُقِلِينَ 


ُمْ نَضَى هَؤُلاء رَكْمَة وَمَؤْلاء رَكْعَة متف َلَيْهِ (حم: 801/١‏ 
رخ: *117) (م: 439 

الحديث فيه أنّ من صفة صلاة الخوف أن يصلّي الإمام 
بطائفةٍ من الجيش ركعة: والطائفة الأخرى قائمة تجاه العدرً ثمّ 
تنصرف الطائفة الى صلت معه الرّكعة وتقوم تجاه العدوٌء وتسأتي 
الطائفة الأخرى فتصلّي معه ركعة؛ ثمّ تقضي كلّ طائفة لنفسها 
ركعة. قال في الفتح: وظاهرقوله: ' ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء 
ركعة ' أنهم أتمُوا في حالةٍ واحدةٍ. ويجتمل أنّهِم أمّوا على 
التعاقب» قال: وهو الراجح من حيث المعنى» وإلا فيستلزم 
تضييع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده ويرجّحه ما رواه أبو 
داود من حديث ابن مسعود ولفظه: «ثمٌ سلّم وقام هؤلاء أي: 
الطائفة الثانية فصلّوا لأنفسهم ركعة ثمّ سلّموا ثم ذهبوا ورجع 
أولئك إلى مقامهم فصلّوا لأنفنسهم ركعة ثم سلّمواء» قال: 
وظاهره أنّ الطائفة القانية والّتي بين ركعتيهاء ثم أت الطائفة 
الأول بعدها. قال النووي: وبهذا الحديث أخخذ الأوزاعيّ 


وأشهب المالكي» وهو جائرٌ عند الشافعي. وقال في الفتح: وبهذه 
الكيفية أخذ الحنفية» وحكى هذه الكيفيّة في البحمر عن محمار 
وإحدى الروايتين عن أبي يوسف. واستدل بقوله: طائفة» على 
أنه لا يشترط استواء الفريقين في العدد» لكن لا بد أن تكون التي 
تحرس تحصل الثقة بها في ذلك. قسال في الفشح: والطائفة تطلق 
على القليل والكثير حتى على الواحدء فلو كانوا ثلاثة ووقع لهم 
الخوف جاز لأحدهم أن يصلّي بواحد ويحرس واحدٌ ثمّ يصلي 
الآخر وهو أقلّ ما يتصوّر في صلاة الخوف جماعة انتهى. وقد 
رجح ابن عبد البرٌ هذه الكيفية الواردة في حديث ابن عمر على 
غيرها لقوّة الإسناد ولموافقة الأصول في أنّ المأموم لا يتم صلاته 
قبل سلام إمامه. 
و آخر 

- عَنْ جابر رضي الله عنه قَالَ: «شهات مم رَسُول 
الله 8 منلاة الَف فستقنا صقن علق والْمَدو ينا وَيَْنَ 
الئل مكبر لني ل كينا ججميعاء كم رَكحْ وَرَكعنًا جبماء كم 
رَْمَ رْأسَه مِنْ الركوع وَرَفَمْنَا جَمِيمَاء تم الْحَدَرَ بالسَجُودٍ 
وَالصّف الْلرِي يَلِيهه وَقَامَ الصف الآخرٌ فِي نخر الْمَدُنَ فَلَمَا 
قَضى النبي وله السَجُود وَالصّفّ الذي يَلِبَهِ الخاتر الف 
الْمُوْخْرُ بالسَجُودٍ وَقَامُواء نم تَقَدَمْ الصّف الْمُوَخَرُ وَتَاخرَ الصف 
الْمُقَدَمُ نُمْ ركم النبي كل وَرَكَعْنا جَمِيمًاء ثم رَقَمَ رَأسَهُ مِنْ 
الإكوع زولا عيناة نه الهدة _التكر: اميق لدي بلك 
الي كان مُوَحخرًا في الرَكْعَةٍ الأولى؛ وَقَامَ الصف الْمُوْخَرٌ ففِي 
نْخر الْعَدْو فُلَمَا قضى النبي يكل السَجُود بالصّف اللي يليه 
الْحَدرَ الصف امور باسسَجُوم فَسَجَدُواء كم سَلْم الْبِيّ 48 
وَسَلْمْنَا جَمِيعًا» رَوَاهُ أَحْمَدُ (/19") وَمُْسْلِمْ ٠(‏ 0 وَابِْنْ 
مَاجَهْ (5؟1) وَالنْسَائِي (/ 11/6). 

131 - وَرَوَى أخْمَدُ (04/4) وَأبُسو ذَارُد (1775) 
وَالنْسَائِي (/178) هَلْرِو الصفة مِنْ حَددِيثْ أبي عياش الزْرَقِي 
وَقَالَ: «قْصلامًا رَسُولُ الله يكل مرْتينِ مره ِْتفَان َمَرَةَ بض 

الحديث الثاني رجال إسناده عند أبي داود والنسائي رجال 
الصّحيح. وفي الحديثين أنّ صلاة الطائفتين مع الإمام جميمًا 
واشتراكهم في الحراسة ومتابعته في جميع أركان الصّلاة إلا 
السّجود فتسجد معه طائفة وتنتظر الأخرى حنّى تفرغ الطائفة 
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الأولى ثمّ تسجدء وإذا فرغوا من الرّكعة الأولى تقدّمت الطائفة 
المتأخرة مكان الطائفة المتقدّمة وتأخرت اللمتقدّمة. قال النووي: 
وبهذا الحديث قال الشافعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف إذا كان 
العدوّ في جهة القبلة. قال: ويجوز عند الشافعي تقدم الف 
الثاني وتآخر الأوّل كما في رواية جابر» ويجوز بقاؤهما على 
حالهما كما هو ظاهر حديث ابن عباتن اتلو 

قوله: (مرّةٌ بعسفان) أشار البخاري إلى أن صلاة جابر مع 
البى يك كانت بذات الرّقاع كما سياتي» ويجمع بتعداد الواقعة 
وحضور جابر في الجميع. 

و آغر 

4 - عَنْ جَابر رضي الله عنه قَالَ: «كُنا مم النبي يك 
بذّات الرْقاع وَأقِيِمَت الصلاةُ فَصلَى بِطَائِفَةَ ركعتين نُمّ تأخرواء 
وَصلَى بِالطَائقةٍ الأخخرى رَكْمَئَْنِء كان للنبِي يه أربَمٌ» وَلِلْقَوْمٍ 
ركْعتان». مَُفَق عليه (حم: 194/5) (خ: 153 4) (م: 8417) 
وَلِلشَافِعِيَ وَالنْسَائِيَ (174/7). عَنْ الْحَسَن عَنْ جابر: «أنّ 
لنب يك صلَى بطائفة من أصْحابه ركْعتيْنٍ نم سَلَم ثم صَلَى 
وابا - وَعَنْ الْحَسَن عَنْ أبي بر رضي الله عنه قَال: 
«صلى بنا النبي ِ صّلاةً الْحَْفي فَصَلَى بِبَمْضٍ أصْحَابِهٍ 
رَكْعَتين نم سَلّم ثُمْ تَأخرُوا وَجَاء الآخرُون َكَانُوا بي تَقَايهِيٌ 
تَصلَى بهم ركْعََيْنِ ثم سَلَمَ فَصَارَ للنبِي ة أربَم رَكَمَاس 
وَلِلْقَوْمٍ ركعتان ركعتان». زا له (14/0) وَالنسائِي 
)١174/(‏ وََبُو دَاوْد )١144(‏ وَقَال: وكذَلِك رَوَاهُ يَحْيَى بن 
أبي كبر عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ جَابرٍ عن النبي يقد وكَذيِكَ قال 

رواية الحسن عن جابر أخرجها أيضًا ابن خزيمة. وروايته عن 
أبي بكرة أخرجها أيضًا ابن حبّان والحاكم والدارقطني» وأعلّها 
ابن القطّان بأنّ أبا بكرة أسلم بعد وقوع صلاة الخوف بمدَةٍ. قال 
الحافظ: وهذه ليست بعلةٍ فإنه يكون مرسلْ صحابي وحديث 
جابر وأبي بكرة يدلان على أنّ من صفات صلاة المخوف أن 
يصلّي الإمام بكل طائفةٍ ركعتين فيكون مفترضًا ني ركعتين 
ومتنفّلاً ني ركعتين. قال التووي: وبهذا قال الشافعي وحكوه عن 
الحسن البصري» وادّعى الطّحاوي أنه منسوح ولا تقبل دعواه 
إذ لا دليل لنسخه. ! ه. وهكذا ادّعى نسخ هذه الكيفيّة الإمام 


المهدي في البحر فقال: قلنا منسوخ أو في الحضر. انتهى. 

والحامل له وللطّحاويّ على ذلك أنهما لا يقولان بصحّة 
صلاة المفترض خلف المتنفل» وقد قدّمنا الاستدلال على صحّة 
ذلك با فيه كفاية. 

قال أبو داود في السّنن: وكذلك المغرب يكون للإمام ست 
ركعات وللقوم ثلاث انتهى. 

وهو قياس صحيح. 

نوْع آخرٌ 

5ح- عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَال: «صَلَيِتْ مَمّ 
رَسُول الله يق صّلاة لوف عَامْ غَرَْةٍ نَجْد فَقَامَ إلى صلا 
الْمَصر فَقَامَت' مَمَهُ افق وَطَائِفَةٌ أخْرَى مُقَابلَ الَْدْرَ وَظْهُورْهمْ 
إلى الْقَبْلَق كبر فُكَبَرُوا جَمِيعًا الْذين مَعَهُ اين مُقَابلَ الْعَدُنٌ 
ثُمَ ركم ركْمَة وَاحِدَةَ وَرَكَمَتْ الطَائِقةٌ الَبِي ان نتَجد 
فَسَجَدَت الطَائفةُ التِي تَلِيه وَالآخَرُونْ قِيَامْ مُقَابِي الْعَدْنَ نم قَامْ 
وَقَامَتْ الطَائَِةُ التي مَعَهُ فُدَهَبُوا إلى الْعَدُوَ فَفَابَلُوهُمْ وَأقْبْلْتْ 
الطَائِفَةٌ التي كَانْتَ مُقَابلَ الْعَدىٌ فَرَكَمُوا وَسَّجَدُوا وَرَسُول الله 
يي كَمَا هر ثم قَامُوا فَرَكَم ركم أخرَى وَرَكَمُوا مَعَهُ وَسَجَدَ 
وَسَجَدُوا مَعَهُ ثُمْ نْبَلَت الطَائِمَةُ البي كَانَتَ مُقَابلَ الْعَدُوْ فَرَكُمُوا 
َسَجَدُوا وَرَسُول الله ياد َم مع كم كان السلا فسَآُمَ 
وَسَلَمُوا جَمِيمًاء نَكَان لِرَسُول الله يك رَكْعَتَانء وَلِكُل طَائِفَةٍ 
رَكْعَئّان». رَوَاهُ أَحْمَدٌ (؟/ 3 وَأبْو ذَاوْد )14 )١‏ وَالنَسَائِي 
و1 

الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري» ورجال إسناده ثقات 
عند أبي داود والنّسائيّ وساقه أبو داود أيضًا من طريق أخرى 
عن أبي هريرة» وفي إسنادها محمّد بن إسحاق وفيه مقال مشهورٌ 
إذا لم يصرّح بالتحديث وقد عنعن ههنا. والحديث فيه أنّ من 
صفة صلاة الخنوف أن تدخخل الطائفتان مع الإمام ني الصّلاة 
جميمًاء ثم تقوم إحدى الطّائفتين بإزاء العدوٌ وتصلي معنه إحدى 
الطّائفتين ركعةٌ ثم يذهبون فيقومون وجاه العدوّء ثم تأتي الطائفة 
الأخرى فتصلّي لنفسها ركعة والإمام قائمٌ ثم يصلّي بهم الركعة 
الي بقيت معه. ثم تأتي الطائفة القائمة في وجاه العدو فيصلون؛ 
لأنفسهم ركعة والإمام قاعد ثمّ يسلّم الإمام ويسلمون جميعًا. 
وقد روى أبو داود في سننه عن عائشة في هذه القصّة أنها قالت: 


«كبّر رسول الله يل وكرت الطائفة الّذِينَ صفُوا معه ثم ركع 
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فركعواء ثم سجد فسجدواء ثم رفع فرفعواء ثمّ مكث رسول الله 
يي جالساء ثم سجدوا هم لأنفسهم الثانية» ثم قاموا فنكصوا 
على أعقابهم يمشون القهقرى حتى قاموا من ورائهم؛ وجاءت 
الطائفة الأخرى فقاموا فكبّرواء ثم ركعوا لأنفسهم, ثم سجد 
رسول الله يك فسجدوا معه. ثم قام رسول الله يه وسجدوا 
لأنفسهم الثانية ثم قامت الطائفتان جبيعًا فصلوا مع رسول الله 
ل فركع فركعواء ثم سجد فسجدوا جميمًاء ثم عاد فسجد الثانية 
وسجدوا معه سريعًا كأسرع الإسراع؛ ثم سلم رسول الله يك 
وسأمواء فقام رسول الله يه وقد شاركه النّاس في الصّلاة 
كلّها»» وني إسناده أيضًا محمّد بسن إسحاق ولكنّه صرّح 
بالتحديث؛ وهذه الصّفة ينبغي أن تكون صفة ثانية من صفات 
صلاة الخوف غير الصّفة التى في حديث أبي هريرة لمخالفتها لما 
في هيئات كثيرقٍ. 
رع عر 

ينضنق - من ابْنِ عَبّاس رضي الله عنهما: «أن رسُول الله 
صَلَى بلري قرم قَصَفّ الناسَ حَلفَهُ صفَيِن: صنًا لفك 
وْصِفًا مُوَازِيّ الع مَصَلَى الذي علقة ركم ْم الْمسَرّف 
هَؤُلاء إلى مكان مَؤُلاء. وَجَاءً أُولئِكَ فَصلى بهم ركعة وَلم 
يَقَضُوا ركعة». رَوَاهُ النسّائِي (179//7). 

11 - وَعَنْ َعْلبَة بْنِ رهد قَالَ: كنا مح عي بْنِ الْعَاصٍِ 
طبر تان فَقَالَ: «أيَكُم صَلَى مم رَسُول الله كل صّلاة الْخَوْفٍ ؟ 
فَقَالَ حُلِيْفَة: أناء فصلّى بهؤلاء َكْمَة وَبهؤلاء رَكْعَة وَلم 
يَقَضُواء. رَوَاهُ أو دَاوْد (45؟1) وَالنْسَانِي (118/7). وَرَوَى 
النساِي بإمنتاده عَنْ زَيْد بْن ثَابتم رضي الله عنه عَنْ النبي ول 
مِئْلَّ صلاةٍ حُذَيْفَة كَذَا قَال). 

84- وَعَنْ أبْنِ عَبّاسِ رضي الله عنهما ثَال: «فَرَض الله 
الصلاة عَلَى نَبيكُمْ يك في الحَضر أربَماه وَفِي السَفْرِ ركْعَتَيِنِء 
وَفِي الف ركْعَة». رَوَاهُ أحْمَّدُ (1/ 06 وَمْسسْلِمْ 35-5 بو 
دَاوْد 3110)) والنسَائِي (159/7). 

حديث ابن عباس الأوّل ساقه النسائي بإسناد رجاله ثقات» 
وق ام بم اشاطا في التكروم بعلم علته: وقال الشافعي: لا 
يثبت» واعترض عليه الحافظ بأنه قد صحّحه ابن حبّان وغيره. 
وحديث ثعلبة بن زهدم سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ 
في التلخيص» ورجال إسناده رجال الصّحيح. وحديث زيسد بن 


ثابتم أخرجه أيضًا أبو داود وابن حبّان ويشهد للجميع حديث 
ابن عبّاس المذكور. وفي الباب عن جابر عند النسائي. وعن ابن 
عمر عند 1 بإسناد ضعيفي قال: قال كل دصلاة الْحَوْف 
ركْعَة عَلَى أي وَجْهِ كَان». 

وأحاديث الباب تدل على أن من صفة صلاة المخوف 
الاتتصار على ركعةٍ لكل طائفة. قال في الفتح: وبالاقتصار على 
ركعةٍ واحدةٍ في الخوف يقول الشوري وإسحاق ومن تبعهماء 
وقال به أيو هريرة وأبو موسى الأشعري وغير واحدٍ من 
التابعين. ومنهم من فيد بشدّة الخوف» وقال الجمهور: قصر 
الخوف قصر هيئةٍ لا قصر عدد. وتأولوا هذه الأحاديث بأنّ المراد 
بها ركعة مع الإمام» وليس فيها نفي الثانية ويردٌ ذلك قوله في 
حديث ابن عبّاس: «ولم يقضوا ركعة؛. وكذا قوله في حديث 
حذيفة: اول يقضوا' وكذا قوله في حديث ابن عباس الثاني: 
«وفي الخنوف ركعة». 

وأمًا تأويلهم قوله: الم يقضوا» بأنّ المراد منه لم يعيدوا الصلاة 
بعد الأمن فبعيدٌ جذا. 

(فائدة) وقع الإجماع على أنّ صلاة المغرب لا يدخلها قصرٌ 
ووقع الخلاف هل الأولى أن يصلّي الإمام بالطائفة الأولى ثنتين 
والثانية واحدة أو العكس. فذهب إلى الأول أبو حنيفة واصحابه 
والشافعي في أحد قوليه والقاسميّة. وإلى الثاني الناصر والشافعي 
في أحد قوليه. قال ني الفتح: لم يقع في شيء من الأحاديث المرويّة 
في صلاة الخوف تعرّض لكيفيّة صلاة المغرب انتهى. وقد أخسرج 
البيهقي عن جعفر بن تحمّدٍ عن أبيه أنّ عليًا عليه السلام صلّى 
المغرب صلاة الخوف ليلة الهرير انتهى. وروي أنه صلى بالطائفة 
الأولى ركعة وبالثانية ركعتين. قال الشّافعي: وحفظ عن علي أنه 
صلَّى صلاة الخوف ليلة الهرير كما روى صالح بن خحوّات عن 
الي يل وقد تقّمت رواية صالح. وروي في البحر عن علي 
رضي الله عنه أنه صلّى بالطائفة الأولى ركعتين» قال :. وهو 
توقيف. واحتجّ لأهل القول الثاني بفعل علي. وأجاب عنه بأنّ 
الرّواية الأولى أرجح؛ وحكى عن الشافعيّ التخيير. قال: وفي 
الأفضل وجهان؛ أصحّهما: ركعتان بالأولى» واستدل له بفعل 
الني يِه وليس للني كك فعل في صلاة المغرب ولا قولٌ كما 
عرفت. 


بَابْ الصّلاة في شيدَةٍ الْخَوْف بالإيّاء وَهَلْ يَجُورُ 
ها آم له 7 ” 

5١‏ - عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما: «أن النبي و 
رَصّفْ صَلاة الْحَوْف وَقَال: فَإن كان حَوْفٌ ةب : ذَبِكَ 
فَرجَالاً وَرَكبَانًا». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَدُ (68؟1). 

ٌ لفضل - وَعَنْ عبد الله بْن أَنَِسَ رضي الله عنه قَال: «بَعَنِي 
رَسُول الله يي إلى حَالِدِ بن سُفْيّانَ الْهُذَلِيَ وَكَان نَحْرّعَرَقَة 
وَعَرَفَاتِء فَقَاَ: اذْهَب فَائملَكُ قَال: فاه وَقَذ خضرت صَلاةٌ 
الْمَصر فَقَلْت: إني لاخاف أن يَكُون بَبنِي وَبَبنَهُ ما يُوَرُ الصّلاةه 
َانطَلَفتَ أْثبي وَأنَا أصلي أويئ إمَاء نَحْرَه فَلَمَا دَنْوْتُ مِنْهُ قَالَ 
لي: مَنْ أنْت ؟ قلت: رَجْلَّ مِنْ الْعَرْبِ بَلََنِي ألك تَجِمَم لِهّذا 
الرَجُلٍ نَجِتّكَ في ذَلِكَ» ثَمَالَ: إني لَفِي ذَلِك» فَمَشِيتَ مَعَهُ 
ساعَة حَنَى إذا أمكنيي عَلَوْنَهُ بِسَيْفِي حَتَى بَرََ». رََاهُ أحْمَدُ 
(95/9]) وأبو ارد (2)0149 

حديث ابن عمر هو في البخاري في تفسير سورة البقرة بلفظ: 
«فإن كان خوفٌ أشدّ من ذلك صلوا رجالاً قيامًا على أقدامهم 
أو ركباناء مستقبلي القبلة وغير مستقبليها». 

قال مالك: قال نافمٌ: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا 
عن رسول الله ِ وهو في مسلم من قول ابن عمر بنحو ذلك 
ورواه ابن خزيمة من حديث مالك بلا شك. ورواه البيهقيّ من 
حديث موسى بن عقبة عن نافم عن ابن عمر جزمًا. قال النووي 
في شرح المهذب: هو بيان حكم من أحكام صلاة الخوف لا 
تفسير للآية. وحديث عبد الله بن أنيسٌ سكت عنه أبو داود 
والمنذريّ وحسّن إسناده الحافظ في الفتح. والحديثان استدل بهما 
على جواز الصّلاة عند شدّة الخوف بالإيماء. ولكنه لا يتم 
الاستدلال على ذلك بحديث عبد الله بن أنيس إلا على فرض أن 
الني يكِْ قرّره على ذلكء وإلا فهو فعل صحابي لا حجّة فيه. 
قال ابن المنذر: كل من أحفظ عنه العلم يقول: إن المطلوب 
يصلّي على دابّته يومئ إيماءً وإن كان طالبًا نزل فصلّى بالأرض» 
قال الشافعي: إلا أن ينقطع عن أصحابه فيخاف عود المطلوب 
عليه فيجزئه ذلك» وعرف بهذا أنّ الطّالب فيه التفصيل» بخلاف 
المطلوب. ووجه الفرق أنّ شدّة الخوف في المطلوب ظاهرة لتحقّق 
السّبب المقتضي لماء وأمًا الطّالب فلا يخاف استيلاء العدرٌ عليه» 
وإنما يخاف أن يفوته العدوّ. قال في الفتح: وما نقله ابن المنذر 
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متعقبٌ بكلام الأوزاعي فإنه قيّده بشدّة الخوفء ولم يستثن طالبًا 
من مطلوبء وبه قال ابن حبيبه من المالكيّة. وذكر ابو إسحاق 
الفزاريّ في كتاب السّنن له عن الأوزاعي أنه قال: إذا خاف 
الطالبون إن نزلوا الأرض فوت العدرّ صلّوا حيث وجّهوا على 
كل حال» والظاهر أنّ مرجع هذا الخلاف إلى الخوف المذكور في 
الآية» فمن قيّده بالخوف على النفس والمال من العدوٌ فرّق بين 
الطالب والمطلوب» ومن جعله أعمٌ من ذلك لم يفرّق بينهماء 
وجوز الصّلاة المذكورة للرّاجل والرّاكب عند حصول أي خوفي. 

- وَعَنْ ابن عُْمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «نادى فِينا 
فول ال يه العتوف عن الأتحراب ان يابمناك اعد 
الْعَصْرَ إلا فِي بَنِي قُرَنظة» فَنَحَوَفَ ناس فَْت الْوَقْت فصلا دون 
بَنِي قُريْظة وَقَالَ آخرُون: لا نُصِلّي إلا حَيِت أمَرَنَا رَسُولُ الله 
يك ون فَائنَا الْوَفْتْ» فْمَا عَنَفّ وَاحِدًا مِنْ الْفُريقيْن». رَوَاهُ مسسْلِم 
(0177). وَفِي لفْظ: أن التبي به لما رَجَمَ مِنْ امراب قَال: 
نولي اند النمك رلا ل و النيظة ناذالا تفن لتم 
بل نْصَلَي لم يرد ذَلِكَ مناء فَذْكِرٌ ذلك للنبي يك فلم يُعَنَفْ 
رَاحِدًا مِنْهُم'. رَوَاهُ الْبُخَارِي (445). 

قوله: دلا يصلّينٌ أحدٌ العصر» في رواية لمسلم عن عبد الله بن 
محمد بن أسماء شيخ البخاري في هذا الحديث: الظهر. وقد بين 
في الفتح في كتاب المغازي ما هو الصّواب. 

قوله: (فما عنف واحدً) فيه دليلٌ على أنّ كلّ مجتهد مصيب. 
والحديث استدل به البخاري وغيره على جراز الصّلاة بالإيماء 
وحال الرّكوب. قال ابن بطال: لو وجد في بعض طرق الحديث 
أنّ الذين صلّوا في الطريق ملا ركبانًا لكان بِيْنَا في الاستدلال» 
وإن لم يوجد ذلك فالاستدلال يكون بالقياس» يعني أنه كما ساغ 
لأولئك أن يؤخروا الصّلاة عن وقتها المفترض كذلك يسوغ 
للطالب ترك إتمام الأركان والانتقال إلى الإيماء. قال ابن المثير: 
والأبين عندي أنّ وجه الاستدلال من جهة أن الاستعجال 
المأمور به يقتضي ترك الصّلاة أصلاً كما جرى لبعضهم. أو 
الصّلاة على الدّوابّ كما وقع لآخرين؛ لأنّ النزول ينافي مقصود 
الجدّ في الوصولء فالأوّلون بنوا على أن النزول معصية بمعارضته 
للأمر الخاص بالإسراع وكان تأخيرهم لها لوجود المعارض؛ 
والآخرون جمعوا بين دليلي وجوب الإسراع ووجوب الصلاة في 


نيل الأوطار- كتاب صلاة الخوف 


وقتها فصلّوا ركباناء فلو فرضنا أنهم نزلوا لكان ذلك مضادَةٌ 
للأمر بالإسراع وهو لا يظنّ بهم لما فيه من المخالفة. وهذا الذي 
حاوله ابن انير قد أشار إليه ابن بطّال بقوله: لو وجد في بععض 
ارقو لخديف ل أعزى اله تعن اللنز في النفن بالاحتمال. 
وأمّا قوله: لا يظنْ بهم المخالفة فمعترض بمثله بأن يقال: لا يظنّ 
بهم المحالفة بتغيير هيئة الصّلاة بغير توقيفي. قال الحافظ: والأولى 
ما قال ابن المرابط ووافقه الرّين بن النير أن وجه الاستدلال منه 
بطريق الأولويّة؛ لأنّ الذين أخروا الصّلاة حتّى وصلوا إلى بني 
قريظة لم يعتفوا مع كونهم فوّتوا الوقتء وصلاة من لا يفوّت 
الوقت بالإيماء أو كيفما يمكن أولى من تأخير الصّلاة حنّى يخرج 
وقتها. 
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أبْوَابْ صَّلاةٍ الْكُسُوفٍ 
بَابْ النذاء لَهَا وَصِمْتَهًا 

7 - عن عبد الله بْن عَمْرو رضي الله عنه قَالَ: «لْمَا 
كَسَفْتا الت عَلَى عمد الي ف نودي أن الصلاة جَاِمَةه 
ركع الي يكل ركْعتَيْنٍ في سَجْدَةٍه نم قَام فرَكْمَ ركْعَمَيْن في 
سَجْدَة ُمْ جُلَي عَنْ الشمس قَالَتْ عَائْشَةُ: مَا رَكَمْتْ رُكُوعًا قط 
لا سَجَدْتُ سسُجُوًا قط كان أطْرَل مِنْ؛ (حم: 48/5) (خ: 
1م .)41١‏ 

4 - وَعَن عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَت: «خُسِفَت 
اشن عَلَى عَهْلدِ رَسُول الله يك َبَمَثْ مُنَادِيَا: الصّلاةٌ جَامِمَةٌ 
قَقَامٌ فَصَلَى أَرْبَمٌ رَكْمَاتٍ في رَكْمَييِنٍ وَأرْبَعْ سَجَدَات (حم: 
/4) خ: 5) (م: 01١‏ ة). 

6 - وَعَنْ عَائِشّة رضي الله تعالى عنها فَالَتَ: «حْسَفْتْ 
الشَمْس فِي حَيَاةٍ رَسُول الله يكل فَحْرَجَ رَسُولُ الله يل إلى 

الْمَنْجِدِ فناء كير وسفن لاس وَرَاءفُ ماقرا قرا طويلة كُم 
كبر ركع ركُوهًا طويلاً هر أذثى من القبراءة الأوى» كُمْ رفع 
َأْسَهُ قَقَالَ: مسَمِمٌ الله لِمَنْ حَمِدَ رَبنَا ولك الْحَمْد تم قَامّ قافتا 
ِرَاءةٌ طوِيلَة هي أذنَى مِنْ الْقرَاءةٍ الأولى, ثم كَبْرَ فُرَكَمَ رُكُوعًا 
هُوَ أَذنّى مِن الركوع الأولء ثُمَ قَالَ: سّمِعٌ الله لِمّنْ حَمِدَهُ رَبَنَا 
َلك الْحَمدُ نَم سَجَد ثم فَعَلَّ في الركْمَة الأخرى مِثْل ذلك 
حَنَى اسْتَكمَل أرْبَمَ رَكَمَاتِ وَأرْبَع سّجَدَاس وَانْجَلَتَْ الشنْس 
قَبْلَ أن ينصّرف» لم قَامْ فَخَطَبْ الناس فَأنْنَى عَلَى الله بِمَا هْرَ 
هله م قَالَ: إن الشمس والْفَمَرَ آبئَان من آيات الله عر جل لا 
بَنْحَفَان لمت حل ولا سات ذا رَأثمُومُمَا فَافْرعُوا إلى 
اللاو (حم: (خ: 00 (م: 910/)). 

1 - وَعَنْ ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنهما قَال: «خَسَفت 
الششمس فَصلَى رَسُولُ الله يق فَقَامْ قَِامَا طويلاً نَحْوًا من مسُورَةٍ 

ابرق نم ركم ركُوعًا طَوِيلاً ثم َم فقَمَ اما طويلاً وَهْرَ دون 
الِْيَامٍ الأرّل» ثُمْ رك ركُوعًا طويلاً وَهْرَ دون الركوع الأول نّم 
سَجَذ» ثم قَام فَِامَا طّويلاً وَهُرَ دون الْقِيَامٍ الأول. ثُمْ ركم رَكُوعًا 
طويلاً وَهُرَ دون الركوع الأولء ثُمَ رقم قَقَامَ قِيَامَا طويلاً وَهُوَ 
دون الْقِيَامٍ الأوّلء ثم رَهَمَ ركُوعًا طويلاً وَهُرَ دُونَ الرَكوع 


الأوّله ثم سَجَدَ ثم الْصرَف وَقَذ تَجَلّت الشَمْس فَقَالَ: إن 
الشمْس وَالْقَمَرَ آيئَان من آيات الله لا يُحْسَفَان لِمَوْت أحد ولا 
ِحبات فَإذا َم ذلِك فاذكرُوا الله متف عَلَى هاه الأحَاديث 
(امهن رن لمحل لاحو 

قوله: (للا كسفت الشّمس). الكسوف لغة: التغيّر إلى سوادء 
ومنه كسف في وجهه. وكسفت الشّمس: اسودّت وذهمب 
شعاعها. قال في الفتح: والمشسهور في استعمال الفقهاء أن 
الكسوف للشّمس والخسوف للقمرء واختاره ثُعلبٌ» وذكر 
الجوهري. : أنه أفصح. وقيل: يتعيّن ذلك. وحكى عياض عن 
بعضهم عكسه وغلطه لثبوته بالخاء في القمر في القرآن وقيل: 
يقال بهما في كل منهماء وبه جاءت الأحاديث. قال الحافظ: ولا 
شك أنّ مدلول الكسوف لغةٌ غير مدلول الحسوف؛ لأنّ 
الكسوف التَغيّر إلى سواد والخنسوف التقصان أو الذّل. قال: ولا 
يلزم من ذلك أنهما مترادفان. وقيل: بالكاف في الأبتداء وبالخاء 
في الانتهاء. وقيل: بالكاف لذهاب جميع الضّوءء وبالخاء لبعضه. 
وقيل: بالخاء لذهاب كل الونء وبالكاف لتغيّره انتهى. وقد 
روي عن عروة أنه قال: لا تقولوا كسفت الشّمس ولكن قولوا: 
خسفت. قال في الفتح: وهذا موقوفٌ صحيمٌ رواه سعيد بن 
منصور عنه. وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عنه؛ لكن 
الأحاديث الصّحيحة المذكورة في الباب وغيرها تردٌ ذلك. 

قوله: (ركعتين في سجدة) المراد بالسّجدة هنا الركعة بتمامهاء 
وبالركعتين الرّكوعان وهو موافقٌ لروايتي عائشة وابن عباس. 

قوله: (قالت عائشة) الرّاوي لذلك عنها هو ابو سلمة 
ويحتمل أن يكون عبد الله بن عمرو فيكون من رواية صحابي 
عن صحابيّةٍ. قال في الففح: ووهم من زعم أنه ملق فقد 
أخرجه مسلمٌ وابن خزيمة وغيرهما من رواية أبي سلمة عن عبد 
الله بن عمروء وفيه قول عائشة هذا. 

قوله: (ما ركعت..إلخ) ذكر الرّكوع لمسلم» والبخاريّ اقتصر 
على ذكر السّجودء وقد ثبت طول الرّكوع والسّجود في الكسوف 
في أحاديث كثيرةٍ منها المذكورة في الباب ومنها عن عبد الله بن 
عمرو من وجهٍ آخر عند النسائي. وعن أبي هريرة عنده. وعمن 
أبي موسى عند الشّيخين. وعن سمرة عند أبي داود والنسائي 
وعن جابر وعن أسماء وسياتيان وإلى مشروعيّة التطويل في 
الركوع والسّجود في صلاة الكسوف كما يطول القيام ذهب أحمد 


نيل الأوطار- أبواب صلاة الكسوف انف 


وإسحاق والشافعي في أحد قوليه» وبه جزم أهل العلم بالحديث 
من أصحابه: واختاره ابن سريج. 

قوله: (خسفت الشّمس) بالخاء المعجمة وقد تقدّم بيان معنى 
الحسوف: 

قوله: (وصفّ النساس) برفع (الناس): أي اصطفواء يقال 
صف القوم: إذ صاروا صفاء ويجوز النصبء والفاعل ضميرٌ 
يعود إلى الني كة. 

قوله: (وانجلت الشّمس قبل أن ينصرف) فيه أنّ الانجلاء وقع 
قبل انصراف الني وكيهِ من الصّلاة. 

قوله: (ثُمّ قام فخطب الناس) فيه استحباب الخطبة بعد 
صلاة الكسوف. وقال صاحب الحداية من الحنفيّة: ليس في 
الكسوف خطبةٌ؛ لأنه لم ينقل. وتعقّب بأنّ الأحاديث وردت 
بذلك وهي ذات كثرةٍ كما قال الحافظ. والمشهور عند المالكبّة أنه 
لا خطبة في الكسوف مع أنّ مالكًا روى الحديث وفيه ذكر 
الخطبة. وأجاب بعضهم بأنه كل لم يقصد لما الخطبة بخصوصهاء 
وإنما أراد أن يبيّن هم الرّدٌ على مسن يعتقد أنّ الكسوف لموت 
بعض النّاس. وتعقّب بما في الأحاديث الصّحيحة من التُصريح 
بها وحكاية شرائطها من الحمد والدّناء وغبر ذلك ما تضمَّنته 
الأحاديث» فلم يقتصر على الإعلام بسبب الكسوفء والأصل 
مشروعيّة الاتباع» والنصائص لا تثبت إلا بدليل. وقد ذهب إلى 
عدم استحباب الخطبة الكتيوك بع بالق ابر يق لسري 

قوله: (لا ينخسفان) في روايةٍ ' يخسفان ' بدون نون كما سيأتي 
في حديث ابن عباس». ّ 

قوله: (لوت أحد) إنما قال يَكيهِ كذلك؛ لأنّ ابنه إبراهيم 
مات» فقال الئاس: إنما كسفت الشّمس لموت إبراهيم ولأحمد 
والنسائي وابن ماجه وصحّحه ابن خزيمة وابن حبّان من حديث 
التعمان بن بشير قال: «كسفت الشّمس على عهد رسول الله 
يي فخرج فزعًا ير ثوبه حتى أنى المسجد, فلم يزل يصلّي 
حتى انجلت» فلما انجلت قال: إن الناس يزعمون أن الشمس 
والقمر لا بتكسفان إلا لموت عظيم من العظماء وليس كذلك؛ 
الحديث. وفي هذا الحديث إبطال ما كان أهل الجاهليّة يعتقدونه 
من تأثير الكواكب. قال الخطابي: كانوا في الجاهليّة يعتقدون أنّ 
الكسوف يوجب حدوث تغيّر الأرض من موده أو ضررء فأعلم 
الني يَكِ أنه اعتقادٌ باطل» وأنّ الشّمس والقمر خلقان مسخران 


للّه تعالى ليس هما سلطانٌ في غيرهما ولا قدرة على الدّفع عن 
أنفسهماء. 

قوله: (ولا لحياته) استشكلت هذه الرّيادة؛ لأنّ السّياق نما 
ورد في حق من ظنْ أنّ ذلك لموت إبراهيم ولم يذكروا الحياة. قال 
في الفتح: والجواب أنّ فائدة ذكر الحياة دفع توّهم من يقول: لا 
يلزم من نفي كونه سببًا للفقد أن لا يكون سببًا للإيجاد فعمم 
الشارع النفي لدفع هذا التوهّم». 

قوله: (فإذا رأيتموهما) أكثر الرّوايات بصيغة ضمير المؤنث» 
والمراد رأيتم كسوف كل واحلو في وقته لاستحالة اجتماعهما في 
وقتي واحلر». 

قوله: (فافزعوا) بفتح الرّاي: أي التجئوا أو توجّهوا. وفيه 
إشارة إلى المبادرة وأنّه لا وقت لصلاة الكسوف معينٌ؛ لأنّ 
الصّلاة علقت برؤية الشّمس أو القمر» وهي ممكنة في كل وقسترى 
وبهذا قال الشّافعيّ ومن تبعه. واستثنت الحنفيّة أوقات الكراهة 
وهو مشهور مذهب أحمد, وعن المالكيّة: وقتها من وقت حل 
الثافلة إلى الرّوال. وفي رواية ' إلى صلاة العصر». ورجح الأوّل 
بأنّ المقصود إيقاع هذه الغبادة قبل الانجلاء» وقد اتفقوا على أنها 
لا تقضى بعده؛ فلو انحصرت في وقت لامكن الانجلاء قبله 
فيفوت المقصود. قال في الفتح: ولم أقف على شيء من الطرق 
مع كثرتها أنّ لني صلاها إلا ضحى لكن ذلك وقع اتفافًا 
فلا يدلّ على منع ما عداه» واتفقت الطرق على أنه بادر إليها 
انتهى. 

قوله: (نحوًا من سورة البقرة) فيه أنّ الني يك أسرّ بالقراءة. 

قوله: (وهو دون القيام الأوّل) فيه أنّ القيام الأوّل من الركعة 
الأولى أطول من القيام الثاني منهاء وكذا الركوع الأوّل والشاني ' 
منها لقوله: ' وهو دون ار توع الأوّل». قال التووي: اتفقوا على 
أنّ القيام الثاني وركوعه فيهما أقصر مسن القيام الأوّل وركوعه 
فيهماء. 

قوله: (ثم سجد) أي سجدتين. 

قوله: (ثم قام قيامًا طويلاً وهو دون القيام الأوّل) فيه دليل 
لمن قال: إِنّ القيام الأوّل من الرّكعة الثانية يكون دون القيام 
الثاني من الرّكعة الأولى. وقد قال ابن بطال: إنه لا خلاف أن 
الرّكعة الأولى بقيامها وركوعها تكون ولد الركعة الثانية 
بقيامها وركوعهاء. 
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قوله: (ثم رفع فقام قيامًا طويلاً..إلخ) فيه أنه يشرع تطويل 
القيامين والركوعين في الرّكعة الآخرة» وقد ورد تقدير القيام في 
الثانية بسورة آل عمران كما في سنن أبي داود. وفيه أيضًا أن 
القيام الثاني دون الأوّل كما في الركعة الأولى» وكذلك الركوع» 
وقد تقدّمت حكاية النووي للاتفاق على ذلك. والأحاديث 
المذكورة ني الباب تدلٌ على أنّ الملشروع في صلاة الكسوف 
ركعتان ني كل ركعةٍ ركوعان. وقد اختلف العلماء في صفتها بعد 
الاثفاق على أنها سنة غبر واجبةٍ كما حكاه الذووي في شرح 
مسلم والمهدي في البحر وغيرهما. فذهب مالك والشّافعي وأحمد 
والجمهور إلى أنها ركعتان في كل ركعةٍ ركوعان» وهي الصّفة الي 
وردت بها الأحاديث الصّحيحة المذكورة في الباب وغيرها. 
وحكي في البحر عن العترة جميمًا أنها ركعتان في كل ركعةٍ حسة 
ركوعات. واستدلوا له بحديث أبي بن كعبي وسيأتي. وقال أبو 
حنيفة والعُوريّ والنخعي: إنها ركعتان كسائر التوافل في كل 
ركعةٍ ركوعٌ واحدٌء وحكاه النووي عن الكوفيّين. واستدلُوا 
بحديث النعمان وسمرة الآنيين. وقال حذيفة: في كلّ ركعةٍ ثلائة 
ركوعاتتي. واستدل بحديث جابر وابن عبّساس وعائشة وستاأتي. 
قال التُووي: وقد قال يكل نوع جاه من المتهاتة: وشكى 
النووي عن ابن عبد البرّ أنه قال: أصم ما في الباب ركوعان» 
وما خالف ذلك فمعلّلٌ أو ضعيسفٌ» وكذا قال البيهقي ونقل 
صاحب الهدي عن الشّافعيّ وأحمد والبخاري أنهم كانوا يعدّون 
الزّيادة على الركوعين في كلّ ركعة غلطًا من بعض الرّواة؛ لأنّ 
أكثر طرق الحديث يمكن رد بعضها إلى بعض. ويجمعها أن ذلك 
كان يومْ موت إبراهيم, وإذا اتحدت القصّة تعيّن الأخذ 
بالراجح. ولا شك أنّ أحاديث الركوعين أصح. قال في الفسح: 
وجمع بعضهم بين هذه الأحاديث بتعدّد الواقعة: وأنّ الكسوف 
وقع مرارًا اك من هذه الأوجه جائرًاء وإلى ذلك ذهب 
إسحاقء لكن لم يثبت عنده الزّيادة على أربعة ركوعاتم. وقال 
ابن خزيمة وابن المنذر والخطابيَ وغيرهم من الشافعيّة: يجوز 
العمل بجميع ما ثبت من ذلك؛ وهو من الاختلاف المباح» وقوّاه 
النووي في شرح مسلمء وبمثل ذلك قال الإمام يحيسى. والحقّ إن 
صم تعدّد الواقعة أنّ الأحاديث المشتملة على الرّيادة الخارجة 
من تخرج صحيح يتعيّن الأخذ بها لعدم منافاتها للمزيده وإن 
كانت الواقعة ليست إلا مرّةٌ واحدةً فالمصير إلى الترجيح أمرٌ لا 
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بد منه» وأحاديث الركوعين أرجح. 

/30 - وَعَنْ أسلْمَاء رضي الله عنها: «أن النبي كل صّلى 
صلاة الْكُْسُوفبء فََقَامْ فَأطّال الْقِيَامَ ْم رَكُمّ َأطَالَ الركوع؛ ثم 
قَامَ فَأطالَ الْقِيَام ثُمْ رَكَمّ فَاطَالَ الرَكُوع) ثم رَقَمَ ثم سَجَدَ 
فَأطَالَ السّجُود ثُمَ قَامْ فَأطَالَ الْقِيَابَ ثُمّ ركع فَأطالَ الركوع؛ ثم 
قَامّ فَاطّالَ الْقيَاص ؟ م ركم فَأَطَالَ الرّ كُوعَ ب م رقع فَسَجِد فَأَطَّالَ 
السَجُود ثم رَقَمَ ثُمْ سَجَدَ فَأطَالَ السَجُود م نم الْصَرّف». رَوَاهُ 
أحْمَّدُ (1/ "05٠‏ وَالْبُخَارِيَ (17146) ربو دَاوْد وَابِْنْ مَاجَهُ 
١ .)17560(‏ 

4 - وَعَنْ جابر رضي الله عنه قَالَ: «كسَفت الشمس 
عَلَى عَهْلٍ رَسُول الث ييه ْصلَى بأصْحَابه فَاطال الْقِيَامٌ حَتنَى 
جَعَلُوا يَخِرَون نُمْ ركم فَاطَالَ ثُمْ رَفَمْ فَأطَالَ ثم ركم فَاطّال» 
م جد سَجدَئَينِ ُمَقَامَ فَصَلَمَ نَخوا مِنْ ذَلِك فَكَانَتَ أربّع 
رَكْعَات وَأرْبَعْ سّجَدَات». رَوَاهُ أَحْمد (*/ 071/4 وَمُسْلِمَ (9104) 
وَأَبُو داو .)١١1/9(‏ 

ومن الأحاديث المصرّحة بالركوعين حديث على عند أحمدء 
وحديث أبي هريرة عند النسائي» وحديث ابن عمر عند البزار» 
وحديث أمٌ سفيان عند الطبرانيّ 

قوله: (ثمّ رفع ثم سجد) لم يذكر فيه تطويل الرّفع الذي 
يتعقبه السّجود ولا في غيره من الأحاديث المتقدّمة. ووقع عند 
مسلم من حديث جابر بلفظ:' ثم رفع فاطال ثم سجد قال 
النووي: هي رواية شاذة. وتعقب بما رواه النسائي وابن خزيمة 
وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر وفيه: «ثم ركع فاطال حتى 
قيل: لا يرفع» ثم رفع فاطال حتى قيل: لايسجد ثم سجد 
فاطال حتى قيل: لا يرفع» ثم رفع فجلس فاطال الجلوس حتى 
قيل: لا يسجدء ثم سجد ' وصحّح الحديث الحافظ؛ قال: لم أقف 
في شيء من الطرق على تطويل الجلوس بين السّجدتين إلا في 
هذا. وقد نقل الغزاليّ الاتفاق على ترك إطالته» فإن أراد الاتفاق 
المذهي فلا كلام وإلا فهو محجوجٌ بهذه الرّواية؛ والكلام على 
ألفاظ الحديثئين قد سبق» وهما من حجج القائلين بان صلاة 
الكسوف ركعتان في كل ركعمٍ ركوعان. 

بَاب مِن أجاز في كل ركم ثلاثة نَدَ ركوعَات 


م 


خفنل 200000 «كَسَفْت الشمْس 
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عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله بك فَصَلَى ميت رَكْمَات بأرْبَعٍ سَحجدَاتٍ». 
َوَاهُ أحْمَدُ (*/718) وَمْلِمٌ (404/ )1١‏ وََبُو ماود ..)1١0/8(‏ 

: وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما عَنْ النبي‎ - ٠ 
اك‎ 
ركم ثم سج وَالأخرى مِثْلُهَا'. رَوَاهُ التَرْمِِيَ رَصّحَحَهُ‎ 
(50ه).‎ 

٠1‏ - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: «أن نبي الله يك صلَى 
ميت رَكْعَات وَأرَيَعٌ مَجَدَات». رَوَاهُ أحْمَدُ )/ 041 وَالنْسَانئِي 
رم "). 

حديث جابر أخرجه أيضًا البيهقي» وقال عن الشافعي: إنه 
غلط» وهذه الدّعوى يردّها ثبوته في الصّحيح. فإنه رواه مسلم 
عن أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن نمير عن عبد المللك عن عطاءٍ 
عن جابر عن النيّ كِ. وحديث ابن عباس رواه الترمذي عن 
محمد بن بشّار عن يحيى بن سعيدر عن سفيان عن حبيب بن أبي 
ابت عن طاوسء عنه عن الني وَل وقدعلل الحديث أن حبيبًا 
م يسمع من طاوس قال البيهقي: حبيبٌ وإن كان ثقة فإنّه كان 

يدلس ولم يبيّن سماعه من طاوس. وحديث عائشة هو أيضًا في 

ش صحيح مسلم بهذا اللفظ الذي ذكره المصنّف ولعائشة أيفمًا 
حديث آخر في صحيح مسلم ولفظه: (إِنّ الشمس انكسفت على 
عهد رسول الله يكل فقام.قيامًا شديذاء يقول قائمًا ثم يركعء ثم 
يقوم ثم يركع؛ ثم يقوم ثم يركع ركعتين في ثلاث ركعاتر وأربع 
سجدات» وانصرف وقد تلت الشّمسء وكان إذا ركع قال: الله 
أكبر ثم يركع» وإذا رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمد. فقام 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إِنَّ الشمس والقمر» الحديث. 
وهذه الأحاديث الصّحيحة تردٌ ما تقدّم عن ابن عبد البرٌ 
والبيهقيّ من أن ما خالف أحاديث الركوعين معلل أو ضعيفٌ» 
وما تقدّم عن الشّافعيّ وأحمد والبخاري من عدّهم لما خالف 
أحاديث الرّكوعين غلطا. وقد استدلٌ بأحاديث الباب على أن 
المشروع في صلاة الكسوف في كل ركعة ثلائة ركوعاتي» وقد 
تقدّم الخلاف في ذلك. 

قوله: (ست ركعات وأربع سجدات) أي صلّى ركعتين في 
كل ركعةٍ ثلاثة ركوعات وسجدتان. 

ضفل - وَعَنْ ابْن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي يه 
صلى فِي كوف قرأ َم ركم كم قرأ ثم ركم كم قرأ ثم ركم» 


ثم فرَاثْمَ رَكَمَ والأخرى مِْلّهَاء وَفِي لفظ: «صلى تَمَانِيَ 
رَكْعَاتٍ في أرئْع سَجَدَاتيه. رَوَى ذَلِكَ أحْمّدْ /١(‏ 116) وَمُسْلِم 
(408) وَالنْسَائِيَ (/119) وَأبُو دَاوْد (1187). 

الحديث مع كونه في صحيح مسلم ومع تصحيح الترمذي له 
قد قال ابن حبّان في صحيحه: إِنّه ليس بصحيحء قال: لأنه من 
رواية حبيب بن أبي ثابته عن طاوسء ولم يسمعه حبيبٌ من 
طاوسء وحبيبٌُ معروفٌ بالتدليس كما تقدّم؛ ولم يصرّح 
الما من طاوس وقد خالفه سليمان الأحول فوقفه وروي 
عن حذيفة نحوه قاله البيهقي. 

قوله: (نَمَانِيّ رَكُمَاتٍ..إلَخ) أي ركع ثمان مرَّاتم كل أربع في 
ركعة» وسجد في. كل ركعة سجدتين. والحديث يدل على أنّ من 
جملة صفات صلاة الكسوف ركعتين في كل ركعة أربعة 
ركرعاتي. 

1808 - وَعَنْ أَبَيّ بْن كَسْبهٍ رضي الله عنه قَال: «كُسَقت 
الشمْس عَلَى عه رَسُول الله يله فَصلَى بهم فقَرَا بِسُورَةٍ مِن 
الطوّل وَرَكُمَ حَسْس رَكَمَاتٍ وَسْجدََيْنِء ثم قَام إلى الائيّة قرأ 
بسُورَةٍ من الطوّل وَرَكَعَ حمس رَكَمَات وَسَمِجْدَئَيْنِ نم جَلْسَ 
كَمَا مُوَ مُستَْبلَ الْقِبْلَة يَدْعُو حَتْى الْجَلَى كُسُوفُهَاء. روَاه أبُو داو 
(114) وَعَبْدُ الله بْنْ أَحْمدَ في الْمُْئْدٍ (6/ 16 ). وَقَدْ روي 
بأمانيد حسان مِنْ حَِيث مَمرَة وَالنعْمَان بْن بَشِيرٍ وعَبِدٍ الله بن 
عرو دل يلا صّلاهًا ركْعَتَبْنِ كل ركْمةٍ بركُوع» 

84 - وَفِي حَديث قَبِيصَة الهلالي عَنْهُ وَل قَالَ: «إذًا 
ثم دك نَصَلُوهًا كَاحْدَثٍِ صلا صَلَْمُوهَا مِن الْمَكَُوبَة 
وَالأحاديث بدَلِك كُله لآحْمَدَ (5/ )1٠١‏ وَالنْسَائِيّ (/144)) 
وَالأَحَادِيثْ الْمَْقَدَمةُ بَكْرّار الركوع صم وَأَشْهر). 

لالحديك رانك كمي تاعريجه يوك شافع والبهني 
وقال: هذا سند لم يحتج التتيخان بمثله» وهذا توهينٌ منه للحديث 
بأنَ سنده مما لا يصلح للاحتجاج به عند الشّيخين» لا أنه تقوية 
للحديث وتعظيم لشأنه كما فهمه بعض المتأخرين. وروي عن 
ابن السّكن تصحيح هذا الحديث. وقال الحاكم: رواته صادقون» 
وفي إسناده أبو جعفر عيسى بن عبد الله بن ماهان الرَازي. قال 
الفلاس: سي الحفظ. وقال ابن المديي: يخلط عن المغيرة: وقال 
ابن معين: ثقة. وني الباب عن علي عند البزّار وهو معلولٌ كما 
قال في الفنح؛ وقد احتجٌ بهذا الحديث القائلون بأنّ صلاة 


1" نيل الأوطار - أبواب صلاة الكسوف 


الكسوف ركعتان في كل ركعةٍ خمسة ركوعات وقد تقدّم ذكرهم. 
وأمًا حديث سمرة فأخرجه أيضًا مسلمٌ وفيه: ' قرأ بسورتين 
وصلى ركعتين' وأمّا حديث النعمان بن بشير فأخرجه أحمد وأبو 
داود والنْسائيّ والحاكم وصسّحه ابن عبد الن وافشر لد يكن 
هؤلاء بالّفظ الذي ذكره المصتف عن قبيصة؛ وأعلّه ابن أبي 
حاتم بالانقطاع» وأمًا حديث ابن عمر فأخرجه أيضًا أبو داود 
والترمذيّ ورجاله ثقات. وأمًا حديث قبيصة فاخرجه أبو داود 
والنسائيّ والحاكم باللّفظ الذي ذكره المصتّفء وسكت عنه ابو 
داود والمنذري ورجاله رجال الصّحيح. وفي الباب عن أبي بكرة 
عند النسائي: ' أنّ لني يك صلّى ركعتين مشل صلاتكم هذ. 
وقد احتجّ بهذه الأحاديث القائلون بأنّ صلاة الكسوف ركعتان 
بركوع واحد كسائر الصّلوات»؛ وقد تقدّم ذكرهم؛ وقد رجّحت 
أدلة هذا المذهب باشتمالها على القول كما في حديث قبيصة» 
والقول أرجح من الفعل. وأشار المصئف إلى ترجيح الأحاديث 
الي فيها تكرار الرّكوع؛ ولا شك أنها أرجح من وجوو كثيرة. 
منها كثرة طرقها وكونها في الصحيحين واشتماها على الزّيادة. 
باب الْجهْر بِالْقِرَاءةٍ في صّلاةٍ الْكُمُوفٍ 

٠"‏ - عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها: «أنْ البي َك جَهْرَ في 
صلاة الْحْسُوف بقِراءتِِ فَصَلَى أربَعَ رَكعَاتٍ فِي ركْمتئِنِء وأرْبَع 
سَجَدَات؛ أخرَجَاهُ وَفِي لفظ: «صلى صلاة الْكُسُوف فَجَهَرَ 
الْقرَاٍ فيها». رَوَاه التَرْمِِي وَصحَحَُ 077). وَفِي لَفظ قَالَ: 
احَسَفْتا النشم عَلَى عَهلدِ رَسُول الله ب فائى الْمْصلَى فُكَبْرَ 
نَكَبْرَ الناس؛ ثم قَرآ فْجَهَرَ بِالْقِرَامة وَأطال الْتِيَامٌ». وَذْكَرَ 
الحَديث. رَوَاهُ أَحْمَدُ (5/ 16). 

5 - وَعَنْ سَمرَة رضي الله عنه قَالَ: «صَلَى بنَا رَسُولُ 
الله يي ني كُسُوفي رَكْعتَيِنِ لا نَلْمُمٌ لَه فِيهًا صَرْناء. رَرَاه 
الْخْمْسَةُ رَصّحَحَهُ التَرْمِِيَ (حم: #/ )١48‏ (د: 1184) (ت: 
75 ه: 21154 وَهَذا يُحْتَمَلُ أنهُ لَمْ يَسْمَعَهُ لِبُعْلدهٍ 
لآنْ فِي روايّة مَبِمُوطَة لَهُ: أنيْنَا وَالْمَسسْجِدٌ قَدْ امْثّلا). 

508 عائشة أخرجه أيضًا ابن حّان والحاكم؛ والرّواية التي 
أخرجها أحمد أخرجها أيضًا أبو داود الطّيالسيّ في مسسئده. 
وأخرج نحوها ابن حبّان. وحديث سمرة صحّحه أيضًا ابن حبّان 
والحاكم» واعلّه ابن حزم مجهالة ثتعلبة بن عبّادِء راويه عن سمسرة 
وقد قال ابن المديي: إنه مجهول وذكره ابن حبّان في الثقات مع أنه 


لا راوي له إلا الأسود بن قيس كذا قال الحافظ. وني الباب عن 
اوعدن علد التاشن رابي يعلد ولوقت قال مسا إن 
ردول ال و سه اقرف بيجت هه كرت 
من القرآن» وفي إسناده ابن لهيعة وللطبراني نحوه من وجهٍ آخرء 
وقد وصله البيهقي من ثلاث طرق أسانيدها واهيةٌ ولابن عبّاس 
حديث آخر متّْقَ عليه: «أن الي و قام قيامًا طويلاً نحرًا من 
سورة البقرة؛ وقد تقدّم وهو يدل على أنه كَل م يجهر قال 
البخاري: حديث عائشة في الجهر أصح من حديث سمرة. 
ورجح الشافعي رواية سمرة بأنها موافقة لرواية اسن عباس 
المتقدّمة ولروايته الأخرى والرّهريّ قد انفسرد بالجهرء وهو وإن 
كان حافظًا فالعدد أولى بالحفظ من واحدء قاله البيهقي. قال 
الحافظ: وفيه نظرٌ؛ لأنه معبت وروابته مقدّمة وجمع بين حديث 
سمرة وعائشة بأنّ سمرة كان في أخريات الناس» فلهذا لى يسمع 
صوته؛ ولكن قول ابن عباس كنت إلى جنبه يدفع ذلك. وجمع 
النووي بأنّ رواية الجهر في خحسوف القمره ورواية الإسرار في 
كسوف الشّمسء وهو مردودٌ بالرّواية الى ذكرها المصنف في 
حديث عائشة منسوبة إلى أحمد وبما أخرجه ابن حبّان من حديثها 
بلفظ: ' كسفت الكّمس ' والصّواب أن يقال: إن كانت صلاة 
الكسوف لم تقع منه بك إلا مرّة واحدة كما نصّ على ذلك جماعة 
من الحفاظ: فالمصير إلى الترجيح متعيّنٌ؛ وحديث عائشة أرجح 
لكونه في الصّحيحين ولكونه متضمّنا للرّيادة ولكونه مثبنًا ولكونه 
معتضدًا بما أخرجه ابن خزيمة وغيره عن علي مرفوعًا من إثبات 
الجهرء وإن صح أن صلاة الكسوف وقعت أكثر من مرَةٍ كما 
ذهب إليه البعض. فالمتعيّن الجمع بين الأحاديث بتعدّد الواقعة 
فلا معارضة بينهاء إلا أنّ الجهر أولى من الإسرار؛ لأنه زياد 
وقد ذهب إلى ذلك أحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المدذر 
وغيرهما من محدّثي الشافعيّة» وبه قال صاحبا أبي حنيفة واسن 
العربي من المالكيّة. وحكى النووي عن الشافعي ومالكم وأبي 
حنيفة واللّيث بن سعد وجمهور الفقهاء أنه يسرّ في كسوف 
الشّمس.ء ويجهر في خسوف القمر وإلى مثل ذلك ذهب الإمام 
يحبى. وقال الطبري: يخيّر بين الجهر والإسرار. وإلى مشل ذلك 
ذهب الحادي ورواه في البحر عن مالك وهو خلاف ما حكاه 


غيره عنه. واعلم أنه لم يرد تعيين ما قرأ به يل إلا في حديث 


العائشة أخرجه الدار قطن والبيهقيّ أنه يك قرافي الأول 


بالعنكبوت وفي الثانية بالرّوم أو لقمان» ولقد ثبت الفصل 
بالقراءة بين كل ركوعين كما تقدّم من حديث عائشة المتفق عليه 


فيتخيّر المصلي من القرآن ما شاء؛ ولا بدَ من القراءة بالفاتحة في 
كل ركعة لما تقدّم من الأدلّة الدَالّة على أنْها لا تصحّ ركعةٌ بدون 
فاتحةٍ. قال النووي: واتفق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة في القيام 
الأوّل من كل ركعةٍ. واختلفوا في القيام الثاني» فمذهبنا ومذهب 
مالك وجمهور أصحابه أنها لا تصمّ الصّلاة إلا بقراءتها فيه. 
وقال محمّد بن مسلمة من المالكيّة: لا تتعيّن الفاتحة في القيام 
الثاني انتهى: وينبغي الاستكثار من الدّعاء لورود الأمر به في 
الأحاديث الصّحيحة كما في حديث ابن عباس المتقدّم وغيره. 
باب الصلاة لِحْسُوف الْقَمْرِ في جَمَاعَةٍ 
مُكْرَرَةٍ الركوع 

17 - عن مَحْمُودٍ بْن لبي رضي الله عنه عَنْ الي وله 
ال: «إن الشمْس وَالْفمرَ ليان من آبات الله وَإنهُمَا لا ينكان 
محر اخرلا يباب فإِذا امهنا كناياك فافتغوا إلى 
الْمُسّاجِدِ». رَوَاهُ أحْمَّدٌ 418/6 

5-7 - وَعَنْ الْحَسَنٍ الْبَصْرِي رضي الله عنه قَالَ: سيف 
لَب عباس أب على ابم حرج صتلى بنًا كتين 
في كل ركْمة ركْمتَيْنِ ثُمّ ركب وَقَالَ: إِنْمَا صَلَنِتْ كُمَا ريت 
النبي يُصلي'. واه الشافِعِيَ فِي مُسْندِوِ .)701١(‏ 


حديث محمود بن لبيدٍ أصله في الصّحيحين بدون قوله:” 


فافزعوا إلى المساجد' وقد أخرج هذه الرّيادة أيضًا الحاكم وابن 
حبّان. وحديث ابن عبّاس أخرجه الشّافعي كما ذكر المصنف عن 
شيخه إبراهيم بن حم وهو ضعيف لا يحتج بمثله. وقول الحسن: 
'صلَى بنا ' لا يصمّ قال: الحسن لم يكن بالبصرة لا كان ابن 


عباس بهاء وقيل: إنّ هذا من تدليساته؛ وإنّ المراد من قوله:”* 


صلّى بنا: أي صلّى بأهل البصرة. والحديئان يدلان على 
مشروعيّة النَجمِيع في خسوف القمر. أمّا الأوّل فلقوله فيه:' فإذا 
رأيتموهما كذلك»..إلخ» ولكنه لم يصرّح بصلاة الجماعة. وأمّا 
الحديث الثاني فبقول ابن عباس بعد أن صلى بهم جماعة في 
مرق الثم إندا ضرت كنا رايك الى يفن زعت عدن 
أن يكون المشبّه بصلاة الني يق هو صفتها من الإقصار في كل 
ركعة على ركوعين ونحو ذلك لا أنها مفعولة في خصوص ذلك 
الوقت الذي فعلها فيه لما تقدّم من اتحاد القصّة وأنه يله م يصل 


الكسوف إلا مرّةٌ واحدة عند موت ولده إبراهيم. نعم أخرج 
الدارقطيَ من حديث عائشة: «أنّ الي كان يصلّي في خسوف 
الشّمس والقمر أربع ركعات» وأخرج أيضًا ابن عبّاس: «أن الي 
يكل يصلي في كسوف القمر ثماني ركعاتته في أربع سجدات,» 
وذكر القمر في الأول مستغربٌ كما قال الحافظ. والثاني في 
إسناده نظرٌ؛ لأنه من طريق حبيبو عن طاوس ولم يسمع منه. 
وقد أخرج مسلمٌ بدون ذكر القمر. وإنما اقتصر المصدف في 
التبويب على ذكر القمر؛ لأنّ التجميع في كسوف الشّمس معلومٌ 
من فعل رسول الله يل كما ثبت في الأحاديث الصّحيحة 
المتقدّمة وغيرها. وقد ذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور 
العلماء إلى أنّ صلاة الكسوف والخنسوف تسن الجماعة فيهما. 
وقال أبو يوسف ومحمّد: بل الجماعة شرطٌ فيهما. وقال الإمام 
يحبى: إنها شرطٌ في الكسوف فقط وقال العراقيّون: إن صلاة 
الكسوف والخسوف فرادى. وحكى في البحر عن أبي حنيفة 
ومالك: أنّ الانفراد شرطً. وحكى النووي في شسرح مسلم عن 
مالكي: أنه يقول بأنّ الجماعة تسن في الكسوف والخنسوف كما 

تقدّم. وحكي في البحر عن العترة: آنه يصمٌ الأمران. 00 
الأوّلون بالأحاديث الصّحيحة المتقدّمة» وليس لمن ذهب إلى أن 
الانفراد شرط أو أنّه أولى من التجميع دليلٌ. وأمّامن جوز 
الأمرين فقال: لم يرد ما يقتضي اشتراط التجميع؛ لأنْ فعله يك 
لا يدل على الوجوب فضلاً عن الشرطيّة وهو صحيحٌ؛ ولكنه لا 

0 

ب الْحَثْ عَلَى الصدقَةٍ َِ وَالاستغْمَار وَالذكر في 
د وَخْرُوج وَفْتِ الصّلاة التَجَلّي. 

8 - عن أملْمَاءً بنت أبي بكر رضي الله عنهما قَالَت: 
«لَقَد أمرَ رَسُولُ الله يك بالْعنَافَةٍ في كُسُوف التشمس» (حم: 
“/ه:1") (س: )1١64‏ (د: .)١197‏ 

لايل قي رمع ال ا 1 
الشمْس وَالْقَمَرَ آيتَان مِنْ يات ال لا يُجْسَقَان لمت أحد ولا 
لِحيَاِه فإذا رأيكُمْ بك فاذغوا الله وَكبَرُوا وَتَصَدقُوا وَصّذُواء 
(حم: 154/5) (خ: )1١44‏ (م: 401). 

0 - وَعَنْ أبي مُوسَى رضي الله عنه قالَ: حَسَفْنا 
امسن فَقَامَ الي بك فَصَلَى وَقَالَ: «إذًا ريثم شَيْئًا مِنْ ذْلِكَ 
فَافْرَعُوا إلى كْر الله وَدُعَائِهِ وَاسْيغَْارِب (خ: )1١69‏ م: 411). 


> نيل الأوطار - أبواب صلاة الكسوف 


- وَعَنْ الْمُغِيرَةِ قَالَ: الْكَسَفَتْ الشَمْس عَلَى عَهْدٍ 
رَسُول الله يك يَوْمَ مات إِبْرَاهِيمُ» فَقَالَ الناس: الْكَسَفَت لِمَوْت 
إبْرَاهِيي فَقَالَ النبي كهِ: «إن الشمْس وَالْقَمَرَ آيئَان مِنْ آيَات الله 
عر وله لا يكيفان لسوت در ولا إيحبابب فنا تمضنا 
قَادْعُوا الله تَعَالَى وسلواست تحير كشو ملي (حم: 
4 (خ: +5١1)(م:‏ 416). 

قوله: (العتاقة) بفتح العين المهملة. وفي لفظ للبخاري في 
كتاب العتق من طريق غنام بن علي عن هشام: «كنا نؤمر عند 
الكسوف بالعتاقة» وفيه مشروعية الإعتاق عند الكسوف. 

قوله: (فادعوا الله.. إلخ) فيه الحث على الدّعاء والتكبير 
والتَصدّق والصّلاة. 

قوله: (فافزعوا إلى ذكر الله.. إلخ) فيه أيضًا التدب إلى الدعاء 
والذكر والاستغفار عند الكسوف؛ لأنّه مما يدفع الله تعالى به 
البلاء» ومنهم من حمل الذكر والدّعاء على الصّلاة لكونهما من 
أجزائها. وفيه نظر؛ لأنّه قد جمع بين الذكر والدّعاء وبين الصّلاة 
في حديث عائشة المذكور في الباب. وفي حديث أبي بكرة عند 
البخاريّ وغيره ولفظه: ' فصلوا وادعوا». 

قوله: (يوم مات إبراهيم) يعني ابن النيّ ييكِ. قال الحافظ: 
وقد ذكر جمهور أهل السّير أنه مات في السّنة العاشرة من الهجرة. 
قيل: في ربيم الأوّل. وقيل: في رمضان. وقيل: في ذي الحجّة» 
والأكثر أنه في عاشر الشّهر. وقيل: في رابعه. وقيل: في رابع 
عشره؛ ولا يصمّ شيءٌ من هذا على قول ذي الحجّة؛ لأنّ الني 
يكل كان إذ ذاك بمكة في الحججّ» وقد ثبت أنه شهد وفاته وكانت 
بالمدينة بلا خلافي. نعم قيل: إنه مات سنة تسم فإن ثبت صح 
وجزم النووي بأنها كانت سنة الحديبية. وقد استدل بوقوع 
الكسوف عند موت إبراهيم على بطلان قول أهل الحيئة؛ لأنهم 
كانوا يزعمون أنه لا يقع في الأوقات المذكورة» وقد فرض 
الشّافعي وقوع العيد والكسوف معًا واعترضه بعض من اعتمد 
على قول أهل الحيئةه ورةٌ عليه أضحَابٍ الششافض: 

قوله: (حتّى ينجلي) فيه أنّ الصّلاة والدّعاء يشرعان إلى أن 
ينجلي الكسوف فلا يستحب ابتداء الصّلاة بعده» وأما إذا حصل 
الانجلاء وقد فعل بعض الصّلاة فقيل: يتمّها. وقيل: يقتصر على 
ما قد فعل. وقيل: يتمّها على هيئة النوافل وإذا وقع الانجلاء بعد 
الفراغ من صلاة الكسوف وقبل الخطبة فظاهر حديث عائشة 


المتقدّم بلفظ: ' وانجلت الشّمس قبل أن ينصرف ثم قام فخطب 
الناس ' إنها تشرع الخطبة بعد الانجلاء. وني الحديث أنه تستحبّ 
ملازمة الصّلاة والذكر إلى الانجلاء. وقال الطّحاوي: إن قوله” 
فصلّوا وادعوا' يدل على أنّ من سلّم من الصّلاة قبل الانجلاء 
يتشاغل بالدّعاء حتّى تنجلي؛ وقرّره ابن دقيق العيد قال: لأنه 
جعل الغاية مجموع الأمرين» ولا يلزم من ذلك أن يكون غاية 
لكل واحدٍ منهما على انفراده» فجاز أن يكون الدعاء تمندًا إلى 
غاية الانجلاء بعد الصّلاة فيصير غايةً للمجموع؛ ولا يلزم منه 
تطويل الصّلاة ولا تكريرهاء وأمّا ما وقع عند النسائي من 
حديث النعمان بن بشير قال: #كسفت الشّمس على عهد رسول 
الله يك فجعل يصلّي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت» 
فقال في الفتح: إن كان محفوظًا احتمل أن يكون معنى قوله:' 
ركعتين ': أي ركوعين» وقد وقم التعبير بالركوع عن الرّكعة ني 
حديث الحسن المتقدّم في الباب الذي قبل هذا. ويحتمل أن يكون 
السّؤال بالإشارة فلا يلزم التكرار وقد أخرج عبد الرّرّاق بإسناد 
صحبح عن أبي قلابة'أَه لي كان كلّما ركع ركعةٌ أرسل رجلاً 
ينظر هل انجلت ' فتعيّن الاحتمال المذكور؛ وإن ثبت تعدّد القصّة 
زال الإشكال. 
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كناب الامنتسئقاء 

14 - عَنْ أبن عُمرَ رضي الله عنهما في حَدِيث لَه أن 
لنب يله ثَال: «لَمْ يُْقِصْ قَرْمُ الْكْيَالَ وَالْمِيرَان إلا أخِذُوا 
بالسيين» وَشيدة الْمنُونَِ وَجَوْرِ السَلْطَان عَلَيهِم ولَمْ يَمْنَعُوا زكاة 
أنْوَالِهم إلا مُِمُوا الْقَطرَ من السّمَاء وَلَوْلا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا". 
رُوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (4019). 

الحديث هذا ذكره ابن ماجه في كتاب الرّهد مطولاًء وفي 
إسناده خالد بن يزيد بن عبد الرّحمن بن أبي مالك وهو ضعيفٌ» 
وقد ذكره الحافظ في التلخيص وم يتكلم عليه؛ وفي الباب عن 
بريدة عند الحاكم والبيهقي: «ما نقض قوم العهد إلا كان فيهم 
القتل» ولا منع الرّكاة إلا حبس الله تعالى عنهم القطر؛ واختلف 
. فيه على عبد الله بن بريدة فقيل عنه هكذا وقيل: عن ابن 
عبّاس:. 

قوله: (كتاب الاستسقاء). قال في الفتح: الاستسقاء لغة: 
طلب سقي الماء من الغير للنفس أو للغير وشرعًا طلبه من الله 
تعالى عند حصول الجدب على وجهٍ مخصوص انتهى قال 
الرّافعي: هو أنواعٌ أدناها الدّعاء المجرّد وأوسطها الدّعاء خلف 
الصّلوات» وأفضلها الاستسقاء بركعتين وخطبتين» والأخبار 
وردت بجميع ذلك انتهى» وسيأتي ذكرها في هذا الكتاب. 

قوله: (لم ينقص قوم المكيال والميزان.. إلخ) فيه أن نتققص 
المكيال والميزان سببٌ للجدب وشدّة المؤنة وجور السسّلاطين. 

قوله: (ولم يمنعوا زكاة أموالهم.. إلخ) فيه أنّ منع الرّكاة من 
الأسباب الموجبة لمنع قطر السّماء. 

قوله: (ولولا البهائم.. إلخ) فيه أن نزول الغيث عند وقوع 
المعاصي إِنما هو رحمة من الله تعالى للبهائم. وقد أخرج أبو يعلى 
والبزّار من حديث أبي هريرة بلفظ: «مهلاً عن الله مهلاً فإنه 
لولا شبابٌ خشكّمٌ وبهائم رتعٌ واطفالٌ رضّعٌ لصب عليكم 
العذاب صبّا» وني إسناده إبراهيم بن خشيم بن عراك بن مالكو 
وهو ضعيفُ وأخرجه أبو نعيم من طريق مالك بن عبيدة بن 
مسافم عن أبيه عن جده أنّ رسول الله يك قال: «لولا عبادٌ لله 
ركم وصبيةٌ رضع وبهائم رتَمٌ لصب العذاب صبّاء وأخرجه 
أيضًا البيهقيّ وابن عدي ومالك بن عبيدة: قال أبو حاتم وابن 


ناد عور عونا كاوق الثعات برقال ابن عدي لبمس 
له غير هذا الكدينه وله شاهة تسل اعري ابونتيم أيفنا في 
معرفة الصّحابة عن أبي الزّاهريّة أن الني يك قال: ما مسن يوم 
إلا وينادي مناد: مهلا أيها الناس مهلاء فإنَ لله سطواتيء ولولا 
رجال خشم وصبيان رضّع ودواب رتعٌ لصنب عليكم العذاب 
صبًائمٌ رضضتم به رضًاه. وأخرج الدارقطني والحاكم من 
حديث أبي هريرة رفعه قال: #خرج ني من الأنبياء يستسقي» فإذا 
هو بنملةٍ رافعة بعض قوائمها إلى السّماء؛ فقال: ارجعوا فقد 
استجيب من أجل شان الثملة» وأخرج نحوه أحمد والطّحاوي. 
14 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «شَكًا الناسْ إلى رَسُول الله 
يكل نُحُوط الْمَطَرء فَأمَر بمِنبر فَرْضِعَ لَهُ في الْمُصَلَىء وَوَعَدَ 
الئاس يَوْمًا عر فِيهِ قَالَت عَائِشَةُ: فَخْرَجَ رَسُول الله وَل 
ين بَدَا حَاجِبْ الشّمس فَقَمَدَ عَلَى الْمِنبرِ كبر وَحَمِد الله عَرَ 
وَجَل ثم قال نْكُمْ شَكَوتم جلاب دِيَارِكُمْ وَاسْيفْخَارَ المَطْرٍ عَنْ 
بان ُمَانِِ عدْكُم وقد أمركُمْ الله عَرَ وَجَلّ أن تَْصُوُ وَوَعْدَكُمْ 
أذ يَسْتَجِيب لكي كُمّ قال: «الْحَمْه لله رب الْعَالَمِينَ الرَحْمْنٍ 
الرّحمٍ مَالِكٍ يوْمٍ الذين» لا لَه إلا الله يَفْعَلُ الله مَا يُرِيدُ االلهم 
أنْت الله لا إله إلا الت أنْت الْغَِيّ وَنَحْنٌ الْفُقَرَاءُ ألزل عَلَيْنا 
الْمَيِث رَاجْمَل ما أنَْلْتْ لنا قَُة وبَلاعًا إلى حينء ثُمَ رقم يَدَئْه 


. فلم يرل في الرفع حَتَى بدا بَيَاضْ بطي نم حول إلى الناس 


ظَهْرَُ وَقْلْبَ أ حول ردَاءهُ رَهُوَرَافِعٌ يَدَيِقِ نم أقبَلَ على 
الئّاس. وَنَرَلَ فصَلَى ركْمتيْن» اننا الله تَعَالَى سَحَابَكُ فَرَعَدَتَْ 
3 م أمْطَرَت بإذن الله تَعَالَى فَلَّمْ يَأتِ مَنْجِدَهُ حَْنَى 
سنالّت السيُول ما رَأى مرْعََهُمْ إلى الكِنّ ضَحِكَ حَتَى بدت 
َوَاجِدُهُ قَقَالَ: أشْهَدُ أن الله عَلَى كل شيم قَدِيِرٌ وَأني عَبْدُ الله 
وَرَسُْوَلُةه. روَاهُ أبُو دَاوْد .)1١11/7(‏ 

الحديث أخرجه أيضًا أبو عوانة واين حبّان والحاكم وصححه 
ابن السكن وقال أبو داود: هذا حديث غريبٌ إسناده جِيّد. 

قوله: (قحوط المطر) هو مصدر قحط. 

قوله: (فأمر بمنبر.. إلخ) فيه استحباب الصّعود على المدبر 
لخطبة الاستسقاء. 

قوله: (ووعد الناس.. إلخ) فيه أنه يستحب للإمام أن يجمع 
الثاس ويخرج بهم إلى خارج البلد. 

قوله: (حين بدا حاجب الشمس) في القاموس: حاجب 


الشّمس: ضوءها أو ناحيتها اتتهى وإنما سمّى الفمّوء حاجبًا؛ 
لأنْه يحجب جرمها عن الإدراك وفيه استحباب الخروج لصلاة 
الاستسقاء عند طلوع الشّمس. وقد أخمرج الحاكم وأصحاب 
السّنن عن ابن عبّاس « أن الني يك صنع في الاستسقاء كما صنع 
في العيد» وسيأني؟ وظاهره أنه صلاها وقت صلاة العيد كما قال 
الحافظ وقد حكى ابن المنذر الاختلاف في وقتهاء قال في الفشح: 
والراجح أنه لا وقت ها معيّنٌ. وإن كان أكثر أحكامها كالعيد. 
لكنها مخالفة بأنها لا تختص بيوم معيّن ونقل ابسن قدامة الإجماع 
. على أنها لا تصلى في وقت الكراهة وأفاد ابن حبّان بأنّ خروجه 
َك للاستسقاء كان في شهر رمضان سنة ست من الهجرة. 
قوله: (عن إبّان زمانه) بكسر الهمزة وبعدها باه موحّدةٌ 
مشدّدة قال في القاموس: إبّان الشّيء بالكسر: حينه أو أوّله 
انتهى. 
قوله: (وقد أمركم الله.. إلخ) يريد قول الله تعالى: إادعوني 
قوله: (لنا قوّةٌ وبلاغا إلى حين) أي اجعله سيا لفرّتنا ومذه 
لنا مدا طويلاً. 1 
قوله: (ثم رفع يديه.. إلخ). فيه استحباب المبالغة في رفع 
اليدين عند الاستسقاء» وسيأتي حديث أنس' أنه يي كان لا 
يرفع يديه في شيء من دعائه إلا الاستسقاءة. ١‏ 
قوله: (ثمٌ حول إلى النّاس ظهره) فيه استحباب استقبال 
الخطيب عند تحويل الرّداء القبلة والحكمة في ذلك التفاؤل بتحوّله 
عن الخالة التي كان عليها وهي المواجهة للنّاس إلى الحالة الأخرى 
وهي استقبال القبلة واستدبارهم ليتحوّل عنهم الحال الذي هم 
فيه» وهو الجدب محال آخر وهو الخصب. 
قوله: (وقلب ار عدرل رداءه) سياتي الكلام على تحويل 
الرّداء في الباب الذي عقده المصنف لذلك. 
قوله: (ونزل فصلّى ركعتين) فيه استحباب الممّلاة في 
الاستسقاء وسيأتي الكلام على ذلك. 
قوله: (إلى الكنّ) بكسر الكاف وتشديد التون. قال في 
القاموس: الكنّ: وقاء كلّ شيء وستره؛ كالكتة والكنان 
بكسرهما والبيت» والجمع أكنانٌ وأكنةٌ انتهى. 
قوله: (حتى بدت نواجله) التواجذ على ما ذككره صاحب 
القاموس أقصى الأضراس: وهي أربعة» أو هي الأنياب؛ أو الت 
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تلي الأنياب؛ أو هي الأضراس كلها جمع ناجارء والنجذ: شدة 
العض بها انتهى. 

بَابُ صفَةٍ صّلاةٍ الامنيِسقاء وَجُوَاْهَا قَبْلَ الحُطْبَ 

6 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «خرج تبي الله 
يَْمًا يَستسقِيء فَصَلَى بنَا ركْعيْنٍ بلا أذان ولا إقَامَةٍ كم 
ختطبنا ودع الله عَرَ وَجَلَ وَحَوَلَ وَحْهَهُ نَحْرَ الْقِبِلَةِ رَافِعَا يَذيْف 
ثم قلب ردَاءه فَُجَمَلَ الأَيِمَنْ عَلَى الأَيْسَرء وَالأَيْسْرْ على 
الأيْمَّنك. 53 أَحْمَّدٌ (؟/51"). وَالْمُؤْيَدُ الله أنه لا خطبَة في 
الاستسقاء» اندلا لِك بقَوْل ان عباس الآنبي: » وَل 
يَخْطْب > وَابْك مَاجَة مدوم 00 

1 - وَعَْنْ عَبْدٍ الله بْن زياد رضي الله عنه قَالَ: رج 
رَسُول الله كك إلى الْمْصَلَى فَاسْتسْقَى وَحَوَل ردَاءَه ين استَقْبل 
الِِْلّةَ وبَدأ بالصّلاة قَبْلَ الْخْطْبَةِ ثُمْ امتَقْبَلٌ الْئْلة نَدَعَاء. رُوَاهُ 
أحْمَدُ (41/4). 

410 - وَعَسْهُ أيْضًا قَالَ: «رَأيت النبي يل يَوْمْ سرج 
يَسْتسنقِي قال فَحَوّلَ إلى الناس طهر وَاسقَْلَ ليل يض كم 
حَوَلَ رذاءك كُمْ صلى رَكْمتيْن جَهرَ فيهمًا بالْقِرَاك. روا أخْصَد 
41/0) َالبْحَاريَ 1 واسر كار (1)) وَالدْمَانئِي 
لاه 1) ا شه (894/ 4) وَلَم يَذْكْرْ الْجَهْر بِالْقِرَاءةٍ. 

الحديث الأول أخرجه أيضمًا أبو عوانة والبيهقي» وقال: تفرد 
به النعمان بن راشدر وقال في الخلافيّات: رواته ثقات» والرّواية 
الأولى من حديث عبد الله بن زيدء ذكرها الحافظ في التلخيص 
والفتح وم يتكلم عليها مع معارضتها للرواية الأخرى المذكورة 
في الصحيحين وقد أخرج نحوها ابن قتيبة في الغريب من حديث 
أنس وقد اختلفت الأحاديث في تقديم الخطبة على الصّلاة أو 
المكس تفي حديك أبي هريرة وعنديث أن وخذيست غبد الله 
بن زيدٍ عند أحمد أنه بدأ بالصّلاة قبل الخطبة وفي حديث عبد الله 
بن زيد في الصّحيحين وغيرهما: وكذا في حديث ابن عباس عند 
أبي داوده وحديث عائشة المتقدّم ' أنه بدأ بالخطبة قبل المصلاة” 
ولكنه لم يصرّح في حديث عبد الله بن زيد الذي في المّحيحين 
أنه خطبء وإنما ذكر تحويل الظّهر لمشابهتها للعيد. وكذا قال 
القرطي: يعتضد القول بتقديم الصّلاة على الخطبة بمشابهتها 
للعيد وكذا ما تقرّر من تقديم الصّلاة أمام الحاجة قال في الفتح: 
ويمكن الجمع بين ما اختلف من الرّوايات في ذلك' أنه وي بدأ 
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بالّعاء ثم صلى ركعتين ثم خطب' فاقتصر بعض الرّواة على 
شيء؛ وعبّر بعضهم بالدعاء عن الخطبة فلذلك وقسع الاختلاف 
والمرجح عند الشافعيّة والمالكية الشروع بالصّلاة. وعن أحمد 
رواية كذلك قال التووي: وبه قال الجماهير وقال الليث: بعد 
الخطبة وكان مالك يقول به ثم رجع إلى قول الجماهير قال: قال 
أصحابنا: ولو قدّم الخطبة على الصّلاة صحّتاء ولكنّ الأفضل 
تقديم الصّلاة كصلاة العيد وخطبتها وجاء ني الأحاديث ما 
يقنضي جواز التّقديم والتأخيرء واختلفت الرّواية في ذلك عن 
الصّحابة انتهى وجواز التقديم والتأخير بلا أولويّةٍ هو الحقّ 
وحكى المهدي في البحر عن الهادي كخطبتكم ' وهو غفلة عسن 
أحاديث الباب, وابن عباس إنما فى وقوع خطية بده 46 | 
مشابهةٍ لخخطبة المخاطبين» ولم ينف وقوع مطلق الخطبة مده 56 
كما يدل على ذلك ما وقع في الرّواية التي ستأتي من حديئه ' انه 
يي رقي المنبر». وقد دلّّت الأحاديث الكثيرة على مشر وعيّة 
صلاة الاستسقاء. وبذلك قال جمهور العلماء من السّلف 
والخلف, ول يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة مستدلاً باحاديث 
الاستسقاء الي ليس فيها صلاة واحتجّ الجمهور بالأحاديث 
الثابتة في الصّحيحين وغيرهما أنّ رسول الله يخ صلّى 
الاستسقاء ركعتين ' وهي مشتملةٌ على الزّيادة التي لم تقع منافية 
فلا معذرة عن قبوفهاء وقد وقع الإجماع من المثبتين للصّلاة على 
أنها ركعتان كما حكى ذلك النووي في شرح مسلم والحافظ في 
الفتح للتصريح بذلك في أحاديث الباب وغيرها وقد قال الحادي: 
إنها أربعٌ بتسليمتين واستدل له بأنّ النى بك استسقى في الجمعة 
وهي بالخطبة أربعٌ؛ ونصب مثل هذا الكلام الذي هو عن الدّلالة 
على مطلوب المستدلٌ بمراحل في مقابلة الأدلّة المّحيحة الصّريحة 
من الغرائب التي يتعجّب منها ووقع الاتفاق أيضًا بين القائلين 
بصلاة الاستسقاء على أنها سئة غير واجبة كما حكى ذلك 
النوويّ وغيره واختلف في صفة صلاة الاستسقاء؛ فقال الشّافعي 
وابن جرير. وروي عن ابن المسيّب وعمر بن عبد العزيز أنه يكبّر 
فيها كتكبير العيد. وبه قال زيد بن علي ومكحول» وهو مروي 
عن ابي يوسف ومحمّار. وقال الجمهور: إنه لا تكبير فيها. 
واختلفت الرّواية عن أحمد في ذلك. وقال داود: إنه غيّرٌ بين 
التكبير وتركه. استدل الأوّلون بحديث ابن عبّاس الآني بلفظ 
افصلّى ركعتين كما يصلّي في العيده وتأوله او 


المراد كصلاة العيد في العدد والجهر بالقراءة وكونها قبل الخطبة. 
وقد أخرج الدارقطيَ من حديث ابن عباس أنه يكبّر فيها سبمًا 
وخسًا كالعيد» وأنه يقرأ فيها: بسبّح؛ وهل أتاك وفي إسناده محمّد 
بن عبد العزيز بن عمر الزّهرِي وهو مترولةٌ واحاديث الباب تدل 
على أنه يستحبّ للإمام أن يستقبل القبلة ويحوّل ظهره إلى الناس 
ويحوّل رداءه. وسياتي الكلام على ذلك. 

قوله: (جهر فيهما بالقراءة) قال النووي في شرح مسلم: 
أجمعوا على استحبابه. وكذلك نقل الإجماع على استحباب الجهر 
ابن بطال. 

0 - وَعَنْ ان عباس رضي الله عنهما وَسيِلَ عن 
الصّلاز في الا الامتسقاء َقَالَ: «حْرَجَ رَسُول الله يه مُمرَافِيمَا 


مل» موه م 


5 08 هُلرو». رَرَاهُ أَحْمَدُ )170/١(‏ وَالنْسَائِي 


: (/17) وَابْنُ مَاجَهْ (1177) وَفِي روَايَة: حرج مبَذلاً 


افيا ديزا عي انى الصل ورك المالزنول م يلط 
حْطَبَكُمْ هلو وَلكِين لم يَرَلْ في العا وَالتضرّع والتكبير ثم 
صَلَى رَكْعَتيِن؛. رَوَاهُ أبو ذَاوْد )١١65(‏ وَكَذَلِكَ النسَاني 
وَالتَرْمِِيَ لك (058). لكِن قالا: وَصلّى َكْعََيِنِ وَلَم 
يَذكْرْ الَرِْذِي رقي الْمِنبر). 

الحديث أخرجه أيضًا أبو عوانة وانن حبان والحاكم 
والدّارقطىّ قطن والبيهقي» وصحّحه أيضًا أبو عوانة وابن حبّان. 

قوله: (متبذلاً) أي لابسًا لثياب البذلة تاركًا لثياب الزّينة 
تواضعًا لله تعالى. 

قوله: (متخشّعًا) أي مظهرًا للخشوع ليكون ذلك وسيلة إلى 
نيل ما عند الله عر وجل؛ وزاد في رواية: (مترسّلاً) أي غير 
مستعجلٍ في مشيه. 

قوله: (متضرّعا) أي مظهرًا للفترامة وه التالل عند لانت 
الحاجة. 

قوله: (فصلّى ركعتين) فيه دليلٌ على استحباب الصّلاة وأنها 
قبل الخطبة» وقد تقدّم الكلام في ذلك. 0 

قوله: (كما يصلّي في العيد) تمسّك به الشافعي ومن معه في 
مشروعيّة التبكير في صلاة الاستسقاء» وقد تقدّم الجواب عليه. 

قوله: (وم يخطب خطبتكم هذه) النفي متوجَةٌ إلى القيد لا إلى 
المقيّد كما يدل على ذلك الأحاديث المصرّحة بالخطبة» ويدل عليه 
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أيفمًا قوله في هذا الحديث ' فرقى النبر ولم يخطب خطبتكم هذه" 
فلا يصمح التمسّك به لعدم مشروعيّة الخطبة كما تقدّم. 

بَابْ الاسْتِسْقاء بذوي الصلاح وَإكْتّار الاستغفار 

وَرَفْعِ الأيدي بِالْدَعَاء وذِكْر أذعِية مَأنُورَةٍ في ذَلِكَ 

48 - عَنْ أنس أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَاب «كَان إِذَا فَحَطُواء 
اسنشنقى اباس بن بد امِب ققَا: الهم إنَا كنا توْسَلَ 
يُسْقَو». رَوَاه البخَارِيَ .)1١1١(‏ كي 

قوله: (كان إذا قحطوا) قال في الفقح: قحطوا بضم القاف 
وكسر المهملة: أي أصابهم القحط قال: وقد بين الزبير بن بكار 
في الأنساب صفة ما دعا به العبّاس في هذه الواقعة والوقت الذي 
وقع فيه ذلك فأخرج بإسناده:' أنّ العبّاس لما استسقى به عمر 
قال: اللهم إنه لا ينزل بلاءً إلا بذنبه وم يكشف إلا بتوب وقد 
توجّه بي القوم إليك لمكاني من نيك وهذه أيدينا إليك 
بالّنوب» ونواصينا إليك بالتوبة» فاسقنا الغيث؟ فارخت السّماء 
مثل الجبال حتى أخصبت الأرض وعاش الناس ). وأخرج أيضًا 


من طريق داود بن عطاء عن زيد بن أسلم عن ابسن عمر قال:” 
استسقى عمر بن الخطاب عام الرّمادة بالعبّاس بن عبد المطلب" 


وذكر الحديث» وفيه: ' فخطب الناس عمر فقال: إن رسول الله 
َك كان يرى للعبّاس ما يرى الولد للوالد. فاقتدوا آيها الناس 


برسول الله وه في عمّه العبّاسء واتخذوه وسيلة إلى الله 'وفيه:” 


فما برحوا حتى أسقاهم الله». وأخرج البلاذري من طريق هشام 
بن سعد عن زيد بن أسلم فقال عن أبيه بدل ابن عمر» فيحتمل 
أن يكون لزيد فيه شيخان. وذكر ابن سعد وغيره أن عام الرّمادة 
كان سنة ثمان عشرة» وكان ابتداؤه مصدر الحاج منها ودام تسعة 
أشهرء والرّمادة بفتح الراء وتخفيف اليم؛ سمي العام بهالما 
حصل من شدّة الجدب فاغبرّت الأرض جدًا من عدم المطر. 
قال: ويستفاد من قصّة العبّاس استحباب الاستشفاع بأهل الخير 
والصّلاح وأهل بيت النبوة» وفيه فضل العبّاس وفضل عمر 


لتواضعه للعبّاس ومعرفته محقه انتهى كلام الفتح وظاهر قوله:” 


كان إذا قحطوا استسقى بالعبّاس" أنّه فعل ذلك مرارًا كثيرة كما 

يدل عليه لفظ كانء فإن صم أنه لم يقع منه ذلك إلا مرّة واحدة 

كانت (كان) مجرّدة عن معناها الذي هو الدّلالة على الاستمرار 
يكيل - وَعَنْ الشَعبي رضي الله عنه قَال: خرَج عُمَرٌ 


يَسْتْسْقِي) فَلَم يرد عَلَى الاسْتعقَار فَقَانُوا: مَا رَأَيْنَاكَ امْتَسْقَيْتَ» 
فْقَالَ: طحت اليد مازع الستمار الي يُسْمَنرَلَُ به 
الْمَطَنُ ثُمَ قَرَا: «استَغْقرُوا ربكم إنه كَانْ غَفَارًا يُرْسِل السَمَاءً 
عَلْيِكُمْ مِدْرَارًاء «وَاسْتَثْئِرُوا ربكم ثم م َوبُوا إِلَيّوِ؛ الآيّة رَوَاهُ سَعِيدٌ 
07 

قوله: (فلم يزد على الاستغفار) فيه استحباب الاستكثار مسن 
الاستغفار؛ لأنّ منع القطر متسبّبٌ عن المعاصي والاستغفار 
يمحوها فيزول بزوالها المانع من القطر. 

قوله: : (بمجاديح) بجيم ثم م دال مهملة : ثم حاء مهملة أيضًا جمع 
مجدح كمنبر قال في القاموس: : مجاديح السّماء: أنواؤها انتهى. 
والمراد بالأنواء النجوم التي يحصل عندها المطر عادفٌ فشبّه 
الاستغفار بها واستدل عمر بالآيتين على أن الاستغفار الذي ظَُُ 
أنّ الاقتصار عليه لا يكون استسقاءً من أعظم الأسباب التي 
يحصل عندها المطر والخصب؛ لأنّ الله جل جلاله قد وعد عباده 
بذلك وهو لا يخلف الوعدء ولكن إذا كان الاستغفار واقعامن 
صميم القلب وتطابق عليه الظاهر والباطن» وذلك مايقل 
وقوعه 

0١‏ - وَعَنْ أنّس رضي الله عنه قَالَ: دان النبي يي لا 
رق َه في شنيء من دُعَاِه إلا في الامنينقاء فإ كان رفع 
يَدَيِْ حَنَى يُرَى بَيَاضْ إنْطيْها مُتَفْقَ عَلَيْهِ وَلِمْْلِمٍ: «أن النبي ول 
اسشَلقى نسار بظهر كَفَهٍ إلى السّمّاءء (حم: 187/7) (خ: 
11)(م: 06). 

قوله: (إلا في الاستسقاء) ظاهره نفي الرّفع في كل دعاء غير 
الاستسقاء» وهو معارضٌ للأحاديث الثابتة في الرّفع في غير 
الاستسقاء وهي كثيرة» وقد أفردها البخاري بترجمة في آخر كتاب 
الدّعرات وساق فيها عدّة أحاديث؛ وصنئف المنذري في ذلك 
جزءً! وقال النووي في شرح مسلم: هي أكثر من أن تحصر قال: 
وقد جمعت منها نحوًا من ثلاثين حديثا من الصّحيحين أو 
أحدهما قال: وذكرتها في آخر باب صفة الصّلاة في شرح المهذب 
انتهى. فذهب بعض أهل العلم إلى أنّ العمل بها أولى» وحمل 
حديث أنس على نفي رؤيته وذلك لا يستلزم نفي رؤية غيره 
وذهب الخرون إلى تأويل حديث أنس المذكور لأجل الجمع بأن 
يحمل التفي على جهةٍ مخصوصة: ما على الرّفع البلبغ؛ ويدلٌ 
عليه قوله: ' حتى يرى بياض إبطيه ' ويؤيّده أنّ غالب الأحاديث 
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الى وردت في رفع اليدين في الدّعاء. إنما المراد بها مد اليدين 
وبسطهما عند الدّعاء؛ وكأنه عند الاستسقاء زاد على ذلك 
فرفعهما إلى جهة وجهه حتى حاذتاه وحينشار يرى بياض إبطيه 
وإمًا على صفة رفع اليدين في ذلك كما في رواية مسلم المذكورة 
في الباب ولأبي داود من حديث أنس ' كان يستسقي هكذا ومدّ 
يديه وجعل بطونهما ما يلي الأرض حتّى رأيت بياض إبطيه؛. 
والظاهر أنه ينبغي البقاء على النفي المذكور عن أنس فلا ترفع 
اليد في شيء من الأدعية إلا في المواضع الت ورد فيها الرّفع» 
ويعمل فيما سواها بمقتضى التي وتكون الأحاديث الواردة في 
الرّفع في غير الاستسقاء ارجح من النفي المذكور في حديث أنس 
إمًا لأنْها خاصّةٌ فيينى العام على الخناض؛ أو انها مثيه وهي 
أولى من النفي. وغاية ما في حديث أنس أنه نفى الرّفع فيما 
يعلمه ومن علم حجّة على من لم يعلم. 

قوله: (فأشار بظهر كفه إلى السّماء) قال في الفتح: قال 
العلماء: الس في كلّ دعاء لرفع بلاء أن يرفع يديه جاعلاً ظهر 
كفيه إلى السّماء» وإذا دعا بحصول شيء أو تحصيله أن يجعل بطن 
كفْيه إلى السّماء» وكذا قال النُووي في شرح مسلم حاكيّا لذلك 
عن جماعة من العلماء وقيل: الحكمة في الإشارة بظهر الكفين في 
الاستسقاء دون غيره التفاؤل بتقلّب الحال كما قيل في تحويل 
الرّداء وقد أخرج أحمد من حديث السّائب بن خلادٍ عن أبيه «أنّ 
الي يلِْ كان إذا سأل جعل باطن كفيه إليه» وإذا استعاذ جعل 
ظاهرهما إليه» وفي إسناده ابن لهيعة وفيه مقالٌ مشهورٌ 

2 - وَعَنْ أنس رضي الله عنه قَّالَ: «جَاءً أغرابي يوم 
الْجْمُعَةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله هَلَكَتْ الْمَاشبِيَكُ وَهَلَكَت الْعَِالُ 
وَمَلَكَ الناس فَرَقَمَ رَسُولُ الله و يَدَهُ يَدْمُوء وَرَقَمٌ الناس 
أياِيَهُمْ مَعَهُ يَدْعُونْ قَالَ: فُمَا خَرَجْنا مِنْ الْمَسْجدٍ حَتَى مُطِرْنَاء 
مُخْتَصرٌ من الْبُْخَارِيّ )1١19(‏ 1 

تزلة» لاه اعرائرة) لققذالبعاري:" ان رجل اغراين من 
أهل البادية ' في لفظر له 'جاء رجلٌ' وني لفظر: ' دخل رجل المسجد 
يوم جمعةٍ ' وسياتي» قال في الفتح: لم أقف على تسمية هذا 
الرّجل. 

قوله: (هلكت الماشية) في الرّواية الآتية في باب ما يقول وما 
يصنع ' هلكت الأموال ' وهي أعم من الماشية» ولكنّ المراد هنا 
الماشية كما سيأتي وفي رواية للبخاري: ' هلكت الكراع "بضم 


الكاف: وهي تطلق على الخيل وغيرها. 

قوله: (وهلكت العيال وهلك الناس) هو من عطف العام 
على الخاص. 

قوله: (فرفم رسول الله) يكلِ. زاد مسلمٌ في رواية شريك” 
حذاء وجهه' ولابن خزيمة: ' حتى رأيت بياض إبطيه' وزاد 
البخاري في رواية ذكرها ني الأدب ' فنظر إلى السّماء ' والحديث 
سياتي بطوله وإنما ذكره المصئف ههنا للاستدلال به على 
مشروعيّة رفع اليدين عند الاستسقاء. 

0 - وَعَنْ ابْن عباس رضي الله عنهما ما قَالَ: ١جَاءً‏ 
عراب إلى ال و فَقَا: يا رَسُول الله لَقَذ جنك من عند َم 
ما يََرَوُ لَّهُمْ رَاعء ولا يَخْطِرُ لَهُمْ َل فَصَعِد الي 8 الْمنَبر 
تَحَمِدَ الله تُمّ قَالَ: االلهم امقنا غَيْئا مُفِيًا مَرِيًا مَرِيعًا طْبَقَا غَدَهَا 
الا َي رايس فم نَل قما يَأنيو 1د بن ونه نالوج إلا 
قَالُوا: قَدْ أَحْييا». رَوَاهُ ابْنُ ماج )171/١(‏ 

الشديق جاده ل منوايج ماعة مكل عوك عتدانن أي 
القاسم أبو الأحوص حدئنا الحسن بن الربييع» حدثنا الربييع» 
حدثنا عبد الله بن إدريس» حدثنا حصينٌ عن حبيب بن أبي تابتمٍ 
عن ابن عبّاس فذكره؛ ورجاله ثقات» أخرجه أيضًا أبو عوانة 
وسكت غبها تدان قي انين وقد رويك بننشن قله الالفاا 
وبعض معانيها عن جماعةٍ من الصّحابة مرفوعة منها عن أنس 
وسيأتي وعن جابر عند أبي داود والحاكم وعن كعمب بن مرة 
عند الحاكم في المستدرك وعن عبد الله بن جراد عند البيهقيّ 
وإسناده ضعيفٌ جدًا وعن عمرو بن شعيبيٍ وسياتي وعسن 
المطلب بن حنطبي وسياتي أيضًا وعن ابن عمر عند الشافعي ‏ 
وعن عائشة بنت الحكم .عن أبيها عند أبي عوانة بسنل واو وعسن 
عامر بن خارجة بن سعيدٍ عن جدّه عند أبي عوانة أيضًا وعن 
سمرة عند أبي عوانة أيضًا وإسناده ضعيفٌ وعن عمرو بن 
حريث عن أبيه عند أبي عوانة أيضًا وعن أبي أمامة عند الطبراني 
وسندذه ضعيف. 

قوله: (ولا يخطر لهم فحل) بالخاء المعجمة ثم الطَّاء المهملة 
بعدها راءٌ» قال في القاموس: خطر الفحل بذنبه يخطر خطرًا 
وخطرانًا وخطيرًا: ضرب به بميئا وشمالاً انتهى وأراد بقوله' لا 
يخطر لهم فحلٌ' أنّ مواشيهم قد بلغت لقلّة المرعى إلى حدٌ من 
الفّعف لا تقوى معه على تحريك أذنايها. 


قوله: (غيثًا) الغيث: المطرء ويطلق على الدّبات تسمية له 
باسم سببه. 

قوله: (مغينًا) بضمٌ الميم وكسر الغين المعجمة وسكون الياء 
التحتيّة بعدها ثاء مثلثة وهو المنقذ من الشّدَة. 

قوله: (مرينا) بالهمزة هو المحمود العاقبة المنمّي للحيوان. 

قوله: (مريعًا) بضم الميم وفتحها وكسر الراء وسكون الياء 
التحتيّة بعدها عينٌ مهملةٌ: هو الذي يأتي بالرّيع وهو الزيادة 
مأخوذ من المراعة وهي الخصب ومن فتح الميم جعله اسم 
مفعول أصله مريوعغٌ كمهيب. ومعناه محصّبٌ. ويروى بضمٌ ا ميم 
وسكون الرّاء بعدها موحّدة مكسورة من قوهم: اربع يربع: إذا 
أكل الربيع» ويروى بضمٌ الميم والمثناة فوقيّة مكسورةٌ من قولهم 
أربع المطر: إذا أنبت ما ترتع فيه الماشية. 

قوله: (طبقًا) هو المطر العام كما في القاموس. 

قوله: (غدقًا) الغدق: هو الماء الكثير؛ وأغدق المطر 
واغدودق: كبر قطره» وغيدق: كثر بزاقه. 

قوله: (غير رائث) الرّيث: الإبطاء» والرّائث: المبطئ. 

قوله: (قد أحبينا) أي مطرناء لما كان المطر سببًا للحياة عبّر 
عن نزوله بالإحياء. 

4 - وَعَنَ عَمْرو بْن شُعَيْبٍ عن أبيه عَنْ جَدَّءِ رضي الله 
عنهم فَال: اكَانَ رْسُو لاه 1 إذا املك قَالَ: االلهم ام 
| عِبَادَك وَبَهَائِمَكء وَانْشرْ رَحْمَنّك وأحي بَلَدَك المَيّت». رَواه أو 
دَاوْد (5/ا١١).‏ 

- وَعَنْ الْمُطَلِبِ بْن حَنْطَبِ رضي الله عنه أن النبي 
يد كان يَعْولُ عِنْدَ الْمَطّر: اللو مقا ربخم ولان ا عذات: 
لابلا وَلا هَدْبٍ ولا عرق اللهمَ عَلَى الظرَاب وَمُنَابتٍ 
الشجر االلهم حَوَالينًا ولا عَلَينَاه. رَوَاهُ الشافي فِي مُسْنَدِهِ وَهُوَ 
مُرْسّلٌ (1/ 177). 

الحديث الأوّل أخرجه أبو داود متصلاء ورواه مالك مرسلا» 
ورجحه أبو حاتم. والحديث الثاني هو مرسلٌ كما قال المصنّف». 
وأكثر الفاظه ني الصّحيحين» وقد تقدّم مافي الباب من 
الأحاديث. 

قوله: (على الظراب) بكسر المعجمة وآخره موحّدة جمع 
ظرسو بكسر الرّاء وقد تسكن: قيل: هو الجبل المنبسط الذي ليس 
بالعالي وقال الجوهري الرّابية الصّغيرة. 
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قوله: (اللهم حوالينا) بفتح اللام وفيه حذف تقديره اجعل أو 
أمطر والمراد به صرف المطر عن الأبنية والدّور. 

قوله: (ولا علينا) فيه بيانٌ للمراد بقوله ' حوالينا ؛ لأنه يشمل 
الطرق التي حولهمء فأراد إخراجها بقوله:' ولا علينا' قال الطبي: 
في إدخال الواو هنا معنى لطيف» وذلك؛ لأنه لو أسقطها لكان 
مستسقيًا للآكام وما معها فقط ودخول الواو يقتضي أن طلب 
المطر على المذكورات ليس مقصودً! لعينه؛ ولكن ليكون وقاية من 
أذى المطر فليست الواو محصّلةٍ للعطف ولكنها للتعليل كقوهم: 
تجوع الحرّة ولا تأكل بثديهاء فِإِنَ الجوع ليس مقصودا لعينه» 
ولكن ليكون مانعًا من الرضاع بأجرةٍ إذ كانوا يكرمون ذلك 
أنفًا. انتهى. والحديث الأوّل يدل على استحباب الدّعاء بما 
اشتمل عليه عند الاستسقاء والحديث الثاني يدل على استحباب 
الدّعاء بما فيه عند نزول المطر. 

بَابْ تخويل الإمَام والناس أرديتهُم فِي الدَعَاء 

1 - عَنْ عَبْدٍ الله بْن زَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: «رَأَيِتْ 
رسسُولَ الله يك ين امسْتْسْقَى لَنَا أطَالَ الدَعاء وَأكثرَ الْمسْالَة قَالَ: 
َم نَحَوَلَ إلى الْقِبِلَةٍ وَحَوَلَ ردَاءه فَقَلَبَهُ ظَهْرًا لِبَطْن وَتَحَوَلَ 
الناسُ مَعَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدٌ وَفِي روَايَةٍ: «خرّج النبي كله يَوْمَا 
يسْتَسْقِي فَحَولَ ردَاءه وَجَعْلَ َلاق الأئِمَنَ عَلَى عَابَقِهِ الأبْسَرء 
وَجَعَلَّ عِطَافَهُ الأَسرَ عَلَى عَاتِقهِ الأيِمَنء ثم دَعَا الله عَرْ وَجَل». 
َوَاهُ أبُو دَاود وَفِي روَاية: «أن النبي 5 اسْتسقَى وَعَلَيْهِ خويصّة 
لَهُ سَوْدَاءُ فَأرَادَ أن يَأَخْدَ أمْفَلَهَا فيَجْعَلَهُ أعغلاماء فَتَقْلت عَلَيْفِ 
َقَلبَهَا الأيْمَنَ عَلَى الأيْسَر وَالأَيْسَرَ عَلَى الأيْمّن؛. رَوَاهُ أَحْمَدُ 
)١/4(‏ وَأَبُو دَاوْد 1 ْ 

حديث عبد الله بن زيدٍ أصله في الصّحيح وله ألفاظ: منها 
هذه الرّوايات التي أوردها المصتف ومنها الفاظٌ أخره وقد سبق 
بعضها في باب صفة صلاة الاستسقاء. ورجال أبي داود رجال 
الصّحيح. 

قوله: (ثمَ تحوّل إلى القبلة) في لفظٍ للبخاري' ثم حول إلى 
الناس ظهره ' فيه استحباتٍ استقبال القبلة حال تحويل الرّداء» 
وقد سبق بيان الحكمة في ذلك ومحلٌ هذا التحويل بعد الفراغ من 
الخطبة وإرادة الدّعاء كما في الفتح. 

قوله: (وحوّل رداءه) ذكر الواقدي أنّ طول ردائه يَةِ كان 
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ست أذرم في عرض ثلاثة أذرع» وطول إزاره أربعة أذرع وشبر في 
ذراعين وشير. انتهى. وقد اختلفت الرّوايات ففي بعضها أله يلل 
ول ردان" رلويمعها الارقم ول جالعو اس قا 
بالقلب فدلٌ ذلك على أنهما بمعنى واحدٍ كما قال الرّين بن المنير 
واختلف في حكمة التحويل؛ فجزم المهلّب أنه للتفاؤل بتحويل 
الحال عمًا هي عليه وتعقبه ابن العربيّ بأنّ من شرط الفأل أن لا 
يقصد إليه قال: وإِنّما التتحويل أمارةٌ بينه وبين ربّه قيل له: حوّل 
رداءك لتحوّل حالك قال الحافظ: وتعقب بأنّ الذي جزم به 
يحتاج إلى نقل» والذي رده ورد فيه حديث رجاله ثقات» أخرجه 
الدَارقطيّ والحاكم من طريق جعفر بن محمّد بن علي عن أبيه 
عن جابر» ورجّح الدارقطني إرساله؛ وعلى كل حال فهو أولى 
ذو الشركة الس وان فيه إنما حول رداءه 5 
على عاتقه عند رفع يديه في الدّعاء فلا يكون سه في كل حال» 
واحيت :بان اتحويل طن صهة إل :جهة لا يتنشنئ السوت ليس 
العاتق» فالحمل على المعنى الأول أولى» فإنٌ الاتباع أولى من تركه 
برد احتمال الخصوص أنتهى وقد اختلف في صفة التّحويل؛ فقال 
الشتافعي ومالك: هو جعل الأسفل أعلى مع التحوبل. وروى 
القرطي عن الشافعيّ أنه اختار في الجديد تنكيس الرّداء لا 
تحويله والّذي في الأمّ هو الأول وذهب الجمهور إلى استحباب 
التحويل فقط. واستدلٌ الشّافعيّ ومالك بهمّه وَل بقلب 
الخميصة؛ لأنه لم يدع ذلك إلا لثقلها كما في الرّواية المذكورة في 
الباب قال في الفتح: ولا ريب أنّ الذي استحيّه الشافعيّ أحوط 
انتهى وذلك؛ لأنه اختار الجمع بين التحويل والتّدكيس كما 
تقدّم» وإذا كان مذهبه ما رواه عنه القرطيّ فليس باحوط. 
واستدل الجمهور بقوله ني رواية حديث الباب: ' فجعل عطافه 
الأيمن...إلخ ' وبقوله: ' فقلبها الأيمن على الأيسر.. إلخ ' قال 
الغزاليّ ني صفة التحويل: أو يجعل الباطن ظاهرًاء وهو ظاهر 
قوله: ' فقلبه ظهرً لبطن ' أي جعل ظاهره باطنا وباطنه ظاهرًا 
وقال أبو خنيفة وبعض امالكيّة: إنه لا يستحبّ شيءٌ من ذلكء 
وخالفهم الجمهور. 

قوله: (وتحول الناس معه) هكذا رواه المصنّف رحمه الله 
تعالى» ورواه غيره بلفظ: «وحول» وفيه دليلٌ لما ذهب إليه 
' الجمهور من استحباب تحويل الناس بتحويل الإمام. وقال الليث 


وأبو يوسف: يحوّل الإمام وحده؛ وظاهر قوله:' ويحوّل النّاس* 


أنه يستحبّ ذلك للنساء وقال ابن الماجشون: لا يستحبٌ في 

قوله: (وعليه خميصة) قال في القاموس: الخميصة: كساءً 
أسود مرِيّعٌ له علمان انتهى. 

بَابْ ما يَقُولُ وما يَصْنَْ إذا رأى الْمَطْرَ وَمَا 
يَقُولُ إذَا كثْرٌ جذا 

017 - عن عَائِشَة قَالَت: «كان رَسُول الله ككل إذا رَأى 
الْمَطَرَ قَالَ: االلهمّ صِيْبًا َافعًاء. رَوَاهُ أحْمَدُ )4١/5(‏ وَالْبُخَاريَ 
)٠١8(‏ َالتَسَائِيَ (/ 154). 

4 - وَعَنْ أنْس قَال: «أصابَئًا وَنَحْنْ مَمْ رَسُول الله و 
رقا قمر لزنا حل عفاي القن عذال مقي 
هَذَا ؟ قال: لآنهُ حَلدِيِت عَهْد برْبَهِ؛. روا أَخْمَدُ ("/ *17) 
رَصْْلِمٌ (898) ربو داود .)01٠١(‏ 

قوله: (صيّبًا) بالنصب بفعل مقدّر: أي اجعله صيّبًا ونافعًا 
صفة للصّيّب ليخرج فار ع ا ل المطر» قاله ابن عباس 
وإليه ذهب الجمهور وقال بعضهم: الصّيّب: السّحابء ولعلّه 
أطلق ذلك مجارّاء وهو من صاب المطر يصوب إذا نزل فأصاب 
الأرض والحديث فيه استحباب الدّعاء عند نزول المطرء وقد 
أخرج مسلم من حديث عائشة قالت: «كان إذا كان يوم ريح 
عرف ذلك في وجهه فيقول إذا رأى المطر: رحمة» وأخرجه أبو 
داود والنسائيّ عنها بلفظ: "كان إذا رأى ناشئًا من أفق السّماء 
ترك العمل» فإن كشف حمل الله فإن مطر قال: اللهم صيبًا نافعًا». 

قوله: (حسر) أي كشف بعض ثوبه. 

قوله: (: لأنه حديث عهر بربّه) قال العلماء: أي بتكوين ربّه 
إَاه. قال النووي: ومعناه أنّ المطر رحمة» وهو قريب العهد بخلق 
الله تعالى لها فيتبرّك بها وفي الحديث دليلٌ أنه يستحب عند أوّل 
المطر أن يكشف بدنه ليناله المطر لذلك. 

48 - وَعَنْ شريك بْنِ أبي لمر عَنْ أنْس «أنّ رجلا دَخل 


كل نَم يَحطبُ فَاستَقبلَ رسسُول الله يك قَاِمًا ثم قَالَ: يا رَسمُولَ 
الله مَلَكَت الأمْوَالُ وَانْقَطَعَتْ السَبل فَاذع الله يُغِثنَا قال فَرَقمْ 
رَسُولُ الله يك يََيْهِ ثم قَال: االلهم أغِنناء االلهم أَغِْنا قَالَ أنس: 
وَلا وَالله ما نَرَى فِي السّمّاء مِنْ سّحَابٍ وَلا قَرْعَةٍ وَمَا بَبِنَنا وبَيْنَ 
سم مِن بيت ولا دار ثَالَ: نَطْلَمَتْ مِنْ وَرَاءَهِ سَحَابَةٌ مِثْلٌ 
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التزس: فَلَمَا تَوَسَطَْت السْمَاءً النَشْرَت ثم أمطرَت» قَال: فَلاوَ 
الله ما رَأيْنا الس سَبَْا قَالَ: نم دَخخَلَ رَجُلُ مِن ذَلِكَ الْبَاب في 
الْجُمُعَةٍ اْمُغْبلَةِ وَرَسُولُ الله يه قَائِمًا يَخطّْبْ. فَامْتَقبلهُ قَائِمًا 
فَقال: يَا و الله ملكت الأمْوَال وَانْقَطَعَت السَبّلٌ فَاذْمٌ الله 
يُمِْكْهَا عَنَا فَالَ: فَرَقَمَ رَسُولُ الله يي يَدَيْهِ ثم قَالَ: االلهمّ 
حَوَالينَا ولا عَلَيْنَه االلهم عَلَى الآكَام وَالظَرَاب وَبُطُون الأَودِيَةٍ 
وَمُنَابِتٍِ الشجر قَالَ: فَانَقَلَمَتْ حرجنا تش في لكر قَالَ 
شريك: فُسَألت أنْسا أَهْرَ الرَجْلْ الأرَلُ ؟ قَال: لا أذري» مُتَفَقَّ 
علي (حم: )٠ ١1/1‏ (خ: ١ .)4919 1١14‏ 

قوله: (أنْ رجلا) في مسند أحمد ما يدل على أن هذا المبهم 
كعب بن مرّة. وني البيهقي من طريق مرساةٍ ما يدل على أنه 
خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري» وزعم بعضهم أنه 
اسان بن حر قال ل القع وفيه نل لاله جنا ف راق 
أخرى وقال الحافظ: لم أقف على تسميته كما تقدّم. 

قوله: (يوم جمعةٍ) فيه دليلٌ على أنه إذا اتفق وقوع الاستسقاء 
يوم جمعةٍ اندرجت خطبة الاستسقاء وصلاتها في الجمعة. وقد 
بوب لذلك البخاري وذكر حديث الباب. 

قوله: (من بابر كان نحو دار القضاء) فسّر بعضهم دار 
القضاء بأنها دار الإمامة قال في الفتح: وليس كذلكء وإثما هي 
دار عمر بن الخطّاب وسمّيت دار القضاء؛ لأنها بيعت في قضاء 
دينه» فكان يقال لها: دار قضاء دين عمر» ثم طال ذلك فقيل هها: 
دار القضاءء ذكره الزّبِير بن بكار بسنده إلى ابن عمر وقد قيل في 
تفسيرها غير ذلك. 

قوله: (ثم قال: يا رسول الله) هذا يدل على أنّ السّائل كان 
مسلماء وبه يردٌ على من قال: إِنْه أبو سفيان؛ لأنه حين سؤاله 
لذلك لم يكن قد أسلم. 

قوله: (هلكت الأموال) المراد بالأموال هنا: الماشية لا 
الصّامت. 

قوله: (وانقطعت السّبل) المراد بذلك أنّ الإبل ضعفت لقلّة 
القوت عن السفر لكونها لا تجد في طريقها من الكلا ما يقيم 
أودها وقيل: المراد نفاد ما عند الناس من الطعام أو قلّته فلا 
يجدون ما يجلبونه ويحملونه إلى الأسواق. 

قوله: (فادع الله يغثنا) هكذا في رواية البخاري بالجزم» وفي 
روايةٍ له يغيثنا' بالرّفع» وفي روايةٍ له: ' أن يغيننا' فالجزم ظاهر 


والرّفع على الاستئناف: أي فهو يغيثنا قال في الفقح: وجائرٌ أن 
يكون من الغوث أو من الغيث؛ والمعروف في كلام العرب غثنا؛ 
لأنّه من الغوث وقال ابن القطاع: غاث الله عبساده غينًا وغيانًا: 
سقاهم المطرء وأغائهم: أجاب دعاءهم؛ ويقال: غاث وأغاث 
بمعنى قال ابن دريد: الأصل غاثه الله يغوئه غوئًا واستعمل 
أغائه» ومن فتح أوّله فمن الغيث ويحتمل أن يكون معنى أغثنا 
أعطنا غوئًا وغيئًا. 

قوله: (فرفع يديه) فيه استحباب رقع اليد عند دعاء 
الاستسقاءء وقد تقدّم الكلام عليه. 

قوله: (من سحاببي) أي مجتمع. ش 

قوله: (ولا قزعة) بفتح القاف والرّاي بعدها مهملة: أي 
سحاب متفرّقٌ وقال ابن سيده: القزع: قطع من السّحاب رقافٌ 
قال أبو عبيدة: وأكثر ما يجيء في الخريف. 

قوله: (وما بيننا وبين سلع) بفتح المهملة وسكون اللام: جبل 
معروف بالمدينة» وقد حكي أنه بفتح اللام. 

قوله: (من بِيتَيٍ ولا دار) أي يحجبنا من رؤيته وأشار بذلك 
إلى أنّ التّحاب كان مفقودًا لا مستترًا بيت ولا غيره. 

قوله: (فطلعت) أي ظهرت من وراء سلع. 

قوله: (مثل التّرس) أي مستديرة ولم يرد أنها مثله في القدر 
وني رواية ' فنشات سحابة مثل رجل الطائر». 

قوله: (فلمًا توسّطت السّماء التشرت) هذا يشعر بأنها 
استمرت مستديرة حتّى انتهت إلى الآفق وانبسطت حيتئلر» وكان 
فائدته تعميم الأرض بالمطر. 

قوله: (ما رأينا الشمس سبتا) هذا كناية عن استمرار الغيم 
الماطر وهو كذلك في الغالب وإلا فقد يستمرٌ المطر والشٌكّمس 
باديةٌ وقد تحتجب الشّمس بغير مطر وأصرح من ذلك ما وقع 
ق و3 اخترق لفيناوة لفط لمم نا برس للف رسن العيد 
ومن بعد الغد والّذي يليه حتّى الجمعة الأخرى' والمراد بقوله 
سبنًا: أي من السّبت إلى السّبت. قاله ابن المنير والطَبريّ قال: 
وفيه تَوّرٌ؛ لأنّ السسّبت لم يكن مبتدأ ولا الثاني منتهّى؛ وإنما عبر 
أنسّ بذلك؛ لأنّه كان من الأنصارء وقد كانوا جاوروا اليهود 
فاخذوا بكثير من اصطلاحهم. وإنّما سمّوا الأسبوع سبنًا؛ لأنه 
أعظم الأيَام عند اليهود كما أن الجمعة عند المسلمين كذلك وفي 
تعبيره عن الأسبوع بالسّبت مجازٌ مرسل والعلاقة الجزئيّة والكلّية 
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وقال صاحب النهاية: أراد قطعة من الزّمانء وكذا قال النوويّ وامتثال السّحاب أمره كما وقع في كثير من الرّوايات وغير ذلك 
ووقع في رواية 'سنًا' أي ستة آيام ووقع في روايةٍ 'فمطرنا من من الفوائد. 
جمعة إلى جمعة؟. 

قوله: (ثمٌ دخل رجلٌ من ذلك الباب) ظاهره أنه غير الأوّل؛ 
لأنّ الذكرة إذا تكرّرت دلَّت على التَعدّد وقد قال شريكٌ في آخر 
هذا الحديث: سألت أنسا هو الرّجل الأوّل ؟ فقال: لا أدري). 
وهذا يقتضي أنه لم يجزم بالتغاير. وني رواية البخاري عن أنس" 
فقام ذلك الرّجل أو غيره ' وفي رواية له عنه: ' فآتى الرّجل فقال: 
يا رسول الله ' ومثلها لأبي عوانة» وهذا يقتضي الجزم بكونه 
واحداء فلعل أنسًا تذكره بعد أن نسيه ويؤيّد ذلك ما أخرجه 
البيهقي عنه بلفظ: ' فقال الرّجل ' يعني الذي سأله يستسقي. 

قوله: (هلكت الأموال وانقطعت السّبل) أي بسببي غير 
السّبب الأوّل, والمراد أنّ كثرة الماء انقطع المرعى بسببها فهلكت 
المواشي من عدم المرعى أو لعدم ما يمكّنها من المطر ويدل على 
ذلك ما عند النسائيّ بلفظ: «من كثرة الماء». وأمّا انقطاع السّبل 
فلتعدّر سلوك الطّريق من كثرة الماء وفي روايةٍ عند ابسن خزيمة: 
«واحتبس الرّكبان؟ وفي رواية البخاري تهدّمت البيوت وني 
روايةٍ له ' هدم البناء وغرق المال». 

قوله: (يمسكها) يجوز ضم الكاف وسكونهاء والغتّمير يعسود 
إلى الأمطار أو إلى السّحاب أو إلى السّماء. 

قوله: (على الإكام) بكسر الهمزة. وقد تفتح جمع أكمة) 
مفتوحة الحروف جميعًا: قبل: هي التراب امجتمع وقيل: هي 
الحجر الواحد؛ وبه قال الخليل وقال الخطَابِيَ: هي الحضبة 
الضّخمة وقيل: الجبل الصّغير وقيل: ما ارتفع من الأرض. 

قوله: (والظراب) تقدّم تفسيره وضبطه. 

قوله: (وبطون الأودية) المراد بها ما يتحصّل فيه الماء لينتفع 


قوله: (فانقلعت) أي السّماء أو السّحابة الماطرة» والمعنى أنها 
أمسكت عن المطر على المدينة وني الحديث فوائد: منها جواز 
المكالمة من الخطيب حال الخطبة وتكرار الدّعاء وإدخال 
الاستسقاء في خطبة الجمعة والدّعاء به على المنبر وترك تحويل 
الرّداء والاستقبال والاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء 
كما تقدّم. وفيه علمٌ من أعلام النبوّة في إجابة الله تعالى دعاء نيه 


كتاب الجنائز هي جمع جنازة بكسر الجيسم وفتحها قال ابن 
قتيبة وجماعة: والكسر أفصح وحكى صاحب المطالع أنه يقال 
بالفتح للميّت وبالكسر للنئعش عليه المبِت؛ ويقال عكس ذلك. 
انتهى والجنازة مشتقة من جنز إذا سترء قاله ابن فارس وغيره» 
والمضارع يجنز بكسر النونء قاله التووي والجنائز بفتسح الجيم لا 
غير قاله التوويّ والحافظ وغيرهما. 

بَابُ عِيّادَةٍ الْمَريض 

- عن أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله يله قَال: «حَقَ 
الْمُنلم عَلَى ادلم خخْمْس: رَدَ السّلام؟ وَعِيَادَة الْمّريض» 
وَاْبَاعُ اْجتائز وَإِجَابَةُ الدَْوَق وَنَشْمِيتَ الْمَاطِسٍ متف عَلَيِهِ 
لمن 10/1 ف 14 نم اتلك 0 

١‏ - وَعَنّْ ثَوْبَانْ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كه: دإن الْمُسْلِمْ 
إذَا عَادَ أخاه الْسْنلِمَ لم يَرَلْ في مُخْرَقَةِ الْجَنةِ حَتى يَرْجِمٌ». رَوَاه 
أَحْمَدُ (/774) وَمُسْلِمٌ (1074) وَالتَرْملرِيَ (4517). 


قوله: (حمس) في روايةٍ لمسلم 'حقّ المسلم على المسلم مستا" 


وزاد' وإذا استنصحك فانصح له" وفي روايةٍ للبخاريّ من حديث 
البراء' أمرنا رسول الله يك بسبع' وذكر الخمس المذكورة في 
حديث الباب وزاد: ' ونصر المظلوم» وإبرار القسم' والمراد بقوله: 
(حقّ المسلم) أنه لا ينبغي تركه ويكون فعله إمّا واجبًا أو مندوبًا 
ندبًا مؤكدًا شبيهًا بالواجب الذي لا ينبغي تركه. ويكون 
استعماله في المعنيين من باب استعمال المشترك في معنييه؛ فإنّ 
الحق يستعمل في معنى الواجبء كذا ذكره ابن الأعرابي» وكذا 
يستعمل في معنى الثابت ومعنى اللازم ومعنى الصّدق وغير 
ذلك وقال ابن بطال: المراد بالحقّ هنا الحرمة والصّحبة. وقال 
الحافظ: الظاهر أن المراد به هنا وجوب الكفاية. 

قوله: (ردّ السّلام) فيه دليل على مشروعيّة رد السّلام ونقل 
ابن عبد البرّ الإجماع على أنّ ابتداء السّلام سنَةٌ» وأنّ ردّه فرضٌ 
وصفة الرّدٌ أن يقول: وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته وهذه 
الصّفة أكمل وأفضلء فلو حذف الواو جازء وكان تاركًا 
للأفضل» وكذا لو اقتصر على وعليكم السّلام بالواو أو بدونها 
أجزأه فلو اقتصر على عليكم لم يجزه بلا خلافي ولو قال: 
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وعليكم بالواو ففي إجزائه وجهان لأصحاب الشافعي وظاهر 
قوله: ' حقّ المسلم' أنّه لا يرد على الكافر وأخمرج البخاري في 
صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَك: «إذا سلم 
عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم؛ وفي الصّحيحين عن أنس 
أنّ رسول الله يق قال: #إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا 
وعليكم» وأخرج البخاري نحوه من حديث ابن عمر» وقد قطع 
الأكثر بأنه لا يجوز ابتداؤهم بالسّلام وني الصّحيحين عن أسامة 
«أنّ رسول الله يل مرّ على مجلس فيه أخلاط من المسلمين 
والمشركين فسلّم عليهم وني ان أيضًا «أنّ رسول الله 
ل كتب إلى هرقل عظيم الرّوم: سلامٌ على من اتبع الهدى». 

قوله: (وعيادة المريض) وفيه دلالة على شرعيّة عيادة المريض 
وهي مشروعة بالإجماع. وجزم البخاري بوجوبها فقال: باب 
وجوب عيادة المريض قال ابن بطّال: يحتمل أن يكون الوجوب 
للكفاية كإطعام الجائع وفك الأسيرٌ ويحتمل أن يكون الوارد فيها 
محمولاً على التدبء وجزم الدّاوديّ بالأوّل» وقال الجمهور 
بالتدب» وقد تصل إلى الوجوب في حقّ بعض دون بعض وعن 
الطبري تتأكد في حقّ من ترجى بركته» وتسنّ فيمن يراعى حاله؛ 
وتباح فيما عدا ذلك وفي الكافر خلافٌ ونقسل النووي الإجماع 
على عدم الوجوب. قال الحافظ: يعني على الأعيان وعامّة في كل 

قوله: (واتباع الجدائز) فيه أنّ اتباعها مشروعٌ وهو سنة 
بالإجماع واختلف في وجوبه وسياتي الكلام عليه إن شاء الله 
تعالى. 

قوله: (وإجابة الدّعوة) فيه مشروعيّة إجابة الدّعوة: وهي أعم 
من الوليمة؛ وسياني الكلام على ذلك في كتاب الوليمة إن شاء 
الله تعالى. 

قوله: (وتشميت العاطس) التشميت بالسّين المهملة والمعجمة 
لغتان مشهورتان قال الأزهري: قال اللّيث: التشميت: ذكر الله 
تعالى على كلّ شيء ومنه قولك للعاطس: يرحمك الله وقال 
تعلب: الأصل فيه اليدلة ققليت تيم وقال صاحب الحكم: 
تشميت العاطس معناه الدّعاء بالهداية إلى السّمت الحسن. وفيه 
دليل على مشروعيّة تشميت العاطس وهو أن يقول له: ي رمك 
الله. وأخرج أبو داود بإسنادٍ صحيحح عن أبي هريرة عن الني يك 
أنه قال: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله على كل حال؛ 
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وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله ويقول هو: يهديكم الله 
ويصلح بالكم». وأخصرج البخاري عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله و «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله وليقل أخوه 
أو صاحبه: يرحمك الله فإذا قال: يرحمك الله فليقل له: يهديكم 
لله ويصلح بالكم». وأخرج مالك في الموطًا عن ابن عمر قال: 
«إذا عطس أحدكم فقيل له: يرحمك الله يقول يرحمنا الله وإياكم 
ويغفر لنا وإيّاكم» والنّشميت سنةٌ على الكفاية» ولو قال بعض 
الحاضرين أجزا عن الباقين» ولكنْ الأفضل أن يقرل كل واحار لما 
في البخاريّ عن ابي هريرة أنّ النِيّ يكل قال: «إذا عطس أحدكم 
وحمد الله كان حفًا على كل مسلم سمعه أن يقول: يرحمك الله 
تعالى». وقال أهل الظاهر: إنه يلزم كلّ واحدء وبه قال ابن أبي 
مريم؛ واختاره ابن العرسي والتشميت إنما يكون مشروعًا 
للساطس إذا حمد الله كما في حديث أبي هريرة المذكور وني 
الصّحيحين عن أنس قال: «عطس رجلان عند الني يق فشمّت 
أحدهما ول يشمّت الآخر؛ فقال الذي ل يشمّته: فلانٌ عطس 
فشمته» وعطست فلم تشمتي» فقال: هذا حمد الله وانت لم تحمد 
الله». وفي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال: سمعست 
رسول الله يك يقول: «إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمّتوه فإن 
لم يحمد الله فلا تشمّتوه؛ وإذا تكرّر العطاس فهل يشرع تكرير 
التتشميت أو لا ؟ فيه خلافٌ وقد أخرج ابن السَنيّ بإسنادٍ فيه من 
لم يتحقق حاله عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله بل يقول 
«إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه. وإن زاد على ثلاث فهو 
مركوة: ولاايضشت يعد الاش وق سا عن شلمة ‏ بن الأكوع 
«أنه قال له الني وك في الثّانية نك مزكومٌ». وأخرج أبو داود 
والترمذيّ من حديث سلمة «أنه قال له في الثالئة: يرحمك الله 
هذا رجلٌ مزكومٌ». وأخرج أبو داود والترمذي أيضًا عن عبيد بن 
رفاعة قال: قال رسول الله وك ٠‏ #تشميت العاطس ثلانًاء فإن زاد 
فإن شئت ث شمته. وإن شكت فلا» ولكنه حديث ضعيف قال 
الترمذي: إسناده مجهولٌ قال ابن العربي: ومعنى قوله:' إنك 
مزكومٌ' أي إنك لست من يشمّت بعد هذا؛ لأنّ هذا الذي بك 
زكامٌ ومرضٌ لا خفة العطاس» ولكنه يدعى له بدعاء المسلم 
للمسلم بالعافية والسّلامة» ولا يكون من باب التشميت والسّنة 
للعاطس أن يضع ثوبه أو يده على فيه عند العطاس لما أخرجه 
أبو داود والتّرمذيَ عن أبي هريرة قال: «كان رسول الله يك إذا 


عطس وضع ثوبه أو يده على فيه وخفض أو غض بها صوته» 
وحسّنه التترمذي. ويكره رفع الصّوت بالعطاس لما أخرجه ابن 
السَنيّ عن عبد الله بن الزّبير قال: قال رسول الله وكو: «إنّ الله 
عزّ وجل يكره رفع الصّوت بالتئاؤب والعطاس» وأخرج أيضًا 
عن امّ سلمة قالت: سمعت رسول الله يل يقول: «التشاؤب 
الرّفيع والعطسة الشّديدة من الشّيطان». 

قوله: (لم يزل في محرفة الجئة) بالخاء المعجمة على زنة مرحلةٍ 
وهي البستان» ويطلق على الطّريق اللاحب: أي الواضح ولفظ 
التّرمذي'لم يزل في خرفة الجئة' والخرف بالضّمٌ: المخترف 
وامجتنى» أفاده صاحب القاموس 

نضل - وَعَنْ عَلِيَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ 
الله يي يَقُولُ: «إذًا عَادَ الْمُسْلِمُ أخَاه مَشى فِي خرقَةٍ الجَنْةِ حتى 
يَجْلِس» فَإِذا جَلْس مره الرَحْمَةُ فإن كَانْ عدو صلَى عَلَيهٍ 
ع دكرة الى متفاكن يشين: ؛ وَإِن كَان مَسَاءُ صَلَى عَلَيهٍ 
سَنِعُون ألف ملك حَتى يُصْبِح' ». رَرَاهُ أَحْمَدُ (178/1) وَائْنْ 
مَاجَْ )١441(‏ وَلِلتَرْمِلوِيَ (419) وَأبِي دَاوْد نَحْوهُ (7094). 

8م( - وَعَنْ أنس قَالَ: اكان الب يكل لا يَمُودُ مَريضتَا إلا 
بَعْدَ نلاث». رَوَاهُ ابْنُ ماج 00 ْ 

54" - وَعَنْ يد بن أرقم قَالَ: «عَادَنِي رَسُول الله كي مِن 
وَجَمٍ كَانَ بعيني». رَوَاهُ أحْمّدُ (4/ هل/ا") وَأَبُو دَاوْد (؟١1").‏ 

حديث علي. قال أبو:داود: إنْه أسند عن علي من غير وجهٍ 
صحيح وقال الترمذي: إنه حسنٌ غريبٌ وقال أبو بكر البزار: 
. عن الحكم عن عبد 
الرّحمن بن أبي ليلى ورواء شعبة عبن الحكم عمن عبد الله عن 
نافع ؛ وهذا الّفظ لا يعلم له رواة إلا علي وقد روي عن علي 
من غير وجوء وحديث أنس في إسناده مسلم بن علي وهو 
متروكٌ وحديث زيد بن أرقم سكت عنه أبو داود والمنذري 
وأخرجه أيضًا البخاري في الأدب المفرد وصحّحه الحاكم. رفي 
الباب عن أبي موسى عند البخاريّ قال: قال رسول الله وَك: 
«عودوا المريضء وأطعموا الجائع» وفكوا العاني» وعن جابر عند 
البخاري وأبي داود قال: «كان الي يلك يعودني ليس براكب 
بغل ولا برذون» وعن أنس غير حديث الباب عند أبي داود قال: 
قال رسول الله 6: #من توضتا فاحسن الوضوه وعاد أنحاه 


المسلم محتسبّاء بوعد من جهنم مسيرة سبعين خريفًا» وفي إمسناده 


هذا الحديث رواه أبو معاوية عن الأعمش 


الفضل بن دهم قال يحيى بن معين: ضعيف الحديث وقال أد: 
الفط ونالدمرة! يتن ب بأد وقال ]رن ناوه 32 م ننه 
يفحش خطؤه حتى يبطل الاحتجاج به؛ ولا اقتفى أثر العدولء 
فنسلك به ستتهم؛ فهو غير ممتجج به إذا انفرد وعن عائشة عند 
البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي قال: هلا أصيب سعد بن 
معاذٍ يوم الخندق ضرب عليه رسول الله يو خيمة في المسجد 
ليعوده من قريسبي؛ وعن عائشة بنت سعد عن أبيها قال: 
«اشتكيت فجاءني رسول الله ولِْ يعودني ووضع يده على 
جبهتٍ ثم مسح صدري وبطني ثم قال: اللهم اشف سعدًا وأتقم 
له هجرته» أخرجه البخاري وأبو داود. وعن البراء أشار إليه 
الترمذيّ وعن أبي هريرة عند الترمذيّ وابن ماجه بلفظ: «من 
عاد مريضًا نادى منادٍ من السّماء: طبت وطاب ممشاك وتبوّات 
من الجئة منزلاً». 

قوله: (في خرفةٍ) بزنة كناسةٍ: المخترف وامجتنى» كذا قال في 
القاموس. قال في الفشح: خرفةٌ يضم المعجمة وسكون الرّاء 
بعدها فاء: هي الثمرة وقيل: المراد بها هنا: الطّريق والمعنى أنّ 
العائد يمشي في طريق يؤدّيه إلى الجئة» والتفسير الأول أولى» فقد 
أخر جه البخاري فى الأدسن من هذا الوجه وفيه ' قلت لأبي قلابة 
ما خرفة الجئة ؟ قال: جناها. ' وهو عند مسلم من جملة المرفوع. 

قوله: (إلا بعد ثلااث) يدل على أن زيارة المريض إنما تشرع 
بعد مضي ثلاثة أيامٍ من ابنداء مرضه فتقيّد به مطلقات 
الأحاديث الواردة في الزّيارة ولكنه غير صحييح ولا حسنٌ كما 
عرفت فلا يصلح لذلك. 

قوله: (من وجم كان بعيني) فيه أن وجع العين من الأمراض 
التي تشرع لها الزّيارة» فيردٌ بالحديث على من لم يقسل باستحباب 
الزيارة من كان مرضه الرّمد ونحوه من الأمراض الخفيفة 
وأحاديث الباب تدلٌ على تأكد مشروعيّة زيارة المريض وقد 
تقدّم الخلاف في حكمها ويستحبّ الدّعاء للمريض وقد ورد في 
صفته أحاديث منها حديث عائشة بنت سعر المتقدّم ومنها 
حديث ابن عبّاس عند أبي داود والنسائي والتَرمذيَ وحسّنه عن 
ال و أله قال: #من عاد مريفمًا لم يحضر أجله فقال عنده سبع 
مراتي: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. إلا 


عافاه الله من ذلك المرض» وفي إسناده يزيد بن عبد الرّحمن أبو 


خالد المعروف بالدّالاني وقد وثقه ابو حاتم وتكلّم فيه غير 


واحار؛ ومنها حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي 
داود قال: قال الب بكله: «إذَا جَاءً الرَجّل يَمُودُ مَريضًا فَليَفَُلْ: 
الهم اثنف عَبْدَكَ يَنْكَأ لك عَدُوًا أو يَمْشِي لّك إلى جنَازق). 
بَابُ مَنْ كان آخير قله لا إلَهَ إلا الله وتلقَيْنِ 

الْمُحْتَضَرٍ وتوْجيهه وَتَفْويض الْمَيْس والْقِرَاءة عند 

6 - عن مُعَاذٍ قَال: مَمِعْتْ رَسُول الله يكل يَقْول: «مَنْ 
كان آخيرٌ قَوْلِهِ لا إِلَّهَ إلا الله دَحَلَّ الْجَنْة؛. رَوَاهُ أَحْمَّدُ (777/0) 
وَأَبُو ذَاوْد (7115). 

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم وني إسناده صالح بن أبي 
عريبي قال ابن القطان: لا يعرف وأعل الحديث به وتعقب بأنه 
روى عنه جماعة؛ وذكره ابن حبّان في الثقات؛ وقد عزا هذا 
الحديث ابن معين إلى الصّحيحين فغلط فإنّه ليس فيهماء والذي 
فيهما لم يقيّد بالموت» ولكنه روى مسلمٌ من حديث عثمان: «من 
مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجئة». وفي الباب عن أبي 
سعيد وأبي هريرة عند الطبرانيّ بلفظ: «من قال عند موته لا إله 
إلا الله والله أكبر» ولا حول ولا قرّة إلا بالله لا تطعمه الثار 
أبدًا» وفي إسناده جابر بن يحيى الحضرمي. وأخرج النسائي نجوه 
عن أبي هريرة وحده وأخرج مسلمٌ من حديث أبي ذرٌ قال: قال 
التي وك: «ما من عَبْدٍ قَالَ لا إِلْه إلا الله نُمْ مات عَلَى ذلك إلا 
دَخَلَ الْجَنة». وأخرج الحاكم عن عمر مرفوعًا: (إنْي لاعْلَم كَلِمَةٌ 
لا يقُولهَا عبد حقا مِنْ قَلهٍ فْيَمُوتْ عَلَى ذلك إِلاحُرُمٌ على 
النّار: لا لَه إلا الله؛ وفي الباب أيضًا عن طلحة وعبادة وعمر 
عند أبي نعيم في الحليسة وعن اببن مسعودٍ عند الخطيب مشل 
حديث الباب وعن حذيفة عنده أيضًا بنحوه وعن جابر وابن 
عمر عند الدارقطق في العلل بنحوه أيضًا والحديث فيه دلي على 
نجاة من كان آخر قوله لا إله إلا الله من النارء واستحقاقه 
لدخول الجنة. وقد وردت أحاديث صحيحة في المحيحين 
وغيرهما عن جماعةٍ من الصّحابة أنّ مجرّد قوله: لا إله إلا الله من 
موجبات دخول الجئة من غير تقييدٍ محال الموت؛ فبالأول أن 
توجب ذلك إذا قالها في وقتْي لا تتعقبه معصيةٌ 

- وَعَنْ أبي سَعِيد عَنْ النبي 6 قَالَ: «لَقَنُوا مَْنَاكُمٍ 
لا نه إلا الله؛. روا الْجَمَاعَةٌ إلا البخَار يّ (حم: 07/8 (م: 
(د:/ا١١71)‏ (ت: 8لا9) (ن: 1/ 0( (ه: 1146). 

وني الباب عن أبي هريرة عند مسلم بمثل حديث أبي سعياره 


نيل الأوطار - كتاب الجنائز 51514١‏ 


ورواه ابن حبّان عنه. وزاد: «فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا 
الله دخل الجئة يومًا من الدّهر وإن أصابه ما أصابه قبل ذلك» 
وعنه أيضًا حديث آخر بلفظ: «إذا ثقلت مرضاكم فلا تملوهم 
قول لا إله إلا الله» ولكن لقنوهم فإنه لم يختم به لمنافق قط؛ وفي 
إنسافه مدو الفغيل د تعلق وهو مترولة وش عائدية عبد 
النسائيّ بنحو حديث الباب وعن عبد الله بن جعفر عند ابن 
ماجه وزاد «الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد 
لل رب العالمين» وعن جابر عند الطبراني في الدّعاء والعقيليّ في 
الضّعفاء. وفيه عبد الله بن مجاهد وهو متروكٌ وعن عروة بن 
مسعود الثقفيَ عند العقيلي بإسناح ضعيفي وعن حذيفة عند ابن 
أبي الدّنيا وزاد: ' فإنها تهدم ما قبلها من الخطايا ' وعن ابن عباس 
عند الطبراني وعن ابن مسعوجٍ عنده أيضًا وعن عطاء بن السّائب 
عن أبيه عن جدّه عنده أيضًا قال العقيلي: روي في الباب 
أحاديث صحاح عن غير واحدرٍ من الصّحابة وروي فيه أيضًا عن 
عمر وعثمان وابن مسعودٍ وأنس وغيرهم هكذا في التلخيص. 

قوله: (لقَنوا موتاكم) قال الذووي: أي من اموت والمراد: 
ذكروه لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه. كما في الحديث:' من 
كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجئة ' والأمر بهذا التلقين أمر 
ندب وأجمع العلماء على هذا التلقين وكرهوا الإكثار عليه 
والموالاة لئلا يضجره لضيق حاله وشدّة كربه فيكره ذلك بقلبه أو 
| يتكلّم بكلام لا يليق» قالوا: وإذا قاله مر لا يكرّر عليه إلا أن 
يتكلم بعده بكلام آخر فيعاد التعريض له به ليكون آخر كلامه 
ويتضمن الحديث الحضور عند المحتضر لتذكيره وتأنيسه وإغماض 
عينيه والقيام بحقوقه وهذا محممٌ عليه | ه كلام النووي. ولكنه 
ينبغي أن ينظر ما القرينة الصّارفة للأمر عن الوجوب 

7 - وَعَنْ عي بن عُمَيْر عَنْ أبيه وَكَانْتَ لَهُ صُحْبةٌ أن 
رَجُلاً قال: (يَا رَسُولَ الله ما الْكبَائُِ ؟ قَالَ:هِيّ سبع فَذَكْرَ مِنْهَا: 
وَاسْتِحْلالُ الْبَنْتٍ الْحَرَام يِْلَكُمْ أحَيَاءً وَأموّانا». رَوَاهُ أبُو دَاوْد 
(0/ل16). 

الحديث؛ وفي الباب عن ابن عمر عند البغوي في الجعديّات 
بنحو حديث الباب» ومداره على أيُوب بن عقبة وهو ضعيف» 
وقد اختلف عليه فيه. 

قوله: (قال هي سبع) بتقديم السّين هكذا وقع في نسخ 
الكتاب الصّحيحة التى وقفنا عليهاء والصّواب تسم بتقديم التاء 


الفوقيّة والحديث استدلٌ به على مشروعيّة توجيه ا حتضر إلى 
القبلة لقوله: ' واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتا' وفي 
الاستدلال به على ذلك نظرٌ؛ لأنّ المراد بقوله أحياء عند الصّلاة» 
وأموانًا في اللّحدء وا محتضر حي غير مصلّ فلا يتناوله الحديث 
وإلا لزم وجوب التَوجّه إلى القبلة على كلّ حي وعدم اختصاصه 
محال الصّلاة وهو خلاف الإجماع. والأولى الاستدلال لمشروعية 
التَوجيه بما رواه الحاكم والبيهقي عن أبي قتادة' أن البراء بن 
معرور أوصى أن يوجّه للقبلة إذا احتضرء فقال رسول الله كَكة: 
أصاب الفطرة ' وقد ذكر هذا الحديث في التلخيص وسكت عنه 
وقد اختلف في صفة التَوجيه إلى القبلة؛ فقال اهادي والناصر 
والشّافعي في احد قوليه: إنه يوجّه مستلقيًا ليستقبلها بكلّ وجهه» 
وقال المؤيّد بالله وابو حنيفة والإمام يحيى والشافعي في احد 
قوليه: إِنْه يوجّه على جنبه الأيمن. وروي عن الإمام يحيى أنه 
قال: الأمران جائزان؛ والأولى أن يوجّه على جنبه الأيمن لما 
أخرجه ابن عدي في الكامل ولم يضمّفه من حديث البراء بلفظ: 
«إذا أخذ احدكم مضجعه فليتوسّد يمينه» الحديث؛ وأخرجه 
البيهقيً في الدّعوات بإسنادٍ قال الحافظ: حسنٌ وأصل الحديث في 
المحيحين بلفظ: «إذا أويت مضجعك فتوضًا وضوءك للصّلاة 
ثم اضطجع على شقّك الأيمن وقل: الهم إني أسلمت نفسي 
إليك وفي آخره فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة». وني 
الباب عن عبد الله بن زيلر عند النسائيّ والترمذيّ وأحمد بلفظ: 
«كان إذا نام وضع يده اليمنى تحت خدّه ' وعن ابن مسعودٍ عند 
النسائي والتَرمذيّ وابن ماجه وعن حفصة عند أبي داود وعمن 
سلمى آم أبي رافم عند أحمد في المسند بلفظ: «إِنّ فاطمة بنت 
رسول الله يكل عند موتها استقبلت القبلة ثم توسّدت بينها'. 
وعن حذيفة عند التَرمذيّ وعن أبي قتادة عند الحاكم والبيهقي 
بلفظ: «كان إذا عرّس وعليه ليل توسّد يمينه' وأصله في مسلم. 
ووجه الاستدلال بأحاديث توسّد اليمين عند النوم على 
استحباب أن يكون الحتضر عند الموت كذلك أن النوم مظنة 
للموت وللإشارة بقوله يككه: « فَإِنْ مِت من لَبْلَبِكَ فَأنْت عَلَى 
الِْطرَةٍ 4 بعد قوله: ٠‏ كم اغنطجع عَلَى شيقّك الْأبْمَنِ > فإنه 
يظهر منها أنه ينبغي أن يكون امحتضر على تلك الميقة ١‏ 

4 - وَعَنْ شّدَّادٍ بن أَوْس قَالَ: قَالَ رَسُول الله ويل: 
«إذَا حَضَرم مَنَاكُم تَأَغْيِضُوا الْبَصَر فَِنْ الْبْممَريَنْبَعُ الروح؛ 


وَقُولُوا خيرًا فَإنهُ يُوَمَنُ عَلَى ما قال أهْلٌ الْمَبّتك. رَوَاءُ أحْمَدُ 
(4/ 159) وَايُْ مَاجَدْ .)١408(‏ 

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم والطبرانيّ في الأوسط والبرّار 
وني إسناده قزعة بن سويد قال في التقريب: قزعة بفتح القاف 
والرّاي والعين قال ني الخلاصة: قال أبو حاتم: محلّه المّدق» 
ليس بذاك القوي وني الباب عن أمّ سلمة قالت:' دخل رسول 
الله و على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: إنّ 
الروح إذا قبض تبعه البصر' أخرجه مسلم. 

قوله: (فإنَ البصر يتب الرّوح) قال النووي: معناه إذا خرجت 
الرّوح من الجسد تبعه البصر ناظرا إلى اين يذهب قال: وني 
الرّوح لغتان التذكير والتّانيث قال: وفيه دليلٌ لمذهب أصحابنا 
المتكلّمين ومن وافقهم أنّ الرّوح اجسامٌ لطيفةٌ متخلّلةً في البدن» 
وتذهب الحياة عن الجسد بذهابها وليس عرضا كما قاله آخرون» 
ولا دما كما قاله آخرون؛ وفيها كلام متشعَبْ للمتكلمين. ا١ه.‏ 

قوله: (وقولوا خيرًا.. إلخ) هذا في صحيح مسلم من حديث 
أمْ سلمة بلفظ «لا تدعوا على أنفسكم إلا مخير فإنّ الملائكة 
يؤمّنون على ما تقولون والحديث فيه أن الدب إلى قول الخير 
حينئل من الدّعاء والاستغفار له وطلب اللّطف به والتّخفيف عنه 
ونحوه وحضرر الملائكة حينئلٍ وتأمينهم وفيه أنّ تغميض الت 
عند موته مشروعٌ قال النووي: وأجمع المسلمون على ذلك قالوا: 
والحكمة فيه أن لا يقبح منظره لو ترك إغماضه. 

8 - وَعَنْ معْقِل بن يسار قَالَ قَالَ رَسُول الله كله: 
«أقْرَمُوا يس عَلَى مَوْنَاكُن. روا أبو داه 171 وَابْنْ مَاجَهُ 
)١114(‏ وَأَحْمدُ (01/0) وَلَفْظهُ: «يس قَلْبْ الْقُرآن لا يَقْرَوُمًا 
َجْل يريد لله والدارَ الآخيرة إلا عفر لَه وَاْرمُوهًا على مَوَاكُم». 

الحديث أخرجه أيضًا النسائيّ وابن حبّان وصحّحه واعلّه ابن 
القطان بالاضطراب وبالوقف وبجهالة حال ابي عثمان وأبيه 
المذكورين في السّند وقال الدارقطي: هذا حديث ضعيف الإسناد 
مجهول المتن» ولا يصم في الباب حديتث قال أحمد في مسنده: 
حدّثنا أبو المغيرة حدّثنا صفوان قال: كانت المشيخة يقولون: إذا 
قرئت يعني يس ليت خف عنه بهاء وأسنده صاحب مسند 
الفردوس من طريق مروان بن سالم عن صفوان بن عمر وعسن 
شريح عن أبي الدّرداء وأبي ذر قالا: قال رسول الله يكلِكِ: «ما من 
ميسو يموت فيقرأ عنده يس إلا هوّن الله عليه؛ وني الباب عن أبي 


ذر وحده أخرجه أبو الشّيخ في فضل القرآنء هكذا في التلخيص 
قال ابن حبّان في صحيحه قوله:'اقرءوا يس على موتاكم' اراد 
به من حضرته المنبّة لا أنّ اميت يقرأ عليه» وكذلك' لقَنوا موتاكم 
لا إله إلا الله». وردّه المحبّ الطبري في القراءة وسلّم له في التلقين 
اه. واللفظ نص في الأموات وتناوله للحي امحتضر مجارٌ فلا 
يصار إليه إلا لقرينةٍ. 
بَابُ المُبَادرَةٍ إلى تَجهيزٍ اميت وَقضاء دينه 

يل - عَنْ الْحْصئِنِ بن وَحْوَح: «أن طَلْحَة بن الْبَرَاء 
مَرضء فَأنَاهُ النبي كل يَعُودُه فَقَالَ: إني لا أرَى طَلْحَة إلا قَدْ 
حَدَث فيه اموت فَاؤنُونِي به وَعَجَلُوا َه لا يي لجيفة للم 
أن نُحْبْس بَيْنَ ظَهْرَي أهلِه». رَوَاهُ أبُو دَاوْد (109. 

الحديث وسكت عنه أبو داود وقال المنذري: قال أبو القاسم 
البغوي :ولا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير سعيد بن عثمان 
البلوي» وهو غريبٌ | ه. وقد ونّق سعيدًا المذكور ابن حبّان 
ولكن في إسناد هذا الحديث عروة بن سعيدٍ الأنصاري» ويقال 
عزرة عن أبيه وهو وأبوه مجهولان. وني الباب عن علي أنّ رسول 
الله يَكيدِ قال: اثلاث يا علي لا يؤخرن: الصّلاة إذا آنت» والجنازة 
إذا حضرت. والأيّم إذا وجدت كفوًا» أخرجه أحمد وهذا لفظه. 
والترمذيّ بهذا اللفظ ولكنه قال: ' لا تؤخرها' مكان قوله:”لا 
يؤخرن' وقال: هذا حديث غريبٌ وما أرى إسناده تمل 
وأخرجه أيضا ابن ماجه والحاكم وابن حسان وغيرهم؛ وإعلال 
الترمذي له بعدم الاتصال؛ لأنّه من طريق عمر بن علي عن أبيسه 
علي بن أبي طالب* قيل: ول يسمع منه وقد قال أبسو حاتم: إنه 
سمع منه فاتصل إسناده» وقد أعله الترمذي أيضًا مجهالة سعيد 
بن عبد الله الجهبي» ولكنه عدّه ابن حبّان في الثقات. 

قوله: (عن الحصين بن وحسوح) هو أنصاري وله صحبة» 
ووحوح بفتح الواو وسكون الحاء المهملة وبعدها واوّ مفتوحةٌ 
وحاءٌ مهملةٌ أيضًا وطلحة بن البراء أنصاريً له صحبةٌ والحديث 
يدل على مشروعيّة التعجيل المت والإسراع في تجهيزه» وتشهد 
له أحاديث الإسراع بالجنازة وسيأتي. 

- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ النبي يلك قَالَ: «نْفْس الْمُؤْيِنِ 
مُعَلَقَةَ دين حَتَى يُقَضى عَنْهُه. رََاهُ أَحْمَدٌ (؟/508) وَابْنْ مَاجَهْ 
(41؟) وَالترْمِيَ (14١٠و78١٠)‏ وَقَالَ: حَدِيثُ حَسن). 

الحديث رجال إسناده ثقات إلا عمر بن أبي سلمة بن عبد 


نيل الأوطار - كتاب الجنائز 


الرحمن وهو صدوق يخطئ؛ فيه الحث للورئة على قضاء دين 
الميّتء والإخبار هم بأنّ نفسه معلقة بدينه حتّى يقضى عنه؛ وهذا 
مقيّدٌ من له مال يقضى منه دينه وأمًا من.لا مال له ومات عازمًا 
على القضاء فقد ورد في الأحاديث ما يدل على أنّ الله تعالى 
يقضي عنه؛ بل ثبت أنْ مجرد محبة المديون عند موته للقضاء 
موجبة لتولي الله سبحانه لقضاء دينه وإن كان له مال وم يض 
منه الورثة. أخرج الطبرانيّ عن أبي أمامة مرفوعًا «من دان بدين 
في نفسه وفاؤه ومات تجاوز الله عنه وأرضى غريه بما شاء» د 
دان بدين وليس في نفسه وفاؤه ومات اقتصّ الله لغريمه منه يوم 
القيامةة 5 أيضًا من حديث ابن عمر «الدّين دينان» فمن 
مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه ومن مات ولا ينوي قضاءه 
فذلك الذي يؤخذ مسن حسناته ليس يومشا دينارٌ ولا درهمٌ؛ 
وأخرج أيضًا من حديث عبد الرّحمن بن أبي بكر #يؤتى بصاحب 
الدّين يوم :القيامة فيقول الدة قيم أثلفت اأموال الناس ؟ فيزل: 
يا رب إنك تعلم أنه اتى علي ما حرق وإمّا غرف» فيقول: فإني 
سأقضي عنك اليوم فيقضي عنه» وأخرج أحمد وأبو نعيم في 
الحلية والبزّار والطبراني بلفظ: #يدعى بصاحب الدّين يوم 
القيامة حتى يوقف بين يدي الله عرّ وجل فيقول: يا ابن آدم فيم 
أخذت هذا الدّين» وفيم ضيّعت حقوق الناس ؟ فيقول: يسارب 
إنك تعلم أني أخذته فلم آكل ولم اشرب ولم أضيّع؛ ولكن أتى 
على يدي إمّا حرق وإمّا سرق وإمّا وضيعة؛ فيقول الله: صدق 
عبدي وأنا أحنّ من قضى عنك, فيدعو الله بشيء فيضعه في كفة 
ميزانه فتزيجم حنطاتة على ننثتاثة فيذعل الجنة بتفل رع 
واخرج البخاري عن أبي هريرة عن الني يلل قال: #من أخذ 
أموال الئاس يريد آداءها أدّى الله عنه. ومن أخذها يريد إتلانها 
أتلفه اللهة. وأخرج ابن ماجه واببن حبّان والحاكم من حديث 
فموالة «ما من مسلم يدان دينا يعلم الله أنه يريد أداءه إلا أدَى 
الله عنه في الدّنيا والآخرة» وأخرج الحاكم بلفظ: «من تداين 
بدين» في نفسه وفاؤه ثم مات تجاوز الله عنه وأرضى غريمه بما 
رتور اإمتاها مل علي ا 
مديونًا فدينه على من إليه ولاية أمور المسلمين يقضيه عنه من 
بيت ماهم وإن كان له مال كان لورثته أخرج البخاري من 
حديث أبي هريرة: #ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا 
والآخرة اقرءوا إن شتتم: «النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهماء 


فايما مؤمن مات وترك مالا فليرئه عصبته من كانواء ومن ترك 
ذاو ضام ااقياى غانامؤلاة» راعدرع غير اعد راض ذارد 
والنسائي. وأخرج أحمد وأبو يعلى من حديث أنس «من ترك 
مالا فلأهله ومن ترك دينا فعلى الله وعلى رسوله». وأخرج ابن 
ماجه من حديث عائشة «من حمل من أمَت دينًا فجهد في قضائه 
فمات قبل أن يقضيه فأنا وليْه». وأخرج ابسن سعد من حديث 
جابر يرفعه: «أحسن الهدي هدي محمد وشرٌ الأمور محدثاتهاء 
وكل" بدعة ضلالةٌ من. مات فترك مالا فلاهله» ومن ترك دينا أو 
ضياعًا فإليّ وعلي». وأخرج أحمد ومسلمٌ والنسائيّ وابن ماجه في 
حديئ آخر «من ترك مالا فلأهله: ومن ترك دينًا أو ضياعًا فإ 
وعلي وأنا أولى بالمؤمنين؟ وفي معنى ذلك عدّة أحاديث ثبتت عنه 
يك أنه قلها بعد أن كان يمتنع من الصّلاة على المديون, فلمًا تسح 
الله عليه البلاد وكثرت الأموال صلّى على من مات مديونا 
وقضى عنه. وذلك مشعرٌ بأنّ من مات مديونًا استحقّ أن يقضى 
عنه دينه من بيت مال المسلمين» وهو أحد المصارف الثمانيسة فلا 
يسقط حقّه بالموت» ودعسوى من ادّعى اختصاصه يكل بذلك 
ساقطة وقياس الدّلالة ينفي هذه الدّعرى في مثل قوله يكل: 
«وَأنًا وَارث مَنْ لا وارث لَهُ قل عَنْهُ وَأرنُة أخرجه أحمد وابن 
ماجه وسعيد بن منصور والبيهقي» وهم لا يقولون إِنْ ميراث من 
لاوارث له مخص برسول الله يكن وقد أخصرج الطبراني من 
حديث سلمان ما يدل على انتفاء هذه الخصوصية الماعاة» 
ولفظه: «من ترك مالا فلورثته ومن ترك ديئًا فعلي وعلى الولاة 
من بعدي من بيت المال». 
اب نحي امسو وَالرَعنْصة في تفبيله. 

3٠/1‏ - عَنْ عَائِشَةَ «أن رَسُول الله يكل جين توفي سُجَي 
ببرْمٍ حبرا مُتَقَّقَ عَلَيْهِ (حم: 5/ "1917). 
ْ 1/1 - وَعَنْ عَائِشَة «أن أبَا بكر دََْلَ قُبَْصْرٌ بِرَسُول الله 
َهَْ ُسجى نزوو كتنف عن وجهه وأكب عَلبِه فقبلّه. 
رَوَاهُ أَحَمَدٌ )1١97//5(‏ وَالْبُخَاريَ (1141) وَالنْسَائِي (11/4). 

٠/4‏ - وَعَنْ عَايْشَةٌ ل عباس «أن أبَا بكر قَبَلَ النبي ول 
بَعْدَ مَوْبَهِ». رَوَاهُ الْبُحَاريَ 5 07) وَالمْسَانِيَ / 06 وَابِنْ 
مَاجهُ (لاة4١).‏ ْ 

هلا" - وَعَنْ عَابْشَةَ قَالَت: «قَبَلَ رَسُول الله وَل عُثْمَانْ بْنّ 
مَظْعُون وَهُوَ ميت حَتَى رَأيْت الدَمُوعَ تَسِيلُ عَلَى وَجْهه». رَوَاه 
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ما امام مم 


أحْمَدُ (5/ 17) وَابِْنْ مَاجَة )١155(‏ وَالتَرْمِذِيَ وَصّحَحَهُ 
(4449). 

حديث عائشة الرّابع في إسناده عاصم بن عبيد الله بن عمر 
بن الخطاب وهو ضعيف. 

قوله: (سجّي) بضمّ السّين وبعدها جيم مشدّدة مكسورة: أي 
غطي. 5 

قوله: (حبرة) بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحّدة بعدها 
راءً مهملة: وهي ثوب فيه أعلامٌُ» وهي ضربٌ من برود اليمن 
وفيه استحباب تسجية اميت قال النووي: وهو مجمم عليه 
وحكمته صيانته من الانكشاف وستر عورته المتغيّرة عن الأعين 
قال أصحاب الشافعي: ويلفّ طرف الثوب المسجّى به تحت 
رأسه؛ وطرفه الآخر تحت رجليه لئلا ينكشف منه قال: وتكون 
التتسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها لثلا يتغيّر بدنه بسببها. 

قوله: (فقبّله) فيه جواز تقبيل المت تعظيمًا وتبركا؛ لأنه لم 
ينقل أنه انكر أحدٌ من الصّحابة على أبي بكر فكان إجماعًا. 

قوله: (قبل رسول الله يل عشمان) فيه دلالةٌ على جواز تقبيل 
اليّت كما تقدّم. 

قوله: (حتى رأيت الدّموع.. إلخ) فيه جواز البكاء على اميت 


وسيأتى تحقيقه. 


نوَابُ عُسْلٍ الْمَيتِ. بَابْ مَنْ يليه 


2 


وَرفْقِه به وَسَثْرو عليه 


7 - عن عَابْشَة قَالَت: قَالَ رَسُول الله كيةِ: «مَنْ غْسَلَ 
ينا فَأدَى فيه الأمَانَة وَلَمْ يُفْش عَلَيْهِ مَا يَكُونُ مِنهُ عِنْدَ ذلك 
خَرَج من ذُنُوبه كبّؤمٍ وده أمَُ وَقال: ليله رُم إن كان يَمْليْ 
إن لم يَكْن يَعلَم فَمَنْ تَرَوْنْ ِنْدَهُ حَظَا من وَرَع وَأمَانّةِ». روَاهُ 
حْمَدْ .)1١9/5(‏ 

/ا/ا3 - وَعَنْ عَائْشَةَ أن رسُولَ الله يك قَالَ: 9إِنْ كَسْرٌ عَظْمٍ 
المت مِئْلُ كر عَظْمِهِ حيّاء. رَوَاهُ أَحْمَدُ (08/5) وَأَبو ذَاوْد 
70" وَابْن 3 515ل). 

- وَعَنْ ابن عُمَرَ أن النبي يك قَالَ: «مَنْ سَئر مُسْلِمًا 
سَْرَهُ الله يُْمَ الْقَِامَِ 5 عَلَيْهِ (حم: (خ: 01114١‏ (م: 
.)304٠‏ 

46 - وَعَنْ أي بن كَنْبم: «أنّ آدَمٌ عليه السلام قَبَضْثَهُ 
الْمَلائِكَةُ وَغَسَلُوهُ وَكَفَُوهُ وَحَنطُوهُ وَحَفَرُوا لَهُ وَألْحَدُوا وَصلّوا 


عَلَيْهِ نم دَخَلُوا َبْرهُ فَوَضَعُوهُ في قَبِْو وَوَضَعُوا عَلَيِْ اللبنَ نم 
خرجوا من الْقَِْ ثُمّ حَقَوا عَلَيِْ العَاب» ثُمْ َالُوا: ا بي آدَمّ هذه 
ستتكم. رَوَاهُ عبْدُ الله بْنُ أحْمّد في الْمْندِ). 

حديث عائشة الأوّل أخرجه أيضًا الطبرانيّ في الأوسطء وفي 
إسناده جابرٌ الجعفيّ وفيه كلامٌ كثير. وحديث عائشة الثاني 
رجاله رجال الصّحيح على كلام في سعد بسن سعيرٍ الأنصاري 
وحديث أبيْ بن كعبي أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. 

قوله: (فأدّى فيه الأمانة ولم يفش عليه ما يكون منه عند 
ذلك) المراد بتأدية الأمانة إمّا كتم ما يرى منه مما يكرهه الناس 
ويكون قوله:' وم يفش 'عطفًا تفسيرياء أو يكون المراد بتأدية 
الأمانة أن يغسّله الغسل الذي وردت به الشّريعة؛؛ لأنّ العلم 
عند حامله أمانة» واستعماله في مواضعه من تأديتها. 

قوله: (ليله أقربكم) فيه أنّ الأحقّ بغسل اميت على الناس 
الأقرب إلى الميّت بشرط أن يكون عانًا بما يحتاج إليه من العلمء 
وقد قال بتقديم القريب على غيره الإمام يحبى. 

قوله: (فمن ترون عنده حظًا من ورعٍ وأمانة) فيه دليلٌ لما 
اط العدالة في الغاسل وخالفهم 
الجمهور» فإن صمّ هذا الحديث فذلك. وإلا فالظاهر عدم 
اختصاص هذه القربة بمن ليس فاسقا؛ لأنه مكلف بالتكاليف 
الشرعيّة» وغسل اميت من جملتهاء وإلا لزم عدم صحّة كل 
تكليفب شرعي منه» وهو خلاف الإجماع» ودعوى صحّة بعضها 
دون بعض بغير دليل تحكمٌ وقد حكى المهديّ في البحر الإجماع 
على أنّ غسل ايت واجبٌ على الكفاية: وكذلك حكى الإجصاع 
النوويّ وناقش دعوى الإجماع صاحب ضوء الثهار مناقشة 
واهية. حاصلها أنه لا مستند له إلا أحاديث الفعل وهي لا تفيد 
الوجوب. وأحاديث الأمر بغسل الذي وقصته ناقته» وأمر بغسل 
ابته يكل والأمر مختلفٌ في كونه للوجوب أو للندب» ورد كلامسه 
بأنّه إن ثبت الإجماع على الوجوب فلا يضر جهل المستند. ويرد 
أيضًا بأنّ الاختلاف في كون الأمر للوجوب لا يستلزم الاختلاف 
في كل مامور به؛ لأنه ريما شهدت لبعض الأوامر قرائن يستفاد 
مها وجوبه. زمدا مالا غالف فيه العائلن بأنَ الأمر ليبس 
للوجوب؛ لأنّ محل الخلاف» الأمر المجرّد كما تقرّر في الأصول 
نعم قال في الفتح: وقد نقل النووي الإجماع على أنّ غسل اميت 


ذهبت إليه الحادوية من اشتر 


نيل الأوطار - كتاب الجنائز 


فرض كفاية وهو ذهولٌ شديدٌ» فإنّ الخلاف مشهورٌ جدًا عند 
المالكيّة على أنّ القرطيّ رجّح في شرح مسام أنّه سن ولكن 
الجمهور على وجوبه وقد رد ابن العربي على من لم يقل بذلك 
وقال: قد توارد به القول والعمل. انتهى. وهكذا فليكن التعقب 
لدعوى الإجماع. 

قوله: (إنّ كسر عظم الميت)..إلخ؛ فيه دليل على وجوب 
الرّفق بالميّت في غسله وتكفينه وحمله وغير ذلك؛ لأنّ تشبيه كسر 
غظمه بكسر عظم الحيّ إن كان في الإثم فلا شك في التحريمء 
وإن كان في التَالّم فكما يحرم تأليم الحيّ يحرم تأليم الميتء وقد 
زاد ابن ماجه من حديث أمّ سلمة لفظ'في الإثم » فيتعين 
الاحتمال الأول. 

قوله: (من ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة) فيه التّرغيب في 
ستر عورات المسلم وظاهره عدم الفرق بين الحي والميّت» فيدخل 
في عمومه ستر ما يراه الغاسل ونحوه من المت وكراهة إفشائه 
والتحدّث به وأيضًا قد صم أنّ الغيية هي ذكرك لأخيك بما 
يكره ولا فرق بين الأخ الحي واليّتء ولا شلك أن البْت يكره أن 
يذكر بشيء من عيوبه التي تظهر حال موته؛ فيكون على هذا 
ذكرها محرّماء وسياتي بقيّة الكلام على هذا في باب الكفْ عن 
ذكر مساوئ الأموات. 

قوله: (وعن أبيّ بن كعسو أن آدم..إلخ) سيأتي الكلام ني 
تفاصيل ما اشتمل عليه حديث أبيّ بن كعبي هذا في أبوابه من 
هذا الكتاب. 

باب ما جَاءً في عُسْلٍ أحَل الزّوْجَيْنٍ لالآخرٍ 

- عَنْ عَائِشَة فالت: «رَجَم إلي رَسُول الله يله مِنْ 
جِنَازةٍ بالبقيع وَأنَا أجدٌ صذاعًا في رَأمبي وَقُولَ: وَارَأْسَاك فَقَالَ: 
َل أنَا وَارَأسَاكُ ما ضَرّكٍ لؤْ يت قَبْلِي فَفْسَلْئَكِ وكفشك. ثم 
صِلَيِت عَلَيِك رَدَفّْك؛. رَوَاهُ أحْمََدُ (١/8؟7١)‏ وَائِنْ مَاجَهْ 
(0456) 

١‏ - وَعَْنْ عَائِشَةَ أنه كَانَتْ نَقُولْ: «لؤْ املْتَقبَلت مِنْ 
الأمْر ما ادبت ما عسل رَسُول الله و إلا نِسَاؤٌة). رَوَاهُ 
أحْمدُ (/0710) وَأَبُو دَاوْد )"١41(‏ وَابْنُ مَاجَهْ ))١474(‏ وَقَدْ 
ذُكَرْنا أن الصّدَيقَ أوؤْصى أمْمَاءَ رُوْجَتَهُ أن تُفْسَلَهُ فُعْسَلَتْهُ). 
حديث عائشة الأوّل أخرجه أيضًا الدارميّ وابن حبّان 


والدارقطيّ والبيهقي» وني إسناده محمد بن إسحاق وبه أعلّه 


البيهقيّ قال الحافظ: وم يتفرّد به بل تابعه عليه صالح بن كيسان 
عند أحمد والنسائيّ وأمًا ابن الجوزي فقال: لم يل ' غسّلتك' إلا 
ابن إسحاق وأصل الحديث عند البخاريّ بلفظ: «ذاك لو كان 
وانا حي فاستغفر لك وأدعو لك؛ وأثرها الثاني سكت عنه أبو 
داود والمنذري ورجاله ثقات إلا ابن إسحاق وقد عنعن» وغسل 
أسماء لأبي بكر الذي أشار إليه المصنف قد تقدّم في باب الغسل 
عن خيل: ليت من ابواثةالعيل ريسن افيه ازذلك كان بوص 
من أبي بكر. 

قوله: (فغسّلتك) فيه دليلٌ على أن المرأة يغسّلها زوجها إذا 
ماتت وهي تغسّله قياساء وبغسل أسماء لأبي بكر كما تقدّم» 
ركد تت ين العرجه الشالئن والدار نظي وركيم 
والبيهقي بإسناح حسن» وم يقع من سائر الصّحابة إنكارٌ على 
علي وأسماء فكان إجماعًا. وقد ذهب إلى ذلك العترة والشافعيّة 
والأوزاعي وإسحاق والجمهور وقال أحمد: لا تغسّله لبطلان 
النكاح ويجوز العكس عنده كالجمهور وقال أبو حنيفة وأصحابه 
والشّعيّ والثوري: لا يجوز أن يغسّلها لمثل ما ذكر أحمد ويجوز 
العكس عندهم كالجمهور؛ قالوا: لأنّه لا عدّة عليه بخلافها 
ويجاب عن المذهبين الآخرين بأنه إذا سلّم ارتفاع حل الاستمتاع 
بالموت وأنه العلّة في جواز نظر الفرج فغايته تحريم نظر الفرج 
فيجب ستره عند غسل أحدهما للآخر. وقد قيل: إِنّ النظر إلى 
الفرج وغيره لازم من لوازم العقد فلا يرتفع بارتفاع جواز 
الاستمتاع المرتفع بالموت والأصل بقاء حل النظر على ما كان 
عليه قبل الموث. 

قوله: (لو استقبلت من الأمر.. إلخ) قيل: فيه أيضًا متمسّكٌ 
مذهب الجمهور ولكنه لا يدل على عدم جواز غسل الجنس 
لجنسه مع وجود الزُّوجة؛ ولا على أنها أولى من الرّجال؛ لأنه 
قول صحابيةِ ولا حجّة فيه» وقد تولّى غسله وَل علي والفضل 
بن العبّاس وأسامة بن زيدٍ يناوله الماء والعبّاس واقفُ قال ابن 
دحية: لم يختلف في أن الّذين غسّلوه علي والفضل واختلف في 
العبّاس وأسامة وقئم وشقران انتهى. وقد استوفى صاحب 
التتلخيص الطرق في ذلك» وم ينقل إلينا أنّ أحدًا من الصّحابة 
أنكر ذلك فكان إجماعًا منهم وروى البزّار من طريق يزيد بن 
بلال قال: قال على «أوصى الني كلك أن لا يغسّله أحدٌ غيري؛ 
وروى ابن المنذر عن ابي بكر ' أنه أمرهم أن يغسّل الني يل بدو 


أبيه وخرج من عندهم. 
باب ترك عسل الشّهيدٍ وما جَاءً فيه إذَا كَانَ جنا 


4 - عن جَابرٍ قَال: «كان رَسُول الله يغ يَجْمَعْ بْئِنَ 
جين من قثلى أخلد في القؤبه اراد هم يشُول: أيهم هدر 
أخذًا لِلَْرآن ؟ قدا أشيرَ لَه إلى أحَدِهِمَا قَدَمَهُ في اللَحْبٍ وَأمَرَ 
بِدَفهِمْ فِي دِمَائِهم وَلَمْ يُمَسَلُوا وَلّم يُصَلَ عَلَيْهمْ. رَوَاه 


الْبُخَاريَ (1164و147) وَالنسائي (/07 وَابْنْ مَاجَهُ 


. أن النبيّ 6ك قال: في قَتْلَى أحْدٍ لا نُمْسَلُوهُمْ إن كُلَّ جرح أو 
كُلَ ذم يَفُوحَ سكا يَوْمَ الْقَِامَة ولَمْ يُصَل عَلَيهم). 

قوله: (يجمع بين الرّجلين.. إلخ) فيه جواز جمع الرّجلين ني 
كفن واحارٍ عند الحاجة إلى ذلك, والظاهر أنه كان يجمعهما في 
ثوب واحدر وقيل: كان يقطع الثوب بينهما نصفين وقيل: المراد 
بالثوب القبر مجاراء ويردّه ما وقع في رواية عن جابر «فكفن ابي 
وعمي في ثمرةٍ واحدة» وقد ترجم البخاري على هذا الحديث 
باب دفن الرّجلين والثلاثة في قبر واحسار وأورده مختصرًا بلفظ 
«كان يجمع بين الرّجلين من قتلى أحد؟ وليس فيه تصرييح 
بالدّفن. قال ابن رشدٍ: إنه جرى على عادته من الإشارة إلى ما 
ليس على شرطه أو اكتفي بالقياس» يعني على جمعهم في ثوبه 
واحدٍا ه. ولا يخفى أنّ قوله في هذا الحديث قدّمه في اللحد 
يدل علسى الجمع بين الرّجلين فصاعدًا في الدآفن؛ وقد أورد 
الحديث البخاري باللفظ الذي ذكره المصتف في باب الصّلاة 
على الشهيد؛ فلعلَ البخاري أشار بما أورده مختصرً إلى هذاء لا 
إلى ما ليس على شرطه؛ ولا سيّما مع اتصال باب دفن الرّجلين 
والثلاثة بباب الصّلاة على الشّهيد بلا فاصل» وقد ثبت عند عبد 
اراق بلفظ: «وكان يدفن الرّجلين والثّلائة في القبر الواحد» 
وورد ذكر الثّلائة أيضًا في هذه القصّة عند الترمذيّ وغيره. 
وروى أصحاب السَّنئن من حديث هشام بن عامر الأنصاري «أنّ 
النيّ ب أمر الأنصار أن يجعلوا الرّجلين والثلاثة في القبر؛ 
وصحّحه الترمذيّ قال في الفتح: ويؤخذ من هذا جواز دفن 
المرأتين في قبر واحدرء وأمًا دفن الرّجل مع المرأة فروى عبد 
الاق بإسناد حسن عن وائلة بن الأسقع «أنّه كان يدفن الرّجل 
والمرأة في القبر الواحده فيقدّم الرّجل ويجعل المرأة وراءه» وكانّه 
كان يجعل بينهما حاجرًا لا سيّما إذا كانا أجنييّين. 


قوله: (أيهم أكثر أخذًا للقرآن) فيه استحباب تقديم من كان 
أكثر قرآنّاء ومثله سائر أنواع الفضائل قياسًا. 

قوله: (ولم يغسّلوا) فيه دليل على أنّ الشهيد لا يفسّل؛ وبه 
قال الأكثرء وسيأتي الكلام في بيان ماهيّة الشّهيد الذي وقع 
الخلاف في غسله في الصّلاة على الشّهيد وقال سعيد بن المسيّب 
والحسن البصريّ حكاه عنهما ابن المنذر وابن أبي شيبة أنه 
يغسّل» وبه قال ابن سريح من الشافعيّة والحقّ ما قاله الأوّلون 
والاعتذار عن حديث الباب بأنّ الترك إنما كان لكثرة القتلى 
وضيق الحال مردودٌ بعلّة الستّرك المنصوصة كما في رواية أحمد 
المتقدّمة. وهي رواية لا مطعن فيها وني الباب أحاديث منها عن 
أنس عند أحمد والحاكم وأبي داود والترمذي وقال: غريبٌ وغلط 
بعض المتأخرين فقال: وحسّنه «أنَ الي ف لم يصلٌ على قتلى 
أحلر ولم يغسّلهم». وعن جابر حديث آخر غير حديث الباب عند 
أبي داود قال: #رمي رجلٌ بسهم في صدره أو في حلقه فمات» 
فأدرج في ثيابه كما هو ونحن مع رسول الله يَكَْة وإسناده على 
شرط مسلم. وعن ابن عباس عند أبي داود وابن ماجه قال: «أمر 
الني يكل بقتلى أحلر أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا 
بدمائهم وثيابهم» وفي إسناده علي بن عناصم الواسطي» وقد 
تكلم فيه جماعة وعطاء بن السّائب وفيه مقال وفي الباب أيضًا 
عن رجل من الصحابة وسيأتي» وقد اختلف في الشهيد إذا كان 
عا ار سائمتاء وسياي اكلام عل ذللقة “ونا بكسن يلق 
عليه اسم الشّهيد كالطعين والمبطون والنفساء ونحوهم فيغسّلون 
إجماعًا كما في البحر. 

قوله: (وم يصل عليهم) قال في التلخيص: هو بفتح اللام 
وعليه المعنى قال النووي: ويجوز أن يكون بكسرها ولا يفسدء 
لكنه لا يبقى فيه دليلٌ على ترك الصّلاة عليهم مطلقا؛ لأنه لا 
يلزم من قوله: 'لم يصل عليهم' أن لا يأمر غيره بالصّلاة عليهم 
انتهى. وسياتي الكلام في الصّلاة على الشهيد 

88 - وَرَوَى مُحَمدُ بْنُ [مْحَاقَ في الْمَعْازِي بإسْناد عن 
َاصم بن عْمرَ بن فاه ع مَحْمُوه بْن لبيد أذ ابي يق قالَ: 
«إن صَاحِبَكُمْ لَنْفْسلَهُ الْمَلانِكَةُ يَعْنِي حَنظَلَكَ فَسَألوا أهلة: مَا 
أنه ؟ فلت صَاحِنهُقَقَالَت: حرج وَهُوَ جنب جِين سَمِعٌ 
الْهَائَِةَ فَقَالَ رَسُولُ الله يك لِذَلِكَ عَسْلَتَهُ الْمَلائِكَةُ» الْحَلريث. 


وأخرجه أيضًا ابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي من 
حديث ابن الزّبير والحاكم في الإكليل من حديث ابن عبّاس 
بإسناج ضعيفبء والسّرقسطي في غريبه من طريق الزُهري 0 
والحاكم أيضًا في المستدرك والطبرانيّ والبيهقي عن ابن عباس 
أيضًا وني إسناده الحاكم معلّى بن عبد الرّحمن وهو متروكٌ ول 
إسناد الطبراني حجّاجٌ وهو مدلّسٌ وفي إسناد البيهقي أبو شيبة 
الواسطي وهو ضعيفٌ جدًا وني الباب أيضًا عن ابن عبّاس عند 
الطبرانيّ بإسنادٍ قال الحافظ: لا بأس به عنه قال: در 
بن عبد المطّلب وحنظلة بن الرّاهب وهو جنب؛ فقال رسول الله 
يلِ: رأيت الملائكة تغسّلهماه وهو غريبُ في ذكر حمزة كما قال 
في الفتح. 

قوله: (المائعة) هي الصّوت الشّديد وقد استدلٌ بالحديث من 
قال إنه يغسّل الشّهيد إذا كان جنبّاء وبه قال أبو حنيفة والمنصور 
بالله. وقال الشّافعي ومالك وأبو يوسف ومحمّدٌ وإليه ذهب 
الحادي والقاسم والمؤيّد بالله وأبو طالبر: إنه لا يغسّل لعموم 
الدليل وهو الحق؛ لأنه لو كان واجبًا علينا ما اكتفى فيه بغسل 
الملائكة» وفعلهم ليس من تكليفنا ولا أمرنا بالاقتداء بهم. 

- رَعَن أبي سّلام عن رَجْلٍ من أصْحَاب الببي 8 
قَال: «أغْرنًا عَلَى حي مِنْ جْهَيْنَة طلب رَجُل مِنْ الْمُسْلِمِينَ 
رَجْلاً مِنْهُمْ فْضَرَبَهُ وأخطاهُ رَأْصَاب نَفْسَه قَقَالَ رَسُولْ الله ي: 
أخوكُم يا مَمْشَرَ الْمْسْلِمِنْ فَابتَدرَهُ الناس فْرَجَدُوهُ قَدْمَاتَء 
لقَهُ رَسُول الله وك بَِابهِ وَدمَائه وَصلَى عَلَيْهِ وَدَقنَكُ فَقَالُوا: يَا 
رَسُولَ الله أشهيدٌ هُوَ ؟ قَالَ: :الَعَمْ وَأنَا لَهُ شهيد». رَوَاهُ أبو دَاوْد 
(ة 69 ,)١‏ 

الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري» وني إسناده سلام بن 
أبي سلام وهو يجهولٌ وقال أبو داود بعد إخراجه عن سلامٍ 
المذكور: إنما هو عن زيد بن سلام عن جه أبي سلام انتهى 
وزيذ ثقة. 

قوله: (فلفه رسول الله كل بثيابه ودمائه) ظاهره أنه لم يغسّله 
ولا أمر بغسله؛ فيكون من أدلة القائلين بأنّ الشّهيد لا يغسّل كما 
تقدّم؛ وهو يدل على أنّ من قتل نفسه في المعركة خطأ حكمه 
حكم من قتله غيره في ترك الغسل وأمًا من قتل نفسه عمذا فإنّه 
لا يغسل عند العترة والأوزاعي لفسقه لا لكونه شهيدًا؛. 

قوله: (وصلى عليه) فيه إثبات الصّلاة على الشهيد وسياتي 
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الكلام على ذلك. 

قوله: (قال نعم.. إلخ) فيه أنّ من قتل نفسه خطأ شهيدٌ وقد 
أخرج مسلمٌ والنسائي وأبو داود عن سلمة بن الأكوع قال: هلا 
كان يوم خيير قاتل أخي قتالا شديداء فارتدٌ عليه سيفه فقتله» 
فقال أصحاب رسول الله يل في ذلك وشكوا فيه؛ رجلٌ مات 
بسلاحه. فقال رسول الله يَكلِ: مات جاهدًا مجاهدًا وفي روايةٍ 


كذبواء مات جاهدًا مجاهدًا أجره مرّتين» هذا لفظ أبي داود. 


بَابُ صيفةٍ الْسْلٍ 

6 ح- عن أمّ عَطِيَةَ قالّت: «دخحَل عَلَيْنَا رَسُول الله يكن 
حين نُوْفْيّت ابتك فَقَالَ: اغْسيلْتَهَا ئلانًا أؤ َمْسا أؤ أكثْرَ مِنْ ذْلِكَ 
إذ١‏ أبن بمَاِ ور وَاحعَنَ ز فِي الأخيرَةٍ كَافُورًا أوْ شَيئًا مِنْ 
كاقُور» فَإِذًا فَرَغْئْنَ فَاَزْنَبِيء فَلَمَا فَرَعْنَا آذَنَاك فَاعْطانا حَقَوَهُ 
َال أشمرائها ياه يَعْنِي إزارَة». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: 84/5) 
)1١7١64‏ (م: ولو ؟ م0 (د: 8119 (ت: 1410) (ن: 
4" (ه: 1408 ) وَفِي روَايَةٍ لَهُمْ «ابدَآن ِمَامِِهًا وَمَوَاضْيِعٍ 
الْوْضمُوء نهاك رَنِي لَفْظ «اغسيلْتهَا وثرًا نَلانَا أو َمْسا أو سَبْعًا 
أز كر مر ذَلِكَ إن رَابئُن» وَفِيه قَالّت: «نَضِفَرْنَا شَمْرَهَا ثلائة 
«فَالْقيِنَاهًا خَلفيًا»). 

قوله: (حين توفيت ابنته) في رواية متفق عليها ' ونحمن نغسل 
ابنته ' قال في الفتح: ويجمع بيئهما بأنّ المراد أنه دخل حين شرع 
النسوة في الغسل؛ وابنته المذكورة هي زينب زوج أبي العاص بن 
الرّبيع كما في مسلم وقال الدذاودي: إنها ام كلشوم زوج عثمان 
ويدل عليه ما أخرجه ابن ماجه بإسنادٍ على شرط الشيخين كما 
قال الحافظ. ولفظه: «ذخل علينا ونحن نغسّل ابنته أمْ كلنوم». 
وكذا وقع لابن بشكوال في المبهمات عن أمٌ عطيّة والدولابي في 
الذريّة الطاهرة قال في الفتح: فيمكن ترجيح أنها أمّ كلثوم بمجيئه 
من طرق متعدّدةٍ ويمكن الجمع بأن تكون أم عطية حضرتهما 
جميعاء فقد جزم ابن عبد البرّ في ترجمتها بأنها كانت غاسلة الميّتات 
انتهى. 

قوله: (اغسلنها) قال ابن بريدة: استدل به على وجوب غسل 
اميت قال ابن دقيق العيد: لكنّ قوله: ثلانًا.. إلخ ليس للوجوب 
على المشهور من مذاهب العلماء» فيتوقف الاستدلال به على 
تجويز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد. لأنّ قوله ثلانًا غير 
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مستقل بنفسه» فلا بد أن يكون داخلاً تحت صيغة الأمر فيراد 
بلقل الاق تدرب بالنسية إن لقنن الل اشرق التي إن 
الإيتار انتهى. فمن جوز ذلك جوّز الاستدلال» بهذا الأمر على 
الوجوب؛ ومن لم يِجوّزه مل الأمر على الندب لمذه القرينة» 
واستدل على الوجوب بدليل آخر. وقد ذهب الكوفيون واأمل 
الظاهر والمزني إلى إيجاب الثٌلاث وروي ذلك عن الحسن وهو 
يرد ما حكاه في البحر من الإجماع على أنّ الواجب مرّةٌ فقط. 

قوله: (من ذلك) بكسر الكاف؛ لأنه خطاب للمؤنث قال في 
الفتح: ولم أر في شيء من الرّوايات بعد قوله:' سبمًا' التعبير 
بأكثر من ذلك إلا فارزالة لأبي داود وأما سواه فإمًا أو سبعاء 
وإمًا أو أكثر من ذلك انتهى. وهو ذهول منه عمًا أخرجه 
البخاري في باب: يجعل الكافور فإنه روى حديث أمّ عطيّة 
هنالك بلفظ «اغسلنها ثلانًا أو حمسا أو سبعًا أو أكثر من ذلك» 
وقد صرّح المصنف رحمه الله تعالى بأنّ الجمع بين التعبير بسيع 
وأكثر منَفقٌ عليه كما وقع في حديث الباب؛ لكن قال ابن عبد 
البر: لا أعلم أحدًا قال بمجاوزة السّبع. وصرّح بأنها مكروهة 
أحمد والماورديّ وابن المنذر. 

قوله: (إن رأيتنٌ ذلك) فيه دليلٌ على التفويض إلى اجتهاد 
الغاسل» ويكون ذلك بحسب الحاجة لا التتشهّي كما قال في الفتح 
قال ابن المنذر: إنما فوّض الرّأي ليهس بالشرط المذكور؛ وهو 
الإيتار. 

قوله: (بماء وسدر) قال الزّين بن المنير: ظاهره أن السّدر 
يخلط في كل مرَة من مرّات الغسل! لأن قوله:'بماء وسدر' يتعلّق 
بقوله ' اغسلنها». قال: وميس أذ مين اك لتقت لا 
للتطهير؛ لأنّ الماء المضاف لا يتطهّر به وتعقبه الحافظ بمنع لزوم 
مصير الماء مضافًا بذلك لاحتمال أن لا يغيّر السّدر وصف الماء 
بأن يمعك بالسّدر ثم يغسل بالماء في كل مرو فإِنٌ لفظ الخبر لا 
يأبى ذلك. 

قوله: (واجعلن في الأخيرة كافورًا أو شيئًا من كافور) هو 
شك من الرّاوي قال في الفتح: الأول محمولٌ على القاني؛ لأنه 
نكرة في سياق الإثبات فيصدق بكلّ شيء منه. وقد جزم 
البخاري في روايةٍ باللفظ الأوّل» وظاهره أنه يجمل الكافور في 
الماء» وبه قال الجمهور وقال النخعي والكوفيّون: إنما يجمل 
الكافور في الحنوط؛ والحكمة في الكافور» كونه طيب الرّائحة 


وذلك وقتُ تحضر فيه الملائكة؛ وفيه أيضًا تبريد وقوة نفوؤ» 
وخاصّة في تصلّب بدن الت وطرد الحوامٌ عنه وردع مايتحثل 
من الفضلات» ومنع إسراع الفساد إليه» وإذا عدم قام غيره مقامه 
ما فيه هذه الخواص أو بعضها. 

قوله: (فآذني) أي أعلمني. 

قوله: (فأعطانا حقوه) قال: في الففح: بفتح المهملة ويجوز 
كسرهاء وهي لغة هذيل بعدها قافٌ ساكنةٌ والمراد هنا الإزار 
كما وقع خا ل ع عله الرّواية والحقو في الأصل: معقد 
الإزارء واطلق على الإزار مجارًا وفي رواية الببخاري' فنزع عن 
حقوه إزاره ' والحقو على هذا حفيقة. 

قوله: (فقال أشعرنها إيّاه) أي ألففنها فيه؛ لأنّ الشّعار ما يلي 
الجسد من الثّياب» والمراد اجعلنه شعارًا لها قال في الفتح: قيل: 
الحكمة في تأخير الإزار معه إلى أن يفرغن من الغسل ولم يناوهن 
إيّاه أوَلاً ليكون قريب العهد من جسده حتى لا يكون بين انتقاله 
من جسده إلى جسدها فاصلٌ وهو أصل في التبرّك بآثسار 
الصّالحين وفيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرّجل وقد نقل ابن 
بطّال الاتفاق على ذلك. قوله: «ابدآن بميامنها ومواضع الوضوء 
ننهاة لبس ين الأمرين شاف لإمكان البداءة بمواضع الوضوء 
وبالميامن ممًا قال الزّين بن المثير: قوله' ابدأن بميامنها أي في 
الغسلات الت لا وضوء فيها ومواضع الوضوء منها: أي في 
الغسلة المتصلة بالرضوء وفي هذا رد على من لم يقل باستحباب 
البداءة بالميامن» وهم الحنفية» واستدل به على استحباب 
المضمضة والاستنشاق في غسل اميت خلافًا للحنفيّة. 

قوله: (اغسلنها وترًا ثلانا.. إلخ) استدلٌ به على أنّ أقلّ الوتر 
ثلاث قال الحافظ: ولا دلالة فيه؛ لأنه سيق مساق البيان للمراد 
إذ لو أطلق لتناول الواحدة فما فوقها. 

قوله: (فضفرنا شعرها ثلاثة قرون) هو بضاوٍ وفاء خفيفةٍ 
وفيه استحباب ضفر شعر المرأة سينك ثلاثة قرون وهي ناصيتها 
وقرناها: أي جانبا رأسها كما وقع ني رواية وكيم عن سفيان عند 
البخاريّ تعليقّاء ووصل ذلك الإسماعيليٌ» وتسمية الناصية قرنا 
تغليبٌ وقال الأوزاعيّ والحنفيّة: إنه يرسل شعر المرأة خافها 
وعلى وجهها مفرَكًا قال القرطي: وكأنٌ سبب الخنلاف أن الذي 
فعلته آم عطيّة هل استندت فيه إلى النيّ يلي فيكون مرفوعًاء أو 
هو شيء رأته ففعلته استحبابًا ؟ كلا الأمرين محتمل» لكن 
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الأصل أن لا يفعل في المت شيءٌ من جنس القرب إلا بإذن 
الشرع ولم يرد ذلك مرفوعًا كذا قال وقال النووي: الظاهر عدم 
اطلاع الب يكيل وتقريره له» وتعقّب ذلك الحافظ بأنّ سعيد بن 
منصور روى عن أمّ عطيّة أنها قالت: قال لنا رسول الله يلِك: 
«اغسلنها وترًا واجعلن شعرها ضفائر» وأخحرج ابن حجان في 
صحيحه عن أمْ عطيّة مرفوعًا بلفظ: «واجعلن ها ثلاثة قرون". 

قوله: (فألقيناها خلفها) فيه استحباب جعل ضفائر المرأة 
خلفها وقد زعم ابن دقيق العيد أنّ الوارد في ذلك حديث غريبٌ 
قال في الفتح: وهو مما يتعجّب منه مع كون الرّيادة في صحيح 
البخاري» وقد توبع رواتها عليهاء وقد استوفى تلك المتابعات» 
وذكر للحديث فوائد غير ما تقدّم. 

- وَعَنْ عَائِشنَةَ فَالَتْ: «لَما أرَادُوا غْسْل رَسُول الله 
يله اخبَلَفُوا فيه قَالُوا: والله مَا تلذري كيف سدع أنُجَرُة 
رَسُول الله يك كمَا نُجَرَدُ موْتَانَاء أم نُفْسلُهُ وَعَلَيِهِ ثِيَابْهُ؛ قَالَت: 
ْلَمًا الوا أَرْسّل الله عَلَيْهِمْ اله حَنّى والله ما مِنْ الْقَرْم من 
رَجُل إلا َنْهُ ني صدره تَابِماء قَالت: كم كَلْمهُم مُكلَمٌ من اح 
اليْت لا يَدْرُون م مر فَقَال: اِْلُوا الي به وَعَلبِْ يابْكُ 
النت: فَاُوا له ففَسَلُوارَسُول الله يق وَهْرَ في قَمِيصهِ يُفَاضْ 
عَلَيْه الْمَاءُ وَالسّْرُ وَيَدْلُكَ الرّجَالُ بالقييص'؛. روَاه أَحْمَدُ ربو 
دَاوْد) 1 َ ْ 

الحديث أخرجه أيضًا ابن حبّان والحاكم وفي روايةٍ لابن 
٠‏ حبّان ' فكان الذي أجلسه في حجره علي بن أبي طالب و وروى 
الحاكم عن عبد الله بن الحارث قال: #غسّل الي يكل علي وعلى 
يده خرقة؛ فغسّلهء فادخل يده تحث القميص ففسّله والقميص 
عليه» وفي الباب عن بريدة عند ابن ماجه والحاكم والبيهقي قال: 
الا أخذوا في غسل رسول الله يلِْ ناداهم منادٍ من الدّاخل: لا 
تنزعوا عن النيّ يل قميصه؛ وعن ابن عبّاس عند أحمد أنّ علا 
أسند رسول الله يكيْهِ إلى صدره وعليه 556 وفي إسناده حسين 
بن عبد الله وهو ضعيفٌ وعن جعفر بن محم عن أبيه عند عبد 
الرّرّاق وابن أبي شيبة والبيهقي والشافعي قال: «غسّل الني بكيهٍ 
ثلانًا بسدر» وغسّل وعليه قميص؛ وغسّل من بثر يقال لها: 
الغرس ب كانت لسعد بن خيثئمة وكان بكرب سيا وولي 
سفلته علي والفضل محتضنه والعبّاس يصب الماء» فجعل الفضل 
يقول: أرحني قطعت وتيني إني لاجد شيئًا يترطّل علي» قال 


الحافظ: وهو مرسل جَيَد. 

قوله: (السّنة) بسين مهملةٍ مكسورةٍ بعدها نون وهي ما يتقدم 
النوم من الفتور الذي يسمّى النعاس؛ قال عدي بن الرّقاع 
العاملي: وسنانٌ اقصده التعاس فرئّقت في عينه سئة وليس بنائم. 

نْوَابُ الْكَفَن وَتَرَابعهِ بَابْ النَكْفِين مِنْ رأس الْمَال 

7 - عَنْ باب بن الآرَت «أن مُصْعْبْ بن عُمَيْرٍ قبل 
يوْمَ أُخْلرٍ وَلَمْ يَمْرْكُ إلا َِرَُ فَكْنَا إذا غَطَبنًا بهَا رأسَهُ بدت 
رجلا وَإِذًا غُطَيِئَا رَجِلَيْهِ بَدَا رَأسُه فَمَرَنَا رَسُول الله يِه أن 
نمي بها رأسَه ونَجْمَلَ عَلَى رِجْليِهِ شيا مِنْ الإأخير». روا 
الْجَمَاعَةٌ إلا ابن مَاجَه (حم: 9/0١1)(ن:‏ 8/4" (خ: 
/5041) (م: (د: هوا"“)ا(ت: "“هم") 

- وَعَنْ باب أيْضًا «أنّ حَمْرَة لَمْ يُوجَدْ لَه كَفَنْ إلا 
بُرْدَةٌ مَلْحَاء إِذَا جُعِلَتَْ عَلَى قَدَمَيْهِ قُلَصت عَنْ رَأميه حَتَى مدت 
عَلَى رأميه وَجُعِلَ عَلَى قَدَمَيْهِ الإِذْنر». رَرَاهُ أَحْمّدُ (5/ .)1١١‏ 

الحديث الثاني أخرجه أيضًا الحاكم عن أنس. 

قوله: (أنّ مصعب بن عمير قتل) في روايةٍ للبخاري أن عبد 
الرّحمن بن عوفي قال: ' قتل مصعب بن عمير وكان خيرًا مني فلم 
يوجد له ما يكفّن فيه إلا بردة» وقشل حمزة أو رجلٌ آخر فلم 
يوجد له ما يكفّن فيه إلا بردة». قال في الفقح: قوله:' أو رجلٌ 
آخر' لم أقف على اسمه. ولم يقع في أكثر الروايات إلا بلفظ حمزة 
ومصعب فقط. 

قوله: (إلا ثمرة) هي شملة فيها خطوط بيضٌ وسودٌ أو بردة 
من صوفه يلبسها الأعراب كذا في القاموس:. 

قوله: (فأمرنا رسول الله بك أن نغطي بها رأسه) فيه دليلٌ 
على أنه إذا ضاق الكفن عن مستر جميع البدن ولم يوجد غيره 
جعل ما يلي الرّأس وجعل النقص ما يلي الرّجلين. قال 
النووي: فإن ضاق عن ذلك سترت العورة فإن فضل شيءٌ جعل 
فوقهاء وإن ضاق عن العورة سترت السّواتان؛ لأنهما أهم وهما 
الأصل في العورة قال: وقد يستدل بهذا الحديث على أن 
الواجب في الكفن ستر العورة فقطهء ولا يجب استيعاب البدن 
عند الَمكّن فإن قيل: لم يكونوا متمكنين من جميع البدن لقوله: لم 
يوجد له غيرهاء فجوابه أن معناه لم يوجد ما يملكه المت إلا ثمرة» 
ولو كان ستر جميع البدن واجبًا لوجب على المسلمين الحاضرين 
تتميمه إن لم يكن له قريب يلزمه نفقته فإن كان وجبت عليه فإن 


قيل: كانوا عاجزين عن ذلك؛ لأنّ القضيّة جرت يوم أحدٍ وقد 
كثرت القتلى من المسلمين واشتغلوا بهم وبالخوف من العدوٌ عن 
ذلك. وجوابه أنه يبعد من حال الحاضرين المتولين دفنه أن لا 
يكون مع واحلر منهم قطعة من ثوب ونحوها انتهى. وقد استدلٌ 
بالحديثين على أنّ الكفن يكون من رأس المال؛ لأنّ الني يك أمر 
بالتكفين في التمرة ولا مال غيرها قال ابن المنذر: قال بذلك جميع 
أهل العلم إلا رواية شاذّة عن خلاس بن عمرو وقال: الكفن من 
التّلث وعن طاوس قال: من القلث إن كان قليلاً وحكى في 
البحر عن الزّهِريّ وطاوس أنه من الثلث إن كان معسرًا قد 
أخرج الطبراني في الأوسط من حديث علي" أنّ الكفن من جميع 
المال ' وإسناده ضعي وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل من 
حديث جابر» وحكى عن أبيه أنه منكرّء وقد أخرجهما عبد 
) 

قوله: (وتجعل على رجليه شيا من الإذخر) فيه أنه يستحبٌ 
إذا لم يوجد ساترٌ ألببّة لبعض البدن أو لكلّه أن يغطّى بالإذخرء 
فإن لم يوجد فما تيسّر من نبات الأرض وقد كان الإذخر 
مستعملاً لذلك عند العرب كما يدل عليه قول العبّاس: إلا 
الإذخر فإنه لبيوتنا وقبورنا. 

بَابْ اسْتحبَاب إحسان الْكَفَّنِ مِن غَيْرِ مُغَالاة 

4 - عن أبي قَنَادََ قَالَ: قَالَ رول الله يك دإذًا ولي 
أحَدْكُمْ أخاهُ فَلْيْحْين كَفَنْه». رَوَاهُ ابْنُّ مَاجَهْ )١874(‏ وَالتَرْمِِي 
(94960). 

- وَعَنْ جَابر «أن النبي يك خَطّب يَومَا فَذْكَرَ رَجْلاً 
النبي و أن يُقْبَرَ لجل ليلا حنى يُصلَى عَلَيِف إلا أن يَغنْطرٌ 
نْسَان إلى ذَلِك» َال الي ة: إذا كفْنَ أحَدَكُمْ أعاه فَليْضْيِنْ 
كَفَئَة». رَوَاهٌ أخْنَد 5/ 6 ورَمُسْلِمْ (14) وأو ذَاوْد 
(4غ١؟).‏ 

8 - وَعَنْ عَاِشَة أن أا بَكْرٍ نَظَرَ إلى نوب عَلَئِهِ كان 
يُمَرْضْ فيه به رَدْعٌ مِنْ رَعَفَرَانَ َقَالَ: اغيلُوا تَوْبِي هذا وَزِيدُوا 
عَلَيهِ نَوْبَيْنِ فُكَفنونِي فِيهاء قُلت: إن هذا حَلَىَ ؟ قال: إن الْحَي 
أحَق بِالْجَريدٍ مِن الْميتِ إنمَا هر لِلْمُهْلةِ. مُخْتَصَرٌ من الْبُخَارِي 
١47‏ ). 

قوله: (به ردعٌ) بسكون المهملة بعدها عينٌ مهملةٌ: أي لط لم 


نيل الأوطار - كتاب الجنائز 


يعمّه كله. 

قوله: (وزيدوا عليه ثوبين) في روايةٍ ' جديدين». 

قوله: (فكفنوني فيها) رواية أبي ذرٌ فيهما' وفسّر الحافظ 
ضمير الى بالمزيد والمزيد عليه وفي رواية غير أبي ذر' فيها 'كما 
وقع عند المصنف. 

قوله: (خلق) بفتح المعجمة واللام: أي غير جديدر وني روايةٍ 
عن ابن سعد" ألا تجعلها جددًا كلّها ؟ قال: لا' وظاهره أنّ أبا 
بكر كان يرى عدم المغالاة في الأكفان ويؤيّده قوله' إنما هو 
للمهلة». وروى أبو داود من حديث علي رضي الله عنه مرفوععا 
«لا تغالوا في الكفن فإنّه يسلب سريعا» ولا يعارضه حديث جابرٍ 
في الأمر بتحسين الكفن كما تقدّم فإنه يجمع بينهما بحمل 
التحسين على الصّفة وحمل المغالاة على الثّمن وقيل: التحسين 
حقٌ للميّت؛ فإذا أوصى بتركه اتبع كما فعل الصّدّيقء ويحتمل 
أن يكون اختار ذلك الثُوب بعينه لمعنى فيه من البرك لكونه صار 
إليه من الب يك أو لكونه قد كان جاهد فيه أو تعبّد فيه ويؤيّده 
ما رواه ابن سعد من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: 
قال أبو بكر: ' كفنوني في ثوبيّ اللذين كنت أصلي فيهما. 

قوله: لجا هوا الكفن للمهلة) قال القاضي عياض: 


' روي بضم الميم وفتحها وكسرهاء وبذلك جزم الخليل وقال ابن 


حبيبي: هو بالكسر: الصّديد؛ وبالفتح: التمهّل وبالضّم: عكر 
الزّيت» والمراد هنا الصّديد ويحتمل أن يكون المراد بقوله: 'وإنما 
هو أي الجديد؛ وأن يكون المراد المهلة على هذا التمهّل: أي 
الجديد لمن يريد البقاء قال الحافظ: والأوّل أظهر وفي هذا الأثر 
استحباب التكفين في ثلاثة أكفان» وجواز التكفين في الثياب 
العليولة وإزدار اطي بالندية ب ويسدك ملتى اتكيواب انا ركتون 
الكفن جديذا ما أخرجه أبو داود وابن حبّان والحاكم من حديث 
أبي سعيدٍ أنه لا حضره الموت دعا بثياب جددٍ فلبسها ثم قال: 
سمعت رسول الله يكِ يقول: «إِنّ اميت يبعث في ثيابه التي مات 
فيها» ورواه ابن حبّان يدون القصّة.ء وقال: أراد بذلك أعماله 
لقوله تعالى: لوَتْيَابَكَ فَطَهْرْ» يريد وعملك فاصلحه. قال: 
والأخبار الصّحيحة ”ريح أنّ الناس يحشرون حفاة عراة وحكى 
الخطابي في الجمع بينهما أنّه يبعث في ثيابه ثم يحشر عريانًا. 
بَابُ صِفَةُ الْكَمْنِ لِلرَجُل والْمَرأةٍ 


نمل - عَنْ ابن عَبَاس «أن رَسُولَ الله وك كُمَنَ في ثَلائةٍ 


أثراب: يميه الذي مات فيب وَخْلَةٍ َجْرَاية الله ربَان». 
رَوَاهُ أَحْمَدْ )1١77/1١(‏ وَأَبُو دَاوْد (169") 1 
91 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَت: «كُفْنَ رَسُولُ الله يه ني ثَلانَةٍ 
ناب بيض سُحُولِيّةَ ده يمان َيْسَ فِيها قَمِيص ولا عِمَامَةٌ 
أذرج ها راجا رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: 118/1) (خ: 171/8) 
(م: 221١‏ (ت: 147 ) (ن: 14/ 5*") (ه: 154 .)١‏ 
وَلْهُمْ إلا أحْمّد وَالْبُحَارِي وَلَفْظُهُ لِمْْلِم: وما الْحُلَهُ َنَمَا َه 
فِي ثلاث اب بض 00 وَلِمُسْلِمِ: قال «أذرج رَسُول 
الله يي نِي حُلَةٍ يَمَِيْة كَانَتا لِعَبْد الله بْن أبي بكر ثُمْ نْْعَ عَنْهُ 
حديث ابن عباس في إسناده يزيد بن أبي زيادٍ وقد تغيّره 
اسك دنه وقال النووي: نه يحممٌ على ضعف 
يزيد المذكور, وقد بين مسلم أنه يللم يكفن في الحلة, وما شبّه 
على الناس كما ذكر المصنّف وفي الباب عن جابر بن سمرة عند 
البزّار وابن عدي في الكامل «أنه كمّن يل في ثلائة أثواب: 
قميصء وإزار» ولفافة؛ وفي إسناده ناصح وهو ضعيف. وعن 
ابن اعباس قير حديك الباب عند إن دي فال: «كفن ب ني 
قطيفةٍ خراءة وفي إستاده قيس بن الرّييع وهو ضعيفث. قال 
الحافظ: وكأنه اشتبه عليه بحديث «جعل في قبره قطيفة حمراء؛ 
فإنه يروى بالإسناد المذكور بعينه وعن علي عند ابن أبي شيبة 
وأحمد والبزّار قال: «كفن الب ب في سبعة أثوابي؟ وفي إسناده 
عبد الله بن محمّد بن عقيل وهو سبّئ الحفظ لا يصلح الاحتجاج 
بحديثه إذا جالف الثقات كما هئاء وقد خالف ههنا رواية نفسه. 
فإنه روى عن جابر «أنه يك كفن في توبه نمرقة. قال الحافظ: 
وروى الحاكم من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر ما يعضّد 
رواية ابن عقيل عن ابن الحنفيّة عن علي بمعنى أنه وَل كفّن في 
سبعةٍ. وعن جابر عند أبي داود «أنه يك كمّن في ثوبين وبرج 
حبرة؛ وني رواية للنسائيّ فذكر لعائشة قولهم:' في ثوبين وبري 
حبرق فقالت: قد أتي بالبرد ولكتهم ردّوه ' وأخرج مسلم 
والترمذي عنها أنّها قالت: ' إنهم نزعوها عنه' وروى عبد الررّاق 
عن معمر عن هشام بن عروة «أنّ الني يكل لف في بره حبرةٍ 
مكل ف تكد قال الترمذي: تكفينه في ثلاثة أثوابي 
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امت مااوو دق كلل 

قوله: (قميصه الذي مات فيه) دليلٌ لمن قال: باستحباب 
القميص في الكفن وهم الحنفية ومالك» وزيد بن علي؛ والمؤيد 
بالله. وذهب الجمهور إلى أنه غير مستحب. واستدلُوا بقول 
عائشة: ' ليس فيها قميصٌُ ولا عمامةٌ». وأجابوا عن حديث ابن 
عبّاس بأنه ضعيف الإسناد كما تقدّم وأجاب القائلون 
لاسن أنّ قول عائشة: ' ليس فيها قميص ولا عمامةٌ' 
يحتمل نفي وجودهما. ويحتمل أن يكون المراد نفسي المعدود: أي 
الثلاثة خارجة عن القميص والعمامة وهما زائدان وأن يكون 
معناه ليس فيها قميصٌ جديدٌ» أو ليس فيها القميص الذي غسّل 
فيه أو ليس فيها قميصّ مكفوف الأطراف. ويجاب بأنّ الاحتمال 
الأوّل هو الظاهر» وما عداه متعسّفٌ فلا يصار إليه. 

قوله: (جدد) هكذا وقع عند المصتف. وكذلك رواه البيهقي» 
وليس في الصّحيحين لفظ: ' جدد ' ووقع في روايةٍ هما بدل' جددٍ 


"من كرسفو' وهو القطن. 


قوله: (بييض) فيه دليلٌ على استحباب التكفين في الأبيض. 
قال النووي: وهو مجممٌ عليه. 

قوله: (سحوليةِ) بضم المهملتين» ويروى بفتح أوّله: نسبة إلى 
سحول قريةٍ باليمن. قال النووي: والفتح أشهر وهو رواية 
الأكثرين. قال ابن الأعرابي وغيره: هي ثيابُ بيضٌ نقيّة لا تكون 
إلا من القطن. وقال ابن قتيبة: ثيابٌُ بيض ول يخصّها بالقطن. 
وفي رواية للبخاري' سحول بدون نسبوء وهو جع سحل» 
والسّحل: الثوب الأبيض النقي ولا يكون إلا من قطن كما 
تقدم. وقال الأزهري: بالفتح: المدينة» وبالضّم: الثيياب. وقيل: 
النسبة إلى القرية بالضّم وأمّا بالفتح فنسبةٌ إلى القصار لأنه 
يسحل الثياب: أي ينقيها كذا في الفتح. 

قوله: (يمانية) بتخفيف الياء على اللّغة الفصيحة المشهورة. 
وحكى مسيبويه والجوهري وغيرهما لغةٌ في تشديدها. ووجه 
الأول أنّ الألف بدلٌ من ياء النسبة فلا يجتمعانء فيقال: يمني 
بالتشديد أو يمانية بالتخفيف وكلاهما نسب إلى اليمن. 

قوله: (فإنما شبّه على النّاس) بضمٌ الشّين المعجمة وكسر 
الباء المشدّدة» ومعناه اشستبه عليهم. واعلم أنه قد اختلف في 
أفضل الكفن بعد الاتفاق على أنه لا يجب أكثر من ثوب واحلر 
يستر جميع البدن. فذهب الجمهور إلى أنّ أفضلها ثلاثة أثوابٍ 
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بيض واستدلّوا بحديث عائشة المذكور قال في الفتح: وتقرير 
الاستدلال به أنّ الله عرّ وجل لم يكن ليختار لنبيّه إلا الأفضل. 
وعن الحنفيّة أنّ المستحبّ أن يكون في أحدها ثوب حيرة. 
وتمسّكوا بحديث جابر المتقدّم» وإسناده كما قال الحافظ: حسن» 
رلك شارف باحق فق ل معزي اكه عن نقذ فتننيا 
عن عائشة ' أنهم نزعوا عنه ثوب الحبرة ' وبذلك يجمع بين 
الروايات. وقال الهادي: إن الملشروع إلى سبعة ثيابي واستدلوا 
بحديث علي المتقدّم. وأجيب عنه بأنه لا يتتهض لمعارضة حديث 
عائشة الثابت في المّحيح وغيرهما. وقد قال الحاكم: إنها 
تواترت الأخبار عن علي وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن 
مغفّل وعائشة في «تكفين الني يك في ثلائة أثوابو بيض ليس 
فيها قميض ولا عمامةٌ»» ولكنّه لا يخفى أنّ إثبات ثلاثة تاب لا 
ينفي الزّيادة عليهاء وقد تقرّر أن ناقل الزّيادة أولى بالقبول على 
أنه لو تعرّض رواة الثلاثة لنفي ما زاد عليها لكان المثبت أولى من 
اناف نعم حديث علي فيه المقال المتقدّم» فإن صلح الاحتجاج 
تنه للستي إل انض ا دكرنا تتدين» و0 يصاع از ازائدة في 
الاشتغال به لا سيّما وقد اقتصر على رواية الثلاثة جماعة من 
الصّحابة ويبعد أن يخفى على جميعهم الزّيسادة عليها عليهاء وقد قال 
الإمام يحيى: إِنْ السبعة غير مستحيّةٍ إجماعا. 

4 - وَعَنْ ابن عباس أن النبي وله فال: «الْبَسُوامِن 
بكم ايض ل 0 روه 


")ا زت: 494) (ه: 141/1 ). 

الحديث أخرجه أيضًا الشافعي وابن حبّان والحاكم والبيهقي 
وصحّحه ابن القطّان. وأخرجه أيضًا التّرمذيَ وصحّحه.؛ ابن 
ماجه والنسائي والحاكم من حديث سمرة:؛ واختلف في وصله 
وإرساله؛ وقد تقدّم في اللباس. وني الباب عن عمران بن الحصين 
عند الطبراني. وعن انس عند أبي حاتم في العلل والبزّار في 
مسنده. وعن ابن عمر عند ابن عدي في الكامل. وعن أبي 
الدّرداء عند ابن ماجه يرفعه «أحسن ما زرتم الله به في قبوركم 
ومساجدكم البياض» والحديث يدل على مشروعيّة لبس البياض» 
وقد تقدّم الكلام على ذلك في أبواب اللباس وعلى مشروعيّة 
تكفين الموتى في الثياب البيض» وهو إجماعٌ كما تقدّم في شرح 
الحديث الّذي قبله» وقد تقادّم أيضًا عن الحنفيّة أنهم يستحبّون أن 


يكن فى الأكنان ثوب خيرة وَاسْتدلوا نا تلت ومين ادلتهيم 
حديث جابر عند أبي داود بإسناج حسن كما قال الحافظ بلفظ: 
#إذا توفي أحدكم فوجد شيئًا فليكفن في ثوبو حبرة؛ والأمر 
بالأبس والتكفين في الثياب البيض محمولٌ على الندب لما قدّمنا 
في أبواب اللباس. 

6م - وَعَنْ لَبْلَى بنْت قَانف التعَفِيِّ قَالَت: «كنت فِيمَنْ 
غسَلَ أ كلُوم بت رَسُول الله كي ند وَثَتهَاء وَكَان أرَلَمَا 
أَعْطَانًا رَسُولُ الله وك الْحِقَاء ثُمّ الدَرْع ثُمْ الْخِمَارُ م الْمِلْحَفَةُ 
ثم أذرجت بَعْدَ ذَلِكَ فِي التْب الآخير. قالّت: وَرَسُولُ الله كن 
عِنْدَ الْبَابٍ مَعَهُ كمه يُناولْنا تُوْبًا نَوبَا». رَوَاهُ أُحْمَدْ 080/50 
وَأبُو دَاوْد (201). قال الْبُخَاريَ: فال الْحَسَنْ: الْخِرْقَةٌ 
الْخَامِسَةٌ يشَدَ بها الْقَخِدَان َالْوْركَان تحت الدَزْع). 

الحديث في إسناده ابن إسحاق ولكنه صرح بالتحديث» وفي 
إسناده أيضًا نوح بن حكيم قال ابن القطان: يحهولٌ» ووقه ابن 
حبّان» وقال ابن إسحاق: كان قارنًا للقرآن. وفي إسناده أيضًا 
داود رجل من بني عروة بن مسعود؛ فإن كان داود بن عاصم بن 
عروة بن مسعودٍ فهو ثقة: وقد جزم بذلك ابن حبّان وإن كان 
غيره فينظر فيه. 

قوله: (ليلى بنت قانفي) بالقاف بعد الألف نون ثم فاء. 

قوله: (الحقا) بكسر المهملة وتخفيف القاف مقصورٌ قيل: مو 
لغةٌ في الحقوء وهو الإزار والحديث يدل على أنّ المشروع في كفن 
المرأة أن يكون إزارًا ودرعًا وخمارًا وملحفة ودرجًاء وم يقع 
ا 1 
ماجه أنّ أمْ عطيّة قالت: #دخل علينا رسول الله يَكهِ ونحن نفل 
ابنته أم كلثوم» الحديث. ورواه مسلمٌ فقال: ' زينب' ورواته أتقن 
وأثبت» وقد تقدّم الكلام على هذا الاختلاف في باب صفة 
الغسل. 

قوله: (قال البخاري: قال الحسن.. إلخ) وصله ابن أبي 
شيبة. قال في الفتح: وهذا يدل على أنّ أوّل الكلام أن المرأة 
تكفن في خمسة أثوابي. وروى الخوارزمي من طريق إبراهيم بن 
حبيب بن الشّهيد عن هشام بن حسّان عن حفصة عن أمْ عطية 
أنها قالت: ' وكمّنّاها في خسة أثوابي: وخمرناها كما نحمّر الحي' 
قال الحافظ: وهذه الرّيادة صحيحة الإسناد. وقول الحسن: إن 
الخرقة الخامسة يشدّ بها الفخذان والوركانء قال به زفر. وقالت 


طائفةٌ: تشدٌ على صدرها ليضمٌ أكفانهاء ولا يكره القميص 
للمرأة على الرّاجح عند الشافعيّة والحتابلة. 

بَابْ وُجُوب تَكفِين الششهيدد في تابه ابي فيل فيا 

5 ح- عَنْ ابن عباس قَالَ: «أمَرَ رَسُولُ الله يلك يَوْمْ أَحُدٍ 
بالشهداء أن رع عنْهُمْ الْحَِيد وَالْجُلُود وقَال: اذفُِوهٌم بدمَايهم 
َثيَابهمٌ». رَوَاهُ أَحْمَد )147/١(‏ وَأبُو اود (4 711 وَابْنُ مَاجَةْ 
(هظذه١).‏ 

1 - وَعَنْ عَبْا الله بْن تَمْلَبَةَ «أن رَسُول الله يكل قَالَ يوم 
أحْدٍ: رَمَلُوهُمْ في لِيَابِهِم وَجَعَلَ يَف في الْقَبْرِ الرضط وَيَقُول: 
قَدَمُوا أكترَهُمْ قُرآناء. رَوَاهُ أحْمّدُ (171/0). 

الحديث الأول في إسناده عطاء بن السّائب» وهو ما حدّث به 
بعد الاختلاط» وحديث عبد الله بن ثعلبة أخرجه أيضًا أبو ذاود 
بإسنادٍ رجاله رجال الصّحيح. وفي الباب أحاديث قد تقدّم 
ذكرها في باب ترك غسل الشنّهيد. والحديثان المذكوران في الباب 
وما في معناهما فيها مشروعيّة دفن الشّهيد بما قتل فيه من لناب 
ونزع الحديد والجلود عنه وكل ما هو آلة حربي. وقد روى زيد 
بن علي عن أبيه عن جدّه عن علي أنه قال:' ينزع من الشّهيد 
الفرو والنفّ والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسّراويل إلا أن 
يكون أصاب السّراويل دم ' وني إسناده أبو حال الواسطي 
والكلام فيه معروفف. وقد روى ذلك أحمد بن عيسى في أماليه 
من طريق الحسين بن علوان عن أبي خاله المذكور عن زيد بن 
علي والحسين بن علوان متكلمٌ فيه أيضًا. والظاهر أنّ الأمر 
بدفن الشهيد بما قتل فيه من الثياب للوجوب. 

قوله: (وجعل يدفن في القبر.. إلخ) قد تقدّم الكلام على هذا 
في باب ترك غسل الشهيد 

بَابُ تَطَبيب بدن الْمَبْتِ وكَفَيه إلا اْمُحرم 

- عَنْ جَابرٍ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكيِ: «إذًا أجْمَرثُم 
الْمَبّت تَأَجْرُوءُ ثلانا». رَوَاهُ أحْمَدُ (”/ 073781 , 

4 - وَعَنْ بْنِ عباس قَال: «بَيْنمَا رَجُلُ وَاقِفْ مم رُسُول 
الله يي بمرَقة إذ وَقَعَ عَنْ رَاِلَتِِ فوَقْصَنْفُ ذَذْكرَ ذلك للنبي يلل 
فَقَالَ: اعْمِلُوهُ بمَا رَسِرٍ وَكَفْنُوهُ في تُوْيَنهِ ولا نُحَنَطُوهُ ولا 
تور رامل ترطاله تحال اكه ره الْقِيَامَةِ مُليّاء. رَوَاهُ 
الْجَمَاعَةٌُ ا 0/١‏ ١؟)‏ (خ: 1107 0م 11١07‏ 19) (د: 
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(ت: 101) (ن: ه/ 190) (ه: 0084). وَالنْسَائِي عَنْ 
ابْنِ عباس قَال: قَالَ سول الله و: «اغْسِلُوا الْمُحْرِم في لَوبْيِهِ 
اللَّذَيْنِ أحْرَمْ فيهمًا وَاعْملُوهُ بِمَاء وَسسِدْرٍ وَكَفْئُوهُ في نُوْيئِهِ ولا 
لتر بطب ولا لاقتزوا زأسةافإلة ينغت وام القامة محرعاة: 
حديث جابر أخرجه أيضا البيهقي والبرّار؛ قيل: ورجاله _ 
رجال المتحيح. وأخرج نموه أحسد بن حنبل أيفمًا عمن جابر 
مرفوعًا بلفظ: #إذا أجمرتم الميّت فأوتروا». 

قوله: (إذا أجمرتم الميْت) أي بخرهوه؛ وفيه استحباب تبخير 
المت ثلاثا. | 

قوله: (بينما رجلٌ) قال في الفتح: لم أقف في شيء من الطرق 
على تسمية الحرم المذكور» ووهم بعض المتآخرين فزعم أنّ اسمه 
واقد بن عبد الله وعزاه إلى ابن قتيبة في ترجمة عمر من كتتاب 
المغازي. وسبب الوهم أنّ ابن قتيبة لما ذكر ترجمة عمر ذكر 
أولاده؛ ومنهم عبد الله بن عمرء : ثم ذكر أولاد عبد الله فذكر 
فيهم واقد بن عبد الله بن عمرء فقال: وقع عن بعيره وهو محرمٌ 
فهلك؛ فظيّ هذا المتآخر أنّ لواقد بن عبد الله صحبة وأنه 
صاحب القصّة التي وقعت في زمن الي يك ولس كما ظنّ» فإنٌ 
واقدًا المذكور لا صحبة له فإنّ أمّه صفيّة بنت أبي عبياره وإنما 
تروّجها أبوه في خلافة عمرء وفي الصّحابة أيضًا واقد بن عبد الله 
آخر» ولكنه مات في خلافة عمر كما ذكر ابن سعار. 

قوله: (فوقصته) بفتح الواو بعدها قاف ثم صادٌ مهملة. وفي 
رواية للبخاري ' فاقصعته ' وني أخرى له' أقصعته ' وني له أيضًا" 
أوقصته ' والوقص: الكسر كما في القاموسء والقصع: الهشمء 
وقيل: هو خاصٌ بكسر العظم. قال الحافظ: ولو سلم فلا مانع 
أن يستعار لكسر الرّقبة؛ والقعص: القتل في الحال» ومنه قعاص 
الغنم: وهو موتها كذا في الفتح. 

قوله: (اغسلوه بماء وسدر) فيه دليل على وجوب الغسل 
بالماء والسّدرء وقد تقدّم الكلام على ذلك. 

قوله: (وكفنوه في ثوبيه) فيه أنه يكفن امحرم في ثيابه التي مات 
فيها وقيل: إنما اقتصر على تكفينه في ثوبيه لكونه مات فيهما 
وهو متلبّس بتلك العبادة الفاضلة. ويحتمل أنْه لم يجد غيرهما. 

قوله: (ولا تمتطوه) هو من الحنوط بالمهملة وهو الطّيب الذي 
يوضع للميت. 

قوله: (ولا تحمّروا رأسه) أي لا تغطّوه وفيه دليلٌ على بقاء 


حكم الإحرام؛ وكذلك قوله: 'ولا تحتطوه' واصرح من ذلك 
التعليل بقوله: «فإنٌ الله يوم القيامة يبعثه ملبياا وقوله في الرواية 
الأخرى: «فإنه يبعث يوم القيامة محرمّاة وخالف في ذلك المالكيّة 
والحنفيّة وقالوا: إن قصّة هذا الرّجل واقعة عين لا عموم لها 
فتختص به. وأجيب بأنّ الحديث ظاهرٌ في أن العلة هي كونه في 
النسك وهي عامّة في كل محرم. والأصل أنّ كلّ ما ثبت لواحا 
في زمن الني يكل ثبت لغيره حتى يثبت التخصيص وما أحسن ما 
اعتذر به الدّاوديّ عن مالك فقال: إنْه لم يبلغه الحديث. 

قوله: (ولا تمسوه) بضم أوله وكسر الميم من أمس. قال ابن 
لمنذر: وفي الحديث إباحة غسل الحرم الحسيّ بالسّدر خلافًا لمن 
كرهه؛ وأن الوتر في الكفن ليسس بشرط» وأنّ الكفن من راس 
المال لأمره َِِ بتكفينه في ثوبيه ولم يستفصل هل عليه دينٌ 
مستغرق أم لا ؟ وفيه استحباب تكفين الحرم في إحرامه؛ وأنّ 
إحرامه باق» وأنه لا يكفن في المحنط كما تقدّم؛ وأنه يجوز اللتكفين 
في الثياب الملبوسة؛ أن الإحرام يتعلق بالرّاس 

أَبْوَاب السوو مل لحت 


بَابْ مَنْ يُصلَى عَلَيْ وَمَنْ لا يُصلَى عَلَيْ الصلاة 
عَلَى الأنبيّاء 

- عن ابْن عَبّاس قَالَ: «دَخَل الناسْ عَلَى رَسُول الله 
كل أْسالاً يُصَلو عليه 0 إذَا فَرَعُوا أدْلُوا النسَاء حَتَى إذَا 
َرَعُوا أدْسَلُوا الصَبيانء وَلّمْ يَوْمٌ اناس عَلَى رَسُول الله يق 
أحَد». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (1574). 

الحديث أخرجه أيضًا البيهقيّ قال الحافظ: وإسناده ضعيف لأنه 
من حديث حسين بن عبد الله بن ضميرة في الباب عن أبي عسيبم 
عند أحمد «أنه شهد الصّلاة على رسول الله يك فقال: كيف نصلي 
عليك ؟ قال: ادخلوا أرسالاً» كذا في التلخيص: وعن جابر وابن 
عباس أيضًا عند الطبراني» وني إسناده عبد المنعم بن إدريس وهو 
كذَابُ» وقد قال البرّار: إنه موضوعٌ وعن ابن مسعودٍ عند الحاكم 
بسنلو واه وعن نبيط بن شريط عند البيهقي» وذكره مالك بلاغا وفي 
الحديث أنّ الصّلاة كانت عليه يل فرادى. الرّجال شم النساء ثم 
الصّبيان قال ابن عبد البرّ: وصلاة الناس عليه أفرادًا مجم عليه عند 
أهل السّير؛ وجماعة أهل النقل لا يختلفون فيه. وتعقبه ابن دحية بأن 
ابن القصّار حكى الخلاف فيه هل صلّوا عليه الصّلاة المعهودة أو 
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دعوا فقط ؟ وهل صلُّوا فرادى أو جماعة ؟. واختلفوا فيمن أمَّ بهم 
فقيل: أبو بكر روي بإسناد. قال الحافظ: لا يصمح وفيه حرام وهو 
عبعق جذ قال ابندنحة: هو باط بيقن لضمف زوائة وانقطاعه. 
اجر افتيع ان امي ماراعليه الراكالا بوتي احشازنة 
جزم الشّافعيَ قال: وذلك لعظم رسول الله يه بأبي هو وأمّيء 
وتنافسهم في أن لا يتولى الإمامة عليه في الصّلاة واحدٌ. قال ابسن 
دحية: كان المصلون عليه ثلاثين ألفًا. قال المصئف -رحمه الله تعالى- 
بعد أن ساق الحديث: وتسّك به من قدّم النساء على الصّبيان في 
المسّلاة على جنائرهم وحال دفنهم في القبر الواحد | ه. 
تَرْلكُ الصّلاة عَلَى الششهيدٍ 

١‏ -عَنْ أنس | «أن شهدَاء أَحَدٍ لم يُمْسَلُوا وَدُفْنُوا 
باهم ولَمْ يُصَل عَلَْهِمْ». رياه أحْمَد 144/0) وَأبو قاد 
(10”) وَالئْرْمِذِيّ )3١17(‏ وَقَدْ أسَلَفْنَا هَذَا الْمَعْنَى مِنْ اي 
جَابرٍ وَقَد رُويَتْ الصلاةٌ عَلَيْه انيد لا تم تنشت). 

أمّا حديث أنس فأخرجه أيضًا الحاكم. وقال الترمذي: نه 
عدي عون الام قدا م ضيبت الس الاسن هذا الرئحهة 
وأخرجه أبو داود في المراسيل والحاكم كن نه قال: «مرّ النبيّ 
كله على حمزة وقد مثل به؛ ولم يصل على أحدٍ من الشّهداء 
غيره؛ واعلّه البخاري والترمذيّ والدارقطي بأنه غلط فيه اسامة 
بن زيد فرواه عن الزّهري عن أنس ورجّحوا رواية اللّيث عن 
الزّهِريّ عن عبد الرّحمن بن كعب بن مالك عن جابر وأمًا 
حديث جابر فقد تقدّم في باب ترك غسل الشهيد. وأما 
الأحاديث الواردة في الصّلاة على شهداء أحار الي أشار إليها 
المصتف وقال: إنها بأسانيد لا تثبت فستعرف الكلام عليهاء وفي 
الصّلاة على الشّهيد أحاديث. 5 لايد سنت 
جابر قال: «فقد رسول الله كل حمزة حين جاء الناس من القتال» 
فقال رجل: رأيته عند تلك الشتّجيرات» فلمًا رآه ورأى ما مثل به 
شهق وبكى.ء فقام رجل من الأنصار فرمى عليه بثوببء ثم جسيء 
بحمزة فصلى عليه» الحديث. وفي إسناده أبو حمادٍ الحنفي وهو 
مترولكٌ وعن شدَاد بن الهاد عند النسائيّ بلفظ: «إنّ رجلاً من 
الأعراب جاء إلى لني بَكلِةِ فآمن به واتبعه؛ وني الحديث 
استشهد فصلى عليه يكل فحفظ من دعائه يل له: الهم إنّ هذا 
عبدك خرج مهاجرًا في سبيلك فقتل في سبيلك؛ وحمل الببهقي 
هذا على أنه لم يمت في المعركة. و 


يث «أنه 


عن أنس عند أبي داود في 


المراسيل والحاكم وقد تقدّم لفظه. وعن عقبة بن عامر في 
التخارئ وغيره وله كه :صلى علن قتلن اسن يعد ثمان سين 
صلاته على ميْسَهٍ كا مودّع للاحياء والأموات؛ وفي رواية ابن 
حبان انم دخل بيته ولم يخرج حتى قبضه الله؛ وعن ابن عباس 
عند ابن إسحاق قال: «أمر رسول الله وَككِ بحمزة فسجّي ببرده ثم 
صلى عليه وكبّر سبع تكبيرات» ثم اني بالقتلى فيوضعون إلى 
حمزة فيصلّى عليهم وعليه معهم حبتّى صلَّى عليه ثنتين وسبعين 
صلاةً؛ وفي إسناده رجل مبهم؛ لأنّ ابن إسحاق قال: حدّثني مسن 
لا أتهم عن مقسم مولى ابن عباس عن ابن عباس قال اهيلي 
إن كان الّذي أبهمه ابن إسحاق هو الحسن بن عمارة فهو 
ضعيفُ وإلا فهو مجهولٌ لا حجّة فيه قال الحافظ: الحامل 
للستهيلي على ذلك ما وقع ني مقدّمة مسلم عن شعبة أنّ الحسسن 
بن عمارة حدّثه عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس «أن اللي 
كل صلّى على قتلى أحلرء فسألت الحكم فقال: لم يصلّ عليهم». 
اه لكن حديث ابن عباس روي من طرق أخرى منها ما 
أخرجه الحاكم وابن ماجه والطبرانيّ والبيهقي من طريق يزيد بن 
أبي زياٍ عن مقسبم عسن ابسن عباس م 
ضعفٌ يسير. د. وف الباب أيضًا عن أبي مالك الغفاري عند أبي 
داود في المراسيل من طريقه وهو تسابعي' اسمه غزوان» ولفظه: 
أنه ول صلّى على قتلى أحلر عشرةٌ عشرة ة في كل عشرةٍ حمزة 
حتى صلّى عليه سبعين صلاة» قال الحافظ: ورجاله ثقات. وقد 
اعلّه الشافعي بأنه متدافع؛ لأنّ الشهداء كانوا سبعين فإذا أني 
بهم عشرة عشرة يكون قد صلَى سبع صلوات فكيف تكون 
سبعين ؟ قال: وإن أراد التكبير فيكون ثمانية وعشرين تكبيرة. 
وأجيب بأنّ المراد صلّى على سبعين نفسًا وحمزة معهم كلهم 
فكأنه صلى عليه سبعين صلاة. وعن ابن مسعودٍ عند أحمد بلفظ: 
«رفع الأنصاري وترك حمزة فصلّى عليه ثم جيء برجل من 
الأنصار ووضعوه إلى جنبه فصلّى عليهء فرفع الأنصاريّ وترك 
حمزة حتى صلَّى عليه يومئلو سبعين صلاةً». وفي الباب أيضًا 


مثئله وأتم منه؛ ويزيد فيه 


حديث أبي سلام عن رجل من الصّحابة عند أبي داوده وقد 
تقدم في باب ترك غسل الشتهيد. هذا جملة ما وقفنا عليه في هذا 
الباب من الأحاديث المتعارضة وقد اختلف أهل العلم في ذلك. 
قال الترمذي: قال بعضهم: يصلّى على الشّهيد وهو قول 
الكوفيّين وإسحاق. زقال بعضهم: لا يصلّى عليه وهو قول 
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الاين والكائني زاغب هته وبالأوّل قال أبو حئيفة وأصحابه 
والثوري والمزني والحسن البصري وابن المسيبء وإليه ذهب 
العترة. واستدلّوا بالأحاديث التي ذكرناها. وأجاب عنها القائلون 
بأنه لا يصلّى على الشّهيد, فقالوا: أمّا حديث جابر ففيه مترولةٌ 
كما تقد وام لخديف ذاه تن افاد مو رس أن فنا 
تابعي. وقد أجيب عنه بما تقدّم عن البيهقي؛ وبأنّ المراد بالصّلاة 
الدّعاء. وأمّا حديث أنس فقد تقدم أنّ البخاري والترمذي 
والقارطن فالواة باتخلظ ف منت و كال انول فلن 
الدارقطي أنّ قوله فيه: ' ولم يصلَ على أحدٍ من الشهداء غيره 
ليست بمحفوظة' على أنه يقال: الحديث حجّة عليهم لا هم لأنها 
لو كانت واجبة لما خصّ بها واحدًا من سبعين وأمّا حديث عقبة 
فلنبدا بتقرير الاستدلال به ثم نذكر جوابه وتقريره ما قاله 
الطحاوي: إنّ معنى صلاته كك عليهم لا يخلو من ثلائة معان: 
ما أن يكون ناسخًا لما تقدّم من ترك الصّلاة عليهم؛ أو يكون من 
ستتهم أن لا يصلى عليهم إلا بعد هذه المدّة» أو تكون الصّلاة 
عليهم جائزة بخلاف غيرهم فإنْها واجبةً؛ وآيّها كان فقد ثبت 
بعل تعاييم الما عاق القيذاء) ف الكلار ين السليين ال 
عصرنا إنما هو في الصّلاة عليهم قبل دفنهمء وإذا ثب ثبت الصّلاة 
عليهم بعد الدفن كانت قبل الدّفن أولى ١‏ ه وأجيب بأنّ صلاته 
عليهم تحتمل أمورًا آخر: منها أن تكون من خصائصه. ومنها أن 
تكون بمعنى الدّعاء؛ ثم هي واقعة عين لا عموم لهاء فكيف 
ينتهض الاحتجاج بها لدفع حكم قد ثبت. وأيض الم يقل أحدٌ 
من العلماء بالاحتمال الثاني الذي ذكره الطحاوي» كذا قال 
الحافظ. وأنت خبيرٌ بأنٌ دعوى الاختصاص حلاف الأصل» 
ودعوى أن الصّلاة بمعنى الدّعاء يردّها قوله في الحديث: ' صلاته 
على اميت ' وأيضًا قد تقرر في الأصول أنّ الحقائق الشرعيّة 
مقدّمةٌ على اللَغويّة» فلو فرض عدم ورود هذه الزّيادة لكان 
المتعيّن المصير إلى حمل الصّلاة على حقيقتها الشرعيّة وهي ذات 
الأذكار والأركان؛ ودعوى أنّها واقعة عين لا عموم ها يردّها أنّ 
الأضل فيا نبت الوانعار أو لجحاعزو اق عصره 478 لبر للخين 
على أنه يمكن معارضة هذه الدّعوى بمثلها فيقال: ترك الصّلاة 
على الشّهداء في يوم أحد واقعة عين لا عموم لماء فلا تصلح 
للاستدلال بها على مطلق التَرك بعد ثبوت مطلق الصّلاة على 
المييت» ووقوع الصّلاة منه على خصوص الشّهيد في غيرها كما في 
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حديث شدّاد بن الحاد وأبي سلام. وإثما حديث ابن عباس وما 
ورد في معناه من الصّلاة على قتلى أحلر قبل دفئهم. فأجاب عن 
ذلك الشافعيّ بأنّ الأخبار جاءت كأنّها عيانٌ من وجوو متواترةٍ 
ان النّ لم يصلَ على قتلى أحار. قال: وما روي أنه يك 
صلَّى عليهم وكبّر على حمزة سبعين تكبيرة لا يصمح وقد كان 
ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث أن يستحي على نفسه | 
ه. وأجيب أيفًا بأنّ تلك الحالة الفيّقة لا تنّسع لسبعين صلا 
وبأنها مضطربةٌ» وبآنّ الأصل عدم الصّلاة؛ ولا يخفى عليك أنها 
رويت من طرق يشدٌ بعضها بعضاء وضيق تلك الحالة لا يمنع من 
إيقاع الصّلاة» فإنها لو ضاقت عن الصّلاة لكان ضيقها عن 
الدفن أولى ودعوى الاضطراب غير قادحة؛ لأنّ جميع الطرق قد 
أثبنت الصّلاة وهي محل النزاع؛ ودعوى أنّ الأصل عدم المّلاة 
مسلّمة قبل ورود الشّرع. وأمًا بعد وروده فالأصل الصّلاة على 
مطلق ايت والتخصيص ممنوعٌ. وأيضًا أحاديث الصّلاة قد شد 
من عضدها كونها مثبتة والإثبات مقدّمٌ على النفي» وهذا مرجّحٌ 
معتبرٌ والقدح في اعتباره في المقام يبعد غفلة الصّحابة عن إيقاع 
الصّلاة على أولئك الشّهداء معارض بمثله وهو يبعد غفلة 
الصّحابة عن الترك الواقع على خلاف ما كان ثابنًا عنه يل من 
الصّلاة على الأموات» فكيف يرجّح ناقله وهو أقل عددًا من 
نقلة الإثبات الذي هو مظنة الغفول عنه لكونه واقعمًا على 
مقتضى عادته كك من الصّلاة على مطلق الميِتء ومن مرجحات 
الإثبات الخاصّة بهذا المقام أنه لم يرو الثفي إلا انس وجابرٌ 
وأنسٌ عند تلك الواقعة من صغار الصّبيان» وجابرٌ قد روى أنه 
صلَّى على حمزة» وكذلك أنسٌ كما تقدّم فقد وافقا غيرهما 
في وقوع مطلق الصّلاة على الشّهيد في تلك الواقعة ويبعد كل 
البعد أن يحص النيَّ تله بصلاته حمزة لمزيّة القرابة وبدع بقية 
الشهداء» ومع هذا فلو سلمنا أن النيّ 7 لم يصل عليهم حال 
الواقعة» وتركنا جميع هذه المرجّحات لكانت صلاته عليهم بعد 
ذلك مفيدةً للمطلوب؛ لأنها كالاستدراك لما فات مع اشتماها 
على فائدةٍ أخرى وهي أنّ الصّلاة على الشهيد لا ينبغي أن تترك 
بحال وإن طالت المدّة وتراخت إلى غَايةٍ بعيدةٍ. وأمًا حديث أبي 
سلام فلم أقف للمائعين من الصّلاة على جواب عليه؛ وهو مسن 
أدلّة المثبتين؛ لأنه قتل في المعركة بين يدي رسول الله يل وسمّاه 
شهيدًا وصِلَّى عليه؛ نعم لو كان النفي عامًا غير مقيّدِ بوقعة أحاٍ 


وم يرد في الإثبات غير هذا الحديث لكان مختصًا بمسن قشل على 
مثل صفته واعلم أنه قد اختلف في الشّهيد الذي وقع الخلاف ني 
غسله والصّلاة عليه» هل هو مختص بمن قتل في المعركة أو أعم 
من ذلك؛ فعند الشّافعي أنّ المراد بالشّهيد قتيل المعركة في حرب 
الكفّاره وخرج بقوله: في المعركة» من جرح في المعركة وعاش بعد 
ذلك حياة مستقرّة وخرج بحرب الكفار من مات في قتال 
المسلمين كأهل البغي» وخرج يجميع ذلك من يسمى شهيدًا 
بسبب غير السّبب المأكورء ولا خلاف أن من جمع هذه القيود 
شهيدٌ. وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف وتحمار: أن من جرح 
في المعركة إن مات قبل الارتثاث فشْهيدٌ» والارتشاث: أن يحمل 
ويأكل أو يشرب أو يوصي أو يبقى في المعركة يومّا وليلة حيًّا. 
وذهبت اهادويّة إلى أنّ من جرح في المعركة يقال لسه: شهيد وإن 
مات بعد الارتئاث. وأمًا من قتل مدافعًا عن نفس أو مال أو في 
المصر ظلما فقال أبو حنيفة وأبسو يوسف والهادويّة: إنه شهيدٌ 
وقال الإمام يحبى والشّافعي: إنْه وإن قبل له شهيدٌ فليس من 
الشّهداء الّذين لا يغسّلون. وذهبت العترة والحنفيّة والشافعي في 
قول له: إِنّ قتيل البغاة شهيدٌ» قالوا: إذ لم يغسّل علي أصحابه؛ 
وهو توقيفً. فائدة: لم يرد في شيء من الأحاديث أنه وق صلّى 
على شهداء بدر ولا أنه لم يصل عليهم. وكذلك ني شهداء سائر 
المشاهد التبويّة إلا ما ذكرناه في هذا البحث فليعلم ذلك. 
الصّلاةٌ عَلَى السّقط وَالطّفل 

- عَنْ الْمُغِيرَةٍ بْن تعبة أن النبي كل قال: «الراِب 
خف الجتازة َالْمَائِي مَامَّهَا قَرِينًا مِنْهَا عَنْ يها أَوْعَنْ 
سارها سقط يُصلَى عَلَِِ يع لِوَالِديه بالْمَغِْرةِ وَالرَحْمَةي. 
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأبُو دَاوْد (718)» وَقَالَ فِيه: 4 وَالْمَائِيِي يَنْشِي 
خَلْفََا وَأمَامَهَا وَعَنْيَمِبِهًا وَيَسَارهَا قَرِيبًا مها 4 وَفِي روَايَة » 
الرَاكِبْ خَلف الجتازة وَالْمَائِي حَيِثْ شاء مِنْهًا والطفْل يُصَلّى 
عَلَيْهِ # رَوَاهُ اع (حم: 4 رَالنسَائِيَ (00/4) 
وَالتزيري رَصّحَّحَهُ .)1١71(‏ 

الحديث أخرجه أيضًا ابن حبّان وصحّحه والحاكم وقال: 
على شرط البخاريّ بلفظ: «السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه 
بالعافية والرّحة» وأخرجه بهذا اللفظ الترمذي وصحّحه؛ ولكن 
رواه. الطَبرانيّ موقوفا على المغيرة» ورجّح الدارقطي في العلل 
الموقوف وني الباب عن علي عند ابن عدي» وفي إسناده عمرو 
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بن خالدٍ وهو متروكُ. وعن ابن عبّاس عنده أيضًا من رواية 
شريك عن أبي مجان عن بعطاء هدهو وقتراة امن طامر ين 
الذخيرة» وقد ذكره البخاري من قزل الرّهريّ تعليقًا ووصله 5 
أبي شيبة وعن أبي هريرة عند ابن ماجه يرفعه بلفظ: «صلوا على 
أطفالكم فإنْهم من أفراطكم؛ وإسناده ضعيف. 

قوله: (الراكب خلف الجنازة) أي يمشي» وسيأتي الكلام على 
المشي مع الجنازة. . 

قوله: (والسّقط يصلى عليه) فيه دليل على مشروعيّة الصّلاة 
على السّقط» وإليه ذهبت العترة والفقهاء؛ ولكنها إنما تشرع 
الملاة عليه إذا كان قد استهل؛ والاستهلال: الصّياح أو 
العطاس أو حركة يعلم بها حياة الطّفل وقد أخرج البرّار عن ابن 
عمر مرفوعًا ' استهلال المي العطاس' قال الحافظ: وإسناده 
ضعيفٌ. ويدلٌ على اعتبار الاستهلال حديث جابر عند التَرمذي 
والنّسائيّ وابن ماجه والبيهقيّ بلفظ: «إذا لنيز قط صلي 
عليه وورث». وفي إسناده إسماعيل بسن مسلم المكيّ عن أبي 
الزّبير عنه وهو ضعيفُ قال الترمذي: رواه أاشعث بن سوارٍ 
وغير واحلر عن أبي الزبير عن جابر. ورواه النسائيّ أيضمًا وابن 
حبّان في صحيحه والحاكم من طريق إسحاق الأزرق عن سفيان 
الثوريّ عن أبي الزّبير عن جابر» وصحّحه الحاكم على شرط 
الشّيخين قال الحافظ: فعا لأنّ ابا الرّبير ليس من شرط 
البخاريّ وقد عنعن فهو علّة هذا الخبر إن كان محفوظًا عن سفيان 
قال: ورواه الحاكم أيضا من طريق المغيرة بن مسام عن أبي 
الزبير مرفوعا وقال: لا أعلم احدًا رفعه عن أبي الرّبير غير 
المغيرة» وقد وقفه ابن جريجج وغيره. وروي أيضًا من طريق بقيْة 
عن الأوزاعيّ عن أبي الرّبير مرفوعًا. وقال الشّافعيٌ إنما يغسّل 
لأربعة أشهر إذ يكتب في الأربعين الرّابعة رزقه وأجله وإنما ذلك 
الجر اوقد ر لع الال ريطه (لةاتمال بهذا واستدل له فقال: 
قلت وإنما يصلى عليه إذا نفخت فيه الرّوح» وهو أن يستكمل 
أربعة أشهره فأمًا إن سقط لدونها فلا؛ لأنه ليس ببسم إذ لم ينفخ 
فيه روح. وأصل ذلك حديث ابن مسعودٍ قال: حدّثنا رسول الله 
يك وهو الصادق المصدوق: (إِنّ خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 
أربعين يومًا ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلكء 
ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلماته يكتب رزقه وأجله وعمله 


وشقي أو سعيدٌ» ثمّ ينفخ فيه الرّوح' متفقٌ عليه اه. ومحل 


الخلاف فيمن سقط بعد أربعة أشهر ولم يستهل. وظاهر حديث 
الاستهلال أنه لا يصلى عليه ع الحق؛ لأنّ الاستهلال يدل 
على وجود الحياة قبل خروج السّقط كما يدل على وجودها 
بعده» فاعتبار الاستهلال من الشارع دليلٌ على أن الحياة بعد 
الخروج من البطن معتبرة في مشروعيّة الصّلاة على الطّفل وأنه 
لا يكتفى بمجرّد العلم بحياته في البطن فقط. 

َرْكُ الإمّام الصّلاة عَلَى الْعَالَ وَكَاتِلٍ نَفْسِهِ 

10 - عَنْ رَيْل بن ََالِدٍ الْجْهَني «أن رَجْلاً مِنْ المُسْلِمِينَ 
تُوْنَي بحيب ونه در لِرسُول الله 56 فقَالَ: صتْرا على 
صَاحِِكُم عيرس وجوه الْقَوْم لِدَلِكَ فَلَمًا رَأى الذي بهم قَال: 
إن صَاحَِكُمْ غَلَّ ني سسبيلٍ الله فَفَنَشْنَامَُاعَهُ فُوَجَدنَا فيه رذ 
من خخرز الْيَهُودِ ما يساوي دِرْهَمَيْن». رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا الترْملِي 
(حم: 4/4 0د ١9/1؟)‏ (ن: 54/4) (ه: 1844 ). 

4 - وَعَنْ جابر بن سَمُرَةَ «أن رَجُلاً فقتل نَقْسَهُ 
بمنتاقصء فلم ُصلَ لال .روا لمعه إلا اباي ” 
حم 6/6 (م: 4و ) (د: 7146) رت: 1١184‏ ) (ن: 
6/4 (ه:16015). 

الحديث الأوّل سكت عنه أبو داود والمنذري» ورجال إسناده 
رجال الصحيح. 

قوله: (فقال: صلّوا على صاحبكم) فيه جواز الصّلاة على 
العصاة. وأمًا ترك الني وك للصّلاة عليه فلعله للرّجر عن الغلول 
كما امتنع من الصّلاة على المديون وأمرهم بالصلاة عليه. 

قوله: (ففتّشنا متاعه..إلخ) فيه معجزة لرسول الله له 
لإخباره بذلك وانكشاف الأمر كما قال. 

قوله: (ما يساوي درهمين) فيه دليل على تحريم الغلول وإن 
كان شيئًا حقيرًا. وقد ورد في الوعيد عليه أحاديث كثيرة ليس 
هذا محل بسطها. 

قوله: (بمشاقص) جمع مشقص كمنبر: نصلّ عريضٌ أو سهم 
فيه ذلكء والتصل الطّويل أو سهمٌ فيه ذلك يرمى به الوحش كذا 
في القاموس. 

قوله: (فلم يصِل عليه) فيه دليلٌ لمن قال: إنه لا يصلى على 
الفاسق وهم العترة وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي, فقالوا: لا 
يصلّى على الفاسق تصريحًا أو تأويلاء ووافقهم أبو حنيفة 
وأصحابه في الباغي والمحارب» ووافقهم الشافعي في قول له في 


قاطع الطريق. وذهب مالك والشّافعيّ وأبو حثيفة وجمهور 
العلماء إلى أنه يصلى على الفاسق. وأجابوا عن حديث جابر بأن 
ال 6ه زتها يض ليده سه وا ناش وسلت عله 
الصّحابة. ويؤيّد ذلك ما عند النسائيّ بلفظ: ' أمّا أنا فلا أصلي 
عليه ' وأيضًا مجرّد الترك لو فرض أنّهِ م يصل عليه هو ولا غيره 
لا يدل على الحرمة المدّعاة. ويدلٌ على الصّلاة على الفاسق 
حديث «صلُوا على من قال لا إله إلا الله؛ وقد تقدّم الكلام عليه 
في باب ما جاء في إمامة الفاسق من أبواب الجماعة. 

0 - عَنْ جابر «أن رَجْلا مِنْ أسْلّم جَاء إلى النبي وه 
ترف بالزْنًا اررض نه حتى شهدا على فيه أرب ترات 
فَقَالَ: أبك جُنُونٌ ؟ قَالَ: لاء قَالَ: أَحْصينت ؟ قَالَ: نَعَمْ فَأمَرَ به 
رْجم بالْمُصلى قَلْما لق الججارة ف فأذرك فَوْجِمْ حَنّى 
مات فَقَالَ لَه النبي يك خيرا رَصلَى عَلَيْدِه. روَاهُ البُخَارِيّ في 
حْمَدُ (701/6) وَأبُو ذارد (:44) 
وَالمْسَائِيَ (5/ 57) وَالَرْمِلِيّ وَصحَحَهُ (1419) وَقَالُوا: وَلمْ 
يُصّل عَلَيْهِ وَروايَُ الإبات أؤلى. وَفَدْ صّح عَنْهُ عَلَنْهِ الصّلاهٌ 
وَالسّلامٌ بأنهُ صِلَى عَلَى الْغَامِِية. وَقَالَ الإمامُ أحْمَد: ما نَمْلَمٌ أن 
النبي' يك ترك الصّلاةً عَلَى أحَدٍ إلا عَلَى الْغَالَ وَثَاتِلٍ نَفْسِو). 

حديث جابر أخرجه البخاري باللفظ الذي ذكره المصتف عن 


صجيجه .)58847١(‏ وَرَوَاهُ أ 


محمود بن غيلان عن عبد الرزّاق عن معمر عن الزّهِرِي عن أبي 
سلمة عنه» وقال: لم يقل يونس وابن جريج من من الزّهِرِي ' وصلّى 

8 عليه ' وعلّل بعضهم هذه الرّيادة أعني قوله: ' فصلّى عليه ' بأنّ 
محمد بن يحبى لم يذكرهاء وهو أضبط من محمود بن غيلان. قال: 
وتابع محمد بن يحبى نوح بن حبيبب. وقال غيره: كذا روي عن 
عبد الررّاق والحسن بن علي ومحمّد بن المتوكّل ولم يذكروا 
الزيادة. وقال: ما أرى مسلمًا ترك حديث محمود بن غيلان إلا 
لمخالفته هؤلاء وقد خالف محمودًا أيضًا إسحاق بن إبراهيم 
الحنظلي المعروف بابن راهويه وحميد بن زنجويه وأحمد بن منصور 
الرَماديّ وإسحاق بن إبراهيم الديري فهؤلاء ثمانيةٌ مسن 
أصحاب عبد الرّزّاق خالفوا محموداء وفيهم هؤلاء الحافظ 
إسحاق بن راهويه ومحمّد بن يحيى الذهلي وحميد بن زنجويه وقد 
أخرجه مسلمٌ في صحيحه عن إسحاق عن عبد الرَّرَاقَه ولم يذكر 
لفظه غير أنه قال نحو رواية عقيل» وحديث عقيل الذي أشار إليه 


ليس فيه ذكر الصّلاة. وقال البيهقي: ورواه البخاري عن محمود 
بن غيلان عن عبد الرَرّاق إلا أنه قال: ' فصلّى عليه ' وهو خطأ 
لإجماع أصحاب عبد الرزّاق على خلافه؛ ثم إجماع أصحاب 
الرّهريّ على خلافه انتهى. وعلى هذا تكون زيادة قوله: ' وصلّى , 
عليه ' شاد ولكته قد تقرّر في الأصول أنّ زيادة الثّقة إذا وقعت 
غير منافية كانت مقبولة» وهي هنا كذلك باعتبار رواية الجماعة 
المذكورين لأصل الحديث» وأما باعتباره ما وقع عند أحمد وأمل 
السّنن من أنه لم يصلّ عليه» فرواية الصّلاة أرجح من جهاتم: 
الأولى: كونها في الصّحيح. الثانية: كونها مثبئة الثالشة: كونها 
معتضدةً بما أخرجه مسلمٌ في صحيحه وأبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه من حديث عمران بن حصين: «أنّ امرأة من 
جهينة أتت الى يي فقالت إِنْها قد زنت وهي حبلى؛ فدعا النبى 
كيةِ وليّهاء فقال له رسول الله يَخ: أحسن إليها فإذا وضعت 
فجئني بهاء فلمًا وضعت جاء بهاء فامر بها الني يه فشكت 
عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت. ثم أمرهم فصلّوا عليها؛ الحديث. 
وبما أخرجه مسلمٌ وأبو داود والنسائي من حديث بريدة ' أن امرأةٌ 
من غامار أتت الب يل ' فذكر نحو حديث عمران وقال:' فأمر 
بها فصلّى عليها ' الحديث, وبما أخرجه أبو داود والنسائيّ من 
حديث أبي بكرة «أنّ الني يَكِ رجم امرأةً وفيه فلمّا طفئشت 
أخرجها فصلى عليها» وني إسناده مجهول. ومن المرجّحات أيضًا 
الإجماع على الصّلاة على المرجوم قال النووي: قال القاضي: 
مذهب العلماء كافة الصّلاة على كل مسلم وتحدودٍ ومرجوم 
وقاتل نفسه وولد الرّناا ه. ويتعقب بأن الزُهري يقول: لا 
يصلَى على المرجوم وقتادة يقول: لا يصلى على ولد الرّنا. وأمًّا 
قاتل نفسه فقد تقدّم الخلاف فيه. ومن جملة المرجّحات ما حكاه 
المصنف عن أحمد أنه قال: ما نعلم أن النيّ يف ترك الصّلاة على 
أحد إلا الغال وقاتل نفسه. وأما ما أخرجه أبو داود من حديث 
أبي برزة الأسلمي: ' أنّ رسول الله يَكدِ ى يصل على ماعزء ول ينه 
عن الصّلاة عليه 'ففي إسناده مجاهيل؛ وبقيّة الكلام على حديث 
ماعز والغامديّة يأتي إن شاء الله تعالى في الحدود. وهذا المقدار 
و الذي تدعو إليه الحاجة في المقام. 

الصّلاة عَلَى الْغَائْبٍ بالثيّة وَعَلَ الْقبْرِ إلى شَهرٍ 

1 - عن جَابر «أن النبي يق صَلَى عَلَى أصْحَمة 
النْجاشِي كبر عله أربَما. وي لفظر قال توفي اليم رَجُلَ 


متاخ بن حبش فَهَلْتوا لوا عَلدِهِ مسقنا حَلقَه مَصلَى 
رَسُولَ لله 5ك وَنَْنْ قوف مُفَنَ عَلَيْهِمَا (حم: 600/5 
(رخ: 46؟١)‏ (م: 40417). 

٠7‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ «أن النبي يله نَمَى النجَاشِي في 
اليوْم الذي مَاتَ فيه وَخَرَجَ بهم إلى الْمْصَلّى قَْصّفْ بهم وَكَبْرَ 
عَلَئِهِ رّبع تكبيرَات. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ (حم: 781/7) (ت: 
فتاه رخ: )١546‏ (م: 96١‏ ) (د: 9504"”) رن: )7/١/4‏ 
(ه: 104). وَفِي لفظ: نَمَى النجَائبي لأصْحَابهٍ نْمَ قَالَ: 
استَغفِرُوا لك ثُمّ حرج بأصْحَابه إلى الْمُصَلَى» ثم قَام فَصَلَى بهم 
كما يُصلَي عَلَى الْجتازةه. رَوَاهُ أحْمَد). 

ل كوم وتران نو سارل الل كلد قا 
فإن أخَاكُم النْجَاشينَ فد مات فَقُومُوا فَصَلُوا عَلَيْهِ فال يننا 
عَلَى الْمَيتب. رَوَاهُ أُحْمد (59/4؛) وَالنْسَانِيّ (4/ 07١‏ 


و 


وَالتَرْمذِي وْصّحَحَهُ .)1١79(‏ 

قَوْلْهُ: (عَلَى أصْحَمَة) قَالَ في القنح: وَقَعْ فِي جيم 
الرُوَايَات التي انْصَلَت بِنا ِنْ طريق الْبُخَارِيُ أصحَمَة بمُهْمَلَيِنِ 
بون أفْعلة مَُوح الَْْنِ ورَكُمَ في مُصّف ابن أبي شئيَة صَحْمَة 
بِقَنْحٍ الصادٍ وَسْكُون الْسَاء وَحَكَى الْإسْماعِبلِيُ أن في روايَة عبد 
لمر أصْحْمَة بحَاء ُمْجَمةٍ وإنْبَاتِ الألفي. قَالَ: وَهُوَ عَلَطُ 
وحقى ارما أن في بض المُسَعْ صُحْبَة بالْمُوحْدَة بَدلَ 
الييم؛ وَهْرَ املم النْجَائِيي َال ابن قتي وَغَيرْهُ: وَمَعْنَاه بالْعرييْةٍ 
عَطِيْةُ وَالنْجَاشِي بِقَنْحٍ النون وتخفِيف الجيم وَبَمْدَ الْألِف شين 
مُمْجَمَة نم يَاء كياء السَبوء وقيل: بالمَفيف وَرَجْحَهُ الصٌمَانِي: 
لَقَبْ مَلِك الْحَبّشّة وَحَكَى الْمُطْرْرِي تَشُلِيدَ الجيم عَنْ بَعْضِهمْ 
وَعَطاه قال الْمُطئزِي وَابْنْ خَالُويَهِ وَآخرُون: إن كُل' من مُلَكَ 
َم ملك اروم الْفيصِرُ وَمْنْ لَك الْفْرْسَ كسشرىء وَمَنْ مَلَكَ 
ارك حاقَاُ ومن مَل الْقِْط فِرْعَوْء َم ملك مِصْر الْعزِيْ 
َمَنْ مَلَكَ الَْمََ تنم وَمَنْ مَلَكَ مير القَيْلُ بقنْحٍ القَافِ وقيل: 
القن انمرح وح القلفة 

قوله: (فَكبْرَ عَلَيْهِ أرْبَعًا) فيه دَلِيل عَلَى أن الْمَعْرُوعٌ في تكبير 
الجنازة أربَع؛ وَسبأِي الْكَلامْ في ذَلِك. 0 

قوله: (حَرَجْ بهم إلى الْمُصَلَى) نَصَنْكَ به من قَالَ بكْرَاهَةٍ 


صلاةٍ الْجنَازَةٍ في الْمسْجد وَسَيَأتِي الْبَحْْ في ذَلِكَ وَقَد اسْتدَل 
قَالَ في الْفَنْح : بدك قَالَ الشَافِِي وَأحْمَدٌ وَجُنْهُورُ الكلف 
حتّى قال ابْنْ حَْم: لَمْ يت عَنْ أحٍَ مسن المُحَابَة مَنْعُهُ. قَالَ 
الشانِِي: الصلاءٌ عَلَى الْمَيّتِ دُعَاء لَهُ فَكُيِفَ لا يُدْعَى لَهُ وَهُوَ 
غَابِبْ أو فِي الْقَبْر وَذَهَبَتَ الْحَتفِيْهُ وَالْمَالِكِيْةٌ وَحَكَاهُ فِي البَمْر 
عن الِْْرَة أنهَا لا نُشرَعْ الصّلاة علَى الْعَائِبِ مُطَلََا قال الْحَافِظً: 


فيه أو ما قَرْبَْ مِنْهُ لا إذَا طَالَت الْمُدَةَ حَكَاهُ ابْنُ عَبِدٍ الْبَرْوْفَالَ 
ابْنْ حِبّا: إِنمَا يَجُورُ ذَلِكَ لِمَنْ كان في جهّة الْقِبْلَةِ قَالَ الْمُحِبْ 
الطبريه: لم أرَ ذلك لمي وَاعْقَدَرَ مَنْ لَمْ يَقُلْ بالصّلاة عَلَى 
الْغَائب صن هلو الِْة بأغذار نا أنه ان بأرض لم يصَلَ علي 
9 00000 نَع 
من برض ليس فيها من بْصَلَي علد واستَحْسَئه الرُويَاني؛ 
درجُم بذك أو ذاو في اسن تَفَالَ: بَابْ الصُلاة عَلَى 
الْمْسْلِم يِه أهْلْ الترْك فِي بَلَدٍ آخر. قَالَ الْحَافِظ: وَهَذَا مُحْتَمَلُ 
إلا بي لم أتنفا في شيء من الأخبار أنه َم صل علي في بَلدِم 
أحَدْ انَهَى رَمِمُنْ اخثَارَ هَذَا التَفْصِيلَ شيخ الإسلام ابن تَبِبَة 
حَفِيدُ الْمُصنْف وَالْمُحَفَقْ الْمُقْبلِي» رَامسْتَدَلُ لَه بمَا أَخرَجَه 
الطْبَالِسِيُ وَأحْمَدُ وَابْنْ مَاجَهْ رك َنِم والطترانة وَالضيَاءُ 
الْمَقَدِسِي. وَعَنْ أبي الطَْيلٍ عَنْ حُذَيْفةَ بن أَسَيّْدٍ أن النبي يله 
قَالَ: «إن أمَاكُمْ مَات بِمَيْر أرْضِكُمْ فَقُومُوا صَلُوا عَلَيْه» وَمِنْ 
الأغذار قولهُم: إنهُ كنيف له يله حَّى رآك. فَيَكُون كمه حُكْم 
اضر َيْن يدي الْإمَام الي لا يَرَاهُ الْمُْتَمُونَ وَلا خجلاف فِي 
جَوَاز الملاةٍ عَلَى مَنْ كان كَذَلِك قَالَ ابن دَقِيِق العيد: هَذا 
بَحَاجْ إلى تَفْلٍ ولا ينبت بالا حتمال. تعب بَخض الْحَقة بالا 
الاحْيِمَالَ كاف في مل هَذَا مِنْ جهةٍ الْمَانِع. قَالَ الْحَافِظ: وَكَأن 
مسد الْقَائل لِك ما ذَكَرْهُ الْوَاحِدِيُ في أمسْبّاب النزو ل بير 
ساد عن ابن عباس قَال: اكديف ل ف عن سير لاي 
حَتّى زآه وصلَى عليه ولابن جب بن خلديث عِمرَان بن حصن 
«تَقَامُوا وْصَفُوا خَلقَُ وَهُمْ لا ينون إلا أن جازته بْئِنَ يَدَيْهه 
وَلأبي عو مِنْ طريق أَبَان وَغَيْر عَنْ يَحْبَى «تَصِلينَا خَلْفَهُ 
وَنَحْنْ لا نْرَى إلا أن الجنازة قُدَامَنَاء وَمِنْ الأعذَار أن ذَلِكَ 
خناص” بالنُجَاشيي" لأنهُ لم يبت نه يق صلَى على ملت غَائِبٍِ 


7/١‏ نيل الأوطار- كتاب الجنائز 


غَيْرِِ عقب بأل صلى على مُعَاويَة بن مُعَاويَة الأ وَضّرَ 
مات الْمَدِيئةٍ والنبي يله كان إذْ ذَاكَ تسوك ذُكِرَ ذلك في 
الاستِيعّابٍ ٠‏ وَرُوِي أَنضًا عَنْ أبي أَمَامَة الْبَاهِلِي مل هَل الْقِصْةٍ 
في حَق مُعَاويَةبْنِ مُقرِن وَأخخْرّج مِْلَهَا أنِضًا عَن أنس في 
ترْجَمَة مُعَاويّة بْنِ مُعَاويَة الْمرنِي» ثم قَالَ بَعْد ذَلِكَ: أسانيد هَل 
الأحاديث ليس بالْقويّة وَلْوْأنْهَا في الاحكام لح يكن عيّة 
مِنْهًا حّجَة. وَقَالَ الْحَافُِ في لع معنا َم قَالَ: ِنْهُ لم يُصْلَّ 
عَلَى غَيْر النْجَائيي". قَالَ: كاله لَم يبت عِنْدَهُ قِصْه مُعَاويَة بن 
مُعَاوية اللي قد دكَرسُ في تَرْجَمبِهِ ني الصُحَابَة أن حبر 
َي بالنظر إلى مَجْمُوعٍ طرق انتَهَى وَقَالَ الذّهبِي: لا نَمْلَّمْ ني 
الصّحَابَةٍ مُعَاويَة بْنَ مُعَاويَة وَكَذَلِكَ تَكَلَمّ فيه الْبُخَارِيُ. رَقَالَ 
بن الْب.: لا يصب حلدِيث صلاه يل على سَُاويَة بن سُمَاويَة 
أن فِي سناد الْعَلاءُ بْنُ يَزِبدَ. قَالَ ابن الْمَدِيببي: كَان يَضْمٌ 
الْحبيث. وال الَو مُجيًا علَى من قال بأن ذلك ناص 
بالْجائبي: له 27 باب هَذَا الْخُصُوص لانْسْدَ كِب مِن 
ظَوَاهِر ر التترع مع أله َوْ كَانَ شي مِمًا ذَكَرُوهُ لَتَوَفْرَتْ الدُوّاعي 
إلى نَقلِهِ. وال ابن الْعَربِي: قَالَ ا لَيْسَ ذَلِكَ إلا لِمُحَمّدٍ 
ناوه عون ب مككد تنم ب انك يشنية 51 الامان قد 
١المُمتوض‏ قالوا: طويت له الارفل واحفيزّت لجنا كدر 
يَدَيْهِ: ثُلنَا: إن ربا 9 ه لَقَادِرْ دَإنْ ينا لاهْلّ دبك وَلكِن لا 
م وَلا د نتروا حَديئا من عند الشِكُمْ ولا 

نُحَدنُوا إلا لات وَدَعُوا الضّعَاف» فَِنّهُ سيل لاف إلى ما 
يس لَه ناف وَقَالَ ماني َولُّمْ َف لجاب عن متشوع» 
وَلَينْ سَلْمْنَا كان غَائِبَا عَنْ الصّحَابَة اللي صِلُوا علب مَعْ النبي. 
كل وَالْحَاصل أنه َمْ يت الْمَانِعُونَ مِنْ الصّلاةٍ عَلَى الْغَائِبٍ 
بشيء يُعْتَدَ به ميوّى الاعتذار بأن ذَلِك مُخْنَصْ بِمَنْ كان فِي 
أْض لا مل عله وها ومو لذن جره قن يمل اللجاديي” 
يَدفَعهُ الْأئْرُ وَالنظَرُ. 49 - وَعَن ابْنٍ عباس قَال: «التَهَى 
رَسُول الله و إلى قُبْر رَطْسم فْصَلَى عَلَيِهٍ وَصَفُوا خَلْفَهُ وَكَبَرَ 
أرْبَعَاه رواه البخاري س1 ومسلم (404). 

٠‏ - وَعَْنْ أبي هُرَيْرة: «أن امرأة سَوْدَاء كَانت تَقُمّ 
الْمَنْجِدَ أو شابَاء فَفْقَدَهَا رَسُول الله يك نَسَألَ عَنْهَا أؤْ عَنْفُ 
تَقَلُوا: مات قَالَ: أفلا آدتتمُونِي ؟ قَال: َكَانَهُمْ صَفرُوا مها 
أ أمْرَه فَقَال: ذُلُوني عَلَى قَبْرِِ فَدَلّوه. فَصَلَى عَلَبِهَا م قَالَ: إن 


كرو كار تار للم على اهاونا: َإِنْ الله يُنوَرُهَا لَهُمْ 
بصلاتي عَلَيْهِم) مت فق علَيْهِمًا (حم: “0 : 1 ) (م: 
2, ولَيْسَ لِلْبُخَاري: «إن هده الُْبُورَ مَمْلُومَة ظَلْمَةا إلى آخير 

١‏ - رَعَنَ ابن عَباس: «أن الي ب صَلَى عَلَى قب بعد 
شهر». 

- وَعَنهُ أن الب بك صلى على ميته بَمْد اشر 
رَوَاهُمَا الدَارَقُطْنِيّ 05000 

يلل - وَعَنْ سَعِيلو بن الْمُسَيَبِ «أن أمْ سعد مَانَتْ وَالنبي 
يك غَانِبْ» فَلَمَا قَدِمَ صَلَّى عَلَيْهَا وَقَد مَضَى لِذَلِك شهْرٌ. رَرَاه 
الترْملرِيّ .)1١7(‏ 

حديث ابن عباس الآخر أخرج الدارقطني الرّواية الأولى منه 
من طريق بشر بن آدم عن أبي عاصم عن سفيان الثوري عن 
الشيبانيّ عن الشّعبي عن ابن عبّاسء وأخرجه أيضًا البيهفي 
وأخرج الثانبة من طريق سفيان عن الشيبانيَ به. ووقع في 
الأوسط للطبراني من طريق محمّد بن الصبّاح الدّولابي عن 
إسماعيل بن زكريًا عن الشيبانيَ به أنه صلّى بعد دفئه بليلتين. 
وحديث سعيد بن المسيّب أخرجه البيهقي. قال الحافظ: وإسناده 
مرسلٌ صحيح. وقد رواه البيهقي عن ابن عباس» وف إسناده 
سويد بن سعير. وني الباب عن أبي هريرة عند الثليخين بنحو 
حديث الباب وعن أنس عند البزّار نحوه. وعن أبي أمامة بن 
تيهل عند مالل في الموسلا أحوء الرضاء أوعسن زيند بشن فتابنت غيم 
اعد والكان وه استابوعن اتير عند ب اباجلازن 
إسناده ابن لهيعة. وعن عقبة بن عامر عند البخاري. وعن عمران 
وحن اللا ل ارمق وعن ابن عمر عنده أيضًا. 
وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عند النسائي. وعن أبي قتادة 
عند البيهقي «أنه يي صلى على قبر البراء. وفي رواية بعد شهر؛ 
قال حرب الكرماني: وفي الباب أيضًا عن عامر بن ربيعة وعبادة 
وبريدة بن الخحصيب. 

قوله: (إلى قبر رطبي) أي لم ييبس ترابه لقرب وقت الدّفن 
7 ٍ 

قوله: (وكبّر أربعًا) فيه أن المشروع في تكبير صلاة الجنازة 
أربع وسياتي. 


قوله: (أنّ امرأةً سوداء) سماها البيهقي آم محجن؛ وذكر ابن 


نيل الأوطار - كتاب الجنائز ١لا‏ 


منده في الصّحابة خرقاء: اسم امرأةٍ سوداء كانت تقم المسجد. 
فيمكن أن يكون اسمها خرقاء وكنيتها أمْ محجن. 

قوله: (أو شابًا) هكذا وقع الشَّك في الفاظ الحديث وني 
حديث أبي هريرة الجزم بأنّ صاحبة القصّة امرأة» وجزم بذلك 
ابن خزيمة في روايته لحديث أبي هريرة. 

قوله: (كانت تقم) بضم القاف: أي تجمع القمامة وهي 
الكناسة. 

قوله: (ثمّ قال: إنّ هذه القبور مملوءةٌ ظلمة.. إلخ) احتج 
بهذه الرّواية من قال بعدم مشروعية الصّلاة على القبر وهو 
النخعيّ ومالك وأبو حنيفة وا هادويّة» قالوا: إنّ قوله يكئ: :وَإنّ 
الله برها بصلاتي عَلبِهِْ؛ يدل على أنّ ذلك من خصائصه. 
وتعقّب ذلك ابن حبّان فقال في ترك إنكاره # على من صلّى 
معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره وأنه ليس من خصائصه. 
وتعقّب هذا التعقب بأنّ الذي يقع بِاللبِعبّة لا ينتهض دليلاً 
للأصالة. ومن جملة ما أجاب به الجمهور عن هذه الزّيادة أنها 
مدرجة في هذا الإسناد» وهي من مراسيل ابسو بين ذلك غير 
واحد من أصحاب حماد بن زيدٍ قال الحافظ: وقد أوضحت ذلك 
بدلائله في كتاب بيان المدرج. قال البيهقيَ: يغلب على الظَّنّ أن 
هذه الرّيادة من مراسيل ثابتي كما قال أحمد انتهى. وقد عرفت 
غير مرَةٍ أنّ الاختصاص لا يثبت إلا بدليل» وتجرّد كون الله ينور 

القبور بصلاته يل على أهلها لا ينفي مشروعيّة المّلاة على 
القبر لخبره لا سيّما بعد قوله ي: «صلُوا كما رأبتْمُوني أصلي» 
وهذا باعتبار من كان قد صلى عليه قبل الدّفن. وأمًا من لم يصل 
عليه ففرض الصّلاة عليه الثابت بالأدلة وإجماع الأمّة باق» 
وجعل الدّفن مسقطا لهذا الفرض محتاج إلى دليل» وقد قال 
اتروع المتاذة ملن القير اللفييور كما فاك انى التدرةنويه قال 
الناصر من أهل البيت وقد استدل بحديث الباب على رد قول 
من فصّل فقال: يصلّى على قبر من لم يكن قد صلّي عليه قبل 
الدّفن لا من كان قد صلّي عليه؛ لأنّ القصّة وردت فيمن قد 
صلّي عليه؛ والمفصّل هو بعض المانعين الذين تقدّم ذكرهم. 
واختلفوا في أمد ذلك» فقيّده بعضهم إلى شهر. وقيل: مالم يبل 
الجسد. وقيل: يجوز أبدًا. وقيل: إلى اليوم الكالث. وقيل: إلى أن 
يترب. ومن جملة ما اعتذر به المانعون من الصّلاة على القبر أنّ 
ان يل إنما فعل ذلك حيث صلَى من ليس بأولى بالصّلاة مع 


إمكان صلاة الأولى» وهذا تمْحّلّ لا ترد بمثله هذه السّئة» لا سيّما 
مع ما تقدّم من صلاته يي على البراء بن معرورء مع أنه مات 
والنيّ ل غائبّ في مكة قبل المجرة» وكان ذلك بعد موته بشهرٍ 
وعلى أمّ سعد وكان أيضًا عند موتها غائبًا وعلى غيرهما. 
بَابْ فل الصّلاةٍ على الْمَيَّ وما يُرْجَى لَه 
عجن 

4 - عن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكل همَنَ هد 
قيراطّان» قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطّان ؟ قَالَ: نر لعن الْمَظِيميِن» 
لتواحاكه لعن 0 (خ: 1376) (م: 4 وَلأحْسَدَ 
َمُسْلِمٍ حَتّى نُوضمْ فِي اللّحدٍ 4 بَدَلَ » تذفن 4 وَفِيه دليل 
قَضلَةِ اللَحْدٍ على الشق». 

وفي الباب عن عائشة عند البخاري. وعن ثوبان عند مسلم. 
وعن عبد الله بن مغفْل عند النسائي. وعن أبي سعيار عند أمد. 


وعن ابن مسعود عند أبي عوانة» قال الحافظ: وأسانيده هذه 


صحاح. وعن أب بن كعبي عند ابن ماجه. وعن ابن مسعود عند 
البيهقي في الشّعب وأبي عوانة. وعن أنس عند الطّبرانيً في 
الأوسط وعن وائلة بن الأسقع عند ابن عدي. وعن خفصة عند 
حميد بن زنجويه في فضائل الأعمال. قدال الحافظ: وني كل من 
أسائيد هؤلاء الخمسة ضعفف. 

قوله: (من شهد) في رواية للبخاري: ' مسن شيّع 'وفي أخرى 
له: ' من تبع ' وفي روايةٍ لمسلم: «من خرج. مع جنازة من بيتها م 
تبعها حنّى تدفن» فينبغي أن تكون هذه الرّواية مقيّدة لبقية 
الرّوايات» فالتشييع والتلهادة والاتباع يعتبر في كونها محصّلة 
للأجر المذكور في الحديث أن يكون ابتداء الحضور من بيت المت 
ويدلٌ على ذلك ما وقع في رواية لأبي هريرة عند البرّار بلفظ: 
من أهلها' وما عند أحمد من حديث أبي سعيلر الندري بلفظ:" 
فمشى معها من أهلها ' ومقتضاه أنّ القيراط يختصٌ بمن حضر من 
أل الأمر إلى انقضاء الصّلاة» وبذلك جزم الطبري. قال الحافظ: 
والّذي يظهر لي أنّ القيراط يحصل لمن صلَّى فقط؛ لأنْ كل ما قبل 
الصّلاة وسيلة إليهاء لكن يكون قيراط من صلَّى فقط دون قيراط 
من شيّع وصلّى. واستدل بما عند مسلم بلفظ: «من صلَّى على 
جنازةٍ ولم يتبعها فله قيراط» وبما عند أحمد عن أبي هريرة #ومن 
صلَّى ولم يتبع فله قبراط» فدل على أنّ المّلاة تحصّل القيراء 

م 


وإن لم يقع اتباعٌ قال: ويمكن أن يحمل الاتباع هنا على ما بعد 
الصّلاة انتهى. وهكذا الخلاف في قيراط الدّفن هل يحصل بمجرّد 
الدّفن من دون اتتباع أو لا بد منه. 

قوله: (حتى يصلى عليها) قال في الفتح: اللام للأكثر 
مفتوحة. وفي بعض الرّوايات بكسرهاء ورواية الفتح محمولة 
عليهاء فإن حصول القيراط متوقفْ على وجود الصّلاة من الذي 
يحصل له انتهى. قال ابن المنير: إن القيراط لا يحصل إلا لمن اتبع 
وصلَى أو اتبع وشيّع وحضر الدفن؛ لالمن انع مشلاً وشيّع ثم 
انصرف بغير صلاقء وذلك؛ لأنّْ الاتباع إنما هو وسيلةٌ لأحد 
مقصودين: إما الصّلاة» وإمًا الدّفنء فإذا تجرّدت الوسيلة عن 
المقصد لم يحصل المترتب على المقصود. وإن كان أن يحصل لذلك 
فضل ما يحنسب وقد روى سعيد بن منصور عن مجاهادٍ أنه قال: 
اتباع الجنازة أفضل التوافل. وني رواية عبد الرَّرّاق عنه' اتباع 
الجنازة أفضل من صلاة التطوّع». 

قوله: (فله قيراط) بكسر القاف. قال في الفنح: قال 
الجوهري: القيراط نصف دائق» قال: والدائق سدس الدّرهم. 
فهو على هذا نصف سدس الّرهم كما قال ابن عقيل؛ وذكر 
القيراط تقريبًا للفهم نا كان الإنسان يعرف القيراط ويعمل 
العمل في مقابلته. فضرب له المثل بما يعلم, ثم لما كان مقدار 
ا ب 0 
ذلك فقال: 'مشل أحد” كمافي ب 
أصغرها مثل أحر” وفي حديث الباب ' مثل الجبلين العظيمين». 

قوله: (ومن شهدها حتّى تدفن) ظاهره أنّ حصول القيراط 
متوقفٌ على فراغ الدّفن وهو اصع الأوجه عند الشافعيّة 
وغيرهم. وقبل يحصل بمجرّد الوضع في اللحد وقيل عند انتهاء 
الدّفن قبل إهالة التّراب. وقد وردت الأخبار يكل ذلك؛ فعند 
مسلم: 'حتى يفرغ منها ' وعنده في أخرى: ' حبّى توضع في اللّحد 
' وعنده أيضا: ' حتى توضع في القبر ' وعند أحمد:' حتى يقضى 


قضاؤها وعند الترمذي: ' حتى يقضى دفنها ' وعند أبي عوانة:” 


حتى يسوّى عليها' أي التراب. وقيل: يحصل القسيراط بكل ممن 
ذلك ولكن يتفاوت. والظاهر أنها تحمل الرّوايات المطلقة عن 
الفراغ من الدذفن وتسوية التراب بالمقيّدة بهما. 


قوله: (مثل الجبلين) ني رواية' مثل أحد' وفي روايةٍ للنسائي” 


كل واحلر منهما أعظم من أحدٍ' وعند مسلم ' أصغرهما مثل أحار 


بعض الرّواياتء وفي أخرى 1 


'وعند ابن عدي ' أثقل من أحدٍ ' فآفادت هذه الرّواية بيان وجه 


التمثيل بحبل أحدرء وأنّ المراد به زنة الثواب المرنّب على ذلك 
قوله: (حتّى توضع في اللّحد) استدلٌ به المصنف على أنّ 
اللحد أفضلء وسيآتي الكلام على ذلك. 

6 - وَنْ مَالِكِ بْن هُبَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلهِ: «مّا 
يَكُونُوا ثلانّة صُقُوف إلا عَفِرَ لَهُ َكَانْ مَالِكُ بْنْ هبيرة يَتَحَرَى إذَا 
قَلّ أهل الْجنَارَةَ أن يَجْعَلَهُمْ ثلاثة صُمُوفب؟. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا 
النساني (حم: 4( 9155) (ت: ١758‏ 1) (ها ١49١‏ ). 

5 - وَعَنْ عَائْشَةَ عَنْ النبي كَلِ: هما مِن ميس يُصَلْي 
علو انا من التطلية بلترذ يالا لوه يتتثرة ل الاشتترا 
فِيه). 1 م (440) وَالنَسَائِْيَ (4/ 076 

ل 
يَقُول: ما مِنْ رَجُْلٍ مسْلِمٍ يَمُوت فَيْقُومُ عَلَى جَنَاذْبَهِ أرْبمُونَ 
رَجُْلاً لا بُتْركُون بالله شَيْئاء إلا شَفْمَهُم الله فبهه. رَوَاهُ أَحْمَدُ 
(0/1) وَسَللِم (44) وَأبْو دَاوْد (31/0”). 

4 - وَعَنْ أنس أن النِ' 2 قاَ: ما من للم يَصُويت 
فيشِهَدْ [ َهُ أرْبَعة أنِيّاتٍ مِنْ جبرَانه الأدنيْنَ إلا قَالَ الله تَمَالَى: قَد 
قَبلت عِلْمَهُمْ فيه وَعَفْرْتْ لَهُ ما لا يَعْلَمُون». رَوَاهُ أحْمَدُ 
14). 

حديث مالك بن هبيرة في إسناده تحمّد بن إسحاق؛ رواه عن 
يزيد بن أبي حبيبي عن مرثدٍ عن مالك وفيه مقالٌ معروف إذا 
عنعن. وقد حسّن الحديث الترمذي. وقال: رواه غير واحدٍ عن 
محمد بن إسحاق. وروى إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق 
هذا الحديث؛ وأدخل بين مرئد ومالك بن هبيرة رجلاًء ورواية 
هؤلاء أصح عندنا. قال: وني الباب عن عائشة وأم حبيبة وأبي 
هريرة» ثم ذكر حديث عائشة بنحو اللّفظِ الذي ذكره المصتف من 
طريق ابن أبي عمر عن عبد الوهّاب الثقفسي عن أيوب. وعن 
أحمد بن منيم وعلي بن حجر عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيُوب 
عن أبي قلابة عن عبد اللهبن يزيد عن عائشة ثم قال: حسن 
صحيحٌ» وقد وقفه بعضهم ولم يرفعه. قال النووي: من رفعه ثقة» 
وزيادة الثقة مقبولة وحديث ابن عبّاس أخرجه أيضًا ابن ماجه. 


وحديث أنس أخرجه أيضًا ابن حبّان والحاكم من طريق حمّاد بن 


سلمة عن ثابتم عن أنس مرفوعًا. ولأحمد من حديث أبي هريرة 
غنوه وقال# لان يدل اريعة.روق إمسناده رشعل ليه وله شاهدٌ 
من مراسيل بشير بن كعبيء أخرجه أبو مسلم الكجي. 

قوله: (يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف) فيه دليلٌ على أنّ من 
صلّى عليه ثلائة صفوفي من المسلمين غفر له» وأقسلٌ ما يسمّى 
صفًا رجلان» ولا حد لأكثره. 

قوله: (يبلغون ماثة) فيه استحباب تكثير جماعة الجنازة 
ويطلب بلوغهم إلى هذا العدد الذي يكون من موجبات الفوزء 
وقد قيد ذلك بأمرين: الأوّل: أن يكونوا شافعين فيه: أي مخلصين 
له الدّعاء» سائلين له المغفرة. الثاني: أن يكونوا مسلمين ليس 
فيهم من يشرك بالله شيئًا كما في حديث ابن عبّاس قال القاضي: 
قل يده الأحاديية خرضك احرية لبائلن تتالرا على ذلك» 
فاجاب كل واحدٍ عن سؤاله. قال النووي: ويحتمل أن يكون 
الي يك أخبر بقبول شفاعة مائةٍ فأخبر به. ثم بقبول شفاعة 
أربعين فأخبر به» ثم ثلائة صفوفي وإن قل عددهم فأخبر به. 
قال: ويحتمل أيضًا أن يقال: هذا مفهوم عدد, ولا يحتتج به جماهير 
الأصوليّينه فلا يلزم من الأخبار عن قبول شفاعة مائةٍ منع قبول 
مادون ذلكء وكذا في الأربعين ثلاثة صفوفي. وحينئار كل 
الأحاديث معمولٌ بهاء وتحصل الشفاعة بأقلٌ الأمرين من ثلاثة 
صفوفي وأربعين. 

قوله: (أربعة أبياتي) ليس عند ابن حبّان والحاكم لفظ أبياتي. 
وفيه أن شهادة أربعةٍ من جيران المت من موجبات مغفرة الله 
تعالى له ويؤيّد ذلك ما أخرجه البخاري وغيره عن عمر أنّ النبىّ 
كي قال: ؛يما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة» فقلنا: 
وثلاثة ؟ قال: وثلاثة» فقلنا: واثنان ؟ قال: واثنان» ثم لم نسأله 
عن الواحد» قال الرّين بن المنير: إنما لم يسأله عمر عن الواخد 
استبعادًا منه أن يكتفى في مشل هذا المقام العظيم بأقلٌ من 
النصاب. قال الدّاودي: المعتبر في ذلك شهادة أهل الفضل 
والصّدق لا الفسقة؛ لأنهم قد يثنون على من يكون مثلهم؛ ولا 
من بينه وبين المَيّت عداوة؛ لأنّ شهادة العدوٌ لا تقبل. وقد أخرج 
الثيخان وغيرهما من حديث أنس قال: «مرّ بجنازةٍ فأثنوا عليها 
خيراء فقال ني الله ل: وجبت ثم مر بأخرى فائنوا عليها سيا 
فقال ني الله وك وجبتء فقال عمر: ما وجبت ؟ قال رسول 
الله يلي: هذا أثنيتم عليه خيرًا فوجبت له الجنة» وهذا أثنيتم عليه 


نيل الأوطار- كتاب الجنائز 


شرًا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض» هذا لفظ 
البخاري وفي مسلم' وجبت وجبت وجبت ثلانًا في الموضعين». 
قال النووي: قال بعضهم: معنى الحديث أن الثناء بالخير لمن أثنى 
عليه أهل الفضل وكان ذلك مطابقًا للواقع فهو من أهل الجنة. 
فإن كان غير مطابق فلاء وكذا عكسه. قال: والصّحيح أنه على 
عمومه وإن مات فأهم الله تعالى النّاس الثّناء عليه بخير كان دليلاً 
على أنه من أهل الجئة سواءٌ كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لاء فإنّ 
الأعمال داخلةٌ تحت المشيئة» وهذا الإلهام يستدلٌ به على تعيينها 
وبهذا تظهر فائدة الثناء انتهى. قال الحافظ: وهذا في جانب الخير 
واضتح. وأا جتان النز نظا الأحاديت اله كذلنك» كن 
إنْما يقع ذلك في حقّ من غلب شرّه على خيره» وقد وقع في 
رواية من حديث أنس المتقدّم «إِنّ لله عر وجل ملائكة تتط 
على ألسنة بني آدم عاق المرء من الخير والشرًا. 
بَابُ ما جَاءً في كَرَاهَةٍ النفي 

6 - عَنْ ابن مَسْعُودٍ عَنْ النبي كله قَال: «إيَاكُم والنئي» 
النشي عَمَكَ الجَاحليةة. روا المي كَذيك» وروا موف 
كر أنَهُ أصّمّ (986). 

- وَعَنْ حُذَيفَة أنه قَالَ: «إذًا مت فلا تُؤْؤْنُوا بي أحَدًا 
إني أغاف انا يكوة نه إني شيشح رثول الله 4 تلهسى عن 
النغي». رَوَاهُ أَحْمَدْ (405/5) وَابْنْ مَاجَه )١1475(‏ وَالترْمِِي 
ون (85ة). 

- وَعَنْ إبْرَاهِيمْ أنْهُ قَالَ: «لا بس إِذَا مات الرَجُلُ أن 
يُؤْذّنَ صَدِيقهُ وَأصْحَابهُ إِنَمَا كَانَ يكْرَهُ أن يُطَاف في الْمَجَالِس 
َبْقَالَ: أنيي فلاناء فِمْلَ الْجَاهِلِية». رَوَاهُ سَعِيد فِي سلْيِه). 

7 - وَعَنْ أنّس قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكهِ: «أخد الرَّايَة 
ذل انيبن ل ادها خكق؟ ثافية ل اعتسا نط ةلدب 
رَوَاحَةَ فَأصِيب - وَإن عَيْنَيُْ رَسُول الله يكل لَتَدرفَان - كم أخذهًا 
خالِد بْ الْوَلِيدٍ 0 مْرَةٍ مع لَه؛. رُوَاهُ أَحْمَّدُ (11/6) 
وَالْبُخَاريَ (45؟1). ش 

عدم ابن مسعودٍ في إسناده أبو حمزة ميمونٌ الأعورء وليس 
بالقوي عند أهل الحديث وقد اختلف في رفعه ووقفه. ورجح 
الترمذيّ وقفه كما قال المصتف وقال: إِنْه حديث غريب. 
وحديث حذيفة قال الحافظ في الفتح: إسناده حسِن» وكلام 


إبراهيم الذي رواه سعيد بن منصور هو من طريق ابن عليّة عن 


نيل الأوطار- كتاب الجنائز 


ابن عون قال: قلت لابراهيم: هل كانوا يكرهون النعي ؟ قال: 
نعم ثم ذكره. وروى أيضًا سعيد بسن منصور بهذا الإسناد إلى 
محمّد بن سيرين أنه قال: لا أعلم بأسمًا أن يسؤذن الرّجل صديقه 
وحميمه. 

قوله: (وإيّاكم والنعي) النعي: هو الإخبار بموت المت كما في 
الصّحاح والقاموس وغيرهما من كتب اللّغة. قال في القاموس 
نعاه له نعيًا ونعيًا ونعيانا: أخبره بموته. وفي النهاية: نعى المت 
نعيّا: إذا أذاع موته وأخبر به انتهى. فمدلول النعي لغة هو هذاء 
وإليه يتوجّه النهي لوجوب حمل كلام الشّارع على مقتضى اللّغة 
العربيّة عند عدم وجود اصطلاح له يخالفه. وقال في الفتح: إِنْما 
نهى عمًا كان أهل الجاهليّة يصنعونه وكانوا يرسلون من يعلن 
خبر موت المت على أبواب الدّور والأسواق. وقال ابن المرابط: 
إن العي الذي هو إعلام الناس بموت قريبهم مباحّ وإن كان فيه 
إدخال الكرب والمصاب على أهله؛ لكن في تلك المفسدة مصالح 
جمة لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته وتهيئة 
أمره والصّلاة عليه والدّعاء له والاستغفار وتنفيذ وصاياه وما 
يترتب على ذلك من الأحكام انتهى. ويستدل لجواز مجرّد 
الإعلام يحديث أنس المذكور في الباب» فإنٌ الني 28 أخسبر بقدل 
الثلاثة الأمراء المقتولين بمؤتة: وقمستهم مشهورة» وهم زيد بن 
حارثة» وجعفر ب 
هريرة: «أنّ الني وك نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات 
فيه» كما تقدّم. وقد بوب عليه البخاري: باب الرّجل ينعي إلى 
أهل ايت بنفسه. وبحديث أبي هريرة وغيره: «أنّ الني ي قال 
بعد أن أخبر بموت السّوداء أو الششّاب الذي كان يقمَ المسجد: ألا 
آذنتموني ؟1 وقد تقلام. وني حديث ابن عباس:' ما منعكم أن 
تعلموني ' وقد بوّب عليه البخاري: باب الإذن بالجنازة. وبحديث 
الحصين بن وحوح وقد تقدّم في باب المبادرة إلى تجهيز المببت؛ 
فهذه الأحاديث تدل على أنّ مجرّد الإعلام بالموت لا يكون نعيًا 
عحرّمًا وإن كان باعتبار اللّغة مسا يصدق عليه اسم النعي كما 
تقدّم. ويؤيّد ذلك ما رواه سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي 
وابن سيرين كما سلف. وقال ابن العربي: يؤخذ من مجموع 
الأحاديث ثلاث حالاتث: الأولى: إعلام الأهل والأصحاب 
وأهل الصلاح فهذا سنة. الثانية: الدّعوة للمفاخرة بالكثرة فهذا 
مكروة. الثالثة: الإعلام بنوع آخر كالئياحة ونحو ذلك فهذا عحرم. 


بن أبي طالبيء وعبد الله بن رواحة ومحديث أبي 


انتهى. فالحاصل أنّ الإعلام للغسل والتكفين والصّلاة والحمل 
والدفن مخصوصٌ من عموم النهي؛ لأنّ إعلام من لا تتم هذه 
الأمور إلا به تا وقع الإجماع على فعله في زمن النبوة وما بعد 
وما جاوز هذا المقدار فهو داخلٌ تحت عموم النهي. 
5 ب عَدَهِ تَكبير صَلاق الْجَنَائِرٍ قَذ َه بت الأرئع في 
رِوَايَةٍ أبي هُرَيْرَة وَابن عباس وَجَابِرِ. 

17 - عن عَبْدٍ الرَحْمّن بن أبي لَيْلَى قَالَ: «كان ريد بن 
رُم كبر مَى نان بم وَإنُ كبر خمْا على جا فسَاكه 
َال كان رَسُول الله يه يُكيهًاء. رََاهُ اْجَمَاعَةٌ إلا البُخَاريَ 
(حسسم: 0630/4 (م: 4801) (و: /8181) لت )1١38‏ لزنة 
7/4 ) (ه: 1906 ). 

حديث أبي هريرة وابن عبّاس وجابر تقدّم في الصّلاة على 
الغائب» وممّن روى الأربع كما قال البيهقي عقبة بن عامر والبراء 
وزيد بن ثابت وابن مسعود. وروى ابن عبد البرّ في الاستذكار 
من طريق أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبيه «كان النبيّ 
يك يكبر على الجنائز أربعًا وخمسًا وسبعًا وثمانية حتى جاء موت 
النجاشيّ فخرج فكبر أريماء ثم ثبت الني ب على أرسع حنى 
توفاه الله تعالى» وكذا قال القاضي عياض. أخرج الطبراني في 
الأوسط عن جابر مرفوعًا «صلُوا علسى موتاكم اليل والنهار 
والصّغير والكبير والدّنيء والأمير أربعا؛ وفي إسناده عمرو بن 
كم البيروتي» تفرّد به عن ابن لميعة؛ وإلى مشروعيّة الأربع 
التُكبيرات في الجنازة ذهب الجمهور قال الترمذي: العمل عليه 
عند أكثر أهل العلم من أصحاب الن يك وغيرهم يرون التكبير 
على الجنازة أربع تكبيراتوه وهو قول سفيان الثوري ومالك بن 
انس وابن المبارك والشّافعي وأحمد وإسحاق انتهى. وقال ابن 
المنذر: ذهب أكثر أهل العلم إلى أنّ التكبير أربعٌ انتهى وقد 
اختلف السّلف في ذلك؛ فروي عن زيد بن أرقم أنه كان يكبّر 
خسمًا كما في حديث الباب. وروى ابن المنذر عن ابن مسعود أنه 
صلَّى على جنازة رجل من بني أسار فكبر حسناء وروي أيضًا عن 
أبن مسعوو عن علي آنه كان يككبّر على أهل بدر سنا وعلى 
الصّحابة حمسا وعلى سائر النّاس أربمًا. وروى ذلك أيضًا ابن 
أبي شيبة والطحاوي والدارقطي عن عبد خير عنه وروى ابن 
المنذر أيضًا بإسناو صحيح عن ابن عباس" أله كبر على جنازة 
ثلاث قال القاضي عياض اختلف الصّحابة في ذلك من ثلا 


تكبي راسو إلى تسع. قال ابن عبد البرّ: وانعقد الإجماع بعد ذلك 
على أربعء وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع على 
ما جاء في الأحاديث الصّحاحء وما سوى ذلك عندهم شذودٌ لا 
يلتفت عليه؛ وقال: لا نعلم أحدًا من فقهاء الأمصار يخْمّس إلا 
ابن أبي ليلى وقال علي بن الجعد حدثنا شعبة عن عمر بن مرّة 
سمعت سعيد بن المسيّب يقول: إِنّ عمر قال: كلّ ذلك قد كان 
أربعًا وخمسًا فاجتمعنا على أربع» رواه البيهقي. ورواه ابن عبد 
البرّ من وجهٍ آخر عن شعبة. وروى البيهقي أيضًا عن أبي وائل 
قال: اكانوا يكبّرون على عهد رسول الله يل أربمًا وخحسًا وسنًا 
وسبعًاء فجمع عمر أصحاب رسول الله يك فاخصير كل رجل 
منهم بما رأى» فجمعهم عمر على أربع تكبيراتم» وروى أيضًا 
من طريق إبراهيم النخعي أنه قال: ' اجتمع أصحاب رسول الله 
له ني بيت أبي مسعودء فاجتمعوا على أن التكبير على الجنازة 
أربعٌ ' وروى أيضًا بسنده إلى الشعي قال: صلّى ابن عمر على 
زيد بن عمر وأمّه أمّ كلئوم بنت علي فكبّر أربمًا' وخالفه ابن 
عباس والحسين بن علي وابن الحنفيّة. 

قوله: (كان رسول الله يله يكبّرها) استدل به من قال: إن 
تكبير الجنازة حمس وقد حكاه في البحر عن العترة جميمًا وأبي ذرٌ 
وزيد بن أرقم وحذيفة وابن عبّاس ومحمد بن الحنفية وابن أبي 
ليلى؛ وحكاه في المبسوط عن أبي يوسف وفي دعوى إجماع العترة 
نظرٌ؛ لأنّ صاحب الكاني حكى عن زيد بن علي القول بالأربع. 
واستدلوا أيضًا بحديث حذيفة الآتي وبما تقدّم عن جماعةٍ من 
الّحابة قالوا: والخمس زيادة يتحتم قبولها لعدم منافاتها. وأورد 
عليهم أنه كان يلزمكم الأخذ بأكثر من خس؛ لأنها زيادة وقد 
وردت كما أخرجه البيهقي عن أبي وائل» وقد تقدم. ورجّح 
الجمهور ما ذهبوا إليه من مشروعيّة الأربع بمرجّحات أربعة: 
الأوّل: أنها ثبتت من طريق جماعةٍ من الصّحابة أكثر عددًا تمن 
روى منهم الخمس. الثاني: أنها في الصّحبحين. الثالث: أنه أجمع 
على العمل بها الصّحابة كما تقدّم الرّابع: أنها آخر ما وقع منه 
يب كما أخرج الحاكم من حديث ابن عبّاس بلفظ: «آخر ما كبر 
رسول الله يك على الجنائز أريمٌ؛ وفي إسناده الفرات بن سلمان. 
وقال الحاكم بعد ذكر الحديث: ليس من شرط الكتاب. ورواه 
أيضًا البيهقيّ بإسنادٍ فيه النضر بن عبد الرّحمن وهو ضعيف» وقد 
تفرّد به كما قال البيهقي. قال الحافظ وروي هذا اللّفظ من وجوو 


أخر كلها ضعيفةً وقال الأثرم: رواه محمّد بن معاوية الليسابوري 
عن أبي المليح عن ميمون بن مهران عن ابن عبّاس. وقد سألت 
أحمد عنه فقال: حمّدٌ هذا راوي أحاديث موضوعة منها هذا 
واستعظمه. وقال: كان أبو المليح. أتقى للّه وأصلح حديثًا من أن 
يروي مثل هذا. وقال حربٌ عن أحمد: هذا الحديث إنما رواه 
محمد بن زياد الطَّحّان وكان يضع الحديث. وقال ابن القيّم: قال 
أحمد: هذا كذبْ ليس له أصل. ١‏ ه ورواه ابن الجوزي في 
الناسخ والمنسوخ من طريق ابن شاهين عن ابن عمرء وني إسناده 
زافر بن الحارث عن أبي العلاء عن ميمون بن مهران عنه قال 
ابن الجوزي: وخالفه غيره ولا يثبت فيه شيء. ورواه الحارث بن 
أبي أسامة عن جعفر بن حمزة عن فرات بن السّائب عن ميمون 
بن مهران عن ابن عمر بنحوه. ويجاب عن الأوّل من هذه 
المرجّحات والثاني منها بأنّه إنما يرجح بهما عند التعارض؛ ولا 
تعارض بين الأربع والخمس؛ لأنّ المخمس مشتملة على زيادة 
غير معارضة. وعن الرّابع بأنه لم يثبت» ولو ثبت لكان غير رافم 
للتّراع؛ لأنّ اقتصاره على الأربع لا ينفي مشروعيّة الخممس بعد 
ثبوتها عنه» وغاية ما فيه جواز الأمرين» نعم المرجّح الثالث؛ أعني 
إجماع الصّحابة على الأربع هو الذي يعوّل عليه في مثل هذا 
المقام إن صم وإلا كان الأخذ بالرٌيادة الخارجة من محر 
صحيح هو الرّاجح وني المسألة أقوال أخر: منها ما روي عن 
أحمد بن حنبل أنه لا ينقص عن أربع ولا يزاد على سبع. ومنها 
ما روي عن بكر بن عبد الله المزني أنه لا ينقص عن ثلاثو ولا 
يزاد على سبع. ومنها ما روي عن ابن مسعود أنّه قال' التكبير 
تسعٌّ وسبع وخمس وأربع وكبّر ما كبّر الإمام' روى 0 
ابن المنذر ومنها ما روي عن أنس أن تكبير الجنازة ثلاث كما 
روى عنه أبن المنذر أنه قبل له: إن فلانا كبّر ثلانًا فقال: وهل 
التكبير إلا ثلاث ؟ وروى عنه ابن أبي شيبة أنه كبر ثلانًا لم يزد 
عليها وروى عنه عبد الرَزّاقَ أنه كبر على جنازةٍ ثلاثا ثم انصرف 
ناسيّء فقالوا له: يا أبا حمزة إنْك كبرت ثلاناء قال: فصفواء 
فصفوا فكبّر الرّابعة. وروى عنه البخاري تعليقًا نحو ذلك. وجمع 
بين الروايات عنه الحافظ بِأنّه إمّا كان يرى الثّلاث مجزئة والأربع 
أكمل منهاء وما بآنّ من أطلق عنه الثّلاث لم يذكر الأولى؛ لأنها 
افتتاح الصّلاة. 

4 - وَعَنْ حُذَيْفَةَ «أنهُ صَلَى عَلَى جتازةٍ فُكْبْرَ حمسا 


نيل الأوطار- كتاب الجنائز 


و 
ه* 


م القت فَقَالَ ما نيت ولا وَهَمْت وَلكِين كبرت كَمَا كبْرَ الي 
كل صَلّى عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَرَ خمْساء. رَوَاه أحْمدُ (1:7/45). : 

6 ح- وَعَنْ عَلِيَ أنْهُ كبْرَ علَى سَهْل بن حُتَيِفٍ مينًا وَقَالَ: 
لَه شهد بدْرا. را بحري 4008 7 

7 - وَعَنْ الحكم بن عَبَيَة لَه ال: كَانُوا كرون على 
اهل بز خلننا ويا ونتنطا. روا" نويه فى لنت ). 

حديث حذيفة ذكره الحافظ في التلخيص وسكت عنه؛ وفي 
إسناده يحبى بن عبد الله الجابري وهو متكلم عليه والأثر المذكور 


عن علي هو في البخاري بلفظ: ' أنه كبر على سهل بن حنيف* 


زاد البرقاني في مستخرجه ' سنا ' وكذا ذكره البخاري في تاريخه 
وسعيد بن منصور. ورواه ابن أبي خيئمة من وجهٍ آخر عن يزيد 
بن أبي زياد عن عبد الله بن مغل فقال خمسًا. وروى البيهقيّ 
عنه أنّه كبر على أبي قتادة سبعّاء وقال: إنه غلط؛ لأنّ أبا قنادة 
عاش بعد ذلك. قال الحافظ: وهذه علة غير قادحة؛ لأنّه قد قيل: 
إن أبا قتادة مات في خلافة علي وهذا هو الرّاجح ١ه‏ وقول 
الحكم بن عتيبة أورده الحافظ في التتخليص وم يتكلم عليه وقد 
تَقدّم الخلاف في عدد التكبير وما هو الرّاجح. وني فعل علي 
دليلٌ على استحباب تخصيص من له فضيلةٌ بإكثار التكبير عليه» 
وكذلك في رواية الحكم بن عتيبة عن السّلف, وقد تقدّم من فعله 
كهْ بصلاته على حمزة ما يدل على ذلك. 
بَابْ الْقِرَاءَةٍ وَالصّلاةٍ عَلَى رَسسُول الله يك فِيهًا 

1 - عَنْ ابْنِ عَبَّاس «أنْهُ صِلَى عَلَى جِنَازْةٍ فُقَرَا بفَاتِحَةٍ 
لكاب وََالَ: لِتَمْلَمُوا أنَهُ من السّقِه. روا بحري (16) 
بو ذاوّد (0144) وَالسَرْمذِي )1١11‏ وَصّحَحَه وَالنَسَائِيّ 
(5/ 70 وَقَالَ فيه: فَقرَأ بِمَاتحَةِ الكتَاب وَسُورَةٍ وَجَهَر فَلَمَا فَرَغْ 
قَال: سلنة وَحَق). 

4 - وَعَنْ أبي أَمَامَة بْن سهل أنه أَخْبَرَهُ رَجْلّ مر 
أمحاب النِ لي «أن اسن في الصّلاة عَلَى الْجنّازة أن يُكَيْ 
الإمَامٌ ثم يقرأ ِفَاتِحَة اكاب بَعْدَ النكْبيرَةٍ الأولى سيرًا في نَفْسِى 
م يُصلَي علَى ال يك ويُخْلِصَ لدعا لجاز في التَكبيراته 
وَلا يقرأ في شياء مِنَهُنَ نَم يُسَلْمْ ميرًا فِي نَفْسيه. رَوَاه الشَافِعِي 
في مسلندو (0709. 

8 - وَعَنْ فَضَالَة بْن أبي أمَيّةَ قَال: قرا الذي صلَى عَلَى 
ابي بكر وَعْمْر بقَاتحَة الكنَابو. روا البخَارِي في تأيه 


.)١ 56/1١ /5(‏ 
حديث ابن عباس أخرجه أيضًا ابن حبّان والحاكم. وحديث 
ان نامو ان ل الاك ولكنه قد قوّاه البيهقي بما 
رواه في المعرفة من طرييق عبد الله بن أبي زياد الرصاف عن 
الزّهري بمعناه. وأخرج نحوه الحاكم من وجه آخرء وأخرجه أيضًا 
النسائيّ وعبد الرزّاق. قال في الفتح: وإسناده صحيحٌ وليس فيه 
قوله:' بعد التكبيرة ' ولا قوله: 'ثمّ يلم سرًا في نفسه' ولكنه 
أخرج الحاكم نحوها. وفي الباب عن ابن عباس حديث آخر عند 
الترمذي وابن ماجه' أنّ النيّ يل قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب * 
وف إسناده إبراهيم بن عثمان أبو شيبة الواسطيّ وهو ضعيفُ 
جدًا وقال الترمذي: لا يصمح هذا عن ابن عبّاس والصّحيح عنه 
قوله:' من السّنة ' وعن أمٌ شريك عند ابن ماجه قالت:' أمرنا 
رسول الله يكةِ أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب' وفي إسناده 
ضعف يسيرٌ كما قال الحافظ وعن ابن عباس حديث آخسر أيضًا 
عند الحاكم' أنه صلّى على جنازةٍ بااأرام كوه قرا اماق 
رافعًا صوته؛ ثم صلى على الني يَكلِِ ثم قال: اللهم هذا عبدك 
وابن عبدك اصبح فقيرًا إلى رحمتك» فأنت غي عن عذابه؛ إن 
كان زاكيًا فزكه؛ وإن كان تخطنًا فاغفر له الهم لا تحرمنا أجره 
ولا تضلنا بعده؛ ثم كبّر ثلاث تكبيراته ثمّ انصرف فقال: أيها 
الئاس إني لم أقرا عليها: أي جهرًا إلا لتعلموا أنه سن 'وفي 
إسناده شرحبيل بن سعد وهو مختلفٌ في توثيقه وعن جابر عدد 
النسائي في الجتبى والحاكم والشّافعي وأبي يعلى (أنّ الني ككل 
قرأ فيها بأ القرآن) وفي إسناد الشّافعي والحاكم إبراهيم بن محم 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل. وعن محمّد بن مسلمة عند ابن 
أبي حاتم في العلل أنه قال: السّنة على الجنائز أن يكبّر الإمام شم 
يقرأ أمْ القرآن في نفسه ثم يدعو ويخلص الدّعاء للميت ثم يكبر 
ثلانا ثم يسلّم وينصرف ويفعل من وراءه ذلك؛ وقال: سألت 
أبي عنه فقال: هذا خطأ نما هو حبيب بن مسلمة. قال الحافظ: 
حديث حبيبه في المستدرك من طريق الزّهري عن أبي أمامة بن 

سهل باللفظ السابق. 

قوله: (لتعلموا أنه من السّنة) فيه وفي بقيّة أحاديث الباب 
دليل على مشروعية قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة وقد 
حكى ابن المنذر عن ابن مسعودٍ والحسن بن علي وابن الزّبِير 
والمسور بن مخرمة» وبه قال الشافعيّ وأجمد وإسحاقء وبه قال 


نيل الأوطار - كتاب الجنائز /االا 


الحادي والقاسم والمؤيد بالله. ونقل ابن المنذر أيضًا عن أبي هريرة 
وابن عمر أنه ليس فيها قراءة» وهو قول مالك وأبي حنيفة 
وأصحابه وسائر الكوفيّين» وإليه ذهب زيد بن علي والناصرء 
وأحاديث الباب ترد عليهم. واختلف الأوّلون هل قراءة الفاتحة 
واجبة أم لا ؟ فذهب إلى الأوّل الشافعيّ واحمد وغيرهما. 
واستدلّوا بحديث أمّ شريك المتقدّم وبالأحاديث المتقدّمة في كتاب 
الصّلاة كحديث ' لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب' ونحوه؛ وصلاة 
الجنازة صلا وهو الحق. 

قوله: (وسورة) فيه مشروعيّة قراءة سورةٍ مع الفاتحة في صلاة 
الجنازة» ولا محيص عن المصير إلى ذلك؛ لأنها زيادةٌ خارجة من 
مخرجٍ صحبح ويؤيّد وجوب ققراءة السسّورة في صلاة الجنازة 
الأحاديث المتقدّمة في باب وجوب قراءة الفاتحة من كتاب الصّلاة 
فإنها ظاهرة في كل صلاة. 

قوله: (وجهر) فيه دليل على الجهر في قراءة صلاة الجنازة. 
وقال بعض أصحاب الشّافعي: إِنّه يجهر بالليل كاللَيليّة. وذهب 
الجمهور إلى أنه لا يستحبّ الجهر في صلاة الجنازة. وتسّكوا 


بقول ابن عبّاس المقدّم: 'لم أقرأ: أي جهرًا إلا لتعلموا أنه سئة* 


وبقوله في حديث أبي أمامة 'سرًا في نفسه». 

قوله: (بعد التكبيرة الأولى) فيه بيان محل قراءة الفاتحة؛ وقد 
أخرج الشافعي والحاكم عن جابر مرفوعًا بلفظ: «وقرأ بأم القرآن 
بعد التكبيرة الأولى» وني إسناده إبراهيم بن محمد وهو ضعيفٌُ 
جددًا وقد صرّح العراقي في شرح الترمذيّ بأنّ إسناد حديث جابر 
ضعيف. 
قوله: (ثمّ يصلي على النَيَ) فيه مشروعيّة الصّلاة على النبّ 
كه في صلاة الجنازة» ويؤيّد ذلك الأحاديث المتقدّمة في الصّلاة 
كحديث «لا صلاة لمن لم يصل علي» ونحوه. وروى إسماعيل 
القاضي في كتاب الصّلاة على التي يَكِ عن أبي أمامة أنه قال: 
إن السنة في الصّلاة على الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي 
على الني وك م نخلص الدّعاء للميّت حتّى يضرغ ولا يقرأ إلا 
مرّة ثم يسلّم» وأخرجه ابن الجارود في المنتقى. قال الحافظ: 
ورجاله مرج لهم في الصّحيحين. 

قوله: (ثمّ يسلَّم سرًا في نفسه) فيه دليلٌ على مشروعيّة 
السّلام في صلاة الجنازة والإسرار به وهو مجمع عليه» حكي ذلك 
في البحر. وأخرج البيهقي عن ابن مسعودٍ قال: #ثلاث كان 


رسول الله يك يفعلهنَ تركهسنٌ الناس؛ إحداهنٌ التسليم على 
الجنائز مثل التسليم في الصّلاة» وله أيضًا نحوه عن عبد الله بن 
أبي أوفى. فحصل من الأحاديث المذكورة في الباب أن المشروع 
في صلاة الجنازة قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى وقراءة سور 
وتكون أيضًا بعد التكبيرة الأولى مع الفاتحة لقوله في حديث أبي 
أمامة بن سهل: ويخلص الدّعاء للميّت في التكبيرات» ولا يقرأ في 
شيء منهن» ثم يصلّي على ال كي ول يرد ما يدل على تعينين 
موضعهاء والظاهر أنه تفحل بعد القراءة» ثم يكير بيه التكيرات 
ويستكثر من الدّعاء بينهن للميّت مخلصا له. ولا يشتغل بشيء 
من الاستحسانات الي وقعت في كتب الفقه فإنه لا مستند لها إلا 
النَخيّلات» ثمّ بعد فراغه من التكبير والدّعاء المأثور يلم وقد 
اختلف في مشروعيّة الرّفع عند كل تكبيرةٍ؛ فذهب الشافعي إلى 
أنه يشرع مع كل تكبيرة. وحكاه ابن المنذر عن ابسن عمر وعمر 
بن عبد العزيز وعطاء وسالم بن عبد الله وقيس بن أبي حازم 
والرّهريّ والأوزاعي وأحمد وإسحاق واختاره ابن المنسذر. وقال 
الثُوري وأبو حنيفة وأصحاب الرّاي: إنه لا يرفع عند سائر 
التكبيرات بل عند الأولى فقط. وعن مالك ثلاث روايات: الرّفع 
في الجميع» وفي الأولى فقط. وعدمه في كلّها. وقالت العترة بمنعه 
في كلّها احتيمّ الأرّلون بما أخرجه البيهقي عمن ابن عمرء قال 
الحافظ بسن صحيح. وعلّقه البخاري ووصله في جزء رفع 
اليدين: «إنه كان يرفسع يديه في جميع تكبيزات الجنازة». ورواه 
الطبراني في الأوسط ترجمة موسى بن عيسى مرفوعًا وقال: لم 
يروه عن نافم إلا عبد الله بن محرزء تفرّد به عبّاد بن صهيبرء قال 
في التلخيص: وهما ضعيفان ورواه الدارقطني من طريق يزيد بن 
هارون عن يحبى بن سعير عن نافم عنه مرفوعاء لكن قال في 
العلل: تفرّد برفعه عمر بن شبّة عن يزيد بن هارون. ورواه 
الجماعة عن يزيد موقوفا وهو الصّواب. وروى الشافعي عمن 
سمع سلمة بن وردان يذكر عن أنس أنه كان يرفع يديه كلّما كبر 
على الجنازة وروى أيضًا الشافعي عن عروة وابن المسيّب مثل 
ذلك. قال: وعلى ذلك أدركنا أهل العلم ببلدنا. واحتيّ القائلون 
بأنه لا يرفع يديه إلا عند تكبيرة الافتتاح بما رواه الدَارقط من 
حديث ابن عباس وأبي هريرة' أن الي يك كان إذا صنّى على 
الجنازة رفع يديه في أوّل تكبيرة شم لا يعود' قال الحافظ: ولا 


يصح فيه شي5. وقد صح عن ابن عباس أنه كان يرفع يديه في 


تكبيرات الجنازة 'رواه سعيد بن منصور | ه واحتجّوا أيضًا بما 
أخرجه الترمذي عن أبي هريرة «أنّ اللي يي كبر على جنازة 
فرفع يديه في أوّل تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى» وقال: 
غريب؛ وفي إسناده يزيد بن سنان الرّهاوي وهو ضعيفٌ عند 
أهل الحديث والحاصل أنه لم به يثبت في غير التكبيرة الأولى شي 
يصلح للاحتجاج به عن النيّ يق وأفعال الصّحابة وأقوالهم لا 
حجة فيهاء فينبغي أن يقتصر على الرّفع عند تكبيرة الإحرام؛ 
لأنه لم يشرع في غيرها إلا عند الانتفال من ركن إلى ركن كما في 
سائر الصّلوات» ولا انتقال في صلاة الجنازة. ١‏ ش 
بَابْ الدغاء لِلْمَيْتِ وما وَرَدَ فيه 

١‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: سُمِعْتُ رَسُولَ الله كل فَال: 
«إذا صِلَيكُ على الْمَيتٍِ فَأخلِصوا لَه الدَعَاء». رََاهُ أو دَارْد 
(199") وَابْنُ مَاجَهْ 14817). 

١١‏ - وَعَنْ أبي مُرَبرَةَ قَالَ: «كَان النبي و إذًا صّلَى 
عَلَى جِنازةٍ قَالَ: االلهمّ اعْفِرٌ لِحَينَا رَمَيينَاء رَشَاهِِنًا وَغَائِنَاء 
ديرا وكبنَاه كرا انا اللهم من حي نا أيه عَلَى 
الإملام, وَمَنْ تَوَفْيْتَهُ نا قَتَوَفَهُ عَلَى الإمّان». رَوَاهُ أحْمَدُ 
(58/1" وَالتَرْمِذِيَّ (4 ٠١7‏ ). رَرَوَاهُ بو دَارُد (701”) وَابْسنُ 
مَاجَه (1144). وَرَادَ «اللهم لا تَخْرمْنَا أجْرَه وَلا ثفيلنا 
بَمْدم). ١‏ 

الحديث الأول أخرجه أيضًا ابن حبّان وصحّحه والبيهقي 
وف إسناده ابن إسحاق وقد عنعن ولكن أخرجه ابن حبّان من 
طريق أخرى عنه مصرّحًا بالسّماع. والحديث الثاني أخرجه أيضًا 
النسائيّ وابن حبّان والحاكم وقال: وله شاهدٌ صحيحٌ من حديث 
عائشة نحوه. وأخرج هذا الشّاهد الترمذي وأعلّه بعكرمة بن 
عمّار» وفي إسناد حديث الباب يحبى ب بن أبي كثير عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة. قال أبو حاتم الحفّاظ لا يذكرون أبا هريرة إنما 
يقولون أبو سلمة عن النئ يلي مرسلاًء ولا يوصله بذكر أبي 
هريرة إلا غير متقن» والصحيح أنه مرسلٌ وقال الترمذي: روى 
هذا الحديث هشامٌ الدستوائي وعليّ بن المبارك عن يحبى بن أبي 
كثير عن أبي سلمة عن النِي يق مرسلاً ١‏ ه. وقد رواه يحبى بن 

أبي كثير من حديث أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه عن النئ 37 
كل هديك أن مروف اعوج م جباة ارحس امه اسان 


والترمذيّ وقال: حسن صحيحٌ» وقال: أصح الرّوايات في هذا 


نيل الأوطار- كتاب الجنائز 


يحبى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه؛ وسألته عن 
اسم أبي إبراهيم فلم يعرفه. وقال أبو حاتم: أبو إبراهيم مجهول | 
ه ولكن جهالة الصّحابيّ غير قادحة. وقد أخرجه الترمذي 
والحاكم عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة؛ ولكن 
في إسناد هذه الطريق عكرمة بن عمّار كما تقدّم. وأخرجه أيفمًا 
الَرمذيّ عن يحبى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه 
عن الب له وقد توهّم بعض الناس أن أبا إبراهيم الأشهليّ 
هو عبد الله بن أبي قتادة. قال الحافظ وهو غلط؛ لأنّ أبا إبراهيم 
من بني عبد الأشهل وأبو قتادة من بنى سلمة. وفي الباب عن أبي 
هريرة حديث آخر عند أبي داود والنسائيّ أنه سمع «رسول الله 
كد في صلاته على الجنازة يقول: اللهم أنت ربها وأنت خلقتها 
وأنت هديتها وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرّها وعلانيتها 
جئنا شفعاء فاغفر لها وعن عوف بن مالك وواثلة وسيأتيان. 

قوله: (فاخلصوا له الدّعاء) فيه دليلٌ على أنه لا يتعيّن دعاءٌ 
مخصوص من هذه الأدعية الواردة» وأنّه ينبغي للمصلّي على 
اميت أن يخلص الدّعاء له» سواءٌ كان محسنا أو مسيئاء فإنّ ملابس 
المعاصي أحوج الناس إلى دعاء إخوانه المسلمين وافقرهم إلى 
شفاعتهم ولذلك قدّموه بين أيديهم؛ وجاءوا به إليهم.؛ لا كما 
قال بعضهم: إنّ المصلّي يلعن الفاسق ويقتصر في الملتبس على 
قوله: 'اللهمّ إن كان محسًا فزده إحساناء وإن كان مسيئًا فأنت 
أولى بالعفو عنه' فإنٌ الأول من إخلاص السب لا من إخلاص 
الدّعاء؛ والثاني من باب التفويض باعتبار المسيء لا من باب 
الشفاعة والسّؤال وهو تحصيلٌ للحاصلء والميّت غيّ عن ذلك. 

قوله: (فاحيه على الإسلام) هذا اللُّفظ هو الثابت عند 
الأكثر» وفي سنن أبي داود' فاحيه على الإيمان وتوفه على 
الإسلام ' واعلم أنه قد وقع في كتب الفقه ذكر أدعيةٍ غير المأثورة 
عنه بل والتمّك بالثابت عنه أولى» واخشلاف الأحاديث في 
ذلك محمولٌ على أنه كان يدعو ليسم بدعاء ولآخر بآخر والّذي 
أمر به َل إخلاص الدّعاء. فائدةٌ: إذا كان المصلّى عليه طفلاً 
استحبّ أن يقول المصلّي ' الهم اجعله لنا سلفًا وفرطًا وأجرًا' 
روي ذلك عن البيهقي من حديث أبي هريرة» وروى مثله سفيان 
في جامعه عن الحسن. 

5 - وَعَنْ عوْفي بن مَالِكِ قَالَ: سمغت النبي وَل 
صِلَى عَلَى جَنَارَةِ يُقَول: االلهمّ اغْفِرْلَهُ رَارْحَسْهُ وَاعْفْ عَنْهُ 


َعَانهِ وَأكْرم تلك وَوَسَعْ مُدْحَلَُ وَاضيله بماءِ وتلْجِ وبر ولق 
من الْحَطَايَا كما يُتَقَى الثؤْب الأبْيَضْ مِنْ الدنس» وَأَبدِلْهُ دَارًا 
خيرًا مِنْ دارو رَأهلاً ميرًا مِنْ 
اير وَعَذَابَ الثار قَالَ عَوْفُ: فَتَمنيْتْ أن لَوْ كُنْتْ أن الْمَبَتَّ 
لِدْعَاء ا ل الله 2 دبك الْمََت؟. رَوَاهُ مُمْلِمْ (137) 
وَالمْسَائِيَ (5/ 07/7. 

١188‏ - وَعَنْ وَائْلَة بن الأملقع قَالَ: «صَلَى بنَا رَسُول الله 
يه عَلَى رَجُل من الْمُسلِِنَ فَسَمِمْنَه يَقُولَ: االلهم إن فلان ابن 
ثلان في ذَمتِكَ وَحَبْلٍ جوارك فق ينه الْقَبْر وَعَدَاب الناره 
أنْتَ أهْل الْوقَاء وَالْحَمِْ األلهمَ فَاغِْْ لَه وَارْحَمْفُ نك أنْتَ 
الْغْفُورُ الرَحية. رَوَاهُ أَبُو دَاوْد (375”"). 

الحديث الأرّل أخرجه أيضًا التّرمذيّ مغتصرًا. والحديث 


أَهْلِى وَرُوْجًا خيرًا مِنْ زُوْجدء وَقِه 


الثاني أخرجه أيضًا ابن ماجهء وسكت عنه أبو داود والمنذري» 
وني إسناده مروان بن جنا وفيه مقال. 

قوله: (سمعت الني يكل) وكذلك قوله: ' فسمعته ' وني رواية 
لسلم من حديث عوفي ' فحفظت من دعائه ' جميع ذلك يدل على 
أن الي يي جهر بالدّعاء» وهو خلاف ما صرّح به جماعة من 
استحباب الإسرار بالدّعاء» وقد قيل: إن جهره يك بالدّعاء 
لقصد تعليمهم. وأخرج أحمد عن ' جابر قال «ما أباح لنا في دعاء 
الجنازة رسول الله وله ولا أبو بكرٍ ول حر وار أباح بمعنى 
قدر. قال الحافظ: والّذي وقفت عليه باح بمعنى جهرء والظاهر 
أن الجهر والإسرار بالدّعاء جائزان. 

قوله: (واغسله بماء وثلج.. إلخ) هذه الألفاظ قد تقدّم 
شرحها في الصلاة. واعلم أنه لم يرد تعيين موضع هذه الأدعية؛ 
فإن شاء المصلي جاء بما يختار منها دفعة, إمّا بعد فراغه من 
التكبير؛ أو بعد التكبيرة الأولى أو الثانية أو الثالئقه أو يفرّقه بين 
كل تكبيرتين» أو يدعو بين كل تكبيرتين بواحد من هذه الأدعية 
ليكون مؤدّيًا الجميع ما روي عنه يك وأمّا حديث عبد الله بن أبي 
أوفى الآني فليس فيه أنّه لم يدع إلا بعد التكبيرة الرّابعة إنما فيه 
أنه دعا بعدهاء وذلك لا يدل على أنّ الدعاء غتصّ بذلك 
الموضع. 

قوله: (إنّ فلان ابن فلان) فيه دليلٌ على استحباب تسمية 
اميت باسمه واسم أبيه» وهذا إن كان معروفاء وإلا جعل مكان 
ذلك: اللهم إن عبدك هذا او نحو والظاهر أنه يدعو بهذه 


الألفاظ الواردة في هذه الأحاديث سواءٌ كان الميّت ذكرا أو أنثى؛ 
ولا يحرّل الفسمائر المذكرة إلى صيغة التّانيث إذا كان اميت أنشى 
لأنّ مرجعها الميّتء وهو يقال على الذكر والأنثى. 
1١‏ - وَعَنْ عَبِدِ الله بْن أبي أوْقَى «أنه مانت 
َكَبْرَ عَلَيْهَا أربَما تم قَامْ بَعْدَ الرَابعة قَدْرَ ما بَيْنَ التكبيرتَيْن يَدْعْوق 
م قَالَ: كان رَسُول الله وكيد ع ففِي الجنازةٍ مَكَذا. رَوَاهُ 
أحْمّدُ (05/5”) وَابْنُ مَاجَهُ بِمَعْنَاءُ .)15١5(‏ 
الحديث أخرجه أيضًا البيهقيّ في السبّّئن الكبرى 
كبر أربمٌاحتّى ظننت أنه سيكبّر سما ثم سلم عن يمينه وعسن 
شماله فلمًا انصرف قلنا له: ما هذا ؟ فقال: إِني لا أزيد على ما 


نت ابنة لَك 


. وني رواية 


رأيت رسول الله وك يصنع» وهكذا كان يصنع رسول الله يكل 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح» وفيه دليلٌ على استحباب 
الدّعاء بعد التكبيرة الآخرة قبل التّسليم. وفيه خلاف» والراجح 
الاستحباب لهذا الحديث وقال الشافعي في كتاب البويطي: إنه 
يقول بعدها: ' اللهمّ لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده' وقال أبو علي 
بن أبي هريرة: كان المتقدّمون يقولون في الرّابعة: اللهم ربنا آثنا 
في الدّنيا حسنة وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال المادي 
والقاسم: إنه يقول بعد الرّابعة: سبحان من سبحت له السّموات 
والأرضون» سبحان ربّنا الأعلى سبحانه وتعالى» اللهم هذا 
عبدك وابن عبدك وقد صار إليك» وقد أتيناك مستشفعين له 
سائلين له المغفرة» فاغفر له ذنوبه وتجاوز عن سيّئاته» والحقه بنبيه 
محم يكل الهم وسّع عليه قبره» وأفسح له أمره؛ وأذقه عفوك 
ورحمتك يا أكرم الأكرمين» اللهم ارزقنا حسن الاستعداد لكشل 
يومه» ولا فنا بعده» واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير آيامنا 
يوم نلقاك ثم يكبّر الخامسة ثم يسلّم. 

بَابْ مُوْقِفَمٍ الإمَامٍ مِنْ الرّجُلٍ وَالْمَرَْةٍ وكِيف يصع 

ذا اجْتَمَعْت أَنوَاعٌ 

١‏ - عر سسَمُرَةَ قَالَ: «صِلَيْتَ وَرَاءً رَسُول الله ل على 
امْرَأةٍ مَانَتْ فِي نِقَاسيهَاء ام ليها رَسُول الله وك فِي لصّلاة 
وَمنْطَهًاه. رَرَاهُ الْجَمَاعَةُ (حم: )١4/8‏ (خ: 11171) (م: 154) 
(د:ه؟1") (ت: ه7١1)‏ (ن: 4/ 1/7) (ه: .)١1591"‏ 

ضفل - وَعْنْ أبي غَالِبٍ الْحَنَاط قَالَ: «شهذت أنس بن 
تاك صلَى عَلَى جنَازةٍ جل فق نْد َأسِء قَلَمًا رُفمَس أإني 
بجنازة امْرَأةٍ فُصَلَى عَلَيْهَا فَقَامْ وَمطَهَاء وَفِينَا الْعَلاء بْنْ زِيَامٍ 


الْعَلوِيَ فَلَمَا رأى اختيلاف يام عَلَى الرّجُلٍ وَالْمَرْأةٍ قَالَ: يَا أبَا 
حَمْرْة مكذا كان رَسُول الله و َُوم من الرَجَلٍ حَيث قُضْت» 
وَمِن الْمَرأةٍ حَنِث قت ؟ قَالَ: : نَعم». رَوَاهُ أُحْمَدُ (حم: 
)3١4/*‏ وَابْنْ مَاجَة )١1144(‏ وَالتْرْمِِيَ )1١4(‏ وَأَبو ذَاود 
(195) وَفِي لَفْظِهِ: قال الْعَلاه بْنُ زيادٍ: هكذَا كَان رَسُولُ الله 
َي يُصلي عَلَى الجتازةٍ كصلاتِك يبر علَيْهَا أْبَمًا وَيَقُومُ عِنْدَ 
رأس الرَجُلء وَعَجِيرَةٍ الْمَرْأٍَ ؟ قَال: نَمَم). 

الحديث الثاني 0 الثر مذي وسكت عنه أبو داود والمنذري 
والحافظ في التلخيصء ورجال إسناده ثقات. 

قوله: (وسطها) بسكون السسّينء وفيه دليلٌ على أنّ المصلّي 
على المرأة الميّتة يستقبل وسطها. ولا منافاة بين هذا الحديث وبين 
قوله في حديث أنس: 'وعجيزة المرأة ؟ لأنّ العجيزة يقال لما؛: 
وم وأما الرّجل فالمشروع أن يقف الإمام حذاء راسه لحديث 
أنس المذكور, ولم يصب من استدل بحديث سمرة على أنه يقام 
حذاء وسط الرّجل والمرأة وقال: إِنْه نص في المرأة» ويقاس عليها 
الرّجل؛ لأنّ هذا قياس مصادمٌ للنصّ وهو فاسد الاعتبار ولا 
سيما مع تصريح من سأل أنسًا بالفرق بين الرّجل والمرأة» 
وجوابه عليه بقوله: نعمء وإلى ما يقتضيه هذان الحديئان من 
القيام عند رأس الرّجل ووسط المرأة ذهب الشافعي وهو الحق. 


وقال أبو حليفة: حذاء صدرهماء وني رواية: ' حذاء وسطهما" 


وقال مالك: حذاء الراس منهما. وقال الحادي: حذاء راس 
الرّجل وئدي المرأة واستدلَ بفعل علي رضي الله عنه. قال أبو 
طالبب: وهو رأي أهل البيت ولا يختلفون فيه. وحكي في البحر 
عن القاسم أنّهِ يستقبل صدر المرأة وبينه وبين السّرّة من الرّجل. 
قال في البحر بعد حكاية الخلاف مؤيّدًا لما ذهب إليه الهادي: لأنّ 
إجماع العترة أولى من استحسانهم انتهى وقد عرفت أنّ الأدلّة 
دلت على ما ذهب إليه الشّافعي؛ وأنّ ما عداه لا مستند له من 
المرفوع إلا مجرّد الخطأ في الاستدلال أو التعويل على محض الرّاي 
أو ترجيح ما فعله الصّحابي على ما فعله الني يك وإذا جاء نهر 
الله بطل نهر معقل. نعم لا ينتهض عرد الفعل دليلاً للوجوب» 
ولكن التزاع فيما هو الأولى والأحسنء ولا أولى ولا أحسن من 
الكيفيّة التي فعلها المصطفى ولك. 

قوله: (العلاء بن زياد العلوي) الذي في غير هذا الكتاب 
كجامع الأصول والكاشف وغيرهما العدويّ وهو الصّواب. 


137 - وَعَنْ عَمَار مَوْلَى الحَارث بن تفل قَال: 
«حَضْرت جنلة سبي واضراق نَقْدَمْ الي يمايلي القرم: 
ريصتا الْمَرأةُوََاءهُ فصَلَى عَلَِهِسَاءوَئِي الْقَوْم بو سيل 
الْخُدرِي وَابْنُ عَبّاس وَْبو قعَادَةَ وب مُرَيرَةَ فَنَالَهُمْ عن ذلك 
فَقَالُو |: السك واه لاني (71/5) وَأَبْو دَاوْد (7"197). 

4 ح- وَعَنْ عَمَار أنْضًا «أن أم كُلنُوم بنت عَلِي وَابِنهَا يد 
21111101111210 
المأ بين يدي الرجْلٍ وَأصْحَاب رَسُول الله يق َمل دين 
وَنَمَتَ الْحَسَنُ وَالْسْتِ. 

4 - وَعَنْ الشغبي «أن أمّ كُلقُوم بنت عَلِي وَابِنهَا ريد بن 
عُمَر نوفيا جَمِيعًا فَأَخرِجّت جنَازتَاهُمَا فَصَلَّى عَلَْهمَا أمِيرْ 
الْمَلِيئْةٍ فَسَوَى بَيْنَ رُهُوميِهمًا وَأرْجْلِهِمًا جين متلى حَيِهسَان؛ 
رَوَاهُمَا سَعِيدٌ فِي سُئَنِهِ). 

الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده ثقسات» 
وأخرجه أيضًا البيهقي. وقال: وني القوم الحسن والحسين وابن 
عمر وأبو هريرة ونحوٌ من ثمانين نفسًا من أصحاب الني يَل. 
وف رواية البيهقي أن الإمام في هذه القصّة ابن عمر. وفي أخرى 
له. وللدّارقطي. والنسائيّ في في امجتبى من رواية نافم ' عن ابن عمر 
أنه صلّى على سبع جنائز رجال ونساءء فل الرسال نا يلني 
الإمام» وجعل النساء تا يلي القبلة وصفّهم صما واحداء 
ووضعت جنازة آم كلثوم بنت علي امرأة عمر وابن ها يقال له: 
زيدٌ والإمام يومئلو سعيد بن العاص؛ وني الناس يومئلو ابن عباس 
وأبو هريرة وأبو سعيدر وأبو قتادة فوضع الغلام مما يلي الإمام؛ 
فقلت: ما هذا ؟ قالوا: السّئّة ' وكذلك رواه ابن الجارود في 
المنتقى. قال الحافظ: وإسناده صحيح. 

قوله: (أمير المدينة) هو سعيد بن العاص كما وقع مبينا في 
سائر الرّوايات. ويجمع بينه وبين ما وقع فيه أنّ الإمام كان ابن 
عمر بأنٌ ابن عمر أمّ بهم بإذنه قال الحافظ: ويحتمل قوله: إن 
الإمام يومئ, سعيد بن العاص. يعني الأمير لا أنه كان إمامًا في 
الصّلاة» ويردّه قوله في حديث الباب: ' فصلّى عليهما أمير المدينة' 
قال الحافظ: أو يحمل على أنّ نسبة ذلك إلى ابن عمر لكونه أشار 
بترتيب وضع تلك الجنائز. والحديث يدل على أن السّنْة إذا 
اجتمعت جنائز أن يصلّى عليه صلاة واحدة وقد تقندّم في كيفيّة 


صلاته َككِِ على قتلى أحلرٍ' أنّ الي يي صلّى على كل واحاٍ 


نيل الأوطار- كتاب الجنائز 


منهم صلاة وحمزة مع كل واحلر وأنه كان يصلّي على كلّ عشرةٍ 
صلاة' وأخرج ابن شاهين أنّ عبد الله بن معقل بن مقرّن أني 
بجنازة رجل وامرأ فصلى على الرّجل ثم صلَّى على المرأة» وفيه 
انقطاعٌ. وفي الحديث أيضًا أن الصي إذا صلي عليه مع امرأةٍ كان 
الصّي ما يلي الإمام والمرأة تما يلي القبلة» وكذلك إذا اجتمع 
رجلٌ وامرأةٌ أو أكثر من ذلك كما تقدّم عن ابن عمر. وقد ذهب 
إلى ذلك الحادي والقاسم والمؤيد بالله وابو طالسه والشافعيّة 
والحنفيّة. وقال القاسم بن محمّد بن ابي بكر والحسن البصري 
وسالم بن عبد الله: بل الأول العكس ليلي القبلة الأفضل. وفيه 
أيضًا دليلٌ على أنّ الأولى بالتّقدّم للصّلاة على الجنازة ذو الولاية 
ونائبه. ويؤيده قوله يَكلْ: «لا يُوْمْ الرْجُل في مُلْطَانِده وقد تقدّم 
في الصلاة. وقد وقع الخلاف إذا اجتمع الإمام والول آيهما أولل» 
فعند أكثر العترة وأبي حنيفة وأصحابه أن الإمام وواليه أولى» 
وعند الشافعيّ والمؤيّد بالله والناصر في روايةٍ عنه أنّ الول أولى. 
بَابْ الصّلاة عَلَى الْجنَارَةِ ففي الْمَسْجدٍ 
4 - عَنْ عَائِشَة أنْهَا فَالَت «لْمَا نُوْفَي سَعْدُ ند بن أبي 
وَقُاص: أَدْخلوا به الملجد حَتّى أصلَي عَلَيِفِ فَأنكروا ذْلِكَ 
لباه َل وَالله لَقَدْ صَلَى رَسُولُ الله 2 عَلى ابْني يما 
في الْمَسْجل: سْهَيلٍ وَأخيه». رَوَاهُ مُسْلِم. وَفِي روَايَةٍ ما صَلّى 
رَسُولَ الله ل عَلَى سيل بن الْبَيضَاء إلا في جوف الْمَسْجل. 
َه الْجَمَامَة إلا البْضَاريّ (حسم: 0/8/6 (م: 0915 (د: 
9" (ت: )1١77“‏ (ن: 58/4) (ه: 16١4‏ ). 
١‏ - وَعَنْ عُرْرَةَ قَالَ: صلَي على أبي بكر فِي الْمَسجد). 
147 - وَعَنْ ابن عُمَرٌ قَالَ: صن على مير لني المُتْجبد 
رَوَاهُمَا سَعِيدٌء وَرَوَى التَانِيَ مَالِكْ (1/ 73370). 
قال النووي: قال العلماء: بنو بيضاء ثلائة إخوةٍ سهلٌ 
وسهيل وصفوانء وأمّهم البيضاء اسمها دعد؛ والبيضاء وصف» 
وأبوهم وهب بن ربيعة القرشي الفهري والحديث يدل على 
جواز إدخال المت إلى المسجد والصّلاة عليه فيه؛ وبه قال 
الشافعي وأحمد وإسحاق والجمهور. قال ابن عبد اليرّ: ورواه 
المدثيون في رواية عن مالكيء وبه قال ابن حبيسه المالكي» وكرهه 
ابن أبي ذئبي وأبو حنيفة ومالك في المشهور عنه والحادويّة وكل 
من قال بنجاسة الَيت. وأجابوا عن حدينث الباب بأنه محمولٌ 
على أن الصّلاة على ابني بيضاء وهما كانا خارج المسجد 


والمصلون داخله؛ وذلك جائرٌ بالاتفاق ورد بآنّ عائشة استدلت 
بذلك ما أنكروا عليها أمرها بإدخال الجنازة المسجد وأجابوا 
أيضًا بأنّ الأمر استقرٌ على ترك ذلك؛ لأنّ الذين أنكروا على 
عائشة كانوا من الصّحابة. ورد بأنّ عائشة لا انكرت ذلك 
الإنكار سلّموا هاء فدلٌ على أنها حفظت ما نسوه وأنّ الأمر 
استقر على الجواز. ويدلٌ على ذلك الصّلاة على أبي بكر وعمر 
في المسجد لما تقدّم وأيضًا العلة الي لأجلها كرهوا المّلاة على 
الميّت في المسجد هي زعمهم أنه نجس وهي باطلة لما تقدّم أن 
المؤمن لا ينجس حيّا ولا ميّنا. وأنهض ما استدلُوا به على 
الكراهة ما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
:امن صلّى على جنازة في المسجد فلا شيء له» وأخرجه ابن 
ماجه ولفظه: ' فليس له شيءٌ' وفي إسناده صالح مول التوامة» 
وقد تكلّم فيه غير واحدر من الأئمّة. قال النووي: واجابوا عنه» 

يعنى الجمهور بأجوبة: أحدها: أنه ضعيفٌ لا يصحٌ الاحتجاج به. 
قال أحمد بن حنبل: هذا حديث ضعيفٌ تفرّه به صالح مرلى 
التوامة وهو ضعيفت. والثاني: ان الذي في النسخ المشهورة الحققة 
المسموعة من سئن أبي داود «من صلّى على جنازة في المسجد 
فلا شيء عليه؛ فلا حجّة لهم حينئلر والثّالث: أنه لو ثبت الحديث 
وثبت أنه ' فلا شيء له ' لوجب تاويله بأنّ'له' بمعنى' عليه" 
ليجمع بين الرّوايتين. قال: وقد جاء بمعنى عليه كقوله تعالى: 
«وَإن تم َلَّهَاا الرّابع: أنه محمول على نقص الأجر في حقّ من 
صلَى في المسجد ورجع ولم يشيّعها إلى المقبرة لما فاته مسن تشبيعه 
إلى المقبرة وحضور دفنه انتهى 

أنْوَابْ حَمْل الْجِنَارَةٍ وَالسَيْر بها 

111 - عَنْ ابْنِ ملْعُودٍ قالَ: «مَن اتبْعّ جنازة فَلَيَمْيِل 
بِجَرَانِب السترير كلها فَِنْهُ مِنْ السَنةِ ْم إن شَاء فَليَتطَوْْ» إن 
شاءٌ ُلْيَدَعْ». رَوَاهُ ابْنْ مَاجَهْ .)١541/4(‏ 

الحديث أخرجه أيضا أبو داود الطيالسي والبيهقي من رواية 
أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودٍ عن أبيه. قال الدارقطني في 
العلل: اختلف في إسئاده على منصور بن المعتمر. وفي الباب عن 
أبي الدّرداء عند ابن أبي شيبة في مصنفه» وعن ثوبان عند ابن 
الجوزي في العلل وإسناده ضعيفُ. وعن أنس عنده أيضمًا فيها 
رطا مهيف راغرهه الراتن فى اللارزسسي مرقوع] بلطل 
«من حمل جوانب السّرير الأربع كفر الله عنه أربعين كبيرة» وعسن 


بعض الصّحابة عند الشافعي «أنّ الي يك حمل جنازة سعد بن 
معاذٍ بين العمودين» ورواه أيضا ابن سعد عن الواقدي عن ابن 
أبي حبيبة عن شيوخ من بني عبد الأشهل وروي حمل الجنازة عن 
جماعةٍ من الصّحابة والتابعين؟ فأخرج الشّافعي عن إبراهيم بن 


سعد عن أبيه عن جدّه قال: رأيت سعد بن أبي وقاص في جنازة 
عبد الرّحن بن عوفي قائمًا بين العمودين المقدّمين واضمًا للسّرير 
على كاهله». ورواه الشّافعي أيضًا بأسانيد من فعل عثمان وأبي 
هريرة وابن الزّبير وابن عمر أخرجها كلها البيهقي» وروى ذلك 
البيهقي أيضًا من فعل المطّلب بن عبد الله بن حنطبم وغيره. وفي 
البخاريّ أنّ ابن عمر حمل ابنا لسعيد بن زيدٍ. وروى ابن سعد 
ذلك عن عثمان وأبي هريرة ومروان وروى ابن أبي ششسيبة وعبد 
الرّرّاق من طريق علي الأزديّ قال: رأيت ابن عمر في جنازةٍ 
يحمل جوانب السّرير الأربع. وروى عبد الرّرّاق عن أبي هريرة 
أنه قال: ' من حمل الجنازة يجوانبها الأربع فقد قضى الذي عليه». 
وأخرج الترمذي عن أي هريرة قال: سمعت رسول الله و 
يقول: «من تبع الجنازة وحملها ثلاث مرار فقد قضى ما عليه مسن 
حقها' قال الترمذي: هذا عدي و ورواء بعضهم بهذا 
الإسناد ولم يرفعه. والحديث يدل على مشروعيّة الحمل للمبيت» 
وأنّ السنة أن يكون بجميع جوانب السّرير. 
ابأ الإشراع بها ب غبٍ رق 

14 - عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله وخ «أملرعُوا 
بالْحِنَاة» فإ كَانْتَ صَالِحَة فَربْتمُوها إلى الْخَبْرِ وإن كانت غير 
ذلك فر تَضَعُوئهُ عن رقَابكُم». روا الْجمَاعَةُ احم /014) 
رخ: ه/ 1) (م:444) (دنلها") زت: )1١16‏ (ه: //111). 

1 - وَعَنْ أبي مُوسَى قَال: «مَرَتْ برَسُول الله و 
جنَازة نَنْخَضْ مَخْض الرقَ فَفَالَ رَسُول الله ة: عَليِكُمْ 
الْقَصد». رَيَاهُ أحْمّدُ (105/4). 

لحل - وَعَنْ أبي بَكْرَةَ قَال: «لَقَد رَأيْنْنَا مَعَ رَسُول الله يق 
نا لَنْكَادُ نَرْمُلٌ باْجنازة رَمَلاً». رَوَاهُ أَحْمَدُ (07/0 وَالنْسَائِي 
(4"/5). 

141 - وَعَنْ مَحْمُودٍ بْن بيد عَنْ رَافِم قَالَ: «أمسرعَ النبي 
له حَتى تَقَطَعَت نِعَالَنَا يَوْمّ مات سَعْدُ بْنْ مُعَاذِ أخرَجَهُ 
الْبْخْارِيَ في تَاريضمٍ .)407/١/4(‏ 


بن أصبغء وني إسناده ضعفٌ كما قال الحافظ. وأخرج البيهقي 
عن أبي موسى من قوله: ' إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا في المشي " 
قال: وهذا يدل على أنّ المراد كراهة شدّة الإسراع. وحديث أبي 
بكرة أخرجه أيضا أبو داود والحاكم. . وفي الباب عن ابن 
مسعودٍ عند التّرمذيّ وأبي داود قال: «سألنا رسول الله يلِ عن 
المئسي خلف الجنازة فقال: ما دون الخببء فإن كان خيرًا 
عجّلتموه» وإن كان شرًا فلا يبمّد إلا اهل النار» وقد ضمّف هذا 
الحديث البخاريّ والتّرمذيّ وابن عدي والنسائيّ والبيهقي 
وغيرهم؛ لأنّ في إسناده أبا ماجدة قال الدارقطي: مجهول. وقال 
يحبى الرَازَيَ وابن عدي: منكر الحديث» والرّاوي عنه يحبى الجابر 
بالجيم والباء الموحّدة. قال البيهقي وغيره: إنه ضعيف. 

قوله: (أسرعوا) قال ابن قدامة: هذا أمرٌ للاستحباب بلا 
خلافي بين العلماء. وشد ابن حزم فقال: بوجوبه. والمراد 
بالإسراع شدّة المشي» وعلى ذلك حمله بعض السّلف وهو قول 
الحنفيّة قال صاحب الهداية: ويمشون بها مسرعين دون الخبب. 
وني المبسوط ليس فيه شيءٌ مؤقتُ غير أنّ العجلة أحبّ إلى أبي 
حنيفة. وعن الجمهور المراد بالإسراع ما فوق سجية المشي المعتاد. 
قال في الفتح: والحاصل أنه يستحب الإسراع بها لكن بحيث لا 
ينتهي إلى شدَّةٍ ينخاف معها حدوث مفسدة الميت أو مشقَةٍ على 
الحامل أو المشيّع لثلا يتنافى المقصود من النظافة وإدخال المشقة 
على المسلم. قال القرطي: مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميت 
عن الدّفن؛ لأنّ التباطؤ ريّما أدّى إلى التباهي والاختيالا ه 
وحديث أبي بكرة وحديث محمود بن لبيدو يدلان على أن المراد 
بالسّرعة المأمور بها في حديث أبي هريرة هي السّرعة الشديدة 
لمقاربة للرّمل وحديث ابن مسعودٍ يدل على أن المراد بالسّرعة ما 
دون الخبب» والخبب على ما في القاموس هو ضربٌ من العدو 
أو كالرّمل أو السّرعة» فيكون المراد بسالخبب في الحديث ماهو 
كالرّمل بقرينة الأحاديث المتقدّمة لا محرّد السّرعة. وحديث أبي 
موسى يدل على أن المشي المشروع بالجنازة هو القصد والقصد 
ضدّ الإفراط كما في القاموسء فلا منافاة بينه وبين الإسراع مالم 
يبلغ إلى حدٌّ الإفراط» ويدل على ذلك ما رواه البيهقي من قول 
أبي موملى كما تقلام: 

قوله: (بالجنازة) أي محملها إلى قبرها وقيل: المعنى الإسراع 
بتجهيزها فهو أعمّ من الأوّل. قال القرطي: والأوّل أظهر. وقال 


النووي: الثاني باطلٌ مردودٌ بقوله في الحديث: ' تضعونه عن 
رقابكم' وقد قرّى الحافظ الثاني بما أخرجه الطبراني بإسنادٍ 
حسن عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله و يقول: «إذا مات 
أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره». وبما أخرجه أيضًا أبو 
داود من حديث الحصين بن وحوح مرفوعًا ١لا‏ ينبغي لجيفة 
مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله؛ الحديث تقدم. 
قوله: (فإن كانت صالحة) أي الحثة المحمولة. 
قوله: (تضعونه) استدلالٌ به على أن الجنازة يختص بالرّجال 
للإتيان فيه بضمير المذكور ولا يخْفى ما فيه قال الحافظ: والحديث 
فيه استحباب المبادرة إلى دفن المت لكن بعد أن يتحقق أنه مات 
أمّا مثل المطعون والمفلوج والمسبوت فينبغي أن لا يسرع في 
تجهيزهم حتّى يمضي يومٌ وليلةً ليتحقق موتهم نبّه على ذلك ابن 
بزيزة. ويؤخذ مسن الحديث ترك صحبة أهل البطالة وغسير 
الصّالحين ا ه. 
بَابْ الْمَشي أَمَامْ الجنازةٍ وما جَاءَ ففي الركُوب مَعَهَا 
4 - (رَعَنْ ابن عْمَر أنهُ «رأى النبي يكل وأا بكر وَعْسَرٌ 
يَمْشُونْ أُمَامْ الجنازة». 17 الْخَنْسَفٌ م 5 أحْمَدُ (حم: 
1 (ت: ا١١١2)1ن:55/4)(ه-ل:‏ 
147). 
حديث المغيرة تقدّم في الصّلاة على السّقط» وحديث ابن 
. عمر أخرجه أيضًا الدارقطي وابن حبان وصحّحه. والبيهقي من 
حديث ابن عيينة عن الزّهري عن سالم عن أبيه. به قال أحمد: 
إنما هو عن الزّهري مرسل. وحديث سال فعل ابن عمر. 
وحديث ابن عيينة وهم. قال الترمذي: أهل الحديث يرون 
.المرسل أصح قاله ابن المبارك' قال: وروى معمرٌ ويونس ومالك 
عن الزّهري «أنّ النيّ يك كان يمشي أمام الجنازة؛ قال الرّهري: 
وأخبرني سال أنّ أباء كان يمشي أمام الجنازة. قال الترمذي: 
ورواه ابن جريج عن الزّهِري مثل ابن عيينة» ثم روى عن ابن 
لباك أنه قال: أرى أنّ ابن جريج أخسذه عمن اببن عيينة وققال 
النسائي: وصله خطأ والصّواب مرسل. وقال أحمد: حذثنا 
حجَاجٌ قرات على ابن جريسج حذثنا زياد بن سعد أن ابن 
شهاب أخبره؛ حدّثني سال عن ابن عمر «أنه كان يمشي بين يدي 
الجنازة» وقد كان رسول الله وك وأبو بكر وعمر يمشون أمامهاء 


وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه من فعل ابن عمر وأبي بكر 
وعمر وعثمان. قال الرّهري: وكذلك السّنة. قال الحافظ في 
التلخيص فهذا أصحّ من حديث ابن عيينة» وصحّح الدّارقطي 
بعد ذكر الاختلاف أنه فعل ابن عمر ورجّح البيهقي الموصول؛ 
لأنّ ابن عبينة ثقة حافظ» وقد أتى بزيادةٍ على من أرسل» 
والرّيادة مقبولةٌ وقد قال لا قال له ابن المديني: إنه قد خالفه 
الثاس في هذا الحديث: إنّ الرّهرِيّ حدّئه به مرارًا عمن سام عن 
أبيه. قال الحافظ: وهذا لا ينفي الوهم؛ لأنّه ضبط أنه سمعه منه 
عن سال عن أبيه وهو كذلك إلا أنّ فيه إدراجاء وقد جزم بصحّة 
الحديث ابن المنذر وابن حزم وفي الباب عن أنس عند الترمذي 
مثله» وقال: سألت عنه البخاري فقال: هذا خطأ أخطأ فيه محمد 
بن بكر. وقد اختلف أهل العلم هل الأفضل لتبع الجنازة أن 
يمشي خلفها أو أمامها ؟ فقال الزّهريّ ومالك والشافعي وأحمد 
والجمهور وجماعة من الصّحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وابن 
عمر وأبو هريرة: إنّ المشي أمام الجنازة أفضل. واستدلُوا بحديث 
ابن عمر المذكور في الباب وقال أبو حنيفة وأصحابه؛ وحكاه 
التَرمذيّ عسن سفيان الشوري وإسحاق وحكاه في البحر عسن 
العترة: إنّ المي خلفها أفضل؛ واستدلُوا بما تقدّم من حديث ابن 
مسعودٍ عند التَرمذيٌ وأبي داود قال: «سألنا الي يك عن المشي 
خلف الحنازة» فقال: ما دون الخبب» فقرّر قولهم: خلف الجنازة 
وم ينكره. واستدلّوا أيضًا بما روي عن طاوس أنْه قال: «ما مشى 
رسول الله 8 حبّى مات إلا خلف الجنازة وهذا مع كوثه 
مرسلاً م اقف عليه في شيء من كتب الحديث. وروي في البحر 
عن علي رضي الله عنه أنه قال: المشي خلف الجنازة أفضل. 
وحكي في البحر عن النُوري أنه قال: الراكب يمشي خلفها 
والماشي أمامها. ويدل لما قاله: حديث المغيرة امتقدّم أن اللي 5 
قال: «الرّاكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريبًا منها عن بمينها 
أو عن يسارها» أخرجه أصحاب السّئن وصحّحه ابن حبان 
والحاكم. وهذا مذهبٌ قوي لولا ما سياني من الأدلّة الدَالّة على 
كراهة اكوب بع النازة وقال أنس بن مالاو نه بمشي بين 
يديها وخلفها وعن يميئها وعن شمالاء رواه البخاري عنه تعليقا 
ووصله عبد الومّاب بن عطاء في كتاب الجنائز» ووصله أيضًا ابن 
اق سوتودة الرافد ‏ 7 

4 - وَعَنْ جابر بْنٍ سَمُرةَ «أن النبِي وك اب جناة ابن 
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الذخداح مَائياء وَرَجَعْ عَلَى فَرّسٍ». رَوَاه الترْمذِي. وَفِي رِوَايَة: 
أني برس مَعْرُورء فَرِبَُ جين الْصرَفنَا من جنَازة اسن التخداح 
وَنْحْنُ نَمْثبِي حَوْلهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (18/0) وَمُسْلِمٌ (9136) 
وَالنْسَائِيَ (4/ 86). 

16 - وَعَن تَوْبَانَقَال: ترجا مَم الي يكل في جنَازةٍ 
فرأى نَاسا رَكْبَانا فَقَالَ: ألا تمْنَحْيُونْ إن مَلائِكَة الله عَلَى 
أنْدَايِهم وَأنْتَمْ عَلَى ظَهُور الدَرّاب؟». رَوَاه ابن مَاجَهْ (1480) 
َالترْمِذِيَ لمم 0 

١‏ - وَعَنَ نَوْبَانَ أنضًا «أن رَسُول الله و أي بدَابَةِ وَهُوَ 
مع جتازةٍ فَبَى أن ركبا لما لُصَرف أني بدابئة فكب فقيل لَك 
َقَالَ: إن الْمَلائِكَة كانت تَمْثبي فَلَمْ أكُنْ ركب رَهُم يَمْشُون» 
فْلَمَا ذَهَبُوا رَكِبْت». رَوَاهُ أبْو دَاوْد (11/9"). 

حديث جابر بن سمرة قال الترمذي: حسنٌّ صحيحٌ؛ وفي 
لفظ له "وهو على فرس له يسعى ونحن حوله وهو يتوقص به؛ 
وحديث ثوبان الأوّل قال الترمذي: قدروي عنه مرفوعا ولم 
يتكلّم عليه بحسن ولا ضعفيه وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم 
وهو ضعيف. وعد ثوبان الثاني سكت عنه أبو داود 
والمنذري» ورجال إسناده رجال الصّحيح. 

قوله: (ابن الدحداح) بدالين مهملتين وحاءين مهملتين. 
ويقال أبو الدّحداح؛ ويقال أبو الدّحداحة. قال ابن عبد البّ: لا 
يعرف اسمه. 

قوله: (ورجع على فرس) فيه أنه لا بأس بالرّكوب عند 
الرجوع من دفن الميت. 

قوله: (معرور) بضمٌ الميم وفتح الرّاء. قال أهل اللّغة: 
اعروريت الفرس إذا ركبته عريانا فهو معرورٌ. قال النووي: ولم 
يأت افعوعل معدّى إلا قولهم اعروريت الفرس واحلوليت 
الشيء ا ه. 

قوله: (ونحن نمشي حوله) فيه جواز مشي الجماعة مع كبيرهم 
الرّاكب؛ وأنه لا كراهة فيه» في حقه ولا في حقّهم إذا لم يكن فيسه 
مفسدة وإنما يكره ذلك إذا حصل فيه انتهاكٌ للشابعين أو خيف 
إعجاب أو نحو ذلك من المفاسد. 

قوله: (آلا تنستحيون) فيه كراهة الرّكوب لمن كان مما 
للجنازة» ويعارضه حديث المغيرة المتقدم من إذنه للرّاكب أن 
يمشي تخلف الجنازة» ويمكن الجمع بأنّ قوله يَئةِ « الراكِب سََلْفَهًا 


4 لا يدل على عدم الكراهة؛ وإنما يدل على الجواز: فيكون 
الركرب جائرًا مع الكراهة, أو بأنّ إنكاره وَل على من ركب 
وتركه للرّكوب إِنما كان لأجل مشي الملائكة؛ ومشيهم مع 
الجنازة التي مشى معها رسول الله ييٍ لا يستلزم مشيهم مع كل 
جنازةٍ لإمكان أن يكون ذلك منهم تبركا به يي فيكون الركوب 
على هذا جائزًا غير مكروء. والله تعالى أعلم. 
بَابْ ما يُكْرَهُ مَع الْجنَازَةٍ من نِيَاحَةٍ أ نار 

7 - عَنْ ابن عُمَرَ قَال: «نْهَى رَسُول الله وه أن بم 
جتازة مَعهَا رَانة». روا أحْمَدُ (؟/ ؟1) وَابْنُ مَاجَهْ (15847). 
1 16 - وَعَنْ أبي بُرْدَة قال: «أؤْصى أبو مُوسَى حِين 
حَضترة امو ققالَ: لا يوني بمِجْمرء قالوا: أو سَيمْت فيه 
شَيْئًا ؟ قَالَ: َعَم مِنْ رسسُول الله يلِكِ». رَرَاهُ ابن مَاجَهْ .)١4417(‏ 

الحديث الأوّل إسناده عند ابن ماجه هكذا: ' حدّثنا مد بن 
يوسف» حدّثنا عبيد الله أخبرنا إسرائيل عن أبي يحبى عن. مجاه 
عن ابن عمر ' وأبو يحبى هذا القنات وفيه مقالٌ» وبقيّة رجاله 
ثقاث. والحديث الثاني في إسناده أبو حريز مولى معاوية. قال في 
التقريب: شاميّ مجهول. وقال في الخلاصة: مجهول. 

قوله: (معها رانّة) هي بالرّاء المهملة وبعد الألف نونٌ مشددة: 
أي مصوتة. قال في القاموس: رن يرن رنينا: صاح ا ه. وفيه 
دليل على تحريم اتباع الجنازة الت معها النائحة وعلى تحريم 
النوح وسياتي الكلام عليه. 

قوله: (بمجمر) الجمر كمنير الذي يوضع فيه الجمر. وفيه دليلٌ 
على أنه لا يجوز اتباع الجنائز ان وما يشابهها؛ لأنّ ذلك مسن 
فعل الجاهليّة؛ وقد هدم ال يكل ذلك وزجر عنه. 

بَابْ من ا الْجنارَة فلا يَجِْسُ حَتى وضع 

4 - عَنْ أبي سَعِيلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 5 «إذا ريم 
الجناة فقُومُوا لها فَمَنْ انها لا يَجْيِسُ حَنَى تُوضع». رَوَا 
لْجَمَاعَة إلا ابن مَاجَة (حم: 41/8) (خ: 0181١‏ (م: 
(د: “/11") (ت: 47 )1١‏ (ن: 41/4). لَكِن إِنمَا 
لأبي ذَاوْد مِنْهُ «إذًا اتبعكم الجنازة فلا تَجْلِسُوا حَتَى ُوضم». 
وَقَال: رَوَى هذا اْحَدِيث الَوْريَ عَنْ سهيْلِ عن أبيه عن أبي 
ُرَيْرَةَ قال فيه «حَتى نُوضّم فِي الأرْض» وَرَوَاه أبُو مُعَاوِيَة عَنْ 
سْهَيْلٍ «حَنَى نُوضّم في اللخد» وَسْفْبَانُ أحفْظ من أبي مُعَاوِية). 


0 - وََنْ عَلِي بْن أبي طَالِبٍ عليه السلام أنه ذَكْرَ 
رَسُولُ الله يكل نم قَعَدَ». رَوَاهُ النسَائِيَ (87/4) وَالتَرْمِِيَ 
وْصّحَحَهُ »))1٠١48(‏ وَلِمْسْلِمٍ مَعْنَاهُ (135). 

ولفظ مسلم من حديث علي رضي الله عنه «قام الني يل 
يعني في الجنازة ثم قعد». 

قوله: (إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها) فيه مشروعيّة القيام 
للجنازة إذا مرّت لمن كان قاعدًاء وسيأتي الكلام عليه في الباب 
الذي بعد هذا. 

قوله: (فمن اتبعها فلا يجلس) فيه النهي عن جلوس الماشي 
مع الجنازة قبل أن توضع على الأرضء فقال الأوزاعي وإسحاق 
وأحمد ومحممّد بن الحسن: إنه مستحب؛ حكى ذلك عنهم النووي 
والحافظ في الفتح» ونقله ابن المنذر عن أكثر الصّحابة والتابعين. 
قالوا: والنسخ إنما هو في قيام من مرّت به لا في قيام من شيّعها. 
وحكى في الفتح عن الشّعيّ والنخعي أنه يكره القعود قبل أن 
توضع. قال: وقال بعض السّلف: يجب القيام» واحتج له برواية 
النسائي عن أبي سعيدٍ وأبي هريرة أنْهما قالا:' ما راينا رسول 
الله يلي شهد جنازة قط فجلس حتى توضع" انتهى. ولا يخفى أنّ 
يرد الفعل لا ينتهض دليلاً للوجوب فالأولى الاستدلال له 
بحديث الباب فإنَ فيه النهي عن القعود قبل وضعهاء وهو حقيقة 
للتحريم وترك الحرام واجب. ومثل ذلك حديث أبي هريرة عند 
أحمد مرفوعًا «من صلَّى على جنازة ول يمش معها فليقم حتّى 
تغيب عنه» فإن مشى معها فلا يقعد حتى توضع» وروى الحافظ 
عن الشّعيّ والنخعي أنّ القعود مكروهٌ قبل أن توضع. وما يدل 
على الاستحباب ما رواه البيهقي عن أبي هريرة وابن عمر 
وغيرهما أن القائم مثل الحامل؛ يعني في الأجر. 

قوله: (حتى توضع في الأرض) قد ذكر المصّف كلام أبي 
داود في ترجيح هذه الرّواية على الرّواية الأخرى» أعني قوله: 
حبّى توضع في الّحدء وكذلك أشار البخاري إلى ترجيحها 
بقوله: باب من شهد جنازة فلا يقعد حتّى توضع عن مناكب 
الرّجال. وأخرج أبو نعيم عن سهيل قبال: رأيت أبا صالح لا 
مجلس حتى توضع عن مناكب الرّجال وهذا يدل على أن الرّواية 
الأولى أرجح؛ لآنّ أبا صالح روى الحديث وهو أعرف بالمراد 
منه» وقد تمسّك بالرواية الثانية صاحب المحيط من الحنفيّة فقال: 


نيل الأوطار- كتاب الجنائز 


الأفضل أن لا يقعد حبتّى يهال عليها التّراب انتهى. وإذا قعد 
الماشي مع الجنازة قبل أن توضع فهل يسقط القيام أو يقوم ؟ 
الظاهر الثاني؛ لأنّ اصل مشروعيّة القيام تعظيم أمر المورت وهو 
لا يفوت بذلك. وقد روى البخاري في صحيحه أن أبا هريرة 
ومروان كانا مع جنازةٍ فقعدا قبل أن توضعء فجاء أبو سعيلر 
فاخذ بيد مروان فأقامه وذكر أن الني يكل نهى عن ذلكء فقال 
أبو هريرة: صدقء ورواه الحاكم بنحو ذلك؛ وزاد أن مروان لا 
قال له أبو سعيدٍ: قم قام ثم قال له: لم أقمتني ؟ فذكر له الحديث؛ 
فقال لأبي هريرة: فما منعك أن تخبرني ؟ فقال: كنت إمامًا 
فجلست. وقد استدل المهلب بقعود أبي هريرة ومروان على أن 
القيام ليس بواجسه وأنه ليس عليه العمل. قال الحافظ: إن اراد 
أنه ليس بواجبي عندهما فظاهرٌ» وإن أراد في نفس الأمر فلا 
دلالة فيه على ذلك. 

قوله: (وعن علي رضي الله عنه.. إلخ) ذكر المصئف هذا 
الحديث للاستدلال به على نسخ مشروعيّة القيام لمن تبع الجنازة 
حتّى توضع لقوله فيه: 'حتّى توضع'فإنْه يدل على أن المراد به 
قيام التَابع للجنازة لا قيام من مرّت به؛ لأنّه لا يشرع حتّى 
توضع بل حتى تخلفه كما سيأتي؛ ولكنه سياتي في باب القيام 
للجنازة من حديث عامر بن ربيعة عند الجماعة بلفظ: ' حتى 
تخلفكم أو توضع ' فذكر الوضع في حديث علي رضي الله عنه لا 
يكون نصًا على أن المراد قيام التَابع. وقد استدلٌ به الترمذي على 
نسخ قيام من رأى الجنازة» فقال بعد إخراجه له: وهذا ناسخ 
للأوّل' إذا رأيتم الجنازة فقوموا'| ه. ولو سلم أنّ المراد بالقيام 
المذكور في حديث علي هو قيام التابع للجنازة فلا يكون تركه 
يك ناسخًا مع عدم ما يشعر بالتَاسّي به في هذا الفعل بخصوصه 
لما تقرّر في الأصول من أنّ فعله يْةِ لا يعارض القول الخاص 
بالأمّة ولا ينسخه. 

بَابُ ما جَاء في الْقيام لِْجناَة إِذَا مََتْ 

دل - عَنْ ابْن عُمْرٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَة عَنْ النبي يك قَال: 
«إذَا ريثم الْجنَازة فقو مُوا لَّهَا حَتَى تُخَلَفَكُمْ أوْ تُوضّم. رَوَاهُ 
الْجَمَاعَةٌ (حم: ؟/ 146) (خ: ”1 ) (م: 04 )(د: 11/7 
(ت: 47١٠)(ن:‏ 14/4) (ه: 1047). وَلأَحْمَدَ كان ابْنْ عُمَْرَ 
ذا رَأى جنَارَة قَامَ حَتَى تُجَاوزه. وَلَهُ أنِضًا عَنْه: أنه رَبَمَا تَقَدَمْ 


الْجَِارَة فَقَعَدَ حَنَى إذَا رَآهَا قَدْ أشْرَفْتَ قَامْ حَتى تُوضم). 


1 - وَعَنْ جَابرٍ قَالَ: «مْرَ بنَا جنَارَة فقَامَ ها النبي يك 
وَقْسنَا مَعَهُ فَفَلنا: يا رَسُول الله إنْهَا جناةٌ يَمُودِيَ» نُقَالَ: إذَا 
ريثم الْجنَازة تَقُومُوا لَهَاء (حم: 0-0 (خ: 11"11) (م: 
40 

4 - وَعَنْ سل بن حت وكيس بْن سعد أنهْمَا كَانَا 
َاعِدين بالْقَاِِيَةِ فَمَرُوا عَلَيْهمًا بجنازةٍ فقَامَاه فقيل لَهُمَا : إنَهَا 

مِنْ أل الأرض: أي مِن أهل الدّمَةِ فَقَالا: «أن رَسُولَ الله يكل 
مرت به جنازة قم َيل له: نْهَا جنَاةٌ يَهُردِي» فَقَال: لنت 
نَفْسّاء فق عَلبْهِسَا (حم: 0 زخ: 1"15) (م: 80ة). 
وَِلْبُخَارِي عَنْ ابن أبي لبْلَى قَالَ: كان أَبُو مَْمُودٍ وَقَيْسْ يَقُومَان 

ولفظ مسلم من حديث علي رضي الله عنه «قام الني يك 
يعني في الجنازة ثم قعدا. : 

قرله: (إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها) فيه مشروعيّة القيام 
للجنازة إذا مرّت لمن كان قاعداء وسياتي الكلام عليه في الباب 
الذي بعد هذا. 

قوله: (فمن اتبعها فلا يجلس) فيه النهي عن جلوس الماشي 
مع الجنازة قبل أن توضع على الأرضء فقال الأوزاعي وإسحاق 
وأحمد ومحمّد بن الحسن: إنه مستحبٌ حكى ذلك عنهم النرويّ 
والحافظ في الفتح» ونقله ابن المنذر عن أكثر الصّحابة والتابعين. 
.| قالوا: والنسخ إنما هو في قيام من مرّت به لا في قيام من شيّعها. 

وحكى في الفتح عن الشّعي والنخعي أنه يكره القعود قبل أن 
توضع. قال: وقال بعض السّلف: يجب القيام» واحتجّ له برواية 
النسائي عن أبي سعيدر وأبي هريرة أنهما قالا: 'ما رأينا رسول 
الله ل شهد جنازة قط فجلس حتّى توضع' انتهى. ولا يخفى أنّ 
مجرّد الفعل لا ينتهض دليلاً للوجوب فالأولى الاستدلال له 
محديث الباب فإن فيه النْهي عن القعود قبل وضعهاء وهو حقيقةٌ 
للتحريم وترك الحرام واجب. ومثل ذلك حديث أبي هريرة عند 
أحمد مرفوعًا «من صلى على جنازةٍ ولم يمش معها فليم حتى 
تغيب عنه؛ فإن مشى معها فلا يقعد حتى توضع» وروى الحافظ 
عن الشّعي والنخعي أنّ القعود مكروهٌ قبل أن توضع. وا يدل 
على الاستحباب ما رواه البيهقي عن أبي هريرة وابن عمر 
وغيرهما أنّ القائم مثل الحامل؛ يعني في الأجر. 

قوله: (حتى توضع في الأرض) قد ذكر المصنف كلام أبي 
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داود في ترجيح هذه الرّواية على الرّواية الأخرىء أعني قوله: 
حتى توضع في اللّحدء وكذلك أشار البخاري إلى ترجيحها 
بقوله: باب من شهد جنازة فلا يقعد حنّى توضع عن مناكب 
الرجال. وأخرج أبو نعيم عن سهيل قال: رأيت أبا صالح لا 
يجلس حنّى توضع عن مناكب الرّجال وهذا يدل على أنّ الرّواية 
الأولى أرجح؛ لأنّ أبا صالح روى الحديث وهو أعرف بالمراد 
منه. وقد تمسّك بالرّواية الثانية صاحب المحيط من الحنفية فقال: 
الأفضل أن لا يقعد حنّى يهال عليها التراب انتهى. وإذا قعد 
الماشي مع الجنازة قبل أن توضع فهل يسقط القيام أو يقوم؟ 
الظاهر الثاني؛ لأنّ أصل مشروعيّة القيام تعظيم أمر اموت وهو 
لايفوت بذلك. وقد روى البخاري في صحيحه أنّ أبا هريرة 
ومروان كانا مع جنازةٍ فقعدا قبل أن توضع. فجاء أبو سعيلر 
فأخذ بيد مروان فأقامه وذكر أنّ الب يلل نهى عن ذلكء فقمال 
أبو هريرة: صدقء ورواه الحاكم بنحو ذلك» وزاد أن مروان لا 
قال له أبو سعيد: قم قام ثم قال له: لم أقمتني ؟ فذكر له الحديث» 
فقال لأبي هريرة: فما منعك أن تخبرني ؟ فقال: كنت إمامًا 
فجلست. وقد استدل المهلب بقعود أبي هريرة ومروان على أن 
القيام ليس بواجبه وأنه ليس عليه العمل. قال الحافظ: إن أراد 
أنه ليس بواجبي عندهما فظاهرٌء وإن أراد في نفس الأمر فلا 
دلالة فيه على ذلك. 

قوله: (وعن علي رضي الله عنه.. إلخ) ذكر المصنف هذا 
الحديث للاستدلال به على نسخ مشروعيّة القيام لمن تبع الجنازة 
حتّى توضع لقوله فيه: 'حتى توضع' فإنه يدل على أنّ المراد به 
قيام التابع للجنازة لا قيام من مرّت به؟ لأنه لا يشرع حتى 
توضع بل حبَّى تخلفه كما سياتي» ولكنه سيأتي في باب القيام 
للجنازة من حديث عامر بن ربيعة عند الجماعة بلفظ:' حتى 
تخلفكم أو توضع أفذكر الوضع في حديث علي رضي الله عنه لا 
يكون نضا على أنّ المراد قيام التابع. وقد استدل به التترمذي على 
نسخ قيام من رأى الجنازة» فقال بعد إخراجه له: وهذا ناسخ 
للأوّل' إذا رأيتم الجنازة فقوموا'! ه. ولو سلم أنّ المراد بالقيام 
المذكور في حديث علي هو قيام التَابع للجنازة فلا يكون تركه 
ل ناسخًا مع عدم ما يشعر بالتَاسّي به في هذا الفعل بخصوصه 
ما تقرّر في الأصول من أن فعله يَةِ لا يعارض القول الخاص 


4 - وَعَنْ عَلِيّ بْن أبي طَالِبٍ عليه السلام قَالَ: «كان 
رَسُولُ الله يكل أمرنَا بالْقِيامِ فِي الْجِنَازْة نم جَلّس بَمْدَ ذَبِكَ 
َآمَرنَا بِالْجُلُوس». رَرَاءُ أَحْمَدُ )81/١(‏ وَأَبو دَاوْد (811/6) 
وَابْنُ اج بنَخْوو (1844). 

- وَعَن ابن ميرينٌ «أنا جا مرت بلْحْسَن وَانْنٍ 
عَبّاسٍ ققَامْ الْحَسَنُ وَلَمْ يَقمْ ابن عَباسء َقَالَ امسر لاق 
عَبّاس: أمَا قَامَ لَجَا رَسُولُ الله يك ؟ فَقَالَ: قَام وَقَعَدَ». رَوَاهُ 
مك (1/ 80م وَالنْسَائِي (4/ 7ا4). 

الحديث الأوّل رجال إسناده ثقات عند أبي داود وابن ماجه» 
وقد أخرجه ابن حبّان بهذا اللّفظ» والبيهقيّ بلفظ:' ثم قعد بعد 
ذلك وأمرهم بالقعود' وقد خخحرّج حديث علي مسلم باللفظ 
الذي تقدّم في الباب الأوّل. والحديث الثاني رجال إسناده ثقات» 
وقد أشار إليه الترمذيّ أيضًا. وني الباب عن عبادة بن الصّامت 
عند أبي داود والترمذي وابن ماجه والبرّار «أنّ يهوديًا قال: لا 
كان النَيَ يل يقوم للجنازة هكذا يفعل فقال التي بكل: «اجلِسُوا 
ََالِفُوهُمْ» وفي إسناده بشر بن رافع وليس بالقويّ كما قال 
الترمذي. وقال البرّار: تفرد به بشرٌ وهو لين قال الترمذي: 
حديث عبادة غريب. وقال أبو بكر الهمداني: لو صح لكان 
صريمًا في النسخ» غير أنّ نايك امن سعد اسح واه اقلا 
يقاومه هذا الإسناد» وقد تمسّك بهذه الأحاديث من قال إن القيام 
للجنازة منسوخ. وقد تقدّم ذكرهم. قال القاضي عياض: ذهب 
جمعٌ من السّلف إلى أنّ الأمر بالقيام منسوخ بحديث علي هذا. 
وتعقبه النووي بأنّ النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذّر الجبمع وهو 
ههنا ممكن. واعلم أنّ حديث علي باللفظ الذي سبق في الباب 
الأوّل لا يدلَ على النسخ لما عرّفناك من أنّ فعله لا ينسخ القول 
الخاص بالآمّة وأمًا حديثه باللفظ الذي ذكره هنا فإن صحّ صلح 
النسخ لقوله فيه: ' وأمرنا بالجلوس ' ولكنه لم يحرج هذه الزّيادة 
مسلمٌ ولا الترمذيّ ولا أبو داود بل اقتصروا على قوله:' ثم 
قعد». وأمًا حديث ابن عبّاس فكذلك أيضًا لا يدل على النسخ 
لما عرفت. وأمًا حديث 507 المّامت فهو صريحٌ في النسخ 
لولا ضعف إسناده فلا يتبغي أن يستند في نسخ تلك السّنة الثابتة 
بالأحاديث الصّحيحة من طريق جماعةٍ من الصّحابة إلى مثلهء بل 
لمتحتّم الأخذ بهاء واعتقاد مشروعيّتها حنّى يصمٌ ناس صحيحٌ 
ولا يكون إلا بأمر بالجلوس أو نهي عن القيام أو إخبار من 
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الشارع بأنّ تلك الس منسوخة بكذاء واقتصار جمهور المخرّجين 
لحديث علي رضي الله عنه وحفاظهم على مجرد القعود بدون 
ذكر زيادة الأمر بالجلوس تا يوجب عدم الاطمئنان إليها 
والتَسسّك بها في النسخ لما هو من الصّحّة في الغاية» لا سيّما بعد 
أن شدٌ من عضدها عمل جماعةٍ من الصّحابة بها يبعد كل البعد 
أن يخفى على مثلهم الناسخ ووقوع ذلك منهم بعد عصر النبوّة. 
ويمكن أن يقال: إن الأمر بالجلوس لا يعارض بفعل بعسض 
الصّحابة بعد أيام التْبرّة؛ أن من علم حجّة على من لم يعلم. 
وحديث عبادة وإن كان ضعيفًا فهو لا يقصر عن كونه شاهدًا 
كريد الم ارس ٠‏ 
أبْوَابْ الدَفن وَأَحْكَامٌ القَبُور 
بَابْ تَعْمِيق الْقَبْر وَاستِيّار اللَحْدٍ عَلَى الشّقّ 

مكل - عَنْ رَجُلٍ مِنْ الأنْصّار قَالَ: «حَرَجْنَا في جِنَازةٍ 
نَجَلَْسَ رَسُولُ الله يكل عَلَى حَفِيرة الْقَبْر فَجَمَلَّ يُوصي الْحَافِرَ 
وَيقُولَ: أْسع مِنْ قِبَلِ الرّأس» وَأؤْسع من قِبَلٍ الرَجْليِنٍ رْبْ 
عِذق لَهُ في الْجنْقِه. رَوَاه أَحْمّدْ (0/ ١8‏ 4) وََبُو دَاوْد (0775. 

5-5 - وَعَنْ هنا بْنِ عَامِرٍ قَال: «شَكَونًا إلى رَسُول الله 
كل يوم أحدٍء فَقلنَا: يا رَسُولَ الله الْحَفْرُ مَليْنا لكل إنْسَان تتلريار 
قَقَالَ رَسُولُ الله يكينة: احتيرُوا وَأَعْمِقُوا وَأحْينُوا وَاذفْنُوا الاين 
وَالئْلانْة في قَبْر وَاحِرٍ فَقَالُوا: فَمَنْ نُقَدَمُ يا رَسُول الله ؟ قَالَ: 
قُدْمُوا أكترَهْمْ فُانه وكَانَ أبي نَالِث ثَلاثّة في قَبْرِ واجلا. روا 
التسَائِيَ (4/ )841-8٠‏ َالمْديدِي بنخوو وَصّحَّحَهُ .)1١5(‏ 

الحديث الأوّل أخرجه أيضًا البيهقي. قال الحافظ: إسناده 
صحيح. والحديث الثاني أخرجه أيضًا أبو داود وابن ماجه. 
واختلف فيه على حنيد بن هلال راويه عن هشام؛ فمنهم من 
أدخل بينه وبين سعد بن هشام ابنه؛ ومنهم من أدخل بينهما أبا 
الدّهماء ومنهم من لم يذكر بينهما أحدًا. 

قوله: (يوصي) بالواو والصّاد من التوصية» وذكر ابن اماق 
أنّ الصّواب يرمي بالرّاء والميم وأطال في ذلك. وفيه مشروعيّة 
النّوصية من الحاضرين للدّفن بتوسيع القبر وتفقد ما يجناج إلى 
التفقد. 

قوله: (ربّ عذق) العذق بفتح العين: النخلة والجمع أعذق 
وأعذاق» وبكسر العين القنو منها والعنقود من العنب والجمع 
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أعذاق وعذوق. 

قوله: (وأعمقوا وأحسنوا) فيه دليل على مشروعيّة إعماق 
القبر وإحسانه. وقد اختلف في حدّ الإعماق؛ فقال الشافعي: 
قامة. وقال عمر بن عبد العزيز إلى السسّرّة. وقال الإمام يحيى: إلى 
الثدي وأقله ما يواري الميّت وبمنع السّبع. وقال مالك: لاحدٌ 
لاعماقه. وأخخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن عمر بن الخطّاب 
أنه قال: ' أعمقوا القبر إلى قدر قامةٍ وبسطة». 

قوله: (وادفنوا الاثنين.. إلخ) فيه جواز الجمع بين جماعة في 
قبر واخدرء ولكن إذا دعت إلى ذلك حاجة كما في مشل هذه 
الواقعة وإلا كان مكروما كما ذهب إليه المادي والقاسم وأبو 
حنيفة والشّافعي. قال المهديّ في البحر: أو تبركا كقبر فاطمة فيه 
خمسة يعني فاطمة والحسن بن علي وعليّ بن الحسين زين 
العابدين ومحمّد بن علي الباقر وولده جعفر بن محمّدٍ المّادق 
وهذا من المجاورة لا من الجمع بين جماعةٍ في قبر واحدٍ الذي هو 
لمذعى. وقد قدّمنا ني باب ترك غسل الشّهيد طرفًا من الكلام 
على دفن الجماعة في قبر. 

قوله: (قدموا أكثرهم قرآنَ) فيه دليلٌ على أنه يدم في اللّحد 
من كان أكثرهم أخذًا للقرآن» ويلحق بذلك سائر المزايا الدَييّة 
لعدم الفارق. 

15 - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ مَعْد: «الْحَدُوا لي 
لَحْداء َانْصبُوا َل لين نَصبا كما صنِع برسُول الله ييق؛. رَرَاهُ 
أحْمَد )114/١(‏ وَسْئْلِمٌ (457) وَالنْسَائِيَ (4/ )8١‏ وَابْنُ مَاجَهُ 
(5ه6١).‏ 

4 - وَعَنْ أنْس قَال: «لْمَا تُرْفَي رَسُول الله يك كَانْ 
رَجْل يَلْحَد وَآَرُ يَضْرَح فَقَالُوا: نَستَخِر رَبنَا وََبِمَتْ إلنْهمَاء 
ايها سَبَن تَرَكْنَاك فَأرْسَلَ إلبْهِمًا فَسَبَقَ متَاِبْ اللضاد 
فَلَحَدُواء. رََاهُ أَحْمّدْ )8/١(‏ 7 مَاجَهُ (1661). وَلابْن مَاجَهُ 
هذا الى من حدريث ابن عباس رَفيه: إن أب عبيدة بن الْجرَاح 
كَانْ يَضْرَحٌ» ون أبَا طَلْحَة كان يَلْحَدُ). 

6 - وَعَر' ان عباس قَالَ: قَالَ رسُولُ الله يلة: «اللَْد 
لَنَا وَالشّقَ لِعْيْرِناه. وَأ الْحَنْمَُ (حم: 094/4" (د: 021١4‏ 
(ت: 6:١٠١)(ن:‏ 5/ )8١‏ (ه: ١664‏ قَالَ التزمنري: غريبٌ 
لا نَمْرِفهُ إلا من هذا الْوَجْه). ١‏ 


حديث أنس قال الحافظ: إسناده حسن» وحديث ابن عباس 


الأول قال الحافظ: أيضًا في إسناده ضعف» وحديثه الثاني أخرجه 
من ذكره المصنف عن سعيد بن جبير عنه قال: قال الني يي 
ومع ون التعو و سا عدي كار جد فلك يهن 
النسخ الصّحيحة من جامعه وفي إسناده عبد الأعلى بن عامر 
وهو ضعيف. وفي الباب عن جرير بن عبد الله عند أحمد والبرّاز 
وابن ماجه بنحو حديث ابن عبّاس الثاني وفيه عثمان بن عمير 
وهو ضعيفا. وزاد حل و غرل لحرقا ”افق السنات». وعدن 
ابن عمر عند أحمد وفيه عبد الله العمريّ بلفظ:'إِنْهم الحدوا 
للني يك لحدًا ' وأخرجه ابن أبي شيبة عنه بلفظ:' الحدوا للني 
يكُِ ولأبي بكر وعمر ' وعن جابر عند ابن شاهين بنحو حديث 
سعد بن أبي وقاص وعن بريدة عند ابن عدي في الكامل وعن 
عائشة عند ابن سرض ريه أنس وإسناده ضعيفا. وله 
طريقٌ أخمرى عند ابن أبي حاتم في العلل قال: إنها خطاً 
والصّواب المحفوظ مرسلء وكذا رجح الدارقطني المرسل. 

قوله: (الحدوا) قال النووي في شرح مسلم: هو بوصل الحمزة 
وفتح الحاء. ويجوز بقطع الهمزة وكسر الحاء؛ يقال: لحد يلحد 
كذهب يذهب. والحد يلحد: إذا حفر القبره واللّحد بفتح اللام 
وضمّها معروف وهو الشّق تحت الجانب القبلي من القبر انتهى. 
قال الفرّاء: الرباعي أجود. وقال غيره: الثلاثيّ أكثر ويؤيّده 
حديث عائشة في قصّة دفن الني وله ' فارسلوا إلى الشّقاق 
واللاحد' وسمّي اللحد لحدًا؛ لأنه شق يعمل في جانب القبر 
فيميل عن وسطه؛ والإلحاد في أصل اللّغة: الميل والعدول. ومنه 
قيل للمائل عن الدّين: ملحد. 

قوله: (وانصبوا علي اللّبن نصبًا) فيه استحباب نصب اللبن؛ 
لأنه الذي صنع برسول الله كي باتفاق الصّحابة. قال النووي: 
وقد نقلوا أن عدد لبناته يكو تسع. 

قوله: (كان يضرح) أي يشق في وسط القبر. قال الجوهري: 
الضّرح: الشّى. والأحاديث المذكورة في الباب تدل على 
استحباب اللحد وأنه أولى من الضتّرح» وإلى ذلك ذهب الأكثر 
كما قال التووي. وحكي في شرح مسلم إجماع العلماء على 
جواز اللحد والشّقّ انتهى. ووجه ذلك أنّ الني يل قرّر من كان 
بضرح ول بمنعه ولا يقدح في صحّة حديث ابن عبّاس الثاني وما 
في معناه تحيّر الصّحابة عند موته وةِ هل يلحدون لله أو 
يضرحون بأن يقال: لو كان عندهم علمٌ بذلك لم يتحصيّروا؛ لأنه 


يمكن أن يكون من سمع منه يك ذلك لم يحضر عند موته. 
بَابُ من أيْنَ يَْخْلَ الْمَيّت قب وما يُقَال: عند ذَلِكَ 
وَالحَني في الْقبِ 
57 - عَنْ أبي إِسْحَاقَ قَال: «أؤصى الْحَارث أن يُصلَي 
علي بد لله بن يزيد صل عَلَيهِ ثم أدْخَلَه امبر من قبل جلي 
الْقبْر وَقَالَ: هَذَا مِنْ السَنقه. رَوَاهُ أو دَاوْد (711) وَسَعِيدٌ في 
نيه وَرَادَ تم قَالَ: أنشبطوا النْوْبَ فَإِنَمَا يُصْنَمْ هذا بالنسّاء). 
1١1/‏ - وَعَنْ ان عمَرَ ع التبي ف قالَ: مان إِذَا وُْضِم 
الْمَبَتْ في القَبْر قَال: بسلم الله. وَعَلَى مِلَةِ رَسُول الله وَفِي لفظ: 
وَعَلَى سَنْةٍ رل الله رَوَاه الْحَْسَهُ إلا النساِيَ (حم: ؟/40) 
(د: 17؟") (رت: 45 )١١‏ (ها: ١ده19).‏ 
4 - وَعَنَ أبي هُرَيرَة «أن النبي ين صلى عَلَى جِتازة ثُمْ 
أتى قَبر المبَتِ: فَحَنَى عَلَيْهِ من قبَلِ رَأسيه لانا. رَوَاهُ اْنْ مَاجَه 
,)١656(‏ 
الحديث الأوّل سكت عنه أبو داود والملذري والحافظ في 
التلخيص ورجال إسناده رجال الصّحيح. وفي الباب عن ابسن 
عبّاس عند الشافعي' أن الي يك سل من قبل رأسه سلاً' وعسن 
ابن عمر عند أبي بكر التجاد مثله. وعن أبي رافع عند ابن ماجه 


قال ' سل رسول الله يِه سعد بن معاذٍ سلاً ورشٌ على قبره الماء ' 


وأمًا الزّيادة التي زادها سعيدٌ فسياتي الكلام فيها. والحديث 
الثاني أخرجه أيضًا ابن حبّان والحاكم. وفي الباب عن ابن عمر 
عند النسائيّ والحاكم وغيرهما وفيه الأمر به وقد اختلف في رفعه 
ووقفه» ورجّح الدارقطي والنسائي الوقفء ورجّح غيرهما 
الرفع. وقد رواه ابن حببان من طريق سعيدٍ عن قتادة مرفوعًا 
وروى البرّار والطبراني عن ابن عمر نحوه وابن ماجه عنه 
مرفوعاء وفي إسناده حمّاد بن عبد الرّحمن الكل وهو مجهول. 
وعن عبد الرّحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه عند الطُّبراني 
قال: «قال لي اللجلاج: يا بي إذا أنا مت فالحدني» فإذا وضعتني 
في لحدي فقل: بسم الله وعلى ملّة رسول الله ثم شن عليّ 
التراب شناء ثم اقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها فإني 
سمعت رسول الله يك يقول ذلك؛ واللّجلاج بميمين وفتح اللام 
الأولى. وعن أبي حازم مولى الغفاري؛ حدّثني البياضي وهو 
صحابي كما في الكاشف وغيره عند الحاكم يرفعه بلفظ: ايت 
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بسم الله وبالله» وعلى ملّة رسول الله يْه. وعن أبي أمامة عند 
الحاكم والبيهقي بلفظ: 'لا وضعت أمَّ كلثوم بنت رسول الله يك 
في القبر قال رسول الله يَلِةِ: «منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها 
نخرجكم تارة أخرى؛ بسم الله وني سبيل الله وعلى ملّة رسول 
الله ' الحديث وسنده ضعيفٌ كما قال الحافظ. والحديث الثالث 
قال أبو حاتم في العلل: هذا حديث باطل. وقال الحافظ: إسناده 
ظاهر الصّحّة. قال ابن ماجه: حدّثنا العبّاس بن الوليد. حدّثنا 
يحبى بن صالح» حدثنا سلمة بن كلشوم. حدّثنا الأوزاعي عن 
يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة فذكره ورجاله 
ثقات. للد ونا نن ا قرا رةس ا مدوم هقان 
الحافظ: لكن أبو حاتم إمامٌ لم يحكم عليه بالبطلان إلا بعد أن تبين 
لهء وأظنّ أنّ العلة فيه عنعنة الأوزاعيّ وعنعنة شيخهء وهذا كله 
إن كان يحبى بن صالح هو الوحاظي شيخ البخاري. وفي الباب 
عن عامر بن ربيعة عند البزّار والدّارقطي قال: «رأيت النبي كَل 
حين دفن عثمان بن مظعون صلَى عليه وكبّر عليه أربمًا وحشى 
على قبره بيديه ثلاث حثياته من التراب وهو قائمٌ عند رأسه؛ 
وزاد البرّار' فأمر فرش عليه الماء ' قال البيهقي: وله شاهدٌ من 
حديث جعفر بن محمّد عن أبيه مرسلاء رواه الشافعيّ عن 
إبراهيم بن محمد عن جعفر وعن أبي المنذر عند أبي داود في 
المراسيل «أن التي كي حثى في قبر ثلاناه قال أبو حاتم في العلسل: 
أبو المنذر مجهول. وعن أبي أمامة عند البيهقي قال: اتوفي رجل 
فلم تصب له حسنة إلا ثلاث حثيات حثاها على قبر فغفرت له 
الوه رعق ازى عون هبز لاي لباه نقذ ابي :لشت مرفوعًا 
امن حثى على مسلم احتسابًا كنب له بكل ثراةٍ حسنة؛ قال 
الحافظ: إسناده ضعيف. 

قوله: (وقال هذا من السَنّة) فيه وفيما قدّمنا دليلٌ على أنه 
يستحب أن يدخل المت من قبل رجلي القبر: أي موضع رجلي 
الميّت منه عند وضعه فيه. وإلى ذلك ذهب الشافعي وأحمد 
والهادي والناصر والمؤيّد بالله. 

وقال أبو حنيفة: أنه يدخل القبر من جهة القبلة معرّضًا إذ هو 
أيسرء واتباع السّئة أولى من الرّاي. وقد استدلٌ لأبي حنيفة بما 
رواه البيهقي من حديث ابن عبّاس وابن مسعوجٍ وبريدة”' أنهم 
اوخلرا ني دفن يحي النيلة ' رساب ينان الموفي شه 
وقد روي عن الترمذيّ تحسين حديث ابن عباس منها وانكر 
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ذلك عليه لأنّ مداره على الحجّاج بن أرطاة. قال في ضوء 
النهار: على أنّه لا حاجة إلى التضعيف بذلك لأنّ قبر الني 6 
كان عن يمين الدّاخل إلى البيت لاصقًا بالجدار والجدار الذي 
الحد تحته هو القبلة فهو مانم من إدخال الني ككِ من جهة القبلة 
ضرورة انتهى قال في البدر المنير: بعد أن ذكر أنه أدخل يَككِ من 
جهة القبلة وهو غير ممكن كما ذكره الشّافعي في الأم. وأطنب في 
الشناعة على من يقول ذلك ونسبه إلى الجهالة ومكابرة الحس. 
انتهى. 

قوله: (ثمَ قال: أنشطوا الثوب) بهمزةٍ فدون فشين معجمةٍ 
فطاء مهملةٍ أي اختلسوه؛ ذكر معناه في القاموس. وقد أخرج نحو 
هذه الرّيادة يوسف القاضي بإسنادٍ له عن رجسل عن علي ' أنه 
أتاهم وهم يدفنون قيسًا وتتسيط ارقي حال ديه فجذبه وقال: 
نما يصنع هذا بالنْساء ' والطبرانيّ عن أبي إسحاق أيضًا أنّ عبد 
الله بن يزيد صلّى على الحارث الأعورء وفيه ثملم يدعهم 
يدون ثوبًا على القبر وقال: هكذا السّنة. ' وقد رواه ابن أبي شيبة 
من طريق النُوريّ عن أبي إسحاق بلفظ: ' شهدت جنازة الحارث 
فمدّوا على قبره ثوب فجذبه عبد الله بن يزيد وقال: إنما هو 
رجلٌ' ورواء البيهقي بإسناح صحيح إلى أبي إسحاق السبيعي أنه 
حضر جنازة الحارث الأعورء فأمر عبد الله بن يزيد أن يبسطوا 
عليه ثوبًا قال الحافظ: لعل الحديث كان فيه: فأمر أن لا يبسطواء 
فسقطت لاء أو كان فيه: فأبى بدل فأمر. وروى البيهقيّ من 
حديث ابن عبّاس قال: «جلل رسول الله يك قبر سعلر بثوبه؟ 
قال اليهقي ةلا احفظة إلاامن ديت ينسى ين عقبة بن ابي 
العيزار وهو ضعيفف. وروى عبد الرَزَّاق عن الشّعيّ عن رجل 
أنّ سعد بن مالكو قال: «أمر رسول الله كل فستر على القبر حَتّى 
دفن سعد بن معاذٍ فيه فكنت من أمسك الثُوب» وهو إسناده هذا 
المبهم. وقد أوّله القائلون باختصاص ذلك بالمرأة على أنه إنما 
فعل يك ذلك بقبر سعد لأنْه كان مجروحًا وكان جرحه قد تغير. 

قوله: (قال: بسم الله..إلخ) فيه استحباب هذا الذكر عند 
وضع المت في قبره. 

قوله: (من قبل رأسه) فيه دليلٌ على أن المشروع أن يحثى 
على اميت من جهة رأسه. ويستحب أن يقول عند ذلك: «منها 
خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارةً أخرى» ذكره 
أصحاب الشافعي. وقال الحادي: بلغنا عن أمير المؤمنين علي كرّم 


الله وجهه أنّه كان إذا حثى على ميس قال:' االلهمّ إهانا بك 
وتصديقا برسلك وإيقانا ببعشئك, هذا ما وعد الله ورسوله 
وصدق الله ورسوله ثم قال: من فعل ذلك كان له بكل ذرَةٍ 

بَابْ تيم الْقَبْر وَرَشّهِ الْمَاء وَتَعْلِيمِهِ لِيُعْرْفَ 

وَكْرَاهَة البناء وَالْكَِابَةِ عَلَيْهِ 

8 - عن سُفْيَانَ التَمّار أنَهُ «راى قَبْرَ النبي يكل مُسَنْمًا». 
اه لحار في مصَحِيسيه (1840). | 

- وَعَنْ الْقَاسيمٍ قَالَ: «دََلْتْ عَلَى عَائِثمَةَ فَقْلت: يَا 
مذ بالله اكثيفي لي عَنْ قَبْرِ النبي يكل وَصَاحَِي فكنتقت لَهُ عَنْ 
ْلانَة مُبُور لا مُْرفَة ولا لاطِئَةٍ مَنِطُوحَة ببَطْحَاء الْعَررْصَةٍ 
الْحَمراء. را 5 ماود 077 د 

الرّواية الأول اخخرجها أيغا ابن ابي شيبة من طريتق فيان 
المذكورء وزاد: وقبر أبي بكر وقبر عمر كذلك. وكذلك أخرجه 
أبو نعيمه وذكر هذه الرّيادة التي ذكرها ابن أبي شيبة. والرّواية 
الثانية أخرجها أيضًا الحاكم من هذا الوجه. وزاد' ورأيت قبر 
رسول الله يكو مقدّماء وأبا بكر رأسه بين كتفي رسول الله وَل 
وعمر رأسه عند رجلي رسول الله يله وي الباب عن صالح 
بن أبي صالح عند أبي داود في المراسيل قال: (رأيت قبر الني 
كيه شبرًا أو نحو شبر) وعن عثيم بن بسطام المديني عند أبي بكر 
الآجرّيّ في كتاب صفة قير الني و قال:'رأيت قبرء كَل في 
إمارة عمر بن عبد العزيز فرأيته مرتفعًا نمحوًا من أربع أصابع؛ 
ورأيت قبر أبي بكر وراء قبره ورأيت قبر عمر وراء قبر أبي بكر 
أسفل منه.». ١ ١‏ 

قوله: (مسنّمًا) أي مرتفمًا. قال في القاموس: التسنيم ضدّ 
التسطيح» وقال: سطحه كمنعه بسطه. ٠‏ 

قوله: (ولا لاطنةً) أي ولا لازقة بالأرض. وقد اختلف أهل 
العلم في الأفضل من التّسنيم والتسطيح بعد الاتفاق على جواز 
الكل» فذهب الشافعي وبعض أصحابه والحادي والقاسم والمؤيد 
بالله إلى أنّ التسطيح أفضل. واستدلّوا برواية القاسم بن محمّد بن 
أبي بكر المذكورة وما وافقها قالوا: وقول سفيان التمار لا حجة 
فيه. كما قال البيهقي» لاحتمال أنّ قبره يك لى يكن في الأول 
مسنّماء بل كان في أوّل الأمر مسطّحًاء ثم لا بنى جدار القبر في 
إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة من قبل الوليد بن عبد 
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الملك صيّروها مرتفعة. وبهذا يجمع بين الروايات. ويرجح 
التسطيح ما سياتي من أمره يِه عليًا' أن لا يدع قبرًا مشرفا إلا 
سواه ' وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد والمزني وكثيرٌ من 
الشّافعيّة» وادّعى القاضي حسينٌ اتفاق أصحاب الشافعي عليه 
ونقله القاضي عياض عن أكثر العلماء أنَّ التَسنيم أفضل» 
وتمسكوا بقول سفيان الّمّار والأرجح أنّ الأفضل التسطيح لما 
سلف. 

١41‏ - وَعَنْ أبي الْهَبَاجِ الأسّدِي عَنْ عَلِيّ قال: «أبْعَشّكَ 
عَلَى ما بَعننِي عَلَيْهِ رُسُولْ الله يك: لا تدع يَمثَالاً إلا طَسستَهُ ولا 
قَبْرَا مُشْرفًا إلا سَوَييّه». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا البُخَاري وَابْنَ مَاجَهُ 
(حم: 0114/1 0م: 0459 0 8114) (ت: )1١44‏ (ن: 
/11. 

قوله: (عن أبي الحيّاج) هو بفتح الهاء وتشديد الياء» واسمه 
حيّان بن حصين. 

قوله: (لا تدع تمثالاً إلا طمسته) فيه الأمر بتغيير صور ذوات 
الأرواح. 

قوله: (ولا قيرًا مشرفا إلا سوّيته) فيه أنّ السّئة أن القبر لا 
يرفع رفمًا كثيرا من غير فرق بين من كان فاضلاً ومن كان غير 
فاضل. والظاهر أنّ رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرّمٌ 
وقد صرّح بذلك أصحاب أحمد وجماعة من أصحاب الششافعي 
ومالك والقول بأنه غير محظور لوقوعه من السّلف والخلف بلا 
ذكير كما قال الإمام يجبى والمهدي في الغيث لا يصح؛ لأنّ غاية 
مافيه أنهم سكتوا عن ذلك؛ والسكوت لا يكون دليلا إذا كان 
في الأمور الظنيّة» وتحريم رفع القبور ظنيء ومن رفع القبور 
الدّاخل تحت الحديث دخولا أوَّليًا القبب والمشاهد المعمورة على 
القبور» وأيضًا هو من اتخاذ القبور مساجد, وقد لعن الني ب 
فاعل ذلك كما سيأتي» وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور 
وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام؛ منها اعتقاد الجهلة لما 
كاعتقاد الكار للأصنام: وعظم ذلك فظنّوا أنّها قادرة على 
جلب التفع ودفع الضّرر فجعلوها مقصدًا لطلب قضاء الحوائج 
وملجاً لنجاح المطالب وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهمء 
وشدوا إليها الرّحال وتمسّحوا بها واستغاثوا وبالجملة إنهم / 
يدعوا شيئًا ما كانت الجاهليّة تفعله بالأصنام إلا فعلوه؛ فإِنَا للّه 
وإنا إليه راجعون. ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا تمد 


من يغضب لله ويغار حميّةٌ للدّين الحنيف'لا عانًا ولا متعلّمًا ولا 
أميرًا ولا وزيرًا ولا ملكاء وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك 
معه أنّ كثيرًا من هؤلاء المقبورين أو أكثرهم إذا توجّهت عليه 
يمن من جهة خصمه حلف بالله فاجراء فإذا قيل له بعد ذلك: 
احلف بشيخك ومعتقدك الول الفلاني تلعكم وتلكا وأبى 
واعترف بالحقّ. وهذا من بين الأدلّة الدّالّة على أنَّ شركهم قد 
بلغ فوق شرك من قال: إِنْه تعالى ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة فيا 
علماء الدّين ويا ملوك المسلمينء أي رزء للإسلام أشدٌ من 
لقره وار يلاه هل:الترن اع علية من عيناذة تين للها رأئ 
مسب يساب بها ارق شرل هل الفية اازاى كزعي 
إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشّرك البين واجبا: لقد اسمعت لو 
ناديت حيًّا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارًا نفخت بها أضاءت 
ولكن أنت تنفخ في رماد. 

- وَعَنْ جَمْفْر بْن مُحَمَاٍ عَنْ أبيه «أن رَسُولَ الله وَل 
رش عَلَى قَبْر ابنهِ إبْرَاهِيم وَوَضّم عَلَيْهِ حَصْبَاءً». روَاهُ الشافعي 
للم 

1407 - وَعَنْ أنس «أن التي 6 أعْلم قَبْرَ عنْمَانَ بن 
مَظْعُونَ بصّخْرة. رَرَاهُ ابر مَاجَه (1931). 

الحديث الأول مرسل, وأخرجه أيضًا سعيد بن منصور 
والبيهقي من هذا الوجه مرسلاً بهذا اللفظ وزاد' أو رفع قبره 
قدر شبر». وفي الباب عن جابر عند البيهقي قال: رش على قبر 
ال َك بلماء رئتا؛ فكان الذي رش على قبره بلال بن رباح بدأ 
من قبل رأسه من شقّه الأيمن حتى انتهى إلى رجليه ' وني إسناده 
الواقديّ والكلام فيه معروف. وفي الباب عن عامر بن ربيعة 
تقدّم في الباب الأول وروى سعيد بن منصور أن الرّشَ على 
القبر كان على عهد رسول الله يِه وإلى مشروعيّة الرّشَ على 
القبر ذهب الشافعي وابو حنيفة والقاسميّة. والحديث الثاني 
أخرجه أيضًا ابن عدي قال أبو زرعة. هذا خطأ والصّواب رواية 
من روى عن المطّلب بن حنطبه وسياتي. وقد رواه الطّبراني في 
الأوسط من حديث أنس بإسناد آخر وفيه ضعف. ورواه الحاكم 
في المستدرك في ترجمة عثمان بن مظعون بإسناد آخر فيه الواقدي 
من حديث أبي رافم فذكر معناء. وروى أبو داود من حديث 
المطّلب بن عبد الله بن حنطبي قال: الما مات عثمان بن مظعون 
خرج بجنازته فدفن» فأمر النيّ يكل رجلا أن يأتي بحجرء فلم 


يستطع حمله. فقام إليه رسول الله يْهِ وحسر عن ذراعيه؛. قال 
المطلب: قال الذي أخبرني: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول 
الله بكةِ حين حسر عنهما. ثم حمله فوضعه عند رأسه وقال: أعلّم 
بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي» قال الحافظ: وإسناده 
حسنٌ ليس فيه إلا كثير بن زيدٍ رواية عن المطّلب وهو صدوقٌ 
انتهى والمطلب ليس صحابيًا ولكثه بين أنّ غبرًا أخبره ولم يسمّه» 
وإبهام الصّحابي لا يضر. وفيه دليلٌ على جواز جعل علامةٍ 
على قبر اميت كنصب حجر أو نحوه. قال الإمام يحيى: فأمّا 
قلي عجوي عن لان ور هر التبطل وتعة الل 
البحر: قلت: لا باس به لقصد التميّز لنصبه على قبر ابسن 
مظعون. 

- وَصَنْ جابر قَال: «نَهَى الي ل أنا يُجَصَص لق 
وَأنْ يُقَعَدَ عَلَيْهِ وأن 0 عله رَوَاهُ أحْمَهُ 285/6 وَمسلْلِمْ 
(40) وَالنَسَائِيَ (87/4) وَأبو ذَاوْد (7776) وَالتْرْمِرِيّ 
(؟6١٠)‏ وَصّحَحَهُ وَلَفْظهُ: نَهَى أن تَحَصّص الْقْبُونُ وَأن يُكْتَبّ 
عَلَْهاه وَأ يُبْنَى عَلَيْهَا أن ثوطا. وَفِي لفظ النْسَائِي: نَهَى أن 
يُبتى عَلَى الْقَبِر أو يُرَاد عَلَيْهِ أو يُْصّص أز يُكْتَبّ عَلَيْو). 

الحديث ريه أيضًا ابن ماجه وابن حبّان والحاكم. وقال 
الحاكم: الكتابة ' وإن لم يذكرها مسلمٌ فهي على شرطه وهي 
صحيحة غريبة وقال أهل العلم من أئمّة المسلمين: من المشرق 
إلى المغرب على خلاف ذلك. وفي الباب عن ابن مسعودٍ ذكره 
صاحب مسند الفردوس عن الحاكم مرفوعًا" لا يزال اميت يسمع 
الآذان ما لم يطيّن عليه ' قال الحافظ: وإسناده باطل» فإنه من 
رواية محمّد بن القاسم الطايكاني وقد رموه بالوضع. 

قوله: (أن يمصّص القبر) في رواية لمسلم عن تقصيص القبور 
'والتقصيص بالقاف وصادين مهملتين هو التجصيص. والقصّة 
بفتح القاف وتشديد الصّاد المهملة: هي الجص, وفيه تحريم 
تجصيص القبور وأمًا التطيين فقال الترمذي: وقد رخص قوم من 
أهل العلم في تطيين القبور منهم الحسن البصري والشافعي. وقد 
روى أبو بكر النجّاد من طريق جعفر بن محمد عن أبيه «أنّ النبي 
ل رفع قبره من الأرض شبرًا وطيّن بطين أحمر من العرصة. ' 
وحكي في البحر عن الحادي والقاسم أنه لا باس بالتطيين لشلا 
ينطمس. وقال الإمام يحبى وأبو حنيفة: يكره:. 

قوله: (وأن يقعد عليه) فيه دليلٌ على تحريم القعود على 
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القرء وإليه ذهب الجمهور. وقال مالك في الموطّا: المراد بالقعود 
الحدث قال النووي: وهذا تأويلٌ ضعيفٌ أو باطلٌ» والصّواب أنّ 
المراد بالقعود الجلوسء وا يوضّحه الرّواية الواردة بلفظ: (لا 
تجلسوا على القبور) كما سياتي. 

قوله: (وأن يبنى عليه) فيه دليل على تحريم البناء على القبر. 
وفصّل الشافعيّ وأصحابه فقالوا: إن كان البناء في ملك الباني 
فمكروةٌ؛ وإن كان في مقبرةٍ مسبّلةٍ فحرامٌ» ولا دليل على هذا 
التتفصيل. وقد قال الشافعي: رأيت الأئمّة بمكة يأمرون بهدم ما 
يبنى» ويدلٌ على الهدم حديث علي المتقدّم. 

قوله: (وأن يكتب عليها) فيه تحريم الكتابة على القبور 
وظاهره عدم الفرق بين كتابة اسم المت على القبر وغيرها. وقد 
استثنت الهادويّة رسم الاسم فجوّزوه لا على وجه الرّخرفة 
قياسًا على وضعه وَِْ الحجر على قبر عثمان كما تقدّم وهو من 
التخصيص بالقياس؛ وقد قال به الجمهورء لا أنه قياس في مقابلة 
النصّ كما قال ' في ضوء التهار'؛ ولكنّ الشّأن في صحّة هذا 
القياس. 

قوله: (وأن توطا) فيه دليل على تحريم وطء القبر والكلام 
فيه كالكلام في القعود عليه؛ ولعلّ مالك لا يخالف هنا. 

قوله: (أو يزاد عليه) بوب على هذه الرّيادة البيهقي: باب" لا 
يزاد على القبر أكثر من ترابه لثلا يرتضع». وظاهره أنّ المراد 
بالزّيادة عليه الرّيادة على ترابه وقيل المراد بالزّيادة عليه أن يقبر 
ميت على قبر ميس آخر. ْ 

بَاب من يحب أن يفن الْمَرأة 

6 - عن أنْس قَالَ: «شهلات بنت رَسُول الله له تُدفنْ 
وقوجالر على القار زانة مك لائقان: تثال# مل يف 
من أحَدٍ َم يقارف الله ؟ قال بو طلحة: أنه قَال: فَائِْل ني 
َبْرِهَاء فَنْرَلَ في قَبْرِهَاء. رَوَاهُ أَحْمَدُ ( والْبُخَارِي 
(86؟1) وَلآحْمَدَ عَنْ أنّس أن رُقَيْةَ لما مَانْتْ قَالَ النبي يكِ: «لا 
الْقَبْرَ). 

قوله: (بنت رسول الله يَكِ) هي أمْ كلثوم زوج عثمان؛ رواه 
الواقدي عن طليح بن سليمان» وبهذا الإسناد أخرجه ابن سعلر 
في الطبقات في ترجمة أمّ كلنوم» وكذا الدولابي في الذرية 


الطاهرة» والطّبريّ والطّحاويّ من هذا الوجه. ورواه حماد بن 


نيل الأوطار- كتاب الجنائز رفرف 


سلمة عن ثابتو عن أنس فسمًّاها رقيّة كما ذكره المصنّف عن 
أحمد. وكذلك أخرجه البخاريٌ في التاريخ الأوسط والحاكم في 
المستدرك قال البخاري: ما أدري ما هذا ؟ فإنّ رقيّة مانت والنيّ 
كيه ببدر لم يشهدها قال الحافظ: وهم حمَادٌ في تسميتها فقط ويؤيّد 
أنها م كلثوم ما رواه ابن سعد أيضًا في ترجمة أمّ كلثوم من طريق 
عمرة بنت عبد الرّحمن قالت: نزل في حفرتها أبو طلحة وأغرب 
الخطابيّ فقال: هذه البنت كانت لبعض بنات اللي كل فنسبت 
إليه. 


قوله: (م يقارف) بقافم وفاء» زاد ابن المبارك عن فليح' أراه' 


يعني الذنب ذكره البخاري في باب من يدخل قبر المرأة تعليقّاء 
ووصله الإسماعيلي» وكذا قال شريح بن النعمان عن فليح 
أخرجه أحمد عنه وقيل معناه: لم يجامع تلك الليلة وبه جزم ابن 
حزم قال: معاذ الله أن يتبجّح أبو طلحة عند رسول الله يكل بأنه 
لم يذنب تلك الليلة انتهى. ويقوّيه أنّ في رواية ثابته المذكور 
بلفظ: «لا يدخل القبر أحدٌ قارف أهله البارحة» فتنحّى عثمان. 
ا 0 
موت زوجته لحرصه على مراعاة الخاطر الثشريف وأجيب عنه 
باحتمال أن يكون مرض المرأة طال واحتاج عثمان إلى الوقاع ولم 
يكن يظنّ موتها تلك الليلة؛ وليس في الخبر ما يقتضي أنه واقع 
بعد موتها بل ولا حين احتضارها والحديث يدل على أنه يجوز 
أن يدخل المرأة في قبرها الرّجال دون النساء لكونهم أقوى على 
ذلك؛ وله يقدّم الرّجال الأجائب الْذِين بعند عهدهم باملاذ في 
المواراة على الأقارب الّذين قرب عهدهم بذلك كالب والزّوج. 
وعلل بعضهم تقدّم من لم يقارف باه حينئئ يامن من أن يذكّره 
الشتيطان بما كان منه تلك الليلة. وحكي عن ابن حبيسه أنّ السَرٌ 
في إيثار أبي طلحة على عثمان أن عثمان كان قد جبامع بعض 
جواريه في تلك الليلة فتلطّف وك في منعه من التزول قبر زوجته 
بغير تصريح ووقع في رواية حماد المذكورة' فلم يدخل عثمان 
القبر' وني الحديث أيضًا جواز الجلوس على شفير القبر وجواز 
البكاء بعد الموت وحكى ابن قدامة عن الشافعي أنّه يكره لخبر 
«فإذا وجب فلا تبكينٌ باكية» يعنى إذا مات؛ وهو محمولٌ على 
الأولويّة. والمراد أنها لا ترفم صوتها بالبكاء» ويمكن الفرق بين 
النساء والرّجال في ذلك؛ لأنّ بكاء النّساء قد يفضي إلى ما لا يحل 
من النوح لقلّة صبرهنٌ. 


بَابْ آدَابِ الْجُلُوس فِي الْمَقبَرَةِ وَالْمَشي فِيهًا 

5 - عَنْ الْبَراء بْنِ عاب قَالَ: «خَرَجْنا مم رَسُول الله 
يل في جِنَارَةِ رَجُلٍ مِن الأنصارء فَانتهَْنَا إلى الْقَبْر وَلَمْ يُلْحَدْ 
بعد لس رَسُول الله ل نفل الْفلَةٍوَجَلْسْنا َمَه؛ . رَوَاه 
أبُو دَاوُد (؟81715) 

٠1‏ - وَعَنْ أبي مُرَئِرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله ولهِ: «لان 
يَجْلِسَ أحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ قَتَحْرِقَ َِبَهُ تَخْلْص إلى جلْدِه خَيْرُ 
لَهُمِن أن يَجْلِس عَلَى قير رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا البسمَارِي 
وَالترْمذِي (حم: )81١/9‏ 0 ١لا؟)‏ (د: 778") (ن: 4/ 40) 
ره 55ه١)).,‏ 

١ 4‏ - وَعَنَ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ قَالَ: «رآني رَسُول الله ل 
مَُكِنًا عَلَى قبْر فَقَالَ: لا نؤذٍ صَاحِب هذا الْقَبْ أو لا تُؤْذِي. 
رَوَاه أَحْمَد. ذكره الحافظ ابن حجر في أطراف المسند (51/80). 

١‏ دك 0 ذأى 


ألههنء. َو لخن إلا لير لحم 00 ١د:‏ 5-0-0 
(ن: 95/4) (ه: كه ١‏ ). 

حديث البراء سكت عنه أبو داود والمنذري» ورجال إسناده 
رجال لسع عاق كلام وي تنهال بو عمرو ريغ زادان, 
وقد أخرجه من هذه الطريق النسائي وابن ماجه وحديث عمسرو 
بن حزم قال الحافظ في الفصح: إسناده صحيح؛ وحديث بشير 
سكت عنه أبو داود والمنذري؛ ورجال إسناده ثقاتُ إلا خالد بن 
غير فإنه يهم وأخرجه أيضًا الحاكم وصحّحه. 

قوله: (مستقبل القبلة) فيه دليل على استحباب الاستقبال في 
الحلوس لمن كان منتظرًا دفن الجنازة. 

قوله: (لان يجلس أحدكم.. إلخ) فيه دليلٌ على آنه لا يجوز 
الجلوس على القبر وقد تقدّم النهي عن ذلك وذهب الجمهور إلى 
التحريم؛ والمراد بالجلوس القعود. وروى الطّحاويٌ من حديث 
محمّد بن كعبر قال: نما قال أبو هربرة: «من جلس على قبر 
يبول عليه أو يتغوّط فكانما جلس على جمرةَ؛ قال في الفتح: لكنّ 
إسناده ضعيف. وقال نافع: كان ابن عمر يجلس على القبور 
وتخالفة الصّحابِي لما روى لا تعارض المروي. 

قوله: (لا تؤذ صاحب القبر) هذا دليلٌ لما ذهب إليه الجمهور 
من أنّ المراد بالجلوس القعود. وفيه بيان علّة المنع من الجلوس: 


أعني التأذي. 

قوله: (السبتيّتين) قد تقدّم تفسير ذلك في باب تغيير الثليب. 
والمراد بها جلود البقر وكل جلا مدبوغ» وإنما قيل لما السَّبتيّة 
أخذا من السّبت وهو الحلق؛ لأنّ شعرها قد حلق عنها وني ذلك 
دليلٌ على أنه لا يجوز المشي بين القبور بالنعلين ولا يختصّ عدم 
الجواز بكون التعلين سبتيّتين لعدم الفارق بينها وبين غيرها وقال 
ابن حزم: يجوز وطء القبور بالنعال التي ليست سبتبة لحديث «إنّ 
المبّت يسمع خفق نعالهم» وخص المنع بالسَبتيّة وجعل هذا جمعًا 
بين الحديثين وهو وهمٌ؛ لأنّ سماع المت لخفق النعال لا يستلزم 
أن يكون المشي على قبر أو بين القبور فلا معارضة وقال 
الخطابي: إنّ النهي عن السّبتيّة لما فيها من الخيلاء؛ ورد بأنّ النبّ 
كه كان يلبسها 

بَاب الدفن لَيْلا 

- عَنْ ابْن عَبّاس قَالَ: «مَات إِنْسَانٌ كان رَسُولُ الله 
يموده مات بالل دقو لبلا لما أمنبح عبرو َقَالَ: 
ما مََعَكُمْ أن نُعْلِمُونِي ؟ قَانُوا: كان اللَيْلُ فَكَرِهَاء وكانت ظَلْمَة 
أن نَشْق عَلَيِكَ فَائَى قَبْرَهُ فَصلَى عَلَيْوه. رَوَاهُ الْبُخَارِيَ (17140) 
وَابْنُ مَاجَهْ (160). قَالَ الْبْخَاري: راي برك لبه 

356 (وَعَنْ عَاِشَة قَالَت: هما عَلِمْنا بدن رَسُول الله‎ - ١ 
حَتى سمِعْنَا صوات الْمَسَاحِي مِنْ آخير اللَيْلٍ َبْنَه الأزبعاء» قَالَ‎ 
.)1174 /5( مُحْمَدُ بْنُ إسحاق: وَالْمَسَاجِي: الخروة م11 أَحْمّدُ‎ 

17 - (وَصَنْ جابر قال: درأى ناس نَارًا في المَفْبرة 
ئها قدا رسُول الله ل في الْقبْر يقُولُ: اولوني صَاحِيَكُْه. 
َإِذَا هُوَ الِي كَان يُرْفُمُ صّوْنهُ بالذكر رَوَاهُ ا ذَاوّد (7154). 

حديث ابن عبّاس أخرجه أيضًا مسلم؛ وقد روي نحوه عن 
جماعةٍ من الصحابة قدّمنا ذكرهم في باب الصّلاة على الغائب» 
وقدمنا شرح هذا الحديث,ء والاختلاف في اسم هذا الإنسان 
المبهم هنالك ودفن أبو بكر باللّيل ذكره البخاريّ تعليقًا في باب 
الدذفن بالليل» ووصله في آخر كتاب الجنائز في باب موت يوم 
الاثنين من حديث عائشة ولابن أبي شيبة من حديث القاسم بن 
محمّلو قال: دفن أبو بكر ليلاً ومن حديث عبيد بن السّبّاق أن 
عمر دفن أبا بكر بد الفغاة الأخيرة: قال الحافظ في الفتح: 
وصم أنّ عليًا دفن فاطمة ليلا وحديث جابر سكت عنه أبو داود 
والمنذريّ ورجال إسناده ثقاث إلا تحمّد بن مسلم الطائفيّ ففيه 


نيل الأوطار - كتاب الجنائز 


مقالٌ وأخرج الترمذيّ من حديث ابن عبّاس نحوه» ولفظه «أن 
الي يي دخل قبا ليلاً فاسرج فأخذه من قبل القبلة وقال: 
رحمك الله إن كنت لاوَاهًا تلاءً للقرآن» قال الترمذي: حديث 
ابن عبّاس حديث حس. 

قولة: (متوت المساحي) هي جمع مسحاقٍ؛ والمسحاة: آلة من 
حديد يجرف بها الطين مشتقة من السّحو وهو كشف وجه 
الأرض والميم فيها زائدة. 

قوله: (المرور) جمع مر بفتح الميم بعدها راءٌ مهملة وهو 
المسحاة على ما في القاموس وقيل: صوت المسحاة على الأرض 
والأحاديث المذكورة في الباب تدلّ على جواز الدّفن باللّيل وبه 
قال الجمهور. وكرهه الحسن البصري واستدل بحديث أبي قتادة 
المتقدّم في باب استحباب إحسان الكفن» وفيه «أنَ الني وَكهُ زجر 
أن يقبر الرّجل ليلاً حنّى يصلّى عليه؛ وأجيب عنه أنّ الرّجر منه 
كي إنْما كان لترك الصّلاة لا للدّفن باللّيلء أو لأجل أنْهم كانوا 
يدفنون باللّيل لرداءة الكفن؛ فالرّجر إِنْما هو نا كان الدفن بالليل 
مظئة إساءة الكفن كما تقدّم. فإذا لم يقع تقصيدٌ في الصّلاة على 
الميّت وتكفينه فلا بأس بالدّفن ليلاً وقد قيل في تعليل كراهة 
الدّفن باللّيل: أنّ ملائكة التهار راف من ملائكة اللّيل» ولم يصحّ 
ما يدل على ذلك 

بَابْ الدَعَاء لِلْمَيْتَ بَعْدَ فيه 

١44‏ - عن عُنْمَانَ قَالَ: «كان النبي ويه إذًا فَرَعْ مِن دَفْنٍ 
الْمَبَتِ وَنَف عَلَبْهِ فَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لآخيك: وَسَلُوا لَهُ التثبيت إن 
الآن يُسال». رَوَاهُ أبُو دَارُد (81751) 

4 - وَعَنْ راشي بْنِ سَعْلرٍ وَضَمْرَة بْنِ حَبِيب وَحَكيم بن 
عُمَيْر قَانُوا: ذا سْوَي عَلَى الْمبّت قَبْرْهُ وَانْصَرْفَ الناس عَنْهُ كانوا 
يَسَْحِبونَ أن يَُالَ نمب عِنْد قَبْرو: ا لان قل: لا إله إلا الث 
أشْهّد أن لا إِنَه إلا اله ثلاث مرابثه يَافُلانُ قُل: رَبَي الل 
وَديِي الإمملامٌ وَنيبّي مُحَمَدَ يك نم يَنصَرفُ رَوَاُ سَعِيدُ في 
مده ذكره الحافظ في التلخيص (1757/7) 

الحديث الأوّل أخرجه أيضًا الحاكم وصحّحه والبزّار وقال: 
لا يروى عن النّ ل إلا من هذا الوجه. والأثر المرويّ عن 
راشار وضمرة وحكيم ذكره الحافظ في التلخييص وسكت عنه؛ 
وراشدٌ المذكور شهد صفين مع معاوية؛ ضعْفه ابن حزمء وقال 
الدارقطي: يعتبر به والثلاثة كلهم مسن قدماء التابعين حصيّون 
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وقد روي نحوه مرفوعًا من حديث أبي أمامة عند الطبراني وعبد 
العزيز الحنبليّ في الشّاني أنه قال: ' إذا أنا مت فاصنعوا بي كما 
أمرنا رسول الله يك ان نصنع بموتاناء أمرنا رسول الله كك فقال: 
«إذا مات أحدٌ من إخوانتكم فسويتم التراب على قبره فليقم 
احدكم على رأس قبره ثمّ ليقل: يا فلان ابن فلانة فإِنّه يسمعه 
ولا يجيب» ثم يقول: يا فلان ابن فلانة فإنه يستوي قاعداء شم 
يقول: يا فلان ابن فلانة فإنه يقول: أرشدنا يرحمك الله ولكن لا 
تشعرون. فليقل: اذكر ما خرجت عليه من الدّنيا شهادة أن لا إله 
إلا الله وآنّ محمّدًا عبده ورسوله؛ وأنك رضيت باله رياء 
وبالإسلام ديا وبمحمّدٍ نبيّاء وبالقرآن إمامًاء فإن منكرًا ونكيرا 
يأخذ كل واحلر بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا ما يقعدنا عند من 
لقن حجّته فقال رجلٌ: يا رسول الله فإن لم يعرف أمّه ؟ قال: 
ينسبه إلى أمّه حوّاء يا فلان ابن حوّاءة قال الحافظ في التلخيص: 
وإسناده صالح وقد قرّاه الضّياء في أحكامه. وفي إسناده سعيدٌ 
الأزدي بيِض له أبو حاتم وقال الهيئمي بعد أن ساقه: في إسناده 
جماعة لم أعرفهم انتهى وني إسناده أيضًا عاصم بن عبد الله وهو 
ضعيفُ قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا الذي يصنعونه إذا دفن 
اميّت: يقف الرّجل ويقول يا فلان ابن فلانة» قال: ما رأيت أحدًا 
يفعله إلا أهل الشّام حين مات أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكسر 
بن أبي مريم عن أشياخهم أنْهم كانوا يفعلونه» وكان إسماعيل 
بن عياش يرويه يشير إلى حديث أبي أمامة انتهى وقد استشهد في 
التنخص حديك اي انام بالائن الذي روا عسي ين متعسو 
وذكر له شواهد آخر خارجة عن البحث لا حاجة إلى ذكرها. ١‏ 

قوله: (إذا فرغ من دفن الميّت).. إلخ فيه مشروعيّة الاستغفار 
للميّت عند الفراغ من دفنه وسؤال التّثبيت له؛ لأنه يسأل في تلك 
الخال وفيه دليلٌ على ثبوت حياة القبر وقد وردت بذلك 
أخاديث كثيرة بلغت حدّ التّواتر وفيه أيضًا دليلٌ على أن اميت 
يسأل في قبره وقد وردت به أيضمًا أحماديث صحيحةٌ في 
الصّحيحين وغيرهماء وورد أيضًا ما يدل على أن السّؤال في 
القبر مختص بهذه الأمّة كما في حديث زيد بن ثابت عند مسلم 
«إنّ هذه الأمّة تبتلى في قبورها» وبذلك جزم الحكيم الترمذي. 
وقال ابن القيّم: السّؤال عامٌ للأمّة وغيرها وليس في الأحاديث 
ما يدل على الاختصاص. 

قوله: (وعن راشد وضمرة) هما تابعيان قديمان. وكذلك 


حكيم بن عمير وكل الثلاثة من حمص. 

قوله: (كانوا يستحبّون) ظاهره أنّ المستحبّ لذلك الصحابة 
الّذين أدركوهم؛ وقد ذهب إلى استحباب ذلك أصحاب الشافعي 

باب الي عَنْ انّحَاذِ الْمَسَاجِدٍ وَالسَرْج في الْمَقبَرَة 

46 - عَن أبي هُرَيْرَةَ أن رْسُول الله يله قَال: «قَائل الله" 
اليَهُودَ انَحَذُوا ُبُورَ أنيَائِهمْ مساج مُتَفَقْ عَلَيْهِ (حم: له 
(خ: /”43) (م: لاهة). 

5 - وَعَنْ ابْن عباس قَالَ: «لَعَنَ رَسُولَ الله كله زَائِرَاتٍ 
لبور وَالْمتَخذِينَ علا اماد وَالسَرُج». رَواه الْحَمْسَة إلا 
ان مَاجََه (حم: )ا (زت: )"7١‏ (ن: 
2/14 

الحديث الثاني حسّنه التر مذي وني إسناده أبو صالح باذام 
ويقال: باذان مولى أمْ هانئ بنت أبي طالب وهو صاحب الكلي» 
وقد قيل: إِنّه لم يسمع من ابن عبّاس» وقد تكلّم فيه جماعة منن 
الأئمّة» قال ابن عدي: ولا أعلم أحدًا من المتقدّمين رضيه. وقد 
روي عن يحبى بن سعيار أنه كان يحسن أمره قوله: «قاتل الله 
اليهود؛ زاد مسلم ' والتصارى ' معنى قاتل: قتل. وقيل: لعن فإنه 
قد ورد بلفظ اللّعن. 

قوله: (اتخذوا) جملة مستائفة على سبيل البيان لموجب المقاتلة 
كانه قيل: ما سبب مقاتلتهم ؟ فأجيب بقوله: اتخذوا. 

قوله: (مساجد) ظاهره أنّهم كانوا يجعلونه مساجد يصلّون 
فيهاء وقيل: هو أعمٌ من الصّلاة عليها وفيها وقد أخرج مسلم 
«لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها أو عليها؛ وروى مسلم 
أيضنًا أنّ النىَ بك قال ذلك في مرضه الذي مات منه قبل موته 
بخمسء وزاد فيه افلا تَنَحْذُوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن 
للك قاطن على رين اكاك الفبترن مساجده وقد زعم 
بعضهم أنّ ذلك إنما كان في ذلك الزّمان لقرب العهد بعبادة 
الأوثان» وردّه ابن دقيق العيد قوله: «لعن الله زائرات القبورة فيه 
تحريم زيارة القبور للنساءء وسياتي الكلام على ذلك. 

قوله: (والسّرج) فيه دليلٌ على تحريم اتخاذ السّرج على 
المقابر لما يفضي إليه ذلك من الاعتقادات الفاسدة كما عرفت مما 


- 
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بَابْ وُصُول تُوَابِ الْقْرْبِ الْمُهْدَاةٍ إلى الْمُوْنّى 

١ 41/‏ - عَن عَبْد الله بْن عَمْرِو «أن الْعَاصٍ بْنْ وال نَدَرَ في 
الْجَاهِلِية أن يَنْحرَ مال بدن وأن شام بْنَ الْمَاصٍ نْحْرَ حصن 
خمسيين» وَأن عَمْرًا متأل النبي يك عن ذَلِكَ فَقَالَ: أما بوك فكو 
فر بايد صمت وكصدفت نه لقَمَهُ باك" روَاه أحْمَدُ 
081/0 

- وَعَن أبي هُرَيْرَة «أن رَجْلاً قَالَ للنبي ين: إن أبي 
مَات وَلَمْ يُوصء ايَْمُهُ أذ أنَصدَقَ عَنْه ؟ قَال: نَمَمْ». رََه 
أحْمدْ (؟/1/ا") وَمُسْلِم (1770) وَالنْسَائِيّ )١91/5(‏ وَابِنُ 
مَاجَهُ (19/15؟) 

8 - (وَعَنْ عَائِشَةَ «أن رجلا قَالَ إلنبي ي: إن أي 
نت نَفْسْهَاء وأراها لو تَكَلْمَتْ نَصَدَفَتء فَهَلْ لَهَا أجْبٌ إذ 
تَصدفت عَنْهَا ؟ قَالَ نَمَم؛ مُتَفَىْ عَلَيْهِ (حم: 01/1) (خ: 
19 (م: .)1١14‏ 

- وَعَنَ ابْنٍ عبّاس «أن رجلا َال إِرَسُول الله ي: إن 
مي : ويس يها إن تصَدَفت عَنْهَا ؟ قال نَعَمْ قال فْإِن لي 
مَخْرَفَاء فَأنَا أعنهدّك ال قلا قتنف كدعوا را لحارم 
الحففة 1 (159) وَبو 7 8445 وَالشَنَائي 
"١‏ 

0١‏ - وَعَنْ الْحَسْن «عَن معد بن عْبَادَةَ أن أمَهُ مَانَتْ 
فَقَال: ارول المددزة أن مانت نا أنَأَنَصَدَق عَنْها ؟ قَالَ: 'الَعهَم 
قُلت: ناي الصّدقة أفْصّلٌ ؟ قَالَ: سَقَيْ الْمّاء» قَالَ الْحَسَنْ: بلك 
سبِقَابةٌ آل سَغْدٍ بِالْمَدِينَةٍ رَوَاهُ أحْمد (5/ 186) وَالنْسَائِي 
)2 

وَنَد حتف في غَيْر الصّدقَة من أعْمّال البرٌ هَلْ يَصِلْ إلى 
اميت ؟ فدهب الْمعَِلةُ إلى أله لا يل ليه شنية وَاسْمَدلوا 
بِعُمُوم الآيةِ وَقَالَ في شرح الكثر: إن للإنسَان أن يَجْمَلّ نَوَابُْ 
عَمَلِِ لِمْيْرِهِ صلاة كَانَ أو صّؤْمًا أو حَجَا أو صَدَقَة أو قرَاءةَ ُرآن 
أن ير ذلك ين + جَمِيع أنْوَاع ابر وَيَصِل ذَلِكَ إلى الْمَيِت وَيَنقعُه 
ند أل الست الى وَالْمَهُورُ بن مدهب الشافِع وَجَمَاعَةٍ 
مِنْ أصحابه أنْهُ لا يُصِلُ إلى الْمَيتٍِ َوَابُ قِرَاءةٍ القَرْآن وَذْهَبْ 
أحْمَد بْنْ حل وَجمَاعَة من الْمَُمَاء واف ين امتكان 
الشانمِي إلى أنه يَصِل» كذَا ذَكرَهُ النوو ي في الأذكار وَفِي شرح 
الْمنهّاج لابن النخوي: لا يَصِلّ إلى الْمَيّتِ عِنْدنًا واب الْقِراءةٍ 


عَلَى الْمَتنهُور وَالْمُخْتَارُ الْرْصُول إِذَا سَأل الله إيصّال نَوَابٍ 
قَرَاءيَهِ» لق الْجَرْمٌ به لأنهُ دُعَاء فَإِذًا جَازَ الدَعَاءُ لِلْمَِتٍ بمًا 
يس للذاعي» لان يَجُودْ با هر له أزلى: ربيف الأمْرُ فيه 
مَوْقُوفًا عَلَى امنْتِجَابَةٍ الدّعَاء هَذَا الْمَعْنَى لا يَخْنْصّ بِالْقِرَاءة بَلْ 
بَجْري فِي سَائِر الأغْمّال» وَالظاهه أن الدَعَاءً مُتَفْقٌّ حك أنه يَنْفْعْ 
الْمبَت وَالْحَي الْقَرِِب وَالبَعِدَ بوَصِيّةٍ وَغيْرِهَا وَعَلَى ذْلِكَ 
أحاديث كَبِيرَة بَلْ كان أفْضَلٌ الدَعَاء أن يَدْعْرَ لأخيه بظَهْر 
الْغَيِبِ انتهى رَقَدْ حَكى النووي في شرح مُسْلِم الإِجْمَاعَ عَلَى 
وُصول الدَعاء إلى الْمَيسن وَكَذًا حَكى الإِجْماع عَلَى أن الصّدقة 
تعن الجد رتميلة ثوَائها زلالة يب بلول رحكى 2 
الإجماع عَلَى لْحُوق قَضاء الي وَالْحَقَ أنْهُ يُخَسْصْ عُمُومْ 
الآيةٍ بالصّدَقَةٍ مِن الْوَلْدٍ كم فِي أححاديث اباب وَبالْحَجَ مِنْ 
الود كما في عبر الَْفعَيَة؛ ومن غَيْرِ الود أيِضًا كَمَا فِي 
خدديث السرم عن أخيه طبرم وَلم يله لق هل أْصّى 
ثح بره ام لا؟ وباليتق ين الود كما رقع في البْخَارِي بي 
حَديث سسَعْدٍ خبلافا لِلْمَالِكيَةِ عَلَى الْمَضْهُور عِنْدَهُمْ وبالصلاة 
م الَْلّد ْنا ما ررَى الدارَقْطْيَ «أنا رَجْلةً قَال: يَا رول الله 
إنْهُ كَانْ ِي أَبَوَان أَبرَهُمًا في حال حَيَاتِهِمَاء فَكَيْفْ لي ببِرَهِمًا بَعْدَ 
مهما ؟ قَُالَ : «إن ين الب بَضْد الْيرَ أن تُصلَي لَهُمَا مَعَ 
صلاتك» وَأنْ تصوم لَهُمًا مع صيّايِك» وَبِالصٌيّام مِن الْولد لهذا 
الْحَدِيشٍ وَلِحَدِيثٍ عَبْد الله بن عَسْرو الْمَذَكُور فِي الْبَابِن 
رلِحَدِيث ابن عباس عِنْدالبَْارِي وَمْسْلِمٍ «إن اشر قَالت: يا 
رَسُولَ الله إن أمَي مَانْتَْ وَعَلَيِهَا صِوْمٌ نَدَرِء فَقَالَ: أرَأنت لَوْ كَانْ 
عَلَى مك دَيْنْ فَمَضَيْيِه أكَان يُؤَدَي ذَلِكَ عَنْهَا ؟ قَالَت نَعَ قَالَ: 
نُصَرْمِي عن أمَلك؛ وَأخْرَجَ مُسْلِمُ بو دَاوْد وَالتَرْمِذِيَ من 
حَدِيث بُرَيْدَةَ «أن امرَأة قالت: إِنَهُ كان عَلَى أي صَوْمْ شهْرٍ 
أنَاصُومٌ عَنْهًا ؟ قَالَ: صنُوبي عَنها' ون غير الو أيضًا يريثم 
ان مانت وَعَله مام عنام غنة ولئةة ب مُتَفَقْ عَلَلِهِ مِنْ حَدِيث 
عَائْشَ وَبقِرَاءةٍ (بس) مِنْ الْوَلَدٍ وَغَيْرِه لِحَدِيث «اقْرَُوا عَلَى 
مَوْنَاكُمْ ا وَقَد تََدَم وَبِالدَعَاء مِنْ الْولَدٍ لِحَدِيث «أؤْ وَلْد 
صَالِح يَعُو له وين غير لِحَدِيث «اسغْفِرُوا لأخيكم وَسَلُوا له 

التثبيت نه الآن يُسال» وَقَدْ تَقْدَم وَلِْحَدِيثٍ: «فْضلُ الدعَاء للاخ 
بظهر الْعَيْبِ' وَلِقَْلِِ تعالى: لوآلَلينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِم يَقُولُونَ 
ينا عفر نا سانا الي مبُونا بالإيقان». وَلِمَا نت مِنْ 


الغاء لِلْمَبّت عند الزْيارَة كَحَدِيث بُرَئْدةَ عند مُسْلِمٍ وَأحْمَدَ 
وَابْنِ مَاجَهْ قَالَ «كان رَسُول الله و يُعَلَمُهُمْ إِذًا خَرَجُوا إِلَى 
المقابر أن يَقُولَ قَاتِلهُمْ: السّلامُ عَلَيِكُمْ هل الديّار من الْمُؤْينِينَ 
َالْصسْلِمنَ ونا إن شنا الله َكُمْ لاجمّون نُسأل الله لنا ولَكَْ 
ااي وميم ما يَْعَلُ اد للدي ين أغمال اليرْ لِحَدِيث 
١وَلَدُ‏ الإنسان مِنْ سَعيه» وَكمَا نُخَصصْ هَذْهٍ الأحَادِيث الآيَة 
اقم لِك يُخَصَصْ حَلدبث أبي هبر عند مُسِْم وهل 
السسئن قَال: قَالَ رَسُولْ الله يك «إذًا مات الإِنْسَانُ انْقَطَم عَمَلهُ 
إلا من ثلاث: صَدقَةٍ جَاريَة أو عَمَل يَُفْعُ به أؤ وَلَدٍ صَالِح 
َدْعُو لَه فَِنَهُ ظَاهِرُهُ أنّهُ يَنْقَطِمْ عَنْهُ ما عَدَا هَلِوِ اللائّة كَابِنّا مَا 
كَانْ وَقَّدْ قِيل إِنْهُ يُفَاسُ عَلَى هَلْرِو الْمَوَاذ ضع التِي وَرَدَت بها الأدلَة 
يها فيِْحقَ الْمَبْتَ كل شيء فعَلَهُ َيه وَقَالَ في شترح الككثر: 
إن الآية من وحَةبقوِهِ تعالى: «وآلزين آمنُوا واتبَنهُم ذريَئْهُم4, 
َقيل الإنْسانْ أريد به الْكَافِر وَأمًا الْمُؤٌْ فَلَهُمَا سَعَى إِخرَانَة 
وَقيل ليس لَهُ مِنْ طريق الْمَدْل وَمُوَ لَهُ مِنْ طريق الْفُضْلء وَقِيل 
اللامٌ بِمَعْنى عَلَّى كما فِي قوله تعالى: لوَلَهُمْ اللَمْنة» أي 
ونيم اللي 
بَابْ 3 تَعِْيْة اْمُصّاب وَنَوَابٍ صَبْرِه وان مرو به 
وَمَا يَقُولُ لِذَلِكَ ” 

1 - عن عبد الله بْنِ محمد بْنِ أبي بَكْر بن عَمْرِو بن 
حَرْم عن أبيه عَنْ جَدَه عَنْ النبي يه قَالَ: دما مِنْ مُؤْمِن يُمَرَي 
خا بِمُصِيبَةٍ إلا كَسَاهُ الله عر وَجَلّ مِنْ حُلَلٍ الْكَرَامَةِ يَوْمَ 
الْقيَامَةه. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (1501). 

17 - وَعَنْ الأمْودٍ عَنْ عَبْدٍ الله عن النبي يل قَالَ: «مَنْ 
عَرَى مُصَابًا فَلَهُ مِثلٌ أجرو». رَوَاه ابْنْ مَاجَهْ )11١7(‏ وَالتَرْمِذِيَّ 
م ْ 

4 - وَعَنْ الْحُسيْنِ بْنِ عَلِيّ عن النبِي يق قَالَ: «ما من 
لآم ولا مُسْلِمَةٍ يُصَابْ بمُصِبَة فَيدَكُرُهَا وَإِنْ نَدُمَ عَهْدُمَا 
ُبُحْدِث لِذَلِك اسْتِرْجَاعًا إلا جَدَدَ الله تَبارَكَ وَتَعَالَى لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ 
فأعْطاهُ مِثْل أجْرهًا يَوْمَ أصيب». رَوَاهُ أحْمَدُ )5١١/1(‏ وَابْنُ 
مَاجهُ (150). 

حديث عمرو بن حزم رواه ابن ماجه من طريق أبي بكر بن 
أبي شيبة؛ حدثنا خالد بن مخلد» حدّثني قيس أبو عمارة مولى 
الأنصار قال: سمعت عبد الله بن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن 
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حزم فساقه. وهؤلاء كلّهم ثقات إلا قيسًا أبا عمارة ففيه لين 
وقد ذكره الحافظ في التلخيص وسكت عنه وحديث ابن مسعودٍ 
أخرجه أيضًا الحاكم؛ وقال التّرمذي: غريبُ لا نعرفه إلا من 
حديث علي بن عاصم. ورواه بعضهم عن محمّد بن سوقة بهذا 
الإسناد مثله موقوفًا ولم يرفعه؛ ويقال: أكثر ما ابتلي به علي بن 
عاصم هذا الحديث نقموه عليه | ه قال البيهقي: تفرّد به علي 
بن عاصم وقال ابن عدي: قد رواه مع علي بن عاصم محمّد بسن 
الفضل بن عطية وعبد الرحمن بن مالك بن مغول وروي عن 
إسرائيل وقيس بن الربيع والثوري وغيرهم. وروى ابن الجسوزي 
في الموضوعات من طريق نصر بسن حصادٍ عن شعبة نحوه وقال 
الخطيب: رواه عبد الحكم بن منصور والحارث بن عمران 
الجعفريّ وجماعة مع علي بن عاصم وليس شيةٌ منها ثابنًا 
ويحكى عن أبي داود قال: عاتب يحيى بن سعيدٍ القطان علي بن 
عاصم في وصل هذا الحديث, وإنما هو عندهم منقطعٌ وقال: 
إن أصحابك الذين سمعوه معك لا يسندونه فأبى أن يرجع قال 
الحافظ: ورواية الثوريّ مدارها على حمّاد بن الوليد وهو ضعيفٌ 
جذاء وكلّ امتابعين لعل بن عاصم أضعف منه بكثير ريعي 
فيها رواية يمكن التَعلّق بها إلا طريق إسرائيل؛ فقد ذكرها 
صاحب الكمال من طريق وكيم عنه ولم أقف على إسنادها بعد 
قال في التلخيص: وله شاهدٌ أضعف منه من طريق محمّد بن عبد 
الله العرزمي عن أبي الزّبير عن جابر؛ ساقه ابن الجوزي في 
الأسوعات وله أيفنا تجافة اختر من تعديك الى نززة ترزري” 
من عرّى تكلى كسي بردًا في الجنة». قال الترمذي: غريبُ ومن 
شواهده حديث عمرو بن حزم الذي قبله قال السّيوطيّ في 
التعقبات: وأخرج البيهقيّ في الشّعب عن ممّد بن هارون الفافاء 
وكان ثقة صدوقًا قال: رأيت في المنام الني يك فقلت: يا رسول 
الله ' حديث 'علي بن عاصم الذي يرويه عن ابن سوقة ' من 
عزى سانا كر عنك ؟ قال زم كان عمد بن جارون كلجا 
حدّث بهذا الحديث بكى وقال الذهي: أبلغ ما شنع به على علي 
بن عاصم هذا الحديث وهو مع ضعفه صدوقٌ في نفسه وله 
صورة كبيرة في زمانه؛ وقد ونّقه جماعة. قال يعقوب بن شيبة: 
كان من أهل الدّين والصّلاح والخير والتاريخ وكان شديد 
التوقي؛ أنكر عليه كثرة الغلط مع تماديه على ذلك وقال وكيم: 
ما زلنا نعرفه بالخير» فخذوا الصّحاح من حديثه ودعوا الغلط 
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وقال أحمد: أمّا أنا فأحدّث عنه كان فيه لجاجٌ ولم يكن متّهمًا وقال 
الفلاس: صدوق وحديث الحسين في إسناده هشام بن زيادٍ وفيه 
ضعفٌ عن أمّه وهي لا تعرف. وقوله: (من عرّى مصابًا) فيه 
دليلٌ على أن تعزية المصاب من موجبات الكسوة من الله تعالى 
لمن فعل ذلك من حلل كرامته. 

قوله: (فله مثل أجره) فيه دليلٌ على أنه يحصل للمعرّي 
بمجرّد التّعزية مثل أجر المصاب وقد يستشكل ذلك باعتبار أن 
المشقة مختلفة ويجاب عنه بجوابات ليس هذا محل بسطها وثمرة 
التعزية الحث على الرّجوع إلى الله تعالى ليبحصل الأجر قال في 
البحر: والمشروع مره واحدةً لقوله كك: دالتْمِْيَُ مره انتهى قال 
الحادي والقاسم والشافعي: وهي بعد الدّفن أفضل لعظم المصاب 
بالمفارقة. وقال أبو حنيفة والثوري: إنما هي قبله لقوله يك «فَإًِا 
وْجَب فلا تك بَاكِيًّه أخرجه مالل والشافعيّ وأحمد وأبو داود 
والنسائي وابن حبّان والحاكم؛ والمراد بالورجوب دخول القبر كما 
وقع في روايةٍ لأحمد؛ ولأنّ وقت الموت حال الصّدمة الأولى كما 
سياتي» والتعزية تسليةٌ فينبغي أن يكون وقت الصّدمة التي يشرع 
الصير عندها. 

قوله: (فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب) فيه دليلٌ على أن 
استرجاع المصاب عند ذكر المصيبة يكون سببًا لاستحقاقه شل 
الأجر الذي كتبه الله له في الوقت الذي أصيب فيه بتلك المصيبة 
وإن تقادم عهدها ومضت عليها أَيامْ طويلةء والاسترجاع هو 
قول القائل: «إنا ِل ونا إِلَيِْ رَاجِعُونْ». 

ل - وَعَنْ أنّس أن التبي #ة قَال: «إِنْمَا المَبْرُ عِنْدَ 
الصّمّة الأولى». رَرَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: 180/8) (خ: 1317) 
(م: 5 ) (د: 174١”)(ت:‏ 14 ة) (ن: 17/4). 

5 - وَعَنْ جَعْفْر بْن مُحَمَّادٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَهِ قَالَ: «لَمَا 
وني رَسُول الله كه وات التَعْيةُ سَِمُوا انلا يَقُول: إن ني 
لله عراء من كُلَ مُصيبق ًا مِنْ كل اليش وَدَرَكَا مِنْ كُلّ 
اير خبالله قَبِقُوا ياه فَارْجُوا فَإِنْ الْمُصّاب مَنْ حُرِمْ الثوّاب». 
رََاهُ سمي (609/1. 000 ١‏ 

0 - وَعَنْ أمّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سَمِعْت رَسُول الله 5 يَقولَ: 
«مَا من عَبْدٍ نُصِيبُهُ مُصِيبَة فقول إِنَا لِلَّه وإنَا إلَنْهِ راجممون» 
اللهم أَجُرْنِي في مُصِيبَتِي وَأخلِف لِي خَيْرًا مِنْهَا إلا أجَرهُ الله في 


من خيرٌ من أبي سَلَمَةَ صَاحبه رَسسُول الله يله قَالت: نم عَرْمْ 
الله لِي فَمَلتهَا االلهم أَجُرْنِي فِي مُصِيبتِي وَأخلِف لي خيرًا منهاء 
قَالت: فَتَرَوَجْتْ رَسُول الله يللك». رَوَاهُ أَحْمَّدْ (709/1) وَمُسْلِم 
(414) وَابْنُ ماج (1694). 

وحديث جعفر بن حمل في إسناده القاسم بن عبد الله بن 
عمر وهو متروكٌ وقد كذبه أحمد بن حنبل ويحبى بن معين وقال 
أحمد أيضًا: كان يضع الحديث» ورواه الحاكم عن أنس في 
مستدركه وصحّحه. وني إسناده عبّاد بن عبد الصّمد وهو 
ضعيفٌ جداء وزاد' فقال أبو بكر وعمر: هذا الخضر' قوله: «إنما 
الصّير عند الصّدمة الأولى» في رواية للبخاري ' عند أوّل صدمة” 
ونحوها لمسلم والمعنى إذا وقع الثبات أوّل شيء يهجم على 
القلب من مقتضيات الجزع فذلك هو الصّبر الكامل الذي يترتب 
عليه الأجرء وأصل الصّدم ضرب الشّيء الصّلب مثله؛ فامستعير 
للمصيبة الواردة على القلب وقال الخطابي: المعنى أنّ الصّير 
الذي يحمد عليه صاحبه ما كان عند مفاجأة المصيبة مبخلاف ما 
بعد ذلك وقال غيره: إنّ المراد» لا يؤجر على المصيبة؟؛ لأنها 
ليست من صنعه؛ وإنما يؤجر على حسن تثبته وجميل صبره 
وأرّل الحديث «أنّ النيّ ل مر بامرأةٍ تبكي عند قبرء فقال: اتقي 
الله واصبري؛ فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم 
تعرفه» فقيل ها: إنْه الني يك فاتت باب الني وي فلم تجد عنده 
بوَابين» فقالت: لم أعرفك يا رسول الله فقال: إنْما الصّير عند 
الصّدمة الأولى؟ قوله: «إِنَّ في الله عزاء من كل مصيبة».. إلخ فيه 
دليلٌ على أنه تستحب التعزية لأهل المت بتعزية الخضر عليه 
السلام وأصل العزاء في الّغة: الصّير الحسن» والتّعزية: التصبّرء 
وعراه: صبّره» فكل ما يجلب للمصاب صبرًا يقال له تعزية بأي 
لفظ كان؛ ويحصل به للمعرّي الأجر المذكور في الأحاديث 
السّابقة وأحسن ما يعرّى به ما أخرجه البخاري ومسلمٌ من 
حديث أسامة بن زيدٍ قال: كنا عند الني يل فأرسلت إليه 
إحدى بناته تدعوه وتخبره أنّ صبيًا لها أو ابنا لها في الموت» فقال 
للرسول: ارجع إليها وأخبرها أنّ لله ما أخخذ وللّه ما أعطى؛ 
وكلّ شيء عنده بأجل مسمَى فمرها فلتصبر ولتحتسبء» 
الحديث سياتي» وهذا لا يختص بالصّغير باعتبار السّبب؛ لأنَ كل 
شخص يصلح أن يقال له وفيه ذلك ولو سلم أن أوّل الحديث 
يختصّ بمن مات له صغيرٌ كان الأمر بالصير والاحتساب المذكور 


نيل الأوطار- كتاب الجنائز 


آخر الحديث غير مختص به. 

قوله: (اللهم أجرني) قال القاضي: يقال: أجرني بالقصر 
والمدّ حكاهما صاحب الأفعال قال الأصمعي وأكثر أهل اللَّغَة: 
قالوا: هو مقصورٌ لا يمد ومعنى أجره الله: أعطاه أجره وجزاه 
صبره وهمه في مصيبته. 

قوله: (وأخلف لي) قال النووي: هو بقطع المهمزة وكسر اللام 
قال أهل اللغة: يقال لمن ذهب له مال أو ولد أو قريب أو شيءٌ 
يتوقعم حصول مثله أخلف الله عليك: أي رد عليك مثله فإن 
ذهب ما لا يتوقع مثله بأن ذهب والدٌ أو عم قيل له: خلف الله 
عليك بغير ألفي: أي كان الله خليفة منه عليك. 

قوله: (إلا أجره الله) قال التووي: هو بقصر الهمزة ومدّهاء 
والقصر أفصح وأشهر كما سبق. 

قوله: (ثم عزم الله لي فقلتها) أي خخلق في عزما. 

بَابْ صنع الطّمام لأهل الْمَيْت وكَرَاهيهِ مِنْهُمْ لئاس 

4 - عَنْ عَبْدِ الله بن جَعْفْرٍ قَال: «لَمَا ججاء نمي جَعْفَرٍ 
حجن قُيِلَ قَالَ النبي يكلكه: اصئَمُوا لآل جَمْفَر طَعَاماء فَقَدْ أنَاهُمْ مَا 
يَشْغْلَهُم». رَوَاهُ الْحَمْمَةٌ إلا اللَمَائِيَ (حم: 0 (د: 
1١‏ (ت: 118 ) (ه: ١53ل‏ ). 

4 - وَعَنْ جربر بن عبد الله الْبَجَلِيَ قَالَ: كُنَا نَمْدَ 
الابما إلى أهل الْمَبْسِ وَصِنْعَةَ اطَعَام بَعْد دَقِْه مِنْ النيَاحَةٍ 
رَوَاهُ أَحْمَدْ .)5١4/57(‏ 

- وَعَنْ أنس أن البي يك قَال: «لا عَقْرَ في 
الإسثلام». رَوَاه أَحْمَدْ (/ 1917) وَأبُو دَاوْد (7077) وَقَالَ: قَالَ 
عَبْدُ الرّاق: كَانُوا يَحْقِرُونُ عِنْدَ الْقَبْر بَقَرَةَ أؤ شاة في الْجَاهِلِبَةِ. 

حديث عبد الله بن جعفر أخرجه أيضًا الشّافعيَ وصحّحه 
از النتكن رخست اللرمدي واخرجه افا اد والطرائر وانن 
ماجه من حديث أسماء بنت عميس وهي والدة عبد الله بن 
جعفر وحديث جرير أخرجه أيضًا ا ماجه وإسناده صحيح. 
وحديث أنس سكت عنه أبو داود والمنذريّ ورجال إسناده رجال 
المع 7 

قوله: (اصنعوا لآل جعفر) في مشروعيّة القيام بمؤنة أهل 
المت مما يحتاجون إليه من الطعام لاشتغاهم عن أنفسهم بما 
دهمهم من المصيبة قال الترمذي: وقد كان بعض أهل العلم 
يستحب أن يوجّه إلى أهل الميست بشيء لشغلهم بالمصيبة وهو 


قول الشافعيّ انتهى. 

قوله: (كنا نعدّ الاجتماع إلى أهل اليت.. إلخ) يعني أنهم 
كانوا يعدّون الاجتماع عند أهل ايت بعد دفنه؛ وأكل الطعام 
عندهم نوعا من النياحة لما في ذلك من التثقيل عليهم وشغلهم 
مع ما هم فيه من شغلة الخاطر بموت المت وما فيه من مخالفة 
السّئة؛ لأنهم مأمورون بأن يصنعوا لأهل المت طعامًا فخالفوا 
ذلك وكلفوهم صنعة الطعام لغيرهم قوله: «لا عقر في الإبسلام» 
فيه دليل على عدم جواز العقر في الإسلام كما كان في الجاهلية 
قال الخنطابي: كان أهل الجاهليّة يعقرون الإبل على قبر الرّجل 
الجواد يقولون: نجازيه على فعله؛ لأنه كان يعقرها في حياته 
فيطعمها الأضياف» فنحن نعقرها عند قبره حتى تأكلها السّباع 
والطير فيكون مطعمًا بعد مماته كما كان مطعما في حياته قال: 
ومنهم من كان يذهب في ذلك إلى أنه إذا عقرت راحلته عند قبره 
حشر في القيامة راكباء ومن لم يعقر عنده حشر راجلاً انتهى. 
وهذا إنما يتم على فرض أنْهم كانوا يعقرون الإبل فقط لا على 
ما نقله أبو داود عن عبد الرّرّاق أنهم كانوا يعقرون عند القبر 
بقرةٌ أو شاةٌ. 

بَابُ ما حاء في الْبكاء على الْمَيْت وان الْمَكرُوو منة 

0١‏ - عَنْ جَابرٍ قَالَ: «أصيب أبي يَوْمَ أحْدٍ فَجَعَلُتْ 
أْكي, فَجَعَلُوا يَنهُوْنِي وَرَسُول الله كيه لا ينهَانيء فْجَعَلْتَْ عَمْتِي 
اطِمَةُ تِكِيء فَقَالَ النبي يكل: تَبِكِينَ أ لا تَبِكِينَ ما زالت 
الملاية تله بأجبحَيهًا حنى رَقشْمُوة مُتفَقَ عليه (حم: 
144) (خ: 01م الافلار:*1). 

7 - وَعَنْ ابْن عَبّاس قَالَ: «مَانَتْ زَيْنْبْ بِنْتُ رَسُول الله 
بحسا النساءُ فَجَعَلَ عم يضر بسَؤْطِوء فأ رَسُولٌ الله 
لد بيده وَقَال: مهلا يَا ع كم قالَ: يان ونِيقَ الشيطان كم 
قَال: إِنْهُ مَهْمَا كان من الْعَيْنِ وَالْقَلب فَمِن الله عَرْ وَجَلٌ وَمِنْ 
الرَّحْمَة وَمَا كَانَ مِرْ الْيَدٍ وَاللّمّان فَمِنْ الشَيْطان). رَوَاهُ أَحْمَدٌ 
(8/1)). ْ ْ 

حديث ابن عبّاس فيه علي بن زيار وفيه كلام وهو ثقةٌ وقد 
أشار إلى الحديث الحافظ في التلخيص وامكك عله 1 

قوله: (فجعلت أبكي) في لفظ للبخاري ' فجعلت أكشف 
الثوب عن وجهه أبكي" وني لفظ آخر له: «فذهبت أريد أن 
أكشف عنه فنهاني قومي» ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي». 


نيل الأوطار - كتاب الجنائز 


قوله: (ينهوني) في روايةٍ للبخاري: «وينهوني». 

قوله: (ورسول الله تكِ لا ينهاني) فيه دليلٌ على جواز البكاء 
الْذي لصوت معه. وسياني تحقيق ذلك قوله :(فجعلت عمّتي 
فاطمة تبكي) قال في الفتح: هي شقيقة أبيه عبد الله بن عمرو. 
وني لفظ للبخاري: السعراسوت بائحة فال من فل © 
فقالوا: بنت عمرو أو أخت عمروء والشّك من سفيان» 
والصّواب بنت عمرو ووقع في الإكليل للحاكم تسميتها هند 
بنت عمروء فلعل 5 اسمين أو أحدهما اسمها والآخر لقبهاأو 
كانتا جميمًا حاضرتين. 

قوله: (تبكين أو لا تبكين) قيل: هذا شك من الرّاوي هل 
استهم أوانقيء والظاهر أله لين يشل وإلما الراذ ب التحيير. 
والمعنى أنه مكرّمٌ بصنيع الملائكة وتزاحمهم عليه لصعودهم 
بروحه؛ ومن كان بهذه امثابة تظلّه الملائكة بأجنحتها لا ينبغي أن 
يبكى عليه بل يفرح له بما صار إليه وفيه إِذنٌ بالبكاء الجرّد مع 
الإرشاد إلى أولويّة الترك لمن كان بهذه المنزلة قوله: «إياكن ونعيق 
الشّيطان» هو النوح والصّراخ المنهيّ عنه بالأحاديث الآتية. 

قوله: (إنه مهما كان من العين والقلب.. إلخ) فيه دليلٌ على 
جواز البكاء المجرّد عما لا يجوز من فعل اليد كشق الجيب 
واللُطمء ومن فعل اللّسان كالصراخ ودعوى الويل والثبور ونمحو 
ذلك. 

- وَعَنْ ابن عُمَرَ قَالَ: «انشتكى سَعْد بْنْ عُبَادَةٌ 
شَكوَى لَه ناه النبي ككل يَعُودُهُ مم عبد الرَحْمَن بن عَوْفنٍ 
وَسَعْاِ بْنِ أبي وَقاصء وَعَبْدِ الله بن مَسْعُودٍء فَلَمَا دحل عَلَيِهِ 
وق فى خف فقال: قد قَضى فَتَالُوا: لا يا رَسُول الله. فبَكَى 
رَمسُولُ الله يك فَلَمَا رَأى الْقَوْمْ بُكَاءهُ بحا قَالَ: ألا نَسْمَعُونْ أن 
الله لا يُعَذُبُْ بدمع الْعَينِ ولا بحرن القَلب وَلَكِنْ يُعَذْبْ بهذا 
وأثارَ إلى لِسَانهِ أو يَرْحَم» (حم: 191/8) (خ: 1704) (م: 
2014). 

4 - وَعَنْ أمّامّة بن زُيْدٍ قَالَ: دكنا عند النبي ككل 
َأرْسلْت إلبّهِ إخدى بَنابَة هوه ونه أن سيا لَهَا في المنته 
قال رَسُولٌ الله يكه: اْجع إليْهَا َأخبْهَا أن لما عد وله ما 
فَعَادَ الرّسُو ل فَقَالَ: ِنَهًا نمت َتَأبِيَنماء قَالَ: 0 النبي ل 


وَقَامْ مَعَهُ سَعْد بْنْ عَبَادةَ وَمُعَادُ بْنْ جَبْلء قَالَ: فَالْطْلَقَت مَعَهُبْ 


َرِْم إَيِْ الصبي ولْفْسه تفَعْقَعُ كانّهَا ي شدةٍ فقانت عَناه قال 
مَعْد: ما هَذَا يَا رَسُولَ الله ؟ قَال: هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهًا الله في 
قُلُوبٍ عِبَادِى وَإنمَا يَرْحَمٌ الله مِنْ عِبادٍِ الرَحَمَاء مُنَفَقْ عَلَيْهِمَا 
(حم: م (خ: 151844) (م: 9117). ّ 

قوله: (اشتكى) أي ضعفف وشكوى بغير تنوين. 

قوله: لفلا دخا بعلة) باسك الاشاعر نوسن مرق 
حتّى دنا رسول الله يكلِ واصحابه الذين معه؛. 

قوله: (وجده في غشيّةِ) قال التووي: بفتح الغين وكسر الشّين 
المعجمتين وتشديد الياء قال القاضي: هكذا رواية الأكثرين قال؛ 
وضبطه بعضهم بإسكان الشّين وتخفيف الياء وفي رواية البخاري " 
في غاشيةٍ ' وكله صحيحٌ» وفيه قولان: أحدهما من يغشاه من 
أهله والثّاني ما يغشاه من كرب الموت. 

قوله: (فلمًا رأى القوم بكاءه بكوا) هذا فيه إشعارٌ بأنْ هذه 
هيم ابن الني لِ؛ لأنّ عبد الرّحمن بن 
عوفي كان معهم ني هذه. ولم يعترض بمثل ما اعترض به هناك» 
فدلَ على أنه تقرّر عنده العلم بأنّ مجرّد البكاء بدمع العين من 
غير زيادةٍ على ذلك لا يضر. 

قوله: (الا تسمعون) لا يحتاج إلى مفعول؛ لأنه جعل كالفعل 
اللازم: أي لا توجدون السّماع وفيه إشارة إلى أنه فهم من 
بعضهم الإنكار فبيّن لهم الفرق بين الحالتين. 

قوله: (إنّ الله) بكسر ال همزة؛ لأنه ابتداء كلام وفيه دليلٌ على 
جواز البكاء والحزن اللذين لا قدرة للمصاب على دفعهما. 

قوله: (ولكن يعدب بهذا) أي إن قال سوءًا أو يرحم إن قال 
خيرًا ويحتمل أن يكون معنى قوله (أو يرحم): أي إن لم ينفذ 
الوعيد. 


القصّة كانت بعد قصة إبرا 


قوله: (إحدى بناته) هي زينب كما وقع عند ابن أبي شيبة. 

قوله: (أنّ صبيًا لها) قيل: هو على بن أبي العاص بن الربِيع 
وهو من زينب وفيه نظرٌ؛ لأنّ الزّبير بن بكار وغيره من اهل 
العلم بالأخبار ذكروا أنّ عليّا اللذكور عاش حتى ناهز الحلمء 
وأنّ الني يكل أردفه على راحلته يوم فتح مكة» وهذا لا يقال في 
حقّه صييًا عرفا وإن جاز من حيث اللّغة وفي الأنساب للبلاذري 
أن عبد الله بن عثمان بن عفان من رقيّة بدت رسول الله يكل لا 
مات:وضعه النْىّ يل في حجره وقال: #إنْما يرحم الله من عباده 
الرّحماء؛ وفي مسند البزّار من حديث أبي هريرة قال: «ثقل ابن 


لفاطمة؛ فبعثت إلى النبيّ يكل فذكر نحو حديث الباب' وفيه 
مراجعة سعد بن عبادة في البكاءء فعلى هذا الابن المذكور محسن 
بن علي. وقد افق أهل العلم بالأخبار أنه مات صغيرًا في حياة 
النيّ ل فهذا أولى إن ثبت أنّ القصّة كانت لصب ول ينبت أنّ 
المرسلة زينب؛ لكنْ الصّواب في حديث الباب أنّ المرسلة زينب 
كما قال الحافظ وأنّ الولد صبيّةٌ كما في مسند أحمد» وكذا أخرجه 
أبو سعيد بن الأعرابيّ في معجمه ويدلٌ على ذلك ما عند أبي 
داود بلفظ:' إنّ ابنتي أو ابي ' وني روايةٍ' إن ابنتى قد حضرت». 

قوله: (إنّ للّه ما أخذ) قدّم ذكر الأخذ على الإعطاء وإن كان 
متخخرًا في الواقع ما يقتضيه المقام» والمعنى أنّ الذي أراد أن ياخذ 
هو الذي كان أعطاه. فإن أخذه أخذ ما هو له فلا ينبغي الجزع؛ 
لأنّ مستودع الأمانة لا ينبغي له أن يجزع إذا استعيدت منه. 
ويحتمل أن يكون المراد بالإعطاء إعطاء الحياة لمن بقي بعد الموت 
أو ثوابهم على المصيبة أو ما هو اعم من ذلك و'ماافي 
الموضعين مصدريّة ويجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف. 

قوله: (وكلّ شيء عنده بأجل مسمى) أي كل من الأخذ 
(الاعطاة ]دمن لأسي اوتاه الع فو :كاك ومس نون 
ابتدائية معطوفة على الجمل المذكورة ويجوز في كل التصب عطفًا 
على اسم إِنّ فينسحب التأكيد عليه» ومعنى العنديّة العلم فهو 
من مجاز الملازمة» والأجل يطلق على الحدٌ الأخير وعلى مطلق 
العمر. 

قوله: (مسمى) أي معلومٌ أو مقدّرٌ أو نحو ذلك. 

قوله: (ولتحتسب) أي تنوي بصبرها طلب الثواب من ربّها. 

قوله: (ونفسه تقعقع) بفتح التاء والقافين والقعقعة: حكاية 
صوت الشنْ اليابن إذا حرك. 

قوله: (كأنها في شئة) بفتح الشّين وتشديد النون: القربة 
الخلقة اليابسة» شبّه البدن بالجلد اليابس وحركة الرّوح فيه بما 
يطرح في الجلد من حصاةٍ ونحوها. 

قوله: (ففاضت عيناه) أي الذي كل وقد صرّح به في رواية 
شعبة. 

قوله: (هذه رحمةٌ) أي الدّمعة أثر رحمةٍ وفيه دلِيلٌ على جواز 
ذلك. وإثما المنهيّ عنه الجزع وعدم الصّبر. قوله: «وإنما يرحم 
الله من عباده الرّحماء» الرّحماء: جمع رحيم وهو من صيغ المبالغة» 
ومقتضاه أنّ رحمة الله تعالى تختصّ بمن انّصف بالرّحة وتحقّق بهاء 
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بخلاف من فيه أدنى رحمقٍ لكن ثبت عند أبي داود. وغيره من 
حديث عبد الله بن عمرو «الراحمون يرحمهم الرحمن" والرّامون 
جمع راحم فيدخل فيه من فيه أدنى رحمة وا من ني قوله من 
عباده' بيانية وهي حالٌ من المفعول قدّمت ليكون أوقع. 

6 - وَعَنْ عَائِشَة: «أنّ سَعْدَ بْنّ مُعَاذٍ لَمَا مَاتْ حَضْرَهُ 
رَسُول الله يك وَأبُو بَكْر وَعْمَُ قات فَوَآلْذِي نَفْسِي بيده إني 
لاغرف بكَاء أبي بكر مِنْ بُكَاء عُمَرَ وَأنَا في حُجْرَتِي'. رَوَاهُ 
أحْمّدُ (1147/5). 1 ٌْ 

- وَعَنْ ابن عُمْر: «أن رَسُول الله يل لَمَا قَدِمٌ بن 
كن حَمْرَةٌ لا بَرَاكِيّ لَه فَجِدْنَ نِسَاءُ الأنصار فَبَكَيْنَ عَلَى حَمْرَةٌ 
عِدْده َاسييفَظ رَسُولٌ الله يكل فَقَالَ: يا وَبْحَهْنَ أن هَاهْنًا تبكين 
حَنَى الآن» مُرُوَمُنَ فلَيِرْجعْنَ ولا يَبكِينَ عَلَى مَالِك بَمْد الْيَوْم؛. 
روَاهُ أَحْمَدُْ (7/ ؟97) وَابْنْ مَاجَهُ (1291). 

٠0/‏ - وَعَنْ جابر بْن عَتِيكٍ أن «رَسُول الله يكلدِ جَاء يَعودُ 
ََالَ: عُلِنًا عَليِك يا أبا الرّبيم» فَصاح النَنْوَةٌ وكين فجَعْلَ ابن 
عَتبك يُسَكْنَهُنَ فَقَالَ رَسُول الله يكله: دَعْهْنَ فَإِذَا وجب فلا 
نَبِكِينَ بَاكِيَةَ قَالُوا: وَمَا الْوْجُوبْ يا رَسُولَ الله ؟ قال: الْمَوْتْ». 
رَوَاهُ أو دَاوُد (111") وَالنْسَائِيَ (4/ 1). 

حديث عائشة وابن عمر أشار إليها الحافظ في التلخيص 
وسكت عنهماء ورجال إسناد حديث ابن عمر ثقات إلا أسامة 
بن زيد الليثيّ ففيه يقال وقد أخرج له مسلم وحديث جابر بن 
عتيك أخرجه أيضمًا أحمد وابن حبّان والحاكم. 

قوله: (وأبو بكر وعمر).. إلخ؛ محل الحجّة من هذا الحديث 
تفرير ال يل هما على البكاء وعدم إنكاره عليهما مع أنّه قد 
حصل منهما زيادة على محرّد دمع العين؛ ولهذا فرّقت عائشة 
وهي في حجرتها بين بكاء أبي بكر وعمرء ولعلّ الواقع منهما ما 
لمكن نه ولا يتدن عن ككمه :يل ربل إل الح اله عله 

قوله: (ولكن حمزة لا بواكي له) هذه المقالة منه وَل مع عدم 
إنكاره للبكاء الواقع من نساء عبد الأشهل هلكاهنْ يدل على 
جواز مجرّد البكاء وقوله: «ولا يبكين على هالك بعد اليوم؛ 
ظاهره المنع من مطلق البكاء» وكذلك قوله في حديث جابر بن 
عتياكئر: ' فإذا وجب فلا تبكينٌ باكية' وذلك يعارض مافي 
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الأحاديث المذكورة في الباب من الإذن بمطلق البكاء بعد الموت» 
ويعارض أيضًا سائر الأحاديث الواردة في الإذن بمطلق البكاء تا 
لم يذكره المصنف كحديث عائشة في قصّة عثمان بن مظعون عند 
أبي داود والترمذي. زديك ابي تهون عند الثنسان وين باتجه 
وابن حبّان بلفظ: «مرّ على الني كك جنازةٍ فانتهرهنٌ عمرء فقال 
الني يكلله: «دَعَهَنْ يَا ابن الْحَطَابٍ فَإِنْ النفْس مُصَابَة وَالْعَبِنَ 
دَاِعة وَالْمَْدَ فُرِب"» وحديث بريدة عند مسلم في زيارته ل قبر 
أمّه وسياتي وحديث أنس عند الشيخين: «أنّ الني يك ذرفت 
عيناه لا جعل ابنه إبراهيم في حجره وهو يجود بنفسه. فقيل له في 
ذلك؛ فقال: إنها رحمة» ثمّ قال: العين تدمع والقلب يحزن ولا 
قرلا عرسي را رعو هع ريا مب لني ودر 
بلفظ: «إن النَيّ 2 أخذ بيد عبد الرّحمن بن عوفيء فانطلق به إلى 
ابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسه فأخذه النيّ و فوضعه في 
حجره فبكى» فقال له عبد الرّحمن: أتبكي؛ أولم تكن نهيت عن 
البكاء ؟ فقال: لا ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: 
صوت عند مصيبةٍ مش وجووٍ وشى جيوبيء ورنة شيطان» 
الحديث قال الترمذي: حسنٌ فيجمع بين الأحاديث بحمل التهي 
عن البكاء مطلقا ومقيّدًا ببعد الموت على البكاء المفضي إلى ما لا 
يجوز من النوح والصّراخ وغير ذلك؛ والإذن به على مجرّد البكاء 
الذي هو دمع العين وما لا يمكن دفعه من الصّوت. وقد أشار إلى 
هذا الجمع قوله: ' ولكن نهيت عن صوتين.. :إلخ ' قوله في حديث 
ابن عباس المتقدّم ' إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله عر 
وجل ومن الرّحمة 'وقوله في حديث ابن عمسر السّابق' إن الله لا 
يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ' فيكون معنى قوله' لا ييكين 
على هالك, بعد اليوم ' قوله ' فإذا وجب لا تبكينٌ باكية ' النهي عن 
البكاء الْذي يصحبه شيء مما حرّمه الشّارع وقيل: إنه يجمع بأنّ 
الإذن بالبكاء قبل الموت والنهي عنه بعده؛ ويردٌ بحديث أبي 
هريرة المذكور قريبّاء ويحديث عائشة الذي ذكره المصتف. 
وبحديث بريدة في قصّة زيارته 34 لأمه وبحديث جابر وابن 
عباس المذكورين في أوّل الباب وقيل: نه عم جمدل أحاديف 
النهي عن البكاء بعد الملوت على الكراهة, وقد تمَسّك بذلك 
الشّافعي فحكي عنه كراهة البكاء بعد الموت» والجمع الذي 
ذكرناه أوّلا هو الراجح 

قوله: (قالوا وما الوجوب).. إلخ في روايةٍ لأحمد أنّ بعنض 


رواة الحديث قالوا: الوجوب إذا دخخل قببره؛ والتفسير المرفوع 
أصح وأرجح 

بَابُ الني عن التباحة وَالتَذب وَححَمْش الوبجوة 

وَنَشْر الشّغر وَنخووٍ الرّخصة في يُسِير الكَلام مِن 

صفة ة الْمََت ' 

ل - عَنْ ابن مَسْعُودٍ أن النبي وك قَال: «نِيِس مِنَامَنْ 
وَشْقَ الْجيُوب وَدَعَا بِدَعْرَة الْجَاهِلِيَة (حم: 
6ر4 (خ: )١194‏ (م: ,)13١*‏ ّْ 


ضَرْب الْحُدُوفَ 


84 - وَعَنَ أبي بُرْدَة قَال: «وّجم أبُو مُوسَّى وَجَعًا فَمِْي 
عَلَبْهِ وَرْأسُهُ في حجر امْرَأةٍ مِنْ أهْلِه فَصَاحَت امرَأةٌ مِن أهْلِهٍ 
لم يَستَطِع أذ دعلا شيا قلَمًا فاق فال: أنا بَرِي مسن 
بَريء مِنْهُ رَسُولُ الله يك فَّإِنْ رَسُول الله يل بَريء مِنْ الصَالِقَةٍ 
َالْحَالقةِ الاق (حم: 917//4©) (خ: 1195) )1١4(‏ 

٠‏ - وَعَنْ الْمُغِيرَةٍ بْن شُعْبّةَ قَالَ: سَمِعْت رَسُول الله كَل 
يَقُول: إن منْ نيح عليه يعدب بما بح عَلَيئِي (حم: 191/4) 
رخ: 1791)(م: 37و) ْ 

١‏ - وَعَنْ عُمَرَ أن الي كَل قَالَ: «إن الْمَبَتَ يُعَذْبْ 
كاد اشن ولو روك ونفل با اخلنه عله سمه //11) 
0( 

5 - وُعَن ابن عُمرُ خسن الي 4 إن الْمتنت بُمَدَب 
ببكاء أَهْلِه عَلَيْ» (حم: بفككرة (خ: 1145 (م: لاكقو؟١).‏ 

1 - وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَت: ِنْمَا قَالَ رَسُول الله: «إن الله 
يريد الكَافِرَ عَذَابَا ببكَاء أهلِه عَلَْه مَُفَقَ عَلَى هَلرهٍ الأحَاديث 
(خ: 1184) (م: 414) وَلأحْمَد وَصْلِم عن ابن عُمَرَ عن ابي 
كل قَالَ: «الْمَيْتْ يُعَذَبْ فِي قَبْرِه بمَا نيح عَلَيْهِه (حم: 60/0 
(م: 0458 

قوله: (ليس منا) أي من أهل سنتنا وطريقتناء وليس المراد به 
إخراجه من الدّينء وفائدة إيراد هذا اللفظ المبالغة في السرّدع عن 
الوقوع في مثل ذلك كما يقول الرّجل لولده عند معاتبته: لست 
منك ولست مني: أي ما أنت على طريقتي وحكي عن سفيان أنه 
كان يكره الخوض في تأويل هذه اللّفظة ويقول: ينبغي أن نمسك 
عن ذلك ليكون أوقع في التفوس وأبلغ في الرّجر وقيل: المعنى 
ليس على ديننا الكامل: أي أنه خرج من فرع من فروع الدّينء 
وإن كان معه أصله حكاه ابن العربي قال الحافظ: ويظهر لي أن 


هذا النفي يفسّره التبرّؤ الذي في حديث أبي موسى؛ واصل 
البراءة الانفصال من الشّيء» وكأنّه توعّده بأن لا يدخله في 


قوله: (من ضرب الخدود) خص الخد بذلك لكوئنه الغالب 
إلا فضرب يفي الوه طكله. 


قوله: (وشق الجيوب) جمع جيبو بالجيم وهو ما يفتح من 
التُوب ليدخل فيه الرّاسء والمراد بشقّه إكمال فتحه إلى آخره؛ 
وهو من علامات السخط. 

قوله: (ودعا بدعوة الجاهليّة) أي من النياحة ونحوهاء وكذا 
الندبة كقوهم واجبلاه» وكذا الدّعاء بالويل والثبور كما سياتي. 

قوله: (وجع) بكسر الجيم. 

قوله: (في حجر امرأةٍ من أهله.. . إلخ) في رواية لمسلم: 
«أغمي على أبي موسى فأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برئة». 
ولأبي نعيم في المستخرج على مسلم: «أغمي على أبي موسى 
فصاحت امرأته بنت أبي دومة؛ وذلك يدل على أنّ الصّائحة أم 
عبد الله بنت أبي دومة واسمها صفيّة قاله عمر بن شبّة في تاريخ 
البصرة. 

قوله: (أنا بري) قال المهلّب: أي من فعل ذلك الفعل ولم 
يرد نفيه عن الإسلام والبراءة: الانفصال كما تقدّم. 

قوله: (الصّالقة) بالصّاد المهملة والقاف: أي الي ترفع صوتها 
بالبكاء ويقال فيه بالسسّين بدل الصّاد ومنه قوله تعالى: «سلَْقُوكُمْ 
اميل حِدَادٍ؛ وعن ابن الأعرابي: الصّلق: ضرب الوجه والأوّل 
أشهر. 

قوله: (والحالقة) وهي الى تحلق شعرها عند المصيبة. 

قوله: (والشاقة) هي الى تش ثوبهاء ولفظ مسلم: «أنا بريءٌ 
تمن حلق وصلق وخرق» أي حلق شعره وصلق صوته: أي رفعه 
وخرق ثوبه. والحديثان يدلان على تحريم هذه الأفعال؛ لأنها 
مشعرة بعدم الرّضا بالقضاء قوله: «من نيح عليه يعذّب بما نيح 
عليه؛ ظاهره وظاهر حديث عمر وابنه المذكورين بعده أن المت 
يعذب ببكاء أهله عليه وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر همذه 
الأحاديث جماعةٌ من السّلف منهم عمر وابنه وروي عن أبي 
هريرة أنه رد هذه الأحاديث وعارضها بقوله: «ولا تزر وازرة 
وزر أخرى»» وروى عنه أبو يعلى أنه قال: ' تالله لئن انطلق رجلٌ 
مجاهدٌ في سبيل الله فاستشهد فعمدت امرأته سفهًا وجهلاً فيكت 
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عليه ليعذّبنَ هذا الشّهيد بذنب هذه السّفيهة 'وإلى هذا جنح 
جماعةٌ من الشّافعيّة منهم الشّيخ أبو حامر وغيره. وذهب جمهور 
العلماء إلى تأويل هذه الأحاديث لمخالفتها للعمومات القرائية 
وإثباتها لتعذيب من لا ذنب له واختلفوا في التأويل فذهب 
جمهورهم كما قال النووي إلى تأويلها بمن أوصى بأن يبكى عليه؛ 
لأنه بسببه ومنسوبٌ إليه» قالوا: وقد كان ذلك من عادة العرب 
كما قال طرفة بن العبد: إذا مت فابكيني بما أنا أهله وشقي علي 
الجيب يا أمّ معبد قال في الفتح: واعترض بأنّ التعذيب بسبب 
الوصيّة يستحقّ بمجرّد صدور الوصيّة والحديث دالٌ على أنه إنما 
يقع عند الامتثال والجواب أنه ليس في السّياق حصرٌ فلا يلزم من 
وقوعه عند الامتشال أن لا يقع إذا لم يمتئلوا مثلا انتهسى. ومن 
التتاويلات ما حكاه الخطابيّ أنّ المراد أنَّ مبدا عذاب المت يقنع 
عند بكاء أهله عليه؛ وذلك أنّ شدّة بكائهم غالبا إنما تفع عند 
دفنه. وفي تلك الحال يسأل ويبتدأ به عذاب القبر» فيكون معنى 
الحديث على هذا أنّ اميت يعذب حال بكاء أهله علي ولا يلزم 
من ذلك أن يكون بكاؤهم سببًا لتعذيبه قال الحافظ: ولا يخفى ما 
فيه من التُكلّف. ولعلٌ قائله أخذه من قول عائشة: إنما قال 
رسول الله يكِ: «إنه ليعذب بمعصيته أو بذنبه» وإنّ أهله لييكون 
عليه الآن» أخرجه مسلمُ ومنها ما جزم به القاضي أبو بكر بن 
الباقلاني وغيره أن الرّاوي سمع بعض الحديث ولم يسمع بعضه. 
وأنّ اللام في اميت لمعهود معيّن واحتجّوا بما أخرجه مسلم من 
حديث عائشة أنها قالت: يغفر الله لأبي عبد الرّحمن أما إن هلم 
يكذب ولكن نسي أو أخطأء إنما مرّ رسول الله يك على يهوديّةٍ 
فذكرت الحديث وأخمرج البخاري نحوه عنها ومنها أن ذلك 
بختص بالكافر دون المؤمن واستدل لذلك بحديث عائشة المذكور 
في الباب قال في الفتح: وهذه التأويلات عن عائشة متخالفة 
وفيها إشعارٌ بأنها لم تردّ الحديث بحديث آخرء بل بما استشعرت 
من معارضة القرآن وقال القرطي: إنكار عائشة ذلك وحكمها 
على الرّاوي بالتخطئة والنسيان» أو على أنه سمع بعضًا أولم 
يسمع بعضًا بعيدٌ؛ لآنَ الرّواة لهذا المعنى من الصّحابة كثيرون 
وهم جازمون, فلا وجه للتفي مع إمكان مله على تحمل صحيح 
ومنها أنّ ذلك يقع لمن أهمل نهي أهله عن ذلك وهو قول داود 
وطائفة قال ابن المرابط: إذا علم المرء ما جاء في النهي عن الوح 
وعرف أنّ أهله من شأنهم أن يفعلوا ذلك ولم يعلمهم بتحريمه 


ولا زجرهم عن تعاطيه فإذا عذّب على ذلك عذّب بفعل نفسه 
لا بفعل غيره بمجرّده ومنها أنه يعذب بسبب الأمور الت يبكيه 
أهله بها ويندبونه لهاء فهم يمدحونه بها وهو يعذّب بصنيعه 
وذلك كالشجاعة فيما لا يحلء والرّياسة الحرّمة» وهذا اختيار ابن 
حزم وطائفة. واستدل بحديث ابن عمر المتقدّم بلفظ: ' ولكن 


بعت بهذا ' وأشار إلى لسانه وقد رجّح هذا الإسماعيليً وقال: 
قد كثر كلام العلماء في هذه المسألة وقال كل فيها باجتهاده على 
حسب ما قدّر له ومن أحسن ما حضرني وجة لم أرهم ذكروه. 
وهو أنهم كانوا في الجاهليّة يغزون ويسبون ويقتلون؛ وكان 
أحدهم إذا مات بكته باكيته بتلك الأفعال المْحرّمة فمعنى الخبر أنّ 
اميت يعذب بذلك الذي يبكي عليه أهله به؛ لأن ابت يندب 
بأحسن أفعاله» وكانت محاسن أفعالهم ما ذكر وهي زيادة ذنبه في 
ذنوبه يستحق عليها العقاب ومنها أن معنى التعذيب توبيخ 
الملائكة له بما يندبه أهله. ويدل على ذلك حديث أبي موسى 
وحديث النعمان بن بشير الآنيان ومنها أنّ معنى التعذيب تألم 
الخدا بق من أمله مسن الباعة وغورهاء ومكةابانابي 
جعفر الطَبري» ورجّحه ابن المرابط وعياضٌ ومن تبعه» ونصره 
انا باك وعاعة ون اناه بن واس و1 لللكف هنا الس اران 
أبي خيثمة وابن أبي شيبة والطبرانيّ وغيرهم من حديث قيلة 
بفتح القاف وسكون الياء التحتيّة وفيه أن رسول الله يَكدِ قال: 
«فوالذي نفس محمد بيده إن أحدكم ليبكي فيستعير إليه صويحبه. 
فيا عباد الله لا تعذبوا موتاكم» قال الحافظ: وهو حسن الإسناد 
وأخرج أبو داود والترمذي أطرافًا منه قال الطّبري: ويؤيّد ما قال 
أبو هريرة إنّ أعمال العباد تعرض على أقربائهم من موتاهم. ثم 
ساقه بإسناحج صحيح وقد وهم المغربي في شرح بلوغ المرام فجعل 
قول أبي هريرة هذا حديثا وصحف الطبري بالطبراني ومن أدلة 
هذا التأويل حديث النعمان بن بشير الآتي» وكذلك حديث أبي 
موسى لما فيهما من أنّ ذلك يبلغ اميت قال ابن المرابط: حديث 
قيلة نص في المسألة فلا يعدل عنه. واعترضه ابن رشيدٍ فقال: 
ليس نصًا وإنما هو محتمل فإنّ قوله: يستعير إليسه صويحبه ليس 
نصًا في أنّ المراد به الميّتء بل يحتمل أن يراد به صاحبه الحي» وأنّ 
الميّت حينئلر يعذّب ببكاء الجماعة عليه قال في الفتح: ويحتمل أن 
يجمع بين هذه التأويلات فينزل على اختلاف الأشخاص؛ بأن 
يقال مثلاً: من كان طريقته التوح فمشى أهله على طريقته أو 


بالغ فأوصاهم بذلك عذّب بصنيعه؛ ومن كان ظانًا قندب بأفعاله 
الجائرة عذب بما ندب به» ومن كان يعرف من أهله النياحة 
وأهمل نهيهم عنها فإن كان راضيًا بذلك التحق بالأوّل» وإن 
كان غير راض عدب بالتوبييخ كيف أهمل النهي» ومن سلم مسن 
ذلك كله واحتاط فنهى أهله عن المعصية ثم خالفوه وفعلوا ذلك 
كان تعذيبه تألّمه بما يراه منه من مخالفة أمره وإقدامهم على 
معصية ربّهم عر وجل قال: وحكى الكرماني تفصيلاً آخر 
وحسّنه» وهو التفرقة بين حال البرزخ وحال يوم القيامة؛ فيحمل 
قوله: «ولا تزر وازرةٌ وزر أخرى؛»؛ على يوم القيامة» وهذا 
الحديث وما أشبهه على البرزخ انتهى. وأنت خبيرٌ بأنّ الآية 
عامةٌ؛ لأنْ الوزر المذكور فيها واقمٌ في سياق النفي؛ والأحاديث 
المذكورة في الباب مشتملة على وزر خساص» وتخصيص 
العمومات القرآتيّة بالأحاديث الأحامة هو المذهب المشهور 
الذي عليه الجمهورء فلا وجه لما وقع من رد الأحاديث بهذا 
العموم ولا ملجا إلى تجشّم المضايق لطلب التأويلات المستبعدة 
باعتبار الآية وأمًا ما روته عائشة عن الن وَل أنه قال ذلك في 
الكافر أو في يهوديةٍ معيّنةٍ فهو غير منافه لرواية غيرها من 
الصّحابة؛ لأنّ روايتهم مشتملةٌ على زيادق والتنصيص على 
بعض أفراد العام لا يوجب نفي الحكم عن بقيّة الأفراد لما تقرر 
في الأصول من عدم صحّة التخصيص بوافق العام والأحاديث 
الي ذكر فيها تعذيبٌ مختصٌ بالبرزخ أو بالتالّم أو بالاستعبار كما 
في حديث قيلة لا تدلٌ على اختصاص التعذيب المطلك في 
الأحاديث بنوع منها؛ لأنّ التنصيص على ثبوت الحكم لشيء 
بدون مشعر بالاختصاص به لا ينافي ثبوته لغيره فلا إشكال من 
هذه الحييّة وإنما الإشكال في التعذيب بلا ذنبيه وهو محالفٌ 
لعدل الله وحكمته على فرض عدم حصول سببيٍ من الأسباب 
التي يحسن عندها في مقنضى الحكمة كالوصيّة من اميت بالنوح 
وإهمال نهيهم عنه والرّضا به؛ وهذا يشول إلى مسألة التحسين 
والتقبيح والخلاف فيها بين طوائف المتكلّمين معروف؛ ونقول: 
ثبت عن رسول الله يَكقِ أن اميت يعذب ببكاء أهله عليه فسمعنا 
وأطعنا ولا نزيد على هذا واعلم أنّ التووي حكى إجماع العلماء 
على اختلاف مذاهبهم أنّ المراد بالبكاء الذي يعذب المت عليه 
هو البكاء بصوت ونياحة لا بمجرّد دمع العين. 

14 - وَعَنْ أبي مَالِك الأشعَرِي أن النبي ويه مَالَ: اريم 


نيل الأوطار- كتاب الجنائز 


في أمَبِي من أمْر الْجَاهِلِبَة لا يَتْركُونَُنَ: الْقَحْرُ بالأحْسَابي 
وَالطْعْنُ في الأنْسَابٍ وَالاسْتِسْقَاءٌ بالنجُوم َالبّاحَد وَقَالَ: 
اناه إدَا َم تكب قبْلَ مها تقَاُ يم الْقيّافَة وَعَليِهَا مِرْبالٌ 
سْ قَطِران وَدِرْعْ مِنْ جَرَب,'. رَوَاهُ أحْمَدُ (11/0”) وَملْلِمْ 
(984). 

6 - وَعَنْ أبي مُوسَى أن النبي وَل قَال: «الْمَبْتْ يُمَدبْ 
بكاء الْحَي إذا قَالَت النْائِحَة: : وَاعَضَُاة وَانَاصرَاهُ وَاكَامبَا جْبذٌ 
المي وول نت عَضُْدُهًا أنتْ نَاصِرُهَا أنْت كَاميبهًا ؟». رَوَاة 
أَحْمَدْ (4/ 414) وَفِي لَفْظٍ هما مِن مَبِسَرٍ يَمُوَت فَيَُومُ بَاكِيِهِ 
ُيَقُول: رَاجِبَلاهُ وَاسَئْدَاهُ أو نَحْوَ ذَلِكَ إلا وكل به مَلَكَان يَلْهَرَانِهِ 
أهكذا كنت ؟ رَرَاهُ التَرْيلِي» ,)1١١(‏ 0 

- وَعَنْ النعْمّان بْن بَشِير قَالَ: أغْمِي عَلَى عَبْد الله بن 
رَوَاحَة فُجَعَلَتَ أخثهُ عَمْرَةُ تيِي: وَاجَبَلاهُ وَاكَذَا وَاكَذَا تُعَدَدُ 
َلَيْ فُقَالَ جين أفاق: ما قُلت شِيْئًا إلا قِيل لي أنْت كَدَلِكَ فَلَمَا 
مات لَمْ تَنِك عَلَيْهِ. رََاهُ الْبُخَارِيَ 147790 و1778) 

كل - وَعَنْ أن قال: َماَق الي جَمْل يناه 
الْكَرْبُ» فَقَالْتَ فَاطِمَة: وَاكْرْب أبناكُ فَقَالَ: لئس عَلَى أبيك 
كرب بك الم للها نت قَالَت: يا باه أجَاب ربا دَعَاكُ يا أبنَاهْ 
جَنهُ الْفِرْدَوْسِ مَأَوَاهُ يَا أبََاه إلى جِبْريل نَنمَاه فَلَمَا دْفِنَ قَالَتْ 
فَاطمَةُ: أطابت الْفْسْكُمْ أن : تَحْنُوا عَلَى رَسُول الله كل التَرَاب». 
رَوَاهُ الْبُْحَارِيَ (4455). ْ 

ليت أبن :رمن رزاء الفا شاك وس ركه 
الترمذي. وحديث التعمان أخرجه البخاري في المغازي من 
صحيحه وأخرجه أيضًا مسلم. 

قوله: (والطّعن في الأنساب) هو من المعاصي التي يتساهل 
فيها العصاة وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ك: «اثتشان ني الناس هما بهم كفرٌ: الطُّعن في 
النسب. والنياحة على الميّت؛ وقد اختلف في توجيه إطلاق الكفر 
على من فعل هاتين النصلتين قال التووي: فيه أقوالٌ اصحّها أنّ 
معناه هما من أعمال الكفار وأخلاق الجاهليّة والثّاني انه يؤدّي 
إلى الكفر والثالث كفر النعمة والإحسان والرّابع أنّ ذلك في 
المستحل انتهى. 

قوله: (والاستسقاء بالنجوم) هو قول القائل: مطرنا بدوء 
كذاء أو سؤال المطر من الأنواء فإن كان ذلك على جهة اعتقاد 


أنها المؤثرة في نزول المطر فهو كفرٌ وقد ثبت في الصّحيح من 
حديث ابن عبّاس أنّ الني يل قال: يقول الله: لأصبح من 
عا موقن قرعا فأمّا من قال مطرنا بفضل الله ورحمته 
فذلك مؤمنْ بي كافرٌ بالكوكبء وأمًا من قال: مطرنا بنوء كذا 
فذلك كافرٌ بي مؤمنٌ بالكوكب» وإخبار الني بل بأنّ هذه 
الأربع لا تتركها أمّته من علامات نبوّته» فإنها باقيةٌ فيهم على 
تعاقب العصور وكرور الدّهور لا يتركها من الناس إلا النادر 
القليل قوله: «الميِت يعذّب ببكاء الحي» قد تقدّم الكلام عليه 

قوله: (واعضداه).. إلخ أي أنه كان لها كالعضد وكان لها 
ناصرًا وكاسبًا وكان لها كالجبل تأوي إليه عند طروق الحوادث 
فتعتصم به ومستئدًا تستند إليه في أمورها. 

قوله: (يلهزانه) أي يلكزانه وهذه الأحاديث تدلَ على تحريم 
التياحة وهو مذهب العلماء كافّةَ كما قال الشوويّ إلا ما يروى 
عن بعض المالكيّة فإنّه قال: النياحة ليست بحرام» واستدل بما 
أخرجه مسلمٌ عن «أمْ عطيّة قالت: لا نزلت هذه الآية: ايُبَايعْنك 
عَلَى أن لا يُشْركْنّ بالله شيعا - إلى - دولا يَمْصِينَكَ في 
مَعْرُوفيه قالت كان منه النياحة» قالت: فقلت: يا رسول الله: 
إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهليّة» فلا بدّ لي من أن 
اشعديء تقال رسول الله ك: إلا آل فلان وغاية مافيه 
الترخيض لاخ عله في آل فلان خامت فنا التلدل هذى عل 
ذلك لغيزها في غير آل (فلدنة 9 وللارع اناعم من النموم متنا 
شاء وقد امتش كل الفبافي عاض هذا اديت ولا تفن 
لذلك فإِنٌ للشارع أن يمخصّ من شاء بما شاء وقد ورد لعن 
التائحة والمستمعة من حديث أبي سعيلر عند أحمد ومن حديث 
ابن عمر عن الطبرانيّ والبيهقي ومن حديث أبي هريرة عند ابن 
عدي قال الحافظ في التلخيص: وكلّها ضعيفة وأخرج مسلمٌ من 
حديث أم عطيّة أيضًا قالت: «أخذ علينا رسول الله يك مع البيعة 
أن لا ننوح؛ فما وفت منا امرأة إلا َس فذكرت منهنّ أمْ سليم 
وأم العلاء وابنة أبي سبرة وامرأة معاذ؛ وثبت عنه كل «أنه أمر 
رجلاً أن ينهى نساء جعفر عن البكاء؛ كما في البخاري ومسلم» 
والمراد بالبكاء هنا النوح كما تقدّم. 

11 - وَعَنْ أنّس «أن أبَا بكر دَحَل عَلَى النبي وله بَمْدَ 
نيا لوفقم ققدي عر ورمتم دنه على نفد زثال: 
وَانِْيَاهُ وَاخليلاة وَاصفِيّاةُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ (1/5"ار١37).‏ 


نيل الأوطار- كتاب الجنائز 


قوله: (في حديث أنس الأوّل: واكرب أبتاه) قال في الفتح: في 
هذا نظرّء وقد رواه مبارك بن فضالة عن ابت بلفظ: «واكرباه». 

قوله: (أطابت أنفسكم) قال في الفتح: ولسان حال أنس لم 
تطب أنفسنا لكن قهرناها امتثالاً لأمره وقد قال أبو سعيلر: ما 
نفضنا أيدينا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. ومثله عن أنس يرد أن 
تغيّرت عمًا عهدنا من الألفة والصّفاء والرّمّة لفقدان ماكان 
يمدّهم به من التعليم. ويؤخذ من قول فاطمة.. إلخ جواز ذكر 
الميّت بما هو متصف به إن كان معلومًا قال الكرماني: ليس هذا 
من نوح الجاهليّة من الكذب ورفعم الصّوت وغيره إنما هو ندبةٌ 
مباحة انتهى. وعلى فرض صدق اسم النوح في لسان الشارع 
على مثل هذا فليس في فعل فاطمة وأبي بكر دليلُ على جواز 
ذلك أن قصل المتساي لأ صلح الحجة كمسا عزفي 
الأصول ويحمل ما وقع عنهما على أنهما لم يبلغهما أحاديث 
النهي عن ذلك الفعل» ولم ينقل أنّ ذلك وقع منهما بمحضر جميع 
الصّحابة حتّى يكون كالإجماع منهم على الجواز لسكوتهم على 
الإنكار والأصل أيضًا عدم ذلك. 

بَابْ الَف عَنْ كر مَسّاوئ الأمْوَات 

49 - عن عَائْشَة قَالَت: قَالَ رَسُول الله ك: «لا تسُبّوا 
الأْرَات فَإِنْهُمْ قَذ أفْضًزا إلى ما قَدَمُواء. رَوَاهُ أَحْمَدْ )18١/5(‏ 
َالْبَُارِي 0191 وَالنْسانِيّ (4/ 07) 

ليل - وَعَنْ ابن عباس أن النبي و قَالَ: «لاتمبرا 
أَمْوَائنَا فقؤْدُوا أحْيّاءنَاء. رَرَاهُ أَحْمَدُ /1١(‏ 00 وَالنْسَابِي 
07*0١‏ 

حديث ابن عبّاس أخرجه بمعناه الطبراني في الأوسط بإسنادٍ 
فيه صالح بن نبهان وهو ضعيفٌ وأخرج نحوه الطبراني في الكبير 
والأورسط من حديث سهل بن سعد والمغيرة. 

قوله: (لا تسبّوا الأموات) ظاهره النهي عن سب الأموات 
على العموم؛ وقد خصّص هذا العموم بما تقدّم في حديث أنس 
وغيره أنه «قال يلك عند ثنائهم بالخير والشرٌ: حداف ني 
الله في أرْضِه» ولم ينكر عليهم' وقيل: إن اللام في الأموات 
عهديّة والمراد بهم المسلمون؛ لأنّ الكفار ما يتقرّب إلى الله عرّ 
وجل بسبّهم. ويدلٌ على ذلك قوله في حديث ابن عباس 


المذكور: «لا تسبّوا أمواتنا» وقال القرطي في الكلام على حديث ” 


وجبت : إنه يحتمل أجوبة الأرّل أنّ الذي كان يحدّث عنه بالشّرٌ 


كان مستظهرًا به فيكون من باب" ألا غيبة لفاسق' أو كان منافقاء 
ردن انين مان ما لبعد مكدو والخواو عاك ما عله لتعطائيه 
من يسمعهء أو يكون هذا النَهي العام متأحرًا فيكون ناسخًا قال 
الحافظ: وهذا ضعيفٌ وقال ابن رشيدٍ ما محصله إن السب يكون 
في حقّ الكافر وفي حقّ المسلم أمّا في حقّ الكافر فيمتنع إذا تأذّى 
به الحيّ المسلم وأما المسلم فحيث تدعو الضّرورة إلى ذلك كأن 
يصير من قبيل الشّهادة عليه» وقد يجب في بعض المواضع. وقد 
تكون مصلحةٌ للميّت كمن علم أنه أخذ مالا بشهادة زور ومات 
الشاهد فإنٌ ذكر ذلك ينفع المت إن علم أن من بيده امال يرده 
إلى صاحبه والثناء على الميّت بالخير والشّرٌ من باب الشهادة لا 
من باب السّبّ انتهى. والوجه تبقية الحديث على عمومه إلا ما 
خصّه دليلٌ كالٌناء على المي بالشرٌ وجرح المجروحين من الرّواة ' 
أحياءً وأموانًا لإجماع العلماء على جواز ذلك وذكر مساوئ 
الكفّار والفسّاق للتّحذير منهم والتَّمِير عنهم قال ابن بطّال: سب 
الأموات يجري مجرى الغيبة» فإن كان أغلب أحوال المرم لقي 
وقد تكون منه الفلتة فالاغتياب له ممنوغٌ» وإن كان فاسقًا معلا 
فلا غيبة له وكذلك الميّت انتهى. ويتعقب بأنّ ذكر الرّجل بما فيه 
حال حياته قد يكون لقصد زجره وردعه عن المعصية أو لقصد 
تحذير الناس منه وتنفيرهم وبعد موته قد أفضى إلى ما قدّم فلا 
سواء. وقد عملت عائشة رواية هذا الحديث بذلك في حق من 
استحقّ عندها اللّعن فكانت تلعنه وهو حي» فلمّا مات تركت 
ذلك ونهت عن لعنه» كما روى ذلك عنها عمر بن شبّة في كتاب 
أخبار البصرة ورواه ابن حبّان من وجه آخر وصحّححه. والمتحري 
لدينه في اشتغاله بعيوب نفسه ما يشغله عن نشر مثالب الأموات» 
وسبُ من لا يدري كيف حاله عند بارئ البرَّيات» ولاريب أن 
تمزيق عرض من قدّم على ما قدّم وجثا بين يدي من هو بما تكنه 
الضّمائر أعلم مع عدم ما يحمل على ذلك من جرح أو نحوه 
أحوقةٌ لا تقع لتق ولا يصاب بمثلها متديّنٌ بمذهبي ونسأل الله 
السّلامة بالحسئات ويتضاعف عند وبيل عقابها الحسرات» اللهم 
اغفر لنا تفلّدات اللّسان والقلم ني هذه الشّعاب والحضاب» 
وجتبنا عن سلوك هذه المسالك التي هي في الحقيقة مهالك ذوي 
الألباب. 

قوله: (فإنهم قد أفضوا إلى ما قدّموا) أي وصلوا إلى ما عملوا 
من خير وشر» والرّبط بهذه العلّة من مقتضيات الحمل على 


العموم. 
قوله: (فتؤذوا الأحياء) أي فيتسبّب عن سبّهم أذية الأحياء 
من قراباتهم؛ ولا يدل هذا على جواز سب الأموات عند عدم 
تأذي الأحياء كمن لا قرابة له أو كانوا ولكن لا يبلغهم ذلك؛ 
لأنّ سب الأموات منهي عنه للعلة المتقدّمة ولكونه من الغيبة الي 
وردت الأحاديث بتحريمهاء فإن كان سببًا لأذية الأحياء فيكون 
محرّمًا من جهتين وإلا كان محرّمًا من جهة وقد أخرج أبو داود 
وَالنَرمِذيٌ عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَلكِ: «اذكرو! محاسن 
أمواتكم وكفوا عن مساويهم؛ وفي إسناده عمران بن أنس المي 
وهو منكر الحديث كما قال البخاري: كان القنن: جاريم 
على حديثه وقال الكرابيسي: حديثه ليس بالمعروف وأخرج أبو 
داود عن عائشة قالت: قال رسول الله وك: «إذا مات صاحبكم 
فدعوه لا تقعوا فيه؛ وقد سكت أبو داود والملنذري عن الكلام 
على هذا الحديث. 
بَابْ اسْتِحبّاب زيَارَةٍ الْقبُور لِلرّجَال دُونَ النسّاء وَمَا 
١‏ - عَنْ بُرَيَدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله كل: «قَذ كلت 
هبكُمْ عن زيار البو ففَذ أزن لَمُحَمٍَ في زِيَارة قَبْرِ مه 


5 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: «زَارَ النبي 6 قَبْرَ أمَهِ فكى 
وأبكى من ْله ثقال: امنتاذلت ربِي أذ اسن لها فلم بُؤْدَن 
لي وَاسْتأذَنته فِي أن أزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِن لي فَرُورُوا القَبُورَ فَنْهَا 
تذَكَرْ الْمَوْت». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ (حم: )14/1١‏ (م: لد 
7*4" (ن: 0/4١9)(ه:‏ 71ا16). 

الحديث الأوّل أخرجه أيضًا مسلمٌ وأبو داود وابن حبّان 
والحاكم والحديث الثاني عزاه المصنف إلى جماعة بدون استئناء ولم 
أجده في البخاريّ ولا عزاه غيره إلييه فينظر وقد أخرجه أيفمًا 
الحاكم وفي الباب عن ابن مسعودٍ عند ابن ماجه والحاكم وفي 
إسناده ايوب بن هانئ مختلف فيه وعن أبي سعيدٍ الندري عند 
الكافين واد واطاك وحن أي خر عبد الفاكع سند ضعيفة 
وعن علي بن أبي طالب عند أحمد وعن عائشة عند ابن ماجه 
وهذه الأحاديث فيها مشروعيّة زيارة القبور ونس النهي عن 
الزّيارة وقد حكى الحازميّ والعبدري والنووي اتفاق اهل العلم 
أن زيارة القبور للرّجال جائزة قال الحافظ: كذا أطلقوه وفيه نظرٌ؛ 


نيل الأوطار- كتاب الجنائز 


لأنّ ابن أبي شيبة وغيره رووا عن ابن سيرين وإبراهيم النخعي 
والشّع أنهم كرهوا ذلك مطلقًا حتى قال الشّعي: لولا نهي 
الي كل لزرت قبر ابنتى فلعلٌ من أطلق أراد بالاتّفاق ما استقرٌ 
عليه الأمر بعد هؤلاء» وكأن هؤلاء ل يبلغهم التاسخ» والله أعلم 
وذهب ابن حزم إلى أن زيارة القبور واجبةٌ ولو مرَةٌ واحدة في 
العمر لورود الأمر بهاء وهذا يتنرّل على الخنلاف في الأمر بعد 
النهي هل يفيد الوجوب أو مجرّد الإباحة فقطء والكلام في ذلك 
مستوفى في الأصول. 

قوله: (فقد أذن لحمّدٍ.. إلخ) فيه دلِيلٌ على جواز زيارة قبر 
الفريب الذي لم يدرك الإسلام قال القاضي عياضص: سبب زيارته 
يل قبرها أنه قصد قوّة الموعظة والذكرى بمشاهدة قبرهاء ويؤيّده 
قوله ب في آخر الحديث: «فَرُورُوا الور فإِنْهَا تُدَكْرَكُمْ 
الْمّوت». 

قوله: (فلم يؤذن لي) فيه دليل على عدم جواز الاستغفار لمن 
مات على غير ملّة الإسلام. 

155 - وَعَنْ أبي مُرَيْرَة: «أن رَسُول الله يك لعَنَ زْوَارَات' 
الْقَبُور». رَوَاهُ أحْمّدُ (؟/ 0 وَابْنْ مَاجَه (1915) وَالْتَرْمِلرِيَّ 
0000 ٌْ 

4 - وَعَنْ عَبْد الله بن أبي مليكة: «أن عَائْشَةً أمْبَلَتَ 
ذات يَوْم من الْمَقَابرٍ فقت له يا أم لْمُؤمِينَ من أن أقبلت ؟ 
قالت: مِن قبْرِ أخبي عَبْد الرَحْمَنِء فَقْلت لَهَا: ليس كان نَهَى 
رَسُولُ الله َك عَنْ زيَارَةٍ الَْبُورٍ ؟ فالت: نَعْمْ كان نُهَى عَنْ 
يار الْقُور ثم أمْرَ بزيَارَتِهاء. رَرَاهُ الأثْرَمْ في سُنيوِ). 
١‏ الحديث الأول أخرجه أيضًا ابن حبّان في صحيحه والحديث 
الثاني أخرجه أيضًا الحاكم وأخرجه ابن ماجه عن عائشة مختصرًا 
أنّ «النيّ يك رخص في زيارة القبور» وفي الباب عن حسّان عند 
أحمد وابن ماجه والحاكم وعن ابن عباس عند أحمد وأصحاب 
السّئن والبزّار وابن حبّان والحاكم؛ وفي إمسنانه أبو صالح مولى أم 
هانئ وهو ضعيفٌ وفي الباب أيضًا أحاديث تدل على تحريم 
اتباع الجنائر للنساء» فتحريم زيارة القبور تؤخذ منها بفحوى 
الخطاب منها عن ابن عمرو عند أبي داود والحاكم «أنّ الني يك 
رأى فاطمة ابنته فقال: ما أخرجك من بيتك ؟ فقالت: أتيت أهل 
هذا الميّت فرحمت ميّتهم فقال لها: فلعلك بلغت معهم الكدى» 
قالت: معاذ الله وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكرء؛ فقال: لو 


نيل الأوطار- كتاب الجنائز 


بلغت معهم الكدى فذكر تشديدًا في ذلك؛ فسألت ربيعة ما 
الكدى ؟ فقال: القبور فيما أحسب وفي روايةٍ «لو بلغت معهم 
الكدى ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك» قال الحاكم: صحيح 
الإسناد على شرط الشتبخ ولم يخرّجاه قال ابن دقيق العيد: وفيما 
قاله الحاكم عندي نظر» فإنَ رواية ربيعة بن سيفو لم يخرّج له 
الشيخان في الصحيح شيثا فيما أعلم؛ وعن أمّ عطيّة علد 
الشتيخين قالت: «نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا» وعنها 
أيضًا عند الطبراني وفيه «أنّ الني يي نهاهنٌ أن يخرجن في 
جتازوة ؤقذ ذهت إلى كزاهة الرّيارة للشساء جماعةٌ من اهل العلنم 
وتمسكوا بأحاديث الباب واختلفوا في الكراهمة هل هي كراهة 
تحريم أو تنزي وذهب الأكثر إلى الجواز إذا أمنت الفتئة واستدلوا 
بأدلةٍ منها دخوهنّ تحت الإذن العام بالزّيارة ويجاب عنه بأنّ 
الإذن العام محصّصٌ بهذا النهي الخاصّ المستفاد من اللّعن أمَا 
على مذهب الجمهور فمن غير فرق بين تقدم العام وتأخره 
ومقاراقه وتو يوام على مذاهب البمضن القائلين بان العا 
المتأخر ناسخ فلا يتم الاستدلال به إلا بعد معرفة تأخره ومنها ما 
رواه مسلم عن عائشة قالت: «كيف أقول يا رسول الله إذا زرت 
القبور ؟ قال قولي السّلام على أهل الدّيار من المؤمنين» الحديث. 
ومنها ما أخرجه البخاري «أنّ الني و مر بامرأوٍ تبكي عند قبر 
فقال: اتقي الله واصبريء قالت: إليك عني؛ الحديث» ور 
عليها الرّيارة ومنها ما رواه الحاكم:' أن فاطمة بنت رسول الله 


كل كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فد فتصلم وتبكي عنده" 


قال القرطي: اللّعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من 
الزّيارة لما تقتضيه الصّيغة من المبالغة» ولعلّ السّبب ما يقنضي 
إليه ذلك من تضييع حق الرّوج والتيّج» وما ينشأ من الصّياح 
ونحو ذلك وقد يقال إذا أمن جميع ذلك فلا مانع منء الإذن لن؛ 
أن تذكر الموت يحتاج إليه الرّجال والنساء انتهى وهذا الكلام 
هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة 
في الظاهر. 

6 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة: «أن النبي وك أنَى الْمَقبَرةَ فَفَالَ: 
السّلامٌ عَلْيِكُمْ دَارَ م مُؤْمِنِيَ» ونا إن شاءً الله بِكُمْ لاحِقُون'. 
رَوَاهُ أَحْمَدْ (؟/9٠")‏ وَمُسسْلِمَ (149) وَالنْسَائِي وَلَأحْمَدَ مِنْ 
حَليث عَائِشَةٍ مِثْلَهُ واد «االلهم لا تَحْرِمَْا أجْرَهُمْ ولا تَفينا 
بَعْدُهُم1. 


- وعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُْول الله يكل يُعَلَمُهُم إذَا 
خخْرَجُوا إلى الْمَقَابر أن يَقُولَ فَائِلهُمْ: السلا عَلَيَكُمْ اهل الديّار 
ين التزيورة والتنيين» ونا إن هاة لاك كنوه ننان 
الله لَنَا ولَكُمْ الْعَافيَةه. رَرَاهُ أحْمَدُ (0/ مع وَمْسْلِم (9106) 
وَابْنْ مَاجَهْ (164190). 

حديث عائشة أخرجه أيضًا مسلم بلفظ: «قولي اللام على 
أهل الدّيار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله الممستقدمين منا 
ومنكم والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون» وأخرج 
أيضًا عنها أنّها قالت: «كان رسول الله يِةِ كلما كان ليلتها منه 
يخرج إلى البقيع من آخر اللّيل» فيقول: السّلام عليكم دار قوم 
مؤمنين وأتاكم ما توعدونء غدًا مؤجّلرن وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون, اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد». 

قوله: (السّلام عليكم دار قوم مؤمنين) دار قوم منصوبٌ 
على النداء: أي يا أهلء فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه؛ وقيل: منصوبٌ على الاختصاص قال صاحب المطالع: 
ويجوز جرّه على البدل من الضّمير في عليكم قال الخطّابِي: إن 
اسم الدّار يقع على المقابر» قال وهو صحيحٌ فإنّ الدّار في الّغة 
تقع على الرّبع المسكون وعلى الخراب غير المأهول. 

قوله: (وإنًا إن شاء الله بكم لاحقون) التقيّد بالمشيئة على 
سبيل التَِّرّك وامتثال قول الله تعالى: «ولا تقولنٌ لشيء إني فاعلٌ 
ذلك غدًا إلا أن يشاء الله؛ وقيل: المشيئة عائدة إلى الكون متهيع 
في تلك التّربة» وقيل غير ذلك والأحاديث فيها دليلٌ على 
استحباب التسليم على أهل القبور والدّعاء لهم بالعافية قال 
الخنطابيّ وغيره: إن السّلام على الأمنوات والأحياء سواءً في 
تقديم السّلام على عليكم بخلاف ما كانت الجاهليّة عليه كقوطهم: 
عليك سلام الله قبس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحما. 
باب مَا جاءَ في اْمَبْت يُنقلُ أ ينب لِغْرَضٍ صحييم 

0 - عن جابر قَالَ: «أنَى النبي كل عَبْد الله بْنَ أَبِيّ بَعْدَ 
ما دفن فَأخرجَة فَنْث فيه من ريق اسه فَِيصَهُ؛ وي روَايَة 
«أنّى رَسُول الله يكل عبد لله بن أي بَْد ما أدْخلَ حُفْرَئكُ مر به 
ف الله أعْلَمُ وكَان كسا عَبَاسًا فَمِيصًا قَالَ سْفْيَان: فَيَرَوْنْ النبي 
كي لبس عَبْد الله فَمِيصّهُ مُكَافَاةٌ بمَا صلم رَوَاهُمًا الْبُحَارِي). 

104 - وَعَنْ جَابرٍ قَالَ: «أمر رَسُول الله كل بقدَى أحدٍ أن 


يُرَدُوا إلى مَصارعِهم وَكانُوا نُقِلُوا إلى الْمَدِينَة». رَوَاهُ الْخَمْسَةٌ 
وَصّحَحَهُ التَرْمِزِيَ (حم: )"١8/7‏ (د: 1156) (ت: )1١30‏ 
(ن: 984/4) (ه: )١6١5‏ 


الل - وَعَنْ جَابرٍ قَالَ: دُفِنَ ممم أبي رَجُلء فُلَّمْ تَطِبْ 
سبي حَتى أرجت فَجَعلتَُ في قَبْر عَلَى جِدة. روَاه الْبْخَارِيّ 
(160) وَالنَسَائِيَ (4/ 84) ولماك في الموطا (1/ 577). 

ومالك في الموطا أنه سمع غير واحدر يقول؛ إِنّ سعد بن أبي 
وقاص وسعيد بن زيدرٍ ماتا بالعقيق فحملا إلى المدينة ودفنا بها 
لدعم كدعو بتري يعبر ارسي اران زرا 
صاحبًا لهم لم يغسّلوه ولم يجدوا له كفئًا م لقوا معاذ بن جبلٍ 
فأخبروه فأمرهم أن يخرجوه؛ فأخرجوه من قبره ثمّ غسّل وكقن 
وحنط» ثم صلّي عليه 

قوله: (عبد الله بن أبي) يعنى ابن سلول وهو راس المنافقين 
ورئيسهم. 

قوله: (بعد ما دفن) كان أهل عبد الله بن أبي بادروا إلى 
تجهيزه قبل وصول النِ يله فلمّا وصل وجدهم قد دلّوه في 
حفرته فأمر بإخراجه وفيه دليل على جواز إخراج المت من قبره 
إذا كان في ذلك مصلحة له من زيادة البركة عليه ونحوها. 

قوله: (فالله أعلم) لفظ البخاري' والله أعلم' بالواوء وكأن 
جابرًا التبست عليه الحكمة في صنعه يُلْةِ بعبد الله ذلك بعد ما 
تبي نفاقه قوله: «وكان كسا عبّاسًا يعنى ابن عبد المطّلب عم الني 
كك وذلك يوم بدر لا أتي بالأسارى وأتي بالعبّاس ولم يكن عليه 
بو و 0400 
فلذلك ألبسه الي و قميصه.» هكذا ساقه البخاري في الجهاد. 
فيمكن أن يكون هذا هو السّبب في إلباسه يك قميصه ويمكن أن 
يكون السّبب ما أخرجه البخاري أيضًا في الجنائز أن عبد الله 
المذكور قال: فيا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك؛ 
وفي رواية أنه قال: «أَعْطِني قَمِيصّك أَكَفْنهُ فيو» ويمكن أن يكون 
السّبب هو المجموع: السّؤال والمكافاة ولا مانع من ذلك. 

قوله: (وكانوا نقلوا إلى المدينة) فيه ججواز إرجاع الشّهيد إلى 
الموضع الذي أصيب فيه بعد نقله منه؛ وليس في هذا أنهم كانوا 
دفنوا في المدينة ثم أخرجوا من القبور ونقلوا. 

قوله: (فلم تطب نفسي) فيه دليلٌ على أنه يجوز نبش ايت 
لأمر يتعلّق بالحي؛ لأنه لا ضرر على اميت في دفن ميتم آخر 


معه. وقد بيّن جابرٌ ذلك بقوله: ' فلم تطب نفسي' ولكن هذا إن 
ثبت أنّ النيّ يقِِ أذن له بذلك أو قرّره عليه وإلا فلا حجّة في 
فعل الصّحابِيَ» والرّجل الذي دفن معه هو عمرو بن الجموح بن 
زيد بن حرام الأنصاري وكان صديق والد جابر وزوج اخت 
عند بنث عمروء: 

روى ابن إسحاق في المغازي أن الي يك قال: «اجِْمَمُوا 
هما هما كان معصَادقين في الطثيه. . 

قوله: (حتَى اغرجكه) و افر اهاري ' وحور جه بنذ 
ستّة أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير هثيّة في أذنه ' وظاهر هذا 
يخالف ما في الموطًا عن عبد الرّحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن 
عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو يعني والد جابر الأنصاريين 
كانا قد حفر اليل قبرهما وكانا في قبر واحاٍ فحفر عنهما 
فوجدا لم يتغيّرا كأنهما مانا بالأمس» وكان بين أحار وبين يوم 
حفر عنهما ست وأربعون سنةً وقد جمع ابن عبد البرّ بينهما 
بتعدّد القصّة قال في الفتح: وفيه نظرٌ؛ لأن الذي في حديث جابر 
أنه دفن أباه في قبر وحده بعد سنّة أشهر. وفي حديث الموطًا أنهما 
وعدا ل لو واس يندا ملت وأ اب سن فنا ان ككرت المزاة 
كرماق دري سو توت درن او انا السب عرق ايده 
القبرين فصارا كقبر واحل وقد أخرج نحو ما ذكره في الوط ابن 
إسحاق في المغازي وابن سعد من طريق أبي الزبير عن جابر 
بإسناجٍ صحيح ومعنى قوله هنية: أي شيئًا يسيرًا وهي بنون 
بعدها تحتانية مصغرًا وهو تصغير هلةٍ. 

قوله: (فحملا إلى المدينة) فيه جسواز تقل المت من الموطن 
الذي مات فيه إلى موظن آخر يدفن فيه» والأصل الجواز فلا يمنع 
من ذلك إلا لدليل. : 

قؤله: (ناتيهم آنا رجه :ليع انه ماين الت 
لغسله وتكفينه والصّلاة عليه» وهذا وإن كان قؤل صحابي ولا 
حجّة فيه ولكن جعل الدّفن مسقطًا لما علم من وجوب غسل 
اميت أو تكفينه أو الصّلاة عليه حتاج إلى دليل ولا دليل. 


كِتَابُ الزّكاةٍ 

الزّكاة في اللّغة: النماء» يقال زكا الرّرع: إذا نما وترد أيفًا 
بمعنى التطهير وترد شرعًا بالاعتبارين معّاء أمّا بالأوّل فلانٌ 
إخراجها سبب للثماء في المال» أو بمعنى أنّ الأجر يكثر بسببهاء 
أو بمعنى أنّ تعلّقها بالأموال ذات النماء كالتجارة والرّراعة 
ودليل الأوّل هما نَقَص مال مِنْ صدَقَة» لأنها يضاعف ثوابها كما 
جاء (إنّ الله تَمَالَى يُرْبِي الصدقة» وأمًا الثاني فلاتها طهرة للتفس 
من رذيلة البخل وطهرة من الذّنوب قال في الفتح: وهي الرٌكن 
الثالث من الأركان الت بني الإسلام عليها قال أبو بكر بن 
العربي: تطلق الزّكاة على الصّدقة الواجبة والمندوبة والثفقة 
والعفو والحق» وتعريفها في الشرع إعطاء جزم من النصاب إلى 
فقير ونحموه غير متصفو بمائع شرعي مشع من الصّرف إليه 
ووجوب الركاة أمرٌ مقطوعٌ به في الشرع يستغني عن تكلّف 
الاحتجاج له وإذما وقبع الاختلاف في بض فروعها فيكفر 
جاحدها وقد اختلف في الوقت الذي فرضت فيه؛ فالأكثر أنه 
بعد الحجرة وقال ابن خزيمة: إنها فرضت قبل الهجرة واختلف 
الأوّلون فقال التووي: إنّ ذلك كان في السّئة الثانية من الهجرة 
وقال ابن الأثير: في التاسعة, قال في الفتح: وفيه نظرٌ لأنها ذكرت 
في حديث ضمام بن ثعلبة» وفي حديث وفد عبد القيس وني عدة 
أحاديث» وكذا في مخاطبة أبي سفيان مع هرقل وكانت في أوّل 
السّابعة» وقال فيها: يأمرنا بالرّكاة» وقد أطال الكلام الحافظ على 
هذا في أوائل كتاب الرّكاة من الفتح فليرجع إليه 

بَابْ الْحث عَلَيْهَا وَالَشْدِيدٍ فِي مَنْعِهًا 

٠٠‏ - عَنْ ابْن عباس «أنّ رَسُولَ الله ب لَمًا بَعَتْ مُعَاذًَا 
إلى اليم قال: نك تَاني ْم من أل الكتَاب فَاذعهُمْ إلى 
شهَادةٍ أ لا إل إلا الله وَأنَي رَسُو لاش فَِنْ هم أطاعولة لِذَلِكَ 
َأعْلِمْهُمْ أن الله اْتَرَض عَلَيْهمْ محَمْس صَلَوَات في كل يَوْمٍ وَلَبْلَه 
إن هُمْ أطَاغُوك لِذَلِكَ فُأَعْلِمْهُمْ أن الله افُتَرَض عَلَيْهِمْ صدَقَة 
ُوْعَد من أغْتَايهم رد على قَُرَائِِمْ فإن هّمْ أطاعولة لِدَبِكَ 
فياك وكَرَائِمْ أمَْالهم» وان دَعْوَةٌ الْمَظْلُوم فَإِنْهُ لئس بَيْنَهَا وبين 
الله حِجَاب رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: /١‏ 593) (خ: 1848) (م: 
648 5 (ت: 57560)(ن: ه/ اولار]) (ه: .)١7/487‏ 
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قوله: (لَا بعث معاذا) كان بعئه سنة عشر قبل حج الني وله 
كما ذكره الببخاري في اأواخير المغازي وفيسل: كان ذلك في سسئة 
تسم عند منصرفه من تبوك» رواء الواقدي بإسناده إلى كعب بسن 
مالك وقد أخرجه ابن سعد في الطبقات عنهء ثم حكى ابن سعد 
أنه كان في ربيع الآخر سنة عشر وقيل: بعثه عام الفتح سنة ثما 
واتفقوا على أنه لم يزل باليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكر ثم 
توجّه إلى الشّام فمات بها واختلف هل كان واليّا أو قاضيًا ؟ 
فجزم ابن عبد البرّ بالثاني والغسّانيّ بالأوّل قوله: (تأتي قومًا من 
أهل الكتاب) هذا كالتوطئة للتوصية لتستجمع همّته عليها لكون 
أهل الكتاب أهل علم في الجملة فلا يكون في محاطبتهم 
كمخاطبته الجهّال من عبدة الأوثان قوله: (فادعهم...إلخ) إنما 
وقعت البداءة بالشّهادتين لأنهما أصل الدّين الذي لاايصحّ 
بشيء غيرهماء فمن كان منهم غير موحَارٍ فالمطالبة متوجّهة إليه 
بك رادو من الشهادين على اللسية ومن كان انرا 
فالمطالبة له بالجمع بينهما قوله: (فإن هم أطاعوك)...إلخ استدل 
به على أنّ الكمّار غير محاطبين بالفروع حيث دعوا أوّلاً إلى 
الإيمان فقط ثم دعوا إلى العمل؛ ورتّب ذلك عليه بالفاء وتعقب 
بآنّ مفهوم الشّرط مختلفٌ في الاحتجاج به. وبأل الترتيب في 
الدّعوة لا يستلزم الترتيب في الوجوبء كما أنّ الصّلاة والرّكاة 
لا ترتيب بينهما في الوجوبء وقد قدّمت إحداهما على الأخرى 
في هذا الحديث ورتبت الأخرى عليها بالفاء قوله: (خس 
صلواءت,) استدلٌ به على أن الوتر ليس بفرضء وكذلك نحية 
المسجد وصلاة العيد» وقد تقدّم البحث عن ذلك قوله: (فإن هم 
أطاعوك لذلك) قال ابن دقيق العيد: يحتمل وجهين: أحدهما أن 
يكون المراد إن هم أطاعوك بالإقرار بوجوبها عليهم والتزامهم 
بهاء والثاني أن يكون المراد الطّاعة بالفعل وقد رجّح الأوّل بان 
المذكور هو الإخبار بالفريضة فتعود الإشارة إليها ويرجّح الثاني 
أنْهم لو أخيروا بالفريضة فبادروا إلى الامتثال بالفعل لكفى؛ ولم 
يشترط التَلفَْظء مخلاف الشّهادتين فالشرط عدم الإنكاره 
والإذعان للوجوب وقال الحافظ: المراد القدر المشترك بين 
الأمرين» فمن امتثل بالإقرار أو بالفعل كفاهء أو بهما فأولى وقد 
وقع في رواية الفضل بن العلاء بعد ذكر الصّلاة' فإذا صلّوا' 
وبعد ذكر الرّكاة' فإذا أقرّوا بذلك فخذ منهم' قوله: ' صدقة' زاد 
البخاري في رواية' في أموالهم ' وني روايةٍ له أخحرى' افترض 
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عليهم زكاةً في أموالهم ' قوله: (تؤخحذ من أغنيائهم) استدلٌ به 
على أنّ الإمام هو الذي يتولى قبض الرّكاة وصرفها ما بنفسه 
كا افيه نس انع منت لدت ينه ترا قله زغل 
فقرائهم) استدلٌ به لقول مالكو وغيره: إنه يكفي إخراج الرّكاة في 
صنفي واحدٍ فيه بحث كما قال ابن دقيق العيد: لاحتمال أن 
يكون ذكر الفقراء لكونهم الغالب في ذلك: وللمطابقة بينهم 
وبين الأغنياء قال الخطابي: وقد يستدلَ به من لا يرى على 
المديون زكاةً إذا لم يفضل من الدّين الذي عليه قدر نصابه لأنه 
ليس بِغنيّ إذ إخراج ماله مستحقّ لغرمائه قوله: (فإيَاك وكرائم 
أمواهم) كرائم منصوب بفعل مضمر لا يجوز إظهاره؛ والكرائم 
جمع كرية: أي نفيسة. 

وفيه دليلٌ على أنه لا يجوز للمصدّق أخذ خيار المال لأنّ 
الزكاة لمواساة الفقراء فلا يناسب ذلك الإجحاف بالمالك إلا 
برضائه قوله: (واتّق دعوة المظلوم) فيه تنبية على المنع من جمييع 
أنواع الظلم والنكتة ني ذكره عقب المنع من أخذ كرائم الأموال 
الإشارة إلى أنّ اخذها ظلم قوله: (حجاب) أي ليس لها صارفٌ 
يصرفها ولا مانمٌ» والمراد أنّها مقبولة وإن كان عاصيًا كما جاء في 
حديث أبي هريرة عند أحمد مرفوعًا: «دَعُرَة الوم مُسْتَجَابَئَ 
وَإِنْ كان فاجرًا فَفُجْرهُ عَلَى نَفْسيِهِ» قال الحافظ: وإسناده حسنٌ 
ولس الراك اذ لمان حجنا عسي عن اتابن قال الستف 
رحمه الله بعد أن ساق الحديث: وقد احتج به على وجوب صرف 
الزّكاة في بلدهاء واشتراط إسلام الفقير» وأنها تب ني مال 
الطّفل الغ عملاً بعمومه كما تصرف فيه مع الفقر انتهى. 

وفيه أيضمًا دليل على بعث السّعاة وتوصية الإمام عامله فيما 
يحتاج إليه من الأحكام وقبول خبر الواحد ووجوب العمل به 
وإيجاب الرّكاة في مال المجنون للعموم أيضاء وأنّ من ملك نصابا 
لا يعطى من الزّكاة من حيث إنه جعل أنّ المأخوذ منه غنّ وقابله 
بالفقيره وأنّ امال إذا تلف قبل التمكن من الأداء سقطت الرّكاة 
لإضافة الصّدقة إلى المال وقد استشكل عدم ذكر الصّوم والحج 
في الحديث مع أنّ بعث معاذٍ كان آخر الأمر كما تقدّم واجاب 
ابن الصّلاح بأنّ ذلك تقصيرٌ من بعض الرّواة وتعقب بأنّه يفضي 
إلى ارتفاع الوثوق بكثير من الأحاديث النبويّة لاحتمال الزّيادة 
والتقصان. : 

وأجاب الكرمانيّ بأنّ اهتمام الشّارع بالصّلاة والرّكاة أكثر 


وهذا كرّرا ني القرآن» فمن ثم لم يذكر الصّوم والحج في هذا 
الحديث مع أنهما من أركان الإسلام وقبل: إذا كان الكلام في 
بيان الأر كان لم يخل الشّارع منه بشيء كحديث «بني الإسلام على 
خحس» فإذا كان الدّعاء إلى الإسلام اكتفى بالأركان الثلاثة: 
الشهادة والصّلاة والرّكاةء ولو كان بعد وجود فرض الحجح 
والصّوم لقوله تعالى: لفَإِنْ َابُوا وَأَقَامُوا الصّلاءً وَآنّوًا الزكاة», 
مع أن نزوها بعد فرض الصّوم والحج. 

١‏ - وَعَنْ أبي مُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُول الله كهِ دما من 
صَاجب كنز لا يودي رَكَائَهُ إلا أخمِي عَلَِِ في نار جَهْم مرا 
ْم كلا مِفْداره خضي الف مسن م يُرَى مسبيلة إما إلى 
الْجَنْة وَِمَا إلى الثارء زناعن ساحن إبل لا يُوَدَي زكاتهاء إلا 
بح لها بقاع فرق كَأوفْرِ ما كانت تسن من عَلَيْه كُلَمًا مَفى عَلَيْهِ 
أخْرَاهًا ردت عَلَيِْ أولاها حَتَى يَحْكُمْ الله بَيْنَ ِبَادِهِ في يَوْمٍ كان 
ِقْدارْه نخسن ألف سق نم يُرَى سَبيلُك إمَا إلى الْجَنةٍ وَإمًا 
إلى الثارء وَمًا مِنْ صَاحِبِ غَنْمٍ 0 زكاتها إلا بْطِحَ لها بقَام 
قر قر كرما كانت َنَطَوْهُ بأظلافهاء وَتَنطَحْهُ بقَرُونِهَاء لَيِس فِيها 

عَنْصاءُ ولا جَلْحَاكُ كُلَمَا مَضَى عَلَيهِ أَخرَاهَا ردت عَلبِ أولاهاء 
حَنَى يَحْكُمَ الله بَيْنَ عِبَاده في يَوْمِ كان مِقْدارَه بين آلف سَنَةٍ 
ِمًا نَعْدَونْ ثُمّيُرَى سيل إما إلى الْجَنٍْء وَإِمًا إلى الشار قَالُوا: 
فَالْحَيْلُ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: الْحَبْلُ فِي نَوَاصِيهَا أوْ قال الْحْبِلْ 
مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهَا الْخَْرُ إلى يَوْم اْقَِامَةِ الْحَيِلْ ثَلانَّةٌ: هِي 
لِرَجُل أجْنٌ وَلِرَجُل مير وَلِرَجُل وزرٌ فَأمَا الي هي لَه أجْنٌ 
5 


تراه لهب .اسقط ير كلانه بك 
تر َعْيْبهَا نفي بُطْونِهًا أجرٌ حَتى ذَكَرَ الآجْرَ في أبْوَالَِا وَأرْرَائها 
َلَوْ اسنينت شرف أو شَرَقَين كيب لَه بَكُلَ خْطْوَةٍ نَخْطُوهَا أجْرْ. 
وَأمَا الي هِي لَهُ ميترٌ َالرَجُلُ يتَخدُهَا تَكَرّمًا وَتَجَمّلاً وَلا يُنْسَى 
حَقَ ظهُورها وَبُطُونِهًا في عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا وَأمًا الَبِي هِي عَلَيْهِ 
ور فَآلَذِي يَتَخِذُهَا أشرًا وَبَطَرًا وَبَدًَّا وَربَاءً الناسء فَذَلِكَ 
الَِي هي عَلَيِو وز قالُوا: فَالْحْمرٌ ا رول الله ؟ قال: ما ْول 
الله عَلَيَّ فِيهًا شَيْئًا إلا هَذِهِ الآيَةَ الْجَامِعَة الْقَاذَةَ: «فْمَنْ يَعْمَلُ 


مِنْقَالَ ذَرَةِ خَيْرًَا يَرَكُ وَمَنْ يَعْمَل مِثْقَالَ ذَْرَةِ شرا ير رَوَاهُ أخْمَدٌ 
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28/5 وَمْسلِم (/941). 

قوله: (ما من صاحب كنز) قال الإمام ابو جعفر الطبراني؛ 
الكنز كل شيء محموعٌ بعضه على بعض سواءٌ كان في بطن 
الأرض أو في ظهرها قال صاحب العين و وكان غغزونًا قال 
القاضي عياض: اختلف السّلف في المراد بالكنز المذكور في 
القرآن وفي الحديث» فقال أكثرهم: هو كل مال وجبت فيه صدقة 
الرّكاة فلم نؤدٌ فأمًا مال خرجت زكاته فليس بكنز وقيل: الكنز 
هو المذكور عن أهل اللّْةء ولكنٌ الآية منسوخةٌ بوجوب الرّكاة 
وقيل: المراد بالآية أهل الكتاب المذكورون قبل ذلك وقيل: كل 
ما زاد على أربعة آلافي فهو كنرٌ وإن أدّيت زكاته وقيل: هو ما 
فضل عن الحاجة؛ ولعل هذا كان في أوّل الإسلام وضيق الحال 


واتفق أئمّة الفتوى على القول الأرّل لقوله و ' لا تؤدّى زكاته ' 


وفي صحيح مسلم «من كان عنده مال لم يؤدٌ زكاته مثل له 


شجاعًا أقرع وني آخره فيقول أنا كنزك». ولفظ لمسلم بدل قوله: : 


ما من صاحب كنز لا يؤدّي زكاته ”ما مسن صاحب ذهب ولا 
فضَةٍ لا يؤدّي منهما حقهما ' قوله: (ثم يرى سبيله) قال النووي: 
هو بضمٌ الياء التحتيّة من يرى وفتحها وبرفع لام سبيله وَنضبهاة 
قوله: : (إلا بطح لها بقاع قرقر) القاع: المستوي الواسع في مسوى 
الأرض؛ قال الهروي: وجمعه قيعة وقبعان مشل جار وجيرة 
وجيران والقرقر بقافين مفتوحتين وراءين أولاهما ساكنة: 
المستوي أيضًا من الأرض الواسع والبطح قال جماعة ممن أهل 
اللّخة: معناه الإلقاء على الوجه قال القاضي عياض: وقد جاء في 
روايةٍ للبخاري ' تخبط وجهه بأخفافها' قال: وهذا يقنضي أنه 
ليس من شرط البطح أن يكون على الوجه؛ وإنما هو في اللّغة 
بمعنى البسط والمدٌ فقد يكون على وجهه وقد يكون على ظهره؛. 
ومنه سمّيت بطحاء مكة لانبساطها قوله: (كأوفر ما كانت) يعني 
لا يفقد منها شيءٌ وني رواية لمسلم ' أعظم ما كانت ' قوله: (تستن 
عليه) أي تجري عليه وهو بفتح الفوقيّة وسكون السّين المهملة 
بعدها فوقيةٌ مفتوحة ثم نونٌ مشدّدة قوله: (كلّما مضى عليه 
أخراها ردّت عليه أولاها) وقع في رواية لمسلم' كلما مرّ عليه 
أولاها رد عليه أخراها' قال القاضي عياض: وهو تغييرٌ 
وتصحيفف» وصوابه الرّواية الأخرى» يعني المذكورة ني الكتاب 
قوله: (ليس فيها عقصاء...إلخ) قال أهل اللغة: العقصاء: ملتوية 
القرنين»؛ وهي بفتح العين المهملة وسكون القاف بعدها صادٌ 


نهمل + ثم ألفّ ممدودة والجلحاء ء بجيم مفتوحة ذ الم 
حاء مهملةٍ مهملةٍ: الت لا قرن لها قوله: (تنطحه) بكسر الطّاء وفتحها 
لغتان حكاهما الجوهري وغيره والكسر أفصح وهو المعروف في 
الرّواية قوله: «الخيل في نواصيها الخير؛ جاء في تفسير الحديث 
الآخر في الصّحيح بأنه الأجر والمغنم وفيه دليلٌ على بقاء 
الإسلام والجهاد إلى يوم القيامة؛ والمراد قبيل القيامة ييسيرٍ وهو 
وقت إتيان الريح الطَيّبة من قبل اليمن التي تقبض روح كل 
مؤمن ومؤمنة كما ثبت في الصّحيح قوله: (فأمًا الي هي له أجرّ) 
هكذا ني أكثر نسخ مسلم» وني بعضها' فأمًا اّذي هي له أجرٌ” 
وهي أوضح وأظهر قوله: (في مرج) بميم مفتوحةٍ وراء ساكنة ثم 
جيم وهو الموضع الذي ترعى فيه الدّواب. قوله: (ولو استنت 
شرفا أو شرفين) أي جرت,. والشرف بفتح الشين المعجمة 
والرّاء: وهو العالي من الأرض وقيل: المراد طلقا أو طلقين قوله: 
(أشرًا وبطرًا وبذخًا) قال أهل اللّغة: الأشر بفتح امهمزة والشّين 
المعجمة: المرح والنّجاج والبطر بفتسح الباء الموحّدة من أسفل 
والطاء المهملة ثمّ راء: هو الطّغيان عند الح والبذخ بفتشح الباء 
الموحّدة والذّال المعجمة بعدها خاءٌ معجمة: هو بمعنى الأشر 
والبطر قو قوله: (إلا هذه الآية الادّة الجامعة) الم اد بالفادّة: القليلة 
ة النظير» وهي بالذّال المعجمة المشدّدة والجامعة: العامّة المتناولة 
لكلّ خير ومعروفي ومعنى ذلك أنه لم ينزل علي فيها نص 
بعينهاء ولكن نزلت هذه الآية العامّة قد يحنيٌ بهذا من قال: لا 
يجوز الاجتهاد للنيّ يل ويجاب بأنه لم يظهر له فيها شيء؛ ومحل 
ذلك الأصولء والحديث يدل على وجوب الرّكاة في الذدمب 
والفضّة والإبل والغنم وقد زاد مسلمٌ في هذا الحديث ”ولا 
صاحب بقر... إلخ ' قال النووي: وهو أصحّ حديث ورد في زكاة 
القر وقد امكدل يه ابو كينة على وحؤب التمناة و لبان 1 
وقع في رواية ملم «عشد ذكر الخيل ثُمَلم ينس حق الله في 
ظهورها ولا رقابها» وتأوّل الجمهور هذا الحديث على أن المراد 
يجاهد بها وقيل: المراد بالحق في رقابها: الإحسان إليها والقيام 
بعلفها وسائر مؤنهاء والمراد بظهورها إطراق فحلها إذا طلبت 
عاريّته وقيل: المراد حق الله ثما يكسبه مسن مال العدوٌ على 
ظهورها وهو حمس الغنيمة» وسياتي الكلام على هذه الأطراف 
التي دل الحديث عليها 

قَالَ الْمُصَنَفْ رحمه الله تعالى: وَفِيه دَلِيِل أن تارك الرَكَاةٍ لا 


نيل الأوطار - كتاب الزكاة يدف 


يُقَطَمٌ لَهُ بالذار وَآخرهُ ديل فِي إثبَات الْعُمُوم نتَهّى. 

7 - وَعَنْ أبي هُرَيْرََ رضي الله عنه: لَمَا تُوْفَيَ رَسُولُ 
الله يك وكَان أبُو بكر وَكَفْرَ من كَفْرَ من الْعَرَّبء فَفَالَ عُمرُ: 
كَبْف تُقَاتِلُ الناسَ ا قَالَ رَسُول الله يك «أميزت أن أقَاتِلٌ 
الناس حَتَى يَقُولُوا: لا إلَه إلا الله فَمَنْ قَالَهَا فَقَد عَصَم مني مَالَهُ 
وَنَفْسَهُ إلا بحَقَهِ وَحِسَابْهُ عَلَى الله تَعَالَى», فَقَال: وَالله لاقَاتَلْنَ 
من قبن الصلاة الك فإ الّكاة حَق الْمَال وَالله لو 
مَنَعُونِي عَنَاقًا كانُوا يُوَدَونَهَا إلى رَسُول الله كل لَفَائَلَهُمْ على 
نيه قال عم قو الله ما هر إلا أن قد شرح الله صل أبي بكر 
لقتال فَعَرَفت أنْهُ الْحَّق. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا ابْنَ مَاجَد لَكِنْ فِي 
لَنْظٍ لم وَالتَرْمِلِيَ وَأبي داوّد: «لَوْ مَنْعُونِي عِقَالاً كانُوا يُوَدَونَه 
بَدَل العناق» حم:08/1) (خ: 999او11:20)(م: )53١‏ (د: 
6)(ت:5١1)(ن:‏ ه/ 16 ). 

قوله: (وكفر من كفر من العرب) قال الخطّابي: أهل الرّدّة 
كانوا صنفين: صنفٌ ارتدٌوا عن الدّين ونبذوا الملّة وعدلوا إلى 
الكفر وهم الذين عناهم أبو هريرة وهذه الفرقة طائفتان: 
إحداهما أصحاب مسيلمة الكذّاب من بني حنيفة وغيرهم الذي 
صدّقوه على دعواه في الثبوّة» وأصحاب الأسود العنسي ومن 
استجابه من أهل اليمن» وهذه الفرقة بأسرها منكرة لنبرَّة نيا 
محمد يكل مدّعية النبرّة لغيره» فقاتلهم أبو بكر حتّى قتل ممسيلمة 
باليمامة والعنسي بصنعاء وانففتت عرعه وهلك أكثرهم. 
والطائفة الأخرى ارتدّوا عن الدّين فأنكروا الشترائع وتركوا 
الصلاة والزّكاة وغيرهما من أمور الدّين وعادوا إلى ما كانوا عليه 
في الجاهليّة» فلم يكن يسجد لله في الأرض إلا في ثلائة مساجد: 
مسجد مكّة» ومسجد المديئة» ومسجد عبد القيس قال: والصّتف 
الآخر هم الّذين فرّقوا بين الصّلاة وبين الزّكاة فأنكروا وجوبها 
ووجوب أدائها إلى الإسام؛ وهؤلاء على الحقيقة أهل البغي؛ 
وإنْما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزّمان خصوصًا لدخولهم في 
غمار أهل الرّدّةء وأضيف الاسم في الجملة إلى أهل الرّدّة إذ 
كانت أعظم الأمرين وأهمّهماء وارّخ مبتدا قتال أهل البغي من 
زمن علي بن أبي طالب عليه السلام؛ إذ كانوا منفردين في زمانه 
م يمخلطوا بأهل الشّرك؛ وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للرّكاة 
من كان يسمح بالرّكاة ولم يمنعها إلا أن رؤساءهم صدّوهم عن 
ذلك الرّاي وقبضوا على أيديهم في ذلك كبني يربوع فإِنُهم قد 


كانوا جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر» فمنعهم 
مالك بن نويرة من ذلك وفرّقها فيهم,؛ وني أمر هؤلاء عرض 
الخلاف ووقعت الشّبهة لعمر بن المخطّاب» فراجع أبو بكر 
وناظره واحتججّ عليه بقول الن يَكِ: مرت أن أقاتل الناس" 
الحديث» وكان هذا من عمر تعلّقا بظاهر الكلام قبل أن ينظر في 
آخره ويتامّل شرائطه» فقال له أبو بكر: إن الزكاة حق المال يريد 


أن القضيّة قد تضمّنت عصمة دم ومال متعلقة بأطراف شرائطهاء 


والحكم المعلّق بشرطين لا يحصل بأحدهما والآخر معدومٌ لم 
قايسه بالصّلاة ورد الزّكاة إليهاء فكان في ذلك من قوله دليلٌ 
على أن قتال الممتنع من الصّلاة كان إجماعًا من الصّحابة» ولذلك 
رد المختلف فيه إلى المتفق عليه وقد اجتمع في هذه القضيّة 
الاحتجاج من عمر بالعموم؛ ومن أبي بكر بالقياسء ودل على 
لاا المعوم ينس بالقيائن :وان هيم سا بشت ليلاب 
الوارد في الحكم الواحد من شرط واسستئناء مراعى فيه ومعشيرٌ 
صشّته: فلمًا استقرٌ عند عمر صحّة رأي أبي بكر وبان له صواببه 
تابعه على قتال القوم؛ وهو معنى قوله: ' فعرفت أنه الحق' يشير 
إلى انشراح صدره بالحجّة الى أدلى بها والبرهان الذي أقامه نصّاً 
ودلالة وقد زعم زاعمون من الرّافضة أنّ أبا بكر أوّل من سبى 
المسلمين, وأنّ القوم كانوا شارين ل بم المتافة وكانوا 
يزعمون أنّ الخطاب في قوله تعالى: «خذ بن أنْوَالهم صَدَفَة 
طْهَرْهُم وركيم بها وَصل عَلَيْهِمْ إن صلانك سَكْنْ لَهُم» 
خطابٌ خاص في مواجهة الني يلل دون غيره؛ وأنه مقيّدٌ بشرائط 
لا توجد فيمن سواه. وذلك أنه ليس لأحدر من التطهير والتّزكية 
والصّلاة على المتصدّق ما كان للني كلد ومشل هذه الشّبهة إذا 
وجدت كان ذلك ثما يعذر فيه أمثالهم ويرفع به السّيف عنهم» 
وزعموا أنّ قتالههم كان عسفاء وهؤلاء قومٌ لا خحلاق لهم في 
الدين» وإنما رأس مالهم البهت والتّكذيب والوقيعة في التَلفء 
وقد بِيّنا أن أهل الرّدّة كانوا أصنافا: منهم من ارتدٌ عن الملّة ودعا 
إلى نبوة مسيلمة وغيره ومنهم من ترك الصّلاة والزّكاة وأنكر 
الشرائع كلّهاء وهؤلاء هم الذين سمّاهم الصّحابة كفّارًا ولذلك 
أ ابو بكر سي خزاريهم: وساعده على للك اكثر المتحانة 
والعرية عن يناري المي جار تن في برو عله للدت له 
محمد بن الحنفيّة» ثمّ لم ينقض عصر الصّحابة حتّى أجمعوا على 
أن المرتدٌ لا يسبى فأمًا مانعو الرّكاة منهم المقيمون على أصل 
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الدّين فإنهم أهل بغيء وم يسمّوا على الانفراد كفاراء وإن كانت 
الرّدّة قد أضيفت إليهم لمشاركتهم المرتدين في منع بعض ما منعوه 
ل ل ا 5 
عن أمر كان مقبلاً عليه فقد ارتدٌ عنه؛ وقد وجد من هؤلاء القوم 
الانصراف عن الطاعة ومنع الحق» وانقطع عنهم اسم الثناء 
والمدح وعلق بهم الاسم القبيح لمشاركتهم القوم الذين كان 
ارتدادهم حقًا وأمّا قوله تعالى: د مِنْ أنْوَالِهِمْ صّدَفَة»: وما 
ادّعوه من كون المخطاب خاصّاً برسول الله ييه إن خطاب 
كتاب الله على ثلاثة أوجهٍ: خطاب عامٌ كقوله تعالى: ««يَا أيَهَا 
لين آمو ذا مم إلى الصتلاة» الآية ونحوها وخطابٌ خاص 
برسول الله يل لا يشركه فيه غيره وهو ما أبين به عن غيره بسمة 
التخصيص وقطع التتشريك كقوله تعالى: لوَمِنْ اللَيْل فَتَهَجَدْ به 
افِلهَ ّك4. وكقوله: «خَالِصة لَك مِنْ دون الْمُؤيِنِينَ» وخطاب 
مُواجهةٍ للنئ يق وهو وجميع أمّته في المراد به سواءٌ كقوله تعالى: 
«أيِمْ الصلاةً دلوك الشمس»4» وكقوله تعالى: لفَإِذًا قُرَأتَ 
الْقَرْآن فَاسْتَعِلُ بالله», نحوذلك ومنه قوله تعالى: وعدت 
أمْرَالهم صدئةه: وهذا غير غخصّ به بل يشاركه فيه الأمّة» 
والفائدة في مواجهة الني يكل بالخطاب أنه هو الدّاعي إلى الله 
والمبيّن عنه معنى ما أراد فقدّم اسمه ليكون سلوك الأمّة في 
شرائع الدّين على حسب ما ينهجه لهم وأمّا التطهير والتركية 
والدّعاء منه يبه لصاحب الصّدقة؛ فإنَ الفاعل لها قد ينال ذلك 
كله بطاعة الله وطاعة رسوله فيهاء وكلّ ثواس موعودٍ على عمل 
بر كان في زمنه يك فإنه باق غير منقطع قوله: (حتى يقولوا لا إله 
إلا الله...إلخ) المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب لأنهم 
يقولون لا إله إلا الله ويقاتلون ولا يرفع عنهم السّيف قوله: 
(لاقاتلنَ من فرّق بين المّلاة والرّكاة) قال الثووي: ضبطناه 
بوجهين: فرّق وفرق بتشديد الراء وتخفيفهاء ومعناه من أطاع في 
المّلاة وجحد في الرّكاة أو منعها قوله: (عناقًا) بفتح العين 
وبعدها نونٌ: وهو الأنئى من أولاد المعز وفي الرّواية الأخرى” 
عقالاً' وقد اختلف في تفسيره؛ فذهب جماعة إلى أنّ المسراد 
بالعقال: زكاة عام قال النووي: وهو معروف في الّغة كذلك؛ 
وهذا قول الكسائي والنضر بن شميل وأبي عبيدر والمبرّد وغيرهم 
من أهل اللّغة وهو قول جماعة من الفقهاء. قال: والعقال الذي 
هو الحبل الذي يعقل به البعير لا يجب دفعه في الرّكاة فلا يجوز 


القتال عليه فلا يصمّ حمل الحديث على هذا وذهب كثيرٌ من 
امحقّقين إلى أنّ المراد بالعقال: الحبل الذي يعقل به البعير» وهذا 
القول يحكى عن مالك وابن أبي ذئبي وغيرهماء وهو اختيار 
صاحب التُحرير وجماعة من حذاق المتأخرين قال صاحب 
التحرير: قول من قال: المراد صدقة عام تعسّفٌ وذهابٌ من 
طريقة العرب لأنّ الكلام خرج مخرج التضييق والتشديد والبالغة 
فيقتضي قلّة ما علّق به العقال وحقارته؛ وإذا مل على صدقة 
العام لم يحصل هذا المعنى قال النووي: وهذا الذي اختاره هو 
المّحيح الذي لا ينبغي غيره وكذلك أقول أناء ثم اختلفوا المراد 
بقوله ' منعوني عقالاً' فقيل: قدر قيمته في زكاة الذهب والفضّة 
والمعشرات وال معدن والركاز والفطرة والمواشي في بعض أحوالهاء 
وهو حيث يجوز دفع القيمة وقيل: زكاة عقال إذا كان مسن 
عروض التّجارة» وقيل: المراد المبالغة ولا يمكن تصويره ويردّه ما 
تقدّم وقيل: إِنّه العقال الذي يؤخذ مع الفريضة لأنّ على 
صاحبها تسليمها برباطها واعلم أنّها قد وردت أحاديث صحيحة 
قاضية بأنّ مانع الرّكاة يقاتل حتّى يعطيهاء ولعلّها لتبلغالصّدّيق 
ولا الفاروق ولو بلغتهما لما خالف عمر ولا احتج أبو بكر بتنذك 
الحجّة التي هي القياس فمنها ما أخرجه البخاري ومسلمٌ من 
حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يكِ: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتّى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ محمّدًا رسول. 
الله ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الرّكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله». وا مرج البخاري 
ومسلمٌ والنسائيّ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله وَكة: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا 
بي وبما جئت بهء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحقّها وحسابهم على الله». وأخرج مسلمٌ والنسائيّ من 
حديث جابر بن عبد الله نحوه وني الباب أحاديث 

اوفك - وَعَنْ بَهْزْ بْنِ حكييم عَن أبيه عَنْ جَدَه قَال: سَمِعْت 
َسُول لله َك يَُوُ: «في كُلَ إل سَايِمَةٍ في كُل أَربصِين نه 
بون لا مُق إبل عن حسابهاء م أعْطَاها مُّْجِرًا فْلَه أجْرْهَاء 
َمْنْ مما نا آخيدُوهاء وََطْر إبلِه َزْمَةٌ م عَرْمَاِ ربا تارك 
وَتَعَالَى لا بَجِل لآل مُحَمَد مِنْهَا شي رَرَاهُ أَحْمَدُ (4/0) 
وَالنْسَائِي (16/6و15) وَأبُو ذَاوْد )١1605(‏ وَقَالَ: » وَقَطْرٌ 
مَالِِ 4 وَمُرَ حُجَةٌ في أخخليها مِن الْمُمْمٍَِ وَوَقُوعِها موْقِِهَا). 


نيل الأوطار- كتاب الزكاة و ”,> 


اجنين أخرجه أبضنا الحاكم واليهني. وقال يحبى بن معين: 
إسناده صحيحٌ إذا كان من دون بهز ثقة وقد اختلف في بهز فقال 
ا : لايمتجّ به وروى الحاكم عن الشّافعيّ أنه قال: ليس 
بهرٌ حجّة) وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث» ولو ثبت 
لقلنا به» وكان قال به في القديم ثم رجع وسثل أحمد عن هذا 
الحديث فقال: ما أدري وجهه. وسئل عن إسناده فقال: صالح 
الإسناد وقال ابن حبان: لولا هذا الحديث لادخلت بهرًا في 
الثقات وقال ابن حزم: إنه غير مشهور العدالة وقال ابن الطّلاع: 
إنه مجهول وتعقبنا بأنه قد وثقه جماعة من الأئمّة وقال ابن عدي: 
لم أر له حديدًا منكرًا وقال الذَهي: ما تركه عالم قطء وقد تكلم 
فيه أّه كان يلعب بالشّطرنج قال ابن القطان: وليس ذلك بضائر 
له فإنّ استباحته مسألة فقهيّة مشتهرة قال الحافظ: وقد استوفيت 
الكلام فيه في تلخيص التهذيب وقال البخاري: بهز بن حكيم 
يختلفون فيه وقال ابن كثير: الأكثر لا يحتجّون به وقال الحاكم: 
فب حك ركد جتن كه اخرلا منت اساريى رراته 
واحتج به أحمد وإسحاق والبخاريّ خارج الصحيح.؛ وعلّق له 
فيه» وروى عن أبي داود أنه حجّة عنده قوله: «في كل إبل 
ساسةة ينل على آله ل زكناه في العلوفة فولنه لقي كاة 
أربعين...إلخ) سيأتي تفصيل الكلام في ذلك قوله: (لا تفرق إبلٌ 
عن حسابها) أي لا يفرّق أحد الخليطين ملكه عن ملك صاحبه» 
وسيأتي أيضًا تحقيقه قوله: (مؤتجرا) أي: طالبًا للأجر قوله: (فإنا 
آخذوها) استدل به على أنه 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه دليلٌ أنّ تارك الزّكاة لا 
يقطع له بالنار وآخره دليلٌ في إثبات العموم انتهى. 

يجوز للإمام أن يأخذ الزّكاة قهرًا إذا لى يرض رب المال» 
وعلى أنه يكتفي بنيّة الإمام كما ذهب إلى ذلك الشافعي 
والحادويّة» وعلى أنّ ولاية قبض الرّكاة إلى الإمام وإلى ذلك 
ذهبت العترة وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي في أحد 
قوليه قوله: (وشطر ماله) أي بعضه وقد استدل به على أنّه يجوز 
للإمام أن يعاقب بأخذ المال» وإلى ذلك ذهب الشّافعي في القديم 
من قوليه ثمّ رجع عنه وقال: إن منسوخ» وهكذا قال البيهقيّ 
وأكثر الشافعيّة قال في التلخيص: وتعقبه النووي فقال: الذي 
ادّعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في أوّل الإسلام ليس 
بشابت ولا معروفنر» ودعوى النسخ غير مقبولةٍ مع الجهل 


بالتاريخ وقد نقل الطحاوي والغزالي الإجماع على نسخ العقوبة 
بالمال وحكى صاحب ضوء النهار عن النووي أنه نقل الإجماع 
مثلهما وهو يخالف ما قدّمنا عنه فينظر وزعم الشافعي أنّ الناسخ 
حديث ناقة البراء لأنه يلِِ حكم عليه بضمان ما أفسدت,. ولم 
ينقل أنه ب في تلك القضيّة اضعف الغرامة ولا يخفى أنّ تركه 
كل للمعاقبة باخذ المال في هذه القضيّة لا يستلزم البّرك مطلقًا 
ولا يصلح للتمسّك به على عدم الجواز وجعله ناسخا البتة وقد 
ذهب إلى جوز المعاقبة بالمال الإمام يحيى والهادويّة وقال في 
الغيث: لا أعلم في جواز ذلك خلافا بين أهسل البييت واستدلوا 
بهم النيّ يه بتحريق بيوت المتخلفين عن 
الماع وقد تقام :فق المضاعة وعائيك متريعنة ابي ذاو عنال: 
قال الني بكيِ: «إذا وَجَدْثُمْ الرَجُلّ قد عل فَأخرقُوا منَاعَهُ؛ وني 
إسناده صالح بن محمد بن زائدة المديني قال البخاري: عامة 
أصحابنا يحتجّون به وهو باطلّ وقال الدارقطبي: انكروه على 
صالح ولا أصل له والحفوظ أن سانًا أمر بذلك في رجل غلَّ في 
غراةٍ مع الوليد بن هشام قال أبو داود: وهذا أصح وبحديث ابن 
عمرو بن العاص عند أبي داود والحاكم والبيهقتي «أن البي ول 
با بكر وَعمَرَ أحْرَقُوا سناع الْغَالَ وَضرَبُوة». وفي إسناده زهير بن 
تحمل قيل: هو الخراساني» وقيل غيره» وهو مجهولٌ وسياتي 
الكلام على هذا الحديث في كتاب الجهاد وله شاهدٌ مذكورٌ 
هنالك وبحديث أنّ سعد بن أبي وقاص سلب عبدًا وجده يصيد 
في حرم المديئة قال: سمعت البَىَ لي يقول: امن وجدتموه يصيد 
فيه فخذوا سلبه» أخرجه مسلمٌ ومحديث تغريم كام الضّالّة أن 


بحديث بهز هذا ب 


يردّها ومثلها وحديث تضمين من أخرج غير ما ياكل من الثمر 
المعلق مثليه؛ كما أخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمتذرييمن 
حديث عبد الله بن عمرو «أنّ النيّ بل سئل عن الثمر المعلّق 
فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجةٍ غير مسار خبنةٍ فلا شيء 
عليه. ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن 
سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن امْجنّ فعليه القطمع؛ 
ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة؛ وأخحرج نحوه 
التسائي والحاكم وصحّحه. وسيأتي في كتاب السّرقة ومن الأدلة 
قضيّة المدديّ الذي أغلظ لأجله الكلام عوف بن مالك هعن 
خالد بن الوليد لا أخذ سلبه فقال لني بل: لا تردّ عليه أخرجه 
مسلم» وبإحراق علي بن أبي طالب عليه السلام لطعام. احتكرين 


ودور قوم يبيعون الخمر» وهدمه دار جرير بن عبد الله ومشاطرة 
عمر لسعد بن أبي وقاص في ماله الذي جاء به من العمل الذي 
به إل ولعي لا ل أبن بلدسة شدي ومن التافةالى 
غصبها عبيده وانتحروهاء وتغليظه. هو وابن عباس الذّية على 
ون تو ل لقي ازرام فى الك لاشرام وقد البح مويله 
الأدلة باجوبة. أمّا عن حديث بهز فبما فيه من المقال وبما رواه 
اق الخرري ل جام الائد زنناط ف التدعيضن من إراهه 
الحربي أنه قال: في سياق هذا المتن لفظةٌ وهم فيها الرّاوي؛ وإنّما 
هو: ' فإنا آخذوها من شطر ماله ' أي يجعل ماله شطرين ويتخيّر 
عليه المصدّق وياخذ الصّدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه 
الرّكاة» فأمًا ما لا يلزمه فلاء وبما قال بعضهم: إنّ لفظة: ' وشطر 
ماله ' بضمٌ الشّين المعجمة وكسر الطّاء المهملة فعلٌ من 
للمجهول؛ ومعناه: جعل ماله شطرين يأخذ المصدّق الصدقة من 
أيّ شطرين أراد ويجاب عن القدح بما في الحديث من المقال بأنه 
ا لا يقدح بمثله وعن كلام الحربي وما بعده بأنّ الأخذ من خير 
الشّطرين صادقٌ عليه اسم العقوبة با مال لأنه زائدٌ على الواجبب 
وأمّا حديث هم النِى يك بالإحراق فاجيب عنه بأنّ السّئة اقوالٌ 
وأفعالٌ وتقريرات والهمّ ليس من الثلاثة. ورد بأنّه يك لا يهم 
إلا بالجائز وأمًا حديث عمر فيما فيه من المقال المتقدّم وكذلك 
أجيب عن حديث ابن عمرو وأما حديث سعد بسن أبي وقاص 
انكف بالا لقره كنا عب علدو مد اق ران 
عن وه نوع القدية هنا انها ملب الغاضد يقتصر على السب 
لقصور العلة الى هي هنك الحرمة عن التعدية وأمّا حديث 
تغريم كاتم الضّالّة والمخرج غير ما يأكل من الثمرء وقضيّة المددي 
فهي واردة على سبب خاصّ فلا يجاوز بها إلى غيره لأنها وسائر 
أحاديث الباب نما ورد على خلاف القياس لورود الأدلّة كتابًا 
وسنّة بتحريم مال الغير» قال الله تعالى: «إولا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة4» دولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل وتدلوا بها إلى الحكامة. وقال يك في خطبة حجّة الوداع: 
(إنما دماؤكم وأموالكم وأعراضكم؛ الحديث قد تقدّمء وقال: 
«لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبةٍ من نفسه؛ وأمًا تحرييق علي 
طعام المحتكر ودور القوم وهدمه دار جرير فبعد تسليم صحّة 
الإسناد إليه» واننهاض فعله للاحتجاج به يجاب عنه يأ ذلك من 
قطع ذرائع الفساد كهدم مسجد الضّرار وتكسير المزامير وأما 


نيل الأوطار- كتاب الزكاة 


المروي عن عمر من ذلك فيجاب عنه بعد ثبوته بأنه أيضًا قول 
صحابيّ لا ينتهض للاحتجاج به ولا يقوى على تخصيص 
عمومات الكتاب والسّئْة» وكذلك المروي عن ابن عبّاس قوله: 
(عزمة من عزمات ريّنا) قال في الدر المنير: بن 
محذوف تقديره ذلك عزمة وضبطه صاحب إرشاد الفقه بالنصب 
على المصدرء وكلا الوجهين جاز من حيث العربيّة ومعنى العزمة 
في اللّغة: الجدّ في الأمر وفيه دليلٌ على أنّ أخذ ذلك واجبٌ 
مفروضٌ من الأحكام» والعزائم: الفرائض كما في كتب اللّغة 
بَابْ صَّدَقَةِ الْمَوَاِي 

5 - عَنْ أنس: «أن أبَا بكر كتب لَهُمَ: إن هذه فَرَائِضُ 
الصَدف الِّي فرَضَ رَنُولُ الله يي على الْسْلمِينَ الي أمَّ الله 
وَمَنْ سبِلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلا يُعْطِهِ فِيِمَا دُون خمس وَعِظْرِينَ من 
الإبلء وَالْغَنَمٍ فِي كل حمس ذَوْدٍ شا فَإِذَا بَلَفَتْ خنمًا 
َعِشرِينَ فيه ابه مَحَاضٍ إلى حمس وئلائين فَإن لم تكن اه 
سَخَاض فَابُْ لبُون َك فا بهت متا وتَلائِين ففِيهَا ابنَهُ لبون 
إلى سمس وَأربعِن» فَإذَا بَلمَتْ سنأ وَأرْبَِينَ قَفِيهَا جقة طَرُوقَةٌ 
الفَحْلٍ إلى ميتين» فا َْضَتا وَاحِدةٌ وَسِنْينَفَِيهَا جَدَعَةْ إلَى 
نْعِين فَإذَا بَلَمْتْ وَاحِدَةٌ وَيسْعِين فَفِيهَا حفتان طَرُوقَنَا الْفَمْلٍ 
إلى عِششرِين وَيائةٍ فَإِذا زاذت' عَلَى عششرين وَمائة نِي كل أربَعِينَ 
بن لبونه وِي كُلَ شين حقة َإِذا تبان أسْتانُ الإبل ني 
راض المندئاتيه فَمَنْ بَلغَتا مِنْدَُ صدقَةُ اْحَدعةٍ ولت عِنْدَة 
تسا له أ عينثرين دِرهَمًا وَمَنْ بَلَفَت عِنْدهُ صدَقَةُ الْحقَةٍ 
ليست ِنْدهُ إلا جلاع ونا لوطي اْمصَدَْ رين 
رهما از كاين وت لذن عِلده منذقة اليقة ولنتها علنة 
َعِنْده ابَِهُلبُون فَإِنَهَا نْب مِنْهُ ويُجْعَلْ مَعْهَا شَاتَيْنِ إن اسْتِسَرنًا 
َه أ عثْرين وِرْهَمًا وم بلقا عِنْدَهُ صدَقَةُ ابنة لَبُون وَلَبِسَتْ 
ِنْدَهُ إلا حِقة فنا تُْبَلُ مِنّه ويُْطِيه الْمْصَدَقْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أو 
شائين ومن بَلضَّتا عِْدَهُ صَدقةُ اب لبُون وَلنِستا عِنْده ابن لبون 
وَعِنْدَهُ ابْنَهُ مَخَاض فَإنْهًا تُقْبَلَ مِنْهُ وَيَجْمَلْ مَمَهَا شَاتينٍ إن 
ل ل 2 
مَخَاض وَلَئِسَ عِنْدهُ إلا ابن لبُون ذَكَرٌ نه يبل ينه وَلَيِْسَ مَعَهُ 
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شي وَمَنْ لم يَكْنْ مَعَهُ إلا أربَعُ من الإبل فَلَئِْسَ فِيهَا ثيه إلا 
أن بَشَاءَ ربا وَفِي صَدَقَةِ انم فِي سَائِمَيِها إِذَا كانت أرْبَعِينَ 
يها شاةً إلى عِششرين وَمائةه ذا رادت فَفِيهَا شائان إلى مِائيْن» 
فَإِذًا رادت وَاحِدَةٌ نيه ثلاث شيب ِلَى تلاثمائق ذا زَادَتَْ لني 
كُلَ مان شَاةً ولا يُوْحَدْ فِي الصدَقَةٍ هَرمَةٌ وَلا ذَاتْ عَوَار ولا 
َي إلا أن يشا المصَدَق ولا يُجْمَع بين مُترق» ولا يرق ين 
بَيْنَهُمًا بالسّويّة وإذَا كَانَ سَّائِمَةٌ الرّجُلٍ نَاقِصَةُ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاءً شا 
واحجدة فَليِسَ فيهًا شي إلا أن يَشَاء بها وَفِي الرَئة رع الْمضْر» 
ذا َم يكن الْمَالُ إلا تسنيين وباقة فيس فيها شي إلا أن يشَاءً 
َبَهَاء رَوَاهُ أَحْمَدُ (1/١1و؟1)‏ وَالنْسَائِيّ (17-48/0) وأَبُو دَاوْد 
00 وَالْبُخَارِيَ (1401و1150) وَقْطْمَهُ فِي عَشْرَةٍ مَوَاضِعٌ 
رَرَوَاهُ الدَارَقُطْئِي كَذَلِك وَلَهُ فيه في روَايَةٍ هفِي صدَقَةٍ الإبل: 
فَإذا يلض إسندى ورين وماق قي كُل أريَِين بنتا لبون 
رك كُلّ خْسْيِينَ حِفَةً؛ قَالَ الدَارَْطبِي: هَذَا ْنَا م 
وَروَائهُ كُلهُمْ بِفَاتْ). 

الحديث أخرجه أيضًا الشافعي والبيهقي والحاكم قال ابن 
حزم: هذا كتابٌ في نهاية الصّحّة عمل به الصّدّيق بحضرة العلماء 
وم يخالفه أخدٌ وصحّحه ابن حبّان أيضًا وغيره قوله: (أنَ أبا بكر 
كتب لهم) في لفظ للبخاري إن أبا بكر كتب له هذا الكتاب كا 
وجّهه إلى البحرين: ملءانزيقة الفتدية الى فرض رعتول الله 
كه على المسلمين» والتي أمر الله بها رسوله» قوله: الي فرض 
رسول الله). معنى فرض هنا: أوجب أو شرع؛ يعني بأمر الله 
تعالى وقيل: معناه قدّر لأنّ إيجابها ثابتُ بالكتاب فيكون المعنى 
أن رسول الله َلهِ بيّن ذلك قال 

في الفتح: وقد يرد الفرض بمعنى البيان كقوله تعالى: «قَّدْ 
رض الله لكُمْ تجِلّة أَبْمَانِكُم4؛ وبمعنى الإنزال كقوله: إن 
الّذِي فْرَض عَلَيِكَ الْقُرْآن4؛ وبمعنى الحلّ كقوله: «مًا كَانْ عَلَى 
النبي مِنْ حَرَج فِيمًا فَرَض الله لّه4؛ وكل ذلك لا يخرج عن 
معنى التقدير ووقع استعمال الفرض بمعنى اللّزوم حتّى يكاد 
يغلب عليه وهو لا يخرج عن معنى التقدير وقد قال الرّاغب: كل 
شيء ورد في القرآن فرض على فلان فهو بمعنى الإلزام» وكل 
شيء ورد فرض له فهو بمعنى لم يحرّمه عليه وذكر أنّ معنى قوله 
تعالى: «إن الي فَرَض عَلَبِكَ الْقَرْآن4؛ أي أوجب عليك 


العمل به وهذا يؤيّد قول الجمهور إن الفرض مرادفٌ للوجوب 


.وتفريق الحنفيّة بين الفرض والواجب باعتبار ما يثبشان به لا 


مشاحّة فيه وإنما التزاع في حمل ما ورد من الأحاديث الصّحيحة 
على ذلك لأن اللفظ السّابق لا يحمل على الاصطلاح الحادث 
انتهى. قوله: (ورسوله) في نسخة: ' رسوله' بدون واو وهو 
الصّواب كما في البخاري وغيره قوله: (ومن سثل فوق ذلك فلا 
يعطه) أي من سئل زائدًا على ذلك في سن أو عدم فله المنع 
ونقل الرّافعيَ الاتفاق على ترجيحه وقيل معناه: فليمنع السّاعي 
وليتولَ إخراجه بنفسه أو يدفعها إلى ساع آخر, فإنٌ السّاعي الذي 
طلب الرّيادة يكون بذلك متعديًا شرطهه وأن يكون أمينا قال 
الحافظ: لكنّ محل هذا إذا طلب الزّيادة بغير تأويل انتهى. ولعله 
ب ويه ل الحم يون مدا الاديك رحدية «أرضوا 
مصدقيكم؛ عند مسلم والنسائي من حديث جرير. وحديث 
«سيأتيكم ركب مبغضون فإذا أتوكم فرحّبوا بهم وخدوا بينهم 
وبين ما يبغون؛ فإن عدلوا فلأنفسهمء وإن ظلموا فعليهاء 
وأرضوهم فإنّ تمام زكاتكم رضاهم» أخرجه أبو داود من حديث 
جابر بن عتيك وني لفظرٍ للطّبراني من حديث سعد بن أبي 
وقّاص «ادفعوا إليهم ما صلّوا الخمس» فتكون هذه الأحاديث 
محمولةً على أن للسامل تأويلاً في طلب الرّائد على الواجب 
قوله: (الغنم) هو مبتداً وما قبله خبره» وهو يدل على أنّ إخصراج 
الغنم فيما دون خمس وعشرين من الإبل متعيِنْ؛ وإليه ذهب 
مالك وأحمد فلا يجزي عندهما إخراج بعير عن أرب وعشرين 
وقال الشّافعي والجمهور: يجزي لأنه إذا أجزأ في حمس وعشرين 
فإجزاؤه فيما دونها بالأولى قال في الفتح: ولأن الأصل أن يجب 
في جنس المال» وإِنما عدل عنه رفقا بالمالك؛ فإذا رجع باختياره 
إلى الأصل أجزأه؛ فإن كانت قيمة البعبر مثلاً دون قيمة أربع 
شياو ففيه خلافٌ عند الشّافعيّة وغيرهم والأقيس أنه لا يجزي 
انتهى. قوله: #في كل حمس ذودٍ شاة» الذّود بفتح الذال المعجمة 
وسكون الواو بعدها دالٌ مهملة» قال الأكثر: وهو من الثلاثة إلى 
العشرة» لا واحد له من لفظه وقال أبوعبيدة: من الاثنين إلى 
العشرة قال: وهو مختص بالإناث وقال سيبويه: تقول: ثلاث ذودٍ 
لأنّ الود مؤنث وليس باسم كسّر عليه مذكرٌ وقال القرطبي: 
أصله ذاد يذود إذا دفع شيئًا فهو مصدر وكأنٌ من كان عنده دفع 


عن نفسه معرّة الفقر وشدّة الفاقة والحاجة وقال ابن قتيبة: إنه 
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بقع على الواحد فقط» وأنكر أن يراد بالذّود الجمع قال: ولا 
بصم أن يقال مس ذودء كما لا يصمح أن يقال حمس دوبيه 
وغلطه بعض العلماء في ذلك. وقال أبو حاتم السّجستاني: تركوا 
القياس في الجمع فقالوا: حمس ذودٍ حمسن من الإبل كما قالوا 
ثلثمائة على غير قياس قال القرطي: وهذا صريم في أن الذود 
واحدّ في لفظه قال الحافظ: والأشهر ما قاله المتقدّمون أنه لا 
يطلق على الواحد قوله: «فإذا بلغت ًا وعشرين ففيها ابئة 
نخاض» بنت المخاض بفتح الميم بعدها خاءً معجمةٌ خفيفة وآخره 
ننجتا اهن إلى إن جلها عون روكتخاق الاين وحملت 
أمّهاء والماخنض: الحامل والمراد أنه قد دخل وققت حملها وإن لم 
تحمل؛ وهذا يدل على أنه يجب في الخمسن والعشرين إلى الخمسس 
والثلاثين بنت مخاض» وإليه ذهب الجمهور وأخرج ابن أبي شيبة 
وغيره عن علي رضي الله عنه «أنّ في الخمسس والعشرين حمس 
شياو فإذا صارت ستاً وعشرين كان فيها بنت مخاض» وقد روي 
عنه هذا مرفوعًا وموقوفًا قال الحافظ: وإبناد الردن عي 
قوله: (فابن لبون ذكرٌ) هو الذي دخل في السّنة الثالثة» وصارت 
اه لبونا يوضع الخمل وقوله ذكرٌ فاكيدٌ لقونه أبن لبوك وفينه 
دليلٌ على جواز العدول إلى ابن الّبون عند عدم بنت المشاض 
قوله: (ابنة لبون) زاد البخاري' أنثى ' قوله: (حقَةٌ) الحقّة بكسر 
الهملة وتشديد القاف: والجمع تاق بالكسزة وطزوقنة الشخل 
بفتح أوله: أي مطروقة كحلوبة بمعنى محلوبة؛ والمراد أنها بلغت 
أن يطرقها الفحلء وفي التي أنت عليها ثلاث سنين ودخلت في 
الرّابعة قوله: (ففيها جذعة) الجذعة بفتح الجيم والذّال المعجمة 
وهي الت أتى عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة. قوله: (فنفي 
كل أربعين بنت لبون) المراد أنه يجب بعد مجاوزة الماثة والعشرين 
بواحدة اق كل اريين بنت لبر يكرد الراجيا مال وعد 
وعشرين ثلاث بنات لبون» ل هذا ذهب الجمهور» ولا اعتبسار 
بالمجاوزة بدون واحدةٍ كاك أو ثلث أو دبع خلاقا للوصطخري 
فقال: يجب ثلاث بنات لبون بزيادة بعض واحدةٍ ويرد عليه ما 
عند الدارقطني في آخر هييف ومافي كتاب عمر الآتي 
بلفظ: ' فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة 'ومثله في كتاب عمرو 
بن حزم وإلى ما قاله الجمهور ذهب التّاصر والهادي في الأحكام 
حكى ذلك عنهما المهديّ في البحرء وحكى في البحر أيضًا عن 
علي وابن مسعودٍ والتخعيّ وحمّادٍ والهادي وأبي طالب والمؤيّد 


ب الله وأبي العبّاس أن الفريضة تستانف بعد المائة والعشرين» 
فيجب في الخمس شاة ثم كذلك واحتجٌ لهم بقوله كلِ: ' وما زاد 
على ذلك استؤنفت الفريضة ' وهذا إن صحّ كان محمولاً على 
الاستثناف المذكور في الحديث: أعنى إيجاب بنت اللبون في كل 
اربعين» والحقة في كلّ حمسين جمعًا بين الأحاديث لا يقال: إنه لا 
يرجّح حديث الاستئناف بمعنى الرّجوع إلى إيججاب شاةٍ في كل 
حمس وعشرين على حسب التفصيل المتقدّم بأنه متضمنٌ 
للإيجاب؛ يعني إيجاب شاو مثلاً في الخمس الزّائدة على مائةٍ 
وعشرين» وحديث الباب وما في معناه متضمنٌ للإسقاط لأنا 
نقول هو وهم ناشئٌ من قوله: ' وإذا زدت ففي كل أربعين ' فظن 
أنّ معناه في كل أربعين من الزّيادة فقط وليس كذلك؛ بل معناه 
في كل أربعين من الزّيادة والمزيد وحكي في الفتح عن أبي حنيفة 
مثل قول علي وابن مسعودٍ ومن معهما وقيّده في البحر بأنه يقول 
بذلك إلى مائة وخمس وأربعين. ثم له فيما زاد روايتان كالمذهب 
الأوّل وكالماهب الثاني. قوله: (ويجعل معها شاتين... إلخ) فيه 
دليلٌ على أنه يجب على المصدّق قبول ما هو أدون؛ ويأخذ 
التفارت من جنس غير جنس الواجب وكذا العكس وذهبت 
الحادويّة إلى أنّ الراعتت إِنْما هو زيادة فضل القيمة من المصدّق أو 
رب المال» ويرجع في ذلك إلى التقويم؛ لكن أجاب الجمهور عسن 
ذلك بأنّه لو كان كذلك لم ينظر إلى ما بين السّنين في القيمة» وكان 
العرض يزيد تارة وينقص أخرى لاختلاف ذلك في الأمكنة 
والأزمنة, فلمًا قدّر الشّارع التفاوت بمقدار معيّن لا يزيد ولا 
تمن عن للق مو الزاجي فى الأسال :فى مفلل دكفة :ولول 
تقدير الشارع بذلك لتعيّنت بنت المخاض مثلء ولم يجز إن تبدّل 
ابن لبون مع التفاوت وذهب أبو حنيفة إلى أنه يرجع إلى القيمة 
فقط عند التعدّر وذهب زيد بن علي إلى أنّ الفضل بين كل ستين 
شاةً أو عشرة دراهم قوله: (إلا أن يشاء ربّها) أي إلا أن يتطوّع 
متبرعًا. قوله: (فإذا زادت ففيها شساتان) قد ورد ما يدل على 
تعبين أقلّ المراد من هذه الرّيادة المطلقة قفي كتاب عمرو بن 
حزم: ' فإذا كانت إحدى وعشرين حتى تبلغ مائتين ففيها شاتان' 
وقد تقدّم خلاف الإصطخري في ذلك. قوله: (ففي مائة شاة) 
مقتضاه أنها لا تجب الشّاة الرابعة حتى توفي أربعماثة شاقِه وهو 
مذهب الجمهور وعن بعض الكوفيين والحسن بن صالح وروايةٍ 
عن أحمد: إذا زادت على التُلثمائة واحدة وجبت الأربع. قوله: 
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(هرمةٌ) بفتحة الهاء وكسر الرّاء: الكبيرة الى سقطت أسنانها 
قوله: (ولا ذات عوار) بفتح العين المهملة وضمهاء وقيل: بالفتح 
فقط: أي معيبة» وقيل: بالفتح العيبء وبالفمّم: العور. واختلف 
في مقدار ذلك؛ فالأكثر على أنْه ما ثبت به الرّدٌ في البيبع» وقيل: 
ما يمنع الإجزاء في الأضحيّة» ويدخل في المعيب المريسض والذكر 
بالنسبة إلى الأنثى والصّغير بالنسبة إلى سن أكبر منه قوله: (ولا 
تيس) بتاء فوقيَةٍ مفتوحة وياء تحتيةٍ ساكنةٍ ثم سين مهملة: وهو 
فحل الغنم. قوله: (إلا أن يشاء المصدّق) قال في الفتشح: اختلف 
في ضبطه يعني المصدّق» فالأكثر على أنه بالتشديد, والمراد المالك 
وهو اختيار أبي عبيدٍ وتقدير الحديث: لا هرمة ولا ذات عيب 
أصلاًء ولا ياخذ اليس إلا برضًا امالك لكونه محتاجًا إليه. قفي 
أخذه بغير اختياره إضرارٌ به» وعلى هذا فالاستئناء ص 
بالثالث ومنهم من ضبطه بتخفيف الصّاد وهو السّاعيء وكأنه 
يشير بذلك إلى التفويض إليه في اجتهاده لكونه يجري مجرى 
الوكيل فلا يتصرف بغير المصلحة فيتقيّد بما تقتضيه القواعد. 
وهذا قول الشافعي انتهى. قوله: (ولا يجمع بين مفترق ولا يفرّق 
بين مجتمم خشية الصّدقة) قال في الفتسح: : قال مالك في الموطّأ: 
معنى هذا أن يكون التفر الثلائة لكل واحار منهم أربعون شا 
وجبت فيها الرّكاة فيجمعونها حتى لا يجب عليهم كلّهِم فيها إلا 
شاةٌ واحدةٌ» أو يكون للخليطين مائتا شاةٍ وشاة فيكون عليهما 
فيها ثلاث شياوء فيفرّقونها حتى لا يكون على كلّ واحار منهما 
إلا شاة واحدة وقال الشافعي: هو خطابُ لربّ المال من جهةٍ 
والسّاعي من جهةء فأمر كل منهما أن لا يحدث شيئًا مسن الجمع 
والتفريق خشية الصّدقة؛ فربّ المال يخشى أن تكثر الصّدقة 
فيجمع أو يفرّق لتقل» والسّاعي أن تقل الصّدقة فيجمع أو يفرق 
لتكثرء فمعنى قوله: ' خشية الصّدقة ' أي خشية أن تكثر أو تقل 
فلمًا كان محتملاً للأمرين لم يكن الحمل على أحدهما أولى من 
الآخر. فحمل عليهما معّاء لكنّ الذي يظهر أنّ حمله على المالك 
أظهر واستدلٌ به على أنّ من كان عنده دون التصاب من الففّّة 
ودون التصاب من الذهب مثلاً أنه لا يجب ضمٌ بعضه إلى بعضص 
حتّى يصير نصابًا كاملاً فيجب عليه فيه الرّكاة؛ خلاًا لمن قال 
بالغمّم كامالكيّة والحادويّة والحنفيّة واستدل به أحمد على أنّ من 
كان له ماشية ببلدٍ لا تبلغ التصاب وله ببلد آخر ما يوفيه منها 
أنها لا تفمء قال ابن المنذر وخالفه الجمهور: فقالوا تجمع على 


صاحب امال أمواله ولو كانت في بلدان شتّى ويخرج منها الزكاة 
واستدلَ به أيغمًا على إبطال الحيلة والعمل على المقاصد المدسول 
عليها بالقرائن قوله: (وما كان من خليط فإنهما يتراجعان بينهما . 
بالسُويّة) قال في الفتح: اختلف في المراد بالخليطين فعند أبي 
حنيفة إنهما الشّريكان» قال: ولا يجب على أحدر منهما فيما لا 
بملك إلا مثل الذي كان يجب عليهما لو لم يكن خلط وتعقبه ابن 
جرير بأله لو كان تفريقها مشل جمعها في الحكم لبطلت فائدة 
الحديث» وإنّما نهى عن أمر لو فعله كان فيه فائدة» ولو كان كما 
قال لم يكن لتراجع الخليطين بينهم بالسّويّة معنى ومثل تفسير أبي 
حنيفة روى البخاري عن سفيان» وبه قال مالك والشافعيّ وأحمد 
وأصحاب الحديث إذا بلغت ماشيتهما التصاب زكياء والخلط 
عندهم أن يجتمع في المسرح والمبيت والحوض والفحل؛ والشركة 
أخص منهما ومثل ذلك روى سفيان في جامعه عن عمرء 
والمصير إلى هذا التفسير متعيّنٌ وما يدل على أنّ الخليط لا 
يستلزم أن يكون شريكا قوله تعالى: لوَإِن كَثِيرا من الْخُلَطاء)» 
وقد بيّنه قبل ذلك بقوله: «إن هَذًا أخي لَهُ بم وَتَسْعُون 
نَمْجَة4» واعتذر بعضهم عن الحنفيّة بأنّ الحديث لم يبلغهم أو 
أرادوا آنّ الأصل "ليس فيما دون خمس ذودٍ صدقةٌ» وحكم 
الخليط يخالفه يردّه بأنَ ذلك مع الانفراد وعدم الخلطة, لا إذا 
انضمٌ ما دون الخمس إلى عدد الخليط يكون به الجميع نصابًا فإنه 
يجب تزكية الجميع لهذا الحديث وما ورد معناه» ولا بذ من الجمع 
بهذا ومعنى التّراجع قال المنطابيّ أن يكون بينهما اربعون شاة 
مثلاً لكل واحدٍ منهما عشرون قد عرف منهما عين ماله» فيأخذ 
المصدّق شاةً فيرجع المأخوذ من ماله على خليطه بقيمة نصف 
شاٍ وهي تسمّى خخلط الجوار. قوله: (وإذا كانت سائمة الرّجل 
ناقصةً من أربعين شاةً شاةً) لفظ الشّاة الأرّل منصوبٌ على أنه 
مر قيار بعر ولق النكاة لقان متتريك انفتانعلن الها في 
نسبةٍ ناقصة إلى السّائمة قوله: (وفي الرّقة) بكسر الرّاء وتخفيف 
القاف: هي الفضّة الخالصة سواءٌ كانت مضروبة أو غير مضروبةٍ 
قال الحافظ: قيل: أصلها الورق فحذفت.الواو وعرّضت الماء» 
وقيل: تطلق على الذهب والفضّة مخلاف الورق» وعلى هذا 
قيل: إنّ الأصل في زكاة التقدين نصاب الفضّة» فإذا بلغ الأهب 
ما قيمته ماثنا درهم ففّةٌ خالصة وجبت فيه الرّكاة وهي ربع 
العشر. وهذا قول الزّهري» وخالفه الجمهور وسيآتي البحث عن 
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ذلك في باب زكاة الذهب والفضة. 

086 - وَعَنْ الزْهْرِي عَنْ سَالِم عَنَ أبيه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ 
الله ل ف َنْب الصّدة وَلَمْ يُخْرِجِهَا إلى عْمَالِهِ حَتى تُوْنَيَ» 
قَالَ: فَأخرَجَها أبُو بكر من بَمْدِهِ فَعمِلَ بها حَتَى تُوْفَيَ ثم أخْرَجِها 
مر من بعد فَمَمِلَ بها قال: فَلقَدْ هلك عْمَرٌ يَومْ هَلّك ون 
ذَلِك لَمَفْرُونٌ برَصِبِِء قَال: : فَكَانْ فبهًا في الإبل في حمس حَتى 
تنتّهِي إلى يم وَعِشْرِين ذا بَلَغْتْ إلى حمس وَعِشْرين فَفِيهَا 
بت مَخَاضٍ إلى نس وثلانين فإ لم تكن بت مخاض فَابِنْ 
لبون ذا ادس عَلَى حمس وَثَلائِينَ فَفِيهَا نت لبُون إلى حمس 
ا حجقةٌ إلى مين قدا زات فَيها 
جَذَعَةٌ الخد نين فَإِذَا زَادَت قَِيها ابا لبُون إلى يَسْعِين 
ذا زات“ فَفِيهَا مئان إلى عشرِين وَمِائةٍ ذا كْرتْ الإبل قفي 
ل نين قة ول كل لع ود ولي الم من انم 
شا شاه إلى عشرين وَيِائة. فَإِذًا زادت شاه فَفِيهَا شّائَان إلى 
اين ذا رادت فَفِيهَا ثلاث شا ِلَى ثَلاثِمائق َإِذًا زَادَتْ بَعْدُ 
اف وكيك لايق ين ميم . :0خ تين نف 
مَخَافة امسق وَمَا كان من ليطن فَهُمَا يَعَرَاجَعَان بالسَوية لا 
وح مرِمةٌ ولا ذا عيب من العم َوَاهُ أَحْمَدُ (1/ 19) ربو 
دَاوْد (54 هاو 0 وَالترْمِِيَ )١71(‏ وَقَالَ: حَلرِيث حَسَنْ. 
َفِي هَذَا احبر مِنْ روايّة الرَهْرِيّ عَنْ سَالِم مُرْسلاً: «ْإِذًا كَانَتْ 
إخدى وَعِشرِينَ وَمائَة يها ثلاث بئات لبون حَتى تَبْلْعْ يَسْمًا 
ورين واف فإ كانتا ثلاثين رماتَة يها با لبون رَحِنَةٌ 
حتى نَل سلما تلان وماق اذا كَانْت أربي واف نفِيهًا 
ان وَبنتالبُون حتى ملم سما ورتين زماقة» فَإذا بت 
ذا كانتا ميتون وما يها ريم نات لبون حقى تَبلْع يَسْمًا 
ومبتين وبا فَإذا كانت بين رماثة فيه ثلاث بات لبون 
وَحِفَةٌ حَتى تَبْلَْ يَسنعًا وَسَبْعِينَ وَمِانَة فَإِذا بَْلْغْت نَمَانِنَ وَمائَة 
فيهًا حِقَئَان ابا لبون حَتَى تَبْلْعْ يَسْمًا وَنَمَانِينَ وَِانَة فَِذَا 
كانتا نين وَبائة يها ثلاث جقاق وَالنه لبون حتى مَل يما 
وَيِسِْينَ وببائة» فَإذا كانت ماين قَفِيهَا أرْبَعُ حقَاق أو حَنْسْ 
نات لَبُون أي السسنين وُجدّت أخيذت» رَوَاهُ أبُو دَاوْد) 

لليديك أخرج المرقوع منه أيفًا الدارقطني وال حاكم والبيهقي» 


وَأرْبعِنَ فَإِذَا راد وَاحِدَة َف 


تقال يلاد يوه نتن بن عن وعتر حنيعة فق اصرق 
غات وا لكان عر ينكان التدرى لا بقلو روا 2 
والدارقطي والحاكم عن أبي كريب عن ابن المبارك عن يونس 
عن الزّهري قال: هذه نسخة كتاب رسول الله يي الذي كتب في 
الصّدقة وعند آل عمر قال ابن شهابب: أقرأنيها سالم بن عبد الله 
بن عمر فوعيتها على وجهها وهي الت انتسخ عمر بن عبد 
العزيز من عبد الله وسالم ابي عبد الله بن عمر فذكر الحديث. 
وقال البيهقي: تابع سفيان بن حسين على وصله سليمان بن كثير 
واعرجه ايها ابن هدي من طريفف ولكه كنا قال لفان ده 
في الرزّهري وقد اتفق الشتيخان على إخراج حديث سليمان بن 
كثير والاحتجاج به وأخرج مسلم حديث سفيان بن حسين 
وامسكيدن الخاري تال الترضئ ي كناب الندل :"شيات 
البخاري عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظًا وسفيان 
بن حسين صدوق انتهى. وضعف ابن معين هذا الحديث وقال: 
تفرد به سفيان بن حسين» ول يتابع سفيان أحدٌ عليه وسفيان ثقة 
1 00 
للدَارقطي في هذا الحديث 'إِنّ في خمس وعشرين خمسس شياو' 
وضعفها لأنها من طريق سليمان بن أرقم عن الرّهريّ وهو 
ضعيفٌ واعلم أن المرفوع من هذا الحديث هو من بعض حديث 
أنس السّابق وقد تقدّم شرحه. قوله: (ففيها بتنا لبون وحقّة) 
الحقة عن الحمسين وبنتا اللّبرن عن ثمائين» وكذلك إذا بلغت 
ماثة وأربعين ففيها حقّتان عن مائةٍ وبنت لبون عن أربعين وإذا 
بلغت مائةٌ وخمسين ففيها ثلاث حقاق عن خمسين حقّة) وإذا 
بلغت مائة وستين ففيها أربع بنات لزن عل ريشن واحدة وإذا 
بلغت مائةً وسبعين ففيها ثلاث بنات لبون عسن مائةٍ وعشرين» 
وحقة عن خمسين وإذا بلغت مائة وثمانين ففيها حقّتان عن مائةٍ 
وابنتا لبون عن ثمانين. وإذا بلغت مائة وتسعين ففيها ثلا 
حقاق عن مائةٍ وخمسين وبنت لبون عن أربعين. وإذا بلغت 
مائين ففيها أربع حقاق عن كل سين حقَةٌ أو حمس بنات لبسون 
عن كل أربعين واحدة رعذ لا عالفا ها هدم ديت انس 
لأنّ قوله فيه: 'ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة' 
معناه مثل هذا لا فرق بينه وبينه إلا أنه حمل وهذا مفصّلٌ» وزاد 
أبو داود في هذا الحديث بعد قوله: ' ولا ذات عيب فقال: وقال 
الزّهري: إذا جاء المصدّق قسّمت الشّياه أثلانًا: ثلدًا شراراء وثلنا 
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خياراء وثلًا وسطاء فيأخذ من الوسط. 

- وَعَنْ «مُعَاذ بْنِ جَبلٍ قَالَ بَعَِي رَسُولُ الله يك إلى 
البمْنِ وَأمرتِي أن آحْدَ مِنْ كُلَ ثُلائين مسن الْبَّرِ تيا أو تَيعَقَ 
َمِنْ كل أربَعِينَ مين ومن كُلَ حَالِم دِينارا أ عِدلَهُ مَعَافِر رَوَاه 
الْحَمْسَةُوَليِسَ لابْن مَاجَه فيه حُكْمٌ الْحَالِمٍ (حسم: 770/8) (د: 
5/ا5ا)ا(ت: 77)(ن: ه/ه7-١؟)‏ (ه: :18 ). 

٠0‏ - وَعَنْ يَحْيَى بن الْحَكَم «أنْ مُمَاذًا قال بَعنْبِي 
رَسُولُ الله يل دَق أهْلَ اَم قامرتِي أن أعْذ مِنَ البَقّر مِنْ 
َيْنَ الأرْبَعِنَ وَالْحَسِْينَ وَمَا بَِنَ السْتَينَ وَالسَبْعِينَ. وَمَا بَئْنَ 
الثَمَانِينُ وَالتَسْعِينَ فَقَدِمْت فَأَخبَرت النبي كل فَأمَرَنِي أن لا آذ 
فيما بين ذِك» وَرْعَمْ أن الأرقاص لا فريفة فِيهًا' واه أحْمَدُ 
١ .)4:/0(‏ 

الحديث أخرجه أيضًا ابن حبّان وصحّحه الدارقطي والحاكم 
وصحّحه أيضا من رواية أبي وائل عن مسروق عسن معاذٍ ورواه 
أبو داود والنسائيّ من رواية أبي وائل عن معاؤ ورجّح الترمذي 
والدارقطيّ الرّواية المرسلة» ويقال: إنّ مسروقًا لم يسمع من 
معاؤه وقد بالغ ابن حزم في تقرير ذلك وقال ابن القطان: هو 
على الاحتمال؛ وينبغي أن يحكم لحديثه بالاتصال على رأي 
الجمهور. وقال ابن عبد البرّ في التمهيد: إسناده منَصلٌ صحيحٌ 
ثابتُ. ووهم عبد الحقّ فنقل عنه أنه قال: مسروقٌ لم يلق معاذًا 
وتعقبه ابن القطان بأنّ أبا عمر إنما قال ذلك رواية مالكو عن 
حمياو بن قيس عن طاووس عن معاذء وقد قال الشافعي: 
طاووس عام بأمر معافٍ وإن لم يلقه لكثرة من لقيه كن أدرك 
معاذاء وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلاقًا انتهى. قال الحافظ في 
التلخيص: ورواه البزّار والدارقطني من طريق ابن عباس بلفظ: 
الا بعث النَي قي معادًا إلى اليمن أمره أن ياخذ من كل ثلاثين 
من البقر تبيعًا أو تبيعة جذعًا أو جذعة» الحديث لكته من طريق 
بقيّة عن المسعوديّ وهو ضعي ف والرّواية الثانية المذكورة عن 
معاذٍ أخرجها أيضًا البرّار» وفي إسنادها الحسن بن عمارة وهو 
ضعيف» ويدلٌ على ضعفه ذكره فيها لقدوم معاذٍ على الني ول 
ول يقدم إلا بعد موته وقد أخرج نحو هذه الرّواية مالكُ في الموطأ 
من طريق طاووس عن معاؤِء وليس عنده أنّ معاذًا قدم قبل 
موت الني يل بل صرّح فيها أن الني ب مات قبل قدومه 


وحكى الحافظ عن عبد الحقّ أنّه قال: ليس في زكاة البقر حديث 
متَفقٌ على صحّته: يعني في النصب وحكى أيضًا عن ابن جرير 
الطبري أنه قال: صم الإجماع المتيقن المقطوع به الذي لا اختلاف 
فيه أنّ في كل خمسين بقرة بقرة فوجب الأخذ بهذا. وما دون 
ذلك مختلفٌ فيه ولا نصّ في إيجابه وتعقبه صاحب الإمام بحديث 
عمرو بن حزم الطويل في النّيات وغيرهاء فإنّ فيه في كل ثلاثسين 
باقورة تبيعًا جذعا أو جذعة؛ وني كل أربعين باقورة بقرة وحكى 
أيضًا عن ابن عبد البرّ آنه قال في الاستذكار: لا خلاف بين 
العلماء أنّ السنْة في البقر على ما في حديث معاؤ وأنّه النتصاب 
المجمع عليه فيه انتهى. قوله: (من كل ثلاثين من البقر) فيه دليل 
على أنّ الزّكاة لا تجب فيما دون الثلائين؛ وإليه ذهبت العترة 
والفقهاء وحكى في البحر عن سعيد بن المسيّب والزّهري أنها 
تجب في خمس وعشرين منها كالإبل» وردّه بآنّ التصب لا تثبت 
بالقياس وإن سلم فالنَص مانم قوله: (تبيمًا أو تبيعة) النبيع على 
ما في القاموس والنهاية: ما كان في أوّل سنةِء وفي حديث عمرو 
بن حزم ' جذعٌ أو جذعة ' قوله: (مسنة) حكى في النهاية عن 
الأزهري أن البقرة والشّاة يقع عليهما اسم المسنٌ إذا كان في 
السّنة الثانية» والاقتصار على المسئة في الحديث يدل على أنه لا 
يجزئ المسنٌ» ولكنه أخرج الطبراني عن ابن عباس مرفوعًا: «وفي 
كل أربعين مسن أو مسن قوله: «ومن كل حالم دينارا" فسّره أبو 
داود با لمحتلم. والزادية اهل شري عن 1 يبتك تو (معافر) 
بالعين المهملة: حي من همدان لا ينصرف لما فيه مبن صيغة 
متهى الجموع: وإليهم تنسب الاب اخعافرية» ولمراد هن الاب 
المعافريّة» كما فسّره بذلك أبو داود قوله: (إنّ الأوقاص... إلخ) 
جمع وقصٍ بفتح الواو والقاف. ويجوز إسكانها وإبدال الصاد 
سينا: وهو ما بين الفرضين عند الجمهورء واستعمله الشافعي 
فيما دون التصاب الأوّل وقد وقع الاتفاق على أنه لا يجب فيها 
شيءٌ في البقر إلا في رواية عن أبي حنيفة, فإنه أوجب فيما بين 
الأربعين والسّتين ربع مسن وروي عنه وهو المصحّح له أنه 
يجب قسطه من المسئة. 

8 - وَعَنْ رَجُل يُقَالُ لَهُ: مير عَنْ مُصّدَفِي رَسُول الله 
كك أنهُمًا قَالا: «نَهَانًا رَسُولُ الله كله أن تأخخد شافِعاء َالشَافِم 
لبي فِي بَطْنِهًا وَلَدْهَاه (حم: 7/ 115) (د: 1941و1085) (ن: 
0 
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4 - وَعَنْ سويد بن عْمْلَةَ فَالَ: «أتانا مُصَدَقَ رَسُول الله 
يك فُسَمِعْنهُ يَقُولَ: إن فِي عَهْدِي أنا لا أذ مِنْ رَاضِع َب ولا 
رق بَيْنَ مُجْتَمِعٍء ولا نَجْمَعْ بين مُفْترِقء وَأنَاهُ رَجْلَ بناقَةِ كَوْمَاء 
فَأبَى أن يَأََذَهَا' رَوَاهُمًا أحْمَدُ (4/ 16) وَأَبُّو دَارُدِ (1851/4) 
وَالنْسَائِيَ (/9؟). 

الحديث الأوّل أخرجه أيضًا الطبراني وسكت عنه أبو داود 
والمنذريّ والحافظ في التلخيص ورجال إسناده ثقاتُ. والحديث 
الثاني أخرجه أيضًا الدَارقطني والبيهقي» وني إسناده هلال بن 
خبّاب» وقد وثقه غير واحلر» وتكلم فيه بعضهم قوله: (يقال له 
سعرٌ) بكسر السّين المهملة وسكون العين المهملة وآخره راءً كذا 
في جامع الأصول ومختصر المنذري وني كتاب ابن عبد البر بفشح 
السّين المهملة وهو ابن ديسم بفتح الدّال المهملة وسكون الياء 
التحتيّة وفتح السّين المهملة الكناني الدّيلي» روى عنه ابنه جابرٌ 
هذا الحديث. وذكر الدّارقطنيّ وغيره أنّ له صحبة» وقيل: كان في 
زمن النّ يكِ على ما جاء في هذا الحديث. قوله: (من راضع 
لبن) فيه دليل على أنها لا تؤخذ الزّكاة من الصّغار التي ترضع 
اللبن» وظاهره سواءً كانت منفردة أو منضمّة إلى الكبار» ومن 
أوجبها فيها عارض هذا بما أخرجه مالك ني الموطّأ والشّافعي 
وابن حزم أنّ عمر قال لساعيه سفيان بن عبد الله الثتقفي: اعتاد 
عليهم بالسّخلة التي يروح بها الرّاعي على يده ولا تأخذها كما 
سيأتي» وهو مب على جواز التخصيص بمذهب الصّحابي؛ 
والحق خلافه قوله: (كوماء) بفتح الكاف وسكون الواو: مي 
الناقة العظيمة السنام والحديثان يدلان على أنه لا يجوز للمصدّق 
أن يأخذ من خيار الماشية وقد أخرج الشّيخان من حديث ابن 
عباس «أنّ الني وك لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إِيَاك وكرائم 
أموالهم» وقد تقدم الكلام على قوله «ولا يفرق بين مجتمعء ولا 
يجمع بين مفترق». 

- وَعَنْ عَبْدٍ الله بن مُعَاويَة الْغَاضرِي مِنْ غَاضِرَةٍ 
يس قا: قال رَسُولُ الله ذ: #قلاث من تَمَلهّنَ طَهِمْ طَمْمٌ 
الإمّان: مَْ عبد الله وَحْدَهُ وَأَنْهُ لا إِلَهَ إلا الله وَأَعْطّى زَكَاةَ مَالِهِ 
طب بها َْسْهُ افده عل كُلَ امه ولا يُمْطِي الْهَرِمَة ولا الترنة 
ولا المَريضّة ولا الشترّط اللَيِيمة وكين من وَسَطٍأمْوَالِكُم فَإِنْ 
الله لَم يَسألكُمْ خَيْرَهُ. وَلْمْ يَأْمرْكُمْ بترو رَواهُ أو ذاود 
(40ه16١).‏ 


الحديث أخرجه أيضًا الطبراني وجوّد إسناده» وسياقه أت 
سندًا ومتنًا وذكره أبو القاسم البغويّ في معجم الصّحابة مسنداء 
وعبد الله هذا له صحبةٌ وهو معدودٌ في أهل مص. قيل: إنه لم 
يرو عن الني يه إلا حديًا واحدًا والغاضريّ بالغين والضّاد 
المعجمتين قوله: (رافدة) الرّافدة: المعينة والمعطية. والمراد هنا 
المعنى الأوّل: أي معينة له على أداء الرّكاة قوله: (ولا الدّرنة) 
بفتح الدّال المهملة مشددةٌ بعدها راءٌ مكسورة ثم نون وهي 
الجرباء» قاله النطابيَ وأصل الدّرن: الوسخ كما في القاموس 
وغيره قوله: (ولا الشّرط الأثيمة) الشرط بفشح الشين المعجمة 
والرّاء» قال أبو عبيدٍ: هي صغار المال وشراره واللثيمة: البخيلة 
باللّبن قوله: (ولكن من وسط أموالكم...إلخ) فيه دليلٌ على أنه 
ينبغي أن يخرج الرّكاة من أوساط المال لا من شراره ولا من 
خياره. : 

١‏ - وَعَنْ أَبَيّ بْن كمس قَالَ: «بَمَتّبِي رَسُول الله ول 
مُصَدفَاء َرَت برَجُل فَلَمْ أجذ عَلَيِِ في مَالِسه إلا اْنَةَ مَخْاضٍ 
حبري أنْهَا صدَقنُ فقَالَ: ذالة ما لا لبن فيه ولا ظَهرَ وما كنت 
لأفْرض الله مَا لا لبن فيه ولا ظَهْر وَلَكِن هذه نَاقَةٌ سَمِيئة 
َحُدْها فَقْلتَ: ما أنَا باخ ما لَمْ أومَرْ بهء فَهَذَا ْول الله يه 
بنك قريب فَخرّج معي ورج بالدَافٍَحَتى قَدسنا على رسُول الله 
تعره الْحَبّن فَقَالَ رَسُولٌ الله يك: ذَاك الذي عَلَِكَ وَإِنْ 
نَطَوَعْت بِخَبْر قَبلْنَاهُ مِنْكء وَآجَرَكَ الله فيه قال فَخُذهَاء فَأْمَرَ 
رَسُولُ الله ل بقَيضهًا رَدعَا لَه بالْبرَكَتَه رَوَاهُ أحْمَدُ .)١47/0(‏ 

للدي اعرجة أرما الوكارد بال اهنا ومنشتهه الاقم 
وني إسناده محمّد بن إسحاق وخلاف الأثمّة في حديثه مشهورٌ إذا 
عنعن؛ وهو هنا قد صرّح بالتحديث. قوله: (ولا ظهر) يعني أنّ 
بنت المخاض ليست ذات لبن ولا صالحة للركوب عليها. قوله: 
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ها عابي ه 


(ولكن هذه ناقة سمينة) لفظ أبي داود:' ولكن هذه ناقة فتية 
عظيمة سمينة 'قوله: (منك قريب) زاد أبو داود «فإن أحببت أن 
تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل فإن قبله منك قبلته؛ 
وإن ردّه عليك رددته؛ قال: فإني فاعلٌ؛ فخرج معي بالناقة التي 
عرضت علي»... إلخ قوله: (فاخيره الخبر) لفظ أبي داود «فقال 
له: يا نيّ الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي وايم الله ما 
قام في مالي رسول الله يق ولا رسوله قط قبله. فجمعت مالي 
فزعم أن ما علي فيه إلا ابنة محاض» ثم ذكر نحو ما تقدم 
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والحديث يدل على جواز أخذ سنّ أفضل من السَّن التي جب 
على المالك إذا رضي بذلك» وهو ما لا أعلم فيه خلافا ١047‏ 
- وعن سفيان بن عبد الله الثقفيّ أنّ عمر بن المخطاب قال: تعد 
عليهم بالسّخلة يحملها الرّاعي ولا تأخذها الأكولة ولا الرٍبّى ولا 
الماخض ولا فحل الغنم وتاخذ الجذعة والدْنيّة وذلك عدلٌ بين 
غذاء امال وخياره رواه مالك في الموطًا) الحديث أخرجه أيضًا 
الشافعي وابن حزم. وأغرب ابن أبي شيبة فرواه مرفوعًا قال: 
حدئنا أبو أسامة عن النهّاس بن قهم عن الحسن بن مسلم قال: 
#بعث رسول الله يَلَِهِ سفيان بن عبد الله على الصّدقة» الحديث 
ورواه أيضًا أبو عبيلو في الأموال من طريق الأوزاعي عن سالم بن 
عبد الله احاربي' أنّ عمر بعث مصدَقًا ' فذكر نحوه قوله: (تعادّ 
عليهم بالسّخلة) استدل به على وجوب الزرّكاة في الصّغار وقد 
تقدّم في المرفورع من حديث سويد بن غفلة ما يخالفه قوله: 
(الأكولة) بفتح الحمزة وضم الكاف: العاقر من الشّياهء والشّاة 
تعزل للأكل هكذا في القاموس وأمًا الأكولة بضمٌ الممزة والكاف 
فهي قبيحة المأكول وليست مرادةً هنا لأنّ السّياق في تعداد الخيار 
قوله: (ولا الرّتّى) بضمٌ الرّاء وتشديد الباء الموحّدة: الشّاة التي 
تربّى في البيت للبئها قوله: (ولا فحل الغنم) إنما منعه من أخذه 
مع كونه لا يعد من الخيار لأنّ المالك يحتاج إليه لينزو على الغنم 
قوله: (وتأخذ الجذعة والثنيّة) المراد الجذعة من الشئآن والئنيّة من 
المعز ويدلٌ على ذلك ما في بعض روايات حديث سويد بن غفلة 
المتقدّم أنّ المصدّق قال: (إِنْما حقنا في الجذعة من الفّأن والثيّة 
من المعز». قوله: (بين غذاء المال) الغذاء بالغين المعجمة المكسورة 
بعدها ذال معجمةٌ جمع غذّى كغنى الخال وقد استدل بهذا 
الأثر على أنّ الماشية الى تؤخذ في الصّدقة هي المتوسّطة بين 
الخيار والشّرار وفي المرفوع النهي عن كرائم الأموال كما تقدّم 
من حديث معاؤء وعن المعيب كما تقدّم في حديث أنس وعمرء 
والأمر بأخذ الوسط تقدّم في حديث الغاضري. ْ 
بَابْ لا زْكَاة فِي الرّقيق وَالْحَيْل وَالْحُمْر 

٠04“‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله كلِهِ: «لَيِسَ 
على الْصْْلِمٍ صق في عبد ولا سه روه الْجَمَاعَهُ ولابي 
ذَاوُد يس في الْحَيل والرقيق رْكَاةً إلا زكَاةً الفِطر ». وَلأحْمَدَ 
َصْئْلِم لئس لبد صَدقَةٌ إلا صّدقَ الفِطر» ا )2 
(خ: 1864) (م: 9145) (د: ١١946‏ ) (ت: 57584) (ن: ه/ ه07 


(ه: ؟١1841).‏ 

ل - وَعَنْ عمْرَ وَجَاءَُ ناس مِنْ أهل الشّام فََانُوا: إنا قد 

نا أموَالاً سيلا وَرَقِيقَا نُحِبّ أن يَكُونُ لنا فِيهًا رَكَاءٌ وَطَهُونٌ 
قَالَ: مَا فَعَلَهُ صَاحِبَاي قَبْلِي فَافْمَلُ وَامْتشَارَ أصْحَاب مُحَصْدٍ 
كي َفِيهِم عَلِيّ رضي الله عنه. فَقَالَ عَلِي: هُوَ حَسَنّ إن لم تَكْنْ 
جِرْبَة َاتِة يوْحخَذُونْ بها من بَمْدِك رَوَاه أَحْمّدُ (1/ 14). 
٠640‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة فال: «سْهلَ رسُول الله ب عن 
الْحَمير فِيهًا رَكَاةَ ؟. فَقَالَ ما جَاءَنِي فِيهًا شيء إلا هذه الآيَةٌ 
فاده «فمَنْ يَمْمَل مِثْقَالَ ذَرِ حيرا يَرَهُ وَمَنْ يَمْسَل مِدْفَالَ ذََ 
شرا يَرَهُ12 رََاهُ أَحْمَّدُ (477/1). وَفِي الصَّحِيحَيْن مَعْنَاهُ (خ: 
١1691‏ (م: /ا4ة). ْ 

الأثر المروي عن عمر قال في مجمع الرّوائد: رجاله ثقات 
قوله: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمٍ صّدَقَةُ ني عَبِدِه ولا فَرسِهء قال ابن 
رشيد: أراد بذلك الجنس في الفرس والعبد لا الفرد الواح إذ 
لا خلاف في ذلك في العبد المتصرّف والفرس المعدٌ للركوب» ولا 
خلاف أيضًا أنها لا تؤخذ من الرّتاب» وإنما قال بعض 
الكوفيّين: تؤخذ منها بالقيمة وقال أبو حنيفة: إنْها تجب في الخيل 
إذا كانت ذكرانا وإنانًا نظرًا إلى النسل. وله في المنفردة روايتان» 
ولا برد عليه أنه يلزم مئل هذا في سائر السّوائم إذا انفردت لعدم 
التناسل لأنه يقول: إنه إذا عدم التناسل حصل فيها الثمرّ للاكل 
والخيل لا تؤكل عنده قال الحافظ: ثم عنده أن امالك يتخير بين 
أن يخرج عن كل فرس دينارًا أو يقوم ويخرج ربع العشرء وهذا 
الحديث يردٌ عليه. واجيب من جهته بحمل النفي فيه على الرّقبة 
لا على القيمة وهو خلاف الظاهر ومن جملة ما يرد به عليه 
حديث علي عن أبي داود بإسناو حسن مرفوعًا «قَذ عضت عَنْ 
الْحَيِلٍ وَالرَقِيِقٍ فَهَانُوا صدَقَة الرَمَةِه وسياتي واستدلَ على 
الوجوب بما وقع في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه يل 
قال في الخيل: هتُمَ لَمْ ينس حَقَ الله في ظهُوِرِهَا؛ وقد تقدّم 
الجواب عن ذلك في شرح حديث أبي هريرة ومن جملة ما استدل 
به ما أخرجه الدارقطي والبيهقي والخطيب من حديث جابر عنه 
كل «فِي كُلَ فر سَائِمَةٍ ِيارٌ أو عَشْرٌ دَرَاهِمَ وهذا الحديث 
ما لا تقوم به حجّةٌ لأنه قد ضعّفه الدارقطيّ والبيهقي» فلا يقوى 
على معارضة حديث الباب الصّحيح» وتمسّك أيضا بما روي عن 
عمر أنه أمر عامله بأخذ الصّدقة من الخيل» وقد تقرّر أن أفعال 
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الصّحابة وأقوالهم لا حجّة فيها لا سيّما بعد إقرار عمر بأنّ النبىَّ 
كل وأبا بكر لم يأخذا الصّدقة من الخيل كما في الرواية المذكورة 
في الباب قد احتجّ بظاهر حديث الباب الظاهريّة فقالوا: لا 
تجب الزّكاة في الخيل والرّقيق لا لتجارةٍ ولا لغيرها وأجيب عنهم 
أن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيزه فيخص 
به عموم هذا الحديث ولا يخفى أن الإجماع على وجوب زكاة 
التجارة في الجملة لا يستلزم وجوبها في كل نوع من أنواع المال 
لأنّ تخالفة الظاهريّة في وجوبها ني الخيل والرّقيق الذي هو محل 
التزاع نما يبطل الاحتجاج عليهم بالإجماع على وجوبها فيهما 
بالظاهر ما ذهب إليه أهله قوله: (إن لم تكن جزية... إلخ) ظاهر 
هذا أنّ عليًاً لا يقول بجواز أخذ الرّكاة من هذين النوعين» وإنما 
حسن الأخذ من الجماعة المذكورين لكونهم قد طلبوا من عمر 
ذلك. وحديث أبي هريرة المأكور في الباب هو طرف من حديشه 
المتقدّم في أوّل الكتاب» وقد شرحناه هنالك» وقد استدل به على 
عدم وجوب الرّكاة في الحمر لأنْ النيّ ب سئل عن زكاتها فلم 
يذكر أنّ فيها الزكاة» والبراءة الأصليّة مستصحبةٌ والأحكام 
التكليفيّة لا تثبت بدون دليل؛ ولا أعرف قائلاً من أهل العلم 
يقول بوجوب الرّكاة ني 7 لغير تجار واستغلال. 
بَابُ زكاةٍ الذّهَبٍ وَالْفِضَةٍ 

7 - عَنْ علي رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله ي: 
«فَذ عَفَرْت لَكُمْ عَنْ صَدَقَةٍ الْخَيْلٍ وَالرَقِيق» فَهَانُوا صدقة الرَمَةٍ 
عَنْ كل أرَبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمَاء وَلَيْسَ في يَسْعِينَ وَمائةٍ ثتية. فَإذا 
بَلَعْت مِائَيْن فَفِيهَا خَمْسَةٌ دَرَاهِم' رَوَاهُ أحْمَدُ (11/1) وبر 
ارد (1974) وَالترْميَ )51٠(‏ وَفِي لفْظ: «قْذ عَفَوْت لَكُمْ عَنْ 
الْخيل وَالرَقِيق وَلَيْس فِيمًا دُونْ الْمِاتيْن رْكَاة؛ رَوَاهُ أَحْمَدُ 
َالنسَائيَ )(0/ - | 

الحديث روي من طريق عاصم بسن ضمرة عن علي ومن 
طريق الحارث الأعور عن علي أيضًا قال الترمذي: روى هذا 
الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحاق عن 
عاصم بن ضمرة عن علي. وروى سفيان الشوري وابن عيينة 
وغير واحدر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي» وسألت 
محمّدًا: يعنى البخاري عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي 
صحيم انتهى. وقد حسّن هذا الحديث الحافظ وقال الدارقطي: 
الصّواب وقفه على علي. الحديث يدل على وجوب الزّكاة في 


الفضّة وهو مجمع على ذلك ويدل أيضًا على أنّ زكاتها ربع 
العشر ولا أعلم في ذلك خلافا ويدلٌ أيضًا على اعتبار التصاب 
في زكاة الفضّة» وهو إجماعٌ أيضًا وعلى أنه مانا درهم قال 
الحافظ: ول يخالف في أنّ نصاب الفضّة ماثتا درهم إلا ابن حبيب 
الأندلسي فإنه قال: إن أهل كل بلدٍ يتعاملون بدراهمهم وذكر 
أبن عبد الب اختلافًا في الوزن بالنسبة إلى دراهم الأندلس وغيرها 
من دراهم البلدان» قيل: وبعضهم اعتبر التصاب بالعدد لا 
بالوزن وهو خارقٌ للإجماع» وهذا البعض الذي أشار إليه وهو 
المريسي» وبه قال المغربي من الظاهريّة كما في البحر؛ وقد قوّى 
كلام هذا المغربي الظاهريّ الصّنعاني في شرح بلوغ المرام وقسال: 
إنه الظاهر إن لم يمنع منه إجماعٌ وحكي في البحر عن مالك أنه 
يغتفر نقص الحبّة والحبّتين» ولا بد أن يكون النصاب خالصًا عن 
الغشَ كما ذهب إليه الجمهور وقال المؤيّد ب الله والإمام يحجيى: 
نه يغتفر اليسير» وقدّره الإمام يحبى بالعشر فما دون وحكي في 
البحر عن أبي حنيفة أنّه يغتفر ما دون النصفء وسياتي تحقيق 
مقدار الدّرهم وفي الحديث أيضًا دليلٌ على أنه لا زكاة في الخيل 
والرّقيق» وقد تقدّم الكلام على ذلك. 

7 - وَعَنْ جَابرٍ قَال: قَالَ رَسُول الله يكل: «ليِس فِيمًا 
دُونْ حْمْس أزاق مِن الْوّرق صَّدَقَك ولس فِيما دُون حمس ذَودٍ 
بن الابل نفك ولبسرة يما ذون خخنة أؤسشق ينا انث مندقة 
رَوَاهٌ أحْمدُ (45/0)) وَمسللِمِ (480) وهو لأُحْمَدَ وَالبُخَارِيّ 
)١1500(‏ مِنْ حَلِيث أبي سَعِيلٍ). ١‏ 

4 - وَعَن عَلِيَ بْن أبي طالب عَنْ الي وك قَاَ: «إذا 
كَانَت لَك ماما ِرْهَمٍ وَحَالَ 30 الْحَْلُ فَبِيهَا خَنْسَةُ دَرَاهِمْ 
َلَئِسَ عَلَيِكَ شي يَعنِي فِي الدهَب حتّى يَكُون لك عِشْرُون 
ِيئارَاء فَإذَا كَانَتْ لك عِشْرُونَ دِيئارًا وَحَالَ عَلَيْمَا الْحَوْلُ فَفِيهًا 
نطف دِيئار» رََاهُ أبُو دَاوْدِ .)١61/(‏ 

حديث أبي سعيف المشار إليه هو متَّقٌّ عليه ولفظه في 
البخاري «لَيْسَ فِيمًا دون حَمْسَةٍ أَوْسُْق مِن التَئرٍ صَدَقَةٌ ولَيِسَ 
فِيمًا دون خحَمْس أواق مِنْ الْوَرق صَدَقَة ولس فِيمًا دون مس 
ذُوْدٍ مِنْ الإيل مدقا وحديت علي هو من حديث أبي إسحاق 
امن لسارت اتروع قم بع لمي يه وقد تقدّم أن 
البخاريّ قال: كلاهما عنده صحيم» وقد حسنه الحافظء 


والحارث ضعيفُ وقد كذبه ابن المدييي وغيره» وروي عن ابن 
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معين توثيقه وعاصم ونّقه ابن المديي» وقال النسائي: ليس به 
بان فول (خس أواق) بالتنوين وبإثبات التّحِيّة مشْدّدًا وعْمَّفًا 
جمع أوقيةٍ بضم الهمزة وتشديد التحتانية وحكى اللّحيانيَ وقبَة 
بحذف الألف وفتح الواو قال في الفتح: ومقدار الأوقيّة في هذا 
الحديث أربعون درهمًا بالاتفاق» والمراد بالدّرهم الخالص من 
الفضّة سواءً كان مضرويًا أو غير مضروبب قال عياض: قال أبو 
عبيار: إنّ الدرهم لم يكن معلوم القدر حتى جاء عبد الملك بن 
مروان فجمع العلماء فجعلوا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل 
قيل: قال: وهذا يلزم منه أن يكون يكل أحال نصاب الزّكاة على 
أمر مجهول وهو مشكل والصّواب أنّ معنى ما نقل من ذلك أنه لم 
يكن شيءٌ منها من ضرب الإسلام وكانت مختلفة في الوزن» 
فعشرة مثلاً وزن عشرة؛ وعشرةٌ وزن ثمانيق» فاتفق الرّآي على 
أن تنقش بالكتابة العربيّة ويصير وزنها وزنًا واحدًا وقال غيره: لم 
يتغيّرامثقال في جاهلية ولا إسلام وأمّا الّرهم فاجمعوا على أن 
كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم انتهى. قوله: (من الورق) قد تقدّم 
الكلام عليه وكذا تقدّم الكلام على قوله: حمس ذودٍ قوله: (خمس 
أوسق) جمع وسق بفتح الواو ويجوز كسرها كما حكاه صاحب 
الحكم وجمعه حينئلر أوساق كحمل واحمال وهو ستون صاعًا 
بالاتفاق» وقد وقع في رواية ابن ماجه من طريق أبي البختري 
عن أبي سعيدر نحو هذا الحديث. وفيه «الْوَسْقُ يبون صاعًاء 
وأخرجها أبو داود أيضًا لكن قال: ستون مختوما وللدٌارقطيّ من 
طريق عائشة: الوسق ستون صاعًا وفيه دليلٌ على أنّ الزّكاة لا 
تجب فيما دون خمسة أوسق. وسيأتي البحث عن ذلك قوله: 
(عشرون دينارًا) الدّينار متفال والمثتقال درهم وثلاثة أسباع 
الدرهم, والدّرهم سنّة دوانيق» والدّانق قيراطان؛ والقيراط 
طسوجان» والطسّوج حبتان» والحسة سدس تمن درهم» وهو 
جزءٌ من ثمانية وأربسين جزءًا من درهم كذا في القاموس في 
فصل الميم من حرف الكاف وفيه دليلٌ على أنّ نصاب الذهب 
عشرون ديناراء وإلى ذلك ذهب الأكثر وروي عن المسن 
البصري أن نصابه أربعرن» وروي عنه مثل قول الآكثر: نصابه 
معثيرٌ في نفسه. وقال طاووس: إِنه يعتبر في نصابه التقويم 
بالفضة. فما بلغ منه ما يقوم بمائتي درهم وجبت فيه الزّكاة ويرده 
الحديث قوله: (وحال عليها الحول) فيه دليل على اعتبار الحول 
في زكاة الذهب ومثله الفضّة وإلى ذلك ذهب الأكثر وذهب ابن 


عبّاس وابن مسعودٍ والصّادق والباقر والناصر وداود إلى أنه يجب 
على امالك إذا استفاد نصابًا أن يزكيه في الحال تَسّكا بقوله: «في 
الرّقة ربع العشر؛ وهو مطلق مقيّدٌ بهذا الحديث. فاعتبار الحول 
لا بد منه والشتّعف الذي في حديث الباب منجيرٌ بما عند ابن 
مأجه والدارقطي والبيهقي والعقيلي من حديث عائشة من اعتبار 
الحول وفي إسناده حارثة بن أبي الرّجال وهو ضعيف؛ وبماعند 
الدارقطي والبيهقي من حديث ابن عمر مثله؛ وفيه إسماعيل بن 
عيّاش وحديثه عن غير أهل الشام ضعيف؛ وبما عند الدارقطني 
من عي أنسء وفيه حسّان بن سيا وهو ضعيف. 

قوله: (لمها نصف دينار) فيه دليل على أنّ زكاة الذهب ربع 
العشر» ولا أغلم فيه خلاقا. 

بَابُ زْكَاةٍ الرَرْعٍ وَالثْمّار 

4 - عَنْ جابر عَنْ النبي كل قَالَ: «فِيمًا سَقَت الْأنْهَارٌ 
امم امون وَفِما مقي بالسائية نف الْمُُوره روه أخماة 
2110 وَمسْلِم 41 وَالنَسَانِي 200 وَأَبِودارد 
)١16490(‏ وَقَال: «الأنْهَارُ وَالْعْيُون»). 

- وَعَنْ ابن عُمَرَ أن البي كله مَالَ: «فِيمًا سَقَتْ 
السمَاء وَالْمْيُوُ أذ كان عر ْم يما َي بالتفلح صف 
الْمُثثر؛ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا مُسْلِمًاء لكِنّ لَفظ النْسَائِي وَأبي ذَاوْد 
ا ابَمْلأ» بَدَلَ «عَثْرياً» (خ: 0117 (د: 01643 (ت: 
14 (ن: 4ه 4 

قوله: (والغيم) بفتح الغين المعجمة: وهو المطرء وجاء في 
رواية 'الغيل ' باللام قال أبو عبيدٍ: هو ما جرى من المياه في 
الأنهار؛ وهو سيل دون السّيل الكبير وقال ابن السكيت: هو الماء 
الجاري على الأرض قوله (العشور) قال النووي: ضبطناه بضم 
العين جمع عشر وقال القاضي عياض: ضبطناه عن عامّة تسيوخنا 
بفتح العين وقال: وهواسم للمخرج من ذلك وقال صاحب 
المطالع: أكثر الشّيوخ يقولونه بالضّمٌ وصوابه الفتح قال النووي: 
وهذا الذي ادّعاه من الصّواب ليس بصحيح وقد اعترف بأنّ 
أكثر الرواة رووه بالضّم وهو الصّواب جمع عشرء وقد اتفقوا 
على قوهم: عشور أهل الذَّمّة بالف ولا فرق بين اللفظين 
قوله: (بالسّانية) هي البعير الذي يستقى به الماء من البثر ويقال 
له: الناضح. يقال منه: سنا يسنو: إذا استقى به قوله: (فيما سقت 
السّماء) المراد بذلك المطر أو الثلج أو البرد أو الطلء والمراد 
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بالعيون: الأنهار الجارية لبتي يستقى منها دون اغترافي بآلة بل 
تساح إساحة. قوله: (أو كان عثريًاً». هو بفتح العين المهملة وفتح 
الثاء المثلشة وكسر الراء وتشديد التحتايّة. وحكي عن ابن 
الأعرابيّ تشديد المثلّثة وردّه علب قال الخطابيّ: هو الذي يشرب 
بعروقه من غير سقيء زاد ابن قدامة عن القاضي أبي يعلى: وهو 
المستنقع في بركة ونحوها يصب إليه ماءً المطر في سواق تسقي إليه 
قال: واشتقاقه من العاثور» وهي الساقيّة الي يجري فيها الماء لأنٌ 
الماشي يتعثر فيها. قال: ومثله الذي يشرب من الأنهار بغير مؤنةٍ 
أو يشرب بعروقه كأن يغرس في أرض يكون الماء قربا من 
وجهها فتصل إليه عروق الشّجر فيستغني عن السّقي قال الحافظ: 
وهذا التفسير أولى من إطلاق أبي عبيدٍ أنّ العثري ما سقته 
السّماء لأنّ سياق الحديث يدل على المغايرة» وكذا قول من فسّر 
العثريّ بأنه الّذي لا حمل له لأنه لا زكاة فيه. قال ابن قدامة لا 
نعلم في هذه التفرقة التي ذكرها خلافًا. قوله: (بالتضح) بفتح 
النون وسكون الضّاد المعجمة بعدها حاءً مهملة: أي بالسّانية 
قوله (بعلاً» بفتح الباء الموحّدة وسكون العين المهملة؛ ويروى 
بضمّها قال في القاموس: البعل: الأرض المرتفعة تمطر في السّنة 
مرَة وكلّ نخل وزرع لا يسقى؛ أو ما سقته السّماء ! ه وقيل: هو 
الأشجار التي تشرب بعروقها من الأرض. والحديثان يدلان على 
أنه يجب العشر فيما سقي بماء السّماء والأنهار ونحوهما مما ليبس 
فيه مؤنةٌ كثيرة» ونصف العشر فيما سقي بالنواضح؛ ونحوهاتًا 
فيه مؤنة كثيرة قال النووي: وهذا متمق عليه وإن وجد ما يسقى 
بالتضح تارة وبالمطر أخرىء فإن كان ذلك على جهة الاستواء 
وجب ثلاثة أرباع العشرء وهو قول أهل العلم قال ابن قدامة: لا 
نعلم فيه خلافًا وإن كان أحدهما أكثر كان حكم الأقلّ تبعًا 
للأكثر عند أحمد والتوريّ وأبي حنيفة وأحد قولي' الشافعيّ وقيل: 
يؤخذ بالتقسيط قال الحافظ: ويحتمل أن يقال: إن أمكن فصل 
كل واحدٍ منهما أخذ بحسابه وعن ابن القاسم صاحب مالكم: 
العبرة بما تم به الرّرِعَ ولو كان أقل. 

١‏ - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ عَنْ النبيّ به قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونْ 
تخنة أوسق صَدَكَقٌ ولا فِيمًا دُو وس آذاق صِدَئَة ولا فِيمًا 
ذون مس ذُوْوٍ صدقة را الْجمَاعَةُ وي لظ لأحمَد ومُسْلِم 
وَالنسائي: «لَيْسَ فِيمَا دُونْ مخَنْسّة أؤسّاق مِنْ نَمْر وَلاحَبّ 
صَدَفَة» وَلِمْسْلِمٍ في روَايّة مين مر : بالقاء ذات النَقَطِ الثلاث 


(حم: 6م اخ: 14)(م: ١ؤاة/‏ 6)(د:8ه6١)(ت:‏ 
5 (ن: ه/ )١/‏ (ه: 937لا .)١‏ 

ل - وَعَنْ أبي ستعيار أيْضًا أن النبي' قَالَ «: الْوَسْقّ مبيتون 
صاعًاء رَوَاهُ أَحْمَّدُ (/81) وَابْنْ مَاجَهْ )1١745(‏ وَلأَحْمَدَ وَأبي 
دَاوُد (1909) هَلَيْسَ فِيمًا دُونْ حَمْسّة أؤْسّاق زكَاق وَالْوَمنْوث 
ينون سَخْقُوما؛) 

قوله: (ليس فيما دون خمسة أوسق) قد تقدّم تفسير الوسق 
والأواقي والدّود قوله: «الوسق رن ضاقنا هذا الحديث 
أخرجه أيفمًا الارقطني وابن حبان من طريق عمرو بن أبي يحيى 
عن أبيه عن أبي سعيلء وأخرجه أيضًا النسائيّ وأبو داود وابن 
ماجه من طريق أبي البختري عن أبي سعير قال أبو داود: وهو 
منقطمٌ لم يسمع أبو البختري من أبي سعيدر وقال أبو حاتم: لم 
يدركه وأخرج البيهقي نحوه من حديث ابن عمر وابن ماجه من 
حديث جابر وإسناده ضعيفٌ قال الحافظ: وفيه عن عائشة وعسن 
سعيد بن الميّبٍ وحديث اليس فيما دون خمسة أوسق صدقةً؛ 
مخصّص لعموم حديث جابر المتقدّم ني أوّل الباب ولحديث ابن 
عمر المذكور بعده لأنهما يشملان الخمسة الأوسق وما دونهاء 
وحديث أبي سعيدرٍ هذا خاصّ بقدر الخمسة الأوسق فلا تجب 
الزكاة فيما دونها وإلى هذا ذهب الجمهور وذهب ابن عباس 
وزيد بن علي والنخعي وأبو حنيفة إلى العمل بالعامٌ؛ فقالوا: 
تجب الرّكاة في القليل والكثير ولا يعتبر النصاب وأجابوا عن 
حديث الأوساق بأنه لا يتتهض لتخصيص حديث العموم لأنه 
لي ال ا 
القائلين بأنّ دلالة العموم قطعيّة: وأنّ العمومات القطعيّة لا 
تخصّص بالظَنيات؛ ولكنْ ذلك لا يجزي فيما نحن بصددهء فإن 
العام والخاصّ ظَنَيّانَ كلاهماء والخاص أرجح دلالة وإسنادًا 
فيقدّم على العامٌ تقدّم أو تأخر أو قارن على ما هو الحقّ من أنه 
يبنى العام على الخاص مطلقا وهكذا يجب البناء إذا جهل 
التاريخ» وقد قيل: إِنّ ذلك إجماعٌ» والظاهر أنّ مقام النزاع من 
هذا القبيل وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن الرّكاة لا تجهب 
فيما دون خمسة أوسق ما أخرجت الأرضء إلا أنّ أبا حنيفة قال: 
تجب في جميع ما يقصد بزراعته ماء الأرض إلا الخطب والقضب 
والحشيش والشّجر الذي ليس له ثمرٌ انتهى. 

وحكى عياض عن داود أن كل ما يدخله الكيل يراعى فيه 
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النصابء وما لا يدخل فيه الكيل ففي قليله وكثيره الرّكاة وهو 
نوع من الجمع وقال ابن العربي: أقوى المذاهب وأحوطها 
للمساكين قول أبي حنيفة وهو التمسّك بالعموم انتهى. وههنا 
مذهبٌ ثالث حكاه صاحب البحر عن الباقر والصّادق أنه يعتبر 
التصاب في التّمر والرّبيب والبرٌ والشّعير إذ هي المعتادة فانصرف 
إليهاء وهو قصرٌ للعامٌ على بعض ما يتناوله بلا دليل. 

١567‏ - وَعَنْ عَطَّاء بن السَّابِب قَال: دأراد عَبْدُ الله بن 
الْميرة أن يَأَعْدَ من أزض مُومَى بن طَلْحَة مِنْ الْحَْرَارَاتٍ 
صِدَتَة فنَال له مُوسى برد طَلْحَة: لبس لك ذَلِك» إن رْسُول الله 
يكل كَانْ يَقُول: لَيْسَ في ذَلِكَ صَدَفَةً؛ رَرَاه الأثْرمُ في سُئنِه هُوَ 
مِنْ أَْرَى الْمَرَاسِيل لاحْيجَاج من أرْسَلَهُ بو). 

الحديث أخرجه أيضًا الدارقطي والحاكم من حديث إسحاق 
بن يحبى بن طلحة عن عمّه موسى بن طلحة عن معاذٍ بلفظه 
وأمّا القثاء والبطيخ والرّمّان والقضب فعفرٌ عفا عنه رسول الله 
كل قال الحافظ: وفيه ضعف انقطاع. وروى الترمذيّ بعضه من 
حديث عيسى بن طلحة عن معاؤٍ وهو ضعيفٌ وقال الترمذي: 
ليس يصمح عن النْيَ يه شي يعنى في الخضراوات؛ إنما يروى 
عن موسى بن طلحة عن النيّ يل مرسلاً وذكره الدارقطئ في 
العلل وقال: الصّواب مرسلّ وروى البيهقي بعضه من حديث 
موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاؤٍ ورواه الحاكم وقال: 
موسى تابعيّ كبيرٌ لا ينكر أنه لقي معاذا وقال ابن عبد البرّ: ‏ 
يلق معاذًا ولا ادركه. وكذلك قال أبو زرعة وروى البرّار 
والدّارقطي من طريق الحارث بن نبهان عن عطاء بن السّائب 
عن موسى بن طلحة عن أبيه مرفوعًا #ليس في الخضراوات 
صدقة» قال البرّار: لا نعلم أحدًا قال فيه عن أبيه إلا الحارث بسن 
نبهان وقد حكى ابن عدي تضعيفه عن جماعة, والمشهور عن 
موسى مرسلٌ ورواه الدّارقطي من طريق مروان بن محمار 
السنجاريّ عن جرير عن عطاء بن السّائب فقال عن انس بدل 
قوله: عن أبي رامل تسط نهم ومرواة ب ا سيت 
جداً وروى الدَارقطيّ من حديث علي مثله؛ وفيه الصّمر بن 
حبيب وهو ضعيفٌ جد وني الباب عن محمّد بن جحش عند 
التارفل قوق انحا هيد مدي نبي ات رعس زه برق 
الحديث وعن عائشة عند الدّارقطي أيضاء وفيه صالح بن موسى 
وفيه ضعف وعن علي مرفوعًا عند البيهقيّ وعن عمر كذلك 


عنده والحديث يدل على عدم وجوب الرّكاة في النضراوات» 
وإلى ذلك ذهب مالك والشّافعيّ وقالا: إنما تجب الرّكاة فيما 
يكال ويدّخر للاقتيات وعن أحمد أنها تخرج مما يكال ويدّخر ولو 
كان لا يقتات به. وقال أبويوسف ومحممد: وأوجبهاني 
الخضراوات الحادي والقاسم إلا الحشيش والحطب لحديث: 
«الناس شركاء في ثلاث» ووافقهما أبو حنيفة إلا أنه استثنى 
السّعف والثّبن واستدلّوا على وجوب الرّكاة في الخضراوات 
بعموم قوله تعالى: لخد مِنْ أْوَالهِمْ صَدَفَة4» وقوله: لوَمِمًا 
أَخْرَجِنًا لَكُمْ مِنْ الأض 4 وقوله: «وآنُوا حَقَهُ يَوْم حَصّادِوك» 
وبعموم حديث وقماامنث الما العشر» ونحوه قالوا: وحديث 
الباب ضعيفٌ لا يصلح لتخصيص هذه العمومات وأجيب بأن 
طرقه يقوّي بعضها بعضاء فينتهض لتخصيص هذه العمومات 
ويقرّي ذلك ما أخرجه الحاكم والبيهقي والطبراني من حديث 
«أبي موسى ومعاذٍ حين بعثهما الني كل إلى اليمن يعلّمان الناس 
أمر دينهم فقال: لا تأخذا الصّدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير 
والحنطة والرّبيب والتّمر؛ قال البيهقي: رواته ثقاتُ وهو متصل. 
وما أخرجه الطبرانيَ عن عمر قال: «إنما سن رسول الله يك 
الزكاة في هذه الأربعة» فذكرها. وهو من رواية موسى بن طلحة 
عن عمر قال أبو زرعة: موسى عن عمر مرسل وما أخرجه ابن 
ماجه والدارقطيّ من حديث عمرو بن شعيبب عن أبيه عن جذه 
بلفظ: «إنّما سرب رسول الله يكل الزكاة في الحنطة والشّعير والتمر 
والزبيب» زاد ابن ماجه ' والذرة ' وفي إسناده محمّد بن عبيد الله 
العرزميّ وهو متروكٌ وما أخرج البيهقي من طريق مجاهدٍ قال: 
«لم تكن الصّدقة في عهد ال ككل إلا في ححسةّ؛ فذكرها وأخرج 
أيضًا من طريق الحسن فقال: «لم يفرض الصّدقة الن يك إلا ني 
عشرةٍ فذكر الخمسة المذكورة والإبل والبقر والغدم والذّهب 
والفضّة؛ وحكي أيضًا عن الشّعيّ أنه قال: «كتب رسول الله كل 
إلى أهل اليمن: إِنّما الصّدقة في الحنطة والشّعير والتمر والزّبيب» 
قال البيهقي: هذه المراسيل طرقها تختلفة وهي يؤكد بعضها 
بعضماء ومعها حديث أبي موسى» ومعها قول عمر وعلي 
وعائشة: ' ليس في الخضراوات زكاة ' انتهى. فلا أقل من انتهاض 
هذه الأحاديث لتخصيص تلك العمومات التي قد دخلها 
التخصيص بالأوساق والبقر العوامل وغيرهماء فيكون الحقّ ما 
ذهب إليه الحسن البصري والحسن بن صالح والثوري والشّعي 


من أنّ الزّكاة لا تجب إلا في اليرّ والشعير والتمر والزّبيب لا فيما 
عدا هذه الأربعة مما أخرجت الأرض. وأمّا زيادة الذرة في 


حديث عمرو بن شعيبهٍ فقد عرفت أنّ في إسنادها متروكا 
ولكنها متعضّدة بمرسل مجاهدر والحسن. 

14 - وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: «كَانْ رَسُولُ الله يلك يَبْعَثْ عَبْدَ 
لله بن روَاحة مبَطرْص النَْلَ جين بطي قبل أن بوك ينه م 
يُخْيرُ يَهُود يَأَخْذُونَه بذك الْخَرْص أن يَدفَعُونَه لبهم بدَلِك 
الخرص لِكَيْ بُحْصِي الزْكَاة قَبْلَ أن ُؤْكَلَ النَمَارُ وَتُمْرَقَ رَوَاه 
أَحْمّدُ (5/ 13) وَْبْو دَاوُد (1515). 

١66‏ - وَعَنْ عَتَابِ بْن أسبيلر «أن النبي كك كَان يَبْعَتْ عَلَى 
الناس مَنْ يَخْرْصْ عَلَيْهِمْ كُرُوِمَهُمْ وَتِمَارَهُمْ) رَوَاهُ التَرْمزِيّ 
(044) َب مَاجَذ (14189). 

- وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: «أمَنَ رَسُولُ الله و أن يُخْرّصٌ 
النخلٍ ثَمْرًا' رَوَاهُ أَبُو دَاوْد (1558) 2 (544). 

607 - وَعَنْ سّهْل بْن أبي حَثْمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله تكلق: 
«إذا خَرْصكم فَخُدُوا 1 الث فَإِنْ لم نَدَعُوا الدَلّت فَدَعُوا 
الريْم» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا ابْنَ مَاجَه 5-8 #/ركر") (د: 1566) 
(ت: ١54”‏ ) (ن: ه147/6). 

حديث عائشة فيه واسطة بين ابن جريج والزّهريّ ولم يعرف 
وقد رواه عبد الرّرّاقَ والدّارقطنيَ بدون الواسطة المذكورة؛ وابسن 
جريج مدلّس فلعله تركها تدليسمًا وذكر الدَارقطيّ الاختلاف فيه 
فقال: رواء صالح عن أبي الأخضر عن الزّهريّ عن ابن اللمسيّب 
عن أبي هريرة» وأرسله معمرٌ ومالك وعقيلٌ ولم يذكروا أبا 
هريرة. وحديث عتّاب بن أسيدر أخرجه أيضًا باللفظ الأوّل أبو 
داود وابن حبّانء وباللفظ الثاني النسائي وابن حبّان والدارقطني» 
ومداره على سعيد بن المسيّب عن عتّابيه وقد قال أبو داود: لم 
يسمع منه وقال ابن قانم: لم يدركه وقال المنذري: انقطاعه ظاهرٌ 
لأنْ مولد سعيلر ني خلافة عمرء ومات عتاابٌ يوم مات أبو بكرء 
وسبقه إلى ذلك ابن عبد البرّ وقال ابن السكن: لم يرو عن رسول 
الله يي من وجه غير هذاء وقد رواه الدّارقطن بسنل فيه الواقدي 
فقال: عن سعيد بن المسيّب عن المسور بن محرمة عن عتّاب بن 
أسيلو. وقال أبو حاتم: الصّحيح عن سعيد بن المسيّب' أن النيّ 
كي أمر عنّابًا' مرسلٌ وهذه رواية عبد الرّمن بن إسحاق عن 


الزّهريّ وحديث سهل بن أبي حثمة أخرجه أيضًا ابن حبّان 
والحاكم وصحّحاه. وني إسناده عبد الرّحمن بن مسعود بن نيار 
الرّاوي عن ابن أبي حثمة وقد قال البرّار: إنه ردي ةوقال أبن 
القطّان: لا يعرف حاله قال الحاكم: وله شاهدٌ بإسنادٍ متفق على 
فتك عير بو قلات آنوي ومنو عله ما براه رن بيد 
ابر عن جابر مرفوعًا #خففوا في الخرص؛ الحدييث وفي إسناده 
ابن لهيعة والأأحاديث المذكورة تدلَ على مشروعيّة الخحرص في 
العنب والنخل وقد قال الشّافعيَ في أحد قوليه بوجوبه مستدلاً 
بما في حديث عبتّاب من ' أنّ الب يك أمر بذلك. وذهبت العترة 
ومالك وروى الشافعي إلى أنه جائرٌ فقط وذهبت المادويّة وروي 
عن الشافعيّ أيضًا إلى أنه مندوبُ وقال أبو حنيفة: لا يجوز لأنه 
رجم بالغيب والأحاديث المذكورة ترد عليه وقد قصر جواز 
الخرص على مورد النصّ بعض أهل الظاهر فقال: لا يجوز إلا في 
التخل والعنب» ووافقه على ذلك شريحٌ وأبو جعفر وابن أبي 
الفوارس» وقيل: يقاس عليه غيره ثمّا يمكن ضبطه بالخرص 
واختلف ني خرص الزَّرِع فأجازه للمصلحة الإمام يحيى ومنعته 
الحادويّة والشافعيّة قوله: (ودعوا الثلث) قال ابن حبّان: له 
معنيان: أحدهما أن يترك الثلث أو الرّبع من العشر. وثانيهما أن 
يترك ذلك من نفس الثمرة قبل أن تعشر وقال الشّافعيّ أن يدع 
ثلث الرّكاة أو ربعها ليفرقها هو بنفسه وقيل: يدع له ولأهله قدر 
ما يأكلون ولا يخرص وأخرج أبو نعيم في الصّحابة من طرييق 
الصّلت بن زبيد بن الصّلت عن أبيه عن جدّه «أنَ رسول الله كل 
استعمله على الخرص فقال: أثبت لنا النصف وبق لهم النصف 
فإنهم يسرقون ولا تصل إليهم؛ 

4 - وَعَنْ الرَهرِي عَنْ أبي أُمَامَةَ بْنِ سَهْل عَنْ أبيه قَالَ: 
«نْهَى رَسُولُ الله يك عَنْ الْجُعْرُورِ وَلَوْن الْحُبَئِقٍ أن يُوْحَذَا في 
الصدَفَةٍ» قَالَ الزهري: تَمْرَيِن مِنْ تسر الْمَدِينَةٍ رَوَاهُ أو دَاوْد 
000 0( 20 

49 - وَعَنْ أبي أَمَامَةَ بْن سَهْل فِي الآية التي قَالَ الله عَرَ 
وَجَل: ««وَلا يَيِمَمُو ١‏ الْحِيث 3 فقون قَالَ: هُو الْجُعْرَررٌ 
َلَرُ الْحييْق» َه رَسُول الله 2 أن يُْعَدَ في الْصّدقة الردالكه 
رَوَاهُ النْسَائِي (8/ 48). 

الحديث الأوّل سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده 
رجال الصّحيح والحديث الثاني في إسناده عبد الجليل بن حبييب 


اليحصي ولا بأس به وبقيّة رجاله رجال الصّحيح وقد أخرج 
نحوه الترمذيّ وقال: حسنٌ صحيحٌ غريبٌ من حديث البراء» قال 
في قوله تعالى: إوَلا نَيَمَمُوا الْحَبيث مِنهُ ُنقِفُونْ4: نزلت فينا 
معشر الأنصار كنا أصحاب غخل» فكان الرّجل يأتي من نخله 
على قدر كثرته وقلته وكان الرّجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه 
في المسجد وكان أهل الصّفة ليس لمم طعامٌ فكان أحدهم إذا 
جاع أتى القنو فضربه بعصاه فسقط البسر والتمر فيأكل» وكان 
ناس تمن لا يرغب في الخير يأتي الرّجل بالقنو فيه الشيص 
والحشف والقنو قد انكسر فيعلقه. فأنزل الله تعالى: «يا أيّها 
الّذين آمنوا أنفقوا من طيّبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من 
الأرض ولا تيمّموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن 
تغمضوا فيه4؛ قال: لو أن أحدكم أهدي إليه مثشل ما أعطى لم 
يأخذه إلا على إغماض وحياء قال: فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا 
بعتالجيا عتد وله (الفحر ور بعك الع ومتعون المي 
المهملة وضم الرّاء وسكون الواو بعدها راءً قال في القاموس: هو 
تمر ردي قوله: (ولون الحبيق) بضم الحاء المهملة وفتح البساء 
الموحّدة وسكون التحتيّة بعدما قاف قال في القاموس: حبيق 
كزبير: تمر دقلٌ قوله: (الرّذالة) بضم الرّاء بعدها ذالٌ معجمة: 
من مالدفى جه كنا فى«الفتاموين اقرلية: (تيتى زتسوق: للد 
ك... إلخ) فيه دليلٌ على أنه لا يجوز للمالك أن يخرج الرّديء 
عن الجيّد الّذي وجبت فيه الرّكاة نضا في التَمر وقياسًا في سائر 
الأجناس التي تجب فيها الرّكاة وكذلك لا يجوز للمصدّق أن 
يأخذ ذلك 
بَابْ ما جَاء فِي زَكَاةٍ الْعَسَل 

- عَنْ أبي سَبَارةَ الْمُنَعِيَ قَالَ: «قُلْت يا رَسُولَ الله إن 
لي نَْلاَ قَال: قاذ الْمنُون قَال: قُلْت: يا رَسُولَ الله احم بي 
: جَبَلَهَ قَالَ: فَحَمَى لي جَبَلَهَاء رَوَاهُ أَحْمَد (5757/4) وَابْنُ مَاجَهْ 
(01854). 

١‏ - وَعَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْبِ عن أبيه عَنْ جد عَنْ النبي 
يك أنه «أخد مِن الْعَسَل الْعُثْرَ رَوَاهُ ابن مَاجَه (1815) وَفِي 
دَاية لهُ: جا هلال أحَد بتي مُنْمَان إلى سول الله و شور 
نَْلٍ لَه وكا ماله أذ يَحْمِي واديا يُقَاُ لة: سبك فَحْمَى لَه 
لِك الوَاِي قَلَما ولي عَمَرُ بْنْ الْحَطَاب كَنَب سفيَانُ بن وَهبٍ 
إلى عَمَر يَسألهُ عن ذَلِك» فكَقَب عْمَرٌ: إن أذ إِلَِكَ ما كَانْ 


يُؤَدَي إلى رَسُول الله وك مِنْ عُشُور نَخْلِهِ فَاحْم لَه سَلْبَكَ وإلا 
فَإِنَمَاهُرَ ُباب غَيِث يكل من يَشَاءً رَوَاهُ أو دَاوْد 


2011 وَالنْسَائِيَ (45/8) ولأبي ذَاوْد فسي روَايَةٍ 
بنخوه وَقَالَ: «ين كُلّ عَظر قرب قَربَةٌ») 

حديث ابي سيّارة أخرجه أيضًا أبو داود والبيهقي وهر 
منقطمٌ لأنه من رواية سليمان بن موسى عن أبي سيارة قال 
البخاري: لم يدرك سليمان أحدًا من الصحابة وليس في زكاة 
العسل شيء يصمّ قال أبو عمر بن عبد البرّ: لا يقوم بهذا حجّةٌ 
وحديث عمرو بن شعيب قال الدّارقطني: يروى عن عبد الرّمن 
بن الحارث وابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مسندًا ورواه يحيبى 
بن سعيلر الأنصاري عن عمرو بن سعيد عن عمر مرسلاً قال 
الحافظ: فهذه علّته؛ وعبد الرّحمن وابن لهيعة ليسا من أهمل 
الإتقان» لكن تابعهما عمرو بن الحارث أحد الثّقات, وتابعهما 
أسامة بن زيدٍ عن عمرو بن شعيبو عند ابن ماجه وغيره وفي 
الباب عن ابن عمر عند التّرمذيّ أنّ رسول الله يَدِ قال: «في 
العسل في كلّ عشرة أزقاق زق» وني إسناده صدقة السّمين وهو 
فين الفط رق عزف رفيتال اللبائرة ع1 ديت كيد 
ورواه البيهقي وقال: تفرّد به صدقة وهو ضعيف» وقد تابعه 
طلحة بن زيد عن موسى بن يسار, ذكره المروزي ونقل عن أحمد 
تضعيفه» وذكر التَرمذيّ أنه سال البخاريّ عنه فقال: هو عن نافم 
عن الني يكِ مرسلٌ وعن أبي هريرة عند البيهقي وعبد الرّرّاق» 
وني إسناده عبد الله بن محرّر بمهملاتر وهو متروكٌ وعن سعد 
بن أبي ذبابو عند البيهقي أن الي يْ استعمله على قومه وأنّه 
قال هم: «أدّوا العشر في العسل» وني إسناده منير بن عبد الله 
ضعفه البخاريّ والأزدي وغيرهما قال الشافعي: وسعد بن أبسي 
ذئاب, يحكي ما يدل على أنّ النبي كك لم يأمره فيه بشيء وأنه 
شيء هو رآه» فيتطوع له به قومه قال ابن المنذر: ليس في اليباب 
شيءٌ ثابتُ قوله: (متعان) بضمّ الميم وسكون المائاة بعدها مهملة» 
وكذا المتعيَ قوله: (سلبة) بفتح المهملة واللام والباء الموحدة: هو 
واد لببي متعان قاله: البكري في معجم البلدان وقد استدل 
بأحاديث الباب على وجوب العشر في العسل أبو حنيفة وأحمد 
وإسحاق؛ وحكاه الترمذيّ عن أكثر أهل العلم؛ وحكاه في البحر 
عن عمر وابن عبّاس وعمر بن عبد العزيز والهادي والمؤيّد ب 
الله رانك قو الخافع وقد شك البخاري ذاين ابن قلي ويد 


اا نيل الأوطار - كتاب الزكاة 


الرّرّاق عن عمر بن عبد العزيز أنّه لا يجب في العسل شيءٌ من 
الزكاة وروى عنه عبد الرّزّاق أيضًا مثل ماروى عنه صاحب 
البحر» ولكنه بإسنادٍ ضعيفي كما قال الحافظ في الففح وذهب 
الشافعي ومالك والتُوريٌ وحكاه ابن عبد الببرّ عن الجمهور إلى 
عدم وجوب الزّكاة في العسل» وحكاه في البحر عن علي رضي 
الله عنه وأشار العراقي في شرح الترمذي إلى أنّ الذي نقله ابن 
المنذر عن الجمهور أولى من نقل الترمذي واعلم أنّ حديث أبي 
سيّارة وحديث هلال إن كان غير أبي سيّارة لا يدلان على 
وجوب الرّكاة في العسل لأنهما تطوّعا بها وحمى لهما بدل ما 
أخذء وعقل عمر العلّة فأمر بمثل ذلك؛ ولو كان سبيله سبيل 
الصّدقات لم يخيّر في ذلك وبقيّة أحاديث الباب لا تتهض 
للاحتجاج بها ويؤيّد عدم الوجوب ما تقدّم من الأحاديث 
القاضية بأنّ الصّدقة إِنّما تجب في أربعة أجناسء ويؤيّده أيضًا ما 
روا التميدي بإسنادو إل انعاة بن بل آله اتى يوقنضن الإقثر 
والعسل فقال معادٌ: كلاهما لم يأمرني فيه يي بشي قوله: (وإلا 
فإنما هو ذباب غيش) أي وإن لم يؤدوا عشور التحل» فالعسل 
ماخودٌ من ذباب التحل؛ واضاف الذباب على الغيث لأنّ النحل 
يقصد مواضع القطر ما فيها من العشب والخصب قوله: (يأكله 
من يشاء) يعنى العسل» فالضّمير راجع إلى المقدر المحذوف وفيه 
دليلٌ على أنّ العسل الذي يوجد في الجبال يكون من سبق إليه 
أحق به 
بَابْ ما جاءً فِي الرَكَاز وَالْمَعْدِن 

1 - عَنْ أبي هُرَيرَةَ أن الب قَال: «الْمَجْمَاءُ جَرْحْهَا 
جْبَان وال جُبَان وَالْمَعْدِنْ جْبَان وني الرَكَازٍ الْخْمْس' رَوَاه 
الْجَمَامَةُ (حم: 0114/5 00خ: 17 لم1 00171 لد 
46" ) (ت: لالا**١)‏ زن: ه/ 554) (ه: "“ا/7351),. 

17 - وَعَنْ رَبِيعَة بْن عَبْدِ الرَحْمَنِ عَنْ غيْرٍ واج أن 
رَسُول الله يل فم بلال بْنَ الحارث الْمرئِيَ مَعَارن الْفبلييةِ 
َي من ناحية افرع َك العا لا يُؤْحَدُ نه إل اكه إلى 
اليَرْم» رَوَاهُ أبُو دَارْ (071) وَمَالِكٌ في الْمُوَطً! (148/1). 

الحديث الأوّل له طرق والفاظاً والحديث الثاني أخرجه أيضًا 
الطبراني والحاكم والبيهقيّ بدون قوله:' وهي من ناحية 
الفرع...إلخ' قال الشّافعيّ بعد أن روى هذا الحديث: ليس هذا 
تا يثبته أهل الحديث ولم يكن فيه رواية عن الني كَكلِْ إلا إقطاعه 


وأمًا الركاة في المعادن دون الخمس فليست مرويّة عن الني كي 
قال البيهقي: هو كما قال الشّافعي» وقد روي هذا الحديث عن 
التراورديٌ عن ربيعة المذكور موصولاً وكذلك أخرجه الحاكم في 
المستدرك؛ وكذا ذكره ابن عبد البرٌ ورواه أبو سبرة المديني عن 
مطرّفي عن مالك عن محمّد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن 
بلال موصولاً لكن لم يتابع عليه ورواه أبو أويس عن كثير ببن 
عبد الله عن أبيه عن جلّه وعن ثور بن زيدٍ عن عكرمة عن ابن 
عباس هكذا قال البيهقي: وأخرجه من الوجهين الآخرين أبو 
داه وسائق حديث ابن عبّاس المشار إليه في باب ما جاء في 
إقطاع المعادن من كتاب إحياء الموات قوله: (العجماء) سمّيت 
البهيمة عجماء لأنها لا تكلم قوله: (جبارٌ) أي هدرء وسيأتي 
الكلام على ذلك قوله: (وفي الرّكاز الخمس) الرّكاز بكسر الراء 
وتخفيف الكاف وآخره زايّ ماخودٌ من الرّكز بفتح الرّاءء يقال: 
ركزه يركزه: إذا دفعه فهو مركورٌ وهذا متفقٌ عليه قال مالك 
والشافعي: الركاز: دفن الجاهليّة وقال أبو حنيفة والثوري 
وغيرهما: إِنّ المعدن ركارٌ واحتج لهم بقول العرب: أركز 
الرّجل: إذا أصاب ركازاء وهي قطمٌ من الذّهب تخرج من 
المعادن وخالفهم في ذلك الجمهور فقالوا: لا يقال للمعدن: 
ركان واحتبجّوا بما وقع في حديث الباب من التفرقة بينهما 
بالعطف,. فدل ذلك على المغايرة» وخخص الشافعي الرّكاز 
بالذّهب والفضّة وقال الجمهور: لا يخقص واختاره ابن الملذر 
قوله: (القبليّة) منسوبةٌ إلى قبل بفتح القاف والباء: وهي ناحية 
من ساحل البحرء بينها وبين المدينة خمسة أيامٍ والفرع: موضعٌ بين 
نخلة والمدينة والحديث الأوّل يدل على أن زكاة الرّكاز الخمس 
على الخلاف السابق في تفسيره قال ابن دقيق العيد: ومن قال من 
الفقهاء: إنّ في الركاز الخمس إمّا مطلقا أو في أكثر الصّور فهو 
أقرب إلى الحديث ١‏ ه وظاهره سواءً كان الواجد له مسلمًا أو 
ميا وإلى ذلك ذهب الجمهور فيخرج الخمسء وعند الشّافعي لا 
يؤخذ منه شيءٌ واتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول» بل يجب 
إخراج الخمس في الحال» وإلى ذلك ذهبت العترة قال في الفتح: 
وأغرب ابن العربيّ في شرح الترمذيّ فحكى عن الشافعي 
الاشتراط» ولا يعرف ذلك في شيء من كتبه ولا كتب أصحابه؛ 
ريرك مزانا خم جعي فج شد القر مطل اوالاقه وى ليل 
والجمهور» وعند الشّافعيَ مصرف الزّكاة وعن أحمد روايتان 


وظاهر الحديث عدم اعتبار التصابء وإلى ذلك ذهبت الحنفيّة 
والعترة وقال مالك وأحمد وإسحاق: يعتبر لقوله يَكئه: اليس فيما 
دون مس أواق صدقة» وقد تقدّم وأجيب بأنّ الظاهر من 
الصّدقة الزّكاة فل تتناول الخمس وفيه نظرٌ قوله: (فتلك المعادن 
لا يؤخذ منها إلا الزّكاة) فيه دليل لمن قال: إنّ الواجب في المعادن 
الزّكاة وهي ربع العشر كالشّافعيّ وأحمد وإسحاق ومن أدلتهم 
أيضًا قوله يَكِْ: «في الرّقة ربع العشر؛ ويقاس غيرها عليها 
وذهبت العترة والحنفيّة والزّهرِيٌ وهو قولٌ للششافعيّ إلى أنه يجب 
فيه الخمس لأنه يصدق عليه اسم الركاز وقد تقدّم الخلاف في 
ذلك. 

ناب راج الرَكةٍ بَابْ الْمُبادرَة إلى إنخراجها 

4 - عَنْ عُقْبَةَ بْن الْحَارث قَالَ: «صَلَى النْبي كله الْمَصْرَ 
سرع كم دعل البْئت لم يَلبِتْ أن رج ققلت: أن قبل لة: 
َقَالَ كنت لفت في الْبَيِتِ يَبْرًا مِنْ الصّدَقَةٍ تكرت أن أبْنَهُ 
نَقَسَميّهُ» رَرَاهُ الْبُخَارِيَ (14170). 

0 - َع مَائِشَةٌ قَالَت: منت رَسُول الله 8 يَقُول: 
ما تمَالَطَت الصّدَقَةُ مالأ قط إلا أهلكنة» رَوَاهُ الشَافِِيَ (19) 
وَالْبْخَاريَ في تاريِه )18١/1/1(‏ وَالْحُمَيْدِيَء وَزادَ قَال: 
الْحرَامٌ الحلال» وقد احج به من يَرَى علق الك بالْعينِ) 

قوله: (تبرًا) بكسر لمثئاة وسكون الموحّدة: 2 الذي م 
يصف وم يضرب قال الجوهري: لا يقال إلا للذهب» وقد قاله 
بعضهم .في الفضّة انتهى. » وأطلقه بعضهم على جميع جواهر 
الأرض قبل أن تصاغ وتضربه حكاه ابن الأنباري عن 
الكسائي؛ كذا أشار إليه ابن دريدٍ قوله: (أن أبيته) أي أتركه يبيت 


عندي قوله: (فقسمته) في رواية البخاري ' فأمرت بقسمته' 


والحديث الأوّل يدل على مشروعيّة المبادرة بإخراج الصّدقة قال 
ابن بطال: فيه أن الخير ينبغي أن يبادر به؛ فإنَ الآفات تعرض 
والموانع تمنع» والموت لا يؤمن والتسويف غير محمود زاد غيره: 
وهو أخلص للذمة وأنفى للحاجة وأبعد من المطل المذموم 
وأرضى للرب تعالى وأمحى للذنب؛ والحديث الثاني: يدل على 
أن مجرّد مخالطة الصّدقة لغيرها من الأموال سببُ لإهلاكه 
وظاهره وإن كان الذي خلطها بغيرها من الأموال عازمًا على 
إخراجها بعد حين لأنّ التراخي عن الإخراج ما لا يبعد أن 


ا نيل الأوطار - كتاب الزكاة ا 


يكون سببًا لهذه العقوبة» أعنى هلاك المال» واحتجاج من احتج به 
على تعلق الرّكاة بالعين صحيحٌ لأنها لو كانت متعلّقة بِالذّمّة ل 
يستقم هذا الحديث لأنها لا تكون في جزء من أجزاء المال فلا 
يستقيم اختلاطها بغيرها ولا كونها سبيًا لاهلاك ما خالطته باب 
ما جاء في تعجيلها. 

5 - عن علي رضي الله عنه «أن الْعْباسَ بن عَبِدٍ 
للب سنال الب" له في نيل صدقهه قبل أا جل فرص 
نَهُ فِي ذَلِك» رَرَاهُ الْحَمْسَة إلا النسَائِي (حم: )1١4/١‏ (د: 
*57١ا)ا(زت:4لا5)‏ (ه: 971846 .)١‏ 

1١/‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة قَال: «بَعَث رَسُول الله بل عُمَرَ 
عَلَى الصّدقَق ُقِيل: مَنعْ اْنْ جيل وَخالِد بْنْ الْوَليد وَعَبَاسَ عَم 
الي يك فَقَالَ رَسُولُ الله يكيق: ما يَنْقِمْ اِنْ جَمِيل إلا أنه كان 
قير فَغْناهُ الله وأما حالِدَ فَإنْكُمْ نَظلِسُونْ َالِداء فد احتبسَ 
أذْرَاعَهُ واه في سسبيل الله تمَالَى وَأمَا الَْبَاسْ فَهِي عَلَيَ 
وَيْلهَا مما ثم قال يا عمد أمَا شتَرات أن عَم لجل مثو أبيسه 
؟ رَرَاه أَحْمَدُ (1/؟11١)‏ وَمُسْلِمْ (18) وَخرَجَه الْبُخَاريَ 
)١1114(‏ وَلَيْسَ فيه ذكْرُ عُمَر ولا ما قِيل لَهُ ِي الْعَباسِء َمَالَ 
فيه فَهِي عَلَيِْ وَمدْلهَا مَمَهَا 4 قَال أبُو عبَيو: أَى - و الله أعلّم 
- ألهُ أخرٌ َْهُ ادق عَاميْنِ لِحَاجَةٍ عرض عباس وَلِلإمَام 
أن يُؤْخرَ عَلَى وَجْهِ النظر, نم يَأَحَدَهُ وَمْنْ رَوَى فَهِي عَلَي 
لها يفال كان تسلف مِنْهُ صَدقة عَاميْنِء ذَلِكَ الْعَام وألاري 

حديث علي أخرجه أيضًا الحاكم والدارقطني والبيهقيء؛ فيه 
اختلافٌ ذكره الدّارقطي ورجّح إرساله» وكذا رجّحه أبوداود 
وقال الشافعي: لا أدري أثبت أم لاء يعبى هذا الحديث ويشهد له 
ما أخرجه البيهقيَ عن علي أنّ الى يل قال: «إنا كنا احتجناء 
فأسلفنا العبّاس صدقة عامين» رجاله ثقات إلا أنّ فيه انقطاعًاء 
ويعضّده أيغمًا حديث أبي هريرة المذكور بعده قوله: (ينقم) 
بكسر القاف وفتحها والكسر أفصح وابن جميل هذا قال ابن 
الأثير: لا يعرف اسمه. لكن وقع في تعليق القاضي حسين 
الشّافعي وتبعه الرّوياني أنّ اسمه عبد الله وذكر الشيخ سراج 
الدّين بن الملقن أنّ بعضهم سمّاه حميدًا ووقع في رواية ابن جريج 
أبو جهم بن حذيفة بدل ابن جميل وهو خطأ لإطباق الجميع على 
ابن جميلٍ وقول الأكثر: إِنّه كان أنصاري وأمًا أبو جهم بن حذيفة 
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فهو قرشي فافترقا قوله: (وأعتاده) جمع عتادٍ بفتح العين المهملة 
بعدها فوقيّةَ وبعد الألف دالٌ مهملة: والأعتاد: آلات الحرب من 
السّلاح والدّواب وغيرها ويجمع أيضا على أعتدةٍ ومعنى ذلك 
أنهم طلبوا من خالد زكاة أعناده ظناً منهم أنّها للتّجارة وأنَّ 
الزّكاة فيها واجبة» فقال لهم: لا زكاة فيها علي» فقالوا للني يل: 
إن خالدًا منع الرّكاة فقال: إنكم تظلمونه لأنه حبسها ووقفها في 
سبيل الله تعالى قبل الحول عليها فلا زكاة فيهاء ويحتمل أن يكون 
المراد: لو وجبت عليه الزّكاة لاعطاها ولم يشم بها لأنه قد وقف 
أمواله لله تعالى متبرّعًا فكيف يشم بواجبه عليه واستنبط 
بعضهم من هذا وجوب زكاة التّجارة» ويه قال جمهور التّلف 
والخلف خلافا لداود وفيه دليلٌ على صحّة الوقف وصحّة وقف 
المنقول وبه قالت الأمّة بأسرها إلا أبا حنيفة وبعض الكوفيّين 
وقال بعضهم: هذه الصّدقة الّتى منعها ابن جميل وخالدٌ والعسّاس 
لم تكن زكاةٌ نما كانت صدقة تطوّعء حكاه القاضي عياض قال: 
ويؤيّده أن عبد الرّرّاق روى هذا الحديث وذكر في روايته «أنّ 
النِّ ب ندب الناس إلى الصّدقة» وذكر تمام الحديث قال ابن 
القصّار من المالكيّة: وهذا التأويل أليق بالقصّة ولا يظسّ 
بالصّحابة منع الواجبء وعلى هذا فعذر خخالد واضحٌ لأنه 
أخرج ماله في سبيل الله فما بقي له مال يحتمل المواساة بصدقة 
التطوّعء ويكون ابن جميل شح بصدقة التطوّع فعتب عليه وقال 
في العبّاس: ' هي علي ومثئلها معها' أي أنه لا يمتنع إذا طلبت 
منه» انتهى كلام ابن القصّار قال القاضي عياض: ولكنْ ظاهر 
الأحاديث في الصّحيحين أنّها في الرّكاة لقوله: (بعث رسول الله 
كه عمر على الصّدقة وإنما كان يبعث في الفريضة» ورجّح هذا 
النووي قوله: (فهي علي ومثلها معها) ما يقرّي أنّ المراد بهذا أنّ 
النّ يل أخبرهم أنه تعجّل من العبّاس صدقة عامين ما أخرجه 
أبو داود الطيالسيّ من حديث أبي رافع «أنّ الني و قال لعمسر: 
إنا كنا تعجّلنا صدقة مال العبّاس عام الأوّل» وما أخرجه 
الطبرانيَ والبرّار من حديث ابن مسعوو «أنه يك تسلف من 
العباس صدقة عامين» وفي إسناده محمد بن ذكوان وهو ضعيف 
ورواه البزّار من حديث موسى بن طلحة عن أبيه نحوه. في 
إسناده الحسن بن عمارة وهو مترولكٌ ورواه الدارقطي من حديث 
ابن عباس وفي إسناده مندل بن علي والعزرمي وهما ضعيفان؛ 
والصّواب أنه: مرسل وما يرجح أن المراد ذلك أنّ السب وَل لو 


أراد أن يتحمّل ما عليه لأجل امتناعه لكفاه أن يتحمّل مثلها من ”. 
غير زيادةٍ» وأيضًا الحمل على الامتناع فيه سوء ظَنّْ بالعبّاس 
والحديثئان يدلان على أنه يجوز تعجيل الرّكاة قبل الول ولو 
لعامين» وإلى ذلك ذهب الشافعيْ وأحمد وأبو حنيفة:؛ وبه قال 
الحادي والقاسم قال المؤيّد ب الله: وهو أفضلء وقال مالك 
وربيعة وسفيان والثوريّ وداود وأبو عبيد بن الحارث؛ ومن أهل ٠‏ 
البيت الناصر: إِنْه لا يجزئ حتّى يحول الحسولء واسددلُوا 
بالأحاديث التي فيها تعليق الوجوب بالحول وقد تقدّم وتسليم 
ذلك لا يضر من قال بصِحّة التعجيل لأنّ الوجوب متعلّقٌ 
بالحول فلا نزاع وإنما النزاع في الإجزاء قبله 

بَابُ ترق الزكَاةٍ في بَلَدِها وَمْرَاعَاة اْمَنصُوص عَلَيْه 

لا الْقِمةٍ وما يْقَالُ عند دَفها 

4- عَنْ أبي جُحَيِفَة قَالَ: «قَدِمْ مَلَيْنا مُصدقْ رَسُول الله 
يتما فَأعْطَاني ِنْهَا فَلُوْصاء رَوَاهُ الترْمِِيَ (149) وَقَالَ: حَلدِيثٌ 
حَلْن). 0 

8 - 2رَعَنْ عِسْرَانٌ بن حُصِيْن أنه أُسْئعْمِلَ على 
الصّدَقَة لما رَجَمْ قيل لَه أبن الْمَالُ َالَ: وَلِلْمَال أَرْسَلتبِي ؟ 
أخذناهُ مِنْ حَيْثْ كنا ناذه عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله يل وَوَضَعْنَاهُ 
حَيْثْ كنا نْضَعُةُ» رَُوَاهُ أبُو دَارُه (15376) ابره مَاجَهُ (1411). 

- (وَعَنْ طاووس قَالَ: كَان في كناب مُعَاذْ: «مْن 
خرَجَ مِنْ بحلاف إلى مِخلاف فَإِنْ صَدَقَتَهُ وَعُشْرَهُ في مِخلاف 
عثيرقه' رده ْم في سللهه. . 

الحديث الأوّل هو من رواية حفص بن غياث عن أشعث عن 
عون بن أبي جحيفة عن أبيه» وهؤلاء ثقات إلا أاشعث بن سوارٍ 
فيه مقالٌ وقد أخرج مسلمٌ له متابعة قال الترمذيّ بعد ذكر 
الحديث: والباب عن ابن عبّاس والحديث الثاني سكت عنه أبو 
داود والمنذريّ ورجال إسناده رجال الصّحيح إلا إبراهيم بن 
عطاء وهو صدوقٌ والحديث الثالث: أخرجه أيضًا سعيد بن 
تور بإسناج صحيح إلى طاووس بلفظ: ' من انتقل من ممحلاف 
عشيرته فصدقته وعشره في مخلاف عشيرته ' وني الباب عن معاذٍ 
عن الشيخين «أنّ الني يكل لا بعئه إلى اليمن قال له: خذها من' 
أغنيائهم وضعها في فقرائهم» وقد استدل بهذه الأحاديث على 
مشروعيّة صرف زكاة كل بلدةٍ في فقراء أهله وكراهة صرفها في 
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غيرهم وقد روي عن مالكو والشّافعيّ والثُوري أنه لا يجوز 
صرفها في غير فقراء البلد وقال غيرهم: إنه يجوز مع كراهة لما 
علم بالفترورة أنّ النيّ يكل كان يستدعي الصّدقات من الأعراب 
إلى المدينة ويصرفها في فقراء المهاجرين والأنصار كما أخرج 
النسائي من حديث عبد اللّه بن هلال الثقفي قال: «جاء رجِلٌ إلى 
رسول الله يي فقال: كدت أن أقتل بعدك في عناق أو شاو من 
الصّدقة, فقال يك: لولا أنها تعطى فقراء المهاجر يي أخذتهاء 
ولا أخرجه البيهقي وعلقه البخاري عن معاؤٍ أنّه قال لأهمل 
اليمن: 'اثتوني بكل خميس ولبيس آخذه منكم مكان الصّدقة فإنه 
أرفق بكم وأنفع للمهاجرين والأنصار بالمدينة ' وفيه انقطاغٌ وقال 
الإسماعيلي: إنه مرسلٌ فلا حجّة فيه لا سيّما مع معارضته 
لحديثه المتفق عليه الذي تقدّم» وقد قال فيه بعض الرواة: من 
الجزية؛ بدل قوله: الصّدقة» أو يحمل على أنه بعد كفاية من في 
اليمن» وإلا فما كان معاد ليخالف رسول الله يل قوله: (من 
مخلافي...إلخ) فيه دليل على أن من انتقل من بله إلى بلد كان 
زكاة ماله لأهل البلد الذي انتقل منه مهما أمكن إيصال ذلك 
إليهم. 

٠١‏ - وَعَنْ مُعَاذٍ بن جَبلٍ أن رَسُول الله يكل بَعَنَهُ إلى 
الْيَمَن فْقَالَ: خحذ الْحَبّ بذ الشة وَالشاةً من الْعَنّم وَالْبَعِيرَ مِنْ 
الإبل» وَالْبَقَرَةَ من الْبَقَر؛ رَوَاهُ أبو دَاوْدِ (1699) وَابْنْ مَاجَه 
041 وَالْجْبْرَانات الْحُقَدَرَة فِي حَريث أبي بكر تَدْلَّ عَلَى أن 
الْقِيمَة لا تُشْرَعٌ إلا كَانَتْ تَلْك الْجَبْرَانَات عَبَنا) ' 

اديت كد لاك ع ترطومة وف نتاف نلا عن 
معاذء ولم يسمع منه لأنه ولد بعد موته أو في سنة موته أو بعد 
موته بسنةٍ وقال البزّار: لا نعلم أن عطاءً سمع من معاذٍ وقد 
استدل بهذا الحديث من قال: إنها تب الرّكاة من العين ولا 
يعدل عنها إلى القيمة إلا عند عدمها وعدم الجنسء وبذلك قال 
الحادي والقاسم والشّافعي والإمام يحبى وقال أبو حنيفة والمؤيّد 
٠‏ ب الله: إنها تجزئ مطلقاء وبه قال الناصر والمنصور ب الله وأبو 
ْ العبّاس وزيد بن علي واستدلوا بقول معاؤ: ' اتتوني بكلّ خيس 
لبي الإ الم واللسين لسن الا فبمنة عن الأعينات الي 
يدها الاك وعري قر نبل ناي لسك ودب 
انقطاعٌ وإرسال كما قدّمنا ذلك في الشرح للحديث الذي قبل 
هذاء فالحق أن الزّكاة واجبة من العين لا يعدل عنها إلى القيمة 


إلا لعذر. قوله: (والجبرانات) بضم الجيم جمع جبران: وهو ما 
ره الشر وم زكلك عسل قولنة )اق كندويف ابت ركد الاق" 
ومفل رادها عاني إن اسكه انا له اراعكزين ورهنا' مي ذلك 
ونحوه يدل على أن الزّكاة واجبةٌ في العين» ولو كانت القيمة هي 
الواجبة لكان ذكر ذلك عبمًا لأنها تختلف باختلاف الأزمنة 
والأمكنة» فتقدير الجبران بمقدار معلوم لا يناسب تعلق الوجوب 
بالقيمة» وقد تقدّمت الإشارة إلى طرفي من هذا. 

١لا5ا‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة قَال: قَالَ رَسُولَ الله كِهِ: «إذا 
أعْطَيْثُمْ الزكاة فلا تَنْسَوًا نَوَابهَا أن تَقُولُوا: االلهم اجِعَلْهَا مَفْنَصاء 
وَلا تَجْعَلّْهًا مَغْرَمًاء رَوَاهُ ابْنُ مَاجَدْ 919/ا١1).‏ 

“ا/ا6١‏ - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْن أبي أَوْفَى قَالَ: «كان رول الله 
إذا أنه قوم بصَدثَةٍ قَال: الله مل عَلبِهب قأناه أبي أبو 
أرنى بِصَدقَي ققَالَ: الهم صل عَلَى آل أبي أزقى» مُنقَقَ عليه 
(حم 4/ لت 1 4917 01 0م 01/4 1). 

الحديث الأوّل: إسناده في سنن ابن ماجه هكذا: حدثنا سويد 
بن سعيلر» حدّثنا الوليد بن مسلم عن البختري بن عبيو عن أبيه 
عن أبي هريرة فذكره والبختري بن عبيدٍ الطابخيّ مترولٌ. وسويد 
بن سعيلر فيه مقالٌ وفي الباب عن وائل بن حجر عند النسائي 
قال: «قال رسول الله وكذ: في رجل بعث بناقة حسنة في الزّكاة: 
للدم بارك فيه وفي إبله» قوله: (فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا) كانّه 
جعل هذا القول نفس الثُواب ما كان له دل في زيادة الشُواب 
قوله: (اللْهمٌ صل عليهم) في رواية: ' على آل فلان' وفي أخرى 
على فلان' قوله: (على آل أبي أوفى) يريد أبا أوفى نفسه لأنّ 
الآل يطلق على ذات الشّيء كقوله في قصّة «أبي موسى: لقد 
أوتي مزمارًا من مزامير آل داود» وقيل: لا يقال ذلك إلا في حق 
الرّجل الجليل القدر. واسم أبي أوفى علقمة بن خخالد بن 
الحارث الأسلمي» شهد هو وابنه عبد الله بيعة الرضوان تحت 
الشّجرة. واستدل بهذا الحديث على جرواز الصّلاة على غير 
الأنبياء» وكرهه مالك والجمهور. قال ابن التين: وهذا الحديث 
يعكر عليه. وقد قال جماعة من العلماء: يدعو آخذ الصّدقة 
للتَصدّق بهذا الدّعاء لهذا الحديث وأجيب عنه بأنّ أصل الصّلاة 
الدّعاء إلا أنه يختلف بحسب المدعوّ له فصلاة التي يل على أمته 
دعاءً هم بالمغفرة» وصلاة أمّته دعاءً له بزيادة القربة والرّلفى 
لذلك كانت لا تليق بغيره. وفيه دليل على أنه يستحب الدّعاء 


يف نيل الأوطار - كتاب الزكاة 


عند أنخذ الزّكاة لمعطيها. وأوجبه بعض أهل الظاهر وحكاء 
الحناطيّ وجهًا لبعض الشافعيّة. وأجيب بأنْه لو كان واجبًا لعلمه 
النيّ يي السّسعاة ولأنّ سائر ما يأخذه الإمام من الكقارات 
والدّيون وغيرها لا يجب عليه فيه الدّعاء فكذلك الرّكاة. وأما 
الآية فيحتمل أن يكون الوجوب خاصّاً به. لكون صلاته يل 
سكنًا هم بخلاف غيره 
بَابْ من دَقَمَ صّدَقَتَهُ إلى مَنْ ظنة من أهلها قبان غَيَا 

4 - عَنْ أبي مُرَيْرَةَ عَنَ رَسُول الله يق قَالَ: «قَالَ رَجُلَ: 
امدق عاق شرح بمنديع توعتتيا وان بلسارن: 
َمجحُوا يَتَحَدَيُونَ نُصَقَ عَلَّى ارق فَقَالَ: اللهمّ لك الْحَمْدُ 
َانيةٍ نَاصْبَحُوا يَنْحَدَنُونْ نْصّدّق اللَيِلَة عَلَى رَانبَة فَقَال: اشم لك 
الْحَمْدُ عَلَى رَانِيِة فَقَالَ: لانَصَدَقَنْ بِصدَفَتٍ فْحَرَجَ بِصدقيِهٍ 
َقَال: الئدم لَك الْحَمْد عَلَى زَانِيَةِ وَعْلَى سَارق وَعَلَى غَنِيَ» فَأتِي 
َقِيلَ لَهُ: أمَا صّدَقَتك فَقَدْ قُبِلَتْء أمَا الرَانيَهُ فََعَلَهَا نَسْتَعفَ به مِنْ 
ناما ولَمَلَ السارقَ لا شيف بخن سترققه وَلَمَلَ المَبِيَ أن 
ير فق مما آنا اله عر وَجَلَ» من متفق عَلَيْهِ (حم: 0817/1 
ل ل ل 

قوله: (قال رجل) وقع عند أحمد من طريق ابن لهيعة عن 
الأعرج ني هذا الحديث أنه كان من بني إسرائيل. قوله 
(لاتصدّقنٌ) زاد في رواية متفق عليها' الليلة ' وهذا اللفظ من 
باب الالتزام كالنذر مثلا» والقسم فيه كانه قال: و الله لاتصدَقن. 
قوله: (في يد سارق) أي وهو لا يعلم أنه سارقٌ وكذلك على 
زانية وكذلك 00 قوله: (تصدق) بضم أوّله على البناء 
للمجهول. قوله: (لك الحمد) أي لا لي لأنّ صدقتي وقعت في يد 
من لا يستحقها فلك الحمد حيث كان ذلك بإرادتك لا بإرادتي. 
قال الطَبِي: لا عزم أن يتصدّق على مستحقّ فوضعها بيد سارق 
حمد الله على أنه لم يقدّر له أن يتصدّق على من هو أسواأ حالاء 
أو أجرى الحمد مجرى التسبيح في استعماله عند مشاهدة ما 
يتعجّب منه تعظيمًا لله تعالل» فلمًا تعجّبوا من فعله تعجّب هو 
أيضًا فقال:' اللُهمٌ لك الحمد على سارق' أي تصدّقت عليه فهو 
متَعلقٌ بمحذوفب. قال الحافظ: ولا يخفى بعد هذا الوجه. وأمّا 
الذي قبله فابعد منه والذي يظهر الأوّل وأنه سلّم وفوّض 


ورضي بقضاء الله فحمد الله سبحانه على تلك الحال لأنه 
امحمود على جميع الأحوال لا يحمد على المكروه سواه وقد ثبت 
«أنّ الب يِ كان إذا رأى ما لا يعجبه قال: الحمد لله على كل 
حال» قوله: (فأتي فقيل له) في رواية الطبراني ' فساءه ذلك فاتي 
ف منامه' وكذلك أخرجه أبو نعيم والإسماعيلي» وفيه تعيين 
أحد الاحتمالات الَتى ذكرها ابن التّين وغير أحلد. قال الكرماني: 
قوله:' أتي ' أي أري في المنام أو سمع هاتفًا ملكًا أو غيره: أو 
أخبره ني أو افتاه عالم. وقال غيره: أو أتاه ملك فكلمه. فقد 
كانت الملائكة تكلم بعضهم كانت في بعض الأمور وقد ظهر بما 
سلف أنّ الواقع هو الأوّل دون غيره. قوله: (أمّا صدقتك فقد 
قبلت) في رواية للطبراني' إنّ الله قد قبل صدقتك' في الحديث 
دلالة على أنّ الصّدقة كانت عندهم مختصّة باهل الحاجة من أهل 
الخير ولهذا تعجّبوا. وفيه أنّ نيّةِ التصدّق إذا كانت صالحةٌ قبلت 
صدتقته ولو لم تقع الموقع واختلف الفقهاء في الإجزاء إذا كان 
ذلك في زكاة الفرضء ولا دلالة في الحديث على الإجزاء ولا 
المنع» وهذا ترجم البخاريّ على هذا الحديث بلفظ الاستفهام 
فقال: باب إذا تصدّق على عن وهو لا يعلم ولم يجزم بالحكم 
قال في الصّحيح: فإن قيل: إِنّ الخبر نما تضمّن قصّة خاصّة وقع 
الاطّلاع فيها على قبول الصّدقة برؤيا صادقةٍ اتفاقبّةٍ. فمن أين 
يقع تعميم الحكم ؟ فالجواب: أنّ التنصيص في هذا الخبر على 
رجاء الاستعفاف هو الدَالَ على تعدية اللحكم., فيقتضي ارتباط 
القبول بهذه الأسباب انتهى 
بَابْ برَاءَةٌ رب الْمّال ٠‏ القع إلى السَلْطان مع مَ الْعَذْل 
وَالْجر وَأنْهُ إذا ظَلَم بزيَاة لم يُحْمَسَب به عن شيء 
هلاو١‏ - عَنْ أنس «أن رَجْلاً قَالَ لِرَسُول الله 6ه: إذا أدَيِت 
الك إلى رَسُولِك ققد بَرفت مِنْها إلى الله ورَسْولِ ؟ قال: نمم 
إذَا أدَبْنهَا إأَى رَسُول فَقَد بَرنت مِنْهَا إلى الله وَرَسُولِد فلك 
ره وَإنْمهَا على من بها مُخْتْصيٌ لحم (181/5). وقد 
احج بمْمُويه من يَرَى الْمُمَجَلة إلى الإمَمٍ ذا ملكت عِدَة من 
مان الْقُقَرَاء دُونْ الْمُلاكِ). 

0 - (وَعَنْ ابن مَسْمُودٍ أن رُسُول الله ويف قَالَ: «إنهًا 
سَتَكُونُ بَعْدِي أثَرَةٌ وَأمُورُ تنْكِرُونَهاء فَالُوا: يَا رَسُولَ الله فُمَا 
نَامرْنَا ؟ قَالَ: تُوَدونَ الْحَقّ اللي عَلَيِكُيْ وَتَسْأُلُون الله الذي 
لَكُمْا مُتَفَقْ عَلَيْد (خ: )7١65‏ (م:.1847). 


نيل الأوطار- كتاب الزكاة نيف 


١6//‏ - وَعَنْ وَاثل بن حُجْر قَالَ: ١مَمِعْت‏ رَسُول الله كل 
وَرْجُلٌ أله 0 ارايت إن كَانُ عَلَيْنَا أَمَرَاءُ يَمْنَعُونَا حَقَنَا 
وَيسنألونا حَقَهُمْ ؟ فَقَالَ: امسْمَعُوا وَأْطِيمُوا فَِنْما عَلَيْهِمْ مَا حُمَلُوا 
وَعَلَيِكُمْ مَا حْمَلْنَمْ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1845) وَالتَرْمِِيَ (1199) 


م مامم 


وصححة). 

الحديث الأوّل: أخرجه أيضًا الحارث بن وهبيء وأورده 
الحافظ في التلخيص وسكت عنه. وني الباب عن جابر بن عتياكم 
مرفوعًا عند أبي داود بلفظ: «سياتيكم ركب مبغضون. فإذا 
أتوكم فرحَبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون فإن عدلوا 
فلأنفسهم وإن ظلموا فعليهاء وأرضوهم فإِنَ تمام زكاتكم 
رضاهم؛» فجن بن ولاس كد لشبراق بن الأرينة 
مرفوعًا «ادفعوا إليهم ما صلّوا الخمس» وعن ابن عمر وسعد بن 
أبي وقاص وأبي هريرة وأبي سعيل عند سعيد بن منصور وابن 
أبي شيبة: 3 رجلاً سألهم عن الدّفع إلى السّلطان» فقالوا: ادفعها 
إلى السّلطان ' وفي روايةِ' أنه قال لهم: هذا السّلطان يفعل ما 
ترون. فأدفع إليه زكاتي ؟ قالوا: نعم ' ورواه البيهقي عنهم وعن 
غيرهم أيضًا. وروى ابن أبي شيبة من طريق قزعة قال: قلت 
لابن عمر: ' إنّ لي مالا فإلى من أدفع زكاته ؟ قال: ادفعها إلى 
هؤلاء القوم: يعني الأمراء» قلت: إذا يتَخذون بها ثيابًا وطيبّاء 
قال: وإن ' وفي روايةٍ ' أنه قال: ادفعوا صدقة أموالكم إلى من ولاه 
الله أمركم؛ فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليها' وفي الباب أيضًا عند 
الببهقي عن أبي بكر الصّذيق والمغيرة بن شعبة وعائشة وأخرج 
البيهقي أيضًا عن ابن عمر بإسنادٍ صحيح أنه قال:' ادفعوها 
إليهم وإن شربوا الخمور' وأخرج أيضًا من حديث أبي هريرة: 
«إذا أتاك المصّدّق فأعطه صدقتكء فإن اعتدى عليك فوله ظهرك 
ولا تلعنه وقل: الم إي احشسب عندك ما أخذ مني» قوله: 
(أثرة) بفتح الهمزة والثاء المثلئة: هي اسم لاستتثار الرّجل على 
أصحابه والأحاديث المذكورة في الباب استدل بها الجمهور على 
جواز دفع الرّكاة إلى سلاطين الجور وإجزائها. وحكى المهدي في 
البحر عن العترة وأحد قولي الشافعيّ أنه لا يجوز دفع الرّكاة إلى 
الظلمة ولا يجزئ. واستدلوا بقوله تعالى: «لا يَنَالُ عَهمْدِي 
الظَالِمِينَ4: ويجاب بأنّ هذه الآية على تسليم صحّة الاستدلال 
بها على محل التزاع عمومها مخصّصٌ بالأحاديث المذكورة في 
الباب. وقد زعم بعض المتأخرين أن الأدلة المذكورة لا تدلٌ على 


مطلوب الْجوّزين لأنّها في المصدّق» والتزاع في الوالي وهو غفلة 
عن حديث ابن مسعودٍ وحديث وائل بن حجر المذكورين في 
الباب. وقد حكي في التقرير عن أحمد بن عيسى والباقر مثل قول 
الجمهور؛ وكذلك عن المنصور وأبي مضر. وقد استدل للمانعين 
أيضًا بما رواه ابن أبي شيبة عن خيثمة قال: سألت ابن عمر عسن 
الرّكاة فقال: ادفعها إليهم» ثم سألته بعد ذلك فقال: لا تدفعها 
إليه فإنهم قد اضاعوا الصّلاة. وهذا مع كونه قول صحابي ولا 
حجّة فيه ضعّف الإسناد لأنه من رواية جابر الجعفي ومن جملة 
مااعك برساعب النر للقائلين باخررز: بأنهاال مزل توعد 
كذلك ولا تعاده وبأنٌ عليّا مين على من أعطى الخوارج؛ 
وأجاب عن الأول بأنه ليس بإجماع وعن الثاني بأنَ ذلك كان 
لعذر أو مصلحة إذ لا تصريح بالإجزاءء ولا يخفى ضعف هذا 
ارات والح ما ذهب إليه الجمهور من الجواز والإجزاء. 

4اه٠‏ - وَعَنْ يشير ابْن الْخَصَاصِية قَالَ: «قُلْنَا: يَارَسُولَ 
الل إن قزقامن امناب المتتقة يَعتَدُونَ عَلَيْنَاء أنَككُمْ مِنْ 
أَمْوَالِنَا بقَدْر ما يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا ؟ تَقَال: لا رَوَاهُ أو ذَاوْد 
(كه). ١‏ 

الحديث أخرجه أيضًا عبد الرَرّاق وسكت عنه أبو داود 
ولمشذري وفي إسناده ديسمٌ السّدوسي) ذككره ابن حبسا في 
الثقات. وقال في التقريب: مقبولٌ وفي الباب عن جرير بن عبد 
الله وأبي هريرة عند البيهقي. والحديث استدل به على أنه لا 
يجوز كتم شيء عن المصدّقين وإن ظلموا وتعدّوا. وقد عورض 
ذلك بقوله : ' من سئل فوق ذلك قلا يعطه' كما تقدّم في 
حديث أنس الطويل الذي رواه عن كتاب أبي بكر عن الني يكله. 
وتقدم ادمع بين هذا الحديث وبين ذلك هنالك. قالابن 
رسلان: لعل المراد بالمنع من الكتم أن ما أخخذه السّاعي ظلمًا 
يكون في ذمّته لرب المال» فإن قدر المالك على استرجاعه منه 
استرجعه وإلا استقرٌ في ذمته 
بَابْ أمْر السّاعي أن يُعِدَ الْمَائيّة شييّة حَيْث نَردُ الْمَاءٌ وَلا 

يُكَلْفُهُمْ حَْْدهَا ليه 

48 - عن عبد الله بن عَمْرو أن رَسُولَ الله كله قَالَ: 
«نُوْخَلُ صَدَفَات الْمُسْلِمينَ م رَوَاهُ أَحْمّدُ (؟/ 148). 
وَفِي رِوَايّةٍ لأحْمَّدَ وأبي ذَاوْد (موه(): «لاجَلْب وَلاجَئْبَ) 
وَلا مح صِدقَائَهُمْ إلا في ديَارهِم»). 


مف نيل الأوطار- كتاب الزكاة 


الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص» 
وني إسناده محمّد بن إسحاق وقد عنعن. وفي الباب عمسن عمران 
بن حصين عند أحمد وأبي داود والنسائي والتّرمذيّ وابن حبّان 
وصححاه بمثل حديث الباب. وعن أنس عند أحمد والبزّار وابن 
حبّان وعبد الررّاق وأخرجه النسائي عئه من وجه آخر قوله: (لا 
جلب) بفتح الجيم واللام (ولا جنب) بفتح الجيم والثون. قال 
ابن إسحاق: معنى لا جلب: أن تصدّق الماشية في موضعها ولا 
تجلب إلى المصدّق. ومعنى لا جنب: أن يكون المصدّق بأقصى 
مواضع أصحاب الصّدقة فتجنب إليه» فنهوا عن ذلك. وفسّر 
مالك الجلب: بأن تجلب الفرس في السباق فيحرّك وراءه الشّيء 
يستحث به فيسبق. والجنب: أن يجنب الفرس الذي سابق به 
فرسًا آخر حتى إذا دنا تحوّل الراكب عن الفرس المجدوب فسبق. 
قال ابن الأثير: له تفسيران فذكرهماء وتبعه المنذريّ في حاشيته. 
والحديث يدل على أن المصدّق. هو الذي يأتي للصّدقات 
ويأخذها على مياه أهلها لأنَ ذلك أسهل لهم. 

بَابْ ميمَةٍ الإمّام الْمَوَائِيَ إذَا تَْوَعْتَْ عِنْدَهُ 

- عَنْ أنس قَالَ: «عُدَوْتْ إلى رَسُول الله وله بِعَبْدٍ 
الصّدقَقٍ. أَخرّجَاه (خ: 16١5‏ ) (م: 1119) وَلْأَحْمَدَ (119/5) 
وَابْن مَاجَه: دَحخَلْت عَلَى النبي وَهُوَ يَِسِمْ غَنَمَا فِي آَذَانِهَا). 

- وََنْ ريد إن ألم عَنْ أببه أنه فال لِمَُرَ: إن في 
الظْهرٍ نَاقَة عَمْيَا فَقَالَ: أن نْعَمٍ الصدكق أو مِنْ نَعَم الْجزْية ؟ 
قَالَ أمْلّم: مِنْ نْعم الْجِرْيَة وَقَالَ: إن عَلَيْهَا مِيسَم الْجرْيَة رَوَاهُ 
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قوله: (الميسم) بكسر الميم وسكون الياء التحتيّة وفتح السّين 
المهملة وأصله موسمٌ لأنّ فاءه واو لكئها لما سكنت وكسر ما 
قبلها قلبت ياء. وهي الحديدة التي يوسم بها: أي يعلم بها وهو 
نظير الخاتم. وفيه دليل على جواز وسم إبل الصّدقة؛ ويلحق بها 
غيرها من الأنعام» والحكمة في ذلك تمييزهاء وليردّها من اخذها 
ومن التقطها وليعرفها صاحبها فلا يشتريها إذا تصدّق بها مثلاً 
لئلا يعود في صدقته. قال في الفتتح ولم أقف على تصريح بما كان 

مكتوبًا على ميسم الني يقي إلا أن ابن الصباغ من الشافعيّة نقل 
إجماع الصّحابة على أنه يكتب في ميسم الزّكاة زكاة أو صدقة. 
قد كره بعض الحنفيّة الوسم بالميسم لدخوله في عموم النهي عن 


المثلة. وحديث الباب يخصّص هذا العموم فهو حجّة عليه. وني 
الحديث اعتناء الإمام بأموال الصّدقة وتولّيها بنفسه وجواز تأخير 
القسمة لأنها لو عجّلت لاستغني عن الوسم. قوله: (إنّ عليها 
ميسم الجزية...إلخ) فيه دليل على أن وسم إبل الجزية كان يفعل 
في أيام الصّحابة كما كان يوسم إبل الصّدقة. 

أبْوَابْ الأصئاف التْمَانِيّة بَّابُ ما جَاءٌ في الْمقِير 

وَالْمِسْكَيْنِ وَالْمسالَة وَالْعنِي 

- عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَمسُول الله كلِ: «نَيِسَ 
المِسكيينْ الَذِي تَرُدَهُ التَمرَةٌ وَالنَمْرَئَان ولا اللَقَمَهُ وَاللْقَمئَان إِنْمَا 
الْمِسْكينٌ الذي يَتَعَقْفُ افْرَدُوا إن شيلم: لا يُسألون ال 
ِلْحَاًاء رَفِي لفظ «لَيْسَ الْمِسْكين الي يَطوف عَلَى الثاس» َرْدهُ 
اللْقَمَةُ وَاللّفْمتَان وَالتَمْرَةٌ وَالتَمْرَتَانء وَلَكِنْ الْمِسْكينُ الَلِي لا 
النَاسَ» مُق عَلَيهمًا (حم: ؟/ #") (خ: ولاه 1) (م: ,.)1١189‏ 

قوله: (ولا الأقمة واللقمتان) في رواية للبخاري: «الأكلة 
والأكلتان». 

قوله: (يغنيه) هذه صفة زائدة على الغدى المنهيّ إذ لا يلزم 
من حصول اليسار للمرء أن يغنى به بحيث لا يحتاج إلى شيء 
آخر. وكأنّ المعنى نفي اليسار المقيّد بأنه يغنيه مع وجود ال 
اليسار. وفي الحديث دليلٌ على أن المسكين هو الجامع بين عدم 
الغنى وعدم تفطن الناس له ما يظنٌّ به لأجل تعففه وتظهره 
بصورة الغ من عدم الحاجة. ومع هذا فهو المستعفف عن 
السّؤال وقد استدلٌ به من يقول: إن الفقير أسوأ حالاً من 
المسكين. وإنّ المسكين الّذي له شيءٌ لكنّه لا يكفيه؛ والفقير الذي 
لاشيء له وين قوله تعالى: «أمًا السَّفِيئَةُ فَكَانَت لِمَسَاكِين 
يَعْمَلُونْ فِي الْبَحْرِ4» فسمّاهم مساكين مع أن لهم سفينة يعملون 
فيهاء وإلى هذا ذهسب الشّافعيّ والجمهور كما قال في الفتح. 
وذهب أبو حنيفة والعترة إلى أن المسكين دون الفقير» واستدلُوا 
بقوله تعالى: «أَوْ مِسكيينًا ذا متْرَبَةِ4» قالوا: لأنّ المراد أنه يلصق 
التّراب بالعرى. وقال ابن القاسم وأصحاب ماللئثر: إنهما سواء. 
وروي عن أبي يوسف ورجّحه الجلال قال: لأنّ المكنة لازمة 
للفقر» إذ ليس معناها الذَّلّ وال هوان, فإنه ربّما كان بغنى التفس 
أعرّ من الملوك الأكابر؛ بل معناها: العجز عبن إدراك المطالب 
الدّنيويّة؛ والعاجز ساكنٌ عن الانتهاض إلى مطالبه انتهى. وقيل: 
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الفقير الذي يسأل؛ والمسكين الذي لا يسأل؛ حكاه ابن بطّال. 
وظاهره آيضنا أن المسكين من انّصف بالتَقّف وعدم الإلحاف في 
السّؤال» لكن قال ابن بطال بمعناه: المسكين الكامل؛ وليس المراد 
افق أل السكنة إن قو كمولع رامن الس اللا 
وقوله تعاال: للَيْس الْبر4» الآية؛ وكذا قرّره القرطيّ وغير 
واحلر. ومن جملة حجج القول الأول قرله :35: «اللْهمٌ أحيني 
مسكينا» مع تعوّذه من الفقر والّذي ينبغي أن يعوّل عليه أن 
يقال: المسكين من اجتمعت له الأوصاف المذكورة في الحديث» 
والفقير من كان ضدّ الغني كما في الصّحاح والقاموس وغيرهما 
من كتب اللّغة» وسيأتي تحقيق الغنى فيقال لمن عدم الغنى: فقيرٌ 
ولن عدمه مع التعمّف عن السّؤال وعدم تفطّن النّاس له 
مسكينٌ. وقيل: إِنّ الفقير من يجد القوتء والمسكين من لا شي 
له وقيل: الفقير: امحتاج, والمسكين: من أذلّه الفقره حكى هذين 
صاحب القاموس. 

8 - وَعَنْ أنس عَنْ النبي يكل أنه قَال: «الْمَْالَة لا تَجِلّ 
إلا لِتَلائة : لزي قَفْر مدقم أن بلي غم مُنْظِمٍ أنْ لني دم مُوجم؛ 
رَوَاهُ أحْمَدُ (//117) وَأبو دَاوْد (1770) وَفِيه تَنبية عَلَى أن 
الْعَارِمَ لا يََحْدْ مَمَ الْفِنّى). ْ 

4 - وَعَنْ عبد الله بْن عَمْرو قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يل: 
١لا‏ تَجِلّ الصّدَقَةُ لِغْنِي» ولا 5 مر سوي» رَوَاهُ الْخَمْسَةٌ إلا 
ابن مَاجذ والسَاِي» لك لَهُمَا من حَلدِيث أبي هرَيْرَة وَلأحْمَدَ 
الْحَلدِيئان (حم: 5/ 1937) (د: 1774) (ث: 161). 

6 - وَعَن عَبَيِْ الله بن علي بن الْخبَار: «أن رَجْلْيِنٍ 
أخبَراه أنَهُمًا أتيًا اَي :3 يَسألانه بن الصَدثَة فَقلَبَ فِيهمًا 
الْبْصَرٌوَرآهُمَا جَلْديْنِء َقَالَ: إن شما أعْطبُكُمَا رلا حَظ فيهًا 
لِغْنِيّ وَلا لِقَوي مكتيب رَوَاهُ أحْمَدٌ (6/ 2757 وأبو ذَارْد 
(1770) وَالنَسَائِي (44/0). وَقَاَ أحمَد: هذا أجْوَدُهَا سما . 

حديث أنس أخرجه أيضًا ابن ماجه والترمذيٌ وحسّنه وقال: 
تغرف الاين حيلف الأخمر وو معدن أهى والأخصر بن 
عجلان قال يحبى بن معين: صالح» وقال أبو حام الرّازي: يكتب 
حديثه وحديث عبد الله بن عمرو حسّنه الترمذي» وذكر أنّ 
شعبة لم يرفعه» وفي إسناده ريحان بن يزيد وثّقه يجيى بن معين. 
“وقال أبو حاتم الرازي: شيخ بجهول. . وقال بعضهم: لم يصح 
إسناد هذا الحديث وإنما هو موقوفٌ على عبد الله بن عمرو. 


وقال أبو داود: الأحاديث الآخر عن الي يك بعضها لذي مرَةٍ 
سوي وبعضها لذي مرَةٍ قوي. وحديث عبيد الله بن عدي بن 
الخيار أخرجه أيضًا الدارقطي. وروي عن أحمد أنه قال: ما 
أجوده من حديث. وحديث أبي هريرة الذي أشار إليه الممشف 
أخرجه أيضًا ابن حبّان والحاكم. وني الباب عن طلحة عند 
الدارفطنيْ وعن ابن عمر عند ابن عدي. وعن حبشي بن جدادة 
عند الترمذي. وعن جابر عند الدّارقطي. وعن أبي زميل عن 

رجل من بني هلال عند أحمد. وعن عبد الرحمن ب بن أبي بكر عند 
الطبرانيَ قوله: : (مدقم) بضمٌ الميم وسكون الدّال المهملة وكسر 
القاف: وهو الفقر الشّديد الملصق صاحبه بالدّقعاء: وهي الأرض 
التي لا نبات بها قوله: (أو لذي غرم مفظع) الغرم بضمٌ الغين 
المعجمة وسكون الراء: هو ما يلزم أداؤه تكلفا لا في مقابلة 
عوض والمفظع بضمٌ الميم وسكون الفاء وكسر الظّاء المعجمة 
وبالعين المهملة: وهو الشّديد الشنيع الذي جاوز الحدّ قوله: (أو 
لذي دم موجم) هو الذي يتحمّل دية عن قريبه أو حميمه أو 
نسيبه القاتل يدفعها إلى أولياء المقتول» وإن لم يدفعها قئل قريبه أو 
حميمه الذي يتوجّع لقتله وإراقة دمه. والحديث يدل على جواز 
المسألة لهؤلاء الثلاثة قوله: «لا تحل الصّدقة لغني» قد اختلفت 
المذاهب في المقدار الذي يصير به الرّجل غنيّاء فذهبت المادويّة 
والحنفيّة إلى أنّ الغ من ملك النصاب فيحرم عليه أخذ الرّكاة» 
واحتجوا بما تقدّم في حديث معاذ من قوله وكه: «تؤخذ من 
أغنيائهم وتردّ في فقرائهم» قالوا: فوصف من تؤخحذ منه الرّكاة 
بالغني» وقد قال: دلا تحل الصدقة لَغْني؛ وقال بعضهم: هو من 
وجد ما يغديه ويعشّيه. نحكاه الخطابي. واستدل بما أخرجه أبو 
داود وابن حبّان وصمّحه عن سهل بن الحنظليّة قال: قال رسول 
الله يَكلْ: «من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من الثار. قالوا: 
يا رسول الله وما يغنيه ؟ قال: قدر ما يغدّيه ويعشّيه؛ وسياتي 
قال الثُوريّ وابن المبارك وأحمد وإسحاق وجماعة من أهل العلم: 
هو من كان عنده خمسون درهمًا أو قيمتها. واستدلوا بحديث ابن 
مسعوو عند التَرمذيّ وغيره مرفوعًا: #من يسأل الناس وله ما 
يغنيه جاء يوم القيامة مسألته في وجهه خموش,» قيل: يا رسول الله 
وما يغنيه ؟ قال: خحمسون درهمًا أو حسابها من الذذّهب» وسيأتي. 
وقال الشّافعي وجماعة: إذا كان عنده خمسون درهمًا أو أكثر وهو 
محتاج فله أن يأخذ من الرّكاة. وروي عن الشافعي أن الرّجل قد 
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نفسه وكثرة عياله وقال أبو عبيد بن سلام: هو من وجد أربعين 


درهماء واستدل بحديث أبى سعيد الآتى بلفظ ' وله قيمة أوقيَة" 


لأنّ الأربعين الدّرهم قيمة الأوقيّة. وقيل: هو من لا يكفيه غلّة 
أرضه للسنة» حكاه في.البحر عن أبي طالب والمرتضى قوله: (ولا 
لذي مرَةٍ سوي) المرّة بكسر الميم وتشديد الراء قال الجوهري: 
المرّة: القوّة وشدّة العقل» ورجلٌ مريرٌ: أي قوي ذو مرَةٍ. وقال 
غيره: المرّة: القوّة على الكسب والعمل» وإطلاق المرّة هنا وهي 


القوّة مقيّدٌ بالحديث الذي بعده أعنى قوله: 'ولا لقويّ مكتسبي* 


فيؤخذ من الحديثين أن مجرد القوة لا يقنضي عدم الاستحقاق إلا 
إذا قرن بها الكسب. وقوله:' سوي' أي مستوي الخلقء قاله 
الجوهري» والمراد استواء الأعضاء وسلامتها قوله: (جلدين) 
بإسكان اللام: أي قويّين شديدين. قال الجوهري: الجلد بفتح 
اللام: هو الصلابة والجلادة تقول منه: جلد الرّجل بالضّم فهو 
جلدُ؛ يعني بإسكان اللام» وجليدٌ بين الجلد والجلادة قوله: 
(مكتسبي) أي يكتسب قدر كفايته وفيه دليل على أنه يستحبٌ 
للإمام أو المالك الوعظ والتحذير وتعريف الناس بأنّ المّدقة لا 
تحل لغني ولا ذي قَوَّةٍ على الكسب كما فعل رسول الله يكن 
ويكون ذلك برفق 

: عرق الع واف فال قَالَ رَسُول الله‎ ١45 
ابابل حَق ونا ججاء على فرص رَوَاهُ أحْتَدٌ (1/١1؟) وَأيو‎ 
ذا 673 وو اشنا في ترق قزل الاو يذ نشي اتيف‎ 
00 وَإحْسان الظّنّ به).‎ 
رمن ان شيزنان: قَالَ رَسُول الله يكل: «مَنْ‎ 200 
مأل وَلَهُ قِيمَةُ أوييّة فَقَدْ ألْحّف» رَرَاهُ أحْمَدُ (6//) وَأبو ذَاوْه‎ 
.)18/0( وَالنْسَائِي‎ )1114( 

4 - وَعَنْ سَهْل بْن الْحَنْظَلِيَةِ عَنْ رَسُول الله وي فَالَ: 
هم سال وَِنْده ما يُْيهِ نما يكير من جَمْرِ جهنم فالوا: ينا 
رَسُولَ الله وما يُفِِْهِ ؟ قال مَا يفده أزْ يُعَشَيه رََاهُ أَحْمَدُ 
)18١/4(‏ وَاحْتَسجَ بف وَأَبُسو دَاوْد )١119(‏ وَقَال: يُغْديهِ 
وَيُعَشيهه). 
بْن يَزيدَ عن أبيه عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُول الله 
دم سَألَ وَلَهُ مَا يُغْدِيهِ 2 الْقِيَامَة خْدُوشًا أو كُدُوشًا 


في وَجْهِه قَالُوا: يَا رَسُول الله يق وَمَاغِنَاهُ ؟ قَالَ: سكن 
دِْهَمًا أو حِسَابهَا ِنْ اذهب را اْحَسَْك وزا أبُو دَاوْد وَابْن 
مَاجَه وَالمَرْيزِي» قَقَالَ رَجُلَ لِسْفْيَانَ: إن شَعْبَةٌ لا يُحَدَث عَنْ 
الرَّحْمَن بن يزيد (حم: )41١/١‏ (د: 1579) (ت: )50١‏ (ن: 
را ل 1 ْ 

أمَا حديث الحسن بن علي فالّذي وقفنا عليه في النسخ 
الصّحيحة من هذا. الكتاب أنّ الرّاوي للحديث الحسن بن علي. 
وني سنن أبي داود وغيرها أن الرّاوي للحديث الحسين بن علي. 
وهذا الحديث في إسناده يعلى بن أبي يحبى» سثئل عنه أبو حاتم 
الرّازيٌ فقال: مجهول. وقال أبو سعيد بن عثمان بن السّكن: قد 
روي من وجوه صحاح حضور ال حسين بن علي عند رسول الله 
يي ولعبه بين يديه وتقبيله إيّاه فأمًا الرّواية التي يرويها عن النبي 
َك فكلّها مراسيل. وقال أبو القاسم البغوي في معجمه نحوًا من 
ذلك. وقال أبو عبد الله محمّد بن يحيى بن الحذاء: سمع رسول 
الله وقد ورآه» وم يكن بينه وبين أخبه الحسن بن علي إلا طهر 
واحد. وحديث أبي سعيدر سكتعنه أبو داود والمنذري» ورجال 
إسناده ثقاتٌ» وعبد الرّحمن بن محمّد بن أبي الرّجال المذكور في 
إسناده قد ونّقه أحمد والدّارقطي وابن معين» وذكره ابن حبان في 
الثّقات وقال: ريّما أخطا وحديث سهل أخرجه ابن حبّان 
وصححه. وحديث ابن مسعودٍ حسّنه التَرمذيّ وقال: وقد تكلم 
شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث قوله: (وإن جاء 
على فرص) فيه الأمر بحسن الظّنَّ با مسلم الذي امتهن نفسه بذلٌ 
السّؤال فلا يقابله بسوء الظّنَّ به واحتقاره» بل يكرمه بإظهار 
السّرور له» ويقدّر أنّ الفرس ال تحته عاريّة أو أنه مَن يجوز له 
أخذ الرّكاة مع الغنى كمن تحمّل حمالة أو غرم غرمًا لإصلاح 
ذات البين قوله: (وله قيمة أوقيّة) قال أبو داود: زاد هشامٌ في 
روايته: وكانت الأوقيّة على عهد رسول الله يك أربعين درهمًا 
قوله: (فقد ألحف) قال الواحدي: الإلحاف في اللّغة: هو الإلجاح 
في المسألة. قال أبو الأسود الدّؤل: ليس للسّائل الملحف مثل 
الرّد. قال الرَّجَاج: معنى الحف: شمل بال مسألة والإلحاف في 
المسألة: هو أن يشتمل على وجوه الطلب بالمسألة كاشتمال 
اللّحاف في التَخطية. وقال غيره: معنى الإلحاف في المسألة مأخوذٌ 
من قوهم: لحف الرّجل: إذا مشى في لحف الجبل وهو أصله 


نيل الأوطار - كتاب الزكاة لحف 


كأنه استعمل الخشونة في الطّلب قوله: (فإنما يستكثر) أي يطلب 
الكثرة قوله: (ما يغديه) بفتح الغنين المعجمة وتشديد الدّال 
المهملة: أي من الطعام بحيث يشبعه قوله: (ويعشيه) بفتح العين 
أيضًا. فعلى رواية التخيير يكون المعنى: أنّ الإنسان إذا حصل له 
أكلة في التهار غداءً أو عشاءٌ كفته واستغنى بها. وعلى رواية 
الجمع أن يكون المعنى: أنه إذا حصل له في يومه أكلتان كفتاه 
قوله: (خدوشا) بضم الخاء المعجمة جمع خحدش: وهو حمش 
الوجه بظفر أو حديدةٍ أو نحوهما قوله: (أو كدوشا) بضمُ الكاف 
والدّال العدلة وبعد الواو شين معجمةٌ جمع كدش وهو الندش 
قوله: (أو حسابها من الذهب) هذه رواية أحمد. ورواية أبي داود 
' أو قيمتها من الذهب ' وهذه الأحاديث الثلاثة قد استدلٌ بكلّ 
واحدر منها طائفة المختلفين في حدّ الغنى؛ وقد تقدّم بيان ذلك» 
ويجمع بينها بأنّ القدر الذي يحرم السّؤال عنده هو أكثرهاء وهي 
الخمسون عملا بالزّيادة. 

- وَعَنْ سّمُرَة قَالَ: قَالَ رسُول الله: «إن الْمَسْألَةَ كد 
كد بها الرَجُلْ وَجْهَهُ إلا أن يأل الرَجُلُ سلْطَانًا أو يي أشر لا 
بد منةُ» رآ أبُو دَاوّد (1519) وَالنْسَائِيَ (0/ )٠٠١‏ وَالتَرْمِلِيَّ 
رْصّحَّحَهُ (381). 

0١‏ - وَعَنْ أبي هرَيْرة قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله وك يَقُولَ: 
«لان يعو كم فيسب على ظهره مدق نك يتفي 
به عنْ الناس» خَيرٌ لَهُ مِنْ أن يَسلَ رَجُلاً أعْطَاه أ مَنَمَه متَفْقَّ 
عليه وَعَْهُ أبضنا عن الب :من متأ اناس أمَْالَهُمْ تَكَثْا 
نما ينال جَنْرًا َليِسْتَقِلَ أو لِيسْتكْيرا رَواهُ أَحْمَدُ (/400) 
ونظي زان فلج ردلا 

قوله: (كدَ) هذا لفظ الترمذي وابن حيّان في صحيحه؛ ولفظ 
أبي داود' كدح ' وهي آثار الخموش قوله: (إلا أن يسأل الرّجل 
سلطانا) فيه دليلٌ على جواز سؤال السّلطان من الرّكاة أو 
الخمس أو بيت المال أو نحو ذلك» يمخص به عموم أدلّة تحريم 
السّؤال قوله: (أو في أمر لا بد منه) فيه دليل. على جواز المسألة 
عند الفرورة» والحاجة الَّتى لا بد عندها من السّؤال نسأل الله 
السّلامة. قوله: (وعن أبي هريرة...إلخ) فيه الحث على التتعقف 
عن المسألة والتنرّه عنها ولو امتهن المرء نفسه في طلب الرّزق 
وارتكب المشقة في ذلكء ولولا قبح المسألة في نظر الشرع لم 
يفضل ذلك عليهاء وذلك لا يدل على السّائل من ذل السّؤال 


ومن ذل الرّدٌ إذا لم يعط» وما يدنخل على المسئول من الشْتّيق في 
ماله إن أعطى كل سائل وأمًا قوله: ' خيرٌ' فليست بمعنى أفعل 
التفضيل» إذ لاخير في السّؤال مع القدرة على الاكتاب 
والأصم عند الشافعيّة أنّ سؤال من هذا حاله حرامُ. ويحتمل أن 
يكون المراد بالخير فيه بحسب اعتقاد السائل وتسمية الذي يعطاه 
خيرٌ وهو في الحقيقة شر قوله: (تكثرًا) فيه دليلٌ على أنّ سؤال 
التكثر تحرّمٌ وهو السّؤال لقصد الجمع ممن غير حاجة قوله: 
(فإنما يسأل جمرًا...إلخ) قال القاضي عياضٌ: معناه: أنه يعاقب 
بالثار. قال: ويحتمل أن يكون على ظاهره. وأنّ الذي يأخذه 
يصير جمرًا يكوى به كما ثبت في مانع الزّكاة. 

55 - وَعَنْ خالِد بن عَلدِي الْجْهَتِيَ قَال: سَمِعْت رَسُولَ 
الله و ُو امن به مَطرُوف عن أيه عن غير مالو ولا 
إِشراف نفس فَليَقبَلَهُ ولا يَرْدَهُ فإِنَمَا هّوَ ررق ساقة لله إليِب رَوَاهُ 
0000000( ْ 

109 - وَعَنْ ابن عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتْ «عُمَرَ يَقُولٌ: كان 
سول الله ل يُمْطِني الْمَطَاء َأقُول: أعْطِه مَنْ هر فر لب بني» 
َقَالَ: خلهُ إذَا جَاءك مِن هذا الْمَال شي وَأنت غَيْرُ مرف ولا 
ستائيل فَخُْه وما لا فلا تبه سك مُتقَقْ لَب (حم: 10/1) 
0147 0م 04 

حديث خالد بن عدي أخرجه أيضًا أبو يعلى والطبراني في 
الكبير. قال في مجمع الرّوائد: ورجال أحمد رجال الصحيح قوله: 
(ولا إشراف نفس) الإشراف بالمعجمة: التعرّض للشّيء 
والحرص عليه من قوهم: أشرف على كذا إذا تطاول له؛ وقبسل: 
للمكان المرتفع مشرفٌ لذلك. قال أبو داود: سألت أحمد عن 
إشراف النفس فقال: بالقلب. وقال يعقوب بن محمدر: سالت 
أحمد عنه فقال: هو أن يقول مع نفسه يبعث إل فلانُ بكذا وقال 
الأثرم: يضيق عليه أن يرده إذا كان كذلك قوله: (يعطيني) سيأتي 
مايدل على أن عطيّة الني و لعمر بسبب العمالة كما في 
حديث ابن السّعدي, ولمذا قال الطحاوي: ليس معنى هذا 
الحديث في الصّدقات» وإثما هو الأموال» وليست هي من جهة 
الفقر. ولكن شيءٌ من الحقوقء فلمًا قال عمر: أعطه من هو أفقر 
إليه مني لم يرض بذلك لأنْه إنما أعطاه لمعنى غير الفقر. قبال: 
ويؤيّده قوله في رواية شعيبي ' خذه فتموّله ' فدلَ على أنه ليس 
من الصّدقات واختلف العلماء فيمن جاءه مال هل يجسب قبوله 
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أم يندب على ثلاثة مذاهب حكاه أبو جعفر محمّد بن جرير 
الطَبريّ بعد إجماعهم على أنه مندوب. قال النووي؛ اله 
المشهور الذي عليه الجمهور أنه مستحب في غير عطيّة السَلطان» 
وأمًا عطيّة السّلطان - يعني الجائر - فحرّمها قوم وأباحها آخرون 
وكرهها قوم والصّحيح أنّه إن غلب الحرام فهما في يد السّلطان 
حرّمت» وكذا إن اعطى من لا يستحقء وإن لم يغلب الحرام 
فمباح إن لم يكن في القلب مانم يمنعه من استحقاق الأخذ. 
وقالت طائفة: الأخذ واجيٌ من السّلطان وغيره. وقال آخرون: 
هو مندوب في عطيّة السّلطان دون غيره وحديث خالد بن عدي 
يردّه. قال الحافظ: ويؤيّده حديث سمرة في السّئن إلا أن يسأل ذا 
سلطان. قال: والتحقيق في المسألة أنّ من علم كون ماله حلالاً 
فلا تردٌ عطيّته. ومن علم كون ماله حرامًا فتحرم عطيته» ومن 
شك فيه فالاحتياط ردّه وهو الورع. ومن أباحه أخذ بالأصل 
انتهى. قال ابن المنذر: واحتجّ من رخص بان الله تعالى قال في 
اليهود: «سمّاعون للكذب أكالون للّحت» وقد رهن الشارع 
كةْ درعه عند يهودي مع علمه بذلك. وكذا أخذ الجزية منهم مع 
العلم بأنّ أكثر أموالهم من ثمن الخمر والخنزير والمعاملات 
الفاسدة. قال الحافظ: وفي حديث الباب أن للإمام أن يعطي 
بعض رعيته إذا رأى لذلك وجها وإن كان غيره أحوج إليه منه. 
وأنّ رد عطيّة الإمام ليس من الأدب ولا سيّما من الرسول يك 
لقوله تعالى: «ومًا آنَاكُمْ الرَسُولُ فَخُلُوهُ». 

قوله: (من هو أفقر إليه مني) ظاهره أن عمر لم يكن غنياً لأنّ 
صيغة أفعل تدلّ على الاشتراك في الأصل وهو الافتقار إلى المال» 
ولكنّ ظاهر أمره يك له بالأخذ إذا لم يكن مستشرفًا ولا سائلاً له 
لا فرق بين كونه غنياً أو فقيراء وهكذا في قبول المال من غير 
السّلطان لا فرق فيه بين الغني والفقير على ظاهر حديث خالد 
بن عدي» وسيكرّر المصتف حديث خالد بن عدي هذا في كتاب 
الهبة؛ ونذكر بقية الكلام عليه هنالك إن شاء الله تعالى 

باب الْعَامِلِينَ عَلًَْا 

4 - عَنْ بُسْر بْن سعيدر أن ابْنَ السَنْدِيّ الْمَالِكِيّ قَالَ: 
لي بِعْمَالَة فَقَلْتَ: نما عَمِلْتْ لِلَّهِ فَقَالَ: خذ مَا أغطيت» فَإنْي 
َمِل على عَهدد رَسُول الله 5ه فَعمَلَنِي فَقُلْتْ مِذل فرك 
قال بي رَسُول الله ية: «إذًا أغطيت شيا من غير أن تال فَكُلْ 


وَتَصدَق» مُتَفْقَ عَلَيْهِ (حم: /١‏ 07) (خ: 9,154) (م: .)1١40‏ 

قوله: (أنّ ابن السّعدي) هو أبو محمّدٍ عبد الله بن وقدان بن 
عبد الله بن عبد شمس بن عبد ود بن نضر بن مالك بن حتبل 
بن عامر بن لؤيّ بن غالسي. وإنما قبل له السّعديّ لأنّ أباه 
استرضع في بنى سعد بن بكر بن هوازن؛ وقد صحب رسول الله 
يك قديا وقال: ' وفدت في نفر من ببى سعد بن بكر إلى رسول 
لله وك وامالكي" نسبةً إلى مالك بن حنبل قوله: (بعمالة) قال ” 
الجوهري: العمالة بالضّم: رزق العامل على عمله قوله: 
(فعمّلني) بتشديد الميم: أي أعطاني أجرة عمل وجعل لي عمالة 
قوله: (من غير أن تسال) فيه دلي على أنّه لا يحل أكل ما حصل 
من المال عن مسألةٍ. وني الحديث دليل على أن عمل السّاعي 
سببُ لاستحقاقه الأجرة كما أن وصف الفقر والمسكنة هو 
السّبب في ذلك. وإذا كان العمل هو السّبب اقتضى قياس قواعد 
الشرع أن المأخوذ في مقابلته أجرة» ولهذا قال أصحاب الشافعي 
تبعًا له: إنْه يستحقّ أجرة المثل وفيه أيضًا دليلٌ على أنّ من نوى 
التبرّع يجوز له أخذ الأجرة بعد ذلك» ولهذا قال المصنف رحمه 
الله وفيه دليلٌ على أنّ نصيب العامل يطيب له وإن نوى التبرّع 
أو ل يكن مشروطًا ا ه. 

0 - (اوَعَنْ الْمُطَلِبِ بْن رَبِيمَة بْنِ الْحَارثِ بْن عَبْدٍ 
الْمُطْلِب أنه وَالْمَضْل بْنُ عباس نطلا إلى 0 ل الله يكل قَالَ: 
نم نَكَلَمْ أحَدْنا قْقَالَ: يا 1 الله جنا لتوَمرَنَا عَلَّى هَل 
المتتقاعه قطي نانس الثائ هر التق وَنُوّدي إِلَيِكَ 
مَا يُؤَدَي الناس, فَقَالَ: إن الصدَئَة لا تَبَفِي لِمُحَمَدٍ ولا لآل 
مُحَمَلٍ إِنَمَا هِي أوْسَاخ الناس» مُخْتَصّرٌ لأحْمْدَ 177/4) 
وَصُئْلِمِ (0100975). ون لق ليما «لا تجل لِمُحَمَدٍ ولا لآل 
د 

قوله: (أوساخ الناس) هذا بيانٌ لعلة التحريم والإرشاد إلى 
تنرّه الآل عن أكل الأوساخ. وإنما سمّيت أوساخًا لأنها مطهّرة 
لأموال النّاس ونفوسهم كما قال تعالى: لتُطَهَرُهُمْ وَترَكيهمْ 
بهاك» فذلك من التشبيهه وفيه أشار إلى أنّ امْحرّم على الآل إنما 
السترنة لاح اللي يحصل بها تطهير المال. وأمّا صدقة 
التطوّع فتقل الخطابيَ وغيره الإجماع على أنها عحرّمة على النبي 
يك وللشافعيّ قولٌ أنها تحلء وتحملّ للآل على قول الأكثر» 
وللشافميَ قولٌ بالتحريم» وسياتي الكلام في تحريم الصّدقة 


الواجبة على بني هاشمء وظاهر هذا الحديث أنّها لا تحلٌ لهم ولو 
كان أخذهم ها من باب العمالة» وإليه ذهب الجمهور. وقال أبو 
حنيفة والناصر: العمالة معاوضة بمنفعة» والمنافع مال فهي كما 
لو اشتراها بماله» وهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته للنص. قال 
النووي: وهذا ضعيفٌ أو باطلٌ وهذا الحدّ صريمٌ في ردّه. قال 
المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق هذا الحديث ما لفظه: وهو 
يمنع جعل العامل من ذوي القربى انتهى. وتعقب بأنّ الحديث 
نما يمنع دخول ذوي القربى في سهم العامل ولا بمنع من جعلهم 
عمالاً عليها ويعطون من غيرها فإنه جائزُ بالإجماع. وقد استعمل 
علي رضي الله عنه بني العبّاس رضي الله عنه 

5 - ورَعَنَ أبي مُوسَّى قَال: قَالَ رَسُول الله يله: دإن 
الْحَازْنْ الْمُسْلِم الأمين الَذِي يُعْطِي ما أمِرَ به كَامِلاً مُوكَرًا طَيْبَةٌ به 
َه حتَى يدفم إلى اللي أب له به أحَد الْمنصَدَئيِن؛ معَفَقَ 
عَلَيْهِ (حم: 0744/4 (خ: 0م “1 ). ْ 

قوله: (طَيّبة به نفسه) هذه الأوصاف لا بد من اعتبارها في 
تحصيل أجرة الصّدقة للخازن فإنه إذا لم يكن مسلمًا م تصحّ منه 
نيّة التقرّبء وإن لم يكن أمينا كان عليه وزر الخيانة» فكيف يحصل 
له أجر الصّدقة وإن لم تكن نفسه بذلك طيّبةَ لم يكن له ثية فلا 
يؤجر. قوله: (أحد المتصدّقين) قال القرطي: ل نروه إلا بالتثنية 
ومعناه أن الخازن بما فعل متصدّق وصاحب المال متصدّق آخر 
فهما متصدّقان قال: ويصح أن يقال على الجمع فتكسر القاف 
ويكون معناه أنه متصدّق من جملة المتصدّقين. والحديث يدل على 
أنّ المشاركة في الطّاعة توجب المشاركة في الأجرء ومعنى المشاركة 
أنّ له أجرًا كما أنّ لصاحبه أجرًاء وليس معناه أنه يزاحمه في 
أجره؛ بل المشاركة في الطاعة في أصل الثٌواب» فيكون لهذا ثوابٌ 
ولهذا ثواب وإن كان أحدهما أكثرء ولا يلزم أن يكون مقدار 
ثوابهما سواءً بل قد يكون ثواب هذا أكثر وقد يكون عكسه. 
فإذا أعطى المالك خازنه مائة درهم أو نحوها ليوصلها إلى مستحقّ 
للصّدقة على باب داره فاجر المالك أكثرء وإن أعطاه رمّانةٌ أو 
رغيفًا أونحوهما حيث له كثير قيمةٍ ليذهب به إلى محتاج في مسافةٍ 
بعيدقٍ» بحيث يقابل ذهاب الماشي إليه الأكثر من الرّمّانة ونحوها 
فاجر الخازن أكثر. وقد يكون الذهاب مقدار الرّمّانة فيكون 
الأجر سواءً قال ابن رسلان: يدخل في الخازن من يتخذه الرّجلء 
على عياله من وكيل وعبدو وامرأةٍ وغلام» ومن يقوم على طعام 
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الضيفان. 

07 - وَعَنْ بُرَيْدَة عن النبي كَل قَالَ: «مَنْ امنْتَعْمَلْنَاهُ على 
عَمَل فَررْقْنَاهُ وأناقنا اعد بنذ هر خرن رَوَاهُ أو دَاوْد 
0( 

الحديث سكت عنه أبو داود والمنذريّ ورجال إسناده ثقات. 
وفيه دليلٌ على أنه لا يحل للعامل زيادة على ما فرض له من 
استعمله؛ وأنّ ما أخذه بعد ذلك فهو من الغلول» وذلك بناء 
على أنّها إجارة ولكنها فاسدة يلزم فيها أجرة المثل» ولهذا ذهب 
البعض إلى أنّ الأجرة المفروضة من المستعمل للعامل تؤخذ على 
حسب العمل فلا يأخذ زيادةٌ على ما يستحقه. وقيل: يأخل 
ويكون من باب الصّرف. وفي الحديث أيضًا دليلُ على أنه يجوز 
للعامل أن يأخذ حقه من تحت يده وهذا قال المصئف رحمه الله 
تعالى: وفيه تنبيةٌ على جواز أن يأخذ العامل حقه من تحت يده 
فيقبض من نفسه لنفسه انتهى 

َابْ الْمُوَلفَةَ قُلوبهُمْ 

4 - عَنْ أنس «أن رَسُولَ الله يك لَمْ يكن يُسْألُ شَيْنًا 
عَلَى الإسلام إلا أعْطَاه قال فَأنَاهُ رَجْلْ فُسَألَهُ فَأمَرَ لَّهُ بثشاء 
كبر بيْنَ بين مَْ شاء الصدقةه قَال: َرَجَع إلى قوب قال يَأ 
قَوْم أملِمُوا ِْنْ مُحَمَدا يُمْطِي عَطَاءً مَنْ لا يَخْشَى الْفَافَة رَوَاهُ 
أحْمدٌ بإسنناٍ صّحِبح). 

4 - وَعَنْ عَمْرو بْن تَغْلِبٍ «أنْ رَسُول الله ل أي بمّال 
أذ متي فَفسَمَهُ أضطى رجالا ورك رجالاء لَه أن البين ثرل 
عَتَبُواء فَحَمِدَ الله وَأَثنَى عَلَيْه نم قَالَ: أمَا بَعْد فَوَ الله إني لاغطِي 
الرَجُل» وَأدَعٌ الرَجُل وَالَذِي أَعْ أحَب إل مِن الذي أَعطِيء 
ولكني أغطِي أقفْرآمًا لِمَا أرى فِي قُلُوبهِمْ مِنْ الْجَرْع وَالْهَلّم 
وَأكِل أفوامًا إلى مَا جُعِلَ في قُلُوبهم مِنْ الْفِنَى وَالْخَيْرٍ مِنْهُمْ 
عَمْرُو بْنْ تَغْلِبُ» فَوَ الله ما حب أن لبي بِعَلِمَةِ رَسُول الله ين 
حْمْرَ النعم» رَوَاهُ أَحْمّدٌ 14/0 وَالْبْحَارِيَ 9597 ). 

الحديثان يدلان على جواز التأليف لمن لم يرسخ إيمانه من مال 
الله - عرّ وجل - وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة: منها إعطاؤه 
يك أبا سفيان بن حربي وصفوان بن أمية وعيينة بن حصين 
والأقرع بن حابس وعبّاس بن مرداس كل إنسان منهم مائة من 
الإبل. وروي أيضًا «أنه أعطى علقمة بن علاثة مائة» ثم قال 
للأنصار لما عتبوا عليه ألا ترضون أن يذهب الناس بالشّاء 
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والإبل وتذهبون برسول الله كه إلى رحالكم ؟ ثم قال لا بلغه 
أنهم قالوا: يعطي صناديد ند ويدعنا: إِنّما فملت ذلك 
لأتالفهم؛ كما في صحيح مسلم. وقد ذهب إلى جواز التأليف 
العترة والجبّائيّ والبلخيّ وابن مبشّر. وقال الشّافعي: لا تائف 
كافرًاء فأمًا الفاسق فيعطى من ب تالف وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: قد سقط بانتشار الإسلام وغلبته واستدلّوا على ذلك 
بامتناع أبي بكر من إعطاء أبي سفيان وعييئة والأقرع وعبّاس بن 
مرداس» والظاهر جواز التأليف عند الحاجة إليه. فإذا كان في 
زمن الإمام قوم لا يطيعونه إلا للدّنيا ولا يقدر على إدخالهم 
تحت طاعته بالقسر والغلب فله أن يتألفهم ولا يكون لفشوٌ 
الإسلام تاثِيرٌ لأنه لم ينفع في خصوص هذه الواقعة وقد عد ابن 
الجوزي أسماء المؤلفة قلوبهم في جزء مفردٍ فبلغوا نحو الخمسين 


03 


0 
بَابْ قَوْل الله تَعَالَى وَفِي الرّقَابٍ 


٠‏ - وَهُوَ يَْمَلْ بِعُمُوبِهٍ الْمّكَانَبْ وَغيْرَهُ وَقَالَ ابن 
عَباس: لا بَأس أن يَعِْقَ مر" زكَة مَالهِ ذكرهُ عن حم والبَُارِيَ 
١ 03300‏ 

وَعَنْ الْبَرَابْنِ عَازِبٍِ قَالَ: «جَاءَ رَجُلّ إلى النسي 
ََالَ: لي على مَل يقني إلى الْجَتق وني من الشاره 
فْقَالَ: أعتق النْسَمَةَ وَقْْكٌ لزنن قَال: يَارَسُول الله أُوَّلَيِسَا 
وَاحِدَا قَالَ: لا عِنْقْ النْسَمَةٍ أن د تفرد بينقهَاء وَنَكَ الرَقْبَةِ أن تعِيِنَ 
فِي نْمَهًا رَوَاهُ أَحْمَدُ (99/5؟) َالدَارتْطْنيَ (؟/ 180). 

- وَعَنْ أبي مُرَيْرَةَ أن الب يك قال: ملائةٌ كُلّهُمْ 
حَقَّ عَلَى الله عَوْنهُ: الَْازِي في سسَبيل الله وَالْمُكَانَبْ اللي يُرِيِدُ 
الأذاك وَالنَاكِح الْمُنَمَقَْفْ» رَوَاهُ الْخَمْسةٌ إلا أنَا دَاوْد (حم: 
)(ت: )١"686‏ (ن: 5/١51١)(ه:18ه10).,‏ 

حديث البراء بن عازبي قال في مجمع الزّوائد: رجاله ثقات» 
وحديث أبي هريرة قال الترمذي: حسن صحيح قوله: «المكاتب 
وغيره) قد اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى: ظإوَفِي 
الرَقّابِ4: فروي عن علي بن أبي طالب وسعيد بن جبير 
واللّيث والثوري والعترة والحنفيّة والشافعيّة وأكثر أهل العلم أن 
المراد به المكاتبون يعانون من الرّكاة على الكتابة وروي عن ابن 
عباس والحسن البصري ومالك وأحمد بن حنبل وأبي ثور وأبي 
عبيد» وإليه مال البخاريّ وابن المنذر أنّ المراد بذلك أنها تشترى 


رقاب لتعتق» واحتجّوا بأنها لو اختصّت بالمكاتب لدخل في 
حكم الغارمين لأنه غارمٌ» وبانٌ شراء الرّقبة لتعتق أولى من إعانة 
المكاتب لأنه قد يعان ولا يعتق لأنّ المكاتب عبد ما بقي عليه 
درهم ولأنّ الشراء يتيسّر في كل وقت بخلاف الكتابة وقال 
الزّهري: إنه يجمع بين الأمرين؛ وإليه أشار المصتّف وهو الظاهر 
لأنّ الآية تحتمل الأمرين» وحديث البراء المذكور فيه دليلٌ على 
أنّ فك الرّقاب غير عتقهاء وعلى أن العتق وإعانة المكاتبين على 
مال الكتابة من الأعمال المقرّبة من الحئّة والمبعدة من الثار. قوله: 
(حقّ على الله) فيه دليلٌ على أنّ الله يتولّى إعانة هؤلاء الثلائة 
ويتفضّل عليهم بن لا يحوجهم لكن بشرط أن يكون الغازي 
غازيًا في سبيل الله والمكاتب مريدًا للأداء» والناكح متعففًا. وقد 
اختلف في المكاتب إذا كان فاسقا هل يعان على الكتابة أم لا ؟ 
فذهبت الهادويّة إلى أنه لا يعان» قالوا: لأنه لا قربة في إعانته 
وقال الشافعي والإمام يحبى والمؤيّد ب الله: يعان» وهو الظاهر 

0 - عَنْ أنس أن النبي ييه قَالَ: «إن الْمَسْألَة لا نجل 
إلا لَِلانَِ: ني تقر مُدْقِمٍ أؤْ لني غْرْمٍ مُنْظِمٍ أو ثري دَمٍ 
مُوجِعا » رَوَاهُ أَحْمَدُ )١717/7(‏ وَأَبُو دَاوْد (157*5). 

1 - وَعَنْ قَيصّة بْنِ مُخَارق الهلالِي قَالَ: «تَحَيْلتُ 
حَمَالَتَ تيت رَسُولَ الله يكل أمنألهُ فِيهّاء فَقَالَ: أقِم حتى تَأتيَنا 
0 الصّدئَة نامر لك بهاء ثُمّ قَال: يا قيصةٌ إن الْمَنالة لا تجل إلا 
لأحَد ثلائة: رَجلٍ تَحمَلَ حَمَالة فلت لَهُ الْمَسلَةُ حَتى يُصِيبَهَا 
تم يُنْيِك. وَرَجَل ؛ أصَابَبْهُ جَائِحَةٌ اجتاحت مَالْهْفَْحَلَْتَ لَه 
الْمَالَهُ حَتَى يُصِبب قِرَامًا مِنْ عَيْشِء أوْ قَالَ: ميدادًا مِن عَيْسء 
وَرَجُلْ أصابَيْهُ فَادَ د حَنَى يَقُولَ َلانَُ مِنْ ذوي الْحِجًا مِنْ قَوْمِه: 
لَقَد أَصابَت فُلانا فَاقَهَ فُحَلْتْ لَهُ الْمَسْالَةَ حتى يُصِبب قِوَامًا مِنْ 
عَبْشء أو قَالَ: سيدَادًا من عَيْش قَمَا موَاهُنٌ مِنْ الْمَسْألَة يَا قَيصة 
فحت بَاكُلْهَا صَاحِنهًا سكناه رَوَاهُ أحْمَدُ )٠١/0(‏ وُمُسْلِمُ 
)٠١44(‏ وَالتسَائِي (4/ 89) وَأَبُو ذَاوْد (114). 

حديث أنس تقدم في باب ما جاء في الفقير والمسكين 
والمسألة وتقدّم الكلام عليه هنالك. . قوله: (حمالةً) بفنح الحاء 
المهملة وهو ما يتحمّله الإنسان ويلتزمه في ذمّته بالاستدانة 
ليدفعه في إصلاح ذات البين» وإنما تمل له المسآلة بسببه ويعطى 
من الرّكاة بشرط أن يستدين لغير معصيةء وإلى هذا ذهب الحسن 


البصري والباقر والهادي وأبو العبّاس وأبو طالب وروي عن 
الفقهاء الأربعة والمؤيّد ب الله آنه يعان لأنّ الآية لم تفصّل» 
وشرط بعضهم أن الحمالة لا بد أن تكون لتسكين فتنةٍ وقد 
كانت العرب إذا وقعت بينهم فتنة اقنضت غرامة في ديةٍ أو 
غيرها قام أحدهم فتبرّع بالتزام ذلك والقيام به حتى ترتفع تلك 
الفتنة الثائرة» ولا شك أنّ هذا من مكارم الأخلاق» وكانوا إذا 
علموا أنّ أحدهم تحمّل حمالة بادروا إلى معونته أو أعطوه ما تبرأ 
به ذمته» وإذا سأل لذلك لم يعد نقصًا في قدره بل فخرًا. قوله: 
(فتأمر لك) بنصب الراء. قوله: (لرجل) يجوز فيه الجر على 
البدل والرّفع على أنه خير مبتد! نوق وله (جائحة) هي ما 
اجتاح المال وأتلفه إتلاها ظاهرًا كالسّيل والحريق. قوله: (قوامًا) 
بكسر القاف: وهو ما تقوم به حاجته ويستغني به وهو بفتح 
القاف: الاعتدال. قوله: (سدادًا) هو بكسر السّين: ما تسد به 
الحاجة والخلل. وأمًا السّداد بالفتح فقال الأزهري: هو الإصابة 
في النطق والتّدبير والرّاي» ومنه سدادٌ من عوز. قوله: (من ذوي 
الخحجاة ركس إلحاد الهملة متعسور اللفيل) وإثها جعل ابعل 
معتبرًا لأنّ من لا عقل له لا تحصل الثقة بقوله وإنما قال:'من 
قومه ' لأنْهم أخبر بحاله وأعلم بباطن أمره؛ والمال ما يخفى في 
العادة ولا يعلمه إلا من كان خبيرًا بحاله» وظاهره اعتبار شهادة 
ثلاثةٍ على الإعسار وقد ذهب إلى ذلك ابن خزيمة وبعض 
أصحاب الشافعي. وقال الجمهور: تقبل شهادة عدلين كسائر 
الشتهادات غير الزّناه وحملوا الحديث على الاستحباب. قوله: 
(فاقة) قال الجوهري: الفاقة: الفقر والحاجة. قوله: (فسحت) 
بضم السّين وسكون الحاء المهملتين» وروي بضم الحاء: وهو 
الحرام» وسمّي سحنًا لأنه يسحت: أي يمحق. وهذا الحديث 
مخصّص بما في حديث سمرة من جواز سؤال الرجل للسّلطان 
وفي الأمر الذي لا بدَ منه فيزدادن على هذه الثلائة ويكون 
الجميع خمسة. 
بَابُ اصرف في سبيل الله وَابْن السبيل 

6 - عن أبي سيد قَالَ: قَالَ رَسُول الله يِ: «لا نجل 
الصّدَفَةٌ لقي القن مبيل ان أ ابن السّبيل» أؤْ جار فَقِير 
ْدَق عليه يمي لك أن يَدْصْوَك' روَاهُ أبو ذارد. وني لظ 
دلا تَجِلّ الصّدَفَةُ إلا لِخَمْسَةِ: بعال عَلَيْمَ أؤْرَجُل اتنْيَرَاهًا 
ماله أو ارم أ غاز في سبل الله أْ سكين ْدَق علي بها 
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َأَمْدَى مِنهًا لِعنِيَ» رَرَاهُ أبُو ماود (15537) وَابْنُ مَاجَهُ (1841).: 

الحديث أيضًا أخرجه أحمد ومالك في الموطأ والبزّار وعبد بن 
حميد وأبو يعلى والبيهقي والحاكم وصحّحه. وقد أعل بالإرسال 
لأنْه رواه بعضهم عن عطاء بن يسار عن الني يكل ولكنه رواه 
الأكثر عنه عن أبي سعير» والرّفع زيادة يتعيّن الأخذ بها. قوله: 
(لغني) قد قدّمنا الكلام عليه في باب ما جاء في الفقير والمسكين. 
قوله: (إلا في سبيل الله) أي للغازي في سبيل الله كما في الرّواية 
الآخرة قوله: (أو ابن السبيل) قال المفسّرون: هو المسافر المنتقطع 
يأخذ من الصّدقة وإن كان غنيّاً في بلده. وقال مجاهدٌ: هو الذي 
قطع عليه الطّريق. وقال الشافعي: ابن السّبيل المستحق للصّدقة 
هو الذي يريد السّفر في غير معصيةٍ فيعجز عن بلوغ مقصده إلا 
بمعونةٍ. قوله: (لعامل عليها) قال ابن عبّاس: ويدخل في العامل: 
السّاعي والكاتب والقاسم والحاشر الذي 5 الأموال وحافظ 
المال والعريف وهو كالتقيب للقبيلة وكلّهم عمّالٌ لكنّ أشهرهم 
السّاعي والباقي أعوانٌ لهه وظاهر هذا أنه يجوز الصّرف من 
الرّكاة إلى العامل عليهاء سواءً كان هاشميّاً أو غير هاشمي» 
ولكنّ هذا محصّصٌ بحديث المطّلب بن ربيعة المتقدّمء فإنه يدل 
على تحريم الصّدقة على العامل اللهاشمي» ويؤيّده حديث أبي 
رافم الآتي في باب تحريم الصّدقة على بني هاشمء فإنّ الني ب 
لم يجوز له أن يصحب من بعثه رسول الله يه على الصّدقة 
لكونه من موالي بني هاشم قوله: (أو رجل اشتراها بماله) فيه أنه 
يجوز لغير دافع الرّكاة شراؤها ويجوز لآخذها بيعها ولا كراهة ف 
ذلك. وفيه دليلٌ على أن الرّكاة والصّدقة إذا ملكها الآخذ 
تغيّرت صفتها وزال عنها اسم الرّكاة وتغيّرت الأحكام المتعلقة 
بها. قوله: (أو غارم) وهو من غرم لا لنفسه بل لغيره كإصلاح 
ذات البين بأن يخاف وقوع فتنةٍ بين شخصين أو قبيلتين فيستدين 
من يطلب صلاح الحال بينهما مالا لتسكين الثائرة فيجوز له أو 
يقضي ذلك من الرّكاة وإن كان غنياً قال المصنف رحمه الله تعالى: 
ويحمل هذا الغارم على من تحمّل حمالة لإصلاح ذات البين كما 
في حديث قبيصة لاالمصلحة نفسه لقوله في حديث أنس أو ذي 
غرم مفظم' انتهى قوله: (فأهدى منها لغى) فيه جواز إهداء 
الفقير الذي صرفت إليه الرّكاة بعضًا منها إلى الأغنياء لأنّ صفة 
الزّكاة قد زالت عنها. وفيه دليل أيغمًا على جواز قبول هدية 
الفقير للغنّ. وفي هذا الحديث دليلٌ على أنها لا تحل الصّدقة 
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لغير هؤلاء الخمسة من الأغنياء» وما ورد بدليل خاصّ كان 
خصّضًا لهذا العموم كحديث عمر المحقدّم في باب: ماجاء في 
الفقير والمسكين. 

5 - وَعَنَ ابن لاس الْخْرَاعِيَ قال «حَمَلنَا الب 7 
عَلَى إبل مِن الصّدقةٍ إلى الْحَجّ) رَوَاهُ أحْمَدُ )11١/1(‏ وَذَكَرَهُ 
الْبُخَاري تَمْلِيقَا (/ 1”). 

١‏ - وَعَن أمّ مَعقلٍ الأسّدية «أن زوْجَها مل بكرا في 
سَبيل الله وأنهَا أرَاذت الْعُمْرَة فسنت رُوْجَهًا الْبَكْرَ فأبَى» فَنَتْ 
النبي يل فَذَكْرَت لَه فَأمَرَهُ أن يُمْطِيَهَاء وَقَالَ رَسُولُ الله 6: 
الْحَج وَالْعُمْرَةُ في سّبيل الله روَاهُ أحْمَدُ (5/ 406). 

8 - وَعَن يُوسم إن عبد الله بن سّلام عن جَدَيَهٍ م 
مَعْقِلٍ قَالَت: : «لَمًا حَج رَسُول الله وك حَجَة اوداع وَكَان لَنَا 
جل نجعله بو مَعقلٍ في سيل الله صابن رض وَهَلَكَ بسو 
مَعقِل ورج النبي يذ فلم رع من حَجيه مه فقا يا أمْ 
مَعْقِلٍ مَا مَنْمَكِ أن نّ: تَخْرْجي ؟ قالت: فد تهنا فْهَلَكَ بو مَعْقِلٍ 
ركان لا جَملْ مر اللي دَمْج عليه فَأوْصى به أب مَنقل في 
سبل الله. قالَ: فهَلا رجحو عليه فَِن الْحَجّ مِنْ سبل الله» 
رَوَاهُ أبْو دَاوْد (1986). 

حديث ابسن لاس سيأتي الككلام عليه وحديث أمّ معقالٍ 
أخرجه بنحوه - الرّواية الأولى - أبو داود والنسائيّ والتّرمذيّ 
وابن ماجه. وفي إسناده رجل مجهول. وني إسناده أيضًا إبراهيم 
بن مهاجر بن جابر البجلي الكو وقد تكلم فيه غير واحلٍ. وقد 
اختلف على أبي بكر بن عبد الرّحمن فيه فروي عنه عن رسول 
مروان الذي أرسله إلى أم معقل عنها. وروي عنه عن أمّ معقلٍ 
بغير واسطةٍ. وروي عنه عن أبي معقل. والرّواية الثانية التي 
أخرجها أبو داود في إسنادها محمد بن إسحاق وفيه مقال 
معروف. قوله: (ابن لاس) هكذا في نسخ الكتاب الصّحيحة 
بلفظ ابن» والّذي في البخاري أبي لاس» وكذا في التقريب مسن 
ترجمة عبد الله بن عنمة؛ ولاس بسين مهملة: خخزاعي اختلف في 
اسمه فقيل: زيادٌ وقيل: عبد الله بن عنمة بمهملةٍ ونون 
مترحينء وقيل فين :ذلك اله محية وحديفان هذا اجدفناء 
وقد وصله مع أحمد ابن خزيمة والحاكم وغيرهما من طريقه. قال 
الحافظ: رجاله ثقات إلا أن فيه عنعئة ابن إسحاق وهذا توققف 
ابن المنذر في ثبوته وأحاديث الباب تدل على أن الحج والعمرة 


من سبيل الله وأنّ من جعل شيئًا من ماله في سبيل الله جاز ليه 
صرفه في تجهيز الحجّاج والمعتمرين وإذا كان شيئًا مركوبًا جاز 
حمل الحاج والمعتمر عليه. وتدلٌ أيضًا على أنه يجوز صرف شسيء 
من سهم سبيل اللّه من الزّكاة إلى قاصدين الحجّ والعمرة. 
بَابْ ما يُذْكَرُ في امنْتِيمَابٍ الأصئّاف 

69 - عن زيّادٍ بْن الْحَارثْ الصّدائِيَ قَالَ: نيت رَسُولَ 
لله ل اَن فَانَى رَجْلَ فََالَ: أططني مِنْ الصّدَقَة فَقَالَ لَه 
رَسُول الله 6: إن الله لم يَرْضُ بحكم نبي ولا غَيْرِهِ في 
الصّدَقات حتى حَكمَ فِيهًا هُوَ فْجَرَهَا نَمَانِيّة أجزاء؛ فَإِن كنت 
مِن يلك الأجخرّاء أَعطيْتك» رَوَاهُ أبُو دَاوْد (:157) 0 «أن 
لنب 46 قال لِسلَمَة بن صخْر: اذْهَبْ إلى صّاحِب صَدَقَةٍ بَبِي 
ديق َمل لَه فِيهَا فَلْيَدْنَمهَا إلَبِكَ») 

حديث زياد بن الحارث الصدائي في إسناده عبد الرّحمن بن 
زياد بن أنعم الإفريقي» وقد تكلّم فيه غير واحد» وحديث سلمة 
بن صخر له طرق وروايات ياتي ذكر بعضها في الصّيام وهذه 
إحداها. وقد أخرجها بهذا اللّفظ أحمد في مسنده بإسنادٍ فيه تحمّد 
بن إسحاق ولم يصرّح بالتحديث. ومع هذا فهذه الرواية تعارض 
ما سيأتي من الرّوايات الصّحيحة «أنْ الني ول أعانه بعسرق من 
تمر» من طريق جماعة من الصحابة ' وإنما أورد الممنف هذه 
الرّواية ههنا للإستدلال بها على أنّ المّرف في من لزمئه كقارةٌ 
من الزّكاة جائرٌ. قوله: (فجرّأها) بتشديد الرّاي» وهذا الحديث 
مع الآية يردٌ على المزني وأبي حفص بن الوكيل من أصحاب 
الشنافميّ حيث قالا: إِنْه لا يصرف خحس الرّكاة إلى من يصرف 
إليه حمس الفيء والغنيمة ويردٌ أيضًا على أبي حنيفة والشوري 
والحسن البصري حيث قالوا: يجوز صرفها إلى بعض الأصناف 
الثمانية حتى قال أبو حنيفة: يجوز صرفها إلى الواحد. وعلى 
مالك حيث قال: يدفعها إلى أكثرهم حاجة: أي لأنّ كل 
الأصناف يدفع إليهم للحاجة فوجب اعتبار أمسّهم حاجة. 

بَابُ نَحْرِيمٍ الصّدقة عَلَى يني هَائيم وَموَالِيهِمْ ذون 

مَوَالِي أزوّاجهم 

- عن أبي هُرَيرَة قال: «أعتد لسن بن علي شر 
م تك المللئة تجلهًا فى فيد قال نشول الله كع كم انا 
َلِمْت أن لا نكل الصدقة ؟؛ مُتَفْقَ علي وَلِصْْلِمٍ نا لا نُحِلَ 


نيل الأوطار - كتاب الزكاة »> 


لَنا المِنَدَقَةُ» (حم: 509/7) (خ:1591) (م: 1 

قوله: (فجعلها في فيه) زاد في روايةٍ «فلم يفطم له الني يلل 
حتّى قام ولعابه يسيل» فضرب النْيّ يك شدقيه؛ قوله: (كخ كخ) 
بفتح الكاف وكسرها وسكون المعجمة مثقلاً وعْمَمًا ويكسرها 
منوّنة وغير منوّنق فيخرج ذلك ست لغابتيه والثانية تأكيدٌ للأولى 
وكلمة تقال لردع الصّّ عند تناوله ما يستقذرء قيل إنها عريبّةٌ 
وقيل أعجميّة وزعم الدّاودي أنها ع وقد أورد البخاري في 
باب: من تكلم بالفارسيّة قوله: (ارم بها) في رواية لأحمد' ألقها يا 
بي ' وكأنه كلّمه أوَلاً بهذا فلمًا تمادى قال له: كخ كخ إشارة إلى 
استقذار ذلك ويجتمل العكس قوله: (لا تحلّ لنا الصّدقة) وفي 
رواية «لا تحلّ لآل محمد الصّدقة»» وكذا عند أحمد والطّحاويٌ 
من حديث الحسن بن علي نفسه. قال الحافظ: وإسناده قوي 
وللطبرانيَ والطحاويّ من حديث أبي ليلى الأنصاري نحوه. 
والحديث يدل على تحريم الصّدقة عليه. واختلف ما المراد بالآل 
هناء فقال الشافعيّ وجماعة من العلماء: إنْهم بنو هاشم وبنو عبد 
المطلب. واستدل الشافعي على ذلك بأنّ النئ يَكهِ أشرك بنيى عبد 
المطّلب مع بني هاشم في سهم ذوي القربى ولم يعط أحدًا من 
قبائل قريش غيرهم. وتلك العطيّة عوض عرّضوه بدلاً عمًا 
حرموه من الصّدقة» كما أخرج البخاري من حديث «جبير بن 
مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى الي و فقلنا: يا 
رسول الله أعطيت بن عبد المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحسن 
وهم بمنزلةٍ واحدةء فقال رسول الله ه: إنما بدو المطلب وبنو 
هاشم شيءٌ واحدٌّ؛ وأجيب عن ذلك بأنّه إنما أعطاهم ذلك 
لموالاتهم لا عوضا عن الصّدقة. وقال أبو حنيفة ومالك 
والهادويّة. : هم بنو هاشم فقط وعن أحمد في بني عبد المطلب 
روايتان. وعن المالكيّة فيما بين هاشم وغالب بن فهر قولان: 
فعن أصبغ منهم هم بنو قصي» وعن غيره بنو غالب بن فهر كذا 
في الفتح. وا مراد بيني هاشم آل علي وآل عقيل وآل جعفرٍ وآل 
العبّاس وآل الحارثء ولم يدخل في ذلك آل أبي لهسو لما قيل: من 
أنه لم يسلم أحدٌ منهم في حياته كل ويردّه ما في جامع الأصول 
أنه أسلم عتبة» ومعتّبُ ابنا أبي لهب عام الفشح وسر وَل 
بإسلامهما ودعا هماء وشهدا معه حنينا والطائف, ولهما عقب 


عند أهل النسب. قال ابن قدامة: لا نعلم خلاًا في أن بني هاشم 


لا تحل هم الصّدقة المفروضة» وكذا قال أبو طالب من أهل 


البيت» حكي ذلك عنه في البحرء وكذا حكى الإجماع ابن 
رسلان. وقد نقل الطّبريّ الجواز عن أبي حنيفة» وقيل: عنه: 
تجوز هم إذا حرموا سهم ذوي القربى؛ حكاه الطحاوي ونقله 
بعض المالكيّة عن الأبهري منهم. قال في الفتح: وهو وجةٌ لبعض 
الشافعيّة. وحكى فيه أيضًا عن أبي يوسف أنْها تحلّ من بعضهم -. 
لبعض لا من غيرهم؛ وحكاه في البحر عن زيد بن علي 
زالر سن راي قاض والإماميّة. وحكاه في الشفاء عن ابني 
الادي والقاسم العياني. قال الحافظ: وعند المالكية في ذلك أربعة 
أقوال مشهورة: الجواز المنع» وجواز التطرّع دون الفرض» 
عكسه. والأحاديث الدَالّة على التحريم على العمؤم ترد على 
الجميع. وقد قيل: إنْها متواترة تواترًا معنويّأء ويؤيّد ذلك قوله 
تعالى: مل لا أسْألَكُمْ عَلَبْهِ أخرًا إلا الْمَوَدَةَ في الْقُرْبَى»: 
وقوله: ثُل مَا أنآلكُم عَلَيْهِ مِنْ أجر»؛ ولو احلها لآله أو شك 
أن يطعنوا فيه» ولقوله تعالى: عدي انال متدنة طوف 
يرهم هاه ونبت عنه ذ: «أن الصدثة أْساحٌ الناس» كما 
رواه مسلم. 

وأمّا ما استدل به القائلون بحلها للهاشمي من المهاشميّ من 
حديث العبّاس الذي أخرجه الحاكم في النوع السّابع والثلائين 
من علوم الحديث بإسنادٍ كله من بني هاشم «أنّ العباس بن عبد 
المطّلب قال: قلت: ينا رسول الله إنك حرّمت علينا صدقات 
الناس» هل تحلّ لنا صدقات بعضنا لبعض ؟ قال: نعم» فهذا 
الحديث قد أتهم به بعض رواته؛ وعد اسان عتابي اليزان 
الكلام على ذلك فليس بصالح لتخصيص تلك العمومات 
الصّحيحة. وأمًا قول العلامة محمّد بن إبراهيم الوزير بعد أن 
ساق الحديث ما لفظه: وأحسب له متابعًا لشهرة القول به. قال: 
والقول به قول جماعةٍ وافرةٍ من أثمّة العترة وأولادهم وأتباعهم» 
بل ادّعى بعضهم أنه إجماعهم ولعلّ توارث هذا بينهم يقري 
الحديث انتهى. فكلامٌ ليس على قانون الاستدلال لأنّ مجرّد 
الحسبان أنّ له متابعاء وذهاب جماعة من أهل البيت إليه لا تدلٌ 
على صحّته. وأمًّا دعوى أنّهم أجمعوا عليه فٍاطلٌ باطلٌ» 
ومطوّلات مؤلّفاتهم ومختصراتها شاهدة لذلك. وأمّا قول الأمير 
في المنحة: إنها سكنت نفسه إلى هذا الحديث بعد وجدان سنده. 
وما عضّده من دعوى الإجماع فقد عرفت بطلان دعوى الإجماعء 
وكيف يصمٌ إجماعٌ لأهل البيت والقاسم والهادي والناصر والمؤيّد 


ب الله وجماعة من أكابرهم بل جمهورهم خمارجون عنه. وأنًّا 
محرد وجدان السّند للحديث بدون كشفي عنه فليس مما يوجب 
سكون النفس. والحاصل أنّ تحريم الزكاة على بني هاشم معلومٌ 
من غير فرق أن يكون المزكي هاشميًا أو غيره؛ فلا يتفق من 
المعاذير عن هذا الحرم المعلوم إلا ما صح عن الشارع لاما لثّقه 
الواقعرن في هذه الورطة من الأعذار الواهية الت لا تخلص ولا 
مالم يصمح من الأحاديث المرويّة في التخصيصء ولكثرة أكلة 
الزكاة من آل هاشم في بلاد اليمن خصوصا أرباب الرّياسة» قام 
بعض العلماء منهم في الذب عنهم وتحليل ما حرم الله عليهم 
مقامًا لا يرضاه الله ولا نقاد العلماء» فألف في ذلك رسالة هي في 
الحقيقة كالسّراب الذي يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاء لم يجده 
شينًا وصار يتسلّى بها في أرباب التّباهة منهم. وقد يتعلّل بعضهم 
بما قاله البعض منهم: إن أرض اليمن خراجيّة؛ وهو لا يشعر أنّ 
هذه المقالة مع كونها من أبطل الباطلات ليست ما يجوز التُقليد 
فيه على مقتضى أصوهم - ف الله المستعان - ما أسرع النّاس 
إلى متابعة الموى وإن خالف ما هو معلومٌ من الشريعة المطهّرة. 
واعلم أن ظاهر قوله: «لا تحل لنا الصّدقة» عدم حل صدقة 
الفرض والتطرّع» وقد نقل جماعة منهم المنطابِي الإجماع على 
تحربمهما عليه َل. وتعقب بأنه قد حكى غير واحلر عن الشافعي 
في التطوّع قولاً. وكذا في رواية أحمد. وقال ابن قدامة: ليس ما 
نقل عنه من ذلك بواضح الدلالة. وأمًا آل الني ييِ فقال أكثر 
الحنفية وهو المصحّح عن الشافعيّة والحنابلة وكشير من الزيديَة: 
إنها تجوز لهم صدقة التطرّع دون الفرضء قالوا: لأنّ ا حرّم 
عليهم إنما هو من أوساخ الناس وذلك هو الرّكاة لا صدقة 
التطوّع. وقال ف البحر: إنّه خصّص صدقة التَطوّع بالقياس على 
الهبة والهديّة والوقف. وقال أبو يوسف وأبو العبّاس: إنها تحرّم 
عليهم كصدقة الفرض لأنّ الدّليل لم يفصل. 

لكل - وَعَنْ أبي راف مَوْلَى رَسُول الله وك «بَعَت رَجُلاً 
مِن بَنِي مَخْرُومِ عَلَى الصّدَقَةٍ فَقَالَ لأبي رَافِسم: امحَيْبي كَيْمَا 
نُصبب مِنهَاء قَالَ: لاء حَتَى آنِيّ رَسُولَ الله يكل فَآمألَه وَانْطَلقَ 
فسَألك فَقَالَ: إن الصّدَقَة لا نجل لناء وَإنْ مَوَالِيَ الْقَوْم مِنْ 
نهم رَرَاه الْحَسْسَة إلا ابن مَاجَه وَصَسسَه اياي (حم: 
(د: 569١1)(ت: ١61‏ ) (ن: ه//ا١1).,‏ 

الحديث أخرجه أيضًا ابن خزيمة وابن حبّان وصحّحاه. وفي 


نيل الأوطار - كتاب الزكاة 


الباب عن ابن عبّاس عند الطبرانيَ قوله: (من أنفسهم) بضمٌ 
القاف'ولفظ رمدي "مول القوم مهت" أي يكم لتكنف. 
الحديث يدل على تحريم الصّدقة على الني يل وتحريمها على 
آله وقد تقدّم الكلام على ذلك. ويدل على تحريمها على موالي 
آل بني هاشمء ولو كان الأخذ على جهة العمالة وقد سلف ما 
فيه. قال الشّافعي: حرّم على مواليه من الصّدقية ما حرّم على 
نفسه وبه قال أبو حنيفة وهو مرويّ أيضًا عن الناصر والشافعي 
وأصحابه؛ وإليه ذهب المؤيّد ب الله وأبو طالبيه وهو مرويّ عن 
الناصر وابن الماجشون. وقال مالك ويحيى وهو مروي أيضًا عن 
الناصر والشّافعي في قول له إنها تحل لهم. قال في البحر: لأنّ علّة 
التحريم مفقودة وهي الشّرف. قلنا: جزم الخبر يدفع ذلك انتهى. 
ونصب هذه العلة في مقابل هذا الدّليل الصّحيح من الغرائب 
الّتى يعتبر بها المتيقظ. 

- وَعَنْ أمْ عَطِيّةَ فالت: «بَعَث إل رَسُول الله يك 
بشَاةٍ بن الصّدَقق فبَعنْتْ إلى عَائِشَة مِنهَا بنتيء فَلَمَا جَاء رَسُولُ 
الله يه ثال: هَل عِنْدَكُمْ من شتيء ؟ فَفَالَت: لا إلا أن نسي 
مَجِلّهَاا متف عَلْيْدِ (حم: ١8/1‏ 1) (خ: 1194) (م: 1لا .)1١‏ 

7 - وَعَنْ جَوَيْريَة بنت الحَارث: «أن رَسُول الله ل 
َل عليه قََاَ: هَل من طَمَام ؟ فَقَالَت: لا وَالله ما عِنْدنَا 
طْعَامٌ إلا عَظْمٌ من شاة أَعْطَيْنُهَا مَؤلاتي مِن الصدَقَقٍ فَقَالَ: 
َدَمِيهَا نَفَدْ بَلْمْتَْ مَجِلّهَا' رَوَاهُ أخمذد(0/6١7])‏ وَمُسللِمْ 
(/و١1),‏ 

قوله: (هل عندكم من شيء) أي من الطعام. قوله: (نسيبة) 
قال في الفتح: باون والمفجلة لكايه تا اسم أمٌ عطيّة 
انتهى. وأمًا نسيبة بفتح النون وكسر السّين فهي أمّ عمارة قوله: 
(بلغت محلّها) أي إنها لا تصرّفت فيها بالهديّة لصحّة ملكهالها 
اتتقلت عن حكم الصّدقة فحلّت محل الهديّة وكانت تحلّ لرسول 
الله يِ بخلاف الصّدقة كما تقدّم كذا قال ابن بطال. قال في 
الفتح: وضبطه بعضهم بكسرها من الحلول: أي بلغت مستقرهاء 
والأوّل أولى انتهى. والحديث يدل على أن موالي أزواج سني 
ذا لع ككده تح عورال رق نانم تتحل هم اللاي : 
وقد نقل ابن بطل اتفاق الفقهاء على عدم دخول الرّوجات في 
لك وفيه تله لك ارخ قدامة نذكر إن الخلا ارج :من طريق أبن 


أبي مليكة عن عائشة أنها قالت: «إنا آل محمّدٍ لا تحلّ لنا 
الصّدقة» قال: وهذا يدل على تحريمها. قال الحافظ: وإسناده إلى 
عائشة حسنْ وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا وهذا لا يقدح فيما نقله 
ابن بطّال» وذكر ابن المنير أنها لا تحرم الصّدقة على الأزواج قولاً 
واحدًا. ولا يقال إن قول البعض بدخوضن في الآل يستلزم تحريم 
الصّدقة عليهن. فإنٌ ذلك غير لازم. وفي الحديثئين أيضًا دليلٌ 
على أنه يجوز لمن تحرم عليه الصّدقة الأكل منها بعد مصيرها إلى 
المصرف وانتقاها عنه بهبة أو هديّةٍ أو نحوها. وني الباب عن 
عائشة عند البخاري وغيره: أن النِيّ تي بلحمء فقالت له: هذا 
ما تصدّق به على بريرة» فقال: هو للها صدقة ولنا هدية» 
بَابْ نْهِي الْمْنَصّدّق أن يُشتري ما تَصّدّق به 
لجل - عَنْ «عُمَرَ بْن الْخَطَابٍِ قَالَ: حَمَلْتَ عَلَى فْرسِ في 
سيل الله فَضاعَه الَذِي كَان عِنْدَهُ فَارَت أن ريه وَظَنْتَ أنه 
عه رخص فَسالْت ال" قَقَالَ: لا نكرو ولا معد في 
صَدَقَِكَ ون أغطاكهُ رهم إن الْعَائِدَ ِي صَّدَقَيَهِ كَالْمَائِدٍ في 
بيه مُتْفَنْ عَلَيْه (حم: /١‏ 19) (خ: 1531) (م1 01519). 
لحل - وَعَنْ ابْنِ عُمْرَ أن عُمْرَ حَمَلَ عَلَى فْرّسِ في سَبيل 
الله وَفِي لَفْظ تَصدق بِفْرّس فِي متبيل الله ثم رآمًا باغ َأرَادَ أن 
يَشْتَرِيهَاء فَسَالَ الي به فقَالَ: لا َم لبي صَدَقَتِك يا عُمَرٌ» رَوَاهُ 
الْجَمَاعَةُ. زَادَ لحار ي: فَبذَيِكَ كَانْ ابْنُ عْمَرَ لا يَتْرُكُ أن يَبْنَاعَ 
شنا نَصدقَ به إلا جَعَلَهُ صّدَقَة (حم: )7/١‏ (خ: 1588) (م: 
5 :69 1) (ت:48"؟) (ن: 6/؟١1)‏ (ه: 1397 ). 
قوله: (عن عمر) هذا يقتضي أنّ الحديث من مسند عمر 
والرّواية الأخرى تقتضي أنه من مسند ابن عمر. ورجّح 
الّارقطي الثاني قوله: (حملت على فرس) المراد أنه ملكه إياه 
ولذلك ساغ له بيعه. ردي تن الس لترحنيةو انا ناا 
للرّجل بيعه لأنه حصل فيه هزالٌ عجز بسببه عن اللّحاق بالخيل 
وضعف عن ذلك وانتهى إلى حالة ذلك عدم الانتفاع به ويرجّح 
الأول قوله: ' لا تعد في صدقتك ' ولو كان حبسا لعلّله به. قولسه: 
(فاضاعه) أي لم يمسن القيام عليه وقصر في مؤنته وخدمته. 
وقيل: لم يعرف مقداره فأراد بيعه بدون قيمته» وقيل معناه: 
استعمله في غير ما جعل له. والأوّل أظهر قوله: (وإن أعطاكه 
بدرهم) هو مبالغة في تنقيصه وهو الحامل له على شرائه قوله: 
(لا تعد) إنما سمّى شراءه برخص عودًا في الصّدقة من حيث إن 
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الغرض منها ثواب الآخرة؛ فإذا اشتراها برخص فكأنه اخثار 
عرض الدّنيا على الآخرة فيصير راجمًا في ذلك المقدار الذي 
سومح فيه. قوله: (كالعائد في قيئه) استدل به على تحريم ذلك 
لأنّ القيء حرامٌ قال القرطبيّ: وهذا هو الظاهر من سياق 
الحديث. ويحتمل أن يكون التشبيه للتتفير خاصّة لكون القيء ما 
يستقذر وهو قول الأكثر. ويلحق بالصّدقة الكمّارة والنذر 
وغيرهما من القربات. قوله: (لا يترك أن يبتاع...إلخ) أي كان 
إذا افق له أن يشتري مما تصدّق به لا يتركه في ملكه حتّى 
يتصدّق به. فكانه فهم أنّ النهي عن شراء الصّدقة إنما هولمن 
أراد أن يتملّكها لا لمن يردّها صدقة. والحديث يدل على كراهة 
الرّجوع عن الصّدقة وأنَ شراءها برخص نوع من الرّجوع فيكون 
مكروما وقد قيل: إنه يعارض هذا الحديث المتَقدّم من أبي سعيلر 
في حل الصّدقة لرجل اشتراها بماله وجمع بينهما بحمل هذا على 
كراهة الشريف وهنا قال الست رك الله يعاق وعل قنز هنذا 
على التّنزيه واحتجّوا بعموم قوله:' أو رجل اشتراها بماله' في 
خبر أبي سعيلر» ويدل عليه ابتياع ابن عمر وهو راوي الخبر» ولو 
فهم منه التحريم لما فعله وتقرّب بصدقة تستند إليه انتهى 
والظاهر أنّه لا معارضة بين هذا وبين حديث أبي سعيد المنقدّم 
لأنّ هذا في صدقة التطوّع وذاك في صدقة الفريضة؛ فيكون 
الشّراء جائرًا في صدقة الفريضة لأنّه لا يتصور الرّجوع فيها حتى 
يكون الشراء مشبّهًا له بخلاف صدقة التَطوّع فإنه يتصوّر الرّجوع 
فيها فكره ما يشبهه وهو الشّراء» نعم يعارض حديث الباب في 
الظاهر ما أخرجه مسلم وأبو داود والتّرمذي والنسائي وابن 
ماجه: «أنّ امرأة آتنت رسول الله يَكِِ فقالت: كنت تصدّقت على 
أمّي بوليدةٍ وإنها مانت وتركت تلك الوليدة» قال: وجب أجرك 
ورجعت إليك في الميراث» ويجمع يجواز تملك الشّيء المتصدّق به 
بالميراث لأنَ ذلك ليس مشْبّهًا بالرّجوع عن الصّدقة دون سائر 
المعاوضات. 
بَابْ فضل الصّدَقَةِ عَلَى الرّوْجٍ والأقارب 

5 - عن زَيْنَبَّ امْرََةٍ عبد الله بن مَسْعُودٍ قَالَتْ: قال 
رسسُولُ الله : «نْصَدَفْنَ يَا ممْرَ التسَاء ولو مِنْ حُليكُنَ قَالَت: 
رجت إلى بد الله َقْلَت: نك رَجُلّ يف ذَات اليب وإ 
سول الله ب قد رن بالصدَقة فاه مسأل فَإِن كان ذلك 
ُجْزَئ عَني وإلا صَرَفْتها إَِى غَيْرُمْ قَالّت: فَقَال عَبْدَ الله: بَلْ 
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التيه أنتبء قالت: فَانْطَلقْت فَذًا امْراةٌ من الأنصار يباب رَسُول 
الله يك حَاجتِي حَاجَنْها» قَالَت: وَكَانَ رَسُولُ الله 2 قَدْ ليت 
عَلَيْهِ الْمَهَابَهٌ قالت: فَخْرَج عَلَينا بلال فَقَلَْا لهُ: ات رَسُول الله 
كله بره أن امرآين بالبّاب يَسألانك: أجزئ الصدَئَهُ عَنْهْمَا 
عَلَى أََْاجهمّاء وَعَلَى يام في حُجُورهِماء ولا تخب مَنْ نَحْنْ» 
قَالَت: فدخل بلال فُسَألكُ قَالَ لَهُ: مَنْ هُمَا ؟ فَقَالَ: امرأةٌ من 
الأنصار وَرْيْتَبْ» فَمَالَ: أي الرَيَانِبٍ ؟ فَقَالَ امْرَآءٌ عَبْدٍ الم فَقَالَ: 
هما أجرّان: أخرٌ الْقَرَائة وَأجطِرُ الاق مقَقْ علي لفغ 
لبخاري: جروا عَني أذ أي على ززجي, وعَلَى أبتَام نبي 
حَجْري) (حم: 757/1) (خ: 1400) (م: .)011٠١‏ 
قوله: (إنك رجلٌ خفيف ذات اليد) هذا كناية عن الفقر. وفي 
لفظر للبخاري: إن زينب كانت تنفق على عبد الله وأينام في 
حجرهاء فقالت لعبد الله: سل رسول الله يك أيجمزئ عني أن 
أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصّدقة؛ ؟ الحديث. قوله: 
(فإذا امرأة من الأنصار) زاد النسائيّ والطيالسيّ' يقال لها زيدنب" 
وني رواية للنسائي: ' انطلقت امرأة عبد الله يعني ابن مسعووٍ 
وامرأة أبي مسعود, يعني عقبة بن عمرو الأنصاري ' استدل بهذا 
الحديث على أنه يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجهاء وبه قال 
الثوري والشافعي وصاحبا ابي حنيفة وإحدى الرّوايتين عن 
مالكم. وعن أحمد وإلينه ذهب اهادي والناصر والمؤيّد ب الله 
وهذا إنْما يتم دليلاً بعد تسليم أنّ هذه الصّدقة صدقةٌ واجبة» 
وبذلك جزم المازري. ويؤيّد ذلك قولما:' أيججزئ عني' وتعقبه 
عياض بِأنَ قوله:' ولو من حليكن ' وكون صدقتها كانت ممن 
صناعتها يدلان على التطوّع؛ وبه جزم النووي وتأوّلوا قولها:' 
أيجزئ عني ' أي في الوقاية من الار كانها خافت أنّ صدقتها على 
زوجها لا يحصل ها المقصود, وما أشار إليه من الصّناعة احج به 
الطّحاوي لقول أبي حنيفة: إنها لا تجزيء زكاة المرأة في زوجها 
فأخرج من طريق رائطة امرأة ابن مسعوج أنّها كانت امرأةً صنعاء 
اليدين» فكانت تنفق عليه وعلى ولده؛ فهذا يدل على أنها صدقة 
تطوٍ. واحتجّوا أيضًا على أنها صدقة تطوّع بما في البخاري مسن 
حديث أبي سعيلر: أن الني يك قال ها: دزوجك وولدك أحق 
من تصدّقت عليهم» قالوا: لأنّ الولد لا يعطى من الرّكاة الواجبة 
بالإجماع كما نقله ابن المنذر والمهدي في البحر وغيرهما. وتعقّب 
هذا بأن الذي يمتنع إعطاؤه من الصّدقة الواجبة من تلزم المعطي 


نفقته» والأمٌ لا يلزمها نفقة ابنها مع وجود أبيه. قال المصنف 
رحمه الله تعالى بعد أن ساق الحديث: وهذا عند أكثر أهل العلم 
في صدقة التطوع انتهى. والظاهر أنْه يجوز للرّوجة صرف زكاتها 
إلى زوجهاء وأما أوّلاً فلعدم المانع من ذلك؛ ومن قال إنه لا يجوز 
فعليه الذليل. وأمًا ثانيًا فلأنٌ ترك استفصاله يل لما ينزل منزلة 
العموم؛ فلمًا لم يستفصلها عن الصّدقة هل هي تطْوَّعٌ أو واجبٌ 
؟ فكأنه قال: يجزئ عنك فرضًا كان أو تطوّعًا. وقد اختلف في 
الرّوجٍ هل يجوز له أن يدفع زكاته إلى زوجته ؟ فقال ابن المدذر: 
أجمعوا على أنّ. الرّجل لا يعطي زوجته من الرّكاة شيئًا لأنّ” 
نفقتها واجبةٌ عليه» ويمكن أن يقسال إن التُعليل بالوجوب على 
الرُوجٍ لا يوجب امتناع الصّرف إليها لأنّ نفقتها واجبة عليه غنيَةٌ 
كانت أو فقيرةً فالصّرف إليها لا يسقط عنه شيئًا. وأمّا الصّدقة 
على الأصول والفصول وبقيّة القرابة فسياتي الكلام عليها. 

- وَعَنْ سَلْمَان بْن عَامِر عَنْ النبي يل قَال: «الصدَقَةٌ 
على الْمِسْكَيْنِ صَدََةٌ رَهِيَ على ؤي الرَجِم لثقَان: صدَفةٌ 
ويلك ازوة الحمة 11/43 وار 066802 وال ةيرق 
(58864). 

4 - وَعَنْ أبي أَيُوبْ قَال: قَالَ رَسُول الله يئ: «إن 
أنْفملَ الصّدَثَة الصدَقةُ عَلَى ذي الرّحِم الكائيح روا أَحْمَكُ 
وَلَهُمِْلُ مِنْ ليث حكيم بْن حرام (417/5). 

6 ح- وَعَنْ ابْن عَبّاس قَالَ: إذَا كَان ذَرُوا قَرَابَةِ لا تَعُولَهُمْ 
أعْطِهم من رْكَاةٍ مَالِك» وإ كنت تَمُولهُمْ ثلا نُنطِهمْ ولا 
نَجْمَلْهَا لِمَنْ تَمُولٌ. رَرَاهُ الأثَْمُ في مُننه). 

حديث سلمان أخرجه أبضًا النسائي وابن حبَّان والدَارقطي 
والحاكم وحسّنه الترمذي. قال الحافظ: وفي الباب عن أبي طلحة 
وأبي أمامة عند الطبراني. قوله: (الكاشح) هو المضمر للعداوة. 
وقد استدلٌ بالحديئين على جواز صرف الرّكاة إلى الأقارب سواءً 
كانوا من تلزم لهم التفقة أم لا لأنّ المّدقة المذكورة فيهما لم تقيّد 
بصدقة التطوّع ولكنه قد تقدّم عن ابن المنذر وصاحب البحر 
أنهما حكيا الإجماع على عدم جسواز صرف الرّكاة إلى الأولاد» 
وكذا سائر الأصول والفصول كما في البحر فإنّه قال: (مسألة) 
ولا تجزئ في أصوله وفصوله مطلقا إجماعًا. وقال صاحب ضوء 
الثهار: إنّ دعوى الإجماع وهم قال: وكيف ومحمّد بن الحسن 
ورواية عن العبّاس أنها تجزئ في الآباء والأمّهات ثم قال: قلت: 


والمسألة في البحر لم تنسب إلى قائل فضلاً عن الإجماع؛ وهذا 
وهم منه - رحه الله تعالى - إن صاحب البحر صرّح بنسبتها 
إلى الإجماع كما حكيناء سالفًا فقد نسبت إلى قائل وهم اهل 
الإجماع إلا أنه يدل لما روي عن أبي العبّاس محمد بن الحسن ما 
في البخاري وأحمد عن معن بن يزيد قال: «اخرج أبي دنائير 
يتصدّق بها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتهاء فقال: و الله ما 
ياك أردت فجئت فخاصمته إلى رسول الله بل فقال: لكما 
نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن». وسيأتي هذا الحديث في 
كتاب الوكالة - إن شاء الله تعالى - ولكنه يحتمل أن تكون 
الصّدقة صدقة تطوّع بل هو الظاهر. وقد روي عن مالك أنه 
يجوز الصّرف في بني البئين وفيما فوق الجدٌ والجذة: وأما غير 
الأصول والفصول من القرابة الّذِين تلزم نفقتهم فذهب المادي 
والقاسم والناصر والمؤيّد ب الله ومالك والشافعيّ إلى أنه لا 
يجزئ الصّرف إليهم. وقال أبو حنيفة وأصحابه والإمام يحيى: 
يجوز ويجزئ إذ لم يفصّل الدّليل لعموم الأدلّة المذكورة في الباب. 
وقال الأرّلون: إنها مخصّصةٌ بالقياس ولا أصل له وأمّا الأثر 
المروي عن ابن عبّاس فكلام صحابي ولا حجّة فيه لأنّ للاجتهاد 
في ذلك را ريلد الجواز والإجزاء الحديث الذي تقدّم عند 
البخاري بلفظ: «زوجك وولدك احقّ من تصدّقت عليهم» وترك 
الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال كما 
سلف ثم الأصل عدم المانع؛ فمن زعم أنّ القرابة أو وجوب 
التفقة مانعان فعليه الدّليل ولا دليل. 
بَابُ زْكَاةٍ الفطر 

ع عَنْ ابن عْمَرَ قَالَ: «فُرَضّ رَسُول الله يل زكاة 
الِْطر مِنْ رَمَضَانَ صّاعا من تمر أْ صناعًا من شتير حَى الْمَبد 
وَالْحُرٌ وَالذَكّر والأنتى, وَالصّغِير وَالْكَبير من الْمُسْلِمِينَ». رَوَاه 
الْجَمَاعَةٌ (لحما بفكينة (خ: 01608 (م: 44 (د: )151١‏ 
(ت:505) (ن: ه//!14) (ه: 1475). وَلَأحْمَد وَالْبُخَاريٌ 
وأبي دَاوْد وَكَانْ ابن عْمَرَ يُمْطِي التَمْرَ إلا عَامًا وَاحِدًا أَغْوّرٌ ل 
َأعْطى الشعير. وللبُخَارِيَ وَكَالُوا يُمْطُونْ قبل الْفِطر ببَْمِ أز 

- وَعَنْ أبي سَعِيد قَالَ: «كُنا نُخرج رْكَاة الفطر صاعًا 
ين طَمَامء أو صاًا من شتعيرء أنْ صاعًا مِنْ نَّْرِء أن ضّاعًا مِنْ 
أقط أو صاعًا مِن رُييب». أَخرّجَاهُ وَفِي ر وَايَةِ كنا ُخرج زَكَاة 
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ابطر إذْ كان فنا رَسُولُ الله يكل صاعًا من طَمَامء أو صاعًا مِنْ 
نَمْرء أوْ صاعًا مِنْ شعِيرء أو صاعًا مِنْ زبيبره أو صاعًا من أقِطء 
فلم نَل كَذَلِكَ حَتى قَدمْ علَيِنَا َُاويَ الْمَرِيئةء قَقال: إني لاررئ 
مُدَيْنَ مِنْ سَمْراء الشَامٌ يَعْوِلُ صاعًا مِنْ تمرِء َأخَدَ الناسْ بدك 
قال ابو سَعِيدٍ: فلا أزال أَخْرجُةه كَمَا كنت أخرجة؛: رَرَاهُ 
الْجَمَاعَهةُ (حلم: ؟/ (خ: 4)(م: 011 ١د:‏ 
5 (تث:11) (ن: 01/0) (ه: 1819). لكِن الْبُخَارِي 
َم يذْكُْ فيه قَال: أو سَعِيل فلا أزال...إلّخ.. وَابْنْ مَاجَه لم يدك 
لَفظة أ شنى مِنهُ. وَلِلنْسّائِيَ عن أبي سعيد قال: «فرض رسول 
الله يل صدقة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير: أو 
صاعاً من تمرء أو صاعاً من أقط» وهو حجةٌ في أن الأقط أصل. 
وللدراقطني عن أبي عيينة عن ابن عجلان عن عياض بن عبد 
الله عن أبي سعيد قال: «ما أخرجنا على عهد رسول الله كك إلا 
صاعاً من دفيق» أو صاعاً من تمر أو صاعاً من سلتء أو صاعاً 
من زبيب؛ أو صاعاً من شعير؛ أو صاعاً من أقطء فقال: ابن 
المديني لسفيان: يا أبا محمد إن احداً لا يذكر في هذا الدقيق» 
فقال: بلى هو فيه». رواه الدارقطني )١157/7(‏ واحتج به أحمد 
على إجزاء الدفيق). 

قوله: (فرض) فيه دليل على أن صدقة الفطر من الفرائض» 
وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على ذلك؛ ولكنْ الحنفية 
يقولون بالوجوب دون الفرضيّة على قاعدتهم في التفرقة ببين 
الفرض والواجبء قالوا: إذ لا دليل قاطع تثبت به الفرضيّة. قال 
الحافظ: في نقل الإجماع نظرٌ : لأنّ إبراهيم بن علَيّة وابا بكر بن 
كيسان الأصمٌ قالا: إنَّ وجوبها نسخ. واستدل هما بماروى 
النسائيّ وغيره عن قيس بن سعد بن عبادة قال «أمرنا رسول الله 
كه بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزّكاة» فلمًا نزلت الزّكاة لم يأمرنا 
وم ينهنا ونحن نفعله» قال: وتعقب بأنّ في إسناده راويًا مجهولا 
وعلى تقدير الصّحّة فلا دليل فيه على النسخ لاحتمال الاكتفاء 
بالأمر الأول : لأنّ نزول الفرض لا يوجب سقوط فرض آخرء 
ونقل المالكيّة عن أشهب أنها سئة مؤكدة؛ وهو قول بعض اهل 
الظاهر وابن اللَّيّان من الشّافعيّة. قالوا: ومعنى قوله في الحديث” 
فرض" أي قدّر وهو أصله في اللّغة كما قال ابن دقيق العيد» لكن 
نقل في عرف الشّرع إلى الوجوب فالحمل عليه أولى وقد ثبت أن 
قوله تعالى «قد أفلح من تزكى» نزلت في زكاة الفطر كما روى 
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ذلك ابن خزيمة قوله: (زكاة الفطر) أضيفت الزّكاة إلى الفطر 
لكونها تجب بالفطر من رمضان كذا قال في الفتح. وقال ابن 
قتيبة: والمراد بصدقة الفطر صدقة النفوس مأخوذ من الفطرة التي 
هي أصل الخلقة. قال الحافظ: والأوّل أظهر ويؤيّده قوله في 


بعض طرق الحديث: ' زكاة الفطر في رمضان ' وقد استدل بقوله" 


زكاة الفطر ' على أنّ وقت وجوبها غروب الشّمس ليلة الفطر 
لأنه وقت الفطر من رمضان. وقيل: وقت وجوبها طلوع الفجر 
من يوم العيد : لأنّ الليل ليس محلاً للصّوم؛ وإنما يتين الفطر 
الحقيقي بالأكل بعد طلوع الفجر. والأوّل قول النُوريُ وأحمد 
وإسحاق والشافعي في الجديد وإحدى الرواينين عن مالك. 
والثّاني قول أبي حنيفة واللِّث والشافعيّ في القديم. والرّواية 
الثانية عن مالكي وبه قال المحادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله 
ويقويه قوله في حديث ابن عمر الآني: «أمر بزكاة الفطر أن 
تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصّلاة» ولكثها ل تقيّد القبليّة 
بكونها في يوم الفطر. قال ابن دقيق العيد: الاستدلال بقوله: 
«زكاة الفطر» على الوقت ضعيفف, لأنّ الإضافة إلى الفطر لا 
تدل على وقت الوجوب بل تقتضي إضافة هذه الزّكاة إلى الفطر 
من رمضان. وأمًا وقت الوجوب فيطلب من أمر آخر. قوله: 
(صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير) قال في الفتح: اتتصب صاعًا 
عن التعديز أو أله مفعوك ثان: قوله: (على العبد والحرً) ظاهره 
دك علن أن لعي ترج من نيه ول بقل بها إلا اود تالاه عب 
على السَيّد أن يمكن عبده من الاكتساب طاء ويدلٌ على ما ذهب 
إليه الجمهور من كون الوجوب على السَّيّد حديث: اليس على 
المرء في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر» ولفظ مسلم: 
اليس في العبد صدقةٌ إلا صدقة الفطر» قوله: (الذكر والأندى) 
ظاهره وجوبها على المرأة سواءً كان زوج أو لاء وبه قال الثوريّ 
وأبو حنيفة وابن المنذر» وقال مالك والشافعيّ واللّيث وأحمد 
وإسحاق: تجب على زوجها تبمًا للتفقة. قال الحافظ: وفيه نظرٌ 
لأنهم قالوا: إن أعسر وكانت الرّوجة أمة وجبت فطرتها على 
السسيّد بخلاف النفقة فافترقا. واتفقوا على أنّ المسلم لا يخرج عن 
زوجته الكافرة مع أنّ نفقتها تلزمه وإثما احتجّ الشافعيّ بما رواه 
من طريق محمد بن علي الباقر مرسلا: «أدّوا صدقة الفطر عمّن 
تمونون» وأخرجه البيهقي من هذا الوجه؛ فزاد في إسناده ذكر 
علي وهو منقطعٌ. وأخرجه من حديث ابن عمر وإسناده 


ضعيف. وأخرجه أيضا عند الدارقطئ. قوله: (الصغير والكبير) 
وجوب فطرة الصغير في ماله» والمخاطب بإخراجها وليّه إن كان 
للصّغير مال وإلا وجبت على من تلزمه النفقة وإلى هذا ذهب 
الجمهور. وقال محمّد بن الحسن: هي على الأب مطلقّاء فإن لم 
يكن له أب فلا شيء عليسه. وعن سعيد بن المسيّب والحسن 
البصري: لا تجب إلا على من صام. واستدل هما بحديث ابن 
عباس الآتي بلفظ «صدقة الفطر طهرة للمنائم؛ قال في الفتح: 
5 أن ذكر التطهير خرج مخرج الغالب كما أنها جب على 
من لا يذنب كمتحقق الصّلاح أو من أسلم قبل غروب الشّمس 
بلحظة قال فيه: ونقل ابن المنذر الإجماع على أنْها لا تيجب على 
الجنين» وكان أحمد يستحبّه ولا يوجبه. قوله: (من المسلمين) فيه 
دليل على اشتراط الإسلام في وجوب الفطرة فلا تجب على 
الكافر. قال الحافظ: وهو أمرٌ متفق عليه وهل يخرجها عن غيره 
كمستولدته المسلمة» نقل ابن المنذر فيه الإجماع على عدم 
الوجوب. لكن فيه وجهٌ للشّافعيّة ورواية عن أحمدء وهل يخرجها 
المسلم عن عبده الكافر ؟ قال الجمهور: لاء خلانًا لعطاء 
والنخعي والثُوريّ والحنفيّة وإاسحاق. واستدلوا بقوله: اليبس 
على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر» واجاب الجمهور 
بأنه يينى عموم قوله:' في عبده ' على خصوص قوله:' من 
المسلمين ' في حديث الباب. ولا يخضى أنّ قوله: ' من المسلمين” 
أعمّ من قوله: ' في عبده ' من وجهء واخص من وجه» فتخصيص 
أحدهما بالآخر تحكم, ولكنه يؤيّد اعتبار الإسلام ما عند مسلم 
بلفظ: ' على كلّ نفس من المسلمين حر أو عباٍ'. واحتجٌ بعضهم 
على وجوب إخراجها عن العبد بأنّ ابن عمر راوي الحديث كان 
يخرج عن عبده الكافر وهو أعرف بمراد الحديث. وتعقبه بأنه لو 
صم حمل على أنه كان يخرج عنهم تطوَعًا ولا مانع فيسه. وظاهر 
الأحاديث عدم الفرق بين أهل البادية وغيرهم, وإليه ذهب 
الجمهور وقال الزُعريٌ وربيعة واللّيث: إن زكاة الفطر تحص 
بالحاضرة ولا تجب على أهل البادية قوله: (أعوز التّمر) بالمهملة 
والزّاي: أي احتاج؛ يقال: أعوزني الشّيء: إذا احتجت إليه فلم 
أقدر عليه. وفيه دليل على أنّ التمر أفضل ما يخرج في صدقة 
الفطر قوله: (بيوم أو يومين) فيه دليل على جواز تعجيل الفطرة 
قبل يوم الفطر. وقد جوّزه الشافعيَ من أوّل رمضانء وجوزه 
الهادي والقاسم وأبو حنيفة وأبو العباس وأبو طالبه ولو إلى 


عامين عن البدن الموجود وقال الكرخي وأحمد بن حنبل: لا تقدّم 
على وقت وجوبها إلا ما يغتفر كيوم أو يومين. وان مالك 
والناصر والحسن بن زيادٍ: لا يجوز التعجيل مطلقا كالصّلاة قبل 
الوقت. واجاب عنهم في البحر بأنّ ردّها إلى الرّكاة أقرب. 
وحكى الإمام يحبى إجماع السّلف على جواز التعجيل قوله: 
(صاعًا من طعام...إلخ) ظاهره المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر 
بعده. وقد حكى الخطّابِيٌ أنّ المراد بالطّعام هنا الحنطة» وأنْه اسم 
خاصر*' له» قال هو وغيره: قد كانت لفظة الطّعام تستعمل في 
الحنطة عند الإطلاق حتّى إذا قيل: اذهب إلى سوق الطعام؛ فهسم 
منه سوق القمح؛ وإذا عقب العرف نزل اللفظ عليه : لأنه لما 
غلب استعمال اللفظ فيه كان خطوره عند الإطلاق أغلب. قال 
في الفتح وقد ردٌ ذلك ابن المنذر وقال: ظَنْ بعض أصحابنا أن 
قوله في حديث أبي سعيلر: ' صاعًا من طعام ' حجّة لمن قال: صاعٌ 
من حنطة» وهذا غلطٌ منه» وذلك أنّ أبا سعيد أجمل الطّعام ثم 
فسّرهء ثم أورد طريق حفص بن ميسرة عند البخاري وغيره أن 
أبا سعيلر قال: ' كنا نخرج في عهد التي يكل يوم الفطر صاعًا من 
طعام ' قال أبو سعيدٍ: وكان طعامنا الشّعير والزّبيبٍ والأقط 
والتّمرء وهي ظاهرة فيما قال: وأخرج الطّحاوي نحوه من طريق 
أخرى. وأخرج ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما أن أبا سعيلر 
قال لا ذكروا عنده صدقة رمضان: ' لا أخرج إلا ما كنت أخرج 
في عهد رسول الله يَكْهِ صاع تمر أو صاع حنطة أو صاع شعير أو 
ماع أثل تقال له رجلٌ من القومة أو متين مئ قم ؟ فقال! 
لاء تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها' قال ابن خزيمة: 
ذكر الحنطة في خبر أبي سعيدٍ هذا غير محفوظ ولا أدري تمن 
الوهم ؟ ويدلٌ على أنّه خطاً. قوله: (فقال رجلّ...إلخ) إذ لو 
كان أبو سعير أخبر أنهم كانوا يخرجون منها صاعًا لما قال الرّجل 
'أو مدّين من قمح' وقد أشار أيضًا أبو داود إلى أن ذكر الحنطة 
فيه غير محفوظ. قوله: (حتى قدم معاوية) زاد مسلمٌ (حاجًا أو 
معتمرًا وكلّم الناس على المنبر) وزاد ابن خزيمة ' وهو يومشار 
خليفة ' قوله: (سمراء الشّام) بفتح السنّين المهملة وإسكان الميم» 
وبالمدٌ هي القمح الشّامي. قال النووي: تمسّك بقول معاوية من 
قال بالدّين من الحنطة» وفيه نظرٌ لأنّه فعل صحابي قد خالف فيه 
أبو سعيد وغيره تمن هو أطول صحبة منه وأعلم محال الني كَل 
وقد صرح بأنّه رأي رآه لا أنه سمعه من الب كك قال ابن المنذر: 
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ل نعلم في القمح حبرا با عن الي يعتسد عليه ول يككن 
الي بالمدينة في ذلك الوقت إلا الشّيء اليسير منه» فلمًا كثر زمن 
الصّحابة رأوا أنّ نصف صاع منه يقوم مقام صاع من الشعير 
وهم الأئمّة» فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم؛ 
ثم أسند عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن 
لبر وأمّه اسماء بنت أبي بكر بأسانيد. قال الحافظ: صحيحة 
نهم رأوا أنّ في زكاة الفطر نصف صاع قمح انتهى. وهذا مصيرٌ 
منه إلى اختيار ما ذهب إليه الحنفيّة» لكنّ حديث أبي سعير دالَ 
على أنه لم يوافق على ذلكء وكذلك أبن عمر فلا إجماع في 
المسألة قوله: (لم يذكر لفظة أو) يعني لم يذكر حرف التخيير في 
شيء من طرق الحديث قوله: (أو صاعًا من أقط) بفتح ال همزة 
وكسر القاف وهو لبن يابسٌ غير منزوع الزّبد. وقال الزُهري: 
يتَخذْ من اللَّبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يتصل وقد اختلف 
في إجزائه على قولين: أحدهما أنه لا يجزئ لأنه غير مقتابتوه وبه 
قال أبو حنيفة إلا أنه أجاز إخراجه بدلاً عن القيمة على قاعدته. 
والقول الثاني أنه يجزئ؛ وبه قال مالك وأحمد وهو الرّاجح لهذا 
الحديث الصّحيح من غير معارض. وروي عن أحمد أنّه يجزئ مع 
عدم وجدان غيره. وزعم اوري أنه يجرئ عن أهل البادية دون 
أهل الحاضرة فلا يجرئ عنهم بلا خلافي. وتعقبه التووي فقال: 
قطع الجمهور بأنّ الخلاف في الجميع؛ قوله: (إلا صاعا من دقيق) 
ذكر الدّقيق ثابتْ في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد أيضاء 
ولكته قال أبو داود: إن ذكر الدّقيق وهم من ابن عبينة» وقد 
روى ذلك ابن خزيمة من حديث ابن عبّاس قال: «أمر رسول الله 
تلن أن تؤدّى زكاة رمضان صاعًا من طعام عن الصّغير والكبير 
والحرٌ والمملوك؛ من أدّى سلنًا قبل منهه وأحسبه قال: من أدَى 
دقيقًا قبل منه» ومن أدّى سويقًا قبل منه؛ ورواه الدّارقطي ولكن 
قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن هذا الحديث فقال: منكرٌ لأنّ 
ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس وقد استدل بذلك على جواز 
إخراج الدّقيق كما يجوز إخراج 50-6 وبه قال أحمد وأبر 
القاسم الأنماطيّ : لأنّه ما يكال وينتفع به الفقيرء وقد كفى فيه 
الفقير مؤنة الطحن. وقال الشّافعي ومالك: إنه لا يجزئ إخراجه 
لحديث ابن عمر المتقدّم : ولأنّ منافعه قد نتقصت. والنص ورد 
في الحب وهو يصلح لما لا يصلح له الدّقيق والسّويقء قوله: 
(من سلت) بضمٌ السسّين المهملة وسكون اللام بعدها مثناة قري 
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نوعٌ من الشّعير وهو كالحنطة في ملاسته وكالشّعير في برودته 
وطبعه. والروايات المذكورة في الباب تدلّ على أنّ الراجب من 
هذه الأجناس المنصوصة في الفطرة صاعٌ ولا خلاف في ذلك إلا 
في البرّ والزبيب. وقد ذهب أبو سعيد وأبو العالية وأبو الشعثاء 
والحسن البصري وجابر بن زيدٍ والشافعيّ ومالك وأحد 
وإسحاق والحادي والقاسم والناصر والمؤيّد باللّه إلى أنّ المي 
والزبيب كذلك يجب من كل واحدٍ منهما صاعٌ. وقال من تقدّم 
ذكره من الصحابة في كلام ابن الملذر وزاد في البحر أبا بكره 
وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه زيديل عل زالإفاء يتن أن 
الواجب نصف صاع منهما والقول الأول أرجع. لأنّ الني بل 
فرض صدقة الفطر صاعًا من طعام؛ واليرٌ ما يطلق عليه اسم 
الطّعام إن لم يكن معهودًا عندهم غالبه فيه كما تقلدم؛ وتفسيره 
بغير البرّ إنما هو لا تقدّم من أنه لم يكن معهودًا عندهم فلا يجزئ 
دون الصّاع منه. ويمكن أن يقال: إنّ الببرّ على تسليم دخوله تحت 
لفظ الطعام مخصّصٌ بما أخرجه الحاكم مسن حديث ابن عيّداس 
مرفوعًا بلفظ: : اصدقة الفطر مدان من قمح؛ وأخرج نحوه 
الترمذيّ من حديث عمرو بن شعيبو عن أبيه عن جه مرفوعًا 
أيضًا. وأخرج نحوه الدارقطي من حديث عصمة بن مالك وفي 
إسناده الفضل بن المختار وهو ضعيففت. وأخرج أبو داود 
والنسائي عن الحسن مرسلاً بلفظ: «فسرض رسول الله و هذه 
الصّدقة صاعًا من تمر أو من شعير أو نصف صاع من قمح؛ 
وأخرج أبو داود من حديث عبد الله بن ثعلبة أو تعلبة بن عبد 
الله بن أبي صعير بلفظ: قال رسول الله يكِ «صدقة الفطر صاعٌ 
من بر أو قم عن كل اثين» وأخرج سفيان الشوريئ في جامعه 
عن علي موقوفًا بلفظ: أنصف صاع بر" وهذه تنتهض بمجموعها 
للتخصيص. . وحديث أبي سعيار الذي فيه تصريح بالحنطة قد 
تقدّم ما فيه على أنه لم يذكر اطلاع الب يك على ذلك. 

يفك - وَعَنَ ابن عُسرَ «أنا رَسُول الله 3 مر برك الْفِطرٍ 
أن ؤدَى قَبْلَ خروج الناس إلى الصّلاة». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا ابن 
مجه (حم: 8/5) (خ: 0161١‏ (م: 444و4١)‏ (د: 1537) 
(ت: 560/6). 

قوله: (قبل خروج الئاس إلى الصّلاة) قال ابن النَّيِن: أي قبل 
خروج الناس إلى صلاة العيد وبعد صلاة الفجر. قال ابسن عبيئة 
في تفسيره عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: يقدّم الرّجل 


زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته؛ فإِنّ الله تعالى يقول: «قد أفلح 
من تزكى وذكر اسم ربّه فصلّى»» ولابن خزيمة من طريق كثير بن 
عبد الله عن أبيه عن جدّه «أنّ رسول الله به سئل عن هذه الآية 
فقال: نزرلت في زكاة الفطر» وحمل الشافعيّ التقييد بقبل صلاة 
العيد على الاستحباب لصدق اليوم على جميع النهار. وقد رواه 
أبو معشر عن نافع عن ابن عمر بلفظ: اكان يأمرنا أن نخرجها 
قبل أن نصلي فإذا انصرف قسمه بينهم وقال: أغنوهم عن 
الطلب» أخرجه سعيد بسن منصورء ولكن أبو معشر ضعيفٌ 
ووهم ابسن العربي في عزوه هذه الزّيادة لمسلم. وقداستدل 
بالحديث على كراهة تأخيرها عن الصّلاة وحمله ابسن حزم على 
التحريم. 

- وَعَنْ ابْنِ عباس قَالَ: «فْرَضَ رَمسُول الله كل رْكَاةٌ 
الْفِطر طَهرَة لِلصَائِم من اللَفْوِوَالرفْشِ وَطْعْمَة لِْمَساكين فْمَنْ 
أداهَا فَبْلَّ الصّلاة فْهِي ركاه مَقْبُولة َم أداهَا بَْدَ الصلاة فهسي 
صدَفَةٌ مِنْ الصّدقات». رَرَاهُ بو ذَاوّد(9١11)‏ وَابْنْ مَاجَة 
(1819). 

الحديث أخرجه أيضًا الدارقطي والحاكم رصحّحه قوله: 
(طهرة) أي تطهيرًا لنفس من صام رمضان من اللّغو وهو مالا 
ينعقد عليه القلب من القول والرّفث. قال ابن الأثير: الرّفث هنا: 
هو الفحش من الكلام قوله (وطعمة) بضمٌ الطّاء وهو الطّعام 
الذي يؤكل؛ وفيه دليل على أنّ الفطرة تصرف في المساكين دون 
غيرهم من مصارف الزّكاة كما ذهب إليه المادي والقاسم وأبو 
طالبي. وقال المنصور باللّه: هي كالرّكاة فتصرف في مصارفهاء 
وقوّاه المهدي» قوله: (فمن أدَّاها قبل الصّلاة) أي قبل صلاة 
العيده قوله: (فهي زكاة مقبولة) المراد بالرّكاة صدقة الفطر قوله: 
(فهي صدقة من الصّدقات) يعني التي يتصدّق بها في سائر 
الأوقات» وأمر القبول فيها موقوفٌ على مشيئة الله تعالى 
والظاهر أنّ من أخرج الفطرة بعد صلاة العيد كان كمن لم 
يخرجها باعتبار اشتراكهما في ترك هذه الصّدقة الواجبة. وقد 
ذهب الجمهور إلى أنّ إخراجها قبل صلاة العيد إنما هو مستحبٌ 
فقطء وجزموا بأنها تجسزئ إلى آخر يوم الفطر. والحديث يرد 
عليهم. وأمًا تأخيرها عن يوم العيد فقال ابن رسلان: إنه حرامٌ 
بالاتفاق لأنّها زكاة واجبة» فوجب أن يكون في تأخيرها إثمّ كما 
في إخراج الصّلاة عن وقتها. وحكي في البحر عن المنصور باللّه 


نيل الأوطار - كتاب الزكاة ولا 


أنّ وقتها إلى آخر اليوم الّالث من شهر شوال. 

4 - وَعَنْ إِسْحاق بن سُلَيْمَانٌ السرٌازيّ قَال: «قْلت 
مالك بْنٍ أنس: أبا بد الله كَمْ قَدْرُ اع اللي يك ؟ قال: 
حَسْسَةُ أْطال وَكُلْثْ بِالْعرَاتي أنا حَرْرئَهُ فقلت: أبَا عَبْد الله 
خالفت * شيخ الْقَوْمء قَال: مَنْ هُوَ ؟ قُلْتْ بو حَنِيفَة يَفْولُ نَمَانَئَةُ 
أرْطال» فَغَضِب غَضبًا شديدا ثُمْ قَالَ لِجْلَسَائئَا: يا قُلان هَاتٍ 
صاع جَدك يَا فُلانُ هات صاع عَمَكَ» يا لان هَاتِ صَاعٌَ 
جَدْتِكَ قَالَ إسلحَاق: فَاجتَمَعَتْ آصُعٌ» فَقَال: مَا نَحْفَظُونَ في هذا 
؟ فَقَالَ هَذَا: حَدْننِي أبي عن أبيه أنْهُ كان يودي بهذا الماع إلى 
النبي ل وَقَالَ هَذَا: حَدنِي أبي عَنْ أخيه ألهُ كَانْ يُوَدي بهذا 
الصاع إلى البِي' 56 وال الآخت: دفي أبي عن أمه أنْهَا أدْت 
بهَذَا الصاع إلى النبي لف فَمَالَ مَالِك: أنا حَرْرْتْ هله فَوَجَذْئَهَا 
خئسة أرطال وَثُلَنا». رَوَاهُ الدَارَمُطْيِيَ (9/ 191). 

هذه القصّة مشهورة أخرجها أيضًا البيهقي بإسنادٍ جيٍّ. وقد 
أخرج ابن خزيمة والحاكم من طريق عروة عن أسماء بنت أبي 
بكر «أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله ل بالمد 
أْذي يقتات به أهل المدينة؛ وللبخاري عن مالك عسن نافع عمن 
ابن عمر دأنّه كان يعطي زكاة رمضان عند النيّ د بالمدَ الأرّل» 
وم يختلف أهل المديئة في الماع وقدره من لدن الصّحابة إلى 
يومنا هذا أله كما قال أهل الحجاز: خمسة أرطال وثلث بالعراقي. 
وقال العراقيون منهم أبو حنيفة: إنه ثمانية أرطال» وهو قولٌ 
مردودٌء وتدفعه هذه القصّة المسندة إلى صيعان المّحابة الي 
قرّرها النبيّ وي وقد رجع أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم 
صاحب أبي خنيفة بعد هذه الواقعة إلى قول مالك وترك قول 
أبي حنيفة» قوله: 7ن[ خررته) باه الهملة الفتويعة يعيجنا زاي 
مفتوحة ثم راءٌ ساكنة: أي قدّرته قوله: (اتضع امع صاع الي 
البحر: والصاع أربعة أمدادٍ إجماعا (فائدة) قد اختلف في القدر 
الذي يعتبر ملكه لمن تلزمه الفطرة» فقال اهادي والقاسم وأحد 
قولي المؤيّد باللّه أن يعتبر أن يملك قوت عشرة آيسامٍ فاضلاً عمًا 
استثنى للفقير» وغير الفطرة لما أخرجه أبو داود في حديث ابن 
أبي صغير عن أبيه في رواية بزيادة 'غني أو فقير' بعد' حر أو عبار 
1 وغاك نهدا الدّليل بأنه وإن أفاد عدم عقا الغنى الشرعي 
فلا يفيد اعتبار ملك قوت عشر. وقال زيد بن علي وأبو حنيفة 
راضتجايةة إلا يقي ادديكوه للدرج خكا عن فرعا واستدة 


هم في البحر بقوله : (إنّما الصّدقة ما كانت عن ظهر غنّى؛ 
وبالقياس على زكاة المال. ويجاب بأنَ الحديث لا يفيد المطلوب 
لأنه بلفظ «خير الصّدقة ما كان عن ظهر غئى» كما أخرجه أبو 
داود؛ ومعارض أيضا بما أخرجه أبو داود والحاكم من حديث 
أبي هريرة مرفوعا «أفضل الصّدقة جهد المقل». وما أخرجه 
الطبراني من حديث أبي أمامة مرفوعًا "أفضل الصّدقة سر إلى 
فقير وجهدٌ من مقل» وفسّره في النهاية بقدر ما يحتمل حال قليل 
المال. وما أخرجه النسائيّ وابن خزيمة وابن حبّان في صحيحه 
والّفظ له والحاكم وقال: على شرط مسلم من حديث أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يكِْ: سبق درهم مائة ألف درهمء 
فقال رجل: وكيف ذاك يا رسول الله ؟ قال: رجلٌ له مال كثيرٌ 
أخذ من عرضه مائة ألف درهم فتصدّق بها ورجلٌ ليس له إلا 
درهمان فأخذ أحدهما فتصدّق به؛ فهذا تصدّق بنصف ماله» 
الحديث. وأما الاستدلال بالقياس فغير صحيح : لأنه قياس مع 
الفارق إذ وجوب الفطرة متعلّقٌ بالأبدان, والرّكاة بالأموال. 
وقال مالك والشافعي وعطاءً وأحمد بن حنبل وإسحاق والمؤيد 
.بالل في أحد قوليه: لَه بعتر أن يكون مخرج الفطرة مالا لقسوت 
يوم ولي من أنها طهرة للصّائم ولا فرق بين الغنّ 
والفقير في ذلك. ويؤيّد ذلك ما تقدّم من تفسيره يكل من لا يحل 
له السّؤال بمن يملك ما يغدّيه ويعشّيه وهذا هوالحق : لأنَ 
التصوص اطلقت ولم تخص غنيًا ولا فقيرًاء ولا مجال للاجتهاد في 
تعيين المقدار الذي يعتبر أن يكون تحرج الفطرة مالكًا له لا سيّما 
العلّة التي شرعت لها الفطرة موجودة في الغنيّ والفقير وهي 
التطهرة من اللغو والرّفث؛ واعتبار كونه واجدًا لقوت يوم وليلةٍ 
أمرٌ لا بدٌ منه : لأنه المقصود من شرع الفطرة إغناء الفقراء في 
ذلك اليوم كما أخرجه البيهقي والدارقطي عن ابن عمر قال: 
«فرض رسول الله يي زكاة الفطر وقال: أغنوهم في هذا اليوم؛ 
وني رواية للبيهقي' أغنوهم عن طواف هذا اليوم' وأخرجه أيضًا 
سعيار» فلو لم يعتبر 
في حق المخرج ذلك لكان تمن أمرنا بإغنائه في ذلك السوم لاامن 
المأمورين بإخراج الفطرة وإغناء غيره» وبهذا يندفع ما اعترض به 
صاحب البحر عن أهل هذه المقالة من أنه يلزمهم إيجاب الفطرة 
على من لم يملك إلا دون قوت اليوم ولا قائل به. 


ليلةٍ لا تقدّم 


ابن سعد في الطبقات من حديث عائشة وأبي 


كاب الصيّام 

قال النووي في شرح مسلم والحافظ في الفشح: الصّيام في 
اللغة: الإمساك وني الشّرع: إمسالكٌ مخصوص بشرائط مخصوصةٍ 
انتهى. 

وكان فرض صوم شهر رمضان في السسّنة الثانية من ا هجرة. 

باب ما يَبْتُ بو الوم وَالْفِطرُ مِن الشهود 

6 - عَنْ ابْن عُمَرَ قَالَ: «ثْرَاءَى لاس الهلال فَأخْبَرت 
طول الله كيه أن أنه شنشاء امسر التانن بعاد 1107 أبن 
دَاوْد )١*45(‏ وَالدَارَقْطْنِي (؟/165١)‏ وَقَال: 59 به مَرْوَانُ بن 
مُحَملم عن بن وَهْبِ وَهْوَ بقَة). َ 

اهفل ا عِكْرمّة عَنْ ابْن عَبّاس قَالَ: «جَاء أغرابي إلى 
النبِي 4 قَقَالَ: إني رَأَنِتْ الهلال: يمني رَمَضَانُ فَقَال: نهد أن 
لا إِلَه إلا الله ؟ قَالَ: نْمَمْ قَالَ: أُتَشْهدْ أن مُحَمّدَا رَسُول الله ؟ 
قَال: نَعَمْ فَالَ: يا بلال أذْنْ فِي الناس فَلْيَصُومُوا غَدَاء رَرَاه 
الْخَمْسَةُ إلا أَحْمّدَ (د: 4١‏ 178) (ث: 141) (ن:1877/7)(ه: 
7 ) ورَوَاهُ أبُو دَاوْد (5751) أَيْضمًا مِنْ حَدِيث حَمَادٍ بن 
سلَمَة عَنْ ماك عَنْ عِكْرمة مُرْسلاً بمَمْنَاء وَقَالَ: «فَأمَرَ بلالا 
فَنَادَى في الثايق أن يوقا ون يُفموموا)! ش 

الحديث الأرّل أخرجه أيضًا الدّارميّ وابن حبّان والحاكم 
وصححاه والبيهقي وصحّحه ابن حزم كلهم من طريق أبي بكر 
بن نافم عن نافع عنه. والحديث الثاني أخرجه أيضًا ابن حبان 
والدارقطن والبيهقي والحاكم قال الترمذي: روى مرسلا وقال 
النسائي إنّه أولى بالصّواب وسماك بن حربه إذا تفرّد باصل لم 
قوسن وق جاب عو اشن ناس واين عي رشاعي 
الدَارقطني والطَبراني في الأوسط من طريق طاووس قال:” 
شهدت المديئة وبها ابن عمر وابن عبّاس فجاء رجل إلى واليها 
وشهد عنده على رؤية هلال شهر رمضان فسأل ابن عمر وابن 
عباس عن شهادته فأمراه أن نجيزه وقالا: «إنَ رسول الله كلق 
أجاز شهادة واحد على رؤية هلال رمضان.ء وكان لا يجيز شهادة 
الإفطار إلا بشهادة رجلين» قال الدارقطي: تفرد به حفص بن 
عمر الأيلي وهو ضعيفٌُ. والحديثان المذكوران في الباب يدلان 
على أنها تقبل شهادة الواحد في دخول رمضان, وإلى ذلك ذهب 


ابن المبارك وأحمد بن حنبل والشافعيّ في أحد قوليه. قال النووي: 
رسو لا مخ زبته قال لوقيل بالله. وقال مالك والليث 
والأوزاعيّ والتُوريّ والشافعيّ في أحد قوليه والهادويّة: إنه لا 
يقبل الواحد بل يعتبر اثنان. واستدلوا بحديث عبد الرّحمن بن زيد 
بن الخطاب الآني» وفيه «فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا 
وأفطروا» ويحديث أمير مكّة الآني» وفيه ' فإن لم نره وشهد شاهدا 
عدل ' وظاهرهما اعتبار شاهدين. وتتبأولوا الحديثين المتقدّمين 
بالحمال أن ايكون كد فيهد عند الت ل غير هما وأجاب 
الأولون بأنّ التصريح بالاثنين غاية ما فيه المنع من قبول الواحد 
بالمفهوم. وحديثا اليباب يدلان على قبوله بالمنطوق» ودلالة 
المنطوق أرجح. وأمًا التاويل بالاحتمال المذكور فتعسّف وتجويرٌ 
لو صم اعتبار مثله لكان مفضيًا إلى طرح أكثر الشريعة. وحكي 
في البحر عن الصّادق وأبي حنيفة وأحد قولي المؤيّد بالله أنه يقبل 
الواحد في الغيم لاحتمال خفاء الهلال عن غيره لا الحو فلا 
يقبل إلا جماعة لبعد خفائه. واختلف أيضمًا في شهادة خروج 
رمضانء فحكي في البحر عن العترة جميمًا والفقهاء أنه لا يكفي 
الؤاحد في هلال شوال. وحكي عن أبي ثور أنه يقبل. قال 
التوويّ في شرح مسلم: لا تجوز شهادة عدل واحدٍ على هلال 
شوال عند جميع العلماء إلا أبا ثور فجوزه بعدل انتهى. واستدل 
الجمهور بحديث ابن عمر وابن عباس المتقدم؛ وهو ما لا تقوم به 
حجَّةٌ للا تقدّم من ضعف من تفرّد به. وأمّا حديث عبد الرّحمن 
بن زيد بن الخطّاب وحديث أمير مكة الآتيان فهما واردان في 
شهادة دخول رمضان. أما حديث أمير مكّة فظاهرٌ لقوله فيه" 
نسكنا بشهادتهما . وأمًا حديث عبد الرّحمن بن زيد بن الخطاب 
ففي بعض الفاظه ' إلا أن يشهد شاهدا عدل ' وهو مستثتى من 
قوله: #فأكملوا عدّة شعبان» فالكلام في شهادة دخول رمضان. 
وامَااللفظ الذي سيذكره المصتفء أعني قوله: #فإن شهد مسلمان 
فصوموا وأفطروا» فمع كون مفهوم الشّرط قد وقع الخلاف في 
العمل به هو أيضًا معارض بما تقدّم من قبوله َه لخبر الواحد في 
أوّل الشّهر وبالقياس عليه في آخره لعدم الفارق فلا ينتبهض مثل 
هذا المفهوم لائبات هذا الحكم به. وإذا لم يرد ما يدل على اعتبار 
الاثنين في شهادة الإفطار من الأدلّة الصّحيحة فالظاهر أنه يكفي 
فيه واحدٌ قياسًا على الاكتفاء به في الصّوم. وأيْضًا التَعبّد بقبول 
خبر الواحد يدل على قبوله في كلّ موضم إلا ما ورد الذليل 
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بتخصيصه بعدم التَعبّد فيه بخبر الواحد كالشّهادة على الأموال 
ونحوها فالظاهر ما قاله أبو ثور ويمكن أن يقال: إن مفهوم 
حديث عبد الرّحمن بن زيد بن الخطاب قد عورض في أوّل الشهر 
بما تقدّم. وأمًا في آخر الشّهر فلا ينتهض ذلك القياس لمعارضته 
لا سيّما مع تأيده بحديث ابن عمر وابن عباس المتقدّم وهو إن 
كان ضعيفًا فذلك غير مانم من صلاحيّسه للمَايد فبصلح ذلك 
المفهوم المعتضد بذلك الحديث لتخصيص ما ورد من التَعبّد 
بأخبار الآحاد والمقام بعد حل نظر وما يؤيّد القول بقبول الواحد 
مطلقًا أن قوله في أل رمضان يسسّلزم الإفطار عند كمال العدة 
استنادًا إلى قوله وأجيب عن ذلك بأنّه يجوز الإفطار بقول الواحد 
ضمنا لا صريحًا وفيه نظرٌ 

01 - وَعَنْ ربعي بْنِ جسراش عن رَجُلٍ مِنْ أصْحَابٍ 
الي يك قَالَ: «اتَلف اناس في آخير يَوْمٍ مر رَمَفسَانْ نَقَدِمْ 
أعرَابيٌان فَشهِدا عند النبي ككل الله لاهل الهلال أنس عَنيِيةٌ 
مر رول الله يكل انامس ألا يُفُطرُواء رَوَاءٌ أَحْمَدُ (0/ 37م 
وأو َاوْد (1159) وَزَادَ فِي رواية: «رإن يَغْدُوا إلى مُصَلاهُمْ»). 

الحديث سكت عنه أبو داود والمنذريّ ورجاله رجال 
الصّحيح وجهالة الصّحابي غير قادحةٍ. وفي الباب عن عبيد الله 
أبي عمير بن أنس بن مالكو عن عمومة له «أنّ ركبًا جاءوا إلى 
النِ يك فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا 
وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم؛ أخرجه أحمد وأبو داود 
والنسائيٌ وابن ماجه. وصمّحه ابن المنذر وابن السّكن وابن 
حزم ورواء ابن حبّان في صحيحه عن أنس' أن عمومة له ' وهو 
وهم كما قال أبو حاتم في العلل والحديث يدل على قبول شهادة 
الأعراب وأنه يكتفى بظاهر الإسلام كما تقدّم في حديث 
الأعرابي في أوّل الباب أنّ الي يك قال له: «أتشهد أن لا إله إلا 
الله ؟ قال: نعم قال أتشهد أنّ محمّدًا رسول الله ؟ قال: نعم؛ 
الحديث وقد استدل بحديث الباب على اعتبار شهادة الاثنين في 
الإفطار. وغير خافه أن مجرّد قبول شهادة الاثلين في واقعة لا 
يدل على عدم قبول الواحد. قوله: (فأمر الناس أن يفطروا) فيه 
رد على من زعم أنّ أمره يكل بالإفطار خاص بالرركب كما فعل 
الجلال في رسالةٍ له وقد نبهنا على ذلك في الاعتراضات التي 
كتبناها عليها وسمّيناها: اطّلاع أرباب الكمال على ما في رسالة 
الجلال في الهلال من الاختلال. 


4 - وَعَ عَبْدٍ الرّحْمن بْن رُئْدٍ بْن الْحَطَابِ أْهُ خَطَبْ 
في الْيَوْم الذي شك فيه فَقَالَ: ألا إني ال أصْحَابَ رَسُول 
الله يل وَسَالَْهُي وَأنْهُمْ حَدْتُوني أن رَسُول الله يل فَال: 
«صُومُوا ليه وَأفطِرُوا روي وَانْسكُوا لهاء فَإن عم عَلَيكُمْ 
نَأئَمُوا ثلابِينَ يَوْمَاء فَإن شَهِدَ شاهدان مُْإِمَان فَصُومُوا 
وَأَنْطِرُواء رَوَاهُ أَحْمَدُ / ع واه الَائِيَ 4/ 0-3 وَلَم 

6 - وَغر آمين مك كارت بْن حَاطِبٍ قَالَ: «عَهدَ إِلَبْنا 
رَسُول الله يك أن تنك للوؤية» فَإنا لم ره مهد ثتاهذا غذل 
نَسَكنا بشَهادَتَهمًاه. رَوَاهُ كو دود م لذ لطي 
171 وَثَالَ: هذا سناد معْصِلٌ صحِيح). 

الحديث الأول ذكره الحافظ في التلخيص ول يذكر فيه قدحًاء 
وإسناده لا بأس به على اختلافم فيه. والحديث الثاني سكت عنه 
أبو داود والمنذري» ورجاله رجال الصّحيح إلا الحسين بن 
الحارث الجدلّ وهو صدوق. وصححه الدارقطي كما ذكر 
المصّف والحارث بن حاطب المذكور له صحبة؛ خرج مع أبيه 
مهاجرًا إلى أرض الحبشة وهو صغيرٌ. وقيل: ولد بأرض الحبشة 
هو وأخوه محمّد بن حاطبي؛ واستعمل على مكّة سنة ست 
وستين قوله: (وانسكوا ها) وهو أعم من قوله: 'صوموا لرؤيته' 
لأنّ النسك في اللّغة: العبادة وكلّ حق لله تعالى كذا في القاموس 
قوله: (فأتموا ثلاثين يومًا) فيه الأمر بإتمام العدّة» وسياتي الكلام 
على ذلك قوله: (مسلمان) فيه دليلٌ على أنها لا تقبل شهادة 
الكافر في الصّيام والإفطار. وقد استدلٌ بالحديثين على اشتراط 
العدد في شهادة الصّوم والإفطار. وقد تقدّم الجواب عن ذلك 
الاستدلال» قوله: (شاهدا عدل) فيه دليل على اعتبار العدالة في 
شهادة الصّومء وعارض دشنن بشارس العدالة بحديث 
الأعرابي المنقدم, فإنّ الي يل لم يختبره بل اكتفى بمجرّد تكلمه 
بالشهادتين» وأجيب بأنه أسلم في ذلك الوقت؛ والإسلام يجب ما 
قبله» فهو عدلٌ بمجرّد تكلّمه بكلمة الإسلام وإن لم ينضم إليها 
عمل في تلك الحال. 

بَابْ ما جَاءَ فِي يَوْمٍ العَيِمِ وَالشك 

٠‏ - عَنْ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَسُول الله يك قَالَ: «إذَا رَأيْتَمُوهُ 
قَصُومُواء وَإذًا ْمُه فَالْطِرُوا فَإِنْعْمْ عَليَكُمْ فَافْدرُوا لَه 
أخرَجَاةُ هم وَالنْسَائَي (5/ 174) 10 مَّاجَهُ (1164) وَفِي لَفظ 
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«الشهر يسم وَعِرُونْ لَبْلَةَ قلا نَصُومُوا حَنّى تَرَوْهُ فَإِْعُمْ 
َلك فَأَكْنُوا الِْدَة ثلابِين» رَرَاهُالبْخَارَي (0٠14و1507)‏ 
وني لفط أله ذكرَ رتضان فَضَرَب يِه ثفَال: «الشهرٌ مكنا 
وَهَكذًا وَمَكَذَا ثُمْ عَقَدَ إبَْامَُ في الال صومُوا لِرَؤْيتِهِ وَأفْطِروا 
لِرَؤْيته إن غم ميك فَافْدُرُوا ثلاثين؛ رَوَاهُ مُنْلِمٌ (081 ١و4‏ 
دإنْما الشهرٌ يِسْمْ رَعِشرُونْ قلا نَصُومُوا حَنى 
تَرَوْهُ ولا تُمُطِرُوا حَنى نَرَوْهُ فإن عُمٌ عَلَيِكُمْ فَافْدُرُوا لَه رَوَاهُ 
ئلم وَأحْمَدُ (0/1). ورا َال نَاعْ: وكَان عله الله إذَا مفنى 


رَفِي روَايّة أَنهُ قَالَ: 


من شعبان يم وَعِشرُون يَوْما يَْعَتْ من يَنْظَرٌْ فَإِن رأى فَذَاكَ 
إن لم ير ولَمْ يَحِلْ دون مَنْظرِهِ سَحَابُ ولا قَثَرْ أصْبح مُفْطِرًا 
وَإن حَالَ دُون مَنظرو سْحَابْ أن قَثْرَ أصبح صائِمًا). 

ش قوله: (إذا رس أي الهلال هو عند الإسماعيليْ بلفظ: 
سمعت رسول الله يلك #يقول لملال رمضان: إذا رأيتموه 
فصوموا» وكذا أخرجه عبد الرَّرّاق وظاهره إيجاب الصّوم حين 
الرؤية منى وجدت ليلاً أو نهارًا لكنه محمولٌ على صوم اليوم 
المستقبل وهو ظاهر في النهي عن ابتداء صوم رمضان قبل رؤية 
الهلال فيدخل فيه صورة الغم وغيرها. ولو وقع الاقتصار على 
هذه الجملة لكفى ذلك لمن تمسّك به لكنْ اللفظ الذي رواه أكثر 
الرّواة أوقع للمخالف شبهة وهو قوله:' فإنَ غم عليكم فاقدروا 
له '' فاحتمل أن يكون المراد التفرقة بين الصّحو : والغيم فيكون 
التعليق على الرّؤية متعلّقَا بالصّحوء وأمّا الغيم فله حكمٌ آخر 
ويحتمل أن لا تفرقة ويكون الثاني مؤكدًا للأوّل وإلى الأوّل ذهب 


أكثر الحنابلة وإلى الشاني ذهب الجمهور فقالوا: المراد بقوله:' 


فاقدروا له' أي قدّروا أوّل الشهر واحسبوا تمام الدلائين ويرجّح 
هذه الرّوايات المصرّحة بإكمال العدّة ثلاثين. قوله: (فإن غم) 
بضم المعجمة وتشديد الميم: أي حال بينه وبيتكم سحاب أو 
نحوه. قوله: (فاقدروا له) قال أهل اللّغة: يقال: قدرت الثيء 
أقدره» وأقدره بكسر الدّال وضمّها وقدّرته وأقدرته كلها بمعلى 
واحدٍ وهي من التقدير كما قال الخطابيّ ومعناه عند الشافعيّة 
والحنفيّة وجمهور السّلف والخلف: فاقدروا له تمام الثلائنين يومًا 
لا كما قال أحمد بن حنبل وغيره إنّ معناه فذروه تحت السّحاب 
فإنّه يكفي في رد ذلك الرّوايات المصرّحة بالثلاثين كما تقدّم ولا 
كما قال جماعةٌ منهم: ابن شريح ومطرّف بن عبد الله وابن قتيبة 
أنّ معناه قدّروه بحساب المنازل قال في الفتح قال ابن عبد اليد لا 


يصح عن مطرف وأمًا ابن قتيبة فليس هو تمن يعرج عليه في مثل 
هذا ولا كما نقله ابن العربي عن ابن شريح أنّ قوله فاقدروا له 
خطابٌ لمن خصّه الله بهذا العلم. وقوله: فأكملوا العدّة' خطابٌ 
للعامّة : لأنه كما قال ابن العربيّ أيضًا: يستلزم اختلاف وجوب 
رمضان؛ فيجب على قوم بحساب الشّمس والقمرء وعلى آخرين 
بحساب العدد؛ قال: وهذا بعيدٌ عن النبلاء. قوله: (الشهر تسم 
وعشرون) ظاهره حصر الشّهر في تسع وعشرين مع أنه لا 
ينحصر فيه بل قد يكون ثلاثين. والمعنى أن الشهر يكون تسعة 
وعشرين؛ أو اللام للعهد والمراد شهرٌ بعينه. ويؤيّد الأوّل ما وقع 
في رواية لأمَ سلمة من حديث الباب بلفظ «الشّهر يكون تسعة 
وعشرين'. ويؤيّد الثاني قول ابن مسعودٍ «صمنا مع الني يك 
نسمًا وعشرين أكثر مما صمنا ثلائين» أخرجه أبو داود والترمذي» 
ومثله عن عائشة عند أحمد بإسنادٍ جيّدٍ. قوله: (فلا تصوموا حتّى 
تروه) ليس المراد تعليق الصّوم بالرؤية في كل أحلرء بل المراد 
بذلك رؤية البعض. إما واحدٌ على رأي الجمهور أو اثنان على 
رأي غيرهم وقد تقدّم الكلام على ذلك؛ وقد تمسّك بتعليق 
الصّوم بالرّؤية من ذهب إلى إلزام أهل البلد برؤية أهل بلا 
غيرهاء وسيأتي تحقيقه. قوله: (الشّهر هكذا وهكذا...إلخ) قال 
التُووي: حاصله أنّ الاعتبار بالهلال. لأنْ الشّهر قد يكون تانًا 
ثلاثين» وقد يكون ناقصا تسعة وعشرين. وقد لايرىالهلال 
فيجب إكمال العدّة ثلاثين» قالوا: وقد يقع التقص متواليًا في 
شهرين وثلاثة وأربعةٍ» ولا يقع أكثر من أربعة. وني هذا الحديث 
جواز اعتماد إشارة. قوله: (قترٌ) بفتح القاف والتاء الفوقيّة 
وبعدها راءً: هو الغيرة على ما في القاموس. قوله: (أصبح 
صائمًا) فيه دليل على أن ابن عمر كان يقول بصوم الشك"» 
وسياتي بسط الكلام فِ] ذلك 

١‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة قَال: قَالَ رَسُول الله يَكه: «صومُوا 
ِرُؤْبتهِ وَأنْطِرُوا لِروْيَي إن غَبي عَلَيِكُمْ فَأكْمِلُوا عِدَةَ شَعَبَان 
للاثين» ررَاه البََارِي' وَسْئْلِمٌوَقالَ: «فإن غبي عَليِكُمْ َمَدُوا 
ثلائين وَفِي لفْظ «مُومُوا لِرْؤْبتِهِ فإ عُمْ عَلِكُمْ فَمدُوا لابين» 
رَوَاهُ أحْمَدُ. وَفِي لَفْظر «إذًا أيْثُمْ الهلا قُصُومُواء وَإذَا رَأيْتَمُوه 
نَافطِرواء فإن عُمْ عَليكُم فَعْدُوا ثلابين يَوْمنَاء رَواهُ أحْمَد 
(187/1) رَمْسْلِمٌ )1١41(‏ وَابْنُ مَاجَه (1100) وَالنْسَانئِي 
(1"/5). وَفِي لَفْظٍ «صُومُوا لِرؤْيته وَأَلْطِرُوا لِرُؤْييِ فَإِنْعُم 
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عَلَيِكُمْ فَعْدُوا نَلائِينَ ثُمْ أفْطِرُوا' رَرَاهُ أَحْمَدُ وَالَرْمِذِيُ (184) 
وَصحُحَة). 

قوله: («صوموا لرؤيته») اللام للتّاقيت لا للتعليل» وسيأتي 
الكلام على ذلك في باب ما جاء ني استقبال رمضان باليوم 


واليومين قوله: (فإن غبي) بفتح الغين المعجمة وكسر الباء 


الموحّدة عَفَفَق وهي بمعنى غم ماخودٌ من الغباوة وهي عدم 
الفطنة استعار ذلك لخفاء الهلال قوله: (فإن غمي عليكم) بضم 
الغين المعجمة وتشديد الميم وتخفيفها فهو مغمومٌ وهو بمعنى غم. 
ونقل ابن العربي 5 روي عمي بالعين المهملة من العمى وهو 
بمعناه : لأنه ذهاب البصر عن المشاهدات أو البصيرة عن 
المعقولات. والحديث يدل على أنه يجب على من لم يشاهد الهلال 
ولا أخبره من شاهده أن يكمل عدّة شعبان ثلاثين يومًا ثم 
يصوم.ء ولا يجوز له أن يصوم يوم الثلائين من شعبان خلانًا لمن 
قال بصوم يوم الشّك. وسيأتي ذكرهم ويكمل عدّة رمضان 
ثلاثين يومًا ثم يفطر ولا خلاف في ذلك. 

- وَعَنْ بن عباس قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله بَكل: «صُومُوا 
تق دازو يوي قاذ حال ياف وَيسَة تناب فكَدْلُوا 
الْعِدَه تلابين رلا تسبلو | اللشهرَ اسْتقَيَالاً رُوَاهُ أحْمَدٌ 
(11/1 وَالنْسَائي (185/4) وَالعرْمي (180) بِمَمْنَاهٌ 
رَصَححَةُ. فيه ِي لَفظ لِلنسائِيّ «َأَكْمِنُوا الْهِدَه عِدَةٌ مان 
َوَاهُ مين حَلِيث أبي يُونْس عَنْ ماك عَنْ عِكْرمة عَنْهُ. وَفِي لفْظ 
«لا تَقَدْمُوا اللشهرٌ بصيّام يَْمٍ ولا يَوْمَئِنِء إلا أن يَكُون شيا 
يَصُومهُ أحَدكُم ولا نَصُومُوا حَتَى تَرَوهُ ثم صُومُوا حَنّى تَرَوْه 
إن حَالَ ذُونْهُ عَمَامَة فَأتَمُوا الْعِدةَ ثلائِينَ نم أفْطِرواء رَوَاه أبُو 
دود (77717). 

1788 - وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَت: «كَان رَسُول الله ييه يَتَحَفْظٌ من 
جلال تعبا ما لا يَتحفْطه ِن َيِه يَصُومٌ لرئَةٍ رَمَضَان فإ 
عُمْ عَلَيْهِ عَدُ ثَلائِينْ يوا لم ماده 205 أحْمَدُ (145/5) رابو 
دَاوّد (7177) وَالدَارَقْطبِيَ (191/7) وَقَال: إمْسنَادٌ حَسَنٌ 
صَحِبح). 

4 - وَعَنْ حُذِيْفَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَكلِِ: «لا تَقَدّمُوا 
الشهرٌ حَنّى ترا الهلال أن تُكْمِنُوا الِْده ثُمْ صُومُوا حَنّى ترا 
الهلال أ تُكْمِلُوا الْعِدَة. رَرَاهُ مو دَاوْد (5397) وَالنْسَانِيُ 
(/ ة؟"1). 


- وَعَنْ عَمّار بْن يَاسير قَالَ: «مَنْ صام الْيَوْمَ الْذِي 
يْشَك فِيهِ فَقَدْ عَصّى 1دالتايت تكقة كه رَوَاهُ الْخَمْسَّةُ إلا 
أحْمَّد وَصّحُِحَهُ العذاباء؛ (د: 7784؟) (ت:185) (ن: 
)٠5 /4‏ (ه: ١١45‏ ) رَهُوَ لِلْبُخَارِي نَعْلِيقًا (119/4). 

حديث ابن عباس أخرجه ع ابن حجان وابن خزيمة 
والحاكم وهو من صحيح حديث سماك بن حربو لم يدلّس فيه 
وم يلقن أيضًا فإنه من رواية شعبة عنه وكان شعبة لا يأخذه عن 
شيوخه ما دلّسوا فيه ولا ما لقئوا. وحديث:عائشة صحّحه أيضًا 
الحافظ. وحديث حذيفة أخرجه أيضًا ابن حبّان من طريق جابر 
عن منصور عن ربعيعن حذيفة. وحديث عمّار أخرجه أيضًا ابن 
حبان وابن خزيمة وصحّحاه والحاكم والدّارقطي والبيهقي من 
حديث صلة بن زفر قال: ' كنا عند عمّارٍ ' فذكره» وعلّقه البخاريً 
في صحيحه عن صلة وليس هو عند مسلم. وقد وهم من عزاه 
إليه. قال ابن عبد البرّ: هذا مسندٌ عندهم مرفوعٌ لا يختلفون في 
ذلك؛ وزعم أبو القاسم الجوهري أنه موقوف ورد عليه. ورواه 
إسحاق بن راهويه عن وكيم عن سفيان عن سمالمٌ عن عكرمة. 
ورواه الخطيب وزاد فيه ابن عبّاس. وف الباب عن أبي هريرة 
عند ابن عدي في ترجمة علي القرشي وهو ضعيفف. وعنه أيضًا 
حديث آخر عند النسائي بلفظ: «ولا تستقبلوا الشهر بصوم يوم 
أو يومين إلا أن يوافق ذلك صيامًا كان يصومه أحدكم» وعله 
أيضًا حديث آخر عند البرّار بلفظ: «نهى رسول الله يق عن 
صيام سئّة أيام أحدها اليوم الذي يشك فيه؛ وفي إسناده عبد الله 
بن سعير المقبري عن جده وهو ضعيفف. وأخرجه أيضا 
الدَارقطئ وفي إسناده الواقدي واخرجه أيضًا البيهقي وني إسناده 
عبّادٌ وهو عبد الله بن سعيد المقبري المتقدّم وهو منكر الحديث 
كما قال أحمد بن حنبل. وقد استدل بهذه الأحاديث على المنع 
من موه يوم التلت. كنال النووي: وب كنال امالك والشافعن 
والجمهور. وحكى الحافظ في الفتح عن مالك وأبي حنيفة: أنه لا 
يجوز صومه عن فرض رمضان ويجوز عمًا سوى ذلك. قال ابن 


'الجوزي في التحقيق ولأحمد في هذه المسألة وهي إذا حال دون 


مطلع الهلال غيم أو غيره ليلة الثلاثين من شعبان ثلائة أقوال: 
أحدها يجب صومه على أنه من رمضان. وثانيها لا يجوز فرضًا 
ولا نفلاً مطلقاء بل قضاءً وكفارةً ونذرًا ونفلاً يوافق عادة. ثالنها 
المرجع إلى رأي الإمام في الصّوم والفطر. وذهب جماعة من 
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الصحابة إلى صومه؛ منهم علي وعائشة وعمر وابن عمر وأنس 
بن مالائو وأسماء بنت أبي بكر وأبو هريرة ومعاوية وعمرو بن 
العاص وغيرهم وجماعة من التابعين» منهم مجاهدٌ وطاووس 
وسام بن عبد الله وميمون بن مهران ومطرّف بن الشخير وبكر 
بن عبد الله المزنيّ وأبو عشمان النهدي. وقال جماعةٌ من أهل 
البيبت باستحبابه» وقد ادّعى المؤيّد ب الله أنه أججمع على 
استحباب صومه أهل البيت» وهكذا قال الأمير الحسين في 
الشفاء والمهدي في البحر وقد أسند لابن القيّم في المدي الرّواية 
عن الصّحابة المتقدّم ذكرهم القائلين بصومه وحكى القوم بصومه 
عن جميع من ذكرنا منهم ومن التابعين وقال: وهو مذهب إمام 
أهل الحديث والسّئة أحمد بن حنبل واستدل الجوّزون لصومه 
بأدلة: مها ما اعرجه ابن آبي شيبة والييهقي: عن آم سلمة دن 
لني يي كان يصومه» وأجيب عنه بأنّ مرادها أنه كان يصوم 
شعبان كله لما أخرجه أبو داود والتّرمذي والنسائيّ من حديثها 
قالت ما رأيته يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان» وهو 
غير محل النزاع لأنّ ذلك جائرٌ عند المانعين من صوم يوم الشّكّ 
ما في الحديث الصّحيح المتفق عليه من قوله يَكه: «إلا رجلٌ كان 
يصوم صوما فليصمه». وأيضًا قد تقرّر في الأصول أن فعله بك 
لا يعارض القول الخاص بالأمّة ولا العام له ولهم لأنه يكون 
فعله مخصضًا له من العموم ومنها ما أخرجه الشافعي عن علي 
رضي الله عنه قال: ' لان أصوم يومًا من شعبان أحب إل مسن أن 
أفطر يومًا من رمضان وأجيب بأنّ ذلك من رواية فاطمة بنت 
الحسين عن علي وهي لم تدركه فالرٌواية المنقطعة ولو سلم 
الاتصال فليس بنافم أن لفظ الرّواية 'أنّ رجلاً شهد عند علي 
على رؤية الهلال فصام وأمر الناس أن يصوموا ثم قال: لان 
أصوم...إلخ ' فالصّوم لقيام شهادةٍ واحدةٍ عنده لا لكونه يوم 
شك وأيضًا الاحتجاج بذلك على فرض أنه عليه السلام 
استحبّ صوم يوم الشّكٌ من غير نظر إلى شهادة الشاهد إنما 
يون حجة على من قآل بان قولة: حبة على أله قلاروي عله 
القول بكراهة صومه حكى ذلك عنه صاحب الهدي قال ابن عبد 
البرّ: ومن روي عنه كراهة صوم يوم الشّكُ عمر بن الخطّاب 
وعلي بن أبي طالب وعمارٌ وابن مسعودٍ وحذيفة وابن عباس 
وأبو هريرة وأنس بن مالك والحاصل أنّ الصّحابة مختلفون في 
ذلك وليس قول بعضهم بحجّةٍ على أحدٍ والحجّة ما جاءنا عن 


الشارع وقد عرفته وقد استوفيت الكلام على هذه المسألة في 
الأبحاث الت كتبتها على رسالة الجلال وسياتي الكلام على 
استقبال رمضان بيوم أو يومين في آخحر الكتاب - إن شاء الله 
تعالى -. 


بَابْ الهلال ذا رآ أهْل بَلْدَةٍ هل يَلْرَم بْقِيَّ البلا 
لصم 

5 - اعَرن كريب أن أم الْفَضل بَعثنهُ إلى مُعَاوِيَة بالشام 
قَقَالَ: فَقَدِمْتْ النتام فُقَضنِتْ حَاجَتَهَا وَاستْهِلَ عَلَيّ رَمَضَانُ وَأنَا 
بالثنام فَرََيْتْ الهلال َبْلَهَ الْجْمُعَةٍ وتم قرشي الْمَدِينَة في آخجر 
التتهر ساني عَبدُ لله بن عباس ؟ نسم ذَكَرَ الهلال فَقَالَ: مَنَى 
ريثم الهلال ؟ فَقلْت: َأَيْنَاهُ لَيْلَهَ الْجُمْعَةَ فْقَالَ: أنت رَأَيْتَهُ ؟ 
فَقْلْت: َعَم وَرَآهُ الناسُ وَصَامُوا وَضام مُعَاوِيٌَ تَقال: لَكِنا 
ناه لل الست فلا نْرَالُ نَصُومٌ حتى تُكُمِل ثلائين أو نَرَاه 
َقْلت: ألا تكتفِي بِرويَة مُعَاويةَ وَصِيَامِهِ ؟ فَفَال: لاء هَكذًا أمَرنَا 
رَسُولُ الله ين». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا ابخَارِيَ وان مَاجَة (حم: 
حارف (م: )1١41/‏ (د: 1717) زت: *591) (ن: 17"1/4). 

قوله: (واستهلٌ علي رمضان) هو بضمٌ النّاء من استهل» قاله 
التوويّ قوله: ا رواته هل هو بالخطاب 
لان ناس إزينن اليم للمتكلم للمتكلم. وقد سك بحديث كريب 
هذا من قال: إنه لا يلزم أهل بلد رؤية أهل بل غيرها. وقد 
اختلفوا في ذلك على مذاهب ذكرها صاحب الفتح: أحدها أنه 
يعتبر لأهل كل بل رؤيتهم ولا يلزمهم رؤية غيرهم حكاه ابن 
المنذر عن عكرمة والقاسم بن محمّدٍ وسالم وإسحاق» وحكاه 
الترمذيّ عن أهل العلم ولم يحك سواهء وحكاه الماوردي وجهًا 
للشّافعيّة. وثانيها: أنه لا يلزم أهل بلادٍ رؤية غيرهم إلا أن ينبت 
ذلك عند الإمام الأعظم فيلزم كلّهم لأنّ البلاد في حقه كالبلد 
الواحد إذ حكمه نافد في الجميع» قاله ابن الماجشون. وثالئها: 
أنها إن تقاربت البلاد كان الحكم واحدًا وإن تباعدت فوجهان لا 
يجب عند الأكثر» قاله بعض الشافعيّة. واختار أبو الطَيّب وطائفة 
الوجوب؛ وحكاه البغوي عن الشّافعي. وني ضبط البعد أوجة: 
أحدما: اختلاف المطالع قطع به العراقيون والصيدلاني. 
وصحّحه الذووي في الرّوضة وشرح المهذّب. ثانيها: مسافة 
القصر قطعيه البغوي» وصحّحه الرّافعيّ والنووي. ثالثها: 
باختلاف الأقاليم» حكاه في الفتح. رابعها: أنه يلزم أهل كل بلا 


لا يتصور خفاؤه عنهم بلا عارض دون غيرهم؛ حكاه 
اكوك غامسما: نئل افون ]فق مدر الست سادسها 
أنه لا يلزم إذا اختلفت الجهتان ارتفاعًا وامحدارًا كأن يكون 
أحدهما سهلاً والآخر جبلاً أو كان كل بلا في إقليمء حكاه 
المهدي في البحر عن الإمام يحيى واهادويّة. وحجّة أهل هذه 
الأقوال حديث كريب هذا. ووجه الاحتجاج به أنّ ابن عباس لم 
يعمل برؤية أهل الشّام وقال في آخر الحديث: هكذا 00 
الله يِه فدلَ ذلك على أنه قد حفظ من رسول الله كله أنه لا 
يلزم أهل بلي العمل برؤية أهل بللو آخر. واعلم أنّ الحجّة إنما 
هي في المرفوع من رواية ابن عبّاس لا في اجتهاده الذي فهم عنه 
الناس والمشار إليه بقوله: ' هكذا أمرنا رسول الله يله ' هو قوله: 
فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلائين» والأمر الكائن من رسول الله 
له هو ما أخرجه الشّيخان وغيرهما بلفظ: «لا تصوموا حتى 
تروا الهلال ولا تفطروا حتّى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدّة 
ثلاثين» وهذا لا يختص بأهل ناحية على جهة الانفراد بل هو 
خطابٌ لكل من يصلح له من المسلمين فالاستدلال به على لزوم 
رؤية أهل بلد لغيرهم من أهل البلاد أظهر من الاستدلال به 
على عدم اللّزوم لأنه إذا رآه أهل بلدٍ فقد رآه المسلمون فيلزم 
غيرهم ما لزمهم ولو سلم توجه الإشارة في كلام ابن عسساس إلى 
عدم لزوم رؤية أهل بلدٍ لأهل بللو آخر لكان عدم اللّزوم 6 
بدليل العقل وهو أن يكون بين القطرين من البعد ما يجوز معه 
اختلاف المطالع» وعدم عمل ابن عبّاس برؤية أهل الشّام مع 
عدم البعد الذي يمكن معه الاختلاف في عمل بالاجتهاد وليس 
جد ولو طلم عدم لزوع اليد بالحفل فلا يعلة عام أن الاولة 
قاضية بأنّ أهل الأقطار يعمل بعضهم بخبر بعض وشهادته في 
جميع الأحكام الشرعيّة والرّؤية من جملتها وسواءً كان بين 
القطرين من البعد ما يجوز معه اختلاف المطالع آم لا فلا يقبل 
التخصيص إلا بدليل ولو سلم صلاحية حديث كريب. هذا 
للتخصيص فينبغي أن يقتصر فيه على محل النْصّ إن كان الْنصّ 
معلومًا أو على المفهوم منه إن لم يكن معلومًا لوروده على خخلاف 
القياس ولم يأت ابن عبّاس بلفظ الني وك ولا بمعنى لفظه حشى 
نطا ل سر وشمومه اانا دك ميل امسا نينا إن 
قصّةٍ هي عدم عمل أهل المدينة برؤية أهل الشّام على تسليم أنّ 
ذلك المراد ولم نفهم منه زيادة على ذلك حتّى نجعله مخصّصًا 


لذلك العموم فينبغي الاقتصار على المفهوم من ذلك الوارد على 
خلاف القياس وعدم الإلحاق به فلا يجب على أهل المديئة العمل 
برؤية أهل الشّام دون غيرهم ويمكن أن يكون ذلك في حكمة لا 
نعقلها ولو نسلّم صحّة الإلحاق» وتخصيص العموم به فغايته أن 
يكون في الحلات الت بينها من البعد ما بين المدينة والشّام أو 
أكثر» وأمًا في أقلّ من ذلك فلا وهذا ظاهرٌ فينبغي أن ينظر ما 
دليل من ذهب إلى اعتبار البريد أو الناحية أو البلد في المنع من 
العمل بالرّؤية والّذي ينبغي اعتماده هو ما ذهب إليه المالكيّة 
وجماعة من الرّيديّة. واختاره المهدي منهم وحكاه القرطبي عن 
شيوخه أنه إذا رآه أهل بللد لزم أهل البلاد كلّها ولا يلتفت إلى ما 
قاله ابن عبد الِرّ من أنّ هذا القول خلاف الإجماع قال لأنهم قد 
أجمعوا على أنه لا تراعى الرّؤية فيما بعد من البلدان كخراسان 
والأندلس وذلك لأن الإجماع لا يتم والمخالف مثل هؤلاء 
الجماعة. 

بَابُ وُجُوب الب من اللَيْلٍ في الْفْرْضٍ ذُونْ النقّلٍ 

- عَنْ ابن عْمَرٌ عَنْ حَفْصّة عن النبي ول أنْهُ قَالَ: 
١م‏ لم يَجْمَعْ الام قل اَْجْر فلا صيَامً ثرو القت 
(حم: 1:141) (د: 1464) (ث: ١لالا)‏ (ن: 191/4) (هد: 
فل ). 

الحديث أخرجه أيضًا ابن خزيمة وابن حبان وصححاه 
مرفوعًا. وأخرجه أيضمًا الدَارقطني قال في التلخيص: واختلف 
الأئمّة في رفعه ووقفه. فقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا أدري 
أيهما أصح» يعني رواية يحبى بن آيُوب عن عبد الله بن أبي بكر 
عن الزهِرِيّ عن سالم أو رواية إسحاق بن حازم عن عبد الله بن 
أبي بكر عن سال بغير واسطة الزّهري» لكنّ الوقف أشبه. وقال 
أبو داود: لا يصمّ رفعه. وقال الترمذي: الموقوف أصح. ونقل ني 
العلل عن البخاري أنّه قال: هو خطأ وهو حديث فيه اضطراب. 
والصّحيح عن ابن عمر موقوف. وقال النسائي: الصّواب عندي 
موقوفٌ ولم يصح رفعه. وقال أحمد: ما له عندي ذلك الإسناد. 
وقال الحاكم في الأربعين: صحيح على شرط الشيخين. وقال في 
المستدرك: صحيحٌ على شرط البخاري. وقال البيهقي: رواته 
ثقات إلا أنه روي موقوفا. وقال الخطابي: أسنده عبد الله بن أبي 
بكرء والزّيادة من الثّقة مقبولةً. وقال ابن حزم: الاختلاف فيه 
يزيد الخبر قوّة. وقال الدارقطي: كلّهم ثقاتُ انتهى كلام 


التلخيص: وقد تقرّر في الأصول وعلم الاصطلاح أن افع مسن 
الثقة زيادة مقبولة. وإنما قال ابن حزم: إن الاختلاف يزيد الخسبر 
قوَةَ لأنَ من رواه مرفوعًا فقد رواه موقومًا باعتبار الطّرق وفي 
الباب عن عائشة عند الدّارقطنئ وفيه عبد الله بن عبَّادٍ وهو 


مجهول. وقد ذكره ابن حبّان في الضعفاء» وعن ميمونة بنت سعدٍ 
عند الدارقطي أيضًا بلفظ سمعت رسول الله يخ يقول: «من 
أجمع الصّيام من اللْيل فليصمء ومن أصبح ولم يجمعه فلا يصم» 
وني إسناده الواقدي. والحديث فيه دليلٌ على وجوب تبييت النية 
وإيقاعها في جزء من أجزاء اللّيل» وقد ذهب إلى ذلك ابن عمر 
وجابر بن 5200 الصّحابة والناصر والمؤيّد ب الله ومالك 
واللّيث وابن أبي ذئبوء ولى يفرّقوا بين الفرض والتفل. وقال أبو 
طلحة وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل والهادي والقاسم: 
نه لا يحب التبييت في التطوّع. ويروى عن عائشة أنها تصمّ النية 
بعد الزُوال. وروي عن علي رضي الله عنه والناصر وأبي حنيفة 
وأحد قولي الشّافعي أنّها لا تصمّ الثيّة بعد الرّوال. وقالت 
الهادويّة: وروي عن علي وابن مسعود والتخمي أنه لا يجب 
التبييت إلا في صوم القضاء والنذر المطلق والكفّارات؛ وأنّ وقت 
اليه في غير هذه من غروب شمس اليوم الأول إلى بقيّةِ من نهار 
اليوم الذي صامه. وقد استدل القائلون بأنّه لا يجب التّبييت 
بحديث سلمة بن الأكوع والرّبيع عنسد الشّيخين «أنّ رسول الله 
لي أمر رجلاً من أسلم أن أذ في الناس إذ فسرض صوم 
عاشوراء: ألا كل من أكل فليمسكء ومن لم يأكل فليصم» 
وأجيب بأنّ خبر حفصة متأخرٌ فهو ناسخ لجوازها في التهار» ولو 
سلم عدم النسخ فالييّة نما صحّت في نهار عاشوراء لكنّ 
الرجوع إلى اليل غير مقدوره والنزاع فيما كان مقدورًا فبخص 
الجواز بمثل هذه الصّورة: أعني من ظهر له وجوب الصّيام عليه 
من النهار كامجنون يفيق» والصّّ يحتلم؛ والكافر يسلم؛ وكمن 
انكشف له في النهار أنّ ذلك اليوم من رمضان. واستدلّوا أيضًا 
بحديث عائشة الآتي وسياتي الجواب عنه. والحاصل أن قولسه ' لا 
صيام 'نكرة في سياق النفي فيعم كل صيامء ولا يخرج عنه إلااما 
قام الدليل أنه لا يشترط فيه التبييت» والظاهر أنّ النفي متوجّة 
إلى الصّحّة لأنها اقرب المجازين إلى الذّات» أو متوجّةٌ إلى نفي 
الذات الشرعيّة فيصلح الحديث للاستدلال به على عدم صحّة 
صوم من لا يبت النيّة إلا ما خصّ كالصّورة المتقدّمة. والحديث 


أيضًا يرد على الزهريّ وعطاء وزفر لأنهم ل يوجبوا الثْيّة في 
صوم رمضان. وهو يدل على الوجوب. وأيضًا يدل على 
الوجوب حديث: (إنما الأعمال بالنيّات؛ والظاهر وجوب 
تجديدها لكل يوم لأنه عبادة مستقلة مسقطةٌ لفرض وقتها. وقد 
وهم من قاس أيَام رمضان على أعمال الحج باعتبار التعدّد 
للأفعال لأنّ الحج عمل واحدٌّ ولا يتم إلا بفعل ما اعتبره الشّارع 
من المناسك, والإخلال بواحد من أركانه يستلزم عدم إجزائه. 
قوله: (يجمع) أي يعزم؛ يقال: أجمعت على الأمر: أي عزمت 
عليه. قال المنذري: يجمع بضم الياء آخر الحروف وسكون الجيم 
من الإجماع وهو إحكام النية والعزيمة؛ يقال: أجمعت الرأي 
وأزمعت: بمعلى واحلر. 

- وَعَنْ عَابِشَة قَالَت: «دخَل عَلَيَ رَسُولُ الله و 
ذَات يَوْمٍ َقَالَ: هَل عِندكُم بن شي ؟ فَقَلْنَا: لاء فَقَال: فَإِني إِذْنْ 
صَائِم تم أنَانَا يَوْمَا آخرَ فَقْلنَا يَا رَسُول الله أهدي لَنا حَيْس» 
تَقَالَ: أريزيه فَلَفَذ أصبّخت صائِمًا فأكل» رَرَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا 
البَْارِيّ (حم: 5//ا١)(م:‏ 64١11و0١)(د:‏ 114056)(ت: 
(ن: 196/4) (ه: .)17١1‏ وَزَادَ النسَائِي: نم قَال: 
«إنْمًا َثْلُ صم الْمُتَطوْع نَل الرَجْلٍ يُخْرِج مِنْ مَالِهِ الصّدَقَة 
إن شاء أمْضاهَاء وإن شاءً حَبَسَهَاء وَفِي لَفْظ لَه نضا قَال: «يَا 
عَائِشَةُ إنْمًا منِْلةُ مَنْ صامٌ في غَيْرِ رَمَضَانَ أوْ في التطوع بمَنِْلَةٍ 
رَجُلٍ أخرّج صَدَفَةَ مَالِهِ فَجَادَ مِنْهًا بمًا شاءً فَأمْضاه وَبَخِل مِنْهًا 
بم شاءً فَأسَْكَه» قَالَ الْبْخَارِ ي: وَقَالَت أَمْ الدَرداء: كان أبو 
الدَرْدَاء يَقُولَ: عِندكُم طْعَامْ. فَنْ قُلْنَا: لاء قَال: فإني صَائِم يُرْبِي 
هذا. قَال: وَقَمَلهُ لبو طَلْحة وَلبو هْرَيْرَةوَابْنْ عباس وَحُدَيْفَة 
رضي الله عنهم). 

الرّواية الأولى أخرجها أيضًا الدارقطي والبيهقي. وني لفظر 
لسلم «أنّ الب بكي كان يدخل على بعض أزواجه فيقسول: هل 
من غداء فإن قالوا: لاء قال: فإني صائمٌ؟ وله ألفاظ عنده. 

زا أبو داود وابن حبّان والدّارقطيّ بلفظ: «كان الني يله 
يأتينا فيقول: هل عندكم من غداء ؟ فإن قلنا: نعمء تغدّىء وإن 
قلنا: لاء قال: إني صائم» وإنه أتانا ذات يوم وقد أهدي لنا 
حيس» الحديث قوله: (حيس) بفتح ال حاء المهملة وسكون المثناة 
التحتيّة بعدها سين مهملة: هو طعامٌ يتخذ من التمر والأقط 
والسّمن وقد يجعل عوض الأقط الدّقيق والفتيت: قاله في النهاية. 
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وقد استدل بحديث عائشة من قال: إنه لا يجب تبييت النيّة في 
صوم التطوّع وهم الجمهور كما قال النووي. وأجيب عنه بأنه 
له قد كان نوى الصّوم من اللّيل؛ وَإِنّما أراد الفطر لا ضعف 
عن الصّوم وهو محتمل لا سيّما على رواية: ' فلقد أصبحت 
ضائما ' ولو سلم عدم الاحتمال كان غايته تخصيص صوم 
التطوّع من عموم قوله: ' فلا صيام له' قوله: (إنَما مل صوم 
المتطوّع...إلخ) فيه دليلٌ على أنه يجوز للمتطوّع بالصّوم أن يفطر 
ولا يلزمه الاستمرار على الصّوم وإن كان أفضل بالإجماع. 
وظاهره أنّ من أفطر في التَطوّع لم يجب عليه القضاء وإليه ذهب 
الجمهور. وقال أبو حنيفة ومالك والحسن البصري ومكحولٌ 
والنخعي إِنّه لا يجوز للمتطوّع الإفطار ويلزمه القضاء إذا فعل. 
واستدلوا على وجوب القضاء بما وقع في روايةٍ للدارقطني 
والبيهقيّ من حديث عائشة بلفظ: ' واقضي يومًا مكانه ' ولكنهما 
قالا: هذه الرّيادة غير محفوظة. قوله: (كان أبو الدّرداء) هذا الأثر 
وصله ابن أبي شيبة وعبد الرّزَّاق قوله: (وفعله أبو طلحة وأبو 
هريرة وابن عباس وحذيفة). وأما اثر أبي طلحة فوصله عبد 
الرّرّاق وابن أبي شيبة. وأما أثر أبي هريرة فوصله البيهقيّ عند 
عبد الررّاق. وأما ابن عباس فوصله الطحاوي. وأما أثر حذيفة 
ترصلدعيد الززاق دازك آبي مي يفنا 
بَابْ الصبي إذا أطاق وَحُكُمٌ مّنْ وجب عَلَيه الصّومٌ 
في أثْنّاء الشهر أؤ الْيَرْم 

86 - عن الربيعٍ بنت مُعَوَذْ قَالَت: «أرْسّل رَسُولُ الله يكن 
غُدَاة عَاشُورَاء إلى قُرَى الأنصار التي حَوْل الْمَدِيئَةِ: مَنْ كان 
أصْبّحَ صَائِمًا فليم صّوْمَ تن كا امتح ننيلرا تيم بوه 
يَوِْهِ. فَكُنا بَعْدَ ذلك نْصُومهُ وَنْصوَمُهُ صِبياننَا الصّفَارَ مِنْهُمْ 
وَنَذَهَبْ إلى المسلجد فَنَجْعَلُ لَهُمْ اللَعْبَةَ من الْيِيمْنء فَإِذًا بَحَى 
أحَدُهُمْ مِنْ امام أَعْطَيْنَاهَا إِيَاهُ حَتنَى يُكّونْ عِنْدَ الإنْطار». 
أخْرّجَاه (خ: +195) (م:115). قال الْبُخَارِي: وَقَالَ عُمْرٌ 
لنشؤاة في رمفان: ولك وصرياننا مرا وهزية): 

قوله: (الربيّع) بتشديد الياء مصغرًاء ومعوَّذٍ بكسر الواو 
المشدّدة: وهو ابن عون» ويعرف بابن عفراء قوله: (اللّعبة) يضم 
اللام المشدّدة بعدها عينٌ مهملة ساكنة ثم باءً موحّدة ثم تاء 
تأنيش: وهي الشّيء الذي يلعب به الصّبيان قوله: (من العهن) 
أي الصوفء قيل: هو المصبوغ منه قوله: (أعطيناه إياه حتى 


يكون عند الإفطار) وقع في مسلم ' أعطيناه ياه عند الإفطار' وهو * 
مشكلٌ. ورواية البخاريّ توضّح أنه سقط منه شيءٌ. وقد رواه 
مسلمٌ أيضًا من وجهٍ آخر فقال فيه: ' فإذا سألونا الطعام أعطيناهم 
اللّعبة تلهيهم حتّى يتمّوا صومهم' قوله: (لنشوان) هو بفشح 
انون وسكون المعجمة كسكران وزنًا ومعثى؛ وجمعه نشاوى 
كسكارى. قال ابن خالويه: سكر الرّجل فانتشى وثمل بمعنى. 
وقال صاحب اللمحكم: نشا الرّجل وانتشى وتنشى: كله معنى 
سكر. وقال ابن التّين: النشوان: السّكران سكرًا خفيمًا. وهذا 
الأثر وصله سعيد بن منصور والبوي في الجعديات بلفظ إن 
عمر بن المخطّاب أتي برجل شرب الخمر في رمضان» فلمّادنا مننه 
جعل يقول للمنخرين والفم ' وفي رواية البغوي:' فلمًا رفع إلِه 
عثرء فقال عمر: على وجهك ويحك وصبياننا صيام؛ ثم أمر به 
فضرب ثمانين سوط ثمّ سيّره إلى الشّام '. الحديث استدل به على 
أنّ عاشوراء كان فرضًا قبل أن يفرض رمضانء وعلى أنه 
يستحبٌ أمر الصُبيان بالصّوم للتمرين عليه إذا أطاقوه وقد قال 
باستحباب ذلك جماعةٌ من السّلف منهم ابن سيرين والزهري 
والشافعي وغيرهم. واختلف أصحاب الشافعي في تحديد السّنّ 
التي يؤمر الصّىّ عندها بالصّيام» فقيل: سبع سنين» وقيل: عشرٌ 
وبه قال أحمد. وقيل: اثنتا عشرة سنة؛ وبْه قال إسحاق. وقال 
الأوزاعي: إذا أطاق صوم ثلاثة أيام تباعًا لا يضعف فيهن حمل 
على الصّوم؛ والمشهور عن المالكيّة أن الصّوم لا يشرع في حق 
الصّبيّان. والحديث يرد عليهم لأنه يبعد كل البعد أن لا يطلع 
الب يق على ذلك. وأخرج ابن خزيمة من حديث رزينة بفتح 
الرّاء وكسر الرّاي «أنّ الني يَةِ كان يأمر برضعائه ورضعاء 
فاطمة فيتفل في أفواههم ويأمر أمّهاتهم أن لا يرضعن إلى اللَّيِل؛ 
وقد توقف ابن خزيمة في صحّته. قال الحافظ: وإسناده لا بأس به 
وهو يردٌ على القرطيّ قوله: لعل الني وك م يعلم بذلك ويبعد 
أن يكون أمر بذلك لأنه تعذيب صغير بعبادةٍ شاقَةٍ غير متكرّرةٍ 
في الس انتهى. مع أنّ الصّحيح عند أهل الأصول والحدييث أن 
الصّحابي إذا قال: فعلنا كذا في عهد رسول الله وَِةٍ كان حكمه 
الرّفع لأنّ الظاهر اطّلاعه عليه مع توفر دواعيهم إلى سؤاهم إيَاه 
عن الأحكام مع أنّ هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه لأنه إيلام لغير 
مكلف إلا بدليل ومذهب الجمهور أنه لا يجب الصّوم على من 
دون البلوغ, وذكر المادي في الأحكام أنه يجب على الصّبي 
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الصّوم بالإطاقة لصيام ثلاثة يَام. واحتج على ذلك بما رواه عن 
الني يك أنه قال: «إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة آيَامٍ وجب عليه 
صيام الشهر كله» وهذا الحديث ذكره السّيوطي في الجامع 
الصّغير» وقال: أخرجه المرهبيّ عن ابن عبّاسء ولفظه «تهب 
الصّلاة على الغلام إذا عقلء والصّوم إذا أطاق؛ والحدود 
والشهادة إذا احتلم» وقد حمل المرتضى كلام اهادي على لزوم 
التَاديب» وحمله السّادة الحارونيُون على أنه يؤمر بذلك تعويدًا 
وتمريًا. 

4٠‏ - وَعَنْ سيان بْن عبد الله بن رَبِيمَةَ قَالَ: «حَدَتَنَا 
فنا لين سوا عَلَى رَسُول الله ف بإسْلام قيفي قالن: 
َقِمُوا علي في رَمَضَانْء وَضَرْب عَلَيْهِم قُبَةَ في الْمَمْجدٍ لما 
أسْلَمُوا صَامُوا مَا بَقِي عَلبْهِمْ بن الشهر» را كر قاننة 
(61ل١).‏ 

1 - وَضْن عبد الرَحْمَن بن سَْلْمَةُ مَنْ ممه دأن ألم 
نت إِلَى النبي ويل فَقَالَ: فك رك هَذا ؟ قَالُوا: لاء قَالَ: 
فَأَبِمُوا ا وَانْضُوا» رَوَا أبُو دَارْد (440). ' 

الحديث الأوّل جاده ل سئن ابن ماجه هكذا: حدّثنا تحمّد 
بن يحبى» حدّئنا أحمد بن خالاو الوهي» حدّثنا محمّد بن إسحاق 
٠‏ عن عيسى بن عبد الله بن مالك عن عطيّة بن سفيان بن عبد الله 
فذكره ورجال إسناده فيهم الثقة والصّدوق ومن لا بأس به 
وفيه عنعنة محمد بن إسحاقء وهذا الحديث هو طرفٌ من حديث 
قدوم ثقيفم على النيّ يي وإنزاله لمم في المسجد. والحديث 
الثاني أخرجه التَرمذيّ أيضًا من طريق قتادة عن عبد الرّحمن بسن 
مسلمة عن عمّه فذكره. الحديث الأوّل: يدل على وجوب 
الصّيام على من أسلم في رمضان ولا أعلم فيه خلافا. والحديث 
الثاني: فيه دليلٌ على أنه يجب الإمساك على من أسلم في نهار 
رمضان؛ ويلحق به من تكلف أو أفاق من الجدون أو زال عنه 
عذره المانع من الصّومء وأنه يجب عليه القضاء لذلك اليوم وإن لم 
يكن تخاطبًا بالصّوم في أوّله. قال في الفسح: وعلى تقدير أن لا 
يثبت هذا الحديث في الأمر بالقضاء فلا يتعيّن القضاء لأنّ من لم 
يدرك اليوم بكماله لا:يلزمه القضاء. كمن بلغ أو أسلم في أثناء 
النهار. قال المصتف - رحمه الله تعالى 2 بعد أن ساق حديث 
الرَبيِع وما بعده ما لفظه: وهذا حجّة في أنّ صوم عاشوراء كان 
واجبّاء وأنَ الكافر إذا أسلم أو بلغ الصّّ في أثناء نومه لزمه 


إمساكه وقضاؤه؛ ولا حجّة فيه على سقوط تبيبت النْية لأنّ 

صومه إِنْما لزمهم في أثناء اليوم انتهى. وقد قدّمنا الكلام على 

جميع هذه الأطراف. 

أَبْوَابُ ما يُبْطِلُ الصّم وَما يكْرَهُ وَمَا يُسْتَحَبّ بَابْ ما 
جَاءَ فِي الْحِجَامَةٍ 

7 - عَنْ رَافِعٍ بن خلريج قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكل «أفْطْرٌ 
الْحَاجِم وَالْمَحْجُومٌ» رَوَاهُ أحْمَدُ وَالتَرْمِِيَ (0714. وَلأَحْمَدَ 

(/116) وَأبي دَاوْد (1771) وَابْن مَاجَْ (170/9) مِنْ حَارِيثٍ 
لوا فييك كناو كن ازا ملل ولاللكه زان تبجا ين 
عزيكر أي أطرئر بذلة. ولا طكد يسن دين غايمة وخدبه, 
أسامَة بْن رَيْدٍ مِغْله). 

5ك - وَعنْ توْبَانْ أن رَسُول الله يَكيةِ أتى على رَجُلٍ 
يَحْتَجِمْ فِي رَمَضَانْ فَقَالَ: «أفْطَرَ الْحَاجِمْ وَالْمَحْجُوم). 

154 - وَعَنْ الْحَسَنِ عَنْ مَعْقِلٍ بن مينان الأشلجعِي أنه 
قَالَ: مر عَلَيّ رَسُولُ الله و ونا أحتجم في تمان عَشْرَة لَبْلْةٌ 
خَلَتْ بن شهْر رَمَضَانْ فَقَال: «أنْطَرٌالْحَاجِمْ وَالْمَحْجُوم 
رَوَاهُمًَا أحْمّدٌ م 24 وَهُمَا دَلِيلٌ عَلَى أن منْ فَعَلَّ ما يُفَطِرُ 
جَاهِلاً يَفْسّدُ صُوْمُهُ بخلافم الناسي. قَالَ أحْمَد: أصّم حَدرِيثٍ 
فِي هذا الْبَابٍِ ل رَافِع بن خاريجء وَقَالَ ابن الْمَديني: أصح 
شيء في هَذَا الْبَابِ حَلِيث لَوْبَانْ وَشدَادٍ بن أؤس). 

حديث رافم أخرجه ابن حبّان والحاكم وصحّحاه. قال 
التر مذي: ذكر عن أحمد أنه قال: هذا أصحّ شيء في هذا الباب» 
وبالغ أبو حاتم فقال: وعندي من طريق رافع باطل. ونقل عن 
يحيى بن معين أنه قال: مو أضعف أحاديث الباب. وحديث 
ثوبان أخرجه أيفًا النسائ وابن حبّان والحاكم. وروي عن أحمد 
أنه قال: هو اص ما روي في الباب. وكذا قال الترمذيّ عن 
البخاري وصحّحه البخاريّ تبعًا لعليّ بن المديي» نقله الترمذيّ 
في العلل. وحديث شدّاد بن أوس أخرجه أيضًا النسائيّ وابن 
خزية وابن حبّان وضتحاء:وصححه أيضًا اعند والبغاري 
وعلي بن المديي. وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا النسائي من 
طريق عبيد الله بن بشير عن الأعمش عن أبي صالح عنه؛ وله 
طريق أخرى عن شقيق بن ثور عن أبيه عنه. وحديث عائشة 
أخرجه أيضًا النسائي» وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. 
وحديث أسامة أخرجه أيضًا النسائيّ وفيه اختلافٌ. وحديث 
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ثوبان الآخر أخرجه أيضًا النسائي وهو أحد ألفاظ حديثه المشار 
إليه أوّلاً. وحديث معقل بن سنان في إسناده عطاء بن السّائب. 
وقه ]عطي روه اراي ف الكحين وأعرجه ابيا الات 
وذكر الاختلاف فيه. وفي الباب عن أبي موسى عند النسائي 
والحاكم وصحّحه علي بن المديي. وقال النسائي: رفعه خطاً 
والموقرف أخرجه ابن أبي شيبة وعلّقه البخاريً ووصله أيضًا 
بدون ذكر: «أفطر الحاجم والمحجوم له» وعن بلال عند النسائي. 
وعن علي عند النسائيّ أيضًا. قال علي بن المديي: اختلف فيه 
على الحسن. وعن أنس وجابر وابن عمر وسعد بن أبي وقاص 
وأبي يزيد الأتضاري وابسن مقرو علدا دف ل لكين 
والبزّار وغيرهما. وقد اسستدل بأحاديث الباب القائلون بفطر 
الحاجم والحجوم له ويجب عليهما القضاء وهم: علي وعطاء 
والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن خزيمة وابن المنذر وأبو 
الوليد التيسابوري وابن حان كه طن عؤلاة القماعة تاب 
الفتح» وصرّح بأنهم يقولون: إنه يفطر الحاجم والحجوم له وهو 
يرد ما قاله المهدي في البحرء وتبعه المغربي في شرح بلوغ المرام 
وصاحب ضوء النهار من أنه لم يقل أحدٌّ من العلماء بأنّ الاجم 
يفطر. ومن القائلين بأنه يفطر الحاجم وامحجوم له أبو هريرة 
وعائشة. قال الرعفراني: إنّ الشّافعي علّق القول به على صحّة 
الحديث» وبذلك قال الدّاوديّ من المالكيّة. وذهب الجمهور إلى 
أنّ الحجامة لا تفسد الصّومء وحكاه في البحر عن جماعةٍ من 
الصحابة منهم علي وابنه الحسن وأنس وأبو سعيدٍ الخدريّ وزيد 
بن أرقم» وعن العترة وأكثر الفقهاء والحسن البصري وعطاء 
والصّادق. قال الحازمي: من روينا عنه ذلك من الصّحابة 0 
بن أبي وقاصٍ والحسن بن علي وابن مسعودٍ وابن عبّاس وزيد 
بن ارقم وابن عمر وأنسٌ وعائشة وام سلمة؛ ومن التابعين 
والعلماء الشّعيّ وعروة والقاسم بن محمد وعطاء بن يسار وزيد 
بن أسلم وعكرمة وأبو العالية وإبراهيم وسفيان زفاللة 
والشافعيّ وأصحابه إلا ابن المنذر. وأجابوا عن الأحاديث 
المذكورة بأنّها منسوخة بالأحاديث التي ستأتي. وأجيب عن ذلك 
بما سنذكره في شرحهاء وأجابوا أيضًا بما أخرجه الطّحاوي 
وعثمان الدارميّ والبيهقيّ في المعرفة عن ثوبان أنه يك إنما قال 
«أفطر الحاجم والحجوم» لأنهما كانا يغتابان» ورد بأنّ في إسناده 
يزيد بن ربيعة وهو مترولهٌ» وحكم ابن المديني بأنّه حديث باطل. 


قال ابن خزيمة: جاء بعضهم بأعجوبة» فزعم أنه وي إنما قال: 
«أفطر الحاجم والمحجوم» لأنهما كانا يغتابان» فإذا قيل له: فالغيية 
تفطر الصّائم ؟ قال: لاء فعلى هذا لا يخرج من مخالفة الحديث 
بلا شبهة. وأجابوا أيضًا بأنّ المراد بقوله: «أفطر الحاجم 
والحجوم» أنهما سيفطران باعتبار ما يكول الأمر إليه كقوله تعالى: 
«إني أراني أَعْصرٌ ححَمْرًا4» قال الحافظ: ولا يخفى تكلّف هذا 
التاويل. وقال البغوي في شرح السّنة: معنى ' أفطر الحاجم 
والحجوم' أي تعرّضا للإفطارء أمّا الحاجم فلانه لا يامن وصول 
شيء من الدّم إلى جوفه عند المص وَإِنّما الحجوم فلنه لا يأمن 
من ضعف قَوَّته بخروج الدّم؛ فيشول أمره إلى. أن يفطرء وهذا 
أيضمًا جوابٌ متكلّفُ وسياق التصريح بما هو الحق. 

ل 0 "أذ لبي يك احتَجَم وهو حرم 
(1914). وَفِي لَنْظ: احج وَهُوٌ مُحْرِمٌ م صائِم». واه لبو قاد 
(447”) وَابْنْ مَاجَدْ (51575) وَالتَرْمِرِيَ وَصّحّحَهُ (879). 

5 - وَعَنْ «ثابت الْبنانِيَ أنَهُ قَالَ لأنس بْن مَالِكٍ: أكقم 
تَكْرَهُون الْحجَامَةٌ لِلصَائِم عَلَى عَهْد رَسْول الله يك قال لا إلا 
مِنْ أجل الضّعْف» رَوَاهُ الْبُخَارِيَ (1914). 

1 - وَعَن َب الرَحْمَن بن أبي لَبَْى عَنْ بَْضٍ أصْحَاب 
النِيّ 5 قَال: نما «قَى النبي كك عَنْ الْوصّال في الصّيّام 
وَالْحِجَامَةٍ لِلصّائِم إِْقَاءً عَلَى أصحابه وَلْم يُحَرْمْهُمَاء. رَوَاةُ 
أَحْمَدُ (5/ :2*1 وَأبُو دَاوْد 0 

4 - وَعَنْ أنْس قَالَ: «أَوّلَ ما كُرِهَتْ الْحِجَامَةٌ لِلمنَائِم 
أن جَمْفَرَ بْنَ أبي طَالِس احْنَجَمْ وَهْرَ صَائِمٌ فَمَْرٌ به اللبي يق 
فال انَْرَ هذان» كُمْ رص الي يي بَْد ني الْحِجَامَةٍ 
للمّائِم. وَكَان نس يَحْتَجم وَهُوَ صَائِم». رَوَاهُ الدَارَقُطيبِي 
(/181) وَقَالَ: كُلَّهُمْ بِقَاتْ ولا غلم لَه عِلَة). 

حديث ابن عبّاس ورد على أربعة أوجهٍ كما حكاء في 
التلخيص عن بعض الحفّاظ. الأوّل: «احتنجم وهو عحرمًة. . الثاني: 
«احتجم وهو صائيٌ». الثالث: كالرّواية الأولى ال ذكرها 
المصتف. الرابع: كالرّواية الثانية التي ذكرها المصنف. وقد أخرج 
اللفظ الأول من الأربعة الشّيخان من حديث عبد الله ابن بحينة» 
وله طرق شتّى عند النسائيّ وغيره من حديث أنس وجابر. 
والتّاني رواه اصحاب السّنن من طريق الحكم عن مقسم عن ابن . 
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عبّاس؛ لكن أعلَ بأنه ليس من مسموع الحكم عسن مقسمء وله 
طرق أخرى. والثالث: أخرجه من ذكر المصنف وكذلك الرّابعء 
وأعله أحمد وعلي بن المديي وغيرهماء فقال أحمد: ليس فيه صائم 
إنما هو حرم عند أصحاب ابن عبّاس. وقال أبو حاتم: هذا خط 
أخطأ فيه شريك. وقال الحميدي: إنه كك ى يكن محرمًا صائمًا 
لأنه خرج في رمضان في غزاة الفتح ولم يكن محرمًا انتهى. وإذا 
صمح فينبغي أن يحمل على أن كل واحار من الصّوم والإحرام 
وقع في حالة مستقلَة وهذا لا مانع منه» وقد صمح أنّ رسول الله 
كل صام في رمضان وهو مسافرٌ. وزاد الشافعيّ وابن عبد البرّ 
وغير واحلو' أنّ ذلك في حجّة الوداع . قال الحافظ: وفيه نظرٌ لأنّ 
الي يل كان مفطرًا كما صمّ «أنّ أمّ الفضل أرسلت إليه بقدح 
لبن فشربه وهو واقف بعرفة» وعلى تقدير وقوع ذلك قد قال 
ابن خزيمة: هذا الخبر لا يدل على أن الحجامة لا تفطر الصّائم 
لأنه إنما احتجم وهو صائمٌ حرم في سفر لا في حضر لأنّه لم يكن 
قط محرمًا مقيمًا ببللر. قال: وللمسافر أن يفطر ولو نوى الصّوم 
ومضى عليه بعض النهار» خلافًا لمن أبى ذلك ثم احج لهه لكن 
تعقب عليه الخطابي بأنّ قوله: وهو صائم دالٌ على بقاء الصّوم. 
قال الحافظ: قلت: ولا مانع من إطلاق ذلك باعتبار ما كان عليه 
حالة الاحتجام لأنه على هذا التأويل إنما أفطر بالاحتجام 
انتهى. وحديث أنس الأوّل اعترض البخاري فيه بأنه سقط من 
إستاده حميدٍ ما بين شعبة وثابت, البناني. وقال الحافظ: إن الخلل 
وقع فيه من غير البخاري وبين وجه ذلك. وحديث عبد الرّمن 
بن أبي ليلى أخرجه أيضا عبد الرَراق. قال في الفتح: وإسناده 
صحيحٌ» والجهالة بالصّحابي لا تضر. وقوله: ' إبقاء على أصحابه 
'متعلق بقوله: نهسى. وقد رواه ابن أبي شيبة عمن وكيسم عمن 
الثوري بإسناده هذاء ولفظه عن أصحاب محمد يل قالوا: إنما 
«نهى النِي وكْةِ عن الحجامة للصّائم وكرهها للفّعيف؛ أي لثلا 
يضعف وحديث أنس الآخر قال في الفتح: رواته كلّهم من 
رجال البخاري. وفي الباب عن أبي سعيلر الخدري قال: رخص 
ال يك في الحجامة؛ أخرجه النسائيّ وابن خزيمة والدتارقطي» 
قال الحافظ: إسناده صحيح ورجاله ثقات» لكن اختلف في رفعه 
ووقفه» واستشهد له بحديث أنس المذكور. وله حديث آخر عند 
الترمذي والبيهقي أنه وك قال: اثلاث لا يفطرن: القيء. 
والحجامة, والاحتلام» وفي إسناده عبد الرّحمن بن يزيد بن أسلم 


وهو ضعيف. وقال الترمذي: هذا الحديث غير محفوظ. وقد رواه 
الذراوردي وغير واحد عن زيد بن أسلم مرسلاًء ورواه أبو داود 
عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحاب الني وله ورجّحه أبو 
حا وأبو زرعة وقال: نه أصح وأشبه بالصّوابء وتبعهما 
البيهقي. وقال الدارقطي: رواه كامل بن طلحة عن مالك عن 
زيدٍ موصولاً ثم رجع عنه» وليس هو من حديث مالك قال: 
ورواه هشام بن سعد عن زيدر موصولاً ولا يصح. وأخرجه ني 
السّئن. وفي الباب عن ابن عيّاس عند البزّار وهو معلول؛ وعن 
تإكان علد الطرائ وسكاك: مياق وقداستدلٌالجمهور 
بالأحاديث المذكورة على أنّ الحجامة لا تفطر» ولكنّ حديث ابن 
عبّاسٍ لا يصلح لنسخ الأحاديث السّابقة ما أوّلا فلانه لم يعلم 
تأخره لما عرفت من عدم انتهاض تلك الزّيادة» أعني قوله في 
حجّة الوداع. وإنّما ثانا فغاية فعل الب يل الواقع بعد عموم 
يشمله أن يكون مخصّصا له من العموم لا رافعًا لحكم العام نعم 
حديث ابن أبي ليلى وأنس وابي سعيد يدل على أن الحجامة 
غير محرّمةٍ ولا موجبةٍ لإفطار الحاجم ولا المحجوم؛ فيجمع بين 
الأحاديث بأنّ الحجامة مكروهة في حقّ من كان يضعف بها 
وتزداد الكراهة إذا كان الضّعف يبلغ إلى حدٌّ يكون سببًا للوفطار» 
ولا تكره في حقّ من كان لا يضعف بهاء وعلى كل حال تنب 
الحجامة للصّائم أولى» فيتعيّن حمل قوله: ' أفطر الحاجم والمحجوم " 
على الجاز لهذه الأدلّة الصّارفة له عن معناه الحقيقي. 
بَابُ ما جَاءٌ في اْقَيْء وَالاكتحال 

4 - عَن أبي هُرَيْرَة أن النبِي يك قَالَ: «مَن ذَرعَهُ القَيْءم 
فَلَبِسَ عَلَيْهِ قَضَاد وَمَنْ امتَقَاء عَمْدَا فَليفْض» رَوَاهُ الْحَمْسَهٌ إلا 
النسَائِي (حم: 40/7 لد 1 لت 1 جه 1301 1). 

الحديث أخرجه أيضًا ابن حبان والدارقطني والحاكم وله 
ألفاظ. قال النسائي: وقفه عطاءً على أبي هريرة. وقال الترمذي: 
لا نعرفه إلا من حديث هشام عن محمّار عن أبي هريرة تفرد به 
عيسى بن يونس. وقال البخاري: لا أراه محفوظاء وقد روي من 
غير وجهٍ ولا يصح إسناده. وقال أبو داود وبعض الحفاظ: لا 
نراه محفوظا. قال الحافظ: وأنكره أحمد وقال في روايته: ليس من 
ذا شيءٌ» يعني أنّه غير محفوظ كما قال الخطابي. وصحّحه الحاكم 
على شرطهما. وني الباب عن ابن عمر موقوفا عند مالك في 
الموطًا والشافعيّ بلفظ: «من استقاء وهو صائمٌ فعليه القضاءء 
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ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء». قوله: (من ذرعه) قال في 
التلخيص: هو بفتح الذال المعجمة: أي غلبه قوله: (من استقاء 
عمدًا) أي استدعى القيء وطلب خروجه تعمّدًا. والحديث يدل 
على أنّه لا يبطل صوم من غلبه القيء ولا يجب عليه القضاءء 
ويبطل صوم من تعمد إخراجه ولم يغلبه ويجب عليه القضاء. 
وقد ذهب إلى هذا علي وابن عمر وزيد بن أرقم وزيد بن علي 
والثافعيّ والناصر والإمام يحميى حكى ذلك عنهم في البحر. 
وحكى ابن المنذر الإجماع على أنّ تعمّد القيء يفسد الصّيام. 
وقال ابن مسعودٍ وعكرمة وربيعة وال هادي والقاسم: إنه لا يفسد 
الصّوم سواءً كان غالبا أو مستخرجًا مالم يرجع منه شيءٌ 
باختيار. واستدلوا بحديث أبي سعيد المتقدّم في الباب الذي قبل 
هذا بلفظ: «ثلاث لا يفطرن: القيء. والحجامة؛ والاحتلام؛ 
وأجيب بأنه فيه المقال المنقدّم فلا ينتهض معنه للاستدلال. ولو 
سلّم صلاحيّته لذلك فهو محمولٌ كما قال البيهقي على من ذرعه 
القيء وهذا لا بدّ منه لأنّ ظاهر خديث أبي سعيدرٍ أن القيء لا 
يفطر مطلقاء وظاهر حديث أبي هريرة أنه يفطر نوع منه خاص» 
فيبنى العام على الخاص؛ ويؤيّد حديث أبي هريرة ما أخرجه 
أحمد وأبو داود والترمذيّ والنسائيّ وابن الجارود وابن حبّان 
والدارقطيّ والبيهقيّ والطبراني وابن منده والحاكم؛ ومن حديث 
أبي الدّرداء: «أنّ رسول الله يكل قاء فأفطر» قال معدان بن أبي 
طلحة الرّاوي له عن أبي الدرداء: ' فلقيت ثوبان في مسجد 
دمشق فقلت له: إن أبا الدّرداء أخبرني» فذكره؛ فقال: صدق أنا 
صببت عليه وضوءه' قال ابن المنذر: إسناده صحيحٌ متَصلٌ» 
وتركه الشتّيخان لاختلافي في إسناده. قال الترمذي: جوّده حسينٌ 
المعلّم وهو أصمّ شيء ني هذا الباب. وكذلك قال أحمد: قال 
البيهقي: هذا حديث مختلفٌ في إسناده؛ فنإن صمح فهو محمولٌ 
على القيء عامداء وكأنه كان يك صائمًا تطوّعًاء وقال في موضع 
آخر إسناده مضطرب ولا تقوم به حجة. 

- وَعَنْ عَبْدٍ الرَحْمَن بْن التعْمّان بْن مَعْبٍَ بن هود 
عن أبيه عن جدَه عن الي : أله أمرَ بالإنيد الْمُرْوحِ عَنْ 
النوْم» وَقَال: ليتق المَائم؟ رَوَاهُ أبو دَاوْد 73101 وَالبْخَارِ 2 
فِي تَاريخِه »)1١77(‏ وَفِي سناد مَقَالَُ قُريب. قال ابْنْ مَعِين: 
عَبِلُ رمن هَذَا ضعيف. وَقَالَ أبُو حَاتِم الرّاِي: هْوَ صو 0 

الحديث قال ابن المعين أيضًا: هو منكرٌ. وقال الذهبي: إنه 


روي عن سعيد بن إسحاق فقلب اسمه أوَلاً فقال: عن إسحاق 
بن سعيد بن كعبيء ثم غلط في الحديث فقال: عن أبيه عن جد 
ثم التعمان بن معبدر غير معروفي. وقد استدلٌ بهذا الحديث ابن 
شبرمة وابن أبي ليلى فقالا: إنّ الكحل يفسد الصّوم. وخالفهم 
العترة والفقهاء فقالوا: إنّ الكحل لا يفسد الصّوم. وأجابوا عن 
الحديث بأنه ضعيفُ لا ينتهض للاحتجاج به. واستدل ابن 
شبرمة وابن أبي ليلى بما أخرجه البخاريّ تعليقاء ووصله البيهقي 
والدّارقطي وابن أبي شيبة من حديث ابن عباس بلفظ: «الفطر 
ما دخل والوضوء ثما خرج». قال: وإذا وجد طعمه فقد دخصل. 
ويجاب بأنّ في إسناده الفضل بن مختار وهو ضعيفٌ جداً. وفيه 
أيضًا شعبة مولى ابن عباس وهو يي وقالابن عدي: 
الأصل في هذا الحديث مرو وقال البيهقي: لا ينبت 
مرفوعًاء وروا سعيد بن منصور موقوفا من طريق الأعمش عن 
أبي ظبيان عنه. ورواة الطيرائرة تيح حدييك ات قا قال 
الحافظ: وإسناده أضعف مسن الأوّل. ومن حديث ابن عباس 
مرفوعا. واحتججٌ الجمهور على أن الكحل لا يفسد الصّوم بما 
أخرجه ابن ماجه عن عائشة: «أنّ الني يَلِةِ اكتحل في رمضان 
وهو صائمٌ». وفي إسناده بقيّة عن الزّبيديَ عن هشام عن عروة» 
والرّبيدي المذكور اسمه سعيد بن أبي سعيلرء ذكره ابن عدي 
وأورد هذا الحديث في ترجمته. وكذا قال البيهقي وصرّح به في 
روايته» وزاد أنه بجهولٌ. وقال النووي في شرح المهذّب: رواه ابن 
ماجه بإسنادٍ ضعيفي من رواية بقيّة عن سعيد بن أبي سعيلر وهو 
ضعيف. قال: وقد اتّفق الحفاظ على أنّ رواية بقيّة عن اجهولين 
مردودة انتهى. قال الحافظ: وليس سعيد بن أبي سعير بمجهول 
بل هو ضعيفُ واسم أبيه عبد الجبّار على الصّحيح. وفرق ابن 
عدي بين سعيد بن أبي سعيرٍ الرّبيدي فقال: هو جهول» وسعيد 
بن عبد البّار فقال: هو ضعيف» وهما واحدٌ. ورواه البيهقي من 
طريق محمّد بن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جذه «أنْ 
رسول الله يَكةِ كان يكتحل وهو صائم؛ قال ابن أبي حاتم عن 
أبيه: هذا حديث منكرٌ» وقال محمّدٌ: إنه منكر الحديث؛ وكذا قال 
البخاري. ورواه ابن حبان في الضعفاء من حديث ابن عمر» قال 
في التلخيص: وسنده مقاربُ. ورواه ابن أبي عاصم في كتاب 
الصّيام له من حديث ابن عمر أيضًا بلفظ: «خرج علينا رسول 
الله يَِةِ وعيناه مملوءتان من الإثمد وذلك في رمضان وهو صائم؛ 
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ورواه الترمذيّ من حديث أنس في الإذن فيه لمن اشتكت عينه 
وقال: إسناده ليس بالقوي» لا نعي عن الت في هذا الباب 
شيءٌ. ورواه أبو داود من فعل أنس» قال الحافظ: ولا باس 
بإسناده. قال: وفي الباب عن برييرة مولاة عائشة في الطّبرائي. 
وعن ابن عباس في شعب الإيمان للبيهقي. والظاهر ما ذهب إليه 
الجمهور لأنْ البراءة الأصليّة لا تتتقل عنها إلا بدليل ويس في 
الاب ها يكام للتمل الأسيما بد [3 نه هنذا اللديك من 
عضدهاء وهي على فرض صلاحيّة حديث الفطر ما دخل 
للاحتجاج به يكون اكتحال الي مخصّضًا للكحل؛ وكذلك على 
فرض صلاحيّة حديث الباب يكون محمولاً على الأمر باجتناب 
الكحل المطيب لأنّ المروّح هو المطيّب فلا يتناول ما لا طيب فيه. 
ويمكن أن يقال: حديث الاكتحال صارفٌ للأمر عن حقيقت. 
أعنى الوجوب, فيكون الاكتحال مكروماء ولكنه يبعد أن يفعل 
كو ما هو مكروة. قوله: (بالإثمد) بكسر ال همزة: وهو حجرٌ 
للكحل كما في القامورس. 
بَابُ من كل أ شرب اميا 

١‏ - عَنْ أبي مير قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يك: «مَنْ نسي 
وَهْوَ صائِمٌ فَأكلَ أ شرب فَليْيِمَ صّوْمَة فَإِنْمَا الله أطّْعَمَهُ وَسَقَاه» 
اه اْجمَاعَةٌ إلا اللَسَائِيّ (حم: ؟/ 419) (خ: 01618 (م: 
160 ) (د: 894؟) (ت: 711) (ه: 1517/15). وَفِي لفظ «إذا 
أكلَ الصّابم نَامباء أوْ شرب نَامربء فإِنَمَا هْوَ رق سَاقَُ الله إلَئِه 
ولا قَضَاءً عَلَيْهِ رَوَاهُ الدارتُطيِيْ (0178/5) وقَال: سناد 
صحبح. وَنِي لَفْظٍ من أَفْطَرَ يَوْما مِنْ رَمَضَانُ نَاسِيًا فلا قَضَاءً 
عَلَيِْ ولا كَفَارَة؛ قَالَ الدَارَقْطْئِي: تَفَرَد به الِنْ مَرْرُوق وَهُوَئِقَةٌ 
عن الأنصاري). 1 ّْ 

لفظ الدارقطيّ الأوّل أخرجه من رواية تحمّد بن عيسى بن 
الطبَاع عن ابن عليّة عن هشام عن ابن سسيرين عنه وقال بعد 
قوله: إسناده صحيح إن رواته كلهم ثقات. واللفظ الثاني أخرجه 
أيضًا ابن خزيمة وابن حبّان والحاكم. قال الحافظ في بلوغ المرام: 
وهو صحيحٌ وقد تعقب قول الدارقطي أنه تفرد به محمد بن 
مرزوق عن الأنصاري بأنّ ابن خزيمة أيضًا أخرجه عن إبراهيم 
عمد الناهلن عن الأنضاري] بان اناكم الحرجها من طريق الى 
حاتم الرّازي عن الأنصاري أيضاء فالأنصاري هو المتفرّد به كما 
قال البيهقي وهو ثقة. قال في الفتح: والمراد أنّه انفرد بذكر 


إسقاط القضاء فقط لا بتعيين رمضان. وقد أخرج الدارقطئ من 
حديث أبي سعيادٍ مرفوعا: «من أكل في شهر رمضان ناسيًا فلا 
قضاء عليه؛. قال الحافظ: وإسناده وإن كان ضعيفًا لكنه صالح 
للمتابعة» فاقل درجات الحذيت بهذه الرينادة أن يكون عسنًا 
فيصلح للاحتجاج به» وقد وقع الاحتجاج في كثير. من المسائل 
بما هو دونه في القوّة» ويعتضد أيضًا بأنه قد أفقى به جماعة من 
الصّحابة من غير لمحالفي لمم كما قال ابن المنذر وابن حزم 
وغيرهماء منهم علي وزيد بن ثابته وأبو هريرة وابن عمره ثم 
هو موافقٌ لقوله تعالى: لوَلكِن يُوَاخِدُكُمْ بمَا كسَبْت قُلْوبَكُمْ». 
فالنسيان ليس من كسب القلوب وموافقٌ للقياس في إبطال 
الصّلاة بعمد الأكل لا بنسيانه انتهى. وقد ذهب إلى هذا الجمهور 
فقالوا: من أكل ناسيّا فلا يفسد صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة. 
وقال مالك وابن أبي ليلى والقاسمية: إنّ من أكل ناسيًا فقد بطل 
صومه ولزمه القضاء. واعتذر بعض المالكيّة عن الحديث بأنه خبرٌ 
واحدٌ الف للقاعدة وهو اعتذارٌ باطل. والحديث قاعدة مستقلة 
في الصّيام» ولو فتح باب رد الأحاديث المتحيحة بمثل هذالما 
بقي من الحديث إلا القليل ولردٌ من شاء ما شاء. واجاب 
بعضهم أيضًا بحمل الحديث على التَطوّع؛ حكاه ابن التي عن 
ابن شعبان» وكذا قاله ابن القصار واعتذر بأنه لم يقع في الحديث 
تعيين رمضان وهو حمل غير صحيح واعتذارٌ فاسدٌ رده ما وقع 
في حديث الباب من التصريح بالقضاء. ومن الغرائب تمّك 
بعض المتآخرين في فساد الصّوم ووجوب القضاء بما وقع في 
حديث المجامع بلفظ: ' واقض يومًا مكانه قال: ولم يسأله هل 
جامع عامدًا أو ناسيًا ؟ وهذا يردّه ما وقع في أوَّل الحديث؛ فإنّه 
عند سعيد بن منصور بلفظ: فقال رسول الله وكه: «نب إلى الله 
واستغفره وتصرّق واقض يومًا مكانه» والتوبة والاستغفار إنما 
يكونان عن العمد لا عن الخطاء وأيضًا بعد تسليم تنزيل ترك 
الاستفصال منزلة العموم يكون حديث الباب مخصّصًا له فلم يبق 
ما يوجب ترك العمل بالحديث. وأمًا اعتذار ابن دقيق العيد عن 
الحديث بأنّ الصّوم قد فات ركنه وهو من باب المأمورات» 
والقاعدة أنّ النسيان لا يؤثّر في المأمورات» فيجاب عنه بأنّ غاية 
هذه القاعدة المعاة أن تكون بمنزلة الدليل فيكون حديث الباب 
خصّصًا لها. قوله: (فنْما الله أطعمه وسقاه) هو كنايةً عن عدم 
الإثم لأنّ الفعل إذا كان من الله كان الإثم منتفيًا. قوله: (من 
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أفطر يومًا من رمضان) ظاهرٌ يشمل المجامع. وقد اختلف في 
بعضهم م ينظر إلى هذا العموم وقال: إنه ملحقّ بمن أكل أو 
شرب» وبعضهم منع من الإلحاق لقصور حالة الجامع عن حالة 
الآكل والشّارب. وفرّق بعضهم بين الأكل والشّرب القليل 
والكثير» وظاهر الحديث عدم الفرق. ويؤيّد ذلك ما أخرجه أحمد 
عن أمّ إسحاق «إنها كانت عند الني يل فأني بقصعةٍ من ثريارٍ 
فاكلت معه؛ ثم تذكرت أنها صائمةٌ» فقال لما ذو اليدين: الآن 
بعد ما شبعت ؟ فقال لها الني يكليِ: أتمّي صومك فإنما هو رزقٌ 
ساقه الله إليك». ش 
بَابُ التَحَفْظ من الْغِبَة واللَهوِ وما يَقُولُ إذَا شيم 

7 - عَنْ أبي مُرَيْرَةٌ أن النبي يلل قَالَ: دإِذًا كان يَوْمٌ 
صم أحَدكُم فلا يَرْقْ يَوْمئِلِ ولا يَصْحَباء إن شائمَهُ أحَذ أذ 
قل ل إني ام متام ولي نفس محمد يبه طلوف فم 
الصائم طيسب عند الله من ربع انك ولِلصَامفَرْحمَان 
يَْرَحْهُمَا: إذا أْطْرَ فْرح بطروء وَإذا لقي رَبْهُ فرح بصؤيه؛ مُتقَق 
عَلَيْهِ (حم: 440/1 (خ: 20 (م: 0111 

١61‏ - وَعَنْ أبي مُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «مَنْ لم 
يَدَعْ قَوْلَ الور وَالْسَمَلَ به فليِسَ لِلَهِ حَاجَة فِي أن يَدَعَ طَعَامَهُ 
رَشَرَابَةُ» رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلا مُسْلِمَا والنسائي. 

قوله: (فلا يرفث) بضم الفاء وكسرهاء ويجوز في ماضيه 
التثليث؛ والمراد به هنا الكلام الفاحش وهو بهذا المعنى بفتح 
الرّاء والفاء وقد يطلق على الجماع وعلى مقدّماته. وعلى ذكر 
ذلك مع.النساء أو مطلقًا. قال في الفتح: ويحتمل أن يكون النهي 
لما هو أعم منها. وفيه رواية ' ولا يجهل' أي لا يفعل شيئا من 
أفعال الجهل كالصّياح والسّفه ونحو ذلك. قوله: (ولا يصخب) 
المتّخب: هو الرّجَّة واضطراب الأصوات للخصام. قال 
القرطي: لا يفهم من هذا أنْ غير يوم الصّوم يباح فيه ماذكرء 
وإنما المراد أن المنع من ذلك يتأكد بالصّوم. قوله: (أو قاتله) 
يمكن حمله على ظاهره ويمكن أن يراد بالقتل اللّعن» فيرجع إلى 
معنى الشّتم» ولايمكن حمل قاتله وشاتمه على المفاعلة لأنّ 
الصّائم مامورٌ بأن يكف نفسه عن ذلك فكيف يقع ذلكء وإِنْما 
المعنى إذا جاء متعرّضا لمقاتلته أو مشاتمته كأن يبدأه بقتل أو شتم 
اقتضت العادة أن يكافئه عليهاء فالمراد بالمفاعلة إرادة غير الصّائم 
ذلك من الصّائم؛ وقد تطلق المفاعلة على وقوع الفعل من واحادٍ 


كما يقال: عالج الأمر وعاناه. قال في الفتح: وأبعد من حمله على 
ظاهره فقال: المراد إذا بدرت من الصائم مقابلة الشدم بشتم على 
مقتضى الطبع فلينزجر عن ذلك. وما يبعد ذلك ماوقع في 
رواية: ' فإن شتمه أحدٌ'. قوله: (وإني امرؤٌ صائم) في رواية لابن 
خزيمة بزيادة: ' وإن كنت قائمًا فاجلس ' ؤمن الرّواة من ذكر قوله 


'إني امرقٌ صائمٌ مرّتين ' واختلف في المراد بقوله 'إني صائمٌ ' هل 


يخاطب بها الذي يشتمه ويقاتله أو يقوها في نفسه. وبالثاني جزم 
المنولي ونقله الرّافميّ عن الأئمّة» ورجّح النووي في الأذكار 
الأوّل. وقال في شرح المهذّب: كل منهما حسنٌ» والقول باللسان 
أقوى. ولو جمعها لكان حسنا. وقال الروبانيَ: إن كان رمضان 
فليقل بلسانه» وإن كان غيره فليقله في نفسه. وادّعى ابن العربي 
أنّ موضع النلاف في التَطوّع؛ وأمًا في الفرض فليقله بلسانه 
قطعًا. قوله: (والّذي نفس محمّدٍ بيده) هذا القسم لقصد التأكيد. 
قوله: (لخلوف) بضمٌ المعجمة واللام وسكون الواو بعدها فاء. 
قال عياض: هذه الرّواية الصّحيحة وبعض الشيوخ يقول بفتح 
الخاء. قال الخطابي: وهو خطأء وحكي عن القابسي الوجهين» 
وبالغ النووي في شرح المهذّب فقال: لا يجوز فتح الخاء. واحتج 
غيره لذلك بان المصادر الي جاءت على فعول بفتح أوله قليلة» 
ذكرها سيبويه وغيره. وليس هذا منهاء والخلوف: تغيّر رائحة 
الفم قوله: (أطيب عند الله من ريح المسك) اختلف في معناه 
فقال المازري: هو مجارٌ لأنها جرت العادة بتقريب الرّوائح الطيبة 
مناء فاستعير ذلك لتقريب الصّائم من الله فالمعنى أنه أطيب عند 
الله من ريح المسك عندكم: أي يقرب إليه أكثر من تقريب المسك 
إليكم؛ وإلى ذلك أشار ابن عبد الب وإنما جعل من باب لجاز 
لأنّ الله - تعالى - منرّة عن استطابة الرُوائح؛ لأنّ ذلك من 
صفات الحيوان» و الله يعلم الأشياء على ما هي عليه. وقيل 
المعنى: إنّ حكم الخلوف والمسك عند الله على خلاف ما 
عندكم. وقيل: المراد أنّ الله يجازيه في الآخرة فتكون نكهته أطيب 
من ريح المسك كما يأتي' المكلوم وريح جرحه يفوح مسكا. 
قاله القاضي عياض؛ والمراد أنّ صاحبه ينال من الثواب ماهو 
أفضل من ريح المسك» حكاه القاضي عياض أيضا. وقال 
الدّاودي من المغاربة: إنّ الخلرف أكثر ثوابًا من المسك حيث 
ندب إليه في الجمع والأعياد ومجالس الذّكرء ورجّحه النووي. 
وقد اختلف هل ذلك في الدّنيا أو في الآخرة» فقال بالأوّل ابن 
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الصّلاح وبالئاني ابن عبد السّلام. واحتجٌ ابن الصّلاح بما 
أخرجه ابن حبّان بلفظ: ' فم الصّائم حين يخلف من الطّعام ' وكذا 
ل را ربو 
والبيهقي في الشعب من حديث جابر بلفظ : «فإنَ خلوف 
أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك؛ قال 
المنذري: إسناده مقارب. واحتج ابن الصّلاح أيضًا بأنٌ ماقاله 
هو ما ذهب إليه الجمهور. واحتجمٌ ابن عبد السّلام على ما قاله 
بما في مسلم وأحمد والنسائي: ' أطيب عند الله يوم القيامة ' وأخرج 
أحمد هذه الرّيادة من وجهِ آخرء ويترتب على هذا الخلاف القول 
بكراهة السواك للصّائم؛ وقد تقدّم البحث عنه في موضعه. قوله: 
اللصائم فرحتان إذا أفطر»)... إلخ قال القرطبي: معناه فرح 
بزوال جوعه وعطشه حيث أبيح له الفطر وهذا الفرح طبيعي» 
وهو السّابق إلى الفهم. وقيل: إِنّ فرحه لفطره إنما هو من حيث 
نه تمام صومه وخاتقة عبادته. قال في الفتح: ولا مانع من الحمسل 
على ما هو أعم تا ذكر ففرح كل أحدر بحسبه لاختلاف مقامسات 
الناس في ذلك؛ فمنهم من يكون فرحه مباحًا وهو الطبيعيّ 
ومنهم من يكون مستحبّاً وهو أن يكون لتمام العبادة بالفرح 
والمراد بالفرح إذا لقي ربّه أنه يفرح بما يحصل له من الجزاء 
والثواب. قوله: (الزَّور والعمل) زاد البخاري في رواية:' والجهل 


'وأخرج الطبراني من حديث أنس:' من لم يدع الخدى والكذب"* 


قال الحافظ: ورجاله ثقات. والمراد بالزّور: الكذب. قوله: (فليس 
للّه حاجةٌ). .. إلخ قال ابن بطال: ليس معناه أنه يؤمر بأن يدع 
صيامه؛ وإنما معناه التحذير من قول الزّور وما ذكر معه, قال في 
الفتح: ولا مفهو م لذلك. فإنَ الله لا يحتاج إلى شيء وإنما معناه 
فليس لله إرادة في صيامه؛ فوضع الحاجة موضع الإرادة. وقال 
ابن المنير في حاشيته على البخاري: بل هو كنايةٌ عن عدم القبول 
كما يقول المغضب لمن رد عليه شسيئا طلبه منه فلم يقىم به لا 
حاجة لي في كذا. وقال ابن العربيّ: مقتضى هذا الحديث أنه لا 
يثاب على صيامه؛ ومعناه أن ثواب الصّيام لا يقوم في الموازنة 
بإثم الزّور وما ذكر معه. واستدلّ بهذا الحديث على أنّ هذه 
الأفعال تنقص ثواب الصّوم؛ وتعقب بأنها صغائر تكفر باجتناب 
الكبائر. 

باب الصّائِم يتم 
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يَتَحَضْمُض أؤ يَعْتَسِلْ مِنْ الْحَرٌ 


- عَنْ عمْرَ قَالَ: «مَشكلت يوْمًا فُقَبْلْتْ وَأَنَاصَائِىٌ 


َاتَنت النبي يكل فَقَلْتْ صنَنت الْيِوْمْ أمرا عَظِيمًاء قَبْلْتْ وأنا 
ماني فَقَالَ رَسُولُ الله 4: رايت لو تتغامفئت بماء وت 
صَائِمٌ ؟ فلت: لا بأس بدلك فَقَالَ: فَفِيم» رو سند 
)1١/1(‏ وبر دَاوْد (746؟). 

يل - وَعَنْ أبي بكر بسن عبد الرّحْمَن عَنْ رَجُلٍ مِنْ 
أْصْحَابٍ النبي يك قَال: «رَأَيْت النبي وليه يَصْبّ الْمَاءً عَلَى رَأميهِ 
من الْحَرّ وَهُرَ صَائِمُ». رَرَاهُ أَحْمَدُ (4/ 17) وََبُو دَاوُد (7718). 

الحديث الأول أخرجه أيضًا النسائي وقال: إنه منكرٌ. وقال 
أبو بكر البزّار: لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه. 
وسده بن 1 وابن حبّان والحاكم. والحديث الثاني أخرجه 
النسائيّ ورجال إسناده رجال الصّحيح. قوله: (هششت) بشينين 
معجمتين أي نشطت وارتحت. والهشاش في الأصل: الارتياح 
والخفة والنشاطء كذا في القاموس. قوله: (أرأيت لو 
تمضمضت... إلخ) فيه إشارة إلى فقو بديع وهو أنّ المضمضة لا 
تنقص الصّوم وهي أوَّل الشّرب ومفتاحه؛ فكذلك القبلة لا 
تنقصه وهي من دواعي الجماع وأوائله التى تكون مفتاحًا له 
والشرب يفسد الصّوم كما يفسده الجماع؛ فكما ثبت عن عمر أن 
أوائل الشترب لا تفسد الصّيام كذلك أوائل الجماع لا تفسده» 
وسيائي الخلاف في التقبيل. قوله: (يصب الماء على رأسه... إلخ) 
فيه دليلٌ على أنه يجوز للصّائم أن يكسر الحرّ بصب الماء على 
بعض بدنه أو كله وقد ذهب إلى ذلك الجمهورء ولم يفرّقوا بين 
الأغسال الواجبة والمسئوئة والمباحة. وقالت الحنفيّة: إنه يكره 
الاغتسال للصّائم؛ واستدلوا بما أخرجه عبد الرّرّاق عن علي من 
النهي عن دخول الصّائم الحمّام؛ ومع كونه أخص من محل التزاع 
في إسناده ضعفٌ كما قال الحافظ. واعلم أنه يكره للصّائم المبالغة 
في المضمضة والاستنشاق لحديث الأمر بالمبالغة في ذلك إلا أن 
يكون صائمًا وقد تقدّم. واختلف إذا دخل من ماء المضمضة 
والاستنشاق إلى جوفه خطأء فقالت الحنفيّة والقاسميّة ومالك 
والشافعي في أحد قوليه والمزني: إنه يفسد الصّوم. وقال أحمد بن 
حنبل وإسحاق والأوزاعيّ والناصر والإمام يحيى وأصحاب 
الشافمي” إِنْه لا يفسد الصّوم كالئاسي. وقال زيد بن علي: يفسد 
الصّوم بعد الثلاث المرّات. وقال الصٌادق: يفسد إذا كان 
التمضمض لغير قربة. وقال الحسن البصري والنخعي: إنه يفسد 
إن لم يكن لفريضة 


نيل الأوطار - كتاب الصيام 414 


باب الرّخصّة في الْمَبْلَةِ ِلصّائِم إلا لِمْنْ يَخَافُ عَلَى 


نقفسيه 


1 - عن أمّ سَلَْمَة: «أن النبي يك كَان يُمَبَلْها وَمُوٌَ 
صَائِم». مُتفَقّ عَلَيِهِ (حم: 9 (خ: 06م 018). 

1 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَت: «كَانَ رَسُول الله ل يُقَبْلُ وَهْرٌَ 
صَائِمٌ ويُبَائيرُ وَهُوَ صَائِم ولكنه كان أملككُم لاربد». رَوَاه 
الْجَمَاعَةٌ إلا النسَائِيّ (حم: 8/ )17١‏ (خ: 18371) (م:3١11)‏ 
(د: 17437) (ت: 114) (ه: 1184). وَفِي لفظ: «كان بُقِبَلُ 

فِي رَمَضَان وَهُوّ صَائِم». رَوَاهُ أَحْمَّدْ وَمسسْلِم). 
200 وعن عمر بن أبي سلمة: أنه «ساأل رسول الله يكله: أيقبّل 
الصائم ؟ فقال له: سل هذه لأمٌ سلمة. فأخبرته أنّ رسول الله 
يكل يفعل ذلك. فقال: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدّم من 
ذنبك وما تأخر, فقال له: أما و الله إنّي لاتقفاكم للّه وأخشاكم 
له» رواه مسلمٌ» وفيه أنّ أفعاله حجّةٌ). 

4 - وَعَنْ أبي مُرَيْرَة: «أن رَجلاً أل النبي له مَنْ 
الْمْبَاشرة لِصّائِ فرص لَه وَنَاهُ آخرٌ قَنْهَاهُ عَنْهَاء هذا الَذِي 
رخص لَهُ شيخ وَإِذًا اللي نَهَاهُ شاب». رَوَاهُ أو دَاوْد (77410). 

تي الى عريزة تكفا اه ابو وازه والنقوي الاق 
التلخيص؛ وفي إسناده أبو العنبس الحارث بن عبياو مسكتوا عنه. 


وقال في التقريب: مقبولٌ» وقد أخرجه ابن ماجه من حديث ابن 


عباس ولم يصرّح برفعه؛ والبيهقي من حديث عائشة مرفوعًا. ' 


وأخرج نحوه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو. قوله: (كان 
يقبّلها) فيه دليلٌ على أنه يجموز التقبييل للصّائم ولا يفسد به 
الصّوم. قال النووي: ولا خلاف أنّها لا تبطل الصّوم إلا إن أنزل 
بها ولكنه متغقبٌ بأنّ ابن شبرمة أفتى بإفطار من قبّل. ونقله 
الطحاوي عن قوم ولم يسمّهم؛ وقد قال بكراهة التقبيل والمباشرة 
على الإطلاق قوم وهو المشهور عند المالكيّة. وروى ابن أبي 
شيبة بإسنا صحيح عن ابن عمر أنه كان يكره القبلة والمباثشرة. 
ونقل ابن المنذر وغيره عن قوم تحريمهماء وأباح القبلة مطلقا قوم. 
قال في الفتح وهو ال منقول صحيحًا عسن أبي هريرة قال سعيدٌ 
وسعد بن أبي وقاص وطائفة وبالغ بعض الظاهريّة فقال: إنْها 
مستحبّة. وفرّق آخرون بين الشساب والشيخ؛ فأباحوها للشّيخ 
دون الشاب تمسكا بحديث أبي هريرة المذكور في الباب وما ورد 


في معناه» وبه قال ابن عباس وأخرجه مالك وسعيد بن منصور 
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وغيرهماء وفرّق آخرون بين من يملك نفسه ومن لا يملك. 
واستدلُوا بحديث عائشة المذكور في الباب وبه قال سفيان 
والشافعي» ولكنه ليس إلا قولٌ لعائشة؛ نعم نهيه يه للشابٌ 
وإذنه للشتيخ يدل على أنه لا يجوز التقبييل لمن خشي أن تغلبه 
الشّهوة وظنّ أنه لا يملك نفسه عند التقبيل» ولذلك ذهب قومٌ 
إلى تحريم التقبيل على من كان تتحرّك به شهوته؛ والشّاب مظنة 
لذلك. ويعارض حديث أبي هريرة ما أخرجه النسائي عن عائشة 
قالت: «أهوى الب كله ليقبّبي» فقلت: إني صائمة فقال: وأنا 
صائمٌ فقبّلني؛ وعائشة كانت شابّة حيتاء إلا أن يكون حديث 
أبي هريرة مختصاً بالرّجال ولكنه بعيدٌ لأنّ الرّجال والنساء مسواءٌ 
في هذا الحكم. ويمكن أن يقال: إن النِى يفك علم من حال عائشة 
أنها لا تتحرّك شهوتها بالتقبيل. وقد أخرج ابن حبّان في صحيحه 
أنه يل كان لا يمسّ شيئًا من وجهها.وهي صائمة» فدلَ على أنه 
كان يجئبها ذلك إذا صامت تنزيقًا منه لما عن تحرّك الشّهوة 
لكونها ليست بمثله. وقد دل حديث عمرو بن أبي سلمة المذكور 
على جواز التّقبيل للصّائم من غير فرق بين الشّابٌ وغيره. 
رعيد ان قور اعد دن نون له حل اناس وا 
من قال بتحريم التقبيل والمباشرة مطلقا بقوله تعالى: لفَالآنْ 
بَاشيِروَهُنَ» قالوا: فمنع من المباشرة في هذه الآية نهارًا. وأجيب 
عن ذلك بأنّ الى يل هو المبين عن الله تعالى» وقد أباح المباشرة . 
نهارًا فدلٌ على أن المراد بالمباشرة في الآية: الجماع لا ما دونه مسن 
قبلةٍ ونحوهاء وغاية ما في الآية أن تكون عامّة في كل مباشرةٍ 
مخصّصة بما وقع منه يلد وما أذن به. والمراد بالمباشرة المذكورة في 
الحديث ما هو أعم من التقبيل مالم يبلغ إلى حدّ الجماع فيكون 
قوله:' كان يقبّل ويباشر ' من ذكر العام بعد الخاص» لأنّ المباشرة 
في الأصل التقاء البشرتين. ووقع الخلاف فيما إذا باشر الصائم 
أو قبّل أو نظر فأنزل أو أمذى, فقال الكوفيّون والشّافعي: يقضي 
إذا أنزل في غير النظرء ولا قضاء في الإمذاء. وقال مالك 
وإسحاق: يقضي في كلّ ذلك ويكفر إلا في الإمذاء فيقضي فقطء 
واحتج له بأنّ الإنزال أقصى ما يطلب في الجماع من الالتذاذ في 
كلّ ذلك. وتعقب بأنّ الأحكام علقت بالجماع فقط. وروى ابن 
القاسم عن مالك أنه يجب القضاء على من باشر أو قبل فأنعظ» 
أنزل أو لم ينزل» أمذى أم لم يمذء وأنكره غيره عن مالك. وروى 
عبد الرّزّاق عن حذيفة أنّ من تأمّل خلق امرأةٍ وهو صائم بطل 


صومه. قال في الفتح: وإسناده ضعيف. قال: وقال ابن قدامة؛ إن 
قبل فأنزل أفطر بلا خلافيه كذا قال وفيه نظن فقد حكى ابن 
حزم أنه لا يفطر ولو أنزل وقوّى ذلك وذهب إليه. قوله: (لأربه) 
بفتح الهمزة والراء وبالموحّدة: أي حاجته؛ ويروى بكسر الهمزة 
وسكون الرّاء: أي عضوه. قال في الفتح: والأوّل أشهرء وإلى 
ترجيحه أشار البخاري بما أورده من التفسير انتهى. وني الباب 
عن عائشة عند أبي داود «أنّ الني يكل كان يقبّلها ويمصّ لسانهاء 
قال الحافظ: وإسناده ضعيف» ولو صم فهو محمولٌ على أنّه لم 
يبتلع ريقه الّذي خالطه ريقها. وعن رجل من الأنصار عند عبد 
الرّرّاق بإسناو صحيح «أنه قبل امر أته و 0 صائمٌ» فأمر امرأته 
فسألت النيّ يَكِ عن ذلك فقال: إِني أفعل ذلك؛ فقال زوجها: 
رخص الله لنبيّه أشياء. فرجعت فقال: أنا أعلمكم بحدود الله 
وأتقاكم» وأخرجه مالك لكنه أرسله. 
بَابْ من أصنبح جُنبًا وَهُوَ صائِم 

- عَن عَائْشَةَ «أن رَجْلاً َالَ: يَا رَسُول الله تُذركبي 
الصّلاةً ونا جُنْبْ فَصُومٌ ؟ قَقَالَ رَسُولْ الله : ونا تُذركيي 
الصّلاةٌ ونا جنب فَصُومُ. فَقَالَ: سنت مِعْلنَايَا رَسُولَ الل قد 
َثْرَ الله لك ما تَفَدمَ مِن ذَنْبك وما تآخر. فَقَالَ: و الله إني لاجو 
أن أكون أخشاكم لِلَه َأَْلَمَكُمْ ما أنقِي رَوَاهُ أحْمَدُ (07/5) 
وَمْسْلِمْ )١1١١9(‏ وَأَبُو ذَارّد (1748). 

١‏ - (وَعَنْ عَائِشَةَ وََمْ سَلَمَة: «أن النبي ع كان يُصْبِحٌ 
جُنْبَا مِنْ جما غَيْر الام ثم يَصُومُ في رَمَضَان». مُتَفَقَ عَلِهٍ 
(خ: 1981 ) (م: 1١4‏ اولال). 

5 - (وَعَنْ أمْ سَلْمَةَ قَالَتَ: «كَان رَسُولُ الله يك يُصبِحٌ 
با من جماع لا حلم ثم لا يفط ولا يَفضي». أعرجا). . 

هذه الأحاديث استدل بها من قال: إنّ من أصبح جببًا 
فصومه صحيح ولا قضاء عليه من غير فرق أن تكون الجحنابة عن 
جما أو غيره» وإليه ذهب الجمهورء وجزم النووي بأنه استقرٌ 
الإجماع على ذلك. وقال ابن دقيق العيد: إنه صار ذلك إجماعا أو 
كالإجماع. وقد ثبت من حديث أبي هريرة ما يخالف أحاديث 
الباب» فأخرج الشّيخان عنه أنه يي قال: «من أصبح جنبًا فلا 
صوم له؟ وقد بقي على العمل بحديث أبي هريرة هذا بعض 
التابعين كما نقله التّرمذي. ورواه عبد الرّرّاق عن عروة بن 
الرَبِيرء وحكاه ابن المنذر عن طاووس. قال ابن بطال: وهو أحد 
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قولي أبي هريرة. قال الحافظ: ولم يصمح عنه لأنّ ابن المنذر رواه 
عنه من طريق أبي المهرّم وهو ضعيفً. وحكى ابن المنذر أيضًا " 
عن الحسن البصري وسالم بن عبد الله بن عمر أنه يتم صومه ثم 
يقضيه. وروى عبد الرّرّاقَ عن عطاء مثل قوهما. قال في الفتح:. 
ونقل بعض المتآخرين عن الحسن بن صالح بن حي إيجاب 
القضاء. والّذي نقله عنه الطّحاوي استحبابه. ونقل ابن عبد البرٌ 
عنه. وعن التّخعيّ إيجاب القضاء في الفرض دون التطوّع. وتقل 
الماوردي أنّ هذا الاختلاف كله إنما هو في حقّ الجنب. وآمّا 
الحتلم فأجمعوا على أنه يجزئه. وتعقبه الحافظ بما أخرجه النسائي 
بإسناو صحيح عن أبي هريرة أنه أفتى من أصبح جنا من احتلام 
أن يفطر. وني رواية أخرى عنه عند النسائي أيضًا «من احتلم من 
اللّيل أو واقع أهله ثم أدركه الفجر ولم يغتسل فلا يصم؛ وأجاب 
القائلون بأنّ من أصبح جنبًا يفطر عن أحاديث الباب بأجوبة 
منها أنّ ذلك من خصائصه يَليِ. وردٌ الجمهور بأنّ الخصائص لا 
تنبت إلا بدليل» وبأنٌ حديث عائشة المذكور في أوَّل الباب 
يقتضي عدم اختصاصه يك بذلك. وجمع بعضهم بين الحديئين 
بأنّ الأمر في حديث أبي هريرة أمر إرشادٍ إلى الأفضل؛ فإِن 
الأفضل أن يغتسل قبل الفجرء فلو خالف جاز؛ ويحمل حديث 
عائشة على بيان الجواز. وقد نقل النووي هذا الجمع عن 
أصحاب الشافعي. وتعقبه الحافظ بأنّ الذي نقله البيهقيّ وغيره 
عن أصحاب الشافعي هو سلوك طريق الترجيح. وعن ابن المنذر 
وغيره سلوك النسخ وبالنسخ قال المخطابي. وقواه ابن دقيق العيد 
بان قوله تعالى: «أحِلّ لَكُمْ لبْلةَ الصيّام الرَْتْ إلى نِسَائِكُمْ»: 
يقتضي إباحة الوطء في ليلة الصّّوم ومن جملتها الوقت المقارن 
لطلوع الفجر فيلزم إباحة الجماع فيه؛ ومن ضرورته أن يصبح 
فاعل ذلك جنبًا ولا يفسد صومه. ويقوّي ذلك أن قول الرجل 
لني ب: ' قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنيك وما تآخر' يدل 
على أنّ ذلك بعد نزول الآية وهي إِنْما نزلت عام الحديبية سنة 
ست» وابتداء فرض الصيام كان في السّنة الثانية» ويؤيّد دعوى 
النسخ رجوع أبي هريرة عن الفتوى بذلك كما ني روايةٍ 
للبخاري" أنه لا أخير بما قالت أمّ سلمة وعائشة فقال: هما أعلم 
برسول الله يك ' وني رواية ابن جريج فرجع أبو هريرة عما كان 
يقول في ذلك؛ وكذا وقع عند النسائيّ أنه رجع؛ وكذا عند ابن 
أبي شيبة. وني رواية للنسائيّ أنّ أبا هريرة أحال بذلك على 
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الفضل بن عبّاس ووقع نحو ذلك في البخاري وقال: نه حدّثه 
بذلك الفضل. 3 روايةٍ أنه قال: حدّثني بذلك اسامة. وأمّا ما 
أخرجه ابن عبد اليرّ عن أبي هريرة أنه قال؛ 'كنت حدّثتكم من 
أصبح جبًا فقد أفطرء وأنّ ذلك من كيس أبي هريرة' فقال 
الحافظ: لا يصمّ ذلك عن أبي هريرة لأنه من رواية عمر بن 
فيس وهو مترولةً. ومن حجج من سلك طريق الترجيح ما قاله 
ابن عبد البرّ: إنه صحّ وتواتر حديث عائشة وأمٌ سلمة. وأمًا 
حديث أبي هريرة فأكثر الرّوايات عنه أنه كان يفت بذلك» وأيضًا 
رواية اثنين مقدّمة على رواية واحدةٍء ولا سيّما وهما زوجتان 
للبي كلك والرّوجات أعلم باحوال الأزواج؛ وأيضمًا روايتهما 
موافقةٌ للمنقول» وهو ما تقدّم من مدلول الآية وللمعقول» وهو 
أن الغسل شيءٌ وجب بالإنزال وليس في فعله شيء يحرم على 
الصّائم» فإِنّ الصّائم قد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل ولا 
يفسد صومه بل يتمّه إجماعًا قوله: (ولا يقضي) عزاه المصنف إلى 
البخاري ومسلم ولم نجده في البخاري» بل هو ما انفرد به مسلم 
فينظر ذلك. 
بَاب كمَارةٍ من أفْسّدَ صّوْمٌ رَمَضَانَ بالْجمّاع 

1 - عَنْ أبي مُرَِرَةٌ قَالَ: «جَاءً رَجُل إِلَى النبي كلذ 
فَقَال: هَلَكْتْ يَا رْسُولَ الله. قَال: وْمَا أَهْلَكَك ؟ قَال: وَقَمْتْ 
عَلَى امْرَأتِي فِي رَمْضَانْء قَالَ: هَل تجل ما تُعْبِقَ رَقبَةَ ؟ قَالَ: لاء 
ال: هَل نُسْتطِيمْ أن نَصُومَ شَهرَيْن مُكَابعيْن ؟ قَال: لاء قَال: 
هَل نجل ما ْم مين مسنكيئا ؟ قاَ: لا: قَالَ: كم جَلْس فى 
نا ؟ ماين لبها أل بيس خوج إل ناه نُك الب د 
حَتّى بدت نُوَاجِذَهُ وَقَالَ: اذْهَبْ َأطْمِئهُ أذلّك» رَوَاهُ اْجَمَاعَةُ 
(حم: ١/7‏ 00 (خ: 165) (م: ا )0 
(ت: 774) (ن: 116") (ه: 17171) وَنِي لَفظر ابْنِ مَاجَه قَالَ: 
دأَعيِق رَكْبَقَ قَالَ: لا أجدهاء قَالَ: صم شهْرَيْن مُتَتابعَيْنء قَالَ: لا 
أطيق؛ قال: أطيم ميئّين مسكيئاه وَدكرَه. رفي ذلالة قُويَهُ على 
التَرتيب. وَلابْنِ مَاجَهْ وأبي دَاوّد في ر وَايَةِ: © وَصُمْ ؤم مَكَانَهُ 
> رَفِي لَفْظ لِلدَارَمْطْنِيَ (؟/ )14١‏ فِيهِ «ثَقَالَ: هَلكْتْ وَأهْلكْت» 
فَقَالَ: مَا أهلكك ؟ قَال: وَقَعْتْ عَلَى أهلي». وَدَكَرَ وَظَامِرٌ هذا 
أنَهًا كَانَت مُكْرَهَة). 

في الباب عن عائشة عند الشّيخين» ولفظ الدّارقطيّ الذي 


ذكره المصنف قال الخطابي: إنّه تفرّد به معلى بن منصور عن ابن 
يخا ركز المهقي ان داك فرق كباب سلنى بن وصور 
فلم يد هذه اللّفظة» يعني ' هلكت وأهلكت' وأخرجها من يداي 
الأوزاعيّ وذكر أنها أدخلت على بعض الرواة في حديئه وأنّ 
أصحابه لم يذكروها. قال الحافظ: وقد رواه الدّارقطي من رواية 
سلامة بن روح عن عقيل عن ابن شهاسو قوله: (جاء رجل) قال 
عبد الغن في المبهمات: إِنْ اسمه سلمان أو سلمة بن صخر 
البياضي. ويؤيّده ما وقع عند ابن أبي شيبة عن سلمة بن صخر 
أنه ظاهر من امرأته. وأخرج ابن عبد البرّ في التمهيد عن سعيد 
بن المسيّب أنّه: سلمان بن صخر. قوله: (هلكت) استدل به على 
أنه كان عامدًا لأنّ الهلاك ع يان المؤدّي إلى ذلك» فكانه 
جعل المتوقّع كالواقع مجاراء فلا يكون في الحديث حجّة على 
وجوب الكمّارة على الناسي وبه قال الجمهور. وقال أحمد 
وبعض المالكيّة: إنها تجهب على الناسيء واستدلُوا بتركه كله 
للاستفصال وهو ينزل منزلة العموم. قال في الفتح: والجواب أنه 
قد تبيّن حاله بقوله: ' هلكت واحترقت ' وأيضًا وقوع النسيان في 
الجماع في نهار رمضان في غاية البعد. قوله: (وقعت على 
امراتي) في روايةٍ: ' أن رجلاً أفظر في رمضان' وبهذا استدلت 
المالكيّة على وجوب 'الكفارة على من أفطر في رمضان بجماع أو 
غيره» والجمهور حملوا المطلق على المقيّد وقالوا: لا كفارة إلا في 
الجماع. قوله: (رقبةٌ) استدلّت الحنفيّة بإطلاق الرّقبة على جواز 
إخراج الرّقبة الكافرة. وأجيب عن ذلك بأنه يحمل المطلى على 
لمقيّد في كفارة القتل» وبه قال الجمهوره والخلاف في المسألة 
مبسوطٌ في الأصول. قوله: (سئّين مسكينا) قال ابن دقيق العيد: 
أضاف الإطعام الّذي هو مصدر أطعم إلى ستين فلا يكون ذلك 
موجودًا في حقّ من أطعم سنّة مساكين عشرة آيَامٍ مثلأء وبه قال 
الجمهور. وقالت الحنفيّة: إنْه لو أطعم الجميع مسكيئا واحدًا في 
سنّين يومًا كفى؛ ويدلٌ على قولهم. قوله: ' فاطعمه أهلك' وفي 
ذلك دليلٌ على أنّ الكارة تجب بالجماع خلافا لمن شد فقال: لا 
تجبء مستندًا إلى أنها لو كانت واجبة لما سقطت بالإعسار. 
وتعقّب بمنع السّقوط كما سياني؛ وفيه أيضًا دليلٌ على أنه يجزئ 
التكفير بكلّ واحدةٍ من الثلاث الخصال. وروي عن مالك أنه لا 
يجزئ إلا الإطعام والحديث يرد عليه وظاهر الحديث أنه لا 
يجرى التكفير بغير هذه الثلاث. وروي عن سعيد بن المسيّب أنه 
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يجزئ إهداء البدنة كما في الموطا عنه مرسلاً. وقد روى سعيد بن 
منصور عن سعيد بن المسيّبٍ أنه كذب من نقل عنه ذلك. وظاهر 
اليك أيضًا أن الكفارة بالخصال الثلاث على الترتيب. قال ابن 
العربي: لأنْ الني وك نقله من أمر بعد عدمه إلى أمر آخرء وليس 
هذا شأن لخي ونازع عياض في ظهور دلالة التَرتيبٍ في 
السّؤال عن ذلك. فقال: إنّ مثل هذا السّؤال قد يستعمل فيما هو 
على التخيير وقرّره ابن المنير. وقال البيضاوي: إِنّ ترتيب الثاني 
على الأول والعّالث على الثاني بالفاء يدل على عدم التخيير مع 
كونها في معرض البيان وجواب السّؤال فتنرّله منزلة الشرط» 
وإلى القول بالترتيب ذهب الجمهور. وقد وقم ف الروايات ما 
يدل على الترتيب والتخبير والّذين رووا التّرتيب أكثر ومعهم 
الزٌيادة. وجمع المهلب والقرطي بين الرّوايات بتعدّد الواقعة. قال 
الحافظ: وهو بعيدٌ لأنّ القصّة واحدة والمخرج متَحدٌ والأصل 
عدم التعدّد وجمع بعضهم محمل التّرتيب على الأولويّة والتخيير 
على الجواز وعكسه بعضهم. قوله: (فاتي النيّ ) بضم الهمزة 
للأكثر على البناء للمجهول والرّجل الآني لم يسم. ووقع في 


روايةٍ للبخاري:" فجاء رجل من الأنصار' وني أخرى للدّارقطي ' 


رجل من ثقيفه قوله: (بعرق فيه تمرّ) بفتح المهملة والسرّاء بعدها 
قاف وفي رواية القابسي بإسكان الراء» وقد أنكر ذلك عليه 
والصواب الفتح كما قال عياض. وقال الحافظ: الإسكان ليس 
بمنكر وهو الرنبيل» والرّنبيل: هو المكتل. قال ني الصّحاح: المكتل 
يشبه الرّنبيل يسع غسة عشر صاعًا. ووقع عند الطبراني ف 
الأوسط: أنه «أتي بمكتل فيه عشرون صاعا فقال: تصدّق بهذا» 
وفي إسناذه ليث بن أبي سليم» ووقع مثل ذلك عند ابن خزيمة 


من حديث عائشة. وني مسلم عنها ' فجاءه عرقان فيهما طعام” 


قال في الفتح: ووجهه أنّ التمر كان في عرق لكنه كان في عرقين 
في حال التحميل على الدَابّة ليكون أسهل» فيحتمل أنّ الآتي به 
لا وصل أفرغ أحدهما في الآخرء فمن قال عرقان أراد ابشداء 
الحال» ومن قال عرق أراد ما آل عليه. وقد ورد في تقدير 
الإطعام حديث علي عند الدارقطيّ بلفظ ' يطعم ستَّين مسكيئًا 
لكل مسكين مدّ' وفيه ' فأتي بخمسسة عشر صاعًا فقال: أطعمه 
ستين مسكينا ' وكذا عند الدارقطيّ من حديث أبي هريرة» قال 
الحافظ: من قال عشرون أراد أصل ما كان عليهء ومن قال خسة 
عشر أراد قدر ما يقع به الكفارة. قوله: (تصدّق بهذا) استدلٌ به 


وبما قبله من قال: إِنّ الكفارة تجب على الرّجل فقطء وبه قال 
الأوزاعي وهو الأصحّ من قولي الشّافعي. وقال الجمهور: جب 
على المرأة على اختلافي بينهم في الحرّة والأمة والمطاوعة 
والمكرهة» وهل هي عليها أو على الرّجل ؟ واستدل الشافعي 
بسكوته عن إعلام المرأة في وقت الحاجة وتأخير البيان عنها لا 
مون ور الما تحرف ول تحال فلا ماع ولاماتم 
احتمال أن تكون مكرهة كما يرشد إلى ذلك قوله: في رواية 
الدَارقطن ' هلكت وأهلكت '. قوله: (فهل على أفقر منا) هذا 
يدل على أنه فهم من الأمر له بالتصدّق أن يكون المتصدّق عليه 
فقيرًا قوله: (فما بين لابتيها) بالتخفيف تثنية لابة: وهي الحرّة» 
والحرّة الأرض ال فيها حجارة سود يقال: لابه ولوبة ونوبة 
بالتون» حكاهنّ الجوهريّ وجماعة من أهل اللّغة؛ والفّمير عائدٌ 
إلى المديئة: أي ما بين حرّتي المدينة قوله: (فضحك النبي كلة). 
قيل: سبب ضحكه ما شاهده من حال الرّجل حيث جاء خائفًا 
على نفسه راغبًا في فدائها مهما أمكنه» فلمًا وجد الرّخصة طمع 
في أن يأكل ما أعطيه في الكفّارة وقيل: ضحك من بيان الرّجل في 
مقاطع كلامه وحسن بيانه وتوسّله إلى مقصوده. وظاهر هذا أنه 
وقع منه ضحكٌُ يزيد على التَبسّم فيحمل ما ورد في صفده يك 
أنّ ضحكه كان النَبسّم على غالب أحواله. قوله: (فاطعمه 
أهلك) استدل به على سقوط الكفارة بالإعسار لما تقرّر من أنها 
لا تصرف في التفس والعيالء ولم يبيّن له يكل استقرارها في ذمّته 
إلى حين يساره» وهو أحد قولي الشافعي» وجزم به عيسى بن 
دينار من المالكيّة. وقال الجمهور: لا تسقط بالإعسارء قالوا: 
وليس في الخبر ما يدل على سقوطها عن المعسرء بل فيه ما يدل 
على استقرارها عليه» قالوا: أيضًا: والّذي أذن له في التصرّف فيه 
ليس على سبيل الكفارة» وقيل: المراد بالأهل المذكورين من لا 
تلزمه نفقتهم» وبه قال بعض الشافعيّة ورد بما وقع من التصريح 
في رواية: بالعيال» وني أخرى: من الإذن له بالأكل» وقيل: لا 
كان عاجرًا عن نفقة أهله جاز له أن يفرّق الكمارة فيهم. وقيل 
غير ذلك؛» وقد طوّل الكلام عليه في الفقح. قوله: (وصم يومًا 
مكانه) يعني مكان اليوم الذي جامع فيه. قال الحافظ: وقد ورد 
الأمر بالقضاء في رواية أبي أويس وعبد الجبَار وهشام بسن سعلر 
كلهم عن الزّهِرِي. وأخرجه البيهقي من طريق إبراهيم بن سعار 
عن الليث عن الزّهري. وحديث إبراهيم بن سعد في المّحيح 
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عن الرّهرِيَ نفسه بغير هذه الرٌيادة. وحديث الليث عن الرّمريً 
في الصّحيح بدونهاء ووقعت الرٌيادة أيفًا في مرسل سعيد بن 
المسيب وناقع بن جبير والحسن ومحمد بن كعبي. وبمجموع هسذه 
الطّرق الأربع يعرف أنّ هذه الرّيادة أصلاً. وقد حكي عن 
الشافعي أنه لا يجب عليه القضاءء واستدل له بأنه لم يقع 
التصريح في الصّحيحين بالقضاءء, ويجاب بأنّ عدم الذكر له في 
الصّحيحين لا يستلزم العدم؛ وقد ثبت عند غيرهما كما تقدم. 
وظاهر إطلاق اليوم عدم اشتراط الفورية. 
بَابْ كَرَاهِيَةٍ الْوصّال 

4 - عَنْ ابْن عُمَر: «أن النبي يكل نَهَى عَنْ اللوصّال» 
الوا إنّك تفملةُ فقال: إني لنت كَاحَدكُم إني أطل يُطْمْبي 
ري ويسْقيني1). 

0 - وَعَنْ أبي هُرَبْرَةَ عن النبي يله قال: «إيَاكم 
َالَو صال فَقِيلَ إنْك تُوَاصِل» قَال: إني أبيت يُطْعِمُنِي رَبَي 
دَيَسقينِي» فَاكلفُوا من الْعمَل ما تُطِيفُون» (حم: ؟/441) (خ: 
955١)(م:‏ ١٠١و‏ ه6). 

5 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَت: دنْهَاهُم النبي يل عَنْ الوصال 
رَحمَة لهي َال نك تُوَاصِل» قَقَالَ: أي لنت كَهييكُمْ إني 
يُطْعِمُبِي رَبي وَيَسْقِينِي' مُتَفَقَ عَلَيْهِنَ (حسم: “)م 
954 ) (م: .)١1١6‏ 

7 - وَعَنْ أبي معي أنَهُ سّمِمّ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: «لا 
توَاصِلُوا فَأيْكُمْ أرَادَ أن يُوَاصِلَ فَليُوَاصِل حَتَى اسح قَالوا: 
إنك تُوَاصِل يا رَسُولَ الل قَالَ: لسلت كَهَيتتِكُم إني بيت لي 
طم يُطْمِمُبِي وَسّاق يَسْقِنِي' رَوَاه الْبُمَارِيَ (175) وَأبُو 
دَاوُد (18501). 

وفي الباب عن أنس عند الشيخين. وعن بشير ابن المخصاصية 
عنذ أعد. رللظ «إ3 رسول الله #6 نهى :عن الرصال وقال: إنما 
بفعل ذلك النصارى» وأخرجه أيضًا الطبراني وسعيد بن منصور 
وعبد بن حميلر. قال في الفتح: إسناده صحيح. رك اح يد 
الطبراني في الأوسط. وعن رجل من الصّحابة عند أبي داود 
وغيره» قال في الفتح: ولإنناف بسي بالنضلة «نهى الب وك عن 
الحجامة والمواصلة ولم يحرّمهما؛ وقد تقدّم. قوله: (يطعمبي ربي 
ويسقيني) قال في الفتح: اختلفٌ في معناه هو على حقيقته وأننه 
كان يؤتى بطعام وشراسو من عند الله كرامة له في ليالي 


صيامه. وتعقبه ابن بطّال ومن تبعه بأله لو كان كذلك لم يكن 
وساف وتاذكره امل" مدنا على ودر رتفد لهاك 
وأجيب بِأنْ الرّاجح من الرّوايات بلفظ ' أبيت' دون أظل” 
وعلى تقدير التّبوت فليس حمل الطّعام والشّراب على الجاز بأولى 
من حمل لفظ ظل على الجاز وعلى التَنرّل فلا يضر شيءٌ من 
ذلك. لأنّ ما يؤتى به الرّسول على سبيل الكرامة من طعام الجئة 
وشرابها لا يجري عليه أحكام المكلفين. وقال الزّين بن المنير: هو 
حمولٌ على أنّ أكله وشربه في تلك الحال كحالة النائم الذي 
يحصل له الشبع والرّيّ بالأكل والشّرب» ويستمرٌ له ذلك حتى 
يستيقظ فلا يبطل بذلك صومه ولا ينقطع وصاله ولا ينقتص مسن 
أجره. وقال الجمهور: هو مجارّعن لازم الطّعام والشّراب وهو 
القرّة» فكانه قال: يعطيني قرّة الآكل والشّارب» وهذا هو الظاهر. 
قوله: (إيُاكم والوصال) وقع في رواية لأحمد مرّتين؛ وفي روايةٍ 
مالك ثلاث مرّات وإسنادها صحيح. قوله: (فاكلفوا) بسكون 
الكاف وبضمٌ اللام: أي احملوا من المشقة في ذلك ما تطيقون. 
وحكى عياض عن بعضهم أنه قال: هو بهمزة قطع ولا يصح 
لغة. قوله: (رحمةً لهم) استدل به من قال: إنّ الوصال مكروةٌ غير 
حرم وذهب الأكثر إلى تحريم الوصال. وعن الشافعيّة وجهان: 
التحريم؛ والكراهة؛ وأحاديث الباب تدلٌ على ما ذهب إليه 
الجمهور» وأجابوا بأنّ قوله: ' رحمة* لا يمع التحريم فإن من 
رحمته لهم أن حرمه عليهم. ومن أدلة القائلين بعدم التحريم ما 
ثبت عنه يَكلةِ #أنه واصل بأصحابه ل أبوا أن ينتهوا عن الوصال 
فواصل بهم يوم ثم يوم ثمّ رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم 
كالتتكيل لهم حين أبوا أن ينتهواء هكذا في البخاري وغيره. 
وأجاب الجمهور عن ذلك بأنّ مواصلته وَلهِ بهم بعد نهيه لهم 
فلم يكن تقريرًا بل تقريمًا وتنكيلاً. واحتمل ذلك منهم لأجل 
مصلحة النهي في تأكيد زجرهم لأنهم إذا باشروا ظهرت لهم 
حكمة النهي» وكان ذلك أدعى إلى قبولهم لما يترتب عليه من 
الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهمّ منه وأرجح من وظائف 
الصّلاة والقراءة وغير ذلك. ومن الأدلّة على أنّ الوصال غير 
عرّم حديث الرّجل من الصّحابة الذي قدّمنا ذكره فإنه صرّح 
بأنَ النيّ يف م يحرّم الوصال. ومنها ما رواه البرّار والطّبراني من 
حديث سمرة قال: «نهى الي يكهِ عن الوصال وليس بالغزيمة» 
ومنها إقدام الصّحابة على الوصال بعد النهي فإنّ ذلك يدل على 
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أنهم فهموا أنّ النهي للتنزيه لا للتحريم كما قال الحافظ. وقد 
ذهب إلى جوازه مع عدم المشقة عبد الله بن الزّبير. وروى ابن 
أبي شيبة عنه بإسناٍ صحيح أنّه كان يواصل خمسة عشر يومّاء 
وذهب إليه من الصّحابة أخت أبي سعيدء ومن التابعين عبد 
الرّحمن بن أبي نعيم وعامر بن عبد الله بن الزّبير وإبراهيم بن 
يزيد التيمي وأبو الجوزاء كما في الفتح وهو ظاهرٌء فلا أقل من 
أن تكون هذه الأدلّة الى ذكروها صارفةٌ للنهي عن الوصال عسن 
حقيقته» وذهبت المادويّة إلى كراهة الوصال مع عدم النْيّة وحرمته 
مع النيّة. وذهب أحمد وإسحاق وابن المنذر وابسن خزيمة وجماعةٌ 
من المالكيّة إلى جواز الوصال إلى السّحر لحديث أبي سعير 
المذكور في الباب. ومثله ما أخرجه الطبراني من حديث جابر «أنّ 
الي يِ كان يواصل من سحر إلى سحر؛ ووه اهرمد 
الرّرّاق من حديث عليّ» فإن كان اسم الوصال إنما يصدق على 
إمساك جميع الآيل فلا معارضة بين الأحاديث؛ وإن كان يصدق 
على أعم من ذلك فيبنى العام على الخاص ويكون الْحرّم ما زاد 
على الإمساك إلى ذلك الوقت. 
بَابْ آدَابِ الإفطار وَالسَحُور 

4 - عَن ابن عُمَرَ قَالَ: سَمِعْت النبي كه يَقُول: «إذًا 
قبل اليل ودر اهار وَغَاَتَ العم فَقَد أفْطرَ الصَادِمٌ» (حم: 
؛) (خ: 1964 (م: .)01١١‏ 

8 - وَعَنْ هل بن سَعْدٍ أن النبي يي قَالَ: «لا يَرَالَ 
الناسُ بَخيْر ما عَجَلُوا الِطر» مع علَبْهمًا (احم: / 01 (خ: 
/61؟١)‏ (م: ١١94‏ ). 

- وَعَنْ أبي مُرَيْرَة أن النبي يل قَالَ: «يَقول الله عَرَ 
وف راهب يادي رن املف بطر زه اشم 
(774/5) وَالتَرْمِلِيَ .07٠١(‏ 

حديث أبي هريرة قال الترمذي: خدينك دز عرني وق 
الباب عن عائشة عند التَرمذيّ وصحّحه إنها «سئلت عن رجلين 
من أصحاب النِي بكي أحدهما يعجّل الإفطار ويعجّل الصّلاة» 
والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصّلاة» فقالت: آيهما يعجّل 
الإفطار ويعجّل الصّلاة ؟ فقيل ها: عبد الله بن مسعودء قالت: 
هكذا متخ رول الله وليه والآخر أبو موسى. وعن أبي هريرة 
حديث آخر عند أبي داود والنسائي وابن ماجه بلفظ قال: قال 
النيّ يِ: #لا يزال الدّين ظاهرًا ما عجّل الناس الفطر لأنّ 


اليهود والتصارى يؤخرون». وعن سهل بن سعد حدييث آخر 
عند ابن حيّان والحاكم بلفظ: «لا تزال أمّتى على سنت مالم تنتظر 
بفطرها النجوم؛. وعن أبي ذرّ عند أحمد وسياتي. وعن ابن 
عباس وأنس أشار إليهما الترمذي. قال ابن عبد البر: أحاديث 
تعجيل الإفطار وتأخير السسّحور صحاح متواترة. وأخرج عبد 
الرّرّاق وغيره بإسنادٍ قال الحافظ: صحيح عن عمرو بن ميمون 
الأوديّ قال: كان أصحاب محمّد ولةِ سرع الناس إفطارًا 
وأبطاهم سحورًا» قوله: (إذا أقبل الليل) زاد البخاري في روايةٍ' 
من هاهناء وأشار بأصبعيه قبل المشرق' والمراد وجود الظلمة. 
قوله: (وأدبر النهار) زاد البخاري في رواية: ' من هاهنا' يعني من 
جهة المغرب. قوله: (وغابت الشّمس) في روايةٍ للبخاري” 
وغربت الشّمس 'ذكر في هذا الحديث ثلاثة أمور وهي وإن كانت 
متلازمة في الأصل لكنّها قد تكون في الظّاهر غير متلازمة فقد 
يظنّ إقبال اللّيل من جهة المشرق ولا يكون قباله حقيقة بل 
لوجود أمر يغطّي ضوء الشّمس وكذلك إدبار النهار» فمن ثم 
كك تروب لسن كال (فقد أفطر الصائم) أي دخل في وقت 
الفطر كما يقال أنجد: إذا أقام بنجد وأتهم: إذا أقام بتهامة. 
ويحتمل أن يكون معناه فقد صار مفطّرًا في الحكم لكون اللّيل 
ليس ظرفًا للصّيام الشرعيّ. وقال ابن خزيمة: هو لفظ خبر 
ومعناه الأمر: أي فليفطر» ويرجّح الأوّل ما وقع في روايةٍ عند 
البخاري: ' فقد حل الإفطار'. قوله: (ما عجّلوا الفطر) زاد أبو ذرٌ 
في حديثه ' وأخروا السّحور' أخرجه أحمد وسياتي. وما ظرفيّة: 
أي مدّة فعلهم ذلك امتثالاً للسّئة ووقوفا عند حدّها. قال 
المهلّب: والحكمة في ذلك أن لا يزاد في النهار من الليل ولأنه 
أرفق بالصّائم وأقوى له على العبادة | ه. وأيضًا في تأخيره تشب 
باليهود فإنهم يفطرون عند ظهور النجوم» وقد كان الشّارع يأمر 
بمخالفتهم في أفعالهم وأقوالهم. واتفق العلماء على أنّ محل ذلك 
إذا تحققى غروب الشّمس بالرّؤية أو بإخبار عدلين أو عدل» وقد 
ف الحديث القدسيّ بأنّ معجّل الإفطار أحبّ عباد الله إليه» 
فلا يرغب عن الانّصاف بهذه الصّفة إلا من كان حظه من الدّين 
قليلاً كما تفعله الرّافضة» ولا يجب تعجيل الإفطار لما تقدّم في 
الباب الأوّل من إذن التي يل بالمواصلة إلى السّحر كمافي 
حديث أبي سعيار. 


0 - وَعَنْ أنّس قَالَ: «كَان رَسُول الله ييه يُفْطِرُ عَلَى 
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رْطْبَات قَبْلَ أن يُصلي» فَإِن لَمْ تكن رطبا فَتَمَرَاتء فَإِنْ لم نكن 
تَمْرًا حَسًا حَسَّوَات مِنْ مّاء». رَوَاهُ أحْمَدُ (”/ )١155‏ وأَبو دَاوْد 
الحايقة ليزي (693). 

١١1‏ - وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَبِيّ قَالَ: قَالَ رَسُول الله 
قف «إذا نر أحدكم لبط حلى تمر إن لم تجذ َل لى 
مَاءِ َإنَهُ طَهُورٌ». رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا النْسَانيّ (حم: 17/4) (د: 
مه*)(ت: 596) (د: 1599 ). 


أَنْطَرٌ قَالَ: االلهم لك صْمْت؛ وَعَلَى ررْقِك أفْطَرت» رَوَاهُ أو 
ذَاود (مهة7؟7). 

حديث أنس حسنه الثر مذي. وقال أبو بكر البرّار: لا يعلم 
رواة عن ثابتو عن أنس إلا جعفر بن سليمان» وقال أيضًا: رواه 
التي فاكروا عليه ومفات جلي وقال ابن عدي: تفرد به 
جعفرٌ عن ثاببتي. والحديث مشهورٌ بعبد الرّرّاق» تابعه عمار بن 
هارون وسعيد بن سليمان النشيطي. قالالحافظ: وأخرج أبو 
يعلى عن إبراهيم بن الحجّاج عن عبد الواحد بن تابو عن انس 
قال: كان رسول الله كل يحب أن يفطر على ثلاث تمراتو أو 
شيء لم تصبه النارء وعبد الواحد قال البخاري: منكر الحديث. 
وروى الطبراني في الأوسط من طريق يحبى بن آيوب عن حميار 
عن أنس: «كان رسول الله يكِ إذا كان صائمًا لم يصل حتى يأنيه 
برطم وماء فياكل ويشربء وإذا لم يكن رطب لم يصل حتى 
يأتيه بتمر وماء؛ وقال: تفرد به مسكين بن عبد الرّحمن عن يحيبى 
بن آيوب وعنه زكريًا بن عمر. وأخرج أيفًا الترمذي والحاكم 
وصحّحه عن أنس مرفوعًا: #من وجد التمر فليفطر عليه ومن لم 
يجد التمر فليفطر على الماء فإْه طهورٌ؛ وحديث سليمان بن عامرٍ 
أخرجه أيضًا ابن حبّان والحاكم وصحّحاهء؛ وصححه أبو حاتم 
الرازي. وروى ابن عدي عن عمران بن حصين بمعناه. وإسناده 
ضعيفٌ. وحديث معاذٍ مرسلٌ لأنه لم يدرك لني وقد رواه 
. الطبرائيّ في الكبير والدارقطني من حديث ابن عباس بسنر 
ضعيفب. ورواه أبو داود والنسائيّ والدارقطني والحاكم يرقم 
من حديث ابن عمرء وزاد: «ذهب الظمأ وابتلّت العروق وثبت 
الأجر إن شاء الله قال الدارقطي: إسناده حسنّ. وعند الطبرانيّ 
عن أنس قال: «كان الني ل إذا أفطر قال: بسم الله الهم لك 
صمت وعلى رزقك أفطرت» وإسناده ضعيف لأنْه فيه داود بن 


الزّبرقان وهو مترولٌ. ولابن ماجه عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعا: «إنّ للصّائم دعوة لا تردً؛ وكان ابن عمر إذا أفطر يقول: 
اللْممّ إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي 
ذنوبي. وحديثا أنس وسليمان يدلان على مشروعيّة الإفطار 
بالتمر» فإن عدم فبالماء ولكنّ حديث أنس فيه دليل على أن 
الطب من التمر أولى من اليابس 0 وجد. وإنما 
شرع الإفطار بالتّمر لأنه حلوٌ وكل حلو يقوّي البصر الذي 
يضعف بالصّوم؛ وهذا أحسن ما قيل في المناسبة وبيان وجه 
الحكمة. وقيل: لأنّ الحلو لا يوافق الإيمان ويرق القلب. وإذا 
كانت العلّة كونه حلواء والحلو له ذلك التأثير فيلحق به 
الحلويّات كلّهاء أمّا ما كان أشدَ منه حلاوةٌ فبفحوى الخطاب» 
وما كان مساويًا له فبلحنه. وحديث معاذ بن زهرة فيه دليل على 
أنه يشرع للصّائم أن يدعو عند إفطاره بما اشتمل عليه من 
الدعاء؛ وكذلك سائر ما ذكرناه في الباب قوله: (حسا حسوات) 
أي شرب شربات» والحسوة: المرّة الواحدة 

10 - وَعَنْ أبي ذَرَ أن النبي َك كان يقل «لا َال متي 
ِحَبْر ما أخَرُوا السّحُورَ وَعَجَلُوا الْفِطرَ». رَوَاهٌ أحْمَدُ (147//0). 
٠70‏ - وَعَنْ أنس أن الب يل قال: «مَسَحْرُوا فَِن بي 
السّحُور بْرَكَة». رَوَاهُ الْجَمَاعَةَ إلا أبَا دَاوذ (حم: 14/7) (خ: 
15117) (م: )1١94‏ (ت: 904) (ن: 441/4)ه: 10597). 

5 - وَعَنْ عَمْرو بْن الْعَاص قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَ: 
«إن فَصْل ما بين صِيامنا وصّام أهل الْكتَابٍ أكْلَةُ السسَحَرِ روا 
الْجَمَاعَةٌ إلا الْبُخَارِي وَابْنَ ل (عنهة 0000م )1١95‏ 
(د: *:*75) (زت: 9١ل)‏ (ن: 115/4 ). 

حديث أبي ذرّ في إسناده سليمان بن أبي عثمان؛ قال أبو 
حاتم: مجهول. وفي الباب عن أبي ليلى الأنصاري عند النسائي 
وأبي عوانة في صحيحه بنحو حديث أنس. وعن أبن مسعودٍ عند 
النسائي والبزّار بنحوه أيضًا. وعن أبي هريرة عند النسائي بنحوه 
أيضًا. وعن قرّة بن إياس المزنيّ عند البرّار نحوه أيضًا. وعن ابن 
عباس عند ابن ماجه الماك بلفظ: «استعينوا بطعام المسحر 
على صيام التهارء وبقيلوثة اهار على قيام اللّيل» وله شاهدٌ في 
علل ابن أبي حاتم عنه» وتشهد له رواية لابن داسّة في سنن أبي 
داود. وأخرجه ابن حبّان بلفظ: «نعم سحور المؤمن من التمر؟ 
وعن ابن عمر عند ابن حبّان بلفظ: (إنّ الله وملائكته يصلّون 
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على المتسحّرين» وفي روايةٍ له عنه: #تسحّروا ولو بجرعةٍ من ماء» 
وعن زيد بن ثابتم عند الشّيخين: «إنه كان بين تسكّره 6 
ودخوله في الصّلاة قدر ما يقرأ الرّجل خمسين آيةٌ» وعن أنس عند 
البخاري بنحوه. وعن أبي سعيد عند أحمد بلفظ: «السّحور بركةٌ 
فلا تدعوه. ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماءء فإنٌ الله 
وملائكته يصلّون على المنسحّرين» ولسعيد بن منصور من طريق 
أخرى «نسحروا ولو بلقمةة قوله: (ما أخُروا الحور) أي ماده 
تأخيرهم. وفيه دليل على مشروعيّة تاخير السّحور. وقد تقدّم 
قول ابن عبد البرّ أنّ أحاديث تأخمير السّحور صحاحٌ متواترة 
قوله: (فإنَ في السّحور بركة) بفتح السّين وضمّها. قال في الفتح: 
لأنّ المراد بالبركة الأجر والثُواب فيناسب الم لأنه مصدرٌ أو 
البركة كونه يقوى على الصّوم وينشط له ويخْقُف المشقّة فيه 
فبناسب الفتح لأنه اسمٌ لا يتسحّر به. وفيه دليلٌ على مشروعيّة 
التَسحَر وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ندبيّة السّحور انتهى. 
وليس بواجب لما ثبت عنه لهْ وعن أصحابه أنهم واصلواء ومن 
مقوّيات مشروعية السّحور ما فيه من المخالفة لاهل الكتاب 
فإنهم لا يتسحّرون كما صرّح بذلك حديث عمرو بن العاصء 
وأقل ما يحصل به التسكّر ما يتناوله المؤمن من مأكول أو 
مشروسو ولو جرعةً من ماء كما تقدّم في الأحاديث. ْ 

أْوَابْ ما يُبِحُ الْفِطرَ وَأَحْكَام القَضاء بَابْ الفطر 

وَالصّوم في السفرٍ 

0 - عن عابئة أن مره بن مر الأسلمي فال لبي 
يك: أأصوم ف في ابتفر ؟ وكان بي الميتام؛ فثال: : إن شِنت 
قْصمء وَإِنْ شت شِئت فَأفْطِنَ رَرَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: 197/1) (خ: 
)١941"‏ (م: )١١5(‏ (د: 1105) (ت: ١الا)‏ (ن: 1410/4) 
(ه: 15١017‏ )., 

- وَعَنْ أبي الدرْدَاء قَال: «خرّجْنا مع رَسُول الله يد 
في شَهْر رَمْضَانَ في حَرَ شاريب حَنَى إن كان أحَدَنَا لَيَمَمْ يده 
عَلَى رَأسه مِنْ شد الْحَرَ وَمَا فِينَا صَّائِمٌ إلا رَسُولُ الله يك 
وَعَبِذَالله بن رَوَاحَة» (حم: 194/0)(ش: 19460)(م: 
017). 

١‏ - وَعَنْ جاب قَالَ: «كَان رَسُول الله يك فِي سَفْرٍ 
فَرَأى زحَامًا وَرَجْلاً قَدْ ظُلْلٌ عَلَيْ فَقَالَ: مَا هَذَا ؟ قَالُوا: صَائِم. 
قال لس من اليرَ الصّومٌ في السَفْرِ (حم: 7/ 07117 (خ: 


945١)(م: ,)١١١١‏ 
- وَعَنْ أنّس قَالَ: «كنا نُسَافِرٌ مع رَسُول الله له فلم 
عب الصّائِمُ عَلَى الْمُنْطِر ولا الْمُفْطِنْ عَلَى المَائِم؛ (خ: 

ا 0م 014 00 ١‏ 

١‏ - وَعَنْ ابن عبّاس: «أن النبي وك خرّج من الْمَلِيَةٍ 
وذ هي الانر والسك على واس ثمآن سين (تشدر مسن 
تتزيو الكنينة تان بدن كناب المدلي إلى ابكة عضوم 
َيَصُومُون حَنّى إذا يلم الكلويته رَهْرَ مَاءٌ بن حُسْفَان وَكَيْفٍ 
أنْطرَ رَافْطرُواء وَإِنْمَا يُوْحَدْ مِنْ أمر رَسُول الله يك بالآخبر 
فالآخبر». متَفَقْ على هَلِه الأَحَادِيث إلا أن مُسْلِما لَه مَمْنَى 
حَدديش ابن عباس من غَبْرِ كر عَشرَة آلافم ولا ناريخ الْخُرُوجٍ 
(حم: لفللقضف اخ: 6 ؛) (م: 1117 

- وَعَنْ حَمْرَةَ بْن عَمْرو الأسللمي أنْهُ قَالَ: «يَا رَسُولَ 
الله أجد ني ره على الصرْم في الستثر هَل هلي جاح ؟ َقالَ: 
هي رُخْصَةٌ من الله تََالَىء فَمَنْ أخندَ بها فَحَسَنْ ومن أحب أن 
يَصُوم فلا جَُاحَ عَلَيْها رَوَاهُ مسْلِمٌ )1١١51(‏ وَالنسَائِي (4/ 1817) 
وَهُوَ قَويّ الدّلالة عَلَى فَضِيلَةِ الفِطر). 

٠87‏ - وَعَنْ أبي معي واب قالا: سان مح رَسُول الله 
يصو الشابع ريط اشن قلا بيبا بم على 
بْحْضٍ). رَوَاهُ مُسلم 0. 

4 - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: مسَائا مع سول لله 8ه 
إلى مكمة ونَحْنْ صيَام قال فنا منِْلاء فَقَالَ رَسُول الله ة: 
نَكُمْ تَد دَنوْمْ مِنْ عَدُوَكُمْ وَالْفِطرُ أْرَى لكي فَكَانْتَ رُخصّة» 
فيا مَنْ صَامَ ونا مَنْ أفْطَنَ ثم نَرَْنَا مَنْزلاً آخحَرَ فَفَالَ: إنَكُم 
مُصَبَحُ عَدُوَكُمٍ وَالْفِطرُ أفْوَى لكُم فَأَلْطِرواء فَكَانْتَ عَرْمَةٌ 
َافْطَرْنَء ثم لق َتنا نَصُومٌ بَمْدَ ذلك مَمْ رَسُول الله يك في 
السَفْر». رَرَاهُ أَحْمَدُ (7/ 0") وَمُسْلِمْ )١١170(‏ وأو ذَاوْد 
(4:5). 

قوله: (أأصوم) قال ابن دقيق العيد: ليس فيه تصريحٌ بأنّه 
صوم رمضان فلا يكون فيه حجّة على من منع صوم رمضان في 
السّفر. قال الحافظ: هو كما قال بالنسبة إلى سياق حديث الباب» 
لكن في رواية لمسلم أنه أجابه بقوله: «هي رخصةٌ من الله فمن 
أخذ بها فحسنْ» ومن أحبٌ أن يصوم فلا جناح عليه؛ وهذا 
يشعر بأنّه سأل عن صيام الفريضة لأنّ الرّخصة إنما تطلق في 
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مقابل ما هو واجبٌ. وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داود 
والحاكم عنه أنّه قال: هيا رسول الله إنْي صاحب ظهر أعالجه 
ابا عله واكزيورتنا صادق هذا الخهر يم رممان ونا 
أجد القوّة وأجد لي أنّ المّوم أهون علي من أن أؤخره فيكون 
ديناء فقال: أي ذلك شئت». وفي هذا الحديث دلالة استواء 
المنّوم والإفطار في السّفر قوله: (في شهر رمضان) هذا لفظ 
مسلم. وفي البخاري ' خرجنا مع الب في بعض أسفاره' وبرواية 
مسلم يتم المراد من الاستدلال» ويتوجه بها ارد على ابن حزم 
حيث زعم أن حديث أبي الدرداء هذا لا حجّة فيه لاحتمال أن 
يكون ذلك الصّوم تطوّعاء وقد قيل: إن هذا السّفر هو غزوة 
الفتح وهو وهم لأنّ أبا الدّرداء ذكر أنّ عبد الله بن رواحة كان 
صائمًا في هذا السّفر» وهو استشهد بمؤتة قبل غزوة الفح بلا 
خلافي. وإن كانتا جميعًا في سنةٍ واحدةٍ. وأيضًا الذين صامموا في 
غزوة الفتح جماعةٌ من الصّحابة» وم يستثن أبو الدّرداء في هذه 
الرواية مع الي يك إلا عبد الله بن رواحة. وني هذا الحديث 
دليلٌ على أنه لا يكره الصّوم لمن قوي عليه قوله: (في سفر) في 
رواية للبخاري وابن خزية أنها غزوة الفح قوله: (ورجلاً قد 
ظلّل عليه) زعم مغلطاي أنه أبو إسرائيل وعزا ذلك إلى مبهمات 
الخطيب ولم يقل ذلك في هذه القصّة» وإنْما قاله في قصّة الذي 
نذر أن يصوم ويقوم في الشّمسء وكان ذلك يوم الجمعة والنبي 
كل يخطب قال الحافظ: لم نقف على اسم هذا الرّجل قوله: 
(ليس من البرٌ... إلخ) قد أشار البخاري إلى أنّ السّبب في قوله 
َك هذه المقالة هو ما ذكر من المشقة التي حصلت للرّجل الذي 
ظلّل عليه. وفي ذلك دليلٌ على أنّ الصّيام في السّفر لمن كان يشقّ 
عليه ليس بفضيلةٍ. وقد اختلف السّلف في هذه المسألة» أعني 
صوم رمضان في السّفرء فقالت طائفةٌ: لا يجزئ الصّوم عن 
الفرضء؛ بل من صام في السّفر وجب عليه قضاؤه في الحضرء 
وهو قول بعض الظاهريّة؛ وحكاه في البحر عن أبي هريرة وداود 
والإماميّة. قال في الفتح: وحكي عن عمر وابن عمر وأبي هريرة 
والزّهري وإبراهيم النخعيّ وغيرهم انتهى. واحتجّوا بقوله 
تعالى: لفَمَنْ كَانْ مِنْكُمْ مَريضًا أو عَلَى سَفْر فَعِدَةَ مِنْ يام أخر» 
قالوا: لأنّ ظاهر قوله فعدّة: أي فالواجب عليه عدة؛ وتأوّله 
الجمهور بأنّ التقدير فأفطر فعدَة واحتجّوا أيغمًا بما في حديث ابن 
عباس المذكور في الباب أنّ الني يك أفطر في السّفرء وكان ذلك 


آخر الأمرين؛ وأنّ الصّحابة كانوا يأخذون بالآخر فالآخر من 
فعله» فزعموا أنّ صومه يَف في السّفر منسوخ. وأجاب الجمهور 
عن ذلك بأنّ هذه الزّيادة مدرجة من قول الزّهري كما جزم 
بذلك البخاريّ في الجهاد. وكذلك و قعست عند مسلم مدرجة» 
وبآنّ الي يد صام بعد هذه القصّة كما في حديث أبي سعيار 
المذكور في آخر الباب بلفظ ' ثم لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله 
كل بعد ذلك في السّفر '. واحتجّوا أيضًا بما أخرجه مسلم عن 
جابر: «أنّ الي يلي خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ 
كراع الغميم وصام الناس» ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر 
الناس ثم شربء فقيل له بعد ذلك: إِنّ بعض النساس قد صامء 
فقال: أولئك العصاة». وفي رواية له إن الناس قد شق عليهم 
الصّيام وإنْما ينظرون فيما فعلتء فدعا بقدح من ماء بعد 
العصر» الحديث. وسياتي. وأجاب عنه الجمهور بأنه إنما نسبهم 
إلى العصيان لأنّه عزم عليهم فخالفوا. واحتجّوا أيضًا بمافي 
حديث جابر المذكور في الباب من قوله: يَكِ ليس من البرٌ 
الوم في الستفر. واجاب عنه الجمهور بأله 2 إنّما قال ذلك 
في حقّ من شق عليه الصّوم كما سبق بيانه في الفطر, ولا شك 
أنّ الإفطار مع المشقة الرّائدة أفضل؛ وفيه نظرٌ لأنّ العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السّبب» ولكن قيل: إِنّ السّياق والقرائن. تدل 
على التخصيص قال ابن دقيق العيد: وينبغي أن ينتبه للفرق بين 
دلالة السّبب والسّياق والقرائن على تخصيص العام؛ وعلى مراد 
لمتكلّم وبين مجرّد ورود العام على سببوء فإنٌ بين القامين فرقًا 
واضحًاء ومن أجراهما مجرّى واحددًا لم يصب. فإنّ مجرّد ورود 
العام على سبسه لا يقتضي التخصيص به كنزول آبة السّرقة في 
قصّة رداء صفوان وأمًا السّياق والقرائن الدَالّة على مراد المتكلّم 
فهي المرشدة إلى بيان الجملات كما في حديث الباب. وأيضًا نفي 
ابر لا يستلزم عدم صحّة الصّوم. وقد قال الشافعي: يحتمل أن 
يكون المراد ليس من البرّ المفروض الذي من خالفه أئم. وقال 
الطّحاوي: المراد باليرَ هنا الب الكامل الذي هو أعلى المراتب» 
وليس المراد به إخراج المنّوم في السسّفر عن أن يكون برا لأنّ 
الإفطار قد يكون أبرٌ من الصّوم إذا كان للتقرّي على لقاء العدوّ. 
وقال الشّافعي: نفي البرّ المذكور في الحديث محمولٌ على من أبى 
قبول الرّخصة. وقد روى الحديث النسائيّ بلفظ: «ليس من البْنٌ 
أن تصوموا في السّفر وعليكم برخصة الله لكم فاقبلواه قال ابن 
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القطان: إسنادها حسنٌ متصلٌ يعني الرّيادة» ورواها الشّافعي 
ورجّح ابن خزية الأوّل. واحتجّوا أيضًا بما أخرجه ابن ماجه عن 
عبد الرّحمن بن عوفي مرفوعًا «الصّائم في السّفر كالمفطر ني 
الحضر». ويجاب عنه بأنّ في إسناده أبن هيعة وهو ضعيفف. ورواه 
الأثرم من طريق أبي سلمة عن أبيه مرفوعًا. قال الحافظ: 
وامحفوظ عن أبي سلمة عن أبيه موقوفاء كذا أخرجه النسائيّ 
وابن المنذر» ورجّح وقفه ابن أبي حاتم والبيهقي والدارقطي ومع 
وقفه فهو منقطمٌ لأنّ أبا سلمة لم يسمع من أبيهء وعلى تقدير 
صحّته فهو محمولٌ على الحالة التي يكون الفطر فيها أولى من 
الصّوم حالة المشقة جممًا بين الأدلّة. واحتجّوا أيضًا بما أخرجه 
أحمد والنسائيّ والترمذيّ وحسّنه عن أنس بن مالك الكعبّ 
بلفظ: «إِنّ الله وضع عن المسافر الصّوم وشطر الصّلاة» ويجاب 
عنه بأنّه عختلفٌ فيه كما قال ابن أبي حاتم» وعلى تسليم صحّته 
فالوضع لا يستلزم عدم صحّة الصّوم في السّفر وهو محل الستزاع. 
وذهب الجمهور منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أنّ الوم 
أفضل لمن قوي عليه ولم يشق به وبه قالت العترة. وروي عن 
أنس وعثمان بن أبي العاص. وقال الأوزاعيّ وأحمد و[سحاق إنّ 
الفطر أفضل عملاً بالرّخصة وروي عن ابن عباس وابن عمرء 
وقال عمر بن عبد العزيز واختاره ابن المنذر: أنضلهما أيسرهما 
فمن يسهل عليه حينئل ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك فالصّوم في 
حقه أفضل. وقال آخرون: وهو مخيّرٌ مطلقاء والأولل أن يقال: 
من كان يشى عليه الصّوم ويضره وكذلك من كان معرضًا عن 
قبول الرّخصة فالفطر أفضل. أمّا الطرف الأوّل فلما قدّمنا من 
الأدلة في حجج القائلين بالمنع من الصّوم. وأمّا الطّرف الثاني 
فلحديث (إنّ الله يحب أن تؤتى رخصه» وقد تقدّم. ولحديث: 
«من رغب عن سنت فليس مني» وكذلك يكون الفطر أفضل في 
حق من خاف على نفسه العجب أو الرّياء إذا صام في السّفر. 
وقد روى الطبراني عن ابن عمر أنه قال:' إذا سافرت فلا تصمء 
فإنك إن تصم قال أصحابك: اكفوا الصّيام ادفعوا للصّائم 
وقاموا بأمرك وقالوا: فلانُ صائم؛ فلا تزال كذلك حتى يذهب 
أجرك ' وأخرج نحوه أيضًا من طريق أبي ذرّ. ومغل ذلك ما 
أخرجه البخاري في الجهاد. عن أنس مرفوعًا إن الني يك «قال 
للمفطرين لا خدموا الصّائمين: ذهب المفطرون اليوم بالأجره 
وما كان من الصّيام خاليًا عن هذه الأمور فهو أفضل من 


الإفطار. ومن أحبّ الوقوف على حقيقة المسألة فليراجع قبول 
البشرى في تيسير اليسرى للعلامة محمد بن إبراهيم قوله: 
(الكديد) بفتح الكاف وكسر الدال المهملة قوله: (وقديد) بضم 
القاف مصغراء وبين الكديد ومكة مرحلتان. قال عياضٌ: 
اختلفت الرّوايات في الموضع الذي أفطر فيه الني كيِْ والكلّ في 
قضيّةٍ واحدةٍ وكلها متقاربة والجميع من عمل عسفان قوله: 
(اجد مني قوّة) ظاهره أنّ الصّوم لا يشقّ عليه ولا يفوت به حقّ 
وني رواية لمسلم 'إني رجلٌ أسرد الصّوم ' وقد جعل المصنف 
رحمه الله تعالى هذا الحديث قوي الدّلالة على فضيلة الفطر لقوله 
يك «فمن أخذ بها فحسنٌ» ومن أحبّ أن يصوم فلا جناح؛ 
فأثبت للأخذ بالرّخصة الحسنء وهو أرفع من رفع الجناح. 
وأجاب الجمهور بأنّ هذا فيمن يخاف ضررًا أو يجد مشقة كما هو 
صريحٌ في الأحاديث؛ وقد أسلفنا تحقيق ذلك قوله: (إنكم قد 
دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم) فيه دليل على أنّ الفطر لمن 
وصل في سفره إلى موضمٍ قريبيٍ من العدوّ أولى لأنه ريما وصل 
إليهم العدرّ إلى ذلك الموضع الذي هو مظنة ملاقاة العدىٌ ولهذا 
كان الإفطار أولى ولم يتحنّم. وأمًا إذا كان لقاء العدر متحققًا 
فالإفطار عزيمة لأنّ الصّائم يضعف عن منازلة الأقران ولا سيّما 
عند غليان مراجل الضّراب والطعان؛ ولا يخفى ما في ذلك من 
الإهانة لجنود اللمحقين وإدخال الوهن على عامّة. المجاهدين من 
المسلمين. فائدة: المسافة التي يباح الإفطار فيها هي المسافة التي 
يباح القصر فيهاء والخلاف هنا كالخلاف هناك؛ وقد قدّمنا تحقيق 
ذلك في باب القصر فليرجع إليه. 

بَابْ مَنْ شرع في الصّوم ثم أفطرَ في يَوْمِ لِك 

6 - عَنْ جَابرٍ «أن رَسُولَ الله يكين خخَرَجَ إلى مَكَة عَامٌ 
القن قْصامٌ حتى بَلَمْ كُرَاعَ الْهَمِمٍ وَصَامَ الناس مَعَكُ فُقِيِل لَهُ: 
إن الناس قَذ شئ عَلَيِهمْ الصيّام ون الثاس يَنْظرُونْ فِيمًا فَعَلْت» 
َدَعَا بقَدَح مِنْ مَاء بَمْدَ المَصر فَشَرِب وَالناس يَنظرُون َيف 
فَأفْطَرَ بَمْضْهُمْ وَصَامٌ بَمْضْهُم فَبَلَمَهُ أن نَاسًا صامُوا فَقَالَ: أولَيِك 
الْمْصَاةً؛ رَوَاهُ مُسْلِمْ )١١14(‏ وَالنْسَائِيّ )1١77/4(‏ وَالتَرْمِرِي 
وَصّحَحَهُ .0/1٠١(‏ 

5 - وَعَنْ أبي سَعِيلرٍ قَالَ: «أنَى رَسُولُ الله يق عَلَى هر 
ين ماء السمّاء َالنَاس' صيَامٌ في يَْمٍ اهف مُنناة وني الله د 
عَلَى بَعْلَةِ لَه فَقَالَ: اشرَبُوا أَيَهَا اناس قَالَ: فَأبَواء فَالَ: إِنْى 


لنت مِثْلكُم إني أيْسَرْكُمء إني راكب" فَأبوا فَتَنَى رول الله يكلف 
َخِدَه َل نرب وَشَرب الناس» وْمَا قَان يُرِبِدُ أن يَشرب» 
(حم: ا 


41 - وَعَنْ ابن عباس قَالَ: «خرّج رَسُول الله يك عَامْ 
الَْنحِ في شهْر رَمَضَانْ فْصَامَ حَتَى مَرَ. بلي في الطريق وَذَلِكُ 
فِي نُخر الظهيرق قَال: فَمَطِش الناس؛» فَجَعَلُوا يَمُدَونَ أَعْنَائَهُمْ 
تُوقَ نهم إيْدِ قَا: فَدَعَا رَسُول الله يه بقح فيه مَائ 
َأسَْكَهُ عْلَى يدِهِ حتى رآ الناس؛ نم شرب فَشَرِب الناس». 
رَوَاهُمًا أَحْمّدُ (55/1"). ٠‏ 

حديث ابن عبّاس أخرج نحوه البخاري في المغازي من طريق 
2011110000 عباس قال: «خرج الني يق في 
رمضان والثامن ماك ومقط” فلمًا انترئ على راخلته :دنا بإئناء 
من لبن وماء فوضعه على راحلته ثم نظر النّاس؛ وسياتي وزاد 
في رواية أخرى من طريق طاووس عن ابن عبّاس ' ثم دعا بماء 
فشرب نهارًا . وأخرجه من طريق أبي الأسود عن عكرمة أوضح 
من سياق خالد» ولفظه: «فلمًا بلغ الكديد بلغه أن الناس شق 
عليهم الصّيام؛ فدعا بقدح من لبن فأمسكه بيده حتى رآه النساس 
وهو على راحلته؛ ثم شرب فأفطر فناوله رجلا إلى جنبه فشرب» 
والأحاديث في هذا المعنى يشهده بعضها لبعض قوله: (كراع 
الشميم) هوايض الكاف: والديم يفنح انين المعجفة ونقو أسم 
واد أمام عسفان وهو من أموال أعالي المدينة. وفيه دليلٌ على أنه 
يجوز للمسافر أن يفطر بعد أن نوى الصّيام من اللّبل وهو قول 
الجمهور. قال في الفتح: وهذا كله فيما لو نوى الصّوم في السّفره 
فأمًا لو نوى الصّوم وهو مقيمٌ ثم سافر في أثناء التهار فهل له أن 
يفطر في ذلك النهار ؟ منعه الجمهور. وقال أحمد وإسحاق 
بالجوازء واختاره المزني وهذا هو الحقّ لحديث جابر المذكور في 
الباب لا تقادّم من أنّ كراع الغميم من أموال أعالي المدينة 
ولحديث ابن عبّاس الذي سيأتي في الباب بعد هذا أنه يه أفطر 
سو انر جاور اجات وعدا نيف اينات متاازو شق 
بعض السّلف أنّ من استهلٌ رمضان في الحضر ثم سافر بعد ذلك 
فليس له أن يفطر. وقد روي عن علي رضي الله عنه - نحو ذلك 
بإسناد ضعيفب. والجمهور على الجواز وهو الحق. واستدل المانع 
من الإفطار بقوله تعالى: نَمَنْ هد مِنْكُمْ الشَهرٌ فَلْيَصُمْهُ» 
قوله: (فشرب... إلخ) فيه دليل على أنّ فضيلة الفطر لا تدصر 


بمن أجهده الصّوم أو خشي العجب والرياء أو ظنْ به الرغبة عن 
الرّخصة بل يلتحق بذلك من يقتدى به ليتابعه من وقع له شيءٌ 
من هذه الأمور الثلاثة؛ ويكون الفظر في تلك الحال في حقه 
أفضل لفضيلة البيان. 

ويدل على هذا قوله في حديث أبي سعيد:' وما كان يريد أن ” 
يشرب ' قوله: (أولئك العصاة) استدل به من قال بأنّ الفطر في 
السّفر متحدّمٌ ومن قال بأنه أفضلء وقد تقدّم الجواب عن ذلك 
قوله: (ني يوم صائف) فيه أنّ الإفطار عند اشتداد الحرَ كما يكون 
في يام المتيف أفضل لأنه مظنة المشقة وأنه يشرع لمن مع 
المسافرين من إمام أو عالم أن يفطر ليقتدي به الناس وإن لم يكن 
محتاجًا إلى الإفطار لما تقدّم قوله: (إنْي أيسركم إني راكب) يعني 
إني أيسركم مشقة ثم بيّن ذلك بقوله:' إني راكب ' قوله: (في نر 
الظهيرة) أي في أوّل الظّهيرة. قال في القاموس: نمحر الثهار 
والشهر أؤّله. الجمع نمحورٌ انتهى قوله: (تتوق أنفسهم) أي 
تشتاق. قال في القاموس: تاق إليه توقا وتؤوقا وتياقة وتوقانا: 
اشتاق انتهى. قوله: (فأمسكه على يده) في روايةٍ للبخاري' فرفعه 
إلى يده ' قال الحافظ: وهذه الرّواية مشكلة لأنّ الرّفع نما يكون 
باليد. واجاب الكرمانيّ بأنّ المعنى يحتمل أن يكون رفعه إلى 
أقصى طول يده: أي انتهى الرفع إلى أقصى غايتها. وني روايةٍ 
لأبي داود' فرفعه إلى فيه ' قوله: (حتّى رآه الناس) في رواية 
للبخاري' ليراه النّاس ' وفيه رواية للمستملي' ليريه ' بضمٌ أوّله 
وكسر الرّاء وفتح لتحا والناس بالتصب على اللفعولة. 

بَابُ مَنْ سَائْرَ في أَنْنَاء يَوْم هَل يُفْطِرْ فيه 
وَمَتَى يُفَطِر؟ 

- (عَنْ ابْن عباس قَال: «خرّج رَسُول الله يكل ني 
رَمَضَان إلى حُنَيْنَ وَالنَاسُ مُخْتَلِفُون فْصاِم وَمُفْط فلَمَا اسْتَى 
عَلَى رَاحِلَيهِ دعا بِِناء مِن لَب أوْ مَاء فُوَضَعَهُ عَلَى رَاحِلَيِهِ أو 
عبد كه نر الناسن التفلرون إلمتوام افنرواءارراة البشَاري 
(فففقفة ١‏ 

هذا أحد ألفاظ حديث ابن عبّاس» وقد ورد بألفاظ ختلفة في 
ابكار وغيرة توقلا نفدم دعر يههاء وذكرم الشنك هما 
للاستدلال به على أنه يجوز للمسافر الإفطار عند ابتداء السّفر 
لقوله فيه: ' فلمًا استوى على راحلته... إلخ ' وقال الشافعي: مسن 


أصبح في حضر مسافرًا فليس له أن يفطر إلا أن يثبت حديث 
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النِىّ ل أنه أفطر يوم الكديد انتهى. والحديث المذكور قد ثبت 
كما تقدّم ولكنها لا تقوم به الحجّة على إفطار من أصبح في 
حضر مسافرًا لأنّ بين الكديد والمديئة ثمانية آيَام بل هو حجّة 
على أنه يجوز من صام يما في سفره أن يفطرء وقد ترججم عليه 
باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر» والّذي تقوم به الحجة 
على جواز إفطار من أصبح في حضر مسافرًا هو حديث الباب. 
وكذلك حديث جابر المتقدّم في الباب الأرّل كما تقدّم تحقيق 
ذلك. قال المصنف 55 الله بعد أن ساق الحديث: قال شيخنا 
عبد الرّرّاق بن عبد القادر: صوابه خيير أو مكة لأنه قصدهما في 
هذا الشهر» فأمًا حنينٌ فكانت بعد الفتح بأربعين ليلة انتهى. 
والفتح كان لعشر بقين من رمضانء وقيل: لتسع عشرة ليله 
خلت منه. قال في الفتح: وهو الذي انّفق عليه أهل السَّيره وكان 
خروجه يَكَلْهِ من المدينة في عاشر شهر رمضان. فإذا كانت حنينٌ 
بعده بأربعين ليلة. لم يستقم أن يكون السُفر إليها في رمضان. 

84 - وَعَنْ مُحَمَّدٍ بْن كُعْب قَالَ: «أتَبْتْ أنْس بْنَّ مَالِكٍ 
لي وتفتان رع يريد سقرا وق وُحَلكا له واسبلنة ولس قاب 
رََاهُ الترْمِزِي (0/49. 

- وَعَن عَبَيَدِ بْن جَبْر قال: «ركنِت مع أبي بُصْرَةٌ 
الْمَارِي في َه من اطاط في رَمضَان فُدَقَعَكُمْ قرب 
غَدَاءَهُ ثم قَالَ: اقتَربْ تُقلّت: الت بَئِنَ ابوت ؟ ثَقَالَ أو 
بُصْرَة: أَرَغْبْتَ عَنْ مدُئة رُسُول الله يكل ؟ رَوَاهُ أَحْمّدْ (48/5*) 
وَأبُو دَاوُه (؟75415). ش 

الحديث الأوّل ذكره الحافظ وسكت عنهء وفي إسناده عبد بن 
جعفر والد علي بن المديّ وهو ضعيفُ. والحديث الثاني سكت 
عنه أبو داود والمنذريّ والحافظ في التلخيص ورجال إسناده 
ثقات. وأخرج البيهقيّ عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عمرو بن 
شرحبيل أنّه كان يسافر وهو صائمٌ فيفطر من يومه قوله: (من 
الفسطاط) هو اسم علم لمصر العتيقة الت بناها عمرو بن 
العاص. والحديثان يدلان على أنه يجوز للمسافر أن يفطر قبل 
خروجه من الموضع الّذي أراد السّفر منه. قال ابن العربيّ في 
العارضة: هذا صحيح, ولم يقل به إلا أحمد. أمًا علماؤنا فمنعوا 
منهء لكن اختلفوا إذا أكل هل عليه كفّارة ؟ فقال مالكُ: لاء 
وقال أشهب: هو متاوّل. وقال غيرهما: يكفرء ونحبّ أن لا يكفر 


لصحّة الحديث ولقول أحمد: عذرٌ يبيح الإفظار فطر بأنه على 
الصّوم يبيح الفطر كالمرضء وفرّق بأنْ المرض لا يمكن دفعه 
بخلاف السّفر. قال ابن العربي: وأمّا حديث أنس فصحيحٌ 
يقتضي جواز الفطر مع أهبة السّفر ثم ذكر أن قوله من السّئة لا 
بد من أن يرجع إلى التوقيف, والخلاف في ذلك معروفٌ في 
الأصول. والحقّ أنّ قول الصّحابيّ من السّنة ينصرف إلى سئة 
الرّسول يُكةٍ وقد صرّح هذان الصّحابيان أن الإفطار للمسافر 
قبل مجاوزة البيوت من السئة. 

بَابْ جوَاز الِْطر لِْمْسَافِرِ إِذا دحل بلدا وَلَمْ يُجْمِعْ تمع 

إقََمة 7 

0١‏ - عَنْ ابن عَبّاس «أن النبي يل غَرَا غَرْوَةَ انح فِي 
رعقكاة تا ندئ إذا َل اليد الْمَاء اللرى يتن تُدَيَدٍ 
وَعُسْفَانْء فلَمْ يَرْلْ مُفْطِرًا حَتى الْسَلخ الشَهرٌ». روا الْبُخَارِيَ» 
وَوَجْهُ الْحُجَةِ مِنْهُ أن الْفنح كَانْ لِعَشر بَقِينْ من رَمَضَانْء هَكَذا 
جَاء في حَلريث مُتَفَق عَلَيْهِ (حم: 11م اوم ). 

الكديد وقديدٌ قد تقدّم ضبطهما وتفسيرهما. والحديث يدل 
على أنّ المسافر إذا أقام ببلدٍ متردّدًا جاز له أن يفطر مدّة تلك 
الإقامة كما يجوز له أن يقصرء وقد عرّفناك في باب قصر الصّلاة 
أنّ من حط رحله في بلدٍ وأقام به يتم صلاته لأنّ مشقة السّفر قد 
زالت عنه ولا يقصر إلا إلى مقدار المدّة التي قصر فيها يكن مع 
إقامته» ولا شلك أن قصره َك في تلك المدّة لا ينفي القصر فيما 
زاد عليهاء ولكن ملاحظة الأصل منعت من مجاوزتها لأنّ القصر 
للمقيم لم يشرّعه الششارع فلا يثبت له إلا بدليل» وقد دل الذليل 
على أنه يقصر في مثل المدّة التي أقام فيها يِه وقد تقدّم الخلاف 
في مقدارها فيقتصر على ذلك. وهكذا يقال في الإفطار: الأصل 
في المقيم أن لا يفطر لزوال مشقة السّفر عنه إلا بدليلٍ يدل على 
جوازه له. وقد دل الدّليل على أنّ من كان مقيمًا ببلد وفي عزمه 
السّفر يفطر مثل المدّة التي أفطرها ولي بمكة وهي عشرة أيَامٍ أو 
أحد عشر على اختلاف الرّوايات» فيقتصر على ذلك ولا يجوز 
الزيادة عليه إلا بدليل. فإن قيل: الاعتبار بإطلاق اسم المسافر 
على المقيم المتردّده وقد أطلقه عليه يلي فقال:' إنا قومٌ سفرٌ' كما 
تقدم في القصر لا بالمشقة» وعدم انضباطها. قلنا: قد تقدّم 
الجواب عن ذلك في القصر فليرجع إليه. 


نيل الأوطار - كتاب الصيام ١م‏ 


بَابْ ما جَاءً في الْمَرِ يض وَالشيْخ وَالشَئِحْةٍ وَالْحَامِلٍ 
وَالْمُرْضِع 

- عن أنْس بْنِ مَالِك الْكَعْبِي أن رَسُولَ الله يك قَالَ: 
«إنْ الله عَرْ وَجَلْ وَضَّمَ عَنْ الْمُسَافِرٍ الصّْمٌ وَشَطْرَ الصّلاق وَعَنْ 
الْحْبْلَى وَالْمْرْضِعٍ الصْم» رَوَاهُ الْحَمْسَةُ. وَفِي لفظٍ بَحْفيهمْ 
«وَعَنَ الْحَامِلٍ وَالْمْرْضِمٍ) (حم:27/4*) (ت: 716) (ن: 
4 (ه: 15519 ). 

الحديث حسّنه الترمذيّ وقال: ولا يعرف لابن مالك هذا عن 
الني يكيل غير هذا الحديث الواحد انتهى. وقال ابن أبي حاتم في 
علله: سألت أبي عنه؛ يعني الحديث فقال: اختلف فيه 
والصّحيح عن أنس بن مالك القشيري انتهى. قال المنذري: ومن 
يسمّى بأنس بن مالك من رواة الحدينث لخمسة: صحايبّان هذا 
وأبو حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله يل وأنس 
بن مالك والد الإمام مالك بن أنس روي عنه حدييث في إسناده 
ىلر اتيم امسن تددو اام كول حدق عر اذ 
بن أبي سليمان والأعمسش وغيرهما انتهى. وينبغي أن يكون 
أنس بن مالك القشيري الذي ذكره ابن أبي حاتم سادسًا إن لم 
يكن هو الكعبي. الحديث يدل على أنّ المسافر لا صوم عليه وقد 
تقدّم البحث عن ذلك وأنه يصلي قصرًا وقد تقدّم تحقيقه؛ وأنه 
يجوز للحبلى والمرضع الإفطار؛ وقد ذهب إلى ذلك العسترة 
والفقهاء إذا خافت المرضعة على الرّضيع والحامل على الجنين 
وقالوا: إنها تفطر حتمًا. قال أبو طالبي: ولا خلاف في الجواز. 
وقال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم. وقال بعض 
أهل العلم: الحامل والمرضع يفطران ويقضيان ويطعمان؛ وبه 
يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد. وقال بعضهم: يفطران 
ويطعمان ولا قضاء عليهماء وإن شاءتا قضتا ولا طعام عليهماء 
وبه يقول إسحاق | ه. وقد قال بعدم وجوب الكفارة مع 
القضاء الأوزاعي والزّهري والشافعي في أحد أقواله. وقال مالك 
والشافغي في أحد أقواله: إنها تلزم المرضع لا الحامل إذ هي 
كالمريض. 

- وَعَنْ سَلَمَةَ بْن الأكرّع قَال: لَمَا نت هده الآيَةُ 
«رَعَلَى الَلِينَ يُطِيقُونهُ فيه طَعَامٌ مِسكين» كان من أرَادَ أن يُفْطِرَ 
وَيَفتَدِيّ حَتَى أن نت الآيَهُ التي بَعْدَهَا مها رََاهُ الْجَمَاعَةٌ 
إلا احْمّد). 


لودل - وَعَنْ عَبْدٍ الرَحْمّن بْنِ أبي ليْلَى عَنْ مُعَاٍ بْنِ جل 
لِلْمَريض وَالْمُسَافِر وَتَبت الإطْعَام لِلَكُبِير الذي لا يسْتَطِيع 
اناف ملم لأحْمَدَ رأبي 5 0 

0 - وَعَنْ عَطَاء سّمِعٌ ابْنَ عَباسِ يَقْرأ «وَعَلَى الْذِينَ 
للشيخ الْكبير وَالْمَرَْةٍ الكبيزة لا يسْنَطِيعَان أن كارن دان 
مَكَانَ كُلَ يَوْمٍ يسكينا. رَوَاهُ الْبْخَار ي). 

5 - وَعَنْ عِكْرمَةَ أن ابْنَ عباس قَال: أنِنَت لِلْحبْلَى 
وَالْمُرْضِع. رَوَاهُ أَبُو داه ١ ١‏ 

حديث معاذٍ قد اختلف في إسناده اختلافًا كثيرًا قوله: (الآية 
التي بعدها) هي الآية المذكورة في حديث معافذٍ الذي بعده قوله: 
(فنسختها) قد روي عن ابن عمر كما روي عن سلمة من النسخ 
ذكر البخاري عنه معلّقًا وموصولاً. وقد أخحرج أبو نعيم في 
المستخرج والبيهقي «أنّ الي يل قدم المدينة ولاعهد لهم 
بِالصّيام» فكانوا يصومون ثلاثة أيَامٍ من كل شهر حتى نزل 
رمضان فاستكثروا ذلك وشى عليهم؛ فكان من يطعم مسكينا 
كل يوم ترك الصّيام تمن يطيقه رخص لهنم في ذلك» ثم نسخه 
قوله تعالى: وَأ نَصُومُوا خَيِرٌ لَكُمْ»: فأمروا بالصّيام». وهذا 
الحديث أخرجه أبو داود من طريق شعبة والمسعودي عن 
الأعمش مطرلاًء وقد اختلف في إسناده اختلافا كثيراء وإذا تقرّر 
أنّ الإفطار والإطعام كان رخصة ثم نسخ لزم أن يصير الصّيام 
حتمًا واجبًا فكيفا يصمح الاستدلال على ذلك بقوله: «وأن 
تصوموا خيرٌ لكم؛ والخيريّة لا تدل على الوجوب لدلالة قوله: 
خيرٌ لكم على المشاركة في أصل الخير. وأجاب عن ذلك 
الكرماني جوابًا متكلفًا حاصله أنّ المراد أنّ الصّوم خيرٌ من 
التطرّع بالفدية والتطرّع بها كان سه والخير من السّنة لا يكون 
واجبًا: أي لا يكون شيء خيرًا من السْنة إلا الواجب؛ كذا قال» 
ولا يخفى بعده وتكلفه فالأولى ما روي عن سلمة بن الأكوع 
وابن عمر أنّ التاسخ قوله تعالى: لفَمَنْ ششهد مِنْكُمْ الشهْرٌ 
َلِيَصُمْهُ4 وإلى النسخ في حقّ غير الكبير تمن يطيق الصّيام ذهب 
الجمهور؛ قالوا: وحكم الإطعام باق في حقّ من لم يطق الصّيام. 
وقال جماعةٌ من السّلف منهم مالك وأبو ثور وداود أن جميع 


م نيل الأوطار - كتاب الصيام 


الإطعام منسوخ؛ وليس على الكبير إذا لم يطق طعامٌ. وقال قتادة: 
كانت الرّخصة لكبير يقدر على الصّوم ثم نسخ فيه وبقي فيمن 
لا يطيق. وقال ابن عبّاس: إنها محكمة لكنها مخصوصة بالشّيخ 
الكبير كما وقع ني الباب عنه. وقال زيد بن أسلم والزّهريّ 
ومالك: هي محكمة نزلت في المريض يفطر ثم يبرأ فلا يقضي 
حتى يدخل رمضان آخر فليلزمه صومه ثم يقضي بعده ويطعم 
عن كل يوم مذاً من حنطة فإن اتَصل مرضه برمضان ثان فليس 
عليه إطعام؛ بل عليه القضاء فقط. وقال الحسن البصريّ وغيره: 
الضّمير في ' يطيقونه ' عائدٌ على الإطعام لا على الصّوم ثم نسخ 
بعد ذلك قوله: (سمع ابن عبّاس يقرأ «وعلى الذين يطيقونه») 
هكذا في هذا الكتاب» وهو ل يناسب قوله آخخر الكلام: هي 
للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما إلا أن يكون 
مراد ابن عباس أنّ ذلك من مجاز الحذف كما روي عن بعض 
العلماء» والأصل وعلى الذين لا يطيقونة» وقد روي عن ابن 
عباس أنه كان يقرأ وعلى الذين يطوقونه: أي يكلفونه ولا 
يطيقونه وهو المناسب لآخر الكلام» وقد روي عن ابن عباس أنه 
قال: رخص للشيخ الكبير أن. يفطر ويطعم كل يوم ممسكينًا ولا 
قضاء عليه رواه الدَارقطني والحاكم وصحّحاه؛ وفيه مع ماني 
الباب عنه وعن معاذٍ دليلٌ على أنه يجوز للشيخ الكبير العاجز 
عن الصّوم أن يفطر ويكفّر وقد اختلف في قدر طعام المسكين» 


فقبل: نصف صاع عن كل يوم.من أي قوت وبه قال أبو طالبو . 
وأبو العبّاس وغيرهما من الهادويّة, وقيل: صاعٌ من غير اليرٌ : 


ونصف صاع منه؛ وبه قال أبو حنيفة والمؤيْد ب الله. وقيل: مد 
من بر أو نصف صاع من غيره؛ وبه قال الشافعي وغيره» وليسس 
في المرفوع ما يدل على التقدير. قوله: (آثبتت للحبلى والمرضع) 
لفظ أبي داود أن ابن عباس قال في قوله تعالى ذوَعَلَّى الَلِينَ 
يُطِِقُونَةُ» قال: كانت رخصة للشّيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما 
يطيقان الصّيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيئاء والحبلى 
والمرضع إذا خافتا يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتاء وأخرجه 
البزّار كذلك؛ وزاد في آخره: وكان ابن عبّاس يقول لأمّ ولد له 
حبلى: أنت بمنزلة الذي لا يطيقه فعليك الفداء ولا قضاء عليك» 
وصحّح الدارقطن إسناده. 

بَابْ قَضّاء رَمَضَان مُتََابِعًا وَمُتَْرَكا وتَأخيرِ إلى شعبَان 


7 - عَنْ ابن عْمَرَ أن النبي يكل قَالَ: «قَضَاءُ رَمَضَان إن 


شَاء فَرَّقَ» وإن شَاء تَابَم» رَوَاهُ الدَارَقْطبِي (197/9). قال 
البَُارِي: َال ابن عباس: لا بس أن يُفْرَقَ لِقَوْل الله تََالَى 
طينة ين كام أغر)» ‏ ' 1 

4 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَّت: نَرْلَت «نَعِدَةْ مِنْ يام أخَن 
مُتعَابمَاس فَسَقَطَتْ مُتنَابِمَاتٍ. رَوَاهُ الدَارَقُطْنِيَ وَقَالَ: إمسنادٌ 
حي 1/0 1 

حديث ابن عمر في إسناده سفيان بن بشر وقد تفرد بوصطله. 
قال الدارقطي: ررك ل ا ا عور قال 
الحافظ: وني إسناده ضعف أيضًا. وقد 6 الحديث ابن 
اخوري وقال باأعلمنا اهنا مواق منيات ين بشن وزذاة 
القازقط ايعنا عن حدريك عبد الله ين عدن وق إسناده الراشدقة 
وابن لهيعة. ورواه من حديث محمد بن المتكدر قال: بلغني «أنَ 
رسول الله يك سئل عن تقطيع قضاء شهر رمضان فقال: ذاك 
إليك» أرايت لو كان على أحدكم دين فقضى الدّرهم 
والدّرهمين ألم يكن قضاء ؟ و الله أحق أن يعفو؛ وقال: هذا 
إسنادٌ حسنٌ لكنه مرسل. وقد روي موصولاً ولا يثبت. وفي 
الباب عن أبي عبيدة ومعاذ بن جبل وأنس وأبي هريرة ورافع بن 
خديج أخرجها البيهقي» وهذه الطّرق وإن كانت كل واحدةٍ منها 
لا تخلو عن مقال فبعضها يقوّي بعضًا فتصلح للاحتجاج بها 
على جواز التفريق وهو قول الجمهورء وحكاه في البحر عن علي 
رضي الله عنه وأبي هريرة وأنس ومعاؤذء ونقل ابن المدذر عن 
علي وعائشة وجوب التتابع قال في الفتح: وهو قول بعض أهل 
الظاهر. وروى عبد الرَّرّاق بإسناده عن ابن عمر أنه قال: يقضيه 
تباعاء وحكاه في البحر عن النخعيّ والناصر وأحد قولي 
الشافعي» وتمسكوا بالقراءة المذكورة» أعني قوله' متتابعاتم'. قال 
في الموطأ: هي قراءة أبيّ بن كعبيه وأجيب عن ذلك بما تقدّم عن 
عائشة أنّها سقطت» على أنه ققد اختلف في الاحتجاج بقراءة 
الآحاد كما ت تقرّر في الأصولء وإذا سلّم أنْها لم تسقط فهي منزّلةٌ 
عند من قال بالاحتجاج بها منزلة أخبار الآحاد» وقد عارضها ما 
في الباب من الأحاديث. وقال القاسم بن إبراهيم: إن فرّق أساء 
واجزأ. وحكى في البحر عن داود أنّ القاضي يطابق وقت 
الفوات من أوّل الشّهر وآخره ووسطه؛ وما احتجّ به للتتابع ما 
أخرجه الدّارقطنّ عن أبي هريرة أنه ب قال: «من كان عليه 
صومٌ من رمضان فليسرده ولا يقطعه؛ لكنه قال البيهقي: لا 
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يصح. وني إسناده عبد الرّحمن بن إبراهيم القاضي وهو مختلف 
فيه. قال الدارقطي: ضعيفف. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي روى 
حديئا منكرًا. قال عبد الحق: يعني هذاء وتعقبه ابن القطان بأنه لم 
ينص عليه فلعلّه غيره» قال: ولم يات من ضعفه بحجَةٍ والحديث 
حسن. قال الحافظ: قد صرّح ابن أبي حاتم عن أبيه بأنه أنكر هذا 
الحديث بعينه على عبد الرّحمن قوله: (قال ابن عبّاس) وصله 
عبد الرّرّاق وأخرجه الدارقطي عنه من وجهٍ آخر. ش 

4 ح- وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتَ: «كَان يَكُونْ عَلَيّ الصّْمٌ مِنْ 
رَمَضَانَ فُمَا أسْتَطِيمٌ أن أقْضِي إلا فِي شُعبَّان وَذْلِك لِمَكَان 
رَسُول الله يكله» رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: 171/5) (ش: 196) (م: 
4 13 1944) (ت: 48 (ن: 141/4 له تكلا 
يُرْوَى بِإسلنادٍ ضعبف عَنْ أبي هْرَيرَة. عَنْ النبي ككل «في رَجُلٍ 
مَرِضَ فِي رَمْضَانْ فَأفْطَر ثُمّ صح وَلَمْ يَصُمْ حَتى أذرَكةُ رَمَضَانْ 
آخَرٌ فَقَال: يَصُومٌ الَِي أذركة ثُمّ يَصُومٌ الشهرٌ الذي أَفْطَرَ فيد 
يُطِْمْ كل يرْمٍ مسكِيناء رَوَاه الدارَمْطِْيَ عَنْ أبي هُريْرَةٌ من قَولِهه 
وَقَالَ: إمْناد صحيح مَوْقُوفْ (1917//7). 

- وَرُوي عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النِْي لك قَالَ: «مَنْ مات 
وَعَلَِْ صِيَامُ شر رَمَضَان فَليُطْمْ عَنْهُ مَكَانْ كُلّ يَوْمٍ ملكين» 
َإِسْناده ضَعِيف. قَالَ التَرْمِِي: وَالصّحِيح أنهُ عَنْ ابن عُمُرَ 
مَوْقُوفٌ (0714. 

ا - وَعَنْ ابن عباس قَالَ: إذَا مَرض الرَجُل في رَمَضَانٌ 
َم مَات وَلَمْ يَصُمْ أطهم عَنْهُ وَلْمْ يَكُنْ َلَنْهِ قَضَاء إن ندر 
قَضَى عَنْهُ وَلِيّهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوْد (1401). ١‏ 

حديث أبي هريرة أخرجه الدّارقطي» وني إسناده عمر بن 
موسى بن وجيهٍ وهو ضعيفٌ جد والرّاوي عنه إبراهيم بن نافم 
وهو أيضًا ضعيف» وروي عنه موقوفا وصحّحه الدارقطي كما 
ذكر المصنف وغيره. وحديث ابن عمر أخرجه التَرمذيّ عن قتيبة 
عن عبثر بن القاسم عن أشعث عن محمار عن نافم عن ابن عمر 
مرفوعًا وقال: غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه. 
والصّحيح أنه موقوفٌ على ابن عمرء قال: وأشعث هو ابن 
سوّار» ومحمّد هو ابن عبد الرّحمن بن أبي ليلى. قال الحافظ رواه 
' ابن ماه بن هذا الرسة وزقم عند عن تله يق سين ندل 
محمّد بن عبد الرّحمن وهو وهم منه أو من شيخه. وقال 


الدّارقطي: الحفوظ وقفه على ابسن عمرء وتابعه البيهقيّ على 


ذلك. وأثر ابن عبّاس صحّحه الحافظ وأخرجه الدارقطني وسعيد 
بن منصور والبيهقي و الررّاق موصولًء وعلقه البخاري. 
تالبغبشه المحو قي الععاطه: ترضح فق الأشام سبي بسي .. 
مرفوعاء وكذا قال في الفتح قوله: (فما أستطيع أن أقضي إلا في 
شعبان) استدل بهذا على أنّ عائشة كانت لا تتطوع بشيء من 
الصّيام ولا في عشر ذي الحجّة ولا عاشوراء ولا غير ذلك» وهذا 
الاستدلال نما يتم بعد تسليم أنها كانت ترى أنه لا يجوز صيام 
التطوّع لمن عليه دِينُ من رمضان؛ ومن أين لقائله ذلك قوله: 
(وذلك لمكان رسول الله كلِ) هذا لفظ مُسلم. وفي لفظ البخاري 


'الشّغل بالنئ يك ' وفيه رواية للترمذي وابن خزيمة أنها قالت:” 


ما قضيت شيئًا ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى 
قبض رسول الله يك . وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء 
رمضان مطلقاء سواءٌ كان لعذر أو لغير عذر لأنّ الرّيادة أعني 
قوله: ' وذلك لمكان رسول لله وك ' قد جزم بأنها مدرجة جماعةَ 
من الحفّاظ كما في الفتح» ولكنٌ الظّاهر اطّلاع الني يل على 
ذلك لا سيّما مع توفر دواعي أزواجه إلى سؤاله عن الأحكام 
الشّرعيّة؛ فيكون ذلك؛ أعنى جواز التاخير مقيّدًا بالعذر المسوّغ 
بذلك قوله: (ويطعم كل يوم مسكيئًا) استدلٌ به وبما ورد في 
معناه من قال: بأنها تلزم الفدية من لم يصم مافات عليه في 
رمضان حتى حال عليه رمضان آخر وهم الجمهور» وروي عن 
جماعة من الصّحابة منهم ابن عمر وابن عبّاس وأبو هريرة. وقال 
الطحاوي عن يحبى بن أكثم قال: وجدته عن سنّةٍ من الصّحابة 
لا أعلم لهم تخالفا. وقال النخعيّ وأبو حنيفة وأصحابه: إنها لا 
تجب الفدية لقوله تعالى «فَعِدَة من أيَامِ أخرَ» ولم يذكرها. وأجيب 
بأنها قد ذكرت في الحديث كما تقدّم» يدل على ثبوتها قوله 
تعالى: لرَعَلَى الْلِينَ يُطِيِقُونَهُ فِذيةٌ طَعَامٌ مسسكيين4 قال في البحر: 
ونسخ التَخبير لا ينسخ وجوبها على من أفطر مطلقًا إلا ما خصّه 
الإجماع. وقال أبو العبّاس: إن ترك الأداء لغير عذر وجبت واإلا 
فلاء وحكي في البحر عن الشافعيّ أنه إن ترك القضاء حتى حال 
لغير عذر لزمه ولا فلا. وأجيب عن هذين القولين بأنْ الحديث 
م يفرّق» وقد ينا أله م ينبت في ذلك عن الني يل شية» وأقوال 
الصّحابة لا حجّة فيهاء وذهاب الجمهور إلى قول لا يدل على أنه 
الحقّ» والبراءة الأصليّة قاضية بعدم وجوب الاشتغال بالأحكام 
التكليفيّة حتّى يقوم الدّليل الَاقل عنها ولا دليل ههناء فالظاهر 


عدم الوجوب. وقد اختلف القائلون بوجوب الفدية هل يسقط 
بها أم لاء فذهب الأكثر منهم إلى أنه لا يسقط. وقال ابن عباس 
وابن عمر وقتادة وسعيد بن المسيّب: إنه يسقط. والخلاف في 
مقدار الفدية ههنا كالخلاف في مقدارها في حق الشيخ العاجر 
عن الصّوم وقد تقدّم بيانه قوله: (إذا مرض الرّجل في رمضان... 
إلخ) استدل به على وجوب الإطعام من تركة من مات في 
رمضان بعد أن فات عليه بعضه. وفيه خلافٌ» والظاهر عدم 
الوجوب لأنّ قول الصّحابة لا حجّة فيه؛ ووقع التردّد فيمن 
مات آخر شعبان» وقد رجّح في البحر عدم الوجوب لأنّ الأصل 
البراءة قوله: (وإن نذر قضى عنه وليّه) سيأتي البحث عن هذا 
قريبًا. 
بَابْ صوم النذر عَنْ الْمَيتِ 

- عَنْ ابن عَبّاس: «أن امْرَآةً فَالْتْ: يَا رَسُول الله إن 
أمي مَانْتَ وَعَليَِا صّوْمُ ندر فَاصُومُ عَنْهَا ؟ فَقَالَ: أرَأنْت لَوْ كان 
عَلَى أنَك دَيْنْ فُقَضِبْيِه كان يُوَدَى ذَلِكَ عَنْها ؟ قَالَت: َعَم قَالَ: 
قَْصُومِي عَنْ أمَك؛ أخْرّجَاه (خ: 1987) (م: 19191144). 

وفي روايةٍ: «أنّ امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله نجاها أن 
تصوم شهرًاء فأنجاها الله فلم تصم حتّى ماتت» فجاءت قرابةً ها 
إلى رسول الله يخ فذكرت ذلك؛ فقال: صومي عنها؛ أخرجه 
أحمد والنسائيّ وأبو داود). 

0 - وعن عائشة أن رسول الله يك قال: «مسن مات 
وعليه صيامٌ صام عنه ولبّه؛ متفق عليه (حم: )1١4/1‏ (خ: 
/1117)). 

4 - وَعَنْ بُريْدَةَ قَال: ينا نا جَالِس عِنْدَ رَسُول الله يلل 
إذْ أثنهُ امرأةٌ قَقَالت: إنِي نَصدَفْت عَلَى أمَي بجَاريٍّ وَإنْهًا مَانَتْ 
فَقَال: وَجَبْ أجْرُك وَرَدُمَا عَلَيِْك الْمِيرَات» قَالَت: 3 رَسُول الله 
إنَهُ كَان عَلَيْهَا صّْمٌ شَهر أَقَأصُومٌ عَنْهَا ؟ قَالَ: صُومِي عَنْهَاء 
اقانت: إِنَهَا لم نَحْججَ قط أفَاحْيّ عَنَْهَا ؟ قَال: حُجَي عَنْهًاء رَوَاهُ 
أخْمَدُ 704/0 وَمُسْلِمٌ (1149) وبر ذَاوّد (1103) 
وَالتَرْمِذِي (10) وَصّحَحَةُ. وَلِمْسْلِمٍ في روَايَة: صُوْمٌ شهْريْنِ). 

قوله: (إِنَ امرأة) هي من جهينة كما في البخاري وله: 
(وعليها نذر صوم) في روايةٍ للبخاري ' وعليها صوم شهرا وفي 
أخرى له' أنه اتى رجلٌ فسال' وفيه رواية له أيضًا ' وعليها خسة 


عشر يوم ' وفي روايةٍ له أيضًا ' وعليها صوم شهرين متتابعين . 


قال في الفتح: وقد ادّعى بعضهم أنّ هذا اضطرابٌ من الرّواة 
والذي يظهر تعدّد الواقعة» وأما الاختلاف في كون السّائل رجلا 
أو امرأةً والمسثول عنه أننًا أو أمَا فلا يقدح في موضع الاستدلال 
من الحديث قوله: (أرأيت)... إلخ فيه مشروعيّة القياس وضرب 
الأمئال ليكون أوضح وأوقع في نفس السّامع وأقرب إلى سرعة 
فهمه وفيه تشبيه ما اختلف فيه وأشكل بما افق عليه؛ وفيه أنه 
يستحب للمفتي التّنبيه على وجه الدّليل إذا ترتب على ذلك 
مصلحة وهو أطيب لنفس المستفتي وأدعى لإذعانه: وسياتي مشل 
هذا في الح إن شاء الله تعالى قوله: (فجاءت قرابة لهما) هذه 
الرّواية مطلقةٌ فينبغي أن تحمل على الرّواية المقيّدة بذكر البنت 
قوله: (من مات وعليه صيامٌ) هذه الصّيغة عامّةٌ لكل مكلف 
وقوله: 'صام عنه وليّه 'خبرٌ بمعنى الأمر تقديره فليصم. وفيه 
دليلٌ على أنه يصوم الو عن الميِت إذا مات وعليه صومٌ أي 
صومٍ كان. وبه قال أصحاب الحديث وجماعة من محدّثي الشافعيّة 
وأبو ثور. ونقل البيهقيّ عن الشافعيَ أنه علّق القول به على 
نه الحديك. وقد صخ وتهاقال اتاد والتاصر والؤييدنن 
الله والأوزاعيّ وأحمد بن حنبل والشافعي في أحد قوليه. قال 
البيهقيّ في الخلافيّات: هذه السدة ثابتة لا أعلم خلافًا بين أهل 
الحديث في صحّتهاء والجمهور على أنّ صوم الول عن اميت 
ليس بواجب وبالغ إمام الحرمين ومن تبعه فادّعوا الإجماع على 
ذلك. وتعقب بأنّ بعض أهل الظاهر يقول بوجوبه وذهب مالك 
وأبو حنيفة والشافعيَ في الجديد إلى أنه لا يصام عن اميت مطلقاء 
وبه قال زيد بن علي وال هادي والقاسم. وقال اللَيث وأحمد 
وإسحاق وأبو عبيد: إنْه لا يصام عنه إلا النذر. وتمسّك المانعون 
مطلقا بما روي عن ابن عبّاس أنه قال: ' لا يصل أحدٌ عن أحلر 
ولايصم أحدٌ عن أحا' أخرجه النَسائيٌ بإسناو صحيح من 
قوله. وروى مثله عبد الرّزّاقَ عن ابن عمر من قوله؛ وبما أخرجه 
عبد الرّرّاق عن عائشة أنها قالت:'لا تصوموا عن موتاكم 
وأطعموا عنهم ' قالوا: فلمًا أفتى ابن عبّاس وعائشة بمخلاف ما 
زوناء ذل ذلك عن 31 العسّل على خلاها تااروناة: ال في 
الفتح: وهذه قاعدة لهم معروفةٌ إلا أنّ الآثار عن عائشة وابن 
عبّاس فيها مقالٌ وليس فيها ما يمنع من الصّام إلا الأثر الذي 
عن عائشة وهو ضعيفٌ جد انتهى» وهذا بناءٌ من صاحب 
الفتح» على أنّ لفظ حديث ابن عبّاس باللفظ الذي ذكره هنالك 
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وهو أنه قال: كان لا يصوم احدٌ عن احا ولكثه ذكره في 
التلخيص باللّفظ الذي ذكرناه سابقًا. والحقّ أنّ الاعتبار يبما رواه 
الصّحابِي لا بما رآه» والكلام في هذا مبسوطً في الأصول. والّذي 
روي مرفوعًا صريح في الرّدٌ على المانعين» وقد اعتذروا بأنّ المراد 
بقوله: ' صام عنه وليّه ' أي فعل عنه ما يقسوم مقام الصّوم وهو 
الإطعام؛ وهذا عذرٌ باردٌ لا يتمسّك به منصفٌُ في مقابلة 
الأحاديث الصّحيحة» ومن جملة أعذارهم أنّ عمل أهل المديئنة 
على خلاف ذلك؛ وهو عذرٌ أبرد من الأوّل. ومن أعذارهم أنّ 
الحديث مضطرب» وهذا إن تم لهم في حديث ابن عبّاس ل يتم في 
حديث عائشة؛ فإنه لا اضطراب فيه بلا ريبي وتمسّك القائلون 
بألّه يجوز في النذر دون غيره بأنّ حديث عائشة مطلىٌ وحديث 
ابن عباس مقيّدٌ فيحمل عليه؛ ويكون المراد بالصّيام صيام التذر. 
قال ني الفتح: وليس بينهما تعارض حنّى يجمع بينهماء فحديث 
ابن عباس صورة مستقلّة يسأل عنها من وقعت له. وأمّا حديث 
عائشة فهو تقرير قاعدةٍ عامّةٍ وقد وقعت الإشارة في حديث ابن 
عباس إلى نحو هذا العموم حيث قال في آخره: ' فدين الله احقّ أن 
يقضى ' انتهى. وإنما قال: إن حديث ابن عبّاس صورة مستقلة» 
يعني أنه من التتصيص على بعض أفراد العام فلا يصلح 
لتخصيصه ولا لتقييده كما تقرّر في الأصول قوله: (صام عنه 
وليه) لفظ البزّار' فليصم عنه وليّه إن شاء ' قال ني مجمع الروائد: 


وإسناده حسن. قال في الفتح: اختلف المجيزون في المراد بقوله" 


وليّه ' فقيل كلّ قريسبء وقيل: الوارث خاصّة. قيل: عصبته: 
والأوّل ارجح والثاني قريبْ» ويردٌ الشالث قصّة المرأة التي 
سألت عن نذر أمّها. قال: واختلفوا هل يختصّ ذلك بالولي لأنّ 
الأصل عدم الثيابة في العبادة البدنيّة ولأنها عبادة لا يدخلها 
النيابة في الحياة» فكذلك في الموت إلا ما ورد فيه الدّليل» فيقتصر 
على ما ورد ويبقى الباقي على الأصل وهذا هو الرّاجح. وقيل: 
لا يختص بالول» فلو أمر أجنبياً بأن يصوم عنه أجزاء وقيل: 
يصح استقلال الأجنيَ بذلك وذكر الول لكونه الغالب. وظاهر 
صنيع البخاري اختيار هذا الأخيره وبه جزم أبو الطَيب الطَبري» 
وقواه بتشبيهه يكل ذلك بالدّين» والدين لا يختص بالقريب انتهى. 
وظاهر الأحاديث أنه يصوم عنه وليّهه وإن لم يوص بذلكء وأنّ 
من صدق عليه اسم الول لغة أو شرعًا أو عرفا صام عنه ولا 
يصوم عنه من ليس بولي» ومجرّد التمثيل بالدين لا يدل على أنّ 


حكم الصّوم كحكمه في جميع الأمور قوله: (وردهاعليك 
الميراث) فيه دليلٌ على أنه يجوز لمن ملك قريبًا له عينًا من الأعيان 
ثم مات القريب بعد ذلك وورثه أن يتملك تلك العين؛ وقد 
سبق الكلام على هذا في كتاب الزّكاة قوله: (قال حجّي عنها) 
فيه دليلٌ على أنه يجوز للابن أن يحجّ عن أمّه أو أببه وإن لم 
يوصء وسيأتي الكلام على ذلك في الح إن شاء الله تعالى. 

أبَْابُ صم التَطوع بَابْ صْمٌ ميت من شال 

6 - عَنْ يوب عن رَسُول الله يل فَالَ: «مَن صّامٌ 
رَمْضَانْ ثم ألْبَعَهُ ميتاً مِنْ شَوال هَذَاكَ صِيَامٌ الدهر؛ رَوَاهُ الْجَماعَةُ 
إلا الْبُخَارِي وَالنْسَائِيّ (حم: 41 (م: 4( “01480 رت 
8 (ه: 1115). وَرَوَاهُ أَحْمَد مِنْ حَدِيشٍ جابر). 

حل - وَعَنْ نَوْبَان عَنْ رَسسُول الله يكن أنه قَالَ: «مَنْ ضام 
رَمَضَانَ وَسيئة أيَامِ بَعْدَ الْفِطر كَانْ تَمَامَ اسن مَنْ جساء بالْحَسَئةٍ 
فْلَهُ عَشْرُ أمْثَالِهًاه رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .)١9/10(‏ 

حديث ثوبان أخرجه أيضًا النسائيّ وأحمد والدارميّ والبرّار. 
وني الباب عن جابر عند أحمد وعبد بن ميلو والبرّار وهو الذي 
أشار إليه المصتف؛ وفي إسناده عمرو بن جابر وهو ضعيفٌ» ككذا 
في مجمع الزُوائد. وعن أبي هريرة عند البزّار وأبي نعيم 
والطبراني» وعن ابن عباس عند الطّبرانيّ في الأوسط. وعن 
البراء بن عازب عند الدّارقطن. وقد استدل باحاديث الباب على 
استحباب صوم سنة يام من شوال» وإليه ذهب الشافعي وأحمد 
وداود وغيرهم. وبه قالت العترة. وقال أبو حنيفة ومالك: يكره 
صومهاء واستدلا على ذلك بأنه رما ظنّ وجوبها وهو باطل لا 
يليق بعاقل فضلاً عن عالم نصّب مثله في مقابلة السّنة الصّحيحة 
الصريحة؛ وأيضًا يلزم مثل ذلك في سائر أنواع الصّوم المرغب 
فيها ولا قائل به. واستدل مالك على الكراهة بما قال في الموطأ 
من أنه ما رأى أحدًا من أهل العلم يصومهاء ولا يخفى أنّ الناس 
إذا تركوا العمل بسنّةِ لم يكن تركههم دليَلاً تردٌ به السّئة. قال 
النوويّ في شرح مسلم: قال أصحابنا: والأفضل أن تصام الست 
متوالية عقب يوم الفطرء قال: فإن فرّقها أو أآخرها عن أوائل 
شوال إلى آخره حصلت فضيلة المتابعة لأنه يصدق أنه اتبعه سنا 
من درل قال: قال العلماء: وإنما كان ذلك كصيام الدهر لأنّ 
الحسنة بعشر أمثالها فرمضان بعشرة أشهرء والستة بشهرين» وقد 
جاء هذا فيحد يش مرفوع في كتاب النّسائي قوله: (ستامن 
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شوّال) على صيغة المؤنث؛ ولو قال سنّه بالهاء لكان صحيحًا لأنّ 
اندو امي إذا كان عير مذكور لفط جان تاكين ميزه وتاتيعة؛ 
قال عمناما وبكة وهارضة وَإنْما يلزم إثبات الهاء مع 
المذكر إذا كان مذكورًا لفظاء وحذفها مع المؤنث إذا كان كذلك» 
وهذه قاعدة مسلوكة صرّح بها أهل اللغة وأثمّة الإعراب قوله: 
(بعد الفطر) أي بعد اليوم الذي يفطر فيه وهو يوم عيد الإفطار 
فيحمل المطلق على المقيّدء ويكون المراد الست ثاني الفطر إلى 
آخر سابعه؛ ولكنه يبقى النظر في البعديّة المذكورة هل يلزم أن 
تكون متصلة بيوم الفطر بلا فاصل» أو يجوز إطلاقها على كل 
يوم من آيام شوال لكونها بعد يوم الفطر وهكذا يقال في قوله:” 
لم أتبعه سنا" لأنّ الاتباع يحتمل أن يكون بلا فاصل بين التابع 
والمتبوع إلا بما لا يصلح للصّوم وهو يوم الفطرء ويحتمل أن يجوز 
إطلاقه مع الفاصل وإن كثر مهما كان التابع في شوال. 
بَابُ صم عَْْرٍ ذي الْحِجَةٍ وَتَأكيدِ يَْم عرَقَة 
لِْير الْحَاجّ 

- عَنْ حَفصة قالّت: «أرْبَعٌ لم يَكُنْ يَدَعْهُنَ رَسُولُ 
اله يكة: صيَامُ عَاشئُوراة, وَالْمَْرِ وَنْلانَةٍ أيام من كُل شَهْرِ 
وَالركْمتئِنِ قبل الفدَاز». رَوَاهُ أُحْمَدُ (1407/5) وَالنسَائي 
١/6‏ ). 

- وَعَنْ أبي قَنَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكِ: «صّوْم 
يَوْم عرَقة يُكَفْرُ سين مَاضِيَة وَمستَفبَلَ وَصَْمٌ يَوْمٍ عَانُورَاءٌ 
يُكْفْرُ سَنّةَ مَاضِيّة». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبُْخَارِيَ وَالتَرْمِذِيَ (حم: 
1/6" (م: 57١١)(د:‏ 1116)(ن: 32 ره .)1177٠١‏ 

89 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نْهَى رَسُول الله و عن 
صم يَوْمٍ عَرَفَة عرفَاتر. رَوَاهُ أَحْمَدْ (؟/45]) وَابْنْ مَاجَةَ 
(175). 

٠‏ - وَعَن أمَ الفُضْلٍ: «أنْهُمْ شكرا في صّوم النبي ل 
يَوْمْ عرق فَارْسَلَت لي لبن فَشرب وَمُوَ يَحْطْبْ الناس بِعرَقة». 
مُتَفْقَ عَلَيْدِ (حم: 1/5") (خ: ١944‏ ) (م: 1117). 

اثلا - وَعَنْ عُقْبَة بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يكل: «يَوْمُ 
عَرَقَةَ وَيَوْمُ الذخر وَأيَامُ التششريق عِبدنًا فل الإسلام وَهِي أَيَامٌ 
أكل وَشُرْبر؛ رَوَاهُ الْخَمْسَةٌ إلا ابِْنَ مَاجَه وَصّحَّحَهُ التَرْمِذِي 
(حم: 24: 11194 (ت: لالالا) (ن: 6/ 167). 

حديث حفصة أخرجه أبو داود ولكنّه لم يسمّها بل قال عن 


بعض أزواج النيّ يل ولفظه: قالت: «كان يصوم تسم ذي 
الحجّة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وأوّل اثنين من 
الشهر والخميس» وقد اختلف فيه على هنيدة بن خالدٍ فرواه عن 
امرأته عن بعض أزواج الى يَكإن. وروي عنه عن حفصة. وروي 
عنه عن أمّ سلمة» وقد تقدّم في كتاب العيدين أحاديث تدل على 
فضيلة العمل في عشر ذي الحجّة على العموم؛ والصّوم مندرج 
تحتها. وأمًا ما أخرجه مسلمٌ عن عائشة أنها قالت:'مارايت 
رسول الله يٍ صائمًا في العشر قط ' وفي رواية: 'لم يصم العشر 
قط ' فقال العلماء: المراد أنه لم يصمها لعارض مرض أو سفر أو 
غرقياء أن افد رقكها ل سان لا يطلزم العدم: على أن 
قد ثبت من قوله ما يدل على مشروعيّة صومها كما في حديث 
الباب فلا يقدح ني ذلك عدم الفعل. وحديث أبي قتادة روي من 
طريق جماعةٍ من الصّحابة منهم زيد بن أرقم وسهل بن سعلرٍ 
وقتادة بن التعمان وابن عمر عند الطبرانيّ. ومن حديث عائشة 
عند أحمد. وني الباب عن أنس وغيره. وحديث أبي هريرة 
اخو يفنا ابى داوه الات والخاكم دوقي وسكي أبن 
خزيمة والحاكم» وفي إسناده مهدي المجري وهو مجهول. ورواه 
العقيلي ني الضّعفاء من طريقه وقال: لا يتابع عليه. قال: وقد 
روي عن الب يكل بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة بهاء ولا 
يصمح عنه النهي عن صيامه. وحديث أمّ الفضل أخرج نحوه 
الشّيخان من حديث ميمونة. وأخرجه النسائي والترمذي وابن 
حبّان من حديث ابن عمر بلفظ: «حججت مع رسول الله يك 
فلم يصم ومع أبي بكر كذلك ومع عثمان فلم يصم؛ وأنا لا 
أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه» وأخرجه النسائي من حديث 
ابن عبّاس وحديث عقبة في معناه أحاديث يأتي ذكر بعضها في 
باب لهي عن اصوم العيدين وآيّامٍ التشريق قوله: (صيام 
عاشوراء) سيأتي البحث عنه» وكذلك يأتي الكلام على قوله:” 
وثلائة آيام من كل شهر' قوله: (والعشر) فيه دليلٌ على 
استحباب صوم عشر ذي الحجّة؛ وعلى أن الني يةِ كان يصوم 
يوم عرفة. ورواية ابي داود التي قدّمنا بلفظ' تسع ذي الحجّة” 
قوله: (صوم يوم عرفة يكفر ستتين... إلخ) في بعض ألفاظ 
الحديث؛ احتسب على الله أن يكفّر السّنة التي قبله والسّنة التي 
بعده» وقد استشكل تكفيره السّنة الآتية لأنّ التكفير: التغطية» 
ولا تكون إلا لشيء قد وقع. وأجيب بِأنّ المراد يكقره بعد 
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وقوعهء أو المراد أنه يلطف به فلا يأني بذنبه فيها بسبب صيامه 
ذلك اليوم. وقد قيّد ذلك جماعة من المعتزلة وغيرهم بالصّغائر. 
قال التووي: فإن لم تكن صغائر كفّر من الكبائر» وإن لم تكن 
كبائر كان زيادة في رفع الدّرجات. والحديث يدل على استحباب 
صوم يوم عرفة» وكذلك الأحاديث الواردة في معناه التي قدّمنا 
الإشارة إليهاء وإلى ذلك ذهب عمر وعائشة وابن الرّبير وأسامة 
بن زيدٍ وعثمان بن أبي العاص والعترة» وكان ذلك يعجب 
الحسن ويحكيه عن عثمان. قال قتادة: إنْه لا بأس به إذ لم يضعف 
عن الدّعاء؛ ونقله البيهقي في المعرفة عن الشافعي في القديم»ء 
واختاره الخطَابي والمتوّي من الشافعيّة وحكي في الفح عن 
الجمهور أنه يستحب إفطاره» حتى قال عطاء: من أفطره ليتقوّى 
به على الذكر كان له مثل أجر الصّائم. وقال يحيى بن سعيلر 
الأنصاري: إنه يجب فطر يوم عرفة للحاج. واعلم أنّ ظاهر 
حديث أبي قفتادة المذكور في الباب أنه يستحبًّ صوم يوم عرفة 
مطلقا وظاهر حديث عقبة بن عامر المذكون في الباب أيضًا أنّه 
يكره صومه مطلًا لجعله قرا في الذكر ليوم التحر وآيام 
التشريق» وتعليل ذلك بأنها عيدٌ وأنها آيَامِ أكل وشرسو. وظاهر 
حديث أبي هريرة أنّه لا يجوز صومه يعرفات فيجمع بين 
الأحاديث بأنّ صوم هذا اليوم مستحب لكل أحسدء مكروهٌ لمن 
كان بعرفاتم حاجًا. والحكمة في ذلك أنه ربّما كان مؤديًا إلى 
ضعفي عن الدّعاء والذكر يوم عرفة هنالك والقيام بأعمال الحجّ» 
وقيل: الحكمة أنه يوم عير لأهل الموقف لاجتماعهم فيه» ويؤيّده 
حديث أبي قتادة. وقيل: إنّ الني يكل إنما أفطر فيه لموافقته يوم 
الجمعة وقد نهى عن إفراده بالصّوم كما سيأتي» ويردٌ على هذا 
حديث أبي هريرة المصرّح بالنهي عن صومه مطلقًا قوله: 
(فشرب وهو يخطب) فيه دليل على جواز الأكل والشّرب في 
احافل من غير كراهة. وني روايةٍ للبخاري من حديث ميمونة: 
«أنّ الني ل شربه والناس ينظرون إليه؛ قوله: (عيدنا اهل 
الإسلام) فيه دليل على أنّ يوم عرفة وبقيّة ليام التشريق الى بعد 
يوم النحر أيام عيار. 
باب صّوم الْمُحَرَمٍ وَتَأكيد عَاشُورَا 

7 - قد سبق «أنه وَل سيْلَ أي الصيّام بَعْدَ رَمَضَانَ 
أنْضَن ؟ قال: شور الله الْمُحَرمُ» كور 0م 
2000111 


7 - وَعَنْ ابن عباس «وَسْيِلٌ عَنْ صّؤْمٍ عَاشُورَاء فَقَالَ: 
كيلك ا وشرلةاله كل عناء ينا للب تعللة حلى الأنام 
إلا هَذَا الْيَوْمَ ولا شَهرًا إلا هَذَا الشهر يَعْنِي رَمَضَان» (حم: 
11101 زم 01137). 

4 - وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَت: ١كَان‏ يَوْمْ عَاشُورَاءٌ يَوْمَا نَصُومُهُ 
ُرَيْشَ في الْجَاِلَةٍ وكان رَسُولُ الله 4 يَصُومُه فَلَمَا قَهِم 
الْمَينَةَ صَامَه وَآمَرَ الئاس بصيابِه فَلَمًا فض رَمْضَانُ قَالَ: مَنْ 


.) ١1١76 

6 - وَعَنْ سَلَمَة بْنِ الأكوّع قَالَ: «أمْرَ النبي يك رَجُلاً 
من أمنلَمَ أن أذن في الناس أن مَنْ كَل فَلْيصُم بي يَرْيِد وَمْنْ 
لَم يكن أكَلَ فَليِصّمْ فَإِنْ اليَوْمٌ يَْمْ عَاشُورَاء» (حم: 00/4) 
(خ: )30١/‏ (م: 1170 ل). 

5 - وَعَنْ عَلْقَمَةَ أن الأشلعَث بْنَ قيس دَخَلَ عَلَى عَبْدٍ 
الله وَهُوَ يَطْعَمْ يَوْمّ عَاشتُورَا َقَالَ: يا أبا عَبْدَ الرَحْمِنٍ إن الْيِوْمْ 
يَوْمُ عَاشنُورَاء» فَقَالَ: قَذْ كَانَ يْصامٌ قَبلَ أن يَنْزِلَ رَمَممَانُ فْلَمَا 
َرَلَ رَمَضَانْ ترك فَإِنْ كنت مُفْطِرًا فَاطْعَمْ (حم: )474/١‏ (خ: 
1521111 ظ 

717 - وَعَنْ ابن عُمَرَ «أن أهل الْجَاهِلِيَةِ كَانُوا يَصُومُونٌ 
يَوْمّ عَاُورَاء وَأن رفوك الله يل صامَهُ وَالْمُسْلِمُونْ قَبِْلَ أن 
يُفْرَضَ رَمَضَان فَلَمَا فُرِضَّ رَمَضَاُ قَالَ رول الله 4 إن يَوْمَ 
عَاشُورَاءٌ يَوْمْ مِنْ أيَام الله فَمَنْ شاءً صَامَهُ وَكَان ابْنْ عُمَرَ لا 
يَصُومُة إلا أن يُرَافِقَ مامه (حم: 148/7) (خ: 400/1) (م: 
00). 

- وَعَنْ أبي مُوسَى قَالَ: «كَانْ يَوْمُ عَاشُورَاء تُعْظَمُهُ 
ليوو وَل عيداء فقا رَسُولُ الله 4: صُومُوهُ أله (حم: 
)م 011). 

89 ح- وَعَنْ ابْن عباس قَالَ: «قَدِمْ النبي كله فَرَأى الْيَهُودَ 
نَصُومٌ عَاشُورَاءٌ َقَال: مَا هذا ؟ قالُوا: يَوْمْ صالِح نُجَى الله فيه 
مُوسَى وَبَنِي إسلرَائيل مِن عَدُرّهِمْ فْصَامَهُ مُوسىء فَقَالَ: أنا أحَقَّ 
بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَآمَرَ بِصِيَامِوه (حم: )141/١‏ (خ: 
004 (م: .)1١1150‏ ش 

- (وَحَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ أبي سْفْيَانَ قَال: سُمِعْتْ رَسُول 
الله يك يَقُول: «إن هَذَا 1 عَاشيُوراءً وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيِكُمْ صِبَامُهُ 
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نا صَائِمٌ فَمَنْ ثشاء صامٌ وَمَنْ شاء فَلَيفْطِرَ' مُتَقَىَ عَلَى هَلْره 
الأحاِيث كُلَهَا وَأكترها يَدْلَعَلَى أن صْمَهُ وجب كُمْ نُيخ» 
:لم يجبا بحل بدليل حبرٍ تارمق وما بح فأويد 
اسسْتحبَابو (حم: 91/4 ) (خ: 307) (م: 1118). 

قوله: (قد سبق أنه يك سئل...إلخ) هذا الحديث ذكره 
المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في قيام الليل من أبواب 
صلاة التطوّع وهو للجماعة إلا البخاريّ عن أبي هريرة. وفيه 
دليلٌ على أنّ أفضل صيام التَطرّع صوم شهر الحرّم؛ ولا يعارضه 
حديث أنس عند التَرمذيّ قال: «سثل رسول الله ين أي الصّوم 
أنضل بعد رمضان ؟ قال: شعبان لتعظيم رمضان» لأنّ في إسناده 
صدقة بن موسى وليس بالقوي. وما يدل على فضيلة الصّيام في 
الحرّم ما أخرجه الترمذيّ عن علي رضي الله عنه؛ وحسّنه أنه 
«سمع رجلاً يسأل رسول الله يل وهو قاعدٌ فقال: يا رسول الله 
أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان ؟ فقال: إن كنت 
سانيا بمدشهن تان نصنج طر نإئه شهر اله فيه يوم ناب 
فيه على قوم ويتوب فيه على قوم؟ وقد استشكل قوم إكثار الني 
يك من صوم شعبان دون الْحرّم مع كون الصّيام فيه أفضل من 
غيره. وأجيب عن ذلك مجوابين: الأوّل: أنه يل إنَما علم فضل 
مْحرّم في آخر حياته والثاني: لعلّه كان يعرض له فيه سفرٌ أو 
مرضْ أو غيرهما. قوله: (عن صوم عاشوراء) قال في الفتح: مو 
بالمً على المشهورء وحكي فيه القصرء وزعم ابن دريو أنه اسم 
إسلاميّ وأنه لا يعرف في الجاهليّة» ورد ذلك ابن دحية بأنّ ابن 
الأعرابيّ حكى أنه سمع في كلامهم خابوراء» كذا في الفتح. 


وبحديث عائشة المذكور في الباب:' إن الجاهليّة كانوا يصومونه” 


ولكنّ صومهم له لا يستلزم أن يكون مسمٌى عندهم بذلك 
الاسم قال في الفتح أيضًا: واختلف أهل الشرع في تعبينه فقال 
الأكثر: هو اليوم العاشر قال القرطبي: عاشوراء معدولٌ عن 
عاشرةٍ للمبالغة والتَعظيم؛ وهو في الأصل صفة الليلة العاشرة 
لأنه ماخوذٌ من العشر الذي هو اسم العقد, واليوم مضافٌ إليهاء 
فإذا قيل يوم عاشوراء فكانّه قيل: يوم الليلة العاشرة» إلا أنهم كا 
عدلوا به عن الصّفة غلبت عليه الاسميّة فامتنعوا عن الماوصوف 
فحذفوا اللّيلة» فصار هذا اللفظ علمًا على اليوم العاشر. وذكر 
أبو منصور الجواليقيّ أنه لم يسمع فاعولاء إلا هذاء وضاروراء 
سارو 02 ذالولاء من الفارَ والمَّارٌ والذالَ. قال الرّين بن 


لمنير: الأكثر على أنّ عاشور هو اليوم العاشر من شهر الله امحرّم 
وهو مقتضى الاشتقاق والنّسمية. وقيل: هو اليوم التاسع فعلى 
الأوّل اليرم مضافٌ لليلة الماضية» وعلى الثاني هو مضافٌ لليلة 
الآنية. وقيل إنما سمّي يوم التّاسع عاشوراء أخمذا من أوراد 
الإبل كانوا إذا رعوا الإبل ثمانية أيَام ثم أوردوها في التاسع 
قالوا: وردنا عشرًا بكسر العين وروى مسلم من حديث الحكم 
بن الأعرج: «انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسّدٌ رداءه» فقلت 
أخبرني عن يوم عاشوراء» قال: إذا رأيت هلال المحرّم فاعدد 
وأصبح يوم التاسع صائمّاء فقلت: أهكذا كان الني يهِ يصوم ؟ 
قال: نعم» وهذا ظاهره أنّ يوم عاشوراء هو التّاسع انتهى كلام 
الفتح. وقد تأوّل قول ابن عباس هذا الرّين بن النير بأنّ معناه أنه 
ينوي الصّيام في الليلة المتعقبة للتاسع؛ وقوّاه الحافظ بحديث ابن 
عباس الآني: انه يل قال: «إذا كان المقبل إن شاء الله صمنا 
النّاسع فلم يات العام المقبل حتّى توفي»؛ قال: فإنه ظاهرٌ في أنه 
يي كان يصوم العاشر وهم بصوم التاسع فمات قبل ذلك. 
وأقول: الأولى أن يقال: إنّ ابن عباس أرشد السّائل له إلى اليوم 
الذي يصام فيه وهو التاسع ولم يجب عليه بتعيسين يوم عاشوراء 
أنه اليوم العاشر لأنّ ذلك مما لا يسال عنه ولا يتعلق بالسّؤال 
عنه فائدة» فابن عبّاس كا فهم من السّائل أنّ مقصوده تعبين اليوم 
الذي يصام فيه أجاب عليه بأنه التاسع. وقوله: ' نعم ' بعد قول 
السّائل: ' أهكذا كان التي يق يصوم ؟' بمعنى نعم هكذاكان 
يصوم لو بقي لأنه قد أخبرنا بذلك ولا بد من هذا لأنه وكِ مات 
قبل صوم التّاسع. وتأويل ابن المثير في غاية البعد لأنّ قوله' 
وأصبح يوم التاسع صائمًا لا يحتمله ' وسيأتي لكلام ابن عباس 
تأويلٌ آخر قوله: (ما علمت... إلخ) هذا يقتضي أن يوم 
عاشوراء أفضل الأيَام للصّيام بعد رمضان. ولكنْ ابن عباس 
أسند ذلك إلى علمه فليس فيه ما يرد علم غيره. وقد تقدم أن 
أفضل الصّوم بعد رمضان على الإطلاق صوم المحرّم. وتقدم 
أيفمًا في الباب الذي قبل هذا أن صوم يوم عرفة يكفر ستتين» 
وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة» وظاهره أنّ صيام يوم عرفة 
أفضل من صيام يوم عاشوراء قوله: (فلمّا قدم المدينة صامه) فيه 
تعيين الوقت الذي وقع فيه الأمر بصيام عاشوراء» وهو أوّل 
قدومه المدينة» ولا شك بأنّ قدومه كان في ربيم الأوّل» وحينثاج 
كان الأمر بذلك في أوَّل السّنة الثانية وفي السّنة الثانية فرضص شهر 


رمضان فعلى هذا لم يقع الأمر بصوم عاشوراء إلا في سنةٍ 
واخدقٍ» ثم فوّض الأمر في صومه إلى المتطوّع قوله: (من شاء 
صامه ومن شاء تركه) هذا يردٌ على من قال ببقاء فرضيّة صوم 
عاشوراء؛ كما نقله القاضي عياض عن بعض السّلف. ونقل.ابن 
عبد البرّ الإجماع على أنه ليس الآن بفرضء والإجماع على أنه 
مستحب. وكان ابن عمر يكره قصده بالصّوم؛ ثمّ العقند الإجماع 
بعده على الاستحباب. قوله: (وعن سلمة بن الأكوع) قد تقدّم 
شرح الحديث في باب الصّبي يصوم إذا أطاق قوله: (إنّ اهل 
الجاهليّة كانوا يصومون... إلخ) في حديث عائشة إنها كانت 
تصومه قريش. قال في الفتح: وأمّا صيام قريش لعاشوراء فلعلّهم 
تلقو من النشرع التائف كانوا يعظّمونه بكسوة الكبة وشير 
ذلك. قال الحافظ: ثم رأيت في الجلس الثّالث من مجالس 
الباغندي الكبير عن عكرمة أنه سئل عن ذلك فقال: أذنبت 
قريش ذنبًا في الجاهليّة فعظم في صدورهم. فقيل لهم: صوموا 
عاشوراء يكفر ذلك انتهى قوله: (فرأى اليهود تصوم عاشوراء) 
في رواية لمسلم: ' فوجد اليهود صيّامًا ' وقد استشكل ظاهر هذا 
الخبر لاقتضائه أنه كك حين قدومه المدينة وجد اليهود صيّامًا يوم 
عاشوراء. وإنما قدم المدينة في ربيع الأوّل. وأجيب بأنّ المراد أنّ 
أول علمه بذلك وسؤاله عنه كان بعد أن قدم المديئة أو يكون في 
الكلام حذفٌ وتقديره: قدم الني كل المدينة فأقام إلى يوم 
عاشوراء فوجد اليهود فيه صيَامًا. ويحتمل أن يكون أولئك 
اليهود كانوا يحمسبون يوم عاشوراء بحساب السّنين الشّمسيّة 
فصادف يوم عاشوراء بحسابهم اليوم الذي قدم فيه الني كل إلى 
المديئة قوله: (فصامه وأمر بصيامه) قد استشكل رجوعه يكل إلى 
اليهود في ذلك. وأجاب المازري باحتمال أن يكون أوحي إليه 
بصدقهم أو تواتر عنده الخبر بذلك» أو أخصبره من أسلم منهم 
كابن سلام ثم قال: ليس في الخبر أنه ابتدأ الأمر بصيامه. بل في 
حديث عائشة التصريح بأنه كان يصومه قبل ذلكء فغاية ما في 
القصّة أنه لم يحدث له بقول اليهود تجديد حكوء ولا تغالفة بينه 
وبين حديث عائشة أنْ أهل الجاهليّة كانوا يصومون كما تقدّم؛ إذ 
لا مانع من توارد الفريقين على صيامه مع اختلاف السّبب في 
ذلك. قال القرطي: وعلى كل حال فلم يصمه اقتداءً بهم. فإنه 
كان يصومه قبل ذلك» وكاق لك ل الرقك" الذي شري مواققاة 
أهل الكتاب فيما لم ينه عنه قوله: (ولم يكتب عليكم صيامه... 


إلخ) هذا كله من كلام الي يِه كما بيّنه اللنائي. واستدل به 
على أنه لم يكن فرضًا قط كما قال المصنف. قال الحافظ: ولا 
دلالة فيه لاحتمال أن يريد: ولم يكتب عليكم صيامه على الدّوام 
كصيام رمضان وغايته أنه عام ص بالأدلّة الدّالّة على تقدّم 
وجوبه. ويؤيّد ذلك أنّ معاوية إنما ضحب الن وله من سنة 
الفتح» والّذين شهدوا أمره بصيام عاشوراء والنداء بذلك شهدوه 
في السّئة الأولى أوّل العام الثاني؛ ويؤخذ من مجموع الأحاديث 
أنه كان واجبًا لثبوت الأمر بصومه؛ ثم تأكد الأمر بذلك ثم زيادة 
التاكيد بالنداء العام ثم زيادته بأمر من أكل بالإمساكء ثم زيادته 
بأمر الأمّهات أن لا يرضعن فيه الأطفال. ومقول ابن مسعودٍ 
الثابت في مسلم: ا فرض رمضان ترك عاشوراء مع العلم بألّه ما 
ترك استحبابه بل هو باق» فدل على أنّ المتروك وجوبه. وأمًا 
قول بعضهم: المتروك تأكيد استحبابه والباقي مطلق الاستحباب 
فلا يبخفى ضعفه بل تأكّد استحبابه باق ولا سيّما مع استمرار 
الاهتمام» حتى في عام وفانه ل حيث قال:' ولشن بقيت 
لاصومسٌ التاسع ' كما سياتي؛ ولترغيبه فيه وإخباره بأنّه يكقر 
سنة» فأي تأكيد أبلغ من هذا ؟. 

0١‏ مح وَعَنْ ابْن عبّاس قَالَ: «لَمّا صم رَسُولَ الله يكل يَوْمْ 
عَاشُورَاءٌ وَأَمَرَ هناب تالرا: يا رَسُول الله إِنْهُ يوم َحَظَمُهُ اليَمُودُ 
وَالنْصارَى» َقَال: ذا كان عَم الْمُقبل إن شَاء الله صْمُنا الْيَوْمَ 
التاسيم قَالَ: فَلّمْ يت الْعَامْ اقل على ُوْفْي رَسُول الله يكل 
رَوَاهُ مُسلِم ("117) وأبُو دَاوُه (11444). وَفِي لفظ: قال رَسُول 
الله يكل: «ليِن بقِيتْ إلى قَابل لاصُومَن التامبع». يَمْنِي يَوْمَ 
عَاشُورَاء. رَوَاهُ أحْمَدُ وَمُسْلِم. وَفِي رواية: قَالَ رَسُول الله يل: 
(صُومُوا يوم عَاشُورَا وَحَلُِوا ُو صُومُوا قله َرْمًا وَبَمْدهُ 
يَوْمّا رُوَاهُ أَحْمّدُ (0)7144/1). 

رواية أحمد هذه ضعيفة منكرة من طريق داود بن علي عن 
أبيه عن جدّهء رواها عنه ابسن أبي ليلى قوله: (تعظّمه اليهود 
والنصارى) استشكل هذا أن التعليل بنجاة موسى وغرق 
فرعون تما يدل على اختصاص ذلك بموسى واليهود. وأجيب 
باحتمال أن يكون سبب تعظيم التصارى أنّ عيسى كان يصومه» 
وهو مالم ينسخ من شريعة موسى لأنْ كثيرًا منها ما نسخ بشريعة 
عيسى لقوله تعالى: «(ولأجل لَكُمْ بض اللي حْرَمْ عَليكُم» 
وأكثر الأحكام إِنما يتلقاها النصارى من التوراة. وقد أخرج أحمد 
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عن ابن عبّاس أنّ السّفينة استوت على الجودي فيه فصامه نوح 
وموسى شكرًا لله تعالى» وكان ذكر موسى دون غيره لمشاركته له 
في الفرح باعتبار نجاتهما وغرق أعدائهما قوله: (صمنا اليوم 
التاسع) يحتمل أن يكون المراد أنه لا يقتصر عليه بل يضيفه إلى 
اليوم العاشرء إمّا احتياطًا له وإمّا مخالفة لليهود والنصارى. 
ويحتمل أنّ المراد أنه يقتتصر على صومه. ولكنه ليس في اللّفظ ما 
يدلعلى ذلك. ويؤيّد الاحتمال الأوّل قوله في آخر الحديث: 
«صوموا قبله يومًا وبعده يومّا؛ فإنه صريحٌ في مشروعيّة ضم 
اليومين إلى يوم عاشوراء. وقد أخرج الحديث المذكور بمثل اللّفظ 
الذي رواه أحمد والبيهقيّ وذكره في التلخيص وسكت عنه» وقال 

بعض أهل العلم: إن قوله:' صمنا التاسع ' يحتمسل أنه أراد نقل 
يضيفه إليه في الصّوم فلمًا توفي 
قبل ذلك كان الاحتياط صوم اليومين انتهى. والظاهر أن 


الأحوط صوم ثلاثة آَم التاسع والعاشر والحادي عشرء فيكون 


قافر إلى التاسع» وأنه أراد أن يضيفه 


صوم عاشوراء على ثلاث مراتب: الأول صوم العاشر وحده. 
والثانية صوم التاسع معه. والثالتة صوم الحادي عشر معهماء 
وقد ذكر معنى هذا الكلام صاحب الفتح قوله: (يعني يوم 
عاشوراء) قد تقدّم تأويل كلام ابن عباس بن يوم عاشوراء هو 
اليوم النّاسع» وتاوّله التُووي بأنّه مأخوذ من إظماء الإبل؛ فإنّ 
العرب تسمّي اليوم الخامس من آيامه رابع وكذا باقي الأيَام 
وعلى هذه النسبة فيكون التاسع عاشرًا. قال: وذهب جماهير 
العلماء من السّلف والخلف أنّ عاشوراء هو اليوم العاشر من 
امْحرّم تمن قال بذلك سعيد بن المسيب والحسن البصري ومالك 
وأحمد وإسحاق وخلائق. قال: وهذا ظاهر الأحاديث ومقتضى 
اللفظ وأمًا تقدير أخذه من الإظماء فبعيدٌ انتهى. 


بَابْ ما جَاءَ في صَْمٍ شَعْبَانَ والأشهر الْحْرْم 


سَلْمَة: «أن النبي يك لم يكن يُصُومُ من 
السّنة شهرًا شَهرًا نَامَاً إلا شَعْبَانْ يَصِلُ به رَمَضَانُ». رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ 


7 ح- عن أ سل 


وَلَفْظُ ابن مَاجَه: «كَانْ يَصُومٌ شَهرَيْ شَعَبَانَ وَرَمَضَانْ» (حم: 
1/5 5-5 (د: 57*5) (رت: ”ثال/ا) (ن: 14/ .)5٠١‏ 

177 - وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتَ: «لَم يكن النبي كل يَصُومُ أكثْرَ 
من شَحبان َه كان يَصُومُه كُلهه. وَنِي لَفْظ دما كَان يَصُومْ ني 
شَهْرء ما كَانْ يَصُومٌ في شعْبَان كَانْ يَصُومهُ إلا يلاه بَلْ كان 
يَصُومُه كُلَهُ؛. وَنِي لَفْظ: هما رََيْتُ سول الله يك اسَكْمَلَ صِيّام 


شهر قَطَ إلا شَهْرَ رَمَضَانَ وَمَا رَأيْنهُ في شَهْر أكثرٌ مِنْهُ صِيّامًا في 
شنان. مُتَفَقْ عَلَى ذَلِكَ كُلّهِ (حم: لخ 191 ) (م: 
1105 1)). 

حديث أمّ سلمة حسّنه التَرمذيّ قوله: (شهرً تامّاً إلا شعبان) 
وكذا قول عائشة' فإنّه كان يصومه كله '. وقوها:' بل كان يصومه 
كلّه ' ظاهره يخالف قول عائشة ' كان يصومه إلا قليلاً' وقد جمع 
بين هذه الرّوايات بأنّ المراد بالكل والتّمام الأكثر. وقد نقل 
الترمذيّ عن ابن المبارك أنّه قال: جائرٌ في كلام العرب إذا صام 
أكثر الشّهر أن يقال: صام الشّهر كلّهء ويقال: قام فلانٌ ليلنه 
أجمع» ولعله قد تعشّى واشتغل ببعض أمره. قال الترمذي: كان 
ابن المبارك جمع بين الحديشين بذلك. وحاصله أن رواية الكل 
والتّمام مفسّرة برواية الأكثر ومخصّصة بهاء وأنّ المراد بالكل 
الأكثره وهو مجان قليل الاستعمال واستبعده الطَبِيّ قال: لأنْ لفظ 
كل تأكيدٌ لارادة الشّمول ورفع التجوّز» فتفسيره بالبعض منافم 
له قال: فيحمل على. أنه كان يصوم شعبان كلّه تارةٌ ويصوم 
معظمه أخرى لثلا يتومّم أن واجبّ كله كرمضان» وقبل المراد 
ن آخخره أخرى» ومن 
أثنائه طورً! فلا يلي شيئًا منه من صيام ولا يخص بعضًا منه 
بصيام دون بعض. . وقال الرّين بن المنير: إمَا أن يحمل قول عائشة 
على امبالغة: والمراد الأكثر» وإما أن يجمع بان قولما: 'إنهكان 
يصومه كله ' متأخرٌ عن قولها:' إنه كان يصوم أكثره ' وأنها 
أخبرت عن أوّل الأمر ثم أخبرت عن آخره؛ ويؤيّد الأول قولها: 
دولا صام شهرًا كاملاً قط منذ قدم المدينة غير رمضان» أخرجه 
مسلمٌ والنسائيّ. واختلف في الحكمة في إكثاره َك من صوم 
شعبان فقيل: كان يشتغل عن صيام الثلاثة الآيّام مسن كل شهر 
لسفر أو غيره فتجتمع فيقضيها في شعبان» أشار إلى ذلك ابن 
بطال. ويؤيّده ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن عائشة ئشة قالت: 
كان رسول الله يك يصوم ثلاثة آيَامٍ من كل شهر فريما أخر 
ذلك حتى يجتمع عليه صوم السّنة فيصوم شعبان»؛ ولكن في 
إسناده ابن أبي ليلى وهو ضعيف. وقيل: كان يصنع ذلك لتعظيم 
رمضانء ويؤيّده ما أخرجه الترمذيّ عن أنس قال: «سئل رسول 
الله 5: أي العّوم أفضل بعد رمضان ؟ فقال: شعبان لتعظيم 
رمضان» ولكنّ إسناده ضعيف لأنّ فيه صدقة بن موسى وليس 
بالقويّ. وقيل: الحكمة في ذلك أن نساءه كن يقضين ما عليهن 


بقوها: 'كله 'أنه كان يصوم من أوّله تارةً ومن 


من رمضان في شعبان» فكان يصوم معهن. وقيل: الحكمة أنّه 
يتعقبه رمضان وصومه مفترض» فكان يكثر من الصّوم في شعبان 
قدر ما يصوم شهرين غيره لما يفوته من التطوّع الذي يعتاده 
بسبب صوم رمضان. والأولى أنّ الحكمة في ذلك غفلة النّاس 
عنه لما أخرجه النسائيّ وأبو داود وصحّحه ابن خزيمة من حديث 
أسامة قال: «قلت: يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من 
الشهور ما تصوم من شعبان» قال: للك و يقل انامس عق 
بين رجبهٍ ورمضانء وهو شهرٌ ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين 
فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم» ونحوه من حديث عائشة عند 
أبي يعلى؛ ولا تعارض بينه وبين ما روي عنه يِه من صوم 
شعبان أو أكثره ووصله برمضان وبين أحاديث النهي عن تقدّم 
رمضان بصوم يوم أو يومين» وكذا ما جاء من النهي عن صوم 
نصف شعبان الثاني فإن الجمع بينها ظاهرٌ بان يحمل النهي على 
من لم يدخل تلك الأيّام في صيام يعتاده» وقد تقدّم تقييد أحاديث 
النهي عن التقدّم بقوله كل #إلا أن يكون شيئا يصومه أحدكم. 
». فائدة: ظاهر قوله في حديث أسامة: ' إنّ شعبان شهرٌ ينفل عنه 
الثاس بين رجبر ورمضان أنه يستحبّ صوم رجس لأنّ الظاهر 
أنّ المراد أنهم يغفلون عن تعظيم شعبان بالصّوم كما يعظّمون 
رمضان ورجبًا به. ويجتمل أن المراد غفلتهم عن تعظيم شعبان 
بصومه كما يعظمون رجا بنحر التحائر فيه فإنّه كان يعظّم ذلك 
عند الجاهليّة وينحرون فيه العتيرة كما ثبت في الحديث؛ والظذاهر 
الأوّل. المراد بالناس: الصّحابة» فإنَّ الشّارع قد كان إذ ذاك مما 
آثار الجاهليّة: ولكنّ غايته التقرير لهم على صومه؛ وهو لا يفيد 
زيادة على الجواز. وقد ورد ما يدل على مشروعيّة صومه على 
العموم والخصوص. أمّا العموم فالأحاديث الواردة في الترغيب 
في صوم الأشهر الحرم وهو منها بالإجماع. وكذلك الأحاديث 
الواردة في مشروعية مطلق الصّوم. وأمًا على المخصوص فما 
أخرجه الطبراني عن سعيد بن أبي راشدٍ مرفوعًا بلفظ: «من 
صاميومًا من رجبو فكأنما صام سنة؛ ومن صام منه سبعة أيَامٍ 
غلقت عنه أبواب جهنم؛ ومن صام منه ثمانية أيام فتحت له 
ثمانية أبواب الجئة» ومن صام منسه عشرةٌ لم يسأل الله شيئًا إلا 
أعطاه؛ ومن صام منه خمسة عشر يومًا نادى منادٍ من السّماء قد 
غفر لك ما مضى فاستأنف العمل» ومن زاد زاده الله؛ ثم ساق 
حديثًا طويلاً في فضله. وأخرج الخطيب عن أبي ذرّ من صام 


يومًا من رجبمٍ عدل صيام شهر» وذكر. نحو حديث سعيد بن 
أبي راشد. وأخرج نحوه أبو نعيم وابن عساكر من حديث ابن 
عمر مرفوعًا. وأخرج أيضًا نحوه البييهقي في شعب الإيمان عن 
أنس مرفوعًا. وأخرج الخلال عن أبي سعيلرٍ مرفوعًا #رجبٌ من 
شهور الحرم» وآيامه مكتوبة على أبواب السّماء السّادسة فإذا 
صام الرّجل منه يومًا وجدّد صومه بتقوى الله نطق الباب ونطق 
اليوم وقالا: يا رب اغفر له. وإذا لم يتم صومه بتقوى الله لم 
يستغفر له» وقيل: خدعتك نفسك» وأخرج أبو الفتوح بن أبي 
الفوارس في أماليه عن الحسن مرسلاً أنه قال ي: ارجسب شهر 
اللهء وشعبان شهري» ورمضان شهر أمى». وحكى ابن السبكي 
عن محمّد بن منصور السّمعاني أنه قال: لم يرد في استحباب صوم 
رجبي على الخصوص سنَةٌ ثابنة» والأحاديث الت تروى فيه 
واهية لا يفرح بها عالم. وأخرج ابن أبي شيبة في مصلفه أن عمر 
كان يضرب أكف الناس في رجسبي حتّى يضعوها في الجفان 
ويقول: كلوا فإنما هو شهرٌ كان تعظمه الجاهليّة. وأخرج أيضًا 
من حديث زيد بن أسلم قال: «سئل رسول الله يك عن صوم 
رجبب فقال: أين أنتم من شعبان» ؟. وأخرج عن ابن عمر ما 
يدل على أنه كان يكره صوم رجبو. ولا يخفاك أن الخصوصات 
إذا لم تنتتهض للدذلالة على استحباب صومها انتهضت 
العمومات؛ ولم يرد ما يدل على الكراهة حتى يكون مخصّصًا ها. 
وأمًا حديث ابن عبّاس عند ابن ماجه بلفظ: إن الني يله «نهى 
عن صيام رجبية فيه ضعيفان: زيد بن عبد الحميدء وداود بن 
عطاء. 

5 - وَعَنْ رَجُل مِن بَاهِلّة قَالَ: «أنَنِت النبي كله فَقْلّت: 
يَا رَسُول الله أنَا الرَجُلٌ الي نيك عَامَ الأرّل» تَقَالَ: فَمَالِي 
أرَى جسْمَك تَاحِلاً ؟ قَالَ: يَا رسُولَ الله ما أكَلْتْ طْمَامًا بالنقار 
ما كله إلا بالل َال: من أمرّك أن تُمَدَبِ نَفَْكَ ؟ فلت يَا 
سول الله إنّي أوى» قالَ: صُمْ شهرٌ الصتبْر ْم بَصْله قُللت: 
إني أفْوَى. قَال: صُمْ شَهْرٌ الصبْر ويَوْمَيِْ بَعْدَه قُلت: إني أقْوَى» 
قَالَ: صم شهرٌ الصبر وَثَلانَةَ يام بَعْدَهُ وَصُمْ أشهرٌ الْحُرْم رَوَاهُ 
أحْمَدُ (18/5) وَأبْو دَاوْد (1414؟) وَابْنْ مَاجَد وَهَذَا لَفْفُهُ 
(00141). 

الحديث أخرجه أيضًا النسائي» وقد اختلف في اسم الرّجل 
الذي من باهلة» فقال أبو القاسم البغويّ في معجم الصّحابة: إِنّ 


فسن نيل الأوطار - كتاب الصيام 


اسمه عبد الله بن الحارث؛ وقال: سكن البصرة وروى عن النبيّ 
حديثًا وم يسمّه؛ وذكر في موضم آخر هذا الحديث» وكذلك 
قال ابن قانم في معجم الصّحابة: إنَّ اسمه عبد الله بن الحارث» 
والرّاوي عنه مجيبة الباهليّة بضم الميم وكسر الجيم وسكون الياء 
آخر الحروف وبعدها باءٌ موحدة مفتوحة وتاء تانيثي. ففي رواية 
أبي داود عن أبيها أو عمّها: يعنى هذا الرّجل» وهكذا قال أبو 
القاسم البغوي أنها قالت: حدّثني أبي أو عمّي. وني رواية 
النسائي مجيبة الباهلي عن عمه. وقد ضعًف هذا الحديث بعضهم 
لهذا الاختلاف. قال المنذري: وهو متوجةٌ وفيه نظرٌ لأنّ مئل هذا 
الاختلاف لا ينبغي أن يعد قادحًا في الحديث قوله: (صم شهر 
الصّبر) يعبى رمضان. قوله: (ويومًا بعده) إلى قوله: ' وثلائة يام 
بعده' فيه دليل على استحباب صوم يوم أو يومين أو ثلائةٍ بعد 
شهر رمضان: وقد تقدّم أنه يستحبّ صيام ستة آيام فلا منافاة 
لأنّ الرّيادة مقبولة. قوله: (وصم أشهر الحرم) هي شهر القعدة 
والحجّة وعم ورجبب. وفيه دليل على مشروعيّة صومها. أمَا 
شهر محرّم ورجبو فقسد قدّمنا ما ورد فيهما على الختصورص» 
وكذلك العشر الأول من شهر ذي الحجّة. وأمّا شهر ذي القعدة 
وبقيّة شهر ذي الحجّة فلهذا العموم؛ ولكنه ينبغي أن لا يستكمل 
صوم شهر منها ولا صوم جميعهاء ويدلَ على ذلك ما عند أبي 
داود من الحديث بلفظ: «صم من الحرم واترك» صم من السرم 
واترك» صم من الحرم واترك». 
بَابْ الْحَثْ عَلَى صّؤْم الاثنيْنِ وَالْخْمِيسِ 

6 - عَنْ عَائِشَة فَلَت: «إن النبي َي كان يتَحَرَى صِيَامٌ 
الانْتيْن وَالْخَمِيس». رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا أبَا دَاوْد لكِنه لَهُ مِنْ روايّة 
أسَامةٌ بن زيار لحنها 5 (ت: 16ل) (ن: )1١7/5‏ ده 
١/1‏ ). 

- وَعَنْ أبي هُرَبْرَةَ أن النبي يل فال: «نُمْرَضُ 
الأعْمَالٌ كل التي عون قاين أ رط عَمَلِي وَأنَا صاتِمٌ» 
َوَاهُ أحْمَدْ (؟/ 778 وَالمرْمِيَ (07417)) وَلايْنٍ مَاجَه (174) 
مَعْناهُ. وَلأَحْمدَ وَالنْسَابِيَ ٠ ١/4(‏ هذا الْمَعْنَى مِنْ حَدِيثٍٍِ 
أسَامَة ؛ بن زَيدٍ). 

- وَعَن أبي قََادة: «أن الي لي ميل عنْ ضرم يزْم 
الاين قْقَالَ: ذَلِكَ يَوْمّ وُلِدتُ فيد وأئر ل عَلَيّ فيه' رَوَاهُ أحْمَدُ 
014/0 وَمسْلِمَ )١105(‏ وأَبُو دَاوُد 7477), 


حديث عائشة أخرجه أيضًا ابن حبّان وصحّحه. وأعلّه ابن 
القطان بالرّاوي عنها وهو ربيعة الجرشيّ وإنه بجهولٌ. قال 
الحافظ: وأخطا في ذلك فهو صحابي. قال الترمذي: حديث 
عائشة هذا حسن صحيح. وخحديث أسامة أخرجه أيضًا النسائيّ 
وفي إسناده رجلٌ مجهولٌ ولكنه صحّح الحديث ابسن خزيمة. 
وحديث أبي هريرة قال الترمذي: خديف اغززيتة وأورذة الحافظ 
في التلخيص وسكت عنه. وحديث أبي قتادة أخرجه من ذكر 
المصتف. وفي الباب عن حفصة عند أبي داود. وأحاديث الباب 
تدلٌ على استحباب صوم؛ يوم الاثنين والخميس لأنهما يومان 
تعرض فيهما الأعمال قوله: (فقال ذلك يوم ولدت فيه وأنزل 
علي فيه) الولادة والإنزال إنما كانا في يوم الاثنين كما جاء في 
الأحاديث. 
بَابْ كَرَاهَةٍ ِفْرَاهِ ري يوم 'م الْجُمعَةَ دَيُوم الست بالصّوم 
- عَنْ مُحَمَِ بْن عَبَادٍ بْن جَعْفَر قَالَ: سَألتْ جَابرًا: 
«أَْى الب ل عن صم يم اْجمْعَة ؟ قال: نمم». مق عليه 
(حم: 18/6) (خ: )١984‏ (م: .)١١41‏ وَلِلْبُخَارِيَ فِي روَايَة: 
أن يُفْرَدُ بصوم). 
حفن - وَعَنْ أبي هُرَيِرَة قَالَ: نال وَسُولٌ لله بة: دلا 
نَصُومُوا يَوْمّ الْجْمُعَةِ إلا وَقَبْلهُ يَوْم م أو بَعْدَهُ يَْمْ) روَاهُ الْجَمَاعَةٌ 
إلا النَسَائي (حم: 48/1؛) (خ: )١988‏ (م: )١144‏ (د: 
7 (ت: 0147 (ه: 01777). وَلمْسلِم: دولا تَختصّوا لَبْلَّة 
اْجْمُعَةٍ بام مِنْ بَيْنٍ الليَالي؛ ولا تَخْتَصُوا يَوْمْ الْجُمُمَةٍ بصيَامٍ 
ِنْ بيْن الأيام إلا أن يَكُونْ في صم يَصُومَهُ أحَدكم؛ وَلأَحْمَدَ 
ايم اْجمُعَةِ يَوْمٌ يد فلا َجعَلُوا يوم عيلدكُمْ يَوْمْ صبَابكُمْ إلا 
أن تَصُومُوافَبْلهُ أن بَمْدَهُ). 
- وَعَنْ جَوَيْريَةَ «أن رَسُول الله يكل دحل عَلَيْهَا في 
يوم الْجْمُعَةِ رَهِيَّ صَائِمةٌ قَقَالَ: أصئْت أمْس ؟ قالت: لاء قال: 
نَصُومِينَ غَدَا ؟ قَالَتَْ لاء قَال: فأفْطِري؛ رََاهُ أَحْمَدْ (114/57*) 
وَالْبُخَاريَ (1945) وَأبُو دَاوْد 477 ؟) رَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أن 
يك التطرّعَ لا يَلرَمُ بالنشروع). 
١‏ - وَعَنْ ابن عَبَاسٍ أن النبي وَل قَال: «لا تَصُومُوا يوم 
اندز وطلة». 0020100207 
7 - وَعَر جُنَادَةَ الأزدي قَالَ: «دَخلت عَلَى رسُول الله 
ل ِي يَوْمٍ جْمْعَة في سَْعةٍ من الأزد إِنَانًا مِنْهُمْ وَهُوَيَنَمْدَىه 
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قَقَالَ: هَلْمّوا إلى الَْدَاءء فقَلْنَا: يَا رَسْو لَ الله: إنا صِيَامٌ فَقَالَ: 
أصّمْتم أمس ؟ قُلَنَا: لا. قَالَ: أفْتصُومُون غَدَا ؟ قُلَنَا لاء قَالَ: 
َأفْطُِوا فاكلا ممه فلم حرج وَجَلْسَ عَلَى امبر ا ناه مسن 
ناء ترب وَهرَ على الْمثر والنَاس ينون بريه أنةلا يوم 
يَوْمَ الْجُمْعَةِ». رَوَاهُمًا أحْمَدُ (؟/478). 

حديث ابن عباس هو مثل حديث أبي هريرة المتقدّم. وفي 
إسناده الحسين بن عبد اللّه بن عبيد الله. وثقه ابن معين وضحّفه 
الألنة رجدية اده اردع هو شل حريش دصري راعرت 
أيضًا الحاكم وأخرجه أيضًا النسائي بإسنادٍ رجاله رجال الصّحيح 
إلا حذيفة البارقي وهو مقبول. قوله: (قال: نعم) زاد مسلم 
وأحمد وغيرهما قالا: نعم ورب هذا البيت - وفي رواية النسائي. 
"ورب الكعبة 'ووهم صاحب العمدة فعزاها إلى مسلم قوله: (أن 
يفرد بصوم) فيه دليِلٌ على أن النهي المطلق في الرّواية الأولى 
مقيدٌ بالإفراد لا إذا لى يفسرد الجمعة بالصّوم كما يأتي في بقبّة 
الرّوايات قوله: (إلا وقبله يوم أو بعده يومٌ) أي إلا أن تصوموا 
قبله يوما أو تصوموا بعده يومّاء وكذا وقع في رواية الإسساعيلي 
فقال:' إلا أن تصوموا قبله أو بعده» وفي روايةٍ لمسلم «إلا أن 
تصوموا قبله يومًا أو بعذه يومًا» وهذه الرّوايات تفيد مطلق 
النهي أيضًا. قوله: (ولا تختصّوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي) 
فيه دليل على عدم جواز تخصيص ليلة الجمعة بقيام أو صلاةٍ من 
بين الليالي. قال النووي في شرح مسلم: وهذا متفق على كراهته. 
قال: واحتج به العلماء على كراهة هذه الصّلاة المبتدعة التي 
تسمّى الرّغائب قاتل الله واضعها وخترعهاء فإنهما بدعة منكرة 
من البدع التي هي ضلالة وجهالة وفيها منكرات ظاهرة. وقد 
صئف جماعة من الأئمّة مصتفات نفيسة في تقبيحها وتضليل 
مصلَيها ومبتدعها ودلائل قبحها وبطلانها وتضليل فاعلها أكثر 
من أن تحصرء و الله أعلم انتهى. واستدل بأحاديث الباب على 
منع إفراد يوم الجمعة بالصّيام. وقد حكاه ابن المنذر وابن حزم 
عن علي وأبي هريرة وسلمان وأبي ذرّ. قال ابن حزم: ولا نعلم 
لهم محالفا في الصّحابة» ونقله أبو الطيب الطبري عن أحمد وابن 
المنذر وبعض الشافعيّة. وقال ابن المنذر: ثبت النهي عن صوم 
يوم الجمعة كما ثبت عن صوم يوم العيدء وهذا يشعر بأنّه يرى 
تحريمه. وقال أبو جعفر الطبري: يفرق بين العيد والجمعة بأن 
الإجماع منعقدٌ على تحريم صوم يوم العيدء ولو صام قبله أو 


بعده» وذهب الجمهور إلى النهي فيه للتّزيه. وقال مالك وأبو 
حنيفة: لا يكره؛ واستدلا بحديث ابن مسعوو الآني: «أنّ النبي 
يكل قل ما كان يفطر يوم الجمعة» قال في الفتح: ولبين فيه حطة 
لأنه يحتمل أنه كان لا يتعمّد فطره إذا وقع في الأيّام التي كان 
يصومهاء ولا يضادٌ ذلك كراهة إفراده بالصّوم جمعا بين الخبرين. 
قال: ومنهم من عدّه من المخصائص وليس ججبَّاٍ لأنها لا تبت 
بالاحتمال انتهى. ويمكن أن يقال: بل دعوى اختصاص صومه به 
كل جيّدة لا تقرّر في الأصول من أنّ فعله يله لا نهى عنه نهيًا 
يشمله يكون مخصّصًا له وحده من العموم؛ ونهيًا يختص بالآمة لا 
يكون فعله معارضًا له: إذا لم يقم دليلٌ يدل على التَأسّي به في 
ذلك الفعل لخصوصه لا مجرّد أدلّة التَّاسّي العامّة فإنهسا مخصّصةٌ 
بالنهي للأمّة لأنه أخصّ منها مطلقا. ومن غرائب المقام ما احتجّ 
به بعض المالكيّة على عدم كراهة صوم يوم الجمعة؛ فقال: يوم لا 
يكره صومه مع غيره فلا يكره وحده؛ وهذا قياس فاسد الاعتبار 
لأنه منصوب في مقابلة النصوص الصّحيحة» وأغرب من ذلك 
قول مالك في الموطا: لم أسمع أحدًا من أهل العلم والفقه ومن 
يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسنٌ» وقد رأيت 
بعضهم يصومه وأراه كان يتحرّاه. قال النووي: والسّنة مقدّمة 
على ما رآه هو وغيره. وقد ثبت أن النهي صوم الجمعة فيتعيين 
القول به» ومالك معذورٌ فإنه لم يبلغه قال الدّاودي من أصحاب 
مالك: لم يبلغ مالكًا هذا الحديث ولو بلغه لم يخالفه. وقد اختلف 
في سبب كراهة إفراد يوم الجمعة بالصّيام على أقوال ذكرها 
صاحب الفتح: منها لكونه عيداء» ركاذ علي :زناه ازراب اعد 
المذكورة ني الباب» واستشكل التَعليل بذلك بوقوع الإذن من 
الشّارٍع بصومه مع غيره. وأجاب ابن القيم وغيره بأنّ شبهه 
بالعيد لا يستلزم الاستواء من كل وجو ومن صام معه غيره 
انتفت عنه صورة التحرّي بالصّوم. ومنها شلا يضعف عن 
العبادة» ورجّحه النووي» قال في الفتح: وتعقب ببقاء المعنى 
المذكور مع صوم غيره معه. وأجاب النووي بأنه يحصل بفضيلة 
الصّوم الذي قبله أو بعده جبر ما يحصل به يوم صومه مسن فتور 
أو تقصير. قال الحافظ: وفيه نظرّء فإنٌ الجبر لا ينحصر في الصّوم 
بل يخصل مجميع أفعال الحبر فيلزم منه جواز إفراده لمن عمل فيه 
خيرًا كثيرًا يقوم مقام صيام يوم قبله أو بعده كمن أعتق رقبة فيه 
مثلا ولا قائل بذلك» وأيضًا فكأن النهي يختص بمن يمخشى عليه 
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الفّعف لا من يتحقق منه القوّة. ويمكن الجواب عن هذا بأنّ 
المظنة أقيمت مقام المثثة كما في جواز الفطر في السّفر لمن لم يشسقّ 
عليه. ومنها وف المبالغة في تعظيمه فيفتتن به كما افتشتن اليهود 
بالسّبت. قال في الفتح: وهو منتقض بثبوت تعظيمه بغير الصّيام 
وخوف اعتقاد وجوبه. قال في الفتح أيضا: وهو منتقض بصوم 
الائنين والخميس. ومنها خشية أن يفرض عليهم كما خشي ذل 
من قيام اللّيل ذلك؛ قاله المهلّب. قال في الفتح: وهو منتقضٌّ 
بإجازة صومه مع غيره؛ وبأنه لو كان السّبب ذلك لجاز صومه 
بعده يك لارتفاع الخشية. ومنها تالفة النصارى لأنّه يجب عليهم 
صومه ونحن مأمورون بمخالفتهم؛ قال في الفشح: وهو ضعيفف. 
وأقوى الأقوال وأولاها بالصّواب الأول ما تقدّم من حديث أبي 
هريرة» وقد أخرجه الحاكم أيضاء ولما أخرجه ابن أبي شيبة 
بإسناج حسن عن علي رضي الله عنه قال: ' من كان منكم 
متطوَعًا من الشّهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة فإنه 
يوم طعام وشرابه وذكر” 

177 - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْن بُسْر عَنْ أخته وَامْمّهًا الصّمًّاءٌ أنّ 
سول الله يك قال ٠لا‏ قُصُومُوا يوم السَبْتو إلا فيما أفْضَ 
عَليكُم فإ لم يَجلا أحَدَكُمْ إلا وة عنس أرْ لِحَاه شَجَرة 
تنه رَوَاهُ الْخَنمَة إلا النسَائيّ (حم: 058/5 (د: 
١1)(ت:‏ 14ل) (ه: 16لا .)١‏ 

- وَعَنْ ابْن مسْعُووٍ: «أن النبي و قُلَمَا كان يُفْطِرٌ 
يَوْمْ الْجُمَعَةَة رَوَاهُ الْحَسْسَةُ إلا أبَا 1 هَذَا عَلَى أَنْهُ كان 
يَصُومُهُ مَعْ غير (حم: )407/١‏ (ت: 7/47) (ن:4/4١1)‏ (ه: 
1 

الحديث الأوّل أخرجه أيضًا ابن حبّان والحاكم والطّبرانيّ 
والبيهقي وصحّحه ابن السّكن قال أبو داود في السّئن: قال 
مالك: هذا الحديث كذب؛ وقد أعل بالاضطراب كماقال 
النسائي لأنّه روي كما ذكر المصتف. وروي عن عبد الله بن بسر 
وليس فيه عن أخته كما وقع لابن حبان قال الحافظ: ونا 
ليست بعلةٍ قادحة فإنه أيضًا صحابي» وقيل: عنه عن أبيسه بسر. 
وقيل عنه عن أخته الصّمّاء عن عائشة قال الحافظ: ويحتمل أن 
. يكون عند عبد الله عن أبيه وعن أخته؛ وعند أخته بواسطة قال: 
ولكنّ هذا التلوّن في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتخاذ 
المخرج يوهن الرّواية وينبئ عن قلّة ضبطه إلا أن يكون من 


الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث فلا يكون ذلك 
دالاً على قلّة ضبطه وليس الأمر هنا كذا.بل اختلف فيه أيضًا 
على الرّاوي عبد الله بن بسر وقد ادّعى أبو داود أنّ هذا الحديث 
متوخ قال في التلخيص ولا ين وجه الخ افيه فم قال:يمكن 
أن يكون أخذه من كون الني #َكْ كان يحب موافقة أهل الكتاب 
في أوَّل الأمر ثم في آخر الأمر قال: خالفوهم والنهي عن صوم 
يوم السّبت يوافق الحالة الأولى وصيامه إيّاه يوافق الحالة الثانية 
وهذه صورة النسخ و الله أعلم انتهى. وقد أخرج النسائي 
والبيهقي وابن حبّان والحاكم عن كريب: «أنّ ناسًا من أصحاب 
الني يك بعئوه إلى أمّ سلمة يسألها عن الأيام التي كان رسول الله 
يل أكثر لما صيامًا فقالت يوم السّبت والأحد فرجعت إليهم 
فكانّهم أنكروا ذلك فقاموا بأجمعهم إليها فسألوها فقالت: صدق 
وكان يقول: إِنْهما يوما عيدد للمشركين فآنا أريد أن أخالفهم» - 
وصحّح الحاكم إسناده وصحّحه أيضًا ابن خزيمة. وروى 
التَرمذيَ من حديث عائشة قالت: «كان رسول الله يِ يصوم 
من الشّهر السّبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء 
والأربعاء والخميس. » وسيأتي. وقد جمع صاحب البدر المنير بين 
هذه الأحاديث فقال: النهي متوجةٌ إلى الإفراد والصّوم باعتبار 
انضمام ما قبله أو بعده إليه. ويؤيد هذا ما تقدّم من إذنه يَهِ لسن 
صام الجمعة أن يصوم السّبت بعدها والجمع مهما أمكن أولى من 
النسخ. والحديث الثاني حسنه الترمذي. وقال ابن عبد البرّ: مو 
صحيمٌ» ولا مخالفة بينه وبين الأحاديث السابقة وأنّه محمولٌ على 
أنه كان يصله بيوم الخميس. وروي بسئده إلى أبي هريرة أنه قال: 
#من صام الجمعة كتب له عشرة أيام من أيام الآخرة لا يشاكلهن 
أيام الدّنياء وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال::مارأيت 
رسول الله يل مفطرًا يوم الجمعة قط» وقد تقدّم الكلام على 
صوم يوم الجمعة قوله: (أو لحاء شجرة) اللّحاء بكسر اللام 
بعدها حاء مهملة: قشر الشّجر. 
بَابُ صم أيام البيض وَصّوْم لاه أيَامٍ من كُلّ شر 
وَإِنْ كانت مِوَامًا 

- عَنْ أبي در قَالَ: قَالَ رُسُولُ الله يكلق: «يّا أبَا ذَرَْ إِذًا 
لمشت من التنير ثلالة ملح قلات غائرة وَأريمَ مشر وُحَمنس 
عَشَرَةًة رُوَاةٌ أَحْمَدُ (0/ 177) وَالنْسَائِيَ (504/4) وَالتَرْمِذِيَ 
0/11 ش 
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- وَعَنَ أبي َنَادَةَ قَال: قَالَ رَسُول الله يكيهِ: «فلاث 
مِنْ كُلَ شهر وَرَمَضَانُ إلَى رَمَضَانْ فَهَذَا صِيّامٌ الدذهر كُلَه رَرَاه 
أَحْمدٌ 01/6 وَمَسْلِم )١١7(‏ وَأَبُو دَاوْد (416. 

/17 - وَعَنْ عَائَِة قَالَت: «كان النبي يك يَصُومٌ من 
الشَهْر السَبْت وَالْأحَد وَالائنيِنء وَمِنْ الشهر الآخر التْلانَاءً 
َالأَرْبمَاءً وَالْخميس». رَوَاهُ الاقف )34 4 وَقَالَ: حَدِيت 
00 

8 - وَعَنْ أبي ذَر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك: همَنْ ضام 
من كل شهر ثلاثة أيام مَدَلِكَ صِيَامُ التهرء فَأنْرَلَ الله نَصدِيِقَ 
رَوَاهُ اب 530 00/37 50 (5/). , 

حديث أبي ذرّ الأول أخرجه أيضًا ابن حبّان وصحّحه. 
ولفظه عند النسائيّ والتّرمذيّ قال: «أمرنا رسول الله يك أن 
نصوم من الشهر ثلاثة أيَام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة 
ومس عشرة» - وأخرجه أيضًا النسائي وابن حبّان وصحّحه من 
حديث أبي هريرة؛ ورواه النسائي من حديث جرير مرفوعًاء قال 
الحافظ: وإسناده صحيح» ورواه ابن أبي حاتم في العلل عن جرير 
مرفوعًاء وصحّحه عن أبي زرعة وقفه. وأخرجه أبو داود 
والنسائي من طريق ابن ملحان القبيسي عن أبيه. وأخرجه البرّار 
من طريق ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر. وحديث عائشة 
روي موقوقاء قال في الفتح: وهو أشبه. وحديث أبي ذرّ الآخر 
حسّنه الترمذي. وفي الباب عن ابن مسعودٍ عند أصحاب السّنن 
وصحّحه ابن خزيمة «أنّ الني يل كان يصوم ثلاثة آيام مسن غرّة 
كل شهرة. وعن حفصة عند أبي داود والنسائي «كان رسول الله 
َك يصوم من كل شهر ثلاثة آيام: الاثنين والخميس والاثنين من 
الجمعة الأخرى). وعن عائشة غير حديث الباب عند مسلم 
قالت: «كان َك يصوم من كل شهر ثلاثة أيام لا يبالي أي الشهر 
صام؟ وعن أبي هريرة غير حديئه الأوّل عند الشيخين بلفظ: 
«أوصاني خليلي بصيام ثلاثة آيَامٍ؛ وعن ابن عباس عند النسائيّ 
بلفظ: «كان رسول الله يك لا يفطر أيام البيض في حضر ولا 
سفر» وسيأتي. وعن قرّة بن إياس المزني وأبي عقرب وعثمان بن 
أبي العاص أشار إلى ذلك الترهذي: قوله: (فصم ثلاث عشرة)... 
إلخ فيه دليلٌ على استحباب صوم أيّام البيض وهي الثلاثة المعيّنة 
في الحديث. وقد وقع الاتفاق بين العلماء على أنه يستحب أن 


تكون الثّلاث المذكورة في وسط الشّهر كما حكاه النووي 
واختلفوا في تعبينهاء فذهب الجمهور إلى أنها ثالث عشر ورابع 
عق رامن مقس ول :فتن القاق عضر والتال مشر 
والرّابع عشر. وحديث أبي ذرٌ المذكور في الباب وما ذكرناه من 
الأحاديث الواردة في معناه يردٌ ذلك قوله: (ثلاث منكل شهر... 
إلخ) اختلفوا في تعيين هذه الثلاثة الأيَام المستحبّة من كل شهرء 
ففسرها عمر بن الخطّاب وابن مسعووٍ وأبو ذرٌ وغيرهم من 
الصّحابة وجماعة من التابعين واصحاب الشافعي بأيام البيبض. 
ويشكل على هذا قول عائشة المتقدم: دلا يبالي من أي الشّهر 
صام». وأجيب عن ذلك بأنّ الب ل لعله كان يعرض له ما 
يشغله عن مراعاة ذلكء أو كان يفعل ذلك لبيان الجواز وكل 
ذلك في حقه أفضل والّذي أمر به قد أخبر به أمّته ووصّاهم به 
وعيّنه له فيحمل مطلق الثّلاث على الثلاث المقيّدة بالأيام 
المعيّنة. واختار التخعيّ وآخرون أنْها آخر الشّهر واختار الحسن 
البصري وجماعة أنها من أوّله. واختارت عائشة وآخحرون صيام 
السّبت والأحد والاثنين من عدّة شهرء ثم الثلاثاء والأربغاء 
والخميس من الشّهر الذي بعده العرية المذكور في الباب عنها. 
وقال البيهقي: «كان الني يكل يصوم من كل شهر ثلائة أيامٍ لا 
يبالي من أي الشّهر صام؛ كما في حديث عائشة»؛ قال: فكل من 
رآه فعل نوعًا ذكره؛ وعائثئسة رأت جميع ذلك فأطلقت. وقال 
الرويانيٌ: صيام ثلاثة آيَامٍ من كل شهر مستحب» فإن اتفقت ليام 
البيض كان أحب. وفي حديث رفعه ابن عمر: أوّل انين في 
الشهر وحميسان بعده ' وروي عن مالك أنه يكره تعيين الشلاث 
قال في الفتح: وني كلام غير واحلو من العلماء: إن استحباب 
صيام أيّام البيض غير استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرٍ 
انتهى. وهذا هو الحقَّ لأنّ حمل المطلق على المقيّد ههنا متعذرٌ. 
وكذلك استحباب السّبت والأحد والاثنين من شهره والثلاثاء 
والأربعاء والخميس من شهر غير استحباب ثلاثة أيامٍ من كل 
شهر. وقد حكى الحافظ في الفتح في تعبين الثلاثة الأيام المطلقة 
عشرة أقوال» وقد ذكرنا أكثرهاء والمحق أنه تبقى على إطلاقها 
فيكون الصائم مراك وني أي وقتي صامها فقد فعل المشروع لكن 
لا يفعلها في أيام البيض. فالحاصل من أحاديث الباب استحباب 
صيام تسعة آيَامٍ من كل شهر: ثلاشة مطلقة؛ وأيّام البيض» 
والسّبت والأحد والاثنين في شهرء والثلاثاء والأربعاء والخخميس 
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في شهر قوله: (فذلك صيام الدّهر) وذلك لأنّ الحسنة بعشرة 
أمثاهاء فيعدل صيام الثلاثة الأيّام من كل شهر صيام الشّهر كلّه, 
فيكون كمن صام الذهر 

بَابُ صيامٍ يم وَفِطرٌ يَوْم وَكَرَاهَةُ صّْم الدظرٍ 

ح- عَنْ عبار الله بْن عَمْرِو أن رَسُول الله يك قَالَ: 
«صم في كُلّ شه ثلاة آيام قّت: إني أفْرَى بن ذَلِكء فلم يَرْلْ 
يَرْفْمُِي حَتى قَالَ: صم يَْمَا وَأفْطِرْ يَْمً فَإنَهُأنْضَلُ الصبَام وَهْوَ 
صَوْمٌ أخبي ذَاوْد عليه السلام؛ (حم: 7/ 188) (خ: 191/4) (م: 
١1١6‏ ). 

4 - وعَنْ عَبْلِ الله بْن عَمْرِو قَالَ: فَالَ رَسُوَل الله يكل: 
الاسام مَنْ صَام الأب مُعَقَقَ عَلَْهْمَا (حم: 04 (خ: 
)١91//‏ (م: ١169‏ ). 

١‏ ح- وَعَنْ أبي قَتَادَة قَالَ: «قيل: يا رَسُولَ الله كف بمن 
ضام لمر ؟ قَال: لا صّامٌ ولا أنْطنَ ألم يَصْم لم يُنْطِر 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا البْخَار ي وَابْنَ مَاجَهْ (حم: 1917/6) (م: 
11د 6 (ت: لاكلا) (ن: .)1١9/4‏ 

47 (وَعَنْ أبي مُوسى عن النبي و فَالَ: «مَنْ صّامٌ 
الدَهرَّ ضبقت عَلَيْهِ جهنم هَكذا وض كَفَهُ». رَوَاهُ أَحْمَد 
))»١4/4(‏ وَيُحْمَلَ هذا عَلَى مَنْ ام الأيَام الْمَنهِي عَنْهَا). 

حدية ابي موسى ريه ابفئا انين بونان رامن زعنة 
والبيهقي وابن أبي شيبة» ولفظ ابن حبّان: «ضيّقت عليه جهنم 
هكذاء وعقد تسعين» وأخرجه أيضًا البزار والطبراني. قال في 
مجمع الزّوائد: ورجاله رجال الصّحيح. وفي الباب عن عبد الله 
بن الشّخير عن أحمد وابن حبّان بلفظ: «من صام الأبد فلا صمام 
ولا أفطر». وعن عمران بن حصين أشار إليه التّرمذي قوله: 
١(فإنه‏ افضل الصّيام) مقتضاه أن الرّيادة على ذلك من الصّوم 
مفضولة؛ وسياتي البحث عن ذلك. قوله: (لا صام من صام 
الأبد) استدل به على كراهية صوم الدّهر. قال ابن النّينَ: استدلٌ 
على الكراهية من وجوء: نهيه يَهةِ عن الزّيادة» وأمره بأن يصوم 
ويفطر وقوله:' لا أفضل من ذلك ' ودعاؤه على من صام الأبد 
وقيل معنى قوله: ' لا صام' النفي: أي ما صام كقوله تعالى «قَلا 
صَدقَ ولا صلَى؛ ويدلٌ على ذلك ما عند مسلم من حديث أب 
قنادة بلفظ: ' ما صام وما أفطر' وما عند الترمذيّ بلفظ: 'لم يصم 
وم يفطر قال في الفح أي لم يحصل أجر الصّوم لمخالفته ولم 


يفطر لأنه أمسك وإلى كراهة صوم الدّهر مطلقًّا ذهب إسحاق 
وأهل الظاهر وهو رواية عن أحمد. وقال ابن حزم: يحرم؛ ويدلٌ 
للتحريم حديث أبي موسى المذكور في الباب لما فيه من الوعيد 
الشديد. وذهب الجمهور كما في الفتح إلى استحباب صومه. 
وأجابوا عن حديث ابن عمرو وحديث قتادة بأنه على من كان" 
بحل عن مفحه مدق إن ينوت حقاءقالوا#ولذلك زاك عليه 
السلام حمزة بن عمرو الأسلمي» وقد قال له: 'يا رسول الله إني 
أسرد الصّوم ' ويجاب عن هذا بأنّ سرد الصّوم لا يستلزم صوم 
الدّهرء بل المراد أنه كان كثير الصّوم كما وقع في رواية الجماعة 
المتقدّمة في باب الفطر والصّوم في السّفر. ويؤيّد عسدم الاستلزام 
ما أخرجه أحمد من حديث أسامة: «أنّ النيّ يل كان يسرد 
الصّوم مع ما ثبت أنّه لم يصم شهرًا كاملاً إلا رمضان». وأجابوا 
عن حديث أبي موسى بحمله على من صامه. جميعًا ولم يفطر 
الأيّام المنهي عنها كالعيدين وآيّام التشريق» وهذا هو اختيار ابن 
المنذر وطائفة. وأجيب عنه بآنّ قول النِّ يك ' لا صام ولا أفطر 
لمن سأله عن صوم الدّهر أنّ معناه: أنه لا أجر له ولا إثم عليه 
ومن صام الأيام الْحرّمة لا يقال فيه ذلك لأنه أثم بصومها 
بالإجماع. وحكى الأثرم عن مسدَدٍ أنه قال: معنى حديث أبي 
موسى: ضيّقت عليه جهنم فلا يدخلها ' وحكى مثله ابن خزيمة 
عن المزني ورجّحه الغزالّ والملجئ إلى هذا التأويل أنّ من ازداد 
لله عملاً صالحًا ازداد عنده رفعة وكرامة قال في الفتح: تعقب 
بأنّ ليس كل عمل صالح إذا ازداد العبد منه ازداد من الله تقراء 
بل رب عمل صالح إذا ازداد منه ازداد بعذا كالصلاة في 
الأوقات المكروهة انتهى. وأيضًا لو كان المراد ما ذكروه لقال: 
ضيّقت عنه واستدلّوا على الاستحباب بما وققع في بض طرق 
حديث عبد الله بن عمر بلفظ: «فإنّ الحسنة بعشرة أمثالها؛ وذلك 
مثل صيام الدّهر» وبما تقدّم في حديث «من صام رمضان وأتبعه 
سنا من شوّال فكأنما صام الدّهر» وبا تقدّم في صيام أيّام البيض 
له مل نوم التر. قالوا: والمشبّه به اففضل من المشبّه فكان 
صيام الدّهر أفضل منهذه المشبّهات فيكون مستحبّاً وهو المطلوب 
قال الحافظ: وتعقب بأنّ التشبيه في الأمر المقدّر لا يقتضي جسواز 
المشبّه به فضلاً عن استحبابه وإنما المراد حصول الشُواب على 
تقدير مشروعيّة صيام ثلشمائة وستّين يومًا ومن المعلوم أنّ المكلف 
لا يجوز له صيام جميع السئّنة فلا يدل التشبيه على أفضليّة المشبّه 
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به من كل وجهٍ واختلف الْجوّزون لصيام الدّهر هل هو أفضلء» 
أو صيام يوم وإفطار يوم ؟ فذهب جاع منهم إلى أن صوم الدذهر 
أفضل واستدلوا على ذلك بأنه أكثر عملا فيكون أكثر أجرًا 
وتعقبه ابن دقيق العيد بأنٌ زيادة الأجر بزيادة العمل ههنا 
معارضة باقتضاء العادة التقصير في حقوق أخحرى. فالأولى 
التفويض إلى حكم الشارع وقد حكم بآنّ صوم يوم وإفطار يوم 
أفضل الصّيام هذا معنى كلامه وما يرشد إلى أن صوم الدّهر من 
جملة الصيام المفضّل عليه صوم يوم وإفطار يوم أن ابن عمر 
طلب أن يصوم زيادة على ذلك المقدار فاخبره الني ول بأنّه 
أفضل الصّيام '. 
باب تَطوع الْمُسَافِر الاي بالصوم 

1747 - عَنْ ابن عباس قَالَ: كَانَ رَسُول الله كل «لا يُفْطُِ 
يام البيض في حَضْر لا سقر. رَوَاهُ النسَابِيَ (4/ 198). 

- وغ اي تعد نا قَالَ رَسُول الله يَآئ: «مَنْ 
نام يَوْما في ستبيل الله بعد لله هه ع النار سبِْنَ حَرِينًاء 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا أبا ذَاوّد (حسم: 15/7) (خ: 184) (م: 
077 4:) (ت: 15377) (ن: 11/7/4) 0ه .)١1/11‏ 

الحديث الأوّل في إسناده يعقوب بن عبد الله القميّ وجعفر 
بن أبي المغيرة القَمّي وفيهما مقال. وفيه دليل استحباب صيام 
آيَام البيض في السّفرء ويلحق بها صوم سائر التطرّعات المرغغب 
فيها. والحديث الثاني يدل على استحباب صوم المجاهد لأنّ المراد 
. بقوله في سبيل الله: الجهاد قال النووي: وهو محمولٌ على من لا 
يتضرّر به ولا يفوّت به حقّا ولا يختلَ قتاله ولا غيره من مهمّات 
غزوه. ومعناه المباعدة عن الثار والمعافاة منها مسيرة سبعين سنة. 

بَابْ في أن صّوْمٌ التطوّع لا يَلرَم بالشروع 

6 - عَنْ أبي جُحَيْفَة قَال: «آختى النبي يلي بَِنَ سَلْمَانْ 
وأبي الدَرْداءء فْرَارَ سَلْمَانُ أبَا الدَرْدَا فَرَأَى أمّ الدَرْداء متبَدَلَةَ 
َقَالَ لَهًا: ما شأئك ؟ قَالت: أخوك بو الدّرْداء ليس لَهُ حَاجةٌ ك 
الْدَنْيّك فجَاءٌ أبُو الدَردَاء قَصِنْمَ لَهُ طعَامًاء فَقَال: كُلْ فَإني صَائِم 
فَقَالَ: ما أنا باكل حتى تأكلَ فأكل» فُلَمًا كان اللَيْلُذَمَبّ أبُو 
التزقاء يَقُوم قال: نَم قم كم ذهب يَقُوم فال َم فَُمَا كان من 
آخير اللبْلٍ قَالَ سلْمَاُ: كمْ الآن قصلي َال َه سلْمَاُ: إن ربك 


ذِي حَق حَقَهُ فى النبي يك فَذَكَرَ لَه ذَلبِك» فَقَالَ النبي يلغ: 
مدق خلناة1 زوا؟ التشاري 583 لبر رتت 
(41. ْ 

قوله: (متبدّلة) بفتح المثناة الفوقيّة والموحّدة بعدها وتشديد 
الذال المعجمة المكسورة: أي لابسةً ثاب البذلة بكسر الموحّدة 
وسكون الذال وهي المهنة وزنًا ومعئى» والمراد أنّها تاركة للبس 
ثياب الزّينة. وفي روايةٍ للكشميهن 'مبتذلة ' بتقديم الموحدة 
وتخفيف الذّال المعجمة والمعنى واحدٌ قوله: (ليست له حاجة في 
الدّنيا) زاد ابن خزيمة ' يصوم النهار ويقوم الآيل' قوله: (فققال: 
كل) القائل أبو الدّرداء على ظاهر هذه الرّواية وهي لفظ 
الترمذي» ولفظ البخاري' فقال: كل قال: إني صائمٌ ' فيكون 
القائل سلمان قوله: (فقال: ما أنا بآكل حتّى تأكل) في روايةٍ 
للبرّار: ' فقال: افحمك لباك التطرن' كنا رواه ابن خزيمة 
والدّارقطن والطبرانيّ وابن حبّان. قوله: (فلمًا كان من آخر 
اللّيل) في رواية ابن خزيمة ' فلمًا كان عند السّحر ' وعند الترمذي ' 
فلمًا كان عند الصبح ' وللدّارقطي"' فلمًا كان وجه الصّبح 'قوله: 
(ولأهلك عليك حقاً) زاد التَرمذيّ وابن خزية ' ولضيفك عليك 
حقاً' وزاد الدَارقطي ' فصم وأفطر وصل ونم وأت أهلك'. 
قوله: (صدق سلمان) فيه دليلٌ على مشروعيّة النصح للمسلم 
وتنبيه من غفل» وفضل قيام آخر الليل» وثبوت حقّ المرأة على 
الزوج في حسن العشرة» وجواز عن المستحبّات إذا خشي أن 
ذلك يفضي إلى السّآمة والملل وتفويت الحقوق المطلوبة؛ وكراهة 
الجهل على النفس في العبادة» وجواز الفطر من صوم التطوّع» 
وسياتي الكلام عليه 

5 - وَعَنْ أمْ هَانَى: «أن رَسُول الله وك دخل عَلَيْهَا 
دعا بشرابو ترب" كم ناولا عربت فَقَالَت: يا رَسُولَ الله 
أما إنّي كنْتْ صَائِمة ؟ فَقَالَ رَسُول الله يله الصَائِمُ الْمْنَطَوَعْ بير 
لَفْسِبء إن شاءً صامّ ون شاء أفْطَر رَرَاهُ أحْمَدٌ وَالتَرْبِي 
(07). وَفِي روَايَة: ار ل الله يل شرب شرابًاء فَنَاوَلَهَا 
تدرب فَقَالْت: ني صَائِمَةٌ وَلكني كَرِ نت أن أرد مُؤْرَك فَقَال: 
يَعْنِي إن كَانَ قَضَاءً من رَمَضَانْ فَافْض يَوْمًا مَكَانَهُ ون كان 
تُطوَعَاء فْإِنْ شيئت 3 ؛ نافُض. وَإِنْ شيعت - :نلا تف رَوَاه أحْمَهُ 
(5/ 54-4 ") وَأَبْو دَاوْد بِمَعْنَاةُ .)١465(‏ 

/41 - (وَعَنْ عَائِشَة قَالَت: «أهدي لِحَنْصَة طْمَامٌ كنا 
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صَائِمَئَيْن فَأفْطَرنَا ثم دَحَلَ رَسُولُ الله يكل فَمَلنَا: يَا رَسُولَ الله إنا 
َهْدِيت لنَا هَدِيَةٌ وَاشبَهيْنَاهَا فَانْطَْنَاء فَقَالَ رُسُولُ الله كله لا 
عَلَيْكُمَا صُومًا مَكَانَهُ يَوْمًا آخرً» رُوَاهُ أَبُو دَاوُد (/11401) وَهَذَا أمْرُ 
تدب بدليل قَولِِ: 4 لا عَلَيكُمَا 4). 
حديث أءْ هائن أخرجه أيضًا التَازقطي والطرائي والببهقي؛ 
وفي إسناده سمال وقد اختلف عليه فيه. وقال النسائيٌ: سمالدٌ 
ليس يعتمد عليه إذا انفرد. وقال البيهقي: في إسناده مقال» 
وكذلك قال التَرمذيّ. وفي إسناده أيضمًا هارون ابن أمّ هانئ. قال 
ابن القطّان: لا يعرف. وفي إسناده أيضًا وتان اش ونناة 
الحاشمي. قال ابن عدي: يكتب حديثه. وقال الذهي: صدوق 
رديء الحفظ» وقد غلط سمال في هذا الحديث فقال في بعض 
الرّوايات: إنّ ذلك كان يوم الفتح وهي عند النسائيّ والطّسبرانيَ» 
ويوم الفتح كان في رمضان فكيف يتصوّر أن تكون صائمة قضاءً 
أو تطوًعًا. وحديث عائشة أخرجه أيضًا النسائي» وفي إسناده 
زميلٌ. قال النسائيّ: ليس بالمشهور. وقال الخطابي: لا يعرف 
لزميل سماعٌ من عروة ولا ليزيد» يعني يزيد بن ا مهاد سماغٌ من 
زميل ولا تقوم به الحجّة. وقال الخطابِي: إسناده ضعيفٌُ وزميلٌ 


مجهول. وأخرج الحديث التّرمذيّ بلفظ: ' اقضيا يومًا آخر مكانه" 


وقال: رواه ابن أبي حفصة وصالح بن أبي الأخضر عن الزّهري 
عن عروة عن عائشة مثل هذا يعني مرفوعا ورواه مالك بن أنسٍ 
ومعمرٌ وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحلر من الحقاظ 
عنالرّهري عن عائشة مرسلاء ولم يذكروا فيه عروة وهذا أصح 
لأنه روي عن ابن جريج قال: سألت الزّهريّ قلت له: أحدّئك 
عروة عن عائشة ؟ قال: لم أسمع من عروة في هذا شيئاء ولكني 
سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من أناس عن بعض من 
سأل عائشة عن هذا الحديث فذكره؛ ثم أسنده كذلك. وقال 
النسائي: هذا خطأ. وقال ابن عيينة في روايته: سئل الرعري عنه 
أهو عن عروة ؟ فقال: لا. وقال الخلال: افق الات على 
إرساله؛ وتوارد الحفاظ على الحكم بضعفه. وضعّفه أحمد 
والبخاري والنسائي يجهالة زميل. وفي الباب عن عائشة غير 
الحديث المذكور في الباب «أنّ الني يل دخل عليها ذات يوم 
: فقال: هل عندكم مسن شيء ؟ فقدّمت له حيساء فقال: لقد 
أصبحت صائما فأكل منه» وقد تقدّم في باب وجوب النية وزاد 
النسائي: ' فاكل وقال: أصوم يومًا مكانه' قال والنسائي: هي 


خطأً: يعني الرٌيادة» ونسب الدَارقطي الوهم فيها إلى حمّد بن 
عمرو الباهلي» ولكن رواها النسائي من غير طريقه وكذا 
الثافعي. وني الباب أيضًا عن أبي سعيدٍ عند البيهقي بإسناد قال 
الحافظ: حسنٌ قال: «صنعت للني #يهِ طعامًاء فلمًا وضع قال 
رجلٌ: أنا صائمٌ؛ فقال رسول الله يَكي: دعاك أخوك وتكلّف لك. 
أفطر فصم مكانه إن شئت» والأحاديث المذكورة في الباب تدل 
على أنه يجوز لمن صام تطوّعًا أن يفطر لا سيّما إذا كان في دعوةٍ 
إلى طعام أحر من المسلمين. ويدلٌ على أنه يستحبٌ للمتطوّع 
القضاء لذلك اليوم. وقد ذهب إلى ذلك الجمهور من أهل العلم 
وحكى الَرمذيّ عن قوم من أصحاب الي يي أنهم رأوا عليه 
القضاء إذا أفطر. قال: وهو قول مالك بن أنسء واستدلوا 
محديث عائشة المذكور» وبحديث أبي سعيد في الباب ويب ين 
ذلك بما في حديث أمّ هانئ من التَخْيير» فيجمع بينه وبين حديث 
عائشة؛ وأبي سعيلر حمل القضاء على التّدب. ويدلٌ على جواز 
الإفطار وعدم رجرب القضاءاتخديت أني جحيفة التقنتم لأن 
الني وك قرّر ذلك ولم يبيّن لأبي الدّرداء وجوب القضاء عليه. 
وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قال ابن المثير: ليس في 
تحريم الأكل في صوم التفل من غير عذر إلا الأدلة العامة كقوله 
تعالى: «ولا تُبْطِلُوا أعْمَالكُم4 إلا أن الخاص” يقدّم على العام 
كحديث سلمان» وقال ابن عبد البرّ: من احتجج في هذا بقوله 
تعالى: طلا تُبْطِلُوا أَعْمَالكٌه» فهو جاهلٌ بأقوال أهل العلم؛ 
فإنٌّ الأكثر على أنّ المراد بذلك النهي عن الرّياء كأنه قال: لا 
تبطلوا أعمالكم بالرّباء بل أخلصوها للّه. وقال آخرون: لا 
تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائرء ولو كان المراد بذلك النهي عن 
إبطال ما لم يفرض الله عليه» ولا أوجب على نفسه بنذر أو غيره 
لامتنع عليه الإفطار إلا بما يبيح الفطر من الصّوم الواجب وهم 
لا يقولون بذلك انتهى ولا يخفى أنّ الآية عامّة الاعتبار بعموم 
الّفظ لا بخصوص السّبب كما تقرّر في الأصولء فالصّواب ما 
قال ابن المثير قوله: (لا عليكما) فيه دليلٌ على أنه يجوز لمن كان 
صائمًا عن قضاء أن يفطر ولا إثم عليه لأنه بي لى يستفصل هل 
الصّوم قضاءً أو تطرّعٌ ؟ ويؤيّد ذلك قوله في حديث أمّ هانى:' 
إن كان قضاءً من رمضان فاقض يومًا مكانه ' قوله: (يعني) هذه 
اللّفظة ليست في متن الحديث. 


بَابْ ما جَاء في امنتقبَال رَمَضَان بِالْيوْم وَالْيَوْمينِ وَغَيْر 
ذَلِكَ 

يكل - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُْولالله يلةِ: «لا 
َتَقَدَمُنَ أحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصوم يَوْم أو يَوْميْنِ إلا أن يون رَجْلَ 
كَانْ يَصُومٌ صما فَلْيْصْمْ». رَوَاهُ الْجَمَاعَة (حم: 0171/7) (: 
4 (م: )1١١47‏ (د: /7331) (ث: 184) (ن: 0414/8 
(ه: .)1١6‏ 

4 - وَعَنْ مُعَاوية قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله يك يَقُولُ عَلَى 
الْمِنرِ قَبْلُ شهر رَمَضَان: الصيَامُ يُوْمٌ كذا وكذا وَنَحْنْ مُتَقَدَمُونْ 
فَمَنْ شاء فَلْيَتَقَدَمْ رَمَنْ شاءً فَلْيَاخْرَ) رَوَاهُ ابن مَاجَهْ (181417)» 
وَيُحْمَل هَذَا عَلَى لتقم بأكترٌ مِنْ يَوْمَيْنِ). 

- وَعَنْ عِمْرَانْ بْن حُصِيْن «أن النبي يله قال إِرَجُل: 
هَل صنت من سور هذا الشهر سينا ؟ َال: لاء قَقَال رَسُول لد 
كي فَِذًا أَفْطَرْتَ رَمَضَانْ قْصُم يُوْمَيْن مَكَالَهُ مُتَقَئ عَلَئِهِ (حم: 
ا خ: ١47‏ ) (م: 01 وَفِي رِرَاية لَهُمْ » 
مِنْ سرّر شُعْبَانَ © وَبُحْمَلُ هذا عَلَى أن الرَجُلَ كَانَت لَهُ عَادَةٌ 
عا حر الشير از كذ لل 
ا عديك لان في إسناده القاسم بن عبد الرّحمن أبو عبد 
الرّحمن مولى بني أمية وفيه مقال. والحيثم بن خميدر وفيه أيضا مقالٌ 
قوله: (لا يتقدّمن أحدكم. 
لا تستقبلوا رمضان بصيام على نيّة الاحتياط لرمضان قال 
الترمذي: لما أخرج هذا الحديث العمل على هذا عند أهل العلم 
كرهوا أن يتعجل الرّجل بصيام قبل دخول رمضان بمعنى رمضان 
انتهى. وإنما اقتصر على يوم أو يومين لأنه الغالب فيمن يقصد 
ذلك. وقد قطمع كثيرٌ من الشافعيّة بأنّ ابنداء المنع من أوّل 
السّادس عشر من شعبان. واستدلوا بحديث العلاء بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا «إذا اتتصف شعبان فلا 
تصومؤا؛ أخرجه أصحاب السّسنن وصححّحه ابن حبان وغيره 
وقال الرّوياني من الشافعيّة. يحرم التقدّم بيوم أو يومين لحديث 
الباب» ويكره التَّقدّم من نصف شعبان للحديث الآخمر. وقال 
جمهور العلماء: يجوز الصّوم تطوّعًا بعد النصف من شعبان» 
وضعّفوا الحديث الوارد في النهي عنه. وقد قال أحمد وابن معين: 
نه منكرٌ. وقد استدل البيهقي على ضعفه بحديث الباب» وكذا 
صنع قبله الطّحاويّ واستظهر بحديث أنس مرفوعًا «أفضل 


.. إلخ) قال العلماء: معنى الحديث:” 


الصّيام بعد رمضان شعبان» لكنّ إسناده ضعيف كما تقدم» 
واستظهر أيضنًا بحديث عمران بن حصين المذكور في الباب لقوله 
فيه ' من سرر شعبان والسّرر بفتح السّين المهملة ويجوز كسرها 
وضمهاء ويقال أيضًا سرارٌ بفتح أوّله وكسره؛ ورجٌّح القراء 
الفتح وهو من الاستسرار. قال أبو عبيدة والجمهور. والمراد 
بالسّرر هنا آخر الشّهر» سميت بذلك لاستسرار القمر فيها وهي 
ليلة ثمان وعشرين وتسم وعشرين وثلاثين. ونقل أبو داود عن 
الأوزاسي“ وسعيد بن عبد النزير أن سرره أنه ونقل الخطابي 
عن الأوزاعي كالجمهور. وقيل: السّرر وسط الشهر حكاه. أبو 
داود أيضًا ورجحه بعضهم. ووجّهه بأنّ السّرر جمع سر وسرة 
الشّيء: وسطه. ويؤيّده الندب إلى صيام البيض وهي وسطًء وإن 
م يرد في صيام آخر الشّهر ندب بل ورد فيه نهيُ خاص بآخر 
شعبان لمن صامه لأجل رمضان. ورجّحه النووي بأنّ مسلمًا أفرد 
الرّواية الّتى فيها سرّة هذا الشهر عن بقيّة الرّوايات وأردف بها 
الرّوايات التي فيها الحضّ على صيام البيض وهي وسط الشتهر 
كما تقدّم. وقد قال الخنطابي: إنّ بعض أهل العلم قال: إِنَّ رسول 
الله وك إنّ سؤاله عن ذلك سؤال زجر وإنكار لأنه قد نهى أن 
يستقبل الشّهر بيوم أو يومين. وتعقب بأنه لو انكر ذلك لم يأمره 
بقضائه. وأجاب المنطابيّ باحتمال أن يكون الرّجل أوجبها على 
نفسه. فلذلك أمره بالوفاء وأن يقضي ذلك في شوّال. وقال 
آخرون: فيه دليلٌ على أنّ النهي عن تقدّم رمضان بيوم أو يومين 
إنْما هو لمن يقصد به التَحرّي لأجل رمضان. وأمّا من لم يقصد 
م ا ا خا 
منه إلا من كانت له عادة. وقال القرطي: الجمع بين 
ل د ل 
الأمر على من له عادة» وهذا هو الظّاهرء وقد استئنى من له 
عادة في حديث النّهي بقوله: ' إلا أن يكون رجلٌ كان يصوم 
صومًا فليصمه ' فلا يجوز صوم التّفل المطلق الذي لم تبر به عادة» 
وكذلك يحمل حديث معاوية المذكور في الباب بعد ثبوته على من 
كان معتادًا للصّوم في ذلك الوقت. وأمّا قول المصنف: إنّه حمل 
على المتقدّم بأكثر من يومين فغير ظاهر لأنّ حديث العلاء بن 
عبد الرّحمن المتقدّم يدل على المنع من صوم الصف الآخر من 
شعبان. وقد جمع الطّحاويّ بين حديث النهي وحديث العلاء بآنّ 
حديث العلاء محمولٌ على من يضعفه الصّوم وحديث الباب 
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مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان. قسال في الفتح: وهو جمعٌ 
حسنٌ وقد اختلف في الحكمة في التهي عن تقدّم رمضان بصوم 
يوم أو يومين؛ فقيل هي التقرّي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقَوَةٍ 
ونشاط وفيه نظرٌ لأ مقتضى الحديث أنه لو تقدّمه بصوم ثلاثئة 
آيام أو أربعةٍ جاز. وقيل: الحكمة خشية اختلاط الثفل بالفرض 
وفيه نظرٌ لأنْه يجوز لمن له عادة كما تققدّم. وقيل: لأنّ الحكم 
معلّقٌ بالرّؤية» فمن تقدّمه بيوم أو يوسين فقد حاول الطّعن في 
ذلك الحكم. قال ني الفتح: وهذا هو المعتمد, ولا يرد عليه صوم 
من اعتاد ذلك لأنه قد أذن له فيه؛ وليس من الاستقبال في شيء. 
ويلسق ته القضناء والكدن لوجربهبا قال يعفن الناضاء: بشي 
القضاء والنذر بالأدلّة القطعيّة على وجوب الوفاء بهما فلا يبطل 
القطعي بالظَّني. وني حديث أبي هريرة بان لمعنى قوله يك في 
الحديث الماضي ' صوموا لرؤيته' فإنٌ اللام فيه للتَأقيت لا 
للتعليل. قال ابن دقيق العيد: ومع كونها محمولة على التاقيت 
فلا بد من ارتكاب مجاز لأنّ وقت الرّؤية وهي الآيل لا يكون 
عل المّوم؛ وتعقبه الفاكهيٌ أن المراد بقوله:' صوموا"انووا 
الصّيام والليل كله ظرفٌ للنية. قال الحافظ: فوقع في الجاز الذي 
فر منه لأنّ الناوي ليس صائمًا حقيقة بدليل أنه يجوز له الأكل 
والشرب بعد النيّة إلى أن يطلع الفجر. 
بَابُ النهي عَنْ صم الْعِيديْنِ وَأيَام التشئريق 

١‏ - عَنْ أبي مسَعِيلدٍ عَنْ رَسُول الله و4 أنه «نَهَى عن 
صم يَوْميْن: يَوْم الْفِطْرء ويَوْمٍ النخر». مُتَفْق عَلَيْهِ (خ: )1941١‏ 
(م: لامو 14). وَفِي لفظ لأحْمَدَ (5/ 071١‏ وَالْبُخَارِي ١لا‏ 
صم فِي يَوْميْنِ» وَلِمْسْلِمٍ «لا يَصِحّ الصيّام في يَوْمَيْنِ»). 

وني الباب عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وابن عمر بنحو 
حديث الباب وهي في صحيح البخاري ومسلمء وتفرّد به مسلم 
من حديث عائشة. قال النووي في شرح صحيح مسلم: وقد 
أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال» سواءٌ 
صامهما عن نذر ؟ أو تطرّع أو كفارة أو غير ذلك؛ ولو نذر 
صومهما متعمّدًا لعينهما. قال الشافعي والجمهور لا ينعقد نذره 
ولا يلزمه قضاؤهما. وقال أبو حنيفة: ينعقد ويلزمه قضاؤهماء 
قال: فإن صامهما أجزأه» وخالف الئاس كلهم في ذلك انتهى. 
بمثل قول أبي حنيفة قال المؤيّد ب الله والإمام يحيى. وقال زيد 
بن علي والهادويّة: يصمح النذر بصيامهما ويصوم في غيرهماء ولا 


يصمح صومه فيهماء وهذا إذا نذر صومهما بعينهما كما تقدّم. 
وأمًا إذا نذر صوم يوم الاثنين مثلاً فوافق يوم العيد فقال 
النووي: لا يجوز له صوم العيد بالإجماع؛ قال: وهل يلزمه القضاء 
؟ فيه خلافُ للعلماء؛ وفيه للشافعي قولان: أصحّهما لا يجب 
قضاؤه لِأنّ لفظه لم يتناول القضاء؛ وإنْما يجب قضاء الفرائئض 
بأمر جديدٍ على المختار عند الأصوليّين | ه. والحكمة في النهي 
0 العيدين أنّ فيه إعراضًا عن ضيافة الله تعالى لعباده 
صرّح بذلك أهل الأصول. 

- وَعَنْ كَعْب بْن مَالِك: «أن رَسُول الله يله بَعَنّْهُ 
روس بْنْ الْحَدئان أيامْ التتثريق فَنَادَيَا أنه لا يَدْصْلٌ الْجَنَة إلا 
ؤي وَأيامُ ينّى أَيَامْ أل وشْرْبوه. روه أحْمَد (470/6) 
وَمُسسْلِمَ (؟45١١).‏ ْ 

1/01 - دوعن سَغْل بن أبي وَقْاصٍ قَال: أمرَيي النبي 2 
أن أنَادِي يام نَى إن يام أكل ونرب ولا صم فيهاء يعني أيام 
التنثريق». رَوَاهُ أَحْمّدٌ (1594/1). 

- وَعَنْ أنس: «أن البِيْ ف َهَى عن صُوْم مْنْسَةٍ 
أَامٍ فِي السللة: يوم الفِطرٍ دَيوم النخرء وَثَلانَةٍ يام التشريق» رَوَاة 
الدَارَقْطْنِي (2171/7). وَعَنْ عَائِشَة وَابْن عُمْرَ قالا: لم يرخص 
فِي أيام التشريق أن يُصَمْن إلا لِمَنْ لَمْ يَجذ الْهَذي. رَوَاهُ 
الْبْخَارِيَْ (1461و14948١).‏ وَلَهُ عَنَهُما أنْهُمَا قَالا: الصّيَامُ لِمَنْ 
متم بِالْعُمْرَةٍ إلى الْحَجّ إلى يَوْم عَرَفَة فإن لم يَجِدْ هَديًا وَلَمْ 
يْصُمْ صم يام بنى). 

حديث سعد بن أبي وقاص أخرجه أيضًا الْبزّار. قال في مجمع 
الروائد: ورجالهما يعني أحمد والبرّار رججال الصّحييح. وحديث 
أنس في إسناده محمّد بن خالدٍ الطّحّان وهو ضعيفُ. وفي الباب 
كن بع ا محلا السّهميّ عند الدارقطي بلفظ: هلا 
تصوموا في هذه الأيام فإنها آيام اكل وشربو وبعال يعني آيام 
مّى): وفي إسنادة الواقدي وعن آي هريرة عند الدارفظي وي 
إسناده سعد بن سلام وهو قريب من الواقدي. وفيه أن المنادي 
بديل بن ورقاء. وأخرجه أيضًا ابن ماجه من وجوه آخر وابن 
حبّان. وعن ابن عبّاس عند الطبراني بنحو حديث عبد الله بن 
حذافة» وفيه ' والبعال وقاع النساء 'وفي إسناده إسماعيل بن أبي 
حبيب وهو ضعيفً. وعن عمر بن خلدة عن أبيه عند أبي يعلى 


وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه بنحوه؛ وفي 
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إسناده موسى بن عبيدة الرابذي وهو ضعيف. وعن ابن مسعود 
بن الحكم عن أمّه عند النسائيّ «أنها رأت وهي بمنْى في زمن 
رسول الله يَكِ ركبًا يصيح يقول: يا آيها الناس إنها أيام اكل 
وشرسو ونساء وبعال وذكر الله قالت: فقلت: من هذا ؟ فقالوا: 
علي بن أبي طالبية وأخرجه البيهقي من هذا الوجه لكن قال: 
إن جدته حذثته وأخرجه ابن يونس في تاريخ مصر من طريق 
يزيد بن الهاد عن عمرو بن سليم الزّرقي عن أمّه قال يزيد: 
فسألت عنهاء فقيل: إنها جذته. وعن نبيشة الحذل عند مسلم في 
صحيحه بلفظ: «أيام التشريق أيَام أكل وشرابو؛ وأخرجه ابن 
حبّان عن أبي هريرة بنحوه. وأخرجه النسائي عن بشر بن سحيم 
بنحوه. وعن عقبة بن عامر عند أصحاب السّئن وابن حبّان 
والحاكم والبرّار بلفظ: إن الي كي قال: «آيام التشريق آيام أكل 
وشربه وصلاةٍ فلا يصومها أحدٌ» وعن عمرو بسن العاص عند 
ابي ذاود: «أنّ النيّ كلِ كان يأمر بإفطارها وينهى عن صيامها». 
وقد استدلٌ بهذه الأحاديث على تحريم أيام التمسريق» وفي ذلك 
خلاف بين الصّحابة فمن بعدهم. قال في الفتح: وقد روى ابن 
المنذر وغيره عن الزّبير بن العوام وأبي طلحة من الصّحابة الجواز 
مطلقا. وعن علي رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو بن العاص 
لمنع مطلقاء وهو المشهور عن الشافعي. وعن ابن عمر وعائشة 
وعبيد بن عمير وآخرين منعه إلا للمتمتع الذي لا يجد المدي. 
وهو قول مالك والشافعي في القديم. وعن الأوزاعي وغيره 
أيضًا يصومها الحصر والقارن انتهسى. واستدل القائلون بالمنم 
مطلقا بأحاديث الباب التي لم تقيّد بالجواز للمتمبّع. واستدلٌ 
القائلون بالجواز للمتمتع بحديث عائشة وابن عمر المذكور ني 
الباب» وهذه الصّيغة لها حكم الرّفع» وقد أخرجه الدارقطنيّ 
والطحاوي بلفظ: «رخص رسول الله يك للمتمتع إذالم يجد 
المدي أن يصوم أيَام التشريق» وني إسناده يحبى بن سلام وليس 
بالقوي» ولكنه يؤيّد ذلك عموم الآية. قالوا: وحمل المطلق على 
المقيّد واجبٌ» وكذلك بناء العام على الناصّ وهذا أاقوى 
المذاهب. وما القائل بالجواز مطلقًا فاحاديث الباب جميمًا ترد 
عليه. قال في الفتح: وقد اختلف في كونهاء يعني آيام التشريق 
. يومين أو ثلاثة. قال: وسمّيت آيَام التشريق لأنّ لحوم الأضاحيّ 
تشرّق فيها: أي تنشر في الشّمس. وقيل: لأنّ ال هدي لا ينحر حتى 
تشرق الشّمس. وقيل: لأنّ صلاة العيد تقع عند شروق الشّمسء» 


وقبل: التشريق: التكبير دبر كلّ صلاةٍ انتهى: وحديث أنس 
المذكور في الباب يدل على أنها ثلاثة آيام بعد يوم النحر. ١‏ 
كِتَابْ الاعتكاف 

6 - عن عَابِشَةَ قَالَتْ: «كان رَسُول الله يله يَمْتَكِفْ 
الْعَِْرَ الأوَاخِرَ مِنْ رَمَهْمَانْ حَتَى نَرَفَاهُ الله عَرَ وَجَلَ» (حم: 
5 (خ: 1117 (م: الالاره). 

- وَعَنْ ابْن عُمَّرَ قَالَ: «كَان رُسُول الله يِه يَعْتَكِفْ 
الْمَشْرَ الأراخير مِنْ رَمَضَان». متف علَْهِمًا (حم: 1/ 171) (خ: 
6 (م: ١و))‏ وَلِمسلِم: َال نَافِعَ: وَقَد آرَاني عبد الله 
الْمَكَانْ اللي كَانْ يَمْتَكِفُ فيه رَسُولُ الله تكلة). 

لاه - وَعَنْ أننس قال: «كان النبي و يَْتَكِفُ الْعَشْرٌَ 
الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَان لل ييف عانا لما كان في الْعَام 
الْمُْبل اعْتَكَف عِشْرين» رَوَاءُ أُخْمَدٌ (*/ )1١4‏ وَالترْمِذِي 
55 وْصححَهُ وَلَأَحْمَدَ (ه/ ) رأبي دَاوّد (71477) وَابْن 
تانج (://أ1) بهذا المح من رؤاية أبن ْن كُشبو). 1 

هذه الأحاديث فيها دليلٌ علي رت الاعتكاف. وهو 
متَفْقٌ عليها كما قال النووي وغيره. قال مالك: فكرت في 
الاعتكاف وترك الصّحابة له مع شدّة اتباعهم للأثر فوقع في 
نفسي أنه كالوصال» وأراهم تركوه لشدّته؛ ولم يبلغني عن أحار 
من السّلف أنه اعتكف إلا عن أبي بكر بن عبد الرّحمن انتهى. 
ومن كلام مالك هذا أخذ بعض أصحابه أن الاعتكاف جائزٌ 
وانكر ذلك عليهم ابن العربي وقال: إنّه سن مؤكدة. وكذا قال 
ابن بطال في مواظبة الني وك ما يدل على تأكده. وقال أبو داود 
عن ايل لا أعلم عن أحدٍ من العلماء خلافًا أنه مسئونٌ 
وتعقّب الحافظ في الفتح قول مالكر: إنه لم يعتكف من السّلف إلا 
أبو بكر بن عبد الرّحمن وقال: لعلّه أراد صفة مخصوصة وإلا فقد 
حكي عن غير واخلر من الصّحابة أنه اعتكف. واعلم أنه لا 
خلاف في عدم وجوب الاعتكاف إلا إذا نذر به قوله: (يعتككف) 
الاعتكاف في اللّفة: هو الحبس واللزوم والمكث والاستقامة 
والاستدارة. قال العجّاج: فهنّ يعكفن به إذا حجا عكف النبيط 
يلعبون الفنزجا والتبيط: قوم من العجم, والفنزج بالفاء والنون 
والزّاي والجيم: لعبةٌ للعجم يأخذ كل واحل منهم بيد صاحبه 
ويستديرون راقصين قوله: (حجا) أي أقام بالمكان. وفي الشرع: 
المكث في المسجد من شخص مخصوص بصفة محصوصة قوله: 
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(العشر الأواخر من رمضان) فيه دليلٌ على استحباب مداومة 
الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان لتخصيصه ويل ذلك 
الوقت بالمداومة على اعتكافه قوله: (اعتكف عشرين) فيه دليلٌ 
على أنّ من اعتاد اعتكاف آيَام ثمَلم يمكنه أن يعتكفها أنه 
يستحب له قضاؤهاء وسيأتي أن الني ككةِ اعتكف لما لم يعتككف 
العشر الأواخر من رمضان العشر الأواخر من شوّال 

4 - وَعَنْ عَابْشَةَ قَالَت: «كَان رَسُول الله كله إذا أرَادَ أن 
يَْتَكِفّ صَلَى الْفَجْرٌ ثم دَخَلَ مُمْتَحَفَهُ وأنهُ مر بخِيّاء فُضرب 
ما راد الاطيكاف في الْعَشر الأوَاخر من رَمضَانء قمر وَيْنيْ 
بِخْبَايهَا رب وَأمَرَت غَيْرُهَا مِن أزْرَاج النبي يك بِحبَابهًا 
فَضُرِب فَلَمَا صلّى رَسُولُ الله و الْفَجْرَ نَظَرٌ فَإِذًا الأخبيَةٌ 
َقال: لبر يرن ؟ فَامر ياه فَْرَضَ ترك الاطيكاف في هر 
رَمَعمَانْ حَنى اعتَكَف في الْمَشْر الأوَاخيِر مِنْ شوّال» روا 
الَْمَاعَةٌ إلا التي (حم: 711/1) (خ: 3018) (م: 11117 
(د: 1454) (ن: 4/5 4وه:) (ه: 1/ا7١)‏ لكين لَهُ مِنهُ: كان إذًا 
أرَادَ أن يَعَكِفَ صلَّى الْفَجْرَ ثم دحل مُعْتَكَفَة). 

قوله: (صلَى الفجر ثم دخل معتكفه) استدل به على أنّ أرّل 
وقت الاعتكاف من أوَّل التهار» وبه قال الأوزاعي واللِث 
والثوريّ. وقال الأثمّة الأربعة وطائفة: يدخل قبيل غروب 
الشّمسء وأوّلوا الحديث على أنه دخل من أوَل اللّيل» ولكن 
إنما يخلو بنفسه في المكان الذي أعدّه للاعتكاف بعد صلاة 
الصّبح قوله: (بخباء) بخاء معجمة ثم باء موحّدةٍ قوله: (وأمرت 
غيرها... إلخ) هذا يقتضي تعميم الأزواج وليس كذلكء وقد 
فسّر قوله: ' من أزواج الي ' بعائشة وحفصة وزينب فقطء ويؤيّد 
ذلك ما وقع في روايةٍ للبخاري بلفظ: ' أربع قباب' وفيه رواية 
للنسائي: «فلمًا صلى الصبح إذا هو بأربعة أبنيةٍ؛ قال: لمن هذه ؟ 
قالوا: لعائشة وحفصة وزيئب» الحديث» والرابع خباؤه كل قوله: 
(آلبرٌ) بهمزة استفهام ممدودةٍ ويغمير مد وبنصب الراء قوله: 
(يردن) بضم أوّله وكسر الرّاء وسكون الدّال ثم نون النسوة. وفي 
رواية البخاري: ' انزعوها فلا أراها ' قوله (فقوّض) بضم القاف 
وتشديد الواو المكسورة بعدها ضادٌ معجمة: أي نقض قوله: 
. (وترك الاعتكاف) كان الحامل له يَدٍ على ذلك خشية أن يكون 
الحامل للرّوجات المباهاة والتنافس الناشئ عن الغيرة حرصًا على 
القرب منه خاصّة» فيخرج الاعتكاف عن موضوعه أو الحامل له 


على ذلك أن يكون باعتبار اجتماع النسوة عنده يصير كالجالس 
في بيته» وربّما يشغله ذلك عدن التخلّي لما قصد من العبادة 
فيفوت مقصوهه بالاعتكاف قوله: (في العشر الأواخر من شؤال) 
في رواية في البخاري: ' حتّى اعتكف في العشر الأول من شوّال' 
ويجمع بينه وبين الرّواية الأولى بأنّ المراد بقوله: في العشر الأواخر 
من شوّال انتهاء اعتكافه قال الإسماعيلي: فيه دليل على جواز 
الاعتكاف بغير صومٍ لأنّ أوّل شوّال هو يوم فطر وصومه حرامٌ» 
وسيأتي الكلام عليه. وقال غيره: في اعتكافه في شوال دليل على 
أنّ التوافل المعتادة إذا فاتت تقضى. قال المصنف رحمه الله تعالى: 
وفيه أنّ النذر لا يلزم بمجرد الي وأنّ السّئن تقضىء وأنّ 
للمعتكف أن يلزم من المسجد مكانا بعينه؛ وأنّ من التزم 
اعتكاف أيام معيّنةٍ لم يلزمه أوّل ليلة لها انتهى. واستدلٌ به أيضًا 
على جواز الخروج من العبادة بعد الدّخول فيها. وأجيب عن 
ذلك باه يد لم يدخل المعتكف ولا شرع في الاعتكاف وإنما هم 
به ثم عرض له المانع المذكور فتركه فيكون دليلاً على جواز ترك 
العبادة إذا لم يحصل إلا مجرّد النيّة كما قال المصلف. 

89 - وَعَنْ نَافِم عَنْ ابْن عُمَرٌ «أن النبي يق كان إذَا 
اعتكف طرح لَهُ فَِاشة أو يُوضَع لَهُ سرِيرهُ وَرَاء أسْطُوَانة التوْبَةه 
ا جا 

الحديث رجال إسناده في سنن ابن ماجه ثقات. وقد ذكره 
الحافظ في الفتح عن نافع" أن ابن عمر كان إذا اعتكف... إلخ” 
ول يذكر أنه مرفوعٌ. وفي صحيح مسلم عن نافع أنه قال: وقد 
أراني عبد الله بن عمر المكان الذي كان رسول الله و يعتككف 
فيه من المسجد '..وفيه دليل على جواز طرح الفراش ووضع 
السّرير للمعتكف في المسجدء وعلى ججواز الوقوف في مكان 
معيّن من المسجد في الاعتكاف» فيكون مخصّصًا للنهي عن إيطان 
المكان في المسجد. يعني ملازمته» وقد تقدّم الحديث في الصّلاة. 

١‏ - َع غايشة لها كانت تَرَجَلْ لبي 1 رَهِيَ 
حَائِضَ وَمْرَ مُمتَكِفٌ فِي الْمَسْجدٍ وَفِي حُجْرَتِهَا يُنَاولُهَا رَأَسَة 
وَكَانَ لا يَدْحْلُ الْبَيْتَ إلا لِحَاجَةٍ الإنسّان إذَا كان مُعْيَكِنَاه (حم: 
“01خ 25) (م: /11). 

0١‏ - وَعَنْهَا أيْضًا قَالّت: إن كُنْتْ لاذخل الْبَيْتَ لِلْحَاجَةٍ 
وَالْمَرِيِضٌ فيه فَمَا أمنال عَنْهُ إلا وَأنَا مَارَةَ (حم: 81/5) (خ: 
004 (م: /مقاو/3). 
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كفل - وَعَنْ صَفِيَة بنت حْبِيّ قَالَست: "كان رَسُول الله يه 
مُحْتَكِماء نَاتَبنهُ زور لَيْلأ فَحَدئنهُ ثم قُمْتْ اي 
لِيَقلبتي» وَكَانَ مَسْكَنْهًا في دار أسَامّة ٍ بْنِ زيل مت مُق عَلَيْهنَ (حم: 
“لام لزن 316 1) (م: 13106), 

قوله: (ترجّل) التّرجيل بالجيم: المشط والدّهن. فيه دليلٌ 
على آنه يجوز للمعتكف التنظيف والطيب والغسل والحلق 
والتربين إلحاقًا بالتّرجيل. والجمهور على أنه لا يكره فيه إلا ما 
يكره في المسجد. وعن مالكى: يكره الصّنائع والحرف حتّى طلب 
العلم. وفيه دليلٌ على أنّ من أخرج بعض بدنه من المسجد لم 
يكن ذلك قادحًا في صحّة الاعتكاف قوله: (إلا لحاجة الإنسان) 
فسّرها الزّهري بالبول والغائط» وقد وقسع الإجماع على 
استئنائهماء واختلفوا في غيرهما من الحاجات كالأكل والشرب». 
ويلحق بالبول والغائط: القيء والفصد والحجامة لمن احتاج إلى 
ذلك وسيأتي الكلام على الخروج للحاجات ولغيرها قوله: 
(فما أسأل عنه) سياتي الكلام على الخروج لزيارة المريض قوله: 
ثم قمت قمت لأنقلب) أي ترجم إلى بيتها قوله: (ليقلبي) بفتح أوؤله 
0 القاف: أي يردّها إلى منزها وفيه دليل على جواز خروج 
المعتكف من مسجد اعتكافه لتشييع الزّائر قوله: (في دار أسامة 
بن زيدم) أي التي صارت له بعد ذلك لأنّ أسامة إذ ذاك ليس له 
دارٌ مستقلة بحيث يسكن فيها صفيّة» وكانت بيوت ازواج النبي 
يي حوالي أبواب المسجد. 

7 - وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتَْ: «كَان النبي يلل يَمُرّ بِالْمَريض 
نهذ قتتيلة قث كج كخولة يت نان عله زراء سر حارد 
00417 

4 - وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: «السَّئْةٌ عَلَى الْمُمْتَكِف أن لا 
يَعُودَ مَريضًاء ولا يَْهَدَ جتارَة ولا يَمَسَّ امْرأة ولا يُبَاشِرَهَا ولا 
هرج لِسَاجَةٍ إلا لما لا بد نه ولا اعيكَاف إلا بصَؤْم ولا 
اعْتَكافَ إلا فِي مَنْجِدٍ جَامِمٍ» رَوَاهُ أبُو ذَارُد (417/7؟). 

الحديث الأول في إسناده ليث بن أبي سليم وفيه مقال. قال 
الحافظ: والصّحيح عن عائشة من فعلها أخرجه مسلمْ وغيره» 
ْ وقال: صمح ذلك عن علي رضي الله عنه والحديث الثاني أخرجه 
أيضًا النسائيّ وليس فيه ' قالت السّنة ' وأخرجه أيضًا من حديث 
مالك وليس فيه ذلك. قال أبو داود: غير عبد الرّحمن بن إسحاق 
لا يقول فيه ' قالت السّئّة '. وجزم الدارقطنّ بأنّ القدر الذي مسن 


حديث عائشة قولها: لا يخرج» وما عداه تمن دونها انتهى؛ 
وكذلك رجّح ذلك البيهقي؛ ذكره ابن كثير في الإرشاد. وعبد 
الرّحمن بن إسحاق هذا هو القرشي المدنيّ يقال له: عبَادٌ: وقد 
أخرج له مسلمٌ في صحيحه ووثقه يحيى بن معين وأثنى عليه 
غيره وتكلّم فيه بعضهم. الحديئان استدكٌ بهما على أنه لا يجوز 
للمعتكف أن يخرج من معتكفه لعيادة المريض ولا لما يمائلها من 
القرب كتشييع الجنازة وصلاة الجمعة. قال في الفتح: وروّينا عسن 
علي رضي الله عنه والتخعيّ والحسن البصري: إن شهد المعتكف 
جنازة أو عاد مريضًا أو خرج للجمعة بطل اعتكافه. وبه قال 
الكوفيّون وابن المنذر في الجمعة. وقال القوري والشافعي 
وإسحاق: إن شرط شيئًا من ذلك في ابتداء اعتكافه لم يبطل 
اعتكافه بفعله وهو رواية عن أحمد انتهى. وعن الهادوية أنه يجوز 
الخروج لتلك الأمور ونحوها ولكن في وسط النهار قياسًا على 
الحاجة المذكورة في حديث عائشة. المتقدّم وهو فاسد الاعتبار لأنه 
في مقابلة النَصّ قوله: (ولا.يمسّ امرأة ولا يباشرها) المراد 
بالمباشرة هنا الجماع بقرينة ذكر امس قبلها. وقد نقل ابن المنذر 
الإجماع على ذلك» ويؤيّده ما روى الطّبريّ وغيره من طريق 
قتادة في سبب نزول الآية؛ يعني قوله تعالى: طاولا تبَائيِرُوهُن 
وَأتُمْ عَاكِمُونْ فِي الْمَسَاجِدٍ» أنهم كانوا إذا اعتكفوا فخرج 
رجلٌ لحاجته فلقي امرأته جامعها إن شاء فنزلت. قوله: (ولا 
بخرج لحاجةٍ إلا لما لا بد منه) فيه دليل على المنع من الخروج لكل 
حاجةٍ من غير فرق بين ما كان مباحًا أو قربة أو غيرهماء إلا 
ّي لا بد منه كالخروج لقضاء الحاجة وما في حكمها قوله: 
(ولا اكات الأيضوم) ليه دي علي ابن ليطت الامتكات 
إلا بصوء ونْه شرطء حكاه في البحر عن العترة جميمّاء وابن 
عباس وابن عمر ومالك والأوزاعيّ والشوريّ وأبي حنيفة 
وحكي في البحر أيضًا عن ابن مسعودٍ والحسن البصري 
والشّافعي وأحمد وإسحاق أنه ليس بشرط» قالوا: يصح اعتكافه 
ساعةً واحدةً ولحظةٌ واحدةٌ. واستدلّوا بما تقدّم من 'أنه يك 
اعتكف العشر الأول من شوّال ومن جملتها يوم الفطر' وبحديث 
عمر الآتي. ااام سنيعا عائشة المذكور في الباب بما تقدّم 
من الكلام عليه وهذا هو الحق لا كما قال ابن القيّم: إن الرّاجح 
الذي عليه جمهور السّلف أن الصّوم شرط في الاعتكاف. وقد 
روي عن علي وابن مسعودٍ أنه ليس على المعتكف صومٌُ إلا أن 


يوجبه على نفسه. ويدل على ذلك حديث ابن عباس الآتي 
ويؤيّد قول من قال بجواز الاعتكاف ساعةٌ أو لحظة حديث من 
اعتكف فواق ناقةٍ فكآنما أعتق نسمة رواه العقيليّ في الضتّعفاء 
من حديث عائشة وأنس. قال في البدر المنير: هذا حديث غريبٌ 
لا أعرفه بعد البحث الشّديد عنه. وقال الحافظ: هو منكرٌ ولكنّه 
أخرجه الطبراني في الأوسط قال الحافظ: لم أر في إسناده ضعمًا 
إلا أنّ فيه وجادة في المتن ونكارة شديدةٌ وذهبت العترة وأبو 
حنيفة إلى أنّ أقل مدّة الاعتكاف يوم قوله: (ولا اعتكاف إلا في 
مسجاو جامع) فيه دليل على أن المسجد شرط للاعتكاف. قال في 
الفتح: واتفق العلماء على مشروطيّة المسجد للاعتكاف إلا محمّد 
بن عمر بن لبابة المالكي» فأجازه في كل مكان. وأجاز الحنفيّة 
للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها وهو المكان المعدٌ للصّلاة. وفيه 
قول للشافعي قديم. وني وجهٍ لأصحابه وللمالكيّة: يجوز للرّجال 
والنساء لأنَ التَطوّع في البيرت أفضل. وذهب أبو حنيفة وأحمد 
إلى اختصاصه بالمساجد الت تقام فيها الصّلوات. وخصّه ابو 
يوسف بالواجب منه وأما النفل ففي كل مسجد. وقال الجمهور 
بعمومه في كل مسجردٍ انتهى كلام الفتح وسياتي قول من قال: 
إنه يختص بالمساجد الثلاثة. 

0 - وَعَنْ ابْنِ عْمَرٌ «: أن عُمَرَ سَألَ التبي وق قَالَ: 
كُنْت نَذَرْتْ في الْجَاهِلَِةٍ أن أضتكيف لَيْلَه في الْممْجِدٍ الْحَرَام ؟ 
قَالَ: قأوف بنَدَرك؛ مُتَفَقَ عَلَيْه. وَرَادَ البْخَاري «فاغتكف لبْلَد» 
(حم: 1 فخ 0041 لم 0). ش 

7 - وَعَنْ ابْنٍ عباس أن النبي يك قَالَ «: ليس عَلَى 
الْمُعتكِفٍ صِيّامٌ إلا أن يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِه رَوَاهُ الدَارتُطبِي 
)١1984/1(‏ وَقَال: رَفَعَهُ أبُو بكر السوسي وَغيْرْهُ لا يَرْفْعْةُ). 

الحديث الثاني رجّحه الدارقطني» والبيهقيّ وقفه. وأخرجه 
الحاكم مرفوعًا وقال: صحيح الإسناد قوله: (إنّ عمر سأل) لم 
يذكر مكان السّؤال. وفي روايةٍ للبخاري أنّ ذلك كان بالجعرانة لا 
رجعوا من حنين. ويستفاد منه الرّدّ على من زعم أنّ اعتكاف 
عمر كان قبل المنع من الصّيام في اللّيل لأنّ غزوة حنينٌ مشأخرة 
عن ذلك قوله: (نذرت في الجاهلية) زاد مسلم ' فلمًا أسلمت 
سألت' وني ذلك ردّ على من زعم أنّ المراد بالجاهليّة ما قبل فتح 
مكة وإنه إنما نذر في الإسلام. واأصرح من ذلك ما أخرجه 
الدارقطي بلفظ: ' نذر أن يعتكف في الشّرك ' قوله: (أن أعتكف 


ليلة) استدل به على جواز الاعتكاف بغير صوم لأنّ اللبل ليس 
بوقت صومء وقد أمره و أن يفي بنذره على الصّفة التي 
أوجبها. وتعقب بأنّ في روايةٍ لمسلم' يوما' بدل ليلة وقد جمع ابن 
حبان وغيره بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة» فمن أطلق ليلة أراد 
بيومهاء ومن أطلق يومًا أراد بليلته. وقد ورد الأمر بالصوم في 
رواية أبي داود والنسائي بلفظ: «نّ النيّ يله قال له: اعتكف 
وصم؛ أخرجه أبو داود والنسائيّ من طريق عبد الله بن بديل 
ولكنه ضعيفٌ» وقد ذكر ابن عدي والدارقطفّ أنه تفرّد بذلك 
عن عمرو بن دينار. قال في الفتح: ورواية من روى يومًا شَادَة 
وقد وقع في رواية سليمان بن بلال عند البخاري' فاعتكف ليلة* 
فدل على أنه لم يزد على نذره شيئاء وأنّ الاعتكاف لا صوم فيه 
وأنه لا يشترط له حدّ معيّنٌ قوله: (ليس على المعتكف صيامٌ) 
استدلٌ به. القائلون أنه لا يشترط الصّوم في الاعتكاف وقد تقدّم 
ذكرهم. وقد استدلٌ بعض القائلين بأنّ الوم شرط في 
الاعتكاف بقوله تعالى: انم أتَمُوا الصَيّام إلى اليل ولا 
تبَاشيرُومُنٌ وَأنمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجدِ» قال: فذكر الاعتكاف 
عقب الصّوم. زتعقب بانّه ليس فيها ما يدل على تلازمهماء وإلا 
لزم أن لا صوم إلا بالاعتكاف ولا قائل به. وفي حديث عمر 
المذكور في الباب رد على من قال: إن أقل الاعتكاف عشرة أيام. 
وفيه أيضًا دليل على أنّ النذر من الكافر لا يسقط عنه بالإسلام 
وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك. 

7 - وَعَنْ حُذِيْفَة أنه قَالَ لابن مَسْعُودٍ: لََدْ عَلِمْت أن 
رَسُول الله كك قَالَ: «لا اعْيكَافَ إلا كَ الْمسَاجِدٍ التلائّق أو قَالَ 
- في جد جَمَاعة روه هيد في سلته). . 

4 - وَعَنْ عَائْشَةَ «أن النبي بَكلِةِ اعتكف مَعَهُ بَعْضُ نِسَابِهِ 
َهِيّ مُستَحَاضة ترَى الم َْبَمَا وَضَعست الطثلت نَحْتهَا من 
الدّم رَرَاهُ البْخَارِيَّ دَفِي د وَايَةِ: «اعتكّف ممَهُ امْرأةٌ مِنْ أزؤاجه 
وَكَانَتْ تر ادم وَالصفْرَة وَالطثلت نَحْتهًا وَهِي نُصلّْي». رَوَاهُ 
أَحْمَدُ (/11) وَالْبُخَارِيَ (5037؟) وَأَيّر ماود (54175). 

الحديت الأزل اخرح ابن الي قبي ولعسو ادك ارقو 
منهء واقتصر على المراجعة الت فيه بين حذيفة وابن مسعودٍ 
ولفظه: 'إنّ حذيفة جاء إلى عبد الله فقال: الا أعجبك من قوم 
عكوف بين دارك ودار الأشعري» يعني المسجد. قال عبد الله: 
فلعلّهم أصابوا وأخطات' فهذا يدل على أنه لم يستدلٌ على ذلك 
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بحديث, عن الني يكل وعلى أنّ عبد الله يخالفه ويجوز الاعتكاف 
في كلّ مسجدرء ولو كان ثم حديث عن التي يكل ما خالفه» 
وأيضًا الشّك الواقع ني الحديث مما يضعف الاحتجاج أحد شقيه. 
وقد استشهد لحديث حذيفة بحديث أبي سعيدٍ وأبي هريرة 
وغيرهما مرفوعا بلفظ «لا تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
مسجدي هذاء والمسجد الحرام» والمسجد الأقصى» وهو متّفِقٌ 
عليه» ولكن ليس فيه ما يشهد لحديث حذيفة لأنّ أفضليّة 
المساجد واختصاصها بشدّ الرّحال إليها لا تستلزم اختصاصها 
بالاعتكاف وقد حكي في الفتح عن حذيفة أن الاعتكاف يختصّ 
بالمساجد الثلاثة» ولم يذكر هذا الحديث. وحكي عن عطاء أنه 
يختص بمسجد مكّة وعن ابن المسيّب بمسجد المدينة» وقوله: (أو 
قال: في مسجد جماعةٍ) قيل: فيه دليل لمذهب أبي حنيفة وأحمد 
المتقدّم قوله: (بعض نسائه) قال ابن الجوزي: ما عرفنا من أزواج 
الني وَْهِ من كانت مستحاضة. قال: والظاهر أنّ عائشة أشارت 
بقوها من نسائه: أي من النساء المتعلقات به؛ وهي أمّ حبيبة بدت 
جحش أخت زينب؛ ولكنه يرد عليه ما وقع في البخاري في 
كتاب الاعتكاف بلفظ: ' امرأة مستحاضة مسن أزواجه ' ووقع في 
رواية سعيد بن منصور عن عكرمة أن أمّ سلمة كانت عاكفة 
رض يجتحافة «ومله الزراية فد كينها وقد حكى ابن عبد 
البرّ أن بنات جحش الثلاث كنّ مستحاضاتي: زينب وحمنة وام 
1 ويا على للها وقع عند ابي ناوه م عاشة أن 
قالت: ' استحيضت زينب بنت جحش ' وقد عد مغلطاي في 
المستحاضات: سودة بنت زمعة» وقد روى ذلك أبوداود تعليقاء 
وذكر البيهقي أنّ ابن خزيمة أخرجه موصولاًء نهذه ثلاث 
مستحضابتو من أزواج الني يلك قوله: (من الدّم) أي لأجل الدّم 
والحديث يدل على جواز مكث المستحاضة في المسجد وصحّة 
اعتكافها رصلاتها وجواز حدئها في المسجد عند أمن التلويث» 
ويلحق بها دائم الحدث ومن به جرح يسيل» وقد تقدّم البحث 
عن ذلك 

بَابُ الاجْتهادٍ في الْمَشْرٍ الأواخير وَفْضْلٍ قَِامِ يل الْقَدْر وَمَا 
يُدْعَى به فِيِهَا وَأي لَيْلَهِ هي ؟ 

0 - (عَن عَائْشَة «أن النبي يك كَان إِذَا دَحَلَ الْمَصْرُ 


4 الأوَاخيرُ أحيًا اليل وَبْقَظ أهلهُ وَشَد الْمِنْرَرَه. مُتَفَىَ عَلَيْهِ (خ: 


2.25 وَلأحْمدَ (41/5) وَمسلِمِ: «دكان يُجْتَهِدُ 


في العشثر الأواخر ما لا يَجْتهِدُ فِي غَيْرِهَاه). 

قوله: (أحيا الليل) فيه استعارة الإحياء للاستيقاظ: أي سهره 
فأحياه بالطّاعة وأحيا نفسه بسهره فيه لأنّ الوم أخو الموت. 
قوله: (وأيقظ أهله) أي للصّلاة. وفي التَرمذيَ عن أمّ سلمة: الم 
يكن وَلِْ إذا بقي من رمضان عشرة أيامٍ يدع أحدًا من أهله يطيل 
القيام إلا أقامه» قوله: (وشدّ المئزر) أي اعستزل النساء كما رواه 
عبد الرّرّاق عن الثُوري وابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش. 
وحكي في الفتح عن الخطابي أنه يحتمل أن يراد به الجد في العبادة 
كما يقال: شددت هذا الأمر منزري: أي شمرت له؛ ويحتمل أن 
يراد التشمير والاعتزال ممًا. ويحتمل أن يراد حقيقته؛ والمجاز 
كمن يقول: طويل النجاد لطويل القامة؛ وهو طويل النجاد 
حقيقة» يعني شد مئزره حقيقة واعتزل النساء وشمر للعبادة» يعني 
فيكون كناية وهو يجوز فيها إرادة اللازم والملزوم. وقد وقع في 
روايةٍ: ' شد متزره واعستزل النساء ' فالعطف بالواو يقوّي 
الاحتمال الأوّل كما قال الحافظ. والحديث فيه دليلٌ على 
مشروعيّة الحرص على مداومة القيام في العشر الأواخر من 
رمضان وإحيائها بالعبادة واعتزال النساء وأمر الأهل بالاستكثار 
من الطاعة فيها. 

- وَعَنْ أبي مُرَيرَة أن النبي كله قَال: «مَنْ قَام لَبْلَة 
الْقَدر إِمَانَا رَاحْتِسَابًا غُرَ لَهُ ما تَقَدَمّ مِنْ ذَنْبه» رُوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا 
ابن ماج (حم: 1211/١‏ (خ: )2 (م: )د ا )1١”/‏ 
(ت: “51/7 ) زن: 4//ا16). 

١‏ - وَعَْ عَائْشَةَ قَالّت: «قُلْتْ يا رَسُولَ الله أرَأيْت إن 
عَلِسْتْ أي لَبْلَةِ ليْلهُ الْقَذْر مَا أقُولٌ فِيهًا ؟ قَال.: قُولِي: اللهم 
[لكطرئيج النكر نالف كل :35 انيدي وستقطة 
(01", وَأَحْمَدْ )١71/5(‏ وَابْنْ مَاجَه (78659) وَقَالا فِيه: 
أرَأَيْتَ إن وَافْقت لَيْلّهَ القذر). 

الحديث الأوّل قد م شرحه في باب صلاة التراويح؛ 
وأورده المصئف ههنا للاستدلال به على مشروعيّة قيام ليلة 
القدر. والحديث الثاني صحّحه الترمذيّ كما ذكر المصنف. وفيه 
دليل على إمكان معرفة ليلة القدر وبقائهاء وسيأتي الكلام على 
ذلك قوله: (ليلة القدر) اختلف في المراد بالقدر الذي أضيفت 
إليه اللّيلة فقيل هو التعظيم لقوله تعالى: ظوَمًا قَدَرُوا الله حَقّ 
تذرو», والمعنى أنها ذات قدر لنزول القرآن فيهاء أو لما يقع فيها 
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من نزول الملائكة» أو ما ينزل فيها من البركة والرّحمة والمغفرة» أو 
أنّ الّذي يحبيها يصير ذا قدر. وقيل القدر هنا التضييق لقوله 
تعالى «: وَمَنْ قُِرَ عل رْقُُ» ومعنى التضبيق فيها إخفاؤها عسن 
العلم بتعيينها وقيل: القدر هنا بمعنى القدر بفتح الدّال: الذي هو 
مؤاخي القضاء. والمعنى أنه يقدّر فيها أحكام تلك السّنة لقوله 
تعالى: لفيهَا يُفْرَقَ كل أمر حكيم» وبه صدّر التوويّ كلامه 
فقال: قال العلماء: سمّيت ليلة القدر لما يكتب فيها الملائكة من 
الأقدار لقوله تعالى: #فِيهًا يُفْرّقْ» الآية. 

ورواه عبد الرّزّاق وغيره من المفسّرين بأسانيد صحيحةٍ عن 
مجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم. 

وقال التوربشي: إنَما جاء القدر بسكون الدّال» وإن كان 
الشائع في القدر الذي يؤاخي القضاء فتح الدّال ليعلم أنه لم يرد 
به ذلك وإنما أريد به تفصيل ما جرى به القضاء وإظهاره 
وتحديده في تلك السّنة لتحصيل ما يلقى إليهم فيها مقدارًا 
بمقدار. 

قوله: (إنك عفرً) بفتح العين وضمٌ الفاء وتشديد الؤاو صيغة 
مبالغةٍ وفيه دليلٌ على استحباب الدّعاء في هذه اللّيلة بهذه 
الكلمات. 

ااا - وَعَنْ ابن عُمَّر قَالَ: فَالَ رَسُول الله يكلِ: «مَنْ كان 
وَعِْرينَ يعني ليله الْقَدذرِه. روَاهُ أَحْمَدُ بإمْناٍ صّحِيح (0107/1). 

7 - وَعَنْ ابْن عباس «: أن رَجْلاً أتَى نبي الله 4 فعَال: 
اله إي شبح كب علِلَ يَشق علي القيَام فَأمْرني ِل 
َعَلَ الله يقني فيهًا لِلبْلةٍ القذرء فَقَال: عَلَْكَ بالسَابِعَةا رَوَاه 
أَحْمّدْ .)51١/١(‏ 


فقن - وَعَنْ مُعَاوِية بْنِ أبي سْفيَان عن النبي 6 في َيل | 


القَدرِ قال: ليله سم وَعِسْرِينَ» رَوَاهُ أَبّو دَاوْد .)١1745(‏ 

0 - وَعَن زر بن خيش قَالَ: سمغت بي إن كعبٍ 
بَقُولُ وَقِيلَ لَهُ: إن عَبْدَ الله بْنَ مَْعُودٍ يَقُول: «مَنْ قَامّ السَنة 
أصاب ليله الْقَذْره قال أبي: و الله الذي لا إل إلا ُو إنهَا في 
رَمَضَان يَحْلِفْ ما يَسَْنْنِي وَوَ الله ني لاعَلّمْ أي لَيْلَّةَ هِي» هِي 
ْله التي أمَرنَا رَسُولٌ الله يلك بِِيَامِهَا هي لَيْلَهُ سن وَعِشرِينَ» 
وَأمَارَتهَا أن نَطْلَمَ الشَمْسُ في صَبِيحَة يَرْيِهًا بَيِضمَاءٌ لا شُعَاعٌ 
لَهَاه. رَوَاهُ أَحْمَدٌ (0/ 151-10) وَمُسسْلِمْ (761) وَأبُو ذَاوْد 


(17174) وَالتَرْمِذِيَ وَصّحَّحَهُ (7781). 

حديث ابن عبّاس أخرجه أيضًا الطبرانيّ في الكبير. قال في 
مجمع الزٌوائد: ورنجال اد وهال المتعيم: وقد أخرج نحوه عبد 
الرّرْاق عناين عمر مرفوعًاء والمراد بالسّابعة إِما لسبع بقين أو 
لسبع مضين بعد العشرين. وحديث معاوية سكت عنه أبو داود 
والمنذري. ورجال إسناده رجال الصحيح. وفي الباب عن جابر 
بن سمرة عند الطبرانيٌ في الأوسط بنحو حديث ابن عمر وعن 
ابن مسعود عند الطّبرائي قال: «سثل رسول الله يي عن ليلة 
القدر فقال: آيكم يذكر ليلة الصّهباء قلت: أناء وذلك ليلة سيم 
وعشرين» ورواه ابن أبي شيبة عن عمر وحذيفة وناس من 
الصّحابة. . وروى عبد الرّرّاق عن ابن عباس قال:' دعا قر 
اصحاب رسول الله كل وساهم عن ليلة القندره فأجمعوا على 
أنه في العشر الأواخر قال ابن عبباس: فقلت لعمر: إني لاعدم 
أو أظنٌ أي ليل هي قسال عمر: : أي ليلة هي ؟ فقلت: سابعةٌ 
تحضي أو سابع ت تبقى من العشر الأواخرء فقال: من أين علمت 
ل ا ا ا ا 
آيامٍ» والّهر يدور في سبعء والإنسان خلق من سبع ويأكل من 
سبع ويسجد على سيٍ؛ والعطواف واججمار وأشياء ذكرهاء فقسال 
عمر: لقد فطنت لأمر ما فطنا له ٠‏ وقد أخرج نحو هذه القصة 
الحاكم: وإلى أن ليلة القدر ليلة السّابع والعشرين ذهب جماعة من 
اهل العلم» وقد حكاه صاحب الحلية من الشافعيّة عن أكثر 
العلماء. وقد اختلف العلماء فيها على أقوال كثيرة ذكر منها في 
فتح الباري مالم يذكره غيره؛ وسنذكر ذلك على طريق 
الاختصار فتقول: القول الأوّل: أنها رفعت» حكاه المتونّي عن 
الرّوافضء والفاكهاني عن الحنفيّة الثّاني: أنّها خاصة بسنةٍ واحدةٍ 
وقعت في زمنه يي حكاه الفاكهاني. الثَالث: أنها خاصّة بهذه 
الأمَة جزم به جماعةً مسن المالكيّة ونقله صاحب العمدة عن 
الجمهور من الشافعية واعترض بحديث أبي ذرٌ عند النسائي قال: 
«قلت يا رسول الله أتكون مع الأنبياء فإذا ماتوا رفعت ؟ فقال: 
بل هي باقيةٌ» واحتجّوا بما ذكره مالك في الموطّأ بلاغا: «أنّ 
رسول الله 46 تقالَ أعمار أمْته عن أعمار الأمم الماضية؛ فأعطاه 
الله ليلة القدر» قال الحافظ: وهذا محتمل التأويل؛ فلا يدع 
التُصريح في حديث أبي ذرَ والرّابع: أنها ممكنة في جميع السّنةء 
وهو المشهور عن الحنفيّة وحكي عن جماعةٍ من السّلف. وهو 
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مردودٌ بكثير من أحاديث الباب المصرّحة باختصاصها برمضان 
الخامس: أنها مختصّة برمضان ممكنة في جميع لياليه. وروي عن ابن 
عمر وأبي حنيفة» وبه قال ابن المنذر وبعض الشافعيّة ورجّحه 
السّبكيّ. السّادس: أنّها في ليلة معيّدةٍ مبهمة» قاله السفي في 
منظومته. الستّابع: أنّها أوّل ليل من رمضان. حكي عن أبي رذين 


العقيلي الصّحابِي وروى ابن أبي عاصم من حديث أنس قال:' 


ليلة القدر أوّل ليلةٍ من رمضان" قال ابن أبي عاصم: لا نعم 
أحدًا قال ذلك غيره الثامن: أنْها ليلة النصف من رمضان' حكاه 
ابن الملقن في شرح العمدة التاسع: أنها ليلة النتصف من شعبان 
حكاه القرطيّ في المفهم وكذا نقله الستّروجيّ عن صاحب الطّراز 
العاشر: أنْها ليلة سبع عشر من رمضان ودليله ما رواه ابن أبي 
شيبة والطبراني من خديث زيد بن أرقم قال: بلا شك ولا 


امتراء: 'إنها ليلة سبع عشر من رمضان ليلة أنزل القرآن” 


وأخرجه أبو داود عن ابن مسعود الحادي عشر: أنّها مبهمة في 
العشر الوسط حكاه النووي وعزاه الطَسبري إلى عثمان بن أبي 
العاص والحسن البصري وقال به بعض الشافعيّة الثاني عشر: 
أنها ليلة ثمان عشرة ذكره ابن الجوزي في مشكله الشالث عشر: 
ليلة تسع عشرة رواه عبد الرّرّاق عن علي وعزاه الطبري إلى زيد 
بن ثابتو ووصله الطحاوي عن ابن مسعوو الرّابع عشر: أوّل ليلةٍ 
من العشر الآخرة وإليه مال الشافعي وجزم به جماعة من أصحابه 
الخامس عشر مثل الذي قبله إن كان الشّهر تامًا وإن كان ناقصًا 
فليلة إحدى وعشرين وهكذا في جميع العشر وبه جزم ابسن حزم 
ودليله حديث أبي سعيلرٍ وعبد الله بن أنيس وأبي بكرة وسياني 
السّادس عشر: ليلة اثنين وعشرين ودليله ما اأخرجه أحمد من 
حديث عبد الله بن أنيسٌ «: آنه سأل رسول الله ييهِ عن ليلة 
القدر وذلك صبيحة إحدى وعشرين, فقال: كم الليلة ؟ قلت: 
ليلة اثنين وعشرين فقال هي الليلة أو القابلة؛ السابع عشر ليلة 
ثلاث وعشرين ودليله حديث عبد الله بن أنيسْ الآني وقد ذهب 
إلى هذا جماعة من الصّحابة والتابعين الثّامن عشر: أنْها ليلة الرّابع 
والعشرين ودليله ما رواه الطيالسي عن أبي سعيدٍ مرفوعا «: ليلة 
القدر ليلة أربع وعشرين؟ وما رواه أحمد من حديث بلال بنحوه 
وفيه ابن لميعة وروي ذلك عن ابن مسعود والشعيْ والحمسن 
وقتادة التاسع عشر: ليلة خمس وعشرين حكاه ابن الجسوزي في 
المشكل عن ابن يكرة المكروة لبلةنت ومفترين فال السافظ 


وهو قول لم أره صريًا إلا أن عياضًا قال ما من ليلةٍ من ليالي 
العشر الأخيرة إلا وقد قيل فيها: إنها ليلة القدر الحادي 
والعشرون: ليلة سبع وعشرين وقد تقدّم دليله ومن قال به الثاني 
والعشرون: ليلة الثامن والعشرين وهذا لم يذكره صاحب الفتح 
ولكنّ ظاهر قول عياض المتقدّم أنّه قد قيل: إنها ليلة القدر قد 
أسقط في الفتح القول الثاني والعشرين وذكر القَالث والعشرين 
بعد الحادي والعشرين فلعلّه سقط عليه حكاية هذا القول وقد 
ثبت في بعض النسخ الثالث والعشرون أنها ليلة نسع وعشرين 
حكاه ابن العربي الرّابع والعشرون: أنها ليلة الثلاثين حكاه 
عياض ورواه محمد بن نصر عن معاوية وأحمد عن أبي هريرة. 
الخامس والعشرون: أنها في اوتار العشر الأخيرة ودليله حديث 
عائشة الآني في آخر الباب وكذلك حديث ابن عمر قال في 
الفتح: وهو أرجح الأقوال وصار إليه أبو ثور والمزني وابن 
خزيمة وجماعةٌ من علماء المذاهب انتهى القول السّادس 
والعشرون: مثله بزيادة الليلة الأخيرة» ويدلٌ عليه حديث أبي 
بكرة الآتي» وقد أخرج أحمد من حديث عبادة بن الصّامت ما 
يدل على ذلك. السّابع والعشرون: تنتقل في العشر الأواخر 
كلّهاء قاله أبو قلابة ونصّ عليه مالك والثوريّ وأحمد وإسحاقء 
وزعم الماوردي أنه متَفقٌ عليه» ويسدلَ عليه حديث أبي سعيلٍ 
الآتي. انام والعشرون: مثله إلا أنّ بعض ليالي العشر أرجى 
من بعض قال الشّافعي: أرجاها ليلة إخدى وعشرين. التاسع 
والعشرون: مشل السّابع والعشرين إلا أنّ أرجاها ليلة ثلاش 
وعشرين؛ ول يذكر في الففح قائله. الثلاثون: كذلك إلا أن 
أرجاها ليلة سبع وعشرين» ولم حك صاحب الفتح من قاله 
الحادي والثلاثون: أنها تنتقل في جميع السّبع الأواخرء ويدلّ عليه 
حديث ابن عمر الآتي» وقد اختلف أهل هذا القول هل المراد 
السّبع من آخر الشّهر أو آخر سبعةٍ تعد من الشهر ؟ قال في 
الفنتح: ويخرج من ذلك القول الثاني والثلائون؛ والشالث 
والثلائون أنها تنتقل في النصف الأخير» ذكره صاحب المحيط عن 
أبي يوسف ومحمّارء وحكاه إمام الحرمين عن صصساحب التقريب. 
الرّابع والثلاثون: ليلة ست عشرة أو سبع عشرة؛ رواه الحسارث 
بن أبي أسامة من حديث عبد الله بن الزَّبِير. الخامس والثلائون: 
ليلة سبع عشرة أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين؛ رواه سعيد بن 
منصور من حديث أنس بإسنادٍ ضعيفب. السّادس والثلاثون: أوّل 
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ليل من رمضان أو آخر ليلةٍ منه؛ رواه ابن أبي عاصم من حديث 
أنس بإسناجٍ ضعيف السّابع والثلاثون: ليلة تاسع عشرة أو إحدى 
عشرة أو ثلاث وعشرين رواه أبو داود من حديث ابن مسعودٍ 
بإسنادٍ فيه مقال» وعبد الرّزّاق من حديث علي بسن منقطعه 
شبد مور ع عبيك عابقه بكر سفانت" العام 
والثلاثون: أوّل ليلةٍ أو تاسع ليلةٍ أو سابع عشرة أو إحدى 
وعشرين أو آخر ليلة» رواه ابن مردويه في تفسيره عسن أنس 
بإسنادٍ ضعيفب. التاسع والثلاثون: ليلة ثلاث وعشرين امن 
وعشرين؛ ودليله حديث ابسن عساس الآتي, ولأحمد نحوه من 
حديث النعمان بن بشير. القول الأربعون: ليلة إحدى وعشرين 
أو ثلاث وعشرين أو خس وعشرين؛ ويدل عليه حديث ابن 
اس الأن واخرج البخارئ وه م نخدي عبادة ببن 
المسّامت. الحادي والأربعون: أنْها منحصرة في السّبع الأواخرء 
ويدل عليه حديث ابن عمر الآني» وفي الفرق بينه وبين القول 
الحادي والثلاثين خفاءً. الّاني والأربعون: ليلة اثنين وعشرين أو 
ثلاث وعشرين؛ ويدلَ عليه حديث عبد الله بن انيس عند أمد. 
الثالث والأربعون: أنها في أشفاع العشر الوسط والعشر الأواخر. 
قال الحافظ: قرأته بخط مغلطاي. الرابع والأربعون: أنّها اللّيلة 
الثالثة من العشر الأواخر أو الخامسة منه؛ رواه أحمد مسن حديث 
معاذ قال في الفتح: والفرق بينه وبين ما تقدّم أنّ الثائئة تحمل 
ليلة ثلاثو وعشرين وتحتمل ليلة سبع وعشسرين الخسامس 
والأربعون: أنها في سبع أو ثمان من أوّل النصف الثاني رواه 
الطحاوي من حديث عبد الله بن أنيس» هذا جملة ما ذكره الحافظ 
في الفتح أوردناه مختصرًا مع زوائد مفيدةٍ. وما ينبغي أن يعد قولاً 
خارجًا عن هذه الأقوال قول المادويّة: إنها في تسع عشرة؛ وفي 
الإفراد بعد العشرين من رمضان. واستدلّوا على أنها في الإفراد 
بعد العشرين بها استدل به أهل القول الخامس والعشسرين على 
أنها قد تكون في ليلة تسع عشرة بما أخرجه الطبرانيَ من حديث 
أبي هريرة أنّ الي و قال: «التمسوا ليلة القدر في سبع عشرة 
أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين أو سيم 
وعشرين أو تسم وعشرين» قال الهيئميّ بعد أن ساقه في مجمع 
الرّوائد: فيه أبو ال هزم وهو ضعيف؛ فيكون هذا القول هو 
السّادس والأربعونء وينبغي أن يجعل ما اشتمل عليه هذا 
الحديث القول السّابع والأربعين. وأمّا كونها مبهمة في جميع 


السّنة فلا ينبغي أن يجعل قولاً خارجًا عن هذه الأقوال لأنه عين 
القول الرّابع منها. وأرجح هذه الأقوال هو القول الخامس 
والعشرونء أعني أنّها في أوتار العشر الأواخر. قال الحافظ: 
وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين. 

قوله : ( وََمَارَتَهَا أن تَطلّمَ امس في صبِيحَةٍ يَوِْهَا بَتِضمَاءً 
لا تشَمَاعَ لَّهَا ) قد ورد لليلة القدر علامات أكثرء لا تظهر إلا بعد 
أن تضي منها : طلسوع الشمس على هذه الصّفة وروى ابن 
خزيمة من حديث ابن عبّاس مرفوعًا : ٠‏ لله القَدْر طَلْقَة لا حَارُة 
ولائرث لعب المسريزتها لع سق ف ااه 
حديث عبادة : ٠‏ لا حَرٌ فِيهًا وَلا بَرْد» ونا سَاكَةُ صَّاحِيَةٌ 
وَفَمْرُهًا سَّاطِعٌ » وفي علامتها أحاديث : منها عن جابر بن سمرة 
عند ابن أبي شيبة وعن جابر بن عبد الله عند ابن خزيمة. وعن 
أبي هريرة عنده. وعسن ابن مسعودٍ عند ابن أبي شيبة وعن 
غيرهم. 

- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ «أن النبي ل اعتكف الْمَثلرٌ 
الأول من رمُضَان, كم اطتككف الْمَشر الأوْسَط في كَة تئية عَلَى 
سُدَتَهَا حصي فَأخَدَ الْحَصِن بيده فَنَحَامًَا فِي نَاحِيّة لقب م 
أطْلم رأسهُ كلم ناس فوا نه قصال إنْي اطتكخفت الْعرٌ 
الأول ألْتَمِسْ مَذِه اللَيِلكَ ثْمّ اعْتَكَفْت الْعَثْرَ الأؤسطكء ثم أتَيِتْ 
َيل لي إنهَا في الْمَشْرِ الأراخير فَمَنْ أب بكم أن يَمْتَكِف 
فَليَعتَكِفء. فَاعْتَكْف النْاسْ مَمَهُ قَال: َإنّي أرينها ْلَه وثر وني 
أسْجْدُ في يحبا في طِين وَمَاء فَصْبَحْ مِنْ لْلَةٍ إخذى 
رعشرين, وَثَدْ قَامَ إلى الصّبْح فُمَطْرَت السسّمَاءُ فَوَكَف الْمَسْجِدُ 
فَاَنْصرْت الطّينٌ وَالْمَاكَ فَخْرَّجَ جين فَرَعْ مِن صّلاةَ الصبّح 
وَجَبيئُهُ وَرَوْنَةٌ أنه فِيهًا الطين وَالْمَاكُ وَإِذْ هي لَيْلَهُ إخدى 
وَعِشْرِينَ مِنْ الْعَثثر الأوَاخير مُتَقَقّ عَلَيْدِ لَكِن لم يُذْكَرْ في 
البَُارِي: اعتكاف الْعثشر الأوّل (حم: 7/ 30) (خ: 0114 (م: 
لإ م 0 

قوله: (العشر الأوسط) هكذا ني أكثر الرّوايات» والمراد به 
العشر اللّيالي» وككان القياس أن يوصف بلفظ التانيث لأنّ 
مرجعها مؤنث» لكن وصف بالمذكر على إرادة الوقت أو الزّمانء 
والتقدير الثلث كانه قال: الليالي العشر الى هي الثلث الأوسط 
من الشتّهر. ووقع في الموطأ العشر الوسط بضمٌ الوا والسّين جمع 
وسطرء ويروى بفتح السّين مثل كبر وكبر. ورواه الباجي في 


الموطا بإسكانها على أنه جمع واسطر كبازل وبزل؛ وهذا يوافق 
رواية الأوسط قوله: (في قَبْةِ تركيّة) أي قبّةِ صغيرةٍ من لبود قوله: 
(فأصبح من ليلة إحدى وعشرين) في روايةٍ للبخاري ' فخرج في 
صبيحة عشرين ' وظاهرها يخالف رواية الباب وقد قيل: إن المراد 
بقوله: فأصبح من ليلة إحدى وعشرين: أي من الصّبح الذي 
قبلها وهو تعسّف» وقد وقع في البخاري ما هو أوضح من ذلك 
بلفظ «فإذا كان حسين يمسي من عشرين ليلة تمقضي ويستقبل 
إحدى وعشرين رجع إلى مسكنه! قوله: (وروثة أنفه) بالثاء 
المثلئة: وهي طرفه. ويقال لها أيضًا أرنبة الأنف كما جاء في روايةٍ 
أخرى والحديث فيه دليلٌ على أن ليلة القدر في العشسر الأواخر 
من شهر رمضانء وقد تقدّم بسط الكلام في ذلك. 

/ا/ا/١‏ - وَعَنْ عَبْدٍ الله بن أَنَيِس أن رْسُول الله وله قَالَ: 
«رانبت ليله القذر كم ليها وَأَاِي جد صبِيحَتَهَا ني مَاء 
رطِين» قال فَمُطِنَا في ليله لاثم وصشرين» فَصَلَى بنَا رُسُولٌ 
الله ككل وَانْصَرْفَ إن َثَرَ الما وَالطين عَلَى حَبْهَتهِ َأنْقِهء. 1 
أحْمَدُ (/40:) وَمُسْلِمْ 5 ١‏ وَّاة: وَكَانْ عَبِدُ الله بن 
نس يَقُولُ: ثلاث وعشرين). 

وفي الباب عن رجل من بني بياضة لله صحبةً مرفوعًا عند 
إسحاق في مسنده قال: «قلت: يا رسول الله إن لي بادية أكون فيهاء 
فمرني بليلة القدرء فقال: انزل ليلة ثلاث وعشرين» وعن ابن عمر 
مرفوعا: (من كان متحريها فليتحرّها ليلة سابعةٍ قال: فكان أيوب 
يغتسل ليلة ثلاث وعشرين ويمس الطيب». وعن ابن جريج عن 
عبد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أنه كان يوقظ أهله ليلة ثلاثو 
وعشرين وروى عبد اراق من طريق يونس بن سيفو صسمع سعيد 
بن المسيب يقول: استقام كلام القوم على أنها ليلة ثلاث وعشرين. 
وروي نحو ذلك من طريق إبراهيم عن الأسود غن عائشة ومن 
طريق مكحول أنه كان يراها ليلة ثلاث وعشرينء كذا قال في الفتح 
وقد استدل محديث الباب من قال: إنها ليلة ثلاث وعشرين كما 
تقدّم قوله: (ويقول ثلاث وعشرين) هكذا في معظم النسخ من 
صحيح مسلمٍ وني بعضها ثلاث وعشرون. قال النووي: وهذا 
ظاهرٌ والأوّل جائرٌ على لغةٍ شاذة أنه يجوز حذف المضاف ويبقى 
المضاف إليه مجرورًا: أي ليلة ثلاش وعشرين. 

- وَعَنْ أبي بكرة أنه سَمِمْ رَسُولَ الله يك يَقُول: 
الْتَمِسُوهَا فِي يسنم بَقِينَ أو سبع بَقِينْ أو نس بَقِينَ أو ثلاث 
بين أ آخير يلَةه. قَالَ: وَكَانَ أبو بْكْرَة يُصلّي في اليشرين مِن 


رَمَضَانْ صَلاتَهُ في ستائر السَئق فَإِذًا دَحَل الْمَثْرٌ اجْتَهَدَ. رَوَاهُ 
أَحْمّدُ (4/ 5 لد 0 (44/). 

وفي الباب عن عبادة بن الصّامت عند أحمد والحديث يدل 
على أنّ ليلة القدر ترجى مصادفتها لتسع ليال بقين من الشهر أو * 
سبع أو خمس أو ثلاث أو آخر ليلة» وهو أحد الأقوال المتقدمة. 
قال الترمذيّ في جامعه: وروي «عن الني يل في ليلة القدر أنها 
ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاثو وعشرين وخمس وعشرين 
وسبم وعشرين وتسم وعشرين وآخر ليلةٍ من رمضان» قال 
الشّافمي: كان هذا عندي و الله أعلم أن الني يلي كان يجيب 
على نحو ما يسأل عنه يقال له: نلتمسها في ليلة كذا ؟ فيقول: 
التمسوها في ليلة كذا. قال الشّافعي: وأقوى الرّوايات عندي فيها 
ليلة إحدى وعشرين انتهى. 

89 - وَعَنْ أبي نْضرَةٌ عَنْ أبي عبار في حَلرِيث لَهُ «: أن 
النبي له خرّج 10 الناس َقَال: يا يا النَاس إِنْهَا كَانْتَ أبِينَت 
به القذره وني حرجت لأْبرَكُم بهاء فَجَاء رَجُلانِ يَحَفَان 
مَعَهمَا الشَبْطَان فَنَسِينهَاء فَالمَيِسُومَا في الْمَْر الأوَاخِرٍ مِنْ 
رَمُضَانء الْتَمِسُوَهَا فِي التاميعةٍ وَالْخَامِسَةٍ وَالسابة» قال: قُلْتْ: | 
ا أبَا سعِيد إِنَكُمْ أعلَمُ بالْمَدَدٍ مِناء فَقَالَ: أجَل» نْحْنْ أحَق بذاك 
ِنَكُم فَالَ: قلت: مَا التَاسِعَةٌ وَالْخَامِسَةٌ وَالسَابعَة ؟قَال: إِذًا 
مَعمَتْ وَاحِدَةٌ وَعِشرُونْ فَالتِي ليها الثان وَعِشْرُونْ فَهِي النَامعَة 
ذا فت فلات وَعِسرُونْ فَالْتِي ثليه السَابعكُ فَإِذَا مَفنست 
6 وَعِشْرُون فَالَتِي تَلِيهًا الْحَامِسَةٌ رَوَاهُ أحْمَدُ 0٠١/6‏ 
وَمسْلِمٍ (117) (1179). 

قوله: (يحتقّان) بالحاء المهملة وبعدها مثنّاة فوقيّة ثم قاف 
مشدّدة» ومعناها يطلب كلّ واحد منهما حقّه ويدّعي أنه المح 
وفيه أنّ المخاصمة والمنازعة مذمومة وأنّها سببٌ للعقوبة المعنويّة 
قوله: (فإذا مضت واحدة وعشرون فالَتي تليها اثنان وعشرون) 
هكذا في بعض نسخ مسلمء وفي أكثرها: ' ثنتين وعشرين' بالياء. 
قال النووي: وهو أصوبء والنصب بفعل محذوف تقديره: أعي 
ثنتين وعشرين انتهى. وجعل النصب على الاختوناض اعنوي 
من الرّفع بتقدير مبتد! لأجل قوله بعد ذلك فهي التاسعة لأنه 
يصير تقدير الكلام فالتي تليها هي اثنان وعشرون فهي التاسعة» 
ولا يخفى أنها عبارة ثانية بخلاف النصب على الاختصاص فإنه 
يصير الّقدير: فاّتي تليها أعني ثنتين وعشرين فهي التاسعة فإنها 
عبارة خالية عن ذلك. والحديث يدل على أن ليلة القدر يرجى 
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وجودها في تلك الثلاث الليالي. 

8 - وَعَنْ ابْنِ عباس أن اللي يه قَالَ: «الْمَيِسُوهَا في 
الْمَنثر الأوَاخرٍ مِنْ رَمَضَان لَيْلَهُ الْقَدْر فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى في 
سَابعة تَبَْى» فِي نامس تَبقَى رَوَاهُ أحْمَدُ (11/1) وَالْبْخَارِي 
وَأَبْو دَاوُد (17401). دَفِي رواية: قَالَ رَسُول الله يَله: «هِي في 
المَثْرٍ في سبع يَمْضِينَ أذ في يسنم يَبْينَ»» يَمِْي لبْله الْقَدْر. رَوَاهُ 
الْبُخَارِيَ .)501١(‏ 

قوله: (ني تاسعةٍ تبقى) يعني ليلة اثشين وعشرين قوله: (في 
خامسة تبقى) يعني ليلة ست وعشرين قوله: (في سبع يمضين أو 
تسع يبقين) هكذا رواية المصنف رحمه الله بتقديم السّين في الأولى 
والثّاء في الثانية قال في الفتح: الأكثر بتقديم السّين في الثاني 
وتأخيرها في الأول وبلفظ الحضي في الأوّل والبقاء في الثاني؛ 
وللكشميهني بلفظ المضي فيهما وني رواية الأسماعيلي بتقديم 
السّين في الموضعين انتهى. . والمراد في سبع ليال تمضي من العشر 


الأواخر» أو في تسع ليال تبقى تبقى منهاء فتكون في ليلة سبع وعشرين 
0 
١‏ - وَعَنْ ان عُمْرٌ «أن رجالا مِنْ أصْحَاب النبي يل 


أرُوا ب فر في الْمَنام في السَبْ الأراخر, فَقَالَ رَسُولُ الله 
كل: أرّى ؤْيَاكُم قَد تَرَاطَأتْ فِي السَبْع الأرَاخجر فْمَنْ كان 
مُتَحَرَيًا فَليَنَحَرَهَا في السَبْع الأواخر». أَخَرّجَاءُ (خ: )5١16‏ (م: 
2000000 وَلِمْسلِمٍ قَال: «أري رَجُلَ أن لَبْلَة الْقَدْرِ 
َبْله سيم وَْلرِين» فُقَالَ النبي و: أرَى رؤْيَاكُمْ في الْعَشِرٍ 
الأواخير فَاطدْلْبُوهَا فِي الوثر مِنْهًا»». 

03 - وَعَنْ عَانِشةٌ أن رَسُول الله ول قال: «تَحَرَؤَا لَبْلَة 
الْقَدْر في الْعَثر الأواخر مِن رَمَضَانْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (11584) 
لحار )307١(‏ وَكَال: «في الْوثرٍ من الْمشر الأاخر»). 

قوله: (أروا ليلة القدر) أروا بذ بضمٌ أوّله على البناء للمجهول: 
أي قبل لهم في المنام: إنها في السّبع الأواخر. قال في الفتح: 
والظاهر أن المراد به أواخر الشّهر. وقيل: المراد به السّبع التي 
أوَها ليلة الثاني والعشرين وآخرها ليلة الثّامنَ والعشرين» فعلى 
الأوّل لا تدخل له إحدى وعشرين ولا ثلاش وعشسرين؛ وعلى 
الثاني تدخلالثانية فقط ولا تدخل ليلة التاسم والعشرين ويدلٌ 
على الأوّل ما في البخاري في كتاب التَعبير من صحيحه «أنّ ناس 

أروا ليلة القدر في السّبع الأواخرء وأنّ ناسّا أروا أنها ني العشر 
الأواخر» فقال الي يل: التمسوها في السّبع الأواخر» وكانّه يله 


نظر إلى المتفق عليه من الرّوايتين فأمر به. وقد رواه أحمد عن ابن 
عيينة عن الزّهري بلفظ رأى رجل أن ليلة القدر ليلة سبع 
وعشرين أو كذا وكذاء فقال النبي يلِ: #التمسوها في العشر 
البواقي منها في الوتر» ورواه أحمد من حديث علي مرفوعا هإنّ 
غلبتم فلا تغلبوا في النسع البواقي» قوله: (أرى) بفتحتين أي 
أعلم قوله: (رؤياكم) قال عياض: كذا جاء بإفراد الرّؤيا والمراد 
مرائيكم لأنْها لم تكن رؤيا واحدة وإنما أراد الجنس قال ابن 
النّين: كذا روي بتوحيد الرّؤيا وهو جائرٌ لأنها مصدرٌ قوله: 
(تواطات) بالهمزة: أي توافقت وزئا ومعنى. وقال ابن الثين: 
بغير همزء والصّواب بالهمز وأصله أن يطأ الرّجل برجله مكان 
وق ضاحله: 

وني الحديث دلالة على عظم قدر الرّؤيا وجواز الاستناد إليها 
في الاستدلال على الأمور الوجوديّة بشرط أن لا يخالف القواعد 
الشرعبّة هكذا في الفح قوله: (تحرّوا ليلة القدر) في روايةٍ 
للبخاري ' التمسوا' وفي حديث عائشة دليلٌ على أنّ ليلة القدر في 
أوتار العشر الأواخر. 

وقد تقدّم أنه القول الرّاجح 

فائدة: قال الطبري: في إخفاء ليلة القدر دليلٌ على كذب من زعم 
أنّه يظهر في تلك اللّيلة للعيون ما لا يظهر في سائر السسّنة» إذ لمو كان 
حقاً لم يخف على كل من قام ليالي السسّنة فضلاً عن ليالي رمضان. 

وتعقبه ابن المنير بأنه لا ينبغي إطلاق القول بالتتكذيب لذلك» 
بل يجوز أن يكون ذلك على سبيل الكرامة لمن شاء الله من عباده 
فيختص بها قوم دون قومء والني ول لم يحصر العلامة ولم ينف 
الكرامة قال: ومع ذلك فلا يعتقد أن ليلة القدر لا يناهها إلا من 
رأى الخنوارق» بل فضل الله تعالى واسمٌ» ورب قائمٌ تلك الليلة لم 
يحصل منها إلا على العبادة مسن غير رؤية خارق» وآخر رأى 
الخوارق من غير عبادةٍ والّذي حصل على العبادة أفضل» والعيرة 
نما هي بالاستقامة فلاف الخارقة وقد يقع كرامة وقد يقع فتدة. 
وقيل: إن المطلع على ليلة القدر يرى كل شيء ساجداء وقيل: 
يرى الأنوار ساطعة في كل مكان حتى في المواضع المظلمة. وقيل: 
يسمع سلامًا أو خخطابًا من الملائكة؛ وقيل: من علاماتها استجابة 


دعاء من وقق ها. 
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ِتَاب الْمَنَامِيِكٍ 
بَابُ وُجُوب الْحَج وَالْعُمْرَِ تاهما 

4 - عَنْ أببي هُرَيرَةَ قَال: «خخَطَبَنًا رَسُولُ الله بك فَقَالَ: 
َا بها الْاسُ قد فْرَص الله عَلَيِكُمْ الْحَجْ فَحُجُواء فَقَالَ رَجُلَ: 
كَل عَامٍ يَا رمسُولَ اللو؟ فَسَكْتَ حَبّى قَالَهَا نَلاناءفَقَالَ النبي ل 
لَوْقلت نَعَمْ لَوَجَبَت وَلَمَا اسْتَطْغدُم) رَوَاهُ أَحْمَدُ (ه/ )11١‏ 
وَمُسْلِمٌ (11707) وَالنْسَائِي (008/0). فيه دَلِيل عَلَى أن الأمْرٌ 
لا يقعَضِي التكرار. 

8 - وَعَنَ ابن عَيّاس قَالَ: خَطبَنًا رَسُولُ الله يي فَقَالَ: 
ديا بها الام كنب ل الع َقَام الأفرَع بْنْ حابس فَقَالَ: 
أِي كل عام يا رول الل َال لو ته لوَجبس» ولو وجيت 
َم تَعْمَلُوا بها وَلَمْ نَسْمَطِيعُوا أن تَعْمَلُوا بهَاء الْحَجُ مره فَمَنْ راد 
فَهْوَ نَطَوُعْ» رَوَاهُ أحْمَدُ /١(‏ 00) وَالنْسَائِيُ (0/ )١١١‏ بِمَعْنَا. 

الحديث الأول تمامه ثم قال: «ذَرُونِي ما ترككُمار في لفظ: 
«وَلُوْ وَجَبْتَ مَا قُمكُمْ بهاه. 

والحديث الثاني أخرجه أيضا أبو داود وابن ماجه والبيهقي 
والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. - وفي الباب عن أنس 
عند ابن ماجه قال: «قَالَ رُسُولُ الله يكله: كيب عَلَيِكُمْ الْحَج؛ 
فقِيلَ: يَا رَسُولَ الل في كل عَام؟ قَقَال: لو قلت نَعَمْ لَوَجَبَناء 
وَلَوْ وَجَبْت لم تَقُومُوا بهَاء وَلَوْلَم تَقُومُوا بها عتم قال 
الحافظ: ورجاله ثقات. 

وعن علي رضي الله عنه عند التّرمِذي والحاكم وسنده 

قوله: (بَابُ وُجُوب الْحَج وَالْعُمرَة). - الحجج بفتح الحاء وهو 
المصدر: وبالفتح والكسر هو الاسم منه» وأصله القصد ويطلق 
على العمل أيضاء وعلى الإتيان مرّة بعد أخرى» وأصل العمصرة: 
الرّيارة. - وقال الخليل: الح كثرة القصد إلى معظسم. ووجوب 
الحج معلوم بالفكرورة الدَيئيّة. - وَاَخْمُلِف» في العمرة» فقيل 
واجبة» وقيل: مستحبّة» وللشافعيٌ قولان أصحهما وجوبهاء 
وسيأتي تفصيل ذلك قريبا.: و وَالأحَادِيتُ» المذكورة في الباب 
تدل على أنّ الحجّ لا يجب إلا مرّة واحدة وهو مجمع عليه؛ كما 
قال الثووي والحافظ وغيرهماء وكذلك العمرة عند من قال 
بوجوبها لا تجب إلا مرة إلا أن ينذر بالحج أو العمرة وجب 


الوفاء بالنّذر بشرطه. 

وقد اختلف هل الحججٌ على الفور أو التّراخي؛ وسياتي تحقيق 
ذلك إن شاء الله تعالى. 

واختلف أيضا في وقت ابتداء افتراض الحجٌ؛ فقيل: قبل 
الهجرة؛ قال في الفتح: وهو شاد وقيل بعدها ثم اختلف في سته» 
فالجمهور على أنّها سنة ست لأنّه نزل فيها قوله تعالى:لوَأَتَمُوا 
الْحَجْ وَالْحُمْرَة ِل قال في الفتح: وهذا ينبني على أن المراد 
بالإتمام ابتداء الفرضء ويؤيّده قراءة علقمة ومسروق وإبراهيم 
النُخعيّ بلفظ: «وَأقِيمُواه أخرجه الطُّبرانيُ بأسانيد صحيحة 

وقيل: المراد بالإتمام الإكمال بعد التشروع» وهذا يقتضي تقلام 
فرضه قبل ذلك. وقد وقع في قصّة ضمام ذكر الأمر بالحج» وكان 
قدومه على ما ذكر الواقدي سنة حمس وهذا يدل إن ثبت عنه 
تقدّمه على سنة حمس أو وقوعه فيهاء وقيل: سنة تسع. حكاه 
الثوويُ في الرٌوضة والماوردي في الأحكام السلطانيّة ورجّح 
صاحب الهدي أن افتراض الحج كان في سنة تسع أو عشر. 

واستدل على ذلك بأدلّة فلتؤخذ منه. 

قوله: (لَْ قُلَْهَا لَوَجَبَتَ) استدل به على أن الني يك مفرض 
في شرع الأحكام؛ وني ذلك خلاف مبسوط في الأصول 

6 - وَعَنْ أبي رَذِينٍ الْعْقيلِي أنْهُ: «أنَى ابي 2 َقالَ: 
إن أبي شيخ كَبيرٌ لا يسْتَطِيعٌ الْحَجْ ولا الْعُمْرَة ولا الظْعْنْء 
َمَال: حُجْ عَنْ أبيك وَاعْتَمِر روَاهُ الْحَمْسَةُ وَصَّحّْحَهُ التَرمِذِي 
(حم: 4:0 )(ت:980) (ن:0/١١١)(هد:‏ 
0 

الحديث يدل على جواز حج الولد عن أبيه العاجز عن 
المشيء وسيأتي الكلام عليه في باب وجوب الحج على 
ا معضوبء وذكره المصئّف رحمه الله تعالى في هذا الباب 
للاستدلال به على وجوب الحجّ والعمرة قال الإمام أحمد: لا 
أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصحٌ منه انتهى. 

وقد جزم بوجوب العمرة جماعة من أهل الحديث وهو 
المشهور عن الششافعي وأحمد. وبه قال إسحاق والنُوريُ والمزني 
والنْاصر والمشهور عن المالكيّة أن العمرة ليست بواجبة؛ وهر 
قول الحنفيّة وزيد بن علي والحادويّة ولا خلاف في المشروعيّة وقد 
روي في الجامع الكاني القول بوجوب العمرة عن علي وابن 
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عباس وابن عمر وعائشة وزين العابدين وطاووس والحسن 
البصري وابن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء. 

واستدل القائلون بعدم الوجوب بما أخرجه الستّرمذي 
وصحّحه أحمد والبيهقي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن جابر: 
«أن أعرابيًا جا إلى رَسُول الله يق فَقَالَ: يا رَُولَ الله أخسبرني 
عَن الْممْرَِ أرَاجبَة هِي فَقَالَ: لا وَأن تَعْتَرَ ير لك» وفي رواية: 
«أؤلى لك2. 

وأجيب عن الحديث بأن في إسناده الحجّاج بن أرطاة وهو 
ضعيف وتصحيح التّرمذي له فيه نظرء لأنْ الأكثر على تضعيف 
الحجاج واتفقوا على أنه مدلّس قال النووي: ينبغي أن لا يغةّ؛ 
بالتُمذيُ في تصحيحه فقد افق الحفاظ على تضعيفه انتهى. 
على أنّ تصحيح التْرمِذَيّ له إنْما ثبت في رواية الكروخي' فقطء 
وقد ذه صاحب الإمام على أنه لم يرد على قوله حسن في جميع 
الرُوايات عنه إلا في رواية الكروخي. وقد قال ابن حزم: نه 
مكذوب باطلء وهو إفراط لأنّ الحجّاج وإن كان ضعيفا فليس 
مهما بالوضع. وقد رواه البيهقي' من حديث سعيد بن عفير عن 
يحبى بن أيُوب عن عبيد اللّه عن ابي الرُبير عن جابر بنحوه. 
ورواه ابن جريج عن ابن المنكدر عن جابر؛ ورواه ابن عدي من 
طريق أبي عصمة عن ابن المنكدر عن أبي صالح وأبو عصمة قد 
كذّبوهوني الباب عن أبي هريرة عند الدّارقطني وابن حزم 
والبيهقي (أنْ رَسُولَ الله بك قَالَ: الْحَّ جهَاد وَالْعُمْرةٌ تطوع) - 
وإسناده ضعيفء كما قال الحافظ. وعن طلحة عند ابن ماجه 
بإسناد ضعيف. وعن ابن عباس عند البيهقي قال الحافظ: ولا 
يصمٌ من ذلك شيء؛ وبهذا تعرف أن الحديث من قسم الحسن 
لغيره» وهو محتججٌ به عند الجمهور ويؤيّده ما عند الطُّبراني عن 
أبي أمامة مرفوعا: «مَنْ مَشى إلى صلاة مَكْتُوبَةٍ فَأجْرَهُ كَحْحجْقٍ 
وَمَنْ مَشَى إلى صلاةَ تَطوْعٍ فَجْرْهُ كَمْسْرَةٍ؛ واستدل القائلون 
بوجوب العمرة بما أخرجه الدارقطي من حديث زيد بن ثابت 
بلفظ: «الْحَج وَالْعُمْرَةُ قر يضتان لا يَغْْرُك هما بَدَأتَ» وأجيب 
عنه بأنّ في إسناده إسماعيل بن مسلم لمكي وهو ضعيفء وفي 
الحديث أيضا انقطاع ورواه البيهقي موقوفا على زيد قال الحافظ: 
وإسناده أصحٌ» وصممّحه الحاكم ورواه ابن عدي عن جابر وفي 
إسناده ابن طيعة. 


وفي الباب عن عمر في سؤال جبريل؛ وفيه: «وأن نَحُجَ 


وَتَمْتَمِرَ» أخرجه ابن خزيمة وابن حبّان والدارقطي وغيرهم عن 
عائشة عند أحمد وابن ماجه قالت: ايا رَسُولَ الله عَلَى النْسّاء 
جهَادٌ؟ قَال: عَلَيْهِنٌّ جِهَادٌ لا قِتَالَ فِيه: الْحَج وَالْعُمْرَة 2 
ورا غلم ا العمرة لأن البراءة الأصليّة لا ينتقل عنها إلا 
بدليل يثبت به الُكليف. ولا دليل يصلح لذلك لا سيّما مع 
اعتضادها بما تقدّم من الأحاديث القاضية بعدم الوجوب. ويؤيّد 
ذلك اقتصاره كك على الحجّ في حديث بني الإسلام على لخمس 
واقتصار اللّه جل جلاله على الحجٌ في قوله تعالى: لوَلِلُهِ عَلَى 
الثاس جج الْبيْتِ» وقد استدل على الوجوب بحديث عمر الآتي 
قريبا وسياتي الجسواب عنه. وأمًا قوله تعال لوَتِمُوا الْحَجْ 
وَالْعمْرَة ِل فلفظ التّمام مشعر أنه إِنْما يجب بعد الإحرام لا 

ويدل على ذلك ما أخرجه الشّيخان وأهل المئن وأحمد 
والششافعي وابن أبي شيبة عن يعلى بن أميّة قال: «جَاء رَجُلُ إلى 
النبي 4 وَمْرَ بالجعرانة عَلَيْهِ جب وَعلِهَا لوق فَقَال: كيف 
تمي أن اصع في متي فَأْزَلَ الله نمَالى على الب بذ» 
الآية. ‏ . 

فهذا السنّبب في نزول الآية» والمائل قد كان أحرم وإِنْما سال 

7 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَت: «قُلْت: يا رَسُولَ الله هَل على 
النسّاء مِنْ جهاد؟ قَالَ: نَعَمْ عَلَيْهِنُ جِهَادٌ لا يَثَالَ فِبه: الْحَج 
وَالْعْمْرَة رُوَاهُ أَحْمّدُ (5/ 116) وَابْنْ مَاجَهْ )١901(‏ وَإسْنادُهُ 

الحديث فيه دليل على أن الجهاد غير واجب على النساء. 
وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك؛ وفيه إشارة إلى 
وجوب العمرة وقد تقدّم البحث عن ذلك. 

417 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: «سْيْلَ رَسُولُ الله كله: أي 
الأغْمّال أفْضّل؟ قَال: إِمَانْ لله وَبرَسُولِهِ قَال: ثم مَاذًا؟ قَالَ: 
م الْجهَاة في سَبيلٍ الل قيل: َم مَاذًا؟ قَال: ثم حَجَ مَبْرُورٌ 
َف عَلَيْدِ (حم: 128/7) (خ: 1916) (م: 817): وَهْرَ حُجْةٌ 
من ل تل لحت على تل المتدقة. | 

4- وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابٍ قَال: ايَيِنْمَا نَحْنْ جُلُوسَ 
عِنْدَ رَسُول الله بل جَاءً ع فَقَالَ: يَا مُحَمّدَ ما الإمئلام؟ قال: 
الإمثلامٌ أن تَشْهَدَ أن لا لَه إلا الله وان مُحَمِدَا رُسُولُ الل وأن 


يم الصلاة ونُوِْي ركاه ونح الْبَيِت وتَْقَِ وتَفْمَيِلَ مِنْ 
الْجنَابَِ ونم الْوْضُوء وَنَصُوم رَمَضَان». وَذْكَرَ بَاتِيَ الْحَدِيِش 
وَأنهُ قَالَ: «هذا ِبْرِيلٌ أناكم يُعَلْمْكُمْ يكم رَرَاهُ الدارمُطبِيّ 
(؟/81١1)‏ وقال: هذا إِسْنَادٌ ابت صحبح. 

َرَدَا أبُو بكر الْجَْدقِي في كِنَابهِ الْمُحَرجٍ عَلَى المْحِيحَيْن. 

6 - وَعَنْ أبي مُريْرةَ أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: «الْحْمْرمٌ 
إلى الُْمْرةٍ كَفارة لِما بَبِنهمَا والح الْمَبْرُورُ َنِْس لَهُ جَرَاءٌ إلا 
الْجَنْد َوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا أبَا ذَاوْد (حم: 515/1) (ت: )81١‏ 
(م: 11"59) اخ: #ا/ال١)‏ (زن: ه/ ؟١١)‏ (ه: 1م١1‏ )., 

قوله: «إمَانٌ بأللّه؛ إلخ فيه دليل على أن الإيمان بالأّه 
وبرسوله أفضل من الجهاد والجهاد أفضل من الحج المرور. 

وقد اختلفت الأحاديث المشتملة على بيان فاضل الأعمال 
من مفضوطاء فتارة تجعل الأفضل الجهاد وتارة الإيمان وتارة 
الصّلاة وثارة غير ذلك» وأحقا ما قيل في الجمع بينهما: إن بيان 
الفضيلة يختلف باختلاف المخاطبء فإذا كان المخاطب من له 
تأثير في القتال وقوّة على مقارعة الأبطال قيل له: أفضل الأعمال 
الجهاد» وإذا كان كثير المال قيل له: أفضل الأعمال الصّدقة ثم 
كذلك يكون الاختلاف على حسب اختلاف المخاطبين. 

قوله: (مَبْرُورٌ) قال ابن خالويه: المبرور: المقبول. 

وقال غيره: الذي لا يخالطه شيء من الإثم. - ورجّحه 
النووي. - وقيل غير ذلك. 

وقال القرطي: الأقوال الى ذكرت في تفسيره متقاربة المعنى» 
وهي أنه الحجٌ الذي وفيت أحكامه فوقع موقعالما طلب من 
المكلف على الوجه الأكمل ولأحمد والحاكم من حديث جابر: 
«قَانُوا: يا رَسُول الله ما ب الْحَج؟ قَالَ: إطْعَامٌ الطُمَامء َإِفَْاهُ 
الستلام» قال في الفتح: وفي إسسناده ضعف ولو ثبت كان هو 
المتعيين دون غيره. 

قوله: (مَا الإسلام) إلى. 

قوله: (وَنْحُج الْبَيِتَ) قد تقدّم الكلام على هذه الكلمات في 
أوائل كتاب الصّلاة. 

قوله: (وَتَعْتَمرَ) فيه متمسك من قال بوجوب العمرة؛ ولكنّه 
لا يكون مجرّد اقتران العمرة بهذه الأمور الواجبة دليلا على 
الوجوب لا تقرّر في الأصول من ضعف دلالة الاقتران لا سيّما 
وقد خارقتها ما تسلف امن الأدلة القاضية بعدم الوجوب. 
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فإن قيل: إن وقوع العمرة في جواب من سال عن الإسلام 
يدل على الوجوبء فيقال: ليس كل أمر من الإسلام واجباء 
والدليل على ذلك حديث شعب الإسلام والإيمان فإِنّه اشستمل 
على أمور ليست بواجبة بالإجماع. 

قوله: (كَفَارَة لِمَا يَيْنْهُمَا) أشار ابن عبد اليرٌ إلى أن المراد 
تكفير الصّغائر دون الكبائر. 

تال توذهي “بنش العنناء سين عضركة إل انا اقزاد ديه 
ذلك ثم بالغ في الإنكار عليه. - وقد تقدّم البحث عن مثل هذا 
في مواضع من هذا التثرح. - وقد استشكل بعضهم كون العمرة 
كفارة مع أن اجتناب الكبائر يكمّر الصُغائر, فماذا تكفّر العمرة؟ 
وأجيب بأنْ تكفير العمرة مقيّد بزمنهاء وتكفير الاجتناب للكبائر 
عام لجميع عمر العبد فتغايرا من هذه الحيثيّة؛ وقد جعل البخاري 
هذا الحديث المذكور من جملة أدلة وجوب العمرة وفضلها وهو 
لا يصلح للاستدلال به على الوجوبء وقد قيل: إِنْه أشار إلى ما 
ورد في بعض طرق الحديث المذكور وهو ما أخرجه التُرمذي 
وغيره من حديث ابن مسعود مرفوعا: اثَابمُوا بَيْنَ الْحَجَ وَالْعُمْرَةٍ 
ةينما تفي الوب والقفر كما يفي لكي عبت 
الحَريدٍ ولَيْسَ لِلْحَجةِ الْمَبْرُورَةِ جَرَاء إلا الْجَنَةَ؛ فإن ظاهره 
الّسوية بين أصل الح والعمرة» ولكنٌ الحقّ ما أسلفناه» لأن هذا 
استدلال بمجرد الاقتران وقد تقدّم ما فيه؛ وأما الأمر بالمتابعة فهو 
مصروف عن معناه الحقيقي بما سلف. 

وَنِي الْحَددِيشه دلالة على استحباب الاستكثار من الاعتمار 
خلافا لقول من قال: يكره أن يعتمر في السّنة أكثر من مرّة 
كالمالكيّة ولن قال يكره أكثر من مرّة في الشهر من غيرهم» 
واستدل للمالكيّة بن الني بك لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة 
وأفعاله على الوجوب أو الندب وتعقّب بأنْ المندوب لا ينحصر 
في أفعاله يك فقد كان يترك الشّيء وهو يستحب فعله لدفع 
المشقّة عن أمتهء وقد ندب إلى العمرة بلفظه , فثبت الاستحباب 
من غير نقيبد واثفقوا على جوازها في جميع الأيّام لمن لم يكن 
متلبّسا بالحج إلا ما نقل عن الحنفيّة أنها تكره ني يوم عرفة ويوم 
النحر وأيّام الشريق. - وعن اهادي أنّها تكره في أيّام التُسريق 
فقطء وعن الهادويّة أنها تكره في أشهر لحي لغير المتمع والقارن 
إذ يشتغل بها عن الحجٌ» ويجاب بان اللي ول اعتمر في عمره 
ثلاث عمر مفردة كلّها في أشهر الحج» وسيأتي لهذا مزيد يبان في 
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باب جواز العمرة في جميع السلنة 
بَابُ وُجُوبٍ الْحَج عَلَى الْقَوْر 

- عن ابن عباس عن النبي يكذ فَال: «َمَجُلُوا إلى 
الْحْجّ يُعْنِي الْفريضّة إن أحَدَكُم ل يَذْرِي ما يَعْرِ ضْ لَه رَوَاهُ 
أَحْمَدْ (14/1"). 

-0١‏ وَعَنْ سيلو بْنِ جْبيْر عَنِ ابْنِ عباس عن الْفَضْلٍ أو 
أحَدْهُمًا عَنِ الآخر قَال: قَالَ َك ل الله يق: ان أرَادَ الْحَجْ 
َلَعَج فَإنْهُ قد يَسْرْض الْمَرِيِضْ وَتَضل الراحِلَة وَتَمْرِضْ 
الْحَاجَةُ رَوَاهُ أحْمَدُ /١(‏ 4١؟)‏ وَابْنُْ مَاجَهْ (7841). وَسَيَّأنِي 
ُولَهُ عَلَْهِ الصّلاةٌ وَالسْلامُ: «مَنْ كُسيرَ أو عَرَج فُقَذدْ حَلُ وَعَلَيْهِ 
الْحَجّ من قابل». 

- وَعَن الْحَسّن قَالَ: قال عُْمَرُ ب الْخَطَّابٍ: (لَقَدْ 

هَمَمْتُ أن بم رجالا إلى ملو الأمصار فينْرُوا كل من كا 
لهُ جَدَة ولَمْ يَحْج فَُضرِبُوا عَلَيِهمْ الْجزية مَا هُمْ بِسُنلِمِينَ ما هُمْ 
بِمُسْلِمِينَ». رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي: ١سُنيوا.‏ 
1 حديث ابن عباس الآخر في إسناده إسماعيل بن خليفة 
العبسي أبو إسرائيل» وهو صدوق ضعيف الحفظ. وقال ابن 
عدي: عائّة ما يرويه يخالف فيه النّقات وحديث: «مَنْ كر أو 
عَرَجَ يأتي إن شاء الله تعالى في باب الفسوات والإحصارء وأثر 
عمر أشخرجه أيضا البيهقي. 

وني الباب عن أبي أمامة مرفوعا عند سعيد بن منصور في 
سننه وأحمد وأبي يعلى والبيهقي بلفظ: امن لَّمْ يَحْسلْهُ مُرَضْ أ 
حَاجَة ظَاهِرَة أو مَشَقَة ظَاهِرَةٌ أو سُلْطَانٌ جَائرَ فَلَمْ يَحُجْ قَلَيِمْتْ 
إن شاء يَهُوديا ون شاءً نْصِرَائيًا ولفظ أحمد: «مَنْ كَان ذَا يُسَار 
تناف ول يدانا كر كنا سلفنة ون نات ل وات 
سليم وهو ضعيف» وشريك وهو سيى الحفظء وقد خالفه سفيان 
النُوريُ فارسله رواه أحمد عن ابن سابط عن النئ . وكذا 
رواه ابن أبي شيبة مرسلاء وله طريق أخرى عن علي مرفوعا 
عند الترَمذيّ بلفظ: ١‏ مَنْ مَلَكَ زَادَا وَرَاجِلَةَ ُبَلَغْهُ إلى بَئْت الله 
وَلَمْ يَحْجْ نلا عَلَيِْ أن يَمُوتَ يَهُوديًا أ نصْرَانباء وَذْلِكَ لأن الله 
تَعَالَى قا في كعاب ولِلّ َلّى الناس حَج اليس من اسنقًطاع يِه 
متبيلا» قال التّرمذي: غريب في إسناده مقال والحارث يضئّف. 
وهلال بن عبد الله الرّاوي له عن أبي إسحاق بجهرل. 

وقال العقيلي: لا يتابع عليه» وقد روي عن علي موقوقفاولم 


يرو مرفوعا من طريق أحسن من هذا. وقال المنذري: طريق أبي 
أمامة على ما فيها أصلح من هذه؛ وقد روي من طريق ثالثئة عن 
أبي هريرة رفعه عند ابن عدي بلفظ: «مَنْ مات وَلْمْ يَحْجّ حَجْة 
الإمئلام في غَيْرِ وَجَمٍ حابس أو حَاجَة ظاهِرَةٍ أو سُلْطّان جَائْنٍ 
ليمت أي الْمِيتيْن نناء إِما يَهُووِيًا أ نصِرَازِيُاه هذه الطرق يقري 
بعضها بعضاء وبذلك يتين مجازفة ابن الجوزي في عده لهذا 
الحديث من الموضوعات. فإنْ مجموع تلك الطّرق لا يقصّر عن 
كون الحديث حسنا لغيره وهو محتججٌ به عند الجمهوره ولا يقدح 
في ذلك قول العقيلي والدٌارقطي: لا يصح في الباب شيء لأنْ 
نفي الصّحّة لا يستلزم نفي الحسنء وقد شل من عضد هذا 
الحديث الموقرف الأحاديث المذكورة في الباب» قال الحافظ: وإذا 
انضمٌ هذا ا موقوف إلى مرسل ابن سابط علم أن لهذا الحديث 
أصلاء ومحمله على من استحلُ الثّرك» ويتيئن بذلك خطا من 
ادُعى أنه موضوع انتهى وقد استدل المصنّف بما ذكره في الباب 
على أن الحجج واجب على الفور. ووجه الدّلالة من حديث ابن 
عباس الأول والثاني ظاهرة ووجهها من حديث من: «كُسِ رأ 

قوله: «رَحَلَيْه احج مِنْ قَابلِ» ولو كان على التّراخي لم يعيِن 
العام القابل» ووجهها- من أثر عمرو من الأحاديث التي 
ذكرناها- ظاهرء وإلى القول بالفور ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد 
وبعض أصحاب الثتافعي» ومن أهل البيت زيد بن علي والحادي 
والمؤيّد بالله والناصر. 

وقال الشافعي والأوزاعي وأبو يوسف ومحمّد ومن أهمل 
البيت القاسم بن إبراهيم وابو طالب: إِنّه على التراخي؛ 
واحتجُوا أنه يك حجْ سنة عشر وفرض الحجٌ كان سنة ست أو 
خحس. وجيب بأنّه قد اختلف في الوقت الذي فرض فيه الحج. 

ومن جملة الأقوال أنه فرض في سنة عشر فلا تأخير» ولو 
سلّم أنه فرض قبل العاشر فتراخيه ول نما كان لكرامة 
الاختلاط في الح بأهل الثثرك لأنهسم كانوا يحجُون ويطوفون 
بالبيت عراة: فلمًا طهّر الله البيت الحرام منهم حج وك فتراخيه 
لعذرء ومحلٌ التزاع التُراخي مع عدمه. 

باب وُجُوبِ الْحَجٌ علَى الْمَعْضُوب إذَا أمكتتة 

الامنيتابَة وَعَن الْمَبْت إذَا كَانَ قد وَجَب عَلَيه 


-١787‏ عن ابن عَباس: «أن امرأة مِنْ خْثْمَم قَالَسَ: يَا 
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رَسُول الله إن أبي أذركنة مَريضةٌ الله في الْحَ نيحا كرا لا 
يَستَطِيعُ أن يَسْتَوِي عَلَى ظَهْر بَعِيرِفِ ثَال: فَحُْجَي عَنْهُ؛ روه 
الجماعة (حم: بفستقرفق (خ: )١1‏ (م: ه*“ا” ١‏ ) (د: 181:4) 
(ت: هخه) (ن: )١ ١4/6‏ (ه:/19119). 

4- وَعَنْ علي رضي الله عنه: «أن النْبي يك جَاءَنْهُ مرا 
شاه من حدم ققَالت: إن أبي كبن وَقَد اند وَأذركة قريفتة 
الله في الْحَجْ ولا يَسْتَطِيعُ أدَامهَا» َبُجْزِي عَنْدُ أن أَؤْديَهًا عَنْه؟ 
قَقَالَ رَسُولُ الله يكلله: «نْمَمْ رَوَاهُ أَحْمَدٌ )77/١(‏ وَالتْرْمرِي 
وَصّحُحَهُ (886). 

6- وَعَنَْ عَبْد الله بْن الرْبيْرِ قَالَ: «جَاءً رَجُلُ مِن حَقْمم 
إلى رَسُول الله يكل فََالَ: إن أبي أذركَة الإمئلاموَمْوَ ميخ كين 
لا يَسْنَطِيمُ ركوب الرّخْلِ وَالْحَجّ مكتوب عَلَيِهِ أفَأَحْج عَنْهُ؟ 
قَال: «أنت أكبَرُ وَلْدِو؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «أرَايتَ لو كان عَلَى 
أبيك دَيْنٌ؛ فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ أكَان يُجْزِي لِك عَنْهُ؟». قال نَعَم قَالَ: 
«فَاحْجُج عَنْهُا رَوَآُ أَحْمَدُ (4/ 9) والنسّائي بمَعْناهُ (ه/114). 

حديث علي أخرجه أيضا البيهقئُ وحديث ابن الرّبير قال 
الحافظ: إن إسناده صالح. 

قوله: «إن أبي أَذْركَنْه فَرِيضمةُ الله في الْحَجٌ قد اختلف هل 
المسؤول عنه رجل أو امرأة» كما وقع الاختلاف في الرُوايات في 
السائل» ففي بعض الرّوايات أنه امرأة» وفي بعضها أنه رجل» 
وقد بسط ذلك في الفتح. 

قوله: (شيِحًا) قال الطَيي: هو حالء والمعنى أنه وجب عليه 
الحج بأن أسلم وهو بهذه الصفة. 

قوله: (قَال: فَحُجَي عَنْهُ) في رواية للبخاري: «قَال: نَعَمْ». 

قوله: (وَقَدْ أَفْنْدَ) بهمزة مفتوحة ثم فاء ساكنة بعدها نون 
مفتوحة ثم دال مهملة. قال في القاموس: الفند بالتُحريك: 
الخرف وإنكار العقل لحرم أو مرض والخطأ في القول والرّأي؛ 
والكذب كالإفتاد» ولا تقل عجوز مفندة لأنّها لم تكن ذات رأي 
أبداء وفئده تفنيدا: أكذبه وعجّره وخخطأ ريه كأفنده انتهى. 

قوله: (أنْت أكبرُ ولَدِو) فيه دليل على أن المشروع أن يتولّى 
الحجّ عن الأب العاجز أكبر أولاده. 

قوله: (أرَأيِت). إلخ فيه مشروعيّة القياس وضرب المثل 

ليكون أوضح وأوقع في نفس الستامع وأقرب إلى سرعة فهمه. 
وفيه تشبيه ما اختلف فيهء وأشكل بما اثفق عليه وفيه أنه 


يستحب التّنبيه على وجه الدليل لمصلحة. 

وأحاديث الباب تدلُ على أنه يجوز الح من الولد عن والده 
إذا كان غير قادر على الحج» وقد ادُعى بعضهم أن هذه القصّة , 
مختصة بالخئعميّة كما اختص الم مولى أبي حذيفة بجواز إرضاع 
الكبير» حكاه ابن عبد البر. وتعقب بان الأصل عدم الخصوص 
وأمًا ما رواه عبد الملك بن حبيب صاحب: لالواضحة» بإسنادين 
مرسلين في هذا الحديث فزاد: «حُ عَنْدا وليس لأحد بعد فلا 
حجّة في ذلك لضعف إسنادهما مع الإرسال. 

والظّاهر عدم اختصاص جواز ذلك بالابن» وقد ادْعى جماعة 
من أهل العلم أنه خاص به. 

قال في الفتح: ولا يخفى أنه جمود وقال القرطبي: رأى مالك 
أن ظاهر حديث المثعميّة الف للقرآن فيرجّح ظاهر القرآن» 
ولا شك في ترجّحه من جهة تواتره انتهى. ولكنه يقال: هو 
عموم مخصوص بأحاديث الباب» ولا تعارض بين عام وخاص» 
وهذه الأحاديث تردٌُ على محمد بن الحسن حيث قال: إن الج 
يقع عن المباشر وللمحجوج عنه أجر النّفقة وقد اختلفوا فيما 
إذا عوني المعضوب: فقال الجمهور: لا يجزئه لأنّه تبن أنه لم يكن 
مأيوسا عنه. وقال أحمد وإسحاق: لا تلزمه الإعادة لثلا تفضي 
إلى إيجاب حججّتين. وأجيب بأنّ العبرة بالانتهاء» وقد انكشف أن 
الحجة الأولى غير محرئة. 

1- وَعَن ابن عَبّاس: «أن امْرآة مِنْ جُهَيْئَة جَاءَت إلى 
لبي" بل ققالت: إن أي نرت ألا حي فلم ني حت مانت 
احج عَنْهَا؟ قَال: نَعَمْ حُجّي عَنْهَا أرَايْت لؤ كان عَلَى أمّك 
َبْنْ أكَنْت قَاِِيئَه؟ أَنْضُوا الل فَأَللّهُ أحَق بِالوََاء؛ رَواه الْبُحَارِيْ 
(1801) وَالنْسَائِيُ بمَعْنَاهُ (117/0). وَفِي روَايَةٍ لأحْمَد 
(214/1 وَالْبْخَار 3 بنَحو ذَلِك وَفِيهًا قَالَ: «جَاءً رَجُل فَقَالَ: 
إن أختي َرَت أذ نَحْج». هو يدل عَلَى صحّة الْحَجْ من 
الْمَبْتِ من الوارث وَغيْره حَيْث لم يَسْتَفْصِلْهُ أوَارث هُوَآمْ لا 
وَشبْهَهُ بالدين. 

- وعْن ابْن عَبّاس قَالَ: أتّى 2 كله رَجْلّ فَقَالَ: إن 
أبي مات وَعَلَيْهِ حَجُةُ الإسلام احج 3 قَالَ: «أرَانْت لو أن 
أبَاك تَرّكَ دَيْنْا عَلَبْهِ أقَضِيْتهُ عَنْهُ؟». قَالَ: نْعَمْ قَالَ: «فاحْجُج عن 
أبيك» رَرَاهُ الدارتْطْنِيَ 2030/5 
ْ حديث ابن عباس الآخمر أخرجه النسائيّ والثشافعيُ وابن 
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ماجه. 

قوله: «إن أي نذَرَت» ...إلخ قيل: إن هذاالحديث 
مضطرب لأنْه قد روي أن هذه المرأة قالت: «إنْ أمّي مانت 
وَعَلَيْهَا صّوْم شهّر؛ كما تقدّم ني الصّيام. 

وأجيب بأله محمول على أل المرأة سألت عن كل من: الصوم 
والحج» ويؤيّد ذلك ما عند مسلم عن بريدة: «أنّ امْرَأةَ قَالَت: إن 
أمُي». وفيه: ايا سول الل إنُْ كان عَلَئْهَا صَوْمْ شهر أناصُومٌ 
َنْهًا؟ قال: صَؤْبي عَنْهَا. قات نا لَمْ تَحيْ نحي طنّا؟ قال: 

قوله: (قَالَ نَمَمْ) فيه دليل على صحُة النذر بالحج من لم يحج» 
فإذا حي أجزأ عن حجّة الإسلام عند الجمهور وعليه الحسج عن 
الثذر وقيل يجزئ عن النذر ثمْ يحجْ عن حجّة الإسلام. وقيل: 
يجزي عنهما. 

وفيه دليل أيضا على إجزاء الحجج عن المت من الولد وكذلك 
من غيره؛ ويدل على ذلك. 

قوله: «أَنْضُوا الل فََللّهُ أحَق بالْوَقَاء». 

وروى سعيد بن منصور وغيره عن ابن عمر بإسناد صحيح 
أله: لا يح أحد عن أحد ونحوه عن مالك واللّيث. وعن مالك: 
إن أوصى بذلك فليحج عنه وإلا فلا. 

قوله: (أكُنت فَاضِيتَهُ) فيه دليل على أن من مات وعليه حج 
وجب على وليّه أن يجهّر من يحجٌ عنه من رأس ماله كما أن عليه 
قضاء ديونه. وقد أجمعوا على أن دين الآدميُ من رأس المال» 
كذلك ما شبّه به في القضاء. ويلحق بالحج حقّ ثبت في ذمّته مسن 
نذر أو كمارة أو زكاة أو غير ذلك. 

قوله: (فََللهُ أحَقْ بالْوَفاء) فيه دليل على أن حق الله مقدّم 
على حق الآدمي» و فو أحد أقوال الثنافعي» وقيل بالعكس» 
وقيل سواء. 

قوله: (جَاء رَجُلُ قَقَالَ: إن أخني). إلخ. لا منافاة بين هذه 
الرواية والأولى؛ لأنه يحتمل أن تكون القصّة متعدّدة وأن تكون 
متّحدة ولكنٌ الثذر وقع من الأخت والأم فسأل الأخ عن نذر 
أخته والبنت عن نذر الأم. 

وقد استدل المصئف بهذه الرّواية على صحّة الحسج من غير 
الوارث لعدم استفصاله يَكِهِ للأخ هل هو وارث أو لا؟ وترك 
الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال كما 


تقرّر في الأصول. - وَاسْتُدِلَ) بأحاديث الباب على أنه يصحٌ من 
م يح أن يحجم نيابة عن غيره لعدم استفصاله يله لمن سأله عن 
ذلك؛ وبه قال الكوفيون وخالفهم الجمهور فخصوه بمن خجّ عن 
نفسه. واستدلُوا بحديث ابن عيّاس الآتي في باب من حجٌ عن 
غيره ولم يكن حج عن نفسه وسيأتي الكلام فيه. 

قوله: (إن أبي مات وَعَلَيْهِ حَجَةٌ الإسملام). إلخ فيه دليل على 
أله يجوز للابن أن يحي عن أبيه حجّة الإسلام بعد موته وإنلم 
يقع منه وصيّة ولا نذرء ويدل على الجواز من غير الولد حديث 
الذي سمعه الي و يقول: لبيك عن شبرمة؛ وسياتي 

باب اطْيبار ازا ولواح 

4- عن أنس: أن النبيئ كل ني قَوْلِهِ عر وَجَل: لمن 
اسممطاع ِلَب سبلا » قَالَ: قيل: يَا رَسُولَ الله ما السبيل؟ قَالَ: 
«الزادُ وَالرَاجِلَّةُ» رَرَاهٌ الدَارَقْطْئِي (118/7). 

6- وَعَنٍ بن عَبّاس: أن رَسُول اهيل قَالَ: «الزْاد 
والزاجكة يني 0000 

قوله: لمن اسستطاع إلَيْهِ ستبيلاً». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (/1881). 

الحديث الأول أخرجه أيضا الحاكم وقال: صحيح على 
شرطهما والبيهقي» كلّهم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة عن أنس مرفوعا. قال البيهقي: المواب عن قتادة عن 
الحسن مرسلا. قال الحافظ: وسئده صحيح إلى الحسن. ولاآأرى 
الموصول إلا وهماء وقد رواه الحاكم من حديث حمّاد بن سلمة 
عن قتادة عن أنس أيضاء إلا أن الرّاوي عن حمّاد هو أبو قتادة 
عبد الله بن واقد الحراني» وهو منكر الحديث كما قال أبو حاتم» 
ولكنّه قد ونّقه أحمد. والحديث الثاني أخرجه أيضا الدارقطي» 
قال الحافظ: وسنده ضعيف. ورواه ابن المنذر من قول ابن 
عبئاس. 

وني الباب عن ابن عمر عند الثنافعي والتّرمذي وحسئّنه ابسن 
ماجه والدارقطي؛ وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخدوزي» بخاء 
معجمة مضمومة ثم واو ثم زاي معجمة؛ وقد قال فيه أحمد 
والنسائي: متروك الحديث. وعن جابر وعليْ بن أبي طالب وابن 
مسعود وعائشة وعبد الله بن عمر. وعند الدٌارقطي من طرق 
قال الحافظ: كلها ضعيفة. وقد قال عبد الحق: إن طرق الحديث 
كلها ضعيفة. وقال أبو بكر بن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك 
مسئداء والصّحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة, ولا يخفى 
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أن هذه الطّّرق يقري بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج بهاء 
وبذلك استدل من قال: إن الاستطاعة المذكورة في القرآن هي 
اراد والراحلة. وقد حكي في البحر عن الأكثر أن الزاد شرط 
وجوبه وهو أن يجد ما يكفيه ويكفي مسن يعول حتّى يرجع. 
وحكي أيضا عن ابن عباس وابن عمر والنُورِيّ والهادويّة واكثر 
الفقهاء أن الرّاحلة شرط وجوب. 

وقال ابن الزّبير وعطاء وعكرمة ومالك: إن الاستطاعة: 
المح لا غير. وقال مالك والنُاصر والمرتضى» وهو روى عن 
القاسم إِنْ من قدر على المشي لزمه إن لم يجد الرّاحلة لقوله 
تعالى: يَأنُوكَ رجالاً». قال مالك: ومن عادته السؤال لزمه وإن 
م يجد الزاده وني كتب الفقه تفاصيل في قدر الاستطاعة ليس هذا 
محل بسطهاء والّذي دل عليه الدّليل هو اعتبار الرّاد والراحلة. 

بَابُ ركوب الْبَخر لِلْحَاج إلا أن يَغْلِب عْلَى 
ظَنّد الْهَلاكُ 

- عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ رَسُولْ الله يذ: «لا 
تركب الْبَخْرَ إلا حَاجًا أو معد تمر أ غَازئًا فِي سيل الله عَنْ 
وَجَل فَإِنْ د تخت الْبْخْر نَارَاه وَنَحْت الشار بَسْرًا' رَوَاهُ بو داو 
)١14(‏ وَسَعِيدُ بن مُنصُور فِي سُنئِهِمًا. 

-١‏ وَعَنَ أبي بنراة المؤئرة قال: حَدَئّْنِي بَخسض 
اتاتب 1 1 َو لخو 0 قال 1 ل سول ل اهن 
الدّمّكٌ وَمَنْ كب 0 فْمَاتَ نرفت مِنَهُ ال 0 
رَوَاهُ أَحْمّدُ (17/9/64). ش : 

الحديث الأول أخرجه أيضا البيهقي؛ قال أبو داود: رواته 
مجهولون. وقال الخطّابي: ضمّفوا إسناده. وققال البخاري: ليس 
هذا الحديث بصحيح. ورواه البزّار من حديث نافع عن ابن عمر 
مرفوعا. وفي إسناده ليث بن أبي سليم. والحديث الثاني في 
إسناده زهير بن عبد اللّه. قال الذُهي: هو مجهول لا يعرف. 
وأخرج الحديث أبو داود عن عبد الله بن علي؛ يعني شيبان قَالَ: 
قال رسول الله :من بات عَلَى ظَهْر يت لَيِس لَهُ حِجَارَة 
قَد بَركَتامِنْهُ اذكه وبرّب عليه: باب الوم على سعلح غير 
محجّرء وسكت عنه هو والمنذري. 

قوله: (لَيْسَ لَهُ إِجَارَ) الإجار بهمزة مكسورة بعدها جيم 
مشدّدة وآخره راء مهملة: هو ما يردٌ الساقط من البناء من حائط 


على السّطح أو نحوه. ورواية أبي داود: #لَيس لَهُ حِجَارٌ» كما 
غلم 

قال المنذري: هكذا وقع في روايتنا حجار براء مهملة بعد 
الألف. ويدلُ عليه تبويب أبي داود على هذا الحديث كما تقدّم؛ 
نه قال: على سطح غير محجر» والحجار جمع حجر بكسر الخاء: 
أي ليس عليه شيء يستره ويمنعه من الستُقوط» ويقال احتجرت 
الأرض: إذا ضربت عليها منارا تمنعها به عن غيرك أو يكون مسن 
الحجر وهي حظيرة الإبل وحجرة الدار؛ وهو راجع إلى المنع 
أيضا. ورواه الخطابيّ بالياء: ١حِجّي)‏ وذكر أنه يروى بكسر الحاء 
وفتحهاء قال غيره: فمن كسر شبّهه بالحجى الذي هو العقل لأن 
الستر يمنع من الفساد ومن فتحه» قال: الحجى مقصور الطّرف 
والتاحية» وجمعه أحجاء. قال المنذري: وقد روي أيضا حجاب 
بالباء. 

قوله: (عِنْدَ ارْتِجَاجِهِ) الارتجاج: الاضطراب. 

والحديث الأول يدل على عدم جواز ركوب البحر لكل أحد 
إلا للحاج والمعتمر والغازي. ويعارضه حديث أبي هريرة المتقلم 
في أل هذا الكتاب؛ لأن النْيئ يله لم ينكر على الصيّادِين لا قالوا 
له: «إنا ركب الْبَمْرٌ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيِلَ مِنْ الْمّاء؛ وروى 
الطرائر' في الأوسط:من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة قال: 
دكَان أصْحَابْ رَسُول الله يل يَتجرُون في الْبَمْرِ؛ وفي سماع 
٠٠‏ الس ين يمر نكال تررك رغابنة هال ذلك أن يكرن 
ركوب البحر للصّيد والنّجارة ما خصّص به عموم مفهوم 
حديث الباب على فرض صلاحيّته للاحتجاج. 

والحديث الثاني: يدل على عدم جواز المبيت على السطوح 
لني ليس لها حائط؛ وعلى عدم جواز ركوب البحر في أوقات 
اضطرابه 
باب النهي عن سَفرٍ الْمَرأة لِلْحَجْ أن َيِه إلا بِمَحْرَم 

7- عن ابْن عباس ألهُ سَمِع اللي يَحْطُْبْ يَقُولُ: لا 
يَخْلَوَن رَجْلَّ بامراؤ إلا مها ذو مَحْرّمٍ ولا تساف لمر إلا مم 
ي مَحْرّمٍ» فََام رَجُلَ فََالَ: يا رَسُولَ الل إن اراي حرجت 
حَاجةَ وني اكتتَبْتْ فِي غَرْوَةٍ كا وَكَذَاء قَال: «فَانْطْلِنَ فَحْيْ مع 
امرَأتِك» (حم: 7:01 0م 118411). 

18٠‏ وَعَن ابْن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلة: «لا تُسَافِرْ 
الْمَرْاءٌ نَلانَةٌ إلا وَمَمَهًا دو مَخْرَم مُنْقَقَ عَلَيْهِمًَا (حم: 1/1) 
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(خ:46١1)‏ (م: 198 417350 ). 
- وَعَنْ أبي سَعِياٍ: «أنا النبي ول نَهَى أن تُسَافِرَ الْمَراه 


عَلَيِْ وَفِي لفْظ قَالَ: «لا يحل لامرَأةٍ تومن بآللَه وَالْيَْمٍ الآخر أن 
ُسَافِرَ سَفرا يكو َلائة ام فُصاعِدا إلا وَمَمهَا أبُوهَا أو روْجُهَا 
أ انها أو أحُوها أو ذو مَحْرَمٍ ِنْهَاء رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا البْضَارِيْ 
وَالنْسَائِي (حم: #//) (: 1998) (م: /371) 10 0113) 
لت: )١ ١59‏ (ه: 84968 1). 

06- وَعَنْ أبي مُرَيْرَة مَن النبي 5 ثَال: «لا يَجِل 
لامْرَةٍ سَافِرُ صِيرَة يوم وَلبْلَةٍ إلا مْعْ ؤي مَحْرَم عَلَيْهَا مُتْفَىَ 
علي وَفِي رِوَايَة: «سَبيرَة يَوْم»» وَفِي رِوَاية: «سَِيرَة لبِلّةَ وَفِي 
ِوَايةٍ: «لا نُسَافِرْ امْرَةٌ مَسِيرَة ثلانَةٍ أيَام إلا مَمَّ ؤي مَحْرم؟ 
رَوَاهُنَ أحْمَدْ (1/ 0١4‏ وَمُسْلِمٌ (189) (471). وَفِي روَايَةٍ 
لأبي ذَاوْد (17/717): ابريدا». 

قوله: (لا يَخْلُوَنْ 0 بامرأة). إلخ فيه منع الخلو بالأجنيية 

وهو إجماع كما قال في الفتح» وتجوز الخلوة مع وجود الحرم. 

واختلفوا هل يقوم غير حرم مقامه في هذا كالنّسوة الثثقات؟ 
فقيل: يجوز لضعف التهمة. 

وقيل: لا يجوز بل لا بد من الحرم وهو ظاهر الحديث. 

قوله: (وَلا نُسَافِرْ الْمَرْأةُ) أطلق التُفر ههنا وقيده في 
الأحاديث المذكورة بعده. قال في الفتح: وقد عمل أكثر العلماء 
في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقديرات. قال النووي: ليس 
المراد من التحديد ظاهره بل كل ما يسمّى سفراء فالمرأة منهيّة عنه 
إلا بامحرم, وإِنّما وقع النُحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه. 
وقال ابن النّين: وقع الاختلاف في مواطن بحسب السائلين. وقال 
المنذري: يحتمل أن يقال إن اليوم المفرد والّيلة المفردة بمعنى اليوم 
والليلة» يعنى فمن أطلق يوما أراد بليلته أو ليلة أراد بيومها. 

قال: ويجتمل أن يكون هذا كله تمثيلا لأوائل الأعدادء فاليوم 
أوّل العدد؛ والاثنان أوّل التُكثير» والثلاث أوّل الجمع. ويحتمل 
أن يكون ذكر الثُلاث قبل ذكر ما دونها فيؤخذ بأقلّ ما ورد من 
ذلك» وأقلَه الرٌواية الى فيها ذكر البريد كما في رواية أبي هريسرة 


المذكورة في الباب» وقد أخرجها الحاكم والبيهقي. وقد ورد في . 


حديث ابن عباس عند الطّبراني' ما يدل على اعتبار المحرم فيما 
دون البريد» ولفظ: «لا تُسَاِرْالْمَرْة نَلائة ميال إلا مَع زُوْجٍ أَوْ 


ذِي مَحْرّمِ» وهذا هو الظاهر: أعنى الأخذ بأقل ما ورد لأن ما 
فوقه منهي عنه بالأول؛ والتّنصيص على ما فوقه كالتّنصيص 
على الثلاث واليوم واللّيلة واليومين واللّيلتين لا ينافيه لأنْ الأقلّ 
موجود ني ضمن الأكثر وغاية الأمر أن النهي عن الأكثر يدل 
بمفهومه على أن ما دونه غير منهي عنه , والنهي عن الأقلّ 
منطوق وهو أرجح من المفهوم وقالت الحنفيّة. إنْ المع مقيد 
بالئلاث لأنه متحقّق وما عداه مشكوك فيه فيؤخذ بالمتيقن. 
ونوقض بأل الرواية المطلقة شاملة لكل سفر فينبغي الأخذ بها 
وطرح ما سواها فإنه مشكوك فيه والأولى أن يقال: إن الرواية 
المطلقة مقيّدة بأقلُ ما ورد وهي رواية الثُلاثة الأميال إن صحّت» 
وإلا فرواية البريد. وقال سفيان: يعتبر امحرم في المسافة البعيدة لا 
القريبة. وقال أحمد: لا يجب الحجج على المرأة إذا لم تجد محرما. وإلى 
كون الحرم شرطا في احج ذهب العترة وابو حنيفة والنخعي 
وإسحاق والشافعي في أحد قوليه على خلاف بينهم هل هو 
شرط أداء أو شرط وجوب. وقال مالك وهو مروي عن أحمد: 
هلا يت الم لي قر القرينة: 

وروي عن الثافعي وجعلوه مخصوصا من عموم الأحاديث 
بالإجماع. ومن جملة سفر الفريضة سفر الحجّ. وأجيب بأن الجمع 
عليه نما هو سفر الفترورة فلا يقاس عليه سفر الاختيار» كذا 
قال صاحب المغنيى» وأيضا قد وقع عند الدارقطني بلفظ: دلا 
تحجن اْرَأة إلا وَمَعَهَا زوْجّ» وصحّحه ابو عوانة. وفي رواية 
للدار قطني أيضا عن أبي أمامة مرفوعا: «لا تَافِرُ الْمَرْأةٌ سَفَرَ 
ْلاثّة ام أ تَحيجْ إلا وَمَعَهَا زُوْجُهَاه فكيف يخص سفر الحج من 
بقيّة الأسفار وقد قيل: إن اعتبار امحرم إِنْما هو في حقّ من كانت 
شابّة لا في حق العجوز لأنْها لا تشتهى. وقيل: لا فرق لأن لكل 
ساقط لاقطا وهو مراعاة للأمر النادر. وقد احتجٌ أيضا من لم 
يعتير امحرم في سفر الحج بما في البخاري من حديث عدي بن 
حاتم مرفوعا بلفظ: يُوشيك أَنْ تَخْرجَ الظّعِيئة مِنْ الْجِررَة نَؤْمْ 
الْبَيِتَ لا جِوَارَ مَعَهَاه وتعمّب بانه يدل على وجود ذلك لا على 
جراة ناحب هو مدانبانه حير ل سجاق اندع ورقع مثا 
الإسلام فيحمل على الجواز» والأولى حمله على ما قال المتعقّب 
جمعا بينه وبين أحاديث الباب. 

قوله: (إلا مَعَّ ؤي مَحْرّمِ) يعني فيحل لما السّفر. قال في 
الفتح: وضابط المحرم عند العلماء من حرم عليه تكاحها على 
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التأبيد بسبب مباح لحرمتهاء فخرج بالتأبيد زوج الأخت والعمّة. 
وبالمباح آم الموطوءة بشبهة وبنتها وبحرمتها الملاعئة. 

واستنى أحمد الأب الكافر فقال: لا يكون محرما لبنته 
المسلمةلأنّه لا يؤمن أن يفتنها عن دينهاء ومقتضاه إلحاق سائر 
القرابة بالأب لوجود العلّة وروي عن البعسض أن العبد كامحرم 
وقد روى سعيد بن منصور من حديث ابن عمر مرفوعا: «سَفْرٌ 
الْمَرْأةٍ مَمّ عَبْدِهَا ضِيْعَةَه قال الحافظ: لكن في إسناده ضعف. 

قال: وينبغي لمن قال بذلك أن يقيّده بما إذا كانا في قافلة 
بخلاف ما إذا كانا وحدهما فلا لهذا الحديث. 

قوله: (فْحُيْ مم امرَآَنَكَ) فيه دليل على أن الرُوج داخل في 
مسمّى الحرم أو قائم مقامه. قال في الفشح: وقد أخذ بظاهر 
الحديث بعض أهل العلم» فأوجب على الرُوجٍ السّفر مع امرأته 
إذا لم يكن لها غيره. وبه قال أحمد وهو وجه للششافعي» والمثسهور 
أله لا يلزمه كالول في الحج عن المريض» فلو امتنع إلا بأجرة 
لزمتها لأنْه من سبيلهاء فصار في حقّها كالمئونة. واستدلُ به على 
أله ليس للرُوج منع امرأته من حججّ الفرض»ء وبه قال أحمد ومو 
وجه للثافعيّة» والأصح عندهم أنْ له منعها لكون الحجّ على 
التراخي. 

وقد روى الدارقطني عن ابن عمر مرفوعا في امرأة لها زوج 
وا مال ولا يأذن لها في الحج ليس لا أن تنطلق إلا بإذن زوجها. 

وأجيب عنه بأنّه محمول على حجٌ التطرّع جمعا بين الحديقئين. 
ونقل ابن المنذر الإجماع على أن للرجل منع زوجته عن الخروج 
في الأسفار كلّها, وإنْما اختلفوا فيما إذا كان واجبا. 

وقد استدل ابن حزم بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة 
السّفر بغير زوج ولا محرم لكونه كد ىيعب عليها ذلك السفر 
بعد أن أخبره زوجها. وتعقّب بأله لولم يكن ذلك شرطا ما أمر 
زوجها بالسّفر معها وترك الغزو الذي كتب فيه. 

قوله: (إلا وَمْعَهَا أبومًا. )إلخ وقع في هذه الرواية بيان بععض 
امحارم وقوله: (أَوْ ذُو مَحْرْمٍ ِنْهًا) من عطف العام على الخاص.: 
«وَأَحَادِيث» الباب تدلُ على أنه لا يجب الحجّ على المرأة إلا إذا 
كان لما خرم. 

قال ابن دقيق العيد: هذه المسألة تتعلق بالعائين إذا تعارضاء 
فإ قوله تعالى لله عَلَى الناس جج الْبَنْسر» الآية: عامٌ في 
الرّجال والنْساءء فمقتضاه أن الاستطاعة على السّفر إذا وجدت 


وجب الحجج على الجميع. وقوله يك: دلا تُسَافِرْ الْمَرْأة إلا مع 
مَحْرَم) عام في كل سفر فيدخل فيه الحجع» فمن أخرجه عنه خص 
الحديث بعموم الآية» ومن أدخله فيه خص الآية بعموم الحديث 
فيحتاج إلى التّرجيح من خخارج انتهى. ويمكن أن يقال: إن . 
أحاديث الباب لا تعارض الآية لأنها تضمّنت أن المحرم في حقّ 
المرأة من جملة الاستطاعة على السفر الى أطلقها القرآن وليس 
فيها إثبات أمر غير الاستطاعة المشروطة حبَّى تكون من تعارض 
العمومين. 

لا يقال: الاستطاعة المذكورة قد بِيّنت بالزاد والراحلة كما 
تقدم لأنا نقول: قد تضمّنت أحاديث الباب زيادة على ذلك 
البيان باعتبار النّساء غير منافية فيتعيّن قبولهاء على أن النُصريح 
باشتراط الحرم في سفر الح بخصوصه كما في الرواية التي تقذمت 
مبطل لدعوى التُعارض 


5- عن ابن عَبّاس: أن الثبي كله سَمِمَ رَجُلا يُقُولَ: 
بك عن سَبْرمَة ثَال: دسُُ 0 قَال: أ لِي أزْ قَرِيبْ ِي؛ 
ال: حْجَجْت عن تَفْيك؟». قَال: لاء قَال: حي عن لفك 
نُمْ حُج عَنْ شِبْرْمَة رَوَاهُ أو ذَاوْد )181١(‏ وَابِْن مَاجَهْ 
(2407). وَقَالَ: «فَاجِعَل هله عَنْ لسك ثم أَحْجُج عَنْ شُبْرْمَة» 
وَالدَارَقُطبِيَ (/2320). وَفِيهِ قَالَ: «هَلرهٍ عَنْكَ وَحْج عَنْ 

الحديث أخرجه أيضًا ابن حبّان وصحّحه البيهقي وقال: 
إسناده صحيح» وليس في هذا الباب أصحٌ منه» وقد روي موقوفا 
والرّفع زيادة يتعيّن قبوها إذا جاءت من طريق ثقة» وهي ههنا 
كذلك. لأن الذي رفعه عبدة بن سليمان» قال الحافظ: وهو ثقة 
حت به في الصحيحين؛ وقد تابعه على رفعه محمّد بن بشر ومحمّد 
ابن عبد الله الأنصاري» وكذا رجح عبد الحقّ وابن القطان 
رفعه» ورجّح الطحاوي أله موقوف وقال: أحمد رفعه خطأ. وقال 
ابن المنذر: لا يثبت رفعه وقد أطال الكلام صاحب التلخيص 
ومال إلى صحته. 1 

قوله: (سَمِعَ رَجُلا) زعم ابن باطيش أن اسم الملبِي نبيشة» 
قال الحافظ: وهو وهم منه فإنه اسم الملبّى عنه فيما زعم الحسن 
بن عمارة» وخالفه النّاس فيه فقالوا: إِنْه شبرمة» وقد قيل: إن 
الحسن بن عمارة رجع عن ذلكء وقد بِيّنه الدارقطي في السسنن؛ 


وظاهر الحديث أنه لا يجوز لمن لم يج عن نفسه أن يح عن 
غيره» وسواء كان مستطيعا أو غير مستطيع؛ لأنْ اللي كله 1 
يستفصل هذا الرّجل الذي سمعه يلبّي عن شبرمة وهو يتزل 
منزلة العموم؛ وإلى ذلك ذهب الثنافعي'/ والنّاصري. وقال النُوري' 
والحادي والقاسم: إِنّهِ يخرئ حج من لم يحجْ عن نفسه ما لم يتضيّق 
عليه. 
واستدل لم في البحر بقوله ك: «هَلره عَنْ نيْيِشَةَ وَحُيْ عَنْ 
نفسيك» فكأنهم جمعوا بين هذا وبين حديث الباب بحمل حديث 
الباب على من كان مستطيعاء ولكنُ الحديث الذي استدل لهم به 
صاحب البحر لا أدري من رواه ولم أقف عليه في شيء من كتب 
الحديث المعتمدة. فينبغي الاعتماد على حديث الباب» ومن زعم 
أن في السئنة ما يعارضه فليطلب منه النُصحيح لمعاه. 
شبرمة لا 


وقد روى الدّارقطنيّ حديث نبيشة موافقا لحديث * 
تخالفا له كما زعم صاحب البحرء وتقدّم قول من قال: إن اسم 
شبرمة نبيشة. 

بَابْ صِحَةٍ حَج | م وَالْعبِ مِنْ غَير 
إِيجْا ب لَه له ليها 

07 عن ابْن عبّاس: أن النبئ ييه لَفِي ركبا بالرُوؤحاء 
فْقَالَ: «مَنْ الْقَرم؟» قَانُوا: الْمُسْلِمُوك فَقَالُوا: «مَنْ أنت؟» فَقَالَ 
رْسُول الله كي فَرَنْمَتا ليه امرَأة صَبياء فقَالَت: ألِهَذَا حَجٌ؟ 
قَال: «نْمَمْ وَلَّك أجْرٌء رَوَاهُ أحْمَدُ (19/1]) وَمسْلِم (13805) 
وَأبُو اود (177) وَالنْسَائِيُ (0/ 171). 

- وَعَن السائب بن يزيد قَال: هحَج أبي مع رَسُول 
الله كل ني حَجة الوداع وَأنَا ابن سَبْعِ مبيين». رَوَاهُ أحْمَدُ 
(/44) وَالْبُحَاريْ (1868) وَالتَرْمِِي (6؟4) رَصَّحُحَُ. 

- وَعَنْ جابر قَال: «حَجَججْنا م رَسُول الله 5ف مَعَنَا 
النساء وَالصبْان» فَلَبينَا عَنِ الصبيَان وَرمَينَا عَنْهُمْ؛ رََاه أحْمَدُ 
(/14") وَابْنُ مَاجَدْ (74:). 

رشن محمد إن كشب الفرظيء عَن النبِيئ يه قالَ: 
دأيُمًا صب حَجْ به أَهْلَهُ قْمَاتَ أجِرَات عَنْفُ فإن أذرَك فَعَلَئْهِ 
الْحَج» ريما 0 تولك حي به أهله فَمَات أجزات عن فَإذ 
أعبق فَعَلَيْهِ الح كر أحْمَد بن حَنْبَلٍ في روائية ابن عبد الله 
هَكذَا مُرْسّلاً. 

حديث جابر أخرجه أيضا ابن أبي شيبة» وني إسناده أشعث 
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بن سؤار وهو ضعيف وروه التَّرمِذْيُ من هذا الوجه بلفظ آخر 
قال: «كُنا إذا حَجَجْنا مَعَ رَسُول الله يكل فَكُنا نبي عن النْسَاء 
وَنْرْمِي عن الصبيان» قال ابن القطان: ولفظ ابن أبي شيبة أشبه 
بالصّواب. فإِنُ المرأة لا يلبّي عنها غيرهاء أجمع على ذلك أهل 
العلم. وأخرج الترمذيُ أيضا من حديث جابر نحو حديث ابن 
عبّاس واستغربه وحديث محمد بن كعب أخرجه أيضا أبو داود 
في المراسيل» وفيه راو مبهم. 

وفي الباب عن ابن عبّاس عند البخاري: اأنْهُ بَعَنْهُ يك في 
التْقّل» بفتح الملّثة والقاف. ويجوز إسكانها: أي الأمتعة. ووجه 
الدلالة منه أن ابن عبّاس كان دون البلوغ. 

استدل على أحاديث الباب من قال: نه يصمٌ حجٌ الم 
قال ابن بطال: أجمع أئمّة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبّ 
حتّى يبلغ إلا أله إذا حج كان له تطعا عند الجمهور. وقال أبو 
حنيفة: لا يصح إحرامه ولا يلزمه شيء من محظورات الإحرام؛ 
وإنْما يحجُ به على جهة النُدريب» وشذٌ بعضهم فقال: إذا حج 
اص أجزأ ذلك عن حجّة الإسلام لظاهر قوله يكل «نَمَمْا في 
جواب قولا ألهذا حج؟ وإلى مثل ما ذهب إليه أبو حنيفة ذهيت 
الهادويّة. وقال الطّحاوي: لا حجّة في قوله يل نعم؛ على أنه 
يجزئه عن حجّة الإسلام؛ بل فيه حجّة على من زعم أنه لا حج 
له قال: لأنْ ابن عبّاس راوي الحديث قال: أيُما غلام حم به 
أهله ثم بلغ فعليه حجّة أخرى. ثم ساقه بإسناد صحيح وقد 
أخرج هذا الحديث مرفوعا الحاكم وقال: على شرطهماء 
والبيهقي وابن حزم وصحّحه. وقال ابن خزيمة: الصلحيح 
موقوف وأخرجه كذلك. قال البيهقي: تفرد برفعه محمد بن 
المنهال» ورواه النُوريُ عن شعبة موقوفاء ولكنه قد تابع محمّد بن 
المنهال على رفعه الحارث بن شريح: أخرجه كذلك الإسماعيلي 
والخطيب. ويؤيّد صحّة رفعه ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن 
عباس قال: احفظوا عنّْي ولا : تقوارا قال ابن حئاس الذكرها وسو 
ظاهر في الرّفع وقد أخرج ابن عدي من حديث جابر بلفظ: «لوْ 
حَجْ صَغِيرٌ حَجة لَكَان عَلَيْهِ حَجّةٌ أخرى» ومثل هذا حديث 
محمد بن كسب المذكور في البابء فيؤخذ من مجموع هذه 
حج الصبّي ولا يجزئه عن حجّة الإسلام إذا 
بلغ» وهذا هو الح فيتعيّن المصير إليه جمعا بين الأدلّة قال 
القاضي عياض: أجمعوا على أنه لا يجزئه إذا بلغ عن فريضة 


الأحاديث أنه يصحٌ 
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الإسلام إلا فرقة شدّت فقالت: يجزئه لقوله: نعسم. وظاهره 
استقامة كون حج الصّى حجًا مطلقا. والحجج إذا أطلق تبادر منه 
إسقاط الواجب. ولكنٌ العلماء ذهبوا إلى خلافه؛ لعل مستندهم 
حديث ابن عباس ,. يعني المتقدّم. قال: وقد ذهبت طائفة من أهل 
البدع إلى منع الصّغير من الحج. 

قال النووي: وهو مردود لا يلتفت إليه لفعل النئ يكل 
وأصحابه وإجماع الأمّة على خلافه انتهى. وقد احتجٌ أصحاب 
الشافعي بحديث ابن عبّاس الذي ذكره المضئّف رحمه الله على أن 
الأمٌ تحرم عن الصبي. وقال ابن الصُبّاغ: ليس في الحديث دلالة 
على ذلك 

أبْوَابْ مُوَاقِيتٍ الإخْرام وَصِفَيِهِ وَأحْكَامهِ 

باب الْمَوَاقتِ اْمَكَانيةِ وجوَاز المقَدْم عليه 

-١‏ عن ابن عباس قَالَ: «وَقْتَ رَسُولُ الله يك لأمل 
لَب ذا الَْليَة لهل الشام الْجحْفَةَ ولأهل تجا َرْد 
الْمَازِل وَلأهل اليمَنِيَلمْلَم ثَال: فْهْنُ لَهُنْ وَلِمَنْ اتى 
من غَيْرِ أَهلِهن لِمَنْ كان ؛ 11000 
َمهلهُ بن هلو وَكَذلِكَ حَنَى آهل مَكْة يُهُون منْهَاه (حم: 
0خ 0 .)١141‏ 

وَعَنِ ابْنِ ع عُمَر: «أنا رَسُول الله ل َال يُهِلُ هل 
الْمَديئَِ مِنْ ذي الْحْلَيْمٍَ وهل أهل النشام من الْجُحْفَةٍ بهل 
أهْلُ نْجْدٍ من قَرْن قَالَ ابْنْ عُمَر: وَذَكْرَ بي وَلَمْ أمنمَ أن رول 
الله يقد قَالَ: وَمَهَلَّ أهل الْيَمَنْ مِنْ يَلَمْلَم مُنْمَقَ عَلَيْهِمًا. زَادَ 
أَحْمَدٌ فِي روَايَة وَقَاسٌ الام د عِرْقٍ بقَرْنَ» (حم: / 6 
(خ:0؟16) (م: 0145). 

قوله: (وَقت) المراد بالتوقيت هنا التحديد. ويحتمل أن يكون 
يريد به تعليق الإحرام بوقت الوصول إلى هذه الأساكن بالتشرط 
المعتبر. وقال القاضي عياض: وقّت: أي حدد قال الحافظ: 
وأصل الثوقيت أن يجعل للثيء وقتا يختص' بهء وهو بيان مقسدار 
الدة ثم لْسع فيه فأطلق على المكان أيضا قال ابن الأثير: 
الثاقيت أن يجعل للشّيء وقت يختص به وهو بيان مقدار المدة» 
يقال: وقّت الشيء بالنُشديد يؤقّته ووقته بالنُخفيف يقته: إذا بين بلفظ 
مته» ثم انسع فيه فقيل: للموضع ميقات. وقال ابن دقيق العيد: 
إن الثاقيت في اللّغة: تعليق الحكم بالوقت مم استعمل للتُحديد 


والتّعبيينء وعلى هذا فالنُحديد من لوازم الوقت. وقديكون 
وقت بمعنى أوجبء ومنه قوله تعالى: إإن الصلاةً كانت عَلَى 
الْمُْيِنِينَ كِنابًا مَوقُوتَا4. 

قرله: (لأهْل الْمَّدِينَةٍ ذا الْحُلَيْفَةِ) بالحاء المهملة والفاء 
مصغرا. ' 

قال في الفتح: مكان معروف: بينه وبين مكة ماثنا ميل غير 
ميلين» قاله ابن حزم. 

وقال غيره: بينهما عشر مراحل. قال الشووي: بينها وبين 
المديئة سنّة أميال» ووهم من قال بينهما ميل واحد وهوابن 
الصبّاغ؛ وبها مسجد يعرف بمسجد الثجرة خرابء وفيها بثر 
يقال لها: بئر علي. انتهى. 

قوله: (الْجُّحْفَة) بضمٌ الجيم وسكون المهملة. قال في الفنح 
وهي قرية خربة بينها وبين مكّة خمس مراحل أو ست وفي قول 
النووي في شرح المهذّب ثلاث مراحلل نظر. وقال في القاموس: 
هي على اثنين وثمانين ميلا من مكة» وبها غدير حم كما قال 
عَلَيْهِنْ صاحب النّهاية. 

قوله: (قَرْنُ الْمََازل) بفتح القاف وسكون الرّاء بعدها نون» 
وضبطه صاحب الفلحاح بفتح الراء وغلّطه صاحب القاموس» 
وحكى النوويأ الانّفاق على تخطثته؛ وقيل: إِنّه بالسكون: الجبل» 
وبالفتح: الطريق» حكاه عياض عن القابسي. قال في الفئح 
والجبل المذكور بينه وبين مكة من جهة الثرق مرحلتان. 

قوله: (يلَمْلَمُ) بفتح التّحتائيّة واللام وسكون الميم وبعدها 
لام مفتوحة ثم ميم. قال في القاموس: ميقات أهسل اليمن على 
مرحلتين من مككة. 

وقال في الفتح كذلك» وزاد بينهما ثلاثون ميلاً. 

قوله: (فَهٌنَ) أي المواقيت المذكورة وهي ضمير جماعة المؤنْث» 
وأصله لما يعقل وقد يستعمل فيما لا يعقل لكن فيما دون العشرة 
كذا في الفتح. 

قوله: (لَهّنُ) أي للجماعات المذكورة. 

ويدل عليه ما وقع في رواية في الصحيحين بلفظ: «مُنْ لَهُمْ 
ل الم 

هن لأَهْلِهن'. 

قوله: (وَلِمَنْ أنّى عَلَيهِنٌ) الي ا ب اقل 

البلاد المذكورة: فإذا أراد الثاميُ الحيج فدخل المدينة فميقاته ذو 


الحخليفة لاجتيازه عليها ولا يؤر حنّى يأتي الجحفة التي هي 
ميقاته الأصلي» فإن أخر أساء ولزمه دم عند الجمهور وادُعسى 
النُوويُ الإجماع على ذلك وتعقب بأل المالكيّة يقولون: يجوز له 
ذلك وإن كان الأفضل خلافه» وبه قالت الحنفيّة وأبو ثور وابن 
المنذر من الشافعيّة وهكذا ما كان من البلدان خارجا عن البلدان 
المذكورة» فإِنّ ميقات أهلها الميقات الذي يأتون عليه. 

قوله: (قَمَنْ كَانَ دُونَهُنُ) أي بين الميقات ومكة. 

قوله: (فَمَهَلَهُ مِنْ أَهْلِه) أَيْ فميقاته من محل أهله وفي رواية 
للبخاري: «فَمَنْ كَانَ دُونْ ذَلِكَ فَمِنْ حَيث أنْشأء؛ أي من حيسث 
أنشأ الإحرام إذا سافر من مكانه إلى مكة. 

قال في الفتح: وهذا منّفْق عليه إلا ما روي عن مجاهد أنه 
قال: ميقات هؤلاء نفس مكة» ويدخل في ذلك من سافر غير 
قاصد للنْسك فجاوز الميقات ثم بدا له بعد ذلك النسك فإنْه يحرم 
من حيث تَجدّد له القصد ولا يجب عليه الرّجوع إلى الميقات. 

قوله: (يُهلُون يِنْهَا) الإهلال رفع الموت» لأئهم كانوا 
يرفعون أصواتهم بالثّلبية عند الإحرام؛ ثم أطلق نفس الإحرام 
انساعاء والمراد بقوله يهنُون منها أي من مكّة ولا يحناجون إلى 
المخروج إلى الميقات للإحرام منه وهذا في الحجء وأمًا في العمرة 
فيجب الخروج إلى أدنى الحل كما سياني. 

قال لمحب الطَبري: لا أعلم أحدا جعل مكّة ميقاتا للعمرة. 
واختلف في القارن فذهب الجمهور إلى أنّ حكمه حكم الحاج ني 
الإهلال من مككة. وقال ابن الماجشون: يتين عليه الخروج إلى 
أدنى الحل. 

قوله: (وَقَاسَ النامُ ذَاتَ عِرْق بِقَرْنَ) سيأتي الكلام عليه. 

11- وَعَنْ ابن عْمّرَ قَالَ: لما فتِحَ هَذَان الْمِصْرَان أنا 
عُمَرَ بْنَ اْحَطَّابٍ فََالُوا: يا أميرَالْمُؤْمنِينَ إن رَسُولَ الله ب حَدُ 
لأهلٍ نج قرا وِنهُ جور عَنْ طرِيقتاء وَإذا أرَدنَا أن نأي قُرْنًا 
شن عَلَيْنَاء فَالَ: فَانْظرُوا حَذُوَهَا مِنْ طرِيقِكُم قَال: فَحَدٌ لَهُم 
ذَاتَ عِرق» رَوَاهُ الْبُخَاريَ (1811). 

1 وَرُدويّ عَنْ عَايِشَة: «أن النبي ب وت لأهل 
الْعرَاق ذَات عرق َوه ُو َوُه (00789) وَالنسَائِي 0١‏ 018). 

6- وَعَنْ أبي الزْير: «أنهُ َع جَابرًا مل عن الْمَهَل 
ققَال: سمغت أحْسَبْهُ رفِمَ إلى النبي يك قَالَ: مُهَل أضل الْمَدِينَةٍ 
مِنْ ذِي الْحُلبْفَةِ وَالطرِيق الآخَر الْجُحْفَكٌ رَمَمَلْ أهل الِْراق 


قن مزق تل أل تخد من قرف هَل أل اليم من 
يلَمْلَم رَوَاهُ مْلِمٌ وَكَذَلِكَ أَحْمَدُ وَابْنْ مَاجَه وَرَفْمَاهُ مِن غَيْرٍ 

حديث عائشة سكت عنه أبو داود والللذري وقال ني 
التتلخيص: هو من رواية القاسم عنهاء تفرد به المعافى بن عمران 
عن أفلح عنه؛ والمعافى ثقة. وحديث جابر أخرجه مسلم على 
الشُك في رفعه كما قال المصئف. وأخرجه أبو عوانة في 
مستخرجه كذلك» وجزم برفعه أحمد وابن ماجه كما ذكر المصّف 
ولكن في إسناد أحمد بن لهميعة وهو ضعيفء وني إسناد ابن ماجه 
إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو غير محتج به. 

وفي الباب عن الحارث بن عمرو السهمي عند أبي داود. عن 
أنس عند الطّحاوي. 

وعن ابن عباس عند ابن عبد البرّ. وعن عبد اللِّهِ بن عمر. 
وعند أحمد وني إسناده الحجّاج بن أرطاة. وهذه الطّرق يقري 
بعضها بعضاء وبها يردُ على ابن خزيمة حيث قال في ذات عرق: 
أخبار لا يغبت منها شيء عند أهل الحديث» وعلى ابن المدذر 
حيث يقول: لم نجد في ذات عرق حديثا يثبت قال في الفتح: لعل 
من قال: إِنْه غير منصوص لم يبلغه؛ أو رأى ضعيف الحديث 
باعتبار أن كل طريق منها لا يخلو عن مقال. قال: لكنْ الحديث 
بمجموع الطّرق يقوى. ومن قال بأنّه غير منصوص وإِنْما أجمع 
عليه الئاس طاوسء وبه قطع الغزالي والرّافصي في شرح المسند 
والنُوويُ في شرح مسلمء وكذا وقع في المدونة لمالك. وللن قال 
بأنّه منصوص عليه الحنفيّة والحنابلة وجمهور الثتافعيّة والرافمي 
في الششرح الصغير والثوويُ في شرح المهذّب» وقد أعلّه بعضهم 
بأنْ العراق لم تكن فتحت حينئذ. قال ابن عبد البد: هي غفلة 
لأن الب 4 وقّت المواقيت لأهل الثواحي قبل الفتوح لكونه 
علم أنه ستفتح فلا فرق في ذلك بين الام والعراق» وبهذا 
أجاب الماورديُ وآخرونء وقد ورد ما يعارض أحساديث الباب» 
فأخرج أبو داود والتَرمذيُ عن ابن عبّاس: « أن اللي و وَقتَ 
لأهل الْمُشْرق الْعَقِينَه وحسنه التُرمذيُ ولكنْ في إسناده يزيد بن 
أبي زياد. قال الو وي: ضعيف باتّفاق المْحدّئين. قال الحافظ: في 
نقل الاثفاق نظر يعرف من ترجمته انتهى ويزيد المذكور أخمرج 
حديثه أهل السن الأربع ومسلم مقرونا بآخر قال شعبة: لا أبالي 
إذا كتبت عن يزيد أن لا أكتب عن أحد وهو من كبار الشيعة 
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وعلمائهاء ووصفه في الميزان بسوء الحفظ. وقد جمع بين هذا 
الحديث وبين ما قبله بأوجه منها أن ذات عرق ميقات الوجوب» 
والعقيق ميقات الاستحباب لأنْه أبعد من ذات عرق. 

ومنها أن العقيق ميقات لبعض العراقيّين وهم أهل المدائن» 
. والآخر ميقات لأهل البصرة» ووقع ذلك في حديث أنس عند 
الطّبراني وإسناده ضعيف. ومنها أن ذات عرق كانت أولا في 
موضع العقيق الآن ثم حوّلت وقربت إلى مكة فعلى هذا فذات 
عرق والعقيق شيء واحدء حكى هذه الأوجه صاحب الفتح. 

قوله: (لّمّا فتِحَ هَذَّان الْمِصْرَان) بالبناء للمجهول. وفي رواية 
للكشميهي: «لمًا فح دين البمندنة بالبناء للمعلوم. 
والمصران تثنية مصره وا مراد بهما البصرة والكوفة. 

قوله: (وَإِنه جَوْرٌ) بفتح الجيم وسكون الواو بعدها راء: أي 
ميل والجور: الميل عن القصدء ومنه قوله تعالى لوَمِنْهًا جَائِر. 

قوله: (فَانْظُرُوا حَذُوَهَا) أي: اعتبروا ما يقابل الميقات من 
الأرض الْتى تسلكونها من غير ميل فاجعلوه ميقاتا. 

وظاهره أن عمر حدٌ لهم ذات عرق باجتهاد. ولهذا قال 
المصئف رحمه الله: والنشص بتوقيت ذات عرق ليس في القرة 
كغيره فإن ثبت فليس ببدع وقوع اجتهاد عمر على وفقه فإنّه كان 
موفقا للمئواب انتهى 

57- وَعَنْ أنّس: «أن النبي يكل اعتَمرَ أريَمَ عْمّرَ في ذي 
الْقَعْدَةٍ إلا الي اعثَمرَ مَعْ حَجْيِه, عَمْرَهُ مِنْ الْحُدنِييَةٍ وَمِنْ 
الْعَام الْمُقَبل وَسِنْ الْجِعرَانة حَيث قَسْم غَنَائِمَ حُنَيِنُ وَعُمَْئة مم 
حَجَيوا (حم: 1114/9) (خ: 4//ا1) (م: 11867). 

47- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَت: «نَزْلَ رَسُولُ اللّهِ 5 الْمُحَصبّ 
فَدَعَا عَبْدَ الرحْمَنِ بْنَ أبي بكر فَقَالَ: أخرج بأعيك مِن الْحَرَم 
فَحْرَجَْا َأهللت ثم طَفْت بالْبَيتِ وَبالصُفَا وَالْمرْوَة فُِئَْا رُسُولُ 
الله يليه وَمْوَ في منِِْهِ في جوف اللْيْلِء قَقَالَ: هَل فَرَغْتَ؟ 


به قبل صلاة البح ثم حرج إلى الْمَدي» متف عَلَبْهِمًا (حم: 
9/5 (خ: )165٠١‏ (م: .)1١19011571١‏ 

4- وَعَنْ أمْ سَلَمَةَ قَالَت: سمغت النبي يك يَقُول: «مَنْ 
آهل مِنْ الجا الأفصى يعُمْرَةٍ أو بِحَجْة فر له مَا تدم مِنْ 
َنْب رَوَاهُ أَحْمَدْ (199/5) وََبُو دَاوْد (1741) بِنَحْوه وَابْنْ 


مَاجَهْ (؟01٠7)‏ وَذْكَرَ فِيه الْعمْرَةَ دُونْ الْحَجَةِ. 

حديث أمّ سلمة في إسناده علي بن يحيى بن أبي سفيان 
الأخنسي قال ابو حاتم الرّازي: شيخ من شيوخ المدينة ليبس 
بالمشهورء وذكره ابن حبّان في الثّقات. 

وقال ابن كثير في حديث أمّ سلمة: هذا اضطراب. 

قوله: (أَرْبَعُ عُمّرّ) ثبت مثل هذا من حديث عائشة وابن عمر 
عند الببخاري وغيره. وأخرج البخاري من حديث البراه: «أنْهُ 
كي اعتمَرَ َيِه والجمع بينه وبين أحاديثهم بأن البراء لم يعد 
عمرته التي مع حجّته لأنْ حديثه مقيّد بكونه ذلك في ذي القعدة 
والَّتى في حجّته كانت في ذي الحجّة وكانه أيضا لم يعد الت ص 
عنها وإن كانت وقعت في ذي القعدة أو عدهاء ولم يعد الجعراننة 
لخفائها عليه كما خفيت على غيره. 

وفي الباب عن أبي هريرة عند عبد الاق قال: «اعثَمَرٌ النببي 
ثلاث عُمَرَ فِي ذي الْقَمْدَقَه وعن عائشة عند سعيد بن 
منصور: أذ لي لتر لات عم مين في ذي قد 
وَعْمْرَةَ في شَوال» قال في الفتح وإسناده قوي» وقولما: هفِي 
شؤال؛ مغاير لقول غيرها. ويجمع بينهما بأن ذلك وقع في آخر 
شؤال وأؤل ذي القعدة ويؤيّده ما رواه ابن ماجه بإسناد صحيح 
عن عائشة بلفظ: هلم يَمْتَمِرْ يله إلا في ذي الْقَمْدَوَه وني 
البخاري عن عائشة: «أَنْهَا لَمًا سَمِمْتُ ابن عُمَرَ يَقَولُ اعْتَمَرَ 
الب يي ربع عُمَرٌإحْدَاهُنٌ في رَجَسوء قَالَت: يرْحَمْ اله أب عبد 
الرّحْمَن ما اعْتَمَرَ عُمْرّة إلا وَهُوَ شَاهِدُه وما اغْتَمْرَ فِي رَجَبٍ 
َه وروى الدارقطني عن عائشة أنْها قالت: «خْرَجْتُ مع رَسُول 
الله يل ني عُمْرَةٍ في رَمَضَانَ فَأَفطَرَ وَصُمْتُ, وَقَصَرَ وَأَنَمَلْت» 
الحديث. وقد قدّمنا الكلام عليه في قصر الصلاة. 

قال ابن القيّم في الهدي: اما اغْتَمَرٌ رَسُولُ الله َي في 
رَمَضَانَ قَطُ»» وقال: لا خلاف أن عمره يلل لم تزد على أربع؛ 
فلو كان اعتمر في رجب لكانت خمساء ولو كان قد اعتمر في 
رمضان لكانت سنا إلا أن يقال: بعضهنءً في رجب وبعضهسٌ في 
رمضان وبعضهيٌ في ذي القعدة وهذالم يقع. وإِنّما الواقع 
اعتماره في ذي القعدة كما قال أنس وابن عباس وعائشة»: 

قوله: (مِنْ الْجِحْرَانَةِ) قال في القاموس: الجعرانة وقد تكسر 
العين وتشئد الواء. وقال الشتافعي: النُشديد خطا: موضع بين 
مكة والطائف سمي بريطة بنت سعدء وكانت تلقّب بالجعرانة 


455 نيل الأوطار - كتاب المناست 


انتهى. 

قوله: (الْمُحَصّب) هو على ما في القاموس: الشتّعب الذي 
مخرجه إلى الأبطح وموضع رمي الجمار بمنى. 

قوله: (أخرُج بأختك مِنْ الْحَرّم) لفظ البخاري: «أنْ الْبِيْ 
له مره أن يُرْوفَ عَائِسة وَيُْمِرَهَا مِنْ التَنييم؛ وقد وقع الخلاف 
هل يتعيّن التُنعيم لمن اعتمر من مكة؟ قال الطّحاوي: ذهب قسوم 
إلى أنه لا ميقات للعمرة لمن كان بمكّة إلا الننعيمء ولا ينبغي 
مجاوزته كما لا ينبغسي مجاوزة المواقيت الي للحج وخالفهم 
آخرون فقالوا: ميقات العمرة الحلٌ» وإِنْما أمر عائشة بالإحرام 
من التُنعيم لأنّه كان أقرب الحلٌ إلى مكة. ثم روي عن عائشة 
أنْها في حديثها قالت: «فَكَانتَ أدْنانَا ِنْ حرم اليم فَاَْمَرَتْ 
ِنْهُ قال: فثبت بذلك أن التُنعيم وغيره سواء في ذلك وقال 
صاحب الهدي: وم ينقل أن الب يل اعتمر مدّة إقامته بمكة قبل 
الهجرة ولا اعتمر بعد الهجرة إلا داخلا إلى مكّة ول يعتمر قط 
خارجا من مكّة إلى لحل ثمْ يدخل مكّة بعمرة كما يفعل الناس 
اليوم» ولا ثبت عند أحد من الصّحابة فعل ذلك في حياته إلا 
عائشة وحدها. قال في الفتح: وبعد أن فعلته عائشة بأمره دل 
على مشروعيّته. انتهى. ولكنه إِنْما يدل على المشروعيّة إذا ل 
يكن أمره كي بذلك لأجل تطييب قلبها كما قيل:. 

قوله: (يِنْ الْمَمْجدٍ الأقصّى) فيه دليل على جواز تقديم 
الإحرام على الميقات. ويؤيّد ذلك ما أخرجه النشافعيْ في الأمْ 
عن عمر والحاكم في المستدرك بإسناد قو عن علي رضي الله 
عنه: «أنْهُمًا فالا إنمَامُ الْحَيجّ وَالْمُمْرَةِ في قوله تعالى: لوأيَمُوا 
احج وَالْمْمْرَة ِأُو4 بان نحم لَهُمَا من دُوَْرَةٍ أهلِك» بل قد 
ثبت مرفوعا من حديث أبي هريرة. قال في الدُرٌ المنثور: وأخسرج 
ابن عدي والبيهقيُ عن أبي هريرة عن النيّ و في قوله تعالى 
ٍرَأبِمُوا الج وَالعْمْرَةَ لِلّو4. قال: إن من تمام الحججّ أن تحرم من 
دويرة أهلك 

وأمًا من قول صاحب المار: إِنْه لو كان أفضل لما تركه جمييع 
الصّحابة فكلام على غير قانون الاستدلال. وقد حكي في 
التلخيص أنه فسئره ابن عبيئة فيما حكاه عنه أحمد بأن ينشئ لهما 
سفرا من أهله ولكن لا يناسب لفظ الإهلال الواقع في حديث 
الباب» ولفظ الإحرام الواقع في حديث أبي هريرة وفي تفسير 
علي وعمر. وقد قدمنا في بحث حكم العمرة تفسيرا آخر للآية 


بَابْ مول مكة بِغَيْرِ إخرَام لِعُذْرِ 

8- عَنْ جَابرٍ: «أن الب يل دل يَْم قنْح مكة وَعَلَيِهٍ 
عِمَامَّةٌ سُوْدَاءُ بغَيْر إخرام؛ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (108) وَالنْسَائي 
(ه/ ى١‏ ؟). 

وَعَنْ مَالِك عَن ابْن شْبهَابِ عَنْ أنّس: «أن النبي كله 
دَحخَلَ مككة عَم الْفَنْح وَعَلَى رأميه الْمِغْتَك فََما نَرَعَهُ جَاءْ رَجْلُ 
قَقَالَ: ابْنْ خخطل مُتَعَلّقَ بأمنتار الْكمْبَةِ فَقَالَ: أَقتلُوهُ قَالَ مَالِك: 
َلَمْيَكُنْ سول اللو ميل مُْرِماء رَوَاهُ أحْمَدُ )1١9/(‏ 
وَالْبُخَارِيُ (14145). 

قو له: (عِمَامَةٌ َداءٌ) فيه جواز لبس الستواد وإن كان البياض 
أفضل منه لما سلف في اللْياس والجنائز. 

قوله: (وَعَلَى رَأمِيهِ الْمِغْفْرُ) زاد أبو عبيد القاسم بن سلام في 
روايته: «مِنْ حَلوِيدٍ؛ وكذا رواه عشرة من أصحاب مالك خارج 
الموطً. 

قال القاضي عياض: وجه الجمع بينه وبين. 

قوله: (وَعَلَى رَأْسِهِ عِمَامَةٌ سّؤْدَا) أن أوّل دخوله كان وعلى 
رأسه المغفر, ثم بعد ذلك كان على رأسه العمامة بدليل قوله في 
بعض الرٌوايات: فخطب النّاس وعليه عمامة سوداء. 

قوله: فقال ابن خطل. إلخ إِنْما قتله يق لأنه كان ارتدٌ عن 
الإسلام وقتل مسلما كان يخدمه» وكان يهجو النئ يل ويسبّ. 
وكان له قينتان تغئيان بهجاء المسلمين. واسم ابن خطل: عبيد 
العرّى وقال محمد بن إسحاق: اسمه عبد اللّه. وقال ابن الكلبي: 
اسمه غالب. وخطل بخاء معجمة وطاء مهملة مفتوحتين. 

والحديثان يدلان على جواز دخول مكة للحرب بغير إحرام؛ 
وقد اعترض عليه بأنْ القتال في مكّة خاص الي للا ثبت في 
المكحيح: ١ن‏ النبِيئّ كي قَالَ إن خض أَحَدَ لقتال رَسُول الله 
يكل يها تَقُولُوا: إن الله تَمالَى أذن لِرَسُولِهِ ولَمْ يَأذنْ لَكُمْ فدل 
على عدم جواز قياس غيره عليه. ويجاب بأن غاية مافي هذا 
الحديث اختصاص القتال به يكل وأمًا جواز المجاوزة فلاء وأمّته 
أسوته في أفعاله. وقد اختلف في جواز المجاوزة لغير عذر فمنعه 
الجمهور وقالوا: لا يجوز إلا بإحرام من غير فرق بين من دحل 
لأحد النسكين أو لغيرهماء ومن فعل أثم ولزمه دم وروي عن 
ابن عمر والناصر وهو الأخير من قولي الثافعي وأحد قولي ابي 
العبّاس أنّه لا يجب الإحرام إلا على من دنخل لأحد النُسكين لا 
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على من أراد مجرّد الدُخول. 

استدل الأولون بقوله تعالى: <رإذًا حَلَلئم فَاصْطادُوا» 
وأجيب بأنْه تعالى قدّم تحريم الصّيد عليهم وهم محرمون في قوله 
تعالى: «إلا ما بتلَى عَلَيكُمْ بر مُحِلُي اليد وَنُمْ حرم وقد 
علم أنه لا إحرام إلا عن أحد السكين؛ ثم أخبرهم بإباحة 
الصيد لهم إذا حنُوا فليس في الآية ما يدل على المطلوب. 
واستدلُوا ثانيا بحديث ابن عباس عند البيهقيّ بلفظ: «لا يدل 
أحَدَ مَكة إلا مُخْرِمًا قال الحافظ: وإسناده جيّد. ورواه ابن عدي 
مرفوعا من وجهين ضعيفين وأخرجه ابن أبي شيبة عنه بلفظ: 
لا يَدْصْل أحَد مَكَةَ بِغَيْرِ إخرام إلا الْحَطَابِينَ وَالْعَمَالِينَ 
وَأْصْحَاب مُنَافِيِهًا وفي إسناده طلحة بن عمروء وفيه ضعف. 
وروى الثشافعي عنه أيضا أنه كان يرد من جاوز الميقات غير 
محرم. وقد اعتذر بعض المتأخرين عن حديث ابن عبّاس هذا بأنه 
موقوف على ابن عبّاس من تلك الطّرق الى ذكرها البيهقي» ولا 
حجة فيما عداهاء ثم عارض ما ظنْه موقوفا بما أخرجه مالك في 
الموطأ أن ابن عمر جاوز الميقات غير محرم؛ فإن صحٌ ما ادُعاه من 
الوقف فليس في إيجاب الإحرام على من أراد المجاوزة لغير 
النسكين دليل» وقد كان المسلمون في عصره وك يختلفون إلى مكة 
لحوائجهم؛ ولم ينقل أنه أمر أحدا منهم بإحرام كقصّة الحجّاج بن 
علاطء وكذلك قصّة أبي قنادة لَّا عقر حمار الوحش داخل 
الميقات وهو حلال؛ وقد كان أرسله لغفرض قبل الحسج فجاوز 
الميقات لا بنيّة الحج ولا العمرة» فقرره يك لا سيّما مع ما يقضي 
بعدم الوجوب من استصحاب البراءة الأصليّة إلى أن يقوم دليل 
ينقل عنها. 
بَابْ ما جَاءَ فِي أشهر الْحَجّ وَكَرَامَةٍ الإخرّام به قَبْلهَا 

4- عَنْ ابْنِ عباس قَالَ: «بن السلنةٍ أن لا يُحْرَمْ بالْحَج 
إلاني أشهر الْحي» أخرجة الْبُخَارِي 414/7 ) وَلَهُ عَن ابن 
عْمْرَ قَالَ: «أتظهَرٌ الحَج: شُوَالَ وَدُو الْقَمْدَهْ وعَْشْرٌ مِنْ ذي 
الْحِجّة وَلِلدارَقْطْنِيْ (178/7) مِنْلْهُ عن ابن مَسْعُودِ وَابِن 
عباس وان الي 00 1 

7 وروي عَنْ أبي هُرَيْرَة قَال: «بَعتبِي أبُو بكر فِيمن 
ود + النطر بوى: لا يشم بَسْد امام مشرلك ولا يلوف 
لبت عَريَان ويَوْمٌ الْحَجّ الأكبر يَوْم النخر». رَوَاه البُخَارِيْ 
(037). 


1477- وَعَنْ ابْن ء عُمْرَ: «أن الي يله وَقْف يَوْمَ اللخر بْنِنَ 
الْجَمَرَات فِي الْحَجَةٍ الي حَججٌ» قْقَالَ: أي : يوم هَذَا؟ فَقَالُوا: يوْمْ 
النخرء َال: هذا يَوْمْ الْحَجّ الأكبر» رَوَاه البُحَارِي (1747) وَأبو 
ذَاوْد )١1946(‏ وَابْنُ مَاجَدْ (08:"). 

قوله: اعَنْ ابن عَبّاسٍ؛ علّقه البخاريُ ووصله ابن خزيمة 
والحاكم. زالذارقطهم من ظريق اللدكم عن مقسم نه بلفل: ولا 
ْم بالج إلا في أشهر الحج» فإ مِنْ نه احج أ يُْرِم 
بالْحَجْ فِي أَشْهّرو؛ ورواه ابن خزيمة من وجه آخر عنه بلفنظ: «لا 
عله الاق بالنن اعد زلا ون اتير مكراد 

قوله: (وَعَنْ ابن يمن ) علق اللسااء؟ روفالة اللي 
والدارقطي من طريق ورقاء عن عبد الله بن دينار. 

قوله: (وَيَوْمُ احج الأكبر يوْمُ الذْخر) إنْما سمي بذلك لأنْ 
تمام أعمال الحجّ يكون فيه أو إشارة بالأكبر إلى الأصغرء أعني 
العمرة. 

وقد استدل المصنّف بهذه الآثار على كراهة الإحرام بالحج 
قبل أشهر الحج. وقد روي مثل 
وابن عباس وجابر وغيرهم من الصحابة والتٌابعين: أله لايصح 
الإحرام بالحججٌ إلا فيها وهو قول الشّافعي» وقد تقرر في الأصول 
أن قول الصّحابي ليس بحجّة وليس في الباب إلا أقوال صحابة 


ذلك عن عثمان. وقال ابن عمر 


إلا أن يصح ما ذكرنا عن ابن عباس من. 

قوله: فإن من سئّة الحج. إلخ فإن هذه الصيغة لها حكم الرّفع 
وقد قدّمنا في آخر باب المواقيت ما يدل على استحباب الإحرام 
من دويرة الأهل» وظاهره عدم الفرق بين من يفارق دويرة أهله 
قبل دخول أشهر الحجٌ أو بعد دخولماء إلا أنه يقوي المنع من 
الإحرام قبل أشهر الحجٌ أن الله سبحانه ضرب لأعمال الحج 
أشهرا معلومة: والإحرام عمل من أعمال الحجٌ؛ فمن ادُْعى أنّه 
يصح قبلها فعليه الدليل. 

وقد أجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج ثلاثة أوَّها شؤال 
لكن اختلفرا هل هي بكماها أو شهران وبعض الثالث؟ فذهب 
إلى الأول مالك وهو قول للشافعي» وذهب غيرهما من العلمساء 
إلى الثاني ثم اختلفوا فقال ابن عمر وابن عباس وابن الرّبير 
وآخرون: عشر ليال من ذي الحجّة؛ وهل يدخل يوم النحر أو 
لا؟ فقال أحمد وأبو حنيفة: نعم وقال الشافعيُ في المشهور 
المصمّح عنه: لا وقال بعض أتباعه: تتسع من ذي الحجّة ولا 
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يصحٌ في يوم الذحر ولا في ليلته وهو شاد ويردٌ على من أخرج 
يوم النحر من أشهر الحيٌ قوله يكل في يوم النحر: «هَذَا يوْمْ 
الْحَيّ الأكبرء كما في حديث ابن عمر المذكور في الباب. 
بَابُ جَوَاز الْحْمْرَةٍ في جَمِيع السنةٍ 

4- عَنْ ابْنِ عباس عَن النبِي' و فَالَ: «عْمْرَةُ َمَفمَانْ 
َمل حَجْة واه اْجمَاعةْ إلا التي كه له من حَديث م 
مُعْقِلِ (حم: 1/7 خ: 47 )١‏ (م: 25 0 )١1914١‏ (ن: 
4 1*01) (ها 19917). 

0- وَعْنٍ ابن عَبّاس: «أن النبي وله اعْتَمَرٌ أرَْمَا 
إِحْدَاهُنٌ في رَجَسبء رَوَاهُ التَرْمِِيُْ رَصَححَهُ (14891). 

5- وَعَنْ عَابْشَةٌ: «أن النبيئ كله اعْتَمَر عُمْرَئَسِن: عُمْرَةٌ 
فِي ذي الْفَعْدَة وَعْمْرَةٌ في شوال» رَوَاهُ أَبُو دَاوْد (0993. 

717- وَعَنْ عَلِي رضي الله عنه فَالَ: في كُلّ شهر عْسْرَة. 
رَرَاهُ الشَافِِي» (7379/1). 

حديث أمْ معقل أخرجه أيضا النسائي من طريق معمر عن 
الزُهريّ عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن امرأة من بني أسد يقال 
لها: أمْ معقل: قالت: «أرَذت الْحَج فَاعمْل بَعِيري» فَسَالْتْ رَسُولَ 
الله وك فَقَالَ: اعتبري في شهْرٍ رَمَضَانء فإِنْ عُمْرَةَ في رَمَضَانْ 
تَعْدِلُ حَجة) وقد اختلف في إسناده» فرواه مالك عن سمي عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن قال: «جَاءَت امْرَأَة» فذكره مرسلا. 
ورواه النسائي أيضا من طريق عمارة بن عمير وغيره عمن أبي 
بكر بن عبد الرّحمن عن أبي معقل. ورواه أبو داود من طريق 
إبراهيم .بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن رسول مروان 
عن أمّ معقل. ويجمع بين الروايتين بتعدّد الواقعة. 

وأمًا حديث ابن عباس فقد قدّمنا في باب المواقيت ما يخالفه. 
سكت عنه أبو داودء ورجال إسناده رجال 
المحيح. وحديث علي أخرجه البيهقيُ من طرييق الثشافعيّ 
بإسناد صحيح. 

قوله: (تَعْدِلُ حَجَّة) فيه دليل على أنّ العمرة في رمضان 
تعدل حجّة في الثُواب لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض 
للإجماع؛ على أن الاعتمار لا يجزئ عن حجٌ الفرض ونقل 
التَرمذيُ عن إسحاق بن راهويه أن معنى هذا الحديث نظير ما 
جاء: «أن لل مُرَ الله أَحَد» تَمْدِل ثلث القرآن» وقال ابن 
العربي: حديث العمرة هذا صحيح وهو فضل من الله ونعمة» 


.وحديث عائشة 


فقد أدركت العمرة منزلة الحجج بانضمام رمضان إليها وقال ابن 
الجوزي: فيه أنْ ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد 
بحضور القلب وخلوص المقصد. 

قوله: (اعْتَمَرَ أَرْبَعًَا) قد تقدّم الكلام في عدد عمره يك 
والاختلاف ني ذلك؛ وقد وقع خلاف؛ هل الأفضل العمرة في 
رمضان لحذا الحديث أو في شهر الحج؟ لأن الني يل لم يعتمر إلا 
فيهاء فقيل: إن العمرة في رمضان لغير الى أفضلء وأمًا في حقّه 
فما صنعه فهو أفضل لأنه فعله للردٌ على أهل الجاهليّة الْذِين 
ثرا سيولا بن امار ل ابو اع وأحاديث الباب وما 
ورد في معناها مما تقد تَقدّم تدل على مشروعيّة العمرة ة ني أشهر الحج» 
وإليه ذهب الجمهور وذهبت الما دويّة إلى أن العمرة في أشهر 
الحجّ مكروهة: وعلّلوا ذلك بأنْها تشغل عن الحج في وقته. وهذا 
من الغرائب الت يتعجّب الناظر منهاء فإن الشتارع وله نما جعل 
عمره كلّها في أشهر الحم لإبطال ما كانت عليه الجاهليّة من منع 
الاعتمار فيها كما عرفت؛ فما الذي سوٌغ تغالفة هذه الأدلّة 
الصّحيحة والبراهين الصّريحة. وأجأ إلى مخالفة الشتارع وموافقة ما 
كانت عليه الجاهليّة ومجرّد كونها تشغل عن اعمال الحج لا 
يصلح مانعا ولا يحسن نصبه في مقابلة الأدلّة المحيحة» وكيف 
بجعل مانعا وقد اشتغل بها المصطفى في أيام الحج وأمر غيره 
بالاشتغال بها فيهاء ثم أي شغل لمن لم يرد الحجٌ أو أراده وقدم 
مكة من أوّل شوال» لا جرم من لم يشستغل بعلم السئة المطهّرة 
حق الاشتغال يقع في مثل هذه المضايق الت هي السُّمْ القثال 
والذاء العضال. وحكي في البحر عن الهادي أنه تكره في أيام 

قال أبو يوسف: ويوم النْحرء قال أبو حنيفة: ويوم عرفة 
بَابْ ما يَصنْع م م راد الإخرَام من الْصْئْلٍ والَطيب 

ونزع الْمَخِيط وَغَيْرِه. 

4 عَن ابن عباس رقع حي إلى الي لة: دن 
لاه والْحَاِض تَغْتِلَ وحم وتقضِي الْمناميك كُلَهَا غير أن 
لا تطوف بِالْبَيْت» رَوَاهُ أبو دَارْد (174) وَالرْمِي (946). 

114 رَعَنْ عَائِئَةَ قَالت: «كنت أطبِبْ البي يك عند 
إنرايه بأطيب ما جد وَنِي روايَةٍ: كان النبي' َك ذا أرَاد أن 
ْم نطبب بأطيب ما يَجدُ ثم أرَى وييسص الدهْنٍ في رَأبِهٍ 
وَلِسْيْيِهِ بَعْدَ ذَلِكَ أخْرَجَاهُمَاء (خ: 1614) (م: 1148) (71). 
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حديث ابن عبّاس في إسناده خصيف بن عبد الرحمن الحراني» 
كنيته: أبو عون. قال المنذري: وقد ضكّفه غير واحد. وقال في 
التقريب: صدوق سيّى الحفظ خلط بأخرة ورمي بالإرجاء. وقد 
استدل المصئّف بهذا الحديث على أنه يشرع للمحرم الاغتسال 
عند ابتداء الإحرام وهو محتمل لإمكان أن يكون الغسل لأجل 
قذر الخيض» ولكنْ في الباب أحاديث تدلُ على مشروعيّة الغسل 
للإحرام. وقد تقدّمت في أبواب الغسل فليرجع إليها. 

قوله: (عِنْدَ إِحْرَامِهِ) أي في وقت إحرامه. وللنْسائيّ حين أراد 
أن يحرم. وفي البخاري لإحرامه ولّه. 

قوله: (وبييص) بالموحّدة المكسورة وبعدها تحتيّة ساكنة وآخره 
صاد مهملة وهو البريق. وقال الإسماعيلي: إنّ الوبيص: زيادة 
على البريق» وأنّ المراد به التلألؤ واه يدل على وجود عين 
قائمة لا الرّيح. واستدلٌ بالحديث على استحباب التُطيْب عند 
إرادة الإحرام ولو بقيت رائحته عند الإحرام» وعلى أنه لا يضرٌ 
بقاء رائحته ولونه؛ وإنّْما الحرّم ابتداؤه بعد الإحرام. قال في 
الفتح: وهو قول الجمهور. 

وذهب ابن عمر ومالك ومحممّد بن الحسن والزُهريُ وبعض 
أصحاب الثافعيّ ومن أهل البيت الهادي والقاسم والنّاصر 
والمؤيّد باللّه وأبو طالب إلى أنه لا يجوز التْطِيْبٍ عند الإحرام. 
واختلفوا هل هو حرم أو مكروه؟ وهل تلزم الفدية أو لا؟ 
واستدلُوا على عدم الجواز بأدلّة منها ما وقع عند البخاري وغيره 
بلفظ: انُه طَافَ عَلَى نِسَائِهِ م أَصْبَّحَ مُحْرِمًا» والّواف: الجماع 
ومن لازمه الغسل بعده» فهذا يدل أنه يلل اغتسل بعد أن تطيّب. 
وأجيب غن هذا بما في البخاري أيضا بلفظ: «نُمْ أَصْبَحَ مُخْرمًا 
يَنْضَحُ طِيبّاه وهو ظاهر في أن نضح الطّيب وظهور رائحته كان 
في حال إحرامه. ودعوى بعضهم أن فيه تقديما وتأخيراء 
والتّقدير: طاف على نسائه ينضح طيبا ثمٌ أصبح محرما خلاف 
الظاهرء ويردٌه قول عائشة المذكور: اثُمُ أرَى وَييِصَ الدُّهْن فِي 
راو وشم قنة ذلك وق وراية اد كنا أزاء في راسد يمه 
بَعْدَ ذَلِكَ» وفي رواية للنسائيّ وابن حبان: «رَآَئِتْ الطَيِبّ في 
مَفْرِقَهِ بَْدَ ثلاث وَهُوَ مُحْرِمً) وني رواية منّفق عليها؛ كني أنْظَُرٌ 
” إلى ريص الطيبو في مَفْرِق رَسُول الله لِبَمْدَ أيام» وللسلم: 
"ريص الْمِسْك» وسيأني ذلك في باب منع امحرم من ابتداء 
الطّيب ومن أدلّتهم نهيه يق عن الثُوبٍ الذي مسنّه الورس 


والرُعفران كما سيائي في أبواب ما يتجنْبه احرم. 

وأجيب بأن تحريم اليب على من قد صار محرما مجمع عليه؛ 
والنّراع إنُما هو في التَطيّب عند إرادة الإحرام واستمرار أثره لا 
ابتدائه. ومنها أمره يك للأعرابي بنزع المنطقة وغسلها عن 
الخلوق وهو متّفق عليه. ويجاب عنه بمثل الجواب عن الذي قبله 
ولا يخفى أن غاية هذين الحديثين تحريم لبس ما مسئّه الطيب. 

ومحل الداع تطيّب البدن» ولكنه سياتي في باب ما يصنع مسن 
أحرم في قميص آمره يك لمن سأله أنه يغسل الخلوق عن بدنه 
وسياتي الجواب عنه. 

وقد أجاب عن حديث الباب المهلّب وأبو الحسن بن القضار 
وأبو الفرج من المالكيّة بأنْ ذلك من خصائصه ويردٌه ما أخرجه 
أبو داود وابن ابي شيبة عن عائشة قالت: «كُنا تَنْفَمٌ وُجُوهْنًا 
بالك الطب قبِلَ أن نُحْرمَ نم نُخْرمُ َنصْرَقُ وَيسِيلُ على 
وُجُومِنا ونَحْنُ مَعَ رَسُول الله ب فلا ينْهَانَاه وهو صريح في بقاء 
عين الطّيب وفي عدم اختصاصه بالبْى يي. وسياتي الحديث في 
باب منع امحرم من ابتداء الطّيسب. قال في الفتح: ولا يقال: إِنْ 
ذلك خاص بالنْساء لأنْهم أجمعوا على أن النساء والرلجال سواء 
في تحريم استعمال الطّيب إذا كانوا محرمين. 

وقال بعضهم: كان ذلك طيبا لا رائحة له لما وقع في رواية 
عن عائشة: ابطيبي لا يُشبهُ طِيبَكُما قال بعض رواته: يعني لا 
بقاء لهه أخرجه النُسائيَ. ويرده ما تقلاُم في الذي قبله» وأيضا 
المراد بقوها: «لا يُشبهُ طِيبَكُمْ» أي أطيب منه كما يدل على ذلك 
ماعند مسلم عنها بلفظ: "بطيبو فيه مِسكٌ» وفي أخرى عنها له: 
«كأني أن إلى ريص الْمِسْكه وأوضح من ذلك قوها في 
حديث الباب: «بأطْب نا نَجد» ولهم جوابات آخر غير ناهضة 
فتركها أولى والح أن الحرّم من الطّيب على المحرم هو ما تطيِب 
به ابتداء بعد إحرامه لا ما فعله عند إرادة الإحرام وبقي أثره لونا 
وريجحا. 

ولا يصحٌ أن يقال: لا يجوز استدامة الطّيب قياسا على عدم 
جواز استدامة اللّباس؛ لأنْ استدامة اللْبس ليس مخلاف استدامة 
اليب فليست بطيّب سلّمنا استواءهماء فهذا قياس في مقابلة 
النْصّ وهو فاسد الاعتبار. 

8- وَعَنْ ابْن عُمَرَ في حَلوِيش لَهُ عن ال بيه قَال: 
ريم أحَدكُمْ يبي إزارٍ ورد وتَْلئِنِ» فإ لم يج نعلدن 
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ليبس حَفْيِنِ ولْيفْطَنْهُمَا أسْقَلَ من الْكَعْبَيْن' رََاُ أحْمَدُ 
4/0" 

هذا الحديث ذكره صاحب المهذّب عن ابن عمر. قال الحافظ: 
كانه أخذه من كلام ابن المنذر فإنّه ذكره كذلك بغير إسنادء وقد 
بيْض له المنذري والنووي في الكلام على المهذّب» ووهم من عزاه 
إلى التَرَمذِيٌ» وقد عزاه المصّف إلى أ'مدء قال في مجمع الرُوائد: 
أخرجه الطّراني في الأوسط وإسناده حسن؛ وهو ببعض ألفاظه 
للجماعة كلهم كما سياني في باب: ما يتجئبه الحرم من اللّباس» 
وهو أيضا منّفق على بعض ما فيه من حديث ابن عبّاس. 

وفيه دليل على أنه يجوز للمحرم لبس الإزار والسرّداء 
والئعلين. وفي البخاري من حديث ابن عيّاس قال: «الْطَلّقٌ ار 
ل مِنْ الْمَديئة َعْدَ مَا تَرَجْلَ وَادْمَنَ وَلَبِسسَإزَارَهُ وَردَاءهُ هُوَ 
وَأَصْحَابَه فلَمْ ينه عَنْ شي من الأرْوَة وَالأرُر تس إلا 
الْمُرَعْفْرَاتِ التي ردم عَلَى الْجلْدِه. 

قوله: (وَلْيَقَطَنْهُمًا أسْفَلَ مِنْ الْكَعْبيْنِ) الكعبان: هما العظمان 
الثائئان عند مفصل السّاق والقدم؛ وهذا هو المعروف عند أهل 
اللّغة واستدلٌ به على اشتراط القطع خلافا للمشهور عن أحمد 
فإنّه أجاز لبس الحفّين من غير قطعء واستدلٌ على ذلك بحديث 
ابن عباس الآني في باب ما يتجنبه الحرم من اللباس بلفظ: «رَمَنْ 
المتيّد لازم وه من جملة القائلين به. 

واجاب الحنابلة بجوابات آخر لعلّه يأتي ذكر بعضها عند ذكر 
حديث ابن عبّاس. 

-١‏ وَعَنَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: (َيْدَاوكُمْ هَلره الي تَكْذْبُونْ 
عَلَى رَسُول الل يكل ها ما أَهَلُ رَسُولُ الله يك إلا مِن عِنْدٍ 
الْمَسْجِد 0 مَنْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِهِ مَُقَقْ عَلَنِهِ (حم: 18/7) 
(خ: 1641 (م: 17161). وَفِي لفظ: دما هَل إلا مِن عِنْدٍ 
الشّجَرَةٍ حِين قَامْ به بَعِيرٌهُ». أخرَجَاهُ. وَلِلْبْخَاري: «أنّ ابن عُمَرَ 
كان إِذَا أرَادَ الموج ال شكة انق يقل ام لذ لايق تس 
َم يني جد ؤي الْحيفة بصلي» كم يركب ذا اموت به 
رَاحلَتهُ فَئِمَة حرم كُمْ َالَ: هكذَا رَيْتْ رَسُولَ الل ب يَفْملُ». 

7- وَعَنْ أنس: «أن النبي' 5 صلّى الظّهْنَ ثُمْ ركب 
رَاحِلْتَهُ فَلَمّا عَلا عَلَى جَبَلِ الِْْدَاء أجل رَوَاءُ أو ذَاوْد 
11/4 ). 


1477 وَعَنْ جَابر: «أنّ هلال رَسُول الله يله مِن ذي 
الالو بين ةوفه( لساري 
(616١و١ادهك‏ وقال: رََاهٌ تمر واي عَبّاسِ) ْ 

4- وَعَنْ سَعِيلر بن جُبَْرٍ قَالَ: «قُلْتْ لان عَبّاس: عَجَبا 
لزانم أمنحاب رَسُول اله تق في إهلاله ققال: إني لاعلم 
الثاس بِذَلِكَ, إِنْمَا كَانْتَ مِنْهُ حَجَةٌ وَاحِدَة فَمِنْ مُنَالِكَ اختَلَقُوا 
حر رول الله كا حاب فنا اسان في تمده يني اليه 
ركمتيه أوْجب في مَجَلِسيهء فَأهَلُ بالْحَجّ جين فُرَعْ من ركْمتيِه 

َاقنْهُ أهَلٌ فَأدْرَكَ ذَلِك مِنْهُ أفْرَامٌ فَحَففِظُوا عَنْهُ وَذْيِكَ أن الناسَ 

إنمَا كَانُوا يَنُونَ أرْسّالا فَسَمِعُوهُ جين امْتَقَلْت به نَائقْهُ يهل 
فَقَالُوا: نما ال جين اسَقت بهِنَائ نم مضىء فُلَما غلا َلّى 
شرف الْبيِدَاء أهل؛ فَاذْرَكَ ذَاكَ أَقْوَامٌ فَقَالُوا: إنْمَا هَل رَسُولُ 
الله و حِينٌ غلا عَلَى شرف الْيْبداء؛ وَآبْمْ الله َقَد أوْجَب في 
تفقلدة واه عو اقلت بن برعلل وها ليه عل ترق 
اليِْدَاء». رَوَاهُ أحْمَدُْ /١(‏ وأبو 0 وَلبْقِيِة 
التشة مه تمت أن النبي يك هَل في لصّلاة) 

حديث أنس الذي عزاه المصنّف إلى 0 ناذه افر د انك 
النسائيّ وسكت عنه أبو داود والمدذري»؛ ورجال إسناده رجال 
الصّحيح إلا اشعث بن عبد الملك الحمراني وهو ثقة. 

وحديث ابن عبّاس الذي رواه عنه سعيد بن جبير في إسناده 
خصيف بن عبد الرحمن الحراني وهو ضعيف ومحمّد بن إسحاق 
ولكنه صرح بالتحديث. وقد أخرجه الحاكم من طريق آخر عن 
عطاء عن ابن عبّاس. وأخرج أيضا ما أخرجه الخمسة من حديثه 
مختصرا. 

قوله: (يْدَاوْكَُ) البيبداء هذه فوق علمي ذي الحليفة لمن 
صعد من الواديء قاله أبو عبيد البكري وغيره. وكان ابن عمر 
إذا قيل له الإحرام من البيداء انكر ذلك وقال: «الْبْئِدَاءُ الْبِي , 
تكْيُونَ فيه عَلَى رَسُول الله يق يني بِقرْلِكُمْ إِنْهُ أل منْهَاء 
وَإنْمَا َمل مِنْ مَسمْجِدٍ ذِي الْحُلَيْمَةِه وهو يشير إلى قول ابن عباس 
عند البخاري أنه يك ركب راحلته حمّى استوت على البيداء 
أهل وإلى حديث أنس المذكور في الباب» والتُكذيب المذكور 
المراد به الإخبار عن النيء على خلاف الواقع وإن لم يقع على 
وجه العمد. 
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مما م 


قوله: (ادْهَنَ دهن ل ١‏ 
بالأدهان الي ليست لما رائحة طيّبة, 


لَهُ رَائْحَة طَي فيه جواز الادّهان 


وقد ثبت من حديث ابن عبّاس عند البخاري: «أَنْ النبي كلل 
ادْهَنَّ وَلَمْ ينه عَنِ الدهن» قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن 
للمحرم أن يأكل ايت والتحم وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه 
رأسه وححيته. واجمعوا على أن الطّيب لا يجوز استعماله في بدنه» 
وفرّقوا بين الطيب والرّيت في هذاء فقياس كون الحرم ممنوعا من 
استعماله الطيب في رأسه أن يباح له استعمال الرّيت في رأسه» 
وقد تقدم الكلام في الطيب. 

قوله: (عَلَى حَبّل الْبْيْدَاء) بالحاء المهملة: هو امل المستطيل 
وهو المراد بقوله فق الرواية الأخرى: «عَلَّى شرف الْبِْدَاء 
والشرف: المكان العالي. 

قوله: (فَمِنْ مُنَاكَ اخمَلّمُوا. إلخ) هذا الحديث يزول به 
الإشكال. ويجمع بين الروايات المختلفة بما فيه. فيكون شروعه 
كي في الإهلال بعد الفراغ من صلاته بمسجد ذي الحليفة في 
مجلسه قبل أن يركبء فنقل عنه من سمعه يهل هنالك أنه اهل 
بذلك المكان, ثم اهل نا استقلّت به راحلته؛ فظن من سممع 
إهلاله عن ذلك أنه شرع فيه في ذلك الوقت لأنْه لم يسمع إهلاله 
بالمسجد فقال: إِنْما أهلّ حين استقلُت به راحلته؛ ثم روى كذلك 
من سمعه يهل على شرف البيداء وهذا يدل على أن الأفضل لمن 
كان ميقاته ذا الحليفة أن يهل في مسجدها بعد فراغه من الصّلاة. 
ويكرّر الإهلال عند أن يركب على راحلته» وعند أن يمر بشرف 


البيداء. 
قال في الفتح: وقد اثفق ق فقهاء الأمصار على جواز جمييع 
ذلك؛ وإِنّما الخلاف في الأفضل 


بَابُ الاشْترَاطر فِي الإخْرَام 

عن ابن متام أن ضبَاعة بنت الرْبَيْرٍ قَالَت: يَا 
رَسُولَ الله إني امْرَأة لقي َه وني أريذ الح مكف نَأ ني أَهِل؟ 
فَقَال: أجلي واشترطي أن مَحِلَي حَيْتْ حَبْستِي» قَال: فأذركت» 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا البْخَارِيٌ (حم: 7007/١‏ (م: 1104) (د: 
1 (ن: 2187/0 وَلِلمْسَائِي في ِوَايَة قَال: «فِن لك عَلَى 
رَبك ما امسشئيت 3 يتيك 

- وَعَنْ عَائِِئَةَ قَالَت: «دََلَ رَسُولْ الله يل عَلَى 
ضبَاعة بت الور َال لَهَا: لَمَلّكِ أرّذت الْحَج؟ قَانت: وَآللّوِ ما 


أجِدنِي إلا وَجِعَة َقَالَ َهَا: حُجّْي وانلترطي وَتُولي: اللّهُمْ 
مَحِلي حَبْثْ حَبَسئنِي» وَكَانَتْ نَحْت الْمِقْدَادٍ بْن الأسلوّد؛ مُنْقَقّ 
عَلَيْهِ (حم: 0خ مه 0م 2007017 

4117- وَعَنْ عِكْرمَة عَنْ ضْباعَة بنت الرْبَيْر بن علد 
الْمُطْلِبِ قَالْت: قَالَ مر ل اللّد تكللة: «أخرهي وَقُو لي" إن ع 
بِشَرْطك عَلَى رَبك عر وَجَل؛ رَوَاهُ أحْمدْ .)47١/5(‏ 
حديث عكرمة أعرجه ايضا ابن خزعة. وي الباب عن انس 
عند البيهقي. وعن جابر عنده. وعن ابن مسعود وأمٌّ سليم عنده 
أيضا. وعن أمّ سلمة عند أحمد والطّبراني في الكبير وفي إسناده 
ابن إسحاق ولكنه صرّح بالتحديث,؛ وبقيّة رجاله رجال 
الصحيح وعن ابن عمر عند الطبراني في الكبير» وفيه علي بن 
عاصم وهو ضعيف. 

قال العقيلي: روى عن ابن عبّاس قصّة ضباعة بأسانيد ثابتة 
جياد انتهى. وقد غلط الأصيلي غلطا فاحشا فقال: إِنْه لا ينبت" 
في الاشتراط حديث؛ 3 ذهل عمًا في الصحيحين. 

وقال الشافعي: لو ثبت حديث عائشة في الاستثناء لم أعده إلى 
م 
البيهقي: فقد ثبت هذا الحديث من أوجه. 

قوله: (ضصْبَاعَة) بضم المعجمة بعدها موحّدة. قال الششافعي: 
كنيتها أمٌ حكيم وهي بنت عم الذي وَل أبوها الرّبير بن عبد 
المطّلب بن هاشمء ووهم الغزال فقال: الأسلميّة. وتعقبه النووي 
وقال: صوابه ال هاشميّة 

قوله: (مَحِلّي) بفتح الميم وكسر المهملة: أي مكان إحلالي. 

واحاديث الباب تدلُ على أن من اشترط هذا الاشتراط ثم 
عرض له ما يحبسه عن الح جاز له النُحلّل» وأنّه لا يجوز 
التُحلّل مع عدم الاشتراط؛ وبه قال جماعة من الصُحابة منهم 
علي وابن مسعود وعمر وجماعة من التّابعينَ» وإليه ذهب أحمد 
وإسحاق وأبو ثور وهو المصحّح للشانفعي» كما قال النووي. 
وقال ابو حنيفة ومالك وبعض التابعين وإليه ذهب المادي: إِنْه لا 
يصحٌ الاشتراط وهو مروي عن ابن عمر 

قال البيهقي: أ بلغ ابن عمر حديث ضياع قال به ول نكر 
الاشتراط كما لم ينكره أبوه انتهى. 

وقد اعتذروا عن هذه الأحاديث بأنْها قصّة عين وأنْها 
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مخصوصة بضباعة وهو يتنزل على الخلاف المشهور في الأصول 
في خطابه يةِ لواحد هل يكون غيره فيه مثله أم لا؟ وادُعى 
بعضهم أن الاشتراط منسوخء روي ذلك عن ابن عباس لكن 
بإسناد فيه الحسن بن عمارة وهو متروك. وادُعى بعض أنه ل 
يثبت وقد تقدّم الجواب عليه 
باب التخبير بَيْنَ الم والإفراد وَالْقرَان 
وَبيّان أفْضَلِيًا 

4- عَنْ عَائِشَةَ قَالْت: «خَرَجْنًا مَمّ رَسُول الله يك فَقَال: 
أرَاد مِنْكُمْ أن يهل بسح وَعْمْرَةٍ تَليِنَمَلْ و أرَادَ أن يُهلّ 
بح َيل وَمَنْ أراد أن يهل بحسْرة بهل قالت: وَآمَل رول 
اللَهِ 6 بالْحج وَآمَلٌ به ناس مُمَهُ وَآهَلَ مَمَهُ نا سّ بالْعْمْرَةٍ 
وَالْحَج وَأهَلْ ناس بِعُمْرَة وَكُنْتْ فِيمَن أهَل ب بِعُمْرَة مُنْفْنْ عَلَيِهِ 
(حم: 3"47/5) (خ: 1548) (م: 1511) .)1١14(‏ 

- وَعَنْ عِمْرَانْ بْنِ حُصَيْنِ قَال: «نَْلَت آية الْمُنعَةِ في 
كتَابٍ الله تََلَى فَفَعَلَاهَا مَعَ رول الله يق وَلْمْ يَنِْلْ ُرْآن 
ُمُه ومين عدُ حتّى مَانت. © متف َل (حم: 00/76 4) ((خ: 
4 ا)0 2 يرَلاحْمَدَ وَمُسْلِمٍ: «وَنرَلْت آية 
الْمُْمَةٍ في كناب الله ََاَىء يَْنِي ْم الْحَج مرا بها رَسُولُ 
ماث؟. 

٠‏ وَعَنْ عَبْد الله بْنِ شقيق : «أن عَلِيا كان يَأمُرْ بالْمنعَةٍ 
وَعْثْمَانُ يُنْهَى عَنْهَاء فَقَالٌ عُثْمَانُ كَلِمَىَ َال علي لَقَد عَلِنْتَ أنا 
ْنَا مَعَ رَسُول الل يك فَقَاَ عمْمَانُ: أجل وَلْكِنا كنا حَاِفِين» 
رَوَاهُ أَحْمَدْ )١1/1(‏ وَمُسْلِمَ (1177). 

- وعَن ابن عباس قَالَ: «أهَل النبي يلل بعْمْرَةٍ وَأهَلْ 
أمنْحَابة باْحج فلم َل الي و ولا مَنْ سَاقَ الهَذيّ من 
أصْحَابه 27 بَِيْنْهُمَا رَوَاهُ أحْمَدُ وَمُسْلِم (177). وَفِي روَايَةٍ 
قَال: تمتع رَسُولُ الله يك وأبُو بَكْر وَعُمَرُ وَعْثْمَانْ كَذَلِكَ وَأوْلُ 
مَنْ نْهَى عَنْهَا مُعَاوِية. رََاهُ أحْمَدُ (1/ 197) ولتي (817). 

الرواية الأخرى حنها التُرمذي. 

قوله: (قْقَالَ مَنْ أرَادٌ مِنْكُمْ أن يُهل. إلّخْ) فيه الإذن منه يكن 
بالحج إفرادا وقرانا وتمتّعا. والإفراد: هو الإهلال بالحجّ وحده 
والاعتمار بعد الفراغ من أعمال الحججّ لمن شاءء ولا خلاف ني 
جوازه. والقران: هو الإهلال بالحج والعمرة معاء وهو أيضا 


مسق على جوازه أو الإهلال بالعمرة ثم يدخل عليها الحجٌ أو 
عكسه وهذا مختلف فيه. والتّمتّ هو الاعتمار في أشهر الحج ثم 
التُحثّل من تلك العمرة والإهلال بالحج في تلك السمُنة» ويطلق 
النّمنّع في عرف السّلف على القران. قال ابن عبد البرٌ: ومن 
تّمت أيضا القران» ومن التَممّع أيضا فسخ الحجٌ إلى العمرة 
انتهى. 

وقد حكى النُوويُ في شرح مسلم الإجماع على جواز الأنواع 
الثّلاثة» وتاول ما ورد من النْهي عن التّمنع عن بعض الصحابة. 

قوله: (وَأَهَلٌ رَسُولُ الله يك الْحَيٌ) احتج به من قال: كان 
حجُّه يل مفردا. وأجيب بأنّه لا يلزم من إهلاله بالحج أن لا 
يكون أدخل عليه العمرة وَاعْلَّمْ أله قد اختلف في حجّه يله هل 
كان قرانا أو تمنّعا أو إفرادا وقد اختلفت الأحاديث في ذلك» 
فروي أنه حججٌ قرانا من جهة جماعة من الصُحابة: منهم ابن عمر 
عند الشيخين. وعنه عند مسلم وعائشة عندهما أيضا. وعنها عند 
أبي داود. وعنها عند مالك في الموطًا وجابر عند التُرمذيُ وابن 
عباس عند أبي داود وعمر بن الخضّاب عند البخاري وسياتي 
والبراء بن عازب عند أبسي داود وسياتي» وعلي عند النسائي 
وعنه عند الشيخين وسياتي وعمران بن حصين عند مسلم وأبو 
قتادة عند الدّارقطي. ا 

قال ابن القيّم: وله طرق صحيحة. وسراقة بن مالك عند 
أحمد وسيأتي» ورجال إسناده ثقات» وأبو طلحة الأنصاري عند 
أحمد وابن ماجه؛ وني إسناده الحجاج بن أرطاة والحرماس بن زياد 
الباهلي عند أحمد أيضا وابن أبي أوفى عند البزّار بإسناد صحبح. 
وأبو سعيد عند البرار. وجابر بن عبد الله عند أحمد وفيه الحجاج 
بن أرطاة. وأمٌ سلمة عند أحمد أيضا. وحفصة عند التيخين. 
وسعد بن أبي وقاص عند النسائيّ والتٌرمذي وصحّحه وانس 
عند الثيخين وسياتي. وأمًا حجّه تمنّعا فروي عن عائشة وابسن 
عمر عند الشيخين وسياتي, وعلي وعثمان عند مسلم وأحمد كما 
في الباب. 

وابن عبّاس عند أحمد والتّرمذيّ كما في الباب أيضا وسعد 
بن أبي وقاص كما سياتي. وأمّا حجُه إفرادا فروي عن عائشة 
كما في حديث الباب. وعنها عند البخاري كما سيأتي. 

وعن ابن عمر عند أحمد ومسلم كما سيآتي أيضا وابن عبّاس 
عند مسلم. وجابر عند ابن ماجه؛ وعنه عند مسلم. وَقَدْ تلفت 
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الأنظار واضطربت الأقوال لاختلاف هذه الأحاديث» فمن أهل 
العلم من جمع بين الرٌوايات كالخطَابي فقال: إِنْ كلا أضاف إلى 
لني يق ما أمر بهانّساعاء ثم رجح أنه ل أفرد الح وكذا قال 
عياض وزاد فقال: وأمًا إحرامه فقد تظافرت الروايات الصّحيحة 
بأنه كان مفردا. وأمّا روايات من روى لمن فمعناه أنه أمر به 
لأنه صرّح بقوله: «ََوْلا أَنْ مَعِي الْهَدِيّ لاخْلَلت» نصح هلم 
يتحلّل. وأمًا رواية من روى القران فهو إخبار عن آخر أحواله 
لأنّه أدخل العمرة على الحجّ لا جاء إلى الوادي؛ وقيل: قل عمرة 
في حجة. قال الحافظ: وهذا الجمع هو المعتمد, وقد سبق إليه 
قديما ابن المنذر وبيّنه ابن حزم في حجّة الوداع بيانا شافياء ومهّده 
الحبُ الطبري تمهيدا بالغا يطول ذكره. ومحصّله أن كل من روى 
عنه الإفراد حمل على ما أهلُ به في أوّل الحال» وكل من روى عنه 
التُمتّع أراد ما أمر به أصحابه؛ وكلُ من روى عنه القران أراد ما 
استقرٌ عليه الأمرء وجمع شيخ الإسلام ابن تيميّة جمعا خسنا فقال 
ما حاصله: إن التّمنّع عند الصحابة يتناول القران فتحمل عليه 
رواية من روى أنه حج تَتّعا وكل من روى الإفراد قد روى أنه 
حجٌ ينعا وقراناء فيتعيّن الحمل على القران وأنّهِ أفرد اعمال 
الحجج ثم فرغ منها وأتى بالعمرة. ومن أهل العلم من صار إلى 
التُعارض فرجّح نوعا وأجاب عن الأحاديث القاضية بما يخالفهء 
وهي جوابات طويلة أكثرها متعسّفة» وأورد كل منهم لما اختاره 
مرجّحات أقواها وأولاها مرجّحات القران فإنّه لا يقاومها شيء 
من مرجّحات غيره. منها أن أحاديئه مشتملة على زيادة على من 
روى الإفراد وغيره؛ والرّيادة مقبولة إذا خرجت من مرج 
صحيح فكيف إذا ثبتت من طرق كثيرة عن جمع من الصّحابة. 
ومنها أنّ من روى الإفراد والتُمتّع اختلف عليه في ذلك لأنْهم 
جميعا روي عنهم أله يك حي قرانا. ومنها أن روايات القران لا 
تحتمل التاويل مخلاف روايات الإفراد والتّمنع فإنها تحتمله كما 
تقدّم. ومنها أن رواة القران أكثر كما تقدّم. ومنها أن فيهم من 
أخبر عن سماعه لفظا صريحاء وفيهم من أخبر عن إخباره وَل 
بأنه فعل ذلك وفيهم من أخبر عن أمر ربّه بذلك ومنها أنه 
الك الذي أمر به كلّ من ساق الهدي, فلم يكن ليأمرهم به إذا 
ساقوا الهديء ثم يسوق هو الهدي ويخالفه. 

وقد ذكر صاحب الهدي مرجّحات غير هذه ولكنها 
مرجّحات باعتبار أفضليّة القران على لمن والإفرادء لا باعتبار 


أنه يل حجٌ قراناء وهو بحث آخر قد اختلفت فيه المذاهب 
اختلافا كثيراء فذهب جمع من الصحابة والتّابعين وأبو حنيفة 
وإسحاق ورجّحه جماعة من التتافعيّة منهم الثووي والمزني وابن 
المنذر وأبو إسحاق المروزيّ وتقي الدّين السُبكي إلى أن القران 
أفضل. وذهب جمع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كمالك 
وأحمد والباقر والصّادق والئاصر وأحمد بن عيسى وإسماعيل بن 
جعفر الصادق وأخيه موسى والإماميّة إلى أن التمسّع أفضل. 
وذهب جماعة من الصّحابة وجماعة من بعدهم وجماغة من 
الثشافعيّة وغيرهم ومن أهل البيت اهادي والقاسم والإمام يحبى 
وغيرهم من متأخريهم إلى أن الإفراد أفضل. وحكى القاضي 
عياض عن بعض العلماء أنّ الأنواع الثُلائة في الفضل سواء. قال 
في الفتح: وهو مقتضى تصرّف ابن خزيمة في صحيحه. وقال أبو 
يوسف: القران والتّمنّع في الفضل سواءء وهما أفضل من 
الإفراد. وعن أحمد: من ساق ال هدي فالقران أفضل له ليوافق فعل 
الب به ومن لم يسق الحدي فالنّمنُع أفضل له ليوافق ما تمناه 
وأمر به أصحابه» زاد بعض أتباعه: ومن أراد أن ينشئ لعمرته 
من بلد سفره فالإفراد أفضل له. قال: وهذا أعدل المذاهب 
وأشبهها بموافقة الأحاديث الصّحيحة. ولكنّ المشهور عن أحمد 
أن التّممّ أفضل مطلقا. وقد احتج القائلون بأنٌ القران أفضل 
بحجج: منها أن الله اختاره لنيّه. ومنها أن قوله يه: «دَخَلَتْ 
الْعُمْرََ في الْحَّ إلى يَرْمٍ الْقِيَامََه يقتضي أنها قد صارت جزءا 
منه أو كالجزء الدّاخل فيه بحيث لا يفصل بينها وبينه ولا يكون 
ذلك إلا مع القران. ومنها أن النسك الذي اشتمل على سوق 
اهدي أفضل. واستدلٌ من قال: بأن التمتّ أفضل بما اتفق عليه 
من حديث جابر وغيره أن النْىُ يق قال: «لَوْ استَفْبَلْت مِنْ أَمْرِي 
مَا امْتَدبَرتُ ما سفت الْهَدْي وَلَجَعَلنَهَا عُمْرَةه قالوا: ورسول 
الله يي لا يتمئى إلا الأفضل» واستمراره في القران إِنْما كان 
لاضطرار الوق إليه وهذا هو الحوث له ل بظ أن نسكا أفضل 
من نسك اختاره يك لأفضل الخلق وخير القرون. وأا ما قيل 
من أنه َك قال ذلك تطبيبا لقلوب أصحابه لحزنهم على فوات 
موافقته ففاسدء أن المقام مقام تشريع للعباد» وهو لا يجوز عليه 
يك أن يخبر بما يدل على أن ما فعلوه من التَّمنّع أفضل مما استمرٌ 
عليه من القران والأمر على خلاف ذلكء. وهل هذا إلا تغرير 
يتعالى عنه مقام النبوٌة وبالجملة لم يوجد في شيء من الأحاديث ما 
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يدل على أنّ بعض الأنواع أفضل من بعض غير هذا الحديث» 
فالتَسسّك به متعيّنء ولا ينبغي أن يلتفت إلى غيره من المرجّحات 
فإنئها في مقابلته ضائعة. 

واحتج من قال بأنْ الإفراد أفضل أن الخلفاء الرّاشدين رضي 
الله عنهم أفردوا الحججّ وواظبوا على إفراده» فلو لم يكن أفضل لم 
يواظبوا عليه؛ وبأنُ الإفراد لا يجب فيه دم. 

قال الثووي بالإجماع وذلك لكماله؛ ويجب الم في التُمنّع 
والقران؛ وهو دم جبران لفوات الميقات وغيره فكان ما لا يحتاج 
إلى جبران أفضل ومنها أن الأمّة أجمعت على جراز الإفراد من 
غير كراهة؛ وكره عمر وعثمان وغيرهما النّمئّع وبعضهم القران. 

ويجاب عن هذا كلّه بأنّ الإفراد لو كان أفضل لفعله لني بك 
أو تَنّى فعله بعد أن صار ممنوعا بالسّوق والكل ممنوع والسند ما 
سلف من أنه و حجمٌ قرانا وأظهر أنّه كان يودٌ أن يكون حجُّه 
تمتْعاء وهذان البحثان: أعنى تعيين ما حجّه يك من الأنواع» وبيان 
ما هو الأفضل منها من المضايق والمواطن البسط» وفيما حرّرناه 
مع كونه في غاية الإيجاز ما يغني الأبيب. 

4 وَعَنْ حَفصة أم مين قالت: قلت لِلنِي' :ما 
شن الثاس حَلُوا وَلّمْ تَجِلْ مِن عُمْرَبَكَ؟ قَالَ :: «إني قَلّدْتْ 
هَذبيء ولَبَدتْ رأسيء فلا أجل حتى أجِلُ مِن الْحَج رَوَاه 
الْجَمَاعَةٌ إلا الترْصرِي (حم: /١‏ 187) (خ: 1905) (م: 1774) 
١9‏ ) (د/ 43١5‏ 1) (ن: )١"5/6‏ ه116 0). 


مَعْدَ بْنَ 4 


17 وَعَنْ غُنَيِمٍ بْنِ قبس الْمَازنِي قَال: سَألت سَعْدٌ 
أبي وقاص عن الْمُْعَةٍ في الْحَجّ» قا فَمََاها وها يمي + كَافِرٌ 
بالمرُوشيء يني يوت مق يمني مُعَارية. رََاهُ أَحْمَّدُ (1/ 141) 
وَمُسْلِمِ (60؟؟1). 

4- وَعَنِ الزُهْرِي عَنْ سَالِم عَنْ أبيه قَال: نمع رَسُولُ 
الله يل في حَجةٍ الوداع بالُْمْرَةٍ إلى الْحَجْ أهدى, فَسَاقَ مَعَهُ 
لبذي من ذي الْحُيْةِ وبَأ َسُول اللو ب فَأمل بالْعمْرةِ كم , 
أهل بالْحَج متم الا مَعْ رَسُول الله يي بالعْمْرَة إلى الْحَج» 
كان من اناس من أقتى قناق الهذي: وَينْقْ من ل يهب 
لما وم رُسُولُ الل مَك َال لِلئّاسِ: م كان مِنْكُمْ أهدى 
يكم اند نلطنا بالشت وَبالصّقًا وَالْمَرْوَق وَلْبَقَممر وَلبِجِلٌ 
8 لوول رقو لني َم لم يَجِد هَديًا فعيّامُ ثلانة يام نِي 


الْحَجّ؛ وَسبْمَةِ إِذَا رَجَعْ إلَى أهْله» رَطَافَ رَسمُولُ الأَّهِ يكل جين 
َدِمْ مكة فَاستَلَمَ الركن أوْلَ شيء ثم حب ثلانّة أثشواط مِنْ 
السب وَمَشى أربَعَة أطَرّاف" ثُمْ رَكَم جين تَضَى طَرافًا بِالْيئِت | 
ِنْدَ الْمقَام رَكْعَِنء ثُمْ سلْمْ فَانْصرّف» نأتى الصّمًا فَطَافْ .. 
بالصفًا وَالْمَرَْةٍ سبْعَةَ أطَواف» ثم لم يتَحَلْلْ من شياء حَرْمْ مِنْهُ 
حَتى قضَى حَهُ وَنْحَرَ هَذيَهُ يوم لخر وَأقاض قطاف بالْبيتِ كم 
حَلُ من كُلَّ شنيء حَرْمْ نه وَفْعلَ مغل مَا فَعَلَ رَسُولُْ الله ل 
مَنْ أهدى فَسَاقَ القذي». رَعَنْ عُرْوَةَ عن عَائْشَةَ مِثْلُ حَدِيثٍ 
سَالِمِ عن أبيه. مُتفَقْ عَلَيْهِ (حم: 189/1) (خ: 1191) (م: 
يُففنة 1" 

قوله: (وَلَمْ تَحِل) في رواية للبخاري: «وَلم تَخْيِل؟ بلامين 
وهو إظهار شاذ وفيه لغة معروفة. 

قوله: (لَبْدتُ) بتشديد الموحّدة: أي شعر رأسيء وهو أن 
يجعل فيه شيء ملتصق ويؤخذ منه استحباب ذلك للمحرم. 

قوله: (قَلا أجل مِنْ الْحَجّ) يعنى حنّى يبلغ المدي مله 
واستدل به على أن من اعتمر فساق هديا لا يتحلل من عمرته 
حثى ينحر هديه يوم النحر. 

قوله: ١بالْعُرُوش)‏ جمع عرش يقال لمكة وبيوتها كما قال في 
القاموس. 

قوله: (تَمَنّعَ رَسُولُ الله ييكِ. إلَخ) قال المهلّب: معناه أمره 
بذلك لأنْه كان ينكر على أنس قوله إِنْه قرن. ويقول إنْه كان 
مفردا. ش 

قوله: (فَأَهَلُ بالْمُمْرَة) قال المهلّب: معناه أمرهم بالنُمنّع وهو 
أن يهلُوا بالشيرة ألا ويفةتوقا دقل اليد 

قال: ولا بد من هذا التأويل لدفع التناقض عن ابن عمسر 
وقال ابن المنير: إن حمل قوله تمنّع على معنى(أْمَرَ) من أبعد 
التٌأويلات» والاستشهاد عليه بقوله رجم» وإنما أمر بالرجم من 
أوهن الاستشهادات: لأنْ الرجم وظيفة الإمام, والّذي ينولاه 
إِنْما يتولاه نيابة عنه. وأمًا اعمال الحججّ من إفراد وقران وتمتّع فإنه 
وظيفة كلّ أحد عن نفسه ثم أورد تأويلا آخر وهو أن الرّاوي 
عهد أن الئاس لا يفعلون إلا كفعله لا سيّما مع. 

قوله: «خذوا عَنّي مَنَاسِكَكُم) فلمًا تحقّق أن الئاس تتّعوا ظنٌُ 
أنه يكل تنم فاطلق ذلك قال الحافظ: ولا يتعيّن هذا أيضاء بل 
يجتمل أن يكون معنى قوله تمنّع محمولا على مدلوله اللُخوي: 
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وهو الانتفاع بإسقاط عمل العمرة والخروج إلى ميقاتها وغيره. 
قال النووي: إنّ هذا هو المتعيّن. 

قوله: (بِالْعُمْرَةِ إلى الْحَجّ) قال المهلّب أيضا: أي أدخل 
العمرة على الحج. 

قوله: (فَإِنْهُ لا يَحِلّ مِنْ شيء حَرُمَ عَلَيْه) تدم بيانه. 

فوله: (وَيْقَصٌرٌ) قال الشُّووع: معناء أنّهِ بفعل اللّواف 
والسّعي والتُقصير يصير حلالاء وهذا دليل على أن الحلق 
والتقصير نسك وهو الصحيح» وقيل استباحة محظوره قال: و[ 
أمره بالتقصير دون الحلق أفضل ليبقى له شعر يحلقه في الحج. 

قوله: (وَلْيْحِلَ) هو أمر معناه الخبر: أي قد صار حلالا فله 
فعل كل ما كان محظورا عليه في الإحرام» ويحتمل أن يكون أمرا 
على الإباحة لفعل ما كان عليه حراما قبل الإحرام. 

قوله: ١نم‏ لهل بالحَج) أي يحرم وقت خروجه إلى عرفة» 
وهذا أتى بم الدَالّة على التّراخي» فلم يرد أنه يهل بالحجّ عقب 
إحلاله من العمرة. 

قوله: (وليهد) أي هدي التُمتع. 

قوله: (فَمَنْ لَمْ يَجذ. إلخ) أي لم يجد الهدي بذلك المكان أو لم 
ار ا 

لغلاء» فينتقل إلى الوم كما هو نص القرآنء والمراد بقوله 

تعالى: في الْحَج» أي بعد الإحرام به قال النشووي: هذاهو 
الأفضل. 

وإن صامها قبل الإهلال بالحجج أجزأه على الصّحيح. وأمًا 
قبل التَحلّل من العمرة فلا على الصّحيح. وجوّزه النُوريُ واهل 
الراي. ” 

قوله: (ثُمٌ حبْ) سياتي الكلام عليه في الطُواف؛ ويأتي 
الكلام أيضا على صلاة الرٌكعتين والسّعي بين الصّفا والمروة 
ونحر الهدي والإفاضة وسوق ال هدي. وَقَدْ امْنَدَلُ بالأحاديث 
المذكورة على ألا حجّه ' ب كان تمتعاء وقد تقدّم الكلام على 
ذلك في أوّل الباب. 

قوله: (مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ) الموصول فاعل. 

قوله: فعل: أي فعل من أهدى فساق ال هدي مشثشل مافعل 
رسول الله يك وأغرب الكرماني فشرحه على أن فاعل فعل هو 
ابن عمر راوي الخبرء وفصل في رواية أبي الوقت بين. 

قوله: فعل وبين. 


قوله: من أهدى بلفظ(بَاب) قال في الفتح: وهذا خطأ شنيع. 

وقال ابو الوليد: آمرنا ابو ذرٌ أن نضرب على هذه الترجمة. 
كي 3 

قوله: من أهدى وساق الحدي وذلك لظئه بأنها ترجمة من 
البخاريّ فحكم عليها بالوهم. 

6- وَعَن الْقَاسِم عن عَايشَة: «أنّ الي 6 أفْرد 
الْحَجٌ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا الْبُخَارِيّ (حم:5/ )1١4‏ (م: )111١‏ 
(5؟1١)(د:‏ لالالا١1)‏ (ت: )85١‏ (16/0١)(ه:19541).‏ 

- وَعَنْ نَافِعٍ عن ابْنٍ عَمَرَ قَالَ: «أهْلَلنَا مَعَ رَسُول الله 
بالْحَج مُفْرَدًاء. رَوَاهُ أُحْمَدُ )90/١(‏ وَمْسْلِمٌ (11171). 
وَلِمْْلِمِ: دن الي يي هَل بالْحَجّ مُفْرَدَا». 

1- وَعَنْ بكر بن عَبْدٍ الله الْمُرَنِيّ عَنْ أنس قَال: 
«منبضت رَسُول الل يبي باح وام هيم ُو لبيك 
عُمْرَةٌ رَحَجًاا مُنْفَنَ عَلَيْدِ (حم: 7/ 18417) (م: 1191). 

4- وَعَنْ أنْس أيْضًا قَالَ: «حَرَجَنًا صر بالْحَج» فَلَمًا 
دنا ممه أمرْنًا رَسُوَلُ الله ب أن نَجْمَلَهًا عُمْرَةٌ وَقَال: لو 
امتَقْبْلْت مِن أمئري ما اسْتَدْبَرْت لَجَعَلُهَا عُمْرَق وَلكِنْ سُْفْتْ 
الْهَذي وَقَرْنْتَْ 5 الْحَجّ وَالْعُمْرَة رَوَاهُ أَحْمَّدُ .)١118/7(‏ 

8- وَعَْ عُمّرَ بْن الْحَطّابٍ قَالَ: «سمِعْتْ رُسُولَ الله 
يك وَهُوَ بوادي الْعَقِيق يول أتاني اللَبْلَّة آت مِن ربّي فَقَال: 
صل فِي هذا الْرَادِي الْمُبَارَك وَقلْ عُمْرَة في حَجّةَ) واه أَحْمَدُ 
١4/١‏ وَالْبُْخَاري (1914) وَابْنْ مَاجَهْ (1915) وَأبو ذَاوْد 
.)18٠(‏ ولي زواية للبخاري: «وَثُل عُمرةٌ وَحَجُدا. 

قوله: (أفْرَدَ الْحَجٌ) قد تقدم أن رواية الإفراد غير منافية. 
لرواية القران» لأنْ من روى القران ناقل للريادة» وغاية الأمر أنه 
ممع بأله وك اهل بالحج مفردا ثم اضاف إليه العمرة. 

وأمًا قول ابن عمر: «أْلَلنَا مَعَ رَسُول الله به احج م مُغرِدًا" 
فليس فيه ما ينافي قول من قال: إن ححيّه يق كان قرانا أو تمتُماء 
لأنْه أخبر عن إهلالهم مع رسول اللّه بل ول يخبر عن إهلاله 
ل. 

قوله: (يَقُولُ لِك عُمْرَةَ وَحَجًا) هو من أدلّة القائلين بأن 
حّه كل كان قراناء وقد رواه عن أنس جماعة من التابعين منهم: 
الحسن البصري وأبو قلابة وحميد بن هلال وحميد بن عبد الرّحمن 
الطُويل وقتادة ويحيى بن سعيد الأنصاري وثابت البنائي ويكر بن 
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عبد اللّه المزني وعبد العزيز بن صهيب وسليمان ويحبى بن أبي 
إسحاق وزيد بن أسلم ومصعب بن سليم وأبو قدامة عاصم بن 
حسين وسويد بن حجير الباهلي. 

قوله: (َرَجْنَا َصْرّح بِالْحَيّ) فيه حجّة للجمهور القائلين أله 
بجتح زوع الفكوت بالثليةا وقد أخرج مالك في الموطآ 
. وأصحاب الئن وصمّحه التّرمذيُ وابن خزيمة والحاكم من 
طريق خلاد بن السّائب عن أبيه مرفوعا: «جَاءَنِي جبريل فَأمَرَنِي 
أذ آم أمْحَابِي يرْفعُون أصْوَائهُمْ بالإطلال» وروى ابن القاسم 
عن مالك أنّه لا يرفع الموت بالثّليية إلا عند المسجد الحرام 
ومسجد منى. 

قوله: (لَرْ اسْتَقَبَلْتُ. إلخ) هو متفق على مثل معناه من 
حديث جابر» وبه استدلٌ من قال بأن التَمتّ أفضل أنواع احج 
وقد تقدّم البحث عن ذلك. 

قوله: (أَانِي اللََِة آست) هو جبريل كما في الفتح. 

قوله: (فَقَالَ: يل في هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ) هو وادي العقيق 
وهو بقرب العقيق بينه وبين المديئة أربعة أميال. وروى الزبير بن 
بكار في أخبار المدينة أن تبّعا نا انحدر في مكان عند رجوعه من 
المدينة قال: هذا عقيق الأرض فسمي العقيق. 

قوله: (رَكُلْ عُمْرَة في حَجةٍ) برفع عمرة؛ في أكثر الرّوايات 
وبنصبها في بعضها بإضمار فعل: أي جعلتها عمرة؛ وهو دليل 
على أن حججّه يكيْةِ كان قرانا. وأبعد من قال: إِنْ معناه أنه يعتمر 
في تلك السّنة بعد فراغ حجّه. وظاهر حديث عمر هذا أن حجّه 
كل القران كان بأمر من الله فكيف يقول يك: «لَوْ استقبْلْتُ مِنْ 
أَمْرِي ما استَدِبْرْتُ لَجَعَلتَهًا عُمْرَة فينظر في هذاء فإن أجيب بأنّه 
نما قال ذلك تطييبا لخواطر أصحابه فقد تقدم أنه تغرير لا يليق 
نسبة مثله إلى الشتارع 

0- وَعَنْ مَرْوَانْ بْن الْحَكَمٍ قَال: «شهذت عَنْمَانَ وَعَلِئَا 
وَعَشْمَان يَنهَى عن الْمُْعَةِ وأن يُجْمَم ينما لذ فْلَمًا رَأى عَلِيُ ذلك 
هَل بهمًا لَبْنِكَ بِعْمْرَةٍ وَحَجةِ. وَقَالَ: مَا كنت لأدع سنة النبي وق 
بقل أحَبٍ». روا الْبُحَاريُ (1977) ) وَالَِيا (0/ 0118 

- وَعَنَ الصبَي بْن ممَبَدٍ فَال: «كنت رَجُلا نَصْرَانبًا 
لنت فَأهللت بالحج وَالمُمْرَ قال: فَسْمِعَنِي رَِدُئْنْ 
صُوحَان» وَسَلْمَانُ بْنْ رَبيعَة وَأنَا أَهِلٌ بهمًا, فَقَالا: لِهَذَا أضَلُ 


ذه تن لتقلاب لقره نانزن طنهن الادوها وايز علي 
فَقَالَ: 5 سن بيك مُحَمَّدٍ كلك. رَرَاء أحْمّدُ )١6/١(‏ وَابْنُ 
مَاجَة (1917/0) وَالتْسَائِي (0/ 59 1). 

الحديث أخرج نحوه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري» 
ورجال إسناده رجال الصّحيح. 

قوله: (وَأَنْ يُجْمَم بَيْنْهُمَا) يحتمل أن يكون الواو عاطفة 
فيكون نهى عن النّمنّْع والقران معاء ويجتمل أن يكون عطفا 
عنييا وخر لي ما تعذم أذ الكلقيكائز بطلترو على التخران 
تمنّعا فيكون المراد أن يجمع بينهما قرانا أو إيقاعا لهما في سنة 
واحدة بتقديم العمرة على الحجمّ. وقد زاد مسلم: «أَنْ عُثْمَانُ قَالَ 
لِمَلِي: دَعْنَا عَنكَه فَقَالَ علي إني لا أَسْنْطِيعُ أن أَدَعَكَ؛ وقد 
تقدم في أوّل الباب أن عثمان قال: «أَجَل وَلَكِنا كنا خَائفِين». 

لإلدا لعن التي ) قر يقح اماد العيانة واتاع ارا 
بعدها تحسية. قال في التُقريب: صيأ بالتُصغير: ابن معبد التّغليُ 
بالمثثاة والمعجمة وكسر اللام: : ثقة غضرم؛ نزل الكوفة من الثانية. 

اح رص ري ابيا وار 
قرله: (لَعَانما ول عل بها )بعل أله نفل علب 
ما سمعه منهما من ذلك اللّفظ الغليظ.. 

قوله: (مُدِيتَ لِسُنْةٍ نينكَ) هو من أدلّة القائلين بتفضيل 
القران ولا يخفى أنه لا يصلح للاستدلال به على الأفضليّة لأنّه 
لا خلاف أن الثلاثة الأنواع ثابتة من سلته يل ما بالقول أو 
بالفعل؛ ومجرّد نسبة بعضها إلى النّة لا يدل على أنه أفضل مسن 
غيره مع كونها مشتركة في ذلك 

61- وَعَنْ سرَاقَة بن مَالِك قَال: سَمِمْت النبي وله يَقُول: 
دلت الْمُنْرةٌ في الح إلى يَم القِيَامَِ قَال: ور رَسُولُ الله 
كي في حَجْةٍ اوداع رَوَاهُ أَحْمَدْ (:/ .)١07/6‏ 

861- وَعَن الْبَرّاء بْنِ عَازْب قَالَ: لما قوم عَلِي مِنْ الْيَمَنِ 
مع رَسُول اللّوقك قَال: «رَجَدْت فَاطِمَة فلا لبسَسا لبا صبِيهًا 
وقد تحت الْبيِتَ بنصُوح» فقالَتا: :ا مَا لك؟ إن رَمُولَ الله ين 
قد آم أصْحَابَهُ فَحَلُوا قال: قُلْت لَهَا: إني هْلَلْت بإخلال رَسُول 
اللّهِ يكل قَالَ: َأَيْتْ النبي ب فَقَالَ: كيف صنَطت؟ قَال: قْلتْ 
هتنت بإخلال رَسُول الله فَإنْي قاد سُقْت الْهَدِي وَترْنْت» 
قال لي: انحر من اليّذن ًا سين أو سينًا َوه والْسْلكً 


َفيك ئَلانا وََلائِين أو أربَمًا وَتَلائِينَ وَأْبِكْ لي مِن كل بَدَنَةٍ 
مِنْهًا بَفْْعَةَ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .)١1/91/(‏ 

حديث سراقة في إسناده داود بن يزيد الأوديّ وهو ضعيف. 
وقد أخرج نحوه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عباس 
وسياني في باب فسخ الحجّ وحديث البراء أخرجه أيضا النسائي؛ 
وني إسناده يونسن بن إسحاق السسُبيعي» وقد احتجٌ به مسلم 
وأخرج له جماعة. وقال الإمام أحمد: حديثه فيه زيادة على حديث 
النّاس. وقال البيهقيّ وكذا في هذه الرٌواية: (وَقَرَنْتُ» وليس ذلك 
في حديث جابر حين وصف قدوم علي وإهلاله. ش 

وحديث جابر أصح سندا وأحسن سياقة» ومع حديث جابر 
حديث أنسء يريد أن حديث أنس ذكر فيه ققدوم علي وذكر 
إهلاله وليس فيه قرنت؛ هو في الصحيحين. 

قوله: (دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ في الْحَجٌ) قد تقدم أنه يدل على 
أفضليّة القران لمصير العمرة جزءا من احج أو كالجزء. 

قوله: (صَبِيعًا) فعيل هاهنا بمعنى مفعول: أي مصبوغات. 

قوله: (رَقَدْ نفبَحَتْ) بفشح النُون والفنّاد المعجمة والحاء 
يقد ش' 

قوله: (بنفُوح) بفتح الثون وضمٌ الضاد المعجمة بعد الواو 
حاء مهملة: وهي ضرب من الطيب. 

قوله: (فََالَتْ) ههنا كلام محذوف تقديره: «فََْكرٌ عَلَيهَا صَبْعْ 
يابهَا وَنضلْح بَتَِا بالطيبوة» فقالت. إلخ. 

قوله: (قَدْ أَمَرَ َصْحَابَهُ فَحَلُوا) في رواية مسلم: افَوَجَدَ فَاطِمَة 
الت: أثرني أبي بهذا - 

قوله: (أَوْ 50-7 هكذا في سئن أبي داودء وكان جملة 
الهدي الذي قدم به علي من اليمن والّذي أتى به رسول الله ييل 
ماثة كما في صحيح مسلم. 

وفي لفظ لمسلم: «قَنَحَرَ انا وَمنَ بيو ثُمْ أَغْطَى عَلِيا فدَحَرَ 
ما غبَرَه. قال الثووي والقرطيي: ونقله القاضي عن جميع الرواة: 
إنّ هذا هو الصواب لا ما وقع في رواية أبي داود. 

قوله: (بْضْعَة) بفتح الباء الموسّدة: وهي القطعة من اللْحم. 
وَطْبِحَسء فَأكلّ هُرَ وَعَلِي مِنْ لَحْمِهًا وَشَربَا مِنْ مَرَقَِاه واستدل 
يحديث سراقة والبراء من قال: إن حجّه وك كان قرانا. 


نيل الأوطار- كتاب المناسكت 


صحّة الإحرام معلقاء وعلى جواز الاشتراك في الهدي وسياتي 


الكلام على ذلك. 

بَابُ إْخّال الْحَج عَلَى الْعُمْرَةٍ 
: عر الْحَخْ عام َجْةٍ 
الْحَرُوريُة في عَهْد ابن الزبيِْ فقِيِلَ لَه: إن الناس كَائْنُ بينْهُمْ 
َال يَف أَنْ يَصُدُوك فَقَالَ: قد كان لَكُمْ في رَسُول الله به 
أَسْوَة حَسَئْة. إذَذ َع ما صم َو لله و هدك أني 


ا ل 0 : ما 


4- عَنْ نَافِمٍ قَالَ: دأَرَادَ ابن 


٠‏ سمه 


عمْرتي 00 هديا مُقَلُدًا ا عدي رك 
َطَاف بيت وَبالصٌفء وميد على َلك ل 
حَوُمَ مِنْهُ حنّى يَوْم الذخر فَحَلَقَ وَنْحَرَ وَرَأَى أن قَدْ قَضَى طَوَافَ 
الْحَج وَالْحُمْرَة بطَرَافِِ الأوؤل» نُمُ قَالَ: هَكَذَا صَنَعٌ اي 0 
مُتَفَنْ عَلَيِ (: 114) (م: )111١‏ (185). 

قوله: (حَجَّةٍ الْحَرُورِيْةِ) هم الخوارج؛ ولكنهم حجُوا في 
السنة الي مات فيها بزيد ين معاوية سنة أربع وسئّين وذلك قبل 
أن يتسمّى ابن الرُبير بالخلافة» ونزل الحجّاج بابن الزّبِير في سنة 
ثلاث وسبعين وذلك في آخر أيّام ابن الزّبير» فإمًا أن يحمل على 
أن الرّاوي أطلق على الحجّاج وأتباعه خرورية لجامع ما'بينهم 
من الخروج على أثمّة الح وإمًا أن يحمل على تعد القصّة؛ 
وأنْ الحرورية حجّت سنة أخرى» ولكنه يؤيّد الأول ما في بعسض 
طرق البخاري من طريق اللَِّث عن نافع بلفظ: «حِينٌ نْرَلَ 
الْحَجَاج بان الربيْرِه وكان لمسلم من رواية يحبى القطان. 

قوله: (كَمَا صّنْعَ رَسُولُ الله يكهِ) في رواية للبخاري: «كمًا 
صَنْمْنا مَعَ رَسُول الله كللذ ». 

قوله: (أَشْهِدُكئمْ أنّي قَدْ أَوْجَبْتْ عُمْرَة) يعني 
يلد كان أهل 53 عام الحديبية. 

قال التُووي: معناه إن صددت عن البيت أو حصرت تلت 
من العمرة كما تحلّل الب َك من العمرة. وقال عياض: يحتمل 
أن المراد أنه أوجب عمرة كما أوجب النْيم َل ويجتمل أنه أراد 
الأمرين من الإيجاب والإحلال. قال الحافظ: وهذا هو الأظهر. 

قوله: (مَا يتأن الْحَججٌ وَالْعُمْرَةٍ إلا وَاحِدٌ) يعني فيما يتعلّق 
بالإحصار والإحلال. ش 


من أجل أن الب 


كام نيل الأوطار - كتاب المناست 


قوله: (وَلَم يَزِد عَلَى ذَلِكَ) هذا يقنضي أنه اكتفى بطواف 
القدوم عن طواف الإفاضة وهو مشكل. وسياتي إن شاء الله 
تعالى الكلام عليه. وفي الحديث فوائد منها ما بيب له المصّف 
من جواز إدخال الحج على العمرة» وإليه ذهب الجمهور لكن 
بشرط أن يكون الإدخال قبل التروع في طواف العمرة؛ وقيل: 
إن كان قبل مضي أربعة أشواط صصح وهو قول الحنفيّة؛ وقيل: 
ولو بعد تمام الّواف وهو قول المالكيّة. ونقل ابن عبد الب أن أبا 
ثور شد فمنع إدخال الح على العمرة قياسا على منع إدخال 
العمرة على الحج. ومنها أن القارن يقتتصر على طواف واحد 
ومنها أن القارن يهدي. وشدُ ابن حزم فقال: لا هدي على 
القارن. ومنها جواز الخروج إلى النسك في الطريق المظنون خوفه 
إذا رجا السّلامة» قاله ابن عبد البر. ومنها أن الصّحابة كانوا 
يستعملون القياس ويحتجون به. 

0 رَعَنْ جابر أنه قالَ: ْنَا مهلمع رُسُول الله 8 
بح مُفْرَو قبت عَايشة بعْمْرةٍ حنى إِذَا كنا بِسَرِفم عَرَكَتْ 
حنّى ذا سنا مَك طفنًا بلحب الفا والْمروو فَأمرنَا رَسُولُ 
الله كك أن يَحِلّ مِنا مَنْ لَمْ يَكْنْ مَمَهُ هي قال فَقُلَنَا: جلا 
مَاذًا؟ قَالَ الْحجل كُلهُ فَْاتَمنَا النَسَاء وَتَطَييْنَا بالطيبي ولبسلنًا 
تابنا ول ْنَا وين غرة إلا َع لبال, م اهنا يَرم 
التروية, ؛ ثم دل رَسُولُ الله و عَلَى عَائِشَة فُوَجَدَهَا تَبِكِي؛ 
َقَال: ما ثتأنك؟ تالت: نشاني أني قد حضنت؛ وقد حل النَامئُ 
وَلَمْ حل وَلَمْ أطف بالْبَيِتِ والناس يَدْهَبونْ إلى الْحَج الآ 
فََاَ: إن هَذَا أمر كتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنات آدَمْ َاغْتَسِلِيء ثم يلي 
بالج فَمَمَلَتَ وَرَقَفْت الْمَوَاف حَتَى إذَا طَهْرَت طَافْت بِالْكَعبَةٍ 
وَبالضُفًا وَالْمَرُوَةِ ثم قَالَ: للع ين حوبك رمتقاك 
جَمِيعاء فَفَالَت: يا رَسُول الله ني أجد في نَفْسبِي أني لم أطف 
اليس جين حَجَجْتُ قَالَ: فَاذْهَبْ بها يا عَبْدَ الرّحْمَن فََعْمِرْهَا 

اليم وَدَلِك لب اْحَصبَةه. مَُفَقْ عَلَيْهِ (حم افيه 
(خ: 1651 (م: 13ل). 

قوله: (بحَج مُفْرَّ) استدلٌ به من قال: إن حجّه يي كان 
مفردا وليس فيه ما يدل على ذلك؛ لأن غاية ما فيه أنّهسم أفردوا 
الحج مع الني يي وليس فيه أن النْيْ يك أفرد الحسج؛ ولو سلم 
أنه يدل على ذلك فهو مؤول بما سلف. 

قوله: (عَرَكْتَْ) بفتح العين المهملة والراء: أي: حاضت» 


يقال: عركت تعرك عروكا كقعدت تقعد قعودا. 

قوله: (حِل مَاذَا) بكسر الحاء المهملة وتشديد اللام» وحذف 
نوين للإضافة؛ وما استفهاميّة: أي الحلُ من أي شيء ذاء وهذا 
السؤال من جهة من جوز أنه حل من بعض الأشياء دون بعض. 

قوله: (التيرا كُلَه) أي لهزة الذي لأيقئ عه شنيء من 
ممنوعات الإحرام بعد التّحلّل المأمور به.: 

قوله: (ثُم هللا يَوْمَ الْرْويْة) هو اليوم الثامن من ذي الحجّة. 

قوله: (آمْرْ ََبَهُ اللَّهُ عْلَى بَنَاتٍ آدَمَ فَاغْتَسِلِي). إلخ هذا 
الغسل قيل: هو الغسل للؤحرام؛ ويحتمل أن يكون الغسل من 
الحجيض. 

قوله: (حَنَى ذا طَهَرْت) بفتح الهاء وضمّها والفتح أفصح. 

قوله: (ِنْ حَجْيِك رَعْمْرَتَك) هذا تصريح بأن عمرتها لم 
تبطل ولم تخرج منهاء وأنّ ما وقع في بعض الرّوايات من. 

قوله: «أَرْقْضِي عَمْرَتك وَفِي بَعْضِهَا' دَعِي عُمْرَكِا مَُأوْلَ. 

قال الثووي: إن. 

قوله: «حَتّى إذا طَهْرْت طَافْت بِالْكَعبَةٍ وَالصفًا وَالْمَرْوْقٍ نُمْ 
قال قحلت و جيك وعتروك» يخبط ننه ثلاث مسائل 
حسنة. إحداها: أن عائشة كانت قارنة ولم تبطل عمرتهاء وأن 
الفض المذكور متأول. الثانية: أن القارن يكفيه طواف واحب 
وهو مذهب الثنافعي والجمهور. وقال أبو حنيفة وطائفة: يلزمه 
طوافان وسعيان. الثالثة: أن السّعي بين الصُفا والمروة يشترط 
وقوعه بعد طواف صحيح. وموضع الدلالة أنْ رسول الله يل 
أمرها أن تصنع ما يصنع الحاجُ غير الطُواف بالبيت؛ ولم تسع كما 
لم تطفء فلو لم يكن السّعي متوقفا على تقَدم الطُّواف عليه لما 
أخرته. : 

قال: واعلم أن طهر عائشة هذا المذكور كان يوم السّبت وهو 
يوم النْحر في حجّة الوداع» وكان ابتداء حيضها هذا يوم السسّبت 
أيضا لثلاث خلون من ذي الحجّة سنة إحدى عشرة؛ ذكر أبو 
محمد بن حزم في كتابه حجّة الوداع. 

قوله: (فَاذْهَبْ بها يَا عَبْد الرْحْمَن. إلَخ) قد تقدم شرح هذا 
في أوّل كتاب الحججٌ» والحديث ساقه المصئف رحمه الله للاستدلال 
به على جواز إدخال الحجّ على العمرة» وقد تقدّم مافيه من 
الخلاف والاشتراط» وللحديث فوائد يأتي ذكرها في مواضعها. 
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بَابْ منْ أَحْرَمٌ مُطْلَقَا أو قَالَ: أحْرَّمْت بم 
أحْرمٌ به لان ْ 

- عَنْ أنْس قَال: «قدِمَ علي عَلَى النبِيّ يق فَقَالَ: 2 
ملت يَا عَلِي؟ فَقَالَ: أهْللت بإخلال كَإِهلال الي قَالَ: للا 
أن مَعِي الْهَذْيّ لاخللت» مُتْفَقْ عَلَنْهِ (عم: "/180) (خ: 
4)(م: 2,26١‏ وَرَوَاهُ النسَائي )١104/6(‏ مسن حَريشر 
جَابرٍ وَفَالَ: فْقَالَ لِعَلِي: ابم أَهْلَلت؟» قَالَ: قُلْت: اللْهُمْ ني أهِل 
ما أهلُ به رَسُولُ الله تق). 

1- وَعَنّ أبي مُوسَى قَالَ: «قَدِمْت عَلَى الي كله وَهُوَ 
مُنيخ بِالبَطحَاء قَفَالَ: بم أطفللت؟ قال: قلت: أمْتلت بإهلال 
كإخلال لبي 4 قَالَ: مسقت من هلذي؟ ثلت: لاء قال نطف 
ايت وَبالصفا وَالْمَرْوةٍ ثُمْ جل قَال: نَطْفْستُ بِالْبيْتِ وَبالمقًا 
المرووه كم اتيب امراة من قزمي فَمَشَطْنِي وَغْسَلَت رأمبي». 
مُْفَنَ عَلَبِهٍ (حم: 4/ 48") (خ: ١1/48‏ ) (م: 1171) (164). 
دَفِي لَفْظٍ قَالَ: «مَيف قلت جين أخرّنت؟ قَال: فلت: لبك 
بإهلال كَإهلال النبي يله وَذْكَرَه أخرجاة. 

قوله: (في عوك علي: الَوْلا أن مَعِي الْهَديّ لاحلّلت») قال 
البخاري: زاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال له ال يكل: سم 
ملت َا عَلِي؟ قَالَ: بمّا أَهَلَ بو النبي كه قَالَ: فَاهْدٍ اكت 
حَرَامًا كَمًا ألْت». 

قوله: (ثَم أنَنِتْ امْرَأة مِنْ قَوْمِي) في رواية للبخاري: «امرأةٌ 
سن قَيْس» والمتبادر من هذا الإطلاق أنها من قيس عيلان وليسس 
بينهم وبين الأشعري نسبة. وفي رواية: من نِسّاء بَبِي قيْس». قال 
الحافظ: فظهر لي من ذلك أن المراد بقيس أبوه قيس بن سليم 
والد أبي موسى الأشعري وأنّ المرأة زوج بعض إخوته فقد كان 
لأبي موسى من الإخوة أبو رهم وأبو سردة قيل: ومحمد. 
' والحديثان يدلان على جواز الإحرام كإحرام شخص يعرفه من 
أراد ذلك» وأمًا مطلق الإحرام على الإبهام فهو جائز ثم يصرفه 
امحرم إلى ما شاء لكونه يك لم ينه عن ذلك وإلى ذلك ذهب 
الجمهور. وعن المالكيّة لا يصح الإحرام على الإبهام وهو قول 
الكوفيّين. قال ابن المنير: وكانه مذهب البخاري لأنه أشار في 
صحيحه عند التّرجمة لهذين الحديشين إلى أن ذلك خاص* بذلك 
الزّمنء وأمًا الآن فقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب الإحرام 
فلا يصحٌ ذلك. وهذا الخلاف يرجع إلى قاعدة أصوليّة وهي همل 


يكون خطابه يك لواحذ أو لجماعة تخصوصة في حكم الخطاب 

العام للأمّة أو لا؟: فمن ذهب إلى الأول جعل حديث علي وأبي 

موسى شرعا عامًا ولم يقبل دعوى الخصوصيّة إلا بدليل» ومن 

ذهب إلى الثاني قال: إِنّ هذا الحكم مختصٌ بهماء والظاهر الأول 
بَابْ التلْبيةِ وَصِفَبِهًا وَأَحْكَامِهًا 

8- عَن ابن عُْمَرَ: أن اللي يلل كَان إذَا اسْنَوت به 
رَاحِلنهُ قَائِمةَ عِنْدَ مَمْجدٍ ؤي الْحُلَيْفَةٍ هَل فَقَالَ: اللّْهُمُ لبك 
يك لا شربك لَك ليك إن الْحَمْدَ وَالنّْمَةَ لك وَالْمُنْكَ لك 
لا شريك لك وكان عبد الل يَِيدُ مع هذا: لبيك ليك وَسَْديِك 
وَالْحَبْرُبيَدئِك وَالرْْبَا ليك والْعَمَل». مُق عَلَيْهِ (حم: ؟5/1) 
(خ: 6 (م: .))١191)١44‏ 

4- وَعَنْ جابر قَالَ: «أهَلّ رَسُولُ الله به فُدَكَرَ التلييَة 
شل حَدِيث ابن عُمَنٌ قَال: وَالنْاسُ يَزِيدُونْ ذَا الْمَمَارِج ْو 
مِنْ الْكلام الي و يسْمَعْ ذلا بَقُول لَهُمْ سبئاه. روا أَحْمَدُ 
(41/6") وَأَبُو دَاوْد (140) وَمْسْلِمٌ بمَعْنَاُ (171). 

وَعَنَْ أبي حُرَئِرَة: «أنّ لبي ل قَالَ في تَلَبيِهِ: 
«لييِك إِلَه الْحَن لبئِك» رَوَاهُ أَحْمَدُ (؟/١1")‏ وَابْنْ مَاجَهُ 
(097) وَالنْسَائِيْ (8/ 151). 

حديث أبي هريرة صحّحه ابن حبّان والحاكم. 

قوله: (قَقَالَ: لَبَيِكَ) قال في الفتح: هو لفظ مثى عند سيبويه 
ومن تبعه؛ وقال يونس: هو اسم مفرد وألفه إنما انقلبت ياء 
لاتصاها بالمتمير كلدي وعلي. ورد بأنها قلبت ياء مع المظهر. 
وعن الفرّاء: هو منصوب على المصدر وأصله لبا لك» فثثي على 
التاكيد: أي إلبابا بعد إلباب» وهذه التثنية ليست حقيقيّة بلى هي 
للتُكثير والمبالغة» ومعناه (إجَابَةٌ بَمْدَ إِجَابَةِ)» أو إجابة لازمة: 
وقيل معناه غير ذلك. قال ابن عبد البرٌ: قال جماعة من أهل 
العلم: معنى الثُلبية إجابة دعوة إبراهيم حين أذّن في الناس 
بالحج» وهذا قد أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم 
بأسانيدهم في تفسيرهم عن ابن عبّاس ومجاهد وعطاء وعكرمة 
وقتادة في غير واحد. قال الحافظ: والأسانيد إليهم قويّة. وهذا مما 
ليس للاجتهاد فيه مسرح فيكون له حكم الرّفع. 

قوله: (إِنُ الْحَمّْدَ) بكسر الهمزة على الاستئناف وبفتحها 
على التُعليل. قال في التعليل: والكسر أجود عند الجمهور. قال 
تعلب: لأنّ من كسر جعل معناه أن الحمد لك على كل حال» 
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ومن فتح قال معناه لبيك لهذا السّبب الخاصء ومثله قال ابن 
دقيق العيد. وقال ابن عبد البر: معناهما واحد وتعقّب. ونقل 
الرُعغشري أن الثافعيُ اختار الفتح وأبا حنيفة اختار الكسر. 

قوله: (وَالنعْمَة لك المشهور فيه النصب ويجوز الرّفع على 
الابتداء ويكون الخبر محذوفاء قاله ابن الأنباريّ وكذلك الملك 
المشهور فيه النُصب ويجوز الرّفع. 

قوله: (وَكَانْ عَبْد الله. إلّخ) أخرج ابن أبي شيبة من طريق 
المسور بن مخرمة قال: «كَانْت تَلِيَهُ عُْمَرَ فذكر مثل المرفوع» 
وزاد: الَبْيِكَ مرْعُوبًا وَمَرُْوبً إِلَيِكَ ذَا النَعْمَة وَالفضل الْحَسَن» 
قال الطحاري عن أن اعد جم سح حرمت سن زان متسرة 
وعائشة وجابر وعمرو بن معد يكرب: أجمع المسلمون جميعا على 
ذلك غير أن قوما قالوا: لا باس أن يزيد فيها من الذكر لله تعالى 
ما أحب» وهو قول محمد والنُوريّ والأوزاعي. واحتجوا بمافي 
الباب من حديث أبي هريرة وجابر وبالآثار المذكورة. وخالفهم 
آخرون فقالوا: لا ينبغي أن يزاد على ما علّمه رسول الله ين 
الثاس؛ وبجواز الرّيادة قال الجمهور. وحكى ابن عبد الي عن 
مالك الكراهة وهو أحد قولي الشافعيّ وقد اختلف في حكم 
الثّلبية فقال الشافعي وأحمد: إنها سئة. وقال ابن أبي هريرة: 
واجبة. وحكاء ابن قدامة عن بعض المالكيّة والخطابي عن مالك 
وأبي حنيفة. واختلف هؤلاء في وجوب الدّم لتركها. وقال ابن 
شاس من المالكيّة وصاحب المداية من الحنفيّة: إنها واجبة يقوم 
ناميا نسل ييل بام عات جد طلن الأري» وحن ارزاعيه 
البرٌ عن النُوريّ وأبي حنيفة وابن حبيب من المالكيّة وصاحب 
الهداية من الحنفيّة والرُبيرِيَ من الشافعيّة وأهل الظاهر: إِنْها ركن 
في الإحرام لا ينعقد بدونها. وأخرج ابن سعد عن عطاء بإسناد 
صحيح أنها فرضء وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وطاوس 
وعكرمة. 

0- وَعَن السائِب بْن خَلاد قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله به 
داكن جؤزي ذائرقي آنا انز امنشاي ان زاقدوا امرائة + 
بالإملال وَاللِييَة روا الْخَمْمَةُ وَصَحْحَهُ الْعْرْمِذِيُ (حصم: 
60/4 (دئ 1414 (ت: 14م) (ن: 01/6 (م 1917 
في روَايَة: إن جبريل أتى النبيئ كه فَقَالَ: «كنْ عَجّاجًا نَجَّاجَاء». 
وَالْعج: اللي والج: نَحْرُ ابن رَوَاهُ أحْمَدُ. 

5- وَعَنْ خريْمَة بْنِ َابسو: «عَن النبيْ :5 أنْهُ كَانْ إذَا 


رغ من تَلْبيِ سأ الله عَرُ وَجَلّ ر ضْوَائَهُ وَالْجَنْةَ وَامْنَعَادَ 
ِرَحْمَيِهِ من الثار» رَوَاهُ التشَافِعِي (1/ 2037 وَالذَارَقْطيِيّ 
ا( 

7 -- وَعَنٍِ الْقَاسِمٍ بْنِ مُحَمّدٍ قَالَ: كَانْ يُسْتَحَبُ لِلرَجُل 
إذَا فَرَعْ من يِه أن يُصَلْي عَلَى الي كلد رَرَاه الدَارَقُطْبِيَ 
١ح‏ ). 

14- وَعَن الْفَضْل بْن الْعبّاسِ قَالَ: «كُنت زويف رَسُول 
الل وك من جمُم إلى مِنى فلم يَرْل يلي حَتى رَمَى جَمْرَة 
الْعَقبَد رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: )51١ /١‏ (خ: (81) (م: 17180) 
(700) (د: ١416‏ ) (ت:918) (ن: 7/5/6 7) (ما: 200:1 
وَعَنْ عَطّاء عَن ابْنٍ عَباسِ َال يَرْفُعُ اْحَديث: «إنْهُ كَان يُسيِكُ 
عَنِ ابي في الْعُمْرَةٍ إذَا اسْتلَمْ الْحَجَره رَرَاه التْرْمِذِيْ وَصححَهُ. 

6- وَعَنْ ابْنِ عباس عن النبِي يق قَال: يبي المُعْتَمِرْ 
حَنى يَسْئلِمَ الْحَجَرَ رَوَاهُ أبُو دَاوْد (1817). 

حديث السّائب بن خلاد أخرجه أيضا مالك في الموطّا 
والشافعي عنه وابن حبّان والحاكم والبيهقي وصحّحوه. وأخرج 
نحوه الحاكم عسن أبي هريرة مرفوعا. وأحمد من حديث ابن 
عبّاس. وأخرج ابن أبي شيبة عن المطلب بن عبد الله بن حنطب 
قال: دكَانَ أَصْحَابُ النبِي يُرْنَمُونَ أَصِوَائَهُمْ حَنَى تبح 
أَصوَائهُم؛ وأخرج التَرمِذيُ وابن ماجه والحاكم من حديث أبي 
بكر الصّدّيق: «أفْضَّلُ الْحَمٌ الْمَجُ وَالنْجُ؛ واستغربه التّرمذي 
وحكى الدارقطيّ الاختلاف فيه وأشار التّرمذي إلى نحوه من 
حديث جابر. ووصله أبو القاسم في الترغيب والثرهيب» وراويه 
متروك وهو إسحاق بن أبي فروة. وروى ابن المقري في مسند 
أبي حنيفة عن ابن مسعود نحوه. وأخرجه أبو يعلى. وحدينث 
خزيمة في إسناده صالح بن محمد بن أبي زائدة وهو مدني ضعيف 
وفيه أيضا إبراهيم بن أبي يحيى» ولكنه قد تابعه عليه عبد الله بن 
عبيد الله الأموي. وأخرجه البيهقيُ والذارقطي. وحديث ابن 
عباس الأول في إسناده محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى؛ وفيه 
مقال. وحديئه الثاني قال المنذري: أخرجه التَّرمذيٌ وقال: 
صحيح: وفي إسناده محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى. وقد 
تكلم فيه جماعة من الأئمّة» انتهى كلام المنذري. وليس في 
التٌرَمِذيٌ إلا الحديث الأول الذي عزاه إليه المصنّفء وهو والّذي 
بعده حديث واحدء ولكنّه نا اختلف لفظهما جعلهما المصنّف 
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حديثين. 

قوله: (أنْ آمْرَ أصْحَابِي. إلَْ) استدل به على استحباب رفع 
الصّوت للرجل بالثلبية بحيث لا يضرٌ نفسه؛ وبه قال أبن رسلان. 
وخرج بقوله: «أُصْحَابِي» النساء فإِنٌ المرأة لا تجهر بها بل تقتصر 
على إسماع نفسها. قال الروياني: فإن رفعت صرتها لم يحرم لأله 
ليس بعورة على المصحّح بل يكون مكروهاء وكذا قال أبو 
اللّب وابن الرّفعة. وذهب داود إلى أن رفع الملوت واجب 
وهو ظاهر. 

قوله: «فَأْمَرَنِي أن آمْرَ أُصْحَابِي' لا سيّما وأفمال احج 
وأقواله بيان لمجمل واجب هو قول اللَّه تعالى: لوَلِلهِ عَلَى الناس 
حٌَ اليْيتٍ4: وقوله يكلكه: «خذوا عَني مُناميككم». ّْ 

قوله: (حَنّى رَمَى جُمْرَة الْمَقبَّةِ) فيه دليل على أن الثلبية 
تستمرٌ إلى رمي جمرة العقبة» وإليه ذهب الجمهور. وقالت طائفة: 
يقطع احرم الثّلبية إذا دخل الحرم وهو مذهب ابن غمره لكن 
يعاود الثّلبية إذا خرج من مكة إلى عرفة وقالت طائفة: يقطعها إذا 
راح إلى ا موقفء رواه ابن المنذر وسعيد بن منصور بأسانيد 
صحيحة عن عائشة وسعد بن أبي وقّاص وعلي» وبه قال مالك» 
وقيّده بزوال الثشمس يوم عرفة» وهو قول الأوزاعي واللَّيث. 
وعن الحسن البصري مثله لكن قال: (إذَا صَلَى الْعَدَاةَيَوْمَ عَرَقَةًه 
واختلف الأولون هل يقطع التُلبية مع رمي أوّل حصاة أو عند 
تمام الرُمي؟ فذهب جمهورهم إلى الأول وإلى الثاني أحمد وبعض 
أصحاب الثافعي ويدل لهم ما روى ابن خزيمة من طريق جعفر 
بن تحمّد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عبّاس عن الفضل 
قال: «أففلت مَعَ الي يقل مِنْ عَرَفَاتٍِ فَلَمْ يرل يُلبّي حَنَى رَمَى 
عر النئة عي م كل عضا ل تلع اللي شع اجر 
حَصَاة؛ قال ابن خزيمة: هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم ني 
الرُوايات الأخرى وأنّ المراد حبّى رمى جمرة العقبة: أي أتمّ رميها 
انتهى. والأمر كما قال ابن خزيمة» فإنّ هذه زيادة مقبولة خارجة 
من مخرج صحيح غير منافية للمزيد وقبوها متفق عليه كما تقرر 
في الأصول. 

قوله: الى يم اخر) ظاهر لله يي في حال دخوله 
المسجد وبعد رؤية البيت وفي حال مشيه حنّى يشرع في الاستلام 
ويستشنى منه الأوقات الي فيها دعاء مخصص. وقد ذهب إلى ما 
دل عليه الحديث من ترك التّلبية عند التشروع في الاستلام أبو 


حنيفة والتشافعم/ في الجديد» وقال في القديم: يلبّي ولكئه يخفض 
صوته وهو قول ابن عبّاس وأحمد. 


بَابْ مَا جَاءً في فَملخ الْحَجّ إلى الْعُمْرَةٍ 


- عَنْ جَابرٍ قَالَ: «اهْلا بالْحَج مع رَسُول الله كي 
وَضَاقَتَ به صدُورُناء فََالَ: يَا بها الناسُ أجِلُوا فلولا الْمَدْيُْ 
كَمَا يَفْمَلُ اْحَلالُ حَتّى إِذَا كان يَوْمُ التَرُوية وَجَعَلَنَا مَكة بظَهْرٍ 
هللا بالْحَج). مُتَفْقٌْ عَلَنْهِ (حم: 00 (خ: 2-1 م 
5آ(1473). وَفِي روَاية: «أمْللَا مَمَ النبِي يك بالْحَجّ حالصا 
لا يُحَالِطُهُ شي فَقَوِمَْا مَكة لأربع ليَال خَلوْن مِنْ ذي الْحِجْةٍ 
َطُفْنَا وَسَعيْنَاه نم أمرَنَا رَسُولُ الله يك أن نَجِلْ وَقَال: لَولا 
هبي لَحَلَلْتَ كم قَامَ سُرَاقَةُ بْنْ مَالِك تَفَالَ: يا رَسُولَ الله 
ريت مُنْمََنا هَل لِعَامِنًا هَذَا أمْ للأبَد؟ فَمَالَ: بَلْ هِي للأبد رَوَاهُ 
البُحَارِيُ وَأبُو دَاوْد (1765) وَلِمْسْلِم مَعْناه. 

١4517‏ - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قَال: «خَرَجْنا مع رَسُول اللَم و 
نحن تصرح بالج مثراا لما قن َك أترنا ألا جتلها. 
عر إلا من ساق الْهَدي» قَلَما كَان يَوْمُ الْرْوية وَرْحْنا إلى منى 
هللا بالحج؛ رَوَاهُ مُْيِمٌ .)١1497(‏ 

4- وَعَنْ «أملمَاء بنْت أبي بكر قَالَت: نا مُحْرِمِينَ» 
ْقَالَ رَسُولُ الله يه: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَذَي فَليقِمْ عَلَى إِحْرَامِ 
َمْنْ َم يَكنْ مَعَهُ هدي فَلَْحْلِلَ فَلَمْ يَكُنْ مَعِي هَذي فُحَلَلْتْ» 
وَكَان مَمَ اير هَذِي فُلَّمْ يَحْبِل» رََاهُمُسْلِمٌ (113) وَابْنْ 
مَاجَهْ (1947). وَلِسْْلِمٍ فِي روَايَةِ: : وما مَمٌ رَسُول الله يل 
بلي بالخج) 

قوله: (وَجَمَلَْا مكةَ بظَهْر) أي جعلناها وراء أظهرناء وذلك 
عند إرادتهم الذّهاب إلى منى. 

قوله: (لا يُخَالِطَّهُ شَيْء) يعني من العمرة ولا القران ولا 
غيرهما. 

قوله: (مِس' ذي الْحِجةِ) بكسر الحاء على الأفصحالَولُهُ 
أرَآَيْتَ مُنْعَتَنَا هلِو) أي: أخبرني عن فسخنا الحج إلى عمرتنا هذه 
الي تمتعنا فيها بالجماع والطيب واللبس. 

قوله: (لِعَامِنَا هَذَا) أي: مخصوصة به لا تجوز في غيره أم 
للأبد: أي جميع الأعصار. وقد استدل بهذه الأحاديث وبمايأتي 


٠4م‏ نيل الأوطار - كتاب المناست : 


بعدها ًا ذكره المصنف من قال: إِنّه يجوز فسخ الحيٌ إلى العمرة 
لكل أحد. وبه قال أحمد وطائفة من اهل الظاهر. وقال مالك 
وأبو حنيفة والشافعي. قال الثووي وجمهور العلماء من التُلف 
والخلف: إن فسخ الحج إلى العمرة هو مختص بالصُحابة في تلك 
السسّنة لا يجوز بعدهاء قالوا: وإنّما أمروا به في تلك السّنة 
ليخالفوا ما كانت عليه الجاهليّة من تحريم العمرة في أشهر الحجّ 
واستدثوا بحديث أبي ذرٌ وحديث الحارث بن بلال عن أبيه 
وسياتيان ويأتي الجواب عنهما. قالوا: ومعنى. 

قوله: «للكير» جواز الاعتمار في أشهر الحجّ أو القران فهما 
جائزان إلى يوم القيامة. وأمًا فسخ الح إلى العمرة فمختصً 
بتلك السنة» وقد عارض المْجوزون للفسخ ما احتج به المانعون 
بأحاديث كثيرة عن أربعة عشر من الصّحابة قد ذكر المصنّف في 
هذا الباب منها أحاديث عشرة منهم وهم جابر وسراقة بن مالك 
وأبو سعيد وأسماء وعائشة وابن عبّاس وأنس وابن عمر والربيع 
بن سبرة والبراء وأربعة لم يذكر أحاديثهم وهم حفصة وعليّ 
وفاطمة بنت رسول الله ب وابو موسى. قال في المدي: وروى 
ذلك عن هؤلاء الصّحابة طوائف من كبار الشابعين» حنّى صار 
منقولا عنهم نقلا يرفع الثّكْ ويوجب اليقين ولا يمكٌن أحدا أن 
ينكره أو يقول لم يقع» وهو مذهب أهل بيت رسول الله يق 
ومذهب حبر الآمّة وبحرها ابن عباس وأصحابه ومذهب أبي 
موسى الأشعري ومذهب إمام أهل السسّئْة والحديث أحمد بن 
حنبل وأهل الحديث معه ومذهب عبد الله بن الحسن العشبري 
قاضي البصرة ومذهب أهل الظاهر انتهى. واعلم أن هذه 
الأحاديث قاضية بجواز الفسخ.؛ وقول أبي ذر لا يصلح 
للاحتجاج به على أنّها مختصّة بتلك السئّنة وبذلك الركب» وغاية 
ما فيه أنه قرل صحابي فيما هو مسرح للاجتهاد فلا يكون حجّة 
على أحد على فرض أنه لم يعارضه غيره فكيف إذا عارضه رأي 
غيره من الصحابة كابن عباس فإنّه أخرج عنه مسلم أنّه كان 
يقول: «لا يَطُوف بالْبَيتِ حَاج إلا حَل؟ وأخرج عنه عبد السرؤاق 
أنه قال: ١مَنْ‏ جَاءَ مهلا بالْحََ قن الطَواف بِالبَيْت يُصَيْرْه إلَى 
عْمْرَةٍ شاءً أم أَبَى» قِيل له: إن لامر نكرو 3 ذُلِكَ عَلَيِكَ فَقَالَ: 
هي ماهم وا واه وخأبي وى نه كال يفي بجَواز 
لفن ِي خيلاقة عمَرَ كما في صحيح البَخَارِي) عَلَى أذ قَوْلَ 
أبي ذَرَ مُعَارَضَ بصريح ال كما تَقَدمَ في جَوَابه 5ه لِسْرَاقَة 


بقَولِهِ:» متعتنا هذه فليس في المقام متمسّك بيد المانعين يعتد به 
رف لعا اي هذه السئة المتواترة. وأمًا حديث الحارث 
بن بلال عن أبيه فسياني أله غير صالح للتّمسسّك به على فرض 
انفراده؛ فكيف إذا وقع معارضا لأحاديث أربعة عشر صحايبًا 
كلها صحيحة: وقد أبعد من قال: إِنْها منسوخة لأن دعموى 
النسخ تحتاج إلى نصوص صحيحة متاخكرة عن هذه النصوص» 
وأمًا جرد الدّعوى فأمر لا يعجز عنه أحد. وأمًا ما رواه البرّار 
عن عمر أنّه قال: «إن رَسُولَ الله كي أحَل لنَا الْمُنْعَة ثم حَرْمَهًا 
عَلَيْئَاه فقال ابن القيّم: إن هذا الحديث لا سند له ولا متن. أمًا 
سنده فما لا تقوم به حجّة عند أهل الحديث. وأمًا متنه إن المراد 
بالمتعة فيه متعة النساء. ثم استدلُ على أن المراد ذلك بإجماع الآمة 
على أن متعة الحجّ غير محرّمة وبقول عمر: لو حججت لتمنّعت 
كما ذكره الأثرم في سئنه. وبقول عمر لا سثل: هَل نَهَىعَنْ ممْعَةٍ 
الْحَ؟ فَقَالَ: لاء أبَمْدَ كناب اللوِ؟» أخرجه عنه عبد الرراق» 
وبقوله يك «بَلْ للأبَد» فإنه قطع لتوهّم ورود النسخ عليها. 
واستدلُ على النسخ بما أخرجه أبو داود: «أنْ رَجُلا مِنْ أصْحَابٍ 
الب 2 أنى عُمَرَ بن الْحَطابٍ هد عِنْدة أنه َم رَسْول الل 
كك في مَرَهيه الْلري فض فيه يَنْهَى عَن الُْمْرةٍ قَبْلَ الْحَج» وهو 
من رواية سعيد بن المسيّب عن الرّجل المذكور وهو لم يسمع من 
عمر وقال أبو سليمان الخطابي: في إسناد هذا الحديث مقال» وقد 
اعتمر رسول الله كل قبل موته وجرّز ذلك إجماع أهل العلم؛ ولم 
يذكر فيه خلافا انتهى. إذا تقرر لك هذا علمت أن هذه السسئة 
عامّة لجميع الأمّة» وسياتي في آخر هذا الباب بقيّة متمسكات 
الطّائفتين» وقد اختلف هل الفسخ على جهة الوجوب أو 
الجواز؟ فمال بعض إلى أنه واجب. قال ابن القيّم في المدي بعد 
أن ذكر حديث البراء الآتي وغضبه كك لالم يفعلوا ما أمرهم به 
من الفسخ ونحن نشهد الله علينا أن لو أحرمنا بحج لرأينا فرضا 
علينا فسخه إلى عمرة تفاديا من غضب رسول الله يَةٍ واتباعا 
لأمره. فواللّه ما نسخ هذا في حياته ولا بعده ولا صصح حرف 
واحد يعارضه ولا خص به أصحابه دون من بعدهمء بل أجرى 
الله على لسان سراقة أن سأله هل ذلك غتص لهم؟ فأجابه بأن 
ذلك كائن لأبد الأبدء فما ندري ما يقدّم على هذه الأحاديث 
وهذا الأمر المؤكد الذي غضب رسول الله يةِ على من خالفه 


ش نيل الأوطار - كتاب المناست الحم 


اتهى. والظاهر أن الوجوب رأي ابن عبّاس لقوله فيما تقدم: إن 
الطّواف بالبيت يصيّره إلى عمرة شاء أم أبى. 

6- وَعَن الأملُوّد عَنْ عَائِشَة قَالّت: حرجنا مَعَ ابي 
يك ولا نْرَى إلا أنه الج فَلَمًا قَِمَْا نَطَوفنَا ببسب وَآمَرَ النبيئ 
مَنْ لم يكن ساق الهاذي أن يَحلَ فَحَلْ من لم يَكْنْ سسَاقَ 
وَنْسَاؤُهُ لم يَسْقَنَ فَاحْلأنَ قَالت عَائِشَة: نجملت فلم امف 
ِالْبيْسِه َذْكْرَتَ قِصتهَاء. مُنَفْقَ عَلَيِْ (آحم: 1137/5) (خ: 161) 
(م: 22200101 

-1417٠‏ وَعَن ابْنِ عباس قَالَ: 'كَانُوا بَرَوْنْ الْعُمْرة في أشهر 
الْحَجّ بن أفجر الْفُجُورِ فِي الأرْض وَيَجْمَلُون الْمُحَرّمٌ صَفَن 
وَيَمُولُون: إذا بَرَا الدب وَعَفَا الأئْْ والسلخ صِفْن حلت الْعُمْرَهٌ 
ِمَنْ عَم فقَِمَ ال يل وَأصْحَابْهُ مبيحة رابع مهلي بالج 
َمرَهُمْ أن يَجعَلُوهَا عُمْرَة فتََاظُم ذلِكَ عِنْدَهمْ فَقَاُوا: يا رَسُولَ 
الله أي الْجل؟ قَال: جل كُلَها مَُفَنْ عليه (حم: )107/١‏ (خ: 
4 )(م: .)١145١‏ 

-0١‏ وَعَنَْهُ قال قَالَ رَسُول الله يه: «هارو عُمْرةٌ 
اسَْمتعنا بها فَمَنْ لم يَكْنْ عِنْدَهُ هَذيْ فَلْيَحْلِلْ الجل كُنْكُ فَإن 
الْممْرَة فد مَعَلَت فِي ا مج إلى يَوْم الْقيَامَة روا أحْمَهُ 
(4/1”) وَمُسمْلِمٌ (1741) وأو ذَاوّد (145) وَالنْسَائِي 
.)181١/60(‏ 

417- وَعَلْهُ أيْضًا: أن سيل عن مع اْحج» فقال: «أمَل 
ارون والأنصارٌ اواج الي سي حَحجسةٍ السوقاع 
وَأَهَلَلْنَاء فَلَمّا قَدِمنَا مَكةَ مَالَ رَسُولُ اللو وله: اجِعَلُوا إهلالكُم 
بالج مر إلا من قل الهذي» فنا ليت وَبالصيقا َالْمَروَقه 
َأتَينَا النساءً وَلبسننا القيَابَ» وَقَالَ: من قَلْدَ الذي فَإنْهُ لابجل لَهُ 
حََى يَبلُمْ الْهَدَيْ مَجِلّكَ ؛ م أمرنَا عئِيّة الترويَةٍ أن ١‏ هل بالْحَج 
َإذَا فُرَغْنا مِنْ الْمَنْامِيِكٍ جثْنا طفن بالْبيت وَبالصُفًا وَالْمَرْوَةٍ فَقَدْ 
2 حجنا وَعَلَيَْا اهدي كما قَالَ تَعَالَى :ما اسْتَبِسَرَ مِنْ الْهَذي» 
َم لم يَجذ فْصام ثلاث آيَام في الْحَج وَسَبْعة إذَا رَجَْئُم4 إلى 
أنصاركُم». روَاهُ الْبُخَارِيُ (161/7). 

قوله: (وّلا َرَى إلا آنْهُ الْحمُ) في لفظ لمسلم: دولا تكب إلا 
الْحَيْ» وظاهر هذا أن عائء ئنشة مع غيرها من الصّحابة كانوا 
محرمين بالج وقد تقام قوها: «فَئًا مَنْ أل بِعُمْرَةٍ ونا مَنْ 
مل بالْحَج وَالْصُمْرَِ ونا مَنْ مَل بالْحَج فيحتمل أنّها ذكرت 


ماكايرا يترون من برل الاعتبار في انحين المع » » فخرجوا لا 
يعرفون إلا الحجج» ثم بد بين هم الب 6 وجره الإحرام» وجوز لهم 
ا 

قوله: (وَنْسَازَة لَمْ يسْقَنَ) أي: الهدي. 

قوله: (وَذْكرتْ قَعَهَا) وهي كما في البخاري وغيره: «فَلَمًا 
كانت لَه الْحَصْبَةِ قلت يَا رَسُولَ الله يَرْجمٌ اناس بِحَجَةٍ 
رشك زاجم آنا شك ثان؛ وسبااطقت تبان تنرتنا ئكة؟ 
مَوْعِدُكِ كَذَا وَكَذَاء فَْالَتَْ صَفِية: ما أَرَاننِي إلا حَابِسَنَهُم قَالَ: 
عت علش أؤخا طتت يز شتف ال؛ فلن بلىء'ثاك: لا 
بَأسَ النيريء فَالَت عَايَِة: لقني اللي 4 وَهْرَ مُصِْدَ من مَك 
ونا مُنهبِطَة عَلَيِها أو نا مُصِْدَة وَهْرَ مُْهَبط مِنْهاك. 

قوله: (مِنْ أنجّر الْفُجُور) هذا من أباطيلهم الممستندة إلى غير 
أصل كسائر أخواتها. 7 

قوله: (وَيَجْعَنُونَ الْمُحوُمٌ صَفْرّ) قال في الففح: كذا هوفي 
جميع الأصول من الصّحيحين. قال النُووي: كان ينبغي أن يكتب 
بالألف ولكن على تقدير حذفها لا بد من قراءته منصوبا لأنه 
مصروف بلا خلاف؛ يعني والمشهور في اللّغة الربِيعَيّة كتابة 
المنصوب بغير الألف فلا يلزم من كتابته بغير ألف أن لا يصرف 
فيقرأ بالألف» وسبقه عياض إلى نفي الخلاف فيه؛ ولكن ني 
الحكم كان أبو عبيدة لا يصرفه؛ فقيل؛ لا يمنع المرف حتى 
يجتمع علّتان فما هما؟ قال: المعرفة والمسّاعة» وفسره المظفْري بأن 
مراده بالممّاعة الرمان» والأزمنة ساعات, والساعات مؤنئة انتهى. 
وإِنْما جعلوا الحرّم صفرا لما كانوا عليه من النسيء في الجاهليّة» 
فكانوا يسمُون حرم صفرا ويحلونه؛ ويؤخرون تحريم المحرّم لشلا 
يتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة فيضيّق عليهم فيها ما يعتادون من 
المقاتلة والغارة وَالنْهبء فضلّْلهم الله عر وجل في ذلك فقال: 
9إنْما النسبيء زِيادَة في الْكَفْر يُْضَلُ به الْذِينَ كَمَرُوا». 

قوله: (إذَا بَرَآً الك بفتح الثال المهملة والموحدة: : أي ما كان 
يحصل بظهور الإبل من الحمل عليها ومشقّة السّفر فإنّه كان يبرأ 
عند انصرافهم من الحج. 

قوله: (وَعَفَا الأئْرُ) أي اندرس أثر الإبل وغيرها في سيرها 
ويحتمل أثر الدبر المذكورء وهذه الألفاظ تقرأ ساكنة الراء لإرادة 
السّجع. ووجه تعليق جواز الاعتمار بانسلاخ صفر مع كونه 
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ليس مسن أشهر الحج أنها لما جعلوا المحرّم صفرا وكانوا لا 
يستقرون ببلادهم في الغالب ويبرأ دبر إبلهم إلا عند انسلاخه 
الحقوه بأشهر الحجّ على طريق الْعيّة وجعلوا أوّل أشهر 
الاعتمار شهر حرم الذي هو في الأصل صفرء والعمرة عندهم 
في غير أشهر الحج. 

قوله: (قَالَ حِلُ كلَهُ) أي الحل الذي يجوز معه كل حظورات 
الإحرام حتّى الوطء للنّساء. 

قوله: (مَلِِ عُمْرَةَ امْتَمْتَعنَا بهَا) هذا من متمسكات من قال: 
إن حجّه يي كان تنما وتأوّله من ذهب إلى خلافه باه اراد به من 
تمنّع من أصحابه كما يقول الرّجل الرئيس في قومه: فعلنا كذا 
وهو لم يباشر ذلكء وقد تقدم الكلام على حجه يع 

قوله: (فَإنُ الْعُمرةَ قَد دَحَلَتْ في الْحَج إِلَى يَوْم الْقِيَامَة) قيل: 
نا سقط تبلهابالفغول اش وهرعان قزل من لأ مر 
العمرة واجبة. وأمًا من يرى أنّها واجبة فقال النووي: قال 
أصحابنا وغيرهم: فيه تفسيران: أحدهما معناه دخلت أفعال 
العمرة في أفعال الحجّ إذا جمع بينهما بالقران. والثّاني: معناه لا 
بأس بالعمرة في أشهر الحجّ قال الترمذي: هكذا قال الشافعي 
وأحمد وإسحاق» وهذه الأحاديث من ادلّة القائلين بالفسخ؛ وقد 
تقدّم البحث ني ذلك. 

1417- وَعَنْ أنْس: «أن النبيئ َك بات بلري الْحُلبِبَةٍ حتى 
أصبّح ثُمْ هَل بحَج وَعْمْرَةٍ وهل الناس بهمّاء قَلَمًا ْنا أمَرَ 
الثاس فُحَلُوا حَنَى كان يَوْمُ الْرْويَة أهَلُوا بِالْحَجٌ» قال وَنْحَرَ 
لبي يكل سبع بَدنّات بده قَِامًا َدْبْحَ بالْمُديَة كَبْشَيْنٍ أملجِين». 
رَوَاهُ أحْمْدُ )17١/‏ وَالْبْسَاري )1١01(‏ و أبْوذَاوْد 
(7لالارغ73109). ١‏ 

44- وَعَنَ ابن عُمَرَّ قَالَ: «قَلمٌ رَسُولُ الله و مْكة 
َأصْحَابهُ مهلي بِالْحَجْ» فَقَالَ رَسُول الله ي: مَنْ شاه أذ 
يَجْمَلَهَا عُمْرَةَ إلا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَديْ» قَالُوا: يا رَسُولَ الله أيَرُوحْ 


أحَدْنا إلى مِنْى وَدَكْرْهُ يَقَطْرُ مَيًا؟ قَالَ: نَمَمْ رَسَطَْعَت الْمَجَامِره 
رَوَاهُ أَحْمّدُ (؟/758). 

حديث ابن عمر هذا قال في مجمع الزّوائد: رجال أحمد رجال 
الصّحيح وهو في الصّحيح باختصار» وهو من أحاديث الفسخ 
التي قال ابن القيّم كلّها صحاحء وهو أحد الأحاديث التي قال 
أحمد بن حنبل: إِنْ عنده في الفسخ أحد عشر حديثا صحاحا. 


قوله: (بات بني الْحُلَيِفَةٍحَنّى أَصْبْحٌ) فيه استحباب المبيت 
بميقات الإحرام. 

قوله: (وَأَمَلُ انان بهمًا) فيه استحباب. أن تكون تلبية 
النّاس بعد تلبية كبير القوم» ولفظ أبي داود: «نّمْ أَهَلٌ الناسٌ 
بهمًاه. قوله.: (فَحَلُوا) أي أمر من فسخ الحجٌ إلى العمرة تمن كان 
أن يحل من عمرته. 

قوله: (يَوْمَ الُرُويةِ) هو اليوم الثامن من ذي الحجّة كما تقدم. 

قوله: (قَِام) فيه استحباب نحر الإبل قائمة. 

قوله: (وَدَبحّ بِالْمُدْيَةٍ كَبْشَيْن) فيه مشروعيّة الأضحيّة» 
وسياتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى وياتي إن شاء الأّه تعالى 
تفسير الأملح. 

قوله: (وَذَكَرهُ يعَطرُ ما فيه إشارة إلى قرب العهد بوطء 
النساء. وفيه دليل على جواز استعمال الكلام في المبالغة. 

قوله: (رَسَطْمَتْ الْمَجَارٌ) في رواية لابن أبي شيبة عن أسماء 
بنت أبي بكر ما لفظه: «جَتْنًا مَعَ رَسُول الله ب حُجّاجًا 
الرجال. َالنْسّاءه والمراد أنْهم تبخرواء والبخور نوع من أنواع 


الطيب. 


40 وَعَنِ الربيع بن سَبرَةَ عن أبيهٍ قَالَ: «خَرَجْنا مَمَّ 
رَسُول الله يل حَتى إِذَا كَانَ بِعْسْفَانْ قال لَه سُرَاقَةُ بْنْ مَالِكٍ 
مجر يَا رَسُولَ الله انْضٍ نا قَضَاءً قَوْمٍ كَأنْمَا وُلِدُوا الْيَوْمَ 
َقَال: إن الله عَرُ رَجَلٌ قَدْ أدْحَلَ عَلَيِكُمْ ِي حَجَكُمْ عُمْرَة فَإذَا 
دسم فَمَنْ تَطَوْف بِالبيْتِ وَبيْنَ الصا وَالْمَرْوَة ققد حَلْ إلا مَنْ 
كَانَ مَعَهُ هَدْي رَوَاهُ أبُو دَاوْد (1801). 

5- وَعَن الْبَرَا بْن عَاز قَالَ: «خرّج رَسُولْ الله ب 
َأصْحَابك قال: فَأحرَئنا بلحي قلا قَِنَا مَكْةَ قَالَ اجْعَلُوا 
حَجْكُمْ عُمْرَةٌ قَال: قَقَالَ الثّامرة: يَا رَسُولَ الله قَدْ أحْرَمنًا بالحج 
كيْف نَجَعَلهَا عُمْرَة؟ قَالَ: أنْظروا ما آمرْكُمْ به فَافْمَلُوا فَرَدُوا عل 
الْقوْلَ فُعَِب تُمْ الْطَلَقَ حَنى دحل عَلَى عَائِشَة وَهْرَ عُضْبَانْ 
َرَت الْمَصسَبْ فِي وَجْههِ ثَقَالَت: من أَعْضِبَك أَعْضِبَهُ الله؟ قَالَ: 
وَمَالِي لا أَغْضَب رَأنَا آمُرُ بالأمرٍ فلا أنْبَع»؟ رَرَاهُ أَحْمَدُ 
)١85/5(‏ وَابْنْ مَاجَهُْ (19405). 

الحديث الأول سكت عنه أبو داود ورجاله رجال المحيح 
والمنذري. 
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والحديث الثاني أخرجه أيضا أبو يعلى ورجاله رجال 
الصُحيح» كما قال في مجمع الرُوائد» وهو من الأحاديث في 
الفسخ التي صمّحها أحمد وابن القيّم. 

قوله: (بعُسْفَان) قرية بين مكّة والمدينة على نحو مرحلتين من 

قال في الموطأ: بين مكة وعسفان أربع برد. 

قوله: (اقْض لَنَا قَضَاء قَوْمٍ كََنْمَا وُلِدُوا الْيَوْم) أي: اعلمنا 
علم قوم كانما وجدوا الآن» وني رواية لأبي داود: ١كَأنْمَا‏ وَنَدُوا 
اليَرْمَ أي كَأنْمَا وَرَدُوا عَلَيْكَ الآن». 

قوله: (إلا مَنْ كَان مَعَهُ هَديْ) يعني فإِنّه لا يحل حنّى يبلغ 
الهدي محله. 

قوله: (فَغْضِب) استدل به من قال بوجوب الفسخ لأن الأمر 
لو كان أمر ندب لكان المأمور مرا بين فعله وتركه. ولما كان 
يغضب رسول الله ل عند مخالفته لأنه لا يغضب إلا لانتهاك 
حرمة من حرمات الدّين لا لجرّد مخالفة ما أرشد إليه علسى جهة 
الثدب» ولا سيّما وقد قالوا له: «قَد أحْرَمنا احج كف نَجْملهَا 
عُمْرَة؟ فَقَالَ لَّهُم: أَنْظرُوا ما آمُرْكُمْ به فَافْمَلُواء فإنْ ظاهر هذا أنّ 
ذلك أمر حتم؛ لأن الب يي لو كان أمره ذلك لبيان الأفضل أو 
لقصد التُرخيص لهم لأبان لحم بعد هذه المراجعة أنْ ما أمرتكم به 
هو الأفضلء أو قال لهم: إن أردت التُرخيص لكم والنُخفيف 
عليكم. 

141- وَعَنْ رَبِيعَة بْنِ عَبْدٍ الرْحْمَنِ عَنِ الْحَارثِ بْنِ بلال 
عَنْ أبيه قال: «قْلت: كول الله فنع الهج تاعامتة اه 
لئاس عَامّة؟ قَالَ: بل لَنَا َاصة صّة» رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا الْرْمِذِي وَهُوَ 
بلال ب الحَارث الْمُرَْيَ 

4- وَعَنْ سيم بْنِ الأسلوّدٍ أن أبَا ذْرْ كَانْ يَقُولْ فِيِمَنْ 
حَجَ ثم فسَحَهَا بعُمْرٍَ: َم يَكُنْ ذَلِكَ إلا للرّكب الْلِينَ كَانُوا مع 
رَسُول الله بل رَوَاُ أب ذَاوْد .071١(‏ وَلِمُسْلِم (1174) 
َالتْسَائ؛ )18١/4(‏ وَابْن مَاجَه (1480) عَنْ إبْرَاهِيِمَ النَيِمِيْ 
عن أيه عن بي در قالن: كان الْمُْمَةُ ني احج لأمْحَاب 
مُحَمْدٍ يه خاصّة. قَالَ أَحْمَدُ بْنْ حَتْبَلٍ: حَلدِيتث بلال بن 
الْحَارث عِندي لَيْس يَنْبْتَ» ولا أنُول بهِء ولا يُعْرَفُ هَذَا الرجْلُ 
يَعِْي الْحَارث بن بلالء وَقَال: أرازت ل عُرف الحَارث بْنُ بلال 
إلا أن أحَدَ شر رَجُلا من أمْحَابه الي 98 يون ما يرود من 


الْفْ, ين يَقَمُ الحَارث بْنُ بلال مِنَهُم؟ وَقَالَ فِي روايّة أبي 
دَاوْد: لَيِسَ يَصِحْ حَلريث فِي أن الْقَسْحَ كان لَهُمْ خَاصّة وَهَذَا 
أبُو مُوسى الأشعري يُفْتِي به في خيلافّة أبي بكر وَشَطرا مِنْ 
هِيّ للأبله وَحَدِيتُ أبي ذَرٌ مَوْقُوف» وَقَدْ خَالَفَه أبُو مُوسى وَابِنْ 
0( 

إن ديف اذل كن القارق قله ناف الفققها سنو الع 
وقال المنذري: إنّ الحارث يشبه المجهول. وقال الحافظ: الحارث 
بن بلال من ثقات التّابعين. وقال ابن القيّم: نحن نشهد باللّه أن 
حديث بلال بن الحارث هذا لا يصمٌ عن رسول الله يل وهو 
غلط عليه قال: ثم كيف يكون هذا ثابنا عن رسول الله ب 
وابن عباس يفت مخلافه ويناظر عليه طول عمره بمشهد من 
الخاص والعامٌ وأصحاب رسول الله بك متوافرون ولا يقول له 
رجل واحد منهم: هذا كان مختضًا بنا ليسس لغيرنا انتهى. وقد 
روى عثمان مثل قول أبي ذْرُ في اختصاص ذلك بالصُحابة 
ولكنْهما جميعا تغالفان للمروي عن الن يلِِ أنْ ذلك للأبد 
بمحض الرأي» قد حمل ما قالاه على محامل: أحدها أنْهما أرادا 
اختصاص وجوب ذلك بالصحابة وهو قول ابن تيميّة حفيد 
المصئفء لا محرّد الجواز والاستحباب فهو للامّة إلى يوم القيامة. 
وثانيها أنه ليس لأحد بعد المحابة أن ييتدئ حجًا قارنا أو 
مفردا بلا هدي يحتاج معه إلى الفسخ» ولكن فرض عليه أن يفعل 
ما أمر به الب يكل وهو التّمنّع للمن لم يسق المدي والقران لمن 
ساقه؛ وليس لأحد بعدهم أن يحرم بحجّة مفردة ثم يفسخها 
ويجعلها متعة» وإِنْما ذلك خاصٌ بالصحابة؛ وهذان المحملان 
يعارضان ما حمل المانعون كلامهما عليه من أن المراد أن الجواز 
ختص بالمحابة إذا لم يكن منهما مرادا الهم وهما راجحان عليه؛ 
وأقلُ الأحوال أن يكونا مساويين له فتسقط معارضة الأحاديث 
الصحيحة به وأمّا ما في صحيح مسلم عن أبي ذرْ من أن المنعة في 
الحجّ كانت لهم خاصّة فيردُه إجماع المسلمين على جوازها إلى يوم 
القيامة» فإن أراد بذلك متعة الفسخ ففيه تلك الاحتمالات. ومن 
جملة ما احتججٌ به المانعون من الفسخ أنْ مثل ما قاله عثمان وأبو 
ذرَ لا يقال بالرّاي. ويجاب بأنّ هذا من مواطن الاجتهاد؛ وما 
للرّأي فيه مدخل» على أنه قد ثبت في الصحيحين عن عمران بن 
حصين أنه قال: اتَمَيعْنًا مع رَسُول الله يل وَنَرَلَ الْمُرْآنُ فَمَالَ 


85 نيل الأوطار- كتاب المناست 


رَجْلْ بريه ما شاء» فهذا تصريح من عمران أن المنع من التمبّع 
بالعمرة إلى احج من بعض الصحابة نما هو محض من الرّأي» 
فكما أن المنع من التّمنّع على العموم من قبيل الاي كذلك 
دعوى اختصاص التّممّع الخاصٌ أعنى به الفسخ بجماعة 
مخصوصة. ومن جملة ما تمسلك به المانعون من الفسخ حديث 
عائشة المتقدّم حيث قالت: «َرَجْنا مع رَسُول الله يك في حَجَةٍ 
الْوَدَاٍ فنا مَنْ أهَل بعُمْرَة نا مَْ هَل بحَج حَنَى قَدِمنَا مق 
فَقَاَ رَسُولٌ الله :من حرم بعُْرَةٍ وَلْمْ يُهْدٍ فَليْجِلُ» وْمَنْ 
أخْرَم بعر وَأمْدَى فلا يَحِلَ حَنْى يَنْحَرَ هَديَهُ وَمَنْ هَل بحَج 
فليم حَجْ؛ وهذا لفظ مسلم وظاهره أنه لم يأمر من حج مفردا 
بالفسخ بل أمره بإتمام حجّه. وأجيب عن ذلك بأنّ هذا الحديث 
غلط فيه عبد الملك بن شعيب وأبوه شعيب أو جد الث أو 
شيخه عقيل؛ فإ الحديث رواه مالك ومعمر والناس عن 
الزُهري عنهاء ويبُنوا: «أن النبي يل أمرَ م لَمْ يكن مَعَهُ هَذْيّ 
إذَا طاف وَسَعَى أن يَجِلُ» وقد خخالف عبد الملك جماعة من 
الحفاظ فرووه على خلاف ما رواه. قال ني لدي بعد أن ساق 
الرُوايات المخالفة لرواية عبد الملك: فإن كان محفوظاء يعني 
حديث عبد الملك فيتعيّن أن يكون قبل الأمر بالإحلال وجعله 
عمرة» ويكون هذا أمرا زائدا قد طرأ على الأمر بالإتمام كما طرأ 
على التخيير بين الإفراد والتّمنّع والقران ويتعيّن هذا ولا بد 
وإذا كان هذا ناسخا للأمر بالفسخ, والأمر بالفسخ ناسخا للإذن 
في الإفراد فهذا محال قطعا فإنُه بعد أن أمرهم بالحلٌ ل يأمرهم 
بنقضه والبقاء على الإحرام الأرّل وهذا باطل قطعا فيتعيّن إن 
كان محفوظا أن يكون قبل الأمر لهم بالفسخ. لا يجوز غير هذا 
الب انتهى ومن متمسكاتهم ما في لفظ لمسلم من حديث عائشة 
أنها قالت: لما من أهَل بعْمْرةٍ فَحَل وأمًا من هَل الْحَج أو 


وأجيب بِأنْ هذا من حديث أبي الأسود عن عروة عنها وقد 
أنكره عليه الحفاظ. قال أحمد بن حنبل بعد أن ساقه: أيش في هذا 
الحديث من العجب؟ هذا خطأء فقلت له: الزّهري عن عروة عن 
عائشة بخلافه» قال: نعم وهشام بن عروة» وقد أنكره ابن حزم 
وأنكر حديث يحبى بن عبد الرّحمن بن حاطب عن عائشة بنحوه 
عند مسلم وقال: لا خفاء في نكرة حديث أبي الأسود ووهنه 
وبطلانه. والعجب كيف جاز على من رواه. قال: وأسلم الوجره 


للحديئين المذكورين عن عائشة أن تحرج روايتهما على أن المراد 
بقوها: إن الّذين أهلُوا بحج أو بحجّ وعمرة لم يحنُواء إنْها عنت 
بذلك من كان معه الهدي لأن الزُهريُ قد خالفهما وهو احفظ 
منهماء وكذلك خالفه غيره من له مزيد اختصاص بعائشة ثم إن 
حديثيهما موقوفان غير مسندين» لأنْهما إِنْما ذكر عنها فصل من 
فعل ما ذكرت دون أن تذكر أن الي يكل أمرهم أن لا يحلّوا ولا 
حجّة في أحد دون البْىّ ب فلو صمّ ما ذكراه؛ وقد صمح أمر 
البّىّ يق من لا هدي معه بالفسخ» فتمادى المأمورون بذلك ولم 
يملُوا لكانوا عصاة لله وقد أعاذهم الله من ذلك وبرّاهم منه 
قال: فثبت يقينا أن حديث أبي الأسود ويحيى إِنْما عنى فيه من 
كان معه هدي؛ وهكذا جاءت الأحاديث الصّحاح بأنه يل أمر 
من معه اهدي بأنّه يجمع حججًا مع العمرة ثم لا يحل حنى يحل 
منهما جميعا ومن جملة ما تمملّك به المانعون من الفسخ أنه إذا 
اختلف الصّحابة ومن بعدهم في جواز الفسخ فالاحتياط يقتضي 
المنع منه صيانة للعبادة. وأجيب بأنّ الاحتباط إِنْما يشرع إذا لم 
تتبيّن السنّة فإذا تبينت فالاحتياط هو اتّباعها وترك ما خالفهاء 
فإن الاحتياط نوعان: احتياط للخروج من خلاف العلماء. 
واحتياط للخروج من خلاف السلئة. ولا يخفى رجحان الثاني 
على الأوّل. قال في الهدي: وأيضا فإن الاحتباط ممتنع» فإِنٌ 
للئاس في الفسخ ثلاثة أقوال على ثلاثة أنواع: أحدها- أنه محرّم. 
الثاني: أنه واجب وهو قول جماعة من السلف والخلف. الشالث: 
أنه مستحبٌ فليس الاحتياط بالخروج من خلاف من حرّمه أولى 
بالاحتياط من الخروج من خلاف من أوجبه؛ وإذا تعذر 
الاحتياط بالخروج من الخنلاف تعيِّن الاحتياط بالخروج من 
خلاف المئة انتهى. ومن متمسكاتهم أن الني يل أمرهم 
بالفسخ ليبن لهم جواز العمرة في أشهر الحجٌ لمخالفته الجاهليّة. 
واجيب بان البْىَ ل قد اعتمر قبل ذلك ثلاث عمر في أشهر 


الحجج كما سلف وبأل الني وك قد بين لهم جواز الاعتمار عند 


الميقات فقال: «مَنْ شّاءَ أن يُهل بِعُسْرَةٍ فَلْيَفْمَلُ» الحديث في 
المحيحين. فقد علموا جوانها بهذا القول قبل الأمر بالفسخ» 
ولو سلم أن الأمر بالفسخ لتلك العلّة لكان أفضل لأجلها 
فيحصل المطلوبء لأن ما فعله يك في المناسك لمخالفة أهل 
الترك مشروع إلى يوم القيامة» ولا سيّما وقد قال يَكه: «إن عُمْرَة 
الْشَسْحَ لابه كما تقدّم. وقد أطال ابن القيّم في المدي الكلام 
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على الفسخ» ورجّح وجوبه وبين بطلان ما احتجٌ به المانعون من 
فمن أحبٌ الوقوف على جميع ذيول هذه المسألة فليراجعه, وإذا 
كان الموقع في مثل هذا المضيق هو إفراد الحجّ فالحازم المتحرّي 
لدينه الواقف عند مشتبهات الشّريعة ينبغي له أن يجعل حجّه من 
الابتداء تمتَعا أو قرانا فرارا تا هو مظّة الباس إلى ما لا باس به 
فإن وقع في ذلك فالمدئة أحقّ بالاتّباع وإذا جاء نهر الله بطل نهر 
معقل. 
ابواب ما يتجنبه حرم و مايباح له 
بَابْ ما يَجْتَبهُ مِنْ اللبباس 


٠. 
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6- عن ابْن عُمَرَ قَالَ: سبل رَسُولُ الله يك مَا يَْبَسُ 
الْمُخرِم؟ َال لا لبس المُمْرٍ + التقهرة ول البياتة ذل 
الْبُرنْسَ ولا السرَاويل ولا تَوْبَا مَسسْهُ وَرْس» ولا رُعَفَرَان: ولا 
الْحْفينِ إلا أن لا يَجد تَمْلَيْنِ َليِفْطْمْهُمَا حَنّى يَكُونَا أسْفَلَ من 
الكنين. »اه اْجَمَاعَةُ (حم: 4/1) (خ: 1941) (م: 
/ال1١1١)‏ (د: 4 1437) (ت:8"1177) (ن: 119//6) (هذ الوك 
رَفِي روَايَةٍ لأحْمَدَ قَال: سَمِمْتُ رَسُولَ الله كل يَقُولُ عَلَى هَذَا 
الْمِثْرِ وَدَكر معنَاكُ رفي ررَايَة لِلدَارَمْطْنِي أن رَجُلا نَاتَى في 
الْمَسْجِدٍ مَاذًا يَتْرْكُ الْمُحْرِمٌ مِنْ النيّاب)؟ 

قله (ثا تابر لتر م؟ قَالَ لا يَلْبِس). إلخ قال النووي: 
قال العلماء هذا احبران سوم الكلام, لأنّ ما لا يلبس 
منحصر فحصل التُصريح به وأمًا لملبوس الجائز ففير منحصر 
فقال: لا يلبس كذا أي ويلبس ما سواه قال البيضاوي: سئل عمًا 
يلبس فاجاب بما ليس يلبس ليدل بالإلزام من طريق المفهوم على 
ما يجوز وإنما عدل عن الجواب لأنّه أخصر وفيه إشارة إلى أن 
حقّ الستّؤال أن يكون عمًا لا يلبس لأنّه الحكم العارض في 
الإحرام الحناج إلى بيانه؛ إذ الجواز ثابت بالأصل معلوم 
بالاستصحاب وكان اللائق السؤال عمًا لا يلبس.ء وقال غيره: 
هذا شبه الأسلوب الحكيم ويقرب من قوله تعالى: 9يَسْتَلُونَكَ 
مَاذَا يُقِقُونْ قل ما ألْفقئَم4 إلخ. فعدل عن جنس المنفق وهو 
المسؤول عنه إلى جنس المنفق عليه لأنه الأهم. قال ابن دقيق 
العيد: يستفاد منه أن المعتير في الجواب ما يحصل به المقصود كيف 
كان ولو بتغيير أو زيادة ولا يشترط المطابقة انتهى. وهذا كلّه 
مبني على الرواية التي فيها السّؤال عن النّس وأمًا على رواية 
الذار قطن المذكورة فليس من الأسلوب الحكيم وقد رواها كذلك 


أبو عوانة قال في الفتح وهي شاذة وأخرجه أحمد وأبو عوانة وابن 
حبّان في صحيحيهما بلفظ: (: :أن رَجُلا قَالَ يا رَسُولَ اللّهِمَا 
يَجَْيِبُ الْمُحْرمٌ مِنْ الثيَابِ)؟» وأخرجه أيضا أحمد بلفظ: ما يترك 
وقد أجمعوا على أن هذا مختصٌ بلجل فلا يلحق به المرأة. قال 
ابن المنذر: أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ذلك وإنْما تشترك 
مع الرجل في منع الوب الذي ممه الرُعفران؛ أو الورس 
وسياتي الكلام على ذلك وقوله لا يلبس بالرّفع على الخبر الذي 
في معنى النهي. وروي بالجزم على النهي قال عياض: أجصع 
المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم وقد نه 
بالقميص على كل مخيط وبالعمائم والبرانس على غيره 
وبالخفاف على كل ساتر. 

قوله: (وَلا نَوْبَا مَّهُ وَرْسُ وَلا زَعَْرَانٌ) الورس بفتح الواو 
وسكون الراء بعدها مهملة نبت أصفر طيِّبٍ الرائحة يصبغ به. 
قال ابن العربي: ليس الورس من الطّيب ولكثّه نبّهِ به على 
اجتناب الطيب وما يشبهه في ملائمه الثم فيؤخذ منه تحريم 
أنواع الطّيب على الحرم وهو مجمع عليه فيما يقصد به النطيِبِء 
وظاهر. 

قوله: «مسّهة: تحريم ما صبغ كله أو بعضه ولكنّه لا بد عند 
الجمهور من أن يكون للمصبوغ رائحة فإن ذهبت جاز لبسه 
خلافا لمالك. 

قوله: (إلا أَنْ لا يَجِدَ نعَْينِ) في لفظ للبخاري زيادة حسنة 
بها يرتبط ذكر النعلين بما قبلهما وهي: «وَلْيحِْمْ َحَدُكُمْ في إزار 
وَرِدَاء وَتَعْلَيْنِ قن لَمْ يَجِذ النغليْن فَليْلبِسَ الْخفَيْنِ؛ وفيه دليل 
على أن زاعد البلين لارلسين فين الفشرقين رعو ترك 
الجمهور وعن بعض الشافعيّة جوازه. والمراد بالوجدان القدرة 
على اللُحصيل ٠‏ 

قوله: (فَلْيقَطمْهُمَا حَنَى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَمْيِْنِ) هما 
العظمان الناتنان عند مفصل السّاق والقدم وقد تقدُم الحلاف ني 
ذلك وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهما إذا لم يجد 
اُعلين. وعن الحنفيّة تمجب» وتعقّب بانّها لو كانت واجبة لييّها 
الني يل لأنه وقت الحاجة وتأخير البيان عنه لا يجوز واستدل 
بهعلى أن القطع شرط لجواز لبس الخقين خلافا للمشهور عن 
أحمد فإنّه أجاز لبسهما من غير قطع لإطلاق حديث ابن عباس 
الآتي» وأجاب عنه الجمهور بأنّ حمل المطلق على المقيّد واجب 
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وهو من القائلين به وقد تقدم التّبيه على هذا في باب منع ما 
يصنع من أراد الإحرام وياتي تمام الكلام عليه في شرح حديث 
اين عباس 

-- وَعَن ابْن عُمرَ: أن النبي يله قَال: «لا تقب الْمَرأة 
الْمُحْرِمَكُ ولا تلبس الْقُفازْيْن». رَوَاهُ أُحْمَدُ (1191/5) 
َالبْضَاري (184) وَالنْسَائِي' /٠‏ 16) وَالمرْيي (880) 
مقت وَفِي روَايةِ قَالَ: ١سمِعْت‏ ابي يِه يَنْهَى النْسَاءً في 
الإحرام عَن الْمُفَازيْنِ وَالنقَاب وَمَا م الْوَرْسُوَالرْعْفْرَانُ مِنْ 
الثَاب». واه لشمد وَأسو هاوه وؤاذه «وتايين بنة تلك ما 
أحَبْت مِنْ ألوان النْيّابٍ مُعَصْفْرًاء أو خَراء أوْ خُلياه أو سَرَارِيلَ 
أزئييصه. ' 1 

الريادة التي ذكرها أبو داود أخرجها أيضا الحاكم والبيهقي 

قوله: (لا تََقِبُ الْمَرَْة) نقل البيهقي عن الحاكم عن أبي 
علي الحافظ أن قوله لا تنتقب من قول ابن عمر أدرج في الخبر» 
وقال صاحب الإمام: هذا يحتاج إلى دليل وقد حكى ابن المنذر 
الخلاف هل هو من قول ابن عمر أو من حديثه وقد رواه مالك 
في الموطًا عن نافع عن ابن عمر موقوفا وله طرق في البخاري 
موصولة ومعلقة» والانتقاب لبس غطاء للوجه فيه نقبان على 
العينين تنظر المرأة منهما وقال في الفقح: الثقاب: الخمار الذي 
يشدٌ على الأنف أو تحت الحاجر. 

قوله: (وَلا تَلْبْسُ الْقَفَارَين) بضمٌ القاف وتشديد الفاء وبيعد 
الأك تزاج تله الثراة في يدها فيكتي اسابعينا وعنها عند 
معاناة التّيء كغزل ونحوه وهو لليد كالخف للرجل. 

قوله: (وَمَا مس الْوَرْسُ) إلخ تقدّم الكلام عليه في شرح 
الحديث الذي قبله. 

قوله: (وَلْتَلْبِْ بَعْدَ ذَلِكَ ما أَحَبْتْ). إلخ ظاهره جواز لبس 
ما عدا ما اشتمل عليه الحديث من غير فرق بين المخيط وغيره 
والمصبوغ وغيره وقد خالف مالك في المعصفر فقال بكراهته 
ومنع منه أبو حنيفة ومحمّد وشبّهاه بالمورس والمزعفر والحديث 
يرد ذلك واختلف أيضا العلماء في لبس الثقاب فمنعه الجمهور 
وأجازته الحنفيّة وهو رواية عند الشافعيّة والمالكيّة وهو مردود 
بنص الحديث قال في الفتح: ول يختلفوا في منعها من ستر وجهها 
وكفيها بما سوى الثقاب والقفازين. 

قوله: (أَوْ حَنْيَا) بفتح الحاء وإسكان اللام ويضمٌ الحساء مع 


كسر اللام وتشديد الياء لغتان قرئ بهما في السسّبع وهو ما تتحلّى 
به المرأة من جلجل وسوارء وتتزيّن به من ذهب أو فضّة أو غير 
ذلك. 

-1١‏ وَعَنْ جَابرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 6: «مَنْ لم يَجَذ 
لين مَلِيْبِْ حْفْيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجذ إزارا ليبس ستراويل». رَوَاه 
أحْمّدُ (/ وفف4ة كله (9/ا١١).‏ 

17- وَعَن ابْن عباس قَالَ: سَمِعْتُ الب يه يَخْطَْبْ 
بعرَقات: «مَنْ لَمْ يَجذ إزَارا فَليِِسْ سَرَاوِيل» وَمَنْ لم يَجَذ 
نكْليْن مَليِبْسَْ عُفْيْن». مُنْفَنْ عَلَيْهِ (حم: /١‏ 519) (خ: 4١8ه)‏ 
(م: 57 )١‏ وَفِي رواب عَمْرو بن ديار أذأبا التشعناء أَخَبَرَةُ 
عن ان عباس ألَهُ سَمِعَ النِي' يك وَمُوَ يَخْطْبْ يَقُول: «من لم 
يَجد إزارًا وَوَجَدَ سرَاويل فَليلبسْهَا وََنْ لَمْ يَجَد نَعْلَيِْنٍ وَوَجَدَ 
خُنَيْنَ َلِيَلبْهُمَا فلت: وَلْمْ يَقْلَ: لِيَفْطَمْهُمَا؟ قَالَ: لا». رَرَاهُ 
أحمَد هذا باهر نابح لحديث ابن عمرَ بطع الْحفدِن لأنه 
قَالَ بعرَقَاتٍ فِي وَفْتِ الْحَاجَةٍ وَحَددِيث ابْنِ عُْمَرَّ كان بِالْمَدِيئةٍ 
كما 5-3 في ر وَايةِ أحْمَدَ وَالدَارَقُطْنِيَ. 

قوله: (فَليبَسْ خْفْيّنَ) تمك بهذا الإطلاق أحمد فاجاز 
المعو لنين الدنا وال رافيزاللاذى لايجد التعلين والإزار 
على حاهما واشترط الجمهور قطع الخفُ وفتق السّراويل ويلزمه 
الفدية عندهم إذا لبس شيئا منهما على حاله لقوله في حديث ابن 
عمر المتقدّم: «َلْيَقْطَمَهُمَاء فيحمل المطلق على المقيّد ويلحق 
النظير بالنظير. 

قال ابن قدامة: الأولى قطعهما عملا بالحديث الصّحيح 
وخروجا من الخنلاف. 

قال في الفتح: والأصح عند التافعيّة» والأكثر جواز لبس 
الستراويل بغير فتق كقول أحمد واشترط الفتق محمد بن الحسن 
وإمام الحرمين وطائفة. وعن أبي حنيفة منع السّراويل للمحرم 
مطلقا ومثله عن مالك والحديثان المذكوران في الباب يران 
عليهماء ومن أجاز لبس الستّراويل على حاله قيّده بأن لا يكون 
على حالة لو فتقه لكان إزارا لأنْه في تلك الحال يكون واجدا 
للإزار كما قال الحافظ وقد أجاب الحنابلة على الحديث الذي 
احتججٌ به الجمهور على وجوب القطع بأجوبة منها دعوى النسخ 
كما ذكر المصنّف. لأنّ حديث ابن عمر كان بالمدينة قبل الإحرام. 
وحديث ابن عباس كان بعرفات كما حكى ذلك الدارقطني عن 
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أبي بكر اليسابوريٌ وأجاب الشافعي في الأمٌ عن هذا فقال: 
كلاهما صادق حافظ» وزيادة ابن عمر لا تخالف ابن عباس 
لاحتمال أن تكون عزبت عنه أو شك فيها أو قالها فلم ينقلها 
عنه بعض رواته انتهى. وسلك بعضهم طريقة التُرجيح بين 
الحديثين» قال ابن الجوزي: حديث ابن عمر اختلف في وقفه 
ورفعه. وحديث ابن عباس لم يختلف في رفعه ورد بأنه لم يختلف 
على ابن عمر في رفع الأمر بالقظع إلا في رواية شاذة وعورض 
بأنه اختلف في حديث ابن عباس فرواه ابن أبي شيبة بإسناد 
صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس موقوفا قال الحافظ: 
ولا يرتاب أحد من المحدّثين أن حديث ابن عمر أصح من حديث 
ابن عبّاس. لأنْ حديث ابن عمر جاء بإسناد وصف بكونه أصحٌ 
الأسانيد واتّفق عليه عن ابن عمر غير واحد من الحفّاظ منهم 
نافع وسالم بخلاف حديث ابن عباس فلم يات مرفوعا إلا من 
رواية جابر بن زيد عنه حتّى قال الأصيلي إِنْه شيخ مصري لا 
يعرف. كذا قال وهو شيخ معروف موصوف بالفقه عند الأئئة 
واستدل بعضهم بقياس الخفً على السّراويل في ترك القطع ورد 
أنه مصادم لص فهو فاسد الاعتبار واحتج بعضهم بقول 
عطاء: إن القطع فساد, واللّه لا يحب الفساده ورد بان الفساد 
نما يكون فيما نهى عنه الشتّارع لا فيما أذن فيه بل أوجبه. وقال 
ابن الجوزي: يحمل الأمر بالقطع على الإباحة لا على الاشتراط 
عملا بالحديئين؛ ولا يخفى أنه متكلفء والحق أنّه لا تعارض بين 
مطلق ومقيّد لإمكان الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيّد 
والجمع ما أمكن هو الواجب فلا يصار إلى الترجيح ولو جاز 
المصير إلى الترجيح لأمكن ترجيح المطلق بألّه ثابت من حديث 
ابن عباس وجابر كما في الباب» ورواية الاثنين أرجح من رواية 
واحد. 

87- وَعَنّْ عَائِشَةَ قَالَت: «كَان الوكْبَان يَمُرُونْ بنا وَنَحْرهُ 
َع رَمُول الله ف محْرِمَات فنا حَافَُا بنَا سَدَلْتَإحتانًا 
جلْبَاتهَا من رَأميهًا عَلَى وَجْههَاء فَإِذًا جَارَرُونًا كَشَفْنَاه. واه 
أحْمَدُ (0/5" وأبُو دَاوْد 00 0 ماج (ه*797). 

4- وَعَنْ سَالِمِ: «أن عَبْدَ الله يعنِي: ابْنَ عُمْرَكَان يَقْطَمْ 
الْحُمْينِ لمر الْمُحْرِمَةه ثم حَدهُ حَدِيث صَفيّة بت أبي عيَيِدٍ 
أن عَايشة حَدئنهَا أن رَسُولَ الله يي كان قد رخص للنْسَاء في 
الْخْْيْنٍ فرك ذَلِكَ» رَوَاه أبُو ماود (1881). 


الحديث الأول أخرجه ابن خزيمة وقال: في القلب من يزيد 
بن أبي زياد ولكن ورد من وجه آخر ثم أخرج من طريق فاطمة 
بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر وهي جلّتها نجوه وصحّحه 
الحاكم. قال المنذري: قد اختار جماعة العمل بظاهر هذا الحديث 
وذكر الخطابِي أن الشافعي علق القول فيه يعني على صحّته 
ويزيد بن أبي زياد المذكور قد أخرج له مسلم في الخلاصة عن 
الذّهِيّ أنه صدوق وقد أعلٌ الحديث أيضا بأنّه من رواية مجاهد 
عن عائشة وقد ذكر يحبى بن سعيد القطّان وابن معين أنّه ل 
يسمع منها. 

وقال أبو حاتم الرازي: مجاهد عن عائشة مرسل وقد احتجّ 
البخاري ومسلم في صحيحيهما باحاديث من رواية مجاهد عن 
عائشة والحديث الثاني في إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال 
مشهور قد قدمنا ذكره في أوّل هذا الشّرح ولكنه لم يعنعن 

قوله: (فَإِذًا حَارَوًا بنَا) في نسخ المصنّف هكذا فإذا حاذوا بنا 
ولفظ أبي داود فإذا حازوا بنا بالرّاي مكان الذال. 

وفي التلخيص وغيره فإذا حاذونا. 

قوله: (جِلْبَابَهَا) أي: ملحفتها. 

قوله: ل رَأميهًا) تدك به أحمد فقال إِنْما لها أن تسدل على 
وجهها من فوق رأسها واستدلٌ بهذا الحديث على أنه يجوز 
للمرأة إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرّجال قريبا منها فإنها 
تسدل الثُوبِ من فوق رأسها على وجهها لأن المرأة تحناج إلى 
ستر وجهها فلم يحرم عليها ستره مطلقا كالعورة لكن إذا سدلت 
يكون الثُوب متجافيا عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة هكذا 
قال أصحاب الشافعيّ وغيرهم؛ وظاهر الحديث خلافه لأنّ 
الثُوبِ المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة فلو كان النُجاني 
شرطا ليبن بل. ش 

قوله: (كَان يَقْطَمُ اْحْفينِ لِلْمَرْأة) لعموم حديث ابن عمر 
المتقدّم فإِن ظاهره شمول الرّجل والمرأة لولا هذا الحديث 
0 المتقلم. 
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يجوز للمراة أن سن لين بغير أده 
باب ما يَصنَُ م أخْرَمْ في فيص 
46- عن يَعْلَى بن أمَبَة: :أن النبي كاله جَاءَهُ رَجْل 
متََمُحْ بطيبو؟ فَقَالَ: يا َسُولَ الله كيف ترَى في رَحلٍ أخْرمَ 


في جْبةِ بَعْدَ مَا تضم بطيب؟ فَنظَر إلَيْهِ ساعَة فَجَاءَ لوحي ثم , 
ين الْلِي سَألني عن الْمُمْرَةٍآتِفاء فَالئيسَ 
الرّجُلَ فَجِيء ب فَقَالَ: أمًا الطب الي بك فَاغْيِلة ثلاث 
مرترء وم ال انها م اصع في الْممرَةٍ كلما صم نسي 
حبك متف علي وَفِي روابة لهُم: وهر مُمَضَمحْ بْخَلُوق (حم: 
11/1 (خ: 9180 1) (م: )183١‏ لم وَفِي روَايَةٍ لأبي دَاوُد: 
َال له النبي) ية: «اعلم جَبَك فَخَلَمهَا مِنْ رأميو». 

قوله: (جَاءَهُ رَجْلَ) ذكر ابن فتحون عن تفسير الطُرطوسيً 
أنّ اسمه عطاء بن منية فيكون أخا يعلى بن منية لأنه يقال له 
يعلى بن منية بضمٌ اميم وسكون الثون وفتح النْحَيّة وهي أمّه 
وقبل: جدته» وقال ابن الملقن: يجوز أن يكون هذا الرّجل عمرو 
بن سواد وذكر الطّحاوي أن الرّجل هو يعلى بن أميّة الراوي. 

قوله: (ثُمْ ري عَنْهُ) بضمٌ المهملة وتشديد المراء المكسورة 
أي: كشف علنه. 

قوله: (الْذِي بك) هو أعم من أن يكون بثوبه أو ببدنه ولكنٌ 
ظاهر قوله وأمًا الج إلخ أنّه أراد الطّيب الكائن في البدن. 

قوله: (ثُمْ انم في الْعُمْرَةٍ كُلّ مَا تَصْنَمٌ في حَجَّك) فيه 
دليل على أنْهم كانوا يعرفون أعمال الحج. قال ابن العربي: 
كانهم كانوا في الجاهلبّة يخلعون لتاب ويجتنبون الطَيب في 
الإحرام إذا حجُوا وكانوا يتساهلون في ذلك في العمرة فأخبره 
لني لك أن مجراهما واخد؛ وقال ابن المنير:. ‏ 

قوله: (وَاصئم) معناه اترك؛ لأنْ المراد بيان ما يجتنبه المحرم 
فيؤخذ منه فائدة حسنة وهي أن الك فعل. وأمًا قول ابن بطال: 
أراد الأدعية وغيرها مما يشترك فيه الحج والعمرة ففيه نظر لأنّ 
الروك مشتركة عفلاف الأعمال فإن في الح أشسياء زائدة على 
العمرة كالوقوف وما بعده. 

قال الئُووي كما قال ابن بطّال وزاد: ويستثنى من الأعمال ما 
يختص به الحج. 

وقال الباجي: المامور به غير نزع الثُوب وغسل الخلوق» لأنه 
صرّح له بهما فلم يبق إلا الفدية كذا قال ولا وجه لهذا الحصرء 
لأنه قد ثبت عند مسلم والنْسائي/ في هذا الحديث بلفظ: هما كُنت 
صَانِعًا فِي حَجُك؟ فَقَالَ أنْزِعْ عي هَلرهِ التْيّاب» وَأَعْميل عَني هذا 
الْخَلُوق» فَقَالَ ما كنت صاتِعًا في حَجّكَ فَاصئَمْة في عَمْرَتَك» 
قال الإسماعيلي: ليس في حديث الباب أن الخلوق كان على 


ا 


ري غَنف فَقَالَ: 


الثُوبٍ وإثما فيه أن الّجل كان متضمّخاء وقوله: اغسل الطّييب 
الذي بك يوضح أن اليب لم يكن على ثوبه وإنْما كان على 
بدنه ولو كان على الحبّة لكان في نزعها كفاية من جهة الإحرام. 
واستدل بحديث الباب على منع استدامة الطيب بعد الإحرام 
للأمر بغسل أثره من النُوب والبدن» وهو قول مالك وتحمّد بن 


الحسن واجاب الجمهور عنه بأنّ قصّة يعلى كانت بالجعرانة وهي 
في سنة ثمان بلا خلاف» وقد ثٍ لبت عن غائدة أنه ليك مول 
الله يلِ بيدها عند إحرامهما وكان ذلك في حجّة الوداع وهي 
سنة عشر بلا خلافء وإِنّما يؤخذ بالأمر الآخر فالآخر وبأن 
المأمور بغسله في قصّة يعلى إِنْما هو الخلوق لا مطلق الطيب 
فلعل علّة الأمر فيه ما خالطه من الرُعفران. وقد ثبت النهي عسن 
تزعفر الرجل مطلقا محرما وغير محرم وقد أجاب المصنّف بهذا 
كما سياتي وقد تقدم الكلام على ما يجوز من الطّيب للمحرم 
وما لا يجوز في باب ما يصنع من أراد الإحرام» وقد استدل بهذا 
الحديث على أن امحرم ينزع ما عليه مسن المخيط من قميص أو 
غيره ولا يلزمه عند الجمهور تمزيقه ولا شقه وقال النخعي 
والشتعي: لا ينزعه من قبل رأسه لثلا يصير مغطيا لراسه. 

أخرجه ابن أبي شيبة عنهما وعن علي ونحوه؛ وكبذا عمن 
الحسن وأبي قلابة ورواية أبي داود المذكورة في الباب ترد عليهم 
واستدل بالحديث أيضا على أن من أصاب طيبا في إحرامه نامسا 
أو جاهلا ثم علم فبادر إلى إزالته فلا كمّارة عليه ولهذا قال 
المصئّف رحمه الله تعالى: وظاهره أن الأبس جهلا لا يوجب 
الفدية وقد احتج من منع من استدامة الطّيب وإنّما وجهه أنه 
أمره بغسله لكراهة التّزعفر للرّجل لا لكونه محرما متطيّبا انتهى. 
وقال مالك: إن طال ذلك عليه لزمه دم وعن أبي حنيفة وأحمد في 
رواية: يجب مطلقا. 

باب تَظَللٍ الْمُحْرمٍ من الْحَرٌ أو غيْره والنهي عَنْ 

تخطية الو آمن 

- عن أمْ الْخْصيْن قَالَت: «حَجَجنًا مع رَسُول الله ب 
حَجة لاقنت أسَامة وَبلالا وَأحَدهُمَا آخبد بخطام َاقَةٍ 
الي وَالآحر اهم وب يس من الْحَمٌ حَنى رَمَى جَمْرَة 
اقب وَنِي رواية: «حَجَجْنا مَمَ ابي ف حَجة الوداع فيه 
جين رَمَى جَمْرة الْعَقَةْ وَانصَرف وَهُوَ عَلَى رَاِلَقِهِ وَمَمَهُ بلال 
أسَامَة أحَدهُما بو به رَاجلة وَالآخرْ رافح تبه على رأ 
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النبي ييه يُظِلّهُ من الشمس». رَوَاهُمًا أَحْمَدُ (407/5) وَسسْلِمٌ 
(1194) (17). 

17- وَعَنِ ابْنِ عبّاس: أن رَجُلا أَوْقْصمْهُ رَاحِلَتَهُ وَهُوَ 
حرم كمَاته َال سول الله 8 اطلُوءٌ بماء وبر وَكَققَوٌ 
ون نوكه ولا تخا وا وبجهة اانه 526 العناية 
مياه رَوَاهُ أَحْمَدُ )2190/1١(‏ ورَمُسْلِمٌ (1105) وَالنْسَانِيُ 
(159/0) (14) وَابْنُ مَاجَدْ (0:46. 

قوله: (يُسْتَرُهُ مِنْ الْحَر) وكذا. 

توله: (يْظِلهُ من الشّمْس) فيه جواز تظليل الحرم على رأسه 
بثوب وغيره من محمل وغيره وإلى ذلك ذهب الجمهورء وقال 
مالك وأحمد: لا يجوز والحديث يرد عليهما وأجاب عنه بعض 
أصحاب مالك بأن هذا المقدار لا يكاد يدوم فهو كما أجاز مالك 
للمحرم أن يستظل بيده فإن فعل لزمته الفدية عند مالك وأحمد 
وأجمعوا على أله لو قعد تحت خيمة أو سقف جاز وقد احتجٌ 
مالك وأحمد على منع التظلّل بما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن 
ابن عمر ألّه أبصر رجلا على بعيره وهو حرم وقد استظلٌ بينه 
وبين الثمس فقال: أضح لمن أحرمت له وبما أخرجه البيهقي 
أيضا بإسناد ضعيف عن جابر مرفوعا: «مَا مِن مُحْرِمٍ يُْحَى 
للثئس حتى تَغْرْبَ إلا ربت بِذْنُوبهِ حَتْى يَعُود كَمَا ولَدنْهُ أمْهُ 
وقزلة: امس بالقكاة المبجلة وعدا يفيس والراذة ابرز للضئحى 
قال الله تعالى: «وَأَنْكَ لا نَظْمَأ فِيهًا ولا تَمْنْحَى» ويجاب بأن 
قول ابن عمر لا حجّة فيه وبأنْ حديث جابر مع كونه ضعيفا لا 
يدل على المطلوب؛ وهو المنع من التُظلّل ووجوب الكشف. لأنْ 
غاية ما فيه أنه أفضل على أنه يبعد منه ييةِ أن يفعل المفضول 
ويدع الأفضل في مقام التبليغ. 

قوله: (اعْمِلُوهُ بمَاء وَميِدر) قد تقدٌم الكلام على هذا في 
كات خا بات الملث هافك للاستدلال به على أنه لا 
يجوز للمحرم تغطية رأسه ووجهه لأنْ التُعليل بقوله: «قَإِنْهُ 
يُبْعَثْ مُلَبيّاه يدل على أن العلّة: الإحرام قال النُووي: أنًا تخمير 
الرّاس في حق الحرم الحي فمجمع على تحريمه وأمّا وجهه فقال 
مالك وأبو حنيفة: هو كرأسة. 

وقال الشافعي والجمهور: لا إحرام في وجهه وله تغطيته 
وإنّما يجب كشف الوجه في حق المرأة» والحديث حجّة عليهم 


وهكذا الكلام في ال حرم المت لا يجوز تغطية رأسه عند الشافعي 


وأحمد وإسحاق وموافقيهم وكذلك لا يجوز أن يلبس المخيط 
لظاهر. 

قوله: فإنه يبعث ملبّيا وخالف في ذلك مالك والأوزاعي وأبو 
حنيفة فقالوا: يجوز تغطية رأسه وإلباسه المخيط؛ والحديث يرد 
عليهم وأمًا تغطية وجه من مات محرما فيجوز عند من قال 
بتحريم تغطية رأسه وتاؤّلوا هذا الحديث على أن النهي عن 
تغطية وجهه ليس لكونه وجها إِنْما ذلك صيانة للرأس فإنُهم لو 
غطُوا وجهه لم يؤمن أن يغطُوا رأسه وهذا تأويل لا يلجئ إليه 
ملجئ والكلام على بقيّة أطراف الحديث قد تقدّم في الجنائز. 

بَابْ المحم يتَعَلْدُ بالسيف لِلْحَاجَةٍ 

4- عن الْبرّاء قَالَ: «عثَمْرَ لبي يك في ذي الْقَمْدٍَه 
فأبَى أل مَكة أن يدَعُوءُ يدع مده حتَى فَامَام لا ييل مكة 
ميلاحًا إلا فِي الْقرابِ» (حم: )١98/4‏ (خ: 181414). 

64- وَعَنِ ابن عُمَر: «أن رَسُولَ الله يك حرج مُعْتَمِرَاء 
فَحَالَ كُفَاُ َي بَبْنَهُ وبين البَتِتو فَنْحَرَ هَدْيَه وَحَلَقَ رَأسَةُ 
اميد زكامتاخ لي ان يتقية الناء النقد ولا ينيل 
مبلاحًا عليه إلا بو ولا يقي إلاما أحبُوا فَاطْعَمرَ من امام 
المف, ا و ا ساح 
ل ل ل ور ل 

قوله: (إلا في الْقِرَاب) يكسر القاف وهو وعاء يجمل فيه 
راكب البعير سيفه مغمدا ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته 
ويعلّقه في الرّحل وإنما وقعت المقاضاة بينه يل وبينهم على أن 
يكون سلاح الي يي ومن معه في القرابات لوجهين ذكرهما 
أهل العلم الأول: أن لا يظهر منه حال دخومه دخخول المغالبين 
القاهرين لهم. 

والثاني: أنّها إذا عرضت فتنة أو غبرها يكون في الاستعداد 
للقتال بالسسلاح صعوبة؛ قاله أبو إسحاق الستبيعي وفي الحديث 
دليل على جواز حمل السلاح بمكة للعذر والضّرورة لكن بشرط 
أن يكون في القراب كما فعله يَكلْةٍ فيخصّص بهذين الحديئين 
عموم حديث جابر عند مسلم قال: قال يَك: «لا يحل لأَحَدِكُمْ 
أن يَسْمِلَ بمَكَة السلاح» فيكون هذا النهي فيما عدا من حمله 
للحاجة والضّرورة وإلى هذا ذهب الجماهير من أهل العلم على 
حمل الستلاح لغير ضرورة ولا حاجة فإن كانت حاجة جاز قال: 
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وهذا مذهب الشافعيّ ومالك وعطاء قال: وكرهه الحسن 
البصري تمسكا بهذا الحديث يعني: حديث النهي. 

قال: وشذٌ عكرمة فقال: إذا احتاج إليه حمله وعليه الفدية 
ولعلّه أراد إذا كان محرما ولبس المغفر أو الدّرع ونحوهما فلا 
يكون تخالفا للجماعة انتهى والحقمُ ما ذهب إليه الجمهورء لأن 
فيه الجمع بين الأحاديث» وهكذا يخصّص محديشي الباب عموم 
قول ابن عمر المتقدّم في كتاب العيد: وأدخلت السّلاح الحرم ولم 
يكن يدخل السّلاح الحرم فيكون مراده لم يكن السلاح يدل 
الحرم لغير حاجة إلا للحاجة فإنه قد دخل به وَل غير مرّة كما في 
دخوله يوم الفنتح هو وأصحابه ودخوله يي للعمرة كما ني 
حديثي الباب اللذين أحدهما من رواية ابن عمر. 

بَابْ مُنْع الْمّحْرِم مِنْ ابتِدَاء الطَيب دُونُ اسسْتِدَامَته 

- فِي حَلرِيث ابن عُمَرَ: «وَلا نَوْبْ مَسْهُ وَرْس وَلا 
زَعْفَرَانٌ وَقَالَ في الْمُحْرِ م الي مَاتَ: لا تُحَنطو © (حم: )1/١‏ 
(خ: 1645)(م: .)1١17‏ 

-0١‏ وَعَنْ عَائِشَة َالَت: «كاني أَنْظْرْ إلى ريص اليب 
في مَفْرِق رَسسُول اللهِ يكل بَعْد يام وَهْرَ مُحْرمٌ». مُق لي (حم: 
4/5 (خ: 1988) وَلِمُسْلِم )1١149(‏ وَالنْسَائَيُ (140/0) 
وأبي دَاوْد: «كاني أنْظْرُ إلى ورييص الْمِسنك في مَفْرِق رَسُول الله 
يك وَهُوَ مُحْرِم». 

7 وطن عَائِشَة قَالَت: «كُنا نَخْرُج مم الي بق إلى 
مَك فنْضَمدُ جبَاَنًا بالسلك الْمُطبْبِ عِنْدَ الاحرامء فَإِذًا عرقت 
إخدانا مال عَلَى وَجْهِهًا فَبرَاهُ اللبي وك ولا ينْهَانَاه. رََاه أبو 
ذَاوُد (18470). 

417- وَعَنْ سَعِيلر بن جْبيْر عن ابن عُمَرَ: «أن النبي يل 
اَن بيس غَيْرِ مف وَهُوَ تر رَوَاهُ أَحْمَدُ (04/1 وَائْن 
مَاجَهُ (لى ؟) وَالترْيلِي 5و وَقَالَ: هذا حَدِيثْ غرٍ يبيالا 
يَحتَى بن سيلو في فَرْقل وا روَى عَنَّهُ النان. 

حديث ابن عمر تقدّم في باب ما يجتنبه المحرم من اللّباس 
وقوله: لا نُحَنْطُوهُ تقدم في باب تطييب بدن ابت من كتاب 
الجنائز وحديث عائشة الثاني سكت عنه أبو داود والمدذري 
وإسناده رواته ثقات إلا الحسين ب 
قال النسائي: لا بأس به. وقال ابن حبّان في النّقات: مستقيم 


بن الجنيد شيخ أبي داود وقد 


الأمر فيما يروي» وحديث ابن عمر في إسناده المقال الذي أشار 
إليه التُرمذيُ ومن عدا فرقدا فيهم ثقات. 

قوله: (كَأني أنْظرٌ إلى وييص الطيب) قد تقدم الكلام على 
هذا تفسيرا وحكما في باب ما يصنع من أراد الإحرام وجزمنا 
هنالك بال الحقْ أنه يحرم على المحرم ابتداء الطيب لا استمراره. 

قوله: (قَنْضَمدُ) بفتح الفئّاد المعجمة وتشديد الميم المكسورة 
اي: لطخ. 

قوله: (بالسّك) بضمّ 
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قوله: (فَإِذَا عَرقَت) بكسر الرّاء. 

قوله: (وَلا بَنْهَانَا) مسكوته ككل يدك على الجوان لأنّه لا 
يسكت على باطل. 

قوله: (غَيْر مُقَنْس) قال في القاموس: زيت مقنّّت طبخ فيه 
الرياحين أو خلط بادهان طيّية وقيه دليل على جرواز الادُهان 
بالثيت الذي لم يخلط بشيء من الطيب وقد قال ابن المنذر: إِنّه 
أجمع العلماء على أنه يجوز للمحرم أن يأكل الربت والشحم 
والسمن والشيرج» وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه سوى رأسه 
ولحيته قال: وأجمعوا على أن الطّيب لا يجوز استعماله في بدنه 
وفرقوا بين الطّيب والرّيت في هذا وقد تقدم مثل هذا النقل. عن 
ابن المنذر والكلام على هذا الباب قد مر فلا نعيده 

باب ب النهي عَن أخل الثشغر إلا لِعْذرِ وبيانُ ديت َيِه 

4- عَنْ عسو بْن عُجْرَة قَالَ: «كان بي أذى من رَأسِي 
نَحْمِلْتَ إلى رَسُول الله يله وَالْفَمْلُ ياه عَلَى وَجْهيء فَقَالَ: ما 
كنْتْ أزى أذ الْجَهْد د بَلَ مِنْكَ ما أرَىء أَنَجِد شاةً؟ قلت: لاء 
فَنَرلَْتْ الآية: هي من ميا أو مدق قَة أؤنُسك». قَالَ: هُوَ 
ْم للالة ليام أو تام نه منتاكين يعلفا مناعء بصنا متام 
طَمَاما لكل مسنكين» . مَُفَنْ عَلَيْهِ (حم: 145/4) (خ:811/) 
(م: 011١1‏ (80). وَفِي رواية: «أتى عَلَيّ رَسُولُ الله كه زْمَنْ 
الْحُدَيييَقَ َقَالَ: كن هَوَامٌ رأمبك ثؤزِيك؟ فَقُلت: أجَلء قَال: 
َال وَاذْبْحْ شاف أؤْ صُم ثَلانَة ة أيامى أو تَصدّق بِْلانَة آصّم من 
تمر بَيْنَ مينةِ مُسَاكِين». رَوَاه أَحْمّدُ وَمنِْمَ وَأبو ذَاوّد (185). 
3 دَاوّد فِي روَايَة: «فَدَعَانِي رَسُولُ الله يي فَقَالَ لي: اخْلِق 
ذأسك ملم قلا م اذ امم متكي را من يمد أذ 
أُنْسْكْ شاةً فُحَلَقْتَْ رأمبي تم نسكت». 


قوله: (مَا كُنت أرى أن الْجَهْد) بضِمٌ الهمزة أي: أظنْ 
والجهد بالفتح: المشقة قال الُووي: والفكمٌ لغة في المشقّة أيضا 
وكذا حكاه القاضي عياض عن ابن دريد وقال صاحب المغني: 
بالغكم الطّاقة وبالفتح الكلفة فيتعيّن الفتح هنا. 

قوله: قد بلغ منك ما أرى بفتح ال همزة من الرّؤية. 

قوله: نصف صاع في رواية عن شعبة نصف صاع طعام وفي 
أخرى عن أبي ليلى نصف صاع من زبيب وفي رواية أيضا عن 
شعبة نصف صاع حنطة قال ابن حزم: لا بد من ترجيح إحدى 
هذه الرّوايات لأنْها قصّة واحدة في مقام واحد في حقّ رجل 
واحد قال: قال في الفتح: الحفوظ عن شعبة أنه قال في الحديث 
نصف صاع من طعام؛ والاختلاف عليه في كونه تمرا أو حنطة 
لعله من تصرف الرواة. 

وأمًا الزّبيب فلم أره إلا في رواية الحكم وقد أخرجه أبو داود 
وفي إسنادها محمد بن إسحاق وهو حجّة في المفازي لا في 
الأحكام إذا خالف والحفوظ رواية الثّْمر وقد وقع الجزم بما عند 
مسلم وغيره من طريق أبي قلابة كما وقع في الباب حيث قال: 
«أ تَصلق بَِلائة آصّم من تمر بَيْنَ ممْةِ مَسَاكِينَ» وم يختلف 
على أبي قلابة. 

وكذا أخرجه الطّبراني' من طريق الي عن كعب وأحمد من 
طريق سليمان بن قرم عن ابن الأصبهاني ومن طريق شعبة 
وداود عن الشّعي عن كعب وكذا في حديث عبد الله بن عمرو 
عند الطّبراني وعرف بذلك قوّة قول من قال: لا فرق في ذلك 
. بين الّمرة والحنطة وأن الواجب ثلاثة آصع لكل مسكين نصف 
صاع. ش 

قوله: (وَهَوَامٌ رَأميك) الهوامٌ بتشديد الميم جمع هائّة وهي ما 
يدب من الأحناش والمراد بها ما يلازم جسد الإنسان غالبا إذا 
طال عهده بالتنظيف وقد وقع في كثير من الروايات أنّها القمل. 

قوله: (فْرَقَا) الفرق ثلاثة آصع كما وققع عند الطّبراني من 
طريق يحيى بن آدم عن ابن عييئة فقال فيه: قال سفيان: والفرق 
ثلاثة آصع وفيه إشعار بأنّ تفسير الفرق مدرج لكثه مقتضى 
الروايات الآخر كما في رواية سليمان بن قرم عن ابن الأصبهاني 
عند أحمد بلفظ: ما ا 
جعدة عند أحمد أيضا: «أوْ أطهِم ميثة مَساكين مُدَيْنِ؛ 

قوله: (أو انسك شاة) لا خلاف بين العلماء ا 


المذكور في الآية هو شاة لكنّه يعكّر عليه ما أخرجه أبو داود عن 
كعب: «أَنْهُ أصَابَهُ أذّى فَحَلْقَ رَأسَه فَأْمَرَهُ النبي يكل أن يُهْدِي 
بَقَرةه وفي رواية للطبراني «فَأمَرَهُ البي ككل أن يَفْنَدِيَ فَافْتَدَى 
ِبَقَرَة وكذا لعبد بن حميد وسعيد ل مفالرز قالالحافظ: وقد 
عارض هله الإزايات نما هو اصب منها من الا الذي اميه كيب 
وفعله في النسك إِنْما هو شاة. 1ْ 

وروى سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن أبي هريرة: اأَنّ 
كَمبا بح شّاةً لأذى كَانْ أصَابَهُ؛ وهذا أصوب من الذي قبله 
واعتمد ابن بطّال على رواية نافع عن سليمان بن يسار قال: أخذ 
كعب بأرفع الكفّارات ولم يخالف النْيّ يكل فيما أمر به من ذبح 
الثّاة بل وافق وزاد» وتعقّبه الحافظ بأنٌ الحديث الدَالٌ على 
الزيادة لم ينبت. ' 

بَابُ مَا جا في الْحِجَامَةٍ وَغْسْلٍ الرّأس لِلْمُحْرِمٍ 

0- عن عَبْد الله بن بُحَيََْ قالَ: «احْتَجَمْ النبي يل وَهُوَ 
مُحْرِمٌ لخي َمل من طريق مَك في وَسَط رأبه». مُنْفَقَ عَلَيِه 
:56م 1) (م: .)173١77‏ 

- وَعَنْ ابن عَبّاس: أن اللبي يكل احْنَجَمْ وَمْرَ مُحْرمًا. 
تم 01 م: وَلِلْبُخَارِيَ (185): 
الجَمل'. 

19- و عبد اللو بْن نين أن ابْنَ عباس والْمِسْورَ بن 
مَحْرَمَة اختَلَفًا بالأبُوَاء فْقَالَ عبْاس: يَغْسِلْ الْمُخْرٍ مُرَأْسَفُ 
قال الْمِْوُْ: لا يَِْلُ الُْحْرِ م رَأسَهُ َال فَارْسَلنِي ابْنُ عباس 
إلى أبي أَيُوب الأنْصاري فَوَجَدئْهُ ََِْلْ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِء وَهُوَ يُسئر 
حتينٌ أرْسلني بك ابن عباس ينألك: كيف كان رسو الله ب 
يَغْتَسِلُ وَمُوَ مُحْرِم قال فَوَضَعَ أبُو أيُوب يَذَهُ عَلَّى الوب 
نَطََطأهُ حَتّى بَدَا ِي رَأسه تم قَالَ لإنْسّان يَصْبُ عَلَئِهِ الْمَاه: 
أمتببا: فصب خْلَى رَأميه كمْ حول رأسة يديه َال بهما أبن 
فَقَالَ هكذا رََبْتَهُ كله يَفْعَل. واه الْجَمَاعَةٌ إلا العزمرئ (نسم؛ 
1/9 اغ) (خ: +114 ) (م: )١1١6‏ (د: 184 ) (ن: 118/6) 
(ه: :"9 1). 

قوله: (وَهُوَ محْرِمٌ) زاد في رواية للبخاري بعد. 

قوله: محرم لفظ صائم. 
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قوله: بلحي جمل بفتح اللام» وحكي كسرها وسكون المهملة 
وفتح الجيم والميم موضع بطريق بمكة كما وقع مبيّنا في الرواية 
الثانية» وذكر البكري في معجمه أنه الموضع الذي يقال له بثر 
جمل» وقال غيره: هو عقبة الجحفة على سبعة أميال من الستّقياء 
ووهم من ظنٌ أن المراد به لحي الجمل؛ الحيوان المعروف واأنّه كان 
آلة الحجم وجزم الحازميُ وغيره بأن ذلك كان في حجّة الوداع. 

قوله: (فِي وَسطر) بفتح المهملة أي: متوسّطه وهو مافوق 
اليافوخ فيما بين أعلى القرنين قال اللْيث: كانت هذه الحجامة في 
فاس الرأس قال النُووي: إذا أراد الحرم الحجامة لغير حاجة فإن 
تضمّنت قطع شعر فهي حرام؛ وإن لم تتضمئّنه جازت عند 
الجمهور وكرهها مالك وعن الحسن فيها الفدية وإن لم يقطع 
شعرا فإن كان لضرورة جاز قطع التشُعر وتجب الفدية وخص 
أهل الظاهر الفدية بشعر الراس وقال الداودي: إذا أمكن سك 
الحاجم بغير حلق لم يجز الحلق واستدل بهذا الحديث على جواز 
الفصد وربط الجرح والدّمّل وقطع العرق وقلع الضرس وغير 
ذلك من وجوه النداوي إذا لم يكن ني ذلك ارتكاب ما نهي الحرم 
عنه من تناول الطيب وقطع التعر ولا فدية عليه في شيء في 
ذلك. 

قوله: (بالأبوَاء) أي: وهما نازلان بهاء وفي رواية بالعرج 
بفتح أوّله وإسكان ثانيه قرية جامعة قريبة من الأبواء. 

قوله: (بَيْنَ الْقرْنَيْن) أي قرني البثر. 

قوله: (أرْسلَنِي لبك ابْنْ عباس. ا قال ابن عبد البر: 
من الب ل أخذه 
عن أبي أيُوب أو عن غيره وهذا قال عبد اللّه بن حنين لأبي 
أيوب: يسألك كيف كان يغسل رأسه وم يقل: همل كان يغسل 
رأسه أو لا على حسب ما وقع فيه اختلاف المسور وابن عبّاس. 

قوله: (فَطَأَطَه) أي: أزاله عن رأسه. وفي رواية للبخاري جمع 
ثيابه إلى صدره حبّى نظرت إليه. 

قوله: (لإنْسَانَ) قال الحافظ: لم أقف على اسمه. 

قوله: (فَقَانَ هَكَذَا ريه ب يَفْمَلْ) زاد في رواية البخاري 
فرجعت إليهما فأخبرتهما فقال المسور لابن عبّاس: لا أماريك 
أبدا أي: لا أجادلك والحديث يدل على جواز الاغتسال للمحرم 
وتغطية الرّاس باليد قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمحرم أن 
يغتسل من الجنابة» واختلفوا فيما عدا ذلك وروى مالك في 


الظاهر أن ابن عبّاس كان عنده في ذلك نص 


الموطا عن نافع أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من 
الاحتلام وروي عن مالك أنه كره للمحرم أن يغطّي رأسه في 
الماء وللحديث فوائد ليس هذا موضع ذكرها 

بَابْ ما جَاءً ففي يكاح الْمُحْرِمٍ وَحُكُم وَطْيه 

4 عَنْ عُدْمَانٌ بْن عَفَانَ أن رَسُولَ الله يكل َال: «لا 
يكح الْمُحْرم ولا يكح ولا يَخطلب». َوه الْجَمَامَة إلا 
الْبُخَارِيْ وَلَيِس لِلتَرْمِذِيْ فِيه: وّلا يَخْطَّبْ حم: )19/١‏ (م: 
01د 7)(ت: )81١‏ (ن: ه٠/97١)‏ (ه: ١955‏ ). 

64- وَعَن ابْن عُمَر: «أنْهُ سْبِلَ عَن امْرَأةٍ أرَادَ أن يُتَرَوُجِهًا ش 
رَجْلّ وَهُوٌَ خارج بن مَكْة فَأرَادَ أذ يَمَبِوأ يَحُججْ فَقَالَ: لا 
تَتَرَوْجْهَا وَأنْتَ مُحْرِمٌ نْهَى رَسُول اله وي عنَه». رَوَاهُ أحْمَدُ 
.)11١6/١‏ 

- وَعَنْ أبي عَطْفَان عن أيه عن عَمََ ألهُ فَقَ ببنَْصَا 
يَعْنِي: رلا نوق وَمُوَ مُحْرمٌ. رَوَاهُ مَالِكٌ )”49/1١(‏ في 
الْمرَطْ وَالدارَتطِْي. 

- وَعَن ابْنِ عَباس: «أن النبي يله تَرَوْجَ مَيِمُونَة وَهُوَ 
مُخْرمٌ». َوَاه الجَمَاعَة ولِلبُخَارِي: هتَرْوْجَ النبي يله مَيْمُونة وَهُوَ 
مُحْرمٌ وى بها وَهْرَ حَلال وَمَانَتا رفي (حم: )١15/١‏ (خ: 
4 (م: )141٠١‏ (17و27) (د: 1444) (ت: 7غهر8143) 
زن: ه/١91١)‏ (ه: 1956 ). 

5- وَعَن يد بْن الأملم عن ميمُولَةٍ دن النبي وه 
تَرْرْجَهَا حلالا وبَنَى بهَا حَلالا وَمَانَتْ سرف فَدَقْنامَا فِي الظُلَةٍ 
الِْي بَنَى بها فِييًاء. رَوَاهُ أَحْمَدُ (5/ *”) وَاليْرْمِلرِيَ (8140)) 
وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ (1417) وَابْنُ مَاجَه (1914) وَلَمْظْهُمًا: تَرَوْجَهَا 
وَهُوَ حَلالَ» قَالَ: وَكَانْتْ خَالتي وَخالة ابن عَبْاسٍء وَأبو دَاوْد 
وَلَْظَهُ قالَت: تَرَوْجَنِي وَنَحْنْ حَلالان بسَرفم. 

وَعَنْ أبي رَافِم: «أن رَسُولَ الله يك تَرَوْجَ مَيْمُونَة 
حَلالا وَبنى بها حَلالا وكنت الرْسُول بَيْنْهُمَاء. رَوَاهُ أحْمَدٌ 
(21/5) وَالتَرْمِي (441) وَرِوَايَةُ صَاحِب الْقِصّةٍ وَالسْفِير 
فيه أزلى. لاله عير ضرف بها وَرْرَى أب داو (1840) أن 
سيد بْنَ الْمُسَيّبِ قَالَ: وَهِمْ ابْنْ عباس فِي. 

قوله: تَرُوْج مَبِمُونْة وَهُوَ مُحْرِمْ. 

حديث ابن عمر في إسناده أيُوب بن عتبة وهو ضعيف وقد 


وبق وحديث أبي رافع قال التٌرمذي: حديث حسن ولا نعلم 


نيل الأوطار - كتاب المناست 


أحدا أسنده غير حمّاد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة قال: 
وروى مالك بن أنس عن ربيعة عن سليمان بن يسار: «أَنّ عي 
كي ترْوْج مبْمُونَة وَهْرَ حَلال». 

رواه مالك مرسلا وقول سعيد بن المسيّب أخرجه أبو داود 
وسكت عنه هو والمنذري وفي إسناده رجل مجهول. 

قوله: (لا ينكح امحرم ولا يتكح): الأول .بفشح الياء وكسر 
الكاف أي: لا يتزوّج لنفسه. والثّاني بضم الياء وكسر الكاف 
أي: لا يزوّج امرأة بولاية ولا وكالة في مدة الإحرام قال 
العسكري: ومن فتح الكاف من الثاني فقد صحّف. 

قوله: (وَلا يَخْطْبْ) أي: لا يخطب المرأة وهو طلب زواجها 
وقيل: لا يكون خطيبا في التكاح بين يدي العقد والظاهر الأوّل. 

قوله: (تَرَوْجَ مَيِمُونَة وَهْرَ مُحْرمُ) أجيب عن هذا بأنّه غالف 
لرواية أكثر الصحابة وم يروه كذلك إلا ابن عئاس كما قال 
عياض ولكنه متعفب بأنّه قد صحٌ من رواية عائشة وأبي هريرة 
نحوه كما صرّح بذلك في الفح وأجيب ثانيا بأنّه تزوجها في 
أرض الحرم وهو حلال فأطلق ابن عباس على من في الحرم أنه 
حرم وهو بعيد. 

وأجيب الا بالمعارضة برواية ميمونة نفسها وهي صاحبة 
القصّة؛ وكذلك برواية أبي رافع وهو السّفير وهما أخبر بذلك 
كما قال المصنف وغيره ولكنه يعارض هذا المرجّح أن ابن عباس 
روايته مثبتة وهي أولى من النافية ويجاب بأن رواية ميمونة وأبي 
رافع أيضا مثبتة لوقوع عقد النُكاح والنيي يكيو حلال. 

وأجيب رابعا بأنّ غاية حديث ابسن عباس أنه حكاية فمل 
وهي لا تعارض صريح القول اعني: النهي عن أن ينكح الحرم أو 
يكح ولكنْ هذا إِنْما يصار إليه عند تعذّر الجمع وهو ممكن ههنا 
على فرض أن رواية ابن عباس أرجح من رواية غيره وذلك بأن 
يجعل فعله وف تخصصا له من عموم ذلك القول كما تقرّر في 
الأصول إذا فرض تأخر الفعل عن القول؛ فإن فرض تقلمه ففيه 
الخلاف المشهور في الأصول في جواز تخصيص العامٌ المتأخر 
بالخاص المتقدّم كما هو المذهب الحق أو جعل العام اللشأخر 
ناسخا كما ذهب إليه البعض إذا تقرّر هذا فالحقٌ أنه يحرم أن 
يتزوج المحرم أو يزوّج غيره كما ذهب إليه الجمهور. 

وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة: يجوز للمحرم أن يتزوج 
كما يجوز له أن يشتري الجارية للوطء وتعقّب بأنه قياس في 
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مقابلة النصّ وهو فاسد الاعتبار» وظاهر النهي عدم الفرق بين 
من يزوج غيره بالولاية الخاصّة أو العامة كالسُلطان والقاضيء 
وقال بعض التتافعيّة والإمام يحبى: إِنْه يجوز أن يزوج المحرم 
بالولاية العامة وهو تخصيص لعموم النْصّ بلا مخصلص. . 

قوله: (بسّرفم) بفتح المهملة وكسر الرّاء موضع معروف. 

قوله: (ِي الظُلة) بضم الظّاء وتشديد اللام كل ما أل من 
المس. 

قوله: (الِّي بَنَى بها فِيهًا) أي: الّتى زْفْت إليه فيها. 

قوله: (وَِم ابن عَبّاسِ) هذا هو أحد الأجوبة التي أجاب بها 
الجمهرر عن حديث ابن عبّاس. 

4- وَعَنْ عَمَرَ وَعَلِي وأبي هُريرة أنْهُم سوا عنْ رَجلٍ 
أصاب أمْلَهُ رَهُوَ مُحْرِمٌ بالْحَج» قالُوا: يَنفُذان لِوَجْهِهِمًا حَنى 
يَقْضِيًا حَجْهُمَاء تم عَلَيْهِمًا حَجْ قَابِلٌ وَالْمَذْي قَالَ عَلِي: فَإِذَا 
أهلا باْحج عن عام قابل قرفا حمَى يَقْضيًا حَجهُمَا (مالك: 
امم 
بئى قَبْلَ أن يُفِيض فَامَْهُ أن بَنْحَر بَدَنْق وَالْجَمْ لِمَالِك نِي 
الْمُوَطَ (1/ 84. 

ار طدو وهلي وأبن هرير» هن ف الوط #بنازكال المطقة 
ولكنه ذكره بلاغا عنهم وأسئده البيهقي' من حديث عطاء عن 
عمر وفيه إرسال ورواه سعيد بن منصور عن مجاهد عن عمر 
وهو منقطع وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا عنه. 

وعن علي وهو منقطع أيضا بين الحكم وبينه وأثر ابن عباس 
رواه البيهقي من طريق أبي بشر عن رجل من بي عبد الدّار عنه 
وفيه أن أبا بشر قال: لقيت سعيد بن جبير فذكرت ذلك له فقال: 
هكذا كان ابن عبّاس يقول وفي الباب عن ابن عمر عند أحمد أنه 
سثل عن رجل وامرأة حاجّين وقع عليها قبل الإفاضة فقال: 
ليحجًا قابلا وعن ابن عمرو بن العاص عند الدّارقطني والحاكم 
والبيهقي نحو قول ابن عمر وقد روي نحو هذه الآثار مرفوعا عند 
أبي داود في المراسيل من طريق يزيد بن نعيم: «أن رَجُلا مِنْ 
جُدَامٍ جَامَعْ امْرَأنَهُ وَهُمًا مُحْرِمان فسألا النبي يق فقَسال: انْفيًا 
نسكًا وَاهْرِيًا هَدْيًاة قال الحافظ: رجاله ثقات مع إرساله ورواه 
ابن وهب في موطئه من طريق سعيد بن المسيّب مرسلا وأثر علي 
المذكور في الْبَاب في التَفرّق. أخرج نحوه البيهقي' عن ابن عباس 


موقوفا وروى ابن وهب في موطته عن سعيد بن المسيّبٍ مرفوعا 
'مرسلا نحوه وفيه ابن هي لميعة وهو عند أبي داود في المراسسيل بسند 
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قوله: (حَنّى يَقْضِبًا حَجْهُمَا) استدل به من قال إنْه يجب 
المضي في فاسد الحجّ وهم الأكثر. 

وقال داود: لا يجب كالصّلاة. 

قوله: نم ًا حج فَابلَ) استدلً به من قال إنه يجب 
قضاء الحجٌ الذي فسد وهم الجمهور. 

قوله: (وَالْهَديُ) تمسئّك به من قال إن كفارة الوطء شاة» لأنْها 
أقلّ ما يصدق عليه ال هدي وهو مروي عن أبي حنيفة والنّاصر 
ويدلُ على ما قالاه قوله لِ: (واهديا هديا) كما في مرسل أبي 
داود المذكور» وذهب الجمهور إلى أنّها تجب بدنة على الرّوج 
وبدنة على الزُوجة وتجب بدنة الرُوجة على الرُوجٍ إذا كانت 
مكرهة لا مطاوعة؛ وقال أبو حنيفة ومحمّد: على الرُوج مطلقاء 
وقال الثثافعيُ في أحد قوليه: عليهما مدي واحد لظاهر الخبر 
والأثر وقال الإمام يحبى: بدنة المرأة عليها إذ لم يفصل الدليل. 

قوله: (تََوقَا حنى يَقْضِيًا حَجْهُمَا) فيه دليل على مشروعيّة 
التمَوُق وقد حكى ذلك في البحر عن علي وابن عباس وعثمان 
والعترة وأكثر الفقهاء واختلفوا هل هو واجب أم لا؟ فذهب 
أكثر العترة وعطاء ومالك والشنافعي في أحد قوليه إلى الورجوب 
وذهب الإمام يحبى والشافعيُ في أحد قوليه إلى الثدب. وقال أبو 
حنيفة: لا يجب ولا يندب واعلم أنه ليس في الباب من المرفوع ما 
تقوم به الحجّة والموقوف ليس بحجّة فمن لم يقبل المرسل ولا رأى 
حجَيّة أقوال الصحابة فهو في سعة عن التزام هذه الأحكام وله 
في ذلك سلف صالح كداود الظاهري. 

بَابُ تَخريم قل الصٌيْدٍ وَضَمَانِهِ بنظِيره 

قَالَ الله تَعَالَى: لفَجَرَاءُ مِئْلٌ ما قل مِن انعم يَحَكُمُ به ذْرًا 
عَدْل مِنَكُم» الآية 

5- وَعَنْ جَابرٍ قَال: «جمَلَ رَسُولُ ال في الفتبع 
بُصِيبهُ الْمُحِْمْ كبا وَجَعَلَهُ مِنْ الصّيْد». رَوَاهُ أو ذَاوّد (7801) 
وَابْنْ مَاجَهُ .)7١046(‏ 

الحديث أخرجه أيضا بقيّة أهل السّئن واين حبان وأحمد 
والحاكم في المستدرك قال الترمذي: سألت عنه البخاري فصحّحه 
رك تعس اف وقد الا قمر فر او 


حديث جيّد تقوم به الحجّة ورواه عن جابر عن عمر وقال: لا 
أراه إلا رفعه ورواه الشتّافعيُ موقوفا وصدمّح وقفه من هذا الوجه 
الدارقطئيّ ورواه من وجه آخر هو والحاكم مرفوعاء وفي الباب 
عن ابسن عباس عند الدارقطنّ والبيهقي قال البيهقي: روي 
موقوفا عن ابن عبّاس. 

والآية الكريمة أصل أصيل في وجوب الجزاء على من قتل 
صيدا وهو محرم ويكون الجزاء تماثئلا للمقتول ويرجع في ذلك إلى 
حكم عدلين كما ذهب إليه مالك وهو ظاهر الآية وقبسل: إِنّه لا 
يرجع إلى حكم العدلين إلا فيما لا مثل له وأمًا فيماله مثل 
فيرجع فيه إلى ما حكم به السنلف وإلا يحكم فيه السلف رجع إلى 
ما حكم به عدلان واختلفوا في أي شيء تعتبر الممائلة فقيل في 
الكل أو الفعل وقيل: في القيمة» والحديث يدل على أن الفتبع 
صيد وأنُ فيه كبشا. 

7 َع دين سي أل جلا نا إلى صر 
الْحَطَّابٍ قَقَالَ: إل ني أجْرَيْتَ أنَا وَصَاحِبْ لي فَرْسَيْنِ نا تسكن إلى 
نر َي اظيا ونَحْنْ مُحْرِمَان قَمَاذًا ترَى؟ فَقَالَ عمَرُ 
رَجْل بجيه: تُمانى حَنّى نَحَكُمَ أنا وَأت» قال: فْحَكْمَا عَلَيِه 
بع فَوَلَى الرَجُلُ وَهْرَ يَقُولُ: هَذَا أمِيرٌ الْمُؤْينِينَ لا يَسْتَطِيعٌ أن 
يَحَكُم ة ني طني حَنّى دعا رَجْلا فَحْكَمَ مَعَهُ فَسَمِعَ عُمْر ول 
الرجُلٍ نَدَعَاهُ لَسَالَهُ: هَلْ تَفْرَا سُورَة الْمَائِدةِ؟ تَقَالَ: لاء فَقَالَ: 
هل عرف هذا الرّجْلَ اللي حَكَمٌ مَيِي؟ فَقَالَ: : لاء فَقَالَ لو 
حبرت أنك قرأ ُو الْمَائِدَةٍ لاوْجَمْتكَ ضَرْباء نم قَالَ: إن 
الله عرُ وَجَلَ يَقُولُ في كاب «يَحْكُمٌ به ذُوَا عَلل مِنْكُمْ هديا 
بَالِعَ الكَمبَةٍ وَهَدَا عَبِدُ الرّحْمَنِ بْنْ عَرْفِر. رَواهُ مَالِكَ في 
الْمُوَطٍْ .)4١4 /١(‏ 

- رَعَنْ جابر أن مر قضَى في الفتئم يكبش وي 
لعزا بع وي الأرتب متاق وَفِي الْيَربُوعٍ بجفْرة. روا 
مَالِكٌ فِي الْمُوَطْزِ (1/ 414). 

4 وَعَنٍ الأجلّح بن عبد الل عن أبي الؤير نن ججاير 

عَن النبي يك قَالَ: «فِي الضْبّع إذا أصابَهُ الْمُحْرِمٌ كبش» وَفِي 
الي نشاف وني الأب عناقة» وني البربُوع جشرة» قال. 
وَالْجَفْرَة: لبي قل أ نننا. زواء التارْطبِي (148/1) قال ادن 
مَعِين: 0 ِقَةَ وَقَالَ ابْنْ عَدِي: صّدُوقء وَقَالَ أببو حَاتِم: لا 
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الأثر الأول رواه مالك في الموطًا عن عبد الملك بن قريب عن 
محمّد بن سيرين وعبد الملك بن قريب هو الأصمعي وهو ثقة» 
والأثر الكّاني لم يذكر مالك في الموطًا قوله عن جابر بل رواه عسن 
أبي الزبير أن عمر بن الخطّاب قضى في الضبع. إلخ. 

وأخرجه أيضا التشافعي بسند صحيح عن عمر وأخرج 
البيهقي عن ابن عباس أنه قضى في الأرنب بعناق وروى عنه 
الثافعي' من طريق الماك أنه قضى في الأرنب بشاة وأخرج 
البيهيقي عن ابن مسعود أنه قضى في السبربوع بيبجفرة ورواه 
الثافعي عنه من طريق مجاهد وروى أبو يعلى عن عمر وقال: لا 
أراه إلا رفعه» أنه حكم في الضّبع بشاة وفي الأرنب بعناق وفي 
اليربوع جفرة وني الى كبش وأخرج ابن أبي شيبة عن عمر أنه 
قضى في الأرنب ببقرة وروى إبراهيم الحربي في الغريب عن ابن 
عباس أنه قضى في اليربوع بحمل؛ والحمل: ولد الفئّان الذكر 
وحديث جابر أخرجه أيضا البيهقي وأبو يعلى وقالا عن جابر 
عن عمر رفعه. وأمًا الدارقطني فرواه من طريق إبراهيم الصائغ 
عن عطاء عن جابر يرفعه وكذلك الحاكم. 

ورواه الشافعي عن مالك عن أبي الزّبير موقرفا على جابر 
وصحّح وقفه الدارقطني من هذا الوجه كما سلف في أوّل الباب. 

قوله: (فَحَكْما عَلَيْهِ بِمَئزِ) قد وافقهما على ذلك علي 
وعثمان وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وابن الرّبسير 
وكذلك وافقوا عمر في إيجاب عناق في الأرنب» وجفرة في 
اليربوع كما حكى ذلك المهدي في البحر عنهم وهو موافق لما في 
حديث جابر المرفوع المذكور في الباب إلا في الي فإنه أوجب 
فيه شاة ولكنّها قد تطلق الذنّاة على المعز قال في القاموس: الثّاة: 
الواحدة من الغنم للذكر والأنشى أو يكون من الفمّان والمعز 
والظباء والبقر والنعام وحمر الوحش انتهى. 

قوله: جفرة الجفرة بفتح الجيم هي الأنثى من ولد الضّان الي 
بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمّها والعنز بفتح المهملة وسكون 
الثون بعدها زاي: الأنثى من المعز الجمع أعنز وعنوز وعناز 
بَابُ مع الْمُحْرمٍ من أكل لَحْمٍ الصيْد إلا إذَا َم يُصَدْ 

لأجِلِهِ وَلا أعان عَلَيْهِ 

- عن الصّمْب بْن جَنامَة: «أنهُ أهْدى إِلَى رَسُول الله 
ل مار وَحْشِي َهْرَبِالأبوَاء أو بئان فَرَكهُ لب الى ما 
في وَجْهِهٍ َال إن لم ده علَيْكَ إلا أنا حُرُمٌ». مُنْفَىَ عَلَيْهِ (خ: 


86 ولأ حْمَدَ (://ا"7) وَمُطْلِمِ (00()119): «لخم 
حِمّار وحش». 

141 وغ َيِه بْن أرْقم وَقَالَ لَه ابن عباس يَسسْشَلكِرة: 
«كَيْف بتي عَنْ لخم صَيْدٍ أشي إلى رَسُول الله يل وَمُوَ 
ران فقالة: أهدئ له مضتو من لنشم عرد قركة فال نالا 
تأكلهُ إِنا حُرُمٌ؛ رَوَاهُ أَحْمَدُ (4/ 0397 وَمُسْلِمْ )١196(‏ ربو 
داو (186) وَالنْسَائِيُ (8/ 184). 

قوله: (حِمَارًا وَحْشِِيًا) هكذا رواية مالك ولم تختلف عنه 
الرواية في ذلك وتابعه على ذلك عامّة الرّراة عن الزُهري 
وخالفهم ابن عييئة فقال: لحم حمار وحش كما وقع في الرواية 
الأخيرة وبيّن الحميدي أنه كان يقول حمار وحش ثم صار يقول 
لحم حمار وحش فدلُ على اضطرابه فيه. قال في الفتح: وقد توبع 
على قوله لحم حمار وحش من أوجه فيها مقال ثم ساقها ولكنه 
يقري ما رواه ابن عبينة حديث ابن عباس المذكور في الباب وقد 
أخرج مسلم من وجه آخر عن ابن عباس أن الذي أهداه 
السعب بن جثّامة لحم حمار وأخرجه مسلم أيضا من طريق 
حبيب بن أبي ثابت عن سعيد فقال تارة حمار وحش وتارة شق 
حمار. 

قوله: (بالأبُوَاء) بفتح ال همزة وسكون الموحّدة وبالماً جبل من 
أعمال الفرع بضم الفاء والراء بعدها مهملة قيل: سمي بالأبواء 
لوبائه» وقيل: لأث السيول تتبواه أي: تحله. 

قوله: (أنْ بِوَدَان) شك من الرّاوي وهو بفتح اواو وتشديد 
الال اشرو تون بر ههه يرب الليطدة 

قوله: (فَرَدْهُ) انُفقت الرُوايات كلّها على أنه رده عليه كما 
قال الحافظ إلا ما رواه ابن وهب والبيهقيُ من طريقه بإسناد 
حسن من طريق عمرو بن أميّة: «أن المئمب أهدى للنبي قله 
عَجْرْ حِمَارِ وَححْشٍ وَهُوَ ِالْجُحَفَة فَأكَلَ مِنه وَأكَلَ الْقَوْمٌ؛ قال 
البيهقي: إن كان هذا محفوظا حمل على أنه رد الح وقبل اللْحم 
قال الحافظ: وفي هذا الجمع نظر فإنُ الطّرق كلَّها حفوظة فلعله 
رده حيّا لكونه صيد لأجله ورد اللْحم تارة لذلك وقبله أخرى 
حيث لم يصد لأجله؛ وقد قال الثافعم” في الم إن كان المئعب 
أهدى له حمارا حيّا فليس للمحرم أن يذبح حمار وحش حيّاء وإن 
كان أهدى له لحما فقد يحتمل أن يكون قد علم أنه صيد له 
انتهى» ويحتمل أن يكون القبول المذكور في حديث عمرو بن أميّة 
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في وقت آخر وهو وقت رجوعه و من مكّة إلى المدينة قال 
القرطي: يحتمل أن يكون الصّعب أحضر الحمار مذبوحا ثم قطغ 
منه عضوا بحضرة النيّ يك فقدّمه له فمن قال: أهدى حمارا أراد 
بتمامه مذبوحا لا حيّاء ومن قال: لحم حمار أراد ما قدّمه للنّ 
يك ويحتمل أن يكون من قال: حمارا أطلق وآراد بعضه مجازاء 
ويحتمل أنه أهداه له حيّا فلمًا رده عليه ذكاه وأتاه بعضو منه ظانًا 
أله إنْما رده عليه لمعنى يختصُ بجملته فأعلمه بامتناعه أن حكم 
الجزء من الصّيد حكم الكل والجمع مهما أمكن أولى من توهيم 
بعض الرّوايات. 

قوله: (إنا لم نْرْدهُعََيِكَ): قال في الفتح قال القاضي عياض: 
ضبطناه في الرّوايات بفتح الدّال وأبى ذلك الحقّقون من أهل 
العربيّة وقالوا: المُواب أنه بضم الدال؛ لأن المضاعف من 
الجزوم يراعى فيه الواو الت توجبها ضمّة الماء بعدها قال وليس 
الفتح بغلط بل ذكره ثعلب في الفصيح نعم تعقّبوه عليه بأنّه 
ضعيف وأجازوا فيه الكسر وهو اضعف الأوجه وهي لغة 
حكاها الأخفش عن بني عقيل وإذا وليه ضمير المؤنث نحو ردّما 
فالفتح لازم اتفاقا كذا قال النُوويُ ووقع ني رواية الكشميهن ل 
نردده بفك الإدغام وضم الأولى وسكون الثانية» ولا إشكال فيه. 

قوله: (إلا أنا حُومٌ) زاد النسائي لا ناكل الصٌيسد وفي حديث 
ابن عبّاس: (إنا لا تكله نا حُرُمْ وَفَدْ اسْتَدَلُ بهذا مَنْ قَالَ 
بتخريم الأكل مِْ لخم الصّد علَى الْمُحْرِم مُطْلَقا لأنه اقْنَصرّ 

في التغليل عَلَى كوه مُحْرِمًا هَل غلى أنه سب الماع خاطة 
وَهُوَ قَوْلُ عَلِي وَائِنٍ عَبَاسٍ وَابْنِ عُمْرَ اللي وَالتوْرِيّ وَإِسْحَاقَ 
َالْهَادَويٍْ وَاستَدلُوا أيضًا بعُمُومٍ قوله تعالى: (وَحْرُم عَلَيكُمْ صَيْد 
الْبَر ولكنه يعارض ذلك حديث طلحة وحديث البهزيً 
وحديث أبي قنادة وستأتي هذه الأحاديث. وقال الكوفيون 
وطائفة من السسّلف إِنْه يجوز للمحرم أكل لحم الصّيد مطلقا 
وتمسّكوا بالأحاديث الي ستأتي وكلا المذهبين يستلزم إضراح 
بعض الأحاديث الصّحيحة بلا موجب. والحق ما ذهب إليه 
الجمهور من الجمع بين الأحاديث المختلفة فقالوا: أحاديث 
القبول محمولة على ما يصيده الحلال لنفسه ثم يهدي منه للحرم 
وأحاديث الردٌ محمولة على ما صاده الحلال لأجل المحرم قالوا: 
والستبب في الاقتصار على الإحرام عند الاعتذار للصّعب أن 
الصيد لا يحرم على المرء إذا صيد له إلا إذا كان محرما فاقتصر 


عن تبيين الشترط الأصليّ وسكت عمًا عداه فلم يدل على نفيه 
ويؤيّد هذا الجمع حديث جابر الآتي. 

- وَعَنْ عَلِي: أن النْبي وك أي بَِيْض النمَام فقَالَ: إن 
قَوْمٌ حُرْمٌ أطَعِمُوهُ أهْلّ الْجِل؛ رَرَاهُ أحْمَدٌ .)1١4/١(‏ 

141 وَعَنْ عب الرّحْمَن بْن عَفْمَانَ بْنْ عبد الله المْبِيِي 
َعْوَ ان أخي طلحة قال: كنا مَمّ طلحة ون حرم اهدي لنا 
املتبقظ طَلْحَةُ وَفْقَ منْ أله وَقَالَ: أكَلَاُ مَمّ رَسُول الله يه 
رَوَاه أَحْمَدْ (111/1) وَمُسْلِمٌ (1191) وَالنْسَائِيُ (4/ 187). 

حديث علي أخرجه أيضا البرّار وني إسناده علي بن زيد وفيه 
كلام وقد ون وبقيّة رجاله رجال الصّحيح: وهو حديث طويل 
هذا طرف منه. 

قوله: (أَطْمِمُوهُ أَهْلَّ الْجِل) لا بد من تقييد هذا الإطلاق بما 
سلف من اعتبار القصد بأنْ ذلك للمحرم فيحمل هذا على أنه 
أخذ البيض قاصدا بأد ذلك لأجل المحرمين جمعا بين الأدلّة , 
وكذلك لا بد من تقييد حديث طلحة بأن لا يكون من أهدى لهم 
الطّير صاده لأجلهم وقد اختلف فيما يلزم حرم إذا أصاب بيضة 
نعام فقال أبو حنيفة وأصحابه والشنافعي” نه يحب فيها القيمة» 
وقال مالك: في رواية عنه: قيمة عشر بدنة وقال الشافعي في 
رواية عنه: قيمة عشر النعامة وقال الحادي: يجب فيها صبوم يوم 
واستدل من قال بأل الواجسب القيمة بما أخرجه عبد الرزّاق 
والذارقطني والبيهقي من حديث كعب بن عجرة: «أن الي يكل 
قَضّى فِي بْيْض نَعَامَةٍ أَصَابَهُ مُحْرِمٌ بِقِيمتهك» وفي إسناده إبراهيم 
بن أبي يحبى وشيخه حسين بن عبد الله وهما ضعيفان وأخرجه 
ابن ماجه والدارقطي من حديث أبي المهرّْم وهو أضعف منهما 
واستدل المادي بما أخرجه الششافعي وأبو داود والدارقطي 
والبيهقي'. وحديث عائشة: «أن رَسُولَ الله يك حَكم فِي بيِضٍ 
النْعامٍ في كل بِضَةٍ صّامُيَوْم قال عبد الحق: لا يسند من وجسه 
صحيح وفي إسناد أبي داود رجل لم يسم وأخرج نحوه الدُارقطي 
من حديث أبي هريرة وهو من طريق ابن جريج عن أبي الرّناد 
)يع ينه كما قال ابر جام والذإرفطي: 

قوله: ابن عبد الله المي كذا في نسسخ المنتقى والصّواب ابن 
عبيد الله مصغرا. 

قوله: وفق من أكله أي صوّبه كذا في شرح مسلم ويحتمل أن 
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يكون معناه دعا له بالتوفيق. 

4- وَعَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الممْري عَن: «رَجْلٍ من بز 
نُّ رج مع رَسُول الل يكل يرد مكة حتى إذا كَانُوا في بَمْضٍ 
رادي الرّرْحَاء وَجَدَ النْاسُ حِمَارَ وَحْش عَقِيرَا فَذَكْرُوه لبي يلل 
قفال: ااه حنّى يَأنِي مَاحبهُ فاتى الْبهْزِي وَكَان صَاحِبِنُ 
َقَالَ: يَا رَسُولَ الله شَأنَكُمْ هَذَا الْحِمَان فَأمَرَ رَسُولُ الل ب أبَا 
بكر فَقَسْمَهُ في الرفَاق وَهُمْ مُحْرمُونْ» قَالَ: تُمَّ مَرَرْنَا حَنّى إذا كنا 
بالأكاية إن تسن بطب نيقي في طلا فيه مهما لمر رو الله 
ل رَجُلا أن يِف 59 حَنى يُخْبرَ اناس عَنُْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ 
(/1ه:ع) وَالنْسَائِيُ )0 18) وَمَالِكٌ في الْمْوْطَ 1/اه"). 

اذيك وتشع ابن أعزقة رفير كبا قالءفى الف 

قوله: (أَقَرُوهُ) أي: اتركوه. 

قوله: (فَأمَرَ رَسُولُ الله يك أبَا بكر. إلّخ) ينبغي أن يقيّد هذا 
الإطلاق بان اليل علم أن البهزي لم يصده لأجلهم بقرينة 
حال أو مقال للجمع بين الأدلّة كما تقدم. 

قوله: (في الرّفاق) جمع رفقة. 

قوله: (بِالأنَايَِ) بضم الهمزة وكسرها بعدها ثاء مثلئة وبعد 
الألف تحتيّة: موضع بين الحرمين فيه مسجد نبويُ أو بثر دون 
العرج قال في القاموس: هو بضمٌ ا همزة ويثلّث. 

قوله: (حَاتِفي) قال في القاموس: الحاقف: الرابض في حقف 
من الرّمل؛ أو يكون منطويا كالحقف وقد انحنى وتثنى في نومه 
وهو بين الحقوف انتهى. 

قوله: (فَأمَرَ رَسُولُ الله ي). إلخ» إِنْما لم يأذن لمن معه بأكله 
لأمرين: أحدهما: أنه حي وهو لا يجوز للمحرم ذبح المّيد 
الحي. الثّاني: أن صاحبه الذي رماه قد صار أحقّ به فلا يجوز 
أكله إلا بإذنه وهذا: «قَالَ يله في حِمَار البَهزِي أَقِرُوهُ حَنى يَأْنِيّ 
صَاحِبهُ؛ وفيه دليل على أنه يشرع للرّئيس إذا رأى صيدا لا يقدر 
على حفظ نفسه بالحرب [مَ لضعف فيه أو جنتاية أصابته أن ينأمر 
من يحفظه من أصحابه. 

6- رَعَنْ أبي قَتَادَةَ قَالَ: «كنت يَوْمًا جَالِسَا مَعٌ رجَال 
من أصْحَاب النبي' وف في مَنْزِل في طريق مَكَة وَرَسُولُ الله يك 
أمَامَنَا وَالْقَوْمُ مُحْرِمُونَ وَأنا غَيِرُ مُحْرِم عَامَ الْحُدَيِيَةٍ فَأَبْصرُوا 
حِمَارًا وَحْشِْيًا ونا مَعُولَ أخصيف لَعْلِي فََمْ يُؤْذنُونِيء وَأحبوا 
لاني النمترقة: لقنن لاتنيزاثة تن إلى القرسن اريف ف 


ركنت وَنَسِيتُ السؤط وَالرّمْح فَقَْلْت لَهُم: ناو لُونِي السُؤاط 
َالرْمْحَ» قالوا وَآلل لا ينك عَلَيِْ َفَضِبْت فَنَرَلت فَأعدتهْمَاء 
نم رَكِنْت فَشَدَدْت عَلَى الْجِمَار فَعَقَْهُ ثُمّ جئْت به وقد مَانَ» 
ََقمُوا فيه يَأكُُوَه م إنْهُمْ كوا ني أكْلِهم إِيَاه وَهُمْ حْرْم 
فَرْحْنَا وَحَباتْ الْعَضْدَ مَعِي» فَأْرَكْنَا رَسُولَ الله يك فَسَالناهُ عن 
َأَكلَهَا وَمْوَ مُحْرمٌ». مَُفَقَ عَلَئْهِ (حم: (خ: 1414) 
(م: 0117 6ه وَلَفْظَهُ ِْبْحَارِيء وَلَهُمْ فِي روَايَةٍ: «هُوَ 
حَلالَ فَكُلُوة» وَلِمْسلِم: «هل أشار ليه إنْسَان أؤ أمْرَهُ بشيء؟» 
قَانُوا: لاء قَالَ: فَكُلُوهُ وَللْبُحَارِي قَالَ: مِنْكُم أحَذْ أمَرَهُ أن يَحْمِلَ 
عَلَيْهَا أ أشَار إِلَيِهَا؟ قَالُوا: لا قَالَ: فَكُلُوا ما بَنِيّ مِنْ لَحْمِها. 

قوله: (أَمَامَنا) بفتح ا همزة. 

قوله: (عَامَ الْحُديْيبَة) هذا هو المُواب ووقع في رواية 
للبخاري أن النَي 2# خرج حاجًا وهو غلط كسا قال 
الإسماعيلي فإن القصّة كانت في العمرة وقال الحافظ: لا غلط في 
ذلك بل هو من الجاز الشائع وأيضا فالحج ني الأصل: القصد 
للبيت فكانه قال: خرج قاصدا للبيت وهذا يقال للعمرة: الحج 
الأصغر. 

قوله: (وَاَللِّ لا نْعِينك) زاد أبو عوانة إِنْا محرمون وفيه دليل 
على أنْهم قد كانوا علموا أنه يحرم على المحرم الإعانة على قتل 
الصيد. 

قوله: (وَحَبَأْتُ) في رواية للبخاري فحملنا ما بقي من لحم 
الأتان. 

قوله: (فَكَلُوءُ) صيغة الأمر هنا للإباحة لا للوجوب. لأنها 
وقعت جوابا عن سؤالهم عن الجواز لا عن الوجوب فوقعت 
على مقتضى السؤال. 

قوله: (قَالَ مِنْكُمْ أحَدَ). إلخ في رواية للبخاري قال: أمنكم 
بزيادة الهمزة ولفظ مسلم هل منكم أحد أمره فيه دليل على أن 
يجرّد الأمر من الحرم للصائد بأن يحمل على الصّيد والإشارة منه 
تا يوجب عدم الحل لمشاركته للصائد. 

قوله: (أَنْ يَحْمِل عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ ِلَيْهَا) الفئمير راجع إلى 
الأتان» أنه لا يطلق إلا على الأنشى وهي مذكورة في رواية 
البخاري' ولفظ: ري روخص فَحَمَلَ عَيهَ اق 


وه نموم 


نا آنا فََلنَا مكنا من لَْها م ْنا نأو َم يد وَنَمْنْ 


44م نيل الأوطار - كتاب المناسكت 


م ٠و‏ 


مُحْرِمُون فَحَمَلنَا مَابَِي من لَحْمهَا قَال: ِنْكُمْ أَحَدَ أَمَرَه. إلخ 
والروايات مثفقة ة على إفراد الحمار بالرؤية وأفادت هذه الرٌواية 
أن الحمار من جملة حمر وأنْ المقتول كان أتانا أي: أنثى لقوله: 
فعقر منها أتاناء والحديث فيه فوائد منها أنه يحل للمحرم لحم ما 
يصيده الحلال إذا لم يكن صاده لأجله ول يقع منه إعانة له وقد 
تقد الخلاف في ذلك ومنها أن جرد محبّة الحرم أن يقع من الحلال 
الصيد فياكل منه غير قادحة في إحرامه ولا في حل الأكل منه. 

ومنها أنّ عقر الصيد ذكاته وسياتي الكلام عليه إن شاء اللّه 
تعالى ومنها جواز الاجتهاد في زمن البْىَ يك وبالقرب منه. 

5- وَعَنْ أبي قََادةَ قَال: «خَرَجْتْ مَعْ رَسُول الله بل 
ْم ادي َآحرَمٌ حابي وَلمْ أخرم َرَت جمارا فَحَمَلْتْ 
عله فَاصْطَليُكُ فُذكات أنه إرَسُول الله وكرت أي لم 
كن أحْرَنْت وأني إِنْمًا اصْطَدئهُ لك فَأمَرَ الي يك أصْحَابَه 
َأكلُوا وَلَمْ يكل مِنْهُ جين أَخبرثه أي امنطائة لَه رَرَاهُ أَحْمَدُ 
)"١04/6(‏ وَابِْنْ مَاجَه (87 )"١‏ بإملنارٍ جيل قَال أبو بكر 
اليسابُوري:. 

قوله: إِني اصْطَدثهُ َك وأنه لم يَأكل مِنْك لا أعلَمٌ أحَدا قَالَهُ و 

اديت اعرعه ايها الذارفطي والبيقر؟ ران عوية وقلذ 
قال بمثل مقالة النِسابوري الي ذكرها المصنّف ابن خزيمة 
والدارفطني والجوزقي قال ابن خزيمة: إن كانت هذه الرّيادة 
محفوظة احتمل أن يكون أكل من لحم ذلك الحمار من قبل أن 
يعلمه أبو قتادة أله اصطاده من أجله فلمًا علم امتنع وفيه نظرء 
أنه لو كان حراما عليه يي ما أقره اللّهِ تعالى على الأكل حنّى 
يعلمه أبو قتادة بأنّه صاده لأجله ويحتمل أن يكون ذلك لبيان 
الجواز وأن الذي يحرم على الحرم إِنْما هو الذي يعلم أنه صيد 
من أجله. وأما إذا أتي بلحم لا يدري الحم صيد أم لا وهل صيد 
لأجله أم لاء فحلّه على أصل الإباحة فلا يكون حراما عليه عند 
الأكل» ولكئه يبعد هذا ما تقدّم من أنه م يبق إلا العضد. 

وقال البيهقي: هذه الرّيادة غريبة يعني: قوله إنْي اصطدته لك 
قال: وانّذي في الصّحيحين أنّه أكل منه وقال النُوويُ في شرح 
المهذّب: يحتمل أنه جرى لأبي قتادة في تلك السكفرة قصتان قال 
ابن حزم: لا يشك أحد بأنّ أبا قتادة لم يصد الحمار إلا لنفسه 
ولأصحابه وهم محرمون فلم يمنعهم الني كله من أكله وكانه 


يقول بأنّه يحل صيد الحلال للمحرم مطلقا وهو أحد الأقوال 
السابقة. 

وقال ابن عبد البرّ: كان اصطياد أبي قتادة الحمار لنفسه لا ٠‏ 
لأصحابه وكان رسول الله و ونه أبا قتادة على طريق البحر ' 
تخافة العدو فلذلك لم يكن محرما عند اجتماعه باصحابه. لأنّ 
مخرجهم م يكن واحدا قال الأثرم: كنت أسمع أصحاب الحديث 
يتعجُبون من هذا الحديث ويقولون كيف جاز لأبي قتادة مجاوزة 
الميقات بلا إحرام؟ ولا يدرون ما وجهه حنّى رأيته مفسّرا في 
حديث عياض عن أبي سعيد قال: اخَرَجْنَا مع رَسُول الله يل 
فََحْرَمْنًا فلَمًا كان مَكَانُّ كَذَا وَكَذَا إِذَا نَحنْ بأبي قَنَادَةَ كَانَ المي 
انتهى. والحديث من جملة أدلّة الجمهور القائلين بأنه يحرم صيد 
الحلال على الحرم إذا صاده لأجله ويحل له إذا لى يصده لأجله 
وهذا نا أخبر اللي كل بأنّه صاده لأجله لم يأكل منه وأمر 
أصحابه بالأكل. 

10 وض ير لال قن صِيْدُ الْبر لكُمْ حَلالٌ 
َأنهُمْ حُرْمٌ ما لم تَصِيدُوهُ أؤْ يُصدْ لكُم). رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا ابن 
مَاجَهْ (حم: 9 957) (د: 1861) (ت:445) (ن: 0/ لاحل 
وَقَالَ الافِي: هَذَا أَحْسَنْ حَدِيثٍ وروي في هذا الْبَابِ وَأفْيس. 

الحديث أخرجه أيضا ابسن خزيمة وابن حبان والحاكم 
والدارقطني والبيهقي وهو من رواية عمرو بن أبي عمرو مول 
المطلب بن عبد الله بن حنطب عن مولاه المطلب عن جابر 
وعمرو مختلف فيه مع كونه من رجال الصّحيحين ومولاه. قال 
التَرمذي: لا يعرف له سماع من جابر وقال في موضع آخر: قال 
حمّد: لا أعرف له سماعا من أحد من الصّحابة إلا قوله حدّثني 
من شهد خخطبة رسول الله يكل وقد رواه الشافعيُ عن عمرو عن 
رجل من الأنصار عن جابر ورواه الطّبرانيُ عسن عمرو عن 
المطلب عن أبي موسى وفي إسناده يوسف بن خالد السسّمت وهو 
متروك ورواه الخطيب عن مالك عن نافع عن ابن عمرو في 
إسناده عثمان بن خالد المخزومي وهو ضعيف جدًا هَذَا الْحَدِيثُ 
صريح في التفرقة بين أن يصيده امحرم أو يصيده غيره له وبين أن 
لا يصيده امحرم ولا يصاد له بل يصيده الحلال لنفسه ويطعمه 
ا حرم ومقيّد لبقيّة الأحاديث المطلقة كحديث الصّعب وطلحة 
وأبي قتادة ومخصّص لعموم الآية المتقدمة: 


بَابْ صَيْد اْحرَمٍ وَشَجَرهِ 

4- عن ابْن عَبّاسٍ قَال: َال رَسُولُ اله يه يَوْمْ فح 
مَكة: دإن هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ لا يُعْضَدُ شوكة ولا يُختَلَى لاك ولا 
بُتفْرُ صَيْدُه ولا تُلتَقَط لَقَطَنهُ إلا لِمُعَرُف فَقَالَ الْعبّاسُ إلا الإدْخير 
فَإِنهُ لا بْد لهم مِنْهُ لِلْْيُون وَالْوت َال إلا الإدْجِرَ (حم: 
0 (خ: )١541/‏ (م: و١‏ ), 

85- وَعَنَ أبي مُريْرَةً: «أن النبي :5 لما فْنَمْ مكة قَال: 
لا يَُفْرٌ صيْدُهَا وَلا يُخْتَلَى شَوكُهَاء ولا نَحِلُ سَاقِطنُهَا إلا لِمُنْشيض 
فََالَ الْعبّاس: إلا الإدْخرَ فَإنا نَجعَلْهُ لقنا وييُوتنَ فَقَالَ رسُولُ 
الله ب إلا الإْعير». مف عَلَبْهِمًا (خ: 4 ؟) (م: مال 
وَفِي لَنْظ لَهُمَ: لا يُعْضَدْ شَجَرُهَاء بَدَلَ. 

قوله: لا يُختلَى شوكُهًا. 

قوله: (لا يُعْضَّدُ شَوَكةُ) بضم أؤله وسكون المهملة وفتح 
الغاد المعجمة أي: لا يقطع وني رواية للبخاري وَلا يُنْضَدُ بها 

قال القرطي): خص الفقهاء الجر المنهي عنه بما ينبته اللّه 
تعالى من غير صنيع آدمي فأما ما ينبت بمعالجة آدمي فاختلف فيه 
فالجمهور على الجواز» وقال الشتافعي: في الجميع الجزاء ورجّحه 
ابن قدامة واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول فقال مالك: 
لا جزاء فيه بل يأثم وقال عطاء: يستغفر. وقال أبو حنيفة: يؤخذ 
بقيمته هدي وقال الثتافعي: في العظيمة بقرة وفيما دونها شاة 
قال ابن العربي: اتفقوا على تحريم قطع شجر الحرم إلا أن 
الشافعي أجاز قطع السواك من فروع الشّجرة كذا نقله أبو ثور 
عنه وأجاز أيضا أخخذ الورق والثّمر إذا كان لا يضرها ولا 
يهلكهاء وبهذا قال عطاء ومجاهد وغيرهما وأجازوا قطع الشوك 
لكونه يؤذي بطبعه فأشبه الفواسق ومنعه الجمهور لنهيه يَكِْ عن 
ذلك كما في حديثي الباب والقياس مصادم لهذا النْصّ فهو فاسد 
الاعتبار وهو أيضا قياس غير صحيح لقيام الفارق فإن الفواسق 
المذكورة تقصد بالأذى مخلاف الشّجر قال ابن قدامة: ولا بأس 
بالانتفاع بما انكسر من الأغصان وانقطع من التكّجر من غير 
صنيع الآدمي» ولا بما يسقط من الورق نص عليه أحمد ولا نعلم 
فيه خلافا انتهى. 

قوله: (وَلا يُخْتَلَى خَلاهُ) الخلا بالخاء المعجمة مقصور وذكسر 
ابن النّين أنه وقع في رواية القابسي بالمدٌ وهو الرطب من الات 


واختلاؤه: قطعه واحتشاشه واستدل به على تحريم رعيه لكونه 
أشدُ من الاحتشاش وبه قال مالك والكوفيُون واختاره الطُبري 
وتخصيص التُحريم بالطب إشارة إلى جواز رعي اليابس وجواز 
اختلائه وهو أصح الوجهين للشافعيّة لأن اليابس كالصّيد اميت 
قال ابن قدامة: لكنٌ في استثناء الإذخر إشارة إلى تحريسم اليابس» 
ويدل عليه أن في بتعض طرق حديث أبي هريرة ولا يتش 
حشيشها قال وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الثاس في الحرم 
من بقل وزرع ومشموم فلا بأس برعيه واختلائه. 

قوله: (وَلا يُتفْرُ صَيْدُهُ) بضمٌ أؤله وتشديد الفاء المفتوحة 
قيل: هو كناية عن الاصطياد وقيل: على ظاهره قال الشووي: 
يحرم الّير وهو الإزعاج عن موضعه. فإن نفْره عصى تلف أو 
لاء وإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمن وإلا فلاء قال: قال 
العلماء: يستفاد من النْهي عن التُنفير تحريم الإتلاف بالأولى. 

قوله: (وَلا تَلبَقَط لُقَطَنهُ إلا لِجُعَرّفرِ) وكذلك قوله في الحديث 
الثاني: ولا تحلٌُ ساقطتها إلا لمنشد يأتي الكلام على هذا في 
اللقطة إن شاء الله تعالى. 

قوله: (إلا الإِدْجِرً) بكسر الهمزة وسكون الذّال المعجمة 
وكسر الخاء المعجمة أيضا قال في الفتح: نبت معروف عند أهل 
مكة طيّب الرّيح له أصل مندفن وقضبان دقاق ينبت في السهل 
والحزن وأهل مكّة يسقفون به البيوت بين النشب ويسلون به 
الخلل بين اللبنات في القبور ويجوز في. 

قوله: (إلا الإذْخرَ) الرّفع على البدل مما قبله والنصب على 
الاستثناء واستدل به على جواز الاجتهاد منه يَكِةِ وعلى جواز 
الفصل بين المستثنى والمستثنى منه والكلام في ذلك معروف في 
الأصول؛ واستدل به أيضا على جواز النسخ قبل الفعل وهو 
ليس بواضح كما قال الحافظ. 

قوله: (فَنْهُ لِْقيُون) جمع قبن وهو الحذاد. 

قوله: (لِقبُورنًا وَبُيُوتِنَا) قد سلف بيان الانتفاع به في القبور 
والبيوت. ١‏ 

-4١‏ وَعَنْ عَطَاء أن غُلامًا بن قُرَيْشٍ قَثَلَ حَمَامَةٌ مِنْ 
حَمَام مَك فَأمَر ابن عباس أن يُفدي عَنْهُ بشو رََاهُ الشافهي 
0/1 

الأثر أخرجه أيضا ابن أبي شيبة والبيهقيُ من طرق وفي 
الباب عن جماعة من الصحابة منهم علي عند الثنافعي وابن عمر 


عند ابن أبي شيبة وعن عمر وعشمان عند الشافعي وابن ن أبي 
شيبة فهؤلاء قضى كل واحد منهم بشاة في الحمامة وقد روي 
مثل ذلك عن جماعة مسن الشابعين كعاصم بن عمر رواه عشه 
الثافعي والبيهقي وسعيد بن المسيّب رواه عنه البيهقي وعن نافع 
بن عبد الحارث رواه عنه الشافعي' وروى عن مالك أنه قال: في 
حمام الحرم الجزاء. وفي حمام الل القيمة. 

بَابْ مَا يُقتَلُ مِنْ الدُوَابْ في الْحَرَم وَالإحْرَام 

0- عن عَائْشَة قَالَت: «أْرَ سول ال بقل حمس 
اميق في الحيل وَالْحرّم: الْْرَابِ وَالْحِدَة وَالْعَفْرَسهء وَالْفَارَق 
وَالْكَلبِ الْعقُور». مُنَقَقّ عَلَيْهِ (حم: 5 (خ: 18419) (م: 
4 (07). 

7- وَعَن ابْن عُمَرَ أن رَسُولَ الله يإ قَال: «حَسْنٌ من 
ادراب ليس على الْمّخْرِ م في قَتْلِهنُ جُناح: الْمُرَابْ وَالْجِدَاة 
وَالْعَقْرَبُْ وَالَْأرَة, وَالْكَلْبْ الْعَقُورُ؛ رَرَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا التُرْمرِيْ 
(حم): 0/١‏ (خ: 18158) (م: 1199) (د: 40م ا) (ن: 
70 (ه: 2088) وَفِي لَفْظ: «حَمْس لا جْنَاحَ عَلَى مَنْ 
قتلّمْنْ فِي الْحَرَمٍ وَالإخرام: الْقَارة وَالْعَفْسرَبُ وَالراب. 
وَالْحْدَيَاه وَالْكَلْبُ الْعَقُور». رَوَاهُ أحْمَدُ وَمُسْلِم وَالنسائي. 

1477- وَعَنْ ابْنِ صسْعُود: «أن الي كل مر مُحْرِمًا بقل 
حَيةٍ بينى. رَرَاهُ مُسْلِمٌ (1158). 

4- وَعَن ابْنِ عْمَرٌ: «وَسَيل: مَا يَقَثْلُ الرجُلُ مِنْ الدُوَابٌ 
وَهْوَ مُحْرمُ؟ قَقَالَ: حَدُنَننِي إخدى نِسْوَةٍ النبي يلي: نْهُ كان يَأمُْ 
ِل الكلْب العَقورء الفارَةء وَالْمَفْرّسء والْجداق وَالْشُرَابِي 
َالحَيِ واه ملم (11) (0/8. 

06- رَعَنٍِ ان عباس عَن الي قذ: دقّال: خمس كُلْهْنُ 
فَاميقةٌ ميقَة يَقَْلَهُنْ الْمُحْرمُ يْفتََنَ في الحَرم: : الفأرَة وَالْعَفَرَبُْ 
وَالْحَيّةُ وَالْكَلْبْ الْعَقُونُ وَالْغْرَابُ» رَوَاهُ أَحْمَّدُ (1/ لا70). 

حديث ابن عباس أورده في التُلخيص وسكت عنه وأخرجه 
أيضا البرّار والطّبراني في الكبير والأوسط وفي إسناده ليث بن 
أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس. 

قوله: (حْسْس) ذكر الخمس يفيد بمفهومه نفي هذا الحكم عن 
غيرها ولكنه ليس بحجّة عند الأكثر وعلى تقدير اعتياره فيمكن 
أن يكون قاله كه أولا ثم بِيْن بعد ذلك أن غير الخنمس تشترك 
معها في ذلك الحكم فقد ورد زيادة الحيّة وهي سادسة كما في 


نيل الأوطار- كتاب المناسكت 


حديث ابسن عمر وحديث ابن مسعود وحديث ابن عباس 
المذكورة في الباب وزاد أبو داود من حديث أبي سعيد الستبع 
العادي وزاد ابن خزيمة وابن المنذر من حديث أبي هريرة الذٌئب 
والنْمر فصارت تسعا قال في الفتح: لكن أفاد ابن خزيمة عن 
الذّهلي أن ذكر الذئب والثمر من تفسير الرّاوي للكلب العقور 
قال: ووقع ذكر الدب في حديث مرسل أخرجه ابن أبي شيبة 
وسعيد بن منصور وأبو داود من طريق سعيد بن المسيّب قال: 
قال كَكيِ: «يَقثْلُ الْمُحْرمُ الْحَبّةَ وَالدّئب» ورجاله ثقات وأخرج 
أحمد من طريق حجّاج بن أرطاة عن وبرة عن ابن عمر: اأْمَرَ 
رسول الله يي بقل الذذبٍ لِلْمُحْرِمِ» وحجّاج ضعيف وقد 
خولف وروي موقوفا كما أخرجه ابن أبي شيبة. 

قوله: (ححَمْس قَوَامِقٌ) قال النُوويُ هو بإضافة خمس لا تنوينه 
وجؤز ابن دقيق العيد الوجهسين وأشار إلى ترجيح الثاني قال 
الُووي: تسميته هذه الخمس فواسق تسمية صحيحة جارية وفق 
النغة فإ أصل الفسق لغة: الخروج ومنه فسقت الرّطبة إذا 
خرجت عن قشرها فوصفت بذلك لخروجها عن حكم غيرها 
من الحيوان في تحريم قتله أو حل أكله أو خروجها بالإيذاء 
والإفساد. 

قوله: (فِي الْحِلٌ وَالْحَرّم): ورد في لفظ عند مسلم أمر وعد 
أبي عوانة ليقتل امحرم وظاهر الأمر الوجوب ويحتمل الدب 
والإباحة وقد روى البزار من حديث أبي رافع أن الل يي أمر 
بقتل العقرب والفارة والحيّة والحدأة وهذا الأمر ورد بعد نهي 
الحرم عن القتل؛ وفي الأمر الوارد بعد النهي خلاف معروف في 
الأصول: هل يفيد الوجوب أو لا؟ وفي لفظ لمسلم أذن. 

وفي لفظ لأبي داود قتلهنْ حلال للمحرم. 

قوله: (الْهْرَابُ) هذا الإطلاق مقيّد بما عند مسلم من حديث 
عائشة بلفظ الأبقع وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض ولا عذر 
لمن قال بحمل المظلق على المقيّد من هذا وقد اعتذر ابن بطال 
وابن عبد البرّ عن قبول هذه الرٌيادة بأنها لا تصح لأنها من 
رواية قتادة وهو مدلّسء وتعقب ذلك الحافظ بأنّ شعبة لا يروي 
عن شيوخه المدأُسين إلا ما هو مسموع لهم وهذه الريادة من 
رواية شعبة بل صرح النسائيّ بسماع قتادة واعتذر ابن قدامة عن 
هذه الرٌّيادة بأنّ الرّوايات المطلقة أصح وهو اعتذار فاسد, لأن 
الترجبح فرع النُعارض ولا تعارض بين مطلق ومقيّد ولا بين 


نيل الأوطار- كتاب المناست ليك 


مزيد وزيادة غير منافية قال في الفح وقد انمق العلماء على 
إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحبْ من ذلك ويقال له: 
غراب الرُّرِع» وافتوا بجواز أكله فبقي ما عداه من الغربان ملحقا 
بالأبقع انتهى. 

قال ابن المنذر أباح كل من يحفظ عنه العلم قشل الغراب في 
الإحرام إلا عطاء قال الخطابي: لم يتابع أحد عطاء على هذا. 

قوله: (وَالْحِدَأهٌ) بكسر الحاء المهملة وفتح الال بعدها همزة 
بغير مد على وزن عنبة وخكى صاحب المحكم فيه المدُ. 

قوله: (وَالْعَْرَبْ) قال في الفتح: هذا الُفظ للذكر والأنشى 
وقد يقال: عقربة وعقرباء وليس منها العقربان بل هي دويبة 
طويلة كثيرة القوائم قال ابن المنذر: لا نعلمهم اختلفوا في جواز 
قتل العقرب. 

قوله: (وَالْفَارَُ) بهمزة ساكنة ويجوز فيها التُسهيل قال في 
الفتح: ول يختلف العلماء في جواز قتلها للمحرم إلا ما حكي 
عن إبراهيم النْخعي فإنّه قال: فيها جزاء إذا قتلها الحرم؛ أخرجه 
عنه ابن المنذر وقال: هذا خلاف السنّة وخلاف قول جميع أهل 
العلم. 

قوله: (وَالْكَلْبْ الْعَقُورُ) اختلف في المراد بالكلب العقور 
فروى سعيد بن منصور عن أبي هريرة بإسسناد حسن كما قال 
الحافظ: إِنّه الأسد. وعن زيد بن أسلم أنّه قال: واي كلب أعقر 
من الحيّة وقال زفر: المراد به هنا الدذّئب خاصّة. وقال في الموطًأ: 
كل ماعقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد 
والمروالفهد والذّئب فهو عقور. وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان 
وهو قول الجمهور؛ وقال أبو حنيفة: المراد به هنا الكلب خاصة 
ديه ته ل بف 
تعالى: <رَمًا عَلْممْ بن الْجَوَارِحٍ مُكَلْبين» فاشتقها من 
الكلب وبقوله وة: ل ا ا ا ا 
الأَسّده ارس الراك ايحا سين وعايكية في الله جراز 
الإطلاق لا أن اسم الكلب هنا متناول لكل ما يجوز إطلاقه عليه 
وهو محل النّزاع فإن قيل: اللام في الكلب تفيد العموم قلنا: بعد 
تسليم ذلك لا يتم إلا إذا كان إطلاق الكلب على كل واحد منها 
حقيقة وهو ممنوع والسّند أنه لا يتبادر عند إطلاق لفظ الكلب 
إلا الحيوان المعروف: والتّبادر علامة الحقيقة وعدمه علامة المجاز, 
والجمع بين الحقيقة والجاز لا يجوزء نعم إلحاق ما عقر من السباع 


بالكلب العقور بجامع العقر صحيح وأمًا أنه داخل تحت لفظ 
الكلب فلا. 

قوله: (مِنْ الدُوَابٌ) بتشديد الباء الموحّدة جمع دابّة وهي ما 
دب من الحيوان من غير فرق بين الطير وغيره ومن أخرج الطَّير 
من الدُوابٌ فهذا الحديث من جملة ما يرد به عليه. 

قوله: (وَالْحُدَيًا) بضم أوله وتشديد الياء التَحتائيّة مقصورا 
وهي لغة حجازيّة قال قاسم بن ابت الوجه ال همزة وكانّه سهّل 
ثم أدغم. 

قوله: (وَالْحيةُ) قال نافع نا قيل له فالحيّة؟ قال: لا يختلف 
فيها. وني رواية: ومن يشاك فيها؟ وتعقّبه ابن عبد الب بما أخرجه 
ابن أبي شيبة عن الحكم وحنّاد أنْهما قالا: لا يقتل المحرم الحيّة 
ولا العقربء والأحاديث تردٌ عليهماء وعند المالكيّة خلاف في 
قتل صغار الحيّات والعقارب الى لا تؤذي. 

بَابْ تَفَضيل مَكَةَ عَلَى سسَائِر البلاد 

عن بد لبن غليئ لبن الحنراء :نيع بع النبي 
كك يَقُولُ وَهْرَ قف بِالْحَزوَرَةٍ في سوق مكة: وَآَلله إنْك لْخَيْرْ 
أْض الله حب أْض الله إلى اله ولولا أني أخرجنت مِنْك ما 
شع زؤاة اطنة حْمَّدُ (4/ 06 وَابْنُ مَاجَهْ )71١8(‏ والتَرْمي 
(8976) وَصَححَه. 

07 وَعَن ان عباس قَالَ: «قَالَ رَسُوْلُ الله يله لِمَكَة: مَا 
أطييَك من بد إلي' ولَْلا أن قبي أعخرجوني مناك مَا سكت 
غَيْرَكِ». رَوَاهُ الَرْمِرِيُ وَصَحُحَهُ (09375. 

قوله: (بِالْحَرَوْرَةٍ) بفتح الحاء المهملة والرّاي وفشح الواو 
المشدّدة بعدها راء ثم هاء هي الرابية الصّغيرة وفي القاموس: 
الحزورة كقسورة: النّاقة المقئّلة المذلّلة والرابية الصّغيرة انتهى. 

قوله: (إنْكِ لَخَيْرُ أرْض اللَو) فيه دليل على أن مكة خير 
أرض الله على الإطلاق وأحبّها إلى رسول الله َه وبذلك 
استدل من قال: إِنْها أفضل من المدينة قال القاضي عياض: إن 
موضع قبره يك أفضل بقاع الأرض وإنْ مكة والمديئة أفضل بقاع 
الأرض واختلفوا في ما عدا موضع قبره يك فقال أهل مكّة 
والكوفة والشافعي وابن وهب وابن حبيب المالكيّان: إن مكة 
أفضلء وإليه مال الجمهور وذهب عمر وبعض الصّحابة ومالك 
وأكثر المدنبّين إلى أن المدينة أفضل واستدل الأوّلون بحديث عبد 
الله بن عدي المذكور في الباب وقد أخرجه أيضا ابن خزيمة وابن 


لك نيل الأوطار - كتاب المناسكت 


حبّان وغيرهم قال ابن عبد البر: هذا نص في محل الخلاف فلا 
ينبغي العدول عنه وقد ادُعى القاضي عياض الاتّفاق على 
استثناء البقعة الى قبر فيها يق وعلى أنّها أفضل البقاع. 

قيل؛ لأنّه قد روي أن المرء يدفن في البقعة الى أخذ منها ترابه 
عندما يخلق كما روى ذلك ابن عبد البر في تمهيده من طريق 
عطاء الخراساني' موقوفا ويجاب عن هذا بأن أفضليّة البقعة التي 
خلق منها ول نما كان بطريق الاستنباط» ونصبه في مقابلة النْصْ 
الصربح غير لائق على أنه معارض بما رواه الزبير بن بكار أن 
جبريل أخذ التُراب الذي منه خلق يك من تراب الكعبة فالبقعة 
الي خلق منها من بقاع مكمّة وهذا لا يقصر عن الصّلاحيّة 
لمعارضة ذلك الموقوف لا سيّما وني إسناده عطاء الخراساني» نعم 
إن صمح الاثفاق الذي حكاه عياض كان هو الحجّة عند من يرى 
أن الإجماع حجة وقد استدل القائلون بأفضليّة المدينة بأدلّة منها 
حديث: هما بَيْنَ قَبْرِي وَمِْبْرِي رَوْضَةٌ مِنْ ريَاض الْجَنْةَه كما في 
البخاري وغيره مع قوله يكك: «مَوْضيِمٌ سوط في الْجَنْة َيْرٌ من 
الدنيًا وَمَا فِبهَاه وهذا أيضا مع كونه لا يتتهض لمعارضة ذلك 
الحديث المصرّح بالأفضليّة هو أخص من الدُعوى, لأنْ غاية ما 
فيه أن ذلك الموضع بخصوصه من المدينة فاضل وأنَّه غير محل 
النّزاع. وقد أجاب ابن حزم عن هذا الحديث بأن. 

قوله: إنها من الجنة» مجاز إذ لو كانت حقيقة لكانت كما 
وصف الله الجئة: إن لَك ألا نَجُوعَ فِيهًا ولا نَمْرَى4» وإنْما 
المراد أن الصّلاة فيها تؤدّي إلى الجئّة كما يقال في اليوم الطّب: 
هذا من أيّام الجئة وكما قال يك: «الْجَنْةُ نَحْتَ ظِلال السيُوف 
قال: ثم لو ثبت أنه على الحقيقة ما كان الفضل إلا لتلك البقععة 
خاصة فإن قيل: إِنْ ما قرب منها أفضل مما بعد لزمهم أن يقولوا: 
إن الجحفة أفضل من مكة ولا قائل له. 

ومن جملة أدلّة القائلين بأفضليّة مكة على المدينة حديث ابن 
الزُبير عند أحمد وعبد بن حميد وابن زنجويه وابن خزيمة 
والطّحاوي والطّبرانيٌ والبيهقيّ وابن حبّان وصححه قال: قال 
رسول الله يك: «صَلاةً فِي مسْجدري هَذَا أفْضَلٌ مِنْ ألْف صّلاةٍ 
فيمًا سيراه إلا الْمَسْجِدَ اراي رَصّلاةٌ فِي الْمَسْجدٍ الْحَرَام 
أَفْضَلُ مِنْ صَلاةٍ في مَسسْجِدِي بِمِائَةِ صلا وقد روي من طريق 
ع مشر د" المكحاية روح الأننتولال بهذا للدي اذ 
أفضليّة المسجد لأفضليّة امحل الذي هو فيه» ومن جملة ما استدلُوا 


به حديث: «اللَّهُمْ لهم أَخْرَجُونِي مِن احَبّ البلاد لي َاسكني 
فِي أحَبّ البلاد إلَيِْكَ» أخرجه الحاكم في الممتدرك ويجاب بأن 
التزاع في الأفضل لا فيما هو أحبُ والْحبّة لا تستلزم الأفضليّة 
والاستنباط لا يقاوم النْص» واعلم أن الاشتغال ببيان الفاضل , 
من هذين الموضعين الثثريفين كالاشتغال ببيان الأفضل من 
القرآن وال قِةِ والكلُ من فضول الكلام الى لا تتعلّق به فائدة 
غير الجدال والخصام وقد أفضى النّزاع في ذلك وأشباهه إلى فتن» 
وتلفيق حجج واهية كاستدلال المهلب على أفضايّة المدينة بأنها 
هي الى أدخلت مكّة وغيرها من القرى في الإسلام فصار الجميع 
في صحائف أهلهاء وبأنهسا تنفي الخبث كما ثبت في الحديث 
الصّحيح وأجيب عن الأول بأنّ أهل المدينة الْذين فتحوا مكّة 
معظمهم من أهل مكّة فالفضل ثابت للفريقين ولا يلزم من ذلك 
تفضيل إحدى البقعتين» وعن الثاني بأن ذلك إِنْما هو في خاص 
من النّاس ومن الرّمان بدليل قوله تعالى:وَمِن أضل الْمَدِينةٍ 
مَرَدُوا عَلَى الثفّاق4 والمنافق خبيث بلا شك» وقد خرج من 
المديئة بعد ال 8 معاذ وأبو عبيدة وابن مسعود وطائفة ثم 
علي وطلحة والرُبير وعمّار وآخرون وهم من أطيب الخلق فدل 
على أن المراد ببالحديث تخصيص ناس دون ناس ووقت دون 
وقت على أنه إنما يدل ذلك على أنْها فضيلة لا أنْها فاضلة 
بَابْ حَرَم الْمَدِيئة وَتَخْرِيم صَِيْلرهِ وَشّجَرِهٍ 

4- عَنْ علي رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله يلل: 
الْمَِنَةُ حَرَمْ ما َيْنَ عير إلى نر مُخْتَصَرٌ مِنْ ليث مُنْفْقٍ 
عَلَيْهِ (حم: 000/1 ل(خ: 5-0 (م:4537). 

4- رَفِي حَاريث عَلِي عن الثبي كله في الْمَدِينةٍ: دلا 
يُخْتَلَى خلاهاء ولا يُتَقْرُ صَيْدُمَاء ولا تَلتَقَطُ لقَطنْهَا إلا لِمَنْ أششاة 


أن تُقَطَم فِيها شَجْرَةٌ إلا أن يَعِْف رَجُلْ بَعِيرَه رَوَاُ أَحْمَدُ 
)١1١9/1(‏ وب دَاوْد .)5١0(‏ 

وَعَنْ عبد بْنِ يم عَنْ عَمّهٍ: «أنا رَسُولَ اللَّم يق 
قَالَ: إن إبْرَاهِيم حَرْمٌ مَكة وَدْعَا لها وَإني حَرْمَت الْمِينَة كُمَا 
حَرُمْ إبْرَاهِيمْ مكة». مُنَفَقَ عَلَيْهِ (حم: 4/ 50) (خ: 1119) (م: 
50" (404). ْ 

-1١‏ وَعَنْ أبي هُرَيرة فَالَ: «حَوُمٌ رَسُولُ الله يه مَا بْبْنَ 


عَلَيْدِ (11179) (خ: “لم14 ) (م: 1777). 

7 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة في الْمَدِيئَةٍ قَالَ: سْمِعْتُ رَسُولَ 
الله كي يُحَرْمْ شَجَرها أذ يُخبط أ يُنْضَد رياه أخمة 
(1/7ه؟). 

197 وَعَنْ أنسس: «أن النبي ل أششرف عَلَى الْمَدِينَةه 
َقَالَ: اللّهُم ني أحَرُمْ ما بَيْنَ جَبَلَْهَا مِْلَ ما حو إبْرَاهِمْ مَكة 
للم بَارك لَّهُمْ ِي مُدّهِمْ وَضاعِهِم مُتْفَقُ عَلَيْهِ (حم: 194/7) 
وَللْبُخَار 530) عَنْهُ أن لبي قل قال «الْمَدِينَُ حَرَمٌ مِنْ كذ 
إلى كَذَا لا يُقَطَمُّ شنَجَرُها وَلا يُحْدَثْ فيها حَدَث من أخحْدث 
فيهًا حَدنا َمل لََهُ الله وَالْمَلائْكَةِ وَالناس أجْمَهين» وَلِمْسْلِم 
(176) عَنْ عَاصم الأخوّل قَالَ: «ستالت أنَسا أحَرْمَ رَسُولُ الله 
كي الْمَليئة؟ قَالَ: نَمَمْ هي حَرَامٌ وَلا يُخْتْلَى خَلاهًَا فَْمَنْ فَمَلَ 
لِك فَمَلَيْهِلَمْنةُ الله وَالْمَلائِكَةِ وَالناس أَْمَعِينْ. 

4- وَعْن أبي سير أن و الله يل فَال: «إني 


حَرْسْتُ الْمَدبئة حرام ما بَِنَ مَأزِسَِهَا أن لا يُهْرَاق فيهًا َمْ ولا . 


يُحْمَلَ فيها مبلاح ولا يُحْبَط فِيهًا شَجَرٌ إلا لِعلفب؛ (م: 111/4). 

8- وَعَنْ جاب قَالَ قَالَ رَسُولْ الله ة: «إن إبراهيم 
حَوْمْ مكة وني حَرْمْت الْمَدِيئْة ما بَبْنَ لابتَِهَا لا يُقْطُمْ عِضَامُهًا 
وَلا يصادُ صَيْدهاء. رَوَاهُمَا مُسَلِم (1855). 

- وَعَنْ جَابرٍ: «أن النبي يك قال في الْمَديئَةِ حرَامٌ ما 
بَيْنَ حَرنَهَا رَحِمَاهًا كلْهَا لا يُقَطَعٌ شَجَرهُ إلا أن يُعْلّف مِنهاء. 
رَوَاهُ أَحْمَدُ (775/7). 

حديث علي الثاني رجاله رجال المحيح وأصله ني 
الصحيحين وحديث جابر الآخر في إسناده ابن لهيعة وحديثه 
حسن وفيه كلام معروف. 

قوله: (مَا بيْنَ عيْر إلى نَّوْرِ): أمّا عير فهو بفتح العين المهملة 
وإسكان التحتيّة وأمّا ثور فهو بفتح المثلّئة وسكون الواو بعدها 
راء ومن الرواة من كنى عنه بكذا ومنهم من ترك مكانسه بياضاء 
لأنهم اعتقدوا أن ذكره هنا خطأ قال المازري: قال بعض العلماء: 
ثور هنا وهم من الرّواة وَإنْما ور بمكة قال: والصّحيح إلى أحد 
قال القاضي كذا! فال أبو عبيد: أصل الحديث من عير إلى أحد 
انتهى. 

قال النُووي: وكذا قال أبو بكر الحازميُ الحافظ وغيره من 
الأئمّة أنّ أصله من عير إلى أحد قال: قلت: ويجتمل أن ثورا كان 


اسما لجبل هناك إِمّا أحد وإمًا غيره فخفي اسمه؛ وقال مصعب 
الربِيرِي ليس بالمدينة عير ولا ثور قال عياض لا معنى لإنكار 
عير بالمديئة فإنّه معروف. وكذا قال جماعة من أهل اللّغة قال ابن 
قدامة: يحتمل أن يكون المراد مقدار ما بين عور وثور لا أنهما 
بعينيهما في المديئة أو سمّى الب يكل الجبلين اللّذِين بطرفي المدينة 
عيرا وثورا ارتجالا وسبقه إلى الأول أبو عبيد على ما حكاه ابن 
الأثير عنه وقال الحبُ الطَّريُ في الأحكام: قد أخبرني الثّقة العالم 
أبو محمّد عبد السئّلام البصري أنّ حذاء أحد عن يساره جاتحا إلى 
ورائه جبل صغير يقال له ثور واخبر أنه تكير سؤاله عنه 
لطوائف من العرب العارفين بتلك الأرض وما فيها من الجبال 
فكلٌ أخبر أن ذلك الجبل اسمه ثور وتواردوا على ذلك؛ قال 
فعلمنا أن ذكر ثور المذكور في الحديث المتّحيح صحيح وأنّ عدم 
علم أكابر العلماء به لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه وهذه فائدة 
جليلة انتهى؛ وقد ذكر مثل هذا الكلام ني القاموس وقال أبو بكر 
بن حسين المراغيْ نزيل المدينة في مختصره لأخبار المدينة: إن 
خلف أهل المدينة ينقلون عن سلفهم أن خلف أحد من جهة 
الشّمال جبلا صغيرا إلى الحمرة بتدوير يسمّى ثورا. 

قال: وقد تحقّقته بالمشاهدة. 

قوله: (لا يُخْتْلَى نخلاها ولا يُنَفْرُ صِيْدُهَا وَلا تُلْتَقَطُ لَفَطْنَهَا) 
قد تقدّم تفسير هذه الألفاظ والكلام عليها في باب صيد الحرم 
وشجره. 

قوله: (إلا لِمَنْ أشَادٌ بهَا)؛ أي: رفع صوته بتعريفها أبدا لا 
نه كنا ق.غيرها ولعله ياتي. في الأقطة بس الجلوم لني لقطنة 
مكة والمديئة وغيرهما. 

قوله: (وَلا يَصلمْ ِرَجُلٍ أن يحْمِل فيه السلاح لِقِنَال): قال 
ابن رسلان: هذا محمول عند أهل العلم على حمل الخّلاح لغير 
ضرورة ولا حاجة فإن كانت حاجة جاز. 

قوله: (وَلا يَصْلّحُ أن يُفْطْمْ فِيهَا شَجَرَة) استدل بهذا وبماني 
الأحاديث المذكورة في الباب من تحريم شجرها وخبطه وعضده 
وتحريم صيدها وتنفيره الثافعيْ ومالك وأحمد والمادي وجمهور 
أهل العلم على أنّ للمدينة حرما كحرم مكة يحرم صيده وشجره 
قال الثثافعي ومالك: فإن قتل صيدا أو قطع شجرا فلا ضمان؛ 
لأنْه ليس بمحل للنسك فاشبه الحمى؛ وقال ابن أبي ذئب وابن 
أبي ليلى: يجب فيه الجزاء كحرم مككّة وبه قال بعض المالكيّة: 


الوا نيل الأوطار - كتاب المناست 


وهو ظاهر. 

قوله: كما حرم إبراهيم مكّة وذهب أبو حنيفة وزيد بن علي 
والنّاصر إلى أنّ حرم المدينة ليس بحرم على الحقيقة ولا تثبت له 
الأحكام من تحريم قتل الصّيد وقطع التنجرء والأحاديث ترد 
عليهم؛ واستدلُوا بحديث يا أبا عمير ما فعل التُغير. 

وأجيب عنه بأنّ ذلك كان قبل تحريم المديئة أو أنّه مسن صيد 
الحل. 

قوله: إلا أن يَعْلِفَ رَجُلَ بعيرهُ فبه دليل على جواز أخمذ 
الأشجار للعلف لا لغيره فإنّه لا يحل كما سلف. 

قوله: (مَا بَيْنَ لابَنَيْ الْمَدِينَةِ) قال أهل الذّغة: اللابتان: 
الحرتان واحدتهما: لابة بتخفيف الموحّدة وهي: الحرة: والحرة 
الحجارة السسُود وللمدينة لابتان شرقيّة وغربيّة وهي بينهما. 

قوله: (وَجَعَلَ اْنَيْ عَشَرَ بيلا). إلخ؛ لفظ مسلم عن ابي 
هريرة قال: «حَرْم رَسُولُ الله يل ما بيْنَ لاي الْمَِيئَِه قال أبو 
هريرة: فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ما ذعرتها وجعل اثني 
عشر ميلا حول المدينة حمى انتهى. والضّمير في قوله جعل راجع 
إلى الني يك كما يدل على ذلك اللّفظ الذي ذكره المصئّف ويدلٌ 
عليه أيضا ما عند أبي داود من حديث عدي بن زيد الجذامي 
قال: «حِمّى رَسُول الله ب كل نَاحِيّةِ من الْمَدِينَةِ بَرِبِدًا بَرِيدًا 
ريما هذا مكل ما في المتحيسين: أن البريذ أريعة قراس 
والأرنيع ثلائة أميال وهذان الحديثان فيهما التُصريح بمقدار حرم 
المدينة قوله أن يخبط أو يعضد الخبط ضرب التدّجر ليسقط ورقه 
والعضد القطع كما تقدم زاد أبو داود في هذا الحديث إلا ما 
يساق به الجمل قوله ما بين جبليها قد ادُعى بعض الحنفيّة أن 
الحديث مضطرب. لأنّه وقع التّحديد في بعض الروايات بالحرتين 
وفي بعضها باللابتين وفي بعضها بالجبلين وفي بعضها بعير وثور 
كما تقلام. ش 
وني بعضها بالمأزمين كما سيأتي قال في الفتح: وتعقب بأن 
الجمع بينها واضح. وبمثل هذا لا تردُ الأحاديث الصحيحة؛ فإِن 
الجمع لو تعذّر أمكن التّرجيح: ولا شك أن ما بين لابتيها أرجح 
لتوارد الرواة عليهاء ورواية جبليها لا تنافيهاء فيكون عند كل 
لابة جبلء أو لابتيها من جهة الجنوب والشّمالء وجبليها من 
جهة التترق والغرب وتسمية الجبلين في رواية أخرى لا تضر» 
والمأزم قد يطلق على الجبل نفسه كما سيأتي. 


قوله: «اللَّهُمْ ارك لَهُمْ في مُدْهِمْ وَصاعِهم». 

قال عياض: البركة هنا بمعنى الثماء والرّيادة. وقال الشووي: 
الظاهر أن المراد البركة في نفس الكيل من المدينة بحيث يكفي المدُ 
فيها من لا يكفيه في غيرها. 

قوله: من كذا إلى كذا جاء هكذا مبهما في روايات البخاري 
كلّها فقيل: إن البخاري أبهمه عمدا لما وقع عنده أنه وهم ووقع 
عند مسلم إلى ثورء فالمراد بهذا المبهم من عير إلى ثورء وقد تقدّم 
الكلام على ذلك. 

قوله: (منْ أَحْدْث فِيهًا حَدَنَا) أي: عمل بخلاف السّئة كمن 
ابتدع بها بدعة» زاد مسلم وأبو داود في هذا الحديث أو آوى 
محدثا. 

قوله: «فََلَيْهِ لَمْنَةُ اللهه. إلخ أي اللّعنة المستقرة من الله على 
الكقار. واضيف إلى اللّه على سبيل التخصيص والمراد بلعنة 
الملائكة والناس المبالغة في الإبعاد عن رحمة الله وقيل: إن المراد 
باللّمن هنا: العذاب الذي يستحقه على ذنبه في أوّل الأمر وليس 
هو كلعن الكافر واستدل بهذا على أنْ الحدث في المدينة من 
الكبائر. 

قوله: (مَا بيْنَ مأزْميْهَا): قال النُووي: المأزم بهمزة بعد الميم 
وكسر اراي وهو الجبل وقيل: المضيق بين جبلين ونحوه والأوّل 
هو الصُواب هنا ومعناه ما بين جبليها انتهى. 

قوله: (أَنْ لا يُهْرَاقَ فيها دم) فيه دليل على تحريم إراقة الدّماء 
بالمدينة لغير ضرورة. 

قوله: (إلا لِعَلْمِْ) هو بإسكان اللام مصدر علفت. وأمًا 
العلف بفتح اللام فهو اسم للحشيش والثّين والشعير ونحوها 
وفيه جواز أخذ أوراق الشّجر للعلف لا خبط الأغصان وقطعها 
فإنه حرام. 

قوله: (عِضَاهًُا) العضاه بالقصر وكسر العين المهملة وتخفيف 
الضاد المعجمة: كل شجر فيه شوك واحدتها عضاهة وعضهة. 

قوله: وَحِمَاهَا كُلّهَا فيه دليل على أن حكم حمى المدينة 
حكمها في تحريم صيده وشجره وقد تقدم بيان مقدار الحمى أنه 
من كل ناحية من نواحي المديئة بريد. 1 

١417‏ - وَعَنْ عَامِر بْن سَعْلدٍ عَنْ أبيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ: 
«ه ني حرم ما بين لبتي الْمَديئة أن يُْطَمَ عضَامهَا أ يققَلَ 
صَيْدّما» (حم: 141/1)(م: + 


صم صاسة ا[ 


- وَعَنْ عامِرِ بْنِ سَمِْ: أن سَهْدَا ركب إلى قمر 
جَاء أل اعد كوه أ ي:؟ على لام دهن نا مذ 
مِنْ غلامِهِم» فَقَالَ: مَعَاذَ الل أن أرْدُ شيا نَفْلييهِ رَسُولُ الله كل 
وَأيَى أن يرد عَلَيْهم». رَوَاهُمَا أحْمَدُ )118/1١(‏ رَمسلْلِمٌ 
(0"54). 

0ر2 لمات بن أبي عبد لل قَال: ١رَأَيْتْ‏ سعد بن 
أبي راص أخلٌ جلا يُصِيدُ في حرم الْمَِيئَةٍ الي حَرْمٌ رَسُولُ 
الله يل فَسَلبَهَُِابَُ فَجَاَ مَوَالِيهِ فَقَالَ: إن رَسُولَ الله يل حَرْمٌ 
هَذَا الْحَرَمٌ وَقَالَ مَنْ رَأَيْنْمُوهُ يَصِبدُ فيه شيئًا فلَكُمْ سَلبّهُ فَلا أرْدُ 
عَليكُمْ طَمْمَة أطْعمَنيهًا رَسُولُ اله يق ولك إن شيكُمْ أعْطِيكُمْ 
َمَنْهُ أَعطَيئَكُم' رَوَاهُ أحْمَدُ )17١/١(‏ وَأَبُو دَاوْد )7١*4(‏ وُقَالَ 

الحديث الأول قد تقدّم الكلام عليه والحديث الثّالث 
أخرجه أيضا الحاكم وصمحّحه وني إسناده سليمان بن أبي عبد 
الله المذكور قال أبو حاتم: ليس بمشهور ولكن يعشبر بحديشه قال 
الذّهِي: تابعيّ وق وقد وهم البرّار فقال: لا يعلم أحد روى هذا 
الحديث عن الب يق إلا سعد ولا عنه إلا عامر وهذا يردُ عليه 
وقد أخرجه أيضا أبو داود عن مول لسعد عنه ووهم أيضا 
الحاكم فقال في حديث سعد: إن الثليخين لم يخرجاه وهو ني 
مسلم كما عرفت. 

قوله: فُسَلْبَهُ أي: أخذ ما عليه من التٌياب. 

قوله: (نَْلنِهِ) أي: أعطانيه قال في القاموس: نقّله التفل 
وأنفله أغطاه إِيّاه وقال أيضا: والنفل محركة: الغنيمة واطبة. 

قوله: (طُمْمَةٌ) بضمٌ الطَّاء وكسرها ومعنى الطّعمة الأكلة 
وأما الكسر فجهة الكسب وهيئته قوله فليسلبه ثيابه هذا ظاهر في 
أنه تؤخذ ثيابه جميعها وقال الماوردي: يبقي له ما يستر عورته» 
وصمّحه النووي واختاره جماعة من أصحاب الثشافعي وبقصّة 
سعد هذه احتج من قال: إن من صاد من حرم المدينة أو قطع من 
شجرها أخذ سلبه وهو قول الشافعي في القديم قال النُووي: 
وبهذا قال سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصّحابة انتهى. وقد 
حكى ابن قدامة عن أحمد ني إحدى الرٌوايتين القول به قال 
وروي ذلك عن ابن أبي ذئب وابن المنذر انتهى؛ وهذا يردُ على 
القاضي عياض حيث قال: ولم يقل به أحد بعد الصّحابة إلا 


الشثافعي في قوله القديم» وقد اختلف في السُلب فقيل: إِنّه لمن 

سلبه وقيل: لمساكين المدينة وقيل: لبيت المال وظاهر الأدلّة أنه 

للسالب وأنه طعمة لكل من وجد فيه أحدا يصيد أو يأخذ من 
بَاب ما جَاءً في صَيْددِ و 

5- عَنْ مُحَمَد بْن عبد الل بن يبان عَنْ أبيه عَنْ عرو 
بن لير عن الي أن الي قال «إن صباد وي وَعِضَاهة 
0 ضر اندع اج رَوَاهُ أَحْمَدٌ )١10/١(‏ وَأَبُو ذَاوْد 
005 وَالْبُخَاريُ في تَاريضِهِ 2140/1/1 وَلَفْظْه: إن صَيْدٌ 
وج حَرَآمْ قال البحاري': ولا يام لَه 

الحديث سكت عنه أبو داود وحسئّنه المنذري وسكت عنه عبد 
الحقّ أيضا وتعقّب بما نقل عن البخاري أنه لم يصحٌ وكذا قال 
الأزديُ وذكر الذّهِيْ ان الثثافمي صحّحه وذكر أن مد ضئفه 
وقال ابن حيان: عحمّد بن عبد الله المذكور كان يخطى؛ ومقتضاه 
تضعيف الحديث فإنّه ليس له غيره» فإن كان أخطأ فيه فهو 
ضعيف. وقال العقيلي: لا يتابع إلا من جهة تقاربه في الضئعف» 
وقال النوويُ في شرح المهدّب: إسناده ضعيف. قال: وقال 
البخاري: لا يصح. وذكر الخلال في العلل أن أحمد ضعّفه. 

قوله: (ابْنُ شَيَْانُ) هكذا في النسخ الصحيحة من هذا 
الكتاب والصّواب ابن إنسان كما في سنن أبي داود وتاريخ 
البخاريّ وكذا قال ابن حبّان والدّهيُ والخزرجي' في الخلاصة 
قال الذي في ترجمة محمّد بن عبد اللّه بن شيبان: هذا صوابه ابن 
إنسان وقال في ترجمة عبد الله بن إنسان: له حديث في صيد وج 
قال: ولم يرو عن النْيّ وك إلا هذا الحديث. 

قوله: (وَج) بفتح الواو وتشديد الجيم قال ابن رسلان: هو 
أرض بالطّائف عند أهل اللّنة وقال أصحابنا: هو واد بالطّائف 
وقيل: كل الطّائف انتهى. وقال الحازمي في المؤتلف والمختلف في 
الأماكن: وج اسم لحصون الطّائف وقيل: لواحد منها وإنّما 
اشتبه وج بوح بالحاء المهملة وهي ناحية نعمان. ش 

قوله: (وَعِِضَاهَهُ) بكسر العين كما سلف قال الجوهري: 
العضاه كل شجر يعظم وله شوك. 

قوله: (حَرَمٌ) بفتح الحاء والرّاء الحرام كقولهم: زمن وزمان. 

قوله: تر ِل تتالى) تأكيد للنحرمة» والغديت يدل على 
تحريم صيد وج وشجره وقد ذهب إلى كراهته الثشافعي والإمام 
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يحبى قال الثتافعي في الإملاء: أكره صيد وج قال في البحر بعد 
أن ذكر هذاالحديث: إن صحْ فالقياس التُحريم لكن منع منه 
الإجماع انتهى. 

وني دعوى الإجماع نظر فإنّه قد جزم جمهور أصحاب 
الشافعيّ بالتّحريم وقالوا: إنّ مراد الشافعي بالكراهة كراهة 
الُحريم قال ابن رسلان في شرح السسّئن بعد أن ذكر قول 
الششافعي في الإملاء: وللأصحاب فيه طريقان: أصحهما: وهو 
الذي أورده الجمهور القطع بتحريمه قالوا: ومراد الشافعيٌ 
بالكراهة كراهة التُحريم ثم قال: وفيه طريقان: أصحّهما وهو 
قول الجمهور يعنى: من أصحاب الشافعي أنه يأثم فيؤدّبه الحاكم 
على فعله ولا يلزمه شيء لأنْ الأصل عدم الضّمان إلا فيما ورد 
به الشترع وم يرد في هذا شيء؛ والطّريق الثاني حكمه في الضّمان 
حكم المدينة وشجرها وفي وجوب الضّمان فيه خلاف انتهى. 

وقد قدّمنا الخلاف في ضمان صيد المديئة وشجرها قال 
الخطابي: ولست أعلم لتحريمه معنى إلا أن يكون ذلك على 
سبيل الحمى لنوع من منافع المسلمين وقد يحتمل أن ذلك 
التُحريم إِنْما كان في وقت معلوم إلى مدّة محصورة ثم نسخ قال 
أبو داود في المّنن: وكان ذلك يعني تحريم وج قبل نزوله 6ق 
الطائف وحصاره ثقيفا انتهى. 

والظاهر من الحديث تأبيد التُحريم؛ ومن ادُْعى النسخ فعليه 
الذليل» لأن الأصل عدمه وأمًا ضمان صيده وشجره على حل 
ضمان صيد ال حرم المكي فموقوف على ورود دليل ليدلٌ على 
ذلك؛ لأنْ الأصل براءة الدّمّة ولا ملازمة بين التّحريم والضمان. 

أبْوَابُ دُخول مكة وما يَتَعْلْقّ به 
بَابْ مِنْ أيْنَ يَدْحْلْ إِليَْا 

0- عن ابْن عُمَرَ قَال: دان النبي 8 ذا دحل مكة 
عل من الي لا ابي بالبطحاب وإ رج حرج مز الي 
الُفلى'. رَرَاهُ الْجَمَامَةٌ إلا التُرْمِِيّ (حم: 11/7) (خ: 
ه/ا6١)‏ (م: /ا0؟١)‏ (د: 6كذا) (ن: )5١١/6‏ (ها .)594١‏ 

417- وَعَنْ عَائِشَةَ: أن النبي يكن لَمّا جَاءً مَكة دحل مِنْ 
أغلاها وَخرّجَ مِنْ أسْفَلِهًا وَنِي د وَايةِ: دل عَام الْفَنْحِ مِنْ كَدَاءً 
الِي بأعْلى مكة». متف عَليْهمًا (حم: 08/16) (خ: //ا19) (م: 
24 وَرَوَى الثاني أبو دَاوْد (0814) وَزَاد: «رَداخَلَ في 


الْعُمْرَةِ مِنْ كُدى». 

قوله: (مِنْ الي الَُْا): الي كل عقبة في طريق أو جبل 
فإنْها تسمّى ثنيّة وهذه الدّمّة المعروفة بِالّيّة العليا هي التي ينزل 
منها إلى باب المعلّى مقبرة أهل مكّة وهي الى يقال لها الحجون 
بفتح المهملة وضم الجيم وكانت صعبة المرتقى فسهّلها معاوية ثم 
عبد الملك ثم المهديُ على ما ذكره الأزرقي ثم سهّلها كلها 
سلطان مصر الملك المؤيّد. 

قوله: (مِنْ اليب السفْلى) هي عند باب التتبيكة بقرب شعب 
الشاميّين من ناحية قعيقعان وعليها باب بني في القرن السابع. 

قوله: (مِنْ كَدَاء) بفتح الكاف والمدّ قال أبو عبيدة لا تصرف 
وهي التي العليا المتقدّم ذكرها. 

قوله: (وَدَحَلَ فِي الْعُمْرَةِ مِنْ كُدَى) 0 الكاف والقصر 
وهي التي السّقلى المتقدّم ذكرها قال عياض والقرطي وغيرهما: 
اختلف في ضبط كداء وكدى فالأكثر على أن العليا بالفتح والمدٌ 
والستفلى بالقصر والضُمٌ وقيل: العكس قال النُووي: وهو غلط 
قالوا: واختلف في المعنى الذي لأجله خالف قل بين طريقيه 
فقيل: ليتبئك به وذكروا شيئا مما تقدّم في العيد وقد تقدّم بسطه 
هنالك وبعضه لا يتأئى اعتباره هنا وقيل: الحكمة في ذلك المناسبة 
يجهة العلوً عند الدُخول لما فيه من تعظيم المكان وعكسه الإشارة 
إلى فراقه. وقيل؛ لأنْ إبراهيم نا دخل مكة دخل منها وقيل: لأنّه 
َك خرج منها تختفيا في المجرة» فأراد أن يدخلها ظافرا غالبا 
وقيل؛ لأنّ من جاء من تلك الجهة كان مستقبلا للبيت ويجتمل 
أن يكون ذلك لكونه دخخل منها يوم الفتح فاستمرٌ على ذلك 

بَابُ َفْعِ اليَديْنٍ إذا رَأى الْبَيْتَ وَما يَُالُ عند ذلِكَ 

- عَنْ جَابر وَسيِلَ عَنِ الرّجُل يَرَى الْبْئِت يَرْقْمْ يَدَيْهِ 
َقالَ: قد حَجَجنا َم رَسُول الله كه فلم يكن يَْلة». روا أب 
ماود )1817٠(‏ وَالعْسَائِي (808) وَالتَرْسرِيْ (0/ 111). 

4- وَعَنِ ابن جْرَيْجٍ قَال: حَدنْتْ عن مِقْسَم عن ابن 
عباس عن النبي يك قَالَ: «ثُْقَمُ الأياري فِي الصلاق وإذَا رَأَى 
البْيته وَعَلَى المثمًا وَالْمَرْوَه وَعشِيةعَرَقَكَ وجني وَعنْد 
الْجَمْرَئَيْنَ وَعَلَى الْمَبّتا. 

6- وَعَنٍ ابن جْرَيْجٍ: «أنّ النبي يكين كان إذَا رأى الْبَِتَ 
قم يَدِْ وَقَالَ: اللّهُم زذ هذا البِتَ تَْرِيفا وتَمْظِيمًا وَنَكْرِمًا 


ممه 4ك اماه اوم عو ممكم 523 2 ا 7< 
وَمَهَابَة وَزدُ مِنْ شَرَفِهِ وَكْرَمِهِ مِمْن حَجهُ وَاعْتَمَرَهٌ تشريفا 
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وَتَعْظِيمًا وَتكْريًا وَيرا». رَوَاهُمًَا الشافِعِي فِي مُسْندءٍ (0784/1. 
0 حديث جابر قال التَرمذي إِنّْما نعرفه من حديث شعبة وذكر 
الخطّابيٌ أن سفيان النُوريُ وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق 

بن راهويه ضعّفوا حديث جابر هذاء لأنْ في إسناده مهاجر بن 
عكرمة المي وهو مجهول عندهم. 

وحديث ابن عباس أخرجه أيضا البيهقي من حديث سفيان 
اوري عن أبي سعيد الشنامي عن مكحول به مرسلا وأبو سعيد 
هذا هو الصلوب وهو كذّاب ورواه الأزرقي في تاريخ مكة من 
حديث مكحول أيضا بزيادة: مهابة وبرًا في الموضعين؛ وكذا ذكره 
في الوسيط وتعقبه الرّافعي بأن الب لا يتصوّر من البيت. 

وأجاب النووي بأنّ معناه أكثر بر زائريه ورواه سعيد بن 
منصور في السئن له من طريق برد بن سنان سمعت ابن قسامة 
يقول: إذا رأيت البيت فقل: اللّهمّ زد فذكره مثله ورواه الطبراني 
في مسند حذيفة بن أسيد مرفوعا وني إسناده عاصم الكوري وهو 
كذاب. | 

وحديث ابن جريج هو معضل فيما بين ابن جريج والني يكل 
وفي إسناده سعيد بن سالم القداح وفيه مقال قال الشافعي بعد أن 
أورده ليس في رفع اليدين عند رؤية البيت شيء فلا أكرهه ولا 
أستحبّه. قال البيهقي: فكأنه لم يعتمد على الحديث لانقطاعه؛ 
والحاصل أنه ليس في الباب ما يدل على مشروعيّة رفع اليدين 
عند رؤية البيت وهو حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل. 

وأمًا الدّعاء عند رؤية البيت فقد رويت فيه أخبار وآثار منها 
ما ني الباب ومنها ما أخرجه ابن المغلس أن عمر كان إذا نظر إلى 
البيت قال: اللّهمّ أنت السسّلام ومنك السنّلام فحيّنا ربّنا بالسّلام 
ورواه سعيد بن منصور في السئنن عن ابسن عيينة عن يحيى بن 
سعيد ولم يذكر عمر ورواه الحاكم عن عمر أيضا وكذلك رواه 

بَابْ طَوّاف الْقَدُوم وَالرَّمَلٍ وَالاضْطَِاعٍ فيه 

- عَن ابن عُمَرٌ: «أنْ النبي يك كَانْ إذَا طاف بِالْبَيْتٍَ 
الطّرَافَ الأول َب ثلاناء لك أَرْبَعَاء وَكَانْ 8 يبَطن 
الْمَِيلٍ إذَا طاف بَيْنَ الفا وَالْمَروَة وَفِي روَايَة: رَمَلَ رَسُولُ 
الله تله من الجر إلى الْحِجر ثَلاناء وَمَشَى أَربَعًا وَفِي روايَة: 
رَأيْت رَسُول الله يل ذا طاف في الْحَج وَالْعُمْرَةَ أوْلَ مَا يَقْدمْ 
َه يسْعى ثَلائةَ أطوافو بِالْبَيْت وَيَمْشيِي أربَمَةً؛ مُنْفَىَ عَلَيْهِنْ 


(حم: 48/7) (خ: 1544) (م: 1131). 

قوله: (الطّرّاف الأَوّلَ): فيه دليل على أن الرّمل إِنْما يشرع 
في طواف القدوم؛ لأنْه الطواف الأول» قال أصحاب الششافعي: 
ولا يستحبٌ الرّمل إلا في طواف واحد في حجّ أو عمرة أمّا إذا 
طاف في غير حجّ أو عمرة فلا رمل؛ قال النُووي: بلا خلاف, 
ولا يشرع أيضا في كل طوافات الحجٌ بل إِنْما يشرع في واحد 
منهاء وفيه قولان مشهوران للثنافعيّ أصحهما: طواف يعقبه 
سعي ويتصوّر ذلك في طواف القدوم؛ وني طواف الإفاضة: ولا 
يتصوّر في طواف الوداع والقول الثاني: أنه لا يشرع إلا في 
طواف القدوم؛ وسواء أراد السّعي بعده أم لا» ويشرع في واف 
العمرة إذ ليس فيها إلا طواف واحد. 

قوله: (حب ثَلانًا وَمَشَى أرَبَعًا) الخبب بفتح المعجمة 
والموحّدة بعدها موحّدة أخرى هو إسراع المشي مع تقارب الخطا 
وهو كالرْمل وفيه دليل على مشروعيّة الرُمل في الطُّواف الأوّل 
وهو الذي عليه الجمهور, قالوا: هو سئة» وقال ابن عبئّاس: ليس 
هو بسنّة من شاء رمل ومن شاء لم يرمل؛ وفيه أيضا دليل على 
أن السسئّة أن يرمل في الثلائة الأولى ويمشي على عادته في الأربعة 
الباقية. 

قوله: (وَكَانَ يَسْعَى). إلخ. سياتي الكلام على السّعي. 

قوله: (مِنْ الجر إِلَّى الْحِجْر) فيه دليل على أنه يرمل في 
ثلاثة أشواط كاملة» قال في الفتح: ولا يشرع تدارك الرّمل فلو 
تركه في الثّلاثة لم يقضه في الأربعة» لأنْ هيئتها السكينة ولا تتغيّر 


. وكذا قالت الحادويّة قال: ويختص بالرجال فلا رمل على النساء 


ويختص بطواف يتعقيه سعي على المشهور ولا فرق في استحبابه 
بين ماش وراكب ولا دم بتركه عند الجمهور» واختلف في ذلك 
المالكيّة. وقد روي عن مالك أن عليه دما ولا دليل على ذلك 
واعلم أنه قد اختلف في وجوب طواف القدوم فذهبت العترة 
ومالك وأبو ثور وبعض أصحاب الثثّافعي إلى أنه فرض لقوله 
تعالى: لوَلْيَطُوهُوا بالْيْتَ الْعَتِيق4: ولفعله ككل وقوله: «حَدُوا 
عَنْي مَنَاسِكَكُم) وقال أبو 0 نه سئة وقال الشافعي: هو 
كتحيّة المسجدء قالا: لأنّه ليس فيه إلا فعله يَكِةِ وهو لا يدل على 
الوجوب. وأمًا الاستدلال على الوجوب بالآية فقال شارح 
البحر: إنّها لا تدك على طواف القدوم؛ لأنْها في طواف الزيارة 
إجماعا والحق الوجوب, لأنْ فعله يك مبيّن لمجمل واجب هو قوله 


1404 نيل الأوطار - كتاب المناست 


تعالى: «دلله على الناس جج الْبْيتو» وََوْلهُ ه: «حذُوا عَني 
مَنَاسِكَكُمَ وقوله: «حُجُوا كَمَا رََيْنْمُونِي أَحُجْ؛ وهذا الدليل 
يستلزم وجوب كل فعل فعله النيّ يي في حجّه إلا ما خصّه 
دليل فمن ادُعى عدم وجوب شيء من أفعاله في احج فعليه 
الدليل على ذلك» وهذه كليّة فعليك بملاحظتها في جميع الأبحاث 

17 وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أميّة: «أن الثبئ يك طّاف مُضْطْبمًا 
وَعَلْيْهِ بُرْدُ؛ رَرَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (5464؟) وَالتَرْيِِيُ (809) رَصَحُحَهُ 
وََبُو دَاوُه (18417) وَقَال: ببُرْهٍ لَهُ أخضَن وَأَحْمَد وَلَفْظهُ: لما 
قم مكة طاف لبتم وَهْرَ مُضْطيع يبه لَه حضرمي. 

4- رَعَن ابن عَبّاس: أن رَسُولَ الله يل رَأْصْحَابَهُ 
مرا من جئرانة فرلا بالتدث رَجَعَلُوا أَرِيتَهُمْ نت 
آبَاطِهم؛ نم قَدَفُوهَا عَلَى عَوَائِتِهِمْ الْبْرَى' رَرَاهُ أَحْمَدٌ 
(5/1:”) وَأيّو دَارُد (1495). 

حديث يعلى بن أميّة صحّحه التَرمذيُ كما ذكره المصّف. 
وسكت عنه أبو داود والمنذري وحديث ابن عباس أخرج نحوه 
الطُبراني» وسكت عنه أيضا أبو داود والمنذريُ والحافظ في 
الُلخيص ورجاله رجال الصحيح. وقد صحّح حديث 
الاضطباع النووي في شرح مسلم. 

قوله: (مُضْطَبِمًا): هو افتعال من الضّبع بإسكان الباء الموحدة 
وهو العضد وهو أن يدخل إزاره تحت إبطه الأيمن ويردٌ طرفه 
على منكبه الأيسر ويكون منكبه الأيهن مكشوفا كذا في شرح 
مسلم للنووي وشرح البخاري للحافظ وهذه الهيئة هي المذكورة 
في حديث ابن عبّاس المذكور والحكمة في فعله أنه يعين على 
إسراع المشي وقد ذهب إلى استحبابه الجمهور سوى مالك قاله 
ابن المنذر قال أصحاب الشافعي: وَإِنْما يستحبٌ الاضطباع في 
طواف يسن فيه الرمل. 

قوله: (ببرْوٍ لَهُ حَضْرَمِي) لفظ أبي داود ببرد أخضر. 

قوله: (تنت اباطيه) قال ابن رسلان: المراد أن يجعله تحت 
عاتقه الأيمن. 

قوله: (تُمْ قَذُوهَا) أي: طرحوا طرفيها 

قوله: (عَلَى عَوَاتقِهِم)» العاتق: المنكب. 

4- وَعنِ ابْنِ عباس قَالَ: «قَدِم رَسُولُ الله وَل 
َأصْحَابْهُ فقَالَ الْمُشركون: نه يَقْدمُ عَلَيِكُمْ قُوْمْ فذ وَمتَهُمْ 


حْمَى يَْرب» فَآمَرَهُمْ النبي يد أن يَرْمُلُوا الأشنواط الثْلانَة وَأن 
ينوا ما ين لكين لم ينمه أذ يرهم أن ُو الوا 
كُنَّْا إلا الإبِقَاءُ عَلَيْهِم؛ . متف عليه (حم: )5140/١‏ (خ: 
01 0م 1155 0140 

وض اعباس قَالَ: «رَّمَلَ رَسُولُ الله يل في 
حَجِيهِ وَفِي عُمَرِهِ كلها كلها وين كدر وَعْمَرٌ وَالْخْلَفَاء رَوَاهُ أَحْمَدُ 
70/1 6). 

1- ورَعَنْ عُمَرَ قَالَ: «فِيمًا الرْمَلانُ الآن وَالْحَضْفْ عن 
الْمَنَاكِبٍ وَقَدْ أطى اللَّهُ الإسئلام وَنَقَى الْكُفْرَ وَآَهْلَهُ وَمَعْ ذلك لا 
ند شين كنا نَفْعلَهُ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله يل؛ روَاهُ أحْمَدُ 
(١1/ه؛)‏ وَبّو دَارُد (/1841) وَابْنْ مَاجَهْ (75901). 

-- وَعَن ابْنِ عَبْاس: أن النبي 6 يك لم يَرْمُلَ في السلْبْع 
الذي قاض فِيه» رَوَاهُ أَبُو دَاوْد )7٠١1(‏ وَابْنُ مَاجَهْ (705). 

حديث ابن عباس الثاني أخرجه أحمد من طريق أبي معاوية؛ 
عن ابن جريج؛ عن عطاء. عنه؛ وذكره في اللخيص؛ وسكت 
عنه وأئر عمر أخخرجه أيضا البؤّار والحاكم والبيهقيُ وأصله في 
البخاريّ بلفظ: ما لَنا وَلِلرمَلِ إِنمَا كنا رَاءيْنَا الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ 
مله الله عاَى كُمْ قَالَ: شيا صَنْعَهُ رول الله ب فلا نُحِبهُ 
أن ََرَكَهُ» وعزاه البيهقي إليه ومراده أصله وحديث ابن عباس 
الثالث أخرجه أيضا النسائيّ والحاكم. 

قوله: (يَقَدَمٌ) بفتح الدال وأمًا بضمٌ الدّال فمعناه يتقدم. 

قوله: (وَهَننْهُمْ) بتخفيف ال هاء وقد يستعمل رباعيًا قال 
الفراء: يقال: وهنه الله وأوهنه ومعنى وهنتهم: أضعفتهم. 

قوله: (حُمّى يَدْبَ) هو اسم المدينة في الجاهليّة وسمّيت في 
الإسلام المدينة وَطيية وطابة. 

قوله: (الأشوّاط) بفتح الهمزة وسكون المعجمة جمع شوط 
وهو الجري مرّة إلى الغاية والمراد به هنا الطوفة حول الكعبة وهذا 
دليل على جواز تسمية الطُواف شوطا وقال مجاهد والنئعي: إنْه 
يكره تسميته شوطاء والحديث يردٌ عليهما. 

قوله: (إلا الإبْقَاءُ) بكسر ال همزة وبالموحّدة والقاف: الرّفق 
والشتفقة وهو بالرّفع على أنه فاعل لم يمنعه ويجوز الصبء وفي 
الحديث جواز إظهار القة بالعدّة والشلاح ونحو ذلك للكفار 
إرهابا لهم ولا يعد ذلك من الرّياء المذموم وفيه جواز المعاريض 
بالفعل كما تجوز بالقول قال في الفتح: وربّما كانت بالفعل أولى. 


قوله: (وَفِي عُمَرِه كلَهَا) فيه دليل على مشروعيّة الرُمل في 
طواف العمرة. 

قوله: (فِيمًا الرمَلانُ) بإثبات ألف ما الاستفهاميّة وهي لغة 
والأكثر يحذفونها والرُملان مصدر رمل. 

قوله: (وَالْحَشْفُ عَن الْمَنَاكِب) هو الاضطباع. 

قوله: (أَطَّى) اصله رظن فابدلة الزار تير على رقت 
وأقّت ومعناه مهّد وثبّت. 

قوله: (وَمَعَ ذَلِكَ لا نَدَعٌّ شَيًْا كنا تفْعَلَهُ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله 
) زاه الاسعاميلرة قي آخرء: قم رمل وبعاصله ان عمركان قد 
هم بترك الرّمل في الطواف. لأنّه عرف سببه وقد انقضى فهمْ أن 
يتركه لفقد سببه ثم رجع عن ذلك لاحتمال أن يكون له حكمة 
ما اطّلع عليها فرأى أن الاتباع أولى ويؤيّد مشروعيّة الرُمل على 
الإطلاق ما ثبت في حديث ابن عباس أنْهم رملوا في حجّة 


الوداع مع رسول اللّهِ ب وقد نفى اللَّه في ذلك الوقت الكفر . 


وأهله عن مكة والرّمل في حبجّة الوداع ثابت أيضا في حديث 
جابر الطّويل عند مسلم وغيره. 
بَابْ ما جَاء ني استلام الْحَجَرِ الأسنودٍ 
وَتَبِيلِه وَمَا يُقَالُ حِيتئطٍ 

-١ 6‏ عن ابْن عَبّاسٍ قَال: قَالَ رَسُولْ الله كل «يَأنِي هذا 
حجر يم اليا لَه بئان صر هما لسلا بط ب ويَهة 
لِمنْ اسعلمَهُ بحَق» رَوَاه أحْمَدْ )147//١(‏ واب مَاجَه (1444) 

ش ارسي (431). 

4- وَعَنْ عْمَرَ أنه كان يُقبّلُ الْحَجَرٌَ وَيَقُول: ني لاعْلمْ 
ألك حَجْرْ لا ضر ولا نفع ولؤلا أي رايت رَسُول الله ل 
يُقبْلّكَ ما قَبْلْنكَ» رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: )1١7//١‏ (خ: 1681) (م: 
:: "الا1م 1 ) (رت: 69) زن: /7717) ره 19117)., 

06- وَعَنَ ابْنِ عُمَرَ: «وَسْئلَ عن اهلام الْحَجَر فُقَالَ: 
ريت رَسُول الله ينه يستَلِمهُ ثم يله رَوَاهُ الْبُشَارِي (1511). 

7- وَعَنْ َافِمٍ قَال: «رََيْت ل فو اسيل الْحَجَرٌ ببَدِهِ 
َم قبل ده وَقَالَ: ما تَركمةُ مُنذ رَأنِت رَسُول الله يله يَفْملهُ 
مُنْفَقَ علي (خ: 0م 20111114 

حديث ابن عباس صحّحه ابن خزيمة وابن حبّان والحاكم وله 
شاهد من حديث أنس عند الحاكم. 


قوله: ١لا‏ نَضرٌ وَل نَنْقَعُ» أخرجه الحاكم من حديث أبي 


سعيد: (أَنْ عُمّرَ لَمّا قَالَ هذا َال لَهُ عَلِيُ بْنْ أبي طالب إن 0 
وَيْفَ وَدكرَ أن الله تَعالَى لما أذ الْمْرائِيق عَلَى ولد دم كنب 
لِك في رق وَلَْمَهُ اْحَجَرَ وَقَد سَمِعْتْ رَسُولَ الله وك يَقُول: 
يني ْم القَِامٍَ وله سان دلق يه لِمَْ اسعلَمَةُ بالُوْجيلد؟ وفي 
إسناده أبو هارون العبدي وهو ضعيف جداء ولكنّه يشَدُ عضده 
حديث ابن عباس المتقددم» قال الطّبري إِنْما قال عمر ذلكء لأنّ 
الئاس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام فخشي أن يظئ الجهّال 
أن استلام الحجر من باب تعظيم الأحجار كما كانت العرب 
تفعل في الجاهليّة فأراد أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل 
رسول الله يق لاء لأن الحجر يضيٌ وينفع بذاته كما كانت 
الجاهليّة تعتقده في الأوثان. 

قوله: (وَلَوْلا أنْي رَأَيْتُ رَسُول الله ول.) إلخ؛ فيه استحباب 
تقبيل الحجر الأسود وإليه ذهب الجمهور من الصّحابة والشابعين 
وسائر العلماء» وحكى ابن المنذر عن عمر بن الخطّاب وابن 
عبّاس وطاوس والشافعيّ وأحمد أله يستحبٌ بعد تقبيل الحجر 
السّجود عليه بالجبهة وبه قال الجمهور. وروي عن مالك أنَّه 
بدعة واعترض القاضي عياض بشذوذ مالك في ذلك وقد أخرج 
الشافعيُ والبيهقي عن ابن عباس موقوفا: أنه كَان يقل الْحَجَرَ 
الأملوة وَيَسْجْدٌ عَلَيْهِ ورواه الحاكم والبيهقي من حديئه مرفوعا 
ورواه أبو داود الطّيالسي والدارمي وابن خزيمة وأبو بكر البزّار 
وأبو علي بن المكن والبيهقي من حديث جعفر بن عبد الله 
الحميدي وقيل: المخزومي بإسناد منُصل بابن عباس أنه رأى عمر 
يقبّله ويسجد عليه ثم قال: رأيت رسول الله لِ فعل هذاء وهذا 
لفظ الحاكم قال الحافظ: قال العقيلي: في حديثه هذا يعني: جعفر 
بن عبد اللّه وهم واضطراب. 

قوله: (يَسئَلِمهُ ويْقبلهُ): فيه دليل على أنه يستحبُ الجمع بين 
استلام الحجر وتقبيله والاستلام: المسح باليد والتُقبيل لها كما في 
حديث ابن عمر الآخر والتقبيل يكون بالفم فقط. 

- وَعَنَ ابْنِ عباس قَالَ: «طاف ابي يكل في حَجَةٍ 
لداع عَلَى بَصِير يَسْئَلِم الركن بيحجن». مُنْفَقٌ عَلَئْهِ (حم: 
06/1١‏ (خ: 1703) (م: 17177 وَفِي لَفْظ: «طاف رَسُولُ 
الله كه علَى بَعِير كُلمَا أتَى عَلَى الركن أشتار إليْ بنتيء في يد 
وكبْرَ». رَوَاهُ أحْمَدُ وَالْبْخَاري. 


4- وَعَنْ أبي الطْمَيْل عَامِر بْن وَابلة فَالَ: «رَأَيْتَْ رَسُولَ 


الل 5ه يَطُوفُ بِالبَيْت وَيَسْئَلِمُ الْحَجَر بمِحْجَن مَمَه ويُعِبَلٌ 
الْمِحْجِن». رَوَاهُ ا (1/0؟١)‏ وَأَبُو ذَاوُه (1410/9) وَابْنُ مَاجَهُ 
٠ .0949(‏ 

4- وَعَنْ عُمرَ: «أنْ النبي' يك َال لَهُ يا ُمَرُ نك رَجْل 
َي لا ترْاحِمْ على الْحَجْرٍ َتُؤذِي الفنعيف إن وَجَدْت خَلْرَةٌ 
فَاستلِمَهُ وإلا فَاستقبله ملتقبله وَهَلّلْ وكَبّره رَوَاهُ أَحْمَّدُ .)18/١(‏ 

ار ان راو لم يسم. 

قوله: (بمِحْجَن) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الجيم 
بعدها نون هو عصا محنيّة الرّآس والحجن: الاعوجاج وبذلك 
سمي الحجونء والاستلام افتعال من السلام بالفتح أي: النّحبّة 
قاله الأزهريُ وقيل: من السسّلام بالكسر أي الحجارة والمعنى أنه 
يومي بعصاه إلى الركن حثّى يصيبه. 

قوله: (وَكبَّرْ) فيه دليل على استحباب التُكبير حال استلام 
الرُكن. 

قوله: (وَيُقَبلُ الْمِحْجَنَ) في رواية ابن عمر المتقدّمة أنه استلم 
الحجر بيده « ثم قبّل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله بك 
يفعله ولسعيد بن منصور من طريق عطاء قال: رأيت أبا سعيد 
وأبا هريرة وابن عمر وجابرا إذا استلموا الحجر قبّلوا أيديهم 
قبل: وابن عبّاس؟ قال: وابن عبّاس»؛ أحسبه قال كشيراء قال في 
الفتح: وهذا قال الجمهور: إن السئّة أن يستلم الركن ويقبّل يده 
فإن لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بشيء في يده وقبّل ذلك 
الثثيء فإن لم يستطع أشار إليه واكتفى بذلكء. وعن مالك في 
رواية: لا يقبّل يده» وبه قال القاسم بن محمد بن أببسي بكر وفي 
رواية عند المالكيّة يضع يده على فمه من غير تقبيل؛ وقد استنبط 
م ا و وكذلك تقبيل امحجن جواز 
تقبيل كل من يستحق العظيم من آدمي وغيره؛ وقد نقل عن 
ال 
به بأسا واستبعد بعض أصحابه صحّة ذلك» ونقل عن ابن أبي 
اليف اليماني أحد علماء مكة من الشافعيّة جواز تقبيل 
المصحف واجزاء الحديث وقبور الصالحين كذا في الفتح. 

قوله: قَالَ لَهُيَا عُمْرَ نك رَجُلٌ قوي. إلخ, فيه دليل على أنه 
٠‏ لايجوز لمن كان له فضل قوّة أن يضايق النّاس إذا اجتمعوا على 
الحجر لما يتسبّب عن ذلك من أذيّة الضُعفاء والإضرار بهم. 
ولكنه يستلمه خاليا إن تمكن وإلا اكتفى بالإشارة والتّهايل 
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والتُكبير مستقبلا له وقد روى الفاكهي' من طرق عن ابن عباس 
كراهة المزاحمة» وقال: لا يؤذي ولا يؤذى. 
بَابْ اسستلام الركن الْيَمَانِيُ مع الركن الأمنودٍ 
دون الآخرين 

عن ابن عمر أذ ابي له قَال: «إنّ مسح الركن 
اليَمَانِيُ والروكن الأسْوَدٍ يَحْطْ الْخَطَايَا حَطاء. رُوَاهُ أحْمَدُ 
(44/1) وَالنْسَائِي (887). 

-١‏ وَعَنَ ابن عْمَرَ قَال: «لم أ النبي كل يَمَسُ من 
الأركان إلا الْيمَائييْن رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا ليله لَكِن لَهُ مَعْنَاهُ 
من روائة ابن رئاس (حدم؛ الا )١‏ :1 150) (م: /م4ال) 
(د: الال11) (ن: ا اجاك) (لمن تل ). 

1- وَعَنِ أبْنٍ ءُ عُمر: «أن النبي يكل كان لا يدَعْ أن يسْتَلِم 
الْحَجَرَ وَالركن الْيِمَانِيْ فِي كُلّ طَرَافِهِه. رَوَاهُ أحْمَدٌ (؟/18) 
وَأبُو دَاوُد (141/5). 1 

4- وَعَن ابْن عباس قَالَ: دكان رَسُولْ الله 8 يُقَبْلْ 
الركن الْيمَانِيُ وعم حك 558 رَوَاهٌ الدارَقُطْنِي 9١/0‏ 0). 

4- وَعَن ابن عباس قَال: دكَان النبي يل إذَا امْتَلَمَ 
المكن اليَماني مله روا لحار في ارط (009/1/1. 

حديث ابن عمر الأول في إسناده عطاء بن السّائب وهو ثقة 
ولكنه اختلط. 

وحديثه الثالث في إسناده عبد العزيز بن أبي راد وفيه مقال» 
قال يحيى بسن سليم الطّائفيُ كان يرى الإرجاء. وقال يحيِى 
القطّان: هو ثقة لا يترك لرأي أخطأ فيه؛ وقال ابن المبارك: كان 
يتكلّم ودموعه تسيل» ووئّقه ابن معين وأبو حاتم وقال ابن عدي: 
في أحاديثه ما لا يتابع عليه 
3 «كان كه يُعبَلُ الكن الْيمَانِي وَيَضَمْ حَدَه علَْهِه. رواه أبو يعلى 
وني إسناده عبد اللَّه بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف. 

قوله: (إلا اليمانيين) بتخفيف الياء على المشهور, لأنْ الألف 
عوض عبن ياء النسبة فلو شدّدت كان جمعا بين العوض 
والمعرّض وجوّزه سيبويه؛ وإنْما اقتصر يق على استلام اليمانيين 

ثبت في الصُحيحين من قول ابن عمر إنْهما على قواع.د 
إبراهيم دون الشاميّين ولهذا كان ابن الرُبير بعد عمارته للكعبة 
على قواعد إبراهيم يستلم الأركان كلّها كما روى ذلك عنه 
الأزرقي' في كتاب مكّة فعلى هذا يكون للركن الأرّل من الأركان 


يه وحديث ابن عباس الذي فيه أنه: 


نيل الأوطار - كتاب المناسك الو 


الأربعة فضيلتان كونه الحجر الأسود وكونه على قواعد إبراهيم» 
وللثاني الثانية فقط» وليس للآخرين اعني الثاميّين شيء منهما 
فلذلك يقبّل الأول ويستلم الثاني فة فقط ولا يقل الآخران ولا 
يستلمان على رأي الجمهورء وروى ابن المنذر وغيره استلام 
الأركان جميعا عن جابر وأنس والحسن والحسين من الصحابة 
وعن سويد بن غفلة من التابعين» وقد أخرج البخاري ومسلم أن 
عبيد بن جريج قال لابن عمر: رأيتك تصنع أربعا لم أر احدا من 
أصحابك يصنعها فذكر منها: ورأيتك لا تس من الأركان إلا 
اليمانيين وفيه دليل على أن الذين رآهم عبيد كانوا لا يقتتصرون 
في الاستلام على الرّكنين اليمانيين. 

قوله: (وَيَضَعْ ده عَلَيْهِ) فيه مشروعيّة وضع الفدٌ على 
الركن اليماني وتقبيله وقد ذهب إلى استحباب تقبيل الرّكن 
اليماني ب بعض أهل العلم كما قال صاحب الفتح تمسكا بما ذكره 
المصنّف من حديث ابن عباس عند البخاري في التاريخ 
والدارقطيّ ولكنٌ الثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن 
عمر ألا اليو كان يستلمه فقط نعم ليس في اقتصار ابن عمسر 

على النُسليم ما ينفي التُقبيل فإن ص ما روي عن ابن عباس 

تعيّن العمل به. 

بَابْ الطائف يَجْعَلْ الْيْتَ عَنْ يسَارِِ وَيَخْرْج في 

طَوَافِهِ فِهِ عَنِ الْحَجَرٍ. 

6- عن جَابرٍ: «أن رَسُول اللو لما قَدِم مَك أنى 
الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ب مَشى عَلَى يَمِيهِ لان فَرمَلَ ومَشتَى أربمًاه. 
رَوَاهُ ْلِمٌ (1514) وَالنْسَائِي (/518). 

5- وَعَنْ عَائْشَة فَالَتْ: «سَأَلْتُ الي وله عن الْحَجَر 
أن الت هُرَ؟ قَال: نَعُم. قُلت: قَما لَه لَه يُحُوهُ في البيت؟ 
قَالَ: إن قَوْمَكِ قَصْرَتْ بهم النقَقَة قَالّت: فَمَا سَأَنُ بَابِِ مُرْتَقِمَا؟ 
اك فمَل ذَلِكَ قرئك لدْلوا رن شادوا مَبَحتمُوا من شائراء 
زلا نزت حدمت قهه بالْجاوة تأحافث آنا تعر فليم 
أن أذخيل الْحَجْرٌ في اليس وَأ ألميو بَابَهُ بالأزض». مُنْقَقٌ 
عَلََ وَفِي روَايةٍ قَال: «كلت أجبا فت أده 
َآَخَدَ رَسُولُ الله يله بيّدِي فَآدْحَلَبِي الْحِجْرَ فَقَالَ لي: صَلَي في 
الْحِجْرٍ ذا أَرَدْتَ حول ايت فَإِنْمَا هو ِطعة مِنْ ابت وَلْكِنْ 
ْمك استقصرُوا ين بَنوا الَْعبة فَأَخْرَجُوهُ مِنْ الْبيْسوا روَاُ 
الْخَمْسَةَ إلا ابْنَ مَاجَدْ وَصَّحِّحَهُ التّرِْذِيُ (حم: 579/1) (خ: 


١545‏ ) (م: لم () (ه.غ)(ت: هلاى) (ن: 7/6 )5١15‏ (ها 
0 وَفِيهِ إنْبَاتُ التتقْل فِي الْكَعْبَةِ. 

قوله: (أنَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَة). إلخ؛ فيه دليل على أله يستحب 
أن يكون ابتداء الطواف من الحجر الأسود بعد استلامه وحكى 
في البحر عن النافعيّ والإمام يحبى أن ابتداء الطُواف من الحجر 
الأسود فرض. 

قوله: (نُمْ مَشَى عَلَى يَمِينِ) استدل به على مشروعيّة مشي 
الطّائف بعد استلام الحجر على يمينه جاعلا البيبت عن يساره 
وقد ذهب إلى أن هذه الكيفيّة شرط لصحة الطُواف الأكثر قالوا: 
فلو عكس لم يجزه قال في البحر: ولا خلاف إلا عن محمد بن 
داود الأصفهاني وأنكر عليه وهمُوا بقتله انتهىء ولا يخفاك أن 
الحكم على بعض أفعاله يكل في الح بالوجوب. لأنْها بيان لمجمل 
واجب وعلى بعضها بعدمه تحكم محض لفقد دليل يدل على 


الفرق بينها. 
قوله: (أمِنْ الْبَيْت هُوَ؟ قَالَ: ع هذا ظاهر بأ الحجر كله 
عن اليتوين على ذلك ها نل الزواية الت نية: فَإِنمَا هُوَ 


َطْعَةُ مِنْ الْبَيِْ وبذلك كان يفتي ابن عبّاس. 

فأخرج عبد الردَاق عنه أنه قال: لو ولّيت من البيت ما ولي 
ابن الرُبير لأدخلت الحجر كله في البيت ولكنٌ ما ورد من 
الروايات القاضية بأنّه كلّه من البيث مقيّد بروايات صحيحة منها 
عند مسلم من حديث عائشة بلفظ حتّى أزيد فيه من الحجر وله 
من وجه آخر عنها مرفوعا بلفظ: فإن بدا لقومك أن يبنوه بعدي 
فهلمٌي لأريك ما تركوا منه فآراها قريبا من سبعة أذرع وله أيضا 
عنها مرفوعا بلفظ: وزدت فيها من الجر سبعة أذرع وفي رواية 
للبخاريّ عن عروة: أن ذلك مقدار سئّة أذرع ولسفيان بن عيينة 
في جامعه أذ ابن الزبير زاد سنّة أذرع وله أيضا عنه أنه زاد سنّة 
أذرع وشبراء وهذا ذكره الثافعي في عدد من لقيهم من أهل 
العلم من قريش كما أخرجه البيهقي في المعرفة عنه» وقد اجتمع 
' من الرّوايات ما يدل على أن الرٌيادة فوق سنّة أذرع ودون سبعة. 

ما رواه مسلم عن عطاء عن عائشة مرفوعا بلفظ: لكنت 
أدخل فيها من الحجر خمسة أذرع فقال في الفتح: هي شاذَة 
والروايات السابقة أرجح لما فيها من الزّيادة عن الثقات الحفاظ. 

قال الحافظ: ثم ظهر لي لرواية عطاء وجه وهو أنه أريد بها ما 
عدا الفرجة الْتي بين الرُكن والحجر فتجتمع مع الرُوايات 


الأخرى. فإنُ الذي عدا الفرجة أربعة أذرع وشيء ولهذا وقع 
عند الفاكهي من حديث أبي عمرو بن عدي بن الحمراء أن انب 
كد قال لعائشة في هذه القصّة: ولأدخلت فيها من الحجر أربعة 
أذرع فيحمل هذا على إلغاء الكسر ورواية عطاء على جبره 
وتحصيل الجمع بين الرٌوايات كلها بذلك. 

قوله: (إنْ قُوْمَك) أي: قريشا. 

قوله: (قصرنتا بهم النقفّةُ) بتشديد الصاد أي: النفقة الطّيّة 
الي أخرجوها لذلك كما جزم به الأزرقي وغيره. ويوضحه ما 
ذكره ابن إسحاق في السيرة عن ابي وهب المخزومي أنّه قال 
لقريش: لا تدخلوا فيه من كسبكم إلا طيّبا ولا تدخلوا فيه مهر 
بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من النّاس. 

قوله: (لِيُدْخِلُو ا مَنْ شاؤوا) زاد مسلم فكان الرّجل إذا أراد 
أن يدخلها يدعونه ليرتقي حتّى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط. 

قوله: (حَارِيثْ عَهْدٍ) في لفظ للبخاري حديث عهدهم بتنوين 
حديث. 

قوله: (بِالْجَاهِلِيُة) ني رواية للبخاري مجاهليّة وني أخرى له 
بكفر. ولأبي عوانة بشرك. 

قوله: (تَأخَافْ أن تُنْكِر قُلُوبهُمْ) في رواية للبخاري تنفر ونقل 
ابن بطّال عن بعض علمائهم أن الثفرة الي خشيها و أن ينسبوه 
إلى الفخر دونهم وجواب لولا محذوف وقد رواه مسلم بلفظ: 
فاخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الحجر ورواه 
الإسماعيليُ بلفظ: النَظَرْت فَأَدِْلْت». وفيه دليل على أنه يجوز 
للعالم ترك التعريف ببعض أمور التتريعة إذا خشي نفرة قلوب 
العامة عن ذلك. 

بَابْ الطْهَارَةٍ وَالسْْرَةٍ لِلطُوَافٍ 

7- فِي حَدِيثو أبي بكر الضّديق عن النبيْ يك قَال: «لا 
طوف بالْبَيت عْريانه عي 324 (لخ: 01171 0م: /141). 

- رَعَن عَائِشة: «إن أل شيء بد به النبي كل جين 
قَدِمَأله تَرَضْائمْ طاف بِالبَيِتَ» متف عَلَنِهصَا (خ: 
+ لكلو9١151)(م:‏ 11156 ). 

6- وَعَنْ عَائِشَةَ عن النبي ف قَال: «الْحَائِضْ نَقْضِي 
الْمَنَامِيك كلها إلا الطَراف» رَوَاه أحْمَدُ (1737/5) ومو دَلِيِلٌ 
عَلَى جوز السّغي مع الْحَدَثِ. 

7- وَعَنْ عَائشَة أنّهَا قالّت: «خَرَجْنَا مَعْ رَسُول الله يك 


نيل الأوطار - كتاب المناسكت ٌْ 


لا نذكُرٌ إلا الْحَجْ حَتَى جَئْنا سرف فَطمِفْت» فَدََلَ عَلَيُ رَسُولُ 
الله يكيل وَأنًا أبكي, فَقَالَ: ما لك لَمَلْكِ تفيلت؟ فَقَالت: نعم 
قَالَ: هَذَا شي كَتّبَُ الله عرُ وَجَلُ عَلَى بات آدَمْ اهمَلِي ما يَفْعَلٌ 
الْحَاج غَيْرَ أن لا تَطوفي بالْبَيت حَتْى تَطَهْري' مُْفَقَ عليه (حسم: 
“؟) (خ: 0706 (م: 0١‏ وولِسئْلِمٍ في روَايةٍ: 

حديث عائشة الثاني أخرجه باللّفظ المذكور ابن أبي شيبة 
بإسناد صحيح من حديث ابن عمر وأخرج نحوه الطُبراني عنه 
بإسناد فيه متروك وقد تقدّم نحوه من حديث ابن عباس في باب 
ما يصنع من أراد الإحرام. 

قوله: (لا يَطُوف بالَِْت عُرْيَاُ) فيه دليل على أنه يجب ستر 
العورة في حال الطّواف وقد اختلف هل السكتر شرط لصحة 
الطُواف أو لا؟ فذهب الجمهور إل أنه شرط وذهبت الحنفيّة 
والهادويّة إلى أنه ليس بشرط فمن طاف عريانا عند الحنفيّة أعاد 
ما دام مك فإن خرج لزمه دم وذكر ابن إسحاق في سبب طواف 
الجاهليّة كذلك أن قريشا ابتدعت قبل الفيل أو بعده أن لا 
يطوف بالبيت أحد من يقدم عليهم من غيرهم أرّل ما يطوف إلا 
في ثياب أحدهم فإن لم يجد طاف عريانا فإن خالف فطاف بثيابه 
ألقاها إذا فرغ ثم لم ينتفع بها فجاء الإسلام بهدم ذلك. 

قوله: (تَوَضَا ثم طّاف) لا كان هذا الفعل بيانا لقوله يكك: 
«خذُوا عَنِي مَنَاسِكَكُم؛ صلح للاستدلال به على الوجوب» 
والخلاف في كون الطّهارة شرطا أو غير شرط كالخلاف في الستر. 

قوله: تقضي المناسك كلها أي: تفعل المناسك كلها وفيه دليل 
على أن الحائض تسعىء ويؤيّده قوله في حديث عائشة المذكور في 
الباب: افعلي ما يفعل الحاجٌ. إلخ» ولكئه قد زاد اسن أبي شيبة 
من حديث ابن عمر الذي أشرنا إليه بعد. 

قوله: إلا الطُواف ما لفظه: وبين الصا والمروة وكذلك زاد 
هذه الرّيادة الطَّراني من حديئه وقد قال الحافظ: إن إسناد ابن 
أبي شيبة صحيح وقد ذهب الجمهور إلى أن الطّهارة غير واجبة 
ولا شرط في السعي ولم يحك ابن المنذر القول بالوجوب إلا عن 
الحسن البصري قال في الفتح: وقد حكى ابن تيميّة من الحنابلة 
يعنى: المصنف رواية عندهم مثله. 

قوله: (نَفِسْت) بفتح النون وكسر الفاء: الحيض؛ وبضمٌ الثون 
وفتحها: الولادة, والطّمث: الحيض أيضاء. 


قوله: حتّى تطهّري بفتح الثّاء والطّاء المهملة وتشديد الماء 
أيضاء وهو على حذف احد النّاءين واصله تنطهّري. والمراد 
بالطّهارة الغسل كما وققع في رواية مسلم المذكورة في الباب 
والحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطُواف حَنّى ينقطع دمها 
وتغتسل والنْهي يقتضي الفساد المرادف للبطلان فيكون طواف 
الخائض باطلا وهو قول الجمهور وذهب جمع من الكوفيّين إلى 
أنّ الطهارة غير شرط وروي عن عطاء إذا طافت المرأة ثلاثة 
أطواف فصاعدا ثم حاضت أجزاأ عنها. 

بَابْ كْر الله في الطّرّاف 

- عَنْ عَبْدٍ الله بْن السائب قَّالَ: سيمت «رَسُولَ الله 
يَقُول بَْنَ الركن الْيمَاني والججر :ربا آبنًا نسي اليا حَسَئَة 
وَفِي الآخيرة حَسنة وَقِنَا عَذَابْ الثار» رَوَاهُ أحْمَدُ (417/6) وَأَبُو 
دَاوْد (1895) وَقَالَ: بَينَ الركئين. 

- رَعَن أبي مُريْرة ص النبِي يق قال: "كل به يَعنِي 
الركن الْيَمَانِي سَبْمُون ملكا فَمَنْ قَالَ: اللْهُمُ إنْي امالك 0 
وَالْعَافِيَةَ في الذنيًا والآخيرة ربا آبَنَا في الدنيًا حَسَنةَ وَفِي الآخيرةٍ 
حَسَنَةٌ وَقِنا عَذَابّ الثار قَالُوا: آبِينْ» (ه: 1901 ). 

7- وَعَنْ أبي هريرة أنه سَمِم الل يه يَقُول: «مَنْ 
طاف بالْبَيْتِ سبْمًا وَلا يتكلم إلا ُبْحَان اللّهِ وَالْحَمْدُ لِلْفِ رلا 
لَه إلا الله لله كب ولا حول ولا مُوة إلا بالل تحت عَنْهُ 
عر سياه وكِب لَهَُثئرُ حسناه رفع بها عر دَرَجَاتِ 
رَوَاهُمًا ابن مَاجّهُ (1861). 

14-- وَعَنَ عَائْشَة قَالَتْ: قَالَ رَسُول الله يكلِه: «إنْمًا جيل 
الطُرّاف بالْبَيتٍ وَبالصُفًا وَالْمَرْوَةٍ ورمي م اْجمّار لإثَامَةِ كر الله 
تَعَالى؛ رَرَاهُ أحْنَّدُ (14/5) وأَبو اود 11440 ) واكتزيزة؛ 
)4١7(‏ وَصَحْحَهُ وَلَفْظَه: إنمًا جْمِلَ رَمَيْ الجمّار وَالسَعْيْ بن 
الصّمًا وَالْمَرْوَةِ لإقَامَةِ ذكر الله تَعَالَى. 

خديك عتنالله بن لثامي اعرجة اهنا الببال وصفحه 
ابن حبّان والحاكم. 

وحديث أبي هريرة الأول في إسناده إسماعيل بن عيّاش وفيه 
مقال» وفي إسناده أيضا هشام بن عمار وهو ثقة تغيّر بآخرة 
والحديث قد ذكره الحافظ في التلخيص وحديثه الثاني ساقه ابن 
ماجه هو وحديثه الأول المذكور هنا بإسناد واحد ففيه إسماعيل 


الللخيص أيضا وقال: 


بن عبّاش» وهشام بن عمار وقد ذكره في 


إسناده ضعيف وحديث عائشة سكت عنه أبو داود. وذكر 
المنذري أنّ التَرمِدَيُ قال: إِنّه حديث حسن صحيح وفي الباب 
عن ابن عباس عند ابن ماجه والحاكم: «أَنْ الي يكل كَان يدعو 
بهدَا العا بيْنَ الركتين: اللّهُم تمي ما رَرْقتِي وبَارك لبي فِيهٍ 
َاعْلْف عَلَْ كُلُ غَاتِبةٍ لي بِحَيْره وعن أبي هريرة عند البزار غير 
ما ذكره المصدّف: «أَنّ الب بي كان َقُولُ اللَّهُمّ إلي أَمُودُ بك . 
بِنْ الك وَالشرك وَالثنَاق وَالشقّاق رَّسُوء الأخلاق». 

وتنهي اليج لاد ديك اخ مانن مما ل 
طريق ابن ناجية بسند له ضعيف: «أَنْ النبئ يله كَان يَقُولُ في 
ابتداء طَوَافِِ: بسلم الله وآللّه أكْبَرْ اللْهُحْ إِمَانَا بك وَتَصْدِيقًا 
بكتابك وَرَقَاء هك وَاْبَاعًا لسن نيك مُحَمدٍ قال الحافظ: لم 
اعد كذ وه نوكيو متائعي الو نك ما صرديك جنا ولد 
بِيْض له المنذري والثووي ورواه الثثافعي عن ابن أبي نيح قال: 
أخبرت: «أنْ بَمْضَّ أصْحَاب النبي و قَالَ: يَا رَسُولَ الله كف 
َقُولٌ إذَا امستَلَمْنًا قَالَ: فُولوا: بسنْم اللّهِوَلله أكْبرُ مانا بالل 

قال في اللخيص: وهو في الم عن سعيد بن سالم عن ابن 
جريج وني الباب أيضا عن ابن عمر من حديثه: كان إذا استلم 
الحجر قال: بسم اللّه واللّه أكبر وسنده صحيح وروى العقيلي 
أيضا من حديثه كان إذا أراد أن يستلم يقول: اللَّهِمْ إيمانا بك 
يستلمه ورواه الواققديٌ في المغازي مرفوعا. وعن علي عند 
البيهقي والطّبراني من طريق الحارث الأعور أنه كان إذا مر 
بالحجر الأسود فرأى عليه زحاما استقبله وكبر ثم قال: اللْهُمْ 
إيمانا بك وتصديقا بكتابك وائّباعا لسئة نبيّك وعن عمر عند أحمد 
وقد تقدّم في باب ما جاء في استلام الحجر. 

وأحاديث الباب تدلُ على مشروعيّة الدُعاء بما اشتملت عليه 
في الطّواف وقد حكى في البحر عن الأكثر أنه لا دم عللى من 
ترك مسنوناء وعن الحسن البصري والتُوريّ وابن الماجشون أنه 
يلزم. 

اف 0 ايا در 

0 0 ين وا لاس وت رَاكِبَة؛ رَوَاهُ 
الْجَمَاعَةُ إلا النُرْمِزِيّ (حم: 190/1) (خ: 01315 (م: 171/1) 


(د: 1147 ) (ن: ه/17) (ه: 901 0). 

07- وَعَنْ جابر قَالَ: «طاف رَسُولْ الله و ليت 
الصا وَالْمَرْوَةِ في حَجَة الداع على رَاحِليِه يَسْْلِمُ اْحَجَرَ 
ِمِحْجَنه لان يرَاهُ الْاسُ وَلِيُشْرف وَيَسْألُوهُ فَإِنْ النامس غَُرْه» 
رَوَاهُ أَحْمَدُ (7117/7) ل (فففةة 5 دَاوْد (144) 
وَالنْسَائِي (©/ 5141). 

1737- وَعَنْ عَائِشَة قَالَت: «طاف الثبي يإ فِي حَجْةٍ 
الْوَدَاع عَلَى بير يَسْتَلِمُ الركن كَرَاهِيَةَ أن يَصطرف عَنْهُ النْاسَ». 
رَوَاه مُسْلِمْ (/ا5١1)‏ (165). 

4- وَعَنِ ابن عَبّاس: أن النبي 7 قَدِمٌ مكة رَمُوَ 
َننتي قَطَاف عَلَى رَاحِلَيهِ كلما أنَى عَلَى الركن اسْئَلْمَ ان 
بمِحجن فَلَما فََعْ من طَوَافهِ أناخ فَصلَى ركْمتَينِ» ». رَوَاهُ أحْمَدٌ 
2١4/1١‏ وأبُو دَاوُد (1441). 


5- وَعَنْ أبي الطَفَيْلٍ قَالَ: «قُلت لابن عباس أخبزني 


َنٍ لاف ب الصنفا والْمَروَة رايا أل نه هُوَ فَإِنْ تُوْمَكَ 
يُزعمون نه سُنة؟ قَال: صَدَقُوا وكذَبواء قلت ثُلت: وَمَا قَوْلك: 
صدَقُوا وكَذْبُوا؟ قَالَ: إن رَسُولَ الله َك كثرَ َلَيِْ اناس يَقُولُونْ 
هَذَا مُحَمُد هذا مُحَمَد حنى سَرَجَ الْعَوَاتِقُ مِنْ البُبُوسِ قَالَ: 


وكان رَسُولُ الله يك لا يُضْرَبْ الئاس بَيْنَ يَديِْ فلم كثرُوا عَلَيْهِ 
ركب» وَالْمَشيُ وَالسْنيْ أففتل' رََاهُ أحْمَدُ وَمُسْلِمْ (1854) 
(فقنفا 
حديث ابن عباس الأول في إسناده يزيد بن أبي زياد ولا 
ش يحنج به وقال البيهقي: في حديث يزيد بن أبي زياد لفظة لم يوافق 
عليها وق 
قوله: وهو يشتكي وقد أنكره الشافعي وقال: لا أعلمه 
اشتكى في تلك الحجة. 
قوله: (طوفي من وراء الناس): هذا يقتضي منع طواف 
الراكب في المطاف قال في الفتح: لا دليل في طوافه يك راكبا على 
جواز الطّواف راكبا بغير عذر وكلام الفقهاء يقتضي الجواز إلا 
أن المشي أولى والرّكوب مكروه تنزيها قال: والّذي يترجّح المنع 
لأنْ طوافه يلخٍ وكذا ال سلمة كنانة قعل .أن رط المسجد فإذا 
حوّط امتنع داخله إذ لا يؤمن التّاويث فلا يجوز بعد التحويط 
بخلاف ما قبله فإنه كان لا يحرم التلويث كما في السّعي. 
قوله: (لأن يراه النّاس). إلخ» فيه بيان العلّة التي لأجلها 


طاف و راكبا وكذلك قول عائشة: كراهية أن يصرف الشاس 
عنه. وني رواية لمسلم: كراهية أن يضرب بالباء الموحٌّدة قال 
الثوويئ: وكلاهما صحيح وكذلك قول ابن عبّاس: وهو يشتكيء 
وقد ترجم عليه البخاري فقال: باب المريض يطوف راكبا وكأنّه 
أشار إلى هذا الحديث وكذلك قول ابن عبّاس في حديثئه الآخر: 
فلمًا كثروا عليه فإِنّ هذه الألفاظ كلّها مصرّحة بأنْ طوافه كل 
كان لعذر فلا يلحق به من لا عذر له وقد استدل أصحاب مالك 
وأحمد بطوافه يد راكبًا على طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه 
قالوات» لأنه لا يؤمن ذلك على البعير ولو كان نجسالما عرض 
المسجد له ويردٌ ذلك بوجوه أمًا ألا فلأنه لم يكن إذ ذاك قد 
حرط المسجد كما تقلدّم وأمًا ثانيا فلأنه ليس من لازم الطُواف 
على البعير أن يبول وأمًا ثالثا فلأنّه يطهر منه المسجد كما أنه يلك 
أقرْ إدخال الصّبيان الأطفال المسجد مع أنه لا يؤمن بولهم وأمًا 
رابعا فلأنه يحتمل أن تكون راحلته عصمت من التلويث حينئذ 
كرامة له. 

قوله: (صدَقُوا وَكَذَبُوا). إلخ» لفظ ابي داود: قال: صدقوا 
وكذبوا قلت: ما صدقوا وكذبوا؟ قال: صدقوا قد طاف رسول 
الله ب بين الصّفا والمروة على بعير» وكذبوا ليست بسئة 
وحديث ابن عّاس هذا يدل على جراز الطُواف بين الصنا 
والمروة للراكب لعذر قال ابن رسلان في شرح السّئن بعد أن ذكر 
حديث ابن عبّاس هذا ما لفظه: وهذا الذي قاله ابن عبّاس مجمع 
عليه انتهى يعني: نفي كون الطُّواف بصفة الركوب سئة بل 
الطّواف من الماشي أفضل 

بَابْ رَكعَتيْ الطُوّاف وَالْقِرَ او فيهمًا وَامستِلام 
الركن بَعْدَهُمَا 

َوَاهُمَا ابْنُ عُمْر وَابْنُ عباس وَقَدْ سَبق. 

- وَعَنْ جابر: «أن رَسْولَ اللَّه يلما الى إلى مُقَامٍ 
[برَاهِيم َرَا:هوَانَخِدُوا مِنْ مَقَام إبرَاهِيم مُصلَى 4 فَصَلَى ركعتيِن 
قَفْرَأ: فَاتِحَةَ الكتابي َل ا يها الْكَارُون»» رَؤِثُلَ هو اللَّهُ 
أحَد ب تم عَادَ إِلَى الركن فَامْتلَمَك ثُمْ سرج إِلَى لصفا رَوَاهُ 
أخسَ وَمْسْلِمَ (1714 14/0) والنستسائي (071/6) وَمَذَا 
َفْظَه وَقِلَ لِلزْهري: إن عَطَاء يَقُولَ: تُجْزئ اْمَكتوبةٌ من ركعتي 
الطُّرّاف. فَقَالَ: ال أل لم َع الي" كف أسبُوعًا إلا صَلّى 
ركْمَيْنٍ أخرَجَة الْبُخَارِي (6/ 441). 
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حديث ابن عمر الذي أشار إليه المصئف تقدّم في باب استلام 
الركن اليماني وكذلك تقدّم في باب ما جاء في استلام الحجر 
وحديث ابن عبّاس المشار إليه تقدّم في مواضع منها باب استلام 
الحجر وكذلك باب استلام الرركن اليماني وفي باب الطّواف 
راكبا. 

قوله: (وَانَخِدُوا) في الرّوايات بكسبر الخاء على الأمر وهي 
إحدى القراءتين والأخرى بالفتح على الخبر, والأمر دالُ على 
الوجوب. 

قال في الفتح: لكن انعقد الإجماع على جواز الصّلاة إلى جميع 
جهات الكعبة فدلّ على عدم التخصيص وهذا بناء على أن المراد 
بمقام إبراهيم الّذي فيه أثر قدميه وهو موجود الآن وقال مجاهد: 
المراد بمقام إبراهيم الحرم كله والأوّل أصح. 

قوله: (قَقَرَا فَاتِسَةَ الْكِتَابِ). إلخ» فيه استحباب القراءة 
بهاتين السُورتين مع فاتحة الكتاب واستلام الرّكن بعد الفراغ وقد 
اختلف في وجوب هاتين الركعتين فذهب أبو حنيفة وهو روي 
عن الشنافعيّ في أحد قوليه: إلى أنْهما واجبتان وبه قال اهادي 
والقاسم واستدلُوا بالآية المذكورة» وأجيب عن ذلك بأنْ الأمر 
فيها إِنْما هو بانّخَاذ المصلّى لا بالصّلاة. 

وقد قال الحسن البصري وغيره: إنا. 

قوله: مَصَلن أي: قبلة وقال مجاهد: أي: مدّعى يدعى عنده 
قال الحافظ: ولا يصحٌ حمله على مكان الصّلاة لأنه لا يصلّى 
فيه بل عنده قال: ويترجّح قول الحسن بأنّه جار على المعنى 
الترعي واستدلُوا ثانيا بالأحاديث الى فيها أن الذي يق صلّى 
ركعتين بعد فراغه من الطّواف ولازم ذلك من جملتها ما ذكره 
المصئّف في الباب قالوا: وهي بيان مجمل واجب فيكون ما 
اشتملت عليه واجبا وقال مالك والشافعي في أحد قوليه 
وَالنْاصر: إِنْهما سئة لما تقدم في الصلاة من حديث ضمام بن 
تعلبة ا: «قَال لِلِي يك بَمْدَ أن أَبرهُ بالصّلوَات الْخَمْس: هَل 
عَلَ غَيْرُهَا؟ ثَالَ: لا إلا أن تَطَوَعَ؛ وقد أسلفنا في الملاة 
الجواب عن هذا الدليل. 

قوله: (إلا صلّى ركْعمَينِ) استدلٌ به مسن قال إِنْها لا تمجزئ 
المكتوبة عمن ركعت الطُّواف وتعقب بأن قوله ي(إلا صلّى 
ركْعتَيْنِ) أعم من أن يكون ذلك نفلا أو فرضاء لأن الصبح 
ركعتان. 


بَابْ السغي بَيْنَ الصنقَا وَالْمَرْوَة 
- عَنْ حَبيبة بلت أبي تَجْراة قَالَت: ريت رَسُولَ الله 
يَطُوفُ بَيْنَ الصفًا وَالْمَرْوَةِ وَالنَاسْ بين يَدَيْهِ وَحُوَوَرَامَهُمْ 
وَهْرَ يَسْعَى حَنَى أرَى رَكَبََْهِ مِنْ شبدةٍ السّغي تَدُورُ به إزَارهُ وَهُوَ 
يَقُولَ: امنعوا إن الله كَتَبْ عَلِكُمْ السني» / 047 

7 وَعَنْْ صَفِئّة بت شَييّة أن امرآء أخبَرَتْهَا أنهَا: 
سَمِعَت الي و بيْنَ الفا وَالْمَروَةٍ يَقُولَ: «كُبب عَلْيَكُمْ السَعي 
فَاسْعَؤا» روَاهُمَا أحْمَدٌ (5//ا17). 

الحديث الأول أخرجه الشافعي أيضا وغيره من حديث صفيّة 
بنت شيبة عن حبيبة فلعل المرأة المبهمة في حديث صفيّة هي | 
حبيبة وفي إسناده عبد اللّهِ بن المؤئل وهو ضعيف وله طريق 
أخرى في صحيح ابن خزيمة والطّبراني عن ابن عباس قال في 
الفتح: وإذا انضمّت إلى الأولى قويت قال: واختلف على صفيّة 
بنت شيبة في اسم الصحابيّة ال أخبرتها به ويجوز أن تكون 
أخذته عن جماعة فقد وقع عند الدارقطيْ عنها: أخبرتني نسوة من 
بي عبد الدّار فلا يضرًه الاختلاف وحديث صفيّة بدت شيبة قال 
في مجع الرُوائد: في إسناده موسى بن عبيدة وهو ضعيف 
والعمدة في الوجوب قوله يكله: «خَذُوا عَني مَنَاسِكُكُم». 

قوله: (يَجْرَاةُ) قال في الفتح: بكسر المثشاة وسكون الجيم 
بعدها راء ثم ألف ساكنة ثم هاء وهي إحدى نساء بني عبد 
الذار. 

قوله: (نَدُورٌ به إِزَارْهُ) في لفظ آخر وإِنْ مئزره ليدور من شدّة 
التي والفسين ل 

قوله: به يرجع إلى الرُكبتين أي: تدور إزاره بركبتيه. 

قوله: فإنٌ الله كتب عليكم السعي استدلُ به من قال بان 
المعي فرض وهم الجمهور وعند الحنفيّة أله واجب يجبر بالدّم 
وحكاه في البحر عن العترة وبه قال الشُورِيُ في الناسي لاف 
العامد؛ وبه قال عطاء وعنه أنه سنة لا يجب بتركه شيء وبه قسال 
أنس فيما نقله عنه ابن المنذر واختلف عن أحمد كهذه الأقوال 
الُلائة وقد أغرب الطّحاويٌ فقال: قد أجمع العلماء على أنه لو 
حج ولم يطف بالصّفا والمروة أن حجّه قد تم وعليه دم؛ وانّذي 
حكاه صاحب الفتح وغيره عن الجمهور أنه ركن لا يجبر بالدّم 
ولا يدم الح بدونه وأغرب ابن العربي فحكى أن السّعي ركن 
في العمرة بالإجماع وإِنْما الخلاف في الحجّ وأغرب أيضا المهدي 


15و نيل الأوطار- كتاب المناسكت 


في البحر فحكى الإجماع على الوجوب. قال ابن المنذر: إن ثبت 
يعني: حديث حبيبة فهو حجّة في الوجوب قال في الفتح: العمدة 
في الوجوب. 

قوله كل: (َذُوا عَنْي مَنَامبِكَكُمْ) قلت: وأظهر من هذا في 
الدلالة على الوجوب حديث مسلم: دما نَم الله حَيجٌ اشرئ وَلا 
عُمْرَتَهُ لم يَطَفْ بَيْنَ الصّفًا وَالْمَرْرَق. 

1447 - وَعَنْ أبي هُرَيرة: «أن الي وك لما فَرَعْ من طَرَافِهِ 
أنَى الصا ملا عََيْ حَنَى نَظرَ إلى الْبيْتِ وَرْقَمَ يدَئِهِ فَجَمَلَ 
يَحْمّدُ الله وَيَدْعُو مَاشَاءً أن يَذْعْرَه. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1789) وَأَبو 
ذَاوْد (؟/41ا). 

4- وَعَنْ جَابرٍ: «أن رَسُولَ الله يي طاف وَسَعَىء رَمَلَ 
ثلاناء رَمَشَى جنا أ ثم م قَرا: لوَإنّخِدُوا بن ام ِبراهِيم 
مُصلَى». فصلَى ينه وَجَعَلَ الْمََام يِنَهُ وبَيِنَ الكَعْبَقٍ ثم 
اسْلَمَ الركن» ثم خرَج فَقَاَ: «إن المئفًا وَالْمَرْرَةَ مِن شعَائِر 
اللّدك دوا بمَا بدا اللّهُ بهه. رَوَاةٌ النسَائِيَ» وَفِي حَِيثٍ 
جَابر: «أنا الِ' يق ما نا من الصا قرا: لإن الصفًا وَالْمَرْوَة 
من ناير الل بدأ مادأ لله بو قدأ بالصفا فرقى ليه حمْى 
رأى اليس فَاسَْبّلَ الْقيَْة فَوَحْدَ الله كيه وَقَالَ: لا إِلّهَ إلا الله 
وَحْدهُ لا شريك لَه لهُ امك وَلَهُ اْحَمْدُ وَمُرَ عَلَى كُلُ شي 
قَدِير لا له إلا اللّهُ وَحَْدَهُ أنْجَرْ وَعَدَه وَنَصرٌ عَبِدَه وَهَرْمْ 
الأحْرَابَ وَحْدَه نُمْ دَعَا بَيْنَ لِك فَقَالَ مِثْلّ هذا نُلاث مَرَاتٍِ م 
نَزَلَ إلى امَو حنى الصببت َدَمَاهُ في بَطن الرادي حَنّى إذَا 


صهانًا منتى حنى أنى الْموة فل على الْمروةٍ نا مَل على 
الصفَا. » رَرَاهُ منْلِمَ (5214) وَكَذَلِكَ أخْمَد وَالنسَابِي بِمَمْنَا 
81/0 0). 


قوله: (فَعَلا عَلَيْ) استدلٌ به من قال بأل صعود الصّفا واجب 
وهو أبو حفص بن الوكيل من أصحاب الثثافعي وخالفه غيره 
من الثتافعيّة وغيرهم فقالوا: هو سئْة وقد تقدًم أن فعله بل بيان 
مجمل واجب. 

قوله: (فَجَعَلَ يَحْمَدُ الله وَيَدْعُو ما شَاء) فيه استحباب الحمد 
والدعاء على الصُفا. 

قوله: (طَافَ وَسَعَى رَملَ ثّلان) فيه دليل على أنه يستحب أن 
يرمل في ثلاثة أشواط ويمشي في الباقي. 

قوله: وانّخذوا الآية» وقد تقدم أن الرُوايات بكسرالخاء وهي 


إحدى القراءتين. 

قوله: (طإإنْ الصّفًا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِر اللو4) قال الجوهري: 
الشتعائر أعمال الحج وك ما جغل علما لطاعة اللّه. 

قوله: «َابدَؤُوا بما بدأ الله به بصيغة الأمر في رواية النسائيّ 
وصمّحه ابن حزم والثوويأ في سرح مسلم وله طرق عند 
الدارقطي ورواه مسلم بلفظ أبدأ بصيغة الخبر كما في الرواية 
المذكورة في الباب ورواه أحمد ومالك وابن الجارود وأبو داود 
والتّرمذي وابن ماجه وابن حبّان والنُسائيُ أيضا نبدا بالنون. 

قال أبو الفتح القشيري: مخرج الحديث عندهم واحد وقد 
اجتمع مالك وسفيان ويحبى بن سعيد القطّان على رواية نبدأ 
بالثون التي للجمع قال الحافظ: وهم أحفظ من الباقين وقد ذهب 
الجمهور إلى أن البداءة بالصّفاواختم بالمروة شرط. 

وقال عطاء: يجزئ الجاهل العكس وذهب الأكثر إلى أن من 
الصّفا إلى المروة شوط ومنها إليه شوط آخر وقال الميرق وابن 
خيران وابن جرير: بل من الصُفا إلى الصّفا شوط ويدلُ على 
الأول ما ني حديث جابر: (أَنهُ كله فرع مِنْ آخير سَعْيه بِالْمَرْوة». 

قوله: لا دنا من الصّفا قرأ. إلشاف ديو عاق الها فيتعديا 
قراءة هذه الآية عند الدّنرٌ من الصّفا وأنّه يستحبهُ صعود الصّفا 
واستقبال القبلة والتُوحيد والتُكبير والتهليل وتكرير الدعاء 
والذّكر بين ذلك شلاث مراتء وقال جماعة من اأصحاب 
الشافعي: يكرّر الذكر ثلاثا والدُعاء مرتين فقط قال الثووي 
والصواب الأوّل. 

قوله: (وَهَرّمٌ الأحْرّاب وَحْدَهُ) معناه هزمهم بغير قتال من 
6 الآدميّين ولا سبب من جهتهم والمراد بالأحزاب الّذِين تحرْبوا 
على رسول الله يل يوم الخنندق وكان الخندق في شوال سنة أربع 
من الهجرة. وقيل: سنة خمس. 

قوله: حنّى انصبت قدماه في بطن الوادي هكذا في جميع نسخ 
مسلم كما نقله القاضي قال: وفيه إسقاط لفظة لا بد منها وهي 
حنَّى انصبّت قدماه في بطن الوادي فسقطت لفظة رمل ولا بد 
منها وقد ثبتت هذه اللُفظة في غير رواية مسلم وكذا ذكرها 
الحميدي في الجمع بين الصّحيحين وني الموطا حتى انصبّت قدماه 
في بطن الوادي سعى حتى خرج منه؛ وهو بمعنى رمل قال 
اللُووي: وقد وقع في بعض نسخ صحيح مسلم حتّى إذا انصيت 
قدماه في بطن الوادي سعى كما وقع في الموطّأ وغيره وفي هذا 
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الحديث استحباب السنعي في بطن الوادي حنّى يصعد ثم يمشي | 


باقي المسافة إلى المروة على عادة مشيه» وهذا السسّعي مستحب في 
كل مرّة من المرّات الستّبع في هذا الموضع والمشي مستحبٌ فيما 
قبل الوادي وبعده ولو مشى في الجميع أو سعى في الجميع أجزأه 
وفاتته الفضيلة وبه قال الثافعي ومن وافقه وقال مالك فيمن 
ترك السّعي التديد في موضعه: تجب عليه الإعادة وله رواية 
أخرى موافقة لقول الششافعي. 
قوله: إذا صعدنا بكسر العين. 
قوله: (فَفَمَلَ عَلَى الْمَرْرَة) كما فعل على الصّفا فيه دليل 
على أنه يستحب عليها ما يستحبٌ على الصفا من الذكر 
والدّعاء والصّعود 
باب لهي عَن العحَلل بَْدَ اسنغي إلا لمم إذا لم 
يَسُقْ هَدْيًا وبَيّان متى يتوجة المتمتُ إلى منىء وَمَنَى 
خم بالحج 
6- عَنْ عَائشَة قَالّت: «حَرَجْنًا مَمَ رَسُول الله ب قينا 
َنْ هَل بِالْحَجٌ وما مَنْ هَل بِالْحُمْرَ ونا مَنْ هَل بِالْحَجْ 
وَالْمْمْرَق وهل رَسُولُ الله كله بالْحَج» قَامَا مَنْ أهَل بِالْعْمْرَة 
َاحَلُوا جين طافُوا بِالْبيْتَ وَبالصهًا وَالْمَرْرَة وَأمًا مَنْ هَل 
بالْحَجٌ أ بالْحَج وَالْعْمْرَةِ فلَم يُجِنُوا إلى يَوْم الذخر» (حم: 
5/5 زرخ 57 1) (م: 111ل) 142 ل). 
- وَعَنْ جَابرٍ أنْهُ: «حَجْ مع النبي كه يَوْم ساق الْبِدْن 
مَعْهُ وَقَد أهَلُوا بالْحَجّ مُفْرَد فَقَالَ لَهُمْ: ألا مِنْ إِحْرَامِكُمْ 
بطراف البئيسم وبيْنَ الفا والْمروةٍ وَنْصُرُواء كم أفِيسُوا حلالا 
حَتى إِذَا كَانْ يوْم التزويةٍ َأمِلُوا بالحَج وَاجْعَنُوا التي دسم بها 
مُْعَة فَقَالُوا: كنف نَجْعَلَهَا مُنعَة وَقَد سَمَينًا الْحَج فَقَال افْعَلُوا 
ا رُم ولك لايح مني حرام حلى يلع اهدي شيل: 
فَفَمَلُواه. مُق علَيِهِماء وَهُوَ دلِيلَ عَلَى جَوَاز الفَسْخِ وَعَلَى 
وُجُوبٍ السغي وأخل الشغْر للتْحَللٍ في الْعُمْرَةٍ (حم: 0835/7 
(خ: 14)(م:116١1192)1).‏ 
417- وَعَنْ جَابرٍ قَالَ: «أمَرَبَا رَسُولُ الله يكن لما أحلَلَْا أن 
نُحْرمَ إذًا تَوَجْهْنا إِلَى مِنى فَأمْلَلنَا مِن الأبطح؛ رَوَاه مُسْلِمْ 
90171" 
قوله: وَأهَلُ رَسُولُ الله كلِ قد تقدّم استدلال من استدل 
بهذا على أنْ حجّه يل كان إفراداء وتقدّم الجواب عن ذلك. 


قوله: فَأحَلُوا حِين طَافُوا بالْبَْسَِ فيه دليل لمذهب الجمهور أن 
العم لعز نت يطوق ويعن'قال أبن بطال: "لا امك 1 خلدنا 
بين أئمّة الفتوى أن المعتمر لا يحل حنّى يطوف ويسعى إلا ما شد 
به ابن عئّاس فقال: يحل من العمرة بالطُواف ووافقه ابن راهويه. 
ونقل القاضي عياض عن بعض أهل العلم أن بعض النّاسٍ 
ذهب إلى أن المعتمر إذا دخل الحرم حل وإن لم يطف ولم يسع وله 
أن يفعل كل ما حرم على الحرم ويكون الطُواف والسّعي في حقه 
كالرمي والمبيت في حقّ الحاج وهذا من شذوذ المذاهب وغرييها . 
وغفل القطب الحلي/ فقال: فيمن استلم الرّكن في ابتداء الطّواف 
وأحلٌ حينئذ أنه لا بحصل له التُحلُل بالإجماع. 

قوله: (أجِنُوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ) أي:اجعلوا حجّكم عمسرة 
وتحلّلوا منها بالطُواف والسعي. 

قوله: (وَقَصرُوا) أمرهم بالّقصير, لأنهم يهنُون بعد قليل 
بالحجٌ فآخر الحلق, لأنْ بين دخوهم وبين يوم الثّروية أربعة أيام 
فقط. 

قوله: (مَُعَةَ مُنْعَةٌ). أي: اجعلوا الحية لمفردة التي أهللتم بها عمرة 
تحلّلوا منها فتصيروا متممّعين فاطلق على العمرة أنه متعة مجازا 
والعلاقة بينهما ظاهرة؛ وفي رواية لمسلم: «فَلَمًا قَدِسنَا مَكَة أمَرنَا 


أن نْحِل» وَنَجْعَلهَا عُمْرَة ونحوه في رواية البساقر عن جابر. وفي 


الحديث الطّويل عند مسلم. 

قوله: (افْمَنُوا ما أمَرْتَكُمْ) فيه بيان ما كان عليه وَكِهُ من لطفه 
مساك وتلت عنيد 

قوله: لا جل بي حرام بكسر الحاء من يحل والعنى لا 
يحل ما حرم علي. ووقع في مسلم: : لا يَجِل مني حَرَامًا' 
بالنصب على المفعوليّة» وعلى هذا فيقرا: ايُجِل" به بضم أولى 
والفاعل محذوف تقديره: لا يحل طول المكث أو نحو ذلك مني 
شيئا حراما: احَتّى يَبُْمْ الْهَدَيُ مَحِلّْهُ؛ أي: إذا نحرته يوم مني 
واستدل به على أنْ من اعتمر فساق هديا لا يتحلل من عمرته 
حنّى ينحر هديه يوم النحره ومثله ما في البخاري من حديث 
عائشة بلفظ: «مَنْ أحْرَمَ بعُمْرَةٍ فَأهْدَى ثلا يُحِلُ حَنى يَنْحْرَ) 


وتأوؤل ذلك المالكيّة والشتافعيّة على أنْ معناه: ومن :. أحرم بعمرة 
فأهدى فأهلٌ بالحج فلا يحل يحل حنّى ينحر هديه ولا يخفى ما فيه من 


التُعلف. 
قوله: (أن تُحْرِمَ إذًا تَوَجْهْنا إِلَى منى) فيه دليل على أن من 
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حل من إحرامه يحرم بالحج إذا توجّه إلى منى. 

4- وَعَنْ: «مُعَاويَة قَال: نَصْرْتْ مِن رأس الب يق 
بيتشقص» مُنْقَقَ عَلَئْهِ (حم: 411/4) 8 /11) 2م 017143 
(209. وَلَفْظُ أَحْمَدَ: «أخذت مِن أطراف 8 شغر الب ل في 
يام الغاثر يفص ومن غيم 

قوله: (فَصّرت) أي:أخذت من شعر رأسه وهو يشعر بأن 
ذلك كان في نسك إما في حجم أو عمرة» وقد ثبت أنه حلق في 
حجّته فتعيّن أن يكون في عمرة ولا سيّما وقد روى مسلم: «أن 
ذَلِكَ كَانْ في الْمَرْوَةِ»» وهذا يحتمل أن يكون في عمرة القضيّة أو 
الجعرانة ولكنٌ قوله في الرواية الأخرى: في أيّام العشر يدل على 
أن ذلك كان في حجّة الوداع؛ لأنْه لم يحج غيرها وفيه نظرء لأنّ 
الب ب لم يحل حتّى بلغ المدي مله كما تقدم في الأحاديث 
الثابئة في الصّحيحين وغيرها. وقد بالغ النووي في الرّدُ على من 
زعم أن ذلك كان في حجّة الوداع فقال: هذا الحديث محمول 
على أن معاوية قضر عن رسول الله َي في عمرة الجعرانة؛ لأنّ 
الب يك في حجّة الوداع كان قارنا وثبت أنه حلق بمنى وفرّق أبو 
طلحة شعره بين الئاس فلا يصحٌ حمل تقصير معاوية على حجّة 
الوداع» ولا يصمٌ حمله أيضا على عمرة القضاء الواقعة سنة 
سبع لأنْ معاوية لم يكن حينئذ مسلما إِنْما أسلم يوم الفتح سنة 
تمان على المتعبخ الشهوز» ولاأيصح قرول من علد على حمة 
الوداع؛ وزعم أن النئ بين يكل كان متمتّعاء لأنْ هذا غلط فشاحش 
فقد تظافرت الأحاديث في مسلم وغيره أن النْي يق قيل له: «مَا 
شأ الثاس حَلُوا مِن الْعُمْرَة وَلَمْ نجل أنت مِن عُمْرَتَك فَقَالَ: 
ني لدت رأبي. تلت مذي فلا أل حَنّى ألْحر». 

قال الحافظ متعقّبا لقوله: (لا يَصِمٌ حَمْلُهُ عَلَى عْمْرَةٍ 
الْقَضاء). ما لفظه. قلت: يمكن الجمع بينهما بأنه كان أسلم خفية 
وكان يكتم إسلامه ولم يتمكن من إظهاره إلا يوم الفتح. 

وقد أخرج ابن عساكر في تاريخ 
تصريًا أنه أسلم بين الحديبية والقضيّة وأنّه كان يخفي إسلامه 


خوفا من أبويه. ولا يعارضه قول سعد المتقلّم: فعلناها- يعني: 
العمرة- وهذا- يعني: معاوية- كافر بالعروش. لأنّه أخبر بما 
استصحبه من حاله ولم يطّلع على إسلامه لكونه كان يخفيه. ولا 
ينافيه أيضا ما رواه الحاكم ني الإكليل: أن الْذي حلق رأس اللي 
ل في عمرته الى اعتمرها من الجعرانة أبو هند عبد بني بياضة» 


لأنّه يمكن الجمع بأن يكون معاوية قصّر عنه أولا وكان الحلاق 
غائبا في بعض حاجاته ثم حضر فأمره أن يكمل إزالة الشعر 
بالحلق؛ لأنْه أفضل ففعل ولا يعكّر على كون ذلك في عمرة 
الجعرانة إلا رواية أحمد المذكورة في الباب: «أن ذَلِكَ كَانْ في يام 
الْمَْرِه إلا أنها كما قال ابن القيّم: معلولة أو وهم من معاوية 
وقد قال قيس بن سعد: راويها عن عطاء عن ابن عباس عنه. 
والئاس ينكرون هذا على معاوية. قال ابن القَيِّم: وصدق قيس 
فنحن نحلف باللّه أن هذا ما كان في العشر قط. وقال في الفتح: 
إنْها شاذّة قال: وأظئُ بعض رواتها حدّث بها بالمعنى فوقع له 
ذلك. انتهى. 

وأيضا قد ترك ابن الجوزي في جامع المسانيد رواية أحمد هذه 
وقد ذكر أنه م يترك فيه من مسند أحمد إلا مالم يصح. 

وقال بعضهم: يحتمل أن يكون في قول معاوية قصلرت عن 
رسول الله ب حذف تقديره: قصّرت أنا شعري عن أمر رسول 
الله . وتعقّب بأنه يرد ذلك قوله - في رواية أحمد: (قَصْرْتُ 
عَنْ رأس رَسُول الل كل مِنْدَ الْمَرْوَةه وقال ابن حزم: بحتمل أن 
يكون معاوية قصّر عن رسول الله يل بقيّة شعر لم يكن الحلاق 
سراي ايروسل ضانتب المتدى كان احالن يقتي 
شعرا يقصر منه ولا سيّما وقد قسم الب بك شعره بين أصحابه 
الشعرة والشّعرتين. وقد وافق النووي على ترجيح كون ذلك في 
عمرة الجعرانة الحبُ الطّبريُ وابن القيّم. قال الحافظ: وفيه نظسرء 
لأنّه جاء أنه حلق في الجعرانة. ويجاب عنه بأنّ الجمع ممكن- كما 
سلف. 

قوله: (بمشقص) بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح القاف 
وآخره صاد مهملة قال القرّاز: هو نصل عريض يرمى به 
الوحش. وقال صاحب الحكم: هو الطُويل من النصال وليس 
بعريضء وكذا قال أبو عبيد. 

84- وَعنِ ابن عُمَرَ أنة: «كان يُحِب إِذًا استطاع أن 
ُصَلْيّ الظهرَ بم من يَوْم الومَةٍ وَدِْك أن الِْي' ب صَلّى 
الظْهرٌ بمِئى» رَوَاهُ أحْمَدُ (114/5). 

- وَحَنْ ابْنِ عباس قَالَ: «صَِلّى رَسُولُ الله ل الظّمْرَ 
يَوْمَ العروية وَالْفَجْرَ يَوْمْ عَرَقَةَ بِئى' رَوَاهُ أَحْمَّدُ (1/ )1١50‏ وَأبو 
دَاوْد )1١911(‏ وَابْنُ مَاجَدْ (4 ")2 وَلأحْمَدَ في رِوَايَةٍ: قَال: 
'صلَى النبي يله بمئى حمس صَلوَات». 


-0١‏ وَعَنْ عَبْدِ الْعرِيز بْن رَقيِم قَالَ: سمالت أنسًا فقلت: 
«أخبرني بششيء عَقلتهُ مِنْ رَسُول الله 3: أيْنَ صلَى الظّهرٌ يَوْمَ 
الترْويَة؟ قَال: بِئى قلت أن ملّى الْمَصْر يَومَ الَفْرِ؟ قَال: 
بالأنطح كُمْ قال: همل كما يَفْمَلُ أمرَاؤْك مُنْفَقَ عَلَيْهِ (حم: 
*/١)(خ: )١5601*‏ (م: 18١9‏ ) 7350 ), 

حديث ابن عمر أخرجه أيضا في الموطًا لكن موقوفا على ابن 
عمر. وحديث ابن عباس أخرجه أيضا التَرمذيُ والحاكم. 

وأخرجه ابن خزيمة والحاكم عن ابن الوُبير: «فَال: مِنْ سُنْةٍ 
الْحَجْ أن يُصلْي الإمَامُ الظُهرٌ وما بَعْدَها وَالْفَجْرَ بئى كم يَغْدُونَ 
إلى عَرَقة. 

قوله: من يَوْم المرويق» بفتح المثثاة وسكون الرّاء وكسر الواو 
وتخفيف التحتانيّة وإنْما سمّي بذلك لأنهم كانوا يروون إبلهم 
فيه ويترؤون من الماء لأن تلك الأماكن لم يكن فيها إذ ذاك آبار 
ولا عيون» وأمًا الآن فقد كثرت جدًا واستغنوا عن حمل الماء. 

قوله: (يَوْمْ النر) بفتح الثون وسكون الفاء. والأبطح 
البطحاء التي بين مكة ومنى وهي ما انبطح من الوادي وانّسع 
وهي الي يقال لها الحصّب والمعرّس. وحدها ما بين الجبلين إلى 
المقبرة. 

قوله: (افْمَلْ كَمَا يَفْعَلُ أمَرَاوْك) لا بين له المكان الذي صلى 
فيه الب يك خشي عليه أن يحرص على ذلك فينسب إلى المخالفة 
أو تفوته الصّلاة مع الجماعة فأمره بأن يفعل كما يفعل أمراؤه إذ 
كانوا لا يواظبون على صلاة الظّهر ذلك اليوم بمكان معيّن فأشار 
إلى أن الْذي يفعلونه جائز» وأن الاتباع افضل؛ وأحاديث الباب 
تدلُ على أن السثة أن يلي الحاج الظّهر يوم التُروية بمنى وهو 
قول الجمهورء وروى الثوري في جامعه عن عمرو بن دينار قال: 
رايت ابسن الزببير صلى الظهر يوم التروية بمنى» وهو قول 
الجمهور؛ وروى الثوري في جامعه عن عمرو بن دينار قال: 
رأيت ابن الزبير صلى الظهر يوم التروية بمكة» وقد تقدّم عنه أن 
السنة أن يصلّيها بمنى فلعلّه صلَّى بمكة للفئرورة أو لبيان الجواز. 

وروى ابن المنذر من طريق ابن عباس قال: «إذًا زَاغْتْ 
النتّسئن فَلْيْرُحْ إلى مِئّى؛ قال ابن المنذر أيضا بعد أن ذكر حديث 
ابن الرُبِير السابق قال به علماء الأمصار: قال: ولا أحفظ عن 
أحد من أهل العلم أنه أوجب على من تخلّف عن منى ليلة 
التّاسع شيئا ثم روى عن عائشة: «أنْهَا لَمْ نَخْرٌج مِن مَكَة يَوْمَ 


الترْويْةِ حَنّى دَخَلَ اللَيْلُ وَذْهَبْ تُلقّهُ» قال أيضا: والخروج إلى 
م فك وفك ماع إلا أن الحسن وعطاء قالا: لا بأس أن 
يتقدم الحاج إلى منى قبل يوم التّروية بيوم أو يومين وكرهه مالك 
وكره الإقامة بمكّة يوم التّروية حتّى يمسي إلا إن أدركه وقت 
الجمعة فعليه أن يصلْيها قبل أن يخرج. وني الحديث الآخر أيضا 
متابعة أولي الأمر والاحتراز عن مهالفة الجماعة. 

7- وَفِي حَليث جَابرٍ قَالَ: «لَمّا كَانْ يَرْمْ الرُويَةٍ 
َوَجْهُوا إلى مِنى فَاهَلُوا بالْحَجّ ورب رَسُول الله يك َصلَى بها 
الظهرَوَالعَصْرَ وَالْمَغْربُ وَالْعِشاء وَالْفَجْرَ ثم مَكْث فيلا حَنَى 
طَلَْعَتَْ الشمس وَآمَرَ بمب مِنْ شغر ترب لَه بنمِرَة فَسَارَ رَسُولُ 
للد ل ولا شك مُرَبْشر أنه َاقِفْ عند امغر الْحَرَام كُمَا 
كَانْتَ قُرَيِشَ نَصْنْمْ في الْجَاهِلِية اجا رَسُولُ الله ب حَنَى أنى 
عَرَقَةَ فُوَجَدَ الْقَيةَ فَدْ ضُربَت لَهُ بَِمِرَة فَنَرَلَ بها حَنّى إِذَا اعت 
اشم أمر بالْقَواء فَتحِلت له فائى بَطنّْ الهاي تَخَطَب 
النّاس» وَقَا: إنا دمَادكُمْ وَأمْوَالكُمْ حرام َلَيكُمْ َحْرْمَةٍ يَويكُمْ 
هذا في هركم هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هذاه مختصر من مسلم )١517(‏ 
0 | 

قوله: (لَمّا كَانَ يَوْمُ الثرْويةٍ. إلّخ)» قد تقدم الكلام على هذا. 

قوله: (وَرب). إلخ قال النُووي): فيه بيان سنن احدها: أن 
الركوب في تلك المواضع أفضل من المشيء كما أنه في حملة 
الطّريق أفضل من المشي هذا هو الصّحيح في الصّورتين أن 
الرّكوب أفضل وللششافعي قول آخر ضعيف أن المشي أفضل 
وقال بعض أصحاب الشافعي: الأفضل في جملة الج الركوب 
إلا في مواطن المناسك وهي مكة ومنى ومزدلفة وعرفات والتردد 
المثة الثانية: أن يصلّي بمنى هذه الصّلوات الخمس. السسئة 
العالثة: أن يبيت بمنى هذه الليلة وهي ليلة التاسع من ذي الحجّة 
وهذا المبيت سئة ليس بركن ولا واجب فلو تركه فلا دم عليه 
بالإجماع انتهى. 

قوله: (ثُمّ مَك قَليلا. إِلّمْ) فيه دليل على أن السُئة أن لا 
قود اتورتن خن الطن الحس ودلا يو حي 

قوله: (وَأمرَ بقبّ) فيه استحباب النزول بنمرة إذا ذهبوا من 
منى» لأ السّنة أن لا يدخلوا عرفات إلا بعد زوال الشّمس 
وبعد صلاتي الظّهِر والعصر جميعا فإذا زالت المس سار بهم 
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الإمام إلى مسجد إبراهيم وخطب بهم خطبتين خفيفتين وتخقّف 
الثانية جدًا فإذا فرغ منهما صلّى بهم الظّهر والعصر جامعا فإذا 
فرغوا من الصّلاة ساروا إلى الموقف. 

قوله: (بنورَة) بفتح النون وكسر الميسم ويجوز إسكان اميم 
وهي موضع بجنب عرفات وليست من عرفات. 

قوله: (وَلا نُك قُرَيِش). إلخ يعني: أن قريشا كانت تقف في 
الجاهليّة بالمشعر الحرام وهو جبل المزدلفة يقال له قزح فظنوا أن 

قوله: (فَأجَاز أي: جاوز المزدلفة ولم يقف بها بل توجّه إلى 


عرفات) قوله: (أمَرَ بالْقَصْوًا) بفتح القاف والقصر ويجوز المدُ قال” 


ابن الأعرابي: القصوا التي قطع أذنها والجدع أكبر منه وقال أبو 
عبيد: القصواء المقطوعة الأذن عرضا وهو اسم لناقته يل 

قوله: (فَرُجِلَت) بتخفيف الحاء المهملة أي: جعل عليها 
الرحل. 

قوله: (بَطْنَ الْوَادِي) هو وادي عرنة بضم العين وفتسح الرّاء 
بعدها نون. 

قوله: (فَخطّب. إلَخْ) فيه استحباب الخطبة للإمام بالحجيج 
يوم عرفة في هذا الموضعء وهو سئة باتّفاق جماهير العلماء» 
وخالف في ذلك المالكيّة. 

قوله: (إنْ دِمَاءَكُمْ. إلّخ) قد تقدّم شرح هذافي يباب 
استحباب الخطبة يوم النحر من أبواب العيد. 
بَابِ الْمَسِير مِنْ منى إِلَى عَرَفَة وَالْوُقُوف بها وَأَحَكَامِهٍ 

- عَنْ مُحَملٍ بْن أبي بكر بْن عَوْف قَالَ: «سالت أنمًا 
نْصْْ غَاديان رن مِنُى إلى عَرَفَات عن التلِيَةِ كلف كُقَمْ 
تَصِنمُون مَمْ النبي يكلك؟ قَالَ: كَان يبي الْمُلبِي فَلا يُنَكَرُ عَلَيْفِ 
وَيُكبرُ | عبد فلا بنَكَمُ ئها مفَنْ عَلَيِه (خ: 01504 (م: 
)40 )2 

6- وَعَن ابن عُمَرَ قَالَ: «غُدَا رَسُولُ الله ين مِنْ مِنى 
جين صلَى البح في صَبِيحةٍ يَوْم عَرَفَةَ حَنَى أنّى عَرَئَة فَنَرَلَ 
تَِرة وَهِي منْزِلُ الإمام اللي يَنِْلُ به بعرَقَةَ حمى إِذَا كان عِنْدَ 
صَّلاةَ الظّهْر راح رَسُولُ الله 5 مُهَجْرًا فَجَمَعَ بَئِنَ الظمْرٍ 
وَالْعَصر ثُمْ طب الئاس كُمْ راح قَوَقْف عَلَى الْمَوقِف مِنْ عَرَقَة 
رَوَاهُ أَحْمّدُ (؟/9١١)‏ وبر ذَاوُد .)١964(‏ 


0- وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرّس بْن أؤْس بْنِ حَارنة بن لام 


لطبي قَالَ: «أتَيِتْ رَسُولَ الله يك بالْمُْدَلِفَةٍ جين خَرَج إلى 
الصّلا فقلت: يا رَسُول الله ّي جغْت من جبلي طبى أكللت 
را جلت نبت تفسبي. وآلله ما تركس من حَبل إلا وت علي 
َهَلَ لي بن حَج؟ فَمَال رَسُولُ الله خ: مَنْ ششهد صَلائَنا هَل 
َوَقْف مَعَنَا حَنى نَم َقْوَف قَبلَ لِك بِعرنَة لا أوْنْهَارا 
فَقَد نَم حَجُهُ وَقَضَى تَفنَهُا رَوَاهُ الْحَمْسَةُ وَصحُّحَهُ الترمِِي وَهُوَ 
حُجة ني أن نْهَارَ عرَقَةَ كُلَهُ وَفْتَ لِلْوُُوف (حم: 111/4) (د: 
(ت: 91) (ن: 7517/86) (ه:5١301).‏ 

حديث ابن عمر في إسناده محمد بن إسحاق وفيه كلام 
معروف قد تقلم» ولكنه قد صرح هنا بالتُحديث وبقيّة رجال 
إسناده ثقات. وحديث عروة بن مضرّس أخرجه أيضا ابن حبان 
والحاكم والدارقطيّ وصممّحه الحاكم والدارقطيّ والقاضي أبو 
بكر بن العربي على شرطهما. 

قوله: (وَنْحْنُْ غَادِيّان) أي:ذاهبان غدوة. 

قوله: (كبْف كم َصْنمُون) أي: من الذكر وني رواية لمسلم: 
دما يَقُولُ في العليةٍ في هذا الْيَم». 

قوله: فلا ينكر عليه بضمٌ أوّله على البناء للمجهول وفي 
رواية للبخاري: هلا يَعِيبُ أحَدْنَا عَلَى صّاحِه؟ والحديث يدل 
على التخيير بين الُكبير والثلبية لتقريره يك هم على ذلك. 

قوله: (غَدَا) بالغين المعجمة أي: سار غدوة. 

قوله: (حِين صَلَّى الصْبْح) ظاهره أنه توجّه من منى حين 
صلَّى الصبح بها ولكن قد تقدم في حديث جابر المذكور في 
الباب الذي قبل هذا أنه كان بعد طلوع الثئمس. 

قوله: (وَهُوَ منْزِلُ الإمّام). إلخ قال ابن الحجّاج المالكي وهذا 
الموضع يقال له: الأراك قال الماوردي: يستحب أن ينزل بلمرة 
حيث نزل رسول الله يل وهو عند الصّخرة السساقطة باصل 
الجبل على يمين الذاهب إلى عرفات. 

قوله: (رّاح) أي: بعد زوال التشمس. 

قوله: (مُهَجَّرَا) بتشديد الجيم المكسورة قال الجوهري: 
النّهجير والتّهجُر: البّير في الهاجرة» والهاجرة: نصف النهار» 
وعند اشتداد الح واليُوجَّه وقت الهاجرة في ذلك اليوم سنّة لما 
يلزم من تعجيل الصّلاة ذلك اليوم وقد أشار البخاري إلى هذا 
الحديث في صحيحه فقال: باب التّهجير بالرُواح يوم عرفة أي: 


من أمرة. 


قوله: (فَجَمَعَ بَيْنَ الظهر وَالْمَصْر) قال ابن المنذر: أجمع أهل 
الفلم شان أن الإمام سم بيخ الطور والحمر فمرقة ذلك من 
صلّى مع الإمام وذكر أصحاب الثشافعي أنه لا يجوز الجمع إلا 
من بينه وبين وطنه سنّة عشر فرسخا إلحاقا له بالقصر قال: وليس 
بصحيح فإن الني يك جمع فجمع معه من حضره من المكبين 
وغيرهم ول يأمرهم بترك الجمع كما أمرهم بترك القصر فقال: 
أمُوا فنا سفر ولو حرّم الجمع لبيّنه لهم إذ لا يجوز تأخير البيان 
عن وقت الحاجة قال: ولم يبلغنا عن أحد من المتقدّمين خلاف في 
الجمع بعرفة والمزدلفة بل وافق عليه من لا يرى الجمع في غيره. 

قوله: (نُمْ حَطَبّ الناس) فيه دليل على أنه يل خطب بعد 
الصّلاة. 

قوله: (ابْنُ مُضَرُس) بضمٌ الميم وفتح الضّاد المعجمة وتشديد 
الراء المكسورة ثم سين مهملة. 

قوله: (ابن لام) هو بوزن حام. 

قوله: من جبلي طبّْئ هما جبل سلمى. 

وجبل أجاء قاله المدذري وطيّئ بفتح الطّاء وتشديد الياء 
بعدها همزة. 

قوله: (أكَلَلْتْ) أي: أعييت. 

قوله: (مِنْ حَبْل) بفتح الحاء المهملة وإسكان الموحّدة أحد 
حبال الرّمل وهو ما اجتمع فاستطال وارتفع قاله الجوهري. 

قوله: (صلائنا هَلْرو) يعبى: صلاة الفجر. 

قوله: (لَيْلا أو نهَارًا فَقَدْ نَم حَجَهُ) تمسنك بهذا أحمد بن حتبل 
فقال: وقت الوقوف لا يختص بما بعد الزّوال بل وقته مابين 
طلوع الفنجر يوم عرفة وطلوعه يوم العيد, لأنْ لفظ الليل والثهار 
مطلقان. وأجاب الجمهور عن الحديث بأل المراد بالثهار ما بعد 
الزُوال بدليل أنه يلِِ والخلفاء الرراشدين بعده لم يقفوا إلا بعد 
الزُوال وم ينقل عن أحد أنه وقف قبله فكائهم جعلوا هذا الفعل 
مقيّدا لذلك المطلق ولا يخفى ما فيه. 

قوله: (وَقَضَى تَفَنَهُ) قيل: المراد به أنه أتى بما عليه من 
المناسك. والمشهور أنّ النّفث ما يصنعه الحرم عند حلّه من تقصير 
شعر أو حلقه وحلق العانة ونتف الإبط وغيره من خصال 
الفطرة؛ ويدخل في ضمن ذلك حر البدن وقضاء جميع المناسك» 
لأنْه لا يقضي النّفث إلا بعد ذلك» وأصل التّفث: الوسخ والقذر 


- وَعَنْ عَبْلدِ الرّحْمَنِ بْنِ يَعْمْرَ أن: «ناسا مِن أهل نج 


أنَْا رَسُولَ الله كه وَهُرَ وَاقِفْ بِعَرَفَة فَسَألوُ فَآمَرَ مُنَاويًا يُتاوِي: 
الْحَج عَرَقَ من جاه ليه جَمْع قبل طُلْرعٍ اْفَجْر فَقَد أذْرَك. أَيَامْ 
نم علد وَأَرْدَف رَجُلا يُنَادِي بهن رَوَاهُ اْخَنْمَةُ (حم: 
(د: 594 ١)(ت:884)‏ (ن: 6/ 7551) (ه: 016"), 

1 وَعَنْ جَابرٍ أن رسُول الله يكل قَال: «نحَرْت مَامُنَا 
َيِئَى كُلَهَا مَنْحَرَ فَانْحَرُوا في رَحَالِكُب وَوَقَفْت هَاهُناء وَعَرَفَةُ 
كُلَْا مَرْقِفْ وَرَقَفْتْ هَاهُناء وَجَسْم كُلْهَا مَرْقِفْ رَوَاهُ أَحْمَدُ 
(5/ 0011 وَمسْلِمٌ (1514) (14) وَأبُو دَاوْد (141): وَلابْن 
مَاجَه وَأَحْمَد أنْضًا نَحْرْه وَفِيِه: «وَكُل فِجَاج مَكْةَ طَرِيق 
وَمَْحَره. 

حديث عبد الرّحمن بن يعمر أخرجه أيضا ابن حبّان والحاكم 
والدارقطني والبيهقي. 

قوله: (فَسَأَلُوُ) أي: قالوا: كيف حجٌ من .م يدرك يوم عرفة 
كما بوب عليه البخاري. 

قوله: (الْحَج عَرَفَة) أي: الحج المحيح حجٌ من أدرك يوم 
عرفة. قال التَرمذي: قال سفيان النُوريُ: والعمل على حديث 
عبد الرّحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب الذي وَل 
وغيرهم أن من لم يقف بعرفات قبل الفجر فقد فاته الحج؛ ولا 
يجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر.ويجعلها عمرة وعليه الحجج 
من قابل» وهو قول التتافعي وأحمد وغيرهما. 

قوله: (مَنْ جَاء لَيْلَهُ جَمْم) أي: ليلة المبيت بالمزدلفة» وظاهره 
أنه يكفي الوقوف في جزء من أرض عرفة ولو في لحظة لطيفة في 
هذا الوقتء وبه قال الجمهور: وحكى النُوويُ قولا أنه لا يكفني 
الوقوف ليلاء ومن اقتصر عليه فقد فاته الحج؛ والأحاديث 
الصحيحة ترذه. 

قوله: (أيَامُ مِنَى) مرفوع على الابتداء وخبره. 

قوله: (ثَلانَةٌ أام) وهي الأيام المعدودات وايّام التُشريق وأيّام 
رمي الجمار وهي الثلاثة التي بعد يوم النحر» وليس يوم اللحر ' 
منها لإجماع الئاس على أنه لا يجوز الف يوم ثاني النحرء ولو 
كان يوم النْحر من الثُلاث لجاز أن ينفر من شاء في ثانيه. 

قوله: (فَمَْ تَمَجْلَ في يَوْمَيِن) أي: من أيَام النشريق فنفر في 
اليوم الثاني منها فلا إئم عليه في تعجيله؛ ومن تأخر عن النفر في 
اليوم الثاني من أيَّام التُشريق إلى اليوم الغالث فلا إشم عليه في 


يفف نيل الأوطار - كتاب المناسكت 


تأخيره وقيل: المعنى: ومن تأخر عن الثّالث إلى الرّابع وم ينفر مع 
العامّة فلا إثم عليه والتُخبير ههنا وقع بين الفاضل والأفضل» 
لأن المتأخر أفضل فإن قيل: إِنْما يخاف الإثم المتعجّل فما بال 
المتآخر الذي أتى بالأفضل الح به؟ فالجواب: أن المراد من عمل 
بالرلخصة وتعجل فلا إئم عليه في العمل بالرّخصة. ومن ترك 
الرّخصة وتأخر فلا إثم عليه في ترك الرذخصة وذهب بعضهم إلى 
أن المراد وضع الإثم عن المتعجّل دون المتأخرء ولكن ذكرا معا 
والمراد أحدهما. 

قوله: (يُنْادِي بهن) أي: بهذه الكلمات. 

قوله: نحرت هاهنا ومنى كلّها منحر يعني: كل بقعة منها 
بص لحر فيهاء وهو مق عليه لكر الأنضل الّحرفي الكان 
الذي نحر فيه وك كذا قال التشافعي ومنحر الل وَِ هو عند 
الجمرة الأولى الى تلي مسجد منى؛ كذا قال ابن النّين. وحدٌ منى 
من وادي محسر إلى العقبة. 

قوله: (فِي ر حَالْكُمْ) المراد بالرّحال المنازل قال أهل اللّغة: 
رحل الرجل: منزله؛ سواء كان من حجر أو مدر أو شعر أو وبر. 

قوله: (وَوَقَفْتَْ هَاهُنَا) يعني: عند الصخرات؛ وعرفة كلها 
موقف يصح الوقوف فيها وقد أجمع العلماء على أن من وقف في 
أي جزء كان من عرفات صممٌ وقوفه وها أربعة حدود: حد إلى 
جادة طريق المشرق» الثاني إلى حافات الجبل الذي وراء أرضهاء 
والثالث إلى البساتين التي تلي قرنيها على يسار مستقبل الكعبة 
والرّابع وادي عرنة بضم العين وبالنون وليست هي مرة ولاامن 
عرفات ولا من الحرم. 

قوله: (وَجَمْم كلها مَرقِفُ) جمع بإسكان الميم: هي المزدلفة كما 
نم وني ديل على أنه كلها موقف كما أن عرفات كله موقف. 

قوله: (وَكُل فِجَاجٍ مَك طَربقٌ) الفجاج بكسر الفاء: جمع فج» 
وهو الطّريق الواسعة؛ والمراد أنْها طريق من سائر الجهات 
والأقطار التي يقصدها النّاس للرّيارة والإتيان إليها من كلّ طريق 
واسع. وهذا متّفق عليه ولكنٌ الأفضل الدُخول إليها من الثنيّة 
العليا التي دخل منها الي يك كما تقدّم؛ وهذه الرّيادة رواها أبو 
داود كما رواها أحمد وابن ماجه. 

4- وَعَنْ أُسامَة بْن رَيْدٍ قَالَ: «كُنت رذف النبي كل 
الْخِطَامٌ بإخدى يَدَيْهِ وَمُوَ رَافِعَ يَدهُ الأخرَى' اه الْسَائي 


.)١6:/0( 

84- وَعَنْ عَمْرو بن شُعَيْبٍِ عَنْ أبيه عَنْ جَدُه قَال: «كان 
ْم عا ال وله يوم عرق لا إل إلا الله وَحْدهُ لا شتريك لَه 
هُ املك ولَهُ اْحمْد يده اْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شيء قدي » 
رَوَاهُ أَحْمَدُ (1/ 5١١‏ وَالترْمِذِيُ (0046» وَلَفْظَهُ: أن النبي كله 
قَال: «خيْرٌ الدّعَاء دُعَاء يَوْم عَرَفَةَ وَحَيرٌ مَا قُلْتْ أنا رالا 
قَببِي: لا إِلَه إلا الله وُحْدَهُ لا شريك لَهُ لَه الْمْلكُ وَلَهُ الْحَمْدُ 
وَهُوَ عَلَى كل شيء قَِير». 

حديث أسامة إسناده في سئن النسائيّ هكذا: أخيرنا يعقوب 
بن إبراهيم عن هشيم حدّثنا عبد الملك عن عطاء قال: قال 
أسامة: فذكره وهؤلاء كلهم رجال الصحيح وعبد الملك هو ابن 
عبد العزيز المعروف بابن جريج. وحديث عمرو بن شعيب في 
إسناده حمّاد بن أبي حميد وهو ضعيفه وفي الباب عن ابن عمر 
بنحوه عند العقيلي في الفتعفاء. وني إسناده فرج بن فضالة وهو 
ضعيف وقال البخاري: منكر الحديث وعن علي رضي الله عنه 
عند الطبراني في المناسك بنحوه وفي إسناده قبس بن الربييع» 
وأخرجه البيهقي عنه بزيادة: «اللّهُمُ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًاء رَفِي 
بصرِي نُورَاء اللّهُمٌ ارح إِي صّلارِيء وَيَسْرْ لي أمْرِي' وفي 
إسناده موسى بن عبيدة الرٌبذي وهو ضعيفه وتفرّد به عن أخيه 
عبد اللّه عن علي رضي الله عنه قال البيهقي: ولم يدرك عبد الله 
عليّا وعن طلحة بن عبد الله بن كريز بفتح الكاف وآخره زاي 
عند مالك في الموطًا مرسلا ورواه البيهقيُ عن مالك موصولا 
وضئفه؛ وكذا ابن عبد البرّ في التمهيد. 

قوله: (فْرَقُم يَديْه) فيه دليل على أن عرفة من المواطن التي 
يشرع فيها رفع اليدين عند الدّعاء فيخصخص به عموم حديث 
أنس المتقدّم في صلاة الاستسقاء. 

قوله: وهو رافع يده الأخرى فيه دليل على أن رفع إحدى 
اليدين عند الدّعاء إذا منع من رفع الأخرى عذر لا بأس به. 

قوله: (دُعَاءُ يَوْمٍ عَرَفْة) رجّح المزيْ جر دعاء ليكون. 

قوله: لا إله إلا الله خبرا لخير الدُعاء ولخير ماقلت أنا 
والنييُون ويؤيّده ما وقع في الموطّ من حديث طلحة بلفظ: 
أفْضَلُ الدعاء يَوْمٌ عَرَقَةَ وَأفْضَلْ ما قُلْهُ أن وَاليُو من قَْلِي لا 
َه إلا الله وما وكَم عِنْد الْمُقَِلِيُ من حلب ابن عُمْرْ بلفظ: 
«أفْضَل دُعَائِي وَدُعَاء الأنبيَاء قَبْلِي عَشِِية عرَفَة لا إلَه إلا اللْده 
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وأحاديث الباب تدلُ على مشروعيّة الاستكثار من هذا الدُعاء 
يوم عرفة وأنّه خير ما يقال في ذلك اليوم. 
وَعَنْ سَالِم بْن عَبْدِ الله أن عَبْدَ الل بن عُمَرَ جَاءً 
إلى الْحَجَاج بْنِ يُوسُف يوْمْ عَرَقَةَ جين زَالْت التمْن وَأنا مَمَكُ 
َقَالَ: الرُوَاح إن كُنت تُرِيدُ السثنة, فَقَالَ: هلو الساعة؟ قَالَ: نعم 
ال سايم فق لْحجاج: إن كنت ثرح بد تنُصِيِبُ الكنة فَاقْمك” 
الْحْطْبَةَ وَعَجَّلْ الصلاة فَقَالَ عَبِدُ الله بْنْ مُمَرَ: صَدَق. رَوَاهُ 
الْبُخَارِيْ (1777) وَالنْسَائِيُ (0/ 1017). 
-- وَعَنْ جَابرٍ قَال: ارح لنب يك إلى الْمُوْتِفٍ بعرقَة 
فَخَطَبْ الئاس الْحُطْبَة الأو لى. ثم مُه أَذْنْ بلا ث 1 ثم أذ ابي كللذ 
فِي الْحُطْبَةٍ الثانيّق ا بن ] الْحْطبَةٍ بلا بر الأكن أ ثم أقَامٌ 
بلا مَصَلَى الظهر ؛ آنا فصل الْعصرَة زرا الافيره. 
حديث جابر أخرجه أيضا البيهقيْ وقال: تفرد به إبراهيم بن 
أبي يحبى وفي حديث جابر الطُويل الذي أخرجه مسلم ما يدك 
على أنه بَةِ خطب * ثم أذ بلال ليس فيه ذكر أخذ الي يل في 
الخطبة الثّانية وهو أصح؛ ويترجّح بأمر معقول هو أن المؤدّن قد 
أمر بالإنصات للخطبة فكيف يؤدن ولا يستمع الخطبة قال المحبٌ 
الطّبر: وذكر الملا في سيرته أن النْىْ كد لا فرغ من خطبته أذ 
بلال وسكت رسول الله ب فلمًّا فرغ بلال من الأذان تكلم 
بكلمات ثم أناخ راحلته وأقام بلال الصّلاة وهذا أولى ما ذكيره 
النشافعي إذ لا يفوت به سماع الخطبة من المؤدن. 
قوله: (فَافْصُرٌْ الْحْطبَة). إلخ قال ابن عبد البي: هذا الحديث 
يدخل عندهم في المسند, لأن المراد بالسسئة سئة رسول الله يكل إذا 
أطلقت ما لم تضف إلى صاحبها كسئة العمرين انتهى. 
والكلام على ذلك مستوفى في الأصول وقد تقدم حديث ابن 
عمر: «أَن رسُولَ الله كك كان يَرُوحْ عِنْدَ صّلاةٍ الظّهْرِ؛ وقدمنا 
أن ظاهره يخالف حديث جابر الطُويل عند مسلم أن توجهه بلك 
من نمرة كان حين زاغت الشّمس والمصئف رحمه الله تعالى 
اختصر هذه القصّة الواقعة بين ابن عمر والحجّاج وهي في 
البخاري أطول من هذا المقدار وكذلك في سنن النساني. 
باب الدفع الى مزدلفة ثم منها الىمنى و ما 
لع 


ه #6 مرممةه 


وا اد م ل تنه لجر ند اللي 


(سحم: 0/ )5١١‏ (خ:1367) (م: )١1436‏ (144). 

-٠٠‏ وَعَن الْفَضْل بن عباس وكَان زويف اللبي وكذ: «أن 
رْسُولَ الله يل َال في عدي عَرقَة وَغَدَاةٍ جَسْم للشاس حِينَ 
دَنَعُوا: عَلَيكُمْ السَكِينَكُ وَهُوَ كَافٌ نَاقَنَهُ حَتى دَخَلَ مُحَسرًا وَهُوٌ 
من مِنى وَقال: عَليِكُمْ بحصى الْحدذف اللي يُرْمى به الْجَمْرة. ؛ 
رَوَاهُ أحْمَدُ )11١/1(‏ رَمسْلِمٌ (1141) (38). ْ 

4 وَفِي حَليث ججابر: «أن اللبي وك أتى الْمُْتلِفَة 
قَصلَى بها الْمَغْرِب وَالْعِشاءً باذان واد وَإنَاسيْنِ رَلْمْ يُسَبْحْ 

ين له المتيح بأذان ‏ وَإقَامَقِ ب ركب اموا امف 
الْحَرَامَ فَاسَقْيلَ الْقِْلة فَدَعَا الله وَكَبرَهُ وَهِلْلَهُ وَوَحْدَه فُلَمْ يَرْلْ 
وَاتَِا حنى أسْفَرَ جدا فَدََمَ قَبْلَ أن تلم اشم حَنى أنَى بَطن 
مح مسر فحرلة فليلاء ثم َلك الطريق الْوُمنطى التي َخْرْج على 
الْجَمْرَةٍ الْكُبِرَى, حَبّى أنَى الْجَمْرَةٌ 5 ابي مِند الشْجَرة قَرمَاها بسع 


حَصِيّاتِ يكب مَعْ كل حصا مِنهَا حصى الَْخَذْف حَنّى رَمَى من 
بَطْنِ اراي ب م انصّرّف إلى الْمَنْحَرِ؛ رَوَاهُ مُْلِمٌ (1118) 
.)1١490(‏ 


قوله: (اْعَنَقَ) بفتح المهملة والشون.وهو السّير الذي بين 
الإبطاء والإسراع وني المشارق أنه سير سهل في سرعة وقال 
القراز: هو سير سريع وفي القاموس هو الخطو الفسيح؛ وانتصب 
العنق على المصدر المؤكّد للفظ الفعل. 

قوله: (فَجْرَةٌ) بفتح الفاء وسكون الجيم: المكان المنّسع. 

قوله: (نَص) بفتح النون وتشديد المهملة: أي: أسرع قال ابن 
عبد البرّ: في الحديث كيفيّة السير في الدّفم من عرفة إلى مزدلفة 
لأجل الاستعجال للصّلاة لأن المغرب لا تصلَّى إلا مع العشاء 
بالمزدلفة فيجمع بين المصلحتين من الوقار والسكينة عند اليخمة» 
ومن الإسراع عند عدم الرّحام. 

قوله: (وَهُوَ كاف نَاقَتَهُ). إلخ هذا محمول على حال الرُحام 
دون غيره بدليل حديث أسامة المتقدّم» وكذلك يحمل حديث ابن 
عباس عن أسامة عند أبي داود وغيره: «أَن النبئ كَل أرْدَفَهُ جين 
أقاض مِنْ عَرَقَة وَقَالَ: أبَّا اناس عَليُمْ بالسكيئة إن الْبرْ يس 


بالإيجافيء قَال: فَمَا رَأنْت نَاقتَهُ رَافعَة يدَهَا حَتَى أَنَى جَمْعًاء وقد 


حمله على مثل ما ذكر ابن خزيمة. 
قوله: (الْخَذْف) بخاء معجمة مفتوحة. وذال معجمة ساكنة لم 
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فاء قال العلماء: حصى الخذف كقدر حيّة الياقلاء. 
قوله: فصلَّى بها المغرب والعشاء استدلٌ به على جمع التّاخير 
بمزدلفة قال في الفتح: وهو إجماع لكنه عند الششافعيّة وطائفة 
بسبب السفر انتهى وقد قدمنا الجواب عن هذا. 
قوله: (وَلَمْ يُسَبْحْ بَيْنْهُمَا) أي: لم ينتفل وقد نقل ابن المنذر 
الإجماع على ترك التَطوّع بين الصّلاتين بالمزدلفة قال:. لأنهم 
اثفقوا على أن السنّة الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة» ومن 
تتفل بينهما لم يصحْ أنه جمع انتهى ويشكل على ذلك مافي 
البخاري عن ابن مسعود أنه صلَّى بعد المغرب ركعتسين ثم دعا 
بعشائه فتعشى ثم صلى العشاء. 
قوله: (القصواء) قد تقدّم ضبطها. 
قوله: فاستقبل القبلة. إلخ» فيه استحباب استقبال القبلة 
بالمشعر الحرام والدعاء والتكبير والتّهليل والنُوحيد والوقوف به 
إلى الإسفار والدّفع منه قبل طلوع الّمس وقد ذهب جماعة مسن 
أهل العلم منهم مجاهد وقنادة والرُهري والشوري إلى أن من لم 
يقف بالمشعر قد ضيّع نسكا وعليه دم» وهو قول أبي حنيفة 
واحمد وإسحاق وأبي ثور وروي عن عطاء والأوزاعي أنه لادم 
عليه؛ وإنما هو منزل من شاء نزل به. ومن شاء لم ينزل به وذهب 
ابن بنت الثثافعي وابن خزيمة إلى أن الوقوف به ركن لا يتم الحجج 
إلا به» وأشار ابن المنذر إلى ترجيحه. وروي عن علقمة والنخعيّ 
واحتججٌ الطّحاوي بن اللّه عر وجل لم يذكر الوقوف وإِنْما قال: 
شِفَاذْكُرُوا الله عند امع الْحَرَام»» وقد أجمعوا على أن من 
وقف بها بغير ذكر أن حجّه تام فإذا كان الذّكر المذكور في 
القرآن ليس من تمام الح فالموطن الذي يكون فيه الدُكر أحرى 
أن لا يكون فرضا. 
قوله: (حَنَى أمنْفَرَ جدًا) بكسر الجيم: أي إسفارا بليغا وهذا 
برذ طلى ما ذعباليه مال كم أن القدم مل الإسنان: 
قوله: (مُحَسرِ). إلخ بكسر السنّين المهملة قبلها حاء مهملة 
وليس هو من مزدلفة ولا منى بل هو مسيل بينهما وقيل: نه من 
منى وفيه دليل على أنه يستحبُ لمن بلغ وادي محسئر إن كان 
راكبا أن يحرّك دائته وإن كان ماشيا أسرع في مشيه. 
قوله: (قَرَمَاهَا). إلخ سياتي الكلام على الرّمي. 
6 وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: «كان أَهْلْ الْجَاهِلِيّة لا يُفِيضُون مِنَ 
جَمْمٍ حَتَى نَطْلَعَ اشم ويَقُوُون: أرق تبي فُحَالََهُمْ النبي 


يك فأفاض قَبْلَ طُلُوعٍ التشُمْسء رَرَاهُ الْجَمَاعَةَ إلا مُسْلِمًا (حم: 
0/١‏ )2 (خ: 44 (ت: 465) (د: )١94‏ (ن: ه/ 156) 
(ه: 7077)» لكين فِي روايَة أحْمَد وَابْن مَاجَه: أشرق ثبي كَيِمًا 


نغير. 

قوله: (لا يُفِيضُون) بضم أله أي: من المزدلفة. 

قوله: (أشرق) بفتح ا همزة فعل أمر من الإشراق: أي: ادخل 
في الشروق وظٌ بعضهم أنه ثلائيّ فضبطه بكسر الهمزة من 
شرق وليس بواضح والمعنى لتطلع عليك الثّمس. 

قوله: (تيُ) بفتح المثلشة وكسر الموحّدة وسكون التحيّة 
بعدها راء مهملة وهو جبل معروف بمكة وهو أعظم جباها. 

قوله: (فََقَاضَ قَبْلَ طُنُوع الشّمْس) الإفاضة الدّفعة كما قال 
الأصمعي ولفظ أبي داود: فدقع ل لوي الثكمين: 

قوله: (كَيْمَا نُغِيرٌ) قال الطَبري: معناه كيما ندفع وهو من 
قوهم: أغار الفرس إذا أسرع والحديث فيه مشروعيّة الأفع من 
الموقف بالمزدلفة قبل طلوع التشّمس عند الإسفار وقد نقل 
لطي الإجماع على أن من لم يقف فيها حنّى طلعت الشُمس 
فاته الوقوف قال ابن المنذر: وكان التنافعيٌ وجمهور أهل العلم 
يقولون بظاهر هذا الحديث وما ورد في معناه وكان مالك يرى أن 
يدفع قبل الإسفار وهو مردود بالنصوص. 

وَعَنْ عَائِشَةٌ قَالَت: «كَانْتْ سُؤدَة امرأةً ضَحْمَة 
لَه فَاستَدَنت رَسُول الله يه أن تُنْيض مِنْ جَمْم بلَيِل» فأذِن 
َهَاه مُنَفَقٌ عَلَيْهِ (حم: 94/1و178). 

٠0‏ وَعَن ابن عَبّاس قَال: «أنا مِمْنْ قَدْمْ البي كله أيِلة 
الْمُرْدلِفَةِ في عَعَفَّة أهلِه» واه الْجَمَاعَةٍ (حم: )111/١‏ (غ؛ 
4ل/اك١ا)‏ (م: #«؟١١) )"01١(‏ (د: )١984‏ (ت: 497) (ن: 
1 1101 ). 

وَعَن ابن عُمَر: أن رَسُولَ الله يك أن إِضَعَفَةٍ 
الثاس مر الْمُرْدِفَة بليْل» رَوَاهُ أحْمَدُ (/8). 

ا «أن النبِي يكل أَرْضَمَ فِي وَادِي مُحَسْرٍ 
وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا يكل حصي الدفورة اللقدقة ورقي 
التَرْيذَيُ (حم: 891/8) (د: 1944) (ت: /891) (ن: 0/ 
104 0114. 

قوله: (نْطَة) بفتح المثلّئة وكسر الموحّذة بعدها مهملة خفيفة 
أي: بطيئة الحركة لعظم جسمها. 


قوله: (فِي ضَعَفَةِ أهْلهِ) الفتعفة بفتح الضّاد المعجمة والعين 
المهملة جمع ضعيف» وهم النساء والصّبيان والخدم. 

قوله: (أوْضّع) أي: أسرع بالسير بإبله يقال: وضع البعير 
وأوضعه راكبه أي: أسرع به السير. 

قوله: (بمثل حَصِى الْحَذْف) تقدّم ضبطه وتفسيره واحاديث 
عائشة وابن عباس وابن عمر فيها دليل على جواز الإفاضة قبل 
طلوع النشّمس وفي بقيّة جزء من الأَل لمن كان من الضّعفة 
وحديث جابر يدل على أنه يشرع الإسراع بالمشي في وادي مسر 
قال الأزرقي: وهو حمسمئة ذراع وخمسة وأربعون ذراعا وإنْما 
شرع الإسراع فيه. لأنْ العرب كانوا يقفون فيه ويذكرون مفاخر 
آبائهم فاستحبٌ التتارع تخالفتهم؛ وحكى الرافعي وجها ضعيفا 
أنه لا يستحبٌ الإسراع للماشي. 

بَابْ رمي جَمْرَةٍ اقب يَوْمَ الذخر وَأحْكَابِِ 

3٠‏ عَنْ جَابرٍ قَال: درم مى النبي' 4 الْجَمْرَة يَوْمْ النْمْرٍ 
ضُحَى وَأمًا بَمْدُ فَإذَا زات التشمْس» أخْرَجَة الْجَمَاعَةُ (حم: 
1#" لض "ل "1) (م: 194ل 114" (دئ 981ل) (ن: 
)زه 8009), 

-١‏ وَعَنْ جَابرٍ قَالَ: «رَآنْت النبي كه يَرْمِي الْجَمْرَةٌ 
عَلَى رَاِليِِ يَوْمَ لخر ويقُولْ: لِتَاحْدُوا ني منَاسِكَكُمْ فَإِنّي لا 
أذري أعلي لا أحج ند حجني هلوا ره خم 0 
رَمْسْلِمٌ 1791) 1١0‏ وَالنْسَائِي (0/ ,000٠١‏ 

5- وَعَنِ ابْنِ ملْمُودٍ: «أنْهُ انتَهَى إلى الْجَمْرَةٍ الْكُبْرَى» 
فُجمَل الَيَْ عن يسارو وى عَن يعيفه وَرْى يسم وقال: هكذا 
رمى الي أنزلت عَلَيِْ سُورة الَْقرَه. . مَُفَقَ عَلَيْو (حم: )8717/١‏ 
(خ:1748) (م:01197 (700) وَلِمْسْلِمٍ في روَايَة: جَمْرَةٌ 
الْعَقبِّ. وَنِي روَايّة لأحْمّدَ: «أنْهُ انتَهى إلى جَمْرَةٍ الْمَقبَةٍ فرَمَاهَا 
من بن الوادي بسع حتصبَات وهو راكب يكب مَعْ كل حَّاقٍ 
َقَالَ: اللَّهُمُ اعَلْهُ حَجًا مبرُورًا وَدَنْبا مَغْقُورًا ثم قَال: هَامنًا كَانْ 
يَقُومُ الذي أنرلت عَلَبِهِ سُورَة الْبقرة». 

قوله: (الْجَدْرَة يعنيى: جمرة العقبة. 

قوله: (يوْمَ النْر ضُحّى) لا خلاف أن هذا الوقت هو 
لانو ارميها واغتلب فين تاها قبل افع قال الشتافعي: 
يجوز تقديمه من نصف اليل وبه قال عطاء وطاوس والشُعي 
وقالت الحنفيّة واد وإسحاق والجمهور: إنّه لا يرمي جمرة 


العقبة إلا بعد طلوع الثثمس» ومن رمى قبل طلوع الثشمس 
وبعد طلوع الفجر جاز» وإن رماها قبل الفجر أعاد. وحكى 
المهدي في البحر عن العترة والثنافعي أن وقت الرّمي من ضحى 
يوم النحر واستدلٌ القائلون بان وقت الرّمي من وقت الفتّحى 
بحديث الباب وبحديث ابن عباس الآتي: قالوا: وإذا كان من 
رخص له النيئ ل منعه أن يرمي قبل طلوع الثشمس؛ فمن لم 
يرخص له أولى» واحتج المجوّزون للرّمي قبل الفجر بحديث 
أسماء الآني ولكنه غختص بالنّساء كما سياتي؛ ولا حاجة إلى 
الجمع بينه وبين حديث ابن عباس بحمل حديث ابن عباس على 
الدب كما ذكره صاحب الفتح قال ابن المنذر: السنّة أن لا يرمي 
إلا بعد طلوع النشّمس كما فعل النْي' و ولا يجوز الرُمي قبل 
طلوع الفجرء لأنّ فاعله تالف للسّئْة؛ ومن رماها حينكذ فلا 
إعادة عليه إذ لا أعلم أحدا قال: لا يجزئه انتهى. 

والأدلّة تدلُ على أن وقت الرّمي من بعد طلوع الشّمس لمن 
كان لا رخصة له ومن كان له رخصة كالنساء وغيرهنٌ من 
الفعفة جاز قبل ذلك؛ ولكنّه لا يجزئ في أوّل ليلة الحر إجماعا 
وسيأتي بقيّة الكلام على هذا واعلم أنه قد قيل: إن الرُمي 
واجب بالإجماع كما حكى ذلك في البحر واقتصر صاحب الفتح 
على حكاية الوجوب عن الجمهور وقال: إِنّْه عند المالكيّة سئة 
وحكى عنهم أن رمي جمرة العقبة ركن يبطل الحجج بتركه؛ وحكى 
ا عرياس جابطة رعرم اااي اليا شرم نلا لللكبر 
فإن تركه وكير أجزاه والح أنه واجب لا قدمنا من أن أفعاله لل 
بيان لمجمل واجب وهو قوله تعالى: 9وَلِلُهٍ عْلَى الناس حِجج 
الْبَيِتِ» وَقَوْلَهُ بله: «خذوا عَني مُنَاسِكَكُم). 

قوله: (عَلَى رَاحِلَته) استدلُ به على أن رمي الراكب لجمرة 
العقبة أفضل من رمي الرّاجل»؛ وبه قالت التشافعيّة والحنفية 
والناصر والإمام يحيى وقال المادي والقاسم: إِنْ رمي الراجل 
أفضل وأجابوا عن الحديث بأنه يك كان راكبا لعذر الازدحام. 

قوله: (لِتَأُخْدُوا) بكسر اللام قال الثووي: هي لام الأمر 
ومعناه خذوا مناسككم قال: وهكذا وقع في رواية غير مسلم 
وتقدير الحديث أن هذه الأمور التي انيت ت بها في حجّي من 
الأقرال والأفعال والهيئات هي أمور الحج وصفته والمعنى: 
اقبلرها واحفظوها واعملوا بها وعلّموها النّاس قال النووي 
وغيره: هذا الحديث أصل عظيم في مناسك الحججّ وهو نحو قوله 
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كل في الصّلاة: «صَلُوا كَمَا رَأَيسْمُونِي أَصّلَي؛ قال القرطي: ويلزم 
من هذين الأصلين أن الأصل في أفعال الصّلاة والحجّ الوجوب 
إلااما خرج بدليسل كما ذهب إليه أهل الظاهر وحكي عن 
الثافعي انتهى وقد قدّمنا في الصّلاة أن مرجع واجباتها إلى 
حديث المسيء فلا يجب غير ما اشتمل عليه إلا بدليل يخصّه وقد 
قدمنا أن أفعال الح وأقواله» الظاهر فيها الوجوب إلا ما خرج 
بدليل كما قالت الظاهرية: وهو الحق. 

قال القرطي: روايتنا لهذا الحديث بلام الجر المفتوحة والثون 
الي هي مع الألف ضمير أي: يقول لنا: #خذوا مناسككم»؛ 
فيكون قوله لنا صلة للقول؛ قال: وهو الأفصح. وقد روي: 
«لتأخلوا مناسككم؛ بكسر اللام للأمر وبالناء المثنّاة من فوق 
وهي لغة شاذة: «قَرَا بهَا رَسُولُ الله يك في قوله تعالى: نيك 
َلْتَفْرَحُوا» انتهى. 

والأولى أن يقال: إنها قليلة لا شاّة» لورودها في كتاب الله 
تعالى وني كلام نبيّه يكِ وني كلام فصحاء العرب وقد قرأ بها 
عثمان بن عفان وأبيُ وأنس والحسن وأبو رجاء وابن هرمز وابن 
سيرين وأبو جعفر المدني والسسلميْ وقتادة والجحدري وهلال بن 
يساف والأعمش وعمرو بن فائد والعبّاس بن الفضل الأنصاري 
قال صاحب الأُوامح: وقد جاء عن يعقوب كذلك؛ قال ابن 
عطيّة: وقرأ بها ابن القعقاع وابن عامر وهي قراءة جماعة من 
المسلمين كثيرة وما نقله ابن عطيّة عن ابن عامر هو خلاف قراءته 
المشهورة. 

قوله: (لَعَلّي لا أحْج بَمْدَ حَجْتِي مَلو) فيه إشارة إلى 
توديعهم» وإعلامهم بقرب وفاته يكل ولهذا سمّيت حجّة الوداع. 

قوله: (إلَى الْجَمْرَةٍ الكبرَى) هي جمرة العقبة. 

قوله: (فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يُسَّارو) فيه أنه يستحب لمن وققف 
عبد الجمزة أن حمل مكة عن اببساره: 

قوله: (وَمِنى عَنْ يَعِنِِ) فيه أنه يستحبُ أن يجمل منى على 
جهة يمينه ويستقبل الجمرة بوجهه. 

قوله: (وَرَمَى بِسَبِم) فيه دليل على أن رمي الجمرة يكون 
بسبع حصياتء وهو يرد قول ابن عمر: ما أبالي رميت الجمرة 
بست أو بسبع» وسيأتي في باب المبيت بمنى متمسلك لقوله وروي 
عن مجاهد أله لا شيء على من رمى بست وعن طاوس يتصلق 


بشي وعن مالك والأوزاعي من رمى بأقلٌ من سبع وفاته 


النّدارك يجبره بدم» وعن التافعيّة في ترك حصاة مد وفي ترك 
حصاتين مدان وفي ثلاثة فأكثر دم وعن الحنفيّة إن ترك اقل مسن 
نصف الجمرات الثُلاث فنصف صاع وإلا قدم. 

قوله: (سُورَة الْبَقَرَ) خصها بالدّكر, لأنْ معظم أحكام الحجّ 

قوله: (يكبّرُ مَعَ كل حَصَّاةٍ) فيه استحباب التكبير مع كل 
حصاة. وقد استدلُ بهذا على اشتراط رمي الجمرات بواحدة بعد 
واحدة من الحصى. لأنّ التُكبير مع كل حصاة يدل على ذلك 
وروي عن عطاء أنه يمجزئ ويكبّر لكل حصاة تكبيرة وقال 
الأصم: يجزئ مطلقاء وقال الحسن البصري: يجزئ الجاهل فقط 
وقال الناصر والحنفيّة والثتافعيّة: يجزئ عن واحدة مطلقا. 

وقالت المادويّة: لا يجرئ بل يستانف. 

قوله: (وَكَالَ اللّهُمُ). إلخ فيه استحباب هذا مع التُكبير قال 
في الفتح: وأجمعوا على أن من لم يكبر لا شيء عليه انتهى. 

3701 وَعَن ابْن عَبّاس قَال: «قَدْمََا رَسُولُ الله كه أغْيلِمَة 
فْحَادَنا ويَقُول: أبن لا تَرْمُوا حَنَى تَطْلْمْ التشمْس) رَوَاهُ الْخَْسَةُ 
(حم: "3 1910١)(ت:‏ 49#) (ن: 171/6) (هه: 
0 وَصحْحَهُ النْرْمِذِي وَلَفْظُهُ: «قَدْمٌ ضَعَفَة أَهْلِه وَقَالَ: لا 
انر لجز عل فطل الشدنة .. ' 

4ت وَعَنْ عَائِشَةَ قَالت: «أرْسل النبيْ يي بم سَلْمَة لئِلة 
النْش فرصتا الجَئْرَة قبل القَجر كم تمتخ تأنافتته ركان 
لِك اليم لني يَكُون رَسُولُ الله بك يَغنِي: عنَْا. » روا بسو 
دود (19415). 

6 وَعَنْ عَبْدِ الله مَوْلَى أمْمَاءٌ عَنْ أممَاء أنّْهَا: «نْزْنَت 
ْله جَمْمٍ عِنْد اْمَُْلِفَِ فَقَامَت تُصلَي قَصَلْت ما نم قالَت: 
َا بي هَل غاب الْقَمَرُ؟ قلت لاء فَصلْت ماعَة ثُمْ قَالَت: يَا بتي 
هَل غَابٍ الْقَمْرُ قُلْتْ: لاء نَصَلْت سَاعَةٌ ثم قَالَت: يَابْنَيْ هَلْ 
غَاب الْقَمَر؟ قُلت: 2 قَالَتْ: فَارْتَحِلُوا فَارْتَحَلًا وَمَييْنًا حى 
رست الْجَمْرَة نُمُ رَجَعْتْ فَصلْس المح فِي مِنْزلِهَاء فَقَلْتْ لَهَا: 
يا هَنْناهُ ما أرَاًا إلا قَد عَلْسْنا قالّت: يا بُنَي إن رَسُولَ الله يكن 
أذِن لِلظَمُن» مُتَفَقَ عَلَئِهِ (حم: 4" (خ: 171/6) 0م 1141) 
(949). 

5- وَعَنِ ابْنِ عبّاسٍ: أن النِي يك بَعَثّ به مَمْ أهْلِهِ إِلَى 


نيل الأوطار - كتاب المناست يفف 


ى يَوْمْ الذخر رما اللجَمْرَة مَعّ الْفَجْرِه رَوَاهُ أَحْمَدُ (001/1. 

حدق اروكاس الأول اعرضه انع الطعارة وابد حجان 
وصحّحه. وحسئّنه الحافظ في الفتح وله طرق. 

وحديث عائشة أخرجه أيضا الحاكم والبيهقيُ ورجاله رجال 
المتحيح. +وخديتك ابن عباس الثاني أخرجه أيضا النسائيّ 
والطّحاوي ولفظه: «ر بي الب يك مَعَ أهبو وَأَمَرَنِي أَنْ أَرْمِيَ 
مَعالْفَجْرِء وهو في الصّحيحين بلفظ: الك ل ل ريد 
الل ِي صَعَفَةٍ أَهْلِهِ مِنْ مُرْدلِفَة إِلَى منى». 

قوله: (أعْيْلِمَة) منصوب على الاختصاص أو على البدل. 
قال في الْهاية: تصغير أغلمة بسكون وكسر اللام جمع غلام وهو 
جائز في القياس ول يرد في جمع الغلام أغلمة؛ وإنّما ورد غلمة 
بكسر الغين والمراد بالأغيلمة الصّبيان ولذلك صكْرهم. 

قوله: (عَلَى حُمْرَاتٍ) يضم الحاء المهملة والميم جمع لمر 
وجمر جمع لجمار. 

قوله: (فَجَمَلَ يَلْطَّحُ) بفتح الياء النّحتيّة والطَّاء المهملة 
وبعدها حاء مهملة قال الجوهري: الأُطح الفترب اللَيّين على 
الظهر ببطن الكفّ انتهى وإنّما فعل ذلك ملاطفة لهم. 

قوله: أبيني بم الهمزة وفتح الباء الموحّدة وسكون ياء 
النُصغير وبعدها نون مكسورة ثم ياء السب المشددة كذا قال ابن 
رسلان في شرح السدنن وقال في النهاية: الأبيه) بوزن الأعيميّ 
تصغير الأبنا بوزن الأعمى وهو جمع ابن. 

قوله: حتى تطلع الثمس استدل بهذا من قال: إن وقت رمي 
جمرة العقبة من بعد طلوع الثّمس. وقد تقدّم الكلام على ذلك» 
وأما وقت رمي غيرها فسيأتي في باب المبيت بنى. 

قوله: (قبْلَ الْفَجْرِ) هذا محتص بالنْساء كما اسلفنا فلا يصلح 
للنْسمُك به على جواز الرّمي لغيرهن من هذا الوقت لورود 
الأدلة القاضية بخلاف ذلك كما تقدّم؛ ولكنّه يجوز لمن بعث 
معهن من الضّعفة كالعبيد والصّبيان أن يرمي في وقت رميهنً 
كما في حديث أسماء وحديث ابن عباس الآخر. 

قوله: (فأقاضَّت) أي: ذهبت لطواف الإفاضة ثم رجعت إلى 
منى. 

قوله: (يَعَْنِي:) هو من تفسير أبي داود. 

قوله: (عِندَهَا) يعبي: عند أمّ سلمة أي: في نوبتها من القسم. 

قوله: (فَارْتَحِلُوا) في رواية مسلم: «قَارْحَلُ بي». 


قوله: (يا منْنَاهُ) بفتح امحاء والثون وقد تسكن النُون بعدها 
مثناة فوقيّة وآخرها هاء ساكنة هذا اللّفظ كناية عن شيء لا 
تذكره باسمه وهو بمعنى يا هذه. 

قوله: (ما آرانا) بضمٌ الهمزة بمعنى الظُن وفي رواية مسلم: : 
«لَقَدْ عَلْسْناه بالجرم. وفي رواية الموطًا: «لَقَدْ جثنًا بعْلّس». 

وفي رواية أبي داود: ”نا رَمَيْنَا الج ابل ملفا 

قوله: (أذنْ لِلظْمُن) بضم الظاء السب ع للد ارهن ال 
ني المودج ثم اطلق على المرأة مطلقا وفي هذا الحديث دليل على 
أنّه يجوز للنّساء الرّمي لجمرة العقبة في الصف الأخير من اليل 
وقد تقدم الخلاف في ذلك. واستدلٌ به على إسقاط المرور 
بالمشعر عن الظّعينة ولا دلالة فيه على ذلك لأن غاية مافيه 
السكوت عن المرور بالمشعر وقد ثبت في البخاري وغيره عن ابن 
عمر أنه كان يقدّم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة 
بليل ثم يقدمون منى لصلاة الفجر ويرمون. 

قوله: (مَعَ اَْجِْ) فيه دليل على أله يجوز للنّسا 
من التّعفة الرّمي وقت الفجر كما تقدم. 

بَابْ الذخر والجلاق وَالتفْصِير وما بباح ِنْدَهُما 

١‏ عن أنس: «أنّ رَسُول الله يكل أنتى مِنْى فَانَى الْجَمْرَةً 
فَرْمَاهَا ثم أى ترلابيل ينعن لقان بلحلاق: خذ وَآشَار 
إلى جَانبه لمن كم الأستر ثُمْ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَامن» رَوَاهُ أحْمَدُ 
)١11/(‏ رَمْسْلِمٌ (1:8) (31") وَأَبُو اود (1941). 

4- وَعَنْ أبي مُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلله: «اللّهُمْ 
اغْر لِْمْحلينَ قالوا: يا رسو الله وْمَْصرِينَ قال: للم از 
ِْمُحَلْقِينَ قَالُوا: يا رَسُولَ الله وَلِلْمُقَصْرِيِنَ قَالَ: اللّهُمٌ اغْفِرْ 
لمُحَلَقِينَ فَالُوا يَا رْسُولَ الله ولِلْمْقَصَرِينَ قَال: وَلِلْمْقَصُرِيِنَ. » 
مُتَفْقْ عَلَيْهِ (حم: 1/1 ) (خ: 52-5 (م: )2 ام 

قوله: (إِلَى جَانِبِه الأيْمَن) فيه استحباب البداءة في حلق 
الرأس بالشق الأيمن من با الحلوق وهو مذهب الجمهورء 
وقال ابو حنيفة: يبدأ بجانبه الأيسرء لأنه على يمين الحالق 
والحديث يرد عليه والظّاهر أن هذا الخلاف يأتي في قصّ 
الثثارب. 

قوله: (نُمْ جَعَلَ يُْطِيهِ الثاس) فيه مشروعيّة ارك بشعر أهل 
الفضل ونحوه وفيه دليل على طهارة شعر الآدميّ وبه قال 
الجمهور وقد تقدم الكلام على ذلك في أبواب الطهارة. 


ء ومن معهن 


قوله: (اللّهُمْ اغْفِرْ لِلْمُحَلَقِينَ) لفظ أبي داود: ارحم كذا في 
رواية البخاري وفيه دليل على الْتَرخُم على الحيّ وعدم 
اختصاصه بالميّت. 

قوله: (وَلِلْمْقَصَرِينً) هو عطف على محذوف تقديره قل: 
وللمقصّرين ويسمّى عطف التّلقين؛ والحديث يدل على أنّ 
الحلق أفضل من النّقصير لتكريره ييه الدّعاء للمحلّقين وترك 
الدّعاء للمقصّرين في المرّة الأولى والثانية مع سؤاهم له ذلك 
وظاهر صيغة الحلّقين أنه يشرع حلق جميع الراس. لأنه الذي 
تقتضيه الصّيغة إذ لا يقال لمن حلق بعض رأسه: إِنّه حلقه إلا 
مجازا. 

وقد قال بوجوب حلق الجميع أحمد ومالك واسستحبّه 
الكوفيون والثافعي ويجزئ البعض عندهم. واختلفوا في مقداره» 
فعن الحنفيّة الرربعءإلا أن أبا يوسف قال: النصف. وعن الثشافمي 
أقلّ ما يحب حلق ثلاث شعرات. وني وجه لبعض أصحابه شعرة 
واحدة. 

وهكذا الخلاف في النّقصير وقد اختلف أهل العلم في الحلق 
هل هو نسك أو تحايل محظور فذهب إلى الأول الجمهور وإلى 
الثاني عطاء وابو يوسف ورواية عن أحمد وبعض الالكيّة 
والثثافعي في رواية عنه ضعيفة؛ وخرّجه أبو طالب للهادي 
والقاسم وقد اختلف أيضا في الوقت الذي قال فيه رسول اللّه 
كله هذا القول فقيل: إِنْه كان يوم الحديبية وقيل: في حجّة الوداع 
وقد دلت على الأول أحاديث» وعلى الثاني أحاديث آخر. 
وقيل: إِنه كان في الموضعين أشار إلى ذلك النوويُ وبه قال ابن 
دقيق العيد قال الحافظ: وهو المتعيّن لتظافر الروايات بذلك في 
الموضعين وهذا هو الرّاجح. لأنْ الروايات القاضية بأنْ ذلك كان 
في الحديبية لا تنافي الرّوايات القاضية بأنْ ذلك كان في حجّة 
الوداع وكذلك العكس فيتوجّه العمل بها في جميعهاء والججزم يما 
دلت عليه وقد أطال صاحب الفتح الكلام في تعيين وقت هذا 
القول فمن أحب الإحاطة مجميع ذيول هذا البحث فليرجع إليه. 

6- وَعَنِ ابْنِ عُمَّرَ رضي الله عنهما: «أن النبِي 5 لبد 
َأْسَهُ وَأْدى فَلَمًا قَدِمْ مكة أمَرَ نِسَاءَهُ أن يَحْلِلْنَ قُلْن: مَالَكَ 
أنت لم نَحِل؟ قَال: ني قَلّدْتْ هَذبي وَلَبدْتْ رَأسِي قلا أحْلُ 
حَنَى أجل مِنْ حَجُبِيء وَأخْلِقَ اد رَوَاهُ أحْمَدُ (4/9؟1١)‏ 
وَهُوَ دَلِيلَ عَلَى وجُوبٍ الحلق. 


3 وَعَن ابْن عباس رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
كي: «لَيْسَ عَلَى النْسّاء الْحَلْقٌ إِنْمَا عْلَى النّسّاء النْقَصِي رَوَاهُ أبُو 
ارد (1486) رَالدارطنِيَ (191/5). ْ 

حديث ابن عمر هو في البخاري عنه عن حفصة ولكن ليس 
فيه وأحلق رأسي. 

وحديث ابن عباس أخرجه أيضا الطَبراني وقد قوَى إسناده 
البخاري في التّاريخ وأبو حاتم في العلل وحسنه الحافظ وأعلّه ابن 
القطّان ورد عليه ابن الموّاق فأصابء وقد استدلٌ بحديث ابن 
عمر على أنه يتعيّن الحلق على من لبّد راسه وبه قال الجمهور 
كما نقله ابن بطال وقالت الحنفيّة: لا يتعيّن بل إن شاء قصّر قال 
في الفتح: وهذا قول الشافعي في الجديد قال: وليس للأوّل دليل 
صريح انتهى» ولا يخفى أن الحديث الذي ذكره المصنّف دليل 
صريح. ويؤيّده أن الحلق معه معلوم من حاله يله في حجّه كما 
في صحيح البخاري عن ابن عمر: «أن النبي وَل حَلَقَ ني 
حجتها. : 
قوله: (لَبِسَ عَلَى النْسَاء الْحَلْىْ). إلخ؛ فيه دليل على أن 
المشروع في حقّهُ التّقصير وقد حكى الحافظ الإجماع على ذلك 
قال جمهور الثنافعيّة: فإن حلقت أجزأها قال القاضي أبو الطّيب 
والقاضي حسين: لا يجوز وقد أخرج الترمذيُ من حديث علي 
رضي الله عنه: «نْهَى أن تَحْلِقَ الْمَرأة رَأمَهًا». 

1 وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ: «قَالَ رَسُول الله ي: إذا 
رَمَْمْ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُم كل شيء إلا النْسَاءَ فَقَالَ رَجلَ: 
وَالطّيب؟ قَقَالَ ان عئّاس: أما آنا فَفَدْ رََنِتْ رَسُولَ الله ين 
يُضمْح رَأسَهُ بالينكٍ أنطيب ذلك أم لا؟؛ رَوَاهُ أَحْمَدُ 
1 غ”0). 

7 وَعْنْ عَائِشَة فَالَت: «كُنت أطَيّبْ رَسُولَ الله بك 
قبلَ أن يُحْرِم وَيَْمَ النخر قَبْلَ أن يَطُوف بِالبيْتِ بطيب فيه 
بنك“ مُتَفَقٌ عَلَبْهِ (حم: )141/١‏ (خ: 1989 ) (م: )1١1941‏ 
وَلِلْسَائِي (178/6): «طَْيّب رَسُولُ الله يك لِحَرَمِهِ جين 
أحْرَم وَلِحِلهِ بَمْدَمَا رَمَى جَمْرَة الْعَقَبَّة قبْلَ أن يَطُوف بِالْبَيِتم». 

حديث ابن عباس أخرجه أيضا أبو داود والنسائيُ وابن ماجه 
من حديث الحسن العرني عنه قال في البدر المنير: إسناده حسن 
كما قاله المنذريُ إلا أن يحيى بن معين وغيره قالوا: يقال: إن 
الحسن العرني لم يسمع من ابن عبّاسء وفي الباب عن عائشة غير 


حديث الباب عند أحمد وأبي داود والدارقطني ف والبيهقيّ مرفوعا 

بلفظ: «إذًا رَميْتَمْ الْجَمْرَةَ فَقَد حَل لَكُم الطيِبْ وَالثَّبَابُ وَكُل 
شيء إلا النْسّامَ» وفي إسناده الحجّاج بن أرطاة وهو ضعيف وعن 
ام سلب عنذااين دارد رالحافم والتمض بلعره وق إنكلله عكد 
بن إسحاق ولكنه صرح بالتتحديث. 

قوله: فقد حل لكم كل شيء إلا النّساء استدلّت به العترة 
والحنفيّة والنشافعيّة على أنه يحل بالرّمي لجمرة العقبة كل محظور 
من محظورات الإحرام إلا الوطء للنساء فإنّه لا يحل به بالإجماع 
قال مالك: والطّيب؛ وروي نحوه عن عمر وابن عمر وغيرهما 
وقال اللّيث: إلا النساء والصّيد وأحاديث الباب تردُ عليهم: وقد 
استدلُ المانعون من الطّيب بعد الرّمي بما أخرجه الحاكم عن ابن 
الزبير أنه قال: إذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم 
عليه إلا النّساء والطّيب حتّى يزور البيت وقال: إن ذلك من سنّة 
الحج. 

وبما أخرجه النسائيّ عن ابن عمر أنه قال: إذا رمى وحلق 
حل له كل شيء إلا النساء والطيب. 

ولا يخفى أن هذين الأثرين لا يصلحان لمعارضة أحاديث 
الباب وعلى فرض أن الأول منهما مرفوع فهو أيضا لا يعتدبه 
بجنب الأحاديث المذكورة ولا سيّما وهي مثبتة لحل الطيب. 

قوله: (أفْطِيبْ ذَلِكَ أمْ لا) هذا استفهام تقرير» لأنْ الستامع لا 
بد أن يقول: : نعم وقد ثبت ثبت أن المسك أطيب الطّيب كما سلف. 

قوله: (قَبْلَ أن يُحْرِمٌ) قد تقدّم الكلام على هذا مبسوطا. 

قوله: ويوم الئحر قبل أن يطوف بالبيت أي: لأجل إحلاله 
من إحرامه قبل أن يطوف طواف الإفاضة وذلك بعد أن رمى 
جمرة العقبة كما وقع في الرواية الأخرى 

بَابُ الإقّاضَة مِنْ مِئى لِلطواف فويوم م النخر 


301 عن ابْن ع شمر: أن وسو الله تك أقاغ وم اضر 
م رَجَمْ فُصَلّى الظَهْرَ بِنى' مُءّ مُتَقَقْ عَلَئْهٍ (حم: 71/1 (م: 
4 (0ل). 

4ت وَفِي ليث جَابرٍ: «أنا الب ل انْصَرّف إلى 
مشر فح كم وكيب قاقاض إلى التنت فى بمكة اتلفدر». 
مُخْتَصَرٌ مِنْ مُسْلِم (1118) (147). 

قوله: (أّاض) أي طاف بالبيت وفيه دليل على أنه يستحب 


فعل طواف الإفاضة يوم النحر أوُل الثهار قال النُووي: وقد أجمع 


العلماء على أنّ هذا الطُّواف زهو طواف الإفاضة ركن من 
أركان بلح 20 يصح اليج إلا به واثفقوا على أنه يمستحب فعله 
يوم النْحر بعد الرّمِي والنْحر والحلق فإن أخره عنه وفعله في أيّام 
النُشريق أجزأ ولا دم عليه بالإجماع فإن أخمره إلى بعد أيام 
التُشريق وأتى به بعدها أجزاه ولا شيء عليه عند الجمهور وقال 
أبو حنيفة ومالك: إذا تطاول لزم معه دم انتهى. وكذا حكى 
الإجماع على فرضيّة طواف الريارة وإنّه لا يجبره الم وأنّ وقتنه 
من يوم النْحر الإمام المهديُ في البحر وطواف الإفاضة وهو 
المامور به في قوله تعالى: «وَلِيَطُوْهُوا بالْيْت الْعتِيقَ» وهو الذي 
يقال له: طواف الزّيارة. : : 

قوله: فصلّى الظّهر بمنى وقوله في الحديث الآخر: فصلَّى بمكة 
الظّهر ظاهر هذا الثاني وقد جمع النُوويُ بأنّه يق اناض قبل 
الرُوال وطاف وصلَّى الظّهر بمكة في أوّل النهار ثم رجع إلى مننى 
وصلَّى بها الظّهر مرّة أخرى إماما بأصحابه كما صلّى بهم في 
بطن نخل مرتين مرة بطائفة ومرّة بأخرى فروى ابن عمر صلاته 
بمنى وجابر صلاته بمكة وهما ضادقان. وذكر ابن المنذر نحوه 
ويمكن الجمع بأن يقال: إن صلّى بمكة ثم رجع إلى منى فوجد 
أصحابه يصلُون الظّهر فدخل معهم متنفّلا لأمره يه بذلك لمن 
وجد جماعة يصلُون وقد صلّى. 

1 الذخر وَالْحَلق وَالرْضي 

وَالإقاضَة بَمْضْئهَا حفواعل بنع 

4ن جر للد عد قاد تيفك رُسُوْل الله 
كيه ونَاهُ رَجُلّ يوم النخر وَهْرَ واقِف عِنْد الْجَمْرَةٍ فَقَالَ: يا 
رَسُولَ اللّه: حَلَفْتْ قَبِلَ أن أزْيي؟ قَال: ارم ولا حرج وَأنَاه 
آخَرُ قَقَالَ: إني ذَبَحْت قَبْلَ أن أرْي؟ قَالَ: ارم ولا حرج وَأنَى 
آخرٌ قَقَالَ: إِنْي أفضلت إلى البَيِتٍِ َبْلَ أن أزْيي؟ فَقَال: ارم ولا 
حَرَج. وَفِي رواية عَلْه: لذ نهد الي و يطب يَوْم الدخره 
َقَامْ إِلبِهِ رَجُلٌ فَقَالَ: كنت أحْسب أن كَذَا قَبْلَ كذ ب نم كام أخار 
قَقَالَ: كنت أحسّب أن كذ قَبْلَ كذا حَلَقَتْ قَبْلَ أن أنْحَنٌ نْحَرْت 
قبْلَ أن أزي» وأشباُ ذَلِك» فَقَاَ النبِي يكه: اْعَلْ ولا حَرَج لَهَنْ 
كُلّْهِنَ نَمَا يِل يَوْمكذٍ عَنْ شيم إلا قَالَ: افْعَلْ ولا حَرَج. » مْقَقَ 
عَلَيْهِمَا (خ: فغدة (م: حل 5-3 لضفه وَلِمُسْلِمِ في روَايَة: 
١فَمَا‏ سَمِعْتُهُ سل يَوْمئِلٍ عَنْ أمْر مِمًا يَنْسَى الْمَرْءُ أو يَجْهَلْ مِنْ 
ديم بَنْض الْآمُور قبل بض وَأشبَاِهَاء إلا قال رول الله 


كل افْعَلُوا ولا حرَج)». 

71- وَعَنْ علي رضي الله عنه قَالَ: «جَاءً رَجُلْ فَقَالَ: يا 
رَسُولَ الله حَلَفْتْ قَبْلَ أن ألْحْر؟ قَالَ: الْحَرْ ولا حَرَج ثُمْ أنَاه 
آخر قَقَاَ: يَا رَسُولَ الله: ني أفضنت قَبْلَ أن حبق قَالَ: احليق 
أوْ قْصِرْ ولا حَرّج) رَوَاهُ أَحْمّدْ (78/1) وَفِي لفظ: قَال: «إني 
أنفنت قَبْلَ أن أخْلِقَ قَالَ: الق أؤ قَصّرْ ولا حَرّجَء قَالَ: وَجَاءً 
آخخَرُ فْقَالَ: يَا رَسُولَ اللّه: إأي ذُبْخت قبل أذ أريِي؟ قال ارم 
ولا حَرّجظ رَوَاهُ الترْمِذِيْ وَصّحُحَهُ (880). 

7 - وَعَن ابْنِ عبّاس: «أن النبي يه قِيلَ لَه فِي البح 
وَالْحلقٍ والرني وَالمقدِيم وَالتآخير: فَقَالَ: لا حرج تفن عَلَِه 
(م: 1039) (774): وَفِي روَايَةٍ: «سألَهُ رَجُلّ فَقَالَ: حَلَقتْ قبل 
أذ اذبح ال ابح ولا حرج رقال: رَمِئِتْ بَنْدمَا أنسَبت؟ 
قَقَالَ: افْمَلُ وَلا حرج رَرَاهُ الْبْخَاريُ (1771) وَأبو ذَاوّد 
)5١14(‏ وَابْنُ مّاجَهْ (7061) َالْسَاِي» رفي ر واب قَال: دقَالَ 
رْجْلٌ لش : رت قَبْلَ أن أزمِي؟ قَالَ: لاحَرَّجء قَالَ: 
حَلْفْت قَبْلَ أن أذْبَح؟ قَال: لا حَرّج» فَالَ: ذُبْحت قَبْلَ أذ أَرْمِي؟ 
َال: لاحَرّج' رَوَاهُ البْخَاري. 

قوله: (يَْم النْخْرِ) في رواية للبخاري أن ذلك كان في حبجٌة 
الوداع وفي أخرى له يخطب يوم الْحر كما في الباب وفي أخرى 
له أيضا على راحلته. قال القاضي عياض: جمع بعضهم بين هذه 
الروايات بأنّه موقف واحد على أن معنى خطب أنه علّم الناس 
لا أنّها خطبة من خطب الحجٌ المشروعة. قال: ويحتمل أن يكون 
ذلك في موطنين: أحدهما: على راحلته عند الجمرة ولم يقل في 
هذا خطبء والثّاني: يوم النحر بعد صلاة الظّهر وذلك وقآت 
الخطبة المشروعة من خطب الحجٌ يعلّم الإمام فيها الناس ما بقي 
عليهم من مناسكهم وصرب النوويُ هذا الاحتمال الثاني فإن 
قيل: لا منافاة بين هذا الذي صرب وبين ما قبله فإنّه ليس في 
شيء من طرق الأحاديث بيان الوقت الذي خطب فيه الناس. 

فيجاب بأنّ في رواية حديث ابن عباس الْتى ذكرها المصلف 
رميت بعدما أمسيت وهي تدل على أن هذه القصّة كانت بعد 
الزُوال؛ لأنْ المساء إِنْما يطلق على ما بعد الرُوال وكأن السّائل 
. علم أن المئة للحاجٌ أن يرمي الجمرة أوّل ما يقدم ضحى فلمًا 
آخرها إلى بعد الزُوال سأل عن ذلك. والحاصل أنه قد اجتمع من 
الرُوايات أن ذلك كان في حجّة الوداع يوم النْحر بعد الزُوال عند 


أل نيل الأوطار - كتاب المناستك ْ 


الجمرة والرجل المذكور في هذه الأحاديث قال الحافظ في الفتح: 
لم نقف بعد البحث التتّديد على اسم.أحد تمن سأل في هذه 
القصئة. ٠‏ 

قوله: (حَلَفْتْ قَبْلَ أن أَرْمِي) في هذه الرّواية قدّم السسّؤال عن 
الحلق قبل الرّمي؛ وفي الرواية الثانية قدّم السّؤال عن الإفاضة 
قبل الحلق» وفي الرٌواية العغالشة منه قدّم الذّبح قبل الرُمي وني 
رواية ابن عباس قد الحلق قبل الذّبح وفي الرواية الأخرى منه 
قدّم الرّيارة قبل الرّمي والأحاديث المذكورة في الباب تدل على 
جواز تقديم بعض الأمور المذكورة فيها على بعض وهي الرّمي ' 
والحلق والتقصير والنْحر وطواف الإفاضة وهو إجماع كما قال 
ابن قدامة في المغنيى قال في الفتح: إلا ألهم اختلفوا في وجوب 
الدّم في بعض المواضع قال القرطبي: روي عن ابن عباس ولم 
ينبت عنه أن من قدّم شيئا على شيء فعليه دم؛ وبه قال سعيد بن 
جبير وقتادة والحسن والنْخعيّ وأصحاب الرّاي. 

وتعقّبه الحافظ أن نسبة ذلك إلى الذخعيّ وأصحاب الرّأي 
فيها نظر وقال: نهم لا يقولون بذلك إلا في بعض المواضع وإنّما 
أوجبوا الدم؛ لأنْ العلماء قد أجمعوا على أنّْها متريّبة أؤنها: رمي 
جمرة العقبة: ثم نر المدي أو ذبحه؛ ثم الحلق أو النَّصير ثم 
طواف الإفاضة وم يخالف في ذلك احد إلا ابن جهم المالكي 
استثنى القارن فقال: لا يحل حتّى يطوف. ورد عليه الثووي 
بالإجماع فالمراد بإيجابهم الدّم على من قدّم شيئا على شيء يعنون 
من الأشياء المذكورة في هذا التّرتيب المجمع عليه بأن فمل ما 
يخالفه. وقد روي إيجاب الدّم عن المادي والقاسم وذهب جمهور 
العلماء من الفقهاء وأصحاب الحديث إلى الجواز وعدم وجوب 
الدّم قالواء لأن قوله يَكلِ(وَلا حَرّج) يقتضي رفع الإثم والفدية 
معاء لأنْ المراد بنفي الحرج نفي الضّيق» وإيجاب أحدهما فيه 
ضيق وأيضا لو كان الدّم واجبا لبيْنه يلك لأن تأخير البيان عن 
وقت الحاجة لا يجوز وبهذا يندفع ماقاله المُحاويُ من أنّ 
الرخصة مختصّة بمن كان جاهلا أو ناسيا لا من كان عامذا فعليه 
الفدية. قال الطّبري: لم يسقط اللي يق الحرج إلا وقد أجزا * 
الفعل إذ لو لم يجزئ لأمره بالإعادة لأن الجهل والنسيان لا 
يضيّعان غير إثم الحكم الذي يلزمه في الحجّ كما لو ترك الرّمي 
ونحوه فإنه لا يأثم بتركه ناسيا أو جاهلا لكن يجب عليه الإعادة. 

قال: والعجب تمن يحمل قوله ولا حرج على نفي الإثم فقّط 
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ثم يحص ذلك ببعض الأمور دون بعض فإن كان التُرتيب واجبا 
يجب بتركه دم فليكن في الجميع وإلا فما وجه تخصيص بعض 
دون بعض من تعميم التتارع الجميع بنفي الحرج انتهى» وذهب 
بعضهم إلى تخصيص الرّخصة بالنّاسي والجاهل دون العامد 
والكدل مان ذلك قله و سريف ابرا عمو نكما عفد يومئذ 
يسأل عن أمر ينسى أو يجهل. إلخ وبقوله في رواية للشيخين مبن 
حديئه: «أن رَجُلا قَالَ لَهُ يكلة: لم عر فَنَحَرْت قَبْلَ أن أربي 
فقال: ام ولا حرج». 

وذهب أحمد إلى الشخصيص المذكور كما حكى ذلك عنه 
الأثرم وقد قوى ذلك ابن دقيق العيد فقال: ما قاله أحمد قويّ من 
جهة أن الثليل دلا على وجوب انباع الرُسول يك في الح 
عَنْي مُنْاسِكَكُمْ) وهذه الأحاديث المرخصة في 
تقديم ما وقع عنه تأخيره قد قرنت بقول السسائل: لم أشعر 
فيختص هذا الحكم بهذه الحالة وتبقى صورة العمد على أصل 
وجوب الاتّباع في الحج. 

وأيضا الحكم إذا رنّب على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم 
يج إطراحه ولا شك أن عدم الشعور مناسب لعدم المؤاخذة وقد 
علق به الحكم فلا يجوز إطراحه بإلحاق العمد به إذ لا يساويه. 


بقوله: «مذواع 


وأمًا النُسسّك بقول الرّاوي: فما سئل عن شيء. إلخ 0 


لإشعاره بأنّ الترتيب مطلقا غير مراعى فجوابه أن هذا الإخبار 
من الرّاوي يتعلّق بما وقع المٌؤال عنه وهو مطلق بالنّسبة إلى حال 
الستائل والمطلق لا يدل على أحد الخاصين بعينه فلا يبقى حجّة 
في حال العمد كذا في الفتح. ولا يخفاك أن السؤال له وَهِ وقع 
من جماعة كما في حديث أسامة بن شريك عند الطحاوي وغسيره 
كان الأعراب يسألونه ولفظ حديثه عند أبي داود: قال: «خَرَجِت 


مع ابي وك حَاجًا فَكَانْ اناس يَأنُونهُ فَمِنْ قَائِل يَا رَسُولَ اللَّو: . 


سَعَبِتْ قَبْلَ أن أطُوف أو َدْمْتْ شَيْنًا فَكَانَ يَقُولَ: لاحَرجٍ لا 
حَرَج'. ويدل على تعدّد السائل قول ابن عمرو ني حديثه المذكور 
في الباب: وأتاه آخر فقال: إِنّي أفضت. إلخ. 

وقول علي رضي الله عنه في حديثه المذكور: وأتاه آخر 
كذلك. : 
قوله: (وجا ع وتعليق سوال بغضهم بعندم الشعوز لا 


يستلزم سؤال غيره به حثى يقال: إِنْه يخقص| الحكم بحالة عدم. 


الشُعور ولا يجوز إطراحها بإلحاق العمد بهاء ولمذا يعلم أنّ 


التُعويل في التخصيص على وصف عدم التشعور المذكور في 
سؤال بعض السائلين غير مفيد للمطلوب نعم إخبار ابن عمرو 
عن أعم العام وهو.. 1 
قوله: افَمَا سيل يَوْمَئْلٍ عَنْ شيْء؟ مخصّص بإخباره مرّة أخرى 
عن أخص منه مطلقا وهو. 
قوله: فما سمعته يومئذ يسأل عن أمر مما ينسى المرء ار 


ولكن عند من جرّز اللشخصيص مثل هذا المفهوم. 


قوله: (رَمَيْتْ بَعْدمَا أسْمَيْتَ) فيه دليل على أن من رمى بعد 
دخول وقت المساء وهو الزُوال صيمٌ زميه ولا حرج عليه في 
ذلك. ش 

وان لقت ير لتر 

4ه غن الْهرْمّاس بْن زيَادٍ قَال: «رَأَنِت الب له 
يتخب على تائيه الَضباء يَوْم الأضلحى يبي زوه أخمه 
١6 /(‏ 4) وأبُو اود (1964). ْ 

١ 4‏ وَعَنْ أبي أُمَامَة قَّالَ: «سَمِعْت خطْبَة النبي يل 
يوم النخر رَوَاهُ أبُو قَاوُه (1968). ش ْ 

لك وق عبواالؤحمن بن نضا النبِبر؟ قال فحنا 
سول الله ون بى فحت أسْناغنا حل كنا لمع ما 
يَقَولُ وَنْحْنْ في مَنازِلِنا, َطَفِقَ يُعَلَمُهُم مَنَاسِكَهُمْ حتى بَلْْ 
الْجمَان فَوَضَعْ أَصِبْمبْهِ الاين ثم قَالَ: بحَصّى الْحَذْفِثُمْ 
مر اْمُهَاجِرِينَ فَتَرَُوا في مُقَدم الْمَسْجِبٍ وَأمَرَ الأنْصار قروا 
بن ورَاء الْمَسْنجِد م نَرَلَ اناس بَمْدَ لِك" رَوَاه بو داه 
00 َالنْسايا بِمَمْنَاهُ (4/ 49 9). 

١‏ وغَرة أبي بَكْرَةَ قَالَ: «خطَبنًا النبي 6 يَوْمْ النخرٍ 
ََالَ: أَنَْرُونَ أي يَوْمٍ هَذَا؟ قُلنَا: الله وَرَسُولُهُ أعْلّيٌ فسَكْتَ 
بَلَى قَال: أي) شهْر هذا؟ قُلَْا: الله وَرَسُولُْ غلم فُسَككْتَ حنى 
ظَننًا أله سبْسَمَيهِ غير امنمو فَقَالَ: ألئِسَ ذا الْحِجَة؟ قُلنا: بَلَىء 
قَالَ: ل يلم هن نه اللهُ وَرَسُولُهُ أعْلَمٌ فَسَكَتْ حَبّى_ظَنًا أله 

سَيْسَمَيهِ بغْيْرِ اسلمهء قَالَ: ألَنِسّت الْبَلْدَه؟ قُلنا: بَلَىء قَال: نَإِن 


ناكم افلكم ليم تاخز 7 0 


ع نَعَمْ قَالَ: :ال اه ل الثاية الذي ب بلغي 


و 


ات فلا وا مضو تا تعري تفاط رقاب 


بَعْض» رَرَاهُ أحْمّدٌ (؟/06) وَالْبُخَارِيْ .)١1141(‏ 

الأحاديث المذكورة في هذا الباب قد قئمها المصئف رحمه الله 
تعالى في كتاب العيدين بألفاظها المذكورة هاهنا من دون زيادة 
ولا نقصان ولم تبر له عادة بمثل هذا وقد شرحناها هنالك وذكرنا 
ما في الباب من الأحاديث التي لم يذكرها وسنذكر هنا فوائد لم 
نتعرض لذكرها هنالك تتعلّق بألفاظ هذه الأحاديث فقوله: 
العضباء هي مقطوعة الأذن قال الأصمعسي: كل قطع في الأذن 
جدع فإن جاوز الرّبع فهي عضباء. وقال أبو عبيد: إن العضباء 
لني قطع نصف أذنها فما فوق. وقال الخليل: هي مشقوقة 
الأذن. 

قال الحربي: الحديث يدل على أن العضباء اسم لها وإن 
كانت عضباء الأذن فقد جعل اسمها هذا. 

قوله: (يَوْمَ الأضْحى بِمِنّى) وهذه هي الخطبة الثالئة بعد 
صلاة الّهر فعلها ليعلّم النّاس بها المبيت والرّمي في أيّام 
الُشريق وغير ذلك مما بون أيديهم. 

قوله: (فَفْيِحَتْ) بفتح الفاء الأولى وكسر الفوقيّة بعدها أي: 
انّسع سمع أسماعنا وقوي من قولهم قارورة فح بضمٌ الفاء 
والثاء أي: واسعة الراس قال الكسائي: ليس لما صمام ولا 
غلاف وهكذا صارت أسماعهم لا سمعوا صوت الي يكل وهذا 
من بركات صوته إذا سمعه المؤمن قدوي سمعه وانسع مسلكه 
٠‏ حتى صار يسمع الصُوت من الأماكن البعيدة ويسمع الأصوات 
الخفئة. 

قوله: (وَنّحْنُ في منَازْلِنَا) فيه دليل على أنْهم لم يذهبوا 
لسماع الخطبة بل وقفوا في رحالهم وهم يسمعونهاء ولعلّ هذا 
كان فيمن له عذر منعه عن الحضور لاستماعها وهو اللائق بحال 
الصّحابة رضي الله عنهم. 

قوله: (فَطَفِق يُعَلْمُهُمْ) هذا انتقال من-النُكلّم إلى الغيسة وهو 
أسلوب من أساليب البلاغة مستحسن. 

قوله: (حَتَى بَلَعْ الْجمَارَ) يعنى: المكان الذي ترمى فيه الجمار 
والجمار هي الحصى الصّغار التي يرمي بها الجمرات. 

قوله: (فُوَضَعْ أَصِبْعَيْهِ السبابتيْنِ) زاد في ننسخة لأبي داود في 
أذنيه نما فعل ذلك ليكون أجمع لصوته في إسماع خطبته ولهذا 
كان بلال يضع أصبعيه في صماخ أذنيه في الأذان وعلى هذا ففي 
الكلام تقديم وتاخير؛ وتقديره فوضع أصبعيه السبّابتين في أذنيه 


حنّى بلغ الجمار. ا 
قوله: (ثُمْ قَّال) يحتمل أن يكون المراد بالقول القول النفسي 
كما قال تعالى: لوَيْقُولُونَ ِي أَنْفْسِهِم» ويكون المراد به هنا الي 
للرمي. 3 

قال أبو حبّان: وتراكيب القول السسّتُ تل على معنى الخفة 
والسترعة فلهذا عبر هنا بالقول. 

قوله: (بحصى الْحَذْفي) قد قدمنا في كتاب العيدين أنه بالخاء 
والذال انين 

قال الأزهري: حصى الخذف صغار مثل النوى يرمى بها بين 
أصبعين. قال الششافعيئ: حصى الخذف أصغر من الأنملة طولا ‏ 
وعرضا ومنهم من قال بقدر الباقلا. 

وقال الثووي: بقدر الثواة وكل هذه المقادير متقاربة؛ لأنّ 
الخذف بالمعجمتين 

لا يكون إلا بالصغير. 

قوله: (فِي مُقَدْم الْمَسْجِدٍ) أي: مسجد الخيف الذي بمنى؛ 
ولعل المراد بالمقدّم الجهة. 

قوله: (ثُمّ نَل الامُ) برفع الثاس على أنه فاعل» وفي نسخة 
من سنن أبي داود ثمْ نزّل النْاس بتشديد الاي ونصسب الشاس. 
وقد قلّمنا شرح أحاديث أبي بكرة في كتاب العيدين مستكملا 

00 باب اكتقاء الْقَارن لمُسْكَيْه بطَوَافم 

وَاحِلد وَسّعّي وَآحِلوَ 

7- عن ابْن عْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَك: «مَنْ فَرَنْ 
ين حَجْه وَعْمْرَيَهِ زا َهُمَا طَوَاف راح رَوَاهُ أخناة 
(77/1) وَابْنُ مَاجَه (1410) وَفِي لفظ: «مَن أحْرمٌ بالْحَج 
وَالْمْرَةِ جر طَوَافٌ وَاحد وَسَعْيّ وَاحِدَ منْهُمَا حَنَى يَجِلَ 
مِنْهُمًا جَمِيعًاء رَوَاهُ التَرْمِِيْ (44) وَقَالَ: هذا حَلدِيِت حَْسَنْ 
َرِيبْ» وفيه ليل عَلَى وُجُوب السغي وَرُقُوف لفحلل عليِه. 

| 107- وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَة َالَت: «َرَجْنًا مَمّ الب يكل 

في حَجة الداع فَأهْلَلَْا مر نمْ قال رسُولُ الله : مَنْ كان 
جَمِبماء فَقَدِمْت وَأنَّا حَاتِض وَلَمْ أطف بِالْبَيْتَ ولا يْبْنَ الصفًا 
َالْمرْوَ َشَكَوْت ذَلِكَ إلَيِْ فْقَالَ: أُنْقُضِي رأسك رَامْتَشيِطِي» 
رأجلي بِالْحَج» وَدَعِي الْعُمْرَة فَالت فَفَعَلْتُ فَلَمًا قَصَيْنَا الْحَجَّ 
أرْسَلِي مع َب الحْمَن بن أي بكر إلى التنِْم فَاعتَمَرتُ 


قَقَالَ: هَل مَكَانُ عُمْرَتِك قَالَتْ: قَطاف الْلِينَ كَانُوا أهَلُوا ِالعُمْرَةٍ 
َيِه وَبيْنَ الصّفا وَالْمَرْرَقُمْ حَنُوا م طَاقُوا طَرَاًا آخير بَمْدَ 
أذ رَجَمُوا بن مِنى لِحَجْهمْ» ؛ وأا اللي جمَمُوا الج وَالْعْمْرَةَ 
نما طَاقُوا طَوَانَا وَاحِدَا' مُنفَقَ عليه (حم: “21 (خ: 
) (م: 01117 (011). 

٠ 0‏ وَعنْ طَاوْس عَنْ عَائِشَة: «أنْهَا ملت بِالعُمْرَة 
قتا ولم نطف لبتم جين تست الْمنَامبِك كلها وقد 
أهَلْت بِالْحَج» فَقَالَ لَهَا النبي ‏ يَوْمْ النفر: يَسَمُْكِ طَوَاقُكٍ 
جك وعمْريَش فب فَبْعَث بها مع عبد لمن إلى التنييم 
فَاعْتَمْرَتَ بَعْدَ الحَج» رَوَاهُ أحْمَدُ (4/5؟1) وَمُسْلِمٌ (1177) 
(00). 

3 وَعَنْ مُجَاهِرٍ عَنْ عَائْشَة أَنْهَا حَاضَتَْ برف 

تَطَهَرَت بعَرَقفَ فقَاَ لها رَسُول الله ة: «يجزي عَدْكٍ طَرَائك 
الصا وَالْمَروَة عن حَجلك وَعُسْرَتَوا روا مُسْلِمٌ (1184) 
مم0 َفِيهِ َي علَى وُجُوبٍ السني. 
. حديث ابن عمر أخرجه أيضا سعيد بن منصور مرفوعا 
بلفظ: «مَنْ جَمَمَ بيْنَ الْحَجَ وَالْعُمْرَةٍ كَفَاهُ لَهُمَا طَّوَافٌ وَاجِدٌ 
رَسَعْيّ وَاحِدَ؛ واعلّه الطّحاويُ بأن الدُراوردي أخطأ فيه وأن 
الصُواب أنه موقوفء وتمسئك في تخطئته بما رواه أيُوبٍ واللّيثْ 
وموسى بن عقبة وغير واحد عن نافع نحو سياق ما في الباب مسن 
أن ذلك وقع لابن عمر وأنّه قال: إن البْي يك فعل ذلك لا أنه 
روى هذا الفظ عن النْي وك قال في الفتح: وهو تعليل مردوده 
فالدراوردي صدوقء وليس ما رواه تمالفا لما رواه غيره فلا مانع 
من أن يكون الحديث عن نافع على الوجهين 

وفي الباب عن جابر عند مسلم وأبي داود بلفظ: «لَّم يَطُّفْ 
لني يكل وَلا أَصْحَابَةُ ئِنَ الصُمًا وَالْمَرْوَةٍ إلا طَوَافًا وَاحِدَا» 
وأخرج عبد الرّداق عن طاوس بإسناد صحيح أنه حلف ما طاف 
أحد من أصحاب رسول اللَّه يله لحجّته وعمرته إلا طوافا 
والعيانواعرع اليخاروانعن اري صر أنه لان لكيه وعياتنة 
طوافا واحدا بعد أن قال: إن سيفعل كما فعل رسول الله يه 


وَالْمُمْرَةِ بطَرَافِهِ الأول يَعْنِي: الي طَاف يوْمَ النُْر لِلإقَاضَة 
وَقَالَ: كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ الله له وبهذه الأدلّة َسّك من قال: 
نه يكفي القارن لحجته وعمرته طواف واحد وسعي واحد وهو 


مالك والشافعي وإسحاق وداود وهو محكي عن ابن عمر وجابر 
وعائشة» كذا قال النُووي» وقال زيد بن علي وأبو حنيفة 
وأصحابه والادي والئاصر. 

قال النووي: وهو محكي عن علي بن ابي طالب رضي الله 
عنه وابن مسعود والشُعي والنُخعي أنه يلزم القارن طوافان 
وسعيان وأجابوا عن أحاديث الباب بأجوبة متعسّفة: منها ما 
سلف عن الطّحاوِيّ على حديث ابن عمرء ومنها جوابه عن 
بين الحج والعمرة جمع 
متعة لا جمع قران» وهذا ما يتعجب منهء فإن حديث عائشة 
مصرح بفصل من تنْع تمن قرنء وما يفعله كل.واحد منهما كما 
في حديث الباب المذكورء فإنْها قالت: فطاف الّذين كانوا أهلُوا 
بالعمرة ثم قالت: وأمًا الّذِين جمعوا. إلخ واستدلُوا على ما ذهبوا 
لاق والدارقطي وغيرهما عن علي رضي 


حديث عائشة ة بأنها أرادت بقوها: جمعوا ب 


الله عنه: له جم ب ْئِنَ الْحَجْ وَالْعُمْرَةِ وَطَاف لَهُمَا طَرَاقِنِ 
ا نم قَال: هَكَذَا رََيتُ رَسُولَ الله يذه قال 


الحافظ: وطرقه ضعيفة» وكذا روي نحوه من حديث ابن مسعود 
بإشتاد ضعبك ومن حدذية ابن عمر بإسناد فيه اسن بن :عمارة 
وهو متروك قال ابن حزم لا يصحٌ عن الني ول ولا عن أحد من 
المُحابة في ذلك شيء أصلا. وتعقّبه في الفنح بأله قد روى 
الطّحاوي وغيره مرفوعا غن علي وابن مسعود ذلك بأسانيد لا 
بأس بها انتهى. فينبغي أن يصار إلى الجمع كما قال البيهقي::إن 
ثبتت الرواية أنه طاف طوافين فيحمل على طواف القدوم 
وطواف الإفاضة. وأمًا السّعي مرتين فلم يثب يثبت انتهى. على أنه 
يفتف مارو فق على رسي الله مهما ف التتخ مين أله في 
روى آل بيته عنه مثل الجماعة. قال جعفر بن محمد الصّادق عسن 
أبيه: إن كان يحفظ عن علي للقارن طوافا واحجدا, خلاف ما 
يقول أهل العراق وما يضعف ما روى عنه من تكرار الطّواف أن 
أمثل طرقه عنه رواية عبد الرحمن بن أذيئة عنهه وقد ذكر فيها أنه 
يمنع من ابتداء الإهلال بالحج بأن يدخل عليه عمرة, وأنْ القارن 
يطوف طوافين ويسعى سعيينء والّذين احتجُوا محديثه لا يقولون 
بامتناع إدخال العمرة على الحجٌ» فإن كان الطريق صحيحة 
عندهم لزمهم العمل بما دلْتَ عليه وإلا فلا حجّة فيها ويضعف 
أيضا ما روي عن ابن عمر من تكرار الطُواف أنّه قد ثبت عنه في 
الصحيحين وغيرهما من طرق كثيرة الاكتفاء بطواف واحد. 


وقد احتجمٌ أبو ثور على الاكتفاء بطواف واحد للقارن بحجّة 
نظريّة فقال: قد أجزنا جميعا للحجّ والعمرة معا سفرا واحدا 
وإحراما واحداء وتلبية واحدة فكذلك يجزي عنهما طواف واحد 
وسعي واحدء حكى هذا عنه ابن المنذر. ومن جملة ما يحتج به 
على أنه يكفي لهما طواف واحد حديت: (دَخَلَتْ الْعُمْرَة فِي 
الْحَجّ إِلَى يَْم الْقِيَامَةه وهو صحيح وقد تقدّم وذلك» لأنها بعسد 
دخوها فيه لا تحتاج إلى عمل آخر غير عمله؛ والسيْة المّحيحة 
المتريحة أحز بالاتباع فلا يلتفت إلى ما خالفها. 

قوله: (وَامْتَشِطِي) فيه دليل على أنه لا يكره الامتشاط 
للمحرم؛ وقيل: إِنْه مكروه. قال النُووي: وقد تأوّل العلماء فعمل 
عائشة هذا على أنْها كانت معذورة بآن كان برأسها اذى فأباح لها 
الامتشاط كما أباح لكعب بن عجرة الحلق للأذى. وقيل: ليبس 
المراد بالامتشاط هنا حقيقة الامتشاط بالمشط بل تسريح التشعر 
بالأصابع عند الغسل للإحرام بالحج لا سيّما إن كانت لبِدت 
رأسها كما هو السئة وكما فعله اللي يك فلا يصمح غسلها إلا 
بإيصال الماء إلى جميع شعرها ويلزم من هذا نقضه. 

قوله: (يَسَعكِ). إلخ المراد بالوسع هنا الإجزاء كما في الرواية 
الأخرى. 

بَابْ الْمَبِيت بمنى لَيَال منى وَرَمي 
الْجمارٍ في يبا 

١‏ عَنْ عَائشَة َالَت: «أفَاض رَسُولُ الله من آخر 
يَْمٍ جين صلَى الظهر ثم رَجَعْ إلى مِنَى فَمَكَث بها ليَالِي يام 
ارد يق يَرْمِي الْجَمْرَة إذَا زالت الشمن كُل جَمْرَةٍ بِسَبْمٍ 
حَصِيَات يكب مح كل حَصاه ويَقِفُ عِنْدَ الأولى , عند الثئيَةٍ 
بطل الْقِيَام تضرع وَيَرِْي الَاَِ لا يتف عِنْدَهَاء رَوَاهُ أحْمَدْ 
)4١/5(‏ وَأبُو دَاود (191/7). 

0 7- وَعَن ابن عَبّاس. قَالَ: «استَأَذنَ الْعَبّاسُ رَسمُولَ الله 
ل أن تيت بمكة بال منى من أجل مقَائعه ان له فق 
علي وَلّهُمْ له ِنْ حَدِيث ان عُمَرَ (حم: 11 1 13314) 
(م: 1816) (43). 

8 11- وَعَنٍ ابن عباس قَالَ: «رَمَى رَسُولُ الل 8 الْجِمَارَ 
حين زَالتْ الشسر» رَوَاء أحْمَدُ (144/1) وَابْنُ مَاجَهُ 0 
وَالتَرْمِزِيْ (494). 

9 1- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَال: كنا تَتَحيْنُ ذا الت الشمْسْ 


رَمبْنَا روَاهُ الْبُخَارِي (1747) وََبُو دَاوُد (1919/7). 

6 وض ان عُمَرَ أن النبيئ يكئِ: «كَانْ إِذَا رَمَى الْجِمَارَ 
صني لها تاها ووَاعناة وضاةالتيِءا 00 وصتخطة رفي 
لظ عَنْهُ: «أنْهُ كان 1 اْجَمْرَة يَوْمَ الْمْر راكنا وَسَائِرَ ذْلِكَ 
مَاشِييًا وَيُخْبِرُهُمْ أن لنب يكل كان يَفْمَلُ ذَلِك» رَوَاه أَحْمَدٌ 
6 1 

حديث عائشة أخرجه أيضا ابن حبّان والحاكم وحديث ابن 
عباس الثاني حسئنه التَرمذيُ وأخرج نحوه مسلم في صحيحه مسن 
حديث جابر ويؤيّده حديث ابن عمر المأكور في الباب عند 
البخاري وحديث ابن عمر الثاني بالفظ الآخر أخرج نمحوه أبو 
داود عنه بلفظ: «أنْهُ كان يَانِي الْجِمَارَ ني الأيَام الثلائة بَعْدَيَوْم 
الدخر مَاشيًا ذَاهِيًا وَرَاجمًا وَيُخبرٌ أن النبيئ كه كان يَفْعَلُ ذلِك». 

وقد أخرج التّرمذيُ نحوه عن ابن عباس عن الي يله بلفظ: 
"إن كان يمشي إلى الجمار». 

قوله: (فَمَكَثُ بها ليَالِي أَيَامَ التشْريق) هذا من جملة ما استدل 
به الجمهور على أذ المبيت بمنى واجب وأنَّه من جملة مناسك 
الحج. 

ومن أدلّتهم على ذلك حديث ابن عباس المذكور في إذنه كل 
للعئّاس ومعها ما أخرجه أحمد وأصحاب السكئن وابن حبّان 
والحاكم عن عاصم بن عدي: «أَنْ رَسُولَ الله َل رخص لرعَاء 
أن يتركوا الْميتَ بمنى وسيأتي والتّعبير بالأخصة يقتضي أن 
مقابلها عزيمة وآن الإذن وقع للعلة المذكورة وإذا لم توجد أو ما 
في معناها لم يحصل وقد اختلف في وجوب الدّم لتركه فقيل: يجب 
عن كل ليلة دم» روي ذلك عن المالكيّة وقيل: صدقة بدرهمء 
وقيل: إطعام؛ وعن الثلاث دم؛ هكذا روي عن الشافعي» وهو 
رواية عن أحمد؛ والمشهور عنه وعن الحنفيّة لا شيء عليه. 

قوله: يكبّر مع كل حصاة حكى الماوردي عن الثشافعي أن 
صفته الله أكبر الله اكبر الله أكبر» لا إله إلا الله واللّه اكبر اللّه 
أكبر وللّه الحمد. 

قوله: ويقف عند الأولى. إلخ فيه استحباب الوقوف عند 
الجمرة الأولى والثانية وهي الوسطى والتضرّع عندها وترك القيام 
عند الثالثة وهي جمرة العقبة. 

قوله: استاذن العبّاس. إلخ قيل: إنْ جواز ترك المبيت يخقنص 
بالعبّاس وقيل: يدخل معه بنو هاشم وقيل: كل من احتاج إلى 


السقاية وهو جمود يردّه حديث عاصم بن عدي الآني وقيل: 
يجوز الثرك لكل من له عذر يشابه الأععذار التي رخص لأهلها 
رسول الله َل وهو قول الجمهور. وقيل: يختص بأهل السنّقاية 
ورعاة الإبل وبه قال أحمد واختاره ابن المنذر. 

قوله: حين زالت التّمس وكذا قوله في حديث عائشة: إذا 
زالت الثمس وقوله في حديث ابن عمر: فإذا زالت الكّمس 
رمينا هذه الروايات تدلُ على أنّه لا يجزئ رمي الجمار في غير 
يوم الأضحى قبل زوال الثشمس بل وقته بعد زوالمها كما في 
البخاري وغيره من حديث جابر: أله يل رَمَى يوْمْ النْخْرٍ ضحَى 
وَرَْمَى بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ الوُوّال». 

وإل هنا :ذم اديور الت تاك مطاء رطاوس 
فقالا: يجوز الرّمي قبل الرُوال مطلقا ورخص الحنفيّة في المي 
يوم انر قبل الرُوال وقال إسحاق: إن رمى قبل الؤوال أعاد إلا 
في اليوم الثالث فيجزيه؛ والأحاديث المذكورة تردُ على الجميع. 

قوله: (نْتَحَيُنُ) نتفئل من الحين وهو الرّمان أي: نراقب 
الوقت المطلوب. 

قوله: (مَشَى إِلَيًْا) أجمعوا على أن إتيان الجمار ماشيا وراكبا 
جائز لكن اختلفوا في الأفضل وقد تقلم الخلاف في ذلك في رمي 
جمرة العقبة وفي غيرها قال الجمهور: المستحب المشسي وذهب 
البعض إلى استحباب الرركوب يوم النحر, والمشي في غيره والّذي 
ثبت عنه لل اكوب لرمي جمرة العقبة يوم النحر والمشي بعد 
ذلك مطلقا. 

0 وَعَنْ سَالِمِ عن ابْنِ عُمْرٌ أنة: «كَان يَرْمِي الْجَمْرَةٌ 
مسقل الْقِبْلَةِ طوبلا وَيَدْعُو وَيرَْمْ يدي ثم يري الْوُسطى» كم 
يحل ذات الثلمّال فَيُسْهلَ فَيقُومُ منتقْلَ الْقِْلَهِ ثم يَدْعُو ويَرْفُعْ 
يَدَِْ ويَقومٌ طولاء ثم يَرْمِي الْجَمْرَة ذات الَْقَبَةٍ من بَطن 
الْرّادي: ولا يَقِف عِنْدهَا ثم يَنْصرِف ويَولُ: هكذا ريت رَسُولٌ 
الل يه يَفملهه واه أحْمَدُ (1/ 161) وَالبُخَاري؛ (1001). 

31 وَعَنْ عَاصم بْن عَلِي: أن رَُولَ الله 8 رخص 


رْعَاء الإبلٍ في الْبيْْوتَةٍ عن مِنى يَرْمُون يَوْمَ النخرء ثم يَرْمُو 


الْغََاَ وَِنْ بَمْدٍ الْخَد لِيَرْمَئِنِء نم يَرْمُونْ يَْمْ النفرٍ. » رَوَاه 
الْخَنَْتَةٌ(حم: : ف150/0) (1:؟/1908) (ت:960) 
(ن:0/ /11) (ه#: 01907 1) وَصَحُحَة التَرْمِذِي وَفِي روَايَة: 


رخص لِلرّعاء أن يَرْمُوا يَوْمّا وَيَدَعُوا يُوْما؛ رَوَاهُ أبو ذَاوْد 
وَالمْسَائِي. : ١‏ 

١41‏ 1- وَعَنْ سَعْل بْنِ مَالِك قَالَ: «رَجَعْنَا فِي الْحَجْةِ مَمَّ 
النبي ل وبَعْضْنًا يَقُولُ: رمت بسَئع خصيّات وَبَعْضنًا يَقُولَ: 
رَمَيْتُْ بست حَصيات وَللمْ يَعِب بَعْضْهُم على بَنْض' رَرَاهُ 
أحْمَدُ (118/1) وَالعْسَاِي )0 لا0). ١‏ 

حديث عاصم بن عدي أخرجه أيضا مالك والتكافعيُ وابن 
حبان والحاكم وني الباب عن ابن عمرو بن العاص عند 
الدارقطنّ بإسناد ضعيف ولفظه: رخص رَسُولُ الله وك لِلرعَاء 
أَنْ يَرْمُوا بالل وأ مَاعَةَ شَادُوا مِنْ اهارا وعن ابن عمر عند 
البرّار راضاق والبيقة بإسئاد حسن. 0 سعد بن مالك 
سياقه في سنن النسائيّ هكذا أخبرني يحيى بن موسى البلخي» 
حذثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح قال مجاهد: قال سعد: 
فذكره ورجاله رجال الصحيسح وقد أخرج نحوه النسائيّ من 
حديث ابن عبّاس وأخرج أبو داود عن ابن عباس أنّه: "سيل عَنْ 
مر الْجمَارٍ فَقَالَ: ما أذْري رَمَاهَا رَسُولُ الله يي بسيت أَوْ سَبعا. 

قوله: الجمرة الدنيا بضم الدّال ويكسرها أي: القريبة إلى جهة 
مسجد الخيف وهي أولى الجمرات الت ترمى ثاني يوم الْحر. 

قوله: فيسهل بضم التحتيّة وسكون المهملة أي: يقصد السئهل 
من الأرض وهو المكان المستوي الّذي لا ارتفاع فيه. 

قوله: ويرفع يديه فيه استحباب رفع:اليدين في الذعاء عند 
الجمرة وروي عن مالك أنه مكروه قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا 
أنكر رفع اليدين في الدُعاء عند الجمرة إلا ما حكي عن مالك. 

قوله: ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشّمال أي: يمشي إلى 
جهة الثّمال وفي رواية للبخاري ثم ينحدر ذات الثلمال تا يلي 
الوادي. 

قوله: ويقوم طويلا فيه مشروعيّة القيام عند الجمرتين وتركه 
عند جمرة العقبة ومشروعيّة الدّعاء عندهما قال ابن قدامة: لا 
نعلم لما تضمّنه حديث ابن عمر هذا مخالفا إلا ما روي عن مالك 
من ترك رفع اليدين عند الدّعاء. 

قوله: ويدعوا يوما أي: يجوز لهم أن يرمسوا اليوم الأول من 
أيّامِ الُشريق ويذهبوا إلى إبلهم فيبيتوا عندها ويدعوا يوم الثفر 
الأول ثم يأتوا في اليوم الثالث؛ فيرموا ما فاتهم في اليوم الثاني 
مع رمي اليوم الثالث» وفيه تفسير نان وهو أنْهم يرمون جمرة 


العقبة ويدعون رمي ذلك اليوم ويذهبون ثم يأتون في اليوم 
الثاني من التُشريق فيرمون ما فاتهم ثم يرمون عن ذلك اليوم 
كما تقدم وكلاهما جائز وإِنْما رخص للرّعاء» لأنّ عليهم رعي 
الإبل وحفظها لتشاغل النّاس بنسكهم عنهاء ولا يمكنهم الجمع 
بين رعيها وبين الرّميء والمبيت فيجوز لهم ترك المبيت للعذر 
والرمي على الصّفة المذكورة. وقد تقلم الخلاف في إلحاق بقيّة 
المعذورين بهم في أوّل الباب. 

قوله: ولم يعب بعضهم على بعض استدلُ به من قال: إِنّه 
يجوز الاقتصار على أقل من سبع حصيات وقد تقدُم ذكر 
القائلين بذلك في باب رمي جمرة العقبة» ولكنٌ هذا الحديث لا 
يكون دليلا بمجرّد ترك إنكار الصّحابة على بعضهم بعضا إلا أن 
ينبت أن الي بي اطّلع على شيء من ذلك وقرّره. 

بَابْ الْحُطْبَةٍ أوؤْسَط يام التشريق 

4- عن مرَاءٌ بنت نَبْهَانَ قالّت: «خخطبنًا رَسُولٌ الله بل 
يوْم الرؤد سِء فَقَال: 1 يوم هَذَا؟ قُلْنَا: الله وَرْسُولَهُ غلم قَالَ: 
ليس أرْسّط يام النشري بق» رََاهُ بو اود (1665)» وَقَالَ: 
لِك اَم أبي حُرْة قشي نه طب أرط ليام 
الكتريي. ١‏ ش 
َكْرٍ قالا: «رَأيَْا رسُولَ رَسُول الله 5 يَخْطْبْ بن أَوْسَطٍ يام 
التشريق وَنَحْنُ عِنْد اليه هي خُطْبَةُ رَسُول اللَهِ َه الْبِي 
طب بمئى' رَوَاُ أو دَاوْد (؟19805). 

وَعَنْ أبي لَيرة قال: «حَئني من سم طب لبي 
كي في أرْسط أيَام التشريق» فَقَالَ: يَا أيُهَا اناس ألا إن رَبَكُمْ 
وَاجد وَإنْ أبَاكُمْ وَاحِدَ ألا لا مَل لِعَرّبي عَلَى عَجَمِي» ولا 
لِعْجَمِي عَلَى عَرَبِي» ولا لأخْمَرَ عَلَّى أمْرد ولا لأسْوَدٌ عَلَى 
أحْمَرَ إلا بالتقوى أبلْفْت؟ قَالوا: بَلْعَ رَسُولُ الله » رَوَاهُ أحْمَدُ 
.)4١١/6(‏ . 

حديث سراء بنت نبهان سكت عنه أبو داود والمدذري وقال 
في مجمع الزُوائد: رجاله ثقات وحديث الرجلين من بني بكر 
سكت عنه أيضا أبو داود والمنذريُ والحافظ في التلخيص ورجاله 
رجال الصحيح. وحديث أبي نضرة قال في مجمع الزُوائد: رجاله 
رخال اشيم . 

قوله: (سَرَاء) بفتح السئين المهملة وتشديد الرّاء والمدٌ وقيل: 


| << نيل الأوطار- كتاب المناسكت 


القصر بنت نبهان الغنويّة صحابيّة لها حديث واحد قاله صاحب 
التُقريب. 

قوله: (يَوْمٌ الرؤوس) بضم الرّاء والجمزة بعدها وهو اليوم 
الثاني من التُشريق سمي بذلك لأنْهم كانوا يأكلون فيه رؤوس 
الأضاحي. 

قوله: (أي يَوْمٍ هَذَا) سأل عنه وهو عالم به لتكون الخطبة 
أوقع في قلوبهم وآثبت. 

قوله: (اللَهُ وَرَسُولَهُ أعْلَمُ) هذا من حسسن الأدب في الجواب 
للأكابر والاعتراف بالجهل» ولعلّهم قالوا ذلك؛ لأنْهم ظنوا أنه 
سيسمّيه بغير اسمه كما وقع في حديث أبي بكرة المتقدم. 

قوله: (عَمْ أبي حُرّة) بضم الحاء المهملة وتشديد الراء واسم 
أبي حرّة حنيفة وقيل: حكيم؛ وقيل: حذيم, والرقاشي بفتح 
الرّاء وتخفيف القاف وبعد الألف شين معجمة. 

قوله: (أَوْسَط أَيَام النشر يقي) هو اليوم الثاني من أيّام الُشريق. 

قوله: (ألا إن رَبَكُمْ وَاحِدٌُ). إلخ. 

هذه مقدّمة لنفي فضل البعض على البعض بالحسب والنسب 
كما كان في زمن الجاهليّة لأنه إذا كان الوب واحدا وأبو الكل 
واحدا لم ببق لدعوى الفضل بغير النّوى موجب وفي هذا 
الحديث حصر الفضل في التّقوى ونفيه عن غيرها وأنّه لا فضل 
لعربي على عجمي ولا لأسود على أحمر إلا بها ولكنه قد ثبت 
في الصحيح أن: «الناسَ مَعَاِنُ كَمَعَاوِنَ الذمَسِن خِيَارْهُمْ في 
الْجَامِلِيْة خيَارُهُمْ في الإسّلام ذا فَقَهُواء ففيه إثبات الخيار في 
الجاهليّة ولا تقوى هناك وجعلهم الخيار في الإسلام بشرط الفقه 
في الدّين وليس محرّد الفقه ني الدّينسببا لكونهم خيارا في 
الإسلام وإلالما كان لاعتبار كونهم خيارا في الجاهليّة معنى 
ولكان كل فقيه في الدّين من الخيار وإن لم يكن من الخيار في 
الجاهليّة وليس أيضا سبب كونهم خيار في الإسلام تجرد التتقسوى 
وإلا لما كان لذكر كونهم خيارا في الجاهليّة معنى ولكان كل مق 
من الخيار من غير نظر إلى كونه من خيار الجاهليٍّة فلا شلك أن 
هذا الحديث يدل على أن لشرافة الأنساب وكرم النجار مدخلا 
في كون أهلها. خيارا وخيار القوم: أفاضلهم وإن لم يكن لذلك 
مدخل باعتبار أمر الدّين والجزاء الأخروي فينبغي أن يحمل 
حديث الباب على الفضل الأخروي وأحاديث الباب تدلُ على 
مشروعيّة الخطبة في أواسط أيام الشريق. 


وقد قدمنا في كتاب العيدين أنّها من الخطب المستحبّة في الحجّ 

ْنا هنالك كم يستحبُ من المخطب في الحج 
بَابُ نُرُول الْمُحَصّبٍ إِذا تفرم منى 

341 عن أنس: «أن النبي يك صلى الظّهْرَ وَالْعَصْرٌ 
وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاء ثم رَقَدَ رَقْدةٌ بالْمُحَصُب تم ركب إلى 
الْبْْتِ فَطَافَ به رَوَاهُ الْبُْخَارِيُ .)١1/05(‏ 

4 وَعْن ابل عير دأن النبِيّ يكل صَلَى الظَهْرَ وَالْمَصْنَ 
ركان ابر عَمْرَ يَفْعلّهُ رَوَ أَحْمَدٌ(١/١٠٠)‏ وَأبْو دَاود 
)2١15(‏ وَالْبْحَارِي بِمَعنَاُ 1114). 

4 1 وَعَن الزُهْرِي عَنْ سسَالِم أن أبَا بَكْرٍ وَعْمَرَ وان عم 
كَانُوا يلون الأبطَحَ قَالَ الّطري: وبري عرْوَُ: «من عَائِشَة 
نَْا َم تكن تَفعْلُ ذَلِكَ وَقالّت: إِنمَا نرلَهُ رَسُولُ الله يف لأنه 
كان مزلا أمْمَحَ لِخْرُوجه. ' رَوَاهُ مُسْلِمٌ (18011) ( 0 

وَعنن غابشة قات نول البح ليس شونا 
نَْلَهُ رَسُولُ الله يكل لَه كَان أمْمح لِخُرُوج» إذَا حرج (حم: 
لفن 0 له 0 الى لكي 

-١‏ وَعَنِ ابن عباس قَالَ: التَخْصِيب لبس بثنيء إِنْمًا 
هر منِْل نرلهُ رَسُولُ الله كلة. مُق علَيهمًا (خ: 10/55) ١(م:‏ 
11 11). 

قوله: (بالْمُحَصُب) بمهملتين وموحّدة على وزن محمد وهو و 
اسم لمكان منّسع بين جبلين وهو إلى منى أقرب من مكّة سمّي 
بذلك لكثرة ما به من الحصا من جسرٌ السيول ويسمّى بالأبطح 
ونحيف ببي كنانة. 

قوله: (ثُمْ هَجَمٌ هَجْعَةٌ) أي اضطجع ونام يسيرا. 
قوله: (أملمّح لِخْرُوجه) أي: أسهل لتوجُهه إلى المدينة 
ليستوي البطيء والمقتدرء يكرد جاع روابون الججر 
ورحيلهم باجمعهم إلى المدينة. 

قوله: (لَيْسَ التخصيب بشيأء) أي: من المناسك الت يلزم 
فعلها. 

وقد نقل ابن المنذر الخلاف في استحباب نزول المحصلب مع 
الاتّفاق أنّه ليس من المناسك. وقد روى أحمد عن عائشة أنّها 
قالت: «وَآلل مَا تَرْلهَا يَمْنِي: الْحَصبّة إلا مِن أجلي وروى 
مسلم وأبو داود وغيرهما عن أبي رافع قال: الم يَأمُرْني رَسُولُ 


الل ل أن أنْزل الأبطّح حِين حرج مِن مِنى. وَلَكِن جكتا . 


لءء ىد ده 


فَضَرَبْت فبَْهُ فَجَاءْ فَتَرَلَ» انتهى ولا شاك أن النزول مستحبا 
لتقريره يكل على ذلك وفعله وقد فعله الخلفاء بعده كما رواه 
مسلم عن ابن عمر وما يدل على استحباب التُحصيب ما 
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من 
حديث أسامة بن زيد أن النِي يكل قال: «نَحنْ نَازِلُون بحيْف بَنِي 
كِنانَة حَيِتْ فَاسْمَتْ قُرَيْشًا عَلَى الْكُفْرِ» يعني : الحصلب وذلك أن 
بق كنال خالفت فريعنا على بق هاقكم اناالا نافرع بول 
يؤووهم ولا يبايعوهم. - 

قال الزهري: شيف الوادي وأشزج الباري' ومسلم وأو 


داود والنسائي' من حديث أبي هريرة: دأ لبي كل قَال- جين 5 


أرَادَ أن يَْقِرَ مِنْ مئى: نّحْنْ نَازَلُونْ غَدَاء فذكر نحوه وحكى 


قال في الفتح: والحاصل أن من نفى أنه سنّة كعائشّة وابن . 


عباس أراد أنه ليس من المناسك فلا يلزم بتركه شيء ومن أثبته 

كابن عمر أراد دخوله في عموم النّاسي بأفعاله كل لا الإلزام 

بذلك» ويستحب أن يصلّي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء 

ويبيت به بعض اللَّيل كما دل عليه حديث أنس وابن عمر. 
باب ما جَاء في دُحُول الْكَعْبّةَ وَالْبَرك بهًا 

7" عَنْ عَائِشَةَ فَالّت: «خَرَج رَسُولُ الله يل مِنْ عندٍي 
شور ير اين ِب النفْس كم َع إل وَهُوَ حَرِبنَ قلت 

فل ني دَعَلْت العَعبة وووذتَ ألي لم أن فتلست» 'إني 
أخاف أن أكون أنْمَنْتْ متي مِنْ بَعْدِي' رَوَاُ الْحَمْسَةُ إلا النسابي 
وَصَححَهُ التَرمِزِي (حم: 5//ا1) (: )5١14‏ (ث: 81/7) 
(ه:78054), 

-7١ 01‏ وَعَنْ أسّامّة بْن رَيْدِ قَالَ: اه 
له ايت فُجلّس فَحمد الله وأئتى حلي وكير هلل كم َم إلى 
ما بين َه من سوه فُوَضَعٌ صدرَه عَلَْو وده ويَديِْ نُمْ هَل 
وكبْر ودعاء ثم فعَلَ ذلِكَ بالأركان كلها م حرج فَأفْبل علّى 
ال وََْ على اباب قََال: هه الْقكُ هَل اليْلَهُ مَرئيِنٍ أ 
ثَلانَ رَرَاهُ أحْمَدُ )6١4/8(‏ وَالنْسَانِيُ (0/ .)17١‏ 

4 - وَعَنْ عَبِْ الرّحْمَنِ بْنِ صَفْوَان قَال: لما فْنَحَ رَسُولُ 
الله ين مكة الْطَلَفْت فَوَائَفتهُ قَد حرج مِن الْكَعْبةِ وَأصْحَابَة قَدْ 
اسلمُوا ليت من الباب إلى الحخطيسم. وَقاذ وَضمُوا خُدُوقهمْ 


0 


ييف نيل الأوطار - كتاب المناست 


عَلَى البَيْتِ وَرَسُولُ الله يله رَْطَهُم رَوَاهُ أحْمَدُ (4"1/5) 
وَأبّو دَاوْد (1494). 

0 "- وَعَنْ [مسْمَاعِيل بْنِ أبي خَالِار قَالَ: «مُلْت لِعَبِدٍ الله 
بن أبي أؤفى: دحل اللبي' 6ك الْبيْتَ في عُمْرَبهِ؟ فال: لا» معُفَقَ 
علي (حم: مايه (خ: م )لوم 

حديث عائشة أخرجه أيضا وصحّحه ابن خزيمة والحاكم. 
وحديث أسامة رجاله رجال الصّحيح وأصله في صحيح مسلم 
بلفظ: «أن النبي يكل لم يُصلّ في الْبيِت وَلكينْ كبر في نَوَاحِيهه 
وحديث عبد الحن بن صفوان في إسناده يزيد بن أبي زياد ولا 
يحتج بحديثه وقد ذكر الدارقطن أن يزيد بن أبي زياد تفرد به عن 
مجاهد ولكنّه ذكر الذّهي أنه صدوق من ذوي الحفظ وذكر في 
الخلاصة أنه كان من الأئمّة الكبار. وقد تقدّم الكلام فيه في غير 
موضع. 

قوله: (وَوَودْتْ أنْي لَمْ أكُنْ فَمَلْتَ) فيه دليل على أن الب 
كل دخل الكعبة في غير عام الفتح لأنْ عائشة لم تكن معه فيه 
نما كانت معه في غيره. وقد جزم جمع من أهل العلم أنه لم 
يدخل إلا ني عام الفتح وهذا الحديث يردُ عليهم. 

وقد تقر أن اللي لم يدخحل البييت في عمرته كما في 
حديث ابن أبي أوفى المذكور في الباب فتعيّن أن يكون دخله في 
حجّته وبذلك جزم البيهقي. 

وقد أجاب البعض عن هذا الحديث بأنه يحتمل أن يكون 6 
قال ذلك لعائشة بالمدينة بعد رجوعه من غزوة الفتح. وهو بعيد 
جدا. وفيه أيضا دليل على أن دخول الكعبة ليس من مناسك 
الحججّ وهو مذهب الجمهور وحكى القرطي عن بعض العلماء أن 
دخوها من المناسك. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن 
دخوها مستحبٌ ويدل عليه ما أخرج ابن خزيمة والبيهقي من 
خديث ابن عبّاس: «مَن وَل اْبَِتَ دَحَلَ فِي جَنْةٍ وَخْرْج 
مَغْفُورًا لَهُ؛ وفي إسناده عبد اللّه بن المؤمئّل وهو ضعيف ومحل 
استحبابه مالم يؤذ أحدا بدخوله ويدل على الاستحباب أيضا 
حديث أسامة وعبد الرحمن بن صفوان المذكوران في الباب. 

قوله: (وََْدَهُ وَيدَيْهِ) فيه استحباب وضع الخد والصّدر على 
البيت وهو ما بين الركن والباب» ويقال له: الملتزم كما روى 
الطُبراني عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال: الملتزم ما بين الرّكن 
والباب. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان من طريق أبي الزّبير 


عن ابن عباس مرفوعاء ورواه عبد الرّزاق بإسناد يصح عنه 
موقوفا وسمّي بذلكء لأنْ الّاس يلتزمونه. 

قوله: (ثُمْ فَمَلَ ذَلِكَ بالأركان كُلَهَا) فيه دليل على مشروعيّة 
وضع الصدر والحدٌ على جميع الأركان مع التُهايل واللكبير 
والدّعاء. 

قوله: (مِنْ الْبّابِ إلى الْحَطِيم) هذا تفسير للمكان الذي 
استلموه من البيت والخطيم ما بين الرذكن والباب كما ذكره حب 
الدّين الطُريُ وغيره وقال مالك في المدونة: الحطيم ناي الات 
إلى المقام. 

وقال ابن حبيب: هو ما بين الحجر الأسود إلى الباب إلى 
المقام. وقيل: هو التتّاذروان وقيل: هو الحجر الأسود كما يشعر 
به سياق هذا الحديث؛ وسمّي حطيماء لأنْ الثاس كانوا يحطمون 
هنالك بالأيمان ويستجاب فيه الدُعاء للمظلوم على الظّالم وقل 
من حلف هناك كاذبا إلا عجّلت له العقوبة. وفي كتب الحنفيّة أن 
الحطيم هو الموضع الذي فيه الميزاب. 

قوله: (وَسْطْهُم) قال الجوهري: تقول جلست وسط القوم 
بالنّسكين لأنّه ظرف. وجلست وسط الذار بالفتح؛ لأنه اسم 
قال: وكلّ وسط يصلح فيه بين فهو وسط بالإسكان وإن لم 
يصلح بين فهو وسط بالفتح قال الأزهري كل ما يبين بعضه مسن 
بعض كوسط الصف والقلادة والسُبحة وحلقة النّاس فهو 
بالإسكان» وما كان منضمًا لا يبين بعضه من بعض كالساحة 
والدّار والرّحبة فهو وسط بالفتح قال: وقد أجازوا في المفتوح 
الإسكان ولم يجيزوا في الساكن الفتح. 

قوله: (أَدَحَلَ النبِيُ يكل ابت في عُمْرَته) بهمزة الاستفهام 
قال اليُوويك: قال العلماء: سبب ترك دخوله ما كان في البيت من 
الأصنام والصور ولم يكن المشركون يلتزمونه ليغيّرها فلمًا كان في 
الفتح أمر بإزالة المور م دخلها يعني كما ثبت في حديث ابسن 
عباس عند البخاري وغيره. ويحتمل أن يكون دخوله البيت لم 
يقع في الشّرط فلو أراد دخوله لمنعوه كما منعوه من الإقامة بمكة 
فوق ثلاث 

بَابْ مَا جَاءَ في ماء زَمْرَمْ 

- عَنْ جَابر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلفه: «مَاءُ رَمْرَمَ لِمَا 

شرب لَه رَوَاهُ أَحْمَدُ (6/ /اه") وَابْنُ ماج (7055). 
-7٠1/‏ ون عَائِشَة: «أنْهَا كَانْتَ تَحْمِلٌ مِنْ مَاء رَمْْمَ 


تحبر أنّ رَسُولَ الله يِه كان يَحْمِلَّه رَوَاهُ التَرْملرِيُ (137) 
- وَعَمن ابن عَبّاس: أن رَسُول الله يك جَاء إلى 
السَقَاة فَاستسقىء فَقَالَ الْعيامر”: يا فَض اذْهَب إلى أمك فأتٍ 
رَسُولَ الله يك بشراب مِن عِنْدِهَاء فَقَالَ: امنقبي» قَقَالَ: يَا رَسُولَ 
الل نهم يَجعلُو يديهم فيه قَال: امنقني ترب كْمْ أنَى 
َمْرَمَ وهم يَستقُون ويَعْمَلُون فيهاء فَقَالَ: اعْمَلُوا فَإِنَكُمْ عَلَى 
عَمَلٍ صالِح كم قَال: للا أذ لبوا لَتَرلْتْ حََى آهنم الْحَبْلَ 
يَعْنِي: عَلَى عَاتَقِه وَأشَارَ إلى عَاتِقِ؛ رَوَاُ الْبُحَارِيْ (15880). 
6 وَعَنِ أبن َبّاسٍ أن رَسُولَ الله قَال: «إن آيةَ مَا 
ينا وبين الْمُنَاِقِينَ لا يتَضَلْعُونَ مِنْ مَاء رَمْرَم رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه 
(2:53). 
وَعَنِ ان عَبّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكق: «مَاهْ 
َمَْم لِمَا شرب لَه إن سربته نشي به شفالك الك وإنا شرِبته 
هَرْمَةٌ جبر يل وَسْفْيًا إسْمَاعِيل» رَوَاهُ الدَارَمْطْنِيَ (؟/184). 
حديث جابر أخرجه أيضا ابن أبي شيبة والبيهقي والدارقطي 
والحاكم وصحّحه المنذري والدّمياطي وحسئنه الحافظ وفي إسناده 
عبد الله بن المؤمّل وقد تفرد به كما قال البيهقي» وهو ضعيف 
واعله ابن القطّان به وقد رواه البيهقي من طريق أخرى عن جابر 
وفيها سويد بن سعيد وهو ضعيف جدًا وإن كان مسلم قد أخرج 
له فإنما أخرج له في المتابعات قال الحافظ: وأيضا فكان أخذه عنه 
قبل أن يعمى ويفسد حديثه وكذلك أمر أحمد بن حتنبل ابنه 
بالأخذ عنه كان قبل عماه» ونا عمي صار يلقن فيتلقن. وقال 
يحبى بن معين: لو كان لي فرس ورمح لغزوت سويداء من شدة 
ما كان يذكر له عنه من المناكير وأخرجه الطبراني من طريق ثالئة 
وحديث عائشة أخرجه البيهقي والحاكم وصحّحه وحديث ابن 
عباس الأول أخرجه أيضا الدّارقطني والحاكم من طريق ابن أبي 
مليكة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: من اين جبت قال: 
شربت من ماء زمزم قال ابن عباس أشربت منها كما ينبغي قال: 
وكيف ذاك يا ابن عباس قال: إذا شربت منها فاستقبل القبلة 
واذكر اسم اللّه وتنفس ثلاثا وتضلّع منها فإذا فرغت فاحمد اللّه 
فإن رسول الله يي قال: «آيةُ مَا ْنَا وَبَنِنَ الْمُنَافِقِينَ أنْهْمْ لا 
يتَصْلْعُونْ مِن زَمْرْم» وحديثه الثاني أخرجه أيضا الحاكم وزاد 


الارقطئّ على ما ذكره المصنّف وإن شربته مستعيذا أعاذك الله 
قال: فكان ابن عباس إذا شرب ماء زمزم قال: اللّهِمَ إني أسالك 
علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وهذا الحديث هو من 
طريق محمد بن سعيد الجخارودي عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي 
نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال في التلخيص: والجارودي 
صدوق إلا أنّ روايته شاذة فقد رواه حفاظ أصحاب ابن عيينئة 
كالحميدي وابن أبي عمر وغيرهما عن ابن عييئة عنن ابن أبي 
نجيح عن مجاهد من قول ابن عباس وئما يقي الرّفع ما أخرجه 
الدينوري في الجالسة قال: كنا عند ابن عييئة فجاء رجل فقال: يا 
أبا محمد الحديث الذي حدثتنا به عن ماء زمزم صحيح قال: نعم 
قال: فإني شربته الآن لتحدّثني مئة حديث قال: اجلس فحدثه 
مائة حديث وفي الباب عن أبي ذْرٌ مرفوعا عند أبي داود 
الطّيالسي في مسنده قال: زْمْرْمٌ مُبَاركَة إنْها طَعَامٌ طُمْم وَشيِقَاء 
سَقمِ» وهو بهذا الأفظ في صحيح مسلم وعن جابر غير حديث : 
الباب عند مسلم: «أَن النبِي وك شرب مِنْةه. 

قوله: (مَاه ْم لما شرب لَه) فيه دليل على أن ماء زمزم 
ينفع الثثارب لأي أمر شربه لأجله سواء كان من أمور الدّنيا أو 
الآخرة لأن ما في. 

قوله: لما شرب له من صيغ العموم. 

قوله: (كَانْ يَحْمِلُ) فيه دليل على أنّه لا بأس محمل ماء زمزم 
إلى المواطن الخارجة عن مكة. ب 

قوله: (لَوْلا أن تُهْلَبُوا) وذلك بأن يظرء النّاس أن انع سة 
فينزع كل رججل لنفسه فيغلب أهل السّقاية عليها وني هذا 
الحديث استحباب الثرب من ماء زمزم وما قيل من أن التشرب 
بلي فلا يدل على الاستحباب إذ لا تأسي في الجبلًي مدفوع بأن 
القصد إلى ذلك الحلّ والأمر بالنزع وإعطاء أسامة الفضلة 
ليشربها من غير أن يستدعي الماء كما في صحيح مسلم ما يدل 
على أن التثرب للفضيلة لا للحاجة. ٠‏ 

قوله: (لا يَتَضَلْعُون) أي: لا يروون من ماء زمزم قال في 
القاموس: وتضلّْع امتلاً شبعا أو ريًا حتّى بلغ الماء أضلاعه 
انتهى. 

قوله: (مَرْمَة) بالّاي أي: حفرة جبريل لأنّه ضربها برجله 
فنبع الماء قال في القاموس: هزمه يهزمه: غمزه بيده فصارت فيه 
حفرة ثم قال: والهزائم: البيار الكبيرة الغزر الماء. 
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قوله: (وَسُقيَا إمْمَاعِيل) أي: أظهره اللّه ليسقي به إسماعيل 

في أوّل الأمر. 
بَابُ طَوّاف الْوَدَاع 

١‏ لعن ابْن عباس قَالَ: دكَان اناس يَنْصَرفُونَ في كُلّ 
َه فقا سول الل ق: لا ير أحَد حتَى يكو آخييٌ عفادم 
بالبْيْتْ» رَوَاهُ أحْمَدْ )١11/١(‏ وَمُسْلِم 173790) (7174) وَأَبو 
5 (11) وَابْنُ مَاجَهْ (070) وَفِي روَايةِ: «أمِر النْاسُ أن 
يكُون آخير هلمم ليت إلا ألّهُ خشف عن الْمَرْأة اْحَائِض» 

1 وَعَن ابن غَبّاس: أن النبي يق رخص لِلْحَائِضٍ أن 
نَصدرَ قَبْلَّ أن تَطُوفَ بِالْبَيِتِ إذا كانت قَدْ طَافت فِي الإقاضَة» 
رَوَاءُ أَحْمَدُ ,)"1١/1(‏ 

7 وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: «حَاضَت صَفِيُْ بشت حُبِيْ بَعْدَمًا 
أقاضّت قالَت: فَذَكَرْتْ ذَلِكَ لِرَسُول الله ي فَقَالَ: أحَابِسَبنًا 
هِي» قلت: يا رَسُول الله إنهَا لفاغت وَطَاقَت باليئِت كم 
حَاضّت بَعْدَ الإقاضَة قال فَلْتْفِرْ إذن مُنْفَقَ عَلَنْهِ (حم: 
01 خ: )١م‏ 1701) 04007 

قوله: (لا يَثْقِر أحَدَ). إلخ» فيه دليل على وجوب طواف 
الوداع قال النووي: وهو قول أكثر العلماء ويلزم بتركه دم وقال 
مالك وداود وابن المنذر: هو سئّة لا شيء في تركه قال الحافظ: 
وألّذي رأيته لابن المنذر في الأوسط أنه واجب للامر به إلا أنه لا 
يجب بتركه شيء انتهى وقد اجتمع في طواف الوداع أمره يك به 
ونهيه عن تركه وفعله الذي هو بيان للمجمل الواجب ولا شاك 
أن ذلك يفيد الوجوب. 

قوله: (أمِرَ الثاس) بالبناء على مالم يسم فاعله وكذا. 

قوله: خحفف. 

قوله: (إذَا كَانْتَ قَدْ طَافْتْ طْوّاف الإفاضة) قال ابن المنذر: 
قال عامّة الفقهاء بالأمصار: ليس على الحائض التي أفاضت 
طواف وداع وروينا عن عمر بن الخطّاب وابن عمر وزيد بن 
ثابت أنْهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضا لطواف الوداع فكانّهم 
أوجبوه عليها كما يجب عليها طواف الإفاضة إذ لو حاضت قبله 
لم يسقط عنها قال: وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ابت عن 
ذلك وبقي عمر فخالفناه لثبوت حديث عائشة وروى ابن أبي 
شيبة مسن طريق القاسم بن محمد كان الصحابة يقولون إذا 


أفاضت قبل أن تحيض فقد فرغتء إلا عمر وقد روى أحمد وأبو 
داود والنسائي والطّحاويّ عن عمر أنه قال: ليكن آخر عهدها 
بالبيت وفي رواية كذلك حدّثني رسول الله يل واستدل 
الطّحاوي بحديث عائشة على نسخ حديث عمر في حقّ الحائنض. 

وكذلك استدل على نسخه بحديث أمّْ سليم عند أبي داود 
الطّيالسي أنْها قالت: «حِضلت بَمْدَمَا طَّفْتُ بالْبَيْتِ فَأمَرَئَي رَسُولُ 
لله 2 أن فر رَحَافمَت صِفئة فَفَالَت لَهَا عَابسَة: حبسا 
فَأمرَهًا الْبي يلي أن َنيِرَه ورواه سعيد بن منصور في كتاب 
المناسك وإسحاق في مسنده والطّحاويُ وأصله في البخاري 
ويؤيّد ذلك ما أخرجه النسائيّ والتّرمِذي وصحّحه الحاكم عن 
ابن عمر قال: «مَنْ حَج فَلَيِكُنْ آخِرْ عَهْدِه بِالْبَيْتِ إلا الْحْيْضَ 
رَخْص لَهُنْ رَسْولُ الله لذ». 

قوله: (لَلْتِْرْ إِذَنْ) أي: فلا حبس علينا حيشذ لأنها قد 
أفاضت فلا مانع من النوجُه والّذي يجب عليها قد فعلته وفي 
رواية للبخاري: «فلا بَأسَ انبري» وني رواية له اخرجي وني 
رواية فلتنفر ومعانيها متقاربة والمراد بها الرحيل من منى إلى جهة 
المدينة واستدلٌ بقوله: (أحَابسَئنَا) على أن أمير الحاجٌ يلزمه أن 
يؤخر الرّحيل لأجل من تحيض من لم تطف للإفاضة وتعقب 
باحتمال أن يكون يَلِ أراد بتأخمير الرّحيل إكرام صفيّة كما 
احتبس بالئاس على عقد عائشة وأمًا ما أخرجه البزار من حديث 
جابر والثقفىُ في فوائده من حديث أبي هريرة مرفوعا: «أبيران 
يَأذْنْ أهلهَاء وَالْمَرههُ نَحْج أز تَعْتمِرُ مع قَوْم فَتَحِيض قَبْلَ طواف 
الركن فَلَئِسَ لَهُمْ أن يَنصرِئُوا حَنى تَطْهْرَ أو تَأذْنْ لَهُمْا فني 
إسناد كل واحد منها ضعيف شديد الشنّعف كما قال الحافظ. 

بَاب ما يَقُولُ إذَا قم من حج أن غَيْرِه 

4 عن ابْنٍ عُمَرٌ: دأ الي ول كان إذا قَقَلَ مِن غُرْرٍ 
أَوْحَج أو عْسْرَةٍ يُكَبْرُ عَلَى كُلّ شرفو مِن الأرْضٍ ثلاث 
تَكبيرَاتب نُمْ يَقُولَ: لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَك لَه الْمْلْكْ 
َلَهُ الْحَمْدُ وَمْرَ عَلَى كُلَّ ثنيء قَدِي يمون نَائُِونْ عابدون 
سسَاجِدُونْ لِرَبنًا حَامِدُون صّدَق اللهُ وَعْدَه وَنَصَرّ عَبِدَه وَهَرَمْ 
الاب وَحْدَهُ مُنَفْقَّ عَلَيْهِ (حم: 1 ه) (خ: 9/ 11/91) (م: 
44" ) (418). 

قوله: (شَرَفم) هو المكان العالي كما في القاموس وغيره وفي 
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رواية لمسلم: ١كَانْ‏ إذَا أوفَى عَلَى َي أو فُدْقَدٍ كبرَ». 

قوله: (آيبون) أي: راجعون وهو وما بعده إخبار لمبتدأ مقر 
أي: نحن آيبون. إلخ. 

قوله: (صَدَق اللَّهُ رَعْدَهُ) أي: في إظهار الدّين وكون العاقبة 
للمقين وغير ذلك مما وعد به سبحانه: «إن الله لا يُخْلِفْ 
الْميعَاد»©. 

قوله: وهزم الأحزاب وحده أي: من غير قتال من الآدميّين 
والمراد بالأحزاب الّذين اجتمعوا يوم الخندق وتحربوا على رسول 
الله ل كما تقدّم فأرسل الله عليهم ريما وجنوداء وهذاهو 
المشهور أن المراد بالأحزاب أحزاب يوم الخندق قال القاضي 
عياض: ويجحتمل أن المراد أحزاب الكفر في جميع الأيّام والمواطن. 
والحديث فيه استحباب التُكبير والتّهليل والدأعاء المذكور عند كل 
شرف من الأرض يعلوه الرّاجع إلى وطنه مسن حجج أو عمرة أو 
غزو 

باب الْقوَاتِ والإخصّار 


ع - - عن ِكْرِمَة عن الْحَجَاحٍ بن عرو قَالَ: سيعت 
رَسُولَ الله يك يَقُول: دمن كسيرَ أو عَرْج فَقَذ حل وَعَلَئِهِ حِجْةٌ 
أخرى قَال: فَذَكُرْتْ ذَلِك لابن عباس وأبي هْرَيْرَ فقَالا: صدق» 
رَوَاهُ الْخَنْمَةُ (حم: )زد 7 (ت: 140) (ن: 
0(ه: 10 وَفِي روا ْو لأبي دَاوْد وَابْنِ مَاجَه: مَنْ 
عَرْجَ أو كُسيرَ أو مَرِض فَذَكرَ مَعْنَاُ وَفِي روَايْة ذَكَرَهَا أَحْمَدُ في 
روا الْمَرْوَزِي مَنْ حبس بكْسْر أو مَرْضٍ) 

- وَحَن ان عُمرَ أنه كان يَقُولَ: «الْيِسَ حَسْبْكُمْ من 
رَسُول الله يق إن حبس أحَدَكُمْ ء عن احج طاف بال 
وبالصقًا َالْمروق نم يَحِلُ من كل شي حَنّى يحي اا ثابلا 
دي أ يَصُومَ إذ لم يجا مدا روه البضَاري' )141٠ ١‏ 
وَالنْسَائِي (179//0). 

/1- وَعَنْ عُمَرَ بْنْ الْحَطَّابٍ أنْهُ أمَرْ أنا أيُوبْ صَاحِبّ 
رَسُول الله كه حبار بن الأملوّدٍ جين فَاَهُمَا الْحي ناا يَوْم 
لخأ بجلا يشر ثم تجا خلال م يما اما قاب 
َيْهْدَِا فَمَْ لم يَجذ قَصيَامُ لان ام ي الْحيج وَسبِعَةِ ذا رَجَعْ 
إلى أَهْلِهِ (مالك: .)57/١‏ 

4- وَعَنْ لمان بن يَسَارٍ أن ابن حُرَابَة الْمَخْرُومِيْ 
صرِعَ ببَعْضٍ طَرِيقٍ مكة وَمُوَ مُحرِمٌ بالج فَسَألَ عَلَى الْمَاء 


اللذِي كان عَلَيِ فَوَجَدَ عَبْدَ الله بْنَ عْمَرٌ وَعَبد الله بن الرْبَيرٍ 
وَمَروَان بْنّ الْحَكم فََكَرَ لَهُمْ اللزي عرض لَه وَكُلْهُمْ أمَرَهُ أن 
يتَدَارَى ما لا بد مِنْهُ ويَفْتَدِي» فَإِذَا صّح اعْتَمْرٌ فْحَلَّ مِنْ إِحْرَامِهٍ 
م عَلَيِهِ أن يَحُجّ قابلا ويهْاوِيَ (مالك: /١‏ 87). 

8- وَعَن ابن عُمرَ ألْهُ قَال: مَنْ حُبِس دُونْ لبت 
برض فَإنُّ لا يَحِلُ حَنى يلوف بالبيت وهل اللا مالك فِي 
الْمُرَطْزِ (1/ 501). 

55 وَعْن ابن عَبّاس قَال: لا حَصرٌ إلا حَصْرٌ الْعَدُو 
رَوَاهُ الاي ف مده )/ 41). 

حديث الحجّاج بن عمرو سكت عنه أبو داود والملذري 
وحمئنه النرَمذيُ وأخرجه أيضا ابن خزيمة والحاكم والبيهقي وأثر 
عمر بن الخطّاب أخرجه أيضا البيهقيُ وأخرج عن عمر أنه أمر 
من فاته الحجج أن يهل بعمرة وعليه الح من قابل وأخرج أيضا 
عن زيد بن ثابت مثله. وأخرج نحوه عن عمر من طريق أخرى 
والأثر الذي رواه سليمان بن يسار رواه مالك عن يحبى بن سعيد 
عنه ولكنّ سليمان بن يسار لم يدرك القصّة وأثر ابن عمر رواه 
مالك في الموطًا من طريق ابن شسهاب عن سام عنه وأثر ابن 
عباس صلحّح الحافظ إسناده. 

قوله: (منْ كُسر) بضمٌ الكاف وكسر السنين. 

قوله: (أوْ عَرّجَ) بفتح المهملة والراء: أي: أصابه شيء في 
رجله وليس مخلقة» فإذا كان خلقة قيل: عرج بكسر الراء. 

قوله: (فَفَدْ حَل) تمك بظاهر هذا أبو ثور وداود فقالا: إنه 
يحل في مكانه بنفس الكسر والعرج واجمع بقيّة العلماء على أنه 
يحل من كسر أو عرج؛ ولكن اختلفوا فيما به يحل وعلام يحمل 
هذا الحديثء فقال أصحاب التثافعي: إنه يحمل على ما إذا شرط 
التُحلّل به» فإذا وجد الشتّرط صار حلالا ولا يلزم الدُم وقال 
مالك وغيره: يحل بالطّواف بالبيت لا يحل غيره» ومن خالفه من 
الكوفيّين يقول: يحل بالنية والذذبح والحلق» وسياتي الكلام على 
ذلك. 

قوله: (أوْ مَُرض) الإحصار لا يختص بالأعذار المذكورة بل 
كل عذر حكمه حكمها كإعواز النّفقة والفكلال في الطريق وبقاء 
السّفينة في البحر وبهذا قال كثير من الصحابة: قال النُخعيّ 
والكوفيون: الحصر بالكسر والمرض والخوف وقال آخرون منهم 
مالك والثافعي وأحمد: لا حصر إلا بالعدرً» وتمسكوا بقول ابن 


عباس المذكور في الباب وحكى ابن جرير قولا أنه لاحصر بعد 
الب يل والمكبب في هذا الاخشلاف أنْهم اختلفوا في تفسير 
الإحصار» فالمشنهور عن أكثر أهل اللّغة منهم الأخفش والكسائ* 
والفراء وأبو عبيد وأبو عبيدة وابن السسّكٌيت وثعلب وابن قتيبة 
وغيرهم أن الإحصار إِنْما يكون بالمرض وأمًا بالعدوٌ فهو الحصر 

وقال بعضهم: إن أحصر وحصر بمعنى واحد. 
قوله: (ملنة نيكُم) قال عياض: ضبطناه سئة بالنُصب على 
الاختصاص وعلى إضمار فعل: أي: تمسُكوا وشبهه وخبر 
حسبكم طاف بالبيت ويصح الرفع على أن سئة خبر حسبكم أو 
الفاعل وحسبكم بمعنى الفعل ويكون ما بعدهما تفسيرا للسسُئة 
وقال السهيلي: من نصب سئة فهو بإضمار الأمر كانه قال: 

الزموا سئة نييكم. 
قوله: (طَاف بالْبيتٍ» أي: إذا أمكنه ذلك. ووقع في رواية عبد 
الررٌاق: إن حبس أحدا منكم حابس عن الببت فإذا وصل طاف. 
قوله: (حَتّى يَحُْ اما قَابلا) استدلُ به على وجوب الحجّ 
من القابل على من أحصر وسياتي الخلاف فيه. 
قوله: (قَيهلوِي) فيه دليل على وجوب المدي عللى الحصر 
ولك الإحصار الذي وقع في عهد البْيّ ف نما وقع في العمرة 
فقاس العلماء الح على ذلك وهو من الإلحاق بنفي الفارق» 
' وإلى وجوب الهدي ذهب الجمهور» وهو ظاهر الأحاديث الثابة 
عنه يف أنّه فعل ذلك في الحديبية ويدِل عليه قوله تعالى :لفن 
أَحْصرتم َمَا استَيْسَرَ مِن الْهَدي4 وذكر الثثافعي أنه لاخلاف 
في ذلك في تفسير الآية» وخالف في ذلك مالك فقال: نه لا يجب 
الهدي على الحصرء وعوّل على قياس الإحضار على الخروج من 
المنوم للعذر, واليّْسسّك بمثل هذا القياس في مقابل ما يخالفه من 
القرآن والمكنّة من الغرائب الى يتعبُب من وقوع مثلها من أكابر 
العلماء. ْ 


1 

قوله: (ابْنَّ ُرَابّة) شه اباد المهملة وبعدها زاي ثم بعد 
الألف موحّدة. ٠‏ 

قوله: (قَسَألَ عَلَى الْمَاء) هكذا في بعض نسخ هذا الكتاب 
وني بعضها: عن الماء» وفي نسخة صحيحة من الموطًا: على الما 
ونسخة ب (عن). 

قوله: (فَوَجَدَ) هذه اللفظة ثابتة في نسخة من هذا الكتاب 
وهي ثابتة في الموطًا وقد استدلُ بالآثار المذكورة في الباب علسى 
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وجوب الهديء وأن الإحصار لا يكون إلا بالخوف من العدرٌ 

وقد تقدّم البحث عن ذلك؛ وعلى وجوب القضاء وسياتي. 
بَابْ تَحَللٍ الْمُحْصرٍ عن الُْمْرَةِ بالدْخر ثم اْحَلق 
حَيِثْ أخصر من حل أو حرم وَأنهُ لا َضَاء عليه 

-0١‏ عن الْمِسْوَر وَمَرْوَانْ فِي حَدريث عُمْرَةٍ الْحُدَيِيَةٍ 
والصلح: «أن الي وه لما فرغ من تَغييةٍ الكِنَاب قَالَ 
لأصْحابه: قُومُوا فَانْحَرُوا ثم احَلِقُّواء رَوَاهُ أحْمَدْ (814/4*) 
وَالْبُخَاري' 01 وأَبُو دَاوْد (10776) وَلِلْبُْخَاريَ عَنِ الْمِسُور: 
«أن الِي' يك نّحَرَ قبلَ أن يَحْلِقَ وَمرَ أصْحَابَهُ بذليك». 

-١ 1‏ وَعَنِ الْهِسْور وَمَرْوَانَ قَالا: «قُلّدَ رَسُولُ الله بل 
الذي وَأَشمَرَهُ با الْحُليقْةٍ وَآحْرمٌ نه بِالْمُمْرَق وَحَلَقَ 
ادي في عمرَوه ور أصحَابةُ بذك وَنحرَبالُْدَئيية قبل 
أن يَحْلِقَ وَأمَرَ أُصْحَابَهُ بذَلِك» رَرَاهُ أَحْمَّدٌ (6/ 17؟71). 

٠0‏ وَعَنٍ ابن عباس قَال: لما ادل على منْ تَقَضنَ 
حَجه باد ا مَنْ سه عَدُُ أو غَيْرُ بك فَنهُ يَجِل ولا 
مج إن كا مه مذي وَهُوَ محر ره إن كان لا :بل تيع 
أن يبْعَثْ بوه وَإِنْ امنتطاع أن يَبِعَثُ به لَمْ يَحِلُ حَنَى يبل الْقَذيْ 
ْلَه أخرّجَة البُحَارِي) وَقَالَ مَالِكُ وََيْره: يَنْسَمُ هَْيَهُ وَيَخْيِقَ 
في أي مَرضيع كان ولا فسا َليِق لأن اللي 8 وَأَصْحَابَة 

ِالْحُدَيْية نَحَرُوا وَحَلَقُوا وَحَلُوا مِنْ كل ثتيء قَبْلَ لواف وَقَبلَ 
أن 1 الْهَدِيٌ إلى لبي ثم لَمْ يكوا أن لبي كل أَمْرَ أَحَدًا 
أن يَقَضُوا شيئاء وَلا يَمُودُوا لَهُ وَالْحدَيِية خَارِج الْحَرمٍ كل هَذَا 
كَلامُ الْبْحَاري في صَّحِيحِهِ (4/ .)1١‏ 

قوله: (فَانْحرُوا نُمْ احْلِقُوا) فيه دليل على أن المحصر يقدّم 
النُْحر على الحلق؛ ولا يعارض هذا ما وقع في رواية لِْبُخَارِي: 
«عَنْ النْبِيّ يه حَلَقَ وَجَامَمَ نْسَاءَهُ وَنَحَرَ هيه لأن العطف 
بالواو نما هو لمطلق الجمع ولا يدل على التُرتيب» فإن قدّم 
الحلق على النْحر فروى ابن أبي شيبة عن علقمة أنْ عليه دما 
وعن ابن عباس مثله. والظّاهر عدم وجوب الدم لعدم الذليل. 

قوله: (إنْمَا الْبَدَلُ). إلخ بفتح الباء الموحٌّدة والمهملة: أي: 
القضاء لما أحصر فيه من حج أو عمرة» وهذا قول الجمهور كما 
في الفتح. وقال في البحر: إِنْ على الحصر القضاء إجماعا في 
الفزض العترة وأبو حنيفة وأصحابه وكذا في النثفل انتهى وعن 
أحمد روايتان واحتجٌ الموجبون للقضاء بحديث الحجّاج بن عمرو 


النالف وهو نص في محل الْزاع» وبحديث ابن عمر المتقدّم لقوله 
فيه: حنّى يحججٌ عاما قابلا فيهدي بعد. 

قوله: حسبكم سئة رسول الله يل وبما تقدم من الآثار وقال 
الْذِين لم يوجبوا القضاء: لم يذكر الله تعالى القضاءء ولو كان 
واجبا لذكره؛ وهذا ضعيفء لأنٌ عدم الذكر لا يستلزم العدم 
قالوا: ثانيا قول ابن عبّاس: يدل على عدم الوجوب. ويجاب بأنّ 
قول الصّحابي ليس محجّة إذا انفرد فكيف إذا عارض المرفوع؟ 
قالوا: ثالثا لم يأمر الني يك أحدا من أحصر معه في الحديبية بأن 
يقضي ولو لزمهم القضاء لأمرهم قال الشافعي: إِنْما سمٌيت 
عمرة القضاء والقضيّة للمقاضاة الى وقعت بين اللي وله وبين 
قريش» لا على أنه أوجب عليهم قضاء تلك العمرة وهذا الذليل 
الذي ينبغي التُعويل عليه ولكنّه يعارضه ما رواه الواقديُ في 
المغازي من طريق الزُهري» وعن طريق أبي معشر وغيرهما 
قالوا: «أمَرَ النبي ك أْحَابهُ أن يَعْتَوِرُوا فلم يَتَخَلْف مِنْهُمْ إلا 
يَشْهَدْ الْحُدَيِيْة فَكَانْتَ عِدُتُهُم ألْقيْنِ» قال في الفتح: ويمكن الجمع 
بين هذا ا وين الذي قبله بأن الأمر كان على طريق 
الاستحباب. لأنّ الشافعي جازم بأنّ جماعة تَملّفُوا لغير عذر وقد 
روى الواقدي أيضا من حديث ابن عمر قال: لم تكن هذه العمرة 
قضاء؛ ولكن كان شرطا على قريش أن يعتمر المسلمون من قابل 
في الثهر الذي صدُهم المشركون فيه انتهى ويمكن أن يقال: إن 
ترك أمره يه لا يتتهض لمعارضة ما تقدم ما يدل على وجوب 
القضاء؛ لأنْ ترك الأمر ربّما كان لعلمهم بوجوب القضاء على 
من أحصر بدليل آخر كحديث الحجّاج بن عمرو لأنّ حكم 
الحججّ والعمرة واحد بقي هاهنا شيء هو أن. 


قوله: (وَعَلَيْهِ الْحَيج مِنْ قَابل). وقوله: (وَصَلَيْهِ حِجَهٌ أخرى)' 


يمكن أن يكون المراد به تأدية الحجج المفروض أو ما كان يريد أداءه 
في عام الإحصار لا أنه القضاء المصطلح عليه» لأنه لم يسبق ما 
يوجبهه بل غاية ما هناك أنه منعه عن تأدية ما أراد فعله مانع 
فعليه فعله؛ ولا يسقط بمجرّد عروض الانع وتعيين العام القابل 
يدل على أن ذلك على الفور. 

قوله: (بالتلدةِ) بمعجمتين وهو الجماع. 

قوله: 0 حَبْسَهُ عَدُوْ) هكذا في نسخ الكتاب عدو بفتح 
العين المهملة وضم الدّال المهملة أيضا والواو» وهي رواية أبي 


ذر في صحيح البخاري» ورواه الأكثر بضمٌ العين وسكون الذّال 
المعجمة والراء مكان الواو المحصر. ١‏ 

قوله: (نْحَرَهُ) قد وقع الخلاف بين الصّحابة فمن بعدهم في 
محل حر الهدي للمحصر فقال الجمهور: يذبح الحصر اهدي 
حيث يحل سواء كان في الحل أو الحرم وقال أبو حنيفة: لا يذبحه 
إلا في الحرم وبه:قال جماعة من أهل البيت منهم المادي وفصّل 0 
آخرون كما قال ابن عبّاس: قال في الفتح: وهو المعنمد قال: 
وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم هل حر الي كل في الخديبية 
في الحل أو في الحرم» وكان عطاء يقول: لم ينحر يوم الحديبية إلا 
في الحرم؛ ووافقه ابن إسحاق وقال غيره من أهل المفازي: إِنْما 
حر في الحل. 7 

فائدة: لم يذكر المصنّف رحمه الله تعالى في كتابه هذا زيارة قير . 
الي يكل وكان الموطن الذي يحسئ'ذكرها فيه كشاب الجنائز 
ولكنها نا كانت تفعل في سفر الج في الغالب ذكرها جماعة من 


أهل العلم في كتاب الحجّ فأحببنا ذكرها هاهنا تكميلا للفائدة 


وقد اختلفت فيها أقوال أهل العلم؛ فذهب الجمهور إلى أنُهنا 
مندوبة؛ وذهب بعض امالكيّة وبعسض الظاهريّة إلى أنها واجبة 
وقالت الحنفيّة: إنْها قريبة من الواجبات وذهب ابن تيميّة الحنبلي 
حفيد المصدّف المعروف بشميخ الإسلام إلى أنها غير مشروعة؛ 
وتبعه على ذلك بعض الحنابلة وروي ذلك عن مالك والجويني 
والقاضي عياض كما سيأتي احتج القائلون بأنّها مندوبة بقوله 
تعالى: لور أنْهُمْ إِذْ ظَلَمُوا ألْمْسَهُمْ جَادُوك فَاسْتَغْفَرُوا الله 
َاسْتَغْفرَلَهُمْ المسُولُ» الآية» ووجه الاستدلال بها أنه يإ حي 
في قبره بعد موته كما في حديث: «الأنْييَاءُ أحْبَاءُ في قُبْرهِم وقد 
صحّحه البيهقي وألّف فيذلك جزءا قال الأستاذ أبو منصور 
البغدادي: قال المتكلّمون الحقّقون من أصحابنا: إن نينا كل حي 
بعد وفاته انتهى ويؤيّد ذلك ما ثبت أن الشتهداء أحياء يرزقون في 
قبورهم وال يكلِ منهم, وإذا ثبت أنه حي في قبره كان المجيء 
إلية بعد الموت كامجيء إليه قبله؛ ولكنّه قد ورد أن الأنبياء لا 
يتركون قبورهم فوق ثلاث. وروي فوق أربعين» فإن صحّ ذلك 
قدح في الاستدلال بالآبة ويعارض القول بدوام حياتهم في ؛ ٠‏ 
قبورهم ما سيأتي من أله يك ترد إليه روحه :عند التسليم عليه؛ 


م فورض لصوم م6 


نعم حديث: امن زَارَئِي بَعْدَ مَوْنِي فَكَاَنْمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي' 
الذي سياني إن شاء الله تعالى إن صمح فهو الحجّة في المقام 
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واستدلُوا ثانيا بقوله تعالى: لوَمَن يَْرْج مِن بيه مُهَاجرًا إلى الله 
وَرَسُولِهِ» الآية؛ والهجرة إليه في حياته الوصول إلى حضرته 
كذلك الوصول بعد موته؛ ولكنّه لا يخفى أن الرصول إلى 
حضرته في حياته فيه فوائد لا توجد في الوصول إلى حضرته بعد 
موته منها النظر إلى ذاته التشريفة وتعلّم أحكام التشريعة منه 
والجهاد بين يديه وغير ذلك. 

واستدلُوا ثالثا بالأحاديث الواردة في ذلك منها الأحاديث 
الواردة في مشروعيّة زيارة القبور على العموم والني كل داخحل 
في ذلك دخولا أوْليًا وقد تقدّم ذكرها في الجنائز وكذلك 
الأحاديث الثابتة من فعله يك في زيارتها ومنها أحاديث خاصّة 
بزيارة قبره الشُريف أخرج الدارقطني عن رجل من آل حاطب 
عن حاطب قال: قال يخ: «مْنْ زارَنِي بَعْدَ مَوْتِي فَكَانْمَا زارَني 
في حَيَانِي» وفي إسناده الرّجل الجهول وعن ابن عمر عند 
الدارقطي أيضا قال: فذكر نحوه ورواه أبو يعلى في مسنده وابن 
عدي في كامله وني إسناده حفص بن أبي داود وهو ضعيف 
الحديث وقال أحمد فيه: إنْه صالح وعن عائشة عند الطُّبراني في 
الأوسط عن ال يل مثله قال الحافظ: وفي طريقه من لا يعرف 
وعن ابن عباس عند العقيلي مثله وني إسناده فضالة بن سعد 
المازني وهو ضعيف وعن ابن عمر حديث آخسر عند الدُارقطي 
بلفظ: «مَن زَارَ َبْرِي وَجَبَْتْ لَهُ شَفَاعَتي» وفي إسناده موسى بن 
هلال العبدي قال أبو حاتم: مجهول: أي: العدالة ورواه ابن خزيمة 
في صحيحه من طريقه وقال: إن صحّ الخبر فإنٌ ني القلب من 
إسناده» وأخرجه أيضا البيهقي وقال العقيلي: لا يصحٌ حديث 
موسى ولا يتابع عليه ولا يصح في هذا الباب شيء ؤقال أحمد: 
لاباس به وأيضا قد تابعه عليه مسلمة بن سالم كما رواه 
الطَبراني من طريقه وموسى بن هلال المذكور رواء عن عبيد الله 
بن عمر عن نافع وهو ثقة من رجال الصّحيح وجزم الضياء 
المقدسي والبيهقي وابن عدي وابن عساكر بأنّ موسى رواه عن 
عبيد اللّه بن عمر المكبّر وهو ضعيف ولكنه قد ونّقه ابن عدي 
وقال ابن معين: لا بأس به وروى له مسلم مقرونا بآخر وقد 
صحّح هذا الحديث ابن السكن وعبد الحقّ وتقي الدّين السبكي 
وعن ابن عمر عند ابن عدي والدذارقطني وابن حبّان في ترجمة 
الثعمان بلفظ: «مَنْ حَج وَلم يَزْرْنِي فَقَدْ جَفَانِي» وفي إسناده 
العمان بن شبل وهو ضعيف جدًا ووتّقه عمران بن موسى وقال 


الدذارقطني: الطّعن في هذا الحديث على ابن التُعمان لا عليه 
ورواه أيضا البزّار وني إسناده إبراهيم الغفاري وهو ع 
ورواه البيهقي عن عمر قال: وإسناده مجهول وعن أنس عند ابن 
أبي الدنيا بلفظ: «مَنْ زَارَني بالْمَدِيئة مُحَتسسِبًا كنت لَه شَفيعًا 
دكهيكا ين الذائةة رق زماد مدان بن ويد لكف فتلي 
ابن حبّان والدارقطيّ وذكره ابن حبّان في الثّقات وعن عمر عند 
أبي داود الطيالسي بنحوه؛ وفي إسناده مجهول وعن عبد اللّه بن 
مسعود عن أبي الفتح الأزديّ بلفظ: «مَن حَجٌ حِجّة الإسلام 
وَرَارَ قبي وَغْرَا غَرْرَةَ وَصَلَى فِي بَيْت امقس لَمْ يَسْأْلْهُ اللّهُ 
فيماالْتَرْضَ عَلَيْو وعن أبي عر بر جنك حاطب المتقدّم 
وعن ابن عبّاس عند العقيليّ بنحوه وعنه في مسند الفردوس 
بلفظ: من حج إلى مكة م قَصدَنِي في صلجدي كُينتا له 
حِجْتان مَبْرُورتّان». 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند ابن عساكر من 
زار قبر رسول الله يك كان في جواره وني إسناده عبد املك بن 
هارون بن عنبرة وفيه مقال. 

قال الحافظ: وأصح ما ورد في ذلك ما رواه أحمد وأبو داود 
عن أبي هريرة مرفوعا: « ما مِنْ أحَدٍ يُسَلَمْ عَلَي إلا رَُ الله عَلَيْ 
رُوجِي حَتَى أَرْدُ عَلَيهِ السنّلام». | 

وبهذا الحديث صدر البيهقيُ الباب» ولكن ليس فيه مايدل 
على اعتبار كون المسلّم عليه على قبره» بل ظاهره أعم من ذلك 
وقال الحافظ أيضا: أكثر متون هذه الأحاديث موضوعة وقد 
رويت زيارته ود عن جماعة من الصّحابة منهم بلال عند ابن 
عساكر بسند جيّدء وابن عمر عند مالك في الموطًإء وأبو يوب 
عند أحمدء وأنس ذكره عياض في الثتّفاءء وعمر عند البزّار» 
وعلي رضي الله عنه عند الدارقطنيّ وغير هؤلاء» ولكثه لم ينل 
عن أحد منهم أنه شد الرّحل لذلك إلا عن بلال» لأه روي عنه 
أنه رأى الب يي وهو بداريًا يقول له: «مَا مَل الْجَفْوَُ يابلا 
أمَا آن لك أن ترُورَتي» روى ذلك ابن عساكر واستدل القائلون 
بالوجوب بحديث: «مَنْ حَج وَلَم يَرُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي» وقد تفلم 
قالوا: والجفاء للني يك حرّم؛ فتجب الرّيارة لفلا يقع في حرم 
وأجاب عن ذلك الجمهور بن الجفاء يقال على ترك المندوب 
كما في ترك البرّ والصّلة وعلى غلظ الطّبع كما في حديث: امَنْ 
بَدَا فَقَدْ جَمَاء وأيضا الحديث على انفراده مما لا تقوم به الحجّة لما 


ا 


سلف واحتجٌ من قال بأنها غير مشروعة محديث: ١لا‏ نُشَدُ 
الرّحَالُ إلا إِنّى ‏ للائذ بناجة وجول المتجج رفيد عام 
وحديث: «لا تَنَخُِوا قَبْري عِيدا؛ رواه عبد الر ذاق قال الثوويٌ 
في شرح مسلم: اختلف العلماء في شد الحل لغير الثلائة 
كالذّهاب إلى قبور الصّالحين وإلى المواضع الفاضلة؛ فذهب 
الشيخ أبو محمد الجويني إلى حرمته» وأثشسار عياض إلى اختياره» 
والمحيح عند أصحابنا أنه لا يحرم ولا يكره قالوا: والمراد أن 
الفضيلة الثابئة إنْما هي شد الرّحل إلى هذه الثلاثة خاصة انتهى. 

ل ع ا ا 
إضاق باعتبار المساجد لا حقيقي قالوا: والدّليل على ذلك أنه قد 
د ع ع نلا ١لا‏ يَنبَنِي لِلْمَلِيْ أن 
شد رحَالَهَا إلى جد تَبتَنَى فيه الصّلاهٌ غَيْرِ مَسْجددِي هَذَا 
وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام َالْمَنْجدٍ الأمْصى» فالرّيارة 0 ف خارجة 
عن النهي وأجابوا ثانيا بالإجماع على جواز شد الرّحال للنّجارة 
وسائر مطالب الدُنيا. وعلى وجوبه إلى عرفة للوقسوف وإلى منى 
للمناسك الى فيهاء وإلى مزدلفة» وإلى الجهاده والهجرة من دار 
الكفر» وعلى استحبابه لطلب العلم وأجابوا عن حديث: دلا 
تَخِدُوا قَبْرِي عِيدا؛ بأنّه يدل على الحسث على كثرة الزيارة لا 
على منعهاء وأنّهِ لا يهمل حتّى لا بزار إلا في بعض الأوقات 
كالعيدين . 

ويؤيده: قوله: لا نَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورَاء أي: لا تتركوا 
الصّلاة فيها كذا قال الحافظ المنذريٌ وقال السشبكي: معناه أنه لا 
تَتُخْذُوا لها وقتا محصوصا لا تكون الرّيارة إلا فيه أو لا ُخذره 
كالعيد ني العكوف عليه وإظهار الرّينة والاجتماع للّهو وغيره 
كما يفعل في الأعياد بل لا يؤتى إلا للرّيارة والدُعاء والسّلام 
والصلاة ثم ينصرف عنه وأجيب عمًا روي عن مالك من القول 
بكراهة زيارة قبره كه بأنّه إنْما قال بكراهة زيارة قبره يك قطعا 
للذّريعة وقيل: إِنْما كره إطلاق لفظ الزّيارة: لأنْ الرّيادة من شاء 
فعلها ومن شاء تركهاء وزيارة قبره كل من السئن الواجبة؛ كذا 
قال عبد الحقّ واحتج أيضا من قال بالمشروعيّة بأنه لم يزل داب 
المسلمين القاصدين للحي في جميع الأزمان على تباين الدّيار 
واختلاف المذاهب الوصول إلى المدينة المشرفة لقصد زيارته» 
ويعدون ذلك من أفضل الأعمال وم ينقل أن أحدا أنكر ذلك 
عليهم فكان إجماعا. 


أَنْوَابْ الْهَدَايَا وَالضُحَايًا 


-١ 6‏ عن ابْن عَباس: أذ رْسُولَ الله يل صَلَى الظُهْرٌ 
بلي الْحَلَيَْةِ ث م ااه أعرها نبي صفْحَة سسنابها لمم 5 
وَسَلَتَ الم عَنْهَا وَقلْدهَا نَعْلينِ ثُمْ هّ ركب رَاحِلَتَكُ فْلَمًا امستوت 


بَابْ في إشعار الْبدْن ليد الْهَذي كله 


به عَلَى الْبَِدَاء أهَلْ بالحج. »رَرَاهُ أَحْمَدُ )1١١5/١(‏ وَمُسْلِمْ 


)75١0( )114(‏ وََبُو دَاوّد (1761) وَالنْسَائِيُ (0/ 10/6). 
6 وَعَن الْمِسْوَرِ بن مَحْرَمَة وَمَرْوَان قالا: «نرّج النسي 
من الْمَية في بضع عََرة ة مان ِنْ أصْحَابه حَتى إِذَا كَانُوا 
بلي الْحُلبِفَة قد النبي كك الْهَذي وَأَشعَرَهُ 0 بِالْعُمْرَة' رَوَاهُ 
أحْمدُ (4/ 2077 وَالْبْخَاري (1544) وأبُو دود (11/04). 
5 وَضن غَازتئة قلت «قدلْتَ فَلاد بدن رَسُول الله 


يك كم أشعَرَهَا وَقُلْدَهَا تم بَعَتْ د بها إلى الْبست فَمَا حَرْم عليه 
شي كَان لَهُ جلا» مُنَفَقّْ عَلَئْهِ (حم: 5 (خ: 1599) (م: 
تقض فته" 


17 7- َع عَائِشَةَ: «أنّ لني يكل أدى َوه إلى الْيِتٍ 
غَنْمَا فَقَلْدَمَاء رَرَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: 11/5) (خ: 0173١‏ (م: 
١؟"1)‏ 61 (م: "0١‏ (59”) (د: ممل/ا١)‏ (رتث: )9١08‏ 
55/7" لها كو 

قزله: (فَأَشْمَرَهَا) الإشعار هو أن يكشط جلد البدنة حشّى 
يسيل دم شم يسلته؛ فيكون ذلك علامة على كونها هدياء ويكون 
ذلك في صفحة سنامها الأيمن. 

وقد ذهب إلى مشروعيّته الجمهور من السسّلف والخلف وروى 
الطّحاويُ عن أبسي حنيفة كراهته والأحاديث ترد عليه وقد 
خالف الئاس في ذلك حنَّى خالفه صاحباه أبو يوسف ومحمّد 
واحتج على الكراهة بأنّه من المثلة واجاب الخطّابِي بمنع كونه 
منهاء بل هو باب آخر كالكي وشق أذن الحيوان فيصير علامة 
وغير ذلك من الوسم وكالختان والحجامة انتهى على أنه لو كان ٠‏ 
من المثلة لكان ما فيه من الأحاديث مخصّصا له من عموم النهي 
عنها وقد روى التّرمِذيُ عن النخعيّ أنه قال بكراهة الإشعار 
وبهذا يتعمّب على الخطابي واببن حزم في جزمهما بأنّه لم يقل 
بالكراهة أحد غير أبي حنيفة. 

قوله: (وَقَلْدهَا نعْليْنِ) فيه دليل على مشروعيّة تقليد المدي؛ 


17 نيل الأوطار - كتاب المناسكت 


وبه قال الجمهور. 

قال ابن المنذر: أنكر مالك وأصحاب الرآي التّقليد للغنم 
زاد غيره وكائه لم يبلغهم الحديث انتهى. واحتجُوا على عدم 
المشروعيّة بأنّها تضعف عن التُقليد وهي حجّة أوهى من بيوت 
العنكبوت فإن مجرّد تعليق القلادة ما لا يضعف به الهدي وأيضا 
إن فرض ضعفها عن بعض القلائد قلّدت بما لا يضعفها وأيضا 
قد وردت السثة بالإشعار وهو لا يترك لكونه مظنّة للفئعحف 
فكيف يترك ما ليس بمظئة لذلك مع ورود السنة بهء قيل: الحكمة 
في تقليد الحدي النعل أن فيه إشارة إلى السّفر والجدٌ فيه وقال اسن 
النير: الحكمة فيه أن العرب تعد النعل مركوبة لكونها تقي 
صاحبها وتحمل عنه وعر الطّريق» فكأن الذي أهدى خرج عن 
مركوبه لله تعال حيوانا وغيره كما خرج حين أحرم عن ملبوسه 
ومن ثم استحب تقليد نعلين لا واحدة وقد اشترط التُورِيُ ذلك 
وقال غيره: تجرئ الواحدة وقال آخرون: لا تتعيّن النعل بل كلا 
ما قام مقامها اجزاً. 

قوله: (َتَلْت قَلائِدَ بدن رَسُول الله يخ) زاد البخاريُ في 
زواكاقن عون كان عترى ريه 1 عل 20 كر لفو مه 
الأوبار واختار أن تكون من نبات الأرض وهو منقول عن ربيعة 
ومالك وقد ترجم البخاري على هذا الحديث باب القلائد من 
العهن وهو الصوف. 

قوله: (نم بَعَك بها إلى الْبِْتِ) المهدي له حالان إِمًا أن 
يقصد النسك ويسوق اهدي معه فيكون التُقليد والإشعار عند 
الإحرام؛ وإمًا أن يبعث بها ويقيم فيكونان عند البعث بهامن 
المكان الذي هو مقيم به كما في هذا الحديث ولا يحرم عليه بعد 
البعث بها ما يحرم على المحرم لقوها: فما حرم عليه شيء كان له 
حلا. 

قوله: (غَنَمَا فَمَلْدَهَا) فيه دليل على جواز أن يكون الهدي من 
الغنم وهو يردُ على الحنفيّة ومن وافقهم أن الحدي لا بيجزئ من 
. الغنم ويردٌ على مالك ومن وافقه حيث قال: لا إن الغنم لا تقلّد 

بَابْ النهي عَنْ إْدَال الْهَذي الْمعَينِ 

١4‏ عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «أهْدى عُمَرُ نجِيبًا فَأْعْطِيّ بهَا 
َلاْمائة يار فأنَى النبِيئ 5 فََالَ: يا رَسُول الله إِنِي أمْتيْت 
نَجِيبًا فَأغطِيت بها ثلائيائة وينار فَبيمُهَا وَأششتْري بنَمَبهَا بُدناء 
قَال: لا انْحَرْهَا يهاه رَوَاهٌ أحْمد 0/ )0 ار أو )1165 


َالبُحَارِيْ فِي تاريخ (970/1/1). 

الحديث أخرجه أيضا ابن حبّان وابن خزيمة في صحيحيهما. 

قوله: (نَجيبًا) النجيب والنّجيبة الثاقة والجمع نجائب. وفي 
النهاية: النجيب: الفاضل من كل حيوان. والحديث يدل على أنه 
لا يجوز بيع ا هدي لإبدال مثله أو أفضل ثم قال: وقد تكرر في 
الحديث ذكر النجيب من الإبل مفردا ومجموعا وهو القوي منها 
الخفيف السريع انتهى. 

وقد جوزت المادويّة ذلك وأجاب صاحب البحر على 
حديث الباب بأنّه حكاية فعل لا يعلم وجهها فيحتمل أله بل 
رأى نجيبه أفضل ولا يخفى أن ردٌ السنن الفعليّة بمثل هذا يستلزم 
رد أكثر أفعاله ويستلزم رد ما لا يعلم وجهه من أقواله. فينضي 
ذلك إلى رد أكثر المسّئْة» وذلك باطل لمحالف للآيات القرآيّة 
القاضية باباع الرّسول والنّاسّي به والأخذبماأتى به لأنهام 
تفرّق بين ما علم وجهه وما جهل فمن ادّعى اعتبار العلم فعليه 
الذليل. ش 

على أن هذه المقالة قد صارت عصا يتوكا بها من رام صيانة 
مذهبه إذا خالف الثابت من فعله يَلِْ وإن كان له وجه أوضح 
من الشمسء ثم نهم يحتجُون بأفعاله إذا وافقت المذاهب ولا 
يقيّدون الاحتجاج بمثل هذا القيد وما أكثر هذا الصتع في 
تصرّفاتهم لمن تتبّع فلياخذ المصّف من ذلك حذره فإنٌ المعذرة 
الباردة في طرح سنّة صحيحة مما لا ينفق عند الله ولا سيّما إذا 
كان ذلك القصد اذب عن محض الرأي وما الاحتجاج على 
الجواز بإشراكه يكل عليًا رضي الله عنه في هديه وتصرّفه عن 
العمرة إلى الإحصار فخارج عن محل النزاع» لأن ذلك تصرّف لا 
يخرج العين عن كونها هديا ولا يبطل به الحق' الذي قد تعلّق بها 
للمصرّف وأيضا صحُّة الاحتجاج بالإشراك متوقّفة على معرفة 
كل أنّه ساق جميع اهدي الذي أشرك عليّا فيه عن نفسه وهو 
منوع والسُّند أنه لم يقلّد ويشعر من ذلك الحدي الذي وقع فيه 
الإشراك إلا ناقة واحدة وأيضا ثبت أنه كان يسوقٍ عن أهله 
جميعا وعلي رضي الله عنه منهم» نعم إن صم ما ادّعاه صاحب 
ضوء الثهار من الإجماع على جواز إبدال الأدون بأفضل كان 
حجّة عند من يرى حجيّة الإجماع على جواز مجرد الإبدال 
بالأفضل ولكنه ينبغي أن يبحث عن صحّة ذلك فإ الشافعي 
وبعض الحنفيّة قد احتجُوا بالحديث على المنع من مطلق التَصرُف 


0 


ولو كان للإيدال بأفضل كما حكاه صاحب البحر وأمًا دعوى أن 
الواحدة النُجيبة أظهر في تعظيم الشُعائر من غيرها وإن كان كثيرا 
فممنوع والسند ظاهر. 
بَابْ أن الْبَدَنََ 0 وَالْبَعَرِ عَنْ 
و وَبالْعَكْس 

-١‏ عَنْ ابْنِ عَبّاس: :أ لي ول آنا جل ققال: إن 
عَلَيّ بَدَنّةَ ونا مُوسيرٌ ولا اجدمًا قاه: تلتريهاء فَأمَرَه كل أن يَبْناع 
سَبِمَ شيا فيَْبَحَهُنُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ (١/١81و717)‏ وَابْنُ مَاجَهُ 
ام 

وَعَنْ جَابر قَالَ: «أمَرَنَا رَسُولُ الله يل أن تمرك 
في الابل وَالْبْفَرٍ كَل سَبْعةٍ ينا في بن مق عله (حم: 
001 لخ: و؟) لم 1814 لمع رَنِي لفظ: «قالَ لنا 
رَسُول الل ت: اشوا في الإبل وَالْبقرِ كَل سَبْمَة فِي بَدَنَقِ 
رَوَاه الَْرقَانِي عَلَى شط الصّحِيحَيْنِء وَفِي روَايَةِ قَالَ: «امشتركنا 
0 
رَجُلَ لِجابر: يمرك في الْبَقَرِ ما يَشمَرِكُ في الْجَرُورِ؟ فَقَالَ: مَا 
هِي إلا مِن الْبدْن' رَوَاهُ مُسللِم. 

41 داوق دين فال شرك رَسُولُ الله يك نفي: «حِجْيهِ 
بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ في الْبَقَرَةِ عَنْ سَبْمَت رَوَاهُ أَحْمَدُ (400/0). 

4 وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ: «كُنا مع الب يه فِي سَفْرٍ 
حر الأضنحى فَدبَسَا ابره عن سبْعٍَ ابي عَنْ عَشَرَة 
رَوَاهُ الْحَمْسَة إلا أبَا دَاوْد (حم: ١/070؟)‏ (ت: 406) (ن: 
1/١‏ 0ه 6181). 

حديث ابن عباس الأول سياق إسناده في سنن ابن ماجه 
هكذا حدثنا محمد بن معمر حدثنا محمّد بن بكر البرساني قال: 
أخبرنا ابن جريج قال: قال عطاء الخراساني عن ابن عبّاس 
فذكره ورجاله رجال الصّحيح ولكن عطاء لم يسمع من ابن 
عبّاس ويشهد لصحُنه ما في صحيح مسلم من حديث جابر قال: 
نَحَرنًا مَعَ سول الله يل عَامْ الْحَُئِيَة الْبَدنّه عن سبْعَةٍ والْبَقَرَة 


1# 4 عَنْ سبعةا وهو يشهد أيضا لحديث حذيفة المذكور وقد أورده 


الحافظ في التلخيص وسكت عنه وقال في مجمع الزوائد: رواه 
أحمد ورجاله ثقات وحديث ابن عباس الثاني حمكنه التَرمذيُ 
ويشهد له ما في الصحيحين من حديث رافع بن خلريج: «ألهُ ل 
' سم فَعَدَلَ عَشئرًا مِن اعنم ببعير». 


قوله: (سَبْمْ شريّاو) وكذا. 
قوله: كل سبعة منا في بدئة استدل به من قال: عدل البدنة 


سبع شياه» وهو قول الجمهور وادُعى الطّحاويُ وابن رشد أنه 


إجماع ويجاب عنهما بأنّ الخلاف في ذلك مشهورء حكاه الترمذي 
في سننه عن إسحاق بن راهويه وكذا في الفتح وقال: هو إحدى 
الروايتين عن سعيد بن المسيّب وإليه ذهب ابن خزيمة واحتج له. 
في صحيحه وقواه. واحتجٌ له ابن حزم بحديث رافع المتقدّم 
وحكاه في البحر عن العترة وزفر. واحتجُوا بحديث ابن عباس 


الثاني المذكور في الباب. ويجاب عنه بأنّه خارج عن محل التزاع» 


لأنْه في الأضحيّة. فإن قالوا: يقاس اهدي عليها. 

قلنا: هو قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النصوص. واحتجُّوا 
أيضا بحديث رافع ويجاب عنه أيضا بمشل هذا الجواب, لأنْ ذلك 
النُعديل كان في القسمة وهي غير محل النَّاعَ ويؤيّد كون البدنة عن 
سبعة فقط أمره كلك لن لم يجد البدنة أن يشتري سبعا فقط ولو 
كانت تعدل عشرًا لأمره بإخراج عشرءلأنُ تأخير البيان عن وقت 
الحاجة لا يجوز وظاهر أحاديث الاب جواز الاشتراك في اللهدي 
وهو قول الجمهور من غير فرق بين أن يكون المشتركون مفترضين 
أو متطوعين أو بعضهم مفترغنا ومعضهم متظل أو مريذا للحم 
ط في الاشتراك أن يكونوا كلهم متقربين 
ومثله عن زفر بزيادة أن تكون أسبابهم واحدة وعن الادوية 
بشرط أن يكونوا مفترضين وعن داود وبعض الالكيّة يجوز في 
هدي التُطوّع دون الواجب وعن مالكو لا يجوز مطلقًا وروي عن 
ابن عمر نحو ذلك.ولكئه روى عنه أحمد ما يدل على الرُجوع. 

قوله: (مَا هي إنّا من البّدن) يعني :البقرة. 

فيه دليلٌ على أنّهِ يطلق على البقر أنْها من البدن وفي النْهاية 
على الجمل والثاقة والبقرة وهي بالإبل أشبه. وفي 
القاموس والبدنة محركة من الإبل والبقر. وفي الفشح:إنْ أصل 
البدن من الإبل والحقت بها البقر شرعًا وحكى في البحر عن 
الحادي والشافعيّ والمؤيّد باللّه أن البدنة تختص بالإبل. 

وعن أبي حنيفة وأصحابه والنّاصر أنْها تطلق على البقرءوعن 
بعض أصحاب الشافعي أنّها تطلق على الثّاة قال:ولا وجه له 
وحكي فيه أيضًا أن البقرة عن سبع والثنّاة عن واحدر إجماعا. 

قوله: (وَالبَعِيرَ عن عَشَرَةْ) فيه دليل على أن البدنة تجزئ في 
الأضحيّة عن عشرة. وسيأتي الكلام على ذلك. 


وقال أبو حنيفة:يشتر 


البدنة تقع 


بَابُ ركُوبٍ ادي 

4 - عن أنْسٍ قَالَ: «رأى رَسُول الله و رَجْلا يسو ف 
دنه قَقَالَ: اركّبها فَقَال: إِنْهَا بَدنَقَ قَالَ: اركبهًا قَال: إنْهَا بَدَنَّ 
َال: «اركبهًا ثلان' مُتَفَقْ ليه وَلَهُّم من حَدِبث أبي هْرَيرةٌ 
تَحؤة (حم: 194/7) 0خ 11/137) (م: 1137) (لالام). 

-١ 4‏ وَعَن أنْس: «أن النبي يك رأى رَجْلاً يَسُوقُ بَدنَهَ قَد 
أجهّدهُ المشي؛ فَفَالَ: اركَبهاء قَالَ: ِنْهَا بَدَنَدّ قَالَ: اركبهًا وإن 
كانت بَدَنَةَا رَوَاهُ أَحَدُ ("/ ٠١1‏ ) وَالنْسَانِي (173/6). 1 

لي -1١‏ وَعَن جنابر أنه َيِل عن رُكُوب المدي فَقَالَ: 
ممعت رَسُولَ الله يه يَقُولُ: اركْبهًا بالمعرُوف إذَا أبعت إلْيمَاء 
حَنى جد ظَهرًا» رَوَاهُ أَحَدْ (/117") رَمُسلِمٌ (1814) [ففدة 
لبو ارد (1731) وَالتسَائِي' (/ /10/9). 

1 وَعَن علي رضي الله عنه: «أنّْهُ سبل: يركب الرَجُلُ 
هَديّهُ فَقَالَ: لا باس به قد كَانَ اللي َل يَمُرُ بالرُجال يَمشُون 
امهم ركوب هديو قال: لابو شنا أفضل من سن نيكم 
ككل ؛ رَوَاهُ أَحّدْ /1١(‏ 1؟17). 

حديث أنس الثاني أخرجه أيضًا الجوزقي من طريق حمر حمر عن 
ابتم عن أنس وأبو يعلى من طريق شن ين اشر وزاد 
احافيا؛ وهو عند اساي من طريق شعبة عسن قشادة عن أنسٍ 
وضدف هذه الطرق الحافظ في الفتح. وحديث علي رضي الله 
عنه قال في الفتح أيضا: : إسناده صالح وقال في مجمع الوائد: في 
إسناده محمد بن عبيد الله ب بن أبي رافم ونّقه ابن حبّان وضمُفه 
جماعة. وحديث أبي هريرة الذي أشار إليه المصنّف لفظه لفظ 
حديث أنس ولكنّه زاد في آخره «اركّبها وَيلّك». 

قوله: (رأى رَجُلاً) قال الحافظ: لم أقف على اسمه بعد طول 
البحث. 

ش قوله: (يسُوقُ بَدنَه) في رواية لمسلم: «مقلّدة»» وكذا في روايةٍ 
للبخاري وله أيضا من طريق أبي هريرة «فَلْقَد رَأيته رَاكِبَهَا يُسَايرُ 
لنب 5ف ولع في مُقهاء. 

قوله: (إنهَا بَدنَه) أراد أنْها بدن مهداةً إلى البييت الحرام ولو 
كان مراده الإخبار عن كونها بدنة لم يكن الجواب مفيدًا لأن 
كونها من الإبل معلومٌ فالظاهر أن الرُجل ظنٌ أنه خفي على 
الى يي كونها هديا فقال: إِنْها بدن قال في الفتح: والح أنه لم 
يخف ذلك على البْي بك لكونها كانت مقلّدة ولهذا قال ما زاد في 


مراجعته: ويلك وأحاديث الباب تدلُ على جواز ركوب المدي 
من غير فرق بين ما كان منه واجبًّا أو تطوعًا لتركه يِه 
للاستخصال وبه قال عروةين الأين» ونسيه ايتن امتقو إلى اعد 
وإسحاق. وبه قال أهل الظاهرء وجزم به الثُووي وجماعة من 
أصحاب الثافعي كالقفّال والماوردي وحكى ابن عبد الب عن 
النشافعي ومالك وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء كراهة ركوبه لغير 
حاجةء وحكاء التُرمذيُ أيضًا عن أحمد وإسحاق والششافعي” وقيّد 
الجواز بعض الحنفيّة بالاضطرارء ونقله ابن أبي شيبة عن التعي. 
وحكى ابن المنذر عن الثنافعي أنه يركب إذا اضطرٌ ركوبًا غير 
قادح وحكى ابن العربي عن مالك أله يركب للضسّرورة فإذا 
استراح نزل يعني: إذا انتهت ضرورته. والدّليل على اعتبار 
الضرورة ما في حدييث جابر المذكور في الباب من قوله ظَو: 
اركبها بالمعروف إذا الجئت إليها ونقل ابن العربي عن أبي حنيفة 
أنه لا يجوز ركوب الهدي مطلقًا وكذا نقله المهديُ في البحر عنه 
ولكن نقل عنه الطّحاويأ الجواز مع الحاجة ويضمن ما نقص 
منها بالركوب والطّحاوي أقعد بمعرفة مذهب إمامه وقد وافق أبا 
حنيفة الشافعي على ضمان النّْقص في الهدي الواجب. ونقل ابن 
عبد الببرٌ عن بعض أهل الظاهر وجوب الركوب تمسمكا بظاهر 
الأمر ولمخالفة ما كانوا عليه في الجاهليّة من البحيرة والسائبة 
ورده بأن الْذين ساقوا الهدي في عهد اللي يك كانوا كثيرًا وم 
يأمر أحدًا منهم بذلك انتهى. وتعقّبه الحافظ بحديث علي رضي 
الله عنه المذكور في الباب قال: وله شاهدٌ مرسلّ عند سعيد بن 
منصور بإسنا صحيح رواء أبو داود في المراسيل عن عطاء قال: 
«كان النبي يكل يمر بِالديةٍ ة إذًا احتاج إِلَيهَا سَيْدْهًا أن يَحمِلَ 
عَلْيهَا أو يُركبَهًا غير نهكهاء واختلف من أجاز الركوب هل 
يجوز أن يجعل عليها متاعه؟ فمنعه مالك وأجازه الجمهور وهل 
يحمل عليها غيره؟ أجازه الجمهور أيضمًا على التّفصيل المتقدم 
ونقل عياض الإجماع على أنّه لا يؤجّرها واختلفوا أيضًا في اللّبن 
إذا احتلب منه شيًا فعند العترة والثشافعيّة والحنفيّة يتصق به 
فإن أكله تصدّق بثمنه وقال مالك: لا يشرب من لبنه فإن شرب 
ل يغرم. 
بَابُ المدي يَعطبُ قبل امحل 

17 1- عن أبي قييصة ذُوَيبٍ بن حَلحَلَة قَال: كان ل 

يَبعَث ممَهُ ادن كم يَُول: إن عَطِب ينها شنيء فَغَنِيِيتَ 


عَلَهًا موا فَمحْرهَا نم اغيس نَعلَهًا فِي دَيِهَا نم اضرب به 
صَفْحَتهَاء وَلا تَطعّمهًا أنت» وَلا أَحَدُ مِن أهل رَفقَتِك» رَوَاهُ أَحمَدٌ 
(116/4) ومسلِم (1) وَابِنْ مَاجَه (610. 

-١ 4‏ وَعَن نَاجِيّة الخرَاعِي وَكَانَ صَاحِب بدن رَسُول الله 
فَالَ: «قلت: كيف أصنَم بمَا عطِب من البّدن؟ قَالَ: محر 
واغوس ْلَه في ذيه زاضرب صفحتة وَل بين الناس وبينّة 
فَليَاكلُوهُ» روه الخَمِسّةٌ إلا النْسَانيَ (حم: 2000000 
رت:١٠91)(ه: ,/)371١ ١‏ 

-١ 84‏ وَعَن هِشنام بن عُروَة عن أبيه: «أنْ صَاحِب هدي 
٠‏ رَسُول الله ل قَالَ: يا رَُولَ الل يف أصئمٌ بِمَا عَطِبْ من 
المَدي؟ قَقَالَ: كُل بَدنَة عَطِئت مِن المَدي فار هَا ثم ألق قَلائِدَهَا 
في ذَمِهَا نم حل بَينَ الناس وَبينَا يَاكُلُوَهَاء رَوَاه مَالِكَ في الموَطَا 
عَنهُ (148/1). 

حديث ناجية قال التٌرمذي: حسنٌّ صحيحٌ قال: والعمل على 
هذا عند أهل العلم في هدي التُطوّع إذا عطب لا يأكل هو ولا 
أحدٌ من أهل رفقته ويِخلّي بينه وبين النْاس يأكلونه وقد أجزأ عنه 
وهو قول الثافعي وأحمد وإسحاق وقالوا: إن أكل منه شيئًا غرّم 
بقدر ما أكل منه انتهى: 

قوله: (ثُمْ اغيس نَعلَهَا. إلّخ) إِنْما يفعل ذلك لأجل أن يعلم 
من مر به بأنّه هدي فيأكله. 

قوله: (بن أهل رُفقّتك) قال النُووي: وفي المراد بالرؤفقة 
زحيان تمان اده أنهم الذين يخالطون المهدي في الأكل 
وغيره دون باقي القافلة والثاني: وهو الأصحٌ الذي يقتضيه ظاهر 
نص الثثافعي. وجمهور أصحابه أن المراد بالرّفقة جميع القافلة» 
لأن الستبب الذي منعت به الررفقة هو خوف تعطيبهم إيُاه وهذا 
موجودٌ في جميع القافلة فإن قيل: إذا لم تجوّزوا لأهل القافلة أكله 
وقلتم بتركه في البريّة كان طعمة للسّباع وهذا إضاعة مال قلنا: 
ليس فيه إضاعة بل العادة الغالبة أن سكان البوادي يتتبُعون 
منازل الحجيج لالتقاط ساقطة ونحو ذلك وقد تأتي قافلة في إشر 
قافلة والرفقة بضمُ الرّاء وكسرها لغتان مشهورتان. 

قوله: (وَخَل بّينَ الثاس وَبَينَهُ) هذا مقيِّدٌ بمن عدا المالك 
والرّفقة كما في الحديث الأول. 

قوله: (إنْ صَاحِب هدي رَسُول الله ين ) هو ناجية الخزاعي' 
المذكور سابقًا. وظاهر أحاديث الباب أن المدي إذا عطب جاز 


نحره والتّخلية بينه وبين الئاس يأكلونه غير الرُفقة قطمًا للذّريعة 
وهي أن يتوصل بعضهم إلى نحره قبل أوانه. والظاهر عدم الفرق 
بين هدي التطوّع والفرض وخصّصه من تقدّم بهدي التطوّع 
ولعلٌ الوجه في ذلك أن الهدي الذي هو السسّبب هو هدي اللي 
يل الذي بعث به وهو هدي تطوع قال النووي: ولا يجوز 
للأغنياء الأكل منه مطلقاء لأنّ الهدي مستحقّ للمساكين فلا يجوز . 
لغيرهم انتهى. وقد اختلفت الرٌوايات في مقدار البدن الى بعسنث 
أنْها ست عشرة بدنة وفي رواية أخرى أنّها ثماني عشرة ويمكن 
الجمع بتعلدد القصّة أو يصار إلى ترجيح الرواية المشتملة على 
الريادة إن كانت القصة واحدة. 
بَابْ الآكل من دم ممع وَالقران والتطوع 
فِي صِفَةٍ حَلريث جابر: «حَج النبئ ول قَالَ: تم 
انصّرّف إلى المنحر فَنَحَرَ َلانًا ومين دنه يِه ثم أعطى عَلِيا 
رضي الله عنه فُنَحَرَ ما غْبْرَ وَأشركَهُ في هَديهِ ثم أمْرَ مِن كُل بدن 
بيِضعَةٍ فَجُوِلت فِي قِدر نَُلْبِحَت نأكلا من لحيهًا وَشربًا بن 
مَرَقِهَاء رَوَاهُ أََدُ (*/ )71١‏ وَمُسَلِم (151) .)1١47(‏ 
-0١‏ وَعَن جَابرٍ: «أن الي يك حَجْ ثلاث حِجح حِجْتَين 


وَنَلائِينَ بَدنْفَ وَجَاءَ علي رضي الله عنه مِن اليِمَن ببْقِيِْهَا فِيهًا 
جَمَلٌ لأبي لَهَب فِي أنفه بره من فِضةٍ فتَحرَهاء وَمْر رَسُولُ الله 
من كل بَدَنَةِ ببْصعَة فَطْبِخَت وَشَرب من مَرَتِها' رَرَاه 
التَرَمِذِيْ (816) د مَاجّه ادس وَقَال: فيه جَمَلَ لأبي 
جهل). 

30 وَعَن عَائْشَةَ رضي الله عنها قَالّت: «خرجنا مَعْ 
رَسُول الله كك حمس بَقَينَ من ذي القٍعدةٍ وَلا نُرَى إلا الج 
لما نوا ين مك مر رَسُولُ الله من لم يكن مَمَهُ هدي إِذا 
طَاف وَسَعَى بين الصف وَاخَروَةٍ أن يَحِلْء قَالَت: فَدَحْلَ عَلَيَا يوم 
النحر بلحم بَقَِ فَقْلت ما هَذا؟ قَقِيل: نَحَرَ رَسُولُ الله يل عن 
أزوّاجه' مُنَْنْ عَلَيِهٍ (حم: 1/ 17؟) (خ: 1704) (م: 1111) 
(0170. وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى الآكل مِن ذم القران» لأن عَائِشَةَ كانت 
قَارنَة). 

حديث جابر الثاني رواه التَرْمِذيُ من طريق عبد الله بن ابي 
زياد الكو عن زيد ين بان عن سفيان عن جعقر بن محمد عن 
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أبيه عن جابر» وقال: هذا حديث غريبٌ من حديث سفيان لا 
نعرفه إلا بن عديتت زيد بن حبان. 

ورأيت عبد اللّه بن عبد الحمن روى هذا الحديث في كتبه 
عن عبد اللّه بن أبي زياد قال: وسألت محمّدًا عن هذا فلم يعرفه 
من حديث النُوريْ عن جعفر عن أبيه عن جابر عن اللي 5 
ورأيته لا يعد هذا الحديث محفوظًا. وقال: إِنْما يروى عن النُوريّ 
عن أبي إسحاق عن مجاهد مرسل, ثم قال: حدثنا إسحاق بن 
منصورء حدثنا حبّان بن هلال» حذثنا همّام؛ حدئنا قتادة قال: 
قلت لأنس؛ دكم حَجّ الي 2 ؟ قَال: حِجة وَاجِدَة وَاعتَمَرٌ 
أرب مر ثم قال: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ وحبّان بن هلال 
هو أبو حبيبو البصري» ونّقه يحبى بن سعيار القطان. 

قوله: (فَنْحَرَ ثّلانا ومين بَدنَة بيَدِِ) في مسند أحمد وسئن أبي 
داود «ألهُ َه نح لاني بده وَأمَرَ علا فنَحَرْ سارها وقد 
قدُّمنا التُرجيح بين الروايتين. 

قوله: (وَأشرَكَة) ظاهره أنه أشركه في نفس المدي قال 
القاضي عياض: وعندي أنه لم يكن شريكا حقيقة بل أعطاه قدرًا 
يذيحه قال: والظاهر أن الب يو حر البدن التي جاءت معه من 
المدبنة وكانت ثلانًا وسئّين كما جاء في رواية التّرمذيّ «رأعطّى 
عَلِيّا رضي الله عنه التي جات مَعَهُ مِن اليَمَنِ وَهِيّ نمام المائة». 

قوله: (ببَضعَةٍ) بفتح الباء لاغير وهي القطعة من اللّحم. 
قوله: ره بضمٌ الباء وفتح الراء عَفّفةً وهي حلقةٌ تجعل في أئف 
البعير. 

قوله: (ولا ثْرَى إلا الحج) بضمٌ الثون أي نظن. 

قوله: (بلّحم بَقَرِ) قد استدل بهذه الأحاديث على أنه يجوز 
الأكل للمهدي من المدي الذي يسوقه قال النووي: وأجمع 
العلماء على أنْ الأكل من هدي التَطوْع واضحيّنه سنْةٌ انتهى. 
والظاهر أنه يجوز الأكل من الهدي من غير فرق بين ما كان منه 
تطوًعًا وما كان فرضًا لعموم قوله تعالى «تُكُنُوا مِنهاء ولم يفصّل 
والتّمسّك بالقياس على الرّكاة في عدم جواز الأكل من المدي 
الواجب لا يتتهض لتخصيص هذا العموم, لأنْ شرع الرُكاة 
لمواساة الفقراء قصرفها إلى المالك إخراجٌ لها عن موضوعهاء 
وليس شرع الدّماء كذلك. لأنْها إِمّا لجبر نقص أو لجرّد التُّع فلا 
قياس مع الفارق فلا تخصيص. ١‏ 

قوله: (لأنْ عَائِشَةَ كَانَتَ قَارنّة) 


قد اختلف فيما أحرمت به عائشة أولاً فقيل: إِنْها عمرة 
مفردة لما ثبت عنها في الصحبح أنّها قالت: فكنت من أهلّ بعمرة 
وقيل: إِنْها أحرمت بالحجٌ أؤلاً وكانت مفردة لما ثبت عنها في 
الصحبح «خَرَجِنَا مح رَسُول الله وك لا ثرَى إلا ألهُ الخ وثبت 
عنها في حديث آخر الَبينَا مع رُسُول الل ل بالحَج؛ وقد أطال 
ابن القيّم الكلام على هذا وبيّن الرّاجح من القولين. ودليل مسن 
قال: إنها كانت قارنة الحديث المنقدّم «أنْ الي يله قَالَ لَهَا: 
بذك لراك لنتكك وشيريتك» ويل اهنا ذهب اللمهتور 
والكوفيّون إلى أنها كانت غير قارنةٍ لما ثبت في الصحيحين « أن 
النبي يد قَالَ َهَا: ومني بالج وَدَعِي العّمرَة» وأجاب الجمهور 
بأنها لم ترفض العمرة لما في صحيح مسلم عن جابر أن النببي 
كل قَالَ لَهَا بَعدَ أن أمَرَهَا أن تُهل بالج فَفَعَلّت رَوَقَفَت الوَاقِف 
كُلّها حنى ذا طهْرت طَافت بالكْعبَةٍ وَبالميفًا مره وكذلك 
وله يسداك ارفك لكك وتلمريك وقة كذمتا تاريل اترلة: 
دعي العمرة وقد اسندلٌ بقول عائشة المذكور: انْحَرَ رَسُولُ الله 
لل عن أزواجه' أن البقرة تجزئ عن أكثر من سبعةٍ وقد ثبست في 
روايةٍ أن الي ل نّحرَ ضن أزواجه بَقرَةه أخرجها الْسائيّ وابو 
داود وغيرهما وكذا في صحيح مسلم والظاهر أله م يتخلف أحدٌ 
من زوجاته يومئلر وهنْ تسم ولكن لا يخفى أن مجرّد هذا الظاهر 
لا تعارض به الأحاديث الصّريحة الصّحيحة السالفة المجمع على 
مدلوفا. 

باب أن من بَْثْ هدي لم يُحَْم عليه شيء بذلِك 

-7١4‏ عن عَائِشَةَ قَالَت:: «كَان رْسُولْ الله يله يُهدِي من 
المريئة فَافيلُ فلايد هديهِ ثم لا يجتب شَيئًا مما يَجتنِبْ ا محرم». 
رَوَاهُ الجمَاعة (حم: 1/ ١‏ (خ: 1594 ) (م: 111/7) (وه) 
(د: مه/ا١)‏ (ت: 9:04) (ن: ه/ ه/ا١)‏ (ه: 2)7":941 روفي 
رواية «أن زياد بنَ أبي فيان كَنَب إِلَى عَائِشَةٌ أن عبد اللّهِ بن 
عناس قالا: تن اهدي علي نش عليه ذا يسرم على الاج يدن 
بحر هَديَُ فَقَالت عَائشّة: يس كما قال ابن عباس أنا قلت 
َلائِدَ هدي رَسُول الله يل بي كم َلْدَهَا بيه نم بعت بها ممع 
أبي: فلم يحرم عَلَى رَسسُول الله كل شي: أحَلّهُ الله لَهُ حتى نْحَرَ 
المدي» أخرجاة) 

قوله: (إنْ زيَاد بن أبي سفيَا) وقع التَحديث بهذا في زمن 
بني أميّة؛ وأمّا بعدهم فما كان يقال له إلا زياد ابن أبيه. وقبل 
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استلحاق معاوية له كان يقال له: زياد بن عبيدٍ وكانت أمّه سميّة 
مولاة الحارث بن كلدة التْقَفَيّ وهي تحت عبياٍ المذكور فولدت 
زيادًا على فراشه فكان ينسب إليه فلمًا كان في أيّام معاوية شهد 
جماعة على إقرار أبي سفيان بأنْ زيادًا ولده فاستلحقه معاوية 
بذلك وخالف الحديث الصّحيح «أنْ الوَلَّدُ فراش وَلِلِمَاهِرٍ 
الْحَجَرُ» وذلك لغرض دنيوي. وقد أنكر هذه الواقعة على معاوية 
من أنكرها حتّى قيلت فيها الأشعارء منها قول القائل: 

ألا أبلغ معاوية بن ربع مغلغلة من الرٌجل اليماني 


أتغضب أن يقال أبوك عفهٌ وترضى أن يقال أبوك زان 


وقد أجمع أهل العلم على تحريم نسبته إلى أبي سفيان وما 
وقع من أهل العلم في زمان بني أميّة فإنْما هو تقيّة وذكر أهل 
الأمهات نسبته إلى أبي سفيان في كتبهم مع كونهم لم يؤلفوها إلا 
بعد انقراض عصر بني أميّة محافظة منهم على الألفاظ الى وقعت 
من الرواة في ذلك الزّمان كما هو دأبهم. وقد وقع في صحيح 
مسلم ابن زياد مكان زياد وهو وهم به عليه الغسّاني ومن تبعه 
والمُواب زيادٌ. وكذا قال الثووي: وجميع من تكلّم على صحيح 
8 (بياِي) فيه دفع التَجوّز بان يظن أن الفتل وققع بإذنها 
لو قالت فتلت فقط. 

قوله: (مَمّ أبي) بفتح ا همزة وكسر الموحّدة الخفيفة يعني: أبا 
بكر الصّدّيق رضي الله عنه واستفيد من ذلك أنْ وقت البعث 
كان في سنة تسم عام حجّة ابي بكر بالنّاس وقد استدل بالحديثين 
على أنه لا يحرم على من بعث بهدي شيءٌ من الأمور التي تحل 
لدو قال الجمهوو قالذانث عبد ال خالف اإن عياش فى بجنذا 
جميع الفقهاء. وتعفّب بِنّهِ قد قال بمقالته جماعةٌ من الصحابة كابن 
عمر رواه عنه ابن أبي شيبة وابن المنذر وقيس بن سعلر رواه عنه 
سعيد بن منصور وابن المنذر أيضًا وعلي رضي الله عنه وعمر 
رضي الله عنه رواه عنهما ابن أبي شيبة وابن المنذر أيضًا. ومن 
غير الصحابة النْخعيّ وعطاء وابن سيرين وآخرون كما قال ابسن 
المنذر ونقل عن أصحاب الرآي مثل قول ابن عبّاس: وهو خطاً 
عنهم كما قال الحافظ: وإلى مثل قول ابن عباس ذهبت اللمادوية 
الجن ل قرك اباي ولا عر فرادى الملا عي رز 
سيّما إذا عارض الذَّابت عنه 8 نعم احتجوا بما أخرجه أجمد 
والطّحاوي والبزار من حديث جابر قال: «كُنت جَالِسًا عند النبيّ 


فَقَدَ قَِيصّهُ مِن جيب حَنّى أخرَجَهُ من رجلَيه. وَقَالَ: ني 
آرت بدني الِّي بعت بها أن تُقَلْدَ ليو وتُشَعرَ عَلَى مَكَان كَذَا 
قلبست قييصي وَنسيت فَلَم أكن لأخرج قُييصِي من رأبي؛ 
قال في الفتح: وهذا لا حجّة فيه لضعف إسناده. ويجاب عنه بأنه 
قال في مجمع الرُوائد بعد أن ذكره: رجال أحمد ثقات وذكره من 
طريق أخرى. وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصّحيح وإِنْما قال 
هكذا: لآ اعدرراة عن عبد الزعن بو عطاهء أنه سمع ابني 
جابر يحدئان عن أبيهما فذكره وعبد الرحمن ونه النسائي وقناه 
أبو حاتم. وقال البخارية: فيه نظرٌ وبهذا يرد على القبلي حيث 
قال: إن هذا الحديث أخرجه ابن النْجار وغالب أحاديثه الضئعف 
والظاهر أنه لا أصل لهذا الحديث انتهى. وقد أخرج النسائيّ مسن 
حديث جابر ١نم‏ كَانُوا إذًا كَانُوا حَاضرِينَ مَعْ رَسُول الله يل 
بالمويئة بَعَتْ ادي فَمَن شَاءً أحرمٌ وَمَن شاءً ترّك» هكذا في 
تجاقع الأصول»». وبه يحصل الجمع بين الأحاديث. 
بَابْ الحث عَلَى الأضحِةٍ 

١ 44‏ - عن عَاشةٌ رضي الله عنها أن الب بق يه قَالَ دما 
عَمِلَ ابن آدَم يوم النحر عَمَلاً أحَبْ إلى الل من مِرَافَةٍ ذم وَإِنْهُ 
َتَاتّي يوم القِيَامَة بتُرُونِها َأظلانِهًا وَأشَعَارِهًا وَأنْ الدم لَيْقَمْ من 
الل عَرُ وَجَلّ بمَكان قَبِلَ أن يَقَمَ عَلَى الآرض فُطِيبُوا بها نَفساء 
رَوَاهُ ابن مَاجَه (175”) وَالتْرِمِلرِي )١4417(‏ وَقَالَ هذا حَدِيثٌ 
خسن غربيا. 

0- ورَعَن زياد بن أرقّم قَالَ: «قُلت: أو قَالُوا يَارَسُولَ 
الله ما هَل الآضَاحِي؟ قال: سن أبيكُم إبراهِيم قَانوا: مَالنَا 
مِنهًا؟ قَالَ: ِكل شعرةٍ حَسَنة قَالُوا: فَالصصُوفْ؟ قَال: ِكل ششعرةٍ 

مِن المثُوف حَسَنْةً؛ رَوَاهُ أحمَدُ (4/ 0758 وَابِنْ مَّاجّه 71110). 

5- وَعَن أبي هُرَيرَةَ قَال: قَالَ رَسُول الله يِ: «مّن 
لايع ذل بم قلا يريد تمتلاناء روَاءُ مد (5/١؟”)‏ 
وَابنْ مجه (07177). 

17 وَعَن ابن عباس قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله يكةِ: دما 
ننفت الرَرقئ في شيء أفضَل من نَحِيرَةٍ فِي يوم عبلدا رََا 
الدارّقطني (4/ 187). 

حديث عائشة رواه التَرمذيُ عن أبي عمرو مسلم بن عمرو 
الحذاء للدي عن عبد الله بن نافم المائغ عن ابن الثنّى عن 
هشام بن عروة عن أبيه عنها. 
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وقال بعد أن ذكر أنّ هذا الحديث حسنٌّ غريب: إِنْه لا يعرف 
من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه. 

وحديث زيد بن أرقم أخرجه أيضًا التّرمِذيُ فقال: ويروى 
عن الي كله: «أنهُ قَالَ في الأُضحِيَة لِصَاحِبهَا بكُلَّ شعرَةٍ حَسَئَةٌ 
وَيُروَى بِقَرُونِهًاك انتهى. 

وسيه اربع شع اكه 

قال الحافظ في بلوغ المرام: لكن رجح الأئمة غيره وقفه. 
وقال في الفتح: رجاله ثقات» لكن اختلف في رفعه ووقفه 
والموقرف أشبه بالصّواب. 

قاله الطّحاوي وغيره وفي الباب عن أبي سعيدرٍ عند الحاكم 
«أن النبي يكل َال لِقَاطِمَةَ رضي الله عنها: ثُوبي إلى مَتَحييكٍ 
َاشهديها فَإنْهُ بول قَطرة مِنها يُفَرُ لك مَا سَلْف من دُنُوبك» 
وني إسناده عطيّة. وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أببه: : إنه 
حديث منكرٌ وعن عمران بن حصين عند الترمذي أيضًا مشل 
حديث أبي سعيلر وفي إسناده أبو حمزة الثُمالي وهو ضعيفٌ جدا. 

وعن علي رضي الله عنه عند الحاكم أيضًا والبيهقي مثله وني 
إسناده عمرو بن خالا الوساطي وهو مترول. 

وعن علي أيضًا من طريق بي داود النخمي عن عبد الله بسن 
حسن عن أبيه عن جه عند الطبراني بلفظ: من مبَحّى طَيّة بها 
سه محا بأضحئيه كانت لَه حجابَا من النارِا وأبو داوه 
النخعيّ كذّابٌ قال أحمد: كان يضع الحديث. 

قوله: (مَا هَل الآضاحجي) هي جمع أضحيّةٍ قال الجوهري. 
قال الأصمعي: فيه أربع لغاتم أضحيّة» وإضحيّةٌ بضمٌ الممزة 
وكسرها وجمعها أضاحي بتشديد الياء وتخفيفها واللّغة الثالشة 
ضحيّة وجمعها أضاحي والرابعة أضحاة بفتح الحمزة والجمع 
أضحى كأرطاة وأرطى وبها سمي يوم الأضحى. 
: .قال القاضي: وقيل: سمّيت بذلك» لأنها تفعل في الفلحى 
وهو ارتفاع الثهار. 

قال الثووي: وفي الأضحى لغتان التذكير لغة قيس والثّانيث 
لغة تيم. | 

قوله: (فَلا يَقرَبَنُ مّصَلانَا) هذا الحديث من جملة ما استدلُ به 
القائلون بوجوب التُضحية وسيأتي الكلام على ذلك» وأحاديث 
الباب تدل على مشروعيّة الفئحيّة ولا خلاف في ذلك كماني 
البحر وأنّها احب الأعمال إلى اللّه يوم النحر وأنها تأتي يوم 


القيامة على الصّفة التي ذبحت عليها ويقع دمها بمكان من القبول 
قبل أن يققع على الأأرض وأنّها سن إبراهيم لقوله تعالى: 
9رَنديناهُ بلريم عَظِيم» وان للمضحٌي بكل شعرةٍ من شعرات 
أضحيّته حسنة وأنّه يكره لمن كان ذا سعةٍ تركها وأنْ الدراهم لم 
تنفق في عمل الح أفضل من الأضحيّة ولكن إذا وفعت لقصد 
لسن وتردت عمن المقاصد الفاسدة وكانت على الوجه المطابق 
للحكمة في شرعها وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

اما حنج به في ظدم وُجُوبِهَا بتصحِّةِ رَسُول الله عن مه 

8 - عن «جابر قال صلّيت مَمَ رَسُول الله عياة 
الآضحى. فْلَمًا انصرف أنِيّ بكبش فَدَبَحَة قال بسم الله وَآَللّهُ 
أكبْر الهم هذا ني رَعَمُن لم يْضَح من أمُبِي' رَوَاُ أحذ 
7/9" وَأَبْو ماود )583١(‏ وَالتْرَمِذِيْ .)1511١(‏ 

4 - وَعَن عَلِيُ بن الحسسين عن أبي رَافِمٍ «أنا رَسُولَ الله 
كان إذا ضَسى اشترى كُبئتين مسميئين أقرنين أملّحين فَإِنا 
صَلَى وَخَطْب الْاس أَتِي بأحَدِهِمَا وَهْوَ اقم في مُصّلاه فُْبْحَهُ 
بنسيه بامدية ثم يقُولُالْهُم هذا عن أمْتِي جَمِيمًا من شَهِد نك 
بالنُوجياء وَشتَهِد لي بالبلاغ نم يُونَى بالآخر قَيَبَحْهُ بنسِهٍ 
ويَقُولُ: هَذَا عن مُحَمّدٍ آل مُحَمدِ فيُطعِمُهُمَا جَمِيمًا الْمسَاكِين 
َيَاكُلُ هر وأهله مِنهُمًا فُمَكَدنا ميِين ليس لِرَجُلٍ من بي هائيم 
بُفسَحَّي قد كَفَاهُ الله امووثة برَسُول الله يل وَالمُرمً رَوَاهُ مد 
(91/9). 

الحديث الأول قال التَّرمِذيُ: هذا حديث غريبُ من هذا 
الوجه وقال: المطلب بن عبد الله بن حنطبيء يقال: إنْه لم يسمع 
من جابر.وقال أبو حاتم الرازي: : يشبه أن يكون أدركه. والحديث 
الثاني سكت عنه الحافظ في اللخيص. . وأخرجه أيضمًا الطُّبراني 
في الكبير والبرار. قال في مجمع الزوائد: وإسناد أحمد والبزار 
حسن. ظ 

وأخرج نحوه أحمد أيضًا وابن ماجه والحاكم والبيهقي من 
حديث أبي هريرة وسيأتي في باب التُضحية بالخصي. 

قوله: (أملّحَين) الأملح هو الأبيض الخالص قاله ابن 
الأعرابي. رقا الأشسية : هو الأبيض المشوب بشيء من 
الخراد وفال ابو حام: : هو الذي يخالط بياضه حمسرة وقيل: هو 
الأسود الذي يعلوه حمرة. وقال الكسائي: هو الذي فيه بياض 
وسوادٌ والبياض أكثر. وقال المخطابي: هو الأبيض الذي في خلل 
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صوفه طبقات سود. 

قوله: (أقْيَن) قال النووي أي: لكل واحار منهما قرنان 
حسنان وقية دليل على استحباب التُضحية بالأملح الأقرن. 

قال النووي: وأجمع العلماء على جواز التتضحية بالأجم وهو 
الذي لم يخلق الله له قرنين وأمًا المكسور فسياتي الكلام فيه؛ 
والحديثان يدلان على أنه يجوز للرجل أن يضحّي عنه وعن 
أتباعه وأهله ويشركهم معه في النُواب وبه قال الجمهور. 

وكرهه الثوري وأبو جنيلة واصحابه والحديثان يردٌان 3 
وقد أخرج مسلم من حدياث أنس «أن النبي يك كَان يفو 9 
للم تقل م ون شتئر وآ قث وَعَنَ أمَةٍ مُحَمْدِ ا 
باب الذبح بالمصلّى. وأخترج أيضًا ابن ماجه والتّرمِذيُ وصحمّحه 
من حديث أبي أيُوب «أنّ الرْجُلَ كَانْ يحي بالثشاقٍ عَنهُ وَعَن 
أهلٍ َي في عه لبي 5 » وسيأتي في باب الاجتزاء بالثشاء 
وقد تمك بحديدي إلباب وما ورد في معناهما من قال: إن 
الأضحيّة غير واجبةٍ بل سئْة وهم الجمهور قال الشووي: ومن 
قال بهذا أبو بكرأ وعمر وبلالٌ وأبو مسعودٍ البدري وسعيد بن 
المسيّب وعلقمة|والأسود وعطاء ومالك وأحمد وأبويوسف 
وإسحاق واب ثور والمزني وابن المنذر وداود وغيرهم انتهى. 

وحكاه 0 الببحر أيضًا عمن ذكر من الصّحابة وعن ابسن 
مديقواد واب عباس وحكاء أيضًا عن العترة والشكافعيّ وأبي 
يوسف وعمد وقال ربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة واللَّيثْ 
وبعض امألكية: إنْها واجبة على الموسر وحكاه في البحر عن 
مالك وقال النْخعيَ: واجبة على الموسر إلا الحاجٌ بمنى وقال 
محمد بن المحلسن: واجبة على المقيم بالأمصار والمشهور عن أبي 
حنيفة أنه قال: إنْما نوجبها على مقيم يملك نصابًا كذا قال 
الثووي» قال ابن حزم: لا يصحٌ عن أحلر من المحابة أنها 
واجبةٌ وصح أنه غير واجبةٍ عن الجمهور ولا خلاف في كونها 
من شرائع الدّين ووجه دلالة الحديثئين وما في معناهما على عدم 
الوجوب أن الظاهر أن تضحيته و عن أمّنه وعن أهله تجزئ 


كل من لم يضح سواءً كان متمكنًا من الأضحيّة أو غير متمكن ' 


ويمكن أن يجاب عسن ذلك بأن حديث ه«عَلَى أهل كُل بَيتٍِ 
ضحي وسبني في باب ما جا في الف والميرة ما يدل على 
وجوبها على أهل كل بير يجدونها فيكون قرينة على أن تضحية 
رسول الله يه عن غير الواجدين من أمّنه ولو سلم الفلّهسور 


الّعى فلا دلالة له على عدم الوجوب. لأن لمحل التّراع من لم ' 
يضح عن نفسه ولا ضحّى عنه غيره فلا يكون عدم وجوبها على 
من كان في عصره من الْأمّة مستلزمًا لعلام وجوبها على من كان 
في غير عصره منهم فإن قيل هذا يستلزم أن النشاة الواحدة سن 
جميع الأمّة قلنا: هذه مسألة أخرى 'خارجة عن محل التزاع سيأتي 


: بيانها ومن أدلّة القائلين بعدم الوجوب ما أخرجه أحمد عن ابن 


عباس مرفوعًا «أمرت بركمتي الضُحَى وَلْم تُوْمَرُوا بها وَأبرت 
بالآضحى وَلْم تكتب عَلْيكُم». 

وأخرجه أيضنًا البرّار وابن عدي والحاكم عنه بلفظ: «نّلاث 
من علَي فَرَائِضُ وَلَكُم تَطَوْعٌ الذحرٌ وَالوترٌوَرَكعنًا الفئحى؛ 


وأخرجه أيضًا أبو يعلى عنه بلفظ: كيب عَلَي انحر وم يُكتّب 


عَلَيِكُم وأيرت بصلاةٍ الفمُحى وَلّم تُوْمَرُوا بهَاه ويجاب عنه بأن 
قن إنساده اعد رايا ينان جاير ابتعني وهو تكينق ندا وي 
إسناد البرار وابن عدي والحاكم بن جناب الكلي). وقد صرّح 
الحافظ بأنّ الحديث ضعيفٌ من جنيع طرقه. 

وقد أخرجه الارقطي بلفظ: «نلاث هُنْ عَلَيّ فَِيضَة وَمُنْ 
ل الور وَرَكعمًا القجرء وَرَكمَنًا الضمْحَى» وأخرجه 
البزار بلفظ بلفظ: «أيرت بركعتي الفجرٍ والوتر وليس عَلْيكُم». 

ورواه الدُارقطي أيضًا وابسن شاهين في ناسخه عن أنسٍ 
مَرفُوعًا «أيرت بالوتر والآضحى وَلَم يُعرّمِ عَلَي» وفي إسناده عبد 
الله بن حرز وهو مترولة واستدلُوا أيضا بما أخرجه البيهقي عن 
أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحْيان كراهة أن يظٌ من رآهما 
أنها واجبة. 

وكذلك أخرج عن ابن عباس وبلال وابي مسعود وابن غمتر - 
ولا حجّة في شيء من ذلك واستدل من قال بالوجوب بقول اللّه 
تعالى: فْصّل لِرَبِكَ وَانحر»» والأمر للوجوب. 

وأجيب بأن المراد تمخُصيص الرّبٌ بالنحر له لا للأصنام 
فالأمر موجه إلى ذلك. لأنّْه القيد الْذي يتوجّه إليه الكلام؛ ولا 
شلك في وجوب تخصيص الله بالملاة والنُحر على أنه قسد روي 
أنّ المراد باحر وضع اليديين حال الممّلاة على الصّدر كما 
سلف في الصّلاة واستدلُوا أيضً/بحديث: «من وَجَدَ مْعَةَ فَلّم 
يْضَحّ فلا يَقرَبَنَ مُصَلاناء وقد تقدّم. 

ووجه الاستدلال به أنه نا نهى من كان ذا سعة عن قربان 
المصلّى إذا لم يضح دل على أنه قد ترك واجبّاء فكانه لا فائدة في 
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التقَرُب مع ترك هذا الواجب. 

قال في الفتح: وليس صريًا في الإيجاب. 

واستدلُوا أيضًا بحديث مغنف بن سليم أنه يل قال بعرفات: 
هيا يها الئاس على أهل كُل بيت أَضحِيّةٌ في كل عَام وَعبِيرَة» 
أخرجه أبو داود وأحمد وابن ماجه والتَرمِذَيُ وحسئنه» وسيأتي ما 
عليه من الكلام. 

وأجيب عنه بأنّه منسوخ لقوله يك: «لا فرع ولا تير ولا 
يخفى أن نسخ العثيرة على فرض صكُّته لا يستلزم ننسخ 
الأضحيّة. واستدلُوا أيضًا بقوله َيه: «مّن كان ذَبَحَ قَبِلَ أن 
صل فَليَدبَح مَكَائهَا أخرى. رَمْن لم يَكُن ذُبْحَ حتى صلْينًا 
لجاع ياسع للد 

وهو منْفْقٌ عليه من حديث جندب بن سفيان البجلي. وبما 
روي من حديث جابر أن الي يك قال: «مّن كان ذُبَحَ قبل 
الصلاةٍ فُليّيِده وسيأتي هو وحديث جندبه في باب وقت الذبح» 
والأمر ظاهرٌ في الوجوب. ولم يأت من قال بعدم الوجوب بما 
يصلح للصُرف كما عرفت. نعم حديث أمٌ سلمة الآني قريبًا 
ريما كان صالحا للصّرف لقوله: «وأراد أحدكم أن يضحّي» لان 
التُفويض إلى الإرادة يشعر بعدم الوجوب. 

بَابُ ما يَجتَبهُ في العشر مَن أرَادَ النضحِيّة 

3-٠‏ عن أمْ سَلَمَة: أن رَسُول الله وك قَال: «إذَا رَأيُم 
هلال ذي الِجّة وَأرَادَ أحَدْكُم أن يُضَحَي فُليُسيِك عن شعرو 
وَأظفارو رَوَاهُ الجَمَاعَة إلا البُخاري (حم: 181/1) (م: 
14 41-41 ددن ولاك لزت كو (ن: 1ل 
(ه: .)7١6‏ وَلْفظ أبي اود وَموَ لِمْسِلِمٍ وَالنمَائِيُ أيضًا: «من 
كَان لَهُ ذِبحٌ يََبَحُهُ فَإِذا مَل هلال ذي الِجّة فلا يَأَخَذَنُ بن 
شعرو وأظفَاره حَنَى يُضَحَي». 

قوله: (ذبخ) بكسر الذال أي: حيوانٌ يريد ذبحه فهو فعلٌ 
بمعنى مفعول كحمل بمعنى محمول. 

ومنه قوله تعالى: «وَفَدَينَاهُ بلريح عَْظِيمٍ» الحديث استدل به 
على مشروعيّة ترك أخذ الشعر والأظفار بعد دخول عشر ذي 
الحجّة لمن أراد أن يضحّي وقد اختلف العلماء في ذلك فذهب 
سعيد بن المسيّب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب 
الشافعي إلى أنه يحرم عليه أخذ شيء مسن شعره وأظفاره حتّى 
يضحًي في وقت الأضحيّة وقال الشافعي وأصحابه: هو مكروة 


كراهة تنزي وليس محرام. 

وحكى الإمام المهدي في البحر عن الإمام يحيى والمادويّة 
والشنافعيّ أن ترك الحلق والتّقصير لمن أراد التأضحية مستحباً 
وقال أبو حنيفة: لا يكره؛ والحديث يردٌ عليه؛ وقال مالك في 
رواية: لاايكره» وني روايةٍ: يكره؛ وني رواية: يحرم في التطوع 
دون الواجب واحتج من قال بالتُحريم محديث الباب, لأنّ النهي 
ظاهرٌ في ذلك. 

واحتجٌ الشافعي بحديث عائشة المتقدم أن الل يِ: «مَان 
َِعَث بهَديه ولا يَحرمُ عليه ثشي: أحَلَهُ الله لَهُ حَنّى يَنحَرٌ هَدِيَةُ» 
فجعل هذا الحديث مقتضيًا لحمل حديث الباب على كراهة 
التنزيه ولا يخفى أن حديث الباب أخص منه مطلقًا فيينى العام 
على المخاص ويكون الظاهر مع من قال بالتُحريم ولكن على من 
أراد التُضحية قال أصحاب التثافعي: والمراد بالنْهي عن أخذ 
الظفر والتتعر النْهي عن إزالة الظّفر بقلم أو كسر أو غيره والمنسع 
من إزالة الشعر محلق أو تقصير أو نتفي أو إحراق أو أخذه بدورةٍ 
أو غير ذلك من شعور بدنه قال إبراهيم المروزي وغيره من 
أصحاب الثثافعي': حكم أجزاء البدن كلّها حكم الشعر والظفر. 
ودليله ما ثبت في رواية لمسلم «فْلا يَمَمْنْ من شعرهو وَبَشَْرِهٍ 
شيئًاء:والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء للعتق من الثار. 

وقيل: للتُشبُه باحرم» حكى هذين الوجهين الشووي وحكي 
عن أصحاب الافعيّ أن الوجه الثاني غلط؛ لأنّه لا يعتزل 
النساء ولا يترك الطيب والأّباس وغير ذلك مما يتركه امحرم. 

بَابْ الس الي يُجزىئ في الأضحِّةِ رمَا لا يُجزىأ 

5-0 عن جابر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «لا تَدْبَحُوا إلا 
مُسِنْةٌ إلا أن 52000 قَتَدِبَحُوا جَذْعَةَ من الفان' رَوَاه 
الْجَمَاعَةٌ إلا البُخَاري وَالتَرَمِزِيْ (حم: 8 7737) (م: 1957) 
1 اث /1/939؟) (ن: 118/4 50 1141 

7- وَعَن البَراء بن عَازْبٍ قَالَ «ضَحّى نال لِي يُقَالَ لَه 
أب بُردَةَ قبل الصّلاق َال لَهُ رَسُوَلُ الله يلِ: «شائك شاه 
لحم ََالَ: يَا رَسُولَ الل إن عنلدي وَاجنًا جَدَعَةَ من المع قَالَ: 
اذبحهَا وّلا تلح لمك ثُمّ َالَ مَن ذْبْحَ قَبلَ الصّلاة فَإنْما يَذَبَحُ 
لتَفسِهِ وَمَن ذْبَحْ بَعْدَ الصّلاة فُقَد نّم نُسْكْهُ وَأصّاب سُنْة 
المسلِمِين؛ مُتَفَقَ علي (حم: 7/ 14") (ش: لادهه) (م: 1951) 
0). 
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قوله: (إلا مُيئة) قال العلماء: المسئة هي الي من كل شسيء 
من الابل والنشر والتكم قماافرقيا وهذا تصريم بان لاوز 
الجذع ولا يجزئ إلا إذا عسر على المضحّي وجود المسئة. 

وقد قال ابن عمر والزُهري: إنه لا يجزئ الجذع من الفشان 
ولا من غيره مطلقًا. 

قال الثووي: ومذهب العلماء كاقّة أنه يجرئ سواءٌ وجد غيره 
أم لا وحملوا هذا الحديث على الاستحباب والأفضلء تقديره: 
يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنّة فإن عجزتم فجذعة ضأن 
وليس فيه تصريحٌ بمنع جذعة الشئان وأنّها لا تجزئ محمال. وقد 
أجمعت الأثُّة على أنه ليس على ظاهره؛ لأنا الجمهور يجرزون 
الجذع من الضّأن مع وجود غيره وعدمه وابن عمر والزّهري 
بمنعانه مع وجود غيره وعدمه فيتعيِّن تأويل الحديث على ما 
ذكرنا من الاستحباب كذا قال الثوو» ولا يخفى أن قوله: دلا 
تذبحوا» نه عن التُضحية بما عدا المسّة مما دونها وذبسح الجذعة 
مقيّدٌ بتعسثر المسنة فلا يجزئ مع عدمه ولا بدُ من مقتض للنُاويل 
المذكور وحديث أبي هريرة وما بعده من الأحاديث المذكورة في 
هذا الباب تصلح لجعلها قرينة مقتضية للتٌاويل فيتعيّن المصير إليه 
لذلك. 

قوله: (جَذَعَةَ من الضّآن) الجذع من الضان ما له سنآ تامٌةٌ 
هذا هر الأشهر عن أهل النّفة وجمهور أهل العلم من غيرهم. 
وقيل: ماله سئّة أشهر. وقيل: سبعة. وقيل: ثمانية. وقيل: 
عشرة. وقيل: إن كان متولّدا بين شاتين فسنّة أشهر وإن كان بين 
هرمين فثمانية. ا 

قوله: (ثشائك شاه لّحم) أي: ليست اضحيّة لا ثواب فيها بل 
هو لحم لك تتتفع به. 

قوله: (إنْ عنددي دَاجنًا.إلخ) الدُاجن ما يعلف في البييت من 
الغنم والمعز. وفي روابة لمسلم «إنّ نلدي دعا وفيه دلي على 
أن جذعة المعز لا تجزئ في الأضحيّة. قال النووي): وهذا متّفقٌ 
عليه. 

قوله: (مَن ذُبَحَ قَبلَ الصّلاة) يأتي شرح هذا إن شاء اللّه في 
باب بيان وقت الذبح 

-٠‏ وَعَن أبي هُرَيرَةَ قَال: سّمِعت رَسُولَ الل يلل يَقُولُ 
«نِعم - أو - الأضحِية الْجَذعٌ بن الضان» رَوَاهُ أَحَد 
(؟/445) وَالتْرسِِي .)١1149(‏ 


4- وَعَن َم بلال بنتو هلال عن أبيهًا أن رَسُولَ الله 
كله قَالَ: «يَجُورُ الجَلَعْ مِن الضان أُضحِيّة رَوَاهُ أَحمّدُ (54/5*) 
وَابنُ ماج (9 "11 8). 

- وَعَن مُجَاشِع بن ملم «أن النبِي كي كان يَقُول: إن 
الجذَعَ يُوفِي مِمًا تُوفِي مِنهُ اليه روا بو دَاوْد (749؟) وَابنْ 
مجه (14"). 

- وَعَن عَقبَةَ بن عَامِرٍ قَال: «ضَحْينَا مع رَسُول الله 
َك بالجلع مِن الضان» روَاهُ النسّائِي (19//97؟). 

١1‏ وَعَن عُقبَةٌ بن عَامِر قَال: «قّسَمَ رَسُولُ الله وق بين 
اكاب نابا نمازت عه جَدَصَيك تقلت ينا نشول الله 
أصابني جَذَعٌ ؟ فَقَال: ضح به. مُنَفْقنٌّ علي وَفِي روَايّة لِلجَمَاعَةٍ 
إلا أبَا داود «أن النبي يه أعطاء عَنَمًا يََسِمُهًا عَلَى صحَابَتِه 
ضحَايَا فُبَقِي عَنُودٌ فذَكَرَه للدي كل فَقَالَ: ضّح بو أنت».قلت: 
َالعتُودُ من وَلَدٍ المعز مَا رَعَى وَقْوِي وَأَنَى عَلَّيهِ حَولٌ (حم: 
20/4 (خ: 6417 قوة 66 0) ١(م:‏ 06 (ه6٠و5١)(ت:‏ 
011 )). 

حديث أبي هريرة رواه التَرمذي من طريق يوسف بن عيسى 
عن وكيم عن عثمان بن واقار عن كدام بن عبد الرحن عن أبي 
كباش قال: «جَلبت غَنْمًا جذعانًا إلى الملوينة فَكَسّدت علي 
َلَقِيت أبا مُريرَة فَسَالتُهُ فَقَال: سيعت رسُول الله يكل ؛ الحديث. 
وقال: غريبٌ وقد روي موقوفا وذكره الحافظ في التلخيص ولم 
يزد على هذا ويشهد له حديث عبادة بن الصامت عند أبي داود 
وابن ماجه والحاكم والبيهقي مرفوعًا بلفظ: «خيرٌ الفْحِبةٍ 
الكْبضُ الآقَرَّنُ» وأخرجه أيضًا التَرمذيّ وزاد اوَخَيرٌ الكقّن 
الخُلّةه واخرجه بنحو اللّفظ الأول أيضًا ابن ماجه والبيهقي من 
حديث أبي أمامة وفي إسناده عفير بن معدان وهو ضعيفٌ قال 
الترمذي: وفي الباب عن أمَّ بلال بسنت ا وجابر 
وعقبة بن عامر ورجل من أصحاب النْي وي انتهى 

وحديث آم بلال أخرجه ايضًا ابن جرير الطَبرِي والبيهقي 
وأشار إليه اليّرمذيُ كما سلف ورجال إسناده كلهم بعضهم ثقة 
وبعضهم صدوق وبعضهم مقبول. 

وحديث مجاشع بن سليم في إسناده عاصم بن كليبر قال ابن 
المديي: لا يحتجج به إذا انفرد. 

وقال الإمام أحمد: لا بأس به وقال أبو حامم الرّازي: صالحء 


اليل نيل الأوطار - كتاب المناست 


وأخرج له مسلم. 

وحديث عقبة الأول أخرجه أيضمًا ابن وهسي وذكره الحافظ 
في التلخيص وسكت عنه ورجال إسناده ثقاتٌ 

قوله: نعمت الأضحيّة الجذع من الفأن فيه دليلٌ على أن 
التُضحية بالفئّان أفضل وبه قال مالك» وعلّل ذلك بأنّها أطيب 
لحمًا. وذهب الجمهور إلى أن أفضل الأنواع للمنفرد البدنة ثم 
البقرة ثم الضان ثم المعز. 

واحتيجُوا بأنْ البدنة تجزئ عن سبعةٍ أو عشرةٍ على الخلاف 
والبقرة تجزئ عن سبعةٍ. وأمًا الثاة فلا تجزئ إلا عن واحلر 
بالاتفاق وما كان يجزئ عن الجماعة إذا ضحّى به الواحد كان 
أفضل مما يجزئ عن الواحد فقط هكذا حكى النُوويُ الاّفاق 
على أن الثّاة لا تجزئ إلا عن واحدٍ. وحكى المهدي في البحر 
عن اهادي والقاسم أنّها تجزئ عن ثلاثة. واحتج هما بتضحيته 
كل بالثئاة عن محمد وآل محمد وأورد عليه أنّه يلزم أن تجزئ عن 
أكثر من ثلاثة. واجاب بأنه منع من ذلك الإجماع وحكى 
التُرَمذيُ في سننه عن بعض أهل العلم أنْها تجزئ الثئاة عن أهسل 
البيت وقال: وهو قول أحمد وإسحاقء واختلف أصحاب مالك 
فيما بعد الغنم فقيل: الإيل أفضل وقيل: البقر وهو الأشهر 

قوله: (يُوفِي.إلّخ) أي: يجرئ كما تجرئ الثيّة. 

قوله: (عَنُود) بفتح المهملة وضمٌ الفوقيّة وسكون الواو وقد 
فسره أهل اللّة بما فسّره به المصنّف كما نقله النُووِيُ عنهم. قال 
الجوهري: وخيره ما بلغ سنة وجمعه اعتدة وعدَانٌ بإدغام النّاء في 
الدّال. 

قال البيهقي وغيره من أصحاب التشافعيّ وغيرهم: كانت 
هذه رخصة لعقبة بن عامر كما كان مثلها رخصة لأبي بسردة بن 
باز في الحديث التقدم ثم روي ذلك بستاو صخي نحن عقئة 
قال: «أعطاني رَسُولُ الله يك غََمًا أقسِمُهًا ضّحَايَا بَنْ أصحّابي 
َي عنُود مِنها قَفَالَ: مح بها أنت ولا رُخصة لأحَل فيهًا 
بَعدَك؛ قال: وعلى هذا يحمل أيضًا ما رويناه عن زييد بن خالئر 
قال: «قْسَمْ رَسُولُ الله يك في أصحَابه غَنَمًا فَأَعطَانِي عَتّودًا 
. جَذَعَا قَقَالَ: ضح ب فُقْلت: إنهُ جَذَعٌ مِن الممز أضَحي به؟ قَالَ: 
«نْمَم ضح بو» فُضَحَيت بد وقد أخرج هذا الحديث أيضًا أبو 
داود بإسناجٍ حسن وليس فيه: «من المعزة. والتأويل الذي قاله 


الببهقي وغيره متعيّنٌ وإلى المنع من التُضحية بالجذع من المعز 
ذهب الجمهور. 

وعن عطاء والأوزاعي تجوز مطلقًا وهو وجة لبعض الثافعيّة 
حكاه الرافعي 

وقال الثووي: هو شاد أو غلطً 

وأغرب عياض فحكى الإجماع على عدم الإجزاء» وأحاديث 
الباب تدلُ على أنْها تجوز التُضحية بالجذع من الفئان كما ذهب 
إليه الجمهور فيردُ بها على ابن عمر والرُهريّ حيث قالا: إنّه لا 
يجرئ. وقد تقدّم الكلام في ذلك. 

بَاب مَا لا يُضَحَى به لِعَبِهِ وما يكرَهُ وَيُستحب 

4- عَن علي رضي الله عنه قَال: «نَهَى رَسُولْ الله يق 
أن يُضَحّى بأعضّب القرن وَالأذُنء قَالَ قَنَادَه: فَدَكَرت ذَلِكَ 
إستعيد بن الْسيّبٍ فَقَالَ: العَضب النُصفٌ فأكرْءُ مِن ذَلِك. رَوَاهُ 
الْخْمسَةُ وَصّحُحَةُ التَرمِذِيُ لكين ابن مَاجه لم يَذَكْر قَولَ قَتَادةَ إلى 
آخرو (حم: )119/١‏ (د: 1806) (ت: )19١4‏ (ن: 5117/17) 
(ه: 140 

4- وَعَن البرَاء بن عَازِبٍِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يليه 
«أربَع لا نَجُورُ في الآضّاحي: العَورَاءُ البَيَنْ عَرَرْهَاء وَالمر يض 
لين مرَضمُهاء والعرجَاءُ البيّنْ ضَلمُهَاء وَالكسِيرُ ابي لا تَقِي 
رَوَاهُ الحْمسَةُ وْصّحُحَهُ التَرمِذِيْ (حم: /1:”) (د: 158037/7) 
(ت: /ا49١)‏ (ه: 1114*") (ن: // 316-17014). / 

- وَرَوَى يَزِيدُ ذو مٍصرٌ قال: أنِّت عَتَبَةُ بن عبار 
المي" فلت ا أبَا الولياد إنّي حرجت اليس الفتحَايَا فلم 
أجد شيا يُعجبني غَيرَ نَرمَاء فُما تَقُولَ؟ قَالَ: ألا جسني أضّحّي 
بهاء قَال: سبِحَانْ الله تَجُورُ دك وَلا نَجُورُ عَنِي؟ قال نَعَم 
نك نَشك ولا أنئك إِنْمَا «نَهَى رَسُول الله يه عن الْصَْرَةٍ 
وَالُستَاصلَة وَالبَخقَاء وَالمشَيّعَةٍ وَالكسراء فَاُصَفْرَةٌ التي تُستَاصّلٌ 
الواح يذو منتانهناء والستاسلة الب ذهب قرلا بن 
أصلهء وَالبَحْقاء التي تب د ُبِحَقْ عَينْهَاء وَالْشَيْعَةُ الِْي لا تِعْ م العْنَم 
عَجِفًا وَضَعفًا وَالكَسرَاءُ الي لا ثُنقِي' رَوَاهُ أحمَدُ (4/ 180) وَأَبُو 
دود )1784٠07(‏ وَالبْخَارِيْ فِي تَارِيخه ويد ذُو مِصرٌ بسر الميم 
وَبِالصادٍ الْمهمّلَةَ السَاكِبَةَ (4/ 0/8 77). 
ّ حديث علي رضي الله عنه صحّحه التَّرمذيُ كما ذكر 
المصدّفء وسكت عنه أبو داود والمنذريُ وحديث البراء أخرجه 


نيل الأوظار - كتاب المناست يدك 


أيضًا ابن حبّان والحاكم والبيهقي» وصمّحه النُووي واعى 
الحاكم في كتاب الضتّحايا أنّ مسلمًا أخرجه وأنه ما أخذ عليه 
لأنْه من رواية سليمان بن عبد الرّحمن عن عبيد بن فيروزء وقد 
اختلف الثاقلون عنه فيه انتهى. 

وهذا خطأ منه فإن مسلمًا لم يخرجه في صحيحه وقد ذكره 
على الصواب في أواخر كتاب الحج فقال: صحيح ولم يخرجاه. 

وحديث عتبة بن عبار السلمي أخرجه أيضًا الحاكم وسكت 
عنه أبو داودوالمنذري. 

قوله: (نْهَى رَسُولُ الله كي أن يُضَحّى بأعضب القرن.) إلخ 
فيه دليلٌ على أنّها لا تجزئ النُضحية باعضب القرن والأذن وهو 
ما ذهب نصف قرنه أو أذنه. 

وذهب أبو حنيفة والشافعي والجمهور إلى أنْها تجزئ التُضحية 
بمكسور القرن مطلقاء وكرهه مالك إذا كان يدمي وجعله عيبّاء 
وقال في البحر: إن أعضب القرن المنهي عنه هو الذي كسر قرنه 
أو عضب من أصله حبّى يرى الدّماغ لا دون ذلك فيكره فقط 
ولا يعتبر الثلث فيه مخلاف الأذن. وفي القاموس أن العضباء: 
الثّاة المكسورة القرن الداخلء فالظّاهر أنّ مكسورة القرن لا 
تجوز النُضحية بها إلا أن يكون الذاهب من القرن مقدارًا يسيرًا 
بحيث لا يقال لها: عضباء لأجله؛ أو يكون دون الصف إن صحٌ 
التقدير بالنصف المروي عن سعيد بن المسيّب لغوي أو شرعي' 
ولا .يلزم تقييد هذا الحديث بما في حديث عتبة من النهي عن 
المستأصلة وهي ذاهبة القرن من أصله. لأن المستاصلة عضباء 
وزيادة» وكذلك لا تجزئ التُضحية باعضب الأذن وهو ما صدق 
عليه اسم العضب لغة أو شرعًا ولكن تفسير المصفرة المذكورة في 
حديث عتبة بالّي تستاصل أذنها كما ذكره المصنّف ومثله ذكر 
صاحب النّهاية يدل على أن عضب الأذن المانع من الإجزاء هو 
ذلك لا دونه وهذا بعد ثبوت اتّحاد مدلول عضباء الأذن 
والمصفرة والظاهر أنهما مختلفان فلا تجزئ عضباء الأذن وهي 
قتها أو التي جاوز القطع ربعها على 
حسب الخلاف فيها بين أهل اللّْةء ولا المصفرة وهي ذاهبة جميع 
الأذن لأنْها عضباء وزيادة وقد قيل: إن المصفرة هي المهزولة» 
حكى ذلك صاحب النهاية واقتصر عليه صاحب التلخيص. 

ووجه التفسير الأول أن صماخها صار صفرًا من الأذن. 
من السّمن أي: خالية منه. 


ذاهبة نصف الأذن أو مشقو 


ووجه الثاني أنها صارت صفرًا 


قوله: (أريّعٌ لا نَجُونُ).إلخ فيه دليلَ على أن متبيّنة العور 
والعرج والمرض لا يجوز التُضحية بها إلا ما كان ذلك يسيرًا غير 
بيّنْء وكذلك الكسير الت لا تنقي بضم النّاء الفوقيُة وإاسكان 
الُون وكسر القاف آي: الى لا نفي لما بكسن النون وإلسكان 
القاف وهو المح وفي رواية التَرمذيّ والنسائي: «والعجفاء» بدل ' 
الكسير. 

قال الئُووي: وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في 
حديث البراء وهي المرض والعجف والعور والعرج البيّنات لا 
تجزئ التُضحية بها وكذا ما كان في معناها أو أقبح منها كالعمى 
وقطع الرّجل وشبهه انتهى. | 

قوله: (عَن الُْصفَرَة) بضمٌ الميم وإسكان الصناد المهملة وقتتح 
الفاء وقد تقدّم تفسيرها. 

قوله: (وَالبَحْقَاهُ) بفتح الموحّدة وسكون الخاء المعجمة بعدها 
قاف قال في النهاية البخق أن يذهب البصر وتبقى العين قائمة 
وفي القاموس البخق محركة: أقبح العرر واكثره غمصا أو أن لا 
يلتقي شفر عينه على حدقته بخق كفرح وكنصرء والعين البخقاء 
والباخقة والبخيق والبخيقة: العرراء» ورجل بخيق كأمير وباخق 
العين ومبخوقها: أبخق؛ وبخق عينه كمنع وأبخقها: فقاهاء والعين 
ندرت انتهى. 

قوله: (وَالْشيعَةٌ) قال في القاموس: " «وَنَهَى رَسُولُ الله يك 
عَن المشيْعَةه في الأضاحي بالفتح أي: الي تحتاج إلى من يشيّعها 
أي يتبعها الغدم لضعفهاء وبالكسر وهي التي تشيّع الغنم أي: 
تتبعها لعجفها انتهى. وهذه الأحاديث تدل على أنه لا يجزئ في 
الأضحيّة ما كان فيه أحد العيوب المذكورة ومن ادُعى أنه يجزئ 
مطلقًا أو يجزئ مع الكراهة احتاج إلى إقامة دليل يصرف النْهي 
عن معناه الحقيقي وهو التحريم المستلزم لعدم الإجزاء ولا سيّما 
بند التصزيح في حديت البراء يعدم الجواز: 

-١‏ وَعَن أبي سَعِبارِ قَالَ: تر 
الذىب فَأخذ الآليّة قَالَ: نسَألت النبي يكل فَقَالَ: 0 ٠‏ رَوَاهُ 
أَحَد ك. وَهُوَ ديل عَلَى أن اليب الحَاوث بَعدَ العيين لا يَضرٌ 

توت على وخلي لاعن فال 0 
يك أن د نُستشرف المي وَالأَذْنَ َآن لا نْضَحْي بِمُقَابلَةِ ولا مُدَابَرَ 
وَلا شَرقَاء ولا خخَرقَا». رَوَاهُ الخَمسَةُ وَصّحّحَهُ التَرمِزِي (حم: 


ريت كُبئنا أضَحّي به فَعَدا 


:21ت 48ة19١)(ن:/1/0١7)‏ (ه دهم 


او 01). 

11- وَعَن أبي أَمَامَةَ بن سهل قَال: «كُنا نُسَمَنُ الأضحِبة 
بالملوينةٍ وكان المسلِمُون ُسَمدُود أخرجة البُحَاريَ .)4/1٠١(‏ 

4- رَعَن أبي هُرَيِرَة أن اللبي يك قَالَ: ددم عفرَائٌ 
أحَبْ إلى اللَّهِ مِن َم 1 ذاَين» روه أَحمَدُ (؟/4117) وَالعَفرَاءٌ 

6- وَعَن أبي سَعيلر قَال: «مَحى رَسُولُ الله و يكبش 
أقرن نحل يَأكُلُ في سَوَادٍ رَيَمثبي فِي سَوادٍ ريَنظُرٌ في 
سَوَادء.رَوَاهُ الخمس إلا أحمَدُ وَصّحُحَهُ الستَرَمِِي (د: )١1/87‏ 
(ت:1495١)‏ (ن: 197 171) 0ه 0114). 

حديث أبي سعيد الأول أخرجه أيضا ابن ماجه والبيهقي» 
وني إسناده جابرٌ الجعفي وهو ضعيفٌ جذاء وفيه أيضًا محمد بن 
قرظة بفتح القاف والرّاء. 

قال في التُلخيص: غير معروفي وقال في التُقريب: مجهولٌ وقد 
قيل: إنْه ونّقه ابن حبّان ويقال: إن م يسمع من أبسي سعيٍ قال 
البيهقي: : ورواه حماد بن سلمة عن الحجاج ب بن أرطاة عن عطيّة 
عن أبي سعيدر أن رَجُلاً سَأل الْبي يك عن شاو قُطِم ذَنبْهَا 
يُضَحَي بها فَالَ: ضَمٌ بها والحجاج ضعيفُ. حديث علي 
أخرجه أيضًا البزار وابن حبّان والحاكم والبيهقي؛ واعله 
الذارقطي. كا ع ااي 
ورواه الطير ني في الكبير من حديث ابن عباس بلفظ: «َمٌ الاو 
التيضاء عند الله أزْكى مِن ذَمٍ الْسُودَاوين» وفيه حمزة الْصيي' قد 
انهم بوضع الحديث ورواه الطّبرانيُ أيضًا وأبو نعيم من حديث 
كبيرة بنت سفيان نحو الأوّل. ورواه البيهقيُ موقوفًا على أبي 
هريرة ونقل عن البخاري أن رفعه لا يصح. وحديث أبي سعيلرٍ 
الثاني صحّحه ابن حبّان أيضًا وهو على شرط مسلم قاله 
ضاحب الاقتراح. وأخرج مسلمٌ من حدييث عائشة: «أن ابي 
أمْرْ يكبش أفْرَن يَطَأ في سَوَادٍ وَيَنظَرٌ في سَوادٍ وَيَبِرُكُ في 
سراد فَنِي به لِيَضَحٌيّ بهء فَقَالَ: يَا عَانِشَةُ هَلْمّي المديةء تم قَالَ: 
اشحَلريهَا بحَجَرء فََمَلتء كم أحَدَهَا ود الكبش فَاصجَمَه كُمْ 
ذَبَحَهُ» الحديث. 

قوله: (فْقَالَ ضّح به) فيه دليلٌ على أن ذهاب الألية ليس عيبًا 
فق الفتسة من غير فرق" يي أن يكون ذلك بعد التُمبين او قله 
كما يدل على ذلك رواية البيهقي التي ذكرتاهاء وقالت الحادوية 
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والإمام يحبى: إن ذهاب الألية عيب» وتمسكوا بالقياس على 
ذهاب الأذن والقرن وهو فاسد الاعتبار. ١‏ 

قوله: (أن نَستّشرف المَينٌ وَالأدُن) أي: نشرف عليهما 
شونا كن لا رقم فبوما يقس وغيية لوقيل إن للف مار 
من الشرف بضم الشنّين وهو خيار المال أي: أمرنا أن نتخيّرهما. 
وقال الثثافعي معناه أن نضحي بواسع العينين طويل الأذنين. 

قوله: (بِمُقَابَلٍ بفتح الموحّدة قال في القاموس: هي شاةً 
قطعت أذنها من قدام وتركت معلّقَة ومثله في النّهاية إلا أنه ل 
يقيّد بقدام. 

قوله: (وَلا مُدَابرَ) بفتح الموحّدة أيضًا هي الى قطعت أذنها 
من جانبه وفي القاموس ما لفظه وهو مقابل ومدابرٌ محضُ من 
أبويه وأصله من الإقبالة والإدبارة وهو شق في الأذن ثم يفل 
ذلك فإن أقبل به فهو إقبالة» وإن أدبر به فهو إدبارة» والجلدة 
المعلّقة من الأذن هي الإقبالة والإدبارة كانها زئمة والنّاة مدابرة 
ومقابلة وقد دابرها وقابلها انتهى. ا 


قوله: (ولا شرقَاء) هي مشقوقة الأذن طولاً كمافي 


القاموس 
قوله: (وَلا خَرقَاء) قال في النهاية الخرقاء التي في أذنها خرف 
قوله: (كُنا نُسَمّنُ).إلخ فيه استحباب تسمين الأضحيّة لأن 


الظاهر اطلاع الب يل على ذلك وحكى الفتالان قيامرة لون 
بعض أصحاب مالك كراهة ذلك لثلا يتشيّه باليهود قال النووي: 
وهذا قولَ باطل. 

قوله: (دَمٌ عَفرَاً).إلخ؛ فيه استحباب التضحية بالأعفر من 
الأنعام» وأنّه أحبُ إلى الله من أسودين والعفراء على مافي 
القاموس البيضاء قال أيضًا: والأعفر من الظباء ما يعلو بياضه 
حمرة وأقرانه بيضٌ والأبيض ليس بالشديد البياض انتهى. 

وحكى في البحر عن الإمام يحبى أنه قال: الأفضل الأبيسيض 
ثم الأعفر ثم الأملح والأسمن الأطيب إجماعا لقوله تعالى: 
ومن يُعَظّم شَعَائِرَ اللو وما غلا لنفاسته أفضل ما رخص 
انتهى. 

قوله: (بكبش أَفْرَنْ) قد تقدّم الكلام على ذلك 

قوله: (فُجِيل) فيه أن الي يقن ضحّى بالفحيل كما ضحّى 
بالخصي. 


قوله: لكك اي ل ا رركي 
وحول عينيه وفيه دليلٌ على أنها تستحب التضحية بما كان على 
هذه الصفة. 

بَابُ النْضحيةٍ باخصِيّ 

> عَن أبي رام قَالَ: «ضَحَّى رَسُول الل يي بكبشين 
أملّحَين مَوجُوءَين خَصِيّين' (حم: 8/5). 

-1١7‏ وَعَن عَائِشَةَ قَالّت: «مَحَّى رَسُولُ الله يك بكبشين 
1 ا ل ام 
(00/5). 

2-4 وَعَن أبي سلَمَةَ عن عَائِشَةَ وَعَن أبي هُرَيرَةً أن 
سول الل كان ذا أزاد أن يحي اشسَرى بين عَظِيمَين 

رن ملحن مُوجومينٍ فلب حدما من أده لمن ضنهة 
بالتُوجيلب وَشَهد لَه بالبلاغ» وَدْبْحَ الآخرٌ عن مُحَمْدٍ وآل مُحَمّدٍ) 


رَوَامٌ ابن ماجه .)71١171(‏ 
حديث أبي رافم أخرجه أيضًا الحاكم قال في مجمع الزُوائد: 
وإسناده حسن. 


وحديث عائشة أخرجه أيضًا ابن ماجه والبيهقي والحاكم من 
حديثها وحديث أبي هريرة ومدار طرقه كلّها على عبد الله بن 
محمد بن عقيل وفيه مقالٌ وني إسناد حديث أبي هريرة وعائشة 
عيسى بن عبد الرّحمن بن فروة وهو ضعيفً» وني الباب عن جابر 
عند الحاكم من طريق ابن عقيل» وله شاهدٌ من حديث جابر 
أيضًا من طريق أخرى عند إلى ارد والبيهقي وعن أبي النذرناء 
عند أحمد والطبراني' 

قوله: (أملّحَين) قد تقدم تفسير الأملح والأقرن؛ والموجوء 
منزوع الأنثيين كما ذكره الجوهري وغيره وقيل: هو المشقوق 
عرق الأنثيين والخصيتان بحاهما. 

قوله: (سَمِيئَين) فيه استحباب التُضحية بالسكمين» واستدل 
باحاديث الباب على استحباب التُضحية بالأقرن الأملح. وقد 
حكى النوويأ الاتثفاق على ذلك وتقدم حديث «دَمٌ عَفْرَاء أحبُ 
عند الله مين َم سودَاوينِ؟ وتقلم أن الأملح خالص البياض أو 
المشوب محمرةٍ والأعفر كذلك. وتقدم أن مسلوب القرن لا تجوز 
. التضحية به واستدل بأحاديث الباب على استحباب التُضحية 
بالوجوء ونه قالت الهادوية: والظاهر أنه لا مقنضى للانتخيان»ه 


لأنه قد ث ثبت عنه يك النُضحية بالفحيل كما مر في حديث أبي 
سعير فيكون الكل سواءً. واستدل بحديث أبي هريرة على أنْها 
تجرئ الثّاة عن العدد الكثير وسيأتي الخلاف في ذلك. 
بَابْ الأجيزاء بالشّاةٍ لأهل البَتَ الوَاجدد 

4- - عن عَطَّاء بن يَسَارٍ قَالَ: «سألت أبَاأيو 
الآنصاري: كيف كانت الفْحايا فيكم عَلى عَهدِ رسُول لد 
قَالَ: اا الرْجْلُ في غهاد الي يك يضح بالثئاة عن وعَن ن أهلٍ 
َيِه فَاكلُونْ وَبُطعِمُونَ حَبّى تَبَاهَى الئاس فْصارَ كَمَا تر رَوَاهُ 
ابن مَاجّه )١606(‏ وَالتّرمِلرِي وَصَحُّحَهُ (0711410. 

- وَعَن الشعبي عن أبي سريجة قَالَ: حَمَلبِي أهلِي 
على اماه تنتنا غلمت مو لكيه كا أخر ايت لمنفرة 
بالشَاةٍ وَالشائين والآن يُبَخْلّنَا جيرانًا. رَوَاهُ ابن مَاجَه (1144"). 
1 اليك كذ الترسه يلت سالا ول الرطناء واعريفه 
ا 
الضّحَاك بن عثمان عن عمارة بن عبد الله قال: سمعت عطاء 
بن يسار يقول: سألت أبا أيُوب فذكره وقال: هذا حديث حسنٌ 
مبحيخ وعقازة بن حي الله عر مذيوة وقد رؤاء كه نالك بن 
أنس والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد 
وإسحاق واحتجًا بحديث أن الب ب َس بش قَقَالَ هذا 
عَمّن لم يُضْحٌ مِن أُمُتِي؛ وقال بعض أهل العلم: لا تجزئ الثئاة 
إلا عن نفس واحدةٍ وهو قول عبد اللّه بن المبارك وغيره من أهل 
الفح ادهل ومنديت ابن ترفية إسافء اند أبع جائية إسسناة 
صحيع. 

قوله: (يُضَحي بالشْاةٍ عَنهُ وَعَن أهل بَيتِ) فيه دليل على أن 
الثثاة تجرئ عن أهل البيتء لأن الصّحابة كانوا يفعلون ذلك في 
عهده يك والظّاهر اطّلاعه فلا ينكر عليهم ويدلٌ على ذلك أيضًا 
حديث «عَلَى كُلٌ أهل ببسم في كُلَ عَامٍ أضحيّة؛ وسيأتي في باب 
ما جاء في الفرع والعتيرة وبه قال من تقدّم ذكره. وقال اهادي 
والقاسم: تجزئ الثاة عن ثلاثةٍ وقيل: تجزئ عن واحدٍ فقطء وبه 
قال من سلف. وقد زعم النُووي أنه منفَقٌّ عليه وهو غلط. وقد 
وافقه على دعوى الإجماع ابن رشدء وكذلك زعم المهدي في 
البحر أنه لا قائل بأن الشّاة تجزئ عن أكثر من ثلاثةٍ وهو أيضًا 
غلطً والح أنْها تجزئ عن أهل البيست وإن كانوا مائة نفس أو 
أكثر كما قضت بذلك الس ولع متمسّك من قال: إِنّهاتججزئ 
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عن واخد فقط القياس على الهدي وهو فاسد الاعتبار. وأمّا من 
قال: إِنْها تجزئ عن ثلاثةٍ فقط فقد استدلٌ لحم صاحب البحر 
بقوله وَل عن محمد وآل محمد ثم قال: ولا قائل بأكثر من الثُلائة 
فاقتصر عليهم انتهى. ولا يخفاك أن الحديث حجّة عليه لا له وأن 
نفي القائل بأكثر من الثّلائة ممنوعٌ والسئّند ما سلف وقد اختلف 
في البدنة فقالت الشافعيّة» والحنفيّة» والجمهور: إنها تجزئ عن 
سبعةٍ وقالت العترة وإسحاق بن راهويه وابن خزيمة: إِنْها تجزئ 
عن عشرةٍ وهذا هو الح هنا لحديث ابن عبّاس المتقدّم في باب: 
إِنْ البدنة من الإبل والبقر عن سبع شياوٍ والأرّل هو الحو في 
الهدي للأحاديث المتقدّمة هنالك. وأمًا البقرة فتجزئ عن سبعة 
فقط اتّفافًا في الهدي والأضحية. 

قوله: (فَْصَارَ كُمَا تَرَى) في نسخةٍ من هذا الكتاب فصاروا 
كما ترى ولفظ التّرمذي: فصارت كما ترى 

أت اذبح الْصَلَى وَالتسمِّةٍ والتكبير على الذبح وَالْبَاشَرَة لَهُ 

0١‏ عَن نَافِمٍ عن ابن عُمْرَ عن الي :5ف أنه كان يَدبَحْ 
يتحر بِالْصَلى؛ رَوَاهُ البُخَارِيُ (2051) وَالنْسَانِيُ ننه 
وَابنُ مَاجّه (7111) وَأبُو ذَاوْد (5411). 

5- وَعَن عَائِشَة «أنْ ابي يك أمَرَ بكبش أقرن يَطَأ في 
مواد ويرك في سنا وبَنظرٌ في مواد فني به لبي به قال 
ها يَا عَائِشَةُ لمي المدية ثم قَالَ: اشحَلريهًا عَلَى حَجَرٍ فَفَمَلّت 
ثم أََدَهَا وَأعَدَ الكبش َاضجَمَهُ تم َبْسَهُ نّم قَالَ: بسم الله 
اللّهُم تقل من مُحَمّدٍ وآل مُحَمَّدٍ ومن أَمْةٍ مُحَمْدٍ نم ضَمّى' 
رَوَاه أحمَد (74/5) وَمسلِم (19397) (19) وَأَبُو مَاوْد (؟31745). 

1 31117 وَعَن أنْس قال «مَحَى رَسُولُ الله يق بِكبشَين 
َدبْحَهُمَا بيده رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: 1/4/7؟) (خ: 006 ه) (م: 
185 (د: 0/94؟) (ت: 1594) (ن: )77١/17‏ (ها 
017 

.4- وَعَن جَابر قَالَ هضَحى رَسُولُ الله 5 يَومَ عياٍ 
بكبشتين فَقَالَ جين وَجْهَهُمَا رَجْهت وَجهِي لِلِي فَطْرَ السْمَوَات 
والآرض حَنِيًا وما أنَا مين المشركين إن صّلاتِي وَنْسكي وَمَحيَايَ 
وَمَمَاتِي لِلَهِ رَبْ العَالَمِينَ لا شريك لَه بذك أبرت وأنَا أو 
المسلِيِين اللْهُمُ بنك ولك عن مُحَمّد وأميِهه رَوَاه ابن مَاجَه 
(171. 


حديث جابر أخرجه أيضًا أبو داود والبيهقي وفي إسناده محمد 
بن سباق وفيه مقا تعكم توي إنننات' بغت ابو عئاض قال في 
الُلخيص: لا يعرف. 1 

قوله: (كَان يَْبَحُ وَيَنحَرٌ بِالْصَلى) فكه استتحبات أن ركون 
الذبح والنّحر بالمصلّى وهو الجبّانة والحكمة في ذلك أن يكون 
بمرأى من الفقراء فيصيبون من لحم الأضحيّة. 

قوله: (يَطَا في سّوَادٍ).إلخ أي: بطنه وقوائمه وما حول عينيه 
سودٌ كما تقدّم. 

قوله: (هَلُمّي المديّة) أي: هاتيها والمدية بضم اميم وكسرها 
وفتحها وهي السكين. 

قوله: (اشحَلريهًَا) بالشسين المعجمة والحاء المهملة المفتوحة 
وبالذّال المعجمة أي: حدّديها. 

وفيه استحباب إحسان الذبح وكراهة التُعذيبء كأن يذبح بما 
عي 

قوله: (وَآَحَدَ الكبش).إلخ هذا الكلام فيه تقديم وتأخيرٌ 
وتقديره: فأضجعه ثم أخذ في ذبحه قائلاً: بسم الله إلخ» مضحكيًا 
به وفيه استحباب إضجاع الغنم في الذبح» وأنها لاتذبجح قائمة 
ولا باركة بل مضجعة؛ لأنّْه أرفق بهاء وبهذا جاءت الأحاديث 
وأجمع عليه المسلمون كما قال النُووِي» وانفق العلماء على أن 
إضجاعها يكون على جانبها الأيسر حكى ذلك النووي أيضًا 
أنه أسهل على الذابح في أخذ السّكّين باليمين وإمساك رأسها 
باليسار. 


2 


وفيه استحباب قول المضحّي: بسم الله وكذلك تستحب 
النّسمية في سائر الذبائح وهو مجمعٌ عليه ولكن وقع الخلاف في 
وجوبها. 1 ٠‏ 

قوله: (ويُكبّ) فيه دليلٌ على استحباب التُكبير مع الشسمية 
فيقول» بسم الله واللّه أكبر. 

والصتفحة جانب العنق وإنْما فعل ذلك ليكون أثبت له 
وأمكن لثلا تضطرب الذّبيحة برأسها فتمنعه من إكمال الذّبح أو 
تؤذيه. قال النُووِي: وهذا اصح من الحديث الذي جاء بالنهي 
عن ذلك. 

قوله: (فَدَبَْحَهُمَا بيَدِه) فيه استحباب تولّي الإنسان ذبح 
أضحيته بنفسه فإن عات قال النووي: جاز بلا خلافي وإن 
استناب كتابيًا كره كراهة تنزيهٍ وأجزأه ووقعت التُضحية عن 
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الموكل» هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافْة إلا مالكًا في إحدى 
الرُوايتين عنه فإنه لم يجِوّزها ويجوز أن يستنيب صبيًا وامرأةً 
حائضًا لكن يكره توكيل الصّب وفي كراهة توكيل الحسائنض 
وجهان انتهى. 

ومذهب المادويّة اشتراط أن يكون الذابح مسلمًا فلا تحك 
عندهم ذبيجة الكافر ولا يجوز توكيله بالذبح. 

قوله: (قَقَالَ جين وَجهَهُما: وَجّهت).إلخ فيه استحباب تلاوة 
هذه الآية. عند توجيه الذبيحة للذبح. وقد تقدم ذكرها في دعاء 
الاستفتاح في الصلاة. 

بَابُ نَحرٍ الإبل فَائِمَةَ مَعقُولَة يَدُهَا اليُسرى 

6 قال اللَّدُ تَمَالَى: «فَاذكرُوا اسم الله عَلَيهَا 
صوَاف4. قَالَ البْخَاري: قَالَ ابن عبّاس: صّواف: قِيَامًا. وَعَن 
ان مر ده الى على جل قد ناح بده يتخرهاء ققال: ابعَهًا 


0 لس 


ِيَامًا مُقَيْدَةَ ة نه مُحَما مُق عليه (حم: 1/7 ) رخ 17لا0) 
(م: 187) لمهم 

5ح وَعَن عَبا الزّمَن بن سَابط: «أن الب يل 
َأصحَابَهُ كَانُوا يَنحَرُون ابد معُولَة البُسرى مَائمه ملَى ما : بْقِى 
مِن قَرَائِمِهًاء. رَوَاهُ أَبُو دَاوْدِ وَهُْوَ مُرِسْلٌ ١/5‏ ). 

حديث عبد الرّحمسن بن سابط هو في سنن أبي داود من 
حديث جابر بن عبد اللّه فلا إرسال وهكذا ذكره الحافظ في 
الفتح من حديث جابر وعزّاه إلى أبي داود. 

وقد سكت عنه هو والملذري» ورجاله رجال الصحيح 
وتفسير ابن عباس الذي ذكره البخاريٌ معلقَا قد وصله سعيد بن 
منصور وعبد بن حميار. 

قوله: (صواف) بالنُشديد جمع صائّةٍ أي مصطئةٍ في قيامها. 
ووقع في مستدرك الحاكم من وجهٍ آخر عن ابن عباس في قوله: 
«#صواف» صوافن أي قيامًا على ثلاث قوائم معقولة» وهي 
قراءة ابن مسعووٍ والصّوافن جمع صافنةٍ وهي الْتي رفعت إحدى 
يديها بالعقل لئلا تضطرب. 

قوله: (ابعَئهًا) أي: أثرهاء يقال: بعت الثاقة أي: أثرتها. 

قوله: (قِيَامًا) مصدر بمعنى قائمة» ووقع ني رواية الإسماعيلي 
انحرها قائمة 

قوله: (مُقَيَدَة) أي: معقولة الرّجل قائمة على ما بقي من 
قرائمها كما في الحديث الآخر. 


قوله: (مةَ مُحَملِ) بنصب سنْة بعامل مضمر كالاختصاص» 
أو التقدير: متبعًا سئة محمد ويجوز افع وفي رواية الحربي: «فإنه 
سئة محمرة. 

وفي هذا الحديث والّذي بعده استحباب نمحر الإبل على 
الصّفة المذكورة. 

وعن الحنفيّة يستوي نحرها قائمة وباركة في الفضيلة. 

وني الباب عن أنس عند البخاري: «أنّ النبي وه نَحَرَ بد 
بع بدن امه | ش 

باب بان وقته الذبح 

نفحقة - عن تابه بن سنفيالا البجلي' أله صَى مع رُسُولٍ 
الله يل يَومٌ أضحى قال فَانصَرَف فَإِذًا هُوَ باللّحم وَدْبَائِمٌ 
الآضحى تُعرّف فَعَرَفَ رَسُول الله يك أنْهَا دحت قَبلَ أن يُصَلَيْ 
فَقَالَ مَن كان ذُبحَ قَبلَ أن يُصلَي فَليِذبَح مَكَانَهَا أخرى وَمَن لم 
يكن ذُبَحَ حَنى صَلْينًا فَليَبّح باسم اللّهه. مُتْفَقْ علَِهِ (حم: 
1/4 (خ: 1كوده) (م: 959ل) (١‏ ). 

4- وَعَن جَابر قَالَ: ١صَلَى‏ بنَا رَسُولُ الله ل يوم 
قي النحر بالديئة َم جا فََُواوطوا أذ الس' 5 د لحر 


آم الي يك من كَانْ نْحرَ قبلَُ أن يُعِيدَ يُعِيدَ بنحر آخرٌ ولا يَنحَرُوا 
حَنى بحر الِسي' 6 روَاهُ مه (144/7) وَنُسلِمٌ 
(11). 


6- وحن أنّس قَالَ: قَالَ النبي يكلله: يوم الْحر مّن كَانْ 
ذْبْحَ قبل الصّلاةٍ نئِيذ» منْفَقْ عليه (حم: 01 خ: 
ووِلبُخَاريُ «من ذُبَحَ قل 
الصّلاة فَإنمَا َبَم تيه وَمَن ذُبَحْ بَعدَ الملا ققد نَم نُسْكَهُ 
وأصاب ممْنةَ المسلِمِين». 

وني الباب عن البراء عند الجماعة كلها بلفظ: «مّن ذَبَحَ قبل 
الصّلاة تنما مو لحم قَدْمَهُ لأهلِه ليس بن ادنك فِي شيء؛ 
وقد تقدم بنحو هذا اللّفظ 

قوله: (مَن بح قبل أن نُصلّي) في مسلم قبل أن يصلّي أو 
نصلي الأولى بالياء التحتيّة الثانية بالنون وهو شلك من الراوي. 
ورواية الثون موافقة لقوله في أوّل الحديسث إِنْها ذيحت قبل أن 
يصليء فإن المراد صلاة النب يكل وموافقة أيضًا لقوله في آخر 
الحديث: «ومن لم يكن ذبح حتّى صلينا»» وهذا يدل على أن 
وقت الأضحيّة بعد صلاة الإمام لا بعد صلاة غيره فيكون المراد 


بقوله في حديث أنس: «مّن كان ذْبَحَ قبل الصّلات الصّلاة 
المعهودة وهي صلاة الب يك وصلاة الأئمّة بعد انقضاء عصر 
التْبوة ويؤيّد هذا ما أخرجه الطّحاوي من حديث جابر وصمّحه 
ابن حبان دأنا رَجلا بح قبل أن يُصَلْي رَسُول الل ف فَنهَى أن 
يَذبَحَ أحَدّ قبل المئلاق؛ وظاهر قوله في حديث جابر: فنحروا 
وظُوا أذ ال قد نحر.إلخ أن الاعتبار بنحر الإمام وأنه لا 
يدخل وقت التُضحية إلا بعد نحره» ومن فعل قبل ذلك أعاد كما 
هو صريح الحديث. ويجمع بين ا حديثين بأنّ وقت النحر يكون 
مجموع صلاة الإمام وخطبته وذبحه. وقد ذهب إلى هذا مالك 
فقال: لا يجوز ذبحها قبل صلاة الإمام وخطبته وذبحه. وقال أحمد: 
لايجوز قبل صلاة الإمام ويجوز بعدها قبل ذبح الإمسام: وسواء 
عنده أهل القرى والأمصار ونحوه عن الحسن والأوزاعي 
وإسحاق. وقال الثُوري: يجوز بعد صلاة الإمام قبل خطبته وفي 
أثنائها وقال الششافعي/ وداود وآخمرون: إِنْ وقت النُضحية من 
طلوع الثكمس فإذا طلعت ومضى قدر صلاة العيد وخطبته أجزأ 
الذبح بعد ذلك سواءً صلّى الإمام ام لاء وسواءً صلّىالمضحّي أم 
لا وسواءٌ كان من أهل القرى والبوادي؛ أو من أهل الأمصار أو 
من المسافرين. وقال أبو حنيفة: يدخل وقتها في حقّ أهل القرى 
والبوادي إذا طلع الفجر ولا يدخل في حقّ أهل الأمصار حتّى 
يصلّي الإمام ويخطبء فإذا ذبح قبل ذلك لم يجزه. وقالت 
الهادويّة: إِنّ وقتها يدخل بعد صلاة المضحي سواء صللى الإمام 
أم لاء فإذا لم يصلٌ المضحّي وكانت الصّلاة واجبة عليه كان 
وقتها من الرُوال» وإن كانت الصّلاة غير واجبةٍ عليه لعذر من 
الأعذار أو كان من لا تلزمه صلاة العيد فوقتها من فجر التُحر 
ولايخفى أن مذهب مالكو هو الموافق لأحاديث الباب» وبقية 
هذه المذاهب بعضها مردودٌ بجميع أحاديث الباب» وبعضها يرد 
عليه بعضها. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنها لا تجوز اللُضحية 
قبل طلوع الفجر وأمًا إذا لم يكن ثم مام فالظاهر أنه يعتبر لكل 
مضح. بصلاته وقال ربيعة فيمن لا إمام له: إن ذبح قبل طلوع 
النّمس لا تجزئه وبعد طلوعها تجزئه وأمّا آخخر وقت النُضحية 
فسيأتي بيانه. وقد تأوّل أحاديث الباب من لم يعتبر صلاة اللإمسام 
. وذبحه بأن المراد بها الرُجر عن التُعجيل الّذي يؤدّي إلى فعلها قبل 
وقتها وباله م يكن في عصره يك من يصلّي قبل صلاته؛ فالتّعليق 
بصلاته في هذه الأحاديث ليس المراد به إلا التُعليق بصلاة 


المضحّي نفسهه لكنّها لا كانت تقع صلاتهم مع الذي يي غير 
متقدمةٍ ولا متاخّرة وقع التُعلييق بصلاته وَل بخلاف العصر الذي 
بعد عصره فإنْها تصلّي صلاة العيد في المصر الواحد جماعاتٌ 
متعدّدة ولا يخفى بعد هذا فإنّه ل يثبت أن أهل المدينة ومن. 
حولهم كانوا لا يصون العيد إلا مع الي بك ولا يصلح 
للنْسمّك لمن جوّز الذّبح من طلوع التكُمس أو من طلوع الفجر 
ما ورد من أل يوم الذحر يوم ذبح» لأنْه كالعامٌ. وأحاديث الباب 
خاصة فيبنى العام على الخاص. 

قوله: (فَلبَدبَح باسم اللِّ) الجارٌ وامجرور متعلق بمحذوفي أي: 
قائلاً باسم اللّه. 0 

- وَعَن سُلَيِمَان بن مُوسّى عَن جْبَير بن مُطعهِم عن 
نبي يك فَالَ «كُل أيَام الُشريق ذبح». رَوَاه أحَدُ (87/4) وَهُوَ 
لِلدَارَقْطبِي (4/ 7184) مِن حلي سْلَيمَانَ بن مُوسَى عن عَمرِو 
بن بار وَعَن نَافِم بن جْبير عن بير عن الثبِي 85 حوة. 

حديث جبير بن مطعم أخرجه ابن حبّان في صحيحه 
والبيهقي» وذكر الاختلاف في إسناده؛ ورواه ابن عدي مسن 
حديث أبي هريرة» وني إسناده معاوية بن يحيى الصّدف وهو 
ضعيفٌ» وذكره ابن أبي حاتم من حديث أبي سعيلره وذكر عن 
أبيه أنه موضوع. 

قال ابن القيّم في الهدي: إن حديث جبير بن مطعم منقطع لا 
يثبِت وصله. ويجاب عنه بأن ابن حبّان وصله. وذكره في 

وقد استدلٌ بالحديث على أن أيّام الُشريق كلها أيّام ذبح 
وهي يوم النْحر وثلاثة آيَامِ بعده. وقد تقدم الخلاف فيهاني 
كتاب العيدين» وكذلك روي في الهدي عن علي رضي الله عنه 
نه قال: أيّام النْحر يوم الأضحى وثلاثة أيامِ بعده وكذا حكاه 
النووي عنه ني شرح مسلم وحكاه أيضًا عن جبير بن مطعم وابن 
عباس وعطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وسليمان 
بن موسى الأسديّ فقيه أهل الشّام ومكحول والنشافعي وداود 
الظاهريّ وحكاه صاحب المدي عن عطاء والأوزاعيّ وابن 
المنذرء ثم قال: وروي من وجهين مختلفين يشدٌ أحدهما الآخر 
عن الل يه أنه قال: «كُل من نح وكُل يام الششريقي ذبح» 
وروي من حديث جبير بن مطعمٍ وفيه انقطاعٌ. ومن حديث 
أسامة بن زيد عن عطاء عن جابر قال يعقوب بن سفيان: أسامة 
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بن زياد عند أهل المديئة ثقةٌ مأمونٌ انتهى. وقال أبو حنيفة ومالك 
وأحمد: إن وقت الذبح يوم النْحر ويومان بعده. قال النُووي: 
وروي هذا عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه وعلي رضي الله 
عنه وابن عمر وأنس رضي الله عنهم. 

وسكر ناي القت عن اعد اله قال افوقو ورا ل 
أصحاب رسول الله بكلِْ ورواه الأثرم عن ابن عباس وكذا حكاه 
عنه في البحر وإليه ذهبت اهادويّة والّاصر وقال 00 إن 
وقته يوم النحر خخاصة. وقال سعيد بن جبير وجابر بن زيدر: إن 
وقته يوم النُحر فقط لأهل الأمصار ويام النُشريق لأهل القرى. 
وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء أن وقته في جميع ذي 
الحجة. فهذه خمسة مذاهب أرجحها المذهب الأول للأحاديث 
المذكورة في الباب وهي يقَوي بعضها بعضًا. وقد أجاب عن ذلك 
صاحب البحر بجواب في غاية السقوط فقال: قلنا: لم يعمل به 
يعنى: حديث جبير» أحدّ من المئحابة» وقد عرفت أنه قول جماعةٍ 
جالع كاك ال لراك الدع لم ار م 
بعدم الجواز لا يعد قادحًا وأشفا ما جاء به من منع من اللأبح في 
اليوم الرابع الحديث الآتي في النهي عن ادّخخار لحوم الأضاحيّ 
فوق ثلاش» قالوا: فيه دليلٌ على أن أيّام الذبح ثلاثة فقطء لأنه 
لايجوز الذّبح في وقتو لا يجوز فيه الأكل» ونسخ تحريم الأكل لا 
يستلزم نسخ وقت الذبح» وقد أجاب عنه ابن القيّم بأنّه لا يدل 
على أن يام البح ثلائة فقطء لأن الحديث دليلٌ على نهي 
الذابح أن يعر شيئًا فوق ثلاثة يام من يوم ذيحهه فلو اشر 
البح إلى اليوم اثالث لجاز له الاْخار ما بينه وبين ثلاثة يام 
وسياتي بقيّة الكلام على الحديث ووقع الخنلاف في جسواز 
التضحية في ليالي أيّام الذبح فقال أبو حنيفة والشافعيُ وأمد 
. وإسحاق وأبو ثور والجمهور: إِنه يجوز مع كراهةٍ. وقال مالك في 
1 الشهور عنه وها أصحابه ورواية عن أحمد: إِنّه لا يجزئ بل 
يكون شاة لحم. ولا يخفى أن القول بعدم الإجزاء وبالكراهة 
يحتاج إلى دليل» ومجرّد ذكر الأيّام في حديث الباب وإن دل على 
إخراج اليالي بمفهوم اللّقب لكنٌ التُعبير بالأيّام عن مجموع الأيّام 
واللَيالِء والعكس مشهورٌ متداولٌ بين أهل اللّغة لا يكاد يتبادر 
غيره عند الإطلاق. وأمًا ما اخرجه الطّبراني عن ابن عباس «أنهُ 
كه نَهَى عن الذبح ليلاً؛ ففي إسناده سليمان بن سلمة الخبائري 
وال ل 


وفيه مبشّر بن عبيدٍ وهو أيضًا متروكٌ وني البيهقي عن الحسن 
نهي عن جذاذ اليل وحصاده والأضحى باللّيل» وهو وإن كانت 
الصيغة مقتضية للرّفع مرسل. 
بَابْ الآكل وَالإِطعَام من الأضحًِة وَجَوَارُ ادُخَار 
لحيهًا ونسخ النهي عَنه 

١‏ عن عَائْشَةَ قَالّت: «دَفْ أهل أبيَات مِن أهل البَاوِيَةِ 
حَضْرَةٌ الآضحى رْمَانْ رَسُول الله بل فَقَالَ: ادِْرُوا ثلانًا ك 
دقرا با بق لما ان بعد 5لدلن قَالُوا: يَارْسُول اللّه: إن 
الاين تون الأَسَنة بن عتخاباهى تحمل ؤن دوا لوده 
َقَالَ: وَمَا ذّاك؟ قَالوا: نَهَيت أن تُؤكَل لحُومُ لاحي بعد 
تلاش فَقَال: إِنْمَا نْهيبَكُم من أجل الدافة فَكُلُوا وَادثيِرُوا 
وَتَصذْكُواء مُْفَْ عَلّيِهِ (حم: )0١/5‏ (خ: ١لاده)‏ (م: 181/1) 
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1 وَعن جاب قَالَ: دكا لا نَاكُلٌ مِن لْحُوم بُديِنَا فُوقّ 
ثلاث مئى فَرَْخْصٌّ لنَا رَمسُولُ الله بك فَقَالَ كُلُوا وَتَرَودُوا منْقَقَ 
علي (حم: //11) (خ: 08017) (م: 19177) وَفِي لفظر: «كُنا 
َتَرَودُ لْحُومَ الآضَاحِيّ عَلَى عَهدٍ رَسُول الله يه إلى الموينة 
أخرجاة» دفي لفظ: «أن النبي ل نْهَى عَن أكل لْحُومٍ المْْحَايَا 

بَعدَ ثلاث نَم قَالَ بَعَدُ كُلُوا وَتَرَوُدُوا وَادّْجِرُوا' رَوَاهُ مَُلِمْ 
لشْان' #). 

117- وَعَن سَلَمَة بن الأكوع قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بله: 
كان في العام المقبل قَالُوا يا رول اللِّ مَل كما ناي العام 
الماضبي؟ قَالَ كُلُوا وَأطعِمُوا وَادْخيرُوا قن ذَلِكَ العام كَانْ بالئاس 
جَهِد فَأرّدت أن تُعِينُوا فِيهًا'. مف عَلَيِهِ (خ: 0034) (م: 
١9/4‏ ) (004). 

-1١4‏ وَعَن نُوبَانَ قال «ذْبَحَ رَسُولُ الله يق أَضحِينَهُ ثُمْ 
َال: يا ئلة صلم لي لم قدو قلم از أليثة بنذ ع قم 
الماِيئّة» رَوَاُ أحَدُ (10///0؟) وَمُسِلِمَ (191/0) (03"0). 

- وَعَن أبي سَعِيادٍ «أن رَمسُولَ الله بك قَالَ: يَاأهلَ 
المي لا تَكلُوا ُحُومَ الآهتاحِي قوق ثلائة يام نشوا إلى 
رَسُول الله يل أن لَهُم عِبّالاً وَحَمْمًا وَََْما فَقَالَ كُلُوا وَاحبسوا 
ا !». رَوَاه مُسِلِم (191/7) (7072) 

- وَعَن بُرَيدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله يكك: «كُنت لَهِبنْكُم 
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عن لْحُومٍ الآضّاحِي فُوق نَلانّة لينْسِع ذَرُو الطسول عَلَى من لا 
طول لَه فَكُنُوا ما بدا لَكُم وَأَطْعِمُوا وَادْخِرُواء. رَوَاهُ أحَدٌ 
(75/6) وَمُسِلِمٌ (181/9) (71) وَالتَرمِلرِيْ )19١١(‏ وَصَححَة) 

وفي الباب عن نبيشة اذل عند أحمد وأبي داود وزاد بعد. 

قوله: (وَادْخِرُوا) واتتجروا أي: اطلبوا الأجر بالصّدقة 

قوله: (دَفُ) بفتح الدّال المهملة وتشديد الفاء أي: جاء قال 
أهل اللّغة: الذافة بتشديد الفاء قوم يسيرون جميعًا سيرًا خفيفًا 
ودافة الأعراب من يريد منهم المصرء والمراد هنا من ورد من 
ضعفاء الأعراب للمواساة. 

قوله: (حَضِرَة) بفتح الحاء وضمّها وكسسرها والضّاد ساكنةٌ 
فيها كلها وحكي فتحها وهو ضعي وإنّما تفشح إذا حذفت 
الهاء يقال: بحضر فلان» كذا قال الثووي. 

قوله: (وَيَجِمُلُونَ) بفتح الياء وسكون الجيم ممع كسر الميم 
وضمها ويقال بضمٌ الياء مع كسر الميم يقال: جمُلت الدّهن اجمله 
بكسر الميم وأجمله بضمّها جملا وأجملته أجمله إجمالاً أي: أذبته. 

قوله: (بَعدَ نٌلاث) قال القاضي عياض: يحتمل أن يكون 
ابتداء الثُلاث من يوم ذبح الأضحيّة وإن ذبحت بعد يوم النحر 
ويحتمل أن يكون من يوم النْحر وإن تأخر البح عنه قال: وهذا 
أظهر ورجّح ابن القيّم الأول وهذا الخلاف لا يتعلّق به فائدة 
عند من قال بالنسخ إلا باعتبار ما سلف من الاحتجاج بذلك 
على أن يوم الرابع ليس من يام الذبح. 

قوله: (إنْما نَهبتُكُم مِن أجل الذَافَةِ فَكُلُوا).إلخ, هذا وما 
بعده تصريحٌ بالنسخ لتحريم أكل لحوم الأضاحي بعد النلاث 
وادّخارها وإليه ذهب الجماهير من علماء الأمصار من الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم. وحكى الثوويُ عن علي رضي الله عنه 
وابن عمر رضي الله عنهم أنْهما قالا: يحرم الإمساك للحوم 
الأضاحي بعد ثلاث وأنّ حكم التحريم باق» وحكاه الحازمي في 
الاعتبار عن علي رضي الله عنه أيضًا والشنى وهيف الله بن واقد 
وعبد الله بن عمر ولعلّهم لم يعلموا بالناسخ ومن علم حجّة 
على من لم يعلم؛ وقد أجمع على جواز الأكل والادخار بعد 
الثُلاث من بعد عصر المخالفين في ذلك ولا أعلم أحدًا بعدهم 
ذهب إلى ما ذهبوا إليه. 

قوله: (كُنُوا) استدلُ بهذا الأمر ونحوه من الأوامر المذكورة في 
الباب من قال بوجوب الأكل من الأضحيّة وقد حكاه الثووي 


عن بعض السّلف وابي الطَيّب بن سلمة من اصحاب الثشافعي 
ويؤيّده قوله تعالى: فَكُلُوا مِنهًا4؛ وحمل الجمهور هذه الأوامر 
على الدب والإباحة لورودها بعد الحظر وهو عند جماعةٍ 
للإباحة وحكى النُوويُ عن الجمهور أنه للوجوب والكلام في 
ذلك مبسوط في الأصول. 

قوله: (وَأطْهِمُوا) وفي حديث عائشة «وَتْصدقُواء فيه دليلٌ 
على وجوب التَصدُّق من الأضحيّة وبه قالت التتافعيّة: إذا 
كانت أضحية تطوع قالوا: والواجب ما يقع عليه اسم الإطعام 
والصّدقة ويستحب أن يكون بمعظمها. قالوا: وأدنى الكمال أن 
يأكل الثّلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث وفي قول لهم: يأكل 
النّصف ويتصدق بالنّصف وهم وجة أنْه ل يجب النُصدق بشيء 
وقال القاسم بن إبراهيم: إِنْه يتصلدق بالبعض غير مقدر. قال في 
البحر: وني جواز أكلها جميعها وجهان عن الإمام يحيى أصحهما: 
لا يجوز إذ يبطل به القربة وهي المقصود وقيل: يجوز والقربة 
تعلّقت بإهراق الدّم فإن فعل لم يضمن شيئًا عند الجميع إذ لا 
دليل. قلت: وفي كلام الإمام يحيى نظرٌ مع القول بألها سه 
انتهى. 

قوله: (فَأَردت أن تُعِينُوا فِيهًا) بالعين المهملة من الإعانة هذا 
لفظ البخاري ولفظ مسلم: «أن يَفْشُروٌ فيهم' بالفاء والثّين 
المعجمة أي: يشيع لحم الأضاحي في الناس ويتتفع به احتاجون. 
قال القاضي عياض في شرح مسلم: الذي في مسلم أشبه وقال في 
المشارق: كلاهما صحيمٌ والّذي في البخاري أوجه. والجهد هنا 
بفتح الجيم وهو المشقة والفاقة. 

قوله: (أصلح لي لحم هَلِو).إلخ؛ فيه تصريح بجواز ادّخار 
لحم الأضحيّة فوق ثلاث وجواز ترود منه» وأن التَروّد منه في 
الأسفار لا يقدح في التُوكل ولا يخرج المتزوّد عنه وأن الأضحيّة 
مشروعةٌ للمسافر كما تشرع للمقيم وبه قال الجمهور. وقال 
النخعي وأبو حنيفة: لا ضحيّة على المسافر. قال النووي: وروي 
هذا عن علي رضي الله عنه: 

وقال مالك وجماعةٌ: لا تشرع للمسافر بمنى ومكة؛ والحديث 
يرد عليهم. 

قوله: (حَشَمًا) قال أهل اللّغة: الحشم بفتح الحاء المهملة 
والشّين المعجمة هم اللائذون بالإنسان يخدمونه ويقومون بأموره. 
وقال الجوهري: هم خدم الرجل ومن يغضب له سمُّوا بذلك» 
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لأنهم يغضبون له والحشمة الغضب ويطلق على الاستحياء ومنه 
قوهم: فلانُ لا يحتشم أي: لا يستحي ويقال: حشمته وأحشمته 
إذا أغضبنه وإذا أخجلته فاستحى لخجله. قال الشووي: وكان 
الحشم أعم من الخدم فلهذا جمع بينهما في هذا الحديث» وهو من 
باب ذكر الخاص بعد العام وني القاموس الحشمة بالكسر: الحياء 
والانقباض احتشم منه وعنه وحشمه وأحشمه أخجله وأن يجلس 
إليك الرجل فتؤذيه فتسمعه ما يكره ويضم حشمه يحشمه 
ويحشمه وأحشمه وكفرح غضب وكسمعه أغضبه كأحشمه 
وحشمه. وحشمة الرُجل وحشمه محركتين وأحشامه خاصّته 
اْذين يغضبون له من أهل وعبيدٍ أو جيرةٍ والحشم تحركة للواحد 
والجمع؛ وهو العيال والقرابة أيضًا انتهى. 

قوله: (فَكُلُوا ما بَدَا لَكُم) فيه دليلٌ على عدم تقدير الأكل 
بمقدارء وأن للرّجل أن يأكل من أضحيّته ما شاء وإن كثر مالم 
يستغرق» بقريئة قوله: لوَأطْعِمُوا». 

بَابُ الصُدَقَة بالجلُودٍ والجلال والنهي عن بَبعِها 

37 1- عن عَلِيُْ بن أبي طَالِبٍ رضي الله عنه قَال: «أمَرَنِي 
رَسُولُ الله و أن أنُومَ على بُدنِهِ ون اتَصَدق بِنُحُوِبِهَا 
جُلُودهَا جلها أن لا أعطي الجازر منها شيئاء وَقَال: نُحنْ 
تُعطيه مِن عِندنا مُنْفَقْ عله (حم: /١‏ 117) (خ: 11 (م: 
١117‏ ) (144). 

. 11- وَعَن أبي معي أن قَنَادَةَ بن النعمّان أخبَرَ «أنّ 
لبي ل ام فَفَالَ إنْي كدت أمَربكُم أن لا نَاكَلُوا لْحُومٌ 
الآضاحي قوق ثلاث ل 0 شع 
ولا تبيعُوا لْحُومٌ المدي وَالْآضَاحِي رَكُلُوا وَنَصدَفُوا وَاستمتِعُوا 
بِجْلُودِهًا. ولا تَِيِسُوهَا وإن أَطعَمئم من لَحُومِهَا شيا فَكُلُوا 7 
شينتم؛ رَوَاهُ أَجَدُ (4/ .)1١١‏ 

حديث قتادة ذكره صاحب الفتح ولم يتعقبه مع جري عادته 
بتعقّب ما فيه ضعفٌ. وقال في مجمع الرُوائد: إن مرسل صحييح 
الإسناذ انتهى. 

قوله: (أن أَقُومٌ عَلَى بُدهِ) أي: عند نحرها للاحتفاظ بها 
ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك أي: على مصالحها في علفها 
ورعيها وسقيها وغير ذلك. 

ولم يقع في هذه الرواية عدد البدن ووقع في روايةٍ أخرى 
للبخاري وغيره أنْها مائة بدنة وقد تقدّم ماروي من «أنه يه 


نْحَرََلائِينَ بَدنَهه كما ف رواية أبي داود أو ثلانًا وسئّين كما في 
رواية مسلم وهي الأصح. 

قوله: (وَأَِلْتِهَا) جمع جلال بضمٌ الجيم وتخفيف اللام وهو ما 
يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه: ويجمع أيضًا على جلال 
بكسر الجيم. 

قوله: (وَأن لا أعطِي الجَاْرَ مِنها شَيئًا) فيه دليلٌ على أنه لا 
يعطن المازر شيا لبي وليس ذلك الراد بل المراد ان لآ يعطئ 
لأجل الجزارة لا لغير ذلك؛ وقد بِيّن النسائيّ ذلك في روايته مسن 
طريق شعيب بن إسحاق عن ابن جريج قال ابن خزيمة: والمراد 
أنه يقسمها على المساكين إلا ما أمره به من أن يأخذه من كل 
بدنٍ بضعة كما في حديث جابر الطويل عند مسلم. والحديث كله 
يدل على أنه لا يجوز إعطاء الجازر من لحم اهدي الذي نحره 
على وجه الأجرة قال القرطي: ولم يرخص في إعطاء الجازر منها 
لأجل أجرته إلا الحسن البصري وعبد الله بن عبيد بن عمير 
انتهى. وقد روي عن ابن خزية والبغوي أنه يجوز إعطاؤه منها 
إذا كان فقيرًا بعد توفير أجرته من غيرها: وقال غيرهما إن 
القياس ذلك لولا إطلاق التشارع المع وظاهره عدم جواز 
المنُدقة واهدية كما لا تجوز الأجرة وذلكء لأنْها قد تقع مساعة 
من الجازر في الأجصرة لأجل ما يعطاه من النُحم على وجه 
الصّدقة أو الهديّة. 

وقد استدل به على منع بيع الجلد والجلال؛ قال القرطي: فيه 
دليل على أن جلود اهدي وجلاها لا تباع لعطفهما على اللحم 
وإعطائهما حكمه وقد اثفقوا على أن لحمها لا يباع فكذا الجلود 
والجلال. وأجازه الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وهو وجة 
00 ابض الفافلة كاترا: يضرت كله صرت الست 

قوله: إما شنتم» فيه إطلاق المقدار الذي يأكله المضحّي من 
أضحيته وتفويضه إلى مشيئته. 

قوله: (وَلا تَبِيعُوا لْحُومَ الآضاحجِي) فيه دليل على منع بيع 
لحوم الأضاحي وظاهره التُحريم. 

وقد بيسن النشارع وجوه الانتفاع في الأضحيّة من الأكل 
والتُصدق والاؤخار والاثتجار. 

قوله: (وا ستَمتِعُوا بِجُلُودِهَا ولا تبيئوها) فيه رد على 
الأوزاعيّ ومن معه وفيه أيضًا الإذن بالانتفاع بها بغير البيع. 

وقد روي عن محمّد بن الحسن أن له أن يشتري بمسكها 
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غربالاً أو غيرها من آلة البيت لا شيئًا من المأكول. 

وقال الثُوري: لا يبيعه ولكن يجعله سقاء وشنًا في البيت وهو 
ظاهر الحديث. 

قوله: (وإن أطْعَمئُم).إلخ؛ فيه دليلٌ على أنه يجوز لمن أطعمه 
غيره من لحم الأضحيّة أن ياكل كيف شاء وإن كان غنيًا. 

بَابْ من أذْن فِي انتهاب أَضحِيته 

4- عن عبد الل بن قرط أن رَسُولَ للق قَال: 
«أعظَم الآيامٍ عند الله يُومُ النحر ثُمْ يوم القرا وَثْربُ إلى رَسُول 
الله يك حمس بَدَنَاتٍ أو ميت يَنَحَرمُنّ فَطَفِقن يَْدلِفِنَ إِلَيِهٍ 
فَسَألتِ بَعض من يَلِينِي ما قَالَ؟ قَالُوا: فَالَ: «مَن شاءً اقتطم؟' 
َوَاُ أَجَدُ (00/4”) وَبو ذَاوْد (1770) وَقّد احنّجُ به من 
رخص في نُثَار العَروس وَنْحَوو. ْ 

حدمت اعرجت أبعنا اسان واي كان ل ميت 
وسكت عنه أبو داود والمنذري. 

قوله: (ابنُ قُرط) بضمٌ القاف وآخره طاءً مهملة. 

قوله: (يُومَ النْحرِ) هو يوم الحجٌ الأكبر على الصّحيح عند 
الشافعيّة ومالك وأحمد لما في البخاري أله يك وقف يوم الْحر 
بين الجمرات. وقال: «هذا يوم الحج الأكبر»» وفي الحديث دلالسة 
على أله أفضل آيام السّنة ولكنه يعارضه حديث «َيرٌ يُومٍ 
طَلْمَت فِبهِ الثم يومُ الْجُمُعَةِ». وقد تقدّم في أبواب الجمعة 
وتقدّم الجمع ويعارضه أيضًا ما أخرجه ابن حبّان في صحيحه 
عن جابر قال: قال رسول الله :هما من يوم أفضلُ عند الله 
بن يوم عَرَقَة يِل الل تَمَالَى إِلَى سمّاء انبا فينَاهِي بأهلٍ 
الآرض أهل السمَاء فلم يُرَ يَومْ أكثرُ تا مين الثار مين يَوم عَرَقْةَ 
وقد ذهبت الثنافعيّة ىاه افضل من يوم النحر ولا يخفى أن 
حديث الباب ليس فيه إلا أن يوم النْحر أعظم وكونه أعظم وإن 
كان مستلزمًا لكونه أفضل لكنه ليس كالتُصريح بالأفضليّة كما في 
حديث جابر إذ لا شك أن الدلالة المطابقيّة أقوى من الالتزامية 
فإن أمكن الجمع بحمل أعظميّة يوم النُحر على غير الأفضلبّة 
فذاك وإلا يمكن فدلالة حديث جابر على أفضليّة يوم عرفة أقرى 
من دلالة حديث عبد الله بن قرط على أفضليّة يوم النحر. 

قوله: (يُومٌ القَر) بفتح القاف وتشديد الرّاء وهو اليوم الذي 
يلي يوم النْحر سمّي بذلك. لأن الاس يقرون فيه بملى. وقد 


فرغوا من طواف الإفاضة والنحر فاستراحوا ومعنى قرٌوا: 
استقرُوا ويسمّى يوم النفر الأول ويوم الأكارع. 

قوله: (بَدلْْنَ) أي: يقتربن» وأصل الدال تاءٌ ثم أبدلت منها 
ومنه المزدلفة لاقترابها إلى عرفاتي ومنه قوله تعالى: «وأزلِقَت 
الج لِمتقينْ4» وفي هذه معجزة ظاهرة لرسول الله بقل حيث 
تسارع إليه الدُواب التي لا تعقل لإراقة دمها تبركًا به فياللُه 
العجب من هذا النوع الإنساني» كيف يكون هذا النوع البهيمي 
أهدى من أكثره وأعرف؟.تقرب هذه العجم إليه لإزهاق 
أرواحها وفري أوداجها وتتنافس في ذلك وتتسابق إليه مع كونها 
لا ترجو جِنّةَ ولا تخاف ناراء ويبعد ذلك الثاطق العاقل عنه مع 
كونه ينال بالقرب منه النُعيم الآجل والعاجل ولا يصيبه ضررٌ في 
نفس ولا مال حّى قال القائل مظهرًا لشدّة حرصه على قتل 
المصطفى يق أين محمد لا نجوت إن نجاء وأراق الآخر دمه وكسر 
ثنيّته فانظر إلى هذا التّفاوت الذي يضحك منه إبليس؛ ولأمر ما 
كان الكافر شب الدُوابٌ عند اللّه. ١‏ 

قوله: (قَلِمَا وَجَبّت جَنُوبُهَا) أي: سقطت إلى الأرض جنوبها 
والوجوب: السقوط. 

قوله: (مَن شاءً افتَطم) أي: من شاء أن يقتطع منها فليقتطع؛ 
هذا محل الحجّة على جواز انتهاب الهدي والأضحيّة. 

واستدل به على جواز انتهاب نثار العروس كما ذكره 
المصنّف. ومن جملة من استدلُ به البغوي. 

ووجه الدلالة قياس انتهاب الدّبار على انتهاب الأضحيّة. 
وقد رويت في الثثار وانتهابه أحاديث لا يصح منها شيءٌ وليس 
هذا محل ذكرها وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كراهة انتهاب 
الثثار وروي ذلك عن ابن مسعوج وإبراهيم النخمي وعكرمة. 
وتمسكوا بما ورد في النْهي عن الثهبى وهو يعم كل ما صدق عليه 
نه انتهابٌ ولا يخرج منه إلا ما خص بمخصّص صالح. 


كناب العَقِيقَة وَسْنةُ الولادة 

- عن سّلمّان بن عَامِر الضِبّيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
يكذ امع الام عَقِيقة َأهرِيفُوا نه دَمَا وَأمِيطُوا عَنَهُ الآذّى» 
رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلا مُسلِمًا (حم:0/ ؟١)‏ (د: /14811) (ت: 18517) 
(ن: /157/1) (ها: 3106). 

0١‏ - وَعَن سمُرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ الل يله: «كُل غُلام 
رَهِئة عبقي نبْحُ عن يوم سابع وَيُسَمّْى فيه وَيُحلَقَ رَآسْهُ» 
روَاهُ لَه رَصَحِحَهُ الكريي ((حم: 17/6 0د /1410) 
(ت: 7؟١6١)(ن:/57/90١1)(ه:‏ 156" ). 

1 - وَعَن عَائِشَة قَالّت: قَالَ رَسُولْ الله يَق: ١ن‏ 
الغلام شائّان مُكَافَانَانَ وَعَن الْجَاريةٍ شان رَرَاهُ أَحَد وَالتَرِمِذِيُ 
(1617) وَصحُحَهُ وَفِي لفظ: «أمرَنَا رَسُولُ الله يكل أن نَعْقّ عن 
الجَارية شا وَعَن الغُلام شَائّين» رَوَآُ أحَدُ (1/ 471) وابن ماجه 
01). 

141 - وَعَن َم كُرز الكَعبيّة أنهَا سَأَلّت رَسُولَ الله يك 
عَن العَقِيقَةِ فُقَالُ: «نْعَم عن اللام شَانَان وَعَن الأننى وَاجِدَةٌ لا 
يَضرَكُم ذُكرَانًا كُنْ أو إِنَانًاء رَوَاهُ أحَدُ (5/ ؟؟4) وَالتَريِذِيُ 
)١1615(‏ وَصحُحَهُ 

حديث سمرة أخرجه أيضًا البيهقي والحاكم وصحّحه عبد 
الحق» وهو من رواية الحسن عن سمرة والحسن مدلْسٌ لكنه 
روى البخاري في صحيحه من طريق الحسن أنه سمع حديث 
العقيقة من سمرة قال الحافظ: كأنّه عنى هذا. 

وقد تقدّم قول من قال: إِنّه لم يسمع منه غيره. وحديث 
عائشة أخرجه أيضًا ابن حبّان والبيهقي وحديث أمّ كرز أخرجه 
أيضًا النسائيّ وابن حبّان والحاكم والدارقطي. 

قال في التلخيص: وله طرق عند الأربعة والبيهقي. 

قوله: (مَعْ العُلام عَقِيقَة) العقيقة الذبيحة الي تذبح للمولود 
والعق في الأصل: الشّقَّ والقطع وسبب تسميتها بذلك أله يشقّ 
حلقها بالذّبح وقد يطلق اسم العقيقة على شعر المولود وجعله 

الرغشريّ الأصلء والثاة مشتقّة منه. 

١‏ قوله وامريتراشة ف عفك بيندكزريكة التحانيكف 
القائلون بأنها 0 وهم الظاهريّة والحسن البصري. 


نيل الأوطار - كتاب العقيقة لف 


وذهب الجمهور من العترة وغيرهم إلى أنْها سنةٌ وذهب أبو 
حنيفة إلى أنّها ليست فرضًا ولا سْةً. 

وقيل: إنْها عنده تطوّعٌ احتججٌ الجمهور بقوله كل: امن أحَبُ 
أن يَسسك عن وَلَده فَليَفْمَل» وسياتي وذلك يقتضي عدم 
الوجوب لتفويضه إلى الاختيار. فيكون قرينة صارفة للأوامر 
ونحوها عن الوجوب إلى الندب وبهذا الحديث احتججٌ أبو حنيفة 
على عدم الوجوب والسُّئَيّة ولكنّه لا يخفى أنه لا منافاة بين 
التُفويض إلى الاختيار وبين كون الفعل الذي وقع فيه التفويض 
سنّة وذهب محمد بن الحسن إلى أن العقيقة كانت في الجاهليّة 
وصدر الإسلام فنسخت بالأضحيّة وتمكّك بماسياأتي ويأتي 
الجواب عنه وحكى صاحب البحر عن أبي حنيفة أن العقيقة 
جاهليّة مماها الإسلام وهذا إن صحٌ عنه حمل على أنها لم تبلغه 
الأحاديث الواردة في ذلك. 

قوله: (وَْمِيطُوا عَنهُ الآدّى) المراد احجلقوا منه شعر رأسه كما 
في الحديث الذي بعده. 

ووقع عند أبي داود عن ابن سيرين أنّه قال: إن لم يكن الأذى 
حلق الرّاس وإلا فلا أدري ما هو. 

وأخرج الطّحاوي عنه أيضًا قال:لم أجد من يخبرني عن 
تفسير الأذى وقد جزم الأصمعي بأنّه حلق الرّاس وأخرجه ابو 
داود بإسناو صحيح عن الحسن كذلك. 

ووقم في حديث عائشة عند الحاكم بلفظ: «وَأمَرَ أن يُمَاط 
عَن رُهُوسِهمًا الآذى» قال في الفتح: ولكن لا يتعيّن ذلك في 
حلق الراس فالأولى حمل الأذى على ما هواعم من حلق 
الرّاس. ويؤيّد ذلك أن في بعض طرق حديث عمرو بن شعيبر: 
«ويماط عنه أقذاره». رواه أبو الشيخ. 

قوله: (كُل عْلامٍ رَهِينْة بحقِيقَتو) قال الخطابي: اختلف الاس 
في معنى هذا فذهب أحمد بن حنبل إلى أن معناه أنه إذا مات وهو 
طفلٌ ولم يعق عنه لم يشفع لأبويه وقيل: المعنى: أن العقيقة لازمة 
لا بد منها فشّه لزومها للمولود بلزوم الرّهن للمرهون في يد 
المرتهن. وقيل إِنّه مرهونٌ بالعقيقة بمعنى أنه لا يسمّى ولا يحلق 
شعره إلا بعد ذبحها وبه صرح صاحب المشارق والثّهاية. 

قوله: (يُدْبَحَ عَنْهُ يُومّ سّابعِه) بضم الياء من قوله: يذبح وبناء ' 
الف لتتتدي ول وقد دين على اليس اذ ل للق 
الأجني كما يصحٌ أن يتولاه القريب عن قريبه والتشخص عن 


نفسه. وفيه أيضًا دليلٌ على أنّ وقت العقيقة سابع الولادة» وأنها 
تفوت بعده وتسقط إن مات قبله. وبذلك قال مالك: وحكى عنه 
ابن وهس أنه قال: إن فات السابع الأول فالاني ونقل التّرمذي 

عن أهل العلم نهم يستحبُون أن تذبح العقيقة في السّابع فإن لم 
يمكن ففي الرابع عشر فإن لم يمكن فيوم أحد وعشرين. وتعقبه 
الحافظ بأنه لم ينقل ذلك صريِمًا إلا عن أبي عبد الله البوشنجيّ 
ونقله صالح بن أحمد عن أبيه. ويدلٌ على ذلك ما أخرجه 
البيهقي عن عبد اللّه بن بريدة عن أبيه عن اللي وق قال: 
العقِيقة تبَحُ لِسبعٍ وَلأربمٌ عشرةٌ ولأحدى وَعِشْرِينَ وعند 
الحنابلة في اعتبار الأسابيع بعد ذلك روايات. وعند الششافعيّة أن 
ذكر الستّابع للاختيار لا للتّعيين. ونقل الرافعي أنه يدخل وقتها 
بالولادة وقال الشافعي: إن معناه أنها لا تؤخخر عن السابع اختيارًا 
فإن تاخخرت إلى البلوغ سقطت عمّن كان يريد أن يعقّ عنه لكن 
إن أراد هو أن يعقّ عن نفسه فعل. ونقل صاحب البحر عن 
الإمام يحبى أنّها لا تجزئ قبل الستابع ولا بعده إجماعًا ودعوى 
الإجماع مجازفة ما عرفت من الخلاف المذكور. 

قوله: (وَيْسَمّى فِيه) في رواية يدسى وقال أبو داود: إِنْها وهم 
من همام. وقال ابن عبد البرّ: هذا الذي تفرد به همّامٌ إن كان 
حفظه فهو منسوخ. وقد سئل قتادة عن معنى قوله: يدمى فقال: 
إذا ذيحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت بها أوداجها ثم 
توضع على يافوخ الصّيّ حنّى يسيل عن رأسه مشل الخبط ثم 
يعلّق ثم يفسل رأسه بعد ويحلق. وقد كره الجمهور التدمية 
واستدلُوا على ذلك بما أخرجه ابن حبّان في صحيحه عن عائشة 
قالت: دكَانُوا في الجَاهِلِية إذَا عقوا عن العدبي توا ته سدم 
العَقِيقَةٍ ًا حَلْقُوا راس المولُودٍ وَضَعُوهَا عَلَى رَاميهِ فُقَالَ النبي 
ي: اجمَلُوا مَكَانَ الم خلُوقًاء زاد أبو الشيخ ونهى أن يمس 
رأس المولود بدم. وأخرج ابن ماجه عن يزيد بن عبد اللّه المزني: 
أن الي يك قال: «يُمَقْ عن الغُلام وَلا يُمَسْ رَاسْهُ بدّم» وهذا 
مرسلً» لأنّ يزيد لا صحبة له وقد وصله البرار من هذه الطريسق 
وقال: عن أبيه» ومع هذا فقد قيل: نه عن أبيه مرسل وسياتي 
حديث بريدة الأسلمي. ونقل ابن حزم عن ابن عمر وعطاء 
استحباب النُدمية؛ وحكاه في #البحر؛ عن الحسن البصري 
وقتادة. 

وفي قوله: ويسمّى دليلٌ على استحباب النُسمية في اليوم 


يلف نيل الأوطار - كتاب العقيقة 


السابع وحمل ذلك بعضهم على النُسمية عند الذببح واستدل 
لذلك بما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق همّام عن قتادة قال: 
يسبى على المولود كما يسمّى على الأضحيّة بسم الله عقيقة 
فلان. ومن طريق سعيار عن قتادة نحوه وزاد «اللّهُم ينك ولك | 
عَقِيفةُ ثلان بسم الله وَآللهُ أكبرً ولا بخفى بعده لأا قوله: 
ويسمّى فيه مشعرٌ بأنْ المراد تسمية المولود في ذلك اليوم ولو كان 
المراد ما ذكره ذلك البعض لقال: ويسمي عليها. 

قوله: (مُكَافئنَان) قال النُووي: بكسر الفاء بعدها همزةٌ هكذا 
صوابه عند أهل اللّخة والحدثون يقولونه بفتح الفاء قال أبو داود 
في سننه: أي: مستويتان أو متقاربنان. وكذا قال |ححمد قال 
الخطابي: والمراد التُكافؤ في السسّن فلا تكون إحداهما مسئة 
والأخرى غير مسنّةٍ. وقيل: معناه أن يذبح إحداهما مقابلة 
للاخرى وني هذا الحديث وحديث أمْ كرز المذكور بعده وكذلك 
حديث بريدة وابن عباس وأبي رافم وسيأتي دليل على أن 
المشروع في العقيقة شاتان عن الذّكر وبه قال الشافعي» وأحمد 
وأبو ثور وداود والإمام يحبى وحكاه للمذهب. وحكاه في الفح 

عن الجمهور. وقال مالكٌ: إِنْها شاة عن الذُكر والأنشى قال في 
البحر: وهو المذهب. واستدل على ذلك بحديث بريدة الآتي 
بلفظ: كنا تبح شّاة».إلخ وبحديث ابن عباس «أنّ النبي نه عن 
عن الخَسنٍ لخن عليهما السلام كبشا كبشاء . ويجاب عن 
ذلك بأنّ أحاديث الشاتين مشتملةً على الرٌيادة فهي من هذه 
الحيثيّة أولى بالقبول. وأمًا حديث ابن عبّاس فسيأتي أيضًا في 
زوازة انك أل عو عن كز راع درن وليطنا القول ارستع ف 
الفغل وقيل: إن في اقتصاره يق على شاو دليلاً على أن الثاتين 
مستحيةٌ فقط وليست بمتعيّنة والثاة جائزة غير مستحبة. وقيل: 
إنه لم ينيسر إلإ شاة. 55 

وأمًا الأنثى فالمشروع عنها في العقيقة شاة واحدة إجماعا كما 
في البحر. 

قوله: (وَلا يَضْرُكُم ذُكرانًا كُنْ أو إِنَانَا) فيه دلي على أنه لا 
فرق بين ذكور الغتم وإنائها. 

4- وَعَن عَمرِو بن عيب عَن أبيه عن جد قَالَ: «سَئل 
رَسُولُ الله لِك عن العَقِيقَة فَقَالَ: لا أحِب العُقوق وكَأنْهُ كَرِه 
الأسمء فَقَالُوا: يا رَسُولَ الله إنْمَا سالك عَن أحَدِنَا يُولَدْ لَك 
قَالَ: مّن أحَبْ مِنكُم أن يَنسُّك عَن وَلْدِه فَليَفْصَل عن العُلام 


نيل الأوطار- كتاب العقيقة 


شاان مُكَافَنَان وَعَن الجَاريَةَ ثشاة). رَوَاهُ أحَدْ (؟/181) وَأبو 
اود 58477 وَالنسَاير؛ 0 

0- وَعَن عمرو بن شعي عن أبيه عن جاده (أنْ النبيئ 
كي مر بتَسميّة الُولُودٍ يَومَ سابعِهِ وَوَضع الْآذّى عنه وَالمَ) رَوَاه 
التَرمِلرِي (18471) وَقَالَ: حَليث حَسَنْ غريب. 

- وَعَنَ بُرَيدَةَ الآسلّمي قَالَ: كن نِي الْجَاهِلِيةِ إذا وُلِدَ 
لأحَدِنَا عْلامٌ دَبَحْ شاة وَلَطْح رَآسَهُ بِدَيِهَاء فَلَمّا جَاءَ اللّهُ 
بالإسلام كنا تبح شا وتلق رَاسَهُ وَتُلَطَحُهُ برَعفرَان. روَاُ أو 
دود (18447). 

3-117 وَعَن ابن عَبّاس: «أنا رَسُولَ الله يل عَنّ عَن 
لجسن وَالحُسَين كبشا كبشا».رواء بو دَاوّد (1841) وَالنْسَابِيُ 
(151/90) وَقَالَ: «بكبشين كبشين». 

حديث روي ل وت ا اا وقال 
المنذري: في إسناده عمرو بن شعيبه وفيه مقال» يعني: في روايته 
عن أبيه عن جدّه» وقد سلف بيان ذلك. وحديثه الثاني أخرجه 
الحاكم. وحديث بريدة أخرجه أيضا أحمد والسناتي: قالفي 
التلخيص: وإسناده صحيمٌ انتهى» وفيه نظرٌ لأنْ في إسناده علي 
بن الحسين بن واقلر وفيه مقال. وقد أخرج نحو حديث بريدة هذا 
ابن حبّان وصحّحه. وابن السكن وصحّحه من حديث عائشة» 
والطبرائي' في الصُغير من حديث أنس والبيهقي من حديث 
فاطمة؛ والئْرمِذَيُ والحاكم من حديث عمرو بن شعيبه عن أبيه 
فلن .و البيترا من عاية حا وكتتزت ال فال بندمة 
عبد الحق وابن دقيق العيد. وأخرج نحوه ابن حبّان والحاكم 
والبيهقي من حديث عائشة بزيادة يوم السابع وسمّاهما وأمر أن 
يماط عن رءوسهما الأذى. 

قوله: (وَكَانةُ كَرِءٌ الأسم) وذلك. لأنْ العقيقة التي هي 
البّييحة والعقوق للأّهات مشتقان من العق الذي هو الثوًا 
والقطع؛ فقوله يَك: «لا أحب العقوق» بعد مسؤاله عن العقيقة 
للإشارة إلى كراهة اسم العقيقة لا كانت هي والعقوق يرجعان 
إلى أصل واحدء ولمذا قال يدِ: «من أحب منكم أن ينسك» 
إزشاد منه إل مشروَعية تحويل العقيقة إلى التسيكة وما وقع منبه 
كي من قوله: مع الغلام عقيقته» وكل غلام مرتهنٌ بعقيقته. 
ورهيئة بعقيقته فمن البيان للمخاطبين با يعرفونه؛ لأ ذلك 
اللْفظ هو المتعارف عند العرب»؛ ويمكن الجمع بأنه بلك تكلم 


بذلك لبيان الجواز» وهو لا يناني الكراهة الَتى أشعر بها. 

قوله: (لا أحِب العُقوق). 

قوله: (مَن أُجِب مِنكُم) قد قدما أن التفويض إلى الحبّة 
يقتضي رفع الوجوب وصرف ما أشعر به إلى الندب. 

قوله: (مُكَافََنَان) قد تقدّم ضبطه وتفسيره. 

قوله: (أمْ بعَسميّة الَولُوو).إلخ فيه مشروعيّة النّسمية في اليوم 
السابع اله على من حمل النُّسمية في حديث سمرة السّابق على 
النُسمية عند الذّبح. وفيه أيضًا مشروعيّة وضع الأذى وذبح 
العقيقة في ذلك اليوم. 

قوله: (فَلَمّا جا اللّهُ بالإسلام).إلخ فيه دليلٌ على أن تلطيخ 
رأس المولود بالدّم من عمل الجاهلبّة وأنّه منسوخ كما تقدم؛ منه 
يا الذلالة علي التي بجنت غاقة جدابن ان رين الشين 
وصحّحاه كما تقدم بلغ بلفظ: «َامرَهُم الي كك أن يَجِعَلُوا مَكان 
الم خلُوقًاء. 

قوله: (وَتَلطَحْهُ برَعفْرَان) فيه دليسلٌ على استحباب تلطيخ 
رأس العبّي بالرُعفران أو غيره من الخلوق كما في حديث عائشة 
المذكور. 

قوله: (عَقْ عن الحسَن وَالحُسسَين) فيه دليلٌ على أنه تصحٌّ 
العقيقة من غير الأب م رةه 5 امتناعه. وهو يرد ما 
ذهبت إليه الحنابلة من أنه يتعيّن الأب إلا أن يموت أو يمتنع. 
وروي عن الثثافعي أن العقيقة تلزم من تلزمه النفقة. ويجوز أن 
يع الإنسان عن نفسه إن صحٌ ما أخرجه البيهقي عن انس «أنّ 
النبي يكل عَقَ عن نَفسيهِ بَعد البَعَِه ولكنْه قال: إنّه منكرٌء وفيه 
عبد الله بن حر بمهملاته وهو ضعيفٌ جدًا كما قال الحافظ: 
وقال عبد الرؤاق: إِنْما تكلّموا فيه لأجل هذا الحديث. قال 
البيهقي: وروي من وجه آخر عن قتادة عن أنس وليسس بشيء. 
وأخرجه أبو الشنّيخ من وجوه آخر عن أنس» وأخرجه أيضًا ابن 
قد ل نمف ويلا من طرق عبد الله ون ال عد ثناقنة 
بن عبد الله عن أنس عن أبيه به. وقال النُووي في شرح المهذب: 
هذا حديث باطلٌ وأخرجه أيضنًا اطي والتباء من طريق فيها 
ضعف. وقد احتج بحديث أنس هذا من قال: إنْها تجوز العقيقئة 
عن الكبير. وقد حكاه ابن رشدٍ عن بعض أهل العلم. 

4- وَعن أبي افع «أا لسن بن عل رضي الله عنهما 
لما وُلِدَ أرَادَت أَمّهُ فَاطِمَةُ رضي الله عنها أن دّ نَعْقَّ عله يكبئشين» 


َقَالَ رول الله كقه: لا نَمْفَي عَنهُ وَلكِن احلِقِي شعر رَأمبِه 
3 مدقي بِوَزنِهِ مِن الورق ثم وُلِدَ 0 ين رضي الله عنه ذَّ 2 
مِثل ذَلِكَ». رَوَاهُ أَحَدْ (5/؟095). 


4 وَعَن أبي رَافِمٍ قَالَ: «رأيت رَسُولَ الله يك أذْنْ في 
دن الحْسَّين حِين وَلَدَنَهُ فَاطِمَةٌ بالصلاق. رَوَاه أحمد (711/5) 
َكَدَلِكَ أَبُو داو )01١6(‏ وَالتَرمِذِيُ (1014) رصح وَقَالا: 
الحسن. 

1ك وَعَن أَنْسِ «أن أمْ سْلَيمٍ وَلّدَت عُلامَاء قَالَ: قَقَالَ 
ي أبُو طلححة: احفظة حمّى تَاِي به ال و ناه به وَأرسَلَت 
مَعَهُبتْمرَاتء فَأخْذَهَا اللبئ كلك فَمَضَفَهَاء نم أخَدَهَا مِن فيه 
َجَمَلَهًا بي في المي رَحَنكَهُ به وَسَمَاهُ عبد الوه (حم: 
4 إ(ن: 117ه) (م: 1144) (11). 

0- وَعَن ستهل بن سعد قَالَ: «أَنِي بامنذر بن أبي أمييد 
إلى النبي يكل حين وَلِدَ فَوَضمَعَهُ عَلَى فَخِلره وَأبُو أسبيد جَالِسَ 
لي الي بشنيء ين دهده قمر بو أسيد بين فَاحعُلَ من 
فَخِرءٍ فاستّفاق النبي يك فَقَالَ: أين الصبي؟ فَقَالَ أو أسبيد: 
َلبنَاهُ يَا رْسُولَ الله قَالَ: مَا اسمّة؟ قَالَ: فلن قَالَ: وَلكِن سمه 
المنذِرُ نُسَمَاهُ يَُومُكِلرٍ المنلرر». مُْفَقَ عَليهمَا (خ: 01 (م: 
09(4). 

حديث أبي رافم الأول أخرجه أيضًا البيهقي» وفي إسناده ابن 
عقيل وفيه مقالٌ وقال البيهقي: نه تفرد به» ويشهد له ما أخرجه 
بأللك رابو ذازهرق زسكل والبواتر من عدويف جاتر ين 
حمر زاد البيهقي عن أبيه عن جده أنّ فاطمة رضي الله عنها 
وزنت شغر الحسن والحسين وزينب وأمٌ كلئوم رضي الله عنهم 
ا 
بن أبي بكر عن محمّد بن علي بن 
0 1 
كل عن الحْسّن شتاة وَقَالَ: يا قَاطِمَةُ احلِقي رَاسهُ وَتَصَدْقِي بزِنَةٍ 
شعره فِضة فَوَرناهُ َكَان وَزنُهُ وِرهُمًا أو بَعض ِرهم' وروى 
الحاكم من حديث علي رضي الله عنه قال: «أمرَ رَسُولُ الل ب 
فَاطِمَة فَقَالَ: زني شّعرٌ الحْسّين وَتَصَدُقِي بوَزنِه فغة؛ وَأعطى 
القابلّة رجل المَقِيقَةَ» ورواه أبو داود في سننه من طريق حفص 
بن غياش عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلاً وحديث أبي رافم 
الثاني أخرجه أيضًا الحاكم والبيهقي» ورواه أبو نعيم والطّبراني 


من حديثه بلفظ: أذ في دن الحسّن وَالحُسَين رضي الله عنهما» 
ومداره على عاصم بن عبيد الله وهو ضعيفُ. قال البخاري: 
منكر الحديث. وأخرج ابن السدني من حديك الحسين بن علي 
رضي الله عنهما مرفوعًا بلّفظر: «مْن وَلِدَ لَهُ مَولُودٌ فَأذْنْ فِي أَذْنِهٍ 
الى وَأقَامٌ ني اليُسرَى لم تَضْرهُ أ الصبيّان وم الصبيان هِي 
التابعَةُ مين الجنٌ»»هكذا أورد الحديث في التلخيص ول يتكلم 
عليه 


قوله: (لا تَعُفَّي عَنهُ) قيل: يحمل هذا على أنّه قد كان يي عق 
عنه» وهذا متعيّنٌ لما قدمنا في رواية النَّرَمِذيّ والحاكم عن علي 
رضي الله عنه. 

قوله: (ين الوّرق) قال في التلخيص: الروايات كلها متفقةٌ 
على النُصدُق بالففئّة وليس في شيء منها ذكر الذُهب. وقال 
الرافعيي: إِنّهِ يتصدّق بوزن شعره ذهبًا وإنلم يفعل ففضة وقال 
المهدي في البحر: نه يتصدّق بوزن شعره ذهبًا أو ففئّة. ويدل 
على ذلك ما اخرجه الطَّبراني'ُ في الأوسط عن ابن عباس قال: 
سبعة من المنّة في الصّيّ يوم السسابع يسمّى ويختن ويماط عنه 
الأذى وتثقب أذنه عنه ويحلق رأسه ويلطّخ بدم عقيقته ويتصلّق 
بوزن شعره ذهبًا أو ففمّة وني إسناده راد بن الجراح وهو 
ضعيف» وبقيّة رجاله ثقات» وفي لفظه ما ينكر وهو ثقب الأذن 
والتّلطيخ بدم العقيقة. 

قوله: (أذْنْ في أَذُن الحُسّين رضي الله عنه.إلّخ) فيه استحباب 
الثّاذين في أذن الصّى مين لاد وني و البستن تهات 
ذلك عن الحسن البصري» واحتججّ على الإقامة في اليسرى بفعل 
عمر بن عبد العزيز. قال: وهو توقيف» وقد روى ذلك ابن المنذر 
عنه أنه كان إذا ولد له ولد أذ في أذنه اليمنى وأقام في أذنه 
اليسرى. قال الحافظ: لم أره عنه مسندًا انتهى. وقد قدمنا نحو هذا 
مرفوعا. 

قوله: (فَمَضَفْهًا) أي: لاكها في فيه. 

قوله: (رَحَنْكَهُ) بفتح المهملة بعدها نونٌ مشدٌدة والتُحنيك: 
أن يمضغ الْحئّك الثّمر أو نحوه حنّى يصير مائمًا بحيث يبتلع ثم 
يفتح فم المولود ويضعها فيه ليدخل شِيء منها في جوفه. قال 
النُووي: انف العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته 
بتمرء فإن تعر فما في معناه أو قريبو منه من الحلو. .قال: 
ويستحب أن يكون من الصّالحين ومن يتيك به رجلاً كان أو 


نيل الأوطار- كتاب العقيقة فل 


امرأة» فإن لم يكن حاضرً عند المولود حمل إليه. وفيه استحباب 
التُسمية بعبد اللّه. قال الثووي: وإبراهيم وسائر الأنبياء 
والصالحين؛ قال في البحر: وعبد الرحمن واستحباب تفويض 
النّسمية إلى أهل الصّلاح. 

قوله: (أسِيد) بفتح الهمزة على المشهور. وحكى عياض عن 
أحمد الضم وكذا عن عبد الررّاق ووكبع. 

قوله: «ذلبي) روي بفتح الهاء وكسرها مع الياء والأولى لغة 
طيىئ والثانية لغة الأكثرين ومعناه اشتغل بذلك الثّيء: قاله 
أهل الغريب والشراح. 

قوله: (فَاستفَاق) أي: فرغ من ذلك الاشتغال. 

قوله: (قَلَبناهُ) أي: رددناه وصرفناه. وفي الحديث استحباب 
التّسمية بالنذر. 

َائِدَةٌ: قد وقع المخلاف في أبحاث تتعلّق بالعقيقة. 

الأرّل: هل يجزئ منها غير الغنم أم لا؟ فقيل: لا يجزئ. 

وقد نقله ابن المنذر عن حفصة بنت عبد الرّحمن بن أبي بكر 
رضي الله عنه وقال البوشنجي: لاض لشاف فى ولاك 
وعندي لا يجزئ غيرها انتهى. ولعلّ وجه ذلك ذكرها ني 
الأحاديث دون غيرهاء ولا يخفى أن تجرد ذكرها لا ينفي إجزاء 
غيرها. 

واختلف قول مالك, في الإجزاء. 

وأمًا الأفضل عنده فالكبش مثل الأضحيّة كما تقد 
والجمهور على إجزاء البقر والغلم. 

ويدل عليه ما عند الطَّبراني وابي التيخ من حديث أنس 
مرفوعًا بلفظ: ايُعق عَنهُ من الإبلٍ وَالبَقَرِ وَالفْنم؟ زللمرة الغدد 
على أنّها تشترط بدنة أو بقرة كاملة. 

وذكر الرافعي أنه يجوز اشتراك سبعةٍ في الإبل والبقر كما في 
الأضحيّة. ولعلّ من جوز اشتراك عشرةٍ هناك يِجوّز هنا. الثاني: 

يشترط فيها ما يشترط في الأضحيّة وفيه وجهان للثشافعيّة. 
وقد استدل بإطلاق الثاتين على عدم الاشتراط وهو الحق» لكن 
لا هذا الإطلاق» بل لعدم ورود ما يدل هاهنا على تلك التروط 
والعيوب المذكورة في الأضحيّة» وهي أحكامٌ شرعيّة لا تبت 
بدون دليل. وقال المهدي في البحر: مسألة الإمام يحيى: ويجزئ 
عنها ما يجزئ اضحيّة بدنة أو بقرةً أو شا وسنُها وصفتهاء 
والجامع اقرب بإراقة الدّم انتهى. ولا يخفى أنه يلزم على 


مقتضى هذا القياس أن تثبت أحكام الأضحيّة في كل دم متقربو 
به» ودماء الولائم كلها مندوبة عند المستدلٌ بذلك القياس» 
والمندوب متقرّب به» فيلزم أن يعتبر فيها أحكام الأضحيّة. بل 
روي عن الشافعي في أحد قوليه أنّ وليمة العرس واجبة. وذهمب 
أهل الظاهر إلى وجوب كثير من الولائم؛ ولا أعرف قائلاً يقول: 
بأنه يشترط في ذبائح شيء من هذه الولائم ما يشترط في 
الأضحية :ققد امنتازع هذا القيامن :قا ل يقل به لحت وما استلرم 
الباطل باطلٌ. الثّالث: في مبد! وقت ذبح العقيقة. وقد اختلف 
أصحاب مالكئر في ذلك فقيل: وقتها وقت الضّحايا وقد تقدّم 
الخلاف فيه هل هو من بعد الفجر أو من طلوع التلمس أو مسن 
وقت الضحى أو غير ذلك؟ وقيل: إِنْها تجزئ في اللّيل: وقيل: لا 
على حسب الخلاف السابق في الأضحيّة. وقيل: تجزئ في كل 
وقتو وهو الظاهر لما عرفت من عدم الدليل» على أنه يعتبر فيها 
ما يعتبر في الأضحيّة. 
بَابْ ما جَاء في الفرّع وَالعَتِيرَةٍ وَنَسَحَهُمًا 

عن مختف بن ليم قال: «كُنا رونا سَمْ اللي كل 
بعرَفَاتِ فُسَمِعئهُ يَقُول: يا أيِهَا الئاس عَلَى كُلّ أهل بيس في كل 
عام أضحية َييرةٌ هل تَدرُون ما الميرة؟ هي الي تُسَمُونها 
الرْجَبِيّةُ؛ رَوَاهُ أحمَدُ (4/ )١١6‏ وَابنْ مَاجّه (8176) وَالِتْرَمِذِيُ 
(1614) وَقَاَ هذا حَدِيثٌ حَسَنُ غريب). 

16ح وَعَن أبي رزين عقيل" أنه «قَالَ: يَا رْسُولَ الله إن 
لان قر عي خا تاكز ينها ولي تن اننا تَقَالَ لَهُ 
لا باس بِذَلِك» (حم: 4/ 17و197) (ن: 101/9). 

4- وَعَن الخارث بن غمرو «أنْهُ لي رَسُولَ الله ل نبي 
حِجةٍ الداع قَال: َقَالَ رَجْل يا ا ل الله الفرَائمٌ وَالعَائِر فَقَالَ 


5 


من شناء فرع وَمَن ثناء لم يفرع وَمَن شاء عَثرَ وَمَن شناءً لم يعر 
فِي القسم أضحِيّة رَوَاهُمَا أَحَد (/440) وَالنْسَانِيُ 
54ر55 1). 

6- وَعَن لبش اهَُلِيّ قَالَ: «قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله 
إنا كُنا نَعترُ عتِيرَة في الَاهِلِيُة ني رَجَسه فَمَا تَآمُرْنَا قال اذْبَحُوا 
لله ِي أي شهر كان وَبَرُوا الله عر وَجَلّ وَأطمِمُوا قَالَ: قَقَالَ: 
َجْل آٌ: ا رول الو إن كن رع فرعا ني الجامة نا 
تَامُْنَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ الله يك نِي كل سسَائِمَةِ مِن الخَنّم فَرَعْ 
َوه غَنَمكَ حتّى ذا استَحمَلَ دبْحته فََصَدْقت بِلحمه عَلَى ابن 


السبيل فْإِن ذَلِكَ هُوَ حير رَوَاهُ الحَمسَّةٌ إلا التْرمِرِيْ (حم: 
م ا 0 

حديث مخنفي أخرجه أيضًا أبو داود والنسائي» وني إسناده أبو 
رملة واسمه عامرٌ قال الخطابي: هو مجحهولٌ والحديث ضعيف 
المخرج. وقال أبو بكر المعافري: حديث نف بن سليم ضعيفٌ 
لايحنج به. وحديث أبي رزين العقيليّ أخرجه أيضًا البيهقي 
وأبو داود وصمّحه ابن حيان بلفظ: «أنّهُ قَال: يا رَسُولَ الله إِنا 
كنا نَبَحْ في الجَاهِلِيُة ذَبَائِمَ في رَجَسي فَتَاكُلُ مِنهًا وَنْطمِم فَقَالَ 
رَسُولُ الله ب لا باس بِذَلِك» وحديث الحارث بن عمرو 
أخرجه أيضًا البيهقي والحاكم وصحّحاه. وحديث نبيشة ع 
ابن المنذر. وقال النُووي: أسانيده صحيحة وفي الباب عن عائشة 
عند أبي داود والحاكم والبيهقي. قال الشووي: بسنا صحيح 
قال: «أمَرنَا رَسُولُ الله يك بالفْرعَةٍ من كُل نين وَاحِدةٌ وَفِي 
رِوَايْةٍ مِن كل نمسي شَاة ثنّاةّه وعن عمرو بن شعيبو عن أبيه 
ش عنكدث مد أن داود قال: سيل الي ييه عن الفْرْع فَقَالَ: 
الفرَعٌْ حو وأن تُترْكُوهُ حَنى يَكُونْ بكرًا أو ابن مَخَاضٍ أو ابن 
بُونء فَنعطِيهِ أرمَلةٌ أو تَحمِلُ عَلَيهِ في مسبيل اللّهِ ير من أن 
تبح يلق لحمَة بوره وتكفا إنَامك وتُولهِ ناتك يعني: نا 
ذبحه يذهب لبن الاق واسيطيا: 

قوله: (في كُلّ عَامٍ أَضحِْةٌ) هذا من جملة الأدلّة الي تنك 
بها من قال بوجوب الأضحيّة. وقد تقدّم الكلام على ذلك. 

قوله: (وَعتِيرَة) بفتح العين المهملة وكسر الفوقيّة وسكون 
النْحنيّة بعدها راء وهي ذبيحة كانوا يذبحونها ني العشر الأول 
من رجبه ويسمُونها الرَجِبيّة كما وقع في الحديث المذكور. وقال 
الثووي: اتفق العلماء على تفسير العتيرة بهذا. قوله: (الفْرَانِم) 
جمع فرع بفتح الفاء والرّاء ثم عينٌ مهملة» ويقال: فيه الفرعة 
بالهاء: هو أوّل نتاج البهيمة كانوا يذبحونه ولا يملكونه رجاء 
البركة في الأمٌ وكثرة نسلهاء هكذا فسره أهل اللّغة وجماعة مسن 
أهل العلم منهم الثشافعيُ وأصحابه. وقيل: هو أوّل التساج 
للإبلء وهكذا جاء تفسيره في البخاريّ ومسلم وسنن أبي داود 
والتَرمذي» وقالوا: كانوا يذبحونه لآلحتهم. فالقول الأوّل: باعتبار 
أوّل نتاج الذابّة على انفرادها. والثاني: باعتبار نتاج الجميع وإن 
لم يكن أل ما تنتجه أمّه. وقيل: هو أوّل النّساج لمن بلغت إبله 
مائة يذبحونه. قال شمر: قال أبو مالك: كان الرّجل إذا بلغت إبله 


نيل الأوطار - كتاب العقيقة 


مائةٌ قدّم بكرًا فنحره لصنمه ويسمُونه فرعًا. 

قوله: (حَنّى إذَا استْحمّل) في رواية لأبي داود عسن نصر بن 
علي: «استحمل للحجيج»؛ أي: إذا قدر الفرع على أن يحمله من 
أراد احج تصدّقت بلحمه على ابن السسبيل. وأحاديث الباب 
يدل بعضها على وجوب العتيرة والفرع وهو حديث مخدفم 
وحديث نبيشة وحديث عائشة وحديث عمرو بن شعيبب. 
وبعضها يدل على تجرد الجواز من غير وجوبب» وهو حديث 
الحارث بن عمرو وأبي رزين» فيكون هذان الحديثئان كالقرينة 
المتارفة للأحاديث المقتضية للوجوب إلى النُدب. وقد اختلف في 
الجمع بين الأحاديث المذكورة والأحاديث الآتية القاضية بالمنع 
من الفرع والعتيرة» فقيل: نه يجمع بينها حمل هذه الأحاديث 
على النُدب وحمل الأحاديث الآتية على عدم الوجوبه ذكر 
ذلك جماعة منهم الششافعي والبيهقيُ وغيرهما فيكون المراد بقوله: 
لافرع ولا عتيرة أي: لا فرع واجبّ ولا عتيرة واجبة؛ وهذا لا 
بد منه عدمٌ مع عدم العلم بالتاريخ» أن المصير إلى الث جيح مع 
إمكان الجمع لا يجوز كما تقرّر في موضعه. وقد ذهب جماعة مسن 
أهل العلم إلى أن هذه الأحاديث منسوخة بالأحاديث الآنية. 
وادُعى القاضي عياض أن جماهير العلماء على ذلك ولكنّه لا 
يجوز الجزم به إلا بعد ثبوت ألّها متأخرة ولم يثبت. 1 

- وَعَن أبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
يك «لا فرع ولا 000 وَالفْرَعٌ أوْل القاج كان يُسَج لَهُم 
َيدِبَحُونَهُ وَالعَتِيرَةٌ في رَجَبو. مُتَقَقْ عَلَيِهٍ (خ: 0417) (م: 
57 (78) وَفِي لفظر: «لا عَتِيرَة في الإسلام وَلا فَرَعَ رَوَاهُ 
أحمَدُ وَفِي لفظ: أنه نَهَى عن الفَرَع وَالعَتِيرَة». رَوَاه مد 
(754/1و4/او4 ١4و40‏ ) وَالنْسَائِي (10139/0). 

- وَعَن ابن عُمْرَ رضي الله عنه أن النِي وق قالَ: دلا 
فْرَعْ ولا عَتِيرَة؛ رَوَاهُ أحمد. 

حديث ابن عمر رضي الله عنه متنه متن حديث أبي هريرة 
لمق عليه فهو شاهدٌ لصحُته ولم يذكره ني مجمع الرُوائده بل ذكر 
حديث ابن عمر الآخر أن «النْبِي وَل قَالَ في العَتيرَة: هِيّ حَن» 
وفي بعض نسخ المتن: رواه اه مكان قوله: رواه أحمد. 

قوله: (لا فَرَعْ ولا عَتِيرّة) قد تقرّر أن الْكرة الواقعة في سياق 
لني تعمّ فيشعر ذلك بنفي كل فرع وكل عتيرقه والخبر محذوف. 
وقد تقور في الأصول أن المقنضي لا عموم له فيقدر واحدٌ وهو 


ألصقها بالمقام وقد تقدّم أن الحذوف هو لفظ واجبه وواجبة» 
ولكن إِنْما حسن المصير إلى أن الحذوف هو ذلك الحرص على 
. الجمع بين الأحاديث؛ ولولا ذلك لكان المناسب تقدير «ثابت في 
الإسلام؛ أو «مَشْرُوعٌ؛ أو «خّلال» كما يرشد إلى ذلك التصريح 
بالنْهي في الرواية الأخرى. وقد استدل بحديثي الباب من قال بأنّ 
الفرع والعتيرة منسوخان» وهم من تقلم ذكره. وقد عرفت أن 
النسخ لا يتم إلا بعد معرفة تأخخر تاريخ ما قيل: إِنّه ناسخ» 
فأعدل الأقوال الجمع بين الأحاديث بما سلف. ولا يعكّر على 
ذلك رواية النّهيء لأنْ معنى النْهي الحقيقي وإن كان هو النّحرِيم 
لكن إذا وجدت قرينةٌ أخرجته عن ذلك. ويمكن أن يجعل النهي | 
موجهًا إلى ما كانوا يذبحونه لأصنامهم فيكون على حقيقته 
ويكون غير متناول لما ذبح من الفرع والعتيرة لغير ذلسك مما فيه 
وج اوقد بل إة انراد جالقي الكو تفي عناراتينا 
للاضحيّة ني الثُواب أو تكد الاستحباب وقد استدل الثافعي؛ بما 
روي عنه يذ أله َال: ادبَُوا لل في أي شهر كا كما تفلم 
في حديث نبيشة على مشروعية البح في كل شهر إن أمكن. قال 
في سنن حرملة: : إِنْها إن تيسئرت كل شهر كان حسنًا. 


ش كتاب البيوع ٠‏ 
أبَاب ما يَجُود تيم وما لا يجو 
بَاب ما جَاء في بيع النجَاسَةٍ وَآلَةٍ المعصيّةِ وَمَا نَقَمَ فيه 

- عن جَابر أنّهُ سَمِعٌ رَسُولَ الله يك يفول «إن الله 
حَوْمٌ َم الخمر وَاليَة واجنزير واللآصنام فقيل يَا رَسُول اللو 
أرَأيت شُحُوم المي فَنهُ يُطلَى بها السّْفْنْ وَيُدمَنْ بها الجُلُودُ 
ريتستصبح بها الأ؟ َال لاهو َم َل ْول اله ا 
عِندَ ذُلِكَ: «قَائلَ اللُّ اليَهُودَ إن الله لَمًا حَرُمٌ شُحُومُهًا جَمَلُوهُ كُمْ 
بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ؛. رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ (حم: */ 077114 (خ: 17173) 
(م: ١8ه١) )1١(‏ (: 441") (ت: 191() (ن: لارقحك) 
(ه:15617). 

١64‏ وَعَن ابن عباس أن النبِيْ يكل َال «لَمَنَ اللّهُ البَهُودَ 
حرمت عَلهم الشحُومُ ياوها وَأَكَلُوا أئمَانَهَاء وَإِن الله إِذَا حرم 
عَلَى قوم أكل شيء حَرْمْ لهم تَمنَهه رَوَاهُ أحد )1417/١(‏ وَأَبُو 
دَاوْد (7484) وَهُوَ حُجةُ في تَحرِيم بيع الذهن النجس. 

حديث ابن عباس سكت عنه أبو داود, والمنذري» ورجال 
إسناده ثقات. نأنا ألو رودو اهن عو سخا م بن 
المفضلء وخالد الطحان عن خالد الحذاء. ورواه خالد الطحان 
أيضاً عن بركة أبي الوليد الجاشعيء ثم اتفقا عن ابن عباس 
فذكره. وكلهم أثمة ثقات» وبركة ثقة أيضاً. 

قوله: (البيوع) جمع بيع. قال في الفتح: جمع لاختلاف أنواعه. 
وهوفي اللغة: نقل ملك إلى الغير بثمن. والشراء: قبوله. وفي 
الشرع: كذلك مع فيد التراضي. وقد فيل في حده شرعاً غير 
ذلك» وكل ذلك» وكل واحد من البيع والشراء يطلق على 
الآخر. صرح بذلك جماعة من أئمة اللغة منهم: الأزهريء وابن 
قتيبة. والحكمة في مشروعية البيع والشراء: أن حوائج كل فرد 
من النوع اإنساني في الغالب متعلقة بما في يد الفرد الآخر منه؛ 
فكان في شرعهما وسيلة إلى بلوغ الغرض من ذلك بغير حرج. 
وقد أجمع المسلمون على جوازهما. 

قوله: (بيع الخمر) فيه دليل على تحريم بيع الخمر» وقد نقل 
ابن المنذر وغيره: الإجماع على ذلك. قال في الفئح: وشذ من 
قال: يجوز بيعهاء أو يجوز بيع العنقود المستحيل باطنه خمرأ 


واختلف في علة ذلك» فقيل: لنجاستها وقيل: لأنه ليس للمسلم 
فيها منفعة مباحة مقصودة. وقيل: للمبالغة في التنفير عنها. وأمًا 
تحريم بيعها على أهل الدّمّة فمبي على المخلاف في خطاب الكافر 
بالفروع. 

قوله: (وَالَيَةِ) بفتح الميم: وهي ما زالت عنه الحياة لا بذكاةٍ 
شرعيَّة. ونقل ابن الملذر أيضًا الإجماع على تحريم بيع اميتة» 
والظاهر أنه يحرم بيعها يجميع اجزائها. قيل: ويستثنى من ذلك 
السّمك والجراد وما لا تحلّه الحياة. 

قوله: (وَالؤنزير) فيه دليل على تحريم بيعه بجميع أجزائه. وقد 
حكى صاحب الفتح الإجماع على ذلك. وحكى ابن المنذر عن 
الأوزاعي' وأبي يوسف وبعض ا الكيّة التّرخيص في القليل من 
شعره. والعلّة في تحريم بيعه وبيع الميئة هي النجاسة عند جمهور 
العلماء فيتعذى ذلك إلى كل نجاسةٍ ولكن المشهور عن مالك 
طهارة الخنزير. 
| قوله: (والآصنام) جمع صني قال الجوهري: هو الوثن. وقال 
غيره: الوثن ما له جنْة» والصنم: ما كان مصوّرًاء فيينهما على 
هذا عمومٌ وخصوصٌ من وجه. ومادة اجتماعهما إذا كان الوئن 
مصوّرًاء والعلّة في تحريم بيعها عدم المنفعة المباحة» فإن كان ينتفع 
بها بعد الكسر. جاز عند البعض ومنعه الأكثر. 

قوله: (أرَأِيتَ شُحُومٌ اليتَةِ).إلخ أي: فهل بيعها لما ذكر من 
المنافع فإِنّها مقتضية لصحُّة البيع» كذا في الفتح. 

قوله: (وَيَستْصبِحٌ بها الناس) الاستصباح: استفعالٌ من 
المصباح: وهو المتراج الذي يشتعل منه الفوء. 

قوله: (لا هُوَ حَرَامٌ) الأكثر على أن الضمير راجعٌ إلى البيبع» 
وجعله بعض العلماء راجعًا إلى الانتفاع» فقال: يحرم الانتفاع به 
وهو قول أكثر العلماء فلا يتتفع من الميثة إلا ما خصّه دليل 
كالجلد المدبوغ» والظاهر أن مرجع الفتمير البيع؛ لأنّه المذكور 
صريحًا والكلام فيه. ويؤيّد ذلك قوله في آخر الحديث: «فباعوهاء 
وتحريم الانتفاع يؤخذ من دليل آخمر كحديث ١لا‏ تتصُوا بن 
الب بشيء» وقد تقلدم؛ والمعنى لا تظُوا أن هذه المافع مقتضية 
لجواز بيع الميتة فإ بيعها حرام. 

قوله: (جَمَلُوه) بفتح الجيم والميم: أي: أذابوه» يقال: جمله إذا 
أذابه» والجميل: الشتحم المذاب. وفي رواية للبخاري ا١جَمَلُوهَا‏ ثُمْ 
بَاعُوهَا». وحديث ابن عباس فيه دليلٌ على إبطال الحيل 


والوسائل إلى امْحرّم» وأن كل ما حرمه الله على العباد فبيعه حرام 
لتجريم ثمنه. فلا يخرج من هذه الكليّة إلا ما خصّه دليلٌ» 
والتنصيص على تحريم بيع الميتة في حديث الباب مخصّصُ لعموم 
مفهوم قوله يكلك: «إنْمَا حَرُمَ مِن اليد أكلهَاء وقد تقدم» وقوله: 
الْعَنْ الله الِيْهُودَ» زاد في سئن أبي داود: ثلانًا. 

- وَعَن أبي جُحَيفَة «أنّهُ اشتَرَى حَجَامًا فَأمَرْ فُكُميررَت 
مَحَاجمُُ قال إن سول الله حرم َم الم ومن القلب 
وَكسب البَنِي وَلْعَنَ الوائيمّة وَالمستَوشيمَة َكل الربا وَمُوكِلَهُ 
َلَعَنَ الْصَرِين مُتْفَقْ عَلَيدِ (حم: ١4/4‏ ”) (خ: 1778). 

١‏ - وَعَن أبي مَسمُوو عُقبة بن مرو قَال: «نْهَى رَسُول 
الله يك عن ثَّمّن الكَلب رَمَهر البَفِيْ رَحُلرَان الكَاهِن' رَرَاهُ 
الجمَاعَة (حسم: 118/4) (خ: 03191 (م: /1639) 0090 (د: 
4" (ت: 5لا؟١)‏ (ن: /09/7") (ه: 5١06‏ ). 

57- وعَن ابن عَبّاس قَال: «نْهَى النبي يكل عن تمن 
الكلب َقَالَ: إن جَاء يَطلْبْ تمن الكلب فاملا كمه رابا رَوَاة 
أحمَدْ (1846/1) رَأبُو دَاوْد (45”). 

- وَعَن جابر «أن النبي يكل نَهَى عن تمن الكلبٍ 
وَالمسئو ري رَرَاه أحد :مم وَمُسلمٌ (163) وَأبو قاود 
(ل/اوم). 

حديث ابن عباس سكت عنه أبو داود واللدذري والمافظ في 
التلخيص ورجاله ثقاتٌ» لأنْ أبا داود رواه عن طريق عبيد اللّه 
بن عمرو الرَنُي وهو من رجال الجماعة عن عبد الكريم بن 
مالك الجزري» وهو كذلك عن قيس بن حبتر بفتح الحاء المهملة 
وإسكان الموحّدة وفتح الفوقيّة» وهو من ثقات التابعين كما قال 
ابن حبّان. وحديث جابر هو في مسلم بلفظ: «سّألتُ جَابرًا عن 
نُمَنَ الكلب وَالسُور فَقَالَ: رَجَرٌ النبيئ يه عن ذَلِك» وقد 
اعرش ابرجاتة وال بزلة والنسائي ابن ماجه بلفظ: «أن النبيئ 
يك نَهَى عَن نّمَنِ الير» وقال الترمذي: غريب. وقال النُسائي: 
هذا حديث منكر. انتهى. 

وفي إسناده عمر بن زياد الصّنعاني. قال ابن حبّان! يتفرد 
بالمناكير عن المشاهير حبّى خرج عن حدٌ الاحتجاج به. وقال 
الخطابي: قد تكلّم بعض العلماء في إسناد هذا الحديث» وزعم 
أنه غير ابو عن النيي وك وقال ابن عبد البر: حديث بيع السسنور 
لا يثبت رفعه. وقال النُووي: الحديث صحيمحٌ رواه مسلمٌ وغيره 


انتهى. ول يرجه مسلم من طريق عمر بن زيدٍ المذكور» بل رواه 
من حديث معقل بن عبد الله الجزري عن أبي الرّبير قال: سألت 
جابرًا. وقد أخرج الحديث أيضًا أبو داود والترمذيُ من طريق 
أخرى ليس فيها عمر بن زيدٍ الصُنعانيُ باللّفظ الذي ذكره 
المصئّفء ولكن في إسناده اضطرابُ كما قال التَرمذي. 

قوله: (حَرْمَ نَمَسن اللام) اختلف في المراد به فقيل: أجرة 
الحجامة فيكون دليلاً لمن قال: بِأنّها غير حلال» وسياتي الكلام 
على ذلك في باب: ما جاء 3 كيك انان من براك الإجارة. 
وقيل: المراد به ثمن الدّم نفسه؛ فيدلٌ على تحريم بيعه» وهو حرام 
إجماعًا كما في الفتح. 

قوله: (وَنّمَنَ الكلبب) فيه دليلٌ على تحريم بيع الكلب؛ 
وظاهره عدم الفرق بين المعلّم وغيره» سواءٌ كان مما يجوز اقتناؤه 
أو مما لا يجوز» وإليه ذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة: يجوز وقال 
عطاء والنْخْعي: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره. ويدلُ عليه ما 
أخرجه النسائيّ من حديث (جَابرٍ قَالَ: «نْهَى رَسُولُ الله له عن 
تمن الكلب إلا كلب صّيدٍ) . قال ني الفتح: ورجال إسناده 
ثقاتُ» إلا أنه طعن في صدمّته. وأخرج نحوه النّمذَئُ من حديث 
أبي هريرة» لكن من رواية أبي المهزّم وهو ضعيف؛ فيتبغي حمل 
المطلق على المقيّده ويكون حرم بيع ما عدا كلب الصتّيد إن صلح 
هذا المقيّد للاحتجاج به. وقد اختلفوا أيضًا هل تجب القيمة على 
متلفه فمن قال بتحريم بيعه قال بعدم الوجوبء ومن قال: 
جوازه قال بالوجوب. ومن فصل في البيع فصل في لزوم القيمة. 
رردي عن مالك أنه لا يجوز بيعه وتجب القيمة. وروي عنه أن 
بيعه مكروةٌ فقط. قوله: وكسب البغي في الرّواية الثانية: «ومهر 
البني»» والمراد ما تأخذه الزّانية على الزّنا وهو مجمع على تجريمه. 
والبغي بفتح الموحّدة وكسر المعجمة وتشديد التحتائيّة وأصل 
البغي: الطّلب غير أنه أكثر ما يستعمل في الفساد. واستدل به 
على أن الأمة إذا أكرهت على الزِّنا فلا مهر لها. وني وجهٍ 

قوله: (وَلَعَنَّ الوّاشيمّة وَالمستَوشِمَة) سيأتي الكلام على هذا 
في باب: ما يكره من تزيّن النساء من كتاب الوليمة إن شاء الله. 

قوله: (وَآكِلَ الربًا وَمُوكِلَةُ) يأتي إن شاء الله الكلام على هذا 
في باب الُشديد في الرّبا من أبواب الرّبا. 

قوله: (وَلْعَنَ الْمصَوَري بن) فيه أن اللُصوير أشد الحرمات. لأنّ 


الُعن لا يكون إلا على ما هو كذلك؛ وقد تقدم مايحرم من 
النُصوير وما لا يحرم في أبواب الأّباس. 

قوله: (وَحُلوَان الكَاهِن) الحلوان بضمٌ الحاء المهملة مصدر 
حلوته: إذا أمطيقه. ا الفئح: وأصله من الحلاوة شيّه 
بالثئيء الحلو من حيث إنّه يؤخذ سهلاً بلا كلفةٍ ولا مشَقَةٍ. 
. والحلوان أيضا: الرّشوة. والحلوان أيضًا: ما يأخذه الرّجل من 
مهر ابنته لنفسه. والكاهن؛ قال الخطّابي: هو الذي يدّعي مطالعة 
علم الغيب ويخير الناس عن الكوائن. قال في الفشح: حلوان 
الكاهن حرامٌ بالإجماع لما فيه من أخخذ العرض على أمر باطل» 
ول عداء اجيم رانطرب تمن رمر ولك كا نان. 
العرافون من استطلاع الغيب. قوله فاملا كفّه ترابًا كناية عن 
منعه من الثّمن كما يقال للطالب الخائب: لم يحصّل في كفّه غبر 
الثراب. وقيل: المراد الثّرابِ خاصّةٌ حملاً للحديث على ظاهره» 
وهذا جمودٌ لا ينبغي التُعويل عليه» ومثله حمل مسن حمل حديث 
«أحقُوا الثراب في وُجُوهِ الماجين» على معناه الحقيقي. 

قوله: (والسُور) بكسر السّين المهملة وفتح انون المشاددة 
وسكون الواو بعدها راءً: وهو ار وفيه دليلُ على تحريم بيسع 
الهر» وبه قال أبو هريرة وجاهدٌ وجابر بن زيد» حكى ذلك عنه 
ابن المنذرء وحكاه المنذري أيضًا عن طاووسء وذهب الجمهور 
إلى جواز بيعه. وأجابوا عن هذا الحديث بما تقدّم من تضعيفه. 
وقد عرفت دفع ذلك. وقيل: إنْه يحمل النْهي على كراهة التّنزي 
وأنْ بيعه ليس من مكارم الأخلاق والمروءات» ولا يخفى أن هذا 
اخراج لهي عن معن احقيقي] بلا مقتفى. 

٠‏ المي شيع فال 

5 - عن إيَاسٍ بن عبد أن النْبِيْ ذ: «نْهَى عن بسع 
فضل الماء؛ رَوَاهُ الحْمسَةٌ إلا ابن مَاجَه وَصَحِّحَهُ التَرملريُ (حم: 
11/1 4) (دن ملاط") (نة ار لاحت ات 0113101 

0- وَعَن جابر عن الي و ِثلّه. رَرَاهُ د 
(محه") واب ماج 20149700 7 

حديث إياس قال القشيري هو على شرط التنّيخين وحديث 
جابر هو ني صحيح مسلم ولفظه لفظ حديث إياس وكذا أخرجه 
النُسائيّ 

والحديئان يدلان على تحريم بيع فضل الماء وهو الفاضل عن 
كفاية صاحبه. والظُاهر أنه لا فرق بين الماء الكائن في أرضٍ 


نيل الأوطار - كتاب البيوع ْ 


مباحةٍ أو ني أرض مملوكة» وسواءٌ كان للشثرب أو لغيره» وسواءٌ 
كان لحاجة الماشية أو الزْرع» وسواء كان في فلاةٍ أو في غيرها. 
وقال القرطي: ظاهر هذا اللّفظ النْهي عن نفس بيع الماء الفاضل 
الذي يشرب فإنْه المابق إلى الفهم. وقال النووي حاكيًا عن 
أصحاب الثتافعي إِنْه يجب بذلك الماء في الفلاة بشروط: أحدها: 
أن لا يكون ماءً آخر يستغني به. الناني: أن يكون البذل لحاجة 
الماشية لا لسقي الرُرِع. الثّالث: أن لا يكون مالكه محتاجًا إليه. 
ويؤيّد ما ذكرنا من دلالة الحديثين على المنع من بيع الماء على 
العموم حديث أبي هريرة عند التشيخين مرفوعًا بلفظ: «لا يمنع 
فضل الماء ليمنع به فضل الكلا»» وذكر صاحب جامع الأصول 
بلفظ: دلا يبَاعٌ فُضل الماء» وهو لفظ مسلم. 

وسياتي هذا الحديث وما في معناه في باب النهي عن منع 
فضل الماء من كتاب إحياء الموات. ويؤيّد المنع من البيع أيضًا 
أحاديث: «الناسُ شُرَكَاء في نُلاث فِي اللا وَالكّلا وَالنار» 
وستاتي في باب: الئاس شركاء في ثلاث من كتاب إحياء الموات 
أيضًا. وقد حمل الماء المذكور في حديثي الباب على ماء الفحل» 
وهو مع كونه خلاف الظاهر مردودٌ بما في حديث جابر الذي 
أشار إليه الصف فإنّه في صحيح مسلم بلفظ: الَهَى رَسسُولُ الله 
كل عن بع فُضل الما وَعَن مَنْعِ ضيرَاب الفْحلٍ» وقد خصّص 
من عموم حديثي ال منع من البيع للماء ما كان منه في الآنية: فإنه 
يجوز ببعه قياسًا على جواز بيع الحطب إذا أحرزه الخاطب 
لحديث الذي أمره ككِ بالاحتطاب ليستغني به عن المسألة. وهو 
منَفقٌ عليه من حديث أبي هريرة» وقد تقدم في الزّكاة. وهذا 
القياس بعد تسليم صحّته إنما يصحٌ على مذهب من جوز 
النخصيص بالقياسء والخنلاف في ذلك معروفٌ في الأصول 
ولكنه بشكل على النْهي عن بيع الماء على الإطلاق ما ثبت في 
الحديث الصحيح من: «أن عْثِمَان اشتْرَى نيصف بثر رُومَة من 
الَهُودِيُ وَسبْلهَا لِلمْسلِمِينَ بَعدَ أن سْمِعَ النبي وه يَقُولَ: من 
شري بثر رُومة فَبوَسّمُ بها عَلَى الْمسلِجين وَلَهُ الجنة؟ وكان 
اليَهُودِي تيع مَامَهَا». الحديث: فإنْه كما يدل على جواز بيع البثر 
نفسها وكذلك العين بالقياس عليهاء يدل على جواز بيع الماء 
لتقريره يك لليهودي على البيع. ويجاب بأنّ هذا كان في صدر 
الإسلام» وكانت شوكة اليهود في ذلك الوقت قويّة والنئا وَل 
صالحهم في مبادئ الأمر على ما كانوا عليه؛ ثم استقرت 


الأحكام وشرع لأمُته تحريم بيع الماء فلا يعارضه ذلك التقرير. 
وأيضا الماء هنا دخل تبمًا لبيع البئرء ولا نزاع في جواز ذلك. 
بَابُ النهي عَن ثَمَنِ عَسبٍ الفحل 

15- عن ابن عُمْرَ قَالَ: «لْهَى النبي يلك عن نُمَن عَسبٍ 
الفحل' رَوَاه أحمد (14/5) رَالبضسَاريأ (0144 رَالنْسَائي؛ 
"٠١/0‏ وَأبُو دَاود (071179. 

1117- رَعَن جابر «أن النبي يك نَهَى عن بيع ضراب 
الفَحل» رَوَاهُ مُسلِم (1670) (70) رَالنْسَائِيُ 0 .01١‏ 

- وَعَن أنْس «أن رَجْلاً بن كلاب سأل النبي ل عن 
سب الفسل قَنهَاه ققَالَ: ا رَسُولَ الله نا نرق الفحل فَتُكرَمْ 
َرَخْص لَهُ في الكَرَامَة رَوَآهُ التَرمِذِي (19175) وَقَالَ حَدِيثُ 
حَسَنْ غَريب. 

ل الناى مولائش قر عديق الباخاطله لكنن رمن مان 
رضي الله عنه عند المحاكم في علوم الحديث؛ وابن حيّان والسبثار 
وعن البراء عند الطَّبراني» وعن ابن عباس عنده أيضًا 

قوله: (عسب الفحل) بفتح العين المهملة وإسكان السّين 
الهملة أيضًا وفي آخخره موسّدةٌ ويقنال له: العسسيب أيفياء 
والفحل: الذكر من كل حيوان فرسًا كان أو جملاً أو تيا أو غير 
ذلك. وقد روى النسائيّ من حديث أبي هريرة انْهَى عن عَسرِيبٍ 
التّيسِ»؛ واختلف فيه فقيل: هو ماء الفحل. وقيل: أجرة الجماع» 
ويؤيّد الأول حديث جابر المذكور في الباب. واحاديث الباب 
تدلٌ على أن بيع ماء الفحل وإجارته حرام لأ غير متقُم ولا 
معلوم ولا مقدور على تسليمه؛ وإليه ذهب الجمهور. 

وفي وجه للشافعيّة والحنابلة» وبه قال الحسن وابن سيرين 
وهو مرويأ عن مالك أنْهسا تجوز إجارة الع للفتراب مدة 
معلوفة: وأحاديث الباب تردٌ عليهم» لأنها صادقة على الإجارة. 
قال صاحب الأفعال: أعسب الرجل عسبًا: اكترى منه فحلا 
ينزيه ولا يصحٌ القياس على تلقيح النُخْلء لأن ماء الفحل 
صاحبه عاجرٌ عن تسليمه بخلاف التُلقيح. قال في الفتح: وأمًا 
عاريّة ذلك فلا خلاف في جوازه. 

قوله: (فَرَخص لَهُ في الكْرَامَة) فيه دليلٌ على أن المعير إذا 
أهدى إليه المستعير هدي بغير شرط حلت له. وقد ورد التّرغيب 
في إطراق الفحل. أخرج ابن حبّان في صحيحه من حديث أبي 
كبشة مرفوعًا «مّن أطرّق فَرَسًا فُأعقَّب كان لَهُ كأجر سَبِعِينَ 


فَرْسًا». 
بَابُ الثهي عن بُيُوعٍ الغَررٍ 

6- عن أبي هُرَيرَةَ «أن النبيئ 5 نّهَى عن بيع الخصَاةٍ 
وَعَن بي الغُرر » رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا البْخَارِيَ (حم: 0771/1 (م: 
“1911 0د 79/1) لزت 173١‏ 1) (ن:7/ 151) 0ه 119414). 

11 رضن ابن مسشعووة أن النبي وين قَالَ: دلا َشْتَرٌ 
السّمَكَ فِي الماء فَإنهُ غَوَرْهرَرَاهُ أحمَدُ (44/1©. 

1 وَعَن ابن عُمَرَ قَال: «نْهَى رَسُولُ الله 8 عن بيع 
حَبّل الحبَلَقرَوَاه أحمَدُ (؟/ )8١‏ وَمُسِلِمٌ (م: 1914) والترمِِي 
(4؟01). رَفِي روَايَة «نْهَى عَن بيع حَبَلٍ الحبَلَةِ رَحَبَلَ الحبْلَةٍ أن 
تج الناثةُ ما في بَطنهاء تم تحمل الَتِي نَتَجَت».رَرَاهُ أبُو ذاو 
وَفِي لفظ: دكان أهل الجاهِليّة تََامُون لوم امور إلى حَبلٍ 
الحبلق وَحبل لحل أن تج ج النانَة ما ما ِي بَطنهاء تم نَمِل الْيِي 
نُتِجَت» َنَهَاهُم كه عن ذَلِكَ» مُنْفَقُ عَلَيدِ وَفِي تفظ: «كانوا 
يُبتَاعُونْ الجَزُورَ إلى حَبَلٍ لحل ات كت رَوَاهُ البُخَارِي 
(1165و0841). 

حديث ابن مسعوج في إسناده يزيد بن أبي زيادٍ عن المسيّب 
بن رافم عن ابن مسعوج قال البيهقي: فيه إرسالٌ بين المسيِّب , 
وعبد اللّه والصحيح وقفه. وقال الدارقطنيّ في العلل: اختلف فيه 
والموقوف أصح؛ وكذلك قال الخطيب وابن الجبوزي. وقد روى 
أبو بكر بن أبي عاصم عن عمران بن حصين حديثًا مرفوًا. 
وفيه النهي عن بيع السسّمك في الماء فهو شاهدٌ لهذا. 

قوله: (نْهَى عَن بع الحصاةٍ) اختلف في تفسيره فقيل: هو أن 
يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة ويرمي 
الحصاة» أو من هذه الأرض ما انتهت إليه في الرّمي وقيل: هو أن 
يشترط الخيار إلى أن يرمي الحصاة. وقيل: هو أن يجعل نفس 
الرّمي بيعًا. ويؤيّده ما أخرجه البزّار من طريق حفص بن عاصم 
عنه أنه قال: يعنى: إذا قذف الحصاة فقد وجب البيع. 

قوله: (وَعَن بيع الغرّر) بفتح المعجمة وبراءين مهملتين. وقد 
ثبت النْهي عنه في أحاديث منها المذكور في الباب. 

ومنها عن ابن عمر عند أحمد وابن حبّان. 

ومنها عن ابن عبّاس عند ابن ماجه. . 

ومنها عن سهل بن سعد عند الطَّبراني. ومن جملة بيع الغسرر 
بيع السّمك في الماء كما في حديث ابن مسعود. ومن جملته بيع 


الطير في الحواء وهو مجممٌ على ذلكء والمعدوم والجهول والآبق 
وكل ما فيه الخرر من الوجوه. قال الثووي: النهي عن بيع الغسرر 
أصل من أصول الشترع يدخل تحته مسائل كد كشيرة جندًا ويستثنى 
من بيع الغرر أمران: أحدهما: ما يدخل في المبيع تبعا بحيث لو 
أفرده لم يصح بيعه. والنّاني: ما يتسامح بمثله ما لحقارتته أو 
للمشقة في تمبيزه أو تعيينه. ومن جملة مايدخل تحت هذين 
الأمرين بيع أساس البناء واللّْن في ضرع الذَابّة والحمل في بطنها 
والقطن المحشوٌ في الحبة. 

قوله: (حَبلٍ الحبلَِ) الحبل بفتح الحاء المهملة والباء؛ وغلُط 
عاض من سكن الباء وهو مصدز حيل: تحبل والحبلة يفتدهينا 
أيضًا جمع حابل مثل ظلمةٍ وظالمٍ وكتبة وكاتب والهاء فيه 
للمبالغة. وقيل: هو مصدرٌ سمي به الحيوان؛ والأحاديث 
المذكورة في الباب تقضي ببطلان البيع؛ لأن النهي يستلزم ذلك 
كما تقرّر في الأصول. واختلف في تفسير حبل الحبلة» فمنهم من 
فسره بما وقع في الرّواية من تفسير ابن عمر كما جزم به ابن عبد 
البر. وقال الإسماعيلي والخطيب: هو من كلام نافم؛ ولا منافاة 
بين الرُواينين» ومن جملة الذاهبين إلى هذا اللُّسير مالك 
والشافمي وغيرهماء وهو أن يبيع لحم الجزور بئمن مؤجّل إلى أن 
يلد ولد الثاقة. وقيل: إلى أن يحمل ولد الذّاقة ولا يشترط وضع 
الحمل» وبه جزم أبو إسحاق في التّنبيهء وتمسك بالتفسيرين 
ارين ز باوث لبي نينالا أن باد الرلفة راك افع 
في رواية مت متفق عليها بلفظ: دكَانْ الرّجُل يَبتاعٌ إلى أن تننج مم الثافَةٌ 
تسح الِْي فِي بَطبهَاه وهو صربمٌ في اعتبار أن يلد الولد 
ومشتمل على زيادةٍ فيترجّح. وقال أحمد وإسحاق وابن حبيبه 
المالكيٌ والتَرَمِذيُ وأكثر أهل اللّغة منهم أبو عبيدة وأبو عبيد: هو 
بيع ولد الثاقة الحامل في الحال» فتكون علّة النهي على القول 
الأول جهالة الأجسل؛ وعلى القول الثاني: بيع الغرر لكونه 
معدومًا ومجهولاً وغير مقدور على تسليمه. ويرجّح الأوّل قوله 
في حديث الباب: لحوم الجزورء وكذلك قوله: يبتاعون الجزور 
قال ابن النّين: محصّل الخلاف هل المراد البيع إلى أجل أو بيع 
الجنين» وعلى الأول هل المراد بالأجل ولادة الم أم ولادة 
ولدها؟ وعلى الثّاني: هل المراد بي بيع الجدين الأول أو جنين 
أسلدنين ؟ فصارت أربعة أقوالء كذا في الفتح. 1 

قوله: (أن د ُتَجَ) بضمٌ أوله وسكون ثانيه تح ثالثه» والفاعل 


الثاقة» قال في الفتح: وهذا الفعل وقع في لغة العرب على صيغفة ١‏ 
الفعل المسند إلى المفعول. 

قوله: (الجَرُور) بفتح الجيم وضم الراي وهو البعير ذكرًا كان 
أو أنثى. 

1ح وَعَن شهر بن حَوشَب عن أبي سعِيلدٍ قَالَ: «نهَى 
الي يك عن ثيراء ما فِي بُلُون الآنّام حَنّى نَضَعْ وَعَن بس مَا 
في ضْرُوعِهَا إلا بكيل رَعْن شيرَاء العَبدٍ وَهُوّ آبق وَعَن شسراء 
امام حَنى تُقِسّمَ وَعَن شيراء الصّدقَاتٍ حَنَى تُقيِض وحن ضربَةٍ 
الفاِص». رَوَاهُ أحمَد (/ 47) وَابنٌ مَّاجَه (5145) وَلِلِتْرمِِي 
50 مِنه: شيراء الغَانِم وَقَال: غريب. 

117 7- وَعَن ابن باس قَال: الى النبي كه عن بيع لقان 
حَنّى تُقِسّم) رَوَاهُ النْسَائِيَ 9 0701. 
4 وَعَن أبي هُرَيرَة. 

.0759( وَأبّو دَاوْد‎ ) 1/1/١ 
وَعَن ابن عباس قَال: «ْهَى النبي 6 أن يَُاعَ نْمَرْ‎ - 
حَتّى يُطعَمَ أو صُوف عَلَى ظهر أو لَبَنْ فِي ضرع أو سَمِنٌ في‎ 
.)١4 /9( بْنِه. رَوَاهُ الدَارَمْطنِيَ‎ 
حديث أبي سعيد أخرجه أيضا البرار والدارقطي. وقد‎ 
ضعًف الحافظ إسناده» وشهر بن حوشبي فيه مقالَ تقدم. وقد‎ 


عَن النبي يك مِثلهُ. رَوَاهُ لَمَدُ 


حسن التّرمِذيْ ما أخرجه منه. 

ويشهد لأكثر الأطراف الى اشتمل عليها أحاديث أخخر منها 
أحاديث النّْهي عن بيع الغررء وما ورد في النْهي عن بيع الملاقيح 
والمضامين» وما ورد في حبل الحبلة على أحد التفسسيرين. 
وحديث أبي هريرة في إسناد أبي داود رجل مجهول. وحديث ابن 
عباس الآني أخرجه أيضنًا البيهقي وفي إسناده عمر بن فوخ قال 
البيهقي: تفرد به وليس بالقوي انتهى» ولكنه قد ونّقه ابسن معسين 
وغيره. وقد رواه عن وكيم مرسلاً أبو داود في المراسيل وابن أبي 
شيبة في مصّفه. قال: ووقفه غيره على ابن عباس وهو امحفوظ. 
وأخرجه أيضًا أبو داود من طريق أبي إسحاق عن عكرمة 
والثافعي من وجه آخر عن ابن عباس والطّيراني في الأوسط من 
طريق عمر المذكور وقال: لا يروى عن الي إلا بهذا الإسناد. 


ن وني الباب عن عمران بن حصين مرفوعًا عند أبي بكر بن أبي 


١‏ عاص باق ات تن ب نامرع لازي بل أن ' تحلب» 
وَعَن الَنِين فِي بُطُون الآنعام» وَعَن بيع | لمك فِي الماءء وَعَن 


نيل الأوطار - كتاب البيوع حل 


المضَامِينء واملاقيح وَحَبَلٍ الحبَلّق وَعَن يع الغرر 0 

قوله: (عن شيرَاء مَا في بُطُون الآنعام) فيه دليِلٌ على أنه لا 
يصمح شراء الحمل وهو مجممٌ عليه والعلّة الغرر وعدم القدرة 
على التُسليم. 

قوله: (وَعَن بيع مَا في ضرُوعِهًا) هو أيضًا على عدم صحّة 
بيعه. قبل انفصاله لما فيه من الغرر والجهالة» إلا أن يبيعه منه 
كيلا نحو أن يقول: بعت منك صاعًا من حليب بقرتي؛ فإن 
الحديث يدل على جوازه لارتفاع الغرر والجهالة. 

قوله: (وَعَن شيرّاء لعب الآبق) فيه دليِلٌ على أنه لايصح 
بيعه. وقد ذهب إلى ذلك اهادي والشافعي وقال أبو حنيفة 
واصحابه والمؤيّد باللّه وأبو طالب إنْه يصح موقوفا على 
النُسليم. واستدنُوا بعموم قوله تعالى: لوَأحَلُ الله البْي» وهو 
من التّمسّك بالعامٌ في مقابلة ما هو أخصمنه مطلقاء وعلّة النهي 
عدم القدرة على النُسليم إن كانت عين العبد الآبق معلومة» وإلا 
فمجموع الجهالة والغرر وعدم القدرة على التّسليم. 

قوله: (وَشيرَاء المغَانِم) مقتضى النْهِي عدم صحّة بيعها قبل 
القسمة؛ أن لا ملك على ماهو الأظهر أمن قول الشاقمي وخيزه 
لأحلر من الغائمين قبلها فيكون ذلك من أكل أموال النّاس 
بالباطل. ١‏ 

قوله: (وَعَن شيرَاء الصدَقَاتٍ) فيه دلي على أنه لا يجوز عليه 
بيغ المكذقة قزل قتضهاء لأنّه لأعلكها إلا به وقد حمل سن 
هذا العموم المصّدّق» فقيل: يجوز له بيع الصّدقات قبل قبضهاء 
وهو غير مقبول إلا بدليل يخصُ هذا العموم؛ وجعل التّخلية إليه 
بمنزلة القبض دعوى مجردة» على تسليم قيامها مقام القبض فلا 
فرق بينه وبين غيره. 

قوله: (وَعَنَ مْبَربَةٍ القّائِص) المراد بذلك أنه يقول من يعتاد 
الغوص في البحر لغيره: ما أغرجخه في هاه الخوصة قهو لك 
بكذا من النّمنْ فإِن هذا لا يصع لما فيه من الغرر والجهالة؛ 
قوله: اله النبِي يكل أن يبع مر حتى يُطعمٌ؛ سياتي الكلام 
على هذا في باب النْهي عن الثّمر قبل بدوٌ صلاحه. 

قوله: (أو صُوف عَلَى ظهر) فيه دليل على عدم صحّة بيع 
الصسوف ما دام على ظهر الحيوان» وإلى ذلك ذهب العترة 
والفقهاء والعلّة الجهالة والتّادية إلى اللّجار في موضع القطع. 

قوله: (أو مسَمنٌ فِي لَبْنِْ) يعني: لا فيه من الجهالة والغرر. 


- وَعَن أبي سَعِيادٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله يل عن 
الملامسة وَالْتابََْ في البيموَاللاَسةُ َم الرَجل قوب الآخْرٍ 
بيد بالأيل أو بِالنهَارِ ولا يُقلْبَهُ وَالْنَابَدة أن ينبذَ الرّجْلْ إِلَى 
الرّجُل بِنُوبهِ ويَندَ الآخرٌ بوبه ويكُون ذَلِكَ بَيمَهُمَا ين غير نَظَرٍ 
زلا سرام ل (حم: 10/9) (خ: 014 ١م‏ 
011 ). 

/1- وَعَن أنْسٍ قَال: «هَى النبي كل عن المحَافَلَةٍ 
وَالْحَاضِرَةٍ وَالَابَدَةٍ وَالُلامَسَةٍ وَاخْرَابَئَة. رَوَاهُ البُخَاري (017؟5). 

قوله: (ن اللامسَة وَالنَابدُ هما مفشران جنا ذكرفي 
الحديثء ذكر البخاري ذلك في اللباس عن الزُهري» وقد فسّرا 
بن الملامسة: أن يمس الشُوب ولا ينظر إليه والمدابذة أن يطرح 
الرّجل ثوبه بالبيع إلى الرّجل قبل أن يقلّبه وينظر إليه» وهو 
كالتفسير الأول. 

قال في الفتح: ولأبي عوانة عن يونس: أن يتبايع القوم السّلع 
لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنهاء أو يتنابذ القوم السّلم كذلك» 
فهذا من أبواب القمار. وني رواية لابن ماجه مسن طريق سفيان 
عن الزّهري: المنابذة: أن يقول: ألق إل ما معك وألقي إليك ما 
معي. وللنّسائيّ من حديث أبي هريرة: الملامسة: أن يقول الرّجل 
للرّجل: أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر أحدّ منهما إلى ثوب الآخر 
ولكن يلمسه لمسمًا. والمنابذة: أن يقول: أنبدذْ ما معي وتنبذ ما 
معك. فيشتري كل واحد منهما من الآخر ولايدري كم مع 
الآخر. وروى أحمد عن معمر أنه فسّر المنابذة بأن يقول: إذا 
نبذت هذا النُوب فقد وجب ا والملامسة: أن يلمس بيده ولا 
ينشره ولا يقلبه إذا مسلّه وجب البيع. ولمسلم عن أبي هريرة: 
الملامسة: أن يلمس كل واحدٍ منهما ثوب صاحبه بغير تأمّل. 
والنايذة: أن ينبذ كل واحٍ منهما ثوبه إلى الآخره لم ينظر واحدٌ 
منهما إلى ثوب صاحبه. قال الحافظ: وهذا النُفسير الذي في 
حديث أبي هريرة بلفظ الملامسة والمنابذة لأنْها مفاعلة فتستدعي 


وجود الفعل من الجانبين. قال: واختلف العلماء في تفسير 


الملامسة على ثلاث صورء هي أوجة للشافعيّة. أصحها أن يأتي 
ترك موي أرو كلل + المي لقال فقول دا ناتف 
الثوب: بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار 
لك إذا دنا موافقٌ للنّفسير الذي في الأحاديث. الثاني: 
أن يجعلا نفس اللّمس بيمًا بغير صيغة زائدة. الغالث: أن يجعلا 


اللّمس شرطًا في قطع خيار امجلس» والبيع على النّاويلات كلها 
باطل. ثم قال: واختلفوا في المنابذة على ثلاثة أقوال» وهي ثلائة 
أوجه للتافعيّة اصحها أن يجعلا نفس النبذ يما كما نفدم في 
الملامسة وهو الموافق للتفسير المذكور في الأحاديث. والثاني: أن 
يجعلا النبذ سريعًا بغير صيغة. والثّالث: أن يجعلا النِْذْ قاطمًا 
للخيار هكذا في الفتح. والعلّة في النْهي عن الملامسة والمنابذة 
الغرر والجهالة وإبطال خيار المجلسء» وحديث أنس يأتي الكلام 
على ما اشتمل عليه من الحاقلة والمزابنة في باب النهي عن بيع 
الثّمر قبل بدوٌ صلاحه. وأمًا المخاضرة المذكورة فيه فهي بالمخاء 
والفماد المعجمتين» وهي بيع الثُمرة خضراء قبل صلاحها 
وسيأتي الخلاف في ذلك. 
بَابُ النهي عن الأستثنّاء في البّبم إلا أن 
يَكُونْ مَعَلُومًا 

14 - عن جَابرٍ أن النبي يكه: «نَهَى عَن المحَاقلَة وَامْرَابَنَةٍ 
وَالنْيًا إلا أن تُعلم. َو النْسَائِيَ /145) وَالْرمِذِي 
وَصحُحَهُ (1795). 

الحديث أخرجه مسلمٌ بلفظ نهى عن اتا وأخرجه أيضًا 
بزيادة «إلا أن تعلم» النسائيّ وابن حبّان في صحيحه. وغلط ابسن 
الجوزي فزعم أن هذا الحديث متّفقٌ عليه: وليس الأمر كذلك» 
فإن البخاري لم يذكر في كتابه الُنياء وهو يدل على تحريم الحاقلة 
والمزابنة» وسياتي الكلام عليهما. والثنيا - بضم الملّئة وسكون 
الثون - المراد بها الاستئناء في البيع نحو أن يبيع الرجل شيئًا 
ويستئنيى بعضه؛ فإن كان الذي استئناه معلومًا نحو أن يستثني 
واحدة من الأشجار أو منزلاً من المنازل أو موضمًا معلومًا من 
الأرض صحٌ بالاتفاق» وإن كان مجهولاً نحو أن يستننى شيئًا غير 
معلوم لم يصح البيع. وقد قيل: إِنْه يجوز أن يستئني مجهول العسين 
إذا ضرب لاختياره مدّة معلومة؛ لأنه بذلك صار كالمعلوم» وبه 
قالت الحادويّة. وقال التافعي: لا يصح لا في الجهالة حال البييع 
من الغرر وهو الظاهرء لدخول هذه المكورة تحت عموم 
الحديث؛» وإخراجها يحتاج إلى دليل؛ ومجسرّد كون مدّة الاختيار 
معلومة وإن صار به على بصيرة في الّعِبين بعد ذلك؛ لكنّه لم 
يصر به على بصيرةٍ حال العقد وهو المعشبر. والحكمة في النهسي 
عن استئناء الجهول ما يتضمّنه من الغرر مع الجهالة. 


عن أبي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «مَن باع 
بَيعَتَين فِي بيع فلَهُ أوكَسْهُمَا أو الربّاء رَوَاهُ أو دَاوْد وَفِي لفظ: 
«نّْهَى النبي َه عن بَعنين في بيعب رَوَاهُ أَحَدُ (7/ 746و115) 
وَالنْسَائِيُ (؟/ 477 و4170 و00 وَالتْرمِي وَصّحُحَهُ (1181). 

- وَعَن ممَاكٌ عن عَبلو ارح بن عبد الل بن مَسعُودٍ 
عن أبيه قال: الى الب بقل عن صفقَن في صفقة؛ قال سمَالة 
هُوَ الرجْل يع اليم فيَقُولَ: هو با بذ وَهْوَ تقد بدا وَكَذا. 
رَوَاءُ أَحَّدُ ١4/1؟ة”).‏ 

حديث أبي هريرة باللّفظ الأوّل في إسناده محمّد بن عمرو بن 
علقمة وقد تكلّم فيه غير واحدٍ قال المدذري والمشسهور عنه من 
رواية الدراوردي ومحمّد بن عبد اللّه الأنصاري «أنهُ يك نْهَى عن 
بعتن في بيع انتهى» وباللّفظ الثاني عند من ذكره المصنّف 
وأخرجه أيضًا الشافعي ومالك في بلاغاته وحديث ابن مسعودٍ 
أورده الحافظ في التُلخيص وسكت عنه. وقال في مجمع الرُوائد 
رجال أحمد ثقاتٌ» وأخرجه أيضًا السبزار والطّبرانيُ في الكبير 
والأوسط. 

وفي الباب عن ابن عمر عند الدٌارقطي وابن عبد البر. 

قوله: (من باع بيعتين) فسئره سمالهٌ بما رواه المصنف عن أحمد 
عنه؛ وقد وافقه على مثل ذلك التشافعي فقال: بأن يقول: بعنك 
بألفي نقدًا أو ألفين إلى سنةٍ. فخذ أيُهما شئت أنت وشثت أنا. 

ونقل ابن الرّفعة عن القاضي أن المسألة مفروضة على أنه 
قبل على الإبهام. أمّا لو قال: قبلت بألفب نقدًا وبالفين بالنسيئة 
صمّ ذلك. وقد فسّر ذلك الثشافعي بتفسير آخر فقال: هو أن 
يقول: بعتك ذا العبد بألفم على أن تبيعني دارك بكذا: أي: إذا 
وجب لك عندي وجب لي عندك؛ وهذا يصلح تفسيرًا للرواية 
الأخرى من حديث أبي هريرة لا للأولى» فإن. 

قوله: (فْلَهُ أوكَسْهُمَا) يدل على أنّه باع الثئيء الواحد بيعتين» 
بيعة بأقلٌ وبيعة باكثر. وقيل في تفسير ذلك: هو أن يسلّفه دينارًا 
في قفيز حنطةٍ إلى شهر فلمًا حل الأجل وطالبه بالحنطة قال: بعني 
القفيز الذي لك علي إل شهزين بتفيزين قار ذلك ينين في 
بيع لأنْ البيع الثاني قد دخل على الأوّل فيردُ إليه أوكسهما 
وهو الأوّل كذا في شرح السّنن لابن رسلان. 

قوله: (فْلَهُ أُوكَسهُمَا) أي: أنقصهما. قال الخطّابي: لا أعلم 


أحدًا قال بظاهر الحديث وصحّح البيسع بأوكس التّمنين إلاما 
حكي عن الأوزاعي وهو مذهبُ فاسدٌ انتهى. ولا يخضى أن ما 
قاله هو ظاهر الحديث. لأنْ الحكم له بالأوكس يستلزم صحّة 
البيع به. 

قوله: (أو الرَبًا) يعنى: أو يكون قد دخل هو وصاحبه في الربا 
حرم إذا لم يأخذ الأوكس بل أخذ الأكثر» وذلك ظاهرٌ في 
التفسير الذي ذكره ابن رسلان. وأمًا التفسير الذي ذكره أحمد 
عن سمال وذكره الثنافعيُ فيه متمسنّك لمن قال: يحرم بيع الششيء 
بأكثر من سعر يومه لأجل النساء. وقد ذهب إلى ذلك زين 
العابدين علي بن الحسين والناصر والمنصور باللّه والحادويّة 
والإمام يحيى. وقالت الثافعيّة والحنفيّة وزيد بن علي والمؤييد 
بالله والجمهور: إِنّه يجوز لعموم الأدلّة القاضية بجوازه وهو 
الظاهرء لأنْ ذلك المتمسئك هو الرّواية الأولى من حديث أبي 
هريرة؛ وقد عرفت ما في راويها من المقال. ومع ذلك فالمشهور 
عنه اللفظ الذي رواه غيره وهو النّْهي عن بيعتين في بيعةٍ ولا 
حبجّة فيه على المطلوب؛ ولو سلّمنا أن تلك الرّواية الي تفرد بها 
ذلك الراوي صالحة للاحتجاج لكان احتمالها لنفسير خارج عن 
محل النزاع كما سلف عن ابن رسلان قادحًا في الاستدلال بها 
على المتنازع فيه» على أن غاية ما فيها الدّلالة على المنع من البيع 
إذا وقع على هذه الصورة» وهي أن يقول: نقدًا بكذاء ونسيئة 
بكذاء لا إذا قال: من أول الأمر: نسيئة بكذا فقط وكان أكثر مسن 
سعر يومه؛ مع أن المتمسكين بهذه الرواية يمنعون من هذه 
المثورة؛ ولا يدل الحديث على ذلكء فالدليل أخصّ من 
الدُعوى. وقد جمعنا رسالة في هذه المسألة وسمّيناها [ شِيفَاءً 
الغلِيلٍ في حكم زبَادةٍ الدمَنِ لِمْجَردٍ الآجَلٍ ] وحققناها تحقيقًالم 
نسبق إليه. والعلة في تحريم بيعتين في بيع عدم استقرار النُمن في 
بيع الثيء الواحد بثمنين والتّعليق بالثشرط المستقبل ني 
صورة بيع هذا على أن يبيع منه ذاك» ولزوم الرّبا في صورة 
القفيز الحنطة. 

قوله: (أو صفقَتِين في صفقَةٍ) أي بيعتين في ببعةٍ. 

بَابْ النهي عَن بيع العُربُون 


-1١‏ عَن عَمرو بن شُعْيبهٍ 


صورة د 


به عن أبيهِ عن جَدهِ قَال: «نْهَى 
النبي كله عن بسع العُربسان». رَوَاهُ أجَدُ (5/ 187) وَالنْسَائِي 
(5/ 41 وَأَبُو دَاود (605) وَهُرَ لِمَالِك في ارط (509/5) 


الحديث منقطعٌ» لأنّه من رواية مالك أنه بلغه عن عمرو بن 
شعيبب ولم يدركه. فبينهما راو لم يسمء وسمًّاه ابن ماجه فقال: 
ع لاف عو عب اللدين حامر امل رع لل 
بحديثه. وني إسناد ابن ماجه هذا 2 حبيب كاتب الإمام مالكو 
وهو ضعيفٌ لا يحتج به. وقد قيل: إن الرُجل الذي لم يسم هو 
ابن لهيعة» ذكر ذلك ابن عدي وهو أيضًا ضعيف. ورواه 
الدارفطن والخطيب عن مالك عن عمرو بن الحارث عن عمرو 
بن شعيبب وفي إسنادهما الهيثم بن اليمان» وقد ضعمُّفه الأزدي. 
وقال أبو حاتم: : صدوق» ورواه البيهقيُ موصولاً من غير طريق 
مالك وأخرج عبد الاق في مصلّفه عن زيد بن أسلم أن سيل 
رَسُولُ الله كي عن العربّان في البَيعٍ َآحَلهُ». وهو مرسل؛ وفي 
إسناده إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيفف. قوله: (العْرّان) يضم 
العين الممملة وإسكان الؤاه ثم مود حطفَق ويقال فيه عرباوة 
بضم العين والباءء ويقال: با همز مكان العين. قال أبو داود: قال 
مالكٌ: وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو 
يتكارى الذَابّةَ م يقول: أعطيك دينارًا على أنْي إن تركت السسلعة 
أو الكراء فما أعطيتك لك انتهى. وبمثل ذلك فسّره عبد الرّرّاق 
عن زيد بن أسلم والمراد أنه إذا لم يختر اللعة أو اكترى الذابة 
كان الدّينار أو نحوه للمالك بغير شيء وإن اختارهما أعطاه بقئة 
القيمة أو الكراء وحديث الباب يدل على تحريم البيع مع العريان 
وبه قال الجمهورء وخالف في ذلك أحمد فأجازه وروي نحوه عن 
عمر وابنه. ويدلٌ على ذلك حديث زيد بن أسلم المتقلم وفيه 
المقال المذكور والأولى ما ذهب إليه الجمهور: لأنْ حديث عمرو 
بن شعيبو قد ورد من طرق يقي بعضها بعضًا ولأنّه يتضئن 
الحظر وهو أرجح من الإباحة كما تقرّر في الأصولء والعلّة في 
النْهي عنه اشتماله على شرطين فاسدين: أحدهما: شرط كون ما 
دفعه إليه يكون مانا إن اختار ترك السّلعة» والثّاني: شرط الردُ 
على البائع إذا لم يقع منه الرّضا بالبيع. ' 

بَابْ نُحرِيم بيع العَصِيرٍ مِمّن يَْخِذُهُ خَمرًا وَكُلَ 

بيع أعَانَ عَلَى مَعصِيَّةٍ 

7ح عن أنّس قال: «لَعَنَ رَسُولُ الله #6 فِي الخمر 
عرة: حاف رشاء مهاه وتاريهاة حاولا والمسثرلة إلنده 
راقبا وَبَائِمَهَاء وَآكِل تمتها وَالْشمَريَ لها وَالْشتَرَاة له. واه 
التَرمِِيْ (96؟1١)‏ وَابنُ مَاجَه مم). 


0187 وَعَن ابن عُمَرَ قَال: لَعِنَتِ الخمرةٌ عَلَى عَشَرَةٍ 
وُجُوء لنت الخَمرةٌ بعَينِهَا وشاربهاء رَسَاقِبِهاء ربَائِمَاء 
٠‏ وَمَاعِهَاء رَعَاصِرهَاء وَتُعتَصرِهَاء وَحَاملِهَاء والمحمُولَة ليد 
وآكل نَمَتِهًا. روا أَحَد (؟/ 07 وَابِنْ مَاجَّه (778) وَأَبْو ذَاوْد 
م بحرو لَكِنهُ لم يَذكُر «وَآكل نَمَنِهَاهوَلُم يَقل: «عَشَرَة. 

الحديث الأول قال الحافظ في الثلخيص: ورواته ثقات. 
والحديث الثاني في إسناده عبد الرّحمن بن عبد الله الغافقي' أمير 
الأندلس» قال يحبى: لا أعرفه؛ وقال قومٌ: هو معروفٌ وصحّحه 
ابن السّكنء وني الباب عن أبي هريرة عند أببي داود؛ وعمن ابن 
عبّاس عند ابن حبّانء وعن ابن مسعودٍ عند الحاكم» وعن بريدة 
عبد الطأرائي فى الاوسط من طرين شد بن اعلا ين أبن عرتيية 
بلفظ: «مَن حَبْس الب أَيَامْ الققطافو حَنى بِيعَهُ من يهُودِي أو 
نصراني أو مِمن يَنِْذْهُ مرا فَقَد َقَحْمَ الدارَ عَلَى بَصِيرَقة حئنه 
الحافظ في «بلوغ المرام». 

وأخرجه البيهقي بزيادة «أو مِمّن يَعِلَمُ أن يَنْخِذَهُ خَمرًاء وقد 
استدل المصتف رحمه. الله يحديثي الباب على تحريم بيع العصير 
من يتُخذه حرًاء وتحريم كل بيم أعان على معصيةٍ قياسًا على 
ذلك» وليس في حديثي الباب تعرّض لتحريم بيع العنب ونحوه 
من يتّخذه حخرًاء لأن المراد بلعن بائعها وآكل ثمنها بائع الخمر 
وآكل ثمن الخمر» وكذلك بقيّة المتمائر المذكورة هي للخمر ولو 
مجارًا كما في عاصرها ومعتصرهاء فإنّه يثول المعصور إلى الخمر» 
والّذي يدل على مراد المصنف حديث بريدة الذي ذكرناه لترتيب 
الوعيد الشّديد على من باع العنب إلى من ينُخذه خحمراء ولكنً 
قوله احَمِس» وقوله «أو مِمْن يعلّمُ أن يَنَخِذَهُ خمرًا؛ يدلان على 
اعتبار القصد والتعمد للبيع إلى من ينُخذه مرا ولا خلاف في 
التحريم مع ذلك. وأمًا مع عدمه فذهب جماعة من أهل العلم إلى 
جوازه منهم الادوية مع الكراهة مالم يعلم أنه ينَخْذه لذلك» 
ولكنٌ الظاهر أن البيع من اليهودي والنصراني لا يجوز لأنه مظلة 
لجعل العنب خمراء ويؤيّد المنع من البيع مع ظنٌ استعمال المبيع في 
معصية ما أخرجه الذي وقال: غريبُ من حديث أبي أمامة 
أن رسول الله يقي قال: ١لا‏ يعوا الات امات وَلا 
تَشْترُوهُنْ» ولا خيرٌ في يَجَارَةٍ ذ 


000 


يهن وَتمَنْهِنْ حَرَام. 
اج اذو عن بعالا بط ضرى فِيَشْتريَهُ وَيُسَلّمَهُ 
-١ 4‏ عن حكيم بن حرام قال: قُلت: يا رَسُولَ الله يَأتيني 


الرَجْلّ يلي عَن البَيم ليس عنددي ما أبيعٌة نه ثم أباعٌهُ من 
السُوق فَقَالَ: «لاتبعمَا ليس عِندَك) رَوَاهُ الخَمِسَةٌ (حم: 
١07 /#‏ 1) (د: 07#ه") (رث: )١777‏ (ن: /189/0) (هه: 
/1141). 1 

الحديث أخرجه أيضًا ابن حبّان في صحيحه؛ وقال التّرمذي: 
حسن صحيحٌ» وقد روي من غير وجو عن حكيم انتهى؛ وفي 
بعض طرقه عبد الله بن عصمة؛ زعم عبد الحقّ أنه ضعيفٌ جدًاء 
وم يتعقبه ابن القطان» بل نقل عمسن ابن حزم أنّه مجهولٌ. قال 
الحافظ: وهو جرح مردودٌ؛ فقد روى عنه ذلك ثلاثة» كما في 
اللخيص, وقد احتسجٌ به النسائي. وفي الباب عن عمرو بن 
شعيس عن أبيه عن جدّه عند أبي داود والترمذيُ - وصحّحه - 
والنْسائيُ وابن ماجه قال: قال رسول الله تكلله: «لا يَجلُ سلف 
وَبِيمْ؛ ولا شرطان في بِيمء ولا ربح ما لم يُضمّنء ولا بَِعْ مَا 
ليس عِندَك». 

قوله: (مَا َس عِندّك) أي: ما ليس في ملكك وقدرتك» 
والظاهر أنه يصدق على العبد المغصوب الذي لا يقدر على 
انتزاعه تمن هو في يده وعلى الآبق الذي لا يعرف مكانه. والطير 
المنفلت الذي لا يعتاد رجوعه. ويدلُ على ذلك معنى «عِندَ» 
لغة. قال الرْضي” إنْها تستعمل في الحاضر القربب وما هر في 
حوزتك وإن كان بعيدًا انتهى» فيخرج عن هذا ما كان غائبًا 
خارجًا عن الملك أو داخلاً فيه خارجًا عن الجحوزة» وظاهره أنه 
يقال ما كان حاضرًا وإن كان خارجًا عن الملك. فمعنى قوله 
كله : «لا تبع مَا لَيِسَ عِندَك»؛ أي: ما ليس حاضرًا عندك ولا 
غائبًا في ملكك وتحمت حوزتك. قال البغوي: النهي ني هذا 
الحديث عن بيوع الأعيان الي لا بملكها. أمًا بيع موصوفه في 
ذمّته فيجوز فيه السسلم بشروطه؛ فلو باع شيئًا موصوفًا في ذمّته 
عام الوجود عند لمحل المشروط في البيع جازء وإن لم يكن المبيسع 
موجودًا في ملكه حالة العقد كالسكلم. 

قال: وفي معنى بيع ما ليس عنده في الفساد بيع الطْير المنفلت 
الذي لا يعتاد رجوعه إلى مله فإن اعتاد الطائر أن يعود ليلاً ل 
يصحُ عند الأكثر إلا النحل فإن الأصحٌ فيه الصّحّة كما قاله 
النووي في زيادات الرُوضة» وظاهر النْهي تحريم مالم يكن في 
ملك الإنسان ولا داخلاً تحت مقدرته؛ وقد استئني من ذلك 
السنلم فتكون ادلّة جوازه مخصّصة لهذا العموم» وكذلك إذا كان 


المبيع في ذمّة المشتري إذ هو كالحاضر المقبوض. 
بَابْ من بَاعَ ميلعَةَ مِن رَجُلٍ ثم من آخَرَ 

6- عَن سَمُرَةَ عَن الي يله قَالَ: «أيْمَا امرأو رَوْجَهَا 
وَلِيْان هي لأول مِنهُمَاء وَيمَا رَجُلٍ باع يما من رَجْلين فَهُوَ 
لِلأوْل مِنهُماء. رَواهُ الْخمسَة إلا أن ابن مَاجَه لم يَذكر فيه فصل 
الْكَاحِ وَهُرَ يدل بعُمُومِهِ عَلَى فْسَادِ بم البَائِم ابيع وإن كَانْ في 
مذ الجيار (حم: 06 (ت: ١١١١)(ن:‏ 
1/1" (ه: 1199). 

الحديث هو من رواية الحمسن عن سمرة» وفي سماعه منه 
خلافٌ قد تقلدم وقد حئنه التَرمذي وصدمحه أبو زرعة وأبو 
حاتم والحاكم. قال الحافظ: وصئته متوقفة على ثبوت سماع 
الحسن من سمرة» ورجاله ثقاتٌ» ورواه الشافعي' وأحمد والنسائي 
من طريق قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر. قال الترمذي: 
الحسن عن سمرة في هذا أصح. 

قوله: (فَهِيّ لِلأوْل مِنهُمَا) فيه ديل على أن المرأة إذا عقد لها 
وليّان لزوجين كانت لمن عقد له أوّل الوليين من الرُوجين» وبه 
قال الجمهورء وسواءٌ كان قد دحل بها النُاني أم لا. وخالف في 
ذلك مالك وطاووس والزُهري؛ وروي عن عمره فقالوا: إِنْها 
تكون لاني إذا كان قد دخل بهاء لأنْ الدخول أقوى؛ والنلاف 
في تفاصيل هذه المسألة بين الفرعين طويل. 

قوله: (َيمَارَجُل بَاع).إلخ فيه دليلٌ على أن من باع شيئًا 
من رجل ثم باعه من آخر لم يكن للبيع الآخر حكم؛ بل هو 
باطلٌ لأنْه باع غير ما يملك؛ إذ قد صار في ملك المشتري الأول 
ولا فرق بين أن يكون البيع الثاني وقع في مدّة الخياره أو بعد 
انقراضهاء لأن المبيع قد خرج عن ملكه بمجرّد البيع. 

باب النهي عن بيع الذين بين وَجَوَازه 
بالعين مِمّن هُوَّ عَلَيهِ 

1 عن ابن 2 عُمَرَ: «أن الي له نْهَى عن بيع الخال 
بالكَاِىي». . رَوَاهُ الدَارَقْطنِيّ (6/ 071. 

1417 - وَعَن ابن عُمَرَّ قَال: ثبت لنب كلك قلت: إني 
٠‏ أبيع الإبل بالبقِيم فأبِيعُ بالدنازير وآخخلٌ الدراهِم و رأبيعٌ بالدرٌ اهم 
وَآخَدٌ الدنَاِيرَ قُقَالَ: لا باس أن تَاخدَ بسيعر يَومِهًا مَالْم تَفْتَرِقًا 
وَبَكُما شي:). رَوَاهُ الخمسَةٌ وَفِي لفظ بُعفيهم: أبيمُ الاير 


وَآحْدُ مَكَانَهَا الررق وبي بالوّرق وَآحَد مكانهَا الدنَانييَ وَفِيهِ 
ليل عَلّى جواز التُصرُف في الثم قبل قبغيه إن كان في مُدةٍ 
اليّار وَعَلَى أن حيَارَ ارط لا يَدحْلْ الصرف (حم: 41/1) 
ود ادم ات 1147( 101/1 ل ااا 0000 

الحديث الأول صمّحه الحاكم على شرط مسلم وتعقت بأئه 
تفرد به موسى بن عبيدة الرّبذي كما قال الدارقطي وابن عدي» 
وقد قال فيه أحمد: لا تحمل الرواية عنه عندي ولا أعرف هذا 
الحديث عن غيرهء وقال: ليس في هذا أيضًا حديث يصح» ولكنٌ 
إجماع الئاس على أنه لا يجوز بيع دين بدين» وقال النشافعي: أهل 
الحديث يوهنون هذا الحديث. انتهى. 

ويؤيّده ما أخرجه الطَّراني عن رافع بن خديج دأن النبي 5ه 
لَهَى عن بيع كال بكَالِ دين بدين؛ ولكن في إسناده موسى 
المذكور فلا يصلح شاهداء والحديث الثاني صحّحه الحاكم 
وأخرجه ابن حبّان والبيهقي» وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا 
إلا من حديث سماك بن حربب. وذكر أنه روي عن ابن عمر 
موقوفاء واخرجه النُسائيّ موقوفا عليه أيضًا. قال البيهقي: 
والحديث تفرد برفعه سماك بن حربه وقال شعبة: رفعه لسا وأنا 
أفرُقه. قوله: (الكَالِى بالكالى) هو مهمورٌ. قال الحاكم: عن أبي 
الوليد حمئان هو بيع النُسيئة بالنُسيئة كذا نقله أبو عبياو في 
الغريب» وكذا نقله الذارقطنّ عن أهل اللّخة» وروى البيهقي عن 
نافم قال: هو بيع الدّين بالدّين» وفيه دليل على عدم جواز بيع 
الدين بالدين» وهو إجماعٌ كما حكاه أحمد في كلامه السّابق» وكذا 
لا يجوز بيع كل معدوم بمعدوم. . قوله: (بالبقيع) قال الحافظ: 
بالباء الموحٌدة كما وقع عند البيهقي في بقيع الغرقد. قال النووي: 
وم يكن إذ ذاك قد كثرت فيه القبور» وقال ابن باطيش: لم أر من 
ضبطه والظاهر أنه بالنون حكى ذلك عنه في ا وابن 
رسلان في شرح السنن. 

قوله: (لا بّأس).إلخ فيه دليلٌ على جواز الاستبدال عن 
الئّمن الذي في الذّمّة بغيره» وظاهره أنّْهما غير حاضرين جيعًاء 
بل الحاضر أحدهما وهو غير اللازم» فيدل على أن ما في الذمّة 
كالحاضر. 

قوله: (مَا لم تفترقاء وَبينَكُمًا شّيء) فيه دليل على أن جواز 
الاستبدال مقيّدٌ بالتّقابض في المجلس. لأنْ الذُهب والففئة مالان 
ربويان» فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر إلا بشرط وقوع التقابض 


في المجلسء وهو محكيّ عن عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما 
والحسن والحكم وطاووس والرُهريّ ومالك والشافعي وأبي 
حنيفة والشوري والأوزاعي وأحمد وغيرهم. وروي عن ابن 
مسعودٍ وابن عبّاسِ وسعيد بن المسيّب» وهو أحد قولي الشافعي 
أنه مكروةٌ أي: الاستبدال المذكورء والحديث يرد عليهم واختلف 
الأوٌلون» فمنهم من قال: يشترط أن يكون بسعر يومها كما وقسع 
في الحديث وهو مذهب أحمد وقال أبو حنيفة والشافعي نه يجوز 
بسعر يومها وأغلى وأرخصء وهو خلاف ما في الحديث من. 

قوله: (بسيعر يُومِهَا) وهو أخص من حديث «إِذَا اختلّت 
هَل الآصنَافٌ فَيمُوا كيف 
على الخاص " 

َب هي لمشي من نيم ما اشر قبل قيضيو 

4 عن جَابرٍ فال: قَالَ رسُولُ اللّهِ ي: دإذا بعت 
ماما فلا بع حش ستو فِيَهه. رَوَاهُ أحَدْ /7707) وَمُسلِم 
(41()1619). 

6- رَعَن أبي هُرَيرَةَ قَالَ: «نَّهَى رَسُولُ الله كك أن 
يُشتَرَى الطْعَامٌ م ْم يا حَى يُستُوفى» رَوَاءُ أَحَدُ (0014/7) 
وَمُسلِم (1618) 0050 وَلِمُسلِمٍ أن النبيئ كل قَال: من اشئر 
طَمَامًا فلا يَِيمهُ حَتى يَكَالة». 

- وَعَن حكيم بن حرام قَال: قُلت: يا رَسُولَ الله إنْي 
أشتري يوا فم يل لي ينها تا يحرم طلىي؟ قال: «إذًا 
تَفبضَة» رَوَاءٌ أَحَّدُ .)1١07/(‏ 

عن د بسن ابت أذ لبي كله 3: «نَهَى أن تُبَاعٌ 
السَلم حَيث قُبَاءٌ حَتَى يحو رَهَا التْجارُ إلى رِحَالِهِم'.رَرَاهُ أبو 
اود (1184) وَالدَارَمْطْنِي (6/ 15). 

57- وَعَن ابن عُمْرَ قَال: «كانوا يبايعُون امام جَْانًا 
بأعلى الوق فَنْهَاهُم رَسُولُ الأّه و أن ييِمَوهُ حتسى 
يلوه .رْوَاهٌ الْجَمَاعَةٌ إلا الترمِرِي وَابنَ مَاجَه (حم: 0 (خ: 
11 ؟) (ن: /1/ /141) (م: 1915) (70) (د: 48444 وَفِي 
فظ: «في الممجيحين: ختَى ُخولرة 6 وَلِلجَمَاعَةٍ إلا الثر 0 
امن ابتَاعٌ طَّعَامًا قلا يَبِعةٌ حَتَى يَقبفَة 


شيئثم إذَا كان يَِذَا َل فيينى العام 


1 ارت شيا فلا تبعة حَتّى تق 


يُقَبِضَهة» وَلأحَد: «من اشتر 

شا حت ارو بوي ل جيه ره 

َالَْايِو): دنّهَى أن تييع أحَدَ طََاما شرا كيل حَنّى يَستُوفيَفه. 
1- وَعَن ابن باس أن الي له قال: «مَن ابتَاع طَمَامًا 


فلا يِِعهُ حَنّى يسنَوفِيَقَالَ ابن عَبّاس: ولا أحسيب كُلْ شيء إلا 
5 رَوَاه الْجَمَاعَةٌ إلا التَرمِري وَنِي نظ : «في المحِبحين: ١من‏ 
ابتاع طَعَامًا فلا يبِعهُ حَنّى يَكمَالَةُ» (حم: )841/١‏ (خ: 1116) 
(م: ,ا" ) (د: /اة:1") (ن: 185/17) (هطل: 
00 

حديث حكيم بن حزام أخرجه أيضًا الطبراني في الكبيرء وفي 
إسناده العلاء بن خالا الواسطي» ونّقه ابن حبّان وضمُفه موسى 
بن إسماعيل؛ وقد أخرج النسائيّ بعضه وهو طرفٌ من حديثه 
المتقدّم في باب النهي عن بيع ما لا يملكه وحديث زيد بن ثابت 
اجرج ايف ضاق رصطصة رابق عبان رسكم ايفن 

قوله: (إذَا ابتَعتَ طَعَامًا) وكذا قوله في الحديث الثاني نهى 
رسول الله يل.إلخ وكذا قوله: من اشترى طعامًا وكذلك بقبّة ما 
فيه الُصريح بمطلق الطّعام في حديث الباب في جميعها دليلٌ على 
أنه لا يجوز لمن اشتر 
بين الجزاف وغيره. وإلى هذا ذهب الجمهورء وروي عن عثمان 
البني أنه يجوز بيع كل شيء قبل قبضه. والأحاديث ترد عليه فإِن 
النهي يقتضي التُحريم محقيقته؛ ويدلُ على الفساد المرادف 
للبطلان كما تقرّر في الأصول. وحكى في الفتح عن مالك في 
المشهور عنه الفرق بين الجزاف وغيره» فأجاز بيع الجزاف قبل 
قبضه؛ وبه قال الأوزاعي وإسحاق واحتجُوا بأنْ الجزاف يرى 
فيكفي فيه التخلية: والاستبقاء نما يكون في مكيل أو موزون 
وقد روى أحمد من حديث ابن عمر مرفوعًا: «مّنِ اشْتْرَى طَعَامًا 


ى طعاما أن يبيعه حتى يقبضه من غير فرق 


7 تي لل اع قافا اك اي .9 
بكيل أو وزن قلا يبِيعْهُ حَتى يُقبضَة» ورواه أبو داود والنسائي 


بلفظ: نهى أن يبيع أحدٌ طعامًا اشتراه بكيل حشى يستوفيه كما 
ذكره المصّفء وللدذارقطني من حديث جابر: «نَهَى رَسُّولُ الله 
كله عن بيع الطَّمَامٍ حَنّى يجري فيه الصاعَان: صَاعٌ البَائِ» وَصَاعٌ 
المشتّري؟ ونحوه للبرّار من حديث ابي هريرة. قال في الفتح: 
بإسناٍ حسن قالوا: وني ذلك دليلٌ على أن القبض إِنْما يكون 
شرطًا في المكيل والموزون دون الجزاف. واسستدل الجمهور 
بإطلاق أحاديث الباب وبنصً حديث ابن عمر فإِنّه صرح فيه 
بأنّهم كانوا يبتاعون جزافًا الحديث» ويدلُ لما قالوا: حديث حكيم 
بن حزام المذكور لأنْه يعم كل مبيعء ويجاب عن حديث ابن 
عمر وجابر اللّذِينَ احتججٌ بهما مالك ومن معه بأن التتصيص 
غلن كن الطنام النهرن عن ببعه مكيل ابوروا لا يستلزم عدم 


ثبوت الحكم في غيره؛ نعم لو لم يوجد في الباب إلا الأحاديث 
التي فيها إطلاق لفظ الطّعام لأمكن أن يقال: إِنّه يحمل المطلق 
على المقيّد بالكيل والوزن. وأمًا بعد الصريح بالنهي عن بيع 
الجزاف قبل قبضه كما في حديث ابن عمر فيحتّم المصير إلى أن 
حكم الطعام منْحِدٌ من غير فرق بين الجمزاف وغيره ورجّح 
واعع فور لوال آذ هد لك > ام عريو ب الخو بن 
قبضه - مختص بالجزاف دون المكيل والموزون وسائر المبيعات من 
غير الطّعام. وحكي هذا عن مالك ويجاب عنه بما تقدّم من 
إطلاق الطّعام والتُصريح بما هو أعم منه كما في حديث حكيمء 
والتنصيص على تحريم بيع المكيل من الطعام والموزون كما في 
حديث ابن عمر وجابر» وما حكاه عن مالك خلاف ما حكاه 
عت عرو إن اضف الفسم حك هنه ما تقام) رفو ايلا 
حكاه عنه وكذلك روى عن مالكو ما يخالف ذلك ابن دقيق العيد 
وابن القيّم وابن رشد في بداية المجتهد وغيرهم وقد سبق صاحب 
ضوء الثهار إلى هذا المذهب ابن المنذرء ولكنّه لم يخصّص بعض 
الطّعام دون بعضء بل سوى بين الجسزاف وغيره؛ ونفى اعتبار 
القبض عن غير الطّعام» وقد حكى ابن القبّم في بدائع الفوائد 
عن أصحاب مالك كقول ابن المنذر» ويكفي في رد هذا المذهمب 
حديث حكيم فإنّهِ يشمل بعمومه غير الطّعام؛ وحديث زيد بن 
ابتم فإنّه مصرّحٌ بالنهي في السسّلع. وقد استدل من خصّص هذا 
الحكم بالطّعام بما في البخاريّ من حديث ابن عمر «أن الي 2# 
التق ين خم بكر كان ابلة راكنا علبي لاوس وب قل 
قبضيه؛ ويجاب عن هذا بأنه ارج عن محل التزاع؛ لأنْ البيع 
معاوضة بعوضء وكذلك اهبة إذا كانت بعوض وهذه الحبة 
الواقعة من الذي ##البننت على عوضء وغاية ما في الحدييث 
جواز الصف في ابيع قبل قبضه باطبة بغير عسوض» ولا يصع 
الإلحاق للبيع وسائر النُصرفات بذلك لأنْه مع كونه فاسد 
الاعتبار قياس مع الفارق» وأيضًا قد تقرّر في الأصول أن الي 
كل إذا أمر الأمّة أو نهاها أمرًا أو نهيا خاصا بهائمٌ فعل ما 
بخالف ذلك ولم يقم دليلٌ يدل على النَّاسّي في ذلك الفعل 
بخصوصه كان مختصًا به» لأنّ هذا الأمر أو الئهي الخاصين بالأسّة 
في مسألةٍ مخصوصة هما أخص' من أدلّة النّاسّي العامة مطلقاء 
فيبنى العام على الخاص. وذهب بعسض المتأخرين إلى تخصيص 
التصرف الذي نهي عنه قبل القبض بالبيع دون غيره قال: فلا 


يل الببع ويحلُ غيره من التّصرّفات وأراد بذلك الجمع بين 
أحاديث الباب» وحديث شرائه ول للبكر» ولكئه يعكر عليه أن 
ذلك يستلزم إلحاق جميع النُصرّفات التي بعوض وبغير عوض 
كابة بغير عوض وهو إِلحاقٌ مع الفارق» وأيضًا إلحاقها بالمية 
المذكورة دون اليه الذي وردت بمنعه الأحاديث تحكم والأول 
الجمع بإلحاق النُصرفات بعوض بالبيع» فيكون فعلها قبل القبض 
غير جائز» والحاق النُصرّفات الْتى لا عرض فيها بالحبة المذكورة 
ومذااهر الاجم ولا يشكل عليه ما قدّمنا من أن ذلك الفعل 
غتص' بالنْىَ كه لأنّ ذلك إِنّما هو على طريق الترّل مع ذلك 
القائل بعد فرض أن فعله كي يخالف ما دلت عليه احاديث 
الباب» وقد عرفت أنه لا تخالفة فلا اختصاص ويشهد لما ذهبنا 
إليه إجماعهم على صحّة الوقف والعتق قبل القبض. ويشهد له 
أيضًا ما علّل به النّْهيء فإنهِ أخرج البخاريُ عن طاووس قال: 
قلت لابن عبّاس: كيف ذاك؟ قال: دراهم بدراهبمء والطعام 
مرج استفهمه عن سبب الّهِي فأجابه بأنّه إذا باعه اللشتري قبل 
القبض وتأخر المبيع في يد البائع فكأله باع دراهم بدراهم؛ ويبين 
ذلك ما أخرجه مسلمٌ عن ابن عباس أنه قال ا سأله طاووس: 
الاتزامم يتافون بالدمب والطحاة مرجاً؟ وذلك لأنه إذا 
اشترى طعامًا بماثة دينار ودفعها للبائع؛ ولم يقبض منه الطعام» ثم 
باع الطّعام إلى آخر بماتة وعشرين مثلًء فكانه اشترى بذهبه ذهبًا 
أكثر منه؛ ولا يخفى أن مثل هذه العلّة لا ينطبق على ما كان مسن 
التُصرفات بغير عوضء وهذا التُعليل أجود ما علّْل به النهي» 
لأن المئحابة أعرف بمقاصد الرٌسول يكل ولا شاك أن المنع من 
كل تصرّفي قبل القبض من غير فرق بين ما كان بعوض وما لا 
عوض فيه لا دليل عليه إلا الإلحاق لسائر النُصرّفات بالبيع»؛ وقد 
عرفت بطلان إلحاق ما لا عوض فيه بما فيه عوضء ومجرّد صدق 
اسم النُصرّف على الجميع لا يجعله مسرّغا للقياس عارفٌ بعلم 
الأصول. 

قوله: (حَتّى يَحُورْهَا النُجّارُ إَِى رحَالِهم) فيه دليلٌ على أنه 
لا يكفي جرد القبض بل لا بد من تحويله إلى امنزل الذي يسكن 
فيه المشتري أو يضع فيه بضاعته. وكذلك يدل على هذا قوله في 
الرٌواية الأخرى: حنَّى يمرُّلوه وكذلك ما وقع في بععض طرق 
مسلم عن ابن عمر بلفظ: كنا باع الطََّام؛ فَبَعَثْ عَلْينَا رسُولُ 
الله يي من يمنا بانتِقالِِ من المكان الي ابتَعنَاُ فيه إلى مَكَان 


مياه قبل أن نَبيعَةُ» وقد قال صاحب الفتح: إن لا يعتبر الإيواء 
إلى الرّحال» لأنْ الأمر به خرج مخرج الغالب؛ ولا يخفى أن هذه 
دعوى تحتاج إلى برهان, لأنْه تالفة لا هو الظاهر, ولا عذر لمن 
قال: إِنّه يمحمل المطلق على المقيّد من المصير إلى ما دلت عليه هذه 
الروايات. 

قوله: (جزافًا) بتثليث الجيم والكسر أفصح من غيره: وهو ما 
م يعلم قدره على التفصيل قال ابن قدامة: يجوز بيع الصسُبرة 
جزافا لا نعلم فيه خلافًا إذا جهل البائع والمشتري قدرها. 

قوله: (وَلا أحميب كُلّ شيء إلا مثلّة) اسستعمل ابن عباس 
القياسء ولعلّه لم يبلغه النْص'ْ المقتضي لكون سائر الأشسياء 
كالطّعام كما سلف. 

قوله: (حَنى يكمَالَهُ) قيل: المراد بالاكتيال القبض والاستيفاء 
كما في سائر الروايات» ولكئّه نا كان الأغلب في الطّمام ذلك 
صرح بلفظ الكيل وهو خلاف الظّاهر كما عرفت والظاهر أن 
من اشترى شيئًا مكايلة أو موازنة فلا يكون قبضه إلا بالكيل أو 
الوزن» فإن قبضه جزافًا كان فاسداء وبهذا قال الجمهور كما 
حكاه الحافظ عنهم في الفتح ويدلُ عليه حديث اختلاف 
الصاعين. 


باب النهي عن يبع الطَمَامٍ حنَى يجري فيه الصّاغَان 

14- عن جَابر قَالَ: انهَى النبي' َي عن يم الطَعَام حَتى 
يَجرِي فيه الضاعَان صّاعٌ البَائعِ» وَضَامٌ اشر ي' رَوَاهُ ابن مَاجَه 
(؟11) وَالدَارَتْطنِيَ (8/7). 

6- وَعَن عَمَانْ قَالَ: «كُنت أبتَاعٌ التمرّ من بَطن من 
الود يُقَالُ لهم ينو قاع ويه بربم ملم ذلك الب ب 
:فْقَالَ: يَا عُدِمَانُ إذا ابتعت فاكثّل وَإِذًا بعت فُكِل» رَرَاهُ أُحَدُ 
(11/1) وَلِلبْخَارِي (44/4؟) ينه بغر إساد كلام النبي ل 

حديث جابر أخرجه أيضًا البيهقتي» وفي إسناده ابن أبي ليلى» 
قال البيهقي: وقد روي من وجهٍ آخخر. وني الباب عن أبي هريرة 
عند البرّار بإسناجٍ حسن وعن أنس وابن عباس عند ابن عدّي 
بإسنادين ضعيفين جا كما قال الحافظء و ا عثمان أخرجه 
عبد الرراق ورواه الشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي عن الحسن 
عن الي كي مرسلاً قال البيهقي: روي موصولاً من أوجه إذا 
ضمٌ بعضها إلى بعض قويء وقال في مجمع الزوائد: إسناده حمسن 
واستدل بهذه الأحاديث على أن من اشترى شيئًا مكايلةً وقبضه 


ثمْ باعه إلى غيره لم يجز تسليمه بالكيل الأول حبّى يكيله على من 
اشتراه ثانيّا وإليه ذهب الجمهور كما حكاه في الفتح عنهم قال» 
وقال عطاء: يجوز بيعه بالكيل الأول مطلقاء وقيل: إن باعه بنقارٍ 
جاز بالكيل الأوّل» وإن باعه بنسيئة لم يجز بالأولى» والظّاهر ما 
ذهب إليه الجمهور من غير فرق بين بيع وبي للأحاديث المذكورة 
في الباب الى تفيد بمجموعها ثبوت الحجة» وهذا إِنما هو إذا كان 
الشّراء مكايلة وأمًا إذا كان جزافا فلا يعتبر الكيل المذكور عند 
أن يبيعه المشتري 
بَابْ ما جَاءً في التفريق بن ذَوِي المحَارم 

5- عن أبي أَيُوب قَالَ: سمِعت النبي يل يَقْول: «سَن 
اق بية والقه وزلدها قا الاين وكين اجنو يوم القئايةة 
رَوَاهُ أَمَدُ (0/ 4١4‏ ) وَالترملرِي (1187). 

107 وَعَنَ علي رضي الله عنه قَالَ: «أمَرَنِي رَسُولْ الله 
كل أن أبيم غُلامَين أخرين فَبِعبْهُمَا وَفْرْقت بَنْهُما فَذَكْرتَ ذلك 
لَك قَقَالَ: أدركهُمًا فَارئَجِعهُمًا ولا تَبِعهُمًا إلا جَمِيمًا' رَوَاهُ أحَدُ 
لاق 5 وزاك ارقي 7 النبي يل غُلامَين أخوين 
بعت أحَدهُما فقَالَ ِي يا عَلِر' ما فَمَلَ غُلاُك؟ فَأخبَرت فَقَالَ: 
7 رده رَوَاهُ الْتْرِمِذِيُ (1181) وان مَاجَه (01149). 
3-4 وَعَن أبي مُوسَى قَالَ: «لَمَنَ رَسُولُ الله يق مَن فرق 
بينْ لالد وَوَلَدِه وبين الآخ أيه رَوَاه ابن مَاجَه (:510) 
وَالدَارَمْطْنِيَ (30//7). 

86- رَعَن علي رضي الله عنه «أنْهُ نَرّْقَ بين جَاريَةٍ 
وَلَدِمًا فَنهَاهُ النبي يك عن ذَلِك وَرَد الب روَاهُ أو ذاو 
595 َالدارمْطِيّ 0 ). 

حديث أبي أيُوب أخرجه أيضا الدارقطي والحاكم» وصحّحه 
وحسئنه النَرمِذيُ» وني إسناده حي بن عبد الله المعافريُ وهو 
متلفُ فيه وله طريقٌّ أخرى عند البيهقي» وفيها انقطاعٌ لأنْها من 
رواية العلاء بن كثير الإسكندراني عن أبي أيوب ولم يدركه» وله 
طريقٌ أخرى عند الارمي. وحديث أبي موسى إسناده لا بأس' 
به فإنّ محمد بن عمر بن اياج صدوق؛ وطليق بن عمران 
مقبولٌ. وحديث علي الأول رجال إسناده ثقاتٌ كما قال الحافظء 
وقد صحّحه ابن نخزيمة وابن الجارود وابن حبّان والحساكم 
والطبراني وابن القطان» وحديثه الثاني هو من رواية ميمون بن 
أبي شبيبب عنه. وقد أعلّه أبو داود بالانقطاع بينهما وأخرجه 
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الحاكم وصمّح إسناده» ورجّحه الييهقي لشواهده. وفي الباب 
عن أنس عند ابن عدي بلفظ: «لايونُهن والدّ عن ولده». وفي 
إسناده مبثر بن عبد وهو ضعيف» ورواه من طريق أخرى فيها 
إسماعيل بن عياش عن الحجّاج بن أرطاة» وقد تفرد به إسماعيل 
وهو ضعيفُ في غير الششاميّين» وعن أبي سعيد عند الطُبراني 
بلفظ: «لا تُوَلهُ وَالِدَة بوَلَوِهَاه وأخرجه البيهقيُ بإسناح ضعيفو 
عا لمر مرسلة راذحاديك الاوز ل اليات بين دناه 
على تحريم التفريق بين الوالدة والولد؛ وبين الأخوين. أمّا بين 
الوالدة وولدها فقد حكى في البحر عن الإمام يِحيى أنه إجماعٌ 
حتّى يستغني الولد بنفسه؛ وقد اختلف في اتعقاد البيع؛ فذهب 
الشافعي إل أنه لا ينعقد؛ وقال أبو حنيفة» وهو قولٌ للثشافعي: 
نه ينعقد وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يحرم التُفريق بين 
الأب والابن» وأجاب عليه صاحب البحر بأنّه مقيسٌ على الأمّ 
ولا يخفى أن حديث أبي موسى المذكور في الباب يشمل الأب 
فالتّعويل عليه إن صحٌ أولى من التُعويل على القياس, وأمًا بقيّة 
القرابة فذهبت الحادويّة والحنفيّة إلى أنه يحرم التفريق بينهم قياسّاء 
وقال الإمام يحبى والشافعي: لا يحرم والّذي يدل عليه النصْ هو 
تحريم التفريق بين الإخوة؛ وأا بين من عداهم من الأرحام 
فإلحاقه بالقياس فيه نظي لأنه لا تحصل منهم بالمفارقة مشْقَةٌ كما 
تحصل بالمفارقة بين الوالد والولد وبين الأخ وأخيه فلا إلحاق 
لوجود الفارق؛ فينبغي الوقوف على ما تناوله النص» وظاهر 
الأحاديث أنه يحرم التفريق سواءٌ كان بالببع أو بغيره ما فيه مشقَةٌ 
تساوي مشقّة التفريق بالبيع إلا التّفريق الذي لا اختيار فيه 
للمفرّق كالقسمة؛ والظاهر أيضًا أنه لا يجوز التفريق بين من ذكر 
لا قبل البلوغ ولا بعده؛ وسيأتي بيان ما استدل به على جوازه 
بعد البلوع. 

- وَعَن سَلَمَةَ بن الآكوع قَالَ «خرجنا مَعْ أبي بكر 
مره ليا رَُولٌ الله كلق فمَرونًا قَرَارك لما دنونا من الاء أمرنَا 
أو بكر فْسناء ما ليا الصتبح أمَرئا أو بكر فََكًا الفَارمٌ 
نا على اماء من فلن كم سردت إلى عدي من اناس فيه 
الذكيةُ وَالنسَاءُ نحو ابل ونا أعدو فِي إثرهم, فَحَشِِيتْ أن 
يسبقُونِي إلى ابل فَرَمَيتُ بسهم فَوَقَمَ يَبنَهُم وبين الجبَلء قَالَ: 
فجنت بهم أسُوفُهُم إلى أبي بكر وفيهم امرأة بن فَرَارَة لها 
قشم من أدَم وَمُعهَا ابه لَهَا بن أحسن العَرّبٍ وَأجملِه فلي ابو 


بكر ابننهَا فلم أكشيف لَها توا حتَى لومت اممريئة ثم بلا قلّم 
أكثيف لها وبا لي الي بل في السُوقء فقَا: يا سلمَةُ هب 
ِي امرأة؟ فقُلت: يا رسُولَ الله قد أعجَبيبي وما كُشَفت لَهَا 
وباء فسنت وَتَركَِي حَنَى إذَا كان من الَلد لقي فِي السوق» 
َقَالَ: يَا سَلَمَةُ هَب لِي اكرأة لِلهِ آبُوك فَقْلتَ: هِيّ لك يَا رَسُولَ 
الله قَال: قبَعَثْ بها إلى أهل مَكْة رَفِي أيديهم أسَارَى بن 
الْسلِمين تائم تلك المرأق رَوَاءُ أَحَد )5/ 1١‏ رَمُسلِم 
(6هل/ا١)‏ (5:) 10 دَاوْد (55997؟). 

قوله: (فْعَرسنَا) النُعريس؛ التزول آخر اليل للاستراحة. 

قوله: (شَنئًا الغَارَة شر الغارة: هو إتيان العدرٌ من جهات 
متفرقةٍ. قال في القاموس شن الغارة عليهم: صبّها من كل وجهٍ 
كاشئها. قوله: (عُيْقَ) أي: جماعة مسن الناس قال في القاموس: 
العنق بالضم زيفين وكامير وصررد: الجيد ويؤث؛ الجمع 
أعناق» والجماعة من النّاس والأُؤساء. 

قوله: (قَشمٌ من أدَم) أي نطمٌ قال في القعاموس: القتشع 
بالفتح: الفرو الخلق» ثم قال: يثلث هو النطع أو قطعة من نطم. 

قوله: (قَلّم أكثيف لَهَا نُوبا) كناية عمن عدم الجماع وقد 
استدل بهذا الحديث على جواز التُفريق؛ وبوّب عليه أبو داود 
بذلك؛ لأنّ الظاهر أنّ الببت قد كانت بلغت قال المصنف رحمه 
الله: وهو حجّة في جواز التفريق بعد البلوغ» وجواز تقديم 
القبول بصيغة الطّلب على الإيجاب في المبة ونحوها وفيه أناما 
ملكه المسلمون من الرقيق يجوز رده إلى الكفار في الفداء التهى» 
وقد حكى في الغيث الإجماع على جواز التفريق بعد البلوغ؛ فإن 
صحٌ فهو المستند لا هذا الحديث» لأنْ كون بلوغها هو الظاهر 
غير مسلُمِ إلا أن يقال: إن حمل الحديث على ذلك للجمع بين 
الأدلة وقد روي عن المنصور باللّه والناصر في أحد قوليه أنْ حدٌ 
ريم التفريكق إلى سيم وقد استدلُ على جوز التفريق بين 
البالغين بما أخرجه الدّارقطي والحاكم من حديث عبادة بن 
الصامت بلفظ: الا يُفَرّق بين الأمْ وَوَلدِهَاءء قِيل: إلى مَتى؟ 
قَالَ: «حتّى يَبِْمَ الشُلامُ وَتَحِيِض الَارِيَةُ»» وهذا نص على 
المطلوب صريمٌ لولا أنّ في إسناده عبد اللّه بن عمرو الواقفي 
وهو ضعيفُ. وقد رماه علي بن المديي بالكذب. ولم يروه عن 
سعيد بن عبد العزيز غيره وقد استشهد له الدٌارقطي محديث 
سلمة المذكور ولا شك أنْ مجموع ما ذكر من الإجماع وحديث 
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سلمة وهذا الحديث منتهضٌ للاستدلال به على التُفرقة 
الكبير والصغير. 
بَابُ النهي أن يَبِيع حَاضيرٌ لَِادِ 

-١‏ عن ابن عْمَرَ قَالَ: «نهَى النبي 5 أن يَسِعْ حَاضرٌ 
باد رَرَاهُ البُخَارِيُ (5159) وَالنْسَائِي (9/ 01 1). 

بتك عن جَابرٍ أذ ال و قالَ: دلا يِيِمْ حَاضيرٌ ناد 
دَعُوا النّاسّ يررْقُ اللّهُ بَعضَهُم مِن بعض» رَرَاهُ الجْمَاعَةٌ إلا 
البُخَاري (حم: 0801/8 :1077 0907 1417م (ت: 
01 (ن: /767/1) (ه: 01/5 1). 

3 وَعَن أنْس قال نينا أن يبع حَاضر لِبَادٍ وَإن كان 
حا لأبيه رأمد؛ مُتْقَق عَلَيِه (خ: 1111) (م: 161) 
71و71 ولأبي دَاوْد )744٠(‏ وَالنْسَانِي 207/9 أن النبي 
يك: «نْهَى أن بَبِيع حَاضيرٌ لِبَادٍ وَإن كان أَبَاهُ أو أنَاة». 

اللقك هن لق عباس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «لا تَلَقُوا 
الركبان ولا يبع حَاضرٌ لَِادِ فيل لأبن هباس: ما قُولَة: لا نيع 
حَافِيرٌ لِيَادٍِ؟ قَالَ: لا يَكُونُ لَهُ ميمسّارا» رَوَاهُ اْجَمَاعَةٌ إلا 
التَرِزِي (حم: )"38/١‏ (خ: 94١1؟)‏ (م: 1911 ) (15) (د: 
9 (ن: لا /101) (ه: 0901/1 

قوله: (حَاضيرٌ لِبَاوٍ) الحاضر: ساكن الحضرء والبادي: ساكن 
اليادية. قال في القاموس: الحضرء والحاضرة والحضارة وتفتح 
خلاف البادية» والحضارة: الإقامة في الحضرء ثم قال: والحاضر 
خلاف البادي. وقال البدر: والبادية والبادات والبداوة خلاف 
الحضرء وتبدى: أقام بهاء وتبادى: تشبّه باهلهاء والنسبة بداوي 
وبدويّ وبدا القوم: خرجوا إلى البادية انتهى. 

قوله: (دَعُوا النّاس).إلخ» في مسند أحمد من طريق عطاء بسن 
السّائب عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه» حدّثني ابي قال: قال 
رسول الله يل: «دَهُوا الناس يَرِدُقُ الله بَعضَهُم مِن بَعضء قَإِدَا 
استنصّح الرْجْلْ فَليْنصّح لَّهُ» ورواه البيهقي من حديث جابر 
مثله. 

قوله: (لا تَلَُوا الكبان) سيأتي الكلام عليه. 

قوله: (ميمسّارًا) بسينين مهملتين. قال في الفقح: وهو في 
الأصل القيّم بالأمر والحافظ؛ ثم استعمل في متوللي البيع والشراء 
لغيره» وأحاديث الياب تدلُ على أنه لا يجوز للحاضر أن يبيع 
للبادي من غير فرق بين أن يكون البادي قريبًا له أو اجنياء 


وسواءً كان في زمن الغلاء أو لاء وسواءً كان يحتاج إليه أهل 
البلد أم لاء وسواءٌ باعه له على النّدريج أم دفعة واحدة وقالت 
الحنفيّة: نه يختص المنع من ذلك بزمن الغلاء وبما يحتاج إليه أهل 
المصر. وقالت الثافعيّة والحنابلة: إن الممنوع إِنْما هو أن يجيء 
البلد بسلعةٍ يريد بيعها بسعر الوقت في الحال. فياتيه الحاضر 
فيقول: ضعه عندي لأبيعه لك على النُدريج بأغلى من هذا 
السّعر قال في الفتح: فجعلوا الحكم منوطا بالبادي ومن شاركه 
في معناه» قالوا: وإِنْما ذكر البادي في الحديث لكونه الغالب» 
فألحق به من شاركه في عدم معرفة السّعر من الحاضرين» 
وجعلت الالكيّة البداوة قيدّاء وعن مالكئم: لا يلتحق بالبدوي في 
ذلك إلا من كان يشبهه. فأمًا أهل القرى الّذِين يعرفون أثمان 
السّلع والأسواق فليسوا داخلين في ذلك» وحكى ابن المنذر عن 
الجمهور أنّ النهي للتّحريم إذا كان البائع عامًا والمبناع ممما تعم 
الحاجة إليه ولم يعرضه البدوي على الحضري» ولا يخفى أن 
تخصيص العموم بمثل هذه الأمور من التُخصيص بمجرّد 
الاستنباط وقد ذكر ابن دقيق العيد فيه تفصيلاً حاصله أنه يجوز 
الشخصيص به حيث يظهر المعنى» لا حيث يكون خفياء فائباع 
اللّفظ أولى» ولكنه لا يطمثر الخاطر إلى الشخصيص به مطلقّاء 
فالبقاء على ظواهر النصوص هو الأولى» فيكون بيع الحاضر 
للبادي ممرمًا على العموم؛ وسواءً كان بأجرةٍ أم لا؟ وروي عن 
البخاري أنه مل النْهي على البيع باجرةٍ لا بغير أجروٍ فإنُه من 
باب النُصيحة وروي عن عطاء ومجاهار وأبي حنيفة أنه يجوز بيع 


0 الحاضر للبادي مطلقاء وتمسكوا باحاديث النصيحة وروي مشل 


ذلك عن المادي»؛ وقالوا: إن أحناديث الباب منسوخةٌ 
واستظهروا على الجواز بالقياس على توكيل البادي للحاضر له 
جائرٌ ويجاب عن تمسكهم باحاديث النُصبحة بأنّها عائة خصّصة 
بأحاديث الباب. فإن قيل: إن أحاديث النُصيحة وأحاديث الباب 
بينها عمومٌ وخصوص من وجه لأنْ بيع الحاضر للبادي قد 
يكون على غير وجه النصيحة» فيحتاج حينئ د إلى التُرجيح من 
خارج كما هو شأن التُرجيح بين العمومين المارضسين» فيقال: 
المراد بيع الحاضر للبادي الذي جعلناه اخص مطلقا هو البيع 
الشرعي» بيع المسلم للمسلم الّذي بيه التارع للأمّة: وليس بيع 
الغشّ والخداع داخلاً في مسمّى هذا البيع الترعي» كما أنه لا 
يدخل فيه ب بيع الرّبا وغيره ما لا يحل شرعاء فلا يكون البيع 


باعتبار ما ليس بيعًا شرعيًا اعم من وجه حتّى يحناج إلى طلب 
مرجّح بين العمومين, لأنْ ذلك ليس هو البييع التشرعي ويجاب 
عن دعوى النسخ بأنّها إِنْما تصحٌ عند العلم بتأخر الثاسخ ولم 
ينقل ذلك» وعن القياس بِأنّه فاسد الاعتبار لمصادمته النصّ» على 
أن أحاديث الباب أخص/ من الأدلّة القاضية بجواز التوكيل 
مطلقاء فيبنى العام على الخاص واعلم أنه كما لا يجوز أن يبيع 
الحاضر للبادي» كذلك لا يجوز أن يشتري له وبه قال ابن سيرين 
والنْخعي» وعن مالك روايتان» ويد لذلك ما أخرجه أبو داود 
عن أنس بن مالك أنّه قال: كان يقال: «لا يبع حَاضرٌ لباه وهي 
كلمة جامعة لا يبيع له شيئًا ولا يبتاع له شيئّاء ولكن في إسناده 
أبو هلال محمّد بن سليم الرّاسبي» وقد تكلم فيه غير واحاي 
وأخرج أبو عوانة في صحيحه عن ابن سيرين قال: لقيت أنس بن 
مالك فقلت: لا يبع حاضر لبادء أنهيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم؟ 
قال: نعم؛ قال محمّدٌ: صدق إِنْها كلمة جامعةٌ» ويقرّي ذلك العلّة 
الي نبّهِ عليها كل بقوله: «دعُوا اناس يَرِرْقْ اللّهُ بَعفئَهُم بن 
بَعض» فإن ذلك يحصل بشراء من لا خبرة له بالأثئمان كما 
يحصل ببيعه؛ وعلى فرض عدم ورود نص يقضي بأل الثثراء 
حكمه حكم البيع؛ فقد تقرّر أن لفظ البيع يطلق على الثثراء وأنّه 
مشترلٌ بينهماء كما أن لفظ الششراء يطلى على البيع لكونه 
مشتركا بينهماء والخلاف في جواز استعمال المشترك في معنييه أو 
معانيه معروفٌ في الأصول. والحقّ الجواز إن لم يتناقضا. 
بَابُ النهي عن النجش 

- عن أبي هُريرَة أن النبي يكلذ: «لْهَى أن يَيِيسمْ حَاضِرٌ 
لِيَادٍ وأن يُتَنْاجَشئوا» (حم: 0خ 5150 (م: ملول) 
(00. 

- وَعَن ابن عُمَرَ قَالَ: «نّْهَى النبيئ يك عن النجش». 
مَُفَنُ عَلَيهِمًا (حم: )5141()1١4/7‏ (م: 1915) (15). 

قوله: (النْحش) بفتح الثّونَ وسكون الجيم بعدها معجمة. 
قال في الفتح: 5 في اللّغة تنفضير الصّيد واستثارته من مكان 
ليصاد؛ يقال: نجشت الصّيد أنجشه بالفُم نجثنًا وفي التشرع: 
الزّيادة في السلعة» ويقع ذلك بمواطاة البائع فيشتركان في الإئم» 
ويقع ذلك بغير علم البائع فيختصٌ بذلك الناجش وقد يختص به 
البائع كمن يخبر بأنّه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها به ليغرٌ غيره 
بذلكء وقال ابن قتيبة: النجش: الختل والخديعة؛ ومنه قيل 


للصائد: ناجشنٌ, لأنه يختل الصّيد ويجتال له. قال الثشافعي: 
النجش: أن تحضر السّلعة تباع فيعطي بها الثيء وهو لا يريد 
شراءها ليقتدي به السُوّام فيغطون بها أكثر مما كانرا يعطون لو لم 
يسمعوا سومه قال ابسن بطّال: أجمع العلماء على أن الشاجش 
عاص بفعله واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك» ونقل ابن 
المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع إذا وقع على 
ذلك» وهو قول اهل الظّاهر ورواية عن مالك وهو المشهور عند 
الحنابلة إذا كان بمواطأة البائع أو صنعته والمشهور عند المالكيّة في 
مثل ذلك ثبوت الخيار» وهو وج للشافعيّة قياسًا على المصراة. 
والأصح عندهم صحّة البيع مع الإثم وهو قول الحنفة 
والهادوية» وقد انق أكثر العلماء على تفسير النجش في الترع بما 
تقدّم وقيّد ابن عبد البر وابن حزم وابن العربي التحريم بأن 
تكون الريادة المذكورة فوق ثمن المثل ووافقهم على ذلك بعض 
المتاخرين من الثتافعية؛ وهو تقيبدٌ للنْص بغير مقتض للُقبيد وقد 
ورد ما يدل على جواز لعن التْاجش فأخرج الطُبراني عن ابن 
أبي أوفى مرفوعًا «النْاجش آكِل الربا خائِنْ مَلمُون» وأخرجه ابن 
أبي شيبة وسعيد بن منصور موقوفا مقتصرين على قول «آكِل 
الربًا خَائِن». ّْ 
بَابْ النهي عَن تَلَّي الركبان 

-0١‏ عن ابن مُسعُودٍ قَالَ: «لْهَى النبي كَل عن تَلَفَي 
البيُوع» تف هليه لاعنم: 9/1 (خ: 011 م 0014 
,)1١6(‏ 

4- ورَعَن أبي هُرَيرَة قَال: «نَهَى الب يق أن يتَلَفُى 
الْجْلْبْ إن تَلَقَاُ إنسَان فَابَاعَهُ فَصَّاحِبْ السلعَة فِيهًا بِالحيَار إذَا 
َرَد الوق روه اجمَاعةٌ إلا لبُخَاري).وَفِيه ليل عَلَى صِحّةٍ 
اليم (حم: 407/5)(م: (11) 0481/7 (ت: 
١ا)نن:‏ لاه ")(ه: 8/ا١5).‏ 

في الباب عن ابن عمر عن التشيخين» وعن ابن عباس 
عندهما أيضًا. قوله: «نّْهَى النبي يك عن تَلْقّي ابيع فيه دليل 
على أن التّلقَي حرم وقد اختلف في هذا النهي هل يقتضي 
الفساد ام لا؟ فقيل: يقتضي الفساد. وقيل: لاء وهو الظاهرء لأن 
النْهي هاهنا لأمر خارج وهو لا يقتضيه كما تقر في الأصول؛ 
وقد قال بالفساد المرادف للبطلان بعض المالكيّة وبعض الحنابلة 
وقال غيرهم بعدم الفساد لما سلفء ولقوله #: «فُصَاحِبُ 


السلمَة فِيها بالخبّارء فإنّه يدل على انعقاد البيع» ولو كان فاسدًا ل 
ينعقد وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر الحديث الجمهورء فقالوا: لا 
يجوز تلقّي الرّكبان» واختلفوا هل هو محرّمٌ أو مكروءٌ فنقطء 
وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة أنّهِ أجاز التّلقّيه وتعقّيه الحافظ 
بأن الذي في كتب الحنفيّة أنه يكره التّلفَّي في حالتين: أن يض؛ 
بأهل البلد وأن يلبس السّعر على الواردين انتهنى. والتُنصيص 
على الركبان في بعض الروايات سرج مخرج الغالب في أن من 
يجلب الطّعام يكون في الغالب راكبّاء وحكم الجالب الماشي حكم 
الراكب؛ ويدلُ على ذلك حديث أبي هريرة المذكور؛ فإن فيه 
النهي عن تلقّي الجلب من غير فرق» وكذلك حديث ابن مسعوج 
المذكور فإ فيه النْهي عن تلقّي البيوع. 

قوله: (الجُلَبْ) بفتح اللام مصدرٌ بمعنى اسم المفعول "الجلورب 
يقال: جلب الثثيء جاء به من بلاو إلى بللر للشّجارة. 

قوله: (بالخيّار) اختلفوا هل يثبت له الخيار مطلقاء أو بشرط 
أن يقع له في البيع غبنٌ؟ ذهبت الحنابلة إلى الأول وهو الأصح 
عند الشافعيّة وهو الظاهره وظاهره أن النْهي لأجل صنعة البائع 
وإزالة الفمّرر عنه» وصيانته ممٌن يخدعه. قال ابن المنذر: وحمله 
مالك على نفع أهل السوق لا على نفع رب السلعة؛ وإلى ذلك 
جنح الكوفيُون والأوزاعي' قال: والحديث حجّة للشافعي لأنّه 
أثبت الخيار للبائع لا لأهل السوق. انتهى. 

وقد احتجٌ مالك ومن معه بما وقع في روايةٍ من النهي عن 
تلقّي السسّلع حتى تهبط الأسواق؛ وهذا لا يكون دليلاً لُعاهمء 
< لأنه يمكن أن يكون ذلك رعاية لمنفعة البائع؛ لأنْها إذا هبطت 
الأسواق عرف مقدار السّعر فلا يمخدعء ولاامانع من أن يقال: 
الع في النهي مراعاة نفع البائع ونفع أهل الموق واعلم أنه لا 
يجوز تلقيهم للبيع منهم؛ كما لا يجوز للشتراء منهم؛ لأنْ العلّة 
التي هي مراعاة نفع الجالب أو أهل السسوق أو الجميع حاصلة في 
ذلك ويدلٌ على ذلك ما في رواية للبخاري بلفظ: ١لا‏ يبع فَإِنه 
يتناول البيع هم والبيع منهم؛ وظاهر النْهي المذكور في الباب عدم 
الفرق بين أن يبتدئ المتلقّي الجالب بطلب الششّراء أو البيع أو 
العكس. وشرط بعض التتافعيّة في النهي أن يكون المتلقّي هو 
الطّالب» وبعضهم اشترط أن يكون المتلفّي قاصدًا لذلك» فلو 
خرج للسّلام على الجالب أو للفرجة أو لحاجةٍ أخرى فوجدهم 
فبايعهم لم يتناوله النّهي ومن نظر إلى المعنى لم يفرّق وهو الأصحٌ 


عند الشافعي» وشرط الجويني في النْهي أن يكذب المتلقّي في سعر 
البلد ويشتري منهم بأقلٌ من ثمن المشل» وشرط المتولّي من 
أصحاب الثافعي أن يخبرهم بكثرة المؤنة عليهم في الدُخول» 
وشرط أبو إسحاق الشّيرازي أن يخبرهم بكساد ما معهم والكل 
من هذه الشروط لا دليل عليه؛ والظاهر من النهي أيضًا أنه 
يتناول المسافة القصيرة والطُّويلة» وهو ظاهر إطلاق الثثافييّة 
وقال بعض الالكيّة: ميلٌ» وقال بعضهم أيضًا: فرسخانء وقال 
بعضهم: يومان» وقال بعضهم: مسافة قصرء وبه قال الُوري» 
وأمًا ابتداء التُلقّيء فقيل: الخروج مالكو وإن كان في البلده 
وقيل: الخروج من البلد وهو قول الشافعيّة» وبالأوّل قال أحمد 
وإسحاق واللّيث والمالكيّة. 

بَابْ النهي عَن بَيم الرجُل عَلَى بَيع أيه وَسومِه 

إلا فِي المرَايدَةٍ 

- عن ابن عْمَرَ أن النبِيئ ول قَالَ: «لا بيع أحَدُكُم عَلَى 
بع أخبيه ولا يَخطّب عَلَى خيطبّة أيه إلا أن يَاذْنَ لَه رُوَاهُ أَحَدُ 
/147» وَلِلْسَائِيّ 58/0 «لا يبع أحَدْكُم عَلَى بيع أخيه 
حَنّى يُبماعَ أو يَذرَ وَفِيه بَيَا أله أرَاد بالبيع الشراء». 

- وَعَن أبي هُرَيِرَة أن الب بل قَالَ: «لا يَخطُبْ 
لجل على خبطبة أخييهء ولا يسُوم عَلَى مسَويه؛ وي لفظه: دلا 
عَلَهِ (حم: 08/1 ه) (خ: 1149) (م:141:8) (8). 

-١‏ وَعَن أنّس « أن النبي يكل بَاعَ قَدَحَا رَحِلسًا فِيمَن 
يَزِيدُ؛ رَوَاهُ أَحَدٌ )١ 3 /٠(‏ وَالترمِذِي (08؟0). 
“حيط وحار اخرت بان دلنظا الال مل واخريهة 
أيضًا البخاري في النكاح بلفظ: «نْهَى أن يم الرجُل عَلَى بيع 
أخبيدء وأن يَخطب الرْجْلُ عَلَى خطبةٍ أخبيه حَنَى يمرك الحَاطِبْ 
قَبلَهُ أو يان لَهُ الحَاطِبْ» وأخرج نحو الرواية الثانية من حديثه 
ابن خزيمة وابن الجارود والذارقطي, وزادوا: «إلا الغنسائم 
وَالْوَارِثُ». وحديث أنس أخرجه أيضًا أبو داود والنسائي 
وعدشلة الترملاء” وفناقة لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن 
عجلان عن أبي بكر الحنفيً عنه» وأعلّه ابن القطّان بجهل حال 
أبي بكر الحنفي' ونقل عن البخاري أنّه قال: لم يصح حديله. 
ولفظ الحديث عند أبي داود وأحمد: !أن النبي ول نادى عَلَى 
قَدَحٍ وَحِلس لِبَعض أصحَابد فَقَالَ رَجُلَ: هُمَا عَلَيُ برهم ت 


قال آخرٌ: هُمًا عَلَيُ بلورهَّمَين وفيه «أنْ الْسألّة لا تَجِل إلا لأحَدٍ 
تلان وقد تقدّم؛ وفي الباب عن أبي هريرة عند الشيخين» وعن 
عقبة بن عامر عند مسلم. 

قوله: (لا يبيع) الأكثر بإثبات الياء على أنّ «لا» ناففِة» 
ويجتمل أن تكون ناهية وأشبعت الكسرة كقراءة من قرا «إنْهُ من 
َك وَيُصبر» وهكذا ثبتت الياء في بقيّة ألفاظ الباب. 

قوله: (إلا أن يَاذَن لَهُ) يحتمل أن يكون استئناءً من الحكمين» 
ويحتمل أن يختص بالأخيرء والنلاف في ذلك وبيان الراجح 
مستوفى في الأصول. ويدلُ على الثاني في خصوص هذا المقام 
رواية البخاري الي ذكرناها. 

قوله: (لا يَخطْبُ الرّجُلإِلْخ) سياتي الكلام على الخطبة في 
التكاح إن شاء الله. 

قوله: (وَلا يَسُومُ) صورته أن يأخذ شيئًا ليشتريه فيقول 
المالك: رده لأبيعك خيرًا منه بثمنه» أو مثله بأرخصء أو يقول 
للمالك: استردٌه لأشتريه منك بأكثر من ذلكء وإِنْما يمنع من 
ذلك بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخرء فإن كان 
ذلك تصريمًا فقال في الفتح: لا خلاف في التُحريمه وإن كان 
ظاهرًا ففيه وجهان للئنافعيّة وقال ابن حزم: إن لفظ الحديث لا 
بدلُ على اشتراط الركون» وتعقَّب بأنّه لا بدُ من أمر مبيّن لموضع 
النُحريم في السنُوم» لأن الوم في السّلعة الى تباع فيمن يزيد لا 
يحرم اتفاقا كما حكاه في الفتح عن ابن عبد البرٌ» فتعيّن أن السُوم 
امْحرّم ما وقع فيه قدرٌ زائدٌ على ذلك. 

وأمّا صورة البيع على البيع والثثراء على الثثراء» فهو أن 
يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار: افسخ لأببعك بأنقص؛ أو 
يقول للبائع: افسخ لأشتري منك بأزيد. 

قال في الفتح: وهذا مجممٌ عليه وقد اشتر 
في النُحريم أن لا يكون المشتري مغبونا غبنا فاحشّاء وإلا جاز 
البيع على البيع والسنُوم على السسُوم لحديث «الديِنُ النْصِيحَة» 
وأجيب عن ذلك بأنْ النُصيحة لا تنحصر في البيبع على البيع 
والسنّوم على السُوم, لأنّه يمكن أن يعرّفه أن قيمتها كذا فيجمع 
بذلك بين المصلحتين» كذا في الفتح» وقد عرفت أن أحاديث 
النُصيحة أعمٌ مطلقًا من الأحاديث القاضية بتحريم أنواع من 
البيع فيبنى العامٌ على الخاص واختلفوا في صحّة البيع المذكور 


ط يعض الشافعية 


فذهب الجمهور إلى صحّته مع الإثم وذهبت الحنابلة والمالكيّة إلى ٠‏ 


فساده في إحدى الرُوايتين عنهم؛ وبه جزم ابن حزم والنلاف 
يرجع إلى ما تقرّر في الأصول من أن النْهي المقتضي للفساد هو 
لهي عن الشّيء لذاته ولوصفي ملازم لا لخارج قوله: (وَحِلسًا) 
بكسر الحاء المهملة وسكون اللام كساء رقيق يكون تحت برذعة 
البعير قاله الجوهري والحلس: البساط أيضمّاء ومنه حديث «كُن 
لس بتك حَنّى يأك يد َاطِتةًه أو ميت قاضية كذا في التهاية 
قوله فيمن يزيد فيه دليل على جواز بيع المزايدة وهو البيع على 
الصّفة الّتى فعلها الب ل كما سلف وحكى البخاري عن عطاء 
أنه قال: أدركت الناس لا يرون بأسًا في بيع المغائم فيمن يزيد 
ووصله ابن أبي شيبة عن عطاء ومجاهدٍ. وروى هو وسعيد بن 
منصور عن مجاهدرٍ قال: لا بأس ببيع من يزيدء وكذلك كانت 
تباع الأخاس. وقال التَرمدِييُ عقب حديث أنس المذكور: 
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأسًا ببيع من يزيد 
في الغنائم والمواريث قال ابن العربي: لا معنى لاختصاص الجواز 
بالغئيمة والميراث فإنُ الباب واحدٌ والمعنى مشترل. انتهى. 
ولعلّهم جعلوا تلك الزيادة الي زادها ابن خزيمة وابن 
الجارود والدارقطني قِيدًا لحديث أنس المذكور ولكن لم ينقل أن 
لجل الذي باع عنه يل القدح والحلس كانا معه من يراش أو 
غنيم فالظّاهر الجواز مطلقا ما لذلك وإمًا لإلحاق غيرهما بهما 
ويكون ذكرهما خارجًا مخرج الغالب؛ لأنْهما الغالب على ما 
كانوا يعتادون البيع فيه مزايدة ومن قال باختصاص الجواز بهما 
الأوزاعي وإسحاق وروي عن النخعي أنه كره بيع المزايدة 
واحتج بحديث جابر الَابت في الصّحيح أنه يق قال في مدبّر من 
يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الل بثمائمائة درهم واعترضه 


الإسماعيليُ فقال: ليس في قصّة المدبر بيع المزايدة فإِنُ بيع المزايدة 


أن يعطي به واحدّ ثمناء م يعطي به غيره زيادة عليه» نعم يمكن 
الاستدلال له بما أخرجه البرّار من حديث سفيان بن وهب قال 
سمعت الي يلي: «يَنهَى عَن بيع الرَايَدةههولكن في إسناده ابن 
ميعة وهو ضعيف. 
بَابْ البِيع بغير إِشْهَادٍ 
1 773- عَن عُمَارَةَ بن خزْمَة أن عَمْهُ حَدنَهُ رَكَان ين 
0 : دنه لك رسأ ين أعرابسي نتيا لبي 


َي جل ُو الآعراية ومو بارس لا يفغرُو 


أن النبي 3 ابناعَهُ َنَادَى الآعرابي النبي 6 ثَقَالَ: إن كنت 
مُباعًا هَذَا ارس فَابَعهُ وإلا بعمهُ ققَالَ النبي يك ين سسمِعْ ندا 
الآعرابي: أوَلّيس قد ابَعَّهُ ينك قَالَ الآعرابي: لا وَآللّهِمَا 
ٍ كه فال الي بل بَلى قد ابه مف الآعراير' يَُول: هلم 
شهيداء قَالَ حرْيَةٌ: أنَا أشهَدُ أنك قد ابتعتك فَأقبْل النبيئ كل عَلَى 
خْرََة فَقَالَ: بم تشهَدُ؟ فَقَالَ: بِنَصدِيقِك يَا رَسُولَ اللي فَجَمَلَ 
شَهَادَةَ 12 شَهَادَةٌ رَجْلَينْ رَوَاهُ أَحَدْ (515/05) وَالنسَائِيُ 
)"١1/90(‏ وَأَبُو دَاوْد (75537). 

الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري» ورجال إسناده عند 
أبي داود ثقات. وأخرجه أيضًا الحاكم في المستدرك. 

قوله: (ابتاع فُرّسَا) قيل: هذا الفرس هو المرتجز المذكور في 
أفراس رسول الله يي سمي بذلك لحسن صهيله كأنّه بصهيله 
ينشد رجز الشلعر الذي هو أطيبه؛ وكان أبيضء وقيل: هو 
الطّرف بكسر الطاء. وقيل: هو النُجيب. 

قوله: (ين أعرابي) قيل: هو سواء بن الحارث؛ وقال الذهي: 
هو سواء بن قيس امحاربي. 

قوله: (فَاستَبَعَهُ) السسّين للطّلب: أي: أمره أن يتبعه إلى مكانه 
ا كاستخدامه إذا أمره أن يخدمه وفيه شراء السلعة وإن لم يكن 
الثمن حاضراء وجواز تأجيل البائع بالدْمن إلى أن يأتي إلى منزله. 

قوله: (فَطَفِقَ) بكسر الفاء على اللّغة المشهورة؛ وبفتحها على 
اللّغة القليلة. 

قولمز (بالفْرس) الباء زائدة في المفعول. لأنْ المساومة تتعدئى 
بنفسهاء» تقول: 56 الثئيء قوله: (لا يَسْعْرُون) ...إلخ؛ أي: لم 
يقع من الصحابة السُوم المنهي عنه بعد استقرار البيع» والثهي 
إنْما يتعلّق لمن علم لأنّ العلم شرط التُكليف. 

قوله: (لا وَأللهِ ما بعنّك) قيل: إِنْما أنكر هذا الصّحابي/ البيبع 
وحلف على ذلك؛ لأ بعض المنافقين كان حاضراء فأمره بذلك 
وأعلمه أن الببع لم يقع صحيحًاء وأنّه لا إثم عليه في الخلف على 
أنّه ما باعه فاعتقد صحة كلامه. لأَنّهِ ل يظهر له نفاقه» ولو علمه 
لا اغير به» وهذا وإن كان هو اللائق بحمال من كان صحابيًاء 
ولكن لا مانع من أن يقع مثل ذلك من الْذِين لم يدخمل حب 
الزيمان في قلوبهم؛ وغير مستنكر أن يوجد في ذلك الرّمان من 
يؤثر العاجلة؛ فإنَّه قد كان بهذه المثابة جماعة منهم كما قال تعالى: 
لمِنكُم من يُريدُ الدنيَا وَِنكُم من يُرِيدُ الآخيرّة4: واللّهِ يغفر لنا 


وهم. : 
قوله: (هَلُمٌ) هلم بضمٌ اللام وبناء الآخر على الفتح لأَنّه 
اسم فعل» وشهيدًا منصوب به وهو فعيل بمعنى فاعل: أي: هلم 
شاهداء زاد النسائيّ فقال الي يَكيِ: «قّد ابتَعتُهُ بنك فَطَفِقَ الناسُ 
يلُوذُون بال يك الآعرابيّ وَهُما يَتَرَاجَمَان وَطْفِقَ الآعرابي 
يَقُولَ: هَلّمْ شاهدا ني قد بعبكة». 

قوله: (بم تَشهَدُ) أي: بي شيء تشهد على ذلك ول تنك 
حاضرًا عند وقوعه؟. وفي روايةٍ للطُبراني: بم تشهد ولم تكن 
حاضرًا ؟: والحديث استدلُ به المصشف على جوز البيع بغير 
إشهادٍ قال الشّافعي: لو كان الإشهاد حتمًا لم يبايع رسول اللّه 
يك يعنى: الأعرابي' من غير حضور شهادق ومراده أن الأمر في 
قوله تعالى: «وَأشهدُوا إذَا نََاِعتُم» ليس على الوجوب, بل هو 
على النّدب» لأن فعل النِ وق قرينة صارفة للأمر من الوجوب 
إلى الندب وقيل: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فإ أن 
بَعضْكُم بَعضًا وقيل: محكمة؛ والأمر على الوجوبء قال ذلك 
أبو موسى الأشعري وابن عمر والفْبّحّاك وابن المسيّب وجابر 
بن زياد ومجاهدٌ وعطاء والشعبي والنخعيّ وداود بن علي وابنه 
أبو بكر والطّبريُ قال الفئّحاك: هي عزية من اللَّهِ ولو على باقة 
بقل قال الطّبريي: لايحل لمسلم إذا باع أو اشترى أن يترك 
الإشهاد وإلا كان مخالمًا لكتاب اللّه قال ابن العربي: وقول 
العلماء كافةً: إِنّه على الندب وهو الظاهر وقد ترججم أبؤ داود 
على هذا الحديث باب إذا علم الحاكم صدق الثشاهد. الواحد 
يجوز له أن يحكم به وبه يقول ششريحٌ وفي البخاري أن مروان 
قضى بشهادة ابن عمر وحده. وأجاب عنه الجمهور بأن شهادة 
ابن عمر كانت على جهة الإخبار ويجاب أيضًا عن شهادة خزيمة 
بان النئ يكل قد جعلها بمثابة شهادة رجلين؛ فلا يصمح الاستدلال 
بها على قبول شهادة الواحد» وذكر ابن التين أنه بل قال لخزيمة 
نا جعل شهادته بشهادتين: «لاتَعُده أي تشهد على مالم 
تشاهده» وقد أجيب عن ذلك الاستدلال بأن النئ 5 إنْما حكم 
على الأعرابي بعلمه وجرت شهادة خزيمة في ذلك مجرى 
التُوكيد. وقد تمك بهذا الحديث جماعة من أهل البدع فاستحلُوا 
الشتهادة لمن كان معروفًا بالصّدق على كل شيء ادْعاهء وهو 
سنك باطل؛ لأنْ التي يل بمنزلة لا يجوز أن يحكم لغيره بمقاربتها 
نضلاً عن مساواتها حنى يصمح الإلحاق. 


أبوَاب بيع الأصول وَالثْمَار 
بَابْ من باع خلا مُوَبُرًا 

111- عن ابن عُمَرَ أن النبي يلك قَال: دمن اببَاعٌ تُخلاً بعد 
ن يؤر متها لي بَامها إلا أن يُشترط ابا ومن ابا بادا 
فْمَانُهُ لِنّنِي بَاعَهُ إلا أن يشترط الببَاغ» رَوَاهُ الجماعة (حم: 
11 لخ 01/4 لم 1649 (400) (ت1 017144 زم 
011 

4- وَعَن عْبَادةَ بن الممامِت أن النبي له: «نَضَى أن 
مر الْخل لِمَن برها إلا أن يَشعرط انام وقَضَى أن مَالَ 
الْمنُوك لِمَن بَاعَهُ إلا أن يشترط البقَاغ» واه ابر مَاجَه 
(17/6") وَعَبدُ الله بن أحمد في مسد (11/0). 

حديث عبادة في إسناده انقطاٌ» لأئه من رواية إسحاق بن 
يحبى بن الوليد بن عبادة بن الصّامت عن عبادة ولم يدركه. 

قوله: (نخلاً) اسم جنس يذكر ويؤنْث والجمع نخيل. 

قوله: (بُعد أن يُويْ) الأبير: التشقيق والتلقيح» ومعناه: شك 
طلع الْخلة الأنثى ليذرٌ فيها شيءٌ من طلع النُخلة الذكر. 

وفيه دليل على أن من باع نخلاً وعليها ثمرة مؤبْرة لم تدخل 
الثمرة في البيع بل تستمر على ملك البائع؛ ويدلٌ بمفهومه على 
أنها إذا كانت غير مؤبُرةٍ تدخل في الببع وتكون للمشتري. 
وبذلك قال جمهور العلماء؛ وخخالفهم الأوزاعي وأبو حنيفة 
فقالا: تكون للبائع قبل التابير وبعده وقال ابن أبي ليلى: تكون 
للمشتري مطلقاء وكلا الإطلاقسين حالف لحديئي الباب 
المتحيحين؛ وهذا إذا لم يقع شرطٌ من المشتري بأنّه اشترى 
الثُمرق ولا من البائع بأنه استثنى لنفسه الشُمرةه فإن وقع ذلك 
كانت الثمرة للنارط من غير فرق بين أن تكون مؤبرةٌ أو غير 
مؤبْرة. قال في الفتح: ليوط الاي ايوزو اانه كرا لو 
تآبّر بنفسه لم يختلف الحكم عند جميع القائلين به. 

قوله: (إلا أن يشترط اْببَاعٌ) أي: المشتري بقريئة الإثسارة إلى 
البائع بقوله: «مّن ام وظاهره أنه يجوز له أن يشترط بعضها أو 
كلّهاء وقال ابن القاسم: لا يجوز اشتراط بعضها. 

ووقع الخلاف فيما إذا باع نخلاً بعضه قد أبْر وبعضه لم يؤر 
فقال الثشافعي: الجميع للبائع» وقال أحمد: الذي قد بر للبائع 
والّذي لم يؤبُر للمشتري وهو المتواب. 

قوله: (وَمَن ابتَاعَ عَبدا).إلخ» فيه دليلٌ على أن العيد إذا ملّكه 


سيّده مالأ ملكه. وبه قال مالك والثافعيُ في القديم وقال في 
الجديد أبو حنيفة واهادويّة إن العبد لا يملك شيئًا أصلء والظاهر 
الأول؛ لأن نسبة المال إلى المملوك تقتضي أنه يملك وتأويله بأنّ 
المراد أن يكون شيءٌ في يد العبد من مال سيّده وأضيف إلى العبد 
للاختصاص والانتفاع لا للملك كما يقال: الل للفرس» خلاف 
الظاهر . واستدل بالحديثين على أنْ مال العبد لا يدخل في البيع 
حثى الحلقة التي في أذنه والخاتم الذي في أصبعه والنّعل الْتى في 
رجله والنِّاب الي على بدنه؛ وَقَد أَخملِف في لناب على ثلاثئة 
أقوال: الأول: أنه لا يدخل شيءٌ منهاء وهو الذي نسبه الماوردي 
إلى 5 الفقهاء وصمّحه النووي قال الماورديأ: لكي العادة 
جاريةٌ بالعفو عنها فيما بين التُجّار. 

الاني: أنها تدخل في مطلق البيع للعادة وبه قال: أبو حنيفة 
وكذلك قالت امادويّة في ثياب البذلة. 

الثالث: يدخل قدر ما يستر العورة؛ والمذهب الأول هو 
الأول؛ والشخصيص بالعادة مذهبٌ مرجوح. 

قوله: (إنْ مّالَ الملُوكِ) فيه النّسوية بين العبد والأمة واعلم 


أن ظاهر حديثي الباب يخالف الأحاديث الْتى ستاتي في الثهمي 


عن بيع الثُمرة قبل صلاحهاء لأنه يقضي بجواز بيع الثمرة قبل 
التَأبير» وبعده. قال في الفتح: والجمع بين حديث التأبير» 
وحديث النهي عن بيع الثّمرة قبل بدو الملاح سهلٌ وهو أن 
الثُمرة في بيع النخل تابعة للخل؛ وني حديث النْهي مستقلة 
وهذا واضمحٌ جدًا انتهى. 

بَابْ النهي عَن بيع الثم قبل بُدُوّ صلاحِهِ 

- عن ابن عُمَرَ أن النبي و: انْهَى عن بع القْمَارِ 
حَنَى يُبِدْوَ صَلاحْهَاء نَهَى البَائِمَ وَالمبنَاعَ) رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا 
الترمِزِي (حم: “*/ لالاو”]) (خ: 194؟) (م: 168"4) (19) 
(د: /7051) (ن: /71057/9) (ه: 71114) وَنِي لفظ: «نْهَى عن 
5 5 قن عار ردم 5 ل 0 8 مامش #الى وماهم 
بيع النخل حَتى تزهُوء وَعْن بيع الستبلٍ حتى يُبِيِض وَيَامَن 
العامة رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إلا البُخَارِيْ وَابنْ مّاجَه. 

5- وَعَن أبي هُرَيرَةَ قَال: قَالَ رَسُولْ الله يكلة: لا 
تتَبَايعُوا المَارَ حنّى يبدو صَلاحُها' رَوَاُ أحَد (؟/1) وَمسَلِمٌ 
(164) وَالنْسَائَي (9/ 159) ابن ماج (0116. 

7 وَعن أنس أن النبي يه: «نْهَى عَن نيم امنب حَتَى 
يَسوَدُ وَعَن ببع الحباّ حَنّى يَشنَد رَوَاهُ الحَمسَةُ إلا النْسَائِيَ (حم: 


11ر١‏ 9؟) (د: لا9) (تث: 1174) 0ه 1711). 

4- ورَعَن أنس أن النبي يكل: الْهَى عَن بيع الْمرةِ حَتّى 
ُرهِي» قَالُوا: رما نُزهِي؟ قَالَ: تَحمَرٌ» وَقَالَ: إذَا مَنَمَ اللَّهُ النْمَرَةٌ 
قم تستجل مَالَ أخيك». أخرّجَاءُ (خ: 11١8‏ ) (م: 1666) 
(1و05). 

حديث أنس الأول أخرجه أيضًا ابن حبان والحاكم 
وصححه. 

قوله: (يَبدُوَ) بغير همزةٍ أي: يظهرء والثمار بالمثلئة جمع ثمرةٍ 
بالتُحريك؛ وهي أعمٌ من الرُطب وغيره. 1 

قوله: (صَلاحُهَا) أي حمرتها وصفرتها. وني رواية للسلم ما 
صلاحه؟ قال: تذهب عاهته وَاخْتَّلّفّ السسُلّفْ هل يكفي بدو 
الصلاح في جنس الثمار حتّى لو بدا الصّلاح في بستان من البلد 
مثلاً جاز بيع جميع البساتين» أو لا بد من بدوٌ الصّلاح في كل 
بستان على حدةٍه أو لا بد من بدو الصّلاح في كل جنس على 
دو أو في كل شجرةٍ على حدوٍ؟ على أقوال: والأوّل قول 
اللْيث وهو قول المالكيّة بشرط أن يكون متلاحقّاء والعاني: قول 
أحمد. 

والثالث: قول الشافعيّة, والرابع: روايةٌ عن أحمد. 

قوله: (نَهَى البَائِمَ وَامببَاعٌ) أمّا البائع فلئلا يأكل مال أخيه 
بالباطل وأمًا المشتري فلشلا يضيع ماله ويساعد البائع على 
الباطل. 

قوله: (يَرَهُوَ) يقال: زها النخل يزهو: إذا ظهرت ثمرته 
وأزهى يزهي إذا احم أو اصفرٌ هكذا في الفتح» وقال الخطابي: 
إنْه لا يقال في النُخل: تزهو إِنْما يقال: تزهي لا غير» وهذه 
الرواية ترد عليه. 

قوله: (عَن بيع السب حشى يِيَض) بضمٌ السّين وسكون 
الثون وضمٌ الباء الموحّدة سنابل الرّرع. 

قال النُووِي: معناه يشتدُ حبّه وذلك بدو صلاحه. 

قوله: (وَيَامَنُ المَاهَةٌ) هي الآفة تصيبه فيفسدء لأنْه إذا أصيب 
بها كان أخذ ثمنه من أكل أموال الئاس بالباطل؛ وقد أخرج أبو 
داود عن أبي هريرة مرفوعًا (إذَا طَلّعْ النجم صَبَاحًا رُقِمَتْ 
العَاهَةٌ عَن كل بَلْدَةَ» وفي رِوَايَةٍ «رُفِمَت العَاهَةٌ عَن الثّمَاره 
والنْجم: هو المْريّه وطلوعها صباحًا يقع في أوّل فصل الصٌيف» 
وذلك عند اشتداد الحرٌ في بلاد الحجاز وابتداء نضج الثمار 


وأخرج أحمد من طريق عثمان بن عبد الله بن سراقة سألت ابن 
عمر عن بيع الدُمار فقال: «نْهَى رَسُولُ الله يكل عن بيع لمر 
حَنّى نَذَهَب العَاهَةُ قُلت: وَمَنَى ذَلِك؟ قَالَ: حَنّى تَطلْم الثرياه. 

قوله: (حَبَّى يَسِوَةُ) زاد مالك في الموطًا «فَِنْهُ إذَا اسوَةُ يَنَجُر 
مِن العَاهّة وَالآفَةِه واشتداد الحب قوته و ملا 

قوله: (إذَا من الله الشُمَرَة).إلخ» صرح الدارقطن بأن هذا 
مدرج من قول أنسٍ وقال: رفعه خطأء ولكثه قد ثبت مرفوعًا من 
حديث جابر عند مسلم بلفظ: «إن بعت من أخيبك ثَمْرًا فَأصابَة 
غير حق؟ » وسياتي» وفيه دليلُ على وضع الجوائح؛ لأن معناه 
أن الثُمر إذا تلف كان الثُمن المدفوع بلا عوض فكيف يأكله 
البائع بغير عوض؟ وسياأتي الكلام على وضع الجوائح 
والأحاديث المذكورة في الباب تدلٌ على أنه لا يجوز بيع الدُمر 
قبل بدو صلاحها وقد اختلف في ذلك على أقوال: الأول: أنه 
باطلٌ مطلقًاء وهو قول ابن أبي ليلى والنُوري وهو ظاهر كلام 
الهادي والقاسم. قال في الفتح: ووهم من نقل الإجماع فيه 
والثاني: أنه إذا شرط القطع لم تبطل وإلا بطلء وهو قولٌ 
للشافعي وأحمد وروايةٌ عن مالكبء ونسبه الحافظ إلى الجمهور» 
وحكاه في البحر عن المؤيّد باللّه. الثّالث: أنه يصح إن لم يشسترط 
التّبقية» وهو قول أكثر الحنفيّة. قالوا: والنهي محمولٌ على بيع 
النُمار قبل أن توجد أصلاً. وقد حكى صاحب البحر الإجماع 
على عدم جواز بيع الثْمر قبل خروجه؛ وحكى أيفمًا الاثفاق 
على عدم جواز بيعه قبل صلاحه بشرط البقاء» وحكي أيضًا عن 
الإمام يحيى أله حص جواز البيع بشرط القطع الإجماع؛ وحكي 
عنه أيضًا أنه يصحٌ البيع بشرط القطع إجماعًاء ولا يخفى ما في 
دعوى بعض هذه الجماعات من الجازفة وحكي في البحر أيضًا 
عن زيد بن علي والمؤيّد باللّه والإمام يحيى وأبي حنيفة والثائعي 
أله يصحٌ بيع اللُمر قبل الصّلاح تمشكا بعموم قوله تعالى: 
لرَآحَل الله البِيم»: قال أبو حنيفة: ويؤمر بالقطع؛ والمشهور من 
مذهب الثثافعي هو ما قدمنا فآمّا البيع بعد الملاح فيصح مع 
شرط القطع إجماعًا ويفسد مع شرط البقاء إجماعًا إن جهلت 
المة كذا في البحر. 

قال الإمام يحيى: فإن علمت صم عند القاسميّة إذ لا غرر. 
وقال المؤيّد بالله: لا يصحٌ للنهي عن بيم وشرط واعلم أن 
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ظاهر أحاديث الباب وغيرها المنع من بيع النُمرة قبل الملاح» 
وأنّ وقوعه في تلك الحالة باطلٌ كما هو مقتضى النْهي»ء ومن 
ادُعى أن تجرد شرط القطع يصمح البيع قبل الصّلاح فهو محتاجٌّ 
إلى دليل يصلح لتقييد أحاديث النهي» ودعوى الإجماع على ذلك 
لا صحًة لها لما عرفت من أن أهل القول الأول يقولون بالبطلان 
مطلقاء وقد عل المْجرّزون مع شرط القطع في الجواز على عل 
مستنبطةٍ فجعلوها مقيّدةٌ للنهي» وذلك مما لا يفيد من لم يسمح 
بمفارقة النصوص جرد خيالاتم عارضةٍ وشبه واهيةٍ تنهار بأيسر 
تشكيكي. فالحق ما قاله الأوٌلون من عدم الجواز مطلقا 

وظاهر النصوص أيضا أن البيع بعد ظهور الصّلاح صحيح.» 
سواءٌ شرط البقاء أم لم يشرط؛ لأنْ الششارع قد جعل النهي ممندًا 
إلى غاية بدو الصّلاح؛ وما بعد الغاية مخالفُ لما قبلهاء ومن ادُعى 
أنْ شرط البقاء مفسدٌ فعليه الدّليل» ولا ينفعه في المقام ما ورد من 
النهي عن بي وشرطء لأنْه يلزمه في تجويزه للبييع قبل الملاح 
مع شرط القطع وهو بيع وشرط وأيضًا ليس كل شرطٍ في البيبع 
منهيًا عنه» فإنْ اشتراط جابر بعد بيعه للجمل أن يكون له ظهسره 
إلى المدينة قد صححّحه الشارع كمتااسياق: وهو شبية بالتشرط 
الْذي نحن بصدده. 

وتقلدم أيضًا جواز البيع مع الثثرط في الذخل والعبد لقوله: 
«إلا أن 53 يَشترِط البتاغ»» واثاتعزى الاجاح على الفبجاه يشرط 
البقاء كما سلف فدعوى فاسدة؛ فإنه قد حكى صاحب الفتح 

عن الجمهور أنه يجوز البيع بعد الصّلاح بشرط البقاء ولم يحك 
الخلاف في ذلك إلا عن أبي حثيفة وأمًا بيع الع أخضر وهو 
الذي يقال له: القصيل؛ فقال ابن رسلان في شرح السنئن: اتثفق 
العلماء المشهررون على جواز بيع القصيل بشرط القطع وخالف 
سفيان الثُوري وابن أبي ليلى فقالا لا يصحٌ بيعه بشرط القطع. 
وقد افق الكل على أنه لا يصح بيع القصيل مسن غير شسرط 
القطع؛ وخالف ابن حزم الظاهريُ فأجاز بيعه بغير شرط تمسُكا ف 
بأد النهي إِنْما ورد عن الستُنبل. 

قال: ولم يأت في منع بيع الزّرع مذ نبت إلى أن يسنبل نص 
أصلاء وروي عن أبي إسحاق الشيباني قال: سألت عكرمة عن 
بيع القصيل فقال: لا بأس» فقلت: إِنْه يسنبل فكرهه انتهى. 

كلام ابن رسلان والحاصل ألنْ الذي في الأحاديث النّْهي عن 
بيع الحبّ حثى يشتد» وعن بيع الستنبل حثى يبيض؛ فما كان من 


الع قد سبل أو ظهر فيه الحب كان بيعه قبل اشتداد حَبّه غير 

جائز وأمًا قبل أن يظهر فيه الحبُ والسُنابل فإن صدق على بيعه 
ا إذا ب بيع الّرع قبل أن يشنذ م 
يصح بيعه لورود النهي عن المخاضرة كما تقدّم في باب النهي 
عن بيوع الغرر, لأنْ التسير المذكور صادقّ على الرّرِع الأخضر 
قبل أن يظهر فيه الحبُ والسمُنابل» وهو الذي يقال له: القصيل» 
ولكنٌ الذي في القاموس أن المخاضرة بيع الثُمار قبل بدو 
صلاحهاء وكذا في كثير من شروح الحديث فلا يتناول الرّرع» 
لأن الثمار مل اللشج كما في #القاموس». وسياتي في تفسير 
الحاقلة عند البعض ما يرشد إلى أنّها بيع الرّرع قبل أن تغلظ 
سوقه. فإن صخ فذاكٍ وإلا كان الظاهر ما قاله ابن حزم من 
جواز بيع القصيل مطلقا. 

4- ورَعَن جابر قَالَ: «نْهَى رَسُولُ الله يله عن المحَاقَلَةٍ 
امراب العامة ابره وَفي لفظر: يدل اوم رصن يسع 
السبين» (حم: 7#/ 947) (خ: 17517) (م: 5185 1) (0م). 

1 وَصَن جَابرٍ أن ابي وكذ: الْهَى عَن بيع الفْمْرٍ حتنى 
يبدْوَ صّلاحَة» وَفِي روايَة. احَنّى يَطِيِب» وَفِي رِوَايَة: «حَنى 
يُطع (حم: #/ 1لام) (خ: 144؟) (م: 9985 1) (45). 

-0١‏ وَعَن زيد بن أبي أنّيسّة عَن عَطَاءٌ عن جَابر «أنّْ 
الي بكي نهَى عن المحَاقلَ َالْرَابَ وَامخَابَرَةِ وأن يَْتَرِي النغل 
حَتَى يُشقيةه والإشقاء أن يَحمَرٌ أو يصفَرٌ أو يُؤكَلَ بنه نيد 
وَالْمحَاقَلَةُ أن يبا الحقلُ كيل من الطْعَام مَعَلُومٍ وَالْرَابَُ أن يُبَاَ 
النْخلُ بأو ساق من الثم ؛ وَالْخَابرة الثلْث وَالرَبِم وَأشبَاه ذلك 
قَالَ زَيدٌ: قُلت لِعَطاء: أسَمِعت جابرًا يَذكُُ هذا عن رُسُول الل 
كك قَالَ: نَعم» معن عَلَى ججميع ذَلِك إلا الآخير فَإنه ليس لأحند 
(خ: 15؟) (م: 9785 )١‏ (5م). 

ا 0 بما 
بيع الحقل بكيل من العام معلوم؛ وقال 
اساي يي ملسا زمه ب ل شارف يميه 
الزْرع وقال اللَيث: الحقل: الرْرِع إذا تشعّب من قبل أن تغلظ 
سوقه وأخرج النتافعي في المختصر عن جابر أن الحاقلة: أن يبيع 
الرجل الرُجل الزُرع بمائة فرق من الحنطة. قال الشافعي: وتفسير 
امحاقلة والمزابنة في الأحاديث يحتمل أن يكون عن الني وَل أن 
يكون من رواية من رواه وفي النسائي عن رافع بن خديجج 


والطّبراني عن سهل بن سعد أن الحاقلة مأخوذة من الحقل جمع 
حقلةٍ قال الجوهري وهي السّاحات جمع ساحةء وني القاموس: 
الحقل قراح طيْبٌ يزرع فيه كالحقلة؛ ومنه: لا ينبت البقلة إلا 
الحقلة والرّرع قد تشعّب ورفه وظهر وكثرء أو إذا استجمع 
خروج نباته» أو ما دام أخضر وقد أحقل في الكل والمحاقل 
المزارع؛ والحاقلة: بيع الزْرع قبل بدو صلاحه؛ أو بيه في سنيله 
بالحنطة؛ أو المزارعة بالثلث أو الربع» أو اقل أو أكثرء أو اكتراء 
الأرض بالحنطة انتهى. 

وقال مالك: المحاقلة: أن تكرى الأرض ببعض ما ينبت منها 
وهي المخابرة ولكن يبعد هذا عطف المخابرة عليها في الأحاديث 

قوله: (والمزابنة) بالرّاي والموحّدة والئون. 

قال ني الفتح: هي مفاعلة من الرّبن بفشح الاي وسكون 
الموحٌدة: وهو الدّفع الشديد. ومنه سمّيت الحرب: الزّبون» لشدّة 
الدفع فيها وقيل: للبيع المخصوص مزابنة كأن كل واحدٍ من 
المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه. أو. لأن أحدهما إذا وقف على 
ما فيه من الغبن أراد دفع البيع لفسخه. وأراد الآخر دفعه عن 
هذه الإرادة بإمضاء البيع. انتهى. 

وقد فسرت بما في الحديث؛ أعني: بيع التُخل باوساق من 
التّمره وفسّرت بهذاء وببيع العنب بالرُبيبٍ كما في الصحيحين» 
وهذان أصل المزابنة والحق التشافعي بذلك كل بيم مجهول أو 
معلوم من جنس يجري الرّبا في نقده؛ وبذلك قال الجمهور» ووقع 
في البخاري عن ابن عمر أن المزابنة أن يبيع الثّمر بكيل إن زاد 
فلي؛ وإن نقص. فعلي وفي مسلم عن نافع: المزابنة: بيع ثمر 
الذخل بالثمر كيلاء وبيع العنب بالرّبيب كيلاء وبيمع الرّرع 
بالحنطة كيلاء وكذا في البخاري» وقال مالكٌ: إنْها بيع كل شيم 
من الجراف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده إذا بيع بشيءٍ 
مسمّى من الكيل وغيره سواءً كان يجري فيه الربا أم لا. 

قال ابن عبد البرّ: نظضر مالك إلى معنى المزابنة لغة: وهي 
المدافعة قال في الفتح: وفسر بعضهم المزابنة بأنّها بيع الُمر قبل 
بدرٌ صلاحه؛ وهو خطأ. قال: وانُّذِي تدلٌ عليه الأحاديث في 
تفسيرها أولى» وقيل: إن المزابنة: المزارعة. 
1 وني القاموس: الزْبنُ: بيع كل تمر على شجره بتمر كيلا قال: 
والمزابنة: بيع الطب في رءوس النخل بالنّمر. وعن مالكم: كل 
جزافب لا يعلم كيله ولا عدده ولا وزنه؛ أو بيع مجهول بمجهول 


من جنسه؛ أو هي بيع المغابنة في الجنس الذي لا يجوز فيه الغبن 
انتهى. 

قوله: (وَالْعَاوَمَة) هي بيع النتجر أعوامًا كثيرة» وهي مشتقةٌ 
من العام كالمشاهرة من التتهرء وقيل: هي اكتراء الأرض سنين 
وكذلك بيع السّنين: هو أن يبيع ثمر الذخلة لأكثر من سنةٍ في 
عقر واحدء وذلك لأله بيع غرر لكونه بيع مالم يوجد. وذكر 
الرافعي” وغيره لذلك تفسيرًا آخرء وهو أن يقول: بعتك هذا سنة» 
على أنه إذا انقضت السئة فلا بيع بيننا وأردُ أنا النُمن وتردٌ اننت 
المبيع. 

قوله: (وَالْمخَابْرةٍ) سياتي تفسيرها والكلام عليها في كناب 
المساقاة والمزارعة. 

قوله: (حَبّى يَطِيب) هذه الرواية وما بعدها من. 

قوله: (حَتَى يُطعَم) ينبغي أن يقبّد بهما سائر الرُوايات 
المذكورة. 

قوله: (حَنَى يُشقَة) بضم أوله ثم شين معجمةٍ ثم قافر وني 
رواية للبخاري: «يشقح»: وهي الأصل والهاء بدل من الحاء. 
وإشقاح النُخْل احمراره واصفراره كما في الحديث؛ والاسم 
الشقحة بضِمٌ الشّين المعجمة وسكون القاف بعدها مهملة وقد 
استدل بأحاديث الباب ونحوها على تحريم المحاقلة والمزابنة وما 
شاركهما في العلّة قياسًا وهي إمّا مظّة الرّبا لعدم علم الشساوي 
أو الغرر» وعلى تحريم بيع السنين وعلى تحريم بيع الثُمر قبل 
صلاحه وقد تقدم الكلام عليه وقد وقع الاثفاق على تحريم بيع 
الوُطب بالثّمر في غير العرايا وعلى تحريم بيع الحنطة في سنابلها 
بالحنطة منسلّةٌ على تحريم بيع العنب بالرْبيب ولا فرق عند 
جمهزر أهل العلم بين الرُطب والعنب على الشتّجر وبين ما كان 
مقطوعًا منهما وجوّز أبو حنيفة ببع الرُطب المقطوع بخرصه من ' 
اليابس. 

بَابْ الثُمرَةِ المْشَرَاة يَلْحَقهَا جَائِحَةٌ 

5- عن جابر «أن النبي بك رَضّمْ الجََائِحّ». رَوَاهُ مد 
[لاارة وَالتسائية وأبو د وَفِي لفظر: الِمُسلِم: «أَمَرَ بووضع 
الجوَائِح' وَفِي لفظ: «قال: «إن بعت مِن أخيكَ تمراء قأصابَتهًا 
جَائِحَةٌ فلا يَحِلُ لَك أن تح مِنهُ شيئًاء بم تَاحْذْ مَالَ أخبيك بغَير 
حَق؟ "رياه مُسِلِمٌ (1904) وَأبو ذَاوُد (4170*) وَالنْسَائِي 
(0/ 56؟) وَابِن مجه (9719). 


وني الباب عن عائشة عند البيهقي بنحوه وني إسناده حارئة 
بن أبي الرّجال وهو ضعيفُ ولكثه في الصحيحين عنها غتصراء 
وعن أنس وقد تقدّم في باب بيع الثُمرة قبل بدو صلاحها. 

قوله: (الجَوَائِحٌ) جمع جائحةٍ وهي الآفة ال تصيب الثّمار 
فتهلكها يقال: جاحهم الذهر واجتاحهم بتقديم الجيم على الحاء 
فيهما إذا أصابهم بمكروه عظيمء ولا خحلاف أن البرد والقحط 
والعطش جائحة وكذلك كل ما كان آفة سماويّةٌ وأا ما كان من 
الآدميّين كالسترقة ففيه خلاف» منهم من لم يره جائحة لقوله في 
الحديث السّابق عن أنس إذا منع الله الثُمرة ومنهم من قال: إنّه 
جائحة تشبيهًا بالآفة السّماويّة وقد اختلف أهل العلم في وضع 
الجوائ ئح إذا بيعت القُْمرة بعد ببدوٌ صلاحها وسلّمها الببائع 
للمشتري بالتّخلية ثم تلفت بالجائحة قبل أوان الجذاذ» فقال 
الثافمي وأبسو حنيفة وغيره مسن الكوفيّين واللّيث: لا يرجع 
المشتري على البائع بشيء قالوا: وَإنْما ورد وضع الجوائح فيما 
إذا بيعت الثّمرة قبل بدرٌ صلاحها بغير شرط القطعء فيحمل 
مطلق الحديث في رواية جابر على ما قيّد به في حديث أنس 
المتقلم. 1 ١‏ 

واستدل المّحاويُ على ذلك بحديث ابي سعيار: «أصيب 
رَجْلْ في بِمَار ابتَاعهَاء فَكَثْرَ ينه فَقَالَ النبي يلي 1: الَصَدقُوا 
ليو فلم يَبلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دنه فقَالَ: دوا ما وَجَدتم وَلَيِسَ 
لَكُم إلا ذَلِكَ» أخرجه مسلمٌ وأصحاب السكنن قال: فلمًا لم يبطل 
دين الغرماء بذهاب الثمار بالعاهات ولم يأخذ اللي بكي الثُمن 
مْن باعها منه دل على أن وضع الجوائح ليس على عمومه؛ وقال 
الشافعي في القديم: هي من ضمان البائع فيرجع المشتري عليه بما 
دفعه من النْمن وبه قال أحمد وأبو عبار القاسم بن سلام 
وغيرهم. قال القرطي: وني الأحاديث دليلٌ واضحّ على وجوب 
إسقاط ما اجتبح من الثّمرة عن المشتري ولا يلتفت إلى قول مسن 
قال: إن ذلك لم يثبت يثبت مرفوعًا إلى الي يله لأنْه من قول أنسء 
بل المتكيم رهم ذلك من حديت جاب وانيس» وتتال:ماللة: إن 
أذهبت الجائحة دون اثلث لم يجب الوضعء وإن كان الثّلث فاكثر 
وجبء لقوله يكل «الثْلْت وَالدلْتْ كَثيرٌ» قال أبو داود: لم يصحٌ 
في الثلث شيءٌ عن الب وهو رأي أهل المدينة؛ والراجح الرضع 
مطلقًا من غير فرق بين القليل والكثير» وبين البيع قبل بدو 
الصّلاح وبعده وما احتجٌ به الأوّلون مسن حديث أنس المتقادم 


يجاب عنه بأنّ التنصيص على الوضع مع البيسع قبل الصّلاح لا 
ينافي الوضع مع البيع بعده ولا يصلح مثله لتخصيص مادل 
على وضع الجوائح ولا لتقييده وأمًا ما احتجُ به الطّحاوي فغير 
صالح للاستدلال به على محل الثرا ٠‏ لأنه لا تصريح فيه بأنّ 
ذهاب ثمرة ذلك الرّجل كان بعاهات سماويّةء وأيضًا عندم نقل 
تضمين بائع الثُْمرة لا يصلح للاستدلال به. لأنْه قد نقل ما يشعر 
بالتُضمين على العموم فلا ينافيه عدم النثقل في قضيةٍ خاصّةٍ 
وسياتي حديث أبي سعيدر في كتاب التُفليس ويأتي في شرحه بقيّة 
الكلام على الوضع 
أبوَابُ الشروط في البَبع 
بَابْ اشتراط مَنفْعَةَ المبيع وَما فِي مَعنَاهَا 

7ح عن جَابر «أنّْهُ كان يس عَلَى مَل لَهُ قد أعيًا فَأرَاد 
أن يُسَيْبَهُ قَالَ: لبقي انه كلل فَدَعَا بي وَضَرَبَهُ فَسَارَ ميا لم 
حُملانَهُ إلَى أهلِي' مُنْفَقْ عَلَيِهٍ (14/7") (خ: 1118) (م: 
.)٠١9( 6‏ وَفِي لفظ: «لأحمّد وَالبُْجَاري: وَشرطت ظهِرهُ 
إلى اممويئة» ١‏ 

قوله: (أعيًا) الإعياء التّعب والعجز عن السّير. 

قوله: (بعنيه) زاد في رواية متف عليها(بِوَقيةٍ) وفي أخرى 
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قال: بعنيه فبعته واستثنيت 


بخمس أواق وني أخرى أيضًا بأوقيتين ودرهم أو درهمين وفي 
بعضها بأربعة دنانير» وني بعضها بثمائمائة درهم وفي بعضها 
بعشرين دينارًاء وقد جمع بين هذه الروايات بما لا يخلو عن 
تكلفي واستدل بهذا على جواز طلب البيع من المالك قبل 
عرض المبيع للبيع. 

قوله: (حُملانَةُ) بضمٌ الحاء المهملة والمراد: الحمل عليه» وتمام 
الحديث في الصّحيحين افَلَمًا بَلَعْتْ أََينّهُ بِالجمّل فَنقَدَنِي ثَمَنَهُ كم 
رَجَعت فَأرِسّلٌ في إثر ي فَقَال: أثْرَانِي مَاكَسئَْكَ لأخذٍ جَمَبِكٌ 
خل جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ فَهْوَ لّكَ» وللحديث ألفاظ فيها اختلاف 
كثِيرٌ وفي بعضها طولٌ» وهو يدل على جواز البيع مع استئناء 
الرُكوبء وبه قال الجمهور وجوزه مالك إذا كانت مسافة الستّفر 
قريبة وحذها بثلاثة أيّامٍ وقال الثافعي وأبو حنيفة وآخرون: لا 
يجوز ذلك سواءٌ قلت المسافة أو كثرت» واحتجُوا بحديث النهي 
عن بيع وشرطر وحديث النْهِي عن الثنياء وأجابوا عبن حديث 


الباب بأنّه قصّة عين تدخلها الاحتمالات ويجاب بأنّ حديث 
لهي عن بيع وشرط مع ما فيه من المقال هو أعم من حديث 
الباب مطلقًا فيبنى العام على الخاص. وأما حديث الثهي عن 
اليا فقد قم تقييده بقوله: «إلا أن يُعلَّمَ». وللحديث فوائد 
مبسوطة في مطؤلات شروح الحديث. 
بَابُ النهي عن جمع شرطين من ذَلِكَ 

4- عن عَبلو اله بن عُمرَ رضي الله عنهما أن الي يك 
َال: لا يحل سلف وبي ولا شترطان في بَيم؛ ولا ربح مَالم 
يضمن ولا بع ما ليس عِندَك؛ رَوَاهُ الخْمسَة إلا ابن ماج (حم: 
)١ 0/1‏ (د: 8094) (ت: 1174) (ن: 1940/7) (همة: 
6 فَإِنْ لَه مله : «ربخ ما لم يُضَمْن» ] بيع ما ليس عِندك» قال 
الترملري: هذا حَدِيث حَسَن صحجيح) 

الحديث صححه أيضًا ابن خزيمة والحاكم وأخرجه ابن حبّان 
والحاكم أيضًا بلفظ: هلا يحل سلف وَبِيِمٌ» ولا رطان فِي 
بع »وهو عند هؤلاء كلهم من حديث عمرو بن شعيبو عن أبيه 
عن جدّه ووجد في النسخ الصحيحة من هذا الكتاب عن عبد 
الله بن عمر بدون واو والصواب إثباتهاء وأخرجه ابن حزم في 
الحلى والخطابي في المعالم والطّبرانيُ في الأوسط والحاكم في علوم 
الحديث من حديث عمرو بن شعيبي عن أبيه عن جه بلفظ: 
الّهَى عَن يم وشترط» وقد استغربه النووي وابن أبي الفوارس. 

قوله: (لا يَحِلَ سَلَفْ وَبِيم) قال البغوي: المراد بالكلف هنا 
القرض. 

قال أحمد: هو أن يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعًا يزداد عليه 
وهو فاسدٌ لأنه إِنْما يقرضه على أن يحابيه في الثُمن وقد يكون 
السّلف بمعنى السّلم» وذلك مثل أن يقول: أبيعك عبدي هذا 
بألفم على أن تسلّفني مائة في كذا وكذا أو يسلم إليه في شيء 
ويقول: إن م يتهيا المسلم فيه عندك فهو بي لك وفي كتاب جماعةٍ 
من أهل البيت رضي الله عنهم أن السلف والبيع صورته أن يريد 
التشخص أن يشتري السّلعة بأكثر من ثمنها لأجل النساء» وعنده 
داك لا رد فحال تررس اراي الى سكليه ال 

حيلة والأولى تفسير الحديث بما تقتضيه الحقيقة التشُرعيّة أو 

الوه و العرفية أو امجاز عند تعر الحمل على الحقيقة لبها 
هو معروفٌ في يعض المذاهبء غير معروفم في غيره» وقد عرفت 
الكلام في جواز بيع الثثيء باكثر من سعر يومه لأجل النساء. 


قوله: (وَلا شترطان فِي بَيمِ) قال البغوي: هو أن يقول: بعتك 
هذا العبد بألفم نقدًا أو بألفين نسيئة فهذا بِيمٌ تضمّن شرطين 
يختلف المقصود فيه باختلافهما ولا فرق بين شرطين وشروطء 
وهذا اللْفسير مرويّ عن زيد بن علي وأبي حنيفة» وقيل: معناه 
أن يقول: بعتك ثوبي بكذا وعلي قصارته وخياطته فهذا فاسدٌ 
عند أكثر العلماء وقال أحمد: إِنْه صحيمحٌ» وقد أخمذ بظاهر 
الحديث بعض أهل العلم فقال: إن شرط في البيع شرطًا واحدًا 
صحٌ وإن شرط شرطين أو أكثر لم يصحٌ فيصحٌ مشلا أن يقول: 
بعتك ثوبي على أن أخيطه؛ ولا يصحٌ أن يقول: على أن أقصّره 
وأخيطه؛ ومذهب الأكثر عدم الفرق بين الثشرط والنشرطين. 
واثفقوا على عدم صحّة ما فيه شرطان. 

قوله: (وَلا ربح ما لم يُضمّن) يعني: لا يجوز أن يأخذ ربح 
سلعة لم يضمنها مثل أن يشتري متاعًا ويبيعه إلى آخر قبل قبضه 
من البائع فهذا الببع باطلٌ؛ وربحه لا يجوز, لأنْ المبيسع في ضمان 
البائع الأول وليس في ضمان المشتري منه لعدم القبض. 

قوله: (وَلا بي ما ليس عِندّك) قد قدّمنا الكلام عليه في باب 
النْهي عن بيع ما لا يملكه. 

بَابُ من اشترَى عَبدًا بشرط أن يُعتِقَهُ 

06- عن عَائِشَةَ: أنْهَا أرَادّت أن تَشْتْرِي بَرِيرَةَ إلمسق 
فَاشْتَرَطُوا وَلاءَهَاء فَذَكْرَت ذَلِكَ لِرَسُول الله كله فَقَالَ: «اشترِيهًا 
َعبِقِيها فَِنْمَا الوّلاءً لمن أعدّقَ». مُتفَقَ عله ولَم يَذْكْر البُخَارِي 
لفظة: لنظة: «أعتقيهًا» (حم: 1/؟4) (خ: 1011) (م: )15١4‏ 00 

قوله: (بَرِيرَة) هي بفتح الباء الموحّدة وبراءعين. . بينهما تحيّة 
بوزن فعيلةٍ مشتقةٍ من البرير وهو ثمر الأراك» وقيل: ِنْها فعيلة 
من البرّ بمعنى مفعولة: أي مبرورة أو بمعنى فاعلة: كرحيمة أي: 
بار وكانت لناس من الأنصار كما وقع عند أبي نعيمء وقيل: 
لناس من بني هلال» قاله ابن عبد البرٌ وقد ذكر المصنف رحمه الله 
هاهنا هذا الطّرف من الحديث للاستدلال به على جواز البيع 
بشرط العتق. وسيأتي الحديث بكماله قريبًا. 

قال النووي: قال العلماء: التكرط في البيع أقسامٌ: احدها: 
يقتضيه إطلاق العقد كشرط تسليمه. 

الثاني: شرط فيه مصلحة كالرّهن وهما جائزان اتفاًا. 

الثّالث: اشتراط العتق في العبد وهو جائرٌ عند الجمهور لهذا 
الحديث. 
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الرابع: ما يزيد على مقتضى العقد ولا مصلحة فيه للمشتري 

كاستثناء منفعته فهو باطل. 
بَابْ أن مَن شرّط الولاء أو شَرطًا فَاسيدًا لَغَا 
وَصّح العْقدُ 

- عن عَانِشَةَ قَالّت: «دخلت عَلَي بُريرَةٌ وَهِي مُكَائبَةٌ 
تَقالَت: اشتريني أعيفيني قُلت: نَم قالْت: لا يبيمُرني حَنَى 
بيطا وَلائي قُلت: لا حَاجَة لي فيك فُسَمع ذلك اليا يله 
أو بَلَعْهُ فَقَالَ: ما شَأنُ بريرَةٌ؟ فَذَكَرت عَائْشَةٌ مَا قَالَتء فَقَالَ: 
اشتريهًا فَأَعبِقِيهًا وَيَشتَرطُوا ما شَادُوا قَانّت: فَاسْترَينَهَا فأعتقئمماء 
وَاشترط أهلّها وَلاءَهَاء قَقَالَ لني يل: الوّلاء لِمَن أعتَق وإن 
اشْتَرَطُوا مِانّةَ شرط» واه البسَاري؛ (154) وَلِمُلِم (1004) 
مَعنَاكُ وَلِلبْخَارِيُ فِي لفظ: 9 ليها واشترطِي لَهُم الولاءً 
َنّمَا الولاه لِمّن أعمّق». ْ 
ّْ 7- وَعَن ابن عُمَرَ «أنّ عَائْشَة أرَادَت أن تَشْتَّري جَارِيَة 
ُعبِقهَاه فَقَالَ أهلهًا: تيمْكهَا عَلَى أن رَلاءَهَا لناء فُدَكَرت ذُلِكَ 
رَسُول الله لك تَقَاَ: لا يمك ذَلِكَ فَإِنْ الوّلاء لِمْن أعق» 
رَوَاهُ البُخَاري (فقة وَالنسَائِي 2 وَأَبُو دَاوْد (916؟) 
كلك مُسلِمٌ (216:4) لكن مال فيه عن عَائِشَة جَعَلَهُ ين 
مُسِنْلرِهًا). 

4- وَعَن أبي هْرَيرَة قَالَ: «أرَّادت عَائِشَةٌ أن نَسَيْري 
جاريَة ها فََى أهلْها إلا أن يَكُون اللاء لهم فدكَرت ذلك 
00 ل الله لله فَمَالَ: لا يَمنَمّكِ ذَلِكَ» فَإِنْ الولاءً لمن أعنَق» 
َوَاهُ مُسلِمٌ (©16:0) (16). ْ 

قوله: (اشتريهًا) في ذلك دليلٌ على جواز بيع المكاتب إذا 
رضي ولو لم يعجر نفسه وبه قال أحمد وربيعة والأوزاعي واللّيث 
وأبو ثور ومالك والشافعي في أحد قوليه واختاره ابن جرير وابن 
المنذر وغيرهما على تفاصيل لهم ني ذلك؛ كذا في الفتح وإلى مثل 
ذلك ذهب اطادي وأتباعه؛ وقال أبو حنيفة والثشافعي في أصمحٌ 
القولين عنه وبعض المالكيّة: إِنْه لا يجوز بيعه مطلقاء ويروى عن 
ابن مسعود. وأجابوا عن حديث الباب بأنّ بريرة عجرت نفسها 
بدليل استعانتها لعائشة كما في كثير من الروايات» ويجاب بأنّه 
لبن قي افسانتها لتائطة نما بتارم الععد: 

قوله: (وَيشتَرطُوا مَا شَاءُوا) فيه دليلٌ على أن شرط البائع 
للعبد أن يكون الولاء له لا يصيُ: بال الولاء لمن أعدق بإجماع 


المسلمين. 

قوله: (وَإن اشتَرَطُوا مِانّةَ شترط) قال النووي: أي: لو شرطوا 
ماثة مرةٍ توكيدًا فالنرط باطلٌ وإنّما مل ذلك على النُوكيد لأن 
الُليل قد دل على بطلان جميع التروط التي ليست في كتاب الله 
فلا حاجة إلى تقييدها بالمائة» فإئها لو زادت عليها كان الحكم 
كذلك. 

قوله: (وَاشْتْرطِي لَهُم الولاء) استشكل صدور الإذن منه وه 
ترفاسو ف البيم:.واعقلات الملماة "في ذلك فمهم :سين انكر 
الرط في الحديث فروى الخطّابِيٌ في المعالم بسنده إلى يحيى بسن 
أكثم أنه انكر ذلك. وعن الشنافعي في الم الإشارة إلى تضعيف 
هذه الرّواية الَّتى فيها الإذن بالاشتراط لكونه انفرد بها هشام بسن 
عروة دون أصحاب أببه وأشار غيره إلى أنه روي بالمعنى الذي 
وقع وليس كما ظنٌ وأثبت الرواية آخمرون؛ وقالوا هشامٌ ثقةٌ 
حاف والحديث مْفْقٌ على صحُتهء فلا وجه لردّه ثم اختلفوا في 
توجيه ذلك فقال الطّحاوي: إِنّ اللام في قوله: للهم؛ بمعنى على 
كقوله تعالى: «وَإن أسائم قَلْهَا4: وقد اسند هذا البيهقي في 
المعرفة عن الثثافعي» وجزم به الخطّابِي عنه وهو مشهورٌ عن 
المزنيّ وقال الُووي: إن هذا تأويلٌ ضعيف» وكذلك قال ابن 
دقيق العيد: وقال آخرون: الأمر في قوله: «اشستر طي 6 للإباحة 
أي: اشترطي هم أو لا فإنْ ذلك لا ينفعهم» ويقوّي هذا قوله: 
«رَيشْتَرطُوا ما شَاءُوا»: وقيل: إن البْي يلي قد كان أعلم الشاس 
أن اشتراط الولاء باطلٌ» واشتهر ذلك بحيث لا يخفى على أهل 
بريرة؛ فلمًا أرادوا أن يشترطوا ما تقدّم هم العلم ببطلانه أطلق 
الأمر مريدًا به النّهدِيد كقوله تعالى: «اعمَلُوا ما قِيِتتُم»؛ فكانه 
قال: اشترطي هم الولاء فسيعلمون أن ذلك لا ينفعهم. ويؤيد 
هذا ما قاله يكل بعد ذلك: «ما بَالُ رجال يَشْتَرطُونَ شُرُوطًاء.إلخ 
تربهم بهذا الفول: معنا إل اله قد تقلام منه بان إبطالة» 3 لو 
م يتقلم منه ذلك لبدأ ببيان الحكم لا بالنُوبيخ بعدم المقتضي له إذ 
هم يتمسكون بالبراءة الأصليّة وقال الشافعي: إِنّه أذن في ذلك 
لقصد أن يعطّل عليهم شروطهم ليرتدعوا عن ذلك» ويرتدع به 
غيرهم وكان ذلك من باب الأدب» وقيل: معنى اشترطي اتركي 
تخالفتهم فيما يشترطونه ولا تظهري نزاعهم فيما دعوا إليه 
مراعاةً لتنجيز العتق لتشوف التترع إليهء وقال النُووي: اقوى 
الأجوبة أنّ هذا الحكم خاص بعائشة في هذه القصّة وأنّ سيبه 


سس سس 00000] 


المبالغة في الجر عن هذا التشرط لمخالفته حكم التشرع وهو 
كفسخ الح إلى العمرة كان خاضًا بتلك الحجّة مبالغةً في إزالة ما 
كانوا عليه من منع العمرة ني أشهر الحج» ويستفاد منه ارتكاب 
أخفّ المفسدتين إذا استلزم إزالة أشدهماء وتعقّب بأنّه اسستدلالٌ 
بمختلفه فيه على مختلفب فيه وتعقبه ابن دقيق العيد بأن 
الُخصيص لا يثبت إلا بدليل» وقال ابن الجسوزي: ليس في 
الحديث أن اشتراط الولاء والعسق كان مقارنًا للعقد فيحمل 
على أنه كان سابقا للعقد. فيكون الأمر بقوله: اشتَرطِي تجرد 
وعار ولا يجب الوفاء به. وتعقّب باستبعاد أن يأمر الني بلك 
شخصًا أن يعد مع علمه بأنّه لا يفي بذلك الوعد. وقال ابن 
حزم: كان الحكم ثابًا الجواز اشتراط الولاء لغير المعنق فوقع 
الأمر باشتراطه في الوقت الذي كان ذلك جائرًا فيه ثم نسخ 
مخطبته يِه وهو بعيد. 

قوله: (فَإِنْ الولاء لِمّن أعنّق) فيه إثبات الولاء للمعتق ونفيه 
عمًا عداه كما تقتضيه (إِنمَاه الحصريّة» واستدل بذلك على أنه لا 
ولاء لمن أسلم على يديه رجلٌ أو وقع بيسه وبين رجل محالفة. 
ولا للملتقط. وسيأتي الكلام على بقيّة هذا الحديث في كتاب 
العتق إن شاء الله تعالى. 

بَابْ شرط السّلامّة مِن الغبن 

4- من ابن عُمَرَ قَالَ: «ذَكْرَ رَجُلُ لِرَسُول الله ككل أنه 
حدم في البُوع فقَالَ: من بيعت فقْل: لا خيلابة مْفَقْ ليه 
(حم: / ١ك‏ (خ:0١١1)‏ (م: 1677) (14). 

31 وَعَن أنْس «أنْ رَجُلاً عَلَى عه رَسُول الله يق كَانْ 
يباعْ وكا في حُقذيهد يَعني: في عَقَلِ ضتعف َأنَى أهلة الذْبي' 
ُو يا رَسُولَ اله: أحجر عَلَى قُلان َه يَاءْه وني 
عُقدَتَهِ ضّعف» فَدَعَاهُ ونَهَاهُ فَقَالَ: يا نبي الله إِنْي لا أصبرٌ عن 
اليم فََالَ: إن كنت غَير ارك ليم فقْل: ها رَهَا رلا خجلابَة 
رَوَاهُ الْخَمسَةٌ وَصّحٌحَهُ التَرملرِي (حم: 117/7#) (: 08001 
زت: 6١‏ ١؟١)(ن:‏ /7ا/؟67؟) زه 1ه17). 

وفيه صحة الحجر على السّفيه؛ لأنْهم سألوه إِيّاهِ وطلبوه منه 
وأقرهم عليه» ولولم يكن معروفا عندهم لما طلبوه ولا أنكر 
عليهم. 

- وَعَن ابن عُمْرَ «أنْ مُنقِذًا سفِم في رأسيه في الجَاهِلِةٍ 
مَامُومَة فْبلَت لِسَانفُ فَكَان إذا بَاَعَ يُخْدَعْ فِي البّيمء فَقَالَ لَهُ 


رَسُولُ الله 5 بَايع ول لا خيلابة» ثم أنت بالجبار نَلاناء قَالَ ابن 
عْمَرَ: فَسَمِعَه يُبَايعُ وَيَقُولَ: لا خيذابَة لا خيذابَة؛ رَوَاهُ الْحمَيدِي 
فِي مُسنْدٍِ (2377) فََالَ: حَدُنَا منُفيَانُ عن محمد بن إسحَاق 
عَن نَافِمٍ عن ابن عُمَرَ فَذَكرَه). 

7- وَعْن مُحَمَاٍ بن يَحبّى بن حِبان «قَال: هُوَ جَدْي 
يذ راتخت وكا رسلا ند التاى: اث في راي تكنيت 
ِسَائَهُ وكَان لا يَدَعْ عَلَى ذَلِكَ التجَارة» فُكَانْ لا يَرَالُ يُعبَنُ فَأنَى 
النبي يك فدَكَرَ ذَلِكَ لَه فَمَالَ: ذا أنت بَايَعتَ فَقْل: لا لابق 
م أن في كل ِل بها لجار قلاث لباه إن ريت 
تأسيك رن تنطنا ثارقدها على متاحيهاة روا البشاري في 
َيه (1/4/ 17) واب ماه (0 01180 وَالدارمْطني) ١‏ 

حديث أنس أخرجه أيضًا الحاكم. وحديث ابن عمر الثاني 
أخرجه ايفمًا البخاري' في تاريخه والحاكم في ممستدركه: وفي 
إسناده محمّد بن إسحاق. وفي الباب عن عمر بن الخطّابٍ عند 
الششافعي وابن الجمارود والحاكم والدّارقطني» وفيه أن الرلجل 
اسمه حبّان بن منقلر وأخرجه أيضًا عنه الدَارقطن والطّبراني' في 
الأرسطء وقيل: إن القصّة لمنقل والد حبّان كما في حديث الباب. 
قال الثووي: وهو الصّحيح وبه جزم عبد الحقّ وجزم ابن الطّلاع 
بأنه حبّان بن منقذر, وترؤد الخطيب في المبهمات وابن الجوزي في 
التتقيح قال ابن الصّلاح: وأمًا رواية الاشتراط فمنكرة لا اصل 
ها. 

قوله: (لا خيلابّة) بكسر المعجمة وتخفيف اللام أي: لا خديعة 
قال العلماء: لقن البْىُ ل هذا القول ليتلفُظ به عند البيع فيطلع 
به صاحبه أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السسّلع ومقادير 
القيمة» ويرى له ما يرى لنفسه. والمراد أنه إذا ظهر غينٌ رد الثُمن 
واستردٌ المبيع واختلف العلماء في هذا التشرط هل كان خاضًا 
بهذا الرُجل أم يدخل فيه جميع من شرط هذا النرط فعند أحصد 
ومالك, في روايةٍ عنه والمنصور باللّه والإمام يحبى أنه يثبت الرّدُ 
لكل من شرط هذا الشترط» ويثبتون الرّدُ بالغبن لمن لم يعرف قيمة 
السلع وقيّده بعضهم بكون الغين فاحشًا وهو ثلث القيمة عنده» 
قالوا: بجامع الخدع الذي لأجله أثبت الني به لذلك الرُجل 
الخيار. وأجيب بأن الل يه إنْما جعل لهذا الرُجل الخيار 
للفتّعف الذي كان ني عقله كما في حديث أنس المذكور فلا 
يلحق به إلا من كان مثله في ذلك بشرط أن يقول هذه المقالة» 


وهذا روي أنّه كان إذا غبن يشهد رجلٌ من الصّحابة أن الى ل 
قد جعله بالخيار ثلانًا فيرجع في ذلك؛ وبهذا يتين أنه لا يصحٌ 
الاستدلال بمثل هذه القصّة على ثبوت الخيار لكل مغبون وإن 
كان صحيح العقل؛ ولا على ثبوت الخبار لمن كان ضعيف العقل 
إذا غبن ولم يقل هذه المقالة» وهذا مذهب الجمهور وهوالحقٌ 
واستدل بهذه القصّة على ثبوت الخيار لمن قال: لا خلابة سواءًٌ 
غبن أم لاء وسواءٌ وجد غشنًا أو عيبا أم لاء ويؤيّده حديث ابن 
عمر الآخرء والظاهر أنه لا يثبت الخيار إلا إذا وجدت خلابثٌ لا 
إذا لم توجده لأن السسبب الذي ثبت الخيار لأجله هو وجود سا 
نفاه منهاء فإذا لم يوجد فلا خيار. واستدل بذلك أيفمًا على جواز 
الحجر للسفه كما أشار إليه المصّف وغيره وهو استدلالٌ صحيح 
لكن بشرط أن يطلب ذلك من الإمام أو الحاكم قرابة من تصرّفه 
سفةٌ كما في حديث أنس. 

فوله: (في عَُْيَهِ) العقدة العقل كما يشعر بذلك التُفسير 
المذكور في الحديث. وفي التلخيص: العقدة: السرأي» وقيل: هي 
العقدة في الأُسان كما يشعر بذلك ما في رواية ابن عمر أنّها 
خبلت لسانه. وكذلك قوله: فكسرت لسانه وعدم إفصاحه بلفظ 
الخلابة حتى كان يقول: لا خذابة بإبدال اللام ذالاً معجمة؛ وني 
رواية لمسلم أنه كان يقول: لا خنابة بإبدال اللام نوناء ويدلُ على 
ذلك أيضًا قوله تعالى: لوَاحلُل عُقَدَة من لِسَانِي4» ولم يذكر في 
القاموس إلا غقدة اللسان. 

قوله: (سَفِم) بالسين المهملة ثم الفاء ثم العين المهملة أي: 
ضرب. والمامومة الى بلغت آم الراس وهي الدّماغ أو الجلدة 
الرقيقة التي عليه. 

قوله: (ثُمْ أنت بالخبّار ثَلانَا) استدلُ به على أن مدة هذا 
الخيار ثلاثة يام من دون زياذة قال في الفح: لأنه حكمٌ ورد 
على خلاف الأصل. الثّلاث فيقتصر به على أقصىما ورد فيه 
ويؤيده جعل الخيار في المصراة ثلاثة أيام في غير موضع واغرب 
بعض المالكيّة فقال: إِنْما قصره على ثلاثه لأنْ معظم بيعه كان 
في الرّقيق» وهذا يحتاج إلى دليل ولا يكفي فيه جرد الاحتمال 
انتهى. 

قوله: (وَعَن مُحَمَّدٍ بن يُحبّى بن حَبان) بفتح الحاء المهملة 
وهو غير صاحب الصّحيح المعروف بابن حبّان بكسر الحاء. 


بَابْ إثباث خبيّار المجلس 

1117- عن حكيم بن حرام أن الي يه قَالَ: «البيّمَان 
الّار ما لم يَفِْقًا أو قَال: حَئى ْنَا فإن صّدَقًا ْنَا بُورك 
هما في بَبعِهِمَاء وَإن كَدْبَا وَكَنَمَا مُحِفَت بَرَكَةُ بَبَِهِمَاء (خ: 
1117م 1081 (47). 

4- رَعَن ابن عمَرَ أن النبي بل قَال: «الْمْبَايمَان بالخيّار 
مالم كزانة أو يثرن اخذقمنا إنتاسه: عدر ورين ثَال: أو 
يَكُون بم الّارء وفِي لفظ: (إذا اَم اولان فك راجدٍ مِنهُما 
بالخبّار ما لم يفا وكانًا جَمِيمًا أو يُخَيْر أحَدَهُمَا الآحَن فَإن 
حير أحَدْهما لخر فَاََا على ذَلِك قفد وجب البيغ» وان تا 
بعد أن بايا وَلَم يك واد مِنهُمًا البيم قفد وجب اليم معفقَ 
إلا يم الخبار» مُق علي أبضًا وَفِي لفظ: «الَْبَامَان كل وَاحاٍ 
نما بالخئارٍ على صاحبو ما لم يا إلا بيع الخيارء رفي لفظ: 
«إذانبَيْم لمَبَايمَان الب كل وال مِنهُمًا لجار من بع ما لم 
يتفرفا أو يَكُونْ بَيعْهُمَا عن خببّار فَذًا كان بَيعُهُمَا عن خا فَقَد 
وَجَبْ» قَالَ نَافِمَ: وَكَان ابن عُمَرَ 0 8 الله إذَا بَايع رجلا راد أن 
لا يله قَامَ فُمَشَى هَنيّة نّم رَجَم أَخرَجَاهُمَاء (حم: 1191/7 
ركه وه"١)‏ (خ: 5١١95‏ و1١١5‏ و١11)(م:01١1‏ ,و1044 
و3؛). 

قوله: (البَيمَان) بتشديد التحتائيّة يعني: البائع والمشتري 
والبيّع هو البائع اطلق على المشتري على سنبيل التُخليب» أو لأن 
كل واحلر من اللْفظين يطلق على الآخر كما سلف. 

قوله: (بِالخِيّار) بكسر الخناء المعجمة اسم من الاختيار أو 
ابرع رعو رج عدن برس سن إنفساء الدع (ل فيه 
والمراد بالخيار هنا: خيار الجلس. 

قوله: (ما لم يََفرْقَا) قد اختلف هل المعتبر التُفَرّق بالأبدان» 
أو بالأقوال؟ فابن عمر حمله على التفريق بالأبدان كما في الرواية 
المذكورة عنه في الباب» وكذلك حمله أبو برزة الأسلمي» حكى 
ذلك عنه أبو داود. قال صاحب الفتح: ولا يعلم لهما تالف من 
الصحابة قال أيضًا: ونقل تعلبٌ عن الفضل بن سلمة أنه يقال: 
افترقا بالكلام وتفرقا بالأبدان» وردّه ابن العربي بقرله: وما 
تَمَرْقَ الْلِين أوثُوا الكِتّاب4؟ فإنّه ظاهرٌ في التّرق بالكلام, لأنّه 
بالاعتقاد. 


وأجيب بِأنّه من لازمه في الغالب» لأنّه من خالف آخر في 
عقيدته كان مستدعيًا لمفارقته إيّاه ببدنه. ولا يخفى ضعف هذا 
الجواب, والحوٌ سل كلام الفضل على الاستعمال بالحقيقة» 
وإنّْما استعمل احدهما في موضع الآخر انّساعًا انتهى. 

ويؤيّد حمل التّفريق على تفرق الأبدان ما رواه البيهقي من 
حديث عمرو بن شعيسو عن أبيه عن جده بلفظ: «حتّى يتفرقا 
من مكانهما»؛ وروايات حديث الباب بعضها بلفظ التُفَرّق» 
وبعضها بلفظ الافتراق كما عرفت» فإذا كانت حقيقة كل واحلر 
منهما تخالفة لحقيقة الآخر كما سلف فينبغي أن يحمل أحدهما 
على المجاز توسْمًاء وقد دل الدُليل على إرادة حقيقة التُفَرُق 
بالأبدان فيحمل ما دل على النْرْق بالأقوال على معناه المجازي» 
ومن الأدلّة الذانّة على إرادة التَفرُق بالأبدان قوله في حديث ابن 
عمر المذكور: ١م‏ لم يُتَفْرُهَا وَكَانَا جَمِيعَاء» وكذلك قوله وإن 
تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحدٌّ منهما البيع؛ فقد وجب البيع 
إن فيه البيان الواضح أن ارق بالبدن. 

قال الخطابي: وعلى هذا وجدنا أمر الناس في عرف اللّغة» 
وظاهر الكلام» فإذا قيل: تفرق النّاس كان المفهوم منه التمييز 
بالأبدان قال: ولو كان المراد تفرّق الأقوال كما يقول أهل الرّأي 
لخلا الحديث عن الفائدة وسقط معناه وذلك أن العلم حيط بأن 
المشتري مالم يوجد منه قبول المبيع فهو بالخيار. 

وكذلك البائع خياره في ملكه ثابت قبل أن يعقد البيع» وهذا 
من العلم العام الذي استقرٌ بيانه قسال: وثببت أن المتبايعين هما 
المتعاقدان والبيع من الأسماء المشتقّة من أفعال الفاعلين» ولا 
يقع حقيقة إلا بعد حصول الفعل منهم كقوله: زان وسارق» وإذا 
00 المتبايعين هما المتعاقدان وليس بعد العقد 

تفراقٌ إلا التّمبيز بالأبدان انتهى. فتقرن أن المراد بنالتمَوّق المذكور 

في الباب تفرق الأبدان» وبهذا تمك من أئبت خيار الجلس وهم 
جماعة من الصحابة منهم علي» وأبو برزة الأسلمي وابن عمر 
وابن عبّاس وأبو هريرة وغيرهم» ومن الشابعين شريح والتشعي 
وطاووس وعطاء وابن أبي مليكة؛ نقل ذلك عنهم البخاري» 
ونقل ابن المنذر القول به أيضًا عن سعيد بن المسيّبٍ والزّهري 
وابن أبي ذئبٍ من أهل المدينة» وعن الحسن البصري والأوزاعي 
وابن جريج وغيرهم؛ وبالغ ابن حزم فقال: : لا يعرف لهم حالف 
من التابعين إلا النُخعيّ وحدهء ورواية مكدو عن شريح» 


والصحيح عنه القول به. ومن أهل البيت الباقر والصّادق وزين 
العابدين وأحمد بن عيسى والناصر والإمام يحيى» نقل ذلك عنهم 
صاحب البحر. وحكاه أيضًا عن الثافعي وأحمد وإسحاق وأبي 
ثور وذهبت لمالكيّة إلا ابن حبيبب والحنفيّة كلهم وإبراهيم 
لُخمي إل ألا إذا وجبت الصفقة فلا خيار» وحكاه صاحب 
البحر عن النُورِيّ واللّيث والإماميّة وزيد بن علي والقاسميّة 
والعنبري. قال ابن حزم: لا نعلم سلفًا إلا إبراهيم وحده وهذا 
الخلاف إِنْما هو بعد التَفْدُق بالأقوال. 

وأمًا قبله فالخيار ثابتْ إجماعًا كما في البحر ولأهل القول 
الآخر أجوبةٌ عن الأحاديث القاضية بثبوت خيار الجلس؛ فمنهم 
من رده لكونه معارضًا لما هو أقوى منه نحو قوله تعالى: 
«راشهذرا إذا بَايَعسم 4 قالوا: ولو ثبت خيار المجلس لكانت 
الآية غير مفيدق لأنْ الإشهاد إن وقع قبل التق لم يطابق الأمر 
وإن وقع بعد التق لم يصادف محلاًء وقوله تعالى: تِجَارَة عن 
تَرَاضٍ6؛ فإنْها تدل على أله بمجرد الرّضا يتم البيع؛ وقوله تعالى: 
(أوُوا بالمُقُودٍ»؛ لأن الراجع عن موجب العقد قبل التُفرُق لم 
يف بهء ومن ذلك قوله يككه: «امُسلِمُونْ عَلَى تُرُوطهم؛ والخيار 
بعد العقد يفسد التترط. ومنه حديث التُحالف عند اخثلاف 
المتبايعين لاقتضائه الحاجة إلى اليمين» وذلك يستلزم لزوم العقدء 
ولو ثبت خيار الجلس لكان كافيًا في رفع العقد ولا يخفى أن هذه 
الأدلّة على فرض شموها لحل التّراع أعمٌ مطلقاء فيبنى العام 
على الخاص والمصير إلى التُرجبح مع إمكان الجمع غير جائز كما 
تقر في موضعه؛ ومن أهل القول الثاني من أجاب عن أحاديث 
خيار الجلس بأنّها منسوخة بهذه الأدلة. 

قال في الفتح: ولا حجّة في شيء مسن ذلك؛ لأن الخ لا 
يثبت بالاحتمال» والجمع بين الذليلين مهما أمكن لا يصار معه 
إلى الترجيح» والجمع هنا ممكرنٌ بين الأدلّة المذكورة بغير تعسلفم 
ولا تكلفب انتهى» وأجاب بعضهم بِأنْ إثبات خيار اجلس مالف 
للقياس الجلي' في إلحاق ما قبل التَرّق بما بعده» وهو قياس فاسد 
الاعتبار لمصادمته النُْصُ» وأجاب بعضهم بان التَفرّق بالأبدان 
محمولٌ على الاستحباب تحسيئًا للمعاملة مع المسلم ويجاب عنه 
أنه خلاف الظّاهر فلا يصار إليه إلا لدليل» وهكذا يجاب عن 
قول من قال: نه حمولٌ على الاحتياط للخروج من الخلاف؛ 
وقيل: إنْه يحمل التُفرُق المذكور في الباب على انرق في الأقوال 


كما في عقد النُكاح» والإجارة قال في الفتح: وتعقّب بأنه قياس 
مع ظهور الفارق؛ لأنّ البيع ينقل منه ملك رقبة المبيع ومنفعته 
بخلاف ما ذكر. وقيل: المراد بالمتبايعين المتساومان قيل في الفتح: 
ورد بأنه مجازٌ فاحمل على الحقيقة أو ما يقرب منها أولى؛ وقد 
احتجٌ الطّحاويُ على ذلك بآياته وأحاديث استعمل فيها المجاز 
وتعقّب بألّه لا يلزم من استعمال المجاز في مواضع استعماله في 
كل موضعء قال البيضاوي: ومن نفى خيار الجلس ارتكب 
مجازين لحمله انرق على الأقوال وحمله للمتبايعين على 
المنساومين؛ وأيضًا فكلام الشارع يصان عن الحمل عليه لأنه 
يصير تقديره أن المتساومين إن شاءا عقدا البيع» وإن شاءا لم 
يعقداه» وهو تحصيل حاصلء لأن كل واحلر يعرف ذلك. 

ولأهل القول الآخر اجوبةٌ غير هذه فمنها ما سيأتي في آخر 
الباب» ومنها غيره وقد بسطها صاحب الفتح؛ وأجاب عسن كل 
واحدرٍ منهاء وقد ذكرنا هنا ما كان يحتاج منها إلى الجواب» وتركنا 
ما كان ساقطا فمن أحبُ الاستيفاء فليرجع إلى المطوّلات. 

وقد اختلف القائلون بن المراد بالنترُق تفرق الأبدان هل له 
حدٌ ينهي إليه أم لا؟ والمشهور الرّاجح من مذاهب العلماء على 
ما ذكره الحافظ أنْ ذلك موكول إلى العرف فكل ما عد في العرف 
تفرقًا حكم به وما لا فلا. 

قوله: (فَِن صّدًَا وَبْيْنا) أي: صدق البائع في إخبار المشتري 
رك العف داعا ف الثلفة ومدق ابرق و كدر اين 
وبين العيب إن كان في الثُمنء ويحتمل أن يكون الصّدق والبيان 
بمعنى واحلره وذكر أحدهما تأكيدٌ للآخر. 

قوله: (مُحِقَت بَرَكَةُ ببِعِهِمًا) يحتمل أن يكون على ظاهره: 
وأن شؤم ايديس والكذب وقع في ذلك العقد فمحق بركته. 

وإن كان الصادق مأجورًا والكاذب مأزوراء ويحتمل أن 
يكون ذلك مختضًا بمن وقع منه التُدليس بالعيب دون الآخر 
ورجحه ابن أبي حمزة. 

قوله: (أو يَقُولَ أَحَدُهُمًا لِصَاحِبهِ اخثر) وربّما قال: أو يكون 
“بيع الخبار» قد اختلف العلماء في المراد بقوله إلا بيع الخيار فقال 
الجمهور: هو استثناءً من امتداد الخيار إلى التّفَرُقء والمراد: أنهما 
إن اختارا إمضاء البيع قبل التَفرّق فقد لسزم البيع حيتشذٍ وبطل 
اعتبار التْفرّق» فالتقدير: إلا البيع الذي جرى فيه التخاير» وقيل: 
هي استئناءٌ من انقطاع الخيار بالنّفرُق» والمراد بقوله أو يخيّر 


أحدهما الآخر أي: فيشترط الخيار مد معيّنةَ فلا ينتقضي الخيار 
بالتّمرّق» بل يبقى حنى تمضي المة. 

حكاه ابن عبد الير عن ابي ثورء ورجّح الأول بأنّه اقل في 
الإضمار ولا يخفى أن قوله في هنا ادكه «فإن خيّر أحدهما 
الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع» معيِّنُ للاحتمال الأوّل» 
وكذلك قوله في الرٌواية الأخرى» فإذا كان بيعهما عن خيار فقد 
وجب وني روايةٍ للنسائي إلا أن يكون البيع كان عن خيار. 

فإن كان البيع عن خيار وجب البيع؛ وقيل: هو استئئناءً من 
إثبات خيار المجلسء والمعنى: أو خيّر أحدهما الآخر فيختار عدم 
ثبوت خيار المجلس فيتتفي الخيار. 

قال ني الفتح: وهذا أضعف هذه الاحتمالات وقيل: المراد 
بذلك أنّْهما بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخايرا ولو قبل التُفرّق» 
وإلا أن يكون البيع بشرط الخيار ولو بعد التُفرق. 

قال في الفتح: وهو قولٌ يجمع التأويلين الأوؤلينء ويؤيّده ما 
وقع رواية للبخاري بلفظ: «إلا بيِمَ الجبار»» أو يقول لصاحبه: 
اختر.إن حملت «أو على التّقسيم لا على النّك. 

قوله: (أو يُخْيّ) بإسكان الرّاء عطفًا على قوله مالم يتفرّقا 
ويحتمل نصب الاء على أن «أو» بمعنى: إلا أنء كما قيل: إِنْها 
كذلك في قوله أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر. 

قوله: (قَالَ نَافِمٌ: وَكَانْ ابن عُمَرَ) هو موصول بإسناد 
الحديث؛ ورواه مسلمٌ من طريق ابن جريج عن نافع وهو ظاهرٌ 
في أن ابن عمر كان يذهب إلى أن التُرّق المذكور بالأبدان كما 
تقدم. 

- وَعَن عمرو بن نعي عن أبيه عَن جد أن النِي 
كد قَالَ: «البِيع بتاع بالخيار َس قا إلا أن تون صفقة 
خبّاره ولا يَحِل لَهُ أن يُفَارقَهُ شب أن يَستَقِيلَة؛ رَوَاهُ الخُمسَة إلا 
اب مَاجَه (حم: 01 (د: 5ه:") (ت: /11117) (ن: 
01/1 7و307). وَرَوَاهُ الدَارَقْطنِي (1/7) وَفِي لفظ: «حتى 
يتَفْرهَا بن مَكَانِهِمَا". ش 

- وَعَن ابن عُمَرَ قال (بعتُ ؛ بن أمير الُؤمِنِين 0 
مالا بالوّاجي بمّال لَهُ بحيب فَلَمًا اا رجَعتُ عَلَى عَقِينٍ حَتَى 
تسب 0 انهه ألا يُرَادْئِي البِيع» وكَانت الننْهٌ 5 أذ 
ليمي اليا حَنّى يَتَفَرْقَاه رَوَاهُ البُخَارِي () وفِيهِ دَلِيلَ 
عَلَى أن الرويّة حَالََ العقدٍ لا تش ترط بل يُكنيي الصّفةُ أو الرُوْيَةٌ 


يه ال 1 


حديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضًا البيهقي وحمئنه 
الترمذي» وفي الباب عن أبي برزة عشد أبي داود واببن ماجه 
بإسناج رجاله ثقات «أَنْ رَجُلاً بَاعَ قرسا بعلام نم أَقَامَ بَيَئِةَ 
يَويِهِمًا وَلليهِماء يُعني: البَائِعَ وَامُمرِيَ» فَلَمًا أصبحَا مِن القَّدٍ 
حَضَرٌ الرْحِلُ فقَامَ الرْجْلُ إِلَى فَرَميهِ يُسرِجُهُ فَنَدِمَ فأتى الرَجُلَ 
وَأَعَذَهُ بالتيمء فأبَى الرْجُلُ أن يَدقعهُ بوه ققا: بيني وَبينَكَ أبنو 
بر صّاحِبُ رَسُول الله يك فيا با بَررْة فَقَالَ: أَنْرضَيَان أن 
أقضي بَكُمَا بقَضَاء رَسُول الله يك ؟ فَالَ رَسُولُ الله بل 
البيّعَان بالخبَار ما لَم يَفتَرقَاه زاد في روايةٍ أنه قال: دما أَرَاكمًا 
افتَرَقما. وني الباب أيضنًا عن سمسرة عد النسائي» وعن ابسن 
عباس عند ابن حبان والحاكم والبيهقي؛ وعن جابر عند البرار 


والحاكم وصحّحه. 
قوله: (صفْقَةٌ خيارِ) بالرّفع على أن «كان' تاسّةٌ وصفقة 


فاعلهاء والتّقدير: إلا أن توجد أو تحدث صفقة خيار والنُصبٍ 
على أنّ كان ناقصة واسمها مضمرٌ. فق اث والقاديد: إلا 
أن تكون الصفقة صفقة خيار والمراد أن المتبايعين إذا قال أحدهما 
لضانت: اغثر [مضاء التيع اواقبيقه فاعجار احدعساء 2 البييع 
وإن لم يتفرقا كما تقدّم. 

قوله: (نخشيّة أن يُسئَقِيلهُ) بالنصب على أنه مفعولٌ له 
واستدل بهذا القائلون بعدم ثبوت خيار الجلس وقد تقدّم 
ذكرهم. قالوا: لأنْ في هذا الحديث دليلاً على أنّ صاحبه لا يملك 
الفسخ إلا من جهة الاستقالة» وأجيب بأل الحديث حجّةٌ عليهم 
لالهم؛ ومعناه لا يحل له أن يفارقه بعد البيع خشية أن يختار فسخ 
الببع فالمراد بالاستقالة فسخ النادم منهما للبيع» وعلى هذا حمله 
التَرمذيُ وغيره من العلماء قالوا: ولو كانت الفرقة بالكلام لم 
يكن له خيارٌ بعد البيع» ولو كان المراد حقيقة الاستقالة لم تمنعه 
من المفارقة» لأنْها لا تختصُ مجلس العقد. وقد أثبت في أوّل 
الحديث الخيار ومده إلى غاية التُّرّق ومن المعلوم أنّ من الخيار له 
لا يحتاج إلى الاستقالة» فتعين حملها على الفسخ وحملوا نفي الحل 
على الكراهة لأنه لا يليق بالمروءة وحسن معاشرة المسلم؛ لا أن 
. اختيار الفسخ حرام. 

قوله: (رَجَعتُ عَلَى عَقِبِي).إلخ» قيل: لعلّه لم يبلغ ابن عمر 
حديث عمرو بن شعيسو المذكور في الباب ويمكن أن يقال: إنه 


بلغه ولكنه عرف أنه لا يدل على التُحريم كما تقدٌم؛ والمراد 
بقوله: بالوادي وادي القرى. 

قوله: (أن يُرَادِي) بتشديد الدّال وأصله يراددني أي: يطلب 
مني استرداده. 

قوله: (وَكَانّت السُئْةُ).إلخ» يعني: أن هذا هو السّبب في 
خروجه من بيت عثمان وأنه فعل ليجب البيع ولا يبقى لعثمان 

أبوَاب الربًا 

قال الرُعشري في الكثاف: كتبث بالواو على لغة من يفخم 
كما كتبت الصّلاة والزكاة وزيدت الألف بعدها تشبيهًا بواو 
الجمع. وقال في الفتح: الرّبا مقصورٌء وحكي مده وهو شاذُ وهو 
من ربا يربو فيكتب بالألف ولكن وقع في خط المصاحف بالواو 
انتهى. 

قال الفراء: إنما كتبوه بالواو» لأن أهل الحجاز تعلّموا الخنط 
من أهل الحيرة؛ ولغتهم الربو فعلّموهم الخط على صورة لغتهم 
قال: وكذا قرأه أبو سماك العدوي بالواوء وقرأه حمزة والكسائي 
بالإمالة بسبب كسرة الرّاء» وقرأه الباقون بالتفخيم لفتحة الباء 
قال: ويجوز كتبه بالألف والواو والياء. انتهى. 

وتثنيته ربوان؛ وأجاز الكوفيّون كتابة تثنيته بالباء بسبب 
الكسر في أؤله وغلّطهم البصريون. 

قال في الفتح: وأصل الريادة إمّا في نفس الشيء كقوله تعالى: 
«اهترْت وَرَبّت4» وإمًا ني مقابله كدرهم بدرهمين فقيل: هو 
حقيقة فيهماء وقيل: حقيقة في الأرّل مجازٌ في الشاني زاد ابسن 
سريج: إن في الثاني حقيقة شرعية ويطلق الرّبا على كل مبيم 
حرم انتهى؛ ولا خلاف بين المسلمين في تحريم الرّبا وإن اختلفوا 
في تفاصيله. 

بَابْ التشلديد فيه 

1 - عن ابن مَسعُود أن النبي وَللة: «لْعَنَ آكِل الربَا 

َمُؤكِلَهُ وَشَاهِدَيهِ وكَاتبَهُه رَوَاهُ الخَمسَةُ وَصّحُحَهُ المْرمِرِي (حم: 
اام دض )١ت‏ 11703) (ن: 1117/4) 0ه /ل1171) 

غيرَ أن َفظ النْسَائِي: «آكِل الربًا وَمُكِلَهُ وَشَاهِدَيه وَكاتِبَهُ ذا 
عَلِمُوا ذَّلِكَ مَلمُونُونْ عَلَى لِسان مُحَمّْدٍ يك يُومْ القيامَقه. 

1714- وَعَن عبد الله بن حَنظَلَة غِسيلٍ املانِكَة قَالَ: قَالَ 


سيم صيصين 0 001 


رَسُول الله كليخ: «درهم ربا َاكُلهُ الرَجُلُ وَهْوَ يعلَم أشَدُ من ميت 
وَثَلائِينَ زنيّة» رَوَاءُ أَحّدُ (0/ .)7١٠١‏ 

حديث ابن مسعود. أخرجه أيضًا الاب والحاكم 
وصحّحاه وأخرجه مسلم عن حديث جابر بلفظ: «إن رَسُولَ 
الله يِه لْعَنَ آكِلَ الربًا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيهِ هُم مَوَاء» وفي الباب 
عن علي رضي الله عنه عند النسائيّ وعن أبي جحيفة تقدم في 
أوّل البيع. 

وحديث عبد الله بن حنظلة وأخرجه أيضًا الطّبراني في 
الأوسط والكبيرء قال في مجمع الرُوائد: ورجال أحمد رجال 
الف ويشهد له حديث البراء عند ابن جرير بلفظ: «الربًا 
اثنان وَسبئُون بَابَا أدنَاهًا مل إتيان الرّجْلٍ أَمَهُ». وحديث أبي 
هريرة عند البيهقي بلفظ: «الربًا سَبِعُون بَابَا أدنّاهَا الْذِي يَقَمْ عَلَى 
موه وأخرجه ابن جرير عن نحوه وكذلك أخرجه عنه نحوه ابن 
أبي الدنيا. وعديت هد للدي ستطرح كل الاك رسكيه 
بلفظ: «الربا نَلانةَ وَسَبعُونُ بَابَا أيِسَرُهَا مِعلُ أن يَكِحَ الرْجُلُ 
َك وَإِنْ أربَى الربًا عرض الرْجْلٍ المسلِم». 

قوله: (آكِل الرّب) بم الممزة. (وَموكلَُ) ببسكون الهمزة بعد 
الميم ويجوز إبدالنها واوًا أي ولعن مطعمه غيره» وسمي آخذ المال 
آكلاً ودافعه مؤكلاًء لأنْ المقصود منه الأكل وهو أعظم منافعه 


وسببه إتلاف أكثر الأشياء. 
قوله: (وَشَاهِدَيهِ) رواية أبي داود بالإفراد والبيهقيّ وشاهديه 
أو شاهده. 


قوله: (وَكَاتِبَهُ) فيه دليلٌ على تحريم كتابة الربا إذا علم ذلك 
وكذلك الشّاهد لا يحرم عليه الشهادة إلا مع العلم؛ فأمًا من 
كتب أو شهد غير عالم فلا يدخل في الوعيد؛ ومن جملة مايدلُ 
على تحريم كتابة الرّبا وشهادته وتحليل الشتهادة والكتابة في غيره 
قوله تعالى: «إذَا نَدَايتَم بدين إلى أجل مُسَمَى فَاكتُبُوه4» وقوله 
تعالى: «وأشهدوا إذًا َايَتُم 4 فامر بالكتابة والإشهاد فيما أحلّه 
وفهم منه تحريمهما فيما حرمه. 

قوله: (أشّدُ مِن ميت وَنَلائِينَ).إلخ يدل على أن معصية الرّبا 
من أشدّ المعاصي. لأنْ المعصية الى تعدل معصية الرّنا الْتي هي 
في غاية الفظاعة والشناعة بمقدار العدد المذكور بل أشدٌ منهاء لا 
شك أنْها قد تجاوزت الحدٌ في القبح وأقبح منها استطالة الرُجل 
في عرض أخيه المسلم. ولحذا جعلها التشارع أربى الرّباء وبعد 


الرّجل يتكلّم بالكلمة الى لا يجد لها لذَّة ولا تزيد في ماله ولا 

جاهه فيكون إثمه عند الله أشدٌ من إثم من زنى سنا وثلاثين زنية 

هذا ما لا يصنعه بنفسه عاقلٌ نسأل الله تعالى السّلامة آمين آمين. 
بَابْ ما يجري فيه الربًا 

- عن أبي سسَعِيلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بك: «لا تَيمُوا 
لهب بالذُهَبٍ إلا يثلاً بيئلء ولا تُِيدُوا بَعضَهَا عَلَّى بَعض» 
ولا تَيمُوا الوّرق بالرّرق إلا مثلاً بيثل» ولا تُشِيفُوا بَعضَهًا عَلَّى 
تعض» ولا يمُوا مِنهُمًا ايا بنَاجزه مُنَفَْقْ عَلَيِِ وَفِي لفظ: 
«الذْهَبُ الدّهَبنٍ وَالفِضَةُ بالفِضةٍ وَالبر الب وَالشْمِي بالشجير» 
َالكمرُ بالنّسِ والح بايلح. عمشلا بوشل يَدَاٍِ بيَبِ ب فْمَنَ اذ أو 
سراد ققد أربى» الل وَالعطِي فيه مسَوَاء» َوه أَحَد وَالبُحَارِي 
١16(‏ 1و71177). وَفِي لفظ: «لا تَبيغوا الذَهَب بالذهب ولا 
الوؤرق بالوّرق إلا وَزْنا بوزن مثلاً بيثئل سَوَاءٌ بسَوَاء؛ رَوَاهُ أَحَدُ 
(051/5) و6 ١1ر4‏ وه رع وه وُفسَل 0084 
(هلاوالا). 

- وَعَن أبي هُرَيِرَة عن النبِي يل فَاكَ: «الذهَبْ 
اذهبو ونا بور مثلاً بيثل: وَالفْضة بلفِضةٍ وَزنًا بوزن يشلاً 
بيثل» رَوَاهُ أحَد (5/ 3 0 وَمُسلِم زمه 40 وَالشْمَانِي 
0 

0- وَعَن أبي هُريرَةَ أيضًا عن النبي كل قَالَ: «التمرْ 
بالشمرء وامينطة بالجنطة» وَالشعيرْ بالشعيرء والملحٌ باإلح بدلا 
بمثل يّذَا بيد فَمَّن زَادَ أو اسِتَرَادَ فَقَد أربى إلا ما اختَلَفْت ألوَائه؛ 
ا (0نه1) (م). ش 

1- وَعَن فَضَالَةَ بن عُبَيدٍ عن النبي يك قَالَ: «لا نموا 
الذْهَبّ اذهب إلا وَرْنًا بوّزن' رَوَاُ مُسلِمٌ (1841) (41) 
وَالنْسَائِيُ (0/ 7176) وَأَبُو دَاوْد "اه "771). 

قوله: (الذَهَبُْ بالذهَب) يدحل في الذهب جميع أنواعه مسن 
مشر وب ومنقوشٍ وجيّلٍ ورديء وصحيح ومكسلر وحلي وتبر 
وخالص ومغشوشء وقد نقل النوويُ وغيره الإجماع على ذلك. 

قوله: (إلا بشلاً بيشل) هو مصدرٌ في موضع الحال أي: 
الذهب يباع بِالدٌهب موزونا بموزون أو مصدرٌ مؤكدٌ أي: يوزن 
وزنًا بوزن» وقد جمع بين المثل والوزن في رواية مسلم المذكورة. 

قوله: (وَلا تُشِيِفُوا) بضمٌ أوّله وكسر الثين المعجمة وتشديد 
الفاء رباعيّ من أشف» والشف بالكسر الزٌيادة» ويطلق على 


النتقصء والمراد هنا لا تفضّلوا. 

قوله: (بنّاجز) بالئون والجيم والراي أي: لا تبيعوا مؤجّلاً 
بحال» ويل انيرا بالغائب اعم من المؤجّل كالغائب عن 
المجلس مطلقاء مؤجلاً كان أو حالاً» والماجز الحاضر. 

قوله: (وَالفِضَةٌ بالفِضةٍ) يدخل في ذلك جميع أنواع الفضُة كما 
سلف في الذهب. 

قوله: (وَالبر باْر) بضمٌ الباء وهو الحنطة والشُعير بفتح أؤله» 
ويجوز الكسر وهو معروف» وفيه ردٌ على من قال: إن الحنطة 
والتتعير صنفٌ واحدٌ وهو مالك واللِْتْ والأوزاعي وتمسسكوا 
بقرله وَلل: «الطَعَامُ بالطّمَام» كما سياتي. ويأتي الكلام على 
ذلك. 

قوله: (قَمّن زَاد).إلخ؛ فيه النُصريح بتحريم ربا الفضل وهو 
مذهب الجمهور للأحاديث الكثيرة المذكورة في الباب وغيرها 
فإنْها قاضيةٌ بتحريم بيع هذه الأجئاس بعضها ببعض متفاضلاً 
وروي عن ابن عمر أنه يجوز ربا الفضل ثم رجع عن ذلك» 
وكذلك روي عن ابن عباس واختلف في رجوعه فروى الحاكم 
أنه رجع عن ذلك لما ذكر له أببو سعيلر حديثه الذي في الباب 
واستغفر اللّه وكان ينهى عنه أشدٌ النْههي؛ وروي مثل قوهما عن 
أسامة بن زيد وابن الزّبير وزيد بن أرقم وسعيد بن المسيّب 
وعروة بن الوبير واستدلُوا على جواز ربا الفضل بحديث أسامة 
عند الثيخين وغيرهما بلفظ: وإنْمًا الربًا في الشيِيئَة زاد مسلم 
في رواية عن ابن عباس ١لا‏ ربًا فِيمَا كَان يَذَا بده وأخرج 
الثثيخان والنسائيُ عن أبي المنهال ل بن أرقم 
والبراء بن عازبي عن الصّرف قالا: «نْهَى رَسُولُ الله وك عن بيع 
الذّهَبٍ بالوّرق ذَيئاه»وأخرج مسلمٌ عن أبي نضرة «قال: سألت 
ابن عباس عن الصّرف فقال: إلا يدا بيب قلت: نعمء قال: فلا 
بأس؛ فأخبرت أبا سعيل فقال: أوقال ذلك؟ إِنا سنكتب إليه ثلا 
يفتيكموه)ءوله من وجه آخر عن أبي نضرة: سألت ابن عمر 
وابن عباس عن الصّرف فلم يريا به باس وإني لقاعدٌ عند أبي 
سعيد» فسألته عن الصّرف. فقال: ما زاد فهو ربّاء فأنكرت ذلك 
لقوهماء فذكرت الحديث؛ قال: فحدثني أبو الصّهباء أله سأل ابن 
عباس عنه فكرهه قال في الفتح: واتفق العلماء على صِحّة 
حديث أسامة» واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي سعيلر. 

فقيل: إن حديث أسامة منسوخ لك النسخ لا يثبت 


بالاحتمال» وقيل: المعنى في قوله: (لا ربًا) الرّبا الأغلظ التشديد 
التّحريم المتوغد عليه بالعقاب النتديد كما تقول العرب: لا عالم 
في البلد إلا زيدٌ مع أن فيها علماء غيره. وَإنْما القصد نفي 
الأكمل لا نفي الأصلء وأيضًا نفي تحريم ربا الفضل من حديث 
أسامة إِنّما هو بالمفهوم فيقدم عليه حديث أبي سعيد« لأن دلالته 
بالمنطوق» ويحمل حديث أسامة على الرّبا الأكبر انتهى. ويمكن 
الجمع أيضًا بأن يقال: مفهوم حديث أسامة عامٌ لأنّه يدل على 
نفي ربا الفضل عن كل شيء سواءٌ كان من الأجناس المذكورة 
ق احاديف اناك آم لا فبدر امه نه عطلن متهن هذا 
المفهوم بمنطوقها. وأمّا ما أخرجه مسلمٌ عن ابن عباس أنه لا ربا 
فيما كان يدا بيدٍ كما تقدّم فليس ذلك مرويًا عن رسول الله بلك 
حبَّى تكون دلالته على نفي ربا الفضل منطوقة» ولو كان مرفوعًا 
ما رجع ابن عباس واستغفر ا حدثه أبو سعيد بذلك كما تقلدم. 

وقد روى الحازمي رجوع ابن عباس واستغفاره عندما سمسع 
عمر بن الخطاب وابنه عبد الله يحدّئان عن رسول الله وَل بما 
يدل على تحريم ربا الفضل وقال: حفظتما من رسول الله يل ما 
لم أحفظ وروى عنه الحازميٌ أيضًا أنه قال: كان ذلك برأبي وهذا 
أبو سعيل الخدري يحدّثي عن رسول الله يكل فتركت رأيي إلى 
حديث رسول الله يِ وعلى تسليم أن ذلك الذي قاله ابن 
عباس مرفوعٌ» فهو عامٌ مخصُص باحاديث الباب, لأنها أخص 
منه مطلقا. 

وأيضًا الأحاديث القاضية بتحريم ربا الفضل ثابتة عن جماعةٍ 
من الصحابة في الصُحيحين وغيرهما قال النَرمذيُ بعد أن ذكر 
حديث أبي سعيلر: وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي 
هريرة وهشام بن عامر والبراء وزيد بن أرقسم وفضالة بسن عبيار 
وأبي بكرة وابن عمر وأبي الدرداء وبلال انتهى. 

وقد ذكر المصتف بعض ذلك في كتابه هذاء وخرّج الحافظ في 
اللخيص بعضهاء فلو فرض معارضة حديث أسامة لها من جميسع 
الوجوه وعدم إمكان الجمع أو التّرجيح بما سلف لكان الثّابت 
عن الجماعة أرجح من الثابت عن الواحد. 

قوله: (وَلا الوّرق بالوّرق) بفتح الواو وكسر الرّاء وبإسكانها 
على المشهور ويجوز فتحهاء كذا في الفح وهو الفضّة: وقيل: 
بكسر الواو: المضروبة» وبفتحها المال. والمراد هنا جميع أنواع 
الفضّة مضروبة وغير مضروبة. 


قوله: (إلا وَزنًا بوزن مثلاً بيئل منَواءً بسواء) الجمع بين هذه 
الألفاظ لقصد التاكيد أو للمبالغة. 

قوله: (إلا ما اختَلَفَت أَلوَانُهُ) المراد أنهما اختلفا في اللُون 
اختلاًا يصير به كل واحل منهما جنسًا غير جنس مقابله» فمعناه 
معنى ما سياتي من قوله يكله: «إذًا اتَلّفَت هَذِهِ الآصناف فَبِيعُوا 
كيف شيكُم» وسنذكر إن شاء الله ما يستفاد منه. ١‏ 

114 وَعَن أبي بكرةً قال «نَهَى النبي يق عن الفِضٌةٍ 
بالفضة وَالذّهَبٍ بِالذَهَبٍ إلا سَوَاءٌ بسَوَاء وَآمَرَنَا أن نستي 
الفِضة اذهب كيف كيئنًا ود شري اذهب بالفضة كيف ينا 
أخرجَائ وَفِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَازِ الذهَب بالفضةٍ ة مُجَارْفَةٌ (خ: 
147) (م: 1999) (44). 

14- وَعَن عُمْرَ بن الخَطَّابِ قَالَ: فَالَ رَسُولُ الله بله: 
ادقن بالزرق رما إلا غاموفاة زاك بل رن لاتغا وها 
وَالشيي' بالشعير ربا إلا هَاءً وَهَاء وَالتَميٌ بالشّمر با إلا هَاءً 
وَهَاء» كك لولف : 0/١‏ (خ: 1 (م: 45ه١)‏ 
(/). 

6- رَعَن عْبَادة بن الصابِت عن الب يلك فال: 
«الذّهَبُ بالذّهَبٍ ؛ وَالفْضَةٌ بِالفِضّة وَالبِدُ بابر وَالشعِيرٌ بالشعيرء 
وَالكمرُ بلتّمرِ والملح بالللح مثلاً بمثل سنواء ؛ بسوَاء يَدَا َه فَإذَا 
اعكلتت كل الأمان فتراعية شيشم إذَا كَانْ يَذَا بيد رَوَاهُ 
د (ه/ 007١‏ حل 1681 وَلِلنْسَانِي 2220 ابن 
ماج وَأبِي دَاوّد (:770) تحرّة وَفِي آخيرو: «وَآمْرْنَا أن نه نبيع البْرٌ 
بالشثعير وَالشعِيرَ بالبْر يدا يد كيف شيئنا»» وَهْرَ ٍبح في كون 
لبر والشعير جسئين). 

5- وَعَن مَعمَر بن بل ال قَال: : «كنت أ سمَع النبي يكل 
يَقول: الطَمَامُ بالطّمَامٍ مثلاً بيئل» وَكَانَ طَمَامُمَا يُومَكِلرٍ الشُهِير». 
رَوَاهُ أْحَدْ (5/ )1٠١‏ وَمُسلِم (؟1595) (91). 

11 وَعَنَ الْحْسّن عَن عْبَادَةَ وَأنّس بن مَالِكٍ أن الي يكل 
قَالَ: «ما رن مث بيثل إذَا كان نُوعَا وَاجِداء وال قعل 
ذَلِكَ َإِذا اعتلف لنوعَان قلا باس به رَرَاه الدَارَْطِيِيَ 
8/9 1). 

حديث أنس وعبادة أشار إليه في اللخيسص ول يتكلم عليه 
وني إسناده الربيع بن صببح ونّقه أبو زرعة وغيره وضكُفه جماعة, 
وقد أخرج هذا الحديث البزّار أيضًا ويشهد لصحته حديث عبادة 


المذكور ألا وغيره من الأحاديث. 
قوله: (كيف شيئنًا) هذا الإطلاق مقيِّدّ بما في حديث عبادة 


من. 

قوله: (إذَا كَان يا بيد فلا بد في بيسع بعض الربوييات من 
التقابض ولا سبّما في الصُرف وهو بيع الثراهم بالُهب وعكسه 
فإِنه ممق على اشتراطه وظاهر هذا الإطلاق والتُريض إلى 
المشيثة أله يجوز بيع الذهب بالفضة» والعكسء وكذلك سائر 
الأجناس الربويّة إذا بيع بعضها ببعض من غير تقييار بصفةٍ من 
المفات غير صفة القبض ويدخل في ذلك بيع الجزاف وغيره. 

قوله: (إلا هَاءَ وَهَاء) با مد فيهما وفتح ال همزة وقيل: بالكنسر 
وقيل: بالسكون» وحكي القصر بغير همزء وخطّاها المخطابيّ ورد 
عليه الثووي وقال: اه اصحييعة لكن قلبلة والمن يخذل وهات 
وحكي بزيادة كافيٍ مكسورة ويقال: هاء بكسر الهمزة بمعنى هات 
وبفتحها بمعنى خذ, وقال ابن الأثير: هاء وهاء أن يقول كل 
واحد من البيّعين هاء فيعطيه ما في يده وقيل: معناهما خلذ وأعط 
قال: وغير الخطابيّ يجيز فيه السُكون. وقال ابن مالك: هاء اسم 
فعل بمعنى خذء وقال الخليل: هاء كلمة تستعمل عند المناولة 
والمقضوذ من قوله؛ ناه وعاء أذايقول كله اعد من المتعنافذين 
لصاحبه: هاء فيتقابضان في الجلس قال: فالتّقدِير لا تبيعوا الذهب 
بالورق إلا مقولاً بين المتعاقدين هاء وهاء. 

قوله: (فإذا اختَلّفت هَذِه الآصناف).إلخ ظاهر هذا أنه لا 
يجوز بيع جنسس ربوي يدس آخحر إلا مبع القبض» ٠ولايجوز‏ 
مؤبلاً ولو اختلفا في الجنس والتُقدير كالخنطة والنتعير بالذّهب 
والفضّة» وقيل: يجوز مع الاختلاف المذكور إِنْما يشترط التّقابض 
في النثيتين المختلفين جنسًا الحُفقين تقديرًا كالفضٌة بالذهب والبرٌ 
بالتعير, إذ لا يعقل التُفاضل والاستواء إلا فيما كان كذلك 
ويجاب بأن مثل هذا لا يصلح لتخصيص النْصوص وتقييدها. 

وكون التفاضل والاستواء لا يعقل في المختلفين جنا 
وتقديرًا ممنوعٌ والسّند أن الفاضل معقولٌ لو كان الطّعام يوزن أو 
التّقرد تكال ولو في بعض الأزمان والبلدان» ثم إِنْه قد يبلغ من 
الطّعام إلى مقدار من الثراهم كثير عند شدّة الغلاء بحيث يعقل 
أن يقال: الطّعام أكثر من الدراهم وما المانع من ذلك ؟. 

وأمًا الاستدلال على جواز ذلك محديث عائشة عند البخاري 


ومسلم وغيرهما قالت: «اشيَرَى رَسُولُ الله وَلِِ من يَجُودِي 


نيل الأوطار - كتاب البيوع 


طْعَامًا بْسِيَةٍ وَأعطاءٌ ورعًا لَهُ رَهناء فلا يخفى أن غاية ما فيه أن 
يكون مخصّصًا للنص المذكور لصورة الرُهن؛ فيجوز في هذه 
الصّورة لا في غيرها لعدم صحّة إلحاق ما لا عوض فيه عن 
النُمن بما فيه عوض عنه وهو ارهن نعم إن صحٌ الإجماع الذي 
حكاء المغربي في شرح بلوخ المرام فاه قال: رامع الحلساء على 
جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العلّة منفاضلاً أو مؤجّلاً 
كبيع الذهب بالحنطة وبيع الفضّة بالشعير وغيره من المكينل. 
انتهى. 

كان ذلك هو الدّليل على الجواز عند مسن كان يرى حجيّة 
الإجماع. 

وأمًا إذا كان الرّبويّ يشارك مقابله في العلّة» فإن كان بيع 
اذهب بالفضّة أو العكس فقد تقدم أنه يشترط التقابض إجماعًاء 
وإن كان في غير ذلك من الأجناس كبيع الب بالتشعير أو بالتّمر 
أو العكس. 

فظاهر الحديث عدم الجواز وإليه ذهب الجمهور وقال أبو 
جنيفة وأصحابه وابن عليّة: لا يشترط والحديث يرد عليه وقد 
تمسّك مالك بقوله: «إلا يَدَا بير :» وبقوله: «الذّهَبُ بالوّرق ربا إلا 
هَاءٌ وها على أنه يشترط القبض في المرف عند الإيجاب 
بالكلام ولا يجوز التُراخي ولو كانا في المجلس. 

وقال الثثافعيُ وأبو حنيفة والجمهور: إن المعشبر التقابض في 
مجلس وإن تراخى عن الإيجابء والظاهر الأول ولكنّه أخصرج 
عبد الاق وأحمد وابن ماجه عن ابن عمر أنه سأل الل 386 
فقال: اث شر الدَهَبْ الفِضّةٍ ذا أخذت وَاجِدًا مِنهُمًا فلا ثقَارة ق 
صَاحِبّك كما بس فيمكن أن يقال: إن هذه الرواية تدك 
على اعتبار المجلس. 

قوله: (أن يم البْرٌ بالشعير).إلخ» فيه كما قال المصنف 
تصريح بأن الببرّ والتشعير جنسان وهو مذهب الجمهور وحكي 
عن مالك واللّيث والأوزاعي كما تقلم أنْهما جنسٌ واحدٌ وبه 
قال معظم علناة المذينة عق شكن عن خم وسو ريرفيها من 
السلف. وتمسكوا بقوله 5 يكله: «الطّمَامٌ بالطّمَام؛ كما في حديث 
معمر بن عبد الله المذكور. 

ويجاب عنه بما في آخر الحديث من قوله: «ركان طَمَامُنا يَومَئٍِ 
التعِير؟ فإنّه في حكم التّقييد لهذا المطلق» وأيضًا النُصريح بجواز 
بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً كما في حديث عبادة وكذلك عطف 


أحدهما على الآخر كما في غيره من أحاديث الباب نما لا يبقى 
معه ارتيابٌ في أنهما جنسان, واعلم أنه قد اختلف هل يلحق 
بهذه الأجناس المذكورة في الأحاديث غيرها. 

فيكون حكمه حكمها في تحريم التّفاضل بين النساء مع 
الاثفاق في الجنس؛ وتحريم النساء فقط مع الاختلاف في الجنس 
والاتّفاق في العلّة فقالت الظاهريّة: إِنْه لا يلحق بها غيرها في 
ذلك. 

وذهب من عداهم من العلماء إلى أله يلحق بما يشاركها في 
العلّة. ثم اختلفوا في العلّة ما هي؟ فقال الشافعي): هي الاتفاق في 
الجنس والطّعم فيما عدا الُقدين. 

وأمًا هما فلا يلحق بهما غيرهما من الموزونات واستدلُ على 
اعتبار الطّعام بقوله يكك: «الطْعَامُ بالطّمَام» وقال مالك في القدين 
كقول الشافعي» وني غيرهما العلة الجنس والتقدير والاقتيات 
وقال ربيعة: بل انثفاق الجنس ووجوب الرّكاة وقالت العترة 
جميمًا: بل العلّة في جميعها انّفاق الجنس والتقدير بالكيل والوزن» 
واستدنُوا على ذلك بذكره و للكيل والوزن في أحاديث الباب. 

ويدل على ذلك أيضًا حديث انس المذكور فإنّه حكم فيه 
على كل موزون مع انّحاد نوعه وعلى كل مكيل كذلك بالّه مئلٌ 
بمثل فاشعر بان الاتّفاق في أحدهما مع انُحاد الوع موجبٌ 
للعريج التففاضل بعموم النْص لا بالقياس وبه يردُعلى 
الظاهريّة؛ لأنهم إنْما منعوا من الإلحاق لنفيهم للقياس؛ وما يؤيّد 
ذلك ما سياني في حديث أبي سعيار وأبي هريرة أن الي يه قال 
في الميزان مثل ما قال في المكيل على ما سيبيّنه المصنّف إن شاء 
الله تعالى وإلى مشل ما ذهبت إليه العترة ذهب أبو حنيفة 
وأصحابه كما حكى ذلك عنه المهدي في البحر. وحكى عنه أن 
يقول: العلّة في اذهب الوزن؛ وفي الأربعة الباقية كونها مطعومة 
موزونة أو مكيلة 

والحاصل أنه قد وقع الاتّفاق بين من عدا الظاهريّة بان جزء 
العلّة الانّفاق في الجنس واختلفوا في تعبين الجزء الآخر على تلك 
الأقوال ولم يعتبر أحدٌ منهم العدد سال امه 
الشارع له كما في رواية من حديث أبي سعيد «وّلا دِرَهَمَين 
ببرقم؟ وفي حديث عنمان عدد مسلم ١لا‏ يوا انار 
بالديَارٌينِ». 

4- رَعَن أبي سَعِيدٍ رَأبي هُرَيرَةٌ أن رسُولَ الله يل: 


رطيس عمسن 0 001 


7 هَكذَا؟ قَالَ: إنا لَتَاخَلُ الماع مِن هَدَا بالصّاعَين َالماغَين 
لثلائةٍ فَقَالَ: لا تَفعَلء بع الجّمم بِالدرَاهِم» م ثم ابئع بِالدرَاهِمٍ 

كان اس ور مر 
(71101١9؟1)‏ الحديث أخرجه أيضًا مسلم) 

قوله: (رَجْلاً) صرّح أبو عوانة والدارقطيّ أنّ اسمه سواد بن 
غزيّة بمعجمة فزأي فياء مشلدّدة كعطية. 

قوله: : جنيب) بفتسح الجسم وكسر النُون وسكون اللُحيُة 
وآخره موحّدةٌ اختلف في تفسيره فقيل: هو الطّيّّبء وقيل: 
الصّلبء وقيل: ما أخرج منه حشفه ورديئه» وقيل: ما لا يختلط 
بغيره» وقال في القاموس: إِنْ الجنيب تمر جِيّْدٌ 

وك اك لحك اسع شم كر الى فزاو لك هو 
الثُمر المختلط بغيره؛ وقال في القاموس: هو الدقل أو صنفٌ مسن 
النُمر. والحديث يدل على أنه لا يجوز بيع رديء الجنس بيده 
متفاضلاً وهذا أمرٌ مجمعٌ عليه لا خلاف بين أهل العلم فيه وأمًا 
سكوت الرواة عن فسخ المذكور فلا يدل على عدم الوقوع ما 
ذهولاً وإمّا اكتفاء بأنْ ذلك معلومٌ» وقد ورد في بعض طرق 
الحديث أن الني يكل قال: «هَذا هُرَ الربَاء فرده كما نبّه على ذلك 
في الفتح وقد استدل أيضًا بهذا الحديث على جواز بيع العينة» 
أن ال يك أمره أن يشتري بثمن الجمع جنيباء ويمكن أن يكون 
بائع الجنيب منه هو الذي اشترى منه الجمع؛ فيكون قد عادت 
إليه الراهم التي هي عون ماله لأنْ الني #ق لم يأمره بآن يشتري 
الجنيب من غير من باع منه الجمع» وترك الاستفصال ينزل منزلة 
العموم. 

قال في الفتح: وتعفّب بأنّه مطلقٌ والمطلق لا يشمل؛ فإذا 
عمل به في صورةٍ سقط الاحتجاج به في غيرها فلا يصح 
الاستدلال به على جواز الششراء من باع منه تلك الستلعة بعينها 
انتهى. 

وسيأتي الكلام على بيع العينة. 

قوله: (وَقَالَ فِي الميرّان مِثل ذَلِكَ) أي: مثل ما قال في المكيل 
من لله لايموز بيغ بعض الحنى منه ييحفة متفاضلفُ وإن اخطلفا 
في الجودة والرداءة بل يباع رديئه بالدراهم ثم يشترى بهذا اليد 
والمراد بالميزان هنا الموزون. وقال المصنف رحمه الله: وهو حجّة 
في جريان الرّبا في الموزونات كلّهاء لأنْ قوله: (في الميرّان) أي: في 


الموزون وإلا فنفس الميزان ليست من أموال الرّبا انتهى. 
بَابْ فِي أن الجهل بِالتّسَاوِي كَالعِلم بالتْفْاضل 

4- عن جابر قَال: «نْهَى رَسُولُ الله كل عن بَبٍ الصيرة 
بن الثمر لا يُعلَمُ كلها بالكيل الْمسْمّى من الشمره رَوَاهُ مُسِلِمٌ 
)10٠(‏ (41) وَالنْسَائِي 114/9) وَهُوَ يدل بمَفهُومِه عَلَى أنه 
لو بَاعَهَا بجنس غير التْمر لَجَارَ). 

قوله: (الصيرة) قال في القاموس: والصبرة الم ما جمع من 
الطّعام بلا كيل ووزن انتهى. 

قوله: (لا يُعلَمُ كبلهَا) صفة كاشفة للصبرة لأنْه لا يقال لها 
صبرة إلا إذا كانت مجهولة الكيل. 

والحديث فيه دليلٌ على أنه لا يجوز أن يباع جنسٌ بجنسه» 
واحدهما مجهول المقدارء لأنْ العلم بالشّساوي مع الاثفاق ني 
الجنس شط لا يجوز البيع بدونه ولا شك أن الجهل بكلا البدلين 
أو باحدهما فقط مظُةٌ للرٌيادة والنتقصان وما كان مظنة للحرام 
وجب تجنبه وتجنب هذه المظئة إِنْما يكون بكيل المكيل ووزن 
الموزون من كل واحلر من البدلين. 

بَابُ مَن بَاع ذَهَبًا وَغْيرَه هب 

- عن فَضَالَة بن عُبَيدٍ قَالَ: «اشْئْرَيت قِلادَة يُومَ يبَر 
الي عَشرَ يئار فِيها ذهب ور فَتَصَلهَا نوَجَدت فيها أكثْر 
من ائني عَشَرَ ديناراء فذَكَرت ذَلِك ِلنبي' يك فَقَالَ: لا يُبَاعٌ حنى 
يُفْصُل». رَوَاهُ مُسلِم (1941) (44) وَالنْسَائِي (374/7) وَأبو 
دَاوْد (701) والترمنري )١1150(‏ وَصحْحَهُ وَفي لفظ: «أنّ 
النبي يليه أني بقبلاذةٍ فيهًا ها ذَهَبّ وَححَرَرُابَاعهًا رَجُلّ بتسعة دََانِيرَ 
او سَعةِ دنَانِيَ فَقَالَ النبي يكل لا حَنّى نُمَيْرَ به وَبينَه فَقَالَ: 
نا َرَت الججارَة فقا النبي يل لا حتى تُمَيرَهْسَاء قال 
َرَدْهُ حَنّى مي َْهُمَاء رَوَاهُ أبُو دَاود). 

الحديث قال في التلخيص له عند الطُبراني في الكبير طرق 
كثيرة جدًا في بعضها «قلادة فيها خررٌ وذهبُْ» وني بعضها ذهب 
وجوهرٌء وني بعضها خررٌ وذهبٌ وني بعضها خرزٌ معلقة بذهبم 
وفي بعضها باثي عشر ديناراء وفي بعضها بتسعة دنانير» وفي 
أخرى بسبعة دنانير. وأجاب البيهقي عن هذا الاختلاف بأنّها 
كانت بيوعا شهدها فضالة. قال الحافظ: والجواب المسدّد علدي 
أن هذا الاختلاف لا يوجب ضعفًا بل اللقصود من الاستدلال 


محفوظ لا اختلاف فيه وهو النْهي عن بيع مالم يفصل وأمًا 
جنسها وقدر ثمنها فلا يتعلّق به في هذه الحال ما يوجب الحكم 
بالاضطراب وحيئئل ينبغي التّرجيح بين رواتها وإن كان الجميع 
ثقات فيحكم بصحّة رواية أحفظهم وأضبطهم فيكون رواية 
الباقين بالنسبة إليه شاذّة انتهى. وبعض هذه الروايات الي ذكرها 
الطبراني في صحيح مسلم وسئن أبي داود. 

قوله: (فَمَصَلئّهَا) بتشديد الصّاد الحديث استدل به على أنه لا 
يجوز بيع الذهب مع غيره بذهبم حنى يفصّل من ذلك الغير 
وبيّر عنه ليعرف مقدار الذّهب المتُصل بغيره ومثله الفضُة مع 
غيرها بفضّةٍ وكذلك سائر الأجناس الربويّة لاتحادها في العلّة 
وهي تحريم بيع الجنس بجنسه متفاضلاً. وما يرشد إلى استواء 
اناس الول زبهذاها نفدم من النهي عن يبع المشبرة من 
التّمر بالكيل المسبّى من القُمرء وكذلك نهيه عن بيع النُمر 
بالرُطب خرصًا لعدم التَمكٌن من معرفة النُساوي على التُحقيق. 
وكذلك في مثل مسألة القلادة يتعذّر الوقوف على النُساوي من 
دون فصلء ولا يكفي جرد الفصل بل لا بد من معرفة مقدار 
الفقسرل والتارل له فين حضمه إل القمل وظادر كاذك أهيي 
عمر بن الخطّاب وجماعة من السّلف والشافعي وأحمد وإسحاق 
وحمّد بن الحكم المالكي وققالت الحنفيّة وَالنُورِيُ والحسن بن 
صالح والعترة: إن يجوز إذا كان الذهب المنفرد أكثر من الذي في 
القلادة ونحوها لا مثله ولا دونه وقال مالك: يجوز إذا كان 
الذُهب تابمًا لغيره بأن يكون الثلث فما دون؛ وقال حمّاد بن أبي 
سليمان: إِنه يجوز بيع الذُهب مع غيره بالذّهب مطلقا سواءً كان 
المنفصل مثل المتصل أو أقلُ أو أكثرء واعتذرت الحنفيّة ومن قال 
بقوهم عن الحديث بأنّ اذهب كان أكثر من المتفصل» واستدلُوا 
بقوله: ففصّلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًاء والدُمن 
إِنّا سبعة أو تسعة وأكثر ما روي عنه أنه اثنا عشر وأجيب عن 
ذلك بما تقدّم عن البيهقيّ من أنْ القصّة الّّى شهدها فضالة كانت 
متعدّدة فلا يصحٌ النُسمُّك بما وقع في بعضها وإهدار البعيض 
الآخر وأجيب أيفمًا بأنّ العلّة هي عدم الفصل وظاهر ذلك عدم 
الفرق بين المساوي والأقلُ والأكثر والغنيمة وغيرها وبهذا يجاب 
عن المخطّابي حيث قال: إن سبب النْهي كون تلك القلادة كانت 
من الغنائم تخافة أن يقع المسلمون في بيعها. وقد أجاب الطّحاوي 
عن الحديث بأنّه مضطربٌ. قال السُبكي: وليس ذلك باضطراب 


قادح ولا تردُ الأحاديث الصّحيحة بمثل ذلك انتهى. وقد عرفت 
ما تقلم أنّه لا اضطراب في محل الحجّة» والاضطراب في غيره لا 
يقدح فيه. وبهذا يجاب أيفضمًا على ما قاله مالك. وأما ماذهمب 
إليه حمّاد بن أبي سليمان فمردودٌ بالحديث على جميع التقادير 
ولعلّه يعتذر عنه بمثل ما قال الخطابيّ أو لم يبلغه. 

قوله: (حَبّى تُميرَ) بضمٌ تاء المخاطب في أوّله وتشديد الياء 
المكسورة بعد الميم. ش 

قوله: (إنْمَا أَرَدتُ الحِجَارَة) يعني: الخرز الذي في القلادة ولم 
أرد الذهب. 

بَابْ مَرَد الكيلٍ والوّزن 

-0١‏ عَن ابن عُمَرَ عن النبي يك قَال: «الكبَال مِكيّال 
أهل الملوينة» وَالوَزنُ وَزْن أهل مَكَة) رَرَاهُ أو دَاوْد 0814 
َالشسَائي؛ (184/90). ١‏ 

الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري وأخرجه أيضًا البزار» 
وصحّحه ابن حبّان والدٌارقطي وني روايةٍ لأبي داود عن ابن 
عباس» مكان ابن عمر 

قرله: (المكيّال كيال أهلٍ الموينة).إلخ» فيه دليلٌ على أنه 
يرجع عند الاختلاف في الكيل إلى مكيال المدينة وعند الاختلاف 
في الوزن إلى ميزان مكة. 

ما مقدار ميزان مكّة فقال ابن حزم: بحئت غاية البحث عن 
كل من وثقت بتمييزه فوجدت كلا يقول: إِنْ دينار الذهب بمكة 
وزنه اثنتان وثمانون حيةٌ وثلاثة أعشار حب بالحبّ مه من التشعيرع 
والشرهم ين امار المعالها فوزن الثرهم سبعٌ ولمسون حب 
وسنّة أعشار حبّةٍ وعشر عشر الحبّة» فالرُطل مائةً وثمانيسة 
وعشرون درهمًا بالدّرهم المذكور وأمًا مكيال المدينة فقد قدّمنا 
تحقيقه في الفطرة. 

ووقع في روايةٍ لأبي داود من طريق الوليد بن مسلم عن 
حنظلة بن أبي سفيان الجمحيّ قال: دوَزْن الْمويئة وَمِكيَال مكة» 
والرّواية المذكورة في الباب من طريق سفيان النُورِيّ عسن حنظلة 
عن طاووس عن ابن عمر وهي أصمٌ» وأمًا الرُواية الي ذكرها 
أبو داود عن ابن عباس فرواها أيضًا الدارقطني من طريق أبي 
أحمد الرّبِيري عن عن عن حنظلة عن طاووسء عن ابن عباس 
ورواه من طريق أبي نعيم عن الثُوري عن حنظلة عن سالم بدل 
طاووس عن ابن عباس قال الدارقطي: أخطأ أبو أحمد فيه 


نيل الأوطار- كتاب البيوع 


بَابُ النهي عَن بْعٍ كل طبه من حَبْ أو تمر بِيَابسِهِ 

617 عَن ابن عُمَرَ قال «نْهَى رَسسُولُ الله يك عن الْرابََةٍ 
أن يبيم ارج تمر حاط إن كان نُخلاًبعَمرٍ كيلا إن كَان كرما 
أن يم بيب كيلا وإن كان زرعًا أن يمَهُ كيل طَمَاوٍ نهَى 
عَن ذَلِكَ كُلَوِا مُتْنَقَ عَلَيهِ (حم: ؟/ه) (خ: )1١40‏ (م: 1547) 


(0/5. 
815 11- وَلِمُسلِم )١1847(‏ (174) في روَايَةِ: «رَعَن كُلّ تمر 


4- وَعَن سسعلر بن أبي وَقُاصٍ قَال: «سمعت ابي يل 
يُسألُ عن اشيراء الثّمر بالرُطب فَقَالَ لِمَن حَولَه: أيَنقُصْ الرُطَبْ 
إِذًا يس؟ قَانُو :نكم نَى عَن ذَلِكَ» رََاهُ الْحَمسَةٌ رَصَّحْحَهُ 
تمي (حم: ١1/0 /١‏ و11/4) (د: 1109) (ت: 17170) (ن: 
17 0ه 07354). 

حديث سعاو أخرجه أيضًا ابن خزيمة وابن حبّان والحاكم 
وصحّحوه وصحّحه أيضا ابن المديني وأخرجه الدارقطني 
والبيهق/. وقد أعلٌ جماعةً منهم الطّحاوي والطَّبريُ وابن حزم 
وعبد الحق بأنّ في إسناده زيدًا أبا عياش وهو مجهول. 

قال في التُلخيص: والجواب أن الارقطيّ قال: نه ثقة ثبت» 
وقال المنذري: وقد روى عنه ثقاتٌ واعتمده مالك مع شدة نقده 
وقال الحاكم: لا أعلم أحدًا طعن فيه. 

قوله: (عَن الْرَابَئَِ) قد تقدم ضبطها في باب النهي عن بيع 
الثمر قبل بدو صلاحه. 

قوله: (ثَّمَرَ حَائطِِ) بالمثلئة وفتح الميم قال في الفتح: والمراد به 
الطب خاصة. 

قوله: (بتَمر كيلاً) بالمثاة من فوق وسكون الميم؛ والمراد 
باكر اننسب. قال فى القكم: هذا اسل للزاك والحق الجتهوز 
بذلك كل بيم مجهرل بمجهول أو بمعلوم من جنس يجري فيه 
الربا. 

قال: فأمًا من قال: أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعًا 
مثلاً فما زاد فلي وما نقص فعلي فهو من القمار وليس من 
المزابئة. 

وتعقبه الحافظ بأنّه قد ث, ثبت في البخاري عن ابن عمر تفسير 
المزابنة ب ببيع التّمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعليْ قال: فثبت 
أن من صور المزابنة هذه الصّورة من القمار» ولا يلزم من كونها 


١٠١1 


قمارًا أن لا تسمّى مزابنة. قال: ومن صور المزابنة بيع الرّرِع 
بالحنطة بما أخرجه مسلمٌ في تفسير المزابنة عن نافم بلفظ: «اْرَابَنة 
يع مر الذخل بالممرٍ هلاو اليب بالؤييبه قبلا وبع الع 
بالجنطة كيلاً» وقد أخحرج هذا الحديث البخاري كما ذكره 
المصئف هاهنا ول ينفرد به مسلمٌ. وقد قدّمنا مكل هذا في باب 
لهي عن بيع الثّمر قبل بدو صلاحه. وقدّمنا أيضًا ما فشر به 
مالك المزابنة. 

قوله: (أَيَنقُص) الاستفهام هاهنا ليس المراد حقيقته أعني: 
طلب الفهم؛ لأنْه ل كان عانًا أنه ينقص إذا يبسء بل المراد 
تنبيه السامع بان هذا الوصف الذي وقع عنه الاستفهام هو علة 
النهي ومن المشعرات بذلك الفاء في قوله فنهي عن ذلك» 
يع الرُطبء بالرُطبء لأنّ نقص كل 
واحدٍ منهما لا يحصل بالعلم بأنّه مشل نقص الآخرء وما كان 
كذلك فهو مظنّة للرباء وقد ذهب إلى ذلك التشافعي' وجمهور 


ويستفاد من هذا عدم جواز بيع 


أصحابه وعبد الملك بن الماجشون وابو حفص العكبري من 
الحنابلة وذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه والمزني 
والؤوياني من اصحاب الشافعي إلى أنه يجوز. 

قال ابن المنذر: إِنّ العلماء انّفقوا على جواز ذلك إلا 
الشافعي ويدل على عدم الجواز أن الإسماعيلي في مستخرجه 
على البخاري روى حديث ابن عمر بلفظ: «نْهَى كله عن بع 
لمر بالعمرَة وذلك يشمل بيع الطب بالرُطب. 

بَابُ الرّخصة فِي بيع العَرَايًا 

6ه عن رَافِع بن خلديج وَسَهلٍ بن حَئمّة أن لحي لذ 
«نْهَى عَن اراب َم الشمَرِ بالشمر إلا أصحَاب العَرَايًا فَإنهُ قد أذ 
لهم رَوَاهُ جد )11١0/4(‏ وَالبْخَارِي )١1884(‏ والثر مي 
(01) وَزَادَ فيه: وَعَن بيع الِتبه بالؤبيبه وَعَن كَل تَمرٍ 
بخرصه). 
مم عن ستهل بن أبي خدمة َال الى رَسُول الم و 
عن بيع لمر بالثمرء وَرَخْص ف في العَرَايًا أن يُشتري بخرصيهًا 
يَاكُلْهَا هلها طباه مُنَْقْ ليه رَفِي لفظر: دعن بيع لمر بالتمره 
وَقَال: ذَلِكَ الربًا يلك الرَاَُ إلا ألْهُ رخص في بيع بع العَربّةٍ النخل 
وَالنخْلَتين يَاخْدُهَا أهل ليت بحرصيهًا تَمرًا يَاكُلُوْهَا رطب متفَقَ 
علوت (خ: 014 (م: 164 (59). 

3 رَعَن جَابرٍ قَال: سَمِعت رَسُول الله ه: «يَقُوِل 


جين أزن لأهل العَرَايَا أن يَيمُوهَا بخرصهًا يَقُولَ: ارسق 
وَالوَسقَين وَالتْلاَة وَالآربعَة رَوَادٌ جد (1/0+"). 

5-7 وَعَن زيدو بن ثَابت أن النبيئ ك: «رخصّ في بع 
العرَاًا أن باع بحَرصيهًا كيلا رَواهُ أحند وَالبُخَارِي» رفي لفظ: 
«رخص في العَرية يدها أهلُ البَبست بخرصيهًا تمر يَاكُلُونْهَا 
طباه تن عله رن 111١1‏ (خ: 017 (م: 
04 (04و01) وَفِي لفظ: «آختر: «رّخص في بع العريْةٍ 
بالرّطب أو بالثمر ولّم يُرخْص في غير ذُِك» أخرّجاك رَفِي 
َفظر: «بالثمر وَبالرُطب» رَوَاهُ أبُو دَاوُد (5*). 

حديث جابر أخرجه أيضًا الثشافعي» وصحّحه ابن خزيمة 
وابن حبّان والحاكم؛ وني الباب عن أبي هريرة عند التيخين: 
«أن رَسُولَ الله ل رَخص فِي ببسم العَرَايَا بخَرصهًا فِيمًا دُون 
حَمِسَةٍ أوسق أو في خخمسة أوسق». 

قوله: 2 لمر بالثمر) الأول بالمتلدة وفتح الميم, والثّاني 
بالمثثاة الفوقيّة نكو اليم والمراد بالأوّل ثمر النخلة» وقد 
صرح بذلك مسلمٌ في روايةٍ فقال ثمر النُخلة وليس المراد الثُمر 
من غير النخل لأنْه يجوز بيعه بالتّمر بامثثّاة وسكون الميم. 

قوله: (إلا أصحَاب العرَايَا) جمع عريّة قال في الفتح: وهي في 
الأصل عطيّة ثمر النخل دون الرقبة كانت العرب في الجدب 
تتطوْع بذلك على من لا ثمر له كما يتطرّع صاحب الثّاة أو 
الإبل بالمنيحة وهي عطيّة اللبن دون الرّقبة» ويقال: عريت النخلة 
بفتح العين وكسر الرّاء تعرى إذا أفردت عن حكم أخواتها بان 
أعطاها امالك فقيرًا قال مالك: العريّة أن يعري الرجل الرجل 
النخلة أي: يهبها له أو يهب له ثمرها ثم ينَأذى بدخوله عليه 
ويرخص الموهوب له للواهب أن يشتري رطبها منه بتمر يابس 
هكذا علّقه البخاريئ عن مالك ووصله ابن عبد البر من رواية 
ابن وهبو. وروى الطّحاوي عن مالك أن العريّة الذخلة للرُجل 
في حائط غيره فيكره صاحب التُخْل الكشير دخمول الآخخر عليه 
.فيقول أنا أعطيك بخرص نخلتك تمرًا فيرخص له في ذلك فشرط 
العريّة عند مالكو أن يكون لأجل التَضرّر من المالك بدخول غيره 
إلى حائطه. أو لدفع الضرر عن الآخر لقيام صاحب التُخل بما 
يحتاج إليه. 

وقال التافعي ني الأمٌ وحكاه عنه البيهقيُ إن العرايا أن 
يشتري الرّجل ثمر النخلة بخرصه من الثُمر بشرط التّقابض في 


الحال» واشترط مالك أن يكون الثّمر مؤْجّلاء وقال ابن إسحاق 
في حديثه عن ابن عمر عند أبي داود والبخاري تعليقًا أن يعري 
الجل الرجل أي: يهب له في ماله النخلة والنخلتين؛ فيشق عليه 
أن يقوم عليها فيبيعهاء بمثل خرصها وأخخرج الإمام أحمد عن 
سفيان بن حسين أن العرايا نخلّ كانت توهب للمساكين فلا 
يستطيعون أن يننظروا بها فرص لهم أن يبيعوها بما شاءوا مسن 
الثمره وقال يحبى بن سعيدٍ الأنصاري: العريّة أن يشتري الكجل 
ثمر النُخلات لطعام أهله رطبًا بخرصها تمرًا قال القرطبي: كان 
الثافعي اعتمد في تفسير العريّة على قول يحبى بن سعير وأخرج 
أبو داود عن عبد ربّه بن سعيدٍ الأنصاري وهو أخو يحبى المذكور 
نه قال: العريّة الرّجل يعري الرجل النْخلة أو الرّجل يستنني مسن 
ماله النْخلة يأكلها فيبيعها تمرًا وأخرج ابن أبي شيبة في مصئفه 
عن وكيم قال: سمعنا في تفسير العريّة أْها: الذخلة يعريها الرّجل 
للرّجل ويشتريها في بستان الرّجلء وقال في القاموس: وأعراه 
النُخلة وهبه ثمرة عامها والعريّة الْخلة المعراة» وَالْتي اكل ما 
عليها. 

قال الجوهري: هي النخلة الى يعريها صاحبها رجلاً محتاجًا 
بأن يجعل له ثمرها عامًا من عرًاه إذا قصده قال في الفتح: صور 
العريّة كثيرة: منها: أن يقول الرّجل لصاحب النُخل بعني ثمر 
غخلات بأعيانها بخرصها من الشّمر فيخرصها ويبيعها ويقبض منه 
الثم ويسلّم له النُخلات بالتّخلية فيتتفع برطبهاء ومنها: أن يهب 
صاحب الحخائط لرجل نخلات أو ثمر نخلات معلومة من حائطه 
ثم ينضرر بدخوله عليه فيخرصها ويشتري رطبها بقدر خرصه 
بشمر معجّل» ومنها أن يهبه إيّاها فيتضيّر الموهوب له باننظار 
سيزورة الطب ترًا ولا يحب أكلها رطبًا لاحتياجه إلى الّمر 
فيبيع ذلك الررطب مخرصه من الواهب أو من غيره بتمر يأخذه 
معجّلاً. ومنها أن يبيع الرّجل ثمر حائطه بعد بدرٌ صلاحه 
ويستئنى منه نخلاتم معلومة يبقيها لنفسه أو لعياله وهي الي عفي 
له عن خرصها في الصّدقة وسمّيت عراياء لأنْها أعريست عن أن 
تخرص في الصّدقة فر خمص لأهل الحاجة الّذين لا نقدلهم 
وعندهم فضولٌ من تمر قوتهم أن يبتاعوا بذلك التُمر من رطب 
تلك النُخلات بخرصهاء وما يطلق عليه اسم العريّة أن يعري 
رجلاً ثمر نخلات يبيح له أكلها والنُصرّف فيها وهذه هبة تحضة» 
ومنها: أن يمري عامل الصّدقة لصاحب الحائط من حائطه 
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نخلات معلومة بخرصها في الصّدقة وهاتان الصُورتان من العرايا 
لا بيع فيهماء وجميع هذه المسُور صحيحة عند الشافعي 
والجمهور وقصر مالك العريّة في البيع على الصسُورة الثانية 
وقصرها أبو عبيل على الصورة الأخيرة من صور البيع وأراد به: 
رخص لهم أن يأكلوا الأطب ولا يشترونه لتجارة ولا ادخخار» 
ومع أل مجرفة مون البيع كلها زوفن العريةزعلن اهية وين أن 
يعري الرجل الرجل ثمر نخلة من نخله ولا يسلّم ذلك ثم يبدو له 
أن يرتجع تلك الهبة فرخص له أن يحتبس ذلك ويعطيه بقدر ما 
وهبه له من الرُطب بخرصه تمرًا. 

وحمله على ذلك أخذه بعموم النهي عن بيع الثّمر بالثّمن 
وتعفّب بالتّصريح باستثناء العرايا في الأحاديث. 

قال ابن المنذر: الذي رخص في العريّة هو الذي نهى عن بيع 
التمر بالتمر في لفظ واحد من رواية جماعةٍ من الصّحابة. 

قال: ونظير ذلك الإذن في المنلم مع قوله ككل «لا بع ما 
يس عند» قال: ولو كان المراد الحبة ما اسئئنيت العريّة من 
البيع» ولأنّه عبّر بالرُخصة. والرّخصة لا تكون إلا في شيء 
منوعء والمنع إنْما كان في البيع لا الحبة وبأنها قيّدت بخمسة أرق 
والهبة لا تتقيّده وقد احتجّ أصحاب أبي حنيفة لمذهبه بأشياء تدل 
على أن العريّة العطيّة ولا حجّة في شيء منه» لأنه لا يلزم من 
كرون أل العرية العطية ان الااتطلق غرطا على مور اعبزق: 
وقالك الغاارةة وهر وجةتق يلمت كادي اذا رخف الرانا 
مختصة با حاويج الّذِين لا يجدون رطبًا فيجوز لهم أن يشتروا منه 
بخرصه تمراء واستدلُوا بما أخرجه الششافعيُ في «غتلف الحديث» 
عن زيد بن ثابت أنه سمّى رجالاً محتاجين من الأنصار شكوا إلى 
رسول الله يل ولا نقد في أيديهم يتاعون به رطبًا ويأكلون مع 
الثاس وعندهم فضول قوتهم من الثّمرء فرخخص لهم أن يبناعوا 
العرايا بخرصها من التمرء ويجاب عن دعوى اختصاص العرايا 
بهذه الصمُورة» أما أؤلاً فبالقدح في هذا الحديث فإنه أنكره تحمّد 
بن داود الظاهريُ على الشافعي وقال ابن حزم: لم يذكر النثافعيئ 
له إسنادًا فبطل» وأما ثانيًا: فعلى تسليم صحّته لا منافاة بينه وبين 
الأحاديث الذالّة على أن العريّة اعم من المكورة الّتي اشتمل 
. عليهاء وَالْحَاصِلُ أن كل صورةٍ من صور العرايا ورد بها حديث 
صحيمٌ أو ثبنت عن أهل النشرع أو اهل اللّفة فهي جاتزة 
لدخوها تحت مطلق الإذن والتنصيص في بعض الأحاديث على 


بعض الصُور لا ينافي ما ثبت في غيره. 

قوله: (بخرصيه) بفتح الخاء المعجمة» وأشار ابن الشّين إلى 
جواز كسرها وجزم ابن العربيّ بالكسرء وأنكر الفتح وجوّزهما 
النُوويُ وقال: الفتح أشهر قال: ومعناه بقدر ما فيه إذا صار ترا 
فمن فتح قال: هو اسم الفعل ومن كسر قال: هو اسم للثشيء 
المخروص قال في الفتح: والخرص هو التُخمين والحدس. 

قوله: (يَقُولُ الوّسق وَالوّسقين.إلّخ) استدل بهذا من قال: إنه 
لايجوزني بيع العرايا إلا 507 أوسقء وهم التشافعية 
والحنابلة وأهل الظاهر قالوا: لأنّ الأصل ار وببع العرايا 
رخصة؛ فيؤخذ بما يتحقّق فيه الجواز ويلقى ما وقع فيه الشلك» 
ولكنُ مقتضى الاستدلال بهذا الحديث أن لا يجوز مبجاوزة 
الأربعة الأوسق؛ مع ألهم يجؤّزونها إلى دون الخمسة بمقدار يسيرء 
الذي يدل على ما ذهبوا إليه حديث أبي هريرة الذي ذكرناه 
لقوله فيه «فِيما دُون خخمسّة أوسُق» أو: في خخمسة أوسق» 
فيلقى التّكُ وهو الخمسة ويعمل بالمتيقّن وهو ما دونها وقد 
حكى هذا القول صاحب البحر عن أبي حنيفة ومالك والقاسم 
وأبي العبّاس وقد عرفت ما سلف من تحقيق مذهب أبي حنيفة 
في العرايا. 

وحكى في الفتح أن الرّاجح عند المالكيّة الجواز في الخمسة 
عملاً برواية التّك» واحتجّ لهم بقول سهل بن أبي حثمة: إن 
العريّة ثلاثة أوسقّ أو أربعة أو خمسة» قال في الفنح: ولا حجّة 
فيه؛ لأنّه موقوفٌ وحكى الماوردي عن ابن المنذر أنه ذهب إلى 
تحديد ذلك بالأربعة الأوسق» وتعقبه الحافظ أن ذلك لم يوجد في 
شيء من كتب ابن المنذرء وقد حكى هذا المذهب ابن عبد البرٌ 
عن قوم؛ وهو ذهاب إلى ما فيه حديث جابر من الاقتصار على 
الأربعة؛ وقد ترجم عليه ابن حبّان: الاحتياط لا يزيد على أربعة 
أوسق. قال الحافظ: وهذا الذي قاله يتعيّن المصير إليه؛ وأمًا 
جعله خذًا لا تجوز تجاوزه فليس بالواضح انتهى» وذلكء لأن 
دون الخمسة المذكورة في حديث أبي هريرة تقتضي بجواز الرّيادة 
على الأربعة إلا أن يجعمل الدون مجملاً مبينا بالأربعة كان 
واضحًاء ولكنه لا يخفى أنه لا إجمال في قوله ادُونٌ محَمِسَةٍ 
أومئق».لأنّها تتناول ما صدق عليه الدُون لغْة» وما كان كذلك لا 
يقال له عمل ويقهتوم المندة ف الأريغنة لاايخارضن المطوق 
الدّالٌ على جراز الرّيادة عليها. 
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قوله: (وَلَم يرخص فِي غَير ذَلِكَ) فيه دليلٌ على أله لا يجوز 
شراء الرُطب على رءوس النُخل بغير الثُمر والرُطب. وفيه ايضًا 
ديل على جواز الرطب المخروص على رءوس النُخل بالرئطب 
المخروص على الأرض» وهو رأي بعض الشافعيّة منهم ابن 
خيران وقيل: لا يجوز وهو رأي الإصطخري منهم وصحّحه 
جماعة. 

وقيل: إن كانا نوعًا واحذا لم يجز إذ لا حاجة إليه؛ وإن كانا 
نوعين جاز وهو رأي أبي إسحاق؛ وصحّحه ابن أبي عصرون. 
وهذا كلّه فيما إذا كان احدهما على النُخْل والآخر على 
الأرض» وأما في غير ذلك فقد قدّمنا الكلام عليه في الباب الذي 
قبل هذا. 

بَاب بيع اللّْحم , بالحيّوان 

لمفة - وعن ستعيلو بن السب أن النبي فلة: : الْهَى عن بسع 
اللّحم بِالحيّرَان' رَوَاه مَالِكْ في الوط (/ 008). 

الحديث أخرجه أيضًا الشّافعي مرسلاً من حديث سعيلٍ وأبي 
داود وفي المراسيل» ووصله الدارقطيّ في الغريب عن مالك عن 
الزُهري عن سهل بن سعد وحكم بضعفه وصوّب الرّواية 
المرسلة المذكورة وتبعه ابن عبد البرٌ وله شاهدٌ مسن حديث ابن 
عمر عند البرّار وفي إسناده ثابت بن زهير وهو ضعيفٌ» وأخرجه 
أيضًا من رواية أبي أميّة بسن يعلى عن نافع أيضّاء وأبو أمبّة 
ضعيفٌ وله شاهدٌ أقوى منه من رواية الحسن عن سمرة عند 
الحاكم والبيهقي وابن خزيمة. 

وقد.اختلف في صحّة سماعه منه. وروى التشافعي عن ابن 
عباس أن جزورًا نحرت على عهد أبي بكر فجاء رجل بعناق 
فقال: أعطوني منهاء فقال أبو بكر: 5 هذاء وفي اتاد 
إبراهيم ب تن ا فى وهو شياقة ولا عسي ل ديق ا 
ينتهض للاحتجاج بمجموع طرقه فيدل على عدم جواز بيع 
الحم بالحيوان وإلى ذلك ذهبت العترة والشافعي' إذا كسان 
الحيوان مأكولاًء وإن كان غير مأكول جاز عند العترة ومالك 
وأحمد والشافعيّ في أحد قوليه لاختلاف الجنس» وقال الثشافعي 
في أحد قوليه: لا يجوز لعموم الثهي؛ وقال أبو حنيفة: يجوز 
مطلقاء واستدلٌ على ذلك بعموم قوله تعالى: وَآحَلُ اللّهُ 
البي4. وقال محمد بن الحسن النتسيباني: إن غلب اللّحم جاز 
ليقابل الرائد منه الجلد. 


بَابُ جَواز التَفَاضْل والنسيئَةٍ في غير المكيل والموُون 
- عن جابر أن الثْبي يكلله اشتَرَى عَبدًا بعبدين' رََاهُ 
الخْمسةٌ رْصَحُحَهُ ري للم مَعنَّاهٌ (حم: 8/ 0 (م: 

07 (دزمه 7 (ت: 1186 ) (ن: /1// 1917) 0ه لم1 ). 

١‏ رَعَن أنْس أن الب يله 
أرؤس مِن دحيّة الكلبي» رَوَاهُ أَحَد (؟/ ؟1) وَمُسَلِمٌ (18560) 
وَابنُ مجه (200337 | 

قوله: (وَلِمْسِلِمٍ مَعناةُ) ولفظه عن جابر قال: «جَاءً عَبِدٌ فُبَايَعَ 
النبي يك عَلَى المجرةٍ وَلَم يَشعُر ألهُ عبد فجَاءَ بده يُرِيدُهُ فَقَالَ 
له النبي له: بعنيه وَاشئْرَاه بمبدينِ أسردين, ثم لم يُبايع أحَدًا 
بَعدُ حَنَى يَسالَهُ عبد هُو؟». 

وني الحديثين دليل على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلاً 
إذا كان يدًا بي وهذا ما لا خلاف فيه وإِنْما الخلاف في بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة وسياتي» وقصّة صفيّة أشار إليها البخاري 
في البيع وذكرها في غزوة خيبر. 11777- وَعَن عَبلد اللِّ بن عَمرِو 
قَال: «أمَرَنِي رَسُولُ الله أن أبمَث جَيشًا على إسل كَانت 
عندي قَال: فُحَمَلتُ الا عَلِيهَا حَنَى نفدت الإبل بيت بَقِقِةٌ 
مِن الثاسء قَالَ: فَقْلت يا رَسُولَ الله الإبلُ قد نفدت وَقْد بقِيست 
بي من النّاس لا ظهر لهُمء فَقَالَ لي: ابمّع علا إبلاً بَلائِصٌ مِن 
ابل الصَدثَة إلى مَحَلَهَا حَنّى تَُْدَ هذا البَعث» قَالَ: وَكُدت باغ 
البَِيرَ بقَلُوصَين ثلاث فَلائْصِ مِن إبل الصّدفَةٍ إلى مَحَلْهَا حتى 
نَفْذتْ ذَلِكَ البَعثء فَلَمًا جَاءت إبل الصّدَقَة أذاهَا رَسُولُ اللّهِ 
يكل ؛ رَوَاه أحمَدُ وَأَبُو دَاوْد َالدارمُطِيّ بمعناة. 

7- وَعَن عَلِي بن أبي طالب فسن الله عنه أَنْهُ بَامَ 
جَمَلاًيُدعى عُصِيفِيرَا شين بَسِيرًا إلى أجل رَوَاه مَالِكْ في 
الوط وَالشافِعِي في ا 6- وَعَن لحن عن سْمْرَة 
قَال: «نَهَى ابي يله عن بع الحَيَوَان بالحيوَان نَسِييْةًا رَوَاهُ 
الخْمسةُ رَصّحُحَُ الَْمِِي» وَروَى عَبِدُ الله بن أحمد مِئلَّهُ من 


3: #اشترَى صَفِيَة بسَبِعَةٍ 


رِوَايّة جَابرِ بن مسَمُرَة». حديث ابن عمرو في إسناده محمد بن 
إسحاق رك مقالٌ معروف. وقوّى الحافظ في الفتح إسناده وقال 
الخطابي: في إسناده مقالٌ» ولعلّه يعنى: من أجل محمد بن 
إسحاق» ولكن قد رواه البيهقي في سئنه مسن طريق عمرو بن 
شعيسي عن أبيه عن جله. وأثر علي رضي الله عنه هو من طريق 
الحسن بن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه وفيه انقطاعٌ بين 
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الحسن وعلي وقد روي عنه ما يعارض هذا فأخرج عبد الرّراق 
من طريق ابن المسيّبٍ عنه أنه كره بعيرًا ببعيرين نسيئة؛ وروى 
ابن أبي شيبة عنه نحوه» وحديث سمرة صحّحه ابن الجارود 
ورجاله ثقاتٌ كما قال في الفتح؛ إلا أنه اختلف في سماع الحسن 
من سمرة وقال الثافعي: هو غير ثابتم عن اللي ب وحديث 
جابر بن سمرة عزاه صاحب الفتح إلى زيادات المسند لعبد اللّه 
بن أحمد كما فعمل المصنّف وسكت عنهه وفي الباب عن ابن 
عباس عند البزار والطّحاوي وابن حبّان والدارقطي بنحو 
حديث سمرة قال في الفتح: ورجاله ثقات» إلا أنه اختلف في 
وصله وإرساله؛ فرجّح البخاري وغير واحدٍ إرساله. انتهى. 

قال البخاري: حديث الثهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 
من طريق عكرمة عن ابن عبّاسء رواه الثّقات عن ابن عباس 
موقوقًاء وعن عكرمة عن الب ل مرسلء وي الباب أيضًا عن 
ابن عمر عند الطّحاويٌ والطّبراني» وعنه أيفمًا عند مالكو في 
الموطًا والثافعي أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرةٍ يوفيها صاحبها 
بالبذة وذكره البخاري تعليقاء وعنه أيضًا عند عبد الود اق وابن 
أبي شيبة أنه سثل عن بعير ببعيرين فكرهه؛ وروى البخاري 
تعليقًا عن ابن عبّاس» ووصله الثافعي أله قال: قد يكون البعير 
خيرا من البعيرين» وروى البخاريُ تعليقًا أيضمًا عن رافع بن 
خديجء ووصله عبد الرؤاق» أنه اشترى بعيرًا ببعيرين فأعطاه 
أحدهما وقال: آتيك بالآخر غداء وروى البخاري أيضًا ومالك 
وابن أبي شيبة عن ابن المسيّب أنّه قال: لا ربا في الحيوان» وروى 
البخاري أيضًا وعبد الرّرٌاق عن ابن سيرين أنه قال: لا باس 

قوله: (حَتّى نفدت الإيل) بفح الثون وكسر الفاء وفتح 
الدّال المهملة وآخره تاء التأنيث. 

قوله: (بقَلائْص) قال ابن رسلان: جمع قلوص وهي الثاقة 
الثثائة. 

قوله: (حَتّى نَفْذَتُ ذَلِكَ البَعث) بفتح النون وتشديد الفاء 
بعذها ذال معجمة ثم تاء التكلّم أي: حتى تجهُّز ذلك الجيش 
وذهب إلى مقصده. والأحاديث والآثار اامذكورة في الباب 
متعارضة كما ترى فذهب الجمهور إلى جواز بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة متفاضلاً مطلقًا وشرط مالك أن يختلف الجنس 
ومنع من ذلك مطلقا مع النسيئة أحمد بن حنبل وأبو حنيفة وغيره 


لال 


من الكوفيّين والحادويّة» وتمسك الأوّلون بحجديث ابن عمر وما 
ورد في معناه من الآثار. وأجابوا عن حديث سمرة بما فيه من 
المقال» وقال الشافعي: المزاد به النُسيئة من الطَّرفين؛ لأن الٌفظ 
يحتمل ذلك كما يحتمل النّسيئة من طرفي وإذا كانت النسيئة من 
طرفين فهي من بيع الكالئ بالكالئ وهو لا يصمح عند الجميع؛ 
واحتيٌ المانعون بحديث سمرة وجابر بن سمرة وابن ن ساس وما 
في معناها من الآثارء وأجابوا عن حديث ابن عمرو بأنه منسوخع 
ولا يخفى أن النُسخ لا يثبت إلا بعد تقرر تآخر النْاسخ ولم ينقل 
ذللف» قلم ببق هامنا إلا الب لطريق الجمع إن امكن ذلك أو 
المصير إلى النُعارض قيل: وقد أمكن الجمع يما سلف عن 
الثافعي» ولكنه متوقّفْ على صحّة إطلاق النسيئة على بيع 
المعدوم بالمعدوم» فإن ثبت ذلك في لغة العربء أو في اصطلاح 
الشرع فذاك وإلا فلا شك أن أحاديث النهيء وإن كان كل 
واحلرٍ منها لا يخلو عن مقال لكنها ثبنست من طريق ثلاثةٍ من 
الصحابة سمرة وجابر بن سمرة وابن عبّاسء وبعضها يقوي 
انفتاانوي ارت من ويك وإعونقنين تال ضبن امال رفيو 
حديث عبد الله بن عمروء ولا سيّما وقد صحح التُرمذي وابسن 
الجارود حديث سمرة. فإنّ ذلك مرجّحٌ آخر» وأيضًا قد تقرّر في 
الأصول أن دليل التُحريم أرجح من دليل الإباحة» وهذا أيضًا 
مرجّحٌ ثالث» وأمًا الآثار الواردة عن الصّحابة فلا حجّة فيهاء 
وعلى فرض ذلك فهي مختلفة كما عرفت. 
بَابْ أن من باع ميلعة بنْسِيئةٍ لا : يُشتريهًا بأقل مِما بَاعَهًا. 
6- عن ابن إسحَاقَ السبيعِي' عَن امرَأنِه أنّْهَا دَعَلَتَ 
عَلَى عَائشَة فَدَنخلَتَ مَعَهَا أم وَل َبدٍ بن أرقّم فَقَالَت: يا أم 
او لي بسنا لان من فد بن أرفم ناي رهم نسي 
ني ابَعنهُ نه تمان قدا فََالت لَهَا عائشّة: : بعس ما اشَكَرَ 
ا قرع ل جا نا مترل ليذه ا قد برل 
يَتُوب" رَوَاهُ الدَارَقْطنِيّ (6/ 01). 

الحديث في إسناده الغالية بنت أيفع» وقد روي عن الثشافعي 
له لا يصحٌ وقْر كلامه ابن كثير في إرشاده وفيه دليلٌ على أنه لا 
يجوز لمن باخ شيئا ب* يشمن نسيئة أن يشتريه من المشتري بدون ذلك 
الدّمن نقدًا قبل قبض الثم الأول أمًا إذا كان المقصود انحل 
لأخذ النْقد في الحال ورد أكثر منه بعد أيّامِ فلا شك أن ذلك مسن 
الرّبا الحم الذي لا ينفع في تحليله الحيل الباطلة وسيأتي الشلاف 


اليل نيل الأوطار- كتاب البيوع 


في بيع العينة في الباب الذي بعد هذا. والصُورة المذكورة هي 
صورة بيع العينة وليس في حديث الباب ما يدل على أن اللي 
كي نهى عن هذا البيع ولكنٌ تصريح عائشة بأنّ مثل هذا الفغمل 
موجب لبطلان الجهاد مع رسول الله يك يدل على أنّها قد 
علمت تحريم ذلك بنص من الششارع إِمّا على جهة العموم 
كالأحاديث القاضية بتحريم الرّبا الثامل لمثل هذه الصّورة؛ أو 
على جهة الخصوص كحديث العينة الآني, ولا ينبغي أن يظنٌ 
بها أها قالت هذه المقالة من دون أن تعلم بدليل يدك على 
التحريم» لأن مخالفة المحابي لراي صحابي آخر لا يكون من 
الموجبات للوحباط. 


بَابْ ما جَاءً في بيع العينة 

7 عن ابن عُمَر أ لبي و قاَ: (إذَا ضَنُ الناس” 
بالدينار وَالدّرهَمء وَتَبَايعُوا باعي واقب تبعُوا أذناب البعَره وروا 
لبها في سبل الله نَل اله بهم بلا قلا َع حتَى ُراجمُوا 
دينهُم' رَوَاهُ أُحَدُ (؟/18) وبر ذَارُد (71415) وَلَفظّه: «إذًا 
اَم باعي حنم أذناب البرِه ورَضيئُم بالؤرم. وترم 
الجهَادَ تلط الله عَلَيكُم ذُلا لا يَنِعٌهُ حت تَرجِمُوا إلى ى ديبكُم». 

الحديث اخرجه أيضًا الطبراني وابن القطان وصححه. 

قال الحافظ في بلوغ المرام: ورجاله ثقاتٌ» وقال في الثلخيص: 
وعندي أن إسناد الحديث الذي صحّحه ابن القطان معلول لأنْه 
لا.يلزم من كون رجاله ثقاتٍ أن يكون صحيحاء لأنْ الأعمش 
مدلْس ولم يذكر سماعه من عطاء وعطاء يحتمل أن يكون هو 
عطاء ا خراساني فيكون فيه تدليسس التسوية بإسقاط نافع بين 
عطاء وابن عمر انتهى؛ وإنْما قال هكذاء لأنْ الحديث رواه أحد 
والطّبراني من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن عطاء 
عن ابن عمر ورواه أحمد وأبو داود من طريق عطاء الخراساني 
عن نافع عن ابن عمرء وقال المنذري في مختصر المنّنن ما لفظه: 
في إسناده إسحاق بن أسيدٍ أبو عبد الرحمن الخراساني نزيل مصر 
لا يحتج بحديئه» وفيه أيضًا عطاء الخراساني» وفيه مقالٌ انتهى. 

قال الذّهِيُ في الميزان: هذا الحديث من مناكيره» وقد ورد 
النهي عن العينة من طرق عقد ها البيهقي في سننه بابًا ساق فيه 
جميع ما ورد في ذلك وذكر علله؛ وقال: روي حديث العيشة من 
وجهين ضعيفين عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر بن 
'الخطاب قال: وروي عن ابن عمر موقوفًا أنه كره ذلك قال ابن 


كثير: وروي من وجه ضعيفه أيضًا عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص مرفوعًا ويعضّده حديث عائشة يعني: المتقدّم في الباب 
الذي قبل هذا وهذه الطّرق شد بعضها بعضًا. 

قوله: (بالجيئة) بكسر العين المهملة ثم ياء تحني ساكنةٍ لم 
نون 

قال الجوهري: العينة بالكسر السّلف وقال في القاموس 
وعين أخذ بالعينة بالكسر أي: الستلفء أو أعطى بها قال: 
والتاجر باع سلعته بشمن إلى أجل ثم اشتراها منه بأقل من ذلك 
الثْمن. انتهى. 

قال الرّافعي: وبيع العينة هو أن يبيسع شيئًا من غيره بثمن 
مؤجْلٍ ويسلّمه إلى المشتري ثم يشتريه قبل فبض الثّمن بشمن نقار 
أقل من ذلك القدر انتهى. 

قال ابن رسلان في شرح السكنن: وسمّيت هذه المبايعة عينة 
لحصول التقد لصاحب العينة؛ لأنْ العين هو المال الحاضره 
والمشتري إنّْما يشتريها ليبيعها بعين حاضرةٍ تصل إليه من فوره 
ليصل به إلى مقصوده انتهى؛ وقد ذهب إلى عدم جواز بيع العينة 
مالك وأبو حنيفة وأحمد وا هادويّة وجوّز ذلك الشافعي وأصحابه 
مستدلّين على الجواز بما وقع من ألفاظ البيع الت لا يراد بها 
حصول مضمونه؛ وطرحوا الأحاديث المذكورة في الباب. 
واستدل ابن القيّم على عدم جواز العينة بما روي عن الأوزاعي 
عن النيئ و أنّه قال: يَأتِي عَلَى الشاس رْمَانْ يَستَحِلُونْ الربًا 
بالبي» قال: وهذا الحديث وإن كان مرسلاً فإنّه صالح للاعتضاد 
به بالاتفاق وله من المسندات ما يشهد له؛ وهي الأحاديث الذالة 
على تحريم العيئة؛ فإنْه من المعلوم أن العينة عند من يستعملها 
ِنْما يسمًيها بيمًا وقد انَفقا على حقيقة الرّبا الصّريح قبل العقد 
ثم غيّر اسمها إلى المعاملة وصورتها إلى التّبايع الذي لا قصد لهما 
فيه ألبئّةه وإنّما هو حيلة ومكرٌ وخديعة للّه تعالى فمن أسهل 
الحيل على من أراد فعله أن يعطيه مثلاً ألما إلا درهمًا باسم 
القرض ويبيعه خرقة تساوي درهمًا مخمسمائة درهم. وقوله 5: 
إنْمَا الآعمَالُ بالئيّات» أصلٌ في إنطال الحيل فإِن من أراد أن 
ساق مبايدة يراليه فين الا دالت وغعهات الجاطرق 
بالإقراض تحصيل الرّبح الرّائد الْذي أظهر أنه ثمن الثوب فهو في 
الحقيقة أعطا الا حال نفع وخمسمائة مؤجلة؛ وجعل صورة 
القرض وصورة البيع محللا لهذا المحم ومعلومٌ أن هذا لا يرفع 


التحريم ولا يرفع المفسدة اليي حرم الرّبا لأجلها بل يزيدها قوّة 
وتأكيدًا من وجوو عديدة: منها: أله يقدم على مطالبة الغريم 
امحتاج من جهة السلطان والحكام إقدامًا لا يفعله المربي, لأنّه 
وائقٌ بصورة العقد الذي تميّل به. 

هذا معنى كلام ابن القيم. 

قوله: (وَانْبعُوا أذنّاب البَقَر) المراد الاشستغال بالحرث؛ وفي 
الرُواية الأخرى «وَأخذتم دناب لبَق وَرَضِيئم بالزْرع» وقد حل 
هذا على الاشتغال بالرّرع في زمن يتعيّن فيه الجهاد. 

قوله: (وَتْرَكُوا الجهاد) أي: المتعيّن فعله. وقد روى اليَّرمِذيُ 
بإسناج صحييم عن ابن عمر قال: كنا مين اروم فأخرَجُوا 
إلا صما عَظِيمًا من الرُوم فَخْرّج إليهم من المسلِمِين مِثلّهُم أو 
أكثر.وعلى أهل مصر عقبة بن عامر» وعلى الجماعة فضالة بن 
عبيل» فحمل رجلٌ من المسلمين على صف الوم حتّى دخل 
بينهسم؛ فصاح المسلمون وقالوا: سبحان اللّهِ يلقي بيده إلى 
الثهلكة؟ فقام أبو أبُوب فقال يا أيّها النّاس إِنُكم لتؤولون هذا 
الثأويل؛ وإنما نزلت هذه الآية لا أعرٌ الله الإسلام وكثر 
ناصروه. فقال بعضنا. 

لبعض سرًا: إن أموالنا قد ضاعت وإِنْ اللّه قد أعرٌ الإسلام 
وكثر ناصروه فلو أقمنا في أموالنا واصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل 
الله على نبيه ما يردُ علينا فقال: «رَلا تُلقُوا بأيدويكُم إلى 
الهلْكَة4 فانت التُهلكة: الأموال وإصلاحها وترك الغزو. 

قوله: (ذُلاُ) بضمٌ الذال المعجمة وكسرها أي: صغارًا 
ومسكنة ومن أنواع الذّلَ: الخراج الذي يسلّمونه كل سنةٍ لملاك 
الأرض. 

وسبب هذا الل واللّه أعلم أنْهم ا تركوا الجهاد في سبيل 
الله الذي فيه عرُ الإسلام وإظهاره على كل دين عاملهم اللّه 
بنقيضه. وهو إنزال الذلة فصاروا يمشون خلف أذناب البقر بعد 
أن كانوا يركبون على ظهور الخيل الت هي أعنٌ مكان. 

قوله: (حَنَى تَرجِمُوا إلى ديبكُم) فيه زجرٌ بليغ لأنّه نَزْل 
الوقوع في هذه الأمور منزلة الخروج من الدّين وبذلك تمسّك من 


قال بتحريم العينة؛ وقيل: إن دلالة الحديث على التُحريم غير 


واضحة لأنه قرن العينة بالأخذ بأذناب البقر والاشتغال بسالرع 
- وذلك غير حرم - وتوعّد عليه بالذّل وهو لا يدل على 
النُحريم ولكنْه لا يخفى ما في دلالة الاقتران من الضعفه ولا 


نسلّم أن التُوعّد بالذّلَ لا يدل على النُحريم» لأن طلب أسباب 
العة الدّينيّة وتجنب أسباب الذّلّة المنافية للدّين واجبان على كل 
لذنبو شديدء وجعل الفاعل لذلك بمنزلة الخارج من الدّين المرتدٌ 
على عقبه» وصرّحت عائشة بأنّه من امحبطات للجهاد مع رسول ' 
الله يي كما في الحديث السالف» وذلك إِنّما هو شان الكبائر. 
بَابْ ما جا في الشتبّهقات 
7- عن الثعمّان بن بَشبير أن النبي وك قَالَ: «الخلال بَيْنْ 


5 و 


وَالخرَامُ بين وَبيَهُمًا أمُورٌ مُشْتَبهَفٌ فَمَن ترك ما يَشْبْبهُ عَلَيِهِ من 
الإثم كَان لما استبان أترك» وَمَن اجيرا على مَا يَشْلكُ فيه بن 
الإثم أوثك أن يُرَاقِمَ ما استَبّاء وَلَعَاصِي حِمَى الله من يرع 
حول الميمى» يُوشِكُ أن يُرَاقعَه منْفَقَ عَلَيهِ (حم: )1١18/4‏ (خ: 
5 (م: 1699 .)1١17(‏ 

قوله: (الحَلالَ بَيْنُ) إلخ؛ فيه تقسيم للأحكام إلى ثلاثة أشسياء 
وهو تقسيم صحيحٌ) لأنْ الثثيء إِما أن ينص التتارع على طلبه 
مع الوعيد على تركه؛ أو ينص على تركه مع الوعيد على فعله 
أو لا ينص على واحدٍ منهماء فالأول: الحسلال البين والثاني: 
الحرام البيّن والثّالث: المشتبه لنفائه فلا يدرى أحلالٌ هوام 
حرامٌ؟ وما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه» لأنه إن كان في نفس 
الأمر حرامًا فقد برئ من التبعة» وإن كان حلالاً فقد استحق 
الأجر على الثّركَ لهذا القصد, لأن الأصل ملف فيه حظرٌ أو 
إباحة وهذا التنقسيم قد وافق قول من قال مسن سياتي إن المبباح 
والمكروه من المشبّهات ولكنه يشكل عليه المندوب: فإنْه لا يدخل 
في قسم الحلال البيّن على ما زعمه صاحب هذا التقسيم؛ والمراد 
بكون كل واحلر من القسمين الأؤلين بِيْنا آله عا لا يحتاج إلى بيان 
أواتما يشترك في معرفته كل أحلر وقد يردان جميعًا أي: مايدلٌ 
على الحل والحرمة؛ فإن علم المتأخر منهما فذاكء وإلا كان ما 
وردا فيه من القسم.الثّالث. 

قوله: (أمُورُ مُشتَبهَة) أي: شبّهت بغيرها مما لم يتين فحكمه 
على النْعيين زاد في رواية للبخاري «لا يَعلَمُهًا كَثِيرٌ من الناس» 
أي: لا يعلم حكمها وجاء واضحًا في روايةٍ للتَّرمذي ولفظه: «لا 
يُدرِي كَبِيرٌ مِن الناس أمِنّ الخلا هي أم مِن الْحَرَام؟ » ومفهوم 
قوله: كثيرٌ أن معرفة حكمها ممكنٌ لكن للقليل من الناس وهم 
الجتهدون. فالشبهات على هذا في حقّ غيرهم؛ وقد تق ع لحم 
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حيث لا يظهر لهم ترجيح أحد الذليلين. 

قوله: (وَالَعَاصِي حِمَى اللَّو) في روايةٍ للبخاري وغيره ألا 
إن حِمى الله تَعالَى في أرضيهٍ مَحَارمُة» والمراد بالحارم والمعاصي: 
فعل المنهي الْحرّم أو ترك المأمور الواجب. والحمى: المحمي أطلق 
المصدر على المفعول وني اختصاص التّمثِيل بالحمى نكتة» وهي 
أن ملوك العرب كانوا يحون لمراعي مواشيهم أماكن مخصبة 
يتوعٌدون من رعى فيها بغير إذنهم بالعقوبة الشّديدة: فمل لهم 
الي ل بها هو مشهورٌ عندهم؛ فالخائف من العقوبة المراقب 
لرضا الملك يبعد عن ذلك الحمى خشية أن تقع مواشيه في شيم 
منه فبعده أسلم لهء وغير الخائف المراقب يقرب منه ويرعى من 
جوانبه فلا يأمن أن يقع فيه بعض مواشيه بغسير اختياره» وريّما 
أجدب المكان الذي هو فيه ويقع الخصب في الحمى فلا يملك 
نفسه أن يقع فيه. فاللّه سبحانه هو الملك حقًا وحماه محارمه» وقد 
اختلف في حكم الشبهات فقيل: النُحريم وهو مردودٌ وقيل: 
الكراهة وقيل: الوقف وهو كالخلاف فيما قبل التشرع واختلف 
العلماء أيضًا في تفسير الشبهات فمنهم من قال: إِنها ما 
تعارضت فيه الأدلّة ومنهم من قال: إِنْها ما اختلف فيه العلماء 
وهو منتزغٌ من التّفسير الأرّل ومنهم من قال: إن المراد بها قسم 
المكروه؛ لأنْه يجتذبه جانبا الفعل والثرك» ومنهسم من قال: هي 
لمباح ونقل ابن المنير عن بعض مشايخه أنه كان يقول: المكروه 
عقبة بين العبد والحرام؛ فمن استكثر من المكروه تطرّق إلى 
الحرام» والمباح عقبةٌ بينه وبين المكروه؛ فمن استكثر منه تطرّق إلى 
المكروه ويؤيّد هذا ما وقع في رواية لابن حبّان من الزّيادة بلفظ: 
«اجِعَلُوا بُينَكُم وبين الرَام سُترَة مِن الخلال» من فَعَلَ ذلك 
اسمَيرا لِيرضِه رَدِينهه قال في الفتح بعد أن ذكر التفاسير 
للمشتبهات ال قدمناها ما لفظه: والّذي يظهر لي رجحان الوجه 
الأؤل؛ قال: ولا يبعد أن يكون كل من الأوجه مرادًاء ويختلف 
ذلك باختلاف الئاس فالعالم الفطن لا يخفى عليه تمييز الحكم فلا 
يقع له ذلك إلا في الاستكثار من المباح أو المكروه» ومن دونه تقع 
له الشبهة في جميع ما ذكر بحسب اختلاف الأحوال ولا يخفى أن 
10 ) 
الجملة أو يحمله اعتياده لارتكاب المنهي غير الحرّم على ارتكاب 
لمنهي الحرّم أو يكون ذلك لسر فيهء وهو أن من تعاطى ما نهسي 
عنه يصير مظلم القلب لفقدان نور الورع فيقع في الحرام ولو لم 


يختر الوقوع فيه» وهذا قال يكلخ: «فَمَن تَرَلكَ ما يَشْتبهُ عَلَسِهِ بن 
الإئم إلخ» واعلم أن العلماء قد عظَّموا أمر هذا الحديث فعدّوه 
رابع أربعةٍ تدور عليها الأحكام كما نقل عن ابن أبي داود 
وغيره» وقد جمعها من قال: 

عمدة الدّين عندنا كلماثت مسندات من قول خير البريّة 

اترك الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن به 

والإشارة بقوله: ازهد إلى حديث «ازهّد فِيمًا فِي أيدي 
الثاس» أخر جه ابن ماجه وحن إسناده الحافظ وصحّحه الخاكم 
عن سهل بن سعد مرفوعا بلفظ: «ازهد نِي الدُنيَا يُحَك اللّدُ 
رامد فِيمًا عند الئاس يُحِبَكَ الناس» وله شاهدٌ عند ابي نعيم 
من حديث أنس ورجاله ثقاتُ والمشهور عند أبي داود عد 
حديث ما يكم عَنَهُ فَاجِتَِيُوهُ» مكان حديث «ازهّدا المذكور 
وعد حديث الباب بعضهم ثالث ثلائةٍ وحذف الثاني وأشار ابن 
العربي أله يمكن أن ينتزع منه وحده جميع الأحكام قال القرطبي: 
أنه اشتمل على التّفصيل بين الحلال وغيره وعلى تعلق جميع 
الأعمال بالقلب» فمن هناك يمكن أن ترد جميع الأحكام إليه وقد 
اْعى أبو عمرو الذانيُ أن هذا الحديث لم يروه عن اليك غير 
الُعمان بن بشير فإ من آراد من وجو صحيح فمسأم؛ »وإن أراد 
على الإطلاق فمردود فإِنّه في الأوسط للطبرائي من حديث ابن 
عمر وعمّار» وني الكبير له من حديث ابن عبّاس» وفي الترفيت 
مهار من حديث وائلة؛ وفي أسانيدها مقاكٌ كماقال 
الحافظ 

4- ورَعَن عَطِيّة العدي أن البئ يل قَال: «لا يُبلُمْ 
المَدُ أن يَكُون من القِينَ حتّى يَدعْ ما لا باس ب حَذرًا لِمَا بهٍ 
اباس رَوَاهُ التَرَمِلرِيْ (51401). 

8- وَعَن أنْس قَال: دإن كَان البِي 5ف ليُميسبُ التمرة 
َيَقُول: لولا أي أخشى أنَا ين الصدقة م كلها" .مْتَفْقّ عَلَيهِ (حم: 
ل ا ف 

- وَعَن أبي هُرَِرَةَ قَال: قَالَ رَسُول الله وِ: «إذا 
دَعَلَ أحَدكُم عَلَى أخيهِ المسلم فَأطْمَمَه طَمَامًا فَليَاكُل ين طَابِهِ 
ولا يُسأله عَنةء وإن سَقَاهُ شترَابا من شترَابه فَليْصَرْب من ششرابم 
وَلا يَسألهُ عند روا أَحَدُ (؟/084. ْ 

0- وَعَن أنّس بن مَالِك قَالَ: إذَا دَخْلتَ عَلَى مُسَلِم لا 
ينه َكل من طَمَامِهٍ وَاشرّب مِن ششرابه ذَكَرْه البَضَارِيُ في 


1 نيل الأوطار- كتاب البيوع ل 


صّحيجه (9/ 5887). 

حديث عطيّة التُعديّ حسّنه النّرمذيُ وأخرج ابن أبي الدّنيا 
في كتاب النّقوى عن أبي الدرداء نحوه ولفظه: «نَمَامُ النّقَوَى أن 
يَعْقِيَ الله حنّى ترك مَا يَرَى أنْهُ حَلالٌ ممَشيّة أن يَكُونْ حَرَامًا' 
وعديث اني عريترة اخرجه ايضئا الطبايٌ في الأوسطة وق 
إسناده مسلم بن خالد الي ضمُّفه الجمهور وقد ونّقء قال في 
مجمع الزُوائد: وبقيّة رجال أحمد رجال الصّحيح هذه الأحاديث 
ذكرها اللصئّف رحمه الله للإشارة إلى ما فيه شبهة كحديث أنس 
ده الااحية فدعديه أبن شور رقا كر النخارو فى 
تفسير الشّبهات حديث عقبة بن الحارث في الرُضاع لقوله وَلَ: 
كيف وقد قِيل» وحديث عائشة في قصّة ابن وليدة زمعة لقوله 
كيةة: «راحتجبي مه يَا سُودَةٌ فإ التفاهر أن الأمر بللفارقة في 
الحديث الأؤل؛ والاحتجاب في الثاني لأجل الاحتياط وتوقّي 
الشبهات, وني ذلك نزاعٌ يأتي بيانه إن شاء الله تعالى قال 
الخطابي: ما شككت فيه فالورع اجتنابه؛ وهو على ثلائة أقسام: 
واجبي. ومستحبء ومكروءو فالواجب: اجتناب ما يستلزم 
ارتكاب الْحرّم والمندوب اجتناب معاملة من أكثر ماله حرام 
والمكروه: اجتئاب الرُخص المشروعة. انتهى. 

وقد أرشد الشتارع إلى اجتناب ما لا يتيقّن المرء حلّه بقوله: 
«دّع ما يربك إلى ما 
وابن حبّان والحاكم من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما 
وني الباب عن أنس عند مد وعن ابن عمر عند الطّبراني وعسن 


لا يَرِيبُكَ» أخرجه التّرمذي والنسائيُ وأحمد 


أبي هريرة وواثلة بن الأسقع ومن قول ابسن عمر وابن مسعودٍ 
وغيرهما وروى البخاري وأحمد وأبو نعيمٍ عن حسان بن أبي 
سنان البصري أحد العبّاد في زمن التابعين أنه قال: إذا شككت 
في شيء فاتركه ولأبي نعيم من وجه آخر أنه اجتمع يونس بن 
عَبِيدٍ وحسئّان بن أبي سنان فقال يونس: ما عالجت شيئًا أشد 
علي من الورع؛ فقال ان ما عاللجت شيئًا أهون علي منه قال 
كيف؟ قال حسان: تركت ما يريبني إلى ما لا يريبني فاسترحت 
قال الغزالي: الورع أقسامٌ: ورع الصّدّيقين: وهو ترك مالم يكن 
عليه بِّنةَ واضحة وورع التّقِين: وهو ترك ما لا شبهة فيه ولكن 
. يخشى أن ير إلى الحرامء وورع الصّالحين وهو ترك ما يتطرّق إليه 
احتمال التّحريم بشرط أن يكون لذلك الاحتمال موقم فإن لم 
يكن فهو ورع الموسوسين قال: ووراء ذلك ورع التشهود وهو 


ترك ما يسقط التتهادة أي: اعم من أن يكون ذلك المتروك حرامًا 


وقد أشار البخاري إلى أن الوساوس ونحوها ليست من 
الشبهات. 


فقال: باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبّهات قال في 

الفتح: هذه التُرجمة معقودة لبيان ما يكره من التْنطّم في الورع 
أبِوَابُ أحكام العيُوب 
بَابُ وُجُوبٍ تبيين العَيبٍ 

01- عن عقبة بن عَامِرِ قَالَ: مسمعت الثبي ول يَقُول: 
«الْسلِمُ أو المسليم لا يحل لِمُسلِم باع ين أخيه بيمًا ويه غيب 
إلا بَيْْهُ لَهُه رَوَاه ابن مَاجَّه (1745). 

1710- وَعَنَ وَاثْلَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ين: «لا يَجِل 
لأحَدٍ أن يي شنا إلا بين ما فيه ولا يَحِلَ لحل يَعلَمْ دبك إلا 
ينها روَاهُ أَحَد (*/ 151). 

4- ون أبي هُرَيرَة أن النِيئ يكل مَْبرَجْلٍ نيع طَمَامًا 
ادل يْدهُ فيه فإِذَا هو مبلُول قََالَ: «مّن غَْنًا فَلَيِسَ مِناء رَوَاهُ 
الْجْمَاعَةُ إلا البُضَاري وَالنْسَائِيُ (حم: 0147/7 (م: )1١7‏ 
(154) (: 407") (ث: 18816) (ه: 1174). 

لحفقة وَعَن العَدَاء بن خَالِدٍ بن هود قَالَ «كُنَبّ لي رَسُول 


الل يك كَابَا: هذا ما اشتَرَى العَدَاءٌ بن َال بن هَودَةَ من مُحَمَدٍ 


رَسُول الله يك اشتَرَى مِنهُ عَبدَا - أو أُمَةٌ - لا ذَاءَ وَلا غَائِلَةَ ولا 
خيبئة بم الَْلِم الملِم» رَوَاهُ ابن مّاجّه )١1601(‏ وَالْتْرمِِي 
(0715). 


حديث عقبة أخرجه أيضًا أحمد والدارقطني والحاكم 
والطَّرانيُ من حديث أبي شماسة عنه ومداره على يحيى بن 
أيُوب» وتابعه ابن لهيعة قال في الفتح: وإمسناده حسنٌ وحديث 
واثلة ارج ايقن ابن مابينه وابافاكم في الاستدرلا وي إسنتاده 
أحمد أبو ‏ 
قيل: إنه مجهولٌ وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا الحاكم وفيه 
فص قصّة, وادُعى أنّ مسلمًا لم يخرّجها فلم يصب وقد أخرج نحوه 
اعد والغرم ين حديك لطر وان «اعامي ليد ادي 
الحمراء والطَّبراني وابن 


وأحمد من حديث أبي بردة بن نيار والحاكم من حديث عمير بن 


جعفر الرّازي وأبو سباع والأوّل مختلف فيه والثاني 


ن حبّان في صحيحه من حديث أبن مسعود 


سعيار عن عمّه وحديث العداء أخرجه أيضًا النُسائيّ وابن 
الجارود وعلّقه البخاري. 

قوله: (لا يَحِلُ لِمُسلِمٍإِلّخ) وكذلك. 

قوله: (لا يَحِلَ لأحّدٍ.إلْخ) فيهما دليلٌ على تحريم كتم العيب 
ووجوب تبيينه للمشتري. 

قوله: (فْلَيس مِنا) لفظ مسلم: «فليس مئي» قال النُووي: كذا 
في الأصول» ومعناه ليسس من اهشدى بهديي واقتدى بعلمي 
وعملي وحسن طريقت كما يقول الرجل لولده إذا لم يرض فعله: 
لست منيء وهكذا في نظائره مثل قوله ١مَن‏ ْمَل عَلَينَا السُلاح 
فليس منا' وكان سفيان بن عبينة يكره تفسير مثل هذا ويقول 
بئس مثل القول؛ بل يمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس 
وأبلغ في الرّجر. انتهى. 

وهو يدل على تحريم الغشّ وهو مجمعٌ على ذلك. 

قوله: (العَدَاءُ) بفتح العين المهملة وتشديد الدّال المهملة أيضًا 
وآخره همزة بوزن الفمّال وهوذة هو ابن ربيعة بن عمرو بن 
عامر أبو صعصعة والعداء صحابيّ قليل الحديث أسلم بعد 

قوله: (لا دَاء) قال المطرّزي: المراد به الباطل سواءٌ ظهر منه 
شي أم لا كوجع الكبد والسُعال وقال ابن المثير: لا داء أي: 
يكتمه البائع؛ وإلا فلو كان بالعبد داء وبينه البائع كان من بيع 
المسلم للمسلم؛ ومحصله أنه لم يرد بقوله: «لا داء» نفي الداء 
مطلقًا بل نفي داء مخصوصء وهو مالم يطّلع عليه. 

قوله: (وَلا غائلة) قيل: المراد بها الإباق. 

وقال ابن بطال: هو من قولهم: اغتالني فلانٌ: إذا احتال محيلةٍ 
سلب بها مالي. 

قوله: (وَلا خيبئّة) بكسر المعجمة ويضمًّها وسكون الموحّدة 
وبعدها مثلّثة قيل: المراد: الأخلاق الخبيئة كالإباق. 

وقال صاحب العين: هي الدُنيّة وقيل: المراد الحرام كما عبر 
عن الحلال بالطّيّب وقيل: الذاء ما كان في الخلق بفتح الخاء 
والخبثة ما كان في الخلق بضمّها والغائلة: سكوت البائع عن بيان 
ما يعلم من مكروو في المبيع؛ قاله ابن العربي. 

بَابْ أن الكسب الحاوث لا ينم الرْدُ بالعَيبٍ 

01- عن عَائِشة أن «الني يه تُفنى: أن الخراج 

بالفئمان» رَوَاهُ الخَمسَةٌ (ت: 1786) (ن: 164/19): وفِي 


وَايةِ: «أن رَجْلاً ابنَاعَ غُلامًا فَاستَغَلَك نّم وَجَدَ به عَيبًا فَرَدُهُ 
بالعيبيه َقَالَ البَائِ: عُلّهُ عبدي, فَقَال النبي ل: الغَلهُ 
بِالضّمَّان» رَوَاهُ أَحَدُ (14/5) وَأبُو ذَاوْد (6:4”) وَابِنْ مَاجّه 
14 وَفِيهِ حُْجّةْ لمن يَرَى تَلَفّ العبدٍ الْشيْرى قبل القبض 
مِنْ ضمَان امشتّري) ْ 

الحديث أخرجه أيضًا الشافعيُ وأبو داود الطَّبالسِيْ وصمّحه 
التُرمِذِيُ وابن حبّان وابن الجارود والحاكم وابسن القطّان: ومن 
جملة من صحّحه ابن خزيمة كما حكي ذلك عنه في بلوغ المرام 
وحكى عنه في التلخيص أنه قال: لا يصحٌ وضمّفه البخاري» 
وهذا الحديث في سنن أبي داود ثلاث طرق: اثنشان رجالهما 
رجال الصّحيح. والثالئة قال أبو داود: إسنادها ليس بذاك ولعلُ 
سبب ذلك أن فيه مسلم بن خخاله الرّني شيخ الششافعيّ وقد 
ونه يحبى بن معين» وتابعه عمر بن علي المقدّمي وهو مثُفقٌ على 
الاحتجاج به. 1 

قوله: (إنْ الخْرَاجَ بالضّمَّانَ) المخراج: هو الدّخل والمتفعة أي: 
بملك المشتري الخراج لاما عن المبيع بضمان الأصل الذي 
عليه: أي: بسببه فالباء للسُببيّة» فإذا اشترى الرّجل أرضًا 
فاستغلها أو دايةَ فركبها أو عبدًا فاستخدمه ثم وجد به عيبا قدمًا 
فله الردُ ويستحقٌ الغلّة في مقابلة الضّمان للمبيع الذي كان علي 
وظاهر الحديث عدم الفرق بين الفوائد الأصليّة والفرعيّة. وإلى 
ذلك ذهب الثشافعيُ وفصّل مالك فقال: يستحق المشتري 
الصئوف والشعر دون الولد وفرّق أهل الرّاي والمادويّة بين 
الفوائد الفرعيّة والأصليّة فقالوا: يستحق المشتري الفرعية 
كالكراء دون الأصليّة كالولد والثْمر وهذا الخلاف إِنْما هو مع 
انفصال الفوائد عن المبيع؛ وأمّا إذا كانت منّصلة وقت اليد 
وجب ردُّها بالإجماع قيل: إن هذا الحكم مختص بمن له ملك في 
العين الي انتفسع بخراجها كالمشتري الذي هو سبب ورود 
الحديث, وإلى ذلك مال الجمهور وقالت الحنفيّة: إن الغاصب 
كالمشتري قياماء ولا يخفى ما في هذا القياسء لأنْ الملك فارق 
يمنع الإلحاق» والأولى أن يقال: إن الغاصب داخل تحت عموم 
اللُفظ» ولا عبرة بخصوص السبب كما تقرر في الأصول. 

قوله: (فَاسدَغَلُةُ) بالغين المعجمة وتشديد اللام أي: أخمذ 


نيل الأوطار- كتاب البيوع لف 


بَابْ ما جَاء في المصّرَاةٍ 

37- عن أبي هُرَيرَةَ أن ال يي قَالَ: دلا نُصّرُوا الإبل 
إن رَضِيَهًا أمسَكهاء وَإن سَخِطْهًا رَدْهَا وَصَاعًا مِن تمر مُنْفَقٌ 
عليه وللبِخَارِيْ وأبي ذَاوّه: هم اشتَرَى غَنَمَا مره ادبا 
إن رَضِيهَا أمسَكَهَا إن سسَخِطَها قفي حَلبتهَا صاعٌ من نَمر»وَهُوَ 
دَلِيلٌ عَلَى أن الصّاع مِن التمر فِي مُقَابلَة اللبّن وَأنهُ أحَدَ قِسطًا 
مِن امن وَفِي روايّة: «إذا اق أحَدَكُم لِقَحةٌ مُصَرَاة أو شَاةً 
مُصِرَاة فهو بخَير النظرَين بَعدَ أن يَحلِبَهًا إِمًا هي إلا فَليَرْدهَا 
وضاعا من تمه رَوَاُ مُسلِمٌ رْمُوَّدلِيل على أنه يُسبِك غير 
أرش» وَفِي روايَة: «مّن اشْتَرَى مُصِرَاةٌ فَهُوَ مِنها بالخيّار ده َم 
إن شاءً أمسَكهاء وَإن شاءً رَدْهَا وَمَعَهَا صاعًا مِن تمر لا سّمراء» 
رو الماع إلا البخَارِي (حم: 1177/1 (خ: 14ر1 
(5؟و8؟) (د: 41:6") (ت: ١ه‏ لو1ه؟7١)‏ (ن: ا 8ه ؟7) 
ذلك اخرفقة 

4- وَعَن أبي عُتِمَانْ النْهِدِي قَالَ: قَالَ عبد اللّهِ: هن 
التق معدل ادها فَليرْدُ مَعَهَا صاعًاه رَوَاه البُخَاري 
(7144و154١)‏ وَالبَرقَانِي عَلَى شَرطِه وَزَادَ: مِن تمر. ش 

قوله: (لا نُصَرُوا) بضمٌ أؤّله وفتح الصّاد المهملة ع الراء 
المشئدة من صريت اللّن في الضرع إذا جمعته» وظنٌ بعضهم أنه 
من صررتء فقيّده بفتح أوّله وضم ثانيه قال في الفتح: والأول 
اصح قال: لأنْه لو كان من صرّرت لقيل: مصرورة أو مصرّرة لا 
مصرًاة» على أنه قد سمع الأمران ني كلام العرب ثم استدل على 
ذلك بشاهدين عربيين ثم قال: وضبطه بعضهم بضم أله وفتح 
ثانيه بغير واو على البناء للمجهولء والمشهور الأوّل. انتهى. 

قال النثافع”: النُصرية هي ربط أخلاف الثاة أو الثّاقة وترك 
حلبها حى يجتمع لبنها فيكثر فيظن المشتري أن ذلك عادتها 
فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها. 

وأصل النّصرية حبس الماء يقال منه: صرّيت الماء: إذا حبسته. 
قال أبو عبيدة وأكثر أهل اللّغة: النُصرية: حبس اللَّن في الفرع 
حتّى يجتمع وإنْما اقتصر على ذكر الإبل والغدم دون البقر, لأنّ 
غالب مواشيهم كانت من الإبل والغنم والحكم واحدٌ خلانا 
لداود. 

قوله: (فَمَنْ ابنَاعَهَا بَعدَ ذَلِكَ) أي: اشتراها بعد التّصرية. 


قوله: (بَعد أن يَحلِبَهَا) ظاهره أن الخيار لا يثبت إلا بعد 
الحلب والجمهور على أنه إذا علم بالنُصرية ثبت له الخيار على 
الفور ولو لم يحلب لكن ا كانت التّصرية لا يعرف غالبها إلا بعد 
الحلب جعل قيدًا في ثبوت الخيار. 

قوله: (إن رَضِيّهًا أمسَكَهَا) استدلُ بهذا على صحّة بيع 
المصراة مع ثبوت الخيار. 

قوله: (وَصاعًا مِن تّمر) الواو عاطفة على الفتمير في ردّماء 
ولكنّه يعكّر عليه أن الصماع مدفوعٌ ابنداءً لا مردودٌ ويمكن أن 
يقال إن مجازٌ عن فعل يشمل الأمرين نحو سلّمها أو ادفعها كما 
في قول الشاعر: علفتها تبنا وماءً باردًا أي: ناولتها ويمكن أن 
يقدر فعلٌ آخر يناسب المعطوف أي: ردّها وسلّم» أو أغط صاعًا 
من تمر كما قيل: إن التّقدير في قول الشتاعر المذكور: وسقيتها ماءٌ 
باردًا وقيل: يجوز أن تكون الواو بمعنى مع» ولكنه يعكّر عليه 
قول جمهور النحاة: إِنْ شرط المفعول معه أن يكون فاعلاً في 
المعنى نحو جئت أنا وزيدًا وقمت أنا وزيدًاء نعم جعله مفعولاً 
معه صحيحٌ عند من قال مجواز مصاحبته للمفعول به وهم 
القليل» وقد استدل بالتتنصيص على الصّاع من الثّمر على أنه لا 
يجوز رد الل ولو كان باقيًا على صفته لم يتغيّر ولا يلزم البائع 
قبوله لذهاب طراوته واختلاطه بما تجدّد عند المشتري. 

قوله: (لِقحَةٌ) هي الناقة الحلوب أو الَتىي نتجت. 

قوله: (ثَلاثّة أيّامٍ) فيه دليل على امتداد الخيار هذا المقداره 
فتقيّد بهذه الرواية الرُوايات القاضية بأل الخيار بعد الحلب على 
الفور كما في. 

قوله: ابَعدَ أن يَحَلِبّهًاء وإلى هذا ذهب الثشافعي والمادي 
والثاصر وذهب بعض الشافعيّة إلى أن الخيار على الفور وحملوا 
رواية اثلاث على ما إذا لم يعلم أنّْها مصرّاة قبل الثلاث قالوا: 
وإنْما وقع التنصيص عليهاء لأنّ الغالب أنه لا يعلم بالصرية 
فيما دونها واختلفوا في ابتداء الشلاث فقيل: من وقت بيان 
النُصرية» وإليه ذهبت الحنابلة وقيل: من حين العقدء وبه قال 
الشافعي' وقيل: من وقت التُُرّق قال في الفتح: ويلزم عليه أن 
يكون الفور أوسع من النّلاث في بعض الصّوره وهو ما إذا تأخر 
ظهور التُصريح إلى آخر الثلاث؛ ويلزم عليه أن تحسب المة قبل 
التُمكٌن من الفسخ؛ وأن يفوت المقصود من النُوسيع بالمدة انتهى. 

قوله: (ين تمر لا سّمرَاء) لفظ مسلم وأبي داود: «ين طَعَامٍ 


لا سَمرَاة؛ وينبغي أن يحمل الطّعام على الثّمر المذكور في هذه 
الرُواية وفي غيرها من الرٌوايات ثم لا كان المنبادر من لفظ 
الطّعام: القمح؛ نفاه بقوله: (لا سّمرَاءً) ويشكل على هذا الجممع 
ما في رواية للبرّار بلفظ: «صَاعٌ مِن بر لا سَمرَاة» وأجيب عن 
ذلك بأنه يحتمل أن يكون على وجه الرُواية بالمعنى ا ظنٌ 
الراوي أن الطّعام مساو للبرٌ عبّر عنه بالبرَ لأن المتبادر من 
الطعام اليك كما سلقن في القطرة ويشكل على ذلك انمع ايفين 
ما في مسند أحمد بإسنادٍ صحيح كما قال الحافظ عن رجل من 
الصّحابة بلفظ: «صاعًا من طَمَام أو صاعًا مين ثمرِ؟ فإ النُخيير 
يقتضي المغايرة وأجاب عنه في الفتح باحتمال أن يكرن شكًا من 
الراوي والاحتمال قادح في الاستدلال. فينبغي الرُجوع إلى 
الرُوايات التي لم تختلف ويشكل أيضًا ما أخرجه أبو داود من 
حديث ابن عمر بلفظ: «رُدْهَا وَرُدُ مَعَهَا مِعل أو مِثلي لَبَنِهًا 
قمحًاء وأجاب عن ذلك الحافظ بأن إسناد الحديث ضعيفٌ قال: 
وقال ابن قدامة: إِنْه متروك الظاهر بالاتّفاق. 

قوله: (مُحَفْلَة) بضم الميم وفتح الحاء المهملة والفاء المشائدة 
من التحفيل وهو التجميع قال أبو عبيدة: سمت بذلك لكون 
اللْن يكثر في ضرعهاء وكلُ شيء كثرته فقد حفّاته. 

تقول: ضرعٌ حافل: أي: عظيم واحتفل القوم إذا كثر جمعهم» 
ومنه سمي المحفل. 

وقد أخذ بظاهر الحديث الجمهرر قال في الفتح: وأفتى به ابن 
مسعوجٍ وأبو هريرة ولا لمحالف هما في الصّحابة وقال به من 
التابعين ومن بعدهم من لا يحصى عدده ولم يفرّقوا بين أن يكون 
اللْبن الذي احتلب قليلاً كان أو كثيرًاء ولا بين أن يكون الثمر 
قوت تلك البلد أم لا وخالف في أصل المسألة أكثر الحنفيّة وفي 
فروعها آخرون أمًا الحنفيّة فقالوا: لا يرد بعيب النُصرية ولا يجب 
رد الصّاع من التّمر وخالفهم زفر فقسال بقسول الجمهور» إلا أنه 
قال: : عيْرٌ بين صاع من من الشمر أو نصف صاع من بسر. . وكذاقال 
ابن أبي ليلى وأبو يوسف في رواية إلا أنْهما قالا: لا يتعيّن صاع 
التمر بل قيمته وني رواية عن مالك وبعض التثافعيّة كذلك» 
ولكن قالوا: يتعيّن قوت البلد قياسًا على زكاة الفطر وحكى 
البغوي أنه لا خلاف في مذهب الشافعيّة اهما لو تراضيا بغير 
الثم من قوس أو غيره كفى وأثبت ابن كيج الخلاف في ذلك 
وحكى الماورديُ وجهين فيما إذا عجز عن الثّمر هل يلزمه قيمته 


ببلده أو بأقرب البلاد الى فيها النّمر إليه وبالثاني قالت الحنابلة. 
انتهى. 

كلام الفتح والادوية يقولون: إن الواجب ردٌ لبن إن كان 
باقيّا وإن كان تالفا فمثله وإن لم يوجد المثل فالقيمة وقد اعتذر 
الحنفيّة عن حديث المصرّاة بأعذار بسطها صاحب فتح الباري 
رقن إل ما تدك باعصبار ونيد لية تالا تر عن ضائدة 
العذر: الأول: الطّعن في الحديث بكون راويه أبا هريرة قالوا: وم 
يكن كابن مسعودٍ وغيره من فقهاء الصّحابة فلا يؤخذ بما يرويه 
إذا كان تخالمًا للقياس الجلي» وبطلان هذا العذر أوضح من أن 
يشتغل ببيان وجهه فإنُ أبا هريرة رضي الله عنه من أحفظ 
المتحابة وأكثرهم حديئًا عن رسول الله يق إن لم يكن احفظهم 
على الإطلاق وأوسعهم روايةً لاختصاصه بدعاء رسول الله يلك 
له بالحفظ كما ثبت في الصّحيحين وغيرهما في قصّة بسطه لردائه 
بين يدي رسول الله بكلِ ومن كان بهذه المنزلة لا ينكر عليه تفرده 
بشيء من الأحكام النشرعيّة وقد اعتذر رضي الله عنه عن تفرّده 
بكثير ما لا يشاركه فيه غيره بما ثبت عنه في المتحيح مسن قوله 
إن أصحابي من المهاجرين كان يشغلهم الصّفق بالأسواق» 
وكنت ألزم رسول اللّه يك فاشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا 
وأيضًا لو سلم ما ادُْعوه من أنّه ليس كغيره في الفقه لم يكن ذلك 
قادسًا في الذي يتفرد به» لأن كثيرًا من الشتريعة بل أكثرها واردٌ 
من غير طريق المشهورين بالفقه من الصّحابة فطرح حديث أبي 
هريرة يستلزم طرح شطر الدّين» على أن أبا هريرة لم ينفرد برواية 
هذا الحكم عن رسول الله ل بل رواه معه ابن عمر كما أخرج 
ذلك من حديثه أبو داود والطَّبراني وانسٌ» كما أخرج ذلك من 
حديثه أبو يعلى وعمرو بن عوفه المزني» كما أخرج ذلك عنه 
البيهقي ورجل من الصّحابة لم يسم كما أخرجه أحمد بإسنادٍ 
صحيح وابن مسعودٍ كما أخرجه الإسماعيلي وإن كان قد خالفه 
الأكثر» ورواه مؤقوفًا عليه كما فعله البخاريُ وغيره وتبعهم 
المصنّف» ولكنٌ تخالفة ابن مسعوج للقياس الجلي مشسعرة بثبوت 
حديث أبي هريرة قال ابن عبد الب ونعم ما قال: إن هذا الحديث 
جم على تله رنيونه قر اسهة اللقاراعتن ستو وطلاب 
بأشياء لا حقيقة لها. 

العذر الثاني من أعذار الحنفيّة الاضطراب في متن الحديث 
قالوا: لذكر التّمر فيه تارة والقمح أخرى والذَّبن أخرىء واعتبار 


الماع تارة والمثل أو المثلين أخرى وأجيب بأن الطّرق المحيحة 
لا اختلاف فيها والفتّعيف لا يعل به الصحيح. 

العذر الثالث: أنه معارضٌ لعموم قوله تعالى: طون عَاقَبِتم 
َمَائيُوا بوثل ما عُوقِيتُم بو4» وأجيب انه من ضمات امتلفنات لا 
العقوبات» ولو متك كول فقت القصرها فالصّاع مثلٌ لأنه 
عوض المتلف وجعله تخصوصا بِالثّمر دفعًا لجار ولو سلّم 
عدم صدق المثل عليه فعموم الآية مخصّص بهذا الحديث أمّا على 
مذهب الجمهور فظاهرٌ وأمّا على مذهب غيرهم فلأه مشهورٌ 
وهو صالمح لتخصيص العمومات القرآنيّة. 

العثر الرابع: أن الحديث منسوخ وأجيب بن النسخ لا ينبت 
بمجرد الاحتمالء» ولو كفى ذلك لردٌ من شاء ما شاء واختلفوا في 
تعيين الناسخ فقال بعضهم: هو حديث ابن عمر عند ابن ماجه 
في النْهي عن بيع الدين بالئين» وذلك؛ لأنْ لبن المصرّاة قد صار 
دينًا في ذمة المشتري: فإذا ألزم بصاع من تمر صار دينًا دين كذا 
قال الطّحاوي وتعقّب أن الحديث ضعيف بانّفاق الْحدثئين ولو 
سلمت صلاحيته فكون ما نحن فيه من بيع الدّين بالدين ممنوعًٌ» 
أنه يرد الماع مع المصراة حاضرً إلا نسيثة من غير فرق بسين أن 
يكون الل موجودًا أو غير موجودء الوككام سوسم القن 
بالذين فحديث الباب مخصّصُ لعموم ذلك النهيء لأنه أاخصُ 
منه مطلقًا وقال بعضهم: إِنْ ناسخه حديث: د«الخَرَاج بالضْمَان» 
وقد تقدّم وذلك: لأن اللّن فضلة من فضلات الثّاة ولو تلفت 
لكانت من ضمان المشتري فتكون فضلاتها له واجيب بأن 
المغروم هو ما كان فيها قبل البيع لا الحادث وأيضًا حديث 
الخراج بالفّمان بعد تسليم شموله لحل التزاع عام خصوص 
بحديث الباب فكيف يكون ناسحًا؟ وأيضًا لم ينقل تاخره والنسخ 
لا يتم بدون ذلك» ثم لو سلّمنا مع عدم العلم بالناريخ جواز 
المصير إلى التُعارض» وعدم لزوم بناء العام على الخناص لكان 
حديث الباب أرجح لكونه في الصحيحين وغيرهما ولتأيّده بما 
ورد في معناه عن غير واحد من الصحابة. 

وقال بعضهم: ناسخه الأحاديث الواردة في رفع العقوبة 
بالمال هكذا قال عيسى بن أبان وتعقّبه الطّحاويٌ أن التتصرية 
إنْما وجدت من البائع» فلو كان ذلك من الباب لكانت العقوبة 
لهء والعقوبة في حديث المصرًاة للمشتري فافترقاء وأيضًا عموم 
الأحاديث القاضية بمنع العقوبة بالمال على فرض ثبوتها 


خضوصة بحديت الضكاة وقد قذنا البحت فالشادسع الال 
مبسوطًا في كتاب الرّكاة وقال بعضهم: ناسخه حديث «البِيّعمَان 
بالخيار ما لم يفراه وقد تام وبذلك أجاب محمد بسن شجام 
ووجه الدّلالة أن الفرقة قاطعة للخيار من غير فرق بين المصرًاة 
وغيزها وابجزت باله النقة ل يتتنون خبار الجلس كما سلاف 
فكيف يحتجُون بالحديث المثبت له وأيضمًا بعد تسليم صحّة 
احتجاجهم به هو مخصّصٌ بحديث الباب» وأيضًا قد أثبتوا خيار 
العيب بعد انرق وما هو جوابهم فهو جوابنا. 

العذر الخامس: أن الخبر من الآحاد وهي لا تفيد إلا الظنٌ 
وهو لا يعمل به إذا خالف قياس الأصولء وقد تقرر أن المثلي 
يضمن بمثله؛ والقيميُ بقيمته من أحد النقدين؛ فكيف يضمن 
بالنّمر على الخصوص؟ وأجيب بان التُوقُف في خبر الواحد إِنْما / 
هو إذا كان تخالفًا للأصول لا لقياس الأصولء والأصول: 
الكتتاب والسّنّة» والإجماع والقياس. والأوّلان هما الأصلء 
والآخران مردودان إليهماء فكيف يردُ الأصل بالفرع؟ ولو نكم 
أن الآحادي يتوقّف فيه على الوجه الذي زعموا فلا اقل لهذا 
الحديث الصّحيح من صلاحيته تخصيص ذلك القياس المدّأعى 
وقد أجيب عن هذا العذر بأجوبةٍ غير ما ذكرء ولكنْ أمثلها ما 
ذكرناه ومن جملة ما خالف فيه هذا الحديث القياس عندهم أن 
الأصول تقتضي أن يكون الضّمان بقدر التالف وهو مختلفُ وقد 
قدّر هاهنا بمقدار معيّن وهو الصصّاع وأجيب بمنع التُعميم في جميع 
الضمرنات فإ الوضحة أرشها تكد مع اغفلاتها بالكتير 
والصغرء وكذلك كثير من الجنايات والغرة مقدرة في الجنين مع 
اختلافه والحكمةفي تقدير الفّمان هاهنا بمقدار واحدرٍ لقع 
التُشاجر اغا قد اتجلط الى اتقادت يقد العقد بالذين الرجود 
قبله» فلا يعرف مقداره حبّى يلم المشتري نظيره والحكمة في 
التّقدِير بالنّمر أنه أقرب الأشياء إلى النِّنَء لأنّه كان قوتهم إذ ذاك 
كالتّمر ومن جملة ما خالف به الحديث القياس عندهم أنه جعل 
الخيار فيه ثلانّاء مع أن خيار العيب لا يقدّر بالتلاث» وكذلك 
خيار الرّؤية وامجلس وأجيب بأنه حكم المصرًاة انفرد بأصله عن 
مائله فلا يستغرب أن ينفرد بوصفه يخالف غيره. وذلك لأنْ هذه 
المة هي الت يتين بها لبن الغررء بخلاف خيار الرّؤية والعيب 
والمجلس فلا يحتاج إلى مدّةٍ ومن جملة ما خالف به القياس عندهم 


أله يلزم من الأخذ به الجمع بين العوض والمعرّض فيما إذا كان 


قيمة الشّاة صاعًا من تمر فإنْها ترجع إليه مع الصّاع الذي هو 
مقذار تمتها واجيب باد التّمرغوضن اللّنِ لا حوض الكاة فد 
يلزم ما ذكر ومن جملة ما خالف به القياس عندهم أنه إذا استردٌ 
مع الثاة صاعًاء وكان ثمن الثناة صاعًا كان قد باع شاةً وصاعًا 
بصاع فيلزم الرّبا وأجيب بان الرّبا إنْما يعشبر في العقود لا في 
الفسوخ؛ بدليل أنهما لو تبايعا ذهبًا بفضٌةٍ لم يجز أن يتفرقا قبل 
القبض ولو تقايلا في هذا العقد بعينه جاز التَفُرق قبل القبض 
ومن جملة المخالفة أنه يلزم من الأخذ به ضمان الأعيان مع بقائها 
فيما إذا كان اللّبن موجودًا وأجيب بأنّه تعذر رده لاختلاطه 
باللّن الحادث وتعدّر تمييزه فأشبه الآبق بعد الغصب فإنّه يضمن 
قيمته مع بقاء عينه لتعذّر ردّه ومنها أنه يلزم من الأخذ به إثبسات 
الرّدُ بغير عيبو ولا شرط وأجيب بن أسباب ارد لا تتبحصر في 
الأمرين المذكورين بل له أسبابٌ كثيرة» منها الرَدُ بالنُدليسء وقد 
أثبت به الشارع الرّدْ في الرُكبان إذا تلقّفوا كما سلف ولا يخفى 
على منصفب أن هذه القواعد التي جعلوا هذا الحديث مالفا لها 
لو سكم أنها قد قامت عليها الأدلّة لم يقصر الحديث عن 
الصلاحية لتخصيصهاء فيا لله العجب من قوم يبالغون في الحاماة 
عن مذاهب أسلافهم وإيثئارها على السّئّة المطهّرة المريحة 
المتحيحة إلى هذا الحد الذي يسرٌ به إبليس وينفق في حصول 
مثل هذه القضيّة - التي قل طمعه في مثلها لا سيّما من علماء 
الإسلام - النفس والنفيس؛ وهكذا فلتكن ثمرات التّمذهبات 
تقليد الرجال في مسائل الحرام والحسلال العذر السّادس: أنّ 
الحديث محمولٌ على صورة مخصوصةٍ وهي ما إذا اشترى شاة 
بشرط أنْها تحلب مثلاً خمسة أرطال وشرط فيها الخيار فالشرط 
فاسدٌ» فإن اثفقا على إسقاطه في م الخيار صمح العقد؛ وإن لم 
يتفقا بطل» ووجب رد الصاع من التمرء لأنه كان قيمة اللّبن 
يومئلر وأجيب بأن الحديث معلّقٌ بالنُصرية» وماذكروه يقتضي 
تعليقه بفساد النشرط سواءٌ وجدت تصرية أم لا فهو تاويلٌ 
متعسّفٌ وأيضًا لو سلّم أن ما ذكروه من جملة صور الحديث» 
فالقصر على صورة معيّنةٍ هي فردٌ من أفراد الذليل لا بد من 
إقامة دليلٍ عليه قال في الفتح: واختلف القائلون بالحديث في 
أشياء منها لو كان عانًا بالنّصرية هل يثبت له الخيار؟ فيه وجةٌ 
للثافعيّة قال: ومنها لو صار لبن المصراة عادة واستمرٌ على كثرته 
هل له الرّهُ؟ فيه وجةٌ لهم أيضًا خلامًا للحنابلة في المسالتين ومنها 


لو تصرّت بنفسها أو صرّاها المالك لنفسه ثم بدا له فباعهاء فهل 
يثبت ذلك الحكم؟ فيه خلافٌ» فمن نظر إلى المعنى أثبته؛ لأنّ 
العيب يثبت الخيار ولا يشترط فيه تدليسء ومن نظر إلى أن حكم 
التصرية خارج عن القياس خصّه بمورده وهو حالة العمدء فإِن 
النهي نما يتناوها فقط ومنها لو كان الضترع مملوءًا لحمًا فظنه 
المشتري لبنًا فاشتراها على ذلك ثم ظهر له أنه لحمٌ هل يثبت له 
الخيار؟ فيه وجهان حكاهما بعض المالكيّة ومنها لو اشترى غير 
مصرَاةٍ ثم اطّلع على عيس بها بعد حلبهاء نقد نص الشافمي 
على جواز الرّدٌ انا لأنْه قليلٌ غير معتنى بجمعه وقيل: يرد بدل 
الل كالمصراة وقال البغوي: يرد صاعًا من تمر. انتهى. 

والظاهر عدم ثبوت الخيار مع علم المشتري بالتُصرية لانتفاء 
الغرر الذي هو السسّبب للخيار وأمّا كون سبب الغرر حاصلاً من 
جهة البائع فيمكن أن يكون معتيرًا لأن حكمه وَكِ بثبوت الخيار 
بعد النهي عن النُصرية مشعرٌ بذلك وأيضًا المصرًاة المذكورة في 
الحديث اسم مفعول؛ وهو يدل على أن النُصرية وقعت عليها 
من جهة الغيرة لآنا اسم المفعول هو لمن نوقع عليه فسل الفناظلة 
ويمكن أن لا يكون معتبرًاء لأن تصري الذائة من غير قصد. 
وكون ضرعها ممتلا الحمًا يحصل به من الغرر ما يحصل بالنصريسة 
عن قصدٍ فينظر قال ابن عبد اليرّ: هذا الحديث أصل في النهي 
عن الغش وأصل في ثبوت الخيار لمن دلّس عليه بعيبه وأصل في 
أنه لا يفسد أصل البيع وأصلٌ في أن مدة الخبار ثلاثة يام واصل 
في تحريم النُصرية وثبوت الخيار بها. 

بَابُ النهي عَن التسعير 

45- عن أنْس قَالَ: غلا السّعرُ عَلَى عَهدٍ رَسُول الله كله 
قَقَالُوا: يا رَسُولَ الل لو مَعْوتَ ؟ فقال: «إن الله مُرَ القَابيض 
البامبط الرّازق المسعرُ وني لارجُو أن ألقى الله عَرْ رَجَلَ رلا 
يَطيِْي أحَد بمَظلِمةٍ ظلَمنها َه في ذم وَلامَال؛ رَوَاهُ الْحَمسَةٌ 
إلا النسَائِي وَصّحْحَهُ التَرمِِيُ (حم: 0181/7 (2: 8401) 
رت:4١7"1١)‏ (ه: ,/)57510١‏ 

الحديث أخرجه أيضًا الدّارمي والبزار وأبو يعلى قال الحافظ: 
وإسناده على شرط مسلم وصسّحه أيضًا ابسن حبّان وفي الباب 
عن أبي هريرة عند أحمد وأبي داود قال: «جَاء رَجَلَ فقال: يَا 
رَسُولَ الله سَعْر. فَقَال: دبل أدعُوا الله تُمّ جَاء آخْرٌ فَقَالَ: يَا 
رَسُولَ الله سَعْر. فَقَالَ: بل اللَّهُ يَخْفِض وَيَرِفَمٌ» قال الحافظ: 
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وإسناده حسنٌّ وعن أبي سعيدٍ عند ابن ماجه والبزّار والطّبراني' 
نحو حديث أنس ورجاله رجال الصحيح؛ وحمئنه الحافظ وععن 
علي رضي الله عنه عند السبزار نحوه. وعن ابن عباس عند 
الطّراني في الصّغير وعن أبي جحيفة عنده في الكبير. 

قوله: (لُو سّمّرت) النُسعير: هو أن يأمر السلطان أو نوابه أو 
كل من ولي من أمور المسلمين أمرًا أهل السُوق أن لا يبيعوا 
امتعتهم إلا بسعر كذاء فيمنعوا من الرٌيادة عليه أو النقصان 

قوله: (الْمسَعَرُ) فيه دليلٌ على أن المسعّر من أسماء اللّه تعالى» 
وأنها لا تنحصر في النّسعة والنّسعين المعروفة وقداستدلٌ 
بالحديث ومسا ورد ني معناه على تحريم النُسعير وأنّه مظلمة 
ووجهه أن الئاس مسلْطون على أموالهم» والتتسعير حجرٌ عليهم» 
والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين ولس نظره في مصلحة 
المشتري برخص الثُمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير 
الثُمن وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد 
لأنفسهم. وإلزام صاحب السّلعة أن يبيع بما لا يرضى به منافو 
لقوله تعالى: «إلا أن تَُونْ بِجَارَة عن ترا ضٍ» وإلى هذا ذهب 
جمهور العلماء وروي عن مالك أنه يجوز للؤمام النسعير 
وأحاديث الباب تردُ عليه وظاهر الأحاديث أنّه لا فرق بين حالة 
الغلاء وحالة الرأخصء ولا فرق بين الجلوب وغيره. وإلى ذلك 
مال الجمهور وفي وجهٍ للششافعيّة جواز النُسعير في حالة الغلاء 
وهو مردودٌ وظاهر الأحاديث عدم الفرق بين ما كان قونًا 
للآدمي ولغيره من الحيوانات وبين ما كان من غير ذلك من 
الإدامات وسائر الأمتعة وجوّز جماعة من متأخّري أئمّة الرّيديّة 
جواز النسعير فيما عدا قوت الآدميّ والبهيمة كما حكى ذلك 
عنهم صاحب الغيث وقال شارح الأثمار: إن التُسعير في غير 
القوتين لعلّه انّماق» والنّخصيص يحتاج إلى دليل والمناسب 
الملغي لا يتتهض لتخصيص صرائح الأدلّة» بل لا يجوز العمل به 
على فرض عدم وجود دليل كما تقرّر في الأصول. 

بَابْ ما جَاءً في الأحتكار 

- عن سعِياو بن الْسَيّبِ عن مَعمَرٍ بن عَبِدٍ الله 
العَدَوِي أن نبي كل قَال: دلا يَحَتَكِرُ إلا اط :ركان سَعِيدٌ 
يَحتَكِرٌ الريتَ رَرَاهُ أحمَدُ (5/ 4٠١‏ ) وَمُسِلِمٌ (ه عه 
1440). 


-0١‏ وَعَن مَعقلٍ بن يَسَارِ قَالَ: قَالَ رْسُولْ الله يكِ: «مَن 
معي فيء من اسثار المي لتعلئة عليهم كان أحَنا على 
الله أن خ 5 الا يُومَ القِيَامَة» (حم: ا 

7- وَعَن أبي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ل: «من 
احتَكْرَ حُكرَةٌ يُرِيدُ أن يُعْلِيَ بهًا عَلَى المسلمين فَهُْرَ خَاطِئ» 
رَوَاهُمًا جد (؟/01”). 

417- ورَعَن عُمَرَ قَالَ: سَمِعت النبئ و يَقُول: «مّن 
احتَكْرٌ عَلَى الْسلِمِينَ طَمَامَهُم ضَرَبَُ الله باجام والإفلاس» رَوَاه 
ابن مَاجَه (164١5؟).‏ 

حديث معمر أخرجه أيضًا التَرمذيُ وغيره.وحديث معقل 
أخر جه الطبراني* في الكبير والأوسط. وفي إسناده زيد بن مرّة 58 
المعلّى قال في مجمع الروائد: ولم أاجد من ترجمه؛ ويقيّة رجاله 
رجال الصّحيح؛ وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا الحاكم وزاد 
وقد بَرِنَتَ منه ذم اللّوه.وني إسناد حديث أبي هريرة أبو معشرٍ 
وهو ضعيفٌ وقد ودّق وحديث عمر في إسناده الحيشم بسن رافم 
قال أبو داود: روى حديثًا منكرًا قال الذّهي: هو الذي خراجه 
ابن ماجه؛ يعنى: هذاء وفي إسناده أيضًا أبو يحيى المكَيُ وهو 
مجحهول ولبقيّة أحاديث الباب شواهد: منها حديث ابن عمر عند 
ابن ماجه والحاكم وإسحاق بن راهويه والدارمي وأبي يعلى 
والعقيلي في الضعفاء بلفظ: «الْجَالِبْ مَرِرُوق» وَالْحتَكِرٌ مَلعُونُ» 
وضعف الحافظ إسناده ومنها حديث آخر عند ابن عمر أيضًا عند 
أحمد والحاكم وابن أبي شيبة والبزّار وأبي يعلى بلفظ: «من 
احتَكرَ الطَّمَامٌ أربَعِين ليله فَقَد بَرئ مين الله وبر اللَّهُ ينه زادَ 
الحَاكِم «رَأَيمًا أهل عَرصةٍ اف فيهم امرؤ جَابِعٌ فقد بَرِْت 
منهُم ِمةُ اللو وق إسناده أصبغ بن زيدٍ وكثير بن ميرّة والأوّل 
غتلف فيه والثاني قال ابن 0 : إنْه جهولٌ وقال غيره: معروفٌ» 
وونّقه ابن سعلر وروى عنه جماعة واحتيٌ به النُسائيّ قال الحافظ: 
ووهم ابن الجوزي فأخرج هذا الحديث في الموضوعات وحكى 
ابن أبي حاتم عن أبيه أنه منكرٌ ولا شك أن احاديث الباب 
تنتهض بمجموعها للاستدلال على عدم جواز الاحتكار ولو 
فرض عدم ثبوت شيء منها في الصحيح فكيف وحديث معمرٍ 
المذكور في صحيح مسلمٍ والنُصريح بان امحتكر خاطئٌ كافر في 
إفادة عدم الجواز» لأنّ الخاطئ: المذنب العاصي وهو اسم فاعل 
من خطئ بكسر العين وهمز اللام خطأ بفتح العين» وكسر الفاء 


الال نيل الأوطار - كتاب البيوع 


وسكون العين إذا أثم في فعله» قاله أبو عبيدة» وقال: سمعت 
الأزهري يقول: خطئ إذا تعمّدء وأخطأ إذا لم يتعمّد. 

قوله: (بعُظم) بضمٌ العين المهملة وسكون الظّاء المعجمة: 
أي: بمكان عظيم من الثار. 

قوله: (حُكرَةٌ) بضمٌ الحاء المهملة وسكون الكاف وهي حبس 
السلع عن البيع وظاهر أحاديث الباب أن الاحتكار حرم من غير 
فرق بين قوت الآدميّ والدُوابٌ وبين غيره. 

اتروع بلفظ: «الطْمام» في بعض الرّوايات لايصلح 
لتقيبد بقيّة الروايات المطلقة؛ بل هو من التنصيص على فرهو من 
الأفراد التي يطلق عليها المطلق» وذلك لأنْ نفي الحكم عن غير 
الطّعام نما هو لمفهوم اللّقَب وهو غير معمول به عند الجمهوره 
وما كان كذلك لا يصلح لإنّقييد على ما تقرّر في الأصول 
وذهبت الشتافعيّة إلى أن الحم إنّما هو احتكار الأقوات خاصّة لا 
غيرها ولا مقدار الكفاية منهاء وإلى ذلك ذهبت الهادويّة قال ابن 
رسلان في شرح المنن: ولا خلاف في أن ما يدّخره الإنسان من 
قوسم وما يحتاجون إليه من سمن وعسل وغير ذلك جائرٌ لا بأس 
به. انتهى. 

ويدلُ على ذلك ما ثبت «أن لبي يك كان يُعطِي كل وَاحِدَةٍ 
مِن زُوجَاتِهِ انه وَسق مِن بره قال ابن رسلان في شرح السنن: 
وقد دقان رَسُول الل و يَدْخِرُ لأهله توت سَلبِهم من تُمرٍ 
َو قال أبو داود؛ قيل لسعيار يعني: ابن السب فإِذك ممتكر 
قال ومعمرٌ كان يجتكر. 

وكذا في صحيح مسلم قال ابن عبد الب وآخرون: إنْما كانا 
يحتكران الرّيتء وحملا الحديث على احتكار القوت عند الحاجة 
إليه» وكذلك حمله الثشافعيُ وأبو حنيفة وآخرون ويدلُ على 
اعتبار الحاجة وقصد إغلاء السعر على المسلمين. 

قوله في حديث معقل «مّن دل فِي شّيء مِن أسغار 
المسلِمين لِيُعلِيَهُ عَلَيهِم».وقوله في حديث أبي هريرة: ايُرِيِدُ أن 
يُعْلِي بهًا عَلَى المسلِمِين» قال أبو داود: سألت أحمد ما الحكرة؟ 
قال: ما فيه عيش النّاس: أي: حياتهم وقوتهم, وقال الأشرم: 
سمعت أبا عبد الله يعني: أحمد بن حنبل يسال عن أي شيءٍ 
. الاحتكار؟ فقال: إذا كان من قوت الناس فهو الذي يكره وهذا 
قول ابن عمر وقال الأوزاعي: المحتكر من يعترض الوق أي: 
ينصب نفسه للتٌّردٌد إلى الأسواق ليشتري منها الطّعام الَّذي 


يحتاجون إليه ليحتكره قال الستبكي: الذي ينبغي أن يقال في ذلك 
أنه إن منع غيره من الشراء وحصل به ضيقٌ حرم وإن كانت 
الأسعار رخيصة وكان القدر الذي يشتريه لا حاجة بالناس إليه 
فليس لمنعه من شرائه وادّخاره إلى وقت حاجة الثاس إليه معنى 
قال القاضي حسينٌ والروياني: وربّما يكون هذا حسنة؛ لأنْه ينفع 
به الناس وقطع الحاملي في المقنع باستحبابه قال أصحاب 
الشافعي: الأولى بيع الفاضل عن الكفاية قال السبكي: أمّا 
إمساكه حالة استغناء أهل البلد عنه رغبة في أن يبيعه إليهم وقت 
حاجتهم إليه فينبغي أن لا يكره بل يستحبُ والحاصل أن العلّة 
إذا كانت هي الإضرار بالمسلمين لم يحرم الاحتكار إلا على وجهٍ 
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ويستوي في ذلك القوت وغيره؛ لأنْهم يتضرّرون بالجميع قال 
الغزاُ في الإحياء: ما ليس بقوت ولا معين عليه فلا يتعدّى 
اذون اليد روزن كان مير كا رما بع هدي الدرة للم 
والفواكه وما يسدٌ مسد شيء من القوت في بعض الأحوال وإن 
كان لا يمكن المداومة عليه فهو في محل النظر فمن العلماء من 
طرد التُحريم في السّمن والعسل والشيرج والجين والزيت وما 
يجري مجراه وقال السبكي: إذا كان في وقت قحط كان في اخار 
العسل والسسّمن والتُيرج وأمثالها إضرارٌ فينبغي أن يقتضى 
بتحريمه وإذا لم يكن إضرارٌ فلا يخلو احتكار الأقوات عن 
كراهة. 

وقال القاضي حسينٌ: إذا كان الثاس يحتاجون لناب ونحوها 
لشدة البرد أو لستر العورة فيكره لمن عنده ذلك إمساكه. 

قال السبكي: إن أراد كراهة تحريم فظاهر. 

وإن أراد كراهة تنزيه فبعيدٌ. 

وحكى أبو داود عن قتادة أنّهِ قال: ليس في الثّمرة حكرة. 

وحكي أيضًا عن سفيان أنه سئل عن كبس القت فقال: كانوا 
يكرهون الحكرة والكبس بفتح الكاف وإسكان الموحّدة» والقت 
بفتح القاف وتشديد النّاء الفوقيّة وهو اليابس من القضب قال 
الطَبوه: إن التُقبيد بالأربعين اليوم غير مرادٍ به التُحديد انتهى؛ ولم 
أجد من ذهب إلى العمل بهذا العدد. 

بَابْ النهي عَن كسر ميكة الْمسلِمِينَ إلا من باس 

4- عن عبد الل بن عُمرو المازنيّ قَالَ: «نْهَى رَسُولُ 
لله بك أن تسر ميكة المسليجين الاير بينّهُم إلا ين باس روا 


أحمَد ("/ 19:) وَأبُو دَاوّد (4149 ”) وَابِنُ مّاجَه (1777). 

الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك؛ وَزْادَ «نَهَى أن تُكسّرٌ 
الدْرَاهِمٌ فَنَجِمَلَ فِض وتُكسرٌ الدناذِيُ فَجِمَلَ ذَهَبًاءوضمُفه ابن 
حبّان» ولعلّ وجه الضّعف كونه في إسناده محمد بن فضاء -بفتح 
الفاء والضاد المعجمة- الأزدي الحمصي البصري المعبّر للرّؤياء 
قال المنذري: لا يحتج بحديثه. 

قوله: (ميكَةٌ) بكسر السّين المهملة: أي: الدّراهم المضروبة 
على السّكة الحديد المنقوشة الى تطبع عليها الدّراهم والدنانير. 

قوله: (الَائِرَةُ) يعني: النافقة في معاملتهم. 

قوله: (إلا من بأس) كأن تكون زيوفاء وفي معنى كسر 
الثراهم كسر الدنائير والفلوس الى عليها سكة الإمام؛ لا سيّما 
إذا كان التُعامل بذلك جاريًا بين المسلمين كثير(وَاليكمّة) في 
النهي ما في الكسر من الشتّرر بإضاعة ا مال لما يحصل من النقصان 
في الذراهم ونحوها إذا كسرت وأبطلت المعاملة بها قال ابن 
رسلان: ولو أبطل السلطان المعاملة بالثراهم الي ضربها 
الملطان الذي قبله وأخرج غيرها جاز كسر تلك الدّراهم التي 
أبطلت وسبكها لإخراج الفضّة التي فيهاء وقد يحصل في سبكها 
وكسرها ربح كثيرٌ لفاعله انتهى. ولا يخفى أن التتارع لم يأذن في 
الكسر إلا إذا كان بها بأس» ومجرّد الإبدال لتفع البعض ريما 
أفضى إلى الضّرر بالكثير من الناس» فالجزم بالجواز من غير تقييٍ 
بنتفاء الضّرر لا ينبغي قال أبو العبّاس بن سريج: إنْهم كانوا 
يقرضون أطراف الدراهم والدنانير بالمقراض ويخرجونهما عن 
السّعر الذي يأخذونهما به. ويجمعون من تلك القراضة شيئًا 
كثيرًا بالسنّبك كما هو معهودٌ في المملكة الشاميّة وغيرهاء وهذه 
الفعلة هي الت نهى الله عنها قوم شعيب بقوله: لإولا يَبخَسُوا 
الثاس أشيَاءَهُم»» فقالوا: دأنَهَانَا أن تَْمَلَ ني أمرَالِنَاء يعني 
الدذراهم والدُنائير ما نَشَاءُ4 من القرض ولم ينتهوا عن ذلك 
«إفاخذتهم الصيحة». 
(فَائدَةُ» قال في البحر: مسألة الإمام يحيى: لو باع بنقاوثمٌ 
حرم السلطان التُعامل به قبل قبضه فوجهان: يلزم ذلك النّقد إذ 
عقد عليه العاني: ل انتهى. 
قال في المنار: وكذلك لو صار كذلك - يعبى: النقد - لعارض 
حرا وكتر امار وقع هذا قنزبتا لنساةالعثر + لإهمال الولاة 
النظر ني المصالح؛ والأظهر أن اللازم: القيمة لما ذكره المصّفء 


نيل الأوطار- كتاب البيوع /ا١6‏ 


بَابْ ما جَاءٌ فِي اختلاف الاين 

6ه عَن ابن مَسعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلهِ: «إذًا 
اختلف الببْتان وكيس تنما ييه الول ما يَُوُ ماخِب" السلعَة 
أو يَتَرَادان1 واه الإمَامْ أَحَد(١757/1:)‏ ربو ذَاوْد (78611) 
وَالنْسَائِيُ (0/ 01و03 7)) وَزَادَ فيه ابن مَاجَه (1185) 
(/31): «وَالبِيمُ قَائِم بيه وَكَذَلِكَ أحمَدُ في ر وَايَةٍ نوَالسَلعَةُ 
كَمَا هِي» َلِلدَارمُطني عن أبي وَائِلٍ عن عَبدٍ الله قَال: «إذًا 
اختلف اليمَان والِعْ مُستَهلَك فَالقَولُ فول البايب» وَرَقُمْ 
الحديث إلى الي يَكلةِ وَلأحَد وَالنْسَائِي عَن أبي عُبَيدَة: «وَأنَاهُ 
رَجُلان اا ميلع قَقَالَ هَذَا: أحذت بكذا وكذاء وَقَالَ هَذَا: 
بعت بدا وكذاء َال بو عبيدة: أي عبد الله في بش هَذا 
فَقَالَ: حضرت النبي كل في مثل هَذَاء فَأمَر بالبَئِ أن يُستحلّفَ» 
ثم يُحيْرَ البَاعٌ إن شَاء أخذء وإن شاءً تَرك». 

الحديث روي عن عبد الله بن مسعودٍ من طرق بألفاظ ذكر 
ا 0 
سعيد بن سالم عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن عبد 
املك بن عمير عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعودٍ وقد 
اختلف فيه على إسماعيل بن أميّة ثم على ابن جريج وقد 
اختلف ني صحّة سماع أبي عبيدة من أبيه ورواه من طريق أبي 
عبيدة أحمد والنسائيُ والدُارقطنيّ وقد صحّحه الحاكم وابن 
السكن ورواه أيضًا الثافعي من طريق سفيان بن عجلان عن 
عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعودٍ وفيه أيضًا انقطاعٌ» لأن 
عونا لم يدرك ابن مسعود. ورواه الدارقطي من طريق القاسم بن 
عبد الرحمن بن عبد اللّه بن مسعوجٍ عنأبيه عن جده؛ وفيه 
إسماعيل بن عيّاش عن موسى بن عقبة ورواه أبو داود من 
طريق عبد الرّحمن بن قيس بن محمّد بن الأشعث بسن قيس عن 
أبيه عن جدّه عن ابن مسعودٍ وأخرجه أيضًا من طريق محمد بن 
أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن 
أبيه عن ابن مسعود, ومحمّد بن أبي ليلى لا يحتج به وعبد الرحمن 
لم يسمع عن أبيه ورواه ابن ماجه والتَّرَمذيُ من طريق عون بن 
” عبد الله أإيضًا عن ابن مسعووء وقد سبق أنه منقطمٌ. قال 
البيهقي: وأصح إسنادٍ روي في هذا الباب رواية أبي العميس عن 


عبد الرّحمن بن قيس بن محمّد بن الأشعث بن قيس عن أبيه عن 


جدّه ورواه أيضًا الدارقطني من طريق القاسم بن عبد الرحمن قال 
الحافظ: ورجاله ثقات إلا أنْ عبد الرّحمن اختلف في سماعه من 
عورا لأا روه أبن مالك بلا والتَرمِذيْ وابن ماجه 
بإسنادٍ منقطع ور واه أيضًا الطب اني بلفظ: «البَيعَان ذا اخملمًا في 
ابيع اداه قال الحافظ: رواته ثقاث: لكن اختلف في عبد الُحن 
بن صالحء يعني: الراوي له عن فضيل بسن عياض عن منصور 
عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعودٍ قال: وما أظنّه حفظه؛ 
فقد جزم الثافعي أن طرق هذا الحديث عن ابن مسعودٍ ليس 
فيها شيء موصول ورواه أيضًا النسائيّ والبيهقني والحاكم من 
طريق عبد الرّحمن بن قيس بالإسناد الذي رواه عنه أبو داود كما 
تالدد وين ب هذا الوه نذا كر رس التو ورواه 
ا 1 0 
الرحمن عن جدّه بلفظ: «إِذَا اختَلفَ الْبَايعَان وَالسّلعَةُ قَائِمَةٌ وَلا 
يا لمجا دور من هذا ترجه امسر والمامرة 
وقد انفرد بقوله «والستلعة قائمة» محمد بن أبي ليلى» ولا يحت به 
كما عرفت لسوء حفظه قال الخطّابي إن هذه اللّفظة: يعني: 
«وَالسَلعَةُفَائِمَة لا تصحٌ من طريق الثقل مع احتمال أن يكون 
ذكرها من التّغْليب, لأنْ أكثر ما يعرض النزاع حال قيام اللعة 
كقوله تعالى: في حُجُورِكم4: ولم يفرّق أكثر الفقهاء في البيبوع 
الفاسدة بين القائم والتالف. انتهى. 

وأبو وائل الرّاوي لقوله: «وَالبَيمٌ مُستهلك» كما في حديث 
الباب هو عبد الله بن حير شيخ عبد الرراق الصنعانيّ القاص» 
وله ابن سين وقال ]بن حتان: يروي العجاتت الي كانهنا 
معمولةٌ لأ يحتييٌ به. وليس هذا المذكور عبد الله بن حير بن 
ريشان فإنه ثقة» وعلى هذا فلا يقبل ما تفرد به أبو وائل المذكور. 
وأمًا قوله فيه: تالاه فقال الحافظ: لم يقع عند أحلر منهمء 
وإنْما عندهم «وَالقَولُ قل البَاِع أو ينادان الَِسمَ» انتهى. قال 
ابن عبد الب: إن هذا الحديث منقطعٌ إلا أنه مشهور الأصل عند 
جماعة تلقّوه بالقبول وبنوا عليه كثيرًا من فروعه؛ وأعلّه ابن حزم 
بالانقطاع وتابعه عبد الحق» وأعله هو وابن القطان بالجهالة في 
عبد الرحمن وابيه وجده؛ وقال الخطابي: هذا حديث قد اصطلح 
عليه الفقهاء على قبوله وذلك يدل على أن له أصلاً وإن كان في 
إسناده مقالٌ كما اصطلحوا على قبول «لا وَصيّة لوارث» 
وإسناده فيه ما فيه انتهى. ْ 


١4‏ نيل الأوطار - كتاب البيوع 


قوله: (البَيِعَانَ) أي: البائع والمشتري كما تقدّم في الخيار ولم 
يذكر الأمر الذي فيه الاختلاف» وحذف المتعلّق مشعرٌ بالتُعمِيم 
في مثل هذا المقام على ما تقر في علم المعاني فيعمٌ الاختلاف في 
المبييع والثُمن وفي كل أمر يرجع إليهما وفي سائر التشروط 
المعتبرة» والنُصريح بالاختلاف في لثمن في بعض الروايات كما 
وقع في الباب لا ينافي هذا العموم المستفاد من الحذف. 

قوله: (صّاحِبْ السَلعَةٍ) هو البائع كما وقع في النُصريح به في 
سائر الرٌوايات فلا وجه لما روي عن البعض أن رب السسّلعة في 
الحال هو المشتري وقد استدل بالحديث من قال: إن القول قول 
البائع إذا وقع الاختلاف بينه وبين المشتري في أمر من الأمور 
المتعلّقة بالعقد ولكن مع بمينه كما وقع في الرواية الآخرة. وهذا 
إذا لم يقع التّراضي بينهما على الثّرادُ فإن تراضيا على ذلك جاز 
بلا خلافي؛ فلا يكون لهما خلاص عن النزاع إلا التفاسخ أو 
حلف البائع؛ والظّامر عدم الفرق بين بقاء اللبيع وتلفه ل عرفت 
من عدم انتهاض الرُواية المصرّح فيها باشتراط بقاء المبيع 
للاحتجاجء والتّردّد مع الثّلف ممكنٌ بأن يرجع كل واحد منهما 
بمثل المثلي' وقيمة القيميّ إذا تقرّر لك ما يدل عليه هذا الحديث 
من كون القول قول البائع من غير فرق» فاعلم أنه لم يذهب إلى 
العمل به في جميع صور الاختلاف أحدٌ فيما أعلم؛ بل اختلفوا في 
ذلك اختلاًا طويلاً على حسب ما هو مبسوط في الفروع؛ ووقع 
الاثّفاق في بعض الصور والاختلاف في بعض وسبب الاختلاف 
في ذلك ما سياتي من قوله يَي: «البَينَهُ عَلَى ا ممعي وَاليْمِينُ عَلَى 
الْمدعى عَلَيهه.لأنه يدل بعمومه على أن اليمين على المدُعى عليه 
والبيّنة على المأعي من غير فرق بين أن يكون أحدهما بائععا 
والآخر مشتريًا أو لا وحديث الباب يدل على أن القول قول 
البائع مع يمينه. والبينة على المشتري من غير فرق بين أن يكون 
البائع مدّعيّا أو مدْعٌى عليه فبين الحديثين عمومٌ وخصوص من 
وجهٍ فيتعارضان باعتبار مادة الاتفاق وهسي حيث يكون البائع 
مدّعيًا فينبغي أن يرجع في التُرجيح إلى الأمور الخارجيّة» وحديث 
دن اليَمِينْ عَلَى الْمدعى عليه عزاه المصئف في كتاب الأقضية إلى 
امدروسلو ومونايضا ف ضيح البخازي في الرمن ولي باب 
اليمين على المّعى عليه وفي تفسير آل عمران وأخرجه الطبراني 

بلفظ: «البَيّنهُ عَلَى ا مأعي, وَاليَمِينْ عَلَى ا مأعى عَلَيِهِ وأخرجه 
الإسماعيلي بلفظ: «وَلَكِنّ البيَنَةَ عَلَى طالب وَاليَمِينَ عَلّى 


الَطلُوب» وأخرجه البيهقي' بلفظ: «لو يُعطلّى النّاسْ بدَعرَامُم 
لادْعَى رجَالٌ أموّال قوم وَدِمَاءَهُم وَلَكِنٌ اليه على الْدْهِيء 
وَاليمِينَ عَلَى مَن أنكْر» وهذه الألفاظ كلّها في حديث ابن عباس 
فمن رام الترجيح بين الحديثين لم يصعسب عليه ذلك بعد هذا 
البيان» ومن أمكنه الجمع بوجم مقبول فهو المتعيّن. 


0 نيل الأوطار - كتاب السلم 


اب السلم 

7- عن ابن عَباس قال قَلِم النبسي كل المريئّة رَهُم 
يُسلِقُونَ في اللْمَار الس والمّين فَقَالَ: من أشلف فَليُسلِف 
في كيل مَعلُومٍ وَوَزن مُعلُومٍ إلى أجل مَعَلُوم' واه الجَمَاعَةُ 
(حم: 08/1" (خ: 8"4؟1) (ه#: 114) م1 0135014 171877) 
(د: 471") (ت: 15811) (ن: 140/1) وَهْوَ حُجُةَ في السُلْمٍ 
في مُنقْطِعٍ الجنس حَالَة العَقد) 

قوله: (كِنّابُْ السَلّم) هو بفتح السين المهملة واللام كالتلف 
وزنا ومعنى. وحكي في الفتح عن الماوردي أن اسلف لغة أهمل 
العراق» والسنّلم لغة أهل الحجاز وقيل: السلف تقديم رأس 
المال» والسنُلم تسليمه في المجلسء فالتلف أعم قال في الفتح: 
والسئلم شرعًا: بيع موصوف في الذّمّة» وزيد في الحدٌ ببدل يعطلى 
عاجلاًء وفيه نظرٌ أنه ليس داخلاً في حقيقته قال: واتّفق العلماء 
على مشروعيّته إلا ما حكي عن ابن المسيّب» واختلفوا في بعض 
شروطه واثفقوا على أنّه يشترط له مايشترط للبيع» وعلى 
تسليم رأس امال ني امجلس واختلفوا هل هو عقد غرر جوز 
للحاجة أم لا؟ انتهى. 

قوله: (يُسِلِفُونَ) بضم أرّله. 

قوله: (السّنة وَالسُئْتِين) في روايةٍ للبخاري «عامين أو ثلائة» 
١‏ والمئنة بالنُصب على الظرفيّة أو على المصدرء وكذلك لفظ 
سنتين وعامين. 

قوله: (فِي كيل مَعلُومٍ) احترز بالكيل عن السنلم ني الأعيان» 
وبقوله: «معلوم؛ عن المجهول من المكيل والموزونء وَقَّد كَانُوا في 
اممويئة جين قَدِمّ ابي يل يُسلِمُونْ فِي بِمّار نُخِيل بأعيّانمَاء 
اهم عن ذلك لما فيه من الغررء إذ ققد تصاب تلك النُخيل 
بعاهة فلا تثمر شيئًا قال الحافظ: واشتراط تعيين الكيل فيما 
يسلم فيه من المكيل مق عليه من أجل اختلاف المكاييل إلا أن 
لايكون في البلد سوى كيل واحد فإنّه ينصرف إليه عند 
الإطلاق. 1 

قوله: (إلَى أجل مَعلوم) فيه دليلٌ على اعتبار الأجل في 
السلم» وإليه ذهب الجمهور. وقالوا: لاايجوز السلم حالاء 
وقالت الثافعيّة: يجوز قالوا: لأنّه إذا جاز مؤجَّلاً مع الغرر 


فجوازه حالاً أول» وليس ذكر الأجل في الحديث لأجسل 
الاشتراط بل معناه إن كان لأجل فليكن معلومًا وتعقّب بالكتابة 
إن الّاجيل شرطً فيها وأجيب بالفرق» لأن الأجبل في الكتابة 
شرع لعدم قدرة العبد غالبّاء واستدل الجمهور على اعتبار 
التاجيل بما أخرجه الشافعيُ والحاكم وصححه عن ابن عباس أنه 
قال: أشهد أن اسلف المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه 
وأذن فيه ثم قرا: يا با لين آمنُوا ذا ديم بدين إلى أجل 
مُسمَى فَاكتُبُوهُ4, ويجاب بأن هذا يدل على جراز لفق 1 
أجل ولا يدل على أنه لا يجوز إلا مؤجّلاً وبما أخرجه ابن أبي 
شيية عسن ابن عئاس أنه قال: الا فسلف إل العطاء ولا إل 
الحصاد واضرب أجلاً» ويجاب بأن هذا ليس بحجْي لأنْه موقوفٌ 
عليه وكذلك يجاب عن قول أبي سعيد الذي علّقه البخاري 
ووصله عبد الرّرّاق بلفظ: السلم بما يقوم به الملعر رباء ولكن 
الستلف في كيل معلوم إلى أجل وقد اختلف الجمهور في مقدار 
الأجل؛ فقال أبو حنيفة: لا فرق بين الأجل القريب والبعيد وقال 
أصحاب مالكر: لا بدٌ من أجل تتغيّر فيه الأسواق, وأقلّه عندهم 
ثلاثة يام وكذا عند الحادوية ع ابن قاسم خحسة عشر يومًا 
وأجاز مالك السنّلم إلى العطاء والحصاد ومقدم الحاج» ووافقه أبو 
ثور واختار ابن خزيمة تأقيته إلى الميسرة واحتججّ بحديث عائشة: 
أن الي بَعَث إلى يودي ابعث إلي وبين إلى البِسرةه 
وأخرجه النْسائي» وطعن ابن المدذر في صحّته؛ وليس في ذلك 
دليلٌ على المطلوب. لأن التنصيص على نوع من أنواع الأجل لا 
ينفي غبره وقال المنصور باللّه: أقله أربعون يومّاء وقال الناصر: 
أقلّه ساعة والحر ما ذهبت إليه التتافعيّة من عدم اعتبار الأجل 
لعدم ورود دليل يدل عليه فلا يلزم النَعبّد بحكم بدون دليل» 
وأمّا ما يقال من أنّهِ يلزم مع عدم الأجل أن يكون بِيمًا للمعدوم» 
وم يرخص فيه إلا في السكلمء ولا فارق بينه وبين البيع إلا الأجل 
فيجاب عنه بأنْ الصّيغة فارقة وذلك كافس. 

واعلم أن للسّلم شروطا غير ما اشتمل عليه الحديث 
مبسوطة في كتب الفقه. ولا حاجة لنا في التُعرُْض لا لا دليل عليه 
إلا أنه وقع الإجماع على اشتراط معرفة صفة الثيء المسلم فيه 
على وجو يتميز بتلك المعرفة عن غيره. 

/11- وَعَن عبد الرحمن بن أبزى وَعَبِ الله بن أبي أوفى 
قالا: «كُنا نُصِيب القَانِمَ مَمْ رَسُول الل يك وكا يَأتِيا أنباطً من 


باط الثثام فَتسَلِفْهُم فِي المينطة والشعير وَالرْبت إلى أجَلٍ 
مُسَمّىء قيل: أكان لَهُم زرِعٌ أو لم يكُن؟ قَالا: مَا كُنا نُسألهُم عن 
ذَلِكَ» رَوَاهُ أحمد وَالبَْارِيُ رفي د وَايْةِ: «كنا تُسلِفْ على عَهِدٍ 
الي كل وَأبِي بكر وَعْمَرَ في المينطة وَالشُعِير وَالرُيتٍ َالشْمرٍ 
وما نْرَاهُ عندَهُم» رَوَاه الْخْمسّةٌ إلا التَرمِذِي (حم: 780/4) (ه: 
147 (ن: 1414 اآره114) (د: 4114 لوك 4"؟) (ن: لاركم؟ 
و91). 

- رَعَن أبي سَعِيلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ول: من 
أسلم في شيء فَلا يَصرفه إِلَى غَيره رَوَاهُ أبُو دَاوْد (81414) 
واب ماج 0386 7 ْ 

86- رَعَنَ ابن عُمَرٌ قَالَ: َال رَسُولُ الله يله: «من 
أسلّف في شيء فلا يَاخذ إلا ما أسلف فِيهٍ أو راس مَالِهِ 
رَوَاهُمًا الدَارَمْطنِيّ (/45) وَاللّفظ الول دلِيلٌ امتِنّاع الرُهن 
وَالضّمِين فيه الثاني يمن الإَالة في البعض) 
ث أبي سعيار في إسناده عطية بن سعد العوفه قال 
المنذري: لا يحتج بحديئه. 

قوله: (ابنٌ أبزى) بالموحّدة والرّاي على وزن أعلى. وهو 
الخزاعي أحد صغار الصحابة» ولأبيه أبزى صحبة. 


قوله: (أنبَاط) جمع نبيط: وهم قومٌ معروفون كانوا ينزلون 
بالبطائح بين العراقين قاله الجوهري» واصلهم قومٌ من العرب 
دخلوا في العجم واختلطت انسابهم وفسدت الستتهم؛ ويقال 
هم: الثبط بفتحتين» والنبيط بفتح أله وكسر ثانيه وزيادة تمتائيّق 
وإنّما سمُوا بذلك لمعرفتهم بإنباط الماء: أي: استخراجه لكثرة 
معالجتهم الفلاحة وقيل: هم نصارى الثام» وهم عرب دخلوا 
في الرُوم ونزلوا بوادي الثام ويدلُ على هذا. 

قوله: «مين أنبَاط الثثام» وقيل: هم طائفتان: طائفةٌ اختلطت 
بالعجم ونزلوا البطائح وطائفة اختلطت بالرُوم ونزلوا الثثام. 

قوله: (لَتسلِفُهُم) بضم الثون وإسكان السّين المهملة وتخفيف 
اللام من الإسلاف؛ وقد تشلكد اللام مع فتح السلين مسن 
التسليف. 

قوله: (مَا كنا نَسألْهُم عن ذَلِك) فيه دليلٌ على أنه لا يشترط 
في المسلم فيه أن يكون عند المسلم إليه؛ وذلك مستفادٌ من تقريره 
كد لهم مع ترك الاستفصال قال ابن رسلان: وأما الممدوم عند 


المسلم إليه وهو موجودٌ عند غيره فلا خلاف في جوازه. 

قوله: (وَمَا نَرَاهُ عِندَهُم) لفظ أبي داود «إلى قَوممًا هُوَ 
عِندَهُم؛ أي: ليس عندهم أصل من أصول الحنطة والتشعير 
والثّمر والرّبيب وقد اختلف العلماء في جواز السلم فيما ليس 


' بموجودٍ في وقت السّلم إذا أمكن وجوده في وقت حلول الأجل 


فذهب إلى جوازه الجمهورء قالوا: ولا يضر انقطاعه قبل الحخلول 
وقال أبو حنيفة: لا يصحٌ فيما ينقطع قبله؛ بل لا بد أن يكون 
موجودًا من العقد إلى المحل» ووافقه النُوريُ والأوزاعي؛ فلو 
أسلم في شيء فانقطع في عله لم ينفسخ عند الجمهور وفي وجا 
للشنافعيّة ينفسخ واستدل أبو حنيفة ومن معه بما أخرجه أبو داود 
عن ابن عمر «أنْ رَجُلاً أسلّف رَجُلاً في نَخلء فَلّم يُخرج يلك 
المنّةً شنا َاخمصما إلى النبي' 5 ََالَ: م تسل مَالَه أرئد 
عَلَيهِ ماله ثُمْ قَال: لا تُسَلِفُوا ف في الذخل حَتى يَبِدْوَ صلاحٌة» 
وهذا نص في الثّمره وغيره قياس عليه» ولو صمحٌ هذا الحديث 
لكان المصير إليه أولى»»لأنّه صريحٌ في الدُلالة على المطلوب 
بخلاف حديث عبد الرحمن بن أبزى وعيد اللّه بن أبي أوفى 
فليس فيه إلا مظئة التقرير منه يل مع ملاحظة تنزيل ترك 
الاستفصال منزلة العموم؛ ولكنّ حديث ابن عمر هذا في إسناده 
رجل مجهولء فإن أبا داود رواه عن محمد بن كثير عن سفيان عن 
أبي إسحاق عن رجل نجراني عن ابن عمرء ومثل هذا لا تقوم به 
حةٌ قال القائلون بالجواز: ولو صحّ هذا الحديث لحمل على بيع 
الأعيان أو على السنّلم الحالٌ عند من يقول به أو على ما قرب 
أجله قالوا: وما يدل على الجواز ما تقدم من أنهم كانوا يسلفون 
في الثُمار السسنتين والعُلاث؛ ومن المعلوم أن الثُّمار لا تبقى هذه 
المدّة» ولو اشترط الوجود لم يصمٌ السلم في الرُطب إلى هذه المدة» 
وهذا أولى ما يتمسّك به في الجواز 

قوله: (فلا يُصرفهُ إلى غْسيرِو) الظّاهر أن الفتمير راجمٌ مٌ إلى 
المسلم فيه لا إلى ثمنه الذي هو رأس المال والمعنى أنه لا يحل 
جعل المسلم فيه ثمنا لشيء قبل قبضهه ولا يجوز بيعه قبل 
القبض: أي: لا يصرفه إلى شيء غير عقد المّلم وقيل: الضّمير 
راجع إلى رأس مال المنّلم وعلى ذلك حمله ابن رسلان في شرح 
السسّدن وغيره: أي: ليس له صرف رأس الال في عوض آخر كأن 
يجعله ثمًا لشيء آخر» فلا يجوز له ذلك حبَّى يقبضهه وإلى ذلك 
قف ماللة رابو خينة واد الو داللة وقال الشافعي 


١‏ نيل الأوطار- كتاب السلم 


وزفر: يجوز ذلك؛ لأنه عوضّ عن مستقرٌ في الذّمّة» فجازء كما لو 
كان قرضًا ولأنه مال عاد إليه بفسخ العقد على فرض تعذر 
المسلم فيه فجاز أخمذ العوض عنه كالنّمن في المبيع إذا فسخ 
العقد. 

قوله: (فَلا يشرط عَلَى صَاحِبِهِ غْيرَ قَضَائِه) فيه دليلٌ على أنه 
لأجمون نحن امن الشروط وتععد الكل ين القعناء واتعدل بن 
المصنف على امتناع ارهن وقد روي عن سعيد بسن جبير أن 
الرهن في السلم هو الرّبا المضمون وقد روي نحو ذلك عن ابن 
عمر والأوزاعي والحسن. وهو إحدى الرُوايتين عن أحمد. 
ورخمص فيه الباقون واستدلُوا بما في المحيح من حديث عائشة 
«أنْ الي ِْ اشترى طَمَامًا مِن يَهُودِي نسينَةُ وَرَهَنَهُ ورعًا من 
لياو وقد ترجم عليه البخاري: باب الرّهن في السلم» وترجم 
عليه أيضًا ني كتاب السنّلم: باب الكفيل في السنُلم واعترض عليه 
الإسماعيلي' بأنه ليس في الحديث ما ترجم به؛ ولعلّه أراد إلحاق 
الكفيل بالرهن؛ لأنه حقّ ثبت الرّهن به فجاز أخخذ الكفيل به. 
والخلاف في الكفيل كالخلاف في الرهن. 

قوله: (فلا يَاخْذ إلا مَا أسَلْفَ فيه. إلّخ) فيه دليلٌ لمن قال: إنّه 
لا يجوز صرف رأس امال إلى شيء آخرء وقد تقدّم الخلاف في 
ذلك. 


كِتابُ القرض 
باب فَضِْياَيَهِ 


5- عن ابن مَسمُود أن النبي و قال «مَامِن مُسلِمٍ 
يُقرض مُسلِمًا فضا مَرنَين إلا كَانَ كَصَدقَيهَا مَرَةهدروَاهُ ابن مَاجَه 
(."4 5). 

الحديث في إسناده سليمان بن بشير وهو متروكٌ قال 
الدُارقطي: (الفشرات لايور توف فلتي اد سو الات 
عن أنس عند ابن ماجه مرفوعًا: «الصدَقَةُ بمَشر أمثَالِهًا وَالفَرضُ 
بتَمَاِية 5-98 وني إسناده خالد بن يزيد بن عد ارهن النشامي» 
قال النُسائي: ليس بثقةٍ وعن أبي عريرة دريام رفوا : دمن 
نَفْسَ عن أخبيه كُربَةَ من كُرَبٍ اللأنباء َفْسَ اللّهُ بها عَنهُ كُربَةٌ بسن 
كرب يوم القِيَامَةٍ ومّن يَسْرَ عَلَى مُعسيرٍ ير الله عََِهِ ني النيَا 
وَالآخيرَق وآللّهُ في عَون العَبدٍ ما كَانْ العَبدُ في عون أخيد» 

وني فضيلة القرض أحاديث وعمومبات الأدلّة القرآية 
والحديئيّة القاضية بفضل المعاونة وقضاء حاجة المسلم وتفريج 
كربته وسدّ فاقته شاملة له ولا خلاف بين المسلمين في مشروعيته 
قال ابن رسلان: ولا خلاف في جواز سؤاله عند الحاجة ولا 
نقص على طالبه» ولو كان فيه شيءٌ من ذلك لما استسلف الل 
يِه قال في البحر: وموقعه أعظم من الصّدقة. إذ لا يقترض إلا 
محتاج. انتهى. 

ويدل على هذا حديث أنس المذكور وني حديث الباب دليِلٌ 
على أن قرض الثئيء مرتين يقوم مقام التَصدّق به مرَةٌ 

بَابْ استقرّاض الحيّوان وَالقضاء مِن الجنس فيه 

-0١‏ عن أبي مُريرَة قَالَ: «استَقرّض رَسُولُ الله يله سينا 
تأعطى ميا يا مِن مبنه وَقَالَ: حبيَارُكُم أحَاميئكُم قُضَاءً) رَوَاه 
أحمّد (؟/ 147) وَالتْرَمِرِيّ رَصَححَهُ (1835). 

7 وَعنَ أبي َافِمٍ قَالَ: «استلف النبي ل بكراء 
فَجَاءَتُ إبل الصدَفَة فَأمَرَنِي أن أقضي الرّجُلَ بكرهُ فقُلت: إني لم 
أجد في الإبلٍ إلا جملا خارا بايا ققَال: أعطه إيَاءُ فَإِنْ من 
نير النّاس أحسّتهُم قَضَاء رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا البُضَارِيْ (حم: 
9 (م: )1506١‏ (د: 0 84؟) (ت: 14 18) (ن: 91/197 
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(ه: 40؟0). 

314 وَعَن أبي سَعِيلٍ قَالَ: «جَاءً أعرابي إلى النبي بلل 
بتقَاضَاُ ديا كان ليف سل إلى خولة بدت قيس فَقَالَ لاه إن 
َمرُ فَأفرضِينًا حَتَى يَابينَا نَمرٌ فتقضريك». مُخْتَصَرْ لأبن 
مجه (14175). 

حديث أبي هريرة هو في المحيحين. بلفظ: ١كَانْ‏ لِرَجُلٍ عَلَى 
رَسُول الله يك حَنّ تَأغلظ لَُ فَهَمْ بو اصحابه َقَالَ: دَعُوهُ فَِن 
لِماجِب الحَق مُقَالا قال لهم: أث منواات تنا قفار 01 
قَمَانُوا: إن لانْجَدُ إلا سينا هُوَ ين من ميِنْه قَال: فَاشئَرُوهُ 
وَأَعطُوهُ ياك فَإِنْ من خيركمء أو أخيّركم أحسَتكم قضّاء». 
وسيأتي. 

وني الباب عن العرباض بن سارية عند النْسائيّ والبرّار قال: 
«بعت النبي يق بكرا أيه أنَقَاضَاك فقْلتَ: اقض تْمَنَ بكري» 
َقَالَ: لا أفضيك إلا لَجيبَةٌ فَدَعَانِي فُأحسَن تُمَابي: 2 


كان عِندَك د 


أعرابي فَقَال: اقضٍ بُكرِي» فَقَضَاهُ بَعِيرّاه وحديث أبسي سعيدٍ في 
إسناده عند ابن ماجه ابن أبي عبيدة عن أبيه وهما ثقتان. وبقيّة 
إسناده ثقات. ش 

قوله: (أحَاميئكُم قَضَاءً) جمع احسن ورواية الصحيحين: 
«أحسَكُم؛ كما سلف وهو الفصيح ووقع في روا 
«مَحَاميَكُم) بالميم كمطلع ومطالع. 

قوله: (بكرًا) بفتح الباء الموحّدة: وهو الفتي من الإبل. قال 
الخطابي: هو في الإبل بمنزلة الغلام من الذكورء والقلوص بمنزلة 
الجارية من الإناث. 

قوله: (رَبَاءيًا) بفدح الراء وتخفيف الموحّدة: وهو الذي 
استكمل ست سنين ودخل في الستابعة» وني الحديثين دليل على 
جواز الرّيادة على مقدار القرض من المستقرضء وسيأتي الكلام 
على ذلك قال الخطابِي: وفي حديث أبي رافم من الفقه جواز 
تقديم الصّدقة قبل تحلّهاء وذلك» لأذ الي و لا تمل له 
الصّدقة فلا يجوز أن يقضي من إبل الصدقة قة شيبًا كان استسلفه 
لنفسه. فدلٌ على أنه استسلفه لأهل الصّدقة من أرباب المال 
وهذا استدلال الشافعي وقد اختلف العلماء في جواز تقديم 
الصّدقة عن محل وقتهاء فأجازه الأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه 
وابن حنبل وابن راهويه وقال الشافعي: يجوز أن يعجّل الصدقة 
سن واجدة وفالالتشافية: لا يجوز أن يخرجها قبل حلول الحول 


بةٍ لأبي داود 


وكرهه سفيان النُورِيُ وقد تقدًم في الزُكاة ذكر ما يدل على 
الجواز وني الحديئين أيضًا جواز قرض الحيوان» وهو مذهب 
الجمهور ومنع من ذلك الكوفيُون والحادويّة؛ قالوا: لأنْه نوع من 
الببع مخحصوص وقد «نْهَى يَكِِ عن بيع الحَيِوَان بِالحيَوَانَ' كما 
سلف. ويجاب أن الأحاديث متعارضة في المنع من بيع الحيوان 
بالحيوان كما سلف ويجاب بأنٌ الأحاديث متعارضةٌ في المع من 
بيع الحيوان بالحيوان والجواز» وعلى تسليم أن المنع هو الراجح 
فحديث أبي هريرة وأبي رافم والعرباض بن سارية مخصّصةً 
لعموم النْهي(وَأما الأستدلال) على المنع بأن الحيوان نما يعظم فيه 
النفاوت ممنوعٌ وقد استئنى مالك والشافعي وجماعة مسن العلماء 
قرض الولائد» فقالوا: لا يجوزء لأنّه يؤدَّي إلى عاريّة الفرج 
وأجاز ذلك مطلقًا داود والطَبري والمزنيّ ومحمد بن داود وبعض 
الخراسانيّين وأجازه بعض الالكيّة بشرط أن يردٌ غير ما 
استقرضه. وأجازه بعض أصحاب الشافعي وبعض المالكيّة فيمن 
. يحرم وطؤه على المستقرض وقد حكى إمام الحرمين عن اللف 
والغزاُ عن الصحابة النْهي عن قرض الولائد وقال ابن حزم: 
ما نعلم في هذا أصلاً من كتابي ولا من روايةٍ صحيحة ولا 
سقيمةٍ ولا من قول صاحبي ولا إجماع ولا قياس انتهى» وحديث 
أبي سعيلر المذكور فيه دليلٌ على أنه يجوز لمن عليه دين أن يقضيه 
بدين آخرء ولا خلاف ني جواز ذلك فيما أعلم. 
باب جوَازِ لزيا عند الوَقاء والنهي نه قبل 

4- عَن أبي مُرَيرةَ قَال: كان لِرَجُل عَلَى النبي وك سين 
بن الإبلء فَجَاء يَْقَاضَاك فَقَالَ: أعطُومٌ فَطْليُوا مين فلم يَجَدُوا 
إلا مينا فَوقَهَاء قَقَالَ: أعطوة فَفَالَ: أوفَيئبِي أوفاك الله فَقَالَ 
النلي لله: إن خيركُم أحسَئكم قَضَاء» (حسم: ؟/98) 
011 (م: 1503). 

و- وَعَن جابر قَالَ: «أنّيت الب يله وَكَان لِي عَلَيِهِ 
دَينٌ» نَقَضَانِي رزائني» مُنفْقَّ عَلَهِمَا (حسم: 0701/8 (خ: 
4" (م: 918) (071). 

5- وَعَن أنْس وَسْبِلَ: الرَجْلُ مِنا يُقرض أحَاهُ المالَ 
هدي ليه فَقَال: قال رَسُول الله ية: «إذًا أقرض أَحَدَكُم فَرضًا 
ذأهدي إِلَيهِ أو حَمَلَهُ عَلَى الدَابّةٍ فلا يَركَبِهَا وَلا يَبَّلهُ إلا أن 
يون جَرَى بُينَهُ وَبِيئْهُ قبل ذَلِك» رَوَاه ابن مَّاجَه (؟5 47 7). 

1- وَعَن أنْس عَن النبِي يل قَالَ: «إذًا أقرّض فلا يَأخخذ 


هَدِية) رَوَاهُ البُخَاريُ فِي تَارِيضِهِ .071١/1/5(‏ 

4- وَعَن أبي بُردَة بن أبي مُوسَى قال قَلومت الملويئة 
ليت عبد الله بن لام فَقَالَ ِي: إنّك بأرض فيها الربَا فاش 
فَإِذًا كان لك عَلَى رَجْلٍ حَقّ فَأهدى إِليك حمل يبن أو جمل 
شعِير أو حمل قَتْ فلا تَاحْذهُ فَإِنْهُ ربا رَوَاهُ البُحَاريُ في صَحِيحِهِ 
50 د 

حديث أنس في إسناده يحيى بن أبي إسحاق الهنائي وهو 
يرول إننابه ايها عية بن عن المت ”وقد كته احتد» 
والراوي عنه إسماعيل بن عياش وهو ضعيفف. 

قوله: (سين) أي: جملّ له سر معن وفي حديث أبي هريرة 
دليلٌ على جواز المطالبة بالدّين إذا حل أجله وفيه أيفمًا دليل 
على حسن خلق الب وَْْ وتواضعه وإنصافه وقد وقع في بعسض 
ألفاظ الصحبح :أن الرْجُلَ أغلظ عَلَى النبِي 6ه فَهَمْ به أصحَابةُ 
قَقَالَ: دَعُوهُ فَإِنْ لِصَاحِبٍ الح مَقَالأُء كما تقدم» وفيه دليلٌ على 
جواز قرض الحيوان؛ وقد تقلم الخلاف في ذلك وفيه جواز ردٌ ما 
هو أفضل من امثل المقترض إذا لم تقع شرطيّة ذلك في العقد؛ وبه 
قال الجمهور وعن المالكيّة إن كانت الرٌيادة بالعدد لم يجز وإن 
كانت بالوصف جازت» ويردٌ عليهم حديث جابر المذكور في 
الباب» فإنّه صرح بان النْي كل زاده؛ والظاهر أن الريادة كانت 
في العدد وقد ثبت في رواية للبخاري أن الرّيادة كانت قيراطا 
وأمًا إذا كانت الرٌيادة مشروطة في العقد فتحرم انّفاقَاء ولا يلزم 
من جواز الرّيادة في القضاء على مقدار الدّين جوز الهدية 
ونحوها قبل القضاءء لأنها بمنزلة الرُشوة فلا تحلُ كما يدل على 
ذلك حديثا انس المذكوران في الباب وأثر عبد الله بن سلام 
والحاصل أن الحديّة والعاريّة ونحوهما إذا كانت لأجل التنفيس في 
أجل الدّين» أو لأجل رشوة صاحب الدين» أو لأجل أن يكون 
لصاحب الدين منفعة في مقابل دينه فذلك حرم لأنه نوع من 
الرّبا أو رشوة وإن كان ذلك لأجل عادةٍ جاريةٍ بين المقترض 
والمستقرض قبل النّداين فلا بأسء وإن لم يكن ذلك لغرض 
أصلاً فالظاهر المنع لإطلاق النهي عن ذلك وأمًا الزيادة على 
مقدار الدّين عند القضاء بغير شرط ولا إضمار فالظاهر الجواز 
من غير فرق بين الزٌيادة في الصّفة والمقدار والقليل والكثير 
لحديث أبي هريرة وأبي رافم والعرباض وجابر» بل هو مستحب 
قال ا حامليُ وغيره من التشافعيّة: يستحبُ للمستقرض أن يرد 


نيل الأوطار - كتاب القرض ١١“‏ 


أجود ما أخذ للحديث الصّحيح في ذلك؛ يعني: قوله: «إنّ 
خيركُم أحسَنكُم قَضَاء» وما يدل على عدم حل القرض الذي 
ير إلى المقرض نفعًا ما أخرجه البيهقي في المعرفة عن فضالة بن 
عبيلر موقوفًا بلفظ: «كُلُ رض جر مَنفَمَة فو وجة مِن وجُوهٍ 
الرا». 

دو 1 في «السئن الكيرى»» عن ابن مسعودٍ وأبيْ بن كعسيم 
وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوقًا عليهم ورواه 0 
أي أناط افق حديك طن .رضي لمك يلندطا: «إن النبي يك 
نّهَى عن فض جر مَنفَعَة وني رواية: «كُل فُرض جر مَنقََة فَهُوَ 
رباء وفي إسناده سوار بن مصعبو وهو مترولهٌ قال عمر بسن زيدرٍ 
في المغني: لم يصحّ فيه شيءٌ ووهم إمام الحرمين والغزالي فقالا: 
نه صحٌ» ولا خبرة هما بهذا الف وأمًا إذا قضى المقترض 
المقرض دون حقه وحنّله من البقيّة كان ذلك جائرًا وقد استدل 
البخارئ على جواز ذلك بحديث جابر في دين أبيه» وفيه: 
«نُسَألئُهُم أن يَقبَلُوا ثَمَ مر حَاِطِي وَيُخْللُوا أبي» وفي روابة 
للبخاري أيضًا أن النبي ‏ سألَ لَه غَرِمَهُ فِي ذَلِكَ قال ابن 
بطال: لا يجوز أن يقضي دون الحقّ بغير عاللة» ولو حلّله من 
جميع الدّين جاز عند العلماء» فكذلك إذا حلله من بعضه انتهى. 

قوله: (أو حمل قّتْ) بفتح القاف وتشديد الناء المثناة وهو 
الجافُ من الثبات المعروف بالفصفصة بكسر الفاءين وإهمال 
الصّادين» فما دام رطبًا فهو الفصفصة. فإذا جف فهو القن 
والفصفصة: هي القضب المعروف؛ وسمّي بذلك, لأنّه يجِرا 
ويقطع؛ والقتُ كلمة فارسيّة عرّبت» فإذا قطعمت الفصفصة 
كبست وضمٌ بعضها إلى بعض إلى أن تف وتباع لعلف الدوابً 
كما في بلاد مصر ونواحيها. 


لض نيل الأوطار - كتاب الرهن 


كِتَابْ الررهن 

6- عن أنْس قَال: «رَهَنْ رَسُولُ الله يك ورعًا عند 
يَهُودِي بالمريئة وَأخَذ نه شيا لأهله رَرَاءُ أَحَدُ (6/ 108) 
وَالبُخَارِي 06:4 وَالنْسَائِي )١84/90(‏ وَابنُ مَاجَه (/14719). 

وَصن عَائشة «أن النِي يكل اشترى طمَاما من َهُودِي 
إلى أجل وَرَهَنَهُ ورعًا من حَدِيدِ؛ وَفِي لفظ: انوْفَي وَوِرعَهُ 
مَرهُونةٌ عند يَهُودِي بِنَلائِينَْ صاعًا من شعِير» أَخرَجَاهُمًا (خ: 
101) (م: 1707). وَلأحمد 201/0 وَالنْسَائِي (0/ 0010 
ابن مَاجه (14154) مِئلَّهُ مِن حَِيث ابن عباس وَفِيهِ من الفِقه 
جو الرّهن فِي الحضر وَمُعَامَلَةِ أهل الم 1 

عذيف ابن غنات اعرجنه 55 التّرمذيُ وصحّحه وقال 
صاحب الاقتراح: فرعي كل البخاري. 

قوله: (رَهَنْ) الرّهن بفتح أؤله وسكون الهاء في اللّغة: 
الاحتباس من قولهم رهن الثّيء: إذا دام وثبتء ومنه: «كُل 
نفس بم كَسَبّت رَهِيئَةً وني الشترع: جعل مال وثيقة على دين» 
وطق لي الغين الرخرنه تيا لليتففول يد بات المكيرة زانا 
الرّهن بضمّتين فالجمع» ويجمع أيضًا على رهان يكسر الراء 
ككتبب وكتابيء وقرئ بهما. 

قوله: (عِند يَهُودِي) هو أبو الحم كما بيه النشافعي 
والبيهقي' من طريق جعفر بن محمد عن ابيه «أن ابي 4 رَهَنْ 
درعًا لَهُ عند أبي الشحم اليَهُودِي رَجْلٍ من بَنِي ظَفْر في شعير؛ 
انتهى. 

وأبو الحم بفتح المعجمة وسكون المهملة كنيته» وظفر بفتح 
الظّاء والفاء: بطنٌ من الأوس وكان حليقًا لهم نيط يفن 
المتاخرين بهمزةٍ ممدودةٍ وموحّدةٍ مكسورة اسم فاعل من الإباء 
وكائه التبس عليه بآبي الحم الصحابي. 

قوله: (بتَلائِينَ صاعًا مِن شعِيرٍ) ني رواية التّرمذي والنُسائيُ 
من هذا الوجه بعشرين ولعله و رهنه أو الأمر في عشرين ثم 
استزاده عشرةٌ» فرواه الراوي تارة على ما كان الرّهن عليه أؤلأ» 
وتارة على ما كان عليه آخرًا وقال في الفتح: لعلّه كان دون 
الثُلاثين فجبر الكسر تارة» وألغي الجبر أخرى ووقع لابن حبّان 
عن أنس أنّ قيمة العام كانت دينارًاء وزاد أحمد في رواية دقَمًا 


وَجَدَ النبي' يك ما يَفَكهَا بو حَنَى مّات». 


والأحاديث المذكورة فيها دليل على مشروعيّة ارهن وهو 
مجموعٌ على جوازه وفيها أيضًا دليل على صحّة الرّهن في الحضر 
وهو قول الجمهورء والتّقييد بالسّفر في الآية خرج حرج الغالب 
فلا مفهوم له لدلالة الأحاديث على مشروعيّته في الحضرء وأيضًا 
افر مظنة فقد الكاتب فلا يحتاج إلى الرُهن غالبًا إلا فيه 
وخالف مجاهدٌ والضّحَاك فقالا: لا يشرع إلا في الكّفر حيث لا ' 
يوجد الكاتب وبه قال داود وأهل الظّاهرء والأحاديث ترد 
عليهم وقال ابن حزم: إن شرط المرتهن الرّهن في الحضر لم يكن 
له ذلك؛ وإن تبرّع به الراهن جاز» وحمل أحاديث الباب على 
ذلك وفيها أيضًا دليلٌ على جواز معاملة الكمار فيمالم يتحقّق 
تحريم العين المتعامل فيها وجواز رهن السّلاح عند أهل الدّمّة لا 
عند أهل الحرب بالاتفاق وجواز الشراء بالثمن المؤجل وقد نقلدم 
تحقيق ذلك قال العلماء: والحكمة في عدوله يَلِِ عن معاملة 
مياسير الصحابة إلى معاملة اليهود إِمّا بيان الجواز أو» لأنهم لم 
يكن عندهم إذ ذاك طعامٌ فاضلٌ عن حاجتهم أو خشي أنّْهم لا 
يأخذون منه ثمًا أو عوضًا فلم يرد التُضبيق عليهم. 

١‏ وَعَنَ أبي هُرَيرَةَ عَن النبي كله أله كَان يَقُولْ: 
«الظهر يركب تق ذا كان مرهُونه ولب ادر معرب قف ذا 
كَان مرهُونَا وَعَلى اللي يركب ويَشرَب الفْقهه روه لجمَاعَة إلا 
مُسلِمًا وَالنْسَائِي (حم: 7/ 4737) (خ: 5011؟) (: 070315 ((ت: 
4 (ه: )144٠‏ وَفِي لفظ: «إذَا كَانْت الذَابهُ مرَهُونَه فَعَلَى 
متهن عَلفُهاء وََبْنُ ادر يُشرَبُ وَعَلَى الّذِي يَشْرَبُ لفقا رواه 
من 

الحديث له الفاظً: منها ما ذكره المصئّفء ومنها بلفظ: 
«الرّهنٌ مركب وَمَحَلُوبْ» رواه الدارقطنّ والحاكم؛ وصحّحه 
من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا قال 
الحاكم: لم يخرجاء؛ لأنْ سفيان وغيره وقفوه على الأعمش؛ وقد 
ذكر الدارقطيّ الاختلاف فيه على الأعمش وغيره؛ ورجّح 
الموقوفء وبه جزم التَرمذيْ وقال ابن أبي حاتم: قال: أبي رفعه؛ 
يعنى: أبا معاوية مره ثم ترك الرُفع بعد ورجّح البيهقي أيضًا 
الوقف. 

قوله: (الظّهرُ) أي: ظهر الذاّة. 

قوله: (يُركُبْ) بضمٌ أوله على البناء للمجهول لجميع السرّواة 
كما قال الحافظ وكذلك يشرب وهو خيرٌ في معنى الأمر كقوله 


تعالى: «وَالوَالِدَاتْ يُرْضِعْنَ» وقد قيل إنّ فاعل الرُكوب والثُرب 
لم يتعيّن فيكون الحديث مجملاً وأجيب بأنّه لا إجمالء بل المراد 
المرتهن بقرينة أنّ انتفاع الرّاهن بالعين المرهونة لأجل كونه مالكّا 
والمراد هنا الانتفاع في مقابلة النفقة» وذلك يختص بالمرتهن كما 
وقع التُصريح بذلك في الرواية الأخرى ويؤيّده ما وقع عند حماد 
بن سلمة في جامعه بلفظ: «إذًا ارْتّهَنَ شاءً شرب الْمُرْتّهِنُ مِنْ 
بها در علَِهَاء إن اسمفْضَل مِن اللّبّن بَمْد َمَن الْعَذّف فَهْوَ 
ربا ففيه دليلٌ على أنه يجوز للمرتهن الأنتفاع ارهن إذا قام بما 
يحتاج إليه ولو لم يأذن المالك؛ وبه قال أحمد وإسحاق واللِّيث 
والحسن وغيرهم وقال الثشافعي وأبو حنيفة ومالك وجمهور 
العلماء: لا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء؛ بل الفوائد للراهن 
والمؤن عليه قالوا: والحديث وود على خلا القياس من 
وجهين: أحدهما النُجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير 
إذنه: والثاني تضمينه ذلك بالثفقة لا بالقيمة قال ابن عبد الب,: 
هذا الحديث عند جمهور الفقهاء تردّه اصول مجممٌ عليها وآثارٌ 
ثابتةٌ لا يختلف ني صحُتها ويدلُ على نسخه حديث ابن عمر عند 
البخاري وغيره بلفظ: «لا تُحْلْبْ مَاشِيةُ امرئ بغْيْر ذو ويجاب 
عن دعوى تغالفة هذا الحديث النقجم للاسرل بأن السكئة 
الصّحيحة من جملة الأصول فلا تردُ إلا بمعارض أرجح منها بعد 
تعذر الجمع وعن حديث ابن عمر بأنّه عام وحديث الباب 
خاص؛ فيبنى العام على الخاص؛ والنُسخ لا يثبت إلا بدليل 
يقفي كاعر اسع على وسو سدار مي جوع الا معد 
الاحتمال مع الإمكان وقال الأوزاعي واللّيث وأبو ثور: إِنْه 
يتعيّن حمل الحديث على ما إذا امتنع الراهسن من الإنفاق على 
المرهون؛ فيباح حينئ للمرتهن» وأجود ما يحتج به للجمهور 
حديث أبي هريرة الآتي» وستعرف الكلام عليه. 
قوله: (الدّر) بفتح الدّال المهملة وتشديد الراء مصدرٌ بمعنى 
الذارّة: أي: لبن الدابّة ذات الضّرع وقيل: هو هاهنا من إضافة 
النثيء إلى نفسه كقوله تعالى: لحب الْحَصِيدٍ». 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النبِيْ يه قَالَ: «لا يَْلَقْ الرّهْنُ 
من صَاحِبهٍ الي رَهَيْكُ لدعت وَعَلَيهِ عُرْمُهُ رََاهُ الشَافِعِي 
١1١4 /1(‏ ) وَالدَارَقْطْنِيَ 0737/5 وَقَالَ: هَذَا سناد حَسَنٌ مُمْصِل. 

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم والبيهقي وابن حبّان في 
صحيحه؛ وأخرجه أيضًا ابن ماجه من طريق أخرى» وصحّح أبو 


داود والبرّار والدُارقطنيّ وابن القطّان إرساله عن سعيد بن 
المسيّب بدون ذكر أبي هريرة: قال في التلخيص: وله طرق في 
الدارقطيّ والبيهقيّ كلها ضعيفة وقال في بلوغ المرام: إن رجاله 
ثقات؛ إلا أن الحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. انتهى. 

وساقه ابن حزم من طريق قاسم بن أصبغ قال: حلثنا محمد 
بن إبراهيم» حدئنا يحبى بن أبي طالبه الأنطاكي وغيره من أهل 
الثقات» حدئنا نصر بن عاصم الأنطاكي حدئنا شبابة عسن ورقاء 
عن ابن أبي ذئسبهٍ عن الزُهري عن سعيد بن المسيّب وأبي سلمة 
بن عبد الرحمن عن أبي هريسرة قال: قال رسول الله يل: «لا 
يَغْلَّنُّ ارهن الرَهُْ لِمَنْ رَهَنْهُ لَهُ عُنْمُكُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» قال ابن 
حزم: هذا إسنادٌ حسنُ وتعقبه الحافظ بأنْ قوله: نصر بن عاصم 
تصحيف» وإنْما هو عبد الله بسن نصر الأصمُ الأنطاكي؛ وله 
اذيك متكرة» وقد وواة الارقطية من طريى عه الله بن الطبتر 
للذكور» وصامّح هذه الطريق عبد الح وصحح أيضًا وصله 
ابن عبد ابر وقال: هذه اللّفظة» يعنيى: لَهُ غْلِمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُةُ» 
اختلف الرواة في رفعها ؤوقفهاء فرفعها ابن أبي ذئبب ومعمر 
وغيرهما ووقفها غيرهم وقد روى ابن وهب هذا الحديث 
فجوّده وبيّن أن هذه اللّفظة من قول سعيد بن المسيّب وقال أبو 
داود في المراسيل: قوله: الَهُ عُلْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُُ» مسن كلام سعيد 
بن المسيّب نقله عنه الززهري. 

قوله: (لا يَغْلَقَ الرَهْنُ) يحتمل أن تكون لا نافية» ويحتمل أن 
تكون ناهيةً قال في «القاموس»: غلق الرهن كفرح: استحقه 
المرتهن» وذلك إذا لم يفتكه في الوقت المشروط. انتهى. 

وقال الأزهري: الغلق في الرّهن ضدُ الفك» فإذا فك الرٌامن 
الرّهن فقد أطلقه من وثاقه عند مرتهنه وروى عبد الررّاق عن 
معمر أنه فسّر غلاق الرّهن بما إذا قال الرّجل: إن لم آتك بمالك 
فالرهن لك. قال: ثم بلغني عنه أنه قال: إن هلك لم يذعب حو 
هذاء إِنْما هلك من رب الرهن له غنمه وعليه غرمه وقد روي أن 
المرتهن في الجاهليّة كان يتملّك الرّهن إذا لم يؤدٌ اراهن إليه ما 
يستحقه في الوقت المضروب فابطله النتارع: 

قوله: (لَهُ غُنِمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ) فيه دليلٌ لمذهب الجمهور 
لمتقدم» أن التارع قد جعل الغنم والغرم للراهن؛ ولكثه قد 
اختلف في وصله وإرساله ورفعه ووقفه؛ وذلك بما يوجسب عدم 
انتهاضه لمعارضة ما في صحيح البخاري وغيره كما سلف. 


ِتَابْ الْحَوَالَةِ وَالضّمَان 
بَابْ وُجُوب قَبُول الْحَوَالةِ عَلَى الْمَلِيء 

17- عن أبي مُرَيْرَة قَال: «مَطْل الْغْنِي ظُلْم وَإذَا أنبع 
أحَدُهُم عَلَى مَلِيء فَلينبعْ» رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: 110 (خ: 
00047 510") (نت: 7”15/7) زه 11177) 
رَفِي لفظ: «لأحْمّد: وَمَنْ أحِيل على مَلِيء فلحن). 

4- وَعَن ابْن عُمَرَ عن النبي 5 قال «مَطْل الْغَنِي 
ظلْم وَإِذا أجلت عَلَى مَلِيء فَائبعُْ» روا ابْنُ مَاجَه (1105). 

حديث ابن قفر انمتن ابي ماجه هكذا: حدثنا 
إسماعيل بن ثوبة» حدّئنا هشيم عن يونس بن عبيلر عن نافع عن 
ابن عمر فذكره وإسماعيل بن ثوبة قال ابن أبي حاتم: صدوق» 
وبقيّة رجاله رجال الصّحيح؛ وقد أخرجه أيضًا التَرَمذيُ وأحمد. 

قوله: (الْحَوَالَُ)؛ هي بفتح ال حاء المهملة وقد تكسره قال في 
الفتح: مشتقة من التّحويل أو من الحول؛ يقال حال عن العهد: 
إذا انتقل عنه حولاً» وهي عند الفقهاء نقل دين من ذمةٍ إلى ذمَةٍ 
واختلفوا هل هي في بيع دين بدين رخص فيه فاستئنى من النهي 
عن بيع الذين بالدّين أو هي استيفاء؟ وقيل هي عقد إرفاق 
مستقبل وبشترط في صدتها رضا لحيل بلا خلافي وامحتال عند 
الأكثر وامحال عليه عند بعض؛ ويشترط أيضًا تمائل النُقدين في 
الصّفات؛ وأن يكون في شيء معلوم ومنهم من خصّها بالنقدين 
ومنعها في الطّعام» لأنها بيع طعام قبل أن يستوفى انتهى. 

قوله: (مَطْلْ الْخْنِيُ) من إضافة المصدر إلى الفاعل عند 
الجمهور. والمعنى أنه يحرم على الغنّ القادر أن يمطل صاحب 
الدّين بخلاف العاجزء وقيل: هو من إضافة المصدر إلى المفعول: 
أي يجب على المستدين أن يوفي صاحب الدّين ولو كان المستحق 
للدئين غنيًا فإن مطله ظلمٌ فكيف إذا كان فقيرًا فإنه يكون ظلمًا 
بالأولى» ولا يخفى بعد هذا كما قال الحافظ» والمطل في الأصل: 
اللأ» وقال الأزهري: المدافعة قال في الفتح: والمراد هنا تأخير ما 
استحق أداؤه بغير عذر. 

قوله: (وَإذًا أنبح) بإسكان النّاء المنّاة الفوقيّة على البناء 
للسجهول قال الأوديئ: هذا هو الشهور في الوا والّفة وقال 
القرطي: أمًا أتبع» فبضمٌ الهمزة وسكون الناءء مبنيًا لما لم يسم 


لل نيل الأوطار - كتاب الحوالة والضمان 


فاعله عند الجميع وأمًّا فليتبع فالأثر على التُخفيف. وقيّده 
بعضهم بالتّشديد والأوّل اجود وتعقّب الحافظ ما ادُعاه من 
الاثفاق بقول الخطّابي: إن اكثر المحدّثين يقولونه؛ يعني: انبع 
بتشديد النّاء والمواب التُخفيف والمعنى: إذا أحيل فليحتل كما 
6 وقع في الرّواية الأخرى. 

قوله: (عَلَى مَلِيء) قيل: هو با حمزء وقيل: بغير همزء ويدل 
على ذلك قول الكرماني: اللا كارف لبها ارسي فال 
الخطابي: نه في الأصل بال همزء ومن رواه بتركها فقد سهّله. 

قوله: (فَائبِمْه) قال في الفتح: هذا بتشديد النّاء بلا خلافم 
والحديثان يدلان على أنه يجب على من أحيل بحقّه على مليء أن 
يحتال» وإلى ذلك ذهب اهل الظاهر وأكثر الحنابلة وابو ثور واببن : 
جريره وحمله الجمهور على الاستحباب قال الحافظ: ووهم من 
نقل فيه الإجماع وقد اختلف هل المطل مع الغنى كبيرةٌ آم لا؟ 
وقد ذهب الجمهور إلى أنه موجبٌ للفسق واختلفوا هل يفسق 
مرةٍ أو يشترط التكرار؟ وهل يعتبر الطّلبٍ من المستحق أم لا؟ 
قال في الفتح: وهل ينُصف بالمطل من ليس القدر الذي عليه 
حاضرًا عنده لكنه قادرٌ على تحصيله بالتُكُب مثلاً؟ أطلق أكثر 
اللشافعيّة عدم الوجوب؛ وصرّح بعضهم بالوجوب مطلقّاء 
وفصّل آخرون بأن يكون أصل الدّين وجب بسبب يعصي به 
فيجب وإلا فلا. انتهى. 

والظاهر الأول؛ لأن القادر على التُكسّب ليس بمليء 
والرجرن ماهر علله القطدة 54 تليق كم بالوضات'مقسدة 
بالعليّة. 


بَابْ ضمَان ذَيْنِ الْمَيْت الْمُفْلِسِ 

1 - عن سَلَمَة بْنٍ الأكوع قاَ: «كُنا عِنْدَ النبِي يله فأتِي 
بِجنَارْق َقَالُوا: يَا رْسُولَ الله صل عَلَيْهَا قَالَ: ورردكم 
َالُوا: لا قَقَالَ: هَل عَلَبْه دَيْنُ؟ قَانُوا: َلائَة دنَانِينَ مَال: صلُُوا 
عَلَى صَاحِكُم َال بو قنَادَ: صل عَلَيْهِ يا رَسُولَ الله وَعَلَيْ 
دَيْنُهُ فَصَلَى عَلَيهه رَوَاهُ أَحْمَدُ (/ /ا4و0ه) والْبُخَارِيْ (1189) 
َالتسَائر' (4/ 09) وَرَوَى الْحَمْسَةٌ إلا با ارد (حم: ه/1907) 
(ت: ٠١١9‏ ) (ن: 4/ )١6‏ (ه: 1١17‏ ؟) مَل الْقِصّةَ مِنْ حَدِيث 
أبي ثنَادَىَ وَصَّحُحَهُ المْرْمِِي وَقَالَ فيه النْسَائِي وَابْنْ مَاجَه فَقَالَ 
أَبُو قَتَادَة: أنا تعمل به وَهَذا صَرِبح ف فِي الإنشاء لا يَحتَمِل 
الإخبار بمَا مُْضى. 


نيل الأوطار - كتاب الحوالة والضمان الخ 


1- وَعَنْ جَابر قَالَ: «كَان النبي يك لا يُصلْي عَلَى 
رَجُل مَات عَلَيْهِ ا مسي نَسَال: عَلَيْهِ دَيْنْ؟ قَالُوا: نَعَى 
زان قال عتلوا على مناسوك» قثا أن قا لجنا غلر ةيا 
رَسُولَ الل نَصلى عَلَيِْ لما فنَحَ الله على رَسُولِهِ 6 قال أنا 
فَلوَرَئتهِ» رَوَاهُ أحْمَدُ (1/ 0780 وَأبو دَاوْد (2747) وَالنْسَانِيُ 
(4/ترتة). 

حديث أبي قتادة أخرجه أيضًا ابن حبّان» وحديث جابر 
أخرجه أيضًا ابن حبّان والدّارقطي والحاكم وني الباب عن ني 
سعيلٍ عند الدّارقطني والبيهقي بأسائيد قال الحافظ: ضعيفةٌ بلفظ: 
. كنا مع رَسُول الله يك في جنَارَة لما وُضيِمَت قَالَ : هَل 
عَلَى صَاحِبكُم مِنْ ذَيْن؟ قَالُوا: نْمَمْ وِرْهَمَانء قَال: صلُوا عَلَى 
صَاحِيكُم َال علي 5 الله عنه: يا سول الله هُمَا عَلَيُ وأنَا 
لَهُمَا ضَامِنٌ فَقَامَ يُصلْي ثُمْ أْبْلَ عَلَى علي رضي الله عنه فَقَالَ: 
جَرَاكَ اللُّ عنِ الإسئلام خرًا وَفَكْ رَهَائَكَ كَمَا فَكَكْت رِمَان 
أخبيك» مَا من سُملِمٍ فك رهَائ أخيه إلا فك اللّهُ رهانَهُ يَوْمَ 
الْقيَامَةِ. فَالَ بَمْضْهُم: هَذَا لِعَلِي رضي الله عنه نخّاصّة أمْ 
لِلْمُسْلِمِينَ عَامُة؟ فَمَالَ: بَلْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامُةه. 

وعن أبي هريرة عند الثشيخين وغيرهما أنه يل قال في 
خطبته: مَنْ لف مَالاً أو حَقًا ولي وَمَنْ خَلف كلا أو دَيْنَا 
فَكلَهُ لي وَديْنهُ عَلَيْ» وعن سلمان عند الطُّبراني بنحو حديث 
أبي هريرة» وزاد «وَعَلَّى الْوْلاةٍ مِن بَمْدِي مِنْ يَسَومَال 
الْمُسْلِمِينَ؛ وفي إسناده عبد اللّه بن سعيدٍ الأنصاري) مترولة 
ومنّهمٌ؛ وعن أبي أمامة عند ابن حبّان في ثقاته قوله: هثَلانَةُ 
دَنَانِيرَ» في الرٌواية الأخرى «دِيئاران» وفي روايةٍ لابن ماجه وأمد 
وابن حبّان من حديث أبي قتادة: «سَبْعَة عَشَرٌَ دِرْهَمًاء وفي رواية 
لابن حبّان من حديثه الْمَانَئَة عَشَرَ» وهذان دون دينارين وني 
روايةٍ لابن حبّان أيضًا من حديثه «دِيناران» وني رواية له أيضًا 
مر حلت اب إيامة دلق وق عير إلى تن حديت تن 
سعيدر الخدري أن الدّين كان درهمين ويجمع بين رواية الدّينارين 
والثلاثة بن الين كان دينارين وشطرًا فمن قال ثلاثةٌ جبر 
الكسرء ومن قال: ديناران ألغاه» أو كان أصلهما ثلاثة فوفى قبل 
موته دينارا وبقي عليه ديناران فمن قال: ثلاثةٌ فباعتبار الأصل» 
ومن قال: ديناران فباعتبار ما بقي من الدّين» والأوّل أليق كذا في 


الفتح ولا يخفى ما ني ذلك من التُعسّفء والأولى الجمع بين 
الرٌوايات كلّها بتعدد القصّة وأحاديث الباب تدلُ على أنّها تصح 
الضّمانة عن المت ويلزم الضّمين ما ضمن به. وسواءً كان المت 
غنيًا أو فقيراء وإلى ذلك ذهب الجمهور وأجاز مالك للفئامن 
الرجوع على مال الميّت إذا كان له مال وقال أبو حنيفة: لا تصحٌ 
الضّمانة إلا بشرط أن يترك الميّت وفاء دينه وإلا لم يصحّ والحكمة 
في ترك لني يكل الصلاة على من عليه دين تحريض الناس على 
قضاء الدّيون في حياتهم والنُوصُل إلى البراءة لئلا تفوتهم صلاة 
الب بك قال في الفتح: وهل كانت صلاته يخ على من عليه 
دِينٌ عحرمة عليه أو جائزة؟ وجهان قال النووي: المواب الجزم 
بجوازها مع وجود الضّامن كما في حديث مسلم وحكى القرطبي 
أله ريما كان يمتنع من الصّلاة على من ادان دينًا غير جائز وأمًا 
من استدان لأمر هو جائرٌ فما كان يمتنعء وفيه نظن لأن في 
حديث أبي هريرة ما يدل على النّهمِيمٍ حيث قال في روايةٍ 
للبخاري ١م‏ توفي وَعَليْ ينه ولو كان الحال مختلقًا ينه النبي 
كل نعم جاء في حديث أبن عبّاس: «أن النبي كل لَمًا امتَنَم من 
المئلاز على مَنْ علي دين جاءهُ بي عليه السلام قال نما 
الظَالِم في الديُون الْبِي حُمِلَت في الْبَفِي وَالإسْرافي نَأمًا 
الْميَعَقْفْ وَدُو الْعِبّال فَأنَا ضَامِنٌ لَهُ أُؤدّي عَنْفُ َصَلَى عَلَيهِ ابي 
كل بَمْد ذلك وَقَالَ: مَْ ترك ضبّاعَاه الحديث قال الحافظ: وهو 
ضعيف وقال الحازمئ بعد أن أخرجه: لا بأس به في المبايعات» 
وليس فيه أن النفضيل المذكور كان مستمرًاء وإِنْما فيه أنه طرأ 
بعد ذلك» وأنه السبب في قوله ك: «مَنْ تَرْك دَيْنَا فُمَلَّي) وفي 
صلاته يك على من عليه دين بعد أن فتح الله عليه إشعارٌ بأنّه 
كان يقضيه من مال المصالح وقيل: بل كان يقضيه من خالص 
ملكه وهل كان القضاء واجبّا عليه أم لا؟ فيه وجهان قال ابن 
بطّال: وهكذا يلزم المتولّي لأمر المسلمين أن يفعله بمن مات 
وعليه دين فإن لم يفعل فالإثم عليه إن كان حر اميت في بيت 
المال يفي بقدر ما عليه وإلا فبقسطه. 

قوله: (فَمَلَيَ) قال ابن بطال: هذا ناسح لترك الصّلاة على 
من مات وعليه دين وقد حكى احازمي إجماع الأمّة على ذلك 

بَابْ في أن الْمَضْمُون عَنْهُ إِنْمَا يَْرأ بأدَاء الضامِنٍ لا 

-- 


بمجردٍ ضْمَانِهِ 


7 178- عَنْ جابر قال «نُوْفَي رَجُلّ فَعْسُلْنَاهُ وَحَنْطْنَاه وَكَفئاف 


م نينا بو الي يكل فقْنَا: نصَلْي عَلَيْ فَخَطًا حْطوَةٌ نم قال: 
أعَلَيْهِ دَيْنْ؟ قُلَْا: وينارَان» فَانْصّرف فَتَحَمِلَهُمَا أبو قَنَادَةَ فَاتَْنَاه 
َال أبو قَادَة: الديئاران علي فََالَ الب ة: قد أوقى اللهُ َوه 
اريم ءا مه اميه قال: نهم فَصَلَى هلي كم قال بد ذلك 
يوْمٍ: ما فْعَلَ الديئَارَانَ؟ قَال: إنْمًا مات أمس» قال فَمَاد لَب من 
الْقَدِ قَقَالَ: قَذْ تَميْمَهُمَاء نَقَالَ النبيي ك: الآن بَرْدَتَ عَلَيْهِ 
جِلْدُ» رَرَاهُ أحْمَدُ وَإنْمَا أرَادَ بقَوْلِه: «رَالْمَبِت مِنْهُمَا بَريء» 
دُعُولَُ في لمان مُيّرهًا لا بوي به رَجُومًا بطال) 7 

الحديث آخر 2 أيضا ابو و در التسائية والدار قطني 
وصححه ابن حبّان والحاكم. 

قوله: (أتَيْنَا به النبئ و ) زاد الْحَاكِمٌ «رَرَضَمْنَاءُ حَيِتْ 
تُوضعْ ْنَا ند مقام جبِْيلَ عليه السلام». 

قوله: (فَانْصَرّف) لفظ البخاري في حديث أبي هريرة: فقال 
الي بكل: ١صِلُوا‏ عَلَى صَاحِبكُمً» وتقلم نحوه في حديث سلمة. 

قوله: «الآن بردت عليه فيه دليلٌ على أن خلوص اليّت من 
ورطة الدين وبراءة ذمّته على الحقيقة» ورفضع العذاب عنه إِنْما 
يكون بالقضاء عنه لا بمجرّد لتحم بالدين بلفظ الفئُمانة» وهذا 
سارع النئ وك إلى سؤال أبي قتادة في اليوم النُساني عن القضاء 
وفيه دليلٌ على أله يستحبُ للإمام أن يحض من تحمل عن ميت 
على الإسراع بالقضاء. وكذلك يستحبٌ لسائر المسلمين. لأنّه من 
المعاونة على الخير وفيه أيضًا دليلٌ على صحًّة التْبيع بالضمانة 
عن المبّت وقد تقدّم الكلام على ذلك 

بَابْ فِي أن ضمَّانْ دَرْكٍ المي عَلَى البَابع ذا 
عوج شحنا 

4 عَن الْحَسّن عَنْ سَمُرَةَ فَالَ: فَالَ رَسُول الله : 
رَوَاهُ أحْمَدُْ (/ )٠١‏ (18/0) وَأيسو دود (2015) وَالنسَائِي' 
11") وَفِي لَقظ: «إذا سْرِقَ مِنْ الرُجُلٍ مَنَاعْ أو ضاعَ مِنهُ 
فَوَجَده بيد رَجْل بيه فهو أحَ به وَيَرْجِمْ الْمُشمري على الْبَائِع 
بالقْمَنه رَرَاهٌ أَحْمّدُ وَابْنُ مَاجَهُ (5*1). 
١‏ سماع الحسنن من سمرة فيه خللافةا ودا كزان ويفة الإاتبنتاا 
رجاله ثقات» لأنْ أبا داود رواه عن عمرو بن عوفو الواسطي 
الحافظ شيخ البخاري عن هشيم عن موسى بن الكّائب» ونّقه 
أحمد عن قتادة عن الحسن:. 


نيل الأوطار- كتاب الحوالة والضمان 


قوله: (مَنَ جد ين مَاله) يعني المخصوب أو المسروق عدد 
رجل أو امرأةٍ فهو احق به من كل أحلر إذا ثم ثبت أنه ملكه بالبيّة» 
أو صدّقه من في يده العين» ثم إن كانت العين بحوزه فله مع أخل ش 
العين المطالبة بمنفعتها ملّة بقائها في يدهء سواءً انتفع بها من كانت 
في يده أم لاء وإذا كانت العين قد نقصت بغير استعمال كتعشث 
الثُوب وعمى العبد وسقوط يده بآفت قبل يناعد الآرش 
مع أجرته سليمًا لما قبل النتقص وناقصًا لما بعده» وكذلك لو كان 
النقص بالاستعمال. 

قوله: (اْبَيعُ) بتشديد النُحتِيّْة مكسورةً وهو المشتري: أي: 
يرجع على من باع تلك العين منه ولا يرجع عند المادويّة إلا إذا 
كان تسليم المبيع إلى مستحقّه بإذن البائع أو بحكم الحاكم بالبيّنة 
أو بعلمه لا إذا كان الحكم مستندًا إلى إقرار المشتري أو نكوله 
فلا يرجع على البائع» ثم إن كان المشتري علم بأنُ تلك العين 
مغصوبة فيتوجّه عليه من المطالبة كل ما يتوه على الغاصب من 
الأجرة والأرش وإن جهل الخصب ونحوه كانت يده عليها يد 
أمانةٍ كالوديعة» وقيل: يد ضمانة» ولكن يرجع بما غرم على 
البائع. 


قوله: (بالمَنِ) يعني : الذي دفعه إلى البائع 


كِتَابُ المْفْليس 
بَابْ مُلارْمَةٍ الْمَلِيء وإطلاق الْمُعْسرِ 

4ح عَنْ عَمْرِو بْنِ الششريد عَنْ أبيه عن النبي وله قَال: 
الي الراجد ظُلْمْ يُجِل عِرْضَه وَعْفُويكَه» زواه الْحَنْسَة إلا 
ترم لعا 4 (: 554) رن 5/97الاو11”) (ه: 
0 قال أحْمَد: قَالَ وكيم «عِرْضة شيِكَائْهُ «وَعَفُوبسَه» 
حَبْبسّ. 

الحديث أخرجه أيضًا البيهقي والحاكم وابن حبّان» وصحّحه 
وعلقه البخاري قال الطَبرانيُ في الأوسط: لا يروى عن الشريد 
إلا بهذا الإسناد» تفرد به ابن أبي ليلسى قال في الفتسح: وإسناده 

قوله: (التَفْلِيس) هو مصدر فلّسته: أي: نسبته إلى الإفلاس» 
والمفلس شرعًا من يزيد دينه على موجوده؛ سمي مفلسّاء لأنه 
صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنائير» إشارة إلى أنه صار 
لا يملك إلا أدنى الأموال وهي الفلوسء أو سمي بذلك لأنه 
منع التُصرّف إلا في الثئيء الثّافه كالفلوس. لأنُهسم كانوا 
يتعاملون بها في الأشياء الخطيرة» أو أنّه صار إلى حالةٍ لا يملك 
فيها. فلسًا فعلى هذا فالهمزة في أفلس للسلب. 

قوله: (لَيْ الواجد) اللي بالفتح وتشديد الياء: المفل؛ 
والواجد بالجيم: الغنى من الوجد بالفْمُم بمعنى القدرة. 

قوله: (يُحِل) بضمٌ أؤله: أي يجوز وصفه بكونه ظَاًا وروى 
البخاري والبيهقي عن سفيان مثل التفسير الذي رواه المصنّف 
عن أحمد عن وكبع واستدل بالحديث على جواز حبس من عليه 
الذين حتى يقضيه إذا كان قادرًا على القضاء تأديا له وتشديدًا 
عليه لا إذا لم يكن قادرًا لقوله: «الْوَاجد فإنّه يدل على ألا المعسر 
لايل عرضه ولا عقوبته؛ وإلى جواز الحبس للواجد ذهبت 
الحنفيّة وزيد بن علي وقال الجمهور: يبيع عليه الحاكم لما سيأتي 
من حديث معاذٍ وأما غير الواجد فقال الجمهور: لا يحبس» لكن 
قال أبو حنيفة: يلازمه من له الدّين وقال شريحٌ: يجبس والظأُاهر 
قول الجمهور ويؤيّده قوله تعالى: لقْنَظِرَةٌ إلى مَيْسْرَةٍ»؛ وقد 
اختلف هل يفسّق الماطل أم لا؟ واختلف أيضًا في تقدير ما يفسئق 
به» والكلام في ذلك مبسوط في كتب الفقه 


نيل الأوطار - كتاب التفليس 


8 وَعْنْ أبي سَعِي قَالَ: «أصيب رَجُل عَلَّى عَهْدٍ 
رَسُول الل في بمار ابَاعَهَء فكثرَ به فقالَ: نصَدُمُوا عله 
تمدق الئاس عَلَيْه 3 يَبْلُمْ ذَلِكَ وَقَاءَ ديه فَقَالَ رَسُولُ الله 
يي لِمْرَمَائِه: خدُوا مَا وَجَدْئُمْ وَلْئْسَ لَكُم إلا ذَلِك» روا 
الْجَمَاعَةُ إلا الْبُخَاريّ (حم: 75/7) (م: 1905) (: 081434 
(ت: 566)(ن: )51١171‏ (ه: كه"17). 

قوله: (فِي ثِمَارِ ابْنَاعَهَا) هذا يدل على أن الثمار إذا أصيبست 
مضمونة على المشتري» وقد تقدّم في باب وضع الجوائح ما يدل 
على أنه يجب على البائع أن يضع عن المشتري بقدر ما أصابته 
الجائحة؛ وقد جمع بينهما بأن وضع الجوائح محمولٌ علسى 
الاستحباب» وقيل: إن خاصٌ بما بيع من الكُمار قبل بد صلاحه 
وقيل: إنْه يؤوؤل حديث أبي سعيدٍ هذا بأن التَصدّق على الغريم 
من باب الاستحباب وكذلك قضاؤه ديمن غرمائه من باب 
التُرْض لمكارم الأخلاق» وليس التَصِدُّق على جهة العزم ولا 
الفضاء للغرماء على جهة الحتم؛ وهذا هو الظاهر, ويدلٌ عليه . 
قوله في حديث وضع الجوائح: «لا يُحِلُ لَك أن تَأَخْدَ مِنهُ شيئاء 
بم تعد َال أخجيك؟ » فإنّه صريحٌ في وجوب الوضع لا في 
استحبابه وكذلك قوله في هذا الحديث: «وَلَيِس لكُم إلا ذَلِك» 
فإنه يدل على أن الذين غير لازم؛ ولو كان لازمًا لما سقط الديين 
بمجرّد الإعسارء بل كان اللازم الإنظار إلى ميسرةٍ وقد قدّمنا في 
باب وضع الجوائح عدم صلاحيّة حديث أبي سعيد هذا 
للاستدلال به على عدم وضع الجوائح لوجهين ذكرناهما هنالك 
وقد استدل بالحديث على أن المفلس إذا كان له من المال دون ما 
عليه من الدّين كان الواجب عليه لغرمائه تسليم المال» ولا يجب 
عليه لهم شيءٌ غير ذلك» وظاهره أن الرّبادة ساقطة عنه؛ ولو 
أيسر بعد ذلك لم يطالب بها. 


بَابُ من وَجَد ميلْمَة بَاعَهَا مِنْ رَجْلٍ عِنْده وقد فلس 

-١‏ عن الْحَسَن عَنْ مسَمُرَةٌ عَن النبي يقل قَالَ: «مَنْ 
وُجَد امه علد تلان ينزيد في أحو بوه ؤواة الشقة (011/0: 

5 وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ عن الب" ل قَالَ: من أذرلك مَالَهُ 
روا الْجَمَاعَةٌ (حم: 00 (010/5) (ش: 1107 (م: 
48) (اكار"7؟) (د: 0196") ا (ت: 
4 (ه: 1808) رفي لفظ: دقالَ في الرْجُلٍ النري 


١361‏ ) (ن: 


يُعْلومٌ: «إذًا وجد عِنْده الماع ولم يه إن لِصَاحِهِ الْلِي بَاعَهُ» 


عِنْدَهُ مَالَهُ وَلّم يَكْنْ اقْتضى مِن مَالِهِ شَيْنًا فَهوَ لَه رَوَاُ أَحْمَدُ). 

3 وَعَنّْ أبي بَكْر بْن عبد الرّحْمُن عن الْحَارث بن 
نام أن اللي كه فَالَ: دما رَجْلٍ باع مَنَاعا فَأفْلَسَ الذي 55 
ب وإنا مات الْمُصْْر ي فَصَاحِبْ الماع أبنو الغرقناء؛ رَوَاهُ 
مَالِكَ فِي الْمُوْط (؟/17/48) وَبُو دَاوْد (707) رَهُوَ مُرْسَل 
وَقَدْ أمنئده أبُو دَاوْد مِنْ وَجْهٍ ضعِيفم) 

حديث سمرة أخرجه أيضًا أبو داود» قال في الفتح: وإسناده 
حسنٌ وهو من رواية الحسن البصري عنه؛ وفي سماعه منه 
خلافٌ معروففٌُ قد قدّمنا الكلام فيه ولكنه يشهد لصحّته حديث 
أبي هريرة المذكور بعده» ويشهد لصحُته أيضًا ما أخرجه الشافمي 
وأبو داود وابن ماجه والحاكم؛ وصمّحه عن أبي هريرة دأنْهُ قَالَ 
في مُفْلِس أثره بو: اقفن فيكم بعَضَاءِ رَسُول الله ب مَنْ 
انل أومات تَوَسْد الاخزا خناهة بدثله لوو نذا بذ وق إساذة 
أبو المعتمر قال أبو داود والطّحاوي؟ وان المنذر: هو مجهول: وم 
يذكر له ابن أبي حاتم إلا راويًا واحداء وذكره ابن حبّان في 
الثقات وهو للدارقطني والبيهقي من طريق ابي داود الطّيالسيّ 
عن ابن أبي ذئب وحديث أبي بكر بن عبد الرحمن هو مرسل 
| كما ذكره المصنف, لأن أبا بكر تابعي لم يدرك الذي يه ووصله 
أبو داود من طريق أخرى فقال عن أبي بكر المذكور عن أبي 
هريرة وهي ضعيفة كما قال المصئّف وذلك لأنْ فيه إسماعيل بن 
عياش وهو ضعيفٌ إذا روى عن غير أهل الام ولكنه هاهنا 
5007 الحارث الرّبيديّ وهو شام قال الحافظ: وقد اختلف 
على إسماعيل فأخرجه ابن الجارود من وجهٍ عنه عن موسى بن 
عقبة عن الزُهريّ موصولاً وقال الثشافعي حديث أبي المعتمر 
أول من هذا وهذا منقطمٌ وقال البيهقي: لا يصح وصله؛ ووصله 
عبد الراق في مصنّفه وذكر ابن حزم أن عراك بن ماللئو رواه 
أيضًا عن أبي هريرة في غرائب مالك وفي التُمهيد أن بععض 
أصحاب مالك وصله قال أبو داود: والمرسل أصح وقد روى 
المرسل الحتّيخان بلفظ: «منْ أَذْرَك مَالَهُ بِعَيْئِهِ عِنْدَ رَجُل قَدْ أفلس 
أو إنمان قد افلس تَهُوَ أحَنّ مِن غَيْر؛ ك3 حبان 
والدارقطيّ وغيرهما من طريق الثوري عن ابي بكر عن أبي 


هريرة بنحو لفظ الششيخين. 

قوله: (بِعَيْئِهِ) فيه دليلٌ على أن شرط الاستحقاق أن يكون 
المال بانيًا بعينه لم يتيّر وم يتبلدئل» فإن تغيّرت العين في ذاتها 
بلق ملا او ين ساف من منقائها هي أشيرة الخرساة» ويؤئنه 
ذلك قوله في الرواية الثّانية: «وَلَمْ يُتَرَفْهُه وذهب الشافعي 
والهادويّة إلى أن البائع أولى بالعين بعد التَغِيْر والنتقص. 

قوله: (فَهُرَ أحَقُ بو) أي: من غيره كائنا من كانء وارنًا أو 
غريًا وبهذا قال امير رجالنكت الحنفيّة في ذلك فقالوا: لا 
يكون البائع أحق بالعين المبيعة التي في يد المفلسء وتاوّلوا 
الحديث بأنه خيرٌ واحدٌ لمحالفٌ للأصولء لأنْ السّلعة صارت 
بالبيع ملكا للمشتري» ومن ضمانه. واستحقاق البائع أخذها منه 
نقضْ لملكه. وحملوا الحديث على صورةٍ وهي ما إذا كان المتاع 
وديعة أو عاريَة أو لقطة وتعقّب بأنّه لو كان كذلك لم يقد 
بالإفلاس ولا جعل أحقَ بها لما تقتضيه صيغة أفعل من 
الاشتراك؛ وأيضًا يرد ما ذهبوا إليه في قوله في حديث أبي بكر: 
«ايْمَا رَجُلٍ َع ماه فإ فيه الُصربح بالبيع؛ وهو نص في محلل 
النَّاع وقد أخرجه أيضمًا سفيان في جامعه وابن حبّان وابن خزيمة 
عن أبي بكر عن أبي هريرة بلفظ: «إذا بتاع رَجُلَ ميلم ثم فلس 
وَهِيَ عِنْدَهُ بِمَْنًِا وفي لفظ لابن حبّان: «إذًا أفلّس الرْجْل فَوَجَدَ 
ْنِم سيْمَتة وفي لفظظ لمسلم والمْسانيئ: (إنهُ لصَاحِيه الذي بَاعَةُ» 
كما ذكره المصّف, وعند عبد الرراق بلفظ: «مَنْ بَاعَ سِلْعَة مِنْ 
رَجُل» قال الحافظ: فظهر بهذا أن الحديث واردٌ في صورة البيع» 
ويلتحق به القرض وسائر ما ذكر يعني: من العاريّة الوديعة 
بالأولى» والاعتذار بأنّ الحديث خيرٌ واحدٌ مردودٌ بأنه مشهورٌ من 
غير وجه من ذلك ما تقلام عن سمرة وأبي هريرة وأبي بكر بن 
عبد الرحمن ومن ذلك ما أخرجه ابن حبّان بإسناد صحييح عن 
ابن عمر مرفوعا بنحو أحاديث الباب» وقد قضى به عثمان كما 
رواه البخاري والبيهقي عنه حتّى قال ابن المذر: لا نعرف 
لعثمان تخالفًا في الصّحابة» والاعتذار بأنه تالف للأصول اعتذارٌ 
فاسدٌ لما عرفناك من أنْ السئّة المحيحة هي من جملة الأصول 
فلا يترك العمل بها إلا لما هو أنهض منهاء وم يرد في المقام ما هو 
كذلك؛ وعلى تسليم أنه ورد ما يدل على أن المّلعة تصير بالبيع 
ملكا للمشتري فما ورد في الباب أخص مطلقاء فيينى العام على 
الخاصً وحمل بعض الحنفيّة الحديث على ما إذا أفلس المشتري 


قبل أن يقض السُلعة وتعقّب بقوله في حديث سمرة «عِنْدٌ 
مُفِْسِ» وبقوله في حديث أبي هريرة «عِنْدٌ رَجْل» وني لفظ لابن 
حبّان «ثُمْ أفلّس رَمِي عِنْدَهُ وللبيهقي «إذا أفْلّس الرّجُل وَعِنْدَهُ 
مَنَاعٌ» وقال الجماعة: إِنّ هذا الحكم, أعني كون البائع أولى 
بالسلعة ال بقيت في يد المفلس مختص بالبيع دون القرض 
وذهب الشافعي وآخرون إلى أن المقرض أولى من غيره واحتنج 
الأولو ن بالرُوايات المتقدّمة المصرّحة بالبيع» قالوا: تحمل 
الروايات المطلقة عليها ولكثه لا يخفى أن التُصريح بالبيع لا 
يصلح لتقييد الرٌوايات المطلقة؛ لأنّه إِنْما يدل على أن غير البيع 
بخلافه بمفهوم اللّقب. وما كان كذلك لا يصلح للتُقييد إلا على 
قول أبي ثور كما تقرّر في الأصول وربّما يقال إن المصرّح به هنا 
هو الوصف فلا يكون من مفهوم اللقب قوله: «وَلْمْ يَكُنْ اقْتَضَى 
مِنْ مَالِِ شاه فيه دليلٌ لما ذهب إليه الجمهور من أن المشتري إذا 
كان قد قضى بعض الثّمن لم يكن البائع أولى بما لم يسلّم المشستري 
ثمنه من المبيع بل يكون أسوة الغرماء وقال الثشافعيُ والفادويّة: 
إن البائع أولى به؛ والحديث يرد عليهم. 

قوله: «وَإن مات الْمُشتري.. إلّخْ؛ فيه دليلٌ على أن المشستري 
إذا مات والملعة الي لم يسلّم المشتري ثمنها باقيةٌ لا يكون البائع 
أولى بهاء بل يكون أسوة الغرماء» وإلى ذلك ذهب مالك وأحمد 
وقال الششافعي: البائع أولى بها واحتجٌ بقوله في حديث أبي هريرة 
الذي ذكرناه: «مَنْ أفْلَس أؤْ مّات.إلْخْ؛ ورجّحه الثثافعي/ على 
المرسل المذكور في الباب قال: ويحتمل أن يكون آخره من رأي 
أبي بكر بن عبد الريحمن؛ لأنْ الذين وصلوه عنه لم يذكروا قضبّة 
الموت؛ وكذلك الّذين رووه عن أبي هريرة غيره لم يذكروا ذلك؛ 
بل صرح بعضهم عن أبي هريرة بالنّسوية بين الإفلاس والموت 
كما ذكرنا قال في الفتح: فتعيّن المصير إليه؛ لأنْها زيادة مقبولة من 
ثقةٍ قال: وجزم ابن العربي بأن الزيادة الي في مرسل مالك من 
قول الراوي وجمع الششافعي أيضًا بين الحديئين بحمل مرسل أبي 
بكر على ما إذا مات مليئاء وحمل حديث أبي هريرة على ما إذا 
مات مفلسًا. 

وقد استدل بقوله في حديث أبي هريرة «أوْ مَات» على أن 
صاحب السّلعة أولى بها ولو أراد الورثة أن يعطوه ثمنهالم يكن 
لهم ذلك ولا يلزمه القبول وبه قال الشافعيْ وأحمد وقال مالك: 
يلزمه القبول وقالت الهادويّة: إن اميت إذا لف الوفاء لم يكن 


ا نيل الأوطار - كتاب التفليس ا 


البائع أولى بالسسلعة وهو خلاف الظّاهرء لأن الحديث يدل على 
أن الموت من موجبات استحقاق البائع للسّلعة؛ ويؤيّد ذلك 
عطفه على الإفلاس. 

واستدل باحاديث الباب على حلول الدين المؤجّل بالإفلاس 
قال في الفتح: من حيث إن صاحب الدّين أدرك متاعه بعينه 
فيكون أحقّ به» ومن لوازم ذلك أنّها تجوز له المطالبة بالمؤجّل 
وهو قول الجمهوره لكنٌ الرّاجح عند الشافعيّة أن المؤجّل لا يحل 
بذلك, لأن الأجل حقّ مقصودٌ له فلا يفوت وهو قول المادويّة 
وقد استدل أيضًا باحاديث الباب على أن لصاحب المناع أن 
يأخذه من غير حكم حاكم قال في الفتح: وهو الأصح مسن قول 
العلماء وقيل: يتوقف على الحكم. 

بَابْ الْحَجْرٍ عَلَى الْمَلِين وبَِع مالِهِ في قضاء دين 

5 عَنْ كَعْس بْن مَالِك «أنّ النبي يله حَجْرٌ عَلَى مُعَاذٍ 
مَالَهُ وَبَاعَهُ في ذَيْن كَانَ عَلَيْها رَوَاهُ الدارمْطِيَ (081/4). 

0616 ومن غير الحتن زو كقير فال دكا سملن 
أغرق ماله كله في الديْنء قائى الي ب دكلمه يكلم غْرَْاءه 
فلو ترَكُوا أل لتَركُوا لمُعَاذْ أجل رَسُول الله يله فبَاعَ رَسْولُ 
الله كل هم مَالهُ حَنَى قَام معاد بير ي» روا عد في سُلَنه 
هَكذا مُرْسّلاً (771/1). 

حديث كعبه أخرجه أيضًا البيهقي والحاكم وصححه. 
ومرسل عبد الرّحمن بن كعبي أخرجه أيضًا أبو داود وعبد الرّراق 
قال عبد الحق: المرسل أصحٌ وقال ابن الطّلاع في الأحكام: هو 
حديث ثابث» وقد أخرج الحديث الطبراني» ويشهد له ماعند 
مسلم وغيره من حديث أبي سعيلر قال: «أصيب رَجُلٌ عَلَى عَهْدٍ 
رَسُول الله يق ؛ وقد تقدّم وقد استدل بحجره كك على معاذٍ أله 
يجوز الحجر على كل مديون» وعلى أنه يجوز للحاكم بيع مال 
المديون لقضاء دينه من غير فرق بين ما كان ماله مستغرقا بالدّين 
دكن 1 يكن بالتكلك رسكن ساعيت النخير هلا عرد العئزة 
والشافعي ومالك وأبي يوسف ومحمّدء وقيّدوا الجواب بطلب 
أهل الدّين للحجر من الحاكم وروي عن الثنافعي' أنه يجوز قبل 
الطّلب للمصلحة وحكى في البحر أيفمًا عن زيد بن علي 
والثاصر وأبي حنيفة أنه لا يجوز الحجر على المديون ولا بيع ماله 
بل يحبسه الحاكم حنى يقضي واستدل لهم بقوله ككك: «لا يَجِل 


مال امْرِئ مُنْلِمٍ» الحديث وهو مخصّص بحديث معاؤٍ المذكور. 
وأمّا ما ادُعاه إمام الحرمين حاكيًا لذلك عن العلماء وتبعه الغزالي 
أنْ حجر معاذٍ لم يكن من جهة استدعاء غرمائه بل الأشبه أنه 
جرى باستدعائه؛ فقال الحافظ: نه خلاف ما صم من الرّوايات 
المشهورة ففي المراسيل لأبي داود التُصريح بأن الغرماء التمسوا 
ذلك قال: وأمًا ما رواه الدارقطنيّ «أنْ مُعَاذًا أنى رَسُولَ الله يل 
َكَلَمَهُ لِكَلُمْ عرَمَاءهُ؛ فلا حجّة فيه أن ذلك لالتماس الحجره 
وإنّما فيه طلب معاذٍ الرّفق منهم؛ وبهذا تجتمع الرّوايات. انتهى. 

وقد روي الحجر على المديون وإعطاء الغرماء ماله من فعل 
عمر كما في الموطًا والدارقطيْ وابن أبي شيبة والبيهقي وعبد 
الرراق» ولم ينقل أنه أنكر ذلك عليه أحدٌ من الصحابة. 

بَابْ الْحَجْرٍ على امبر 

5- عَنْ عَرْوَة بْن الرُبيْرِقَالَ: باع عَبْدُ الله بْنْ جَعْفَرٍ 
عا فَفَالَ عَلِ رضي الله عنه: لاتينٌ عُنْمَانْ فَلاحْجُرَنُ عَلْنِكَ 
اهم لِك ان جَْْرٍ الي فََالَ: نا ريك في يمك فانى 
عُقْمَانْ رضي الله عنه قَّالَ: نَعَالَ أَحْجْرْ عَلَى هَذَاء فَقَالَ الرُبْيُْ: أنا 
شريكُه فَقَالَ عُنْمَانُ: أَحْجُرُ عَلَى رَجُل شريكَةُ الوْبَير؟ رَوَاه 
لشفي في مُسْتَِو (15/5). 0 

هذه القصّة رواها الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي 
يوسف القاضي عن هشام بن عسروة عن أبيه؛ وأخرجها أيضًا 
البيهقي وقال: يقال إن أبا يوسف تفرد به وليس كذلكء ثم 
أخرجها سن طريق الأهريئ لاني القاضي عن هشام مره 
ورواها أبو عبيلر في كتاب الأموال عن عفان بن مسلم عسن ماد 
بن زيا عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال: قال عثمان 
لعلي رضي الله عنه:ألا تاخذ على يد ابن أخيك؛ يعني: عبد الله 
بن جعفر وتحجر عليه؟ اشترى سبخة بسئّين ألف درهم ما 
يسني أنها لي ببغلي» وقد ساق القصّة البيهقي فقال: اشترى عبد 
الله بن جعفر أرضًا فبلغ ذلك عليًا رضي الله عنه فعزم على أن 
يسأل عثمان الحجر عليه فجاء عبد اللّه بن جعفر إلى البير فذكر 
ذلك له فقال الزُبي.: أنا شريكك فلمًا سأل علي عثمان الحجر 
على عبد الله بن جعفر قال: كيف أحجر على من شريكه 
الربير؟ وفي رواية للبيهقي أن الكُْمن سّمائة ألفم وقال الرافعم': 
الثُمن ثلاثون ألقًا قال الحافظ: لعلّه من غلط النْسَاحْ والمواب 


بشدين: يعني: ألما انتهى. 


وروى القعة ابن حزم فقال: بسنّين آلقا وقد استدلٌ بهذه 
الواقعة من أجاز الحجر على من كان سبّى التُصرُف وبه قال 
علي رضي الله عنه وعثمان وعبد اللّه بن الؤبير وعبد اللّه بن 
جعفر وشريحٌ وعطاءً والنشافعي ومالك وابو يوسف وعحمّدٌ 
هكذا في «البحر». 

قال في الفنتح: والجمهور على جواز الحجر على الكبير 
وخالف ابو حنيفة وبعض الظاهريّة» ووافق أبو يوسف ومحمدٌ 
قال الطّحاوي: ولم أر عن أحد من الصّحابة منع الحجر على 
الكبير ولا عن التابعين إلا عن إبراهيم وابن سيرين؛ ثم حكى 
صاحب البحر عن العترة أنه لا يجوز مطلقًا وعن أبي حنيفة أنه 
لا يجوز أن يسلّم إليه ماله بعد خمس وعشرين سن وهم أن 
يجيبوا عن هذه القصّة بأنها رقبت عن يسفن نس المكسانة 
واخسجة نما هو إجماعهم: والأصل جواز التُصوف لكل ماللكر 
من غير فرق بين أنواع التُصرّفات فلا يمنع منها إلا ما قام الدُليل 
على منعه؛ ولكنٌ الظاهر أن الحجر على من كان في تصرافه سفة 
كان أمرًا معروفًا عند الصحابة مألوفًا بينهم؛ ولو كان غسير جائرٍ 
لأنكره بعض من اطّلسع على هذه القصّة ولكنٌ الجواب من 
عثمان رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه بأنّ هذا غير جائز» 
وكذلك الرُبير وعبد اللَّه بن جعفر لو كان مشل هذا الأمر غير 
عازو لقان عن تلق اللارفة رض رالفجو شق ذعنات 
العثرة إلى عدم الجواز مطلقًاء وهذا إمامهم وسيّدهم أمير. المؤمنين 
علي كم اللّه وجهه يقول بالجواز مع كون أكثرهم يجعل قوله 
حجّة مّبعة يجب المصير إليها وتصلح لمعارضة المرفوع وأمًا 
اعتذار صاحب البحر عن ذلك بأن عليًا رضي الله عنه لم يفعل 
ذلك ففي غايةٍ من الستُقوط؛ فإِن الحجر لو كان غير جائز لما 
ذهب إلى عثمان وسأل منه ذلك وأمًا اعتذاره أيضًا بأن ذلك 
اجتهادٌ فمخالفُ لما تمثثى عليه في كثير من الأبحاث من الجزم أن 
قول علي حجةٌ من غير فرق بين ما كان للاجتهاد فيه مسرحٌ وما 
ليس كذلك؛ على أن ما لا مجال للاجتهاد فيه لا فرق فيه بين 
قول علي رضي الله عنه وغيره من الصّحابة أن له حكم الرّفع» 
وإنْما محل التّراع بين أهل البيت رضي الله عنهم وغيرهم فيما 
كان من مواطن الاجتهاد. وكثيرًا ما ترى جماعة من الريدِيُة في 
مؤلّفاتهم يجزمون بحجِيّة قول علي رضي الله عنه إن وافق ما 
يذهبون إليه ويعتذرون عنه إن خالف بأله اجتهادٌ لا حجّة فيه 


نيل الأوطار - كتاب التفليس 


كما يقع منهم ومن غيرهم إذا وافق قول أحدر من الصّحابة ما 
يذهبون إليه؛ فإِنْهم يقولون: لا ممحالف له من الصّحابة فكان 
إجماعا. 

ويقولون: إن خالف ما يذهبون إليه قول صحابي لا حجّة 
فيه وهكذا يحتجُون بأفعاله بكلِ إن كانت موافقة للمذهب» 
ويعتذرون عنها إن خالفت بأنها غير معلومة الوجه الذي لأجله 
وقعت فلا تصلح للحجّة هذا منك على ذكرء فإِنّه من المزالق 
اي يتين عندها الإنصاف والاعتساف وقد قدمنا التنبيه على 
مثل هذا وكرّرناه لما فيه من التُحذير عن الاغترار بذلك ومن 
الأدلّة الذالة على جواز الحجر على من كان بعد البلوغ سيّى 
النُصرّف قول الله تعالى: ولا تُؤنُوا السْفَهَاءَ أْرَالكُر». 

قال ني الكشاف: السشفهاء: المبذّرون أموالهم الّذِين ينفقونها 
فيما لا ينبغي ولا يد هم بإصلاحها وتثميرها والنُصرُّف فيهاء 
والخطاب للأولياء» واضاف الأموال إليهم؛ لأنْها مسن جنس ما 
يقيم به الناس معايشهم كما فَالَ: ولا تقدلُوا الفسكم» ؤنَيِمًا 
مَلَكْتْ أْمَانَكُمْ مِنْ فَتَيَاتَكُمْ الْمُوِْنَات» والذليل على أنه خطابٌ 
للأولياء في أموال اليتامى قوله: لرَارْدْقُوهُمْ فِيهًا رَاكْسُوهُم», 
ثم قال في تفسير قوله تعالى: لوَارْرُقُوهُمْ فِيهًا»؛ واجعلوها 
مكانًا لرزقهم أن تتجروا فيها وتتربّحوا حنّى تكون نفقتهم من 
الأرباح لا من صلب الال فلا يأكلها الإنفاق وقيل: هو أمرٌ لكل 
أحل أن لا يخرج ماله إلى أحدر من السكفهاء قريب أو أجنبي رجل 
أو امرأةٍ يعلم أنه يضيّعه فيما لا ينبغي ويفسده انتهى. ش 

وقد عرفت بهذا عدم اختصاص السُفهاء المذكورين بالصّبيان 
كما قال في البحر فإنه تخصيصُ لما تدلٌ عليه الصّيغة بلا خصّص» 
وما يؤيّد ذلك نهيه يل عن الإسراف بالماء ولو على نهر جار 
ومن المؤيّدات عدم إنكاره يل على قرابة حبّان نا 3 أن 
يخجر عليه إن صمح ثبوت ذلك وقد تقدّم الحديث مجميع طرقه في 
البيع وقد استدل على جواز الحجر على السّفيه أيضًا «بردو بك 
صَدَفَة الرَجُلٍ الْذِي تَصَدُق بأحَدٍ تَوْبَنِهِ» كما أخرجه 56 
لسن وصحّحه التَرمِذيُ وابن خزيمة وابن حبّان وغيرهم من 
حديث أبي سعيدٍ وأخرجه الدّارقطني من حديث جابر؛ ويما 
أخرجه أبو داود وصحّحه ابن خزيمة من حديث جابر يمنا للك 
رَسُولَ الله رَه اْبيْمَة عَلَى مر" تَصَدقَ بها وَلا مَالَ لَهُ غيْدهَا 
برد بق عق من أطقَ بدا له عن دب ولا َال لَه غيرهه كما 


أشار إلى ذلك البخاري وترجم عليه: باب.من رد أمر السّفيه 
والضّعيف العقل»؛ وإن لم يكن حجر عليه الإمام ومن جملة ما 
استدل به على الجواز قول ابن عباس وقد سئل: متى ينقضي يتم 
اليتيم؟ فقال: لعمري إن الرّجل لتنبت لحيته وإنّه لضعيف الأخذ 
لنفسه ضعيف العطاء؛ فإذا أخذ لنفسه من صالح ما أذ الناس 
فقد ذهب عنه اليم حكاه في الفتح والحكمة في الحجر على 
السفيه أنّ حفظ الأموال حكمةً؛ لأنها محلوقة للانتفاع بها بلا 
تبذير ولهذا قال تعالى: ظإِنّْ الْمبَدَرِينَ كَانُوا إِخَوَان الشيّاطين». 

قال في البحر: فصلٌ: والسئفه المقتضي للحجر عند من أثيشه 
هو صرف الال في الفسق أو فيما لا مصلحة فيه؛ ولا غرض دين 
ولا دنيوئ» كشراء ما يساوي درهمًا بمائق لا صرفه في أكل طيسب 
ولبس نفيس وفاخر المشموم لقوله تعالى: قل مَنْ حَرُمْ زيئّة الله 
البِي أخرج لِِبَادِو4 الآية» وكذا لو أنفقه في القرب انتهى. 

بَابْ عَلامَات الْبُلْوْ 

١ح‏ عَنْ عَلِي بْن أبي طالب قَالَ: حَفْظت عن رَسُول 
لله : لايم بد اخقلام» ولا مات يَْم إلى الْل» روا 
أبُو دَاوْد (/741). 

4 وَعَنْ ابْن عُمَرَ قَالَ: «عُرضت عَلَى النبي له يَوْمَ 
حل وَأنا ابن أرب عشثرَة سسئة فَلَمْ يُجرْنِيء وَعْرِضْت عَلَئِهِ يَوْمَ 
الْحَنْدق وَأَنا ابْنُ حمس عَثشْرَةَ فَأجَازْنِي' رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ (حم: 
0 (خ: 1504) (م: 14نا) (: 44:0) )١9711(‏ (ن: 
)2ه 1017). 

64- وَعَنْ عَطِيّة قَالَ: «عُرِضنًا عَلَى اللي كله يَوْمْ ُرَيْظَق 
ينبت فُخْلَيْ سبيلِي» روا الْحَنْمَةٌ ا اليَرْمِذِيُ (حم: 
5/ ار 87") (د: 1404)(ت: 1/15ا5١)‏ (ن: )١66/5‏ (ه: 
0 وَفِي لفظر: «فَمَنْ كان مُحْتَلِمًا أو نْبَنَتَْ عَائتَهُ فيل وَمَنْ 
لا يُرك؛ رَوَاهُ أحْمَدُ وَالنسّائي. 

6 وَعَنْ مسَمُرَةٌ أن ابي يك قَال: تاقوا شيو 
اْمُتنركين» وَاسْتَْيُوا شَرْحَهُمٌ وَالتْرْع الْفلمَان الذي لم يُنِمُوا 
رَوَاهُ التْرْمِزِيْ وَصَّحُّحَهُ (18087). 700 

حديث علي رضي الله عنه في إسناده يحبى بن محمّار المدني 
الجاري منسوبٌ إلى الجار بالجيم والراء المهملة: بلدة على 
استاحل بالقرب من مدينة الرسول يه قال البخاري: يتكلّمون 


فيه وقال ابن حبّان: يجب التُنكُب عمّا انفرد به من الرُوايات 
وقال العقيلي: لا يتابع يحبى المذكور على هذا الحديث وني 
الخلاصة أنه ونّقه العجليّ وابن عدي قال المنذري): وقد روي 
هذا الحديث من رواية جابر بن عبد الله وانس بن مالك وليس 
فيها شي يثبت وقد أعلّ هذا الحديث أيضًا عبد الحقّ وابن 
القطان وغيرهماء وحسّنه النوويأ متمسُكًا ببسكوت أبي داود 
عليه» ورواه الطَّراني في الصّغير بسئد آخر عن علي رضي الله 
عنه ورواه أبو داود الطّيالسيُ في مسئده وأخرج نحوه الطُّبرانيُ في 
الكبير عن حنظلة بن حذيفة عن جذه. 

وإسناده لا بأس به وأخرج نحوه أيضًا ابن عدي عن جابر 
وحديث ابن عمر زاد فيه البيهقي وابن حبّان في صحيحه بعد 
قوله: الم يُجرْنِي َلَمْ يَرَنِي بَلَفْتَ» وقد صحّح هذه الزيادة أيضًا 
ابن خزيمة وحديث عطيّة القرظيّ صحّحه أيضًا ابن حبّان 
والحاكم وقال: على شرط الصحيحين قال الحافظ: وهو كما قال 
إلا أنهما م يرجا لعطيّة وما له إلا هذا الحديث الواحد وقد 
أخرج نحو حديث عطيّة التيخان من حديث أبي سعيلر بلفظ: 
َم يبت جْمِلَ في الذَرارِي» وأخرج البزّار من حديث سعد بن 
أبي وقاص احْكِم عَلَى ني تُرَبظة أن يقل مِنْهُمْ كل مَنْ جرت 
علي الْمَرَاسِي» وأخسرج الطُبراني' من حديث أسلم بن بحير 
الأنصاري قال: «جَعَلَنِي النبي كه عَلَى أسارَى فُرَيْظَة له 
نظرُ في فَرْج العُلام مَإنا رأ قد لبت مربت حَْقك وإ لم أرَه 
د أنبت جَعَلتهُ في مَعَانِمِ الْمُسْلِمِينَ» قالالطبراني: لا يروى عن 
أسلم إلا بهذا الإسناد. 

قال الحافظ: وهو ضعيفٌ وحديث سمرة أخرجه أيضًا أبو 
داود وهو من رواية الحسن عن سمرة» وفي سماعه منه مقالٌ قد 
تقم وني البساب عن أنس عند البيهقيّ بلفظ: إذَا اسْتَكْمَل 
الْمَولُودُ حمس عَشرَةَ سه كِب ما لَهُ وَمَا عَلَيْهِ وَأَفِيمَت عَلَيْهِ 
الْحُدُوُ؛ قال في الثلخيص: وسنده ضعيف وعن عائشة عند أحمد 
وأبي داود والنْسائيُ وابن ماجه وابن حبّان والحاكم بلفظ: «رْفِعٌ 
يسمَبقِظ» وعن الْمَجْنُون حَتى يُفِيقَ» وأخرجه أيمًا أبو داود 
والنسائي وأحمد والدارقطيّ والحاكم وابن حبّان وابن خزيمة عن 


البخاري» فمن الطّرق عن أبي ظبيان عنه بالحديث والقصّة» 
ومنها عن أبي ظبيان عن ابن عبّاس» وهي من رواية جرير بن 
حازم عن الأعمش عنه» وذكره الخاك عن نسي معان العمل 
كذلك لكنه وقفه. وقال البيهقي: تفرد برفعه جرير بن حازم قال 
الذارقطني في العلل: وتفرد به عن جرير عبد الله بن وهبره 
وخالفه ابن فضيلٍ ووكيع فروياه عن الأعمش موقوفاء وكذا قال 
أبو حصين عن أبي ظبيان» وخالفهم عمار بن زريق فرواه عن 
الأعمش يذكر فيه ابن عبّاسء» وكذا قال عطاء 9 الننائب 
عن أبي ظبيان عن علي وعمر رضي الله عنهما مرفوعًا قال 
الحافظ: وقول وكيع وابن فضيلٍ أشبه بالصّواب وقال النسائي: 
حديث أبي حصين أشبه بالصّواب ورواه أيضًا أبو داود من 
حديث ابن الفلسن من ملق رين الله عنه بالحديث دون القصة 
وأبو المتحى قال أبو زرعة: حديئه عن علي مرسلٌ ورواه ابن 
ماجه من حديث القاسم بن يزيد عن علي قال أبو زرعة: وهو 
مرسلٌ أيضًا ورواه التّرَمذيْ من حديث الحسن البصري» قال أبو 
زرعة أيضًا: وهو مرسل لم يسمع الحسن من علي شيئًا وروى 
الطبراني عن أبي إدريس الخولاني' قال: أخبرني غير واحلٍ من 
أصحاب رسول الله يك ثوبان ومالك بن شدَادٍ وغيرهما فذكر 
نحوه. 

وفي إسناده برد بن سنان وهو محتلف. فيه قال الحافظ: وفي 
إسناده مقالٌ في انُصاله ورواه الطّيرائ' أيضنًا من طريق مجاهدر عن 
ابن عباس وإسناده ضعيفٌ كما قال الحافظ. 
ء: قوله: (لا 2 َعْدَ احْتْلام) استدلٌ به على أن الاحتلام من 
علامات البلوغ وتعقّب بانْه بيانٌ لغاية مدّة اليتم وارتفاع اليتم لا 
يستلزم البلوغ الذي هو مناط التُكليفه لأن اليتم يرتفع عند 
إدراك المبّ لمصالح دنياه: والتُكليف إِنّما يكون عند إدراكه 
لمصالح آخرته والأولى الاستدلال بما وقع في روايةٍ لأحمد وأبي 
داود والحاكم من حديث علي رضي الله عنه بلفظ: دوعن 
المي حَنى يَخْثَلِم؛ ويؤيّد ذلك قوله في حديث عطي «فْمَنْ كَان 
مُحْتَلِمًاه وقد حكى صاحب البحر الإجماع على أن الاحتلام مع 
الإنزال من علامات البلوغ في الذكر. 

ول يجعله المنصور باللّهِ علامة في الأننى قوله: «وّلا 
صْمَات إل المّمات: السكوت قال في القاموس: وما ذقت 
صمانًا كسحابي شيئاه ولا صمت يومًا أو يوم أو يوم إلى اللْيل» 


أي: لا يصمت يوم تام انتهى. 

قوله: (فْلَمْ يُجِرْئِي) وقوله «فَأجَارَنِي) المراد بالإجازة: الإذن 
بالخروج للقتال» من أجازه: إذا أمضاه وأذن له لا من الجمائزة 
الى هي العطيّة كما فهمه صاحب ضوء الثهار» وقد استدل 
يحديث ابن غمر هذا من قال: إن مضي خمس عشرة سنة من 
الولادة يكون بلوغًا في الذكر والأنشى وإليه ذهب الجمهور 
وتعقّب ذلك الطّحاوي وابن القصّار وغيرهما بأنه لا دلالة في 
الحديث على البلوخغ لأنه وَل لم يتعرُض لسئّهء وإن فرض خطور 
ذلك ببال ابن عمرء ويردٌ هذا التعقيب ما ذكرنا من الرٌيادة في 
الحديث أعني قوله: «وَلَمْ يَرَنِي بَلَفْتَ» وقوله «وَرَآنِي بَلَفْت' 
والظاهر أنّ ابن عمر لا يقول هذا بمجرد الظّنّ من دون أن يصدر 
منه يكل ما يدل على ذلك وقال أبو حنيفة: بل مضي ثمان عشرة 
سنة للذّكر وسبع عشرة سنة للأنثى. 

قوله: «فَكَانَ مَنْ أَنْبَت.. إلَخْ استدل به من قال: إِنْ الإنبات 
من علامات البلرغ. وإليه ذهبت المهادوية. 

وقيّدوا ذلك أن يكون الإثبات بعد التْسع وتعقّب بان قتل 
من أنبت ليس من أجل التُكليف بل لرفع ضرره لكونه مظنة 
للفئرر كقتل الحيّة ونحوها وردٌ هذا الّعقَّب بأن القسل لمن كان 
كذلك ليس لأجل الكفر لا لدفع الفترر لحديث: «أمِرت أن 
قَاتِلَ الئاس حَنّى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إلا اللّهُه وطلب الإيمان وإزالة 
. المانع منه فرع الُكليف ويؤيّد هذا أن اللي كل كان يغزو إلى 
البلاد البعيدة كتبوك ويأمر بغزو أهل الأقطار الثائية مع كون 
الغئّرر من كان كذلك مأموثاء وكون قشال الكفّار لكفرهم هو 
مذهب طائفةٍ من أهل العلم وذهبت طائفة أخرى إلى أن قتالهم 
لدفع الضرر» والقول بهذه المقالة هو منشا ذلك اعقب ومن 
القائلين بهذا شيخ الإسلام ابن تيميّة حفيد المصف وله في ذلك 
رسالة. ش 

قوله: (شَرْحُهُم) بفتح الشّين المعجمة وسكون الراء المهملة 
بعدها خاءً معجمة. 

قال في القاموس: هو أول الشباب انتهى؛ وقيل: هم الغلمان 
الْذِين لم يبلغواء وحمله المصئف على من لم ينبت من الغلمان ولا 
بد من ذلك للجمع بين الأحاديث» وإن كان أوّل التُباب يطلق 
على من كان في أوّل الإنبات؛ والمراد بالإننبات المذكور في 
الحديث هو إنبات التشعر الأسود المتجمّد في العانة» لا إنبات 


نيل الأوطار - كتاب التفليس 


مطلق التعر فإِنّه موجودٌ في الأطفال. 
بَابُ مَا يَحل ولي الْيْتِيم مبن ماله شط 
العمل وَالحَاجة 

١‏ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها في قوله تعالى:لاوَمَنٌ 
كان غييا نَليِستمْفِْف وَمَنْ كان فَقِيرا فَلتأَكلَ بِالْمَعْرُوفو»: أنْهَا 
َنَتا في ولي" البييم إذا كان فقي ل يَأ من مكان قاب عليه 
بِالمَدرُوف وَفِي لفظ: أنزلت في ولي اتيم الاي يَقُوم علد 
وَيْصْلِح مَالَهُ إن كَان فَقِيرًا أكل مِنْه بِالْمَعْرُوف أَخْرَجَاهُمَا (م: 
4 (خ: ١7‏ ؟لارهلاة1). 

7- وَعَنْ عَمْرِو بْن عيسو عَنْ أبيه عَنْ جد أن رَجُلاً 
أنى النبي' ينه فََالَ: ني فقِي لئس لي شي ولي يتم فَقَالَ: 
«كُل مِنْ مال يَتِيِمِك غَيْرَ مُسْرفٍ ولا مُبَاورِ وَلا مُتَأئْل رَوَاه 
الْخَمْسَةُ إلا المَْيي (حسم: 0183/1 (د: 1431) (ن: 
75 (ه: 11718) وَللائْرَم في مله عَنْ ابْنٍ عمَرَ أله كان 
يُرَكِي مَالَ اليم يقر ضْ مِنْهُ وَيَدفَعَهُ مُضَارَبَة). 

حديث عمرو بن شعيبو سكت عنه أبو داود» وأشار المنذري 
إلى أن في إسناده عمرو بن شعيبيء وفي سماع أبيه عن جدّه مقالٌ 
قد تقدم التّبِيه عليه وقال في الفتح: إسناده قو والآية المذكورة 
تدلُ على جواز أكل ول اليتيم من ماله بالمعروف إذا كان فقيرًا 
ووجوب الاستعفاف إذا كان غنيّاء وهذا إن كان المراد بالخني 
والفقير في الآية: ول اليتيم على ما هو المشهور وقيل: المعنى في 
الآية اليتيم: أي إن كان غنيًا فلا يسرف في الإنفاق عليه؛ وإن 
كان فقيرًا فليطعمه من ماله بالمعروف» فلا يكون على هذا في 
الآية دلالة على الأكل من مال اليتيم أصلء وهسذا التتفسير رواه 
ابن الّين عن ربيعة» ولكنٌ المتعيّن المصير إلى الأول لقول عائشة 
المذكور وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة فروي عن عائشة 
أنه يجوز لو أن يأخذ من مال اليتيم قدر عمالته؛ وبه قال 
عكرمة والحسن وغيرهم وقيل: لا يأكل منه إلا عند الحاجة ثم 
اختلفوا فقال عبيدة بن عمرو وسعيد بن جبير ومجاهد: إذا أكل , 
م إبسر قضى وقيل: لا يجب القضاء وقيل: إن كان ذهبًا أو ففكة 
لم يج له أن يأخذ منه شيئًا إلا على سبيل القرض» وإن كان غير 
ذلك جاز بقدر الحاجة» وهذا أصح الأقوال عن ابن عبّاسء وبه 
قال الخ » رارو التالة وعير هما أخرج جميع ذلك ايريس في 
تفسيره وقسال: هو بوجوب القضاء مطلقًا وانتصر له وقال 


١‏ نيل الأوطار- كتاب التفليس 


الشافعي: يأخذ أقلُ الأمرين من أجرته ونفقته؛ ولا يجب الددُ 
على الصحيح عنده والظّاهر من الآية والحديث جواز الأكل مع 
الفقر بقدر الحاجة من غير إسرافم ولا تبذير ولا تاثل, والإذن 
بالأكل يدل إطلاقه على عدم وجوب اليه عند التْمَكّنء ومن 
اذُعى الوجوب فعليه الدليل. 

قوله: (غَيْرَ مُسْرفٍ ولا مُبَاوِر) هذا مشل قوله تعالى: ولا 
تأكلوهًا إسسرَافًا وَبدَارًا4؛ أي: مسرفين ومبادرين كبر الأيتام أو 
لإسرافكم ومبادرتكم كبرهم يفرطون في إنفاقها ويقولون: ننفق 
ما نشتهي قبل أن يكبر اليتامى فينتزعوها مسن أيدينا ولفظ أبي 
داود اغَيْرَ مُسْرف ولا مُبَذْر». 

قوله: (رلا مُتَأئْل) قال في القاموس: أثّل ماله تاثيلاً: زكا 
وأصّله. وملكه عظّمه. والأهل كساهم أففسل كسوةٍ وأحسن 
إليهم؛ والرّجل كثر ماله انتهى. 

والمراد هنا أنه لا يدّخر من مال اليتيم لنفسه ما يزيد على قدر 
ما يأكله. قال في الفتح: المتائّل بمثناة ثم مثلثةٍ مشددةٍ بينهما همزةٌ: 
هو المتُخذء والتَائّل: انَخاذ اصل المال حتّى كاله عنده قدي وأثلة 
كل شيء: أصله. 

قو ل (إنْهُ كَانْ يُزَكي مال اليتِيم.. إلخ) فيه أن ولي اليتيم 
يزكي ماله ويعامله بالقرض والمضارية وما شابه ذلك 

بَابُ مُخَالَطَة الْوَلِي' اتيم في الطُّعَام وَالسرَاب 

77 عنْ ابْن عباس قَالَ: «لَما نْرَلَت دولا تَقْرّبُوا مال 
تيم الا بلني هي خسن موا أنوال الى حَنَى جَعَلَ 
امام َس والأّهم نه فر دبك لبي 6 فَنَرلَتْ «رإن 
تُخَلِطوهُم َِعوَاكُم وآللهُ َم امد مِن الْمُصلِح؛ قَالَ: 
فَخَالَطُوهُم؛ رَوَاه أَحْمَدُ /١1(‏ 316" وَالنسَائِي (501/5) وَأبُو 
داو (341/1). 

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم وصحًّحه. وني إسناده عطاء بسن 
السّائب وقد تفرد بوصله وفيه مقالٌَ وقد أخرج له البخاري 
مقرونا وقال أيُوب: ثقة وتكلم فيه غير واحدر وقال الإمام أحمد: 
من سمع منه قديًا فهو صحيحٌ» ومن سمع منه حديئًا لم يكن 
بشيءء ووافقه على ذلك يحبى بن معين» وهذا الحديث من رواية 
جرير بن عبد الحميد عنه؛ وهو تمن سمع منه حدينًا ورواه 
النسائي من وجو آخر عن عطاء موصولاً وزاد فيه «وَآحَل لَهُمْ 
خَلْطْهُم ورواه عبد بن ميد عن قتادة مرسلاً. ورواء الشوري ف 


تفسيره عن سعيد بن جبير مرسلاً أيضًا قال في الفتح: وهذا هو 
المحفوظ مع إرساله وروى عبد بن حميدٍ من طريق اللَدَّيْ عمن 
حدثه عن ابن عبّاس قال: المخالطة أن تشرب مسن لبنه ويشرب 
من لبنك وتاكل من قصعته وياكل من قصعتك واللّه يعلم المفسد 
من المصلح؛ من يتعمّد أكل مال اليتيسم ومن يتجنبه وقال أبو 
عبيلر: المراد بالمخالطة أن يكون اليتيم بين عيال الوالي عليه فيشقّ 
عليه إفراز طعامه؛ فيأخذ من مال اليتيم قدر مسا يرى أنه كافيه 
بِالنْحرّي فيخلطه بنفقة عياله؛ وا كان ذلك قد تقع فيه الزٌيادة 
والثقصان خشوا منه فوسّع الله لهمء وقد ورد التتشير عن اكل 
أموال اليتامى والتّشديد فيه. قال الله تعالى: إن الْذِين يَأْكُلُونَ 
أْوَالَ الََْامَى ظُلْمًا إِنْمَا يَأْكُلُونَ في بُطُونِهِمْ نَارَا وَسَيَصِلَوْنْ 
سَعِيرًا4» وثبت في الصحيح أن أكل مال اليتيم احد الستبع 
الموبقات؛ فالواجب على من ابتلي بيتيم أن يقف على الحد الذي 
أباحه له الشارع في الأكل من ماله ومخالطته. لأنّ الزّيادة عليه 
ظلمٌ يصلى به فاعله سعيرًا ويكون من الموبقين نسأل الله 
السلامة. 


ش نيل الأوطار- كتاب الصلح وأحكام الجوار ١‏ 


كاب الصلح وَأحَكَام م الجوّار 
ز الصلح عَن الْمَعْلُومٍ وَالْمَجِهُول 
والتخليل مِنْهُمًا 
4 عَنْ م سَلَمَةَ قَالَت: جَاءً رَجُلان يَخْتَصِمَان إلى 
رَسُول الله 8 في مَوَارِيث بَبْنْهُمَا قد درْسَنا لئس يَبْنَهُمَا بنَدُ 

َقَالَ رَسُولُ الله تة: «إنكُمْ تَخْتَصِمُونْ إِلَى رَسُول الله كلل 
نما أنَا بر ولَعَل بَْضَكُمْ ألْحَنْ بِحْجْيِه مِن خض وإنْمَا 
أفضي بَننَكُمْ عَلَى نحو مِمًا أملمَعٌ» فَمَنْ قَضَيْت لَهُ مِنْ حَق أيه 
شيا فلا يَأحُْه» نما ْم له َطْمَةٌ من انار يَأنِي بها أسْطَاًا 
في عه يَْمْ الام فى الإجُلان رَقَالَ كل راجد مِْهُمَائ 
حَمّي لأخيي. فَفَالَ رَسُول الله د: إذْ ما نَذْعبَا فَاقتَسِمَا ثُمْ 
ريا الْحَن ثم امتهماء كُمْ ليخلل كل واد مِنْكُْمَا صَاحِّة؛ 
رَوَاهُ أحْمَدُ (5/ ٠‏ 5 وَأبُو دَاوْد (6417 0486-1 8) وَفِي رِوَايَةٍ 
لأبي دَاود: «إنما أْضي بَنَكُمْ برَأبي فِيمَا لَم يُنْرَلْ عَلَيُْ فيه» 

الحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه وسكت عنه أبو داود 
والمنذري» وفي إسناده أسامة بن زيد بن أسلم المدني مولى عمر» 
قال النُسائيّ وغيره: ليس بالقوي» واصل هذا الحديث في 
الصحيحين وسياتي في باب أن حكم الحاكم ينفذ ظاهرًا لا باطنًا 
من كتاب الأقضية 

قوله: (إنْكُمْ تَحْتَصِمُونْ إلى رَسُول اللّ) ل يعني: في 
الأخكام. 

قوله: (وإِنمَا أنَا بَشئر) البشر يطلق على الواحد كما في هذا 
الحديث» وعلى الجمع نحو قوله تعالى: ليرا لِلْبَشر». 

والمراد نما أنا مشارلكٌ لغيري في البشريّة وإن كان لله زائدًا 
عليهم بما أعطاه اللّهِ تعالى من المعجزات الظاهرة والاطّلاع على 
بعض الغيوب والحصر هاهنا مجازي: أي: باعتبار علم الباطن 
وقد حققه علماء المعاني وأشرنا إلى طرفي من تحقيقه في كتاب 
الصّلاة. 

قوله: (ألْحَنُ) أي: أفطن وأعرفء ويجوز أن يكون معناه 
أفصح تعبيرًا عنها وأظهر احتجاجاء فربما جاء بعبارة تحيل إلى 
السامع أنه عمق وهو في الحقيقة مبطلٌ» والأظهر أن يكون معناه 
أبلغ كما في روايةٍ في الصحيحين: أي: أحسن إيرادًا للكلام» 


بَابُ جوَاز 


وأصل اللّحنْ: الميل عن جهة الاستقامة؛ يقال لحن فلانٌ في 
كلامه: إذا مال عن صحيح النطق ويقال لحنت لفلان: إذا قلت 
له قولاً يفهمه ويخفى على غيره لأنْه بالنُورية ميل كلامه عن 
الواضح المفهوم. 

قوله: (وَإِنْمَا أْضي.إلّحْ) فيه دليلٌ على أن الحاكم إِنْما يحكم 
بظاهر مأ يسمع من الألفاظ مع جبواز كون الباطن خلانًا وم 
يتعبّد بالبحث عن البواطن باستعمال الأشياء التي تفضي في 
بعض الأحوال إلى ذلك كأنواع السنّياسة والمداهاة. 

قوله: (فَلا يَأْْهُ) فيه أنّ حكم الحاكم لا يحل به الحرام كما 
زعم بعض أهل العلم. 1 

قوله: (يَطْعَةٌ) بكسر القاف: أي طائفة. 

قوله: (أَمنْطَامًا) بضمٌ الحمزة وسكون السّين المهملة قال في 
القاموس: السّطام بالكسر: المسعار لحديدة مفطوحة تمرك بها 
الثّارء ثم قال: والإسطام: المسعار انتهى. والمراد هنا الحديدة التي 
تسمُر بها الثار: أي: يأتي يوم القيامة حاملاً لها مع أثقاله. 

قوله: (حَقّي لأخيي) فيه دليلٌ على صحّة هبة المجهول وهبة 
المدّعى قبل ثبوته وهبة الثريك لشريكه. 

قوله: (أمَا إذْ قُلنْمَا) لفظ ابي داود: «إذْ فُمَلتَمَامَا فَمَلْئُمَا 
فَاقْتَسِمَاء قال في شرح السّئن: أما بتخفيف الميم يحتمل أن يكون 
بمعنى حقا وإذ للتعليل. 1 

قوله: (فَاْيَِمًا) فيه دليلٌ على أن الهبة إِنْما تملك بالقبول» 
لآأن الي يك أمرهما بالاقتسام بعد أن وهب كل واحلر نصيبه 
من الآخر. 

قوله: ( َم تََيَا) بفتح الوا والخاء المعجمة قال في النهاية: 
أي: اقصدا الح فيما تصنعان من القسمة» يقال توخخبت الثيء 
أتوخاه توخيًا: إذا قصدت إليه وتعمّدت فعله. 

قوله: (ثُم اسستهمًا) أي: لياخذ كل واحدٍ منكما ما تخرجه 
القرعة من القسمة ليتميّز سهم كل واحل منكما عن الآخر وفي 
الأمر بالقرعة عند المساواة أو المشاحّة وقد وردت القرعة في 
ا أحدهما الاك ا ا 


وجاءت في خمسة أحاديث من المكئة: الأول هذا ا لثاني: 
حديث: دنه يٍَ كان إذا أرَادَ السَفرَ أفرَع بَيْنَ نِسَائوِه. 
الغاليث: «أنْهُ كذ أفْرَع في ميئّة مَمْلُوكِين". 


الرابع: قوله ك: «لَوْيَعْلَمْ اناس ما فِي النْدَاء وَالصْفٌ 
الأول لامتهَمُوا عَلبْد. 

الخامس حديث الب بير: «إنّ صَفِيّة جَاءت بنوَيْنِ لتكَفْنَ فيهمًا 
حَمْرَة فَوَجََنَا إلى لبه قتبلاء فَقُلنا: لِحَمْرَة نْب وَلِلانصَارِي 
وب» ون أخد لي أْسم رن الآخر رطا لهم كَمْ 
ناكل احبر في القُْب الي خخرّج له والظاهر انا الي 56 
اطّلع على هذا وقوّره» لأنه كان حاضرًا هنالك؛ ويبعد أن يخفنى 
عليه مثل ذلك في حقّ حمزة» وقد كانت الصّحابة تعتمد القرعة 
في كثير من الأمور كما روي: أنْهُ نَشَاحٌ الثاس يَوْمْ الَْاوِميُةِ نبي 
الأذان تافرع بنَهمْ سَمْده. 

قوله: ١نم‏ لِيُخْلِل).إلخ أي: ليسأل كل واحدٍ منكما صاحبه 
أن يجعله في حل من قبله بإبراء ذمته وفيه دليلٌ على أنه يصع 
الإبراء من الجهولء. لأنْ الذي في ذمّة كل واحدٍ هاهنا غير 
معلوم وفيه أيضًا صحّة الصّلح بمعلوم عن مجهول؛ ولكن لا باد 
مع ذلك من التُحليل وحكي في البحر عن النّاصر والششافمي أنه 
لا يصح الصّلح بمعلوم عن مجهول. 

قوله: (برأبي) هذا مما استدلٌ به أهل الأصول على جواز 
البمل بالعائرج اللاعيفة يدا استدلُوا بحديث بعث معاذٍ 
المعروف. 93 

0- وَعَنْ عَمْرو بْنْ عَوْفمٍ أن الب و قَالَ: «الصُلح 
ابن لين إلا لما َم خلالا أذ أل حرام" روا 
بو دَاوْد (7095) وَابْنٌ مَاجَه (75867) وَالترْمِزِي (؟10), 
َزادً: «المْسْلِمُوْ عَلَى شرُوطِهِمْ إلا شترطا حَرْم حلالا أو آحَلْ 
حَرَامَا' قَالَ الترْمِرِي: هذا حَدِيثْ حَسَنْ صحبح). 

الحديث أخرجه أيضا الحاكم وابن حبّانء وني إسناده كثير بن 
عبد الله بن عمرو بن عوفي عن أبيه وهو ضعيفٌ جدًا قال فيه 
الثثافعي' وأبو داود: هو ركنٌ من أركان الكذب وقال النُسائي: 
ليس بثقةٍ وقال ابن حبّان: له عن أبيه عن جدّه نسخة موضوعة» 
وتركه أحمد وقد نوقش التّرمذيُ في تصحيح حديثه قال الذهبي: 
أمّا التَرمذيُ فروى مسن حديثه «الصُلْحْ جَائْرَ ين الْمُسْلِمِينَ» 
وصحّحه ذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه وقال ابن كثير في 
إرشاده: قد نوقش أبو عيسىء يعني: درطا فى لاس ا 
الحديث وما شاكله. انتهى. 

واعتذر له الحافظ فقال: وكأنّه اعتبر بكثرة طرقه» وذلك لأنه 
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رواه أبو داود والحاكم من طريق كثير بن زيدٍ عن الوليد بن رباج 
عن أبي هريرة؛ قال الحاكم: على شرطهماء وصحّحه ابن حبّان 
وحسئنه التٌرمذيُ وأخرجه أيضًا الحاكم من حديث أنس وأخرجه 
ايعثانرخ ديت عافدة وكذلبك الارقطي والعرجنه اعد من 
م حديث سليمان بن بلال عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة 
وأخرجه ابن أبي شيبة عن عطاء مرسلاً وأخرج البيهقيُ موقوفا 
على عمر كتبه إلى أبي زد صرح الحافظ بأن إسناد 
حديث أنس وإسناد حديث عائشة واهيان وضكف ابن حزم 
حديث أبي هريرة» وكذلك ضعفه عبد الحقّ وقد روي من طريق 
عبد الله بن الحسين المصُيصي وهو ثقء وكثير بسن زيار المذكورء 
قال أبو زرعة: صدوق؛ وونّقه ابن معين» والوليد بن رباح: 
صدوق أيضًا ولا يخفى أن الأحاديث المذكورة والطرق يشهد 
بعضها لبعض فأقلُ أحوالها أن يكون المتن الذي اجتمعت عليه 
| 

قوله: (الصلْحٌ جَائِرٌ) ظاهر هذه العبارة العموم؛ فيشمل كل 
صلح إلا ما استثني؛ ومن ادُعى عدم جواز صلح زائدرٍ على ما 
استئناه الشتارع في هذا الحديث فعليه الذليل وإلى العموم ذهب 
أبو حنيفة ومالك وأحمد والجمهور وحكى في البحر عن العترة 
والشافعي وابن أبي ليلى أنه لا يصحٌ المّلح عن إنكار؛ وقد 
استدل هم بقوله و: دلا يَجِل مال ا مرئ مُسْلِم إلا بطِيبَةٍ مِنْ 
نَفسبهه وبقوله تعالى: إولا تَأَكُلُوا أمْوَالَكُم بَنَكُم بالْبَاطِلٍ». 
ويجاب بأن الرُضا بالصلح مشعرٌ بطيبة النفسء فلا يكون اكل 
المال به من أكل أموال النْاس بالباطل واحتججٌ لهم في البحر بأن 
الصُلح معاوضةً» فلا يصمح مع الإنكار كالبيع وأجيب بأنه لا 
معنى للإنكار في البيع لعدم ثنبوت حق لأحدهما على الآخر 
يتعلّق به الإنكار قبل صدور البيع فلا يصح القياس. 

قوله: (بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ) هذا خرج مغخرج الغالب. لأن الصلح 
جائرٌ بين الكفّار وبين المسلم والكافر ووجه التتخصيص أن 
المخاطب بالأحكام في الغالب هم المسلمون؛ لأنهم هم المنقادون 
ها. 8 

قوله: (إلا صلْحًا) بالنصب على الاستثناء» وفي روايةٍ لأبي 
داود والتّرمذَيُ بالرّفع والملح الذي يحرم الحلال كمصالحة 
الوجة للرُوج على أن لا يطلّقها أو لا يتزوّج عليها أو لا يييت 
عند ضرتهاء والّذي يحلل الحرام كأن يصالحه على وطء أمة لا 
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يحل له وطؤهاء أو أكل مال لا يحل له أكله أو نحو ذلك قوله: 
«الْمْلِمُونْ عْلَى شُرُوطِهمٌ ؛ أي: ثابتون عليها لا يرجعون عنها 
قال المنذريئ: وهذا في الشروط الجائزة دون الفاسدة» ويدل على 
هذا قوله: «إلا رطا حَرمٌ حَلالاً.إلخ»: ويؤيّده ما ثبت في 
حديث بريرة من قوله يكيِ: كل شَرْط لَيْسَ فِي كِتَابٍ الله فَهُوَ 
بَاطِلُ»» وحديث: من عَمِلَ عَمْلاً ليس عَلَيْهِ أمْرْنا فَهُرَ رَكْى 
والشرط الذي يحل الحرام كان يشرط نصرة الظّالم والباغي أو 
غزو المسلمين؛ والّذي يحرم الحلال كأن يشرط عليه آلا يطا أمنه 
أو زوجته أو نحو ذلك 

وَعَنْ جابر: أن أبَاه قُيِلَ يَوْمْ حر شهيذا وَعَلَيْهِ دَيْنْ» 
اد اماه في حُقُوقِهمء قال: فَاتيت اللي وق فَسَالهُم أن 
يَقْبَلُوا نَم حَائِطِي وَيُحَلْلُوا أبي» فَأَبرَاء فلم يُمْطِهِم النبي يكل 
حَائْطِي وَقَالَ: سَنْغْدُو عَلَيِكَ فَغَدَا عَلَيْنَا جين أصْبَحَ فْطاف في 
الل وَدعَا فِي لَمَرهَا برك فَجَدَدنْهَا فَقصِيَنْهُم وبقِي لنا من 
نَمّرهَا» وفي لفظ: أذ باه توفي وترك عليه ثلاثين وسقًا لرجل 
من اليهود, فاستنظره جابر فبى أن ينظره؛ فكلّم جابرٌ رسول الله 
كل ليشفع له إليهء فجاء رسول الله بل وكلّم اليهودي لياخذ 
ثمرة نخله بالّذي له فابى» فدخل الني كل النْخل فمشى فيها ثم 
قال لجابر: جد لَه َأوْف لَه الي لَه»: فجده بعدما رجع رسول 
الله يلك فاوفاه ثلائين وسقًا وفضلت سبعة عشر وسقًا رواهما 
البخاري) (7946 و1745). 

قوله: (فُجَدَدْتْهَا) بالجيم ودالين مهملتين؛ والجداد: صرام 
النخل والحديث فيه دلِيلٌ على جواز المصالحة بالجهول عن 
المعلوم» وذلك» لأن النبِي يل سأل الغريم أن يأخذ ثسر الحمائط 
وهو مجهول القدر في الأوساق التي له وهي معلومة؛ ولكنه ادْعى 
في البحر الإجماع على عدم الجواز فقال ما لفظه: مسالةٌ: ويصح 
بمعلوم عن معلوم إجماعاء ولا يصح بمجهول إجماعًا ولو عن 
معلومء كآن يصالح بشيء عن شيء؛ أو عن ألفو بما يكسبه هذا 
العام. انتهى. 

فينبغي أن ينظر في صحّة هذا الإجماع» فإنُ الحديث مصرح 
بالجواز وقال المهلب: لا يجوز عند أحد من العلماء أن ياخذ من 
له دين تمر تمرًا مجازفة بدينه لما فيه من الجهل والغررء وإِنْما يجوز 
0 أذ تاخل عارفة سه اف وى وعد إذااطلم. 


الآخذ ذلك ورضي. انتهى. 


وهكذا قال الدّمياطيُ وتعقّبهما ابن المنير فقال: بيع المعلوم 
بامجهول مزابنة» فإن كان تمرًا نحوه فمزابنة ورباء لكن اغتفر ذلك 
في الوفاء وتبعه الحافظ على ذلك فقال: إِنْهِ يغتفر في القضاء من 
المعاوضة ما لا يغتفر ابتداءً» لأن بيع الطب بالتّمر لا يجوز في 
غير العراياء ويجوز في المعاوضة عند الوفاء» قال وذلك بِيِنُ في 
حديث الباب انتهى. 

والحاصل أن هذا الحديث مخصّص للعمومات اللمتقدّمة في 
البيع القاضية بوجوب معرفة مقدار كل واحد من البدلين 
المنساويين جنسًا وتقديرًا فيجوز القضاء مع الجهالة إذا وقم 
الرّضا ويؤيّد هذا حديث أمّ سلمة الستالف» فإنها وقعت فيه 
المصالحة بمعلوم عن مجهول والمواريث الدّارسة تطلق على 
الأجناس الرّبويّة وغيرهاء فهو يقضي بعمومه أنْها تجوز المصالحة 
مع جهالة أحد العرضين وإن كان المصالح به والمصالح عنه 
ربوئين» ولكن لا بد من وقوع التُحليل كما هو مصرٌحٌ به في 
الحديثين وقد استدل المقبلي في الأبحاث بهذا الحديث على جواز 
صرف الففئة بالففة مع التُصريح بتطبيب الرائد؛ وأنّه لا يلزم 
من ذلك إبطال المقصد التثرعي في الرّباء لآن كل حيلةٍ توصّل 
بها إلى السلامة من الإثم فهي جائزةٌ وإِنْما امحرّم الحيلة التي 
توصل بها إلى إبطال مقصد شرعيء قال: فعلى هذا يجوز المرف 
للقروش بالْحلّقة وهما ضربتان كبيرة وصغيرة ونحو ذلك ما 
دعت الضّرورة إليه قال: ولنحو ذلك رخخص في بيع العريّة» وإلا 
فكان يمكن بيع الثم بالدُراهم ثم شراء رطب بالدئراهم؛ أما لو 
كان الغرض طلب التّجارة والأرباح كالصّيارفة فلا يجوز إلى آخر 
كلامه وصرّح أيضًا بأنه لاحاجة في الصرف إلى تكنّف شراء 
سلعةٍ ثم بيعها كما في حديث تمر الجمع والجنيب السالف» قال: 
لأنْ ذلك يلحق بالممتنع للضرورة إليه في أكثر الأحوال وغالبها 
ففيه غاية المشقّة وانت خبيدٌ بأنُ الحديث ورد على خلاف ما 
تقتضيه الأصول فلا يجوز أن يجاوز به مورده وهو صورة القضاء 
فلا يصح القياس وهذا على فرض عدم صحّة الإجماع على 
خلاف ما يقتضيه الحديث فإن صم فالعمل به في تلك الصّورة 
المخصوصة لا يجوزء فكيف يصمح إلحاق غيرها بها؟ وأيضًا خير 
القلادة المتالف مشعرٌ بعدم جواز بيع الفضّة بالفضئة» وإن وقعمت 
المراضاة والمباراة» فهذا القياس الذي عرّل عليه فاسد الاعتبار» 
فإن قال: إِنْ صرف الدراهم بالقروش يحتاج إليه كل أحد وتدعو 
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الضرورة إليه» مخلاف بيع الفضّة الت ليست بمضروبة ممثلهاء 
فنقول: هذا تخصيصٌ بمجرد الحاجة والمشقة» ومئل ذلك لا 
ينتهض بتخصيص النصوص. ولا سيّما مع إمكان التُخلّص من 
تلك الورطة بآن يشتري بأحد البدلين عيئا ويبيعها بالنّقد الآخر 
كما أرشد إليه النتارع في قضيّة تمر الجمع والجنيب. فإِنٌ بهذه 
الوسيلة تنتفي الضّرورة الحاملة على ارتكاب ما لا يحل ولو كان 
يرد حصول المشقّة مموّرًا لمخالفة الذليل ومسوّعًا للمحم لكان 
في ذلك معذرةٌ لمن لا رغبة له في القيام بالواجبات؛ لأنا كشيرًا 
منها مصحوب بالمشقّة كالحجٌ والجهاد ونحوهما. 

0 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «مَنْ 
َل أذ لا يكو ينار ولا رهم إن كَان لَه عمل صَالِحٌ أخيذ مِنة 
ِقَدْر مَظْلِمَتِ وَإنْ لم تكن لَهُ حَسَنَاتَ أخيذ مِنْ ميات صَاحِبِهٍ 
نَحْمِلَ مَلِب رياه الْبُخَارِي )١144(‏ وَكَذَلِكَ أحْمَدُ (6:/5) 
وَالتَرْبِِيُ رَصَّحَّحَهُ (7119): وَقَالا فيه نيه مَظَلِمَةٌ مِن مَال أو 
عِرض. 

قوله: (مَظْلِمَة) بكسر اللام على المشهور وحكى ابن قتيبة 
وابن الّين والجوهريُ فتحها وأنكره ابن القوطيّة وحكى القرّاز 
الفلم. 

قوله: (أَوْ شيء) هو من عطف العام على الخاص فيدخل فيه 
المال بأصنافه والجراحات حبّى اللُطمة ونحوها. 

قوله: (قَبْلَ أن لا يَكُونْ ديار ولا دِرْهَمُ) أي: يوم القيامة كما 
ثبت في رواية الإسماعيلي. 

قوله: (أغيذ مِنْ سَيْئّات صَّاحِبه) أي: صاحب المظلمة «فَحُْمِلَ 
عَلَيْده أي: على الام وني رواية مالك «نَطْرحَت عَلَيْهِ وقد 
أخرج هذا الحديث مسلمٌ من وجو آخر وهو أوضصح سيافًا من 
هذاء ولفظه: «الْمُفْلِسَْ مِنْ أثبي مَنَ يَأتِي يَوْمْ الْقِيَامَةِ بِصّلاةٍ 
م هَذَا وَسَفَكْ وم هَذَا َكَل مَالَ 

هذاه ينطى هذا يبن خشائو وَهَذايِن شتاب نإ نيستا 
حَسَنَائَهُ قبل أن يد يَْضِي ما علي أخيذ مِنْ طَيَاهُم فحت عَلَيِه 
وطرح في الثار»» ولا تعارض بين هذا وبين قوله تعالى: رلا 
َْرُ وَازرَة وزرَ أخرّى4» لأنْه إنما يعاقب بسبب فعله وظلمه؛ ولم 
يعافية يفير جنايةٍ منه بل بجنايته؛ فقوبلت الحسنات بالسيّئات 
على ما اقتضاء عدل الله تعالى في عباده وفي الحديث دليلٌ على 


0 وَرْكَاقٍ وَيَأتي وقد شتم 


صحّة الإبراء من الجهول لإطلاقه وزعم ابن بطَّال أن في هذا 
الحديث دليلاً على اشتراط التّعيينَء لأنّ قوله: مظلمةً يقتضي أن 
تكون معلومة القدر مشارًا إليها قال الحافظ: ولا يخفى ما فيه قال 
ابن ادير إنّما وقع في الحديث التقدير حيث يققص المظلوم من 
الظالم حنّى ياخذ منه بقدر حقّه؛ وهذا منّفْقٌ عليه والخلاف إنما 
هو فيما إذا أسقط المظلوم حقّه في الدنيا هل يشتر 
قدره أم لا؟ وقد أطلق ذلك في الحديث؛ نعم قام الإجماع على 
صحة التحليل من المعيّن المعلوم. فإن كانت العين موجودة 
صححّت هبتها دون الإبراء منها وني الحديث أيضًا دليلٌ على أن 
من حل خصمه من مظلمة لا رجوع له في ذلك أمّا المعلوم فلا 
خلاف فيه وأما الجهول فعند من يجيزه قال في الفتح: وهو فيما 
مضى بانّفاق وأمّا فيما سيأتي ففيه الخلاف. 

بَابْ المح عَنْ ذم الْعَمْدٍ بكر من ادي وَأقْل 

8- عَنْ عَمْرِو بْنٍ عيب صَنْ أبيو عَنْ جَدَه أن الي 56 
ال: من قل معدا دف إلى أوليَاء الْمَُول» ف شتاُوا قتَلُواء 
وإ شانوا أَدُوا اليف وَهِي فلانون جنَه رتَلانُونَ جدْعَةٌ 
َأرْبعُونْ خَلِفَ وَدْلِكَ عَقْلَ الْمَسْده وَمَا صالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ 
وَذْبِكَ نَشْدِيدُ العتقفل' رَرَاه أحْمدُ (188/1) وَابْنْ مَاجَهُ 
(1) والتَرْمِي 11847 ). 


الحديث حسئنه الترمذي» وني إسناد أحمد علي بن زيد بن 
جدعان وفيه مقالٌ عن يعقوب الدوسيء ويقال فيه عقبة بن 
أوس عن ابن عمروء وروى البيهقيُ بإسناده إلى ابن خزيمة قال: 
شرت على الزن يوك رسال مانا مالع اتتدين ختن ضيه 
العمد؛ فقال الستائل: إِنّ الله وصف القتل في كتابه صنفين عمدًا 
وخطأء فلم قلتم إن على ثلائة أصنافي؟ فاحتجٌ المزنيّ بحديث 
ابن عمرو فقال له يناظره: اتحتجمٌ بعلي بن زيد بن جدعان؟ 
فسكت المزني» فقلت لمناظره: قد روي هذا الحديث عن غير علي 
بن زيل فقال: من رواه غيره؟ فقلت: أيوب السسّختياني وجابرٌ 
الحذّاء» قال لي: فمن عقبة بن أوس؟ قلت: رجلٌ من آهل البصرة 
روى عنه ابن سيرين على جلالته» فقال للمزني: أنت تناظر أم 
هذا؟ فقال: إذا جاء الحديث فهو يناظرء لأنه أعلم به مني. 
انتهى. 

فدلٌ كلام ابن خزيمة هذا على أنّ علي بن زيد قد توبع» 
وأيضًا التُرمذيُ رواه عن أحمد بن سعيدر الارمي عن حبّان بن .. 
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هلال عن محمد بن راش عن سليمان بن موسى عن عمرو بن 


قوله: (خَلِفَة) أي: حاملة ووقع في رواية «أَرْبَعُونَ مَلِفَة في 
بُطُونِهًا أوْلادُهَاء واستشكل ذلك لأن الخلفة هي الت في بطنها 
ولدها وأجيب بأنّ هذا تفسيرٌ لا تقيبدٌ» وقبل: تأكيدٌ وإيضاح» 
وقيل غير ذلك؛ والحديث يأتي الكلام على ما اشتمل عليه في 
أبواب الدّيات» وإِنّما ساقه المصنّف هاهنا للاستدلال بقوله فيه: 
درَمًا صَالَحُوا عَلَبِْ فَهُرَ لَهُمْ» فإنه يدل على جراز الصّلح في 
الدّماء بأكثر من اللّية. 
بَابْ ما جَاءً في وَضْم الْحَشَبٍ في جدار الجَار ون كْرة 

6- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن البي كله قَالَ: دلا 
يَمْنعْ جَارٌ جَارَه أن يَغَِْ خَشبَهُ في جدارواء تم يفول أبُو هْرَئِرَة: 
ما لي أَرَاكُم عَنْهَا مُعْرضِينْ» وأَللهِ لارمِيَنُ بها بْْنَ أكْتَافِكُم. رَرَاه 
الْجَمَاعَُ إلا اللْسَائِيَ (حسم: 5/ 4؟) (خ: 1457) (م: 1508 
(د: ع "57”") (رث: 117017) (هاه*177)., 

- وَعَنْ أبن عَبّاس قَالَ: قَالَ رُسُولْ الله يلِ: «لا ضَرُرٌ 
زلا غيرار وَلِلرَجلٍ أنا فنع َشبَهُ في حَائِط جار وَإذا 
اختَلفُمْ في الطريق فَاجْعلُوه سِمَة أذرْع». 

-0١‏ وَعَنْ عِكرمّة بن سَلَمَةٌ بْن رَبِيمَة "أن أخوَيْن مِن يني 
لمأتن حدما أذ لا يَْردْ با في جدارو ييا مُجَمعَ 
بن يُزِيد الأنْصارِي رجالا ما َفالُوا: نُشْهَدُ أَنْرْسُول الله 
قَال: لا نع جار جار أذ يَفْرِرْ عشبا بي جذارب تقال 
فَاجِعَلْ أمطوانًا دون جداريء فَفَعَلَ الآخرٌ فَمْرَرَ في الأسسطُوَان 
شبك رَرَاهُمَا أحْمَد )48١/(‏ رَابْنْ ماج 267890 70 

أمّا حديث ابن عباس فاخرجه أيضًا ابن ماجه والبيهقتي 
والطبراني وعبد الرذاق قال ابن كثير: أمّا حديث: ١لا‏ ضرَرَ ولا 
ضرارٌ» فرواه ابن ماجه عن عبادة 7 الصامت وروي من حديث 
ابن عباس وأبي سعيدٍ الخدري وهو خدايك مشهور. انتهى. 

لاعن اليه ماجه والدّارقطي والحاكم والبيهقي من 
حديث أبي سعيلر» وعند البيهقي أيضًا من حديث عبادة وعند 
الطبراني في الكبير وأبي نعيم من حديث ثعلبة بن مالك القرظيّ 
وما فيه من جعل الطريق مسبعة أذرع ثابتُ في المحيحين من 
حديث أبي هريرة كما سيأتي وأمّا حديث مجمّع فاخرجه أيضًا 


ابن ماجه والبيهقي' وسكت عنه الحافظ في التلخيص وعكرمة بن 
سلمة بن ربيعة المذكور مجهول. 1 

قوله: (لا يَمْنَعْ) بالجزم على الثهي وفي روايةٍ لأحمد «لا 
يَمْنْمَنٌ» وني لفظ للبخاري بالرّفع على الخبريُة وهي في معنى 
النهي. 

قوله: (سحْشبَةُ) قال القاضي عياض: رويناه في مسلم وغيره 
من الأصول بصيغة الجمع والإفراد ثم قال: وقال عبد الغني بن 
سعيار: كل النّاس تقوله بالجمع إلا الطّحاوي فإنه قال عن روح 
بن الفرج: سألت أبا زيدٍ والحارث بن بكير ويونس بن عبد 
الأعلى عنه فقالوا كلهم: خشبة بالثنوين» ورواية محم تشهد لمن 
رواه بلفظ الجمعء ويؤيّدها أيضًا ما زواه البيهقي من طرين 
شريك عن سمال عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ: «إذًا سَألَ 
أحَدكُم جاه أن يَدَْمْ جُدُوعَه عَلَى حَائِطِهٍ ثلا يمه قال 
القرطبي: وإنْما اعتدى هؤلاء الأئمّة بتحقيق الرواية في هذا 
الحرف. لأنْ أمر الخشبة الواحدة يف على الجار المسامحة به 
بخلاف الأخشاب الكثيرة. 

والأحاديث تدلُ على أنْه لا يحل للجار أن يمنع جاره من غرز 
الخشب في جداره ويجبره الحاكم إذا امتنع» وبه قال أحمد وإسحاق 
وابن حبيبو من المالكيّة والتشافعي في القديم وأهل الحديث 
وقالت الحنفيٌة والهادويّة ومالك والشافعي في أحد قوليه 
والجمهور: إِنه يشترط إذن المالك ولا يجبر صاحب الجدار إذا 
امتنع» وحملوا النْهي على التّنزيه جممًا بينه وسين الأدلّة القاضية 
بأنه: «لا يَحِلُ مَاُ اْرئ مُسْلِمِ إلا بطِيبة من نض وتعقب بان 
هذا الحديث أخص/ من تلك الأدلّة مطلقا فيبنى العام على 
الخاص قال البيهقي: لم نجد في السسنن الصّحيحة ما يعسارض هذا 
الحكم إلا عمومات لا يستنكر أن يخصهاء وحمل بعضهم الحديث 
على ما إذا تقدّم استئذان الجار كما وقم في روايةٍ لأبي.داود 
بلفظ: «إذًا اسْتَأدّن أَحَدكُمْ أخاه» وفي روايةٍ لأحمد من سأْلَهُ ‏ 
جَارْهُ» وكذا في رواية لابن حبّانء فإذا تقدّم الاستئذان لم يكن 
للجار المنع إلا إذا لم يتقدم. 

قوله: (فِي جدارو): الظاهر عود المّمير إلى المالك: أي: في 
جدار نفسه وقيل: لفن يعود على الجار الذي يريد الغرز: 
أي: لا يمنعه من وضع خشبه على جدار نفسه وإن تضرر به مسن 
جهة منع الضمُوء مثلاً ووقع لأبي عوانة من طريق زياد بن سعارٍ 
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عن الزُهري أنه يضع جذعه على جدار نفسه ولو تضرّر به جاره» 
والظاهر الأول ويؤيّده قوله في حديث ابن عباس في حَائِطٍ 
جارو؛ وكذلك قوله في الحديث الآخر هفَاجْمَلْ أسْطُوَانًا دون 
عداري» قيل: وهذا الحكم مشروط عند القائلين بأنّه يجب ذلك 
على اجاز تمائعة بن :ورين الرق له وسلام تعسد امالك فتن 
تضرر لم يقدّم حاجة جاره على حاجته ولكنه لا يخفى أن إطلاق 
الأحاديث قاض بعدم اعتبار عدم تضرّر ا مالك» ولكنّه يجب على 
من يريد الغرز أن يتوقّى الفرر بما أمكنء فإن لم يمكن إلا 
بالضرر وجب على الغارز إصلاحه» وذلك كما يقع عند فتح 
الجدار لغرز الجذوع وأمًا اعتبار حاجة الغارز إلى الغرز فامرٌ لا بد 
منه. 

قوله: (مَا لي أرَاكُمْ عَنْها مُعْرضِينَ) أي: عن هذه المقالة الت 
جاءت بها السنّة أوعن هذه الوصيّة أو الموعظة قوله: «وَأَللّهِ 
لارْمِينُ بها بَينَ أكَْافِكُم بالثّاء الفوقيّة: أي: لأقرعنكم بهسا كما 
يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه ليستيقظ من غفاشه قال 
القاضي عياض وابن عبد البرّ: وقد رواه بعض رواة الموطّأ 
«أكَْافْكُم بالئون والكنف: الجانب ونونه مفتوحة؛ والمعنى 
لأصرخنٌ بها بين جماعتكم ولا أكتمها ابدًا وقال الخطابي: معناه 
إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين لأجعلئها: أي: الخشبة 
على رقابكم كارهين, أراد بذلك المبالغة وني تعليق القاضي 
حسين أن أبا هريرة قال ذلك حين كان متولَيًا بمكّة أو المدينة» 
وكأنه قاله ا رآهم توقّوا عن فبول هذا الحكم كما وقع في رواية 
لأبي داود أنْهم نكسوا رءوسهم لا سمعوا ذلك. 

قوله: «لا ضَررٌ ولا ضيرارً» هذا فيه دليل على تحريم الفسرار 
على أي صفةٍ كان من غير فرق بين الجار وغيره» فلا يجوز في 
صورةٍ من الصُور إلا بدطيل مرا يدها العموم؛ فعليك بمطالبة 
من جرّز المضارٌة في بعض الصثُور بالذليل» فإن جاء به قبللته وإلا 
ضربت بهذا الحديث وجهه. فإنّه قاعدة من قواعد الدّين تشهد 
له كلَيّات وجزئيّات وقد ورد الوعيد لمن ضارٌ غيره» فأخرج أببو 
داود والنسائي والتَرمذيُ وحسئنه من حديث أبي صرمة بكسر 
الصاد المهملة مالك بن قيس الأنصاري» وهو تمن شهد بدرًا وما 
بعدها من المشاهد قال ابن عبد الي بلا خلافي قال: قالرسول 
الله يله: «مَنْ ضار ضر اللَّهُ به وَمَنْ شَاقّ شّاق اللّهُ عَلَيِبِ 
واختلفوا في الفرق بين الضرٌ اراز فقيل: إِنْ المر: فمل 


الواحد» والضّرار: فعل الاثنين فصاعداء وقيل: الضّرار: أن 
تضره بغير أن تنتفع» والضئرٌ: أن تضره وتنتفع أنت به وقيل: 
الضّرار: الجزاء على الغيُرٌ والغْرُر: الابتداء وقيل: هما بمعنى. 

قوله: «وَلِلرَجُلٍ أن يَضَمْ حْشَبَهُ في حَائْط جَارء؛ فيه دليلٌ 
عن جراد وفع النعة فى جعدان لحان )ذا جار اقرز ناز 
الوضع بالأول, لأنّْه أخف منه. 

قوله: (فَاجْعَلُوه سبِعَة أذْرْع) هذا محمولٌ على الطّريق التي 
هي مجحرى عامّة المسلمين بأحمالهم ومواشيهم: فإذا تشاجر من لله 
أرض يتصل بها مع من له فيها حقّ جعل عرضها سبعة أذرعٍ 
بالذّراع المتعارف في ذلك البلد بخلاف بنيات الطّريق» فإن الرّجل 
إذا جعل في بعض أرضه طريقا مسيّلة للمارين كان تقديرها إلى 
جيرته والأفضل توسيعهاء وليس هذه الصُورة مراد الحديث؛ لأن 
المفروض أنْ هذه لا مدافعة فيها ولا اختلاف. وسيأتي تمام 
الكلام على الطّريق في الباب الذي بعد هذا. 

قوله: (أَعَتقَ أحَدُهُمَا) أي: حلف بالعتق. 

بَابْ في الطريق إذَا امدَلهُوا فيه كم نُجْعَلٌ 

5 عن أبي مُريرَة أن النبي ول قَالَ: «إذا اخمَلفكُمْ في 
الطَر يق فَاجْعَلُوهُ سَبْعَة أذرْع رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا النْسَائِيَ (حم: 
8/1 و1414 رهة؛) (خ: 41/8 1) (م: 1537# (ئل) 
(ت: 108) (ه: 178) وَفِي لفظ: «لأَحْمدَ «إذًا اتَلقُوا في 
الأريق دقع بن بينم متئعة أذرع». 

177 وَعَنْ هُبَادة بْنِ المايِت «أنّ ابي كه قَضَى في 
الرْحَبَة تَكُونْ في الطّريق كُمْ يُِيدُ أهْلَها الْبَْيَانَ فيهاء فَقَضَى أن 
رك ِلطريق سبع أذرْعه وكَانتَ تَذك الطَرِيئ تُسَمّى الْمِينَاة» 
روَاهُ عَبْدُ الله بْنْ أحْمَدَ فِي سند أبيه 0 

جديث عادة أخريه ايف الطبزانة بلفظ: «قَضَى رَسُول اللّه 
كي ني الطّريق الْمِيئَاء؛ الحديث والّاوي له عن عبادة إسحاق 
ل ول يدركه يشهد نما الدريعة عي الزراق من اتن 
عباس عن الث يي بلفظ: (إذَا اتلفكُمْ ني الطريق الْمِيتَاء 
الوه ميم َوُه وما أخرجه ابن عدي من حديث أن 
بلفظ: «قَضَى رَسُولْ الله يل في الطريق الْمِيئاء الي تُؤْتَى مِنْ 
كُلّ مَكَان؛ فذكر الحديث قال في الفتح: وفي كل من الأسانيد 
الثلاثة مقالٌ انتهى» ولكن يقوّي بعضها بعضًا فتصلح للاحتجاج 
بها كما لا يخفى. 
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قوله: (إذَا اخَتلَفْفَم) في لفظ للبخاري «إذًا تَشَاجَرُوا» 
وللإسماعيلي: «إذَا ْمَلَف الناسُ في الطّريق» وزاد المستملي 
بعد ذكر الطّريق فقال: «الْمِينَاءُ» قال الحافظ: ولم يتابع عليه 
وليست محفوظة في حديث أبي هريرة» وإنّما ذكرها البخاري في 
التٌرجمة مشيرًا بها إلى الأحاديث الى ذكرناها كما جرت بذلك 
قاعدته. 

قوله: (سبْعَة أذْرُعٍ) قال في الفتح: الذي يظهر أن المراد 
بالذّراع ذراع الآدميّ فيعتبر ذلك بالمعتدل وقيل: المراد ذراع 
البنيان المتعارف ولكن هذا المقدار إِنّما هو في الطّريق التي هي 
مجرى عامّة المسلمين للجمال وسائر المواشي كما أسلفنا لا 
الطّريق المشروعة بين الأملاك والطّرق التي يمر بها بدو آدم فنقط 
ويدلُ على ذلك التّقييد بالميتاء كما في الأحاديث المذكورة والميتاء 
يم مكسورةٍ وتحتائيِّ ساكنة وبعدها فوقانيّة ومدٌ بوزن مفعالٌ من 
الإتيان والميم زائدة قال أبو عمرو الشيبائي: الميتاء: أعظم الطّرق 
وهي الت يكثر مرور النّاس فيها وقال غيره: هي الطرق الواسعة 
وقيل العامرة وحكى في البحر عن الهادي أنه إذا التبس عرض 
الطّريق بين الأملاك أو كان حواليها أرضُ موات بقي لما تجتازه 
العماريات اثنا عشر ذراعًا ولدونه سبعةً وفي المنسدة مثل أعرض 
باب فيها. انتهى. 

وبهذا التْفصيل قالت الهادويّة والحكمة في ورود الشّرع بتقدير 
الطريق سبعة أذرع هي أن تسلكها الأمال والأثقال دخولاً 
رعرركا ؤت لايد د عا يطح د اااي 

قوله: (لرْحَبّة) بفتشح الحاء المهملة وتسكن على ما في 
القاموس : وهي المكان بناحية ومنسعه؛ ومن الوادي مسيل مانه 
من جانبيه والمراد هنا المكان يجانب الطريق كما في الحديث. 


بَابُ إخرَاج مَيّازِيب الْمَطْرِ إِلَى النشارع 

4 عَنْ عبد الله بْن عباس قَالَ: «كَان لِلْعئْاس مِيزَابْ 
على طريق عُمَرَ فلس يبه يم الجْمْعقِ وقد ان بح لبّاس: 
َرْخَان فلن وَافَى 20 صب مَاءٌ بم الْمرْحَيِنِء فَأمَرَ 00 
مه م رم قرح ِيابَُ ولس لاا غَْرْ ياب ثُمّ جاء فَصلّى 
بالنّاسء اناه اليا فَقَالَ: وَآللّه إن دزي الّذِي وَضَعَهُ النبي 
كلد فَقَالَ عُمَرُلِلْميّاس: وَأنَا أغرمٌ عَلَنِكَ لَمَا صَّعِدْت عَلَى 
ظَهْرِي حَنّى نَضَعَهُ في الْمَوْضِع اللي وَضَعَهُ رَسُولُ الله يق 


الحديث لم يذكر المصنّف من خرجه كما في النسخ الصّحيحة 
من هذا الكتاب» وفي نسخة أنْه أخرجه أحمدء وهو في مسند أحمد 
بلفظ: دكا لِلَْبّاسٍ ياب عَلَى طرِيق عُمَرَ فلس لابه يَْمْ 
الْجُمّعَة فَأَصَابَهُ مِنْهُ مَاءٌ بد فَأنَاهُ الْعَباسُ فَقَالَ وََللَهِ ؛إنهُ 
لْمَوْميم الِي وْضّعَهُ رَسُولُ الله له فَقَال: أَعزمٌ عَلَْكَ لَمَا 
صَيلات عَلَى ظَهْرِي حَتّى نَضَمَهُ في الْمَوْضِع اللي رَضَمَهُ 
رْسُولُ الله 16. 

وذكر ابن أببي حاتم أنّه سأل أباه عنه فقال: هو خطأً ورواه 
البيهقي من أوجهٍ آخر ضعيفة أو منقطعة ولفظ أحدها: «واللهٍ 
مَا وَضَعَهُ حَيْثُ كَانَ إلا رَسسُولُ الل كيه بيلروك وأورده المحاكم في 
المستدرك» وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيفٌ 
قال الحاكم: ول يحتجّ التشيخان بعبد الرحمن ورواه أبو داود في 
المراسيل من حديث أبي هارون الماني قال: كان في دار العاس 
ميزابُ فذكره والحديث فيه دليل على جواز إخراج الميازيب إلى 
الطرق لكن بشرط أن لا تكون محدثةٌ تضٌ بالمسلمين» فإن كانت 
كذلك منعت لأحاديث المنع من الضرار قال في البحر: مسألة 
العترة: ويمنع في الطّريق ق الغرس والبناء والحفر ومرور أحمال 


النّوك ووضع الحطب والذّبح فيها وطرح القمامة والرّماد وقشر 


الموز وإحداث السواحل والميازيب وربط الكلاب الضّارية لما فيها 
من الأذى. انتهى. 

ثم حكى في البحر أيضًا عن أبي حنيفة والمادويّة أنها لا 
تضيّق قرار السكك الثافذة ولا هواؤها بشيء وإن انسعتء إذ 
الحواء تابعٌ للقرار في كونه حقًا كتبعيّة هواء الملك لقراره وعسن 
الششافعي والمؤيّد باللّهِ في أحد قوليه: إِنْما حت المارٌ في القرار لا 
الحواء فيجوز الرٌوشن والساباط حيث لا ضررء وكذلك الميزاب 
قال المؤيّد باللّه: ويجوز تضييق الثافذة المسبّلة بما لا ضرر فيه 
لمصلحة عامّة بإذن الإمام وكذلك يجوز تضيبق هوائها بالأولى 
وإلى مثل ما ذهب إليه المؤيّد ذهبت الهادويّة» وقالوا: يجوز أيضًا 
التُضبيق لمصلحة خاصٌةٍ في الطّرق المشروعة بين الأملاك 


كِتَابْ الشركة وَالْمُضَاربَةٍ 

عن بي هُرَيْرَةَ رَقَمَهُ قَالَ: إن الله يَقُولُ: «أنا نَالِثُ 
الشريكين ما َم يَحْْ أحَدُهُمًا صَّاحِبَهُ فإذًا خائة خرجت مِن 
بَِهسًا» رَوَاهُ أَبُو دَاوٌد (377413). 

الحديث صممّحه الحاكم وأعلّه ابن القطّان بالجهل بحال سعيد 
بن حبّان؛ وقد ذكره ابن حبّان في الدّقات, واعلّه أيضًا ابن القطّان 
بالإرسال فلم يذكر فيه أبا هريرة وقال: إِنّه الموابء ولم يسنده 
غير أبي همّام محمد بن الرّبرقان وسكت أبو داود والمنذري عن 
هذا الحديث وأخرج نحوه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب 
والتُرهيب عن حكيم بن حزام. 

قوله: (كِنَابْ الشركةِ) بكسر الثششين وسكون الراء» وحكى 
ابن باطيش فتح الثين وكسر الراء» وذكر صاحب الفتح فيها 
أربع لغات: فتح الثنّين وكسر الراء» وكسر الشين وسكون الراى 
وقد تحذف اهاءء وقد يفتح أوّله مع ذلك. 

قوله: (وَالْمُضَاربَُ) هي ماخوذة من الفئرب في الأرض: وهو 
السفر والمشي؛ والعامل: مضاربُ بكسر الراء قال الرّافعي: ولم 
يشتقّ للمالك منه اسم فاعل, لأنْ العامل يخنص بالفئُرب في 
الأرضء فعلى هذا تكون المضاربة من المفاعلة الْتى تكون من 
واحدٍ مثل: عاقبت اللّص. ١‏ 

قوله: (أنَا نَالِثْ الشرِيكَيْنِ) المراد أن الله جل جلاله يضعء 
البركة للتريكين ني مالهما ممع عدم الخيانة ويمدهما بالرّعاية 
والمعونة» ويتولى الحفظ لماهما. 1 

قوله: (خرّجْت مِنْ بَيْنِهِمًا) أي: نزعت البركة من المال» زاد 
رزينٌ «وّجَاء الشُيْطان» دداية الدارقطي «فَإِذًا خان أحَدْهُمَا 
اه رما عَنْهُمَاه يعنى: البركة. ْ 

1- وَعَنِ الكابب : ؛ بن أبي الاب أنهُ قَالَ لِلبِي كي : 
«قنْت شتريكي في الجاهلةء كنت حير شريكر لا ثداريبي ولا 
تُمَاريني» رَوَاهُ أبُو دَاوْد (1875) وَابْنْ مَاجَهْ (417؟١)‏ وَلَفْظُهُ: 
«كنت شريكي وَنِعْم الشربك» كُنْت لا ثُدّاري ولا ثُمَاري». 

اديت اخرجة ايهن الاي واطاكم وسكمهرو افر 
لأبي داود وابن ماجه «أَنْ السّائِب الْمَخْرُومِيُ كان شريك لدبي 
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ثذاري ولا ثُمَاري؛ وفي لفظ: «أن السسائِب قَال: تبت النبي بل 
َجَعْلُوا بون علي وَيذكرُوتَّبِي فَقَالَ رَسُولُ الله وة: أنا 
أعْلَمُكُمْ به َقُلت: صدَفْت بابي أنت وَأمي كنت شريكي فَبِعْمْ 
النشريك لا داري ولا نُمَارِي» ورواه أبو نعيم في المعرفة» 
والطبراني في الكبير من طريق قيس بن السائب وروي أيضًا عن 
عبد الله بن السائب قال أبسو حاتم في العلل: وعبد اللّه ليس 
بالقوي وقد اختلف: هل كان النثريك للب يكل السٌائب المذكور 
أو ابنه عبد الله؟ واختلف أيضًا في إسلام المائب وصحبته قال 
ابن عبد البرّ: هو من المؤلّفة قلوبهم ومن حسن إسلامه وعاش 
إلى زمن معاوية. 

وروى ابن هشام عن ابن عبّاس أنه من هاجر مع الذي 3 
وأعطاه يوم الجعرانة من غنائم حنينٌ وقال أبن إسحاق: إنه قتل 
يوم بدر كافرا وقيل: إن اسمه السّائب بن يزيد وهو وهمء 
ويقال: السنائب بن غميلة قوله: «لا تُدَاريني وَلا تُمَاريني»: أي: لا 
تمانعي ولا تحاورني وني الحديث بيان ما كان عليه النّي' يل من 
حسن المعاملة والرّفق قبل الْبوٌة وبعدها وفيه جواز السُكوت من 
00000007 بالحق. 


37 وَعَنْ ابي المنهال «أن رباد بن أرْقم والَْرَا بن 
عَازْسبٍ كانَا شريكئين اد ثريا فَضة ينقد وَنَسِيئَقٍ قبْلّعْ لنب لق 


فَأَمَرَهُمًا أن مَا كان بِنْقْدٍ فأجيرُوهُ وَمَا كان بِنْسبِيئَة فَرُدُوه) رَوَاهُ 
أَحْمَدُ (:/١1/ا7)‏ والنخازه؛ (فلقية 014 بِمَعْنَاة). 

لفظ البخاري دما كَانُ يَدَا بيد فُخْلُوهُ وما كان نسِيئة فَرُدُوهُ» 
واللقنيث استدل بدعلى عنواز تفريق المثقئئة فيص المتعيع 
منها ويبطل ما لا يصم وتعقّب باحتمال أن يكونا عقدا عقدين 
مختلفين» ويؤيّده ما في البخاري في باب الهجرة إلى المدينة عن أبي 
المنهال المذكور فذكر هذا الحديث؛ وفيه اقلم النبي وله المدينة 
وَنَحْنْ نَََايع هذا الْبيْمَ فقَال: مَا كان يدا بيد فَليِسَ به بأ وما 
كَانْ نيه فلا يَصلْمٌ) فمعنى قوله: ما كان يَذَا بي فَخْذُوه أي: 
ما وقع لكم فيه التُقابض في المجلس فهو صحيحٌ فأمضوه؛ ومالم 
يقع لكم فيه التّقابض فليس بصحيح فاتركوه؛ ولا يلزم من ذلك 
أن يكونا جميعًا في عقر واحدٍ واستدل بهذا الحديث أيضًا على 
جواز الشركة في الدّراهم والدنانير» وهو إجماعٌ كما قال ابن 
يم ا ا 


واحد منهما الآخر مقام نفسه وقد حكى أيضًا ابن بطّال أن هذا 
الثثرط مجمعٌ عليه واختلفوا: إذا كانت الدُنانير اكزمين 
والدراهم من الآخحر فمنعه الثشافعي ومالك في المشهور عنه 
والكوفيُون إلا النُوري» واختلفوا أيضًا هل تصنح الثركة في غير 
التقدين؟ فذهب الجمهور إلى الصّحّة في كل ما يتملّك» ويل 
يختص' بالنقد المضروبء والأصحٌ عند الثتافعيّة اختصاصها بالمثل 
وحديث اشتراك الصحابة في أزوادهم في غزوة الشاحل كماني 
حديث جابر عند البخاري وغيره يرد على من قال باختصاص 
الشركة باليّق لأن الي يكل قرْرهم على ذلك وكذلك حديث 
سلمة بن الأكوع عند البخاري وغيره «أَنْهُمْ جَمَمُوا أرْوَاتَهُمْ 
دعا النبِي' يكل َهُمْ فيها بالْبَرَكة ويردُ على النشافعيّة حديث أبي 
عبيدة الآتي» وحديث رويفم والحاصل أن الأصل الجواز في جميع 
أنواع الأموال» فمن ادُعى الاختصاص بنوع واحار أو بانواع 
مخصوصة ونفى جواز ما عداها فعليه الدليل» وهكذا الأصل 
جواز جميع أنواع الشّرك المفصّلة في كتب الفقه فلا تقبل دعوى 
الاختصاص بالبعض إلا بدليل. 

4- وَصَنْ أبي عَبَيدَة عن با الله قَال: افشترئت أنا 
وَعَمَّارٌ وَسَعْدَ فِيمًا نُصِيبُ يَوْم بره قَالَ: فَجَاء سَعْدَ بأسيريْن» 
وَلَم أجئ أنَا رَعَمَارٌ بشيء و أبو ذَاوْد 078/7 َالنْسَاييا 
"١19/0‏ وَابْنْ مَاجَهْ (2)77844: وَهْوَ حُبْةٌ في شركَةٍ الأبدان 
َتَمَلّك الْمُباحَاتِ). 

038 وَعَنْ | رُوَيْفِعٍ بْنِ تابسم قَال: «إن كان أحَدْنًا في زْمَنِ 
نول اللو وق اعد غلرَ أعيه على أذ له املف ما يفَْمْ 
وَلَنا النضف» وَإن كان أحَدْنًا ليَطِيرُ لَهُ النضل وَالرّيِشُ وللاآخر 
الْقِدْح رَوَاهُ أحْمَدُ )٠١8/4(‏ وَأَبُو دَاوْد (5"). 

الحديث الأول منقطمٌ لأن أبا عبيدة لم يسمع مسن أبيه عبد 
الله بن مسعودٍ والحديث الثاني في إسناده أبو داود شيبان بن أميّة 
القتباني وهو مجهول» وبقيّة رجاله ثقاتُ وقد أخرجه التنناني من 
غير طريق هذا امجهول بإسنادٍ رجاله كلهم ثقاث. 

قوله: (النْضُْ) هو المهزول من الإبل والنصل: حديدة اللسّهم 
والرّيش: هو الذي يكون على السّهم والقدح بكسر القاف: 
السّهم قبل أن يراش وينصل استدل بحديث أبي عبيدة على 
جواز شركة الأبدان كما ذكره المصئف. وهي أن يشترك العاملان 
فيما يعملانه فيوكل كل واحل منهما صاحبه أن يتقبّل ويعمل 
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عنه في قدر معلوم مما استؤجر عليه ويعيّنان الصّنعة وقد ذهب إلى 
صحتها مالك بشرط اتحاد الصّنعة» وإلى صحّتها ذهبت العترة 
وأبو حنيفة وأصحابه وقال الثافعي: شركة الأبدان كلها باطلة» 
لأنْ كل واحدٍ منهما متميّرٌ ببدنه ومنافعه فيختص بفوائده» وهذا 
كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي متميّزة ليكون الدْرُ والُسل 
بينهما فلا يصمٌ وأجابت الثتافعيّة عن هذا الحديث بأنْ غنائم 
بدر كانت لرسول اللّهِ كلك يدفعها لمن يشاء وهذا الحديث حجّة 
على ابي تختيفة ورهن قال: إل الوكالة في المباسسات لاانصية 
والحديث الثاني يدل على جواز دفع أحد الرُجلين إلى الآخر 
راحلته في الجهاد على أن تكون الغنيمة بينهماء والاحتجاج 
بهذين الحديثين إِنْما هو على فرض أن اللي يل اطّلع وقرّر» 
وعلى فرض عدم الاطلاع والتُقرير لا ححجّة في أفمال الصّحابة 
وأقواهم إلا أن يصمح إجماعهم على أمر . 

45٠‏ وَصْنْ كيم إن حرام صّاجبه رَسُول الله و أنه 

كَانْ يَشترِطُ عَلَى الرْجُلٍ إذَا أغطاء مَالاًمُقَارَضَةٌ يَضْرِبْ [ لَدُبولا 
َجعلَ مَالِي في كبو رطب ولا مَحْملهُ في بَخرء ولا نل به بَطْن 
مسيِيل» فإ فتلت حجا ين اله كذ سيندت مالي زرا 
الدَارَتْطنِيَ (/ 58). 

الأثر أخرجه أيضًا البيهقي وقوّى الحافظ إسناده) وفي تجويز 
المضاربة آثارٌ عن جماعة من الصّحابة: منها عسن علي رضي الله 
عنه عند عبد الرراق أنه قال في المضاربة: الوضيعة على المال 
والربح على ما اصطلحوا عليه وعن ابن مسءود عند الثثافعي في 
كتاب اختلاف العراقيّين أنه أعطى زيد بن جليدة مالاً مقارضة» 
وأخرجه عنه أيضًا البيهقي وعن ابن عباس عن أبيه العاس أنه 
كان إذا دفع مالا مضاريةً فذكر قصّدٌ وفيها أنْهُ َقُمَ ارط إلى 
النبي يكلو فَأجَاه» أخرجه البيهقي بإسنادٍ ضعيفب والطبراني» 
وقال: تفرد به محمد بن عقبة عن يونس , بن أرقم عن أبي الجارود 
وعن جابر عند البيهقي أنه سئل عن ذلك؛ فقال: لا باس به وفي 


إسناده ابن لهيعة وعن عمر عند التشافعي في كتاب اختلاف 
لعراقين أنه اعطي مال يتيم مضاربةً وأخرجه أيضًا هقر وابن 
أبي شيبة. 


وعن عبد الله وعبيد الله ابي عمر «أنْهُمًا لقنا أبَا مُوسَى 
الأشعر يًّ ِالْبْصرةٍ م مُنْصَرفًا مِنْ غْرْرَةٍَ نَهَاوَنْكَ فَتَسَلْفَا مِنْهُ مَالاً 
وَابْتَاعَا مِنه مَاعا وَقَمَا به الْمَدِيئْة قبَاعَاه وَرْسًا فيد وَأرَاد عْمَرُ 


نيل الأوطار- كتاب الشركة والمضارية 
وطار ٍ و 


أخل رَأسِ الْمَال وَالريئحج كُلَهِ فَقَالا: لو كَان تَلِف كَان ضمَانُهُ 
عَلَيْنَا َكيف لا يَكُونْ رَبْحُه لَنا؟ فَمَالَ رَجْل: يا أبِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لو 
عله قَراضَاء فقَالَ: د جَملقهُ راهنا وأخَد مِنْهُمَا نف الر» 
أخرجه مالك في الموطًا والشافعي والدارقطي. 

قال الحافظ: إسناده صحيحٌ قال الطّحاوي: يحتمل أن يكون 
عمر شاطرهما فيه كما شاطر عمّاله أموالهم وقال البيهقي: تاؤّل 
التَرمذيُ هذه القصّة بأنّه سأهما لبه الواجب عليهما أن يجعلاه 
كله للمسلمين فلم يجيباه؛ فلمًا طلب النّصف أجاباه عن طيب 
أنفسهما وعن عثمان عند البيهقي «أنّ عُنْمَان أَعْطّى مَالاً 
مُضَارَبَة» فهذه الآثار تدلٌ على أن المضاربة كان الصّحابة 
يتعاملون بها من غير نكير» فكان ذلك إجماعًا منهم على الجوازه 
وليس فيها شيءٌ مرفوعٌ إلى النِّ ل إلا ما أخرجه ابن ماجه من 
حديث صهيبب قال: قال رسول الله بك: «قلاث فِيهن الْبَركَةٌ: 
البَُِ إلى أجل وَالْمُقَارْضَةٌ وإخلاط اليد بالشعير نيت لا للييب» 
لكن في إسناده نصر بن قاسم عن عبد الرّحيم بن داود وهما 
مجهولان وقد بوب أبو داود في سئنه للمضاربة وذكر حديث 
عروة البارقيّ الْذي سياتي؛ ولا دلالة فيه على جوازهاء لأنْ 
القصّة المذكورة فيه ليست من باب المضاربة كما ستعرف ذلك 
قريبًا قال ابن حزم في مراتب الإجماع: كل أبواب الفقه لما أصل 
من الكتاب والسنّة حاشا القراض فما وجدنا له أصلاً فيهما 
ألبئّةه ولكنْه إجماعٌ صحيحٌ عرد والّذي يقطع به أنه كان في عصر 
الى يك فعلم به وأقره؛ ولولا ذلك لما جاز. انتهى. 

وقال في البحر: إِنْها كانت قبل الإسلام فأقرها. انتهى. 

وأحكام المضاربة مبسوطة في كتب الفقه فلا نشتغل بالتطويل 
بهاء لأنْ موضوع هذا النثرح الكلام على ما يتعلّق بالحديث. 

قوله: (أن لا تَجْعَلَ مَالِي فِي كبر رَطْبَةِ) أي: لا تشتري به 
الحيوانات؛ وإِنّما دعس دلقم لال ها كان نازو عرضة 
للهلاك بطروّ الموت عليه. 


نيل الأوطار - كتاب الوكالة 664 


كناب الْوكالَة 


باب ما يَجُورُ التوكيل فيه مِن الْمُُودِ وَإِيقاء الْحُقُوق 
وَإِخْرَاج الكوات وَإقَامة الحُدُودٍ وَطيْرٍ ذلك ' 

-0١‏ قال أبُو رَافم: «املتس لف النبي و بكرا فُجَاءْتْ 
إبل الصدَفَة فَأمَرَنِي أن أقضي الرْجُلَ بَكْرَه (حم: 040/6 (م: 
751 (ت: 18 ١"‏ ) (ن: /ا/91١7)‏ (ه: 7860 1). 

وَقَالَ ابْنْ أبي أوْى: أتبت الب يك بِصّدَقَةٍ مَال 
أبي فَقَالَ: «اللَهُمْ صل عَلَى آل أبي أرْقى» (حسم: 4/ 08.) (م: 
٠١4‏ ) (د: 1699) (ه: 95ل .)١‏ 

74 وَثَالَ النبي يل «إن الْحَازِنُ الأمين الي يُعْطِي مَا 
مر به كاملا مُكْرًا طَيبة به نَفْسْهُ حَنّى يَدْفَعَُ إِلَى الذي أمِرَ لَهُ به 
أحَد الْمَُصَدْقِينَ (عم: ل لت لمن ل 
(ن:ه/ة/). 

4 - «وَقَال: وَاعْدُ يَا أنَنِسُ إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنْ اغْتَرَقَتْ 
فَارْجُنْهًاا (حم: 3811) (م: 1141و1144) (د: 4440) (ت: 
“11). 

6 - وَقَالَ علي رضي الله عنه: «أمَرَنِي النبي يه أن 
أقُومْ عَلَى بُذنِه وَأقْسِمَ جُلُودَهَا رَجِلالَهًا' (حم: 0 (خ: 
كالا١)‏ د )ره 1919 

- وَقَالَ بو مُرَيْرَة: «ركلبي النبي' يكل في حفظ رَكَاةٍ 
رَمَضَان (خ: 211١‏ أغطى البسي كله عقب بْنَ عابر غَنَمَا 
يَقَسِمُهَا بَيْنَ أصْحَابوِ؛ (حم: 1938/4) (خ: 001417) (م: 1938) 
(6١او5١).‏ 

هذه الأحاديث لم يذكر المصنّف في هذا الموضع من خرّجها 
وحديث أبي رافم قد تقلدم في باب استقراض الحيوان من كتاب 
القرض؛ وأورده هاهنا للاستدلال به على جواز التُوكيل في 
.قضاء القرض وحديث ابن أبي أوفى تقدّم في باب تفرقة الرّكاة 
في بلدها من كتاب الرّكاة» وذكره المصئف هاهنا للاستدلال به 
على جواز توكيل صاحب الصّدقة من يوصلها إلى الإمام 
وحديث الخازن ذكره المصئف في باب العاملين على الصّدقة من 
كتاب الرّكاة» وسيذكر الأحاديث الواردة في تصرّف المرأة في مال 
زوجها والعبد في مال سيّده؛ والخازن في مال من جعله خازنا في 


آخر كتاب الهبة والعطيّة وذكر حديث الخازن هاهنا للاستدلال به 
على جوز التُوكيل في الصّدقة لقوله فيه «الذِي يُعْطِي ما أُمِرَ به 
كَامِلاً؛ وقوله: «أَغْدٌ يا أنيِسَ» سياتي في كتاب الحدود وفيه دليِلٌ 
على أنه يجوز للإمام توكيل من يقيم الحدٌ على من وجب عليه 
وحديث علي رضي الله عنه تقدّم في باب الصّدقة بالجلود من 
أبواب الضّحايا والهدايا وفيه دليلٌ على جواز توكيل صاحب 
الهدي لرجل أن يقسم جلودها وجلاها وحديث أبي هريرة هو 
في صحيح البخاري وغيره» وقد أورده في كتاب الوكالة وبوّب 
عليه: باب إذا وكل رجلٌ رجلاً فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل 
فهو جائرٌ وإن أقرضه إلى أجل مسمّى جازء وذكر فيه مجيء 
السارق إلى أبي هريرة وأنّه شكا إليه الحاجة فتركه يأخذ فكانه 
أسلفه إلى أجل وهو وقت إخراج زكاة الفطر وحديث عقبة بن 
عامر تقدّم في 5 السسّنٌ الذي يجزئ في الأضحيّة وفيه دلي على 
جواز التُوكيل في قسمة الضحايا. 

(وَهَلِِ الأحَادٍيث) تدل على صحّة الوكالة» وهي بفتح الواو 
وقد تكسر: التُفويض والحفظ» تقول وكلت فلانا: إذا استحفظته 
ووكلت الأمر إليه بالنُخفيف: إذا فرّضته إليه وهي في التشرع: 
إقامة الشّخص غيره مقام نفسه مطلقًا أو مقيّدَاء وقد استدل على 
جواز الوكالة من القرآن بقوله تعالى: فَابْعَنُوا أحدكم 
بور يِكُم4: وقوله تعالى: 9اجْعَلْنِي عَلَى خَرَائِن الأرْض»» وقد 
دل على جوازها أحاديث كثيرة منهها ما ذكره المصنف في هذا 
الكتاب» وقد أورد البخاري في كتاب الوكالة سنْةٌ وعشرين 
حديثًا سنةٌ معلّقة والباقية موصولة» وقد حكى صاحب البحر 
الإجماع على كونها مشروعة؛ وني كونها نيابة أو ولاية وجهان: 
فقيل: نيابة لتحريم المخالفة» وقيل: ولاية لجواز المخالفة إلى 
الأصلح كالبيع بمعجل وقد أمر بمؤجل. 

117 وَعَنْ سُليِمَانَ بْنِ يَسَارِ: «أن النبي كل بَعَثْ أبَا راقم 
مُوْلاهُ وَرَجُلاً مِنْ الأنصار فَرَوْجَاهُ مَئِمُونَة بنت الحارثف وَهُوَ 
المي قبلَ أذ يَخْرْجَ روا مَالِكَ في الْمُوَطْ (11/1) وَهُوَ 
عي على آنا فيه بها عد سن إخراقة وله حبر على ان 
مره ا 

4- وَعَنْ جابر «قَالَ: أرَذت الْخْرُوج إلى يبَر فَقَالَ 
النبي كلة: إِذَا أَنَيْت وق قت ين عد عت ونم نَإِن 
ابْتَمَى بنك آيةٌ فْضّعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقرَِه' رَوَاهُ أو ذَاوْد (7387) 


وَالدَارَمْطْنِيَ (4/ 166). 

46- وَعَنْ يَعْلَى بْن أمبةَ عن الي يَف قَالَ: «إذًا انك 
رُسْلِي فَأعْطِهم ثَلائِينَ دِرْعًا وَتَلائِينَ عر فَقَالَ لَهُ: الْعَارِيُ مُؤَداةٌ 
يَا رَسُول اللّهِ؟ قَال: نَعَمْ رَوَاهُ أَحْمَدُ (117/4) وَأبو ذاود 
(67") (وَقَالَ فِيه: : قُلت: يَارَسُولَ الله عَارِيَةٌ مَضْمُونة ل أذ 
عَاريّةٌ مُوَدَاة؟ قَالَ: بَلْ مُؤَدَائُ. 

المندييث الأول اعرجه أيضًا الشافم؛ واد والشرمدي 
والنسائي وابن حبّان» وقد أعلّه ابن عبد الب بالانقطاع بين 
سليمان بن يسار وأبي رافمء لأنه لم يسمع منه وتعقّب بأنّه قد 
وقع التصريح بسماعه في تاريخ ابن أبي خيثمة في حديث نزول 
الأبطح. ورجّح ابن القطان انّصاله» ورجّح أن مولد سليمان سنة 
سبع وعشرين» ووفاة أبي رافم سنة ست وثلائين فيكون سئه 
عند موت أبي رافم ثمان سنين؛ وقد تقلم الكلام على زواجه 
كله بميمونة؛ واختلاف الأحاديث في ذلك في كتاب الحجّ في باب 
ما جاء في نكاح امحرم وفيه دليلٌ على جوز التُوكبل في عقد 
النكاح من الرُوج والحديث الثاني علق البخاريأ طرفًا منه في 
الخمس؛ وحسّن الحافظ في التلخيص إسناده؛ ولكئه مسن حديث 
محمد بن إسحاق. 

قوله: (فإن ابتَمَى منك آية) أي: علامة. 

قوله: (تَرْقوَتو) بفتح المثشاة من فوق وضمٌ القاف: وهي 
العظم الذي بين ثغرة النُحر والعاتق» وهما ترقوتان من الججانبين 
وني الحديث دليلٌ على صحّة الوكالة» وأنّ الإمام له أن يوكل 
ويقيم عاملاً على الصّدقة في قبضها وفي دفعها إلى مستحقّها وإلى 
من يرسله إليه بأمارةٍ وفيه أيضًا دليلٌ على جواز العمل بالأمارة: 
أي العلامة وقبول قول الرّسول إذا عسرف المرسل إليه صدقه. 
وهل يجب الذفع إليه؟ قيل لا يجب لأنْ الذفع إليه غير مبرئ 
لاحتمال أن ينكر الموكّل أو المرسل إليه؛ وبه قال اهادي وأتباعه» 
وقيل: يجب مع التُصديق بأمارةٍ أو نحوهاء لكن له الامتناع من 
الدفع إليه حتى يشهد عليه بالقبضء وبه قال أبو حنيفة ومحمادٌ 
وني الحديث أيضًا دليلٌ على استحباب اتخاذ علامةٍ بين الوكيل 
وموكله لا يطّلع عليها غيرهما ليعتمد الوكيل عليها في الدفع؛ 
لأئها اسهل من الكتابة فقد لا يكون أحدهما من يحسنها ولأن 
الخط يشتبه. 

والحديث الثّالث أخرجه أيضًا النْسائي» وسكت عنه أبو داود 


والمنذري والحافظ في التلخيص وقال ابن حزم: إن أحسن ما ورد 
في هذا الباب وقد ورد في معناه أحاديث يأني ذكرها في العاريّة 
عند الكلام على حديث صفوان إن شاء اللّه وفيه دليلٌ على 
جواز التُوكيل من المستعير لقبض العاريّة. 

قوله: (الْمَاريّة مُوَدَاة) سياتي الكلام على هذا في العاريّة إن 
شاء الله تعالى." 

بَاب من َكل في شيراء ثتياء فَاشرَى الثم أكثر مله 
وَتَصَرّف في الرْيّادةٍ 

6٠‏ عَنْ عُروَةَ بسن أبي الْجَمْد الْبَارتِيَ «أن النبي ين 
أعْطاء بنارا يري به له نناءً نافتَرَى له به شَائين قبَاعٌ 
تاهما بويئار وَجَاَهُ بيار وثتاؤه فَدعَا له بالْبَرَكَةٍ في بَيْصِه 
وَكَان كَُ فرق الجَّاب رت وه 5 أَحْمَدْ (9ه0؟11) 
َالْبْخَارِيُ (7145) وَأَبُو َوُه (08.4م). 

١‏ وَعَنْ حَبيبه بن أبي ابت عَنْ حكيم بن رام «أن 
النبيئ يك بَعنهُ شري لَه لَهُ أضْحِة بيار فَاششترَى أَضلحِيّة فأربح 
فِيهًا دينَارَاء فَاشترَى أخترى مَكَانْهَاء فَجَاءَ بالأضلحيّة وَالدينَار إلى 
سول الله َفَالَ: ضح بالشاة وَنَصَدْق بيار روا 
يلوي )١1160(‏ وَقَالَ: لا عل إلا ين هَذا الْوْجْى وَحَبسبْ 
بن أبي ثبت لم يسْمَعْ عذِْي من حكيم لبي ذَاوْد (0041) 
حكيم). 

الحديث الأول أخرجه أيضًا الترمذيُ وابن ماجه والدارقطيّ 
وفي إسناد من عدا البخاري سعيد بن زيدٍ أخو ماده وهو مختلف 
فيه عن أبي لبيد لمازة بن زبّار وقد قيل: إِنّه مجهول لكنه قال 
الحافظ: إن وّقه ابن سعدر وقال حربٌ: سمعت أحمد ينني عليه» 
وقال في التٌقريب: إن ناصيٌ جلد قال المنذري والنووي: إسناده 
صحيحٌ لجيئه من وجهين وقد رواه البخاري من طريق ابن عيينة 
عن شبيب بن غرقدة: سمعت الحيْ يحدّثون عن عروة؛ وروأه 
الشافعيُ عن ابن عبينة وقال: إن صحّ قلت به ونقل المزني عنه 
أنه ليس بثابت عنده قال البيهقي: نما ضعُفه لأن الحي غير 
معروفين وقال في موضع آخر: : هو مرسلٌ قال الحافظ: المنّواب 
له منّصلٌ في إسناده مبهسمٌ والحديث لاني منقطعٌ في الطّريق 
الأولى لعدم سماع حبيبو من حكيم وني الطريق الثانية في إسناده 
مجهول قال الخطّابِي: إن الخبرين مما غير متصلينء لأن في 


نيل الأوطار - كتاب الوكالة ٠5١‏ 


أحدهما وهو خبر حكيم رجلاً مجهولاً لا ندرى من هوء وفي خبر 
عروة أن الحي حدّثوه. ومن كان هذا سبيله من الرواية لم تقم به 
الحجة» وقال البيهقي: ضعف حديث حكيم من أجل هذا الشيخ 
وفي الحديثين دليل على أنه يجوز للوكيل إذا قال له المالك: اشتر 
بهذا الدينار شاة ووصفها أن يشتري به شاتين بالصّفة المذكورة» 
لأن مقصود الموكل قد حصل وزاد الوكيل خيراء ومشل هذا لو 
أمره أن يبيع شَاة بدرهم فباعها بدرهمين. أو بأن يشتريها بدرهم 
فاشتراها بنصف درهمء وهو الصّحيح عند الشافعيّة كما نقله 
الثوويُ في زيادات الرّوضة. 

قوله: (قباع إِحْدَاهُمًا بلوينار) فيه دليلٌ على صحّة بيع 
الفضول» وبه قال مالك وأحمد في إحدى الرّوايتين عنه والشافعي 
في القديم وقواه النووي في الرئوضة؛ وهو مرويّ عن جماعةٍ من 
السّلف منهم علي رضي الله عنه وابن عباس وابن مسعودٍ وابن 
عمرء وإليه ذهبت اهادويّة» وقال الشافعي ل الجديد وأصحابه 
والناصر: إن البيع الموقوف والشراء الموقوف باطلان للحديث 
المتقدّم في البيع أن الي كي قال: «لا تَبِعْ ما ليس عِنْدَكَ» وأجابوا 
عن حديثي الباب بما فيهما من المفال؛ وعلى تقدير المسّحّة 
فيمكن أنه كان وكيلاً بالبيع بقريدة فهمها منه يك وقال أبو 
حنيفة: إِنّهِ يكون البيع الموقوف صحيحًا دون شراء والوجه ألا 
الإخراج عن ملك المالك مفتقرٌ إلى إذنه بخلاف الإدخال ويجاب 
بأن الإدخال للمبيع في الملك يستلزم الإخراج من الملك للثّمن 
وروي عن مالك العكس من قول أبي حنيفة. فإن صح فهو 
قوي» لأن فيه جمعًا بين الأحاديث. 

قوله: (فَاشْترَى أخترى مَكَائَهَا) فيه دليلٌ على أن الأضحية لا 
تَضين أطتحكة بمجرد الثترا وانه يجوز البيع لإبدال مثل أو 
أفضل. 

قوله: (وَتْصّدَق بالدّيئار) جعل جماعة من أهل العلم هذا 
أصلاء فقالوا: نو وسزواله ذال من كوه رهن لأيسرت له 
مستحقًا فإنه يتصلّق به ووجه الشبهة هاهنا أنه لم ياذن لعروة في 
بيع الأضحيّة ويحتمل أن يتصدق به. لأنّه قد خرج عنه للقربة لله 
تعالى في الأضحيّة فكره أكل ثمنها. 

بَابْ مَنْ وُكَلَ فِي التَصلّق بِمَالِهِ فَدَقَمَهُ 
إِلَى ولد الْموَكلٍ 


7- وَعَنْ مَعْن بْن يَزِيدَ «قال: كَان أبي حرج بِدنَانِيرَ 


تيه بهاء فَقَال: وآللهِ ما إيَاله ردت بها نُخَاصّمَةٌ إلى النبي بللل 
ََالَ: لَك مَا نَوَيْت يا يَزيت رلك يا مَعرة ما أخذّت» وا أَحْمَهُ 
)47١ /(‏ وَالْبُْخَاريُ 04. 

07 قال في الفتح: لم أقف على اسمه. 

قوله: (فَأَتَيته بها أي: أتيت أبي بالدنانير المذكورة. 

قوله: (وَآللُه ما ياك أردْت) يعني: لو أردت انك تاخذها 
لأعطيتك إيّاها من غير توكيل» وكأنّه كان يرى أن الصّدقة على 
الولد لا تجزئ أو تجزئ ولكن الصّدقة على الأجني أفضل. 

قوله: (لَكَ ما نُوَيْت) أي: إِنّك نويت أن تتصدق بها على من 
يحتاج إليها وابنك محتاجّ فقد وقعت موقعها وإن كان لم يخطر 
بالك أنه ياأخذهاء ولابنك ما أخذء لأنه أخذها محتاجًا إليها 
واستدل بالحديث على جواز دفع الصّدقة إلى كل أصل وفرع 
ولو كان من تلزمه نفقته قال في الفتح: ولا حجّة فيهاء لأَنْها 
واقعة حال» فاحتمل أن يكون معن كان مستقلاً لا يلزم أباه 
تفقته والمراد بهذه الصّدقة صدقة التطوّع لا صدقة الفرض فإنّه 
قد وقع الإجماع على أنْها لا تجرئ في الولد كما تقدم في الزُكاة 
وني الحديث جوز التُوكيل في صرف الصّدقة» وهذا الحكم ذكر 
المصئف هذا الحديث هاهنا. 


كِنَابْ الْمُسَاقَاةٍ وَالْمُزَارَعَةَ 

رع لان الود لاس ل بل 
ما يَخْرُجْ من قمر أو يع رياه اْجَمَاعَةٌ (حم: ؟/11و144) 
(خ: 1 (م: لتك ل اللي كارف ال تقرف 
(ت: *18)ن: /ا "ه) (ه: 5151). وَعَنْهُ أَبْفمًا «أنْ النبِيئ 

لما ظَهَرَ عَلَى خِبَرٌ سَألته اليَمُودُ أن يُقِرْهُمْ بهَا عَلَى أن 

0 ركم بهَا عَلَى 
وَلِلْبَخَارِي: «اغطى يَهُودَ حير أن يَعْمَلُوهَا ويَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شطرٌ 
مَا يَخْرُجْ مِنْهَاه وَلِمُسْلِمٍ وأبي دَاوّد وَالنمَائي: «دَقَمٌ إلى يَهُودٍ 
خَيْْر نَخْلَ حر وََرْضَهَا عَلَى أن يَعْمَلُوهَا مِنْ أمْرَالِهِم وَلِرَسُول 
الله ل شَطْرٌ نَمَرهَاء قُلت: رَظَامِرُ هذا أن الْبَذَرَ مِنْهُمْ َال 
ننوا قبي النايل لخيقن نيه عيب رجا الال ويكبون 
الْبَائِي لَه). ١‏ ّ 

4 وَعَنْ عُمَرَ «أنْ النبي و عَامَلَيَهُودَ حبِبرَ على أن 
ُخْرِجَهُمْ متَى ثيكناه رَوَاهُ أحْمَدُ )16/١(‏ وَالْبُخَارِي بِمَعْنَاهُ 
التريئفةة» 

6- وَعَنَ ابْنٍ عباس أن النبي ك: «دَقم مَبِبَرَ أرْضّهًا 
وَنَخْلَّهَا مُقَاسَمَةَ عَلَى النصف» رَوَاهُ أَحْمَدُ )١0١ /١(‏ وَابْنُ مَاجَدْ 
(6450). 

ارفك وَعَنْ أبي مُريرَةَ قالَ: «قَالت الأنْصَارُ لبي ول: 
ايم ينا يحابا الخل» قَالَ: لاء قَقَالُوا: تَكْفُونًا الْعَمَلَ 
وَنْشرِكَكُمْ في الغْمَرَة فُقَانُوا: مْمِعْنًا وَأطَعْناء روَاهُ الْبْخَارِي 
(0191). 

01 وَعَنْ طَاوُوس «أن مُعَاذَ بْنَّ جَبلٍ أكْرى الأرْض 
عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله يكل وَأبي بَكْر وَعْمَرَ وَعَمْمَان عَلَى العلثٍ 
وَالريُع َهْوَيُعْمَلَ به إلى يَوْيِكَ هذا رَوَاهُ ابن مَاجَه (*145؟) 
َال الْبُخَاريْ (0/ 23٠١‏ وَقَالَ قَيْْ بْنْ مْلِم عَنْ أبي جَعْفْرٍ قَال: 
ما بالْمَدِيئة هل بَيْتِ هِجرة إلا يَرْرَمُونْ عَلَى التلّث وَالربّم» 
َرَارَعَ علي رضي الله عنه وَسَعُْ بن مَالِك وَاِنْ مَسْعُودٍ وَعْمَرُ 
بن عبد الْمَِزٍ وَالْقَاِمْ وَصْرْوةٌ وآل أبي بكر وآل عَلِي» وآلْ 


مر قَال: وَعَامَلَ عُمَرُ اناس عَلَى: إن جاءَ عمَر بالْبَْرٍ من عنارِو 
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فَلَهُ الْطر وَإِنْ جَاءُوا بالبذر َلَهُمْ كذا). 

حديث ابن عباس رواء ابن ماجه من طريق إسماعيل بن ثوبة 
وهو صدوق» وبقيّة اله رجال الصّحيح وحديث معاذٍ رجال 
إسناده رجال الصّحيح» ولكن طاووس لم يسمع من معاذٍ وفيه 
نكارة» لأنْ معاذًا مات في خلافة عمر ول يدرك أيَّامٍ عثمان. 

قوله: (كِتَابُ الْمُسَاقَاةٍ وَالْمُرَارَعَة) المساقاة: ما كان في النخل 
والكرم وجميع النجر الذي يثمر بجزء معلومٍ من الثمرة للأجير» 
وإليه ذهب الجمهور وخصها الشافعي' في قوله الجديد بالخل 
والكرم وخصّها داود بالنُخل وقال مالكٌ: تجوز في الرْرع 
والثنُجر ولا تجوز في البقول عند الجميع وددي عن ابن دينار نه 
أجازها فيها والحاصل أن من قال: إنْها واردة على خلاف 
القياس قصرها على مورد النْصْ ومن قال إِنْها واردة على 
القياس الحق بالمنصوص غيره والمزارعة مفاعلة من الزُراعة قاله 
المطرّريُ وقال صاحب الإقليد: من الرْرِع والمخابرة مشتقَةٌ من 
الخبير على وزن العليم: وهو الأكَار بهمزةٍ مفتوحة وكافم مشدَدةٍ 
وداء مهملةٍ: وهو الرُرّاع والفلاح: الحراث» وإلى هذا الاشتقاق 
عبيدٍ والأكثرون من أهل النّة والفقهاء» وقال آخرون: 
هي مشتقّةٌ من الخبار بفتح الخاء المعجمة وتخفيف الباء الموحّدة: 
وهي الأرض الرّخوة وقيل: من الخبر بضمٌ الخاء: وهو النصيب 
من سماك أو لحم وقال ابن الأعرابي: هي مشتقة من خيبر لأن 
أل هذه المعاملة فيها وفسّر أصحاب الشافعي المخابرة بأنها 
العمل على الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل 
وقيل: إن المساقاة والمزارعة والمخابرة بمعنّى واحلر وإلى ذلك 


ذهب أبو عبير 


يشير كلام الثافعيّ فإنّه في الأمٌ في باب المزارعة: وإذا دفع رجل 


إلى رجل أرضا بيضاء على أن يزرعها المدفوع إليه فما خرج منها 
من شيء فله منه جزةٌ من الأجزاء» فهذه الحاقلة والمخابرة الي 
ينهى عنها رسول اللّه يك اتتهى؛ وإلى نحو ذلك يشير كلام 
البخاري وهو وجه للششافعيّة. وقال في القاموس: المعاملة على 
الأرض ببعض ما يخرج منها ويكون البذر من مالكها وقال: 
المخابرة أن يزرع على النصف ونحوه. انتهى. 

قوله: (بشطر ما يَخْرُجُ) فيه جواٌ بالجزء ء المعلوم من نصفب أو 
ربع أو ثمن أو نحوهاء والتلطر هنا بمعنى النصف؛ وقد يأتي 

بمعنى النْحو والقصد ومنه قوله تعالى: لِنَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ 


الْممْجد الْحَرَام»؛ أي: نحوه. 


قوله: (تُقِرَكُمْ بهًا عَلَى ذَلِكَ ما شِيْدًا) المراد أن نمكّكم من 
المقام إلى أن نشاء إخراجكمم لأنه ل كان عازمًا على [خراجهم 
من جزيرة العرب كما أمر بذلك عند موته. واستدلٌ به على 
جواز المساقاة مده مجهولة» وبه قال أهل الظّاهر وخالفهم 
الجمهور؛ وتأوّلوا الحديث بأن المراد مدّة العهد وأنْ لنا إخراجكم 
بعد انقضائها ولا يخفى بعده وقيل: إنْ ذلك كان في أل الأمر 
خاصة للب بكي وهذا يحتاج إلى دليل. 

قوله: (مَا الْمَلِيئة أهْل بت عدون هذا الأثر أورده 
البخاري ووصله عبد الرّرّاق. 

قوله: (ورَارَءَ علي رضي الله عنه.إلّخ) أما أثر علي رضي 
الله عنه فوصله ابن أبي شيبة وأمّا أشر ابن مسعووٍ وسعد بن 
مالك فوصلهما ابن أبي شيبة أمّا أثر عمر بن عبد العزيز فوصله 
ابن ابي فية ايشا واما ادر العاتيم وغيو عمد بن أبزي بكر 
فوصله عبد الرراق وأمًا أثر عروة وهو ابن الرّبير فوصله ابن أبي 
شيبة وأمًا أثر آل أبي بكر وآل علي وآل عمر فوصله ابن ابي 
شيبة أيضًا وعبد الرؤاق وأمًا أثر عمر في معاملة الناس فوصله 
ابن أبي شيبة أيضًا والبيهقي وقد ساق البخاري في صحيحه عن 
السّلف غير هذه الآثار» ولعلّه أراد بذكرها الإشارة إلى أن 
الصحابة لم ينقل عنهم الخلاف في الجواز خصوصا أهل المدينة 
وقد تمسسّك بالأحاديث المذكورة في الباب جماعة من الكلف قال 
الحازمي: روي عن علي بن أبي طالبو رضي الله عنه وعبد الله 
بن مسعودٍ وعمّار بن ياسر وسعيد بن المسيْب ومحمّد بن سيرين 
وعمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى وابن شهابه الرزُهري» ومن 
أهل الرّاي أبو يوسف القاضي ومحمّد بن الحسنء فقالوا: تجوز 
المزارعة والمساقاة يجزء من الثّمر أو الرّرع؛ قالوا: ويجوز العقد 
على المرالعة والناقاة عيطق فتساقيه حلن اليه وتز رمي 
على الأرض كما جرى في خيبر» ويجوز العقد على كل واحدةٍ 
منهما منفردة وأجابوا عن الأحاديث القاضية بِالنّهي عن المزارعة 
بأنها محمولة على التُنزيه وقيل: إِنْها محمولة على ما إذا اشسترط 
صاحب الأرض ناحية منها معيّنةَ وقال طاووسٌ وطائفة قليلة: لا 
يجوز كراء الأرض مطلقا لا بجزء من الثُمر والطّعام ولا بذهبي 
ولا بفضّةٍ ولا بغير ذلك» يذب إليه ابن حزم وقوّاه واحتج له 
بالأحاديث المطلقة في ذلك وستأتي وقال الشافعي وأبو حئيفة 
والعترة وكثيرون: إِنْه يجوز كراء الأرض بكل ما يجوز أن يون 
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ثمنا في المبيعات من الذُهب والفضة والعروض وبالطّعام سواء 
كان من جنس ما يزرع في الأرض أو غيره لا ببجزء من الخارج 
منها وقد أطلق ابن المنذر أن الصّحابة أجمعوا عاذي راز كثراة 
الأرض بالذّهب والفضة» ونقل ابن بطّال اتفاق فقهاء الأمصار 
عليه» وتمسمكوا بما سياتي من النهي عن المزارعة يجزء من الخارج؛ 
وأجابوا عن أحاديث الباب بأل خيبر فتحت عنوة» فكان أهلها 
عبيدًا له يك فما أخذه من الخارج منها فهو له وما تركه فهو له 
وروى الحازمي هذا المذهب عن عبد الله بن عمر وعبد اللّه بن 
عباس ورافع بن خديجج وأسيد بسن حضير وأبي هريرة ونافع» 
قال: وإليه ذهب مالك والافعي» ومن الكوفيّين أبو حنيفة. 
انتهى. 

وقال مالك إِنْه يجوز كراء الأرض بغير الطّعام والثُمر لا 
بهما لثلا يصير من بيع الطّعام بالطّعام وحمل النْهي على ذلك» 
هكذا حكى عنه صاحب الفتح قال ابن المنذر: ينبغي أن يحمل ما 
قاله مالك على ما إذا كان المكرى به من الطّعام جزءًا ما يخرج 
منها فأمًا إذا اكتراها بطعام معلوم في ذمّة المكتري أو بطعام 
حاضر يقضيه المالك فلا مانع من الجواز وقال أحمد بن حنبل: 
يجوز إجارة الأرض يجزء من الخارج منها إذا كان البذر من رب 
الأرض» حكى ذلك عنه الحازمي' واعلم أله قد وقع لجماعة لا 
سيّما من المتأخرين اختباطً في نقل المذاهب في هذه المسألة حتّى 
أفضى ذلك أن بعضهم يروي عن العالم الواحد الأمرين 
المتناقضين» وبعضهم يروي قولا لعالل» وآخر يروي عنه نقيضه؛ 
ولا جرم فالمسألة باعتبار اختلاف المذاهب فيها وتعيين راجحها 
من مرجوحها من المعضلات وقد جمعت فيها رسالة مستقلة 
وسياتي تحقيق ما هو الحقّ وتفصيل بعض المذاهب والإشارة إلى 
حجّة كل طائفةٍ ودفعها 

بَابْ فَسَادٍ الْعَقْدٍ إِذَا شَرَّط أَحَدُهُمَا لِنَفْسِه التَبن 
أو بْقعة بِعينِهَا ونَحوَه 

4- عَنْ رَافْعِ بْنٍ خاريج قَالَ: «كنا أكئر الأنصار حَقَلأء 
فَكنا نكري الأرْض عَلَى أن لَنَا هَل وَلَّهُمْ هلق فَرْبْمَا أخْرّجَت 
أخَرجَاءُ رفي لفْظ: كنا أكْيرَ أهْلٍ الأرْضٍ رم كما كر يِ 
الأرْض بِالنْاحَةِ مِنْها تُسَمى لِسيّدٍ الأرضء قال فَرْبْمَا يُصَابْ 
لِك ْم الأرْض» وَدبمَا مصَاب الأرْص ويسم كه نينا 
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َأما اذهب وَالْوَرق فَلَمْ يكن يَْمئذِه رَوَاه البُحَارِيْ وَفِي لفظ: 
دَال: نما كان النّاسَ يَُاجِرُون عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله 2 با 
عَلَى الْمَاذِيَانَاتٍ وَأفبَال الْجَدَاوٍ ل وَأشْيّاء بن الو تَيْلِك مد 
وَيَسْلّمُ هَذَاء وَيسْلُمُ هَذَا وَبَهْلِكُ هَذَاء وَلَمْ يَكُنْ للناس كِرَاء إلا 
هذا لِك رُجرَ عن انا تية علوم مَضْمُون فَلا بس به 
رَوَاهُ مسلِم 010147 )١١0‏ وَأبْو ذَاوُد (717417) وَالنْسَاني ولي 
رواية عَنْ رَافِم قَالَ: «حَدَئنِي عَمّاي أَنّْهُمْ كَانُوا يُكْرُونْ الأرض 
عَلَى عَهْدِ رسُول الله يق بمَا يَنبْتَ عَلَى الأربعَاء وبشيء يَسْطِي 
صَاحِبْ الأزضء قَالَ: فَنْهَى النبيٌ يل عن ذَلِك» رَوَاهُ أحْمَدُ 
وَالبُحَرِي) (575) وَالنْسَانِي' 44/10) دفي روائة عَنْ راقم «أن 
الثامن كَانُو يكْرُونَ الْمَرَارعَ في زُمَان النبي بالْماِيَانَاتَِ وما 
َسْقِي الرْيمٌُ وَشنيء مِن الَبِنِء فَكْرِهْ رَسُولُ الله يك كَرِي 
الْمرَارِعٍ بِهَدَا وَنَهَى عَنْهًاه رَوَاهُ أَحْمّدُ (1457/6و450). 

قوله: (حَقَلاً) أي: أهل مزارعةء قال في القاموس: الحاقل: 
المزارع؛ والمحاقلة: بيع الزْرع قبل بدو صلاحه أو بيعه في سنبله 
بالحنطة» أو بالثلث أو الوّبع أو اقل أو أكثرء أو إكراء الأرض 
با حنطة. انتهى. 

قوله: (فَنْهَانَا عنْ ذَلِكَ) أي: عن كري الأرض على أن لنا 
هذه وهم هذه فيصلح التْممّك بهذا المذهب من قال: إن المنهسيّ 
عنه إنْما هو هذا النوع ونحوه من المزارعة وقد حكى في الفتح عن 
الجمهور أنْ الْهي محمولٌ على الوجه المفضي إلى الغرر والجهالة» 
لاعن إكرائها مطلقًا حتى بالذّهب والفضّة قال: ثم اختلف 
الجمهور في جواز إكرائها بجزء مما يخرج منهاء فمن قال بالجواز 
حمل أحاديث النِّي على التّزيه قال: ومن لم يبز إجارتها يجزء عا 
يخرج قال: النهي عن كرائها محمولٌ على ما إذا اشترط صاحب 
الأرض ناحية منهاء أو شرط ما ينبت على النهر لصاحب 
الأرض لا في كل ذلك من الغرر والجهالة. انتهى. 

قوله: (نَْمَا الوَرق فلم يَنْهَنَا) لا منافاة بين هذه الرّواية وبين 
الرواية الثانية» اعنى قوله فأمًا الذهب والورق فلم يكن يومثئأره 
لأنْ عدم النْهُي عن الورق لا يستلزم وجوده ولا وجود المعاملة 
به وفي رواية عن رافم عند البخاري «أنَهُ قال لَيِسَ بها بَأْس 
بالدينار وَالدْرْهَمٍ» قال في الفتح: يحتمل أن يكون رافمٌ قال ذلك 
باجتهاده؛ ويحتمل أن يكون علم ذلك بطريق التُنصيص على 
جوازه. أو علم أن النهي عن كري الأرض ليس على إطلاقه؛ بل 


بما إذا كان بشيء مجهول ونحو ذلك» فاستنيط من ذلك جواز 
الكري بالذّهب والنعتة. ويرجّح كونه مرفوعًا بما أخرجه أبو 
داود والنْسائي' بإسناٍ صحيح عنه قال: انَهَى رَسُولُ الله يغ عن 
الْمُحَاقَلَةِ وَالْمرَابَنَةٍ وَقَالَ: ِنْمَا يَرْرَعٌ ثَلانَةٌ: رَجُل لَه أرْض» 
وَرْجْلٌ مُنِحَ أْضاء وَرَجْل اكْترَى أرْضا بِدَهَبٍ أوْ فِضّةه لكن بين 
النْسائيّ من وجو آخر أن المرفوع منه النْهي عن المحاقلة والمزابئة» 
وأنّ بقيّته مدرج من كلام سعيد بن المسيّب وقد أخرج أبو داود 
والنْسائيُ ما هو أظهر في الدلالة على الرّفع من هذا وهو حديث 
سعد بن أبي وقّاصٍ الآتي. 

قوله: (بمًا عَلَى الْمَاؤْيانَاتِ) بذال معجمةٍ مكسورةٍ ثم مثناةٍ 
حي م الفوثم نون ثم الف ثم ما فوقيةٍ هذا هو الشهور 
وحكى القاضي عياض عن بعض الرُواة فتح الذّال في غير 
صحيح مسلمء وهي ما ينبت على حافّة الثهر ومسايل الماء» 
وليست عربيّة ولكنها سواديّة وهي في الأصل مسايل المياه» 
فتسمية الثابت عليها باسمها كما وقع في بعض الرٌوايات بلفظ 
يؤاجرون على الماذيانات مجارٌ مرسلٌ» والعلاقة امجاورة أو الحاليُة 
والْحلية. 

قوله: (وَأقْبَال الْجَدَاول) بفتح الهمزة وسكون القاف: وتخفيف 
الموحّدة: أي: أوائل الجداول: السكؤاقي جمع جدول: وهو النهر 
الصغير. ١‏ 

قوله: (وَأشيّاءٌ بِن الزرْع) يعنى: مجهول المقسدار» ويدل على 
ذلك قوله في آخر الحديث: (فَمَا شي مَعْلُومٌ مَضْمُونُ فلا بَأس 
به). 
ْ قوله: (فْيَهْلِكَ) بكسر اللام: أي فربّما يهلك. 

قوله: (رُجر عَنْهُ) على البناء للمجهول: أي نهي عنه. وذلك 
ما فيه من القرر المؤدّي إلى النُشاجر وأكل أموال الثاس بالباطل. 

قوله: (عَلَى الأرْبعاء) جمع ربيم: وهو النهر المغير كنبي 
وأنبياء» ويجمع أيضا على ربعان كصبي وصبيان. 

قوله: (يُسْتَْيه) من الاستئناء كانه يشير إلى اسكناء الثلث 
والرّبع» كذا قال في الفتح واستدلُ على أن هذا هو المراد بروايةٍ 
أخرى ذكرها البخاري» ولكه يناني هذا التفسير قوله في الرُواية 
الأول «ذَأمًا شي مَعْلُومٌ مَضمُونْ فلا بَأس بهء وهذا الحديث 
يدل على تحريم المزارعة على ما يفضي إلى الغرر والجهالة 
ويوجب المشاجرة» وعليه تحمل الأحاديث الواردة في النهي عن 
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امحاباة كما هو شأن حمل المطلق على المقيّد ولا يصمٌ حملها على 
المخابرة الي فعلها الب كي في خيير لما ثبت مسن أنه يكل استمر 
عليها إلى موته. واستمر على مثل ذلك جماعة من الصحابة. 
ويؤيّد هذا تصريح رافم في هذا الحديث بجواز المزارعة على 
شيء معلوم مضمون. ولا يشكل على جواز المزارعة بجزء معلومٍ 
حديث أسيد بن ظهير الآتيء فإن النهي فيه ليس بتوجّهٍ إلى 
المزارعة بالنّصف والثّلث والربع فقطء بل إلى ذلك مع اشتراط 
ثلاث جداول والقصارة وما يسقي الربيع» ولاشك أن مجموع 
ذلك غير المخابرة الى أجازها يك وفعلها في خيبر» نعم حديث 
رافم عند أبي داود والنسائي وابن ماجه بلفظ: من كانت لَهُ 
أْض فَلْيْْرَعهَا أوْ لِيُْرِعْهَا ولا يُكَارِها تل وَلا ريمٍ ولا بطَعَامٍ 
مُسَمّى' وكذلك حديثه أيضًا عند أبي داود بإسنادٍ فيه بكر بن 
عامر البجلي' الكو وهو متكلُم فيه قال: دنه زرَع أصا فَمَرّبه و 
لني كله رَهْرَ يَسْقِيهَاء ٠»‏ فسألة: لِمَنْ الرْرْعٌ وَلِمَنْ الأرض؟ فَقَالَ: 
زَرْعِي بِبذْرِي وَعَمَلِي وَلِي لطر وَلِبّنِي ثُلان الشطُْ فَقَالَ: 
ريما رد الأضر عَلَى أَمْلِهًا ود تفعتَك» ومثله حديث زيد 
بن ثابتو عند أبي داود قَالَ «نْهَى رَسُولْ الله يل عن الْمُحَابَرَقَ 
قلت: رما الْمُخَابرة؟ قَال: أن يَأَحْدَ الأرض بِنِصف أؤ تل أن 
بع فيها دليل على ال منع من المخابرة بجزء معلوم ومثل هذه 
الأحاديث حديث أسيد الآتي على فرض أنه نهى عن المزارعة 
بجزء معلوم وعدم تقييده بما فيه من كلام أسيد كما سياتي» ولكنه 
لا سبيل إلى جعلها ناسخة لما فعله و ني خيبر لموته وهو مستمرٌ 
على ذلك وتقريره لجماعة من الصّحابة عليه» ولا سبيل إلى جعل 
هذه الأحاديث المشتملة على النهي منسوخة بفعله وَل وتقري 
لصدور النْهي عنه في أثناء مدّة معاملته» ورجوع جماعةٍ من 
الصحابة إلى رواية من روى النهي» والجمع ما أمكن هو الواجب 
وقد أمكن هنا بحمل النْهي على معناه الجازيّ وهو الكراهة؛ ولا 
يشكل على هذا قوله ك: الأرياضاة ل حنيث راف الماكوبء 
وذلك بأن يقال: قد وصف الي يكل هذه المعاملة بأنّها ربّاء 
والرّبا حرامٌ بالإججاع فلا يمكن الجمع بالكراهة:؛ لأنا نقول: 
الحديث لا ينتهض للاحتجاج به للمقال الذي فيه ولا سيّما مع 
معارضته للأحاديث الصّحيحة الثابتة من طرق متعددةٍ الواردة 
بجواز المعاملة يجزء معلوم» وكيفك يصن أن يكرت ذلك ريا وق 
مات رسول الله يَكْهِ ومات عليه جماعة من أجلاء الصّحابة؛ بل 


يبعد أن يعامل البْيْ يك المعاملة المكروهة ويموت عليهاء ولكنه 
الجأنا إلى القول بذلك الجمع بين الأحاديث وهذا ما ترجّحه ني 
هذه المسألة ولا يصممٌ الاعتذار عن الأحاديث القاضية بالجواز 
بأها مخنصة به يك ما تقر أنه يك إذا نهى عن شيء نهيّا مختصًا 
بالأمّة وفعل ما يخالفه كان ذلك الفعل مختصًا به. لأنا نقول: 
ألاً: النْهي غير غتص بالأمئة» وثائيًا: أنه ب قر جماعة من 
المحابة على مثل معاملته في خيبر إلى عند موته, وثالا: أله قد 
استمر على ذلك بعد موته يِ جماعة من أجلاء الصحابة» ويبعد 
كل البعد أن يخفى عليهم مثل هذا ومن أوضح ما استدل به على 
كراهة المزارعة بجزء ء معلوم حديث ابن عباس الآتي. 
749 وَعَنْ ؛ أسبيد بْن ظُهيْرٍ «قال: كَانْ أحَدْنَا إِذًا اسْتَغْتى 
عَنْ أرْضِه أو اْتَقْر إِلبِهَا أعْطاهًا بالتمف وَالثْلُثٍ والرئعء 
يشرط ّلاث اول والْْصَارَة وما : يَسْقِي الربيع» وكان يَعْمَل 


1 ا م 


فَقَالَ: نهَى النبي وك عَنْ أمْرٍ كان لَكُمْ نَافِعَاء وَطَاءَةٌ رَسُول الله 
يكل خيرٌ لَكُمْ نَهَاكُمْ عن الجر رَوَاهُ أحْمَدُ (”*/ 454) وَابْنُ 
مَاجَهْ (510 1 وَالْفْصَارة بَِّهُ الْحَبّ في السكنبل بَعْدَمَا يُدَاُ). 

الحديث أخرجه أيضًا أبو داود والنسائي بدون كلام أسيد بن 
ظهير. ورجال إسناد الحديث رجال الصحيح. 

قو له: (وَالْقُصَارَة) قال في القاموس: والقصارة بالضُمٌ 
والقصرى بالكسر والقصرء والقصرة محركتين؛ والقصرى 
كالبشرى: ما يبقى في المدخل بعد الانتخالء أو ما يخرج من القت 
بعد الدّوسة الأولى» والقشرة العليا من الحبّة. انتهى. 

قوله: (عَن الْحَقْل) بفتح ال حاء المهملة وإسكان القاف؛ أصله 
كما قال الجوهرغ: الحقل: الزْرِع إذا تشعّب ورقه قبل أن تغلظ 
سوقه» والحقل: القراح اليب يعني: من الأرض الصّالحة 
للزّراعة؛ والمحاقل: مواضع المزارعة كما أن المزارع مواضعهاء وقد 
بين البخاري الحاقل اليي نهى عنها وَكِلِ من رواية رافم قال فيه 
ما تَصْنَعُون يِمْحَاقَِكُم؟ قَالُوا: ُوَاجِرُهَا عَلَى الربُعِ وَعَلَى 
الأؤْسق مِن الثم وَالشُعِير» قَالَ: لا تَفْعَلُواة والحديث يدل على 
عدم جواز مطلق المزارعة» ولكنّه يتبغي أن يقد بمافيأوّلهمن 
اط المقتضي للفساد وعلى فرض عدم 
تقييده بذلك فيحمل على كراهة التنزيه لا أسلفنا. 

- وَعَنْ جار قَالَ: كنا نُخَابرُ عَلَى عه رسسُول الله كلد 


كلام أسيد من ضم الاشتر 


لحل نيل الأوطار - كتاب المساقاة والمزارعة 


تُنْصِيبْ مِن الْفُصْرَى وَمِنْ كذا ومِنْ كذَاء فَقَالَ اللبي : «مَنْ 
كَان له أرْض فَلْيَرْرَعْهَا أو لِيُحْرِنْهَا أَحَاهُ ولا فَلْيِدَعْهَاء رَرَاهُ 
أحْمَّدُ (/717) وَمْلِمُ 50-6 وَالْمُصرى: الْقْصَارَة. 

قوله: (وَالْفُصْرَّى) قد سبق ضبطه وتفسيره. 

قوله: (فَلْيْرعْهَا) بفتح التّحتيّة والراء: أي: بنفسه. 

قوله: (أنْ لِيُحْرِنْهَا) بضم التُحتيّة وكسر الراء: أي: يجعلها 
مرغ لأخيه بلا عرص وذلمك بان يمير اها ويفهد طبن 
المعنى الرّواية الآنية بلفظ: «لان يَمْنَحَ أَحَدَكُمْ أخَاة» أي: يجعلها 
منحة له والمنحة: العاريية وفيه دليلٌ على المنع مسن مؤاجرة 
الأرض مطلقا لقوله: دولا فَليَدَعْهَا ولكن ينبغي أن يحمل هذا 
لمطلق على المقيّد بما سلف في حديث رافم أو يكون الأمر 
بالثدب فقط لما أسلفنا ولما سيأني» وقد كره بعض العلماء تعطيل 
الأرض عن الرّراعة؛ لأن فيه تضييع المال» وقد نهى و عن 
إضاعة المال» وقدّم في هذا الحديث زراعة الأرض من المالك 
نفسهلمافي ذلك من الفضيلة؛ فإِنٌُ الاشتغال بالعمل فيها 
والاستغناء عن الئاس با يحصّل من القسرب العظيمة مع مافي 
ذلك من الاشتغال عن الئاس والتّنرُه عن محالطتهم الَّتى هي لا 
سيّما ني مثل هذا اللزمان سم قاتل» وشغلٌ عن الرْبْ جل جلاله 
شاغلٌ» إذا لم يكن في الإقبال على الزّراعة تتقِطٌ عن شيء من 
الأفور الراجة واف وقد ارود التعاري اق مصفيين عد ناي 
فضل الزّرع والغرس» وترجم عليه: باب فضل الزّرِع والغفرس» 
ورواه مسلم من حديث أنس. 

-١‏ وَعَنْ سَعْلو بن أبي راص «أنْ أَصْحَابَ الْمَرَارِعٍ في 
َمَنِ النبي يك كانُوا ُكْرُونْ مَرَارعَهُمْ بما يَكُونْ عَلَى السُوَاقِي» 
وَمَاسَعِدَ بِالْمَاء مِمّا حَوْلَ النْبسره فُجَادُوا رَسُولَ الله بكي 
فَاخيْصمُوا ني بَمْض ذُلِك َنْهَاهُمْ أذ يُكْرُوا بذَلِكَ وَقَال: أكروا 
بِالذهَبٍ وَالْفِضَةَ؛ روَاه أحْمَد وَأبُو دَاوْد وَالنْسَانِيُ وَمَا وَرَد مِنْ 
النفي الْمُطْلَقٍ عَنِ الْمُخَابرةِ وَالْمرَارَعَةٍيُحْمَلْ عَلَى ما فيو مَفْسَدَةٌ 
كما بَينهُ هَذِوِ الأحَاويث أ يُحْمَلُ عَلَى اجْينَابهَا نَدْبًا وَاسمْيَحْبَابا 
قد جاء ما يد علَى لِك فَررَى عَسْرُو بن ينار قال: قلت 
لِطاوُوس: لَوْ تركت الْمُحَابرة فَإنْهُم يَرْعْمُون أن الب كله نَهمَى 
َنْهَا ََالَ: إن أعلَمهُم يَِْي: ان ياس حبني أن ال و 
َم به عنْها وَقَالَ: لان يَمْنَمَ أحَدْكُمْ أعَاهُ خيْرٌ لَه من أن يَأَعْدَ 
عَلَيْهَا خْرَاجًا مَعْلُوماء رَوَاهُ أَحْمَدٌ (١/178و1841)‏ وَالْبُخَاريُ 


(815؟) وَابْنن مَاجَةه (114801) وَأبُو ذَاود (889" و8"941”) 
١8/1‏ وام ). 

7- وَعَنْ ابْنِ عباس «أن النبي يله لم يُحَرُمْ الْمُرَارَعَة 
وَلكِن أمْرَ أن يَرْمُقَ بَمْضْهُمْ بض رَوَاهُ المَرْيذِي وْصَحْحَة 
(86؟١).‏ 

- وَعَنْ أبي مُرَيْرَةَ فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: «مَنْ 
كَانت لَه أرض ليها أو يُْرِنْهَا حاف فإن أبى تبسك 
أَرْضَة أَخْرّجَاهُ (خ: 1541) (م: 44 ) َبالإجْمَاع نَجُورٌ 
الإجارَةٌ ولا تَجبْ الإعَارَة فَمْلِمْ أنْهُ أرَادَ اللذب). 

عنيت مش كه عن نبو داو اناري قال السي: 
ورجاله ثقاث إلا أن محمد بن عكرمة المخزومي لم يرو عنه إلا 
إبراهيم بن سعلر. 

قوله: (وَمَا سَعِدَ) بفتح السئين وكسر العين المهملتين» قيل: 
معناه بما جاء من الماء سيحًا لا يحتاج إلى ساقية» وقيل: معناه ما 
جاء من الماء من غير طلس وقال الأزهريٌ والستعيد: التهر ماخوذ 
من هذا وسواعد النّهِر التي تنصبُ إليه ماخوذة من هذاء وفي 
روايةٍ «مَا صّعِد» بالصّاد بدل السّين: أي: ما ارتفع من النبت 
بالماء» دون ما سفل منه. 

قوله: (بالدهَس وَالْفِضةِ) فيه رد على طاووس حيث كره 
إجارة الأرض بالذُهب والفضّة كما روى عنه مسلم والنسائي 
من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال: كان طاووس 
يكره أن يؤاجر أرضه بالذُهب والفضة ولاساري بالثلث والربع 
بأسّاء فقال له مجاهدٌ: اذهب إلى ابن رافع بن خديج فاسمع 
حديثه عن أبيه؛ فقال لو أعلم أن رسول الله يق نهى عنه لم 
أفعله. ولكن حدّثبي من هو أعلم منه: ابن عباس» فذكر الحديث 
الْذي ذكره المصنّف وللنسائي أيضًا من طريق عبد الكريم عن 
مجاهرٍ قال: أخذت بيد طاووس فأدخلته إلى ابن رافع بن خديج 
فحذئه عن أبيه أن النْي ولِ: انْهَى عَنْ كِرَاء الأرْض» فابى 
طاووسٌ وقال: سمعت ابن عبّاس لا يرى بذلك بأساء وهذه 
الرواية عن طاووس تدل على له كان لا يمنع من كراء الأرض 
مطلًا وقد حكى صاحب الفتح عنه أنه يمنع مطلفًا كما قدمناء 
وقداستدل بهذا الحديث من جوز كراء الأرض بالذُهب 
والفضة؛ وقد تقدّم ذكرهم والحقوا بهما غيرهما من الأشياء 
المعلومة؛ لأنهم رأوا أن محل النْهي فيما لم يكن معلوسًا ولا 


مطلقًا كما تقام. 
قوله: (وَمَا وَرْدَ مِنْ النؤي.إلّح) مثل حديث جابر عند أبي 


داود بلفظ: سمعت رسول الله بل يقول: «مَنْ لَمْ يَذَرْ اْمُخَابَرَة 
َلَيَدْنْ بحَرْبِ مِنْ الله وَرَسُولِهِه وحديث زيد بن ثابت عند أبي 
داود قال: الهَى رَسُول اللو كل عن الْمُخَابرَ؛ وقد تقدم ومثشل 
حديث جابر أيضًا عند مسلم وأبي داود وابن ماجه بلفظ: : انْقَى 
رَسُولُ الله يك عن الْمْحَائلَةٍ وَالْمُرَابََةٍ والْمُخَابَرة الحديث» 
ومثل حديث ثابت بن الماك عند مسلم «أنا رَسُول الله ب 
نْهَى عن الْمُرَارْعَةَ» وحديث رافم عند أبي داود أن النيّ كل: 
«نْهَى عَنْ كِرَاء الأرْض» وأصله في المحيحين نمحوهذه 
الأحاديث الواردة باهي على الإطلاق» وقد ذكر المصنّف في 
هذا الباب طرقًا منهاء وأوردنا بعضًا من ذلك فيما سلف» وكلام 
المصئف هذا كلام حسنٌ ولا بد من المضير إليه للجمع بين 
الأحاديث المختلفة» وهو الذي رجّحناه فيما سلف. 

قوله: (لَمْ ينه عَنْهَا) هذا لا يناني رواية من روى النهي عنه 
لأن المثبت مقدُمٌ على الثاني» ومن علم حجّةٌ على من لم 
يعلم؛ ولكن قوله: «لانا يَمْنحَ أحَدْكُمْ أخاه خيرُ لهُ.إلخ» يصلح 
جعله قرينة لصرف التهي عمن التحريم إلى الكراهة بما سلفه 
وقوله: : فينم بفتح التحنيّة وسكون اليم وفتح الثون بعدها حاءٌ 
مهملةٌ ويجوز كسر الثونء والمراد يجعلها منيحة: أي: عطيّةٌ 
وعاريّة كما تقدم؛ وهكذا يدل على أن النهي ليس على حقيقته 
لا في الرّواية الثانية عن ابن عباس من أن اللي له لم يحرم 
المزارعة» ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض. 

قوله: (مَليْررَعْهًا أو لِيُحْرِنَْا) قد تقد تقدّم الكلام على هذا. 

قوله: (َليّمْسِك أَرْضَةٌ) قد قدمنا أن بعض العلماء كره 
تغطيل الأرض عن الرّراعة لما ورد من النهي عن إضاعة المال 
وهذه الرواية والِّى سلفت ني حديث جابر يدلان على جواز ترك 
الأرض بغر زراعةة وقد بعد رباك الؤرانة القافيية بتاتهي عن 
ذلك وبين ما هنا محمل النْهي عن الإضاعة على إضاعة عين المال 
أو المنفعة الي لا يخلفها منفعة» والأرض إذا تركت بغير زرع لم 
تتعطل منفعتهاء فإنها قد تنبت من الحطب والحشيش وسائر 
الكلا ما ينفع في الرّعي وغيره؛ وعلى تقدير أن لا يحصل ذلك 
فقد يكون التأخير للرّْرع عن الأرض إصلاحًا لها فتخلف في 
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السّنة الى تليها ما لعلّه فات في سنة التّرك وهذا كنّه إن حمل 
النْهي على عمومه فأمًا لو حمل على ما كان مألوفا لهم من الكراء 
زلا جرع ها ولا نا إذا اعون علوم قاذ نيازم لباك 
تعطيل الانتفاع بها في الرّراعة؛ بل يكريها بالذهب والففّة كما 
تقر ذلك. 

قوله: (وَبالإجْمَاعٍ تَجُورُ الإجَارةٌ.إِلّخْ) استدل المصنف رحمه 
الله بهذا على ما ذكره من الثدبء لأنّ العاريّة إذا لم تكن واجبة 
بالإجماع من غير فرق بين المزارعة وغيرها لم يجب على الإنسان 
أن يزرع أرضه بنفسه أو يعيرها أو يعطّلهاء بل يجوز له أمرٌ رابع 
وهو الإجارة» لأنها جائزة بالإجماع» والعاريّة لا تجب بالإجماع فلا 
تجب عليه؛ وإذا انتفى الوجوب بقي النُدب. 


بْوَابُ الإجَارَةٍ 
باب ما يَجُورْ الأمنيفجارٌ عليه من النّْم الْمُبَاحٍ 

4- عَنْ عَائِشَةَ فِي حَلرِيِثٍ ؛ الهجرةٍ قَالَت: «وَامْتَاجَرَ 
النبي 4ه وَأبُو بكْرِ رَجْلاً من : ني الذيلٍ هَاوِيًا خيريناء وَالْخِريِتُ 
الْمَاهِرٌ باْهدايَة وَمْرَ عَلَى دين كُفَار فُرّئْش وَأمِنَاك فَدقَمَا إلَئِه 
رَاحِلَتيهمًا وَوَاغَدَاهُ غَارَ نور بعد ثلاث ال فَانَاهُمًا ِرَاحِلتَيْهمًا 
صَبيحَة ليَال ثلاث فَارْتحَلاء وَرَوَاهُ أحْمَدُ (5/ 0 وَالبُخَارِي 
(1715ر910. 

قوله: (وَاسَْأجَرَ) الواو ثابتة في نفس الحديث الطُويل؛ لأن 
هذه القصة معطوفةٌ على قصّةٍ قبلهاء وقد ساقها البخاري 
مستوفاة في ا هجرة. 

قوله: (الذيل) بالكسر للدال: حي من عبد القيس ذكره 
صاحب القاموس في مادة «د و ل» وذكر في مادّة «دال أنه 
يطلق على قبائل وله ياني بفتح الذال وبضمها وكعنبو. 

1 له: (خِرينا) بكسر المعجمة وتشديد الراء بعدها تمحناائة 

كنة ثم مثئاة فوقائية» وقوله: الماهر بالهداية؛ مدرجٌّ من قول 
0 

قوله: (وَآمِناهُ) بفتح الحمزة وكسر الميم المخقفة: ضدٌ الخيانة. 

قوله: (غَارَ َرْرِ) هو الغار المذكور في التزيل وثورٌ جبلٌ بمكّة 
وليس هو الجبل الذي في المدينة المذكور في الحديث الصّحيح «إنا 
الْمَلِيئَة حَرَامٌ ما بَيْنَ عيْر إلى توه وقد سبق الاختلاف فيه في 
كتاب الحج والحديث ليه دليل على جواز استئجار المسلم للكافر 
على هداية الطّريق إذا أمن إليه وقد ذكر البخاريُ هذا الحديث 
في كتاب الإجارة وترجم عليه: باب استتجار المشركين عند 
الضمّرورة وإذا لم يوجد أهل الإسلام وكأنه أراد الجمع بين هذا 
وبين قوله 5: «أنّا لا أسنتعيين بمُعثرك» 0 
المنن قال ابن بطّال: الفقهاء يجيزون استئجارهم. يعني: المشركين 
عند الضّرورة وغيرها لما في ذلك من الذَّلّة هم, وإنْما الممتنع أن 
يؤْجّر المسلم نفسه من المشرك لما فيه من الإذلال انتهى. 

6- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النبي يك قَالَ: هما بَمَثّ اللّهُ 
يا إلا رَعى لقنم َال أصْحَابة: وَأنْت؟ قَاَ: نعم كنْت أرعَاها 
عَلَى قَرَارِيِط لأهلٍ مَكَذَ) رَوَاهُ أَحْمَدُ (/ 275 وَالْبُْخَاري 


(2707) وَابْنُ مَاجَه (5144) وَفَالَ سويد بْنُ سَعيد: يَعْتِي: كل 


شا بقِيرَاط وَقَالَ إبْرَاهِيمْ الْحَربي: قَرَارد يط: الم مَوْضع . 

قوله: (عَلَى قَرَاريط) في رواية ابن ماجه كُنْت أَرْعَاهًا لأفل 
مَك بقاري وكذا رواه الإسماعيلي وقد صوّب ابن اتحوزي 
وابن ناصر التُفسير الذي ذكره إبراهيم الحربيٌ لكن رجح تفسير 
سويد يا آهل مكه لا يمرقرة بها نعاننا ايفتال اله راريط وقند 
روى النسائيّ من حديث نصرابن حزن بفتح المهملة وسكون 
الاي بعدها نوث قال: ار أل الاب دانم قال ُو الله 
قله ابْعِثْ مُوسى وَمُوَ رَاعِي غَنَمٍ وَبِْث ذَاوّد وَهْرَ رَاعِي عَنْمِه 

بُعِنْت وَأنَا راعي غْ غنم أهلي بجيّاد وزعم بعضهم أن في هذه 
7 ردًا لتأويل سويد بن سعيدٍ لأنْه ما كان يرعى بالأجرة 
لأهله فيتعيّن أنه أراد المكان؛ فعيّر تارة بجيادٍ وتارة بقراريط 
وتعقب بأنّه لا مانع من الجمع وأنه كان يرعى لأهله بغير أجرةٍ 
ولغيرهم باجرٍء وهم المراد بقوله أهل مككّة ويؤيّد تفسير سويد 
قوله: «عَلَى فَرَارِيط» فإن الجيء بعلى يدل على ما قاله؛ ولا ينافي 
ذلك جملها 'مسى الباء الي .ونا جنعلها بمعيق الباء التي 
للظرفيّة فبعيدٌ قال العلماء: الحكمة في إلهام رعي الغنم قبل البو 
أن يحصل هم التّمرّن برعيها على ما سيكلفونه من القيام بآمر 
أمُتهم؛ لأنْ في تخالطتها ما يحصّل الحلم والشفقة, لأنهم إذا 
صبروا على رعيها وجمعها بعد تفريقها في الرّعي ونقلها من 
مسرح إلى مسح ودفع عدوها من سبع وغيره كالسّارق. وعلموا 
اختلاف طباعها وشدّة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة» 
ألفوا من ذلك الصّير على الأمّة» وعرفوا اختلاف طباعها 
وتفاوت عقولها فجبروا كسرها ورفقوا بضعيفها وأحسنوا 
التُعاهد لهاء فيكون تَحمّلهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام 
به من أل وهلةٍ لما يحصل لهم من التْدرْج بذلك» وخصت الغنم 
بذلك لكونها اضعف من غيرهاء ولأنّ تفرقها أكثر من تفرق 
الإبل والبقر لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها وفي 
الحديث دليلٌ على جواز الإجارة على رعي الغنم؛ ويلحق بها في 
الجواز غيرها من الحيوانات. 

5- وَعَنْ سويد بن قَيْس قَال: «جَلَئْت أنَا وَمَخْرَمَةٌ 
بدي با مر هَجَر نينا بو مُق فَجاءَنًا رَسْولُ الله ل يَسْنِيء 
فَسَاوَمنًا سَراويل فَبِعنَا رك رَجُلّ يَرْنُ بالأجرء فَقَالَ لَّهُ: زن 
وَأرْجح» واه الْحَنتهُ وَصحُحَهُ اليو (خنم: باقتا د 
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ا رت 1800) (ن: /8// 184) (ه: .)0737١‏ 
َفِيه َيل عَلَى أن مَنْ وكُلَ رَجْلاً في إغطاء شيء لخر وَلّمْ 
تقو احاة رتتمل على حتفاو انام وى ماله ويه نك 
حَلِيثُ جَابر فِي بَنْعِهِ جَمَلَهُ أن النبي يل قَالَ: ديا بلالُ الْفيِهِ 
وَزدْه فَأَعْطَاهُ أرْبَعَة دَنَانِيرَ وَرَادَهُ قِيرَاطًاء رَوَاهُ الْبُخَاريْ (57:9) 
رَمْلِمٌ (16/) (111). 1 
7- وَعَنْ رَافِم بن رفاعَة قَال: «نَهَانَا النبئ له عَنْ 
كسب الأمةَ إلا ما عَمِلَت بِيّدَيْهَا وَقَالَ هَكذا بأصابعه نَحْوَ الْحَبْز 
وَالْعْرْل وَالنْفش» روا أَخْسدرم/ 4١‏ وبر دَاوْد (455) 7 
598 مو تو اه والمنذرئ» وأخرج 
نحوه أبو داود والنسائي 5 ماجه عن أبي صفوان بن عمير وقد 
تقدّم في كتاب الأباس» وحديث رافع بن رقافة إسدافة قات 
ولكنه قال أبو القاسم الدّمشقي' والحافظ في الإشراق عقب هذا 
الحديث: رافعٌ هذا غير معروفي وقسال غيره: هو مجهول. وقد 
أخرجه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة لكن بدون قوله: 
«إلا ما عَمِلْت يِه إلخ». 
قوله: (وُمَحْوْمَة) بفتح الميم وسكون المعجمة وفتح الراء 
وهو حليف بني عبد شمس. 
قوله: (بَزَا) بفنح الباء الموحّدة بعدها زايٌ مشددة: وهو 
النْْابٍء وهجر بفتح الهاء والجيم: وهي مدينة قرب البحرين بينها 
وبينها عشر مراحل. 
قوله: (سسراويل) معرب جاء على لفظ الجمع وهو واحدٌ 
أشبه. ما لا ينصرف. 
قوله: (بالأجْر) أي: بالأجرة وفيه دليلٌ على جواز الاستئجار 
على الوزن لأن الي يكقِْ أمر الوان أن يزن ثمن السراويل قال 
' أصحاب التشافعي: وأجرة ورّان الثُمن على المشتري كما أن 
أجرة وزان السّلعة إذا احتيج إليه على البائع. 

قوله: (وَأرْجح) بفتح الهمزة وكسر الجيم: أي: أعطه راجحا 
وفيه وني حديث جابر الذي بعده دليلٌ على استحباب ترجيمح 
المشتري في وزن الثّمنْء ويقاس عليه ترجيح البائع في وزن المبيبع 
أو كيله وفيهما أيضًا دليل على جواز هبة المشاعء؛ وذلك. لأن 
مقدار الرّجحان هبة منه للبائع وهو غير متميّرز من الثّمنْء وفيهما 
أيغمًا جواز التُوكيل في الهبة المجهولة» وعمس على با بار 
الناس كما قال المصئّفء وقد ذكر هاهنا طرفًا من حديث جابره 


وقد تقدّم طرف منه في البيع. 

قوله: (عَنْ كسب الأمّةِ) الكسب في الأصل مصدرٌء تقول 
كسبت المال أكسبه كسبّاء والمراد به هنا المكسوب وفي الموطّ عن 
عثمان أنَّه خطب فقال: «لا تُكَلْقُوا الأمَةَ غَيْرَ ذَّات الصلْمَة 
فإِنَكُمْ مََى كَلْفْئمُوهَا ذَلِكَ كُسَبْت بقَرْجهَاء وَلا نُكَلْمُوا المفِيرَ 
التضيةة ونه إذا لم يجن متزق؟ ولي سديعر و الله و لهت شن 
كَسْبٍ الأمةٍ مََافة أذ تبفي» وقد كانت الجاهليّة تجمل عليهسٌ 
ضرائب فيوقعهنٌ ذلك في الزّنا وربما أكرهوهنٌ عليه؛ فلمًا جاء 
الإسلام نهى عن ذلك ونزل قول اللّه تعالى: إولا نُكْرهُوا 
فََيَايكُمْ عَلَى الْبغاء» الآية. ْ 

قوله: (وَقَالَ هكد بأصابعِه) يعني: الثلاث» والخبز بفتح الخاء 
زكرن الباديفقها وارديسي «عسن المدين روحب اشر 
غزل الصُوف والقطن والكثّان والتشّعر وقد روى الطّبراني في 
الأوسط عن عائشة قالت: قال رسول اللّه ي: «لا تُنِْلُوهُنْ 
الْغُرْفَ ولا تُعَلْمُومُ الكتَابََ وَعَلْمُومُنٌ الَْرْلَ وَسُورَةٌ الشور» 
وفي إسناده محمد بن إبراهيم الشامي» قال الدارقطي: كنات 
وأخرج الطبراني أيضًا عن هند بنت المهلّب بن أبي صفرة وهي 
امرأة الحسجاج بن يوسف أن زياد بن عبد الله القرشيُ دخل عليها 
وبيدها مغزلٌ تغزل به. فقال لما: تغزلين وأنت امرأة أمير؟ 
فقالت: سمعت أمي تحدّث عن جدّي قال: سمعت رسول الله 
َك يقول: ١أطوَلْكُنْ‏ طَاثَةَ أَعْظمُكُنْ أجْرًا؛ والمراذ بالطّاقة: طاقة 
الغزل من الكثّان أو القطن. وفي إسناده يزيد بن مروان؛ قال ابن 
معين: كذَّاب. 

قوله: (وَالنْفْش) بفتتح النون وسكون الفاء بعدها شين 
معجمة والمراد به 5 الصُوف والتّعر وندف القطن والصّوف 
ونحو ذلك وفي رواية «النقش» بالقاف: وهو التُطريز 

باب ما جَاءً ففي كَسسْبٍ الْحَجْامٍ 

4 عن أبي هُرَبْرَة: «أن النبي وه نَهَى عن كلب 
الْحَجام َمَهْرِ ال وَنَمْنِ الكلب» َوَاهُ أَحْمَدُ (؟/199). 

6- وَعَن رَافِع بْنِ لويج: أن الي يكل فال: «كَسبْ 
اْحَجَام حبيث» وَمَهْرُ البَنِي بيت وَنْمَنْ الكل حَبيث» رَوَاه 
أَحْمَدٌ (14/9:) وأو ذَاوُد (471؟) وَاليُرْمِلرِيَ )1١1/5(‏ 
وَصَّحِّحَهُ وَالنْسَائِيُ 1/ 190) وَلَفْظَهُ: «نيٌ الْمَكَاميِب: ثْمَنْ 
الْكَلْب وَكَسْب الْحَجَام وَمَهْرُ الْبَهِي». 


-087٠‏ وَعَنْ مُحَيْصَة بن سَسْمُودٍ: «ألهُ كَان لَه غُلام حَجَام 
جره النبي ل عن كُسْبو» َقَالَ: ألا أطْمِمُهُ أبَْامًا لي؟ قال لاء 
قَالَ: ألا أنَصَدّقُ به؟ قَال: لاء فَرَحمِن لَهُ أن يَعْلِفَهُ نَميِحَة» 
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِي َنْظِ: أنّهُ مدن النبيئ كل في إجَارَةٍ الْحَجامٍ 
َنَهَاه عَنهَاء وَلَمْ يَْلْ يَسألَهُ فِيهَا حَتَى قَالَ: اعْلِفْهُ ناضيِحَك أوْ 
أطْمِمْهُ رَقِيقَك» رَوَاهُ أحْمَدُ (475/0) وَأبو ذَارُد (94717) 
وَالتَرْمِرِيْ (17177) وَقَالَ: حَلرِيثُ حَسن. 

حديث أبي هريرة قال في مجمع الرُوائد: رجال أحمد رجال 
الصحيح» وأخرجه أيضًا الطّبرانيُ في الأوسط: وأخرجه أيضًا 
الحازميٌ في الناسخ والمنسوخ بلفظ قال رسول الله يَل: بر 
الشخت مَهْرٌ الْبْفِيْ وَأجْرَةُ الْحَجّام؛ ويشهد له ما أخرجه 
الحازمي أيضًا عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال ١نْهَى‏ رَسُولٌ 
اللو كك عَنْ كسمب الْحَجام وحديث رافم أخرجه أيضًا مسلم؛ 
وحديث عيّصة أخرجه أيضًا مالك وابن ماجه قال في الفتح: 
ورجاله ثقات» وأخرج أحمد نحوه في مسئده من حديث جابرٍ 
ولفظه «أنا البئ يل سيل عن كسب الْحَجامء ققَالَ: : اطيئة 
نَاضِحَك» وقال في مجمع الرّوائد: إنْه أخحرج حديث محّصة 
المذكور أهل المثنن الثلاث باختصار والطبرانيُ في الأوسط قال 
ل مع الزراند ايماا ورجيان [امدرصال المتسح قال فق 
حديث جابر الذي ذكرناه إن رجاله رجال الصحيح. 

قوله: (الْبَهْيُ) بفتح الموحّدة وكسر المعجمة وتشديد الياء 
بمعنى فاعلة أو مفعولةٍ وهي الزّانية ومنه قوله تعالى: ولا 
كْرِهُوا فَتَاتِكُمْ عَلَى الْبمَاء4؛ أي: على الرّناء واصل البغي 
الطّلب» غير أنه أكثر ما يستعمل في طلب الفساد والرُناء والمراد 
ما تكتسبه الأمة بالفجور لا بالصنائع الجائزة» وقد قلّمنا في أوّل 
كتاب البيع أنه مجمعٌ على تحريم مهر البغي. 

قوله: (وَثَمَنِ الْكلْبِ) قد تقدّم الكلام عليه ني أوّل البيع» وقد 
استدل بأحاديث الباب من قال بتحريم كسب الحجّام وهو بعض 
أصحاب الحديث كما في البحر» لأنْ الثهي حقيقة في التُحريم» 
والخبيث حرامٌ» ويؤيّد هذا تسمية ذلك سحنًا كما في حديث أبي 
هريرة الذي ذكرناه وذهب الجمهور من العترة وغيرهم إلى أنه 
. حلال» واحتجُوا محديث أنس وابن عباس الآثيين وحملوا الثهي 
على التّزيه لأن في كسب الحجام دناءءٌ واللّه يحب معالي الأمور» 
ولأن الحجامة من الأشياء الى تجب للمسلم على المسلم للإعانة 
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له عند الاحتياج إليها ويؤيّد هذا إذنه ول لا سأله عن أجرة 
العامة .ان يولع امنها داحة ورقاة زر ابه تر فاخا جار 
الانتفاع بها بحال ومن أهل هذا القول من زعم أن الي منسوخ؛ 
وجنح إلى ذلك الطُحاويي وقد عرفت ألا صحًة اللنسخ متوقفة 
على العلم بتاخر الناسخ وعدم إمكان الجمع بوجو والأؤل غير 
مكن هناء والثاني ممكنٌ بحمل النهي على كراهة التنزيه بقريدة 
إذنه ل بالانتفاع بها في بعض المنافع» وبإعطائه يكل الأجر لمن 
حجمه؛ ولو كان حرامًا لما مكنه منه ويمكن أن يحمل النْهي عن 
كسب الحجّام على ما يكتسبه من بيع الدّم؛ فقد كانوا في الجاهلية 
يأكلونه ولا يبعد أن يشتروه للأكل فيكون ثمنه حرامًاء ولكن 
الجمع بهذا الوجه بعيدٌ» فيتعيّن المصير إلى الجمع بالوجه الأؤّل؛ 
ويبقى الإشكال في صحّة إطلاق اسم الخبث والسّحت على. 

المكروه تنزيهًا قال في القاموس: الخبيث: ضد الطُبّبء وقال: 
السّحت بالضُمَ وبضمُتين: الحرام» أو ما خخبث من المكاسب فلزم 
عنه العار انتهى. ويدلُ على جواز إطلاق اسم الخبث والمشحت 
على المكاسب الدنيئة وإن لم تكن محرّمة؛ والحجامة كذلك فيزول 
الإشكال وجمع ابن العربي بين الأحاديث بأنُ حل الجواز إذا 
كانت الأجرة على عمل معلوم؛ وحل الجر على ما إذا كانت 
على عمل مجهول وحكى صاحب الفتح عن أحمد وجماعةٍ الفرق 
بين الخ والعبد» فكرهوا للحرٌ الاحتراف بالحجامة وقالوا: يحرم 
عليه الإنفاق على نفسه منهاء ويجوز له الإنفاق على الرّقيق 
والدواب منهاء وأباحوها للعبد مطلقاء وعمدتهم حديث عيّصة» 
لأنه أذن له يل أن يعلف منه ناضحه والناضح: اسم للبعير 
والبقسرة الت ينضح عليها من البثر أو النهر ورواية الوا 
١وَأطْمِمْهُ‏ نُْضاحَك» بذ بضمٌ الثون وتشديد الفاد جمع ناضح قال 
ابن حبيسبر: النضماح: الّذين يسقون الخيلء واحده ناضمٌ من 
الغلمان ومن الإبلء وإِنْما يفترقون في الجمع فجمع الإبل 
نواضحء والغلمان نضّاح. 

١‏ وَعَنْ أنس: «أن النبي بك احْنَجَمْ حَجَمَهُ أبُو طَبْئَة 
وأضطأه صاعينٍ من طنام وكَلْم ماله فَحَفُْوا عه مد لبه 
(حم: #/ 145و14) (خ: 1١7‏ لولالا 1ر114 (م: /1ل101) 
(51) وَفِي لَفْظٍ: «دَعَا غُلامًا ما حَجَمَهُ فَأعْطَاهُ أجْرهُ صاعًا أ 
صاعيْنِء وَكَلّمَ مايه أن يُحَفْهُوا عَنْهُ مِنْ ضَرِيِه' روَاهُ أَحْمَدْ 
وَالْبُحَارِي. 1 


7- وَعَنْ ابن عباس قَال: «احَنّجَم النبي يل وَأغطّى 
الْحَجَامْ أجِرَهُ وَلَوْ كَانْ سم لَمْ يُعْطِه رَوَاهُ اخنة سس 
وَالْبُخَارِيْ )11١(‏ وَمنْلِم (1107) وَلَفْظ: ١‏ حَجَم اللبي يك 
عَبْدَ لَِِي بَيَاضَة فَأعْطَاهُ النني يك أجْرَهُ وكلّم سيّدهُ فُحَفْف عْلْهُ 
من ضتريتته» وَلرْ كان سْحنا َم نط الي ذ. 

قوله: (أبُو طَيْية) بفتح الطاء القملة رسكرة التّحيّة بعدها 
موحّدة واسمه نافع. 

قوله: (وَْعْطَاهُ صَاعَيّنِ من طَعَامٍ) في الرواية الأخرى ١صاعًا‏ 
أَوْ صَاعَيْنِ» وفي رواية أبي داود «فْأْمَرَ لَهُ بِصّاءٍ مِنْ تمر؟ وني 
رواية لمسلم «دَأمَر لَهُ بصع أو مُدْ أَوْ مدْيْنِ على الك قوله: 
«وَكَلْمَ مَوَاليهُه في رواية أبي داود «فَأْمَرَ أَهْلَّه) والمراد بمواليه 
ساداته وجمع لكونه كان مملوكا لجماعةٍ كما يدل على ذلك رواية 
مسلم «حَجَمْ النبيئ َل عبد لبي ََاضَة». 

قوله: (نَحَْفُوا عَنْهُ) في الكلام حذف والتُّقدير كلّم مواليه أن 
يْمّفُوا عنه فخفّفوا عنه كما في الرٌواية الأخرى ولفظ أبي داود 
«ذَأمَرَ أَهْلَهُ أن يُحَفْمُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجه» وفيه جواز الشتفاعة للعبد 
إلى مواليه في تخحفيف الخراج عنه. ." 

قوله: (وَلَوْ كَانَ مسّحْنًا) قد تقدّم ضبطه وتفسير معناه في شرح 
الأحاديث التي قبل هذا وفي رواية لِلْبُخَارِيّ «وَلَوْ عَلِمْ كَرَامَةَ لم 
يُعْطِو؛ يعني: كراهة تحريم وفي رواية له أيضًا «وَلوْ كان حَرَامًا لَمْ 
يُعْطِهِ» وذلك ظاهرٌ في الجواز. 

قوله: (مِنْ ضَريبَتِه) الفئريبة تطلق على أمور منها غلّة العبسد 
كما في «القاموس»» وكتى بقع العيجمة شيل منت نبز 
وجمعها ضرائب» ويقال لها خراج وغلّة واجرٌ والحديئان يدلان 
على أن أجرة الحجامة حلال؛ وقد قدّمنا الخلاف ني ذلك وما هو 
الحق. 

بَابْ ما جَاءٌ في الأجِرَةٍ عَلَى الْقَرْبٍ 

7 عَنْ عبار الرُحْمَنْ بْن شِبْلٍ عن النبي يك قال: 
داهْرَهُوا الْقْرْآنَ ولا تَغْلُوا فيه ولا تَجْمُوا عَنْهُ ولا تَأَكُلُوا به ولا 
تَسْتَكْيروا به» رَوَاهُ أَحْمّدُ (/178). ْ 

50 وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصِيْنِ عَنْ النبِي وك قَالَ: داقْرَءُوا 
الْقُرآنْ وَامْأنُوا الله 5 ناجو يشدف دما يَفْرَءُونْ الْقَرَآن 


" يَسألُونْ به الناس» رََاهُ أَحْمَدُ (4/ 0غ ) وَالتَرْمِيُ (5417). 


0 وَعَنْ أبَي بن كَطْسهٍ قَال: «عَلْمْت رَجُلاً الْمُرَآنْ 
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َأمْدَى لِي نُوْسَاء فُدَكَرْتَ دبك لِلبي يه تَقَال: إن أعذتهًا 
أَخَذْت قَوْسًا مِنْ نار فَرَدَدْتهَاء رَوَاهُ ابِنْ مَاجَهْ (158؟) ولأبي 
دَاوْد وان مَاجَه (160)) نسْرُ ذلك من حَلرِيث اد بن 
العكا وي : 

- قَالَ النبي يه لِععْمَان بن أي الْمَاص: الا تَخِدْ 
مُوَدنَا يَأَخْلُ عَلَى أذَانِدِ أَجْرًاء (ه: 714) (د: 71ه). 

أما حديث عبد الرّحمن بن شبل فقال في مجمع الزوائد: رجال 
أحمد ثقاتٌ وأخرجه أيضًا البزّار ويشهد له أحاديث: منها حديث 
عمران بن حصين وأبسي بن كعسه المذكوران في اباب ومنها 
حديث جابر عند أبي داود قَالَ هحرج عَلَينَا رَسُولُ الله 25 
وَنَحٌْ تقر افآ وَفِيًا الأطرَابي' وَالْعَجَمِي'» فَقَالَ: افْرَمُوا فَكُلّ 
عن رسن اذام فقون كنا يقاء البلا بتشكارنة وا 
يَتَأَجْلُونَُ» ومنها حديث سهل بن سعد عند أبي داود أيضاء فيه 
أن الني وك قال: «افْرَءُوا قَبْلَ أن يَقْرَآهُ قَوْمٌ يُقِيِمُونَهُ كَمَا يُقَوْمْ 
اسم ينجل أجر ولا ياج وأا حديث عمران ببن حصينٍ 
فقال التٌرَمذي بعد [خراجه: هذا حديث حسنٌْ ليس إسناده بذاك 
وأمًا حديث أبي بن كعب فأخرجه أيضًا البيهقي والرُوياني في 
مجتادل الحو روود ال تعر ل ايك ل م 
الكلاعيّ وابيّ بن كعسبي. وكذلك قال المرّيُ وتعقبه الحافظ بأنّ 
معطية ولد في زمن ال وأعله ابن القن بالجهل محال عبد 
الرحمن بن سلم الرّاوي عن عطيّة وله طرقٌ عن أبي» قال ابن 
القطان: لا يثبت منها شيءٌ» قال الحافظ: وفيما قال نظرٌ وذكر 
لمر في الأطراف له طرقًا: منها أن الذي أقراه ابي هو الطفيل 
بن عمروء ويشهد له ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن الطّفبل 
بن عمرو الدُوسي قال: اأثراني أني بن كمسبر القرآن قأهتيت 
إل سا قدا إلى الأبِي' هد َقَْهَاء قال الي ة: 
تَقَلْدهَا مِنْ جَهَئُمَ. قُلت: يا رَسُولَ الله وك إنا ريما حَضَرٌ 
طَمَامُهُم فَاكَلْنا قَقَالَ: أمَا ما عُمِلَ لَك فَنْمَا تكله بخَلاقِكَ» وما 
مَا عمل لِميْرك فُحَضْئَهُ َكلت مِنُْ فلا يَأس» وما أخرجه الأثرم 
في سننه عن أب قال: «كُنْت أسْمَلِفُ إلى رَجُل سين قد أصَابشْة 
مل حبس في ب فر الآ ميؤتَى بطّقام لا كل مله 
كَانْ ذَلِكَ الطّمَامٌ طَعَامَهُ وَطَمَامَ هله فَكُلْ نك وَإنْ كَان بِحَقّكَ 
فلا تَأكُلَهُ» وأمًا حديث عبادة الذي أشار إليه المصنّف فلفظه قال: 


«عَلْيْتَ ناسنا من أل الصْفَة الكتَاب وَالْقَرآن نَاهدى إلي رَجْلٌ 
ِنْهُمْ فَوْسًا. فَقْلْت: ليست بمال وَأرْمِي عَلَيْهَا في سسبيل الله عَرْ 
دَجَلٌ» لان رَسُولَ الله يف فلامنالة» َائْعُهُ فَقلْت: يَا رَسُولَ 
الله إنُْ رَجُلٌ أهدى إل فَوْسًا مِمّنْ كنت أُعَلْمُهُ الكتَاب وَالْصرآنَ 
وَلَيْسَتا بمَال وَأْمِي عَلَيْهَا في سَبيلٍ الله ققَال: إن كنت تحب 
أن تُطْوقَ طُوًْا مِنْ نار فافبلها وفي إسناده المغفيرة بن زياد أبو 
هاشم الموصلي. 

وقد ولّقه وكيعٌ ويحبى بن معين وتكلّم فيه جماعة. 

وقال الإمام أحمد: ضعيف الحديث حدّث بأحاديث مناكير» 
وكل حديث رفعه فهو منكرٌ وقال أبو زرعة الرازي: لايحتج 
بحديثه» ولكنه قد روي عن عبادة من طريق أخرى عند أبي داود 
بلفظ: «قَقُلْت: ما ترَى فِيها يَا رَسُول اللّه؟ فَقَالَ: جره بَنِنْ 
كفيك تَقَلَدتهَا أؤ تَعَلْقَتهَاه وفي هذه الطّريق بقيّة بن الوليد وقد 
تكلم فيه جماعة ووتّقه الجمهور إذ روى عن الثّقاتء وقد أورد 
الحافظ حديث عبادة هكذا في كتاب الثفقات من التلخيص 
وتكلّم عليه فليراجع وني الباب عن معاذٍ عند الحاكم والبزار 
بنحو حديث أبي وعن أبي الدرداء عند الدارمي بإسنادٍ على 
شرط مسلم بنحوه أيضا وأمًا حديث عثمان بن أبي العاص فقد 
تقدّم الكلام عليه في الأذان وقد استدل بأحاديث الباب من قال: 
إنها لا تحلُ الأجرة على تعليم القرآن وهو أحمد بن حنبل 
وأصحابه وأبو حنيفة والمادويّة» وبه قال عطاءٌ والضّحّاك ص 
قبس والزّهري وإسحاق وعبد الله بن شقيق. 

وظاهره عدم الفرق بين أخذها على تعليم من كان صغيرًا أو 
كبيرًا وقالت الهادويّة: نما يحرم أخذها على تعليم الكبير لأجل 
وجوب تعليمه القدر الواجب وهو غير متعين. 

ولا يحرم على تعليم الصغير لعدم الوجوب عليه وذهب 
الجمهور إلى أنها تمل الأجرة على تعليم القرآن وأجابوا عن 
أحاديث الباب بأجوبةٍ: منها أنّ حديئا أبي وعبادة قضيّتان في 
عين» فيحتمل أن الى كلل علم أنْهما فعلا ذلك خالصًا للّه فكره 
أخذ العرض عنه وأمًا من علّم القرآن على أنه لله وأن يأخذ من 
المتعلّم ما دفعه إليه بغير سؤال ولا استشراف نفس فلا بأس به 
وآكا عنيك عمراة بي حم فلس فيه زلا تحرف ال وان 
بالقرآن وهو غير انّخاذ الأجر على تعليمه وأمًا حديث عبد 
الرحمن بن شبل فهو أخص من محل التّزاع» لأن المنع من التاكُل 
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بالقرآن لا يستلزم المنع من قبول ما دفعه المتعلّم بطيبة من نفسه 
وأمًا حديث عشمان بن أبي العاص فالقياس للتعليم عليه فاسد 
الاعتبار لا سيأئيء هذا غاية ما يمكن أن يجاب به عن أحاديث 
الباب. 

ولكنه لا يخفى أن ملاحظة مجموع ما تقضي به يفيد ظنْ عدم 
الجوازء وينتهض للاستدلال به على المطلوب وإن كان في كل 
طريق من طرق هذه الأحاديث مقال» فبعضها يقي بعضها. 

كد ذلك أن الواجبات إِنْما تفعل لوجوبهاء وامحرمات إنما 
تترك لتحريمهاء فمن أخذ على شيء من ذلك أجرًا فهو من 
الآكلين لأموال الغير بالباطل؛ أن الإخلاص شرطء ومن أخل 
الأجرة غير خلص» والبليغ للاحكام النترعيّة واجبٌ على كل 
فردٍ من الأفراد قبل قيام غيره به ومن جملة ما أجاب به المجوّزون 
دعوى النسخ بحديث ابن عباس الآنيء وسياني الجواب عن 
ذلك واستدلُوا على الجواز أيضًا بما أخرجه الشّيخان وغيرهما 
عن سهل بن سعد «أنّ النبي يل جَاءَنْهُ امْرأة فَقَالَتَ: يا رَسُولَ 
َقَالَ: يَا رُسُولَ الله زوَجنيهًا إن لَمْ يَكُنْ لك بها حَاجَدٌ فُقَالَ 
ة: هَل عِنْدَك بن شنيء نُصدقُهَا إيَاه؟ تَفَالَ: مَا عنري إلا 
إزاري هَلربٍ فَقَاَ لني 5: إن أعطيْتها إزارك جَلْست لا إزارَ 
لك فَالْتَمِسْ شِيْئاء فَقَالَ: مَا جد شيْمًاء فَقَالَ: الْتَمِس وَلَوْ خائمًا 
مِنْ الْقْرآن شيْم؟ فَقَالَ: 6 سُورَة كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا يُسمُيهَاء فَقَالَ 
الي :د زوجتكَهَا ما مَمَك من الْشُرآن وي روابَةٍ لذ 
ملكا ما مَمكَ مِن الْقّرْآنه ولسلم «رُوَجتكَهَا تُعَلَمهَا مِنْ 
الْقُرآن». 

وفي روايةٍ لأبي داود «عَلْمْهَا عشرين آيْة وَهِي انْرَأك» 
ولأحمد «نَّدْ ألكَحتكهًا عَلَى ما مُعمَكَ بن الْشُرآن» وقداجاب 
المانعون من الجواز عن هذا الحديث بأجوبة منها: أله زوجها به 
بغير صداق إكرامًا له لحفظه ذلك المقدار من القرآن وم يجعل 
التُعليم صداقاء وهذا مردودٌ برواية مسلم وأبي داود المذكورة 
ومنها أن هذا مختصّ بتلك المرأة وذلك الرُجل ولا يجوز لغيره» 
ويدلُ على ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور عن أبي الثعمان 
الأزدي «أن النبي يله زوْج امْرَةَ عَلَى سُورَةٍ مِنْ الْقَرآن ثُمْ قال: 
لا يَكُون أل بَمْدك مَهْراء ومنها أنه يلي لم يسمٌ لما مهرًا وم 


يعطها صدافًا وأوصى لها بذلك عند موته. 
' ويؤيّده ما أخرجه أبو داود من حديث عقبة بن عامر: «أنّهُ 

كله زج رَجُلاً امْرَأة ولَمْ يَفْرِض لَهَا مَهْرًا وَلّم يُمْطِهَا شَيئاء 
أنها قضيّة فعل لا ظاهر ا ومن جملة ما احتيجُّوا به على الجواز 
ما أنّاك مِنْ هَذَا الْمَال مِنْ غيْر مسأل ولا إشراف نفس فَحُذَه» 

750 وَعَنْ ابْن عبّاس: « أن نَْرًا مِنْ أصْحَاب النبي كن 
مَرُوا بِمّاء فيهم لَدِيمْ أو سَلِيمٌ فَعَرَض لَهُمْ رَجْلٌ مِنْ أل الْمَاء 
قَقَالَ: هَل فِيكُمْ مِنْ راق. فَِنْ فِي الْمَاء رَجُلاً لَدِينًا أو سَلِيماء 
فَالطَلقَ رَجْلُ مِنْهم فَقرَا فَاتحَةٍ مَةٍ اتاب عَلَى شاءء فَجَاءً بالنشساء 
إلى أصْحَابهِ فَكَرِمُوا ذَلِكَ وَقَالُوا: عدت على كناب الله أَجْرًاء 
حَتّى فَلِمُوا الْمَديئَة فَقَالُوا: يا رُسُولَ الل أحْذَ عَلَى كاب الله 
أججراء فقَالَ رَسُولْ الله ي: إن أحَق ما أَذتم عَلَيْهِ ارا كناب 
اللّد» روا الْبُخَارِيُْ (0109). 

4- رَعَنْ أبي سيار قَالَ «انطْلَق نَفَرُ مِْ أصْحَاب النبي 
في ستفرةٍ سَافْرُوهَا حَنى نوا عَلَى حي من أحْيَاء الْمَرَب. 
ا ا فَسَعًَا 
الرّْط اللرين نَرلوا لعلهُمْ أن يَكُون عِنْدَهُم بَنْضْ شيء؛ فَأنَوْهُمْ 
فَقَالُوا: يا أبهَا الرّهْط إن سَيِّدَنَا لْدِغَ وَسَعَيْا آ له كل شيء لا 
يَنفعْه فَهَلَ عِنْدَ أحَد مِنَكُمْ من شيء؟ قال بَمْضهُم: إني الله 
لاقي ولكن آله لد استَضفَاهم فلم تُضيفُونه ما أنا براق 
لَكُمْ حتى حتى نُجْعَلوا نا ذلا مصَالْسُوهُم على قطيم من غَنمء 
فَانطَلقَ يَنْقْل عَلَيْهِ ويَقراً: الْحَمْدُ لِلّهِ رب الْعَالَمِينَء فَكَانْمَا نُغقِط 
بن عقال» فالطلق ينثي وما به قَلبَةء قال: فأؤوهم جَُْهُمْ 
اللري صَالْحُوَهُمْ عَلَيَى قَقَالَ بَعْضْهُم: افْتَسِمُواء فَقَالَ: الْذِي رَى» 
لا تَفْمَلُوا حَتَى نَاني الثبي' يك فَتذكْرَ لَهُ اللي كان فَننظْرَ اللي 
يمنا فَقَدِمُوا عَلَى النبي' يكل مَذَكَرُوا لَه ذَلِك» قْقَالَ: وَمَا يدرك 
أنْهَا رقي نم قَال: قَذ أصِبكُمْ الْتَسِمُوا وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ سَهْماء 
رَضَحِك النبي كي ' رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا النْسَائِيَ وَهَذا لفظ 
الْبُخَارِيْ وَمْرَ أتم (حم: 9/ 14) (خ: الالاه) (م: 11031) (د: 
4") ر4010") (ت:74١1)‏ (ه:1165). 


قوله: (فِيهم لَدِيْ) اللديغ بالدال المهملة والغين المعجمة: هو 
النُسبع وزنًا ومعتى, واللّدغ: النْسعء وآمًا اللْذع بالذال المعجمة 
والعين المهملة: فهو الإحراق الخفيف. واللُدغ المذكور في 
الحديث: هو ضرب ذات الحمة من حيّةٍ أو عقرب أو غيرهما. 
وأكثر ما يستعمل في العقرب. وقد صرح الأعمش في روايته 
بالعقرب. 

قوله: (أوْ سَلِيمٌ) هو اللّديغ أيضا. 

قوله: (إنْ أحَقَ ما أذت عَلَيْهِ أجرًا كِنَابْ اللِّ) استدل به 
الجمهور على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن واجيب عن 
ذلك بأن المراد بالأجر هنا الثُواب»؛ ويردٌ أن سياق القصّة يأبى 
ذلك؛ وادّعى بعضهم نسخه بالأحاديث السسابقة وتعقّب بأن 
النسخ لا يثبت بمجرّد الاحتمالء وبأن الأحاديث القاضية بالمنع 
وقائع اعيان محتملة للتأويل لتوافق الأحاديث الصّحيحة كحديثي 
الباب» وبانها تا لا تقوم به الحجّة فلا تقوى على معارضة ما في 
المتحيح» وقد عرفت مما سلف أنّْها تنتهض للاحتجاج بها على 
المطلوب؛ والجمع مكنٌ إمًا مجمل الأجر المذكور هاهنا على 
الثواب كما سلف وفيه ما تقدُم؛ أو المراد أخذ الأجرة على الرقية 
فقط كما يشعر به السياق فيكون مخصّصًا للأحاديث القاضية 
بالمنع أو بحمل الأجر هنا على عمومه؛ فيشمل الأجر على الرقية 
والشّلاوة والتُعليم» ويخص اخذها على التُعليم بالأحاديث 
المتقدّمة ويجوز ما عداهء وهذا أظهر وجوه الجمع فينبغي المصير 
إليه. 

قوله: (فَاسْتضافُوهُم) أي: طلبوا منهم 
للثرمذي «أنْهُمْ نَلانُون رَجُلأَ» قوله: «فْلَمْ يُضيْفُومُم» بالشديد 
للأكثر وبكسر الضاد المعجمة عَفَفا. قوله: «فْسَعَوا لَهُ ِكل شيْء' 
أي: نما جرت العادة أن يتداوى به من اللّدغة. 

قوله: (وَإِنّي وََللهِ لاْقي) ضبطه صاحب الفتح بكسر القاف 
والرقية كلام يستشفى به من كل ععارض. قال في القاموس: 
والرّقية بالفكم: العوذة» الجمع رقّىء ورقاه رقيّا ورقيًا ورقية: 
نفث في عوذته. 

قوله: (جُعْلاً) يضم الجيم وسكون المهملة: ما يعطى على 
5 اا 

قوله: (عَلَى قَطِيم) قال ابن التين: هو الطائفة من الغدم 
وتعقب بن القطيع هو النثيء المنقطع من غنم كان أو من غيرها 


الضّيافة وفي روايةٍ 
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قال بعضهم: الغالب استعماله فيما بين العشرة والأربعين وفي 
. روايةٍ للبخاري «إنا نُمطِيكم ثَلائِين شَاة» وهو مناسب لعدد 
الرهط المذكور سابقاء فكائهم جعلوا لكل رجل شاةً. 

قوله: (ينْقُلُ) بضمٌ الفاء وكسرها: وعرلفم مه فيل شزاق! 
وقد سبق تحقيقه في الصّلاة قال ابن أبي جمرة: محل النّمْل في 
الررقية يكون بعد القراءة لتحصل بركة القراءة في الجوارح التي عر 
عليها الريق. 

قوله: (وَيَفْراً الْحَمْدُ لِلهِ رَبّ الْعَالْمِينَ) في رواية «أنْهُ قَرأهَا 
سَبِمَ مرّاتء وني أخرى(ثلاث مَرَّاتِ) والرّيادة أرجح. 

قوله: (نُشيط) بضمْ الثون وكسر المعجمة من الثلائي كذا 
لجميع الرواة قال الخطابي: وهو لغدّ والمشهور نشط: إذا عقده 
وأنشط: إذا حل» وأصله الأنشوطة بضسمٌ الهمزة والمعجمة بينهما 
نونٌ ساكنةٌ: وهي الحبل؛ والعقال بكسر المهملة بعدها قافٌ: هو 
الحبل الذي يشد به ذراع البهيمة. 

قوله: (وَمَا بِهِ قَلبَّة) بفتح القاف واللام: أي: عِلَّةَ وسمٌيت 
الملةاقلة 08 الذي نسب ولي امد عدي إل جد ليم 
موضع الذاء» قاله ابن الأعرابي. ومنه قول التشاعر: وقد برئت 
فما بالمدر من قلبة وحكي عن ابسن الأعرابي ) أن القلبة: داءٌ 
تاخرة من القلاتت رانك البعين فيو لةاقله لتموت فن يامة: 

قوله: (ثْقَالَ الي رَقَى) بفتح القاف. 

قوله: (َما يُذرِيك أنه َقْيةُ) قال الداودي: معناه وما أدراك. 
وقد روي كذلك ولعلّه هو امحفوظء لأن ابن عبيئة قال: إذا قال: 
وما يدريك فلم يعلم؛ وإذا قال: وما أدراك فقد علم. وتعقبه ابن 
لني بأنّ ابن عبيئة إنّما قال ذلك فيما وقع في القرآن وإلا فلا 
فرق بينهما في اللّغة في نفي الدّراية» وهي كلمة تقال عند 
النُعجُّب من الي وتستعمل في تعظيم الثيء أيضاء وهو لائقّ 
هنا كما قال الحافظ وفي رواية بعد قوله: 2وَمَا يُدْريك أنه رُقية؟ 
قُلت: شي ألْقِي في رُوعِي؟ وللذارقطيٌ «قُلْت: يا رسُولَ الله 
شي أي في روعي وَذلِكَ ظَامِرٌ في أنه لم يَكْنَ عِنْدَهُ مِلْمْ 
مُتَقَدمٌ بمشرُوعِيُةٍ الي , ِالْمَاتِحَةَ». 

قوله: (تُمْ قَالَ د امم عار بكرن موي ميتي 
ارقية» ويجتمل أن يكون ذلك في توقفهم عن التصرّف في الجعسل 
حتّى استاذنوه» ويحتمل ما هو أعمُ من ذلك. 

قوله: (وَاضرِبُوا ِي مَعَكُمْ مَهُمًا) أي: اجعلوا لي منه نصياء 


وكانه كل أراد المبالغة في تأنيسهم كما وقع في قصّة الحمار 
الوحشيّ وغير ذلك وفي الحديثين دليلٌ على جواز الرّقية بكتاب 
الله تعالى ويلتحق به ما كان بالذّكر والدُعاء المأثور وكذا غير 
المأثور ما لا يخالف ما في الماثور وأمًا ارقي بغير ذلك فليس في 
الأحاديث ما يثبته ولا ما ينفيه إلا ما سيأتي في حديث خارجة. 
وني حديث أبسي سعيدٍ مشروعيّة الضّيافة على أهل البوادي 
والثزول على مياه العرب وطلب ما عندهم على سبيل القرى أو 
الثراء وفي مقابلة من امتنع من المكرمة بنظير صنعه؛ وفيه 
الاشتراك في العطيّة وجواز طلب الهديّة من يعلم رغبته في ذلك 
وإجابته إليه 

6- وَعَنْ مَارجَة بْن الصّلْت عَنْ عَمهِ: «أنهُ أت الننِي 
قم أب راجا ِن عدو َم على قَوْمٍ ددهم رَجْلَ مون 
مُوئّقٌّ بالْحَديل فَقَالَ أهْلّه: نا قَذْ حُدُئنًا أن صَاحِبَكُمْ هَذَا قد جَاءً 


بحي هَل عنْدك شي :؟ ُدَاويهِ؟ قَالَ: فَرَقبنَهُبقَابحَةٍ الكتَاب ثَلالة 


امكل مز رين يرا قأضلوني لقن مشاه ذا : نأ نيت تيت النبي يل 


فََخْبَرْئهُ فَقَالَ: ذه فَلَعَمْرِي مَنْ أكَل برُ 
بِرْققِةٍ حَق) رَوَاهُ أختدلم/: 11 وأو ذاوْد 
(410"و9401") وَقَدْ صح «أنّ النبي يلي زوج وج امْرَأةً رَجْلاً عَلَى 
أن يُعلَمَهَا سُورًا مِنْ ] الْقُرآن» وَمْن ذَهَب إلى الرّخْصّة لِهَلهٍ 
الأحَادِيث حَمُلَ حَلدِيث أ وَعْبَادةُ عَلَى أن التغليم كَانْ قد تَعِينَ 
عَلَيْهمَا رَحْمَلَ فِيمًا مِوَاهُمًا مِنْ الأمر والنهي عَلَى النذب 
وَالْكرَامَةٍ. ارد 

حديث خارجة أخرجه أيضًا النسائي. وسكت عنه أبو داود 
والمنذري» ورجال إسناده رجال الصّحيح إلا خارجة المذكور وقد 
ونّقه ابن حبّان وأخرجه أيغمًا ابن حبّان والحاكم وصحّحاه 


٠ف‏ بَاطِل فَقَدْ أكلت 


وحديث تزويج المرأة قد ذكرناه في أوّل الياب. 

قوله: (عَنْ عَمّهِ) هو علاقة بن صحار بضمٌ الصساد وتخفيف 
الحاء المهملة» النّمِيِمِيم الصحابِيُ وقال خليفة: هو عبد الله بن 
عثير بكسر العين المهملة وسكون المثلّثة بعدها مثناة تحنيّةٌ مفتوحة 
ثم راءً مهملة وقيل: اسمه علاثة؛ ويقال سحارٌ بالسّينَء الأول 
أكثر. 

قوله: (ثَلانّة أيَام) لفظ أبي داود «ثّلانة يام غُدوَةٌ وَعَشِيةٌ 

قوله: (َلَعَمْرِي) أقسم بحياة نفسه كما أقسم الله بحياته» 


والعمر والعمر بفتح العين وضمّها واحدٌ إلا أنهم خصوا القسم 
بالمفتوح لإيشار الأخفً. وذلك لأن الحلف كثير الدُور على 
الستتهم ولذلك حذفوا الخبر وتقديره لعمرك مما أقسمء كما 
حذفوا الفعل في قولك باللّه. 
قوله: ( برقي بَاطِل) أي: برقية كلام باطلء فحذف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مقامه؛ والرٌقى الباطلة المذمومة هي التي 
كلامها كفرٌ أو الى لا يعرف معناها كالطّلاسم الجهولة المعنى. 
قوله: (عَلَى أن يُعَلّمَهَا مُوَرًا مِنْ الْقَُرْآن) قد تقدم الجواب 
عن الاستدلال بهذا الحديث وتحقيق ما هو الحمق؛ والأحاديث 
المذكورة في هذا الباب تدلٌ على أنه يجوز للإنسان أن يسترقي» 
ويحمل الحديث الوارد في الّذِين يدخلون الجئة بغير حساب وهم 
لين لا يرقون ولا يسترقون على بيان الأفضليّة واستحباب 
التوكل والإذن لبيان الجواز» ويمكن أن يجمع بحمل الأحاديث 
الدالّة على ترك الرقية على قوم كانوا يعتقدون نفعها وتاثيرها 
ولا ل 
بَابْ النهي أن يَكُونَ الْْمُ وَالأجْرُ مَجِهُو 
وَجوَاز اسستفْجَار الأجير بِطْعَامِهِ 00 


38 عَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولْ الله يق عَنْ 
اسيْجَارِ الأجير حَتى بين لهُ جر ون النْخش وَاللّمْسٍ وإِلَْاء 
اْحَجر رَرَاهُ أحْمَدُ (04/6). اد 000 

1 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ أَنْضًا قَالَ 


00-7 


١:‏ نْهَى عن عَلْبٍ 
الْفَْلٍ وَعَنْ قَفِيزِ الطّحان؛ رَوَاهُ الدارَقْطْنِيَ 6/ 47)» وَقسسْرَ قَوْمْ 
د ما بل طئر حر ب سمل ارون 
متحْقَاة منْتِحْقَاق طَحْنٍ قَدْر الأجْرَة لكل وَاجِل مِنْهُمًا عَلَى الآخَْرِء 
لِك مائَض رقيل: ا 0 
الْمَنهِي عَنْهُ طَحْنٌ الصبرة لا يُعْلَم كبْلهَا بقَفِيز مِنهَا وإ شر 

حب لأ ما عَدَاهُ مَجْهُولْ فَهْوَ كبَئِعِهًا إلا فَفِيرًا مِنْهًا. 

41 وَعَن غَتبً بن النئر قا: نا عند الي 4 فر 
«طسم» حَنَى بَلَمْ قِصّةَ مُوسَى عليه السلام؛ فَفَالَ: إن مُوسَى 
آجَرَ نَفْسَهُ نَمَانَ مينِينَ أو عَشْرَ مينِين» عَلَى عِفَةٍ فُرْجِهٍ وَطْمَام 
بَطْئِهِ؟ رَوَاهُ أحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ (114414). ١‏ ْ 

حديث أبي سعيدٍ الأول قال في مجمع الزُوائد: رجال أحمد 
رجال الصّحيح؛ إلا أن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيلرٍ 
فيما أحسب. انتهى. 


| نيل الأوطار- أبواب الإجارة 


وأخرجه أيضًا البيهقي وعبد الرّداق وإسحاق في مسنده وأبو 
داود في المراسيل والنسائي في الزراعة غيز مرفوع. ولفظ بعضهم 
١مُنْ‏ امْتَأجَرَ أجيرا فَلِيْسَمَ لَهُ أجِرنَة؛. 

وحديثه الثاني أخرجه أيضنًا البيهقي وفي إسناده هشامٌ أبو 
كليس قال ابن القطّان: لا يعرف وكذا قال الذُهي) وزاد: 
وحديثه منكرٌ وقال مغلطاي: هو ثقةٌ وأورده ابن حبّان في الثّقات 
وحديث عتبة بن الندْر بهم النون وتشديد المهملة في إسناده 
تلن بن علن المسني وهو مترولٌ؛ وقيل: اسمه مسلم والأوّل 
5 

قوله: (حَنّى يييّنَ لَهُ أَجْرهُ) فيه دليلٌ لمن قال: إنه يجب تعيين 
قدر الأجرة وهم العترة والششّافعيّ وأبو يوسف وعحمّدٌ وقال 
مالك وأحمد بن حنبل وابن شبرمة: لا يجب للعرف واستحسان 
المسلمين قال في البحر: قلنا لا نسلَّم بل الإجماع على خلافه. 
انتهى. 

ويؤيّد القول الأوّل القياس على ثمن المبيع. 

قوله: (وَعَن النْجْش إِلَى آخير الْحَدِيشْ) قد تقدم الكلام على 
ذلك في البيع وإلقاء اد هو بيع ممما الذي تقدم تفسيره» 
وإذا أخذ الي عن النْججش على عمومه صمح الاستدلال به على 
عدم جواز الاستنجار عليه ولكنّه يبعد ذلك عطف اللّأمس 
وإلقاء الحجر عليه. 

قوله: (نْهَى عَنْ عَمْس الْقَحْلِ) قد سبق ضبطه وتفسيره في 
. البيع» والمراد به الكراء كما قال احرف يقال: عسبت الرجل: 
أي: أعطيته الكراء وقيل: ماء الفحل نفسه؛ لقول زهير: 
ولولا عسبه لتركتموه وشرّ منيحة فحل معار 

وقد ذهبت الشافعيّة والحنفيّة والعترة إلى أنه لا يجوز تأجنير 
الفحل للضراب وقال مالك وابن أبي هريرة: يصح كالإعارة؛ 
وهو قياس فاسد الاعتبار. 

قوله: (رَعْنْ قَفِيز الطَّحان) حكى الحافظ في التلخيص عن 
ابن المبارك أحد رواة الحديث بان صورته أن يقال للطّمّان: 
اطحن بكذا وكذا وزيادة قفيز من نفس الطّحين وقد استدل بهذا 
الحديث أبو حنيفة والتافعي ومالك واللّيث والناصر على أنه لا 
يجوز أن تكون الأجرة بعض المعمول بعد العمل وقالت الحادويّة 
والإمام يحبى والمزني: إنْه يصحٌ بمقدار منه معلومٍ وأجابوا عن 
الحديث بأل مقدار القفيز مجهول؛ أو أنه كان الاستعجار على 


نيل الأوطار - أبواب الإجارة 


طحن صبرةٍ بقفيز منها بعد طحنهاء وهو فاسدٌ عندهم. 
قوله: (رَطْمَام بَنه) فيه متسئكٌ لمن قال يمجواز الاستتجار 
: بالنفقة ومثلها الكسوة؛ وهو أبو حنيفة والإمام يحيى وقال 
الثافعي وأبو يوسف ومحمّدٌ والهادويّة والمنصور باللّه: لا يصع 
للجهالة. 
باب الأستنجار عَلَى الْعَمَلٍ مُيَاوَمَةَ أؤْ مُشَاهَرَةَ أو 
مُحَاوَمَةَ أو مُمَادَدةْ 


- عَنْ عَلِي رضي الله عنه قَالَ: «جُنت مره جُوعًا 
شَلويداء فَحْرَجْت لِطْلب الْعَمَلٍ في عَوَالِي الْمَدِيق فَإِذًا أنَا بار 
فعَدتا لي ميت ططرة مرك اتيت ال 3 دَأحبرثه َكل مي 
مِنْهًا' رَرَاهُ أَحْمدُ (1/ 18). 

4- رَعَنْ أنس: «لمًا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونْ مِنْ مَكْة إلى 
اَي قلمُوا ولس بأزديهم شية فكَانت الأنصَار هل الأزض 
َالْمَقَارِء مَنَا سْمَهُم الأنْصَارٌ على أن أمْطَرْمُم يضف يمار 
سولهم كل عام كتوم ؛ الْعَمَلَ وَالْمَوونَةَ أخرّجَاهُ (م: الا/11) 

انفد 2 11/4 4) قال الْبُْخَاري: وَقَالَ ابن عُمَر: 
أضلى الي" حير بالشئطر» فكَان لِك عَلَى عَهْد البِي' 166 
رأبي بكر وَصَدرٍ مِنْ خيلاقة عُمَْ وَلَمْ يَذَكُرْ أن أب بَكْرٍ وَعْمَرٌ 
جَددَا الإجَارة بَعْدَمَا بض النبي 2 . 

حديث علي رضي الله عنه جد الحافظ إسناده» وأخرجه ابن 
السو مم امو 2 
بلفظ: «إنّ علا رضي الله عنه آجَرَ فْسَه من 
يَهُودِي يسْقِي لَه ل ذل بتشْرَق وَعِنِدَهُمْ أن عَدَهَ النشر سَبْعَة 
عَشْرَ؛ وفي إسناده حنشٌ راويه عن عكرمة وهو ضعيف. 

قوله: (ذْنُوبَا) هو اللو مطلقا أو الي فيها ماءٌ أو الممتلشة أو 
التي هي غير ممتلئةٍ» أفاد معنى ذلك في القاموس وقد قدمنا تحقيقه 
في أول هذا التشرح قوله: (مَجِلَت) بكسر الجيم: أي غلظت 
وتنفطت» وبفتح الجيم: غلظت فقط قال في القاموس؛ مجلت بده 
كنصر وفرح حلا ومجولاً نفطت من العمل فمرنت كأيجلت وقد 
أمجلها العمل؛ أو الجل أن يكون بين الجلد واللّحم ماد أو الجلة: 
جلدة رقيقة يجتمع فيها ماءٌ من أثر العمل وحديث علي رضي 
الله عنه فيه بيان ما كانت الصّحابة عليه من الحاجة وشدَة الفاقة 


والصّبر على الجوع» وبذل الأنفس وإتعابها في تحصيل القوام من 
العيش للتعقُف عن الستؤال تحمل المنن وأن تأجير النّفس لا 
يعد دناءة وإن كان المستاجر غير شريفه أو كافرًا والأجير من 
أشراف النّاس وعظمائهم واورده المصئّف للاستدلال به على 
جواز الإجارة معاددة؛ يعنى: أن يفعل الأجير عددًا معلومًا من 
العمل بعددٍ معلوم من الأجرة وإن لم يبيّن في الابتداء مقدار جميع 
العمل والأجرة» وحديث أنس فيه دليلٌ على جواز إجارة 
الأرض بنصف الثّمرة الخارجة منها في كلّ عام؛ وكذلك حديث 
ابن عمر وقد تقدّم بسط الكلام على إجارة الأرض وما يصحٌ 
منها وما لا يصحٌ في المزارعة. 
َابْ ما يُذَكَرُ في عَقَدٍ الإجَارَة بلفْظ البَيع 

06- عن سَعِيلو بْنِ مِينَاءً عَنْ جابر عن النبي يل قَال: 
«مَنْ كان لَهُ فْضْلٌ أرْض أو لِيرْرِعْهَا أخَاهُ ولا تَبيمُوهاء» 
قِيلّ لِسَعِادٍ ما لا َبِعُوهَا يُمْنِي : الكِرَاه؟؛ قَالَ: عم ززاة اخيلذ 
(99/9") وَمْسْلِم (1685) (14). 

قد تقدّم الكلام على ما اشتمل عليه الحديث في المزارعة» 
وأعاده المصنف هاهنا للاستدلال به على صحّة إطلاق لفظ البيع 
على الإجارة وهو مجارٌ من باب إطلاق الحكم على الثنّيء وهو 
لم هو من الأشياء التابعة له كإطلاق البيع هنا على الأرض وهو 

بَابُ الأجير عَلَى عَمَلٍ مَتى يُستجق 
وَحْكْم ميرايَة عَمَلِهِ 

145- عن أبي هُرَيْرَة قَال: «قَالَ رَسُولُ الله يخ: يقُولْ الله 
عَرْ وَجَلَ: ثَلانّة أنا حَصمُهُم يَوْمْ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كنت خَطمَة 
خَصمتُه: رَجُلْ أغطى بي ثُمْ غَدْرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًا وَأَكَل نْمَنَهُ 
َرَجْلَ اسار أجير) قاملتؤقى مه ولم يُوَلْهِ اجر رَوة أخمة 
م َالبُخَاري؛ 7770). 

17- وَعَنْ أبي هُرَيرةَ في حَلويث لَهُ هن النبي كل أله 
برأمو في آخير َل من رمضّااء قبل: يا رَسُول الل هي ليل 
الْقْر؟ قَال: لاه وكير“ الْمَامِلَ إِنْمَا يُوَنى آجْرَهُ إِذا قَفى عَمَلَهُ 
رَوَاء أَحْمَدُ 57/0 ). 


يَسْتَحِق الأجرة 


4- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍِ عَنْ أبيه عَنْ جَذْهٍ ع عن النْبي 
يك قَالَ: «مَن تطبب وَلْم يُعْلَّمْ مِنهُ ينعي زتن سابك زرا ابم 


دَاوْد (4545) وَالنْسَائِي (4/ 0د و07) وَابْنُ مَاجَْ (0435. 

حديث أبي هريرة الثاني أخرجه أيضًا البرار» وفي إسناده 
هشام بن زياد أبو المقدام وهو ضعيفٌ وحديث عمرو بن شعيبر 
قال أبو داود بعد إخراجه: هذا لم يروه إلا الوليد بن مسلم لا 
يزع فو سحي ام 20 واغرض الحاو سين ريففا رق 
الباب عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: حدثني بعسض 
الوفد الْذين قدموا على أبي قال: قال رسول الله ي: «أيِمَا 
ضَامِن» أخرجه أبو داود؛ وني إسناده مجهول لا يعلم هل له 
فيب أ لا؟ 

قوله: (َلانةَ أنَا محْصْمُهُم) قال ابن الثّين: هو سبحانه وتعالى 
خصمٌ لجميع الظالمينء إلا أله أراد التُشديد على هؤلاء 
بالنُصريح, والمخصم يطلق على الواحد والاثنين وعلى أكثر من 
ذلك وقال الحروي: الواحد بكسر أوّله قال الفراء: الأول قول 
الفصحاء؛ ويجوز في الاثنين خصمان. وفي الثلاثة خصومٌ» وقوله: 
(وَمَنْ كنت خخَطمَهُ حْصمْبَهُ) هذه الرّيادة ليست في صحيح 
البخاري ولكنّه أخرجها امد وابن حجان وابن خزيمة 
والإسماعيلي. 

قوله: (أَعْطّى بي ثُمْ غَدَرَ) المفعول محذوف والتّقدير أعطى 
هينه بن: أي غاهد وحلفت'بالله انه ل يفن . 

قوله: (بَاعَ حُرًا وَأكَلَ تَمَنّهُ) خص الأكل لأنه اعظم مقصودٍ 
وفي روايةٍ لأبي داود «وَرَجُلَ اعَتَبْدَ مُحَرْرَهُ» وهو أعم من الأوّل 
في الفعل وأخص منه في المفعول قال الخطابي: اعتباد الحرٌ يقبع 
بأمرين: أن يعتقه ثم يكتم ذلك أو يجحده. والثّاني أن يستخدمه 
كرمًا بعد العتق» والأول أشدهما قال في الفتح: والأوّل أشتٌ 
لأن فيه مع كتم الفعل أو جحده العمل بمقتضى ذلك من البيع 
وأكل الثُمن فمن ثم كان الوعيد عليه أشدٌ قال المهلّب: وإنْما 
كان إئمه شديدًاء لأنْ المسلمين أكفاءً بالحريّة» فمن باع حرًا فقد 
منعه النُصرّف فيما أباح الله له وألزمه الذي أنقذه اللّهِ منه وقال 
ابن الجوزي: الح عبد الله فمن جنى عليه فخصمه سيّده قال 
ابن المنذر: لم يختلفوا في أنّ من باع حرًا أنه لا قطع عليه يعني: 
إذالم يسرقه من حرز مثله؛ إلا ما يروى عن علي رضي الله عنه 
أنّه تقطع يد من باع حرًا قال: وكان في جواز بيع الحرٌ خلافٌ 
قديمٌ ثم ارتفع فروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من أقرٌ 


نيل الأوطار - أبواب الإجارة 


على نفسه بأنّه عبدٌ فهو عبدٌ» وروى ابن أبي شيبة من طريق 
قنادة: دأن رَجُلا باع نَْسَهُ َقَضَى عْمَرُ بن عبد وَجَعَلََمَنَهُ فِي 
سسبيل الله من طريق زرارة بن أوفى احد التّابعين أنه باع حرا في 
دين ونقل ابن حزم أن الحو كان يباع في الدّين حتّى نزلت: إوإن 
كان ذُو عُسرَةٍ فَنَظِرَة إلى مَبْسَرَةٍ4: ونقل عن الشافعي مثل ذلك» 
ولا يثبته أكثر أصحابه» وقد استقرٌ الإجماع على المنع. 

قوله: (وَلَمْ يوقو أجْرَهُ) هو في معنى من باع حرا وأكل ثمنهء 
لأنه استوفى منفعته بغير عوض فكانّه أكلهاء ولأنه استخدمه 
يغير أجرة فكأنّه استعيدة. ' 

قوله: (إنّما يوفى أجره إذا قضى عمله) فيه دليلٌ على أن 
الأجرة تستحقّ بالعملء وأمًا المللك فعند العترة وأبي حنيفة 
واصحابه أنها تملك بالعقد فتنبعها أحكام الملك وعند النشافعيّ 
وأصحابه أنها تستحق بالعقد وهذا في الصّحيحة وأمّا الفاسدة 
فقال في البحر: لا تجب بالعقد إجماعًاء وتجب بالاستيفاء إجماعًا. 

قوله: (فَُرَ ضَامِنٌ) فيه دليلٌ على أن متعاطي الطب يضمن 
ما حصل من الجئاية بسبب علاجه وأمًا من علم منه أنه طبيبٌ 
فلا ضمان عليه وهو من يعرف العلّة ودواءها وله مشايخ في هذه 
الصّناعة شهدوا له بالحذق فيها وأجازوا له المباشرة. 


كِنَابْ الْودِيعَةٍ وَالْعَاريَة 

64- عن عَمْرِو بْنِ عنس عَنْ أبيه عَنْ جَدَهِ أن الي 6 
قَال: «لا ضمَان عَلَى مُؤْنَمْنِ» رَرَاهُ الدَارَفْطْنِيَ (41/8). 

الحديث قال الحافظ: في إسناده ضعف» وأخرجه الدارقطني 
من طريق أخرى عنه بلفظ: «نيس عَلَى الْمُسْتَعِير غَيْر الْمُغِلَّ 
ضما ولا علَى الْمُسْتَْدع غير الْمُفِلٌ ضسَمَان» وقال: نما نروي 
هذا عن شريح غير مرفوع قال الحافظ: وفي إسناده ضعيفان. 

قوله: (الْوَدِيعَةُ) هي في اللّغة مأخوذة من السّكون, يقال: 
ودع الثثيء يدع: إذا سكن فكائها ساكنةٌ عند المودع؛ وقيل: 
مأخوذة من الدّعة وهي خفض العيش. لأنْها غير مبتذلةٍ بالانتفاع 
وفي التترع: العين الي يضعها مالكها عند آخر ليحفظها وهي 
مشروعة إجماعًا والعارية بتشديد الياء» قال في الهاية: كأنها 
منسوبة إلى العار, لأنْ طلبها عار ويجمع على عواري مشددًا وني 
الشرع إباحة منافع العين بغير عوض وهي أيضًا مشروعة إجماعًا. 

قوله: (لا همان عَلَى مُؤْنَمّن) فيه دلي على أنه لا ضمان 
على من كان أمينا على عين من الأعيان كالوديع والمستعير أمَا 
الوديع فلا يضمن قيل: إجماعًا إلا لجنايةٍ منه على العبين وقد 
حكي في البحر الإجماع على ذلكء وتأوّل ما حكي عن الحسن 
البصري أن الوديم لا يضمن إلا بشرط الضّمان بأنْ ذلك محمول 
على ضمان التُفريط لا الجناية المتعمّدة» والوجه في تضمينه 
الجناية أنه صار بها خائثاء والخائن ضامنٌ لقوله يَلك: دولا عَلَى 
الْمُستؤْوع َيْرِ الْمُفِلَ ضّمَانُ»» والمغل: هو الخائن» وهكذا يضمن 
الوديع إذا وقع منه تعد في حفظ العين لأنْه نوعٌ من الخيانة وأا 
العاريّة فذهبت العترة والحتفيّة والمالكيّة إلى أنها غير مضمونة 
على المستعير إذا لم يحصل منه تعد وقال ابن عباس وأبو هريرة 
وعطاءً والثشافعي وأحمد وإسحاق وعزاه مشناسيا لفت إل 
الجمهور: إِنْها إذا تلفت في يد المستعير ضمنها إلا فيما إذا كان 
ذلك على الوجه المأذون فيه وعن الحسن البصري والنخميّ 
والأوزاعي وشريح والحنفيّة أنها غير مضمونةٍ وإن شرط الضمان 
وعند العترة وقنادة والعنبري: أنه إذا شرط الفّمان كانت 
مضمونة وحكي في البحر عن مالك والبنّيْ أن غير الحيوان 


مضمون» والحيوان غير مضمون واستدل من قال إِنّه لا ضمان 


نيل الأوطار- كتاب الوديعة والعارية 


على غير المتعدّي بما تقدّم من قوله ككيِِ: «لَيْسَ عَلَى الم تير غَيْر 
الْمُفِلُ ضَمَانُ» وبقوله «لا ضَمَانْ عَلَى مُؤْتَمَنِ» وبما أخرجه ابن 


-. 
م 2 4 » 


ماجه عن ابن عمرو بلفظ: «مَنْ أووع وَدِيعَة فلا ضَمَانْ عَلَيِده 
وني إسناده الى بن التكاع وهو متروكٌ وتابعه ابن هيعة فيما 
ذكره البيهقي وبما أخرجه أبو داود وحسئنه التّرمذي» وصحّحه 
ابن حبّان من حديث أبي أمامة أنه سمع الني يكل يقول في حجّة 
الوداع: «الْعَاريةٌ مُؤَدَاةَ وَالرْعِيِمْ غَارمٌ» وتعقّب بأن النُصريح 
عبان اي ليان مل مدع معان المتشورء زاكلا من قال 
بالفئّمان بحديث سمرة الآتي وبقوله تعالى: إن الله يَأمْرْكُمْ أن 
َؤدُوا الأمَانَات إِلَى أمْلِهًا4» ولا يخفى أن الأمر بتأدية الأمانة لا 
يستلزم ضمانها إذا تلفت واستدل من فرق بين الحيوان وغيره 
بحديث صفوان الآتي» ولا يخفى أن دلالته على أن غير الحيوان 
مضمونٌ لا يستفاد منها أن حكم الحيوان مخلافه 

- وَعَنْ أبي هُرَيرَة عن النبي كك قَالَ: «أدْ الأمَانةَ إلى 
مَنْ امَمَنْك ولا تَحُها مَنْ عائك» رَوَاهُ أو ذَاوْد (180ه"8) 
وَالَرْمِلرِيُ (177) وَقَالَ: حَلدِيث حَسَن. 

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم وصحّحه. وفي إسناده طلق بن 
نام عن شريكئره واستشهد له الحاكم بحديث أبي النيّاح عن أنسٍ 
وفي إسناده أيوب بن سويد مختلف فيه» وقد تفرّد به كماقال 
الطَّبرانيُ وقد استنكر حديث الباب أبسو حاتم اراي وأخرجه 
أيضًا البيهقي ومالك وني الباب عن أبيْ بن كعبي عند ابن 
الجوزي في العلل المتناهية» وفي إسناده من لا يعرف, وأخرجه 
أيضًا الذارقطي وعن أبي أمامة عند البيهقيّ والطبراني بسنا 
ضعيفي وعن أنس عند الدارقطني والطّبرانيّ والبيهقي وأبي تعيم 
وعن رجل من الصّحابة عند أحمد وأبي داود والبيهقي وني 
إمناذة هوا اخر غير المتبانر: لأن يوسف بن ماهك رواه 
عن فلان عن آخرء وقد صحّحه ابن السُكن وعن الحسن مرسلاً 
عند ل قال الشافعي: هذا حديث ليس بشابسو وقال ابن 
الجوزي: لا يصحٌ من جميع طرقه وقال أحمد: هذا حدييث باطلٌ 
لا أعرفه من وجهٍ يصمٌ ولا يخفى أن وروده بهذه ارق 
المتعدّدة مع تصحيح إمامين من الأئمّة المعتبرين لبعضها وتحسين 
إمام ثالثو منهم مما يصير به الحديث منتهضا للاحتجاج. 

قوله: (وَلا تَخُنْ مَأ حمَانَكَ) فيه دليلٌ على أنه لا يجوز مكافاة 
الخائن بمثل فعله فيكون مخصّصًا لعموم قوله تعالى: وَجَرَاءُ سب 


نيل الأوطار-- كتاب الوديعة والعارية ٠/8‏ 


سيْنَة مِْلّها4؛ وقوله تعالى: «وإن عَاقَثُم فُعَاقبُوا بول ما عُوقِكُمْ 
بو»» وقوله تعاللى: ِنَم اطتدى عَلَيَكُمْ َاطنئُوا عَلَبِهِ بمثل ما 
اعْتَدَى عَلَيكُمْ4 والحاصل أن الأدلّة القاضية بتحر 3 مال 
الآدميّ ودمه وعرضه عمومها صصص بهذه الثلاث الآيات 
وحديث الباب مخصّص هذه الآيات» فيحرم من مال الآدمي 
وعرضه ودمه ما لم يكن على طريق المجازاة فإنْها حلالٌ إلا الخيانة 
فإنّْها لا تحل» ولكنُ الخيانة إِنْما تكون في الأمانة كما يشعر بذلك 
كلام القامرس فلا يصحٌ الاستدلال بهذا الحديث, على أنه لا 
يجوز لمن تعذّر عليه استيفاء حقّه حبس حقّ خصمه على العموم 
كما فعله صاحب البحر وغيره؛ إِنْما يصحٌ الاستدلال به على أنه 
لا يجوز للإنسان إذا تعذّر عليه استيفاء حقّه أن يبس عنده وديعة 
لخصمه أو عاريّة مع أن الخيانة إنْما تكون على جهة الخديعة 
والخفية» وليس محل النزاع من ذلك, وثمًا يؤيّد الجواز إذنه يه 
لامرأة أبي سفيان أن تأخذ لها ولولدها من مال زوجها ما يكفيها 
كما في الحديث الصّحيْح وقد اختلف في مسألة الحبس المذكورة» 
فذهب اهادي إلى أنّه لا يجوز مطلقًا لا من الجنس ولا من غيره 
قال المؤيّد بالله: إن قول الحادي مسبوق بالإجماع وقال النشافعي' 
والمنصور بالله: يجوز من الجنس وغيره وقال أبسو حنيفة والمؤيّد 
بالله: يجوز من الجنس فقطء وقال الإمام يحبى: يجوز من الجندس 
ثم من غيره لتعذره ديئا قال في البحر بعد حكاية الخلاف: قلت: 
اط الحاكم حيث يمكن للخبر» يعبى: حديث الباب» 
فإن تعذّر جاز الحبس وغيره لثلا تضيع الحقوق ولظواهر الآي. 
01- وَعَن الْحَسَن عَنْ سمُرَة عن النبِيئ يكل قَالَ: «عَلَى 
الْيَدِمَا أت حَنَى نُوَدْيَ) رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا النْسَائِيّ (حم: 


الأقرب اشترا 


0 (13: 0501") (ت: 11755) (ه: )110١‏ زَادَ أو ذدَاوْد 
وَالتَرْمِذِي: قَالَ قَتادُ: ثم نَسِي الْحَسَنْ فَقَال: «هُرَ أمينك لا 
ضَمَان عَلْيْوِه يِ يَعنِي: : امغر 

اذيك مقس اناكو وسعاع ابسن دن سرةاننا. غلافة 
مشهورٌ قد تقدم وفيه دليلٌ على أنه يجب على الإنسان رد ما 
أخذته يده من مال غيره بإعارةٍ أو إجارة أو غيرهما حتّى يرده إلى 
مالكه؛ وبه استدل من قال بأن الوديع والمستعير ضامنان وقد 
تقدّم الخلاف في ذلك وهو صالح للاحتجاج به على النْضمينء 
لأنْ المأخوذ إذا كان على اليد الآخذة حتّى تردًه فالمراد أنه في 
ضمانها كما يشعر لفظ على من غير فرق بين مأخوؤ ومأخوذ 


وقال المقبليُ في المنار: يحتجون بهذا الحديث في مواضع على 
التُضِمين ولا أراه صريحاء لأنْ اليد الأمينة أيضًا عليها ما أاخذت 
حبّى ترد وإلا فليست بأمينة: 

ومستخيرٌ عن سرٌ ليلى تركته بعمياء من ليلى بغير يقين 
يقولون خبّرنا فأنت أمينها وما أناإن خبّرتهم بامين 


إنّما كلامنا هل يضمنها لو تلفت بغير جنايةٍ؟ وليس الفرق 
بين المضمون وغير المضمون إلا هذا وأمّا الحفظ فمشترلكٌ وهو 
انْذي تفيده على فعلى هذا لم ينس الحسن كما زعم قتادة حين 
قال: ١هُّوَ‏ أمِئْكَ لا ضّمَانْ عَلَيْوه بعد رواية الحديث. انتهى. 

ولا يخفى عليك ما في هذا الكلام من قَلَّة الجدوى وعدم 
الفائدة وبيان ذلك أن قوله: لأن اليد الأمينة عليها ماأخحذت 
حتّى ترده وإلا فليست بأميئة يقتضي الملازمة بين عدم الررْدٌ وعدم 
الأمانة» فيكون تلف الوديعة والعاريّة بأ وجهٍ من الوجوه قبل 
الرّدٌ مقتضيًا الخروج الأمين عن كونه أمينا وهر بمنوع» فإِن 
المقتضي لذلك إِنْما هو التّلف بمخيانة أو جناي ولا نزاع في أن 
ذلك موجبٌ للفمان. إِنّما النراع في تلفي لا يصير به الأمين 
خارجًا عن كونه أمينا كلذلف بامر لا يطاق دفعه أو بسبب سهرٍ 
أو نسيان أو بآفةٍ سماويةٍ أو سرقةٍ أو ضياع بلا تفريط فإنه يوجد 
التّلف في هذه الأمور مع بقاء الأمانة. 

وظاهر الحديث يقتضي الفّمان وقد عارضه ما أسلفنا وقال 
في ضوء النهار: إن الحديث إِنْما يدل على وجوب تأدية غير 
التّائف والفئّمان عبارة عن غرامة التّالف. انتهى. 

ولا يخفى أن قوله في الحديث «عَلَى الْيَّدٍ ما أحَذَت» من 
المقتضى الذي يتوقّف فهم المراد منه على مقدّر وهو إمّا الفمان 
أو الحفظ أو التّاديق تكرو ين الورك على اليد اننا 
أخذت أو حفظ ما أخذت أو تأدية ما أخذت»؛ ولا يصح هاهنا 
تقدير التّاديق: لأنّه قد جعل قوله: «حَتّى تُؤديَة» غايةً لهاء والنثيء 
لا يكون غاية لنفسه وأمًا الفئمان والحفظ فكلُ واحدٍ منهما 
صالح للتّقديرء ولا يقدئران ممًا لما تقرّر من أل المقتضى لا عموم 
له. فمن قدّر الضّمان أوجبه على الوديع والمستعير» ومن قدّر 
الحفظ أوجبه عليهما ولم يوجب الفْئّمان إذا وقع التّلف مع 
الحفظ المعشبر وبهذا تعرف أن قوله إِنْما يدل الحديث على 
وجوب التّادية لغير الثّائف ليس على ما ينبغي» وأمًا تخالفة رأي 
الحسن لروايته فقد تقرّر في الأصول أن العمل بالرواية لا بالرّأي. 


- وَعَنْ صَفْوَانْ بْن أميّة: «أن النبي وك اسستمَارَ مِْهُ يوم 
حَْينَ أدْوْطَاء قال نيا يا مُحَمُد؟ قال: بل غارية مفتكوتة» 
َال: مضع بَمْضْهاء َمَرَص عَلَِهِ الي 5 أنا يمتها لَه فقَال: 
أنَا ايوم فِي الإمملام أرْفب» رَوَاهُ حك )١١/(‏ وأبو ذَاوْد 
(0حه”"), 


39 وَعَنْ أنس بن مَالِكِ قَالَ: «كان فَرْعٌ بِالْمَدِينَةِ 
امار الي ل فرّسَا من أبي طَلْحة يقال له الْمنْدُوب فَرَيَة 
لما رَجَعّ قالَ: ما ْنَا من شتياء نَإن وَجَدَنَاهُ لَبَحًْا» مُْفْقْ عَلَيِهِ 
(حم: م) (خ: يفدهضف (م: /1*؟) (د: 8خ ة :) (ت: 
6 ) ن: ١‏ امل ) (ه: 17/ا/7). 

حديث صفوان أخرجه أيضًا النسائيّ والحاكم؛ وأورد له 
شاهدًا من حديث ابسن عباس ولفظه: بل عَاريَةٌ مُؤَدَاةه وفي 
روايةٍ لأبي دَاوّد دإن الأذرَاع كَانْتْ ما بين اللاي إلى الأربَعِين» 
ورداه الببهقي عن أميّة ببن صفوان مرسلاء وبين أن الأدراع 
كانت ثمانين ورواه الحاكم من حديث جابرٍ وذكر أنها ماثة درع» 
وأعلٌ ابن حزم وابن بن القطّان طرق هذا الحديث قال ابسن حزم: 
أحسن ما فيها حديث يعلى بن أميّة وقد تقلم في كتاب الوكالة. 

قوله: (أَغْصْبًا) معمول لفعل مقدّر هو مدخصول الهمزة: أي: 
أتأخذها غصبًا لا تردُها علي'؟ فاجاب 4 بقوله: «بَل عَاريَة 
تيتكولةة فم استدل بهذا الحديسث غلى اذ العاركة مضمونة 
جعل لفظ مضمونة صفة كاشفة لحقيقة العاريّة» أي: أن شأن 
العاريّة الفئمان ومن قال إن العارية غير مضمونةٍ جعل لفظ 
مضمونة صفة مخصّصة:؛ أي: أستعيرها منك عاريّة منّصمَة بأنها 
مضمونة لا عاريّةٌ مطلقة عن الضّمان: 

قوله: (فَعَرَض عَلَيْهِ أن يَضْمَئهَا) فيه دليلٌ على أن الضياع من 
أسباب الضّمان؛ لا على أن مطلق الفياع تفريطً وأنّه يوجب 
الّمان على كل حال لاحتمال أن يكون تلف ذلك البعض وقع 
فيه تفريط. 

قوله: (فْرَعٌ) أي: خوفٌ من عدو وأبو طلحة المذكور هو زيد 
بن سهل زوج 0 أنس. 

قوله: (يُقَالَ لَهُ الْمَندُوبُ) قيل سمي بذلك من الدب وهو 
الرُهن عند السّباق وقيل لندبي كان في جسمه وهو أثر الجرح. 

قوله: (وَإِنْ وَجَدْنَاه لَبَمْرَا) قال الخطّابِي: إن هي الثافية 
واللام بمعنى إلا: أي: ما وجدناه إلا بمرًا قال ابن الشّينَ: هذا 


مذهب الكوفيّين وعند البصريّين أن إن مقف من الثُقيلة واللام 
زائدة. قال الأصمعي: يقال للفرس بحرٌ إذا كان واسع الجري أوء 
لأنّ جريه لا ينفد كما لا ينفد البحرء ويؤيّده ما وقع في روايةٍ 
للبخاريّ بلفظ: «فَْكَانْ بَعْدَ ذَّلِكَ لا يُجَارَى». 

4- وَعَنّ ابن مَسْعُودٍ قَال: كنا نَعْدُ الْمَاعُونْ عَلَى عَهْسدٍ 
رَسُول الله كله عار يه الذلو وَالْقِدْر رَوَاهُ أبُو دَاوُد (1358419). 

الحديث سكت عته أبو داود وحسنه المنذريُ وروي عن ابن 
مسعود واببن عباس أنهما فسّرا قوله تعالى: لوَيَمْنَمُسُونَ 
الْمَاعُونٌ4 أنّه متاع البيت الذي يتعاطاه الئاس بينهم من الفاس 
والدّلو والحبل والقدر وما أشبه ذلك وعن عائشة: الماعون: الماء 
والثار والملح؛ وقيل الماعون: الرّكاة قال النشاعر: 

قوم على الإسلام نا يمنعوا . ماعونهم ويضيّعوا النُهليلا 

قال في الكثاف: وقد يكون منع هذه الأشياء محظورًا في 
التريعة إذا استعيرت عن اضطرارء وقبِيحًا في المروءة في غير 
حال الفرورة وأخرج أبو داود والنسائي عن بهيسة بضم 
الموٌدة وفتح الهماء وسكون الياء النُحتَيّة بعدها سين مهملة 
الفزاريّة عن أبيها قالت ١‏ اسْبَأَذنَ أبي النبي 4 كل نَدَخَل بَبْنْهُ وَبْئِنَ 
مِيِصِهء فَجَعَلَ يبه ويَلْتَرِمُ م قَال: يَا رَسُولَ الله مَاالشيء 
الَِي لا يَحِلْ مَنْمْه؟ قَالَ: الْمَا قَالَ: يا نبي الله ما الششياء الذي 
لا يَحِلَ مَنْعْهُ؟.قَالَ: الْمِلْح قَالَ: يا نبي الله مَاالشَيءُ الْذِي لا 
بَجِلْ مَنْعْهُ؟ قَالَ: إن تَفْمَلْ الْحَيْرَ خَيْرُ أك» وسيأتي حديث بهيسة 
هذا في باب إقطاع المعادن من كتاب إحياء الموات وروى ابن أبي 
حاتم عن قرّة بن دعموص الثميري «أنْهُمْ وَفَدُوا عَلَى رَسُول الله 
كل فَقَالُوا: يا رَسُولَ الله ما تَمْهَدُ إلَيْنَا؟ قَالَ: لا تَمْتَمُوا الْمَاعُوْء 
قَالُوا: يَا رسُولَ الله وَمَا الْمَاعُونُ؟ قال فِي الْحَجَرٍ وَالْحَدِيدٍ 
وَفِي الْماءء قَالوا: فَايّ الْحَدِيدٍ؟ قَالَ: فُدُورْكُمْ انخاس وَحَدِيِدُ 
القأس الي تَمتْهِنُونَ ببء قَالوا: وَمَا الْحَجَرْ؟ قال قُدُوركم 
الْحِجَارةُ» وهذا حديثُ غريبُ وروي عن عكرمة أن رس 
الْمَاعُون رَكَاةٌ الْمَالء وَأدْنَاهُ الْمُنْخْلُ وَالدَلْوُ وَالإبْرَة». 

6 ابن أبي حاتم أن الماعون: العواري وأصل الماعون مسن 
المعن: وهو الشيء القليل» فسمّيت الركاة ماعوناء لأنْها قليل من 
كثير» وكذلك الصّدقة وغيرهاء وهذه التفاسير ترجع كلها إلى 
5 واحدٍ وهو المعاونة يمال أو منفعق ولههذا قال محمد بن 
كعبر: الماعون: المعروف وفي الحديث ١كُلُ‏ مَعْرُوفٍ صَدَقَة. 


86 وَعنْ ' عَائْشَةَ «أنْهًا قَالَت وَعَلَيْهَا 3 م ِطر نَمَنْ 
خَسْسَة دَرَاهِمَ كان ِي مِنْهُنُ دِرْعٌ عَلَى عَهْدٍ رَسُول اله يك فَمَا 
كَانَتَ امرأة فين بالمَلينة إلا أرْسَلَت إل تسْنَعِيرُهُ رَوَاُ أحْمَدُ 
وَالْبُخَارِيْ (774). 

قوله: (دِرْعُ) الدّرع قميص المرأة وهو مذكرٌ قال الجوهري: 
ودرع الحديد مؤنئة» وحكى أبو عبيدة أنّهِ أيضًا يذكر ويؤنث. 

قوله: (قِطرٍ) بكسر القاف وسكون المهملة بعدها راءً وفي 
رواية المستملي والسترخسيّ بضم القاف وسكون المهملة وآخره 
نون والقطري نسبةٌ إلى القطر: وهي ثيابٌ من غليظ القطن 
وغير وقيل: من القطن خاصّة تعرف بالقطريّة فيها حمرة قال 
الأزهري: النِْاب القطريّة منسوبة إلى قطره قربةٌ من البحرين» 
فكسروا القاف للنّسبة وخمّفوا. 1 

قوله: (نَمَنُ حَمْسَةُ دَرَاهِم) بنصب ثمن بتقدير فعل وخمسة 
بالخفض على الإضافة أو برفع ثمن وخخسة على حذف الضكمير» 
والتّقدير ثمنه سة» وروي بضمٌ أله وتشديد الميم على لفظ 
الماضي ونصب خمسة على نزع الخافض: أي: قوم بخمسة دراهم. 

قوله: ١‏ تُقَبَنْ) بالقاف والنَّحتَائيّة المشددة: أي: تزيئن» من 
الشيء قيانة: أي: أصلحه. والقينة يقال للماشطة وللمغئية» 
وحكى ابن النّين أنه روى تفئن بالفاء: أي: تعرض وتجلى على 
زوجها قال في الفتح: ولم يضبط ما بعد الفاء قال: ورايته خط 
بعض الحفّاظ بمثاةٍ فوقانيّةِ قال ابن الجوزي: أرادت عائشة أنْهم 
كانوا أوّلاً في حال ضيق فكان الشيء المحتقر عندهم إذ ذاك عظيم 
القدر؛ وني الحديث أن عاريّة النّساب للعرس أمرّ معمولٌ به 
مرعُبٌ فيه وأنه لا يعد من انهه 

5- وَعَنْ جَابر عن النبي وك قَال: ما مِنْ صَّاحبو إبسلٍ 
ولا بعر ولا عَنَم لا يودي حَفْهَا إلا فيد لَهَا يَوْم الْقِيَامَةٍ بقَاٍ 
قَرْفَر نَطَوُهُ ذَاتْ الظّلف بِظِلْفِهَاء وَتَنطَحُهُ ذَاتْ الْقَرْن ليس فِيهًا 
َمِل جا ولا مور الْرنء قُلنَا: ا رول اللو وَمَا حَقهَا؟ 
قال: إطْرَاق فَحْلِهَاء وَإِعَارَةُ دَلُوهَاء وَمِنْحَنْهَاه وَحَلْيُهَا عَلَى الْمَاء 
وَحَمْل عَلَيْهَا نِي شيل الل رَوَاهُ أَخْمَدُ (/971") كل 
ممصم 0000 

الحديث قد سبق شرح بعض ألفاظه في أوّل كتاب الرّكاة. 

قرله: (إطْرَاقْ فَحْلِهَا) أي عاريّة الفحل لمن أراد أن يستعيره 
من مالكه ليطرق به على ماشيته. 


نيل الأوطار- كتاب الوديعة والعارية " ' 


قوله: (وَإِعَارَةٌ دَلُوهَا) أي: من حقوق الماشية أن يعير صاحبها 
اللو الذي نا به إذا طلبه منه من يحتاج إليه. 

قوله: (وَمِنْحتُهَا) بالثون والمهملة؛ والمنحة في الأصل: العطيّة 
قال أبو عبيدة: المنحة عند العرب على وجهين: أحدهما أن 
يعطي الرجل صاحبه فيكون له والآخر أن يعطيه ناقة أو شاة 
ينتفع محلبها ووبرها زمنًا م يردُهاء والمراد بها هنا عاريّة ذوات 
الألبان ليؤخذ لبنها ثم ترد لصاحبها قال القرّاز: قيل: لا تكرن 
المنيحة إلا ناقة أو شاةً والأول أعرف. 

قوله: (وَحَلْبُهَا عَلَى الْمَاء) بالحاء المهملة في جميع الروايات 
وأشار الثاودي إلى أنه روي بالجيمء وقال: آراد أنها تساق إلى 
موضع سقيهاء وتعقّب بأنّه لو كان كذلك لقال: وجلبها إلى الماء 
لاعلى الماء» وإِنْما المراد حلبها هناك لتفع من يحضر من 
المساكين. 

قوله: (حَمْلُّ عَلَيْهَا.إلَخْ) أي: من حقها أن يبذهها المالك لمن 
أراد أن يستعيرها لينتفع بها في الغزو. 


1 نيل الأوطار - كتاب إحياء الموات‎ ١4 


كِتَابُ إحْيّاء الْمَّوَاتٍِ 

417 عَنْ جابر أن النبِي كلك قَالَ: «مَنْ أحْيًا أَرْضًا مَبْنَةٌ 
َهِي له رَرَاهُ مجه رالتايرءة (1719) وَصَحُحَهُ وَفِي لفظ: 
امَنْ أحَاط حَائِطًا عَلَى أرْض فَهِي لَه) رَوَاهُ أَحْمّدُ (*/ 81) 
وَأَبُو دَاوُد (/ا/1:"), َلأَحْمَد مله مِنَ رواية سَمرَة. 

-- وَعَْ معي بْن زيٍْ قَال: «قَالَ سول الله : مر" 
احا أزصا مه في ل ولس لِهرق ظَالِم حَقٌ) واه أخمَة 
(0/ 7037 وَبُو دَاود (037) وَالترْمِِي (/18). 

6- وَعْنْ عَابْشَةَ قَالْتَ: قَّالَ رَسُولُ الله 6: «م' عَمَرَ 
أرْضًا لَيْسَت لأحَد فَهُرَ أحَقْ بها رَرَاءُ أخْمَدُ )17٠١/5(‏ 
وَالْبُْخَاريُ (770). ١‏ 

-١ 0‏ وَعَنْ أَملْمَرَ بْنِ مُضْرْسٍ قَال: «أتيت الي وك 
فَحْرَجَ النْاس يتَعَادَوْنْ يَعَشَاطُوثُ» رَوَاهُ أبُو ذَاود (0"0171. 

حديث جابر أخرجه بنحوه النسائي وابن حبّان وحديث 
ستزة اعوعه ايغنا ارقاو والطرار: واليوفر! سكف ابن 
الجارود. وهو من رواية الحسن عنه. وفي سماعه منه حلاف 
ولفظه «مَنْ أحَاط حَائِطًا عَلَى أَرْض فْهي لَه وحديث سعيارٍ 
أخرجه أيضًا النْسائيّ وحسنه السثّر نلا واهله بالإرسال فقال: 
وروي مرسلا» ورجّح الدّارقطي إرساله أيضًا وقد اختلف مع 
ترجيح الإرسال من هو الصُحابي الذي روي من طريقه؟ فقيل: 
جابرٌء وقيل: عائشة» وقيل: عبد الله بن عمر, ورجّح الحافظ 
الأوّلء وقد اختلف فيه على هشام بن عروة اختلافًا كثيرًا ورواه 
أبو داود الطّيالسيُ من حديث عائشة؛ وفي إسناده زمعة وهو 
ضعيف ورواه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه في مسنديهما 
من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوفي عن أبيه عن 
جده. وعلقه البخاري) وحديث أسمر بن مضرس صحّحه الضّياء 
في المختارة وقال البغوي: لا أعلم بهذا الإسناد ظ هذا الحديث. 

قوله: (مَنْ هيا أْضًا مَيَْة) الأرض الميتة: هي الت لم تعره 
شبهت عمارتها بالحياة وتعطيلها بالموت؛ والإحياء أن يعمد 
شخص إلى أرض لم يتقدّم ملك عليها لأحدر فيحييها بالسّقي أو 
الزْرِع أو الغرس أو البساء فتصير بذلك ملكه كما يدل عليه 


أحاديث الباب» وبه قال الجمهور وظاهر الأحاديث المذكورة أنه 
يجوز الإحياء سواءً كان بإذن الإمام أوبغير إذنه وقال أبو حنيفة: 
لا بد من إذن الإمام وعن ماللثر: يحتاج إلى إذن الإمام فيما قرب 
ا لأهل القرية إليه حاجة من مرعّى ونحوه؛ وبمثله قالت 
الهادويّة. 

قوله: (مَنْ أحَاط حَائِطًا) فيه أن التحويط على الأرض من 
جملة ما يستحق به ملكهاء وال مقدار المعشبر ما يسمِّى حائطًا في 
اللّخة. 

قوله: (وَلَيْسَ لِعِرق ظَالِم حَق قال في الفتح: رواية الأكثر 
بتنوين «عرق»؛ واظال» نعت له وهو راجع إلى صاحب الععرق: 
أي: ليس لذي عرق ظالم أو إلى العرق: أي: ليس لعرق ذي ظالمٍ 
ويروى بالإضافة ويكون الظالم صاحب العرقء ويكون المراد 
بالعرق الأرض. وبالأوّل جزم مالك والشافعي والأزهري وابن 
فارس وغيرهم. وبالغ الخطابيّ فغلْط رواية الإضافة. 

وال ربيعة: العرق الظَالم يكون ظاهرًا ويكون باطنًا فالباطن 
ما احتفره الجل من الآبار أو استخرجه من المعادن» والظاهر ما 
بناه أو غرسه وقال غيره: العرق الظالم من غرس أو زرع أو بنى 
أو حفر في أرض بغير حق ولا شبهةٍ. 

قوله: (مَنْ عَمْرَ أرْضًا) بفتح العين وتخفيف الميم, ووقم في 
البخاري «منْ أَعْمَر» بزيادة الهمزة في أوّله وخطّئ راويها وقال 
ابن بطّال: يمكن أن يكون اعتمر فسقطت الثَاء من النسخة» وقال 
غيره: ني فيه الرّباعي» يقال: أعمر الله بك ممنزلك؛» ووقم 
في رواية أبي ذر من اعمر بضمٌ الممزة: أي: أعمره غيره قال 
الحافظ: وكأن المراد بالغير الإمام. 

قوله: (يُتَعَادَوْنٌ يتَخَاطُونَ) المعاداة: الإسراع بالسّيرء والمراد 
بقوله يتخاطون: يعملون على الأرض علامات بالمخطوط وهي 
تسم الخطط واحدتها خطّة بكسر الخاء» واصل الفعل 
يتخاططون فادغمت الطّاء في الطّاءء والتُقييد بالمسلم في حديث 
أسمر يشعر بأل المراد بقوله في حديث عائشة: الَيْسَتْ لأحَلرا) 
أي: من المسلمين فلا حكم لتقدّم الكافرء أمّا إِذا كان حربيًا 
فظاهرٌ وأمًا الدّمّيُ ففيه خلافٌ معروف. 

بَابُ النهي عن مَنْم فض الْمَاء 

- عَنْ أبي هُرَيرةَ عن النبِي يكل قَالَ: «لا تَمَْعُوا فَضْل 

الْمَاء لتَمْنَمُوا به الْكَلا» متَفَقَ عَلَيْهِ (حم: ؟/ 81/8) (خ: 09808 : 
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و(104) (م: 1517) (لالارخ”) وَلِمْسْلِم «لا ْنَا فْضْلٌ الْمَاء 

يناع به اللا وَلِلْبْحَاري: «لا تَْنَمُوا فَضل الْمَاء لتَمْنَمُوا به 

َمل الكلاه. ْ 1 
- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَت: «نْهَى رَسُولْ الله ل أن يُمْنَعْ 

نقُعُ ابره رَوَاهُ أَحْمَّدُ )١19/5(‏ وَابْنُ مَاجَهْ (141/9). 

كله قَالَ: «مَنْ مَنَمَ فَضْل مَائِهِ أو فَضْل كَلَيهِ منْعَهُ اللّهُ عَرْ وَجَلْ 

فَضْلَهُ يَوْمْ القِيَامَقِِ رَوَاهُ أحْمَّدُ (؟/١؟5).‏ 

4 وَعَنْ عُبَادةَ بْنَ الصّامٍت: أن رَسُولَ الله يك: «قَضَى 
بين هل الْمَديئَة في النْخْلٍ أذ لا ينم َع بره وقَضى بَيْنَ فل 
البَادية أن لا جنم َل ماء لينم به اكلا واه عبد الله بْنُ 
أحْمَّدَ في الْمُسْنْدٍ (ه/ 7"710). 

حديث عمرو بن شعيسه في إسناده محمد بن راشد الخزاعي 
وهو ثقةٌ وقد ضمٌّفه بعضهسم, لكنْ حديث أبي هريرة يشهد 
لصحّة الأحاديث المذكورة بعده؛ وما يشهد لصحّتها حديث 
جابر عند مسلم: أن رسول الله ية: ١نْهَى‏ عَنْ بَيْعِ فَضْلٍ الْمَاء 
وحديث إياس بن عبد الله عند أهل السّئن بنحوه وصحّحه 
التَرمذي» وقال أبو الفتح القشيري: هو على شرطهماء ولكنٌّ 
حديث عمرو بن شعيسه في إسناده ليث بن أبي سليمِ» وقد رواه 
الطبرانيُ في الصغير من حديث الأعمش عن عمرو بن شعيبيه 
ورواه في الكبير من حديث واثلة بلفظ: وإسناده ضعيف. 

وحديث عائشة رواه ابن ماجه من طريق عبد اللّه بن 
إسماعيل وهو ابن أبي خالار الكوفي» قال أبو حاتم: مجهرل» وكذا 
قال في التقريب. 

قوله: (فَضْلُ الْمّاء) المراد به ما زاد على الحاجة؛ ويؤيّد ذلك 
ما أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة بلفظ: دولا يُسْْمُ َيل مَاءِ 
بَعْدَ أن يُستَفَْى عَنْهُ؛ قال في الفتح: وهو محمولٌ عند الجمهور 
على ماء البثر امحفورة في الأرض المملوكة وكذلك في الموات إذا 
كان لقصد التْملّك والمحيح عند الشافعيّة ونصٌ عليه في القديم 
وحرملة. أن الحافر يملك ماءها وأمًا البثر امحفورة في الموات 
لقصد الارتفاق لا التّملّكء فإنّ الحافر لا يملك ماءها بل يكون 
أحق به إلى أن يرتحل وفي الصورتين يجب عليه بذل ما يفضل عن 
حاجته؛ والمراد حاجة نفسه وعياله وزرعه وماشيته» هذا هو 
المئحيح عند الثنافعيّة» وخص المالكيّة هذا الحكم بالموات» 


وقالوا في البثر التي لا تملك: لا يجب عليه بذل فضلها وأمّا الماء 
الحرز في الإناء فلا يجب بذل فضله لغير المضطرٌ على الصحيح. 
انتهى. 

قال في «البحرة: والماء على أضربب: حقّ إجماعًا كالأنهار غير 
المستخرجة والستيول وملكٌ إجماعًا يحرز في الجرار ونحوها ومختلف 
فيه كماء الآبار والعيون والقناة المحتفرة في الملك. انتهى. 

والقناة: هي بفتح القاف الكظامة الى تحت الأرضء وسياني 
ذكر الخلاف في ذلك قال ابن بطّال: لا خلاف بين العلماء أن 
صاحب اللو حر بمائه حبَّى يروي قال الحافظ: وما نفاة :مل 
الخلاف هو على القول بأنّ الماء يملك. فكأن الْذين يذهيون إلى 
أنه يملك وهم الجمهور هم الّذِين لا خلاف عندهم في ذلك وقد 
استدلٌ بتوجه النّْهي إلى الفضل على جواز بيع الماء الذي لا فضل 
فيه» وقد تقلّم الكلام على ذلك في البيع. 

قوله: (ليُمْنمَ به الْكَلا) بفتح الكاف واللام بعدها همزة 
مقصورة: وهو الثبات رطبه ويابسه والمعنى أن يكون حول البثر 
كلاً ليس عنده ماءٌ غيره ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا 
مكّنوا من سقي بهائمهم من تلك البثر لشلا يتضرروا بالعطش 
بعد الرْعي فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرّعيء وإلى هذا 
التّفسِير ذهب الجمهور, وعلى هذا يختصٌ البذل بمن له ماشية 
ويلحق به الرُعاة إذا احتاجوا إلى الشُربء لأنّْه إذا منعهم من 
الشرب امتنعوا من الرّعي هناك؛ ويحتمل أن يقال: يمكنهم حمل 
الماء لأنفسهم لقلّة ما يحتاجون إليه منه بخلاف البهائم» والصّحيج 
الأرل» ويلتحق بذلك الزُرِع عند مالكو والمنحيح عند الشافعية 
وبه قالت الحنفيّة» الاختصاص بالماشية» وفرّق الثشافعي فيما 
حكاه المزني عنه بين المواشي والرْرع بأن الماشية ذات أرواح 
يخشى من عطشها موتها مخلاف الرَّرع؛ وبهذا أجاب النووي 
وغيره واستدل مالك محديث جابر المتقدّم لإطلاقه وعدم تقييده 
وتعقّب بألّه يحمل على المقيّد وعلى هذا لولم يكن هناك كلا 
يرعى فلا مانع من ا منع لانتفاء العلّة قال الخطّابي: والنهي عند 
الجمهور للتّنزيه وهو محتاجٌ إلى دليال يصرف الثهي عن معناه 
الحقيقي وهو التحريم قال في الفتح: وظاهر الحديث وجوب بذله 
خان وبه قال الجمهور وقيل: لصاحبه طلب القيمة من المحتاج 
إليه كما في طعام المضطرٌ وتعقّب بِأنّهِ يلزم منه جواز البيع حالة . 
امتناع امحتاج من بذل القيمة ورد بمنع الملازمة فيجوز أن يقال: 


يجب عليه البذل وتثبت له القيمة في ذمّة اللبذول له. فيكون له 


أخذ القيمة منه متى أمكن ولكنه لا يخفى أن رواية ٠لا‏ يُبَاعْ فَضْلُ 
الْمَاء؛ ورواية «النْهي عَنْ بَيِْ فَئل الْمّاءه يدلان على تحريم 
البيع؛ ولو جاز له أخذ العوض لجاز له البيع. 

قوله: (نََعُ اْبثْر) أي: الماء الفاضل فيها عن حاجة صاحبها 
وفيه دليلٌ على أنه لا يجوز منع فضل الماء الكائن في البثر كما لا 
يجوز منع فضل ماء النْهر وأنّه لا فرق بينهماء والنقع بفتح الثون 
وسكون القاف بعدهاعينٌ مهملة. 
بَابْ الناسُ شركَاءُ في لاشو و شرب الأرض الْمليا قبل 

السفْلَى إذَا قل الْمَاءُ أو اختَلَفُوا فبه 

0- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن اللي يكل قَالَ: 

َالثَارُ واْكَلا روا اب مَاجَذ (74177). 
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دلا بمنع الْمَاهُ 


ل او 
قَالَ: قال رَسُولْ الله ك: «الْمُسْلِمُونَ ثرٌ في نَلائة: بي الْمَاء 
وَالْكَلا وَالثار» روَاهُ أَحْمَد (054/6) 9 دَاوْد 02 
وَرَوَاه ابن مَاجَه (14177) مِنْ حَدِيثِ ابن عَبّاسء رَزَادَ فِيِهِ 
«وَنَمنَهُ حَرَامً. ١‏ 1 

حديث أبي هريرة قال الحافظ: إسناده صحيمٌ وحديث بعض 
الصحابة رواه أبو نعيم في الصحابة في ترجمة أبي خراش ولم يذكر 
الرجل وقد سّئل أبو حاتم عنه فقال: أبو خراش لم يدرك الب ب 
قال الحافظ: وهو كما قال فقد سماه أبو داود في روايته حبّان بن 
زيل وهو التترعي تابعيّ معروفٌ قال الحافظ في بلوغ المرام: 
ورجاله ثقاتث وحديث ابن عباس فيه عبد الله بسن خراش وهو 
دزا ولد ستتعه ارو الشك درل اينات قن اتن هد عند 
الخطيب وزاد: «واليلم» وفيه عبد الحكم بن ميسرة ورواه 
الطبرانيُ بسندٍ حسن عن زيد بن جبير عن ابن عمرء وله عنده 
طرق اخري وس بمينة تعن أبيها عند أبن ارده وك قم لنلده 
في شرح حديث ابن مسعودٍ من كتاب الوديعة والعارية وسياتي 
في باب إقطاع المعادن وعن عائشة عند ابن ماجه دأنّهَا قَالَسا يا 
رَسُول الله مَا التي الي لا يَجِل مَنْكْهُ؟ قَال: الْمِلْح وَالْمَاهُ 
َالثرئ» الحديث وإسناده ضعيفٌ كما قال الحافظ وعن أنس عند 
الطّراني في الصغير بلفظ: «خَصلتان لا يَجِل مَنْعْهُمَا: الْمَاهُ 
َالثارٌ» قال أبو حاتم في العلل: هذا حديث منكرٌ وعن عبد اللّه 
بن سرجس عند العقيلي في الضعفاء نحو حديث بهيسة. 
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قوله: (الْمَاهُ) فيه دليلٌ على أن الئاس شركةٌ في جميع أنواع 
الماء من غير فرق بين المحرز وغيره» وقد تقدّم في الباب الأول أن 
لناء:اغتر ل الجرار ووهنا ملل إعاقاء ومني لازم الك 
الاختصاص وعدم الاشتراك بين غير منحصرين كما يقضي به 
الحديث» فإن صمح هذا الإجماع كان مخصّصًا لأحاديث الباب وأمًا 
ماء الأنهار فقد تقدم أنه حق بالإجماع واختلف في ماء الآبار 
والعيون والكظائم» فعند الشافعيّة والحنفيّة وأبي العئاس وأبي 
طالب: أله حقّ لا ملك واستدنُوا بأحاديث الباب وقال الإمام 
يحبى والمؤيّد باللّه في أحد قوليه وبعض أصحاب الشافعي” إِنْه 
ملك وقاسوه على الماء الحرز في الجرار ونحوها وردٌ أنه بالسّيول 
أشبه منه بماء الجرّة ونحوها قال في البحر: فصل: ومن احتفر بثرًا 
أو نهرًا فهو أحقُ بمائه إجماعًا وإن بعدت منه أرضه وتوسئط 
غيرها. انتهى. 

واختلف في ماء البرك فقيل: حق» وقيل: ملك. 

قوله: (وَالثَاُ) قيل: المراد بها الجر الذي يحتطبه النّاسء 
وقيل: امراد بها الاستصباح منها والاستضاءة بضوثها وقيل: 
المراد بها الحجارة التي توري الثار إذا كانت في موات الأرض» 
وإذا كان المراد بها المْئُوء فلا خلاف أنه لا يختص/ به صاحبه 
وكذلك إذا كان المراد بها الحجارة المذكورة وإن كان المراد بها 
التُجر فالخلاف فيه كالخلاف في الحطب وسياتي قوله: (وَالْكلا) 
قد تَقدم تفسيره في الباب الذي قبل هذا وهو أعمُ من الخلا 
والحشيش. لأن الخلا نص بالرُطب من النبات والحشيش 
مختص باليابس والكلا يعمُّهماء قيل: المراد بالكلا هنا هو الذي 
يكون في المواضع المباحة كالأودية والجبال والأراضي التي لا 
مالك لا وأمًا ما كان قد أحرز بعد قطعه فلا شركة فيه بالإجماع 
كما قيل وأمًا الذابت في الأرض المملوكة والمتحجّرة ففيه خلاففٌ» 
فقيل: مباح مطلقاء وإليه ذهبت افادويّة وقيل: تابع للأرض 
فيكون حكمه حكمهاء وإليه ذهب المؤيّد باللّه واعلم أن أحاديث 
الباب تنتهض بمجموعها فتدلٌ على الاشتراك في الأمور الثلائة 
مطلفًا ولا يخرج شيءٌ من ذلك إلا بدليل بخص به عمومها لا بما 
هو أعم منها مطلقًا كالأحاديث الماضية بأنّه لايل مال اسرئ 
مسلم إلا بطيبة من نفسه لأنْها مع كونها أعمٌ نما تصلح 
للاحتجاج بها بعد ثبوت الملك وثبوته في الأمور الثلائة مل 
التزاع. 
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5-0 وَعَنْ عْبَادةَ «أن النبِيئ يله مَضَى في شرب النخلٍ 
مِنْ السيل أن الأعلى يَصْرَبْ قَبْلَ الأسْفَلء وَيُبْرَكُ الْمَاهُ إلى 
اتن مَل الما إلى الأسشفل ادي بل وباك خننى 

تنقضي َنقَضِيَ الْحَوَائِط أ يَفْنَى الْمَاهً؛ رَرَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (1487) وَعَبْدُ 
0 

4- وَعَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْب عَنْ أبيه عَنْ جد «أن النبِي 
يد تُضنى في سبل مَهرُورٍ أن يُنسك حَنى يَلْعَ الْكَمْبيِنِ نُمْ 
يُرْسَل الأعلى عَلَى الأمنقل» رَوَاهُ بو دَاوُد (757*9) واب مَاجَهُ 
(445). 

حديث عبادة أخرجه أيضًا البيهقي والطّبراني وفيه انقطاعٌ 
وحديث عمرو بن شعيبو في إسناده عبد الرحمن بن الحارث 
المخزومي المدنيُ تكلّم فيه الإمام أحمد وقال الحافظ في الفتح: إن 
إسناد هذا الحديث حسنّ ورواه الحاكم في المستدرك من حديث 
عائشة «أَنْهُ قم قضى وك نبي سيل مَهْرُورٍ أنا الأغلى يُرْسَلْ إلى 
الأمسْفْلٍ وَيحْبِس قَدرٌ الكَْيِنِ» وأعلّه الدار قط بالوقف 
وصحّحه الحاكم ورواه ابن ماجه وأبو داود من حديث ثعلبة بن 
أبي مالك ورواه عبد الرّرّاق في مصئفه عن أبي ام القرظيّ عن 
أبيه عن جد «ألهُ سَمِمَ كبرَاَهُم يَذَكُرُونْ أن رَجُلاً مِن فُرْيْشٍ 
كان لَه سه في ني تُربَظة؛ فُخَاصُمٌ إلى رَسُول الله ل ني 
مَهْزُور اسل الذي يَفْسِمُونَ مَاءَهُ فَقَصى بَِنّهُمْ رَسُول الله يل 
أن الْمَاء إلى الْكَميين لا يَحْبس الأغلّى عَلَى الأسفل». 

قوله: (مهْرُورِ) بفتح اليم وسكون الهاء بعدها زايّ مضمومة 
ثم واو ساكنة ثم راء: وهو وادي بن قريظة بالحجاز قال البكري 
في المعجم: هو وادٍ من أودية المديئة» وقيل: موضع سوق المديدة 
وكان قد تصدق به رسول الله كلةِ على المسلمين فأقطعه عدمان 
بن الحارث بن الحكم أخا مروان» وأقطع مروان فدك وقال ابن 
الأثير والمنذري: أنا مهرورٌ بتقديم الراء على الرّْاي: فموضع 
سوق المدينة» وأحماديث الباب تندلُ على أن الأعلى تستحق 
أرضه الشرب بالمئّيل والغيل وماء البئر قبل الأرض التي تحتهاء 
وأن الأعلى يمسك الماء حتّى يبلغ إلى الكعبين: أي: كعبي رجل 
الإنسان الكائنين عند مفصل السّاق والقدم ثم يرسله بعد ذلك 
وقال في البحر: إِنْ الماء إذا كان قليلا فحده أن يعم أرض الأعلى 
إلى الكعبين في النخيل وإلى الشثراك في الزْرِع لقضائه يه بذلك في 
خبر عبادة يعني: المذكور في الباب قال: وأمًا قوله و للزبير 


«امق أرْضَك حَنّى يلم الْجَدرَ؛ فقيل: عقوبةٌ لخصمه وقيل: بل 
هو المستحوة» وكان أمره فل بالمْملء فإن كانت الأرض بعضها 
عكر زرايلع فته انيه الا زشر لي لضن ار الاكطان 
قدّم المطمئن إلى الكعبين ثم حبسه وسقى باقيها قال أبو طالبو: 
العبرة بالكفاية للأعلى انتهى» وهو المختار عند الهادويّة قال ابن 
النِنْ: الجمهور على أن الحكم أن يمسك إلى الكعبين» وخصه ابن 
كنانة بالنُخل والشُجرء قال: وأمًا الرْرع فإلى الراك وقال 
الطْري: الأراضي مختلفة فيمسك لكل أرض ما يكفيهاء وسياني 
بِقيّة الكلام على هذه المسألة في شرح عحذيك الوزن رن اناد الله 
تعالى وقد أورده المصنّف رحمه الله تعالى في باب النهي عن الحكم 
في حال الغضب من كتاب الأقضية. 
بَابُ الْحِمَى لِدَوَابُ بَيْسَ الْمَال 

4- عَنْ ابْن عُمَرَ «أنا النْبِي وَل حَمَى النقيم لِلْخْبِلٍ 
خَيِل الْممْلِمِينَ» رَوَاهُ أحْمّدُ (166/1) وَالقِيعُ بالثون: مُوْضِعٌ 
مَعْرُوف. 

- رَعَن الصمب بْنٍ جَامَة «أن النبِي' كي حَمَى التقيع» 
َمَال: لا جِمى إلا لِلهِ ولِرسُولهه رََاهُ أحْمَدُ )7١/5(‏ وَأبو ذَاوْد 
(0:8) وِلِلْبُخَاريَ (570070) مِنْه: «لا حِمَى إلا لِلَْه وَلِرَسُولِفِ 
َقَال: بََمنَا أن الي ليه حَمَى النْقِيَ»» وَأنْ عُمَرَ حَمَى سَرِفَ 
َالو 000 

-١‏ وَعَنْ أمْلّمْ مَوْلَى عُمَرَ أن عْمَرَ اسْتَعْمْلَ مَوْلَّى لَهُ 

يُدْعَى هُنَيًا على الْحِمَى فَقَالَ: اغبي انلف جباعلكا علي 
الْمُسْلِمِينَ وَائق دَعْوَة َه المَظْلُوم فَإِن دَغوة الطدي مُسْتَجَابةُه 
وَأَدْخِلَ رَبْ الصرَيْمَةٍ وَرَبْ الْغْنيِمَةٍ وَإبْاي» وَنْعَم ابن عَوْفٍ 
َعَم ابْن عَفَانء فَنْهُمَا إن تَهلِك ماشِيْنهُمَا يَرْجِعَان إلى تخلٍ 
دو وَرَبُ الصْرَيمَة وَرَببُ الِْْيِمَةٍ إن تَهْلِك ماشِيْتُهُمَا يَأتتِي 
ببيه يَقُول: يَا أمِيَ الْمُؤْمِنِين: أفتَارَكُهُمْ أنا لا أبالكء فَالْمَاءُ 
والكلا أبس مر علي من اده وَالْوَرق» وآيمُ الله إنْهُمْ ليَرَوْنْ أي 
د ظلَسهمإنهَا لام قَائَلوا علا ني الْجَاهلية وَأسْلْمُوا 
عَلَيْهَا في الإسلام» وَألْزِي نَفسِي ب بيده لُولا الْمَال الذي أحْمِلْ 
علي في ستبيل اللَِّ ما حَمَنِت عَلَيْهِمْ مِنْ بلادِهم شيا روا 
الْبحَارِي (09:). ْ 

حنك ان هبز افر جارفنا ابن كان ودبت اله 
أخرجه أيفمًا الحاكم قال البيهقيه: إن قوله: «حِمَى النقِيع؛ من 
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قول الزُهري وروى الحديث النسائي فذكر الموصول فقطء أعني 
قوله: «لا حِمى إلا لِلهِ ولِرَسُولِه» ويؤيّد ما قاله البيهقي' إن ابا 
داود أخرجه من حديث ابن وهبو عن يونس عن الرزُهري 
فذكره؛ وقال في آخره: قال ابن شهاب: وبلغني أن الب يكل حمى 
الْقيع وقد وهم الحاكم فزعم أنّ حديث «لا جمى إلا لله مّقدة 
عليه وهو من أفراد البخاري» وتبع الحاكم في وهمه أبو الفتح 
القشيري في الإلمام وابن الرّفعة في المطلب وآثر عمر أخرجه أيضًا 
بن أسلم عن أبيه مثله وأخرجه 
عبد الاق عن معمر عن الزُهِرِيّ مرسلاً. 

قوله: (حِمَى النقيع) أصل الحمى عند العرب أن الرئيس 
منهم كان إذا نزل منزلا مخصبًا استعوى كلبّا على مكان عال» 
فإلى حيث. انتهى. ّْ 


الثثافعي عن الدّراورديّ عن زيد , 


صوته حماه من كل جانبه فلا يرعى فيه غيره ويرعى هو مع 
غيره فيما سواه والحمى: هو المكان الحمي» وهو خلاف المباح» 
ومعناه أن يمنع من الإحياء في ذلك الموات ليتوفر فيه الكلاء 
وترعاه مواشس مخصوصة ويمنع غيرها والنقيع هو بالثون كما ذكر 
المصتف؛ وحكى الطاب أن بعضهم صحفه فقال بالموحدة» وهو 
على عشرين فرسخًا من المدينة؛ وقدره ميلٌ في ثمانية أميال» ذكر 
ذلك ابن وهس في موطّ» وأصل القع كل موضع يسستتقع فيه 
الماء» وهذا النقيع المذكور في هذا الحديث غير نقيع الخضمئات 
الْذي جمع فيه أسعد بن زرارة بالمدينة على المشهور كما قال 
الحافظ وقال ابن الجوزي: إن بعضهم قال إِنّْهما واحدٌء قال» 
والأوّل اصح. 

قوله: (لا جمى إلا لِلهِ ولِرَسُوله) قال الثثافعي: يحتمل معنى 
الحديث شيئين: أحدهم ليس لأحدٍ أن يحمي للمسلمين إلا ما 
حماه الني يكل والآخر معناه: إلا على مثل ما حماه عليه اللّي'/ يل 
فعلى الأول ليس لأحدٍ من الولاة بعده أن يحمي وعلى الثاني 
يختص الحمى بمن قام مقام رسول الله ل وهو الخليفة خاضة 
قال.في الفتح: وأخذ أصحاب الثشافعي من هذا أن له في المسألة 
قولين؛ والرّاجح عندهم الثاني والأول أقرب إلى ظاهر اللّفظ. 
انتهى. 

ومن أصحاب الشافعي من الحق بالخليفة ولاة الأقاليم قال 
الحافظ: ومحلٌ الجواز مطلقًا أن لا يضِرٌ بكاقة المسلمين. انتهى. 

وظاهر قوله في الحديث الأول للخيل «خيْلٍ الْمْلِمِينَ أنه لا 


يجوز للإمام على فرض إلحاقه بالبّْىَ بق أن يحمي لنفسه. وإلى 
ذلك ذهب مالك والثافعيّة والحنفيّة والهادويّة؛ قالوا: بل يحمي 
لخيل المسلمين وسائر أنعامهم. ولا سيّما أنعام من ضعف منهم 
عن الانتجاع كما فعله عمر في الأثر المذكور وقد ظنْ بعضهم أن 
بين الأحاديث القاضية بالمنع من الحمى» والأحاديث القاضية 
يجواز الإحياء معارضة؛ ومنشأ هذا الظّنّ عدم الفرق بينهما وهو 
فاسدٌ فإن الهمى أخصُ من الإحياء مطلقًا. 

قال ابن الجوزي: ليس بين الحديثين معارضةً» فالحمى المنهي 
عنه ما يحمى من الموات الكشيرة العشب لنفسه خاصةٌ كفعل 
الجاهليّة والإحياء المباح ما لا منفعة للمسلمين فيه شاملة فافترقا 
قال: وإنْما تعد أرض الحمى مواتا لكونها لم يتقدم فيها ملك 
لأحدء لكثها تشبه العامرة لما فيها من المنفعة العامٌة. 

قوله: (وَأنْ عْمَرَ حَمٌّى شّرف) لفظ البخاري «التشُرّف» 
بالتعريف قال في الفتح: والرف بفتح المعجمة والراء بعدها فاءٌ 
في المشهور» وذكر عياض أنه عند البخاري بفتح المهملة وكسر 
الرّاء وقال ني موطًا ابن وهبي: بفتح المهملة والراء قال: وكذا 
رواه بعض رواة البخاري أو أصلحه وهو الصُواب. 

وأا شرف: فهو موضمٌ بقرب مكّة ولا يدخله الألف 
واللام. 

قوله: (وَالرْبَدة) بنتح الراء والموحّدة بعدها ذالٌ معجمة: 
موضم معروفٌ بين مكة والمدينة وروى ابن أبي شيبة بإسناج 
صحيح أن عُمَرٌ <ّ حَمَى الربذة لِنْعَم الصدقة. 

قوله: (مُنيّا) بضمٌ الماء وفتح الثون وتشديد التُحتيّة. 

قوله: (الصرَيْمَةُ) تصغير صرمة وهي ما بين العشرين إلى 
الثلائين من الإبل» أو من العشر إلى الأربعين منها. 

باب ما جَاء في إقْطَاعٍ الْمَعَاوِن 

- عَنْ ابْنِ عَبّاسِ قَال: «أفْطَمْ رَسُولْ الله ب بلال بن 
الْحارث الْمُرئِي معان لقب ليها وَغْوْرئهَا حلت يَصطلح 
لور من قاس» َلَمْ يعْطِهِ حَئ مُسْلِم؟ 7 أَحْمَدْ(0:5/1) 
وَأبُو دَاوْد (075)؛ وَرْوَيَاهُ أيِضًا مِنْ حَددِيث عَمْرِو بْنَ عَوْفٍ 
الْمُرَنِي). 

- وَعَنْ أبْيْضَ بن حَمّال: «أنهُ وَفَدَ إلى النبي يلي 
اسْتقْطمَهُ الملح» فُقَطَمْ لَه فلا أن وَلَى قَالَ رَجُلَ م مِن الْمَجْلِس: 
أئذري ما أَنَطَمْت لَهُ؟ نما أفْطَعْتَهُ الْمَاءَ الْعِدُ قَالَ: فَانتَرَمَهُ مِنهُ 


قَالَ: وَسَألَهُ عَم يُحْمَى مِنْ الأرَاك» فَفَالَ: مَالْم تَتلْهُ خِفَافْ 
الإبل» رَوَاهُ الترْمِذِي )1١80(‏ وَبُو دَاوْد (7074) وَفِي روَايَة لَه 
«أخفاف الإبل» قَالَ مُحَمُدُ مل ب بن الْحَسّن الْمَحْرُومِي: : يَعْنِي: أن 
الإبل نكل مُتهَى رُموميها وَيُحْمَى ما فَوْقَه). 

14 وَمر يوَتة قالن: «اسْتَأدّن أبي الب وله فُجَمَلَ 
ينو مِنهُ ويَتَرِمه ثم قَال: يا نِيْ الل مَا الشيء الْلرِي لا يَجِل 
مَْمْه؟ قَالَ: الْمَاه قَالَ: يا نِي الل مَا النيء الذي لا يَحِلُ مَنْمْه؟ 
َال: الْمِلْح قَالَ: يا نبي الل مَا الثثيء الِّي لا يَحِلُ مَنْعْهُ؟ قَالَ: 
أذ تَفْمَلَ الْخَيْرٌ خَيهً لَك» رَرَاهُ أَحْمَّدْ ):41١/*(‏ وَأبو ذَاوْد 
لفق 

حديث ابن عيّاس في إسناده أبو أويس عبد الله بن عبد اللّه 
اوح لمشيل ف الكزاعد وششقة خن راجة فال ابو سار فير 
غريبٌ من حديث ابن عبّاس ليس يروبه عن أبي أويس غير شور 
وحديث عمرو بن عوفرم الذي أشار إليه اللمصئف في إمسناده بن 
ابنه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوفي عن أبيه عن جدّه؛ وقد 
تقدم أنه لا ينج بحديثئه. وحديث أبيض بن حمّال أخرجه أيضًا 
ابن ماج والنُسائي وح المي وصمحه ابن حبان وضئفه 
ابن القطّان؛ ولعلّ وجه النُضعيف كونه في إسناده السَيئِيّ المأربيّ 
قال ابن عدي: أحاديثه مظلمةٌ منكرة. 

وحديث بهيسة أعلّه عبد الحقّ وابن القطان بأنها لا تعرف 
وتعفّب بأنّه ذكرها ابن حبّان وغيره في المتحابة؛ ولحديثها 
شواهد قد تقدّمت في كتاب الوديعة والعاريّة عند الكلام على 
حديث ابن مسعود في الماعون. 

قوله: (اْمَبَِيهُ) منسوبة إلى قبل بفتح القاف والموحّدة: وهي 
ناحية من ساحل البحر بينها وبين المدينة خمسة أيَامٍ وفي رواية 
لأبي داود معادن القبليّة وهي من ناحية الفرع» وقد تقدّم مشل 
هذا التفسير في باب ما جاء في الرّرع والمعدن من كتاب الرّكاة» 
لخدي إتسطاع يلال بهذ بالك الما حرو ينا يناجا ولناله في 
القاموس: والقبل محركة نشرٌ من الأرض يستقبلك. أو راس كل 
أكمة أو جبل أو مجتمع رمل» والمحجّة: الواضحة انتهى. 

قوله: (جَلْسِيهَا) بفتح الجيم وسكون اللام وكسر السنّين 
. المهملة بعدها يساء النسبء والجلس: كل مرتفم من الأرض» 
ويطلق على أرض ند كما في القاموس. 

قوله: (وَغوْرِيَا) بفتح الغين المعجمة وسكون الواو وكسر 
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الرّاء نسبة إلى غور قال في القاموس: إِنْ الغور يطلق على ما بين 
ذات عرق إلى البحر وكلٌ ما انمحدر مغربا عن تهامة» وموضعٌ 
منخفض بين القدس وحوران مسيرة ثلاثة أيام في عرض 
فرسخين» وموضع في ديار بي سليم» وماءً لبي العدويّة. انتهى. 

والمراد هاهنا المواضع المرتفعة والمنخفضة من معادن القبليّة. 

قوله: (مِن قُدْس) بضمٌ القاف وسكون الدال المهملة بعدها 
سين مهملة: وهو جبلٌ عظيمٌ بنجد كما في القاموس وقيل 
الموضع المرتفع الذي يصلح للرّرِع كما في النْهاية. 

قوله: (الْعِدُ) بكسر العين المهملة وتشديد الدّال المهملة أيفمًا 
قال في القاموس: الماء الذي له مادة لا تنقطع كماء العين. انتهى. 

وجمعه أعدادٌ وقيل العدٌ: ما يجمع ويعدء وردّه الأزهري 
ورجّح الأول وأحاديث الباب تدلُ على أنه يجوز لاني يل ولن 
بعده من الأئمّة إقطاع المعادن, والمراد بالإقطاع: جعل بعض 
الأراضي الموات مختصّة ببعض الأشخاص سواءً كان ذلك معدنا 
أو أرضا لما سياتي فيصير ذلك البعض أولى به مسن غيره؛ ولكن 
بشرط أن يكون من الموات الى لا يخقص بها أحدٌ وهذا أمرٌ 
تق عليه وقال في الفشح: حكى عياض أنْ الإقطاع تسويغ 
الإمام من مال الله شيثًا لمن يراه أهلاً لذلك؛ وأكثر ما يستعمل 
في الأرض؛ وهو أن يخرج منها لمن يراه ما يحوزه؛ إِما بآن يملكه 
إِيّاه في فيعمره وإمًا بأن يجعل له غلّته مدةٌ ة قال السبكي: والثاني هو 
الذي يسمّى في زمانتا هذا إقطاعاء ولم أر أحدًا من أصحابنا 
ذكره؛ وتخريجه على طريق فقهي مشكلٌ قال: وانّذي يظهر أنه 
يحصل للمقطع بذلك اختصاص كاختصاص امتحجر ولكنّه لا 
يملك الرقبة بذلك» وبهذا جزم الطّبِريُ وادُعى الأذرعيُ نفي 
الخلاف في جواز تخصيص الإمام بعض الجند بغلّة أرضه إذا كان 
مستحقًا لذلك» هكذا في الفتح وحكى صاحب الفتح أيضنًا عن 
ابن النّن أنه إنْما يسمّى إقطاعا إذا كان من أرض أو عقارء وإنما 
يقطع من الفيء ولا يقطع من حقّ مسلم ولا معاهدر قال: وقد 
يكون الإقطاع تمليكًا وغير تمليك» وعلى الثاني يحمل إقطاعه 6 
الور بالمدينة قال الحافظ: كانه يشير إلى ما أخرجه الششافعي 
مرسلاً. ووصله الطَبريٌ «أن الي يك لَمًا قَدِمْ الْمَدِيئَة أفطع 
الدُور»» يعني: انزل الهاضويق عور الاننا: برضام: 

قوله: (قَالَ مُحَمّدُ بْنُ الْحَمَنِ. ..إلخ) ذكر الخطّابي فقال: 
إنّما يحمى من الأراك ما بعد عن حضرة العمارة فلا تبلغه الإيبل 
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الرائحة إذا أرسلت في الرّعي. انتهى. 

وحديث بهيسة يدل على أنه لايل منع الماء والملح» وقد 
تقدم الكلام في الماء. وأمًا الملح فظاهر الحديث عدم الفرق بين ما 
كان في معدنه أو قد انفصل عنه. ولا فرق بين جميم أنواعه 
الصالحة للانتفاع بها. 

بَابْ إقطاع الأرّاضي 

-١6‏ عن أملْمَاء بنت أبي بكر في حَدرِيث ذَكَرََهُ قَالَتَ: 
كنت قل الوَى من أرض الرْييرِ الي اطع رَسْولُ الله ول 
على رأبي وَهُوَ مني عَلَى ثُلْفَيْ فَرْسَغِ مُتَفَقَ عَلَيْهِ (حم: 
1 (خ: 011714) (م: 1147) (74) رَهْرَ حُجُةَ في سَفْر 
الْمَرْأَةٍ الْيَسِير بغَْر مَحْرَم. ْ 

5- وَعَنْ ابن عُمَرَ قَال: «أفْطْم النبي' 8 الْبَيْرَ حر 
فَرسدء وَأجْرَى الْرْسَ حَنَى قَام ثم رَمَى بسَْطه فَقَال: ألْطِعُوهُ 
حَيْثْ بَلْمْ السّوْط» رَوَاهُ أَحْمَدُ (151/5) وَأَبُو اود (011). 

4١‏ وَعَنْ عَمْرو بْنِ حُرَيْثِ قَالَ: خا بي رَسُولْ الله 
كل دَارًا بالْمَدِيئَِ بقَرْس وَقَالَ: أزيدك» رَوَاهُ أبُو دَارُد (3:. 

5-7 1 َال بن د دن نبي يك أفْطْعَهُ أرفًا 
بحَضرْمَوْت» وَبَعَثْ مُعَاويَة لِيُفِعَهَا إيَاهُ؛ رََاهُ المي (1741) 


م م # مم 


وصححه. 

6- وَعَنْ عَرْوَة بْنِ الزيبْر «أن عَبِدَ الرْحْمَن بْنَ عَوْفٍ 
َال: ألْطعَنِي رَسُولُ الله 5 وَعْمَرَ بْنَ الْحَطّابِ أرْض كَذَا وَكَذَ 
َدَهَب البَِرُ إلى آل عْمَرَ فَاشترَى نْصِيَهُ مِنهُمء فاتى عَدْمَانْ بن 
عَفَان فَقَالَ: إن عَبْدَ الرحْمَن بْنَ عَوْفم زُعَمْ أن اللي 45 أنْطْمَة 
َعمْرَ بن احَطاب أ كذا وذاء وني اشَريْت تنيب آل 
مر فال ْما: بد ارم جار الهاة أنه وكيا و 
أحْمَّد /١١(‏ 195). ْ 

4 وَعَنْ أنّْس قَالَ: «دَعَا النبي' يكل الأنصار لِيفْطِع لَهُمْ 
الْبَحْرَيْنِء فََالُوا: يا رَسُولَ الله إن فَعَلْت فَاكْمُبْ لاخرَانِنًا بن 
قُريْشٍ بِفلِهَاء فلم يكن ذَلِكَ عِند الب يك مَقَالَ: إنَكُمْ مرو 
بَنْدِي أئَرٌ فَاصْبرو احَنّى تلقرنِيه رَوَاءَ أحْمَدُ )1١107/(‏ 
وَالْبُخَارِيَ (17). 

حديث ابن عمر في إسناده عبد الله بن عمر بن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطّاب وفيه مقالٌ وهو أخو عبيد اللّه بن 
عمر العمري وحديث عمرو بن حريث سكت عنه أبو داود 


والمنذري» وحسّن إسناده الحافظ» ولفظ أبي داود «أزيدك أزيدك» 
مرتين وحديث وائل بن حجر أخرجه أيضنًا أبو داود والبيهقي ' 
وابن حبان والطيراني. ' 

وحديث عروة بن الزُبِير ل أجده لغير أحمد ولم أجده في باب 
الإقطاع من مجمع الرُوائد مع أنّه يذكر كل حديث لأحد خارج 
عن الأمهات السلت'. 

قوله: (مِنْ أرْض الرْبير. إلح) يمكن أن تكون هذه الأرض هي 
المذكورة في حديث ابن عمر المذكور بعده؛ وني البخاري في آخر 
كتاب الخمس من حديث أسماء « أن النْبي يك أفْطم الربيرَ أْضًا 
أمْوَال بي النْضيرء وفي سنن أبي داود عن أسماء أن رسول 
الله ي: «أنْطَمْ الرْيْر نَخْلاًه. 

قوله: (حُضْرَ فْرسِهِ) بضم الحاء المهملة وإسكان الضٌاد 
المعجمة: وهو العدر. 

قوله: (وَبَعَثْ مُعَاويَة) أي: الي تكلل. 

قوله: (ليُفْطِعَ هم البمرنين) قال الخطابِي: يحتمل أنه أراد 
الموات منها ليتملّكوه بالإحياء. ويحتمل أنه أراد العامر منها لكنن 
في حقّه من الخمس. لأنْه كان ترك أرضها فلم يقسمها وتعقّب 
بأنُها فحت صلحًا وضربت على أهلها الجزية؛ فيحتمل أن 
يكون المراد أنه اراد أن يخصّهم بتناول جزيتهاء وبه جزم 
إسماعيل القاضي ووجّهه ابن بطّال بأنّ أرض الصُلح لا تقسم 
فلا تلّك قال في الفتح: وانذي يظه لي أنه يل أراد أن يخص'ً 
الأنصار بما يحصل من البحرينء أمّا الناجز يوم عرض ذلك 
عليهم فهو الجزية؛ لأئهم كانوا صا حوا عليها وأمّا بعد ذلك إذا 
وقعت الفتوح فخراج الأرض أيضاء وقد وقع منه يكل ذلك في 
عدّة أراض بعد فتحها وقبل فتحها منها إقطاعه تميمًا الذاري بيت 
إبراهيم؛ فلم فتحت في عهد عمر تجّز ذلك لتميمء واستمر في 
أيدي ذريته من ابنته رقيّة وبيدهم كتابُ من الني كه بذلك 
وقصته مشهورة: ذكرها ابن سعد وأبو عبيادٍ في كتاب الأموال 
وغيرهما. ' 

قوله: (فُلَم يكن عِنْدَهُ ذلِك) يعي: يميت قله الفتوح» 
وأغرب ابن بطال فقال: معناه أنه لى يرد فعل ذلك, لأثه كان 
أقطع المهاجرين أرض بني النُضير. 

قوله: (أنْرَ) بفتح ا همزة والملّدة على المشهوره وأشار يله 
بذلك إلى ما وقع من استكئثار الملوك مسن قريش على الأنصار 


بالأموال. والتّفضيل بالعطاء وغير ذلك فهو من أعلام نبوته» 
وفيه ما كانت فيه الأنصار من الإيثار على أنفسهم كما وصفهم 
بذلك فقال: «ويُؤْبْرُون عَلَى ألشييم وَلَوْ كَانْ بهم خَصّاصّة »2 
وأحاديث الباب فيها فيها دليلٌ على أنه يجوز للدي بك ومن بعده مسن 
الأئمّة إقطاع الأراضي وتخصيص بعض دون بعض بذلك إذا 
ا ع ار و ا را 0 
الباب والباب الذي قبله منها «أن النِيْ 37 أفْطَم صَخْرٌ 1 ْرَبْنَ أبي 
الْمَبْلة البَجَلِيْ الأحْمَسِيْ مَاء لَِنِي سيم [ لَمًا هَرَبُوا عن الإطلام 
تَركُوا ذَلِكَ الْمَاء ثم ده إِلَنْهِمْ في قِصّةٍ طويلةِ مَذَكُورَةٍ في سنن 
ع ا لامشو برا د 1 


ل م إلى يرك أ جهينة ة لجثرة ِالرَحَبّق قناَ لَهُم: مَنْ 
أهْلُ ذي الْمَرْوَقِ فقَالُوا: بَنُو رفّاعة مِنْ جْهَيْنَة فَقَالَ: قد أنْطَنتهًا 
ني رفاغ فَافتَسَمُوهاء فَمنْهُمْ مَنْ باع وَينْهِمْ مَن أنْسَك 
تنبل ومنها عند أبن حاو عن قزلة رليك عرينة قالت: «قَدِمْنَا 
عَلَى رَسُول الله َك ونَقَدمَ صّاحبي» يَغْيِي: حُرَيِث بْنْ حَسَان 
افد بَكْرِ بْنِ وال َباَمَهُ َلَى الإسلام عَلَيْهِ وَعلَى قَوْمِِ ثمْ قَالَ: 
َا رسُولَ اللو كب يننا وبين بي نِم بالدْْناء أن لا يَُاوِرَهَا 
ينا مِنَهُمْ أحَدَ إلا مُسَافِرٌ أو مُجَاونٌ فَقَال: أكتب لَهُيَاغُْلامُ 
بالثهلاء فلم رأيته قلذ مر لَه بها شخص بي وَهِيّ وطبي 
كاري فَقُلْت: يا رَسُولَ الله إنه 23 يسالك لقره مِن الأرض 
إذْ مالك إِنّمَا هَل الهْناءُ عِنْدَكَ مقي لحكل رن الْقنم 
وَنِسَاء بي تَعِيمٍ وَبْنَاؤْهَا وَرَاءَ ذُلِك» فَفَالَ: أشيك يا لام 
صدَقَت الْمِسكِيئة؛ الْمُسْلِمُ أخو الْمنْلِم يَسَعْهُمًا الْمَاءُ وَالشُجَرُ 


وَيَتَعَاوَنَان عَلَى الْفَتّانَ» يعني: التيطان وأخرجه أيضًا التّرمذيُ 1 


مختصرًا ومنها ما أخرجه البيهقي والطبراني «أن الب وَل لَمًا 
قم الْمَدِيئْة طم الدور وَأقْطَمْ ابْنَ مَسْعُودٍ فِيمَنْ أقْطّمْ» وإسناده 
قوي. 

بَابُ الْجُلُوسٍ فِي الطرْقَات الْمُعة ليع وغَيْره 

0- عَنْ أبي سيد عَن النبِي ل ثَال: «إِياكُمْ وَالْجُنُوسَ 
فِي الطُرقاتء فَقَانُوا: يا رَسُولَ الله مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسا بد نتَحَدْتْ 
فِيهَاء فَقَالَ: إذًا أبَْثُمْ إلا الْمَجْلِسَ فَاعْطُوا الطْرِيقَ حَقَهَاء قَالُوا: 
وما حَقْ الطريق يا رَسُولَ اللو قَالَ: عض الْبَصَرِء وكفُ الأذى» 


وَرَدُ السلامء وَالأمرُ بالْمَعْرُوفو وَالنهيْ عَنِ الْمُْكرِ مُنْقفَىَ عَلَيْوِ 
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(حم: /83) (خ: 51714) (م: 1113). 

5- وَعَن الرْبَيْر بْن الْعَوَامْ أن البئ كي فَالَ: «لان 
الناسَ أَعْطْوْهُ أَوْ مَنَعُوُ؛ رَوَاهُ أَحْمَدُ (1/ 114 و/151). 

يت الذي اعرظة بقاري ليذ وما لاد وكة للق ٠:‏ 
الثيخان على مثل معناه من حديث أبي هريرة» وقد تقدّم في 
باب ما جاء في الفقير والمسكين والتنالة من أبواب الرّكاة. 

قوله: (إيْاكُم والْجْنُوس) باللُصب على التُحذير. - 

قوله: (ما لَنَامِنْ مَجَالِسِنًا بُدٌ) فيه دليلٌ على أن التُحذير 
للإرشاد لا للوجوبء إذ لو كان للوجوب لم يراجعوه كما قبال 
القاضي عياض وفيه متمسكٌ لمن يقول: إن سد الذّرائع بطريق 
الأولى لا على الحتم؛ لأنّْه نهى أوّلاً عن الجلوس حسما للماة» 
فلمًا قالوا: (مَا لَنَا مِنْ مُجَالِسِئًا بُدُ) ذكر لهم المقاصد الأصليّة 
للمنع فعرف أن النْهي الأول للإرشاد إلى الأصلح ويؤخل منه 
أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة لندبه أؤْلا إلى ترك 
الجلوس مع ما فيه من الأجر لمن عمل بحقّ الطّريق» وذلك أن 
الاحتياط في طلب السسّلامة آكد من الطّمع في الريادة قال الحافظ: 
ويحتمل ألهم رجوا وقوع النسخ تخفيمًا لا شكوا من شدة الحاجة 
إلى ذلك؛ يعني: فلا يكون قولهم المذكور دليلاً على أن التتحذير 
الذي في قوّة الأمر للإرشاد قال: ويؤيّده أن في مرسل يحيى بن 
يعمر» وظنٌ القوم أنْها عزيمة. 

قوله: (إذَا بيْمْ إلا الْمَجْلِس) في رواية للبخاري «فْإِذًا نينم 
إلى الْمَجْلِس». 

قوله: (عَض الْبَصر.إل) زاد أبو داود في حديث أبي هريرة 
«وَإرْشَادُ السبيل» وَتَدْمِيت الْمَاطِس إِذَا حَيِدَ» وزاد الطبراني من 
حديث عُمَرَ هوَغَانَةٌ الْملّمُوَوه وزاد البرّار من حديث ابن 
عباس دروا على الْحُمُولةِ وزاد الطّبراتي من حديث سهل 
بن حنيق هروك الله كمير» وزاةالطبراتر؛ ابيا مبن جديت 
وحشي بن حرب رَاهْدُوا الأغْنيَاء وَأعِنُوا الْمَظْلُومٌ؛ وجاء في 
حديث أبي طلحة من الرّيادة «وَحُسْنْ الْكلام؛ وقد نظم الحافظ 
هذه الآداب فقال: ْ 
جمعت آداب من 1 الجلوس على ريق من قول خير الخلق 
نش الملام واحسسن في العلا لت عاطيًا وسلامًا رد 


في الحمل عاون ومظلومًا أعن لفان واهد سبيلاً واهد 
بالعرف مر وانه عن نكر وكفاً وغض طرفا وأكثر ذكر 

والعلة في النُحذير من الجلوس على الطّرق ما فيه من 
التعرْض للفتنة بالنُظر إلى من يحرم النظر إليه؛ ولحقوق الله 
والمسلمين الْتى لا تلزم غير الجالس في ذلك الحلُ وقد أشار في 
حديث الباب بغضّ النظر إلى السلامة من التُعرْض للفتنة بمن يمر 
من النساء وغيرهنٌ وبكف الأذى إلى السّلامة من الاحتقار 
والغيبة وبردٌ السلام إلى إكرام المارَ وبالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر إلى استعمال جميع ما يشرع وترك جميع ما لا يبشرع وعلى 
هذا النمط بقيّة الآداب ال أشرنا إليهاء ولكل منها شاهدٌ 
صحيح أو حسنٌ وقد استوفى ذلك الحافظ في الفتح في كتاب 
الاستئذان وحديث الرّبير قد سبق شرح ما اشتمل عليه في كتاب 
الزكاة وذكره المصئف هاهنا لقوله فيه «فْيَضَعُهُ فِي السّوق 
يم" فإن فيه دليلاً على جواز الجلوس في السوق للبيع» ولا 
يخلو غالب الأسواق من كثرة الطرق فيه. 

بَابُ مَنْ وَجد ابه د مها هلها عب مَنهَا 

47 عن مَبَيْ لل بْنِ حُمَيْ بن عَبِْ الرْحْمَن الْحِسْيْرِي 
عن النتمبي' أن الي" وك ثَال: «مَن جد دَائَهٌ فد عَجَر عَنْهًا 
هلها أن يَمْلفُوهَا فوا ها تاها نه لَه 4. قال بيد 
اللو: فُقْلْتْ لَهُ: عَمنْ هذا؟ فَقَال: عَنْ غَيْر وَاجِد مِْ أُصْحَابٍ 
النبيئ يل رَوَاهُ أو دَاوْد (5 01 8) وَالذارمطنِيَ 2/5 ). 

4- وَعَنِ الشعْبي يَرْفَمْ اْحَويث إلى النبي ول قال: 
«مَنْ تَرَكَ داب بمهْلَكةٍ فَأحْيَاهًا رَجُلّ فْهِيّ لِمَنْ أحْيَامَاء واه أبو 
ذَاوْدِ (960ه7). 

الحديث الأول في إسناده عبيد اللّه بن ميل وقد ويّق وحكى 
ابن أبي حاتم عن يحبى بن معين أنه سئل عشه؛ فقال: لا أعرفه؛ 
يعنى: لا أعرف تحقيق أمره وأمّا جهالة الصحابة الّذين أبهمهم 
التّعي فغير قادحةٍ في الحديث, لأنّ مبجهوهم مقبولٌ على ماهو 
الحق» وقد حقّقنا ذلك في رسالةٍ مستَقلَةٍ والشعبي قد لقي جماعة 
من الصّحابة حكى الذّهي أنه سمع من ثمانيةٍ وأربعين من 
أصحاب رسول الله يأ وحكى منصور بن عبد الرحمسن عن 


يقُولُون: عَلِيْ وَطَلْحَةُ وَالرُِرُ في الْجَنَة؛ والحديث الثاني مع 
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إرساله فيه عبيد اللّه بن حميدٍ المذكور. 

قوله: (فَسيْبُوهَا) وكذلك قوله: «مَنْ تَرَك دَابْة» يؤخذ من 
الإطلاق أنه يجوز لمالك الذابّة الشُسييب في الصحراء إذا عجز عن . 
القيام بها وقد ذهبت العترة والنشافعي' وأصحابه إلى أنه جب 
على مالك الدَابّة أن يعلفها أو يبيعها أو يسيّبها في مرتمء فإن تمرّد 
أجبر وقال أبو حنيفة وأصحابه: بل يؤمر استصلاحا لا حتمًا 
كالشّجر وأجيب بأنُ ذات الرُوح تفارق الشجر والأولى إذا كانت 
الذاة نما يؤكل لحمه أن يذيحها مالكها ويطعمها امحتاجين قال ابن 
رسلان: وآمًا الدَابّة التي عجزت عن الاستعمال لزمانةٍ ونحوها 
فلا يجوز لصاحبها تسييبها بل يجب عليه نفقتها. 

قوله: (فَأَحْيّاهَا) يعبي: بسقيها وعلفها وخدمتهاء وهو من 
باب المجاز كقوله تعالى: لوّمَنْ أحْيّاهَا نَكَنْمَا أحبًا اناس 
جَمِيعًا4. 

قوله: (فْهِيّ لَهُ) أخذ بظاهره أحمد واللّيث والحسن وإسحاق» 
فقالوا: من ترك دابّةٌ بمهلكة فاخذها إنسانٌ فأطعمها وسقاها 
وخدمها إلى أن قويت على المشي والحمل على الركوب ملكها 
إلا أن يكون مالكها تركها لا لرغبةٍ عنها بل ليرجع إليها أو 
لت عنه» وإلى مشل ذلك ذهبت المادويّة وقال مالكُ: هي 
لمالكها الأول ويغرم ما أنفق عليها الآخذ وقال الثافعي وغيره: 
إنْ ملك صاحبها لم يزل عنها بالعجزء وسبيلها سبيل اللّقطة» فإذا 
جاء ربها وجب على واجدها ردّها عليه ولا يضمن ما أنفق 
عليهاء لأنه لم يأذن فيه. 

قوله: (بمَهْلكَةٍ) بضمٌ الميم وفتح اللام اسم لمكان الإهلاك 
وهي قراءة الجمهور في قوله تعالى: ما شهان مَهْلِك أخْلِد». 
وقرأ حفص بفتح الميم وكسر اللام. 
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كِنَابْ الْعَْصْب وَالضّمَانَاتَ 
بَابُ الي عَنْ جده وَمَرْلِه 

66- عن السائبو بْن يَزِيدَ عَنْ أبيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
د دلا عدن أحَدكُم مَاعَ أغيه جَادًا وَلا لاعباء وَإذَا أخذ 
أحَدَكُمْ عا أخيه فَلْيرْدَهَا عَلَيْهِ رَرَاهُ أحْمدْ (4/ 0 وأو 
دَاوْد (0007) وَالتْرْمِلريُ (515). 

5- وَعَنْ أنّس أن النبِي يك قَالَ: «لا يَجِلْ مَالُ اشرئ 
مسسْلِمٍ إلا بطيب نَفسيه؛ روا الدارمُطْنِيَ (/157) وَعْمُومُهُ 33 

17 وَعَنْ عَبْلو الرّحْمَن بن أبي لَيْلَى قال: «حَدُنَنَا 
أمْحَاب النبي يك ألهُمْ كَانُوا يَسِيرُونْ مَمْ الي يه قَنَامٌ رَجُلْ 
نهم انلق بَمْضهُم إلى حَبل معَهُ فَاحَدَهُ فزع فَقَالَ ابي 
له لا يحل لِسْلِمٍ أذ يُرَوْعَ سلما روه أو ماود (04ده), 

حديث السائب حسئنه التّرمذيُ وقال: غريبُ لا نعرفه إلا من 
حديث ابن أبي ذتبي. انتهى. 

وقد سكت عنه أبو داود والمنذريُ وأخرجه أيضًا البيهقي 
وقال: إسناده حسن وحديث نس في إسناده الحارث بن محمار 
الفهري وهو مجهول وله طريىُ أخرى عند الدارقطئ أيضًا عن 
حميد عن أنسء وفي إسنادها داود بن الزّبرقان وهو متروكٌ ورواه 
أحمد والدارقطيٌ من حديث أبي حسرّة الرّقاشي عن عمّه؛ وني 
إسناده علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعفٌ وأخرجه الحاكم مسن 
حديث ابن عباس من طريق عكرمة؛ وأخرجه الدارقطبي من 
حديث ابن عباس أيضًا من طريق مقسم وفي إسناده العرزمي 
وهو ضعيفٌ ورواه البيهقي وابن حبّان والحاكم في صحيحيهما 
من حديث أبي حميدٍ الساعدي بلفظ: «لا يَحِلُ لأمرئ أن يمد 
قدا )سواط نشى به فالا لهت وسقي أن يد 
أصح ما في الباب ونوك اتن احا الى بنك ولي أجل دازة 
والمنذري وإسناده لا بأس به. 

قوله: (مُنَاعٌ أخييه) المتاع على ما في القاموس: المنفعة والسّلعة 
وما تنعت به من الحوائج الجمع أمتعة. 

قوله: (وَلا لاعِبًا) فيه دليل على عدم جواز أخذ متاع 


الإنسان على جهة المزح والهزل. 

قوله: (لا يَحِلٌ مَالُ امرئ سُنْلِمٍ.إلَخ) هذا أمرٌ مصرٌحٌ به في 
القرآن الكريم؛ قال النّه تعالى: «إوَلا تَأَكُلُوا أنوالكُم بَينكُمْ 
بالْبَاطِلٍ4: ولا شك أن من أكل مال مسلم بغير طيبة نفسه أكل 
له بالباطل» ومصرّحٌ به في عذة أحاديث: منها حديث إنْمًا 
أنْوَالْكُمْ وَوِمَاوْكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَامٌ)؛ وقد تقدّم عليه عند كافة 
المسلمين ومتوافق على معناه العقل والتتّرع» وقد خصطص هذا 
العصوم بأشياء منها الزّكاة كرمًا والتشفعة وإطعام المضطرٌ 
والقريب والمعسر والزُوجة وقضاء الدّين وكثيرٌ من الحقوق 
المالئة. 

قوله: (لا يَحِل لِْمْلِم أذ يُرَوْعَ مُسْلِم) فيه دليلٌ على أنه لا 
يجوز ترويع المسلم ولو بما صورته صورة المزج. 

بَابْ إِنْبَاتٍ عْصْب العقار 

1 عَنْ عَائِشَةَ أن النبي يك قَالَ: «مَن ظَلَم شِبرًا من 
الأررض طَرْقهُ لل من سبع رضن مف عل (حم: 108/5) 
اخ: 16" (م: 1607). 

18 وَعَنْ مسَعِيلر بن زيل قَالَ: قال رَسُولُ الله يك: «مَنْ 
اعد ثِئًا من الأرْض ظَلما َه يُطَوَْه يَوْم اليَامَة مِنْ سَبْع 
رضن مُعْفَنْ عَلَْهِ (حم: )188/١‏ (خ: 7198) (م: )111١‏ 
(18) وَفِي لفظ: «لأحْمَدَ «مَن سَرّق». 

-١ ٠‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النبي وله قَالَ: «مَن اقْنَطَم يبرا 
ين الأرض بِخيرٍ حَفَِ طون اله َم الْقِيَامَةٍ مِنْ سبع أرَضيين» 
رَوَاهُ أَحْمَدٌ (؟/ 177). 

4١‏ وعَنْ ابْن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بكه: «مَنْ أحَد 
بن الأرْض شين بضَيْرٍ حَيّ يف به يوم اليَامةٍإِلَى سبع 
أرّضِين» رَوَاهُ أَحْمدْ (؟/19) وَالْبُحَارِي (195". 

حديث أبي هريرة هو في صحيح مسلم وفي الباب عن يعلى 
بن مرة عند ابن حبّان في صحيحه وابن أبي شيبة في مسنده وأبي 
يعلى وعن المسور بن مرمة عند العقيلي في تاريخ الضعفاء. وعن 
شداد بن أوس عند الطّبراني في الكبيرء وعمن سعد بن أبي 
فاص عند التَرمَي وعن أبي مالائو الأشعري' عند ابن أبي شيية 
باسنا حسنه وعن الحكم بسن الحارث الشُلمي' عند الطُجراني 
وأبي يعلى وعن أبي شربح الخزاعي' عند الطُّبراني أيفنًا وعن 
ابن مسعودٍ عنده أيضًا وأحمد وعمن ابن عباس عند الطُّبراني 


نيل الأوطار- كتاب الغصب والضمانات 


قوله: (مَنْ ظَلْمَ يرا في رواية للبخاري اقِيلّ شِبْر» بكسر 
القاف وسكون التّحتائيّة: أي: قدر شبر» وكائه ذكر الشبر إشارةٌ 
ل استاءالقليل الكثر في الوعيده كذ في الفتع. 

قوله: (يُطُوقُه) ب بضم أوّله على البناء للمجهول. 

قوله: (يِنْ سَبْعٍ أرَضين) بفشح الراء ويجوز إسكانها قال 
الخطَابِي: له وجهان: أحدهما أن معناه أن يكلف نقل ما ظلم 
منها في القيامة إلى الحشر» ويكون كالطّوق في عنقه لا أله طرق 

الثاني أن معناه أنه يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين أي: 
فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقًا في عنقه. انتهى. 

ويؤيّد الوجه الثاني حديث ابسن عمر المذكور وقيل: معناه 
كالأرّل لكن بعد أن ينقل جميعه يجعل كله في عنقه طوقًا ويعظم 
قدر عنقه حنّى يسع ذلك كما ورد في غدظ جلد الكافر ونحو 
ذلك ويؤيّده حديث يعلى بن مرة المشار إليه سابقًا بلفظ: «أيْمَا 
رَجْلٍ ظَلَمَ يبرا مِنْ الأرض كَلَْهُ الله أن يَحْفِرهُ حَنّى يَبْلّعْ آخجِر 
تيع أزصين ثم يوه يوم القائة حنى يض ين الناسِ» 
وحديث الحكم السلمي المشار إليه أيضًا قال الحافظ: وإسناده 
حسنٌ» ولفظه «مَنَ أخدٌ من طَريق الْممْلِمِينَ شيبْرًا جَاءً يَوْمْ 
الفا يمل من يع أَرَضِين» قال في الفتح: ويحتمل أن يكون 
المراد بقوله: «يُطوَقُةُ» يكلف أن يجعله طوقًا ولا يستطيع ذلك 
فبعذّب به كما جاء في حو ١مَنْ‏ كب في مناه كلف أن يَْقِد 
شَعِبرَةا ويحتمل أن يكون التطويق تطويق ى الإثم» والمراد به أن 
الظلم المذكور لازم له في عنقه لزوم الإئم ومنه قوله تعالى: 
لالْرَمْناه طابر في عُنْقِهِ) ويحتمل أن تتدوّع هذه الصّفات 
لصاحب هسذه العصيية أو تقيسم بين من تلئس بهاء فيكدون 
بعضهم معذبًا ببعض» وبعضهم بالبعض الآخر بحسب قرة 
المفسدة وضعفهاء هذا جملة ما ذكر من الوجوه في تفسير الحديث. 

قوله: (مَنْ اقْنَطّ) فيه استعارة شيّه من أخذ ملك غيره 
ووصله إلى ملك نفسه بمن اقتطع قطعة من شيء يجري فيه القطع 
الحقيقي واحاديث الباب تدلُ على تغليظ عقوبة الظّلم والخصب 
وأن ذلك من الكبائر» وتدلٌ على أن تخوم الأرض عَلّكء فيكون 
للمالك منع من رام أن يحفر تحتها حفيرة قال في الفتح: إِنّ 
الحديث يدل على أن من ملك أرضًا ملك أسفلها إلى منتهى 


الأرضء وله أن يمنع من حفر تحتها سربًا أو بئرًا بغير رضاه؛ وأنّ 
من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها بما فيه من حجارةٍ وأبنيةٍ 
ومعادن وغير ذلك» وأن له أن ينزل بالحفر ما شاء ما لم يضر مسن 
يجاوره» وفيه أن الأرضين السسبع متراكمة لم يفتق بعضها من 
بعضء لأنْها لو فتقت لاكتفى في حقّ هذا الغاصب بتطويق التي 
خفيا لانفصاها عمًا تحتهاء أشار إلى ذلك الدّراوردي» وفيه أن 
الأرضين السسبع أطباقٌ كالسّموات» وهو ظاهر قوله تعالى: وين 
الأرض مِنْلَهُنَ4 خلافًا لمن قال:إن المراد بقوله: «سَبْعٌ 
سبعة أقاليم؛ لأنْه لو كان كذلك لم يطوق الغاصب شبرًا من 
إقليم آخره قاله ابن التّينَ وهو والّذي قبله مب على أن العقوبة 
متعلّقة بما كان سببها وإلا فمع قطع النظر عن ذلك لا تلازم بسين 
ما ذكروه انتهى. 

7- وَعَنٍ الأشعَث بْن قي قَيْس: «أن رَجُلاً مِنْ كِندة وَرَجْلاً 
مِنْ حَضْرَمُوْتَ اختصما إلى لبي 6 سي أررض بِالْيِمَنِء فَقَالَ 
الْحْضْرمِي: يَا رَسُولَ الله أرْضِي اغْنْصَبّهَا هَذَا وَْبُوبُ ثَقَالَ 
الْكندِي: يا رَسُولَ الله أَرْضِي َرثْتهَا من أبي» َقَالَ الحَضرّمِي: 
يا رَسُولَ الله اسْتَحْلِفَهُ إنهُ ما يَعْلَّمُ أنْهَا أرْضِي وَأرْضْ وَالِدِي 
اغْتصبها أبُوه فَنهيًا الجندئ لِلْيمِينء قَقَالَ رَسُولُ الله بل إِنْهُ لا 
ينطع عَبِدَ أو ' رَجُلُ ببَِِهِ مَالاً إلا لَقِيّ الله يوم يََْاهُ وَهُو أَجِذْم 
ثَقَالَ الكندي: هِي أرْضه وَأرْض وَالِلين رَوَاهُ أَحْمَدُ (0/ 0117. 

الحديث رواه أيضًا الطبرانيُ في الأوسطء وفي إسناده محمد بن 
سلام المسبّحي له غرائب وبقيّة رجاله رجال الصّحيح وللأشعث 
أيضًا حديث آخر أخرجه الطبرانيُ في الكبير والأوسط وإسناده 
ضعيفٌ وقصة الحضرمي والكندي سياتي ذكرها في باب 
استحلاف المنكر من كتاب الأقضية من حديث وائل بن حجر 
عند مسلم في صحيحه والَرمذي وصخّحه بنحو ما هناء ولعلّه 
يأتي الكلام عليه هنالك إن شاء الله قال في التلخيسص: 
والحضرمي هو وائل بن حجر والكندي هو امرؤ القيس بن 
عابس واسمه ربيعة انتهى» وفيه نظرٌ فإنه سيأني عن وائل بن 
حجر في كتاب الأقضية بلفظ: ١جَاء‏ رَجْلَ مِنْ حَضْرمَوْت وَرَجْلَ 
ين كِنْدَة إلى الي و .إلَخْ» وهذا يشعر بأن الحضرمي غير وائل 
وأيغمًا قال في البدر المذير: اسم الحضرمي ربيعة بن عبدان» وكذا 
جاء مبنا في إحدى روايتي صحيح مسلم؛ وعبدان بكسر المهملة 
ويسعا ترط وتيت ادلي على لها ]ذا طابخ كني العام 


بِعُّ أرْضِين» 


وجبت» وعلى أنه يستحبٌ للقاضي أن يعظ من رام الحلف. 
قوله: (إنْهُ لا َقْنَطِمْ عَبْد.إلّح) لفظ الصحيحين من حديث 

الأشعث: «مَنْ حَلّف عَلَى يَمِين يَقَنَطِعْ بها مَالَ امْرئ مُسْلِمٍ هُوَ 

فيهًا فَاجرٌ لقِي الله رَمُوَ عَلَيْهِ غَضْبَاد؛ وسياتي في كناب 


الأقضية. 


411 1- عَنْ افع بْن ليج أن النبيئ كله قَالَ: «مَن ررغ في 
أرزْض قَوْم غير إذنهم فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الزْْع شيء وله لَفْقَنْهُا رَوَاهُ 
الْحَمْسَةُ إلا النسَائيّ َقَالَ البُضَارِي: هُوَ حَدِيِتْ حَسَنٌ (حم: 
1 “ا ات 1 ه4001 1). 

4 وَعَنْ عُرْوَة بْنٍ الرتير أذ رَسُولَ الله يل قَال: «مَن 
يا أضًا فْهِي لَه ولس لعِرْق ظالِم حَق 4 قال وَلَقَدْ أخبرني 
الْذِي حَدَئَيِي هَذَا الْحَدديث: «أن رَجُلَيْن اخْمَصُمًا إلى رَسُول الله 
يل غَرْس أَحَدَمُمًا نَخْلاً بي أزض الآخر مُنَضَى لِممَاحِبٍ 
الأرْض بِأرْضِه. وَآمَر صّاحِبً الْخلٍ 1 يُْرِج نَخْلَهُ مِنهّاء قَالَ: 
تا وِنها ترب أصُولَهَا بالفُؤوس وَإنْها لَخْلُ عم روَاهُ أبُو 
ارد (0174) وَالدَارَمْطْنِي (6/ 9"0). 

حديث رافم ضعْفه الخطابي» ونقل عن البخاري تضعيفه» 
وهو خلاف ما نقله الترمذي عن البخاري من تحسينه وضكّفه 
أيضًا البيهقي وهو من طريق عطاء بن أبي رباح عن رافعء قال 
أبو زرعة: لم يسمع عطاء من رافع» وكان موسى بن هارون 
يضعًف هذا الحديث ويقول: لم يروه غير شريكي ولارواه عن 
عطاء غير أبي إسحاق» ولكن قد تابعه قيس بن الربيع وهو سئ 
الحفظ وقد أخرج هذا الحديث أيضًا البيهقي والطبراني وابن أبي 
شيبة والطّيالسي وابن ماجه وأبو يعلى وحكى ابن المنذر عن 
أحمد بن حنبلٍ أنه قال: إن أبا إسحاق زاد في هذا الحديث «زْرَعٌ 
بغْيِر إذْنهم» وليس غيره يذكر هذا الحرف وحديث عروة سكت 
0 وأو والمنذري» وحسئن الحافظ في بلوغ المرام إسناده وفي 
رواية لأبي داود: طقَقَالَ رَجُّلْ مِنْ أصْحَابٍ النبي يل وَأكتْر 
ظني أنهُ أو سير الْحُدْرِي: فَنَا رَأَيْت الرْجُلَ يَضْربُ في أصُول 
النخل» وأوّل حديث عروة هذا قد تقدم في كناب الإحياء 7 
جوت مستا بل زر :زأخرع بر دازد وويحديك حقال بن عنذنا 
بن علي عن أبيه الباقر عن سمرة بن جندب «أنْهُ كَانَتا لَهُ عَضْدٌ 
مِنْ نَخْلٍ في حَائْط رَجُلٍ مِنْ الأنْصّار ٠قَال:‏ وَمَمَ الرْجُلٍ هله 


ثَال: وَكَانَ سّمْرَةٌ يَدْحُلُ إلى نَخْلِه اذى به الرْجُلُ ويَشق عَلَيِفِ 
نطب ِل أن بناقِهَُبَى؛ قائى اللي له فذَكَرَ لِك لك َطَلَبْ 
لب الي يك أن يمه فَئى» مَطَلْبَ إل أن يِه بّى قال: هبه 
لي ولك كَذَا وَكَذَا أمْرًا رَعْبَهُ فيه فَأبَى» فَقَالَ: نت مُضَار فَقَالَ 
رَسُولُ الله ب ِلانْصّاري اذهب فَافلعْ نَخْلَهُه وفي سماع الباقر 
من سمرة بن جندبو نظرَ فقد نقل من مولده ووفاة سمرة ما 
يتعذّر معه سماعه. 

قوله: (فليسَ لَهُ من الرْرْع ششية) فيه دليلٌ على أن من 
غصب أرضًا وزرعها كان الرّرِع للمالك للأرضء وللغاصب ما 
غرمه في الرّرِع يسلّمه له مالك الأرض قال التّرمذي: والعمل 
على هذا الحديث عند بعض أهل العلم؛ وهو قول أحمد 
وإسحاق قال ابن رسلان: وقد استدل به كما قال التَرمِذيْ وأحمد 
على أن من زرع بذرا في أرض غيره واسترجعها صاحبها فلا 
يخلو إِما أن يسترجعها مالكها ويأخذها بعد حصاد الرُّرع أو 
يسترجعها والررع قائمٌ قبل أن يحصدء فإن أخذها مستحقها بعد 
حصاد الرُرِع فإنُ الزّْرع لغاصب الأرض لا يعلم فيه خلافاء 
وذلك لأنّه نماء ماله» وعليه أجرة الأرض إلى وقت التُسليم 
وضمان نقص الأرض وتسوية حفرها وإن أخذ الأرض صاحبها 
من الغاصب والرّرع فيها قائمٌ لم يملك إجبار الغاصب على قلعه. 
وخيّر المالك بين أن يدفع إليه نفقته ويكون الرْرِع له أو يترك 
الزْرع للغاصب وبهذا قال أبو عبيدٍ وقال الثافعي وأكثر الفقهاء: 
إن صاحب الأرض يملك إجبار الغاصب على قلعه واستدنُوا 
بقوله وَكِ: «َيْسَ لعِرْق ظَالِمٍ حَقْ» ويكون الرّرِع لمالك البذر 
عندهم على كل حال وعليه كراء الأرض ومن جملة ما استدل به 
الأؤلون ما أخرجه عر وأبو داود والطبراني وغيرهم «أنّ النبي 
يكل رأى رُرْعَا في أْض ظهَيْرٍ فَأعْجَبَكُ فَقَالَ: مَا أحْسن ررم 
طهَيْره فقَال: إِنْهُ لَنِسَ لِظَهير وَلَكِنْهُ قُلانء َالَ: فَحدُوا رَرْعَكُم 
57 عَلَيْهِ نفَمتَهُه فدل : أن الزرع تابعٌ للأرض ولا يخفى أن 
حديث رافع بن خديج أخص من قوله يله: «ليِس لِعِرق ظَالِمٍ 
حَقٌ؛ مطلقًا فيبنى العامٌ بملى الخاص»وهذا على فرض أن قوله 
«َيِس لِعِرّق ظَالِمٍ حَقَ» يدل على أن الرّرع لربٌ البذر فيكون 
الرّاجح ما ذهب إليه أهل القول الأوّل من أن الزّرع لصاحب 
الأرض إذا استرجع أرضه والزّرع فيها وأمّا إذا استرجعها بعد 
حصاد الرّرع فظاهر الحديث أنه أيضًا لربّ الأرضء ولكثه إذا 


نيل الأوطار - 
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صم الإجماع على أنه للغاصب كان مخصّصًا لمذه المورة وقد 
روي عن مالك وأكثر علماء المدينة مثل ما قاله الأوٌلون. في 
البحر أن مالك والقاسم يقولان: الرُرِع لربٌ الأرض واحتج لما 
ذهب إليه الجمهور من أن الزّرِع للخاصب بقوله ككي: «الرّرْعٌ 


رارع وَإِن كان غَاصِبًاء ولم أقف على هذا الحديث فينظر فيه ' 


وقال ابن رسلان: إِنْ حديث «لَيْس لِعِرْق ظَالِمِ حَق؟ ورد في 
الغرس الذي له عرق مستطيل في الأرض» وحديث رافم ورد في 
الزْرع فيجمع بين الحديثين ويعمل بكلّ واحدٍ منهم في موضعه. 
ولكن ما ذكرناه من الجمع أرجح؛ لأن بناء العام على الخناص 
أولى من المصير إلى قصر العام على السسّبب من غير ضرورةٍ 
والمراد بقوله: «رَلَهُ نَفْقَنَُ ما أنفقه الخاصب على الرّرع من 
المؤونة في الحرث والسّقي وقيمة البذر وغير ذلك وقيل: المراد 
بالثفقة قيمة الرّرِع» فتقدّر قيمته ويسلّمها المالك؛ والظاهر الأول. 

قوله: (وَلَيْس لِعِرْق ظَالِمِ حق) قد تفلم ضبطه وتفسيره في 
أل كتاب الإحياء. 

قوله: (وَآمرَ صَاحِب الدْخْلٍ.إلّخ) فيه دليلٌ على أنه يجوز 
الحكم على من غرس في أرض غيره غروسًا بغير إذنه بقطعها 
قال ابن رشار في النهاية: أجمع العلماء على أن من غرس نخلاً أو 
ثمرًا وبالجملة نبانًا في غير أرضه أنه يؤمر بالقلع؛ ثم قال: إلاما 
روي عن مالكو في المشهور أن مسن زرع فله زرعه وكان على 
الزّارِع كراء الأرض وقد روي عنه ما يشبه قول الجمهورء ثم 
قال: وفرّق قومٌ بين الزرِع والثّمار إلى آخر كلامه. 

قوله: (هُمْ) بضم المهملة وتشديد الميم جمع عميمة: وهي 
الطويلة» وني القاموس ما يدل على أنه يجوز فتح أوله. لأنّه قال 
بعد تفسيره بالنخل الطويل: ويضم 

بَابْ ما جَاءً فِيمَنْ غُْصّبْ شاة فَلَبَحَهًا 
وَشَوَاهًا أو طَبَحَهَا 

8ح عَنْ عَاصم بن كُلَيْبٍ «أنْ رَجُلاً مِنْ الأنصار أخبَرَهُ 
قَال: حَرَجْنًا َع الي و لما َم امستَقْبلَُ داعي امْرَاقٍ فَجَاهً 
رجي بِالطَّمَام فَوْضّعَ يده ثم وَضضَمَ القَوْمٌ فأكلواء فََظَرَ آبَاؤْنًا 
رَسُول الله يكل يَُولك لْقْمَةٌ في َمِهِ فُمْ قَال: أجِد لحم شَاةٍ أخلّت 
بعر إن هلاه فلت الْمرأة: يا رَسُولَ اله ني أرْسَلْت إِلَى 
الْْقِي يَشثَرِي لي شاة فَلَمْ أجذء فَرْسَلْت إِلَى جَارٍ لِي قد اشتَرَى 
شَاةٌ أن أزسل بها إل بَِمَنِهَا فَلَمْ يُوجذء َأَرْسّلْت إلى امْرَأتِب 


َارْسَلت إلي بها قَقَالَ رُسُولُ الله يئ: أطْمِمِيهِ الأمتارى'» رَوَاهُ 
أحْمَدُ (0/ 114-197) وأو ذَارُد 7777 وَالدَارَقْطيبِيْ 
(187-186/4) وَفِي لفظ: «لهُ: ثم قَالَ: «إلي لاجد لحم ثنَاةٍ 
ُبِحَت بِمَيْر إذْن أهلِهاء قَقَالَت: يَا رُسُول الله أي وأنا مِن أَعَرٌ 
لاس عليه ولو قا حيرا منها لم ير لَه وحلَي' أن رْفْيِيَهُ 
نمل مِنْهَاء فَبَى أن يَأكُل مِنْهًا وَأمَرَ بِالطّْمَام للأسّارَى». 

الحديث في إسناده عاصم بن كليببء قال علي بن المديني: لا 
يحتج به إذا انفرد وقال الإمام أحمد: لا بأس به وقال أبو حاتم 
الرّازي: صالح وقد أخرج له مسلمٌ وأمًا جهالة الرّجل الصّحابي 
فغير قادحة لما قرّرناه غير مرَةٍ من أن مجهول الصّحابة مقبول» لأن 
عموم الأدلّة القاضية بألهم خير الخليقة من جميع الوجوه أقل 
أحواهها أن تنبت لهم بها هذه المزيّة» أعنى قبول مجاهيلهم 
لاندراجهم تحت عمومها ومن تولّى اللّه ورسوله تعديله 
فالواجب حمله على العدالة حبّى ينكشف خلافها ولا اتكشاف 
في المجهول. 

قوله: (يَلُوكُ) قال في القاموس 

قوله: (لَقْمَةُ) بضمٌ اللام وسكون القاف ويجوز فتح اللام قال 
في القاموس: اللقمة وتفتح: ما يهيا للفم. 

قوله: (فَلَمْ يُوجد) بضم أؤّله وسكون الواو وكسر الجيم: 
أي: لم يعطبي ما طلبته وفي القاموس: أوجده: أغناه؛ وفلانا 
مطلوبه: أظفره به والحديث فيه دليلٌ على مشروعيّة إجابة 
الذاعي وإن كان امرأة والمدعرٌ رجلاً أجنيبًا إذا لم يعارض ذلك 


: اللُوك: أهون المضغ أو مضغ 


مفسدةٌ مساويةٌ أو راجحةً وفيه معجزة لرسول اللّه يل ظاهرة 
لعدم إساغته لذلك اللّحم وإخباره بما هو الواقع من أخذها بغير 
إذن أهلها وفيه تب ما كان من المأكولات حرامًا أو مشتبهاء 
وعدم الاكال على تجويز إذن مالكه بعد أكله وفيه أيضًا أنه يجوز 
صرف ما كان كذلك إلى من يأكله كالأسارى ومن كان على 
صفتهم وقد أورد المصنّف هذا الحديث للاستدلال به على خكم 
من غصب شاةً فذبحها وشواها أو طبخها كما وقع في الترجمة 
وقد اختلف العلماء في ذلك. فحكي في البحر عن القاسميّة وأبي 
حنيفة أن المالك ميّرٌ بين طلب القيمة وبين أخذ العين كما هي 
وعدم لزوم الأرش. لأن الغاصب لم يستهلك ما ينفرد بالثقويم 
وحكي عن المؤيّد باللّه والثاصر والثشافعيٌ ومالك أنّه يأخذ العين 
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مع الأرش كما لو قطع الأذن ونحوها وعن محمّدرٍ أنه ييّر بين 
القيمة أو العين مع الأرش 
بَابُ ما جَاءَ في ضمَان الْمَتلّف بجنسيه 

45ح عَنْ أنْس قَالَ: «أهدت بَعْضْ أزوَاج النبي يق إِلَئِهِ 
فَقَالَ النبي ك: طَعَامٌ بِطَعَامٍ وَإنَاء بإنَاء» روا التْمِذِي' وَصَحْحَهُ 
وَهُوٌ بِمَعْناهُ لِسَائِرٍ الْجَمَاعَةٍ إلا مُسْلِمًا (حم: 17/8 (ت: 
4) (خ: (د: لاه ") زن: لا 1/١‏ ها )2 

510 7- وَعَنْ عَابْشَةَ «أنْهًا قَالَتَ: ما رَأَيْت صَانْعَةَ طَمَامًا مِثْلٌ 
صَفِيّ أفذت إلى النبِي' يكل إَِاُ من طَعَام فُمَا مََكْت نَفْسِي أن 
كُسَرْتُكُ فَقُلت: يا رَسُولَ الله مَا كَفَارَئُهُ؟ َال إن كَإنَاء وَطَعَامٌ 
كَطَمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ )١148/5(‏ وَأبسو دَاوْد (014”) وَالنْسَائِيُ 
1/0. 

الحديث الأول لفظه في البخاري «إنّ رَسُولَ الل يك كان عِنْدَ 
بَْضٍ ِسَائِهه فَارْسلَتَ إِحدى أُمْهَات الْمُؤْينِينَ مع حادم َهَا 
قَص بصع بيهًا طمَام ترب بيهَا فُكَسَرَن الْقَصْعَةه نَسَمهًا 
َجَمَ فيه الطُعَامٌ وَقَالَ: كُلُوا: : وَدَقَمَ الْقَصعَة المحِيحة لِلرْسُول 
وَحَبّسَ الْمَكْسُورَةً» هذا أحد ألفاظ البخاري» وله الفاظ أخره 
وليس فيه تسمية الضاربة وهي عائشة كما وقع في رواية التُرمذيْ 
التي ذكرها المصّف والحديث الثاني ني إسناده أفلت بن خليفة 
أبو حسّان ويقال فلِيتٌ العامري قال الإمام أحمد: ما أرى به بأسّا 
وقال أبو حاتم الرّازي: شيخ وقال الخطابي: في إسناد الحديث 
مقال وقال في الفتح: إِنْ إسناده حسن 

قوله: (بَعْضُ أزوَاج النبي) هي زينب بنت جحش كما رواه 
ابن حزم في الْحلّى عن أنس» ووقع قريبٌ من ذلك لعائشة مع أمّ 
سلمة؛ كما روى النسائي عنها دأنها أن إلى النِي' ف مام في 
بِكِسَاء وَمَمَهَا فَهْنٌ فَمَلَقَتْ بهٍ 
الصّحْفة» الحديث والرّواية المذكورة في الباب عن عائشة تشعر 


صّحْفَةَ فَجَاءتَ عَانِشَةُ مُمْزرَةٌ بك 


بأنه قد وقع لها مثل ذلك مع صفيّة وقد روى الدارقطي عن أنس 
'من طريق عمران بن خالا نحو ذلك قال عمران أكثر ظني أنها 

حفصة؛ يعني: الي كسرت عائشة صحفتها قال في الفتح: ولم 
يصب عمران في ظنّهِ أْها حفصة بل هي أمٌ سلمة: ثم قال: نعم: 
وقعت القصّة لحفصة أيضاء وذلك فيما رواه ابن أبي شيبة وابن 


ماجه من طريق رجل من بني سواءة غير مسمى عن عائشة 


قالت: لعي 1 0 000 
فاكتئي َصْعَتَهَاء 0 نوق 0 
النْطع فَأكَلوه َم بَعَثْ بقَصِعَنِي إلى حَفْصة فَقَال: دوا ظَرْفا 
مَكَانَ ظَرْفِكُم؛ وبقيّة رجاله ثقاتٌ قال الحافظ: وتحرّر من ذلك أن 
المراد من أبهم في حديث الباب هي زينب نمجيء الحديث من 
مخرجه وهو حميدٍ عن أنس وما عدا ذلك فقصص أخرى لا تليق 
من تمدق أن يقول في مثل هذا قيل: المرسلة فلانة وقيل: فلانة من 
غير نتحرير. 

قله لزن بإثا) يه ولي على 81 اقمع يفيل مناه اويا 
يضمن بالقيمة إلا عند عدم المثل؛ ويؤيّده ما في رواية البخاري 
المتقدّمة بلفظ ودفع القصعة الصّحيحة للرُسول وبه احتج 
الشافعي والكوفيُون وقال مالك إن القيميّ بقيمته مطلقاء وني 
رواية عنه كالمذهب الأول وفي رواية عنه أخرى: ما صنعه الآدمي 
فالمثل وأمًا الحيوان فالقيمة وعنه أيضًا: ما كان مكيلاً أو موزونًا 
فالقيمة وإلا فالمثل» قال في الفتح: وهو المشهور عندهم وقد 
ذهب إلى ما قاله مالك من ضمان القيميٌ بقيمته مطلقًا جماعة من 
أهل العلم منهم الهادويّة» ولا خلاف في أن المثليّ بمثله وأجاب 
القائلون بالقول الثاني عن حديث الباب وما في معناه بما حكاه 
البيهقي' من أن القصعتين كانتا لني يك في بيتي زوجتيه فعاقب 
الكاسرة بجعل القصعة المكسورة في بيتها وجعل الصحيحة في 
اساجيار حي جد امد ركب نا رق و اك 
لابن أبي حاتم بلة بلفظ: «مَنْ كَسَرَ شَيْنًا فَهُوَ لَهُ وَعَلَيْهِ مِنْلّهُ» وبهذا 
يردُ على من زعم أنّْها واقعة عين لا عموم فيها ومن جملة ما 
أجابوا به عن حديث الباب وما في معناه بأنه يحتمل أن يكون في 
ذلك الرّمان كانت العقوبة فيه بالمال. فعاقب الكاسرة بإعطاء 
قصعتها للأخرى وتعقّب بان التُصريح بقوله: «إنَاءٌ نا يبعد 
ذلك. 

قوله: (طَعَامٌ بطَعَامٍ) قيل: إن الحكم بذلك مسن باب المعونة 
والإصلا اح دون بت الحكم بوجوب امثل فيه؛ أنه ليس له مشلٌ 
بعلا عل ينكان حزن بعتت ها بدلا فلن إن لاي 
كانا مختلفين. 

قوله: (فَما مَلَكْت نَفْسِي أن كُسرْته) لفظ أبي داود «فَأَخَذنِي 
أفكل؟ بن 


بفتح الهمزة وإسكان الفاء وفتح الكاف ثم لام ووزنه 
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أفعل» والمعنى أخذتني رعدة. 

الأفكل: وهي الرّعدة من برد أو خوفي والمراد هنا أنّها كا 
رأت حسن الطّعام غارت وأخذتها مثل الرّعدة 

بَابُ جناي الْبَهِيمَةٍ 

- قال النبي «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جْبَارَ (حم: 
نفكقة (خ: 49) (م: )١1/1١‏ (5:) (د: 1597) (ت: 
(ن: ه/ 1:6) (ه: #/301), 

وَعَنْ أبي هُرَيرَة أن النبي و قَالَ: «الرُجِل جْبَار 
واه بو اود (4045). -144٠‏ وَعَنْ حرام بْنِ مُحَيْصَةُ «أن 
اق الْبّاء بن عازه ولت حَاِطا فَأفْسَت في فَقَضَى برا الله 
كي أن عَلَى أهل الْحَوَائِط حِنْظهًا بالنْمَار وَأنْ ما أفِسَدَت 
الْمَرَاشبِي شي باللَيْل ضَامِنّ عَلَى أَهْلِهًاء رَرَاهُ أَحْمّدٌ (4/ 114) وأو 
دَاوُد (014م) وان ماه (1779). 

1 وَعَنِ التْعْمَان بن بَشير قال قَالَ رَسُول الله يله: 
دمن أؤْقّف دَابْةٌ في سسبيل مِن سبل الْمُسْلِمِينَ أو في سُوق مِنْ 
أسْوَاقَهم فَأوْطات د 0 5 000 ضَامِنٌ؛ رَوَاهُ الدارتُطبِيَ 
0110/4/١‏ وَهَذًا ند بيهم فيا ذا َثَمَهَا في طرِيق ضي أو 
حَيِثْ نَغْبْر الْمَارُ). 

حديث «الْعَجْمَاءٌ جَرْحْهًا جبَارٌ» أخرجه الجماعة من حدييث 
أبي هريرة» وقد تقدّم في باب ما جاء في الركاز والمعدن من كتاب 
الرّكاة وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا النسائيّ وقال الدارقطي: 
لم يروه غير سفيان بن حسين» وخالفه الحفّاظ عن الزُهري منهم 
مالك وابن عيبنة ويونس ومعمرٌ وابن جريج وعقيلٌ وليث بن 
سعد وغيرهم. كلهم رووه عن الزُهري فقالوا: «الْعَجْمَاهُ وَالْبمْرُ 
جْبَان وَالْمَعْدِنُ جبَاره وم يذكروا الرّجل وهو الصّواب وقال 
الخطابي: قد تكلّم الثاس في هذا الحديث وقيل: إِنْه غير محفوظ 
وسفيان بن حسين معروفٌ بوء الحفظ. 

وقد روى آدم بن أبي إياس عن شعبة عن محمّد بن زياج عن 
أبي هريرة عن رسول الله : «الرَجْلُ جُبَارً» قال الدارقطي: 
تفرد به آدم بن أبي إياس عن شعبة» وسفيان بن حسين المذكور 
قد استشهد به لاوما واخرج له مسلم في المقدّمة ول يجح به 
واحدٌ منهما وتكلّم فيه غسير واحدٍ وحديث حرام بن ميّصة 
أخرجه أيضًا مالك في الموطّا والتشافعي والنسائيٌ والدٌارقطنيّ 
وابن حبّان وصحّحه والحاكم والبيهقي قال التافعي: أخذنا به 


لثبوته وانّصاله ومعرفة رجاله قال الحافظ: ومداره على الرُمري 
واختلف عليه فقيل: عن الرُهري عن ابن محيّصة ورواه ابن 
عيسى عن مالك فزاد فيه: عن جدّه تحيُّصة ورواه عن الزُهريّ 
عن حرام عن أبيه ولم يتابع عليه ورواه الأوزاعي وإسماعيل بسن 
أميّة وعبد اللّه بن عيسى كلّهم عن الزُهري عن حرام عن السبراء 
فال عبد الحق: وحرامُ لم يسمع من البراء» وسبقه إلى ذلك:ابن 
حزم ورواه النسائي من طريق محمد بن أبي حفصة عن الزُهري 
عن سعيد بن المسيّب عن البراء ورواه ابن عيينة عن الزُهريّ عن 
عن الزهري 
أخبرني أبو أسامة بن سهل «أنّ نَاقَة الْبرَاءه ورواه ابن أبي ذتئبه 
عن الزُهريّ قال ابَلْمْنِي 3 نَاقَةَ الْبَرَاء' عي الثعمان قال في 
مجمع الجامع الكبير: رواه البيهقي وضحُفه. 

قوله: (جْبّارٌ) بضمٌ الجيم» أي: هدر. 

قال في القاموس: هو الهدر والباطل؛ وظاهره أن جناية 
البهائم غير مضمونةٍء ولكنٌ المراد إذا فعلت ذلك بنفسها ولم تكن 
عقورًا ولا فرط مالكها في حفظها حيث يجب عليه الحفظ وذلك 
في الَيل؛ كما يدل عليه حديث حرام بن ميّصةء وكذلك في 
أسواق المسلمين وطرقهم ومجامعهم كما يدل عليه حديث 
الثعمان بن بشير. 

قوله: (الرج) بكسر الرّاء وسكون الجيم؛ يعني: أنه لا 
ضمان فيما جنته الذَابُة برجلهاء ولكن بشرط أن لا يكون ذلك 
بسببي من مالكها كتوقيفها في الأسواق والطّرق والمجامع وطردها 
في تلك الأمكنة كما يدل على ذلك حديث الثعمان» وبشرط أن 
لا يكون ذلك في الأوقات الي يجب على المالك حفظها فيها 
كاللّيل وهذا الحديث وإن كان فيه المقال المنقدّم ولكنّه يشهد له 
ما في الحديث افق عليه من قوله ككل: «جَرْحُهَا جْبَارً فإن 
عمومه يقتضي عدم الفرق بين جنايتها برجلها أو بغيرهاء 
والكلام في ذلك مبسوطٌ في الكتب الفقهيّة. 

قوله: (ضامنٌ على أهلها) أي: مضمونٌ على أهلها وفي 
حديث البراء إن يفف المائية شي بالل عَلّى أهلهماء ونا على 
أهل الْمَاشِيَةِ ما أصَابَت مَاشِيْتَهُمْ شِينهُمْ باللَيْل» وقد استدل بذلك من 
قال: إن و ا ل 
بالليل» وهو مالك والتشافعي وال هادويّة وذهب أبو حنيفة 
وأصحابه إلى أنه لا ضمان على أهل الماشية مطلقا واحتجُّوا 


حرام وسعيد بن المسيب عن البراء ورواه ابن جريج عن 
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بقوله يل «جَرْحُهَا جُبَارَه ولا شك أنه عمومٌ خصوص بحديث 
حرام بن مميّصة والئعمان بن بشير قال الطّحاوي: إلا أن تحقيق 
مذهب أبي حنيفة أنه لاضمان إذا أرسلها مع حافظء وأمًا إذا 
أرسلها من دون حافظ ضمن انتهى؛ ولا دليل على هذا التُفصيل 
وذهب اللّيث وبعض الالكيّة إلى أنه يضمن مالكها ما جتته ليلاً 
أو نهاراء وهو إهدارٌ للدليل العام والخاص وروي عن عمسر أنه 
لا يضمن ما أتلفته مما لا يقدر على حفظه؛ ويضمن ما أمكنه 
حفظه. وهو أيضًا تفصيل لا دليل عليه» ولا يشكل على المذهمب 
الأول قول الله تعالى: «إذ نَفَْتْ فيه غَنَمُ الْقَْم4 في قصة داود 
وسليمان على القول بأن شرع من قبلنا يلزمناء لأن التفش إِنْما 
يكون بالليل كما جزم بذلك التشعي وشريح ومسروق» زوى 
ذلك البيهقتي عنهم. 
بَابُ دفْمٍ الصّائلٍ وإن أذ إلى قله وَأن 

7 - عَنْ أبي مُرَيْرَةَ قَالَ: «جَاءً رَجُلّ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله 
أرَأَيْت إن جَاءٌ 1 9 يد أخذ مَالِي. قَالَ: نلا تُعْطِهِ مَالّكء قفال: 
رايت إن قاتلني؟ قال: قبل قال: أرَأئنت إن قتلي؟ قال: فانت 
شهيد؛ قَال: أرََيْت إن فَتلْئه؟ قَال: هُرَ فِي النار» رَرَاهُ مُْلِمٌ 
)١ 0)‏ وحْمَدُ 2750/6 رَفِي لَفْظِهِ: يَا رَسُولٌَ الله أرايت إن 
عدا عَلَى مَالِي؟ قَالَ: «ألثيذ الله قَال: فَِنْ أبَا عَلَيْ قَالَ: 
«أنشيذ اللّهه قَال: ف أبََا عَلي؟ قَالَ: «قَاتِلء فْإِن مُبلت نَفِي 
الج َإذ قلت في ار سه مِن الففهٍ أنه يُْنْمْ بالأسْهَلٍ 
فالأسهل. 

1441- وَعَنْ عبِْ اله بْن عَمْرو ألا ال ف قَالَ: هن كيل 
ذوث ماله ُو شهية» منمنَ عله َي لفْظ همَن أرية ماله غير 
حَقْ فَقَائَلَ فَقيِلَ َهْوَ شَهِيد» َوَاهُ أو دَارْ )47١(‏ وَالنْسَائِي' 
١17/0‏ وَالتُرْمِرِيُ )١17١(‏ وَصّحُحَةُ. 

4- وَعَنْ سَعِيل بْن زُيٍْ قَال: معت النبئ وَل يَقُول: 
امن قي ذُون دييه َهْرَ هيك رَمَنْ قبل دون ذه ف مهي 
وَمَنْ قُيِلَ دون مالِهِ فَهْوَ شتهيدَ وَمَنْ قيِلَ دُون أَهْلِه فَهُرَ شهيد؛ 
اه أبُو اود (40375) وَالترْسرِي (14171) وَصَححَة. | 

حديث سعيد بن زيد أخرجه أيضًا بقيّة أهل السسُئن وابن 
حبّان والحاكم وقد أخسرج أحمد والنسائيُ وأبو داود والبيهقي 
وابن حبّان من حديث أبي هريرة من رواية قتادة عن النضر بن 


أنس عن بشير بن نهيك عنه بلفظ: «رلا قِصَاص ولا دِيَة وني 
زواية للندمقر: من متذيك ابن حمر انا كان ليلكا ويد عترةة وقد 
تعقّب الحافظ في صلاة الخوف من التلخيص من زعم أناّ حديث 
عمرو بن العاص منّفقٌ عليه» وقال: إِنّه من أفراد البخاري» وفي 
هذا انقب نظر فإن الحديث في صحيح مسلم وفيه قصّةء وقد 
اعترف الحافظ في الفتح ني كتاب المظالم والغصب بأن مسلما 
أخرج هذا الحديث من طريق ابن عمرو وذكر القصّة وأحاديث 
الباب فيها دليلٌ على أنه تجوز مقاتلة من أراد أخذ مال إنسان من 
غير فرق بين القليل والكثير إذا كان الأخذ بغير حقّ وهو مذهب 
اشير كناعها النوويُ والحافظ في الفتح وقال بعسض 
العلماء: إِنّ المقاتلة واجبة وقال بعض المالكيّة: لا تجوز إذا طلب 
الثثيء الخفيف. ولعل متمسّك من قال بالوجوب ما في حديث 
أبي هريرة من الأمر بالمقاتلة وَالنْههي عن تسليم المال إلى من رام 
غصبه وأمًا القائل بعدم الجواز في الثشيء الخفيف. فعموم 
أحاديث الباب يردُ عليه» ولكنه ينبغي تقديم الأخف فالأخف» 
فلا يعدل المدافع إلى القتل مع إمكان الدفع بدونه؛ ويدلُ على 
ذلك أمره يل بإنشاد الله قبل المقاتلة» وكما تدلُ الأحاديث 
المذكورة على جواز المقاتلة لمن أراد أخذ المال تدلُ على جواز 
المقاتلة لمن أراد إراقة الدّم والفتنة في الدّين والأهل وحكى ابن 
المنذر عن الثافعي أنه قال: من أريد ماله أو نفسه أو حريمه فله 
المقاتلة» وليس عليه عقلٌ ولا دية ولا كقّارة قال ابن المذر: 
والّذي عليه أهل العلم أن للرّجل أن يدفع عمّا ذكر إذا أريد 


كا مجمعين على استئناء السثلطان للآثار الواردة بالأمر بالصّبر على 
جوره وترك القيام عليه. انتهى. 

ويدل على عدم لزوم القود والدّية في قتل من كان على 
الصّفة المذكورة ما ذكرنا من حديث أبي هريرة وحمل الأوزاعي 
أحاديث الباب على الحالة الى للنْاس فيها إمامٌ وأمًا حالة الفرقة 
والاختلاف فليستسلم المبغي على نفسه أو ماله ولا يقاتل أحدًا 
قال في الفتح: ويردُ عليه حديث أبي هريرة عند مسلمء يعني: 
حديث الباب» وأحاديث الباب مصرّحة بأن المقدول دون ماله 
ونفسه وأهله ودينه شهيدٌ» ومقاتله إذا قتل في الثار لأن الأول 
حمق والثاني مبطل. 

قوله: (دُونْ مالِهِ) قال القرطي: دون في أصلها ظرف مكان 
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بمعنى تحت وتستعمل للخلفيّة على الجاز ووجهه أن الذي يقاتل 
عن ماله غالبًا إنْما يجعله خلفه أو تحنه ثم يقاتل عليه انتهى؛ 
ولكنه يشكل على هذا قوله في حديث سعيد بن زيار «دُونْ ديه 
دون ذّمِه؟. 
باب فِي أنّ الدّفم لا يلم اْمَصُول علَيِهِ يلم 
الْغيِرَ مع مع الْقَدْرَةٍ 

06- عَنْ عَبْدٍ الله بْن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رُسُولُْ اللّدِ : «مَا 
يَمْنَمّ أحَدكُم إذًا جا من يريد لَه أذ يَكُون مدل ابي آدم الْقَاتِلٌ 
في الثار وَالْمَقُولُ في الْجَنَّه رُوَاهُ أحْمّدُ .)٠١١/9(‏ 

111 وَعَنْ أبي مُوسَى عَن النبي' و أله قَالَ: «في الْفِئَةٍ 
كَسُرُوا فِيهًا يِسِبْكُمْ رَقَطْمُوا أوْتاركُم وَاضْريوا بِسُيُوفِكُمْ 
الججارة فإ دحل على أحدكُمْ بيه فَليكْنْ كََيْرِ َي آدم» 
روا الْحَمْسَّةٌ إلا النْسَائِيّ ((حم: 4 (: 4104) (ت: 
4 (ه: [8411). 

41ح وَعَنْ علد بْن أبي وقاصٍ أن لني قال: دإنهًا 
ستَكُون فِْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهًا َيْرٌ مِن الْقَائِمء وَالْقَايِم حير بن 
الْمَاشِيء وَالْمَائبي خيْرٌ مِنْ السناعي قَالَ: أرَأنِت إن دَْل عَلَيْ 
يي فَبْسَط يَدَهُ إَي لِيَقتلنِي؟ قَال: كن كَابن آدَمَ) رَوَاهُ أَحْمَدْ 
(186/1) وَأبُو ذَاوْد (17065) َالتَريذِيك (11944). 

4- ورَعَنْ سل إن حُتَيْفرٍ يدر ضن الي 42 فال «مَن أزْل 
عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ فلم يَْصْرْهُ وَهُوَ يَقِْرُ عَلَى أن يَنْصْرَه أذَلْهُ اللّهُ عَرْ 
وَجَلْ عَلَى رُهُوس الْحَلائِق يَوْمْ الِْيَامَقَ رَوَاهُ أحْمَدُ (/ 441). 

حديث انه مح ريا الحافظ في التلخيص وسكت عنه 
وأخرج نحوه أبو داود من حديثه بلفظ: سمعت رسول اللّه بل 
يقول: هم مَشى إِلَى رَجُلٍ مِن أمُبِي لَِفْتلَه فَليَفْلْ هَكَذا: أي: 
َلِيَمُد رَكْنَهُ فَالْقَاتِلُ نِي الثار وَالْمََنُولُ فِي الْجن. 

ودعت ان مود عرض اقتاراحن نا وسكسه 
القشيري في «الاقتراح» على شرط التيخين وقال التّرمذي: 
حسنٌ غريب. انتهى. 

وني إسناده عبد الرحمن بن ثروان؛ تكلّم فيه بعضهم وونّقه 
يحبى بن معين واحتجج به البخاري وحديث سعد بن أبي وقّاص 
1 ده لتر ءا وا و كقشعا برجة اواو الكتره وطاق 
الُلخيص؛ ورجال إسناده ثقاتٌ إلا حسين بن عبد الرحمن 


الأشجعي' وقد وّقه ابن حبّان وحديث سهل بن حنيفي أخرجه 


أيضًا الطبرائي» وفي إسناده ابن هيعة وبقيّة رجاله ثقاث يشهد 7 
لصحّته حديث البراء بن عازبي عند البخاري وغيره وفيه الأمر 
بسبع والنهي عن سبعء ومن السبع 1 
وحديث أبي موسى عند البخاري وغيره بلفظ: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْيِنِ 
كَالئيَان يَشُدُ بَمْضُهُ بَنْضًاء وحديث اأنْصُرٌ أخخالة ظَالِمًا أو 
مَظلُومًا» أخرجه البخاري وغيره وفي الباب عن أبي بكرة بنحو 
حديث سعد عند أبي داود وعن أبي هريرة بنحوه أيضمًا عند 
البخاري ومسلم وعن ابن مسعودٍ بنحوه عند أبي داود وعن 
خريم بن فاتك بنحوه أيضنًا عند أبي داود وعن أبي ذرٌ عند أبي 
داود والتَّرمِذيُ بلفظ قال لي رسول الله يلك: ديا أبَاذْرٌ قُلْت: 
َنِكَ وَسَعْدَيَْكَ» قَالَ: كنف أنت إذَا رات أحْجَارَ الزْيْت قَدْ 
عْرِقْتَ بالئم؟ قُلْت: ما خخَارَ اللّهُ بي وَرَسُولَك قال عَلَِكَ بِمَنْ 
أنْت مِنْكُ ُلت: يَا رَسُول الله أقلا آذ سَيْفِي فَاضِعُهُ عَلَى 

عَاتِقَي؟ قال: شاركت الْقَوْمْ إذَنْء قُلت: فَمَا تَأمُرْنّي؟ قال: تَلْرَمْ 
بنك فلت: فَإِن دُخل عَلَيْ بَيتي؟ قَالَ: إن خَشيت أن يَبْهَرَكَ 
ماع السبف قلق توبك على وَجهك يبوم يمك وَإفيوه وعسن 
المقداد بن الأسود عند أبي داود قال «أَيْم الل َقَد سَمِمْت رَسُولَ 
الله 6ه يَقُولُ ئلانا: إن السسعِيد لَمَنْ جنب الِْنَن وَلَمَنْ لي 
قَصبرَ فُوَاهًاه معنى قوله «فَرَامًاء التلهُسف وعنن أبي بكرة غير 
الحديث الأول عند الثيخين وابي داود والنسائي قال: سمعت 
رسول الله بل يقول: «إِذَا نَوَاجَة الْمُسْلِمَانَ بِسَيْفَيِهِما فَالْقَاتِلَ 
َالْمَعُوكُ في الثَّارِء َال: يا رَسُولَ الله هذا الال ما بَالَ 
الْمَقئول؟ قَال: ا د ا 00 
أحمد والحاكم والطبرانيّ وابن قانم باه بلفظ: «سَتَكُونُ بَعْادِي قله 
وَاعْتَلاف فَإِن امْتَطّئت أن تَكُون عَبْدَ الله الْمَقَثُولَ لا الْقَاتِلَ 
فَائْملُ' وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيفٌ وقد 
أخر جه الطبراني) من حديث حذيفة ومن حديث خاب وعن أبي 
واقدٍ وخرشة أشار إلى ذلك التّرمذي. 

قوله: (كسوُوا فيا قِسيِكُمْ) قيل المراد الكسر حقيقة ليس عن 
نفسه باب هذا القتال» وقيل هو مجارٌ والمراد ترك القتال ويؤيّد 
الأول ١رَاضْربُوا‏ بسيُوفِكُمْ الْحِجَارَة» قال النووي: والأوّل أصح. 

قوله: (الْقَاعِدُ فِيهًا خَيْرٌ مِنْ الْقَاِم. إلخ) معناه بيان خطر الفتنة 
والحث على تجبها والمرب منها ومن التُسببٍ في شيء من 
أسبابهاء فإ شرها وفتنتها يكون على حسب الَعلّق بها. 
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قوله: (كُنْ كَابْن آدَمْ) يعني: الذي قال لأخيه لما أراد قتله: 
«لين بَسَطْت إن يدل لتقتلبِي مَا أنا َاسِط يَدِي إلتِكَ 
لأفتلك4؛ كما حكى الله ذلك في كتابه والأحاديث المذكورة في 
الباب تدل على مشرو. عيّة ترك المقاتلة وعدم وجوب المدافعة عن 
النفس والمال وقد اختلف العلماء في ذلك» فقالت طائفة: لا 
يقاتل في فتن المسلمين وإن دخلوا عليه بينه وطلبوا قتله؛ ولا 
تجوز له المدافعة عن نفسه.. لأنْ الطّالب متأول» وهذا مذهب أبي 
بكرة الصحابي وغيره وقال ابن عمر وعمران بن حصين 
وقيرفتنا لأ يدخبل نهنا لكن إن فيد دقع عن نفسه قال 
النووي: فهذان المذهبان متٌفقان على ترك الدُخول في جميع فتن 
المسلمين قال القرطي: اختلف السلف في ذلك فذهب سعد بن 
أبي وقاص وعبد الله ابن عمر ومحمّد بن مسلمة وغيرهم إلى أنه 
يجب الكف عن المقاتلة فمنهم من قال: يجب عليه أن يلزم بينه 
وقالت طائفةٌ: يجب عليه النُحوّل عن بلد الفتنة أصلاً ومنهم من 
قال: يترك المقاتلة حنّى لو أراد قتله لم يدفعه عن نفسه ومنهم من 
قال: يدافع عن نفسه وعن ماله وعن أهله. وهو معذورٌ إن قتل 
أو قتل وذهب جمهور الصّحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحقّ 
وقتال الباغين» وكذا قال النووي وزاد أنه مذهب عامّة علماء 
الإسلام واستدلوا بقوله تعالى: لفَقَاتُوا الي َيْفِي حَنى نَفِيءٌ 
إلى أمر اللّوك. 

قال الثووي: وهذا هو الصّحيح؛ وتتأول الأحاديث على من 
م يظهر له امم أو على طائفتين ظالمتين لا تأويل لواحدةٍ منهما 
قال: ولو كان كما فال الأولون لظهر الفساد واستطال أهل البغي 
والمبطلون. اتتهى. 2 

وقال بعضهم بالتفصيل» وهو أنه إذا كان القتال بين طائفتين 
لا إمام هم فالقتال ممنوعٌ يومئذر» وتنزّل الأحاديث على هذا وهو 
قول الأوزاعيّ كما تقدّم وقال الطّبري: إنكار المنكر واجبٌ على 
من يقدر عليه فمن أعان المح أصاب ومن أعان المخطئ أخطاء 
وإن أشكل الأمر فهي الحالة الت ورد النْهي عن القمال فيها 
وذهب البعض إلى أن الأحاديث وردت في حق ناس خصوصين. 
وأن النهي مخصوص بمن خوطب بذلك وقيل: إن النهي نما هو 
: في آخر الزُمان حيث يحصل التحقق أن المقاتلة إنُما هي في طلب 
الملك» وقد أتى هذا في حديث ابن مسعودء فأخرج أبو داود عنه 
أنه قال له وابصة بن معبد: ومتى ذلك يا ابن مسعود؟ فقال: 


تلك أيّامِ ا مرج وهو حيث لا يآمن الرّجل جليسه. ويؤيّد ما 
ذهب إليه الجمهور قول الله تعالى: فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيِكُمْ فَاعتَدُوا 
عَلَيْهِ بوثل ما اعْتّدَى عَلَيْكُمْ4) وقوله تعالى: وَجَرَاءُ سَيئةٍ يع 
ِْلْهَا4: 0 نحو ذلك من الآيات والأحاديث,؛ ويؤيّده أيضًا الآيات 
والأحاديث الواردة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر» 
وسياتي للمقام زيادة تحقيق في باب ما جاء في توبة القاتل من 
كتاب القصاص وحديث سهل بن حنيفي وما ورد في معناه يدل 
على أله يمجب نصر المظلوم ودفع من أراد إذلاله بوجهٍ من 
الوجوه؛ وهذا مما لا أعلم فيه خلافا وهو مندرجٌ تحت أدلّة 
النْهي عن المتكر. 
بَابْ ما جَاءً في كْسْرٍ أواني الْخَمْر 

4- عَنْ أنْس عَنْ أبي طَلْحَة أنْهُ قَالَ: «يَا رَسُول الله 
ني اريت مرا ايام في ججري. فَقَال: أطرق حمر وان 
الدنَان رَوَاهُ الُرْمِرِيُ (11813) وَالدَارَمْطْنِيَ (4/ 360). 

- وَعَنْ «ابْن عُمَرَ قَال: أمرِي النبي يك أن آنَهُ مد بِمُدْيَةٍ 
رَمِيّ اشر انه بهاء َأرْسَل بها رفت" ثم أغطانيهًا قل ش 
أغْدُ عَلَيْ بهاء فَفَعَلْتَ ت» فَخْرّجَ بأصْحَابه إلى أمنواق الْمَديَةَ وَفِها 
قَاقٌ الْحَمر قد جُلِبتَ من الثثام فد الُْديَة مني فق مَا كان 
من تلك الاق بحَضرته كم أغطانيهاء وَآمَرَاللِينَ كَانُوا َمَهُ أذ 
يَْضُوا مي ويَُاوُو نيء وَأْمَرَنِي أن ني الأسلواق كُلَهَا فلا أجد 
ها زف خر إلا قف َمَعَلْتء فَلَم أثْرك في أسْوَاتِهًا زمًا إلا 
شَقَقنهُ شَقفتة رَواهُ أَحْمَدُ (1/ 187). 

-0١‏ وَعَنْ عَبْلٍ الله ؛ بْن أبي الْهُذيْلٍ قَال: «كان عَبْدُ الله 
َحلِف بألل إن التي أمْرَ بها رَسُولُ الل قي جين حرصت الْخَمرٌ 
أن تُكْسَرَ دنَائهُ وَأن تُكْفًا لَمِن التمر وَالرُبيب' رَرَاهُ الدَارَقْطْبِيَّ 
4/ اه ؟). ينل 

حديث أنس عن أبي له رسال دنادم نتاف واضله ف 
صحيح مسلم وأخرجه أحمد وأبو داود والتَرمِذيْ من حديث 
أنس» قال الترمذي: وهو أصمٌ وحديث ابن عمر أشار إليه 
التَرمِذيُ وذكره الحافظ في الفتح. وعبزاه إلى أحمد كما فعل 
المصئف ولم يتكلّم عليه وقال في مجمع الزوائد: إنه رواه أحمد 
بإسنادين في أحدهما أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلطء وفي 
الآخر أبو طعمة وقد وُّقه حمّد بن عبد اللَّهِ بن عمّار الموصليّ 
ويقة وسالهاتقاة وخدذيت هيد الله رواء الثار قلق من طريق 
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شيخه العبّاس بن العبّاس بن المغيرة الجوهري بإسناد رجاله 
قات وقد أشار إليه النّمِذيُ أيضًا وني الباب عن ججابر وعائشة 
وأبي سعيدٍ وأحاديث الباب ندل على جواز إهراق الخمر وكسر 
دنانها وشقّ زقاقها وإن كان مالكها غير مكلف وقد ترجم 
البخاري في صحيحه لهذا فقال: باب هل تكسر الدّنان التي فيها 
حمر أو تخرق الرّقاق؟ قال في الفتح: لم يثبت الحكم, لأن المعتمد 
فيه التفصيل» فإن كان الأوعية بحيث يراق ما فيها فإذا غسلت 
طهرت وانتفع بها لم يجز إتلافها وإلا جا ثم ذكر أنه أشار 
البخاريٌ بالتّرجمة إلى حدييث أبي طلحة وابن عمر وقمال: إن 
الحديثين إن ثبتا فإنْما أمر بكسر الدّنان وشق الزقاق عقوبة 
لأصحابهاء وإلا فالانتفاع بها بعد تطهيرها ممكنّ كما دل عليه 
حديث سلمة المذكور في البخاري وغيره في غسل القدور التي 
طبخت فيها الخمر وإذنه يك بذلك بعد أمره بكسرها قال ابسن 
الجوزي: أراد التُغليظ عليهم في طبخهم ما نهي عن أكله؛ فلمًا 
رأى إذعانهم اقتصر على غسل الأواني وفيه رد على من زعم 
أنّ دنان الخمر لا سبيل إلى تطهيرها لما يداخلها من الخمرء فإن 
الذي دخل القدور من الماء الذي طبخت به الخمر نظيره وقد أذن 
في غسلهاء فدلٌ على إمكان تطهيرها. 


كَِابْ ١|‏ 54 مه 


7- عَنْ جابر «أن النبي يكن قَضَى بالشفعة في كل ما لَم 
يسم فَإِذًا وَقَعَتْ الْمْدْر د ل نت الطُرْقٌ قلا شُفْمَة» رَرَاهُ 
أخمد وَالبُصَارِي وي لفْظ: «إنْمَا جَمْل اللْبِي' 2 الشَفْمة 
الْحَدِيِت رَرَاهُ أَحْمَدُ / 195 و549). وَالْبْخَارَيُ 7717 
زلاه١11١)‏ وَآبُو دَاوْد (7615) وَابْنُ مّاجَذْ (1199), نو لفظ: 
«قَالَ رَسُولُ الله كيكه: «إذا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصَرفَت الطُرّقٌ فلا 
شفْعَة) رَوَاهُ الترْمِذِيُ وْصَحُحَهُ 000005( 

40- وَعَنَ أبي مُرَئِرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي: «إذا 
قُسِمَت الدّارُ وَحْدْتْ فلا شُفْمَةَ فيًاء رَرَاهُ أو دَاوُّد (616) 
وَابْنْ مَاجَهْ 4917 ؟) بِمَعْنَاةُ). 

1 َعَنْ جَابر «أنْ النبي يه َضَى بالشَفْمَةٍ في كُلّ 
شركة لم تُفْسَم: رِعةُ أ حيط لا يحل له أنا بيس حَلَى يُؤذِن 
شريكة فإِنْ شاءً أخذ» وإن شاء ترك ف بَاعَهُ وَلَم يُوْوْنْهُ فْهُوَ 
أحق بها روا صلم (م 2-5 (100) وَالمسائي؛ (0/ )”٠١‏ وأبُو 
ذَاوْد (17ه"), 

حديث أبي هريرة رجال إسناده ثقات. 

قوله: (قَضَى بِالشفْعَةٍ) قال في الفتح التشفعة بضم المعجمة 
وسكون الفاء وغلّط من حركها وهي ماخوذة لغةٌ من الشّفع: 
وهو الزُوج؛ وقيل: من الزٌيادة» وقيل: من الإعانة وفي التشرع: 
انتقال حصّة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجني بمشل 
العوض المسمّى, وم يختلف العلماء في مشروعيتها إلا ما نقل عن 
أبي بكر الأصم من إنكارها انتهى. 

قوله: (فِي كُلُ ما لَمْ يُفْسّم) ظاهر هذا العموم ثبوت التشفعة 
في جميع الأشياءء وأنّه لا فرق بين الحيوان والجماد المنقول وغيره 
وقد ذهب إلى ذلك العترة ومالك وأبو حنيفة وأصحابه؛ وسيأتي 
تفصيل الخلاف في ذلك 

قوله: (فَإذًا وَقَمَتْ الْحُدُودُ) أي: حصلت قسمة الحدود في 
المبيع 5 بالقسمة مواضعها. 

قوله: (وَصّرفت) بضمٌ الصّاد وتخفيف الراء المكسورة» وقيل: 
بتشديدها: 5-7 مصارفها وكأئه من التُصريف أو التُصيُف 
قال ابن مالك: معناه خلصت وبانت وهو مشتقّ من الصّرف 


نيل الأوطار - كتاب الشفعة ش 


بكسر المهملة: وهو الخالص من كل شيء»؛ سمّي بذلكء لأنه 
صرف عنه الخلط» فعلى هذا صرف غمّف الراء وعلى الأوّل: 
أي التُصريف والتُصرف مشددٌ. 

قوله: (فَلا شفْعَة) استدل به من قال: إن الشفعة لا تثبت إلا 
بالخلطة لا بالجوار وقد حكى في البحر هذا القول عن علي وعمر 
وعثمان وسعيد بن المسيّب وسليمان بسن يسار وعمر بن عبد 
العزيز وربيعة ومالك والثشافعيّ والأوزاعي وأحمد وإسحاق 
وعبيد اللّه بن الحسن والإماميّة وحكى في البحر أيضًا عن العسترة 
وأبي حنيفة واصحابه والنُوريّ وابن أبي ليلى وابن سيرين ثبوت 
الشفعة بالجوار وأجابوا عن حديث جابر بما قاله أبو حاتم إن قوله 
«إذًا وَقَعْتَ الْحُدُوَدُإِلخْ؛ مدرجٌ من قوله» ورد ذلك بان الأصل 
أن كل ما ذكره في الحديث فهو منه حتّى يثبت الإدراج بدليل» 
وورود ذلك في حديث غيره مشعرٌ بعدم الإدراج كما في ع 
أبي هريرة المذكور في الباب واستدل في ضوء النهار على الإدراج 


بعدم إخراج مسلم لتلك الرٌيادة ويجاب عنه بِأنّه قد يقتصر بعض 


الأئمة على ذكر بعض الحديث؛ والحكم للرّيادة لا سيّما وقد 
أخرجها مثل البخاري؛ على أن معنى هذه الريادة الي ادُعى أهل 
القول الثاني إدراجها هو معنى قوله: «في كل مالم يقسم» ولا 
تفاوت إلا بكون دلالة أحدهما على هذا المعنى بالمنطوق والآخر 
بالمفهوم واحتج أهل القول الثاني بالأحاديث الواردة في إثبات 
الشفعة بالجوار كحديث سمرة والثريد بسن سويد وأبي رافع 
وجابر وستاتي وأمًا الأحاديث القاضية بثبوت التشفعة لمطلق 
الريك كما في حديث جابر المذكور من قوله: في كل شركقا» 
وكما في حديث عبادة بن المامت الآني فلا تصلح للاحتجاج 
بها على ثبوت التتفعة للجار إذ لا شركة بعد القسمة وقد أجاب 
أهل القول الأول عن الأحاديث القاضية بثبوت التشفعة للجار 
بأنْ المراد بها الجار الأخص وهو الثريك المخالط؛ لأن كل شيء 
قارب هيدا يقال ل نات كمااقيل لامراة الج جارة لنا بيتهما 
من المخالطة» وبهذا يندفع ما قيل إِنّه ليس في اللّغة ما يقنضي 
تسمية الشتّريك جارًا قال ابن المنير: ظاهر حديث أبي رافم الآتي 
أنه كان يملك بيتين من جملة دار سعدٍ لا شقصًا شائعًا من منزل 
سعد ويدلُ على ذلك ما ذكره عمر بن شيّة أن سعدًا كان انُخذ 
دارين بالبلاط متقابلتين بينهما عشرة أذرع» وكانت الي عن يمسين 
المسجد منهما لأبي رافع فاشتراها سعد منه ثم ساق الحديث 


الآتي؛ فاقتضى كلامه أن سعدًا كان جارًا لأبي رافع قبل أن 
يشتري منه داره لا شريكاء كذا قال الحافظ وقال أيضًا: إنْه ذكر 
بعض الحنفيّة أنه يلزم الثنافعيّة القائلين حمل اللّفظ على حقيقتده 
ومجازه أن يقولوا بشفعة الجار, لأنْ الجار حقيقةٌ في اجاور مجارٌ في 
الريك وأجيب بأنْ محل ذلك عند التُجِوُده وقد قامت القرينة 
هنا على امجاز فاعتبر الجمع بين حديئي جابر وأبي رافع» فحديث 
جابر صريحٌ في اختصاص الشفعة بالتريك» وحديث أبسي راف 
مصروف الظاهر اتّفاقاء لأنه يقتضي أن يكون الجار اح من كل 
أحدٍ حنّى من الثكريكء والّذين قالوا بشفعة الجوار قدّموا 
ا 0 
ثم الجار على من ليس بمجاور وأجيب بأن المففئل عليه مقذ مقدرٌ: 
أي: الجار أحقّ من المشتري الذي لا جوار له قال في «القاموس»: 
لجار المجاور والّذي أجرته من أن يظلم والمجير والمستجير 
والشريك في التّجارة وزوج المرأة وما قرب من المنازل والحليف 
والناصر. انتهى. 

والحاصل أن الجار المذكور في الأحاديث الآتية إن كان يطلق 
على الشريك في الشيء والمجاور له بغير شركةٍ كانت مقتضية 
بعمومها لثبوت الشفعة لهما جميعًا وحديث جابر وأبي هريرة 
المذكوران يدلان على عدم ثبوت الششفعة للجار الذي لا شركة له 
فيخصّصان عموم أحاديث الجار» ولكنْه يشكل على هذا حديث 
الشريد بن سويد, فإن قوله: «لَيْسَ لأحَ فيه شرك وَلا قسْمْ إلا 
الْجوَارَ» مشعرٌ بثبوت الشفعة مجرّد الجوار» وكذلك حديث سمرة 
لقوله فيه: «جَارٌ الذار أحق بالذار» فَإنّ ظاهره أن الجوار المذكور 
جوارٌ لااشركة فيه ويجاب بأل هذين الحديشين لا يصلحان 
ردان امي على أنه يمكن الجمع بما في حدديث جابر 
الآني بلفظ: «إذًا كان رن قّهُمَا وَاحِدَا» فإنه يدل على أن الجوار 
لا يكون مقنضيًا للشفعة إلا مع انحاد الطّريق لا بمجرّده ولا عذر 
لمن قال حمل المطلق على المقيّد من هذا إن قال بصحّة هذا 
الحديث وقد قال بهذاء أعني: ثبوت التشفعة للجار مع اتحاد 
الطريق» بعض الثنافعيّة: ويؤيّده أن شرعيّة الشفعة ِنْما هي لدفع 
الفترر» وهو إِنْما يحصل في الأغلب مع المخالطة في الشيء 
المملوك أو في طريقه؛ ولا ضرر على جار لم يشارك في أصل ولا 
طريق إلا نادرّاء واعتبار هذا النّادر يستلزم ثبوت الشفعة للجار 
مع عدم الملاصقة؛ لأنْ حصول الضّرر له قد يقع في نادر الحالاات 


كحجب النّمس والاطلاع على العورات ونحوهما من الرُوائح 
الكريهة الت يتَأذّى بها ورفع الأصوات وسماع بعض المنكرات» 
ولا قائل بثبوت الشّفعة لمن كان كذلكء والضرر الثادر غير 
معتبر» لأن الشتارع علّق الأحكام بالأمور الغالبة» فعلى فرض أن 
الجار لغد لا يطلق إلا على من كان ملاصفًا غير مشارك ينبغي 


تقييد الجوار بانّحاد الطّريق» ومقتضاه: أن لا تثبت الششفعة بمجرّد 
الجوار وهو الحقٌ وقد زعم صاحب النار أن الأحاديث تقتفسي 
ثبوت الشُفعة للجار والثّريك ولا منافاة بينها ووجّه حديث 
جابر بتوجيه بارجه والصّواب ما حررناه. 

قوله: (فِي كل شتَركَةٍ) في مسسلم وسنن أبي داود «ففي كل 
شيرْك» وهو بكسر الثّين المعجمة وإسكان الراء من أشركته في 
الببع إذا جعلته لك شريكاء ثم خفّف المصدر بكسر الأول 
وسكون الثّاني» فيقال: شرلكٌ وشركة كما يقال كلم وكلمة. 

قوله: (رَبْعَةُ) بفتح الراء وسكون الموحٌدة تأنيث ربع: وهو 
المنزل الذي يرتبعون فيه في الربيع ثم سمي به اللدار والمسكن 
قوله: لا يَحِلُ لَهُ أن يببع... إلَخْ) ظاهره أنه يجب على الشريك 
إذا أراد البيع أن يؤذن شريكه وقد حكى مثل ذلك القرطبي عن 
بعض مشايخه وقال في شرح الإرشاد: الحديث يقتضي أنه يحرم 
البيع قبل العرض على الثريك قال ابن الرّفعة: ولم أظفر به عسن 
أحدٍ من أصحابنا ولا محيد عنه وقد قال التتافعي: إذا صحّ 
الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط وقال الزُركشي: إنه صرح 
به الفارقيي قال الأذرعي”: نه الذي يقتضيه نص الثثافعي» ومله 
الجمهور من التافعيّة وغيرهم على الندب وكراهة ترك الإعلام؛ 
قالوا: لأنْه يصدق على المكروه أنه ليس محلال» وهذا إِنْما يتم إذا 
كان اسم الحلال مختًا بما كان مباحًا عدون ال ابت رق 
ممنوع فإنُ المكروه من أقسام الحلال كما تقرّر في الأصول. 

قوله: (فَِن بَاعَهُ وَلَمْ ينه فهَُ أحَق به) فيه دليل على ثبوت 
التشفعة للثريك الذي لم يؤذنه شريكه بالبيع؛ وأمًا إذا أعلمه 
الشريك بالبيع فأذن فيه فباع ثم أراد الكريك أن يأخذه بالشفعة» 
فقال مالك والثتافعي وأبو حنيفة والهادويّة وابن أبي ليلى والبني 
وجمهور أهل العلم: إن له أن ياخذه بالشفعة ولا يكون مجرّد 
الإذن مبطلها وقال النُورِيُ والحكم وأبو عبيدة وطائفة من أهمل 
الحديث: ليس له أن يأخذه بالشتفعة بعد وقوع الإذن منه بالبيع 
وعن أحمد روايتان كالمذهبين ودليل الآخرين مفهوم الشرط فإِنّه 


نيل الأوطار- كتاب الشفعة ١٠٠١‏ 


يقتضي عدم ثبوت الششفعة مع الإيذان من البائع ودليل الأؤلين 
الأحاديث الواردة في شفعة الثّريك والجار من غير تقييدٍ وهي 
منطوقات لا يقاومها ذلك المفهوم ويجاب بأن المفهوم المذكور 
صالح لتقييد تلك المطلقات عند من عمل بمفهوم التشرط من 
أهل العلم؛ والتُرجيح إِنْما يصار إليه عند تعذر الجمع؛ و 
أمكن هاهنا بحمل المطلق على المقيّد. 

0 وَعَنْ عبَادةَ بْنِ الصابت «أن الي 6ه نُمَى 
بالشفعة : بيْنَ الشركاء ِي الأرَضِينَ وَالدُور' رَوَاه عَبِدُ اللّهِبْنْ 
أَحْمَد في الْمُسْمّدٍ (011/6), َبَحْتَج بعُمُومِه من أْبنهَا ريك 
فِيمَا نَضْرُهُ القِسْمَُ). ش 

7- وَعَنْ سسَمُرَة عن الي يك فَالَ: «جَارُ الذار أحَقُ 
بالذار مِن غَيْرة' رَوَاهُ أخمه (8/6) وَأيو ذَاوْد 0017 
وَالتريِي رَصحْحَةُ (1898). 

-١ 017‏ وَعَن الشريدٍ بن سسُوَيْد قَالَ: «قُلت: يا رَسُولَ الله 
أرْض لَيْسَ لأ حل فِيها شير ولا ة قَسْمْ إلا الجوار؟ ثقَال: الْجَارٌ 
أحَن بسَقبهِ ما كان رَُوَاهُ أَحْمّدُ (88/4") و َالنْسَابِي (فدالفضة 
ان مَاجَذ 01643 وَلأين ماج مُخْقصُ: «الشريك أحق بسَقَبه 
ما كَان», 

حديث عبادة أخرجه أيضًا الطَّبرانيُ في الكبير» وهو من رواية 
إسحاق عن عبادة ولم يدركه» وتشهد لصحته الأحاديث الواردة 
في ثبوت الشفعة فيما هو أعم من الأرض والدّار كحديث جسابر 
المتقدّم» وكحديث ابن عباس عند البيهقي مرفوعا بلفظ: «الشقْمةٌ 
في كل ثشنيء؟ ورجاله ثقات إلا أنه أملٌ بالإرسال وأخرج 
الطّحاويٌ له شاهدًا من حديث جابر بإسنادٍ لا بأس برواته كما 
قال الحافظ» ويشهد لحديث عبادة أيفًا الأحاديث الواردة شبوت 
التتفعة في خصوص الأرض كحديث شريد بن سويد المذكور 
وفي خصوص الذار كحديث سمرة المذكور أيضًا وهكذا تشهد له 
الأحاديث القاضية بثبوت الشفعة للجار على العموم وحديث 
سمرة أخرجه أيضمًا البيهقي والطُّبرانيُ والفّياء» وفي سماع 
الحسن عن سمرة مقالٌ معروفٌ قد تقدم اتبيه عليه ولكنه 
أخرج هذا الحديث أبو بكر بن أبي خيثمة في تاريه والطّحاوي 
وأبو يعلى والطَّبراني في الأوسط والغئياء عن أنس وأخرجه ابسن 
سعد عن الشريد بن سويد بلفظ حديث سمرة لمذكور, وحديث 
الشريد بن سويد أاخرجه أيفمًا عبد السرّؤاق والطّيالسي' 


والدارقطي والبيهقيّ قال في المعام: إن حديث «الْجَارٌ أَحَقَ 
بن أبي سليمان عن عطاء عن 
جابر وتكلّم شعبة في عبد الملك من أجل هذا الحديث؛ قال: 
وقد تكلّم الئاس في إسناد هذا الحديث واضطراب الرواة فيه 
فقال بعضهم: عن عمرو بن الثشريد عن أبي رافمء وقال 
بعضهم: عن أبيه عن أبي رافع» وأرسله بعضهم والأحاديث التي 
جاءت في نقيضه أسانيدها جيادٌ ليس في شيء منها اضطراب. 
قوله: (جَارٌ الذار أحَقُ) قال في شرح السليّةه: هذه اللنظة 
تضير يمن لاكرة غير انعا مني والشريك هيده المتئئة 
أحقّ من غيره وليس غيره أحق منه وقد استدلٌ بهذا القائلون 
بشبوت الشفعة للجار وأجاب امانعون بأنه محمولٌ على تعهّده 
بالإحسان والبرٌّ بسبب قرب داره» كذا قال الشافعي» ولا ينخفى 
بعده؛ ولكنّه ينبغي أن يقيّد بما سياتي من انحاد الطّريق ومقتضاه 


بسَقْبو لم يروه أحدٌّ غير عبد املك ب 


عدم ثبوت الشفعة بمجرّد الجوار. 

قوله: (أحَُ بسَقبِ) بفتح السئّين المهملة والقاف وبعدها باءً 
رحد ويقال بالمكاد المهملة بدل اللكيق الهملة) ريون فتنع 
القاف وإسكانها وهو القرب والجاورة وقد استدل بهذا الحديث 
القائلون بثبوت شفعة الجار وأجاب المانعون بما سلف قال 
البغوي: ليس في هذا الحديث ذكر التشفعة فيحتمل أن يكون 
المراد به الششفعة» ويحتمل أن يكون أحق بالبرٌ والمعونة انتهى. 

ولا يخفى بعد هذا الحمل لا سيّما بعد قوله: «لَيْسَ لأحَل فِيهًا 
شيرْك» والأولى الجواب بحمل هذا المطلق على اللمقيّد الآتي من 
حديث جابر لا يقال: إن نفي الثثرك فيها يدل على عسدم اتحاد 
ليق فلا يصممٌ تقييده بحديث جابر الآني؛ لأنا نقول: إِنْما نفى 
الثثرك عن الأرض لا عن طريقهاء ولو سلم عدم صحْة التقيد 
بائّحاد الطّريق فأحاديث إثبات الشتفعة بالجوار مخصّصة بما سلف» 
ولو فرض عدم صدئة النُخصيص للتصريح بنفي الشركة فهي بع 
ما فيها من المقال لا تند 
شفعة الجار الذي ليس بمشارك كما تقدم. 

4- وَعَنْ عَمْرو بْنِ التُريد قَالَ: وَقَفْت عَلَى سَعْلِ بن 
أبي وَقُاص فَحاء امور بن مَخْرْمَة م جاء أبو رام موَى النبي 
كه فَقَالَ: يَا سَعْد ابت مني بيني في ذارك؛ فَقَالَ سَعْد: وَآللهِ مَا 
أبْتَاعْهَاء فََالَ الْمِسْورُ: وَآللّهِ لََبتَاعَنْهَاء فَقَالَ سَعْدٌ: وَأللَّهِ ما 
أزيدك عَلَى أربَمَةٍ آلافم مُنْجْمَةِ أو مُقَطْمَق ٠قَال‏ بو رافم: نقد 


تنتهض لمعارضة الأحاديث القاضية بنفي 


َعْطِيت بها حَمْسَمِائَةِ ديئار, وَلَؤْلا أني سَمِعْت رَسُولَ الله ب 
يقُول: الحا حو بسقبده ما أْطيكهَا بربعة آلافم وأنا أغطى 
بها حَمْسَمِائَة ديئار ٠‏ فَعْطَاهًا إِيَاهُ رَوَاهٌ النْخَار ي (8ه070). 

قوله: (ابتَْ ني بقَي') بلفظ النّبة أي البيشين الكائنين في 
دارك. 

قوله: (قَقَالَ الْمِسسْورُ) في روايةٍ أن ابا رافم سال المسور أن 
يساعده على ذلك. 

قوله: (مُنْجْمَةٍ أ مُقَطْعةٍ) شلك من الراوي؛ والمراد مؤجلةٌ 
على اقساط معلومة. 

قوله: (أربَعَةُ آلافم) في رواية للبخاري في كتاب ترك الحيل مسن 
صحيحه !أَرْبَعَمِائَةِ يِثْقال» وهو يدل على أن المثقال إذ ذاك كان 
بعشرة دراهم والحديث فيه مشروعيّة العرض على الثثريك» وقد 
تقدّم الكلام على ذلك وفيه أيضًا ثبوت الشفعة بالجوار» وقد سلف 
بيانه قال المصئف رحمه الله: ومعنى الخبر واللّهِ أعلم إِنْما هو الحث 
على عرض البيع قبل البيع على الجار وتقديمه على غيره من 
الربون كما فهمه الرّاوي فإنه اعرف بما سمع انتهى. 

الزبن: الدّفع» ويطلق على بيع المزابئة وقد تقدّم» وعلى بيع 
الجهول بالجهول من جنسه. وعلى بيع المغابنة في الجنس الذي لا 
يجوز فيه الغين» أفاد معنى ذلك في القاموس. 

1 وَعَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أبي سُلْيِمَانْ عَنْ عَطَاء عَنْ 
جابر قَالَ: قَالَ النبيئ يكية: «الْجَارٌ أحَق بشفْعَة جار يُنَْظرُ بها وَإن 
كَانَ غَييا إِذًا كَانَ طَرِ ِقَهُمًا وَاجِدَا» روا الْحَمْمَةُ إلا النْسَائِيّ 
(حم: / "7207) (د: 14له") (ت: 1759) (ه1 11914). 

الحديث حسكنه التّرمذي» قال: ولا نعلم أحدًا روى هذا 
الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر» وقد 
تكلم شعبة في عبد الملك من أجل هذا الجديكة وعيد الاك هنو 
ثقة مأمونٌ عند أهل الحديث. انتهى. 

وقال الثثافعي: نخاف أن لا يكون محفوظًا وقال التّرمذي: 
سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدًا 
رواه عن عطاء غير عبد الملك تفرد به ويروى عن جابر خلاف 
هذا. انتهى. 1 1 

قال المصئّف رحمه الله تعالى: وعبد الملك هذا ثقة مأمونٌ, 
ولكن قد أنكر عليه هذا الحديث قال شعبة: سها فيه عبد الملك 


فإن روى حديثًا مثله طرحت حديثه ثم ترك شعبة التحديث عنه 


وقال أحمد: هذا الحديث منكرٌ وقال ابن معين: لم يروه غير عبد 
المللك» وقد أنكروه عليه قلت: ويقوي رون جابر 
الصّحيحة المشهورة المذكورة في أوّل الباب. انتهى. ١‏ 

ولا يخفى أنه م يكن في شيء من كلام هؤلاء الحفّاظ ما يقدح 
مثله وقد احتيجٌ مسلمُ في صحيحه محديث عبد الملك بن أي 
سليمان» وأخرج له أحاديث؛ واستشهد به البخاري ولم يِخرّجا له 
هذا الحديث. 

قوله: (يُننَظَرُ بهَا) مب للمفعول قال ابن رسلان: يحتمل 
انتظار الصْ بالششفعة حنّى يبلغ وقد أخرج الطُّبرانيُ في الصغير 
والأوسط عن جابر أيضًا قال: قال رسول الله يكنه: «الصبي) عَلَى 
شَفْمبِهِ حَبى يُذْرك فإذًا أذرك فَإِنْ شاه أذ رَإِنْ شاءً تَرْكَه وفي 
لاف ا 200 

قوله: (وَإِنْ كان غَائِبًا) فيه دليلٌ على أن شفعة الغائب لا 
بطل وإن تراغيء وظاهر أل لا ني هلبه الكين سن يلنه 
الطّلب أو البعث برسول كما قال مالك وعند الهادويّة أنه يجب 
عليه ذلك إذا كان مسافة غيبته ثلاثة يام فما دونهاء وإن كانت 
المسافة فوق ذلك لم يجب. 

قوله: (إِذَا كان طَرِيقْهُمًا وَاحِدًا) فيه دليلٌ على أن الجوار 
؟مجرّده لا تثبت به التفعة: بل لا بد معه من انحاد الطّريق» 
ويؤيّد هذا الاعتبار قوله في حديث جابر وأبي هريرة المتقدمين 
«فَإِذًا وَنَعَتْ الْحُدُودُ وْصرفَتْ الطُرُْقٌ فْلا شفْمَةه وقد أسلفنا 
الكلام على التشفعة بمجرد الجوار فائدةٌ: من الأحاديث الواردة في 
الشّفعة حديث ابن عمر عند ابن ماجه والبرار بلفظ: «لا شفْعَة 
لِنَائْب وَلا لِصَغِير وَالشفْعَةُ كَحَلَّ عفَال» وفي إسناده محمّد بن 
عبد الرّحن بن البيلمائي وله مناكير كشيرة وقال الحافظ: إن 
إسناده ضعيفٌ جداء وضمُفه ابن عدي وقال ابن حبّان: لا اصل 
له وقال أبو زرعة: منكرٌ وقال البيهقي: ليس بثابت وروى هذا 
الحديث ابن حزم عن ابن عمر أيضًا بلفظ: «الشَفْعَةُ كَحَل 
الِْقَال فَِن َبَدهَا كاه بت حَقَهُ إلا فَاللُومُ علَيْوه وذكره عبد 
الحقٌ في الأحكام عنه وتعّبه ابن القطّان بأنّه م يروه في الْحلّى 
ولعله في غير الْحلى وأخرج عبد الررّاق من قول شريح: إنْما 
الشفعة لمن واثبهاء وذكره قاسم بن ثابتي في دلائله ورواه القاضي 
أبو الطب وابن الصبّاغ والماورديُ بلا إسنادٍ بلفظ: «الشَفْعَةٌ لِمَنْ 
َائبهَاه أي: بادر إليها ويروى «الشْفعَةٌ كَنَشْط عِقال». 


نيل الأوطار - كتاب اللقطة 0 


كِنَابْ اللقَطَةٍ 

- عَنْ جابر قالَ: «رخص لَنَا رَسُولُ الله ييْةِ فِي 
الْمَصا وَالسمُوْط وَالْحَبلٍ وَأشبَاهِه يَلْتَقِطهُ الرْجْل يَنتَقِمُ به رَوَاه 
أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .)١79/37(‏ 

سق - وَعَنْ أنس: دأن النبي يله م بنَمْرَة في الطريق 
فْقَالَ: للا أي أعاف ألا تَكُون مسن الصدَقَةٍ نه لاكلتهًاه أخْرَجَاءٌ 
(خ: 141 (م: 01١11‏ (159) وَفِيه إِبَاحَةُ الْمُحَقّرَاتٍ في 
الحال. 

حديث جابر في إسناده امغيرة بن زياوه قال المذري: تكلم نيه 
غير واحدره وفي التُقريب: صدوق له أوهام وني الخلاصة: وثقه 
وكيعٌ وابن معين وابن عدي وغيرهم وقال أبو حاتم: شيخ لا 
يجني به. 

قوله: (اللْقَطهُ) ضضم اللام وفتح القاف على المشهور لا 
يعرف الحدنون غيره كما قال الأزهريُ وقال عياض: لا يجوز 
غيره وقال الخليل: هي بسكون القاف وأمًا بالفتح فهو كثير 
الالتقاط قال الأزهري: هذا الذي قاله هو القياس ولكنٌ الذي 
سمع من العرب وأجمع عليه أهل اللّغة والحديث الفتح وقال 
الرُغغشري في الفائق بفتح القاف والعامّة تسكنها قال في الفتح: 
وفيها لغتان أيضاء لقاطة بضم اللام ولقطة بفتحهما. 

قوله: (وَأَشْباهِهِ) يعنى: كل شيء يسير. 

قوله: اَم بو) فيه دلي على جواز الانتفاع بما يوجد في 
الطّرقات من احفرات ولا يحتاج إلى تعريفم وقيل: إِنّه يجب 
التُعريف بها ثلائة يام لما أخرجه أحمد والطّبرانيُ والبيهقي 
والجوزجاني واللفظ لأحمد من حديث يعلى بن مرة مرفوعًا «مِن 
الْنَقَط لَقَطَةَ يَسِرَةٌ حَبْلاً أو دِرْهَمًا أؤ شِبْة ذلك فَلْبْعَرْفْهَا ثلائة 
يام إن كَان فَرْقَ ذَلِكَ فَليمرنهُ مبتة يام زاد الطّبراني «فَإِن 
جَاء صاحِيهَا إلا فلنْصَدق'ْ بهَاه وفي إسناده عمر بن عبد اللّه بن 
يعلى؛ وقد صرح جماعةٌ بضعفه؛ ولكنّه قد أخرج له ابسن خزمة 
متابعة» وروى عنه جماعاتٌ وزعم ابن حزم أنه مجهرل. وزعم هو 
وابن القطّان أنّ يعلى وحكيمة التي روت هذا الحديث عن يعلى 
مجهولان» قال الحافظ: وهو عجبُ منهماء لأن يعلى صحابي 
معروف الصّحبة قال ابن رسلان: ينبغي أن يكون هذا الحديث 


يسول ته ارجا إنساده تعانة وليس نه معارقسة 
للأحاديث الصّحيحة بتعريف سن لأن التُعريف سنةٌ هو الأصل 
الحكوم به عزيةً؛ وتعريف العُلاث رخصة تيسيرًا للملتقطه لأن 
الملتقط اليسير يشو عليه التُعريف سنةً مشفَة عظيمة بحيث يؤدُي 
إلى أن احدًا لا:يلتقط اليسيرء والرّخصة لا تعارض العزيمة؛ بل لا 
تكون إلا مع بقاء حكم الأصل كما هو مقررٌ في الأصول؛ ويؤيّد 
تعريف النلاث ما رواء عبد الاق عن أبي سعيد ا علي ججاء 
إلى النبي يكل بلوبنار وَجَدَه في السوق» قَقَالَ النبي كلل: عَرُفَهُ 
لاا فَفَمَلَ فَلَمْ يَجَد أحَدًا يَخْرقُ فْقَالَ: كُلْهُ». انتهى. 

وينبغي أيضًا أن يقيّد مطلق الانتفاع المذكور في حديث الباب 
بالنُعريف بالثّلاث المذكورء فلا يجوز للملتقط أن ينتفع بالحقير إلا 
بعد التعريف به ثلانًا حملا للمطلق على المقيّده وهذا إذا لم يكن 
ذلك النثيء الحقير مأكولاً» فإن كان مأكولاً جاز أكله 
التُعريف به أصلاً كالّمرة ونحوها لحديث أنس المذكور, لأنْ لني 
ل قد بين أله 1 منعه من أكل النُّمرة إلا خشية أن تكون من 
الصُدقة» ولولا ذلك لأكلها وقد روى ابن أبي شيبة عن ميمونة 
زوج الي كلل ها وجدت تمرةٌ فاكلتها وقالت: لا يحب الله 
الفساد قال في الفتح: يعني: أنّها لو تركتها فلم تؤخذ فتؤكل 
لفسدت قال: وجواز الأكل هو المجزوم به عند الأكثر. انتهى. 

ويمكن أن يقال: إِنّه يقيّد حديث التّمرة محديث التعريف ثلانًا 
كما قيّد به حديث الانتفاع ولكنّها لم تجر للمسلمين عادة بمشل 
ذلك» وأيضًا الظّاهر من قوله يكنه: «لاكلْتهًا؛ أي: في الحال ويبعد 
كل البعد أن يريد يكل لأكلتها بعد التُعريف بها ثلانًا وقد اختلف 
اهل العلم في مقدار التُعريف بالحقيرء فحكى في البحر عسن زيد 
بن علي والنّاصر والقاسميّة والنثافعي أله يعرف به سنة كالكثير 
وحكي عن لويد بالل والإمام يجبى وأصحاب أبي حنيفة أنه 
6 يعرف به ثلاثة يام واحتجٌ الأوّلون بقوله يَلة: «عَرَفْهَا سَنَةه 
قالوا: وم يفصّل واحتج الآخرون بحديث يعلى بن مرة وحديسث 
علي وجعلوهما مخصّصين لعموم حديث التُعريف سنة» وهو 
المواب لما سلف قال الإمام المهدي: قلت: الأقوى تخصيصه بما 
-- انتهى؛ يعبى: تخصيص حديث المنة يحديث الثعريف 

11 حوس عافن حيار قال: َال رَسُول الله وَل 
دمن ؛ وَجَد لَقَطَه فَليْمْهِدْ ذْوَيْ عَدْل أو لِيَحْفَظ عِقَاصّهًا وَوِكَاءَهَا 


ولم يجب 


فإ جاه صَاحيها قلا يكم َهْرَ أحَق بهاء إن لَمْ يَجئ صَاحِْهًا 
فْهُوَ مَالُ الله يُِْيهِ من يَشَاءُ؛ رَوَآهُ أَحْمَدُ (4/ 151) وَابْنُ مَاجَهْ 
(161:6), 

7 1- وَعَن ري بْن ححَالدٍ أن النبي و قال: «لايأري 
الضالة إلا ضَالٌ ما لم يُمرْهَاه روا أحْمَدُ (117/4) وَمُسْلِمٌ 
(60كل١).‏ 

014 - وض ني ب اد قال مل رسْول اله كل مَنٍ 
اللقَطَة: الذّهَبْ وَالْوَرقَ» فُقَال: اغرف وكَاءَهَا وَعِفاصّهاء نم 
عَرَفْهَا سق فَإن لم تغرف فَاستَنفِقهَا ولتكُن وَدِيمَة عندك فَإِنْ 
جاء الها يَْمَا منْ هر فده يِه َسَلَهُ من غالَة الإبل 
فْقَال: مَالَكَ وَلَهَا دَعْهًا إن مَمَهَا جذَاتها وَسِقاءهَاء ترد الْمَاهً 
رتك الجر حَى يجا بها وَل َنٍ الشاق فقَا: : خذهًا 
َإنْمَا بي لك أز لأخيك أن لِلدذبء مُنْفَقْ عَلَيِهِ (حم: 
7/1/4 01) (ودرا) (خ: 1114) وَلَم يَقْلْ فيه 
أَحْمَّدُ «الذُهَبُ أو الور ق» رَمُوَ صرِيح في التقاط الْمَنْمِ في روَايَةٍ 
«فإن جَاءٌ صَاحِبُهًا فَعَرَف عِفْاصهًا وَعَدَدَهَا ووكاءهًا نَاعطِها إِياه 
وإلا نِّي لك روا ْم وَهْرَ دلي على دُعُولِِ بي ملك إن 
لم يَقَصلهُ. . 

0- وَعَن بي بن كَعْب في حَلبث اللْقَطَةٍ أن الب 3 
َال: «مَرفْهًا فإن جَاء د يُخَبِركَ بِعِدْبِهًا وَوعَائها وَوكابِهًا 
َأعْطِهًا إياهُ إلا َامئءَ تن نا بشت بن عريك امنا 
٠ 00‏ وَالمَرمِِيَ (18174) رَهُوٌْ 
ليل وُجُوبٍ الذفع بِالصّفةٍ. 

حديث عياض بن حار أخرجه أيضًاأبر داود واللسائي وببن : 
حبّان» ولفظه «ثُم لا يك | ولا نُعَيْبْء فَإِنْ جَاءَ صَاحِيها فَهُوَ هُوَ أَحَق 
بها وإلا َه مال اللِّيؤْتيهِ من ياه وفي لفظ للبيهقي هه ملا 
يَكْتُم وَليُعَرُفَ ورواه الطبراني وله طرق وفي الباب عن مالك 
بن عمير عن أبيه أخرجه أبو موسى المديف في الذيل. 

قوله: (َلْيْثْهِد) ظاهر الأمر يدل على وجوب الإشهادء وهو 
احذا نولي التنافعي» وبه قال ابو حنيفة:؛ وفي كيفيّة الإشهاد 
قولان: أحدهما يشهد أنه وجد لقطة ولا يعلم بالعفاص ولا 
غيره لثلا يتوصّل بذلك الكاذب إلى أخذها والنّاني يشهد على 
صفاتها كلها حنّى إذا مات لم يتصرف فيها الوارث؛ وأشار بعض 
الشافعيّة إلى التُوسُط بين الوجهين» فقال: لا يستوعب الصّفات 


ولكن يذكر بعضها قال النووي: وهو الأصح والنّاني من قولي 
الشافعي أنه لا يجب الإشهاد. وبه قال مالك وأحمد وغيرهماء 
قالوا: وإنّما يستحب احتياطاء لأن الئْى يك لم يأمر به في حديث 
زيد بن خالد» ولو كان واجبًا لبيّنه. 

قوله: (عِفَاصَهًا) بكسر العين المهملة وتخفيف الفاء وبعد 
الألف صادٌ مهملةٌ: وهو الوعاء الذي تكون فيه التّفقة جلدًا كان 
أو غيره؛ وقيل له: العفاص أخذًا من العفص: وهو التّني لأن 
م6 الوعاء يثنى على ما فيه وقد وقع في زوائد المسند لعبد اللّه بن 
أحمد في حديث أبي «وَحْرْقَتَهَاه بدل عفاصهاء والعفاص أيضًا: 
الجلد الذي يكون على رأس القارورة: وأمًا الذي يدخل فم 
القارورة من جلدٍ أو غيره فهو الصّمام بكسر الصّاد المهملة. 
فحيث يذكر العفاص مع الوعاء فامراد الثاني؛ وحيث يذكر 
العفاص مع الوكاء. فالمراد به الأوّل كذا في الفتح, والوكاء بكسر 
الواو والمدٌ: الخيط الذي يشدُ به الوعاء الذي تكون فيه النفقة» 
يقال: أوكيته إيكاءً فهو موكى, ومن قال الوكا بالقصر فهو وهم. 

قوله: (فلا يَكْتّمْ) أي: لا يجوز كتم اللّقطة إذا جماء هما 
صاحبها وذكر من أوصافها ما يغلب الظّنُ بصدقه. 

قوله: (يُوْتِبه مَنْ يَشَاءُ) استدل به من قال: إن الملتقط يملك 
اللّقطة بعد أن يعرّف بها حولاً وهو أبو حنيفة لكن بشرط أن 
يكون فقيرًاء وبه قالت ا مهادويّة» واستدلُوا على اشتراط الفقر 
بقوله في هذا الحديث «فَهُوَ مَالُ الله قالوا: وما يضاف إلى الله 
إِنْما يتملكه من يستحق الصّدقة» وذهب الجمهور إلى أنه يجوز له 
امات ف ا لإطلاق 
الأدنّة الثثاملة للغني والفقير كقوله: دقام شيع بها وفي لفظر: 
«فْهِي كُسَبيلٍ مَالِكَ» وفي لفظ ١‏ سْبقِقََا» وني لفظ: «نْهِي لك» 
وأجابوا عن دعوى أن الإضافة تدلُ على الصّرف إلى الفقير بأنٌ 
ذلك لا دليل عليه إن الأشياء كلها تضاف إلى اللّه قال الله 
تعاى : «وآنو هُمْ مِنْ مَال الله اللِي آناكُم». 

قوله: (لا يَأوِي الضالة.إلْخ) في نسخة: «يُؤْوِي؛ وهو مضارع 
آوى بالمدٌ والمراد بالفثال من ليس هق لأ حي الفالّة أن 
يعرف بهاء فإذا أخذها من دون تعريفي كان ضالء وسيأتي بقيّة 
الكلام على هذا في آخر الباب. 

قوله: (اغرف عِنْاصَهَا وَوكَاءَهَا) الغرض من هذه المعرفة 
معرفة الآلات الى تحفظ فيها اللّقطةء ويلتحق بماذكر حفظ 


الجنس والصلفة والقدرء وهو الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن 
والذّرع فيما يذرع وقد اختلفت الرُوايات» ففي بعضها: معرفة 
العفاص والوكاء قبل التّعريف كما في الرواية المذكورة في الباب 
وفي بعضها: التُعريف مقدّم على معرفة ذلك كمافي روايةٍ 
للبخاريٌ بلفظ: «عَرَفْهَا سنَةَ نُمّ اغرف عِفَاصَّهًا وَوَكَاءَهَاء قال 
النووي: يجمع بين الرُوايتين بأن يكرث مامور! بالمشرفة في حالتين 
فيعرف العلامات وقت الالتقاط حتّى يعلم صدق واصفها إذا 
وصفهائم يعرفها مره أخرى بعد تعريفها سنةً إذا أراد أن 
يتملّكها ليعلم قدرها وصفتها إذا جاء صاحبها بعد ذلك فردّها 
إليه قال الحافظ: ويحتمل أن تكون ثم في الرُوابتين بمعنى الواو 
فلا تقتضي ترتيبًا فلا تقتضي تخالفًا يحتاج إلى الجمع؛ ويقوّيه كون 
المخرج واحدًا والقصّة واحدة» وإنما يحسن الجمع بما تقدم لو 
كان المخرج مختلفاء أو تعدّدت القصّة؛ ؤليس الغرض إلا أن يقع 
التُعردف والتُعريف مع قطع النظر عن يها يسبق قال: واختلف 
العلماء في هذه المعرفة على قولين أظهرهما الوجوب لظاهر 
الأمرء وقيل: يستحبُ وقال بعضهم: يجب عند الالتقاط 
ويستحب بعده. 

قوله: (كُمْ عَرفْهَا) بتشديد الراء وكسرها: أي: اذكرها لاس 
قال في الفتح: قال العلماء: محل ذلك المحافل كأبواب المساجد 
والأسواق ونحو ذلك يقول: من ضاعت له نفقة ونحو ذلك من 
العبارات ولا يذكر شيثًا من الصّفات. 0 

قوله: (منة) الظاهر أن تكون متوالية» ولكن على وجه لا 
يكون على جهة الاستيعاب فلا يلزمه التُعريف بالليل ولا 
استيعاب الأيّام. بل على المعتاد فيعرّف في الابتداء كل يوم مرتين 
في طرفي التّهاره ثم في كل يوم مره ثم في كل أسبوع مرق ثم في 
كل شهر» ولا يشترط أن يعرفها بنفسه بل يجوز له توكيل غيره 
ويعرفها في مكان وجودها وني غيره» كذا قال العلماء وظاهره 
أيضًا وجوب التعريف, لأنْ الأمر يقتضي الوجوب ولا سيّما 
وقد سمّى يكو من لم يعرّفها ضالاً كما تقدّم وفي وجوب المبادرة 
إلى التُعريف خلافٌ مبئاه: هل الأمر يقتضي الفور أم لا؟ وظاهره 
أيضًا أنه لا يجب التُعريف بعد السنة» وبه قال الجمهورء وادُعى 
في البحر الإجماع على ذلك ووقع في رواية من حديث أبي عند 
البخاري وغيره بلفظ: «رّجَذت صر فا ماه ينار اتيت النبي 


انا فقَالَ: عَرَفهَا حؤلاً» َلَمْ اجن كم أنه تنا تقال: احقَظ 


رقالقا ها عه كانه ا جا متاحئها إلا افنيخ تَعْ بهاء 
فَامْتمْتَعْتَ فلقِئهُ َعْدُ بِمَكْةءفَقَالَ: لا أذري ثلائة أخوال أن 
حَولاً وَاجِدًا» كدان الخاري وذكر البخاري الحديث في 
برو اعان ميم دزا دم تم أتتسه الرايمة فَقَالَ: اغرف 
وعَاءَهًا .إلخ» قال في الفتح: القائل: افيه بَعْدُ مَك هو شعبة» 
وانّذي قال «لا أذْري» هو شيخه سلمة بن كهيل وهو الراوي 
هذا الحديث عن سويد عن أب بن كعبو قال شعبة: فسمعته بعد 
عشر سنين يقول: عرفها عامًا واحدًا وقد بين أبو داود الطُبالسيُ 
في مسنده القائل اقْلَقِيتّهُ» والقائل ١لا‏ أذري»؛ فقال في آخر 
الاين نال سد درمت تال زيل (نلك فقال: دلا أذري ش 
َلانّةَ أحْوال أ حؤلاً وَاحِدًا» وبهذا تبيّن بطلان ما قاله ابن بطل 
الذي شلك هو ب بن كعبو والقائل هو سويد بن غفلة؛ وقد 
روا عن شعبة عن سلمة بن كهيل بغير شك جماعسة وفيه ثلائة 
أحوال؛ إلا ماد بن سلمة فإ في حديشه عامين أو ثلاث وجمع 
بعضهم بين حديث أب" هذا وحديث زيد بن خالر اللذكور فيه 
سنةٌ فقطء بال حديث أبي حمولٌ على مزيد الورع عن النصرُف 
في اللّقطة وامبالغة في التعقْف عنهاء وحديث زياد على ما لا بذ 
منه وجزم ابن حزم وابسن الجسوزي با اباد في حديث أبي 
غلطٌ» قال ابن الجوزي: والّذي يظهر لي أنْ سلمة أخطأ فيهائم 
ثبت واستمرٌ على عام واحدٍ ولا يؤخذ إلا بما لم يشلك فيه لا يما 
يشلك فيه راويه وقال أيضًا: يحتمل أن يكون يليه عرف أن 
تعريفها لم يقع على الوجه الذي ينبغي فامر ثانا بإعادة الُعريف 
كما قال للمسيء صلاته: «ارْجع فصل فَإِنْكَ لْمْ نُصل)» قال 
الحافظ: ولا يخفى بعد هذا على مثل أبي مع كونه من فقهاء 
الصحابة وفضلائهم قال المنذري: لم يقل أحدٌ من أئمّة الفتوى أن 
اللّقطة تعرّف ثلاثة أعوام إلا شريحٌ عن عمر وقد حكاء الماوردي 
عن شواذً من الفقهاء وحكى ابن المنذر عن عمر أربعة أقوال: 
يعرف بها ثلاثة أحوال؛ عامًا واحدّاء ثلاثة أشهرء ثلاثة يام وزاد 
ابن حزم عن عمر قولاً خاصًا وهو: : أربعة أشهر قال في الفتح: 
ويحمل ذلك على عظم الّقطة وحقارتها. 

قوله: (فَإِنْ لَمْ تُنْرَفْ فَاسْتئفِقهاء.إلّخ) قال يحيى بن سعيار 
الأنصاري”: لا أدري هذا في الحديث أم هو شيءٌ من عند يزيد 
مولى المنبعث؟ يعني: الراوي عن زيد بن خالد كما حكى ذلك 


البخاري عن يحبى قال في الفتح: شك يحبى بن سعيدٍ هل قوله: 
«وَلَْكْنْ رَدِبعَةُ عِنْدَهُ» مرفوعٌ أم لا؟ وهو القدر المشار إليه بهذا 
دون ما قبله لثبوت ما قبله في أكثر الروايات وخلوّها عن ذكر 
الوديعة وقد جزم يحبى بن سعيلرٍ برفعه مرّة أخرى كما في صحيح 
مسلم بلفظ: «فَاسْتَلفِقَهَا وَلبَكْنْ وَدِيمَة عِنْدَك» وكذلك جزم 
برفعها خالد بن تخلدٍ عن سليمان عن ربيعة عند مسلم وقد أشار 
البخاري إلى رجحان رفعهاء فترجم باب إذا جاء صاحب اللّقطة 
رذها عليه لها رديعة فتن والزاد كزنها زديعة ال عي نط 
فتجوز بذكر الوديعة عن وجوب رد بدلا بعد الاستنفاق. لا أنْها 
وديعة حقيقة يجب أن تبقى عينهاء لأنْ المأذون في استنفاقه لا 
تبقى عينه» كذا قال ابن دقيق العيد قال: ويجحتمل أن تكون السواو 
في قوله: ولتكن وديعة بمعنى أوء أي: إمّا أن تستنفقها وتغرم 
بدهاء وإمًا أن تتركها عندك على سبيل الرديعة حنّى يجيء 
صاحبها فتعطيها إيّاه. 

ويستفاد من تسميتها وديعة أنها لو تلفت لم يكن عليه 
ضمانها قال في الفتح: وهو اختيار البخاري تبمًا لجماعةٍ من 
السّلف. 

قوله: (فَإِنْ مَعَهَا حِدَاءَهَا رَسِقَاءَهًا) الحذاء بكسر المهملة 
بعدها ذال معجمةٌ مع المدّ: أي: خفهاء والمراد بالسّقاء: جوفها 
وقيل: عنقهاء وأشار بذلك إلى استغنائها عن الحفظ لها بماركب 
في طباعها من الجلادة على العطش وتناول المأكول بغير تعسبم 
لطول عنقها فلا تحتاج إلى ملتقط. 

قوله: (لَكَ أو لأخييك أو لِلذّئُب) فيه إشارة إلى جواز أخذها 
كأنّه قال: هي ضعيفةٌ لعدم الاستقلال معرضة للهلاك متردّدةٌ 
بين أن تأخذها أنت أو أخوك قال الحافظ: والمراد به ما هو أعم 
من صاحبها أو ملتقط آخر والمراد بالذُئب: جنس ما يأكل الشّاة 
من السسباع» وفيه حث على أخذهاء لأنْه إذا علم أنْها إذا لم تؤخذ 
بقيت للذئب كان ذلك أدعى له إلى أخذهاء وفيه رد على ما 
روي عن أحمد في رواية «أنّ الثّاءً لا تَلتَقَط» وقسئك به مالك في 
أنه بملكها بالأخذ ولا تلزمه غرامة ولو جاء صاحبها واحتجّ على 
ذلك بن النى وك سوى بين الذئب والملتقط» والذّئب لا غرامة 
عليه فكذلك الملتقط وأجيب بأن اللام ليست للتّمليك؛ لأن 
الذئب لا يملك. 

وقد أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط 


نيل الأوطار- كتاب اللقطة 


كان له أخذهاء فدلٌ على أنها باقية على ملك صاحبهاء ولا فرق 
بين قوله في اللّقطة: «شأئك بها أؤْ خذها». وبين قوله: دهي لك 
أْ لأخيك أن لِلدنْب؛ بل الأول أشبه بالتّمليك؛ لأنّه لم يشرك 
معه ذا ولا غيره. 

قوله: (فَِنْ جَاءً أحَدَ يُخْبرّك.إلّخ) فيه دليلٌ على أنه يجوز 
للملتقط أن يردٌ النّقطة إلى من وصفها بالعلامات المذكورة من 
دون إقامة البّنة. وبه قال المؤيّد باللّه والإمام يحيى وبعض 
أصحاب النافعي وأبو بكر الرازي الحنفي» قالوا: لأنه يجوز 
العمل بالظّنٌ لاعتماده في أكثر الشريعة, إذ لا تفيد البيّنة إلا 
الظُنْ وبه قال مالكٌ واحمد وحكى في البحر عن القاسميّة 
والحنفيّة والشافعيّة: أن الّقطة لا تردُ للواصف وإن ظر' الملتقط 
صدقه إذ هو مدع فلا تقبل وحكي في الفتح عن أبي حنيفة 
والثثافعي: أله يجوز له الردُ إلى الراصف إن وقع في نفسه صدقه 
ولا يجير على ذلك إلا ببِيّدةٍ قال الخطّابي: إن صخت هذه 
اللّفظة, يعنى:قوله «فَّإِنْ جَاءٌ صَاحِبهًا يُخْبرة... الخ يمر 
تخالفتها وهي فائدة قوله: «اغرف عِفّاصّهًاء إلى آخره وإلا 
فالاحتياط مع من لم ير الرّدٌ إلا بالييّة قال: ويتأولون قوله: 
«اغرف عِفَاصَهَا على أنه أمره بذلك لثلا تختلط بماله» أو لتكون 
الذعرى لها متلومة رك قير ين فراف ذلك اهتكا أنونترن 
صدق المدّعي من كذبه؛ وأنّ فيها تنبيها على حفظ المال وغيره 
وهو الوعاء؛ لأنْ العادة جرت بإلقائه إذا أخذت الثفقة» وأنّه إذا 
نب على حفظ الوعاء كان فيه تنبية على حفظ النفقة من باب 
الأولى قال الحافظ: قد صحّت هذه الرٌيادة فتعيّن المصير إليها 
انتهى؛ وهذا هو الحقُ فتردُ اللّقطة لمن وصفها بالصّقات التي 
اعتبرها الششارع. 

وأمًا إذا ذكر صاحب اللّقطة بعض الأوصاف دون بعض كأن 
يذكر العفاص دون الوكاء؛ أو العفاص دون العدد؛ فقد اختلف 
في ذلك؛ فقيل: لا شيء له إلا بمعرفة جميع الأوصاف المذكورة 
وقيل: تدفع إليه إذا جاء ببعضها وهو ظاهر الحديث الأول 
وظاهره أيضًا أن مجرّد الوصف يكفي ولا يحتاج إلى اليمين» وهذا 
إذا كانت اللّقطة لها عفاصٌ ووكاءٌ وعددٌ فإن كان لها البعض من 
ذلك فالظاهر أنه يكفي ذكره؛ وإن لم يكن لها شيءٌ من ذلك فلا 
بد من ذكر أوصافي مختصّةٍ بها تقوم مقام وصفها بالأمور الّْتي 
اعتبرها الشتارع. 


قوله: (وَإلا فَاسْتميم بهَا) الأمر فيه للإباحة» وكذا في قوله 
دنا سْتنْنفهَا 

وقد اختلف العلماء فيما إذا تصرف الملتقط في اللّقطة بعد 
تعريفها سنةً ثم جاء صاحبها هل يضمنها له أم لا؟ فذهب 
الجمهور إلى وجوب الرّدٌ إن كانت العين موجودة أو البدل إن 
كانت استهلكت وخالف في ذلك الكرابيسي صاحب الششافعي» 
ووافقه صاحباه البخاري وداود بن علي إمسام الظاهريّة؛ لكن 
وافق داود الجمهور إذا كانت العين قائمة ومن أدلّة قول الجمهور 
بلفظ: «وَلْيَكُن وَوِيمَة عِنْدَك فَإِنْ جَاءً طالِبُهًاإلخ؛ 
وكذلك قوله: «فَنْ جَاءً صَاحِبهًا فلا تكثم د نَهُوَ أحَنْ بها إلخْ 
وفي رواية للبخاري من حديث زيد بن خالر: «فاغرف عِفَاصّهًا 
وَوكَاءَها ثم كُلْهَاء فَإِنْ جَاء صّاحِبْهًا فَأدْمَا إِلَيْه) أي: بددماء لأن 
العين لا تبقى بعد أكلها وني روابة لأبي داود «نَإِنْ جا بَافِيهًا 
دما لبه إلا طرف عِفَاصَهًا وَوكَاَمَا كم كلها إن جاه 
بَاغِيها تدا له فامر بادائها إليه قبل الإذن في أكلها وبعده وفي 
رواية لأبي داود أيضًا «قَِنْ جَاء صَّاحِبّا دما ِلَب وإلا عَرّقْتَ 
د كَاءَهَا وحِفَاصَهًا ثم الْضهًا ِي مَالِكَ فَإِن جَاءً ايها فَاذفمها 
يِه والمراد بقوله: «انْبنها ني مَالِكَ» اجعلها من جملة مالك 
وهو بالقاف وكسر الباء من الإفباض قال ابن رشا انّفَىَ فقهاء 
الأمصار ومالك والنُورِيُ والأوزاعي وأبو حنيفة والثافعي أن له 
أن يتصرف فيهاء ثم قال مالك والششافعيئ: له أن يتمنّكها وقال 
أبو حنيفة: ل كنك وو لي ا 
وابن عباس وجماعةٍ من التابعين وقال الأوزاعي: إن كان مالاً 
كثيرًا جعله في بيت المال وروي مثل قول مالك والنشافمي عسن 
عمر وابن مسعودٍ وابن عمر وكلّهم متّفقٌّ على أنه إن أكلها 
ضمنها لصاحبها إلا أهل الظاهر انتهى. 

قال في «البحر»: مسألة: ولا يضمن الملتقط إجماعًا إلا لتفريط 


ما تقدم بلغ 


أو جناية إذ هو أمينُ حيث لم يأخذ لغرض نفسه؛ فإن جنى أو 
فرط فالأكثر الخبر» ولم يذكر وجوب البدل قلنا أمر عليًا رضي 
الله عنه بغرامة الدينار في الخبر المشهور وخبركم محمولٌ على من 
أيس من معرفة صاحبها. انتهى. 

وحديث علي الذي أشار إليه أخرجه أبو داود عن بلال بن 
يحى بن العبسي عنه أنْه «الْتَقَط دِيئارًا فَاهْلْتَرَى به ذَقِيقَا فَعَرْمَهُ 
صَاجِبُ الدقيق رد عل ادئار أذ علي فقَطَم مِنُْ براطين 


فاه شترَى به لَسْماه قال المنذريه: في سماع بلال بن يحبى من علي 
نظرٌ وقال الحافظ: إسناده حسنّ ورواه أيضًا أبو داود عن أبي 
سعيد الخدري «أنْ عَلِيُ بن أبي طَالِبٍ وَجَدَ دينارًا فأتى به 
امَك نات عَنْهُ رسُولَ الل قَقاَ: هُوٌ رذق الب فاك 
ِنْهُ ْول الله يه َكَل علي وََاطِمَُ فلم كان بَمْد ذلك أقَهُ 

امْرٌَ تَنْشْدُ ادئار َقَالَ رَسُولُ الله بكلله: يَا عَلِيُ أذ الدّينارَ» وفي 


إسناده رجلٌ مجهولٌ وأخرجه أيضًا أبو داود من وجهٍ آخر عن 


أبي سعيار وذكره مطولًء وني إسناده موسى بن يعقرب الزمعي» 
ونّقه ابن معين وقال ابن عدي: لا بأس به وقال النسائي: ليس 
بالقوي 0 هذا الحديث الثافعي عن الدّراوردي عن شريك 
بن أبي ثمر عن عطاء بن يسار عن أبي سعيني وزاد «أنه مره أ 
بُعفهه ورواه عبد الباق من هذا الوجه وزاد افُجَمَلَ أجَلٌ 
ادنار وَشِهِهِ ثَلانةَ أام» وني إسناد هذه الزّيادة أبو بكر بن أبي 
سبرة وهو ضعيفٌ جدًا وقد أعل البيهقي هذه الروايات 
لاضطرابها ولعارضتها لأحاديث اشتراط المئّنة في التُعريف قال: 
ويحتمل أن يكون إِنّما أباح له الأكل قبل التُعريف بالاضطرار. 

وعن عبد الرحمن بن عثمان قال: الَهَى رَسُولُ الله يك عَنْ 
لُقَطَةٍ الْحَاجّ» رواه أحمد ومسلم» وقد سبق قوله في بلد مكة «رَلا 
تَحِل لَقَطَنْهَا إلا لِمَُرْفره واحتجّ بهما من قال: لا تملك لقطة 
الحرم بحال بل تعرف أبذًا الحديث الثاني قد سيق في باب صيد 
الحرم وشجره من كتاب الحج. 

قوله: (نْهَى عَن لُقَطَةٍ الْحَاج) هذا النّهي تأوله الجمهور بان 
المراد به النْهُي عن التقاط ذلك للملك؛ وأمًا للإنشاد بها فلا بأس 
ويدلُ على ذلك قوله في الحديث الآخر دولا نَجِل لَقَطَنْهَا إلا 
لِمُعرّفي» وفي لفظ آخر «وَلا نَحِلُ سَاقِطْتُهَا إلا لِمُنْشياه. 

قوله: (إلا لِمُعرّفم) قد استشكل تخصيص لقطة الحاج بمثل 
هذا مع أن النُعريف لا بد منه في كل لقطةٍ من غير فرق بين لقطة 
الحاجّ وغيره وأجيب عن هذا الإشكال بأنْ المعنى أنْ لقطة الحاج 
لا تح إلا لمن يريد النُعريف فقط من دون تمل فأمًا من أراد أن 
بعرفها م يتملّكها فلا وقد ذهب الجمهور إلى أن لقطة مكة لا 
تلتقط للتّمدّك بل للتُعريف خخاصّةٌ قال في الفتح: وإنّما اختصت 
بذلك عندهم لإمكان إيصاها إلى أربابهاء لأنها إن كانت للمكي 
فظاهرٌء وإن كانت للآفاقي فلا يخلو افق غالبًا من وار إليهاء فإذا 
عرفها واجدها في كل عام سهل التُوصُل إلى معرفة صاحبها قال 


نيل الأوطار - كتاب اللقطة 


ابن بطال: وقال أكثر المالكيّة وبعض الثتافعيّة: هي كغيرها من 
البلا وإنّما تختص' ممكّة بلمبالغة في التُريف» لأ الحاجٌ يرجع 
ا ل ل 
واحتجمٌ ابن المنيّر لمذهبه بظاهر الاستكثناء» لأنه نفى الحل واستئنى 
المنشد فدل على أن الحل ثابت للمنشد, لأن الاستثناء من النفي 
إثبات» قال: ويلزم على هذا أن مكة وغيرها سواءً والسّياق 
يقتضي تخصيصها قال الحافظ: والجواب أن الشخصيص إذا وافق 
الغالب لم يكن له مفهومٌ» والغالب أن لقطة مكّة لا يياس 
ملتقطها من صاحبهاء وصاحبها من وجدانها لتفرق الخلق في 
الآفاق البعيدة فربُما داخل الملتقط الطّمع في تملّكها من أل وهلةٍ 
ولا يعرّفها فنهى الشارع عن ذلك وأمر أن لا ياخذها إلامن 
عرفها وقال إسحاق بن راهويه: معنى قوله في الحديث «(إلا 
لِمُنْشِدٍه أي: من سمع ناشدًا يقول: من رأى كذا فحيتشار يجوز 
لواجد اللُقطة أن يرفعها ليردُها على صاحبهاء وهو أضيق من 
قول الجمهور, لأنّه قيّده بحالةٍ للمعرّف دون حالة ويردٌ عليه 
قوله: «لا لِمُعَرّفمِ؛ والحديث يفسّر بعضه بعضًاء وقد حكى في 
البحر عن العترة وأبي حنيفة وأصحابه وأحد قولي التشافعي أنه 
لا فرق بين لقطة الحرم وغيره واحتيٌ لهم بأنْ الأدلّة لم تفصّل. 

5- وعن مور بْسنِ جرير قَالَ: كنت مَعْ أبي جَرِيرٍ 
بالبوازيج في السنواد قرحت البق قركى بقارا كقال: مَا 
مَلرم الْبََرَة؟ قَالوا بَقرةٌ : لقت بالْبَقٍ نَأمَربهَا نَطْرِدَتْ حَتى 
نَوَارَتَء ثم قَال: سيعت النبيئ كل يَقُول: «لا يُأوي الضالّة إلا 
ضال» رَوَاهُ أَحْمَدُ (؛/ 5-7 وَأَيو ذَاوّد ٠(‏ ا وَابْن مَاجَه 
00 وَلِمَالِك في الْمُوَطُآ (؟/0/69) عَنْ ابن شيِهَاب قَالَ: 
كانت وال الإبل في ذم عُمَرَ بن الْحَطّابِ بلأنؤل: تنائع 
لا يُمِْكُهَا أحَدَ حَتَى إذَا كَان عَمْمَانُ مر بمَْرِقَيِهَاء ؟ م تبَاعٌ فإذًا 
جَاء صَاحِيْهًا أغطِي نَمنْهًا. 

حديث منذر أخرجه أيضًا النسائيّ وأبو يعلى والطّبراني' في 
الكبير والضّياء في المختارة» ويشهد له ما في صحيح مسلمٍ من 
حديث زيد بن خالد بلفظ: ١لا‏ يأوي الغْبانّة إلا ضّال؛ وقد 
تقدم. ْ 

قوله: (عَنْ مر بْنِ جَرِيرٍ) يعني: ابن عبد اللّه البجلي وقد 
أخرج لمنذر مسلم في الرّكاة والعلم من صحيحه. 

قوله: (ِالبوَازِيج) بفتح الباء الموحّدة وبعد الألف زايٌ 


معجمة بعدها تحية ؛ ثم جيم كذا ضبطه البكري في معجم 
البلدان ثم قال: كذا اتتفقت الروايات فيه عند أبي داود؛ قال: ولا 
أعلم هذا الاسم ورد إلا في هذا الحديث» وصوابه عندي الموازج 
بالميم: وهو امحفوظ قال: والموازج من ديار هذيل وهي منّصلة 
بنواحي المدينة وقال ابن السمعاني: بوازيج بالباء الموحّدة وبعد 
الألف زاي: بلدة قديمةً فوق بغداد خرج منها جماعة من العلماء 
قديًا وحديئًا وقال المنذري: بوازيج الأنبار فتحها جرير بن عبد 
اللّى وبها قوم من مواليه» وليست بوازيج الملك التي بين تكريت 
وإدبل. 

قوله: (لا يَأوي الضبّالة.إلَ) قد تقدّم ضبطه وتفسيره. والمراد 
بالفثالة هناما يحم نفسه من الإبل والبقر يدر على الإبعاة 
والماء بخلاف الغنم؛ فالحيوان الممتنع من ضغار السّباع لا يجوز 
التقاطه. سواءٌ كان لكبر جدّته كالإبل والخيل والبقرء أو يمنع نفسه 
بطيرانه كالطّيور المملوكة؛ أو بنابه كالفهود؛ ولا يجوز لغير الإمام 
ونائبه أخذهاء ويمكن أن يقيّد مطلى هذا الحديث بما تقدم في 
حديث زيد بن خالدٍ لقوله فيه «مَا لم يُعَرفْهَا ويكون وصف 
الذي يأوي الضّالّة بالضئلال مقيّدًا بعدم التُعريف وأمًا التقناط 
الإبل ونحوها فقد استفيد المنع منه من قوله يكلةِ: «مَا لَك وَلَّهَا 
دَعهًاء. 

قوله: (مُؤْبْلَةُ) كمعظّمة: أي: كثيرة متّخذة للقنية وني هذا 
الآثر جواز التقاط الإبل للإمام وجواز بيعها وإذا جاء مالكها 
دفع إليه الإمام ثمنها. 


نيل الأوطار- كتاب الهبة والهدية ال 


كاب اهِب وَالْهَدِيةٍ 


اك ارما إلى ابول وَالْقبْضٍ وََنَهُ 9 
م يتَعَارَقَهُ النَاسُ 

7- عَنْ أبي ُرَيْرَة عن النبي وي قَال: «لْؤ دُعيت إِلى 
كُرَاع أو را لاجبْت؛ وَل أضدي إلَي ذرَاغٌ أ كُرَاعٌ لقبلت' 
رْوَاهُ الْبُخَارِيَ (014). 

4 وَعَنْ أنّس قَال: قال سول الله ه: «لْ أضدي لي 
كُرَاعٌ لَقَبلْتء وَلَوْ ذعيت عَلَيْهٍ لاجَبت'» رَوَاهُ أخحْمَدُ )1١1/5‏ 
ير وَصَّحَّحَهُ (177"4). 

في الباب عن أمّ حكيم الخزاعية عند الطبراني : قالت: «قُلْت يا 
رَسُولَ الله تَكْرَهُ رَدْ اللَطّف قَالَ: ما أَقْبَحَهُ ناهد لي كرغ 
لقبلت» قال في القاموس: اللطف بالتحريك: اليسير من الطعام. 

قوله: (كِتَابُ الهبَِ) بكسر الهاء وتخفيف الباء الموحّدة. 

. قال في الفتح: تطلق بالمعنى الأعمّ على أنواع الإبراء وهو هبة 
الدّين تمن هو عليه , والصّدقة وهي هبة ما يتمخّض به طلب 
ثواب الآخرة, والهديّة: وهي ما يلزم له الموهوب له عوضه؛ ومن 
خصّها بالحياة أخرج الوصيّة؛ وهي تكون أيضًا بالأنواع الثلاثة» 
وتطلق الهبة با معنى الأخصّ على ما لا يقصد له بدل» وعليه 
ينطبق قول من عرّف الحبة بأنها تمليكٌ بلا عوض انتهى. 

قوله: (وَالْهَدِيةُ) بفتح الحاء وكسر الدَال المهملة بعدهاياءً 
مشدّدةٌ ثم ناء تأنيش. 

قال في القاموس: الهديّة كفئيّة: ما أتحف به. 

قوله: (إلَى كُرّاع) هو ما دون الكعب من الذَابّة؛ وقيل: اسم 
مكانء قال الحافظ: ولايئبت ويردّه حديث أنس وحديث أمْ 
حكيم المذكوران» وخخص الكراع والذراع بالاكر لبجم بين 
الحقير والخطير» لأنّ الذراع كانت أحبّ إليه من غيرهاء والكراع 
لا قيمة له وفي المثل: أعظ العبد كراعًا يطلب ذراعًا هكذا في 
الفتح والظاهر أنّ مراده يك الحض على إجابة الدّعوة ولو كانت 
إلى شيء حقير كالكراع والذراع» وعلى قبول الهديّة ولو كانت 
: شين حقيرًا من كراع أو ذراع ولييس المراد المدمع بين حقعٍ 
وخطير» فإنَ الذراع لا يعد على الانفراد خطيرًا ولم تجر عادة 
بالدّعوة إليه ولا بإهدائه؛ فالكلام من باب الجمع بين حقيرين» 


وكون أحدهما أحقر من الآخر لا يقدح في ذلك, وميه وك 
للذراع لا تستلزم أن تكون في نفسها خطيرة» ولا سيا في 
خصوص هذا المقام» ولو كان ذلك مرادًا له وَكِْ لقابل الكراع 
الْذي هو أحقر ما يهدى ويدعى إليه بأخطر ما يهدى ويدعى إليه 
كالشاة وما فوقهاء ولا شك أنّ مراده بلِ الترغيب في إجابة 
الدّعوة وقبول الهديّة وإن كانت إلى أمر حقير وفي شيء يسير وقد 
ترجم البخاري لهذا الحديث فقال: 50 القليل من اللي وني 
الحديثين المذكورين دليلٌ على اعتبار القبول لقوله ية: «لقَبلُْت» 
وسياتي الخلاف في ذلك. : 
6-- وَعَنْ تلد بْن عَددِي أن النبي يلل قَالَ: من جَاءَهُ 
من أخبيه مَمْرُوفٌ مِنْ غَبْرِ راف ولا مَسْآلة فَلْيقَْلهُ ولا يرد 
نما هرَ رق ساق الله ْو رَوَاه أحْمَدُ (4/١؟5).‏ 
1 (وََنَ عب الله بن بسر قَال: امي نا 
2 ء إلى النبي وليه تُطْرِفُهُ إيَاه فيه بقْبلُهُ مني وَفِي لفظ 
بَعنيِي إلى لبي اهن مله رَوَاهْمَا أَحْمُدٌ 
0 قَبُول الْهَوِبَةَ ِرِسَالةٍ الصّبي» 
لأن عَبْدَ الله بْن بسر كان كَذلِك مده حبَةِ رُسُول الله 3). 
/ا4”- - (وَن «أم كوم بن أبي سلمة قالتا: : لَمَا تَرُوْجَ 
النبي ول يله آم سَلّمَة قَالَ لَهًا: ني قَذْ أهدَيْت إلى النجائيي خْلَة 
راي بن شلش ولا أَى التجائيي إلا فد نات» ولا أَى 
هَلريتي إلا مَرْدُودَة فْإن ردت عَلَيَ فَهِيّ لك قَالت: ركان كما 
قَالَ رُسُول الله يكل وروت علب هينه فَأعْطَى كُلّ مرو مِنْ ساب 
أو قِيَهَ بنك وَأَعْطى آم سَلَمَة بَقِيّة الك وَالْحُلَة؛ رَوَاه أحْمّدُ 
(5/ غ١‏ 4). 
حديث خالد بن عدي قد تقدّم في باب ما جاء في الفقير 
والمسكين من كتاب الرّكاة وأعاده المصئف هاهنا للاستدلال به 
على أنّ الهديّة تفتقر إلى القبول لقوله فيه «فَليقْبَلَهُ» وحديث عبد 
لله بن بسر أخرجه أيضا الطبراني في الكبير قال في مجمع الزوائد: 
ورجاهما يعنيى: أحمد والطّبراني رجال المّحيح وله حديث آخر 
أخرجه الطبرانيّ في الكبير» وفي إسناده الحكم بن بن الوليد» وذكره 
ابن عدي في الكامل» وذكر له هذا الحديث وقال: لا أعرف هذا 
عن عبد الله بن بسر إلا عن الحكم هكذاء هذا معنى كلامه قال 
في مجمع الرّوائد: وبقيّة رجاله ثقااث. 
وحديث أمّ كلثوم أخرجه أيضًا الطبراني وني إسناده مسلم 


بن خالد الرَعمي» وثقه ابن معين وغيره. وضعّفه جماعة وفي 
إسناده أيضا أمّ موسى بدت عقبة؛ قال في مجمع الرّوائد: لا 
أعرفهاء وبقيّة رجاله رجال الصّحيح. 

قوله في حديث خالر: (فَْيقبَلهُ) فيه الأمر بقبول الهديّة والمة 
ونحوهما من الأخ في الدّين لأخيه» والنهي عن الرَّدٌ لما في ذلك 
من جلب الوحشة وتنافر الخواطر؛ فإنّ التهادي من الأسباب 
المورثة للمحبة لما أخرجه البخاري في الأدب المفرد والبيهقي 
وابن طاهر في مسند الشهاب من حديث محمّد بن بكير عن 
ضمام بن إسماعيل عن موسى بن وردان عن أبي هريرة عنه وَل 
انْهَادَوا تَحَابُواه قال الحافظ: وإسناده حسيٌ» وقد اختلف فيه 
على ضمام فقيل: عنه عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمره أورده 
ابن طاهر ورواه في مسند الشهاب من حديث عائشة بلفظ: 
١تَهَادَوا‏ دادو احُباء وفي إسناده محمّد بن سليمان. 

قال ابن طاهر: لا أعرفه؛ وأورده أيضًا من وجو آخسر عن أمّ 
حكيم بنت وداعٍ الخزاعيّة وقال: إسناده غريبُ وليسس بحجَّةٍ 
وررى مالك في الموطًم عن عطاءٍ الخراسانيّ رفعه «تَصافحُرا 
يَذُهَبْ الْفْلُ وَنْهَادَا نَحَابُوا وَنَدَهَبْ الشَحْناء» وني الأوسط 
للطبراني من حديث عائشة ئشة اتْهَادَوا تَحَابْواء رَهَاجِرُوا ُوَرنُوا 
أولادكُم مَجْدَاء وَأقِيلُوا الْكِرَ امْ عَْرَاتَهمْ؛ قال الحافظ: و قٍ إسناده 
نظر وأخرج في الشّهاب عن عائشة اتَهَادَوًا فَِنْ الْهَدِيَة تذَهِبْ 
الضَّغَابِنَ» ومقار بعلن عمد بن فب النزر هين أبي يوسف 
الأعشى عن هشام عن أبيه عنهاء والرّاوي له عن ممما هو امد 

بن الحسن المقري قال الدارقطي: ليس بثقةٍ وقال ابن ظاهر: لا 
أصل له عن هشام ورواه ابن حبّان في الضعفاء من طريق بكر بن 
بكار عن عائذ بن شريح عن أنس بلفظ: «نْهَادَا قن الْهَدِية قَلَتْ 
أو كَْرَتْ تُذَهِبْ السَخِيمَة؛ وضعفه بعائ قال ابن طاهر تفرد به 
عائل. : 

وقد رواه عنه جماعة قال: ورواه كوثر بن عم عن مكحول 

عن النيّ يل مرسلاء وكوثر مترولدٌ وروى الترمذيّ من حديث 
أبي هريرة ١تَهَادَا‏ إن الْهَدِيَة هِب وَحَر الضلرء وفي إسناده 
أبو معشر المدني تفرد به وهو ضعيففٌ ورواه ابن طاهر في 
أحاديث الشهات من طريق عصمة بن مالك بلفظ: الْهَدِيَةُ 
تُدَهِبْ بالسّمع َالبَصَرِه ورواه ابن حبان في الضّعفاء من حديث 
ابن عمر بلفظ: ١تَهَادََا‏ فَإِنْ الْهَدِية تُذَهِبْ الْفِلَ» رواه محمد بن 


نيل الأوطار- كتاب الهبة والهدية 


الزعيزعة» وقال: لا يجوز الاحتجاج به وقال فيه البخاري: منكر 
الحديث وروى أبو موسى المدييّ في الذيل في ترجمة زعبل بالرّاي 
والعين المهملة والباء الموحّدة يرفعه «تَرَاوَرُوا وَتَهَادُواء فَإِنْ الرَيَارَةَ 
تُْبَتْ الْودَادَ وَالْهَدِيّة تُدَهِبْ السَّخِيمّة» قال الحافظ: و 0 هراس 
ولس الرغيل صحية قوله: ثانا خَتو رؤقة مناه اله لبها فبه 
دليل على أ الأشياء الو اصلة إلى العياد عن أيدي بعضهم هي 
من الأرزاق الإفيّة لمن وصلت إليه؛ وإنما جعلها الله جارية على 
أيدي العباد لإثابة من جعلها على يده فالحمود على جميع ما كان 
من هذا القبيل هو الله تعاللى. 

قوله: (نْطرٍ َه إِيَاهُ) بالطّاء الهملة والرّاء بعدها فاءٌ قال في 
القاموس: الطرفة بالفنّمٌ الاسم من الطريف والطارف والمطرف 
للمال المستحدث قال: والغريب من الثُمر وغيره. 

قوله: (فيْْبلّهَا) فيه دليلٌ على اعتبار القبول ولأجل ذلك 
ذكره المصئف. 

وكذلك حديث أمّ كلثوم فيه دليل أيضًا على اعتبار القبول» 
لأنَ الني يه لا قبض الهديّة التي بعث بها إلى النجاشيّ بعد 
رجوعها دل ذلك على أن الهدية لا تملك بمجرّد الإهداء؛ بل لا 
بد من القبول؛ ولو كانت تملك بمجرّد ذلك لا قبضها كلق لأنها 
قد صارت ملكا للنجاشي عند بعثه يكل بهاء فإذا مات بعد ذلك 
وقبل وصوها إليه صارت لورثته وإلى اعتبار القبول في الهبة ذهب 
الشّافعيّ ومالك والناصر واهادويّة والمؤيّد بالله في أحد قوليه 
وذهب بعض الحنفيّة والمؤيد بالله في أحد قوليه إلى أن الإيجاب 
كافي. وقد تمسّك بمحديث أم كلثوم أحمد وإسحاق فقالا في الهدية 
التي مات من أهديت إليه قبل وصولها إن كان حاملها رسول 
المهدي رجعت إليه. 

وإن كان حاملها رسول المهدى إليه فهمي لورثته وذهمب 
الجمهور إلى أن الهديّة لا تنتقل إلى المهدى إليه إلا بأن يقبضها هو 
أو وكيله وقال الحسن: أيُهما مات فهي لورئة المهدى له إذا 
قبضها الرّسول قال ابن بطال: وقول مالك كقول الحسن وروى 
البخاري عن آبي غبيدة تفصيلاً بين أن تكون 'الهديّة قذ الفصلت 
أم لا مصيرًا منه إلى أن قبض الرّسول يقوم مقام قبض المهدى 
إليه وحديث أمْ كلثوم هذا أخرجه أيضًا الطبراني والحاكم؛ 
وحسّن صاحب الفتح إسناده. 

قوله: (وَلا أرَى النجَائي إلا قد مَاتَ) قد سبق في صلاة 


نيل الأوطار - كتاب الهبة والهدية ١1*‏ 


الجنازة ما يدل على أنّ الي يكل اعلم أصحابه بموت النجاشيّ 
على جهة الجزم؛ وصلى هو وهم عليه , وتقدّم أنه رفع له نعشه 
حتى شاهده؛ وكل ذلك يخالف ما وقع من تظننه يَليْةِ في هذه 
الرّواية. 

7 وَعَنْ أنس قَال: «أتي النبي د بمَال مِنْ الْبَحْرَيْن 
قال: توه في الْمسْجدء وكَان أكْثْرَ مال أي به النبي له [ذ 
جَاءَه الْمبَاسُ فَقَالَ: نَا سول الله اعَطِدي ني قَادَيِت نَفْسِي 
َقَال: م بعْضَىْ ينمه لَ؟ قَالَ لاء قان: اراقمة نت غلَي؟ قال 
علي قال لاء قَالَ: ارْفَمْهُ عَلََّ أنت» قَالَ لاء فَنثْرَ مِنهُ ثم احْثَمَلَهُ 
عَلَى كَاهِلِهء نم انلق فَمَا َال النبي وك يبِعْهُ بَصَرَهُ حَتى في 
عَلَيْنا عَجَبًا مِنْ حرصيهء فَما قَامْ النبِي يك ونم مِنهَا دِرْهَم' رَوَاه 
الْبْخَاريَ )47١(‏ رَمُوَ دَلِيِلَ علَى جوز النَفُضِبِل في ذَري 
القرْبَى وَغْيْرِهِمْ ورك تميس افيه وله مت كان في الْعَِيسَةٍ 

477 71- وَعَنْ عَائِشَة: «أن أبَا بكر الصدّيق كَانْ نُحَلَهَا جَادٌ 
صشرين وَسنقًا من مَالِه لَب قَلْمَا حَضرك واه َال يَا بيه 
كَان لكب وَإنْمَا رُم َال وارث فَافمَيِمُوهُ على كِتَابٍ الله 
رياه مَالِكْ في الْمُوَطَّ ١‏ 

حديث عائشة رواء مالك من طريق ابن شهابب عن عروة عن 
عائشة وروى البيهقي من طريق ابن وهبي عن مالك وغيره عن 
ابن شهابه وعن حنظلة بن ابي سفيان عن القاسم بن محمّارٍ 
نحوه. 

قوله: (بمّال مِن الْبَحْرَيْنِ) روى ابن أبي شيبة من طريق حميار 
بن هلال مرسلاً آنه كان مائة ألفي. وأنّه ارسل به العلاء 
الحضرمي من خراج البحرين؛ قال: وهو أوّل خراج حمل إلى الي 
يك وروى البخاري في المغازي من حديث عمرو بن عوفر «أن 
النبي كه صَالّح أهل الْبَحْريْنِ وَآمْرَ عَلَيْهِم الْعَلا بْنْ الْحَضْرَبِيَ» 
بَعَث أبا بيده بْنَ الْجَرَاح لبهم فَقَوم بو عبَئدة بمَال فَسَمِعَتْ 

الأنصارٌ بِقَدُومِه» الحديث. 

سناد منه تعيين الآتي بالمال» لكن في كتاب الرّدّة للواقدي 

أنّ رسول العلاء بن الحضرمي بالمال هو العلاء بن حارثة الثقفي» 


فلعله كان رفيق أبي عبيدة وأمّا حديث «جَابرٍ أن البي كل قال 
لهُ: لَوْ قَدْ جَاءٌ مال الْبَحْرَيْن أعْطَيْئك» ره «َلَم يَقْدَمْ مَالَ 
الْبَحْرَيْن حَتَى مات النبي لذ الحديث؛ فهو صحيمٌ والمراد به 
أهلم يقدم في السّنة التي مات فيها الي يه لأنه كان مال خراج 
أو جزيةء فكان يقدم في كل سنقٍ. 

قوله: (أنْثْرُوهُ) أي: صبّوه. 

قوله: (وَقَادَيْت عَقِيلاً) أي ابن أبي طالب وكان أسر مع عمّه 
العبّاس في غزوة بدرء ويقال إنه أسر معهما الحارث بن نوفل بسن 
القارك رق ف الطلج زان الختاى ادا القكاء رفيسر اذك 
إسحاق كيفيّة ذلك. 

قوله: (فحثى) بمهملةٍ ثم مثلشةٍ مفتوحة والضّمير في ثوبه 
يعود على العبّاس. 

قوله: (يُقِلّهُ) بضم أوّله من الإقلال: وهو الرّفع والحمل. 

قوله: (مُرْ بَعْضَهُم) بضم الميم وسكون الراءء وفي روايةٍ 
«أَؤْمُرْ بالهمز. 

قوله: (يَرْقَعُْ) بالجزم» لأنه جواب الأمر ويجوز الرّفع: أي 
فهو يرفعه. والكاهل بين الكتفين. 

قوله (ينْبعُُ) بضم أوّله من الإتباع. 

قوله: (وكم ِنْهَا وِرْهَمٌ) بفتح المثلثة: أي: هناك وفي هذا 
الحديث بيان كرم النِىّ يي وعدم التفاته إلى المال قل أو كثرء وأنّ 
الإمام ينبغي له أن يفرّق مال المصالح في مستحقيهاء وأنه يجوز 
للؤمام أن يضع في المسجد ما يشترك فيه المسلمون من صدقةٍ 
ونحوها واستدل به ابن بطال على جواز إعطاء بعسض الأصناف 
من الزّكاة قال الحافظ: ولا دلالة فيه لأنّ المال لم يكن من 
الزّكاة؛ وعلى تقدير كونه منها فالعبّاس ليس من أهل الرّكاة فإن 
قيل: إنما أعطاه من سهم الغارمين كما أشار إليه الكرمانيَ فقد 
تعقب. ولكنّ الحقّ أنّ المال المذكور كان من الخراج أو الجزية 
وهما من مال المصالح انتهى. 

قوله: (لَمْ يَعْئِقَ عَلَْهِ) يريد أن العبّاس وعقيلاً قد كان 
غنمهما النَيّ ب والمسلمون وهما رحمان لني كي ولعلي رضي 
الله عنه ولم يعتقاء وسياتي ما يدل على أنّ هذا مراد الصنف 
رحمه الله في كتاب العتق في باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرمه 
ولا يظهر لذكر هذا الحديث في هذا الموضع وجهة مناسبة» فإِن 
المصنف ترجم لافتقار الحبة إلى القبول والقبض وأنّه على ما 


يتعارفه الناس» فإن أراد أن قبض العبّاس قام مقام القبول فغير 
ظاهر؛ لأ تقدّم سؤاله يقوم مقامه على أن المال المذكور في 
الحديث:لم يكن للني يكل حتى يكون الدّفع منه إلى العبّاس وإلى 
غيره من باب اطبة» بل هو من مال الخراج أو الجزية كما عرفت» 
الي 4 نما وى قسمته بين مصارفه. 

قوله: (جَاد رين وسْقا) يميم وبعد الآلف دالٌ مهملة 
مشدّدة» أي: أعطاها مالا يد عشرين وسقاء والمراد أنه يحصل 
من ثمرته ذلك, والجد: صرام النخل وهذا الأثر يدل على أنّ 
الهبة إِنْما تملك بلقبض لقوله: الَو كنت جَدَدْئِهِ وَاحْتَرَنقِهٍ كان 
لُك» وذلك لأنّ ق قبض الثمرة يكون بالجذاذ وقبض الإرث 
بالحرث وقد نقل ابن بطال: اتّفاق العلماء أن القبض في الهبة هو 
غاية القبول قال الحافظ: وغفل عن مذهب الشافعي» فإنّ 
الشافعية يشترطون القبول في الطهبة دون الهديّة. 

بَابْ ما جَاءَ ففي قُبُول هَدَايَا الكفار والإهداء لَهُمْ 

4 - عَنْ عَلِي رضي الله عنه قَال: «أهْدى كِسْرَى لِرْسُول 
لله يك تقب منْهُ وَأمْدَى لَه قَنِصر لَه وَأهْدَت لَه الْمُوك قبل 
مِنْهًا» َوَاه أحْمَدُ (45/1) وَالمرْملِي (ولزه1). ْ 

6- وَفِي حَلريث عَنْ ) بلال الْمُرَدّن قَالَ: «الطلفت حَتى 
أتبته؛ يَعْنِي النبي كلذ َإِذا ريم ركَائِب مُناخات عَلبهنَ احْمَالَهُنَ 
فَامنتاذنت» فَقَالَ لِي: بشي فَقَدْ ١‏ جَاءَك الله بقضّاتِكء قَالَ: ألم ئْرَ 
الرَكَائب الْمُنَاْمَات لي قَثُلت: بَلىء فَقَالَ: إن نك رمَابَهنَ 
ما عَلَِْنَ فإ عَلَيْهنَ كوه وَطْمَاًا أهْدَامُن إل عَظِيمْ فَدَل 
َافْيِضْهن وَاقْضٍ دَيْئّكء فَفَعَلْتَ» مُخْتَصرٌ لأبي دَاوْد (00:#). 

حديث علي أخرجه أيضًا البرّار وأورده في التلخيص وم 
يتكلم عليه؛ ولم يذكره صاحب مجمع الرّوائد في باب هدايا 
الكفاره وقد حسّنه الترمذي» وفي إسناده ثوير بن أبي فاختة وهو 
ضعيفُ وحديث بلال سكت عنه أبو داود والمنذري, ورجال 
إسناده ثقاتٌ» وهو 50 طويلٌ أورده أبو داود في باب: الإمام 
0 هدايا المشركين؛ من كتاب الخراج؛ وفيه: «أنْ بلالا كَانْ 

نَفْقَة ََقََ النبي كل ركان إذَا انى النبي َك إِنسَان مْلِما عَارِيا 

0 بلالا أن يُسْتَفْرض لَه الْبُرْدَ حَتى لزمئة دُيُونُ فُقَضَاهَا عَنَهُ 
رَسُول الله وك بالأربع الركائب وما عَلبّاه. 

وني الباب عن عبد الرّحمن بن علقمة الثقفي عند النسائي 
قال: «لَما قم وَفْدُ لَقِيف قَدِمُوا هدي قَْالَ النْبي كل أهَديةٌ أم 


صدَفَة؟ إن كانت هَدِيّة فَإنَمَا نَبْتَفِي بهَا رَجْة رَسُول الله يه 
وَقَضَاءٌ الْحَاجَق ون كَانت صَدَفَةٌ نما يُبَتَفْى بها 56 الل 
الوا: لا ب هديك تَقلَهَا ينم ” | 
وعن نس عند الشّيخين: «أنْ أَكَيّْدِرَ دَوْمَةَ أَهْدَى إِرَسُول الله 
د جَبَة سُندس» ولأبي داود: «أن مَلِكَ الرّوم أَهْدّى إلى النبي 
مورت اه الحديث والمستقة تهت 
وفتحها: الفروة الطّويلة الكمّين وجمعها مساتق وعن أنس أيضًا 
عند أبي داود: «أن مَلِكَ ؤي يَزن أهْذى إلى رسُول الله يله حُلَةٌ 
أدَهَا بَِلانَةٍ وََلاِينَ بعِيا فقبلَهَا وعن علي أيضًا عند 
الشبخين: «أن أَكَيْدِرَ دَوْمَة الجندل أهدى إلى النبي له توب 
حَرير فَأعْطَاهُ عَلِيا َقَالَ: شققة +" خمرا بْبْنَ الْقََاطِم» وعن أبي 
حميدٍ السّاعديّ عند البخاري قال: «غَرَوْنَا مَعَ رَسُول الله ككل 
تبُوك» وَأهْدى ابْنْ الْعُلَمَاء ِلنبي يل برد وَكْنَب لَهُ ببَحْرِهِم 
جاه إلى رول الله كه رَسسُولُ صّاجب أبلَة بكِمَابء وَأهدى 
إل َل ْنا الحديث وفي مسلم: «أهدى فَروة اْجذامِي إلى 
رَسُول الله وك بَغْلَُ بَيِضَاءً ركِبَهَا يَوْمْ حُنِيِنْ» وعن بريدة عند 
[بزاهيم الحربي وابن خزيمة وابن أبي عاصم: «أن أمِير الْقِبِطٍ 
أهدى إلى رَسُول الله يك جَارِيَينِ وَبَغْلَة» فَكَان يَرْكَبْ البَغلَةٌ 


بالْمَدِيئ واد إحدى الْجَاريَئَيْن لِنَفْسِه فَوَلَدَت لَه إِبْرَاهِيم 


وَوَهَبْ الأخرى لِحْسَانُ» وني كتاب الحدايا لإبراهيم الحربي: 
«أهذى يُوحَنا بْنْ رُؤْبَة إلى النبي وك عله لْبيضَاءًء وعن أنس 
أيفًا عند البخاريّ وغيره: أن يَهُوويَةَ أنت لبي بثناز 
مَْمُومّة فَأكلَ مِنْهَاء الحديث والأحاديث المذكورة في الباب تدلٌ 
على جواز قبول الهديّة من الكافرء ويعارضها حديث عياض بسن 
حمار الآتي» وسيأتي الجمع بينها وبينه. 

- وَعَنْ أمْمّاءٌ بنت أبي بَكْرٍ قانت: «أتنني أمَي رَاغِنِة 
في عَهلد تُرْيْشٍ وَهِي مُشرِكَة فَسَألت النبي وك أميلهًا؟ قَال: 
َعَم مُتَفَى عَلَيهِ (حم: 44/1*) (خ: 214) (م: )1١١‏ 
(49) راد الْبُحَارِيْ قَالَ ابْنُ عَييِئَة: فَأنْرَلَ الله فيهًا: «لا يَنْهَاكُمْ الله 
عَن الَذِينَ لم يُقَاتِلُوكُمْ في الدين' وَمَعْنَى رَاغِيَة: أي طَابِعَة 

7- وَعَنْ عَامِر بْن عَبْدٍ الله بْن الرَبَيْر قَالَ: «قَدِمَت قُيَْلَةُ 
ابه عبد الى بْن سَغلر على انها أمنمَاء بهَدَايَا شاب وأقِط 
سم وَهِي مُنْرِكةً بت أمئماء أن تقل هَديتَها مدخلا ينها 


نيل الأوطار- كتاب الهبة والهدية 


نَسَالَت عَابْسَةُ النبي يكل فَأنْرْلَ الله تَعَالَى: «لا يَنْهَاكُمْ الله عن 
| اين لم يُعَاتوكُمْ في الذين» إلى آخير الآيآٍء مها أن تفل 
هَدِيتَهَا وَأ تُدْخِلَهَا تناه واه أحْمَدُ (4/ 4). 

حديث عامر بن عبد الله بن الرّبير ذكره المصئف هكذا 
مرسلاً وم يقل عن أبيه وقد أخرجه ابن سعلر وأبو داود 
الطيالسيّ والحاكم من حديث عبد الله بن الرّبير وأخرجه أيضًا 
الطبرا 


وغيره» ووقه ابن حبان. 


إى كاعروول كادفي معدي ذبن داتت كيه اعد 


قوله: (أثنَنِي أمّي) في رواية للبخاري في الأدب مع ابنهاء 
وذكر الرّبير أنّ اسم ابنها المذكور الحارث بن مدرك بن عبيد بن 
عمر بن مخزوم. 

قوله: (رَاغِْبَة) اختلف في تفسيره؛ فقيل: ما ذكره المصنف من 
أنه راغب في شيء تأخذه من بنتها وهي على شركها وقيل: 
راغبةٌ ني الإسلام وتعقب بأنّ الرّغبة لو كانت في الإسلام لم يحنج 
إلى الاستئذان وقيل: معناه راغب عن ديني وقيل: راغبة في القرب 
مني ومجاورتي ووقع في روايةٍ لأبي داود ارَاغِمَةً) بالميم: أي 
كارهة للإسلام؛ ولم تقدم مهاجرةٌ. 

قوله: (قَالَ: نَّعَمُ) فيه دليلٌ على جوز المديّة للقريب الكافر» 
والآية المذكورة تدلّ على جوز الهديّة للكافر مطلقًا من القريب 
وغيره ولا منافاة ما بين ذلك وما بين قوله تعالى: #لا نَجِدٌ قَوْمَا 
يُؤْمِنُونَ بالله وَاليَوْم الآخر يُوَادَونَ مَنْ حَادٌ الله وَرسُوا 4 الآية 
فإنها عامّة في حقّ من قاتل ومن لم يقاتل؛ والآية المذكورة خاصّة 
بمن لم يقائل؛ وأيضًا البرّ والصّلة والإحسان لا نستلزم التحابٌ 
والتوادٌ المنهيّ عنه ومن الأدلّة القاضية بالجواز قوله تعالى: «وَإن 
جَاهَدَاك علَى أن تششرلة ب بي ما لَنِس لك به عِلْمْ فلا نُطِنْهُمَا 
وَصَاحِبْهُمًا فِي الذنيًا تدارقا4: ومنها أيضًا: حديث ابن عمر 
عند البخاري وغيره: «أن النبي يله كسا عْمَرَ حْلَةٌ فَأرْسَل بها 
إلى أخ لَه مِنْ أهل مكة قبل أذ يم 1 

قوله: (قَالَ ابْنْ عَبَيْنة.. إلْخ) لا يداني هذا ما رواه ابن أبي 
حاتم عن السّدَّي أنها نزلت في ناس من المشركين كانوا ألين جانبًا 
للمسلمين واحسن أخلاقًا من سائر الكفّار» لأنّ السّبب خاص" 
. واللفظ عامٌ فيتناول كلّ من كان في معنى والدة أسماء كذا قال 
الحافظ» ولا يخفى ما فيه لأنّ حل اللاف تعيين سبب التزول 
وعموم اللفظ لا يرفعه وقيل: إنّ هذه الآية منسوخةٌ بالأمر بقتتل 


المشركين حيث وجدوا. 

قوله: (أنْ قُتَْلَهُ) بضمٌ القاف وفتح الفوقيّة وسكون التحتيّة 
مصفْرًا ووقع عند الرّبير بن بكار أنّ اسمها قيلة بفتح القافٍ 
وسكون التحتيّة» وضبطه ابن ماكولا بسكون الفوقيّة. 

قوله: (ضيبابٍ وأقط) في رواية غير أحمد «ذبيب وَسَمْنٍ 
ركه روقع في تسخق من هذا الكتاب قر مان أقطر. ١‏ 

قوله: (فَمَرَهَا أن تَقْبَلَ هَديْئهًا.. إلَخ) فيه دليلٌ على جواز 
قبول هديّة المشرك كما دلت الأحاديث السالفة» وعلى جواز 
إنزاله منازل المسلمين. 

١ 4‏ وَعَنْ عِيَاض بْن جِمَار: : أنه «أهدى للتبي يك هَدِيَة 
أو تَاقَك فْقَالَ النبي كلل: أسْلمْت؟ قَالَ: لاء قَال: ني نُهيست عن 
ربد الْمُتْركِين؛ رَوَاهُ أخْمَد (4/؟15١)‏ وَأبْو ذَاوْد (89:”) 
ا (ا/زه1). 

الحديث صحّحه أيضًا ابن خزعة. 

وفي الباب عن عبد الرّحمن بن كعب بن مالك عند موسى بن 
عقبة في المغازي «أن عَامِرَ بْنَ مَالِك الذي يُذْعَى مُلاعِبْ الأمينةٍ 
َدِمَ عَلَى رَسُول الله وله رَهُرَ مرك » نَأَهْدَى لك فَقَالَ: إني لا 
قبل هَدِيةَ م مُثْرك» الحديث قال في الفنسح: رجاله ثقاث إلا أنه 
مرسل» وقد وصله بعضهم ولا يصح. 

قوله: (رُبْدٍ الْمُشْركِينَ) بفتح الرّاي وسكون الموحّدة بعدها 
دالَ مهملة. ْ 

قال في الفتح: هو الرفد انتهى. 

يقال: زبده يزبده بالكسرهء وأمًا يزبده بالضم: فهو إطعام 
الرّبد قال الخنطابي: يشبه أن يكون هذا الحديث منسوخا لأنه يلك 
قد قبل هديّة غير واحدر من المشركين» وقيل: إنما ردّها ليغيظه 
فيحمله ذلك على الإسلام وقيل: ردّها لأنّ للهدية موضعًا من 
القلب» ولا يجوز أن يميل إليه بقلبه؛ فردّها قطعًا لسبب الميل» 
وليس ذلك مناقضًا لقبول هديّة النجاشيّ وأكيدر دومة والمقوقس 
لأنهم أهل كتابيء كذا في النهاية وجمع الطَّبري بين الأحاديث 
فقال: الامتناع فيما أهدي له خاصّة: والقبول فيما أهدي 
للمسلمين وفيه نظن لأنّ من جملة أدلّة الجواز السّابقة ما وقعت 
الهديّة فيه له يكِْ خاصّة, وجمع غيره بأنّ الامتناع في حقّ من يريد 
بهديّته التَودّد والموالاة» والقبول في حقّ من يرجى بذلك تأنيسه 
وتأليفه على الإسلام قال الحانظ: وهذا أقوى من الذي قبله 


١١1 


وقيل: يمتنع ذلك لغيره من الأمراء» ويجوز له خاصّة وقال 
بعضهم: إنّ أحاديث الجواز منسوخة بحديث الباب عكس ما 
تقدّم عن الخطابيّ» ولا يخفى أنّ النسخ لا يثبت بمجرّد الاحتمال» 
وكذلك الاختصاص وقد أورد البخاريً في صحيحه حدينًا 
استنبط منه جواز قبول هدية الوثني» ذكره في باب قبول الهديّة من 
المشركين من كتاب اهبة والهديّة قال الحافظ في الفتح: وفيه فساد 
قول من حمل ردّ الهديّة على الوثني دون الكتابي» وذلك لأنّ 
الواهب المذكور في ذلك الحديث وثنى. 
بَابْ الثواب عَلَى الْهَدِيةِ وَالْهبَة 

- عن عَائِشَة قَالَتْ: «كَان النبي كي يَقْبَلَ الْهَدِيَة 
وَيُثِيِبْ عَلَيْمَا' رَوَاءُ أَحْمَدُ )4١0/5(‏ وحار )١686(‏ وأو 
دَاوّد (707) وَالَرْمِيّ (1467). ١‏ 

- وَعَن ابن عبّاس: «أنْ أعَرابيًا وْهَب لِلنبِي كله هبه 
فَأَنَابَهُ عَلَيْهَاك قَال: رَضِيت؟ قَال: لاء فَرَادَهُ قَالَ: أرْضيت؟ قَالَ: 
لاء قَرَادْه قَالَ: أرَضيت؟ قَالَ: نَمَم فْقَالَ النبي : لَقَدْ هْمَمْت 
أذ لا نهب مي إلا من رشي أذ أنصَارِي أن تفي رو أخمة 
١ل‏ ة؟1), 

حديث ابن عباس أخرجه أيضًا ابن حبّان في صحيحه وقال 
في مجمع الزّوائد: رجال أحمد رجال الصّحيح وأخرجه أبو داود 
والنسائيّ من حديث أبي هريرة بنحوه؛ وطوّله السترمذي» ورواه 
من وجو آخر وبين أنّ النواب كان ست بكراتره وكذا رواه 
الحاكم وصحّحه على شرط مسلم. 

قوله: (وَيُثِيِبْ عَلَيْهَا) أي يعطي المهدي بداء والمراد بالثواب 
ا جازاة» وأقلّه ما يساوي قيمة الحديّة» ولفظ ابن أبي شيبة: 
«وَيُثِبْ ما هُوَ َيْرٌ مِنْهَاء وقد أعلّ حديث عائشة المذكور 
بالإرسال قال البخاري: لم يذكر وكيع ومحاضرٌ عن هشامٍ عن أبيه 
عن عائشة؛ وفيه إشارة إلى أن عيسى بن يونس تفرد بوصله عن 
هشام وقال الترمذي والبزّار: لا نعرفه إلا من حديث عيسى بسن 
يونس وقال أبو داود: تفرد بوصله عيسى بن يونس وهو عند 
الناس مرسل. انتهى. 

وقد استدلٌ بعض المالكيّة بهذا الحديث على وجوب المكافأة 
على اهديّة إذا أطلق المهديء وكان من مثله يطلب الثُواب 
كالفقير للغني بخلاف ما يهبه الأعلى للأدنى ووجه الدّلالة منه 
مواظبته يلوه ومن حيث المعنى أنّ الذي أهدى قصد أن يعطى 
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أكثر مما أهدى فلا أقل أن يعوّض بنظير هديته» وبه قال الثشافعي 
في القديم والحادوية ويجاب بأنَ مجرّد الفعل لا يدل على 
الوجوب, ولو وقعت المواهبة كما تقرّر في الأصول وذهبت 
الحنفيّة والشّافعيّ في الجديد أنّ الهبة للتُواب باطلة لا تنعقد لأنها 
بيع مهو ولأنّ موضع الهبة التمرّع. 

قوله: (إلا مِنْ قُرَشيِي.. إلخ) لفظ ابي داود: «رَآيْمْ الله لا 
أْبَلُ هدريّة بَعْد يَوْبِي هَدَا مِنْ أحَدٍ إلا أن يَكُونْ مُهَاجريًا أو قُرَئِا 
أز أنصاريًا أو دَوْميبًا أو تَعَقيّاه وسبب همّه يكل بذلك ما رواه 
رمدي من حديث ابي هريرة قال: «أمذى رَجْلَ مِنْ قَزْاَةٌ إلى 
نَسَمِمْت رَسُول الله و يَقُولُ عَلَى الْمنبّر: إن رجالا مِنْ الْعَرَبٍ 
يعدي أحَدَهُمْالْهَوِيَة َأعرضهُ عن بقذر ما مدي فيْظَلَ يَسخَط 
عَلَيَّ» الحديث وقد كان بعض أهل العلم والفضل بمتنع هر 
وأصحابه من قبول الحدية من أحد أصلاء لا من صديق ولامن 
تريب ولا فيرهماء وذلك لنناة الات في هذا لزان حك 
ذلك ابن رسلان 

بَابْ اليل بين الأؤلاد في الْعطِيَة والنهي أن 
يُرْجِعْ م أحَدٌ في عَطِيْتِهِ إلا الْوَالِد 

-١‏ عن النعْمّان بْن بَشِيرٍ قَال: َال البي يَكي: «اغدلوا 

َيْنَ بتاكم اعدلوا بن بكي اغرلوا بين أبائِكُ رَوَاهُ أحْمَدُ 
(4/ 51/6 ) وَأَبُو داو (0144") وَالتَسَائِي (107/3). 

7- وَعَنْ جابر قَالَ: «قالت امرأهُ بَشِير: انْحَل ابي 
عُلامًا وَأَشْهِدْ لي رَسُولَ الله يكل فَانّى رَسُول الله ييه نَقَال: إن 
ابن ُلان سَألنني أن الْحَل انها عُلابِي, فَقَال: لَه إِخْرة؟ قَالَ: 
نَمَمْ قَالَ: كلّهُم أغطيْت مِثْل مَا أعْطَيْته؟ قَالَ: لاء قال: فُلْيِسَ 
يَصْلْحْ هذاء وَإني لا أَشنْهَدُ إلا عَلَى حَن؛ رَوَاهُ أَحْمَدُ (917/7) 
رَمْسْلِمٌ )1١8/4(‏ وَأبْو دَاوْد (0146") وَرَوَاهُ أو ذَاوْد من 
حَلدِيث النعْمّان بْن بَشِير وَثَالَ فيو: «لا نُفْهِدْنِي عَلَى جَوْرِ إن 

487 7- وَعَن النَعْمّان بْن بَشبير: «أن أبَاهُ أتى به رَسُول الله 
ل ََالَ: إنّي نَحَلْت ابني هذا غُلامًا كان لي فَقَالَ رَسُولْ الله 
يل: أكُلَ وَلْدِك نَحَلَيَهُ مِعْلَ هَذَا؟ فَقَالَ: لاء فَقَالَ: فَأرْجِعْة) مُتقّق 
عَلَبْو (حم: 119/4) (خ: 1085 و/1541) (م: 11 1 
وَلَفْظ ملم ثَالَ: «تَصّدّق عَلَيَ أبي تمض مَالِفِ نَقَالَتَْ أني 


عَمْرَةُ بشت رَوَاحَة: لا أرْضى حَتى نُشهدَ رَسُولَ الله يله فَانْطَلقَ 
اي أله لقوق لين متدييي: نكال رول اله اقعلدت حذا 
17 كُلْه؟ قَالَ: لاء فَقَال: انَقُوا الله وَاعْدِلُو افِي أولادكي 
جع أبي في بلك الصدقة' ولْبحَرِيَ بل لك ذكَره بنذ 
الْعَطِيّةِ لا بلَفْظ: الصّدقة. 

وت النعمان بن بشير الأوّل سكت عنه أبو داود 
والتتوي"ورجال إنبناده لقانت إلا الفعكل بن هلب بن ابي 
صفرة وهو صدوقٌ وفي الباب عن ابن عباس عند الطبراني 
والبيهقي وسعيد بن منصور بلفظ: «سووا بين أؤلادكم في 
الْعَطِيَة: وَلَوْ كنت مُفَضَّلاً أحَدًا لَفَضَلْت النْسّاء» وفي إسناده سعيد 
بن يوسف وهو ضعيفٌ وذكر ابن عدي في الكامل أنه لم ير له 
انكر من هذاء وقد حسّن الحافظ في الفتح إسناده. 

قوله: (اعْدِلُوا بَيْنَ أؤلاوكم) تمسّك به من أوجب التّسوية بين 
الأولاد في العطيّة؛ وبه صرّح البخاري وهو قول طاووس 
والثوري وأحمد وإسحاق وبعض المالكيّة قال في الفتح: والمشهور 
عن هؤلاء أنّها باطلةً وعن أحمد تصح ويجب أن يرجع عنه ويجوز 
التفاضل إن كان له سبب كأن يحتاج الولد لزمانته أو دينه أو نحو 
ذلك دون الباقين وقال أبو يوسف: تجهب التسوية إن قصد 
بالتفضيل الإضرار وذهب الجمهور إلى أنّ النّسوية مستحبّة فإن 
فضّل بعضًا صح وكره. وحمل الأمر على التدبء وكذلك حملوا 
النهي الثابت في رواية لمسلم بلفظ: «أيسْرك أن يَكُونُوا لك فِي 
الْبرّ سَوَاء؟ قَال: بَلَّىء قَالَ: فلا إِذْنْ؛ على التنزيه واجابوا عن 
58 النعمان بأجوبةٍ عشرةٍ ذكرها في فتح الباري وسنوردها 
ههنا مختصرة ممع زياداتي مفيدة فقال: أحدها: أن الموهوب 
للنعمان كان جميع مال والده؛ حكاه ابن عبد البرٌ وتعقب بأنٌ 
كثيرًا من طرق الحديث مصرحة بالبعضيّة كما في حديث الباب 
«أنْ الْمَرْهُوب كَانْ غُلامًا» وكمافي لفظ مسلم المذكور قال: 
تصدّق علي أبي ببعض ماله الجواب الثاني: أن العطيّة المذكورة لم 
تنجز وإنما جاء بشيرٌ يستشير الني يكل في ذلك» فأشار عليه بأن 
لايفعل فترك؛ حكاه الطبريّ ويجاب عنه بأنّ أمره يل له 
بالارتجاع يشعر بالتنجيز وكذلك قول عمرة: 'لا أَرْضَى حَتَى 
تُْهد.. إلْخ الجواب الثالث: أن التعمان كان كبيرًا ولم يكن 
قبض الموهوب فجاز لأبيه الرّجوع ذكره الطّحاويّ قال الحمافظ: 
وهو خلاف ما في أكثر طرق الحديث خصوصًا قوله: «أرْجئة» 


نيل الأوطار - كتاب الهبة والهدية 


فإنه يدل على تقدّم وقوع القبض والّذي تظافرت عليه الرٌوايات 
أنه كان صغيرًا وكان أبوه قابضمًا له لصغره. فأمره بردٌ العطيّة 
المذكورة بعد ما كانت في حكم المقبوض الراببع: أن قوله: 
«أَرْجِعْةُ؛ دليل الصّحّة؛ ولولم تصحٌ الهبة لم يصمّ الرّجوع؛ وإنما 
آرم بالتشوع لأنّ للوالد أن يرجع فيما وهب لولده؛ وإن كان * 
الأفضل خلاف ذلك. لكنّ استحباب التسوية رجح على ذلك» 
فلذلك أمره به قال في الفتح: وفي الاحتجاج بذلك نظرٌ والّذي 
يظهر أن معنى قوله: «أرْجِعْه» أي لا تمض البة المذكورة؛ ولا 
يلزم من ذلك تقدّم فيه الم الخامس أن قوله «أشلهد عَلَى هَذا 
غَيْري' إذنٌ بالإشهاد على ذلك؛ وإنما لخم سالك لكونه 
الإمام» وكانّه قال: لا أشهد لأنّ الإمام ليس من شأنه أن يشهد 
وإنما من شأنه أن يحكم؛ حكاه انلطّحاويّ وارتضاه ابسن القصّار 
وتعقب بأنه لا يلزم من كون الإمام ليس من شانه أن يشهد أن 
متنع من تحمّل الشّهادة ولا من أدائها إذا تعيّنت عليه والإذن 
المذكور مرادٌ به التوبيخ لما تدلّ عليه بقيّة ألفاظ الحديث: قال 
الحافظ: وبذلك صرّح الجمهور في هذا الموضع وقال ابن حبّان: 
قرله «أشلهذ» صيغة أمرء والمراد به نفي الجبوازء وهو كقوله 
لعائشة: «اشثتر طي َهُم الْوَلاة». انتهى. 

ويؤيّد هذا تسميته يكل لذلك جورًا كما في الرّواية المذكورة في 
الباب. السّادس: التمسّك بقوله «آلا سويت بَيْنهُه؟؛ على أنّ 
المراد بالأمر الاستحباب وبالنهي التنزيه قال الحافظ: وهذا جِيّدٌ 
لولا ورود تلك الألفاظ الرّائدة على هذه اللّفظة: ولا سيّما 
رواية اسَوَ بَيْنْهُمْ؛. السّابع: قالوا: الحفوظ في حديث النعمان 
«قَاربُوا بَيْنَ أؤْلادِكُم؛ لا سوّوا وتعقب بأنكم لا توجبون المقارنة 
كما لا توجبون التسوية النَامن: في التتشبيه الواقع بينهم؛ في 
التسوية بينهم بالنسوية منهم في البر قرينة تندلَ على أن الأمر 
للندب ورد بأنّ إطلاق الجور على عدم التسوية والنهي عن 
التفضيل يدلان على الوجوب فلا تصلح تلك القريشة لصرفهما 
وإن صلحت لصرف الأمر. التاسع: ما تقدّم عن أبي بكر من 
نحلته لعائشة وقوله لها: «فْلَوْ كنت احْتَرَنْئِهه كما تقدّم في أوّل 
كتاب الهبة» وكذلك ما رواه الطحاوي عن عمر: أنه نمحل ابنه 
عاصمًا دون سائر ولده» ولو كان التفضيل غير جائز لما وقع مسن 
الخليفتين. قال في الفتح: رقد اغا غروة عن كمه غاسة باذ 
إخوتها كانوا راضين ويجاب بمثل ذلك عن قصّة عاصم. انتهى. 


على أنه لا حجّة في فعلهما لا سيّما إذا عارض المرفوع. 
العاشر: أنّ الإجماع انعقد على جواز عطيّة الرجل ماله لغير 
ولده فإذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله لتمليك الغير جاز 
له أن يخرج بعض أولاده بالتمليك لبعضهمء ذكره ابن عبد البرٌ 
قال الحافظ: ولا يخفى ضعفه؛ لأنه قياس مع وجود النص انتهى. 

فالحق أنّ التسوية واجبة وأنّ التفضيل محرّم واختلف 
الموجبون في كيفيّة التسوية» فقال محمّد بن الحسن وأحمد وإسحاق 
وبعض الشافعيّة والمالكيّة: العدل أن يعطى الذكر حظين كالميراث 
واحتجّوا بأنّ ذلك حظه من المال لو مات عند الواهب وقال 
غيرهم: لا فرق بين الذكر والأنشى؛ وظاهر الأمر بالسوية» 
ويؤيده حديث ابن عباس المتقدم. 

قوله: (رَعَن التّعْمّان بن بَشِير أن أباه.. إلخ) قد روى هذا 
الحديث عن التعمان عددٌ كير من الاين متهم عروة بن الزبير 
عند مسلم والنسائي وأبي داود وأبو المتّحى عند النسائي وابن 
حبّان وأحمد والطحاوي والمفضّل بن المهلب عند أحمد وأبي داود 
والنسائي وعبد الله بن عتبة بن مسعودٍ عند أحمد وعون بسن عبد 
الله عند أبي عوانة والشّعي عند الثشيخين وأبي داود وأحمد 
والنسائيّ وابن ماجه وابن حبّان وغيرهمء وقد رواه النسائيّ من 
مسند بشير والد النعمان فد بذلك. 

قوله: (نحَلت ابي هََذدَا) بفتح النون والحاء المهملة: أي 
أعطيت» والتحلة بكسر النون وسكون المهملة: العطيّة بغير 
عو ض. 

قوله: (عُلاما) في رواية لابن حبّان والطَبرانيَ عن الشعي: 
«أن النغْمان خخَطب بالْكُوفَةِ قَقَالَ: إن واللري بَشِيرٌ بْنَ سَغْلدٍ أتى 
النبي يكل فَقَالَ: إن عَْرَة بْت رَوَاحة نَفِسَنا بعلم وني سْمَيْته 
النْعْمَان وَإنهًا أبَتَْ أن تُربَيَهُ حتى جَعَلْت له حَديقَة مِنْ أفضل 
مال هو لي» وها َتة: أذثهذ عَلَى َلك رَسُول الله يق َه 
قُولة: لا أشهَدُ عَلَى جَوْرِ؛ وجمع ابن حبّان بين الرّوايتين بالحمل 
على واقعتين:إحداهما: عند ولادة النعمان وكانت العطيية 
حديقةٌ» والأخرى بعد أن كبر التعمان وكانت العطيّة عبدًا قال في 
الفنح: وهو جممٌ لا بأس به إلا أنّه يعكر عليه أنه ييعد أن يننسى 
بشير بن سعار مع جلالته الحكم في المسألة حتى يعود إلى النبي 
يكل فيستشهده على العطيّة الثانية بعد أن قال له في الأولى: ١لا‏ 
أشْهَدُ عَلَى جَوْره وجوز ابن حبّان أن يكون بشيرٌ ظَنْ نسخ 


الحكم وقال غيره: يحتمل أن يكون حمل الأمر الأوّل على كراهة 
التنزيه» أو ظنّ أنه لا يلزم من الامتناع في الحديقة الامتناع في 
العبد» لأنّ ثمن الحديقة في الأغلب أكثر من ثمن العبد قال 
الحافظ: ثمّ ظهر وجة آخر من الجمع يسلم من هذا الخدش ولا 
يحتاج إلى جوابه» وهو أنّ عمرة لا امتنعت من تربيته إلا أن يهب 
له شيا يخصّه به وهبه الحديقة المذكورة تطييًا لخاطرهاء ثمّ بدا له 
فارتجعهاء لأنْه لم يقبضها منه غيره؛ فعاودته عمرة في ذلك فمطلها 
سنة أو سنتين» ثمّ طابت نفسه أن يهب له بدل الحديقة غلامًا 
ورضيت عمرة بذلك إلا أنها خشيت أن يرتجعه أيضّاء فقالت له: 
أشهد على ذلك رسول الله يك تريد بذلك تثبيت العطيّة وأن 
تأمن رجوعه فيها ويكون مجيئه للإشهاد إلى الني يي مر واحصدة 
وهي الأخيرة؛ وغاية ما فيه أنّ بتعض الرواة حفظ مالم يحفظ 
غيره: أو كان التعمان يقصّ بعض القصّة تارةً وبعضها أخرى» 
فسمع كل ما رواه فاقتصر عليه انتهى. ولا يخفى ما في هذا الجمع 
من التَكلّف وقد وقع في رواية عند ابن حبّان عن النعمان قال: 
سألت أمّي أبي بعض الموهبة لي من ماله. زاد مسلم والنسائي من 
هذا الوجه: «فَالْتوَى بهَا سه أي مطلها وفي رواية لابن حبان 
أيضًا: «بَعْدَ حَولَيْنِ؛ ويجمع بينهما أن المدّة كانت سنةٌ وشيئًا 
فجبر الكسر تارة وألغاه أخرى وفي رواية له قال: «فَأخد بِبَدِي 
ونا غُلام ولشلم: : «انطلق ؛ بي أبي يَحْمِلْنِي إلى رَسُول الله يكيو 
ويجمع بينهما به اخذ بيده فمشى معه بض العلريق وله في 
بعضها لصغر سنه. 

قوله: (فَقَالَ: أزجئة) لفظ مسلم: مَردُدْهُ» وله أيضًا 
والنسائي: «قْرَجَعَ فَردْ عَطِيتَُ ولسلم أيضًا: «فَرَدٌ يَلْكَ الصّدّفة» 
زاد في رواية لابن حبان: «لاثثنهذتي عَلَى جَرْرِ» ومثله لمسلم 
وقد تقدّم لابن حبّان أيضًا والطَبراني مئل ذلك» وذكر هذا اللفظ 
البخاري تعليقًا في الشتهادات وفي رواية لابن حبّان من طريق 
أخرى: دلا نْهدني إذَن فَإني لا أشْهَدُ عَلَى جَوْر) وله في طريق 
أخرى ايضنا: «فَِنّي لا نهد عَلّى جَوٍْ أثنهذ عَلَى هذا خَيرِي؟ . 
وله وللنسائيّ من طريق أخرى: افَأئْهدْ عَلَى هَذَا غيْرِي؛ ولعبد 
الرّرّاق عن طاووس مرسلاً: لا أَشْهَدُ إلا عَلَى الْحََ لا أَنلهَدُ 
بهلرو» وللنسائي افْكْرة أن يَْهَدَ لَه وني رواية لمسلم: : «اعْدِلوا 
ببْنَ أؤلادكم ف في النَمْلٍ كما حيو أن يَخْلُوا يَنَكُمْ بي الْبر» 
ولأحمد: «أيسْرَك أن يَكُونُوا إِلَيِك في الْبرَ مسّوَاء؟ قَالَ بَلَّىء قَالَ: 


فلا إذْن» ولأبي داود: «إن لَهُمْ عَليِك مِنْ الحق أن تمدل يَنْهُمْ 
كَمَا لك عَلَيْهِمْ مِنْ الْحَقَ أن يَبَرُوك» وللنسائيّ: «ألا سريت 
َبِنْهُم؟) لزلا حبّان: «مْوَ بَيْنَهُم؛ قال الحافظ: واختلاف 
الألفاظ في هذه القصّة الواحدة يرجع إلى معنى واحلد. 

قوله: (أفْمَلْت هذا برَلّدِك كُلهم؟) قال مسلم: أمّا معمرٌ 
ويونس فقالا: «أكُلٌ بَنِيك» وآما اللّيث وابن عيينة فقالا: «أكُلّ 
وَلَدِكَ؛ قال الحافظ: ولا منافاة بينهما لأنّ لفظ الولد يشمل 
الذكور والإناث؛ وآمّا لفظ البنين فإن كانوا ذكورًا فظاهرٌء وإن 
كانوا إنانا وذكورًا فعلى سبيل التّغليب 

4- وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ أن النبي يك قَالَ: «الْمَائِدُ في مِبتِهٍ 
كَالكَلْب يَعُودُ في فيا متف عَلَيْو (خ: 1084) (م: 10377) (/0) 
وَزَادَ أحْمَدُ وَالْبُخَاري «لَيْس لَنا مُكَل السؤء؛ وَلْأَحْمَدَ 0777/1 
فِي روَايَة: َال قََادة وَلا أعلَم الْقَيْء إلا حَرَامً. 

6 - وَعَنَ طاووس: أن ابْنْ عُمَرَ وَائْنَ عباس رَفْمَاهُ إلى 
النبي يك قَالَ: «لا يحل لِلرَجُلٍ أن بُمْطِي المَطِية فيْرْجِمْ فِيهَا إلا 
الْوَالِدُ يما يُمْطِي وده وَمَعَلُ الرَجُل يُمْطِي الْمَطِية كم يَرْجِْ فيها 
كَمثلٍ الكَلْبِ أكل حَتَى إذا هيم قَاء نم رَجِمٌ ني قَيدها روا 
الْخَمْسَةُ وَصّحَحَهُ التَرْمِرِيَ (حم: 0/١‏ 1) (د: 07074 (ت: 
”*1) (ن: )1١6/5‏ (ه: /الا"117). 

حديث طاووس أخرجه أيضا ابن حبّان والحاكم وصحّحاه. 

قوله: (الْعَائِكُ فِي مِبَيِد.. إلْخ) استدل بالحديث على تحريم 
الرّجوع في الهبة» لأنّ القيء حرامٌ فالمشبّه به مئله ووقع في روايةٍ 
أخرى للبخاري وغيره «كَالْكَلْبٍ يَرْجِمْ بي فَيْئِوه وهي تدلّ على 
عدم التحريم» لأنّ الكلب غير متعبّب فالقيء ليس حرامًا عليه 
وهكذا قوله في حديث طاووس المذكور: «كَمَثَلٍ الكلب»..إلخ 
وتعقب بأنّ ذلك للمبالغة في الجر كقوله َي «فِيمَن لَعِبّ 
بالنزةشير: تُكَأنمًا غْمْسَ يَدَهُ في لَحْم نجنزير» وأيضًا الرّواية 
الدّالّة على التحريم غير منافية للرّواية الدَالّة على الكراهة على 
تسليم دلالتها على الكراهة فقط؛ لأنّ الدَالٌ على التحريم قد دل 
على الكراهة وزيادةٍ وقد قدّمنا في باب نهي المتصدّق أن يشتري 
ما تصدّق به من كتاب الرّكاة عن القرطي أنّ التتحريم هو الظاهر 

. من سياق الحديث؛ وقدّمنا أيضًا أن الأكثر حملوه على التتفير 
خاصّة لكون القيء ما يستقذرء ويؤيّد القول بالتحريم قوله 
«لَيْسَ لنا مثَلْ السّؤم» وكذلك قوله ١لا‏ يِل لِلرْجُلٍ؛ قال في 
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الفتح: وإلى القول بتحريم الرّجوع في الهبة بعد أن تقبض ذهب 
جمهور العلماء إلا هبة الوالد لولده وستأتي وذهبت الحنفيّة 
والهادوية إلى حل الرّجوع في الهبة دون الصّدقة إلا إذا خصل 
مانعٌ من الرّجوع كالهبة لذي رحم ونحو ذلك تا هو مذكور في 
كتب الفقه من الموانع قال الطحاوي: إِنْ قوله: «لا يَجِل' لا 
يستلزم التحريم؛ قال: وهو كقوله: ١لا‏ تَجِلّ الصّدَقَةُ لِمبِي؟ وإنما 
معناه لا يحل له من حيث يحل لغيره من ذوي الحاجة؛ وأراد 
بذلك التَغليظ في الكراهة قال الطُبري: يخصّ من عموم هذا 
الحديث من وهب بشرط الثُواب» ومن كان والدًا والموهوب له 
ولده؛ والهبة لم تفبض والتى ردّها الميراث إلى الواهب لثبوت 
الإخبار باستثناء كلّ ذلك وأمّا ما عدا ذلك كالغ يثيب الفقير 
ونحو من يصل رحمه فلا رجوع قال: وما لا رجوع فيه مطلقًا 
الصّدقة يراد بها ثواب الآخرة قال في الفتح: اتّفقوا على أنه لا 
يجوز الرّجوع في الصّدقة بعد القبض. انتهى. 

وقد أخرج مالك عن عمر أنّه قال: من وهب هبة يرجو 
ثوابها فهي رد على صاحبها ما لم يثب منها ورواه البيهقي عن 
ابن عمر مرفوعًا وصحّحه الحاكم قال الحافظ: والمحفوظ من 
رواية أبن عمر. 

ورواه عبد الله بن موسى مرفوعا قيل: وهو وهم قال الحافظ: 


صحّحه الحاكم وابن حزم ورواه ابن حزم أيضًا عن أبي هريرة 
مرفوعًا بلفظ: «الْوَاهِبْ أحَقَ بهبَيِه مَالَمْيُنَّبْ مِنْهًا وأخرجه 
ايها ابن ماجه:والتارقطي ورواء الحاكم من حديث الفسن عسن 
سمرة مرفوعًا بلفظ: «إذَا كانت الْهبَ لذي رَحِم مَحْرَم لم يَرْجِعْ) 
ورواه الدُارقطيّ من حديث ابن عبّاسء قال الحافظ: وسئده 
ضعيف قال ابن الجوزي: 5-ب 000 
ضعيفة وليس منها ما يصحّ. وأخرج الطبرانيّ في الكبير عن ابسن 
عباس مرفوعًا: مَنْ وهب هِيَة فَهُوَ أحْقَ بها حنى يُنَاب عَلَيْهَاء 
إن رَجَعَ في مه فَهُوَ كآلْي يَقِيءُ ويَأكُل ينه؛ فإن صحّت هذه 
الأحاديث كانت مخصّصة لعموم حديث الباب» فيجوز الرّجوع 
في الهبة قبل الإثابة عليها ومفهوم حديث سمرة يدل على جواز 
الرّجوع في الهبة لغير ذي الرّحم. 

قوله: (إلا الْوَالِدٌ فيمًا يُمْطِي وَلَدَهُ) استدل به على أنّ للأاب 
أن يرجع فيما وهب لابنه. وإليه ذهب الجمهور وقال أحمد: لا 
يحل للواهب أن يرجع في هبته مطلقًاء وحكاه في «البحر» عن أبي 
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حنيفة والناصر والمؤيّد بالله تخريِجًا له وحكي في الفنح عن 
الكوفيين أنه لا يجوز للأب الرّجوع إذا كان الابن الموهوب له 
صغيرًا أو كبيرًا وقبضهاء وهذا التفصيل لا دليلٌ عليه واحتسجٌ 
المانعون مطلقا بحديث ابن عبّاس المذكور في الباب» ويردٌ عليهم 
الحديث المذكور بعد المقترن 5207 ويؤييد ما ذهب إليه 
الجمهور الأحاديث الآتية في الباب الذي بعد هذا المصرّحة بأنّ 
الولد وما ملك لأبيه؛ فليس رجوعه في الحقيقة رجوعًاء وعلى 
تقدير كونه رجوعًا فربّما اقتضته مصلحة التّأديب ونحو ذلك 
واختلف في الأمّ هل حكمها حكم الأب في الرجوع ام لا؟ 
فذهب أكثر الفقهاء إلى الأرّل؛ كما قال صاحب الفتح واحتجّوا 
بان لفظ الوالد يشملها وحكي في «البحر» عن الأحكام والمؤيّد 
بالله وأبي طالب والإمام يحبى أنّه لا يجوز لها الرجوع إذ رجوع 
الأب مالف للقياس فلا يقاس عليه؛ والمالكيّة فرّقوا بين الأب 
والأم فقالوا: للأمٌ أن ترجع إذا كان الأب حيًا دون ما إذا مات» 
وقيّدوا رجوع الأب بما إذا كان الابن الموهوب له لم يستحدث 
ديا أو يتكسح: وبذلك قال إسحاقء والحقّ أنه يجوز للاب 
الرّجوع في هبته لولده مطلقاء وكذلك الم إن صم أن لفظ 
الوالد يشملها لغة أو شرعًا لأنه خاص؛ وحديث المع من 
الرّجوع عامٌ فيبنى العام على الخاص. قال في المصباح: الوالد: 
الأب؛ وجمعه بالواو والنون, والوالدة: الأم» وجمعها بالألف 
والتاء» والوالدان: الأب والأم للتغليب. انتهى. 
وحديث سمرة المتقدّم بلفظ: «إذًا كَانَتْ الْهبَةُ بلي رَحِمٍ 
مَحْرَم لم يُرْجِعْ» مخصّص بحديث الباب؛ لأنّ الرّحم على رض 
شموله للابن أعم من هذا الحديث مطلقا وقد قيل: إن الرّحم 
غلب على غير الولد فهو حقيقة عرفيّة لغويّة فيما عداهء فإن 
صح ذلك فلا تعارض 
بَابْ ما جَاءَ في أخل الْوَالِ مِنْ مَال ولد 

5- عن عَائِشَةَ قَالَْتَ: قَالَ رَسُول الله ييِنه: دإن أطْيّبْ ما 
أكَلدَمْ مِن كَسْبكُم وإن أؤلادكُم من كَسْبِكُم رَوَاءُ الْخَنَْةٌ 
(حم: 1/5 11 (د: 04)ر(ت: 0 دن: /7/ 741 
(ه: 7١717‏ و1741) وَفِي لَفْظر: «وَلَدْ الرّجُل مِن أطَيَبِ كَسْبهء 
َكُلُوا مِن أمْرَالِهم هَنِيئا رَوَاهُ أحْمَدُ) ْ 

4غ 7- 1 جَابر: «أنّ رَجُلاُ قَالَ: يَا رَسُول الله إن لي مالا 
وَولّدَا وَإِنْ أبي يُرِيدُ أن يَجْنَاحَ مَالِيء فَفَالَ: أنْت ومالك لأبيك» 


رَوَاهُ ابن مَّاجَهُ (7781). 

74- وَعْنَ عَمْرو بن شُعَئِبٍ عن أببه عَنْ جَذَه: دأنّ 
أغرابيًا أتى النبي يكين فْقَالَ: إن أبي يُرِيدُ أن يَجْنَاحَ مَالِيء فَقَالَ: 
أنْتَ وَمَائْك لِرَالِدِك إن اطنِبّ ما كلم بن كَسْبِكُم وان 
أؤلادكُم من كُسبِكُمْ فَكُلُوهُ مَنِيئاء رَوَاهُ أحْمَّدُ /14) 2 
دَاوْد ( 8ه وَقَالَ فيهِ: دإن رَجْلاً أنَى الني يكين فَقَالَ: إن لي 
مالا رولا رن رَالِدِي الْحَديش 70 

حديث عائشة أخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه والحاكم 
ولفظ أحمد أخرجه أيضًا الحاكم وصحّحه أبو حاتم وأبو زرعة؛ 
وأعلّه ابن القطان بأنه عن عمارة عن عمّته وتارة عن أمّه 
وكلتاهما لا تعرفان وزعم الحاكم في موضع من مستدركه بعد أن 
أخرجه من طريق حمّاد بن ابي سليمان عن إبراهيم عن الأسود 
عن عائشة بلفظ: «أَمْوَالْهُمَ لَكُمْ إذًا احْتَجِتم إلَيْهَاء أن الثشيخين 
أخرجاه باللّفظ الأول الّذي فيه الأمر بالأكل من أموال الأولاد» 
ووهم في ذلك فإنهما ' يخرجاه وقال أبو داود زيادة: (إذًا 
احْتَجُْم إلَْهَاه منكرة» ونقل عن ابن المبارك عن سفيان قال: 
حدّئني به ناد ووهم فيه وحديث جابر قال ابن القطان: إسناده 
صحيمٌ وقال المنذري: رجاله ثقات وقال الدّارقطي: تفرد به 
عيسى بن يونس بن أبي إسحاقء وطريقٌ أخرى عند الطبراني في 
الصّغير والبيهقيّ في الدلائل فيها قصّة مطوّلة وحديث عمرو بن 
شعيبي أخرجه أيضًا ابن خزيمة وابن الجارود وفي البباب عن 
سمرة عند البرّار وعن عمر عند البزّار أيضًا وعن ابن مسعودٍ 
عند الطبراني وعن ابن عمر عند أبي يعلى؛ وبمجموع هذه 
الّرق ينتهض للاحتجاج فيدلٌ على أنّ الرّجل مشارلدٌ لولده في 
ماله فيجوز له الأكل سواءً أذن الولد أو لم ياذن» ويجوز له أيضًا 
أن يتصرّف به كما يتصرف بماله. مالم يكن ذلك على وجه 
السّرف والسّفه وقد حكي في «البحر؛ الإجماع على أنه يجب على 
الولد الموسر مئونة الأبوين مسري | 

قوله: (يُرِيدُ أن يَجْنَاحَ) بالجيم بعدها فوقيّة وبعد الآلف حاءً 
مهملةً: وهو الاستتصال كالإجاحة؛ ومئه الجائحة للشّدّة اجتاحة 
للمال» كذا في القاموس. 

قوله: (أَنْت وَمَالّك لأبيك) قال ابن رسلان: اللام للإباحة لا 
اتلك فإ مال الولد له وزكاته عليه وهر مورونك عئهة 


بَابْ فِي الْصُمْرَى والرقيَى 

4 - عَنْ أبي هُرَيْرَة عن النبي يك قَالَ: «الْعُمْرَى مِيرَاث 
لأَمْلِهَاء أو قَالَ: جات مُق ع ا فلي ك2 لطلهد 
(م:3616ل0). 

وَعَنْ َي بْنِ ثابتٍ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يلةِ: «مَنْ 
أغمَرٌ عُمْرَى فْهِي لِمُعَمَرِهِ مَحْبَاهُ وَمَمَائَهُ لا تَرقٌواء من أرْقُبَ 
شَيْئًا فْهْوَ سَبِيلٌ الْمِيرَاش رَوَاهُ أَحْمَدُ (14/6) وَأَبِو ذَاوْد 
(064) وَالَسَائِيَ (577-770/5) وَفِي لفظ: أن النبي يك 
قَال: «الرَفْبَى جَائْرَة» رَوَاهُ النَسَائِيَ وَفِي لفظ: «جَعَل الرَقبى 
لِلَذِي أرقبَهَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَسَائي وَفِي لفظ: «جَعَل الرَقْبَى 
لِلْوَارث» رَوَاهُ أَحْمَّدُ. 

14 رَعَن ابْن عَبّاس قَال: قَالَ رَسُولُ الله يكي: «الْعُمْرَى 
جاوز لشن أشيزهاة وَالرَقَى جايزة لمن روا روا تمد 
(60/1؟) وَالنْسَائِي (7307/7/5). 

1- وَعَن أبْن عُمَرَ قَال: قَالَ رَسُولُ الله يك: «لا تُعْمِرُوا 
زلا وا تت أطير نينا أو انه فيو لا نغيانة ونتانة ويا 
أحْمّدْ (؟/1؟) وَالنسَائي 20 

41 7- وَعَنْ جابر قَالَ: «قَضَى رَسُول الله يل بِالْعُمْرَى 
لِمَنْ وُهِبَت لَهُ» معن علب (خ: 6 (م: 11710) لسن لبك 
قَالَ: «أركوا عَلَيِكُمْ أمْوَالَكُمْ ولا تُفْسِدُوهَاء فْمَنْ أغمرٌ عُسْرَى 
فْهِيّ لِلَذِي أغْمِرَ حَيًا وَمَيْنَا وَلعَقِبه» رَوَاهُ أَخْمَدٌ (*/ 07" و8117 
ونام و5917 و7917) وَمُسْلِم ين روَايَة: «مَنْ أَغْمَرَ رَجُلاً 
عُمْرَى لَهُ وَلِعقِبِِ فَقَد َم قَوْلْهُ حَقَهُ فِيَاء وَهِي لِمَن أَعْمِرٌ 
وَعَقِبِه) رَوَاهُ أحْمَدُ وَمُسْلِمْ وَالنْسَائِيْ (174-17177/5) وَابْنُ 
530 (118) وَفِي روَايّة قال: د«أيْمَا رَجُل أغْيِرَ عُمْرَى لَهُ 
َلِعَقيهِ ًا لِلَنِي يُمْطَاهَا لا تع إلى الي أغطاهاء لان 
أَعْطّى عَطَاءٌ وَقَمَتْ فيه الْمَوَاريٍ د روَاهُ أبنو ذَاوُد (7مهم 
وههه" ومهه"). َالنَسَائِيَ وَالسَرْييَ :180 واه١)‏ 
وَصّحَحَهُ وَفِي لَفْظ عَنْ جابر: «إنمَا الْسُمْرَى الَتِي أجَارَهَا رَسُولُ 
الله يكل أن يَقُولَ: هِيّ لك ولِمْقِك تَأما ذا قَالَ: هِي لكمَا 
عشت فَإِنْهَا َرْجِمٌ إِلَى صَاحِبهًا' رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمْسْلِمْ وَأَبُو دَاوْد 
وَفِي روائة: «أن النبي يكن قَضَى بِالْعُمْرَى أن يهب الرَجُلَ لِلرَجْلٍ 
ليه اهب ريسي إن حَدَثْ بلك حَدث وَلعقيبك فُهِ لي 
إلى عَقِِي» إِنْها لِمَنْ أَعْطِيهَا وَلِعَقيهٍ رَوَاهُ النساني. 
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4 وَعَنْ جابر أَيْضًا: «أنّ رَجُلاً مِنْ الأتصار أَعْطى أَمَهُ 
شَرَعْ سَوَاء قَالَ: فَأبَى؛ فَاخْتَصَمُوا إلى النبي 6 فَقَسْمَهَا ببِنْهُمْ 
مِيرَانا» روَاهُ أَحْمَدُ (/1549). 

حديث زيد بن ثابت أخرجه أيضًا ابن ماجه وابن حبّان 
وحديث ابن عباس قال الحافظ في الفتح إسناده صحيح وحديث 
ابن عمر هو من طريق ابن جريج عن عطاء عن حبيب بن أبي 
ابسو عنه؛ وقد اختلف في سماع حبيب من ابن عمر فصرّح به 
النسائي ورجال إسناده ثقاتٌ وحديث جابر الآخر أخرجه أبو 
داود وسكت عنه هو والمنذري وقال ابنرسلان اق شرح المنين 
ما لفظه: هذا الحديث رواه أحمد ورجاله رجال الصّحيح. انتهى. 

ويشهد لصحّته أحاديث الباب المصرّحة بأنّ المعمر والمرقتب 
يكون أولى بالعين في حياته وورثته من بعده وفيٍ الباب عن سمرة 
عند أحمد وابي ذاود والتّرمذي» وهو من سماع الحسن عنه وفيه 
مقال كما تقدّم. 

قوله: (الْعُمْرَى) بضم العين المهملة وسكون الميم مع القصر 
قال في الفتح: وحكي ضمٌ الميم مع ضم أوّله وحكي فتح أوّله 
مع السّكونء وهي مأخوذة من العمر وهو الحياة» سمّيت بذلك 
لأنهم كانوا في الجاهليّة يعطي الرّجل الرّجل الدّار ويقول له: 
أعمرتك إيّاها: أي أبحتها لك مدّة عمرك وحياتك؛ فقيل لما 
عمرى لذلك. والرّقبى بوزن العمرى مأخوذة من المراقبة» لأنّ 
كلاً منهما يرقب الآخر متى يموت لترجع إليه» وكذا ورثنه 
يقومون مقامه هذا أصلها لغة قال في الفنح: ذهب الجمهور إلى 
أنّ العمرى إذا وقعت كانت ملكا للآخر ولا ترجع إلى الأوّل إلا 
إذا صرّح باشتراط ذلك وإلى أنها صحيحة جائزة وحكى الطْبري 
عن بعض الناس والماورديّ عن داود وطائفة وصاحب البحر عن 
قوم من الفقهاء: أنها غير مشروعة ثم اختلف القائلون بصحّتها 
إلى ما يتوجّه التمايكء فالجمهور أنه يتوجّه إلى الرّقبة كسائر 
الهبات حتّى لو كان المعمر عبدًا فأعتقه الموهوب له نفذ بخلاف 
الواهب وقيل: يتوجّه إلى المنفعة دون الرّقبة» وهو قول مالك 
والشّافعيّ في القديم وهل يسلك بها مسلك العاريّة أو الوقف؟ 
روايتان عند المالكيّة» وعند الحنفيّة التتمليك في العمرى يتوجّه إلى 
الرّقبة» وفي الرّقبة إلى المنفعة» وعنهم أنّها باطلةً وقد حصل من 
مجموع الرّوايات ثلاثة أحوال: الأوّل: أن يقول أعمرتكها 


ويطلق» فهذا تصريحٌ بأنها للموهوب له. وحكمها حكم المؤبّدة 
لا ترجع إلى الواهب؛ وبذلك قالت الهادويّة والحنفيّة والناصر 
ومالك, لأنْ المطلقة عندهم حكمها حكم المؤبّدة» وهو أحد قولي 
الشافعي والجمهور, وله قولٌ آخر: إنها تكون عاريّة ترجع بعد 
الموت إلى المالك وقد قضى رسول الله يَكِ بأنَ المطلقة للمعمر 
زولوت مرا يفده كما في أحاديث الباب الحال الشاني: أن يقول: 
هي لك ما عشت فإذا مت رجعت إل فهذه عاريّةٌ مؤقتة ترجع 
إلى المعير عند موت المعمر» وبه قال أكثر العلماء ورجّحه جماعة 
من الشافعيّة» والأصمّ عند أكثرهم لا ترجع إلى الواهمب 
واحتجوا بأنه شرط فاسدٌ فيلغى. واحتجّوا بحديث جابر الأخير 
اَن النِ يق حَكَم عَلَى الأنْصّاري اللي أغطى أُمَهُ الحديقة 
حَبانهَا أذ لا مجم الِب تكُونا لئاه ويؤيّد هذا الحديث 
الرّواية التي قبله «أن النبي يل قَضَى فِي الْعسْرَى مم الامميئتاء 
بأنهًا لِمَنْ أَعْطِيهَاء ؛ ويعارض ذلك ما في حديث جابر أيضًا 
الأكرر في الباب بلفط؛ دنَأمًا إذَا قُلت: هِيّ لك ما عنلت فَإنْهًا 
رم إلى صَاحِبهًاه ولكنه قال معمرٌ: كان الزّهريّ يفتي به ولم 
يذكر التعليل وبيّن من طريسق ابن أبي ذئبو عن الرَّهريّ أنّ 
التعليل من قول أبي سلمة قال الحافظ: وقد أوضحته في كتاب 
المدرج والحاصل أنّ الرّوايات المطلقة في أحاديث الباب تدل على 
أن العمرى والرّقبى تكون للمعمر والمرقب ولعقبه» سواءً كسانت 
مقيّدةٌ بمدّة العمر أو مطلقة أو مؤبّدةٌ ويؤيّد ذلك الرٌوايتان 
المتقدمتان في دليل من قال: إِنّ المقيدة بمدّة الحياة لها حكم المؤبّدة» 
وهذه الرّواية القاضية بالفرق بين التٌقييد بمدّة الحياة وبين 
الإطلاق والتابيد معلولة بالإدراج فلا تنتهسض لتقييد المطلقات 
ولا لمعارضة ما يخالفها. الحال الثّالث: أن يقول: هي لك ولعقبك 
من بعدك أو يأتي بلفظ يشعر بالتّأييده فهذه حكمها حكم الهبة 
عند الجمهور وروي عن مالك: أنّه يكون حكمها حكسم الوقتف 
إذا انقرض المعمر وعقبه رجعت إلى الواهب وأحاديث الباب 
القاضية بأنها ملك للموهوب له ولعقبه تردّ عليه. 

قوله: (فَهِيَ لِمْمْمَرِِ) بضمٌ الميم الأولى وفتح الثانية اسم 
رن قن اعون 

قوله: (مَحَيَاهُ وَمَمَاَهُ) بفتح الميمين: أي مدة حيّاته وبعد 
موته. 

قوله: (لا تَعْمُرُوا.. إلْخ) قال القرطي: لا يصمّ مل هذا 
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النهي على التّحريم لصحّة الأحاديث المصرّحة بالجواز وقيل: إنّ 
النهي يتوجّه إلى اللفظ الجاهليّ لأنّ الجاهليّة كانت تستعملها كما 
تقدّم وقيل: النهي يتوجه إلى الحكم ولا يناني الصّحّة وفيه نظرٌ 
لأنّ معنى النهي حقيقة التحريم المستلزم للفساد المرادف للبطلان 
إلا أن يحمل على الكراهة بقرينة قوله يَكِك: «الْحُمْرَى جَائْرَة». 

قوله: (فَمَنْ أَعْمِرٌ) بضم الهمزة» وكذا. 

قوله: (أو أَرقِيّهُ). 

قوله: (وَلِعَقِبهِ) بكسر القاف وسكوتها للتخفيفه والمراد 
ورثته الّذين يأنون بعده. 

قوله: (حَدِيقَةً) هي البستان يكون عليه الحائط» فعيلة بمعنى 
مفعولةٍ» لأنّ الحائط أحدق بها: أي أحاط؛ ثم توسّعوا حتى 
أطلقوا الحديقة على البستان وإن كان بغير حائط. 

قوله: (شَرّعٌ) بفتح الشّين المعجمة والراء: أي سواءً ذكر 
معنى ذلك في القاموس 

بَاب ما جَاء في تَصَرْف الْمَرأةٍ في مَالِهَا وَمَال زُوْجهًا 

60- عَنْ عَائِشْئَةَ رضي الله عنها قَالّت: قَالَ رَسُول الله 
ل: «إذًا أنفقت الْمَرْأةٌ مِنْ طَعَامِ زُوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَان لَهًا 
أجرها بما ألفَهَتاء وَلِزْوْجهَا جره بما سب وَلِْخَازِن مل ذلك 
لا يفص بَنْهُمْ من أخر بَمْضٍ شيا رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: 
)44/١‏ (ش: 1458) (م: )1١154‏ (0خ) (دن مؤال) (ت: 
/ا5) رن: 506/6) (ه: 94؟5) (د: /1541). 

7- وَعَْنْ أي هُرَيْرَة قَالَ: قال رَمسُول الله ويِ: «إذًا 
لقت الْمَراة بن كنب زوْجهًا عن غير أئر فَلَهُ نف أجر 
متف عَلَيْهِ (خ: 0 0م 11 0( وَرَرَاءُ أبو دَاوْد وَرُوِيّ أبِمًا 
عَنْ أبي هرَيرَةَ مَوْقُونًا ذ في الْمَرَأةٍ تَصَدَقْ مِنْ بت زوْجها قَال: لا 
إلا مِنْ قُوتهًا وَالأجْرْ يَبْنْهُمًا ولا يَجِل لَهَا أن تَصَدَقَ مِنْ مَال 
زُوْجِهًا إلا بإذه. 

2011 أممَاء بنت أبي بكر أنها قَانَت: هيا رَسُولَ الله 
لَيْسَ ِي شي إلا مَا أذعل عَلَيّ الرْبَيْنُ فَهَلْ عَلَيَ جُناح أن 
أرْضيخ مِمَا يُدْخِلُ علَيَ؟ قَقَالَ: ارْضِخِي ما امْتَطْئْت وَلا ثوعِي 
فَيُوعِي الله عَلَِكء مُتَفَْق عَلَيْهِ (خ: 4 )١147‏ (م: 4؟١1)‏ وَفِي 
َفْظ عَنْها: «أنها سات النبي ول: إن الربيرَ رَجُلٌ شدي وَيَأتينِي 
المسكين فَانْدَقْ عليه من به بير ذه فَقَالَ سول الله كة: 
ارْضِخِي ولا تُوعِي فَيُوعِي الله عَتك رَوَاهُ أَحْمّدُ (؟/ *07"). 
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أثر أبي هريرة الموقوف عليه سكت عنه أبو داود والمنذري» 
وإسناده لا بأس به ومحمّد بن سوّار قد وثقه ابن حيّان وقال: 
يغرب. ١‏ 

وني الباب عن أبي أمامة عند التّرمذيّ وحسّنه قال: قال 
رسول الله يكيِ: ١لا‏ تُنفِقَ الْمَرأةُ مِنْ بَيْسِ زوجها إلا بإذْنِب قِِلَ: 
يا رْسُول الله ولا الطَعَام؟ قَالَ: ذَلِكَ أفْضَلٌ نوالا 

قوله: (إذَا أنْقَقَتَ الْمَرْأةُ.. إلخ) قال ابن العربي: اختلف 
السّلف فيما إذا تصدّقت المرأة من بيت زوجهاء فمنهم من أجازه 
لكن في الشيء اليسير الذي لا يابه له ولا يظهر به التقصانء 
ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزُوج ولو بطريق الإجمال وهو 
اختيار البخاري» وأما التقييد بغير الإفساد فمتفق عليه ومنهم من 
قال: المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن: النفقة على عيال صاحب 
المال في مصالحه وليس ذلك بأن ينفقوا على الغرباء بغير إذن 
ومنهم من فرّق بين المرأة والخادم فقال: المرأة لها حر في مال 
الزّوج والنظر في بيتهاء فجاز لها أن تتصدّق» مخلاف الخادم فليس 
له تصرّفُ في متاع مولاه فيشترط الإذن فيه قال الحافظ: هو 
متعقّبُ بأنّ المرأة إن استوفت حقها فتصدّقت منه فقد تخصّصت 
به» وإن تصدّقت من غير حقّها رجعت المسألة كما كانت. 

قوله: (وَلِلْحَازن) في روايةٍ للبخاري من حديث أبي موسى 
التقييد بكون الخازن مسلماء فأخرج الكافر لكونه لا نية له 
وبكونه أمينًا فأخرج الخائن لأنه مأزورٌ وتكون نفسه بذلك طيّبة 
لئلا تعدم النيّة فيفقد الأجر وهي قيودٌ لا بدّ منها. 

قوله: (مِثْل ذَلِكَ) ظاهره يقتضي تساويهم في الأجرء ويحتمل 
أن يكون المراد بالمثل حصول الأجر في الجملبة؛ وإن كان أجر 
الكاسب أوفر» لكنّ قوله في حديث أبي هريرة: «قَلَّهُ نطف 
أجْرو؛ يشعر بالتساوي. 

اقوله: (لا يَنقْصْ بَعْضْهُم.. إِلّخ) المراد عدم المساهمة والمزاحمة 
في الأجر» ويحتمل أن يراد مساواة بعضهم بعضًا. 

قوله: (عَنْ غير أمْرِو) ظاهر هذه الرّواية أنه يجوز للمسرأة أن 
تنفق من بيت زوجها بغير إذنه ويكون لا أو له نصف أجره على 
اخشلاف النسختين كما سياتي» وكذلك ظاهر رواية أمد 
المذكورة في حديث أسماءء؛ ولكن ليس فيها تعرّضُ لمقدار الأجر 
ويمكن أن يقال: يحمل المطلق على المقيّدء ولا يعارض ذلك قول 
أبي هريرة المذكور في الباب. لأنّ أقوال الصّحابة ليست محجّةٍ 


ولا سيّما إذا عارضت المرفوع وإنما يعارضه حديث أبي أمامة 
الذي ذكرناه» إن ظاهره نهي المرأة عن الإنفاق من مال الرّوج 
إلا بإذن» والنهي حقيقة في التَحريم والحرّم لا يستحقّ فاعله 
عليه ثوابًا يمكن أن يقال: إنّ التهي للكراهة فقطهء والقرينة 
الصّارفة إلى ذلك حديث أبي هريرة وحديث أسماءء؛ وكرامة 
التنزيه لا تنافي الجواز ولا تستلزم عدم استحقاق الثُواب. قال في 
الفتح: والأولى أن يحمل» يعنى حديث أبي هريرة على ما إذا 
أنفقت من الذي يخصّها إذا تصدّقت به بغير استئذانه فإنه يصدق 
كونه من كسبه فيؤجر عليه وكونه بغير أمره ويجحتمل أن يكون 
أذن ها بطريق الإجمال» لكن النفي ما كان بطريق التّفصيل. ققال؛ 
ولا بد من الحمل على أحد هذين المعنيين وإلا فحيث كان من 
ماله بغير إذنه لا إجمالاً ولا تفصيلًء فهي مازورة بذلك لا 
مأجورة» وقد ورد فيه حديث ابن عمر عند الطَيالسي وغيره 
انتهى. 

قوله: (فَلَهُ صف أجْرو) هكذا في روايةٍ للبخاري وفي روايةٍ 
أخرى «فْلْهًا نف 5 وعلى النسخة الأولى يكون للرّجل 
الذي لمتققك اد انام شري هر إذئه سيف ابد خا تار 
وقوع الإذن منه لاء وعلى النسخة الثّانية يكون للمرأة المتصدّقة 
بغير إذن زوجها نصف أجرها على تقدير إذنه لها. قال في الفتح: 
أو المعنى بالتصف أنّ أجرهوأجرها إذا جمعا كان لها النتصف من 
ذلك. فلكل منهما أجرٌ كاملٌ وهما اثنان فكانّهما نصفان. 

قوله: (أن أرْضيخ) بالفناد والخاء المعجمتين. قال في 
القاموس: رضخ له: أعطاه عطاءً غير كثير. (قَوْلُهُ ولا ثوعي 
َُوعِي الله عَلَيِائ) بالتّصب لكونه جواب النهيء والمعنى لا 
تجمعي في الوعاء وتبخلي بالتفقة فتجازي بمثل ذلك. 

4 وَعَنْ َل قَالَ: لما بَايْم الي و النَسَاءً قَالَتْ 
مر جَلِيلَة كَانْهَا مِنْ نِسّاء مُضمَر: يا نبي الله إنا كَل عَلَّى آبَائِنَا 
اا - قال أبُو ذاود: وَأرَى فيه: وَأزَاجنًا فَمَا يَجِلَ لنا مِنْ 
أنراله:؟ قَال: الطب تَأَكُلنَُ وتهدِيئَة؛ واه آمو ذاو (1745)» 
وَقَال: الرّطب: الْخْبْرٌ وَالْبَقْلُ وَالرَطَبْ. 

46- وَعَنْ جابر قَالَ: «ثتهذت الْعِيدَ مم رَسُول الله يلق 
بدا بالصلاة قَبْلَ الْحُطَبَة بلا أذَان ولا إقَامَة تم َم متكا عَلَى 
بلالء فَأمَربتَطْوَى الله رَحَث على طَاغَيا َرَمَظ اناس 
وَدَكْرَهْم نُمْ مَضَى حَتى أنَى النْساءء فَوَعَظَهِنَ وَذَكْرَمُنَ وَقَالَ: 


نَصَدَفْنَ فَإن أكْتْرَكُنَ حَطْبْ جهنم فَقَامَتَ امرأة مِنْ سَطَة النسَاء 
سَفْعَاءُ الْخَديْن فَقَالَت: لِمَ يا رَسُول الله؟ قَال: لأنكنّ تُكْمِرنُ 
لق في لوبو بلال من أْراطِون وَحواتهن» مُق علي (حم: 
96/7 (خ: 4لاة) (م: مىم) (4). 

حديث سعد سكت عنه أبو داود والمنذريٌ ورجال إسناده 
رجال الصّحيح إلا محمّد بن سوّارء وقد وثقه ابسن حبّان وقال: 
يغرب. 

قوله: (قَالَ: الرَطب) بفتح الراء وسكون الطّاء المهملة؛ 
والرّطب المذكور آخرًا بضم الوّاء وفتح الطاء. 

قال في «القاموس»؛: الرّطب: ضدّ اليابس» ثم قال: وبضمَةٍ 
وبضمتين: الرّعي الأخضر من البقل والشّجرء قال: وثمرٌ رطيبٌ 
مرطبٌّ وارطب التخل: حان أوان رطبه وني الحديث دليلٌ على 
أنه يجوز للمرأة أن تاكل من مال ابنها وأبيها وزوجها بغير إذنهم 
وتهادي» ولكنّ ذلك غتص بالأمور الماكولة التي لا تدّخر فلا 
يجوز لها أن تهادي بالثياب والدّراهم والدّنانير والحبوب وغير 
ذلك؛ وقوله: (إنا كلُ) بكسر الهمزة وتشديد النون» وكل بفتح 
الكاف وتشديد اللام خبر إنّ: أي نحن عيالٌ عليهم ليس لنامن 
الأموال ما ننتفع به. 

قوله: (فْقَامَتَ امْرَأة) قال الحافظ: لم اقف على تسمية هذه 
المرأة إلا أنه يختلج في خاطري أنها أسماء بنت يزيد بن السّكن 
التي تعرف مخطيبة النساء» فإنها روت أصل هذه القصّة في حديث 
أخرجه البيهقي والطبراني وغيرهما بلفظ: «خخَرّج رَسُولٌ الله يله 
ِلَى النْسَاء وَأنَا مَعَهُنَ فَقَالَ: يَا مَعْشَرٌَ النساء إنكن أكْثْرُ حَطَُبٍ 
جهنم ات رَسُول الله يل وكنت عليه جَرِيقة: وم يا سول 
الله؟ قَالَ يَكئه: لأنكن تُكْيِرْن اللْعْنَ وََكفْرْن الْمَشِيرَه فلا يبعدأن 
تكون هي الت أجابته فإنّ القصّة واحدة. 

قوله: (مِن سَطَةٍ النْسّاء) أي من خيارهنٌ» والسّفعاء: ال في 
عدا كر وسيؤاء وليف ! المراد به هنا الرّوج والحديث فيه 
فوائد: منها: ما ذكره المصئف ههنا لأجله؛ وهو جواز صدقة 
المرأة من مالها من غير توقفي على إذن زوجها أو على مقدار 
معيّن من مالا كالثلث» ووجه الدّلالة من القصّة ترك الاستفصال 
عن ذلك كله قال القرطي: ولا يقال في هذا: إنّ أزواجهنٌ كانوا 
حضورًا لأنْ ذلك لم ينقل» ولو نقل فليس فيه تسليم أزواجهن 


هن ذلك؛ فإنَ من ثبت له حقّ فالأصل بقاؤه حتى يصرّح 
بإسقاطه. ولم ينقل أن القرم صرّحوا بذلك» وسياتي الخلاف في 
ذلك قريًا. ومنها: أن الصّدقة من دوافع العذاب لأنه أمرهنٌ 
بالصّدقة ثم علّل بِأنْهنَ أكثر أهل الثار لما يقع منهنٌ من كفران 
النعم وغير ذلك؛ ومنها: بذل النصيحة والإغلاط بها لمن احتيج 
إلى ذلك في حقّهء ومنها: جواز طلب الصّدقة من الأغنياء 
للمحتاجين ولو كان الطّالب غير محتاج ومنها: مشروعية وعصظ 
النساء وتعليمهنَ احكام الإسلام وتذكيرهن بما يجب عليهنٌ 
وحنْهنٌ على الصّدقة وتخصيصهنٌ بذلك في مجلس منفردء وحل 
ذلك كله إذا أمنت الفتنة والمفسدة. ْ 

- وَعَنْ عَبْدِ الله بْن عَمْرِو أن النبي يكيل قَالَ: «لا يَجُورْ 
لامرأق عَطِيَةٌ إلا بإذن زوْجهاء روا أحْمَد وَالنْسَائِيَ ابو ذا 
وي لفظ: دلا يجُوة لمرو آمو في مهنا إذا تلك وُوْجْهنا 
عِصْمَنْهًا؛ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا الترْمِلريّ (حم: 184/7 و171) (د: 
045“ وغ ه") (ن: ه/6"-55) (ه: 81 ؟17). 

الحديث سكت عنه أبو داود والمنذريّ وقد أخرجه البيهقيّ 
والحاكم في المستدرك؛ وفي إسناده عمرو بن شعيس عن أبينه عن 
جدّه؛ وحديثه من قسم الحسن وقد صمحّح له التَرمذيُ احاديث» 
ومن دون عمرو بن شعيببٍ هم رجال الصّحيح عند أبي داود 
وفي الباب عن خيرة امرأة كعب بن مالك عن الني يك نحوه. 

قوله: (أمْر) أي عطيّة من العطاياء ولعلّه عدل عن العطيّة إلى 
الأمر لما بين لفظ المرأة والأمر من الجناس الذي هو نوعٌ من أنواع 
البلاغة. وقد استدلٌ بهذا الحديث على أنه لا يجوز للمرأة أن 
تعطي عطيّة من مالحا بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة وقد 
اختلف في ذلك. فقال اللّيث: لا يجوز لحا ذلك مطلقا لا في الثلث 
ولا فيما دونه إلا في الشّيء الّافه. وقال طاووس ومالك إنه 
يجوز لها أن تعطي ماها بغير إذنه في الثلث لا فيما فوقه فلا يجوز 
إلا بإذنه وذهب الجمهور إلى أنه يجوز لها مطلقًا من غير إذن من 
الرّوج إذا لم تكن سفيهة؛ فإن كانت سفيهة لم يجز قال في الفتح: 
وأدلة الجمهور من الكتاب والسّئة كثيرة انتهى» وقد استدل 
البخاري في صحيحه على جواز ذلك بأحاديث ذكرها في باب 
هبة المرأة لغير زوجها من كتاب الحبة ومن جملة أدلّة الجمهور 
حديث جابر المذكور قبل هذاء وحملوا حديث الباب على ما إذا 
كانت سفيهة غير رشيدة. وحمل مالك أدلة الجمهور على الششيء 


اليسير؛ وجعل حدّه الثلث فما دونه ومن جملة آدلّة الجمهور 
الأحاديث المتقدّمة في أوّل الباب القاضية بأنه يجوز لما التَصدّق 
من مال زوجها بغير إذنه» وإذا جاز ها ذلك في ماله بغير إذنه 
فبالأولى الجواز في مالهاء والأول أن يقال: يتعيّن الأخذ بعموم 
حديث عبد الله بن عمرو وما ورد من الواقعات المخالفة له 
تكون مقصورة على مواردها أو مخصّصة لمثل من وقعت له من 
هذا العموم وأمًا تجرد الاحتمالات فليست مما تقوم به الحجّة. 
ابم جاه في برع اعد 

-١‏ عَنْ عْمَيْرٍ مَوْلَى آبي اللّخم قَال: «كُنت مَنْلُونًا 
نُسالت النبي يل: أنَصّدَقْ ين مال لا بشيء؟ قَال: نَعمْ 
وَالأَجْرُ بَبْنَكُمًا' رَوَاهُ مُْلِمٌ )1١16‏ (85). 

وعَيْةُ قَال: «أمَرَنِي مَوْلاي أن أَقْدِرَ لحماء فَجَاءَنِي 
بسكن تَاطْعَمْتَهُ منهُ فَضَرَبَنِيء فَاتَيْت رَسُول الله يلق فَذَكرْت لَه 
ذُلِك» فَدَعَاهُ فَمَالَ: لِمَ ضَرَْته؟ قُقَالَ: يُمْطِي طُمَامِي من غَيْرٍ أن 
آمْرَه فَقَالَ: الأجْرٌ بَيِنَكُمَا' رَوَاُ أحْمَدُ (177/5) وَمُسْلِمٌ 
(0؟١880)1)‏ وَالنْسَائِيَ (4/ 54-57). 

5008 وَعَنْ سَلْمَانُ الْفَارسِيَ قَالَ: «أتَيْت النبي يك بطَعامٍ 
َأنَا مَمْلُوك فَقُلْت: هَل صّدَقَة قمر أصْحَابَهُ فَاكلُوا وَلَمْ يَأكُلْ 
م أنه بطَعَامٍ فَقَلْت: هلو هَلرية أهدينهَا لك أَكْرِسْك بها فَإِنَي 
ريك لا تَأكلُ الصّدََق َآمرَ أصْحَابَهُ فاكلوا وَأكَلَ مَعَهُمْا رَوَاهُ 
أَحْمدْ (17"9/4). 

4- وَعَنْ سَلْمَانْ قَالَ: كنت امنْتاانت مَوْلاي في ذَلِكَ 
قَطَيِبْ لِيء فَاحْتطلت حَطبًا فته فَائئرَيْت ذَلِك الطَّمَامٌ رَوَاهُ 
أَحْمدْ .)44١/0(‏ 

حديث سلمان الأول في إسناده ابن إسحاق. وبقيّة رجاله 
رجال الصّحيح وحديث سلمان الثاني في إسناده أبو مرّة سلمة 
بن معاوية قال في مجمع الزّوائد: ولم أجد من ترجمه انتهى. 

ويشهد لصحّة معناه ما في صحيح البخاري من حديث 
عائشة قالت: ١كَانْ‏ رَسُولُ الله يك إذا أي بطقام يَسأل: أهَديّة 
صَدَفَة؟ إن قيل: صَدَفَةٌ قال لأصْحَابهِ: كُلُواء إن قبل: هَدٍ هَدٍ 
ضَرَب بِيّدِهِ فأكل مَعَهُمْ) والأحاديث في هذا الباب كثيرةٌ. 

نول ذال نح واقةة لكا بع دلج على لضو 
للعبد أن يتصدّق من مال مولاه وأنه يكون شريكا للمول ني 
الأجر وقد بوب البخاري في صحيحه لذلك فقال: باب من أمسر 


نيل الأوطار - كتاب الهبة والهدية 


خادمه بالصّدقة ولم يناول نفسه وقال أبو موسى عن الني : 
«َهُوَ أَحَدُ الْمُتَصَدَّقِينَ» * ثم أورد حديث عائشة قالت: قال لني 
عيذ : «إذًا أنْفقَت الْمَرْأة مِنْ طَعَام بَيْتِهَا غَيِرَ مُفْسيدَةٍ كَانْ لها أجْرُهَا 


بما لفت وَلِرَرْجهَا جره بمَا به ولِلْخَازِن مدل ذلك لا 


َنْقْصْ بَمْضْهُمْ أجْرَ بَمْضٍ». قال ابن رشير: به يعني البخاري 
بالترجمة على أنّ هذا الحديث مفِسّرٌ لما لأنّ كلا من الخنازن 
والخادم والمرأة أمينٌ ليس له أن يتصرّف إلا بإذن المالك نضا أو 
عرفا إجمالاً أو تفضيلاً. انتهى. 

ولكنّ الرّواية الأخرى من الحديث مشعرة بأن يكتب للعبد 
أجر الصّدقة» وإن كان بغير إذن سيّده؛ لأنْ الني يل حكم بان 
الأجر بينهما بعد أن قال له سيّد العبد: «إنَهُ يُعْطِي طَمَامَةُ مِنْ غَيْرِ 
أمْرِوه قوله: (أن أقْدِرَ لَحْمَا) بفتح الهمزة وسكون القساف وكسر 


. الدّال المهملة: أي أجعله في القدرء والقدير والقادر: ما يطبخ في 


القدر» ويطلق أيضًا على القسمة. قال في القاموس: قدر الرَزق: 
قسمه. وقال أيضًا: قدرته أقدره قدارة: هيات ووقت» وآبي 
اللّحم المذكور هو بالمدَ بزنة فاعل من الإباء» وقد قدّمنا في هذا 
الشترح التنبيه على ذلك وإنما أعدناه ههنا لكثرة التباسه. 


نيل الأوطار - كتاب الوقف 


كِتَاب الْوَقُفٍ 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النبي يه قَالَ: «إذا مَاتَ الإنْسَانُ 
الْقَطَمْ عَمَلُهُ إلا مِ' ثلاث أشنيّاء: صَدَقَةٍ جَارية أو عِلْم يَف بي 
أو وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو له رَرَاهُ الجَمَاعَةُ إلا الْبُخَارِي وَابْن مَاجَه 
(حم: لفغ فرة (م: 84١: 1١‏ 1)(ن:5/ ١ه‏ 1). 

7- وَعَنِ أبن ء عْمَر: «أن عُمَرَ أصّاب أرْضًا مِنْ أرض 
حَيْئنَ فَقَالَ: ا سول اله استيّت ازها بير ل أعيب: مالا فعا 
نفس عندي مِنه فَمَا تَأمُرني ؟ فَقَالَ يي إن شيئت حبست أَصلَهًا 
َتَصدَفت بهَاء فُنَصّدَقَ بها عُمَرُ عَلَى أن لا باع ولا ثُوهَب ولا 
تُورَث في الفُقَرَاء رَذرِي الَْرْبَى وَالرّقَاب وَالضَيِف وان 
السَبيلِء لا جناح عَلَى مَنْ وَليَهَا أن يَأْكُلَ مِنْهَا بالْمَعْرُوفِ 
يْطْهم غَبْر متََوَل وَفِي لفظ: «غْيرَ مُتَائْلٍ مَالأ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ 
(حم: فصنم رخ: "1 الاكو/ا/1؟) (م: 1737) (د: 141/4) 
(ت: و/ام18) (ن: 181/1 0ه 014؟). 

وني حديث عمرو بن دينار قال في صدقة عمر: اليس عَلَى 
اولي جْنَاحَ أن يَأكلَ يكل صديقًا لَهُ غَيْرَ مُتَأئْلِه قَالَ: وَكَانْ 
ابن عُمْرَ هو يي صدقَة عُمَر وَُهْدِي ناس مِن أهل مَكَةَ كَانْ 
ينِْلُ عَليْهِم أخرّجَُ الْبْحَارِي. 

١‏ وفيه من الفقه: أن من وقف شينًا على صدف من النّاس 
وولده منهم دخل فيه. 

/560- وَعَنْ عُثْمَانَ: «أنّ ا الْمَدِيئة وَلْئْس بها 
نئي بثرَ رُومَة ة فيجْعَلَ 
بها دلو مم ولاء الْمُِْمِينَ حير له مِنْها في الْجنَة؟ فَاْتَرينهَا 
مِن صلْبٍ مَالِي؛ رَوَاهُ النسَابِيّ )/ وَالتَرْمِزِيّ ١‏ /10") 


مَاءْ يسْتعْذَبْ غَرَ بر رُومُة فَقَالَ: : من يد 


وَقَال: حَدِيث حَسَنٌ وَفِيه جَوَارُ انْتِفَاع الْوَاقف بوَقفِهِ الْعَامْ. 
حديث عثمان أخرجه البخاري أيضًا تعليقا. 
قوله: (إلا مِنْ ثَلانَةِ أئلياء) فيه دليلٌ على أنّ ثواب هذه 
الثلاثة لا ينقطع بال موت قال العلماء: معنى الحديث أنّ عمل 
اميت ينقطع بموته وينقطع تجدّد الشواب له إلا في هذه الأشياء 
الثلاثة لكونه كاسبهاء فإنّ الولد من كسبه» وكذا ما يخلفه من 
العلم كالتصنيف والتعليم» وكذا الصّدقة الجارية وهي الوقف. 
وفيه الإرشاد إلى فضيلة الصّدقة الجارية والعلم الذي يبقى 


بعد موت صاحبه. والتزوّج الذي هو سبب حدوث الأولاد 
وهذا الحديث قد قدّمنا الكلام عليه وعلى ما ورد مورده في باب 
وصول ثواب القراءة المهداة إلى الموتى من كتاب الجنائز». 

قوله: (أرْضا بِخيْيْر) هي المسمّاة بشمغ كما في روايةٍ للبخاري 
وأحمد. وثمغ بفتح المثلثة والميم» وقيل: بسكون الميم وبعدها غينٌ 
معجمة. 

قوله: (أَنْقَس مِنْهُ) النفيس: الجيّد. قال الدّاودي: نعي افيا 
لأنه يأخل بالنفس. 

قوله: (وَتَصّدَفُت بهَا) أي بمنفعتهاء وني روايةٍ للبخاري: 
«حبس أصلهًا رَسَبَلَ نَمَرَتهَاه وفي أخرى له «تَصّدق بِثْمَرِهٍ 
وَحْبْسْ أصلة». (قَوْلَُهُ وَلا يُورْتْ) زاد الدارقطي: احَبِيس ما 
دَامْتَْ السَّمُوَات وَالأرْض» وفي رواية للبيهقي: «نُصَدق ِثَمَروِ 
يحب أل لا يياعْ ولا يُورَه قال الحافظ: وهذا ظاهرٌ أن 
الشرط من كلام النئ يك بخلاف بقيّة الرّوايات فإنّ الشّرط فيها 
ظاهرٌ أنه من كلام عمر وفي البخاريّ بلفظ: فقال الني يك: 
«نَصَدَقْ بأل لا يُبَاعٌ ولا يُوهَبْ ولا يُورتُ وَلَكِن يُنْفَْقْ ثَمْرُه 
وني البخاري أيضًا في المزارعة» قال الني يك لعمر: انصّدَقْ 
بأصلِه لا يبام ولا يُوهَبُ ولكِن يُنْفَىْ مر فتَتَصَدّق بوه فهذا 
صرح أن الشّرط من كلام الني ككل ولا منافاة لأنه ؛ يمكن الجمع 
بأنّ عمر شرط ذلك الشّرط بعد أن أمره الني يك به. فمن الرّواة 
من رفعه إلى الني وَل ومنهم من وقفه على عمر لوقوعه منه 
امتثالاً للأمر الواقع منه وَل به. 

قوله: (وَذُوي الْقرْبَى) قال في الفتح: يحتمل أن يكون المراد 
نن ذكر قي الحدمس ويمتمل أن امراك نهسم اقربتئ الؤاقتف» وبهنذًا 
جزم القرطي. 

قوله: (وَالضيْفْ) هو من نزل بقوم يريد القربى. 

قوله: (أن يَأكُلَ مِنْهَا بالْمَعْرُوفٍ) قيل: المعروف هنا هو ما 
ذكر في ول اليتيم» وقد تقدّم الكلام على ذلك في باب ما يحل 
لول اليتيم من كتاب التفليس قال القرطبي: جرت العادة بان 
العامل يأكل من ثمرة الواقف حتى لو اشترط الواقف أنّ العامل 
لا ياكل لاستقبح ذلك منه والمراد بالمعروف القدر الذي جرت به 
العادة. وقيل: القدر الذي يدفع الشّهوة. وقيل: المراد أن يأخذ 
عمله والأوّل أولى كذا في الفتح. 
قوله: (غَيْرَمتَموَل) أي غير متّخذ منها مالاً: أي ملكا قال 


مله بقدر 


الحافظ: والمراد أنه لا يتملك شيئًا من رقابها. 

قوله: (غَيْرَ مُتأئْلِ) بمثناق ثم مثلثة بينهما همزة؛ وهو اتخاذ 
أصل المال حبّى كانه عنده قديمٌ وأئلة كلّ شيء: أصله. 

قوله: (ثَالَ في صَدثةِ عُمرَ) أي: في روايته لها عمن ابن عمر 
كما جزم بذلك المرّي في الأطراف ورواه الإسماعيلي من طريق 
ابن أبي عمر عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر. 

قوله: (وَكَانَ ابْنُ عُمرٌ) هو موصول الإسناد كما في رواية 
الإسماعيلي. 

قوله: (لِنّاس) بين الإسماعيلي أنهم آل عبد الله بن خالد بسن 
أسيد بن أبي العاصء وإِنّما كان ابن عمر يهدي منه اخذا 
بالشّرط المذكور وهو: ويؤكل صديقا له ويحتمل أن يكون إِنما 
أطعمهم من نصيبه الذي جعل له أن يأكل منه بالمعروف» فكان 
يؤخره ليهدي لأصحابه منه قال في الفتح: وحديث عمر هذا 
أصلّ في مشروعيّة الوقف وقد روى أحمد عن ابن عمر قال: أوّل 
صدقةٍ - أي موقوفةٍ - كانت في الإسلام صدقة عمر وروى عمر 
بن شبّة عن عَمْرِو بْنِ سَعْلو بْنِ مُعَاذْ قَالَ: سألنا عن أوّل َس 
فِي الإمنلام» فَقَالَ الْمُمَاجِرُون: صَدَفَةُ عُمَنّ وَقَالَ الأَنْصَار 
صَدَفَةُ رَسُول الله يِه وفي إسناده الواقدي وفي مغازي الواقدي 
أن أوّل صدقةٍ موقوفة كانت في الإسلام أراضي غيريق بالمعجمة 
مصمُرًا الي أوصي بها إلى الذي 4 فوقفها وقد ذهب إلى جواز 
الورقف ولزومه جمهور العلماء قال الترمذي: لا نعلم بين 
الصّحابة والمتقدّمين من أهل العلم خلافًا في جواز وقاف 
الأرضين وجاء عن شريح أنه أنكر الحبس وقال أبو حنيفة: لا 
يلزم وخالفه جميع أصحابه إلا زفر وقد حكى الطحاوي عن أبي 
يوسف أنه قال: لو بلغ أبا حنيفة لقال به واحتجٌ الطّحاويّ لأسي 
حنيفة بآنّ قوله يك «حَبْسْ أصْلَهَاء لا يستلزم التابيد» بل يحتسل 
أن يكون أراد مدّة اختياره قال في الفتح: ولايخفى ضعف هذا 
التأويل» ولا يفهم من قوله: «وَقَفْتَ وَحَبَسلْتْ» إلا التأبيد حتى 
يصرّح بالشّرط عند من يذهب إليه؛ وكأنه لم يقف على الرّواية 
الي فبها: احَبْس ما دَامَتْ السَمَوَاتْ وَالأرْض» قال القرطي: راد 

_ الوقف مالف للإجماع فلا يلتفت إليه. انتهى. 

وما يؤيّد هنا ما ذهب إليه الجمهور حديث: «أمَا الِدٌ نَقَدْ 
حبس أذرَاعَه وَأَعنَادهُ في سبل الله؛ وهو متَفقٌّ عليه وقد تقدّم في 
الرّكاة ومن ذلك حديث أبي هريرة المذكور في أوّل الباب, فإِنَ 
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قوله: «صّدَقَةٍ جَاريَة؛ يشعر بأنُ الوقف يلزم ولا يجوز نقضه؛ ولو 
جاز النتقض لكان الوتف صدقة منقطعة» وقد وصفه في الحديث 
بعدم الانقطاع. 

ومن ذلك قوله وَكل: «لا تُباعٌ ولا ثُوهَبُ وَلا نُورَث»؛ كما 
تقدّم فإنّ هذا منه بك بيانٌ لماهيّة التحبيس التي أمر بها عمر» 
وذلك يستلزم لزوم الوقف وعدم جواز نقضه. وإلا لما كان 
تحبيساء والمفروض أنه تحبيسٌ» ومن ذلك حديث أبي قنادة عند 
النسائيّ وابن ماجه وابن حبّان مرفوعًا: «خَيْرُ مَا يُخَلْفُهُ الرَجُلُ 
ثلاث: وَلَدَ صَالِحَ يَدعُو ل وَصدَفَةٌ نَجْرِ ي يَبْلْفْهُ أجْرْهَا وَعِلْمْ 
يعْملُ به مِنْ بَعْدِوه والجري يستلزم عدم جواز النقض من الغير» 
ومو ذلك رقف آبى طلسة الأتل .وقول رسرل الله لاله «أرى 
أن نَجْمَلْهَا في الأفْرَبِينَ» وما روي من حديث أنس عند الجماعة: 
«أنا حا بَع نيب مِنّه فمع كون فعله ليس بح قد روي أنه 
أنكر عليه ومن ذلك وقف جماعةٍ من الصّحابة منهم علي وأبو 
بكر والرّبير وسعيدٌ وعمرو بن العاص وحكيم بن حزام وأنس 
وزيد بن ثابتيه روى ذلك كله البيهقيَ ومنه أيفمًا وقف عثمان 
لبئر رومة كما في حديث الباب واحتج لأبي حنيفة ومن معه بما 
أخرجه البيهقي في الشّعب من حديث ابن عباس «أن النبي ول 
َال َم لت ابه الْفراييض: لا حب بَمْد مُورَةٍ النّسَاءه ويجماب 
عنه بأنّ في إسناده ابن لهيعة ولا يحت بمثله ويجاب أيضمًا أن المراد 
بالحبس المذكور: توقيف المال عن وارئه وعدم إطلاقه إلى يده 
وقد أشار إلى مثل ذلك في النهاية وقال في #البحر»: أراد حبس 
الجاهليّة للسّائبة والوصيلة والحام سلّمنا فليس في آية الميراث منع 
الرقف لافتراقهما. انتهى. 

وأيضًا لو فرض أن المراد بحديث ابن عباس الحبس الشامل 
للوقف لكر كر ي سباق التقدي لكان غمص بالأخاديت 
المذكورة في الباب واحتجٌ لهم أيضًا على عدم لزوم حكم الوقف 
بما رواه الطّحاوي وابن عبد الي عبن الرّهري: (أنْ عُمَرَ قَالَ: 
ولا أني ذَكَرْت صَدَقَتِي لِرَسُول الله يَف لَرَدَدتهَا) وهو يشعر بأن 
الوقف لا يمتنع الرّجوع عنه؛ وأنّ الْذي ممع عمر من الرّجوع 
كونه ذكره للني يكل فكره أن يفارقه على أمر ثم يخالفه إلى غيره» 
ويجاب عنه بأنه لا حجّة في اقوال الصّحابة وافعالهم إلا إذا وقع 
الإجماع منهم ولم يقع ههنا وأيضا الأثر منقطع. لأنّ الزّهري لم 
يدرك عمر فالحقّ أن الوقف من القربات التي لا يجوز نقضها بعد 
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فعلها لا للواقف ولا لغيره وقد حكي في «البحر» عن محمد وابن 
أبي ليلى أنّ الوقف لا ينفذ إلا بعد القبضء وإلا فللواكف 
الرّجوع لأنه صدقة ومن شرطها القبضء ويجاب بأنّه بعد 
التحبيس قد تعذر الرّجوعء والحاقه بالصّدقة إلحاق مع الفارق. 

قوله: (مَنْ يَشتَرِي بثرَ رُومّة) بضم الرّاء وسكون الواو وني 
رواية للبغوي ني الصّحابة من طريق بشر بن بشير الأسلمي عسن 
أبيه: «أنها كانت لِرَجُلٍ مِن بَنِي غِفَارِ عَيْنُ يقال لَهَا: رُومَكُ وَكَان 
بع مِنْها الْقربَة مد فَقَالَ لَه اللبي كل: ينها بين فِي الْجَنْد؟ 
َقَالَ: يَارَسُولَ ا 9 الي َيْرْهَاء ملع ذْلِكَ 
عُثْمَانُ فَاشترَاهًا بحَمْسَةٍ وَثَلائِينَ لف دِرْهَبٍ ثم أتى ابي 5 
َقَالَ: أنَجِمَلَ لي مَا جَعَلْت لَهُ؟ قَالَ: نَمَى قد جَعَلْتهًا لِلْمُسْلِمِينَ» 
وللنسائيّ من طريق الأحنف عن عثمان قال: «اجْمَلْهَا مِقَايَةٌ 
لِلْمْسْلِمِينَ وَأَجْرُهًا لك؛ وزاد أيضًا في رواية من هذه الطريق أنّ 
عثمان قال ذلك وهو محصورٌ وصدّقه جماعةٌ منهم علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه وطلحة والزّبير وسعد بن أبي وقاص. 

قرله: (ميَجمَلَ يها لَه مح ولاء الْمْليَ) فيه دليلٌ على 
أنه يجوز للواقف أن يجعل لنفسه نصيبًا من الوقف ويؤيّده جل 
عمر لمن ولي وقفه أن يأكل منه بالمعروف؛ وظاهره عدم الفرق 
بين أن يكون هو الناظر أو غيره قال في الفتح: ويستنبط منه 
صحّة الوقف على النفسء وهو قول ابن أبي ليلى وأبي يوسف 
وأحمد في الأرجح عنه؛ وقال به ابن شعبان من المالكيّة» 
وجمهورهم على المنع إلا إذا استثنى لنفسه شيئًا يسيرًا بحيث لا 
بتهم أنه قصد حرمان ورثته ومن الشافعيّة ابن سريج وطائفة 
وصنف فيه محمّد بن عبد الله الأنصاريّ شيخ البخاري جزءًا 
ضخمًا واستدل له بقصّة عمر هذه وبقصّة راكب البدنة. 
وبحديث أنس في «أنه يكل أعنّق صَفِيّة وَجَعَلَ عِتَقَهًا صَدَائَهًاء 
زوجه الاستدلال به آنه أخرجها عن ملكه بالعتق ورتّها إليه 
بالشّرط. انتهى. 

وقد حكي في «البحر» جواز الوقف على النفس عن العترة 
وابن شبرمة والزبيري وابن الصباغ وعن الشافعي ومحمار 
والناصر أنه لا يصحّ الوقف على النفس. قالوا: لأنه تملك قلا 
يصح أن يتملكه لنفسه من نفسه كالبيع والهبة» ولقوله : «سَبَلْ 
العَمَرّه وتسبيل الثمرة: تمليكها للغير قال في الفتح: وتعقب بان 
امتناع ذلك غير مستحيل؛ ومنعه تمليكه لنفسه نما هو لعدم 


الفائدة» والفائدة في الوقف حاصلة لأنّ استحقاقه إيّاهِ ملكا غير 
استحقاقه إيّاه وقفًا. انتهى. 

ويؤيّد صحّة الوقف على النفس حديث «الرّجُل الذي قَالَ 
للنبي يك: عندي ينار فَفَالَ: تَصدَقَ به عَلَى تشسيك» أخرجه أبو 
داود والمْسائي وأيضًا المقضود من الوقف خَصيْل القزبنة وهي 
حاصلةٌ بالمّرف إلى النفس 

بَابُْ وَقْف الْمُاع وَاْمَنقُول 

4- عن ابن عمْرَ قَالَ: «قَالَ عُمَرُ للنبي يله: إن المائة 
ا ل ك1 
ردت أن أنَمَدْقَ بوَاء فَقَالَ الي 5: احبس أطلهًا وَسْبَل 
تَمَرَتَهَاء رُوَاهُ التسَاِي )/ 7 وَائكُ مَاجَهْ جوم 

48- وَعَنْ أبي هُرَئْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَِ: «مَنْ 
احْتَبْس فَرْسًا في سبيل الله مانا وَاحْيِسَابًا فَإِنْ شه وَرَوْلهُ وبل 
فِي مِيرَانِه يَوْمْ الْقِيَامَةِ حَسَنَات» رَوَاهُ أَحْمّدُ (؟/ 0714 وَالبحَار يًّ 
(4067). 

- وَعَن ابْن عباس قَالَ: «أرَادَ رَسُول الله 8 الْحَجّء 
َقَالَتَْ امرأةٌ لرَْجهَا: أججوق مَعَ رَسُول الله كلق فَقَالَ: ما 
عِنْدِي ما أحِجّك عَلَيْه فَالَت: أحِجَني عَلَى جَمَلِكِ ثلانء فَال: 
ذُلِكَ حَبِيس في سسبيل الله. فَأنَى رَسُولَ الله يك قَقَالَ: أمَا إنك 
لَوْ أحَجَجتها عَلَبْهِ كان في سَبيلٍ الله؛ رَوَاهُ أبُو دَاوُد (758611). 

-١‏ وَقَد صحّ «أنْ رَسُولَ الله يَكِِ قَالَ في حَق خاللر: قَدْ 
احْتبس أذْرَاعَهُ وَأعتَادَهُ ففي سَبيل الله'. 

حديث ابن عمر أخرجه 4 الشّافعيّ ورجال إسناده ثقات» 
وهو متَفقٌ عليه من حديث أبي هريرة كما تقدّم؛ وله طرق عند 
الشّيخين وحديث ابن عبّاس أخرجه أيضًا ابن خزيمة في 
ملحيسه: رأخرجه اهنا التخارئ والتسنام: غمصرًا ونكت قنه 
أبو داود والمنذريّ ورجال إسناده ثقات وقد تقدّم نحرهءمن 
حديث أمّ معقل الأسديّة في باب الصّرف في سبيل الله وابسن 
السّبيل من كتاب الرّكاة وحديث تحبيس خالدٍ لأدراعه وأعتاده 
قد تقدّم أيضًا في باب ما جاء في تعجيل الزّكاة من كتاب الرّكاة. 

قوله: (إن الْمائة السّهم.. إلخ) استدلٌ المصتف بهذا الحديث 
على صحّة وقف امشاع وقد حكي صمّة ذلك في «البحرة عمن 
اهادي والقاسم والناصر والشافعيّ وابي يوسف ومالك واحتج 
لهم بأنّ عمر وقف مائة سهم بخيبر ولم تكن مقسومة وحكي في 


«البحر» أيضًا عن الإمام يحبى ومحمّدٍ: أنه لا يصمّ وقف المشاع 
لأنّ من شرطه التعيين وحكي أيضًا عن المؤيّد بالله أله يصحّ فيما 
قسمته مهايآة لا في غيره لتأديته إلى منع القسمة أو بيع الوقف 
وعن أبي طالب يصع فيما قسمته إفرارٌ كالأرض المستوية وإلا 
فلا وأوضح ما احتج به من منع من وقف المشاع أنّ كل جزء من 
العترلد عكر عليه بالمملوكية للتروكين فلزم معروقف الجد 
الشريكين أن يحكم عليه بمكمين مختلفين متضادين مثل صحّة 
البيع بالنسبة إلى كونه مملوكاء وعدم الصّحّة بالنّسبة إلى كونه 
موقوقًا فيتّصف كل جزء بالصّحّة وعدمهاء وينّصف بذلك 
الخجلة واخات ماح الخاد عن هذا بأنه نظير العتق المشاع؛ 
وقد صم ذلك هناك كحديث السستّة الأعبد كما صم هناء وإذا 
صح من جهة الشارع بطل هذا الاستدلال وقد استدل البخاري 
على صحّة وقف المشاع بحديث أنس في قصّة بناء المسجد, وأنّ 
الني وك قال: انوي حَاتِطكُمْء فَقَانُوا: لا نْب من إلا إلى 
الله عَرّ وَجَلَّ؛ وهذا ظاهرٌ في جواز وقف المشاع؛ ولو كان غير 
جائز لأنكر عليهم ال يك قوهم هذا وبين لهم الحكم وحكى 
ابن امبر عن ماللئم أنه لا يجوز وقف المشاع إذا كان الواقف 
واحدًا لأنه يدخل الضّرر على شريكه. 

قوله: (مَنْ احَتبْس فَرّسًا.. إلَخ) فيه دليلٌ على أنّه يجوز وقف 
الحيوان» وإليه ذهب العترة والشافعيّ والجمهور وقال أبو حنيفة: 
لا يصمح لعدم دوامه وقال محمّدٌ: لا يصم في الخيل فقط إذ هي 
معروضة للتلف وحديث الباب يردٌ عليهما ويؤيّد الصّحة 
حديث عمر بن الخطاب المتقدّم في باب نهي المتصدّق أن يشتري 
ما تصدّق به من كتاب الزّكاة إن فيه أن عمر حمل على فرس 
في سبيل الله واطلع الب يك على ذلك وقرّره ونهاه عن شرائه 
برخصء وقد ترجم عليه البخاري في كتاب الوقف: باب وقف 
الذراب والكراع والعرؤمن والصسامت ومن ادل المتظة كدي 
ابن عبّاس المذكور» وحديث تحبيس خالو يدل على جواز وقف 
المنقولات وقد تقدّم الكلام عليه 

بَابْ مَنْ وَقَف أو تَصّدَق عَلَى أفْربَائِهِ أو 
أوَصى لَهُمْ مَنْ يَدْحْلُ فيه 

-١‏ عَنْ أنْس: أن أبَا طَلْحَةَ قَالَ: «يَا رَسُول الله إن الله 
يَقُول: «لن تنالوا الْبرَ حَنَى تُنْفِقُوا مِمًا تُحِبون4. وَإِنْ أحَبّ 
أمْوالِي إِلَي بحام 37 صَدفَة لله أرْجُو برَهَا وَدُغْرَهَا مِْد اال 


قَضَمْهَا يا رَسُولَ الله حَيْثْ أرَاك الث فَقَالَ: : بخ بخ ذَلِك مَالَ 
رابح مَرنَيْنِ وَقَدْ سَمعْتء أرَى أن تَجَعَلَهًا ِي الأفْرَبينَ فَقَالَ أبو 
طَلْحَة: فمل يا سول الل فُتْسَمهَا ُو طلحَة في أثاربه وني 
عَمَه مَُفق عَلَيهِ وَفِي روايَة: «لَمَا نَرلَتْ هدو الآيَهُ «لَن تَنَالوا 
الْبر> قَالَ أبُو طَلْحَة: يَا رَسُولَ الله أرَى رَبَنا يَسْاْلنَا مِن أَمْرَالِنَا 
تأنهثك أني جَعَلّت أرْضِي بَيْرَحَاءً لِلَّهِ فَقَالَ: اجِعَلْهَا في 
رَابِك» قال فُجَعَلهَا في حَسَان بن كابتم وبي بن كمسر روه 
أحْمَدْ (151/7و14١)‏ وَمُسْلِم (114) (47و17) وَلِْبُخَاريَ 
(70768) مَعْنَاءُ وَقَالَ فبه: عداو ِفَْرَاء قَرَابَتِك؛ قَالَ مُحَمَدٌ 0 
عَبْدٍ الله الأنصّاري: أَبُو ط طلْحة يد بْنُ سل بن الأسنوه بن حَرَام 
ْنٍ عَمَرو بن يمنا بن علي بن عَمْرِو بْنٍ مَالِلو بن الجارِء 
وَحَسَانْ بْنْ ناب بْن الْمُنْذِر بْنِ حَرَام يَجتَمِعَان إلى حرام وَهُوَ 
الأب الثايث» وَأَبِي بْنْ كعْب بْنِ قيس بن عَتِيك بْن ريد بن 
مُعَاويَة بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِك بْنِ النجار فَعَمْرُو يَجْمَعْ حَسَان وأبَا 
طَْحَة وَأباء ون أي وأبي طلحة ميئة آباء. 

0 وَعَنْ أبي هرَيْرَةَ قَال: هلما َل هنيو الآيةُ: «وَآئلين 
عَشِيئك الأفرَبين» دعَا سول الله 8ه ثريا فَاجْتَسَمُوا َعَم 
وَخص" َقَالَ: يا بي كَمْب بْن نُوَي: أنْقذُوا أنْفُسكُم مِنْ الثا يا 
بتي مره بْن كبو نوا الْْسَكُم من الثار يَا يبي عاد شَمْسٍ 
أنْقِذُوا ا سن الثا يا بَنِي عب ناف ألْقِذرا أنفْسَكم 5 
الثار» يا بَي هائيم أَنْقدُوا أنْمُسَكُمْ مِنْ النارء ا بي عَبْدٍ الْمُطَلِبٍ 
نْقِذوا أنْفْسَكُمْ من النارء يا فَاطِمَةٌ ألقلري نَفْسَك من الثار فَإني لا 
أئِك لَكُمْ من الله سا غيرَ أن لَكُمْ رَحِمًا سأبلا ببلالها؛ فق 
عَلَيْدِ (حم: 750/7) (خ: 1/1) (م: 586 وَلَفْظهُ لِمْْلِم. 

قوله: (بَيْرَحَاءً) بفتح الموحّدة وسكون التحتيّة وفتح الرّاء 
وبالمهملة والمدّ وجاء في ضبطه أوجةٌ كثيرة جمعها ابن الأثير في 
النهاية فقال: ويروى بفتح الباء وكسرها وبفتح الرّاء وضمّها 
وبالمدٌ والقصرء فهذه ثمان لغاتم وني رواية حمّاد بن سلمة ابُريحاء 
بفتح أوّله وكسر الرّاء وتقديمها على التحتانيّة وهي عند مسلمء 
ورجّح هذه صاحب الفائق وقال: هي وزن فعيلة من البراح: 
وهي الأرض الظاهرة المتكشفة وعند أبي داود ابَارِيَاء وهي 
بإشباع الموحّدة والباقي مثله. ووهم مسن ضبطه بكسر الموحدة 
وفتح الحمزة» فإنّ أريحا من الأرض المقدّسة قال الباجي: أفصحها 


بفتح الباء الموحّدة وسكون الياء وفتح الرّاء مقصوراء وكذا جزم 


نيل الأوطار- كتاب الوقف 


به الصّغانيّ وقال الباجيّ أيضًا: أدركت أهل العلم ومنهم أبو ذرٌ 
يفتحون الرّاء في كلّ حال قال الصّوري: وكذا الباء الموحّدة. 

قوله: فهك يَخ) لاسا يفت الوحدة وشكرن التجمةء وقند 
ينون مع التثقيل أو التخفيف بالكسر وبالرّفع لغات قال في 
الفتح: وإذا كرّرت فالاختيار أن تنوّن الأولى وتسكن الثانية وقد 
بسكنان جميمًا كما قال الشاعر: بخ بخ لوالده وللمولود ومعناهما 
تفخيم الأمر والإعجاب به. 

قوله: (رابح) شك القعنيّ هل هو بالتّحتائيّة أو بالموحّدة 
ورواه البخاريّ عنه بالشّك. 

قوله: (ي الأفريين) اختلف العلماء في الأقارب» فقال أبو 
حنيفة القرابة: كل ذي رحم محرم من قبل الأب أو الأمٌ ولكن 
يبدا بقرابة الأب قبل الأمّ وقال أبو يوسف وححمّدٌ من جمعهم أب 
منذ الحجرة من قبل أب أو أم من غير تفصيل» زاد زفر: ويقدّم 
من قرب وهو رواية عن أبي حنيفة» وأقلٌ من يدفع له ثلائةٌ. 
وعند محمد اثنان. وعند أبي يوسف واحدّء ولا يصرف للأغنياء 
عندهم إلا إن شرط ذلك. وقالت الشافعية: القريب من اجتمع 
في النسب سواءً قرب أم بعدء مسلمًا كان أو كافراء غنيًا أو فقيراء 
ذكرًا أو أنثى؛ وارنًا أو غير وارش» محرمًا أو غير محرم واختلفوا 
في الأصول والفروع على وجهين وقالوا: إن وجد جمع 
حصورون أكثر من ثلاث استوعبوا وقيل: يقنصر على ثلائق» وإن 
كانوا غير محصورين فنقل الطحاويّ الاتفاق على البطلان قال 
الحافظ: وفيه نظرٌ لأنَ عند الشافعيّة وجهًا بالجواز ويصرف 
منهم لثلاثةٍ ولا يجب التسوية وقال أحمد في القرابة كالشافعي إلا 
آنه أخرج الكافر وفي رواية عنه: القرابة كل من جمعه والموصي 
الأب الرابع إلى ما هو أسفل منه وقال مالك: يختص بالعصبة 
سواءً كان يرئه أو لاء ويبدأ بفقرائهم حتى يغنوا ثم يعطي 
الأغنياء» هكذا في الفتح. وحكي ني «البحر؛ عن مالك أنّ ذلك 
يختص بالوارث وعند الهادوية أنّ القرابة والأقارب لمن ولده جدًا 
أبوي الواقف واحتجّوا بأنّ النيّ يفك جعل سهم ذوي القربى 
لبي هاشم وهاشم جد أبيه عبد الله وهذا ظاهرٌ في جمد الأب 
وأما جدّ الأم فلاء بل هو يدل على خلاف الماعى من هذه 
. الحيثية» إذ لم يصرف الني 8 إلى من ينسب إلى جد أمّه واجساب 
صاحب شرح الأثمار أنّ خروج من ينتسب إلى جد الأمّ هنا 
مخصّصْ من عموم الآية» والعموم يصح تخصيصه فلا يلزم إذا 


خص ههنا أن يخرجوا حيث لم مخص وقد استدل أيضًا على 
خروج من ينتسب إلى جد الأمّ بأنهم ليسوا بقرابة؛ لأنّ القرابة: 
العشيرة والعصبة» وليس من كان من قبل الأمٌ بعصبة ولا عشيرةٍ 
وإن كانوا أرحامًا وأصهاراء ولمذا قال في #البحر»: وقرابتي 
وأقاربي أو ذوو أرحامي لمن ولده جدّ أبيه ما تناسلوا لصرفه كن 
ذوي القربى في الهاشميّين والمطلبيين» وعلل إعطاء المطلبيّين بعدم 
الفرقة لا القرب» وهو الظاهر كما وقع منه كن التصريح بذلك 
لا سأله بعض بنى عبد شمسس عن تخصيص المطَلبيِين بالعطاء 
دونهم؛ فقال: نهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام؛ ولو كان 
الصرف إليهم للقرابة فقط لكان حكمهم وحكم بني عبد شمسٍ 
واحدًا لأنهم متحدون في القرب إلبه يَ. 

قوله: (أفْمَلُ) بضمّ اللام على أنّه قول أبي طلحة. 

قوله: (فَقَسَمَهَا أبُو طَلْحَة) فيه تعيين أحد الاحتمالين في لفظ 
أفعل؛ فإنّه احتمل أن يكون فاعله أبو طلحة كما تقدّم؛ واحتمل 
أن يكون صيغة أمر وانتفى هذا الاحتمال الثاني بهذه الرّواية 
وذكر ابن عبد الب أن إسماعيل القاضي رواه عن القعني' عن 
مالك فقال في روايته؛ «فْقَسمَهَا رَسُولُ الله وك نبي أثَاربهِ وَبْبي 
عَمّهِ» أي في أقارب أبي طلحة وبني عمّه قال ابن عبد البرَ: إضافة 
القسم إلى الب كك وإن كان شائعًا في لسان العرب على معنى 
أنّه الآمر به لكنّ أكثر الرّواة لم يقولوا ذلك؛ والصّواب رواية من 
قال: «نَقَسَمَهَا أبو طَلْحَة؛. 

قوله: (فِي أَقَاربهِ وني عَمّ) في الرّواية الثانية «نَجَعَلَهَا نفْي 
خناذ بن اسوراين إن كنب وقد تمسّك به من قال: أقل من 
يععلى من الأقارب إذا لم يكونوا منحصريسن: أثنان وفبه نظرٌ) 
لأنه وقع في رواية لِلْبُْخَارِيّ «فَجَعَلْهَا أبُو طَلْحَةَ نسي ذوي رَحِيِهِ 
كا مِنْهُمْ حَسَان وبي بْنْ كَْبوه فدلٌ ذلك على أنه أعطى 
غيرهما معهما وفي مرسل أبي بكر بن حزم «ْرَدَهُ علَى أقَاربه أبي 
بْن كَعْسم وَحَسَانْ بْن نابت وأخييه أو ابن أخييه شذاد بن أوْس 
تبط بن جابر فتََارمُوة فبَاعَ حَسانُ حِصّمَهُ من مُمَاوِيَة بواةٍ 
آلف 002 

قوله: (ابْنِ حَرَام) بالمهملتين. 

قوله: (ابْن زٌيْدٍ مَنَاة) هو بالإضافة. 

قوله: 958 بي وأبي طَلْحَةٌ مِنّةُ آباء) قال في الفتتح: هو 
ملب مشكلٌ» وشرع الدَمياطي في بيائه» ويغني عن ذلك ما وقيع 


نيل الأوطار- كتاب الوقف ١1١‏ 


في رواية المستملي حيث قال عقب ذلك: وأبي بن كعبي هو ابن 
قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجّار 
فعمرو بن مالك يجمع حسّان وأبا طلحة وأبيًا. انتهى. 

وفي قصّة أبي طلحة هذه فوائد: منها: أنّ الوقف لا يحتاج في 
انعقاده إلى قبول الموقوف عليه واستدلٌ به الجمهور على أنّ من 
أوصى أن يفرّق ثلث ماله حيث أرى الله الوصيّ إنها نصح 
وصيته ويفرّقه الوصي في سبيل الخير ولا يأكل منه شيئًا ولا 
يعطي منه وارنًا للميّت» وخالف في ذلك أبو ثور وفيه جواز 
التصدق بن اللي فى شن مركن اموت باكتر ين قلت مان لأنه 
كه لى يستفصل أبا طلحة عن قدر ما تصدّق به وقال لسعد بن 
أبي وقاص في مرضه: «الدَلَتْ كَثِيرٌ وفيه تقديم الأقرب من 
الأقار مل فز وفيه جواز إضافة حب المال إلى الرّجل 
الفاضل العالم ولا نقص عليه في ذلكء وقد أخمبر الله تعالى عن 
الإنسان ؟وَإنْهُ لِحُبْ الْخَيْر لَشَدِيدُ4 والخير هنا المال اتفانًّا كما 
قال ضَا لفت وليه التمستك بالشموم لأنّ أبا طلحة فهم مسن 
قوله تعالى: للَن تَنَالُوا ابر حَنّى تُنَفِقُوا مما نُحِبَونْ» تناول ذلك 
جم أتزاه قلع يقت جح يرد عليه النياف فرح اش يتنه يل 
بادر إلى إنفاق ما يمه فاقرَ» ال لي على ذلك وفيه جواز توي 
المتصدّق لقسم صدقته وفيه جواز أخذ الغنيّ من صدقة التطوّع 
إذا حصلت له بغير مسألةٍ واستدل به على مشروعيّة الحجبس 
والوقف قال الحافظ: ولا حجة فيه لاحتمال أن تكون صدقة أبي 
طلحة صدقة تمليك قال: وهو ظاهر سياق ابن الماجشون عن 
إسحاقء يعني في روايةٍ البخاري وفيه أنه لا يجب الاستيعاب لأنّ 
بني حرام الذي اجتمع فيه أبو طلحة وحسّان كانوا بالمدينة كثيرًا. 

قوله: (فَعَمْ وَخخص) أي جاء بالعامٌ أوّلاً فنادى بي كعبن ثم 
خصن بعض البطون فنادى بني مرة بن كعبم وهم بطنٌ من بني 
كعبي ثم كذلك وفيه دليل على أنّ جميع من ناداهم رسول الله 
يك يطلق عليهم لفظ الأقربين لأنّ الن بل فعل ذلك متشلا 
لقوله تعالى: لون عَشِيرَتك الأفْرَبينَ4: واستدل به أيضًا على 
دخول النّساء في الأقارب لعموم اللّفظ ولذكره يَةِ فاطمة وفي 
رواية للبخاري من حديث أبي هريرة هذا أيضًا أنه يل ذكر عمّته 
صفية واستدل به أيضًا على دخول الفروع وعلى عدم 
التخصيص بمن يرث ولا بمن كان مسلمًا قال في الفتح: ويحتمل 
أن يكون لفظ الأقربين صفة لازمة للعشيرة» والمراد بعشيرته قومه 


وهم قريش وقد روى ابن مردويه من حديث عدي بن حاتم أن 
النبي وي ذَكرَ كُرَيسًا فَقَالَ ون عَشِيرَتَك الأفرّبين4 يَعْنِي: 
تومه على هلذا قيكون قد أمر بإنذان قومه'قلا يختصر ببالأقرب 
منهم دون الأبعد فلا حجّة فيه في مسألة الوقف. لأنّ صورتها ما 
إذا وقف على قرابته أو على أقرب الناس إليه مثلأء والآية تعلق 
بإنذار العشيرة وقال ابن المثيّر: لعلّه كان هناك قرينة فهم بها كلل 
تعميم الإنذار» ولذلك عمهم. انتهى. 

ويحتمل أن يكون أوَّلاً خص اتَباعًا لظاهر القرابة ثم عم لما 
عنده من الدّليل على التعميم لكونه أرسل إلى الّاس كافة. 

قوله: (سابلهًا ببلالِهًا) بكسر الباء» قال في القاموس: بل رحمه 
بلا وبلالاً بالكسر: وصلهاء وكقطام: اسم لصلة الرّحم انتهى. 

بَابْ أن الوَقف عَلَى الْوَلَد يحل فيه 
وَلَد الول بالْقَِيئَةٍ لا بالإطلاق 

6 عَنْ أنس قَال: بلع صَفيَة أن حَنْصّة قالت: بشت 
مودي بكنتء فدحَلَ لبها ال قف رَهِيّ تبي وقالت: قلت 
لي حفْصةٌ: أنت اب يَهُودِي فَقَالَ الب وذ: إناك لابه نبي 
انَقِي افيا خنصة وز !القند 156 والتريزئ رسن 
(قم". 

6- وَعَنْ أبي بَكْرَةٌ «أن النبي يكن صّعِد الْمِنْبرَ فَقفَالَ: إن 
الْمُسْلِمِينَ يي الْحَسَّنَ بن عَلِي) رَرَاهُ أحْمَدٌ (8/8*) 
وَالْبُخَاريَ (17/55”) وَالتَرْمِذِيّ ٠.0781‏ 

-١ 01‏ وَفِي حَلرِيث عَنْ أسّامّة بْن رَبْلٍ «أن النبي كه فال 
لِعَلِي: وَأمَا أت يا عَلِي نُحْتَنِي 5 رَلَدَيَ رَوَاهُ أخْمَدُ 
.)5١4/60(‏ 

07 وَعَنْ أسَامَةَ بْن ريد «أن النبي وله قَالَ وَحَسَنْ 
َحْسْنَ على وَرِكيه: هذان اباي وان ابتي؛ اللهم إني أَحِْهْمَا 
نويه راحب دز كارن العتيلي 0/53 رفال: 

4- وَقَالَ الْبَرَاءُ عن النبي يكل «أنا الب لا كِب أنا 
ابن عبد ملب وَهُرَ في حَديث مََُقَ علي (حم: 6:4/4) 
(رخ: 8514 1) (م: كلالا1). 

69- وَعَنْ َيْدِ بْنِ رقم قَال: سمغت اللي يل يَقُول: 


١‏ نيل الأوطار- كتاب الوقف 


«اللهم اغِْرْ للأنصار وَلأَبْناء الأصار وَلأَبْنَاء أبْناء الأنصّار» 
وا أحْمَدُ (09/4) َالبُحَاريّ (4107) وَفِي لفط «اعْفِز 
للأنصار وَلِدَرَارِي الأنصار وَلِدَرَارِيَ ذُرَاريّهم» رَرَاهُ التَرْمِي 
وَصَّحَحَّهُ (؟7"91:1), 

حديث أنس أخرجه أيضا النسائي وحديث أسامة بن زيار 
الل لدو 1 مت اسورد ميد احافيكة بها مسر بنذ 
الخطّاب رفعه عند الطبرانيّ بلفظ: هكُلَ وَلَدٍ أم فَإِنَ عَصِبَتَهُمٍ 
بيهم ما حلا ولد فَاطِمة ني أن أبُوهم وَعَصبتهُم؛ وعسن ابن 
عامس اميد الحطيب نعو ومن ينار خبد الطيرانن في الكبير 
0 أيضًا قال التخاري ورياك ا موسومة بالإسعاف 
بالجواب على مسألة الأشراف بعد أن ساق حديث جابر بلفظ: 
إن الله جمَل دري كل بي في صلب وإ الله جَمَلَ رتسي في 
صلب عَلِيَّ بْن أبي طالب ما لفظه: وقد كنت سئلت عن هذا 
الحديث بست الكلام عليه؛ وبِيّنت أنه صالح للحجّة. وبالله 
التوفيق. انتهى. 

وفي الميزان في حرف العين منه في ترجمة عبد الرّحمن بن محمار 
الحاسب ما لفظه: لا يدرى من ذا وخخبره كذب. وروى الخطيب 
من طريق عبد الله بن عبد الرّحمن بن محمَّدٍ عن أبيه عن خزيمة بن 
حازم» حدّئني المنصور يعني الدوانيقي» حدّئني أبي عن أبيه علي 
عن جدّه قال: «كُنْت أنَا وَأبُو الْعَبّاس عِنْدَ رسُول الله يكل إذ دَخْلَ 
علي" ََالَ الب و: َلهُ شد حب لهذا مِنيء إن الله جَملَ ذرَئَة 
كل نبي من صلب وَجَعَل يي في صُلْب عَلِي». انتهى. 

وذكر في الميزان أيضًا في ترجمة عثمان بن أبي شيبة أحاديث 
عنه من جملتها حديث: (لِكُل بَنِي أب عَصَبَة يَنتَمُونْ إليْ إلا وَلَدَ 
فَاطِمَةَ أنَا عَصِبْتَهُمْ» ثم حكى عن العقيلي بعد أن ساق هذا 
الحديث وغيره أنه قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: أنكر أبي هسذه 
الأحاديث؛ أنكرها جداء وقال: هذه موضوعة مع أحاديث من 
هذا النحو قال الذهي بعد ذلك: قلت: عثمان بن أبي شيبة لا 
يحتاج إلى متابع» ولا ينكر له أن ينفرد بأحاديث لسعة ماروى 
وقد يغلط وقد اعتمده الشّيخان في صحيحيهما. انتهى. 

وحديث أسامة الآخر أخرج نحوه الترمذيّ أيفمًا من حديث 
البراء بدون قوله: «مَذان ابْنَاي» ولفظه: «إن النبِي كه أنِْصَرَ 
حَسَنا وَحُسَيْنا قَقَالَ: اللهم إني أَحِبّهُمًا فَأحِبْهُمَاء وأخرجه أيضًا 
الشّيخان من حديثه بلفظ: «رَأَيْت رَسُولَ الله يلل وَالْحَسَنُ على 


عَاتِقِهِ يَقُولُ: اللهم إنِي أَحبَهُ فَأحبَه. 

قوله: (إنَك لابن نِْي) إنَما قال لها ذلك لأنها من ذرَيّة 
هارون وعمها 5-5 وبنو قريظة من ذرّية هارون» فسمى 
رسول الله ككِِ هارون أبَا لها وبينها وبينه آبا متعدّدون» وكذلك 
جعل الحسن ابن له وهو ابن ابنته» وكذلك الحسين كما في سائر 
الأحاديث» ووصف نفسه بأنّه ابن عبد المطّلب وهو جدّه. وجعل 
لأبناء الأنصار وأبنائهم حكم الأنصار» وذلك كلّه يدل على أن 
حكم أولاد الأولاد حكم الأولاد» فمن وقف على أولاده دحل 
في ذلك أولاد الأولاد ما تناسلواء وكذلك أولاد البدات؛ وفي 
ذلك خلاف وما يؤيّد القول بدخحول أولاد البنات: ما أخرجه 
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي عن أبي موسى 
الأشعريّ قال: قال رسول الله يكله: «ابْنْ أخخت الْقَوْم ينهم 
وللأحاديث المأكورة في الباب فوائد خارجة عن مقصود المصنف 
من ذكرها في هذا الباب والتَععرّض لذلك يستدعي بسطًا طويلاً 
فلنقتصر على بيان المطلوب منها ههنا 

0 عَنْ أبي وَائِل قَالَ: جَلسْت إلى شيْبّة في هَذَا 
الْمَسمْجِدٍ فَقَالَ: جَلْسَ إلى عُمَرُ في مَجْلِسِك هّذاء فَقَال: لَقَدْ 
هَمَمْت أن لا أدعَ فِيهًا صَفْرَاءً ولا َيَضنَاء إلا ُسَمْتها بسن 
الْمسْلِمِينَ قُلت: ما أنتَ بقاعل؟ قَالَ: لِم؟ قلت: لم يَفْعَلَهُ 
صاحبّاكء فَقَالَ: هُمَا الْمرْمان يقد بهما رَوَاهُ أَحْمّدٌ (”/ )11١‏ 
وَالْبُْخَاريَ (1694). ش 

1د وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَت: سَمِعْت رَسُول الله ل يَقُولَ: 
دللا أن قَوْمَك حَدِيئُو عَهْدٍ بِجَاهِلِيةِ - أن قَالَ: - بِكْفْرِ لانقفت 
كَْرَ اْكَْبَة في سبل اللهء وَلَجعَلْت بَابََا بالأرض وَلاذْحلت فيا 
مِنّ الْحِجر» َو مُسْلِوٌ (1887) (400). ش 

قوله: (جَلَمت إلى سيبة مو ابن عهمَانَ بْنْ طَْحَة بن عَبْدد 
الْْرَى بن عُْمَا بن عَبْدالله بن قُصَي الْمَبدَرِي اْحَجَبِي) بفتح 
المهملة والجيم ثم موحَدة: نسبةً إلى حجابة الكعبة. 

قوله: (فِيهًا) أي في الكعبة» والمراد بالصّفراء: الذهب» 
والبيضاء: الفضّة قال القرطي: غلط من ظنْ أن المراد بذلك حلية 
الكعبة؛ وإنّما أراد الكنز الذي بها وهو ما كان يهدى إليها فيدّخر 
ما يزيد عن الحاجة؛ وأمّا الحليّ فمحبسة عليها كالقناديل فلا 
يجوز صرفها في غيرها وقال ابن الجوزي: كانوا في الجاهلية 


نيل الأوطار- كتاب الوقف يشال 


يهدون إلى الكعبة المال تعظيمًا لها فيجتمع فيها. 

قوله: (هُمَا الْمَرْءَان) تثنية مرء بفتح الميم ويجوز ضمّها والرّاء 
اك على قز حال بسيها عطرة: لي ال لان 

قوله: (يقتدَى بهمًا) في رواية للبخاري «أقْتَدِي بهمّاء قال ابن 
بطّال: أراد عمر ذلك لكثرة إنفاقه في منافع المسلمين» ثم لا ذكر 
أنّ الني ل لم يتعرّض له أمسك, وإنما ترك ذلك لأنّ مسا جعل 
في الكعبة وسبّل لها يجري مجرى الأوقاف فلا يجوز تغييره عن 
وجهه. وني ذلك تعظيم للإسلام وترهيبٌُ للعدوٌ قال في الفتح: 
أمّا التعليل الأوّل فليس بظاهر من الحديث. بل يحتمل أن يكون 
تركه يك لذلك رعايةً لقلوب قريش كما ترك بناء الكعبة على 
قواعد إبراهيم, ثم أيد هذا الاحتمال بحديث عائشة المذكور في 
الباب» ثم قال: فهذا هو التعليل المعتمد. انتهى. 

والمصير إلى هذا الاحتمال لا بد منه لنصّه يككِ عليه فلا 
يلتفت إلى الاحتمالات المخالفة له» وعلى هذا فإنفاقه جائرٌ كنا 
جاز لابن الزْبير بناء البيت على قواعد إبراهيم لزوال السّبب 
الذي لأجله ترك بناءه يل واستدل التقيّ السّبكيّ بحديث أبي 
وائل هذا على جواز تحلية الكعبة بالذهب والفضّة وتعليق 
تتأديليها هاوق مسي ارك فقال: هذا الحديث عمدة في 
مال الكعبة وهو ما يهدى إليها أو ينذر لما قال وأمّاقول 
الشافعي: لا يجوز تحلية الكعبة بالذهب والفضّة ولا تعليق 
قناديلهما فيهاء ثم حكى وجهين ني ذلك: أحدهما: الجواز 
٠‏ تعظيمًا كما في المصحف, والآخر: المنع إذ لم يقل أحدٌ من السّلف 
به فهذا مشكل» لأنّ للكعبة من التعظيم ما ليس لبقيّة المساجده 
بدليل تجويز سترها بالحرير والديباج. 

وفي جواز ستر المساجد بذلك خلاف؛ ثم تمسّك للجواز بما 
وقع ني آيام الوليد بن عبد الملك من تذهيبه سقوف المسجد 
النبوي» قال: ولم ينكر ذلك عمر بن عبد العزيز ولا أزاله في 
خلافته» ثم استدل للجواز بأنّ تحريم استعمال الذهب والفضّة 
إنما هو فيما يتعلّق بالأواني المعدّة للأكل والشرب ونحوهما قال: 
وليس في تحلية المساجد بالقناديل الذهب شيءٌ من ذلك ويجاب 
عنه بأنّ حديث أبي وائل لا يصلح للاستدلال به على جواز 
تحلية الكعبة وتعليق القناديل من الذهب والفضّة كما زعم لأنه 
إن أراد أنّ الني يكل اطلع على ذلك وقرّره فقد عرفت الحامل له 
كهُ على ذلسك. وإن أراد وقوع الإجماع من الصّحابة أو تمن 


بعدهم عليه فممنوعٌ» وإن أراد غير ذلك فما هو؟ وأمّا القياس 
على ستر الكعبة با حرير والدّيباج فقد تعقب بأنَ تجويز ذلك قام 
الإجماع عليه وأمّا التحلية بالذهب والفضّة فلم ينقل عن فعل 
من يقتدى به كما قال في الفتح» وفعل الوليد وترك عمر بن عبد 
العزيز لا حجّة فيهماء نعم القول بالتحريم يحتاج إلى دليل ولا 
سيّما مع ما قدّمنا من اختصاص تحريم استعمال آنية الذهمب 
والفضّة بالأكل والشّربء ولكن لا أقلّ من الكراهة» فإِنّ وضع 
الأموال الت ينتفع بها أهل الحاجات في المواضع التي لا ينتفع بها 
أهل الحاجات في المواضع التى لا ينتفع بها أهل الحاجات في 
المواضع الَتى لا ينفع الوضع فيها آجلاً ولا عاجلاً مما لا يشكٌ في 
كراهته. 


كاب الْوَصايا 
بَابُ الْحَثْ عَلَى الْوصيَّةٍ وَالنهي عَن الْحَيف فِيهًا 
وفضييلة التنجيز حَالَ الْحَيَاةٍ 

1- عن ابْن عْمَرَ أن رَسُولَ الله يك قَال: هما حَقّ ا مرئ 
شر ريك اين لشي يذ اذ رسن بع الدروييه 
مَكْنوبَة عِنْدَ رَأسبِه» رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: )1١/١‏ (خ: 03788 
(م: )١( )١511/‏ (د: 518307 ) (ث: 4لا ) (ن: 1719-118/6) 
(ه: 1149) وَاحْتَجّ به مَنْ يَعْمَلُ بالْحَط إِذَا عْرف) 

قوله: (كِتَابٌ الؤمنانةة قال في الفعح: الوصايا جمع وصيَةٍ 
كالهداياء وتطلق على فعل الموصيء؛ وعلى ما يوصى به مسن مال 
أو غيره من عهار وغوه فتكون بمعنى المصدر وهو الإيصاءة 
وتكون بمعنى المفعول وهو الاسم. 

وهي في الشتّرع عهدٌ خاص مضافٌ إلى ما بعد الموث. قال 
الأزهري: الوصيّة من وصيت الششّيء بالتخفيف أصيه إذا وصلته 
وسمّيت وصيّة لأنْ اميت يصل بها ما كان في حياته بعد مماته» 
ويقال: وصيَّةٌ بالتشديد ووصاة بالتخفيف بغير همز. 

وتطلو شرعًا أيفًا على ما يقع به الرّجر عن المنهيّات والحث 
على المأمورات. 

قوله: (مَا حَقَ) ما نافية بمعنى ليس» والخبر ما بعد إلا. وروى 
الشافعي عن سفيان بلفظ: 'ما حَنَ امرئ يُوْمِنْ بِالْرَصِيّة» 
الحديث أي يؤمن بأنها حق» كما حكاه ابسن عبد ابر عن ابسن 
عيينة ورواه ابن عبد البرّ والطّحاوي بلفظ: الا يَجِلَ لاشرئ 
مُسْلِم لَهُمَالَ» وقال الشافعي: معنى الحديث: ماالحزم 
والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيّته مكتوبة عنده؛ وكذا قال 
الخطابي. 

قوله: (مُسْلِم) قال في الفتح: هذا الوصف خرج مرج 
الغالب فلا مفهوم له أو ذكر للتهيبج لتقع المبادرة إلى الامتثال لما 
يشعر به من نفي الإسلام عن تارك ذلك ووصيّة الكافر جائزة في 
الجملة؛ وحكى ابن المنذر فيه الإجماع. 

قوله: (ييِيتْ) صفة لمسلم كما جزم به الطَبي. 

قوله: (لَبلبَيْنَ) في رواية للبيهقي وأبي عوانة ليلة أو ليلئين 
ولسلم والنّسائي ثلاث ليال قال الحافظ: وكأنٌ ذكر الليلتين 


والثّلاث لرفع الحرج لتزاحم أشغال المرء الت يحناج إلى ذكرها 
ففنسح له هذا القدر ليتذكر ما يحتاج إليه. واختلاف الرّوايات فيه 
دالٌ على أنه للتقريب لا للتتحديد؛ والمعنى لا يمضي عليه زمانٌ 
وإن كان قليلاً إلا ووصيّته مكتوبة» وفيه إشارة إلى اغتفار الرّمسن 
اليسير» وكأنٌ الثّلاث غاية التاخير» ولذلك قال ابن عمر: لم أبت 
ليله منذ سمعت رسول الله ب يقول ذلك إلا ووصيتى عندي» 
قال الطَبي: في تخصيص اللَيلتين والثّلاث بالذّكر تسامعٌ في إرادة 
المبالغة: أي لا ينبغي أن يبيت زمنًا ما وقد ساعحناه في الليلتين 
والثلاث فلا ينبغي له أن يتجاوز ذلك قال العلماء: لا يندب أن 
يكتب جميع الأشياء الحقّرة؛ ولا ما جرت العادة بالخروج منه 
والوفاء به عن قربي وقد استدل بهذا الحديث مع قوله تعالى: 
كُبب عَلَبِكُم ذا حَضَرَ أحَدَكُمْ الْمَوْتْ4 الآية على وجوب 
الوصيّة» وبه قال جماعةً من السسّلف منهم عطاءً والزهري وأبو 
ملز وطلحة بن مصرفي في آخرين» وحكاه البيهقي عن الشافعي 
ل لدي وريه قال لجان ووارفيوا بزعرانة الاسفرايق واب 
جرير. قال في الفتح: وآخرون وذهب الجمهور إلى أنها مندوبةٌ 
راسك بواجبةٍ ونسب ابن عبد السبرٌ القول بعدم الوجوب إلى 
الإجماع وهي مجازفة لا عرفت وأجاب الجمهور عن الآية بأنها 
منسوخة كما في البخاري عن ابن عبّاس قال: اكَانْ الْمَالَ لِلْوَلَّدٍ 
وَكَانْتَ الْوْصِبَةُ للْوَاِديْنِ قسج الله ين اإتافة انا لحنت ندا 
لِكُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الأَبوَيْن السسّدُس» وأجاب القائلون بالوجوب بأنّ 
الذي نسخ الوصيّة للوالدين والأقارب الّذين يرثون وأمًا من لا 
يرث فليس في الآية ولا في تفسير ابن عبّاس ما يقتضي النسخ في 
حم وأجاتٍ من قال يعدم الوجوتٍ عن الهديت بان قولنه؛ اتنا 
حق.. إِلَخْ للجزم والاحتياط؛ لأنه قد يفجؤه الموت وهو على 
غير وصيّة. وقيل: الحقّ لغة: الشّيء الثابت» ويطلق شرعًا على 
ما يثبت به الحكم؛ وهو أعم من أن يكون واجبًا أو مندوبًا. وقد 
يطلق على المباح قليلً» قاله القرطيّ وأيضًا تفويض الأمر إلى 
إرادة الموصي يدل على عدم الوجوب ولكنه يبقى الإشكال في 
الرّواية المتقدّمة بلفظ: «لايّجِل لامرئ مُسْلِم' وقد قيل:إنه 
يحتمل أنّ راويها ذكرها بالمعنى وأراد بنفي الحلّ ثبوت الجواز 
بالمعنى الأعمٌ الذي يدخل تحته الواجب والمندوب والمباح وقد 
اختلف القائلون بالوجوب؛ فقال أكثرهم: تجهب الوصيّة في 
الجملة» وقال طاووس وقتادة وجابر بن زيدٍ في آخرين: تجب 
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للقرابة الّذين لا يرئون خاصّة وقال ابو ثور: وجوب الوصيّة في 
الآية. ْ 

والحديث يختص بمن عليه حقّ شرعيّ يخسى أن يضيع على 
صاحبه إن لم يوص به كالوديعة والدّين ونحوهما قال: ويدلٌ على 
ذلك تقييده بقوله: «لَهُ شيء يُرِيدُ أن يُوصِي فيه» قال في الفتح: 
وحاصله يرجع إلى قول الجمهور: إنّ الوصيّة غير واجبة بعينهاء 
وإنما الواجب بعينه الخروج من الحقوق الواجبة للغير سواءٌ كان 
بتنجيز أو وصيّةٍ ومحل وجوب الوصيّة إنما هو إذا كان عاجرًا 
عن تنجيزه وم يعلم بذلك غيره من يثبت الحقّ بشهادته. فأمًا إذا 
كان قادرًا أو علم بها غيره فلا وجوب قال: وعرف من مجموع ما 
ذكرنا أنّ الوصيّة قد تكون واجبة. وقد تكون مندوبة فيمن رجا 
منها كثرة الأجرء ومكروهة في عكسه. ومباحة فيمن استوى 
الأمران فيه؛ ومحرّمة فيما إذا كان فيها إضرارٌ كما ثبت عن ابن 
عبّاس «الإمْرَارٌ في الْوَصِيّةٍ مِنْ الْكَبَائْرِ؛ رواه سعيد بن منصور 
موقوفا بإسناحٍ صحيح ورواه النسائي مرفوعًا ورجاله ثقات وقد 
استدل من قال بعدم وجوب الوصيّة بما ثبت في البخاري وغيره 
عن عائشة /أنْها أنْكَرَتَ أن يَكُونَ رَسُول الله يله أؤصى وَقَالَت: 
متى أزْصى وَقَدْ مات بْيْنَ سَحْرِي وَنُخْرِي؟» وكذلك ما ثبت 
أيضًا في البخاري عن ابن أبي أوفى أنه قال: «إن النبي يله لم 
يُوص» وأخرج أحمد وابن ماجه؛ قال الحافظ: بسن قوي» عن 
ابن عباس في أثناء حديشو فيه «أمَر الي ب أبا بكر أن بُصلَيَ 
بالثاس قال فِي آخيره: مَاتْ رَسُولٌ الله و لم يُوص. 

. قالوا: ولو كانت الوصيّة واجبة لما تركها رسول الله يكيل 
وأجيب بِأنْ المراد بنفي الوصيّة منه بك نفي الوصيّة بالخلافة لا 
مطلقاء بدليل أنه قد ثبت عنه يق الوصيّة بعدّة أمورء «كأمره لل 
في مرضي لِعَائِشة باق الدهَييَق كما ثبت من حديثها عند مد 
وابن سعد وابن خزيمة وفي المغازي لابن إسحاق عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة قال هلم يُوص رَسُول الله يكل عِنْدَ مُوْتِهِ إلا 
ثلاث لِكُلّ مِنْ الناريين وَالرَهَاويَينَ وَالأَسْمَرِيينَ باد مال ولق 
من يي وأن لا برك في ججزيرة ربو ديئان» ون ينقد بَصث 
أسَامَة ». وفي صحيح مسلم عن ابن عَبّاسٍ «رأوصي بثلاث: أن 
يُجِيزُوا الْوَفْدَ بنخو ما كنت أجِيِرْمُم» الحديث. وأخرج أحمد 
والنسائي وابن سعلو عن أنس: «كَانْتْ غَايةُ وْصيّة رَسُول الله 2 
حِينَ حَضرَهُ الْمَوْت: الصّلاةٌ وما ملكت أنِمَائَكُم؛ و له شاه من 


حديث علي عند أبي داود وابن ماجه ومن حديث أمّ سلمة عند 
النسائيّ بسنو جيّدٍ والأحاديث في هذا الباب كثيرة أورد منها 
صاحب الفتح في كتاب الوصايا شطرًا صالحا. وقد جمعت في 
ذلك رسالة مستقلّة واستدلُوا أيضمًا على توجيه نفي من نفى 
الوصيّة مطلقَا إلى الخلافة بما في البخاري عن عمر قال: امات 
رَسُولُ الله كه ولَمْ يَسْتَخْلِف» وبما أخرجه أحمد والبيهقي عن 
علي: ١أنْهُ‏ لَمَا ظَهَرَ يَوْمْ الْجَمّل َال يا أيَهَا الا إن رَسُولَ الله 
لم يَْهَد ينا في هَل لإمارةٍ شيئاه الحديث. قال القرطبي: 
كانت الشّيعة قد وضعوا أحاديث في أنّ الني يل أوصى بالخلافة 
لعلي؛ نر ذلك جماعة من المتحاية؛ كنا من بعدهم فمن ذلك 
ما استدلّت به عائشة» يعني الحديث المتقدّم ومن ذلك أن عليًا لم 
يدّع ذلك لنفسه ولا بعد أن ولي الخلافة ولا ذكره لأحاوٍ من 
الصّحابة يوم السّقيفة» وهؤلاء يتتقصون عليًا من حيث قصدوا 
تعظيمه؛ لأنهم نسبوه مع شجاعته العظمى وصلابته إلى المداهنة 
والتقيّة والإعراض عن طلب حقه مع قدرته على ذلك انتهى. 
ولا يخفى أن نفي عائشة للوصيّة حال الموت لا يستلزم نفيها في 
جميع الأوقات. فإذا أقام البرهان الصّحيح من يدّعي الوصاية في 
شيء معين قبل. 

قوله: (مُكَتُوبَةَ عِنْدَ رأميه) استدلَ بهذا على جراز الاعتماد 
على الكتابة والخط ولو م يقترن ذلك بالشهادة» وخص محمد بن 
نصر من الشافعيّة ذلك بالوصيّة لثبوت الخبر فيها دون غيرها من 
الأحكام قال الحافظ: وأجاب الجمهور بأنّ الكتابة ذكرت لا فيها 
من ضبط المشهود به قالوا: ومعنى قوله: «وَصِيئهُ مَكْنُوبَةٌ عندة» 
أي بشرطها وقال المحبّ الطبري: إضمار الإشهاد فيه بعد وأجيب 
بانهم استدلوا على اشتراط الإشهاد بأمر خارج كقوله تعالى: 
ْشهَادة بَِكُمْ إذا حَضَرَ أحَدكُمْ الْمَوْتْ حِين الْرْصِيّةِ»؛ فإنه 
يدل على اعتبار الإشهاد في الوصيّة. وقال القرطي: ذكر الكتابة 
مبالغة في زيادة التَونّق وإلا فالوصيّة المشهود بها متَفق عليها ولو 
م تكن مكتوبة. انتهى. 

وقد استوفينا الأدلّة على جواز العمل بالخط في الاعتراضات 
التي كتبناها على رسالة الجلال في الهلال فليراجع ذلك فإنه مفيدٌ. 

007 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: «جَاءٌ رَجُلٌ فَقَالَ: يَارَسُولَ 
الله أي الصّدَفَةٍ أفصّل أوْ أَعْظْمٌ آجْر!؟ قَالَ: أمَا وَأبيك لتفتان أن 
نَصدّق وَأنْتَ شَحِيحٌ صَحِيح تخشى الْفَقْر وَنْأْمل الْبَقَاءَ ولا 
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تَمَهّلُ حَتى إذَا بَلَعْتْ الْحُلْقُومْ فلت لِفُلان كَذَا وَلِفْلانَ كَذَا وَقَدْ 
كَان لِمُلانء رَوَاهُ الْجَمَامَةٌ إلا التراملري” (حم: 0 )4١‏ (خ: 
)م ل (ن: 77717/1) (ه: 
كالا؟). 

قوله: (أي الصّدَقَةِ أفْضّل أؤْ أعْظم) في روايةٍ للبخاري: 
«أنْضَل) وفي اخرى له «أعْظُم». 

قوله: (لنُفْنَان) بفتح اللام وضمٌ الفوقيّة وسكون الفاء 
وبعدها فوقيّة أيضًا ثم همزةٌ مفتوحةٌ ثم نون مشددةٌ وهو من 
الفتياء وفي نسخةٍ الْتبَّأن؛ بضم الناء وفتح النون بعدها باءٌ 
موحّدة ثم همزة مفتوحة ثم نون مشدّدة من التبا. 

قوله: (أن نَصّدَّق) بتخفيف الصّاد على حذف إحدى التاءين 
وأصله أن تتصدّق والتشديد على الإدغام. 

قوله: (شَحِبح) قال صاحب المنتهى: الشّح: مخل مع حرص. 

وقال صاحب المحكم: الشّحّ مثلث الشّين والضّم أولى. 

وقال صاحب الجامع: كأنٌ الفتح في المصدر والضّم في الاسم 
قال الخطابي: فيه أن المرض يقصّر يد المالك عن بعض ملكه. 
وأنّ سخاوته بالمال في مرضه لا تمحو عنه سمة البخلء فلذلك 
شرط صحّة البدن في الشّحّ بالمال لأنه في الحالتين يجد للمال وقمًا 
في قلبه لما يأمله من البقاء فيحذر معه الفقر قال ابن بطّال وغيره: 
ا كان الشّحّ غالبًا في الصّحّة فالسّماح فيه بالصّدقة سكن 
الي واعظم للأجر بخلاف من يئس من الحياة ورأى مصير المال 
لغيره. 

قوله: (وَتَأملَ) بضمٌ الميم: أي تطمع. 

قوله: (وَلا تَمْهلٌ) بالإسكان على أنه نهيّ وبالرّفع على أنه 
ني ويجوز النصب قوله: احَتَى إذَا بَلَفْتَ الْحُلْقُومَ؛ أي قاربت 
بلوغه. إذ لو بلغته حقيقة لم يصحٌ شيءٌ من تصرّفاته» والحلقوم: 
محرى النفس» قاله أبو عبيدة. 

قوله: (قُلْت قُلان كذا.. إلّخْ) قال في الفتح: الظاهر أنّ هذا 
المذكور على سبيل المثال وقال الخطابي: فلانٌ الأول والناني 
الموصى له وفلانٌ الأخير الوارث. لأنه إن شاء أبطله وإن شاء 
أجازه؛ وقال غيره: يحتمل أن يكون المراد بالجميع من يوصى له. 
وإنما أدخل كان في الثالث إشارة إلى تقدير القدر له بذلك وقال 
الكرماني: يحتمل أن يكون الأوّل الوارث والنّاني الموروث 
والنّالت الموصى له قال الحافظ: ويحتمل أن يكون بعضها وصيّةٌ 


وبعضها إفرارًا والحديث يدل أنّ تنجيز وفاء الدّين والتصدّق في 
حال الصّحّة أفضل منه حال المرض لأنه في حال الصّحّة يصعب 
عليه إخراج المال غالبًا لما يخوفه به الشيطان ويزين له من إمكان 
طول العمر والحاجة إلى المال كما قال تعالى: لالشَيْطانْ يَعْدِكُمْ 
الْفَقْرَ وَيَأْمُرْكُمْ بالْفَمْشّاء»؛ وني معنى الحديث قوله تعالى: 
ٍوَآنققُوا مما ررقْنَاكُمْ من قبل أن يَانَي أحَدَكُمْ الْمَوْت4 الآية. 
وني معناه أيضًا ما أخرج م بإسناد حسنء وصحّحه ابسن 
حبان عن أبي الدّرداء مرفوعًا قال: ١مَكَلُ‏ الذي يعي ويتَصدَقُ 
ِنْدَ مُوْيَه َكَل الَِي يُهْدِي إِذَا شبع» وأخرج أبو داود وصحّحه 
ابن حبان من حديث أبي سعيلر موقا «لان يَنَصّدَقَ الرَجُْل في 

4- وَعنْ أبي هُرَيْرَة عَنْ رَسُول الله يله فال: «إن 
لخر لتتكل أن لمر بطاضة افد منين سنن لم بيك :هما 
مؤت فياران في الَْصية يجب لهم اَن كم قر أب هريرة: 
امن بَعٍْ وَصِيةٍ يُوصِي بها أ دين غَبْرَ مُضَارٌ وَصِيَةٌ مِنْ الله» 
إلى قَْلِهِ: لرَدبِك الْفَوْدُ الْمَظِيِمٌ» رَوَاهُ أنبو ذَاوّد (1453) 
وَالتَرْسِرِيَ (1111) وَلْأَحْمَدَ (778/1) وان مَاجَه مَعْناهُ 
)717١5(‏ وقَالا فيه: «سَبْعِينَ سْئة؟. ْ 

الحديث حسّنه الترمذي» وفي إسناده شهر بن حوشببء وقد 
تكلّم فيه غير واحلرٍ من الأئمّة وونّقه أحمد بن حنبل ويحيى سن 
معين؛ ولفظ أحصد وابن ماجه الذي أشار إليه المصتّف: «إِن 
الَجْلَ َبَعْمَلٌ بعَمّل أهل الْخيْر سبْعِينَ سن فإِذًا أُوْصّى حاف 
في وَصبيه َعَم لَه بر مله فيدعْلَ الَارَ وإ لجل ليِمْمَلُ 
بعل أهل الشر سين سه يِل في وَصيدِه فبَدْحُْلُ الْجَنَد 
زقبه وطية قسدية ورج بليْمْ وتهدية 51 عرد السارة في 
الوصيّة إذا كانت من موجبات الثار بعد العبادة الطويلة في 
السّنين المتعدّدة فلا شك أنّها من أشدّ الذنوب الت لا يقع في 
مضيقها إلا من سبقت له الشّقاوة» وقراءة أبي هريرة للآية لتأييد 
معنى الحديث وتقويته؛ لأنَ الله سبحانه قد قيّد ما شرعه من 
الوصيّة بعدم الفترار» فتكون الوصيّة المشتملة على الضّرار تخالفة 
لما شرعه الله تعالى وما كان كذلك فهو معصية وقد تقدّم قريبًا 
عن ابن عبّاس مرفوعًا وموقوفا باسناو صحيح أن وصيّة الفترار 
من الكبائر» وذلك تا يؤيّد معنى الحديث» فما أحق وصية 
الضرار بالإبطال من غير فرق بين الثلث وما دونه وما فوقه وقد 
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جمعت في ذلك رسالةً مشتملة على فوائد لا يستغنى عنها 
بَابْ ما جَاءً في كْرَاهَة مُجَاوَرَةٍ الثلْثِ والإيصاء لِلْوَارثٍ 

06- عن ابن عبّاس قَالَ: «لَوْ أن الناسَ غَضَّوا مِنْ التَلْثٍ 
إِلَى الربع فَإِنْ ع الله له قَالَ: الث والتْلّث كَبِيرَ مُتَقَقّ 
عَلَيْد (حم: /١‏ 10) (خ: 1/417؟) (م: 13378). 

57- وَعَنْ سَعْلِ بْنِ أبي وقاص أَنْهُ قَالَ: «جاءًني رَسُولُ 
لهي يَُودِي من جم اثلد بي» فَقُلت: يَا رَسُولَ الله إني فد 
بَلَعْ بي مِنْ الْوَجعٍ ما تَرَى وَأنَا ذُو مال ولا ريني إلا ابنَةٌ ِي» 
أنَانَصَدَق بتْلنَي مَالِي؟ قَالَ: لا قُلت: فَالِشَطْرَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: 
لاء قُلْت: فَالئَْ؟ قَال: الت وَالئلْتْ كي أو كي ِنّك أن عدر 
وَرنتك أَغْبيَاءٌ خيْرٌ من أن تَدَعَهُمْ عَالَةَ يَتَكَفْقُونْ الناس» رَوَاهُ 
الْجَمَاعَةٌ (م: )11/1١/١‏ (خ: 1/44؟) (م: 1574) (د: 141514) 
(ن: 141/3) (ه: 3708 وَفِي ررَايَة أكثْرهِم: جَاءَنِي يَعُودْنِي 
في حَحجةٍ الداع وَفِي لَفْظ: «عَادَنِي رَسُول الله يك في مَرَضيِي 
َقَالَ: أرْصّيْت؟ قُلت: نْمَْمْ قَالَ: بَحَم؟ قُلت: بِمَالِي كُلَهٍ ني 
افيه قَمَا تَركْت لِوَلّدِك؟ قُلْت: هُمْ أَغِْيَاء قَالَ: أوص 
انر د فَمَا َال يَقُولَ وَأَقُولٌ حَتى قَالَ: أوص بالثلث 2000 
كير أ ييا رَوَاهُ النسائي َأحْمَد بمعْاه إلا له قَالَ: قُلت: لَعَمْ 
جَعَلْت مَالِي كله في الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين وَابْنِ السَبيل وَهُوَ دَلِيل 
عَلَى د تلخ وُجُوب الْوَصِبَةٍ للأفْرَبِين). 

/0- وَعَنْ أبي الدَرْدَاء عن النبي يكل قَال: دإن الله 
َصدَق عَلبكُمْ بدت أنْرالِكم عِنْدَ َفَاتِكُمْ زادةٌ في حَسَنَتِكُمْ 
لِيَجْعَلَهَا لكُمْ ِيَادَة في أَعْمَالِكُم) رَرَاهُ الدَارَئْطْنِيّ (5/ .)16١‏ 

حديث أبي الدّرداء أخرجه أيضًا أحمد وأخرجه أيضًا البيهقي 
وابن ماجه والبزّار من حديث أبي هريرة بلفظ: «إن الله تَصّدّقَ 
عَلَيِكُمْ عِندَ مَوْتِكُمْ بل مْوَالِكُم ِيَادَة لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ؛ قال 
الحافظ: وإسناده ضعيفف؛» وأخرجه أيضًا الدارقطي والبيهقي من 
حديث أبي أمامة بلفظ: «إن الله تَصّدَقَ عَلَيكُمٍْ تلت انرالكم 
ِنْد ونَاَكُم يَادةٌ في حَسَنَاَكُم لِيَجْعلَ لَكُم زكاة ذ نِي أنْرَالِكُم» 
وفي إسناده إسماعيل بن عياش وشيخه عتبة بن حميدٍ وهما 
0 

ورواه العقيلي في «الضعفاء؛ عن أبي بكر الصدّيق» وني 
إسناده حفص بن عمرو بن ميمون وهو متروكٌ وعن مالد بن 


عبد الله السّلمي عند ابن أبي عاصم وابن السّكن وابن قاتم 


وأبي نعيم والطبرانيّ وهو مختلفٌ في صحبته؛ رواه عنه ابنه 
الحارث وهو مجهولٌ وقد ذكر الحافظ في التلخيص حديث أبي 
الدرداء ولم يتكلم عليه. 

قوله: (غَضَّوا) بمعجمتين: أي نقصواء ولو للتمئي فلا تحتاج" 
إلى جوابيء أو شرطيَةٌ والجواب محذوفُ ووقع التصريح بالجواب 
في رواية ابن أبي عمر في مسئنده عن سفيان بلفظ: كان أحب إلي 
وأخرجه الإسماعيلي من طريقه ومن طريق أحمد بن عبدة عن 
سفيان وأخرجه من طريق العبّاس بن الوليد عن سفيان بلفظ: 
كان أحب إلى رسول الله وَل 

قرله: (إلى الرَبّع) زاده أحمد في الوصيّةء وكذا ذكر هذه 
الزّيادة الحميدي. 

قرله: (فَإِنْ رَسُول الله ي) هو كالتعليل لما اخثاره من 
التقصان عن التّلث. وكانّه أذ ذلك من وصفه وَل للثّلث 
بالكثرة. 

قوله: (وَالثْتْ كَيرٌ) في رواية مسلم. "كبر أو كي بالشّك 
هل هو بالموحّدة أو المثلثة. والمراد أنه كثيرٌ بالنسبة إلى ما دونه 
وفيه دليلٌ على جواز الوصيّة بالثلث؛ وعلى أنّ الأولى أن ينتقص 
٠‏ عنه ولا يزيد عليه قال الحافظ: وهو ما يبتدره الفهم ويحتمل أن 
يكون لبيان أنّ التصدّق بالثلث هو الأكمل: أي كثير أجره 
ويحتمل أن يكون معناه كثيرٌ غير قليل قال الشافعي: وهذا أاولى 
معانيف يعني أن الكثرة آم نسيم» وعلى الأول عوّل ابن عباس 
كما تقدّم» والمعروف من مذهب الشافعي استحباب النقص عسن 
الثلث. وني شرح مسلم للنووي: إن كان الورئة فققراء استحبٌ 
وقد استدل بذلك على أنها 
لا تجوز الوصيّة بازيد من الثلث قال في الفتح: واستقرٌ الإجماع 
على منع الوصيّة بأزيد من الثلث» لكن اختلف فين ليس لله 
وارث خاصء» فذهب الجمهور إلى منعه من الرّيادة على الثلث؛ 
وجوز له الحنفيّة الرّيادة وإسحاق وشريكٌ وأحمد في روايةٍ وهو 
قول على وابن مسعودٍ واحتجّوا بأنّ الوصيّة مطلقة في الآية 
فقيّدتها السّئة بمن لا وارث له فبقي من لا وارث له علسى 
الإطلاق» وحكاه في «البحر؛ عن العترة. 

قوله: (قَالَ الث وَالدَنّث كَبِيرٌ أوْ كبير) يعني بالمثلشة أو 
الموحّدة» وهو شلك من الرّاوي قال الحافظ: والمحفوظ في أكثر 
الرّوايات بالمثلثة. 


أن ينقص منه» وإن كانوا أغنياء فلا 
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قوله: الثلث بالنصب على الإغراء أو بفعل مضمر نحو عين 
الثلث» وبالرّفع على أنه خير مبتد] محذوفي او داع هدوف 

قوله: (إنك أن تَذرَ) بفتح أن على التَعليل وبكسرها على 
الشّرطيّة قال النووي: هما صحيحان وقال القرطبي: لامعنى 
للشرط ههنا لأنه يصير لا جواب له ويبقى خيرٌ لا رافع له. وقال 
ابن الجوزي: سمعناه من رواة الحديث بالكسر وأنكره ابن 
الخشّاب وقال: لا يجوز الكسر لأنْه لا جواب له لخلوٌ لفظ خير 
عن الفاء وغيرها ًا اشترط في الجواب وتعقّب بان لا مانع من 
تقديرها كما قال ابن مالك. 

قوله: (وَرَتنّك) قال ابن الميّر: إنما عبّر له يي بلفظ الورئة 
وم يقل: بنيك, مع أنْه لم يكن له يومئار إلا ابنة واحدة» لكون 
الوارث حيئئز لم يتحقق, لأنْ سعدا نما قال ذلك بناءٌ على موته 
في ذلك المرض وبقائها بعده حتى ترثه» وكان من الجائز أن تموت 
هي قبله. فاجابه يك بكلام كلّي مطابق لكل حالة وهو قوله: 
«ورَتتك» ولم بخص بننا من غيرها. 

وقال الفاكهيّ شارح العمدة: إِنّما عبر يل بالورثة لأنه اطلع 
على أنّ سعدًا سيعيش ويحصل له أولادٌ غير البنت المذكورة» فإنه 
ولد له بعد ذلك أربعة بئين. انتهى. 

وهم عامرٌ ومصعب ومحمدٌ وعمرء وزاد بعضهم: إبراهيم 
ويحبى وإسحاق, وزاد ابن سعد: عبد الله وعبد الرّحمن وعمرًا 
وعمران وصا ما وعثمان وإسحاق الأصفر وعمرًا الأصغر 
وعميرًا مصغرًاء وذكر له من البنات ثنتى عشرة بننًا. قال الحسافظ 
ما معناه: إنه قد كان لسع وقت الوصيّة ورئة غير ابنته وهم 
أولاد اخيه عتبة بن أبي وقاص منهم هاشم بن عتبة وقد كان 
موجودًا إذ ذاك. 

قوله: (عَالَة) أي فقراء وهو جمع عائل: وهو الفقيرء والفمل 
منه عال يعيل: إذا افتقر. 

قوله: (يتَكَفَفُونَ الناس) أي يسألونهم بأكفهم يقال: تكقشف 
الناس واستكفّ إذا بسط كفه للّؤال» أو سأل ما يكف عنه 
الجوع؛ أو سال كفانًا من طعام قال ابسن عبد اليرّ: وفي هذا 
الحديث تقييد مطلق القرآن بالسّنةء لأنه سبحانه قال: إمِن بَعْدٍ 
وَصِبةَ يُوصي بها أو دَيْنِ4: فأطلق وقيّدت السسّئّة الوصيّة بالثلث 
قال في الفتح: وفيه أن خطاب الشارع للواحد يعم من كان 
بصفته من المكلفين لإطباق العلماء على الاحتجاج بحديث سعارٍ 


هذا وإن كان الخطاب إنما وقع له بصيغة الإفراد ولقد أبعد من 
قال: إنه يختصّ بسعدرٍ ومن كان في مشل حاله من يخلّف وارنًا 
ضعيمًا أو كان ما يله قليلء وفي حديث أبي الدّرداء وما ورد 
في معناه دليلٌ على أنّ الإذن لنا بالتّصرّف في ثلث أموالنا في 
أواخر أعمارنا من الألطاف الإلهيّة بنا والتكثير لأعمالنا الصّالحة» 
وهو من الأدلة الدَالّة على اشتراط القربة في الوصيّة. 

4- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ نخارجة: «أن النبي يك خَطَب على 
نَاقَيهِ َأنَا نحت جرانهَا وَمِي نَقْصّمْ بجرَتهاء إن لْغَامَهَا يَسِيلٌ 
بين كبفِي فَسَمِميهُ بقُول: إن الله قَدْ أغطى كُلَ ذِي حَق حَفَهُ فلا 
وَصِية لِوَارث» رَرَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا أبَا دَاوْد وَصَحَحَهُ التَرْيذِي 
(حم: 00000 

4- رَعَنْ أبي أَمَامَةَ قَال: سَمِعْت اللي يكل يَقُولُ «إن 
لله قد أغطى كل ؤي حَق حَقهُ قلا وَصية لوؤار شر رَواه اْحَسْمَةٌ 
إلا النمَائي (حم: 5817/0) (د: 4 لت 131) (ما 
#ا). 

5-٠‏ وَعَن ابْن عَبّاس قَالَ: قَالَ رْسُولْ الله يكل «لا تَجُورٌ 
وَصِيّةٌ لِوَارثٍ إلا أن ْنَا | رك (الدارقطني: 91//4). 

0- وَعَنْ عَمْرِو بن معي عَنْ أبيه عن جَدَه أن الب 
فَال: «لا وَصِيّة لِوَار إلا أن يُجيرَ الْورَكَة رَوَاهَْا 
الدَارَمْطْنِي (48/4). ١‏ : 

حديث عمرو بن خارجة أخرجه أيضًا الدّارقطني والبيهقي 
وحديث أبي أمامة حسّنه الترمذيّ والحافظ؛ وفي إسناده إسماعيل 
بن عيّاش» وقد قوّى حديثه إذ روى عن الشّاميّين جماعة من 
الأثمّة منهم أحمد والبخاري» وهذا من روايته عن الشّاميّين لأنه 
رواه عن شرحبيل بن مسلمٍ وهو شامي ثقة وصرح في روايته 
بالتحديث وحديث ابن عبّاس حسّنه في التلخيص؛ وقال في 
الفتح: رجاله ثقاتٌ لكنه معلولٌ فقد قيل: إن عطاءً الذي رواه 
عن ابن عبّاس هو الخراساني وهو لم يسمع من اببن عباس 
وأخرج نحوه البخاري من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن 
عباس موقوفًا قال الحافظ: إلا أنه في تفسير وإخبار بما كان من 
الحكم قبل نزول القرآن فيكون في حكم المرفوع وأخرجه أيضًا 
أبو داود في المراسيل عن مرسل عطاء الخراساني» ووصله يونس 
بن راشا عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال الحافظ: 
والمعروف المرسل وحديث عمرو بن شعيب قال في التلخيص: 
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إسناده واو وني الباب عن أنس عند ابن ماجه وعن جابر عند 
الدارقطن وصوّب إر 1 عن علي عنده أيفًا واسقانة 
ضعيفٌ» وهو عند ابن أبي شيبة؛ وعن مجاهر مرسلاً عند 
الشافعيّ قال في الفتح: ولا يخلو إسناد كل منهما من مقال» لكننّ 
مجمرعهما يقتضي أنّ للحديث أصلاً بل جنح الشافعي في الأ 
إلى أن هذا المتن متواترٌ فقال: وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا من 
أهل العلم بالمغازي من قرش وغيرهم لا يختلفون في أنّ النيّ 
قال عام الفتح: ٠لا‏ وَصية لوَارشر؟ وياثرونه عمّن حفظوه فيه 
تمن لقره من أهل العلم» فكان نقل كافةٍ عن كافةٍ فهو أقوى مسن 
نقل واحدٍ وقد نازع الفخر الرّازي في كون هذا الحديث متواتراء 
قال: وعلى تقدير تسليم ذلك فالمشهور من مذهب الشّانعي أنّ 
القرآن لا ينسخ بالسنة قال الحافظ: لكنْ الحجّة في هذا إجماع 
العلماء على مقتضاه كما صرّح به الشّافعيّ وغيره ققال: والمراد 
بعدم صحّة وصيّة الوارث عدم اللزوم؛ لأنّ الأكثر على أنها 
موقوفة على إجازة الورثة وقيل: إنْها لا تصمٌ الوصيّة لوارث 
أصلاً وهو الظاهن لأنّ النفي إمّا أن يتوجّه إلى الذّات» والمراد لا 
وصيّة شرعيّة؛ وإمّا إلى ما هو أقرب إلى الذّات وهو الصّحّةء ولا 
يصمٌ أن يتوجّه ههنا إلى الكمال الذي هو أبعد امجازين وحديث 
ابن عباس المذكور وإن دل على صحة الوصيّة لبعض الورئة مع 
رضا البعض الآخر فهو لا يدل على أن الثفي غير متوجّهٍ إلى 
الصّحّة بل هو متوجّةٌ إليهاء وإذا رضي الوارث كانت صحيحة 
كما هو شأن بناء العام على الخاصء وهكذا حديث عمرو بن 
شعيسو وحكى صاحب البحر عن الهادي والناصر وأبي طالب 
وأبي العبّاس أنها تجوز الوصيّة للوارث واستدلُوا بقوله تعالى: 
كيب عَلَيكُمْ ذا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتْ إن تَرَكَ خَيْرًا الْرَصِبَةٌ 
للوَالِدَيْنِ وَالأفربينَ4» قالوا: ونسخ الوجوب لا يستلزم نسخ 
الجواز واجاب الجمهور عن ذلك بأنّ الجواز أيضًا منسوخء كما 
صرح بذلك حديث ابن عباس المذكور في الباب وقد اختلف في 
تعيين ناسخ آية الوصيّة للوالدين والأقربين» فقيل: آية الفرائئض» 
وقيل: الأحاديث المذكورة في الباب وقيل: دل الإجماع على ذلك 
وإن لم يتعيّن دليله» هكذا في الفتح وقد قيل: إنّ الآية مخصوصةً 
. لأنَ الأقربين أعم من أن يكونوا وارثين ام لا؟ فكانت الوصيّة 
واجبةٌ لجميعهم؛ وخص منها الوارث بآية الفرائض وبأحاديث 


الباب» وبقي حق من لا يرث من الأقربين من الوصيّة على 


حاله» قاله طاووس وغيره. 

قوله: (وَأنَا نَحْتْ جِرَانِهَا) بكسر الجيم قال في القاموس: 
جران البعير بالكسر شم عنقه من مذمحه إلى منحره. 

قوله: (وَمِي تَقْصٌّ بجرَتهًا) الجرة بكسر الجيم وتشديد الراء 
قال في القاموس: الجرّة بالكسر: هيئة الجر وما يفيض به البعير 
فيأكله ثانيةٌ» وقد اجترٌ وأجرّ واللقمة يتعلّل بها البعير إلى وققت 
علفه. والقصع: البلع قال في القاموس: قصع كمنع: ابتلع جرع 
الماء» والثاقة بجرتها: ردّتها إلى جوفها أو مضغتهاء أو هو بعد 
الدّسع وقبل المضغ» أو هو أن تملا بها فاهاء أو شدّة المفسغ 
انتهى. 

قوله: (وَإِنْ تُخَامَهَا) بضم اللام تعدها عي معجمة وبعد 
الألف مزاللكات: قال في القاموس: لغم الجمل كمنع رمى 
بلعابه لزبده. قال: والملاغم: ما حول الفم. 

قوله: (إلا أن يَشَاءَ الْوَرَنَةُ) في ذلك رد على المزني وداود 
والستّبكيّ حيث قالوا: إنها لا تصمّ الوصيّة بما زاد على الثلث 
ولو أجاز الورئة واحتجّوا بالأحاديث الآنية في الباب الذي بعد 
هذا ولكن في هذا الحديث وحديث عمرو بن شعيسهٍ المذكور 
بعده زيادة يتعيّن القول بها قال الحافظ: إن صحّت هذه الرّيادة 
فهي حجّةَ واضحةٌ واحتجّوا من جهة المعنى بأنّ المنع إنما كان في 
الأصل لحقّ الورثة فإذا أجازوه لم يمتنع واختلفوا بعد ذلك في 
وقت الإجازة؛ فالجمهور على أنهم إن أجازوا في حياة الملوصي 
كان هم الرّجوع متى شاءواء وإن أجازوا بعد نفل وفصل المالكيّة 
في الحياة بين مرض الموت وغيره؛ فالحقوا مرض الموت بما بعده. 
واستئنى بعضهم ما إذا كان الجيز في عائلة الموصي وخشي من 
امتناعه انقطاع معروفه عنه لو عاش فإنٌ لمثل هذا الررجوع وقال 
الزّهريّ وربيعة: ليس هم الرّجوع مطلقاء واتفقوا على اعتبار 
كون الموصى له وارنًّا يوم الموت» حبّى لو أوصى لأخيه السوارث 
حيث لا يكون للموصي ابن ثم ولد له ابن قبل موته صحت 
الوصيّة للاخ المذكورء ولو أوصى لأخيه وله ابن فمات الابن 
قبل موت الموصي فهي وصيّة لوارث 

بَابْ فِي أن تَبْرَعَات الْمَريض مِنْ الثلث 

01 ]- عَنْ أبي رَيْدٍ الأنصاري: «أن رَجُلاً عق مبِنّة أَعْبْدٍ 
ِنْد مويه لس لَه مَال عَيْرَهُيْ فَأفْرع يَبنَهُمْ رَسُولُ الله كه 
نَاغْتقَ انين وَأرَقّ أَرْبَعَةَ؛ رَوَاهُ أَحْمَدُ )741١/5(‏ وَأبْو ذَاوُد 


(97) بِمَعْناه وَقَالَ فيه: «لؤ شهذته قَبْلَ أن يُدْفَنَ لَم يُدْفْنْ في 
مَقَابر الْمُسْلِمِينَ». 

ا وَعَنْ عِشران بن حُصبِن: «أن رَجُلاً عق سين 
مَمْلُوكِين لَهُ عِنْد موت َم يكن لَه مَالَ غَيْرَهُم فَدَعَا بهم رَسُولُ 
الله يق فَجََاهُمْ أفلانا كم فرع بَنْهُم اغتق اتن ررق أربمَة 
وَفَالَ لَهُ قُولاً شديدا» رَوَاهُ الْجَمَاعَهٌ إلا البُخَاريَْ (حم: 
4 (م: )١934‏ (د: 2904 (ت: 514 11) (ن: 114/4) 
(ه: )1١46‏ وَفِي لَفْظ: «إن رَجُلاً أَعتَقَّ عِنْدَ مويه ميثة رَجْلَةِ لَكُ 
فْجَاءَ وَرَثْتَهُ مِن الأعْراب فَأخبْرُوا رَسُولَ الله يك ما صَّنْمٌء فَالَ: 
أو فَمَلَ ذَلِكَ لَوْ عَلِمَّْا إن شاء الله مَا صلْينَا عَلَئِهِ فَأفْرَع يَبِنْهُمٍ 
عق مِنْهُم انين َأَرَق أربَعَة؛ رَواُ أحْمَدُ وَاحْمَج بِعْمُومِهِ مَنْ 
وى بَْنَ مُتقَدَم الْعَطَايَا وَمُتَأخرهَاء لأنهُ لم يَسْتَفْصِلْ هَل أعتَقَهُم 
بكَلِمَةٍ أو بِكَلِمَات. 
ّ خديف ابي !نير أخرجه أيضا النسائي» وسكت عنه أبو داود 
والمنذري؛ ورجال إسناده رجال الصّحيح. 

قوله: (أعتَقّ ميئة أعبُدٍ عِنْد مَْتَِ) قال القرطي: ظاهره أنه نجز 
عتقهم في مرضه. 

قوله: (فَفْرعَ بَنْهُمْ) هذا نص في اعتبار القرعة شرعًاء وهو 
حجّة لمالك والشافعي وأحمد والجمهور على أبي حنيفة حيث 
يقول: القرعة من القمار وحكم الجاهليّة» ويعتق من كل واحار 
من العبيد ثلئه ويستسعي في باقيه ولا يقرع بينهم, وبمكل ذلك 
قالت الطادويّة. 

قوله: (دَعيْقَ انين وَأرَقَ أربَعَة) في هذا أيضًا حجّة على ابي 
جين و من اسيك اران يعتقون جميعًا قال ابن عبد البر؛ 
في هذا القول ضروب من الخطأ والاضطراب قال ابن رسلان: 
وفيه ضررٌ كثيرٌ لأنّ الورثئة لا يحصّل لحم شيءٌ في الحال أصلاً» 
وقد لا يحصل من السّعاية شيء أو يحصّل في الشهر خمسة دراهم 
أو أقل» وفيه ضررٌ على العبيد لإلزامهم السّعاية من غير 
اختيارهم. 

قوله: (لَوْ شهذته قبل أن يُدْفَنَ.. إلّخ) هذا تفسيرٌ للشول 
الشديد الذي أبهم في الرّواية الأخرى؛ وفيه تغليظ شديدٌ وذمّ 
متبالغ» وذلك لأنّ الله سبحانه لم يأذن للمريض بالتصرّف إلا في 
الثلثء فإذا تصرّف في أكثرمنه كان غغالفًا لحكم الله تعالى 
ومشابها لمن وهب غير ماله. 


قوله: (فَجَرَأهُمْ) بتشديد الرّاي وتخفيفها لغتان مشهورتان: 
أي قسمهم وظاهره أنه اعتبر عدد أشخاصهم دون قيمتهم؛ وإثما 
فعل ذلك لتساويهم في القيمة والعدد قال ابن رسلان: فلو 
اختلفت قيمتهم لم يكن بد من تعديلهم بالقيمة محافة أن يكون 
ثلثهم في العدد أكثر من ثلث الميْت في القيمة. 

قوله: (رَجْلَةِ) بفتح الرّاء وسكون الجيم جمع رجل. 

قوله: (ما صَلْيْنا عَلَيْهِ) هذا أيضًا من تفسير القول الشّديد 
المبهم في الرّواية المتقدّمة والحديثان يدلان على أنّ تصرّفات 
المريض إنما تنفذ من الثّلث ولو كانت منجزة في الحال ولم تضف 
إلى ما بعد الموت» وقد قددّمنا حكاية الإجماع على النع من الوصيّة 
بأزيد من الثلث لمن كان له وارثء والتّنجيز حال المرض المخوف 
حكمه حكم الوصيّة واختلفوا هل يعتبر ثلث التّركة حال الوصيّة 
أو حال الموت وهما وجهان للشافعيّة أاصحّهما الثاني» وبه قال 
أبو حنيفة وأحمد والهادوية» وهو قول علي رضي الله عنه وجماعةٍ 
من التابعين وقال بالأوّل مالك وأكثر العراقيّين والتخعي وعمر 
بن عبد العزيزء وتمسّكوا بأنّ الوصيّة عقدٌ» والعقود تعتبر بأوَّههاء 
وبأنه لو نذر أن يتصدّق بثلث ماله اعتبر ذلك حال الثذر اتفانًا 
وأجيب بأنْ الوصيّة ليست عقدًا من كل وجهء ولذلك لا يعتبر 
فيها الفوريّة ولا القبول بالفرق بين النذر والوصيّة بأنها يصحٌ 
الرّجوع فيها والنذر يلزم؛ وثمرة هذا الخلاف تظهر فيما لو 
حدث له مال بعد الوصيّة واختلفوا أيضًا هل يحسب الثلث من 
جميع المال أو يتقيّد بما علمه الموصي دون ما خفي عليه أو تَهدّد له 
وم يعلم به وبالأوّل قال الجمهوره وبالثاني قال مالك وحجّة 
الجمهور أنه لا يشترط أن يستحضر مقدار المال حال الوصيّة 
اتفاقاه ولو كان عانًا بجنسه فلو كان العلم به شرطًا لما جاز ذلك 

بَابْ وّصيّة الْحَربِيَ إذَا أمنلّم وََلََهُ هَل يَجبْ تَنفِيَها 

4- عن عَمْرو بْنِ شُعَبْبِ عَنْ أبيه عَنْ جدَهِ: «أنْ الْعَاصٍ 
بْنَ وائل أوْصى أن يَعْتِقَ عَنْهُ مِائَهُ رَقبَ فَأغتَقَ ابْنْهُ هِشَامٌ خسن 
يَمْتِقَ عَنْهُ الْحَمْسِينَ الْبَاتِيِفَ ثَقَالَ: يَا 
بمِثق مائةٍ رَقبَ وإِنْ هِشامًا أعغتق نه 


رَقَبَة فَارَاد ابه عمْرو أن بد 
رْسُول الله: إن أبي أوْصى بم 
شين رَقَبَة وَبَقِيَتَ ححَسْسُون رَقَبَة أفأعْتِقْ عَنْه؟ فَقَالَ رَسُولْ الله 
يك: لو كان مُسلِمَا تَعَنَقتَمْ عنْهُ أو تصدقدم عَنْهُ أو حَجَجْتم غنة 
بَلْغْهُ ذَلِكَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوْد (58417؟). 

الحديث سكت عنه أبو داود» وأشار المنذريّ إلى الاختلاف في 
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حديث عمرو بن شعيبو وقد قدّمنا غير مرَةٍ أنّ حديئه عن أبيه 
عن جدّه من قسم الحسن وقد صحّح له الترمذي بهذا الإسناد 
عدّة أحاديث والحديث يدل على أن الكافر إذا أوصى بقربة من 
القرب لم يلحقه ذلك لأنّ الكفر مانمٌ» وهكذا لا يلحقه ما فعله 
قرابته المسلمون من القرب كالصّدقة والحجج والعتق من غير 
وصيّةِ منه» ولا فرق بين أن يكون الفاعل لذلك ولذا أو غيره؛ 
وليس في هذا الحديث ما يدل على عدم صحّة وصيّة الكافرء إذ 
لا ملازمة بين عدم قبول ما أوصى به من القرب وعدم صحة 
الوصيّة مطلقًا نعم؛ فيه دليلٌ أنه لا يجب على قريب الكافر من 
المسلمين تنفيذ وصيّته بالقرب قال في «البحر»: مسألة: ولا تصح 
يعني الوصيّة من كافر في معصيةٍ كالسلاح لأهل الحرب وبناء 
البيع في خطط المسلمين وتصم بالمباح إذ لا مانع انتهى 

بَابْ الإيصّاء بما يَدْخلَهُ الاَُ مِنْ حلاف وَعمَاتَةٍ 

8 عَن ابن عُمْرَ قَالَ: حَضَرْت أبي جين أصسب فَأنْنوا 
عَلَيْهِ وَقَالُوا: جَرَاك الله حَيْراء فَقَالَ: راغب وَرَاهِبْ» قَالُوا: 
امْتخلف» فَقَالَ: أنَحَمْلُ أمْرَكُمْ حيًا رَميْنَا َوَِذت أن حَظَي مِنْهَا 
الْكَمَافْ لا عَلَيّ رلا لي؛ فَإن استخلف نَقَدْ امتخلف من هُوَ 
حير بتي, يَعِْي» أبَا بكر ون أثرككُم فَقَد تَركَكُمْ من هُوّ ير 
مِني يَعْنِي رَسُولَ الله يك قَالَ عَبْدُ الله: فَعَرَنْست أنه حِين ذَكْرَ 
رَسُولَ الله ول غَبْرُ مُلْتَخْلِف مُتَفَقْ عَلَئْهِ (حم: )17/١‏ (خ: 
4اكلا) (م: 14037) .)1١1١(‏ 

5 7 وَعَنْ عَائِشَة: «أن عَبِدَ بن رَمْمَةَ رَسَعْدَ بْنَ أبي 
وَقَاصٍ اختصمًا إلى النبي كي ي ابن م رَمْعَة فقَالَ سُمْدُ:يَا 
رسُولَ الله أَوْصانِي أخبي إذَا قَدِمْت أن ألْظرَ ابْنْ أمَة رَمْعَة فَأفْبضَه 
إن الف قالة اننا نشفة: أعي راز امه اين وله على يراهن 
أبي» فَرَأى النبي يله شبهَا بَْنهُ بُِبَك فَقَالَ: هُوَ لك يَاعَبِدُ بن 
ْم ولد لراش رَاحْنْجبِي مِنْهُ يا سَرْدة روَاه لبُخَارِيَ 
(40الا). 

67 ؟- وَعَن الشريد بْن سُوَيْد النْقَنِيّ: «أن أمَهُ أوْصّت أن 
يق نا ربد مُؤْمِئفُ نُسَألَ رَسُولَ الله ل عن ذلك فَفَالَ: 
عِندِي جَارِيةٌ سوا فَقَال: انتٍ د بهاء َدَعَا بها فْجَاءتْء فَقَالَ لَهَا: 
مَنْ رَبّك؟ قَالَت: الله قال: م أن نا نَا قَالَت: أله وكولة فت تال 
اعَبِقَهًا َإِنََا مُؤْمِنةَه رَوَاهُ أحْمَدْ (4/ 3577) وَالنْسَائَيّ (5/ 1037). 


حديث الشّريد رواه النسائي من طريق موسى بن سعيل وهو 
صدوقٌ لا باس به وبقيّة رجاله ثقاث وقد أخرجه أيضًا أبو داود 
وابن حبان. 

قوله: (نْفَدْ استَخْلْف من هُرَ ير مِني) استدلٌ بهذا الملصنف 
على جواز الوصيّة بالخلافة» وقد ذهبت الأشعرية والمعتزلة إلى 
أنّ طريقها العقد والاختيار في جميع الأزمان وذهبت العترة إلى أن 
طريقها الدّعوة» وللكلام في هذا محل آخر. 

قوله: (أنْهُ جين ذَكَرَ رَسُولَ الله يكل غَيْرُ مُسْتَخْلِف) يعني أنه 
سيقتدي برسول الله بك في ترك الاستخلاف ويدع الاقتداء بأبي 
بكر وإن كان الكل عنده جائرٌ» ولكنّ الاقتداء برسول الله يك في 
التَرك أولى من الاقتداء بابي بكر في الفعل. 

قوله: (وَعَنْ عَائْشَة أن عَبْدَ 98 تمعنة: إلخ) سيأتي الكلام 
على هذا الحديث في باب أنّ الولد للفراش 
المصئّف رحمه الله سيذكره هنالك وهو الموضع الذي يليق به 
وَإنّما ذكره ههنا للاستدلال به على جواز الإيصاء بالثيابة في 
دعوى النسب والمحاكمة ووجه ذلك أنّ الني يكل لم يتكر على 
سعد بن أبي وقاص دعواه بوصاية أخيه في ذلك؛ ولو كانت 
الثيابة بالوصيّة في مثله غير جائزةٍ لأذكر عليه. 

قوله: (رَعَن الشريد بْن سُويْد. .... إِلَحْ) استدلَ به المصنف 
على جواز الثيابة في العنق بالوصيّة ووجهه أنه أخبر الني إ2 
بتلك الوصيّة ولم يبيّن له أن مثل ذلك لا يجوزء ولو كان غير 
جائز لبينه لما تقرر من عدم جواز تأخر البيان عن وقت الحاجة. 

قوله: (ثَقَالَ لَهَا: مَنْ رَبَك. . إلّخ) قد اكتفى الني وك معرفة 
لله والرسول في كون تلك الرّقبة مؤمنة» وقد ثبت مشل ذلك في 
عدّة أحاديث: منها حديث معاوية بن الحكم السسّلمي عند مسلم 
وغيره ومنها عن رجل من الأنصار عند أحمد ومنها عن أبي 
مزيرة عند الى :دار وعى تايط ابي اغا نكال كتاب 


إن شاء الل لأنّ 


السثة وعن ابن عبّاس عند الطبراني وغير ذلك 
بَابُ وَصبيّة من لا يعيش مِثْلة 
عَنْ عَمْرِو بْن مَيِمُون قال: ريت عُمَرَ بن الْخَطَابٍ 
رضي الله عنه قَبْلَ أن يصَاب بأيام بالْمَديئَة وف على حديَْةَ بن 
الْيَمَان رَعْْمَانْ بْن حتف قَال: كيف فَمَلَبُمَا أَنَحَانًا أن تَكُونا قَدْ 
حَمَلتُمًا الأرْض ما لا تُطيق؟ قَالا: حَمَلْنَاهَا أثرًا هِي لَه مُطِيقَة 
ما فيها كي مَضْلٍء قَالَ: أنْظرًا أن تَكُونًا حَمَلكَمَا الأَرْض ما لا 
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نطق قَالَ: قَالا: لا فقَالَ عُمَرٌ: لين سَلْمَنِي الله لادَعَنّ أرَاملٌ 
أهل الْعرَاق لا يَحْتَجْنَ إلى رَجُلٍ بَمْدِي أبَدَاء قَالَ: فَمَا أنت عَلَيهِ 
رابع حتَى أصيب قالَ: ني قَاِم ما بن وين إلا عبد لله ذن 
بَئْنَ الصَفْئِن. قال امْتَوواء 
حَنَى إذا لم ير فيهن خلا َم كبر وَربمًا قرأ مُورة يُوسئف أو 
النخل أن نَحْوَ ذلِكَ في الرَكعَةٍ الأولى حَنّى يَجْتَمِع الناس) فَمَا 
هُرَ إلا أن كبر نَسَمِعْته يَقُول: قَتلَِي أؤ أكلَبِي الْكُلْبْ حِين طَمَنَهُ 
َطَارَ الج بسيكين ذَات طَرَقْيِنِ لا يَمُرَ عَلّى أحَدٍ يَمِينَا رلا 
نال إلا مه حنى طمن فلالة مشر رجلا ات مهم يد 

فُلَمَا رأى ذُلِكَ رَجُلَ مِن الْمُسْلِمِينَ طَرّحَ ء عَلَيْهِ بُرْنْسَا فَلَمَاظَنَ 
الْهِلْجَ أنه مَحُودٌ نَحرَ نَقْسَهُ وتَنَاوَلَ عُمَرْ يَدَ عَبْدٍ الرّحْمَن بن 
غرف فَُدَمَكُ فََنْ َي عْمَرَ ققد رأى الليين أرى» وأا تَرَاحِي 
المسنجد فَإِنْهُمْ لا يَْرُون» غير أنهُم قد قَقَدُوا صّوْت عُمَرَْ وَهُمْ 
يَقُولُون: سمُبْحَانْ الله ممبْحَانَ الله فَصَلَى بهم عَبْدُ الرَحْمّن صَلاةٌ 
فيقة ماروا قال يا بن عباس أن من قتيبِي» فَجَاَ 

مناعة نم جاء فَقَالَ: غُلامُ اْمُفِيرَق فَقَالَ: الصّنم؟ قال: نَعَم 
َالَ: فَائلهُ لله لَقَد أمَرْتْ به مَعْرُوئَاء الْحَمْد لله اللي لم يَجْمَلْ 
ميتي بيد رَجُلٍ يَدَعِي الإمثلام ند كنت أنت ربوك نُحِبَان أن 
كر الْعلْوجٌ , بِالْمَدِيئَِ وكَان العستاين أكتْرَهُمْ رَقِيفًاء فَقَالَ: إن 
شيئت قَعَلْت: أئ إن شينت قد قتلناء قال: كَدَبْت بَعْدَ مَا تَكَلَمُوا 
يتيك وَصلْوا قِبْلتَكُم رَحَجَوا حَجَكُمْ فَاحْمِلَ إلى بَنْيِد 


فَانطْلَقنًا مَعَة وَكأن الناس َم تُصيِنهُم مُصبِيبةٌ بل يَويدله فَقَائِل 
يَقُول: أخاف عَلَيْ فَانِي بنبيل فُشربَهُ فَحَرَجَ مِنْ جفه. ثم أني 
بن فشربَة حرج بن جْرْحد فََلِمُوا أنه متب فدلا عليه 
رَجَاء الناس يُثْنون عَلَيْهِ وَّجَاءً رَجُلٌ شاب قَقَال: شير يَا أَمِيرَ 


عباس غَدَاةَ أصيب» وَكَانَ إذَا مر ب 


الْمؤْمدنَ يبُشرَى الله لك من صُحُبَةِ رَسُول الله و وَقَدَمٍ في 
الإملام مَا قد عَلِمْتء ثُمْ وَلِيت فُعَدَلْت» ثم شهَادَة قَقَالَ: ووذت 
ذَلِكَ كَمَافَا لا عَلّيّ وَلا بي فَلَمَا أَدْبَرَ إذَا ِرَارَهُ يَمَسَ الأرض» 
ْقَال: رُدُوا عَلَيْ الْفْلامَ قَالَ: يا ابْنَ أخبي ارْفَعْ توبك فإنْسهُ أبْقَى 
توبك وأتقى لِربّكء يا عَبْد الله بْنَ عَمَرَ أَنظْ ما عَلَيّ مِنْ الدَيْنء 
فُحَسَبُوةُ فْوَجَدُوهُ ميئّة وَثْمَانِينَ ألْمَا وَنَحْوَه قَالَ: إن وَنَى لَهُ لَهُمَال 
آل عَمَر َه من أسوَالِهم وإلا سل في بَني علي نْب فنا 
لم تف أمْوالَهُمْ فْسَلْ في قُرَيْشٍ ولا تَمْدْهُمْ إلى غَيْرِهِمْ قاد عَني 
هَذَا الْمَال الْطْلِقْ إلى عَائِشَة أمْ الْمُؤِْنِينَ فَقلْ: يَقَْا عَلَيِكُمْ عْمَرْ 


السَلام وَلا تَقْلْ أمِيرَ الْمُوْمِينَ» َإني لست الَيُوْمْ لِلْمُؤْينِينَ أبيرا 
وَقل: يَستَأذن عمر بن ) الْخَطابٍ أن يُدْفَنَّ مع , صاحيله قُسَلَمْ 
وَاسْتَأذن ثم دحل عَلَيْهَا فُوَجَدَهَا فَاعِدَة تبي فَفَالَ: يَقْرَأ عُْمَرْ 
بْنّ الخَطاب عَلَيِكُمْ السَلامُ وَيَسْتَاذِنُ أن يُدْفُنَ مَمّ صَاحيَيد 


م6 مم 


أفبَلَ قيل: هذ ب له بن شمر فد جتان قَالَ: روني فَأملئْدَة 


رَجُل إِلَيْهِ فَقَال: مَا لَدَيك؟ قَالَ: الَذِي تحِبّ يَا أمِير الْمُؤْمِنِينَ 
أَذِنْتَْ. قَال: الْحَمْدُ لِلَهِ ما كان شي أَهَم إني مِن ذلك فَإذًا 
قُبضلت فَاخيلُوني» ثُمْ سَلَم قَقْلَ: يسن عمَر بن الطاب فَإِن 
أَذِنْتَ لي فَاذْخِلُوني» إن ردني فَرْدَوني إلى مَقَابرٍ الْمُمْلِيِنَ 

وَجَاءت أمَ الْمُؤْمِننَ حَفْصةٌ وَالنْسَاءُ نَسِيُ تَْبَعْمَاء فَلَمَا رَأبنَاهَا 
ُمْنا فوَلَجَت عَلَبْهِ فحت عِنْدَهُ اعَة» وَاسْتَأذنَ الرَجَالُ فَوَلْجَتْ 
داخيلاً لَهُمْ نسَمِعْنَا بُكَادَهَا مِنْ الداخجل» فَقَالُو |: أؤْص يا أمِيرَ 
الْمُؤْبنِين استخليف» قَقَالَ: مَا أجدٌ أحق بهذا الأمر مِن مَؤْلاء 
النْفْر أو الرّهط اللزين تُوْفَيّ رَسُولْ الله يك عَنْهُمْ وَمُوَ عَلْهُمْ 
راض فُسْمَى عَلِيًا وَعنْمَانَ وَالربيرَ وَطَلْحَة وَسَْدَا وَعَبْدَ الرّحْمَن 
وقال: يَنهَدكُم عب الله بن عُمَرَ ويس لَه من الأمر شتية» كَهيقة 
النعزِية ة لف إن أصَابَت الإمْرَهٌ سَعْدًا فَهُوَ ذَاك. إلا مَلِْسْنَعِنَ به 
يكم ما أ ني َم أغزلة مِنْ عَجْزْ ولا خِيانةٍ. وَقَالَ: أومبي 
الْخَلِيقة من بَمْدِي بالْمُهَاجِرِينَ الأرّلِين أن يَمْرِف لَهُمْ حَقَهُي 
ينظ لهُمْ حرْستهُمْ وأوصيه بالأنْصار حيرا لين تَبرَُوا الذار 
وَالإمان من قَبِْهِم أن يَعبِل من مُخمييهم؛ وأن يَعْفَْ عن مُسِيتِهمْ 
وأو صبه بأهل الأمصار خَيْراء فَهُمْ رذهٌ الإشلام» وَجْبَاهٌ الْمَال 
وَغْيِظُ الْمَدَوٌ وَأن لا يُؤْحَدَ مِنْهُمْ إلا فَضلْهُمْ عَنْ رَضَاهُم 
رأوصيه بالأغراب حيرا فَإِنهُمْ أل الْمَرَسِيِ وَمَادة الإمثلام» أن 
يل من ححواشي ثبي أنوالهم» وَيُرَدْ في فُقََاِهم وَأوصبه بلمَةٍ الله 
وَدْمَةِ رَسُولِهِ أن يُوَني لَهُمْ بعَهْدِهِم وَأن يُقَاتِلَ مَنْ وَرَائَمُم ولا 
عَبْدُ الله بْنْ عُمَنَ فَقَالَ: يَسْتَأذِنُ عُْمَرٌ بْنْ الْحَطَاب فَالْت: 
أدخيلُوة فَأدخل» فَرْضِمٌ مُنَالِكَ مم صَاحِبَئِه فَلَمَا قُرِعْ مِنْ ذَفيِهٍ 
اجْتَمّ هَؤلاء الرَهْطُ فَقَالَ عَبِدُ الرَحْمَن: اجْعَلُوا أمْرَكُمْ إِلَى 
ثلاث مِنَكُمْ فَفَالَ الربير: قَدْ جَعَلْت أمري إلى عَلِي» فَفَالَ طَلْحَة: 
د جعَلت أثرِي إلى عُدْمَا. وَقَالَ مَعْد: قد جَملْت أشري إِلَى 
عب الحم بن عوْفي َال عب لمن بْنْ افر يمارا 


من هذا الأر فَنَجَْلَهُ إلَيْه والله عَلَيِهِ والإسلامُ ليَنظَرَن انْضَلَهُمْ 
ِي تَفْسيف فأسكيت الشئحَان فَقَالَ عَبْدُ الرَحْمَن: أنتَجِمَلرئه إلي» 
والله عَلَيَّ أن لا الو عَنْ أفْضَلِكُمْء قالا: نَمَم فَأمخَد بيد أحَدِهِمْ 
قال: لك من قَرَابَة ُو الله ف وَالْقََمٍ في الإسلام مَا قا 
عَلِئتء الله عَلَيِْكَ لين أتْرئُك لَنْدِلْنَ ولب أمَرْت عُنْمَانَ 
لَتَسْمَعنٌ وَلْتْطِيعنٌ نُمْ خلا بالآخر فَقَالَ لَهُ مِئْلَ ذَلِكَ» فَلَمَا أحذ 
الْمِينَاقَ قال ارْفْع يَدَكَ يا عُثْمَانْ فَبَايَمَهُ وبَابَعَهُ عَلِي» وَوَلْجّ آهل 
الدار فَبَايَعُوهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِ يّ 0737 رَقَدْ تَمْسَكَ به مَنْ رَأى 
لوص والركيل أن يركلا. 

قرله: (عَنْ تلن َيِمُون هُوَّ الأرْدي»» وهذا الحديث 
بطوله رواه عن عمرو بن ميمون جماعة. 

قوله: (قَبْلَ أن يُصّابْ بأيام) أي أربعة كما بين فيما بعد قوله: 
(بِالْمَدِيئَةِ) أي بعد أن صدر من الحج. 
ّ قوله: (أن تَكُونًا حَمَلْتَمًا الأْض ما لا نطِيق) الأرض المشار 
إليها هي أرض السّواد وكان عمر بعثهما يضربان عليها الخراج 
وعلى أهلها الجزية كما بِيّن ذلك أبو عبيدٍ في كتاب الأموال من 
رواية عمرو بن ميمون المذكورء والمراد بقوله: «أَنْظْرَا؛ أي في 
التحميل أو هو كنايةٌ عن الحذر لأنّه يستلزم النظر. 

قوله: (قَالا حَمَلْنَاهَا ) مرا هي لَه مُطِيقَة) في رواية ابن أبي 
شيبة عن محمد بن فضيل عن حصين بهذا الإسناد» فقال حذيفة: 
لو شعت لعفت ارفي: ال جلت خربها سين ونال 
عثمان بن حنيفي: لقد حملت أرضي أمرًا هي له مطيقة؛ وفي 
رواية له «إن عُمَرَ قال لِعمْمَانَ بن حُتّيِف: لين زذت عَلَى كُل 
رأس دِرْهَمَيْنِ وَعَلَى كُلّ جريب دِرْهَمًا وَقَفيرًامِنْ طُمَام لاطاقُوا 
ذَلِكَ؟ قَالَ نَعَم». 

قوله: (إنّي لْقَائِمٌ) أي في الصّفٌ ننتظر صلاة الصّبح. 

قوله: (مَتَلنِي أو أَكلَنِي الْكَلْبْ حين طَعَنْهُ) في روايةٍ أخصرى: 
عرض له بو أؤلؤة لام مره بْنٍ شدي قناجى عم َب 
دُوتَكُم الْكَلْبْ فَقَد قَتَلَنِي» واسم أبي لؤلؤة فيروز وروى ابن 
سعد بإسنادٍ صحيح إلى الزُهري قال: كان عمر لا يأذن لسبي قد 
احتلم في دخول المدينة حتى كتب المغيرة بن شعبة وهو على 
الكوفة يذكر له غلامًا عنده صنعًاء ويستاذنه أن يدخله المدينة 
ويقول: إنّ عنده أعمالاً تنفع التاس» إنْه حدَادٌ نقاشٌ نار فاذن 


له فضرب عليه المغيرة كل شهر مئة» فشكا إلى عمر شدّة 
الخراج؛ فقال له عمر: ما خراجك يكثير في جنب ما تعمل» 
فانصرف ساخطاء فلبث عمر ليالي» فمرٌّ به العبد فقال له: ألم 
أحدّث أنك تقول: لو أشاء لصنعت رحًا تطحن بالرَّيح؛ فالتفت 
إليه عابسًا فقال له: لأصنعن لك رحًا يتحدّث الناس بهاء فأقبل 
عمر على من معه فقال: توعّدني العبدء فلبث ليالي ثم اشتمل 
على خنجر ذي رأسين نصابه وسطه؛ فكمن في زاوبة من زوايا 
لمعل العلين د جرح عم بر الناس الصّلاة الملاة» 
وكان عمر يفعل ذلك. فلمًا دنا منه عمر وثب عليه فطعنه ثلاث 
طعنات إحداهنٌ تحت السرّة قد خرقت الصفاق وهي ال قتلته. 

قوله: (حَتَى طَمْنَ ثَلانّةَ عير رَجُلاً) في رواية ابن إسحاق 
«الْنَيْ عَشْرَ رَجُلاً مَعَهُ وَهُوَ الث عَشرً» وزاد ابن إسحاق من 
رواية إبراهيم التيميّ عن عمرو بن ميمون وعلى عمر إزارٌ أصفر 
قد رفعه على صدره. فلمّا طعن قال: لرَكَانَ أمْرٌ الله قَدَرًا 
مَقَدُورًا4. 

قوله: (مَاتَ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ) أي وعاش.الباقون قال الحافظ: 
وقفت من أسمائهم على كليب بن بكير الليثي. 

قوله: (قَلَما رَأَى ذَلِكَ رَجُلُ مِن الْمُسْلِمِينَ طَرّحَ 
وقع في ذيل الاستيعاب لابن فتحون من طريق سعيد بن يحيبى 
الأموي قال: حذثنا أبي» حدّثني من سمع حصين بن عبد الرحمن 
في هذه القصّة قال: «هَلَمًا رَأى ذَلِكَ رَجْلَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ يُقَالُ 
لَهُ: محَطَابُ التَمِيمِي الْيَرْبُوعِي1» فذكر الحديث وروى ابن سعار 
بإسناق ضعيفي منقطم قال: «مَاخدَ أب لُؤْلُرَةَ رَهْط مِنْ قُرْئْشٍ 
نهم عب له بن افر وَهَائِم بن ع الأطرنان وَدجْلَ من تخي 
تيم » وَطَرَحَ عَلَيْه عَبْدُ الله بْنُ عَوْف خْمِيصّةٌ كانت عَلَيْو قال 
الحافظ: (فَِنْ ثبت هَذَا حْمِلَ عَلَى أن الكل امْتْرَكُوا في ذَلِكَ 
قَوْلَهُ َقَدَمَك) أي للصلاة بالناس. 

قوله: (فَصَلَى بهم عَبْدُ الرّحْمّنِ صَلاةٌ خحَفِيفَة) في رواية ابن 
إسحاق: «بأفْصرٌ سُورتَيْنِ في الْقرْآن: «إنا أعطيْناك الور 
وَدِإذَا جَاءً نْصْرٌ الله َالْفَتحْ4, زاد في رواية ابن شهاب م 
عَلَب عَلَى عُمْرَ ادرف فشي عَلَِهِ فَاحْتَملنَهُ في رَضْط حَنَى 
فَقَالَ: التاس؟ فَقُلت: لَعَيْ قَال: لا إمئلام لِمَنْ تَرَلكَ المَلاة نم 


عَلَيّهِ بُرْنْسًا) 


توْضأ رَصلَى» وفي رواية ابن سعد من طريق ابن عمر قال: 


«فْترَضَأ وَصلَى الصّبْح فَقَرا فِي الأولى: (وَالْمَصْرِ» دفي 
الثَانيةِ: طقل يا أيَهَا الْكَافِرُون»» قَال: وَتسَائَدَ إلَيّ وَجْرْحُهُ يَنْعْبُ 
دَمَا إني لاضمٌ إ[صْبَّعِي الْوْمْطى قم تَسدَ الفَنْقَه. 

قوله: (قَلَمَا انْصرَفُوا قَالَ: يا ابن عباس أَنْظَرُ من قَََنِي) في 
رواية ابن إسحاق فقال عمر: : يا عبد الله بن عباس اخرج فناد في 
الناس: أعن مل منكم كان هذا؟ فقالوا: معاذ الله ما علمنا ولا 
اطلعنا وراد مُبَارَكُ بْنْ فَضَالَة» فظن عمر أنّ له ذنبًا إلى الناس لا 
يعلمه. فدعا ابن عباس وكان يحبّه ويدنيه فقال: أحب أن تعلم 
عن ملا من الناس كان هذا؟ فخرج لا يمر بملا من النّاس إلا 
وهم يبكون؛ فكائما فقدوا أبكار أولادهم قال ابن عبّاس: 
«لْرَأَنت البثثرٌ في وَجْه. 

قوله: (الصْنْمٌ) بفتح المهملة والتون وني رواية ابن فضيل عن 
حصين عند ابن أبي شيبة وابن سعد الصّناع بتخفيف الدّون قال 
اهل اللغة: جل صنع اليد واللّسان وامرادٌ صداءٌ وحكى ابو 
زيد: الصناع والصّنع يقعان معًا على الرّجل والمرأة. 

قوله: (لّمْ يَجْعَلْ مِيتتِي) بكسر الميم وسكون التحتانيّة بعدها 
مثناة أي فوقيّة: اي قتلتي وفي رواية الكشميهن مني بفنح 
الميم وكسر النون وتشديد التحتائيّة. 

قوله: (رَجْل يَدْعِي الإمئلام) في رواية ابن شهاب: «فَقَالَ: 
الْحَمْد لله لزي لم يَجْعَل فَاتِلِي يُحَاجْنِي عِنْدَ الله السسُجْدة 

سَجَدَهَا لَهُ قَط؟ وني رواية مبارك بن فضالة: ١يُحَاجَنِي‏ بقسول: لا 
ش لَه إلا الله؛ وفي حديث جابر: ١لَقَالَ‏ عم لا تَعْجَلُوا عَلَى الذي 
َتلبي» فقيل نه قَد قَتَلَ نفْسَه فَاسْتَرْجَمْ عْمَر فُقِيل لهُ: إنهُ أبو 
لُؤْلَوَة فَقَالَ: الله أكبر». 

قوله: (قَدْ كنت أنْت وَأَبُوك تُجِبّان أن بَكْثْرَ الْعُلُوجَ بِالْمَدِينَة) 
عمر: ها من عَمَلٍ أصْحابك» كُنْت 
أريد أن لا يَْخلُهَا عِلْجّ بن السَبي فََلبْتُمُونِي» وروى عمر بن 
شبّة من طريق ابن سيرين قال: ابَلَغَنِي أن الْعَبَاسَ قَالَ لِعُمَرَ لَمَا 
َال: لا تُدْخِنُوا عَلَيْنَا مِنْ السَبِي إلا الرصيف: إن عَمَلَ أهمل 
اَي ديد لا يسيم إلا باْملوج». 1 

قوله: (إن شيئت فَعَلْت. ا إنُماقالله 
ذلك لعلمه بأنّ عمر لا يأمره بقتلهم. 

قوله: (كَذَبْت.. إِلّخْ) هو على ما الف من شدّة عمر في الدّين 
أنه فهم 


في رواية ابن سعد فقال 


من ابسن عباس أن مراده: إن شتت قتلناهم. فأجابه 


بذلك. وأهل الحجاز يقولون: كذبت في موضع أخطات,ء ولعل 
ابن عبّاس إنما أراد قتل من لم يسلم منهم. 

قول: في بي فشئريَة) زاد في حديث أبي راف لير ما 
قر جُرْحِه). 

فوله: (فَخَرَّجِ مِنْ جْرْحِه) هذه رواية الكشميهي وهي 
الّواب ورواية غيره: «فَخْرْجَ مِنْ جَوْفِهء وفي رواية أبي راقم 
«فَخْرّج النبيل قَلَمْ يدر أبيذْ حُرَ آم َم وني روايته أيضًا: «فَقَال: 
لا باس عَلَيِكَ يَا أمِيرٌ الْمُؤْمِنِينه فَقَالَ: إن يكن الْقَثَلْ بَأسّا فَقَدْ 
ُيِلت» والمراد بالنبيذ المذكور تمراتٌ نبذن في ماء: أي نقعت فيه 
كانوا يصنعون ذلك لاستعذاب الماء» وسياتي الكلام عليه. 

قوله: (وَجَاءً رَجْلْ شَابْ) في رواية للبخاري في الجنائز: 
«وَوَلجَ عَلَيْهِ شاب مِنْ الأنصّار» وني إنكار عمر على الشّابٌ 
المذكور استرسال إزاره مع ما هو فيه من مكابدة الموت أعظم 
دليل على صلابته في الدّين ومراعاته لمصالح المسلمين. 

فر له: (وَقَدَم) بفتح القاف وكسرهاء فالأوّل بمعنى الفضل» 
والثاني بمعنى السنّبق. 1 

قوله: (ثُمّ شهَادة) بالرّفع عطمًا على ما قد علمت لأنه مبنداً 
وخيره لك المتقدّم؛ ويجوز عطفه على صحبة فيكون مجروراء 
ويجوز النصب على أنه مفعولٌ مطلقٌ لمحذوفي» وني رواية جرير: 
١نم‏ الشَهَادَةٌ بَمْدَ هذا كُله؛. 

قوله: (لا عَلَيْ ولا ِي) أي سواءً بسواء. 

قوله: (أَنْقَى لِتَوبك) بالنون ثم القاف للأكثر» وبالموحّدة بدل 

قوله: (فْحَسْبُوهُ فُوَجَدُوهُ ميبّةٌ وَثَمَانِينَ ألْقَا) ونحوه في حديث 
جابر نم قَالَ: يَا عبد الله أفْسَمْت عَلَيِكِ بِحَق الله وَحَقَ عْمّرَ إذَا 
مت فَدقنِي أذ لا تَضيلَ راسك حنى مع من رباع آل عْمْرَ 
بنَلائين ألما فَنَضَعَهًا في بي مال الْمُسِْمِنَء فَسَالَ عَبْدُ الرَحْمن 
بن فيه ققال: لها في حج حَججثها في ثاب قائتا 
تنوئني» وَعْرفَ ؛ بهذا جهَةٌ ديْنِ عْمْرَ ووقع ني أخبار المدينة محمد 

بن الحسن بن زبالة أنّ دين عمر كان سنّة وعشرين ألقاء وبه جزم 
عياض قال الحافظ والأوّل هو المعتمد. 

قوله: (فْنْ وَقّى لَهُ مَالُ آل عُمَرَ) كأنه يريد نفسه» ومثله يقع 
في كلامهم كثيراء ويحتمل أن يريد رهطه. 

قوله: (وإلا فَسَلْ في بَنِي عَلدِي بْنِ كَمْب) هو البطن الذي 
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هو منهم وقريش قبيلته. 

قوله: (لا تَعْدهُمْ) بسكون العين: أي لا تتجاوزهم وقد أنكر 
نافع مولى ابن عمر أن يكون على عمر دين فروى عمر بن شبّة 
في كتاب المدينة بإسناو صحيح أنّ نافمًا قال: من أين يكون على 
عمر دينْ؟ وقد باع رجلٌ من ورئته ميراثه بمائة ألفم؟. انتهى. 

قال في الفتح: وهذا لا ينفي أن يكون عند موته عليه دينٌ» 
فقد يكون الشخص كثير المال ولا يستلزم نفي الدّين عنهه فلعلٌ 
نافعًا أنكر أن يكون دينه لم يقض. 

قوله: (فَإِني لسنت الْيَوْمَ لِلْمُوْمِنِينَ أمِييًا) قال ابن النّين: إنما 
قال ذلك عندما أيقين بالموت» أشار بذلك إلى عائشة حتّى لا 
تحابيه لكونه أمير المؤمنين وأشار ابن الثين أيضًا إلى أنّه أراد أن 
تعلم أنّ سؤاله لما بطريق الطّلب لا بطريق الأمر. 

قوله: (وَلاوثِرَنَهُ) استدلَ بذلك على أنها كانت تملك البيت 
وفيه نظرٌ بل الواقع أنّها كانت تملك منفعة بالسّكنى فيه 
والإسكان ولا يورث عنهاء وحكم أزواج الني بكي كالعتدّات 
لأنْهنَ لا يتزوجن بعده يكل. 

قوله: (ارْفْعُونِي) أي من الأرض كأنه كان مضطجمًا فأمرهم 
أن يقعدوه. 

قوله: (فَأسْدَهُ رَجُلَ إلَيْه) قال الحافظ في الفتح: لم أقف على 
اسمه؛ ويجحتمل أنه ابن عبباس. 

قوله: (فإذ افك لي فاذعلوني) ذكرابن سحو عن ممن بسن 
عيسى عن مالك أنّ عمر كان يخشى أن تكون أذنت في حياته 
حياءً منه وأن ترجع عن ذلك بعد موته» فأراد أن لا يكرهها على 
ذلك ' | 

قوله: (فْوَلَجَت عَلَيْهِ) أي دخلت على عمرء في رواية 
الكشميهي «فَبَكَت» وفي رواية غيره: «فَمَكْنَتَْ» وذكر أبن سعلر 
بإسناج صحيح عسن المقدام بن معدي كرب أنها قالت: (يّا 
صَاحِب رَسُول الله يا صهيرَ رسُول الله يا أميرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ 
عْمَر: لا صَبْرٌ بي عَلَى ما أمْمَمْ أحَرَجٌ عَلَيِكٍ بمَا لِي مِن الْحَقّ 

قوله: (فَوَلَجْت داخيلاً لَّهُم) أي مدخلاً كان في الدّار. 

قوله: (أوْص يا أمِيرَ الْمُؤْيِينَ اسْتَخْلِف) في البخاري ني 
كاب الأسعام منه ان الذى قال للق هر عبد اله بن عم 

قوله: (مِنْ هَؤُلاء النقر أو الرّهط) شك من الرّاوي. 


قوله: (فْسَمّى عَلِيًا.. إلخ) قد استشكل اقتصاره على هؤلاء 
الستّة من العشرة المبشّرين بالجئة وأجيب بأنه أحدهم وكذلك أبو 
بكر ومنهم أبو عبيدة وقد مات قبله؛ وأمّا سعيد بن زيدٍ فلمًا كان 
ابن 2 عدر ل ته يوم مالفطة لتر من الأمر وضلرع 
المدائنى بأسانيده أن عمر عد سعيد بن زيدٍ فيمن توفي الني يك 
وهو عنهم راضء إلا أنه استثناه من أهل الشّورى لقرابته منه 
وقال: «لا أرب لي في أَمُورَكُم فرعب فيا لأحدٍ مين أهلي». 

قوله: (يَشْهَدْكُمْ عَبْدُ الله بْنُ عمر.. إلخ) في روايةٍ للطبري: 
«فْقَالَ لَهُ رَْجُلٌ: اسْتخلِف عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ قَالَ: وَاللّه ما ردت 
الله بهَذو؛ وأخرج نحوه ابن سعد بإسناوٍ صحيح من مرسل 
التخمي» ولفظه: «ثَقَالَ عُمَرُ: قَائَلَكَ الل والله مَا أرّذت الله بهذا 
ستل م لم مين أن يطل امرأثة». 1 

قوله: (كهيئة التعزية له) أي لابن عمر لأنه لما أخرجه من 
أهل الشّورى في الخلافة أراد جبر خاطره بأن جعله من أهل 
المشاورة وزعم الكرماني أن هذا من كلام الرّاوي لا من كلام 
عمر. 

قوله: (الإِمرَةٌ) بكسر الحمزة» وللكشميهي «الإمَارَةُ؛ زاد 
المدائني «رَمَا أظن أن يَلِيَ هذا الأمرَ إلا عَلِيُْ أوْ عَْمَانُ إن ولي 
عَنْمَانُ نُرَجُلَ فيه لين وَإِن وَلِيْ عَلِيّ َسَتَخْتَلِفْ عَلَيْهِ الناس». 

قوله: (بالْمُهَاجِرِينَ الأوَلِينَ) هم من صلَى للقبلتين وقيل: من 
شهد بيعة ارّضوان. 

قوله: (الْدِينَ نَبْرَوُوا) أي سكنوا المدينة قبل ال هجسرة:» وادّعى 
بعضهم أنّ الإيمان المذكور هنا من أسماء المدينة وهو بعيدٌ قال 
الحافظ: والرّاجح أنه ضمّن تبوّؤوا هنا معنى لزمواء أو عامل 
نصبه محذوف تقديره واعتقدوا أو أن الإيمان لشذة ثبوته في 
قلوبهم كانه أحاط بهم فكأنهم نزلوه. 

قوله: (فَهُمْ رده الإمللام) أي عون الإسلام الذي يدفع عنه 
وغيظ العدو: أي يغيظون العدوّ بكثرتهم وقوتهم. 

قوله: (إلا نَضْلَهُمْ) أي إلا ما فضل عنهم. 

قوله: (مِنْ حَوَاسِْي أْوَالِهم) أي ما ليس مخيار» والمراد بذمة 
الله أهل الذّمّة» والمراد بالقتال من ورائهم: أي إذا قصدهم عدو. 

قوله: (فَانْطْلَْنَا) في رواية الكشميهي «فَانْقَلَبْنَاه أي رجعنا. 

قوله: (فَوْضْع مُنَالِكَ مع صَاحِبِيه) قد اختلف في صفة القبور 
الثلاثة المكرّمة» فالأكثر على عر ان بكر وراء قبر اللي يق 
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وقبر عمر وراء قبر أبي بكر وقيل: إن قبره َك تقدّم إلى القبلة» 
وقبر أبي بكر حذاء منكبيه؛ وقبر عمر حذاء منكبي أبي بكر 
وقيل: قبر أبي بكر عند رجلي رسول الله يكل وقبر عمر عند 
رجلي أبي بكر وقيل غير ذلك. 

قوله: (اجْمَلُوا أمْرَكُم إلى ثَلانَةِ مِنكُم) أي في الاختيار ليقلٌ 
الاختلاف؛ كذا قال ابن الّيِنَ» وصرّح ابن المدائن في روايته 
بخلاف ذلك. 

قوله: (وَاللّه عَلَيْهِ والإسلام) بالرّفع فيهما والخبر محذوف: أي 
عليه رقيبٌ أو نحو ذلك. 

قوله: (أفْضَلّهُمْ في نَفْسِه) أي في معتقده. زاد المدائنّ في 
رواية: «فَقَالَ عُثْمَانُ: أنا أو مَنْ رَضِي وَفَالَ عَلِي: أعْطِني مُْئِمًا 
وبر الحَىَّ ولا نَحْصّن ذا رَحِم قَقَال: َعَمه. 

فوله: (فَأمْكت) بضمٌ الهمزة وكسر الكاف كأنّ مسكنًا 
أسكتهماء ويجوز فتح ال همزة والكاف» وهو بمعنى سكت والمراد 
بالشيخين علي وعثمان. 

قوله: (فَأَخَدٌ بِيَدٍ أحَدِهِمًا) هو علي والمراد بالآخر في قوله: 
هت خلا بالآخر» هو عثمان كما يدل على ذلك سياق الكلام. 

قوله: (رَالْقِدمُ) بكسر القاف وفتحها كما تقسدّم؛ زاد المدائفيّ 
«أن عَبْدَ الرَحْمنِ قَالَ ِعلِي: ريت لَْ صرف هذا الأمْرٌ عَنْك 
لَمْ نَحْضْرْ مَنْ كنت تَرَى أحَقَ بهَا مِنْ هَؤْلاء الرَهْطٍ قَالَ: 
عْثْمَانُ م قَال لِعْنْمَانَ كدّبِك» فَقَالَ: عَلِي» وزاد أيضًا: «أن 
سَعْدًا أشارَ عَلَى عَبْدِ الرَحْمن بِعْثْمَان» وَأنَهُ دَارَ بَلْكَ اللْيَالِي كُلّهًا 
عَلَى الصّحَابق: ومن وَافَى الْمَديئَةُ مِر: أششرافم الناس, لا يَخْلُو 
برَجْل مِنّْهُمْ إلا مره بمْمَان» وفي هذا الأثر دليلٌ على أنه يجوز 
جعل أمر الخلافة شورى بين جماعةٍ من أهل الفضل والعلم 
والصلاحء كما يجوز الاستخلاف وعقد أهل الحل والعقد قال 
التووي وغيره: أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف. وعلى 
انعقادها بعقد أهل الحلٌ والعقد لإنسان حيث لا يكون هناك 
استخلافٌ غيره» وعلى جواز جعل الخلافة شورى بين عددٍ 
محصور أو غيره وأجمعوا على أنه يهب نصب خليفةٍ» وعلى أنّ 
وجوبه بالشّرع لا بالعقل وخالف بعضهم كالأصم وبعض 
الخوارج فقالوا: لا يجب نصب الخليفة وخالف بعض المعتزلة 
فقالوا: يجب بالعقل لا بالشّرع» وهما باطلان» وللكلام موضع 


غير هذا. 


بَابُ أن ولي الْمَيْت يَقضي دَيْنُْ ذا عَلِمَ صِحْته 

]- عر سسغٍْ الأطوّل: «أنْ أناءٌ مات وَبرك فلاث مِانَةٍ 
ِرْهَم رك عيالً» قَالَ: فرذت أن أنْفقَها على عيلِ َال الب 
ككل: إن أخالة مُحْتَبِس بِدَيْئِهِ فافض عنْه فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله فَدْ 
أدَئِت عنْهُ إلا وينارين ادْعَنهُما مرا ولس لَهَا ند قال: فَأمْطِهَا 
ًا مُحِقَده رَوَاُ أحْمَدُ (0/ )7١‏ وَائْنُ مَاجَذْ (1477). 
١‏ الحديث إسناده في سئن ابن ماجه هكذا: حدثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة قال: حدّثنا عفان قال: حدّثنا حماد بن سلمة قال: 
أخبرني عبد الملك أبو جعفر عن أبي نضرة عن سعد الأطول 
ره وعد ألنك هر ابر حمر ولا يكرت اشم اسه رفيل؟ إن 
أبن أبي نضرة» وقد وقد اين مان رم خذاة من ركان الإسناد 
فهم رجال الصّحيح وأخرجه أيضًا سعد وعبد بن حميدٍ وابن 
قانع والبارودي والطبرانيّ في الكبير والضياء في احتارة» وهو في 
مسئد أحمد بهذا الإسناد فإنه قال: حدثنا عفان فذكره وفيه دليلٌ 
على تقديم إخراج الدّين على ما يحتاج إليه من نفقة أولاد المبست 
ونحوهاء ولا أعلم في ذلك خلافا وهكذا يقدّم الدّين على 
الوصيّة قال في الفتح: ولم يختلف العلماء في أنّ الدّين يقدّم علسى 
الوصيّة إلا في صورةٍ واحدةٍء وهي ما لو أوصى لش خص بألفم 
مثلاً وصدّقه الوارث؛ وحكم به؛ ثم ادّعى آخر أن له في ذمّة 
اميت ديا يستغرق موجوده وصدقة الوارث؛ ففي وجو للشافعيّة 
أنها تقدّم الوصيّة على الدّين في هذه الصّورة الخاصّة وأمّا تقديم 
الوصيّة على الدّين في قوله تعالى: إمِن بَعْلدِ وَصِبّةْ يُوصي بها أ 
دَيْن» فقد قيل في ذلك: إِنّ الآية ليس فيها صيغة ترتيبيء بل المراد 
أن اللو اريث إنما تقع بعد قضاء الدّين وإنفاذ الوصيّة» وأتنى بأو 
للإباحة» وهي كقولك: جالس زيدًا أو عمرًا: أي لك مجالسة كل 
واحدٍ منهما اجتمعا أو افترقا وإنما قدّمت لمعنى اقتضى الاهتمام 
بتقديمها واختلف في تعيين ذلك المعنى وحاصل ما ذكره أهل 
العلم من مقتضيات التقديم سنّة أمور: أحدها: الخفة والثقل 
كربيعة ومضرء فمضر أشرف من ربيعة» لكن لفظ ربيعة نا كان 
أخف قدّم في الذكر وهذا يرجع إلى اللفظ ثانيها: بحسب الرّمان 
كعادٍ وثمود ثالثها: مجسب الطبع كثلاث ورباع رابعها: نجسب 
الرّتبة كالصّلاة والرّكاة» لأنّ الصّلاة حى البدن. والزّكاة حق 
الماله فالبدن مقدّمٌ على المال خامسها: تقديم السبب على 
المسبّب كقوله تعالى: «عَزيرٌ حَكِيم» وقال بعض السشلف: عر 


نيل الأوطار- كتاب الوصايا / ١١‏ 


فلمًا عرّ حكم» سادسها: بالشّرف والفضل كقوله تعالى: #مِنْ 
النْبِينَ وَالْصدَيقِينَ» وإذا تقرّر ذلك فقد ذكر السّهيلي أنّ تقديم 
الوصيّة في الكو علن الذي 59 الوضية إزما يق على سيل ال 
والصّلة بخلاف الدّين» فإنه إنما يقع غالبًا بعد الميِت بنوع تفريط. 
فوقعت البداءة بالوصيّة لكونها أفضل وقال غيره: قدّمت الوصيّة 
لأنها شيء يؤخذ بغير عوض والدّين يؤخذ بعوض» فكان 
[خراج الوصيّة أشقَ على الوارث من إخراج الدّين وكان أداؤها 
مظة للتفريط؛ بخلاف الدّين فإنٌّ الوارث مطمئر بإخراجه: 
فقدّمت الوصيّة لذلك؛ وأيضًا فهي حظ فقير ومسكين غالبّاء 
وان حفا غريم يطلبه بق وله مقا كما صصح عده و أنه 
قال: «إنْ لِصَّاحِب الدَيْن مَقَالا» وايضًا فالوصيّة ينشثها الموصي 
من كل تنه تعد نت ريف مان المدل زه خلا الددن فال 
الرّين بن المنير: تقديم الوصيّة في الذكر على الدّين لا يقتنضي 
تقديمها في المعنى لأنهما معّا قد ذكرا في سياق البعديّة, لكنّ 
المبراث يلي الوصيّة ولا يلي الدّين في اللفظء بل هو بعد بعده. 
فيلزم أنّ الدّين يقدّم في الأداء باعتبار القبليّة فيقدّم الدّين على 
الوصيّة» وباعتبار البعدية فتقدم الوصيّة على الدّين انتهى. 

وقد أخرج أحمد والتّرمذيَ وغيرهما من طريق الحارث 
الأعور عن علي عليه سلام الله ورضوانه قال قضى محمد يكل 
«أن الدَيْنَ قبل الْوْصِبّةٍ»» وانتتم تقرؤون الوصيّة قبل الدّين 
والحديث وإن كان إسناده ضعيفا لكنه معتضدٌ بالاتفاق الذي 
سلف قال الترمذي: إنّ العمل عليه عند أهل العلم. 
| قوله: (ثَدْ ديت عَنْهُ) فيه دليلٌ على انه يجوز للوصيّ أن 
يستقل بنفسه في قضاء ديون اميت لأنْ الني ول لم ينكر عليه 
ذلك قال في «البحر»: مسألةٌ: وللوصيّ استيفاء ديون اليِتَ 
وإيفاؤها إجماعًا لنيابته عنه انتهى. 

قوله: (َإنَهَا مُحِقَةُ) لعله يك حكم بعلمه أو بوحي 


١١4‏ نيل الأوطار- كتاب الفرائض 


كِتَابْ الْمَرَائْضٍ 

0 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله 55: «تَعَلَمُوا 
الْمْرَائْضَ وَعَلَمُوهَا فَإنَهَا نف الْعِلمء وَهُوَ يُنْسَىء رَهُوَ وَل 
شيء يُنْرَعْ بن أُمَبِي' رَوَاهُ ابن ا (3715) وَالدارَئطيِيْ 
/0). 

-0١‏ وَعَنْ عبد الله بن عَمْرو أن رَسُولَ الله يي قَال: 
الم ثَلائكُ وما سيرَى ذُلِك فَضئْل: يد ُحَكَمَف أو مْنَةَائِمَهُ 
أو َرِضَة عَادِلَهَ رَوَاهُ أبُو دَاوُد (886؟) رَابْنُ مَاجّدْ (04). 

- وَعَن الأخرّص عَن ابْن مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رسُولُ الله 
إلة: امعَلمُوا الفرآن وَعْلَمُوهُ اناس وتَمْلمُوا الْفْراِضَ 
وَعَلَمُوهَاء فَإِني اْرؤ مَقْبُوضء وَالْعِلْمْ مَرْفُوعٌ وَبُوشِكُ أن 
يَخْتلِف انان فِي الْفَرِيضَة وَالْمَسالةِ لا يَجدان أحَدا يُخْبرُهُمَاء 
كر انمه بن ستل قن واه الئه مبلدنالله. 1 ْ 

* 0 وَعَنْ أن َال قَالَ رَسُول الله يل: «أرْحَم أمَتِي 
بأمبي أبو بَكْرٍ وَأشَدَهَا ففي دين الله عُمَرُ وََصدَقُهَا حَيّاء عُثْمَانُ 
َأغلَمهَا بالحلال وَالْحرَام معاد بن َل وَفْرَوهَا لِكتَاب الله عر 
وَجَلَ أَبِي وَأعلَمُها بالْفْرَائِض زَيْدُ بْنُ قابت. وَلِكُلَ أمَةٍ أبن 
وَأمِينْ هَذِهِ الأمة أبو بد 7 الْجرَاح' روا أَحْمَدُ (7/ 144) 
وَابْنْ مَاجَهْ )١94(‏ وَالتَرْملِيَ (145") وَالنْسَائِيّ 8374100). 

حديث أبي هريرة أخرجه أيضًا الحاكم؛ ومداره على حفص 
بن عمر بن أبي العطاف وهو متروكٌ وحديث عبد الله بن عمرو 
في إسناده عبد الرّحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وقد تكلم ته 
غير واحدٍ وفيه أيضًا عبد الرّحمن بن رافع التنوخي قاضي 
إفريقية؛ وقد غمزه البخاري وابن أبي حاتم وحديث ابن مسعود 
أخرجه أيضا النسائي والحاكم والدارمي والدارقطئئ من رواية 
عوفو عن سليمان بن جابر عنه. وفيه انقطاعٌ بين عوفي 
وسليمان» ورواه النضر بن شميل وشريك وغيرهما متصلاً 
وريه الطيزائ: ق الأوسظة توق إستاذه عمد ين إنقينة 
السّدوسي» ونْقه ابن حبّان وضمّفه أبو حاتم وفيه أيضًا سعيد بسن 
أبيّ بن كعبوء وقد ذكره ابن حيّّان في الثّقات وأخرجه أيضًا أبو 
يعلى والبرّار وفي إسنادهما من لا يعرف وأخرج نحوه الطبراني 
في الأوسط عن أبي بكر والتّرمذي عن أبي هريرة وحديث أننس 


صحّحه التّرمذيَ والحاكم وابن حبّانء وقد أعلّ بالإرسال؛ 
وسماع أبي قلابة من أنس صحيحٌ» إلا أنه قيل: لم يسمع منه هذا 
وقد ذكر الدّارقطيّ الاختلاف على أبي قلابة في العلل ورجّح 
هو والبيهقي والخطيب في المارج أن الموصول منه ذكر أبي عبيدة 
والباقي مرسلٌ ورجّح ابن الموّاق وغيره رواية الموصول وله 
طريقٌ أخرى عن أنس أخرجه الترمذيّ وفي الباب عن جابر عند 
الذوا ل المستوير ساد معت ومن إى العامة لحت 
في الضّعفاء. وعن ابن عمر عند ابن عدي» وفي إسناده كوثرٌ وهو 
متروله. 

قوله: (الْمَرَائْض) جمع فريضة كحدائق جمع حديقةٍ: وهي 
مأخوذة من الفرض: وهو القطع؛ يقال: فرضت لفلان كذا: أي 
قطعت له شيا من المال وقيل: هي من فرض القوس؛ وهو الحرٌ 
الذي في طرفه حيث يوضع الوتر ليثبت فيه ويلزمه ولا يزول» 
كذا قال الخطابيَ وقيل: الثاني خاصٌ بفرائض الله تعالى» وهي ما 
ألزم به عباده لمناسبة اللّزوم ا كان الوتر يلزم محلّه. 

قرله: (فَإِنهُ صف الْعِلْم) قال ابن الصّلاح: لفظ التنصفث 
ههنا عبارة عن القسم الواحد وإن لم يتساويا. 

وقال ابن عبينة: نما قيل له: نصف العلم لأنه يبتلى به 
الناس كلهم وفيه الستّرغيب في تعلّم الفرائض وتعليمها 
والتحريض على حفظهاء لأنها لل كانت تنسى وكانت أوّل ما 
ينزع من العلم» فإنَ الاعتناء بحفظها أهم ومعرفتها لذلك أقوم. 

قوله: (وَمَا سيوّى ذَلِكَ فَضْل) فيه دليل. على أن العلم النافع 
الذي ينبغي تعلّمه وتعليمه هو الثلائة المذكورة» وماعداها 
ففضل لا تمس حاجةٌ إليه. 

قوله: (فَلا يَجدَان أحَدًا يُحْبِرُهُمًا) فيه الترغيب في طلب 
العلم خصوضًا علم الفرايض لاسلاك تن اله ينسىء وأوّل ما 

قوله: (وَعَنْ أنْس.. إلّخ) فيه دليلٌ على فضيلة كل واحد من 
المّحابة المذكورين؛ وإنّ زيد بن ثابتم أعلمهم بالفرانض فيكون 
الرّجوع إليه عند الاختلاف فيها أولى من الرّجوع إلى غيره؛ 
ويكون قوله فيها مقدّمًا على أقوال سائر الصّحابة؛ وهذا اعتمده 
الشافعي في الفرائض. 

بَابْ الْبُدَاءَةْ بذّوي الْمُرُوض وَإِعْطَاء الْحَصَبَةِ مَا َي 


4ه- عن ابْن عباس عن النبي يك قال «الْجِنُوا 


نيل الأوطار - كتاب الفرائض لل 


(حم: 210/1 ل 1/اة) (م: 1518 017). 

قوله: (الْجِقُوا الْفْرَائِضَ بأَهْلِهًا) الفرائض: الأنصباء المقدّرة» 
وأهلها: االستحقّون ها بالنْص. 

قوله: (ّمَا بَّقِي) أي ما فضل بعد إعطاء ذوي الفروض 
المقدرة فروضهم. 

وقوله: (لأَوْلَى) أفعل تفضيل من الولي بمعنى القرب: أي 
لأقرب رجل من اميت قال الخنطابي: المعنى: أقرب رجل من 
العصبة وقال ابن بطال: المراد أن الرّجال من العصبة ع هن 
الفروض إذا كان فيهم من هو أقرب إلى اميت استحقّ دون من 
هو أبعد» فإن استووا اشتركوا وقال ابن التي المراد به العم مع 
العمّة» وابن الأخ مع بنت الأخت» وابن العم مع بنت العم فإنّ 
الذكور يرثون دون الإناث» وخرج من ذلك الأخ مع الأخمت 
لأبوين أو لأسو فإنهم يشتركون بنص قوله تعالى: «إوإن كَانُوا 
إخخوة 1 جَالاً وَنْسّاءٌ َلِلدَكرٍ مِثْلُ حَظ لني نِ4» 1 كذلك الإخر 3 
لم فإنهم يشتركون هم والأخوات لأم لقوله تعالى: لفْلِكُلٌ 
وَاجد مِنْهُمًا السَّدْس فَإِن كَانُوا أكثرَ من ذَلِك فَهُمْ شرَكَاءُ في 
التلث». ّ 

قوله: (رجُل ذَكر) هكذا في جميع الرّوايات؛ ووقع عند 
صاحب النهاية والغزالٌ وغيره من أهل الفقه: «فَلأوْلّى عَصبَةٍ 
ذَكَر؛ واعترض ذلك ابن الجوزي والمنذريّ بأنّ لفظة العصبة 
لنت عفوطة وقالااابن المثلاح» فيه يعد خنع المتطةالين حيث 
اللّذة فضلاً عن الرّواية» لأنّ العصبة في اللّغة اسم للجمع لا 
للواحد وتعقب ذلك الحافظ فقال: إِنّ العصبة اسم جنس يقع 
على الواحذ فاكثرء ووصف الرّجل بأنّه ذكرٌ زيادة في البيان وقال 
ابن التّين: إِنْه للتوكيد وتعقّبه القرطيّ بأنّ العرب تعتير حصول 
فائدةٍ في التاكيد ولا فائدة هناء ويؤيّد ذلك ما صرّح به أئمّة 
المعاني من أنّ التأكيد لا بدّ له من فائدق وهي إِمّا دفع تومّم 
النّجوّز أو السّهو أو عدم الشّمول وقيل: إِنّ الرّجل قد يطلق 
على مجرّد النجدة والقرّة في الأمر فيحتاج إلى ذكر ذكر وقيل: قد 
يراد برجل معنى الشخص فيعمٌ الذكر والأنثى وقال ابن العربي: 
فائدته هي أنّ الإحاطة بالميراث جميعه إنما تكون للذكر لا للأنثى 
وأمًا البنت المفردة فأخذها للمال جميعه بسببين: الفرض؛ والردٌ 
وقيل: احترز به عن الخنئى وقيل: إِنّه قد يطلق الرّجل على 


الأنشى تغليبًا كما في حديث: من رَجَدَ مَنَاعَهُ عِنْدَ رَجُلٍ؛ 
وحديث اأَيّمَا رَجُل تَرَكَ مَالأ» وقال السّهيلي: إن م 
لقوله: «أؤّى» لا لقوله «رَجُل؛ وأطال الكلام في تقوية ذلك 
تتفي مامد رف امار 

وقيل غير ذلك والحديث يدل على أن الباقي بعد استيفاء 
أهل الفروض المقدّرة لفروضهم يكون لأقرب العصبات من 
الرّجال ولا يشاركه من هو أبعد منه وقد حكى النووي الإجماع 
على ذلك وقد استدل به ابن عبّاس ومن وافقه على أن المت إذا 
ترك بننًا وأخمًا وأا يكون للبنت النصف والبافي للاخ ولا شيء 
للأخحت. 

6- وَعَنْ جابرٍ قَالَ: «جَاءت امْرَةٌ سَعْدٍ بْنِ الربيع إلى 
رَسُول الله يه بالِتَيهَا مِنْ سَعْب فَقَالَت: يا رَسُولَ الله هّاتان ابئنًا 
سل بن ابيع كيل أبُوهُمَا مَمَكَ في أَحْدٍ ششهيذا ون عَمَهْمَا 
أخَذَ مَالَهُمًا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالأ وَلا يُنَكَحَان إلا بمال» فَقَالَ: 


5 


يَقْضِي الله ني ذَلِكَ» فَنْرَلَتَ آي الْمِيرّاث. فَأرْسَلَ رسُول الله يكل 


إلى عَمْهمَا فَقَالَ: أغط ني سعْدٍ الدلِيْن وَأمهُمًا الهم وما قي 


فَهُوَ لَك رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا النْسَائَيَ (حم: 8 /017) (د: 1451) 
لت:97١5)(ه:١01/7).‏ 

الحديث حسّنه التَرمذيّ وأخرجه أيفمًا الحاكم؛ وفي إسناده 
عبد الله بن محمّد بن عقيل بن أبي طالس الهاشميّ ولا يعرف إلا 
من حديئه كما قال الترمذي» وقد اختلف الأئمّة فيه قال 
الترمذي: هو صدوق» سمغت محمّدًا يقول: كان أحمد وإسحاق 
والحميدي يحتجّون بحديئه وروى هذا الحديث أبو داود بلفظ: 
فقالت: ايا رَسُولَ الله هَائان بِننَا ابت بْن قيس قُتِلَ مَمَك يَوْمَ 
أخُدٍه قال أبو داود: أخطأ 5 55 بنتنا سعد بن الرّبيع» 
وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة. 

قوله: (وَلا يُنْحَحَان إلا بمّال) يعني أنّ الأزواج لا يرغبون في 
نكاحهرٌ إلا إذا كان معهنّ مالٌ» وكان ذلك معروفًا في العرب. 

قوله: (فَيَرلْتَ آيةُ الْمِيرَاث) أي قوله تعالى: طِيُوصِيكُم الله 
فِي أؤلادكم لِلذَكَرٍ ِنْلٌ حَظ الأنشيين» قن كن نِسَاء فَوْقَ الْتتئن» 
الآية الحديث فيه دليلٌ على أنّ للبنتين التّلئِين» وإليه ذهب الأكثر 
وقال ابن عبّاس: بل للشلاث فصاعدًا لقوله تعالى: 9فَوْقَ 

وحديث الباب نص في محل الستزاع» ويؤيّده أنّ الله سبحانه 


جعل للاختين الثلئين والبنتان أقرب إلى اميت منهما. 

04- وَعَنْ َي بْنِ نابت «أنَهُ سيل عن رُوْجٍ وَأخمت 
لبون فأعغطى الروْجَ النضف والأخت التمطفه وَقَال: 
حَضَرْت رَسُول الله يله قَضى بذلِك» رَرَاهُ أَحْمّدُ (188/0). 

- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة أن النبي كك قَالَ: ا مُؤْمِنَ إلا 
أن ألى به في الديًا والآخيرقء وافرَدُوا إن شسشي «الثبي أرلى 
ِالْمُؤْينِين من نيهم فَأيما من مات وَثرك مالا لين حص 
من كانُواء ومن ترك دنا أ متها لبأ أن ولاه مُق عل 
(حم: م (خ: ملا ) (م: 1519) (16). 

الحديث الأول في إسناده أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلطء 
وبقيّة رجاله رجال الصّحيح وفيه دليلٌ على أنّ الرّوج يستحق 
النصف, والأخت النصف من مال اليّت الذي لم يترك غيرهماء 
وذلك مصرّح به في القرآن الكريم أمّا الزّوج فقال الله تعالى: 
«رلكم نِصف ما تَرَكَ أَزْوَاجْكٌُم» الآية وأمًا الأخت فقالالله 
تعالى: إإن امْرْؤْ هَلَكَ لَئْس لَهُ وَلَدْ وَلَهُ أخخمت فَلَهَا نف مَا 
ترلدذ4. 

قوله: (فَلْيْرِنْهُ عصبْنُ) في لفظ للبخاري «فَلوَرئَبِه» وفي روايةٍ 
للسلم اله رو وفي لفظ له «فإلى الْمصبق. 

قوله: (وَمَنْ ترك دَيْنا أو ضَبَاعًا) الضّياع بفتح المعجمة بعدها 
تحتانية قال الخطابي: هو وصفُ لمن خلفه ايت بلفظ الصدر: 
أي ترك ذوي ضياع: أي لاشيء هم. 

قوله: (فَلَْاتَتِي) في لفظ آخر «فَمَلَيَ وَإلَيَ» وقد اختلف: هل 
كان رسول الله يك يقضي دين المديونين من مال المصالح أو من 
خالص مال نفسه؟ وقسد تقدّم ني كناب الحوالة حديث جابر 
بلفظ: فَلَمَا قح الله عَلَى رَسُولِهِ وفي لفظ: فَلْمَا قَنَحَ الله عَلَيِهٍ 
الفنوح وني ذلك إشعارٌ بأنه كان يقضي من مال المصالح 
واختلفوا هل كان القضاء واجبًا علبه ود أم لا؟ وقد تقدم بقية 
الكلام على الحديث في كتاب الحوالة. 

بَابْ مُقُوط وَلَدٍ الأب بالإخوَة مِن الأبوين 
4ع عَنْ «عَلِيْ رضي الله عنه قال إِنْكُم تَفْرَءُونْ هَلرهِ 
الآية: مين بَعْدٍ رَصِيّةِ يُوصي بها أو دَيْنٍ4. وَإن رَسُْول الله يكن 
َضتَى بالدين قبل الْوَصيسةٍ ون أعَيَان بي الأم يعََارنُون بيني 
الْمَلاتٍ الرَجْل ير 25 أحَاهُ لأيبه وَأمَّدِ دُونَ أخيه لأبيه» رَرَاهُ 


أَحْمدُ )74/١(‏ وَالترْمِذِيَ )1١94(‏ وَابْنْ مَاجَه (17/89؟) 


نيل الأوطار - كتاب الفرائض 


وَلِلْبُخَارِيَ (0/ 077 مِنْهُ تَعْلِيقَا «قَضَى بالدَيْن قَبْلَ الْوْصِيّة». 

الحديق أخرجه أيضًا الحاكم؛ وني ياد الحارث الأعور 
وهو ضعيفٌ وقد قال الترمذي: إنه لا يعرفه إلا من حديثه لكنّ 
العمل عليه وكان عاًا بالفرائض وقد قال النسائي: لا بأس به. 

قوله: (قَضَى بالدّيْن قَبْلَ الْوَصِيّة) قد تقدّم الكلام على هذا 
في آخر كتاب الوصاياء” 

قوله: (مَإِن أَعْيّانْ بَنِي الأمّ) الأعيان من الإخوة: هم الإخوة 
من أبس وأم قال في القاموس في مادّة عين: وواحد الأعيان 
للإخوة من أب واف وهذه الأخوّة تسمى المعايلة. 

قوله: (دُونْ بَنِي الْعَلات) هم أولاد الأمّهات المتفرّقة من أب 
واحد قال في القاموس: والعلّة: الضّرّة» وبنو العلات: بنو أمّهاتٍ 
شتى من رجل. انتهى. 

ويقال للإخوة لأم فقط: أخياف بالخاء المعجمة والياء التَحتيّة 
وبعد الألف فاءًٌ والحديث يدل على أنه تقدّم الإخوة لأس وأم 
على الإخوة لأبيء ولا أعلم في ذلك خلافا. 

بَابُ الأختوات مَم الْبََات عَصبَة 

4- عن هُرَيْلٍ بْنِ شرَحْبِيلَ قَالَ: سيل أبو مُوسّى عن 
اب وابنَة ابن وأخنتب فَقَالَ: للابئَة التصطف؛ وللاحت التطف» 
وَانْت ابْنَ مَْعُوج فُسئِلَ ابْنْ مَسْعُووٍ وأخبر بقَوْل أبي مُوسّىء 
فَقَال: لَقَدْ ضَدَلت إِذَا وما أنَا مِنْ التكين أنضي فيهًا بمًا قَضَى 
النبي يهو: «لأبنت النصف“ه وَلابْنْةِ الابْن السّدْسُ َكْمِلة الدلييِنء 
ونا بن: تللاطسية زوأ الجقاضة إلا نسْلِمًا والمَاي (عسم: 
كرف (خ: دلا :5841) (نت: )5١91"‏ ره ١7751ا؟)‏ 
وَرَادَ أَحْمَدُ وَالْبُخَاري: فَئَيْنَا أبَا مُوسَى فَأخبَرْنَاهُ بشَوْل ابن 
مَسْعُوفٍ فَقَالَ: لا تَسألُوني ما دام هذا الْحَبْرٌ فيكم. 0 

0- وَعَن الأمنود: «أنّ مُعَادٌ بْنَ جل وَرَثْ أخمًا وَابْنَةٌ 
جَعَلَ لِكُلَّ وَاجِدَةٍ مِنْهُمَا النصف وَهُوَ بِالْيَمَن وَلبِيّ الله يك يوْمئلٍ 
حي رَرَاه أبُو دَاوّد (71847) وَالْبُْخَار 1 0 بمَعْنَاه. 

قوله: (هُزَيْل) قال التووي: هو بالرّاي إجاعًا. التهى, 

ووقع في كلام كثير من الفقهاء هذيلٌ بالذال المعجمة» قاله 
الحافظ وهو تحريف. 

قوله: (مُيِلَ أَبُو مُوسّى) هذا لفظ البخاري ولفظ غيره: «جَاءٌ 
رَجُلَ إلى أبي مُوسَى الأشمرِي وَسَلْمَانْ بْن رَبِيمَة فُسَالهُمًا عن 
اب واب ابْن وخر لأبر وأم؛ ققَالا: للائئة التضف» وَللأخمتٍ 


لآب وَأ الصف وَلَمْ يُوَرْنَا ابن الابنٍ سياه وبقية الحديث 
كلفظ البخاري وفيه دليلٌ على أن الأخت مع البنت عصبةٌ تأخذ 
الباقي بعد فرضها إن لم يكن معها ابنة ابن كما في حديث معاف 
وتأخذ الباقي بعد فرضها وفرض شف الاتو كنا ورضميت 
هزيل» وهذا مجمعٌ عليه وقد رجع أبو موسى إلى ما رواه ابن 
مسعودء وكانت هذه الواقعة في أيَام عثمان ولأنّ أبا موسى كان 
وقت السّؤال أميرًا على الكوفة وسلمان بن ربيعة قاضيًا بهاء 
وإمارة أبي موسى على الكوفة كانت في ولاية عثمان قال ابن 
بطّال: يؤخذ من هذه القصّة أنّ للعالم أن يجتهد إذا ظَنٌّ أن لا 
صن ق انال ولا برك لوانت إل اديقت عو زا 
الحجّة عند التنازع هي السّنة فيجب الرّجوع إليها قال: ولا 
خلاف بين الفقهاء فيما رواه ابن مسعودٍ قال ابن عبد البرّ: لم 
يخالف في ذلك إلا أبو موسى وسلمان بن ربيعة الباهلي وقد 
رجع أبو موسى عن ذلكء ولعلّ سلمان أيضًا رجع عن ذلك 
كأبي موسى. انتهى. 

وقد اختلف في صحبة سلمان المذكور. 

قوله: (لَقَدْ ضَلَلْت إِذا) أي إذا وقعت مني المتابعة لهما وترك 
ما وردت به السلنة. 

قوله: (هَذَا الْحَبْرُ) بفنح المهملة وبكسرها أيضًا وسكون 
الموحّدة» ورجّح الجوهري الكسر للمهملة؛ وإنما سمّي حبرا 
لتحبيره الكلام وتحسينه؛ قاله أبو عبيد المهحروي وقيل: سمي باسم 
الحبر الذي يكتب به قال في الفتح: وهو بالفتح في رواية جميع 
الحدثين» وأنكر أبو الهيثم الكسر وقال الرّاغب: يسمَى العالم حبرًا 
لا يبقى من أثر علومه. 

قوله: (وََبِيَ الله يَوْمئٍِ حَي) فيه إشارة إلى أنّ معاذًا لا يقضي 
مثل هذا القضاء في حياته يل إلا لدليل يعرفه؛ ولو لم يكن لديه 

بَابْ ما جَاءَ فِي مِيرَاثْ الْجَدَةٍ وَالْجَدَ 

-0١‏ عَنْ قييصة بْن ذُوَيْسٍ قَالَ: «جَاءت الْجَدَهُ إلى أبي 
بكر فَسَالتَهُ مِِرَائَهاء فَقَالَ: مَا لَك في كِتَاب الله شي وما عَلِسْتْ 
لك في م رُول الله يل شيا رجي حَتَى أشأل اناس 
فُسلَ الناس» فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنْ شُهْبّة: حَضَرْتْ رَسُول الله يكل 
أَعْطَاهًا السّدس» فَقَالَ: هَل مَعَكَ غَيْرُك؟ فَقَام مُحَمَدُ بْنْ مَسْلَْمَةُ 
الأنصّارِي فَعَالمئلَ ما قَالَ الْمُغِيرَة بن شتعبة مَانفَذَه لها أبُو بَكْرِء 


قَال: نم جَاءت الْجَدَةٌ الأخرى إلى عُمَرَ فَسَالتهُ مِرَائَهَ فَقَالَ: ما 
لك فِي كِتاب الله شي وَلَكِنْ هُوَ ذَاكَ السَدْس» فإن اجِتْمَعْتمًا 
َهُوَ بَيِنَكُمَاء وَأيِكُمَا خخَلْت به فَهْرَ لَهَاه رَوَاهُ الْحَمْسَهُ إلا النسَائي 
رَصحَحَهُ المي (حسم: //11) (: 01444 (ت: 81٠١‏ 
(ه: 4 7/ا0). ش 

1- وَعَنْ عْبَادَةَ بْن الصّامبت: «أن النبي يلك قَضَى 
لِلْجَدئيْنَ من الميراث بالستئس ينَهُماه را عبد الله بن أحْمَد 
في الْحْْيدٍ 02220 ش 

«160- وَعَنْ بُرَيْدَةَ: «أن النبي كله جَعلَ لِلْجَدَةٍ السَدْس إِذًا 
لم يِكْنْ دُونَهًا أم» رَوَاه أبُو دود (1446). 

4 - وَعَنْ عَبْلِ الرّحْمَن بن يَزِيدَ قَالَ: «أغطى رَسُول الله 
يكب ثلاث جدَاتٍ السّدس: ين قل الأبين وُوَاجِدَةٌ مِنْ قِبَلِ 
الأمْ؛ رَوَاهُ الدَارفْطْنِيَّ هَكذا سل 6 

06 - وَعَن الْقَاسِم بْن مُحَمَّدٍ قَالَ: جات الْجَدَنَانِ إلى 
أبي بكر الصّديق فَأرَاَ أن 1 السَدْس لِلَبِي مِنْ قِبَلِ الأم 
َعَالَ 1 0 الأنصار: أمَا نك تَنْرْكُ التي لَْ مانت وَهْوَ حي ٠‏ 
ان انا نرت # نجل المَدن تنا 215 مالك ون النرطا 
[فؤثرنل 2 

حديث قبيصة أخرجه أيضًا ابن حبّان والحاكم» قال الحافظ: 
وإسناده صحيح لثقة رجاله إلا أنّ صورته مرسل؛ فإنّ قبيصة لا 
يصحّ سماعه من الصّدّيق ولا يمكن شهود القصّة» قاله ابن عبد 
البرّ وقد اختلف في مولده؛ والصّحيح أنه ولد عام الفتح فيبعد 
شهوده القصة. وقد أعله عبد الي تبعًا لابن حزم بالانقطاع 
وقال الدّارقطني في العلل بعد أن ذكر الاختلاف فيه على 
الزّهري: يشبه أن يكون الصّواب قول مالك ومن تابعه وحديث 
عبادة بن الصّامت أخرجه أيضًا أبو القاسم بن منده في مستخرجه 
والطبراني في الكبير بإسنادٍ منقطمء لأنّ إسحاق بن يحبى لم يسمع 
من عبادة وحديث بريدة أخرجه أيضًا النسائي» وفي إسناده عبيد 
الله العتكيّ وهو متلفٌ فيه» وصححّحه ابن السّكن وابن خزيمة 
وابن الجارود وقوّاه ابن عدي وحديث عبد الرّحمن بن يزيد هو 
مرسلٌ كما ذكر المصنف ورواه أبو داود في المراسيل بسند آخر 
عن إبراهيم النخعي ورواه الدّارقطني والبيهقي من مرسل الحسن 
أيضًا وأخرج نحوه الدارقطني من طريق أبي الرّناد عن خارجة بن 
زيد بن ثابتب عن أبيه أنه كان يورّث ثلاث جذات إذا استوين» 


نيل الأوطار -- كتاب الفرائض 


ثنتين من قبل الأب وواحدةً من قبل الأمٌ ورواه البيهقيّ من 
طرق عن زيد بن ابت وروى الدارقطي من حدييث قتادة عن 
وو الت عن زيدٍ بلفظ حديث عبد الرّحمن المذكور. 
وحديث القاسم بن تحمّدٍ رواه مالك عن يحيى بن سعيددٍ عن 
القاسم وهو منقطع؛ لأنّ القاسم لم يدرك جدّء أبا بكر ورواه 
الدارفطني من طريق ابن عييئة وني الباب عن معقل بن يسار عند 
أبي القاسم بن منده وقد ذكر القاضي حسينٌ أنَّ الجدة الي 
جاءت إلى الصّدَيق أمّ الم وأنّ التي جاءت إلى عمر أمَّ الأب وفي 
رواية ابن ماجه. ما يدل له والأحاديث المذكورة في الباب تدلٌ 
على أن فرض الجدّة الواحدة السّدس» وكذلك فرض الجدّتين 
والثلاث وقد نقل محمّد بن نصر مسن اصحاب الشّافعيّ اتفاق 
الصّحابة والتابعين على ذلك. حكى ذلك عنه البيهقيّ قال في 
#البحر»: مسألة: فرضهِنْ» يعني الجدّات: السّدس وإن كثرن إذا 
استوين؛ وتستوي أمْ الأمْ وام الأب لا فضل بينهماء فإن اختلفن 
سقط الأبعد بالأقرب ولا يسقطهنّ إلا الأمّهات, والآأب يسقط 
الجدّات من جهته. والأم من الطرفين» وكلّ جِدَةٍ أدرجت أب بين 
أمَيَ» وأمًا بين أبوين فهي ساقطة مثال الأوّل أمْ أب الأمّ فبينها 
وبين اميت أب ومثال الثاني: أمّ أبي أمْ الأب. انتهى. 
ولأهل الفرائض في الجدّات كلامٌ طويلٌ ومسائل متعدّدة» 
فمن أحب الوقوف على تحقيق ذلك فليرجع إلى كتب الفن. 

5- وَعَنْ عِمْرَانْ بن حُصِّيْنٍ: «أن رَجُلاً أتى النبي وه 
قَفَالَ: إن ابْنَ ابْنِي مات فَمَا لِي مِنْ مِيرَائِهِ؟ قَالَ: لك السَّدُس 
فْلَمَا أَدبْرَ دَعَاهُ قَالَ: لك سدس آخخرء فَلَمَا أَدْبرَ دَعَاهُ فَقَالَ: إن 
السَدُّس الآخَر طَّمْمَةً» رَوَاهُ أَحْمَدُ (418/4) ربو ذَاوْد 
45 وَالتَرْمِلِيَ وَصّحَّحَهُ (70989). 

1 1- وَعَنٍ الْحَسَنِ: أن عُمرَ «سآل عَنْ فَرِيضَةٍ رسُول الله 
كله في الْجَد نَقَامَ مَنْقِلُ بن يَسَار الْمُرْنِي فَقَالَ: قَضَى فِيهًا 
رَسُول الله و قَالَ: مَاذًا؟ قَالَ: السَدْسء قَالَ: مُمْ مَنْ؟ قَال: لا 
.أذر يء قَالَ: لا دَرَيْتَ فَما نُغْنِي إِذَنْ» رَوَاهُ أَحْمَّدُ (707//0). 

حديث عمران بن حصين هو من رواية الحسن البصري عنه؛ 
وقد قال علي بن المديي وأبو حاتم الرَازي وغيرهما: إنه لم يسمع 
منه وحديث معقل بن يسار أخرجه أيضًا أبو داود والنسائي وابن 
ماجه ولكنه منقطمٌ» لأنّ الحسن البصري لم يدرك السّماع من 
عمرء فإنه ولد في سنة إحدى وعشرين؛ وقتل عمر في سنة ثلاثو 


وعشرين؛ وقيل: سنة أرب وعشرين وذكر أبو حاتم الرّازي أنه لم 
يصحّ للحسن سماعٌ من معقل بن يسار وقد أخخرج البخاري 
ومسلمٌ في صحيحيهما حديث الحسن عن معقل وحديث عمران 
يدل على أل للبت يستبحو ماافرظن له رسول الله 6 قال قننادة: 
لا ندري مع أي شيء ورثه قال: وأقل ما يرئه الجدّ السّدس قيل: 
وصورة هذه المسألة أنه ترك الميّت بنتين وهذا السائل فللبنتين 
الثلثان والباقي ثلث دفع وك منه إلى الجدّ سدسًا بالفرض لكونه 
جداء ولم يدفم إليه السّدس الآخر الذي يستحقه بالتعصيب لشلا 
يظنّ أن فرضه الثلث وتركه حتى ولى: أي ذهب فدعاه وقال: 
لك سدس آخره ثم أخبره أنّ هذا السّدس طعمة: أي زائدٌ على 
السّهم المفروضء وما زاد على المفروض فليس بلازم كالفرض. 

وقد اختلف الصّحابة في الجدٌ اختلافا طويلا ففي البخاري 
تعليقًا يروى عن علي وعمر وزيد بن ثابته وابن مسعودٍ في الجدٌ 
قضايا مختلفة وقد ذكر البيهقيّ في ذلك آثارًا كثيرة وروى الخطابي 
في الغريب بإسناجٍ صحيح عن محمّد بن سيرين قال: سألت عبيدة 
عن الجدّ فقال: ما يصنع بالجدٌ لقد حفظت فيه عن عمر مائة 
قضبّةِ يخالف بعضها بعضًا ثم أنكر الخطابيَ هذا إنكارًا شديدًاء 
وسبقه إلى ذلك ابن قتيبة قال الحافظ: وهو محمول على المبالغة 
كما حكى ذلك البرّار وجعله ابن عبّاس كالآب كما رواء 
البيهقي عنه وعن غيره وروي أيضًا من طريق الشّعبي قال: كان 
من رأي أبي بكر وعمر أنّ الجدّ أولل من الأخ؛ وكان عمر يكره 
الكلام فيه وروى البيهقي أيضًا عن علي أنه شبّه لد بالبحر 
والثهر الكبير والأب بالخليج المأخوذ منه والميّت وإخوته 
كالسّاقيتين الممتدّتين من الخليج» والسّاقية إلى السّاقية أقرب منها 
إلى البحرء ألا ترى إذا سدّت إحداهما أخذت الأخرى ماءها ولم 
يرجع إلى البحر وشبّهه زيد بن ثابتم الأنصاري بساق الشجرة 
وأصلها والأب كغصن منها والإخوة كغصنين تفرعا من ذلك 
الغصن وأحد الخصنين إلى الآخر أقرب منه إلى أصل الشجرة» 
ألا ترى أنّه إذا قطع أحدهما امتص الآخر ما كان يمتص المقطوع 
ولا يرجع إلى السّاق؟ هكذا رواه البيهقي ورواه الحاكم بغير هذا 
السّياق؛ وأخرجه ابن حزم في الأحكام من طريق إسماعيل 
القاضي عن إسماعيل بن أبي أويس عن أبي الرّناد عن أبيه عن 
خارجة بن زيد بن ثابتو عن أبيه فذكر قصّة زيد بن ثابتو قال في 
#البحر»: مسألة علي وابن مسعود وزيد بن ثابتب والأكثر: ولا 
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يسقط الإخوة الجدٌ بل يقاسمهم مخلاف الأب وإن اعتراو 3 
كيفية المقاسمة أبو بكر وعائشة وابن الزّبِير ومعاذً والحسن 
البصرئ وبشر بن غياثش» بل يسقط الإخوة كالأب إذ سمّاه الله 
آبَا فقال: طمِلَة أبيكُم إبْرَاهِيم» لنا قوله تعالى في الأخ: لوَهُرٌَ 
ينها إن لم يك لها وَلَدَ4: وهذا عام لا يخرج منه إلا ما خصّه 
دليل» ولولا الإجماع لما سقط مع الأب لهذه الآية؛ وإِنّ الإخرة 
كالبنين بدليل تعصيبهم أخواتهم؛ فوجب أن لا يسقطوا مع الجد. 
وأمًا تسمية الحد أبَا فمجازٌ فلا يلزمنا قال: فرعٌ: اختلف في 
كيفيّة المقاسمة» فقسال علي وابن أبي ليلى والحسن بن زيادٍ 
والإماميّة يقاسمهم مالم تنقصه المقاسمة عن السّدس» فإن نقصته 
ردّ إلى السّدس وعن علي أنّه يقاسم إلى النّسع روته الإماميّة قلنا: 
روايتنا أشهر إذ راويها زيد بن علي عن أبيه عن جدّه وقال ابن 
مسعودٍ وزيد بن علي والشّافميَ وابو يوسف ومحمّدٌ والناصر 
ومالك: بل يقاسمهم إلى الثلث؛ فإن نقصته المقاسمة عنه ردّ إليه 
ثم استدلٌ لهم بحديث عمران بن حصين المذكور وقال الناصر: إنّ 
الجدٌ يقاسم الإخوة أبدًا وقد روى ابن حزم عن قومٍ من السّلف 
أنّ الإخوة يسقطون الجدّ وقد قيل: إن المشل الذي ذكره علي» 
والمثل الذي ذكره ابن مسعودٍ يستلزمان أن يكون الإخوة أولى من 
الأب ولا قائل به وللاخ مزايا منها النصّ على ميرائه في القرآن 
وتعصيبه لأخته وأجيب عن الأولى بأنّ الجدّ مئله فيها لأنّه أب 
وهو منصوص على ميراثه في القرآن» ورد بأنَ ذلك مجارٌ لا 
حقيقة وأجيب بأن الأصل في الإطلاق الحقيقة وأيضًا للجدّ 
مزايا: منها أنه يرث مع الأولاد ومنها أنه يسقط الإخوة لأم 
اتفاقا. 
بَابُ ما جَاء في ذوِي الأرْحَام وَالْمولَى من أملقل وَمَنْ 
أمنلم عَلَى يد رَجُلٍ وَغَيْرِ ذْلِكَ 
اك كرب عن النبي يله قَالَ: 
وأرث, وَالْخَالُ وَ 1 مَنْ لا وارث لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيرنّهُ) رَوَاهُ 
أحْمّدُ 1/4" ل دَاوْد و ؟) وَابْنُ مَاجَهُ (مسم). 
6- وَعَنْ أبي أَمَامَةَ بن سَهْل «أن رَجُلاً رَمَى رَجُلاً 
بستهم فقتل وس لَه وار إلا حَال» َكب في ذلك أبو عَيْئِدة 
بن الْجرَاح إلى عَمَر فََتّب عُمرُ: إن النبِي يك َالَ: الله وَرَسُولَة 
مَوْلَى من لا مَوْلَى لَه وَالْخَالُ وَارث منْ لا وَارث لَه رَوَاهُ 


أحْمَّدُ (18/1) وان مَاجَهْ (7717؟) وَلِلْتَرْمِلرِيَ (١51؟)‏ مله 
الْمرْقُوعٌ» وَقَال: حَلويث حَسَنْ). 

حديث المقدام أخرجه أيضًا النسائيّ والحاكم وابن حبّان 
وصحّحا. وحسّنه أبو زرعة الرّازي» وأعلّه البيهقي 
بالاضطراب؛ ونقل عن يحبى بن معين أنه كان يقول: ليس فيه 
حديث قويُ وحديث عمر ذكره في التلخيص ول يتكلم عليه 
وقد حسنه الترمذيّ كما ذكره المصتف ورواه عن بندار عن أبي 
أحمد الرَبِيري عن سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عسن حكيم 
بن حكيم بن عبّاد بن حنيفو عن أبي أمامة بن سهل بن حنيفمو 
قال: «كُنَبْ عُمَرُ بم الْخَطَابِ» فذكره وفي الباب عن عائشة عند 
التَرمذيّ والنسائيّ والدّارقطيّ من رواية طاووس عنها قالت: 
قال رسول الله يكِ: «الْخَالٌ وَارث من لا وَارث لَّه؛ قال 
الرشي عد فريتة: رامل اساي بالامطرات ريع 
الدَارقطيّ والبيهقيّ وقفه قال الترمذي: وقد أرسله بعضهم وم 
يذكر فيه عائشة قال البزّار: أحسن إسنادٍ فيه حديث أبي أمامة بن 
سهل وأخرجه عبد الرّزّاق عن رجل من أهل المدينة والعقيلي 
وابن عساكر عن أبي الدّرداء وابن النجّار عن أبي هريرة كلّها 
مرفوعة وقد استدلٌ بحديثي الباب وما في معناهما على أنّ الخال 
من جملة الورثة قال الترمذي: واختلف أصحاب الني ب فورّث 
بعضهم الخال والخالة والعمّة» وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل 
العلم في توريث ذوي الأرحام وأمًا زيد بن ثابت فلم يورّثهم؛ 
وجعل الميراث في بيت المال انتهى. 

وقد حكى صاحب البحر القول بتوريث ذوي الأرحسام عن 
علي وابن مسعود وأبي الدرداء والشّعيّ ومسروق ومحمّد بن 
الحنفية والنخعي والثوري وا حسن بن صالح وأبي نعيم ويحيى 
بن آدم والقاسم بن سلام والعترة وأبي حنيفة وإسحاق والحسن 
بن زياد قالوا: إذا لى يكن معهم أحدٌ من العصبة وذوي السهام» 
وإلى ذلك ذهب فقهاء العراق والكوفة والبصرة وغيرهم وحكي 
في «البحر؛ أيضًا عن زيد بن ثابت والزّهري ومكحول والقاسم 
بن إبراهيم والإمام يحيى ومالك والشافعي لَه لاميراث لم ويه 
قال فقهاء الحجاز احتجٌ الأوَلون بالأحاديث المتقدّمة وبحديث 
عائشة الآتي وبعموم قوله تعالى: «وأولوا الأرْحام بَعْضْهُمْ هُمْ أزلى 


بِبَعْض4 وقوله تعالى: لالِلرّجَال نَصِيِبْ مِمَاتَرَك الرَابِدان 


وَالأفْرَبُونْ وَلِلماء نَصِيبُ مِمًا تَرَكَ الْوَالِدَان وَالأفْربُون»؛ ولفظ 
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الرّجال والنساء والأقربين يشملهم؛ والدّليل على مدّعي 
التخصيص واجاب الآخرون عن ذلك فقالوا: عمومات الكتاب 
محتملة وبعضها منسوخ» والأحاديث فيها ما تقدّم من المقال 
ويجاب عن ذلك بأنّ دعوى الاحتمال إن كانت لأجل العموم 
فليس ذلك مما يقدح في الدّليل وإلا استلزم إبطال الاستدلال 
بكلّ دليل عام وهو باطلٌ» وإن كانت لأمر آخر فما هو؟ وامًا 
الأعنذار من احازيف الباب بما فيها من المقال فقد عرفت من 
صحّحها من الأئمّة ومن حسُنهاء ولا شك في انتهاض مجموعها 
للاستدلال إن لم ينتهض الإفراد ومن جملة ما استدلُوا به على 
إبطال ميراث ذوي الأرحام حديث «أذ الي ول قَالَ: سَألت 
لله عَرَ وَجَلَ عن ميرّاث الْعَمَةٍ وَالْحَالَةٍ فَسَارئِي أذ لا ميات 
لَهُمَاه اخرجه أبو داود ني المراسيل والدّارقطيّ مسن طريق 
الدراورديّ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلاً» 
وأخرجه النسائي من مرسل زيد بن أسلم ويجاب بأنٌ الرسل لا 
تقوم به الحجّة قالوا: وصله الحاكم في المستدرك من حديث أبي 
سعيدٍ والطّبراني ويجاب بأنّ إسناد الحاكم ضعيف» وإسناد 
الطبراني فيه محمّد بن الحارث المخزومي قمالوا: وصله أيضًا 
الطبراني من حديث أبي هريرة ويجاب بأنه ضحّفه بمسعدة بن 
اليسع الباهلي قالوا: وصله الحاكم أيضًا من حديث ابن عمر 
وصحّحه ويجاب بن في إسناده عبد الله بن جعفر المدينيئ وهو 
متيف قالوا: ررق له الذاكم اها من اديت شريك :بن عند 
الله بن أبي نمر عن الحارث بن عبد مرفوعًا ويجاب بن في إسناده 
ش سليمان: بن اداو الشَاذكوني وهو مترولك قالوا: اعرجتة الدارقطني 
من وجهٍ آخر عن شريك, ويجاب بأنه مرسلٌ وكلّ هذه الطّرق لا 
تقوم بها حجّةٌ وعلى فرض صلاحيّتها للاحتجاج فهي واردة في 
الخالة والعمّة» فغايتها أنه لا ميراث لهماء وذلك لا يستلزم إبطال 
ميراث ذوي الأرحام؛ على أنه قد قيل: إن المراد بقوله: لا ميراث 
لهما: أي مقدّرٌ وما يؤيّد ثبوت ميراث ذوي الأرحام ما سيأتي في 
باب ميراث ابن الملاعئة من جعله وَل ميراثه لورثتها من بعدها 
وهم أرحامٌ له لا غير ومن المؤيّدات لميراث ذوي الأرحام ما 
أخرجه أبو داود من حديث ابي موسى أنه يق قال: «ابْنْ أخت 
الْقَوْم منهُم» واخرجه النسائيّ من حديث أنس بلفظ: «مِنْ 
أنشيهم؛ قال المنذري في مختصر السّئن: وقد أخصرج البخاري 
ومسلم والنسائي والترمذي قوله يلك «ابْنُ أت الْقَوم يِنْهُم» 


مختصرًا ومطوّلاً ومن الأجوبة المتعسّفة قول ابن العربي: إن المراد 
بالخال السّلطان» وأمًا ما يقال من أنّ قوله يكله: «الْخَالُ وَارثُ 
مَْ لا وَارث لَه يدل على أنه غير وارش فاك هه زان اراد 
من لا وارث له سواهء ونظير هذا التركيب كثيرٌ في كلام العرب» 
على أنّ محل التزاع هو إثبات الميراث له وقد أثبنه له يَكِ وهو 
المطلوب. 

5- وَعَن ابْنِ عَبّاسٍ: «أن رَجلاً مَاتْ عَلَى عَهْلِ رَسُول 
الله يه وَل يك ارما إلا بدا هن تق فَأعْطَاة مياه (حم: 
0 0 

-0١‏ وَعَنْ قِيصّةَ عَنْ تَمِيمٍ الدَاري قَالَ: هالت رَسُول 
الله يو: ما السنةُ في الرَجُل مِنْ أهل الشرْك يُمْلِمُ عَلَى يد رَجُلٍ 
بن السْْلِين؟ ققان: حر أَوْلى الناس بِمُسْيَاه وَسَمَائده وَهْرَ 
مُرْسَل فِيصةُ ل يْلْقَ نما التاري (حم: 6/ )1١5‏ (د: 00111 
(ت: 01 (ه: ؟ه6/ا؟). ّْ 

7- وَعَنْ عَائِشَة: «أن مَوْلَى للب كَل خْرٌ بن عَذق 
نخلة فَمَات» فَأِي به النبي وك فقَالَ: هَل لَهُ مِنْ نيب أو رَحِم؟ 
قَالُوا: لا قَالَ: أعْطُوا مِيرَائَهُ بَمْض أهل قَرييه روَاهُنْ الْحَمْسَةٌ 
إلا التسَائِيَ (حم: 01١1/5‏ (د: 1405) ((ت: )11١6‏ له 
رشففةة 

- وَعَنْ بُرَيدَةَ قَال: «تُوْفي رَجْل مِن الأزه فلم يَدَمْ 
وَارئًاء فَقَالَ رَسُولَ الله يَكِْ: اذفْعُوهُ إلى أكْبر خرّاعة» رَوَاهُ أَحْمَد 
407/١‏ وَأبُو دَاوْد (7995). 

1 وَعَنْ ابْنِ عَبّاس: «أن النبي يك آختى بين أصْحَابهٍ 
َكانُوا يوون لِك حتى تلسا: «رأولوا الأخام بَنْضهُم 
أرلى بض في كعَابٍ الو فَنْوَارنُوا بانسب رَوَاه الدارمْطيِيَ 
00 

حديث ابن عبّاس الأوّل حسّنه الترمذيّ وهو من رواية 
عوسجة عن ابن عباس قال البخاري عوسجة مولى ابن عباس 
الحاشمي روى عنه ابن دينار ولم يصح وقال أبو حاتم: ليس 
بالمشهور وقال النسائيئ: عوسجة ليس بالمشهور ولا نعلم احدًا 
يروي عنه غير عمرو وقال ابو زرعة الرازي: ثقة وحديث تميم 
قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن موهبي.ء 
ويقال: ابن وهبو عن تميم الدّاري» وقد أدخل بعضهم بين عبيد 
الله بن موهبب وتميم الدّاري قبيصة بن ذؤيب وهو عندي ليس 


بمتصلٍ انتهى. وقال الشّافعيّ في هذا الحديث: ليس بشابته إنما 
يرويه عبد العزيز بن عمر عن ابن وهب عن تميم الداري وابن 
وهب ليس بالمعروف عندنا ولا نعلمه لقي تميمًا. 

ومثل هذا لا يثبت عندنا ولا عندك من قبل أنه مجهولٌ ولا 
أعلمه متصلاً وقال الخطابي: ضمّف أحمد بن حنبل حديث تميم 
الدَاريّ هذا وقال: عبد العزيز راويه ليس من أهل الحفظ 
والإتقان وقال البخاري في الصّحيح: واختلفوا في صحّة هذا 
الخبر وقال أبو مسهر: عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ضعيف 
اذيك وقدااحتح بعد الغزور الذكور البشاري فى ضعينق: 
وأخرج له هو ومسلمٌ وقال يحيى بن معين: عبد العزيز بن عمر 
بن عبد العزيز ثقةٌ وقال ابن عمّار: تقة ليس بين النناس فيه 
اختلافٌ وحديث عافئة حدككه النترملية وقد عزاالذري في 
ختصر المّئن حديث عائشة هذا والحديئين اللّذين قبله إلى 
النسائيّ فينظر في قول المصنف: رواهسٌ الخمسة إلا النسائيّ 
وحديث بريدة أخرجه أيضًا النسائيّ مسئدًا ومرسلاً وقال جبريل 
بن أحمر: ليس بالقوي والحديث منكرٌ انتهى. 

وقال الموصلي: فيه نظرٌ وقال أبو زرعمة الرّازي شيخ وقال 
يحيى بن معين: كوف ثقةٌ ولفظ أبي داود عن بريدة قال: «أنَى 
النبي ينه رَجْلَ فَقَاَ: إن عِنْدِي ميراث رَجُل مِن الأزهٍ ولت 
أجد أَزْديًا أدفْعْهُ ِلَب قَال: فَاذْمَبْ فَالتَمِس أزداء فَالنَمْسَ أزديا 
حلا قال: اناه بَْدَ الل فَقَالَ: يا رَسُول الله لم اج أزديًا 
ذُفْعُهُ إلَيْه قَالَ: فَانَطَلِق َانْظرْ أوْلَ خَرَاعِي تَلْقَاُ َادنَمْهُ به فََمَا 
ولى قَالَ: علي بالرَجْل فَلَمًا جَاءً قَال: أنظر أكْبْرَ خرّاعة فَاذْقْعَْهُ 
ِلَنْه. 

وني لفظ له آخر قال: همات رَجُل مِنْ خراعة فَأنِي النبي يكيل 
بميراي فَقَالَ: الْتمِسُوا لَهُ وار نا أو ذَا رَحِمٍ فلم يَجِدُو | لَه وَار ا 
فَثَالَ: أَنْظْرُوا أكبَرَ رَجُْل مِنْ خْرَاعَة» وحديث ابن عباس الثاني 
أخرجه أيضًا أبو داود بلفظ: "كان الرّجُلُ يُحَالِفْ الرّجُْل ليس 
تهنا لسبة قرت اخذائما امن الآحنَ تنَسَعَّ دبك الأنفَالَ 
قَقَالَ: «وَأولُوا الأرحام بَمْضْهُمْ أولى ببَمْضٍِ4؛ وفي إسناده علي 
بن الحسين بن واقل وفيه مقالٌ وأخرج نحوه ابن سعد عن عروة 
بن الزّبِير وفيه: «فْصَارَتْ الْمَوَارِ يث بَعْدُ لِلرْحَام وَالْقَرَائَي 
وَانْقَطْعَتْ َلك الْمَوَارِ يث بِالْمُوَاخَاٍ ذكره الأسيوطي في أسباب 
التزول ومعناه في الدّرٌ المنثور. 


نيل الأوطار - كتاب الفرائض ١‏ . 


قوله: (فَأْعْطَاهُ مِيرَائَهُ) قيل: إنّ ذلك من باب الصّرف لا مسن 
باب التوريث. 


قوله: (هُوَ أوْلَى الناس بم بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتَهِ) فيه دليل على أن بن 
امل على يريغل من الملدين وماك وال رارف للافهن كنان 


له ميراثه. 

وقال الناصر والشّافعيَ ومالك والأوزاعي: لا وارث لهء بل 
يصرف الميراث إلى بيت المال دونه وقالت الحنفيّة والقاسميّة وزيد 
بن على وإسحاق: إنه يرث» إلا أنّ الحنفيّة والمؤيد بالله يشترطون 
في إرثه المحالفة. 

قوله: (هَلُ لَهُ مِنْ تسيب ا 
ذوي الأرحام, وقد تقدّم الكلام على ذلك 

قوله: (أَعْطُوا مِيِرَائَهُ بَعْضَ ) أهْلٍ قَرْيتِه) فيه دليلٌ على جواز 
صرف ميراث من لا وارث له معلومٌ إلى واحار من أهل بلده 
وظاهر. 

قوله: داذفَمُوا إلى أكبَر خْرَاعَة» إن ذلك من باب التوريث 
لأنّ الرّجل إذا كان يجتمع هو وقبيلته في جد معلوم ولم يعلم له 
وارث منهم على التَعيين فأكبرهم سنا أقربهم إليه نسباء لأن» كبر 
المسَنّ لعلو الدّرجة. 

قوله: (وَكَانُوا يتوَارَنُونَ بذَلِكَ) قال في «البحر»: أراد بالآية 
أن العصبات وذوي الستّهام أولى بالميراث من الحلفاء والمدّعين 
قال أبو عبيدٍ: نسخت ميرائهما قوله تعالى: «إلا أن تَفْعَلُوا إلى 
أولِيَائَكُمْ مَعْرُوفًا» أي إلى حلفائكم وقال جابر بسن زيدٍ ومقاتل 
بن محمد وعطاء: بل إلى قرابتهم المشركين فأجازوا الوصيّة لهم 
للآية قال المهدي: وهو ظاهر البطلان لقوله تعالى: «لا تَنَخِدُوا 
عَدُرَي َعَدُرَكُمْ أوْلِيَاء» فكيف سمّاهم أولياء الإحه انين 

بَابُ مِيرَاث ابن الْمُلاعَنَةَ وَالرَانِيةِ مِنْهُمًا 
َمِيَانُهُمَا مِنْهُ وَانْقِطَاعْهُ مِنْ الأب 

6- فِي حريث الْمتَلاعِنيْنِ اللزي يَرْويهِ سَهْلُ بْنْ مسَغْلٍ 
قَالَ: دوَكَانَتَ حَامِلاً وَكَانَ ابْنهَا يُنْسَبْ إِلَى أُمَهِ فَجَرَت الس أنه 
ينها وَتَرتُ مِنْنْهُ مَا فَرَضَ الله لَهَاء أَْرَجَاءُ (خ: 4741) (م: 
00 

7- وَعَنْ ابن عباس قَالَ: قَالَ رَسُو لاله كلةِ: دلا 
مُسَاعَاةَ في الإسملام» مَنْ سسَاعَى فِي الْجَاهِلِيَة فَقَدْ الْحَقَنهُ ِعَصبِيِهِ 


َم اذى وَلدا من غَيْرٍ رئلدة فلا يرث ولا يُورَث» روه أخماة 


نيل الأوطار - كتاب الفرائض 


(1/ 25 وَأَبُو دَاوْد (5711). 

07- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عن أبيه عَنْ جَذَه أن النبي 
يك قَالَ: «أيْمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحْرَةٍ أو أمَةٍ فَالْوَلَد وَلَدُ زنا لا يرث 
ولا يُورَث» روَاه لصفي (1115). ”0 

4- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شعَبْسٍِ عَنْ أبيه عَنْ جَدَهِ عن النبي 
ك: «أنهُ جَعَل مِيرَاث ابن الْمُلاعَئة لأمْهِ وَلوَرَتَيهَا مِن بَنْدِهَاء 
رَوَاهُ أبُو دَاوُد .)78٠3‏ 

حديث ابن عبّاس في إسناده رجل مجهول في سنن أبي داود 
وأخرج أبو داود أيضًا من حديث عمرو بن شعيبو عن أبيه عن 
جده: «أن النبي يكل قَضَى أن كل مُسْتلْحقٍ وَلَدُ زنا لأهل مه ق 
انوا ره أن أمة ودِك فيمًا أُسْمُلْجنَ نبي أل الإسْلام» وفي 
إسناده محمّد بن راشدٍ المكحولي الشّاميّ وفيه مقال» ووثقه أحمد 
وابن معين والنسائي» وقال دحيم: يذكر بالقدر وحديث عمرو 
بن شعيسو الأول في إسناده أبو محمد عيسى بسن موسى القرشي 

الدمشقي, قال البيهقي: ليس بمشهور وحديث عمرو بن شعيبرٍ 
الثاني في إسناده ابن هيعة وفيه مقالٌ معروفٌ قال التّرمذي: 
وروى يونس هذا الحديث عن الزُهريّ عن سعيد بن المسيّب 
وأبي سلمة عن أبي هريرة عن البَى يل نوه وروى مالك عن 
اللزّهريّ عن أبي سلمة وسعيد بن المسيّبٍ عن الني يق مرسلا 
ا 1 
والنسائيّ وابن ماجه: أن النبي ويه قال: «الْمَرةُ تحر ثلائة 
مَوَاريث: عَتيِقَهَاء وَلَقِيطَهًا رَوَلَدَهَا الي لاعنت عَنهُ» قال 
التمدي اسن عرب انعرف إلامين عدي عمد بن حرب 
انتهى. - 

وفي إسناده عمر بن رويبة التغلبيّ قال البخاري: فيه نظيٌ 
وسئل عنه أبو حاتم الرّازيّ فقال: صالح الحديث قيل: تقوم به 
الحجة؟ فقال: لاء ولكن صالح. وقال الخطابي: هذا الحديث غير 
ثابتم عند أهل النقل وقال البيهقي: لم يثبت البخاري ولا مسلمٌ 
هذا الحديث لجهالة بعض رواته. انتهى. 

وقد صحّحه الحاكم» وأحاديث الباب تدلّ على أنه لا يرث 
ابن الملاعنة من الملاعن له ولا من قرابته شيئًاء وكذلك لا يرئون 
منه» وكذلك ولد الزّنا وهو مجمع على ذلك. ويكون ميرائه لأمه 
ولقرابتها كما يدل على ذلك حديث عمرو بن شعيبو المذكور 


وتكون عصبته عصية أمه. 


وقد روي نحو ذلك عن علي وابن عباس. فيكون للام 
سهمها ثمّ لعصبتها على الترتيب؛ وهذا حيث لم يكن غير الأمّ 
وقرابتها من ابن للميّت أو زوجةء فإن كان له ابنْ أو زوجة 
اغط كزة واحو ها يشعقه كنا في سائر المواريث. 

قوله: (لا مُسَاعَاة في الإسسلام) المساعاة: الزّناء وكان 
الأصمعي يجعلها في الإماء درن لواف ابعر نيفين 
لمواليهنٌ فيكتسبن لضرائب كانت عليهن» يقال: ساعت الأمة: إذا 
فجرتء وساعاها فلانٌ: إذا فجر بهاء كذا في النهاية. 

بَابْ ميراث الْحلٍ 

8- عَنْ أبي هُرَيِرَة 2 عَنِ النبي وك فَالَ: «إذًا اممتهل 
الْمَوْلْردُ وَرث» رَوَاه أبُو دَاوْد (197). 

490 - وَعن شيم بن كتيب طن جار بن عد الله 
والسلو رن شرع ثالا: نف تشرل الله يله ليزنت الطنة 
حَنَى يهل ذكََهُ مد بن حَتبلٍ في رواية انه عبد الله). 1 

نيك أبي هريرة في إسناده محمّد بن إسحاق وفيه مقال 
معروفٌ وقد روي عن ابن حبّان تصحيح الحديث وحديث جابرٍ 
أخرجه أيضًا الترمذيّ والنسائيّ وابن ماجه والبيهقيّ بلفظ: «إذًا 
استهَلَ السّقطٌ صِلَيّ عَلَيْهِ رَوَرثُ؛ وفي إسناده إسماعيل بن مسلم 
وهو ضعيفٌ قال الترمذي: وروي مرفوعًا والموقوف اصح وبه 
جزم النسائي» وقال الدّارقطي في العلل: لا يصمّ رفعه. ش 

قوله: (إِذَا امْتَهَلَ) قال ابن الأثير: استهلّ المولود إذا بكى 
عند ولادته وهو كنايةٌ عن ولادته حيّاء وإن لم يستهل بل وجدت 
منه أمارةٌ تدلٌ على حياته وقد تقدّم الكلام على الاستهلال في 
كتاب الجنائز والحديئان يدلان على أن المولود إذا وقع منه 
الاستهلال أو ما يقوم مقامه ثم مات ورثه قرابته وورث هو 
منهم؛ وذلك مما لا خلاف فيه وقد اختلف في الأمر الذي تعلم 
به حياة المولود؛ فأهل الفرائض قالوا بالصّوت أو الحركة؛ وهو 
قول الكرخي وروي عن علي وزفر والشافعي وروي عن ابن 
عباس وجابر بن عبد الله وشريح والتخعي ومالك وأهل المدينة 
أنّه لا يرث مالم يستهلَ صارخا وفي شرح الإبانة الاستهلال عند 
الحادي والفريقين الحركة أو الصّوتء ؤعند الناصر ومالك 
ورواية عن أبي حنيفة وأبي طالبه الصوت فقطء ويكفي عند 
الحادويّة خبر عدلة بالاستهلال» وعند مالك والهادي لا بد من 
عدلتين» وعند الشافعي أربع. 


نيل الأوطار- كتاب الفرائض 


بَابْ الْمِيرّاث بالولاء 

-”١‏ صم عن النبي و أنه قَالَ: «الْوَلاءُ لِمَنْ أعتن» 
وَلِلْبُخَارِي 5ه 7 رداة: الْوَلاءُ لِمَنْ أعْطى الوَرقَ» وَُوَلِيَ 
النعمة), 

0" وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَلْمَى بنتو حَمْرَة: «أن مُْلاهًا مات 
ترك اه َرَت ال يكلف ابَُْ الَف وَوَرْث يَمْلَى النْطف 
وكان ابْنَّ سَلْمَى» واه أَحْمَدُ (5/ ١٠0‏ 4). 

1017- وَعَنْ جابر بن رياد عَنِ ابن عبّاس: «أن مَوْلَى 

عنزة توي ترك اه وَْنَة حَمْرَة فأغطى النبِي 4 اكه 
الصف وَابْتَةَ حَمْرَة التصطف» رَوَاهُ الدَارَقُطَيِيَ 4 واحتج 
أحْمَدُ بهَدَا الْحَبْرٍ في روايّة أبي طالب وَذْهَب إِليْه وكذبك رُوِي 
عَنْ إْرَاهِيمْ النخيي وَيَحْيَى بن آَم وَإسْحاق بن رَاهْوَيِهِ أن 
الْمَوْلَى كان لِحَمْرَة. 

4- وَقَذْ رُوي أنْهُ كَانْ إبنت حَمْرْةَ فُرَوَى مُحَمْدُ بن 
ب ارحس بن أب ليْلى عن الحم عن بد له ب ندا خرن 
بنت حَمْرَةَ رَهِيَ أخنت ابن شَدَادٍ لأمَهِ قَالَت: «مَات مَؤْلاي وَثرَكَ 
بنك قم رَسُول الله يل ماله تيبي وَيئَِ اب فجَمَلَ بي 
النْصْف وَلَهَا النْصْفُ» رَوَاهُ ابْنْ مَاجَهْ (377) وَابْنْ أبي لْبْلَى 
فيه ضعْف» فْإِنْ صحََ هَذَا لم يَفْدَحَ فِي الرَوَايَةٍ الأولى؛ فَإِن مِنْ 
الْمُحْتَمَل تَعَدَدَ الْوَاقِعَة وَمِنْ الْمُحْتَمَل أَنْهُ أضاف مَوْلَى الْوَالِدٍ 
إلى الْولدِ با عَلَى الَْْل الهاي أذ ترك به. 

الحديث الذي 5 بقوله: 5-5 عَنْ النِي يذ 
قد تقدّم في باب من اشترى عبدًا بشرط أن يعتقه من كتاب البيع 
وتقدّم أيضًا في باب من شرط الولاء أو شرطا فاسدًا من كتاب 
البيع أيضاء وسيأتي أيضًا في باب المكاتب وحديث قتادة ذكره 
الحافظ في التلخيص وسكت عنه وقال في مجمع الرّوائد: رجال 
أحمد ثقاتث إلا أنّ قنادة لم يسمع من سلمى بنت حمزة قال: 
وأخرجه الطبراني بأسانيد رجال بعضها رجال الصّحيح وحديث 
عاين ين زير اذكرء ارما ل التلخيض وجكف عي وعديث عه 
بن عبد الرّحمن رواه النسائي من حديث ابلة حمزة أيضّاء وفي 
إسناده ابن أبي ليلى المذكور وهو القاضيء وهو ضعيفٌ كما قال 
المصتف واعل الحديث النسائي بالإرسال وصحّح هو 
والدّارقطني الطريق المرسلة» وأخرجه أيضنًا الحساكم وصرّح بأن 
اسمها أمامة» وهو يخالف ما في حديث أحد المذكور في الباب من 


التُصريح بأنّ اسمها سلمى وفي مصئف ابن أبي شيبة أنها فاطمة 
قال البيهقي: اتفق الرّواة على أنّ ابنة حمزة هي المعتقة» وقال: إن 
قول إبراهيم التخعي: إنه مولى حمزة غلطء والأولى الجمع بين 
الرُوايتين بمثل ما ذكره المصّف رحمه الله وحديث ابنة حمزة فيه 
على فرض أنها هي المعتقة دليلٌ على أنّ المولى الأسفل إذا مات 
وترك أحدًا من ذوي سهامه ومعتقه كان لذوي السّهام من قرابته 
مقدار ميراثهم المفروض والباقي للمعتق» ولا فرق بين أن يكون 
ذكرًا أو أنثى ويؤيّد ذلك عموم قوله يكل: «الْوَلاءُ لِمَنْ أغتق» 
وَالْوَلاءُ لِمَنْ أغطى الْوَرقَ وَوَلِيّ النَعْمّة» وقد وقع الخلاف فيمن 
ترك ذوي أرحامه ومعتقه. فروي عن عمر بن الخطّاب وابن 
مسعودٍ وابن عبّاس وزيد بن علي والناصر أن مولى العتاق لا 
يرث إلا بعد ذوي أرحام اليّت» وذهب غيرهم إلى إن يقدّم على 
ذوي أرحام المت ويأخذ الباقي بعد ذوي السّهام؛ ويسقط مع 
العصبات والرّواية المذكورة عن قنادة تدلّ على أنّ العتيق إذا 
مات وترك ذوي سهامه وعصبة مولاه كان لذوي السهام فرضهم 
والباقي لعصبة المولى ورواية ابن عباس المذكورة تدل على أن 
العتيق إذا مات وترك ذوي سهامه وذوي سهام مولاه كان لذوي 
سهامه نصيبهم والباقي لذوي سهام مولاه والذي جزم به جماعة 
من أهل الفرائض أنّ ذوي سهام الميت يسقطون ذوي سهام 
المعتق ويدِل على ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة من حديث عمرو 
بن شعيبي عن أبيه عن جدّه أنّ اللي يل قال: «ميرَاث الْوّلاء 
بلاكبر م الأكوره ولا رت النَسَاءُ مِنْ الوّلاء إلا وَلاءً مَنْ 
تئر" أن أطتقة كز امقن» وانخرج البيهق عن علي وعمر وزيد 
بن ثابتي أنهم كانوا لا يورّئون النساء مسن الولاء إلا ولاء من 
أعتقن. 
بَابْ النهي عن بيع الوّلاء وَهِييهِ وَمَا جَاء في الس 

8 عن ابْنٍ عْمَرَ عَن اللي يكل أنْهُ «نهَى عَنْ بَِعٍ الوّلاء 
رَهِبَتِه' رَوَاهُ الْجَمَاعَة (حم: ؟1/1) (خ: 080 ؟) (م:1905) 
(د: 919؟7) (ت:775١71؟)‏ (ن: // 05 7) (ه: /317/11). 

-١ 05‏ وَعَنْ عَلِي عَن النبي يي قَالَ: «مَنْ وَالَى قَوْمًا بفَيْرٍ 
إِذْن مَوَالِيهِ فُعَلَيّهِ َعْنَهُ الله وَالْمَلائِكَةٍ والتاس اجْمَعِينَ لا يَقَبَلُ 
لله مِنْهُ يَوْمْالْقِيَامَةٍ صرْفًا ولا عَذْلأَ اعت عدا 1/1 
(خ: 51006) (م: “0 و(8١9918()16١):‏ ولس 
لِمْئْلِمٍ فيو: مير إذن مَوَالِيوه لين لَه مله بِهَذه الرَيَادَة بن 
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حَِيث أبي هُريرَة. 

01 - وَعَنْ هُرْيْلٍ بْن شرَحْبِيلَ قَالَ: «جَاءً رَجُلَ إلى عَبْدٍ 
الله فْقَال: ني عنقت ان وَجَعَلبهُ سَائبّة فَمَاتْ وَتَرَكَ مَالاً 
وَلَم يَدَعْ وار ناه فْقَالَ عَبْدْ الله: إن آهل الإمئلام لا يُسيبُونْء نما 
كَان أمْلُ الْجَاهِلِيّةِ يُسيَبُونْ وَأنْت ولي بِعْمَبِهِ ولك مِيرائهُ وَإنْ 
اه اباي َلَى شرْطٍ الصّحيح وَلِلْبْضَارِيَ (1708) مِنة: إن 
أل الإمثلام لا يُسينُونء وَإِنْ أهُل الْجَاهِلِيَةٍ كانُوا يُسَيبُون. 

في الباب عسن عبد الله بسن عمر عند الحاكم واببن حبّان 
وصحّحه والبيهقي واعلّه قال: قال رسول الله : «الْوَلاءً لْمْمَةٌ 
كَلْحْمْةٍ السب لا يُبَامُ وَلا يُوهَبُ». 

قوله: (نْهَى عَنْ بَبْعِ الرّلاء وَعَنْ هِبتِه) فيه دليلٌ على أنّه لا 
يصمح بيع الولاء ولا هبته لأنه أمرّ معنوي كالنسب فلا يناتى 
انتقاله قال ابن بطال: أجمم العلماء على أنه لا يجوز تحويل 
النسب» وحكم الولاء حكسه لحديث: «الْولاءُ لْحْمَةٌ كَلَّحْمَةٍ 
النسّبو؟ وحكي في «البحر» عن مالكو أنه يجوز بيع الولاء وقال 
ابن بطال وغيره: جاء عن عثمان جواز بيع الولاء» وكذا عن 
عروة» جام قو فر جواز هبته قال الحافظ: قد أنكر ذلك 
ابن مسعود في زمن عثمان» فأخرج عبد الررّاق عنه أنه كان 
يقول: أيبيع أحدكم نسبه؟ ومن طريق علي: «الْوَلاءُ شُعْبَةٌ مِنَ 
النسّب؟ ومن طريق جابر أنه أنكر بيع الولاء وهبته ومن طريق 
ابن عمر وابن عبّاس أنهما كان ينكران ذلك وسنده صحيح» 
وبغني عن ذلك كله حديث ابن عمر المأكور في الكتاب» وحديثه 
الثاني الذي ذكرناه فإنه حديث صحيحٌ وقد جمع أبو نعيم طرقه 
فرواء عن نمو من خمسين رجلاً من أصحاب عبد الله بن دينار 
عنه ورواه أبو جعفر الطَبريّ في تهذيبه والطبرانيّ في الكبير» 1 
نغيم أيضًا من حديث عبد الله بن أبي أوفى» فلا وجه لما قاله 
البيهقي من أنه يروى بأسانيد كلها ضعيفة. 

قوله: (صرْفًا وَلا عَدْلاً) الصّرف: التوبة وقيل: الثافلة» 
والعدل: الفدية» وقيل: الفريضة والحديث يدل على أنّه يحرم 
على المولى أن يوالي غير مواليه لأنْ اللّمن لمن فعل ذلك من 
. الأدلة القاضية بأنّه من الذّنوب الشّديدة. 

قوله: (وَجَعَلْتَهُ سَائِبّة) قال في القاموس: السّائبة: المهملة: 
والعبد يعتق على أن لا ولاء له. انتهى. 


وقد كان أهل الجاهليّة يفعلون ذلك ثم هدمه الإسلام. 
بَابْ الْولاء هَل يُورَثْ أ يُورَثْ به 

4- عن عَمْرو بْن شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَوِ قَال: «تَرَوَجْ 
يناب بن ةب ستيه إن سنؤم أم وال يننا مطتر لتحي 
لدت لَهُ ثلاة فَنوْقِيت أَمَهُْمْء فَوَرنْهَا بَنْوهَا ربَاعَهًا وَوَلاء 
مَوَالِيهَاء فَخْرَجَ بهم عَمْرُو بْنْ الَْاص مُعَهُ إلى الشّام؛ فَمَانُوا نبي 
طَاعُون عَموَاس) فُوَرِنْهُمْ عَمْرُو وَكان عَصَبْتَهُم فلم رَجَمَ عَمْرُو 
وَجَاء بن مَعْمَر بْن حيس يُخَاصِمُونَهُ ني ولاء أخنتهم إلى عُمَرَ 
إن اْحَطابر قَقَال: ألْفي يكم ما سَمِسْتُ رَسُول الله 28 
يقُولَ: ما أحْرن الْوَالِد أ الْولَدُ فَهْو لِعْصبَيِهِ منْ كَان؛ فَقَضَى لنَا 
به وكتب لَنَا ابا فيه شَهادةٌ عَبْدٍ الرَحْمَن بن عَوْفٍ وَرْبْلِ بن 
تابت» رَوَاهُ ابن مَاجَهْ (777؟) وأبُو اود 57 00 با 
َلَأَحْمَدَ )307/١(‏ وَسطَهُ مِن قَولِه: فُلَمَا رَجَمْ رقو د 
مَمْمَرٍ إلى قله فَقَضى لنا به قَالَ أحْمَدُ فِي روَايَةٍ ابْبهِ صَالِح: 
حَلديث عْمَرَ عن النبِي يك «مَا أحْرَز الوالِدُ أؤ الْوَلَدُ فهر ِعَصبَيِهٍ 
مَنْ كَان» مكنذا يَرْويهِ عَمْرُو بْنْ شُعَيْب وَفَذ رُوي عَنْ عُمْرٌ 
َعفْمَان وَعَلِي وريد وَابْنِ مَسمُود أنه ثالوا: الوَلاء لِلَكُبَر قَهَدَا 
اللِي نَذْهَبْ ليد وَهَْ قوْلُ أكثر النّاس فِيما بَلْغَن. 

الحديث أخرجه أيضًا النسائيّ د وبريت وف ا 
المديي وابن عبد البرّه وزاد أبو داود بعد قوله وزيد بن ثابت 
دوَرَجْلَ آسْر فلَمَا أستخَلِف عَبْدُ الْمَلِكِ احنْصّمُوا إلى شام بْن 
سْمَاعِيل؛ أ إلى إِسْمَاعِيل بن هيشام فَرَقَمَهُمْ إلى عَبْد الْمَلِك 
َمَالَ: هَذَا ِنْ الْقَضاء اللي ما كنت أرَا قَالَ: مَقَضَى لَنَا يكاب 
عُمَرَ بْنِ الْخَطَابٍ فنَْنْ فيه إلى السّاعَةٍ» وأثر عمر وعثمان 
يلي وتناو واب مسرو اعرييتة أيفكا عبد ارداق والبوقية 
وسعيد بن ملصور. 

قوله: (زثات) كيز المهملة وبعدها ياء مثناةٌ تحثيّة وبعد 
الألف باه مونند؟ وؤكره صاحب القاموشن فى مازه اممو 

قوله: (عَمَرَّاس) هي قريةً بين الرّملة وبيت المقدس. 

قوله: (إنّهُمْ قَاُوا: الْوَلاء للْكْبرٍ.. إلَح) أراد أحمد بن حنبل أن 
مذهب الجمهور يقتضي أنّ ولاء عتقاء أمّ وائل بنت معمر يكون 
لإخوتها دون بنيها كما هو مذهب الجمهور؛ ذكر معنى ذلك في 
نهاية اجتهد وحديث عمر وفعله يقتضي تقديم البنين ثم ره إلى 
الإخوة بعدهم» وهو مذهب شريح وجماعةٍ وحجتهم ظاهر خبر 
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عمرء لأنّ البنين عصبتهاء ولا كان عمرو بن العاص ليس بعصبة 
ها ردٌ الولاء إلى إخوتها لأنهم عصبتها وفي ذلك دلالةٌ على أنّ 
الولاء لا يورّث وإلا لكان عمرو أحق به منهم قال في #البحر»: 
مسألة: الأكثر ولا يورّث: يعني الولاء بل تختصّ العصبات للخبر 
العترة والفريقان» ولا يعصّب فيه ذكر أنشى فيختصّ به ذكور 
أولاد المعتق وإخوته. إذ قد ثبت أن الأعمام لا يعصبون 
لضعفهم, والولاء ضعيف» فلم يقع فيه تعصيبٌ حال شريح 
وطاووس؛ بل يورّث ويعصبون لقوله 6: «كلْحْمَةٍ النلنب» 
قلت: مخصّص بالقياس وقوله يَكلِ: دلا يُوْرث» انتهى؛ ومراده 
بالقياس القياس على عدم تعصيب الأعمام لأخواتهم؛ ومعنى 
كون الولاء للكبر أنها لا تجري فيه قواعد الميراث» وإنما يختص 
بإرئه الكبر من أولاد المعتق أو غيرهمء فإذا خلّف رجل ولدين 
وقد كان أعتق عبدًا فمات أحد الولدين وخلف ولدًا ثم مات 
العتيق اختصن بولائه ابن المعتق دون ابن ابنه» وكذلك لو اأعتق 
رجل عبدًا ثم مات وترك أخوين ثم مات أحدهماء وترك ابن ثم 
مات المعتق فميرائه لأخي المعتق دون ابن أخيه ووجه الاستدلال 
ما روي عن هؤلاء الصّحابة أنهم لا يخالفون التوريث إلا توقيقًا. 
بَابُ مِيرّاث الْمُعْتَق بَعْضة 

6ح عن ابْنِ عباس أن النبي كله قَال: «الْمُكَائَب يَعْتِقَ 
بعر ما أتى؛ وَيَْمُ َيِه اْحَد يقر ما علق من وبُوت قرسا 
عَنَقَ منْدا رَوَاه النسَائِيَ (41/4) وَكَدَلِكَ أبو ناد (4087) 
وَالتَرْمِلوِيَ )١104(‏ وَقَالَ: حَدِيث حَسَنٌ وَلَفْظْهُمًا: «إِذًا أَصَابُ 
الْمكَائَبْ حَدًا أو مِرَانًا وَرث بحِسَاب ما عَنَقَ مِنْهُ؛ وَالدَارَقْطيِيّ 
تهنا ؤزاة ذوفن عله الخد بحتاي ما عو مِيْمة قا أحمد 
547/1 فِي روَايَة مُحَمَل بن الْحَككَم: «إِذًا كَان الْعَنِدُ نِْصْفُهُ 
خْرًا وَتِصْفَهُ عَبْدَا وَرثْ بِقَدْرِ الْحُرَيْة» كَدَلِكَ روي عن الني يك. 

الحديث رجال إسناده ثقات كما قال الحافظ في الفتح. لكنه 
اختلف في إرساله ووصله وقد اختلف في حكم المكاتب إذا أدَى 
بعض مال الكتابة» فذهب أبو طالسو والمؤيّد بالله إلى أنّه إذا سلّم 
شيئًا من مال الكتابة صار لقدره حكم الحرَيّة فيما يتبّض من 
الأحكام حي وميّنّا كالوصيّة والميراث والحدٌ والأرش» وفيما لا 
يتبعض كالقود والرّجم والوطء بالملك له حكم العبد وقال أبو 
حنيفة والشافعي: إنّه لا يثبت له شيءٌ من أحكام الأحرار» بل 
حكمه حكم العبد حتى يستكمل الحرية وحكاه الحافظ في الفح 


عن الجمهور وحكي في «البحر؛ عن عمر وابن عباس وزيد بن 
ثابت وعائشة وأمٌ سلمة والحسن البصري وسعيد بن المسيب 
والزّهريّ والتُوريٌ والعترة وابي حنيفة والشافعيَ ومالك: أن 
المكاتب لا يعتق حتّى يوفي ولو سلّم الأكثر واحتجّوا بما أخرجه 
أبو داود والنسائي والحاكم وصحّحه من طرق عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جدّه مرفوعًا: «الْمُكَانَبْ قِنُ ما بَقِي عَلَيْهِ 
دِرْهَمٌ؛ ورواه النسائيّ وابن حبّان من وجهٍ آخر من حديثئه بلفظ: 
«رَمَنْ كان مُكَائبا عَلَى مِانةِ دِرْهَم فَقَضَامَا إلا أوقيّة فَهُوَ عَبْد» 
وروي عن علي أن الْمْكْائْبَ إذا أقى الشطُر عَتَقَ وَبُطَالْب 
بالباقي» وروي عنه أيضا: أنْهُ يَعْتِْ مِنْهُ بقَدْر ما أدَى؛ وعن ابن 
ملنعزدة لو كان علق داكو رق سان اد لاقن مل ريق 
عطاء: إذا أدى ثلاثة أرباع كتابته عتق. 

50 إذا أدَى ثلنا عتق وما بقي اذاه في الحرية 
وحديث الباب يدل على ما قاله المؤيّد بالله وأبو طالب ويؤيّده ما 
أخرجه النسائي عن عكرمة عن النِ يل قال: «يُودَى الْمُكَائبُ 
بحِصّة ما أدَى دِيَةَ حر وما بَقِي دِية عبد قال البيهقي: قال أبو 
عيسى ليما بلغتي اعنه: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: 
روى بعضهم هذا الحديث عن آيُوب عن عكرمة عن علي قال 
البيهقي: فاختلف عن عكرمة فيه وروي عنه مرسلاً ورواه حماد 
بن زيدٍ وإسماعيل بن إبراهيم عن آيُوب عن عكرمة عن النبي 
ل مرسلاء وجعله إسماعيل من قول عكرمة وروي موقوفا عن 
علي أخرجه البيهقي من طرق مرفوعًا وفي المسألة مذهب آخر 
وهو أن المكاتب يعتق بنفسس الكتابة ورجّح هذا الذهب بأنّ 
حكم الكتابة حكم البيع» لأنّ المكاتب اشترى نفسه من السَّيّد 
ورجح مذهب الجمهور بأنّه أحوط؛ لأنّ ملك السَيّد لا يزول إلا 
بعد تسليم ما قد رضي به من المال» وإذا لم يمكن الجمع بين 
الحديثين المذكورين فالحديث الذي تمسّك به الجمهور أرجح من 
حديث الباب» وسيأتي حديث عمرو بن شعيبو في باب المكاتب 
من كتاب العتق. 

بَابْ اماع الإرْث باخختلاف الذين وَحُكم مَنْ 
ألم عَلَى مِيرّاث قَبْلَ أن يُقْسَمْ 

- عَنْ أسّامَة بْن زد عَن النبي يكل قَالَ: «لا يَرثْ 
الْمُسْلِمُ الْكَافِنَ ولا الَحَافِكُ الِب رَرَاُ الْجَمَاعَةُ إلا نُمْلِمًا 
وَالنَسائِيَ (حم: ه/ )7٠١‏ (خ: )١548‏ و(91754) (م: 1314) 


نيل الأوطار - كتاب الفرائض 


و(1701) (: 1904) (ت: )11١1/‏ (ه: 1774). رَفِي رَوَايَةٍ 
قَالَ: هيا رَسُول الله أتَنزلٌ غَدَا ففي ذَاركِ بمكة؟ قَالَ: وَهَلْ تَرْكَ نا 
عقيل من ربا أذ ذُوره وكَان عَقِيلٌ ورت أبا طالب هْرَ وَطَالِب» 
وَلَم يَرثْ جَعْفْرٌ ولا عَلِي شنا لأنهُما كَانَا مُسلِمَيْنِ وَكَانْ عَقِيلٌ 
وَطَالِبْ كَافِرَيْن أخخرَجَاةُ. 

5 عن عبار اله بن عضرو لا التبي يي قالَ: «لا 
يتْوَارَثُ أهل مِلتَيِنِ © 
)141١(‏ وَابْنُ مَاجَة (91771)» وَلِلِتَرْمِزِيَ )51١8(‏ مِثْلهُ من 
حَدِيث جابر). 

3 وَعَنْ جابر أن النبي يف قَال: «لا يرث الْمُنْلِمْ 
النصرَانِيَ إلا أن يَكُون عَبِدَهُ أذ مه روه الدارمطْيِيَ (04- 
© وَرْوَاهُ من طريق آختر موْقُوًا عَلَى جابرٍ وَقَال: مَوْقُوفْ 
َهْوَ محقُوظ. 

681 1- وَعَنْ ابْنِ عباس قَالَ: قَالَ رَسسُول الله يك «كُلَّ قم 
قم فِي الْجَاهِلِيَةِ فَهْرَ عَلَى ما قُسِم وَكُلّ فلم أذرَكَة الإسلامٌ 
فإنه عَلَى ما قَسّمْ الإسملام» رَوَاهُ أو ذَاوْد (5414) وَابْنْ مَاجَه 
(5486؟), 

حديث أسامة بن زيدٍ هو باللّفظ الأول في مسلم لا كما زعم 
المصنف قال الحافظ: وأغرب ابن تيميّة في المنتقى فادّعى أن 
مسلمًا لم يخرجه؛ وكذا ابن الأثير في الجامع ادّعى أنّ النسائيّ لم 
يخرجه. انتهى. 

وحديث عبد الله بن عمروء وأخرجه أيضا الدارقطني وابن 
السكنء؛ وسند أبي داود فيه إلى عمرو بن شعيبٍ صحيح 
وحديث جابر الأوّل استغربه الترمذي وفي إسناده ابن أبي ليلى, 
ولفظه: هلا يَتَوَارَتْ أَهْلُ مِلْتَيْنَ»» وحديث ابن عبّاس سكت عنه 
أبو داود والمنذري» وأخرجه أيضًا أبو يعلى والفئّياء في المختارة 


شتى» رَوَاهُ أَحْمَّدُ (178/5) وبر ذاره 


ل 0 
شعيبه وعن أبي هريرة عند البزّار بلفظ: «لا ثرت مِلَهُ مِنْ مِلْةِه 
وفيه عمر بن راشاو تفرد به وهو ليْن الحديث. 

وأحاديث الباب تدلَ على أنّه لا يرث المسلم من الكافر» ولا 
الكافر من المسلم قال في «البحر» إجماعا. 

واختلف في ميراث المرتدٌ» فقيل: يكون للمسلمين» قال ني 
«البحر»: قيل: إجماعًا إذ هي كموته. الأكثر ولا يرث المسلم من 
المي معاذ ومعاوية والناصر والإماميّة: بل يرث لنا: دلا 


تَوَارْث بَيْنّ أهلٍ مِلْتَيْنِ'» قالوا: قال رسول الله وكلِ: «الإمللام 
يَعْلُو وَلا يُعْلَى؟ قلنا: نقول بموجبه والإرث ممنوعٌ بما رويناه. 

قالوا: قال يك «ْرِنُهُمْ ولا يَرتُوناك قلنا: لعلّه أراد المرتدّين 
جمعًا بين الأخبار» ثم قال: مسألة - الحادي وأبو يوسف ومحمُدٌ - 
: ويرث المرتدٌ ورثته المسلمون الشافعي: لاء بل لبيت المال أبو 
حنيفة: ما كسبه قبل الرّدّة فلورئته المسلمين وبعدها لبيت المال. 

لنا: قل علي رضي الله عنهالمستورد العجليْ حين ارتدٌ 
وجعل ميرائه لورثته المسلمين وم يفصل قالوا: لا يرث المسلم 
الكافر قلنا: خصوصٌ بعمل علي. 

قالوا: غ لت كان لمم متعةً فصاروا 
حربيين. انتهى. 

كلام البحر وقوله وكك: «الإسْلامُ يَعْلُوَا هو حديث أخرجه 
أبو داود والحاكم وصحّحه وأمًا قوله: نرث أهل الكتاب ولا 
يرثوناء فليس من قول لني ل كما زعم في «البحر»؛ بل هو من 
قول معاوية كما روى ذلك ابن أبي شيبة» وقد قال بقول معاوية 
ومن معه عبد الله بن مغفّل ومسروقٌ وسعيد بن المسيّب 
وإبراهيم انمي ولكنّه اجتهاةٌ مادم لعموم قوله كلق: دلا 
يرث الْمْسْلِمٌ الْكَافِرَه وما في معناه ومصادمٌ أيضًا لدنص حديث 
جابر المذكور في الباب ولتقريره يل لما فعله عقيل والحاصل أنّ 
أحاديث الباب قاضيةٌ باه لا يرث المسلم من الكافر من غير فرق 
ين آن ركو حركا ادما أرمرنةا بلاقيل الخسيص رلا 
بدليل وظاهر قوله: «لا يَعْوَارْتُ أهْل مِلَيِْ؛ أنه لا يرث أهل ملةٍ 
تغر من أهزز ملك عترينه اتدري) ويه تال الأززامي ومالك 
وأحمد والهادويّة وحمله الجمهور على أنّ المراد بإحدى الملتين 
الإسلام وبالأخرى الكفر ولا يخفى بعد ذلك وفي ميراث المرتدٌ 
أقوالٌ آخر غير ما سلف والظاهر ما قدّمنا. 

بَابْ أن الْقَاتِلَ لا يَرتْ وَأنْ ديّةَ اْمَقئول لِجَمِيع 

وَرَلَِهِ مِنْ زُوْجَة وَغَيِْهَا 

4- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَذَهٍ ع 
كيد قَال: «لا يرث الْقَئِنُ شاك رَواءُ ُو اود (404). 

6 وَعَنْ عُمْرَ قال: سَمِعْتُ النبي 6 يَقُول: «لْيِسَ 
لِقَاتِل مِيرَاث» رَوَاهُ مَالِكَ في الْمُوَطَإ (4519/0) وَأَحْمَد 
0/6/1 وَابْنُ مَاجَة). 


عن النبي 


- وَعْنْ سُعِيدٍ بن الْمُسَيّبِ أن عُمَرْ قَالَ: «الدية 
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للْمَاقِل لا نرت الْمرةُ من ديه زؤْجهَاء حَتَى عبر الضَحَالك بْنْ 
سُفبان الكلابي أن الي يق كنب إل أذ أررث اشرآة أطي 
الفتبَابيّ من ديه رْجهَاء َوه أحْمَدُ (441/5) ابسو قار 
0147 وَالترْمِذِيَ 11 وَصّحَحَك وَروَاهُ مَالِكٌ (؟4537/5) 
من روايَة ابن شيهَاب عَنْ عُسِرَ وَزَاد: قَالَ ابْنْ شيهَابر: وَكَانْ 

17 وَعَنْ عَمْرو بْن عيب سُعَيِبٍ عن أبيه عَنْ جدِ: «أن النبي 
يه قَضَى أن الحفل ميراث بَينَ ورك اليل عَلَى فَرَائِضِهِمْ 4. 
رَوَاهُ الْخَمْسَةٌ إلا الستَرْمِذِيَ (حم: "/ 107) (د: /1911) (ن: 
0ه 0341). 

4- وَعَنْ قُرَةَ بن دَعْمُوص قال «أثَنِت النبي وله أنا 
َعَم فَقلت: يا رَسُول الله عند هذا ديه أبي قمر يُْطْنِيها ركان 
قل فِي الْجَاهِلِبَقَ قَقَالَ: أعْطِه ديه أبيب فَقْلْستْ: هَل لأمَي فِيهًا 
حقن؟ قَال: نّمم وكَانت ديه ماه من الال روه الْبُحَاريّ نِي 
تَارضه .)18١/1/4(‏ 0 ْ 

اطي وروي بجو و اسار ابه 

الدار قطني وقواه ابسن عبد البرٌ وحديث عمر أخرجه أيضًا 
الشّافعيّ وعبد الرّرّاق والبيهقي وهو منقطعٌ قال البيهقي: ورواه 
حمد بن راشدٍ عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيس عن 
أبيه عن جدّه مرفوعا قال الحافظ: وكذا أخرجه النسائي من وجو 
آخر عن عمر وقال: إنه خطأ وأخرجه ابن ماجه والدّارقطنيّ مسن 
وجهٍ آخر عن عمر أيضا. 

وفي الباب عن ابن عباس عند التارقطي بلفظ: ايرث 
اَل شي وني إسناد كثير بن مسلم وهو ضعيفٌ وعمن ابسن 
عبّاس أيضًا حديث آخر عند البيهقي بلفظ: «مَنْ قَقَلَ ققهلاً فَِنَهُ 

لا يرنه إن لَمْ يَكْنْ لَهُ وَارث غير وني لفظر: «وإن كَان وَالِدَهُ 
أو وَلَّدهُ» وني إسناده عمرو بن برق وهو ضعيف وعن أبي هريرة 
عند التُرمذيَ وابن ماجه بلفظ: «الْقَاتِلُ لا يَرِثْ» وفي إسنادة 
إسحاق بن عبد الله بن أبسي فروة تركه أحمد وغيره وأخرجه 
النسائيّ في السسّنن الكبرى وقال: إسحاق مترولٌ وعسن عمر بن 
شيبة بن أبي كثير الأشجعي عند الطّبرائيّ في قصنده وأنه قل 
امرأته خطأ فقال 56: «اعَقَلْهَا ولا تَرنُهمَاه وعن عدي الجذامي 
نحوه أخرجه الخطابي» وحديث سعيد بن المسبّب أخرجه أيضًا 
النسائي» وقال الترمذي: حسنٌ صحيحٌ» زاد أبو داود بعد قوله: 


«ين دِيَةٍ زُوْجِهَا فْرْجَعْ عْمَرٌ» وفي رواية: #وكان ابي يل 
امتتدلة لن :لاقلا ف وسنت لي و تر ا 
طويل ساقه أبو داود بطوله في باب ديات الأعضاء.؛ وفي إسناده 
محمد بن راشدٍ الدّمشقيّ المكحولّ وقد اختلف فيه فتكلّم فيه 
غير واحله وونّقه غير واحد وحديث قرة بن دعموص يشهد له 
حديث الضّحاك المذكور وحديث عمرو بن شعيبه. 

قوله: (لا يرث الْقَابِلٌ شَيمًا) استدلّ به من قال بأنّ القاتل لا 
برك سْواء كان القتل عمد أو خطأء وإلية ذهب الشافعي وأبو 
حنيفة وأصحابه وأكثر أهل العلم, قالوا: ولا يرث من المال ولا 
من الدّية وقال مالك والنّحْعيّ والهادويّة: إن قاتل الخطأ يرث من 
المال دون الدّية» ولا يخفى أن التخصيص لا يقبل إلا بدليلٍ 
وحديث عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشسجعي نص في حل 
النزاع» فإنّ الني ككل قال له: دولا لوه وقالك جيتى عد 
الجذامي الذي أشرنا إليه. 0 سكن البيهقي: فإن عَدِيًا 
كَانتْ لَهُ امْرَآتّان افَْلنَا فُرمَى إِخْدَاهُمًا فَمَانَساء فَلَمًا قَدِمُ رَسُوْلُ 
الله يله أنَاهُ فَذَكرَ َه ذِك» فقَاَ لهُ: الها ولا تَرئهَاه وأخرج 
الببهقي أيضًا: «أن رَجْلا رَمَى بحَجر فَاصّاب أمَهُ فُمَانَتا من 
ذَلِك» فَأرَاد نْصِيبَهُ مِن' مِيرَائِهَاء فَفَالَ لَه إِخْوَئُ: لاحن لكء 
فَارْتَمَعُوا إلى عَلِيُ رضي الله عنه. فَقَالَ لَّهُ: حَقَكَ مِن مِيرَائِهًا 
الْحَجَر وَأغْرَمَهُ الديّة وَلَمْ يُعْطِه مِنْ مِرَائِهَا شيْئاه وأخصرج أيضًا 
عن جابر بن زيدٍ أنه قال: «أَيّمًا رَجُلٍ أل رَجْل أو امرَأة عَمْدًا أو 
خط فلا مِيرّاث لَهُ مِنْهُمَاء وآيْمَا ارا فتلت قَتَلَت رَجلاً أ امرأة عَمْدَا 
أو خط فلا مِيراث لَهَا مِنَهُمَاه وقال قضى بذلك عمر بن 
الخطاب وعلي وشريحٌ وغيرهم من قضاة المسلمين وقد ساق 
البيهقي في الباب آثارًا عن عمر وابن عباس وغيرهما تفيد كلّها 
أنه لا ميراث للقاتل مطلقا. وله (انين بنخ اممو وسكرن 
الشّين المعجمة وفتح الياء المثئاة من تحت. 

قوله: (مِنْ دِية رَوْجهَا) فيه دليلٌ على أن الرّوجة ترث من 
دي زوعيا جا تركس قال رعزلاف مول طتن اناك دين 
عمرو بن شعيسب المذكور لعموم قوله فيه ايَئِنَ وَرَنَةَ الْقَِلِ؛ 
والرّوجة من جملتهم وكذلك قوله في حديث قرّة المذكور هَل 
لأمي فِيهًا حّق؟ قَال: لَعَمْ؟. 

بَابْ في أن الأنْبيَاء لا يُورَنُونَ 


84- عن أبي بكر الصّدّيق عن النبي يله قَال: دلا 


١1‏ نيل الأوطار - كتاب الفرائض 


نُورَثء ما تَركْنَاهُ صَدَقَة (حم: )1/١‏ (خ: 3171) (م: 11/69) 
(68). 

- وَعَنْ عُمَرَ «أنّهُ قَالَ لِمُثْمَانَ وَعَبّْدِ الرّحْمَّن بْن عَوْفٍ 
َالزيرٍ وَسَمْد وَعَلِي'وَالْعبَاسٍ: ألْشدكم لله الاي اذه تقوم 
السّمَادٌ وَالأرْضٌ أتَمْلَمُونَ أن رُسُولَ الله 6 فَالَ: لا نورت مَا 
تَرَكْنَاهُ صَدَقَة؟ قَالُوا: نَمَدَ (حم: )7١/١‏ (خ: 911/8 (م: 
/اه/ا١)‏ (19). 

-0١‏ ورَعَنْ عَائِشَة: «أن أزُوَاج النبي يك جين نُوْفِي أرّذن 
أن ينع عُنْمَان إلى أبي بكر يَسْالتَهُ مِيرَائَهُن فَقَالَتْ عَايِشَة: 
لْبِسَ قَالَ النبي يي: لا نُورَثء ما تَركْنَاهُ صَدَقَقه (1/ 317) (: 
قرواف (م: ١/64‏ ). 

1- وَعَنَ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكِ: «لا 
قم وري جيناراء ما قرت بد نف ساني وَمُؤٍَ غايلي فهو 
صدَقَة مُتفَقْ عَلَيْهنَ في لَفْظ لأحْمّد «لا يَقْنَسِمْ وَرَنَّبِي دينارًا 
ولا دِرْهَمًاء (؟/147) (خ: 19لل؟) (م: ١6لا١).‏ 

67- وَعَنْ أبي مُرَيْرَة: «أن فَاطِمَة رضي الله عنها قَالَتْ 
لأبي بكر: من يتك ذا مت؟ قَال: وَلَدِي وَأهلِي» قالّت: فُمَا لَنا 
لا نْرِث النبي كل؟ قَال: سَمِمْت النبي و يَقُول: إن النبي لا 
يُورَثْ ولكين أَعُولٌ مَنْ كان رَسُولْ الله وه يَمْول» وَأنفِق عَلَى 
منْ كَانَ رَسُول الله يكل يُنْفِقٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ )٠١ /١(‏ وَالترْمِلرِيَ 
)١11١4(‏ وَصِحَحَهُ. 

قوله: (لا نُورت) بالنون وهو الذي توارد عليه أهل الحديث 
في القديم والحديث كما قال الحافظ في الفتح: وما تركناه في 
موضع الرفع بالابتداء وصدقة خبره وقد زعم بعض الرافضة أن 
لا نورث بالياء التحتانيّة» وصدقة بالنصب على الحال» وما 
تركناه في محل رفم على النيابة والتقدير: لاا يورث الذي تركناه 
خال كونه صدقة؛ وهذا خلاف ما جاءت به الرّواية ونقله 
الحفقاظ؛ وما ذلك بأوّل تحريفي من أهل تلك النحلة ويوضّح 
بطلانه ما في حديث أبي هريسرة المذكور في الباب بلفظ: «فَهوٌ 


0 
مه 


صدَقَةُ» وقوله: «لا تَقْمَسِمُ وَرَْيِي دِينارَا» وقوله: إن النْبي لا 
يُورَثُ وما ينادي على بطلانه أيضًا أن با بكر احج بهذا 
: الكلام على فاطمة رضي الله عنهما فيما التمسته منه من الذي 
خلفه رسول الله يك من الأراضيء وهما مسن أفصح الفصحاء 
وأعلمهم بمدلولات الألفاظ» فلو كان اللفظ كما تقرؤه الروافض 


لم يكن فيما احتيجٌ به أبو بكر حجّة ولا كان جوابه مطابقًا 
لسؤاها. 

قوله: (أنْشُدُكُم الله) أي أسألكم رافعًا نشدتي أي صوتي؛ 
وقد قدّمنا الكلام على هذا التركيب ومعناه. 

قوله: (وَمَؤُونَةِ عَامِِي) اختلف في المراد به» فقيل: هو الخليفة 
بعده. قال الحافظ: وهذا هو المعتمد وقيل: يريد بذلك العامل 
على النخل؛ وبه جزم الطّبريّ وابن بطال وأبعد من قال: المراد 
بعامله حافر قبره وقال ابن دحية في الخصائص: المراد بعامله: 
خادمه وقيل: العامل على الصّدقة وقيل: العامل فيها كالأجير 
ونه بقوله: دينارًا بالأدنى على الأعلى وظاهر الأحاديث 
المذكورة في الباب أنّ الأنبياء لا يورثون؛ وأنْ جميع ما تركوه من 
الأموال صدقةٌ» ولا يعارض ذلك قوله تعالى: لوَوَرثُ سُلَيْمَانُ 
دَاوْدِ»؛ فإنّ المراد بالوراثئة المذكورة وراثة العلم لا المال كما 
صرّح بذلك جماعة من أئمّة التفسير. 

وقد استشكل ما وقع في الباب ١عَنْ‏ عُمَرَ أنَهُ قَالَ لِعُنْمَانْ 
وَعَبْا الرَحْمَن وَالرْبَيِرِ وَسَعْدٍ وَعَلِيّ وَالعباس: أنَمْلَمُونْ أن 
رسو الله 5ك فَالَ: لا نُورتُ ما تَرَكْنَاهُ صَدَقَة؟ فَقَالُوا: نهم 
ووجه الاستشكال أنّ أصل القصّة صريمٌ في أن العباس وعليا 
ند علما بأنّهِ يل قال: «لا نُورَثْ» فإن كانا سمعاه من الني يك 
فكيف يطلبانه من أبي بكر وإن كانا إنما سمعاه من أبي بكر أو 
في زمنه بحيث أفاد عندهما العلم بذلك فكيف يطلبانه بعد ذلك 
من عمر. وأجيب محمل ذلك على أنهما اعتقدا أنّ عموم 'لا 
نُورَثْ» مخصوص ببعض ما يلّفه دون بعضء ولذلك نسب عمر 
إلى علي وعبّاس أنهما كانا يعتقدان ظلم من خالفهما كما وقع 
في صحيح البخاريّ وغيره وأمًا تغاصمتهما بعد ذلك عند عمرء 
فقال إسماعيل القاضي فيما رواه الدَارقطي من طريقه: لم يكن 
في الميراث إِنْما تنازعا في ولاية الصّدقة وني صرفها كيف تصرف 
كذا قال لكن في رواية النسائيّ وعمر بن شبّة من طريق أبي 
البختريّ ما يدل على أنهما أرادا أن يقسم بينهما على سبيل 
الميراث» ولفظه في آخره: هنم جُِمَانِي الآن نَحْتَصِمَان يَقُولُ هذا: 
أرب يد نصيبي مِنْ ابن أخبي» قل هَذا: أر د نُصيبي مِن امرَأيِي؛ 
الله لا أقضي بََْكُمَا إلا بذَلِكَ» أي إلا بما تقدّم من تسليمها لهما 
على سبيل الولابة وكذا وقع عند النسائي من طريق عكرمة بن 
خالد عن مالك بن أوس» ونحوه في السّئن لأبي داود وغيره أراد 
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أنّ عمر يقسمها بينهما لينفرد كل منهما بنظر ما يتولاه» فامتنع 
عمر من ذلك وأراد أن لا يقع عليهما اسم القسمة» ولذلك 
أقسم على ذلكء وعلى هذا اقتصر أكثر شسرّاح الحدييث 
واستحسنوه وفيه من النظر ما تقدّم وأعجبمن ذلك جزم ابن 
الجوزي ثم الشيخ محبي الدّين بأنّ عليًا وعبّاسًا لم يطلبا من عمر 
إلا ذلك؛ مع أنّ السّياق في صحيح البخاري صريمٌ في أنهما 
جاءا مرتين في طلسب شيء واحبدٍ لكنّ العذر لابن الجوزي 
والنووي أنهما شرحا الأفظ الوارد في مسلم دون اللفظ الوارد في 
البخاري وأما ما ثبت في الصّحيح من قول عمر: اجَثتَنِي يا 
عَبَاس تنألني نْصِيبَك مِنْ ابن أخجيك» فإنما عبّر بذلك لبيان 
قسمة الميراث كيف يقسم بينهم لو كان هناك ميراث؛ لا أنبه أراد 
الغض منهما بهذا الكلام وزاد الإمامي عن ابن شهاب عند عمر 
بن شبّة ما لفظه: «فَأَصْلِحًا أمْرَكُمَا وإلا لم يُرْجمْ وَاللْه إلَِكُمًا. 

قوله: (رَلنْ أمُول منْ كان رَسُولُ الله 4 يَمُولُ.. إلخ) فيه 
دليلٌ على أنه يتوجّه على الخليفة القائم بعد رسول الله يل أن 
يعول من كان الرّسول صلوات الله عليه وآله وسلَّم يعوله» 
وينفق على ما كان الرسول ينفق عليه. 


١١‏ نيل الأوطار - كتاب العتق 


كِتَابْ الْعِتق 
بَابْ الْحَث عَلَيْهِ 


4- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النبي ييل قَالَ: «مَنْ مق رَقْبَةٌ 

سم أغتن الله بكُلَ عو مِنْهُ عُضْرًا من الذار حَنَى فَرْجَهُ 
بشرجدا مَُن عَلَيُهِ (حم: 4417/7). ' 
ش 6- وَعَنْ سَالِم ْن أبي الْجَعْد عَنْ أبي أمَامة وَغَيِْو من 
أصْحَاب النبي يك يَعنِي عَنْ النبي يكف قَال: «يْمًا اشرئ مُسْلِمٍ 
أغْنَنَ امْرَأ مُسْلِمًا كان فِكَاكَهُ مِنْ الثاره يججزىء كُل عُضْو مِنه 
عضرا من وَأيمًا ائرئ ئلم أمَقَ ارين مين كنا كاك 
مِنْ الثار. يمزىء كل عضنو مِنْهُمَا عُضْوًا مِنةُ» رَوَاهُ التَرْمِِي 
01049 وَصّحَّحَهُ وَلَأحْمَدُ (0/5"؟) وأبي ذَاوْد (5014) 
علا عراروانة تطبر بزاتزة أن مره بن كني التلمي وؤاة فينه: 
"ريما ارو ملم عقت ارا سُنْلِمة إلا كانت فِكَاكَهَا من 
الثار يجزىء بل عْضُو مِنْ أَعْضَائِهًا عُضْوًا مِنْ أَعْضائِهاء) 

00 أخرجه أيضًا النسائي وابن ماجه 
وإسناده صحيحٌ وني الباب عن عمرو بن عبسة عند أبي داود 
والترمذي وعن أبي موسى عند أحمد والنسائيّ وعن عقبة بن 
عامر عند الحاكم وعن واثلة عند الحاكم أيضًا وعن مالك بن 
الحارث عنده أيضًا. 

قوله: (كِنَابْ الْعِنق) بكسر العسين المهملة وسكون الفوقيّة» 
رشن زؤال املك زيوت اطرية: 

قال في الفتح: يقال: عتق يعتق عتقاء بكسر أوّله ويفتح؛ 
وعتاقا وعتاقة» قال الأزهري: وهو مشتقّ من قولهم: عتق 
الفرس: إذا سبق» وعتق الفرخ: إذا طارء لأنَّ الرّقيق يخللص 
بالعتق ويذهب حيث شاء. 

قوله: (مُْلِمَة) هذا مقيّدُ لباقي الرّوايات المطلقة فلا يمستحق 
الثُواب المذكور إلا من أعتق رقبة مسلمة ووقع في حديث عمرو 
بن عبسة: «مَنْ أعَنّقَ رَقَبَةَ مُؤئةَه وهو أخص من قيد الإسلام» 
ولا خلاف أنّ معتق الرّقبة الكافرة مئابٌ على العتق ولكنه ليس 
كثواب الرّقبة المؤمنة. 

قوله: (حَتَى فَرْجَهُ بفَرْجهِ) استشكله ابن العربيّ فقال: الفرج 
لا يتعلق به ذنبٌ يوجب النار إلا الرّناء فإن حمل على ما يتعاطساه 


من الصّغائر كالمفاخذة لم يشكل عتقه من الثار بالعتق وإلا فالرّنا 
كبيرة لا تكفّر إلا بالتّوبة قال: فيحتمل أن يكون المراد: أن العسن 
يرجّح عند الموازنة حيث يكون مرجّحًا لحسنات المعتق ترجيحًا 
يوازي سيئة الزّنا انتهى. 

قال الحافظ: ولا اختصاص لذلك بالفرج بل يأتي في غيره 
من الأعضاء كاليد في الغصب مثلاً. 

قوله: (أَيْمَا امْرئ مُنْلِمِ) فيه دليل على أن هذا الأجر منص 
بمن كان من المعتقين مسلمّاء فلا أجر للكافر في عتقه إلا إذا. 
انتهى أمره إلى الإسلام فسيأتي. 

قوله: (فِكَاكُةُ) بفتح الفاء وكسرها لغة: أي كانتا خلاصة. 

قوله: (يُجْرَى) بضمٌ الياء وفتح الرّاي غير مهموز واحاديث 
الباب فيها دلِيلٌ على أنّ العتق من القرب الموجبة للسّلامة من 
الاره وأنّ عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى وقد ذهب البعض 
إلى تفضيل عتق الأنئى على الذكر واستدلٌ على ذلك بأنّ عتقها 
يستلزم حريّة ولدها سواءً تزوّجها حرٌ أو عبد وجرّد هذه 
المناسبة لا يصلح لمعارضة ما وقع التصريح به في الأحاديث من 
فكاك المعتق إمّا رجلاً أو امرأتين» وأيضًا عتق الأنثى ريّما أفضى 
في الغالب إلى ضياعها لعدم قدرتها على التَكسّب مخلاف الذكر 
قال في الفتح: وفي قوله: «أَعتَقَ الله بِكُلّ عُضْوِ عْضوًا ِنْهُ؛ إشارة 
إلى أنه ينبغي أن لا يكون في الرّقبة نقصانٌ لتحصيل الاستيعاب 
وأشار الخطّابيٌ إلى أنّه يغتفر البعض بنفعته كالخصي مشلا 
واستنكره النُوويّ وغيره وقال: لا يشكٌ في أنّ عتق الخصيّ وكل 
ناقص فضيلةٌ» لكنّ الكامل أولى. 

11 وَعَنْ أبي ذَرَ قَالَ: «قلت: يا رَسُول الله أي الأعغمّال 
أنْضَلْ؟ قَالَ: الإجَانُ باللهء وَالْجِهَادُ في سبيل الل قَال: قُلت: أي 
الرئاب أنفسل”؟ قال: انْقَمهَا عِنْدَ أهلِهَا وَأكتَرُها مناه (حم: 
0)(خ: +اه؟) (م: 41). 

-١ 1‏ وَعَنْ مَيِمُونةَ بن الْحَارث: «أنْهًا أَعْتَقَتَ وَلِيدَةٌ لَهَا 
وَلَمْ نَسْتأذِنْ النبي يق فُلَمَا كان يَْمهَا الذي يَدُورٌ عَليْهَا فيه 
قَانت: أشَعَرْت يا رَسُول الله أني أغتقفت ولِيدَتِي؟ قَال: أو 
ُعَلْت؟ قالت: تمد قَالَ: ما نكل أعْطيتَهَا أخوالك كان أغظم 
لأجْرك؛ مُنَفقَ عَلَيْهمَا (حم: 771/5) (خ: 0197 (م: 195) 
َفِي الثاني دَلِيلٌ عَلَى جَواز تَبَرّعِ الْمَرْأةٍ بدُون إذن زؤْجهاء وَآنْ 
صِلّة الرَحِم أفْضَل مِن العتق. 
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4- وَعَنْ حَكيم بْنِ جِرَامٍ قَال: «قُلت: يَارَسُول الله 
أرَيْتَ أُمُورًا كنت أنَحَنْثْ بها في الْجَاهِلِبَةٍ مِن صَدَقَةٍ وَعَنَاقٍ 
وَصِلَةِ رَحِمِء هَل لي فِيها مِنْ أجر؟ قَالَ: اتلد على نا سلف 
لك من خَيْرٍ مُتَفَقَ عَلَئْهِ (حم: 01/5 4) (خ: 1413) (م: 
17 (144) وَقَدْ أخنج به على أن الْحَربي يَنْشُّدُ عِنْقُهُ وَمَنَى 
قد فَلَهُ وَلاْهُ بالْحَير. 

قوله: (الإيَانُ بالله وَالجهَادُ) قال التووي: ذكر ني هذا 
الحديك الخوناد بعد الإمانه وم يذكر الح وذكر العتدق وفي 
حديث ابن مسعود بالصّلاة ثم البرٌ ثم الجهاد وفي حديث آخر 
ذكر السّلامة من اليد واللّسان قال العلماء: اختلاف الأجوبة في 
ذلك باختلاف الأحوال واحتياج المخاطبين وذكر ما لا يعلسه 
السائل والسّامعون وترك ما علموه قال في الفشح: ويمكن أن 
يقال: إنّ لفظة «مِنْ» مرادة» كما يقال: فلانٌ أعقل الئّاسء والمراد 
من أعقلهم ومنه حديث: اخْيْرَكُم ركم لأهلهه» ومن المعلوم 
أنه لا يصير بذلك خير النّاس انتهى. 

قوله: (أنْفْسْهَا عِنْدَ أهْلِهًا) أي اغتباطهم بها شد فإنّ عق 
ردك «لن تثالوا 
الْبرَ حَتى تنَفِقُوا مِمَا تَحِبّون4. 

قوله: (وَأكْثْرْهَا نَمنا) في رواية للبخاري لاما نَمَنَا بالعين 
المهملة» وهي رواية النسائي أيضّاء وللكشميهني بالغين المعجمسة» 
وكذا النسفي قال ابن قرقول: معناه متقارب» ورواية مسلم كما 
هنا قال النووي: مله والله أعلم فيمن أراد أن يعتق رقبة واحدة» 
ما لو كان مع شخص ألف درهم مثلاً فاراد أن يشتري بها رقبة 
يعتقها فوجد رقبة نفيسة ورقبتين مفضوشين. فالرّقبتان أفضل 
قال: وهذا. مخلاف الأضحيّة فإنّ الواحدة السّمينة فيها أفضل» 
لأنّ المطلوب هنا فك الرّقبة وهناك طيّب اللّحم قال الحافظ: 
والّذي يظهر أنّ ذلك يختلف باختلاف الأشخاص» فربٌ شخص 
واحلر إذا عتق انتفع بالعتق أضعاف ما يحصل من التفع لعتق أكثر 
: عددًا منه ورب محتاج إلى كثرة اللحم لتفرقته على الحاويج الذين 
ينتفعون به أكثر مما ينتفع به هو بطب اللحمء فالضّابط أنّ مهما 
كان أكثر نفعًا كان أفضل سواءً قل أو كثر واحتجج به لمالك في أنّ 
عتق الرّقبة الكافرة إذا كانت أعلى ثمنا من المسلمة أفضل» 
وخالفه اصبغ وغيره وقالوا: المراد بقوله: «أَعلَى نَمَناه من 
المسلمين وقد تقدّم تقييده بذلك. 


قوله: (أشعَرْت) بفتح الشّين المعجمة والعين المهملة وهو من 
الشعور. 

قوله: (وَفِي الثاني ذَلِيل عَلَى جَوَاز تبَرْع الْمَرأةٍ.. إلخ) قد 
قدّمنا الكلام على ذلك في باب ما جاء في تصرّف المرأة في ماللها 
ومال زوجها من كتاب الهبة. 

قوله: (أَسُلّمْت عَلَى ما سَلّفْ لَك مِنْ خيْر) فيه دليلٌ على أنّ 
باعل الكافر ضال: كقره مره قدب يفن لتدنذا أمتالن دون 
هذا الحديث مخصّصًا لحديث: «الإسْلامٌ يَجُْبْ ما قْبْلَهه وقد تقدّم 
في أوائل كتابٍ الصّلاة» وجب ذنوب الكافر بالإسلام أيفمًا 
مشروط بأن يحسن في الإسلام لما أخرجه مسلمٌ في صحيحه من 
حديث عبد الله بن مسعودٍ قال: «قُلْئَا يَا رَسُول الله أَنْوَاحَدُ بمًا 
عَمِنًا ني الْجاهِلية؟ قَال: مَنْ أحْسَنَ في الإمئلام لم يواعد بمَا 
عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَة وَمَنْ أسَاءً فِي الإسلام أوخذ بالأرّل 
والآخير»» وحديث حكيم المذكور يدل على أنه يصح العدق من 
الكافر في حال كفره ويئاب عليه إذا أسلم بعد ذلك؛ وكذلك 
الصّدقة وصلة الرّحم. 

بَابْ مَنْ أعتّق عَبدَا وشترّط ليه لام 

6- عن سَفِينةَ أبي عَبْدٍ الرحْمْن قَالَ: «اعتَقنبي ام سَلمَة 
وشرطت عَلَي أن حدم النني يق ما عَاش» زوه أَحْمدُ 
)51١/6(‏ وَابْنُ مَاجَه (1915) روفي لفظ: كنت مَمْلُومًا لآم 
سَلْمَة «فقالت: أعتقك رأث ترط عَلَيِك أن تَخْدمٌ رَسُول الله ل 
ما عِدلت» فقلت: لَوْ لم د تَشْترطِي علي ما فَارَفْت رَسْول الله َكل 
ما عشلت. فَاْعْتَقَي 52 عَلَيَ؟ رَوَاه أبُو دَاوْد (؟87”). 

الحديث أخرجه أيضًا النسائي وقال: لا بأس بإسناده وأخرجه 
أيضًا الحاكم وني إسناده سعيد بن جمهان أبو جفص الأسلمي» 
ولّقه يحبى بن معين وأبو داود السّجستانيّ وقال أبو حاتم الرّازي: 
شيخ يكتب حديثه ولا يحتجح به. 

وقد استدل بهذا الحديث على صحّة العتق المعلق على شرط 
قال ابن رشد: ولم يختلفوا أنّ العبد إذا اعتقه سيّده على أن. يخدمه 
سنين أنه لا يتم عتقه إلا بخدمته قال ابن رسلان: وقد اختلفوا في 
هذاء فكان ابن سيرين يثبت الشّرط في مثل هذا وسئل عنه أحد 
فقال: يشتري هذه الخدمة من صاحبه.الّذي اشترط له قيل له: 
يشتري بالدّراهم؟ قال: نعم. انتهى. 

وقال الخطابي: هذا وعد عبّر عنه باسم الشّرط ولا يلزم 
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الوفاء به وأكثر الفقهاء لا يصحّحون إيقاع الشرط بعد العتق» 
لأنه شرطٌ لا يلاقي ملكاء ومنافع الحرّ لا يملكها غيره إلا في 
إجارةٍ أو ما في معناها قال في «البحر؛»: مسألة: ومن قال: اخدم 
أولادي في ضيعتهم عشر سنين فإذا مضت فأنت حر عتيقٌ 
باستكمال ذلك إجماعًا لحصول الشّرط والوقت قال: قلت: ولو 
خدمهم في غير تلك الضيعة إذ القصد الخدمة لا مكانهاء وكذلك 
لو فرق السّنين عليهم لم يضر قال الإمام يحبى: وللسيد فيه قبل 
الوفاة كل تصرّفي إجماعًا قال في «البحر»: في دعوى الإجماع نظرٌ 
قال الإمام يحبى: وتلزمه الخدمة إجماعًا إذ قد وهبها السّيّد لهم 
قال الحادي: ويعتق بمضي المدّة وإن لم يخدم إذا علّق بمضيّها حيث 
قال: فإذا مضت قال: وإذا مات الأولاد قبل الخدمة ومضيّ 
السّنين بطل العتق لبطلان شرطه وقيل: إن كان لهم أولادٌ عق 
بخدمتهم إذ يعمّهم اللفظ لا غيرهم من الورثة. 
بَابْ ما جَاءً فِيمَنْ مَلَْكَ ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ 

هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رْسُولُ الله يللو: دلا يجزرىء 
لد عَنْ والبدو إلا أن يَجَدَهُ لوكا فَيَعْتْرِيَهُ فيمِفَه رَوَاه 
الْجَمَاعة إلا البََاري (حم: 018٠/5‏ (م: 191١‏ (د: 01117) 
(لت: 9:6١)(ن:‏ 65هم:غ)(ه: 7"5609), 

-١‏ وَعَن الْحَسّن عَنْ سَمْرَةَ أن النبي 5 قَالَ: «مَنْ 
مُلَكَ ذَا رَحِمٍ مَْرَم فهو حر رَوَاهُ الْحَنَْةٌ إلا النسَانِي (حم: 
444:0 (ت: 156) (هب: 1014) وَفِي لفظر 


٠2ح‏ عَنْ أبي 


5م مله 


لأحْمّد: «فْهْوٌ عَتِيق' 

- ولأبِي دَاوْدِ عن عُمَرَ بن الْحَطَاب مَوْقُونًا مِثل 
حَلِيث سَمُرَة ١د‏ أنهو ١‏ 

3-0 وَرَوَى أنّس: «أن رجالاً مِنْ الأنصار اسْتَاذئُوا النبي 
كله فََانُوا: يَا رُسُولَ الله اَن لنَ فلك لان أخينًا عباس فِدَائه 
فَقَال: لا نَدَعُوا مِنْهُ ورْهَمًاء رَوَاهُ الْبْخَارِ يّ (1057) وَهّرَ يَدُلَ 
عَلَى أله إذَا كَانْ في الْغَِيمَةٍ ذو رَحِم لِبَعْض الْفَانِمِين وَلَم ينعَيِنْ 
َه َم يَعْتِقَ عليه لأن الْعبَاسَ ذُو رَحِم مَحْرَمٍ من النبي و وَصِنْ 
عَلِي رضي الله عنه. 

حديث سمرة قال أبو داود والسترمذي: لم يروه إلا حماد بن 
سلمة عن قتادة عن الحسن ورواه شسعية عن قتادة عن الحسن 
مرسلاء وشعبة أحفظ من حمَادِ ولكنّ الرّفع من الثّقة زيادة لولا 
ما في سماع الحسن من سمرة من المقال وقال علي بن المديني: هو 


حديث منكرٌ وقال البخاري: لا يصحّ وأشر عمر اخرجه أيضًا 
النسائيّ وهو من رواية قتادة عنه ولم يسمع منه فإِنٌ مولده بعد 
موت عمر بنِيْفهٍ وثلاثين سنة وفي الباب عن ابن عمر مرفوعًا 
عند النسائيّ والتّرمذيٌ وابن ماجه والحاكم قال: قال رسول الله 
كي مَنْ مَلَكَ ذا رَحِم مَحْرَمٍ فَهْوَ خْرأ» وهو من رواية ضمرةٍ 
عن الثُوريٌ عن عبد الله بن دينار عنه قال النسائي: حديث منكرٌ 
7 0 
يتايع فسمرة بن ربيمة على هذا الحدييث وهو خطاً عد أمل 
الحديث وقال البيهقي: إنه وهم م فاحشٌّ وقال الطبراني: وهم فيه 
ضمرة: والمحفوظ بهذا الإسناد حديث النهي عن بيع الولاء وعمن 
هبته وقد رد الحاكم هذا وقال: إنه روى من طريق ضمرة 
الحديثين بالإسناد الواحد» وضمرة هذا وثقه يحبى بن معين وغيره 
وم يخرّج له الشيخان وقد صحّح حديثه هذا ابن حزم وعبد الحق 
وابن القطان. 

قوله: (لا يجزىء) بفتح أوله: أي لا يكافئه بما له من الحقوق 
عليه إلا بأن يشتربه فيعتقه. وظاهره أنه لا يعتق بمجرّد الشتّراء بل 
لا بد من العتق» وبه قالت الظاهريّة وخالفهم غيرهم فقالوا إنه 
يعتق بنفس الشراء. 

قوله: (ذَا رَحِم) بفتشح الرّاء وكسر الحاء» وأصله موضع 
تكوين الولد ثم استعمل للقرابة فيقع على كل من بينك وبينه 
نسب يوجب تحريم النكاح. 

قوله: (مَحْرّمُ) بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الراء 
المخقّفة» ويقال: محرّمٌ بضمٌ الميم وفتح الحاء وتشديد الرّاء 
المفتوحة وامحرم من لا يحل نكاحه من الأقارب كالآب والآخ 
والعمٌ ومن في معناهم قال ابن الأثير: الذي ذهب إليه أكثر أهل 
العلم من الصّحابة والتابعين» وإليه ذهب أبو حنيفة واصحابه 
وأحمد أنّ من ملك ذا رحم محرم عتسق عليه ذكرًا كان أو أثنى 
وذهب الشافعيّ وغيره من الأئمّة والصّحابة والتابعين إلى أنه 
يعتق عليه الأولاد والآباء والأمّهات ولا يعتق عليه غيرهم من 
قرابته وذهب مالك إلى أنه يعتق عليه الولد والوالد والإخوة ولا 
يعتق غيرهم قال البيهقي: وافقنا أبو حنيفة في بني الأعمام أنهم 
لا يعتقون بحقّ الملمك واستدل الشافعي ومن وافقه بأنّ غير 
الوالدين والأولاد قرابة لا يتعلّق بها رد الشّهادة ولا تب بها 
التفقة مع اختلاف الدّينه فأشبه قرابة ابن العم وبأنه لا يعصّبه 
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فلا يعتق عليه بالقرابة كابن العمّ» وبأنه لو استحقٌ العتق عليه 
بالقرابة لمنع من بيعه إذا اشتراه» وهو مكاتبٌ كالوالد والولد. ولا 
يخفى أن نصب مثل هذه الأقيسة في مقابلة حديث سمرة 
وحديث ابن عمر ما لا يلتفت إليه منصف, والاعتذار عنهما بما 
فيهما من المقال المتقدّم ساقط لأنهما يتعاضدان فيصلحان 
للاحتجاج وحكي في الفتح عن داود الظاهري أنه لا يعتق أحدٌ 
على أحد. 

قوله: (لابْنِ أخينا) بالمثناة من فوق» والمراد أنهم أخوال أبيه 
عبد المطلب. فَإنَ أمّ العبّاس هي نتيلة بالنون والفوقية مصغرًا 
بنت جنان بالجيم والذون وليست من الأنصارء وإنما أرادوا 
بذلك أن أمّ عبد المطلب منهم لأنها سلمى بنت عمرو بن أحيحة 
بمهملتين مصفرًا وهي من بني النجّار ومثله ما وقع ني حديث 
ا مجرة أنه : «نزل على أخواله ببي النْجّار» وأخواله حقيقة 
إنما هم بنو زهرة وبنو النجّار هم أخوال جدّه عبد المآلب وقد 
استدلٌ بحديث أنس هذا من قال: إنه لا يعتق ذو الرّحم على 
رحمه وقد ترجم عليه البخاري فقال: باب إذا أسر أخو الرّجل 
أو عمّه هل يفادى؟ قال في الفتح: قيل: إِنّه أشار بهذه التّرجمة إلى 
تضعيف ما ورد فيمن ملك ذا رحم محرم. 

4 عَن ابْن جِرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْبٍ عن أبيهِ عَنْ 
جه عب الله بْنِ عَمْرِو: «أنْ زْبَاعًا أَا رَوْحَ وَجَدَ غُلامًا لَّهُ مع 
جَاريَة لَه فُجَدعَ أنقه رَجَبَه فَأنَى النبي يك فَقَالَ: مَنْ فَمَلَّ هذا 
بك؟ قَال: ز نْبَاعٌ فَدَعَاهُ النبيّ فقَال: ما حَمَلَكَ عَلَى هَذا؟ 
فَقَالَ: كان مِن أمْرو كذَا وَكَذَاء فْقَالَ رَسُولُ الله كل: اذْهَبْ فَانتَ 
حب فَقَالَ: يا رسُولَ الله فَموْنَى مَنْ أنا؟ قَقَالَ: مَوْلى الله 
وَرَسُولِهِ فَأَوْصى به الْمُسْلِمِينَ فُلَمَا فض جاه إلى أبي بكر 
فَال: وْصيُّ رَسُول الله تف قال نَمَبْ تُجْري عَلَياكَ الَْقَةُ 
َعَلَى عيَالِك َأرَاها عله حتَى قيض فَلَمَا أُسْتُخْلِفَ عُمَرْ 
جَاءَهُ فَقَالَ: وَصِيَةُ رَسُول الله تكله قال نَعَمْء أيْنَ تُربدُ؟ قَال: 
صن أثثال: تكبة مدر إلى متائيب بمدز الايتلية انوك 
يَأَكُلّهَاء رَوَاهُ أحْمّدُ (/181) في روَايَةٍ أبي حَمْرَةٌ الصَيْرَفِي: 
حَدَنَنِي عَمْرُو بْنْ شُعَيْبٍ عن أبيه عَنْ جَدَهٍ قَالَ: «جَاءً رَجُلَ إأسى 
النبي يك صّارٍ عاء فََالَ لَهُ: مَالّكَ قَالَ: سَيّدِي رَآنِي أَهْبِل جَارِيَةٌ 
لَه جب مَذاكيرِيء فَمَالَ النبِي ة: علي بالرَجْلِء نطبب فلم 


حم 


يُقَدَرْ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ الله يل: اذْهَبْ فَأنت حر رَوَاهُ أَبُو دَاوْد 
(4514) وَابُْ مَاجَهُ (75785)» وَزَادَ قَالَ: «عَلَى مَنْ نُصرَتِي يا 
رَسُولَ الله؟ قَالَ: يَقُولَ أرَأَيْت إن اسْترقَنِي مَوْلاي؟ فَقَالَ رَسْولُ 
الله كلة: عَلَى كُلّ مؤي أَوْ مُنْلِم» وري أن رَجُلاً أَفْمَدَ أمة لَهُ 
ِي مَقْلَى حَارٌ فَأحْرْقَ عَجُرَهَاء فَاغتَقَهَا عُْمَرُ وَأَوْجَمَهُ ضَرْبًا. 
حَكَاهُ أحْمَّدُ فِي رواية ابن مَنْصُورِ قَالَ: وَكَذَلِكَ أقُول) 

حديث عمرو بن شعيبي سكت عله أبو داود وقال الملذري: 
في إسناده عمرو بن شعيب وقد تقدّم اختلاف الأئمة في حديثه. 
وني إسناده الحجّاج بن أرطاة وهو ثقة ولكنه مدلّسٌ وبقيّة رجال 
أحمد ثقاتٌ» وأخرجه أيضًا الطبرانيَ وأثر عمر أخرجه مالك في 
الموطّأ بلفظ: «إن وَلِيِدَة أنت عُمَرَ وَقَ ضَرَبَهَا سيْدُهَا بنَار 
قأصابَهًا بها فَأعْتَقَهَا عَلَيْهِه وأخرجه أيضًا الحاكم في المستدرك وفي 
يننا عن ايعس نذا مال راب اود قالة بستنا جزل 
الله يك يقول: «مَنْ لطم مَمْلُومَهُ أؤ ضَرَبَهُ فَكَفَارَئَهُ أن يَمْتِقَهُ 
وعن سويد بن مقرّن عند مسلم وأبي داود والترمذي قفال: نا 
بَنِي مُفَرَنَ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله يه ليس لَنَا إلا سَادِمَة وَاحِدَة 
ُلطَمَهَا أحَدْنَا فبلَمَ لِك ال يكء َقَال: أعْبقُوها وفي روايسة: 
«أنه قبل لِيَ يه إِنَهُ لا حادم لني مُقَرَن غَيْرَهَاء قال 
فَلِيسْتَخْلدِمُوَهَا فَإِذا امسَْغْتا عَنْهَا فُْيُخْلُوا سَبيلَهَاة وعن سمرة بن 
جندبب وأبي 7 ذكرهما ابن الأثير ف الجامع وبيض لهما 
وكلاهما بلفظ: «مَنْ مَثْلَّ عبد عمق عَلَيْهِه وعن أبي مسعود 
البدريّ عند مسلم وغيره وفيه: «كنْت أضْرِبْ غْلامًا بالسَوْطِ 
فَسَمِعْت صونًا مِنْ َلَفِي إلى أن قَالَ: فَإِذَا رَسُولٌ الله يه يَقُولَ: 
إن الله أَكْدَرُ عَلَيْك مِنك عَلَى هذا الام وَفيه: قُلْت: يَارَسُولَ 
الله مْوَ حُرٌ لِوَجْهِ الله فَقَالَ: لولم تَفْمَل لَلَتَحَنْك النان أو 
لَمَسْنْك الثَارُ» والأحاديث تدلّ على أنّ المثلة مسن أسباب العتق 
وقد اختلف: هل يقع العتق بمجرّدها أم لا؟ فحكي في «البحرا 
عن علي والهادي والمؤيّد بالله والفريقين أنه لا يعتق بمجرّدهاء بل 
يؤمر السيّد بالعتق فإن تررّد فالحاكم وقال مالك واللَّيث وداود 
والأوزاعي: بل يعتق بمجرّدها. 

وحكي في «البحر؛ أيضًا عن الأكثر أنّ من مثل بعبد غيره لم 
يعتق وعن الأوزاغي أنه يعشق ويضمن القيمة للمالك قال 
التووي في شرح مسلم عند الكلام على حديث سويد بن مقرّن 
لمتقدّم أنه أجمع العلماء أنّ ذلك العتق ليس واجبّاء وإنما هر 
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مندوبٌ رجاء الكفارة وإزالة إثم اللطم وذكر من ادلّتهم على 
عدم الوجوب إذنه كككِوْ لهم بأن يستخدموها ورد بأنّ إذنه بكي لهم 
باستخدامها لا يدل على عدم الوجوب, بل الأمر قد أفاد 
الوجوب والإذن بالاستخدام دل على كونه وجوبًا متراخيًا إلى 
وقت الاستغناء عنهاء ولذا أمرهم عند الاستغناء بالتّخلية لها 
ونقل النووي أيضًا عن القاضي عياض أنه اجمع العلماء على أنه 
لا يجب إعتاقٌ بشيء تا يفعله المولى من مثل هذا الأمر الخفيف»ء 
يعني اللطم المذكور في حديث سويد بن مقرن قال: واختلفوا فيما 
كثر من ذلك وشنع من ضربه مبرح لغير موجبو أو تحريق بنار 
أو قطع عضو أو إفساده أو نحو ذلك فذهب مالك والأوزاعي 
واللّيث إلى عتق العبد بذلك ويكون ولاؤه له ويعاقبه السّلطان 
على فعله. وقال سائر العلماء: لا يعتق عليه انتهى. 

وبهذا يتبيّن آنّ الإجماع الذي اطلقه النوويّ مقيّدٌ مثل ما ذكره 
القاضي عياض واعلم أنّ ظاهر حديث ابن عمر الذي ذكرناه 
يقتضي أن اللَّطم والفتّرب يقتضيان العدق من غير فرق بين 
القليل والكثير والمشروع وغيره؛ ول يقل بذلك أحدٌ من العلماء 
وقد دلت الأدلة على أنه يجوز للسَيّد ان يضرب عبده للتّاديب» 
ولكن لا يجاوز به عشرة أسواط ومن ذلك حديث: (إِذَا ضَربٌ 
أحَدُكُمْ خادمَه فَلْيَجْتَيبْ الْوَجْة؛ فافاد أنه يباح ضربه في غيره 
ومن ذلك الإذن لسيّد الأمة بحدّهاء فلا بد من تقييد مطلق 
الضرب الوارد في حديث ابن عمر هذا بما ورد من الفتّرب 
المأذون به فيكون الموجب للعتق هو ما عداه. 


م امهم 


بَابُ مَنْ أغْتق شيركا لَهُ في عبد 

- عن ابْن عمَرَ أن النبي يكل قَالَ: «مَنَ أَعَتَقَ شيركًا لَه 
في عَبْدٍ وكَان لَه َال يلم فم الْعبدِ قرم ابد عليه قيمة عَدْل 
على ركاه حِصْصَهُم؛ وق عليه اب وإلا قد تق َي 
ش ما عَنَقَ) رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ (حم: 1/1 لوا دو6١١)‏ (خ: 
701471 (م: 1981) )1١(‏ دض 46و 
(ت: 1745) (ن: 9 116)ه: 15018) وَالدَارَمْطْنِيَ (1714/4) 
َزاد: «ررْقَ ما بَقي» وفِي روَايَة فق عَليِهَا: من أغتى عَبْدا ينه 
وبين آخر قوم علَيْهِ في مَالِهِ قِمَةُ َل لا وكس ولا ششطط ثم 
قعل ف ماله إن كان مُوميراء في رواية: «من أعتق عبدا 
يناي إن كَان مُوميرًا وم هكم يَِق) روا أخنة 
4 َالْبُمارِيَ )1١917(‏ وَفِي رواية: مَنْ أغتَقَ شيركا له 


في مَمْلُوكِ وَجَبّ عَلَيْهِ أن يَعْتِقَ كُلَهُ إن كَانْ لَهُ مال قَدْرُ تَمَبِه يُقَامُ 


الْبُخَارِي (1017) وَفِي روَاَة: «مَن أعتق نْصِيبًا لَهُ في مَمْلُوكِ أو 
ثيركا لَهُ في عَبْد وكا لَهُ من الْمَال ما يبَلَْ قِيمَنَهُ بقِيمَة الْعَدْل 1 
فْهْرَ عَتِيِق» رَوَاهُ أَحْمَدُ (07ر5١١1)‏ والْبُخَاريَ )١014(‏ وَفِي 
ررّاية ١م‏ أَعَْقَ شيركًا لَهُ في عَبْدٍ عم ما بَقِي في مَالِهِ ذا كَانْ لَه 
مان يلم من النندره رَوَاهُ مُسْلِمٌ )١()1901(‏ وَأبُو ذَاوْد 
(68460). 

- وَعَنَ ابْن عْمَرَ: «أنَهُ كان يُفْئِي فِي الْعَبْدٍ أو الأمَةِ 
ِنُْهُ كله ذا كان لي أعمََ من الْمَال مَا يلع يقَوْم من مالِه 
قِيمَة الْعَدل وَيدْفٌْ إلى الشركاء أنْصِبَاءَهُم وَبُخَلَى سَبِيلُ 
الْمُمْتقء يُخْبِر بدَلِك ابن عُمَرَ عن النبي وَل روَاه البُخَارِيْ 
0( 

- وََنْ أبي الْمَلِيح عَنْ أبيو: «أن رَجْلا من وبا أعتق 
شيقصا لَهُ من مَمْلُوكِي فَرْفِعَ ذَلِكَ إلى النبي 6. فَجَعْلَ خَلاصة 
َلَْهِ في مَالِهِ وَقَالَ: ليس لِلَهِ عر وَجَلٌ شرِيك» رَوَاهُ أحْمَدُ وَفِي 
لفظ: «مُوَ حُرٌ كُلْهُ لَيْسَ لِلّهِ شريك» رَوَاهُ أحْمَدُ (/ 0370: ولأبي 
دَاوْد مَعْنَا ("1"87”7), ١‏ 1 

14 وَعَنْ إمْمَاعِيلَ بْن مب عن أبيه عَنْ جَذَهٍ قَالَ: «كان 
لبد إلى النْبي فَقَالَ النبي ذ: نُمْتَىْ فِي عِنْقِكه وَنْرَقَ في 
رنَك» قَال: فَكَانْ 6 سَيّْدهُ حَنَى مَات» رَوَاهُ أَحْمَدُ 
(417/5). 

6- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النبي يلل أنه قَالَ: «مَن أغتق 
شيفْصا له ين لوي فعَليِ امه في مال فإ َم يكن لَه َال 
فُومْ اْمملُوك قِمَةَ عَدْل ثم أسشْْعِيَ في تُصيب الذي لم يَْتِقْ 
غَبْرَ مَتْقُوق عَلَيْهِه رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا النْسَائِي (حم: )4077/1١‏ 
(خ: 1 (م: 1908) (8) (: 2984 (ت: 1844) زه 
.)1١611/‏ 

حديث أبي المليح أخرجه أيضًا النسائيّ وابن ماه وقال 
التسائي: أرسله سعيد بن أبي عروبة وساقه عنه مرسلا وقال 
هشام: وسعيدٌ أثبت من همَامٍ في قتادة وحديثهما أولى بالصّواب» 
وأبو الملبح اسمه عامرٌ ويقال: عمر ويقال: زيدٌء وهوئقة منج 


نيل الأوطار - كتاب العتق 


بحديثه في الصّحبحين» وأبو أسامة بن عمير هذل بصري له 
صحبةٌ ولا يعلم أن أحدا روى عنه غير ابنه أبي الممبسح؛ وقرّى 
الحافظ في الفتح إسناد حديث أبسي الملييح قال: وأخرجه أحمد 
بإسناحٍ حسن من حديث سمرة: «أن رجلاً اعنق شقصا له في 
مملوك» فقال الني ييِ: هو حر كله وليس لله شريك». 

وحديث إسماعيل بن أميّة قال في مجمع الزُوائد: هو مرسل 
ورجاله ثقات وأخرجه الطبراني» ويشهد له ما في حديث ابنن 
عمر المذكور بلفظ: «وَإلا فَقَدْ عَتَقَ عَلَيْهِ مَا عَتَقَ». 

نا اعرينة بر ارم و شتات باسناو سن عن انن قفي 
بالتاه الفوقائيّة عن أبيه: «أن رَجُلاً أت نْصِا لَه من موك قَلَمْ 
بَمْمنْهُ النبي يكة» وحديث أبي هريرة قال أبو داود: ورواه روح 
بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكر السّعاية. انتهى. 

ورواه يحبى بن سعيد وابن أبي عدي عن سعيد بن أبي 
عروبة لم يذكرا فيه المتّعاية ورواه يزيد بن زريم عن سعيلو فذكر 
فيه السّعاية وقال البخاري: رواه سعيدٌ عن قتادة فلم يذكر فيه 
السّعاية وقال الخطابي: اضطرب سعيد بن أبي عروبة في السّعاية 
مرّة يذكرها ومرّة لا يذكرهاء فدلَ على أنها ليست من متن 
الحديث عنده وإنما هي من كلام قتادة» وتفسيره على ما ذكره 
همَامٌ وبيّنه قال: ويدلٌ على ذلك حديث ابن عمره يعني الذي 
فيه: «وإلا فَقَد عَتَقَ عَلَيْهِ ما عق؟ وقال الترمذي: روى شعبة هذا 
الحديث عن قتادة وم يذكر فيه السّعاية وقال النسائي: أثنبت 
أصحاب قتادة شعبة وهمامٌ على خلاف سعيد بن أبي عروبة 
وصوّب روايتهما قال: وقد بلغني أنّ هماما روى هذا الحديث 
عن قتادة؛ فجعل قوله: (وَإنْ لم يَكُنْ مَالَ.. إلّخ؛ من قول قتادة 
وقال عبد الرّحمن بن مهدي: أحاديث همَّامٍ عن قتادة اصح من 
حديث غيره لأنه كتبه إملاءً قال أبو بكر النيسابوري: ما أحسن 
مارواء هنا وغتبطة :فصل قولتكتادة." 

وقال ابن عبد البرّ: الذي لم يذكروا السّعاية أثبت من ذكرها 
وقال أبو محمد الأصيليّ وأبو الحسن بن القصّار وغيرهما: من 
أسقط السّعاية أولى من ذكرها وقال البيهقي» قد اجتمع ههنا 
شعبة مع فضل حفظه وعلمه بما سمع من قتادة ومالم يسمع 
وهشامٌ مع فضل حفظه وهمامٌ مع صحًّة كتابه وزيادة معرفته بما 
ليس من الحديث على خلاف سعيد بن أبي عروبة ومن تابعه في 
إدراج السّعاية في الحديث وذكر أبو بكر الخطيب أنّ ابا عبد 


الرّحمن بن يزيد المقري قال: رواه همَامٌ وزاد فيه ذكر الاستسعاء 
وجعله من قول قتادة وميّزه من كلام الني وكلك. 

قال ابن العربي: اتفقوا على أنّ ذكر الاستسعاء ليس من قول 
النيّ يكف وإنما هو من قول قتادة» وقد ضعف أحمد رواية سعيد 
بن أبي عروبة» ولكنه قد تابع سعيدًا على ذكر الاستسعاء جماعة 
كما ذكر ذلك البخاري» ومنهم جرير بن حازمء ومنهم حجّاج 
بن حجَّاحٍ عن قتادة» ومنهم أحمد بن حفص أحد شيو البخاري 
عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان عن حجَّاحٍ وفيها ذكر السعاية 
ورواه عن قتادة أيضًا حجّاج بن أرطاة كما رواه الطحاوي ورواه 
متهن عاد ايان كماافى منت اين قود ور وانابفا وسح 
خلفي عن قتادة كما ذكر ذلك الخطيب ورواه أيضمًا شعبة عن 
قتادة كما في صحيح مسلم والنسائي وقد رجّح رواية سعير 
للسّعاية» ورفعها جماعة منهم ابن دقيق العيد, قالوا: لآنّ سعيد 
بن أبي عروبة أعرف محديث قتادة لكثرة ملازمته له وكثرة أخذه 
عنهه وإن كان همّامٌ وهشاءٌ أحفظ منه؛ لكنه لم يناف ماروياف 
وَإنّما اقتصرا من الحديث على بعضه وليس الجلس متحدًا حتى 
كرفي ل دراه سوه ولا سوم شيعه المسسين كرون 
الجميع مرفوعًا قال في الفتح: وأمًا ما أعل به حديث سعيلر من 
كونه اختلط أو تفرد به فمردودٌ لأنه في الصّحيحين وغيرهما من 
رواية من سمع منه قبل الاختلاط كيزيد بن زريم ووافقه عليه 
أربعة وآخرون معهم لا نطيل بذكرهم؛ وهمّامٌ هو الذي انفرد 
بالتفصيل. 

وهو الذي خالف الجميع في القدر المتفق على رفعه» فإنه 
جعله واقعة عينء وهم جعلوه حكمًا عاًاء فدلَ على أنه م 
بضظه كمااينبني والمجيب عن طفن ارق الامسلهاء يكيزن 
همّامِ جعله من قول قتادة» ولم يطعن فيما يدل على ترك 
الاستسعاء وهو قوله في حديث ابن عمر: «وإلا فَْدْ عَنَقَ مِنْهُ ما 
عن بكون آيوب جعله من قول نافع وميزه كما صنع همَامٌ 
سواءء فلم يجعلوه مدرجًا كما جعلوا حديث همّام مدرجًا مع 
كون يحيى بن سعيدر وافق آيُوب في ذلك؛ وهمَّامٌ م يوافقه أحدء 
وقد جزم بكون حديث نافم مدرجًا محمد بن وضاح وآخرون 
والذي يظهر أن الحديئين صحيحان مرفوعان وفاقا لصاحي 
الصّحيح قال ابن المرّاق: والإنصاف أن لا يوهم الجماعة بقول 
واحدٍ مع احتمال أن يكون سمع قتادة يفتي به» فليس بين تحديقه 


به مرَةٌ وفتياه أخرى منافاة ويؤيّده أنّ البيهقيّ أخرج عن قتادة أنه 
أفتى به وثًا يؤيد الرّفع في حديث ابن عمر أعني قوله: «وإلا نقد 
عتق عليه ما عتق؛ إِنْ الذي رفعه مالك وهو أحفظ لحديث نافم 
من أيوب؛ وقد تابعه عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن 
عمر بن الخطّاب كما قال البيهقي» ولا شلك أن الرّفع زيادةٌ 
معتبرة لا يليق إهمالها كما تقرّر في الأصول وعدم الاصطلاح 
وما ذهب إليه بعض أهل الحديث من الإعلال لطريق الرّفع 
بالوقف في طريق أخرى لا ينبغي التعويل عليه» وليس له مستندٌ 
ولا سيّما بعد الإجماع على قبول الزّيادة التي لم تقع مثافية مع 
تعدّد مجالس السّماع. فالواجب قبول الرّيادتين المذكورتين في 
حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة» وظاهرهما التعارض» 
والجمع بمكنّ لا كما قال الإسماعيلي وقد جمع البيهقي بين 
الحديثين بأنّ معناهما أنّ المعسر إذا أعتق حصّته لم يسر العتق في 
حصة شريكه؛ بل تبقى حصّة شريكه على حاها وهي الرّق» ثم 
يستسعى العبد في عتق بقيّته فيحصل تمن الجزء لشريك سيّده 
ويدفعه إليه ويعتق وجعلوه في ذلك كالمكاتب. وهو الذي جزم به 
البخاري. 

قال الحافظ: والّذي يظهر أنْه في ذلك باختياره لقوله: (خيْرُ 
مُتقُوق) عليه فلو كان ذلك على سبيل اللّزوم بان يكلف العبد 
الاكتساب والطّلب حنَّى يحصل ذلك لحصل له غاية الشقّة وهي 
لا تلزم في الكتابة بذلك عند الجمهور لأنها غير واجبة فهذه 
مثلها قال البيهقي: لا يبقى بين الحديثين بعد هذا الجمع معارضة 
أصلاً قال الحافظ: وهو كما قال إلا أنه يلزم منه أن يبقى الرّقّ في 
حصة الشريك إذا لم يختر العبد الاستسعاء فيعارضه حديث أبي 
المليح الذي ذكره المصنف قال: ويمكن حمله على ما إذا كان المعتق 
غنيًا أو على ما إذا كان جميعه له فأعتق بعضه واستدلٌ على ذلك 
بحديث ابن التلبّ الذي تقدّم ثم قال: وهو محمولٌ على المعسر 
وإلا لتعارضا وجمع بعضهم بطريق أخرى فقال أبو عبد الملك: 
المراد بالاستسعاء أنّ العبد يستمر في حصّة الذي لم يعتق رقيقا 
فيسعى في خدمته بقدر ماله فيه من الرّقَ قال: ومعنى قوله: 
«غْبِرُ مََقُوق عَلَيهه أي من جهة سيّده المذكور فلا يكلّفه من 
الخدمة فوق حصّة الرّقّ ويؤيد هذا حديث إسماعيل بن أميّة 
الذي ذكره المصتف. ولكنه يرد عليه ما وقع في روايةٍ للنسائي 


وأبي داود بلفظ: «وَاسْتَسْعَى في قِيمَتهِ لِصّاحِبه؛ واحتججّ من 


أبطل السّعاية بحديث «الرَجُل الَذِي أَعَبّقَ ميّة مَمَالِيكِ عِنْدَ مَوْتهٍ 
فُجَرَاهُمْ رَسُولُ الله يكل ثلانّة أجزاء ثم أفْرْع بَبِنهُم فَأَعَتَقّ اين 
َأَرَق أَرْبَعَة 4. وقد تقدّم في كناك د اناق المريض من كتاب 
الوصايا ووجه الدّلالة منه أن الاستسعاء لو كان مشروعا لنجّز 
من كل واحد منهم عتق ثلثه واستسعى في بقيّة قيمته لورثة اميت 
وأجاب من أثبت السّعاية بأنها واقعة عين فيحتمل أن تكون قبل 
مشروعيّة السّعاية» ويحتمل أن تكون السّعاية مشروعة في غير 
هذه الصّورة وقد أخرج عبد الرَّزّاق بإسناد رجاله ثقات «أن 
رَجُلاً مِنْ بنِي عُذْرَةَ أعتنَ مَمْلُوكًا لَهُ عند مُوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالُ 
غير فَأعْتَقَ رَسُولُ الله يك لَه وَأمَرَهُ أن يَسْعَى فِي التلبيِنِ؛ 
واحتجّوا أيضًا بما أخرجه النسائيّ عن ابن عمر من حديش» 
وفيه: هريس عَلَى الْعَبِدٍ شّيء» وأجيب بأنّ ذلك منص بصورة 
اليسار لقوله في هذا الحديث: «وله وفاءً» والسّعاية إنما هي في 
صورة الإعسار وقد ذهب إلى الأخذ بالسّعاية إذا كان المعتق 
معسرًا أبو حنيفة وصاحباه والأوزاعي والثوري وإسحاق وأحمد 
في رواية. 

وإليه ذهبت اهادويّة وآخرون, ثم اختلفوا فقال الأكثر: يعتق 
جميعه في الخال ويستسعى العبد في تحصيل قيمة نصيب الشريك» 
وزاد ابن أبي ليلى فقال: ثم يرجع العبد على المعتق الأوّل بما 
دفعه إلى الشريك وقال أبو حنيفة وحده: يتخير بين السّعاية وبين 
عتق نصيبه» وهذا يدل على أنّه لا يعتق عنده ابتداءً إلا النصيب 
الأول فقط وعن عطاء: يتخيّر الشّريك بين ذلك وبين إبقاء 
عتمتت في:الرقا شالف التميع زقرتفقالة يعت كله ونقوم حملة 
الشّريك فتؤخذ إن كان المعشق موسرًا وتبقى في ذمّته إن كان 
معسرًا وقد حكي في «البحر» عن الفريقين من الحنفيّة والتشافعية 
مثل قول زفر فينظر في صحّة ذلك وحكي أيضًا عن الشافعي أنه 
يبقى نصيب شريك المعسر رقيقا وعن الناصر أنه يسعى العبد 
مطلقًا وعن أبي حنيفة يسعى عن المعسر ولا يرجع عليه؛ والموسر 
يخيّر شريكه بين تضمينه أو السعاية أو إعتاق نصيبه كما مر وعسن 
عثمان ابي أنه لا شيء على المعتق إلا أن تكون جارية تراد 
للوطء فيضمن ما أدخل على شريكه فيها من الفّرر وعن ابن 
شبرمة أنّ القيمة في بيت المال وعن محمد بن إسحاق أن هذا 
الحكم للعبيد دون الإماء. 

قوله: (قِيمَةَ عَدْل) بفتح العين: أي لا زيادة فيه ولا نقص. 


قوله: (لاوكْس) بفشح الواو وسكون الكاف بعدها سين 
مهملة: أي لا نقص والشّطط بشين معجمة ثم طاءً مهملة 
مكرّرة: وهو الجور بالزٌيادة على القيمة» من قولهم: شطَّنِي فلانٌ 
إذا شق عليك وظلمك حقك. 

قوله: (أوْ شيركًا لَهُ في مَمْلُوكِ) الشّرك بكسر الشّين المعجمة 
وسكون الرّاء: الحصّة والنصيب قال ابن دقيق العيد: هوني 
الأصل مصدر. 

قوله: (شيقصا) بكسر الشّين المعجمة وسكون القافء وني 
الرّواية الثانية شقيصًا بفتح الشّين وكسر القافء والشقص 
والشّقيص مثل النصف والنصيف: وهو القليل من شيء» وقيل: 
هو التصيب قليلاً كان أو كثيرا. ْ 

بَابْ التذبير 

-٠‏ عن جَابر: «أن رَجُلاً أَعْمْقَ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبر 
احج فاده لنب يق قال: من يشريه ني؟ قاشترا تيم بن 
َبْدِ الله بَحَذَا ركذا نَدَنْمَهُ إِلَئها مُتَقَقَ عَلَيْهِ (خ: 4 197) (م: 
(حم: 8/ 000 وَفِي لَفْظ قَالَ: «أعتق رَجْلَ مِنْ الأنصّار 
عُلامًا لَهُ عَْ دُبْر وَكَانَ مُحْنَاجًا وكان عَلَيْهِ دَيْنُ» فْبَاعَهُ رَسُولُ الله 
مان ما رهم اه ققال: اف ينك رأ على 
عِبَالَك» رَوَاهُ النسائي. 

-١‏ وَعَنْ مُحَمَل بْن قَيْس بْنِ الأختف عَنْ أبيه عَنْ جَدَه: 
أنهُ أغتق غلامًا لَّهُ عَنْ در وَكَائبَةُ َأتَى بَعْضًا وَبَقِي 0 وَماتَ 
مولا فَأتو ابْنَ مَْمُود فَقَالَ: ما أذ فَهْوَ َك وما بَقِيْ فلا شنية 
لَكُمْ رَوَاهُ الْبْخَارِيّ فِي تَاريضهِ .)11١/1 /١(‏ 

حديث جابر أخرجة أيضًا الأربعة وابن حبّان والبيهقي من 
طرق كثيرة بالفاظ متنوّعةٍء وفي اباب عن ابن عمر مرفوعًا 
وموقوفًا عند البيهقيّ بلفظ: «الْمُدَبْرُ مِنْ اللْشر؛ ورواه الشّافعي» 
والحفاظ يوقفونه على ابن عمر ورواه الدّارقطي مرفوعًا بلفظ: 
«الْمُدَبْرُ لا يُبَاعٌ ولا يُوهَبْ وَهُوَ جُرْء مِن التلث» وني إسناده 
عبيدة بن حسّان وهو منكر الحديث وقال الدارقطي في «العلل»: 
الأصحّ وقفه وقال العقيلي: لا يعرف إلا بعلي بن ظبيان وهو 
منكر الحديث وقال أبو زرعة: الموقوف أصمّ وقال ابن القطان: 
المرفوع ضعيف وقال البيهقي: الصّحيح موقوفٌ وقد روي نحوه 
عن علي موقوقًا عليه وعن أبي قلابة مرسلاً «أنْ رَجُلاً أعمَقَ 
َبْدَا لَهُ عَنْ بر فُجَعَلَهُ البي يك مِن الدلئر» وروى الشافعي 


والحاكم عن عائشة «أنها باعت مدبّرة سحرتها». 

قوله: (أن” رَجُلاً) في مسلم أنه أبو مذكور الأنصاريّ والغلام 
اسمه يعقوب ولفظ أبي داود «أنْ رَجُلاً يَُقَالُلّهُ: أو مَدكُورٍ 
أَعْتَقَ غُلامًا يُقَالُ لَهُ: يَعْقُوبْ». انتهى. 

وهو يعقوب القبطيّ كما في رواية مسلم وابن أبي شيبة. 

قوله: (عَنْ دُبُر) بضمٌّ الدّال والموحّدة وهو العتق في دبر الحياة 
كأن يقول اله لحو أنت حرٌ بعد موتيء أو إذا مت فأنت 
حر وسمّي السيّد مدبرًا بصيغة اسم الفاعل لأنه دبّر أمر دنياه 
باستخدامه ذلك المدبّر واسترقاقه ودبّر أمر آخرته بإعتاقه 
وتحصيل أجر العتق. 

قوله: (نَاشَْرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عبد الله) في رواية للبخاري نعيم بسن 
النَحَام بالنون والحاء المهملة المشدّدة وهو لقب والد نعيم وقيل: 
إن لب لنعيم» وظاهر الرّواية خلاف ذلك والحديث يدل على 
جواز بيع المدبّر مطلقا من غير تقييدٍ بالفسق والفسّرورة» وإليه 
ذهب الشافعيَ وأهل الحديث» ونقله البيهقي في المعرفة عن أكثر 


الفقهاء وحكى النُووِيّ عن الجمهور أنه لا يجوز بيع المدبّر مطلقًا 


والحديث يردٌ عليهم وروي عن الحنفيّة والمالكيّة أنه لا يجوز بيع 
المديّر تدبيرًا مطلقًا لا المدبّر تدبيرًا مقيّدًا نحو أن يقول: إن مت من 
مرضي هذا ففلانٌ حر فإنه يجوز بيعه لأنه كالوصيّة فيجوز 
الرجوع فيه كما يجوز الرّجوع فيها وقال أحمد: يمتنع بيع المدبرة 
دون المدبّر وقال الليث: يجوز بيعه إن شرط على المشتري عتقه 
وقال ابن سيرين: لا يجوز بيعه إلا من نفسه وقال مالك 
وأصحابه: لا يجوز بيعه إلا إذا كان على السَيّد دين فيباع له قال 
النووي: وهذا الحديث صريحٌ أو ظاهرٌ في الرّدّ عليهم لأنْ الني 
يل إنّما باعه لينفقه سيّده على نفسه» ولعله لم يقف على رواية 
النسائي التي ذكرها المصتف, نعمء لا وجه لقصر جواز البيع على 
حاجة قضاء الدّينء بل يجوز البيع لما ولغيرها من الحاجات» 
والرّواية المذكورة قد تضمّنت أن الرّجل المذكور كان محتاجًا للبيع 
لما عليه من الدّين ومن نفقة أولاده وقد ذهب إلى جواز البيع 


المطلق الحاجة عطاءً والهادي والقاسم والمؤيّد بالله وأبو طالب 


كما حكى ذلك عنهم في «البحر»؛ وإليه مال ابن دقيق العيده 
فقال: من منع البيع مطلقًا كان الحديث حجّة عليه؛ لأنّ المنع 
الكليّ يناقضه الجواز الجزئي» ومن أجازه في بعض الصّور فله أن 
يقول: قلت بالحديث في الصّورة التي ورد فيها فلا يلزمه القول به 


١‏ نيل الأوطار - كتاب العتق 


في غير ذلك من الصّور وأجاب من أجازه مطلقا بأنّ قوله في 
الحديث: «وكان محتاجاء لا مدخل له في الحكم؛ وإِنّما ذكر لبيان 
السسّبب في المبادرة لبيعه لِييّن للسيّد جواز البيع ولا يخفى أنّ في 
الحديث إعَاء إلى المقتضي لجواز البيع بقرله: «فاحتاج؟ وبقوله: 
«اقض دينك وأنفق على عيالك؛ لا يقال: الأصل جواز البيع 
والمنع منه يحتاج إلى دليل» ولا يصلح لذلك حديث الباب. لأنّ 
فاك ان التم فيه رقم للحاجةاولاً. وليل على امتبارسااق غترهه 
بل مجرّد ذلك الأصل كافب في الجواز لأنا نقول: قد عارض ذلك 
الأصل إيقاع العتق المعلق فصار الدليل بعده على مدّعي الجوازء 
ولم يرد الدّليل إلا في صورة الحاجة فيبقى ما عداهما على أصل 
المنع وأمًا ما ذهب إليه المهادوية من جواز بيع المدبر للفسق كما 
يجوز للضّرورة؛ فليس على ذلك دليلٌ إلا ما تقدّم عن عائشة من 
بيعها للمدبّرة التي سحرتهاء وهو مع كونه أخص من الدّعوى لا 
يصلح للاحتجاج به لما قرّرناه غير مرَّةٍ من أنّ قول الصّحابي 
وفعله ليس بحجّةٍ واعلم أنها قد اتفقت طرق هذا الحديث على 
أن البيع وقع في حياة اليد إلا ما أخرجه التّرمذي بلفظ: «أن 
رَجْلاً مِنْ الأنصار دَبْرَ ُلامًا لَهُ فَمَاتَ» وكذلك رواه الأئمّة أحمد 
وإسحاق وابن المدنيّ والحميدي وابن أبي شيبة عن ابن عيينة 
ووجّه البيهقي الرّواية المذكورة بانّ أصلها «أنْ رَجْلاً مِْ الأنصار 
تق موك إن حَدث بو حَدَث» فَمَات فَدعَا به النِي' 5 قبا 
مِنْ نعَيْمه كذلك رواه مطرٌ الورّاق عن عمر وقال البيهقي: 
فقوله: #فمات» من بقيّة الشرط: أي فمات من ذلك الحدث. 
وليس إخبارًا عن أن المدبر مات» فحذف من رواية ابن عيينة 
قوله: «إن حَدَثُ ب حَدْثُ» فوقع الغلط بسبب ذلك انتهى. 

وقد استدل بحديث الباب ومافي معناه على مشروعية 
التدبير» وذلك ما لا خلاف فيه. وإنّما الخلاف هل ينضذ من 
رأس المال أو من الثلث؛ فذهب الفريقان من الشّافعيّة والحنفيّة 
ومالك والعترة» وهو مرويّ عن علي وعمر أنه ينفذ من التلث» 
واستدلُوا بما قدّمنا من قوله ك: «وهو حر من الثلث» وذهب 
ابن مسعودٍ والحسن البصري وابن المسيّب والنخعي وداود 
ومسروقٌ إلى أنه ينشذ من رأس المال قيامًا على الحبة وسائر 
الأشياء التي يخرجها الإنسان من ماله في حال حياته واعتذروا 
عن الحديث الذي احتيج به الأرلون بما فيه من المقال المتقدّم 
ولكنه معتضدٌ بالقياس على الوصيّة؛ ولا شك أنه بالوصيّة أشبه 


منه بالهبة لما بينه وبين الوصيّة من المشابهة التامّة. 

قوله: (مَا أخد فَهْوَ لَهُ وَمَا بَقِيّ فلا شَيء لَكُمْ) استدل به 
القاضي زيدٌّ والهادويّة على أنّ الكتابة لا يبطل بها التدبير» ويعتق 
العبد عندهم بالأسبق منهما وقال المنصور بالله: لا تصمّ الكتابة 
بعد التدبير لأنها بيمٌ فلا تصح إلا حيث يصحٌ البيبع ورد بأنّ 
ذلك تعجيلٌ للعتق مشروط. 

بَابْ الْمُكَانَبٍِ 

- عَنْ عَائْشَة: «أنْ بَريرَةَ جَاءَتْ تَسْنَعِيئهًا في كِنَائتهًا 
لم تكن فض من كِتَابتَِا شنا فََالَتَ لها عَائِشَة: اجهي إلى 
أهلِك. إن أحبّوا أن أفْضِي عَنك كِنَابَتَك ريَكُونْ وَلاؤْك لي 
فَعَلْتْ َذكرت بَريرَةٌ ذلك لأهْلِهًا فَأَبَوا وَقَالُوا: إن شاءت أن 
تَحتيب عَليِك فَلَْمَل ويَكُو نا ولاك فَدَكَرت ذلك رول 
الله وك فْقَالَ لها رَسُول الله يك ابتَاعي فَأَعَبِقِي» قَإِنمَا الْوَلام 
لِمَنْ أعنَقَ نم قَام ققَالَ: ما بَالُ ناس يَلْعْرِطُونَ تشرُوطًا ليت 
في كناب الله تَعَالَىء من اشنترَط شرْطا ليس في كِنَابٍ الله فلس 
له وَإنْ شَرَطة مان مرو شرْط الله أحق وَأوْئق» مُتفَقْ عَلَيهِ وَفِي 
واي َالت: «جاءت بير قالَت: إن كَائبْتْ هلي على يسع 
أوَاقء ني كل عام أويّة؛ الحَويث مُتَفَقْ عَلَيْهٍ (حم: /١‏ 81-41 
و1١؟)‏ (خ:4056و58١؟)‏ (م: 0196:4). 

قوله: (بَابْ الْمُكَانَبِ) بفتح الفوقائيّة: من تقع له الكتابة» 
وبكسرها: مسن تقع منه والكتابة بكسر الكاف وفتحها قال 
الرّاغب: اشتقاقها من كتب بمعنى أوججبء ومنه قوله تعالى: 
(كيب عَلَيِكُمْ الصّيّام» أو بمعنى جمع وضمء ومنه كتب الخنط 
قال الحافظ: وعلى الأوّل تكون مأخوذة من معنى الالتزام» 
وعلى الثاني تكون مأخوذة من الخط لوجوده عند عقدها غالبًا 
قال الرّوياني: الكتابة إسلاميّة ولم تكن تعرف في الجاهليّة وقال 
ابن التَين: كانت الكتابة متعارفةً قبل الإسلام فأقرّها الني يِه 
وقال ابن خزيمة وقد كانوا يكاتبون في الجاهليّة بالمدينة. 

قوله: (إنّ بَريرَة) قد تقدّم ضبط هذا الاسم وبيان اشتقاقه في 
باب من اشترى عَبَدًا بشرط أن يعتقه من كتاب البيع» وتقدّم 
أيضًا طرف من شرح هذا الحديث في باب أن من شرط الولاء أو 
شرط شرطًا فاسدًا من كتاب البيع أيضا. 

قوله: (فَإِنْ أحبّواء.. إلخ) ظاهره أنّ عائشة طلبت أن يكون 
الولاء ها إذا بذلث جيع مال الكتابة ولم يفع ذلك إذ لو وققع 


نيل الأوطار - كتاب العتق ١1‏ 


لكان الوم على عائشة لطلبها ولاء من أعتقه غيرها وقد رواه 
أبو أسامة بلفظ يزيل الإشكال فقال: «أنْ أَعُدَهَا لَهُمْ عِدَةٌ رَاحِدَةٌ 
أعْيِقُك وَيَكُونْ ولاك لي فَعَلْت» وكذلك رواه وهيسبه عن 
هشام فعرف بذلك أنها ارادت أن تشتريها شراءً صحيحًا ثم 
تعتقهاء إذ العتق فرع ثبوت الملكء ويؤيّده قول الي يكلِ: «ابتاعي 
فَأعِْقِي» والمراد بالأهل هنا في قول عائشة: «ارْجعِي إِلَى أَمْلِك»: 
السّادة؛ والأهل في الأصل: الآل» وني الشرع: ف تلزم نفقته. 

قوله: (إن شَاءت أن تَحْتَسِبْ) هو من الحسبة بكسر الحاء 
المهملة: أي تحتسب الأجر عند الله ولا يكون لها ولاء. 

قوله: (فَذَكَرْت ذلك لِرَسُول الله يإنه) في رواية للبخاري: 
«لْسَمع بذلِك ال ب فَسَألِي» وفي أخرى له «نْسَمِمَ َلك 
النبي كله أز بَلَغَهه. 

٠‏ قوله: (ابنَاعِي فَأَعْيِقِي) هو كقوله في حديث ابن عمر «لا 
يَمْنَعُك ذَلِك». 

قوله: (عَلَى َس أواق) في رواية معلقة للبخاري: اكد 
أرَاق نُجَمَت عَلَيْهَا فِي خْمْس سِنِنَ» ولكن المشهور رواية 
التسع؛ وقد جزم الإسماعيلي' بأنّ رواية الخمس غلطً ويمكن 
الجمع بأنّ النسع أصلّ والخمس كانت بقيست عليه وبهذا جزم 
القرطيّ وامحب الطَبريّ ويعكر عليه ماني تلك الرّواية بلفظ: 
«وَلَمْ تكن قَضَت مِن كمَبتهَا شيئاه وأجيب بأنْها كانت حصّلت 
الأربع الأواق قبل أن تستعين ثم جاءتها وقد بقي عليها خحس 
وقال القرطي: يجاب بأنّ الخمس هي الى كانت استحقّت عليها 
بحلول نجمها من جملة التسع الأواق المذكورة ويؤيّده ما وقع في 
رواية للبخاري ذكرها ني أبواب المساجد بلفظ: «فْقَالَ أهلهَا: إن 
شيئْت أَعْطَيْت ما يُبْقَى وقد قدّمنا بقيّة الكلام على هذا الحديث 
في ذلك الباب من كتاب البيع فليرجع إليه» وله فوائدٌ آخر 
٠‏ خارجةٌ عن اللقصود قال ابسن بطّال: أكثر الناس من تخريج 
الوجوه في حديث بريرة حتّى بلغوها نحو ماثة وجو وقال النووي: 
صنّف فيه ابن خزية وابن جرير تصنيفين كبيرين أكثرا فيهما من 
استنباط الفوائد. 

77 وَعَنْ عَمْرو بْنِ عب عَنْ أبيه عَنْ جَدَه أن النبي 
ل ثَال: «أيمَا عبْدٍ كُوبَب بمائة أوبّة تَدَاهَا إلا عَضْرَ أوقِيّات 
َهْوَ رَفِبِقٌ رَوَاهُ اْحَمْمَةُ إلا اللَسَائِيَ (حسم: 198/7) (د: 
5 (ت: 1151) (ه: 1014) وَفِي لَفْظ: دالْمَكَائَبْ عَبْدٌ 


مَا بْقِي عَلَيْه يْنْ مُكَائَبتهِ دِرْهَم) رَوَاهُ أبُو دَاوْد (475”). 

4- رَعَنْ أمْ سَلَمَة أن النبي قَالَ: «إِذا كَانَ لإحدَاكنَ 
مُكَانَبْ وَكَانْ عِنْدَهُ ما يُؤَدّي 52 مِنْه؛ رَرَاهُ الْحَيْسَهٌ إلا 
النْسَائِي وَصَحَحَهُ التَريذي (حم: 5/ 4 (3: 9974) (ت: 
0 (ه: )107٠١‏ رَيُحْمَلُ الأمْرُ بالاحْتِجَاب عَلَى التذبم. 

6- وَعَن ابسن عباس عن البئ يل قال «يُودَى 
الاقافة وعم نا أذ د اعد ونا بق ونا العهدا رن 
الْحَسسةٌ إلا ابْنَ مَاجَهْ (حم: /١‏ 44) (د: 4041 (ت: 1104) 
(ن: 45/8). 

5- وَعَنْ علي رضي الله عنهمن النبي كله فَالَ «يُودَى 
الْمْكَانَبْ بِقَدْر ما أدَى؟ رَرَاهُ أَحْمّدُ 4ة). 

00 ا 0 
وصحًّحه. وقال الترمذيّ غريبٌ قال الشافعي: لم أجد أحدًا روى 
هذا عن النَىّ يق إلا عمرًا ولم أر من رضيت من أهل العلم 
يثبته. وعلى هذا فتيا المفتين وأخرجه باللّفظ الثاني أيضًا النسائي 
والحاكم وابن حبّان؛ وحسّن الحافظ إسناده في بلوغ المرام» وهو 
من رواية إسماعيل بن عياش وفيه مقالٌ وقبال النسائي: هو 
حَذَيِتَ منكرٌ وهو عندي خطاً. انتهى. 

وفي إسناده أيضًا عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيب ولم 
يسمع عنه؛ كما قال ابن حزم وحديث أمْ سلمة قال الشافعي: م 
أر احدًا من رضيت من أهل العلم ينبت واحذا من هذين 
الحديثين قال البيهقي: أراد هذا وحديث عمرو بن شعيبب» يعني 
الذي قبله: انتهى. 

وهو من رواية الزّهريّ عن نبهان مولى أم سلمة عنها وقد 
صرّح معمرٌ بسماع الزّهِريٌ من نبهان وقد أخرجه ابن خزيمة عن 
نبهان من طريق أخرى وحديث ابن عبّاس سكت عنه أبو داود 
والمنذري» وهو عند النسائيّ مسندٌ وسيل ورجال إسناده عند 
أبي داود ثقاتٌ وحديث علي رضي الله عنه أخرجه أيضًا أبر 
داود لأنّه قال في السّنن بعد إخراجه لحديث ابن عبّاس ما لفظه: 
وروا يعني حديث ابن عبّاس» وهيب عن أيُوب عن عكرمة عن 
علي عن الني يل ومدلة سحافيق ابج ملعن فول مكرقيةة 
وأخرجه البيهقي من طرق. 

قوله: (فَهُوَ َقِيقَ) أي تجري عليه أحكام الرّق» وفيه دليسل 
على جواز بيع المكاتب لأنه رق تملولدٌ وكل مملوكٌ يجوز ببعه 


7و0 نيل الأوطار- كتاب العتق 


وهبته والوصية به؛ وهو القديم من مذهب الشافعي» وبه قال 
أحمد وابن المنذر قال: بيعت بريرة بعلم النْىَ يك وهي مكاتبة ولم 
ينكر ذلك ففيه أبسين بيان أن بيعه جائرٌ قال: ولا أعلم خيرًا 
يعارضه؛ قال: ولا أعلم دليلاً على عجزها وقال الشّافميٌ في 
الجديد ومالك وأصحاب الرّأاي: إنه لا يجوز بيعه وبه قالت 
العترة» قالوا: لأنه قد خرج من ملكه بدليل تحريم الوطه 
والاستخدام» وتأوّل الشافعي حديث بريرة على أنها كانت قد 
عجزت وكان بيعها فسا لكتابتهاء وهذا التاويل يحتاج إلى دليل. 

قوله: (لَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ) ظاهر الأمر الوجوب إذا كان مع 
المكاتب من المال ما يفي بما عليه من مال الكتابة لأنه قد صار 
حرا وإن لم يكن قد سلمه إلى مولاته وقسل: إِنْه محمولٌ على 
الندب قال الشّافعي: يجوز أن يكون أمر رسول الله يق أمّ سلمة 
بالاحتجاب من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدّي لتعظيسم أزواج 
لني لي فيكون ذلك ختصًا بهن ثم قال: ومع هذا فاحتجاب 
المرأة تمن يجوز له أن يراها واسمٌ وقد أمر الن يٍ سودة أن 
تحتجب من رجل قضى أنّه أخوهاء وذلك يشبه أن يكون 
للاحتياط وأنّ الاحتجاب تمن له أن يراها مباح. انتهى. 

والقرينة القاضية حمل هذا الأمر على الندب حديث عمرو 
بن شعيس المذكور فإنه يقتضي أنّ حكم المكاتب قبل تسليم جميع 
مال الكتابة حكم العبد والعبد يجوز له النظر إلى سيّدته كما هو 
مذهب أكثر السّلف لقوله تعالى: «أؤ ما مَلَكَتْ أَيْمَانهْنَ © 
وذهب جماعة من أهل العلم منهم الهادويّة إلى أنه لا يجوز للعبد 
النظر إلى سّدته ومن متمسّكاتهم لذلك ما روي عن سعيد بن 
المسيّب أنه قال: لا تغرنكم آبة الثور» فالمراد بها الإماء قال في 
«البحر»: وخصّهنٌ بالذكر لتوهّم مخالفتهنَ للحرائر في قوله تعالى: 
<أنْ نِسَائِهِنَ» انتهى. 
وقد تمسّك بحديث عمرو بن شعيبو جمهور أهل العلم من 
الصحابة وغيرهم فقالوا: حكم المكاتب قبل تسليم جميع مال 
الكتابة حكم العبد في جميع الأحكام من الإرث والأرش والدّية 
والحد وغير ذلك وتمسّك من قال بأنه يعتق من المكاتب بقدر ما 
أدَى من مال الكتابة» وتتبعّض الأحكام التي يمكن تبمّضها في 
حقه بحديث ابن عبّاس وحديث علي المذكورين وقد قدّمنا في 
باب ميراث المعتق بعضه من كتاب الفراشض أقوالاً في لكاتب 
الذي قد أدَى بعض مال كتابته. 


قوله: (يُودَى الْمُكَانَبُْ) بضم أوّله وفتح الدّال المهملة مبيًا 
للمجهول: أي يؤدْي الجاني عليه من ديئه أو أرشه لما كان منه 
حرًا بحساب دية الحرٌ وأرشه ولما كان منه عبدًا بحساب دية العيد 
وأرشه. ش 

7- وَعَنْ مُوسى بن أنس: أن سيرين سال أنس بن 
مَالِك الْمُكَائَبَكَ وكان كَثِيرَ الْمَال فَأبَىء فَانْطّلَقَ إلى عُمَرَ فَقَالَ: 
كاز ذَأبَى فَضَربَهُ عُمَرُ بالدرة وتلا ْم لتَكَائبُوهُمْ إن علضم 
فيهم خيرَا4 أعْرَجة البخَارِيّ (10170). 

ْ ورَعَنْ أبي 50 لْمَقبْريَ قَال: ائلترئني امرأة مِنْ 
عَلَى أَرْبَعِينَ الف درْهَمٍ فَأَذْهَبْت إِلَيْهَا عَامّةَ الْمَال ثم حَمَلْت ما 
بتي إليْهَاء فَقْلّت: هذا مَالّك فَاقيفييه. نَقَالَت: لا والله حنَى 
عه بذك شهرا بشهر ونه بس محرت به إلى عُمْرْ بن 
القطاب» لكر ذلك لك فقا عم ارفْة إلى يي التال» كم 
بع إليها: هذا مالكو في يبت الال وقد دَق أو سَعيار فإ 
رَوَاهُ الدَارَقْطْنِيَ 00000000 

حديث أبي سعيد المقبري هو من رواية ابنه سعيد بن أبي 
سعيلرء وأخرجه أيضًا البيهقي وأورده صاحب التلخيص وسكت 
عله 

قوله: (أن سبيرين) هو والد عحمّد بن سيرين الفقيه المشهورء 
وكنيته أبو عمرة» وكان من سبي عين التمرء اشتراه أنسُ في خلافة 
أبي بكر وروى عن عمر وغيره» وذكره ابن حبان في ثقات 
التابعين وموسى بن أنس الرّاوي عنه لم يدرك وقت سؤال سيرين 
الكتابة من أنس وقد رز عبد الرّزّاق والطبراني من وجهٍ آخر 
متصل من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال: 
أراذئي سيرين على المكاتبة فأبيت؛ فأتى عمر بن الخطاب فذكر 
نحوه. 

وقد استدل بالآية المذكورة من قال بوجوب الكتابة» وقد نقله 
ابن حزم عن مسروق والفنّحَاك وزاد القرطي معهما وهو قول 
للشّافعي وبه قالت الظاهرية واختاره ابن جرير الطسبري وحكاه 
في «البحر» عن عطاء وعمرو بن دينار وقال إسحاق بن راهويه: 
إنْها واجبةٌ إذا طلزها المليك وَذهِينت العنازة والشافعيّة والحنفية 
وجمهور العلماء إلى عدم الوجوب وأجابوا عن الآية بأجوبة منها 


ما قاله أبو سعيدٍ الإصطخري: إن القرينة الصارفة للأمر المذكورة 
في الآية الشرط المذكور في آخر الآية» أعني قوله تعالى: 9إنْ 
عَلِمتُمْ فيهم خَيْرَا4 فإنه وكل الاجتهاد في ذلك إلى المولى؛ 
ومقتضاء اند ذا زاى علئعه 1 اغين عليه فداق على الداغي واي 
وقال غيره: الكتابة عقد غررء فكان الأصل أن لا تجوزء فلمّا وقع 
الإذن فيها كان أمرًا بعد منم والأمر بعد المع للإباحة؛ ولا يرد 
على هذا كونها مستحيّة» لأنّ استحبابها ثبت بأدلّةٍ أخرى قال 
القرطي: نا ثبت أنّ رقبة العبد وكسبه ملك لسيّده دل على أنّ 
الأمر بالكتابة غير واجمبوه أن قوله: علبي رأطيفني؛ يصير 
بمنزلة أعتقني بلا شيء؛ وذلك غير واجسه اتفاقا وأجاب عن 
الآية في «البحر» أن القياس على المعاوضات صرفها عن الظاهر 
كالتشخصيص وردٌ بأنّ القياس المذكور فاسد الاعتبار لأنه في 
مقابلة النصّ ويجاب بأنّ المراد بالقياس المذكور هو الأصل المعلوم 
من الأصول المقرّرة وهو صالح للمّرف لا للقياس الذي هو 
إلحاق أصل بفرع حتى يرد بما ذكر واستدلَ بفعل عمر المذكور في 
قصّة أبي سعيد المقبري من لم يشترط التنجيم في الكتابة وهم أبو 
حنيفة ومالك والناصر والمؤيّد بالله وذهب الشافعي والحادي وأبو 
العبّاس وأبو طالب إلى اشتراط التاجيل والتّنجيم واستدلوا على 
ذلك بأنّ الكتابة مشتقةٌ من الم وهو ضمٌ بعض النجوم إلى 
بعضء وأقل ما يحصل به الفّم نجمان واحتجّوا أيضًا بمارواه 
ابن أبي شيبة عن علي بلفظ: «إذَا اَم عَلَى الْمكَانَبِ نَجْمَان 
لم بد نُجُومَهُ و إَِى الرّقَ» ولا يخفى أنّ مشل هذا لا ينتهمض 
للاحتجاج به على الاشتراطء أمّا أوَلاً فلأنّه قول صحابي؛ وأمًا 
ثانيًا فليس فيه ما يشعر بأنَ ذلك على جهة الحتم والتأجيل في 
الأصل إنما جعل لأجل الرّفق بالعبد لا بالسَيّدء فإذا قدر العبد 
على التتعجيل وتسليم المال دفعة فكيف يمنع من ذلك؟ والخاصل 
أنّ التنجيم جائرٌ بالاتفاق كما حكي ذلك في «الفتح» وأمًا كونه 
شرطا أو واجبًا فلا مستند له. 


بَابْ ما جَاءً في أمَ الْوَلّدِ 


6- عن ابْن عباس عَن النبي يك قَال: «مَنْ وَطِىّ أمَنَهُ 
وَدتا له في معت عن در قروا أَحْمَدٌ (١/17ا"ار‏ 087 
وَابُْ مَاجَهُْ (1915) وَفِي لَفْظ: «أيْمًا امْرَةٍ وَلْدَتْ مِن سَيّدِهًا 
فهي مُعْتَقَةَ عَنْ بر مِنهُ -أزْ قَال: من بَمْدِو-» رَوَاهُ أَحْمَدُ 
ا" و070). 


- وَعَنْ ابْن عباس قَالَ: كرت أمَ إْرَاهِيمٌ عِنْدَ رسُول 
لله بيه فَقَالَ «أعَتَقَهَا وَلَدهَاء رَرَاهُ ان مَاجَه (1515) 
وَالدَارَقْطْنِيَ (5/ 11"17). 

الحديث الأوّل أخرجه أيضًا الحاكم والبيهقيُوله طرق وني 
إسناده الحسين بن عبد الله الهاشميّ وهو ضعيفٌ جدًا وقد رجّح 
جماعة وقفه على عمر وفي روايةٍ للدٌارقطيّ والبيهقي من حديث 
ابن عباس أيضًا «أم الود ره وإنا كان فط وإسناده ضعييف 
قال لاف والمشتجع أنددكن كول اتن عير 

والحديث الثاني في إسناده أيضًا حسين بن عبد الله الماشمي 
وهو ضعيفف جدًا كما تقدّم قال البيهتي: وروي عن ابن عباس 
من قوله قال: وله علّة ورواه مسروقٌ عن عكرمة عن عمرو عن 
خصيفي عن عكرمة عن ابن عمر قال: فعاد الحديث إلى عمرء 
وله طرقٌ أخرى رواه البيهقيّ من حديث ابن لهيعة عن عبيد الله 
بن جعفر «أنْ رَسُولَ الله يكئة قَال لم إبْرَاهِيم: نفك وَلَْدْكه 
وهو معضلٌ وقال ابن حزم: صحّ هذا بسندد رواته ثقات عن ابن 
عباس ثم ذكره من طريق قاسم بن أصبغ عن محمّد بن مصعبم 
عن عبيد الله بن عمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن 
ابن عبّاس. 

وتعقبه ابن القطّان بأنّ قوله: عل عون تو م خلا 
وإنما هو عن محمد وهو ابن وضّاح عن مصعسو وهو ابن سعيار 
المصّيصيّ وفيه ضعفٌ والحديثان يدلان على أن الأمةَ تصير حرّة 
إذا ولدت من سيّدهاء وسيأتي الكلام على ذلك تقريبًا والخلاف 
فيه وأمّ الولد: هي الأمة الي علقت من سيّدها بحمل ووضعته 
متخلقا وادّعاه. 

وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: ١جَاءٌ‏ رَجْلُ مِنْ الأنْصارِ نَقَالَ: 
يَا رسسُولَ الله إنَا نْصِيبُ سسَبْيًا فَنُجِبّ الأنْمَان فَكَبِفْ ترَى في 
العَزْل؟ فَقَالَ النبي يكل: وَنكُمْ لتَفْعلُون ذَلِكُمْء لا عَلَيِكُمْ أن لا 
تَفْعَلُوا ذُلِكُمْ :فَإنْهَا لس نسَمَةٌ كب الله عر وجل أن نَخْرْج إلا 
رَهِيّ خَارجَةًا روَاهُ أحْمَدُ (/ 18) وَالبُخَارِيّ (5119). 

النين :ةو اعلان حضوا لعل عن الإماء وسيذكر 
المصتّف حديث أبي سعيدٍ هذا ني باب ما جاء في العزل من 
كتاب الوليمة والبناء ويأتي شرحه إن شاء الله تعالى هنالك فإنه 
الموضع الأليق بهء وفي مطلق العزل حلاف طويلٌ وكذلك في 
خصوص العزل عن الحرّة أو الأمة أو أمَّ الولد» وسياتي هنالك 
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مبسوطًا بمعونة الله ولعلّ مراد المصّف رحمه الله بإيراد الحديث 
الاستدلال بقوله: فنحب الأثمان على منع بيع أمّهات الأولاد 
وهو محتمل. 

7- وَعَنِ ابْن عْمْرٌ عَنِ الي وَللل: «أنه نَهَى عن ينم 
أمّهَاتِ الأؤلاب وَقَال: لا يَُمْنَ وَلا يُوهَبِنَ ولا يُورَنْنَ» يَسْتَمْتِعٌ 
بهَا السَيدُ ما دَامٌ حياء وَإِذَا مَاتَ فَهِيّ حرَةٌ رَوَاهُ الدَارَتُطْنِيّ 
(4/ 236 وَرَوَاهُ مَالِكَ فِي الْمُوَطَ! (؟775/5) وَالدَارَقْطْنِيّ مِنْ 
طريق آخر عن ابن عَمَر من فول َه أمئح. 

3ح رَعَنَ أبي الرْببْرٍ عن جابر «أنه سمِعَهُ يَقُولُ: كنا بيع 
سَرَارِينًا أمهَاتٍ ألانا َال يك فيا حَي'» لا ْرَى بذك بَأسًاء 
رَوَاهُ أَحْمَدْ )"91١/(‏ وَابْنُ مَاجَدْ (1619). 

14- وَعَنْ عَطَاء عَنْ جابر قَالَ: دبمنًا أمَهَات الأؤلادٍ عَلَى 
هد رسُول الله يك وأبي بكر قَلَمَا كان عُمَر هنا يناه روا 
أب دود (464») َال بَمْضٌ الْحُلَمَاه : إنْمًا وَجْهُ هذا أن يَكُونْ 
لِك مُبَاحًا ب م نْهَىَ نه لم يَظْهرْ الي لِمَن بَاعَهَاء ولا مَلِمَ 
أبُو بكر بم بَاعَ في رَمَانِِ لِقِصر مدت َائتِغَلِهِ بأهم أمُورِ الدين 
م ظهرَ ذَلِك ذَمَنَ عُمَ فَأظهرَ الي وَالْمَنْم وهَذا مل حَلدِيثٍ 
جابر أَيْضًا في الْمُنْمَةِ قَالَ: «كنا شيع بالفبعة بسن النشر 
وَالدقِيقٍ الأيامَ عَلَى عَهْدِ رَسُول الله ول وأبي بكر حتى لَهَانَا عله 
عْمرُ في تتأن عَمْرو بن خُرَيتوا رَوَاءُ مُسْلِمٌ (1400) (13). 
نما َجْههُ ما سبق لامتناع السنع بَمْد وا ل ة. 

6- وَعَنِ الْخَطَابٍ بْنِ صالِمٍ عَنْ أمّهِ قَالّت: حَدَئئنِي 
سلامةٌ بت مَعْقِلٍ قَالَت: كنت لِلْحْبَاب بْنِ عَمْرِو ولي مِنْهُ غُلام 
فَقَالَتَ لِي امرأثّة: الآن تُبَاعِينَ في دَيْنِهِ فَاَئَنِتْ رَسُول الله يكين 
فَذَكَرْتْ ذَلِك لَه فَقَالَ: ل 
قَالُوا: أعْوه أب البِْرِ كَمْب بْنْ رو فَدَعَاه فَفَالَ: لا تَبيعغو 
وَاعْتَقُوهَا سبط رق قد جاتي قائرني فوسف 
فَمَلُواء فَاخَلمُوا فِمَا بَْنِهُمْ بَعْدَ وَفَاةَ رَسُول الله يك فَقَالَ قَوْمْ: 
م الود نلوك ولا لِك لم يُعَوَضَكُمْ رَسُول الله َه وَثَالَ 
بَمْضُْهُم: هي حُرَةْ فَذ أغنَقَهَا رَسُولَ الله يك ني كَانْ الاخيلاف» 
رَوَاهُ أَحْمَدُ (5/ 5) في مُسْنَدِو قَالَ الحَطابِي: وَلَيِس إِسْنادَهُ 
بذلك. 

1 حديث ابن عمر أخرجه أيضًا البيهقي مرفوعًا وموقوفًا وقال: 
الصّحيح وقفه على عمر وكذا قال عبد الحقّ وقال صاحب 


«الإلمام»: المعروف فيه الوقف والّذي رفعه ثقة قيل: ولا يصحّ 
مسندًا وحديث جابر الأوّل أخرجه أيضًا الشافعي والبيهقي 
وحديثه الثاني أغرين اينما ابن حبّان والحاكم. وحدييث سلامة 
بنت معقل أخرجه أيضًا أبو داود. 

وني إسناده محمد بن إسحاق بن يسارء وفيه مقالٌ وذكر 
البيهقي أنه أحسن شيء روي في هذا الباب عن الي 4 قال 
هذا بعد أن ذكر أحاديث في أسانيدها مقال وني الباب عن أبي 
سعيدٍ عند الحاكم بنحو حديث جابر الآخر وإستاده ضعيف. 

قال البيهقي: وليس في شيء من الطّرق أنّ النيّ يل اطلع 
على ذلك يعني بيع أمّهات الأولاد وأقرّهم عليه وقال الحافظ: 
إنْه روى ابن أبي شيبة في مصتفه من طريق أبي سلمة عن جابرٍ 
ما يدل على ذلك؛ يعني الاطلاع والتقرير. 

قوله: (قَالَ بَمْضْ الْعُلَمَاء) قد روي نحو هذا الكلام عن 
الخطابيّ فقال: يحتمل أن 0 بيع أمّهات الأولاد كان مباحًا ثم 
نهى عنه يَكدْ في آخر حياته ولم يشتهر ذلك» فلمًا بلغ ذلك عمر 
نهاهم. 

قوله: (وَمِئْلُ هذا حَلدِيتُ جابرٍ) سيأتي الكلام عليه في النكاح 
إن شاء الله تعالى. ّْ 

قوله: (عَنِ الْحَطَابِ بْنِ صَالِح) هو المدنيّ مولى الأنصار 
معدودٌ في الثقات» توفي سنة ثلاشر وأربعين ومائة. وسلامة 
بتخفيف اللام: وهي امرأة من قيس عيلان» والحباب بضمٌ الحاء 
المهملة وتخفيف الباء الموحدة وأبو اليسر بفتح التحتيّة والسين 
المهملة اسمه: كعب» يعدّ في أهل المدينة وهو صحابيّ أنصاري 
بدري عفي وقد استدل بحديثي ابن عباس المذكورين في الباب 
وحديث ابن عمر القائلون بأنه لا يجوز بيع أمّهات الأولاد وهم 
الجمهور وقد حكى ابن قدامة إجماع الصّحابة على ذلك ولا 
يقدح في صحة هذه الحكاية ما روي عن علي وابن عباس وابن 
الرّبير من الجواز» لأنه قد روي عنهم الرّجوع عن المخالفة؛ كما 
حكى ذلك ابن رسلان في «شرح السنن». 

وأخرج عبد الرّرّاق عن علي بإسناٍ صحيح أنه رجع عن 
رأيه الآخر إلى قول جمهور الصّحابة وأخرج أيضًا عن معمر عسن 
أيُوب عن ابن سيرين عن عبيدة السّلماني قال: «سمعت عليًا 
يقول: اجتمع رأبي ورأي عمر في أنّهات الأولاد أن لا يبعن. ثم 
رأيت بعد أن يبعن» قال عبيدة: فقلت: فرأيك ورأي عمر في 
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الجماعة أحبّ إليّ من رأيك وحدك في الفزقة» وهذا الإسناد 
معدودٌ في أصمح الأسانيد» ورواه البيهقي من طريق آيُوب وأخرج 
نحوه أبن أبي شيبة. 

وروى ابن قدامة في «الكاني»: أنّ عليًا لم يرجع رجوعئا 
صريحاء إنما قال لعبيدة وشريح: :افْضوا كما كُنْم تَقَضُونْ فَإِنِي 
أكْرَهُ الخلاف» وهذا واضمٌ في أنه لم يرجع عن اجتهاده؛ وإنّما 
أذن لهم أن يقضوا باجتهادهم الموافق لرأي من تقدم قال ابن 
قدامة أيضًا: وقد روى صالحَ عن أحمد أنّه قال: أكره بيعهنٌ وقد 
باع علي بن أبي طالب قال أبو الخطاب: فظاهر هذا أنه يصحّ مع 
الكراهة وروى البيهقي من طرق منها عن النُوريّ عن عبد الله 
بن ديئار قال: «جَاءٌ رَجُلان إلى ابن عُمرَ ققَال:؛ من أين أقبلتما؟ 
قالا: من قبل ابن الربي :فال" لنا أشياء كانت عتم عليناء قالة مما 
أحل لكم؟ قالا: أحل لنا بيع أمّهات الأولاد. قال: أتعرفان أبا 
حفص عمر فإنه نهى أن تباع أو تورّث يستمتع بها ما كان حيّاء 
فإذا مات فهي حرّةء ومن القائلين بجواز البيع الناصر والبافر 
والصادق والإمامية وبشرٌ رٌ المريسيّ ومحمّد بن المطهّر وولده المزني 


وداود الظاهريّ وقتادة» ولكنه إِنْما يجوز عند الباقر والصّادق 


والإمامية بشرط أن يكون بيعها في حياة سيّدهاء فإن مات ولها 
منه ولد باق عتقت عندهم وقد قيل: إِنّ هذا مجمم عليه. وقد 
رق عامج ال عقو عن القابت تن إبراقيم انا سن درك م 
أهله لم يكونوا يثبتون رواية ب بع ابهات: الأولاةاؤنة لاعن بعضن 
المتآخرين الإجماع على تحريم بيع أمّ الولد مطلقًا وهو مجازفة 
ظاهرة وادّعى بعض أهل العلم أنّ تحريم بيعهنّ قطعي وهو 
فاسدٌ لأنّ القطع بالتحريم إن كان لأجل الأدلّة القاضية بالتحريم 
ففيها ما عرفست من المقال السّالفء وإن كان لأجل الإجماع 
المّعى ففيه ما عرفت» وكيف يصم الاحتجاج بمثل ذلك 
والخلاف ما زال منذ أيْام الصّحابة إلى الآن وقد تمسّك القائلون 
بالجواز بحديئي جابر المذكورين وحديث سلامة» وقد عرفت أن 
حديثي جابر ليس فيهما ما يدل على اطّلا اع الي يل على البيع 
وتقريره كما تقدّم عن البيهقي وأيضًا قوله: «فلا نرى يدبك 
َأسا؛ الرّواية فيه بالنون الى للجماعة» ولو كانت بالياء التَحتيّة 
لكان فيه دلالة على التقرير وأمّا حديث سلامة فدلالته على عدم 
الجواز أظهرء لأنْ الي كل نهاهم عن البييع وأمرهم بالإعتاق 
وتعويضهم عنها ليس فيه دليلٌ على أنه كان يجوز بيعها لاحتمال 


له عرّضهم لا رأى من احتياجهم؛ وهذه المسألة طويلة الذيل 
وقد أفردها ابن كثير بمصنفي مستقل وحكي عن الشافعي فبها 
أربعة أقوال» وذكر أنّ جملة ما فيها من الأقوال للعلماء ثمانية 
ولأشاك اذ الحكم بعتق أءْ الولد مستازمٌ لعدم جواز بيغهاء فلو 
صحّت الأحاديث القاضية بأنّها تصير حرَّةٌ بالولادة لكانت دليلاً 
على عدم جواز البيع ولكن فيها ما سلفء والأحوط اجتناب 
البيع لأنّ أقل أحواله أن يكون من الأمور المشتبهة والمؤمدون 
وقافون عندها كما أخبرنا بذلك الصّادق المصدوق كَل والله 


أعلم. 


١4‏ نيل الأوطار- كتاب النكاح 


.كاب النكاح 
ياب الث عليه وكراهة تكد للقاور عليه 


ل شرو ا ا را 
يكذ: اي مَعْشرَ الشاب مَنْ امستطاع مِنْكُم البَاءة فليََروْج فإنه 
اص لِلبِصْرٍ وحص لِلْفْجء ومن لم سطع مَل بالصّؤم فل 
لَهُ وجَاء؛ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ (حم: )4190/١‏ (خ: 0:35) (م: 
00ت::84١١)(ن:5/‏ لاه ) (ه:18446). 

717- وَعَنْ سَعْل بْنِ أبي قا صٍ قَالَ: «رْدَ رَسُول الله كل 
عَلَى عَنْمَانَ بْنِ مُظْمُون انَل وَلْؤ أن لَهُ لاخْتَصيْناه (حم: 
)١ 88/١‏ (خ: "الاده) (م: 18507). 

4- رَعَنْ أنس: «أن لَفْرًا بن أصْحَاب الي يي قال 
ارم وَقَالَ بَعْضْهُم: أصلّي وَلا أنَامٌ وَقَالَ 

بَْضهُم: أصومٌ ولا أَنْطِرء قبل دبك النبي يك فَقَالَ: مَا بَالُ 
قرام الوا كنا ركذا؟!؛ لكني أصُومُ وَأَنْظِنُ وَأصلّي وََنَامُ 
وَأتَروُجَ النساء» فْمَنْ رَغِب عَنْ مئنتي فَلَيِسَ مني' مُتَفْقْ عَلَيِهِمًا 
(حم: 0 حي 14 )0 


تَروَجْت؟ قُلْت: ل 0 2 
روَاُ أحْمَدْ )1181/1١(‏ وَالْبُخَارِي (0079). 

عَنْ الْحَسَن عَنْ سَمُرة: أن النبي يلين 
نْهَى عَن التبتل» وَقرَا فاده اوقد أرْسَلْئًا رُسُلاً مِن قَبْنِكَ 
وَجَمَلنا لَّهُمْ أزواجا وَذْرَية4 رَوَاه التي )1١85(‏ وَابْنْ مَاجَة 
(1849). 


3- وَعْنْ ' قَتَادَةَ 


حديث سمرة قال الترمذي: إنه حسنٌ غريبٌ قال: وروى 
الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن 
هشام عن عائشة عن الني يَكِ. ويقال: كلا الحديشين صحيح 
انتهى. 

وني سماع الحسن من سمرة خلافٌ مشهورٌ قد ذكرناه فيما 
تقدّم وحديث عائشة الذي أشار إليه التّرمذيّ أخرجه أيضًا 
النسائي وني الباب عن ابن عمر عند الديلمي في مسند الفردوس 
قال: قال رسول الله كلو: «حُجّوا تَسسْتَغْئُواء وَسَافِرُوا تَصِحَواء 
وَتَنَاكَحُوا تَكثْروا َإني أبَاهِي بِكُمْ الأمّمَ» وفي إسناده محمّد بن 


الحارث عن محمد بن عبد الرّحمن البيلماني وهما ضعيفان ورواه 
البيهقي أيضًا عن الشافعي أنه ذكره بلاغاء وزاد في آخره «حَتَى 
بالستقط» وعن أبي أمامة عند البيهقي بلفظ: «تزوّجوا فإني مكائرٌ 
بكم الأمم ولا تكونوا كرهبائيّة النصارى» وني إسناده محمّد بن 
ثابتو وهو ضعيفٌ وعن حرملة بسن النعمان عند الدارقطن في 
«المؤتلف»؛ وابن قانع في «الصّحابة» بلفظ: «اشرة وَلْودٌ أحَبّ 
إلى الله من امْرأة حَسْنَاءً لا نيك إني مُكَائِرٌ بكم الم يَوْمَ 
الْقَيَامَةه قال الحافظ: وإسناده ضعيفٌ. وعن عائشة أيضًا عند ابن 
ماجه أن الي يك قال: «النكاح من سني فْمَنَ لم يَمْمَل بسُتتِي 
ليس مني. وَنَرَرَجُوا فَإنّي مُكَائِرٌ بَكُمْ الأمَمْ وَمْنْ كان ذا طول 
فلينجح؛ وَمَنْ لم يَجذ فَعليْهِ بالصّوْم فَإِنْ الصّوْمٌ أ 
إسناده عيسى بن ميمون وهو ضعيفٌ وعن عمرو بن العاص 
عند مسلم عن الني يَكلِ: «الدنيًا مَنَاعٌ رَحْمَيْرُ منَاعِهَا الْمَرَاةُ 
الصالحة». 


لهُ وجَاءً» وني 


وعن أنس عند النسائي والطبرانيّ بإستاواسسن عن النبيّ 
يكله: «حُبب إلَيّ مِنْ الدنيًا الناءُ وَالطَيب“ وَجْعِلْت قُرَهُ عبني في 
الصّلاةٌ؛ وقد تقدّم الكلام على هذا الحديث في باب الاكتحال 
والادّهان والتَطيّب من كتاب الطّهارة. وعن عائشة أيضًا عند 
الحاكم وأبي داود في «المراسيل» بلفظ: «تَرَوَجُوا النْسَاءً فَإِنهُنَ 
يَأنِينكُم بالكتان وفند اسلف فى وصاس فر إرسكالة زر تع 
الدارقطي المرسل على الموصول وعن أبي هريرة عشد الترمذي 
والحاكم والدارقطني وصحّحه بلفظ: «ثلانة حَقّ عَلَى الله 
عَانتَهُم: الْمُجَاهِدٌ فِي سبل الله والناكح يُرِِدُ : أن يَسْتَحْفِف"» 
وَالْمُكَانَبُ يُرِيدُ الأدَاء؛ وعن أنس أيضًا عند الحاكم بلفظ: «مَنْ 
يَف الله امرَة صَالِمَةٌ فَقَدْ انه علَى شتطر دييه فَلينَق الله ني 
الشَطرٍ الثاني» قال الحافظ: وسنده قوق رع أيضًا 0 تزوج 
امْرَأة صَالِحَةٌ فُقَدْ أعغطِيّ نِصف الْعِبَادة؛ وفي إسناده زيدٌ العمّي 
وهو ضعيفٌ وعن ابن عبّاس عند أبي داود والحاكم بلفظ: دألا 
أخبركم بخير مَا يُكيْرٌ الْصَنْه: الْمَرَاَةٌ الصّالِحَدٌء إذَا نَظَرٌَإِلَنْهَا 
سرت وذ غَابِ عَنْهَا حَفِظنْة ذا مها أطَاعمةُ؛ وعن ثوبان 
20007 نحوه» ورجاله قات إلا آنّ فيه انقطاعًا. 

وعن أبي نجيح عند البيهقيّ والبغوي في معجم الصّحابة 
بلفظ: «مَنْ كان مُوميرًا فَلَمْ يَنَكِحْ فُلَيْسَ مناه قال البيهقي: هو 


مرسل؛ وكذا جزم به أبو داود والدّولابي وغيرهما وعن ابن 
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عباس عند ابن ماجه والحاكم «لم ير للمتحابّين مثل التزويج؛ 
وعنه أيضًا عند أحمد وأبي داود والحاكم وصحّحه والطبراني: دلا 
صَرُورَة في الإسئلام» وهو من رواية عطاء عن عكرمة عنه قال 
ابن طاهر: هو إبن ورّاز وهو ضعيفٌ وفي رواية الطبرانيَ ابن أبي 
الجوار وهو مونّقٌ هكذا في «التلخيص؛ أنّه من رواية عطاء عن 
عكرمة ولا رواية له ولعله من رواية عقوو ل سلا 1 
دعو عهرة بسن الكادسة و ضمزر يعارن الي الوا ودر 
مقبولٌ من الخامسة, وكانه سقط من «التلخيص» اسم عمرو 
والضّرورة -بفتح الصّاد المهملة-: الذئام درو والدي مه 
وعن عياض بن غنم عند الحاكم بلفظ: دلا تَرْوَجُوا عَاتِرَا ولا 
عَجُوزًا فَإني مُكَائِرٌ بكم الأمّمْ» وإسناده ضعيفُ وفيه أيضًا عن 
الصّنابح بن الأعسر وسهل بن حنيفب وحرملة بن النعمان 
ومعاوية بن حيدة؛ أشار إلى ذلك الحافظ في «الفتح؛»» وفي اباب 
عن أنس أيضا وعبد الله بن عمرو ومعقل بن يسار وأبي هريرة 
ابغنا وسار ب«رساق ذلك و الاب اللي يمتنا 

قوله: 25 التكاح) هو في اللّغة: الفممٌ والتّداخل وفي 
الشرع: عقدٌ بين الرُوجين يحل به الوطء وهو حقيقةٌ في العقد 
مجازٌ في الوطء؛ وهو الصّحيح لقوله تغالى: لفَالْكِحُوَمُنَ بإذن 
أخْلِين4. والوطء لا يجوز بالإذن وقال أبو حنيفة: مو قيفي 
الوطء مجارٌ في العقد لقوله يَكْهّ: تنَاكحُوا تَكَائرُوا» وقوله: «لْعَنَّ 
الله نَاكِمَ يِه وقال الإمام يحبى وبعض أصحاب أبي حنيفة: إنه 
مشتركٌ بينهماء وبه قال أبو القاسم الرَّجَّاجِيّ وقال الفارسي: إنه 
إذا قيل: نكح فلانة أو بنت فلان فالمراد به: العقد. وإذا قيل: 
1 نكح زوجته فالمراد به: الوطء ويدلٌ على القول الأوّل ما قبل: نه 
لم يرد في القرآن إلا للعقد كما صرّح بذلك الرَّغشري في كشافه 
في أوائل سورة النور» ولكنه منتقضٌ لقوله تعالى: «حَتى تَنَكِحَ 
زُوْجًا غَيْرَه وقال أبو الحسين بن فارس: إنّ التكاح لم يرد ني 
القرآن إلا للتزويج إلا قوله تعالى: «رَبيُوا اليْنَامَى حَبَى إذَا بَلْمُوا 
التكاح؟ فإنّ المراد يه الحلم. 

قوله: (يَا مَعْشرَ الشبَاب) المعشر: جماعة يشملهم وصفٌ ماء 
والشباب جمع شاب. 

قال الأزهري: لم يجمع فاعلٌ على فعال غيره وأصله الحركة 
: والنشاط. وهو اسم لمن بلغ إل أن يكمّل ثلاثين» هكذا أطلق 
الشافعيّة» حكى ذلك عنهم صاجب «الفتح؛؛ وقال القرطبيّ في 


«المفهم»: يقال له: حدث إلى ست عشرة سنة ثمّ شاب إلى اثنين 
وثلائين» ثم كهلّ قال الزّعغشري: إن الشّابُ من لدن البلوغ إلى 
اثنين وثلاثين وقال ابن شاس المالكي في «الجواهر؛: إلى أربعين 
وقال النووي: الأصحّ المختار أنّ اشاب من بلغ ولم يجاوز 
الثلاثين» ثم هو كهل إلى أن يجاوز الأربعين» ثمّ هو شيخ وقال 
الروياني وطائفة: من جاوز الثلاثين سمي شيخاء زاد ابن قتيبة 
إلى أن يبلغ الخمسنين وقال أبو إسحاق الإسفراييني: جاء عن 
الأصحاب: المرجع في ذلك اللّغةء وأمّا بياض الشّعر فيختلف 
باختلاف الأمزرجة هكذا في الفتح. 

قوله: (الْبَاءةٌ) با همز وتاء التأنيث ممدودًاء وفيها لنة أخرى 
بغير همز ولا مد وقد تهمز وتمدّ بلا هاء قال الخطابي: المراد 
بالباءة: التكاح» وأصله: الموضع يتبوأه ري إليه وقال التووي: 
اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى 
واحدرء أصحّهما: أن المراد معناها اللّغوي: وهو الجماع» فتقديره 
من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه وهي مؤنة التكاح 
فليتزوٌج» ومن لم يستطع؛ لعجزه عن مؤنه فعليه بالصّوم ليدفع 
شهوته ويقطع شر منيّه كما يقطعه الوجاء والقول الثاني: أن 
المراد بالباءة مؤنة النكاح سميت باسم ما يلازمهاء وتقديره: من 
استطاع منكم مؤن التكاح فليتزوّج» ومن لم يستطع فليصم. 

قالوا: والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصّوم لدفع الشهوة» 
فوجب تأويل الباءة على المؤن وقال القاضي عياضض: لا يبعد أن 
تختلف الاستطاعتان فيك ون المراد بقوله: «مَنْ امْنَطاعَ مِنكُم 
الام أي بلغ الجماع وقدر عليه فليتزوّج؛ ويكون قوله: «رَّمَنْ 
َم يَسْتَطِمْ» أي لم يقدر على التزويج وقيل: الباءة بالمد: القدرة 
على مؤن النكاح؛ وبالقصر: الوطء قال الحافظ: ولا مانع من 
الحمل على المعنى الأعمّ بأن يراد بالباءة القدرة على الوطء 
ومؤن الترويج وقد وقع في روايةٍ عند الإسماعيلي من طريق أبي 
عوانة بلفظ: همنْ اماع مِنْكُمْ أن يَمَروَج فلْمتَرَوْج» وفي روايةٍ 
للنسائي «مَنْ كَانَ ذا طَوْل فَلْيْكِح؛ ومثله لابن ماجه من حديبيث 
عائشة والبرّار من حديث أنس. 

قوله: (أغْض لِلْبَصَرِ.. إلَخْ) أي اشد غضًا وأشدّ إحصانا له 
ومنعًا من الوقوع في الفاحشة. 

قوله: (فَعَلَيْهِ) قيل هذا من إغراء الغائبء ولا تكاد العرب 
تغري إلا لشاهد. تقول: عليك زيدًا ولا تقول: عليه زيدًا قال 


نيل الأوطار- كتاب النكاح 


الطَبىّ: وجوابه أنه لا كان الضّمير الغائب راجمًا إلى لفظة: 
«من»؛ وهي عبارة عن المخاطبين في قوله: «يا معشر الشّباب» 
وبيانٌ لقوله: «منكم» جاز قوله: عليه لأثه بمنزلة الخطاب 
وأجاب القاضي عياض بِأنّ الحديث ليس فيه إغراء الغائب؛ بل 
المخطاب للحاضرين الذيسن خاطبهم أوّلاً بقوله: «مَنْ اسْنَطَامٌ 
ِنْكُمْ» قد استحسنه القرطيّ والحافظ» وفيه الإرشاد إلى الصّوم لما 
فيه من الجوع والامتناع عن مثيرات الشلهوة ومستدعيات 
طغيانها. 
. قوله: (وجَاءً) بكسر الواو والمدّ وأصله الغمزء ومنه وجاه في 
عنقه: إذا و ووجاه بالسيف: إذا طعنه به» ووجأ أنثييه غمزها 
حتّى رضّهما وتسمية الصّيام وجاءً: استعارة والعلاقة المشابهة 
لأنّ الصّوم لا كان مؤثّرًا في ضعف شهرة النكاح شبّه بالوجاء 
وقد استدل بهذا الحديث على أنّ من لم يستطع الجماع فالمطلوب 
منه سرك التزويج لإرشاده يك من كان كذلك إلى ما ينافيه 
ويضعف داعيه وذهب بعض أهل العلم إلى أنه مكروةٌ في حقه. 
قوله: (رَدَ رَسُول الله يكل عَلَى عُثْمَانَ بْن مَظْعُون التبْتل) هو 
في الأصل الانقطاعء والمراد به هنا الانقطاع عن التكاح وما يتبعه 
من الملاذْ إلى العبادة» والمراد بقوله تعالى: «وَنَبْئْلَ إلَيْهِ نَبْتِِلاً» 
انقطع إليه انقطاعًاء وفسّره مجساهدٌ بالإخلاص وهو لازم 
للانقطاع. 
قوله (وَلَوْ أؤن لَهُ لاختصيّنا) الخصي: هو شق الأنثيسين 
وانتزاع البيضتين قال الطَبِي: كان الظاهر أن يقول: ولو أذن له 
لتبتلنا» لكنه عدل عن هذا الشظاهر إلى قوله: «لاختصينا» لإرادة 
المبالغة: أي لبالغنا في التبتل حتى يفضي بنا الأمر إلى الاختصاء. 
وأصل حديث عثمان بن مظعون أنه قال: هيَا رَسُولَ الله إني 
رَجُلَ بش علي الْمرُوبةُ أذ لي في الاخنتصاءء قال: لاء ولكن 
عَلَيِكَ بالصّيّام» الحديث» وفي لفظر آخر أنه قال: هيا رَسُولَ الله 
أتَأدُْ ِي فِي الاخنِصاء؟ فَمَالَ: إن الله أبْدلًا بالرّمبَاَةٍ الْحَيفئَة 
السْمْحَة» وأخرج ذلك من طريق عثمان بن مظعون الطبري. 
قوله: (إنْ نَمْرَا مِنْ أصْحَاب النبي ي... إلّخ) أصل الحديث 
«جاء نلا رط إلى ييُوت أزواج الي يلون عَنْ عِبَادَة 
النبي يق َلَمَا أخبرُوا كَنْهُم تَقَالَوهاء فَقَالوا: وَأئِنَ نَحْنْ مِنْ 
النبِي يك قد غَمْرَ الله لَه مَا تَقَدمَ من ذَنْبهِ وما تحر فَقَالَ بَمْضَهُمْ 
الحديث». 


قوله: (لكني أصُوم وَأفْطِرٌ... إلَخ) فيه دليلٌ على أنّ المشروع 
هو الاقتصاد في الطاعات. لأنّ إتعاب النفس فيها والتشديد 
عليها يفضي إلى ترك الجميع؛ والدّين يسرّء ولن يشادٌ الدّين أحدٌ 
إلا غلبه» والشريعة المطهرة مبئية على التيسير وعدم التنفير. 

قوله: (قَمَنْ رَغِبْ عَنْ سسُنْتِي فَليِسَ مِني) المراد بالسّنة: 
الطريقة؛ والرّغبة: الإعراض وأراد ولد أنْ التارك لهديه القويم 
المائل إلى الرّهبانيّة خارجٌ عن الاتباع إلى الابتداع وقد أسافنا 
الكلام على مثل هذه العبارة في مواطن من هذا الشرح. 

قوله: (فَإِنَ ير هَل الأمةِ أكْثْرهَا يِسَاُ) قيل: مراد ابن عباس 
بخير هذه الأمّة ال بل كما يدل على ذلك ما وقع عند الطبراني 
بلفظ: «فإنٌ خيرنا كان أكثرنا نساءً» وعلى هذا فيكون التقييد 
بهذه الأمّة لإخراج مثل سليمان فإنه كان أكثر نساءً. 

وقيل: أراد ابن عبّاس أنّ خير أمّة محمد من كان أكثرها نساءً 
من غيره تمن يساويه فيما عدا ذلك من الفضائل قال الحافظ: 
والذي يظهر أنّ مراد ابن عبّاس بالخير الني َل وبالأمة: 
أخصاء أصحابه. وكانه أشار إلى أن ترك الترويج مرجوحٌ إذلو 
كان راجحًا ما آثر الني وله غيره. 

قوله: (نْهَى عَن التَبَثّل) قد استدل بهذا النهيء وبقوله في 
الحديث الأول «فَلْتعرَدجْ» وبقوله: «فْمَنْ رَهِب عَنْ سُنْتِيا 
وبسائر ما في أحاديث الباب من الأوامر ونحوها من قال بوجوب 
التكاح قال في الفتح: وقد قسّم العلماء الرّجل في الترويج إلى 
أقسام: التّائق إليه القادر على مؤنه الخنائف على نفسه» فهذا 
يندب له الكاح عند الجميع» وزاد الحنابلة في روايةٍ أنه يجب» 
وبذلك قال أبو غوانة الإسفراييَ من الشافعيّة وصرّح به في 
صحيحه.؛ ونقله المصعي في شرح مختصر الجويي وجهًا وهو قول 
داود وأتباعه. انتهى. 

وبه قالت المحادوية: مع الخشية على النفس من المعصية قال 
ابن حزم: وفرضٌ على كل قادر على الوطء إن وجد ما يتزوج 
به أو يتسرّى أن يفعل أحدهماء فإن عجز عن ذلك فليكثر من 
الصّوم وهو قول جماعةٍ من السّلف. انتهى. 

والمشهور عن أححمد أنه لا يجب على القادر التائق إلا إذا 
خشي العنت» وعلى هذه الرّواية اقتصر ابن هبيرة وقسال 
الماوردي: الذي نطق به مذهب مالكو أنه مندوب» وقد يجب 
عندنا في حقّ من لا ينكف عن الزّنى إلا به وقال القرطبي: 


المستطيع الذي يخاف الفّرر على .نفسه ودينه من العزوبة لا 
يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج لا يختلف في وجوب التزويج عليه 
وحكى ابن دقيق العيد الوجوب على من حاف العنت عن 
المازري» وكذلك حكي عنه التحريم على من يل بِالزّوجة في 
الوطء والإنفاق مع عدم قدرته عليه والكراهة حيث لا يضرٌ 
بالرّوجة مع عدم التوقان إليه» وتزداد الكراهة إذا كان ذلك 
يفضي إلى الإخلال بشيء من الطاعات الت يعتادها والاستحباب 
فيما إذا حصل به معنى مقصودٌ من كسر شهوةٍ وإعفاف نفس 
وتحصين فرج ونحسو ذلكء والإباححة فيما إذا لفقت الدّواعي 
والموانع وقد ذهبت المادويّة إلى مثل هذا التفصيل» ومن العلماء 
من جزم بالاستحباب فيمن هذه صفته لما تقدّم من الأدلّة 
المقتضية للترغيب في مطلق النكاح قال القاضي عياضٌ: هو 
مندوبٌ في حقّ كل من يرجى منه النسل ولو لم يكن له في الوطء 
شهوة» وكذا في حقّ من له رغبةٌ في نوع من الاستمتاع بالنساء 
غير الوطء فأمّا من لا نسل له ولا أرب له في النساء ولا في 
الاستمتاع فهذا مباحّ في حقه إذا علمت امرأة بذلك ورضيت. 

وقد يقال: إنه مندوبُ أيضمًا لعموم: هلا رَهْبَائيَة في الإسئلام» 
قال الحافظ: لم أره بهذا اللفظء لكن في حديث سعد بن أبي 
وقاصٍ عند الطبرانيّ «إنْ الله أَبْدَلََا بالرَهبَائيةِ الْحَِيفِية السَمحَة». 

بَابُ صفَة الْمَرْأةٍ التي تحب حبِطبنها 

١‏ عَن أننس: «أن النبي يك كَان َم بابَاءةٍ وينْهَى عن 
التبتل نَهيَا لديا ويَقَولُ: تَروَجُوا الوَدُود الود فَإني مُكَائِر 
بكُمْ الْأنْبيَاء يَوْمْ الْقِيَامَق (حم: 17/97/1). 

101 وَعَنْ عبد الله بْن عَمْرو أن رَسُولَ الله يك قَالَ: 
انْكُِوا أمهَاتٍ الأزلاد ني أباهي بِكْمْ يوم الْقِيَامَةٍ اما 
أحْمدُ (*/168). 

178- وَعَنْ مَعْقِلٍ بْن يسار قَالَ: «جَاء رَجُلَّ إِلَى النبي يكل 
نال إني اعتت انراة ذات سير ويمشال مَإنَهنَا لاتدة 
نَأتَرْرجُهَا؟ قَال: لا م أنه التائية فاك كم أنَاهاللِقَق فَقَالَ: 
تَرُوَجُوا الْوَدُودَ الولو د فَإني مُكَائِرٌ بكم روَآهُ أبو ذَاوُد )1١60(‏ 
وَالنْسَائِي (517/5). 


واه 


حديث أنس أخرجه أيفما ابن حبّان وصحّحه. وذكره في 
مجمع الزّوائد في موضعين فقال في أحدهما: رواه أحمد والطبراني 
في الأوسط من طريق حفص بن عمر عن أنس» وقد ذكره ابن 


أبي حاتم؛ وروى عنه جماعة وبقيّة رجاله رجال الصّحيح وقال في 
موضع آخر: وإسناده حسنْ وحديث عبد الله بن عمرو أشار إليه 
الترمذي. 

وقال في مجمع الرّوائد: وفيه جرير بن عبد الله العامري» وقد 
ونّق وهو ضعيف. 

وحديث معقل أخرجه أيضا ابن حبّان وصححه الحاكم وفي 
الباب أحاديث د دلت الإشارة إليهاء وقد تقدّم تفسير التبتل 
والولود: كثيرة الولد؛ والودود: المودودة» لما عليه من حسن الخلق 
والتودّه إلى الرُوج وهو فعولٌ بمعنى مفعولء والمكائرة يسوم 
القيامة: نما تكون بكثرة أمّته يل 

وهذه الأحاديث وما في معناها تدلٌ على مشروعيّة التكاح 
ومشروعيّة أن تكون المنكوحة ولودًا قال الحافظ في الفتح بعد أن 
ذكر بعض أحاديث الباب ما لفظه: وهذه الأحاديث وإن كان في 
الكثير منها ضعفٌ فمجموعها يدل على أن لِمّا يحصل.به 
المقصود من الترغيب في التّزويج أصلاًء لكن في حقّ من يتأتى 
منه النسل انتهى. 

وقد تقدّم الكلام على أقسام النكاح. 

4- وَعَنْ جابر: «أن النبي كل قَالَ لَهُ: يا جَابرُ تَرَوْجَتَ 
بكرا أمْئمَا؟ فال: يناه تفَالَ: هلا مرجت بكرا ثاعِيْهَا 
وَنلاعْسك؟ رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: "١7/9‏ (خ: 018ه) (م: 
وللا) (1ه) (: )7١448‏ (ت: 011١١‏ (ن:56/5)(ه: 
٠485ل).‏ 

0- وَعَنْ أبي ُريْرةَ عَنِ النبي يكل قَال: اننكم الْمَرَاة 
ربع لِمَالَِاء وَلِحَسبهَاء وَلِجَمَالِهَاء ولدِينهاء فَاظْمَرْ بدَات الذين 
ربت يَدَاك؛ رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا التزيذي (حم: 118/1) (خ: 
)0 (م: ١47:5‏ )(ن:0/5")(ه: 8608 1). 

5- وَعَنْ جابر أن النْبي بل قال: «إن الْمَرأة تنكم عَلَى 
دِييهًا مالا وَجَمَالِهَاء فعَليِكَ بذات الديين تَرِبَت يناك روا 
سُسلِمٌ (116) (04) الذي وَصَحَحَةُ (01183. 

قوله: (بكرًا) هي التي لم توطأء والثيب: هي التي قد وطئت. 

قوله: (ملاءِيهَا رنَلاِبُك) زاد البخاري في روايةٍ له في 
النفقات: «وَتْضَاحِكُهًا وَتُضَاحِكُك» وفي روايةٍ لأبي عبيسر: 
«تُدَاعِبهَا وَتُدَاءِيُك» بالدّال المهملة مكان اللام وفيه دليلَ على 
استحباب نكاح الأبكار إلا لمقتض لنكاح لتب كما وقع لجابر 


فإنه «قَالَ النبي كي لما قَالَ لَه ذَلِك: مَلَكَ أبي ورك ميم بات 
أو تِسْعَ بَنَاتِ فَتَرَوَجْتْ َنْبا كرهت أن أجيئْهُن بِمِئْلِهن فَقَالَ: 
بَارَكَ الله لّك:» هكذا في البتخارية في التفقات وق دواية له ذكرها 
في المغازي من صحيحه: ١كُنّ‏ لي تِسْمْ أخخوات فَكْرِهْتْ أن أجِمَمٌ 
ِلبْهِنَ جَاريَة خَرقَاء مِدْلَهُن وَلكِن امْرَة نقُومُ علَيْهنَ وَتَسْشْطَهْنْء 
قَال: أصبت». 

قوله: (ننكَح الْمَرأة لأرْبَم) أي لأجل أربع. 

قوله: (لِحَسْبها) بفتح الحاء والسّين المهملتين بعدهما باء 
نوهد آي اسحزنها وسيسب ف الأمتيل الشرف بالايناء 
وبالأقارب» ماخوذ من الحساب لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدّوا 
مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم وحسبوهاء فيحكم لمن زاد عدده 
على غيره وقيل: المراد بالحسب ههنا الأفعال الحسنة وقيل: المال 
وهو مردودٌ بذكره قبله» ويؤخذ منه أن الشّريف النسيب يستحبٌ 
له أن يتزوّج نسيبة إلا إن تعارض: نسيبةٌ غير ديَةٍ وغير نسيبةٍ 
ديْنةٍ فتقدّم ذات الدّين» وهكذا ني كل المئفات وأمًا ما أخرجه 
أحمد والنسائيّ وصحّحه ابن حبان والحاكم من حديث بريدة 
رفعه: «إنّ أحْسَاب أهل الدَنيًا الَِي يَدْهَبون إِلَيْهِ الْمَال» فقال 
الخائطة: ممتمل أن يكو المراد الواحسدت من اله عسب له لدوم 
النسب الشريف لصاحبه مقام المال لمن لا نسب له ومنه حديث 
سمرة رفعه: «الْحَسَبْ: الْمَالُ وَالْكَرْمْ: التَقْوَى؛ أخرجه امد 
والترمذيّ وصحّحه هو والحاكم. 

قوله: (وَجَمَالِهَا) يؤخذ منه استحباب نكاح الجميلة» ويلحق 
بالجمال في الذات الجمال في الصّفات. 

قوله: (فَاظْفَرْ بات الدّين) فيه دليلٌ على أنّ اللائق بذي 
الدّين والمروءة أن يكون الدّين مطمح نظره في كل شيء لا سيّما 
تنا تار متك كالرعيدة ةوقل وسع ل ديك عب اقةايق 
عمرو عند ابن ماجه والبرّار والبيهقي رفعه: «لا تَرَوَجُوا النسّاءً 
لِحْسْيهنَ فَعَسَى حُسْنْهنَ يُرْديِنَ» ولا تَرَوَجُوَمُنَ لأمْرَالِهِنَ فْمَسَى 
أمَْالّهُنَ أن تُطْفِيَهْنَ» وَلكِن تَرَوَجُومُنَ عَلَى الدّينء ولام سود 
ذَاتُ وين أَفْضَلٌ» وهذا قيل: إن معنى حديث الباب الإخبار منه 
5 الناس في العادة فإنهم يقصدون هذه الخصال 
الأربع» وآخرها عندهم ذات الدّين فاظفر أيها المسترشد بذات 
الدّين. 

قوله: (تَربَت يَدَاك) أي لصقثت بالتراب: وهي كناية عن 


الفقر قال الحافظ: وهو خيرٌ بمعنى الدّعاء لكن لا يراد به حقيقته» 
وبهذا جزم صاحب العمدة» وزاد غيره أنّ صدور ذلك من الني 
يه في حق مسلم لا يستجاب لشرطه ذلك على ريه وحكى ابن 
العربيّ أنّ المعنى استغنت ورد بن المعمروف أترب إذا استغنى» 
وترب إذا افتقر وقيل: معناه ضعف عقلكء وقيل: افتقرت من 
العلم؛ وقيل: فيه شرط مقدَرٌ: أي وقع لك ذلك إنلم تفعل» 
ورجّحه ابن العربي وقيل: معلى تربت: خخابت قال القرطبي: 
معنى الحديث أنّ هذه الخصال الأربع هي التى يرغب في نكاح 
المرأة لأجلها فهو خبرٌ عمًا في الوجود من ذلك لا أنه وقع الأمر 
به بل ظاهره إباحة التكاح لقصد كل من ذلك قال: ولا يظنّ من 
هذا الحديث أنّ هذه الأربع يؤخذ منها الكفاءة: أي تنحصر فيها 
فإنَ ذلك لم يقل به أحدٌ فيما علمت وإن كانوا اختلفوا في الكفاءة 
ما هيء وسياتي الكلام على الكفاءة. 

بَابْ خيطبَةٍ الْمُجَبَرَةٍ إلى وَلِيّهَا وَالرَشييدَةٍ إلى ليها 

1- عَنْ عِرَاكْ عَنْ عُرْوَةٌ: «أن النبي يكل خطب عَابِشَة 
إلى أبي بكر فَقَا لَه بو بكخْر: نما أنا أعمولة فَقَالَ لَهُ: أخبي في 
دين الله كناب تمر بن حلا رَوَاهٌ البْمَارِ يّ هَكَذَا مُرْسَلاً 
(لهده). : 

4- رَعَنْ أمّْ سَلَمَة قَالَت: «لَمَا مات أبُو سَّلْمَةَ أرْسَلَ 
إلَيّ الي يل حَاطِب بْنّ أبي بَلْتَعَة يَخْطَبنِي لَك فُقَلْتْ لَه: إن إبِي. 
بننا وَأنَا غَيُونٌ فَفَالَ: أمَا انها فَنَدْعُو الله أن يُعْبيهَا عَنْهَاء وَذْعْر 
الله أذ يدهب بالْمبرَقه مُخْمَصَرٌ منْ مُسْلِمٍ (414) (0. 

الحديث الأوّل فيه دليلٌ على أنّ خطبة المرأة الصّغيرة البكر 
تكون إلى وليّها قال ابن بطال: وفيه أن النهي عن إنكاح البكر 
حتى تستامر مخصوص البالتة الي يتصور منها الإذن وأمًا 
الصّغيرة فلا إذن لهاء وسيأتي الكلام على ذلك في باب ما جاء في 
الإجبار والاستثمار. 

قوله: (وَأنَا غُيُورٌ) هذه الصّيغة يستوي فيها المذكّر والمؤنّث ‏ 
فيقول كلّ واحدٍ منهما: أنا غيورٌ» والمراد بالغيرة الي وصفت بها" 
نفسها أنها تغار إذا تزوّج زوجها امرآةً أخرى, والني كل قد كان 
له زوجاتٌ قبلها قال في القاموس: وأغار أهله تزوّج عليها 
فغارت. انتهى. 

وفيه دليلٌ على أنّ المرأة البالغة الثَّيِّة تخطب إلى نفسهاء 
وسيأتي الكلام على هذا. 


نيل الأوطار - كتاب النكاح م1١‏ 


بَابْ النهي أن يَحْطْب الرَّجُلْ عَلَى خِطْبَةٍ أخيه 

4- عن عقَبَة بْنِ عَامِرٍ أن رَسُول الله يك قَالَ: «الْمُؤْمِنْ 
أخو الْمُؤينِ فلا يَجِل لِلْمُوْبِنِ أن يَبْنَاعَ عَلَى بَئِع أخيب ولا 
يَخْطُّبْ عَلَى خيطبَة أخيه حَتى يَذَرَ؛ رَوَاهُ أخْمَدُ (؟/211) 
وَمسْلِمِ .)١1418(‏ 

- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النبي كَل فَالَ: «لا يَخْطُبْ 
الرَجُلُ عُلَى خِطْبَة يبه حتى يَنْكِمَ أو يَْرُكَ' رَوَاه البْخَارِيّ 
)0١44(‏ وَالنْسَائِيَ (508/9). 

-0١‏ وَعَن ابْن عُمَرَ «أنْ رَسُولَ الله كلك فَالَ: لا يَخْطُّبُ 
الرَجل عَلَى بطب الرَجل حَنَى برك الْحَاطِبْ قبْله أن يَأدْن له 
الْخَاطِبْ» رَوَاهُ أَحْمّدُ 0 وَالبُخَارِي (47١1ه)‏ وَالنْسَائِيَ 
(//). 

قوله: (أن يبْتَاعَ عَلَى بَبْع أخبيه) قد تقدّم الكلام على هذا في 
كتاب البيع 

قوله: (وَلا يَحْطُبْ.. إِلَخْ) استدلَ بهذا الحديث على تحريم 
الخطبة على الخطبة لقوله في أوّل الحديث: «لا يَجِلَ» وكذلك 
استدل بالنهي المذكور في حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر 
وني لفظر للبخاري: الْهَى أن بيسح بَمْضكُمْ عَلَى يَيِع بض أز 
يَخْطُب» وني لفظ لأمد من حديث الحسن عن سمرة: «أنْ 
رَسُول الله يك نَهَى أن يَحْطْب الرّجُلٌ عَلَى خيطْبَةٍ أخييهب؛ وقد 
ذهب إلى هذا الجمهور؛ وجزموا بأنّ النهي للتحريم كما حكى 
ذلك الحافظ في فتح الباري. 

وقال الخطابي: إن النتهي ههنا للتأديب وليس بنهي تحريم 
يبطل العقد عند أكثر الفقهاء قال الحافظ: ولا ملازمة بين كونه 
للتحريم وبين البطلان عند الجمهور بل هو عندهم للتحريم ولا 
يبطل العقد وحكى الشووي أنّ النهي فيه للتحريم بالإجماع» 
ولكنهم اختلفوا في شروطه. فقالت الشافعيّة والحنابلة: محل 
التحريم إذا صرّحت المخطوبة بالإجابة أو وليّها الذي أذنت له 
وبذلك قالت ال حادويّة» فلو وقع التصريح بالرد فلا تحريم» وليس 
في الأحاديث ما يدل على اعتبار الإجابة وأمًا ما احتج به من 
قول فاطمة بنت قيس للني يَكيِ: إنَ معاوية وأبا جهم خطباها 
فلم ينكر الني يَكِ ذلك عليهما بل خطبها لأسامة فليس فيه 
حجّةٌ كما قال الَوويّ لاحتمال أن يكونا خطباها مما أو لم يعلم 
الثاني بخطبة الأوّل والني يكلِ أشار بأسامة ولم يخطب كما سياتي 


وعلى تقدير أن يكون ذلك خطبة فلعله كان بعد ظهور رغبتها 
عنهما وظاهر حديث فاطمة الآتي قريبًا أن أسامة خطبها مع 
معاوية وأبي جهم قبل مجيثها إلى الني يك وعن بعض المالكية: لا 
تمتنع الخطبة إلا بعد التراضي على الصّداق» ولا دليل على ذلك 
وقال داود الظاهري: إذا تزرّجها الثاني فسخ النكاح قبل 
الدّخول وبعده؛ وللمالكيّة في ذلك قولان, فقال بعضهم: يفسخ 
قبله لا بعده قال في الفتح: وحجّة الجمهور أنْ المنهي عنه الخطبة 
وهي ليست شرطًا في صحًّة الكاح فلا يفسخ النكاح بوقوعها 
غير صحيحةٍ. 

قوله: (لا يَخْطُّبْ الرّجُلُ عَلَى خيطبّةٍ الرَجُل) ظاهره أنه لا 
يجوز للرّجل أن يخطب على خطبة الفاسق ولا على خطبة 
الكافر نحو أن يخطب ذَمَيةَ فلا يجوز لمن يِجرّز نكاحها أن يخطبهاء 
ولكته يقيّد هذا الإطلاق بقوله في حديث بي هريرة: «لا يَخْطْبُ 
ال "جل عَلَى مخِطْبَةٍ أخيبه؛ فإنه لا أخوّة بين المسلم والكافر» 
وبقوله في حديث عقبة: «الْمُؤْمِنُ أو الْمُؤْمِن.. إلْخ) فإنه يحرج 
بذلك الفاسق» وإلى المنع من الخطبة على خطبة الكافر والفاسق 
ذهب الجمهور قالوا: والتعبير بالأخ خرج لمحرج الغالب فلا 
مفهوم له وذهب الأوزاعي وجماعة من الشافعيّة آنها تجوز الخطبة 
على خطبة الكافر وهو الظاهر. 

قوله: (حَتَى يَنْرُك وَفِي حَدرِيث عَقَبَةَ حَتَى يَذَر) في ذلك دليل 
على أنه يجوز للآخر أن يخطب بعد أن يعلم رغبة الأوّل عن 
التكاح واخرج ابو الشتيخ من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «حتنى 
ينْكِحَ أ يَدَع» قال الحافظ: وإسناده صحيح 

بَابْ التْريض بالْخِطبَةِ في الْعِدَةٍ 

5- عَنْ فَاطِمَةَ بت قَيْسٍ: «أن رَوْجَهَا طَلَقَهَا ثلاثاء فلم 
يَجْمَلْ لَهَا رَسُولُ الله 5 سْكْنَى وَلا نَقَقَ قَالّت: رَفَالَ ِي 
رَسُولُ الله يك: إذَا حَلَلْت قآذنيني» َادْليَهُ فَحَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ وَأببو 
جهنم وَأسَامةُ بزب فقا رَسُول الله يقة: أنا مُمَاوبَة ا 
ترب لا مَالَ لَك وَأمًا أو جَهِم فَرَججْلَ ضراب للنساء وَلكِن 
أمَامَةُ فَقَالَتَ بيّدِهَا هَكَذَا أُسَامَةُ أُسَامَكُ فَقَالَ لَهَا رَسُول الله 
ة: طَاعَةُ الله وَطَاعَةُ رَسُولِه الت فَتْرَرَجْتُه فَإِغْتَبطْت) رَوَاه 
الْجَمَاعَةٌ إلا الْبُخَاريَ (حم: )411/١‏ (م: )148٠‏ (47) (د: 
44)(ت: ١8١‏ 0( (ن:6/ه/). 


1741- وَعَن ابن عَباس: «إفِيمًا عَرَضكُمْ به من خطبَةٍ 
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النساء» يَقو ل: ني أرب يد التزويج وَلَوَوِدْت أنه بَيِسَرَ لِي امرأةٌ 
صَالِحَةٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيَ (0115). 

لهك َع سيبلت حَنْظَلَة قَالَت: «امْتَأذَن عَلَيَ 
عَرَفْت قَرابتِي من رَسُول الله 4 قبتي من عَلِي وَمَرْضِعِي 
بن العربوه فلت: تر لله لك ا آبا جعشر إناك جل عا 
عنك وَتَحْطبني فِي عدتيء فَقَال: نما أخخبرئك براي مِنْ رَسُول 
الله يك وَِنْ َلِي وَقَد دَحَلَ رَسسُولَ الله يل على أمّ سَْمََ رَهِِيّ 
مُنَِمةَ مِنْ أبي سَلَْمَةَ قَقَالَ: لَفَدْ عَلِمْت أنْي رَسُول الله يله 
َخيرتُهُ من لق وَمُوْضِعِي مِنْ قَوْبِي كَانْتَ تلك خيطْبَعَة؛ رَرَاه 
الدَارمْطْنِي (/ 4 17). 

حديث سكينة رواه الذارقطي من طريق عبد الرّحمن بن 
سليمان بن الغسيل عنها وهي عمّته؛ ومنقطمٌ لأنّ حمّد بن علي 
هو الباقر ولم يدرك النىّ لل 

قوله: (لا سكُتى ولا نَفَقَة) سياتي الكلام على ذلك. 

قوله: (مُعَاوِيَُ) اختلف فيه. فقيل: هو ابن أبي سفيان» وقيل 
غيره» وفي صحيح مسلم التصريح بأنه هو. 

قوله: (فْرَجُلَُ ضَرَّابُ) في رواية لا يَممَعُ عَصاهُ عَنْ عَاتَقِهِ؛ 
وهو كناية عن كثرة ضربه للنساء كما وقع التٌصريح بذلك في 
حديث الباب. 

قوله: (فَاغْتَبَطْتَْ) الغبطة بكسر الغين المعجمة: حسن الحال 
والمسرّة كما في القاموس. 

قوله: (يَُول: إني أريدَ التزويج) هو تفسيرٌ التعريض المذكور 
في الآية قال الرغشري: التعريض أن يذكر المتكلّم شيئًا يدل به 
على شيء لم يذكره وتعقب بان هذا التعريف لا يخرج المجاز 
واجاب سعد الدّين بأنه لم يقصد التعريف ثم حقق التعريض بأنه 
ذكر شيء مقصود بلفظر حقيقي أو مجازي أو كنائي ليدلَ به على 
شيء آخر لم يذكر في الكلام مثل أن يذكر الجيء للتسليم ومراده 
التققاضيء فالسّلام مقصودٌ والتقاضي عرض أي أميل إليه 
الكلام عن عرض أي جانببه وامتاز عن الكناية فلم يشتمل على 
جميع أقسامها والحاصل أنهما يجتمعان ويفترقان» فمثل: جئت 
لأسلم عليك. كناية وتعريضُ ومشل: طويل النجاد؛ كناية لا 
تعريض» ومثل: آذيتني فستعرف. خطابًا لغير المؤذي» تعريض 
بنهديد المؤذي لا كناية» وقد قيل في تفسير التعريض المذكور في 


الآية: أن يقول لها: إني فيك لراغب» ولا يستلزم التتصريح 
بالرّغبة التصريح بالخطبة ومن التعريض ما وقع في حديث فاطمة 
بنت قيس عند أبي داود: ان الني ييةِ قال لها: دلا نَُوتِنَا 
بنفْسِك» ومنه الباقر المذكور في الباب ومنه قوله يك لأمّ سلمة 
كما في الحديث المذكور قال في الففح: واتفق العلماء أنّ المراد 
بهذا الحكم من مات عنها زوجها واختلفوا في المعتدّة من الطّلاق 
البائن» وكذا من وقف نكاحها وأما الرّجعيّة فقال الشافعي: لا 
يجوز لأحلو أن يعرّض لما بالخطبة فيها والحناصل أنّ النُصريح 
بالخطبة حرام لجميع المعتداتء والتتعريض مباحٌ للأولى وحرامٌ في 
الأخيرة مختلفْ فيه في البائن واختلف فيمن صرح بالخطبة في 
العدّة لكن لم يعقد إلا بعد انقضائهاء فقال مالك: يفارقها دخل 
أولم يدخل وقال الشافعي: يصمح العقد وإن ارتكب النهي 
بالتصريح المذكور لاختلاف الجهة وقال المهلّب: علّة المنع من 
التصريح في العدّة أن ذلك ذريعة إلى المواقعة في المدّة التي هي 
محبوسة فيها على ماء ايت أو المطلّق وتعقّب بأنّ هذه العلّة 
تصلح أن تكون لمنع العقد لا لمجرّد التصريح. إلا أن يقال: 
التصريح ذريعة إلى العقد. والعقد ذريعة إلى الوقاع؛ وقد وقع 
الاتفاق على أنه إذا وقع العقد في العدة لزم التفريق بينهما 
واختلفوا هل تحلّ له بعد ذلك؟ فقال مالك والليث والأوزاعي: 
لا يحل نكاحها بعد. وقال الباقون: بل يحل له إذا انقضت العدّة 
أن يتزوّجها إذا شاء. 
بَابْ النظر إلى الْمَحَطْوبَةٍ 

6- فِي ليث الْوَاهِبَةٍ الْمُتقق عَلَيْهِ: «قْصِعَّدَ فِيهًا النظَرَ 
رَصوَبَه؛ وَعَن الْمُفِيرَةٍ بن عبَة: «أنهُ خطب امرأة فَقَالَ النبي 
له أنْظر ها ْنهُ أخرى أن يدم بَكُمَاء َوه اْحَسَة إلا با 
دَاوْد (حم: 4 (ت: /الىم١١)(ن:‏ 59/5) (ه: 14856 ). 

5- وَعَنْ أبي مُرَيْرَة قَالَ: «خطب رَجْل امرأة فُقَالَ 
النبي :نظن ليها إن في أَعْيِسن الأنصّار شَيْئًاء رُوَاهُ أَحْمَدٌ 
44/1 وَالنْسَائِيّ (59/5). 

1- وَعََنْ جَابرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النبي يلل يَقول: (إذًا 
خطب أحَدُكُمْ الْمَرْأة فَقَدَرَ أن يَرَى مِنْهَا بَمْضَ ما يَدْعُوهُ إلى 
ِكَاحِهًا فَلْبَفْمَلُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ (؟/ 5194) وَآَيّو ماود (0857). 

4- وَعَنْ مُوسَى بن عَبْدٍ الله عن أبي حُمَئِرٍ أو حْمْيْدَةَ 
َال: قال رَسُول الله بل: «إذًا نطب أحَدَكُمْ امرأةً فلا جُنَاحَ 
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عَلَيْه أن يَنظْرَ مِنْهَا إِذَا كان إِنْمَا يَنَظَرُ إلبْهَا لِخِطْبَة وَإن كَانَتْ لا 
تَعْلّمُ» رَوَاهُ أحْمَدْ (1814). ّ 

48- وَعَنْ مُحَمَدِ بْن مَسْلّمَةٌ قَالَ: سَمِعْتْ رَسُولَ الله 6 
يَقُول: إذا الى الله عو وَجْلَ في قلب اتشرى غبطبة انرا قل 
تمن أن نر تنهال زو اعطند رازن مالع" 

حديث الواهبة نفسها سيأتي في باب جعل تعليم القرآن 
صدافًاء ويأتي الكلام عليه هنالك إن شاء الله وحديث المغيرة 
أخرجه أيضا الدارمي وابن حبّان وصحّحه. 

وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا مسلم في صحيحه مسن 
حديث أبي حازم عنه ولفظه: ١كنت‏ عند النبي يلق َتام رَجُلٌ 
َأَخبَرهُ أنه نَرَوْجَ امْرَأةَ مِنْ الأنصارء فَقَالَ رَسُولُ الله يل: أَنْظَرتَ 
ِلَيْهًا؟ قَالَ لاء قَالَ: قَاذْهَبْ َانْظ' إلا فَإِنْ فِي أعين الأنصار 
شيئا». 

وحديث جابر أخرجه أيضًا الشافعي وعبد الرّرّاق والبرّار 
والحاكم و 0 قال الحافظ: ورجاله ثقات. وفي إسناده محمد 
بن إسحاقء وأعلّه ابن القطان بواقد بن عبد الرّحمنء؛ وقال: 
المعروف واقد بن عمرو ورواية الحاكم فيها واقد بن عمروء وكذا 
رواية الشبافعي وعبد اراق وحديث أبي حميدة ار أيضًا 
الطبرانيّ والبزّارء وأورده الحافظ ني التتلخيص وسكت عنه وقال 
في مجمع الزّوائد: رجال أحمد رجال الصحيح. 

وحديث محمد بن مسلمة أخرجه أيضًا ابن حبّان والحاكم 
وصحّحاه» وسكت عنه الحافظ في التلخيص وني الباب عن انس 
عند ابن حبان والدارقطني والحاكم وأبي عوانة وصححوه 55 
مثل حديك المغيرة. وعنه أيضًا عند أحمد والطبراني واحاكم 
والببهقي: «أن النِي يك بَعتْ أمْ سليِم إلى امْرَأةٍ فَقَالَ: أنظر ي 
عُرْقُوبيًا وَشُمِي مَعَاطِفَهَاه واستنكره أحمد. 
والمشهور فيه من طريق عمارة عن ثابت عنه ورواه أبو داود 
في المراسيل عن موسى بن إسماعيل عن حمّادٍ مرسلاً قال: ورواه 
حمّد بن كثير الصّنعاني عن حمَادٍ موصولاً وعن محمّد بن الحنفيّة 
عند عبد الرّرّاق وسعيد بن منصور: «أنْ عُمَرَ طب إِلَى عَلِي 
ابنتَهُ م كلثر ب فَذَكَرَ لَهُ صِغَرَهَاء قَقَالَ: أَنِعَثْ بها إِتَنِك فإن 
رَضِيت فْهِيّ امراك فَرْسٌَل بها إلَئِفِ فَكَشَف عَنْ سَاتَهَاء 

قوله: (أن يُؤْدَمْ بينَكُمَا) أي تحصل الموافقة والملاءمة بينكسا. . 


قوله: (فْإِن في أغيْنٍ الأنصّار شِيْنًا) قيل: عمش» وقيل: صغرٌ 
قال في الفتح: الثاني وقع في رواية أبي عوانة في مستخرجه فهو 
المعتمد وأحاديث الباب فيها دليلٌ على أنه لا بأس بنظر الرّجل 
إلى المرأة التي يريد أن يتزوّجهاء والأمر المذكور في حديث أبي 
هريرة وحديث المسيرة وحديث جابر للؤباحة بقرينة قوله في 
حديث أبي حمير: «قلا جُناح عَلَي ل جد 2 ادج سان 
قلا بأس» وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء وحكى القاضي 
عياض كراهته وهو خطأ مالف للأدلّة المذكورة ولأقوال أهمل 
العلم وقد وقع الخلاف في الموضع الذي يجوز النظر إليه ممن 
المخطوبة» فذهب الأكثر إلى أنّه يجوز إلى الوجه والكفين فقط 
وقال داود: يجوز النظر إلى جميع البدن وقال الأوزاعي: ينظر إلى 
مواضع اللح وظاهر الأحاديث أنه يجوز له النظر إليها سواءٌ 
كان ذلك بإذنها أم لاء وروي عن مالك اعتبار الإذن. 

بَابْ النهي عن الْحَلْوَةٍ بالأجتيَةِ وَالةمْر بعْض النظر 
<< وَالْعَفْو عَنْ نَظَر الْفَجَاةٍ 

- عَنْ جَابرٍ أن النبي كل فَالَ: «من كان يُؤْمِنْ بالله 
وَالْيَْمٍ الآخير فَلا يَحََرَن بامْرَأة ليس مَعَهَا ذو مَحْرَمٍ مِنهَاء فَإِنْ 
الما الشَيْطَان» (حم: 0774/7 

-١‏ وَعَنْ عَامِرِ بْن رَبِيعَة قَالَ: قال رَسُولالله يلِ: «لا 
يَخْلُرن رَجُل بامراة لا َحِلَ لَه فإ َلِتَهُمَا الشتبطاا إلا محر 
َوَاهُمَا أحْمَدُ (441/5) وَنَدْ سب مَْنَاهُ لابن عباس في 

1 وغ أبي سَعِيدٍ أن النبي َك قَالَ: «لا يَنظَر الرَجل 
إلى عَْرَةٍ الرَجُلِء وَلا تنظ الْمرأة إلى عَرْرة الْمَرَقِ ولا يُقْفيِي 
اَل إلى الج في الَْبه اراد ولا ْم إلى الْمَرأة نبي 
التَوْب الْوَاجِد (حم: 9 77) (م: 738) (د: 1014) (ت: 
11). 

35767 وَعَنْ جرير بْن عَبْدٍ الله قَالَ: «ستألت رَسُول الله يكل 
عَنْ نَظر الْفَجَأة؟ قَقَال: اصرف بَصَرَّلة؛ رَوَاهُمًا أَحْمّدُ (4/ 51*) 
وَسْْلمَ (9ه )١‏ وَاَبُو اود (6 4 وَالتَرْمِزِيَ (1/9/5؟). 

4- وَعَن بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وَل لِمَلِي ديا علي 
لا بع النظرَة النظرة فَإنَما لَك الأولى وَلَئِسَت لَك الآخيرةٌ؛ رَوَاهُ 
أحْمَدُ (0/ 07”) وَأَبُو دَاوْد (1159؟) وَالتَرْمِلرِيَ (/8//7؟). 

06- وعَنْ عَقَبَةَ بْنِ عَامرٍ أن رَسُولَ الله يكل فَال: «إيَاكمْ 
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وَالدَخول عَلَى الناء فَقَالَ رَجُل مِن الأنْصّار: يا رَسُولَ الله 
قْرَانِتَ الْحَمْو؟ قَالَ: الْحَمْوٌ الْمَوْتْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ (144/4) 
وَالْبُخَارِيّ (؟017) وَالتَرْمِذِيَ (1/ا١1)‏ وَصَحّحَهُ قال: وَمَعْنَى 
الْحَمْو يُقَالُ: هُوَ أخو الرّوْج كانه 2 أن يَخْلْوَ بهًا. 

حديث جابر وعامر يشهد لهما حديث ابن عبّاس الذي أشار 
إليه لمصتف؛ وقد تقدم في باب التهي عن سفر المرأة للحجّ من 
كتاب الحج وقد أشار الترمذي إلى حديث عامر وحديث بريدة 
قال اللرمدئ حدية غزيية لآ تعرقة إلا مين حديت ريلف 
وأخرجه بهذا اللفظ من حديث علي البرّار والطسبرانيّ في 
الأوسط. 

قال في مجمع الرّوائد: ورجال الطبرانيَ ثقاث. 

والخلوة بالأجنبية محم على تحريمها كما حكى ذلك الحافظ 
في الفتح وعلة التحريم ما في الحديث من كون الشيطان النهما 
وحضوره يوقعهما في المعصية:؛ وأمّا مع وجود المحرم فالخلوة 
بالأجنبيّة جائزة لامتناع وقوع المعصية مع حضوره. 

واختلفوا هل يقوم غيره مقامه في ذلك كالنسوة الثّقات؟ 
فقيل: يجوز لضعف التهمة وقيل: لا يجوز وهو ظاهر الحديث. 

وحديث أبي سعير أخرج نجوه أحمد والحاكم من حديث 
جابر» وأخرجه أيضًا أحمد وابن حبان والحاكم من حديث ابن 
عبّاسٍ» وأخرجه أيضًا الطّبراني في الأوسط من حديث أبي 
موسىء وأخرجه أيضا البزّار من حديث سمرة. 

قوله: (لا ينْظرُ الرجُل إلى عَوْرَةٍ الرجُلٍ.. إلّخ) فيه دليل 
على أنه يحرّم على الرّجل نظر عورة الرّجلء؛ وعلى المرأة نظر 
عورة المرأة» وقد تقدّم في كتاب الصّلاة بيان العررة من الرّجل» 
والعورة من المرأة والمراد هنا العورة المغلّظة قال في «البحر»: 
فصلٌ: يجب ستر العورة المغلّظة من غير من له الوطء إجماعًا 
لقوله: «احْفْظ عَوْرَنَكَ» الخبر ونحوه انتهى. 

قوله: (وَلا يُقْضِي الرَجُل.. إِلّخْ) فيه دليلٌ على أنه يحرم أن 
يضطجع الرّجل مع الرّجل أو المرأة مع المرأة في ثوبو واحلو مع 
الإفضاء ببعض البدنء لأنّ ذلك مظنةٌ لوقوع المْحرّم مسن المباشرة 
أو مس العورة أو غير ذلك وحديث بريدة فيه دليل على أن 
النظر الواقع فجأة من دون قصدرٍ وتعمّار لا يوجب إثم الناظر 
لأنّ التكليف به خارجٌ عن الاستطاعة؛ وإنْما الممنوع منه النظر 
الواقع على طريقة التَعمّد أو ترك صرف البصر بعد نظر الفجأة 


وقد استدلٌ بذلك من قال بتحريم النظر إلى الأجنبيّة وم يحكه في 
#البحر؟ إلا عن المؤيّد بالله وأبي طالب وحكي في «البحر؟ أيضًا 
عن الفقهاء والإمام يحيى أنه يجوز ولو لشهوةٍ وتعقبه صاحب 
المنار أنّ كتب الفقهاء ناطقة بالتحريم قال: ففي منهاج النوويّ 
وهو عمدتهم: ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرَةٍ أجنبيْق وكذا 
وجهها وكفيها عند خوف فتنقٍه وكذا عند الأمن على الصّحيح 
ثم قال في نظر الأجنبيّة إلى الأجني: كهو إليها وفي المنتهى من 
كتب الحنابلة: ولشاهدٍ ومعامل نظر وجه مشهوجٍ عليهاء ومن 
تعامله؛ وكفيها لحاجةٍ, واحكة لا يجيزون النظر إلى الوجه 
والكفين مع الشّهوة ولفظ الكنز: ولا ينظر من اشتهى قال 
الشارح العيني في الشاهد: لا يجوز له وقت التحمل أن ينظر إليها 
كرو ا د سلجن ماعن رفن ميك غبار 
للعامريّ الشّافعيّ في حوادث السّنة الخامسة ما لفظه: وفيها نزول 
الحجاب وفيه مصالح جليلةٌ وعوائد في الإسلام جميلة وم يكن 
لأحار بعده النظر إلى أجنيةٍ لشهوةٍ أو لغير شهوةٍء وعفي عن نظر 
الفجأة انتهى. 

وفي شرح السّيلقيّة للإمام يحيى في شرح الحديث الرابع 
والعشرين في شرح قوله (إِيّاكُمْ وَفْضُولَ النظرٍ َإنهُ يَبْذْرْ الْمَوَى 
َيُوَلَدُ الْمَفْلةَه: التصريح بتحريم النظر إلى النساء الأجانب لشهوةٍ 
أو لغير شهوةٍ وقال ابن مظفّر في البيان: إنه يحرم النظر إلى 
الأجنبيّة مع الشّهوة اتفاقا وقال الإمام عرّ الدّين في جواب له: 
والصحيح المعمول عليه رواية شرح الأزهار وهي رواية البحر 
أنّ الإمام يحبى ومن معه يجرّزون النظر ولو مع شهوةٍ انتهى. 
ومن جملة ما استدلٌ به المانعون من النّظر مطلقا قوله تعاللى: قل 
لِلْمُؤِِْينَ يَعْممُوا من أبْصَارهِمْ4»: وقوله تعالى: فا سْألُومُنَ مِنْ 
وَرَاء حججّابٍ» وأجيب بأ ذلك خاصٌ بأزواج الني لأنه 
نما شرع قطمًا لذريعة وقوف أصحاب رسول الله يك في بيته 
ولا يخفى أنّ الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص الستّبب ومن جملة 
ما استدلوا به حديث ابن عبّاس عند البخاري: دأن النبي له 
أَرْدَف الْفضل بْنَ الْمبّاس يَوْمٌ الَخرٍ حَلفَكُ وَفِه قِصّه الْمَرةٍ 
الَْصِئة العم فطق الفصنل يَنْطرُْ لياه فَاعَذ البِي له 
بدن الْفْضلٍ فَحَوَلَ وَجْهَهُ ع النَظر لئاه وأجيب بان النبي 
ل نما فعل ذلك لمخافة الفتئة لما أخرجه التَرمذيّ وصحّحه من 
حديث علي؛ وفيه: ١فَقَالَ‏ الْعَبَاسن: لَوَيْتَ علق ابن عَمَكَ فَقَال: 
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َأَيْت شَابًا وَشابَة فلم آمَنْ عَلَيْهِمَا الْفتنةه وقد استنبط منه ابن 
القطان جواز النظر عند أمن الفتنة حيث لم يأمرها بتغطية وجههاء 
فلو لم يفهم العبّاس أنّ النظر جائرٌ ما سأل؛ ولولم يكن ما فهمه 

جائزًا ما أقرّه عليه وهذا الحديث ا على 
اختصاص آية الحجاب السابقة بزوجات النبي كيك لأنّ قصّة 
الفضل في حجّة الوداع وآية الحجاب في نكاح زينب في السّنة 
الخامسة من الههجرة كما تقدّم وأمّا قوله تعالى: لإولا يُبْلوِيِنَ 
زينهُنَ إلا ما ظَهْرَ مِنْهًاه؛ فروى البيهقي عن ابن عباس أنّ المراد 
بما ظهر: الوجه والكفان. 

وروى البيهقي أيضًا عن عائشة نحوه» وكذلك روى الطبرانيّ 
عنها وروى الطبرانيّ أيضًا عن ابن عباس قال: هي الكحل 
وروى نحو ذلك عنه البيهقي وقال في الكششّاف: الرّبنة: ما تزيّدت 
به المرأة من حلي أو كحل أو خضابيء فما كان ظاهرًا منها 
كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب فلا باس بإبدائه للأجانب» 
وما خفي منها كالسّوار والخلخال والدّملج والقلادة والإكليل 
والوشاح والقرط فلا تبديه إلا لمؤلاء المذكورين» وذكر الرّيئة 
دون مواقعها للمبالغة في الأمر بالتصوّن والتستره لأنّ هذه الرّين 
واقعةً على مواضع من الجسد لا يحل النظر إليها لغير هؤلاء 
وهي الذراع والسسّاق والعضد والعنق والرّاس والصّدر والآذن» 
فنهي عن إبداء الرّين نفسها ليعلم أنّ النظر إليها إذا لم يحل 
ملابستها تلك المواقع؛ بدليل أنّ النظر إليها من غير ملابسةٍ لها لا 
مقال في حلّه كان النظر إلى المواقع أنفسها متمكنا في الحظر ثابت 
القدم في الحرمة شاهدًا على أنّ النساء حقهنْ أن يحتطن في سترها 
ويتقين الله في الكشف عنها انتهى. 

والحاصل أنّ المرأة تبدي من مواضع الزّيئة ما تدعو إليه 
الجاجة عند مزاولة الأنسياء والبيع والثشراء والشسهادة: فيكون 
ذلك مستدئى من عموم النهي عن إبداء مواضع الرّيئة» وهذا 
على فرض عدم ورود تفسير مرفوع وسيأتي في الباب الذي بعد 
هذا ما يدل على أنّ الوجه والكقين ما يستئنى. 

قوله: (الْحَمْوُ الْمَرْتْ) أي الخوف منه أكثر من غيره كما أن 
الخوف من الموت أكثر من الخوف من غيره قال الترمذي: يقال: 
١‏ .هو أخو الرّوِج؛ وروى مسلمٌ عن اللّيث أنه قال: الحمو: أخو 
الزّوجٍ وما أشبهه من أقارب الزُوج ابن العم ونحوه وقال 
النووي: اتفق أهل اللّغة على أنّ الأحماء: أقارب زوج المرأة كأبيه 


وأخيه وابن أخيه وابن عمّه ونحوهم, وأنّ الأختان: أقارب زوجة 
الرّجل» وأنّ الأصهار تقع على النوعين انتهى. 
بَابْ أن الْمَرْأة عَوْرَة إلا الْوَجْة وَأنْ عَبْدَهَا 
كَمَحْرَِهًا ِي نَظَر ما يَبْدُو مِنها غَالَا 

- وَعَنْ خَالِدٍ ؛ بن دُرَيِكٍ عن عَائِشَةَ «أنّ أمْمَاء بت 
ابي بعلت على رسئول الله وها ياب رقا عرض 
عَنَْا وَقَالَ: يا أمسْمَاءٌ إن الْمَرةً ذا بَلَمَتْ الْمَحِض لْمْ يَصُلُح لها 
أن يُرَى مِنْهًا إلا هَذَا رَهَذَاء وَأشَارَ إلى رَجْهه رَكَنْيِدِا رَوَاهُ أو 
َوُه )41١4(‏ وَقَالَ: هَذَا مس خَالِدُ بن مُربْك لم يَسْمَمْ من 

1- وَعَنْ أنّس: «أن النبي ول أنَى فَاطِمَة عبد قد وَعَبَهُ 
ها ذَال: وَعَلى نَاطِمة َب إذا قتا بو رأسها لمي ليها 
ذا عط بو ْله لم يَْْ رأسَهاء فلمَا رأى الب اما 
تَلقى قال إنه لس ليك بأ إنْمَاهُوَ بوك وَغْلامُكِ' رَوَ 
أو دَارْه )41١(‏ وَيْعَضْمَدُ ذَلِك قَوْلُهُ: «إذَا كان لإحداكنٌ 
مُكائبْ وكان عِنْدَهُ ثم يودي فَلتَحتجب مِنذ1) 

حديث عائشة في إسناده سعيد بن بشير أبو عببد الرحن 
النْصريّ نزيل دمشق مولى بني نصر وقد تكلم فيه غير واحار 
وذكر الحافظ أبو أحمد الجرجاني هذا الحديث وقال: لا أعلم رواه 
عن قتادة غير سعيد بن بشيرء وقال مرّةٌ فيه: عن خالد بن دريئم 
عن ام سلمة بدل عائشة. " 

وحديث أنس أخرجه أيضمًا البيهقيّ وابن مردويه؛ وي إسناده 
أبو جميع سالم بن ديار المجيميّ البصري قال ابن معين: ثقة وقال 
أبو زرعة الرّازي: بصريٌ ليّن الحديث والحديث الذي أشار إليه 
المصّف وجعله عاضدًا لحديث أنس قد تقدّم في باب المكاتب من 
كتاب العتق. ١‏ 

قوله: (دُرَيْك) بضمٌّ الدّال مصغْرًا وهو ثقةٌ: وقيل بفتح الدّال 
والضم أكثر. 

قوله: (لَمْ يَصْلُمْ) بفتح الياء وضم اللام. 

قوله: (إلا هذا وَهَذَا) فيه دليلٌ لمن قال: إنه يجوز نظر 
الأجنبية. 

قال ابن رسلان: وهذا عند أمن الفتنة ما تدعو الشّهوة إليه 
من جماع أو ما دونه أمّا عند خوف الفتدة فظاهر إطلاق الآية 
والحديث عدم اشتراط الحاجة» ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق 
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المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيّما 
عند كثرة الفسّاق وحكى القباضي عياض عن العلماء أنه لا 
يلزمها ستر وجهها في طريقها وعلى الرّجال غض البصر للآية» 
وقد تقدّم الخلاف في أصل المسألة. 

قوله: (إذَا قَنَمَتْ) بفتح النون المشدّدة: سترت وغطّت. 

قوله: (إنمًا هُوَ أبُوك وَعُْلامُكِ) فيه دليلٌ على أنّهِ يجوز للعد 
النظر إلى سيّدته وأنه من محارمها يخلو بها ويسافر معها وينظر 
منها ما ينظر إليه محرمهاء وإلى ذلسك ذهبت عائشة وسعيد بن 
المسيّب والشافعي في أحد قوليه وأصحابه؛ وهو قول أكثر 
السّلف وذهب الجمهور إلى أنّ المملوك كالأجني بدليل صحّة 
تزوّجها إيَاه بعد العتق» وحمل الشّيخ أبو حامدٍ هذا الحديث على 
أن العبد كان صغيرًا لإطلاق لفظ الغلام ولأنها واقعة حال 
واحتجج أهل القول الأول أيضًا بحديث الاحتجاب من المكاتب 
الذي أشار إليه المصئف» وبقوله تعاللى: «أؤْ ما مَلْكْتْ أنْمَانُكُيْ4 
وقد تقدّم ما اجاب به سعيد بن المسيّب من أنّ الآية خاصّةٌ 
بالإماء كما رواه عنه ابن أبي شيبة. 

بَابْ فِي غَيْرِ أولي الإربة 

4- عَنْ أمّْ سَلَمَة «أنّ النبي و كان عِنْدَهَا وَفِي الْبْنِتِ 
مُحَنْثْ» فَفَال لِعبْدِ الله بْن أبي أميْةَ أخبي أمْ سَلَمَّة: يَا عَبْدَ الله إن 
نَم الله عليكُمْ في الطايف فَإنّي أذلك عَلَى ابنَة غبْلان فَإنَْا 
عَلِكُمْ) سفن عَلَيْدِ (حم: 190/1) (خ: 47814) (م: 118). 

8- وَعَنْ عَائِشَة قَالَت: «كَان يَدْعْلُ عَلَى أزواج النبي 
ل مُحَنث قَالّس: وَكَانُوا يَعْدونُ مِنْ غَيْر أولي الإربَة فَدَحَلَ 
الي 3 يما وَهْرَ عد بَْض نِسَائهِ وَهرَ يَنْمَتْ امراف قَالَ: إِذا 
ابت تبنت بأريم؛ وَإِذَا ديرت أذْبرَت' بان فقا لنب يلة: 
أَرَى هَذَا يَمْرفْ مَا هَهنَا؟! لا يَدْخْلَنَ عَلَيَكُمْ هَدَا فَُحَجَبْرُ» رَوَاهُ 
أحْمَدُ (191/5) وَمْسْلِمٌ (1141) وَأَبو ذَارْد 4101و9١41)‏ 
َزَادَ في رواية لهُ: وَأخرَجَه وكان بِالْبَيدَاء يَدْعْلُ كل جمُعَةٍ 

- وَعَنَ الأوْرَاعِي فِي مَذِهِ الْقِصةٍ: «قْقِيل: يَارَسُولَ 
لله نهذ يوت من الجوع؟ ان له أن يدعْلَ في كُلَ جْمُمَةٍ 
مين فيسل م يَرْجْ رَوَآهُ أبُو دَاوْد .)411١(‏ 

قوله: (مُُحَنْتْ) بفتح النون وكسرها والفتح المشهور: وهو 


الذي يليّن في قوله ويتكسّر في مشيته ويتئنى فيها كالنساءء وقد 
يكون خلقةٌ وقد يكون تصئّمًا من الفسقة» ومن كان ذلك فيه 
خلقة فالغالب من حاله أنّه لا أرب له في النساءء ولذلك كان 
أزواج النِيّ بك يعددن هذا المخنث من غير أولي الإربة؛ وكيٌ لا 
يحجبنه إلا إن ظهر منه ماظهر من هذا الكلام واختلف في 
اسمه؛ فقال القاضي: الأشهر أنّ اسمه هيت بكسر الهاء ثم تَحليِةٍ 
ساكنةٍ ثم فوقيّةِ» وقيل: صوابه هنبٌ بالنون والباء الموحّدة قاله 
أبن درستويه؛ وقال: إن ما سواه تصحيف وإنه الأحمق المعروف» 
وقيل: اسمه مات بالمثثاة فوق: مولى فاختة المخزوميّة بنت عمرو 
بن عائل. 

قوله: (تُقْبلٌ ريم تبر بِنمَانَ) المراد بالأربع هي العكن جمع 
عكنقٍ» وهي الطيّة التى تكون في البطن من كثرة السّمنء يقال: 
تعكن البطن: إذا صار ذلك فيه؛ ولكلّ عكنةٍ طرفان» فإذا رآهنّ 
الرّائي من جهة البطن وجدهرٌ أربمًا وإذا رآهنّ من جهة الظهر 
وجدهنٌ ثمانيًا وقال ابن حبيبب عن مالكي: معناه أن أعكانها 
ينعطف بعضها على بعضء وهي في بطنها أربع طرائق وتبلغ 
اللرَالها إن خاضرتهاء وق عرسا اريم عن الدافظة وتتبتير 
مالك المذكور تبعه فيه الجمهور وحاصله أنه وصفها بأنها مملوءة 
البدن بحيث يكون لبطنها عكنٌ وذلك لا يكون إلا للسّمينة من 
النساء» وجرت عادة الرّجال في الرّغبة فيمن تكون بتلك الصّفة 
وقيل: الأربع هي الشتّعب التي هي اليدان والرّجلان والثمان: 
الكتفان واللمتنتان والأليتان والسّاقان» ولا يخفى ضعف ذلك لأنّ 
كل امرأةٍ فيها ما ذكر فلا وجه لجعله من صفات المدح المقصودة 
في المقام. 

قوله: (مَؤُلاء) إشارة إلى جميع المخنئين وروى البيهقي أنه كان 
المختّتون على عهد رسول الله يكل ثلاثة: مانع؛ وهدمٌ وهيت. 

قوله: (مِن غَيْرٍ أولي الإربة) الإربة والإرب: الحاجسة 
والشهوة. 

قيل: ويحتمل أنهم التابعون الّذين يتبعون الرّجل ليصيبوا من 
طعامه ولا حاجة لهم إلى النساء لكبر أو تخنيث أو علق 0 

قوله: (أرَى هَذًا.. إلَخْ) بفتح الهمزة والرّاء قال القرطي: هذا 
يدل أنهم كانوا يظئون أنه لا يعرف شيئا من أحوال النساء ولا 
يخطر له ببال» ويشبه أن التَخنيث كان فيه خلقة وطبيعة ولم يعرف 
منه إلا ذلك ولهذا كانوا يعدّونه من غير أولي الإربة. 


نيل الأوطار- كتاب النكاح ١4‏ 


قرله: (وَأخرَجَه) لفظ البخاري: «أَخْرجُوهُمْ مِن بُيُوبَكُمْ قَال: 
فأخرج فلانًا وَقُلاناه ورواه البيهقي ززال ماش عُمَرُ مُخْتَنّاه 
وف رواية «وأخرج أَبُو بَكْرٍ آخْرَه قال العلماء: إخخراج المخنث 
ونفيه كان لثلاثة معان: أحدها: أنه كان يظنُ أنه من غير أولي 
الإربة ثم دوقع منه ذلك الكلام زال الظّنّ والقاني: وض 
النساء ومحاسنهن وعوراتهنْ بحضرة الرّجال» وقد نهي أن يصف 
المرأة زوجها فكيف إذا وصفها غيره من الرّجال لسائرهم؟ 
الثالث: أنه ظهر له منه أنه كان يطّلع من النساء وأجسامهنٌ 
وعوراتهنَ على ما لا يطّلع عليه كثيرٌ من النساء. 

قوله: (َيسْالَ ثم يَرْجمٌ) أي يسأل النّاس شيئًا نم يرجع إلى 
البادية» والبيداء بالمدّ: القفره وكلّ صحراء فهي بيداء كأنها تبيد 
سالكها أي تكاد تهلكه وني ذلك دليل على جراز العقربة 
بالإخراج من الوطن لما يخاف من الفساد والفسق» وجواز'الإذن 
بالدّخول في بعض الأوقات للحاجة. 

بَابْ في نَظر الْمَرأة إلى الرّجُلٍ 

-١‏ عن أمْ سَلَمَةَ قَالّت: «كنت عِنْد النبِي 6 وَمَئِمُونَة 
نَأفبل انِنْ أمْ مكنم حَنَى دل عَلَنِه. ردك بَمْد أن أمِر 
بِالْحِجَابء فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: احْتّجبًا مِنْهُ فَقُلنا: يا رَسُولَ الله 
لس أضمى لا ينْصرنًا ولا يَرِئن؟ فقالَ: ميان اناه اشنا 
تُبْصرَانه؟؟ رَوَاهُ أحْمَدْ (7197/1) وَأَبُو دَاوْد (؟411) وَالتَرْمِذِيّ 
وَصحُحَهُ (1لالا7). 

7- وَعَنْ عَائْشَة قَالَت: «رَأَبْتْ النبي يله يَسْرْنِي بردافِه 
وَأنا أنْظرْ إلى الْحَبشة يَلْعبُونَ بي لجل ححَى أكون انا الي 
أسنأمُةُء فَاقْدرُوا قَدْرَ الْجَاريَةِ الْحَدِينَةِ السّنّ الْحَريصة عَلَى الشهر» 
مُتفئ عَلَيِهوِ(حم: / 117 (خ: 0 (م: 004 53535 
ولأحْمّد: «أن الْحبَشّة كَانُوا يَلعبُون عِنْدَ رَسُول الله كه في يم 
عياب قالّت: فَاطْلَمْت من قزق عَاتقِه فَطَاطًا لي مَكيئه جلت 

حديث آم سلمة أخرجه أيضًا النسائيٌ وابن حبّان وفي إسناده 
نبهان مولى أمّ سلمة شيخ الزّهري وقد وق. 

وفي الباب عن عائشة عند مالك في الموطًا: «أنهَا احْتَجَبْت من 
أغمنء فَقِيلَ لها إِنْهُ لا ينظ ليك قَالّت: لكِني أَنْظْر إِلْيْهِه وقد 
استدل بحديث أمْ سلمة هذا من قال: إنه يحرم على المرأة نظر 
الرّجل كما يحرم على الرّجل نظر المرأة وهو أحد قولي الشافعي 


وأحمد والحادويّة قال النووي: وهو أصح ولقوله تعالى: لوقل 
لِلْمُؤينَاتَ يَغْضْضْنَ مِنْ أَنْصَارمِنْ4» ولأنٌ النساء أحد نوعي 
الآدمبّين فحرّم عليهنٌ النظر إلى النوع الآخر قباسًا على الرّجال 
ويحققه أن المعنى امْحرّم للنظر هو خوف الفتنة» وهذا في المرأة أبلغ 
فإنها أشدّ شهوة وأقلٌ عقلاًء فتسارع إليها الفتنة أكثر من الرّجل. 

واحتججّ من قال بالجواز فيما عدا ما بين سرّته وركبته بحديث 
عائشة المذكور في الباب ويجاب عنه بأنها كانت يومئلر غير مكلفةٍ 
على ما تقضي به العبارة المذكورة في الباب» ويؤيّد هذا احتجابها 
من الأعمى كما تقدّم» وقد جزم التووي بآنّ عائشة كانت صغيرة 
دون البلوغ أو كان ذلك قبل الحجاب وتعقبه الحافظ بأنّ في 
بعض طرق الحديث أن ذلك كان بعد قدوم وفد الحبشة وأنّ 
قدومهم كان سنة سبع ولعائشة يومئل ست عشرة سلة. واحتجوا 
أيضًا بحديث فاطمة بنت قيس المتفق عليه: دأنْهُ أمَرَهَا أن تَعْتَدَ في 
نيتو ان أم مككُوم وقال: إِنه رَجُلْ أممى تفتيين ليَابدر منْدة؛ 
ويجاب بانه يمكن ذلك مع غض البصر منها ولا ملازمة بين 
الاجتماع في البيت والنظر. واحتجّوا أيضًا بالحديث الصّحيح في 
١م‏ رَسُول الله ول إلى النسّاء في يَوْمٍ اليد عند الْحْطَبَةٍ 
َذَكْرَهُنَ وَمَعَهُ بلال فَأمرَهْنَ بِالصّدَقَةِء وقد تقدّم ويجاب أيضًا 
بأنّ ذلك لا يستلزم النظر منهنْ إليهما لإمكان سماع الموعظة 
ودفع الصّدقة مع غض البصر وقد جمع أبو داود بين الأحاديث 
فجعل حديث أمّ سلمة مختضًا بازواج النيّ يل وحديث فاطمة 
وما في معناه لجميع النساء قال الحافظ في التلخيص: قلت: وهذا 
جمع حسنٌ وبه جمع المنذري في حواشيه واستحسنه شيخنا انتهى. 

وجمع في الفتح بأنَ الأمر بالاحتجاب من ابن أمّ مكتوم لعله 
لكون الأعمى مظنة أن ينكشف منه شيءٌ ولا يشعر به فلا 
يستلزم عدم الجواز النظر مطلقًا قال: ويؤيّد الجواز استمرار 
العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار 
منتقباتو لثلا يراهن الرجال» وم يؤمر الرّجال قط بالانتقاب لثلا 
يراهم النساء» فدلَ على مغايرة الحكم بين الطائفتين» وبهذا احتجج 
الغزالي. 

قوله: (يَلْعبُونَ في الْمَسْجدٍ) فيه دليِلٌ على جواز ذلك في 
المسجد وحكى ابن التي عن أبي الحسن اللّخمي أنّ الَعب 
بالحراب في المسجد منسوحٌ بالقرآن والسُئة. 

أمّا القرآن فقوله تعالى: لإفِي بُيُوت أذْن الله أن تُرْقُمَ»: وأمَا 


نيل الأوطار - كتاب النكاح 


السّئّة فحديث: «جَنْبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ وتعقب 
بأنّ الحديث ضعيفٌ وليس فيه ولا في الآية تصريح بما ادّعاه ولا 
عرف التاريخ فيثبت النسخ وحكي عن بعض الالكيّة عن مالك 
أن لعبهم كان خارج المسجد وكانت عائشة في المسجد, وهذا لا 
يثبت عن مالك فإنه خلاف ما صرّح به في طرق هذا الحديث» 
كذا قال في الفتح وفي الحديث أيضًا جواز النظر إلى الهو المباح» 
وفيه حسن خلقه مع أهله وكرم معاشرته. 

قوله: (حَتَى شّبغْت) فيه اسستعارة الشّبع لقضاء الوطر من 
النظر. 

باب لا نِكَاحَ إلا ولي 

75- عَنْ"أبي مُوسّى عن النبي يف قالَ: دلا نكاح إلا 
بولِي» (حم: 418/4) (د: ١46‏ 5؟) (ت: )11١1‏ (ه: 1141 ). 

4- رَعَنْ سُلَيِمَانْ بْنِ مُوسَى عن الزُهْرِي عَنْ عْرْوَة عن 
عَائِشَة أن النبي أ قَالَ: يما امْرَأةٍ تكَحَت بِغْيْر إذن وَلِيّهَا 
كاه َال فيكَاحهَا َال فيكَاحُهَا بَاطِلٌ» فَإِن دحل بهَا 
قَلَهَا اْمهْرُ بمَا امْتَحَل مِن فَرْجِهَاء فَإن اث شْنَجَرًا فَالْسَلْطَانْ ولي 
مَنْ لا وَلِي لَه رَرَاهُمَا الْحَمْسَةٌ إلا النسَائِي (حم: 117/5) (د: 
47 (ت: )11١1‏ (ه: 14074) وَرَوَى الثاني أبُسو ذَاوْد 
الطَبَالِسِي وَلفْظة: «لا ناح إلا بوي وَأيَمَا امْرةٍ تَحَحَس بِميْرٍ إذن 
وَِيََا فَِكَاحُها بَاطِلَ بَاطِلُ بَاطِل فَإِن لَمْ يَكُنْ لها وَلِيْ فَالسَلْطَانُ 
وَلِي من لا وَلِي له). 

6- وَعَْنْ أبي هُرَيْرَةَ قَّالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «لا تُرْرَجّ 
ْمَأ الما وَلا تُرَوْحّ الْمَرأً نَفْسَهًا فَإِن الرَاِيَةَ هي التِي تُرْوَجٌّ 
نَفْسَهَا رَوَاه ابْنُ مَاجَهْ (18445) وَالدَارَمْطيِيّ (1117/7). وَعَنْ 
ِكْرمة بْنٍ لد قَال: جَمَعَسا الطريق ركبا فجَعلَت امرأة نه 
يب مره بيد رَجُل غير وي َانكْحَهاء بم لِك عُمَرَ فَجَلَد 
اناجم وَالْمنَكَحَ وَرَدَ يِكَاحَهَا رَوَاهُ الشَافِعِي وَالدَارَقْطْبِيَ 
(/ 116). وَعَنِ الشَغبي قَالَ: ما كان أحَدَ مِنْ أصحّاب النبي 
كي شد في التكاح بغَيْر ولي مِن عَلِيء كَانْ يَضنْرب فيه رَوَاه 
الدَارَمْطْنِيَ (/9؟5). 

حديث أبي موسى أخرجه أيضًا ابن حبّان والحاكم 
وصحّحاهء وذكر له الحاكم طرقا قال: وقد صحّست الرّواية فيه 
عن أزواج النيّ يكن عائشة وأمّ سلمة وزينب بنت جحشء ثم 
ردقام لانن حا لا رق بعل اليا عن عرقه!من الجا حرين 


وقد اختلف في وصله وإرساله؛ فرواه شعبة والثوري عن أبي 
إسحاق مرسلاًء ورواه إسرائيل عنه فأسنده» وأبو إسحاق مشهورٌ 
بالتدليس؛ وأسند الحاكم من طريق علي بن المديني ومن طريق 
البخاريّ والدهليّ وغيرهم أنهم صحّحوا حديث إسرائيل. 
وحديث عائشة أخرجه أيضًا أبو عوانة وابن حبّان والحاكم' 
وحسّنه الترمذي وقد أعلٌّ بالإرسال وتكلم فيه بعضهم من جهة 
ابن جريب قال: ثم لقيت الزّهري فسالته عنه فأنكره وقد عد أبو 
القاسم بن منده عدّة من رواه عن ابن جريج فبلغوا عشرين 
رجلا وذكر أنّ معمرًا وعبيد الله بن زحر تابعا ابن جريج على 
روايته إياه عن سليمان بن موسىء وأنّ قرة وموسى بن عقبة 
ومحمد بن إسحاق وآأيوب بن موسى وهشام بن سعد وجماعة 
تابعوا سليمان بن موسى عن الزّهِري قال: ورواه أبو مالك 
الجبى ونوح بن دراج ومندل وجعفر بن برقان وجماعة عن هشام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة ئشة وقد أعلٌ ابن حبّان وابن عدي وابن 
عبد البرّ والحاكم وغيره الحكاية عن ابن جريج إنكار الزّهري؛ 
وعلى تقدير الصّحّة لا يلزم من نسيان الزُهري له أن يكون 
سليمان بن موسى وهم فيه وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا 
البيهقيّ قال ابن كثير: الّحيح وقفه على أبي هريرة وقال 
الحافظ: رجاله ثقابتء وفي تفظل للتارقطي: كنا تقول التي بروج 
نْفْسَهَا هي الرَائِيَةُ» قال الحافظ: فتبيّن أن هذه الزّيادة من قول أبي 
هريرة وكذلك رواها البيهقيّ موقوفة في طريق ورواها مرفوعة في 
أخرى. وفي الباب عن ابن عبّاس عند أحمد وابن ماجه والطبراني 
بلفظ: هلا يِكَاحَ إلا ولي" وفي إسناده الحجّاج بن أرطاة وهو 
ضعيفٌ ومداره عليه قال الحافظ: وغلط بعض الرّواة فرواه عسن 
ابن المبارك عن خالد الحذّاء عن عكرمة» والصّواب حجّاجٌ بدل 
خالاو وعن أبي بردة عند أبي داود الطيالسيّ بلفظ حديث ابن 
عبّاس وعن غيرهما كما تقدّم في كلام الحاكم. 

قوله: (لا يكَاحَ إلا بوَلي) هذا الّفي يتوجّه إمّا إلى الذات 
الشرعيّة: لأنّ الذات الموجودة أعني ضورة العقد بدون ولي 
ليست بشرعيّة أو يتوجّه إلى الصّحّة الي هي اقرب المجازين إلى 
الذّات» فيكون النكاح بغير ول باطلاً كما هو مصرَّحٌ بذلك في 
حديث عائشة المأكورء وكما يدل عليه حديث أبي هريرة 
المذكور, أن النَهي يدل على الفساد المرادف للبطلان. وقد ذهب 


إلى هذا علي وعمر وابن عباس وابن عمر وابن مسعودٍ وأبو 


نيل الأوطار - كتاب النكاح ١1١‏ 


هريرة وعائشة والحسن البصري وابن المسيّب وابن شبرمة وابن 
أبي ليلى والعترة وأحمد وإسحاق والشافعي وجمهور أهل العلم 
فقالوا: لا يصمّ العقد بدون ولي قال ابن المنذر: إنه لا يعرف عن 
أحدٍ من الصّحابة خلاف ذلك وحكي في «البحر» عن أبي حنيفة 
له ل ير الو مطلقًالحديث: « الِب أحق ينها بر ويا 
سباق واجبب بان لاا اعتيان الها انها شا بي الأخياره 
كذا في «البحر». 

وعن أبي يوسف ومحمّلٍ: للولّ الخيار في غير الكفء وتلزمه 
الإجازة في الكفء وعن مالكي: يعتبر الول في الرّفيعة دون 
الوضيعة. 

وأجيب عن ذلك بأنّ الأدلّة لم تفصّل. 

وعن الظاهريّة أنه يعتير في البكر فقط وأجيب عنه بمثل ما 
أجيب به عن الذي قبله وقال أبو ثور: يجوز لها أن تزوّج نفسها 
بإذن وليّها أخذًا بمفهوم. ١‏ 

قوله «أيْمَا امْرَأةٍ َكْحَت بِميْر إن وَلِيّهَاء ويجاب عن ذلك 
ديك أي قزيرة للاكود والزاديالوق من لأثرت من النضية 
من النسب ثم من السسبب ثم من عصبته وليسس لذوي السّهام 
ولا لذوي الأرحام ولاية» وهذا مذهب الجمهور وروي عن أبسي 
حنيفة أن ذوي الأرحام من الأولياء» فإذا لم يكن ثم ول أو كان 
موجودًا وعضل انتقل الأمر إلى السسّلطان لأنه ويّ من لا وي له 
كما أخرجه الطبرانيّ من حديث ابن عبّاس» وفي إسناده الحجّاج 
بن أرطاة. 

بَابْ ما جَاءَ في الإججبارٍ وَالاسنيمَارٍ 

7- عَن عَائِشَة «أن النبي يكف تَرْوَجَهَا وَهِيْ بن سيت 
مينين» وأاخيلت عَلَيْهِ وَهي بذ تسم مين وَمَكفتا مِنْدهُ شماه 
مُتَفْقْ عَلَنْهِ (حم: 118/1) (خ: 01788) (م: 1411) وَفِي 
روَاية: «مرْوَجَهَا وَّهِي بنت سَبْع مينين» وذفت إِلَبْهِ وَهِي بنتْ 
تِسْع سينين» رَرَاهُ أحْمَدْ (5/ )18١‏ وَسْسْلِم (101و071). 

الحديث أورده المصنف للاستدلال به على أنه يجوز للاب أن 
يزوج ابنته الصّغيرة بغير استئذانهاء ولعلّه أخذ ذلك من عدم ذكر 
الاستئذان» وكذلك صنع البخاري قال الحسافظ: وليس بواضح 
الذلالة» بل يحتمل أن يكون ذلك قبل ورود الأمر باستئذان البكر 
وهو الظاهرء فإنّ القصّة وقعت بمكّة قبل الهجرة وفي الحديث 
أيضًا دليلٌ على أنه يجوز للأب أن يزوّج ابنته قبل البلوغ قال 


المهلب: أجمعوا أنه يجوز للاب تزويج ابتتنه الصّغيرة البكر ولو 
كانت لا يوطأ مثلهاء إلا أنّ الطحاويّ حكى عن ابن شبرمة منعه 
فيمن لا توطأ وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقا أنّ الأب لا 
يزوج ابنته الصّغيرة حتى تبلغ وتأذن» وزعم أن تزوج النبيّ ل 
عائشة وهي بنت ست سنين كان من خصائصه ويقابله تجويز 
الحسن والتخعيّ للاب أن يجبر ابنته كبيرة كانت أو صغيرة بكرًا 
كانت أو ثيبًا. 

وني الحديث أيضًا دليلٌ على أنه يجوز تزويج الصّغسيرة 
بالكبير. وقد بوب لذلك البخاري وذكر حديث عائشة. 

وحكي في الفتح الإجماع على جواز ذلك قال: ولو كانت في 
المهد لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء. 

17 وَحَنْ بْنِ عباس قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكل: «المّْبُ 
آحن بنَفيهًا من رليِهَاه وَالبِكْرٌ تسْتَادْنْ ِي تَفْسِهًاء َذنَهَا 
صِئائمَاء واه الْجَمَاعَةُ إلا البْجَاري(حجم): 
ره 1" (م: 41 تكسي رن مويك 
848 (ت: )11١48‏ (ن:44/1و80) (ه:١187)‏ رفي 
روَايَةِ لأحْمَدَ وَمُسلِمٍ وأبي دَاوْد وَالنَسَائِيَ: «وَالبِكَرٌ يَسسْتَْمِرُهًا 
أَبُوهَاء وَفِي ررَايَةٍ لأحْمَّدَ وَالنسائي: «وَالْيتيِمةُ ُستَأَذْنُ في نَفْسيهَاء 
وَفِي روايةٍ لأبي ذاو وَالنْسَائِيَ: «لَيْس لِلْوَلِي مَمْ الِب أمْنٌ 
وَالْيِْمةُ ْنَم وَصمْتهَا إفْرَارُهَا». 

4- وَعَْ مخنْساءٌ نت خدَام الأنصاريّة: «أن أَبَاهًا رُوَجَهًا 
رَهِي ثبب فَكْرهَت ذَلِكء فأنتا رَسُول الله يل فُرَدَ يِكَاحَهًاء 
أَخْرّجَهُ الْجَمَاعَةٌ إلا مُسْلِمًا (حم: 918/5) (خ: 0114) (د: 
١5)ت:84١١١)(ن:5/‏ 4 ). 

4- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وكك: «لا تنكم 
الأيِمْ حنَى تسْتَأمنَ ولا البكرُ حَتَى دن قَالُوا: يَا رَسُولَ الله 
وكيْف إذْنها؟ قَال: أنا تَسْكت» رَرَاه الْجَمَاعَةُ (حم: ؟/41) 
رغ: ثللة) (م: 484 (د: )٠١97‏ (ت: لا١١١)‏ (ن: 
5 (ه: "181/7 ). 

- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «قلت: يَا رَسُول الله: تسْتَاَمَرُ 
النسّاءً فِي أَبْضَاعِهن؟ َالَ: نَعَمْء قُلْتْ: إن البكر تُستَأمَرُ فتسنشجي 
سكت فَقَال: سْكَانها ذْنهَاء وَفِي روَايٍَ ثَالْت: قَالَ رَسُول الله 
ك: «البكن تُستَأدن قُلت: إن الْبكْر تُسْتَادْنْ وَتَسْتَجِيء قَال: 
ِذْنْهًا صْمَائهَا' مَُفْقّ عَلَيْهمًا (حم: 1/ 4 (خ: 59447و1911) 


.)١87١ (م:‎ 

-١‏ رَعَنْ أبي مُوسى أن النبي يلي قال «نستَأمٌَ الْتِيمَةٌ 
في تَضبهاء فإ سكت ققد أؤنت» إن أبتا لم تُكَْة» روه أخمة 
(2944/5). 

71 وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كه «نُسْتَامرُ 
الْبَيِمَةُ في نَفْسسِهَاء فإن سكنت فهر إذنهَاء إن ابت فلا جواز 
عَلَيْهَا؛ روَاهُ الْخَمْسَةٌ إلا ابْنَ مَاجَه (حم: 000 ١د‏ 9 
(ت: 9١١١)(ن:‏ ك/لام). 

177- وَعَن ابن عَبّاس: «أنّ جَاريَةٌ بكرا أنت رَسُول الله 
ل تكرت أن أباها زرَجَهَا رَهِي كارك فَخيرهَا الب بل» 
روَاهُ أَحْمَّدُ /١(‏ 17؟) وَأَبُو دَاوْد )5١95(‏ وَابْنُ مَاجَهْ (1410) 
وَالدَارمْطْنِيَ (/ 23180 رَرَوَاهُ الدارَقْطبِيَ أيْضًا عن عِكْرمَة عسن 
لبي يكل مُرْسلا وذْكَرَ ألَهُ أصّح. 

14- وَعَن ابْن عُمَرَ قَال: تُوْفَيَ عَنْمَانُ بْنُ مَظمُون وَنَرَلهَ 
وَأوْصى إلى أخيه قُدَامَة بن مَظعُو نء قَالَ عَبِدُ الله: رَهُمًا خخالاي» 
َدَخَلَ الْمغِيرة بْنْ شُعبة يَني إلى أمَهَا َأرْغْبهَا فِي الْمَال 
نحطت إيْ رَحَطَن الْجَارية إلى هَرى أُمَهَاء فَبَنَا حَنى رتفح 
أمْرْهُمًا إلى رَسُول الله يكين فَقَالَ قُدَامَةُ بْنْ مَظعُون: يَا رسسُولَ الله 
ابه أخجي أْصى بهًا إل فَرْرَجنهَا ابْنَ عَمَهاء فلم أقْصْرْ بها فِي 
الصّلاح ولا في الْفَائق وَلكِنهًا امرأةٌ َإِنْمًا حَطَت إِلَى هَوَى 
أمْهَاء قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله يَكيك: هي يَتِيمَة ولا تنكم إلا بإذْنِهَاء 
ال فَترِعَتْ والله يني بد أا ملكتا فَرْرْجُوهَا الْمَهِية بن 
شُعْبَةً؛ رَوَاه أَحْمَدُ (؟/ )17١‏ وَالدَارَفْطْنِيَ (/ 170) رَهْرَ ذَلِيلٌ 
عَلَى أن الْيتِيمَة لا يُجْبرْهَا وَصِيْ ولا غَيْره). 

0- رَعَنْ ابْن عُمَرَ أن النبي ويك قَالَ: «آمرُوا النساءً في 
بَنَاتِهنٌ» رَوَاهُ أَحْمدْ (؟/ 4 ") وَأَبُ دَارُد (5096). 

خزية أبي موسى أخرجه أيضًا ابن حبّان والحاكم وأبو يعلى 
والدّارقطيّ والطبراني: قال ني مجمع الرّوائد: ورجال أحمد رجال 
المّحيح وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا ابن حجان والحاكم 
وحسمنه الترمذي. وحديث ابن عبّاس أخرجه أيضا ابن أبي شيبة 
قال الحافظ: ورجاله ثقات؛ وأعل بالإرسال وبتفرد جرير بسن 


حازم عن أيوب» وبتفرّد حسين عن جرير وأجيب بأنّ آيوب بن 


سويد رواه عن الثوريّ عن أيُوب موصولاًء وكذلك رواه معمر 
بن سليمان الرَقَي عن زيد بن حباب عن آيَوب موصولاً» وإذا 
اختلف في وصل الحديث وإرساله حكم لمن وصله على طريقة 
الفقهاء» وعن الثاني بآنّ جريرًا توبع عن يوب كما تسرى؛ وعمن 
الثالث أن سليمان بن حرسو تابع حسين بن محمّاوٍ عن جرير 
وانفصل البيهقيّ عن ذلك بأنه حمولٌ على أنه زوّجها من غير 
كفء وحديث ابن عمر الأوّل أورده المحافظ في التلخيضص 
ات عنه قال في مجمع الرّوائد: ورجال أحمد ثقات. وحديثه 
الثاني فيه رجلٌ مجهولٌ وفي الباب عن جابر عند النسائي ومن 
ايح زيما ذكرم المساف قد الات ايها 

قوله: (يُسْتَْمِرُهَا أَيُوهَا) الاستثمار: طلب الأمرء والمعنى: لا 
يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها. 

قوله: (خداء بت خيدَام) هي بخاء معجمة ثم نون مهملةٍ 
على وزن حمراء؛ وأبوها بكسر الخناء الملعجمة وتخفيف المهملة» 
كذا في الفتح قوله: «لا تَنْكحُ اليم حنَى تُستَمَن ولا اْبكرٌ حتى 
أن عبّر للديّبٍ بالاستثمار والبكر بالاستتئذان؛ فيؤخذ منه 
فرق بينهما من جهة أنّ الاستثئمار يدل على تأكيد المشاورة 
وجعل الأمر إلى المستامرة» وهذا يحتاج الول إلى صريح إذنهاء 
فإذا صرّحت بنعه امتنع اتفاقاء والبكر بخلاف ذلك؛ والإذن دائرٌ 
بين القول والسّكوت, بخلاف الأمر فإنه صريحٌ في القرل» همكذا 
في الفتح ويعكر عليه ما في رواية حديث ابن عباس من أن البكر 
يستأمرها أبوهاء وأنّ اليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها وفي حديث 
عائشة: «أنْ الْبكرَ تُستَأمٌَ.. إلَخ» وكذلك في حديث أبي موسى 
وأبي هريرة. 

قرله: (فْحَطْت إِلَيْهِ) أي مالت وأسرعت بفتح الحاء المهملة 
وتشديد الطاء المهملة أيضًا. 

وقد استدلٌ بأحاديث الباب على اعتبار الرّضا من المرأة الْستي 
يراد تزويجهاء وأنه لا بد من صريح الإذن من الِب ويكفي 
السّكوت من البكره والمراد بالبكر التي أمر الشّارع باستئذانها هي 
البالغة» إذ لا معنى لاستئذان الصّغيرة لأنها لا تدري ما الإذن 
قال ابن المنذر: يستحبّ إعلام البكر أنّ سكوتها إذن لكن لر 
قالت بعد العقد: ما علمت أنّ صمي إِذنُ لم يبطل العقد بذلك 
عند الجمهورء وأبطله بعض الالكيّة وقال ابن شعبان منهم: يقال 
ها ذلك ثلانًا: إن رضبتي فاسكتي» وإن كرهي فانطقي ونقل اسن 
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عبد البر عن مالك أنّ سكوت البكر اليتيمة قبل إذنها وتفويضها 
لا يكون رضًا منهاء بخلاف ما إذا كان بعد تفويضها إلى وليّهاء 
وخص بعض الشافعيّة الاكتفاء بسكوت البكر البالغ بالنسبة إلى 
الأب والجدٌ دون غيرهما لأنها تستحي منهما أكثر من غيرهما 
والصّحيح الذي عليه الجمهور استعمال الحديث في جميع الأبكار 
وظاهر أحاديث الباب أنّ البكر البالغة إذا زوجت بغير إذنها لم 
يصح العقد وإليه ذهب الأوزاعي والتوري والعترة والحنفيّة» 
وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم وذهب مالك والشافعيّ 
والليث وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق إلى أنّه يجوز للاب أن 
يزوجها بغير استئذان ويردٌ عليهم ما في أحاديث الباب من قوله: 
اولك ايها الرهاه ويرة علهم لفك ترات مينر بره 
بريدة الذي سياتي في باب ما جاء في الكفاءة وما ما احتجّوا به 
من مفهوم قوله يَكي: «الثيب أحَقَ بنَفْسيهًا من وَلِيهًاء فدلَ على أن 
ولي البكر أحى بها منها فيجاب عنه بأنّ المفهوم لا ينتهض 
للتمسّك به في مقابلة المنطوق وقد أجابوا عن دليل أهل القول 
الأول بما قاله الشافعي من أن المؤامرة قد تكون على استطابة 
النفس ويؤيّده حديث ابن عمر المذكور بلفظ: «وَآمرُوا انما في 
بَنَاتِهن”؟ قال: ولا خلاف أنه ليس للامٌ أمرٌ لكنه على معنى 
استطابة التفس وقال البيهقي: زيادة ذكر الأب في حديث ابن 
عباس غير محفوظةٍ قال الشافعي: زادها ابن عيينة في حديثه. 
وكان ابن عمر والقاسم وسالم يزوّجون الأبكار لا يستامرونهنٌ 
قال الحافظ: وهذا لا يدفع زيادة الثقة الحافظ. انتهى. 

وأجاب بعضهم بأنّ المراد بالبكر المذكورة في حديث ابن 
عبّاس: اليتيمة» ا وقع في الرّواية الأخرى من حديثه: «واليتيمة 
تستأمر» فيحمل المطلق على المقيد وأجيب بأنّ اليتيمة هي البكرء 
وأيضًا الرّوايات الواردة بلفظ: تستأمر وتستأذن» بضم أوّله هي 
تفيد مفاد قوله: «يَسْتَأمَِهَا أَبُوهَا» وزيادة لأنه يدخل فيه الأب 
وغيره فلا تعارض بين الروايات. ٠‏ 

وما يؤيّد ما ذهب إليه الأوَّلون حديث ابن عبّاس المذكور: 
«أن” جَارية بكرا.. إلخ» وأنا اللدهاة بحن رشاهيا شن عير 
فرق بين أن يكون الذي زوّجها هو الأب أو غيره وقد حكي في 
«البحر؛ الإجماع على اعتبار رضاها وحكي أيضًا الإجماع على أنه 
لا بد من تصريحها بالرّضا بنطق أو ما في حكمه. 

والظاهر أنّ استئذان اليب والبكر قرط ف ضنحة العقد لزذه 


كي لتكاح خنساء بنت خجدام كما في الحديث المذكورء وكذلك 
تخييره كه للجارية كما في حديث ابن عباس المذكورء وكذلك 
حديث ابن عمر المذكور أيضًا ويد عل للك أيضًا حديث أبي 
هريرة المذكور لما فيه من النهي وظاهر قوله: «الثيبُ أحَق” 
نَفْسِهَاء أنه لا فرق بين الصّغيرة والكبيرة وبين من زالت بكارتها 
بوطء حلال أر حرام وخالف في ذلك أبو حنيفة؛ فقال: هي 
كالبكرء واحتج بأنّ علة الاكتفاء بسكوت البكر هي الحياء وهو 
باق فيمن زالت بكارتها بزئى» لأنّ المسألة مفروضة فيمن لم تتخذ 
انز دبننااوغاه وانييك با لديف في علق اذ الخناء زتعلق 
بالبكر» وقابلها بالتيّبٍ فدلٌ على أنّ حكمها مختلف» وهذه تثب 
لخة وشرعًاء وأمّا بقاء حيائها كالبكر فممنوعٌ. 
اب الانن يروج أمة 
5- عَنْ أم” سَلَمَة: أنهًا لما بَعَتْ الني وله يَخْطْبّهًا 
قَانَت: لَيْس أَحَدَ مِن أولِيّائي شاهداء فَقَالَ رَسُول الله كله:. ليس 
أحَدّ مِنْ أوَلِيَائِكِ شَاهِدٌ وَلا غَائِبّ يِكْرَهُ ذّلِكَ فَقَالَت لابْبِهًا: يَا 
عُمَ: قُمْ فزوج رَسُولَ الله يله ذَروجَه؛ رَوَاهُ أحْمَدُ (017/5) 
وَالنسَانِيّ (5/ 85-81). 
الحديث قد أعل بأن عمر المذكور كان عند تزوّجه وي بأمه 
صغيرًاء له من العمر سنتان. لأنه ولد في الحبشة في السسّنة الثانية 
من الهجرة؛ وتزوّجه ككل بأمّه كان في السّنة الرّابعة قيل: وأمّا 
رواية: «قُمْ يَا عُلامُ فُرَوج أمك؛ فلا أصل ها وقد استدل بهذا 
الحديث من قال بأنّ الولد من جملة الأولياء في النكاح وهم 
الجمهور وقال الشّافعيّ ومحمّد بن الحسن» وروي عن الناصر أن 
ابن المرأة إذا لم يجمعها وإيّاه جد فلا ولاية له ورد بأنّ الابن 
يسمّى عصبة اتفاقاء وبأنّه داخلٌ في عموم قوله تعالى: ظوََنْكِحُوا 
الأيَامَى مِنْكُم4؛ لأنه خطابُ للأقارب» وأقربهم الأبناء وأجاب 
عن هذا الرّدّ في ضوء النهار بأنّ ظاهر طأَنْكِحُوا»؛ صحّة عقد 
غير الأقارب» وإنما خصّصهم الإجماع استنادًا إلى العادة» والمعتاد 
إنما هو غير الابن كيف والابن متاخخرٌ عن التزويج في الغالب 
والمطلق يقيّد بالعادة كما عرف في الأصولء والعموم لا يشمل 
النادر. ولأنّ نكاح العاقلة الغافلة خاصّة مفوّض إلى نظرهاء 
وإنما الول وكيلٌ في الحقيقة» ولهذا لولم يمتثل الول أمرها بالعقد 
لكفء لصح توكيلها غيره» والوكالة لا تلزم لمعين ودفع بأنْ هذا 
يستلزم أن لا ييقى للولّ حقّ وأنّه خلاف الإجماع والتحقيق أنه 
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ليس إلى نظر المكلفة إلا الرّضا ويجاب عن دعوى خخروج الابن 
بالعادة بالمنع إن أراد عدم الوقوع» وإن أراد الغلبة فلا يضرّنا ولا 
ينفعه ومن جملة ما أجاب به القائلون بأنّه لا ولاية للابن أن هذا 
الحديث لا يصمّ الاحتجاج به.أنه يل لا يفتقر في نكاحه إلى ولي» 
ومن جملة ما يستدلٌ به على عدم ولاية الابن في التكاح قول أمّ 
سلمة: «لَيْسَ أَحَّد مِنْ أَوَلِيَائي شاهِدَاء مع كون ابنها حاضراء ولم 
ينكر عليها يك ذلك. 
بَابْ الْعَضْلٍ 
ش 71 عَنْ مَعْقِلٍ بْنِ يسَارِ قَالَ: كَانَتَ لِي أخت تُخطبْ 
إلَي قَاتاني ابْنْ عَم لي مَانْحَهَا إَاه ثُمْ طَلَقََا طَلاقًا لَهُ رَجْعَةَ 
فَقْلت: لا والله لا أنْكِحَكَهَا أبَدَاء فال فَفِي نَرَلَتَْ هَلره الآيَةٌ: 
أزْوَاجَهُنْ4 الآية قال: فَكَفْرْتَ عن يَمِيني وَأَنْكَحْتْهَا إِيَاء رَواةُ 
البُخَارِيَ (4019) رَأَبو دَاوْد )7١41/(‏ وَالْتْرْمِلِيَ (1941) 
رْصَحَحَه وَلَم يَذْكْرْ الَكْفِيَ وَفِيه في روَايَة للْبُْخَارِيَ (010): 
كان رجلا لا َأ بوه وكات المراة تيد أنا جع ليه وَصرَ 
حُجَةٌ في اغَتبّار الُولي). 
قوله: (كانت لي أعنت املمهَا جُمبْلُ - بالفتم مُصَثْرا - بنتُ 
يسَارِ)» ذكره الطبريّ وجزم به ابن ماكولا وقبل: اسمها ليلى؛ 
حكاه السّهيليَ في مبهمات القرآن وتبعه المنذري وقيل: فاطمة. 
:ذكره ابن إسحاق؛ ويحمل على التَعدّد بأن يكون لها اسمان 
ولقبٌ أو لقبان واسم. 
قوله: (قَفِي نَرَلْتْ هَلرهٍ الآيَهُ) هذا تصريحٌ بنزول هذه الآية في 
هذه القصّة, ولا يمنع ذلك كبون ظاهر الخطاب في السّياق 
للأزواج حيث وقع فيها: «وإذًا طَلَقنُمْ النسّاء4 لكنّ قوله فيها 
نفسها: «أن يَنْكِحْن أَرْرَاجَهُنَ4 ظاهرٌ ني أنّ ذلك يتعلق 
بالأولياء. 
قوله: (تَكَفَرْتَُ عَنْ يَعِينِي وَأَلْكَحْتْهَا) في لفظ للبخاري 
فقلت: «الآن أَفْعَلُ يا رَسُولَ الله». 
قوله: (وَكَانْ رَجُلاً لا بس به) قال ابن النّين: أي كان جِيّدَاء 
وقد غيّرته العامّة فكئوا يعن لاتق في 
والحديث يدل على أنه يشترط الو في النكاح» ولولم يكن 
شرطًا لكان رغوب الرّجل في زوجته ورغوبها فيه كافيّاء وبه يردٌ 


القياس الذي احتجّ به أبو حنيفة على عدم الاشتراط: فإنه احنجّ 
بالقياس على البيع لأنّ المرأة تستقل به بغير إذن وليّها فكذلك 
التكاح؛ وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الول المتقدّمة على 
الصّغيرة؛ وخصّ بهذا القياس عمومها ولكنّه قياس فاسد 
الاعتبار لحديث معقل هذاء وانفصل بعضهم عن هذا الإيراد 
بالتزامهم اشتراط الو ولكن لا يمنع ذلك تزويجها نفسهاء 
ويتوقف التفوذ على إجازة الول كما في الببع وهو مذهب 
الأوزاعي» وكذلك قال أبو ثوره ولكنه يشترط إذن الول لما في 
تزويج نفسها وتعقب بأنّ إذن الول لا يصح إلا لمن ينوب عنهء 
والمرأة لا تنوب عنه في ذلك لأنّ الحق لماء ولو أذن لما ني إنكاح 
نفسها صارت كمن أذن لما في البيع من نفسها ولا يصح وفي 
حديث معقل هذا دليلٌ على أنّ السّلطان لا يزوج المرأة إلا بعد 
أن يامر وليها بالرّجوع عن العضل فإن أجاب فذاك وإن أصرٌ 
زوجها. 
بَابُ الشهَادَةٍ في النكاح 

4- عَنْ بْنِ عبَاس: أن النبي يك قال «الْبَعَايَا اللاتّي 
يكن أنْفُسْهُنَ بغر بن رَوَاهُ الترْمفرِيّ )11١7(‏ وَدْكَرَ أنه لم 
يَْفَمْهُ هي هبد الأخْلّى» وأثة فد وَقَْهُ مره وَأ الْوقْف صم وَهَذَا 
لا يدح لأن عَبْد الأغلى بق تبِعْبَلْ رَفْعْهُ وَزِيَادنُ وَقَذ يَرْقَعُ 
لزاوي اديت ركذ يقف. 

6- رع عِمْرَانْ بن حُصيْن عن النبي بل قَالَ: «لا 
تِكَاحْ إلا يولي وَشَاهِدَيْ عَدْل) ذَكَرهُ مذ َل 0114/7 
فِي روي ابنه عَبْدٍ الله). 

- وَعَنْ عَاِشَةَ تَلَت: قَالَ رَسُولُ الله ي: دلا نِكَاحَ 
إلا بوي وساهِدَي عَدلء فَإن نَشَاجَرُوا َالسَلْطَان وَلِيّ من لا 
1 له) رَوَاهُ الدارمُطِْي م أشر4ة 

-١‏ وَلِمَالِكِ فِي الْمُوَطَإ (؟/ ه07) عَنْ أبي الزْبَيْرِ 
لمكي أن عْمَرَ بْنَ الْحَطَابِ أي بِكَاح لم يَشهَد عَلَيِهِ إلا رَجُل 
وَامْرَأة فَقَالَ: هَذَا نِكَاحٌ السْرٌ ولا أجيرُة وَلَوْ كنت تَقَدَمْتُ فيه 
رَجَضن. ش 

حديث ابن عبّاس قال التَرمذي: هذا حديث غير محفوظ لا 
نعلم أحدًا رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى عن سعيٍ عن قتادة 
مرفوعًا وروي عن عبد الأعلى عن سعيدر هذا الحديث موقوفاء 
والصّحيح ما روي عن ابن عبّاس: «لا يماح إلا ببيْنةه وهكذا 
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روى غير واحد عن سعيد بن أبي عروبة نحو هذا موقوقا:. 
وحديث عمران بن حصين أشار إليه الترمذي وأخرجه 
الدذارقطني والبيهقي في العلل من حديث الحسن عنه» وفي إسناده 
عبد الله بن محرز وهو مترولكٌ ورواه الشّافعيّ من وجه آخر عن 
الحسن مرسلاً وقال: هذا وإن كان منقطمًا فإنٌ أكثر أهل العلم 
يقولون به وحديث عائشة أخرجه أيضًا البيهقي من طريق محمد 
بن أحمد بن الحجّاج الرّقيّ عن عيسى بن يونس عن الزّهريّ عن 
عروة عن عائشة كذلكء وقد توبع الرَقَيّ عن عيسى ورواه سعيد 
بن خالد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ويزيد بن نان ونوح 
بن دراج وعبد الله بن حكيم عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة كذلك وقد ضمّف ابن معين ذلك كله وأقرّه البيهقي» وقد 
تقدّم في باب: لا نكاح إلا بولي» شك دوق الاب مانن 
عباس غير حديثه المذكور عند الشافعي والبيهقي من طريق ابن 
خيئم عن سعيد بن جبير عنه موقوفا بلفظ: «لا نْكَاحَ إلا بوي 
رار وَشَاهِدَي عَذل» وقال البيهقي بعد أن رواه من طريق 
أخرى عن أبي خيئم بسنده مرفوعًا بلفظ: ١لا‏ تِكَاحَ إلا بإذن وَلِي 
مُرَشيٍ أ مُلْطّانَ» قال: والمحفوظ الموقوف. ثم رواه من طريق 
الُوري عن أبي خيثم به؛ ومن طريق عدي بن الفضل عن أبي 
خيثم بسنده مرفوعًا بلفظ: ١لا‏ بِكَاحَ إلا بوي وَتْنَاهِدَي عذل» 
إن نَكَحَهَا وَلِيّ مسْخُوط عَلَيْه فيِكَاحْهَا بَاطِلٌ» وعدي بن الفضل 
وعن أبي هريرة مرفوعًا وموقوفا عند البيهقيّ بلفظ: ١لا‏ 
كح إلا بأربعةٍ: حاطب وَوَلِي وَناهِدَيْنِ؛ وفي إسناده المغيرة بن 
موسى البضري» قال البخاري: منكر الحديث وعن عائشة غير 
حديث الباب عند الدارقطي بلفظ: «لا بُدَ في التكاح مِنْ أَرْبَعَة: 
الْوَِيَ وَالرْوْج وَالشَاهِدَيْنِ' وني إسناده أبو الخصيب نافع بن 
ميسرة» مجهولٌ وروى نحوه البيهقي في الخلافييات عن ابن عباس 
موقوقًا وصحّحه. وابن أبي شيبة بنحوه عنه أيضًا وعن أن 
أشارإليسه العرَمْدَي: وقد امعد باحاديث الباب من جل 
الإشهاد شرطًا وقد حكي ذلك في «البحر؛ عن علي وعمر وابسن 
عباس والعترة والشّعي وابن المسيّب والأوزاعي والشّافعي وأبي 
ش حنيفة وأحمد بن حنبل قال الترمذي: والعمل على هذا عند أاهل 
العلم من أصحاب الني يك ومن بعدهم من التَابعين وغيرهم» 
قالوا: «لا نكاح إلا بشهود» لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا 


قومٌ من المتأخرين من أهل العلم» وإنما اختلف أهل العلم في 
هذا إذا شهد واحدٌّ بعد واحدرء فقال أكثر أهل العلم من الكوفة 
وغيرهم: لا يجوز التكاح حتى يشهد الشّاهدان مما عند عقدة 
التكاح وقد روى بعض أهل المديئة: إذا شهد واحدٌ بعد واحار 
فإنه جائرٌ إذا أعلنوا ذلك».وهو قول مالك بن أنس وغيره وقال 
بعض أهل العلم: يجوز شهادة رجل وامرأتين في التكاح وهو 
قول أحمد وإسحاق.. انتهى كلام الثّر ا 

وحكي في «البحر» عن ابن عمر وابن الزّبير وعبد الرّحمن بن 
مهدي وداود أنه لا يعتبر الإشهاد وحكي أيضًا عن مالكو أنه 
يكفي الإعلان بالتكاح. والحقّ ما ذهب إليه الأوّلون. لأنّ 
أحاديث الباب يقوّي بعضها بعضاء والنفي في قرله: ١لا‏ نكاح» 
يتوجّه إلى الصّحّة» وذلك يستلزم أن يكون الإشهاد شرطًا لأنه 
قد استلزم عدمه عدم الصسّحّة وما كان كذلك فهو شرطٌ 
واختلفوا في اعتبار العدالة في شهود النكاح. فذهبت القاسميّة 
والشّافعيٌ إلى أنّها تعتبر وذهب زيد بن علي وأحمد بن عيسى 
وأبو عبد الله الدّاعي وأبو حنيفة أنها لا تعتبرء والحقّ القول 
الأوّل لتقيبد الشّهادة المعتبرة في حديث عمران بن حصين 
وعائشة اللّذين ذكرهما المصنف. وكذلك حديث ابن عباس 
الذي ذكرناه بالعدالة. 

بَابُ ما جَاء فِي الْكَفَاءةٍ في النكاح 

1- عن عَبْلِ الله بن بُريْدةَ عَنْ أبيه قَال: «جاءت فْنَاةٌ إلى 
رَسُول الله يك فَقَالَت: إن أبي رَرَجَبِي ابْنّ أخيه لِيَرْقُعَ بي 
حيست قَالَ: فُجَعَلَ الأمر ليها فَقَالَت: قذ أجَرْت مَا صّنْعْ 
أبيء وَلَكِنْ أرَدْتْ أن أَعَلِم النسَاء أن ليس إلى الآباء مِن الأمْرٍ 
شي رَوَاهُ ابن مَاجَةه (14071). وَرَوَاءُ أخْمَدُ (1705/1) 
وَالنْسَائِيّ (5/ 87) مِنْ حَلِيث ابن بُرَيْدَة). 

147 وَعَنْ عَائِشَة وَعَنْ عُمَر قال لامْنمَنْ تَرْوْج ذَوَاتِ 
الأحْسَاب إلا مِنْ الأكفاء رَوَاهُ الدَارَمْطْنِيَ (194/7). 

5- وَعَنْ أبي حَاتِم الْمُرَئَيَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يه: 
«إذًا أَاكُمْ من تَرْضَوْنْ ديه وَحْلْقَهُ فَالكِحُوهُ إلا تَفْعلُوهُ تكن فِتَنَة 
فِي الأرْض وَفْسَاد كبييَ قَانُوا: يا رَسُولَ الله وَإن كَانَ فيم؟ قَالَ: 
نااك تر زهتو وين وثلقة خاككرة اقلت مات 
رَوَاه التَرْمِِيّ )1١46(‏ وَقَالَ: هذا حَلِيت حَسَنُ غَرِيب. 


6- وَعَنْ عَائِشَة: «أن أبَا حُذِيْفَةَ بْنَ عَْبَةُ بن رَبِيعَةَ بن 
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وَأنكَحَه ابن أخييه الْولِيد بْن عَتْبَةُ بن رَبيعَة وَهُوَ مَوْلَى امرأَةٍ من 
الأنصّار» رراه البََاريَ (0084) وَالَائَيَ (5/ 77 وَأبُسو ذاو 
(5151). 

5- وَعَنْ حَْظَلَة بْن أبي فيان الْجْمَحِيْ عَنْ أمَهِ قَالَت: 
رَأَنْتْ أخت َب الرّحْمَن إن عاق نَحْتَ بلال رَوَاهُ الدَارْقُطْنِيَ 
م001 

حديث عبد الله بن بريدة أخرجه ابن ماجه بإسنادٍ رجاله 

رجال الصّحيح. فإنه قال في سئنه: حدثنا هناد بن السرَي» حدّثنا 
وكيعٌ عن كهمس بن الحسن عن ابن بريدة عن أبيه» وأخرجه 
النسائيّ من طريق زياد بن آيُوب وهو ثقةٌ عن علي بن غراب 
وهو صدوق عن كهمس بهذا الإسناد. ويشهد له حديث ابن 
عباس في الجارية البكر الي زوّجها أبوها وهي كارهة؛ فخيّرها 
النيّ لق وكذلك تشهد له الأحاديث الواردة في استثمار النساء 
على العموم؛ كذلك حديث خنساء بنت خيدام وقد تقدّم جميع 
ذلك في باب ما جاء في الإجبار والاستثمار» وإنما ذكر المصئف 
حديث بريدة هنا لقوها فيه: (لِيْرْقُمَ بي سِيسَئَّهُ» فإنّ ذلك 
مشعرٌ بأنه غير كفء لها وحديث أبي حام المزنيّ ذكر المصتف أنّ 
الترمذي حسّنه ووافقه المناوي على نقل التحسين عن الترمذي» 
ثم نقل عن البخاري أنه لم يعدّه محفوظاء وعدّه أبو داود في 
المراسيل» وأعلّه ابن القطان بالإرسال وضمّف راويهء وأبو حاتم 
المزني له صحبة» ولا يعرف له عن النبي وق غير هذا الحديث 
وقد أخرج الترمذيّ أيغًا هذا الحديث من حديث أبي هريرة 
ولفظه قال: قال رسول الله يكله: «إذًا خطب إِلَيِكُمْ مَنْ تَرْضَوْنْ 
دِبنهُ وَخَلْقَهُ فَرْوَجُوه إلا تَفْعَلُوا نكن فِنْنَة فِي الأرض وَفْسَادٌ 
عْرِيض» وقال: كاعر عل لويوين ايعان ذا 
اديت ورواه اللّيث بن سعد عن أبي عجلان عن النيّ كي 
قال البخاري: وحديث الليث أشبه ولم يعد حديث عبد الحميد 
محفوظًا وني الباب عن أبي هريرة عند أبي داود: «أن أبَا مِنْلٍ 
أنَكِحُوا أبَا هنر وَأَنْكِحُوا إلَنهه وأخرجه أيضًا الحاكم وحسّنه 
الحافظ في التلخيص وعن علي عند الترمذي أنّ الني يك قال له: 
«ثلاث لا تُوَسَرُ: الصّلاة إذًا أنَتْ وَالْجِنَادةٌ إذَا حَضَرَتء وَالأَيمْ 
إذَا وَجَدَت لَهَا كُُوَاه وعن لمعتف اناق أنه يةِ قال 


يله قيلة وَحي' لحي ورج 
لِرَجُلء إلا حَائِك أو حَجَامً» وفي إسناده رجل مجهولٌ وهو 
الرّاوي له عن ابن جريج» وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا 
الحديث فقال: هذا كذب لا أصل له وقال في موضع آخر باطل 
ورواه ابن عبد الب في التمهيد من طرزيق أخرى عنه قال 
الارقطي في العلل: لا يصح انتهى. 

وفي إسناد ابن عبد البرٌ عمران بن أبي الفضل قال ابن حبان: 
يروي الموضوعات عن الثّقات» وقال ابن أبي حاتم: سألت عنه 
أبي فقال: منكرّء وقد حدّث به هشام بن عبيد الله الرازي فزاد 
فيه بعد: ١و‏ حجَامك أو: «دَبَاغٌ» قال: فاجتمع به الدباغون 
وهمُّوا به وقال ابن عبد البرّ: هذا منكرٌ موضوعٌ؛ وذكره في العلل 
المتناهية من طريقين إلى ابن عمر في إحداهما علي بن عروة» وقد 
رماه ابن حبّان بالوضع؛ وفي الأخرى محمّد بن الفضل بن عطية 
وهو مترولكٌ؛ والأولى في ابن عديء والثانية في الذارقطني وله 
طريقٌ أخرى عن غير ابن عمر رواه البزّار في مسنده من حديث 
معاذ بن جبل رفعه: «الْعَرَبُ بَعْضمُهًا لِيَمْض أكْنَاء؛ وفيه سليمان 
بن أبي الجون قال ابن القطّان: ايدرف ند هران رواب تاد 
بن معدان عن معافٍ ولم يسمع منه. وفي المتفق عليه من حديث 
ابي هريرة: «خبَارَكُمْ ني الْجَاهِلِيَة خِبَارْكُمْ في الإسلام إذَا 
فْقِهُرا'. 

قرله: (إلا مِنْ الأكفاء) جمع كفء بضمٌ أوّله وسكون الفاء 
بعدها همزة: وهو امثل والنظير. 

قوله (مَنْ تَررْضَوْنَ دين وَحلْقَهُ) فيه دليلٌ على اعتبار الكفاءة 
في الدّين والخلق» وقد جزم أن اعتبار الكفاءة مختصْ بالدّين 
مالك ونقل عن عمر وابن مسعودٍ ومن التابعين عن محمّد بن 
سيرين وعمر بن عبد العزيزء ويدل عليه قوله تعالى: «إن 
أكْرْمَكُمْ عِنْدَ الله أَنقَاكم»» واعتبر الكفاءة في السب الجمهور 
وقال أبو حنيفة: قريشُ أكفاء بعضهم بعضاء والعرب كذلك» 
وليس أحدّ من العرب كفوًا لقريش» كما ليس أحدٌ من غير 
العرن 38خ درت وكووضا لجان تلاق النجد: 
والصحيح تقديم بني هاشم والمطّلب على غيرهم؛ ومن عدا 
هؤلاء أكفاءً بعضهم لبعض وقال الثُوري: إذا نكح المولى العريئّة 
يفسخ النكاح؛ وبه قال أححد في رواية» وتوسّط الشافعيّ فقال: 
ليس نكاح غير الأكفاء حرامًا فاراد به التكاح؛ وإنما هو تقصيرٌ 


بالمرأة والأولياء» فإذا رضوا ص ويكون حقًا لهم تركوى فلو 
رضوا إلا واحدًا فله فسخه قال: ولم يثبت في اعتبار الكفاءة 
بالنسب من حديش وأمّا ما أخرجه البرّار من حديث معاذٍ رفعه: 
الْعَرْبْ بَنْضْهُمْ أكْقاءً بَعْضٍء وَالْمَرَالِي بَعْضْهُم أكْفَاءُ بَمْضٍ» 
فإسناده ضعيفٌ واحتجج البيهقي بحديث: (إنْ الله اصطفى بَنِي 
كِنانّة مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ» الحديث. وهو صحيمٌ أخرجه مسلمٌ 
لكن في الاحتجاج به لذلك نظر وقد ضمٌ إليه بعضهم حديث: 
«قَدَمُوا قُرَيْنًا وَلا تَقَدْمُوهَاء ونقسل ابسن المدذر عن البويطيّ أنّ 
الشّافعي قال: الكفاءة في الدّينء وهو كذلك في مختصر البويطيٌ 
قال الرّافعي: وهو خلاف المشهور قال في الفتح: واعتبار الكفاءة 
في الذين متفق عليه. فلا تحل المسلمة لكافر قال الخطابي: إن 
الكقاء:تنتعر: وقول اقتر العلماء بارينة أعاء: التق ووه 
والنسب والصّناعة ومنهم من اعتبر السّلامة من العيوب» واعتير 
بعضهم اليسار ويدلٌ على ذلك ما أخرجه أحمد والنسائيّ 
وصححه ابن حبّان والحاكم من حديث بريدة رفعه: «إنّ أَحْسَابَ 
أهل الدَنيًا الي يَدَهَبُونَ إِلَيْه الْمَالُ» وما أخرجه أحمد والسترمذي 
ومع هو تلاك كن حديف بعر رلا «الْحَسَبْ الْمَالُ 
وَالْكَرَمُ التَقَوَى» قال في الفتح: يحتمل أن يكون المراد أنه حسب 
من لا حسب له. فيقوم النسب الشريف لصاحبه مقام المال لمن لا 
نسب له؛ أو أن من شأن أهل الدّنيا رفعة من كان كثير المال ولو 
كان وضيعًاء وضعة من كان مقلاً ولو كان رفيع النسب كما هو 
موجودٌ مشاهد؛ فعلى الاحتمال الأول يمكن أن يؤخذ من 
الحديث اعتبار الكفاءة بالمال لا على الثاني» وقد قدّمنا الإشارة 
إلى شيء من هذا في باب صفة المرأة التي تستحب خطبتها. 

قوله: (نْبنَى سَالِمًا) بفتح المثناة الفوقيّة والموحّدة وتشديد 
الثون: أي اتخذه ابناء وسالمم هو ابن معقل مولى أبي حذيفة ولم 
يكن مولاه وإنما كان لازن بل شو موق امرأةٍ من الأنصار كما 
وقع في حديث الباب وهذا الحديث فيه دليلٌ على أنّ الكفاءة 
تغتفر برضا الأعلى لا مع عدم الرّضاء فقد خيّر الن كك بريرة 
لا لم يكن زوجها كفوًا لها بعد الحرّيّة وقد قدّمنا الاختلاف في 
كونه عبدًا أو حرًاء والرّاجح أنه كان عبدًا كما سياتي في باب 
الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد قال الشافعي: أصل الكفاءة في 
النكاح حديث بريرة» يعني هذاء ومن جملة الأمور الموجبة لرفعة 
المتصف بهاء الصّنائع العالية وأعلاها على الإطلاق: العلم» 


لحديث: «الْعُلَمَاءُ وَرَنَةُ الأنييّاء» أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي 
ولمع وين حدوة ابن الارذات وتلتقه لقا هلو في الكل 
قال المنذري: وهو مضطرب الإسنادء وقد ذكره البخاري في 
صحيحه بغير إسنادء والقرآن شاهد صدق على ما ذكرناء فمن 
ذلك قوله تعالى: هَل يَسْتّوِي لبن للخت والزيسن لا 
يَعْلَمُونُ4؛ وقوله تعالى: 9يَرْقَمْ الله الَِيِن آمَنوا مِنْكُم وَآلْذِينَ 
أوُوا الْعِلْمّ دَرَجَاتٍ4» وقوله تعالى: «شّهد الله أنْهُ لا إلَهَ إلا هُوَ 
وَالْمَلائِكَةُ وَأوُوا الْعِلْم4» وغير ذلك ف الآيات والأحاديث 
المتكاثرة» منها حديث: ارك فِي الْجَاهِلِيّةه وقد تقدّم. 
بَابُ اسنتِحبَاب الْخطبَةٍ للنكاح وَمَا يُدْعَى به للْمُتَرَوْجٍ 

417- عن ابن مَنْعُودٍ قَالَ: «عَلَمَنَا رْسُولُ الله يكل التَشهّدَ 
في الصّلاةٍ َالتْشَهَدَ فِي الْحَاجَق وَذَكَرَ تَشَهّدَ الصّلاق قَالَ: 
وَالنَشَهدُ فِي الْحَاجَةٍ: إن الْحَمْدَ لِلَه نَسْتَعِيئهُ وَنَسْتَغْقِرُه وَلَعُوُ 
بالله مِنْ ثور أَنْفْينًا مَنْ يَهْدِه الله فلا مُضِل لَه وَمَنْ يُضْلِلَ قلا 
خاو لذ راشية اولك زلة إلا ا ركو ا سنا ع 
وَرَسُولَهُ قَال: ويَقْرَأ ثلاث آياتر» فَفَسَرَهَا سفيَانُ القوْرِي «اتقّوا 
الله حَنَ ثقَاتِهِ ولا تَمُوننَ إلا وَأَنْنُمْ مُسْلِمُون» «اتقوا الله الي 
تسَاءَنُونَ به وَالأرْحَامٌ إن الله كَان عَلَيكُمْ رَقِيبًا»: طاتَقُوا الله 
مولا ذلا نشدينا» الآية وواة اتيز (116) رتك 

- وَعَنْ إسْمَاعِيل بن إِبْراهِيمَ عَنْ رَجُلٍ مِن بي سْلَيْمٍ 
َال «سحَطنِت إلى النبِي يك أمَامَة نت عبد الْمُطَلِس فَألْكَحَني 
من بر أن شهدا رياه أبّو دار (511). 

-١ 4‏ وَعَنْ أبي مُرَيْرَة: «أن النبي يك كان إِذَا رَنَأ إِنْسَانًا 
إنَا تدوج قال جارك اله لك وثازلة علشافة وجنم يكنا بن 
1/١‏ دزت )1١91‏ زه 19106), 

- وَعَنْ عقيل بْن أبي طَالِبر: «أنهُ تَرُوْجّ امرأة من بي 
جُشَمٍ تَقَالُوا: بالرقَاء اليب فَقَالَ: لا نَقُولُوا مَكذاء وَلَكِنْ 
قُولُوا كما قَالَ رَسُولُ الله يكيِ: اللهم بَارِكٌ لَهُمْ وَبَارِك عَلَيْهِمٌ) 
رَوَاهٌ النسّائي (18/5 ) وَايْنُْ مَاجَهْ )١1905(‏ وَأحْمَدٌ )5١1/١(‏ 
بمَعْنَاهُ وَنِي روَاية لَه: «لا تَقُولُوا ذَلِكَ فَإن النبي كل قَد نْهَانَا عن 
ذَلِك» كُولُوا: بَارَك الله فيك» وبارَك لك فيها. 

حديث ابن مسعودٍ أخرجه أيفمًا أبو داود والنسائيّ والحاكم 


والبيهقي؛ وهو من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودٍ عن 


١144‏ نيل الأوطار - كتاب النكاح 


أبيه ولم يسمع منه وقد رواه الحاكم من طريق أخرى عن قتادة 
عن عبد ريّه عن أبي عياض عن ابن مسعودٍ وليس فيه الآييات» 
ورواه أيضًا من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي 
الأحوص وأبي عبيدة أنّ عبد الله قال: فذكر نحوه ورواه البيهقي 
من حديث واصل الأحدب عن شقيق عن ابن مسعووٍ بتمامه 
وفي روايةٍ للبيهقي: «إِذًا أَرَادَ أحذكم أن يَخْطُْب لِحَاجَةٍَ مِنْ 
التَكاح أو غير فَلبَمَل: الْحَمْد لِلَهِ نَحْمَدَهُ وَتسْبْعِيئهُ.. إلخى 
وروى المصنف عن الترمذي أنه صحّح حديث ابن مسعود. 
والّذي رأيناه في نسخةٍ صحيحة منه التحسين فقطء وكذلك روى 
الحافظ عنه في بلوغ المرام» والمنذري في مختصر السّئن التحسين 
فقطء ولكنه قال الترمذي بعد أن ذكر أنّ الحديث حسنٌ ما لفظه: 
رواه الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله 
عن الب و وكلا الحديثين صحيمٌ» لأنّ إسرائيل جمعهما فقال: 
عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله عن 
النيّ يكةِ وحديث إسماعيل بن إبراهيم أخرجه أيضًا البخاريّ في 
تاريخه الكبير وقال: إسناده محهول» ووقع عنده في رواية أمامة 
بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطّلب فكانّها نسبت في رواية أبي 
داود إلى جدّها انتهى. 

وأمًا جهالة الصّحابي المذكور فغير قادحةٍ كما قرّرنافي هذا 
الشرح غير مرَةٍء وحديث أبي هريرة سكت عنه أبو داود 
والمنذري وقال الترمذي: حسنٌ صحيمٌ» وصحّحه أيضًا ابن 
حبّان والحاكم. 

وحديث عقيل أخرجه أيضًا أبو يعلى والطبرانيَ وهو من 
رواية الحسن عن عقيل قال في الفتح: ورجاله ثقاث إلا أن 
الحسن لم يسمع من عقيل فيما يقال وفي الباب عن هبار عند 
الطبراني: «أن النبي يك شهد يِكَاحَ رَجُلٍ فَفَالَ: الْخَيْرُ وَالْبَرَكَةُ 
وَالأَلفَةُ وَالطَائِرٌ الْمَيْمُونْ وَالسَعَةُ وَالرّرْقْ» بَارَكَ الله لكُم». 

قوله: (إنْ الْحَمْدَ لِلَّه) جاء ني روايةٍ بحذف إن وني روايةٍ 
للبيهقيّ بحذف إنّ وإثباتها بالشّكَ» فقال: ه«الْحَمْدْ لِلَّدِ أوْإن 
الْحَمْدَ لله وفي آخره قال شعبة: قلت لأبي إسحاق: هذه القصّة 
في خطبة النكاح وفي غيرها؟ قال: في كل حاجة ولفظ ابن ماجه 
في أوَل هذا الحديث: «أن رَسُول الله بك أوتي جَرَامِعٌ الْخَيْرٍ 
وَحوَاتِيمَُ فَعَلَمَنَا خطبَة الصّلاةَ وَخَطْبَة الْحَاجَةِ فَذَكَرَ خطبَة 
الصلاة ثم خطْبَة الْحَاجَة». 


قوله: (وَأ هد أنّ مُحَمَدَا عَبْدَهُ وَرْسُولَْهُ) زاد أبو داود في 


رواية: <وَمِنْ يُطِمْ الله وَرَسُولَهُ فَقَد فَازَ فَوْرًا عَظِيمًا4 وفي روايةٍ 
أخرى بعد قوله: «وَرَسُولَهُ أرْسَلَهُ بالْحَقَ بَشِيرًا ونَذِيرا يَْنَ يَدَيْ 
السَاعَةٍ مَنْ يُطِعْ الله وَرْسُولَهُ فَفَدْ رمد وَمَنْ يَعْصِهِمًا فَإِنَهُ لا يمر 
إلا نَفْسَهُ وَلا يَخْمْرَ الله شَيْئًاء وقد استدل بحديث ابن مسعوو هذا 
على مشروعيّة الخطبة عند عقد التكاح وعند كل حاجةٍ قال 
التَرمذيّ في سننه: وقد قال أهل العلم: إِنّ التكاح جائرٌ بغير 
خطبةٍء وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم انتهسى. 
ويدل على الجواز حديث إسماعيل بن إبراهيم المذكور فيكون 
موادا بقن م لكا سيره 

قوله: (رَنَا) قال في الفتح: بة 
معناه دعا له وفي القاموس: رفاه ترفئة ة وترفيئا: قال له: بالرّفاء 
والبنين: أي بالالتئام وجمع الشّمل انتهى. 

وذلك لأن الترفثة في الأصل: الالتعام» يقال: رقا الشوب: لأم 


بتع الراة وتشديد الفساء مهمورٌ: 


خرقه وضم بعضه إلى بعض كانت هذه ترفئة الجاهليّة ثم نهى 
الب وَل عن ذلك وأرشد إلى ما في أحاديث الباب. 

قوله: (تَرَوَجَ امْرَأةٌ مِنْ بي جُنشم) في جامع الأصول عن 
الحسن أنّ عليًا هو المتزوّج من بني جشمء وعزاه إلى النسائي» 
واختلف في علة النهي عن الترفئة التي كانت تفعلها الجاهليّة: 
فقيل: لأنه لا حمد فيها ولا ثناء ولا ذكر الله وقيل: لما فيه من 
الإشارة إلى بغض البنات لتخصيص البنين بالذكر» وإلا فهو دعاءً 
للزوج بالالتثام والاتتلاف فلا كراهة فيه وقال ابن المثير: الذي 
يظهر أنه لِك كره اللفظ لما فيه من موافقة الجاهليّة لأنهم يقولونه 
تفاؤلاً لا دعاءً» فيظهر أنّه لو قيل: بصورة الدّعاء لم يكره؛ كان 
يقول: اللهم آلف بينهما وارزقهما بنين صا حين. 

بَابْ ما جَاء فِي الزُوْجَينٍ يُوكلان وَاحِدَا فِي الْعَقَدٍ 

-0١‏ عن عُقْبَةَ بْن عَامِر: «أن النبي و قَالَ إِرَجُل: 
أترْضَى أن أزوَجك ثُلانة؟ ثَال: نَم َال لِلْمَرة: أْرْضيِينَ أن 
جك فُلانا؟ قَالّت: نَمَمْ فَرْوَجَ أحَدَهُمَا صَاحِبَُ فَدَحَل بها 
َم يَفْرِض لَهَا صدانًا وَلْمْ يِه ششيناء وَكَانَ مِمْنْ نهد 
الْحدَيْيَةَ وَكَانْ مَنْ شهد الْحُدَيبيّة أ هُ هم يي فلَمَا حَضَرنَهُ 
الْوَفَاةٌ قَال: إن رَسُول الله يي رَرَجَنِي فلانة وَلَمْ أفْرض لَهَا 
صدافًا وَلَمْ أَعْطِهًا شيئاء وإني أشهدكم أني أَعْطَيْتهًا مِنْ صَدَاتِهَا 
سَهْبِي بين فَاخَدَتْ مهمه فَبَاعَتَهُ بمائَةٍ ألف؛ رَوَاهُ أَبُو ذَاوْد 
(111197). 


5- وَقَالَ عَبْدُ الرَحْمَن بْنْ عَوْفم لآم حكيم بنت قارظٍ: 
نَجَعَلِينَ أمرَّك إنَي؟ قَالت: نَعَمْء قَالَ: فَقَدْ جك ذَكَرَهُ 
الْبُخَارِيَ ِي صّحِيحِه (4/ 184)» وَمَُ يَدلَ عَلَى أن مُذْهْبْ عَبْدٍ 
الرَحْمَن أن مَنْ وكل في تَرْوبجٍ أ بَيِم َلَهُ أن يييسم وَبُرْدْجَ من 
نمسي وَأن يَتولَى ذَلِكَ بلَفْظر وَاجِد). 

حديث عقبة بن عامر سكت عنه أبو داود والمنذرئ» وفي 
إسناده عبد العزيز بن يحبى صدوق يهم. 

واثر عبد الرّحمن ذكره البخاري معلّقَا ووصله ابن سعد من 
طريق ابن أبي ذثبو عن سعيد بن خالد أن آم حكيم بنت قارظٍ 
قالت لعبد الرّحمن بن عوفب: (إنهُ قَدْ سطَبنِي غَيْرُ وَاجلر فَرْوَجْنِي 
أبْهُمْ رَأَيْت. قَال: وَتَجِعَلِينَ لِك إلي؟ ثَقَالت: َعَم قَال: قد 
تَرَرَجتُكء مَالَ ابْنُ أبي ذنُبب: فَجَارْ نِكَاحُهُ؛ وقد ذكر ابن سعدر أمّ 
حكيم المذكورة في النساء اللّواتي لم يدركن النيّ يله وروين عن 
أزواجه؛ وهي بنت قارظ بن خالد بن عبيدٍ حليف بني زهرة وقد 
استدلٌ بحديث عقبة من قال: إنْه يجوز أن يتولّى طرفي العقد 
واحدٌ وهو مروي عن الأوزاعي وربيعة والثوري ومالك وأبي 
حنيفة وأكثر أصحابه واللّييثْ والهادوية وأبي ثور وحكي في 

«البحر» عن الناصر والشّافعيّ وزفر أنه لا يجوز لقوله ي: «كلَ 
ش ِكاحٍ ولا يَحْضْره أربمةه وقد تقدم واجيب بأنّه آراد: أو من 
يقوم مقامهم قال في الفتح: وعن مالك» لو قالت الثيب لوليّها: 
زوّجني بمن رأيت فزرّجها من نفسه أو تن اختار لزمها ذلك ولو 
لم تعلم عين الزّوج وقال الشافعي: يزوّجه السّلطان أو ول آخر 
مثله أو أبعد منه ووافقه زفر وداود وحجّتهم أنّ الولاية شرط في 
العقد. فلا يكون الناكح منكمًا كما لا يبيع من نفسه وروى 
البخاري عن المغيرة تعليقا أنه خطب امرأة هو أولى الناس بها 
فأمر رجلاً فزوّجه» ووصل هذا الأثر وكيمٌ في مصنفه وللبيهقي 
من طريقه عن الثوري عن عبد الملك بن عمير أنّ المغيرة بن 
شعبة أراد أن يتزوّج امرأة هو وليّهاء فجمل أمرها إلى رجل» 
المغيرة أولى منه» فزوّجه وأخرجه عبد الرّرّاقَ عن النُوري وقال 
فيه: فأمر أبعد منه فزوّجه وأخرجه سعيد بن منصور من طريق 
الشعيّ ولفظه: «إن الْمُيرَةٌ طب بنْتا عَمَه صُرْوة بن مَسْمُود 
: فَارْسّلَ إلى عبد الله بن أبي عَقِيلٍ َقَال: زَوَجنِيهَا قَقَالَ: ما كُنْت 
أممَلَ أنت أمِيرْ ابد وَابْنُ عَمَهاء فَأرْسَلَ الْمُغِيرة إلى عَنْمَانْ بْن 
أبي الْعَاص فَرَرّجَهَا من والمغيرة هو ابن شعبة بسن مسعودٍ من 


ولد عوف بن ثقيفب فهي بنت عمّه. وعبد الله بن أبي عقيل هو 
يق هته اهنا رن عحدهو مبمرة الور واماحلمان ين انض 
العاص فهو وإن كان ثقفيًا لكنه لا يجتمع معهم إلا في جدّهم 
الأعلى ثقيفم لأنه من ولد جشم بن ثقيفي وقد استدل محمّد بسن 
الحسن على الجواز بأنّ الله لا عاتب الأولياء في تزويج من كانت 
من أهل المال والجمال يدون صداقهاء وعاتبهم على ترك تزويسج 
من كانت قليلة المال والجمال دل على أن الول يصمح منه تزويجها 
من نفسه؛ إذ لا يعاتب أحدًا على ترك ما هو حرام عليه. 

بَابْ ما جَاءً في يكاح الْمنْعَةِ وان لخ 

1ح عن ابْنِ مسْعُودٍ قَالَ: ١كُنا‏ نَغْرُو مم رَسُول الله وك 
نا بَعُْ أن نكم الْمَرأة بالتَْبِ إلى أجلٍء ثم قرا عَبْدُ الله: «يَا 
أيّهَا الِّينَ آمَنُوا لا نُحْرَمُوا طَيْبَاتِ ما أحَلَ الله لْكُما الآيْة مُتَقَْقَّ 
عَلَبْدِ (حم: )790/١‏ (خ: 516غ) (م: 01104 .)١1١(‏ 

4- رَعَنْ أبي جَمْرَةَ قَال: سَالْت ابْنْ عباس عَنْ مُنْمَةٍ 
الناء فَرَخْص فَفَالَ لَه مَْلَى لّه: إنما ذَلِكَ في الْحَال الشدي 
َفِي النسّاء قل أو نَحْوَهُ فمَالَ ابن عبّاس: نَمَمْ روَاه البُخَارِيَ 
(كططاة). 

06- وَعَنْ مُحَمَِ بْنِ كَعْبِوٍ عن ابْن عباس قال إِنْمَا 
كَانَتْ الْمُنْعَةٌ في أوّل الإمثلام كان الرَجُلك يفم لبد لئس لَه بها 
معْرِقَة فيتَرَوْجُ الْمَرْأة بعَدْرِ ما يَرَى أنه يُقِهِمْ فُتَحْفَظ لَه مََاعَهُ 
وَنْصلِحٌ لَه شأنْهُ حَتَى نَرَلْت هذه الآيَةُ «إلا عَلَى أزواجهم أ ما 
ملكت أَنْمَائْهُم» قَالَ ابْنُ عباس: فكل فَرْجٍ مِوَاهُمًا حَرَامُ رَوَاهُ 
التَرْمِلرِيَ (117). 

1- وَعَنْ عَلِيّ رضي الله عنه «أنْ رَسُول الله ب نَهَى 
عَنْ نِكَاح الْمُْعَةِ وْعَنْ لَحُومٍ الْحْمْر الأهْلِيَةٍ زْمَنَ خَيْبْرَ' وَفِي 
ردائة: الى عن منْمَةٍ السَاء يموع لَحُوم الحم 
الإنيةا مُتَفَقْ عَلَيهِمَا (حم: 4/١‏ (: قاله) (م:14017). 

11 - وَعَنْ سَلَمَة بْنِ الأكوَع قَالَ رخص لَنَارَسُول الله 
كيه ِي مُْمةٍ النسّاء عَامَ أؤطاس ثَلاثَة أيَامٍ نم نْهَى عَنْهَاء (حم: 
4 (م: 01106). ش 

4- وَعَنّْ سَبرَة الْجْهَنِي: «أنة غُرَامَعٌ ابي يه تتح 
مكة» قَالَ: فَأَفَمْنَا بها خمْسَة عَشَنَ فَأَذِنَ نا رَسُول الله يَلِِ في 
ْم لنساء ودر الحلديث إلى أن قال: قََمْ رج حقى حَرَّتهَا 


رَسُول الله ييه وَفِي روَايَةِ «أنّهُ كان 
اناس إِنّي كنت أؤِنت لكم ف 
حرم ذلك إلى يم ليام من كا عنْده مهن شي فَلِحَلَ 
سَبيلَهُ وَلا تَأَخَذُوا مِمًا آنَيْنَمُوَهُنَ شِيْنًاء رَوَاهُنَ أَحْمَدُ (/1404- 
ومسل (1403) في أفظ عن ستبرة قال: «أَمَرْنَا رَسُولٌ 
الله يك بالْمَُمَةِ عَامَ الفنْح حين دَخَلْنَا مَكْق ثم لم تحرج بِنْهًا 
حَنَى نْهَانَا عَنْهَاه رَوَاهُ مُسسْلِمْ وَفِي روَايّةِ عَنْهُ: «أنّ رَسُول الله يل 
فِي حَجَة الْوَداع نْهَى عَنْ يكَاح الْمْمْمَد رَوَاهُ أحْمَدٌ وأو ذَاوْد 
3). 


مَعْ النبي كه فَقَالَ: يَاأَيْهًا 
في الاسنيمتاع سن ؛ النسّاء دن الله فَدَ 


حديث ابن عبّاس الذي رواه المصتف من طريق أبي جمرة 
ونسبه إلى البخاري قبل ليس هو في البخاري قال الحافظ في 
التلخيص: وأغرب المجد بن تيميّة» يعني المصنف فذكره عسن أبي 
جمرة الضتبعي: «أنْهُ مسأل ابْنَ عَبَاسٍ عَنْ مُنعَةَ النساء فرص فيهء 
قَفَالَ لَهُ مَوْلَى [ لُ: إنمَا ذَلِكَ فِي الْحَال الشلويد؟ وَفِي النسّاء قِلْدَ 
قَالَ: نْعَمْ رواه البخاري» وليس هذا في صحيح البخاري بل 
استغربه ابن الآثير في جامع الأصول فعزاه إلى رزين وحده. ثم 
قال الحافظ: قلت: قد ذكره المرّيّ في الأطراف في ترجمة أبي جمرة 
عن ابن عبّاسء وعزاه إلى البخاريّ باللفظ الذي ذكره ابن تيميّة 
سواء ثم راجعته امن الاصل فوججدتة في ينات اله عبن تكناح 
المنعة أخيراء ساقه بهذا الإسناد والمتن فاعلم ذلك وحديث ابن 
عبّاس الثاني الذي رواه المصنف من طريق محمّد بن كعبر في 
إسناده موسى بن عبيو الرّبذي وهو ضعيف وقد روى الرّجوع 
عن ابن عباس جماعة منهم محمد بن خلفه القاضي المعروف 
بوكيم: في كتبه: الغرر من الأخباره بسنده صل بسعيد بسن 
جبير قال: قلت لابن عباس: ما تقول في المنعة فقد أكثر الناس 
فيها حتَى قال فيها الشتاعر» قال؛ وما قال؟ قال: قال: 
قد قلت للشّيخ لا طال محبسه يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس 


وهل ترى رخصة الأطراف تكون مثواك حتى مصدر الناس 


الناس قال: وقد قال فيه الشّاعر؟ قلت: نعمء قال: فكرهها 
أو نهى عنها ورواه الخطابيّ أيضًا بإسناده إلى سعيد بن جبير قال: 
قلت لابن عبّاس: قد سارت بفتياك الركبان وقالت فيها الشعراء» 
قال: وما قالوا؟ فذكر البيتين» فقال: سبحان اللّه. والله ما بهذا 
أفتيت وما هي إلا كالمينة لا تحمل إلا للمضطرٌ وروى الررجوع 
أيضا البيهقيّ وأبو عوانة في صحيحه قال في الفتح: بعد أن ساق 


نيل الأوطار- كتاب النكاح 


عن ابن عباس روايات الرجوع وساق حديث سهل بن سعدٍ عند 
التَرمذيّ بلفظ: (إِنْمَا رخص ) النبي كك في الْمُنمَة لِعُْبَةٍ كَانَت 
بالناس شَدِيدَة ثم نهى عنها بعد ذلك ما لفظه فهذه أخبارٌ يقوّي 


بعضها بعضًا وحاصلها أنّ المتعة إنما رخص فيها بسبب العزبة 


في حال السّفر» ثم قسال: وأخخرج البيهقيّ من حديث أبي ذرٌ 
بإسناو حسن: (إِنْمَا كَانَت الْمُنَمَةُ لِحَربنَا وَحَوْفِنَا؛ وروى عبد 
الرؤاق لاعمتهه اذا أبن اعتاين #اناوز ماحللا ويثرا: دِنْمَا 
امْتَمتَعْمْ به مِنْهُنَ4» قال: ا 
كعبي: إلى أجل مسمىء قال: وكان 52 الله عمر ما 
كانت الخد الأارعة رجواله بهن عاق وبر لاون مجرن 
احتيج إلى الرّنى أبدًا وذكر ابن عبد البرٌ عن عمارة مولى الشريد: 
سألت ابن عبّاس. عن المتعة أسفاحّ هي أم نكاح؟ فقال: لا نكاح 
ولاطفات فلك فا عن؟ قال: المتعة كما قال الله تعالى» قلت 
وهل عليها حيضة؟ قال: نعم؛ قلت: ويتوارثئان قال: لا وقد 
روى ابن حزم في الْحلّى عن جماعة الصّحابة غير ابن عباس فقال: 
وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله يق جماعة من السّلف منهم 
من الصحابة أسماء بنت أبي بكرء وجابر بن عبد الله وابن 
مسعودٍ وابن عبّاس ومعاوية وعمرو بن حرياث, وأبو سعيلر 
وسلمة ابنا أميّة بن عل ورواه جابرٌ عن الصّحابة مدّة زسول 
الله يك ومدّة أبي بكر ومدّة عمر إلى قرب آخخر خلافته روي 
عنه أنه نما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط وقال بها من 
التابعين: طاووس وعطاءٌ وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة.. 
انتهى. : 

كلامه ثم ذكر الحافظ في التلخيص بعد أن نقل هذا الكلام 
عن ابن حزم من روى من المحدئين حل المتعة عن المأكورين» م 
قال: ومن المشهورين بإباحتها ابن جريج» فقيه مكة:؛ ولهذا قال 
الأوزاعيّ فيما رواه الحاكم في علوم الحديث: يترك من قول أهل 
الحجاز حمس» فذكر منها متعة النساء من قول أهل مكة؛ وإتيان 
النساء في أدبارهنْ من قول أهل المدينة؛ ومع ذلك فقد روى أبو 
عوانة في صحيحه عن ابن جريج أنه قال لهم بالبصرة: اشهدوا 
أنّي قد رجعت عنهاء بعد أن حدّثهم فيها ثمانية عشر حديثا أنه 
لا بأس بها ومن حكى القول بجواز المتعة عن ابن جريج الإمام 
المهدي في #البحر» وحكاه عن الباقر والصّادق والإماميّة انتهى. 
وقال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرّخصة فيهاء ولا أعلم اليوم 


١١١ نيل الأوطار- كتاب النكاح‎ ١ 


أحدا يجيزها إلا بعض الرّافضة» ولا معنى لقول يخالف كتاب الله 
وسنة رسوله وقال عياض: ثم وقع الإجماع ل العلماء على 
تحريمها إلا الرّوافض وأمًا ابن عباس فروي عنه أنه أباحهاء 
وروي عنه أله رجع عن ذلك قال ابن بطّال: روى أهل مكّة 
واليمن عن ابن عبّاس إباحة المتعة» وروي عنه الرّجسوع بأسائيد 
ضعيفةٍ وإجازة المنعة عنه أصح؛ وهو مذهب الشيعة: قال: 
وأجمعوا على أنّه متى وقع الآن أبطل سواءٌ كان قبل الدّخول أم 
بعده. إلا قول زفر أنه جعلها كالشروط الفاسدة ويردّه قوله كلله: 
«هْمَنَ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهنَ شيء فَليْحَلَّ سَبيلةُ؛ وقال الخطابي: تحريم 
المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشّيعة» ولا يصحّ على قاعدتهم في 
الرّجوع في المخالفات إلى علي» فقد صمّ عن علي ألها نسخت 
ونقل البيهقي عن جعفر بن محم أنه سئل عن المتعة فقال: هي 
الزّنى بعينه وقال ابن دقيق العيد: ما حكاه بعض الحنفيّة عسن 
مالك من الجواز خطأء فقد بالغ المالكيّة في منع التكاح المؤقّت 
حتى أبطلوا توقيت الحل بسببه فقالوا: لو علق على وقسته لا بد 
من مجيئه وقع الطّلاق الآن لأنه توقيتٌ للحلّ فيكون في معنى 
نكاح المتعة قال عياض: وأجمعوا على أنّ شرط البطلان التصريح 
بالشّرط» فلو نوى عند العقد أن يفارق بعد مدَّةٍ صح نكاحه إلا 
الأوزاعي فأبطله واختلفوا: هل يحدّ ناكح المتعة أو يعرّر؟ على 
قولين وقال القرطي: الرّوايات كلّها متّفقة على أنّ زمن إباحة 
المتعة لم يطل وأنه حرّم؛ ثم أجمع السّلف والخلف على تمريمها إلا 
من لا يلتفت إليه من الرّوافض وجزم جماعة من الآئمّة بتفرّد ابن 
عبّاس بإباحتهاء ولكن قال ابن عبد البرّ: أضحاب ابن عباس من 
أهل مكة واليمن على إباحتهاء ثم اتفق فقهاء الأمصار على 
تحريمها وقد ذكر الحافظ في فتح الباري بعد ما حكى عن ابن حزم 
كلامه السّالف المتضمّن لرواية جواز المتعة عنن جماعةٍ مسن 
الصّحابة ومن بعدهم مناقشات فقال: وني جميع ما أطلقه نظرٌء 
أما ابن مسعود إلى آخر كلامه فليراجع وقال الحازمي في الناسخ 
والمنسوخ بعد أن ذكر حديث ابن مسعوج المذكور: في الباب ما 
لفظه: وهذا الحكم كان مباحًا مشروعًا في صدر الإسلام؛ وإنما 
أباحه الني يكل لهم للستبب الذي ذكره ابن مسعودء وإنما ذلك 
يكون في أسفارهم؛ ول يبلغنا أنّ الني يك إباحه لمم وهم في 
بيوتهم ولهذا نهاهم عنه غير مره ثمّ أباحه لهم في أوقاتي مختلفةٍ 
حتى حرّمه عليهم في آخر آيَامه يِه وذلك في حجّة الوداع وكان 


تحريم تأبيدٍ لا توقيتيء فلم يبق اليوم في ذلك خلافٌ بين فقهاء 
الأمصار وأئمّة الأمّة إلا شيئًا ذهب إليه بعض الشّيعة ويروى 
أيضمًا عن ابن جرير جوازه انتهى. إذا تقرّر لك معرفة من قال 
بإباحة النمة فدليلهم على الإباحة ما ثبث من إباححه ول ها في 
مواطن متعدّدةٍ منها في عمرة القضاء؛ء كما أخرجه عبد الرّرّاق 
عن الحسن البصريّ وابن حبان في صحيحه من حديث سبرة 
ومنها في خيبر كما في حديث علي المذكور في الباب ومنها عام 
الفتح كما في حديث سبرة بن معبه المذكور أيضًا ومنها يوم 
حنينٌ؛ رواه النسائيّ من حديث علي قال الحافظ: ولعلّه 
تصحيف عن خيبر» وذكره الدارقطي عن يحيى بسن سعيار بلفظ 
حنينٌ ووقع ني حديث سلمة المذكور في الباب في عام أوطاس 
قال السّهيلي: هو موافق لرواية من روى عام الفتح فإنهما كانا 
في عام واحدرٍ ومنها في تبوك, رواه الحازمي والبيهقي عن جابر» 
ولكنه لم يبحها لهم الني يله هنالك؛ فإنّ لفظ حديث جابر عند 
الحازميّ قال: اخرَجْنَا مع رَسُول الله يكل إلى غَرْوَةٍ تنوك حتتى 
بِرحَالِئاء فسألا رَسُولُ الله وك عَنْهُنَ فَأحبَرنَا فَعَضِب وَقَامٌ فينا 
خَطِيا فَحمِد الله وَأنتى عليه ونَّهَى عن الْمُنْمَةِ فَتَوَدْغنا يومد 
وَل نَعْدْ وَلا نَعُودُ فِيهًا أَبَدَاء َِهَدَا سْمِبْت ثيه اوداع قال 
الحافظ: وهذا إسنادٌ ضعيف» لكن عند ابن حبّان من حديث أبي 
هريرة ما يشهد له وأخرجه البيهقي أيضًا وأجيب بما قاله الحافظ 
في الفتح: إنه لا يصحّ من روايات الإذن بالتعة شيءٌ بغير علَةٍ إلا 
في غزوة الفتح: وذلك لأنّ الإذن في عمرة القضاء لا يصحّ لكونه 
من مراسيل الحسن ومراسيله ضعيفة لأنه كان يأخذ عن كل 
أحدره وغلى تقدير ثبوته فلعلّه أراد يام خيبر لأنهما كانا في سنةٍ 
واحدةٍ كما في الفتح وأوطاس فإنهما في غزوةٍ واحدةٍه ويبعد كل 
البعد أن يقع الإذن في غزوة أوطاس بعد أن يقع التصريح في يام 
الفتح قبلها فإنها حرّمت إلى يوم القيامة وأمّا في غزوة خيبر 
فطريق توجيه الحديث وإن كانت صحيحة ولكنه قد حكى 
البيهقي عن الحميدي أن سفيان كان يقول: إن قوله في الحديث 
«يوم خيبر» يتعلّق بالحمر الأهليّة لا بالمتعة وذكر السّهيليَ أنّ ابن 
عونةتروى عن الزمرج بلمطاة القن بط اقل لاز اللطلية كام 
خَيب وَعَن الْمُبْعَةِ بَمْد ذَلِكَ أ فِي غَبْر ذَلِكَ الْيْم». انتهى. 
000 أن الحميدي اعون او ةا التهي 
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زمن يبر عن لحوم الحمر الأهليّة وأمًا المنعة فكان في غير يوم 
خيبر قال ابن عبد البرّ: وعلى هذا أكثر الناس وقال أبو عوانة في 
صحيحه: سمعت أهل العلم يقولون: معنى حديث علي أنه نهى 
يوم يبر عن لوم الحمر الأهليّة وأمًا المنعة فسكت عنهاء وإنما 
نهى عنها يوم الفتح انتهى. 

قال في الفتح: والحامل لمؤلاء على هذا ما ثبت من الرّخصة 
فيها بعد زمن خيبر كما أشار البيهقي» ولكنه يشكل على كلام 
هؤلاء ما في البخاري في الذبائح من طريق مالك بلفظ: «نْهَى 
سول الله يك يَوْم ير عن مُنْمَةٍ النْسَاء وَعَنْ لْحُوم الْحْمْرِ 
الأهلِيّة؛ وهكذا أخرجه مسلم من رواية ابن عييئة وأمّا في غزوة 
نقدّم والأصل خيير» وعلى فرض عدم 
ذلك التصحيف فيمكن أن يراد ما وقع في غزوة أوطاس لكونها 
هي وحنين واحدةً وما في غزوة تبوك فلم يقع منه 486 إذن 
بالاستمتاع كما تقدّم وإذا تقرّر هذا فالإذن الواقع منه يك بالمنعة 
يوم الفتح منسوحٌ بالنهي عنها المؤبّد كما في حديث سبرة الجهنيّ 
وهكذا لو فرض وقوع الإذن منه يد بها في موطن من المواطن 
قبل يوم الفتح كان نهيه عنها يوم الفتح ناسخًا له وأمّا رواية 
النهي عنها في حجّة الوداع فهو اختلافٌ على الرّبيع بن سبرة 
والرّواية عنه بأنّ النهي في يوم الفتح اصمّ وأشهر ويمكن الجصع 
بأنه يلِ أراد إعادة النهي ليشيع ويسمعه من لم يسمعه قبل ذلك 
ولكنه يعكر على ما في حديث سبرة من التّحريم المؤيّد ما أخرجه 
مسلم وغيره عن «جَابرٍ قَال: كُنَا نَسْنَمْتمُ بالَِصَةٍ مِنْ الذقيق 
وَالتمْر الأيام عَلَى عَهْدِ رَسُول الله وي رَأبي بَكْرٍ وَصّدرًا من 
خيلافة عُمَرَ حتّى نَهَانَا عنْهَا عُمّرُ 4؛ في شآن حديث عمرو بن 
حريش فإنه يبعد كل البعد أن يجهل جممٌ من الصّحابة التهي 
المؤبّد الصّادر عنه يي ني جمع كثير من الناس ثم يستمرٌون على 
ذلك حياته يك وبعد موته حتى ينهاهم عنها عمره وقد أجيب 
عن حديث جابر هذا بأنهم فعلوا ذلك في زمن رسول الله يو ثم 
م يبلغه النسخ حتى نهى عنها عمر واعتقد أنّ الناس باقون على 
ذلك لعدم الناقل» وكذلك يحمل فعل غيره من الصّحابة؛ ولذا 
ساغ لعمر أن ينهى ولمم الموافقة وهذا الجواب وإن كسان لا يخلو 
عن تعسّفم ولكنه أوجب المصير إليه حديث سبرة المحيح 
المصرّح بالتحريم المؤبّده وعلى كل حال فنحن متعبّدون بما بلغنا 
عن الششّارع وقد صم لنا عنه التحريم المؤبّده ومخالفة طائفةٍ من 


حنِينٌ فهو تصحيفٌ كما 


الصّحابة له غير قادحة في حجَيّته ولا قائمة لنا بالمعذرة عن 
العمل به كيسف والجمهور من الصّحابة قد حفظوا التحريم 
وعملوا به ورووه لنا حتى قال ابن عمر فيما أخرجه عنه ابن 
ماجه بإسنادٍ م 1 سول 00 


ِالْحِجَارَة» 


وقال ابو هريرة فيما يرويه عن النئ ككله: «هَدم الْمُنْعَة 
الطّلاق وَالْعِدَةُ َالْمِيرَاتُ» أخرجه الدارقطني وحسّنه الحافظ ولا 
يمنع من كونه حسنًا كون في إسناده مؤْمّل بن إسماعيل؛ لأنّ 
الاختلاف فيه لا يخرج حديثه عن حدّ الحسن إذا انضمٌ إليه من 
الشواهد ما يقوّيه كما هو شأن الحسن لغيره وأمّا ما يقال من أنّ 
تحليل المتعة مجمعٌّ عليه وامجمع عليه قطعي» وتحريمها مختلفٌ فيه 
والمختلف فيه ظنَيٌ والظَّنيَ لا ينسخ القطعي» فيجاب عنه أوَلاً 
بمنع هذه الدّعوى؛ اعني كون القطعيّ لا ينسخه الظَنيّ فما الدليل 
عليها؟ ومجرد كونها مذهب الجمهور غير مقنع لمن قام في مقام 
المنع يسائل خصمه عن دليل العقل والسّمع بإجماع المسلمين 
وثانيًا: بان النسخ بذلك الظْنيّ إنما هو لاستمرار الحلّ لا لنفس 
الحل» والاستمرار ظنيّ لا قطعيٌ وأمّا قراءة ابن عباس وابن 
لتمرووان بن عدب وعدن عر اننا أمكنت ويه 
إلى أجل مسبى فليست بقسرآن عشد مشترطي التوائر ولا سن 
لأجل روايتها قرآنًا فيكون من قبيل التْسير للآية وليس ذلك 
بحجّةٍ وأمّا عند من لم يشترط التّواتر فلا مانع من نسخ ظني 
القرآن بظني السئة كما تقرّر في الأصول 

بَابْ يِكاح الْمُحَلْلٍ 

8- عن ابْن مَسسْعُودٍ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ الله له الْمُحَلَلَ 
َالْمْحَلْلَ لَه رَرَاهُ آحْمّدُ (1/ 401-460) وَالمْسَائِيَ (144/3) 
َالتَرْمِِيَ .)11١(‏ 

- وَصحْحَهُ وَالْحَمْسَةُ إلا النَسَائِيّ مِنْ حَدِيث عَلِي 
ِعْلَهُ (حم: ١/لا3)‏ (: )1١1/1‏ (ت: )١١19‏ (ه: 1996 ). 

-١‏ وعَنْ عُقَبَةَ بْن عَامِرِ قَالَ: قَالَ رَسُول الله كي: «ألا 
أحبركُم بالتَبِس الْسْعمارِء قالُوا: بَلَى يا رَسُول الله قَالَ: هُوَ 
الْمُحَلَلُ لَمَنَ الله الْمُحَلَلَ وَالْمُحَلَّلَ لَه رَوَاه ابن مَاجَه 
(1995). 

حديث ابن مسعودٍ صحّحه ابن القطّان وابن دقيق العيد على 
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شرط البخاري؛ وله طريقٌ أخرى أخرجها عبد الرَزَّاقَء وطريق 
الثهٌ أخرجها إسحاق في مسنده. 

وحديث على صحّحه ابسن السّكن وأعلّه الترمذيّ فقال: 
روى مجالدٌ عن الشّعبي عن جابر وهو وهم. انتهى. 

وني إسناده مجالدٌ وفيه ضعفٌ وحديث عقبة بن عامر أخرجه 
أبفًا الحساكم وأعلّه أبو زرعة وأبو حاتم بالإرسال وحكئ 
التَرمذيّ عن البخاري أنّه استنكره وقال أبو حاتم: ذكرته ليحيبى 
بن بكير فأنكره إنكارًا شديدًاء وسياق إسناده في سئن ابن ماجه 
هكذا: حدثنا يحبى بن عثمان بن صالح المصري قال: حدّثنا أبي 
قال: سمعت الليث بن سعد يقول: قال لي مشرح بن هاعان: قال 
عقبة بن عامر فذكره ويحبى بن عثمان ضعيفٌ ومشرح قد وثقه 
ابن معين وفي الباب عن ابن عباس عند ابن ماجه وفي إسناده 
زمعة بن صالح وق عي رعو ين هريرة عند أحمد وإسحاق 
والبيهقيّ والبرّار وابن أبي حاتم في العلل والترمذي في العلل 
وحسّنه البخاريّ والأحاديث المذكورة تدلّ على تحريم التحليل 
لأن اللّعن إِنّما يكون على ذنسر كبير قال الحافظ في التلخييص: 
استدلوا بهذا الحديث على بطلان التكاح إذا شرط الرّوجٍ أنه إذا 
نكحها بانت منهء أو شرط أنه يطلقها أو نحو ذلك وحملوا 
الحديث على ذلكء ولا شك أنّ إطلاقه يشمل هذه الصّورة 
وغيرهاء لكن روى الحاكم والطبرانيّ في الأوسط عن عمر «أنّه 
جاء إليه رجلٌ فسأله عن رجلٍ طلّق امرأنه ثلاناء فتزوجها أخ له 
عن غير مؤامرةٍ ليحلّها لأخيه هل تحلّ للأوّل؟ قال: لاء إلا 
بنكاح رغبةٍ» كنا نعد هذا سفاحًا على عهد رسول الله يي قال: 
وقال ابن حزم: : ليس الحديث على عمومه في كل تل إذ لو 
كان كذلك لدخل فيه كل واهبو وبائم ومزوّج؛ فص أنه أراد به 
بعض الحللين» وهو من أحلّ حرامًا لغيره بلا حجّةٍ فتعيّن أن 
يكون ذلك فيمن شرط ذلكء لأنهم لم يختلفوا في أنّ الرّوج إذا لم 
ينو تحليلها للأرّل ونوت هيء أنّها لا تدخل في اللّعنء فدلَ على 
أنّ المعتبر الشترطء. انتهى. 

ومن الْجوّزين للتحليل بلا شرط أبو ثور وبعض الحنفيّة 
والمؤيّد بالله والهادويّة» وحملوا أحاديث التحريم على ما إذا وقع 
النترط أنه تكاح تحليل قسالوا: وقد روى عبد اراق أن امراة 
أرسلت إلى رجلٍ فزوّجته نفسها ليحلّها لزوجهاء فامره عمر بن 
الخطّاب أن يقيم معها ولا يطلّقهاء وأوعده أن يعاقبه إن طلّقها 


فصحّح نكاحه ول يأمره باستئنافه وروى عبد الرَرّاق أيضًا عن 
عروة بن الرّبير أنّه كان لا يرى بأسّا بالتحليل إذا لم يعلم أحد 
الرّوجين قال ابن حزم: وهو قول سالم بن عبد الله والقاسم بن 
محمّدٍ قال ابن القيّم في إعلام الموقعين: وصح عن عطاء فيمن 
تتح امزاة للا نه رغب فيها فامسكهاء قال: لا باس بذلك 
وقال الشعبي: لا بأس بالتحليل إذا لم يأمر به الزوج وقال الليثكث 
بن سعد: إن تزوّجها ثم فارقها فترجع إلى زوجها وقال الشافعي 
وأبو ثور: الحلّل الذي يفسد نكاحه هو من تزوّجها ليحلها ثم 
يطلقهاء فآمًا من م ب 
داخلة فيه سواءٌ شرط عليه ذلك قبل العقد أو لم يشرط» نوى 


يشترط ذلك في عقد التكاح فعقده صحيح لا 


ذلك أو لم ينوه قال أبو ثور: وهو مأجورٌ وروى بشر بن الوليد 
عن أبي يوسف عن أبي حنيفة مثل هذا سواءً وروي أيضًا عن 
محمد وابي يوسف عن أبي حنيفة أنه إذا نوى الثاني والمرأة 
التحليل للأوّل لم تحلٌ له بذلك وروى الحسن بن زيادٍ عن زفر 
وأبي حنيفة أنه إن شرط عليه في نفس العقد أنه إنما تزوّجها 
ليحلّها للأرّل, فإنه نكا صحيحٌ ويبطل الشّرطء وله أن يقيم 
معها فهذه ثلاث روايات عن أبي حنيفة» قالوا: وقد قال الله 
تعالى: لافلا نَحِلَ لَهُ مِنْ بَمْدُ حَتَى تَدكِمَ زَوْجًا غَيْرَه4: وهذا 
زوج قد عقد بمهر وولي ورضاها وخلوّها عن الموانع الشرعية 
وهو راغب في ردّها إلى زوجها الأوّل؛ فيدخل في حديث ابن 
عبّاس أن رسول الله وك قال: «إلا نِكَاحَ رَغْبّة وهذا نكاح رغبةٍ 
في تحليلها للمسلم كما أمر الله تعلق بقوله: : «إحتى تيح زُوْجًا 
غير والني يه إنما شرط في عودها إلى الأوّل مجرّد ذوق 
لو العسيلة بينهماء فالعسيلة حلّت له بالنصّ وأمًا لعنه يو للمحلل 
فلا ريب أنه م يرد كل عَللٍ وعحلَلٍ لهء فإنَ الول عَذّلٌ لما كان 
حرامًا قبل العقد. والحاكم المزوّج محلل بهذا الاعتبار» والبائع 
أمته تحلّلٌ للمشتري وطأهاء فإن قلنا: العامٌ إذا خصّص صار 
مجملاً. فلا احتجاج بالحديث وإن قلنا: هو حجّةٌ فيما عدا محل 
التخصيصء فذلك مشروط ببيان المراد منه» ولسنا ندري امحل 
المراد من هذا النَصّ أهو الذي نوى التحليل أو شرطه قبل 
العقد أو شرطه في صلب العقدء أو الذي أحلّ ما حرّمه الله تعالل 
ورسولهء ووجدنا كل من تزوّج مطلّقة ثلانًا فإنه ملل ولولم 
يشترط التحليل أو لم ينوه فإنٌ الحلّ حصل بوطئه وعقده» 
ومعلومٌ قطمًا أنه م يدخل في النَصِ» فعلم أنّ اص إنما أراد به 


من أحل الحرام بفعله أو عقده؛ وكلّ مسلم لا يشك في آنه اهل 

0 إلى أخيه المسلم ورغب في جمع 
شمله بزوجته و : شعثه وشعث أولاده وعياله فهو محسنٌء وما 
0 
: ولا يخفاك أنّ هذا كله مزل عن المّواب؛ بل هومن 
المجادلة بالباطل البحت ودفعه لأ يخفى على غارف 

بَابْ يكاج الشغار 

1 - - عَنْ نافع عَنِ ابْن عُمَرٌٍ «أن رَسُول الله وك ْهَى عن 
الشَفارء وَالشَغَارُ أن يُرْرَجَ الرَجْلُ ابْمَهُ عَلَى أن يُرَرَجَهُ ابْقَهُ 
َلْيْس بَْنْهُمَا صّذاق" رَرَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: 7 50) (خ: 
17١ه)‏ (م: )١4١6‏ (لاه) (د: 4ل/ا١5)‏ (ث: )١١74‏ (ن: 
15)(ه: 1481». لكين التزيلري لم يك تَفْسِيرَ الشَغَار 
وَأبُو دَاوْد جَعَلَهُ مِنْ كلام م نافع وَهُوَ : كَدَلِك في روَايَةٍ متف 
عليه 

وَعَنٍ ابن عُمَرٌ أن النبي كل قال «لا شِغَارَ في 
الإسطلام» رََاُ مُسْلِمٌ (1418) 303). 

4ح وَعَنْ أبي هُرَيِرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُول الله يل عن 
الشفاره وَالشَغَار أن يَقُولَ الرَجْلْ: زوجي ابْقَك وَأرْوَجُك 
بتي أو زُوَجْنِي أختك وَأَزُوْجْكَ أختي» رَرَاهُ أَحْمَدُ (؟/488) 
وَمْئْلِمِ (1415). 

0 وَعَن عب الرَحْمَن بْن هُرْمُرَ الأعرج: أن الْعبّاسَ بْنّ 
عَبْد الله بْن عباس أنْكح عَبْدَ الرَحْمَن بْنَ الحَكم الَدُ وَألْكَحَهُ 
َب الحم ال وق انا لاه مداق َكب مُعَاويَة بن أبي 
سْفَْان إلى مَروَان بن الْحَكم يَأمْرْهُ بالتفريق يَنهُمَاء وَقَالَ في 
كِتَابو: هَذَا الشَمَارُ الذي نَهَى عَنْهُ رَسُول الله و روا أحْمَدُ 
(44/4) وير ارد (1/0:؟). 

- وَعَنْ عِسْرَانَ بن حُصيْن أن النبي يله قَالَ: دلا 
جَلب ولا جنب ولا شما في الإمثلام؛ ومن النهْبَ قيس مناه 
رَوَاهُ أَحْمَدْ (؟/ ؟4) وَالنْسَائِيّ 1/0 )١‏ وَالتَرْمِذِيَ وَصّحَحَهُ 
(1177). 

حديث معاوية في إسناده تحمّد بن إسحاق. وقد تقدّم 
اختلاف الأئمّة في الاحتجاج بحديئه. 

وني الباب عن أنس عند أحمد والترمذي وصحّحه النسائيّ 
وعن جابر عند مسلم وأخرج البيهقي عن جابر أيضًا نهى النبي 


ككِيدٌ عن الشغارء والشغار: أن تكح هذه بهذه بغير صداق» 
وبضع هذه صداق هذه وبضع هذه صصداق هذه وأخرج عبد 
الرزّاق عن أنس أيضا مرفوعًا «لا شِغارَ ني الإسلام, وَالشَغَارٌ: 
ا يوج الج الرَجُل أخنتة بأعنيد». 

راحيع ابو اشح ماوضدية أبي ريحانة: «أن النبي ا نَهَى 
عن الْمُشَاغْرَقٍ وَالْمُسَاعْرَةٌ: أن يَقُولَ: زوج هذا مِنْ 5 وَهَلِهٍ 
ين هذا بلا مهر». 

باقر الطبراني عن أبي بن كعسو مرفوعًا «لا شِغَارَ قالُوا: 
يا رَسُول الله. وَمَا الشَغَار؟ قَال: ِنْكَاحُ الْمَرأة بِالْمَرأةٍ لا صّداقَ 
بْنْهُما» قال الحافظ: وإسناده وإن كان ضعيفا لكنه يستأنس به في 
هذا المقام. 

قوله: (الشَغَارٌ) بمعجمتين الأولى مكسورة. 

قوله: (وَالشَغَارٌ أن يُرَوْج... إلخ) قال الشافعي: لا أدري 
التفسير عن الني وك أو عن ابن عمر أو عن نافم أو عسن مالك 
هكذا حكي عن الشّافعيّ والبيهقي في المعرفة قال الخطيب: تفسير 
الشغار ليس من كلام الني وَل وإنما هو من قول مالكه وهكذا 
قال غير الخطيب قال القرطي: تفسير الشّغار صحيمٌ موافقٌ لما 
ذكره أهل اللّغة» فإن كان مرفوعًا فهو المقصود وإن كان من قول 
الصّحابيّ فمقبولٌ أيضًا لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال وللشّغار 
صورتان: إحداهما المذكورة في الأحاديث؛ وهي خلرٌ بضع كل 


منهما من الصّداق. 
والثانية: 0 
يزوّجه وليته» فمن العلماء من اعتبر الأولى فقط فمنعها دو 


الثّائية» وليس المقتضي للبطلان عندهم مجرّد ترك ذكر الصّداق 
لأنّ الكاح يصمّ بدون تسميته» بل المقتضي لذلك جعل البضع 
صداقًا واختلفوا فيما إذا لم يصرّح بذكر البضع فالأصمّ عندهم 
الصّحّة قال القفال: العلّة في البطلان التتعليق والتوقيف وكأنه 
يقول: لا ينعقد لك نكاح ابنتى حتى ينعقد لي نكاح ابتك وقال 
الخطابِي: كان ابن أبي هريرة يشبّهه برجل تسزوّج امرأة ويستنني 
عضوًا منهاء وهذا ما لا خلاف في فساده قال الحافظ: وتقرير 
ذلك أنه يزوّج وليّته ويستثني بضعها حيث يجعله صداقًا للأخرى 
وقال المؤيّد بالله وأبو طالبب: العلة كون البضع صار ملكا 
للأخرى قال ابن عبد البرّ: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا 
يجوز ولكن اختلفوا في صحّتهء فالجمهور على البطلان وفي رواية 


عن ماللئم: يفسخ قبل الدّخول لا بعده وحكاه ابن المدذر عن 
الأوزاعي وذهبت الحنفيّة إلى صحّته؛ ووجوب المهر وهو قول 
الزّهرِيْ ومكحول والثوري والليث ورواية عن أحمد وإسحاق 
وأبي ثورء هكذا في الفتح قال: وهو قويٌ على مذهب الشافعي 
لاختلاف الجهة» لكن قال الشافعي: النساء محرّمات إلا مااحل 
لله أو ملك بمين» فإذا ورد النهي عن نكاح تأكد التحريم انتهى. 

وظاهر ما في الأحاديث من النهي والتفي أنّ الشغار حرام 
باطلٌ» وهو غير مختص بالبنات والأخوات قال النووي: اجمعوا 
على أنّ غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهنّ كالببات 
في ذلك. انتهى. 

وتفسير الجلب والجنب قد تقدّم في الرّكاة 

بَابْ الشرُوط فِي النكاح وما نهِي عَنْهُ مِنْها 

- عَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَكه: «احَقّ 
الشرُوط أن يُوَفَى به ما امسْعَطلَكم به الْفُرُوج' رَرَاهُ الْجَمَاعَةُ 
(حم: )١154/4‏ (خ: 0191) (م: )١1418‏ (07) (د: 1184) 
(ت:117١١)‏ (ن: 5/ "9) (ه: ١19614‏ )., 

4- وَعَنْ أبي مُرْرَةٌ «أن النبي يه نْهَى أن يَخْطّب 
الرَجْلُ عَلَى خيطْبَةٍ أخييد أو يِيمَ عَلَى بَتِعِدٍ ولا تسل الْمَرَاة 
طَلاق أخيها لِتَكْتَفِىَ ما في صَحْفَتِهًا أو إِنَاِهاء فَإِنْمَا رذْقُهَا عَلَى 
الله تَعَالَى' مُتَفَق عَلَيِهِ (حم: 178/1و11") (خ: 71717 
و0165 ) (م: 1108) (78) وَفِي لفظ مُتَفَْوْ عَلَئْهِ «نْهَى أن 
ترط الْمَرأةٌ طّلاق أخختهًا». 

- وَعَنّ عبد الله بن عَمْرو أن الب يك قَالَ: دلا يحل 
أن تنكم امرَأةٌ بطلاق أخرى» وا أحْمَدُ (/175). 

قوله: (أحَنَ الشرُوط أن يُوقَى به) في رواية للبخاري: «أحَقَ ما 
ونم م الشرُوط» وفي أخرى له: «أحَقّ الشرُوط أن تُوقُوا بوه. 

قوله: (مَا استَحلكمْ به الفووع )اي اعد الخروظ بالرقاء 
شروط النكاح لأنّ أمره أحوط وبابه أضيق قال الخطابي: 
الشروط في النكاح مختلفة» فمنها: ما يجب الوفاء به اتفاقا وهو ما 
أمر الله به من إمساك بمعروفم أو تسريح بإحسان.؛ وعليه حمل 
بعضهم هذا الحديث ومنها: ما لا يوفى به اتفاقا كسؤال المرأة 
طلاق أختها ومنها: ما اختلف .فيه كاشتراط أن لا يتزوّج عليها 
أو لا يتسرّى أو لا ينقلها من منزلها إلى منزلهء وعند الشافعيّة: 
الشّروط في التكاح على ضربين: منها ما يرجع إلى المّداق 


فيجب الوفاء به وما يكون خارجًا عنه فيختلف الحكم فيه. 

قوله: (نْهَى أن يَحْطْبّ الرَجُلُ عَلَى خيِطْبَةٍ أخيه) قد تقدّم 
الكلام على هذا في أوّل كتاب التكاح. 

قوله: (أن يبِيم عَلَى بَيْعِ) قد تقدم الكلام عليه في كتاب 
البيع. 

قوله: (وَلا نَأل طلاق أَخْتِهَا) ظاهر هذا التحريم وهو 
محمولٌ على ما إذا لم يكن هناك سببٌ يجوّز ذلك لريبةٍ في المرأة لا 
ينبغي معها أن تستمرٌ في عصمة الرّوج» ويكون ذلك على سبيل 
النصيحة المحضة أو لضرر يحصل ها من الزوج أو للرّوج منهاء أو 
يكون سؤاها ذلك تفويضًا وللرّوج رغبة في ذلك» فيكون كالخلعم 
من الأجني إلى غير ذلك من المقاصد المختلفة وقال ابن حبينبي: 
حمل العلماء هذا النهي على الندبء فلو فعل ذلك لم يفسخ 
التكاح وتعقبه ابن بطّال بآنّ نفي الحلّ صريحٌ في التحريم ولكسن 
لا بلزم منه فسخ النكاح وإنما فيه التخئيظ على المسرأة أن تسأل 
طلاق الأخرى ولترض با قسم الله لهاء والتصريح بنفي الل 
وقع في رواية أحمد المذكورة في الباب» 

ووقع أيضًا في روايةٍ للبخاري:. 

قوله: (لنَكْبَفِىَ) بفتح المثثاة الأول وسكون الكاف من كفات 
الإناء: إذا قلبته وأفرغت ما فيه وفي رواية للبخاري: الِتَسْتفْرِغٌ ما 
فِي صحْمَتِهًاء وفي روايةٍ له: «تَكّفأ» وأخرجه أبو نعهم في 
المستخرج بلفظ: «لا يَصْلُحُ لامرآأة أن تشْتْرط طلاق أختِهًا 
لتَكْتَفِىَ إنَامَهَاء وأخرجه الإسماعيليً وقال: (لِنَكْتَقِىَ» وكذا 
البيهقيّ وهو بفتح المثناة وسكون الكاف وبالحمزة وني روايةٍ 
للبخاري: «لنَكنِى) بضم المثناة من أكفآاته بمعنى أملته. والمراد 
بقوله: ما في صحفتها ما يحصل لا من الرّوجء وكذلك معنى «أوْ 
إِنَائِهًا». ش 

قوله: (طَلاقَ أَختِهًا) قال الثوري: معنى هذا الحديث نهي 
المرأة الأجنبيّة أن تسأل رجلاً طلاق زوجته وأن يتزوّجها هي؛ 
فيصير ها من نفقته ومعونته ومعاشرته ما كان للمطلقة» فعبّر عن 
ذلك بقوله: الِنَكْفِىَ مَا فِي صَحْفَتِهَا؛ والمراد بأختها: غيرهاء 
سواءٌ كانت أختها من النسب أو الرّضاع أو الدّين وحمل ابن عبد 
البنّ الأخت هنا على الغتّرّة ومن الشّروط الى هي من مقتضيات 
التكاح ومقاصده: شرطها عليه العشرة بالمعروف والإنقفاق 
والكسوة والسكنى وأن لا يقصّر في شيء من حقها من قسحةٍ 


)1 نيل الأوطار- كتاب النكاح 


ونحوهاء وشرطه عليها أن لا تخرج إلا بإذنه ولا تمنعه نفسها ولا 
تتصرف في متاعه إلا برضاه وأمًا الشروط التي تنافي مقتضى 
العقد كان تشرط عليه أن لا يقسم لضرّتها أو لا ينفق عليها أو 
لا يتسرّى, أو يطلق من كانت تحته» فلا يجب الوفاء بشيء من 
ذلك ويصحٌ النكاح وني قول للشافعي بطل النكاح وقال أحمد 
وجماعة: يجب الوفاء بالشّروط مطلقا وقد استشكل ابن دقيق 
العيد حمل الحديث على الشّروط الْتي هي من مقنضيات التكاح 
وقال: تلك الأمور لا تؤثر الشتّروط في إيجادهاء وسسياق الحديث 
يقتضي الوفاء بهاء والشّروط الى هي من مقتضى العقد مستويةٌ 
في وجوب الوفاء بها واختلف أهل العلم في اشتراط المرأة أن لا 
يخرجها زوجها من بلدها فحكى الترمذيّ عن أهل العلم من 
الصحابة» قال: ومنهم عمرء أنه يلزم» قال: وبه يقول الشافعي 
وأحمد وإسحاق وروى ابن وهب بإسناد جيّدٍ: «أن رَجْلاً نَرُوْجَ 
اْرأة شط أن لا يُخْرِجَهًا من ذارهَاء فَارتَقَمُوا إلى عُمَرَ فَوْضَعْ 
الشزط وَقَالَ: الْمَرَأَة مَمّ زوْجهًاء قال أبوعبيدٍ: تضادّت 
الرّوايات عن عمر في هذا وحكى الَرمذيّ عن علي أنه قال: 
سبق شرط الله شرطهاء قال: وهو قول الشوري وبعض اهل 
الكوفة قال أبو عبيدٍ: وقد قال بقول عمر عمرو بن العاص ومسن 
التابعين طاووس وأبو الشّعئاء وهو قول الأوزاعي وقال اللَّيِثْ 
والثوري والجمهور بقول علي» حتى لو كان صداق مئلها مائة 
مثلاً فرضيت بمخمسين على أن لا يخرجها فله إخراجها ولا يلزمه 
إلا المسمى وقالت الحنفيّة: لها أن ترجع عليه ب؛ما نقصت له من 
الصّداق وقال الشافعي: يصمٌ النكاح ويلغى الشرط ويلزمه مههر 
المثل» وعنه يصح وتستحق الكلء كذا في الفتح قال أبو عبيدر: 
والذي نأخذ به أنا نأمره بالوفاء بشرطه من غير أن نحكم عليه 
بذلك قال: وقد أجمعوا على أنها لو اشترطت عليه أن لا يطأها لم 
يجب الوفاء بذلك الشّرط» فكذلك هذاء وما يقوّى مل حديث 
عقبة على الندب حديث عائشة في قصّة بريرة المتقدّم بلفظ: كل 
شرْط لَبْس فِي كناب الله فَهْرَ بَاطِلُ» وقد تقدّم أيضًا حديث: 
«الْمْسْلِمُونْ عِنْدَ شُرُوطِهِم إلا ششرْطًا آحَلّ حَرَامًا أوْحَرَمْ 
حَلالاً» وأخرج الطبراني : الصّغير بإسنادٍ حسن عن جابر: «أن 


شرطت لِزَوْجي أن لا أنرْوْجَ بَمْدَه فَقَالَ النبي ي: إن هَذا لا 


بمنلع» 


بَابْ نِكَاح الرّانِي وَالزَانِية 

-80٠‏ عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله كلِ: «الزّانِي 
الْمَجْلُودُ لا يكم إلا مِنْلَه رَوَاهُ أَحْمَدْ (؟/74) وَأَبُو دَاوّد 
5١6١‏ ). 

-١‏ ورَعَنْ عَبَا الله بْن عَمْرو بْن الْمَاص: «أنْ رَجُلاً مِنْ 
الْمسْلِمِينَ امْتَاذْنَ رْسُولَ الله ككل قُ مَأ ُقَالُ لَهَا: أمّ مَهْرُول 
كانتا مسَافح» ترط له أن تف عليه َال عاد بي الله 
يكل أؤ ذَكرَ لَهُ أمْرَهَاء فََرَا عَلَبْه ني الله يَكل: «رَالرَانِيَة لا ينكِحُهًا 
إلا زان أو مُشْرك4» رَوَاهٌ أحْمَدُ (؟/ 4). 

١‏ وَضن عمو بن شيب عن أبيه عن جَدٍ: «أن مرقَد 
بْنَ أبي مَرْئد الْعََويَ كَان يَحْمِلٌ الأسَارَى بِمَكَق وكان بكة 
بَِ يقال لها: عاق وكانت صَدِيقت قالَ: فجفت النبي 26 
َقْلْت: يَا رَسُول الله ألكِح عَنَانًا؟ قال: فسَكت عني فَنْرَلَت: 
«وَالرَانَيَةُ لا يَنْكِحُهَا إلا زان أو مُششْرلك» فَدَعَانِي فَقَرَأَهَا عَلَيْ 
وَقَالَ: لا تَنَكِحْهًاء رَوَاهُ بو دَاوه 5 ٠١‏ وَالنْسَائِيَ (32/5- 
٠‏ وَالتْرْمِِيّ (/ال11 3). 

حديث أبي هريرة قال الحافظ في بلوغ المرام: رجاله ثقات. 
وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه أيفمًا الطبرانيّ في الكبير 
والأوسط قال في مجمع الوائد: ورجال أحمد ثقات وحديث 
عمرو بن شعيبي حسّنه الترمذي. 

وفي الباب عن عمرو بن الأحوص: «أنهُ شَهدَ حَجَة الْوَداعَ 
مع النبي يف فَحَمِدَ الله وَأننى عَلَئِهِ وَذْكَرَ وَوَعَظ نم قَال: 
اسْتَوْصُوا فِي النْسّاء حيرا فَإِنَمَا هّن عِندَكُم عَوَانْ ليس تَمْلِكُونْ 
فَاهْجْرُومُنَ في الْمَفنَاجم وَاضَرِبُوَمُنَ ضَربًا غَيْرَ مُبَرٍَ فَإِن 
أطْعَْكُم ذلا تَبهُوا عَلَيِْنَ سَبيلاًه أخرجه ابن ماجه والترمذي ' 
وصحّحه وعن ابن عباس عند أبي داود والنسائي قال: «جَاءً 
َجُلَ إلى الب و ََالَ: إن امرّاتي لا ْنَع يد لايس قَالَ: 
غَرَْهاه قَالَ: أخخاف أن تَنْبَمَهَا نَفْسِيء قَالَ: فَاسْتَمْتِعْ بهَاه قال 
المنذري: ورجال إسناده يحنج بهم في الصّحيحين وذكر الدارقطي 
أنّ الحسن بن واقدو تفرّد به عن عمارة بن أبي حفصة: وأنّ 
الفضل بن موسى السّينانيّ بكسر المهملة ثم تحتيْةَ ثم نوئين بينهما 
الف تفرّد به عن الحسن بن واقل وأخرجه النسائي من حديث 
عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عبّاسء وبوّب عليه في سننه: 


نيل الأوطار - كتاب النكاح لا 


تزويج الزّانية وقال: هذا الحديث ليس بثابتي؛ وذكر أن المرسل 
فيه أولى بالصّواب وقال الإمام أحمد: لا تمنع يد لامسء تعطي 
من ماله قلت: فإنّ أبا عبيدة يقول: من الفجورء قال: ليس عندنا 
إلا أنها تعطي من ماله؛ ولم يكن النِي كل ليامره بإمساكها وهي 
تفجر وسثل عنه ابن الأعرابيّ فقال: من الفجور وقال الخطابي: 
معناه: الرّيبة؛ وأنها مطاوعة لمن أرادها لا ترد يده وعن جابر عند 
البيهقي بنحو حديث ابن عبّاس. ْ 
قوله: (الرَائِي الْمَجْلُودُ.. إلخ) هذا الوصف خرج مخرج 
الغالب باعتبار من ظهر منه الزّنى وفيه دليلٌ على أنه لا يحل 
للمرأة أن تتزوّج من ظهر منه الزّنى وكذلك لا يحل للرّجل أن 
يتزوج بمن ظهر منها الرّنى» ويدلَ على ذلك الآية المذكورة في 
الكتاب لأنّ في آخرها: ظرَحُرَمٌ ذِْكَ عَلَى الْمُؤِينِينَ4» فإنه 
صريحٌ في التحريم قال في نهاية الجتهد: اختلفوا في قوله تعالى: 
«وَحْرَمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» هل خرج محرج الذّمّ أو محرج 
التحريم؛ وهل الإشارة في قوله ذلك إلى الرّنى أو إلى التكاح؟ 
قال: وإنْما صار الجمهور إلى حمل الآية على الَدَمٌ لا على 
التحريم لحديث ابن عبّاس الذي قدّمناه وقد حكي في «البحرة 
عن علي وابن عباس وابن عمر وجابر وسعيد بن المسيّب وعروة 
والزّهري والعترة ومالك والشافعي وربيعة وأبي ور أنها لا تحرم 
المرأة على مسن زنى بها لقوله تعالى: «وأجل لَكُمْ ما وَرَاءً 
ذُلِكُمْ4: وقوله يَكله: «لا يُحَرّمُ اْحَلالَ الْحَرَامٌ؛ أخرجه ابن ماجه 
من حديث ابن عمر» وحكي عن الحسن البصري أنه يحرم على 
الرّجل نكاح من زنى بها واستدل بالآية وحكاه أيضًا عن قتادة 
وأحمد إلا إذا تابا لارتفاع سبب التحريم وأجاب عنه في «البحرة 
بأنه أراد بالآية الرّاني المشرك؛ واستدلٌ على ذلك بقوله تعالى: أو 
مشركة قال: وهي تحرّم على الفاسق المسلم بالإجماع وأراد أيضًا 
الزّانية المشركة بدليل قوله: أو مشرلةٌ وهو يحرم على الفاسقة 
المسلمة بالإجماع ولا يخفى ما في هذا الجواب, لأنّ حاصله أنّ 
المراد: المشرك الزّاني والمشركة الزّانية» وهذا تاويل يفضي إلى 
تعطيل فائدة الآية» إذ منع التكاح مع الشّرك والرّنى حاصلٌ بغير 
هذه الآية ويستلزم أيضًا امتناع عطف المشرك والمشركة على 
الرّاني والرّانية» إذ قد ألغى خصوصيّة الزّنىء وأيضًا قد تقرر في 
الأصول أنّ الاعتبار بعموم اللّفظ لا بخصوص السّبب قال ابن 


القيّم: وأمًا نكاح الرّانية فقد صرّح الله بتحريمه في سورة النور» 


وأخير أنّ من نكحها فهو زان أو مشرك» فهو إمَا أن يلتزم حكمه 
تعالى ويعتقد وعر فن رلك فإن لم يعتقده فهو مشرلٌ؛ وإن 
التزمه واعتقد وجوبه وخالفه فهو زان» ثم صرّح بتحريمه فقال: 
لِرَحُرَمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤِْنِينَ4» وما جعل الإشارة في قوله: 
وحرّم ذلك إلى الرّنى فضعيفٌ جداء إذ يصير معنى الآية: الزاني 
لايزني إلا بزانية أو مشركةء والرّانية لا يزني بها إلا زان أو 
مشرلك وهذا ما ينبغي أن يصان عنه القرآن ولا يعارض ذلك 
حديث عمرو بن الأحوص وحديث ابن عبّاس المذكوران فإنهما 
في الاستمرار على نكاح الزُّوجة الرّانية والآية وحديث أبي 
هريرة في ابتداء التكاح» فيجوز للرّجل أن يستمرٌ على نكاح من 
زنت وهي تحته» ويحرم عليه أن يتزوج بالرّانيِة وأماماذكره 
المقبليّ في المنار من أنه لا يصمح أن يراد به لقوله: «لا ترد يَدَ 
لايس الرّنى» بل عدم نفورها عن الرّيبة» فقصرٌ الفظ امحتمل 
على اد الحتملات بغير دليل فالأولى أن ينزل ترك استفصاله 
عن مراده بقوله الا تود يْدَ لايس» منزلة العسوم؛ ولا ريب 
أن العرب تكني بمثل هذه العبارة عن غدم العفة والزّنى وأيضًا 
حديث عمرو بن الأحوص من أعظم الأدلّة الدّالة على جواز 
إمساك الرّانية لقوله فيه: «إلا أن يَأتِينْ بفَاحِشَة مُبينْةِه فإن فعلن 
فاهجروهن.. إلخ» فتفسير حديث: دلا ترد يد لامس» بغير الزّنى 
لا يأني بفائدةٍ باعتبار محل النزاع وقد حكى صاحب البحر عن 
الأكثر أنّ من زنت لم ينفسخ نكاحها وحكي أيضًا عن المؤيّد بالله 
أنه يخب تطليقها مالم تتب. 

قوله: (أنْ مُرْئْد) بفتح الميم وسكون الراء وفتح المثلئة بعدها 
دالٌ مهملة والغنويّ بفتح الغين المعجمة وبعدها نونٌ مفتوحة 
نسبة إلى عن بفتح الشين وكسر النون» وهو عن بن يعصره 
ويقال: أعصر بن سعد بن قيس غيلان وعناق بفتح العين المهملة 
وبعدها نون وبعد الألف قاف قال المنذرئ: وللعلماء في الآية 
خسة أقوال: أحدها: أنها منسوخة؛ قاله سعيد بن المسيّب وقال 
الشافعي في الآية: القول فيها كما قال سعيدٌ إِنْها منسوخةٌ وقال 
غيره: الناسخ: ظوَأنْكِحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ»» فدخلت الزّانية في 
أيامى المسلمين» وعلى هذا أكثر العلماء يقولون: من زنى بامرأةٍ 
فله أن يتزوّجها ولغيره أن يتزوّجها والثاني: أنّ الكاح ههنا 
الوطء؛ والمراد أنّ الرّاني لا يطاوعه على فعله ويشاركه في مراده ' 
إلا زانيةً مئله أو مشركة لا تحرّم الزّنىء وتمام الفائدة في قوله 


سبحانه: لوَحُرَمْ ذلك عَلَى الْمُؤْينِينَ4 يعني الذين امتثلرا 
الأوامر واجتنبوا النواهي الثالث: أنّ الرّاني امجلود لا يتكح إلا 
زانية محلودة أو مشركة؛ وكذلك الزّانية الرابع: أن هذا كان في 
نسوةٍ كان الرّجل يتزوّج إحداهن على أن تنفق عليه تا كسبته 
من الرّنى» واحتيج بأنّ الآية نزلت في ذلك الخنامس: أنه عام في 
تحريم نكاح الزّانية على العفيف والعفيف على الرّانية انتهى. 
بَابْ النهي عَن الجَمع بَْنَ الْمرأة وَعَميهَا أوْ اليا 
707- عَن أبي هُرَيْرَة قَال: «نْهَى النبي يك أن تنكم الْمَراةٌ 
عَلَى عَمْتَهَا أو خَالَيِهًاء رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: 00 (/ 
١30غ)‏ (ش: 9١٠1هو١1له)‏ (م: )١8:4‏ (ال#رالولا؟) (د: 
6ر5 (ت: )١١75‏ (ن: 95/1) (ه: 1914) رَفِي 


َوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا ابن مَاجَه وَالتَرْمِِيّ وَلأحْمَد وَالبُضَاريَّ 
َالَرْمِيَ مِنْ حَلديث جابر مِثْلَ اللَفْظ الأول. 1 

1/ا1ا- ولأحمد (401/1) والبخاري )01١8(‏ والترمذي 
(1176) من حديث جابر مثل اللفظ الأول. 

06- وعَن ابْن عَبّاس: أله جَمَمَ بَيْنَ امرَأةَ رَجُل وَابْنبهِ مِنْ 
غَيْرِهَا بَعْلَ كن حل (الداراقطني: الى ١‏ 

- وَعَنْ رَجُل من أل صر كانتا لَه مح يُقَالُ ل 
جَبلَه: أنه جَمَعْ بَئْنَ اشرأة رَجُل وَابِه من غَيْرِهَا رََاهُمَا 
الدَارقْطنِي (/ )”٠١‏ قَالَ البُخَارِيٌ (مدلة): ا عَبْد الله 
بن عفر يناب علي وامرَة َلِي). 

حديث أبي هريرة قال ابن عبد البرّ: أكثر طرقه متوائرةٌ عنه 
وزعم قومٌ أنّه تفرّد به وليس كذلك وقال البيهقيّ عن الشّافعي: 
إن هذا الحديث لم يرو من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن أبي 
هريرة وروي من وججوو لا يثبتها أهل العلم بالحديث قسال 
البيهقي: هو كما قال: قد جاء من حديث علي وابن مسعودٍ 
وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأنس وأبي سعيدر 
وعائشة وليس فيها شيءٌ على شرط الصّحيح: وإنما اتففا على 
إثبات حديث أبي هريرة وأتمرج البخاري رواية عاصم عن 
الشعي عن جابر وبين الاختلاف على الشّعيّ فيه قال: 
والحفاظ يروون دا عاصم خطأًء والصّواب رواية ابن عون 
وداود بن أبي هنر. انتهى. 

قال الحافظ: وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاري؛ لأنّ 


نيل الأوطار- كتاب النكاح 


الشعبي أشهر يجابر منه بابي هريرة وللحديث طريقٌ أخصرى عن 
جابر بشرط الصّحيح أخرجها النسائي من طريق ابن جريج عن 
أبي الزبير عن جابر وقول من نقل عنهم البيهقي تضعيف حديث 
جابر معارض بتصحيح الترمذيّ وابن حبّان وغيرهما له وكفى 
تخريج البخارئ له موضرلاً مره قال ابن عبد التي كان يسفن 
أهل الحديث يزعم أنه لم يرو هذا الحديث غير أبي هريرة: يعني 
من وجوه يصحٌ» وكأنه م يصحّ حديث الشّعيّ عمن جابر» 
وصحّحه عن أبي هريرة» والحديثان جميعًا صحيحان قال الحافظ: 
وأمًا من نقل البيهقي أنهم رووه من الصّحابة غير هذين فقد ذكر 
مثل ذلك الترمذي بقوله: وفي الباب» لكن لم يذكر ابن مسعودٍ 
ولا ابن عباس ولا أنسًا وزاد بدهم أبا موسى وأبا أمامة وسمرة 
قال: ووقع لي أيضًا من حديث أبي الدّرداء ومن حديث عاب 
بن أسيد ومن حديث سعد بن أبي وقاص ومن حدييث زيدنب 
امرأة ابن مسعودٍ قال: وأحاديثهم ا عند ابن أبي شيبة 
واحمد وأبي داود والنسائيّ وابن ماجه وأبي يعلى والسبرّار 
والطّبراني وابن حبّان وغيرهم ولولا خشية التطويل لأوردتها 
نتمّلة قال: لكن ني لفظ حديث ابن باش عد أبي داود أنه 
كره أن يجمع بين العمّة والخالة وبين العمتين واخالتين وفي رواية 
عند ابن حبّان «نْهي أن تُرْرّجَ الْمَرَْة عَلَى الْعَمْةٍ وَالْحَالَةِ وَقَالَ: 
نكن ذا فلن ذلِكَ َطَْئنَ أرْحَامَكنَ». انتهى. 

وأخخرج أبو داود في المراسيل عن عيسى بن طلحة قال: «نْهَى 
رَسُولُ الله يله عَنْ أن تنكم الْمَرأهٌ عَلَى قَرَابتهَا مَحَافَة الْقَطِيِعَةَه 
وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة. وأجرج الخلال من طريق إسحاق 
بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن أبي بكر وعمر وعثمان 
أنهم كانوا يكرهون الجمع بين القرابة محافة الفّنائن وأحاديث 
الباب تدل على تحريم الجمع بين من ذكر في حديث أبي هريرة» 
لأنّ ذلك هو معنى النهي حقيقة» وقد حكاة الترمذيّ عن عامّة 
أهل العلم وقال: لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك» وكذلك حكاه 
الشّافعيّ عن جميع المفتين وقال: لا اختلاف بينهم في ذلك وقال 
ابن المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم؛ وإنما قال 
بالجواز فرقةٌ من الخوارج» وهكذا حكى الإجماع القرطيّ واستثتى 
الخوارج قال: ولا يعتدّ بخلافهم لأنهم مرقوا من الدّين» وهكذا 
نقل الإجماع ابن عبد البرّ وم يستئن ونقله أيضًا ابن حزم واستئنى 
عثمان البتيّ ونقله أيضًا النووي واستثشنى طائفة من الخنوارج 


نيل الأوطار - كتاب النكاح 


والشّيعة ونقله ابن دقيق العيد عن جمهور العلماء ولم يعين 
المخالف وحكاه صاحب البحر عن الأكثر وحكي التلاف عن 
البتيّ وبعض الخوارج والرّوافض واحتجّوا بقوله تعالى: اوَأجِلَ 
لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ4. وحملوا النهي المذكور في الباب على 
الكراهة فقطء وجعلوا القرينة ماني حديث ابن عباس من 
التعليل بلفظ: هفَِنَكُنَ ذا فَمَليْنَ ذلك قَطَمْيْنَ أرْحَامَكُنَ؛ وقد 
زواذ اين حبان مذ بلفق الحيلات تاه وفي رواية ابن عدي 
بلفظ الخطاب للرّجال والمراد بذلك آنه إذا جمع الرّجل بينهما 
صارا من نسائه كأرحامه فيقطع بينهما بما ينشأ بين الضّرائر من 
التشاحن؛ فنسب القطع إلى الرّجل لأنه السّبب وأضيف إليه 
الوق لذلك وحديث ابن عبّاس هذا المصرّح بالعلّة في إسناده 
أبو حزير بالحاء المهملة ثم الاي اسمه عبد الله بن حسين وقد 
كت عاط ور علد ل اليهارة رولضه ابر نعي رانو 
زرعة قال في التلخيص فهو حسن الحديث؛ ويقويه المرسل الذي 
ذكرنا قالوا: ولا شلك أن مجرّد محافة القطيعة لا يستلزم حرمة 
النكاح وإلا لزم حرمة الجمع بين بئات عمّين وخالين لوجود علّة 
النهي في ذلك؛ ولا سيّما مع التصريح بذلك كمافي مرسل 
عيسى بن طلحة: فإنْه يعم جميع القرابات وأجيب بأنّ قطيعة 
الرّحم من الكبائر بالاتفاق» فما كان مفضيًا إليها من الأسباب 
يكون محرماء وأمًا الإلزام بتحريم الجمع بين سائر القرابات فيردّه 
الإجماع على خلافه» فهو مخصّصٌ لعموم العلّة أو لقياسها وامًا 
قوله تعالى: أجل لَكُمْ ما وَرَاءٌ ذَلِكُمْ4. فعمومٌ مخصّص 
بأحاديث الباب. 

قوله: (وَجَمَعَ عَبِدُ الله بْنْ جَعْفَرِ) هذا وصله البغوي في 
الجعديات وسعيد بن منضور مسن وجهٍ آخرء وبنت علي هي 
زينب؛ وامراته هي ليلى بنت مسعود النهشايّة وني رواية سعيد 
بن منصور أنّ بنت علي هي أمَّ كلثوم بنت فاطمة؛ ولا تعسارض 
بين الروايتين في زينب وأم كلشومء لأنه تزوّجهما عبد الله بن 
جعفر واحدة بعد أخرى مع بقاء ليلى في عصمته وقد وقع مبينا 
عند ابن سعد وحكى البخازي عن ابن سيرين أنه قال: لا بأس 
به يعني الجمع بين زوجة الرّجل وبنته من غيرها ووصله سعيد 
بن منصور بسنل صحيح» والأثر عن الرّجل الذي من اهل مصر 
أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة مطولاً من طريق آيوب عن عكرمة بن 
خالا أن عبد الله بن صفوان تزوّج امرأة رجل من ثقيفه وابنته: 


أي من غيرها قال أيُوب: فسئل عن ذلك ابن سيرين فلم ير به 
بآسًا وقال: نبت أنّ رجلاً كان بمصر اسمه جبلة جمسع بين امرأة 
رجل وبنته من غيرها وروى البخاريّ عن الحسن البصري أنه 
كرهه مرّةء ثم قال: لا.بأس به ووصله الدارقطي وأخرج ابن 
أبي شيبة عن عكرمة أنه كرهه وعن سليمان بن يسار ومجاهار 
والشّعيّ أنهم قالوا: بان ع وامترية اللاموية والخس ره 
أن يكون بين من لو كان أحدهما ذكرًا حرم على الآخر من 
الطرفين» وزوجة الرّجل وابنته من غيرها التحريم إنما هو من 
طرفي واحده لأنا لو فرضنا البنت رجلاً حرّمت عليه امرأة أبيه» 
بخلاف ما لو فرضنا امرأة الأب رجلاً فإنه أجنيُ عن البنت 
ضرورةٌ فتحلٌ له وحكى البخاريّ عن الحسن بن الحسن بن علي 
أنه جمع بين ابنتى عمء وكره جابر بن زيدٍ القطيعة وليس فيه تحريمٌ 
لقوله: «وأحل” لَكُمْ ما وَرَاءً ذَلِكُمْ»؛ وحكي في الفتح عسن ابن 
المنذر أنه قال: لا أعلم أحدًا أبطل هذا النكاح؛ قال: وكان يلزم 
من يقول بدخول القياس في مثل هذا أن يحرمه 
بَاب الْعَدَهِ الماح لِلْحْر وَالْمبدِ وَمَا خخص به 
النبي كله في ذلِك 

-١/‏ عن فيس بن الحارث قال: «أسلمت وعندي ثماني 
نسوة فَائَيِتَْ النبي ككل فَذَكْرْتْ ذَلِكَ لَه فَقَالَ: اختر مِنْهنّ أرْبَماء» 
رَوَاه أبو َوُه (17141) وَابْنُ مَّاجَهُ (؟198١).‏ 

4- وَعَنْ عْمَرَ بْن الْحَطَاب قَالَ: يَنَكِح الْعَبِدُ امرأتين» 
يْطْلَئْ نَطليقتيِنِ وَنَشَد الأمهُ حَبْضتئِن رَراه الدارقطيي 
مروم 0 

8- وَعَنْ قَتَادةَ عَنْ أنس: «أن الثبي ب كان يَطُوفْ 
عَلَى نْسَائِهِ في لي لاجد وَلَهُ ْم و ِسْوَوَا وَفِي روَايَة: 
دكان النبي يكل يَدُورٌ عَلَى نِسَائهِ فِي السّاعةٍ الْوَاجِذة مِن اللْثِل 
والنْهار وَهْنْ إخدى عَشرَة ُلْسُ لأنس: وكَان يُطِيفة؟ فال كنا 
قعتنا أنْهُ أَعْطِي قُرَةَ ثَلائين» رَوَامُنَا أَحْمَّدْ (*/١١1و١51١)‏ 
وَالْبُخَاريَ (0116). 

تويك سن الفارن رق روانه لفارت بن عدن ل 
ناف فد ل عبد امن بن أ كبلى “وقد يتف عير رادي 
من الآئمّة وقال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم للحارث بن قيس 
حديئًا غير هذا وقال أبو عمر النمري: جح بدن حو راسد 


نيل الأوطار - كتاب النكاح 


الثقفي لا أسلم وتحته عشر نسوةه وسياتي في باب من أسلم 
وتحته أختان أو أكثر من أربع ويأتي الكلام عليه هنالك وفي 
الباب عن نوفل بن معاوية عند الشافعي أنه ألم وَنَحْتَهُ خَمْسُ 
سوق فَقَالَ لَه النبي و أشيك أرَبَمًا وَفَارق الأخرى» وني 
إسناده رجل برك لأنّ الشّافعيّ قال: عدن سس اننا 
عن أبي الزّناد عن عبد الجيد بن سهل عن عوف بن الحارث عن 
نوفل بن معاوية قال: أمتحف بتكو رن انان انها عن غوره 
بن مسعودٍ وصفوان بن أميّة عند البيهقي وأثر عمر يقويه ما رواه 
البيهقي وابن أبي شيبة من طريق الحكم ببن عتيبة أنه أجمع 
الصّحابة على أنه لا ينكح العبد أكثر من اثنتين وقال الشّافعيَ 
بعد أن روى ذلك عن علي وعمر وعبد الرّحمن بن عوف أنه لا 
يعرف لهم من الصّحابة مالف وأخرجه ابن أبي شيبة عن جماهير 
التابعين عطاء والشّعيّ والحسن وغيرهم. 

قوله: (اختَر مِنْهُنَ ربَعَا) استدل به الجمهور على تحريم 
الزيادة على أريمٍ وذهبت الظاهريّة إلى نه يحل للرّجل أن يتزوج 
تسمًاء ولعلّ وجهه قوله تعالى: لمن وثلاث وَرْباعَ4: ومجموع 
ذلك - إلا باعتبار ما فيه من العدل - تسم وحكي ذلك عن ابن 
الصباغ والعمراني وبعض الشيعة وحكي أيضًا عن القاسم بن 
إبراهيم وأنكر الإمام يحبى الحكاية عنه» وحكاه صاحب البحر 
عن الظاهريّة وقوم مجاهيل وأجابوا عن حديث قيس بن الحارث 
المذكور بما فيه من المقال المتقدّم وأجابوا عن حديث غيلان الثقفي 
بما سيأتي فيه من المقال وكذلك أجابوا عن حديث نوفل بسن 
معاوية بما قدّمنا من كون في إسناده مجهول؛ قالوا: ومثئل هذا 
الأصل العظيم لا يكتفى فيه بمثل ذلك؛ ولا سيّما وقد ثبت أنّ 
رسول الله وكْهِ جمع بين تسم أو إحدى عشرة» وقد قال تعالى: 
دِلَقَدْ كان لكْمْ نِي رَسُول الله أمْوةٌ حَسَئة4: وأمًا دعوى 
اختصاصه بالرّيادة على الأربع فهو حل التراع وم يقم عليه دلي 
وأا قوله تعالى: مَْنَى ثلاث وَربَاع4: فالواو فيه للجمع لا 
للتخبير وأيضًا لفظ: مثنى» معدولٌ به عن اثنين» وهو يدل على 
تناول ما كان متصفًا من الأعداد بصفة الاثنيئيّة وإن كان في غاية 
الكثرة البالغة إلى ما فوق الألوفء فإنك تم تقول: جاءني القوم 
مثنى: أي اثنين اثنين» وهكذا ثلاث ورباع» وهذا معلومُ في لغة 
العرب لا يشك فيه أحدٌ فالآية المذكورة تدل بأصل الوضع على 
.أنه يجوز للإنسان أن يتزوّج من النساء اثنتين اثنتين» وثلاثا ثلاثاء 


وأربعًا أريمًاه وليس من شرط ذلك أن لا تاتي الطائفة الأخرى 
من العدد إلا بعد مفارقته للطائفة الت قبلها فإنه لا شك أنه 
يصمح لغة وعرفًا أن يقول الرّجل لألف رجل عنده: جاءني 
هؤلاء اثنين اثنين» أو ثلائة ثلاثة» أو أربعة أربعة فحيشار الآية 
تدلَ على إباحة الرّواج بعددٍ من النساء كثير سواءً كانت الواو 
للجمع أو للتخيير» لأنّ خطاب الجماعة بحكم من الأحكام بمنزلة 
الخطاب به لكل واحد منهم, فكأنٌ الله سبحانه قال لكل فردٍ من 
الناس: انكح ما طاب لك من النساء مثنى وثلاث ورباع؛ ومع 
هذا فالبراءة الأصليّة مستصحبة» وهي بمجرّدها كافيةٌ في الحلّ 
حتى يوجد ناقلٌ صحيمٌ ينقل عنها وقد يجاب بأنٌ مجموع 
الأحاديث المذكورة في الساب لا تقصر عن رتبة الحسن لغيره 
فتنتهض عجموعها للاحتجاج وإن كان كل واحدٍ منها لا يخدر 
عن مقال ويؤيّد ذلك كون الأصل في الفروج الحرمة كما صرّح 
به الخطابي فلا يجوز الإقدام على شيء منها إلا بدليل وأيضنًا هذا 
الخلاف مسبوق بالإجماع على عدم جواز الزّيادة على الأربع كما 
صرّح بذلك في «البحر» وقال في الفتح: اتفق العلماء على أنْ من 
خصائصه يل الرّيادة على أربع نسوةٍ يجمع بينهن. 

قوله: (ينْكح الْمَبْدُ امْرَأيْنِ) قد تمسّك بهذا من قال إنه لا 
يجوز لعبلر أن يتزوّج فوق اثنتين» وهو مروي عن علي وزيسد بن 
علي والناصر والحنفية والشافعيّة ولا يخفى أن قول الصّحابي لا 
يكون حجّة على من لم يقل بحجيّته. نعم لو صم إجماع الصّحابة 
على ذلك كما أسلفنا لكان دليلاً عند القائلين بحجّيّة الإجماع 
ولكنه قد روي عن أبي الدّرداء ومجاهدٍ وربيعة وأبي ثور 
والقاسم بن محمد وسالم والقاسميّة أنه يجوز له أن ينكح أربعمًا 
كالحرٌ حكى ذلك عنهم صاحب البحرء فالأول الجزم بدخوله 
تحت قوله تعالى: لفَانْكِحُوا ما طَاب لَكُمْ مِنْ الشنساء»؛ والحكم 
له وعليه بما للأحرار وعليهم. إلا أن يقوم دليلٌ يقتضي المخالفة 
كما في المواضع المعروفة بالتخالف بين حكميهما. 

قوله: (وَيْطْلَقُ نَطلِيقئينِ) سياتي الكلام على هذا في باب ما 
جاء في طلاق العبد. وكذلك يأتي الكلام على عدّة الآمة. 

قوله: (يِسْمْ نِسلوة) هر «عَابْشَةُ وْسَوْدَة وَحَقْصَةٌ وَأمّ سَلَمَّة 
الرّوجات اللاتي مات عنهنٌ واختلف في ريحانة هل كانت زوجة 
أو سريف وهل مانت في حياته أو بعده؟ ودخل أيضًا مخديجة وم 


يتزوّج عليها حتى ماتتء وبزينب أمٌ المساكين وماتت في حياته 
قبل أن يتزوّج صفيّة ومن بعدهاء قال الحافظ في التلخيص: وأمًا 
حديث أنس انه توج محَمْسَ عَشرَةَ امْرَأةٌ وَدَخَلَ مِنْهْنَ بإِحْدى 
َئة وََاتَ عن يسْم» فقد قوَاء الضنياء في المختارة قال: وأمّا من 
عقد عليها وم يدخل بها أو خطبها وم يعقد عليها فضبطنا منهن 
نحوًا من من ثلاثين امرأقٌ وقد حرّرت ذلك في كتابي في الصّحابة 
ولاك عامط لاجم واللجمن المكنة لي اجر ينه 1 
فليراجع ذلك 
بَابْ الْعَبْد يتَرَوَجّ بِغثِر إذن سيد 

عَنْ جَابر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله د: «أيَمَا عبْدِ تَرْوْج 
بِغَيْر إِذْنَ سَيّدِهِ فَهُوَ عَاهِرً؛ رَوَاهُ أحْمَدٌ (5/ 287) وَأَبُو دَاوْد 
00 وَالتَرْمِِيَ )١١17(‏ وَقَالَ: حَدِيثُ حَسَنٌ) 

الحديث أخرجه أيضًا ابن خبّان والحاكم وصححاه. وأخرجه 
أيضًا ابن ماجه من حديث ابن عمر قال التّرمذيَ: لا يصحٌ إنّما 
يس ادا حو و 
عن ابن عمر بلفظ: «فْبْكَاحُهُ بَاطِلَ» وت تعقبه بالتضعيف وبتصويب 
وقفه ورواه ابن ماجه من حديث ابن عمر وني إسناده مندل بن 
على وهو ضعيفٌ وقال أحمد بسن حنبل: هذا حديث منكنٌ 
موت التارو وقد مان اين مر واخرننة ابضنا عيه الاق 
عن ابن عمر موقوفًا وقد استدلَ بحديث جابر من قال: إن نكاح 
العبد لا يصم إلا بإذن سيّده وذلك للحكم عليه بأنه عاهرٌء 
والعاهر: الرّاني؛ والرّنى باطلٌ وقال الإمام يحيى: أراد أنه 
كالعاهر.وليس بزان حقيقة لاستناده إلى عقدٍ قال في «البحر»: 
قلت بل زان إن كم التحريم فيحد ولا مهر وقال داود: إن 
نكاح العبد بغير إذن مولاه صحيحٌ لأنّ التكاح عنده فرض عين 
وفروض الأعيان لا تمتاج إلى إذن وهو قياس في مقابلة النَصّ 
واغطفوا هل ينقد بالإجاة من اليد ام لا4 فذهيت الخنترة 
والحنفيّة إلى عقد العبد بغير إذن مولاه موقوفه ينفذ بالإجازة 
وقال الناصر والشّافعي: إنه لا ينفذ بالإجازة بل هو باطلٌ» 
والإجازة لا تلحق العقود الباطلة وقال مالكٌ: إنّ العقد نافذٌ 
وللسسيّد فسخه ورد بأنه لا وجه لنفوذه مع قوله يَكِ: اباطلٌ» كما 
وقع في روايةٍ من حديث جابر قالت العترة والشّافعي: ولا يحتاج 
في بطلانه إلى فسخ وخالف في ذلك مالك 


ش نيل الأوطار- كتاب النكاح 


بَابْ الخيّار لِلأمّةِ إذا عَتَقَتَْ تحت عَبْدٍ 

-0١‏ عَن الْقَاسيم عَنْ عَائْشَة: «أنْ بَرِيرَةَ كَانْتْ تخت عَبْلٍ 
لما ها قَال لَهَا رَسُول الله : اعمَاري إن شعت أن 
تنكبي تخت هذا الْمَند وَإن ثيئت 50 شيئْت أن تُقَارقِيها روا خم 
(180/5) وَالدَارَقُطْنِيَّ (085/8). 9 

51- رَعَن الْقَاسِم عَنْ عَابْشَة: «أنْ بريرَةَ خيْرَهَا النبي قل 
كان زُوْجُهَا عَبِدَا رََاهُ مُسْلِمُ )1١()18:4(‏ كبو ذَارد 
(174) وَابْنُ مَاجَدْ (7301/4). 

78/3- وَعَنْ عُرْوَةَ عن عَائِشَة: «أن بَرِيرَة أَعْتِقَت وَكَان 
وها عبد فَخَيرهَا رسو الله ب ولْكَان را لم يرما 
رَوَاهُ أَحْمَدُ )5١9/3(‏ وَمُنْلِمٌ )16١4(‏ (4) وَأبُو دَاوْد (1775) 
وَالتَرْمِِيّ )١1١65(‏ وَصّحّحَة). 

4 رَعَ عُرُوَةَ عَْ عَائِشَة: «أن بَريرَةَ أَعْيِقَتْ وَهِي عند 
فيش َب لآل أبي أحْمد فَخَيْرَهَا رَسُولُ الله 4 وَقَالَ: إنا 
قَرَبَكِ فلا خيَار لكر رَوَاهُ أبُو دَاوُد (775)» وَهُوَ ذُلِيلٌ عَلَى أن 
الْخِبَارَ عَلَى التَرَاخِي ما لم تّطأ). 

6م- وَحَن ابْنِ عباس قَالَ: كان تخ تريرة ينا مود 

يُقَالُ لَه ميث عبد يبي فُلان كاي انظ إل يَف ورَاءها ني 
ميك الْمَدِيئةِ رَوَاهُ الْبُخَاريّ (0181) وَفِي لَفْظ: أن زَوْج بَرِيِرَة 
كَانَ عَبْدَا 00 عقت بَريرة الله لكأني به في 
الْمَيئةِ ونوَاحِيهَاء إن دُمُوعَهُ لَمَسِيلُ على ليب يْرَضاهَا 
َِخَْاره فَلَمْ تَفعلَ رواه اَي وْصَحْحَهُ (1101)) وَهْرَ صريح 
بَقَاء عبُودِييه يوم العتق. 
-7١1 3‏ وَعَنْ |لراهية عَن الأمنُوَهٍ عَنْ عَائِشَةً قَالَت: «كان 
زوج بريرة حا لما عقت حَيرَهَا رَسُول الله 5 فَاخَْارَت 
نَفْسَهَاء رَوَاهُ الْحَمْسَةُ (حم: 47/1و170) (د: 01716 (ت: 
66 (ن: 0147) (ه: 1١74‏ ) قَالَ الْبُخَارِيَ: قَوْلُ الأسلودٍ 
منْقَطِم» ثم عَائِشةُعَمَةُ قاسم وَخَالَةُ عُْوَة َروَانْهُمَاعَنْهَا أؤلى 
مِنْ روائة أجنبِي يَسْمَعُ مِنْ وَرَاء حِجَابو. 

رواية أنه كان عبد ثابتة أيضًا من طريق ابن عمر عند 
الدارقطي والبيهقيَ قال: كان زوج بريرة عبداء وفي إسناده ابن 
أبي ليلى وهو ضعيفٌ ومن طريق صفيّة بنت أبي عبيار عند 
النّسائي والبيهقي بإسناو صحيح وروى ابن سعد في الطبقات 


لعدائري عق وار اا بن أبي هسل عن عامر 


الشعبي: «أن النبي كله فال لبريرَة لما عتَقَت: قَذ عََقَ بُفْمُكٍ 
مُعَك فَاختَاري» ووصل هذا المرسل الدّارقطيّ من طريق أبان بن 
صالح عن هشام عن أبيه عن عائشة» وهذه الرّواية مطلقة وليس 
فيها ذكر أنه كان عبدًا أو حرا وروى شعبة عن عبد الرّحمن أنه 
قال: ما أدري أحرٌأم عبدٌّء وهذا شلك وهو غير قادح في 
روايات الجزم. 

وكذلك الرواية المطلقة تحمل على الروايات المقيّدة والاصل 
أنه قد ثبت من طربق ابن عبّاس وابن عمر وصفيّة بنت أبي عبير 
له كان سينا مول ووو عيوب ها خالي لاك وليك فزن عانفة ميق 
طريق القاسم وعروة أنّه كان عبدًا ومن طريق الأسود أنه كان 
حراء ورواية اثنين أرجح من رواية واحلر على فنرض صحَّة 
الجميع؛ فكيف إذا كانت رواية الواحد معلولة بالانقطاع كما قال 
البخاريّ وروي عن البخاري أيضًا أنه قال: هي من قول الحخكم 
وقول ابن عبّاس: إنه كان عبداء اصح وقال البيهقي: روينا عمن 
القاسم ابن أخيهاء وعن عروة ومجاهدر وعروة؛ كلّهم عن عائشة 
«أن النبي كي فَالَ لَهَا: إن شيئْت أن نوي تخت الْمَبْد. 

قال الممذري: وروق عن الأشرد اند كان عدا فاختلف عليه 
مع أنّ بعضهم يقول: إِنّ لفظ: إنه كان حرًاء من قول إبراهيم 
وإذا تعارضت الرّواية عن الأسود فتطرح ويرجع إلى رواية 
الجماعة عن عائشة على أنا لو فرضنا أن الرّوايات عن عائشة 
متعارضة ليس لبعضها مرجّح على بعض كان الرّجوع إلى رواية 
غيرها بعد إطراح روايتها وقد روى غيرها أنه كان عبدًا على 
طريق الجزم فلم يبق حينئظ شك في رجحان عبوديّته وقال أحمد 
بن حنبل: إنما يصم أنه كان حرًا عن الأسود وحده؛ وماجاء 
مو كرو اتليس بذاك وص عن ابن عبّاس وغيره أنه كان عبادًا 
ورواه علماء المدينة» وإذا روى علماء المدينة شيئا وعملوا به فهو 
أصح وقال الدارقطي: قال عمران بسن جرير عمن عكرمة عن 
عائشة: كان حرا وهو وهم في شيئين: في قوله: كان حراء وفي 
قوله: عن عائشة؛ وإنما هو من رواية عكرمة عن ابن عبّاسء ولم 
يختلف على ابن عبّاس أنّه كان عبدًاء وكذا جزم التَرمِذيَّ عن ابن 
غم وقال ابن اليم ل الدئ: إن تحديت عادفنة ارواء نلافة: 
الأسود وعروة والقاسم فأمًا الأسود فلم يختلف عنه أنه كان حرًا 
وأمّا عروة فعنه روايتان صحيحتان متعارضتان إحداهما: أنه كان 


حرًا. والثانية: أنه كان عبدًا وأمّا عبد الرّحمن بن القاسم فعنه 


روايتان صحيحتان إحداهما أنه كان حرًا والثانية الشّك انتهى. 

وقد عرفت مما سلف ما يخالف هذاء وعلى فرض صكّته 
فغاية الأمر أنّ الرّوايات عن عائشة متعارضة فيرجع إلى رواية 
غيرهاء وقد عرفت أنها متفقة على الجزم بكونه عبدًا وقد اختلف 
أهل العلم فيما إذا كان الرّوجٍ حرًا هل يثبت للرّوجة الخيار أم 
لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يثبت وجعلوا العلّة في الفسخ عدم 
الكفاءة لأنّ المرأة إذا صارت حرَّة وكان زوجها عبدًا لم يكن كفرًا 
لها ويؤيّد هذا قول عائشة في حديث الباب «ولو كان حرًا لم 
يخيّرهاء ولكنه قد تعقب ذلك بأنٌّ هذه الرّيادة مدرجة من قول 
عروة كما صرح بذلك النسائي في سئنه» وبيّله أيضًا أبو داود في 
رواية مالك. 

ولو سلم أنه من قوها فهو اجتهادٌ وليس بحجّة وذهبت العترة 
والشبي والنخعيّ والثوري والحنفيّة إلى أنه يثبت الخيار ولو كان 
الرّوج حرّاء وتمسّكوا أوّلاً بتلك الرّواية التي فيها أنه كان زوج 
بريرة حراء وقد عرفت عدم صلاحيّة ذلك للتممّك به ومًا 
يصلح للتمسّك به ما وقع في بعض روايات حديث بريرة: أن 
الي يك قال لها: «مَلكْت نَفْسَك فَاشتاري» فإنّ ظاهر هذا مشعرٌ 
بأذ التبب ل التكهوهر اتلقها لشبها ودلك غآ ستري فيه 
الخرٌ والعبد وقد اجيب عن ذلك بأنه يحتمل أنّ المراد من ذلك 
أنها استقلت بامر النظر في مصالحها مسن غير إجبار عليها من 
نيلها كما كانت من قبع خارها كلها عزوي ومن تال ما 
يصلح للاحتجاج به على عدم الفسخ إذا كان الرّوجٍ حرًا ماني 
سنن النسائيّ أنّ رسول الله َكِْ قال: «أيَمَا أمَةِ كَانَتْ نَحْتْ عَبارٍ 
فَمََفَتْ فْهي بالْخّار ما لَمْ يَطَأهَا رُوْجُهَا». وفي إسناده حسين بسن 
عمرو بن أميّة الفتمري وهو مجهولٌ واخرج النسائي أيضًا عن 
القاسم بن محمد قال: ١كَانَ‏ لِعَائْشَة غُلامٌ وَجَارِيَة قَالت: فأرَدت 
أن أعبقَهُما نَدَكَدْتْ ذَلِكَ لِرَسُول الله بك ذَقَالَ: انتبي بالثُلام 
قبل الْجَاريّة» قالوا: ولو لم بسن التخبين ممتنمًا إذا كان الزّوج 
حرّاء م 5 للبداءة بعتق الغلام فائدة» فإذا بدات به عنقت تحت 
حر فلا يكون لها اختيارٌ وني إسناد هذا الحديث عبد الله بن عبد 
الرّحمن وهو ضعيف قال العقيلي: لا يعرف إلا به قال ابن حزم: 
لاايصمّ هذا الحديث؛ ولو صم لم يكن فيه حجّة لأنه ليس فيه 
أنهما كانا زوجين ولو كانا زوجين يحتمل أن تكون البداءة 
بالرّجل لفضل عتقه على الأنثى كما في الحديث الصّحيح. 


نيل الأوطار - كتاب النكاح يقن 


قوله: (وَهِيّ عِندَ مُِيش) بضمٌ اميم وكسر المعجمة لم تحتيَةٍ 
ساكنةٍ شم مثلّدةٍ ووقع عند العسكري بفتح المهملة وتشديد 
التَحنيّة وآخره باءٌ موحّدة وجزم ابن ماكولا وغيره بالأوّل ووقع 
عند المستغفريّ في الصّحابة أنّ اسمه مقسم. 

قال الحافظ: وما أظبّه إلا تصحيمًا. 

قوله: (إن قَرْبَك فلا خِيَارَ للك) فيه دليلٌ على أنّ خيار من 
عتقت على التٌراخي» وأنه يبطل إذا مكنت الرّوج من نفسها وإلى 
ذلك ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد والحادويّة وهو قولٌ للشافعي 
وله قولٌ آخر أنه على الفور وني روايةٍ عنه أنه إلى ثلائة آيَامٍ 
وقيل: بقيامها من مجلس الحاكم؛ وقيل: من مجلسهاء وهذان 
القولان للحنفيّة والقول الأوّل هو الظاهر لإطلاق التخيير ها إلى 
غايةٍ هي تمكينها من نفسها ويؤيّد ذلك ما أخرجه أحمد عن اللي 
يله بلفظ: «إذًا عَتَفَتْ الأمهُ لهي بالْخيّار ما لَمْ يَطَأهَا إن شَاءَتْ 
َارَقَنَُ ون وَطِتَهَا فلا خارَ لَهَا وَلا نَسْنَطِيمُ فرَاقَُ» وني روايةٍ 
للدارقطي: «إذا وَطِئك فلا خيّارٌ لك» 

باب من أطتق أمة كم رجه 

007”- عَنْ أبي مُوسَى قَال: قَالَ رَسُولَ الله كن «أيَمَا رَجُل 
كانتا عند وَلِدة نمَلمَها تَاضن تتليتها أدبا اَن 
أدِيبهاء ثم عتما وتَرَوَجَها فَلَهُ أجرانء وأَيْمَا رَجُلٍ مِنْ أهلٍ 
الاب آسن بي وآسن بي فلَهُ أجران وما جل مَسْلُودٍ أَى 
حَقَ مَوَالِيه وَحَقَ رَبَهِ فْلَهُ أجْرَان' رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا أبَا داو 
(/48) (خ: ١4‏ ه) (م: 4)(ت: /1212) 
(ه: 1965) فَإِنْمَا لَهُ منهُ: «مَنْ أعتق أمَنَهُ ثم تَرَرَجَهَا كان لَهُ 
أجْرَان» أي قَالَ: قَالَ رَسُول الله كَكلنه: «إذًا أعْتّق الرّجُلُّ أمنَهُ 
لم ترجه شور ديو 316ل اجران4) 

4- وَعَنْ أننس: «أن الي 9 طمن صَفبَة وتَْرَجَهَاء 
َال لهُ كَابتث: مَا أصدئْها؟ قال: تَفْسَهاء أعتَقَهَا وََرَرَجَهًاء روا 
الْجَمَاعَةُ إلا الترْمِرِي وَأبَا دَاوْد (حسم: 99//7و1178و187) (خ: 
76:0 (441) (ن:1/5١١وه1١)(ه:‏ 
40 وَفِي لَفْظ: «أعيّقَ صَفيّة وَتَرْوجَهَا وَجَعَلَ عِنَقَهَا صِدَاقَهًا» 
رَوَاهُ الْبُخَارِي وَفِي لفظ: «أعتق صَفية ثم تَرْوَجَهَا وَجَعَل عِنْقَهَا 
صدائَهَاء رَوَاهُ الدَارَمْطْنِيَ (/ 180) وفِي لفظ: «أَعْمَقَ صَفْيَة 
وَجَعَلَّ عِنْقَهَا صّدَاقَهَاء: رَوَاهُ أحْمَدُ وَالتَسَائِيَ وَأَبُو ارد )5١8:(‏ 
وَالتَرَمِرِي )1١١1(‏ وَصَحَحَهُ وَفِي روَايَة: «أن النبي يه اصْطْفى 


صَفِية بت حُيَي فَانَحَدَهَا لِنَفْسِهِ وَحَيرَهَا أن يَْنقَهَا وتَكُون 
زرْجتَ أن يُلحِقها بأضلهاء نَاحتَارت أن يَمِقها وَتَكُون رُوْجنَة» 
َوَاهُ حم وَمُرَ دَلِيلَ عَلَى أن مَنْ جَرَى عَلَيْهِ ملك الْمُسْلِمِينَ 
من السَبِي' يَجُورُ رده إلى الْكَارِ إذَا كان عَلّى دينه) 

حديث أبي موسى فيه دليل على مشروعيّة تعليم الإماء 
وإحسان تاديبهنٌ ثم إعتاقهنٌ والتزوّج بهن وأنّ ذلك مما يستحقّ 
به فاعله أجرينء كما أنّ من آمن من أهل الكتاب يستحق 
أجرين: أجرًا بإيمانه الي الذي كان على دينه واجرًا بإيمانه بنبيّنا 
كل وكذلك المملوك الذي يؤدّي حق الله وحقّ مواليه يستحق 
أجرين» وليس في هذا الحديث ما يدل على آنه يصمح أن يجعمل 
العتق صداق المعتقة» ولكنٌ الذي يدل على ذلك حديث أنس 
المذكور لقوله فيه «ما أصدقها؟ قال: نفسها» وكذلك سائر 
الألفاظ المذكورة في بقيّة الرّوايات وقد أذ بظاهر ذلك من 
القدماء سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعيّ وطاووس والرّهري. 
ومن فقهاء الأمصار النُوريّ وأبو يوسف وأحمد وإسحاق وحكاه 
في «البحر؛ عن العترة والأوزاعيّ والشافعي والحسن بسن صالح 
فقالوا: إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها صم العقد 
والعتق والمهر وذهب من عدا هؤلاء إلى أنه لا يصح أن يكون 
العتق مهراء ولم يحك هذا القول في «البحر» إلا عن مالك وابن 
شبرمة وحكي في موضع آخر عن أبي حنيفة ومحمّا أنها نستحق 
مهر المثل لأنها قد صارت حرة فلا يستباح وطؤها إلا بالمهر 
وحكى بعضهم عدم صحّة جعل العتق مهرًا عن الجمهور 
وأجابوا عن ظاهر الحديث بأجوبة ذكرها في فتح الباري: منها: 
أنه اعتقها بشرط أن يتزوّجها فوجب له عليها قيمتها وكانت 
معلومة فتزوّجها بهاء ولكنّه لا يخفى أنّ ظاهر الرّوايات أنه جعل 
المهر نفس العتق لا قيمة المعتقة ومنها: أنه جعل نفس العتق مهرًا 
ولكنه من خصائصه ويجاب عنه بأنّ دعوى الاختصاص تفتقر إلى 
دليل ومنها أنّ معنى قوله «أعَتَقَهَا وَتَرْرَجَهَاء آنه اعتقها ثم 
ا وم يعلم أنه ساق لما صداقاء فقال: «أَصدَفقَهَا نَفْسَّهَاء أي 
م يصدقها شيا فيما أعلم؛ ولم ينف نفس الصّداق ويجاب بأنه 
يبعد أن ياتي الصّحابيّ الجليل بمثل هذه العبارة في مقام التبليغ 
ويكون مريدًا لما ذكرتم؛ فإنّ هذا لو صح لكان من باب الإلغاز 
والتعمية وقد أيّدوا هذا التأويل البعيد بما اخرجه البيهقيّ من 


حديث أميمة بنت زريبة عن أمّها: أنّ الني 5 «أعْمَقَ صَفِيَة 
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وَحَطْبَهَا وَتَرَوَجَهَا وَأمْهَرَها رِيبَة وَكَانَ أي بها سَبِيْةُ من بَبِي 
قُرَيْظَةَ وَالنَضِير» قال الحافظ: وهذا لا يقوم به حجّة لضفعف 
إنكافة ويعارهنة نا اغرجة الطرائن واو القك من تاديف 
صفيّة نفسها قالت: «أعَتَفَنِي النبي كي وَجَعَلَّ عِنْقِّي صذاتِي؛ قال 
الحافظ: وهذا موافقٌ لحديث أنس وفيه رد على من قال: إن أنمًا 
قا ذلك بناء على من لله ومنهيا أله فصل أن يكن امنقهنا 
بشرط أن ينكحها بغير مهر فلزمها الوفاء بذلك ويكون خاصا به 
ل ولا يخفى أنّ هذا تعسّفٌ لا ملجئ إليه ومنها ما قاله ابن 
الصّلاح من أن العتق حل محل المهر وليس بمهر قال: وهذا 
كتوهم: فالْجُوع اد من لا زاة لق وجعل هذا آترب الوجوه إلى 
لفظ الحديث, وتبعه التوويّ والحامل لمن حالف الحديث على 
هذه التآويل ظنّ خالفته للقياس» قالوا: لأنّ العقد إمّا أن يقع 
قبل عتقها وهو محل لتناقض حكم الحريّة والرّقّ أو بعده» وذلك 
غير لازم لها وأجيب بأنّ العقد يكون بعد العتق» فإذا وقع منها 
الامتناع لزمتها السّعاية بقيمتها ولا محذور ني ذلك وبالجملة 
فالدّليل قد ورد بهذاء ومجرّد الاستبعاد لا يصلح لإبطال ما صح 
من الأدلة؛ والأقيسة مطرحة في مقابلة التصوص الصّحيحة 
فليس بيد المانع برهانٌ ويؤيد الجواز ما أخرجه الطحاوي عن ابن 
عمر: «أن الذي وك جَعَلَ عِنق جَوَيْريةَ بنت الْحَارث الْمُصْطَلقِية 
صِدافهًا» وأخرج نحوه أبو داود بن طريق عائشة» وقد نسب 
القول بالجواز ابن القيّم ني الهدي إلى علي بن أبي طالب وأنس 
بن مالك, والحسن البصري وأبي سلمة قال: وهو الصّحيح 
الموافق للسّنة وأقوال الصّحابة والقياسء وأطال البحث في المقام 
بما لا مزيد عليه فليراجم 
بَابُ ما يُذَكَرُ في رد الْمَدكُوحَةٍ اليب 

65- عن ميل بْن ريد قَالَ: حَدئنِي شَيْحٌ من الأنصَار 
ذَكرَ: أنَهُ كانت لَهُ صحَبَةٌ يُقَالُ له: كنبا بن زد أ ذيبن كشبر: 
«أن رَسُولَ الله 8 تَرْوَج اثرأة مِنْ بي خِفَار فَلَمَا دَحَل عَلَيْهَا 
1 فَوَضَعَنُوْبَهُ وَفَمَدَ عَلَى الْفِرَاش أَبْصَر بَكْتْحِهًا بَيّاضَاء نار عن 
الْفِرّاشٍ ْم قَال: عُِي عَلَيْكِ نابش وَلَمْ يَأَْدْ مِما آنَاهَا سَبِنًاء 
ل 

-1٠‏ وَعَنْ عُمَرَ أله َالَ: «أيْمَا مر غْرَ بها رَجُلٌ بهَا 
جْنُود أو جُدَامٌ أو برص فَلَهَا مَهْرهَا بمَا أصَابَ مِنْهَا وَصَذَاقَ 


الرّجُل عَلَّى مَنْ غْرَهُ رَوَاهُ مَالِكٌ في الْمُرَطَ] (016/1) 
َالدارَمُطنِيَ 2017777 وَفِي لفظ: نُففَى عمَرٌ في 
البرْصَاءء وَالْجَدْمَاءر وَالْمَجْنُو نَةٍإِذًا دَحَل بها مُرَقَ بَْنْهُمَاه 
وَالصّدَاقْ لَهَا بِمَسِسِهِ إيَاهَا وَهُوَ لَهُ عَلَى وَلِيَهَا رَوَاهُ الدَارَقْطبِي 
و33 ). 

حديث كعب بن زياو أو زيد بن كعبه قد اختلف فيه فقيل: 
هكذاء وقيل: إنه من حديث كعب بن عجرة؛ وقيل: من حديث 
ابن عمر وقد أخرجه أيضًا من حديث كعب بن زيلو أو زيد بن 
كعب بن عدي البيهقيّ ومن حديث كعب بسن عججرة الحاكم ني 
المستدرك ومن حديث ابن عمرء أبو نعيم في الطب والبيهقي 
وجميل بن زيهد المذكور: هو ضعيف؛» وقد اضطرب في هذا 
الحديث. ش 

وأثر عمر أخرجه أيضًا سعيد بن منصور عن هشيم عن يحبى 
بن سعياو عن ابن المسيّب عنه ورواه الشافميّ من طريق مالكئر 
وابن أبي شيبة عن أبي إدريس عن يحيىء قال الحافظ في بلوغ 
لمرام: ورجاله ثقاتٌ وني الباب عن علي أخرجه سعيد بن 
منضور. 

قوله: (امْرََ مِنْ بَنِي غِفَارٍ) قيل: اسمها الغالية؛ وقيل: أسماء 
بنت النعمان, قاله الحاكم؛ يعني الجونيّة وقال الحافظ: الح أنها 
غيرها وقد استدل بحديئي الباب على أنّ البرص والجنون 
والجذام عيوب يفسخ بها النكاح؛ ولكنّ حديث كعبو ليس 
بصريح في الفسخ لأن قوله: «خدي عَلَنِك يَابَكِ» وفي رواية: 
الْحَقِي بأهلِك؛ يمكن أن يكون كناية طلاق وقد ذهب جمهور 
أهل العلم من الصّحابة فمن بعدهم إلى أنه يفسخ التكاح 
بالعيوب وإن اختلفوا في تفاصيل ذلك وفي تعيين العيوب التي 
يفسخ بها التكاح وقد روي عن علي وعمر وابن عباس أنها لا 
تردٌ النساء إلا بأربعة عيوب: الجنون والجذام والبرص والداء في 
الفرج؛ وخالف النّاصر في البرص فلم يجعله عيبا يرد به اللكاحء 
والرّجل يشارك المرأة في الجنون والجذام والبرص» وتفسخه المرأة 
بالجب والعنة وذهب بعض الشافعيّة إلى أن المرأة ترد بكل عيب 
ترد به الجارية في البيع ورجّحه ابن القيم واحتج له في الهمدي 
بالقياس على البيع وقال الزّهري: يفسخ النكاح بكلّ داء عضال 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسفه وهو قول للشافعي: إن الرّوج لا 
يرد الوجة بشيء لأنّ الطّلاق بيده والزوجة لا ترده بشيء إلا 
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الجبّ والعنة» وزاد محمّدٌ: الجذام والبرص؛ وزادت المادويّة على 
ما سلف: الرّقّ وعدم الكفاءة في الرّجل أو المرأة» والرّتق والعفل 
والقرن ني المرأة» والجبّ والخصاء والسّل في الرّجلء والكلام 
مبسوط على العيوب الت يثبت بها الرّدٌ والمقدار المعتبر منها 
وتعدادها في الكتب الفقهيّة ومن أمعن النظر لم يجد في الباب ما 
يصلح للاستدلال به على الفسخ بالمعنى المذكور عند الفقهاء أمّا 
حديث كعبو فلما اسلفنا من كونه غير صريح في حل التزاع 
لذلك الاحتمال وأما أثر عمر فلما تقرّر من أنّ قول الصّحابي 
ليس بحجَةٍ نعم حديث بريرة الذي سلف دليلٌ على ثبوت 
الفسخ للرّق إذا عتق» وأمًا غير ذلك فمحتاج إلى دليل. 

قوله: (وَصَدَاق الرّجُل عَلَى مَنْ غْرَّهُ) قد ذهب إلى هذا مالك 
وأصحاب الشافعي والهادويّة فقالوا: إِنَه يرجع الرٌّوج بالمهر على 
من غرّر عليه بأن أوهمه أن المرأة لا عيب فيها فانكشف أنها معيبةٌ 
بأحد تلك العيوب ولكن بشرط أن يعلم بذلك العيب لا إذا جهل 
وذهب أبو حنيفة والشافعي أنه لا رجوع لزوج على أحار لأنه قد 
لزمه المهر بالمسيس وقال المؤيّد بالله وأبو طالبو: إنه يرجع الرُوج 
بالمهر على المرأة» ولا يخفى أن قول عمر لا يصلح للاحتجاج به 
وتضمين الغير بلا دليل لا يحل» فإن كان الفسخ بعد الموطء فقد 
استوفى الرّوِج ما في مقابلة المهر فلا يرجع به على أحاره وإن كان 
قبل الوطء فالرّجوع على المرأة أولى لأنه لم يستوف منها ما في 
مقابلة المهرء ولا سيّما على أصل المادويّة لأنّ الفسخ بعيب من 
جهة الزّوجة ولا شيء لها عندهم فيما كان كذلك. 

أَنْوَابْ ألكِحة الكفار 
باب كر أكِحةٍ الْكْفَارِ وإفْرَارِم علا 

١ع‏ عن عرْرَة: «أن عَائِشَةٌ أخبَرئَه أن النَمَاح في 
الْجَاهِلِيَةِ كان عَلَى أَرْبَعَةٍ أنْحَاء: فَيِكَاحَ مِنْهًا ناح الناس الْيَوْمٌ 
يَْطْب الرَجُلُ إلى الرَجْل وليه أ قَهُفبْصدتهَا ثم يكِمْهَا 
ويَكَاح حر كان الرَجْل يَقُولُ امه إذا طَهْرَت من طَدْبِها: 
أرْسلي إلى لان فَاسْتَبْضِعِي ينه ويَعْتَِلَهَا زوْجُهَا رلا يَمْسَهَا 
حَمْلْهَا أصابَهًا رَرْجْهَا إِذا حب وإنْمَا يَفْعَلَ ذَلِكَ رَعْبَة في نَجَابَةٍ 
الْوَلْبِ فَكَانْ هَذَا النكاح يُسْمَى ِكَاحْ الام يبْضاع ونكاح آخر 
جنع الَضْط ذون العشرة اعون على المراة كلهم 
فَيصِبُونَهَا فَإذا حَمَلْتا وَوَضَعَت وَمَرَ َال بَمْدَ أن نَضَمْ حَدْلهَا 


الح لي فلم شع وجل مهم لا ييح حفى فيشرا 
عِنْدَهَاء ُو لَهُم: قد عَرَفئَمْ الَذِي كَانَ مِنْ أئركم وَفَدْ وَلَدْتْ 
هوك يا فلاث ستتي :شن انين باننيى ميلْسق بوازلتت لا 
يَسْنطِيعٌ أن يَمْنَيمَ من الرّجُلّ وَنِكَاحٌ رَابعٌ يَجْتَمِمْ الناس الْكَئِيرُ 
ُيَدْخْلُونَ عَلَى الْمرْأةٍ لا نَمْتَيمُ مِمَنْ جَاءَهَاء وَمُنْ الْبَغَايَا يَنْصِبِنَ 
عل الاين لزانتو كر علناة نحن رمحن علرين: 
َإِذًا 20 ِحْدَاهُنَ وُوْضَعَتْ جَمَعُوا لَهَا وَدَعَوًا لَهَا القَافْتَ كم 
لْحَثْر ا'وَلَّدَهًَا بآلزي يَرَوْن فَالْتَاطٌ به وَدُعِي ابْنهُ لا يَمْيْنِمُ من 
ذَلِكَ فَلَمَا بَعَثْ الله مُحَمَدا ل باْحَقَ هَدَمَ نَكَاحَ الْجَاهِلِئَةٍ كُلهُ 
إلا نكاح الناس الِْوْمَ رَوَاهُ البخَار يّ (0177) وَأبْو ذَاوْد 
0710). 

قوله: (أربعَة أنْحَاء) جمع نحو: أي ضربه وزئا ومعثى؛ ويطلق 
لحر ايفتًا على النهة والنوع: وهال المنم العتررف اشطلاظا 
قال الدّاودي وغيره: بقسي عليها أنحاء لم تذكرها الأوّل: نكاح 
الخدن وهو قوله تعالى: ولا مُتَخِذَاتٍ أخخدان» كانوا يقولون: 
07 
تقدّم الثالث: نكاح البدل» وقد أخرج الدارقطي من حديث أبي 
هريرة كان البدل في الجاهليّة أن يقول الرّجل للرّجل: انزل لي عن 
امراتك وأنزل لك عن امراتي وإسناده ضعيفٌ جدًا قال الحافظ: 
والأول لا يرد لأنها ارادت ذكر بيان نكاح من لا زوج لها أو من 
أذن لها زوجها في ذلك والثاني يحتمل أن لا يرد لآنّ الممنوع منه 
كونه مقدرًا بوقتٍ لا أنّ عدم الول فيه شرطء وعدم ورود الثالث 
أظهر من الجميع انتهى. 

قوله: (وَلِينَهُ أو ابْنتَهُ) التخبير للتنويع لا للشّك. 

قوله: (فَيُصدِفْهَا) بصم أوّله (ثم” يَنْكِحْهَا) أي يعيّن صداقها 
ويسمي مقداره ثم يعقد عليها. 

قوله: (مِنْ طَمْئِهَا) بفتح الطاء المهملة وسكون الميم بعدها 
ملئة: أي حيضهاء وكأنّ السّرّ في ذلك أن يسرع علوقها منه. 

قوله: (فَاسْيَبْضِعِي مِنَهُ) بموحّدةٍ بعدها عاد معجمة: أي 
اطلبي منه المباضعة وهو الجماع ووقع في رواية الدارقطي 
«استرْضعِي» براء بدل الباء الموحّدة» قال محمد بن إسحاق 
الصّغاني: الأوّل هو الصّوابء والمعنى: اطلبي الجماع منه 
لتحملي؛ والمباضعة: الجامعة؛ مشتقّة من البضع وهو الفرج. 

قوله: (فِي نُجَابَةِ الْوَلَّدِ) لأثهم كانوا يطلبون ذلك من 
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أكابرهم ورؤسائهم في الشّجاعة أو الكرم أو غير ذلك. 

قوله: (نَهُرَ انك يا قُلانُ) هذا إذا كان الولد ذكرًاء أو تقول: هي 
ابنتك إذا كانت أنثى قال في الفتح: لكن يحتمل أن لا يفعل ذلك إلا 
إذا كان ذكرًا لما عرف من كراهتهم في البنت» وقد كان منهم من 
يقتل ابتته الى يتحقق أنها بنته فضلاً عمّن يكون بمثل هذه الصّفة. 

قوله: (عَلَمَا) بفتح اللام: أي علامة وأخرج الفاكهي من 
طريق ابن أبي مليكة قال: تبرّز عمر بأجيادء فدعا بماء فأتته أمْ 
مهزول وهي من البغايا التسع اللاتي كن في الجاهليّة» فقالت: 
هذا ماءً ولكنه في إناء لم يدبغ» فقال: هلم فإنٌ الله جعل الماء 
طهورًا رروى الدارقطيّ أيضًا من طريق مجاهد في قوله تعالى: 
«الرّاني لا يَنْكِحْ إلا رَائيَة» هن بغايا كن في الجاهليّة معلوماتي, 
هن رايات يعرفن بها ومن طريق عاصم بن المنذر عن عروة مثله» 
وزاد: كرايات البيطار وقد ساق هشام بن الكل في كتاب المثالب 
أسامي صواحبات الرايات في الجاهليّة فسمَّى منهنٌّ أكثر من 
عشرة نسوةٍ مشهورات. 

قوله: (الْقَافّة) بقافي ثم فاء جمع قائفي: وهو الذي يعرف شبه 
الولد بالوالد بالآثار الخفية. 

قوله: (فَالَنَاطٌ به) بالمثناة الفوقيّة بعدها طاءٌ مهملة: أي 
استلحقه وأصل الوط بفتح اللام اللصوق. 

قوله: (إلا ناح الناس الْيوْم) أي الذي بدات بذكره. وهو 
أن يخطب الرّجل فيرْوْحُكُ وقد احتج بهذا الحديث على اشتراط 
الولي؛ وتعقب بأنّ عائشة وهي الرّاوية كانت تجيز النكاح بغير 
ولي ويجاب بأنّ فعلها ليس بحجّة. 

بَابُ من أسْلَم وَتَحْتَهُ أخختان أز أكثرُ من أريع 

7- عن الضّحَاك بن فَيْرُوزَ عن أبيه قَالَ: «أمْلَمْتُ 
َعِنْدِي امرأئان تان فَأمرنِي النبئ يله أن أطْلَنَ إِحْدَاهْمَا' 
17 الْحَمْسَةُ إلا النسَائِيّ م ا ل ا 
9 وَنِي لَفْظ الترْمِذِي اث أَبْنَهُمَا شيئت». 

7- وَعَنِ الزَهْرِي عَنْ سَالِمٍ عن ابْنِ عُمْرَ قَالَ: «اسْلَمْ 
فَأمرهُ الب كيك أن يَحْثَارَ مِنْهُنَ أرْبمَاه رَوَاهُ أَحْمّدُ (8/1) وَابْنُ 
مَاجَهُ 55 )١‏ وَالترْمِِيَ (1174) وَزَادَ أحْمَدُ في روَايَة: فَلَمَا 
خافن عد حَمن طلق زنائة رقت عالة يدن يف يلم دبك 
عُمَرَ فَقَال: إني لاظُنْ الشَيْطان فِيمَا يَسْتَرِقَ مِن السَْمْع سَمِع 


بمَوْتِك فَقَذَفَهُ في نَفْسِكء وَلَعَلَكَ لا نمكت إلا فليلاء وَأَيِم الله 
لاعن ساك ولْرَاجعَنَ مالك أذ لاهن بنك" وَلاسْرَن 
بقبْرك أن يُرْجَمْ كما رُجم قَبْرُ أبي رغَالِ قَوْلّهُ: لَترَاجِعَنَ نِسَاءَك. 
ليل علَى أله َان رَجْيه وَهْوَيَدْلَ علَى أن رجي نرت وإنا 
الْقَهمَت عِدَنُهَا في الْمَرَضء وإلا فَنَفْسْ الطّلاق الرَجْعِي ل َم 
تقد حيلة في الترض) " 1 

ديع المتذالة احرج انما قار روسكم اب حجان 
والدَارقطيّ والبيهقيّ وحسئّنه الترمذي وأعلّه البخاري والعقيلي. 

وفي الباب عن أمّ حبيبة عند الشّيخين: «أنْهًا عَرْضَتْ عَلَى 
رَسُول الله كك أن يَنْحِمَ أختهاء فَعَالَ: لا تَجل لي». 

وحديث ابن عمر أخرجه أيضًا الشافعي عن الثقة عن معمر 
عن الزّهري بإسناده المذكور وأخرجه أيضًا ابن حبان وناك 
وصحّحاه قال البزّار: جوّده معمرٌ بالبصرة وأفسده باليمن 
فارسله وحكى التَرمِذيَ عن البخاري أنه قال: هذا الحديث غير 
محفوظ قال البخاري: وأمًا حديث الزُهري عن سام عن أبيه 
فإنما هو «أن رَجُلاً مِنْ تَقِيف طْلَْقَ نِسَاءَهُ فَقَالَ لَهُ عْمْر: 


المرسل أصح وحكى الحاكم عن مسلم أن هذا الحديث تماوهم 
فيه معمرٌ بالبصرة قال: فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له 
بالصّحّة. وقد أخذ ابن حبّان والحاكم والبيهقيْ بظاهر الحكم 
فأخرجوه من طرق عن معمر من حديث أهل الكوفة وأهل 
خراسان وأهل اليمامة عنه قال الحافظ: ولا يفيد ذلك شيئاء فإِن 
هؤلاء كلّهم إِنْما سمعوا منه بالبصرة؛ وعلى تقدير أنهم سمعوا 
منه بغيرها فحديثه الذي حدّث به في غير بلده مضطربٌ لأنه كان 
يحدّث في بلده من كتبه على الصّحّة وأمًا إذا رحل فحدث من 
حفظه بأشياء وهم فيهاء اتفق على ذلك أهل العلم كابن المديني 
والبخاري وابن أبي حاتم ويعقوب بن شيبة وغيرهم وحكى 
الأثرم عن أحمد أنّ هذا الحديث ليس بصحيح» والعمل عليه. 
وأعله بتفرّد معمر في وصله وتحديئه به في غير بلده وقال ابن عبد 
الوا طرق كلها سملو وق اطال الذار قطي في الملا ممريدع 
طرقه ورواه ابن عيينة ومالك عن الزُهري مرسلاً ورواه عباد 
الرّرّاق عن معمر كذلك» وقد وافق معمرًا على وصله بحر كنيز 
السّقّاء عن الرَهريّ ولكنه ضعيفٌ وكذا وصله يحيى بن سلام 
عن مالك ويحيى ضعيفٌ وأمًا الزّيادة التي رواها أحمد عن عمر 


نيل الأوطار - كتاب النكاح يحقنل 


فأخرجها أيضًا النسائي والدَارقطيّ قال الحافظ: وإسناده ثقاتٌ» 
وهذا الموقوف على عمر هو الذي حكم البخاريّ بصكّته وني 
الباب عن قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس»ء وقد تقدّم في 
باب:العده الباح الجر :وتقدم الككلام في تحريم الزيادة على 
الأربع هنالك فليرجع إليه وحديث الضّحّاك استدلٌ به على 
تحريم الجمع بين الأختين» ولا أعرف في ذلك خلافا وهو نص 
القرآن؛ قال الله تعالى: لوَأنْ تَحْمَعُوا بَئْنَ الأختّيْن إلا مَاقَدْ 
سَلّف4؛ فإذا أسلم كافرٌ وعنده أختان أجبر على تطليق 
إحداهما؛ وفي ترك استفصاله عن المتقدّمة منهما من المتأخرة دليلٌ 
على أنه يحكم لعقود الكفار بالصّحّة وإن لم توافق الإسلام» فإذا 
أسلموا أجرينا عليهم في الأنكحة أحكام المسلمين وقد ذهب إلى 
هذا مالك والشافعيْ وأحمد وداود وذهبت العترة وأبو حنيفة وأبو 
يوسف والثوري والأوزاعي والزّهريّ واحد قولي الشافعي إلى 
أنه لا يقرٌ من أنكحة الكفار إلا ما وافق الإسلام فيقولون: إذا 
أسلم الكافر وتمته أختان» وجب عليه إرسال من تآخر عقدهاء 
وكذلك إذا كان تحته أكثر من خمس» أمسك من تقدّم العقد عليها 
منهنٌ وأرسل من تأخر عقدها إذا كانت خامسة أو نحوذلك» 
وإذا وقع العقد على الأختين أو على أكثر من أربم مره واحدة 
بطل وأمسك من شاء من الأختين وأرسل من شاء وأمسك أربعا 
من الزوجات يختارهنْ ويرسل الباقيات والظاهر ما قاله الأرّلون 
لتركه كبو للاستفصال في حديث الضّحاك وحديث غيلان» ولما 
في قوله «اختر أيتهما؛ وفي قوله: «اختر أربعأه من الإطلاق. 

قوله: (أبي رغال) بكسر الراء المهملة بعدها غين معجمة. 

قال في القاموس في فصل الرّاء من باب اللام: وأبو رغال 
ككتاب - في سنن أبي داود ودلائل النبوّة وغيرهما عن ابن عمر 
«مَبِعْت رَسُول الله يِ جين خَرَجْنًا مَمَهُ إلى الطائف فَمَرَرْنَا 
بقبْر فَقَالَ: هَذَا قَبْرُ أبي رغال وَهُوَ أبُو تَقِيِف وكَان مِنْ نُمُودَ 
وَكَانَ هذا الْحَرْم يدل عَنْكُ فنا رج مِنْهُ أصابَئة النقَمَةُ البِي 
أصَابَت فَوْمَهُ بهذا الْمَكَان فَدْفِنَ فيه» الحديث وقول الجوهري: 
كان ديلا للعيبة عن ترطهوا إل مك قمنات ف الطريق:غين 
معد به وكذا قول ابن سيده: كان عبدًا لشعيبي وكان عشّارًا 
جائرًا. انتهى. 

قوله: (لْتَرَاجِعَنٌ يِسَاءك) يمكن أن يكون المراد بهذه المراجعة: 
المراجعة اللغو 2 أعني إرجاعهنٌ إلى نكاحه؛ وعدم الاعتداد 


بذلك الطّلاق الواقع كما ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم 
فيمن طلّق زوجته أو زوجاته مريدًا لإبطال ميرائهنٌ منه أنه لا 
يقع الطّلاق ولا يصمّ وقد جعل ذلك أئمّة الأصول قسمًا من 
أقسام المناسبء وجعلوا هذه الصّورة مثالا لف والمصئف رحمه الله 
لا فهم أنّ الرّجعة هي الاصطلاحيّة» أعني: الواقعة بعد طلاق 
رجعي معتدٌ به جعل ذلك الطّلاق الواقع منه رجعباء ثم ذكر أن 
الرّجعيّة تزث وإن انقضت عدتها فأردف الإشكال بإشكال. 

اب وين فين يلم حدما قل الآخخر 

4ع عن ابن عَبّاس: «أن النْبي يكل رَدَ ابننَهُ زَيْنب عَلَى 
وها أبي القاص بْنٍالربم بالتَاح الأول لم يُخدبث ضيه 
رَرَاهُ أَخْمَدُ (1//1١7و7551و51")‏ وَأَبُو دَاوْد (174) وَففي 
َفظ: «رَدَ ابنتَهُ زيب عَلَى أبي الْمَاص زُوْجِهَا ببِكَاجِهًا الأول 
بذ سكين وله تطرينا منذاقا؛ ؤزاة عمد ذائر داه اران لقاجة 
0090 ؟) زفي لفظ: «رَد الِتتَهُ زيْنب عَلَى أبي الْمَاصِء وَكَانَ 
إسملامها قبْلَ إملامه بسبت مينين عَلَى النكَاحٍ الأول وَلَمْ يُخْددتْ 
شَهَادَةٌ رلا صّدافاء رَوَاهُ أَحْمدُ وَأبُو ذَارْد وَكَذَلِك التَرْمِلرِي 
)١١48(‏ وَقَالَ فيهو: لم يُحلدِثْ نِكَاحًا وَفَالَ: هَذَا حَدِيت ليس 
بإسْناده يأس. 
07706- وَقَد روي سناد ضتعيف عَنْ عَمْرِو بن شُعَيْب عَنْ 
أبيه عَنْ جَدو: «أن النسيّ له د ابَْهُ عَلَى أبي الْمَاص بِمَهْرٍ 
0 وَيْكاحٍ جَلريدٍ قَالَ التَرْمِذِي (؟4١١1):‏ ص إِسْناد مَقَالَ 
وَقَالَ أَحْمَدُ: هَذَا حَدِيثُ ضَعِيف وَالْحَدِيث الصّحِيح الذي روي 
أنه أهَرَهُمًا عَلَى النْكَاح الأرّلء وَقَالَ الدَارَمْطْنِيَ (5/ 08؟): هذا 
حَدِيثُ لا يَْبْتُ» وَالصٌوَاب حَدِيث ابن عَبّاس أن النبي يك رَدَهَا 
بالتكاح الأول). 

- وَعَن ابن شيهاب: «أنَهُ بَلَمْهُ أن ابْنة الْوَلِيدٍ بن 
امف كانتا نحت صَفْوَان بن مب فَأسْلم يم القن وَهَربَ 
زوْجُهَا صَفْوان بْنْ أمَبَة من الإسثلامء قَبَعَتْ لَه رَسُول الله كه 
أمَانًا وَشَهِدَ حُنَيْنًا وَالطَائِفَ وَهُوَ كَافِرَ وَامَْنُُ ملم فَلَمْ يُفَرَقْ 
سول اله يما حتَى ألم فوا وَاسنرت فده بذك 
التكاح» قَالَ ابْنُ شبهابب: وَكَانَ بَيْنَ إملام صَفْوَان وبين إلام 
زوْجَتِه نَخْوٌ مِنْ شهر. مُحْتَصَرٌ مِن الْمُوَطَإ لِمَالِكٍ (؟/ 0417- 
لنففة وَعَنِ ابن شهّاب: «أن أمْ حَكِيم ابنة الْحَارث 
ْنِ نام أمللس يَوْمَ لقنم بنكة. وَهَرَب رُوْجْهَا عِكْرِمة بْنْ أبي 


جَهْلٍ من الإسلام حَتى قَدِمْ الْيِمَنَ فَارْتَحَلَتَ أمْ حكيم حتى 
قَدِمَتا عَلَى رَوْجِهَا بِاليَمَنِ وَدَعَنَهُ إلى الإسلام فَأسْلم وَقَدِمْ 
عَلَى رَسُول الله وي فَبَايَعَهُ ْنَا عْلَى نِكَاحِهِما ذَلِكَ» قَالَ ابْنْ 
شبهاب: وَلْمْ يننا أن ارا هَاجَرَت إلى الله وإلى رَسُولِه 
َدْْجْها كار متم دار الْكُفْرٍ إلا ذَرَقَت مِجرئها يَتعَاَيينَ 
زَوْجهاء إلا أن يَقَدَمَ زَوْجْهَا مُهَاجِرا قَبْلَ أن تَنْقَضي عِدَئهَاء وَأنَهُ 
َم ْنَا أن امرأة فرق بَنْهَا وبين رْْجها ذا قم رَهِيَ في عِدتها 
رَوَاهُ عَنْهُ مَالِكَ فِي الْمُوْطَ] (؟/ 040-044). 
حديث ابن عبّاس صحّحه الحاكم وقال الخطابِي: هو اصح 
من حديث عمرو بن شعيبوء وكذا قال البخاري قال ابن كثير في 
الإرشاد: هو حديث جِيّدٌ قوي» وهو رواية ابن إسحاق عن قوذ 
بن الحصين عن عكرمة عن ابن عبّاس انتهى. إلا أن حديث داود 
الفقين يعرم تون فسان املد يق امرفنا 
علي بن المدي وغيره من علماء للقي وابن إسحاق فيه مقال 
معروف. وحديث عمرو بن شعيبب أخرجه أيضًا ابن ماجه. وفي 
إسناده حجاج بن أرطاة وهو معروف بالتّدليس» وأيضًا لم يسمعه 
من عمرو بن شعيبه قال أبو عبيلر وإنّْما مله عن العرزمي وهو 
ضعيفٌ وقد ضمّف هذا الحديث جماعة من أهل العلم قد تقدّم 
ذكر بعضهم. وحديث ابن شهاب الأوّل هو مرسل وقد أخرجه 
ابن سعدٍ في الطبقات» وحديثه الثاني مرسلٌ أيضًا وأخرجه ابن 
سعاو في الطبقات أيضًا وني الباب عن ابن عباس عند البخاري 
قال: «كَان الْمُْرِكُونَ عَلَى مَنْرْلََينِ مِنْ النبي وَل وَمِنْ الْمُؤْيِنينَ 
كَانُوا مُتثركي أهْل حَرْب يُقَاتِْهُمْ وَيُقَاتلُونَه وَمُشْركِي أل عَهْدٍ 
لا يَُاتِلهُْ لا يُقَاتِلُونَهُ وكا إذا هَاجَرت الْمَرَأةُ مِنْ أهل الْحَرْبٍ 
دَإنْ جَاء زُوْجُهَا قبل أن تنكم ردت إِلَيْهِه وروى البيهقي عن 
الشافعي عن جماعةٍ من أهل العلم من قريش وأهل المغازي 
وغيرهم عن عدج مثلهم: «أن أبَا سُفْيَانَ أسْلّم مر الظهْران 
ارا لذ بل عنبَه كَاهِرة بك وَمكَهُ عئاار حرسم 
وكَذَلِكَ حَكيمْ بن جام كُم أسللمَت الْمرانان بَمْد ذلك وَأقَرْ 
النبي كيد التكاح». 
قوله: (بَعْدَ سيِ) وفي الرّواية الانية #بسيت ميئين» ووقع في 
رواية: «بَعْدَ ثلاث مينِين» وأشار في الفتح إلى الجمع فقال: المراد 
بالسّت ما بين هجرة زينب وإسلامه؛ وبالسْنتين أو الثلاث ما بين 


نزول قوله تعالى: «لا هُنْ جل لَهُم4: وقدومه مسلما فإنّ بينهما 
سنتين وأشهرًا قال الترمذيّ في حديث ابن عبّاس: إنه لا يعرف 
وجهه؛ قال الحافظ: وأشار بذلك إلى أن ردّها إليه بعد ست سنين 
أو بعد سنتين أو ثلاث مشكل لاستبعاد أن تبقى في العدّة هذه 
المدّة قال: ولم يذهب أحدّ إلى جواز تقرير المسلمة تحت المشرك إذا 
تآخر إسلامه عن إسلامها حنّى انقضت عدتهاء ومن نقل 
الإجماع ني ذلك ابن عبد البرّ وأشار إلى أنّ بض أهل الظاهر 
قال بجوازه؛ وردّه بالإجماع المذكور وتعقب بثبوت الخلاف فيه 
قديمّاء فقد أخرجه ابن أبي شيبة عن علي وإبراهيم النخعي بطرق 
قويقه وأتى بسه ماد شيع آبي حنيفة واجاب الخطابي عمن 
الإشكال بأنّ بقاء العدّة تلك المدّة ممكنٌ وإن لم تجر به عادة في 
الغالب؛ ولا سيّما إن كان المدّة إنما هي ستتان وأشهرٌ؛ فإنّ 
الحيض قد يبطئ عن ذات الأقراء لعارض وبمثل هذا أجاب 
البيهقي» قال الحافظ: وهو ارك ما تمدق ذللك: وقال السهيلي 
في شرح السّيرة: إنّ حديث عمرو بن شعيبو هو الذي عليه 
العمل؛ وإن كان حديث ابن عبّاس أصح إسنادًا لكن لم يقسل به 
أحدٌ من الفقهاء. لأنّ الإسلام قد كان فرّق بينهماء قال الله 
تعال: الا من حل لَهُمْ ولا هُمْ يَحِلَونَ لْجْنَ4) ومن جمع بين 
الحديثين قال: معنى حديث ابن عبّاس ردّها عليه على التكاح 
الأول في امداق والحباء.وم يحدث زياد على ذلك من شبرط 
ولا غيره اتتهى. وقد أشار إلى مشل هذا الجمع ابن عبد البر. 
وقيل: إن زينب لا أسلمت وبقي زوجها على الكفر لم يفرق 
بينهما يك إذ لم يكن قد نزل تحريم نكاح المسلمة على الكافر؛ 
فلمًا نزل قوله تعالى: «لا من جل لَهُمْ» الآية» أمر الني فل أن 
تعتدٌ فوصل أبو العاص مسلمًا قبل انقضاء العدّة» فقرّرها النبيّ 
َك بالتكاح الأوّل» فيندفع الإشكال. قال ابن عبد اليرّ: وحديث 
عمرو بن شعيبب تعضّده الأصول. وقد صرح فيه بوقوع عقار 
جديبء والأخذ بالصّريح أولى من الأخذ باحتمل» ويؤيّده مخالفة 
ابن عباس لا رواه كما حكى ذلك عنه البخاري. قال الحافظ: 
واعسن المسبالك في تقرير النديكين تزجع ستذيث ابن عباس كما 
رجّحه الأئمّة وحمله على تطاول العدّة فيما بين نزول آية التحريم 
وإسلام أبي العاصء ولا مانع من ذلك. وأغرب ابن حزم فقال: 
إن قوله: «رَدُهَا إَِيْه بَعْدَ كَذَاة مراده: جمع بينهماء وإلا فإسلام 
أبي العاص كان قبل الحديبية وذلك قبل أن ينزل تحريم المسلمة 
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على المشرك؛ هكذا زعم. قال الحافظ: وهو مخالف لما أطبق عليه 
أهل المغازي أنّ إسلامه كان بعد نزول آية التحريم. 

وقال ابن القيم في الهدي ما محصله: إن اعتبار العدّة لى يعرف 
في شيء من الأحاديث؛ ولا كان الن يي يسأل المراة هل 
القضت عدتها أم لاء ولو كان الإسلام بمجرّده فرقة لكانت طلقة طلقة 
بائنة ولا رجعة فيها فلا يكون الرّوجٍ أحق بها إذا أسلم؛ وقد دل 
حكمه ككل أنّ الكاح موقوفٌ» فإن أسلم الرَّوج قبل انقضاء 
العدّة فهي زوجته؛ وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت» 
وإن أحبت انتظرته» وإذا أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى 
تجديد تكاج قال: ولا نعلم أحذدًا جدّد بعد الإسلام نكاحه البتة» 
بل كان الواقع أحد الأمرين: إمّا افتراقهما ونكاحها غيره. وإمّا 
بقاؤهما على النكاح الأوّل إذا أسلم الرّوج» وأمّا تنجيز الفرقة 
أو مراعاة العدّة» فلم يعلم أنّ رسول الله يِه قضى بواحد منهما 
مع كثرة من أسلم في عهده» وهذا كلامٌ في غاية الحسن والمتانة. 
قال: وهذا اختيار الخلال وأبي بكر صاحبه وابن المنذر وابن حزم 
وهو مذهب الحسن وطاووس وعكرمة وقتادة والحكم. قال ابن 
حزم وهو قول عمر بن المخطّاب وجابر بن عبد الله وابن عباس» 
ثم عد آخرين. وقد ذهب إلى أنّ المرأة إذا أسلمت قبل زوجهالم 
تخطب حتى تحيض وتطهر أبن عباس وعطاءً وطاووس والنُوريّ 
وفقهاء الكوفة» ووافقهم أبو ثور واختاره ابن المنذر» وإليه جح 
البخاري» وشرط أهل الكوفة ومن وافقهم أن يعرض على 
زوجها الإسلام في تلك المدّة فيمتنع إن كانا معًا في دار الإسلام. 
وقد روي عن أحمد أنّ الفرقة تقع بمجرّد الإسلام من غير توقفي 
على مضي العدّة كسائر أسباب الفرقة من رضاع أو خلع أو 
طلاق. وقال في «البحر» مسألة: إذا أسلم أحدهما دون الآخر 
انفسخ النكاح إجماعاء ثم قال بعد ذلك: مسألة: المذهب 
والشافعي ومالك وأبو يوسف: والفرقة بإسلام أحدهما فسخ لا 
طلاق» إذ العلة: اختلاف الدّين» كالرَدّة. وقال أبو العاس وأبو 
حنيفة ومحمّدٌ: بل طلاق» حيث أسلمت وأبى الزُوج إذ امتناعه 
كالطلاق. قلنا: بل كالرّدّة انتهى. 

قوله: (وَكَانْ إمنلامُهًا.. إِلَخْ) المراد بإسلامها هنا: مجرتهاء 
وإلا فهي ل تزل مسامةٌ منذ بعثه الله تعالى كسائر بناته بل 
وكانت هجرتها بعد بدر بقليل وبدرٌ في رمضان السّنة الثانية» 
وتحريم اكات ان الكثاز فى الخذرية سن من لذي القمذة 
فيكون مكثها بعد ذلك نحوًا من سنتين» هكذا قيل» وفيه بعضص 
غالفةٍ لما تقدم. 


بَابْ الْمَرْأةٍ نُسْبَى وَروْجْهَا بدار الشرْ 

13- عن أبي سعِيلرٍ: «أنْ النبي كل يَوْمّ حُنيْنُ بَعَث اجَلْدنا 
إلى أَوْطّاس فَلَقِيّ عَدُوًا فَقَائَلُوهُمْ مَظَهْرُوا عَلَيْهمْ وَأصَّابُوا لَهُم 
سبَاياء فَكَنَ نَاسًا مِنْ أصْحَاب النْبي يه تَحَرَجُوا من عُشَبَانهِنَ 
من أجل أزوَاجهن من الْمُشركين» فَأنرلَ الله نَمالى نِي ذَلِكَ 
ٍرَالْمْحْصنَات من النّسَاء إلا ما ملكتا يمانكُد» أئ فهْنْ لَكُمْ 
حَلالَ إِذَ القت عِدَنُُنَ» رَوَاُ مُسلِمٌ (1403) (60) وَالنَسَائِيَ 
)١/5(‏ ,يو دَاوْد (3156) وَكَذَلِكَ أَحْمّدُ (14/5) وَلَيِسَ 
ِنْدَهُ الزيَادَةُ في آخيره بعد الآيَة وَالتَرْمِيَ 0707 مُخْمْصرًا 
َلَفظهُ: «أصبنا سباي يَْم أْطاس لَهْنَ أزوَاج في قَوْمِهنْ فَذَكَُرُوا 
ذَلِكَ لِرَسُول الله يله فَْرلَت: لوَالْمُْحْصَنَاتَ مسن النسّاء إلا ما 

7 وَعَنْ عِرْيَاض بن سّاريّة: «أن النبي يله حَرْمْ وَطءً 
اجا مش تعندر كا فى لطر ولزن :عله زا 1 
َالمرْيِيَ (1514) وَهْرَعَامٌ في ذُوَاس الأزراج وَغيرمِنَ). 

حديث العرباض رجال إسناده ثقات. وقد أخرج الترمذي 
نحوه من حديث رويفع بن ثابتو: أنّ الن و قال: «مَنْ كَانْ 
يُؤْنْ بالله َالْيَوْم الآخجر قلا يُسْقِي مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِوا وحسّنه 
الترمذيّ. وأخرجه أيضًا أبو داود. وسياتي في باب استبراء الأمة 
إذا ملكت من كتاب العذّة. 

ولأبي داود من حديث: ١لا‏ يحل لامرئ يُؤْمِنْ بالله وَالْيِوْم 
الآخير أن يَقَعَ عَلَى امْرَأةٍ مِنْ السّبي حتى يَسْتبرئها" ا 
في ذلك الباب من حديث أبي سعيد في سبي أوطاس بلفظ بلفظ: لا 
توطأ حَامِلُ حَتَى نَضعٌه ولا غْيْرٌ حَامِل حَنَى نَحِيِض حَيْضَة» 
وسيأتي أيضًا هنالك من حديث أبي الذرداء المع من وطء 
الحامل والكلام على هذه الأحاديث يأتي هنالك مستوفى إن 
شاء الله تعالى» وإِنّما ذكر المصئف رحمه الله ما ذكره في هذا الباب 
للاستدلال به على أنّ السّبايا حلال من غير فرق بين ذوات 
الأزواج وغيرهنٌ» وذلك ما لاخلاف فيه فيما أعلم» ولكن بعد 
مضي العدة المعتبرة شرعا. 

قال الرَّعْشري في تفسير الآية المذكورة إلا مَا ملكت 
أْمَاكُم» يريد: ما ملكت أيمانكم من اللاتي سبين ون أزواج 
في دار الكفر فهنْ حلالٌ لغزاة المسلمين وإن كن محصناتي. 

وفي معناه قول الفرزدق: 


وذات حليل أنكحتها رماحنا حلال لمن يبني بها لم تطلق 


00 الصّدّاق 


الْفَُصد فيه 


4- عن عَابِرٍ بن رَبِيعَة: «أن اشرآة مِنْ بَنِي فَرَارَة 
َرْوَجَت على نَعْلَينِء فَقَالَ رَسُولُ الله : أرَضيئت من شيك 
وَمَالِكِ بِنَعْلَيِِن؟ قَالَت: نْعَمْء فَاجَارَةُ» رُوَاهُ أَحْمَدُ (*/ 440) 
َابْنُ مَاجَهْ (1884) وَالتَرْمِيَ رَصَحَحَُ (111). 

4قة3 - وَعَنْ جَابرٍ أن رَسُول الله يق نَالَ: «لؤأن رَجُلاً 
أعْطى امْرآَة صّدافًا مِلْء يدَيْهِ طَعَامًا كَانْتَ لَّهُ حلال» رَوَاهُ أَحْمَدُ 
هم 0 دَاوْد )1١1١١(‏ بِمَعْنَاه). 

-1١‏ وَعَنْ أْس: «أن النَِ ف رأى على عَبْلو الرَحْمَن 
ْن عَوْف أئرَ صفْرة ققَال: ما هَذا؟ قال تَروَجَت امرَآة عَلّى 
ون نْوَاةٍ مِنْ ذَهَسِ قَالَ: بَارَك الله لك. أوْلِم وَلَوْ بِشَاوا رَوَاه 
الشائة عت 176و190) (خ: 1 و0169) (م: 
)١14171/‏ 04 (د: )١١١9‏ (رث: )1١94‏ (ن: 119/5ن١11١)‏ 
(ه: 1907) وَلَمْ يَذَكْرْ فيه أَبُو دَاوّد: بَارَكَ الله لّك). 

حديث عامر بن ربيعة قال الحافظ في بلوغ المرام بعد أن 
حكى تصحيح الترمذي له: إنه خولف في ذلك. وحديث جابرٍ 
في إسناده موسى بن مسلم وهو ضعيفً؛ هكذا في مغتصر 
المنذري. وقال في التلخيص: في إسناده مسلم بن رومان وهو 

قال أبو داود: إن بعضهم رواه موقوفا. قال: ورواه أبو عاصم 
عن صالح بن رومان عن أبي الزْبير عن ججسابر قال: «كنا على 
عهد رسول الله يك نستمتع بالقبضة من الطّعام؛ على معنى 
المتعة» قال: ورواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر على معنى 
أبي عاصم. وهذا الذي ذكره أبو داود معلقا قد أخرجه مسلم في 
صحيحه من خديث ابن خريح عن أبي الزبيرٍ قيال: اسنعنتٍ 
جَابرا يُقُول: كُنا نَستمتِعْ بالْْضْةٍ مِنْ الَمْرٍ والدقيق الأيّامٌ عَلَى 
عَهْدٍ رُسُول الله وك قال أبو بكر البيهقي: وهذا وإن كان في 
نكاح المتعة ونكاح المتعة صار منسوخاء فإنما نسخ منه شرط 
الأجل؛ فأمًا ما يجعلونه صداقا فإنّه م يرد فيه نسخ. 


قوله: دوَرْن نُوَاةٍ مِنْ ذُهَسِوهء في روايةٍ للبخاري: «نواةٍ من 


ذهبي' ورجّحها الداودي واستنكر رواية من روى وزن نواق. 

قال الحافظ: واستنكاره المنكرء لأنّ الذي جزموا بذلك أئمّةٌ 
حفاظ قال عياض: لا.وهم في الرّواية لأنها إن كانت نواة تمر أو 
غيرَةه أو كان للثواة قد معلومٌ صم أنايقال في تن ذلك ورن 
نواةٍ واختلف في المراد بقوله: نوأة» فقيل: المراد واحدة نوى 
التمر» وإنّ القيمة عنها يومئشٍ كانت خمسسة دراهم. وقيل: كان 
قدرها يومئل ربع ديئار. 

ور بأن نوى الثمر يشلك في الوزن فكيف حمل مغيازا ذا 
يوزن به. وقيل: لفظ الئواة من ذهسبه عبارة عمّا قيمته خحمسة 
دراهم من الورق» وجزم به الخطابي واخشاره الأزهري ونقله 
عياض عن أكثر العلماء. ويؤيّده أنّ في روايةٍ للبيهقي: وزن نواةٍ 
من ذهبو قوّمت حخمسة دراهم. وقيل: وزنها من الذهب خسة 
دراهم؛ حكاه ابن قتيبة وجزم به ابن فارس وجعله البيضاوي 
الظاهر. ووقع في رواية للبيهقي: قوّمت ثلاثة دراهم وثلناء 
وإسناده ضعيف ولكن جزم به أحمد. وقيل: ثلاثة ونصفٌ» وقيل: 
ثلاثة وربع. وعن بعض المالكيّة: الثنواة عند أهل المدينة ربع 
دينار. ووقع في رواية للطبراني: قال أنس: حزرناها ربع دينار. ٠‏ 
وقال الشافعي: النواة: ربع النش) والنشَ: نصف أوقئِةٍ 
والأوقيّة: اربعون درهمًا فتكون خمسة دراهم. 

وكذا قال أبو عبيد: إن عبد الرحمن دفع خمسة دراهم وهي 
تسمّى نواة كما تسمّى الأربعون: أوقيّة» وبه جزم أبو عوانة 
وآخرون. والأحاديث المذكورة تدلّ على أنه يجوز أن يكون المهر 
شيئًا حقيرًا كالنعلين والمدَ من الطّعام ووزن نواةٍ من ذهبي. قال 
القاضي عياض: الإجماع على أنّ مثل الشّيء الذي لا يتموّل ولا 
له قيمةٌ لا يكون صداقًا ولا يحل به التكاح» فإن ثبت نقله فقد 
خرق هذا الإجماع أبو محمّد بن حزم فقال: يجوز بكلّ شيء ولو 
كان حبّة من شعير 

ويؤيّد ما ذهب إليه الكاة قوله ية: «الْعَمِسِ وَلوْ حَائمًا من 
حَدِيدٍ» كما سياتي لأنه أورده مورد التقليل بالنسبة لما فوقه. ولا 
شك أنّ الخاتم من الحديد له قيمة وهو أعلى خطرًا من النواة 
وحبّةٍ من شعير. 

وكذلك حكي في «البحر الإجماع على أنه لا يصمح تسمية ما 
لا قيمة له. قال الحافظ: وقد وردت احاديث في أقلّ الصّداق» لا 


يثبت منها شية) وذكر منها حديث عامر بن ربيعة وحديث جابر 
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المذكورين في الباب» وحديث لبيبة مرفوعًا عند ابن أبي شيبة: 
«مَنْ استحل بِلدِرْهُم فِي التكاح فَقَدْ امْتَحَلَ». 

وحديث أبي سعيدٍ عند الدّارقطني في أثناء حديث في المهر: 
از على وال من ازا قَال: وَأَفَوَى شيْء فِي ذَلِكَ حَرِيث 
جَابر عِنْدَ مُسْلِمٍ «كنا نس نستمتع بالقبضة من التّمر والدّقيق على 
عهد رسول الله يكن د ثم ذكر كلام البيهقي الذي قدمناه. 

وقد اختلف في أقل المهر فحكي في «البحر» عن العترة جميعا 
وأبي خنيفة وأصحابه أنّ اقله عشرة دراهم أو ما يوازيها. 

واستدلوا بما أخرجه الدَارقطي من حديسث جابر بلفظ دلا 
ا ا 
من الأحاديث الذَالّة على أنه يصمح أن يكون المهر دونهاء ولكنه 
تلصح نإذ يا إسناد مر بن ميد وجخا. بن أرطاة وهما 
ضعيفان» وقد اشتهر حجّاج بالندليسء ومبشرٌ متروكٌ كما قال 
الدارقطي وغيره وقال البخاري: منكر الحديث وقال أحمد: روى 
عنه بقية أحاديث كذبي. 

وقد روى الحديث البيهقي من طرق منهسا عن علي رضي 
اللهعنه؛ وني إسناده داود الأودي» وهذا الاسم يطلق على اثنين 
أحدهما: داود بن زيد وهو ضعيف بلا خلاف» والثاني: داود بن 
عبد الله وقد وثقه أحمد. واختلفت الرّواية فيه عن يحيى بن معين 
ومنها عن جابر قال البيهقيّ بعد إخراجه: هو حديثٌُ ضعيفٌ 
بمرّة وروي أيضًا عن علي رضي الله عنهمن طريق فيها أبو خالا 
الواسطي» فهذه طرق ضعيفة لا تقوم بها حجّة وعلى فرض أنّها 
يقي بعضها بعضًا فهي لا تبلغ بذلك إلى حدّ الاعتبار لا سيّما 
وقد عارضها ما في المتحيحين وغيرهما عن جماعةٍ من الصّحابة 
مثئل حديث الخاتم الذي سيأتي وحديث نواة الذهب وسائر 
الأحاديث الى قدّمناها وحكي في «البحر؛ أيضًا عن عمر وابن 
عباس والحسن البصري وابن المسيّب وربيعة والأوزاعيّ 
والنُوريّ وأمد وإسحاق والشافعيٌ أن أفلّه مايصمٌ ثمنّا أو 
أجرة؛ وهذا مذهبٌ راجح. 

وقال سعيد بن جبير: أقلّه ححسون درهمًا وقال النخعي: 
أربعون وقال ابن شبرمة: مسة دراهم وقال ماللك: ربع ديناره 
وليس على هذه الأربعة الأقوال دليلٌ يدل على أنّ الأقلٌ هو 
أحدها لا دونه ويجرّد موافقة مهر من المهور الواقعة في عصر 
لبر لواحدر منها كحديث الّواة من الذّهب فَإنّه موافقٌ لقول 


ابن شبرمة ولقول مالك.ء على حسب الاختلاف في تفسيرهاء لا 
يدل على أنه المقدار الذي لا يجزئ دونه إلا مع التصريح بأنه لا 
يجزئ دون ذلك المقدار ولا تصريح فلاح من هذا التقرير أن كل 
ماله قيمة صحّ أن يكون مهرًا وسيأتي في باب جعل تعليم 
القرآن صداقا زيادة تحقيق المقام. 

- وَعَنْ عَائِشَة أن رَسُول الله كله قَالَ: دإن أعظم 
النكاح بركةٌ أَيْسَرْهُ مُْنًَ؛ رَوَاهُ أحْمَدُ .)١48/5(‏ 

5-7 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كان صَداقَا إِذْ كَانْ فِينا 
رَسُول الله كل عَشمْرَ أوَاق».رَوَاهُ النَسَائِيَ )1١17/5(‏ وَأَحْمَدٌ 
(1/ 00007 وزاة: «رطيق بيو َلك أربَعياَقة» 

414- وَعَنْ أبي سّلَمَةَ قَالَ: «سألت عَائِشَة: كم كان 
صداق رَسُول الله كين قَانَتَ: كان صَدَافُهُ لأزواجهٍ اَي عَظْرَ 
أوقِيةٌ ونَرك قَالَت: أثذري ما النش؟ قُلت: لا قَالَتَ: نملف 
أوقِيةٍ تلك خَسْسْمِائَة دِرْهَمه. رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلا الْبْخَارِي 
وَالتَرْمزِيَ (حم: )94/١‏ (م: 1473) (د: )11١6‏ (ن: ١١1/35‏ 
و4١١)(ه:ا184).‏ 

6- وَعَنْ أبي الْعَجْفَاء قَال: «سَيئت عُمَرَ يَقَُوَلُ: لا 
تُغْلُوا صُدْقَ النسماء إِنْهَا لْوْ كَانَتَ مَكْرْمَة فِي الدنيًا أو تَقْرَى في 
الآخبرة كا أولاكم بها لنب يف ما أصندق رول الله ل ارا 
من نِسَائه. ولا أصدقت امرأة مِن بَْاِهِ أكثْرٌ من بُننَيْ عشئرَة أوية» 
رَوَاهُ الْخَمْسَةٌ وَصّحَّحَهُ التَرْيِِيَ (حم: ١/١‏ 41-4)(د: 
225ت:1١١١)(ن:5/١١-18١)(ه:لام81‏ 1 ). 

17- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: «جَاءً رَجُل إلى النبي كللذ 
قَقَالَ: إني تَرَرَجْت مَأ من الأنْصار ثَقَال لَه التبي 6: هَل 
نَظَرْت إِلَيْهَا فْإنْ في عَيُون الأنصار شِبْئًا؟ قَالَ: قد نظت إلَيْهَاء 
ثَال: على كَمْ َرَرَجْتَهَا؟ قَا: عَلَى أربَع أراق. فَفَال لَه لبي كك 
عَلَى أربَع أواق كَنمَا نَنَحُونْ الْفِضّة مِنْ عُرْض هذا الْجَبَلِء مَا 
عِنْدَنَا مَا نعْطِيك ولَكِن عَسَى أن نَبْعَنَكَ في بَعْثر صب مِنْهُ قَال: 
قبَعَث بَعنا إلى بَني عَبْسء بعت ذَلِكَ الرَجُل فِيهم رَوَاهُ مُسْلِم 
(1451) (70). 

1 وَعَنْ عُرْرَةَ عن أمّ حبيية: «أن رَسُول الله وله 
تَرَرْجَهَا وَهِيَ بأْض الْحَبَشَق زوَجَهَا النجَائيِي وَأنْهَرَهَا أربَعَة 
آلافم وَجَهَرَهَا مِنْ عند وَبَعَثّ بها مَعَ شرَحْبِيلَ بن حَسُئة وَلْمْ 
يَنْعَث إِلَنْهَا رَسُول الله يك بنشيء وَكَان مَهْرُ نِسَائِهِ أبَمَمِائَةٍ 
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دِرْهَما رَوَاهُ أحْمَدُ (5/١؟4)‏ وَالنْسَائِيَ (119/5). 

حديث عائشة الأوّل أخرجه أيفمًا الطبراني في الأوسسط 
بلفظ: «أخف النسّاء صذافًا أَعْظمهُنَ بَرَكَة؛ وني إمسناده الحارث 
بن شبل وهو ضعيف. وأخرجه أيفمًا الطَبراني في الكبير 
والأوسط بنحوه. وأخرج تحوه أبو داود والحاكم وصحّحه عن 
عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يي: «خيْرٌ الصّداق أَيْسَرَه؛. 

عدبت انق هريرة رجال إسناده ثقات. ع أبي 
العجفاء صحّحه أيضًا ابن حبّان والحاكم. 

وأبو العجفاء اسمه هرم بن نسيبي. قال يحيى بن معين: 
برع تفنة..وقيال البضاري :فى عدديقه نظ وفال ابتواحند 
الكرابيسي: حديثه ليس بالقائم. 

وحديث أمّ حبيبة أخرجه أيضًا أبو داود بلفظ: «إِنَهُ رُوَجَهَا 
النجائبي النبي يك وَأمهْرهَا عه أربَمَة آلاف وَبَمَت بهًا إلى 
رسُول الله يك مع مرَحْبيلَ بن حسْة». ْ 

3 أبو داود أيفنًا عن الرهري مرسلاً: «أن النْجَائبِيْ 
زوج أمْ حَبيبّة بنت أبي فيان من رَسُول الله ب عَلَى صّدَاق 
رع آلافر ره وَككَب بلك إلى رسُول الله 1 وقيسل: 
بمائي دينار. 

قوله: (أبْسَرْهُ مُوْنّة) فيه دليلٌ على افضليّة النكاح مع قلّة 
المهرء وأن الزواج بمهر قليل مندوبٌ إليه؛ لأنّ المهر إذا كان قليلاً 
لم يستصعب النكاح من يريده فيكثر الزُواجٍ المرغب فيه ويقسدر 
عليه الفقراء ويكثر النسل الذي هو أهم مطالب النكاح؛ خلاف 
ما إذا كان المهر كشيرًا فإنه لا يتمكن منه إلا أرباب الأموال» 
فيكون الفقراء الذين هم الأكثر في الغالب غير مزوّجين فلا 
تحصل المكائرة التي أرشد إليها الني و كما سلف في أوّل 
التكاح. 

قوله: (وَذْلِكَ أرَبَعُمِائةِ) أي درهم لأنّ الأوقيّة كانت قديًا 
عبارة عن أربعين درهمًا كما صرّح به صاحب النهاية. 

قوله: (كَانَ صداقهُ لأزرّاجه.. إلخ) ظاهره أنّ زوجات النبىّ 
يي كلّهنَ كان صداقهنٌ ذلك المقدار» وليس الأمر كذلك وإنما 
هو محمولٌ على الأكثر» فإنّ أمّ حبيبة أصدقها التجاشيّ عن النبيّ 
يكل المقدار المتقدّم. وقال ابن إسحاق عن ابي جعفر: «أصَدَقَهًا 
أَرْبَمَمِائَةِ وينار» أخرجه ابن أبي شيبة من طريقه. ١‏ 

وخرّج الطبر اني عن أنس أنه أصدقها مائتي دينار» وإسناده 


ضعيف» وصفيّة كان عتقها صداقهاء وخديجة وجويرية لم يكونا 
كذلك كما قال الحافظ. 

قوله: (وَنّشُ) بفتح الثون بعدها شين معجمةٌ وقع مرفوعًا 
في هذا الكتاب. 

والصّواب: ونثناء بالنصب مع وجود لفظ: كان, كما في غير 
هذا الكتاب. أو الرّفع مع عدمها كما في رواية أبي داود. 

قوله: (لا تُغْلُوا صّدْقَ النسّاء.. إلخ). 

ظاهر النهي التحريم. 

وقد أخرج عبد الرّرّاق عن عمر أنه قال: ١لا‏ تُغَالُوا فِي مَهْر 
النساء فَقَالَت امرَأةٌ: لَيِسَ ذَلِكَ لك يا عُمَيُ إن الله تَعَالَى يَقُول: 
«رآئيْكُمْ إِْدَامْنَ َنْطاراه مِنْ ذهب كَمَا فِي قِرَاءة اين مَسْعُوبٍ 
ققَاَ مد مره مخَاصمَت مُمَرَ فَخَصّمَنْةُ؛ وأخرجه الزبير بن 
بكار بلفظ: «امرَةَ أصَابَت وَرَجْلّ أخطأ؛ واخرجه أبو يعلى 
مطوّلاً. 

وقد وقع الإجماع على أنّ المهمر لا حدّ لأكثره بحيث تصير 
الرّيادة على ذلك الحدَّ باطلة للآية. ش ش 

وقد اختلف في تفسير القنطار المذكور في الآية فقال أبو سعيلر 
الخدري: هو ملء مسك ثور ذهبًا. 

وقال معادٌ: ألفٌ ومائنا اوقيّة ذهبًا. 

وقيل: سبعون ألف مثقال. 

وقيل: مائة رطل ذهبًا. ١‏ 

قوله: (رُوَجَهَا النْجَائيي) فيه دليلٌ على جواز التوكيل من 
الرّوج لمن يقبل عنه التكاح» وكانت أمّ حبيبة المذكورة مهاجرة 
بأرض الحبشة مع زوجها عبد الله بن جحشء فمات بتلك 
الأرض فزوّجها النجاشي الني وي وأمّ حبيية هي بنت أبي 
سفيان. 

وقد تقدّم اختلاف الرّوايات في مقدار صداقها. 

بَابْ جَغْل تَعْلِيمٍ الْقُرْآن صدافًا 

4- عَنْ سَهْل بن سَعْدٍ: «أن الثبي يكن جَاءَنْهُ اشرةٌ 
قلت يا رسُولَ الله ني قد وَهَلّت نَفْبِي لك قَقَامَتْ قيَامَا 
طويلاً» َقَامَ رَجُلٌ قََالَ: يَا رَسُولَ الله رُوَجْنهًا إن لَمْ يكن لك 
بها حَاجةٌ. تقال وسُول الله :هَل دك من شنيء تُصدثُهَا 
َم فَقَالَ: مَا عِنْدِي إلا إزاري هَذَاء فَقَالَ النبي يكيه: إن أعطَيْنَهًا 
إزارَك جَلْمْت لا إزار لك فَلْعَسِْ شَيْنًا فقَالَ: مَا أجد سينا 


َه الي :هل مَعَكَ من الْقآن شنية؟ قَال: نَمَمْ سُورةٌ كا 
وَسُورَةٌ كُذَاء لِسُوَر يُسَميهَاء فَقَالَ لَه النبِي يد فد رُوَجْنْكَهَا بمَا 
مَعَكّ مِنْ الْمْرْآن» مُتَفَقَ عَلَيهِ (حم: ه/ الاو 4 لاو1) (: 
7٠د‏ و0144) (م: 1115) (1لاولاا). وَفِي روَايَةِ مُتَفْق عَلَيْهَا: 
ال مَلكتكَهَا ما مَمَكَ مسن الْقُرآنه وَفِي ررَايَةٍ مفْق عَلَْهَا: 
العتقه فيها اللأروسويئد ١‏ 1 7 0 

46- وَعَنْ أبي النْمْمّان الأزدي قَال: «روَّج رَسُول الله 
امْرأه عَلَى سُورة من الْقُآنء قم قَالَ: لا يَكُودُْ لأحَد بَمْدَك 
مَهْرَا؛ رَوَاهُ سَعِيدٌ في ننه 5 مُرْسَلٌّ (51415). 

حديث أبي النعمان مع إرساله قال في الفتح: فيه من لا 
يعرف. 

وفي الباب عن أبي هريرة عن أبي داود والنسائي. 

وعن ابن مسعودٍ عند الدّارقطي. 

وعن ابن عباس عند أبي الشيخ وأبي عمر بن حيويه في 
فوائده. 

وعن ضميرة جد حسين بن عبد الله عند الطبراني. 

وعن أنس عند البخاري والترمذي. 

وعن جد اناي عند تام في فوائده. 

وعن جابر عند أبي الشيخ. 

قوله: (جَاءَنْهُ امْرَأَة) قال الحافظ: هذه المرأة لم أقف على 
اسمها. 

ووقع في الأحكام لابن الطلاع أنها خولة بنت حكيم أو آم 
شريك» وهذا نقلٌ من اسم الواهبة الوارد في قوله تعالى: لوَامْرََةٌ 
مُؤْمِنةٌ إن وَهَبْت نَفْسهَا لِلنبي» يله ولكن هذه غيرها. 

قوله: (وَهَبْتْ نَفْسِي) 0 على حذف مضافم: أي أمر نفسي» 
لأنّ رقبة الحرٌ لا تملك. 

قوله: (فْقَام رَجُلُ) قال الحافظ: لم أقف على اسمه. ووقع في 
روايةٍ للطبراني: «فقام رجلّ أحسبه من الأنصار». 

قوله: (وَلَوْ نَانَمًا) في روايةٍ: «وَلّْ خَائَمٌ؛ بالرفع على تقدير 
حصل. ولو في قوله: «وَلَوْ انما تعليلية. 

قال عياض: ووهم من زعم خلاف ذلك ووقع في روايةٍ عند 
الحاكم والطبراني من حديث سهل: «رَوْجّ رَجُلاً بحَائَمٍ مِنْ 


0 .0 
حَدِيدٍ فصه فِضّة». 


قوله: (هَل مَعَكَ مِنْ الَْرْآن شَيْ؟) المراد بالمعيّة هنا: الحفظ 
عن ظهر قلبه. وقد وقع في رواية: «أََفْرَؤْهُنَ عَلَى ظَهْرِ قَلبِك» 
بَعْدَ قَوْلِهِ: «معي سورة كذا ومعي سورة كذا» وَكَذَلِكَ فِي روائَةٍ 
التَوْرِيّ عِنْدَ الإسْمَاعِيلِيَ بلفظ: «قال: عن ظهر قلبك؟ قال: 
3 ش 

قوله: (سُورَةٌ كذَا وَسُورَة كَذَا) وقع في رواية من حديث أبي 
هريرة: «سورة البقرة أو الي تليها» كذا عند أبي داود والنسائي. 

ووقع في حديث ابن مسعود: الَعَمْ سُورَةٌ الَْقرَِ وَسُورَة من 
الْمُفْصّل؛ وفي حديث ضميرة: «زُوَّج يك رَجُلاً عَلَى سُورَة الْبَقَرة 
ْم يكن عِنْدَهُ شية» وفي حديث أبي أمامة: «زَوْج 6 رجلا بن 
الصّحَابَةٍ امْرأة عَلَى سُورَةٍ مِنْ الْمُفَصّلٍ جَعَلَهَا مَهْرَا وَاَدْعلَهًا 
عَلَيْه وَقَالَ: عَلَمْهَاه وفي حديث ابي هريرة: «فَمَلَمْهَا عشثرين أيه 
وَهِي امْرَأتك», وني حديث ابن عبّئاس: «أَرْوَجُهَا منك عَلَى أن 
ُعَلَمَهَا أرْبَعْ أؤْ حمس سُوَرٍ مِنْ كِمَابٍ الله» وفي حديث ابسن 
عباس وجابر: «مَلَ تقر مِنْ الْقُرآن شَيْئا؟ قَال: نَمَيْ «إنا 
أغطيئالة كرت قَالَ: أصدفْهًا إيَاهَا». ش 

قال الحافظ: ويجمع بين هذه الألفاظ بأنّ بعض الرواة حفظ 
مالم يحفظ بعض» أو أنّ القصص متعدّدة. 

والحديث يدل على جواز جعل المنفعة صداقًا ولو كانت 
تعليم القرآن. قال المازري: هذا ينبني على أنّ الباء للتعويض 
كقولك: بعتك ثوبي بدينار» قال: وهذا هو الظاهر, وإلا لو 
كانت بمعنى اللام على معنى تكرّمه لكونه حاملاً للقرآن لصارت 
المرأة بمعنى الموهوبة؛ والموهوبة خاصّة بالني يلل. 

وقال الطحاويّ والأبهري وغيرهما بأنّ هذا حاص بذلك 
الرّجل لكون النيّ يلِ كان يجوز له نكاح الواهبة» فكذلك يجوز 
له إنكاحها من شاء بغير صداق. 

واحتجّوا على هذا بمرسل 5 التعمان المذكور لقوله فيه: «لا 
يكُونُ لأحَدٍ بَمْدَكَ مَهْرًا". 

وأجيب عنه بما تقدّم من إرساله وجهالة بعض رجال إسناده. 
وأخرج أبو داود من طريق مكحول قال: ليس هذا لأحد بعد 
النىّ ل. وأخرج أبو عوانة من طريق اللّيث بن سعلر نحوه؛ ولا 
حجّة في أقوال التابعين. 

قال عياض يحتمل قوله: «بمّا معَك مِنْ الْقّرآنَ؛ وجهين 
اللؤرهيا: أن يلها نا ممه منى القرانا از تدارا سينا مئله 
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ويكون ذلك صداقهاء وقد جاء هذا التفسير عن مالك. 

ويؤيّده قوله في بعض طرقه الصّحيحة: فعلّمها من القرآن» 
وعيّن في حديث أبي هريرة مقدار ما يعلّمها وهو عشرون آية. 

ويحتمل أن تكون الباء بمعنى اللام: أي لأجل ما معك من 
القرآن» فأكرمه بأن زوّجه المرأة بلا مهرء لأجل كونه حافظًا 
للقرآن أو لبعضه. 1 

ونظيره قصّة أبي طلحة صع أمّ سليم فيما أخرجه النسائي 
وصحّحه عن أنس قال: طب أبُو طَلْحَة أ ليم فَقَالَت: والله 
مَا مِنْلّكَ يرك وَلَجْنْكَ كَافِرٌ وأنا مُسْلِمَةٌ وَلايَجِلَ لي أن 
نَرَوْجَكَ فَإن نُسْلِمْ فَدَلِكَ مَهْري ولا أمنالك غَيْرْهُ فَكَانْ ذَلِكَ 
مَهْرَهَاء. 1 1 

وأخرج النسائي أيضًا نحوه من طريق أخرى ويؤيّد الاحتمال 
الأول ما أخرجه ابن أبي شيبة ردي من حديث أنس: «أنّْ 
الي ل متأ رَجْلا من أصْحَابو: يا فُلانْ هَل تَرَرجْت؟ قال: 
لاء وَلَيْسَ عندي ما أنْْوْجْ به قَالَ: اليس مَمَك: قل هو الله 
أَحَد4). 

واجاب بعضهم عن الحديث بأنّ الني كي زوّجها إيّاه لأجل 
ما معه من القرآن الذي حفظه وسكت عن المهر فيكون ثابتا في 
ذمته إذا أيسر كنكاح التفويض. 

ويؤيده مافي حديث ابن عبّاس حيث قال فيه: «فّْإِذًا رَرَْكَ 
الله فُعَرَضْهًاء قال في الفتح: ا ْ 

وأجاب البعض باحتمال أنّ الي وَل زوّجه لأجل ما حفظه 
من القرآن واصدق عنه كما كفر عن الذي واقع امرأته في 
رمضانء ويكون ذكر القرآن وتعليمه على سبيل التحريض على 
تعلم القرآن وتعليمه والتنويه بفضل أهله. 

وأجيب بما تقدّم من التصريح بجعل التعليم عوضا. 

وقد ذهب إلى جواز جعل المنفعة صداًا الشّافعي وإسحاق 
والحسن بن صالحء وبه قالت العترة» وعند المالكيّة فيه خلاف» 
ومنعه الحنفيّة في الحسرٌ وأجازوه في العبد؛ إلا في الإجارة على 
تعليم القرآن فمنعوه مطلقًا بناءً على أنّ أصلهم في أن أخذ 
الأجرة على تعليم القرآن لا يجوز وقد تقدّم الكلام على ذلك. 

وقد نقل القاضي عياض جواز الاستنجار لتعليم القرآن عسن 
العلماء كافةً إلا الحنفيّة. 

وقال ابن العربي: من العلماء من قال: زوّجه على أن يعلّمها 


من القرآن» فكأنها كانت إجارة» وهذا كرهه مالك ومنعه أبو 

وقال ابن القاسم: يفسخ قبل الدّخول ويثبت بعده. قال: 
والصّحيح جوازه بالتعليم. 

وقال القرطي: قوله: «عَلَّمْهًا؛ نص في الأمر بالتعليم» 
والسّياق يشهد بأنّ ذلك لأجل النكاح فلا يلتفت لقول من قال: 
إن ذلك كان إكرامًا للرّجلء فإنّ الحديث مصرّح بخلافه. 

وقوهم: إِنّ الباء بمعنى اللام ليس بصحيح لغة ولا مساقًا. 

وفي الحديث فوائد: منها: ثبوت ولاية الإمام على المرأة التي 
لا قريب هاء وقد أطال الكلام على ما يتعلّق بالحديث من 
الفوائد في الفنتح» وذكر أكثر من ثلاثين فائدة؛ فمن أحبّ 
الوقوف على ذلك فليرجع إليه. 

بَاب مَنْ تَرَوْجَ وَلَمْ يُسَم صذاقًا 

ع عَنْ عَلْقَمَةَ قَال: «أتِي عَبِدُ الله فِي امْرأة تَرَوَجَهَا 
رَجُلَ نم مات عَنْهَا لم يَفْرضْ لها صَداقًا وَلَمْ يكُنْ وَحَلَ بها 
قَالَ: فَاختَلَُوا إلَْهِ قَقَا: أرَى لَهَا مِثْلَ مَهْر نْسَائِهًا وَلَهًا الْمِيِرَاتٌ 
وَعَلَيْهَا الِْدَهُ فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنْ ميئان الأتلجعِي: أن النبي ول 
قَصَى فِي برْوَعٌ ابْنَةِ واشيق بمثل ما قَضّى'. رَوَاه الخَنْسَة 
وَصّحَحَهُ السترْمِِيّ (حم: )147/١‏ (د: 4١11)(ت: )1١١40‏ 
(ن:6/١151١)‏ (ه: 1491). 1 

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم والبيهقي وابن حبان وصحّحه 
أيضًا ابن مهدي. 1 

وقال ابن حزم لا مغمز فيه لصحة إسناده. 

وقال الشّافعي: لا أحفظه من وجوه يثبت مثله؛ ولو ثبت 
حديث بروع لقلت به. 

وقد فيل إنّ في راوي الحديث اضطرابًاء فروي مره عن معقل 
بن سنان» ومرّة عن رجل من أشجع أو ناس من أشسجع. وقييل 
غير ذلك. 

قال البيهقي: قد سمي فيه ابن سنان وهو صحابي مشهور 
والاختلاف فيه لا يضر داعيم الززازاك ديف 

وفي بعضها ما دلّ على أنّ جماعة من أشجع شهدوا بذلك. 

وقال ابن أبي حاتم: قال أبو زرعة: الذي قال معقل بن سنان 
أصمّ. وروى الحاكم في المستدرك عن حرملة بن يحيى أنه قال: 
سمعت الشافعي يقول: إن صحّ حديث بروع بنت واشق قلت 


1 نيل الأوطار - كتاب الصداق 


به. قال الحاكم: قال شيخنا أبو عبيد الله: لو حضرت الشافعي 
لقمت على رءوس الناس وقلت: قد صم الحديث فقل به. 
وللحديث شاهدٌ أخرجه أبو داود والحاكم من حديث عقبة بن 
عامر: «أن النبي يله رَرَجَ امرَةً رَجْلاً فَدَحَلَ بها وَلَمْ يَفْرضْ لها 
مداقهَاء فَحَضرنُ الا قَقَالَ: أننهكم أن سَهْمِي بِحْبِبرَلَهاه. 
والحديث فيه دليل على أن المزأة تستحق بموت زوجها بعد العقد 
قبل فرض الصّداق جميع المهر وإن لم يقع منه دخحولٌ ولا خلوة» 
وبه قال ابن مسعودٍ وابن مسيرين وابن أبي ليلى وأبو حنيفة 
وأصحابه وإسحاق وأحمد. وعن علي رضي الله عنهوابن عباس 
وان عمر ومالك والأوزاعي واللَّيث والهادي وأحد قولي 
الشّافعيَ وإحدى الرّوايتين عن القاسم أنها لا تستحق إلا الميراث 
فقط ولا تستحقّ مهرًا ولا متعة؛ لأنّ المئعة لم ترد إلا للمطلّقة 
والمهر عوض عن الوطء ولم يقع من الرّوج. واجابوا عن حديث 
الباب بالاضطراب. ورد بما سلفء قالوا: روي عن علي أنّه قال: 
لا نقبل قول أعرابي بوّال على عقبيه فيما يخالف كتاب الله وسئة 
نيه ورد بأنّ ذلك لم يثبت عنه من وجو صحيح» ولو سلم ثبوته 
فلم ينفرد بالحديث معقل المذكور بل روي من طريق غسيره. بل 
معه الجراح كما وقع عند أبي داود والترمذيّ وناس من أشسجع 
كما سلف. وأيغمًا الكتاب والسّئة نما نفيا مهر المطلّقة قبل المسّ 
والفرض لا مهر من مسات عنها زوجهاء وأحكام الموت غير 
أحكام الطلاق. وفي رواية عن القاسم أنّ لا المنعة. 

قوله: (وَلَهًا الْمِيرَاتُ) هو مجم على ذلك كما في «البحر» 
وإنما اتفق على أنها تستحقه لأنه يجب لها بالعقد إذ هو لا سببه 
الوطء. 

قوله: (بروَع) قال في القاموس: كجدول ولا يكسرء بدت 
واشق: صحابيّة. وفي المغني: بفتح الباء عند أهل اللغة» وكسرها 
عند أهل الحديث. 

بَابْ تَقْدِمَةِ شيء مِن الْمَهْر قَبْلَ الدخول 
والرّخصة ني تركو 00 

-0١‏ عن ابن عباس قَالَ: «لَمَا تَرَوْجَ عَلِيُّ فَاطِمَة فَالَ لَهُ 
رَسُول الله أعْطِهًا شيعا قَالَ: مَاعِنْدِي شي قال أن 
دِرْعُك الْحُطْمِبَةٌ؟؛ رَوَاُ أبو دَاوْد (1115و1175) وَالنَسَائِيَ 
(9/5؟١).‏ وَفِي روايَة: «أن عَلِيًا لَمَا تَرْرَجَ فَاطِمَة أرَادَ أن يَدْخْلَ 
بها فمَنمَهُ رسُول الله يك حَنَى ينها شيا فقالَ: يا سول الله! 


ليس لي شيء فَقَالَ لَهُ: أعطِهًا دِرْعَكَ الْحْطْمِيّفَ فَأعْطَاهًا وِرْعَهُ 
ثُمَ دل بهَاء. رَوَاه أبُو دَاوْد وَهُوَ دَلِيل عَلَى جَوَازٍ الانيناع من 
ليم الْمَرأةٍ مَا لم تفبض مَهْرَهَا). 

1 وَغَنن عَائِشَة قَالَت: «أمَرتي رَسُولُ الله د أن أَذْيلَ 
امْرَأةً عَلَى رُوْجِهًا قَبْلَ أن يُمْطِيَهًا شَيْبًاء.رَوَاهُ أب دَاوْد (1114) 
َائْنُ مَاجَذ (1991). 

حديث ابن عبّاس صححه الحاكم وسكت عنه أبو داود 
والنتريٌ والزواية الثانية منه هي في سنن ابي دازد عن عمد بن 
عبد الرّحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب الني يك م يقل عن 
ابن عبّاس كما في الرّواية الأولى. وحديث عائشة سكت عنه أبو 
ذاوة والند ري لاا ال كاوه الخيفية يسيع تاعانق 
انتهى. وني شريك مقال. 

وقال البيهقيَ: وصله شريكٌ وأرسله غيره. 

وقد استدلٌ بحديث ابن عبّاس من قال: إنه يجوز الامتناع مسن 
تسليم المرأة حتى يسلّم الرُوج رطا وكذلك للمرأة الامتناع 
حتّى يسمي الزُوج مهرها. 

وقد تعقب بأنّ المرأة إذا كانت قد رضيت بالعقد بلا تسميةٍ 
وأجازته فقد نفل وتعيّن به مهر المثل ول يثبت لها الامتناع» وإن لم 
تكن رضيت به بغير تسميةٍ ولا إجازةٍ فلا عقد رأسًا فضلاً عن 
الحكم بجواز الامتناع» وكذلك يجوز للمرأة أن تمتنع حتّى يعيين 
الزوج مهرها ثم حتى يسلمه. 

قيل: وظاهر الحديث أن المهر لم يكن مسمَى عند العقد 
وتعقب بأنه يحتمل أنه كان مسمّى عند العقد ووقع التاجيل به. 
ولكنه يك أمره بتقديم شيء منه كرامة للمرأة وتانيسًا. 

وحديث عائثة المذكور يدل على أنه لا يشترط في صحّة 
التكاح أن يسلّم الرّوج إلى المرأة مهرها قبل الدّخول؛ ولا أعرف 
في ذلك خلافا. 

قوله: (الْحُطَمِيَةُ) بضمٌ الحاء المهملة وفتح الطّاء المهملة أيفا 
منسوية إلى الحطمء سمّيت بذلك لأنها تحطّم السّيوفء وقيل: 
منسوبةً إلى بطن من عبد القيس يقال له حطمة بن حارسو كانوا 
يعملون التروع كذا في النهاية. 

بَابْ حُكُمٍ هَدَايَا الزؤْج لِلْمَرْأة وَأولِيَابهًا 

761- عَنْ عَمْرو بْن سُعَبْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَهٍ أن رَسُولَ 

له يك قَال: يما ارو تحت عَلَى صّذاقي أذ حاء أؤ مد قبل 


طقل نيل الأوطار- كتاب الصداق ْ 


بعد اتح قو لهاء وما كان بنة وعنتة لتقا ته و لمن 
أَعْطِيّه وَأحَق ما يكْرَمْ علَيْهِ الرَجُل انه وحم رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا 
التَرْمِزِيّ (حم: 181/7) (: 1114) (ن:110/5)(هم: 
١66‏ ). 

الحديث سكت عنه أبو داود» وأشار المنذري إلى أنه من رواية 
عمرو بن شعيبي. وفيه مقال معروف قد تقدّم بيانه في أوائل هذا 
الشرح» ومن دون عمرو بن شعيبو ثقات. 

وفيه دليل على أن المرأة تستحق جميع ما يذكر قبل العقد من 
صداق أو حباء وهو العطاء أو عدةٍ بوعدٍ ولو كان ذلك الثلسيء 
كور لقيرهاء وما يلكزيعد عفد اللكساح فهر كن عمل ليه 
سواءٌ كان وليّا أو غير ول أو المرأة نفسها. 

وقد ذهب إلى هذا عمر بن عبد العزيز والثوري وأبو عبيار 
ومالك والهادوية. 

وقال أبو يوسف: إن ذكر قبل العقد لغيرها استحقه. 

وقال الشافعيّ إذا سمّى لغيرها كانت التّسمية فاسدةٌ 
وتستحقّ مهر المثل» وقد وهم صاحب الكافي فقال إنه لم يقل 
بالقول الأوّل إلا الحادي» وإنّ ذلك القول خلاف الإجماع. 

قال: والصّحيح أن ما شرطه الول لنفسه سقطء وعليهعامّة 
السّادة والفقهاء. 

وقد عرفت من قال بذلك القول وأنه الظاهر من الحديث. 

قوله: (وَأحَق ما يُكْرَمُ عَلَيِْ.. إلخ) فيه دليلٌ على مشروعيّة 
صلة أقارب الزّوجة وإكرامهم والإحسان إليهم وأنّ ذلك حلال 
لهم وليس من قبيل الرسوم الْحرّمة إلا أن يمتنعوا من التزويج إلا به. 


نيل الأوطار- كتاب الوليمة والبناء 


كاب الْوَِيمَةوَالْبَاء عَلَى النّسَاء وَِسرتَهنَ 

بَابْ اسسْتِحْبَابِ الْوَلِيِمَة بالشَاة فَأكْثْرَ وَجَوَازْهَا بدُونِهًا 

4 - «قَالَ يك لِعبْاِ الرَحْمن: أَوْلِم وَلْوْ بشَاقٍ (حم: 
170/8 و99١)‏ (خنالاده ولاهاة) (م: /11431) (: )11١4‏ 
(ت: ١١94‏ ) (ن: 15١-1195‏ ) (ه: 1991 ). 

وَعَنْ أنس قَال: «مَا أولَمْ النبي وَل عَلَى شيء من 
نِسَائِه ما ألم عَلَى رَيْنْبْ ألم بش مُنَقَقْ عَلَئِهِ (حم: 
4قو١٠1و157)‏ (خ: الاله) (م: 14738 ). 

- وَعَنْ أنْس: «أن النبي يك أولم على صَفيَة بِنَمْرٍ 
وَسُويق». رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا النْسَائِي (حم: "/ )1١1١‏ (د: 081744 
(ت: ١١96‏ ) (ه: 19١04‏ ). 

17ح وَحعَنْ صَفِيّة بنت شَيبَة أنهًا قَالّت: «أولم النبي وله 
على نض ساب من بن متهي أمْرجَه اباي مكنا 
مُرْسّلا (كلاله). 

- وَنْ أنْس في قِصّة صفِيّة: «أن النبي يله جَعَلَ 
وَلِيمَتَهًا التَمْرٌ وَالأقَطاً وَالسَمْنٌ رَوَاهُ أَحْمَدٌ م/ 1و1 
رَمْئْلِمٌ (1776). وَفِي روَايَةٍ: «أنّ النبي كل أقَامْ بَبِنَ خَيْبَرَ 
وَالْمَدِيئَةٍ ثلاث لَيّال يَبْنِي بِصَفيّة فَدَعْوْتُ الْمُسْلِمِنَ إلى وَلِيِمَيِهِ 
ما كان فيه من حبر ولا لحم وما كان فا إلا أن مر بالأنْطَاع 
َبسِطَت فَألْقِي عَلَيْهَا التَمْرُ وَالأقِط وَالسَمْنْ. فَقَالَ الْمُسْلِمُون: 
إِحْدى أَمَهَات الْمُؤْيِنِنَ أو مَا مَلْكْتْ يُمِينْه؟ فَقَالُوا: إن حَجَبّهًا 
هي إخدى أُمْهَات الْمُؤينِينَ وَإذ لَمْ يَحْجْبْهَا هي مما مَلَكَسْ 
بيه فْلَمًا ارْتَحَلَ وَطَا لَهَا عَلْقهُ وَمَدَ الْججَاب» متفَو عَلَيْهِ (حم: 
15و47 1) (خ: 311 1) (م: 1150) (لالموهم). 

حديث: «أولِم وَلْوْ شاو قد تقدّم في أوّل كتاب الصّداق. 

رحديث أت الثات انوج ابيا ابن سان 

قوله: (أوْلِم) قال الأزهري: الوليمة مشتَقَةٌ من الوم وهو 
الجمع لأنْ الزوجين يجتمعان. 

وقال ابن الأعرابي: أصلها تمام الشّيء واجتماعه. وتقع على 
كل طعامٍ يتخل لسرور. 

وتستعمل في وليمة الأعراس بلا تقييدٍ وني غيرها مع التقييده 
فيقال مثلاً وليمة مأدبة» هكذا قال بعض الفقهاءء. وحكاه في 


الفتح عن الشّافعي وأصحابه. 

وحكى ابن عبد البرّ عن أهل اللّغة وهو المنقول عن الخليل 
وثعلبي. وبه جزم الجوهري وابن الأثير» أنّ الوليمة هي الطّعام 
في العرس خاصة. 

قال ابن رسلان: وقول أهل اللّغة اقوى لأنهم أهل اللّسان 
وهم أعرف بموضوعات اللّغة وأعلم بلسان العرب» انتهى. 

ويمكن أن يقال: الوليمة في اللّغة وليمة العرس فقطء وفي 
الشرع للولائم المشروعة. 

وقال في القاموس: الوليمة طعام العرس أو كل طعام صنع 
لدعوةٍ وغيرهاء وأوم: صنعها. 

وقال صاحب المحكم: الوليمة: طعام العرس والإملاك» 
وسياتي تفسير الولائم» وظاهر الأمر الوجوب. 

وقد روى القول به القرطي عن مذهب مالك» وقال: مشهور 
المذهب انها مندوبة. 

وروى ابن النّن الوجوب أيضًا عن مذهب أحمد. لكنّ الذي 
في المغني أنْها سن وكذلك حكي في «البحر» الوجوب عن أحد 
قولي الشّافعي. وحكاه ابن حزم عن أهل الظاهر. 

وقال سليمٌ الرّازي: إنه ظاهر نص الأم» ونقله أبو إسحاق 
الشّيرازيَ عن النَص» وحكاه في الفتح أيضمًا عن بعض الشافعيّة 
وبهذا يظهر ثبوت الخلاف في الوجوب لا كما قال ابن بطال» 
ولا أعلم أحدًا أوجبها. ْ 

وكذا قال صاحب المغني. 

ومن جملة ما استدل به من أوجبها ما أخرجه الطبراني من 
حديث وحشي بن حربه رفعه: «اْوَلِيمَةٌ حَق» وفي مسلم «ششَرٌ 
الطَعَام طَعَامُ الْوَلِيمَةه ثم قال: وهو حقُ وفي روايةٍ لأبي الشيخ 
والطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة رفعه «الْوَلِيِمَةُ حَق 
وَمننفٌ فَمَنْ دُعِي إلَيْهَا فَلَمْ يُجِبْ فْقَدْ عَصّىء وأخرج أحمد من 
حديث بريدة قال: الما خطّب عَلِيّ فَاطِمَةَ َال رَسُول الله يي: 
نه لا بْدَ للْعَرُوس مِنْ وَلِيمَة. 

قال الحافظ: 55 لا بأس به. 

قال ابن بطّال قوله: «حَق؛ أي ليست بباطل بل يندب إليها 
وهي سنة شيا وليس المراد بالحق: اوجوزت 

وأيفمًا هو طعامٌ لسرور حادث فأشبه سائر الأطعمة» والأمر 
محمول على الاستحيّاب ولكزتة أمر بشاةٍ وهي غير واجبةٍ اتفاقا. 


قال في الفتح: وقد اختلف السّلف في وقتها هل هو عند 
العقد أو عقبة أو عند الدخول أو عقبه؛ أو يوسّع من ابشداء 
.العقد إلى انتهاء الدّخول؟ على أقوالء قال النووي: اختلفوا 
فحكى القاضي عياض أن الأصحّ عند المالكيّة استحبابها بعد 
الدخول؛ وعن جاع منهم عند العقد. 

وعن ابن جندب عند العقسد وبعد الدّخول, قال السبكي: 
والمتقول من فعل ال يي أنها بعد الدّخولء انتهى. 

وفي حديث أنس عند البخاري وغيره التتصريح بأنها بعد 
الدّخول لقوله: «أصْبّحَ عَرُوسًا بِرَيْنْبٍ قَدَعَا الْقَوْم». 

قوله: (وَلَرْ بشاة) لو هذه ليست الامتناعيّة؛ وإنُما هي 
للتقليل. وني الحديث دليلٌ على أنّ الشّاة أقلٌ ما يجزىء في 
الوليمة عن الموسر» ولولا ثبوت أنه يق أوم على بعض نسائه 
بأقل من الشّاة لكان يمكن أن يستدلَ به على أن الشّاة أقلّ ما 
يجزىء في الوليمة مطلقاء ولكنّ هذا الأمر من خطاب الواحد 
وفي تناوله لغيره خلافٌ في الأصول معروفف. 1 

قال القاضي عياض وأجمعوا على أنّه لا حدّ لأكثر ما يولم 
به وأما أقله فكذلك» ومهما تيسّر اجزاء والمستحبّ أنها على 
قدر حال الرُوج. 

قوله: (مَا أولم الي يك عَلَى شيء مِن نِسَاتِه... إلخ) هذا 
محمول على ما. انتهى. 

إليه علم أنس أو لما وقع من البركة في وليمتها حيث أشبع 
المسلمين خبرًا وللحمًا من الشاة الواحدة وإلا فالذي يظهر أنه أولم 
على ميمونة بنت الحارث التي تزوّجها في عمرة القضبّة بمكّة 
وطلب من أهل مكّة أن يحضروا وليمتها فامتنعوا أن يكون ما 
أولم به عليها أكثر من شاةٍ لوجود التّوسعة عليه في تلك الحال» 
لأنّ ذلك كان بعد فتح خيبر. 

وقد وسّع الله على المسلمين في فتحها عليهم هكذا في الفتح» 
وما ادّعاه من الظهور ممنوعٌ لأنّ كونه دعا أهل مكة لا يستلزم أن 
تكون الوليمة بِشَاةٍ أو بأكثر منهاء بل غايته أن يكون فيها طعامم 
كثيرٌ يكفي من دعاهم؛ مع أنه يمكن أن يكون في تلك الحال 
الطعام الذي دعاهم إليه قليلا ولكنه يكضي الجميع بتبريكه يكل 


. عليه؛ فلا تدلٌ كثرة المدعوّين على كثرة الطعام؛ ولا سيّما وهو في 


تلك الحال مسافرٌء فإنٌ افر مظنَةٌ لعدم التوسعة في الوليمة 
الواقعة فيه فيعارض هذا مظة التّوسعة لكون الوليمة واقعة بعد 


نيل الأوطار- كتاب الوليمة والبناء 


قال ابن بطال: لم يقع من الني كك القصد إلى تفضيل بعض 
النساء على بعضء بل باعتبار ما اتفق وأنه لو وجد الثنّاة في كل 
منهنٌ لأوم بها لأنه كان أجود النّاس ولكن كان لا يبالغ فيما : 
يتعلق بأمور الدّنيا في التَائق. وقال غيره: يجوز أن يكون فعل 
ذلك لبيان الجواز. ش 

وقال الكرمانيّ: لعل السّبب في تفضيل زينب في الوليمة على 
غيرها كان الشكر لله على ما أنعم به عليه من تزويجه إِيّاها 
بالوحي. 

وقال ابن المدير: يؤخذ من تفضيل بعض النساء على بعض في 
الوليمة جواز تخصيص بعضهن دون بعض في الإتحاف 
والإلطاف. 1 

قوله: (وَعَنْ صَفِيّة بنت شيْبَة) صفيّة هذه ليست بصحابيّة 
وحديثها مرسل؛ وقد رواه البعض عنها عن عائشة؛ ورجح 
النسائيّ قول من لم يقل: عن عائشة؛ ولكنه قد روى البخاريّ 
عنها في كناب الحجّ أنها قالت: «سْمِعْت رَسُول الله يله وقد 
ضمّف ذلك المرّي بأنه مروي من طريق أبان بن صالح» وكذلك 
صرّح بتضعيفه ابن عبد البرٌ في التمهيد. 

ويجاب بأنه قد وثقه ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم 
حتى قال الذهي في مختصر التهذيب: ما رايت أحدًا ضعّف أبان 
بن صالح. وبما يدل على ثبوت صحبتها ما أخرجه أبو داود 
وابن ماجه من حديثها قالت: «طاف النبي يك عَلَى بَصِيرِ يَسْتَلِم 
الْحَجَرَ بيحجن ونا انظ إليْده. 

قال امرك هذا يشنعف اقول من كن أن يكرن ها رويك فزن 
إسناده حسنٌ فيحتمل أن يكون مراد من أطلق أنه مرسل؛ يعني 
من مراسيل الصّحابة لأنها ما حضرت قصّة زواج المرأة المذكورة 
في الحديث لأنها كانت بمكة طفلة أو لم تولد بعد والتّزوّج كان 
بالمدينة. 

قوله: (عَلَى بَعْضٍ نِسَائِهِ) قال المحافظ: لم اقف على تعيين 
اتنعها ضرعا واقزب ما يستويةة سابك ةلحرم اسع 
عن شيخه الواقدي بسنده إلى (أمَّ سَلَمّة قَالْستْ: لا خطيني اللببي 
يه فَذَكَرَ ص ويج قالت: فَأ دعا 
1 غ121 
الْيُرْمَةِ وَأخَذت شيْئًا مِن إِهَالَة فَأدَمتْكُ فَكَانَ ذلك طَعَامٌ رَسُول 


بت زَيْنْب بنت خَرَيِمَة 


نيل الأوطار - كتاب الوليمة والبناء 


لله يه وأخرج ابن سعد أيضًا بإسنادٍ صحيح إلى أبي بكر بن 
عبد الرّحمن بن الحارث أن أم سلمة أخبرته فذكرت قصّة. خطبتها 
وتزويجها وقصة الشعير. 

قوله: (يَبنِي بِصِفِيّة) أصله يبني خباءً جديدًا مع صفيّة أو 
بسببها ثم انحل البناء في الدّخول بالرّوجة» يقال: بنى الرتجل 
بالمرأة: أي دخل بها. وفيه دليلٌ على أنْها تؤثر المرأة الجديدة ولو 
في السفر. 

قوله: (الثْمْرٌ وَالأَقِط وَالسّمْنُ) هذه الأمور الثلاثة إذا خلط 

قوله: (بالأنطاع) جمع نط بفتح النون وكسرها مع فتح الطاء 
وإسكانها أفصحهنٌ كسر النون مع فتح الطّاء. والأقط بفتح 
الهمزة وكسر القاف وقد يسكن بعدها طاءٌ مهملة؛ وقد تقدّم 
تفسيره في الفطرة. 

وهذه القصّة دليلَ على اختصاص الحجاب بالحرائر من 
زوجانه وَل لجعل الصحابة رضي الله عنهم الحجاب أمارة 
كونها حرّة. 

بَابُ إجَابَةٍ الذاعي 

64- عَنْ أبي هُرَئْرَةَ قَالَ: «ثشر الطْعَام طَمَامُ الْوَلِيِمَةٍ 
تُذْعَى لَهَا الأغِْباءُ ورك الْفَُرَافُ وَصَنْ لم يُجب الدَعْرَةً فَقَدُ 
عَصى الله وَرَسُولَُ». مُتَفْق عَلَيْهِ (حم: /١‏ 04 (خ: لالاقه) 
(م: 1437) (1١1و١11).‏ وَفِي رواب قَال: قال رَسُول الله و: 
«شرَ الطمام طَّعَامٌ الْوَِيمةٍ يُمْنمهَا مَنْ يَأتِيهَا وَيْدْعَى إِيْهَا مَنْ 
اها وَمَنْ لم يُجب الّعرة فَقَد عَصّى الله وَرَسُولَةا رَوَاهُ 
00 ْ 

- وعَن ابن عُمَرَ أن النبي ول قَالَ: «أجيبوا هَل 
الدَعْوَة إذَا عله لها وَكَانُ ابْنُ شَ يَأتِي الدَرَة ل الْعُرْسِ 
ََيرِ اْْرْسِء وَيَأتِيهَا وَهْرَ صَائِم مُتَفَقَ عَلَيْه وَفِي روَايَةٍ: «إذا 
دعي أخلكم إلى الْوليسة َليانيناء مَُقَنْ علي زحم: 
/١‏ ارلا رطخاو/ا1١ار15١)‏ (خ: #الالهرة7١601)‏ (م: 
2.26 وَرَوَاهُ أبُو دَاوْدِ وَرَادً: «فَإِنْ كَان مُفْطِرًا فَلْبَطْعَم وَإذ 
كَانْ صَائمًا فَليَدْعْ» دَفِي روايةٍ: تر ل الله يله: «مَنْ عي 
قُلَمْ يُجبْ فَقَدْ عَصى الله وَرَسُولَةُ وَمَنْ وَل عَلَى غير دَعْوَةٍ 
دَخَلَ 1 ا وَخرّجَ مُفِيرَا؛ رَوَاهُ أو ذَاود. وَفِي لَفظ: «إِذا دَعَا 
أحَدَكُمْ أختاة َلْيْجِبْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمْ وَأبُو دَاود وَفِي لقظ: 


«إذًا دعي أحَدكُمْ إلى وَلِيمَةِ عرس فَليُجب. وَفِي لَفظ: «مَنْ 
دُعِي إلى عرس أو نخوو فَلْيجب' رَوَاهْمَا مُسْلِمْ وَأبُو ذَاوْد 
(5*/ا- "/ا"؟), 60ه/ا١-‏ وَعَنْ جَابر قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يكل: 
«إذَ دعي أحَدَكُمْ إلى طعام فليُجب فنإن ثشاء طَهسم وا ثشاة 
ركه رَوَاهُ أحْمَدُ (297) وَمْسْلِمٌ (:14) وَأبو ذَاود (04) 
وَابْنُ مَاجَهُ )١701(‏ وَقَالَ فِيه: «وَّهُوَ صَائِم». 

-١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكِ: «إذا دعي 
دك تيجب فَإن كان صَابِمًا فَلْبْصَلَ» رإن كَان مُنْطِرًا 
فُليَطْمَم) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسِْلِم وَأبُو دَاوْد. وَفِي لَفظ: «إذًا دُعِي 
أحَدْكُمْ إلى الطَّعَام وَهُرَ صَائِمٌ فليِقلَ: ني صَائِم». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ 
إلا البُخَارِي وَالنَسَائِيَّ (حم: 747/7 و1١ه)‏ (م: 1171 

و١6١١)(2:+7415و١715)(ت:‏ ١8لا‏ و41ل!)(ه: ١هلا١‏ 
واهلا١).‏ 

7- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ان اللي يك: إذا دُعِي أحَدكُمْ 
ِلَى الطَمَامٍ فُجَاءً مَعَ الرسُول فَدَلِك لَه إذْن رَوَاهُ أحْمَدُ 
(؟/ 0738) وَأبُو ماود (0195). 

الرّواية التي انفرد بها أبو داود بلفظ: «وَمَنْ َمل على غَبْرٍ 
دَعْوَةٍ دمحل سَارِقًا».. إلخ في إسنادها أبان بن طارق البصري» 
سئل عنه أبو زرعة الرّازِيّ فقال: شيخ مجهول. 

وقال أبو أحمد بن عدي: وأبان بن طارق لا يعرف إلا بهذا 
الحديث؛. وهذا التق تور وريد اله قار مي كذ 
الحديث. 

وني إسناده أيضًا درست بن زيادٍ ولا يحتج بحديئه؛ ويقال: هو 
درست بن حمزة» وقيل: بل هما اثنان ضعيفان. 

وحديث أبي هريرة الآخر رجال إسناده ثقات» لكنه قال أبو 
داود: يقال: قتادة لم يسمع من أبي رافم شيئًا: 

قوله: «شَرَ الطَعَام طَعَامٌ الْولِيمَةِ» نما سمّاه شرا لما ذكر عقبه» 
فكانه قال: شر الطعام الذي شانه كذا. 

وقال الطَِّي: اللام في الوليمة للعهد إذ كان من عادة الجاهليّة 
أن يدعوا الأغنياء ويتركوا الفقراءء؛ وقوله: ايُدْعَى).. إلخ» 
استكناف وبيانٌ لكونها شر الطعام. 

وقال البيضاوي: «مِن» مقدّرةٌ كما يقال::شرّ الناس من أكل 
وحده: أي من شرّهم. 

قوله: (نُذعى.. إلَّخْ) الجملة في موضع ال حال. 


ووقع في رواية للطبراني من حديث ابن عبّاس: ابس الطّعَامُ 
طَعَامُ الولِيمَة يُْعَى إِلَيْه الشبْمَانُ وَيُحْبَس عَنْهُ الْجَوْعَان». 

قوله: (نْقَدْ عَصى الله وَرَسُولَهُ) احتسجٌ بهذا من قال بوجوب 
الإجابة إلى الوليمة» لأنّ العصيان لا يطلق إلا على ترك 
الواجب. 

وقد نقل ابن عبد البرّ والقاضي عياض والنووي الاتفاق 
على وجوب الإجابة لوليمة العرس. 

قال في الفتح: وفيه نظرء نعم المشهور من أقوال العلمساء 
الوجوب. وصرّح جمهور الشّافعيّة والحنابلة بأثها فرض عين؛ 
ونصٌ عليه ماللكٌُ. وعن بعض النتافعيّة والحنابلة ألها مستحيّة. " 

وذكر اللخميّ من المالكيّة أنه المذهب. 

وعن بعض الشافعيّة والحنابلة هي فرض كفايةٍ. 

وحكي في «البحر» عن العترة والشّافعي أن الإجابة إلى وليمة 
العرس مستحبّة كغيرهاء ولم يمك الوجوب إلا عن أحد قولي 
الشافعي» فانظر كم التفاوت بين من حكى الإجماع على 
الوجوب وبين من لم يحكه إلا عن قول لبعض العلماء» والظاهر 
الوجوب للأوامر الواردة بالإجابة 8 غير صارف لها عن 
الوجوبء ولجعل الذي لم يجب عاصيّاء وهذا في وليمة النكاح في 
غاية الظّهور» وأمًا في غيرها من الولائم الآنية» فإن صدق عليها 
اسم الوليمة شرعًا كما سلف في أوّل الباب كانت الإجابة إليها 
واجبة. 

لا يقال: ينبغي حمل مطلق الوليمة على الوليمة المقيدة 
بالعرس كما وقع في رواية حديث ابن عمر المذكورة بلفظ: «إذًا 
عِي أحَدكُمْ إلى وَلِيمةٍ عُرْس فَليُجب». 

لأنا نقول: ذلك غير صالح للتقبيد لا وقع في الرّواية المتعقبة 
هذه الرّواية بلفظ: «مَنْ دُعِيّ إلى عُرْس أو نَحُوء؛ وأيضًا قوله: 
نَم يجبا الَْرة د عَصّى الله؛ يدل على وجوب الإجابة 
إلى غير وليمة العرس. 

قال في الفتح: وأما الذعوة فهي أعم من الوليمة» وهي بفتح 
الدّال على المشهور» وضمّها قطربُ في مثلثاته وغلّطوه في ذلك 
على ما قال النووي. وقال في الفتح أيضًا في بابو آخر: والّذي 
يظهر أنّ اللام في الدّعوة للعهد من الوليمة المذكورة أوّلاً. 

قال: وقد تقدّم أنّ الوليمة إذا أطلقت حملت على طعام 
العرس مخلاف سائر الولائم فإنها تقيّد انتهى. 
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ويجاب أوّلاً بانّ هذا مصادرة على المطلوب. لأنّ الوليمة 
المطلقة هي محل التزاع. 

وثانيًا بأنّ في أحاديث الباب ما يشعر بالإجابة إلى كل دعو 
ولا يمكن فيه ما ادّعاه في الدّعوة وذلك نحو ما في رواية ابن عمر 
بلفظ: «من دعي فلم يجب فقد عصى الله» وكذلك قوله: «مَن 
دُعِيّ إلى عرس أو نَحْوهِ فَلْيْجبْ» وقد ذهب إلى وجوب الإجابة 
تطنقا يعدن التائية نفلك :امن عي اذ من عبد لين 
الحسن العنبري قاضي البصرة. 

وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصّحابة والتابعين. 

وجزم بعدم الوجوب في غير وليمة النكاح المالكية والحنفية 
والحنابلة وجمهور الشافعيّة وبالغ السرخسي منهم, فنقل فيه 


الإجماع. 
وحكاه صاحب البحر عن العترة» ولكنْ الحقّ ما ذهب إليه 
الأوّلون لما عرفت. ش 


قال في الفتح بعد أن حكى وجوب الإجابة إلى وليمة 
العرس: إنّ شرط وجوبها أن يكون الدّاعي مكلّفًا حرًا رشيداء 
وأن لا يخصّ الأغنياء دون الفقراء؛ وأن لا يظهر قصد التودّد 
لشخص لرغبةٍ فيه أو رهبةٍ منه» وأن يكون الدّاعي مسلمًا على 
الأصمٌ وأن يختصّ باليوم الأوّل على المشهوره وأن لا يسبق» 
فمن سبق تعيّنت الإجابة له دون الثاني؛ وأن لا يكون هناك ما 
يتاذى بحضوره من منكر أو غيره؛ وأن لا يكون له عذرٌء وسيأتي 
البحث عن أدلة هذه الأمور إن شاء الله تعالى. 

قوله: (دََلَ سار قا وَنخْرَجَ مُغفِيرَا) بضمٌ اميم وكسر الغين 
المعجمة اسم فاعل من أغار يغير: إذا نهب مال غيره» فكأنه شبه 
دخوله على الطّعام الذي م يدع إليه بدخول السّارق الذي يدخل 
بغير إرادة المالك لأنّه اختلف بين الدَاخلين» وشبّه خروجه 
بخروج من نهب قومًا وخرج ظاهرًا بعدما أكل؛ بخلاف الذخول 
فإنه دخل مختفيًا خوفا من أن بمنع» وبعد الخروج قد قضى حاجته 
فلم يبق له حاجة إلى الستر. 

قوله: (فَإِنْ شاءً طَعِم) بفتح الطّاء وكسر العين: أي أكل. 

قوله: (وَِْ ثنَاء تَرّك) فيه دليل على أنّ نفس الأكل لا يجب 
على المدعرً في عرس أو غيره» وإنما الواجب الحضور. 

وصحّح اتوي وجوب الأكل ورجّحه أهل الظاهرء ولعل 
متمسكه في الرّواية الأخرى من قوله: ان كان مُفْطِرًا فَلْيَطْعَم». 


قوله: (فَِنْ كَانْ صَائِمًا فَلْيْصَلَ) وقع في رواية هشام بن 
حسان في آخره «والصّلاة: الدّعاء» ويؤيّده ما وقع عند أبي داود 
من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافم في آخر 
الحديث المرفوع: «فَاِنْ كَان مُفْطِرًا فَليَطْمَمْء وَإن كَانْ صَائِمًا 
فليدْعٌ» وهو يرد قول بعض الشرَاح أنه حمولٌ على ظاهره؛ وأنّ 
المراد فليشتغل بالصّلاة ليحصل له فضلها ويحصل لأهل المنزل 
والحاضرين بركتها. 

ويردّه أيضًا حديث: ١لا‏ صلاة بِحَضرَةٍ طَعَامٍ». 

وني الحديث دليلٌ على أنه يجب الحضور على الصّائم ولا 
يجب عليه الأكل» ولكنّ هذا بعد أن يقول للدّاعي: إني صائمٌ 
كما في الرّواية الأخرى فإن عذره من الحضور بذلك وإلا حضرء 
وهل يستحب له أن يفطر إن كان صومه تطوعًا؟ قال أكثر 
الشافعيّة وبعض الحنابلة: إن كان يشقّ على صاحب الدّعوة 


صومه فالأفضل الفطر وإلا فالصّوم. وأطلق الرّوياني استحباب ' 


الفطرء وهذا على رأي من يِجوّز الخروج من صوم التفل. 
وأما من يوجب الاستمرار فيه بعد التلبس به فلا يجوزه. 
قوله: (قَدَلِكِ إِذْنْ لَهُ) فيه دليلٌ على أنه لا يجب الاستئذان 
على المدعوّ إذا كان معه رسول الدّاعي وأنّ كون الرسول معه 
بمنزلة الإذن. 
بَابْ مَا يُصنعْ إذا اجتمع الدَاعِيّان 
- عَنْ حُميْدٍ بْن عَبْلِ الرّحْمّن الْحِمْيْرِيّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ 
٠‏ أَصْحَابِ النبي يب قَالَ: إذَا اجتَمَم اَاّان تاجبا ثْرْيهمَا بَابَاء 
قن أفْرَبَهُما بَابَا أفْربهُمًا جواراء فَإذًا سَبَقَ أحَدُهُمًَا فأجب اللي 
59-9 رَوَاهُ أحْمَدٌ (/8::) : دَاوْد (5ه/"7), ١‏ 
4- وَعَنْ عَائِشَة: «أنْهَا ملت النبي وله نَقَالَتَْ إن لي 
جَارَيْن إن أنهما أذري 4 ققال: إلى لبهم منلدزباناء زرا 
أحْمَدُ (5/ 17) وَالْبَْارِيَ (709. 0 
الحديث الأوّل في [البحتاقة أببو خخالر يزيد بن عبد الرّحمن 
المعروف بالدّالاني» وقد وثقه أبو حاتم الرّازي. 
وقال الإمام أحمد: لا بأس به. 
وقال ابن معين: ليس به بأس. 
وقال ابن يان لا يجوز الاحتجاج به. 
وقال ابن عدي: في حديثه لين إلا أنه يكتب حديثه. 
وحكي عن شريكو أنّه قال: كان مرجبًا. 
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وقال في التلخيص: إِنّ إسناد هذا الحديث ضعيفف. 

ورواه أبو نعي في معرفة الصّحابة مسن رواية حميدٍ بن عبد 
الرّحمن عن أبيه به. 

وقد جعل الخافظ حديث عائشة المذكور شاهدًا للحديث 
الأوّل. 

ووجه ذلك أنّ إيثار الأقرب باهديّة يدل على أنه أحقّ مسن 
الأبعد في الإحسان إليه فيكون أحق منه بإجابة دعوته مع 
اجتماعهما في وقت واحلرء فإن تقدّم أحدهما كان أو بالإجابة 
م الآخرء سواءً كان السّابق هو الأقرب أو الأبعد. فالقرب وإن 
كان سببًا للإيثار ولكنّه لا يعتبر إلا مع عدم السّبق» فإن وجد 
السّبق فلا اعتبار بالقرب» فإن وقع الاستواء في قرب الدّار 
وبعدها مع الاجتماع في الدّعوة» فقال الإمام يحبى: يقرع بينهما. 

وقد قيل: إنّ من مرجّحات الإجابة لأحد الدّاعيين كونه رحمًا 
أو من أهل العلم أو الورع أو القرابة من الني يكك. 

َابُ إجَابَة َنْ قال لِصاحِهِ أذ م لقِيت وَحُكُمٍ 

الوجَابَةٍ في الْيَوْمٍ الثاني والثالث 

6- عن أنْسٍ قَال: «نَرْوْج البي وله نَدَخل بأَمْلِب 
نَصِنَعَت أمي أمْ سيم حَئْسًا فُجَعْلَنَهُ في تَوْرء فَقَالَتَ: يَا أنس 
اذْهَبْ به إلى رَسُول الله يكل فَدَهَبْتْ بهء فَقَالَ: ضع م قال: 
اذْهَبْ فم لي فُلانًا وان وَمَْ ليت" فَدَعَوْت مَنْ سم ومن 
لَقِيت» مُتَفْقَ عَلَنِهِ (حم: “/11) (خ: 0151) (م: 1478) 
وَلْفْظّهُ لِمسللِمٍ). 

قوله: (حَيْسا) بفتح الحاء المهملة وسكون التَحتيّة بعدها سين 
مهملة وهو ما يِتَخْذْ من الأقط والتّمر والسّمنء وقد يجعل 
عوض الأقط الدّقيق. 

قوله: (في توْر) بفتح الفوقيّة وسكون الواو وآخره راءٌ 
مهملة: وهو إناءً من نحاس أو غيره. . 

والحديث فيه دليلٌ ل جواز الدّعوة إلى الطّعام على الصّفة 
الي أمر بها بَكدِ من دون تعيين المدعو» وفيه جواز إرسال الصغير 
إلى من يريد المرسل دعوته إلى طعامه وقبول الهديّة مسن المرأة 
الأجنبيّة ومشروعيّة هديّة الطعام. 

وفيه معجزةٌ ظاهرة لرسول الله يله فإنه قد روي أنّ ذلك 
الطّعام كفى جميع من حضر إليه وكانوا جممًا كثيرًا مع كونه شيئًا 
يسيرًا كما يدل على ذلك قوله: «فَجَعَلَْهُ فِي نَوْره وكون الحامل 
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له ذلك الصّغير. 

7- وَعَنْ قُتَادَةَ عن الْحَسّن عَنْ عَبْدٍ الله بن عُنْمَانْ 
لعفي عَنْ رَجُلٍ مِن ثُقِيفٍ قا له: ونا َأننَى لَب قَالَ 
قَنَادَة: إن لم يَكْنْ اسلمهُ ذُهَيْرَ بْنَ عُثْمَانَ فَلا أذري ما املمٌفٌ قَّالَ: 
قال رَسُول الله 4: «الْوَلِيمَة وَل يَْمٍ حك وَالْبَوْمٌ القساني 
مَعْرُوف وَالْيوْمُ اثالث سسُمْمَةٌ وَريَاء» رَوَاهُ أحْمَدُ (58/0) وَأبو 
دَاوْد (0317/45)» وَرَوَاهُ الترملري 17 )٠‏ مخ حَلِيث ابن مَسْعُودٍ 
رَابْنْ مَاجَهُ )١191(‏ مِنْ حَلرِيث أبي هُرَيْرَة). ْ 

الحديث الأول أخرجه أيفمًا النسائي والدارميّ والبرّان 
وأخرجه البغوي في معجم الصّحابة فيمن اسمه زهيرٌء قال؛ ولا 
أعلم له غيره. وقال ابن عبد البرّ: في إسناده نظرٌ» يقال له: إِنْه 
مرسل وليس له غيره» وذكر البخاري هذا الحديث في تاريخه 
الكبير في ترجمة زهير بن عثمان وقال: لا يصمح إسناده ولا يعرف 
له صحبة. 

ووهم ابن قانم فذكره في الصّحابة فيمن اسمه معروفٌ 
وذلك أنه وقع في السّنن والمسند عن رجل من ثقيفي كان يقال له 
معروفًا: اي كن تعلية ديك ننه مشتمرق امتدرية الترفيي 

وقال الدارقطي: تفرد به زياد بن عبد الله عن عطاء بن 
السائب عن أبي عبد الرّحمن السّلميّ عنه؛ قال الحافظ: وزيادٌ 
مختلفٌ في الاحتجاج به» ومع ذلك فسماعه عن عطاء بعد 
الاختلاط. 

وحديث أبي هريرة في إسناده عبد الملك بسن حسين النخعي 
الواسطي» قال الحافظ: ضعيف. 1 

وني الباب عن أنس عند البيهقي وفي إسناده بكر بسن خنيس 
وهو ضعيف؛ وذكره ابن أبي حاتم والدارقطن في العلل مسن 
حديث الحسن عن أنس» ورجحا رواية من أرسله عن الحسن. 

وني الباب أيضًا عن وحشيّ بن حوربو عند العلسبرانيّ بإسناد 

وعن ابن عباس عنده أيضًا بإسنادٍ كذلك. 

اديت ليد دل على مشرومية الزسية ف البو الأول رهنل 
من متمسكات من قال بالوجوب كما سلف؛ وعدم كراهتها في 
اليوم الثاني لأنها معروفٌ والممروف ليس بمنكر ولا مكروي 
وكراهتها في اليوم الثالث لأَنَ الشّيء إذا كان للسّمعة والرّياء ل 
يكن حلالاً. 1 


قال النووي: إذا أولم ثلانًا فالإجابة في اليوم الثّالث مكروهة. 2ت 
وفي اليوم الثاني لا تجهب قطمًّا ولا يكون استحبابها فيه 
كاستحبابها في اليوم الأوّل انتهى. 0 

وذهب بعض العلماء إلى الوجوب في اليوم الثاني وبعضهم 
إلى الكراهة» وإلى كراهة الإجابة في اليوم الثالث ذهبت الشّافعيّة 
والحنابلة والمادويّة. 

وأخرج ابن أبي شيبة من طريق حفصة بنست سيرين قالت: 
«لَمَا تَرَوْجَ أبي دَعَا الصّحَابَة سَبِعَة أيام فَلَمَا كَانْ يَوْمْ الأنصّار 
عا أبِي بن كَعْبدٍ وَريْدَ بن تابس وَعَيْرَهُمَاء فَكَانَ أَبِي صَائِمًاء 
قَلَمَا طَعِمُوا دعا باه وأخرجه عبد الرّرّاق وقال فيه: الَمَانِيَة 
أيام». 

وقد ذهب إلى استحباب الدّعوة إلى سبعة أيام المالكيّة كما 
حكى ذلك القاضي عياض عنهم. 

وقد أشار البخاري إلى ترجيح هذا المذهب فقال: باب إجابة 
الوليمة والدّعوة؛ ومن أولم سبعة أيامٍ وم يؤقت الني كل يومًا 
ولا يومين» انتهى. ولا يخفى أن أحاديث الباب يقوّي بعضها 
بعضاء فتصلح للاحتجاج بها على أن الدّعوة بعد اليومين 
مكروهةٌ. | 

بَابُ من دعِي فَرأى مُنْكرًا َيِه وإلا َليَْجعْ 

/1- قد سبق قَولَهُ: «مَن رأى مِنْكُم مُنكرًا فَليْفْيْرْهُ بيو 
إن لم يَسَطِعْ فساو إن لم سطع بعليو (حم: 01١/5‏ (م: 
46 (د: ١1١١)(ه: ١١/6‏ ). 

4- وَعَنْ علي رضي الله عنه قَال: صَلْفْتْ طُمَامًا 
فَدَعَوْتَُ رَسُول الله كلق فَجَاء فَرَأى في الْبَِست تصَاويرَ فَرَجَمَ؛ 
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (7709). 

8- رَعَن ابن عُمَرَ قَالَ: انْهَى رَسُولُ الله ب عَنْ 
تلنطو ع المارش مان كانت شرب علبينا الشد ناا 
يكل و طش واه بو دود ( لالا7). 

- وَعَنْ عْمَرَ قَالَ: سَمِعْتْ رَسُولَ الله يك يَقُول: «مَنْ 
كان يُؤْمِنُ بلله وَالْيَْمٍ الآخبر فلا يَقْمَدْ عَلَى مَائِدةٍ يداحلا 
الْحَمْنُ وَمَنْ كان يُؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخجر فلا يَدْحْلَ الْحَمَامٌ إلا 
بإزار» وَمَنْ كَانَتْ نؤْمِنٌْ بالله وَالْيَوْم الآخر قلا تذخل الْحَمامً) 
رَوَاهٌ أحْمَدُ ١ك‏ وروا الي (2801 بِمَنْناة مِنْ روَايَةٍ 


جاب وَقَالَ: حَدِيتْ حَْسَنٌْ غريب. قَالَ أخمد: وَقَذ حرج أبر 


أيوب حِين دَعَاهُ ابْنُ عْمَرَ فرأى الْبَنِتَ قَدْ سير وَدَعَا حُذَيْفَة 
حرج نما رأى سِبْئًا من زي الأعاجم. قَالَ البْخَار ي: وَرأى 
ابْنُ مَنْعُودٍ صُورَةٌ في الْبَيِتِ فَرَجَعْ. 

الحديث الأول الذي أشار المصتف إليه قد سبق في باب خطبة 
العيد وأحكامها من كتاب العيدين. 

وحديث علي أخرجه ابن ماجه بإسنادٍ رجاله رجال 
الصّحيحء وسياقه هكذا: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيعٌ عن 
هشام الدّستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي فذكره. 

وتشهد له أحاذيث قد تقدّمت في باب حكم ما فيه صورة من 
الثياب من كتاب اللباس. 

وحديث ابن عمر أخرجه أيضمًا النسائيّ والحساكم؛ وهو من 
رواية جعفر بن برقان عن الزَّهرِيَ ولم يسمع منه. 

وقد أعلٌ الحديث بذلك أبو داود والنْسائيّ وأبو حاتم: ولكنه 
فد روى أحمد والنسائي والترمذي والحساكم عسن جابر مرفوعًا: 
١مَنْ‏ كَان يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآعير فَلا يَفعْد عَلَى مَائِدَة يُدَارُ عَلَيْهَا 
الْخَمْرٌ» واخرجه ايض الترمذي من طريق ليث بن أبي سليم عن 
طاووس عن جابر. 

وهذا الفويك هو الذي أشار إليه اللمصنّف. وقد حسّنه 
الترمذي» وقال الحافظ: إسناده جيّدٌ. وآمّا الطريق الأخرى التي 
انفرد بها الترمذيّ فإسنادها ضعيف. 

وأخرج نوه البرّار من حديث أبي سعيدٍ والطبراني من 
حديث ابن عبّاس وعمران بن حصين. 

وحديث.عمر إسناده ضعيفف كما قاله الحافظ في التلخيص. 
وآثر أبي آيُوب رواه البخاري في صحيحه معلا بلفظ: ودعا ابن 
عمر أبا آيُوب فرأى في البيست سترًا فقال: غلبنا عليه النساى 
فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك. «وَللْه لا 
أَطْعَمْ لَكُمْ طَمَامًا فَرَجَمَ؛ وقد وصله أحمد في كتاب الورع ومسدَدٌ 
في مسنده والطبراني. 

وأثر ابن مسعودٍ قال الحافظ: كذا في رواية اللستملي 
والأصيلي والقابسي. 

وفي رواية الباقين أبو مسعودء والأوّل تصحيف فيما أظنّ 
ل إلا ااا الداكر اح اتير ار ين 

وأخرجه البيهقي من طريق عدي بن 
ا ال 0 
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مسعود الأنصاري» ولا أعرف له عن عبد الله بن مسعود رواية. 

ويحتمل أن يكون ذلك وقع لعبد الله بن مسعود أيضًا لكن لم 
أقف عليه. 

وأخرج أحمد في كتاب الزّهد من طريق عبد الله بن عتبة قال: 
«دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ بَيْتَ رَجُلٍ دَعَاهُ إلى عرْس فَإِذًا بَْشْهُ قَد سير 
بِالْكُرُورء فَقَالَ ابن عُمَرَ: يَا فُلانُ مَنَى تَحَوَلَتَ الكَعَبَةُ في بَْتكَ» 
قال لََِر مهن أمنْحَاب مُحَبَدٍ ة: ليَوبك كُلّ رَجُلٍ نا 
0 : 
دليلٌ على أنه لا يجوز الدّخول في 
الدّعوة يكون فيها منكرٌ نما نهى الله ورسوله لما في ذلك من 
إظهار الرّضا بها. 

قال في الفتح: وحاصله إن كان هناك محرّمْ وقدر على إزالته 
فأزاله فلا بأس» وإن لم يقدر فليرجع» وإن كان تما يكره كراهة 
تنزيه فلا يخفى الورع. وقال: وقد فصّل العلماء في ذلك. فإن 
كان هناك هرٌ ا اختلف فيه فيجوز الحضورء والأولى التَرك وإن 
كان هناك حرامٌ كشرب الخمر نظرء فإن كان المدعرّ من إذا حضر 
رفع لأجله فليحضره وإن لم يكن كذلك ففيه للشافعيّة وجهان: 
أحدهما: يحضر وينكر مجسب قدرته وإن كان الأولى أن لا يحضر. 

قال البيهقي: وهو ظاهر نص الشافعيّ وعليه جرى العراقيون 
من أصحابه. 

وقال صاحب المداية من الحنفيّة: لا بأس أن يقعد ويأكل إذا 
لم يكن يقتدى به فإن كان ولم يقدر على منعهم فليخرج لما فيه من 
شين الدين وفتح باب المعصية. 


وأحاديث الباب وآثاره فيها 


وحكي عن أبي حنيفة أنه قعدء وهو حمولٌ على أنه وقع له 
ذلك قبل أن يصير مقتدى به.قال: هذا كله بعد الحضورء فإن 
علم قبله لم يلزمه الإجابة. 

والوجه الثاني للشافعيّة: تحريم الحضور لأنه كالرضا بالمنكرء 
وصحّحه المروزي فإن لم يعلم حتّى حضر فلينههمء فإن لم ينتهوا 
فليخرج إلا إن خاف على نفسه من ذلك. 

وعلى ذلك جرى الحنابلة» وكذا اعتبر المالكية في وجوب 
الإجابة أن لا يكون هناك منكرّء وكذلك المحادوية. 

وحكى ابن بطّال وغيره عن مالك أنّ الرّجل إذا كان من أهل 
ل الفيئة لاايتبني له أن غير فوصما فيه هو امسلا ويوي مت 
الحضور حديث عمران بن حصين: «نْهَى رَسُولُ الله َي عن 


إِجَابَةٍ طَعَام الْفَاسِقِينَ» أخرجه الطبراني في الأوسط. 

قوله: (فَلا يَدْحْلُ الْحَمَّامْ.. إِلْخ) قد تقدّم الكلام على ذلك 
في باب ما جاء في دخول الحمّام من كتاب الغسل. 

قوله: (فَرَأى الْبَيْتَ قد ْيرٌ) اختلف العلماء في حكم ستر 
البيوت والجدران فجزم جمهور الشافعيّة بالكراهة. 

وصرّح الشتيخ نصر الدّين المقدسيّ منهم بالتحريم. واحتنج 
بحديث عائشة عند مسلم أن الني يك قال: إن 0 1 
َكْسُرَ الْجِجَارَة وَالطّين» وَجَذبَ السثْر حَتَى هَتَكةُ؛ قال البيهقي: 
هذه اللّفظة تدلٌ على كراهة ستر الجدرء وإن كان في بعض ألفاظ 
الحديث أن المنع كان بسبب الصورة. 

وقال غيره: ليس في السّياق ما يدل على التحريم وإنما فيه 
نفي الأمر بذلك؛ ونفي الأمر لا يستلزم ثبوت النهي؛ لكن يمكن 

وقد جاء النهي عن ستر الجدر صريا منها في حديث ابن 
عباس عند أبي داود وغيره: «لانّ تَسْْرُوا الْجُدْرَ بالئْيابن وفي 
إسناده ضعف؛ وله شاهدٌ مرسل ابن عباس ن علي بن الحسين؛ 
أخرجه ابن وهبوه ثم الببهقي من طريقه. 

وعند سعيد بن منصور من حديث سلمان موقوفا أنه أنكر 
سر البيك. 1 

وقال: «أمَحْمُومُ بَبْنَكُمْ وَنَحَوَلْتَ الْكَعْبَةُ عندكم؟ ثُمْ قال: لا 
أَدْخْلَهُ حَتّى يُهْنَكَ» وأخرج الحاكم والبيهقي من حديث محمّد بن 
كعبي عن عبد الله بن يزيد الخطمي أنه رأى بينا مستورًا فقعد 
وبكى؛ وذكر حديثًا عن الي وله فبه: كيف بكم ذا مسَتَركمْ 
بيُونَكُم الحديث وأصله في النسائي. 

باب حُجَة مَنْ كَرِه النارَ والانتهاب من 

١‏ عن ريلد بْن خالل: : أنه اس سمع النبي وه ينْهَى عن 
النهبَة وَالْخُلْسَةه رَوَاهُ أَحْمَدُ .)١١17/4(‏ 

80"- وَعَنْ عَبْدٍ الله بْن يَزِيدَ الأنْصّاري: «أنْ رَسُولَ الله 
كله نهَى عَن الْمعْلَةِ وَالتَهبَى؟ رَوَاهُ أَحْمَدُ (4/ 007 وَالبْخَارِيّ 
00 ْ 

17- وَعَنْ أنّس أن النبي وك قَالَ: «مَنْ الْتَهّب فَلَيْسَ مِنا» 
رَوَاهُ أحْمَدٌ (*/ )١4٠‏ وَالتَرْمِلرِيَ (1101) وَصحّحَكُ 

4- وقد سبق من حَلرِيث عِْرَانْ بْنِ حُصِيْنِ مِْلُّ (حم: 
/2)0. 
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حديث زيد بن خالب قال في مجمع الزّوائد: أخرجه أحمد 
والطبراني» وفي إسناده رجلٌ لم يسمّ. وحديث عمران قد تقدّم» 
وتقدّم في شرحه الكلام عليه وعلى التثار. 

والحاصل أنّ أحاديث النهي عن النهبى ثابتة عن الني بل 
من طريق جماعةٍ من الصّحابة في الصّحيح وغيره» وهي تقتضي 
تحريم كل انتهابي. 

ومن جملة ذلك انتهاب النثاره ولم يأت ما يصلح لتخصيصه. 
ولو صح حدييث جابر الذي أورده الجويني وصحّحه وأورده 
الخزال والقاضي ين من النشافيّة لكان صما لعمؤم التهنى 
عن النهبى» ولكنه لم يثبت عند أئمّة الحديث المعتبرين حنّى قال 
الحافظ: إنه لا يوجد ضعيمًا فضلاً عن صحيح. 

والجويني وإن كان من أكابر العلماء فليس هو من علماء 
الحديث وكذلك الغزاليّ والقاضي حسينٌ وإنما هم من الفقهاء 
الْذِين لا بميّزون بون الموضوع وغيره كما يعرف ذلك من له أنسةٌ 
بعلم السّنة واطّلاعٌ على مؤلّفات هؤلاء. 

ولفظ حديث جابر عندهم: «أن النبي ب حَضَّرٌ فِي سلا 
أي بأطباق فبها جد ولو َرَت فَقبَضنا يا فقَال: ما لَكُمْ 
لا بَأخُرُون؟ ثَقَالُوا: إنك نَهَيْتَ عَن النَهبى» فَقَال: إِنْمَا نُهَينَكُمْ 
عن تُْتى الْمَسَاكرٍ خُذُوا عَلَى امنم الله فتَجَادنَاة؛ ولكنه قد روى 
هذا الحديث البيهقي من حديث معاذ بن جبل باسناو ضعيفم 
ا 
إبراهيم المفلوج؛ قال ابن عدي: هو عندي تمن يضع الحديث» 
وساقه العقيلي من طريقه ثم قال: لا ينبت 
وأورده ابن الجوزيّ في الموضوعات. 

ورواه أيضًا من حديث أنسء وفي إسناده خالد بن إسماعيل. 


في الباب شي 


قال ابن عدي: يضع الحديث. وقال غيره: كذاب. 

وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن والشّعيّ أنهما 
كانا لا يريان به بأسّا. 

وأخرج كراهيته عن ابن مسعودٍ وإبراهيم النخعي وعكرمة. 
قال في «البحر»: فصلٌ: والتئار بضم النون وكسرها: ما ينثر في 
التكاح أو غيره. 

مسألة: الحسن البصريّ * 
المنذر من أصحاتب الشافعيّ وهو مباحٌ إذا ما نثره مالكه إلا إباحة له. 


ثم القاسم وأبو حنيفة وأبو عبياو وابن 
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الإمام يحبى: ولا قول للهادي فيه لا نضا ولا تخريًا. 

عطاءٌ وعكرمة وابن أبي ليلى وابن شبرمة ثم الشافعي 
ومالك: بل يكره لمنافاته المروءة والوقار الصيمري: يندب ويكره 
الانتهاب لذلك. 

قلت: الأقرب ندبهما لخير جابر انتهى. 

وقد تقدّم في باب من أذن في اعباط فتهي اكرات 
الفّحايا حديث جعله المصتف حجّة لمن رخص في الثثار. 

بَابُ ما جَاء في إجَابة دعْوَةٍ الْخِتَان 

0- عن الْحَسّن قَال: دُعِيَ عَنْمَان بْنْ أبي الْمَا ص إِلَى 
بئان فَبَى أن يُجيب» فَقِيلَ لَك فْقَالَ: «إنا كنالا نأنِي الْخِنَانْ 
عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله وك ولا نُدْغى لَهُ؛ رَرَاهُ أَحْمَّدُ (9//4١؟).‏ 

الأئر مواق متندل اعد رإسناة لاامطتى فيه إلا اذ فينه يكن 
إسحاق وهو ثقةٌ ولكنّه مدلّسُ» وقد أخرجه الطسبرانيّ في الكبير 
بإسناد أحمد. وأخرجه أيضًا بإسنادٍ آخر فيه حمزة العطار ونّقه ابن 
أبي حاتم وضعفه غيره. 

وقد استدل به على عدم مشروعية إجابة وليمة الختان لقوله: 
«كُنا لا تأي الْخَان عَلَى عَهْادٍ رَسُول الله يه وقد قدّمنا أن 
مذهب الجمهور من الصّحابة والتابعين وجوت الإجابة إلى سبائر 
الولائم. 

وهي على ما ذكره القاضي عياض والنووي ثمان: الأعذار 
-بعين مهملةٍ وذال معجمةٍ- للختان. ْ 

والعقيقة للولادة والخرس بضم المعجمة وسكون الراء بعدها 
السّين المهملة لسلامة المرأة من الطّلق» وقيل: هو طعام الولادة. 

والعقيقة مختص بيوم السّابع. 

والنقيعة لقدوم المسافر مشتقة من النقع وهو الغبار. 

والوكيرة للمسكن المتجدّد مأخودٌ من الوكر وهو المأوى. 

والمستقرٌ والوضيمة بضاوٍ معجمة: لا يتخذ عند المصيبة. 

والمأدبة: لما يتَخذ بلا سببي ودالهها مضمومة ويجوز فتحهاء 
انتهى. 

وقد زيد وليمة الإملاك وهو التزوج» ووليمة الّخول وهو 
العرسء وقلّ من غاير بينهماء ومن الولائم: الإحذاق بكسر 
الهمزة وسكون المهملة وتخفيف الذال المعجمة وآخره قاف: 
الطّعام الذي يتَخذ عند حذاق الصّي» ذكره ابن الصبّاغْ في 
الشتامل وقال ابن الرّفعة: هو الذي يصنع عند ختم القرآن. 


وذكر المحاملي في الولائم: العتيرة بفتح المهملة ثم مثناةٍ 
مكسورة: وهي شاة تذبح في أوّل رجبو. 

وتعقب بأنها في معنى الأضحيّة فلا معنى لذكرها مع 
الولائم. قيل: ومن جملة الولائم تحفة الزّائر. 

بَابُ الدّفّ واللهو في النكاح 

5 عن مُحَمَِ بن حاطب قَالَ: قال رَسُولْ الله وَكك: 
«نْصْل ما بَيْنَ الحَلال الام الدّفّ وَالْصّوْتْ فِي التكاح» رَوَاهُ 
الْحَمْسَةٌ إلاأبا او (حم: 8/9 1:1) (ت: )1١44‏ (ن: ك/ 
)١1/‏ (ه: 1445 ). 

//ا؟- وَعَنْ عَائْشَة عَنِ النبي بكي قَال: «أَعَلِنُوا هَذَا الاح 
وَاضريُوا عَلَيْهِ بِالْفِرْبَاله رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (1446). 

55-7 ع عَائِشَة: أنهَا رَنْتَ امرأة إلى رَجُلٍ بن 
الأنصارء فَمَالَ النبي يللق: تكلنه: ديا عَانِشَةُ مَا كان مَعَكُمْ من لَهُو فَّإِنْ 
الأنْسَار يُنْحِيهُمْ افد روَاهُ أحْمَد 054/50 وَالْبْخَارِي 
١5‏ ). 

أحفحة وَعَنْ َمْرِو بن يَحَى الْمَاِنِي عَنْ جو أبي حَسَّنٍ: 
«أن النبي يك كان يَكْرَه اح السرٌ حَتى يُفلرّب بلدف وَيُقَالَ: 
َْنَاكُم أنََْاكُم فَحَيونَا نُحَيِيِكُمْ لال اي 
الْمُْنْدٍ (4/ /ل78-1). 

- وَعَن ابْن عَبّاس قَال: أَلْكَحَتْ عَائِشَةُ ذَات قَرَابَةِ لَهَا 
ين الأنْصّارء فَجَاء رمسُول الله يك فَقَالَ: «أهْدَيكم الْقَنَاة؟ قَالُوا: 
َعَم قَالَ: سكم مَعَْهَا من يعني ؟ قَالت: لاء فَقَالَ رَسُول الله 
إن الأنْصَارَ قَوْم فيهقم غْرَلَ فَلَوْ بَعَْمْ مَعَهَا مَنْ يَقُولَ: 
ناكم اناكم فَحَيّانَا وَحَيّاكُمْ؛ رَوَاهُ ابْنْ مَاجَدْ (1100). 

-١‏ وَعَنْ اد بن ذُكْوَانَ عَنِ الربيع ؛ بنت مُعْوَذٍ قَالَت: 
«دخل علي النبي وَل غَداةيْنِي علِي» فَجَلّس عَلَى فِرَائبِي 
كَمَجْلِسِك مني وَجْوَيْرَاتَ يَضرِيْنَ ؛ بالذف ينْدبِن من قبل بن 
آبائيي ِ يَوْمْ بَدرء. حَتى قَالَتْ إِحْدَامُن: وَفِينا نبي يَعْلَمُ مَا في غَرٍ 
فَقَالٌ النبي 7 لا تَقُولي هَكذًا وَقَوْلِي كَمَا كُنت تَقُولِينَ» رَوَاهُ 
الْجَمَاعَةُ إلا مُسْلِمًا وَالنْسَائِيَ (حم: 09/5") (خ: 01417) (د: 
1)(ت: 1940) (هد: /1491). 

حديث محمّد بن حاطب حسّنه الترمذي. 

قال: ومحمّد بن حاطب قد رأى اللي بَكةِ وهو صغيرٌ 
وأخرجه الحاكم. 


نيل الأوطار- كتاب الوليمة والبناء 


وحديث عائشة في إسناده خالد بن إلياس وهو مترولٌ. 

وقد أخرجه أيضًا الترمذيّ بلفظ: قال رسول الله كله: 
«أَعْلِنُوا هَذَا الَكَاحَ وَاجْمَلُوهُ ه في الْمَسَاجدٍ وَاضرِبُوا عَلِهٍ 
بالدَقُوفي» قال الترمذي: هذا خريث غرين» وعيسى بن ميمتزن 
الأنصاري يضعف في الحديث» وعيسى بن ميمون الذي يروي 
عن أبي نيح هو ثقةً انتهى. 

وقد روى الترمذي هذا الحديث من طريق الأول وأخرجه 
أيضًا البيهقي وفي إسناده خالد بن إلياس وهو منكر الحديث. 

وحديث عمرو بن يحيى سياقه في سنن ابن ماجه هكذاء 
حدثنا إسحاق بن منصورء أخبرنا جعفر بن عون» أخبرنا الأجلح 
عن أبي الزّبير عن ابن عبّاسء فذكره. 

والأجلح وْقه ابن معين العجلي» وضئفه النسائيّ واتقينة 
رجال الإسناد رجال الصّحيح يشهد له حديث ابن عبّاس 
المذكور. 

وحديث ابن عبّاس في إسناده الحسين بن عبد الله بن ضميرة. 

قال في مجمع الرّوائد: وهو مترولةٌ. 

وأخرجه ايضًا الطبرائي وأبو الشتبخ. 

وني الباب عن عامر بن سعار قال: «دَسخْلت عَلَى قَُرَظَة بْنِ 
كَعْبر وأبي مَسْعُودٍ الأنصَارِي” فِي مُرْس وَإِذًا جَوَار يُغَنِينَ 
ففلت: أي صَاحي' رَسُول الله يك أل بر يمل هذا عِنْدكُي قا 
ثقَالا: الس إن شيئت شيئت فَاسسْتمِع معنا وإنا شيئت شيئْت فَاذْهَب» فَإنهُ قَذ 
رخص لنا اللّهِرُ عِنْد الْعُرْسِ» أخرجه النسائيّ والحاكم وصتحه. 

وأخرج الطبراني من حديث السّائب بن يزيد «أن النئ ,إن 
رخص في ذلك». 

قوله: (الدّف وَالصّوْت) أي ضرب الدّفٌ ورفع الصّوت. 
وني ذلك دليل على أنه يجوز في التكاح ضرب الأدفاف ورفع 
الأصوات بشيء من الكلام نحو: أتيناكم أتيناكم ونحوه لا 
بالأغاني المهيّجة للشرور المشتملة على وصف الجمال والفجور 
ومعاقرة الخمورء فإِنٌ ذلك يحرم في التكاح كما يحرم غيره» 
وكذلك سائر الملاهي المْحرّمة. 

قال في «البحر»: الأكثر: وما يحرم من الملاهي في غير التكاح 
يحرم فيه لعموم النهي. 

النخعيّ وغيره: يباح في التكاح لقوله ي: «وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ 
بالدفوف» فيقاس المزمار وغيره. 


قال: قلنا: هذا لا ينافي عموم قوله يو: «إنمَا نَهَئِتْ عَنْ 
صِوئَْنِ أَحْمَقَيْنِ» الخبر ونحوه فيحمل على ضربة غير ملهية. 

قال الإمام يحبى: دف الملاهي مدوَّرٌ جلذه من رق أبييض 
ناعم في عرضه سلاسل يسمَّى الطار؛ له صوتٌ يطرب لحلاوة 
نغمته» وهذا لا إشكال في تحريمه وتعلّق النهي به. 

وأمّا دف العرب فهو على شكل الغربال خلا آنه لا خروق 
فيه وطوله إلى أربعة أشبار» فهو الذي أراده كَلِ لأنه المعهود 

وقد حكى أبو طالب عن اهادي أنه محرّمٌ أيضًا إذ هو آلة نهو. 

وحكى المؤيّد بالله عن الهادي أله يكره فقط وهو الذي في 
الأحكام. 

وقال أبو العبّاس وأبو حنيفة وأصجابه: بل مباح لقوله ظَلل: 
«وَاضِرِبُوا عَلَيِْ بالدقُوفي؛ وهذا هو الظاهر للأحاديث المذكورة 
في الباب بل لا يبعد أن يكون ذلك مندوبّاء ولأ ذلك أقلٌ ما 
يفيده الأمر في قوله: «أُعْلِئُوا هذا النكاح» الحديث, ويؤيّد ذلك 
ما في حديث المازنيّ المذكور: «أن" النبي كل كَانْ يَكْرهُ يَكَاحَ 
الس حتتى يرب بلدف». 

ل ما كان معكم خرٌ قال في التح في رواية شيل «نَقَال: 
الوه وتعْنتي؟ قُلت: تَقُول مَاذَا؟ 

تَقْول: ناكم أنَبنَاكُم فْحَي انا وَحَيًّاكْم وَلَوْلا الذهَبْ 

0 ما حلت بوَادِيكُمْ وَلَؤلا الْجِنْطَةُ الس"سْرَاءُ ما سَمِنْس 
عَذَارِيكُم». 

قوله: (يِيَ عَلّي") أي توج بي. 

قوله: (كُمَجْلِسِك) بكسر اللام: أي مكانك. 

قال الكرماني: هو محمول على أنّ ذلك كان من وراء 
حجابي. أو كان قبل نزول آية الحجاب أو عند الأمن من الفتنة. 

قال الحافظ: والذي صم لنا بالأدلة القويّة أنّ مسن خصائصه 
له جواز الخلوة بالأجنبيّة والنظر إليها. 

قال الكرماني: ويجوز أن تكون الرّواية: كمجلسك. بفتح 
اللام. 

قوله: (يَندبْنَ) من الندبة بضمٌ النون: وهي ذكر أوصاف 
اميت بالثناء عليه. 

قال المهلّب: وفي هذا الحديث إعلان التكاح بالدّفّ وبالغناء 
المباح» وفيه [قبال الإمام إلى العرس وإن كان فيه لموٌ مالم يخرج 


عن خدّ المباح» وسيأتي الكلام 3 الغناء. وآلاات الملاهي مبسوطًا 
في أبواب السّبق إن شاء الله تعالى. 
بَابْ الأؤقات الي يسن ِ يُسْتَحَبّ فيها الْنَاءُ عَلَى النسّاء 
وما ب تقول إذَا رقت إلبّهِ 
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7- عن عَائْشَة قَالَتَ: «نَرْوجَنِي رَسُول الله يب في 
شال بََى بي في شوال» ني نِسَاء رَسُول الله وك كان أحظى 
تنتيِب أن يَدْحْلَ نِسَاؤْهًا في شوال». 
َه حم (5/ 04) وَسسْلمٌ 0145 وَالتسائِي ٠/50‏ 86 


عِنْدَهُ مني وَكَانت عَائْشَةُ تسم 


- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ تعيب عَنْ أبيه عَنْ جَدَو ءَ عن النبي 
تكله قَال: «إِذًا أفَادَ أحَدَكم امْرَأة أو خادمًا أو دَابَةَ فَليَاْحْدٌ نَاصييهًا 
َنقل: الهم إني أنالك من عَيرهَا وَحخْيْرِ مَا متها عَلَيِهِ 
َأَعْودُ بك مِن شرا وَشَرَ ما جَبَلتَهَا عَلَيْهِه رُوَاهُ ابن مَاسَه 
(1914) وَيُو دَاوْد (7155) بِمَعْنَاه). 

عدي عتروين تير احرج الها لكان تقد عنه 
أبو داود» ورجال إسناده إلى عمرو بن سعيٍ قات 

وقد تقدّم اختلاف الأئمّة في حديث عمرو بن شعيبوة ولفظه 
في سنن أبي داود «إذَا تَرْوْجَ أَحَدْكُم المرَأةً أؤ امشْتْرَى خَاوِمًا 
ليِقلَ: اللهم ني أمنالك حَيْرَهَا وَحَيْرَ مَا جَبَلتَهَا عَلَيْفِ وَأعُودُ 
بك مِنْ شرّهًا د وإذا اثسترى بعيرًا فلياخذ 
بذروة سنامه وليقل مثل 

وفي روايةٍ: ١‏ ا بنَاصِيتِهِمًا' ب يعني المرأة والخادم وليدع 
بالبركة. استدلٌ 5 بحديث عائشة على استحباب البناء 
بالمرأة في شوّال وهو إنما يدل على ذلك إذا تببّن أن الني وَل 
تند ذلك الوقت خشوصية لهالا تود ق عيرم لا إذاعنان 
وقوع ذلك منه يقكْ على طريق الاتفاق» وكونه بعض اجزاء 
الزّمان» فإنه لا يدل على الاستحباب لأنه حكمٌ شرعي يحتاج إلى 
دليل وقد تزوّج ول بنسائه في أوقاتٍ متلفةٍ على حسب الاتفاق 
ول يتح وفنا خصوصاء ول كان عجره الرقرم ينيد الالسسرباب 
لكان كل وقسم من الأوقات الي تزوج فيها النّ يك يستحب 
البناء فيه وهو غير مسلّم. 

والحديث الثاني فيه استحباب الدّعاء بما تضمنه الحديث عند 
تزوّج المرأة وملك الخادم والدَابْة» وهو دعاءٌ جاممٌ لأنه إذا لقي 
الإنسان الخير من زوجته أو خادمه أو دابته وجنب الشرٌ عن تلك 
الأمور كان في ذلك جلب التفع واندفاع الضرر. 
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قوله: (إذَا أقَادَ أُحَدَكُمْ) قال في القاموس: أفدت المال: 


استفدته وأعطيته» انتهى. والمراد هنا الأوّل. 
بَاب ما يُكْرَهُ من قري التساء به وما لا كر 
- عن أسْمَاء بنْت أبي بكر قالت: «أنت النبي وله 
امْرآةٌ فْقَالَت: يا رَسُو الله إن لي ابه ميا وَإنْهُ أصائهًا حَمِببةٌ 
مرق بها أنَأصلَه؟ فَقَالَ رَسُولُ الله د: لمن الله الْوَاصيلَة 
وَالْمُسْتَوْصِلَة مُنَفْق عَلَّئِهِ (حم: 40/5") (خ: 0441 ) (م: 
2١7‏ وَمُتَفْقَ عَلَى مِْله مِنْ حَليث عَائِشَة). 

6- وَعَْن ابن عُْمَرٌ: «أنْ النبسي كله لعن الْوَاصِلَة 
وَالْمُسْتَوْصِلَة وَالْوَاشِمة وَالْمُسْتَوْشيِمَة) (حم: 01١/5‏ (خ: 
(م: 1114). 

5- وَعَن ابن مَسْعُودٍ أنه قَالَ: «لْمَنّ الله الْوَائيِمَاتٍ 
زالكت ينات كنات والقلفات الخد النقيرات 
خَلْق الله تَعَالَى وَقَالَ: ما لي لا ألْعَنْ م لَمَنْ رُسُولْ لله يذه 
(حم: )4"4/١‏ (خ: مم .)5١16‏ 

17- وَعَنْ مُعَاويَة «أنَهُ َال -وَتناوَل قْصّة مِنْ شغر- 
ل لا ل 
بَنُو إِسْرائِيلَ جين انَحَدَ هَذِه نِسَاؤْهُم مُتَفَىَ عَلَيْهِنَ (حم: 
0خ وه (م: 111717). 

4- وَعَنْ مُعَاويَةَ قَالَ: سَمِمْتْ رَسُولَ الله كه قَالَ: «أَيْمَا 
امأو أدْخَلَت فِي شتغرهًا مِنْ شخر غَيرها فَإنمَا ْلَه زوراك رَوَاه 
أَحْمّدُ .)4١6/1١(‏ ؟ لْفْظٍ َم مَأ زادت' في شغرهًا شَغْرًا 
بس مِنُْ فَإِنهُ ور تيد فده رَواه النسَائِيَ )١44/(‏ وَمَعْنَاه 
مُق علي (حم: 4/ 41و44) (خ: اين[ 0) (م: 71117). 

84- وعَن ابن مَسلْعُودٍ قَالَ: «سُمعت رَسُول الله وَل 
بنْهَى عَن النَامِصَة وَالْوَاشِرَةٍ وَالْوَاصلَة وَالْوَاشِمَةٍ إلا من ذاء» 
(حم: /41). 

- وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: «كَانَ الي يه يَلْمَنْ الْقَائبِرَة 
َالْمشورة والرائمة والْموْشُومَة والراصيلة والْمَرْصُولَة» 
رَوَاهُمًا أَحْمّدُ (5/ .)55١‏ وَالنَامِصَةٌ: : نتِقَةُ اللشغر م مِنْالوَجْه. 
وَالْوَاشِيرَة: الَتِي نَشِيرُ الأسئان حتى تَكُون لَهَا أشرٌ: أي تَحَدَدٌ وَرقَة 
تَفْملهُ الْمَرَأة الْكَبِيرةٌ ََشبَهُ بِالْحَدِيئَةِ السَنّ. وَالْوَائِيمَةُ: التي تَعْرِرْ 
ين اليد بإئرَة طهر الَف وَالِْمْصّمء كُمَ نُخنبي بالكل أز 
بالنؤُور: وَموَ دُنَانْ الشخم حَبَى يَخْضِرٌ. وَالْمُتنَمَصَةُ وَالْمُؤْتَثِرَةُ 
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وَالْمسْتَوْثِيمَةٌ: اللاي يُفْمَلُ بهن ذَلِك بِإِذُنِهِنَ. وَأمَا الْقَاشبِرَةٌ 
المتفشورة قا أبو عييد: ره أراد هله لمر التي مال بها 
لَه وجُوههْنَ حتى يَنْسمِقَ أغلى الجلد وَيَنِدْوَ ما نَحَهُ بن 
الْبَعَرَةٍ وَهْرَ شبيةٌ ما جَاءً فِي النّاصة). 

حديث عائشة الثاني قال في مجمع الزّوائد: وفيه من لم أعرفه 
من النساء. وفي الباب عن ابن عبّاس قال: الْمِنَت الْوَاصِلَةٌ 
وَالْمْسعوْصِلَكُ وَالنَامِصَةُ والْمُتَمْصَفُ وَالْوائيمة والْمْسْوْشيمةٌ من 
غَيْرٍ دَاء' أخرجه أبو داود. 

وعن جابر عند مسلم: «رْجَرَ رَسُول الله 5 المَرأة أن تَصِل 
شَعْرَهًا بشيء» وعن معقل بن يسار عند أحمد والطبراني. 

وعن أبي أمامة عند الطيراني بسنا صحيح. 

وعن ابن عباس أيضًا حديث آخر عند الطبراني. 

قوله: (عْرَيّسًا) بضمّ العين وفتح الرّاء وتشديد الياء المكسورة 
تصغير عروسء والعروس يقع على المرأة والرّجل في وقستو 
الدّخول. 

قوله: (حَصْبَةٌ) بفتح الحاء وإسكان الصّاد المهملتين» ويقال 
أيضًا بفتح الصّاد وكسرها ثلاث لغات حكاهنٌ جماعة 
والإسكان أشهر: وهي بثرٌ حرج في الجلد تقول منه: حصب 
جلده؛ بكسر الصاد يخصب. 

قوله: (فَتَمَرَقَ) بالرّاء المهملة بمعنى تساقط» هكذا حكى 
القاضي عياض في المشارق عن جمهور الرّواة» وحكي عن جماعةٍ 
من رواة صحيح مسلم أنه بالرّاي. 

قال: وهذا وإن كان قريبًا من معنى الأوّل ولكه لا يسستعمل 
في الشّعر في حال المرض. 

قوله: (الْوَاصِلَةُ) هي التي تصل شعر امرأةٍ بشعر امرأةٍ أخرى 
لتكثر به شعر المرأة. 

والمستوصلة: هي الى تستدعي أن يفعل بها ذلك ويقال لها: 
موصولة؛ كما في الرّواية الأخرى. 

والواشمة: فاعلة الوشسم: وهو أن يغرز في ظهر الكف أو 
المعصم أو الشّفة حتى يسيل الدّم ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل 
أو التؤور فيخضرٌ ذلك الموضع وهو ما تستحسنه الفسّاق» 
والنؤور الذي ذكره المصتّف قال المصنف: قال في القاموس 
كصبور: وهو دخان الشّحم كما ذكرء وقد يطلق على أشياء أخر 
كما ني القامرسء وقد يكون الوشم بداراتم ونقوش» وقد يكثر 
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وقد يقل والوصل حرامٌ لأنّ اللّمن لا يكون على أمر غير عحرّم. 
قال النووي: وهذا هو الظاهر المختار قال: وقد فصّله أصحابنا 
فقالوا: إن وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرامٌ بلا حلافي 
وسواءً كان شعر رجل أو امرأقٍ وسواء؛ شعر المحرم والرّوج 
وقيرهما بلا حلاف لعموم الأدلة ولأنه يحرم الانتغنام بشعر 
الآدمي وسائر أجزائه لكرامته» بل يدفن شعره وظفره وسائر 
أجزائه» وإن وصلته بشعر آدمي فإن كان شعرًا نجسمًا وهو شعر 
الميتة وشعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل في حياته فهو حرام أيضًا 
للحديث؛ ولأئها حمل نجاسة في صلاتها وغيرها عمدّاء وسواءٌ في 
هذين النوعين المزوّجة وغيرها من النساء والرّجال. 

وأمّا الشّعر الطاهر من غير الآدميّ فإن ل يكن لما زوج ولا 
سيْدٌ فهو حرامٌ أيضّاء وإن كان فثلائة أوجه: أحدها: لا يجوز 
لظاهر الأحاديث والثاني: يجوز» واصحّها عندهم: إن فعلته بإذن 
الرّوج أو السيّد جاز وإلا فهو حرام انتهى. 

وقال القاضي عياضض: اختلف العلماء في المسألة» فقال مالك 
والطَبريّ وكثيرون أو الأكثرون: الوصل منوعٌ بكل شيء» سواء 
وصلته بشعر أو صوفم أو خرق. 

واحتجو ا بحديث جابر: دأ النبيّ يكل رْجَرْ أن تَصِل الْمَرَهٌ 
وقال اللّيث بن سعلر: النّهي ص بالوصل بالشعره ولا 
بأس بوصله بصوفب وخرق وغيرهما. 

وقال الإمام المهدي: إن وصل شعر النساء. بشعر الغنم لا 
وجه لتحريمه. 

ويردّه عموم حديث جابر المذكور فإنه شامل للشّعر والصّوف 
والوبر وغيرها. 

وحكى النُوويّ عن عائشة أنْه يجوز الوصل مطلقاء قال: ولا 
يصمح عنها بل الصّحبح عنها كقول الجمهور. 

قال القاضي عياض: فأمًا ربط خيوط الحرير الملوّنة ونحوها مما 
لا يشبه الشّعر فليس بمنهيْ عنه لأنّه ليس بوصل ولا هو في معنى 
مقصود الوصلء وإنْما هو للتجمّل والتحسين. 

ويجاب بأنّ تخصيص عموم حديث جابر لا يكون إلا بدليل» 
فما هو؟ وذهبت الهادويّة إلى جواز الوصل بشعر المحرم. 

ويجاب بأنّ تحريم مطلق الوصل يستلزم تحريم الوصل بشسعر 
امحرم. 
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وكذلك عموم حديث جابر وحديث معاوية. 

وقال الإمام يحبى: إنما عرم فراحراك الأزواج. 

ويجاب عنه بحديث أسماء المذكور فإنه مصرّح بأنّ الوصل فيه 
للعروس ولم يجزه وَل 

وأا الرقف لمن حراة انفثاً تعر 

قال أصحاب الشافعي: هذا الموضع الذي وشم يصير نجِسّاء 
فإن أمكن إزالته بالعلاج وجب إزالته» وإن لم يمكن إلا بالجرح» 
فإن خافت منه التلف أو فوات عضو أو منفعته أو شيئا فاحشًا في 
عضو ظاهر لم تجب إزالته» وإذا نابت لم يبق عليها إثمء وإن لم 
خف شيبًا من ذلك ونحوه لزمها إزالته» وتعصي بتأخصيره وسواءً 
في هذا كلّه الرّجل والمرأة. 

قوله: (وَالْمُيَنَمَصَات) بالناء الفوقيّة ثم اللون ثم الصّاد 
المهملة جمع متدمّصةٍء وهذه الى تستدعي نتف الشّعر من وجههاء 
ويروى بتقديم النون على التاء. 

قال التووي: والمشهور تأخيرهاء والنامصة: المزيلة له من 
نفسها أو من غيرها وهو حرام. 

قال التُوويّ وغيره: إلا إذا نبت للمرأة لحيةٌ أو شوارب فلا 
تحرم إزالتها بل تستحب 

وقال ابن جرير لا يجوز حلق حيتها ولا عنفقتها ولا شاربها. 

قوله: (وَالْمتقْلَجَاتْ) بالفاء والجيم جمع متفلجة وهي التي 
تيرد ما بين أسنان الثنايا والرّباعيات وهو من الفلج بفتح الفاء 
واللام: وهو الفرجة بين الثنايا والرّباعيات» تفعل ذلك العجوز 
ومن قاربها في السّنّ إظهارًا للصّغر وحسن الأسنان. لأنّ هذه 
الفرجة اللُطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصّغيرات» فإذا 
عجزت المرأة كبرت سنها فتبردها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة 
المنظر وتوهم كونها صغيرة. 

قال النووي: ويقال له: الوشرء وهذا الفعل حرامٌ على 
الفاعلة والمفعول بها. 

قوله: (قْصّ) بضمٌ القاف وتشديد الصّاد المهملة وهو القطعة 
من الشّعر من قصصت الشّعر: أي قطعته. 

قال الأصمعي وغيره: هو شعر مقدّم الرأس المقبل على 
الجبهة. 

وقيل: شعر الناصية. 

قوله: (عَنَ مِثْلٍ هَلِو) أي عن التزيّن بمثل هذه القصّة من 


الشعر. 

قوله: (إنَمَا هَلَكْتْ بَنُو إمْرائِيل.. إلّخ) هذا تهديدٌ شديدٌ لأن 
كون مثل هذا الذّنب كان سببًا لحلاك مثل تلك الأمّة يدل على 
أنّه من أشدٌ الذذنوب. قال القاضي عياض: قيل: يحتمل أنه كان 
محرّمًا عليهم فعوقبوا لاستعماله وهلكوا بسببه. 

وقيل: يحتمل أنّ ذلك الهلاك كان به وبغيره تا ارتكبوه من 
المعاصي» فعند ظهور ذلك فيهم هلكواء وفيه معاقبة العامّة 
بظهور المنكرء انتهى. 

قوله: (إلا مِنْ داء) ظاهره أنّ التحريم المذكور إنما هو فيما 
إذا كان لقصد المّحسين لا لداء وعلَ فإله ليس بمحرّم؛ وظاهر 
قوله: «الْمُغيِرَاتَ لق الله؛ أنه لا يجوز تغيير شيء من امخلقة عن 
الصّفة الى هي عليها. ش 

قال ابو جعفر الطَبري: في هذا الحديث دليلٌ على أنه لا يجوز 
تغير شيء تنا خلق الله المرأة عليه بزيادة أو نقصء التماسًا 
للتحسين لزوج أو غيره» كما لو كان لها سن زائدةً أو عضوٌ زائة 
فلا يجوز لها قطعه ولا نزعه لأنه من تغيير خلق الله وهكذا لو 
كان لا أسنانٌ طوالٌ فأرادت تقطيع أطرافهاء وهكذا قال القاضي 
عياض وزاد: إلا أن تكون هذه الرّوائد مؤلة وتتضرّر بها فلا 
باس بنزعهاء قيل: وهذا إنما هو التَغيير الذي يكون باقيّاء فأمًا ما 
لا يكون باقيّا كالكحل ونحوه من الخضابات فقد أجازه مالك 


وغيره من العلماء. 
قوله: ( مَل الْفَمْرَ) بفتح الغين المعجمة وسكون الميم بعدها 
راء: طلاء من الورس. 


وفي القامرس: في مادّة الغمر» وبالضّم: الرّعفران كالغمرة. 

0- وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: «كَانْتْ . عُنْمَانُ 0 مَظْعُون 
م تفيب؟ فَقالَت: لهت قالت: 200 
النسَا قَالَتْ عَائشَة: :فل علي" ْول اله تك مره يزإبلك: 
َلقِيَ عنْمَان فَقَالَ: يَا عُثْمَانُ د نُوْسِنُ بما نُؤْمِنٌ به؟ قَال: نَعَمْيَا 
رسُولَ اش قال: َأسْوةٌ مَا لَك يناه (حم: .)1١/5‏ 

7- وَعَنْ كرمة بنت هَمَامِ قَالَت: : «دخَلت الْمَسْجد 
الْحَرَامٌ ناكار فايص كااقا ارال ما تَقُولِينَ يا م الْمؤْمِنِينَ في 
الْجناء؟ فَمَالَت: كان حبيبي ولي يُعْجِبْهُ ونه ويَكرَهُ ريم ولس 


شرم ليك ين كل حي أو ند كل حيْضَة رامنا 
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أحْمَدُ (119//5). 

7- وَعَنْ أنس قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ الله وه الْمُنْشْبّهِينَ مِنْ 
الرّجال بِالتْسَاء َالْمشبَهَات مِن النساء بالرجَال رَفِي ررايَة: 
من رول الله يل الْمخَِْينَ من الرّجالء وَالْمَتْرَجَلات من 
السناءء وَقال: أخرجُوهُمْ من يُوبكُم فأخرج الي 2 كلانه 
وَأخْرَّجَ عُمَرُ فلاناه رَوَاهُمَا أَحْمَدُ (١/777و78)‏ وَالْبُخَاريَ 
(58445 و0416 ). 

حديث عائشة الأوّل أخرجه أحمد من طرق متلفة متعدّدق 
هذه المذكورة هنا أحدها. 1 

قال في مجمع الرّوائد: وأسانيد أحمد رجاها ثقات. 

وقد تقدم ما يشهد له أوّل كتاب النكاح. 

وحديثها الثاني أيضا تقدّم ما يشهد له في كتاب الطهارة. 

قوله: (أمُشْهِدَ أمْ مُغِيبْ) أي ازوجك شاهدٌ ام غائب؟. 

والمراد أنّ ثرك المخضاب والطّيب إن كان لأجل غيبة الروج 
فذاك؛ وإن كان لأمر آخر مع حضوره فسا هو؟ فأخبرتها أن 
رجه لا خاتية كسان لقي إل حك مدن لا زوع هاه 
واستنكار عائشة عليها ترك الخضاب والطيب يشعر بأنّ ذوات 
الأزواج يحسن منهنٌ التزيّن للازواج بذلك. 

وكذلك قوله في الحديث الآخر: ١وَلَيْسَ‏ بِمُحَرَمِ عَلَيِكْنْ بن 
كَل حَيْضْئَيْنَ؛ يدل على أنه لا باس بالاختضاب بالحناء» وقد 
تقدّم الكلام في الخضاب في الطّهارة وقد ذكر في «البحر» أنه 
يستحبّ الخضاب للتساء. 

قوله: (لَمَنَ الله الْمُتَشبّهِينَ مِنْ الرّجَال.. إلَ) فيه دليلٌ على 
أنه يحرم على الرّجال التشبّه بالنساءء وعلى النساء التشسيّه 
بالرّجال في الكلام واللباس والمشي وغير ذلك. والمترجّلات مسن 
النساء: المتشبّهات بالرّجال. وقد تقدّم الكلام على المخنئين ضبطًا 
وتفسيرًا وذكر من أخرجه الني يكللة. 

وقد أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة قال: «أبيّ رسُولُ 
الله ل بمُحَنٍَ قد خضب يديه وَرَجِلَيْه بالجناءء فَقَالَ رَسُولُ 
الله :ما بَالُ هَذَا؟ قَالُوا: يَتَشْبّهُ بالنَسَاءء في به فََفِي إلى 
النقيع - بالنون - فَقِيل: يَا رَسُولَ الله ألا تَعْدله؟ َقَالَ: إني هيت 
أن أفْلَ الْمْصَلْينَ». 

وروى البيهقي أنّ أبا بكر أخرج مخنئاه وأخرج عمر واحدًا. 

وأخرج الطبراني من عديك وائلة بن الأسقع «أن النبي وي 


بَابْ التسلميّةٍ وَالتَسَتر عِنْدَ الجمّاع 

414- عن أبن عباس أن رَسُول الله يكل قَالَ: «لو أن 
أحَدَكُمْ إذًا أتى هله قَالَ: بسلم الله اللهم جَنْبْنَا الشيِطان وَجَنَبْ 
الشَيْطان ما رَرَقَْنَاء فَإِنْ كُدَرَ بَيْنَهُمًا في ذَلِكَ وَلَدْ لن بَضْرَ ذلك 
الْوْلَدَ الشَيْطَانُ أبَدَا» رَوَاه الْجَمَاعَةُ زلا النسَائيّ (حم: )147/١‏ 
(خ: 6 (م:1474) (د0 1 ؟) (ت: )1١97‏ (ه: ١919‏ ). 

06- وَعَنْ عَنْبةٌ بْن عبد السَلَمِيَّ قَالَ: «َالَ رَسُول الله 
قة: إذا أَى أحدكم اهل فَلْيْسْكَرْ ولا يتَجَرَدا َجَرَة اْميرَين» 
رَوَاهُ ابْنُ مّاجَهْ (19371). ا 

05- وَعَن أبْنٍ عُمَرَ أن النبي يله مَال: «إياكم وَالتَمْرَي 
إن مَُكُمْ َْ لا يَُارفكُمْ إلا عند اَْابط وَحِين يُقْضضِي الرَجُلْ 
إلى أله الشترف وَأكْرمُوَهُم رَوَاهُ التَرْمِِي )18٠١(‏ وَقَالَ: 
هذا حديث غريبة 0 

زاد التَرمذيّ بعد قول؛ حديث غريبٌ: لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه؛ وحديث عتبة في إسناده رشدين بن سعدر وهو ضعيفا» 
وكذلك في إسناده الأحوص بن حكيم وهو أيضًا ضعيف ولكنه 
قد تابع رشدين بن سعد عبد الأعلى بن عدي وهو ثقة» ويشهد 
لصحّة الحديئين - حديث عتبة بن عبد السَلمي وحديث ابن 
عمر - الأحاديث الواردة في الأمر بستر العورة والمبالغة في ذلك: 
منها حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه قال: «قُلت يَا نبي 
الله عَوْرَانََا ما نَأئِي مِنْهًا وَمَا نَذْرُ؟ قَالَ: احفظ عَوْرَتَك إلا مِنْ 
زُوْجَتِكَ أو ما مَلَكْتْ يَمِنْكَء قُلْتْ: يا رَسُولَ الله إذَا كَان الْقَوْمُ 
بَمْضْهُمْ في بَنْضٍْء قَال: إن استطّعت أن لا يَرَاهَا أحَد فلا يرَاهَاء 
قَالَ: ثُلت: إِذًا كَانْ أحَدْنًا اليا قَالَ: فالله أحَقَ أن يُسْبَحْيًا مِنْهُ 
مِنْ الئاس» هذا لفظ التَرمذيَ وقال: حديث حسنٌ ففي هذا 
الحديث الأمر بستر العورة في جميع الأحوال» والإذن بكشفا ما 
لا بدَ منه للرّوجات والمملوكات حال الجماع» ولكنه ينبغي 
الاقتصار على كشف المقدار الذي تدعو الضّرورة إليه حال 
الجماع» ولا يحل التجرّد كما في حديث عتبة المذكور. 

قوله: (إذَا أنَى أَهْلَهُ) في رواية للبخاريّ «حِين يَأتِي أَهْلَهُ؛ وني 
رواية للإسماعيلي: «حِينٌ يُجَامِمٌ أهْلَهُ؛ وذلك ظاهرٌ في أنّ القول 
يكون مع الفعل وفي رواية لأبي داود: «إذًا أرَادَ أن يَأِْي أهْلَّهُ» 
وهي مفسّرة لغيرها من الرّوايات فيكون القول قبل الشّروع؛ 


تيل مانا هذه الرّواية على امجاز كقوله تعالى: «فَإِدًا فَرَأتَ 
الْقرْآنَ فَامْتَعِدٌ بالله»؛ أي إذا أردت القراءة. ّْ 

قوله: جتن في رواية للبخاري بالإفراد. 

قوله: (فَِن قُدَرَ بَينَهمَا في ذَلِكَ وَلَدُ) في رواية للبخاري «قَإِنْ 
قضى الله بَيْنَهُمَا وَلَدَاه. 

قوله: (لَنْ يَممْرَ ذَلِكَ الول الشيْطاث) في رواية لمسلم واحمد: 
«لْم يُسَلَطْ عَلَيْهِ الشيْطان» وفي لفظ البخاري «لَمْ يَمْمْرَهُ ششَيْطَانْ» 
واللفظ الذي ذكره المصتف لأحمد. 

واختلف في الضرر المنفيّ بعد الاتفاق على عدم الحمل على 
العموم في أنواع الضَّرر على ما نقل القاضي عياض؛ وإن كان 
ظاهرًا في الحمل على عموم الأحوال من صيغة النفي مع التأبي 
وكأنٌ سبب ذلك الاتفاق ما ثبت في الصّحيح أنّ كل بني آدم 
يطعن الشّيطان في بطنه حين يولد إلا من استنني» فإنّ هذا الطعن 
نرع من الفتروم ” ثم اختلفوا فقيل: المعنى لم يسلط عليه من أجل 
بركة التسمية: بل يكون من جملة العباد الّذين قيل فيهم: إن 
عِبَادِي لَيْسَ لك عَلَيْهمْ سلْطَانْ4 وقيل: المراد: لم يطعن في بطنه 
وهو بعيدٌ لمنابذته لظاهر الحديث المتقدّم؛ وليس تخصيصه بأول 
من تخصيص هذا. 

وقيل: المراد: لم يصرعه. 

وقيل: لم يضره في بدنه. 

وقال ابن دقيق العيد: يحتمل أن لا يضرًه في دينه أيضاء ولكن 
يبعده انتفاء العصمة لاختصاصها بالأنبياء. 

وتعقب بأنّ اختصاص من خص بالعصمة بطريق الوجوب 
لا بطريق الجواز» فلا مانع أن يوجد من لا يصدر منه معصية 
عمد وإن لم يكن ذلك واجبًا له. 

وقال الداودي: معنى لم يضرّه: أي لم يفتنه عن دينه إلى الكفر 
وليس المراد عصمته منه عن المعصية. 

وقيل: لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمّه كما جاء عن مجاهدر 
أنّ الذي يجامع ولا يسمّي يلتفّ الشتيطان علسى إحليله فيجامع 


معة. 
َب ما جاء في الل 
11 عن جاير :"كنا لنزلا على شوق شرل اله 86 
َالمُرْآنْ يَنْزِل» مه مُتقَق عليه (حسم: نذا تارف (خ: 4 00م 
» وَلِسئلِم: «كُنا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله يأ فَبْلَعَهُ 
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4- وَعَنْ جَابر: «أن رَجُلاً أتى النبي 03 0 إن لي 
جارية مي ادن سا في الدَخل آنا طوف علا عَلَيَْا وَأكرهُ 
أن تَحمل, فَمَالَ: اغزل عَنْهَا إن شئت يفت فإ يها ما مر لجنا 
رَوَاهُ أَحْمَدٌ 1 وَمُسلِم (1844) وَأبو دَاوْد (7371/7). 

6- وَعَنْ أبي سَعِياد قَالَ: «خرّجْنا مَعْ رَسسُول الله يل ني 
غَرُوَةٍ , بي الْمُْصْطَلِق فَصِبْنَا سبي مِنْ الْعَرَبِي فَاشتَهيْنا النسَاء 
وَاشْتَدَتَ عَلَيْنَا اْعُرْبةُ وَأحبْبنَا الْعَرْلَ فَسَالنَا عَنْ ذُلِكَ رَسُول الله 
كد تَمَالَ: ما عَلَيَكُمْ أن لا تَفْعَلُوا فَإنْ الله عَزَ وَجَلَ قَدْ كنتب ما 
هُوَ َال إلى يَوْم الْقِيَامَةِ مُتَقَقَّ عَلَيْهِ (حم: */ 58و71) (خ: 
١لكه)‏ (م: 0134). 

وَعَنْ أبي سَعيلر قَالَ: «قالت الْيَهُودُ: الْعَرْلُ 
الْمَوْدُودَةٌ الصَغْرّى» ثَقَالَ النبي يك: كَذَبَت يَهُْودُ إن الله عْرَ 
وَجَل لَوْ أرَادَ أن يَخْلْقَ سيان يمْنَطِعْ أحَدَ أن يَصْرِنَة؛ رَوَاهُ 
أحْمدُ (6/ "او "01) وَأبُو دَاوْد (731/1). 

لمك وَعَنْ أبي سَعيد قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَكدِ في 
الْعَرل: أنت تَخَلْقْك أنت تَرْرْقْكُ أقِرْهُ قَرَارَهُ فَِنَمَا ذلك الْقَدَره 
روا أحْمَدُ (0/ "ه). ١‏ 

- وَعَنْ أسَامَة بْن رَيْدٍ: «أنْ رَجْلاً جَاء إلى النبي يله 
قَالَ: ي» أغزل عن انراني, فَقَال له :ليم ْمَل ذلِك؟ فُقَالَ 
لَهُ الرَجُل: أشفيق عَلَى وَلّدِهَا أو عَلَى أؤلادهًا فَقَالَ رَسُول الله 
كلِ: لَوْ كَانْ ضَارًا ضر فارس وَالرُومً) رَوَاهُ أَحْمَدُ )7١7/8(‏ 
وَمُسْلِمْ (؟51١1).‏ ْ 

*8- وَعَنْ جُذَامَةَ بنْت وهب الأسّديّةِ قَالَت: «حَضَرْت 
وك الله و في أناس وَمْ يفول لفلا كمتشدآ أ انين هن 
الْغِيلَق فَنَظَرْت فِي الرّو , وَفَارسَ فَإِذًا هُم يُغِيلُون أوْلادَمُيْ فلا 
ير أؤلاهم شنا كم سوه عن الَْزْلء فَقَالَ رَسُول الله ة: 
ذَلِكَ الْوَادُ الْخَنِي» وهي <وَإِذًا الْمَوْدُودَةٌ سُيْلَت» رَوَاهُ أحْمَد 
ف اقلضة يَسْلِمٌ (0144). 

8- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابٍ قَال: «نَهَى رَسُول الله يكل 
أن يُعْر يُعْرَلَ عن الْحُرَةٍ إلا بإِذْنِهًاء رَوَاهُ أحْمَدُ )"1١/١(‏ وَابْنْ مَاجَه 
(؟19) وَلَيْسَ إمنَادُه بدَلِك. 

حديث أبي سعيار الثاني أخرجه أيضًا الترمذي والنسائي. 

قال الحافظ: ورجاله ثقاتث. 
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وقال في مجمع الزُوائد: رواه البزّار وفيه موسى بن وردان 
وهو ثقة وقد ضعّفء وبقيّة رجاله ثقات. 

وأخرج نجوه النسائي من حديث جابر وأبي هريرة» وجزم 
الطحاوي بكونه منسوخنًا وعكسه ابن حزم. 

وحديث عمر بن الخطاب في إسناده ابن طيعة وفيه مقالٌ 
معروف» ويشهد له ما أخرجه عبد الرّرّاق والبيهقي عن ابن 
عبّاس قال: «نْهي عَنْ عَزْل الْحُرَةٍ إلا بإذْنِهَاه وروى عنه ابن أبي 
نينة إن كان بعرلا عن أت زررى الريشر طن أبن مدل 

ومن أحاديث هذا الباب عن أنس عند أحمد والبرّار وابن 
حبّان وصحّحه «أن رَجُلاً سّأل عن الْعَزْله فْقَالَ النبي : لو أن 
الْمَاءً الي يَكُونٌ مِنْهُ الْوَلَدُ مره على صُخْرَةٍ اع الله مِنْهَا 
وَلَّدَاه وله شاهدان في الكبير للطبرانيَ عن ابن عباس وفي 
الأوسط له عن ابن مسعود. ١‏ 

قوله: (كنا تَعْزِل) العزل: النزع بعد الإيلاج لينزل خمارج 
الفرج. 

قوله: (وَالْقَرآنُ ينْزلُ) فيه جواز الاستدلال بالتقرير من الله 
ورسوله على حكم من الأحكام؛ لأنه لو كان ذلك الشّيء حرامًا 
لم يقررا عليه» ولكن بشرط أن يعلمه الني يي 

وقد ذهب الأكثر من أهل الأصول على ما حكاه في الفتتح 
إلى أنّ الصّحابيّ إذا أضاف الحكم إلى زمن النيّ يي كان له حكم 
الرّفع» قال: لأنّ الظاهر أنّ الي كن اطلع على ذلك وأقرّه لتوفر 
دواعيهم على سؤاهم إيّاه عن الأحكام» قال: وقد وردت عدّة 
طرق تصرح باطلاعه على ذلك. 

وأخرج مسلمٌ من حديث جابر قال: «كنا نَعْزِلُ على عَهْدٍ 
رول الله يق فلم ذلك لبي الله يك قم ينهناه,. 

ووقع في حديث الباب المذكور الإذن له بالعزل» فقال: «اعزل 
َنَْا إن شيت» 1 

قوله: (مَا عَلَيِكُمْ ألا تَفْمَلُوا) وقع في روايةٍ في البخاري 
وغيره: (لا عليكم أن لا تفعلوا» قال ابن سيرين: هذا أقرب إلى 
النهي. 

وحكى ابن عون عن الحسن أنه قال: والله لكان هذا زجرًا. 

قال القرطي: كان هؤلاء فهموا من لاء النهي عمًا سألوا عنه» 
فكأنه قال: لا تعزلوا وعليكم أن لا تفعلوا ويكون قوله: 
«رَعَلَيَكُمْ» إلى آخره تأكيدًا للنهي. 


وتعقب بأنّ الأصل عدم التُقرير» وإنما معناه: ليس عليكم أن 
تتركوا وهو الذي يساوي أن لا تفعلوا. 

وقال غيره: معنى لا عليكم أن لا تفعلوا: أي لا حرج عليكم 
أن لا تفعلوا ففيه نفي الحرج عن عدم الفعل؛ فأفهم ثبوت الخرج 
في فعل العزل؛ ولو كان المراد نفي الحرج عن الفعل لقال: لا 
عليكم أن تفعلوا إلا أن يدّعى أن لا زائدة» فيقال: الأصل عدم 
ذلك. 

وقد اختلف السَلف في حكم العزل» فحكى في الفتح عن ابن 
عبد البرّ أنه قال: لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الرُّوجة 
الحرّة إلا بإذنهاء لأنّ الجماع من حقها وها المطالبة به وليس 
الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه عزل. 

قال الحافظ: ووافقه في نقل هذا الإجماع ابن هبيرة. 

قال: وتعقّب بأنّ المعروف عند الشافعيّة أنه لا حقّ للمرأة في 
الجماع» وهو أيضًا مذهب المادوية فيجوز عندهم العزل عن 
الحرّة بغير إذنها على مقتضى قولهم: إنّه لا حقّ لما في الوطى. 
ولكنه وقع التصريح في كتب الهادويّة بآنه لا يجوز العزل عن 
الحرّة إلا برضاهاء ويدلٌ على اعتبار الإذن من الحرّة حديث 
عمرو المذكور ولكن فيه ما سلف. 

وأمًا الأمة فإن كانت زوجةٌ فحكمها حكم الحرّة. 

واختلفوا: هل يعتبر الإذن منها أو من سيدها وإن كانت 
سرَيّة فقال في الفتح: يجوز بلا خلافي عندهم إلا في وجهٍ حكاه 
الرّوياني في المنع مطلقًا كمذهب ابن حزم؛ وإن كانت الْسَرَيّة 
مستولدة فالرّاجح الجواز فيها مطلقا لأنها ليست راسخة في 
الفراش. 

وقيل: حكمها حكم الأمة المزوّجة. 

قوله: (كَلْبَتْ يَهُودُ) فيه دليلٌ على جواز العزل؛ ومثله ما 
أخرجه التَرمذيَ وصحّحه عن جابر قال: «كَانْتَ لَنَا جَوَارٍ وَكنا 
نَمل فَقَالَتْ الْيَهُودُ: إن يِلْكَ الْمَوْيُودةٌ المتفْرىء فَسُيْلَ النبي 
يكل عر ذَلِكَ قَقَال: كَذبت الْيَهُودُ َو آرَاد الله خَلْقَهُ لَه يُسْنَطْمْ 
رَدَة» وأخرج نحوه النسائي من حديث أبي هريرة ولكنه يعارض 
ذلك ما في حديث جذامة المذكور من تصريحه يكَيِ بن ذلك الوأد 
الخفي. 

فمن العلماء من جمع بين هذا الحديث وما قبله فحمل هذا 
على التنزيه» وهذه طريقة البيهقي. 


ومنهم من ضعف حديث جذامة هذا لمعارضته لما هو أكثر 
منه طرقًا. قال الحافظ: وهذا دفمٌ للأحاديث الصّحيحة بِالتَوهّم» 
والحديث صحيم لا ريب فيه والجمع ممكن. 

ومنهم من ادّعى أنه 0 وردٌ بعدم معرفة التاريخ. 

وقال الطّحاوي: يحتمل أن يكون حديث جذامة على وفق ما 
كان عليه الأمر أوَلاً من موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه» 
ثم أعلمه الله بالحكم؛ فكذّب اليهود فيما كانوا يقولونه وتعقبه 
ابن رشد وابن العربي بأنّ الى كل لا يحرّم شيئًا تبمًا لليهود ثم 
يصرّح بتكذيبهم فيه. 

ومنهم من رجّح حديث جذامة بثبوته في الصحيسح وضعف 
مقابله بالاختلاف في إسناده والاضطراب. 

قال الحافظ: ورد بأنه إنما يقدح في حديش لا فيما يقرّي 
بعضه بعضًا فإنّه يعمل به وهو هنا كذلك والجمع ممكنٌ. 

ورجّح ابن حزم العمل بحديث جذامة بأنّ أحاديث غيرها 
موافقة لأصل الإباحة وحديثها يدل على المنع. 

قال: فمن ادّعى أنه أبيح بعد أن منع فعليه البيان. 

وتعقب بأنٌ حديثها ليس بصريم في المدع إذ لا يلزم من 
تسميته وأدًا خفيًا على طريق التشبيه أن يكون حرامًا. 

وجمع ابن القيّمٍ فقال: الذي كذب فيه يك اليهود هو زعمهم 
أن العزل لا يتصوّر معه الحمل أصلاً وجعلوه بمنزلة قطع النسل 
بالوأد فاكذبهم» وأخبر أنه لا بمنع الحمل إذا شاء الله خلقه. وإذا 
لم يرد خلقه لم يكن وأدًا حقيقة» وإنما سمّاه وأدًا خفيًا في حديث 
جذامة لأنّ الرّجل إِنْما يعزل هربًا من الحمل فأجرى قصده 
لذلك مجرى الوآد لكنّ الفرق بينهما أن الوأد. ظاهر بالمباشرة 
اجتمع فيه القصد والفعل» والعزل يتعلّق بالقصد فقطء فلذلك 
وصفه بكوئه خفيًا وهذا الجمع قوي» وقد ضعّف أيضًا حديث 
جذامة» أعني الزّيادة الى في آخره بأنه تفرّد بها سعيد بن أبي 
آيوب عن أبي الأسود, ورواه مالك ويحبى بن أيوبٍ عن أبي 
الأسود فلم يذكراهاء وبمعارضتها لجمييع أحاديث الباب» وقد 
حذف هذه الرّيادة أهل السّئن الأربع» وقد احتج بحديث جذامة 
هذا من قال بالمنع من العزل كابن حبان. 

قوله: (أَشْقِقَ عَلَى وَلَّدِهَا) هذا أحد الأمور التي تحمل على 
العزل. ومنها الفرار من كثرة العيال والفرار من حصولهم من 
الأصل. ومنها خشية علوق الرّوجة الأمة لثلا يصير الولد رقيقاء 
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وكلّ ذلك لا يغنى شيئًا لاحتمال أن يقع الحمل بغير الاختيار. 

قوله: (أنْ أَنْهّى عن الْخِيلّة) بكسر الغين المعجمة بعدها تحتيّة 
ساكنة ويقال لها الغيل بفتح الغين والياء» والغيال بكشسر الفين 
المعجمة:؛ والمراد بها أن يجامع امرأته وهي مرضع. 

وقال ابن السكيت: هي أن ترضع المرأة وهي حاملٌ وذلك لا 
يحصل على الرّضيع من الضّرر بالحبل حال إرضاعه؛ فكان ذلك 
سبب همّه يك بالنهي» ولكنه كا رأى الني يكيِ أن الغيلة لا تضرٌ 
فارس والروم ترك النهي عنها. 
باب ني الروْجَين ن التحدنه ما يجري حال اوقاع 

6- عَنْ أبي سيد أن النبي وك قَال: «إن مِنْ شر الناس 
ند اله مَنِْلة يم الام الج يُْضي إلى الْمرأة وتقْضي لَه 
م ينرُ ميرْهَاء رَوَاهُ أَحْمّدُ (19/7) وَمُسْلِمٌ (14117). 

1 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةٌ: «أن رَسُولَ الله ييه صَلّىء فَلَمَا 
سَلَم أقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِرَجْهِه فَقَال: مَجَالِسَكُمْ هَل مِنْكُم الرَجُل إذَا 
أتى أفله أْلق بَبَهُ وأدْعى مستْرة كم يَخْرْج َبْحَدَت فقُولَ: 
َعَلْتْ بأهلي كذَا وَفْمَلْتْ بهلي كذا؟ فُسَكَتُواء فَأْبَلَ عَلَى النساء 
فَقَالَ: هَل مِنْكُنَ مَنْ نُحَدَت فَجَنَت فَنَاةً كَمَابْ عَلَى إِخْدّى 
رَكْبََِهَا وَتَطَاوَلَتْء لِيَرَاهَا رَسُولُ الله يكل وَيَسسْمَمْ كَلامَهَاء فَقَالَت: 
إي والله إنْهُمْ يتَحَدنُونَ وَإِنهْنَ لَتْحَدنْنَء فَقَالَ: هَل تذرُون مَا 
ني أحَُهُمَا صَاحِبَهُ بالسَكة فَقَضّى حَاجَتهُ مِنْهَا وَالنَاس يَنْظرُون 
ِلَب رَوَاهُ أَحْمَدْ (؟/ 4٠‏ 081-5) وَبُو دَاوْد (131/4). 

- وَلأَحْمدَ نَحْوُهُ مِنْ حَدياث أملْمَاء بت يَزِيدَ (5/ 
05 ولاة4). ْ 

حديث أبي هريرة أخرجه أيضًا النسائيّ والترمذي وحسّنه 
وقال: إلا أنّ الطّفاويَ لا نعرفه إلا في هذا الحديث ولا نعرف 
أسمه. 

وقال أبو الفضل محمّد بن طاهر: والطفاوي جهول. 

ردروا ابزقار لمن طروفة يفال عو الي لقني افنال: 
حدّئني شيخ من طفاوة. 

قوله: (إنْ مِنْ شَرٌ الناس) لفظ مسلم «أششرً» قال القاضي 
عياض وأهل التحو يقولون: لا يجوز أشرٌ وأخخيرء وإنما يقال: 
هو خيرٌ منه وشر منه. 

قال: وقد جاءت الأحاديث الصّحيحة باللغتين جميعًاء وهي 
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حجّة في جواز الجميع. 

قوله: (كَعَابُ) على وزن سحاس: وهي الجارية المكمّب. 

والحديثان يدلان على تحريم إفشاء أحد الرُوجين لما يقع 
بينهما من أمور الجماع؛ وذلك لأنّ كون الفاعل من أشر الناس. 

وكونه بمنزلة شيطان لقي شيطانة فقضى حاجته منها والنساس 
ينظرون من أعظم الأدلة التالّة على تحريم نشر أحد الرُوجين 
للأسرار الواقعة بينهما الرّاجعة إلى الوطء ومقدّماته فإ مجحرّد 
فعل المكروه لا يصير به فاعله من الأشرار فضلاً عن كونه من 
شرهم. 

وكذلك الجماع بمرأى من الناس لا شك في تحريمه. وإنما 
خص الن يك في حديث أبي سعير الرّجل؛ فجعل الرّجر 
المذكور خاصًا به ولم يتعرّض للمرأة» لأنّ وقوع ذلك الأمر في 
الغالب من الرّجال. 

قبل: وهذا التحريم إِنْما هو في نشر أمور الاستمتاع ووصف 
التفاصيل الرّاجعة إلى الجماع وإفشاء ما يجري من المرأة من قول 
اوونيل ضالة الوقاح: وأما جرد ذكر نفس الجماعء فإن لم يكن فيه 
فائدة ولا إليه حاجةٌ فمكروةٌ لأنه خلاف المروءة ومن التَكلّم بما 
لا يعبي» «وَمِنَ حُسْن إمئلام الْمَرْء تَرْكَهُ ما لا يَْنِيده. 

وقد ثبت في الصّحيح عنه ي: «منْ كَان يُؤْمِنْ بالله وَالْيَوْمٍ 
الآخير فَلْقْلَ يرا أو لِيَصْمْتْ» فإن كان إليه حاجة أو ترئّبت 
عليه فائدة فلا كراهة في ذكره وذلك نحو أن تنكر المرأة نكاح 
الزوج ها وتدّعي عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك كمسا روي 
أنّ الرّجل الذي ادّعت عليه امرأته العئة قال: هيا رسول الله ني 
لأنفضها نفض الأديم» وم ينكر عليه» وما روي عنه يك أنه قال: 
دإني لافْمَلُهُ أنَا وَمَذِه». 

وقال لأبي طلحة: «أَعَْرْسْتَم اللَيْلََه ؟ ونحو ذلك كثيرٌ. 

بَابُ النهي عَنْ نيان اْمرأة في دُبْرِهَا 

ع عن أبي هُرَيْرةَ قَال: قال رَسُول الله : «مَلْمُونْ 
من أنى امْرَأة في دُبرِهَا رَوَاهُ أَحْمّدٌ (7/ 44 "و1414) وَأَبُو دَاوْد 
0١17‏ وَفِي لَفْظ: ٠لا‏ يَنْظَرْ الله إلى رَجْلٍ جَامّعٌ امْرََنَهُ فِي 
دُبْرهَاء رَوَاهُ أَحْمَدْ وَابْنُ مَاجَدْ (19377). 

80 وَعَنَ أبي مُرَيْرَة أن رَسُولَ لله ب قَالَ: همَنْ أنَى 
حَايِضًا أو امرأة في دُبْرهَا أو كاهِنا قَصَدَقَه فَقَد كمَرَ ما أنْزِلَ عَلَى 
مُحَمَّدٍ يي؛ رَوَاءُ أحْمّدْ (؟/ ١8‏ 4) وَالتَرْمِلرِيَ )١1785(‏ وَأبو ذَاوْد 


(40") وَقَالَ: فَقَدْ برئ مِمّا أنزل). 

١4ك1-‏ رع تولك إن كات «أن النبي كل نَهَى أن يَأَنِي 
الرَجُلُ امْرَأَنَهُ في ُبْرهَاء .رو امه (ه/ )) وَابِنْ مَاجَهُ 
(1914). 

-١‏ وَعَنْ أمير الْمُؤْنِنَ عَلِيَّ بْنِ أبي طَالِبٍ رضي الله 
عنه أن النْبيّ بكي قَالَ: «لا تَأنُوا النسّاء فِي أَعْجَازْمِنٌ أوْ قَالَ: في 
أدْبَارمنٌ (حم: /05). ّ 

ود عدر ا عت هل مده دو نان 
كي فَالَ في الذي يَأِي امْرَأتَهُ في ذدُبْرهَا: هر التومقة الصَغْرَى» 
رَوَاهُمًا أَحْمَدٌ /١(‏ 1847). 11 وغزا عَلِيَ بن طَلْقٍ قَال: 
مضت رَسُول الله َك ُو ٠لا‏ تَنُوا الاء في أَسْتَاهِنْ فإن 
الله لا يسْتَحْيي م مِنْ الْحَقَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ )١1177(‏ وَالتَرْمِذِيَ 
)١1١54(‏ وَقَال: حَلِيث حَسَنُ) 

وَعَنْ ابْن عَبَاس قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يكِ: «لا يَنظَرُ 
لله إلى رَجْلٍ أنَى رَجْلاً أو هرأ نبي التبُر» واه المَرْلريَ 
)١1156(‏ وَقَالَ: حَدِيث غُريب). 

بيك ات دريرة الأرن اعرجيه ابنلاننة جل لشن 
والبزار» وني إسناده الحارث بن مخلد. 

قال البرّار: ليس بمشهور. 

وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. 

وقد اختلف فيه على سهيل بن أبي صالح فرواه عنه 
إسماعيل بن عيّاش عن محمّد بن المتكدر عن جابر كما أخرجه 
الذارقطني وابن شاهين. ورواه عمر مولى عفرة عن سهيل عن 
أبيه عن جابر كما أخرجه ابن عدي بإسناج ضعيفي. 

قال اناف ل يلو الرامة إن رسال درك ألنئ هري لطا 
ثقات لكن أعل بالإرسال. 

وحديث أبي هريرة الثاني هو من رواية أبي تميمة عن أبي 
هريرة قال التَرمذي: لا نعرفه إلا من حديث أبي تميمة عن أبي 
هريرة. 

وقال البخاري: لا يعرف لأبي تميمة سماعٌ عن أبي هريرة. 

وقال البرّار: هذا حديث منكرٌ وفي الإسناد أيضًا حكيهٌ ' 
الأثرم. 

قال البرّار: لا يحتج به وما تفرد به فليس بشيء. 

ولأبي هريرة حديث ثالث نحو حديثه الأوّل» أخرجه النسائي 
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من رواية الزّهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وني إسناده عبد 
الملك بن محمّدٍ الصّنعاني» وقد تكلم فيه دحيم وأبو حاتم 
وغيرهما. 

ولأبي هريرة أيضًا حديث رابمٌ أخرجه النّسائيّ من طريق 
بكر بن خئيس عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة بلفظ: «منْ أنَى 
شَبًْا من الرّجَال وَالنْساء في الأذبّار فَقَد كمَرَه وفي إسناده بكر بن 
خنيس وليث بن أبي سليم وهما ضعيفان. 

ولأبي هريرة أيضًا حديث خامسٌ رواه عبد الله بن عمر بن 
أبان عن مسلم بن خالر الرّعِي عن العلاء عن أبيه عن أبي 
هريرة بلفظ: «مَلْعُونٌ مَنْ أنَى النسَاءً فِي أدْبَارَمِنَ» وفي إسناده 
مسلم بن خال وهو ضعيف. 

وحديث خزية بن ثابتم أخرجه الشافعي أيضًا بنحوه. وني 
إسناده عمر بن أحيحة وهو مجهول. 

واختلف في إسناده كثيراء ورواه النسائي من طريق أخرى 
وفيها هرمي بن عبد الله ولا يعرف حاله. 1 

وأخرجه أيضًا من طريق هرمي أحمد وابن حبّان. 

وحديث الإمام على بن أبي طالب رضي الله عنه قال في 
مجمع الزّوائد: ورجاله ثقات. 

وحديث عمرو بن شعيسٍ أخرجه أيضًا النسائي وأعله. 

قال الحافظ: والمحفوظ عند عبد الله بن عمرو من قوله كذا 
أخرجه عبد الرّرّاق وغيره. 1 
: وحديث علي بن طلق قال التَرمِذَيَ بعد أن حسّنه: سمعت 
مما يقول: لا أعرف لعل بن طلق عن النَيَ يل غير هذا 
الحديث الواحد. ولا أعرف هذا الحديث الى احد من حديث طلق 
بن علي السّحيمي» وكأنه رأى أنّ آخر هذا من أصحاب الني يكلك. 

وحديث ابن عبّاس أخرجه أيضًا النسائيّ وابن حبّان والبرّار 
وقال: لا نعلمه يروي عن ابن عباس بإسنادٍ حسنء وكذا قال 
ابن عدي» ورواه النسائيّ ا عن وكيع عن الفتَحَاك 
موقوفاء وهو أصحّ عندهم من المرفوع. 

ولابن عباس حديث آخر من طريق أخرى موقوفةٍ رواها عبد 
الرّرّاق: «أنْ رجلاً سأل ابن عبّاس عن إتيان المرأة في دبرهاء 
فقال: سألتني عن الكفر؛ وأخرجه النسائيّ بإسنا قوي. 

وفي الباب عن جماعةٍ من الصّحابة منها ما سياتي» ومنها عن 
أبي بن كعبي عن الحسن بن عرفة بإسناد ضعيفي. 


وعن ابن مسعودٍ عند ابن عدي بإسنادٍ واو وعن عقبة بن 
عامر عند أحمد بإسنادٍ فيه ابن طيعة. 

رض عمر عند النسائي والبرّار بإسناجٍ فيه زمعة بن صالح 
وهو ضعيفا. 

وقد استدل بأحاديث الباب من قال: إنه يحرم إتيان النساء في 
أدبارهنٌ» وقد ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم. 

وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعيّ أنه قال: لم يصمّ عن 
رسول الله بك في تحريمه ولا في تحليله شيءٌ والقياس أنه حلال. 

وقد أخرجه عنه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي» وأخرجه 
الحاكم في مناقب الشافعي عن الأصمّ عنه. 

وكذلك رواه الطّحاوي عن ابن عبد الحكم عن الشافعي. 

وروى الحاكم عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن 
الشافعي أنه قال: سألني محمّد بن الحسن فقلت له: إن كنت تريد 
المكابرة وتصحيح الرٌوايات وإن لم تصح فأنت أعلم. وإن 
تكلّمت بالمناصفة كلمتك» قال: على المناصفة» قلت: فبئي شيء 
حرّمته؟ قال: يقول الله عزّ وجل: 9فَأنُومُنَ مِنْ حَيِث أمْركم 
الله4: وقال: لفَأَنُوا حَرْتَكُمْ أنى شينْشم» والحرث لا يكون إلا في 
الفرج: قلت: أفيكون ذلك محرمًا لما سواه؟ قال: نعم. 

قلت: فما تقول لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أو تحت 
إبطيها أو أخذت ذكره بيدها أفي ذلك حرث؟ قال: لاء قللت: 
فيحرم ذلك؟ قال: لا قلت: فلم تحتج بما لا حجة فيه؟ قال: فإنٌ 
الله قال: لوَالْذِينَ هش لِفُرُوجِهم حَافِظُون4» الآية» قال: فقلت: 
هذا 5 جتن به للعواة أن الداتر عل مو تلظ لجسن 
غير زوجته وما ملكت يمينه» فقلت له: أنت تتحفظ من زوجتك 
وما ملكت يمينك. انتهى. 

وقد أجيب عن هذا بأنّ الأصل تحريم المباشرة إلا ما أحل الله 
بالعقد ولا يقاس عليه غيره لعدم المشابهة في كونه مثله محلاً 
للزرع. ١‏ 

وأمًا تحليل الاستمتاع فيما عدا الفرج فهو مأخوذ من دليل 
آخر ولكنه لا يخفى ورود ما أورده الشافعيّ على من استدل 
بالآية. 

وأمًا دعوى أن الأصل تحريم المباشرة فهذا تاج إلى دليل» 
ولو سلم فقوله تعالى: لفَأَنُوا حَرَْكُمْ ألى شيككُم» رافمٌ للتحريم 
المستفاد من ذلك الأصلء فيكون الظاهر بعد هذه الآية الحل. 
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ومن ادّعى تحريم الإتيان من محل مخصوص طولب بدليل 
بخص عموم الآية. 

ولاشك أنّ الأحاديث المذكورة في الباب القاضية بتحريم 
إنيان النساء في أدبارهنٌ يقرّي بعضها بعضًا فتنتهض لتخصيص 
الدّبر من ذلك العموم؛ وأيضمًا الدبر في أصل اللّغة اسم لخلاف 
الوجه؛ ولا اختصاص له بالمخرج كما قال تعالى: ومن يُوَلَهمْ 
يَوْمَئِلِ دُبْرَهُ4) فلا يبعد حمل ما ورد من الأدبار على الاستمتاع 
بين الأليتين. 

وأيضًا قد حرم الله الوطء في الفرج لأجل الأذى فما الظَنّ 
بالحش الذي هو موضع الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرّض 
لاتقطاع النسل الذي هو العلّة الغائيّة في مشروعيّة اللكاح 
والذريعة القريبة جدًا الحاملة على الانتقال من ذلك إلى أدبار 
المرد. 

وقد ذكر ابن القيِّم لذلك مفاسد ديئيّة ودنيويّة فليراجع, 
وكفى مناديًا على خساسته أنه لا يرضى أحدٌ أن ينسب إليه ولا 
إمامه تجويز ذلك» إلا ما كان من الرّافضة مع أنّه مكروءٌ عندهم؛ 
وأوجبوا للرّوجة فيه عشرة دنائير عوض النطفة» وهذه المسألة 
هي إحدى مسائلهم التي دوا بها. 

وقد حكى الإمام المهدي في «البحر» عن العترة جميعًا وأكثر 
الفقهاء أنه حرامٌ. 

قال الحاكم بعد أن حكى عن الشّافعي ما سلف: لعل 
الشافعي كان يقول ذلك في القديم, فأمًا الجديد فالمشهور أنه 
حرمه. 

وقد روى الماوردي في الحاوي وأبو نصر بن الصبّاغ في 
الشّامل وغيرهما عن الرّبِيع أنه قال: كذب والله؛ يعني ابن عبد 
الحكم فقد نص الشنّافعي تحريمه في سنّة كتبو. 

وتعقبه الحافظ في التلخيص فقال: لا معنى لهذا التكذيب» 
فإنّ عبد الحكم لم ينفرد بذلك بل قد تابعه عليه عبد الرّحمن بن 


عبد الله أخوه عن الشافعي ثم قال: إِنّه لا خلاف في ثقة ابن عبد 
الحكم وأمانته. 

وقد روي الجواز أيضًا عن مالك. 

قال القاضي أبو الطب في تعليقه: إنه روى ذلك عنه أهل 
مصر وأهل المغرب. 


ورواه عنه أيفمًا ابن رشد في كتاب البيان والتحصيل» 


وأصحاب مالك العراقيّون لم يثبتوا هذه الرّواية. 

وقد رجع متاخرو أصحابه عن ذلك وافتوا بتحريمه. 

وقد استدلٌ للمجوّزين بما رواه الدّارقطي عن ابن عمر أنه ا 
قرأ قوله تعالى: لنِسَاوْكُمْ حَرْتُ لَكُمْ» فقال: ما تدري يا نافع 
فيما أنزلت هذه الآية؟ قال: قلت: لا. قال لي: في رجل مسن 
الأنصار أصاب امرأته في دبرها فأعظم الناس ذلك فانزل الله 
تعالى: ظنِسَاؤْكُم حَرْثُ لَكُم» قال نافمٌ: فقلت لابن عمر: من 
دبرها في قبلها؟ قال: لاء إلا في دبرها. 

وروى نحو ذلك عنه الطبرائي والحاكم وأبو نعيم وروى 
النسائيّ والطبراني من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر نحوه ولم 
يذكر قوله: لا إلا في ديرها. 

واخجرج أبو يعلى وابن مردويه في تفسيره والطَبري 
والطحاوي من طرق عن أبي سعيدٍ الخدري أنّ رجلاً أصاب 
امرأته في دبرهاء فاذكر الئاس ذلك عليه فأنزل الله لنِسَاؤْكُمْ 
حَرْث كم فأنُوا حَرتَكُم ألى شتمُم» وسياني بقيّة الأسباب في 
نزول الآية. 

4 وَعَنْ جَابر: «أنّ يهُودَ كَانْتْ تَقُولُ: إذا أبِيّتَ الْمَرَاةُ 
مِنْ دُبْرهَا ثُمْ حَمَلَت كان وَلَدْهَا أخْوَلَ» قَالَ: فَتَرْلَتَ: ل9نِسَاؤكُم 
جد لف فَأنُوا حَرَئَكُمْ أنى شيتّم» رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا النسائي 
(حجم:1058)(م: #“ 2121 ١5)(ت:‏ 
4 (ن: /891) (ه: 1976). وَرَادَ مُسلم: إن شاء مجَبية 
إن شاء غَيْر مُجَبيَقِ غيْرَ أن ذَلِكَ في صمَامٍ وَاجِلٍ). 

6لم1- وَعَنْ أمْ سَلَمَةَ عن النبي يكل في قوله تعالى: 
انِساوكُم حَرْتُ لَكُمْ نَأنُوا حَرْنَكُمْ ألى شيتكم يَعْنِي صِمَامًا 
وَاجِداه: رَوَاهُ أَحْمَدُ (5/ )"٠١‏ وَالتَرْمِذِيَ (191/9) وَقَالَ: 

5- وَعَنْهَا أنِضًا قَالَت: «لَمَا قَدم الْمَاجِرُون الْمَدينة 
عَلَى الأنْصار تَرَرَجُوا مِنْ سَائِهِمْ وكان الْمُهَاجِرُونْ يُجَبَودْه 
وكانت الأنْصّار لا نُجبّيء فَأرَاد رَجُلْ امْرأتَهُ مِنْ الْمُهَاجِرٍ بن عَلَى 
لِك فََبْت عَلَيْهِ حَتَى تسل النبي كلل قَالَ: فَأتَندُء فَاتَحْيْت أن 
تثاله سالثة ام سَلْمَك فَنَْلَت: لنِسَاوْكُمْ حَرث لَكُمْ فَأنُوا 
حَرْتَكُمْ أنى شِدُم» وَقَالَ: لاء إلا في صِمَامٍ وَاجد؛ رَوَاهُ أحْمَدْ 
(/ 06" و14).وَلابي ذَاوْد هَذَا الْمَعْنَى مِنْ روَايَة ابْن عبّاس. 

4١‏ وَعَنِ ان مانن قَالَ: هجَاءَ عُمَرُ إلى النبي علد 


قَقَالَ: يَا رسُول الله هَلَكْتْ» فَالَ: وَمَا الذي أهلكَك؟ قَالَ: 
حَوَلْتَْ رَحْلِي لبا حَة فلم يَرْدَ عَلَيْوِ بثتيء؛ قَالَ: فَأوْحَى الله إلى 
رَسُولِه هَلو الآيَة: «نِسَاوْكُمْ حَرْتُ لَكُمْ فَأبُوا حَركَكُمْ أنَى 
شيلم أفبل أدبن وَانَقُوا الدَبْر وَالْحَيْضَة) رَوَاهُ أَخْمَدُ 
(179/1) وَالتْرْمِذِيَ (1948) وَقَالَ: حَِيث حَسَنٌ غَرِيبٌ 

4- وَعَنْ جَابرٍ أن رَسُوَل الله يكل قال: «اممتطيوا فَإِنَ 
اللا بشني من الحو الايجل تاثالة النكاء فى حطرديتيرة) 
روه لاطي /01»). ١‏ 

حديث ام سلمة الثاني أورده في التلخيص وسكت عنه. 
ويشهد له حديث ابن عبّاس الذي أشار إليه المصنّف وهو من 
زواية شي معان هن اباد بن صالح عن مجاهدر عن ابن 
عبّاسء وفيه: «إنْمًا كَانَ هذا الْحَيّ مِنْ الأنصار وَهُْْمْ أهْل ون 
مع هذًا حي من يَهُودوَهُمْ أهْل كمَابٍِ وكَانُوا يرون لَهُمْ فللا 
عَلَيهِمْ بن الْعلم» وكَانُوا بَفْتَدُونَ بكَدر من فِعْلِهِمْ وكان من أمْر 
أملٍ الاب لا يَأنُونْ النسَاءً إلا عَلَى حَرْفء فَكَانَ هَذَا الْحَيّ مِنْ 
الأنصّار َذ أخُوا بذَلِكَ من فِعْلِهِم وَكَان هذا الح مِنْ قُرئِشٍ 
يَْرَحُون النْسَاءٌ شرْحًا مُنْكْرًا ويَتلدْدُونْ مِنهُنَ مُقبلات وَمُدْبرَاتٍ 
وَشةأيامت فلا َم الْمهاجرُون المي فوج جل ار يخ 
الأنصّار فدهب يَصلَم بها ذلِك تانْكرَنهُ عله وقالت: إِنْمَا كنا 
ُؤْتَى عَلَى حَرْف فَاصْنْع ذَلِكَ وإلا فَاجْتَبْتيء فَسَرَى أمْرْهُمًا حَنَى 
بلع رَسُول الله »َل اله عل وجل لنسَاوكُمْ حرث لَكْمْ 
فَأنُوا حَرتكُم ألى شد شبتلم» يعني: مقبلات ومدسرات ومستلقياتي. 
يعني بذلك موضع الولد. 

وحديث ابن عبّاس الثاني في قصّة عمر لعلّه الحديث الذي 
تقدمت الإشارة إليه من طريق عحر نفسه وقد سبق ما فيه. 

وحديث جابر الآخر قد قدّمنا في أوّل الباب الإشارة إليه. 
وأنّه من الاختلاف على سهيل بن أبي صالح وقسد أخرجه من 
تقدّم ذكره. 

قوله: (مُجَبَيَة) بضِم الميم وبعدها جيمٌ مفتوحة ثم موحّدة: 
أي «باركة». والتّجبية: الانكباب على الوجه. 

وأخرج الإسماعيلي من طريق يحيى ب 
الثوريّ بلفظ: «باركة مدبرةً في فرجها من ورائها» وهذا يدل على 
أن المراد بقوهم: إذا أتيت من دبرهاء يعني في قبلها. ولاشك أن 
هذا هو المراد» ويزيد ذلك وضوحًا قوله عقب ذلك: ثم حملت» 


بن أبي زائدة عن سفيان 
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فإنَ الحمل لا يكون إلا من الوطء في القبل. 


قوله: (غَيْرَ أن ذَلِكَ في صِمَامٍ وَاحد) هذه الرّيادة تشبه أن 
تكون من تفسير الزّهري لخلوها من رواية غيره من أصحاب ابن 
المتكدر مع كثرتهم؛ كذا قيل وهو الظاهرء ولو كانت مرفوعة لما 
صم قول البرّار في الوطء في الدّبر: لا أعلم في هذا الباب حديثا 
صحيحًا لا ني الحصر ولا ني الإطلاق» وكذا روى نحوذلك 
الحاكم عن أبي علي التيسابوري» ومثله عن النسائي؛ وقاله 
قبلهما البخاري» كذا قال الحافظ: والصّمام بكسر الصّاد المهملة 
وتخفيف الميم وهو في الأصل سداد القارورة ثم سمي به المنفذ 
كفرج المرأة» وهذا أحد الأسباب في نزول الآية. 

وقد ورد ما يدل على أنّ ذلك هو السّبب من طرق عن 
جماعةٍ من الصّحابة في بعضها التصريح بأنّه لا يحل إلا في القبل. 

وني أكثرها الرّدّ على اعتراض اليهود» وهذا أحد الأقوال. 

والقول الثاني: أن سبب التزول إتيان الرُّوجة في الدّبر وقد 
تقدّم ذلك عن ابن عمر وأبي سعيلر. 

والثالث: أنها نزلت في الإذن بالعزل عن الرّوجة. 

روي ذلك عن ابن عبّاسء أخرجه عنه جماعة منهم ابسن أبي 
شيبة وعبد بن حميند وابن جرير وابن المدذر وابن أبي حاتم 
والطبرائيّ والحاكم. 

وروي ذلك أيضًا عن ابن عمر أخرجه عنه اببن أبي شيبة 
قال: لفَأنُوا حَرْئَكُم ألى ثيثتم». «إن شَاءً عَرَلَ إن شاء لَمْ 
يَعْزل؛ وروي عن سعيد بن المسيّب» أخرجه عنه ابن أبي شيبة. 

القول الرابع: أنّ «أنى 
عبد بن حميدو عن محمد بن الحنفيّة رضي الله عله. 


بَابُ إحْسّان الْعِشرة وَبِيّان حَق الزُوْجيْن 


شئتم4 بمعنى إذا شئتم؛ روى ذلك 


84- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يلله: دإن الْمَرَأةٌ 
كَالفلم إن دعبت تُقيمهها كسَرْنهاء إلا تَركْتهَا امتستفت 9 
ملم إن أغوّج شيم فِي الفلع أغلاة فإن ذَهَنْت تُقِيمُهُ 
كُسْرْتَه وَإن تَركْتَهُ لم يَرَلْ أعوّجء ا بالنساء» مُتَفقّ 
عَلَيْهِسَا (حم: 458/1و9:) (خ: 381 و184ه) (م: 
4واة). 

وَعَنْ أبي مُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: «لا يَفْرَكُ 
مُؤِْنُ ْمَك إن كر مِنها خُلْفَا رهبي مها آخر واه أخنة 


(/209) وَمسْلِمِ (11579). 

قوله: (كَالضَلّم) بكسر الضّاد وفتح اللام ويسكن قليلاً 
والأكثر الفتح: وهو واحد الأضلاع. 

والفائدة في تشبيه المرأة بالضلع التنبيه على أنها معوجّة 
الأخلاق لا تستقيم أبدّاء فمن حاول حملها على الأخلاق 
المستقيمة أفسدهاء ومن تركها على ما هي عليه من الاعوجاج 
انتفع بهاء كما أن الضلع المعوج ينكسر عند إرادة جعله مستقيمًا 
وإزالة اعوجاجه. فإذا تركه الإنسان على ما هو عليه انتفع به؛ 
وأراد بقوله: وإنّ أعوج شيءٍ في الضّلع أعلاءء المبالغة في 
الاعوجاج والتأكيد لمعنى الكسر بأنّ تعذر الإقامة في الجهة العليا 
أمره أظهر. 

وقيل: يحتمل أن يكون ذلك مثلاً لأعلى المرأة لأنّ أعلاها 
رأسها وفيه لسانها وهو الذي ينشأ منه الاعوجاج. 

قيل: وأعوج ههنا من باب الصّفة لا من باب التفضيلء لأنّ 
أفعل التفضيل لا يصاغ من الألوان والعيوب. 

وأجيب بأنّ الظاهر هنا أنه للتفضيل» وقد جاء ذلك على 
قلَةٍ مع عدم الالتباس بالصّفة» والضّمير في قوله: إن ذَهَنِتَ 
ُقِيمُهُ تَقِيمُهُ؛ يرجع إلى الضلع لا إلى أعلاه» وهو يذكر ويؤنث. ولهذا 
قال في الرّواية الأولى: «تُقِيمُهًا' وفي هذه انْقِيمُه». 

قوله: (اسْتوْصوا بالنسّاء) أي اقبلوا الوصيّة والمعنى: إني 
أوصيكم بهن خيرًا فاقبلواء أو بمعنى: ليوص بعضكم بعضًا بهن. 

قوله: (خلِفَتَْ من ضيلّم) أي من ضلع آدم الذي خلقت منه 
حواء.قال الفقهاء: إنها خلقت من ضلع آدم» ويدلٌ على ذلك 
قوله: هَلَقَكُمْ مِنْ نَفْس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنهَا زُوْجَهَا4 وقد روي 
ذلك من حديث ابن عبّاس عند ابن إسحاق.وروي من حديث 
ماهر مرسلاً عند ابن أبي حاتم. 

قوله: (لا يَفْرَكُ) بالفاء ساكنة بعدها راءٌ وهو البغفض. 

قال في القاموس: الفرك بالكسر ويفتح: البعْضّة عامَة 
كالفروك والفركان» خاصٌ ببغضة الزُوجين فركها وفركته كسمع 
فيهما وكنصر شا فرك وفروكًا فهي فاركٌ وفروكٌ» ورجل مفرَلدٌ 
كمعظم: تبغضه النساء» ومفركة: يبغضها الرّجال انتهى. 

والحديث الأوّل فيه الإرشاد إلى ملاطفة النساء والصّير على 
ما لا يستقيم من أخلاقهنّ والتنبيه على أنّهِنّ خلقن على تلك 
الصّفة التي لا يفيد معها التاديب أو ينجح عندها النصح فلم يبق 
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إلا الصّبر والحاسنة وترك التأنيب والمخاشنة. 

والحديث الثاني فيه الإرشاد إلى حسن العشرة والنهي عن 
البغض للرّوجة بمجرّد كراهة خلق من أخلاقها فإنها لا تخلو مع 
ذلك عن أمرٍ براه موكة وزنا مانت فيسل فلن الحنيرب 
والمكروه فلا ينبغي ترجيح مقتضى ال على مقتضى احبّة. 

قال النووي: ضبط بعضهم قوله: «اسْتمْتعت ملتمتغت بها عَلَى عِرَج' 
بفتح العين» وضبطه بعضهم بكسرهاء ولعل الفتح أكثر» وضبطه 
ابن عساكر وآخرون بالكسر. 

قال: وهو الأرجح ثمّ ذكر كلام أهل اللّغة في تفسير معنى 
المكسور والمفتوح وهو معروفف. 

وقد صرّح صاحب المطالع بأنّ اهل اللّغة يقولون في 
الشخص المرئي: عوج بالفتح وفيما ليس بمرئي كالرأي. 

والكلام عوج بالكسر قال: وانفرد أبو عمرو الشّيباني فقال: 
كلاهما بالكسر ومصدرهما بالفتح» وكسرها: طلاقها. 

وقد حقّق صاحب الكشاف الكلام في ذلك في تفسير قوله 
تعالى: الا تَرَى يها عِوَجًا وَلا أمتَا. 

0- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَت: «كُنت الْعَبْ بِالْبَنَاتَ عِنْدَ رَسُول 
الله يكل في بيت وَهّنَّ اللَمَبْ دكا بي صواجب لمن نمي؛ 
وَكَانْ رَسُولُ الله يك إذَا دحل يَنْفَمِْنَ مَعَهُ يرهن إليّ فيلْعبنَ 
مَعِي».مُنفَقَ عَلَيْهِ (حم: //) (خ: 501)(م: .)114١‏ 

وَعَنْ 1 هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكه: «أكمل 
الْمُؤْبِنِينَ مانا أحْسَتْهُم هُمْ حلفا وَخيَارْكُمْ خِيَارُكُم لِنِسَائِهِم؛ رَوَاهُ 
أحْمَّدُ (؟/ 11/1) وَالتَرْمِذِيَ )١١77(‏ وَصّحَّحَهُ. 

837 وَعَنْ عَايِشَقَ قَالَت: قَالَ رَسُول الله يل: «خيركم 
خَيْرْكُمْ لأهلِهء وَأنا خَيْرْكُمْ لأهلي؛ رَرَاهُ الترْمِذرِي (11575) 
وفك 

قوله: (بِالْبنات) قال في القاموس: والبنات: التماثيل الصّغار 
لعي زهان ا 

قوله: (اللّمَبْ) بِضِمٌ اللام جمع لعبةٍء قال في القاموس: 
واللعبة بالضم: التمثال وما يلعب به كالشطرنج ونحوف والأمق 
يسخر به. 

قوله: (يَنْفَمِمْنَ) قال في القاموس: انقمع دخسل البيبت 
مستخفيًا. وفي هذا الحديث دليلٌ على أنه يجوز تمكين الصّغار من 
اللعب بالتمائيل. 
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وقد روي عن مالك أنه كره للرّجل أن يشتري لبنته ذلك. 

وقال القاضي عياض: إنّ اللعب بالبنات للبنات الصّغار 
رخصة حكى التوويّ عن بعض العلماء أنّ إباحة اللّعبٍ لسن 
بالبنات منسوخة بالأحاديث الواردة في تحريم التصوير ووجوب 
تغييره. 

قوله: (فَيُسَرْبَهُنٌَ) بضم حرف المضارعة وفتح السّين المهملة 
وكسر الرّاء المشدّدة بعدها موحٌّدة» والتسرب: الدّخول. 

قال في القاموس: وانسرب في جحره وتسرّب: دخل. والمراد 
نّ الي يك يدخل البنات إلى عائشة ليلعين معها. 

قوله: (أكْمَلُ الْمُؤْمنِينَ.. إلّخ) فيه دليلٌ على أن من ثبت له 
مزيّة حسن الخلق كان من أهل الإيمان الكامل؛ فإن كان أحسن 
الناس خلقا كان أكمل الناس إيماناء وأنٌ خحصلة يختلف حال 
الإيمان باختلافها لخليقة بأن ترغب إليها نفوس المؤمنين. 

قوله: (وَحيَاركُمْ خيَارْكُم لنِسَائِهِم) وكذلك قوله في الحديسث 
الآخر يرك يكم لأهليه» في ذلك تنبية على أعلى الناس 
رتبةً في الخبر» وأحقهم بالاتصاف به هو من كان نير الناس 
لأهله؛ فإنّ الأهل هم الأحقاء بالبشر وحسن الخلق والإحسان 
وجلب التفع ودفع الضرٌء فإذا كان الرّجل كذلك فهو خير الناس 
وإن كان على العكس من ذلك فهو في الجانب الآخر من الشّرٌ 
وكثيرًا ما يقع الناس في هذه الورطة؛ فترى الرّجل إذا لقي أهله 
كان أسوأ الناس أخلاقا وأشحّهم نفسًا وأقلهم خيراء وإذا لقي 
غير الأهل من الأجانب لانت عريكته وانبسطت أخلاقه وجادت 
نفسه وكثر خيره» ولا شك أنّ من كان كذلك فهو محروم التوفيق 
زائغ عن سواء الطّريق» نسأل الله السّلامة. 

4- ورَعَنْ أمّْ سَلّمّة أن النبي يي قَالَ: «أيْمَا امْرَأةٍ مَانَتْ 
وَرُوْجُهَا راض عَنْهَا دَخَلّتْ الْجَنَد رَوَاهُ ابن مَاجَهْ (18615) 
ديفي 111 )١‏ وَقَالَ: حَدِيث حَسَنّ غريب. 

6- وَعْنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ الي يكينه: «إذًا دَعَا 
الرَجُل امْرَأنَهُ إلى فِرَاشِيه فَأَبْتَْ أن تجيء فَبَاتَ عُضْبَانَ عَلَيْهَاء 
مها الْمَلائكة حنَى نصح فق علَئِِ (حم: ؟/484) (خ: 
1له) (م: .)١4305‏ 

5- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النبيئ يكل قَالَ: «لؤ كنت آمِرًا 
أحَدًا أن يَسسْجْدَ لأحَدٍ لامرْت الْمَرْأةَ أن تَسْجُد ِرَوْجِهَاء رَرَاهُ 


التَرْمِِيَ )١164(‏ وَقَالَ: حَلِيث حَسَن. 


417- وَعَنْ أنّس بْن مَالِكِ أن البي يله قَالَ: «لا بَصلُحْ 
الْمَرْأة أن نَسْجُدَ لِرَوْجها مِنْ عِظم حَقَهِ عَلَيِها وَلَذِي نسي بيده 
َو كَان مِنْ قَدَِهِ إلى مَفْرق رَأسِه قُرْحَة تَنْبْجِس بالَْيْحِ وَالصّدِيدٍ 
ثم استقبلتة تَلْحَسهُ مَا دس حَقَهُ؛ رَوَاهُ ْمَك (/169). 

4- وَعَنْ عَائِشَة أن النبي و قَالَ: «لَؤ أمَرْت أحَذا أن 
جد لأ خا لامرْت انمرأة أن جد لِزرْجهاء ولو أن رجلا ار 
امْرَأتَهُ أن تَْقْلَ من جَبَل آحْمَرَ إلى جْبَلٍ أمنوة, وَمِنْ جَبلٍ ألو 
إلى جِبّل أحْمَرَ لكان نَوْلْهَا أن تَفْعَلَ؛ رَرَاهُ أَحْمَدْ (77/5) وَابْنْ 
مَّاجَه و . 

- رَعَنْ عبد الله بْن أبي أَوْفَى َال د«لَمَا قَدِم مُعَاذْ بن 
الشام سج للب كلذ فَقَالَ: ما هذا يا مُعَاة؟ قَال: أتَِتْ الشامَ 
وَائْهُم يَسْجْدُونْ لأسَاقِفيهمْ وَبَطارفَِهِمْ فَووِدتُ في نَفسبِي أن 
ْمل ذلِكَ لك. فَقَالَ َسُوك الله كلة: فلا َفمَلواء ني لك كُنْتْ 
آبرًا أحَدًا أن يَسْجْدَ لِمَيْر الله لامَرْت الْمَرأة أن تَلْجُدَ لِرَرْجِهَاء 
ولي نَفْسْ مُحَمَدٍ بيده لا نودي الْمَرأةُ حَق رَبّهَا حَتَى نُوَدَيْ 
حَقَ زوْجهَاء وَلَوْ الها نَْسَهَا وَهِي عَلَى تقبو لم تنتئة» رَوَاه 
أحْمَدُ (4/ 081١‏ رَابْنُ مَاجَدْ (1888). 

حديث آم سلمة ذكر المصنف أن التَرَمِذيٌ فال فيه: حديث 
حسٌ غريب» والّذي وقفنا عليه في نسخةٍ صحيحة: هذا حديث 
غريبٌ» وقد صحّحه الحاكم وأقرّه الذّهِيّ» واللّفظ الذي ذكره 
المصئّف هو في الترمذيّ بعد الحديث الذي قبل هذاء وهو حديث 
طلق بن علي قال: قال رسول الله ككيه: «إذًا الرَجُلُ دَعَا زوْجتَة 
لِحَاجَيهِ فلْئَابهِ ون كَانَتَْ عَلَى التَنور» قال التَرمذيَ: هذا حديث 

وحديث أبي هريرة الثاني ذكر المصتف أن الترمذيّ حسّنه» 
والّذي وجدناه في نسخةٍ صحيحة ما لفظه: قال أبو عيسى: 
حديث أبي هريرة حديث غريبٌ من هذا الوجه من حديث محمد 
بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة» انتهى. 

ريك انين وعائشة وعبد الله بن أبي أوفى أشار إليها 
الترمذيّ قال فق جابعه بعد إتتراع ليت ات مريارة 
المذكور ما لفظه وفي الباب عن معاذ بن جبل وسراقة بن مالك 
بن جعشمٍ وعائشة وابن عباس وعبد الله بن أبي أوفى وطلق بن 
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وقد روى حديث أبي هريرة المذكور البزّار بإسنادٍ فيه سليمان 
بن داود اليمامي وهو ضعيف. 

وروى البزّار بإسناد رجاله رجال الصّحيح عن أبي سعيرٍ 
مرفوعًا إلى الني يي قال: «حَق الرّوْج عَلَى رَوْجَيِهِ لوانتا به 
قُرْحَةٌ فَلَحِسْهَا أو أنتَنَ مَنْخِرَاهُ صلرِيدًا أؤ دما تم ابْتلْمَنْهُ ما أذت 
حَنَهُ» وأخرج مثل هذا اللفظ البرّار من حديث أبي هريرة. 

وأخرج قصة معاذٍ المذكورة في الباب البزّار بإسنادٍ رجاله 
رجال الصّحيح. 

وأخرجها أيضًا البزّار والطبرانيّ بإسناٍ آخرء وفيه النهّاش بن 
فهم وهو ضعيف. 

وأخرجها أيضًا البرّار والطبرانيَ بإسنادٍ آخر رجاله ثقات"» 
وقصّة السّجود ثابتة من حديث ابن عبّاس عند البزار ومن 
حديث سراقة عند الطبراني» ومن ديك اكت أحمد وابن 
ماجه؛ ومن حديث عصمة عند الطبراني وعن غير هؤلاء؛ 
وحديث عائشة الذي ذكره المصتف ساقه ابن ماجه بإسنادٍ فيه 
علي بن زيد بن جدعان وفيه مقمال» وبقيّة إسناده من رجال 
الصحيح. 

وحديث عبد الله بن أبي أوفى ساقه ابن ماجه بإسنادٍ صالح» 
فإنٌ أزهر بن مروان والقاسم الشّيباني صدوقان» فهذه أححاديث 
في أنه لو صلح السّجود لبشر لأمرت به الرّوجة لزوجها يشهد 
بعضها لبعض ويقوي بعضها بعضًا. 

ويؤيّد أحاديث الباب ما أخرجه أبو داود عن قيس بن سعلر 
قال: «تَبِتْ الجيرة فَرَايئهُمْ يَسْجُدُون لِمَرْزْبان لهم فَقُْلْت: 
رَسُولُ الله أحَقَّ أن يُسْجَد له قَال: اتيت النبي و قَقُلْت: 
ني نيت الجيرة فرَأهُمْ يَسْجْدُون لِمردئان لهُمْ قات يا رَسُولَ 
الله آحْنَ ألا يُسْجَد لك؛ قال: ارات لو مورت بقبري اكُنت 
تمْجُدُ له؟ قَال: قُلْت: لاء قال: فلا تَفْعَلُوا َو كُنْتْ آيرًا أحَدًا أن 
يَسْجُدَ لأحَدٍ لامَرْتْ النسّاء أن يَسْجُدْنْ لأزواجهنٌ لِمَا جَمَل الله 
لْهُمْ عَلَيْهنَ مِنْ الْحَنَ» وفي إسناده شريك بن عبد الله القاضي؛ 
17 وأخرج له مسلم في المتابعات. 

قوله: (دَخَلَْتَ الْجَنَة) فيه الترغيب العظيم إلى طاعة الرّوج 
وطلب مرضاته وأنها موجبة للجئة. 

قوله: (إذَا دَعَا الرّجُلْ امْرَتَهُ إلى فِرَاشيه) قال ابن أبي حمزة: 
الظاهر أنّ الفراش كناية عن الجماع ويقوّيه. 


قوله: «الْوَلَدُ لِلْفِرَّاشِ» أي لمن يطا في الفراشء والكناية عن 
الأشياء التي يستحيا منها كثيرةٌ في القرآن والسئة. 

قال: وظاهر الحديث اختصاص اللّعن بما إذا وقع منها ذلك 
ليلاً لقوله: «حتّى تصبح» وكأن السّرّ فيه تأكيد ذلك لا أنّه يجوز 
ها الامتناع في النهار» وإنما ص الليل بالذكر لأنْه المظنّة لذلك.” 

قال في الفتح: وقد وقع في رواية يزيد بن كيسان عن أبي 
حازم عند مسلم بلفظ: «وَآلَِي نَفْسِي بِيَوِهٍ ما مِن رَجْلٍ يَدْعُو 
انْرَنهُ إلى فراشيه فَنَأبَى عَلَيِْ إلا كان الذي فِي السّماء سَاخِطًا 
عَلَيْهَا حتى يَرْضَى عَنْهَاه ولابن خزيمة وابسن حبّان من حديث 
جابر رفعه: «ثَلانةٌ لا تُقْبَلُ لَهُمْ صلاة ولا تَصْعَد لَهُمْ إلى السسَمّاء 
عن تبن الاق عن وعم وانعروانش زسلدن والضااة 
المتاخبط عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَى يَرْضمَى* فهذه الإطلاقات تتناول 
الليل والثهار. 

قوله: (فَأَبَتْ أن تجيء فْبَاتَ عُضْبَانْ عَلَيْهَا) المعصية منها 
تحهن سيت القصب من طلاك ما ذا لم يشب من ولك فدلا 
تكون المعصية متحققة إمّا لأه عذرهاء وإمًا لأله ترك حقّه من 
ذلك وقد وقع في روايةٍ للبخاري «إذَا بَانَتْ الْمَرَأةٌ مُهَاجِرةٌ 
فراش زُوْجِهَا وليس لفظ المفاعلة على ظاهره؛ بل المراد أنها هي 
الى عجرت وقدسياتي لفق الخباغلة ويراذ.بها فسن الفضل» .ول 
يتجه عليها اللوم إلا إذا بدات هي با هجر فغضب هو لذلك أو 
هجرها وهي ظالمةٌ فلم تتنصّل من ذنبها وهجرته. أمّا لو بدأ هو 
بهجرها ظاًا لها فلا. ووقع في رواية مسلم (إذَا بَانَتا الْمَرآة 
هاجرة». 

قوله: (لَمَنها الْمَلاتكَةُ حَتَى تُصبح) في روايةٍ للبخاري «حتى 
ترجع؛ وهو كما قال الحافظ أكثر فائدة قال؛ والأولى محمولة 
على الغالب كما تقدّم. 

وأخرج الطبراني والحاكم وصحّحه من حديث اببن عمر 
مرفوعًا: «انْنّان لا تُجَاورُ صَلاتهُمًا رُدُوسَهُمَا عَبِدَ آبق» وَامْرَأة 
حصنا زُوْجَهَا َنى تَرْجعٌ» قال في الفتح حاكيًا عن المهلّب: وفي 
الحديث جواز لعن القاصي المسلم إذا كان على وجه الإرهاب 
لثلا يواقع الفعل» فإذا واقعه فإِنْما يدعى له بالتوبة والهداية. 

قال الحافظ: ليس هذا التقييد مستفادًا من هذا الحديث بل من 
أدلَةٍ أخرى. 

قال: وقد ارتضى بعض مشايخنا ما ذكره المهلّب من 
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الاستدلال بهذا الحديث على جواز لعن العاصي المعيّن» وفيه 
0 

والحقّ أن الذي منع اللّمن أراد به المعنى اللّغوي: وهو 
الإبعاد من الرّحمة» وهذا لا يليق أن يدعى به على المسلم بل 
يطلب له الهداية والتوبة والرّجوع عن المعصية والّذي أجازه أراد 
به معناه العريّ وهو مطلق السب. 

قال: ولا يخفى أنّ محلّه إذا كان بحيث يرتدع العاصي به 
وينزجر. وأما حديث الباب فليس فيه إلا أن الملائكة تفعل ذلك 
ولا يلزم منه جوازه على الإطلاق. 

وفي الحديث دليلٌ على أنّ الملائكة تدعو على المغاضبة 
لزوجها الممتئعة من إجابته إلى فراشه. وأمًا كونها تدعو على أهل 
المعاصي على الإطلاق كما قال في الفتحء فإن كان من هذا 
الحديث فليس فيه إلا الدّعاء على فاعل هذه المعصية الخاصّة» 
وإن كان من دليل آخر فذاك. 

وأمًا الاستدلال بهذا الحديث على أنهم يدعون لأهل الطاعة 
كما فعل أيضًا في الفتح ففاسدٌ» فإنه لا يدل على ذلك بوجو من 
وجوه الدّلالة» وغايته أنه يدل بالمفهوم على أنّ غير العاصية لا 
تلعنها الملائكة» فمن أين أن المطيعة تدعو ها الملائكة» بل من أين 
أنّ كل صاحب طاعة يدعون له. نعم قول الله تعالى: 
«وَيَستَغْفِرُونْ لِلَلِينَ آمنُوا4 يدل على أنهم يدعون للمؤمنين 
بهذا الدّعاء الخاص. 

وحكي في الفتح عن ابن أبي جمرة أنه قال: وهل الملائكة التي 
تلعنها هم الحفظة أو غيرهم؟ يحتمل الأمرين. 

قال الحافظ: يحتمل أن يكون بعض الملائكة موكلا بذلك. 

ويرشد إلى التعميم ما في روا ب لمسلم بلفظ: : «لَعَننْهًا الْمَلايِكَة 
في السّمّاء» فإنٌ المراد به سكانها وإخبار النتارع بأنّ هذه المعصية 
يستحقّ فاعلها لعن ملائكة السّماء يدل أعظم دلالةٍ على تأكد 
وجوب طاعة الزّوجٍ وتحريم عصيانه ومغاضبته. 

قوله: (قُرْحَة) أي جرح. 

قوله: (تَنْبْجس) بالجيم والسّين المهملة. 

قال في القاموس: بجس الماء والجرح يبجسه: شقه قال: 
وبجسه تبجيسًا: فجّره فانبجس وتبجس. 

قوله: (القَبْم) قال في القاموس: القيح: المدّة لا يخالطها دم 
قاح الجرح يقيح كقاح يقوح. 


والصديد: ماء الجرح الرقيق» على ما في القاموس 

قوله: (نَوْلَّا) بفتح النون وسكون الواو: أي حظها وما يجب 
عليها أن تفعل. والنول: العطاء في الأصل. 

قوله: (لأسَاتفَيهم) الأسقف من التصارى: العالم الرّئيس. 

والبطريق: الرّجل العظيم وفي هذا الحديث دليل على أن مسن 
سجد جاهلاً لغير الله لم يكفر. | 

- وَعَنْ عَمْرو بْن الأخرص: «أنَهُ ششّهدَ حَجَة الْوَداع 
َم الي 8ه فُحَمِة الله وَأثنى لبه وَدَكَرَ وَومَظ كم قَال: 
اموا بالنساء خَيرًاء فَإِنَما هُّ عِنْدكم زان يس تَمْلِكُون 
مِنهِن شب عا عَيْرَ دبك إلا أن يَأنِينَ بفَاحِشَةٍ شه مُبْينَةٍ فإن فَعَلْنَ 
فَاهْجْرُوَمُنَ في الْمَمْنَاجِعٍ وَاضْربُوهُن تريغ غَيْرٌ مُبَرحٍ فْإِنْ 
لنِسائِكُم عَليَكُم حَقا فَأمًا حَفَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ قلا يُوطِِنَ 
رسكم من تكْرَمُونه ولا يَأَذْدْ في بُيوتَكُمْ لِمَنْ تَكْرَمُونَ ألا 
وَحَقَهْنَ علَيِكُمْ أن نُحْمينُوا ُحْسنُوا إلَيْهنَ في كِسْوتِهِنَ وَطْعَامِهنَ' رَوَاه 
اماج (181) رَالعيلية )١1١5(‏ وَصّحَّحَه. وَهُوَ ذَلِيلُ 
عَلَى أن شَهَادَهُ ليها الى لا تُقْبَلُ لأنَهُ شهد لِنَفْسه برك حَفَهٍ 
والجاية عليه" 1 

1 وَعَنْ مُعَاوية القُشَيْريَ: «أن النبي وك سَالَهُ رَجْل: 
ما حَق الْمَرْأةَ عْلَى الوْجِ؟ َال: تُطْسمُها إذَا طيضت. وَتَكْسُوهَا 
ذا اكْتَمَيْتَ ولا ترب الْوَجْف ولا تُقَبّحَ ولا نَهْجْرْ إلا في 
الْبَيِتيه رَوَاهُ أحْمَدُ (ه/ *) وَأَبْو ذَاوْد (51457) وَابْنْ مَاجَه 
(186). 

7- وَعَْنْ مُعَاذْبْنٍ جَبَل أن النبي يله قَال: «أنفِئ عَلَى 
عيَاِكَ من طَرْلِك» ولا ْم َنّْهُمْ حصّالة أدبا وأَفْهُمْ ني الله 
رَوَاهُ أحْمّدْ (778/60). 

141- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُول الله 3 قَالَ: دلا يَجِلَ 
لمر أن َصُومٌ وَرُوْجُهَا شَاهِد إلا بِذْنِه) م: 
روَايّةِ: ١لا‏ تصوم م امرَأة وَرَوْجُهَا شَاهِد يرْما مِنْ غَيْرٍ رَمَممَانْ إلا 
بإِذْنه» رَوَاهُ الْحْمْسَةٌ إلا النسَائي (حم: ؟/ 4405و000) (خ: 
66 (م:135١1)‏ (:14044) (ت: 141) زه 1051( 
رَهْوَ حُجَةٌ لِمَنْ يَمَْعْهَا من صم التذر إن كَانْ مُعَيْنًا إلا بإذنِه). 

حديث عمرو بن الأحوص أخرجه أيضا بقيّة أهل السّنن. 

وحديث معاوية القشيري أخرجه أيضًا النسائي وسكت عنه 


مُتَفَى عَلَبْه. رَفِي 
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أبو داود والمنذري وصححه الحاكم وابن حبّان. 

وحديث معاؤٍ أخرج نحوه الطبراني في الصّغير والأوسط عن 
ابن عمر مرفوعًاء ولفظه: «لا تَرْفَعْ الْمَصا عَنْ لِك وَأحنْهُمْ في 
الله عَرْ وَجَل» قال في مجمع الرّوائد: وإسناده جيّد. 

قوله: (عوَانُ) جمع عانيةٍ» والعاني: الأسير. 

قوله: (فْن فَعَلْنَ فَاهْجْرُوهْنَ).. إلخ؛ في صحيح مسلم من 
حديث «فَإِن فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَ ضَربًا غير مُبْرّحِ» وظاهر حديث 
الباب أنه لا يجوز الهجر في المضجع والضّرب إلا إذا أتين بفاحشةٍ 
مبيْنةٍ لا بسببي غير ذلك. وقد ورد النهي عن ضرب التنساء 

فاخرج أحمد وأبو داود والنسائيّ وصحّحه ابن حبّان والحاكم 
من حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذبابب بضمٌ الذال المعجمة 
وبموحّدتين مرفوعًا بلفظ: «لا تَضْربُوا إِمَاءٌ الله فَجَاءَ عُمَرُ فَفَالَ: 
هذ دير ااه على أزواجهن» قافن لَهُم فَفَرَبُوِمْن فَاطَاف بال 
رسسُول الله يي سَاءٌ كير فَقَالَ: لَقَدْ أطاف بآل رَسُول الله كل 
در امرأءً كُلْهُنَ يكن أرْوَاجَهْنَ زلا نجدون أوليِك 
خبَارَكُم» ولفظ أبي داودء «لَقَدْ طافَ بال 1 نْسَاءٌ كَبِيرَة 
َشَكُون أزْرَاجهن لس أوليِك بخباركُمْ». وله شاهدٌ من حديث 
ابن عباس في صحيح ابن حبّان وآخر مرسل من حديث أمّ 
كلئوم بنت أبي بكر عند البيهقي. 

وذئر النساء بفتح الذال المعجمة وكسر ال همزة بعدها راءٌ: أي 
نشزن» وقيل: عصين. قال الشافعي: يحتمل أن يكون قبل نزول 
الآية بضربهنٌ» يعني قوله تعالى: 9وَاضْربُوهُنْ» ثم أذن بعد 
نزوها فبهه وعحلٌ ذلك أن يضربها تأديبًا إذا رأى منها ما يكره 
فيما يجب عليها فيه طاعته؛ فإن اكتفى بالتهديد ونحوه كان 
أفضل؛ ومهما أمكن الوصول إلى الغرض بالإيهام لا يعدل إلى 
الفعل لما في وقوع ذلك من النفرة المضادّة لحسن المعاشرة المطلوبة 
في الرُوجِيّة إلا إذا كان في أمر يتعلّق بمعصية الله. 

وقد أخرج النسائي عن عائشة قالت: «مّا ضَرَبّ رَسُول الله 
يك امْرأة لَهُ ولا اما قل وّلا ضَرَّب بيد شَيْئًا قَطّ إلا في 

وفي الصّحيحين: هلا يَجْلِدُ أحَدْكُم امْرَانَهُ جَلْدَ الْعَبِدِثُمَْ 
يُجَايِعْهًا في آخير الْيوْمٍ وَفِي روَاية من آخير الليْلَقه. 

وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عمر بن الخطّاب 


عن النيّ كل قال: «لا يُسْأل الرَجُلْ فِيم ضَرب امْرَأئةه. 

قوله: (فَلا يُوطِئْنَ فُرْشَكُمْ من تَكْرَّمُونء ولا يَأذْنْ في بُيُوتِكُم 
ِمَنْ تَكْرَمُونْ) هذا محمولٌ على عدم العلم برضا الرّوج؛ أمَا لو 
علمت رضاه بذلك فلا حرج عليهاء كمن جرت عادته بإدخال 
ايفان موضعًا معدًا لهم فيجوز إدخالهم سواءً كان حاضرًا أو 
غائبًا فلا يفتقر ذلك إلى الإذن من الرّوج. 

وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ: «ولا يَأَذْنْ في 
يِه إلا بإذنه وهو يفيد أنّ الحديث مقيّدٌ بعدم الإذن. 

قوله: (وَلا نَضْرِب الْوَجْة) فيه دليلٌ على وجوب اجتناب 
الوجه عند انق 

قوله: (وَلا تُقبّح) أي لا تقل لامراتك: قبّحك الله. 

قوله: (وَلا تَهْجُرْ إلا في الْبَيْتِ) المراد أنه إذا رابه منها أمرٌ 
فيهجرها ني المضجع ولا يتحول عنها إلى دار أخرى أو يرا 
إليهاء ولكنه قد ثبت في الصّحيح دأن الي يق مجر نِسَاءه 
وَخَرج إلى مَشْربَةِ له». 

قوله: (وَلا نَرْفُمْ عَنْهُمْ عَصالءٌ) فيه أنه ينبغي لمن كان له عيالٌ 
أن يخوفهم ويجذّرهم الرقوع فيما لا يليق» ولا يكثر تأنيسهم 
ومداعبتهم» فيفضي ذلك إلى الاستخفاف به ويكون سببًا لتركهم 
للآداب المستحسنة وتخلقهم بالأخلاق السيئة. 

قوله (لا يَحِلَ لِلْمرْةٍ أن نَصُومٌ وَرُوْجْهَا شَاهِد) أي حاضيٌ 
ويلحق بالرّوج اليد بالنسبة إلى أمته الى يحل له وطؤها. 

ووقع في رواية للبخاري «وَبَعْلْهَا حَاضرَ» وهي فيد لأنّ ابن 
حزم نقل عن أهل اللّغة أن البعل اسم للرّوج والسَيّ فإن ثبت 
وإلا كان السَيّد ملحقا بالزُوج للاشتراك في المعنى. 

قوله: (إلا بِإِذْنِه) يعنى في غير صيام أيَام رمضانء وكذا سائر 
الصّيامات الواجبة. 

ويدل على اختصاص ذلك بصوم التطوّع قوله في حديث 
الباب: 9يِنْ غَيْر رَمَضَانْ» وما أخرجه عبد الرَرّاق من طريق 
الحبن ين علي بلنظ» ذلا توم الصرَاة َرْ مان واحترع 
الطبراني من حديث ابن عبّاس مرفوعًا في أثناه حديث «وَمِنْ 
حَقَ الرؤج عَلَى رُوْجَيِهِ أن لا نَصُومٌ تَطَّعًا إلا بذ فْإِن فَعَلَتْ 

والحديث يدل على تحريم صوم التطوّع على المرأة بدون إذن 
زوجها الحاضر وهو قول الجمهور. 


وقال بعض أصحاب الشافعي: يكره. 

قال التووي: والصّحيح الأوّل» قال: فلو صامت بغير إذنه 
صحّ وأثمت لاختلاف الجهة» وأمر القبول إلى الله. 

قال النووي أيضا: ويؤكد التحريم ثبوت الخبر بلفظ النهي» 
ووروده بلفظ الخبر لا يمنع ذلك بل هو أبلغ لأنه يدل على تأكد 
الأمر فيه فيكون دالا على التحريم. 

قال: وسبب هذا التّحريم أنّ للرّوجٍ حقّ الاستمتاع بها في 
كل وقتٍ وحقه واجبُ على الفور فلا تفوته بالتطوعء وإذا أراد 
الاستمتاع بها جاز ويفسد صومها. 

وظاهر التقييد بالشاهد أنه يجوز لما التَطرّع إذا كان الرّوج 
غائبّاء فلو صامت وقدم في أثناء الصّيام قيل: فله إفساد صومها 
ذلك من غير كراهةٍ» وفي معنى الغيبة أن يكون مريفمًا بحييث لا 
يستطيع الجماع. 

وحمل المهلّب النّهي المذكور على التّزيه فقال: هو من حسسن 
المعاشرة وها أن تفعل من غير الفائض بغير إذنه ما لا يضرهء 
ولب له اذا ول فا من طاضة اله إذا ولك يسني دنه 

قال الحافظ: وهو خلاف ظاهر الحديث. 

بَابْ نّْهِي الْمُسَافِرِ أن يَطْرّقَ أهْلَّهُ بقدومه لَيْلاً 

4- عَنْ أنّس قَالَ: إن النبي كل كان «لا يَطْرْق أهْلهُ لَيْلاً 
وَكان يهم هُدْرءٌ أو عْنِية ل 110) (خ: 14100) (م: 
١914‏ ). 

78 - وَعَنْ جَابرٍ أن الي يكين قَالَ: «إذًا أطال أحَدكُم 
.| العَيبَة فلا يَطرّق هله ليلأ» (حم: 295/9 (خ: 0744 (م في 
الإمارة: 16ل9) (187). 


85- وَعَنْ «جابر قَالَ: 5 مَعْ النبي كك في غرْرَة فَلَمَا 


اق لست قد 0 


(خ: 8 ل في الإمارة: 6 ف لمم 
يك أن يَطرْقَ الرَجُلٌ 
تقح أذ يطلب حذبي: رَوَاهُ ملم )071١6(‏ 


810 وَعَنْ ابر قَالَ: «لهَى لبي الله 6 
اله لبلا يَحو 
(044). 

قوله: (كَان لا يَطْرّقَ) قال أهل اللغة: الطروق بالفم: المجيء 
باللّيل من سفر أو غيره على غفلةٍ ويقال لكل آسو باللّيل: طارق» 
ولا يقال في التهار إلا جرًا. 
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وقال بعض أهل اللّغة: أصل الطّروق: الدّفع والفرب» 
وبذلك سمّيت الطريق لأنّْ المارّة تدفعها بأرجلهاء وسمّي الآتي 
بالليل طارقا لأنه محتاجٌ غالبًا إلى دق الباب. 

وقيل: أصل الطروق السّكونء ومنه: أطرق رأسه؛ فلمًا كان 
اليل يسكن فيه سمّي الآني طارقًا. 

قوله: (إذَا أطَالَ أحَدْكُمْ الْغَيْبَة) فيه إشارة إلى أنّ علّة النهي 
إنما توجد حينئل فالحكم يدور مع علّته وجودًا وعدماء فلمًا كان 
الذي يخرج لحاجته مثلاً نهارًا ويرجع ليلا لا يتاتى له ما يحذر من 
الذي يطيل الغيبة قيّد الشّارع النهي عن الطّروق بالغيبة الطويلة. 

والحكمة في النهي عن الطزوق أنّ المسافر ربّما وجد أهله مع 
الطروق وعدم شعورهم بالقدوم على غير أهبةٍ من التنظيف 
والتّريّن المطلوب من المرأة فيكون ذلك سبب الثفرة بينهما 


أشار إلى هذا في الحديث الذي بعده؛ وقد أخرج ابن خزيمة في 


؛وقد 


صحيحه عن ابن عمر قال: «قَدِمٌ النبي كل من غَرْرَةٍ فَقَالَ: لا 
نَطْرْقُوا النساء وَأَرْسل مَنْ يُوْذْنْ الناس أَنْهُمْ قَادِمُون» واخرج ابن 
خزيمة أيضًا من حديث ابن عمر قال: انْهَى رَسُول الله كل أن 
يُطرّقَ النساءُ ليلا فَطَرَقَ رَجُلَ فَرَجَدَ مّمْ امْرَأتِهِ ما يَكرَهُ» وأخرج 
نحوه من حديث ابن عبّاس وقال: «رَجُلان فَكِلاهُمَا وَجَدَ مَعْ 
الله بْنَ رَوَاحَة أَنَى امْرَأتَهُ لَيْلاً وَعِنْدَهَا امْرَأة نَمْشْطّْهًا فَظَنْهًا رَجْلاَ 
شار إل بالستيفيء فَلَمَا ذُكِرَ للنبي يل ذلك نْهَى أن يَطْرْقَ 


الرَجُْلُ أَهْلَهُ لبْلأه. 
قوله: (حَتّى نَدْخْلَ لَيْلا) ظاهره المعارضة لما تقدّم من النهي 
عن الطروق ليلاً. 


وقد جمع بأنّ المراد باللّيل ههنا: أرّله؛ وبالنهي: الخول في 
أثنائه فيكون أوّل الليل إلى وقت العشاء مخصّصا من عموم ذلك 
النهي» والأولى في الجمع أنّ الإذن بالدّخول ليلاً لمن كان قد أعلم 
أهله بقدومه فاستعدّوا له؛ والتهي لمن لم يكن قد أعلمهم. 

قوله: (الشَعِةُ) بفتح المعجمة وكسر العين المهملة بعدها 
ثلث وهي التي لم تدهن شعرها وقشطه. 

قوله: (وَتَسْتَحِدَ) بحاء مهملة: أي تستعمل الحديدة وهي 
اللوسى» وامغبة بضم اميم وكسر المعجمة بعدها تاي ساكن ثم 
موكدة: أي الى غاب عنها زوجهاء والمراد: إزالة الشعر عنهاء 
وعبّر بالاستحداد لأنَ الغالب استعماله في إزالة الشّعرء وليس 
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فيه منع من الإزالة بغير الموسى. 

قوله (يَتَحَوَنْهُم أؤْ يَطْلْبْ عَغْرَاتِهِم) هكذا بالشّك» وقال 
ميان لا دري معدل الحديت ام لأ بس اكشزهم أو 
يطلب عثراتهم؛ والتخون أن يظنْ وقوع الخيانة له من أهله. 

و(عثراتهم) بفتح المهملة والمثلثة جمع عثرة: وهي الزّلّة. 

ووقع في حديث جابر عند أحمد والترمذيّ بلفظ: «لا تَلِجُوا 
عَلَى الْمُغِيبَاتٍ إن الشيْطان يَجري مِن ابْنِ آدَمّ مَجْرَى الدم». 

بَابُ الْقَسْم للْبكْر وَالتبّب الْجَدِيدَينٍ 

4- عن أمْ سَلَمَة: «أن النبي وَل لما تَرْوّجَها هام عِدْدَهَا 
لان أيام وَقَال: نه ليس بك هَوَانْ عَلَى أَمْلِكٍ فَِنْ شعت تت 
سْبَعْتْ لك وإن سَبْعْتْ لك سَبَعْت لِنِسَائِي» رو اند 
(4/5 وَمنَلِمٌ (1410) وَأبو دَاوْد (؟117) وَابْنْ مَاجَه 
1411). وَرَوَاهُ الدَارَتْطْنِيَ (5/ 184) وَلَفْظُهُ: «إن لني ل 
قَالَ لَهَا جين دَحخْلَ بها: ليس بك عَلَى أهْلِك هَوَانْ إن شعت 
ف ت عِنْدَكِ نلانا َالِصَة لك. وَإن شيئت سَبمْتُ لك وَسَبَعْتْ 
لِيسّائي» قَالْت: بي ثَلانًا نخالِصّة». 


مم 


٠‏ لفِيم مي 

4- وَعَنْ أبي قِلابة عَنْ «أنْس قَالَ: مِنْ السَنة إذَا روج 
بكر عَلَى التي أقَامٌ عِنْدَهَا سَِعًا نّم قَسَمْ» وَإذًا تَرَوْجَ الثيبّ 
أقَامٌ عِنْدَهَا ثَلانًا ثم قُسّمْ»» قَالَ بو قِلابَة: وَلَوْ شيئْت لَقلت: إن 
أنسا رَفْعَهُ إلى رَسُول الله وي أخرّجَاة (خ: 0114) (م: 1471) 
(44). 

٠‏ وَعَنْ أنس قَال: سَمِعْتَْ رَسُول الله وك «يَقُول: 
للبكر سَبْعَة أياى ِب ثلاث ْم يَمُودُ إلى نِسَائِها روا 
الدَارَقْطْنِي ("/ 181). 

-4١‏ وَعَنْ ) نس قَالَ: «لما أذ النبي يه صفية صنيّة أقَام 
عِنْدَهَا ثلانًا وَكَانَت تيا رَوَاهُ أَحْمَدُ (184/7) وَأبو ذَاوْد 
(0177). 

لفظ الدّارقطي في حديث أمْ سلمة في إسناده الواقدي وهو 
ضعيفٌ جداء وحديث أنس الآخر في الإقامة عند صفيّة أخرجه 
أيضًا النسائي» ورجال أبي 5 رجال الصّحيح. 

قوله: (مَبَعْتْ لك) في روايةٍ لمسلم «وإن شئت شت لت ثم 
درت. قالت: ثلّث» وفي رواية للحاكم أنّها أخذت بثوبه مانعة له 

اتن كا فقال لها: إن يت لافيت 


للبكر والثلاث للدْيّب بطل الإيثاره ووجب قضاء سائر الرّوجات. 
مثل تلك المدّة بالنَص في اليب والقياس في البكرء ولكن إذا وقع 
من الرُوج تعدّي تلك المدّة بإذن الرّوجة؛ ومعنى قوله: اليس بك 
عَلَى أهْلِك هَوَانْ» أنه لا يلحقك هوانٌ ولا يضيّع من حقك. 

قال القاضي عياض: المراد بأهلك هنا الني كَِِ نفسه: أي إني 
لا أفعل فعلاً به هوانك. 

قوله: «قَالَ أبُو قِلابَة.. إلّخْ؛ قال ابن دقيق العيد: قول أبي 
قلابة يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون ظنّ أنه سمعه عن أنس 
مرفوعًا لفظًا فتحرّز عنه تورّعًا. 

والثاني: أن يكون رأى أنّ قول انس: من السّئْة في حكم 
الله نازع راع بان سرف على تمع تقاف لفحم آل 
لحف الرنرم: 

قال: والأوّل أقربء لأنّ قوله: ١مِنْ‏ السّنْة؛ يقتضي أن يكون 
مرفوعًا بطريق اجتهادي محتمل. 1 

وقوله: 7ق شر ل ولق وليس للرّاوي أن ينقل ما 
هو ظاهرٌ محتملٌ إلى ما هو نص في رفعه؛ وبهذا يندفع ما قاله 
بعضهم من عدم الفرق بين قوله: من السّئة كذاء وبين رفعه إلى 
رسول الله وَكِ. 

وقد روى هذا الحديث جماعة عن أنس وقالوا فيه: قال النيّ 
كل كما في البيهقي ومستخرج الإسماعيلي وصحيح أبي عوانة 
وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبّان والدّارمي والدارقطي. 

وأحاديث الباب تدل على أن البكر تؤثر بسبم والثيب 
بثلاش. 

مر كرهنا و واس عااكه ررم مل قاين 

وقال ابن عبد البرّ حاكيًا عن جمهور العلماء: إن ذلك حق 
للمرأة بسبب الرّفاف. وسواءً كان عنده زوجة أم لا 

وحكى النووي آنه يستحب إذا لم يكن عنده غيرها وإلا 

قال في الفتح: وهذا يوافق كلام أكثر الأصحاب. 

واختار النوويّ أن لا فرق وإطلاق الشافعيّ يعضّده. 

ويمكن التّمسّك لقول من اشترط أن يكون عنده زوجة قبل 
الجديدة بقوله في حديث أنس المذكور: «وَإذَا روج البكرٌ عَلَى 
اليّبيا. ١‏ 
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ويمكن الاستدلال لمن لم يشترط بقوله في حديث أنس أيضًا: 
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قال الحافظ: لكن القاعدة أن المطلق محمولٌ على المقيّدء قال: 
وفيه - يعتى حديث أنس المذكور - حجّةٌ على الكوفيّين في 
قوهم: إِنّ البكر والثّيّب سواءٌ في الثلاث؛ وعلى الأوزاعي في 
قوله: للبكر ثلاث وللدَيّب يومان. 

وفيه حديث مرفوعٌ عن عائشة؛ أخرجه الدارقطي بسن 
ضعيفي جدًا انتهى. 

وحكي في «البحر؛ عن أبي حنيفة وأصحابه والحكم وحماد 
أنها تؤثر البكر والثيّب بذلك المقدار تقديًا ويقضي البواقي مثله. 

وحكي ني «البحر» أيضمًا عن الحسن البصري وابن المسيّب 
أنها تؤثر البكر بليلتين والثيّب بليلةٍ. 

قال في الفتح: تنبية: يكره أن يتأخر في السّبع أو الشلاث عن 
الصّلاة وسائر أعمال الير. 

قال: وعن ابن دقيق العيد أنه قال: أفرط بعض الفقهاء فجعل 
مقامه عندها عذرًا في إسقاط الجمعة وبالغ في التشنيع. 

وأجيب بأنه قياس قول من يقول بوجوب المقام عندها وهو 
قول الشّافعيّة. 

ورواه ابن قاسم عن مالك وعنه يستحبّ وهو وجة 
للشافعية» فعلى الأصمّ يتعارض عنده الواجبان فيقدّم حقّ 
الآدمي فليس بشني وإن كان مرجوحًا انتهى. 

ولا يخفى أن مثل هذا لا يرد به على تشنيع ابسن دقيق العيد 
لأنه شنع على القائل كائنا من كان» وهو قولٌ شنيعٌ كما ذكر 
فكيف يجاب عنه بأنَ هذا قد قال به فلانٌُ وفلانٌ اللهم إلا أن 
يكون ابن دقيق العيد موافقا في وجوب المقام بلا استثناء. 

بَابُ مَا يَجبُ فيه التعلريل بَيْنَ الزَوْجَات وَمَا لا يَجبْ 
1ع عن أنّس قَالَ: «كان للنبي له تسم نسْوَةٍ وَكان إذًا 
نسم بهن لا ينهي إلى الْمَرأةٍ الأولى إلى يسم فَكْنّ يَجْتَمِمْنَ 
كل لَيْلْةِ في بَيْت الي يَأنِيهًاء رَوَاهُ ملم (1455). 

847- وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: «كان رَسُول الله كي مَا مِنْ يوْمٍ 
إلا وَهُوَ يَطُوفْ عَلَيَْا جَمِيعًا امْرأٌ امرَأة فَيَدنُو وَيَلْمِسُ مِن غَيْرٍ 
ميس حتى يُقْضِي إلى الي هو يَوْمُهَا قت عِنْدهَا' رَوَاهُ أحْمَدُ 
04/0 و/1 1١8-1١١‏ ) ربو اود (1170) تحرو وَفِي لفظ: 
"كان إذَا الْصَرّفَ مِنْ صلاةٍ الْعَصْر وَخلَ عَلَى نِسَائِهِ فينو مِنْ 
إِحْدَاهُنَ».مُتفَقَ عَلَيْهِ (خ: 4م )2 - 


4- وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ عن النبي كه قَال: "من كانت لَهُ 
امْرَأنّان يَمِيلٌ لأحْدَاهُمَا عَلَى الأخرى جَاءَ يَوْمْ الْقِيَامَةِ يَجّرَ أحَدَ 
شِقَيْهِ سَاقِطًا أؤ مَائِلاً؛ رَوَاهُ اْحَمْسَةٌ (حم: ؟/ 7409) (د: 
“)ا زت: 411١١1)(ن:‏ //5). 

حديث عائشة أخرجه أيضًا البيهقي والحاكم وصحّحه؛ ولفظ 
أبي داود في روايةٍ: كان «لا يُفََلٌ بَعْضَنا عَلَى بَعْض فِي الْقَسلم 
ين مك مناه وكا ما مِنيَْمٍ إلا وَهْوَ يَطُوف عَليْنَا جَبِيمًا 
فينو من كُل انرأو مِنْ غَيْرِ بيس حَتى يَبْلُعَ ابي هُوَ يَرْمُهَا 
فَيبِيتَ عِندها». 

ويد ان بوك اع ايه القارس راان 
والحاكم» قال: وإسناده على شرط الشّيخين. 

واستغربه الترمذيّ مع تصحيحه. 

وقال عبد الحق: وهو خبرٌ ابت لكن علته أن همّامًا تفرد به 
وأنّ هشامًا رواه عن قتادة فقال: كان يقال. 

وأخرج أبو نعيم عن أنس نحوه. 

قوله: (إلى يَسمْم) فيه دليل على أن القسمة كانت بين تسعء 
ولكن المشهور أن الني يَكلْدِ كان يقسم بين ثمان من نسائه فقط» 
فكان يجعل لعائشة يومين يومها ويوم سودة الذي وهبته لهاء 
ولكلّ واحدةٍ يومًا. وفيه دليلٌ على أنه لا يشترط في العدل بين 
الرُوجات أن يفرد لكل واحدةٍ ليلة بحيث لا يجتمع فيها مع 
غيرهاء بل يجوز مجالسة غير صاحبة النوبة وحادثتهاء ولهذا كن 
يجتمعن كل ليلةٍ في بيت صاحبة الثوبة. وكذلك يجوز للزّوج 
دخول بيت غير صاحبة النوبة والدّنوٌ منها واللُّمس إلا الجماع 
كما في حديث عائشة المذكور. 

قوله: (يَمِيلٌ لأحْدَاهُمَا) فيه دليل على تحريم الميل إلى إحدى 
الروجتين دون الأخرى إذا كان ذلك في أمر يملكه الرّوج 
كالقسمة والطّعام والكسوة. ولا يجب على اتروع التسوية بين 
الرّوجات فيما لا يملكه كانحبّة ونحوها لحديث عائشة الآني. 

وقد ذهب أكثر الآئمّة إلى وجوب القسم بين الزُوجات. 

وحكي في «البحر» عن قوم مجاهيل أنه يجوز لمن له زوجتان 
أن يقف مع إحداهما ليلة ومع الأخرى ثلاناء لأنّ له أن ينكح 
أربعًا وله إيثار أيتهما شاء بالليلتين؛ ومثله عن الناصر» لكن حمله 
أضصحابه على الحكاية دون أن يكون مذهبه. ولا شك أن مثل 
هذا يعد من الميل الكلّيَ» والله يقول: طقلا تَمِيلُوا كُلَ الْمَئِلِ4. 


6- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «مَان رَسُولُ الله يل يَقَسِمْ 
تَمْلِك ولا أمْلِك» رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا أحْمّد. 

71- عَنْ عُمَرٌ قَالَ: «قُلت: يَا رَسُول الله لو رَأَبتَبِي 
وَدَخَلْتْ عَلَى حَنْصَة فَقْلْت لَهَا: لا يَدُرئّك أن كانت جَارَئُك 
أوْضا بنك وَأحَب إلى النبي يكيف يرد عَائِسَ قبسم النبي يكف 
مُتَفَْ عَلَيْهِ (حم: /١‏ 4 (خ: 01م ١1/6‏ ). ْ 

81- وَعَنْ عَانْشَة: «أن رَسُول الله ب كان يَسْأل في 
مره اللي مَاتْ فيه: أيْنَ أنا غَُدَا؟ أئِنَ أنَا غَدَا؟ يُرِبِدُيَوْمٌ 
عَائْشَة؟ فزن لَهُ أرْوَاجْهُ يَكُونُ حَيْثْ شاء, فَكَان فِي بَنِتِ عَابْشَة 
حَتَى مات عِندَهَاء. مُتَفَقْ عَلَيْهِ (حم: )5٠١ /1١‏ (خ:1748) 
(م: 1147). 

4- وَعَنْ عَائْشَة: «أنّ النبي كي كان ذا أرَادَ سَفَرًا رع 
(حم: / 111)خ: 14غ)(م: ١لالا؟‏ [0]). 

حديث عائشة الأوّل أخرجه أيضًا الدرامي وصحّحه ابن 
حبّان والحاكم» ورجّح الترمذيّ إرساله فقال: رواية حمّاد بن زيار 
عن أيوب عن أبي قلابة مرسلاً اصح وكذا أعلّه النسائي 
والدارقطي. 

وقال أبو زرعة: لا أعلم أحدًا تابع حماد بن سلمة على 
وصله. 

قوله: (كَانْ رَسُولٌ الله يلل يَقَسيم فُيَمْدِلَ) استدل به من قال: 
إن القسم كان واجبًا عليه. 

وذهب بعض المفسّرين والإصطخري والمهدي في «البحر؛ إلى 
أنه لا يجب عليه. 

واستدلوا بقوله تعالى: لتُرْجي من تََاءُ مِنْهُنْ» الآية» وذلك 
من خصائصه. 

قوله: (ثَلا تَلْمْنِي فِيمًا نَمْلِك ولا أمْلِك) قال الترمذي: يعني 
به الحبّ والمودّة» كذلك فسّره أهل العلم. 

وقد أخرج البيهقي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في 

قوله: لوَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أن تَعْدِلُوا بَيْنَ النسّاء»» قال: في الحبٌ 
العام وعد مين بن عد رز الكلماتي بكب 

قوله: (أن كَانْتَْ جَارئك) بالفتح للهمزة وبالكسر كما قال في 
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الفتح, والمراد بالجارة ههنا: الفئّرّة» أو هو على حقيقته لأنها 
كانت مجاورة لها. 

قال في الفتح: والأولى أن يحمل اللفظ هاهنا على معنييه 
لصلاحيّته لكل منهماء والعرب تطلق على الفسرّة جارة 
لتجاورهما المعدوي لكونهما عند شخص واحو وإن لم يكن 

قوله: (أوْضَا مِنْك) من الوضاءة؛ ووقع في رواية معمر 
«أَوْسّم» من الوسامة والمراد: أجمل» عاذ اللجمال وسمة: أي 
علامة. 

قوله: (يُرِيدُ يَوْمّ عَائْشَة) فيه دليل على أن مجرّد إرادة الزوج 
أكون عدا يقن نابا واطرطة ارق عن لوعن 
عليه بل يجوز له ذلك؛ ويجوز للرّوجات الإذن له بالوقوفا مع 
واحدةٍ منهن. 

قوله: (إذَا أرَادَ أن يخرج سَفْرًا) مفهرمه اختصاص القرعة 
بحالة السّفر وليس على عمومهه بل لتعيّن القرعة من يسافر بهاء 
ويجري القرعة أيضًا فيما إذا أراد أن يقسم بين نسائه فلا يبدأ 
بأيتهنَ شاء؛ بل يقرع بينهنٌ فيبدا بالَتى تخرج لها القرعة إلا أن 
يرضين بتقديم من اختاره جاز بلا قرعة. 

قوله: (أفْرَعَ) استدل بذلك على مشروعيّة القرعة في القسمة 
بين الشركاء وغير ذلك. والمشهور عن الحنفيّة والمالكيّة عدم 
اعتبار القرعة. 

قال القاضي عياض هو مشهورٌ عن مالك وأصحابه لأنها 
من باب الحظ والقمار. وحكي عن الحنفيّة إجازتهاء انتهى. 

َاب الْمَرأة نَهَبْ يَوْمَهَا لِضَرَتهًا أو تُصَالِح 
الرّوْج عَلَى إِسْقَاطِهِ 

48- عَنْ عَائِشَة أن «سَودَة بنت زَنْعَةَ وَهَبَتْ يوْمَهَا 
لِمَائِشَة؛ وَكَان النبي يل يسيم لِعَاِشَة يَوْمَهَا ووم سَودَة».متفَىْ 
عَلَيْهِ (حم: 1/ الا-لالا) (خ: 1993) (م: 1173) (17). 

٠‏ وَعَنْ عَانِشَةَ ني قوله تعالى: «إوَإن امْرَة ماف مِنْ 
بَعْلِهًا نُشُورًا أ إعْرَاضًا» قَالَت: «هِي الْمَرُْ تكون عند الرَجُل 
لا يسك ِنْها فيرِيدُ طَلاقَها ويتَروَجْ غَيْرَها تَفُولُ له: أشيكني 
ولا تُطلقبي ثم تَروْجْ خَيْرِي وأنت في جل من الْقَمَةِ عَلَيَ 
وَالقَسْمٍ ِي؛ فَدَلِكَ قوله تعالى: فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمًا أن يُصلِحَا 
بَنَهُمَا صلا وَالصَلْحٌ خيرٌ»». وَفِي رِوَايَةٍ قالّت: «مُوَ الرَجْلْ 


يُرَى من امْرَته مَا لا يُعْجِبْهُ كبا أو غَيْرَهُ فَيرِيدُ فِرَاقَهَا فََقُولَ: 
أسْيِكْني وَافْسِمْ لي ما شيئتء قَالَ: ثلا باس إذا تَرَاضيًا». مُتَقَقَّ 
عَلَيِيمَا (حم: 18/1) (خ: 1594) (م: 0370). 

1 وَعَنْ عَطَاء عَن ابْن عَبّاس قَالَ: «كان عِنْدَ رَسُول 
لله يه يسم كان يَْسمُ لِعمَان ولا يفم َاحِدَةِ َال غطَاة: 
ل ا 
(48/1") وَمْسلِمٌ (1430) (01) وَآلِي ترك لقم لها يُحْتَمْلُ 
أن يكُون عَنْ صُلْمٍ وَرضًا مِنْهَاء وَيُحْتَمَلْ أنَهُ كَان َخْصُوصًا 
عَم وجُوبه عله لقوله تعال: زجي من قشاء بنْهن» الاي 

قوله: (إِنّ سَوْدَة) قال في الفنح: هي زوج الني كلل وكان 
تزوّجها وهو بمكة بعد موت خديجة ودخل عليها به وهاجرت 
قن 

ووقع لسلم من طريق شريك عن هشام في آخر حديث 
الباب قالت عائشة: ١وَكَانَتْ‏ امْرَأةٌ تَرْرْجَهَا بَعْدِي» ومعناه: عقد 
ش عليها بعد أن عقد على عائشة 

وأمّا دخوله بعائشة فكان بعد سودة بالاتفاق» وقدنّهعلى 
ذلك ابن الجوزي. 

قوله: (وَهَبَت يَوْمَهَا) في لفظ للبخاري في الهبة: 'يَوْمَهَا 
وَلََِتهَاه وزاد في آخره اتَبْنَهِي بذَلِكَ رضا رَسُول الله وله ولفظ 
أبي داود: «وَلَقَدْ قَالَتْ سُودَةٌ بنتْ زَمْعَةَ حِينَ أسّنت وَحَانَت أن 
يَُافَهَا رَسُولُ الله : يا َو الله يوي لِمَاِشَة» فَقبلَ ذلك 
ِنْها قَِيهًا وأشبَاهِهًا نَْلْتَ «وإن امْرَآةٌ حافت مِن بَْلِهَا نشورًا» 
الآية؛. ١‏ 

ورواه أيضًا ابن سعار وسعيد بن منصور والتّرمذيّ وعبد 
الرّرّاق. قال الحافظ في الفتح: فتواردت هذه ال ايات على أنها 
خشيت الطلاق فوهبت. 

قال: وأخرج ابن سعد بسندٍ رجاله ثقاتٌ من رواية ابن 
القاسم بن ابي برّة مرسلاً «أن النبي يك طلَقَهَا فَفَعْدْتْ لَّهُ عَلّى 
طريقِهء فْتَالَت: وَآلّذِي بَعْنَْكَ ْو ما لي في الرّجَال حَاجَةٌ 
َلك أجب أذ أبعت مَمْ سابك يَْم الام فشك اللي انر 
عَلَيِكَ الْكِتَاب هَل طُلْقتّبِي لِمَوْجِدَةٍ وَجَدْتَهَا عَلّي؟ قال: لاء 
قالت: فَأنْشدك لِمَا رَاجَعْتَنِي» فَرَاجَعَهَاء قَالَسا: فإني قَذ جَعَلُت 
توي لبي إمائشة حية رول الله ذه - 

قوله: (يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَؤْدةٌ) لا نزاع أنه يجوز إذا كان يوم 


نيل الأوطار- كتاب الوليمة والبناء 


الواهبة واليّا ليوم الموهوب لما بلا فصل أن يوالي الرّوج بين 
اليومين للموهوب اء وأمًا إذا كان بينهما نوبة زوجة أخرى أو 
زوجات فقال العلماء: إنه لا يقدّمه عن رتبته في القسم إلا برضا 
من بقي؛ وهل يجوز للموهوب لما أن تمتنع عن قبول النوبة 
الموهوبة؟ فإن كان قد قبل الرّوج لم يجز لها الامتناع وإن لم يكن 
قد قبل لم يكره على ذلك» حكي ذلك في الفتح عن العلماء. 
قال: وإن وهبت يومها لزوجها ولم تتعرّض للضّرّة فهل له أن 
يخصّ واحدةً إن كان عنده أكثر من اثنتين أو يورّعه بين من بقي؟ 
قال: وللواهبة في جميع الأحوال الرّجوع عن ذلك متى أحبّت» 
لكن فيما يستقبل لا فيما مضى. قال في «البحر»: وللواهبة 
الرّجوع منى شاءت فيقضيها ما فوت بعد العلم برجوعها لا 
قبله. 

وحديث عائشة يدل على أنه يجوز للمرأة أن تهب يومها 
لضرّتها وهو مجمع عليه كما في #البحر». 

ب 0 
إذا خافت منه أن يطلّقها بما تراضيا عليه من إسقاط نفقةٍ أو 
إسقاط قسمها أو هبة نوبتها أو غير ذلك ثما يدحل تحت عموم 
الآية. 

قوله: (قَالَ عَطَاءً: التي لا يَقْسِم لَهَا صَفية) قد ذكر ابن القيِم 
في أوَل اهدي عند الكلام على هديه كل في التكاح والقسم أنّ 
هذا غلط» وأنّ صفيّة إِنّما اسقطت نوبتها من القسمة مرَةٌ واحدة 
وقالت: هَل لَك أن تَطِيب نَفْسْكَ عني وَأجْعَلَ يَوْبِي لِعَائِشّة» 
أي ذلك اليوم بعينه في تلك المرّة هذا معنى كلامه فليراجع فإنه 
م يحضرني وقت الرقم. 


نيل الأوطار- كتاب الطلاق 


كِتَابْ الطّلاق 
بَابُ جوَازه لِْحَاجَةٍ وكَراهَته مع عَدَِهَا 
وطاعة الوَالِد فيه 

7- عَننْ عمْرَ بن الْخَطّابٍ: «أن النبي بيه طلق حَفْصّة 
نم رَاجَعَهًاء. رَوَاهُ أبُو اود (فذققة وَالتَسَائيَ (1/5١؟)‏ وَابْسنُ 
مَاجَهُ .)1١15(‏ وَهُرَ لأحْمّدَ (6/ 1748 ) مِنْ حلي عَاصيم بن 

86- وَعَنّْ لَقِيط بن صبْرة قَالَ: «قلت: يا رَسُول الله: إن 
لي امرأء مذكْرَ من بَذَائِهَاء قَالَ: طُلَقَهَاء ثُلت: إن لَهَا صُحَبَةٌ 
وَوَلَدَاءقَالَ: مُرْهَا أو قل لَهَاءنْإِنْ يَكُنْ فيهًا خَيْرَ سَتَفْعَلرَلا 
ترب ظَمِيتَكَ ضَرْبَك أمَنَك» رَوَاهُ أَحْمَدُ (4/ 8 وَأبو دَاوْه 
(0145. 

14- وَعَنْ نُوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله 5: «أَيْمَا امْرأةٍ 
متألت زُوْجَهَا الطلاق فِي غَْرِ ما بّأس فْحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَة الْجَنة 
رَوَاهُ الْخْسْسَةٌ إلا الَسَاِيَ (حم: 7/7ه) (د: 1134ه) (ت: 
)١6‏ (ه: 51١4148‏ ). 

06- وعَن ابن عُمَرٌ عن النبي قَال: «أبْخْضْ الحَلال 
إلى الله عر رَجَلَ الطّلاق» روا ل دَاوْد (1114) وَابْنُ مجه 
018 

- وَعَن ابْن عُمَرَ قَالَ: «كان تَحْتِي امرَةٌ أحِبّهَا وَكَانْ 
بي يكْرَمْهَاءقامرتي أن أطلقهَا نايت نَدَكَرَ ذلك لبي 5ه 
َقَالَ: يَاعَبْدَ الله بْنّ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأنَك» رَوَاهُ الْحَنْمَةُ إلا 
١4‏ ) (ه: 114 1). 

حديث عمر بن الخطّاب سكت عنه أبو داود 
والمنذري.وحديث لقيط أخرجه أيضًا البيهقيّ ورجاله رجال 
الصّحيح.وحديث ثوبان حسّنه التّرمذي وذكر أن بعضهم م 
رئفه وأعديتك ابن عمر الأوّل أخرجه ايفنًا الحاكم 
وصحّحه.ورواه أيضًا أبو داود» وني إسناد أبي داود يحيى بن 
: سليم وفيه مقال.والبيهقي مرسلاً ليس فيه ابن عمر ورجّح أبو 
حاتم والدارقط والبيهقي المرسل» وني إسناده عبيد الله بن 


الوصّان وهو ضعيف» ولكنه قد تابعه معرّف بن واصل ورواه 


والدّارقطي عن معافذٍ بلفظ: «مَا َلْقَ الله شَيْنًا أبْعَض إِلَيْهِ مِنْ 
الطلاق» قال الحافظ: وإسناده ضعيف ومنقطمٌ.وأخرج ابن ماجه 
وابن حبّان من حديث أبي موسى مرفوعًا «مَا بَالُ أحَدِكُمْ يَلْعَبْ 
بحُدُودٍ الله يَقول: فَدْ طَلّفْتء قَدْ رَاجَعْت». وحديث ابن عمر 
الثاني قال التَرمِذَيّ بعد إخراجه: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ إنما 
نعرفه من حديث ابن أبي ذئسب انتهى. 

فوله: (طَلَقَ حَْصّة) قال في الففح: الطّلاق في اللّغة: حل 
الوثاق؛ مشت من الإطلاق: وهو الإرسال والترك؛ وفلانٌ طلق 
اليد بالخير: أي كثير البذل. 

وفي الشترع: حل عقدة الترويج فقطء وهو موافقٌ لبعض آفراد 
مدلوله اللُخوي. 

قال إمام الحرمين: هو لفظٌ جاهلي ورد الشّرع بتقريره» 
وطلقت المرأة: بفتح الطَّاء وضمٌ اللام وبفتحها أيضًا وهو 
أفصح. وطلّقت أيضًا بضم أوّله وكسر اللام الثقيلة» فإن خففت 
فهي خاصّة بالولادة» والمضارع فيهما بم اللام» والمصدر في 
الولادة: طلقاء ساكنة اللام فهي طالقٌ فيهما.ثمٌ الطّلاق قد يكون 
حرامًا ومكرومًا وواجبًا ومندوبًا وجائرًا.أمًا الأوّل ففيما إذا كان 
بدعيًا وله صورٌ. 

وأمّا الثاني ففيما إذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال.وامًا 
الثالث ففي صور منها الشّقاق إذا رأى ذلك الحكمان.وامًا 
الرّابع: ففيما إذا كانت غير عفيفة. 

وأمّا الامس: فنفاه النوويّ وصوّره غيره بما إذا كان لا 
يريدها ولا تطيب نفسه أن يتحمل مؤنتها من غير حصول غرض 
الاستمتاع» فقد صرّح الإمام أنّ الطّلاق في هذه الصّورة لا 
يكره». انتهى. 

وني حديث عمر هذا دليلٌ على أنّ الطّلاق يجوز للرُوجٍ من 
دون كراهق لأنّ ال يله إنما يفعل ما كان جائرًا من غير 
كراهة.ولا يعارض هذا حديث أَْمَضْ الْحَلال إلى الله»..إلخ 
لأنّ كونه ابض الحلال لا يستلزم أن يكون مكروما كراهة 
أصولة. 

قوله: (طُلَقْهَا) فيه أنه يحسن طلاق من كانت بذيئة اللسان 
ويجوز إمساكها ولا يحل ضربها كضرب الأمة؛ وقد تقدّم الكلام 
على ذلك. 

قوله: (َحَرَامٌ عَلَيْهًا رَائْحَةُ الْجَئْة) فيه دليلٌ على أنّ سؤال 


المرأة الطّلاق من زوجها محرّمٌ عليها تحريًا شديداء لأنّ من لم يرح 
رائحة الجنة غير داخ ل لما أبداء وكفى بذنسه يبغ بصاحبه إلى 
ذلك المبلغ مناديًا على فظاعته وشدته. | 

قوله: «أنِمْضْ الْحلال إلى الله»..إلخ فيه دليلٌ على أنه ليبس 
كل حلال محبوبًا بل ينقسم إلى ما هو محبوبُ وإلى ما هو 
هبغو ض. 

قوله: (طُلّقْ امْرَأَنَكَ) هذا دليلٌ صريحٌ يقتضي أنه يجب على 
الرّجل إذا أمره أبوه بطلاق زوجته أن يطلّقها وإن كان يِمبّها 
فليس ذلك عذرًا في الإمساك.ويلحق بالأب الأمّ لأنّ الني يكل 
قد بين أن لها من الحق على الولد ما يزيد على حت الأب كما في 
حديث «مُنْ أبْرَ يا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ: أمَكء ثم سألَهُ قَقَالَ: أممك 
نم سَالَهُ فَقَالَ: أمَك وَأبَاكَ» وحديث «الْجَنَهُ تخت أفدام 
الأمّهَات» وغير ذلك. 

بَابْ النهي عن الطّلاق فِي الْحَيْض وَنِي الطهر بَعْدَ 

ألاْجايتهانا لم نين خثلها 7 

801- وَعَن ابْن عْمَرَ: «أنّهُ طَلّقَ امْرأئَهُ وَهِيّ حَائْض» فَذْكْرَ 
لِك عم لِلنِي يل فَقَالَ: مُْهُ فَلْيُرَاجِمْهَاء أ لِيُطْلْفَيَا طَاهِرًا أ 
حَامِلاً رراهُ الْجَمَاَة إلا بحاي وفِي روَاية عَنْهُ: «أنهُ طَلّقَ 
امرأء له وَِيّ ايض فَذكر بك مسر لبي هالتبا فيه 
رَسُول الله كل نُمْ قَالَ: لِيُرَاجِعْهَا نم يُسْيِكْهَا حَتى تَطْهْرَ تم 
تجيض فَتَطْهْنَ قن بَدا لَهُ أن يُطَلَقَهَا فَليطَلَفْهَا قَبْلَ أن يَسَمَهَاء 
فْتلْكَ الْعِدَهْ كُمَا ماله تَعَالَى'. وَفِي لفظ: «فيلك الْعِدَهُ لبي 
أمْرَ الله أن يُطَلَقَ لَهَا النسّاءً؛ رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا التَرْيلِيَ (حم: 
5“ و"؛ واه وه وه و١5‏ و54 ولا ورفلا وام 
و١٠‏ و١"1١)‏ (خ: 44١:8‏ و101ه-51078 و0104 وكالالام 
ولالالة و١الا)‏ (م: 1ل9ا5١)‏ (د: 4/ا١؟‏ و80١1)‏ (ت: 
لاا و21 :7ر178 و5١518707)(ه:‏ 
015238964). فَإِنلَهُ نه إلى الأشر بِالرَجْعَةوَلِمْسْلِمٍ 
وَالنْسَائِي نَحؤهُ وَفِي آخيره َال ابْنْ عَمْرِو: دقرا النبي ولق (يَا 
بها النبي إذَا طَلْقَئمْ النساء فَطَلْقُومُنَ» فِي قُبُل عِدَتِهِن» رَنِي 
طَلاتِهًاوَفِي رِوَايَة: «كان ابْنْ عُْمَرَ إذَا سيل عَنْ ذْلِكَ قَالَ 
لأحَدِهِم: أمَا إن طَلَقْتَ امْرَاتك مَرَهٌ أؤ مَرَتَيْن فَِنْ رسُولَ الله يد 
أمرتي بهذا وإنا كُنْتَ طلفت لان فق حرصت َلك حَتى تلكيم 


زُوْجًا غَيْرّك وَعَصِيْت الله ع وَجَل فِيمَا أمَرَكَ به مِن طلاق 
امْرََتِك".رَوَاهُ أَحْمَدٌ وَمُسْلِمْ وَالنْسَائي. فير وَايَةٍ: «أنَهُ طُلقَ 
امْرَأَهُ وَهِي حَاِض تَطْلِيقَة فَانْطَلقَ عْمَرُ فَاحبرَ ابي ييه فْقَالَ 
َهُ النبي ككه: مر عَبْدَ الله ليُرَاجِعْهَا ذا اغْتَسَلَت فليتركهًا حتى 
تخد نذا اتلك ون تتمهوبا الأشرئ قلا نندها حتى 
يُطَلَقَهَا وَإنْ شَاء أن يُسْيِكَهَا فَليْيكْهاء فَإنَهَا الْعِدَهُ الَنِي أمَرَ الله 
أن يُطْلَقَ 5 النسّاءً؛ رَوَاهُ الدَارَمْطْييَ (4/). وَفِيهِ تنبية عَلَى 
نَحْرِيمٍ الرَطاء والطلاق قَبْلَ الْمْسْلٍ. 

4- وَعَنْ عِكْرمّة قَالَ:. قَالَ ابْنْ عَبّاس: الطَّلاق على 
أَرْبَعَةَ أوْجُهِ: وَجْهَّان حَلالٌ رَوَجْهَان حَرَامْقَامَا اللّذان هما 
حَلال ف يُطَلَنَ الرَجلُ امْرَأتَُ طَاهِرًا من غَبْرِ جماعء أن يُطَلَقَهَا 
حَامِلاً مُستَبِيئا حَمْلْهَا.وَأمَا اللّدان هُمَا حَرَامٌ فأن يُطَلْقَهَا حَائِفاء 
أ لها من الجماع لا يدري امعمل الرَجِم على ولد آم لا 
رَوَاهُ الدارَمْطْنِيَ (4/ 0). 

قوله: (طْلَقَ امْرَأَنَهُ) اسمها آمنة بنت غفار» كما حكاه جماعة 
منهم التووي وابن باطش: وغفارٌ بكسر الغين المعجمة وتخفيف 
الفاء.وفي مسند أحمد أن اسمها النوار. 

قوله: (وَهِيَ حَائِض) في رواية 'رَهِي فِي ذَمِهًا حَائِضَ) وَفي 
أخرى لِلبَئِوْتِيَ «أنه طَلَقَهًا في حَيْضِهًا». 

قوله: (فَذْكَرَ ذَلِكَ عْمَرُ) قال ابن العربي: سؤال عر محتمل 
لأن يكون ذلك لكونهم لم يروا قبلها مثلها فسأله ليعلم. 

ويجتمل أن يكون لما رأى في القرآن «فَطَلَقُومُنُ لِعِدَتِهِنَ» 
ويحتمل أن يكون سمع من الني يل النهي فجاء ليسال عن 
الحكم بعد ذلك قوله: «مُرْه فَلْيُرَاجِعْهَاء قال ابن دقيق العيد: 
يتعلّق بذلك مسال اصوليّة وهمي 3 الأمر بالأمر بالشّيء هل هو 
أمرٌّ بذلك الشّيء أو لا؟ فإنّه يق قال لعمر: مره والمسألة 
معروفةٌ في كتب الأصول والخلاف فيها مشهورٌ. وقد ذكر الحافظ 
في الفتح أنّ من مثّل بهذا الحديث لمذه المسألة فهو غالط فإنّ 
القرينة واضحةٌ في أنّ عمر في هذه الكائنة كان مأمورًا بالتبليغ» 
ولهذا وقع في رواية آيوب عن نافع افَمَرَهُ أن يُرَاجِعَهَا' إلى آخمر 
كلام صاحب الفتح.وظاهر الأمر الوجوب فتكون مراجعة من 
طلّقها زوجها على تلك الصّفة واجبةٌ.وقد ذهب إلى ذلك مالك 


وأحمد في روايق3ء والمشهور عنه وهو قول الجمهور: الاستحباب 
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قال في الفتح: واحتجّوا بآنّ ابتداء النكاح لا يجبء فاستدامته 
كذلك. لكن صحّح صاحب افداية من الحنفية أنها 
واجبة.والحجّة لمن قال بالوجوب ورود الأمر بها ولأنّ الطّلاق لَا 
كان حرّمًا في الحيض كانت استدامة النكاح فيه واجبة. 

واتفقوا على أنه لو طلّق قبل الدّخول وهي حائضٌ لم يؤمر 
بالمراجعة إلا ما نقل عن زفر.وحكى ابن بطّال وغيره الاتفاق إذا 
انقضت العدة أنّه لا رجعة» والاتفاق أيضًا على أنه إذا طلّقها في 
طهر قد مسّها فيه لم يؤمر بالمراجعة.وتعقب الحافظ ذلك بثبوت 
الخلاف فيه كما حكاه الحناطيّ من الشافعيّة وجها. 

قوله: (كُم ليطْلفْهَا طَاهِرًا أوْ حَامِلاً) ظاهره جواز الطّلاق 
حال الطهر ولو كان هو الذي يلي الحيضة الت طلّقها فيهاء وبه 
قال أبو حنيفة» وهو إحدى الرّوايتين عن أحمد. وأحد الوجهين 
عن الشافعيّة. وذهب أحمد في إحدى الروايتين عنسه والشافعيّة في 
الوجه الآخر وأبو يوسف ومحمّدٌ إلى المنع. وحكاه صاحب البحر 
عن القاسميّة وأبي حنيفة وأصحابه وفيه نظرٌ فنٌ الذي في كتب 
الحنفيّة هو ما ذكرناه من الجواز عن أبي حنيفة» والمنع عن أبي 
يوسف ومحمر واستدل القائلون بالجواز بظاهر الحديث وبأنٌ المنع 
. إنما كان لأجل الحيض. فإذا طهرت زال موجب التحريم فجا 
الطّلاق في ذلك الطّهر كما يجوز في غيره من الأطهار. 

واستدل المانعون بما في الرّواية الثانية من حديث الباب 
المذكور بلفظ: انم يُسْكْهَا حتَى نَطْهْر نم َحِيض فَتَطْهُرٌ..» إلخ 
وكذلك قوله في الرّواية الأخرى: «مُسرٌ عَبْدَ الله فَلْيُرَاجِعْهًا فَإِذًا 
اغْتَسَلت»..إلخ. 00 

قوله: (لَتَْيْظ) قال ابن دقيق العيد: تفيّظ النيّ ب ما لأنّ 
المعنى الذي يقتضي المنع كان ظاهرًا فكان مقتضى الحال التبِّتَ 
في ذلك؛ أو لأنه كان مقتضى ال حال مشاورة الب يكل في ذلك إذا 
عزم عليه. 

قوله: (نُمَ يمْبِكْهَا) أي يستمرٌ بها في عصمته حتى تطهر ثم 
تحيض م تطهر وفي رواية للبخاري انم لِيَدَعْهَا حَتى تَطْهُرٌ ثم 
تَحِيض حَيْضَة أخرى» ذا طَهرَتْ فَلَيطْلقَهَاه قال الشّافعي: غير 
نافم إنما روى احَنَى طهر من الْحيْضة الِي طلقا فيه نم إن 
شَاءً أسكهَا وإن شاء طَلّقَ» رواه يونس سن جبير وابن سيرين 
وسام قال الحافظ: وهو كما قال: لكن رواية الزهَرِي عن سالم 
موافقةٌ لرواية نافع. 


وقد نّه على ذلك أبو داود, والرّيادة من الثّقة مقبولة ولا 
سيّما إذا كان حافظًا. 

وقد اختلف في الحكمة في الأمر بالإمساك كذلكء. فقال 
الشافعي: يحتمل أن يكون أراد بذلك: أي بماني رواية نافم أن 
يستبرئها بعد الحيضة الى طلّقها فيها بطهر تامٌ ثم حيض تام 
ليكون تطليقها وهي تعلم عذتها ما بحمل أو بحيض» أو ليكون 
تطليقها بعد علمه بالحمل وهو غير جاهل بما صنع أو ليرغب في 
الحمل إذا انكشفت حاملاً فيمسكها. 

وقيل الحكمة في ذلك ان لا تصير الرجعة لغرض الطلاق فإذا 
امسكها زمانا يحل له فيه طلاقها ظهرت فائدة الرجعة لانه قد 
يطول مقامه معها فيجامعها فيذهب ما في نفسه فيمسكها. 

قوله: (قَبْلَ أن يَمَسَهَا) استدل بذلك على أنّ الطّلاق في طهر 
جامع فيه حرام» وبه صرح الجمهورء وهل يجبر على الرّجعة إذا 
طلقها في طهر وطنها فيه كما يجبر إذا طلقها حائضًاء قال بذليك 
بعض المالكيّة.والمشهور عندهم الإجبار إذا طلّق في الحيض لا إذا 
طَلّن في طهر وطئ فيه.وقال داود: يجبر إذا طلّقها حائضًا لا إذا 
طلقها نفساء.قال في الفتح: واختلف الفقهاء في المراد بقوله: 
«طَاهِرًا؛ هل المراد انقطاع دم.أو التطهّر بالغسل؟ على قولين 
وهما روايتان عن أحمد والراجح الثاني لما أخرجه النسائي بلفظ: 
ام عَبْدَ الله فَلْيُرَاجِمْهَاء فَإِذا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَيِهًا الأخمرى ثلا 
َسْسَهَا حتَى بُطلقَهَاء وإ ثشاة أن يُمْيِعَهَا تَلْيْسْيِكْهَاه وهذا 
مفسرٌ لقوله: «فَإذًَا مروت انل ا وقد تمسّك بقوله: «أو 
خايد من تاك بالا طلدق الحامل تي وه اللمسفون :وروي عن 
أحمد أنه ليس بسني. 

قوله: (فُحْمِبَتْ مِنْ طَلاقِهَا) بضم الحاء المهملة من الحسبان. 

وني لفظر للبخاري: حيبت علي بِتَطْلِيقَة؟.وأخرجه أبو نعيم 
كذلك. وزاد: يعنى حين طلَّق امرأته فسأل عمر اللي كَل وقد 
تممّك بذلك من قال بأنٌّ الطّلاق البدعي يقعء وهم 
الجمهور.وذهب الباقر والصّادق وابن حزم وحكاه الخنطابي عن 
الخوارج والروافض إلى أنه لا يقع.وحكاه ابن العربي وغيره عسن 
ابن عليّة يعني إبراهيم بن إسماعيل بن علية وهو من فقهاء 
المعتزلة.قال ابن عبد البرّ: لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع 
والفّلال.قال: وروي مثله عن بعض التَابعين وهو شذودُ.وقد 
أجاب ابن حزم عن قول ابن عمر المذكور: بأنّه ل يصرّح بمن 
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حسبها عليه» ولا حجّة في أحدد دون رسول الله بل وتعقب بأنه 
مثل قول الصّحابة: أمرنا في عهد رسول الله يكل بكذاء فإنه في 
حكم المرفوع إلى الني ول قال الحافظ: وعندي أنه لا ينبغي أن 
يجيء فيه الخلاف الذي في قول الصّحابي: أمرنا بكذاء فإنَ ذلك 
مله حيث يكون اطلاع الني كِ على ذلك ليس تصريحاء وليس 
كذلك في قصّة ابن عمر هذه. فإنّ الي يه هو الآمر بالمراجعة» 
وهو المرشد لابن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك» وإذا 
أخبر ابن عمر أنّ الذي وقع منه حسب عليه بتطليقةٍ كان احتمال 
أن يكون الذي حسبها عليه غير الني يك بعيدًا جدًا مع احتفاف 
القرائن في هذه القصة بذلك» وكيف يتخيل أن ابن عمر يفعل في 
القصّة شيئًا برأيه وهو ينقل أن الي يلك تغيّظ من صنعه حيث لم 
يشاوره فيما يفعل في القصّة المذكورة.واستدل الجمهور أيضًا بما 
أخرجه الدارقطي عَن ابن عْمَرَ أن النبي يل فَالَ: هي وَاحِدة» 
قال في الفتح: وهذا نص في محل التّراع يجب المصير إليه. وقد 
أورده بعض. العلمساء على ابن حرم فأجابه بأنَ قوله: «هِي 
وَاحِدَةً» لعلّه ليس من كلام الني يِه فالزمه بأنه نقض أصله 
لأنَ الأصل لا يدفع بالاحتمال وقد أجاب ابن القيّم عن هذا 
الحديث بأنه لا يدري أقاله؛ يعن قوله: «هِي وَاحِدَة؛ ابن وهس 
من عنده أم ابن أبي ذثئسه أم نافع؟ فلا يجوز أن يضاف إلى رسول 
الله َلْدِ ما لا يتيقن أنه من كلامه.ولا يخفى أنّ هذا التجويز لا 
يدفع الظاهر لمتبادل من الرّفعء ولو فتحنا باب دفع الأدلّة مدل 
هذا ما سلم لنا حديث,. فالأولى في الجواب المعارضة لذلك بما 
شاي :ومن يع اللميورعا اعريه انار طن ايفن دان مر 
َالَ: يا رَسُولَ الله أفنَحْتَسِبُ بيلك التَطلِيقَة؟ قَالَ: نمم ورجاله 
إلى شعبة ثقات كما قال الحافظ» وشعبة رواه عن أنس بن سيرين 
عن ابن عمر.واحتيٌ الجمهور أيضًا بقوله يكِه: «رَاجَعَهَا؛ فإنّ 
الرّجعة لا تكون إلا بعد طلاق.وأجاب ابن القيّم عن ذلك بأنٌ 
الرّجعة قد وقعت في كلام رسول الله وَل على ثلائة معان: 
أحدها بمعنى النكاح؛ قال الله تعالى: لفَإِنْ طَلْقَهَا فَلا نام 
هما أن يََرَاجََا4» ولا خلاف بين أحدٍ من أهل العلم أن 
المطلّق ههنا هو الزوج الثاني» وأنَ التراجع بينها وبين الزوج 
الأوّل وذلك كابتداء النكاح وثانيها: الرّدَ الحسن إلى الحالة الأولى 
التي كانت عليها أوَلاً كقوله ل لأبي التعمان بن بشير لا امحل 
ابنه غلامًا خصّه به دون ولده: 'أرْجمْة؛: أي 020 


تصمٌ فيه الهبة الجائزة.والعالث الرّجعة التي تكون بعد الطلاق. 

ولا يخفى أنّ الاحتمال يوجب سقوط الاستدلال» ولكنه 
يؤيّد حمل الرّجعة هنا على الرّجعة بعد الطّلاق ما أخرجه 
الدَارقطي عن ابن عمر «أنْ رَجُلاً قَال: إني طُلّفت امرَابي البَنة 
رَهِي حَائْض فَقَالَ: عَصَيْت رَبك وَفَارَفْت امْرَأنكَ» قال ل: «فإن 
رَسُول الله يك أمَرَ ابْنَ عُمَرَ أن يُرَاجِمْ امْرَأتَُء قَال: إنه مر ابن 
2د انا يدها لان يون لذ راييه ل تق نا ريت به 
امْرَأنك» قال الحافظ: 0 هذا السّياق ردٌ على من حمل الرّجعة 
في قصّة ابن عمر على المعنى اللّغوي» ولكنه لا يخفى أنّ هذا 
على فرض دلالته على ذلك لا بصلح للاحتجناج به لأنّ مجره 
فهم ابن عمر لا يكون حَجّة. وقد تقرّر أن معنى الرّجعة لغة أعم 

من المعنى الاصطلاحي» ولم يثبت أنه ثبت فيها حقيقةٌ شرعيَة 
يتعيّن المصير إليها.ومن حجج القائلين بعدم الوقوع أثر ابن 
عبّاس المذكور في الباب.ولا حجّة لهم في ذلك لأنه قول صحابي 
ليس بمرفوع.ومن جملة ما احتيٌ به القائلون بعدم وقوع الطّلاق 
البدعي ما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عمر بلفظ: 
«طُلّقَ عَبْدُ الله بْنْ عُمَرَ امْرَاتَهُ وَهِيّ حَائِض» قَالَ عَبْدُ الله فُرَدَهَا 
عَلَيّ رَسُولُ الله كَل وَل يَرَهَا شَيئاه.قال الحافظ: وإسناد هذه 
الزيادة على شرط الصّحيح وقد صرّح ابن القيم وغيره بأنّ هذا 
الحديث صحيح لأنه رواه أبو داود عن أحمد بن صالح عسن عبد 
الرراق عن ابن جريج قال: : أخسيرني أبو الزّبير أنه سمع عبد 
الرّحمن بن يمن مولى عرّة يسأل اسن عمر: كيف شرى في رجل 
طلّق امرأته حائضًا؟ فقال ابن عمر: «طُلَقَ ابر عُمَر امْرَأنَهُ حَائِضًا 
على عَهْدٍ رَسُول الله يك فُسَألَ عْمْرُ عن ذلك رَسُول الله وَل 
قَقَال: إن عَبْدَ الله طَلَقَ امْرَئهُ وجي حَائِض قَالَ عبد الله: فرَدَهَا 
عَلَيَ ولَمْ يَرَهَا كاه الحديث» فهؤلاء رجالٌ ثقاث أئمّة حفاظء 
وقد أخرجه أحمد عن رؤح بن عبادة عن ابن جريج فلم يتفرد به 
عبد الرّزاق عن ابن جريج» ولكنه قد أعل هذا الحديث بمخالفة 
أبي الزّبير لسائر الحفاظ .قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن 
عمر جماعة وأحاديئهم على خلاف ما قال أبو الرَّبِيرِ وقنال ابسن 
عبد البّ: قوله: 9وَلَم يَرَهَا شيْئًاه منكرٌ لم يقله غير أبي الرّبير 
وليس محجّةٍ فيما خالفه فيه مثله» فكيف إذا خالفه من هو أوثق 
منه؟ ولو صم فمعناه عندي والله أعلم: ولم يرها شيئًا مستقيمًا 
لكونها لم تكن على السنة. 


وقال الخطابي: قال أهل الحديث: لم يرو ابو الزّبير حديثًا 
أنكر من هذا. وقد يحتمل أن يكون معناه: ولم يرها شيئًا تحرم معه 
المراجعة» أو لم يرها شيا جائرًا في السّئة ماضيًا في الاختيار.وقد 
حكى البيهقيَ عن الشافعيّ نحو ذلك. 

ويجاب بان أبا الزبير غير مدفوع في الحفظ والعدالة وإنما 
يخْشى من تدليسه؛ فإذا قال: سمعت أو حدّئنى زال ذلك» وقد 
صرح هنا بالسّماع وليس في الأحاديث الصّحيحة ها يخالف 
حديث أبي الزّبير حتى يصار إلى الترجيح» ويقال: قد خالفه 
الأكثر» بل غاية ما هناك الأمر بالمراجعة على فرض استلزامه 
لوقوع الطلاق وقد عرف اندفاع ذلك على أنه لو سلم ذلك 
الاستلزام م يصلح لمعارضة النصّ الصّريحء أعني «وَلْمْ يَرْهَا 
شِيمًاء على أنه يؤيّد رواية أبي الزبير ما أخرجه سعيد بن منصور 
من طريق عبد الله بن مالك عن «ابْن عُمْرَ أنه طَلْقَ امْرَأَنَهُ وَهِي 
حَانِض فَقَالَ رَسُولُ الله كذ: يس ذلك بشيء؛. وقد روى ابسن 
حزم في امحلى بسنده المتصل إلى ابن عمر من طريق عبد الوهّاب 
الغ عن عبيد الله بن عمر عن نافم عن ابن عمر «أنّهُ َال في 
الرّجُل يُطْلقَ امْرنَهُ وَهِيّ حائض: لا يُمْنَدَ بذَِكَ» وهذا إسنادٌ 
معن روف ابن عبد البرّ عن الشعبي أنه قال: «إذًا طَلَقَّ امْرَأَهُ 
وَهِي حَائْض لم يُْتَدَ بهَاه في قول ابن عمر وقد روى زيادة أبي 
بير الحميدي في الجمع بين الصّحيحين» وقد التزم آلا يذكر فيه 
. إلاما كان صحيحًا على شرطهما وقال ابن عبد البرّ في التمهيد: 
إنْه تابع أبا الزّبير على ذلك أربعة: عبد الله بن عمر ومحمّد بن 
عبد العزيز بسن أبي روادٍ ويجيى بن سليم وإبراهيم بن أبي 
حسنة» ولا شلك أن رواية عدم الاعتداد بتلك الطلقة أرجح مسن 
رواية الاعتداد المتقدّمة» فإذا صرنا إلى الترجيح بناءً على تعذر 
الجمع فرواية عدم الاعتداد أرجح لما سلف.ويمكن أن يجمع بما 
ذكره ابن عبد البرٌ ومن معه كما تقدّم.قال في الفشح: وهو 
متعين» وهذا أولى من تغليط بعض الثقات. وقد رجّح ماذهمب 
إليه من قال بعدم الوقرع بمرجّحاتت منها قوله تعالى: يا أَيْهَا 
النبي إذًا طُلَقَئْم النسَاءً فَطَلَقُومُنٌ لِعِدَبِهِنَ» والمطلق في حال 
الحيض أو الطهر الذي وطئ فيه لم يطلّق لتلك العدة التي أمر الله 
بتطليق النساء ها كما صرّح بذلك الحديث المذكور في الباب.وقد 
تقرّر في الأصول أن الأمر بالشّيء نهيّ عن ضده.والمنهي عنه نهيًا 
لذاته أو لحزئه أو لوصفه اللازم يقتضي الفسادء والفاسد لا يغبت 


حكمه.ومنها قول الله تعالى: لَنَإِسْمَاك بمَمْرُونٍ أؤْ تشريح 
بإحْسّان4. ولا اقبح من التسريح الذي حرّمه الله ومنها قوله 
تعال: «الطّلاق مَرَان» ولم يرد إلا الماذون» فدل على أن ما 
علدا لس شكاك ناك هاا لكر هبي بلقي لعفن 
للحصرء أعني 53 المسند إليه باللام الجنسية.ومنها قوله كَلل: 
امل غيل طلا اك غلا انإنانه زا ور عدت سيد 
شاملٌ لكل مسألةٍ تخالفةٍ لما عليه أمر رسول الله يقد ومسالة 
التزاع من هذا القبيل» فإنٌ الله لم يشرع هذا الطّلاق ولا أذن فيه 
فليس من شرعه وأمره. 

ومن ذهب إلى هذا المذهبء أعني عدم وقوع البدعي» شيخ 
الإسلام أبن تيميّة وتلميذه ابن القيّمء وأطال الكلام عليهاني 
الهدي» والحافظ محمّد بن إبراهيم الوزير وألّف فيها رسالة طويلة 
في مقدار كرّاستين في القطم الكامل» وقد جعت :فيها:زسالة 
غتصرة مشتملة على الفوائد المذكورة في غيرها. 

بَابْ ما جَاءً في طلاق لبن وَجَمْعٍ الثلاث 
وَاختبار تفْرِيقِهًا 

4- عَنْ رَكَانَة بن عَبْد الله: «أنه طَلَقَ امْراتة سُهِئِمَة 
لْبتَهَ فَأخبر النبي وه بذلِك» فَقَال: وَالله ما أرَدْت إلا وَاحِدَى 
فَقَالَ رَسُولُ الله ككِِ: وَالْه مَا أَرَدْت إلا وَاحِدَة؟ قَالَ رَكَانةٌ: والله 
ما أرّدْت إلا وَاحِدَة فَرَدَهَا إلَيْهِ رَسُولَ الله يلق وَطَلَقَهَا الثانيَة 
في زْمَانَ عُمَرَ بن الْحَطَابِ وَالتَالِنَة في رمن عُنْمَان. رَوَاه 
الشَافِعِيَ (؟//707) وَأَبُو ذَاوّد )1١١7(‏ وَالدَارَتْطْنِي (6/ 073 
وَقَالَ: قَالَ أبُو ذَاوْد: هَذَا حَدِيثْ حَسَنّ صحيح. 

الحديث أخرجه أيضًا الترمذيّ وصحّحه أيضًا ابن حبّان 
والحاكم. 

قال الترمذي: لا يعرف إلا من هذا الوجه» وسألت محمّدًا 
عنه يعني البخاري فقال: فيه اضطراب» انتهى. 

وني إسناده الزّبير بن سعيدٍ ال هاشمي وقد ضغفه غير واحلر 
وقيل: إنه مترولةٌ. 

وذكر التَرمذيٌ عن البخاري أنه يضطرب فيه تارة يقال فيه: 
ثلاث وتارة قيل: واحدة» واصحّها أنه طلّقها البئّة وأنّ الشلاث 
ذكرت فيه على المعنى.قال ابن كثير: لكن قد رواه أبو داود من 
وجه آخخر.وله طرق آخر فهو حسنٌ إن شاء الله. 

وقال ابن عبد البرّ في التمهيد: تكلّموا في هذا الحديث؛ 


نيل الأوطار- كتاب الطلاق ١‏ 


انتهى.وهو مع ضعفه مضطرب ومعارضء أمّا الاضطراب فكما 
تقدّم.وقد أخرج أحمد أنه طلق ركانة امرأته في مجلس واحدٍ ثلاثا 
فحزن عليها.وروى ابن إسحاق عن ركانة أنه قال: ديا رَسُولَ الله 
ني طَلَفْتهَا تلان قال: قد عَلِمْت, أرْجمهاء ثُمّ ثلا «إذَا طَلَقكُمْ 
النتاة4) الآية أخرجه ابو داو 7 

وأمّا معارضته فيما روى ابن عباس أنّ طلاق الثلاث كان 
واحدة وسياتي وهو اصمّ إسنادًا وأوضح متنًا. 

وروى النسائي عن محمود بن لبيلو قال: «أخبرٌ رَسُولُ الله يكن 
عَنْ رج طَلَقَ امْرَأَ ثلاث تَطْليفَات جَمِيمًا قَقَامَ غَضبَانكُمْ 
تلم يكاب الزن ين لورفا حت اد فل نال 
َارَصو ل الشه ألا أقْتلهُ؟؟ قال ابن كثير: إسناده جيّد.وقال الحافظ 
في بلوغ المرام: رواته موتّقون.وَنِي الْبَاب عن ابن عبّاس قال: 
«طلئ أبو رَكَانَهُ أم ركَانْفُ قَقَالَ لَه رَسُولُ الله بلة: رام 
امْرَأتك؛ فَقَالَ: إني طُلَمَتَهًا ئلائا قَال: فَدْ عَلِسْتء رَاجِمْهًاء 
أخرجه أبو داود ورواه أحمد والحاكم وهو معلولٌ بابن اا 
فإنه في سئده. 

وَالْحَدِيث يدل على أنّ من طلّق بلفظ البنّة واراد واحدة 
كانت واحدقٌ وإن اراد ثلانا كانت ثلانًا ورواية ابن عباس التي 
ذكرناهاء أنه - أعني ركانة طلّقها ثلانًاء فأمره وك بمراجعتهاء يدل 
على أنْ من طلق ثلاثا دفعة كانت في حكم الواحدة. 

وسياأتي الخلاف في ذلك وبيان ما هو الحق. 

قوله: (فْقَالَ كلِ: والله ما أرذْت إلا وَاحِد... إلَخ) فيه دليلٌ 
على أنه لا يقبل قول من طلّق زوجته بلفظ البتّة ثم زعم أنّه أراد 
واحدةٌ إلا بيمين» ومثل هذا كل دعوى يدّعيها الرّوج راجعة إلى 
الطلاق إذا كان له فيها نفع. 

8- وَعَنْ سَهْلٍ بن سَغْد قَالَ: «لّمَا لاعن أخو بَنِي 
عَجْلان امْرأئهُ قال يا رَسُولَ الله ظَلستهَا إن أنسكنها. هي 
الطّلاقّ وَهِيّ الطّلاق رَمِيْ الطّلاق». رَرَاهُ أَحْمّدُ (0/ 74”). 

-١‏ وَعَنِ الْحَسّنِ قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنْ عُمْر: «أنه 
طَلَقَ امْرَئهُ نَطلِيفَةَ وَهِيَ حَائِفْن» تم أرَاد أن ييْبْمَهَا بتَطْلِيقئيِن 
آعرئين عِنْد ارين فبْلَمَ لِك رول الله ف فقَالَ: يا أن عُصَرٌ 
مَا هَكذًا أَمَرَكَ الله تَعَالَى إنك فَذ أخطات السَّنَّكَ وَالسّئْةُ أن 
تتفل الطَهرَ فتَطَلْقَ لِكْلَ قرْءء وَقَالَ: فَأمرَتي رَسُولُ الله ين 
فَرَاجَعْتَهاء ثُمَ قَالَ: إذَا هي طَهْرَت فَطْلَىْ عِنْدَ ذَلِكَ أو أنيك" 


فَقْلت: يا رَسُولَ الله أرَأيْت لو طُلْقَتهًا ثلانا أكَان يَجِلَ لِي أن 
أَرَاجِمَهًا قَالَ: لاء كَانَت تين ملك وَنَكُونُ مَعْصييَة». رَرَاهُ 
الدارَمطْنِيّ (4/ 061. ١‏ 

حديث سهل بن سعد هو عند الجماعة إلا الترمذي بلفظ: 
«قْلَما فعا قَالَ عُوَيْمر: كَذَبْت عَلَيْهَا يا رسُول الله إن أنسكتهاء 
َطْلَقَهَا ئلانًا قَئِلَ أن يَأمرهُ رَسُولُ الله كله فَكَانَت سسنة 
الْمُتَلاعِنِينَ؛ وسياتي في كتاب اللّعان. والغرض من إيراده ههنا 
أنّ اللاث إذا وقعت في موقفه واحدٍ وقعت كلّها وبانت 
الزرُوجة.واجاب القائلون بأنّها لا تقع إلا واحدة فقط عن ذلك 
بأنّ الي يه إنما سكت عن ذلك لأنّْ الملاعنة تبين بنفس 
اللّعان» فالطّلاق الواقع من الرّوج بعد ذلك لا محل له فكأنه 
طلّق اجنبيّة ولا يجب إنكار مثل ذلك فلا يكون السّكوت عنه 
تقريرًا.وحديث الحسن في إسناده عطاءٌ الخراسانيَ وهو مختلف 
فيهء وقد ونّقه الترمذي» وقال النسائي وابو حاتم: لابأس بف 
وكذبه سعيد بن المسيّب وضعًفه غير واحل وقال البخاري: ليس 
فيمن روى عنه مالك من يستحقّ الترك غيره.وقال شعبة: كان 
نسيًا وقال ابن حيّان: كان من خيار عباد الله غير أنه كان كثير 
الوهم سيّئ الحفظ بخطئ ولا يدري فلمًا كثر ذلك في روايته 
بطل الاحتجاج به.وأيضًا الزّيادة البي هي محل الحجّة» أعني. قوله: 
«أرَأنت لَوْ طَلْقَتهًا إلخ» مما تفرّد به عطاءً وخحالف فيها الحفاظ 
فإنهم شاركوه في أصل الحديث ولم يذكروا الرّيادة وأيضًا في 
إسنادها شعيب بن زريق الشّاميّ وهو ضعيف.وقد استدلٌ 
القائلون بأنّ الثلاث ع بأحاديث من جملتها هذا 
الحديث.وأجاب عنه القائلون بأنها تقع واحدة فقط بعدم 
صلاحيّته للاحتجاج لما سلف على أنّ لفظ الثلاث محتمل. 

0- رَعَنْ «حَمَادٍ بْن زَيْدٍ قَالَ: قُلْتْ لأيُوبٍ: هَل عَلِمْتَ 
أحَدًا قَالَ فِي: أمْرّك بدك أنهَا نلاث إلا الْحَسَنْ؟ قَال: لاء ثم 
قال: اللهم غَثْرًا إلامَا حدئِي فتاه عَنْ بير مَوْلَى ان سَمْرة 
عَنْ أبي سَلْمَةَ عَنْ أبي هُرَبْرَة عَن النبي يله فَالَ: ئلاث قَالَ 
أُوب: َلقيت كثيرا مولى ابن ستكرة فسالته فلم يعرف ورف 
إلى قَتَادَة فأَخْبَرْئف نَقَالَ: نيِي». رَوَاهُ أو 3000 
وَالتْرْمِلرِيَ )١١١/8(‏ وَقَالَ: هَذا حَِيثْ لا نَمْرقُهُ إلا مِنْ حَلِيثٍ 
لمان بْنٍ حَرِْ عَنْ حَمَاو بن زق0. ' 


877- وَعْنْ زُرَارَةَ بْن رَبِيعَةَ عَنْ أبيه عَنْ عُْمَانْ فِي: أمْرْكٍ 


بدك القفناءُ مَاتَضيّت. رَرَاهُ البْخَار في تيه 
(؟/١1/‏ هم ؟). 

4- رَعَنْ عَلِيّ قَال: الْحَلِيَهُ وَالْبَرَيَة وَالْنَةُ وَالْبسائْنْ 
وَالْحَرَامُ ثلاثاء لا نجل لَه حتى تنكم زُوْجًا غْيْرَهُ. رَوَاهُ 
الدَارمْطْنِيَ (8/ .)5١‏ 

6- وَعَنِ أبن عْمَرَأنَهُ قال: في الْخَلِيَةٍ وَالْبَرَئَةِ نَلانًا 
ثلانًا.رَوَاهُ الشَافِعِي (11/5). 

7- وَعَنْ يُونْس بن يزيد قَال: سَألْت ابْنَ شِهَاب عَنْ 
رَجْلٍ َمل أثر اماه بيد أب قبل أن يدع بها فقا أبوه: مي 
طَالِقَ نّلاناه كيف السنةُ في ذَلِك؟ فَقَالَ: أخبرني مُحَمَدُ بن عبد 
الَحمَن بن نَوَان مولى بَنِي عَابِرٍ بن ؤي أن مُحَمَدَ بْنْ إيَاسٍ 
بن ابر اللي وكا بوه نهد درا بره أن أبا مرَئرة قال: 
اننا َنْهُ فلا جل له حتَى تتكيح زوْيًا غَيْرَه وآنة سال ابن 
عباس عَنْ ذَلِك» فَقَالَ مثلَ قل أبي هُريرَة وَسَأل عَبْد الله بن 
عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ فَفَالَ ِل فَوْلِهِمَا.رَوَاه أو بكر الْبَرْفَانَيَ في 

7- رَعَنْ مُجَاهِدٍ ثَالَ: كُنْتْ عِنْد ابن عَبّاسء فَجَاءَهُ 
َجْلَ ققَال: إِنّهُ طلَقَ امرََهُ لان فْسَكْت حَتَى ظَدت أنه رَادَهَا 
إلى ثُمّ قَال: يَنَطْلِقٌَ أحَدكُم يركب الْحَمُوئَقَ نم يَقُول: يَاابِنَ 
َبّاسٍء يا ابن عَبّاسِء وَإن الله قَال: «وَمَنْ يق الله يَجْعَل لَهُ 
فْبَانتَ 39 امْرَأنّك» إن الله قَالَ: «يَا أيَهَا النبي إذَا طَلَقَُمْ 
النسَاء نَطلَفمُنَ4 في شُُ عِذَتِهن. رَوَاهُ أبُو َوُه (11819). 

4- وَعَن ماهد ضن ابن عباس أنه مُهل عن رَجُلٍ 
لق امه انه قال: عَصِبْتَ رَبك وثَارَفْتَ امرأنك» لم تق 
الله فيَجْعَلَ لَك مَخْرّجًا (الدارفطني:؛1/ 17). 

48- وعَنْ سَعِل بْن جْبَيْرِ عن ابْنِ عَبّاس: أن رجُلاً طُلَقَّ 
امْرَأنَهُ ااه قَا: يفيك مِن ذُلِك قلاث وَتدغ يَسْمَمائة وَسَيْما 
وَيِسْعِينْ (الدارفطبي:4/ .)١7‏ 
087 وَعَنْ سعِيل بن جْبَيْر عن أبْن عبّاس: أنَهُ سُيْل عَنْ 
رَجُْلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ الجر 7 قال اخطا التق وَحَرْمَتْ عَلَيْهِ 

امْرَأَنهُ رَوَامُنْ الدَارَقْطْبِيَ .)3١/5(‏ وَهَذَا كُلَهُ يدل عَلَى 

إِجْمَاعِهِمْ عَلَى صبحَة وُقُوِعٍ الفلاث بِالْكَلِمَِ الْوَاحِدَة). 

241/1- وَقَدْ رَوَى طاووس عن ابن عَبّاسٍ قَال: «كان 


الطلاق عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله يكل وأبي بكر وَسَنْتَيْنَ مِنْ خيلاقَةٍ 
عُمَرَ طلاقٌ اللاث واد َقَالَ عمد بن الْحَطَابٍ: إن النَاَ قد 
اسْتَعْجَلُوا في أمر كَانْت لَهُمْ فيه أنَاة فَلوْ أمْضيْنا عَلَيْهِ فَامْضَاه 
عَلَيْهِمْ».رَوَاه أَحْمْدُ )7”١4/١(‏ وَمُْلِمٌ .)1١( )١45(‏ 

50 وَفِي روَايّة عَنْ طاووس «أن أبَا الصّهبّاء قَالَ لابن 
غئاس: هات مِن حََابِاكَه ال يَكْنْ طلاق الثلاث على مَيْدٍ 
رَسُو ل الله يك وَأبي بكر وَاحِدَةٌ قَالَ: قَدْ كَانْ ذْلِك» فَلَّمَا كَانْ 
ِي عي عُمَرَ كَابَم النَامن فِي الطلاق َآجَازْهُ عَلَيْهم». رَوَاهُ 
مُسْلِمٌ )١41075(‏ (17) وَفِي روايّة: «أمًا عَلِمْت أن الرَجُلَ كَانْ إذا 
طَلَّقّ امْرأئَهُ لان قبْلَ أن يَْغْلَ بها جمَلُوهَا وَاحِده عَلَى عَيْدٍ 
رَسُول الله و وَأبي بَكْر وَصدرًا مِن إمَارَةٍ عُمَرَ قَالَ ابْنْ عبّاس: 
بَلَى كان الرَجُلُ إذَا طلَقَ امْرتَهُ ثانا قبْلَ أن يَدْحْلَ بهَا جَعَلُوهًا 
َاجِدةً عَلَى عه رَسُول الله ين وَأبي بَكْرِ وَصّرًا مِنْ إِمَارَة 
عْمَر فَلَمَا رأى الئاس قَدْ نَتَابَعُوا فِيهَا قَالَ: أجيرُومُن عَلْيْهم» 
رَوَاهُ أبُو دَاوُد (13189). ْ ْ 

حديث حمّاد بن زيدٍ أخرجه أيضًا النسائي.وحكى الترمذي 
عن البخاري أنه قال: إنما هو عن أبي هريرة موقوقاء ولم يعرف 
حديث أبي هريرة مرفوعًا.وقال النسائي: هذا حديث منكرء وأمًا 
إنكار الشيخ أنه حدّث بذلك فإن كان على طريقة الجزم كما وقع 
في رواية أبي داود بلفظ: دقَالَ أَيُوبْ: فَقَدِم عَلَيْنَا كثِيرٌ فُسَأْلئَفُ 
انتهى.فلا شك أنه علَةٌ قادحةٌ وإن لم تكن على طريقة الجزم» بل 
عدم معرفة ذلك الحديث وعدم ذكر الجملة والتفصيل بدون 
تصريح بالإنكار كما في الرّواية المذكورة في الباب فليس ذلك تا 
يعد قادحًا في الحديث. وقد بين هذا في علم اصطلاح الحديث 
وقد استدل بهذا الحديث على أنّ من قال لامرأته: أمرك بيدكء 
كان ذلك ثلانًا. 

وقد اختلف في قول الرّجل لزوجته: أمرك بيدك. وأمرك 
إليك» هل هو صريح تمليك للطّلاق أو كناية؟ فحكى في «البحر» 
عن الحنفيّة والشافعيّة ومالك أنه صريح فلا يقبل قول الرّوحٍ بعد 
ذلك أنه أراد التوكيل. 

وذهب المؤيّد بالله والهادويّة إلى أنه كناية تمليك فيقبل قول 
الزوج أنه أراد التوكيل. 

قوله: (قَالَ: الَْلِيةً... إلّح) هذه الألفاظ من الفاظ الطّلاق 
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الصّريحء وأمًا كونها بمنزلة إيقاع ثلاث تطليقات فقد تقدّم في 
لفظ ألبتة ما يدل على أنه بمنزلة الطلاق الثلاث إلا أن يحلف 
الزُوج أنّه ما أراد به إلا واحدة» فيمكن أن يكون علي رضي الله 
عنه الحق به بقيّة الألفاظ المذكورة وأمًا لفظ الحرام فسياتي الكلام 
عليه في باب من حرّم زوجته أو أمته من كتاب الظهار. 
قوله: (فَطَلَقُوهُنَ فِي قُبْلٍ عِدَيِهِنَ) هذا الأثر إسناده صحيحٌ 
كما قال صاحب الفتح» وأخرج له أبو داود متابعات عن ابن 
عباس. 
وذكر نحو الآثار التي عزاها المصنف إلى الذارقطي. 
وقد أخرج عبد الرّرّاق عن عمر «أنهُ رَفْمَ إِلَنْهِ رَجْلَ طَلْقَّ 
امْرَاتَهُ لقا فَقَالَ لَهُ عُمَدُ: أطَلَقْتَ امْرَاتك؟ قَالَ: لاء إِنْمَا كنت 
ألْمَبْ» فْمَلاهُ عُمَرُ بالدّرَة وَقَالَ: إِنْمَا يَكْفِيك مِن ذَلِكَ ثلاث». 
وروى وكيع عن علي رضي الله عنه وعثمان نحو ذلك. 
وأخرج عبد الررّاق والبيهقي عن ابن مسعود أنه قيل له: «إنْ 
رَجُلاً طَلّقَ امْرَآبَهُ الْبَارحَةَ مِائَهُ قَال: قُلْتَهَا مره وَاحِدَة؟ قَالَ: 
عَم قال تيد أن تبن مِنْك امرأك؟ قَا: نمم قَالَ: هر كَمَا 
قُلْت» وَآنَاُ آخَرُ فقَاَ: رَجْلٌ طَلَقَ امْرَآنَهُ عَدَدَ اجو قَال: فُلتهَا 
مَرَةٌ وَاجدَة؟ قَالَ: نَمَو قَالَ: ثُريدُ أن نَبِينَ نك امْرأئك؟ قَالَ: 
نت “قال هر كنا فلن واللة لا االسترح قل القيك وتلتلة 
قوله: (أنَاة) ني الصّحاح أنه على وزن قناة.وني القاموس: 
والأناة» كقناة: الحلم والوقار. 
قوله: (مِنْ هَنَاتِكَ) جمع هن كأخء وهو الشّيء يقال: هذا 
هنك: أي شيئك: هذا معنى ما.في القاموس فكأنٌ أبا الصّهباء 
قال لابن عبّاس: هات من الأشياء العلميّة الى عندك. 
قوله: (تَابم الناس) بتاءين فوقيّتين بعد الألف مثناة تحيّة 
بعذها عينٌ مهملة: وهو الوقوع في الشَرٌ من غير تماسك ولا 
توقفي. 
واعلم أنه قد وقع الخلاف في الطّلاق إذا أوقعت في وقتي 
واحلره هل يقع جميعها ويتبع الطّلاق الطلاق أم لا؟. 
فذهب جمهور التابعين وكثيرٌ من الصحابة وأئمّة المذاهب 
الأربعة وطائفةٌ من أهل البيت منهم أمير المؤمنين علي رضي الله 
عنه والناصر والإمام يحيى» حكى ذلك عنهم في «البحرة؛ وحكاه 
أيضًا عن بعض الإماميّة إلى أنّ الطلاق يتبع الطّلاق. 


وذهبت طائفةٌ من أهل العلم إلى أنّ الطّلاق لا يتبع الطّلاق 
بل يقع واجدة فقط. 

وقد حكى ذلك صاحب البحر عن أني موسى ورواية عمن 
علي رضي الله عنهوابن عباس وطاووس وعطاء وجابر بن زيار 
والهادي والقاسم والباقر والناصر وأحمد بن عيسى وعبد الله بن 
موسى بن عبد الله ورواية عن زيد بن علي؛ وإليه ذهب جماعة 
من المتاخرين منهم ابن تيميّة وابن القيّم وجماعة من الحققين وقد 
نقله ابن مغيث في كتاب الوثائق عن محمّد بن وضّاحء ونقل 
الفتوى بذلك عن جماعةٍ من مشايخ قرطية كمحمّد بن بقي 
ومحمّد بن عبد السّلام وغيرهماء وثقله ابن المدذر عن أصحاب 
ابن عبّاس كعطاء وطاووس وعمرو بن دينار؛ وحكاه ابن مغيثم 
أيضًا فق ذلك الكات ف عل وقتر) الرعه واج متستود وَعَبل 
الرّحمن بن عوفي والرّبي. وذهب بعض الإماميّة إلى أنه لا يقع 
بالطّلاق المتتابع شيم لا واحدة ولا أكثر منهاء وقد حكي ذلك 
عن بعض التابعين.وروي عن ابن عليّة وهشام بن الحكم» وبه 
قال أبو عبيدة وبعض أهل الظاهر وسائر من يقسول: إِنّ الطّلاق 
البدعيّ لا يقع لأنّ الثلاث بلفظ واحد أو ألفاظ متتابعةٍ منه 
وعدم وقوع البدعيّ هو أيضًا مذهمب الباقر والصضادق 
والناصر.وذهب جماعة من أصحاب ابن عباس وإسحاق بن 
راهويه أنّ المطلقة إن كانت مدخولة وقعت الثلاث» وإن ل تكن 
مدخولة فواحدة 

اسْتَدَلَ الْقَائِنُون بآنّ الطّلاق يتبع الطّلاق بأدلّةٍ: منها قوله 
تعالى: «الطّلاق مَرَتَان فَإِسْمَاك بِمَعْرُوف أو تريح بإحسّان» 
وظاهرها ران سال الشلاث أو الشين دفنة أوانفيفاة 
ووقوعها.قال الكرماني: إنّ قوله: «الطّلاق مَرَنَانَ» يدل على 
جواز جمع التّشينء وإذا جاز جمع الثّتين دفعة جاز جمع 
الثلاث.وتعقبه الحافظ بأنه قياس مع الفارق لأنّ جمع الثنتين لا 
يستلزم البينونة الكبرى» مخلاف الشلاث.وقال الكرماني: إن 
التسريح بإحسان عام يتناول إيقاع الشّلاث دفعة.وتعقب بأنٌ 
التسربح في الآبة إنَما هو بعد إيقاع التّمِين فلا يتشاول إيقاع 
الثّلاث دفعة» وقد قيل: إنّ هذه الآبة من أدلّة عدم التنابع» لأنّ 
ظاهرها أنّ الطّلاق المشروع لا يكون بالنّلاث دفعة» بل على 
الترتيب المذكور. 

وهذا أظهر واستدلّوا أيضمًا بظواهر سائر الآيات القرآنيّة نحسو 
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قوله تعالى لفَِنْ طَلَقَهَا فلا تجل لَهُ مِنْ بَمْدُ حَتَى تَنَكِح زوْجًا 
َيْرَهث4» وقوله تعالى «إوإن طَلَقتَمُومٌنَ من قَبْلٍ أذ نَمَمَومُنَ4. 
وقوله تعالى «لا جُنَاح عَلَيَكُمْ إن طُلَقَئُمْ النَمَاءً مَالَمْ 
تَمْسَوَمُنَ4» وقوله تعالى: لوَلِلْمطَلَقَاتَ مَنَاعٌ بِالْمَعْرُوف»» ولم 
يفرّق في هذه الآيات بين إيقاع الواحدة والكتِين والثلاث.واجيب 
بأنّ هذه عمومات مخصّصة وإطلاقات مقيّدة بما ثبت من الأدلّة 
الدَالّة على المنع من وقوع فوق الواحدة.واستدلوا أيضًا بحديث 
سهل بن سعر المتقدّم في قضيّة عويمر العجلاني» وقد قدّمنا 
الجواب عن ذلك. واستدلوا أيضًا 500 المذكور بعده فيما 
تقدّم من رواية الحسن.وقد تقدّم أيفمًا الجواب عنه واستدلوا 
أيضًا بما أخرجه عبد الرّرّاق في مصتفه عن يحيى بن العلاء عن 
عبد الله بن الوليد الوصّافق عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن 
الصّامت عن داود عن عبادة بن الصّامت قال: «طْلَّقَ جَدَي امْرَاةٌ 
َهُ لف تَطَلِيقَة فَانْطَلَقَ إلى رَسُول الله يكةِ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَء فَقَالَ 
النبي كه مَا انَقَى الله جَدَك ما ناث فَلَهُ وأمَا يَسَعُمِاتَةِ وَسَيِمٌ 
وَيَسْعُونْ فَعُدْوَانَ وَظُلْمْ إن شاء الله عَذْبَهُ وَإنا شاءً غَفَرَ لَّهُ؛ وني 
رواية: "إن أباك لم يق الله ميَجْمَلَ لَه مَخْرساء بائتا مِنْه بقَلاث 
َل غَيْرٍ اسل وَتسْمْهاَة سبع وتسْمُون ْم في نه واجيب 
بأن.يحسى بن العلاء ضعيف» وعبيد الله بن الوليد هالك» 
وأبزاهيم بن عبيد الله مهوك: فايّ حجةٍ في روايسة ضعيفو من 
[ْ هالكر عن مجهول؛ ثم والد عبادة بن الصّامت لم يدرك الإسلام 

واستدلوا أيفمًا بما في حديث ركانة السَابق «أن النبي كه 
امنْتَحْلَفَهُ أنه ما أرَادَ إلا وَاجِدَةٌ؛ وذلك يدل على أنه لو أراد 
الثلاث لوقمت ويجاب بان أئبت ما روي في قصّة ركانة أنّه 
طلقها البتة لا ثلانًا.وأيضًا قد تقدّم في رواية «أَنْهُ و نَالَ لَه: 
ارْجمْهًاء بَعْدَ أن قَالَ لَهُ: إنهُ طَلَقَهَا نَلانا؛ وأيضمًا قد تقدّم فيه من 
المقال ما لا يتتهض معه للاستدلال).وَاسْبَدَلَ الْقَابِلُون) بأنه لا 
يقع من المتعدّد إلا واحدة بما وقع في حديث ابن عبّاس عن ركانة 
«أنَهُ طَلْقَ امْرَأَتَهُ نَلانًا في مَجْلِس وَاحِدِه فَحَزِنْ َلَبْهًا حُرْنا 
شديداء فُسَألَهُ النبي يكلة: كيف طْلَقَتَهَا؟ مَْقَالَ: نَلانًا فِي مَجِْسٍ 
وَاحِلرٍ فَقَالَ لَهُ َكِةِ: نما بَلْكَ وَاجِدَة فَارْتَجِمْهَاء أخرجه أحمد 
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وأجيب عن ذلك بأجوبة: منها أنّ في إسناده محمد بن 


إسحاق.وردٌ بأنهم قد احتَجُوا في غير واحدٍ من الأحكام بمثل 
هنا الإسناد.ومنها معارضته لفتوى ابن عباس المذكورة في 
البابه» ور بان اللعتير وايعة لا رايد ونيا 01 ان داره ون أذ 
ركانة إنما طلّق امرأته ألبّة كما تقدّم.ويمكن أن يكون من روى 
ثلانًا مل البنّة على معنى:الثّلاث» وفيه مخالفة للظاهر. والحديث 
نص في محل التزاع. 

وَاسْتَدَلُوا أيضًا بحديث ابن عبّاس المذكور في الباب أن 
الطّلاق كان على عهد رسول الله كَل إل غير وقد أجيب عنه 
بأجوبةٍ: منها مانقله المصنف رحمه الله في هذا الكتاب بعد 
إخراجه له ولفظه: وقد اختلف الناس في تأويل هذا الحديث» 
فذهب بعض التابعين إلى ظاهره في حقّ من لم يدخل بها كما 
دلت عليه رواية أبي داود» وتأرّله بعضهم على صورة تكرير 
لفظ الطّلاق بأن يقول: أنت طالقٌّ انت طالقٌ انت طالقٌء فإنه 
يلزمه واحدة إذا قصد التوكيد. وثلاث إذا قصد تكرير الإيقاع؛ 
فكان الناس في عهد رسول الله وك وبي بكر على صدقهم 
وسلامتهم وقصدهم في الغالب الفضيلة والاختيار لم يظهر فيهم 
خب ولا خداءٌ. وكانوا يصدقون في إرادة التوكيدء فلمًا رأى 
عمر في زمانه أمورًا ظهرت واحوالاً تغيّرت وفشا إيقاع الثُلاث 
جملة بلفظ لا يحتمل التأويل الزمهم اللْلاث في صورة التكرير إذ 
صار الغالب عليهم قصدها وقد أشار إليه بقوله «إنّْ النْاسَ قَدْ 
اسْتَمْجَلُوا في أمر كَانْت لْهُمْ فيه أنَاة».وقال أحمد بن حنبل: كل 
اشبعان بن عتامن زووا عي عتلات نا فال لاز وين واتديديية 
جبير ومجاهدٌ ونافعٌ عن ابن عيّاسٍ بخلافه. وقال أبو داود في سننه: 
صار قول ابن عباس فيما حذثنا أحمد بن صالح قال: حذثنا عبد 
الرزاق عن معمر عن الزّهرِي عن ابي سلمة بن عبد الرّحمن 
ومحمد بن عبد الرّحمن بن ثويان عن محمد بن إياس أن ابن عباس 
وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص سثلوا عن البكر 
يطلفها زوجها ثلاناء فكلّهم قال: لا تح له حتى تنكح زوجًا 

كلام المصنف.وقوله: وتاوّله بعضهم على صورة تكرير لفظ 
الطّلاق..إلخ» هذا البعض الذي أشار إليه هو ابن سريج وقد 
ارتضى هذا الجواب القرطي.وقال النووي: إنه اصح الأجوبة» 
ولا يخفى أنّ من جاء بلفظ يحتمل التأكيد وادّعى أنّه نواه يصدّق 
في دعواه ولو في آخر الدّهرء فكيف بزمن خخير القرون ومن 
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يليهم؟ وإن جاء بلفظ لا يحتمل التأكيد لم يصدّق إذا ادعى 
التأكيد من غير فرق بين عصر وعصر. 

رهاب عن كلا اعة الكو اه الغنائتن اروس كن 
أصحاب ابن عباس إنما نقلوا عن ابسن عبّاس رأيه؛ وطاووس 
نقل عنه روايته فلا غالفة.وأمًا ما قاله ابن الاذر من أثنه لإايطة 
بان عباس أن يحفظ عن النَي كل شيا ويفتي مخلافه.فيجاب عنه 
أن الاحتمالات المسوّغة لترك الرّواية والعدول إلى الرّأي كشيرة: 
منها النسيان» ومنها قيام دليل عند الرّاوي لم يبلغناء ونحن 
متعبّدون بما بلغنا دون ما لم يبلغ.وبمثل هذا يجاب عن كلام أبي 
داود المذكور. 

وَمِنْ الأَجْوبَة عن حديث ابن عباس المذكور ما نقله البيهقي 
عن الشافعيّ أنه قال: يشبه أن يكون ابن عباس علم شيئا 
نسخ.ويجاب بأنّ النسخ إن كان بدليل من كتابو أو سنةٍ فما هو؟ 
وإن كان بالإجماع فأين هو؟ على أنه يبعد أن يستمرٌ الناس أيام 
أبي بكر وبعض ليام عمر على أمر منسوخ وإن كان التاسخ قول 
عمر المذكور فحاشاه أن ينسخ سنة ثابتة بممحض رأيه. وحاشا 
أصحاب رسول الله يكِ أن يجيبوه إلى ذلك.ومن الأجوبة دعوى 
الاضطراب كما زعمه القرطب في المفهمء وهو زعم فاسدٌ لا 
وجه له.ومنها ما قاله ابن العربي: إنّ هذا حديث غتلفٌ في 
صحّته فكيف يقدّم على الإجماع؟ ويقال: أين الإجماع الذي 
. جعلته معارضًا للسّئة الصّحيحة ومنها أنه ليس في سياق حديث 
ابن عباس أن ذلك كان يبلغ ان يك حتى يقرّره» والحجّة إنما 
هيل للك تست نان قول المتخابة كنا تيل كنذا و عهيك 
رسول الله يكل في حكم المرفوع على ما هو الرّاجح.وقد عملتم 
بمثل هذا ني كثير من المسائل الشرعية. 

والحاصل أنّ القائلين بالتتابع قد استكثروا من الأجوبة على 
حديث ابن عبّاس وكلها غير خارجةٍ عن دائرة التَعسّف والحق 
أحق بالاتباع» فإن كانت تلك الحاماة لأجل مذاهب الأسلاف 
فهي أحقر وأقلٌّ من أن تؤثر على السّئة المطهّرة» وإن كانت 
لأجل عمر بن الخطاب فآين يقع المسكين من رسول الله كك ثم 
أي مسلم مسن المسلمين يستحسن عقله وعلمه ترجيح قول 
. صحابي على قول المصطفى. 

واحتجّ القائلون بأنّه لا يقع شيءٌ لا واحدة ولا أكثر منهاء 
بقوله تعالى: لفَإِاك بمَعْرُوف أو تريح بإحسان»: فشرط في 


وقوع الثالئة أن تكون في حال يصمّ من الرّوج فيها الإمساك» إذ 
من حقّ كل يّر بينهما أن يصحّ كلّ واحدٍ منهماء وإذا لم يصح 
الإمساك إل 0 المراجعة لم تصمٌ الثالثة إلا بعدها لذلك. وإذا 
لزم في الثالثة لزم في الثانية» كذا قيل.وأجيب بمنع كون ذلك يدل 
على أنه لا يقع الطّلاق إلا بعد الرّجعة ومن الأدلّة الدّالة على 
عدم وقوع شيء الأدلّة المتقدّمة في الطلاق البدعي.واستدلوا 
أيضًا بحديث «مَنْ عَمِلَ عَمّلاً ليس عَلَيْهِ أمْرْنَا فَهُوَ رده وهذا 
الطّلاق ليس عليه أمر النيّ يل واجيب بتخصيص هذا العموم 
بما سبق في أدلّة القولين الأوّلِينَ من الحكم بوقوع الطّلاق المثلّث» 
لأنا وإن منعنا وقوع المجموع لم نمنع من وقوع الفرد. ٠‏ 

والقائلون بالفرق بين المدخولة وغيرها أعظم حجّةٍ لهم 
حديث ابن عبّاس» فإِنّ لفظه عند أبي داود: «أما عُلِمْت أن 
الرَجُلَ كَان إذا طَلّقَ امرَاتَهُ ثَلانًا قَبْلَ أن يَدْمُلَ بهَا جَمَلُوهَا 
وَاحِدَة؟» الحديث. ووجّهوا ذلك بأنٌّ غير المدخو 0 تبين إذا 
قال لها زوجها: أنت طالقٌ فإذا قال: ثلانّاء لغا العدد لوقرعه 
بعد البينونة ويجاب بأل التقييد بقبل الدّخول لا ينافي صدق 
الرّواية الأخرى الصّحيحة على المطلقة بعد الدّخول.وغاية مافي ' 
هذه الرّواية أنه وقع فيها التنصيص على بعض أفراد مدلول 
الرّواية الصّحيحة المذكورة في الباب». وذلك لايوجب 
الاختصاص بالبعض الذي وقع التنصيص عليه: وأجاب القرطي 
عن ذلك التّوجيه بأنّ قوله: أنت طالقٌ ثلانًا كلام متصلٌ غير 
هذا حاصل ما في هذه المسألة من الكلام» وقد جمعت في ذلك 
رسالةٌ مختضرة 

بَابْ مَا جَاءَ في كلام الْهَازل وَالْمكرَهٍ 
والسكخران بالألاق وير 

1417- عَنّْ أبي هُرَيْرَةَ قَال: قَالَ رَسُولُ الله كل «ثلاث 
جِدَمُنَ جد وَمَرْلَهُنَ جد النْكَاح» وَالطَلاق وَالرّجْمَةً؛ رَوَاه 
الْحَمْسَةٌ إلا النَسَائِيّ (د: 1194) (ت: )1١144‏ (ه: 15074)؛ 
وَقَالَ الترْملي: حَدِيثُ حَسَنُ غْرِيبْ). 

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم و صحّجه. وأخرجه الدارقطني 
وفي إسناده عبد الرّحمن بن حبيب بن أزدك وهو مختلفٌ فيه.قال 
النسائي: منكر الحديث؛ وونّقه غيره.قال الحافظ: فهو على هذا 


حسن 


18 نيل الأوطار- كتاب الطلاق 


وَفِي الْبَابٍِ عن فضالة بن عبيدٍ عند الطبراني بلفظ: «ثلاث 
لا يجُوِرُ فِيهنّ اللْعِبْ: الطلاق؛ وَالنَكَاحٌ وَالْعِمْقَ» وفي إسناده 
أبن 0 عبادة بن الصامت عن الحارث بن أبي أسامة في 
مسنده رفعه بلفظ: هلا يَجُورُ اللَِبُ فيهن: الطلاق» وَالنَكَاحٌ 
ْنَا فم قَالَهُنَ ققد وَجَبْنَ» وإسناده منقطمٌ.وعن أبي ذر 
عند عبد الررّاق رفعه «مَنْ طْلّقَ وَهْوَ لاعِبْ فَطَلاقُهُ جَائْنُ رَمَنْ 
أعْنَقَ وَهُوٌ لاعِب فَنْقَهُ جَائِنَ وَمَنْ نَكْح رَهْرَ لاب فَتِكَاحُهُ 
جَائر وني إسناده انقطاعٌ أيضًا.وعن علي موقوفًا عند عبد 
الرّرّاق أيضًا. وعن عمر موقوفا عنده أيضًا. 

وَالْحَدِيثْ يدل على أنّ من تلفّظ هازلاً بلفظ نكاح أو طلاق 
أو رجعةٍ أو عتاق كما في الأحاديث التي ذكرناها وقع منه ذلك. 

أما في الطّلاق فقد قال بذلك الشافعيّة والحنفيّة وغيرهمء 
وخجالف في ذلك أحمد ومالك فقالا: إنه يفتقر الفظ الصّريح إلى 
الثيّة وبه قال جماعة من الأئمّة منهم الصّادق والباقر 

والناصر.واستدلُوا بقوله تعالى: ١ن‏ عَرْمُوا الطّلاق» فدلّت على 

اعتبار العزم والهازل لا عزم ماران صاحب البحر بالجمع 
بين الآية والحديث فقال: يعتبر العزم في غير الصّريح لا في 

والاستدلال بالآية على تلك الدّعوى غير صحيح من أصلسه 
فلا يحتاج إلى الجمع فإنها نزلت في حقّ المولى 

4- وَعَنْ عَائْشَةَ فَالَْتْ:سمِمْتُْ رَسُولَ الله يلك يَقُولُ: دلا 
طَلاق» وَلا عَنَاقَ في إغلاق» رَرَاهُ أحْمَدُ (776/5) وَأبو دَاود 
(119؟) وَابْنُ مَاجَُ .)7١15(‏ 

6 وَفِي حَدِيث بُرَيْدَةَ ني فْصَة مَاعِر أَهُ قَّالَ: هيا رَسُولَ 
الله طَهَرنِي قَال: مم أطهرك؟ قَالَ: من الزئى: قال رَسُْول الله 
يك: أبه جنون؟ فُأخبر أنه ليْسَ بمَجْنُونء فَقَال: أرب خَمْرًا؟ 
عَم رْجْلَ فَاستنكهَةه فلم يَجذ مِنْهُ ربح محر فَفَالَ رَسُول الله 
تكله أزنيت؟ قَالَ: َعَم فَأمْرَ به فُرُجم». رَرَاهُ مُسْلِمٌ وَالتْرْمِذِيَّ 
وَصّحَّحَهُ. وَقَالَ عُثْمَانُ: ليس لِمَجَئُو ن ولا لِسَكرَان طلاق.وَقَالَ 
ابن عَبّاسِ: طَلاقُ السَكرّان وَالْمُسْبَكْرَه ليس بجَائِزٍوَفَالَ ابن 
عَبّاسٍ يمن يُكْرهُهُ اللْصُوص فَيَطْلْقَ: فَلَيِسَ بتيء.وقال عْلِي: 
كُلّ الطّلاق جَائرُ إلا طلاق الْمَشُوى ذَكَرَمُنَ البُمَارِيَّ ني 
صجيجه (84/9). 


- وَعَنْ قُدَامَةَ بْنْ إبْرَاهِيمَ: أن رَجُلاً عَلَى عَهْدٍ عُمَرَ بْن 


الْحَطَابٍ نَدَلَى يَشْتَارُ عسَلاًء فَاقبَلْت امْرَائه فَجَلْسَت عَلَى الْحَبْل» 
َقَالَت: لِيُطْلَقَهَا نَلانا وَإلا قَطَعْتْ الْحَبْلء فَذَكْرَهَا الله وَالإسْلام 
بت نَطْلْقَهَا لان كم حرج إلى عُمَرْ فَذَكَرَ ذلك لَه تَقَالَ: 
اْجع إلى أهلبك فَلَنِسَ هذا بطلاق. رَرَاهُ سَعِيدُ بْنْ مَنصُورٍ 
)١١14(‏ وَأَبُو عُبَيٍْ الْقَاميمْ بن سّلام (319-05/5). 

حديث عائشة أخرجه أيضًا أبو يعلى والحاكم والبيهقي 
وصحّحه الحاكم. وني إسناده محمد بن عبيد بن أبي صالح.قد 
ضعفه أبو حاتم الرازي.ورواه البيهقي من طريق ليس هو فيها 
لكن لم يذكر عائشة؛ وزاد أبو داود وغيره «وَلا عتاق» 

قوله: (فِي إغلاق) بكسر الهمزة وسكون الغين المعجمة 
وآخره قاف» فسّره علماء الغريب بالإكراه. روي ذلك في 
التلخيص عن ابن قتيبة والخطابي وابسن السّيّد وغيرهم.وقيل: 
الجنون؛ واستبعده المطرّزيّ.وقيل: الغضب وقع ذلك في سنن أبي 
داود وفي رواية ابن الأعرابي وكذا فسّره أحمدء وردّه ابن السَّيّد 
فقال: لو كان كذلك لم يقع على أحدٍ طلاقٌّ لأنّ أحذًا لا يطل 

وقال أبو عبيدة: الإغلاق: التتضييق 

وقد استدلٌ بهذا الحديث من قال: نه لا يصم طلاق المكره 
وبه قال جماعةً من أهل العلمء حكي ذلك في «البحرة عن علي 
وعمر وابن عباس وابن عمر والزّبير والحسن البصري وعطاء 
ومجاهدٍ وطاووس وشريح والأوزاعي والحمسن بن صالح 
والقاسميّة والناصر والمؤيّد بالله ومالك والشافعي. 

وحكي أيضًا وقوع طلاق المكره عن النخعي وابن المسيّب 
والثوري وعمر بن عبد العزيز وأبي حنيفة وأصحابه؛ والظاهر ما 
ذهب إليه الأوَلون في الباب ويؤيّد ذلك حديث «رُفِمْ عن أمَنِي 
الْخَطأ وَالنسْيَانُ وما أُستْكْرَهُوا عَلَيِهِ أخرجه ابن ماجه وابن 
حبّان والَارقطئ” والطّبراني والحاكم في المستدرك من حديث ابن 
عبّاس وحسئّنه النووي» وقد أطال الكلام عليه الحافظ في باب 
شروط الصّلاة من التلخيصء فليراجع.واحتجّ عطاءٌ بقوله تعاللى: 
«إلا مَنْ أكرة وَقَلْبهُ مُطْمَئِنٌّ بالإمان4: وقال: الشّرك أعظم من 
فاه ا حر لي د منصور 2 بإسناج صحيح. 

قوله: (أبو جُنُونٌ) لفظ البخاري: «أبك جُنُونُ؛ وهذا طرف 
من حديشر يأني إن شاء الله تعالى ا دليل على أن 
الإقرار من المجنون لا يصمح وكذلك سائر التصرّفات 
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والإنشاءات» ولا أحفظ في ذلك خلافا. 
قوله: (فَقَالَ: أشرب خَمْرًا) فينه دليلٌ أيضًا على أن إقرار 
السّكران لا يصمح وكا لفت رجه الله تعالى قاس طلاق 
السكران على إقراره.وقد اختلف أهل العلم في ذلك» فأخرج 
ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحةٍ عدم وقوع طلاق السّكران عن 
أبي الشعثاء وعطاء وطاووسوعكرمة والقاسم بن محمد وعمر بن 
عبد العزيز.قال في الفتح: وبه قال ربيعة واللّيث وإسحاق والمزني 
واختاره الطّحاويّ بأنهم أجمعوا على أنّ طلاق المعتوه.لايقع؛ 
قال: والسكران معتوةٌ بسكر وقال بوقوعه طائفة من التابعين 
كسعيد بن المسيّب والحسن وإبراهيم والزّهري والشَّعي وبه قال 
الأوزاعيّ والتُوريّ ومالك وأبو حنيفة» وعسن الشّافعيّ قولان: 
المصحّح منهما وقوعه والمخلاف عننا الحنابلة وقسد حكي القول 
بالوقوع في «البحر»: عن علي وابن عباس وابن عمر ومجاهار 
والضّحاك وسليمان بن يسار وزيد بن علي والهادي والمؤيد 
بالله.وحكي القول بعدم الوقوع عن عثمان وجابر بن زيلو ورواية 
عن ابن عباس والناصر وأبي طالب والبتيّ وداود.واحتج 
القائلون بالوقوع بقوله تعالى: #لا تَقربُوا الصّلاة وَأَنمْ 
سْكارَى6» ونهيهم حال السكر عن قربان الصّلاة يقنضي عدم 
زوال التكليف. وكلّ مكلف يصح منه الطّلاق وغيزه من العقود 
والإنشاءات. ْ 
وأجيب بأنّ النهي في الآية المذكورة إنما هو عن أصل السّكر 
الذي يلزم منه قربان الصّلاة كذلك وقيل: إنه نهيّ للثمل الذي 
يعقل الخطاب؛ وأيضًا قوله في آخر الآية: «حتّى تَعْلَمُوا ما 
تَقُولُونَ» دليلٌ على أنّ السّكران يقول ما لا يعلم: ومن ككان 
كذلك فكيف يكون مكلفًا وهو غير فاه والفهم شرط 
التكليف كما تقرّر في الأصول.واحتجوا ثانيًا بأنه عاص بفعله 
فلا يزول عنه الخطاب بالسّكر ولا الإثم لأنه بكر تاد 
الصّلوات وغيرها تا وجب عليه قبل وقوعه في السكر. 
وأجاب الطحاوي بأنها لا تختلف أحكام فاقد العقل بين أن 
يكون ذهاب عقله بسبب من جهته أو من جهة غيره إذ لا فرق 
بين من عجز عن القيام في الصّلاة بسببي من قبل الله أو من قبل 
:نفسه كمن كسر رجل نفسه فإنه يسقط عنه فرض القيام» وتعقّب 
بأنَ القيام انتقل إلى بدل وهو القعود فافترقا وأجاب ابن المنذر 
عن الاحتجاج بقضاء الصّلوات بأنّ النائم يجب عليه قضاء 


الصّلاة» ولا يقع طلاقه لأنه غير مكلّفه حال نومه بلا 
نزاع.واحتجّوا ثالنا بان ربط الأحكام بأسبابها اصلَ من الأصول 
المانوسة في الشريعة؛ والتطليق سببُ للطلاق» فينبغي ترتيبه عليه 
وربطه به وعدم الاعتداد بالسّكر كما في الجنايات.وأجيب 
بالاستفسار عن السسّبب للطّلاق: هل هو إيقاع لفظه مطلقًا؟ إن 
قلتم: نعم؛ لزمكم أن يقع من المجنون والثائم والسّكران الذي لم 
يعص بسكره إذا وقع من أحدهم لفظ الطّلاق؛ وإن قلتم: إنه 
إيقاع اللّفظ من العاقل الذي يفهم ما يقول فالسّكران غير عاقلٍ 
ولا فاهم فلا يكون إيقاع لفظ الطّلاق منه سببًا. واحتجّوا رابعًا 
بأنّ الّحابة رضي الله عنهم جعلوه كالصّاحي ويجاب بأنّ ذلك 
محل خلافم بين الصّحابة كما بينَا ذلك في أوّل الكلام وكما ذكره 
المصّف عن عثمان وابن عبّاسٍ فلا يكون قول بعضهم حجّة 
علينا كما لا يكون حجّةَ على بعضهم بعضًا. واحتجوا خامسنًا أن 
عدم وقوع الطّلاق من السّكران مالف للمقاصد الشرعيّة لأنه 
إذا فعل حرامًا واحدًا لزمه حكمه؛ فإذا تضاعف جرمه بالسّكر 
وفعل امْحرّم الآخر سقط عنه الحكم. 

مثلاً لو أنه ارد بغير سكر لزمه حكم الرّدّة فإذا جمع بين 
الك ولراك يلزن سكم إرذده ال الشعز روفاك بام 
نسقط عنه حكم المعصية الواقعة منه حال السّكر لنفس فعله 
للمحرّم الآخر وهو السكرء فإنّ ذلك تا لا يقول به عاقل» وإنما 
أسقطنا حكم المعصية لعدم مناط التكليف وهو العقل.وبيان 
ذلك أنه لو شرب الخمر ولم يزل عقله كان حكمه حكم الصّاحي 
فلم يكن فعله لمعصية الشّرب وهو المسقط ومن الأدلة الدّالة 
على عدم الوقوع ما في صحيح البخاري وغيره «أن حَيْرَةَ مسَكِرٌ 
قَالَ: لِلنبي يليه لما دسل عَلَيِْ مر وَعَلِي: وَهَل ألم إلا عبد 
لأبي؟؟ في قصةٍ مشهورة» فتركه كَل وخرج ولم يلزمه حكم تلك 
الكلمة مع أنه لو قالها غير سكران لكان كفرًا كما قالابن 
القيّم. وجيب بأنّ الخمر كانت إذ ذاك مباحة؛ والخلاف إنما هو 
بعد تحريمها. وحكى الحافظ في الفح عن ابن بطّال أنه قال: 
الأصل في السكران العقل؛ والسّكر شيءٌ طرأ على عقله» فمهما 
وقع منه من كلام مفهوم فهو محمولٌ على الأصل حتى يبت 
فقدان عقله انتهى.والحاصل أن السكران الذي لا يعقل لا حكم 
لطلاقه لعدم المناط الذي تدور عليه الأحكام؛ وقد عيّّن الشارع 
عقوبته فليس لنا أن نجاوزها برأينا ونقول: يقع طلاقه عقوبة له 


فيجمع له بين غرمين. 

لا يقال: إِنّ ألفاظ الطّلاق ليس من الأحكام التكليفيّة بل من 
الأحكام الوضعيّة. وأحكام الوضع لا يشترط فيها التكليف لأنا 
نقول: الأحكام الوضعيّة تقيّد بالشّروط كما تقيّد الأحكام 
التكليفيّة. وأيضًا السّبب الوضعيّ هو طلاق العاقل لا مطلق 
الطّلاق بالاتفاق وإلا لزم وقوع طلاق المجنون. 

قوله: (وَقَالَ عُثْمَانُ.... إلخ) علقه البخاريّ ووصله ابن أبي 
شيبة. 

قوله: (وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ.... لَخْ) وصله ابن ابي شيبة أيضًا 
وسعيد بن منصور.وائر علي وصله البغوي في الجعديّات وسعيد 
بن منصور.وقد ساق البخاري في صحيحه آثارًا عن جماعةٍ من 
الصحابة ا 

وأثر عمر بن الخطاب ني قصّة الرّجل الذي تدلّى ليشتار 
عسلاً إسناده منقطعٌ؛ لأنّ الرّاوي له عن عمر عبد الملك بن 
قدامة بن محمّد بن إبراهيم بن حاطبو الجمحي عن أبيه قدامة» 
وقدامة لم يدرك عمر وقد روي ما يعارضهاء أخرج العقيلي من 
حديث صفوان بن عمران الطّائيّ «أنْ امْرَءٌ أَحَذَت الْمُّدْيَةَ 
وَوَضَعَئهَا عَلَى نَحْر زُوْجِهَا وَقَالَت: إن لم تُطَلَقبِي نُحَرْتُكَ 
هلو تَطَلَقَهَاء ثم امنتقال النبي يكل الطلاق» فَقَالَ كككه: لا مَيْلُولَةَ 
فِي الطّلاق» وقد تفرّد به صفوان وحمله بعضهم على من نوى 
الطلاق. 7 

بَابْ ما جَاء في طّلاق الْمَبْدٍ 

81137 - عن ابْنِ عباس قَالَ: «أتى النبي يك رَجْل فَقَال: يَا 
رسُول الله سَيّدِي رُوَجَبِي أمنَهُ وَهُوَ يُرِيد أن يُقَرَقَ بيني وبَينَاء 
قَال: فَصَّعِدَ رَسُول الله ل الْمِنبّرَ فَقَالَ يَا أَيْهَا اناس مَابَالُ 
أحدركُم يُررَجْ بده أنه ثم يُرِيدُ أن يعْرْقَ بْنّهُمَ إِنَمَا الطلاق 
لِمَنْ أحَدْ بالساق» ا مَاجَه )1١81(‏ وَالدَارَقُطنِيَ 
ا 

4- وَعَنْ عُمْرَ بن مُعتبو «أن با حْسّنِ مَوْلَى بي نَوْقَلٍ 
ابره أله استى ابن عباس في ذل ولك قخنة متلوقة تَطلتَهَا 
بلك رَسُول الله يله رَوَاهُ الْخَمْسَةٌ إلا التَرْمِِيَ (حم: 
0/١‏ (د: لاما و4848 ١ا1؟)‏ (ن: 4/5 )١1١‏ (ه: الىل١5)‏ وَفِي 


روَايةٍ: «بْقِيت لك وَاحِدَة قُضَى بها رَسُول الله ي؛ رَرَاهُ أو 
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دَاوّد). 

وَقَالَ ابْنُ المُبَارَكِ وَمَعْمَرٌ: لَقَد نَحَمَلَ بو حَسَن هذا محر 
عَظِيمَةوَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبلٍ في روَائةٍ ابن مَنصُورء في عَبْدٍ نَخْتَهُ 
مَمْلُوكة فَطَلَفَهَا نَطلِيقِينِ ثم عنقا يتَرََجُهَا وَيَكُونُ عَلَى وَاحِدَةٍ 
ري ل ف مفو ال فى راي ان الك فت يا 
الْمْألةٍ َوُه وَلا يُبَلِي في لد عِنَْا أَوْبَمد ْدَق قَال: 
وَمُوَ قَْلُ ابن عباس وَجَابرِ بن عَبْدِ الله وَأبِي سَلَمَة وَقتَادة 

حديث ابن عباس أخرجه أيضًا الطبرانيْ وابن عدي» وفي 
إسناد اين مائجه ابن لهينة وكلام الأئثة فيه مروفة) وفي إسناد 
الطبرانيّ يحيى الحمّانيّ وهو ضعيف» وفي إسناد ابن عدي 
والدَارقطني عصمة بن مالك كذا قيل؛ وفي التقريب أنه صحابي 
وطرقه يقوي بعضها بعضًا.وقال ابن القيم: إن حديث ابن عبّاس 
وإن كان في إسناده ما فيه فالقرآن يعضّده وعليه عمل الناس» 
وآراد بقوله: القرآن يعضّده نحو قوله تعالى: «إذَا كحم 
الْمُؤْينَاتَ ثُمّ طَلْقَئمُومُنَ4 وقوله تعالى: «إذَا طلَقَسُمْ النسَاء» 
الآية. 

وحديث عمر بن معنب أخرجه أيضًا النسائيّ وابن ماجه وقد 
ذكر أبو الحسن المذكور بخير وصلاح؛ وونّقه ابو حاتم وأبو زرعة 
الرّازيان.غير أن الرّاوي عنه عمر بن معتببء وقد قال علي بن 
المديي: إنه منكر الحديث وسثئل عنه أيضًا فقال: مجهولٌ لم يرو 
عنه غير يحبى بن أبي كثير.وقال النسائي: ليس بالقوي. 

وقال الأمير ابو نصر: منكر الحديث.وقال الذّهبي: لا 
يعرف.ومعتّبٌ بم اليم وفئح العين الهملة وتشديد امثناة 
الفوقية وكسرها وبعدها باءً موحّدة.وقد استدل بحديث ابن 
عباس المذكور من قال: إنّ طلاق امرأة العبد لا يصح إلا منه لا 
من سيّده. وروي عن ابن عبّاس أنه يقع طلاق السْيّد على عبده 
"اديه اررق ين طريفة بعري له ران إياشة لمن عاط 
الحديث: فإنه إمامٌ حافظ كبيرٌ ولهذا أورده اله في تذكرة 
الحفاظ.وقال أحمد بن حنبل: من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة 
حديئه وضبطه وإتقانه وقبال أحمد بن صالي: كان ابن هيعة 
صحيح الكتاب طلابًا للعلم.وقال يحبى بن القطان وجماعة: إنه 
ضعيف. 

وقال ابن معين: ليس بذاك القوي» وهذا جرح مجمل لا يقبل 
عند يش القه شرج والتملول وقد كيل إن تيال تطنيزفنه 
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احتراق كتبه وأنه بعد ذلك حدّث من حفظه فخلطهء وأنّ من 
حدّث عنه قبل احتراق كتبه كابن المبارك وغيره حديثهم عنه 
قو وبعضهم يصحّحه. وهذا التفصيل هو الصّواب.وقال 
الذهي: إنها تؤدّى أحاديثه في المتابعات ولا يحتج به» وأمّا يحيى 
الحمّاني فقال في التذكرة: ونّقه يحيى بن معين. وقال عدي: أرجو 
أنه لا بأس به» وقال ابن حبّان: يكذب جهارًا ويسرق الأحاديث 
واستدل أيضًا بحديث ابن عبّاس الثاني أيضًا أنّ العبد ملك من 
الطّلاق ثلانا كما يملك الحرٌ.وقال الشافعي: نه لا يملك من 
الطّلاق إلا اثنتين» حرّة كانت زوجته أو أمة.وقال أبو حنيفة 
والناصر: إنّه لا يملك في الأمة إلا اثنتين لا في الحرّة فكالحرٌ. 

واستدلّوا بحديث ابن مسعود «الطَّلاقٌ بالرّجَال وَالْعِدَةٌ 
بالتقاء ايند الدارقطي والييق واعرجية بالتفوت نه قاوز 
اعرج التارتظي والبيهتن أيعنًا حن ابن عنام موه:واجيج يانه 
رن ل 1 

وكذلك روى نحوه أحمد من حديث علي وهو أيفمًا 
موقوف.قالوا: أخرج ابن ماجه والدارقطي والبيهقي من حديث 
ابن عمر مرفوعًا «طَلاق الم الْنتَانَ وَعِدَنّهَا حَيْضتَان» وأجيب 
أن في إسناده عمر بن شبيبو وعطيّة العو وهما ضعيفان.رقال 
الدَارقطيّ والبيهقي: الصّحيح أنه موقوف» قالوا في السسّئن نحسوه 
من حديث عائشة.وأجيب بأنْ في إسناده مظاهر بن أسلم.قال 
الترمذيّ: حديث عائشة هذا حديث غريبٌ لا نعرفه مرفوعًا إلا 
من حديث مظاهر بن أسلم ومظاهرٌ لا يعرف له في العلم غير 
هذا الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب الني 
يك وهو قول سفيان النُورِيّ والشّافعيّ وإسحاق انتهى.لا يقال: 
هذه الطرق تقوى على تخصيص عموم الطّلاق مَرَتَان»: 
وغيرها من العمومات الثتاملة تلح والعبد. لأنا تقول: قد دل 
على أنّ ذلك العموم مرادٌ غير تحرج منه العبد حديث ابن عباس 
المذكور في الباب فهو معارضْ لما دل على أن طلاق العبد ثنتان. 

بَابْ مَنْ عَلّقَ الطّلاق قَبْلَ الاح 

4ع عن عَمْرو بن شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَهٍ فَال: قَالَ 
رسُول الله يكه: «لا نر لابن آدم فِيمًا لا يلك ولا عد لَه يما 
لا يَمْلِك ولا طلاق لَهُ فيا لا يَنْلِك) رَوَاهُ أَحْمدُ (140/5) 
وَالتَرْيِيَ (1181) وَقَالَ: حَلريث حَسَنٌ وَمْوَ أحْسْن شيء 
رُوِيّ في هَذَا الْبَابِ وَأبُو دَاوْد (7717) وَقَالَ فيه دولا وَقَاءً َذْرِ 


إلا فِيمًا يَمْلِك» وَلابْن مَاجَه مِنْهُ: «لا طّلاق فِيمًا لا يَمْلِك». 

وَعَنْ مِسنْوَر بْن مَخَْمَةَ أن الي يله قَالَ: «لا. طَلاقَ 
بل يكاج ولا عن قبل ملك» روا ابن مَاجة (1041). 

حديث عمرو بن شعيب أخرجه بقيّة أهل السّنن والبزّار 
والبيهقي وقال: هو اصح شيء في هذا الباب وأشهر».وحديث 
لسرن سحي تفاللا فى سركت انك و ملسن 
الزّهِرِيُ» فروي عنه عن عروة عن المسور.وروي عنه عن عروة 
عن عائشة.وفي الباب عن أبي بكر الصّدّيق وأبي هريرة وأبي 
موسى الأشعري وأبي سعيدٍ الخدري وعمران بن حصين 
وغيرهم, ذكر ذلك البيهقي في الخلافيّات.وني الباب أيضّاعن 
جابر مرفوعًا بلفظ: «لا طَلاق إلا بَعْدَ كا ولا عِمْق إلا بَمْدَ 
ملك أخرجه الحاكم في المستدرك وصسّحه وقال: وأنا متعجّبٌ 
من الشيخين كيف أهملاه؟ وقد صح على شرطهما من حديث 
ابن عمرو وعائشة وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر 
الل حترك ابن عمر أخرجه أيضًا عدي ووتق إسناده الحافظ 
وقال ابن صاعد: غريبٌ لا أعرف له علة. 

وحديث عائشة قال ابن أبي حاتم في العلل عن أببه: حَدَييك 
منكرن وحديث ابن عباس في إسناده عن الحاكم من لا 
يعرف.وله طريقٌ أخرى عند الدّارقطي وفي إسناده ضعف. 

وحديث معاذٍ أعل بالإرسال» وله طريق أخرى عند 
الدَارقطيّ وفيها انقطاعٌ» وني إسناده أيضًا يزيد بن عياض وهو 
مترولهٌ.وحديث جابر صحّح الدارقطي إرساله» وأعله ابن معسين 
وغيره.وني الباب ايضنًا عن علي عند البيهقيّ وغيره؛ ومداره على 
جويار وهو مترولكٌ ورواه ابن الجوزي من طريق أخرى عنه؛ 
وفيها عبد الله بن زياد بن سمعان وهو مترولكٌ؛ وله طريقٌ أخرى 
في الطبراني.وقال ابن معين: لاايصح عن الني ب «لا طَلاقَ 
قَبْلٌ نكا واصحّ شيء فيه حديث ابن المنكدر عمّن سمع 
طاووسا عن الب وو مرسلاً. 

وقال ابن عبد البرّ في الاستذكار: روي من وجوو إلا أنّها عند 
أهل العلم بالحديث معلولة؛ انتهى.ولا يخفى عليك أنّ مثل هذه 
الرّوايات التي سقناها في الباب من طريق أولثك الجماعة من 
الصّحابة ما لا يشكَ منصفٌ أنها صالحة بمجموعها للاحتجاج؛ 
وقد وقع الإجماع على أنّه لا يقع الطلاق التاجز على الأجنبية. 

وأمًا التعليق نحو أن يقول: إن تزوّجت فلانة فهي طالق» 
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فذهب جمهور الصّحابة والتابعين ومن بعدهم إلى انه لا 
يقع.وحكي عن أبي حنيفة وأصحابه والمؤيّد بالله في أحد قوليه: 
أنه يصمّ التعليق مطلفًا وذهب مالك في المشهور عنه وربيعة 
والثوري والليث والأوزاعيّ وابن أبي ليلى إلى التفصيل وهو أنه 
إن جاء بحاصر نحو أن يقول: كل امرأةٍ أتزوجها من بني فلان أو 
بلد كذا فهي طالقٌ صم الطّلاق ووقع» وإن عمّم لم يقسع شيءٌ 
وهذا التفصيل لا وجه له إلا محرّد الاستحسان كما أنه لا وجه 
للقرل بإطلاق الصّحّة.والحق أنه لا يصم الطّلاق قبل التكاح 
مطلقًا للأحاديث المذكورة في الباب» وكذلك العتق قبل الملك 
والتذر بغير الملك. 
بَابْ الطّلاق بِالْكِنَايَاتَ إِذا نوَاُ بها وَغَيْرِ ذَلِكَ 

-١‏ عَنْ عَائِشَة قَالَت: «خيّرَنَا رَسُول الله يَف فَاختَرناه 
تَلَمْ يَعْدَهَا شَيْنًاء.رَوَا الْجَمَاعَةُ (حم: 17/1و178) (خ: 
فخلاغو"57؟) (م: 14170) (لالاغ) (014).(د: 173) (ت: 
4 و718) (ن:1/3هو150) (ه: ١61‏ ار68١1).‏ رَفِي 
روَايةِ قَالَت: «لَمًا أمِرَ رَسْول الله وَكه بتخيير أزواجه بدأ بي 
قا ني ذَاكر لك مرا فلا ليك أن لا تَْجَلِي حَتى تَسْتَامِرِي 
أبَوَيكِه قالَت: وَقَدْ عَلِم أن أبَرَيّ لم يَكُونَا لِيَأمْرَانِي بقِرَاقِفِ 
َالَت: نْمْ قَالَ: إن الله عَرّ وَجَلَ قَالَ لِي: ؤيَا يها ابي ل 
لأزوَاجك إن كُنَْنَ ترذن الْحيَاةَ الدنيَا4 الآية «وإن كن ترذن 
الله ورَسُولهُ وَالدَارَ الآخيرة» الي قالّت: مقْلت: في هذا أستَأيُ 
أَبوَيَ؟ فَإِني أريد الله وَرَسُْولَهُ وَالدَارَ الآخرَة قالت: ثم فَمَلَ 
زواج رت ل الله يك مِثْلَّ ما فَعَلْتْ.روَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا أبَا دَاود. 

قوله: (خيرَنَا) في لفظر لمسلم «خيْرٌ ِسَاءَة». 

قوله: (فْلَمْ يَْدَهَا شِيًْا) بتشديد الدّال المهملة وضمٌ العين من 
العدد.وني روايةٍ «قلَمْ يَعْدد بفك الإدغام.وني اخرى «فَلَمْ يَعْتَدَ 
بسكون العين وفتح المثناة وتشديد الدّال من الاعتداد.وفي روايةٍ 
مسلم «فْلَمْ يَعْدَهُ طلاقًاء وفي روايةٍ للبخاري «أَنَكَانْ طَلانًا؟» 
على طريقة الاستفهام الإنكاري.وني رواية لأحمد «فَهَلْ كان 
طلافًا؟» وكذا للنسائي.وقد استدل بهذا من قال: إنه لا يقع 
بالتخيير شي إذا اختارت الرّوجة» وبه قال جمهور الصّحابة 
والتابعين وفقهاء الأمصارء ولكن اختلفوا فيما إذا اختارت نفسها 
هل يقع طلقة واحدة رجعيّة أو بائئة أو يقع ثلانّا؟ فحكى 
الترمذي عن علي رضي الله عنهانها إن اختارت نفسها فواحدة 


بائنةه وإن اختارت زوجها فواحدة رجعيّة. 

وعن زيد بن ثابتب: إن اختارت نفسها فثلائاء وإن اختارت 
زوجها فواحدةٌ بائنة وعن عمر.وابن مسعود: إن اختارت نفسها 
فواحدةٌ بائدة» وعنهما: رجعيّة وإنّ اختارت زوجها فلا 
شيء.ويؤيّد قول الجمهور من حيث المعنى أن التخيير ترديدٌ بين 
شيئين» فلو كان اختيارها لزوجها طلاقًا لاتحداء فدل على أنّ 
اختيارها لنفسها بمعنى الفراق» واختيارها لزوجها بمعنى البقاء في 
العصمة.وقد أخرج ابن ابي شيبة من طريق زاذان قال: كنا 
جلوسًا عند علي رضي الله عنهفسئل عن الخيار فقال: سألني عنه 
عمر فقلت: إن اختارت نفسها فواحدةً رجعيّة قال: ليس كما 
قلت إن اخثتارت نفسها فواححدة بائنة» وإن اخشارت زوجها 
فواحدة رجعيَّة قال: ليس كما قلت إن اخمارت زوجها فلا 
شيء: قال: فلم أجد بدا من متابعته» فلمًا ولّيست رجعت إلى ما 
كنت أعرف.قال علي: وأرسل عمر إلى زيد بن ثابتيء قال» فذكر 
مثل ما حكاه عنه الترمذيّ وأخرج ابن أب شيبة من طريق علي 
نظير ما حكاه زاذان من اختياره» وأنخحذ مالك بقول زيد بن 
ثابتي. : 
واحتجج بعض أتباعه لكونها إذا اختارت نفسها يقع ثلانًا بأنْ 
معنى الخيار بت أحد الأمرين: إِمّا الأخذ أو الترك: فلو قلنا: إذا 
اختارت نفسها يكون طلقة رجعيّة لم يعمل بمقتضى اللّفظ لأنها 
تكون بعد في أسر الزّوج؛ وتكون كمن خير بين شيئين فاختار 
غيرهما.واخذ أبو حنيفة بقول عمر وابن مسعووٍ فيما إذا 
اختارت نفسها فواحدةٌ بائنة.وقال الشّافعي: التَخيير كناية» فإذا 
خير الرّوج امرأته وأراد بذلك تخييرها بين أن تطلق منه وبين أن 
تستمرٌ في عصمته. فاختارت نفسها وأرادت بذلك الطنلاق 
طلقت. فلو قالت: لم أرد باختيار نفسي الطّلاق» صدقت وقال 
الخطابي: يؤخذ من قول عائشة: فاخترناه فلم يكن ذلك طلاقًا 
أنها لو اختارت نفسها لكان ذلك طلاقا.ووافقه القرطّ في 
المفهم فقال في الحديث. إن المخيّرة إذا اختارت نفسهاء إِنْ نفس 
ذلك الاختيار يكون طلاًا من غير احتياج إلى نطق بلفظ يدل 
على الطّلاق قال: وهو مقتبسٌ من مفهوم قول عائشة 
المذكور.قال الحافظ: لكنّ الظاهر من الآية أنّ ذلك بمجرّده لا 
يكون طلاقاء بل لا بدّ من إنشاء الرّوج الطّلاق لأنْ فيها: 
طنْتَمَاليْنَ أمتَعْكُنّ وَأَسَرحْكْنَ أي بعد الاختيار» ودلالة المنطوق 


مقدّمة على دلالة المفهوم.واختلفوا في الَخِيير: هل هو بمعنى 
التمليك أو بمعنى التوكيل؟ وللشافعيّ فيه قولان: المصحّح عند 
أصحابه أنه تمليك» وهو قول المالكيّة بشرط المبادرة منها حتى لو 
تراخت بمقدار ما ينقطع القبول عن الإيجاب ثم طلقت لم يقع» 
وني وجه: لا يضر التأخير ما دام اجلس» وبه جزم ابن القاص 
وهو الذي رجّحته المالكيّة والحنفيّة والحادويّة وهو قول النُوري 
والليث والأوزاعي.وقال ابن المنذر: الرّاجح أنه لا يشترط فيه 
الفور بل متى طلقت نفذ» وهو قول الحسن والزّهري وبه قال أبو 
عبيسدة وتحمّد بن نصر من الشافعيّة والطّحاوي مسن 
الحنفيّة.واحتجّوا فا لخديك الباب من قوله يك لعائشة: «إني 
ذَاكِرٌ لك أثرًا فلا عَلْيِكِ أن لا نَنْجَلِي حتى تَسْتَابِري أَبَوَيِكْ» 
وذلك يقتضي عدم اشتراط الفور في جواب التخيير.قال الحافظ: 
ويمكن أن يقال: يشترط الفور إلا أن يقسع التصريح من الرُّوج 
بالفسحة لأمر يقتضي ذلك فيتراخى كما وقع في قصّة عائشة» لا 
يلزء من ذلك أن يكون عل خيار كذلك: 

7- وَعَنْ عَائِشَة: «أن ابه الْجَوْن لما أَدْخِلت عَلَى 
رسسُول الله يق وَدنا مِئْها قَالَت: أمُودُ بالله مِنْك» فَفَالَ لَهَا: لَقَدْ 
عت بَظِيم الْحْقِي بأملِك» َوَاء الْبْخَارِ ي (01604) وَابْنْ 
مَاجَهْ )7١330(‏ وَالنْسَائِيَ (/ )15١‏ وَقَالَ: الكلابيّة بَدَلَ ابْنَةٍ 
الجزنء وَقَد تَسمَك به من يرَى لَفظَة الْخبَار َالْحَقِي بأمْلك 
. وَاحِدَةْ لا تلان لأن جَمْمَّ النلاث يكْرَُ فَالِظَاهِرٌ أنهُ عليه الصلاة 

والسلام لا يَفْعلَهُ. 

47- وَفِي حَيث تَخَلف كنب بن مَالِكِ قَالَ: «لَمَا 

فشن أرْبمُون من الْحَمْسِي وَاسْتلبَثَ الْوَمَي» وَإِذا َس 1 
رَسُول الله يك يَأتِِي» فَمَالَ: إن رَسُولَ الله يكن يمر يك أن تمر 
امْرَأئك» َقْلْت: أَطَلَقْهَاامْ مادا أنْمَل؟ قال: بز اليا قله 
تَقْرَبَنِهّا قَالَ: فَقُلْت لامرَأتِي: الْحَتِي ِأهلِك».متفْق 5 (حم: 
“)2 رخ: 8 ١4؛)‏ (م: حكلا؟) (7ه). 

4- ويُذْكْرُ فِيمَنْ قَالَ لِرَوْجَيِهِ: أنت طَالِقٌ هَكذا وَأشَارَ 
بأصابعه ما رَوَى ابن عْمَّرَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكي: «الشهْرٌ 
هَكذَا وَهَكْذًا يَعْنِي نَّلائِينء تم قَالَ: وَهَكَذَا وَمَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي 
عَلَيْهِ (حم: "/ 1 ؛) (خ: 05 ) (م: 6 

6- ويذْكْرُ في مَألَةِ مّنْ قَالَ لِْيْرِ مَدْحول بهًا: أنت 


طَالِقَ وَطَالِقَ أو طَالِقَ ثم طَالِقَ ما رَوَى حُذَيْفَةُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله كلِ: «لا تَقُولُوا مَا شَاءً الله وَشَاء قُلانُ» وَقُولُوا: ما شَاء الله 
ثُمّ شاء لان رَوَاهُ أَحْمّدُ (0/ 84" وَبُو دَاوْد (1444)» وَلابن 
مَّاجَهْ )1١١14(‏ مَعناهُ. 

- ورَعَنْ قُبيْلهَ بت صِْفِي قَالَتْ: «أنى حَبْرَ مِنْ الأحبار 
إلى رَسُول الله يه فقَال: يا مُحَمَد نِعْمَ القَوْم أقَمْ لولا أنَكُم 
تَجَمَلُونْ لِلَهِ ندا ثَالَ: مْبْحَانَ الله وْمَا ذَاك؟ قَالَ: تَقُولُون: مَا 
شاء الله وَشيئْتء قَالَ: فَأمْهَلَ رَسُولُ الله به سينا ثم قَالَ: إنْهُ فَدْ 
قَال فْمَنْ َال ما شاءً الله فَلِيَفْصِلْ بَيْنَهُمَا ثم شِئْت» رَوَاه أَحْمَدُ 
اام 

/41- وَعَنْ عَلدِي بْن حَاتمٍ: «أن رَجْلاً طب عند النبي 
كه فقَالَ: مْنْ يُطِعْ الله وَرَسُولَهُ فقَد رسك وَمَنْ يَعْصِهِمًا فقذ 
غَرَىء فَْقَالَ رَسُولُ الله يكه: بس الْحَطِيبْ أنت» قُل: وَمْنْ يَعْصٍ 
الله وَرَسُولَة) روه أحْمَدُ (101/4) وَمُسْلِمٌ )40٠(‏ وَالنسَائِيَ 
١/0‏ ة). 

4- ويُذَكَرُ فِيمَنْ طَلَقَ بِقَلْبِهِ مَا رَوَى أبُو مُرَيرَة قَالَ: قَالَ 
رَمسُول الله ككئِْ: «إن الله تَجَاوَرَ لأَمْتِي عَمَا حَدَك نت به أنفْسَها مَا 
لَمْ تذمل به أؤ تكلم بد. مُتَقَق عَلَئِهِ (حم: 0747/1 (خ: 
0م ١ .)1١71/‏ 

حديث حذيفة أخرجه أيضًا النسائي وابن أبي ثشسيبة 
والطبرانيّ والبيهقي» وقد ساقه الحازمي في الاعتبار بإسناده وذكر 
فيه قصّةٌ وهي «أن رَجُلاً مِنْ الْمُسْلِمِينَ رَأى في النَؤْم أنهُ لَقِي 
رَجُلاً مِنْ أهل الْكِتَاب فَقَالَ: نِعْمَ الْقَوْمُ أَّمْ لولا أنكم 
تشركون؛ قَالَ: كراوةة تاشو اه وه عه فُذَكَرَ ذلك 
ل لل له قفا لهم: لله إنا كت لاغرها كمه قُولُوا: ما شَاءٌ 

الله ثم شاء مُحَمَدْه. 

وأخرج أيضًا بإسناده إلى الطفيل بن سخيرة اخي عائشة 
لأمّها «أنْهُ قَالَ: رَأَيْت فِيمًا يَرَى الام كأني أَنَيت عَلَى رَهْط مِنْ 
البَهُودٍ فَلْت: من أنَْم؟ فَقَالُوا: نحن الْيَهُونُ فَقُلْت: إنكم لاقم 
الْقَوْمُ لُوْلا نكم تَقُولُون: عَرَيْرٌ ابْنُ الله قَالُوا: وأنئم الْقَوْمُ لَولا 
نكم تَقُولُون: ما شّاءً الله وَشاءً مُحَمَدَ م أَيِتْ عَلَى رَهْطٍ مِنْ 
التصارى فقلت: مَنْ أنثم :؟ فَقَانُوا: نَحْنُ النصارىء فَقْلْت: نكم 
لانم الْقَوْمُ لَوْلا أنكم تَقُولُونَ: الْمَبِيِحْ ابن الله فَقَالُوا: ونم 
الْقَوْمُ لولا أَنْكُمْ تَقُولُونَ: ما شناءً الله وَشَاءً مُحَمَد فَلَمَا أصْبح 


١‏ نيل الأوطار - كتاب الطلاق 


أخبرٌ ها مَنْ أخبن ثم أخبّر بها النبي يك قَقَالَ: هَل أخبرت بها 
أخذا؟ َال: نعم فقَامَ رول الله 7 نحَطِيبًا نُحَمِد الله وأننَى 
ثم قَالَ: ما بَعْدُ فَإِنْ طُفَيلاً رَأى رُؤيًا ابر بها مَنْ أَخْبر 

0 نكم لتَولُون الَلِمَ يمي الْحَياء بِنَكُم أن أنْهَاكمْ 
عَنْهَاء فلا ب تقولوا: ما شَاءً الله وَشَاءٌ مُحَمّد. 

واخرج أيضًا بإسناده المتصل بابن عباس قال: قال رسول الله 
ل : 505550098 مَاشاء الله وَشيِئت. وَلَكِنْ 
يقْل: مَا شاءً الله ثم شيثت 

وأخرج أيضًا بإسناده إلى عائشة أنها قالت: هقَالَت الْيَهُودُ: 

نم الْقوْم َم مُحَمَهو لولا نهم يَقُوأُون: ما شا الله نما 
مُحَمْد فَقَالَ النبي يكله: لا نَفُولُوا: مَاشَاء الله رَشاء مُحَمَكٌ 
وَلَكِنْ قُولُوا: ما شَاءً الله وَحْدَهُ». 

. قوله: (إن ابْنْةَ الْجَوْن) قيل: هي الكلابّة.واختلف في 
اسمهاء فقال ابن ع اسمها فاطمة بنت الضّحّاك بن 
سفيان.وروي عن الكلي أنها عالية بنت ظبيان بن عمرو. 


وحكى ابن سعار أيضًا أن اسمها عمرة بنت يزيد بن عبياره. 


وقيل: : بنت يزيك ب بن اجون وأشار ابن سعد أيضًا إلى أنها واحدةٌ 
اختلف في اسمها. 


قال الحافظ: والصّحيح أن الى استعاذت منه هي الجوتة 
واسمها أميمة بنت النعمان بن شراحيل؛ وذكر ابن سعد أنّها م 
تستعذ منه امرأة غيرها.قال ابن عبد البرّ: أجمعوا على أنّ التي 
تزوّجها هي الجوئيّة واختلفوا في سبب فراقه لهاء فقال قنادة: لا 
دخل عليها دعاهاء فقالت: تعال أنت» فطلقها.وقيل: كان بها 
وضمحٌ بياض. 

وزعم بعضهم: «أنهًا قَالَّت: أَعُودُ بالله مِنْكَ» فَقَالَ: قد عدت 
بِمَعَاذٍ وَقَد أَعَاذْك الله مني تَطَلْقَيَاء قال: وهذا باطلٌ إِنْما قال له 
هذا امرأءٌ من , بني العنبر وكانت جميلة؛ فخاف نساؤه أن تغلبهنَ 
عليه فقلن ها: إنه يعجبه أن يقال له: نعوذ بالله منكء ففعلت 
فطلّقها.قال الحافظ: وما أدري لم حكم ببطلان ذلك مع كثرة 


الروايات الواردة فيه وثبوته في حديث عائشة في صحيسح 


البخاري. 

قوله: (الْحَتِي بأميك) بكسر ال همزة وفتح الحاء من لحق» 
وفيه دلِيِلٌ على أنّ من قال لامرأته: الحقي بأهلك: وأراد 
الطلاق» طلقت» فإن لم يرد الطّلاق لم تطلق كما وقع في حديث 


تخلف كعبر المذكور فيكون هذا اللّفظ من كنايات الطّلاق لأنّ 
التصريح لا يفتقر إلى النيّة على ما ذهب إليه الشافعيّة والحنفيّة 
وأكثر العثرة. 

وذهب الباقر والصّادق والناصر ومالك إلى أنه يفتقر إلى 
نيم وحديث ابن عمر في إخباره كَكلِةِ بعدد الشّهر قد تقدّم في باب 
ما جاء في يوم الغيم والشّكٌ من كتاب الصّيام؛ وتقدّم شرحه 
هنالك. وَإِنْما أورده المصنّف ههنا للاستدلال به على صحّة 
العدد بالإشارة بالأصابع واعتباره من دون تلفظ باللسانء فإذا 
قال الرّجل لزوجته: أنت طالق هكذا وأشار بئلاث من أصابعه 
كان ذلك ثلانًا عند من يقول: إِنّ الطّلاق يتبع الطّلاق وأورد 
حديث حذيفة وحديث قتيلة للاستدلال بهما على أن من قال 
لزوجته التى لم يدخل بها: أنت طالقٌ وطالقٌ» كان كالطلقة 
الواحدة لأنّ امحل لا يقبل غيرها فتكون الثانية لغراء بخلاف ما لو 
قال: أنت طالقٌ ثمّ طالقٌ وقعت عليها الطّلقة الأولى في الحال» 
ووقعت عليها الثانية بعد أن تصير قابلة لماء وذلك لأنّ الواو 
لمطلق الجمع فكانه إذا جاء بها موقعٌ جوع الطّلاقين عليها في 
حالةٍ واحدةء مخلاف ثم فإنها للترتيب مع تراخ» فيصير الزُوج في 
حكم الموقع لطلاق بعده طلاقٌ متراخ عنه.وهذا قال الشافعي - 
في سبب نهيه يَكخِ عن قول الرّجل: ما شاء الله وشئت» وإذنه له 
بأن يقول: ما شاء الله ثم شاء فلان-: إن المشيئة إرادة الله تعالى؛ 
قال الله عرّ وجل: وما تَشَاءُون إلا أن يُمْنَاء الله». قال: فأعلم 
الله خلقه أنّ المشيئة له دون خلقه؛ وأنّ مشيئتهم لا تكون إلا أن 
بشاء الله فيقال لرسوله: ما شاء الله ثم شئتء ولا يقال: ما شساء 
الله وشئت؛ انتهى. 

ولكنه يعارض هذا الاستنباط حديث عدي بن حاتم الذي 
ذكره المصئف في الرّجل الذي خطب بحضرته يل فإنّه أنكر عليه 
الجمع بين الضّميرين وأرشده إلى أن يقول: ومن يعص الله 
ورسوله فدلٌ على أنّ توسيط الواو بين الله ورسوله له حكم غير 
حكم قوله: «وَمنْ يَعْصِهمًاء ولو كانت الواو لمطلق الجمع لم يكن 
بين العبارتين فرق. 

وقد قدّمئا الكلام على علّة هذا النهي عند الكلام على 
حديث ابن مسعودٍ في باب اشتمال الخطبة على حمد الله من 
أبواب الجمعة» هذا ما ظهر في بيان وجه استدلال المصنف 
محديثي المشيئة وحديث المخنطبة.ويمكن أن يكون مراد المصنف 


نيل الأوطار - كتاب الطلاق 


بإيراد الأحاديث المذكورة مجرّد التنظير لا الاستدلال» وقد قدّمنا 
أنّ الطّلاق المتعدّد سواءٌ كان بلفظ واحد أو ألفاظ من غير فرق 
كناك يكترن لديف ار الوان اريترهيا يعون للد 
واحدةٌ سواء كانت الرّوجة مدعولة او اغثر مَدخولة واورد 
حديث أبي هريرة للاستدلال به على أنّ من طلّق زوجته بقلبه 
وم يلفظ بلسانه لم يكن لذلك حكم الطّلاق؛ لأنّ خطرات القلب 
مغفورة للعباد إذا كانت فيما فيه ذنبٌ» فكذلك لا يلزم حكمًا في 
الأمور المباحة؛ فلا يكون حكم خطور الطّلاق بالقلب أو إرادته 
حكم التَلفْظ به» وهكذا سائر الإنشاءات. 

قال التَرمذيّ بعد إخراج هذا الحديث ما لفظه: والعمل على 
هذا عند أهل العلم؛ أنّ الرّجل إذا حدّث نفسه بالطلاق لم يكن 
شيءٌ حنّى يتكلّم به انتهى..وحكى في «البحر» عن عكرمة أنّه يقع 
بمجرّد الديّة. 


نيل الأوطار - كتاب الخلع 


كاب الْخلّع 

4- عن ابْن عَبّاس قَالَ: «جَاءَت أمْرَأة تابث بْن قَيْس بْن 
شسماس إلى رَسُول الله 85 ققالت: يا رول الله إني ما يِب 
عَلَيهِ في 3 7 3 رَلكِني أكْرَهُ الْكفْر ني الإسلام. فَقَالَ 
الله ييله: 1 0 
وَالنْسَائِيَ (119/5). 

- وَعَنِ ابن عَبّاس: «أنّ جَمِيلَة بنْت مسلول أنَت النبي 
كلد فَقَالَتْ: الله ما يِب عَلّى ثاب في دين ولا خُلْقِء وَلكني 
أكْرَهُ ؛ الْكثْرَ في الإسئلام» لا أطِيفْهُ بُخْضَاء ٠‏ فَقَالَ لَهَا النبي تكي: 
أترْدِينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتهُ؟ فَالْت: نْعَمء فَمَرَهُ رَسُولُ الله كله أن يأخدٌ 


بقَةَ وَطْلْقَهَا تطليقة» رَوَاه اْبُخَارِيَ (*77ه) 


ِنهًا حَديقَتَهُ ولا يَرْدَادء. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .)7١65(‏ 

44 وَعَنِ الرَبَيعِ بت مُعَوَذْ: «أن ثابت بن قيس بن 
شمّاس ضَرَب امْرَأئَهُ فَكسَرَ يَدَهَا وَهِيْ جَمِيلَةُ بنتْ عبد الله بن 
أبي» فى أعوها بشككيه إلى رَسُول الله تلفء فَْسَلَ يسول الله 
كل إلى تابس َال ه: خُذ الي لها ليك وَل سيلهَ؟ قَال: 
َه َأمرهَا رَسُول الله يلل أن ؟ تَستَرَيصْ حَيْضَة وَاجِذَةٌ وتَلْحَقَ 
بأَهْلِها' رَوَاهٌ النسائي (185/5). 
ْ 5- وَعَن ابن عَبّاس: «أن امْرَأَةٌ تَابت بْن قيس اختلعت 
بن زوْجهاء فَامرَهَا الي 5ه أن تمد بَيفَة». روا بو اوه 
11 َالترْيِيّ (1186) وَقَالَ: ا 

87- وَعَنِ الربيّع , بنت مُعْوَذٍ: «أنهًا التي قلي عَهْدٍ 
رْسول الله يل فَامَرَهَا الي يكل أ أيرت أن تَعْتَدّ بحَيْضَة».رَوَاهُ 
التَرْمِذِيّ )١1140(‏ وَقَالَ: حَدِيثُ الرَبيّ المح أنَهَا أبرت أن 
نَعْتَدَ بحَبْضَة). 

50 وَعَنْ أبي الرْيْرٍ: ا نابت بن قيس بْنِ شمّاسٍ 
كانت عِنْدَهُ بت عبد الله بن أبَيّ أن تطرله كان أصدئها 
حَدِيقَة فَقَالَ النبي ككل أَتَردين عَلَيْهِ حَرِيقبَهُ التي أغْطاك؟ قَالت: 
نْعمْ وياد فَقَالَ النبسي يل: أت الرَيَادَةْ فلا وَلكِن حَدِيقَتَة؟ 
قَالَت: نَعَمء فَأخحَدّمًا [ لَهُ وََلَى سسَبيلَهَا فُلَمَا بَلَعْ ذلك ثابت بن 
قبس قَال: فد قلت نَضَاءً رَسُول الله ».روه الدَارْقُطْبِيُ 
)1١00/5(‏ بإملناو صحجيح وَقَالَ: مسمِعة أبُو الربيْرِ مِنْ غَيْرٍ وَاجاٍ. 


حديث ابن عباس الثاني رواه ابن ماجه من طريق أزهر بن 
مروان وهو صدوق مستقيم الحديث» وبقيّة إسناده من رجال 
الصّحيح.وقد أخرجه النسائيّ وأخرجه أيضًا البيهقي.وحديث 
الربيّع بنت معوَّذٍ الأوّل إسناده في سنن النسائيّ هكذا: حدثنا أبو 
علي محمّد بن يحبى المروزي» أخبرني شاذان بن عثمان أخو 
عبدان» حذثنا أبي» حدّثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثيرء 
أخبرني محمد بن عبد الرّحمن أن الرّع بنت معوّذ بن عفراء 
أخيرته أن ثابت بن قيس..» الحديث» ومجادان غيق انق 
وشاذان هو عبد العزيز بن عثمان بن جبلة وهو من رجال 
الفتديع هو .وابره: وكلانك علي بين المتارك وقجن بن ابي 
كثير.وأمًا محمّد بن عبد الرّحمن فقد روى النْسائيّ عن جماعةٍ من 
التابعين اسمهم محمّد بن عبد الرّحمن وكلهم ثقات.فالحديث على 
هذا صحيحٌ» وقد أخرجه أيفمًا الطبراني وحديث ابن عباس 
الثالث قد ذكر أنه مرسلٌّ ورواه الترمذيَ مسندًا.وحديث اليه 
الثاني أخرجه أيضًا النسائي وابن ماجه من طريق محمّد بن 
إسحاق قال: حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن 
الربيّع بنت معوّذٍ قالت: «اختلئت من زؤجيء فَذَكَرَتْ قِصَة 
وَفِيهًا أن عُنْمَانَ أَمَرَهَا أن تَعْتَد حَيْضَقٌ قَالَت: وَتَبِعْ عُنْمَانُ فِي 
لِك قَضَاء َسُول الله يل في اشرق نابت بْنْ قيْس.».وحديث 
أبي لير أخرجه أيضا البيهقي وإسناده قري مع كونه مرسلاً 
قوله: كتاب الخلع. 

بضمٌ الخاء المعجمة وسكون اللام هو في اللّغة: فراق الرُوجة 
على مال» مأخوذ من خلع الدُوبء لأنّْ المرأة لباس الرّجل 
ند راحم العلماء على مشروعيّته إلا بكر بن عبد الله المزني 
التابعيّ فإنه قال: لا يحل للرّوجٍ أن يأخذ من امرأته في مقابل 
فراقها شيئًا لقوله تعالى: «فّلا تََحَدُوا مِلْهُ شَيْئًاك؛ وأورد عليه: 
ؤثلا جْنَاحَ عَلَيْهمًا فِيمًا افْتَدَتْ بوه فادّعى نسخها بآية النسا 
روى ذلك ابن أبي شيبة. 

وتعقب بقوله تعالى: «نإن طِنِنَ لكُمْ عَنْ شيء مِنه نَقْسا 
َكُلُوهم»: وبقوله فيهما: «فَلا جُنَاحَ عَلَيْهما أن يُصلِحَا» الآيةء 
(وباحاديث الباب)» وكأنّها / تبلغه. 7 

وقد انعقد الإجماع بعده على اعتباره» وأنّ آية النساء 
مخصوصة بآية البقرة وبآيتي النّساء الآخرتين.وهو في الشّرع: فراق 
الرّجل زوجته ببدل يحصل له. 


نيل الأوطار- كتاب الخلع يُففن 


قوله: (امْرَُ ابت بْن قَيْسٍ) وقع في رواية ابن عبّاس والرَبيع 
أن اسمها جميلة؛ ووقع في روايةٍ الح ايان لبون رست 
والرّواية الأولى اصح لإسنادها وثبوتها من طريقين.وبذلك جزم 
الدّمياطي.وأمًا ما وقع في حديث ابن عباس المذكور أنها بنت 
طلولة وق حدر الرتم توابى الزير الأكورين أنهنا سكا بيد 
الله بن أبي ابن سلول؛ ووقع في رواية للبخاريّ ألها بنت أبي» 
فقيل: إنها أخت عبد الله كما صرّح به ابن الأثير وتبعه النوويّ 
وجزما بأنّ قول من قال: إنها بنت عبد الله وهم» وجمع بعضهم 
باتحاد اسم المرأة وعمّتها وأنّ ثابنا خالع الثّشين واحدة بعد 
الأخرى قال الحافظ: ولا يخفى بعده ولا سيّما مع اتحساد 
المخرجء وقد كثرت نسبة الشخص إلى جذه إذا كان مشهوراء 
والأصل عدم التعدّد حتى ثبت صريًا. ووقع في حديث الرَبيّع 
عند النسائي وابن ماجه أن اسمها مريم وإسناده جِيدٌ.قال 
البيهقي: اضطرب الحديث في تسمية امرأة ثابتي» ويمكن أن يكون 
الخلع تعدّد من ثابته انتهى. 

وروى مالك في الموطا: ١عَنْ‏ حَبيبَة بشت سيل أنهًا كَانَتَْ 


'. 
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تخت ثابت بْنِ قَيْسٍ بْنِ شتمّاس وَأن رَسُول الله يل حرج إلى 


بنتْ سهل» قَالَ: ما شأنك؟ قَالَت: لا أنا ولا ثابت بن قبس 
الحديث 3 أيضًا أصحاب السئن» 0 ابن وي 
وابن حبان من هذا الوجه. وأخرجه أبو داود من حديث عائشة 
أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابته وأخرج البزّار من حديث 
ابو شمر هوم كال ايفين لان دالت ل اماد نل كد 
تاكن المصيريون لها جيلة أبنت ابي وذكسر ايكون اهنا عبيية 

قال الحافظ: الذي يظهر لي أنهما قصّتبان وقعتا لامرائين 
لشهرة الخبرين وصحّة الطريقين واخشلاف السّياقين بخلاف ما 
وقع من الاختلاف في تسمية جميلة ونسبتها» فإنَ سياق قصّتها 
متقارب.فأمكن ردٌ الاختلاف فيه إلى الوفاق» انتهى. 

ووهم ابن الجوزي فقال: إنها سهلة بنت حبيبر» وإنما همي 
حبيبة بنت سهل ولكنه انقلب عليه ذلك. 

قوله: (إني ما عضب عَلَئِه) بضمٌ الفوقيّة ويجوز كسرهاء 
والعتب هو الخطاب بالإدلال. 

قوله: (فِي لّق) بضمٌ الخاء المعجمة واللام ويجوز إسكانها: 


أي لا أريد مفارقته لسوء خلقه ولا لنقصان دينه. 

قوله: (وَلكني أكرَهُ الْكَفْرَ في الإسلام) أي كفران العشير 
والتقصير فيما يجب له بسبب شذة البغض له. ويمكن أن يكون 
مرادها أنّ شدّة كراهتها له قد تحملها على إظهار الكفر لينتفسخ 
نكاحها منه. 

ووقع في الرّواية الثانية «لا أَطِيقُهُ بُخْضاه وظاهر هذا مع 
قولها: هما أَعْيِب عَلَيْهِ فبي لق ودين" أنه لم يصنع بها شيئًا 
يقتضي الشكوى منه؛ ويعارضه ما وقع في حديث الرَبيّع المذكور 
«أنْهُ ضرَبَهًا فَكَسَرٌ يَدَهَاه.وأجيب بأنّه م تشكه لذلك بل لسبب 
آخر وهو البغض أو قبح الخلقة كمسا وقع عند ابن ماجه من 
حديث عمرو بن شعيبه عن أبيه عن جدّه» وعند عبد اراق من 
حديث ابن عباس. 

قوله: (حَدِيقَتَهُ) الحديقة: البستان. 

قوله: (اقْبَلْ الْحَدِيقَة) قال في الفتح: هو أمر إرشادٍ وإصلاح 
لا إيجابي.ولم يذكر ما يدل على صرف الأمر عن حقيقته وفي 
ذلك دليلٌ على أنه يجوز للرّجل أخمدٌ العوض من المرأة إذا 
كرهت البقاء معه.وقال أبو قلابة ومحمّد بن سيرين: إنه لا يجوز 
له أخذ الفدية منها إلا أن يرى على بطنها رجلأء روى ذلك 
عنهما ابن أبي شيبة واستدلا بقوله تعالى: رلا يَجِلَ لَكُم أن 
تَأخذوا مِما آنيْنمُوَهُنَ شِيْئًا إلا أن يَحَانَا ألا يُقِيِمَا حُدُودَ الله» مع 
قوله تعالى: «إلا أن يَأتِينَ بفَاحِشَة مُبيْةٍ4: وتعقب بأنّ آية البقرة 
فسّرت المراد بالفاحشة واحنافية الباب الصّحيحة من أعظم 
الأدلّة على ذلك ولعلّها لم تبلفهماء وحمل الحافظ كلامهما على 
ما إذا كانت الكراهة من قبل الرّجل فقطء ولا يخالف ذلك 
أحاديث الباب لأنّ الكراهة فيها من قبل المرأة» وظاهر أحاديث 
الباب أنّ يحرّد وجود الشّقاق من قبل المرأة كاف في جواز 
الخلع.واختار ابن المنذر أنه لا يجوز حتى يقع الشّقاق منهما جيعًا 
وتمسّك بظاهر الآية» وبذلك قال طاووس والشلبي وجماعة من 
التابعين.وأجاب عن ذلك جماعة منهم الطيري بأنّ المراد أنّها إذا 
لم تقم بحقوق الزُوج كان ذلك مقتضيًا لبغض الرّوجٍ لهاء فنسبت 
المخالفة إليهما لذلك.ويؤيد عدم اعتبار ذلك من جهة الزُوج أنه 
كلل لم يستفسر ثابتا عن كراهته لها عند إعلانها بالكراهة له. 

قوله: (تترْبَصَ حَيْضَةٌ) استدلَ بذلك من قال: إِنّ الخلع فسخ 
لا طلاق.وقد حكي ذلك في «البحرة عسن ابن عباس وعكرمة 


والناصر في أحد قوليه وأحمد بن حنبل وطاووس وإسحاق وأبي 
ثور وأحد قولي الشافعي وابسن ادر ارمتفروغية ساعن 
الصّادق والباقر وداود والإمام يحبى بن حزة.وحكي في «البحر» 
أيضًا عن علي وعمر وعثمان وابن مسعودٍ وزيد بن علي 
ن أبي ليلى وأحد قولي 
الشّافعيّ أنه طلاقّ بائنٌ.ووجه الاستدلال بحديث ابن عباس 
وحديث الرَيّ أن الخلع لو كان طلامًا م يقتصر ‏ على الأمر 
بحيضةٍ.وأيضًا لم يقع فيهما الأمر بالطّلاق بل الأمر بتخلية 
السّبيل.قال الحافظ محمّد بن إبراهيم الوزير: إنه بحث عسن رجال 
الحديثين مما فوجدهم ثقاتر.واحتجُوا أيضمًا لكونه فسخًا بقوله 
تعالى: «الطّلاقٌ مُرتَان» ثم ذكر الافتداء ثم عقبه بقوله تعالى: 
لَفَإِنْ طلَقهًا نلا نَحِلَ لَهُ مِنْ بَمْدُ حتى تَنكِح روجا غَيرَهُ» قالوا: 
ولو كان الافتداء طلاقاء لكان الطّلاق الذي لا تحلّ له فيه إلا 
بعد زو هو الطلاق الرابع وبحديث حبيبة بنت سهل عند مالكو 
في الموطًا «أنهًا َال للنبي ي: يَا رَسُول الله كل ما أَعْطَانِي 
عندِي. فَقَالَ التبي كه لابتر: خذ مِنْهَاء فَاخَد وَجَلَْتْ فِي 
هْلِهَاه وم يذكر فيه الطّلاق ولا زاد على الفرقة. 

وايضًا لا يصمح جعل الخلع طلاقًا بائنا ولا رجعيًا.امّا الأوّل 
فلأنه خلاف الظاهر لأنها تطليقةٌ واحدة. 

. وأما الثاني فلأنه إهدارٌ لمال المرأة الذي دفعته لحصول الفرقة. 
واحتجج القائلون بأنه طلاق بما وقع في حديث ابن عبّاس المذكور 
من أمره كه لثابت بالطلاق.وأجيب بأنه ثبت من حديث المرأة 
صاحبة القصّة عند أبي داود والنسائيّ ومالك في الموطأ بلفظ: 
«وَخَل سَبِيلَهَاه وصاحب القصّة أعرف بهاء وأيضًا ثبت بلفظ 
الأمر جد القيل كم ديه الزقكع ران التني كه اكه 
المصئف ومن حديسث عائشة عند أبي داود بلفظ: «رََارِنْهَاء 

ثبت أيضًا من حديث الرَبيَع أيضًا عند النسائي بلفظ: «وَتَلْحَقَّ 
3 ورواية الجماعة أرجح من رواية الواحد.وايضًا قد روي 
عن ابن خبائن :هذا اندي بدو ذكز الطلاف امن طريقسين كينا 
ف لباب وَايعنا ابن عبّاس من جملة القائلين بأنه فسخع» ويبعد منه 
أن يذهب إلى خلاف ما يرويه عن الو .وقد حكى ذلك عسن 
ابن عباس ابن عبد البرّ ولكنه ادّعى شذوذ ذلك عنه. قال: إذلا 
يعرف أحدٌ نقل عنه أنه فس وليس بطلاق إلا اووس .قال في 
الفتح: وفيه نظرٌ لأنّ طاووسا ثقةٌ حافظً فقيةٌ فلا يضر تفرّده 


والقاسميّة وأبي حنيفة وأصحابه وابن 


نيل الأوطار - كتاب الذ 
وطار ب الخلع 


وقد تلقى العلماء ذلك بالقبول» ولا أعلم من ذكر الاختلاف في 
المسألة» إلا وجزم أنّ ابن عيّاس كان يراه فسخ انتهى. 

وقال الخطابيَ في معالم السنن: أنه احتججّ ابن عبّاس على أنه 
ليس بطلاق بقول الله تعالى: «الطلاق مَرَنَان». ا 

وامًا الاحتجاج بقول الله تعالى: «وَالْمْطلَقَاتْ يَستَرَئَصْنَ 
فسن تلان رُوم؛ فيجاب عنه أوَلاًبمنع اندراج الخلع تحت 
هذا العموم ما قرّرناه من كونه ليس بطلاق» وثانيًا بأنَا لو سآمنا 
َه طلاق لكان ذلك العموم خصّصًا مما ذكرنا من الأحاديث 
فيكون بعد ذلك التَسليم طلاقًا عدّته حيضة. 

واحتجّوا أيغمًا على كونه طلاقًا بأنه قول أكثر أهل العلم كما 
حكى ذلك الترمذيّ فقال: قال أكثر أهل العلم من أصحاب 
النَىَ ول وغيرهم: إِنّ عدّة المختلعة عدّة المطلقة» انتهى.ويجاب 
بأنّ ذلك ثَا لا يكون حجّة في مقام الستزاع بالإجماع لما تقرّر أن 
الأدلّة الشرعيّة إمّا الكتاب أو السنة أو القياس أو الإجماع على 
خلافي في الأخيرين.وايضمًا قد عارض حكاية الترمذيّ حكاية 
ابن القيّم فإنه قال: لا يصمح عن صحابي أنّه طلاقّ البتة قال ابن 
القيّم ايضًا: والّذي يدل على أنه ليس بطلاق أنه تعالى رتب على 
الطّلاق بعد الدّخول ثلاثة أحكام كلّها منتفيةً عن الخلع: أحدها: 
أنّ الرُوج احقّ بالرّجعة فيه.الثاني: أنه محسوبٌ من الثلاث فلا 
تحل بعد استيفاء العدد إلا بعد دخول زوج وإصابة.الثالث: أنّ 
العدّة ثلاثة قروءء وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في 
الخلع» انتهى. 

قال الحافظ محمد بن إبراهيم يم الوزير في بحثر له: وقداستدل 
أصحابناء يعني الرّيدِيّة على أنه طلاقٌ بثلائة أحاديث ثم 
ذكرها.واجاب عنها بوجوو حاصلها أنها مقطوعة الأسانيد» وأنها 
معارضةٌ بما هوارجح؛ وأنّ أهل الصّحاح لم يذكروها وإذا تقرر 
لك رجحان كونه فسخاء فاعلم أن القائلين به لا يشترطون فيه 
أن يكون للسّئة؛ فيجوز عندهم أن يكون في حال الحيض» ويقول 
بوقوعه منهم من لم يقل بوقوع الطلاق البدعيّ لأنه لا يعدمن | 
جملة الطّلاق الثلاث التي جعلها الله للأزواج. 

والدّليل على عدم الا* شتراط عدم استفصاله يل كما في 
أحاديث الساب وغيرها.ويمكن أن يقال: إنّ ترك الاستفصال 
لسبق العلم به.وقد اشترط في الخلع نشوز الرّوجة الهادويّة. 

وقال داود والجمهور: ليس بشرطء وهو الظاهر لأنّ المرأة 


نيل الأوطار- كتاب الخلع الحفن 


اشترت الطلاق بمالهاء فلذلك ل تحلٌ فيه الرّجعة على القول بأنّه 
طلاق.قال العلامة محمّد بن إبراهيم الوزير: إنّ الأمر المشترط فيه 
أن لا يقيما حدود الله هو طيب المال للزُوج لا الخلع» وهو 
الظاهر من السّياق في قوله تعالى: لفَإِنْ حيِفتمْ أن لا يُقِيمَا حُدُودَ 
لله قلا جنَاح عَلَيّهمَا فيمَا الْتَدَْ بو4. 

قوله: (أمَا الوْيَادم فلا) اتدل بذلك من قال: إنّ العوض من 
الزّرجة لا يكون إلا بمقدار ما دفع إليها الرّوج لا بأكثر منه.ويؤيّد 
ذلك ما عند ابن ماجه والبيهقي من حديث ابن عبّاس «أنْ لني 
يك أمْرهُ أن يَأخذَ مِنْهَا ولا يَرْدَادَه وني رواية عبد الومّاب عن 
سعيلره قال آيُوب: لا أحفظ فيه «وَلا يَرْدَادَه وفي رواية الشوريٌ 
«وَكْرةَ أن يَأَحَدَ مِنْهَا أكْثْرٌ ما أعغطّى؛ ذكر ذلك كله البيهقي.قال 
ووصله الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن ابن عبّاس رضي الله 
عنهما.وقال أبو الشّبخ: هو غير محفوظ, يعنى: الصّواب إرساله» 
وبما ذكرناه يعتضد مرسل أبي الزّبير ولا سيّما وقد قال 
الدّارقطي: إنه سمعه أبو الرّبير من غير واحد كما ذكره المصنّف 
قال الحافظ: فإن كان فيهم صحابيّ فهو صحيحٌ» وإلا فيعتضد بما 
ورد في معناه. وأخرج عبد الرّرّاق عن علي أنه قال: لا يأخذ منها 
فوق ما أعطاها. 

وعن طاووس وعطء والزّهِري مثله» وهو قول أبي حنيفة 
وأحمد وإسحاق واهادويّة.وعن ميمون بن مهران: من أخذ أكثر 
تا أعطى لم يسرّح بإحسان. 

وأخرج عبد الرّرّاقٌ 58 صحيح عن سعيد بن المسيّب.قال: 
ما أحبّ أن يأخذ منها ما أعطاها ليدع لها شيئًا. 

وذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يخالع المرأة بأكثر ما 
أعطاها.قال مالك: لم أر أحدًا من يقتدى به يمنع ذلك؛ لكنه ليس 
من مكارم الأخلاق. 

وأخرج ابن سعلدر عن الرَبِيِع قالت: «كان بيني وبين ابن عَمّي 
كلام وَكَانَ رُوْجَهَاء قَالَت: فَقُلت لَهُ: لك كل شيء وَفَارقْنِي» 
قال: قد تَمَلْتُ عد والله كل فرائبيء قحف عدْمَادْ وَمُوَ 
مَحْصُورَ تقال الشَرْط أنذّك مذ كُلَ شَيء حَنَى عِفَاصَ 
َأسهًا' وني البخاري عن عثمان أنّه أجاز الخلع دون عقاص 
رأسها وروى البيهقي عن أبي سعيدٍ الخدري قال: هكَانَتَْ أختِي 
تخت رَجُل مِن الأنصارء فَارْتَقَعَا إلى رَسُول الله يلق فَفَالَ لَهَا: 
ارقن حديظة؟ قالت: وازيةة» قحلمها .قرت مائو عيض 


َزَادنْهُ» وهذا مع كون إسناده ضعيفًا ليس فيه حجّة» لأنه ليس 
فيه أنه قرّرها كك على دفم الرّيادة» بل أمرها برد الحديقة فقطء 
ويمكن أن يقال: إنّ سكوته بعد قوها: «وَأزيدة» تقريرٌ.ويؤيّد 
الجواز قوله تعالى: لفلا جُنَاحَ عَلَيْهِمًا فِيما افْنَدتْ د فإنه عام 
للقليل والكثير ولكنه لا يخفى أن الرّوايات المتضمئة للنّهي عن 
الرّبادة خصصة هذا المسوع ومرجحة عد يلك الرّؤاينات 
المتضمّئة للتقرير لكثرة طرقها وكونها مقتضية للحصر وهو 
أرجح من الإباحة عند التعارض على ما ذهب إليه جماعة من 
أئمّة الأصول.وأحاديث الباب قاضية بأنه يجوز الخلع إذا كان ثم 
سببٌ يقتضيه فيجمع بينها وبين الأحاديث القاضية بالتحريم 
بحملها على ما إذا لم يكن ثم سبب يقتضيه وقد أخصرج أصحاب 
السّئن وصحّحه ابن خزيمة وابن حبّان من حديث ثوبان «أيْمَا 
امْرَأةٍ سَألَت رُوْجَهَا الطلاق فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَة؛ وني 
بعض طرقه «ين غَيْرِ ما بَأس؛ وقد تقدّم الحديث.وأخرج أحمد 
والنسائيّ من حديث أبي هريرة «الْمُخْتَلِمَاتْ هُنّ الْمُنَانِمَاتَ» 
وهو من رواية الحسن عنه؛ وفي سماعه منه نظر. 


نيل الأوطار - كتاب الرجعة 


.. كتاب الرّجْعَةٍ وَالإبَاحَة لِلرّوْج الأول 

6- عن ابن عباس فِي قوله تعالى: ««وَالْمُطْلَقَاتٌ 
يعَرْبَصن بأنْفِْهِنَ ثلائة قُرُوء ولا يَحِلَ لَهْنَ أن يَكْتَمْن ما خَلَقَ 
الله في أرْحَابِهنَ» الآيق وَدْلِكَ أن الرَجلَ كان إذَا طَلق امرَانَة 
هر أحن برَجَْهَا رن طلقا لان َنسَحْ ذلك «الطلاق مَرنَانَ» 
الآيةَ رَوَاه أبُو دَاوْد )5١46(‏ وَالنْسَائِيَ (5/ 5117). 

5- وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ فَالَتَ: «كَان الناس وَالرَجْلٌ 
يُطَلْقْ امْرَأئَهُ مَا شَاءً أن يُطْلْفَهَا رَّهِي امْرَأهُ ذا ارْنَجَمَهَا رَهِيّ في 
الْعِدَةٍ وَإن طَلَقَهَا مِائة مَرَةٍ أو أكَثْر حَتَى قَالَ رَجْل لامرَأتَه: وَالله 
لا للك فتبيبي نيه ولا آويك أبذاء قالت: ركيف ذلِك؟ قالَ: 
أَطْلْقكُن نَكُلَمًا هَمَت عِدَنكِ أن تَْقَضِيَ رَاجَمْتئن قَذَهَبَتَْ ١‏ الْمَرّأةٌ 
حَنّى دَنخَلَتَ عَلَى عَائِشَةَ فَأخْبْرنْهَا فُسَكَْتَ عَائِشَةُ حَنّى جَاءٌ النبي 
فاخبرئك فسعت النبِيّ 8 حعَى نر القُرآئ: «الطلاق 
مرتَان مان فإِمْسَاك بِمَمْرُوفم أو تَسْرِيحٌ بإحْسّان». قَالَت عَائِشة: 
1111111111 
طَلْق». رَوَاهُ الَرْمِلرِيَ (11457)» وَرْوَاهُ نضا عَنْ عُرْوَةَ مُرْسَلاً 
وَذكّر أنه أصح. 

حديث ابن عباس في إسناده علي بن الحسين بن واقدلر وفيه 
مقال.وحديث عائشة المرفوع من طريق قتيبة عن يعلى بن شعيبه 
عن هشام بن عروة عن أبيه عنهاء والموقوف من طريق أبي كريب 


عن .عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه» ولم يذكر فيه 


عائشة.قال الترمذي: وهذاء أصمّ من حديث يعلى بن 
شبيبي.قوله تعالى: «وّلا يَحِلَ لَهُنَ أن يَكْتَمْن ما خَلّقَ الله في 
أرْحَامهنَ» فسّره مجاهدٌ بالحيض والحمل.وأخرج الطَبري عن 
طائفةٍ أن المراد به: الحيضء وعن ابن جرير: الحمل.والمقصود من 
الآية أنّ أمر العدة ا دار على الخيض و الطهر والاطلاع على 
ذلك يقع من جهة النساء غاليًا جعلت المرأة مؤتمنة على ذلك 
وقال إسماعيل القاضي: دلت الآية أن المرأة المعتدة مؤتمنة على 
رحمها من الحمل والحيض إلا أن تأتي من ذلك بمايعرف به 
كذبها فيه» والمنسوخ من هذه الآية هو قوله تعالى: 9وَبْعُولَتَهُنَ 
أحَقّ برَدَهِنَ4» فإنَ ظاهره أنّ للرّجل مراجعة المرأة مطلقًا سواءٌ 
طلّقها ثلانًا أو أكثر أو أقلّ» فنسخ من ذلك مراجعة من طلّقها 


زوجها ثلانًا فأكثر فإنّه لا يحل له مراجعتها بعد ذلك.وأمًا إذا 
طلّقها واحدةٌ رجعيّةٌ أو اثنتين كذلك فهو أحقّ برجعتها.قال في 
الفتح: وقد اجمعوا على أنّ الحرّ إذا طُلّق الحرّة بعد الدخول بها 
تطليقة أو تطليقتين فهو أحقّ برجعتها ولو كرهت المرأة ذلك؛ 
فإن لم يراجع حتّى انقضت العدّة فتصير أجنبيّة فلا تحلّ له إلا 
بكاح مستانفي واختلف السّلف فيما يكون به الرجل مراجعاء 
فقال الأوزاعي: إذا جامعها فقد راجعها.ومثئله أيضنا روي عن 
بعض التابعين» وبه قال مالك وإسحاق: بشرط أن ينوي به 
الرّجعة.وقال الكوفيّون كالأوزاعي وزادوا: ولو للسها لشهوق أو 
نظر إلى فرجها لشهوةٍ.وقال الشافعي: لا تكون الرّجعة إلا 
بالكلام. : 

وحبجّة الشّافعيّ أنّ الطّلاق يزيل التكاح؛ وإلى ذلك ذهب 
0 يحبىء و ا ما ل إليه الأرّلون» لأنّ العدّة مدّة 
يصمح بالقول والفعل. 

وأيفا ظاهر قرله تعالى: لوَبُعُولنَهُنَ أحَقَ بِرَدَهِنَ4: وقوله 
كيذ دمر فَليُرَاجعْهَا' أنها تجوز المراجعة بالفعل لأنه ل يخص 
قولاً من فعل؛ ومن ادّعى الاختصاص فعليه الدليل.وقد حكى 
في «البحرة عن العسترة ومالك أن الرّجعة بالوطء ومقدّماته 
محظورة وإن صحّتء ثم قال: قلت: إن لم يدو به الرّجعة فنعم 
لعزي على تينو الا فلا لامر ه اوناك اسدين حل بل مباح 
لقوله تعالى: «إلأ عَلَى أزْرَاجِهم». والرّجعيّة زوجة بدليل صحّة 
الإيلاء» انتهى. 

وحديث عائشة فيه دليلٌ على تحريم الفترار في الرّجعة لأنه 
منهي عنه بعموم قوله تعالى: ولا نُضَارَوهُنَ4) والمنهي عنه 
فاسدٌ فسادًا يرادف البطلان» ويدلّ على ذلك أيضا قوله تعالى: 
إن أرَادُوا إصلاحًا»» فكل رجعة لا يراد بها الإصلاح ليست 
برجعة شرعيّةٍ.وقد دل الحديئان المذكوران في الباب على أن 
الرّجل كان يملك من الطّلاق لزوجته في صدر الإسلام الثلاث 
وما فوقها إلى ما لا نهاية له ثم نسخ الله الزّيادة على الثلاث 
بالآية المذكورة. 

قوله: (مَنْ كَانْ طَلَّقَ) أي ل يعتدٌ من ذلك الوقت بما قد وقع 
متهامق الطلاق» ل كمه كم ان ل يطلي اصلاً فيملك دلانا 
كما يملكها من لم يقع منه شيءٌ من الطّلاق. 

410- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنٍ حْصِيْنِ أنه ميل عن الرَجُل يُطَلَىَْ 
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امْرَأنهُ ثم يَقَعْ بها وَلّمْ يُنشهذ عَلَى طَلاتِهًا وَلا عَلَى رَجِعَتِهَاء 
وَعَلَى رَجْعَتِهَا ولا تَعْد. رَوَاه أبو َوه 00140 وَابِنْ مَاجَه 
)0١70(‏ وَلَمْ يَقْلّ: دولا نَعُذه. 

الأثر أخرجه أيضًا البيهقي والطبراني وزاد «وَاسْبَغْفِرْ الله» 
قال الحافظ في بلوغ المرام: وسنده صحيحٌ» وقد استدل به من 
قال بوجوب الإشهاد على الرّجعة. 

وقد ذهب إلى عدم. وجوب الإشهاد في الرجعة أبو حنيفة 
وأصحابه والقاسميّة والشافعيٌ في أحد قوليه.واستدل لهم ني 
«البحر؛ بحديث ابن عمر السّالف» فإنٌ فيه أنه قال يك امره 
َلُْرَاجِمْهَاه ولم يذكر الإشهاد.وقال مالك والشافعيّ والناصر: إنه 
يجب الإشهاد في الرّجعة.واحتج في نهاية المجتهد للقائلين بعدم 
الوجوب بالقياس على الأمور التي ينشئها الإنسان لنفسه فإنّه لا 
يجب فيها الإشهاد.ومن الأدلّة على عدم الوجوب أنه قد وقع 
الإجماع على عدم وجوب الإشهاد ني الطلاق كما حكاه الموزعي 
في تيسير البيان والرّجعة قرينته فلا يجب فيها كما لا يجب فيه» 
والاحتجاج بالآثر المذكور في الباب لا يصلح للاحتجاج لأنه 
قول صحابي في أمر من مسارح الاجتهاد» وما كان كذلك فليس 
به لولا ما وفع من قوله: «طلشح مير مق :ورج لير 
نه وأمًا قوله تعالى: ٍَأشْهدُوا ذَوَيْ عَدْل مِنْكُم4؛ فهو واردٌ 
عقب قوله: تومن بمعْرُوف» الآية. 

وقد عرفت الإجماع على عدم وجوب الإشهاد على الطّلاق» 
والقائلون بعدم الوجوب يقولون بالاستحباب. 

4- وَعَنْ عَابْشَةَ قَالَتَ: «جاءت امْرَأةٌ رفَاعَة الْقُرَطِيَّ إلى 
النبي بيه تقَالَت: كنت عند رقاغة فَطَلَقبِي قت طلاقي. 
روت بَْدَهُ عبد الرَحْمَن بْنَ الؤبيرء وَإِْمَا مَمَهُ مكل هَدبَةٍ 
لقب فقالَ: ريدي أن تَْجعِي إلى رَاعَة؟ لاء حَنَى تُدُوقِي 
عُسيْلتَهُ ويَدُوقَّ عُسَيْلَتَك؛ رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: 1/ /لط-74) (خ: 
(م: 43 1) (: 113:4) (ت: )1١ ١18‏ (ن: 18/1 )1١‏ 
(ه: 1917). لكِن لأبي دَاوْد مَعْنَاهُ مِنْ غَيْر تَسلْمِيّة الزوجين. 

84م وَعَنْ عَائعَة أن النبي كه قَال: «السشيلة وح 
الْجِمَاغ» رَوَاهُ أَحْمَدُ (5/ ؟17) وَالنْسَائِي). 

0 وَعَنِ ابْن عْمَرَ قَالَ: «سَئْل نبي الله يكن عن الرّجُلٍ 
يُطَلَقَ امْرَئَهُ ثلانا وَيَتَرَوَجْهَا آخَرُ َيهْلِقَ الْبَابَ وَيُرْخيِي السَئْرَ تم 


يُطَلَقها بل أن يَدْعْلَ بهَاء هَل نَحِلَ للارّل؟ قَالَ: لا حتى يَذُوقَ 
الْعْسَيْلتَ رََاهُ أحْمَدُ (/ وَالنْسَابِي (44/5) وَقَالَ: قَال: 
دلا تَحِلّ للأرّل حَتَى يُجَامِعَهَا الآخر». 

عدية امه لني أخرجه أيضًا أبو نعيم في الحلية قال 
الهيئمي: فيه أبو عبد الملك: لم أعرفه» وبقية رجاله رجال 
المتحيم: 

وحديث ابن عمر هو من رواية سفيان الثوريّ عن علقمة بن 
مرئل عن رزين بن سليمان الأحمري عن ابن عمر.وروي أيضًا 
من طريق شعبة عن علقمة بن مرئدٍ عن سالم بن رزين عن سالم 
بن عبد الله عن سعيد بن المسيّب عن ابن عمرء قال النّسائي: 
والطريق الأولى أولى بالصّواب. 

قال الحافظ: وإِنما قال ذلك لأنٌ الثوريّ أتقن وأحفظ من 
شعبة» وروايته أولى بالصّواب من وجهين: أحدهما: أن شيخ 
علقمة هو رزين بن سليمان كما قال النّورِيّ لا سالم بن رزين 
كما قال شعبة» فقد رواه جماعة عن شعبة كذلك منهم غيلان بن 
جام أحد الثقات.ثانيهما: أنّ الحديث لو كان عند سعيد بن 
المسيّب عن ابن عمر مرفوعا لم يخالفه سبعيدٌ ويقول بغيره كما 
سيأتي. 

(وَفِي الْبَّابِو) عن عائشة غير حديث البساب عند أبي داود 
بنحو حديث ابن عمر» وعن ابن عباس نحوه عند الننسائيّ وعسن 
أبي هريرة عند الطبراني وابن أبي شيبة بنحوه.وعن أنس عشد 
الطبرانيّ أيضًا والبيهقيّ بنحوه أيضًا.وعن عائشة أيضًا حديث 
آخر عند الطبرانيّ بإسنادٍ رجاله ثقات «أنْ عَمْرَو بْنَ حَرْمٍ طَلَقَ 
يكل ثَقَالَ: لا حَتَى يَدُوقَ الآخرُ عُسَيْلتهَا وَتَذُوقَ عُسَيلتة». 

قوله: (اممرةٌ رفَاعَة الْفُرَظِي) قيل: اسمها تميمة» وقيل: 
سهيمة: وقيل: أميمة والقرظيّ بضمْ القاف وفتح الرّاء والظاء 
المعجمة نسبة إلى ببي قريظة. 

قوله: (عَبْدَ الرّحْمَّن بْنْ الزّبير) بفتح الرّاي من الرَبير. 

قوله: (هَدْبَةُ 5 بفتح الحاء وسكون المهملة بعدها باءً 
موْحّدةٌ مفتوحةٌ: هي طرف الدُوب الذي لم ينسج مأخوذ من 
هدب العين: وهو شعر الجفن.» هكذا في الفتح.وفي القاموس: 
اهدب بالف ويضككين: شمر أشفار العين» وغل الشوب 
واحدتهما بهاء؛ وكذا في مجمع البحار نقلاً عن التووي أنها بضم 
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هاء وسكون دال» وأرادت أنّ ذكره يشبه الهدبة في الاسترخاء 
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واستدل به على أن وطء الرّوج الثاني لا يكون محلّلاً ارتجاع 
الزّوجٍ الأوّل للمرأة إلا إن كان حال وطنه متتشراء فلولم يكن 
كذلك أو كان عنيئا أو طفلاً لم يكف على الأصمّ من قول اهل 
العلم. 

قوله: (حَتّى تَذُوفِي عُسَيْلَتَهُ وََدُوقَ مُسَيْلَنَكِ) العسيلة 
مصغّرة في الموضعين.واختلف في توجيهه؛ فقيل: هو تصغير 
العسل؛ لأنّ العسل مؤنث» جزم بذلك القرّاز.قال: وأاحسب 
التذكير لغة. 

وقال الأزهري: يذكر ويؤنث.وقيل: لأنّ العرب إذا حقرت 
الشّيء أدخلت فيه هاء التانيث. 

وقيل: المراد: قطعة من العسل؛ والتتصغير للتقليل إشارةٌ إلى 
أن القدر القليل كافي في تحصيل ذلك بأن يقع تغييب الحشفة في 
الفرج.وقيل: معنى العسيلة: النطفة» وهذا يوافق قول الحسن 
البصري. ٍ 

وقال حمهور العلماء: ذوق العسيلة كناية عن الجماع» وهو 
تغييب حشفة الرّجل في فرج ا مرأة.وحديث عائشة المذكور في 
الباب يدل على ذلك؛ وزاد الحسن البصريّ حصول الإنزال. 

قال ابن بطال: شد الحسن في هذا وخالف الفقهاء وقالوا: 
كن ما يرحب الله ومين القسس رزوي بال السكداق 
ويفسد الحجّ والصّوم. 

وقال أبو عبيدة: العسيلة: لذة الجماع؛ والعرب تسمي كل 

واحاديث الباب تدلٌ على أنّه لا بد فيمن طلّقها زوجها ثلانا 
ثم تزوّجها زوج آخر من الوطء فلا تحل للأوّل إلا بعده.قال ابن 
المنذر: أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأول إلا سعيد 
بن المسيّب ثم ساق بسنده الصّحيح عنه ما يدل على ذلك.قال 
ابن المنذر: وهذا القول لا نعلم أحدًا وافقه عليه إلا طائفة من 
الخوارج: ولعله لم يبلغه الحديث فاخذ بظاهر القرآن. 

وقد نقل أبو جعفر النحّاس في معاني القرآن وعبد الومّاب 
المالكي في شرح الرّسالة عن سعيد بن جبير مثل قول سعيد بن 
المسيّب: وكذلك حكى ابن الجوزي عن داود أنه وافق في ذلك. 

قال القرطي: ويستفاد من الحديث على قول الجمهور: أنّ 


الحكم يتعلّق بأقلٌ ما يطلق عليه الاسم خلافا لمن قال لا بد من 
حصول جميعه واستدل بإطلاق الذوق لهما على اشتراط علم 
الرّوجين به حتى لو وطثها نائمةً أو مغمّى عليها لم يكف ذلك 
ولو أنزل هو. 

وبالغ ابن المنذر فنقله عن جميع الفقهاء (وَاسْتْلِلَ) باحاديث 
الباب على جواز رجوعها إلى زوجها الأول إذا حصل الجماع 
من الثاني ويعقبه الطّلاق منه لكنّ شرط المالكيّة - ونقل عن 
عثمان وزيد بن تابو - أن لا يكون في ذلك مخادعةً من الرّوج 
الثاني ولا إرادة تحليلها للأوّل. 

وقال الأكثر: إن شرط ذلك في العقد فسد وإلافلاء وقد 
قدّمنا الكلام على التحليل. 

وما يستدل بأحاديث الباب عليه أنه لا حقّ للمرأة في 
الجماع. لأنّ هذه المرأة شكت أنّ زوجها لا يطؤها وأنٌ ذكره لا 
ينتشر وأنه ليس معه ما يغنى عنها ولم يفسخ النبي كل نكاحهاء 
وفي ذلك خلاف معروف. 
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١ع‏ عن الك 
رَسُول الله من سايم وَحَرم َجعَل الْرَا حَلالاً وَجَعَلَ في 
الْيَمِين الْكَفَارَة». رَوَاهُ ابن مَاجَهْ )٠١54(‏ وَالتَرْمِذِيَ )17١1(‏ 
دكرَ أل د روي عَنِ الشغبي مُرْسَلاً وَأنهُ أصّح. 

1 - وَصن ابن عُمَرَ قال إذَا تفن أربَمَةُ أثظهر يُونَفْ 
حَنى يُطَلَقَ ولا يق ليو الاق حتَى يُطَلَق» يَعْى الْمُولِي. أخرَجَة 
الْبخَارِيَ (0141) وَقَال: وَيُذْكرُ ذبِك عن عُنْمَان وَعْلِي وأبي 
الدَرْداءَ وَعَائِشَةَ وَانْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً من أصحَاب النبي ييبوََالَ 
أخمَ ْنْ حل في رواية أبي طاِبم: قال عُمَرٌ وَعفْمَاُ ولي وابن 
عْمَرٌ: يُوقَفُ الْمُولِي بَعْدَ الأربَعَة فَإِمَا أن يَفِيء وإمَا أن يُطْلَقَ. 

10 وَعَنْ يمان بن يََارِ ال: أذركُت بفلمّة عَشَرٌ 
رجلا من أمنحَاب الي" كُلهُمْ قفون الْمولِيٍرََاه الشافهي 
)4١/0(‏ وَالدَارَئْطْنِيَ 0061/8 000 

4- وَعَنْ سهَيْلٍ بْنِ أبي صَالِح عَنْ أيه أنّهُ قَالَ: سَألْت 
التي عَشر رجلا مِنْ أصْحَاب النبي يل عن رَجُْل يُولِي» قَالوا: 
بس عَلَيْهٍ شي حَتى تَمْضِي أربَمةُ أشهر فَبُوئَف فَإِنْ فَاء إلا 
طَلْقَرَوَاه الدَارَمْطْنِيَ (81/5). 

حديث الشّعبّ قال الحافظ في الفتح: رجاله موتُقون ولكنه 
رجّح الترمذيّ إرساله علسى وصله.وائر عمر ذكره البخاري 
موصولاً من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه أبي بكر بن 
عبد الحميد بن أبي أويس. 

وأثر عثمان وصله الشافعيّ وابن أبي شيبة وعبد الرَزّاق 
بلفظ: ديُوقَف الْمُولِي فَإِمًا أن يَقِيء وَإِمَا أن يُطَلَىَه وهو من 
رواية طاووس عنه. وفي سماعه منه نظرٌء لكن أخرجه 
الإسماعيلي من وجو آخر منقطع عنه أنه كان لا يرى الإيلاء 
شيئا وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف. 

وأخرج عبد الرَّزّاقَ والذارقطيّ عنه خلاف ذلك. ولفظه 
«قَالَ عُثْمَانُ: إذَا مَضَت أَرْبَعَةٌ أشهرٍ َهِي نَطَلِيقة بابد وقد رجّح 
أحمد رواية طاووس عنه وأثر على وصله الشافعيّ وابن أبي شيبة 
وسنده صحيحٌ» وكذلك روى عنه مالك: «أَنْهُ ذا مَمْمَتْ الأرْبَعَةٌ 
أشهر لم يَقَْ عَلَيْهِ لاق حَتى يُوقَفه» فَإِمَا أن يُطَلْقَ وَإِمَا أن 
يَفِيء» وهو منقطمٌ لأنه من رواية جعفر بن محمّاو عن أبيه عنه. 


وأخرج نحوه عنه سعيد بن منصور بإسنادٍ صحيح.وأثر أبي 
الدّرداء وصله ابن أبي شيبة و لفظه: «إنْ أبَا الدَرْدَاء قَال: يُوقَفْ 
في الإيلاء عِندَ القِضَاء الأرْبَعَقَ َِمَا أن يُطلَقَ وَإنَا أن يِفِيء' 
وإسناده صحيح.وأثر عائشة وصله عبد الرَرّاق مثل قول أبي 
الدّرداء وهو منقطمٌ لأنه من رواية قتادة عنهاء ولكنه أخرج عنها 
سعيد بن منصور أنها كانت لا ترى الإيلاء شيئا حتى يوقف. 
وإسناده ا 

وأخرج الشّافعي عنها نحوه بإسناو صحيح أيضًا وأمّا الآثار 
الواردة عن اثني عشر رجلاً من اصحاب الني يك فأخرجها 
البخاريّ في تاريخه موصولة. 

وأثر سليمان بن يسار أخرجه أيضًا إسماعيل القاضي من 
طريق يحبى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: «أذركت بضلعَة 
شر َجْلاِنْ أمْحَاب رَسُول الله 4 قَالوا: الإيلاءُ لا يَكُونْ 
طَلاقًا حت يُوقّف» واثر سهيل بن أبي صالح إسناده في سنن 
الدارقطني هكذا: أخبرنا أبو بكر النيسابوري» أخيرنا أحمد بن 
منصورء أخبرنا ابن أبي مريم أخبرنا يحبى بن آيوب عن عبيد اللّه 
بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه فذكره» ويشهدلهما 
تقدّم. وأخرج إسماعيل القاضي عن يحبى بن سعير عن سليمان بن 
يسار قال: أدركنا الناس يقفون الإيلاء إذا مضت الأربعة. 

9 الْبَاب) من المرفوع عن أنس عند البخاري: «أن النبي 
كل آلَى مِنْ نِسَائِهِ» الحديث.وعن أمْ سلمة عند البخاري بنحوه 
وعن ابن عبّاس عنه: «أنهُ يي أفْسَمَ أن لا يَدْعْلَ عَلَيْهِنَ شَهرًا؛ 
وَعَنْ جَابرٍ عِندَ مُسلِمٍ «أنه َك اعتزّلَ نِسَاءَهُ شَهُرًاة. 

قوله: (آلَى) الإيلاء في اللغة: الحلف.وني الشرع: الحلف 
الواقع من الرُوجٍ أن لا يطا زوجته.ومن أهل العلم من قال: 
الإيلاء: الحلف على ترك كلامها أو على أن يغيظها أويسوءها أو 
نحو ذلك.ونقل عن الرّهري أنه لا يكون الإيلاء إيلاءً إلا أن 
يحلف المرء بالله فيما يريد أن يضار به امرأته من اعتزالهاء فإذا لم 
يقصد الإضرار لم يكن إيلاء.وروي عن علي وابن عباس 
والحسن وطائفة أنه لا إيلاء إلا في غضب» قأمًا من حلف أن لا 
يطأها بسبب الخوف على الولد الذي يرضع منها من الغيلة فلا 
يكون إيلاء وروي عن القاسم بن محمّدٍ وسالم فيمن قال لامرأته: 
إن كلّمتك سنة قأنت طالقٌ» قالا: إن مضت أربعة أشهر ولم 
يكلّمها طلقت.وإن كلمها قبل سنةٍ فهي. طالق.وروي عن يزيد 
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بن الأصم أنّ ابن عبّاس قال له: «مَا فَعَلَتْ امْرأنّك فَمَهْدِي بها 
سه اخلق فَقَا: لق خترجت رما أَكلمُهَاء َالَ: أذركهًا َب أن 

قوله: (وَحَرْمٌ) في الصّحيحين أن الذي حرّمه رسول الله يكن 
على نفسه هو العسل وقيل: تحريم مارية وسيأتي.وروى ابن مردويه 
من طريق عائشة ما يفيد الجمع بين الرّواينين» وهكذا الخلاف في 
تفسير قوله تعالى: يا أيهَا النبي لِم نْحَرَمُ ما أحَلَ الله لَلكَ» الآية. 

ومدة إبلائه و من نسائه شهرٌ كما ثبست في صحيح 
ٌ البخاري.واختلف في سبب الإيلاء» فقيل: سببه الحديث الذي 
أفشته حفصة كما ني صحيح البخاري من حديث ابن عبّاس. 

واختلف أيضًا في ذلك الحديث الذي أفشته» وقد وردت في 
بيانه روايات مختلفة وقد اختلف في مقدار مدّة الإيلاء» فذهب 
الجمهور إلى أنها اربعة أشهر فصاعدًا قالوا: فإن حلف على 
أنقص منها لم يكن موليًا. 

وقال إسحاق: إن حلف أن لا يطأها يومًا فصاعدا ثم لم 
يطاها حتى مضت أربعة أشهر فصاعدًا كان إيلاء» وجاء عن 
بعض التابعين مثله. 1 

وحكى صاحب البحر عن ابن مسعودٍ وابن سيرين وابن أبي ليلى 
وقنادة والحسن البصري والنخعيّ وحمّاد بن عبينة أنّهِ ينعقد بدون أربعة 
أشهرء لأنّ القصد مضارّة الرُوجة وهي حاصلة في دونها. 

واحتج الأوّلون بقوله تعالى: هلِلَِينَ يُؤْلُونْ مِنْ نِسَّابِهِمْ 
تربْصُ أربَمة أشهرٍ4؛ وأجاب الآخرون عنها بأنّ المراد بها المدة 
ان تغارت للمؤل: افإن: ذاه بيدا رالا طلي علنا: لاأنه لا 
يصح الإيلاء بدون هذه المدّة ويؤيد ما قالوه ما تقدّم من إيلائه 
كيه من نسائه شهراء فإنه لو كان ما في القرآن بيانا لمقدار المدّة 
التي لا يجوز الإيلاء دونها لم يقع منه يك ذلك.وأيضًا الأصل أنّ 
من حلف على شيء لزمه حكم اليمين» فالحالف من وطء 
زوجته يومًا أو لزعت مولاز ستو عبد الرزّاق عن عطاء أن 
الرّجل إذا حلف أن لا يقرب امرأته سمّى أجلاً أو م يسمّه فإن 
مضت أربعةأشهرٍ ألزم حكم الإيلاء. 

وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن البصري أنه إذا قال 
لامرأته: والله لا أقربها اليلة» فتركها أربعة أشهر من أجل بمينه 
تلك فهو إيلاء وأخرج الطبراني والبيهقي من حديث ابن عباس 
قال: كان إيلاء الجاهليّة السّنة والسّنتينء فوقت الله لهم أربعة 


أشهر؛ فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء. 

قوله: (فَإمًا أن يَفِيء) الفيء: التحوم قاله أبو عبيدة 
وإبراهيم النخعيّ في رواية الطّبريّ عنه؛ قال: الفيء: الرجوع 
باللّسان.ومثله عن أبي قلابة وعن سعيد بن المسيّب والحسن 
وعكرمة: الفيء: الرّجوع بالقلب لمن به مانمٌ عن الجماع وفي 
غيره بالجمساع.وحكى ذلك في «البحسر؛ عن العترة 
والفريقين.وحكاه صاحب الفتح عن أصحاب ابن مسعودٍ.وعن 
ابن عبّاس: الفيء: الجماع . 

وحكي مثله عن مسروق وسعيد بن جبير والشعبي.قال 
الطَبري: اختلافهم في هذا من اعتلافهم في عر الإيلاء» فمن 
خصه بترك الجماع قال: لا يفيء إلا بفعل الجماع. 

ومن قال: الإيلاء: الحلف على ترك كلام المرأة أو على أن 
يغيظها أو يسوءها أو نحو ذلك لم يشترط في الفيء الجماع» بل 
رجوعه بفعل ما حلف أنّه لا يفعله. 

قال في «البحر»: فرعٌ: ولفظ الفيء: ندمت على يميني ولو 
قدرت الآن لفعلت أو رجعت عن يميني ونحوه» انتهى. 

وقد ذهب الجمهور إلى أنّ الزّوجٍ لا يطالب بالفيء قبل مضي 
الأربعة الأشهر.وقال ابن مسعودٍ وزيد بن ثابتب وابن أبي ليلى 
والثوري وأبو حنيفة: إنه يطالب فيها لقراءة ابن مسعودٍ فَإِنْ 
فَادُوا»» فيهنّ قالوا: وإذا جاز السيء جاز الطّلب إذ هو 
تابع ويجاب منع الملازمة وبنص: للِلِْين يُؤلُون مِنْ نِسَاتهمْ 
تربص أَربَعَةٍ أنه رٍ4» فإنَ الله سبحانه شرع التريئص هذه المدّة 
فلا يجوز مطالبة الزّوجٍ قبلهاء واختياره للفيء قبلها إبطالٌ لحفّه 
من جهة نفسه فلا يبطل بإبطال غيره. 

وذهب الجمهور إلى أنّ الطلاق الواقع من الرّوج في الإيلاء 
يكون رجعيّاك وهكذا عند من قال: إنّ مضي المدّة يكون طلاقا وإن 
لم يطلّق وقد أخرج الطّبري عن علي وابن مسعودٍ وزيد بن تابتم 
أنها إذا مضت اربعة أشهر وم يفئ طلقت طلقة بائنة.وأخرج أيضًا 
عن جماعةٍ من التابعين من الكوفيّين وغيرهم كابن الحنفيّة وقبيصة 
بن ذؤيبه وعطاء والحسن وابن سيرين مثله. 

وأخرج أيضًا من طريق سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عيد 
الرّحمن وربيعة ومكحول والرّهريّ والأوزاعي أنها تطلق طلقة 
رجعيّةٌ. وأخرج سعيد بن منصور عن جابر بن زيهٍ أنها تطلق 
بائنًا.وروى إسماعيل القاضي في أحكام القرآن بسن صحيح عن 
ابن عبّاس مثله» وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعودٍ مثله. 
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كِتَابْ الظهّار 


6 - عن مَل بن مشخر قل: كنت امرأ قد أوقيت من 
جماع النساء ما لَمْ يُوْتَ غَيْرِيء فَلَمَا دحل رَمَضَانْ ظَاهَرْتُْ من 
امرَاتي حَتّى يَنسلِحَ رَمَضَانُ فْرََا مِنْ أن أصيبب في ليْلَبِي شَبئًا 
َأتتَايُمَ ني ذَلِكَ إلى أن يُدْركبِي النْهَارُ وَأنَا لا أَفدِرُ أن اي 
فَييْنَمَا هِي نَخْدْمُنِي مِن اللي إذ تَكْشَف إل مِنْهَا شي فَوَنَئِتْ 
عَلَيْهَا فْلَمَا اصْبَحْت غَدَرْت عَلَى قَرْبِي فَأَخبْرتهُم خبري وَقُلت 
لَّهُمْ: انطَلِقُوا مَعِي إلى رَسُول الله كله فُأخبرَهُ بأمئريء فَقَالُوا: 
والله لا ْم تَتَحَوَفُ أن ينل فِينا فُرآن أن يَقُولَ فيا سول الله 
ل مَقَالَُ يَبْقَى عَلَيْنَا عَارهَاء وَلكن' اذْهَبْ الت وَاصئم ما بدا 
لك نَحْرَجْت حَنَى لنت النبّ لق فَأخبرئه حبرري» فُفَالَ إبي: 
أنتَ بذاك؟ قَقُلْت: : أنا بذاك فَقَالَ: أنتَ بذاة؟ قلت: : أنا بذاك 
فَقَال: : أنت بذاك؟ قلت: عم ها ناذا َامْضٍ في حم الله عَرْ 
رَجل تَأنَا صاب له قال: أغيق رقب مربت صفْحَة رَقيتِي بيَلدِي 
وَقُلت: لا اللي بعك باحق مَا أصثر صبّخت أئلِك غيْرَهَاء قَال: 
قْصُمْ شهْرَينِ متتابِعيْنِء قَالَ: قُلْت: ا سول اله َه أصّائني م 
أصَابَنِي إلا نِي الصّؤْم؟ قَالَ: فْنَصّدّقْ» قَالَ: قلت: وَآللي بَعَمَكَ 
باحق لَقَدْ ْنا ْنَا وَحْمنا ما لَنَا عَشَائ قَالَ: اذْهَبْ إِلَى صَاحِبٍ 
صدئة بي رُريْق فمْلَ لَه ْنَا ِلك فَأطيم عَنْكَ مِنهَا وَسْقَا 
َال فرَجَعْتُ إلى تَوْمِي فَقُلْت: وَجَلات عِنْدَكُم الضيق وَسُومٌ 
الرّأي» وَوَجَدْتَ عِنْدَ رَسُول الله يك السعة وَالَْركَةه وقد أمرَ بي 
ِصدَقيِكُمْ فَادنَعُوهَا إلي قَال: نَدَفَعُوهَاإِلَيِه رَوَاهُ أَحْمَدُ 
(/41) وَأبو ذَارّد (5117) وَالتَرْسِِيَ )11٠١(‏ وَقَال: 

الحديث أخرجه أيضمًا الساكم وصحّحه ابن خزيمة وابن 
الجارود. وقد أعلّه عبد الحقّ بالانقطاع وأنّ سايمان بن يسار لم 
يدرك سلمة. 

وقد حكى ذلك الترمذي عن البخاري» وني إسناده أيضًا 
محمّد بن إسحاق. 

قوله: (ظَاهَرْتْ مِنْ امْرَاتِي) الظّهار بكسر الظاء المعجمة 
اشتقاقه من الظّهرء وهو قول الرّجل لامراته: ات علي كظهر 


أمّي .قال في الفتح: وإنّما ص الظّهر بذلك دون سائر الأعضاء 
أنه محل الركوب غالبا ولذلك سمّي المركوب ظهرًا فشبّهت 
الرّوجة بذلك لأنها مركوب الرّجل. 

وقد ذهب الجمهور إلى أنّ الظهار يختصّ بالأمٌ كما ورد في 
القرآن.وفي حديث خولة التي ظاهر منها أوس؛ فلو قال: كظهبر 
أختي» مثلاً لم يكن ظهارًاء وكذا لو قال: كظهر أبي. 

وني رواية عن احمد أنه ظهارٌ وطرده في كل من يحرم عليه 
وطؤه حتى في البهيمة وحكى في «البحر؛ عن أبي حنيفة 
وأصحابه والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح وزيد بن علي 
والناصر والإمام يحيى والشافعي في أحد قوليه أنه يقاس المحارم 
على الأمْ ولو من رضاعء إذ العلة التحريم المؤبد. 

وعن ابن القاسم من أصحاب ماللئ: ولو من الرّجال. 

وعن مالك وأحمد والبتَىّ وغير المؤيّد: فيصم بالأجنبيّات. 

قوله (فَرَهَا) بفتح الفاء والرّاء. 

قوله: (فَاتَْابَعَ) بتاءين فوقيّتين وبعد الألف ياءٌ: وهو الوقوع 
في الشّر. ' ٠‏ 
قوله: (فَقَاَ ِي نت بسذاك) لعل هذا التكرير للمبالخة في 
الجر لا أله شرط في إقزان امظاهرة :ومن ههنا يلوح أن مبجرد 
الفعل لا يصمح الاستدلال به على الشّرطيّة كما سيأتي في الإقرار 
بالزنى. 

قوله: (أغْيِق رَبَة) ظاهره عدم اعتبار كونها مؤمنة» وبه قال 
عطاءٌ والنخعي وزيد بن علي وأبو حنيفة وأبو يوسف وقال 
مالك والشافعي وأكثر العترة: لا يجوز ولا يجرىء إعتاق الكافر 
لأنّ هذا مطلقٌ مقيّدٌ بما في كفارة القدل من اشتراط الإيمان؛ 
وأجيب بأنّ تقييد حكم بما في حكم آخر مالف له لايصح» 
وتحقيق الح في ذلك محرّرٌ في الأصول ولكنه يؤيّد اعتبار الإسلام 
حديث معاوية بن الحكم السّلميّ فإنه الما أل النبي وله عَنْ 
عاق جَاريَتهِ عن الرَقبَةِ التي عَلَيِْ قَالَ لَها: أبن لله؟ فَقَالَت: 
في امام ََالَ: مَنْ أنَا؟ فَقَالَت: رَسُولُ الله قَالَ: فَأعَيفْهًا ًا 
مُؤْمِنةُ وم يستفصله عن الرّقبة التي عليه وثترك الاستفصال في 
مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال» وظاهر إطلاق الرقبة 
أنها تجرىء المعيبة. 

وقد حكاه في #البحر؛ عن أكثر العترة وداود وحكي عن 
المرتضى والفريقين ومالك أنها لا تجزىء. 
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قوله: (فْصُمْ شَهْرَيْن) ظاهره أنّ حكم العبد حكم الحرٌ في 

ذلك. وقد نقل ابن بطّال: الإجماع على أنّ العبد إذا ظاهر لزمسه» 
وأنّ كفارته بالصّيام شهران كالحر.واختلفوا في الإطعام والعشق. 
فقال الكوفيون والشافعي واهادويّة: لا يجزىءه إلا الصيسام 
فقط.وقال ابن القاسم عن مالكى: إذا أطعم بإذن مولاه أجزأه. 

قال: وما ادّعاه ابن بطّال من الإجماع مردودٌ فقد نقل الشيخ 
موقن في المفنى عن بعضهم أنه لا يصمح ظهار العبد لأنّ الله تعالى 
قال: طتَحْرِيرٌ َقبّة4؛ والعبد لا يملك الرّقاب وتعقب بأنّ تحرير 
الرّقبة نما هو على مسن يجدها فكان كالمعسر ففرضه الصّيام 
وأخرج عبد الرّزّاق عن معمر عن قتادة عن إبراهيم أنه لو صام 

العبد شهرًا أجزأ عنه. 

قوله: (وَحْنًا) لفظ أبي داود وحشين قال في النهاية: يقال 
رجل وحش بالسكون: إذا كان جائعًا لا طعام له.وقد أوحش: 
إذا جاع. 

قوله: (بَنِي رَيْقِ) بتقديم الرّاي على الرّاء. 

قوله: (مينَن مِسكِيئًا) فيه دليلٌ على أنه يجزىء من لم يجد رقبة 
وم يقدر على الصّيام لعلّة أن يطعم سدَّين مسكينا. وقد حكى 
صاحب البحر الإجماع على ذلك.وحكى أيضًا الإجماع على أنّ 
الكفارة في الظهار واجبة على الترتيب. وظاهر الحديث أنه لا بد 
من إطعام سين مسكيئاء ولا يجرىء إطعام دونهم؛ وإلي هذهب 

الشافعيّ ومالك والهادويّة. 

وقال زيد بن علي وأبو حنيفة وأصحابه والنّاصر: إنْه ييجزىء 
إطعام واحدر ستّين يومًا. 

٠‏ قوله: (نَاطْهِمْ عَنْك مِنْهًا وَسنْقَا) في رواية «فأْطْمِم عَرَفًا مِنْ 
نَمْرٍ تين مِسْكيئاه وسياتي الاختلاف في العرق في حديث 
خرلة وقد أخذ بظاهر حديث الباب الثوري وأبو حنيفة 
وأصحابه والمادوية والمؤيّد بالله» فقالوا: الواجب لكل مسكين 
صاعٌ من تمر أو ذرة أو شعير أو زبيبو أو نصف صاع من بر. ١‏ 

وقال الشافعي: وهو مرو عن أبي حنيفة أيضًا: إنّ الواجب 
لكل مسكين مد وتمسّكوا بالرّوايات التي فيها ذكر العرق 
وتقديره بخمسة عشر صاعًا وسياتي» واختلفت الرّواية عن 
. مالك.وظاهر الحديث أنّ الكفارة لا تسقط بالعجز عن جميع 
أنواعها لأنّ الى بك أعانه بما يكفر به بعد أنّ أخبره أنّه لا يجد 
رقبة ولا يتمكن من إطعام ولا يطيق الصّوم» وإليه ذهب 


الشّافعيّ وأحمد في روايةٍ عنه» وذهب قوم إلى السّقوطء وذمب 
آخرون إلى التفصيل فقالوا: تسقط كفّارة صوم رمضان لا غيرها 
من الكفارات. 

5- وَعَنْ سَلَمَةَ بْن صخر «عَن النبي يكل في الْمُظَاهِرِ 
ُوَاقِمُ قبْلَ أن يُكَفْرٌ قَالَ: كَثَارٌ وَاجِدَ َه ابْنُ ماج (50311) 
وَالترْمزري (1194). 

0- وَعَنْ أبي سسَلَمَةَ عن سَلَمَة بْنِ صخ صخر: «أن النبي كلل 
أعْطاهُ مكثّلاً فيه نخَمْسّة عَشَرَ صاعاء فْقَالَ: ال و عا 
وَذْلِكَ لكل مسكين مد رَوَاهُ الدَارَُطْبِي (/017) وَلِلتَرْمِِي 
)١١١(‏ مَعْنَاة. 1 

4- وَعَنْ عِكْرمَة عن ابْنِ عَباس: «أن رَجُلاً أتى النبي 
قد ظَاهر من مايه ذ فَوَقَمَ عَلَيِهَاه فُقَالَ: يَا رَسُول الله إني 
ظَامَرت مِن امرَاتي فَوَقَعْت عَلَيْهَا قَبْلَ أن أَكَفْرَ فُقَالَ: مَا حَمَلَكَ 
عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمكَ الله؟ قَالَ: ريت خَلْحَالَهَا في ضَزء الْقَمَنِ 
قَال: فلا تَقْربِهَا حَنَى تَفْمَلَ ما مرك الثم رَواهُ الْحَسْسهُ إلا أَحْمَدُ 
وْصَحَحَهُ التَرْمِلرِيَ (د: 7777) (ت: )١1994‏ (ن: -١11//1‏ 
8 (ه: 7006 وَهْرَ حُجَةَ في تَخريم الوّطء قبل التكفِير 
بالإطْعام وَغَيْرِِ ««وْروَاه أيْضًا النْسَائِيَ عن عِكْرِمَة مُرْسَلاً وَقَالَ 
فيه : : «فَاعْتَِلْهَا حَتَى تَقْضِيّ ما عَلَيِك وَهْوَ حُْجَةَ في تُبُوتٍ كَفَارَةٍ 
الظَهَار ِي الدَمَةِ. 

حديث سلمة الأوّل حسنه الترمذي.وحديئه الثاني أخرجه 
أيضًا الحاكم والبيهقي من طريق محمّد بن عبد الرّحمن بن ثوبان 
وأبي سلمة بن عبد الرّحمن أن سلمة بن صخر البياضي الحديث. 

وحديث ابن عباس أخرجه أيضًا الحاكم وصحّحه؛ قال 
الحافظ: ورجاله ثقات. لكن أعلّه أبو حاتم والنسائيّ 
بالإرسال.وقال ابن حسزم: رواته ثقات ولا يضره إرسال من 
أرسله. وأخرج البرّار شاهدًا له من طريق خصيفي عن عطاء عن 
ابن عباس «أن رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله إني ظَاهَرْتَ من 
امرأني فَرانْت سناقها في الْفمر فوَافَها مبْلَ أن مش ققَال: كدر 
ولا ثعلا وقذ بالغ ابو بكو بسن العريني فال : ليس في الظهار 
حديث صحيحٌ. 

قوله: (قَالَ كََارَةَ وَاحِدَةٌ) قال الترمذي: والعمل على هذا 
عند أكثر أهل العلم وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي 
وأحمد وإسحاق.وقال بعضهم: إذا واقعها قبل أن يكفر فعليه 
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كمّارتان» وهو قول عبد الرّحمن بن مهدي. 

قوله: (فَلا تَفْرَبْهَا حَتى تَفْعَلَ ما أمَركَ الله) فيه دليلٌ على أنه 
يحرّم على الرّوج الوطء قبل التكفير وهو الإجماع وأنّ الكفارة 
واجبة عليه لا تسقط بالوطء قبل إخراجها.وروى سعيد بن 
منصور عن الحسن وإبراهيم أنّه يجب على من وطئ قبل التكفير 
ثلاث كقاراتر.وذهب الزّهري وسعيد بن جبير وابو يوسف إلى 
سقوط الكفارة بالوطء.وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
أنه يجب عليه كفارتان وهو قول عبد الرّحمن بن مهدي كما 
سلف.وذهب الجمهور إلى أنّ الواجب كفارة واحدة مطلقًا وهو 
مذهب الآئمّة الأربعة وغيرهم كما تقدّم.واختلف في مقدّمات 
الوطء هل تحرّم مشل الوطهء إذا أراد أن يفعل شيئًا منها قبل 
التكفير أم لا؟» فذهب الشوري والشافعي في أحد قوليه إلى أن 
الحرّم هو الوطء وحده لا المقدّمات وذهب الجمهور إلى أنْها تحرّم 
كما يحرّم الوطء» واستدلُوا بقوله تعالى: ظمِنْ قبل أن يَتَمَاسَا)ك 
وهو يصدق على الوطء ومقدّماته. 1 

وأجاب من قال: بأنّ حكم المقدّمات مالف لحكم الوطء بأنّ 
المسيس كناية عن الجماع؛ وقد قدّمنا الكلام على ذلك في أبواب 
الوضوء.واعلم أنها تجب الكفارة بعد العود إجماعًا لقوله تعالى: 
ْاثُمَ يُعْودُونْ لِمَا قَانُوا4 واختلفوا هل العلّة في وجوبها العود أو 
الظهار؟ فذهب إلى الأوّل ابن عباس وقتادة والحسن وأبو حنيفة 
وأصحابه والعترة.وذهب إلى الثاني مجاهدٌ والتُوري.وقال الرّهريّ 
وطاووس ومالك وأحمد بن حنبل وداود والشافعي: بل العلّة 
عمومهها وقآل الإام عبس :إن السرة شر #الاحمنان نع 
الزّنى.واختلفوا في العود ما هو؟ فقال قتادة وسعيد بن جبير وأبو 
حنيفة وأصحابه والعترة: إنّه إرادة امس لما حرّم بالظهار لأنّه إذا 
أراد فقد عاد عن عزم الترك إلى عزم الفعل سواءً فعل أم لا.وقال 
الشافعي: بل هو إمساكها بعد الظهار وقنّا يسع الطّلاق وم 
يطلّق» إذ تشبيهها بالأمّ يقتضي إبانتهاء وإمساكها نقيضه.وقال 
مالك وأحمد: بل هو العزم على الوطء فقط وإن لم يطأ.وقال 
الحسن البصري وطاووس والزّهري: بل هو الوطء نفسه. وقال 
داود وشعبة: بل إعادة لفظ الظّهار. 

8- وَعَنْ ول بنت مَالِك بْن تَعْلبَة فَالَت: «ظَاهَرَ مني 
رس بن الصّايت فَجئْت رَسُول الله ل أشتكُو لي ورَسُولُ الله 


لله يُجَادِِْي فيه وَيَقُولُ: اتَقِي الله فَإِنَهُ ابْنُ عَمَكء فَمَا بَرحَ حَتَم 


َل الا: قد سسَع لله قل ال تُجَارلَك في روْجها4 إلى 
الْفَرْض فَقَالَ: يُعتِقَ رَكَبَنَ قَالّت: لا يَجكُ قال: فْيَصُومٌ شهرين 
ماين قالنة: يا رَسُول الله إن شيخ بير ما به من صرامه قال: 
فَلْبْطْيِمْ ميتي مسنكيئاء قَالّت: ما عِنْدَهُ مِنْ شيء يَتَصَدَقْ بوه قَال: 
فَأَنِيَ ساعَتئِلِ برق مِنْ تَمْرء قَالّت: يَا رَسُول لله فَإِني سَأعِيهُ 
بِعَرّق آخر َال: قد خسنت اذْمِي فَأَطْيِبِي بهِمًا عَنْهُ سِنَينَ 
سكي واراجهي إلى ابن عَمَك وَالْْرَق فون صّاعًاه. واه ابو 
داو (1714و1110).وَلاحْمَدَ )4٠١/(‏ معْنَاهُ لكِنهُ لم يَذَكَرْ 
قَدرَ الْعرّق وَقَالَ فيه: «فْليْطِمْ سِْينَ ملكيئًا وَمْقَا مِن تَمْرِ». 
ولأبي َوُه في روايةٍ أخرى: وَالْعَرَقْ مِكْثَلّ يَسَمْ ثلاين صاعًا. 
ان هذا امت : 

4- وله عَنْ عَطَاء عَنْ أوؤْس: أن النبي يل أعْطاة خمسة 
عَشرٌ صاعًا مِنْ شير إطْعَامَ مِّينَ مِسْكينًا. وَهَذَا مُرْسَلقَالَ أو 
دَاوْد: عَطَاءً لَمْ يُدْرِكْ أوْسًا (د: 14١؟7).‏ 

حديث خولة سك عل لو اود والمنذرئ» وفي إسناده محمد 


.بن إسحاق وسياتي تمام الكلام على الإسناد. وأ خرج ابن ماجه 


والحاكم نحوه من حديث عائشة قالت اتَبَارَكَ الَِي وس ممْعْهُ 
كُلَ شي ني لاملمعٌ كلام خَولة بنت عله وبَحنَى عَلَيْ بَمْضَهُ 
وَهِي نَشتكِي إلى رَسُول الله بك فذكرت الحديث» وأصله في 
البخاري من هذا الوجه إلا أنه لم يسمها.واخرج أيضمًا أبو داود 
والحاكم عن عائشة من وجهٍ آخر قالت: كانت جمِيلَةُ امْرأةٌ 
أؤس بْن الصامِت وَكَان امرَأ به لَمَمٌ فَإذًا شد لَمَمُهُ ظَاهَرٌ مِنْ 
ريده وله أوس اعلّه 1 داود بالإرسال كما ذكر المصتف. 

قوله: (خولة بنْت مَالِكم) وقع في تفسير أبي حاتم: خولة بنت 
الصامتء قال الحافظ: وهو وهم والصّواب: زوج ابسن 
الصّامت. 

ورجّح غير واحدٍ أنها خولة بنت الصّامت بن ثعلبة.وروى 
الطبرانيّ في الكبير والبيهقي من حديث ابن عباس أنّ المرأة خولة 
بنت خويلد» وفي إسناده أبو حمزة اليماني وهو ا وقال 
يوسف بن عبد الله بن سلام: إنها خويلة» وروي أنها بدت 
دليج» كذا في الكاشفء وفي رواية عائشة المتقدّمة أنها جميلة. 

قوله: (وَالْعَرَقَ ميتون صاعًا) هذه الرّواية تفرّد بها معمر بن 
عبد الله بن حنظلة؛ قال الذهي: لا يعرف» ووثقه ابن حبّانء 


وفيها أيضًا محمّد بن إسحاق وقد عنعنء والمشهور عرفا أن 
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العرق يسع خمسة عشر صاعًا كما روى ذلك الترمذي بإسنادٍ 
صحيح من حديث سلمة نفسه؛ والكلام على ما يتعلّق بحديث 
خولة من الفقه قد تقدم. 

ابأ م حرم َوْجت أذ مه 

-١‏ عن ابْنِ عَبّاسٍ قَال: «إذًا حرم الرَجُل امْرأَنَهُ فهي 
يمِينْ يُكَفْرْهَا وَفَالَ: «لَقَدْ كان لَكُمْ فِي رَسُول الله أمنوةٌ حَسَدَدَه 
م عله وي لَفْظ: أله أنه َجْلْ فَقَالَ: ني جَعْلْت اراي 
عَلَيُ حَرَاماء فَقَالَ: كَذَبْتء لَنِسَتْ عَلَيِكِ بحَرَام ثم ثلا: هيا أيْهًا 
النبيّ لِم نْحَرّمْ مَا أحَلٌ الله لَك عَلَيِكَ أَغْلَظ الْكََارةٍ عِنْقٌ رَقبَة. 
وَأ النسَائِيّ (191/5). 

-١‏ وَعَنْ نابت عَنْ أنّس: «أن رَسُول الله يل كانت لَهُ 
أمة يَطؤْهاء فلم َل به عاِشةً وَحَفْصَةُ حتَى حَرمَها عَلَى نَفْسِدِ 
فَائرلَ الله عر وَجَل: با أبَهًا النبي لِمَ نْحَرَمُ ما أحَل الله لْكَ» 
إلى آخير الآيةء. رَرَاهُ النسَائِيَ (9/ 71). 

الرّواية الثانية من حديث ابن عبّاس أخرجها ابن مردويه مسن 
طريق سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عنه.وحديث أنس قال 
الحافظ: سنده صحيحٌ وهو أصح طرق سبب نزول الآية» وله 
شاهدٌ مرسل عن الطبراني بسن صحيح عن زيد بن أسلم 
التابعي المشهور قال: أصاب رسول الله يل آم إبراهيم ولده في 
بيت بعض نسائه. فقالت: يا رسول الله في بيتى وعلى فراشي؟ 
فجعلها عليه حرامًاء فقالت: يا رسول الله كيف تحرم عليك 
الحلال؟ فحلف لها بالله لا يصيبهاء فنزلت: يا أَيَهَا النبي لم 
تُحَرّمٌ ما أحَلّ الله لَك4. ١‏ 

وفي الباب عن عائشة عند الترمذيّ وابن ماجه بسند رجاله 
ثقاتٌ قالت «آلى النبي يك وَحَرْمَّ فَجَعَلَ الْحرَام حلال» وَجَعَلَ 
في البَمِينِ كَثَارَة». وقد تقدّم في كتاب الإيلاء.وعن ابن عباس 
غير حديث هذا الباب عند البيهقي بسندٍ صحيح عن يوسف بسن 
ماهك أنّ اعراببًا أتى ابن عباس فقال: إني جعلت امراتي 
حراماء قال: ليست. عليك بحرام؛ قال:أرأيت قول الله تعالى: 
«كُل الطَمَامٍ كان جلا لبي إسْرَائِيلَ إلا ما حَرَمَ إسْرائيل عَلَى 
نَفْسيه» الآية» فقال ابن عبّاس: إنّ إسرائيل كان به عرق النسا 
فجن عل رتقيا ردشقاء الله أن لااباكل الرارف مو كل ريه 
وليسث بحرام على هذه الأمّة. 1 

«وَقَدْ اختلّف» العلماء فيمن حرّم على نفسه شيثاء فإن كانت 


الرّوجة فقد اختلف فيه أيضمًا على أقوال بلّغها القرطي المفسّر إلى 
ثمانية عشر قولاً.قال الحافظ: وزاد قر انها لمهي مالك 
فيها تفاصيل يطول استيفاؤها.قال القرطي: قال بعسض علمائنا: 
سبب الاختلاف أنه لم يقع في القرآن صريمًا ولا في السّئة نص 
ظاهرٌ صحيمٌ يعتمد عليه في حكم هذه المسألة» فتجاذبها 
العلماء» فمن تَسّك بالبراءة قال: لا يلزمه شيء» ومن قال: إنها 
يمن أخذ بظاهر قوله تعالى: ظفَّذد فَرَض الله لكُم نَجِلَة 
مك4 بعد قوله: با أيه الي لمتحم ما أل الله للكت 
ومن قال: تجهب الكفارة ليت مين بناه على أن معناه معنى 
الندين تفوتعك الكارة علن المت ودر ثلا بقع بالف اويا 
حمل اللفظ على أقلّ وجوهه الظاهرة وأقلٌ ما تحرّم به المرأة طلقةٌ 
مالم يرتجعها ومن قال: بائنةّ فلاستمرار التحريم بها مالم يجادّه 
العقد.ومن قال: ثلاناء حمل اللّفظ على منتهى وجوهه.ومن قال: 
ظهارٌ.نظر إلى معنى التحريم وقطع النظر عن الطّلاق فانحصر 
الأمر عنده في الظهار انتهى.ومن المطوّلين للبحث في هذه المسألة 
الحافظ ابن القيّم فإنه تكلّم عليها في المدي كلامًا طويلاً وذكر 
ثلاثة عشر مذهبًا اصولاً تفرعت إلى عشرين مذهبّاء وذكر في 
كتابه المعروف بأعلام الموقعين خمسة عشر مذهبّاء وسنذكر ذلك 
على طريق الاختصار ونزيد عليه فوائد: المذهب الأوّل: أن قول 
القائل لامراته: انت علي حرامٌ لغرٌ وباطلٌ لا يترتب عليه شيء» 
وهو إحدى الرّوايتين عن ابن عباسء وبه قال مسروق وأبو 
سلمة بن عبد الرّحمن وعطاءً والشّعبىّ وداود وجميع اهل الظاهر 
وأكثر أصحاب الحديث» وهو أحد قولي المالكية» واختاره أصبغ 
بن الفرج منهم؛ واستدلوا بقوله تعالى: ولا تَقُولُوا لِمَا تَصيِفْ 
ألمينتكم الْكَِبْ هذا حَلالَ وَهَذَا حَرَام4» وبقوله تعالى: يا أَيهَا 
النبيّ لم نْحَرَمُ ما آحَلَ الله للك4: وسبب نزول هذه الآية ما 
تدم وبالحديث الصحيح وهو قوله كَلِ: «مَنْ عَمِلَّ عَمَلاً َس 
عَلَبْهِ أمْرْنًا فَهُوَ رده وقد تقدّم في كتاب الصّلاة. 

القول الثاني: أنها ثلاث تطليقاتيء وهو قول أمير المؤمنين 
علي رضي الله عنه وزيد بن ابسو وابن عمر رضي الله عنهما 
والحسن البصري ومحمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى وحكاه في 
«البحر» عن أبي هريرة؛ واعترض ابن القيّم الرّواية عن زيد بن 
ابتو وابن عمر وقال: الثٌابت عنهما ما رواه ابن حزم أنهما قالا: 
عليه كقارة يمين ولم يصحّ عنهما خلاف ذلك. 


نيل الأوطار- كتاب الظهار 2 


وروى ابن حزم عن علي رضي الله عنهالوقف في ذلك.وعن 
الحسن أنّه قال: إِنّه يمِينٌ واحتج أهل هذا القول بأنها لا تحرّم عليه 
إلا بالثلاث فكان وقوع الثلاث من ضرورة كونها حرامًا.الثّالث: 
أنها بهذا القول حرامٌ عليه. 

قال ابن حزم وابن القيّم في أعلام الموقمين: صم عن أبي 
هريرة والحسن وخلاس بن عمرو وجابر بن زيدٍ وقتادة قال:لم 
يلك مولا طلاثا بل انه باعسابها تقطءقال» وفبح أنفثا عن 
علي رضي الله عنهفإمًا أن يكون عنه روايتان» أو يكون أراد 
تحريم النلاث» وحجّة هذا القول أنّ لفظه إنما اقتضى التحريم 
وم يتعرّض لعدد الطلاق فحرّمت عليه بمقتضى تحريمه.الرّابع 
الوقف فيها.قال ابن القيّم: صحّ ذلك عن علي رضي اللهعنه. 
وهو قول الشّعبي؛ وحجّة هذا القول أنّ التحريم ليس بطلاق» 
والرّوج لا بملك تحريم الحلالء إنّما بملك السبب الذي تحرّم به 
وهو الطّلاق» وهذا ليس بصريح في الطلاق ولا هو با له عرف 
في الشرع في تحريم الرّوجة فاشتبه الأمر فيه الخامس: إن نوى به 
الطّلاق فهو طلاقٌ» وإن لم ينوه كان يميناء وهو قول طاووس 
والزّهري والشافعي وروايةٌ عن الحسن؛ وحكاه أيضًا في الفح 
عن النخعيّ وإسحاق وابن مسعودٍ وابن عمر. 

وحجّة هذا القول أنّه كناية فيالطّلاق فإن نواه كان طلاقّاء 
وإن لم ينوه كان يمينا لقوله تعالى: يا يها النبِي' لم نّحَرَمْ ما آحَل 
لله للك» إلى قوله: تَحِلَة أبْمَايكُمْ#. 

السّادس: أنه إن نوى الثلاث فثلاث وإن نوى واحدة فواحدة 
بائئة» وإن نوى بِنًا فهو بين وإن لم ينو شيا فهو كذبة لا شيء 
فيهاء قاله سفيان: وحكاه النخعي عن أصحابه» وحجّة هذا 
القول أنّ اللٌفظ محتملٌ لا نراه من ذلك فتتبع نيته. 

السابع: مثل هذا إلا أنه لم ينو شيئا فهو يمينٌ يكفرها وهو 
قول الأوزاعي» وحجّة هذا القول ظاهر قوله تعالى: قد فُرّض 
الله لَكُمْ تَّحلة أيمابكُم4» فإذا نوى به الطّلاق لم يكن يمينا فإذا 
أطلق ولم ينو شيئًا كان بميًا. 
الثامن: مثل هذا أيضًا إلا آنه إن لم ينو شيئًا فواحدة بائنة 
إعمالاً للفظ التحريم»ء هكذا في أعلام الموقعين ولم يحكه عن 
يم التخعي. 

التاسع: أن فيه كفارة ظهار.قال ابن القيم: صح عن ابسن 
عباس وأبي قلابة وسعيد بن جبير ووهب بن مب وعشمان الببني 


أحلو.وقد حكاه ابن حزم عن إبراهيم 


وهو إحدى الرّوايات عن أحمد. وحجّة هذا القول أن الله تعالى 
جعل التشبيه بمن تحرّم عليه ظهارًاء فالتصريح بالتحريم أولى.قال 
ابن القيم: وهذا أقيس: الأقوال.ويؤيّده أن الله تعالى لى يجعل 
للمكلّف التحليل والتحريم» وإنما ذلك إليه تعالى» وإنمسا جعل 
له مباشرة الأقوال والأفعال التي يترتب عليها التحريم» فإذا قال: 
أنت علي كظهر أمّي؛ أو انت علي حرامٌ فقد قال المتكر من 
القول والرّور وكذب على الله تعالى فإنه لم يجعلها عليه كظهر أمّه 
ولا جعلها عليه حرامًا فقد أوجب بهذا القول المكر والزور 
أغلظ الكفارتين وهي كمّارة الظهار. 

العاشر: أنها تطليقة واحدة وهو إحدى الرّوايتين عن عمر بن 
الخطّاب وقول حمّاد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة؛ وحجّة هذا 
القول أنّ تطليق التّحريم لا يقتضي التحريم بالثلاث بل يصدق 
بأقلّه» والواحدة متيقنة فحمل اللّفظ عليها. 

الحادي عشر: أنه يدوي ما أراد من ذلك في إرادة أاصل 
الطلاق وعدده وإن نوى تحرمًا بغير طلاق فيمينٌ مكفرة.قال ابن 
القيّم: وهو قول الشّافعي» وحجّة هذا القول أن اللفظ صالح 
لذلك كله فلا يتعيّن واحدة منها إلا بالنيّة.وقد تقدم أنّ مذهب 
الشّافعيّ هو القول الخامس وهو الذي حكاه عنه في فتح الباري؛ 
بل حكاه عنه ابن القيم نفسه. 

الثاني عشر: أنّه ينوي أيضًا ما شاء من عدد الطلاق» إلا أنه 
إذا نوى واحدة كانت بائنة» وإن لم ينو شيئًا فإيلاءً» وإن نوى 
الكذب فليس بشيء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه هكذا قال 
لاي 6 

وفي الفتح عن الحنفيّة أنه إذا نوى اثندين فهي واحدةٌ بائنة» 
وإن لم ينو طلاًا فهو بين ويصير موليًا.وني رواية عن أبي حنيفة 
أنه إذا نوى الكذب دين ولم يقبل في الحكم ولا يكون مظاهرا 
عنده» نواه أو لم:ينوه» ولو صرّح به فقال: أعني به الظّهار لم يكن 
مظاهراء وحجّة هذا القول احتمال اللّفظ. 

الثالث عشر: أنه يمن يكفّره ما يكفر اليمين على حال قال 
ابن القيّم: صم ذلك عن أبي بكر وعمر بن الخطّاب وابن عباس 
وعائشة وزيد بن ثابتم وابن مسعودٍ وعبد الله بن عمرو وعكرمة 
وعطاء وقتادة والحسن والشّعي وسعيد بن المسيب لان نه 
يسار اتوي زد وسعيد بن جبير ونافم والأوزاغي وأبي ثور 
ولق سواهم؛ وحجّة هذا القول ظاهر القرآن؛ فإنّ الله تعالى 


ذكر فرض تحلّة الأيمان عقب تحريم الحلال» فلا بدَ أن يتناوله لغرّاء وقد ذهب إلى مثل هذا الشّافعيّ» وروي عن أحمد أنّ عليه 
يقينا. كفارة يمين. 

الذايع عدر أنه ين أمحلظة يتن نهنا عدن رقيةاقنال ابسن | 
القيّ: صم أيضنًا عن ابن عبّاس وأبي بكر وعمر واببن مسعودٍ 
وجماعةٍ من التابعين» وحجّة هذا القول أنه لما كان بمينا مغلظة 
غلّظت كفارتها. 

الخامس عشر: أنه طلاق» ثم إنها إن كانت غير مدخصول بها 
فهو ما نواه من الواحدة فما فوقهاء وإن كانت مدخولاً بهسا فهو 
ثلاث وإن نوى أقلّ منها وهو إحدى الروايين عن مالك 
ورواه في بداية الجتهد عن علي وزيد بن ابتوه وحجّة هذا القول 
أن اللفظ لا اقتضى التحريم وجب أن يترتب عليه حكمه؛ وغير 
المدخول بها تحرّم بواحدةٍء والمدخول بها لا تحرّم إلا بالثلاث. 

واعلم أنه قد رجّح المذهب الأرّل من هذه المذاهب جماعة من 
العلماء المتأخرين؛ وهذا المذهب هو الرّاجح عندي إذا أراد تحريم 
العين, وأما إذا أراد به الطّلاق فليس في الأدلّة ما يدل على امتناع 
وقوعه به؛ أمَا قوله تعال: ولا تَقُولُوا لِمَا نَصِف السيتتكم 
ْكِب هَذَا حَلالُ وَهَذَا حَرَام© وكذلك قوله تعالى: لاي أَيْهَا 
النبي لِمْ نْحَرّمْ مَا أحَل الله لَك4 فنحن نقول بموجب ذلك: فمن 
أراد تحريم عين زوجته لم تحرّم.وأمًا من أراد طلاقها بذلك اللّفظ 
فليس في الأدلّة ما يدل على اختصاص الطّلاق بالفاظ 
مخصوصةء وعدم جوازه بما سواهاء وليس في قول الله تعال: 
ؤِنَِنْ طُلَقَهَا فلا نَجِلُ لَهُ مِنْ بَعْدْ4 ما يقضي با نمحصار الفرقة في 
لفظ الطلاق.وقد ورد الإذن بما عداه من ألفاظ الفرقة كقوله يل 
لابنة الجون: «الْحَقِي بأَهْلِك» قال ابن القيّم: وقد أوقع الصّحابة 
الطّلاق بأنت حرام وار ك بيدك؛ واختاري» ووهيتك لأهلك» 
وأنت خليّةٌ وقد خلوت مني» وأنت بريّة وقد أبرانك وانت 
مبرّاة» وحبلك على غاربك؛ انتهى. 

وأيضًا قال الله تعالى: لفِْسْمَاك بِمَمْرُوفٍ أؤْ تَسْريحٌ 
بإحْسان», وظاهره أنّه لو قال: يوعيك كن في إنادة معنى 
العلان ردقب مود أل العام لك زا اجن للاطوع 
قريئة في جميع الألفاظ إلا ما خصُ فما الدّليل على امتناعه في 
. باب الطّلاق؟ وما إذا حرّم الرّجل على نفسه شيئًا غير زوجته 
كالطعام والشراب» فظاهر الأدلة أنه لا يحرم عليه شيءٌ من ذلك» 
لأنّ الله لم يجعل إليه تحربًا ولا تحليلاً فيكون التحريم الواقع منه 


نيل الأوطار - كتاب اللعان لكا 


كَِابْ اللْعَان 

4- عَنْ نافع عن ابن عُمَرَ: «أن رَجُلاً لاعن امْرَأنَهُ 
َانْتَفّى مِن وَلَدِهَاء فَقَرَقَ رَسُولُ الله ب بَبْنَهُمَا وَألْحَىَ الْوَلَّدَ 
بالمَرأق». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ (حم: 7/1) (خ: 016 ) (م: 1494) 
(8) (د: 69؟١؟)(ت:‏ *“١١١)(ن:5/خلا١)(ه:‏ ات ١‏ 51). 

1- وَعَنْ سَعِيل بن جُبَيْر «أنْهُ قَالَ لِعَبْدٍ الله بْن عُمَرَ: يا 
أبَا عبد الرّحْمَنِء الْمُتَلاعِنَانَ بَفَرّقٌ يَْنَهُمَا؟ قَالَ: كان الى 
نَّم إن أو مَْ سأ عن لِك فُلان بن ُلان» قال يا رول الله 
أرأئّت ل جد أحذانًا أنه على َاجشة َف يَصْنعْ؟ إنا تكلم 
تكلم بأمْرٍ عظِيمٍء إن سَعَنْتَ سكت عَلَى يِفْلٍ ذَلِكَ» قَالَ: 
سكت الب د فلم يُحبََّمَا كَان بَمْدَ ذلك أنَاه فَقَال: إن 
لي سالك عَنْه يت بوء َأْرََ الله عر وَجَلَ هَؤلاء الآياتٍ 
في سُورَة النور: «والزين يَرْمُون أزوَاجَهُم رَلَم يكن لَهُمْ 
شهدَاء4 فَنْلاهُنّ عَلَبْهِ وَرَعْظَهُ وَذَكَرَهُ وَأَخْبّرَهُ أن عَذَاب الدَنيًا 
أَهْرّنْ مِنْ عَذَّابٍ الآخيرق فَقَالَ: لا وَللِي بَعَنَكَ بالْحَقَ ما كَذَبْت 
عابي لخ جعاها لرططوا اها أن عتات الذيا حون بذ 
عَذَابٍ الآيرق فَقَالَت: لا وَآلَّذِي بَعنك بِالْحَق إنْهُ لَكَاذِْبْ» قدا 
بالرَجُل فُشهد أربمْ شهادات بلله إنهُ لمن الصَادِقِين» وَالْحَايِسَة 
أن لمن الله علب إن كان مِن الْكَاذبي كم كنَى بالْمرَاق نَشَهدَت 
ريم شهاقات بلله إِنّهُ من اْكاذبين َالْسَايِسَة أن عَضسْب الله 
عَلْيْهَا إن كان 7 الصَادِقِين» 2 7 بَيْنهُمَاه (حم: 19/7) (خ: 
تفرنة (م: .)1()١191*‏ 

6- وَعَن ابْن عمَرَ قَالَ: «فَرّقَ رَسُول الله يكيل بين أخوّي 
بَنِي عَجْلانَ وال الله يَعْلَمُ أن أحَدَكُمًا كَاذِْب» فَهْلْ مِنْكُمَا مِنْ 
تانب ثلاناء. مُتَقَم عَلَيْهِمَا (حم: )1/1١‏ (خ: 0081١‏ (م: 
)١591*‏ (5). 

- رَعَنْ سّهْل بْن سُغْرِ: «أن عُوَيْمِرًا الْعَجْلانِي أنتى 
رَسُولَ الله 4 قَقَال: يا رَمسُولَ الله أرأيْت رَجْلاً وج مع امرَئَهِ 
رجلا يفده فتَقدلُونَهُ أ كنف يَفْعَلْ؟ فَقَالَ رَسُول الله يكه: فَدْ 
نْرَلَ فيك وَفِي صَاحِبتِكَ فَاذْهَبْ أت بهاء قَالَ سَهْل: قَتَلاعَنَا 
أن مح الثاس عِنْدَ رَسُول الله لف فَلَمَا قرا قال موي كدت 
عََيْهَا َا رَسُولَ الله إن أنْسَكْتهَا مَطَلقَهَا ثلانًا قَبِلَ أن يمر 


رَسُولٌُ الله يكل قَالَ ابْرمُ شيهاب: فَكَانَتْ سُنْةَ الْمُنَلاعِئيّن». رَوَاهُ 
الْجَمَاعَةُ إلا التَرْْذِي ((حم: 81/6 و0707 (خ: وهاه 
و57209) (م: )١197‏ (١اواو؟)‏ (د: 46؟١)‏ (ن: )١17١/5‏ 
(ه: 203007 وَفِي روَاية مُتفْقٍ عَلَيْمَا فَقَالَ النبي كيذ ذاكُم 
التفْريق بين كل مَُلاعِنيْنِ». وني لَفظر لأخمّد وَمْسْلِم: وَكان 
فِرَاقَهُ إِيَاهَا منة فِي الْمتَلاعِنْين. 

قوله: (لاعَنّ امْرََنَهُ) قال ف الفتح: اللّعان ماخوذٌ من اللّمن» 
لأنّ الملاعن يقول في الخامسة: لعنة الله عليهإن كان من 
الكاذبين» واختير لفظ اللّعن دون الغضب في التّسمية لأنه قول 
الرّجل وهو الذي بدئ به في الآية» وهو أيضًا يبدا به.وقيل: 
سمّي لعانا لأنّ اللعن: الطّرد والإبعاد. وهو مشترلهٌ بينهما. 

وإنّما خصّت امرأة بلفظ الغضب لعظم الذنب بالتسبة إليها. 
ثم قال: واجمعوا على أنّ اللّعان مشروعٌ» وعلى أنْه لا يجوز مع 
عدم التحقق. 

واختلف في وجوبه على الزّوج.وظاهر أحاديث الباب أن 
اللّعان نما يشرع بين الرّوجين» وكذلك قوله تعالى: «وَالِينَ 
يَرْمُونْ أَزْوَاجَهُم4 الآية» فلو قال أجني لأجنيةِ: يا زانية وجب 
عليه حدّ القذف. 

قوله: (فَفْرَقَ رَسُول الله كل بَْنْهُمَا) استدل به من قال إن 
الفرقة بين المتلاعنين لا تقع بنفس اللّعان حتى يوقعها الحاكم 
وأجاب من قال: إن الفرقة تقع بنفس اللعان أن ذلك بيان حكمٍ 
لا إيقاع فرقة. واحتجُوا بما وقع منه ككل في رواية بلفظ: «لا ييل 
لك عَلَيْهَاه. وتعقب بأنّ الذي وقع جوابٌ لسؤال الرّجل عن 
ماله الذي أخذته منه.وأجيب بأنّ العبرة بعموم اللفظ. وهو نكرة 
في سياق التفي فيشمل المال والبدن ويقتضي نفي تسلطه عليها 
بوجهٍ من الوجوه.ووقع في حديث لأبي داود عن ابن عباس 
«وْقَضَى أن لئس عَلَنِهِ وت ولا سْكْنَى مِن أجل أنْهُمَا يَفْتَرِفَان 
غير طّلاق ولا مُتَوََى عَنْهَاه» وهو ظاهرٌ في أنّ الفرقة وقعت 
ا اللّعان» وسيأتي تمام الكلام في الفرقة في الباب الذي 
بعد هذا. 

قوله: (وَآَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرَأةٍ) قال الدّارقطي: تفرّد مالك بهذه 
الريادة.وقال ابن عبد الب: ذكروا أنّ مالكًا تفرّد بهذه اللّفظةء 
وقد جاءت من أوجه أخرء وقد جاءت في حديث سهل بن سعلر 
عند أبي داود بلفظ: «فَكَانْ الْوَلَدُ يُنْسَبُ إِلَى أمَوه ومن روايةٍ 


أخرى 'وَكَانْ الول يُدْعَى إِلَى أمّهه ومعنى قوله «الْحَقَ الْوَلَدَ 
بأمّوه: أي صيّره لها وحدها ونفاه عن الزّوِج فلا توارث بينهماء 
وأمّا الم فترث منه منا فرض الله لما وقد وقع في رواية من 
حديث سهل بن سعلر بلفظ: «وَكَان ابنْهَا يُدْعَى لم ثم جرت 
السئة في ميراثها أنْها ترئه ويرث منها ما فرض الله لهما.وقيل: 
معنى إلحاقه بأمّه أنه صيّرها له آبَا وأمّاء فترث جميع ماله إذالم 
يكن له وارث آخر من وللد ونحوه؛ وهو قول ابن مسعودٍ ووائلة 
وطائفة ورواية عن أحمد. وروي أيضًا عن ابن القاسم. وقيل: إن 
عصبة أمّه تصير عصبةً له؛ وهو قول علي وابن عمر وهو 
المشهور عن أحمدء ويه قالت الطادوية.وقيل: ترثه أمّه وأخته منها 
بالفرض والرَدٌء وهو قول أبي عبيدٍ ومحمّد بن الحسن ورواية عن 
أحمد قال: فإن لم يرئه ذو فرض محال فعصبته عصبة أمّه. 

واستدل بحديث النعمر اكور عان مشروعة اللعان لنفي 
الولد. وعن أحمد ينتفي الولد بمجرّد اللّعان وإن لم يتعرّض الرّجل 
لذكره في اللّعان.قال الحافظ: وفيه نظرٌ لأنه لو استلحقه لحقه. 
وإنما يؤثر اللعّان دفع حدّ القذف عنه وثبوت زنى المرأة وقال 
الشافعي: إن نفي الولد في الملاعنة انتفى وإن لم يتعرّض له. فله 
أن يعيد اللّعان لانتفائه ولا إعادة على المرأة» وإن أمكنه الرّفع إلى 
الحاكم فآخر بغير عذر حتى ولدت لم يكن له أن ينفيه.كما في 
الشتفعة. واستدلٌ به أيفمًا على أنّه لا يشترط في نفي الولد 
التصريح بأنها ولدته من زنّى ولا بأنه استبرأها بحيضة.وعن 
المالكيّة يشترط ذلك. 

قوله: (أرَأَيْتَ لَوْ وَجَدَ أَحَدْنَا) أي أخبرني عن حكم من وقع 
له ذلك. 

قوله: (عَلَى فَاحِشَةٍ) اختلف العلماء فيمن وجد مع امرأته 
رجلاً وتحقّق وجود الفاحشة منهما فقتله هل يقتل به أم لا؟ فمنع 
الجمهور الإقدام وقالوا: يقتصّ منه إلا أن يأتي بببّنة الزّنى أو 
يعترف المقتول بذلك بشرط أن يكون محصنا.وقيل: بل يقتل به 
لأنه ليس له أن يقيم الحدّ بغير إذن الإمام. 

وقال بعض السّلف: لا يقكل أصلاً ويعذر فيما فعله إذا 
ظهرت أمارات صدقه. وشرط أحمد وإسحاق ومن تبعهما أن 
يأتي بشاهدين أنه قتله بسبب ذلك.ووافقهم ابن القاسم وابن 
حبيسب من المالكيّة لكن زاد أن يكون المقتول قد أحصن وعدد 
الحادويّة أنه يجوز للرّجل أن يقتل مسن وجده مع زوجته وأمشه 


وولده حال الفعلء وأمًا بعده فيقاد به إن كان بكرا. 

قوله: (وَوَعَظَهُ وَذْكْرَهُ) فيه دليلٌ على أنه يشرع للإمام موعظة 
المنلاعنين قبل اللّعان تحذيرًا هما منه وتخويفًا لهما من الوقوع في 
المعصية. 

قوله: (قَبَدَ بِالرَجُل) فيه دليلٌ على أنْه يبدا الإمام في اللعان 
بالرّجل. وقد حكن الإمام المهديّ في #البحر»؛ الإجماع.أنّ السّنة 
تقديم الزُوجٍ.واختلف في الوجوب» فذهب الشافعي ومن تبعه 
وأشهب من المالكيّة ورجّحه ابن العربي إلى أنه واجبّ وهو قول 
المؤيّد بالله وأبي طالسه وأبي العبّاس والإمام يحبى. 

وذهب الحنفيّة ومالك وابن القاسم إلى أنه لو وقع الابتداء 
بالمرأة صم واعتدٌّ به واحتجّوا بأنّ الله تعالى عطف في القرآن 
بالواو وهو لا يقتضي الترتيب. 

(وَاحْتَجّ الأوَلُون) أيضًا بأنّ اللّعان يشرع لدفع الحدّ عن 
الرّجلء ويؤيّده قوله يك هلال: «البْْنَةُ وَإلا حَدّ في ظيْرك» 
وسياتي» فلو بدأ بالرأة لكان دفمًا لأمر لم يثبت. ّ 

قوله: (يَيْنَ أخَوَي بَنِي عَ'جْلانَ) بفتح العين المهملة وسكون 
الجيم وهو ابن حارثة بن ضبيعة من بني بكر بن عمروء والمراد 
بقوله «أخخوي» الرجل وامرأته» واسم الرّجل عويمرٌ كمافي 
الرّواية المذكورة» واسم المرأة خولة بنت عاصم بن عدي 
العجلاني قاله ابن منده في كتاب الصّحابة وأبو نعيم وحكى 
القرطي عن مقاتل بن سليمان أنها خولة بنت قيسء وذكر ابن 
مردويه أنها بنت أخي عاصم المذكور؛ والرجل الذي رمى عويمرٌ 
امرأته به هو شريك بن سحماء ابن عم عويمر» وفي ضحيح 
مسلم من حديث أنس: دأن هلال بْنَ مه تَدَف اْرائة بشريك 
بْن مسَحْمَاءَ وَكان أخا الْبَرّاِ بْن مَالِكِ لأمّهه وسياتي» وكان أوّل 
جل لاعن في الإسلام.قال التووي في شرح مسلم؛: السلّبب في 
نزول آية اللّعان قصّة عويمر العجلانيّ واستدلٌ على ذلك بقوله 
يكل له: «قَدْ أَنْزَلَ الله رن صَاحِبتِك قُرآناه وقال الجمهور.: 
السّبب قصّة هلال بن أميّة لما تقدّم من أنه كان أوّل رجل لاعن 
في الإسلام.وقد حكى أيضًا الماوردي عن الأكثر أن قصّة هلال 
أسبق من قصّة عويمر.وقال الخطيب والنووي وتبعهما الحافظ: 
يحتمل أن يكون ملالٌ سآله أوّلاً ثم سال عويمرًا فنزلت في 
شأنهما معًا وقال ابن الصبّاغ في التلتامل: قصّة هلال بن أمية 
نزلت فيها الآية.وامًا قوله يك لعويمر: «إن الله قد أَنْرَلَ فيك وَفِي 
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صَاحِبتِك» فمعناه ما نزل في قصّة هلال لأنّ ذلك حكم عام 
لجميع النّاس.واختلف في الوقت الذي وقع فيه اللّمان» فجزم 
الطبريّ وأبو حاتم وابن حبّان أنه كان في شهر شعبان سنة تسعء 
وقيل: كان في السّنة التي توفي فيها رسول الله يك لما وقم في 
البخاري عن سهل بن سعد أنه شهد قصّة المتلاعنين وهو ابن 
خس عشرة سن وقد ثبت عنه أنه قال توفي رسول الله ككل وأنا 
ابن حمس عشرة سنة. وقيل: كانت القصّة في سنة عشرء ووفاته 
يك في سنة إحدى عشرة. 

قوله: (تَطْلَقهَا َلانًا) وني رواية أنه قال: «فْهي الطَلاق فهي 
الطلاق نَهِي الطّلاق» وقد استدلٌ بذلك من قال: إِنّ الفرقة بين 
المتلاعنين تتوقّف على تطليق الرّجل كما تقدّم نقله عن عثمان 
البئّيّ.وأجيب با في حديث سهل نفسه من تفريقه كك بينهما وبا 
ل اخديك ابو يعر كما ذكبر ذلك المفنف فإ ظامر هما اذ 
الفرقة وقعت بتفريق الني ول وإنما طلقها عور لظنه أنّ اللّعان 
لايحرّمها عليه فأراد تحريمها بالطّلاق فقال: طالقٌ ثلاناء فقالله 
النيّ كي لا سبيل لك عليها أي لا ملك لك عليها فلا يقع 
طلاقك. 

قال الحافظ: وقد تومّم أن قَُوْلَهُ: «لا سيل لَك عَلَيْهمَاه وقع 
منه وه عقب قول الملاعن هي طالق؛ وأنه موجوةٌ كذلك في 
حديث سهلء وإنما وقع في حديث ابن عمر عقب قوله: «الله 
يَعْلَمُ أنْ أحَدَكُمًا كَاذْب» لا سَبيلَ لَك عَلَيِهَاه انتهى. 

وقد قدّمئا ما جاء في طلاق البنّة الجواب عن الاستدلال بهذا 
الحديث على أنّ الطّلاق المتتابع يقع. 

قوله: (فَكَانْتَ منةَ الْمتَلاعِنِيْن) زاد أبو داود عن القعني عن 
مالك «فُكَانْتَ بَلْكَ؛ وهي إشارة إل الفرقة.وني الرّواية الأخحرى 
المذكورة ذاكم التفريق بين كل متلاعنين وقال مسلمٌ: إن قوله: 
وكان فراقه إيَاها سنة بين المتلاعنين مدرج. 

وكذا ذكر الدَارقطنيّ في غريب مالك اختلاف الرّواة على ابن 
شهابو ثم على مالك في تعيين من قال: «فَكَانْ فِرَاقهُمَا هه هل 
هو من قول سهلء أو من قول ابن شهاب؟ وذكر ذلك الشافعي 
وأشار إلى أنّ نسبته إلى ابن شهابو لا تمنع نسبته إلى سهلٍ ويؤيّد 
ذلك ما وقع في رواية لأبي داود عن سهل قال: الَطَلَقَهَا نَلاثٌ 
لات عِنْد رَسُول الله تل فاده رسُول الله يك كان ما 


صَنَعْ ند ُو الله يك َه وسياني قرييا. وفي نسخة 


الصّاغاني قال أبو عبدالله قوله: «ذَلِكَ تَفْرِيقَ بَيْنَ الْمتَلاعِنيْنِ» من 
قول الزّهري وليس من الحديث. 
بَابُ لا يَجْتَمِعْ الْمُتلاعِئَان بدا 

7- عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلل لِلْمُتَلاعِئيِن: 
حِسَابْكُمَا على الله أحَدْكُمًا كَاذْبْ لا سيل لَك عَلَيْمَاء قَال: يَا 
رَسُول الله مَالِي؟ قَالَ: لا مَالَ كه إن كُنْتَ صَدَئْت عَليِهَا نَهُوَ 
بمَا اسْتَحلّلت مِنْ فَرْجِهاء وَإِن كنت كُذَبْت عَلَيْهَا فَدَلِكَ أَبْمَدُ لك 
ياه مُتَفْق عَلَيْهِ (حم: / )١‏ (خ: ه"ه) (م: 149 ) (ه). 
رَهْرَ حُْجَةَ نِي أن كُلَ قُرْقَةٍ بَعْدَ الدَحُول لا تُوَنْرُ في إسْقَاط 
الْمَهْر. 

11 وَعَنْ سَهْل بن سَعْدٍ في بر الْمُتلاعِنيِن قَالَ: 
«نَطْلَفْهًا ئلاث َطلِيقَاسٍ انفده رَسُولُ الله 5 وَكَان 2 صِيِع 
عِنْدَ النبي بك نف قَالَ سَهْل: حَضَرت هذا عِندَ البي قل 
أَبَدَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوْد (7765). ١‏ 1 

9 - وَعَنْ سهْل بن سعد فِي قِصّة الْمُتلاءِتيِن: «فْفَرْقَ 
رَسُولُ الله د َنهمَا وَقَال: لا يَجتَممَان أبَدا؛ (الدارقطني: 
ه/ا؟). 

- وَعَنِ ابْنِ عباس أن النبي كد قَالَ: «الْمُتَلاعنان إِذًا 
تَمْرَقَا لا يَجْتَمِعَان أبَدّا؛ (الدارقطبي: 3177/8). 

١‏ - وَعَنْ عَلِيْ قَالَ: «مُضَت السّنْةٌ في الْمتَلاعِنَيْن أن لا 
يَجْتَمِعًا أبَدَاه (الدارقطني: 07175//7). ١‏ 

7- وَعَنْ عَلِيَّ وَابْن مَنْعُودٍ قَالا: «مضت السّنْهُ أن لا 
يَجْتَمِعَ الْمُتَلاعِئَان؛ رَوَاهُنَ الدارمْطِْيّ مو ال1؟). 

حديث شهل بوت سعد الأزل نكت عله ابر ماود واللملذري» 
ورجاله رجال الصحيح.وحديثه الثاني في إسناده عياض بن عبد 
الله قال في التقريب: فيه لين ولكنه قد أخرج له مسلم.وحديث 
ابن عباس أخرج نحوه أبو داود ني قصّةٍ طويلة في إسنادها عاد 
بن منصور وفيه مقالٌ. وحديسث علي وابن مسعوهٍ أخرجهما 
المتاعه لز اقدوابن أي يي 

وني الباب عن عمر نحو حديثهما أخرجه أيضًا عبد الرزّاق 
وابن أبي شيبة. 

قوله: (أَحَدُكُمَا كَاذْبِ) قال عياض: نه قال هذا الكلام بعد 
فراغهما من اللّعانء فيؤخذ منه عرض التوبة على المذنب بطريق 


الإجمال وأنه يلزم من كذب التوبة من ذلك. وقال الدّاودي: قال 
ذلك قبل اللعان تحذيرًا هما منه» قال الحافظ: والأورّل أظهرء وقد 
تقدّمت الإشارة إلى ذلك. 

قوله: (لا سَبِيلٌ لك عَلَيْهَا) فيه دليل على أن المرأة تستحق ما 
صار إليها من المهر بما استحل الرّوجٍ من فرجهاء وقد تقدّم أن 
هذه الصّيغة تقتضي العموم لأنها نكرة في سياق التّفي» وأراد 
بقوله: «مَالِي» الصّداق الذي سلمه إليهاء يريد أن يرجم به 
عليهاء فأجابه يَكيِ بأنها قد استحقته بذلك السّبب»؛ وأوضح له 
استحقاقها له بذلك التقسيم على فرض صدقه وعلى فرض 
كذبه. لأنه مع الصّدق قد استوفى منها ما يوجب استحقاقها له 
وعلى فرض كذبه كذلك مع كونه قد ظلمها برميها بما رماها به 
وهذا مجممٌ عليه في المدخولة.وأمًا في غيرهاء فذهب الجمهور إلى 
أنها تستحق النصف كغيرها من المطلقات قبل الدّخسول.وقال 
حَادٌ والحكم وأبو الرّناد: إنها تستحقه جميعه.وقال الزهريّ 
ومالك: لا شيء لها. 

قوله: (فْطَلَقَهَا) قد تقدّم الكلام عليه. 

قوله: (لا يَجْتَمِعَان أبْدَا) فيه دليلٌ على تأبيد الفرقة.وإليه 
ذهب امور زرو 2 أبي حنيفة حمر أن اللّعان لا يقتضي 
التحريم المؤيّد لأنه طلاق زوجةٍ مدخولةٍ بغير عوض لم ينو به 
ليث فيكون كالرّجعيّ ١‏ 

ولكنّ المرويّ عن أبي حنيفة أنها إنْما تحلٌ له إذا أكذب نفسه 
لا إذا لم يكذب نفسه فإنه يوافق الجمهور كما ذكره صاحب 
الهدي عنه وعن محم وسعيد بن المسيب. 

والأدلّة المّحيحة الصّريحة قاضية بالتحريم المؤبّد وكذا أقوال 
الصّحابة» وهو الذي يقتضيه حكم اللّعان ولا يقتضي سواهء فإنّ 
لعنة الله وغضبه قد حلّت بأحدهما لا محالة» وقد وقع الخلاف 
هل اللعان فسخ أو طلاق؟ فذهب الجمهور إلى أنه فسخ» وذهب 
أبو حنيفة ورواية عن محمّار إلى أنه طلاق. 

بَابْ يجاب الْحَد بقَذفم الرَوْجٍ وأن اللَعَان يُسْقِطه 

3477 عن ابْن عباس: «أن هلال بْنّْ أميدَ قَذْف امرَأتَهُ عند 
النبي يك بشريك ابْنِ مَحْمَاء فَقَالَ النبي ولله: : الْبِينَهُ أو حَدٌ في 
ظَهْرِك فَقَالَ: يَا رَسُول الله إذا رَأى أَحَدنًا عَلَى امْرََبَهِ رَجلاً 
يَنْطَلِقَ يَلْنَمِس الْبَِئَ؟ فُجَعَلَ النبي يل بَقُول: الْبينَهُ وَإلا حَدُ في 
طهرلة. فقا هلال: والنزي بَعفَك بالْحَن إن لصَاوق وَلينِنَ الله 


ما يُبَرَئْ ظهْرِي مِنْ الْحَدَء فَنْرْكَ جبريل وَأَنْرَلَ عَلَبْهِ «وألزين 
يَرْمُونْ أَزْوَاجَهم4» فَقْرَا حَنَى بَلّمَ: «إن كَان مِنْ الصّادِقِينَ4» 
فَانْصَرَفَ النبي له فَأرْسَل إلَْهِمًا فَجَاءً هلال» نَسَهدُوا النبي كل 
يَقُولَ: إن الله يَعْلَمُ أنْ أحَدَكُمَا كَاؤْبْ» فَهَلَ مِنْكُمَا تَائِبْ؟ ثم 
َامَتْ فُعتهدت» فَلَمَا كَان عِنْدَ الْخَامِمَة وَقَمُوهَاء نَقَالُوا: إِنْهًا 
جيك قتلقات رخص حَتَى طَننا أنْها تَرْجِمْ ثم الت: لا 
نمسم توي سار الْيَْم مستا فَقَاَ لبي كل: أنْظرُوهًا قن 
لِشريك ابن سَحْمَاء فَجَاءتْ به كذلِك» فَقَالَ البي يَل: لؤلا ما 
مَضَى م كناب الله لَكَانَ لِي وَلَهَا أن رََاه الْجَمَاعَةُ إلا 
مُسْلِمًا وَالنْسائِيَ (حم: )14/١‏ (خ:./41/47) (د: 17104) (ت: 
111 (ه: لا516). 

قوله: (الْبَينه أو حَدُ في ظَهْرك) فيه دليل على أنّ الزّوج إذا 
قذف امرآته بالرّنى وعجز عن إقامة البيّنة وجب عليه حدٌ 
القاذف» وإذا وقع اللّعان سقط وهو قول الجمهور.وذهب أبو 
حنيفة وأصحابه إلى أنّ اللازم بقذف الرّوج إنْما هو اللّعان فقط 
ولا يلزمه الحدّ والحديث وما في معناه حجّةٌ عليه. 

قوله: (فَتَرَْ جبُربل... إلّخْ) فيه التصريح بأنّ الآية نزلت في 
شأن هلال» وقد تقدم الخلاف في ذلك. 

قوله: (إن الله يَمْلَم... إلخ) فيه مشروعيّة تقديم الوعظ 
للرّوجين قبل اللّعان كما يدل على ذلك قوله: «تُم قَامَتْ» فإنّ 
ترتيب القيام على ذلك مشعرٌ بما ذكرناء وقد تقدم الإشارة إلى 
الخلاف. 

قوله: (وَقَمُوهَا) أي أشاروا عليها بأن ترجع وأمروها بالوقف 
عن تمام اللّعان حتّى ينظروا في أمرها فتلكات وكادت أن 
تعترف» ولكنها لم ترض بفضيحة قومها فاقتحمت وأقدمت على 
الأمر المخوف الموجب للعذاب الآجل غافة من العار لأنه يلزم 
قومها من إقرارها العار بزناها ولم يردعها عن ذلك العذاب 
العاجل وهو حدّ الرّنى. 

وفي هذا دليل على أنّ مجرّد التَلكَو من أحد الرُوجين والتكلم 
بما يدل على صدق الآخر دلالة ظنية» لا يعمل به» بل المعتبر هو 
التصريح من أحدهما بصدق الآخر والاعتراف المحقق بالكذب 
إن كان الزُوِجء أو الوقوع في المعصية إن كانت المرأة. 

قوله: (أنْظرُومَا فَإِنْ جَاءتْ بو... إلّخ) فيه دلي على أنّ المرأة 


نيل الأوطار - كتاب اللعان 


كانت حاملاً وقت اللعان.وقد وقع في البخاري التصريح بذلك» 
وسياني التصريح به أيضًا في باب ما جاء في اللّعان على الحمل. 

قوله: (أكْحَلَ الْعيْئَيْنَ) الأكحل: الذي منابت أجفانه سودٌ 
كأنَ فيهاكحلاً. 070 

قوله: (سابغ الألْيتيْن) بالسّينْ المهملة وبعد الألف باءٌ موحّدة 
ثم غين بهد أي عظيمهما. 

قوله: (َدَلْجَ السّاقيْنِ) بفتح الخاء المعجمة والدّال المهملة 
وتشديد اللام: أي ممتلئ الساقين والذراعين. 

قوله: (فْجَاءَتْ به كَذَلِك) في رواية للبخاري «فَجَاءَتْ به 
على الوه المكزوو» وق اعرى له الات بواعلى اللشث 
الذي نْمَتَ رسو الله كيه وفي ذلك رواياات آخر ستاتي. 

قوله: (لَوْلا مَا مَضَى مِنْ كناب الله) في روايةٍ للبخاريّ «بنْ 
حُكْم الله» والمراد أنّ اللّعان يدفع الحدٌ عن المرأة» ولولا ذلك 
لأقام رسول الله يي عليها الحدٌ من أجل ذلك الشبه الظاهر 
بالّذي رميت به.ويستفاد منه أنّه يل كان يحكم بالاجتهاد في مالم 
ينزل عليه فيه وحيّ خخاص» فإذا نزل الوحي بالحكم في تدك 
المسألة قطع النظر وعمل بما نزل وأجري الأمر على الظاهر ولو 
قامت قرينة تقنضي خلاف الظاهر. 


صم 


إإبااين لها زوجت برخل مسا 


10414 - عن أنس: «أن هلال بْنَ أمبَةَ فَذَف امْرَأنَهُ بشريك 
بن مسَخْمَائ وكا أعا ابراه بن مالك لامها 11 
لاعَنْ ني الإملاب قَال: تَلامتهًاء فَقَالَ رَسُول الله 4 
أَنْصِرُوهَاء إن جات به أبْيِضَ مسَبْطا قَضِيءٌ الْمَينَيْنِ نَهْوَ لهلال 
بْن مسَحْمّاة قَالَ: فَأنبئت أنْهَا جَاءت به أكحَل جَعْذا حَمْش 
السَائَيْن. واه أحْمَد وَالتْسَاني. رَفِي روايَة: «إن أَوْلَ لِعَان كان 
في الإسثلام أن ملال بن أي ذف شرك بن السَخماء ٠‏ يمري 
ذأتى النبي كي فَأَخْبْرَهُ ه بدَيِك» قال النبي : أَرْبَعَةٌ شُهدَاءَ وإلا 
َحَدٌ في هرك يده لِك علي را فَقَالَ 1 لَهُ هلال: والله يا 
رَسُول الله إن الله عر وَجَل لَيَمْلَم أني لَصَادِقَ» َلمْنِْلَنَ الله 
عَلَيِكَ ما يُبَرَئُ ظهْري مِنْ الحذء فَبيْنمَا هُمْ كَذَلِك إذ نرت عَلَيْهِ 
آي اللّعَان «وَالِينَ يَرْمُونْ أَزْوَاجَهُم؛ إلى آخر الآيَةِ)ء وَذْكَرْ 
الْحَِيث. رَوَاهُ النسَائِي (177-11/1/5). 

الرواية الأخرى من هذا الحديث رجالها رجال الصحيح. 


ويشهد لصحّتها حديث ابن عبّاس المتقدّم في الباب الذي قبل 
هذا فإنّ سياقه وسياق هذا الذيث متقاربان. 

قوله: (وَكَانَ أو رَجُلٍ لاعن فِي الإسملام) قد تقدّم الكلام 
على هذا. 

قوله: مع بتح الشين الهملة وسكون الباء الموحّدة 
بعدها طاءٌ مهملةً: وهو المسترسل من الشّعر وتام الخلق من 
الرّجال. 

قوله: ( مذ نض الْعبييِنِ) بفتح القاف وكسر الضّاد المعجمة 
بعدهما همزة على وزن حذرء وهو فاسد العينين. والأكحل قد 
تقدم العلام عليه. والجعد بفتح الجيم وسكون المهملة بعدها دالٌ 
مهملة أيضاء قال في القاموس: الجعد من الشّعر: خلاف السّبط 
أو القصير منه. 

قوله: (حَمْشضَ السَائَيْن) بالحاء المهملة» وهو لغةٌ في أحمش.قال 
في القاموس: حمش الرّجل حمئنًا وحمثنًا صار دقيق السّاقين فهو 
أحمش السّاقين وحمشهما بالفتح وسوق حماشُ وقد حمشت السّاق 
كضرب وكرم حموشة؛ انتهى. 

قوله: (إِنّ أو لِمَانِ فِي الإسملام) قد تقدم الكلام على 
ذلك» وظاهر الحديث أنّ حدٌ القذف يسقط باللعان ولو كان 
قذف الرّوجة برجل معين. 

بَابْ فِي أن اللْعَانَ يَمِين 

606- عن (ابْن عَبّاس قَال: جَاءَ هلال بْنْ أمَيْة وَمُوَ أحَدُ 
اللاثة اللرين عُلَُواء نَجَاءً الف أَرْضِه عِشَاء فُوَجَدَ عِنْد أَمْلِهِ 
رَجْلاَه فَذكْرَ حَلريث نَلاعْيهمَا إِلَى أن قَال: فَفْرْقَ النبي :ا بَبْنْهُمَا 
وَقَالَ: إن جَاءتا بو أصيهب أَرَيْسح حَمْشَ الساقينٍ فهُوُ لهلال» 
إن جَادتْ به أؤْرَقَ جَعْدًا جُمَاليًا دلج النائين متابغ | الألييِن 
هر َي ا ببٍ نَُجَاءَت به أوْرَقَ جَعْدًا جُمَالِبَا خدلج 
السّاقينٍ ساب لين فْتَالَ ول الله يكل: لَولا الأيِمَانُ لكان 
لني وَنَهَا شان رَرَاهُ أَحْمَدُ )١184-78/1١(‏ وَأبْو ذَاوْد 
5ه ). 

الحديث أورده أبو داود مطوّلأ وني إسناده عبّاد بن منصور» 
وقد تكلّم فيه غير واحلر وقد قيل: إنَه كان قدريًا داعية. ّْ 

قوله: (أَصَيْهب) تصغير الأصهبء وهو من الرّجال: الأشقر 
ومن الإبل: الذي يخالط بياضه حمرة. 


قوله: (أرَيْسِح) تصغير الأرسح بالسّين والحاء المهملتين 


وروي بالصّاد المهملة بدلاً من السَّين» ويقال: الأوصع بالصّاد 
والعين المهملتين: وهو خفيف لحم الفخذين والأليتين. 

وقد تقدّم تفسير حمش السّاقين والجعد وخدلّج السّاقين 
وسابغ الأليتين. 

قوله: (أَؤْرَقَ) هو الأسمر. 

قوله: (جْمَاليًا) بضم الجيم وتشديد الميم: 
كأنه الجمل. 

قوله: (لَوْلا الأَيْمَانُ) استدلٌ به من قال: إِنّ اللّعان يمن وإليه 
ذهبت العترة والشّافعيّ والجمهور.وذهب أبو حنيفة وأصحابه 
ومالك والإمام يحبى والشافعيّ في قول: إنّه شهادة.واحتجّوا 
بقوله تعاى: انهاه أحِهم أريمْ شهادات بالله4» ويقول. يه 
في حديث ابن عباس السّابق في الباب الأول «فَجَاء هلال نَشَهد 
َ م قَامَتَْ فتهدت» وقبل: إن اللُعمان شهادة فيها شائبة يمين. 
وقيل: بالعكس.وقال بعض العلماء: ليس بيمين ولا شهادقٍه 
حكى هذه الثلاثة المذاهب صاحب الفتح وقال: الي محري 
أنها من حيث الجزم بنفي الكذب وإثبات الصّدق يمن لكن أطلق 
عليها شهادة لاشتراط أن لا يكتفى في ذلك بالظَّنٌ بل لا بد من 
وجود علم كل منهما بالأمرين علمًا يصدمٌ معه أن يشهد. 

بَابْ ما جَاءً نِي اللّعَان عَلَى الْحَمْل وَالاعتِرَاف به 

5- عن ابن عبّاس: «أن رَسُول الله يك لاعَنَ على 
الْحَمْل).رَوَاهُ أحْمَدُ ١١‏ / 0 

111 وَفِي حَدِيثٍ سهل: وَكَانْتَ حَاملاً وكان ابنها يُنْسَبْ 
إلى أمّهِ وقد ذُكَْنَاهُ رواه أبو داود (760؟). 

4- وَفِي حَلوِيِو أبن عَبّاس: «أن الي كي لاعن بين 
هلال بن أميْة وَامْرَيهِ وَفْرَقَ بَبْنْهُمَا وَقُضَى أن لا يُدْعَى وَلْدْهَا 
اأبردزلا يرت زلذماء بن راق ازارصى ولذها نالحد 
قَالَ عِكْرمَةٌ: فَكَانَ بَعْدَ ذُلِكَ أمِير؟ عَلَى مِصْرّ وما يُدْعَى لأبرف 
رَوَاهُ أحْمَدُ (18-178/1) وَأبو ذَاوْد (737065). وَقَذْ أسْلَفنًا 
في غير حش أن فَلامهُمَا قل رضم . 

4 - وَعَنْ قبيصة بْن ذُوَيْسٍِ قَالَ: قَضى عُمَر بن الْحَطَابٍِ 
في رَجُلٍ نكر ود امرآته وَهُوَ فِي بَطْيهَاء ثُمْ اعرف به رَهُرَ في 
| بَطبِهَا حَتى إِذَا وَلِد لكر فَامَرَ بو عُمَرُ فَجْلِدَ لَمَاتِينَ جَلْدَة لِفِريَتهِ 
عَلَيْهَا ثم الج به وَلَّدُهًا. َوَاه الدارمْطِْيَ وه ؟). 

حديث ابن عباس الأوّل هو بمعناه في الصّحيحين من حديفه 


هو العظيم الخلق 


بلفظ: «لاعَن بَيْنَ هلال بْنِ أمَبَة وَرَوْجَبِه وَكَانَتَ حَابلاًوتَقَى 
الْحَمْل؛. 5 

وحديث سهل هو في البخاري كما قدّمنا ول يذكر المصنئف 
قساف صرَيًا. وسحديت ابلين عباس الكائي هبو من :فيه 
الطويل الذي ساقه أبو داود؛ وفي إسناده عباد بن منصور كما 
تقتم؟ وار عي ره ابننا لتر روسك حاف ناد 

وقد استدل بأحاديث الباب من قال: إنه يصمٌ اللّعان قبل 
الوضع مطلقًا ونفي الحمل.وقد حكاه في المدي عن الجمهور 
وهو الحقّ للأدلة المذكورة. وذهبت المادويّة وأبو يوسف ومحمّدٌ 
إلى أنه لا يصمّ قبل الوضع مطلقا لاحتمال أن يكون الحمل 
ريًا. 

وردٌ بأنّ هذا احتمالٌ بعيدٌ لأنّ للحمل قرائن قويّة بظنّ معها 
وجوده ظنًا قويّا وذلك كافي في اللّعان» كما جاز العمل بها في 
إثبات عدّة الحامل وترك قسمة الميراث» ولا يدفع الأمر المظنون 
بالاحتمال البعيد وذهب أبو حنيفة والمزنيّ وأبو طالب إلى أنه لا 
يصمٌ اللّعان والنفي قبل الوضع إلا مع الشّرط لعدم اليقين. ورد 
بأنّه مشروط إن لم يلفظ به.وائر عمر المذكور استدلٌ به مسن قال: 
إنه لا يصحٌ ذ نفي الولد بعد الإقرار به وهم العترة وأبو حنيفة 
وأصحابه؛ ويؤيّده أنه لو صح الرّجوع بعده لصح عن كل إقرار 
فلا يتقرّر حقٌ من الحقوق, والتالي باطل بالإجماع فالمقدّم مثله. 

بَابْ الْمُلاعَنْةٍ عَنْةِبَعْدَ الْوَضْع لِقَذف قَبْلَهُ وَإن 
شَهد الشبَه لأحَدِهِمًا 

-٠‏ عن ابْن عَبّاس: «أنهُ ذكِرَ التَلاعْنْ عِنْدَ رَسُول الله 
يب فَثَالَ عن إن عي فلن ذُلِكَ قولأء ثم الَصَرّف» فَأنَاهُ 
رَجُلٌ مِنْ قَوِْهِ يَشكو إِلَيْه أنهُ وَجَدَ مَمْ أَهلِهِ رَجُلاء فْقَالَ عَاصِم: 
ما أبْْلِيت بهذَا إلا لِقَرلِي فيد قُدَهَبّ به إلى رَسُول الله يله 
بره بأللري وَجد علي اراتك وكا ذلك الرَجل ” مُصْفَرًا قَليِلَ 
اللَحْم سبط الشغر» ركان الذي اذْعَى عَلَيْهِ أنه وَجَدَعِنْد أهْلِهِ 
دلا آمك الَحْمء فََالَ رَسُول الله : اللهم بين فَرَصََتْ 
شبيها بلي ذكْرٌ زوْجْهَا أنَهُ وَجَدهُ عِنْدَهَاء فَلاعَنَ رَسُولُ الله يكن 
هما قال رَجُلٌ لابن باس في الْمَجْيِس: أهِي البِي قَالَ 
رَسُولُ الله : لو رَجَمْت أحَدَا بغْرِ ين رَجَمْت هذِو؟ فَقَالَ ابن 
عَبّاس: لاء يَلْكَ امرأة كانت ُظهرْ في الإسلام السّوء». مُتَفَقَ 
عَلَيهِ 7 امم (خ: ٠‏ عم (م: 4 1) (11). 


ّْ نيل الأوطار - كتاب اللعان /1 ١‏ 


قوله: (فَقَالَ عَاصِمٌ في ذَلِكَ قَوْلاً) أي كلامًا لا يليق به 
كالمبالغة في الغيرة وعدم الرّجوع إلى إرادة الله وقدرته.وقال 
الحافظ: إنّ المراد بالقول المذكور هو ما وقع في حديث سهل بن 
سعار أنه سأل عن الحكم الذي أمره عويمرٌ أن يسأل عنه. 

قوله: (فَأنَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِِ) قال في الفتح: هو عويمر ولا 
يمكن تفسيره بهلال بن أميّة لأنه لا قرابة بينه وبين عاصم. 

قوله: (مَا أبْْلِيتْ بهذا إلا لِعَرْلِي) أي بسؤالي عمًا لم يقع فكأنه 
عرف أنه عوقب بذلك وإنما جعله ابتلاءً لأنّ امرأة عويمر بدت 
عاصم المذكور واسمها خولة بنت عاصم كما ذكره ابن الكلبي؛ 
وذكر ابن مردويه أنها بنت أخي عاضم.وروى ابن أبي حاتم؛ في 
التفسير عن مقاتل بن حبّان أن الزوج وزوجته والرّجل الذي 
رمي بها ثلاتهم بنو عم عاصم. 

قوله: (مُصْفَرًا) بضمٌ أوّله وسكون الصّاد المهملة وفتح الفاء 
وتشديد الرّاء: أي فقوي الصّفرة» وهذا لا يمخالف ماني حديث 
سهل أنه كان آحمر أو أشقر لأنّ ذلك لونه الأصلي والصّفرة 
عارضة. والمراد بقليل اللجم: نحيف الجسمء والسبط قد تقدّم 
تفسيره. 

قوله: (حَدلاً) بالخاء المعجمة والدّال المهملة؛) قال في 
القاموس: الخدل: الممتلئ» وساقٌ خدلة: بيّنة الخدل محرّكة ثم 
قال: والخدلة المرأة الغليظة السّاق وممتلثة الأعضاء لحمًا في رقة 
عظام» انتهى.وقال في الفتح: خدلاً بفتح المعجمة وتشديد اللام: 
أي ممتلئ السّاقين.وقال أبو الحسن بن فارس: ممتلئ الأعضاء. 

وقال الطري لا يكون إلا مع خلظ العظم مع اليم 

قوله: (آدَم) بالماً: أي لونه قريب من السّواد. 

قوله: (كَثِيرَ اللَخْم) أي في جميع جسده.قال في الفتح: يحتمل 
أن يكون صفة شارحة لقوله خدلا بناء علسى أن الندل: الممتلئ 
البدن. 

قوله: (اللهم بْيّنْ) قال ابن العربي: ليس معنى هذا الدّعاء 
طلب ثبوت صدق أحدهما فقطء بل معناه أن تلد ليظهر الثبه 
ولا بمتنع ولادها بموت الولد مثلاً فلا يظهسر البيان.والحكمة في 
البيان المذكور ردع من شاهد ذلك عن التلبّس بمثل ماوق ع لما 
يترئّب عليه من القبح. 

قوله: (فَلاعَنَ... إلّخْ) ظاهره أن الملاعنة تأخرت إلى وضع 
المرأة» وعلى ذلك بوب المصنف وقد تقدم في حديث سهل أن 


اللعان وقع بينهما قبل أن تضع.ورواية ابن عباس هذه هي 
القصّة التى في حديث سهل كما تقدّم» فعلى هذا تكون الفاء في 
قوله: افَلاْنَ لعطف لاعن على «تَأَخْبرُ بلَذِي وَجَة علي 
امْرَأَنَهُ» ويكون ما بينهما اعتراضا. ْ 

قوله: (قَقَالَ رَجُلّ لابن عبّاس) هو عبد الله بن شدّاد بن الماد 
ووو قال اراساي ينابر الثناد كنا كدر بقاري ل 
الحدود. 

قوله: (كَانتْ تُظْهِرٌ فِي الإمملام السّوء) أي كانت تعلن 
بالفاحشة ولكنه لم يبت ذلك جياه ولا اعترافي.قال 
الكاوف يدخزار عي تن كل بكالك الت برل ناك 1 
يسمّها فإن أراد إظهار الغيبة على طريق الإبهام فمسلّم. 

بَابْ ما جَاءً ِي قَذْف الْمُلاعَنَةِ وَسُقُوط لَفَقيهَا 

عَن ابْن عباس في قِصّة الْمُلاعَنَة: «أن النبي يل 
قَضَى أن لا قُوت لها ولا مْكْنَى من أجخل أنهُما يتقان من غَيرٍ 
طلاق ولا مُتَوَنَى عَنْمَاء رَوَاهُ أحْمَدُ )145/١(‏ وَأبْو ذَاود 
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11- وَعَنْ عَمْرو بن عيبم عَنْ أببه عَنْ جَدَوفَالَ: 
«مَضتى رسسُول الله يكل في وَلَدٍ الْمُتَلاعِنبِن أنه يرث أمَه وْرئة 
أ َم اها به جل ماني وَمَنْ داه ولد ِنَى جُلِد 
تَمَانِينَ؛. رَوَاهُ أَحْمدُ (040/1. 

حديث ابن عبّاس هو طرف من حديثه الطّويل الذي ساقه 
أبو داود» اإسادة عبّاد بن منصور وفيه مقالٌ كما 
تَقدّم.وحديث عمرو بن شعيب أشار إليه في التلخيص وم يتكلم 
عليه وقد قدّمنا الاختلاف في حديئه.وقال في مجمع الزوائد: في 
إسناده ابن إسحاق وهو مدلسُ وبقيّة بعال ثقات. 

قوله: (أن لا قُوتَ ولا سُكْنَى) فيه دليلٌ على أنّ المرأة 
المفسوخة باللّعان لا تستحق في مدّة العدّة نفقة ولا سكنى, لأنّ 
التفقة إنَما تستحقّ في عدّة الطلاق لا في عدّة الفسخ» وكذلك 
السّكنى ولا سيّما إذا كان الفسخ محكم كالملاعنة. 

ومن قال: إن اللعان طلاقّ كأبي حنيفة وإحدى الروايتين عن 
محمد فلعله يقول بوجوب التفقة والسكنى والحديث حجّة عليه. 

قوله: (أَنْهُ يَرثُ أُمّهُ وَتَرئّهُ) فيه دليلٌ على أنّ قرابة الولد 
المنفي قرابة 3 وقد 56 الكلام على ذلك في أوّل كاب 
اللعان. 


قوله: (وَمَنْ رَمَاهَا به جَلِدَ ثَمَانِينَ) فيه دليلٌ أنه يجب الحدّ 
على من رمى المرأة التي لاعنها زوجها بالرّجل الذي اتهمها به. 
وكذلك يجب على من قال لولدها إنه ولد زنُى» وذلك لأنّه م 
يتبين صدق ما قاله الرّوج» والأصل عدم الوقوع في الحرّم» ومجرّد 
وقوع اللعان لا يخرجها عن العفاف والأعراض محميّة عن الثلب 
مالم يحصل اليقين. 

بَابُ النفي أن يَف زُوْجَتَهُ لأنهَا دسا ما 
يُخَالِفُ لَوْنْهُمًا 

7 1- عَن أبي هُرَيرَة قَال: «جَاءً رَجُلّ مِنْ بَنِي فَرَارَةَ إلى 
رَسُول الله يك فَقَالَ: وَلَدَتْ امْرَأني غُلامَا أملوَدٌ -وَهُوَ حِيتقاٍ 
لَهُ النبِي يكلق: هَل لك من إبل؟ قَالَ: 
نَعَم قَالَ: فَمَا أَلْوَانهًا؟ قَالَ: حُمْرٌ قَالَ: هَل فِيهًا مِن أوْرّقَ؟ 
قَالَ: إن فبها لَوَرمًا قَالَ: فَأنى أَنَامًا ذلِك؟. قَالَ: عَسَى أن يُكُونْ 
نرَعَهُ عِرْق» قَالَ: فَهَذَا عسى أن يَكُونْ نَرَعَهُ عرق وَلَمْ يُرَحْصْ لَهُ 
ففِي الانيضاء مله رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ (حم: /١‏ 3114-777) (م: 
وله) (م: )1909١‏ (لماو19) (د: 157-1159) (ت: 
1114 :11/7 اه 0117 ولأبي دَاوّد في روَايَةٍ: إن 
امْرَأئِي وَلَدَتْ غْلامًا مود وإني أنكره.). 

قوله: (جَاء رَجُل) ألا مقع بن قتادة. 

قوله: (يُمَرَضْ بأن يَنْفِيَهُ) وجه التعريض أنه قال: غلامٌ أسود 
أي وأنا أبيض فكيف يكون مني؟ وفيه دليلٌ على أنّ التعريض 
بالقذف لا يكون قذفاء وإليه ذهب الجمهور.وعن امالكبّة يجب به 
الحدّ إذا كانوا يفهمونهاء وكذلك قالت المادويّة, إلا أنَهم 


يُعَرْض ) بأن َنْفِيَهُ-» فَقَالَ [ 


اشترطوا أن يقرّ بأنّ قصده القذف.وأجابوا عن حديث الباب بأنه 
لا حجّة فيه لأنّ الرجل لم يرد قذفاء بل جاء سائلاً مستفتيًا عن 
الحكم بما وقع له من الريبة فلما ضرب له المشل أذعن؛ وقال 
المهلب: التعريض إذا كان على سبيل السّؤال لا حدّ فيه» وَإِنْما 
يجب الحد في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة.وقال ابن 
المنير: الفرق بين الزُوج والأجني في التعريض أنّ الأجني يقصد 
الأذيّة الحضة والرّوج يعذر بالنسبة إلى صيانة النسب. 

قوله: (مِنْ أوْرَقَ) هو الذي يميل إلى الغبرة» ومنه قيل 
للحمامة: ورقاء. 

قوله: (تَأنَى ذَلِك) بفتح النون الثقيلة: أي من أين أتاها اللُون 
الذي خالفها هل هو بسبب فحل من غسير لونها طرا عليها أو 


لأمر آخر؟. 

قوله: (َرَعَهُ عِرْقَ) المراد بالعرق: الأصل من النسب تشبيهًا 
بعرق الشّجرة» ومنه قوهم: فلانٌ عريق في الأصالة: أي إِنّ أصله 
متناسب» وكذا معرّقٌ في الكرم» وهو ضرب مثل لتعريف السّائل 
وتوضيح البيان بتشبيه الجهول بالمعلوم؛ وهو مسن قياس التشبيه 
كما قال المخطابي. 

قال ابن العربي: فيه دليلٌ على صحّة القياس والاعتبار 
بالنظير.وتوقف فيه ابن دقيق العيد فقال: هو تشبيةٌ في أمر 
وجودي» والتزاع إنما هو في التشبيه في الأحكام الشرعيّة اش 
طريق واحدة قوية. 

وق الديك وليل على اله ارق ذفات أن ينشي ولنه معد 
كونه تالفًا له في اللون.وقد حكى القرطي وابن رشهدٍ الإجماع 
على ذلك. 

وتعقبهما الحافظ بأنّ الخلاف في ذلك ثابتُ عند الشافعيّة 
فقالوا: إن لم ينضمٌ إلى المخالفة في اللّون قرينة زنى لم يجز النفي» 
فإن اتهمها فاتت بولدٍ على لون الرّجل الذي اتهمها به جاز 
التفي على الصّحيح عندهم, وعند الحنابلة يجوز التفي مع القريئة 
مطلقا. 

بَابْ أن الْوَلْدَ لِلْفِرّاشِ دُون الزاني 

4- عن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يَكل: «الْوَلَدُ 
لِلْفِراش وِلِلْمَاهِر الْحَجَر) رَوَاهُ الْجَمَامَةٌ إلا أبَا دَاوْد (حسم: 
/ 5 اخ: 0 (م: 4 (ل90”) (ت: 
/161١)(ن:80/5)(ه:١١١1).‏ وي لفظ للبُحَاري: 
الِصَاحِب الْفِراش». ْ 

0- رَعَنْ عَائْشَة قَالَت: :اخنصُم سَعْدٌ بنْأبي وقاصٍ 
وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَة إلى رَسُول الله يكل فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رسُول الله ابن 
أخبي عَنبةٌ ْنْ أبي راص هد إلَيّ أله ابنهُ أنْظر إلى شبّهه. وَفَالَ 
عند زا اشن هذا أخبي ا رَسُول الله ولد عَلَى فراش أبيء قَنْظَرٌ 
رَسُولُ الله يكف إلى شبّهدء فَرَأى شبَها ْنا بحتبة فَقَال: هُرَ لَك يَا 
هبد ب زْسْعَة الود لراش وللْمَاهِر الْحَجَرُ والحتجبي مِنْه يا 
سُودَةٌ بنت رَمْعَقَ قَال: فَلَمَ يَرَ سُودَةَ قَط».رََاهُ الْجَمَاعَة إلا 
عملي (حسم: 119/5) (خ: 41707 و11016) (م: 1401) 
(5") (د: "/11؟) (ن: 180/1) (ه: .)30٠١4‏ وَفِي رواب أبي 
ذاو ورواءة لِبخَارِي: مر أعولة يا عبْده) ْ 


- وَعَن ابْن عُمَرَ أنّ عُمَرَ قَالَ: «مَا بال رجال يَطْنُونْ 
ايه كم يهن لا يأنيني وليدة يتف بها أن قد ألم 
بهَا إلا ألْحَقْتْ به وَلَدَهَاء فَاعَرْلوا بَعْدَ ذَيِك.أو أثركوا». رَوَاهُ 
الشانهِي ل( 

حديث «الْوَلَدُ لِلْفرّاش؛ مروي مسن طريق بضعةٍ وعشرين 
نفسًا من الصّحابة كما أشار إليه الحافظ. 

قوله: (الْوَلَدُ لِلْفِراش) احتلف في معنى الفراش» فذهب 
الأكثر إلى أنّه أسم للمرأة.وقد يعبر به عن حالة الافتراش.وقيل: 
إنْه اسم للزّوِج» روي ذلك عن أبي حنيفة..وأنشد ابن الأعرابي 
مستدلاً على هذا المعنى قول جريج باتت تعائقه وبات فراشها 
وني القاموس: إن الفراش: زوجة الرّجل» قبل: ومنه: فرش 
مرفوعة4. والجارية يفترشها الرّجل انتهى. 

قوله: (وَلِْمَاهِرِ الْحَجَرُ) العاهر: الرّانيء يقال عهر: أي زنى؛ 
قيل: ويختصّ ذلك بالليل.قال في القاموس: عهر المرأة كمنع عهرًا 
ويكسر ويحرّك؛ وعهارة بالفتح وعهورة؛ وعاهرها عهارًا: أتاما 
ليلاً للفجور أو نهارًا انتهى. 

ومعنى له الحجر: الخيبة» أي لا شيء له في الولد» والعرب 
تقول: له الحجر وبفيه التراب» يريدون ليس له إلا الخيبة وقيل: 
المراد بالحجر أنه يرجم بالحجارة إذا زنى» ولكنه لا يرجم 
بالحجارة كل زان بل الحصن فقط. 

وظامر عدبت لزنه إئنا تسج تالآل بد ريت 
الفراش» وهو لا يثبت إلا بعد إمكان الوطء في التكاح الصّحيح 
أو الفاسد» وإلى ذلك ذهب الجمهور. 

وروي عن أبي حنيفة أنه يغبت بمجرّد العقد. واستدل له بأن 
يجرّد المظئّة كافية» وردّ بمنع حصوها بمجرّد العقد بل لا بد من 
إمكان الوطء ولا شك أن اعتبار جرد العقد ني ثبوت الفراش 
جمودٌ ظاهرٌ فإنه قد حكى ابن القيّم عن أبي حنيفة أنه يقول: بأنّ 
نفس العقد وإن علم أنه لم يجتمع بها بل لو طلقها عقبه في الجلس 
تصير به الرّوجة فراشاء وهذا يدل على أنه لا يلاحظ المظنة أصلاً 
ويؤيّد ذلك أنه روي عنه في الغيث أنه يقول بثبوت الفراش 
ولحوق الولد.وإن علم أنه ما وطئ بآن يكون بينه وبين الرّوجة 
مسافةٌ طويلة لا يمكن وصوله إليها في مقدار مدّة الحمل وذهب 
ابن تيميّة إلى أنه لا بد من معرفة الدّخول الحقّقء وذكر أنه اشار 
إليه أحمد ورجحه ابن القيم وقال: وهل يعد أهل اللغة والعرف 


المرأة فراشًا قبل البناء بها؟ كيف تأتي الشّريعة بإلحاق نسب من لم 
يبن بامرأته ولا دحل بها ولا اجتمع بها بمجرد إمكان ذلك؟ 
وهذا الإمكان قد قطع بانتفائه عادة» فلا تصير المرأة فراشًا إلا 
بدخول محقق انتهى. 

وأجيب بأنّ معرفة الوطء الحقق متعسّرة» فاعتبارها يؤدّي إلى 
بطلان كثير من الأنساب وهو يحتاط فيها.واعتبار مجرّد الإمكان 
يناسب ذلك الاختياط» ولا بد في ثبوت نسب الولد أن نأتي 
المرأة به بعد مضي أقل مدّة الحمل من وقت إمكان الوطء عند 
الجمهور أو العقد عند ابي حنيفة أو معرفة الوطء الحقّق عند ابن 
تيميّة وهذا مجممٌ عليه» فلو وجدت قبل مضيّها حصل القطع بأن 
الولد من قبل فلا يلحق. 

وظاهر الحديث أيضًا أنّ فراش الأمة كفراش الحرة لأنه . 
يدخل تحت عموم الفراش. 

وحديث عائشة المذكور نص في ذلك: فإنّ النزاع بين عبد بن 
زمعة وسعد بن ابي وقّاص في ابن وليدة زمعة وقد ذهب 
الجمهور إل أنه لا يعتبر في ثبوت فراش الأمة الدّعوة. 

وروي عن أبي حنيفة والنُوريّ وهو مذهب الهادويّة أنّ الأمة 
لا ينبت فراشها إلا بدعوة الولد» ولا يكفي الإقرار بالوطء فإن لم 
يدعه كان ملكا له. 

واجيب بأنّ النّ يكل الحق ولد زمعة به ولم يستفصل هل 
ادّعاه زمعة أم لا؟ بل جعل العلّة في الإلحاق أنه صاحب 
الفراش. 

وأمّا قوهم: إنه لم يلحقه بعبد بن زمعة على أنه اخ له.وإنما 
جعله تملوكا له كما في قوله: «مُوَ لك يا عَبْدُ بْنْ رَمْعَة؛ واللام 

ويؤيّد ذلك مافي آخمر الحديث من أمره وك لسودة 
بالاحتجاب منه» ولو كان أنا ها لم تؤمر بالاحتجاب منه» وما 
وقع في رواية: «احتجبي مِنه فَإِنَهُ ليس بأخ لّك؛ فقد أجيب عنه 
بأنَ اللام في قوله يَكلِدِ «مُوَ لك» للاختصاص لا التمليك ويؤيد 
ذلك ما في الرّواية الأخرى المذكورة بلفظ: «هُوٌ أخول يَاعَبْدُ؛ 
وبآنٌ أمره لسودة بالاحتجاب على سبيل الاحتياط والورع 
والصّيانة لأمّهات المؤمنين لما رآه من الشنبه بعتبة بن أبي وقاصٍ 
كما في حديث ميف وقد قِيلّ» قال ابن القيّم بعد ذكر هذا 
الجواب: أو يكون مراعاةً للشّيئين وإعمالاً للدّليلين» فإنّ الفراش 


دليل لحوق النسبء والشتبه بغير صاحبه دليل نفيه» فأعمل أمر 
الفراش بالنسبة إلى المّعي» وأعمل الشبه بعتبة بالنسبة إلى بوت 
احرميّة بيسه وبين سودة» وهذا من أحسن الأحكام وأبينها 
وأوضحهاء ولا يمنع ثبوت النسب من وجو دون وجدهء 
انتهى.وآمًا الرّواية الي فيها «احتجبي مِْهُ َإنَهُ َيْسَ بأخ لَك» فقد 
طعن البيهقي في إسنادها.وقال فيها جريرٌ: وقد نسب في آخر 
عمره إلى سوء الحفظ» وفيها يوسف مول آل الزّبير وهو غير 
معروفي. 

قوله: (اخقصّم َع وَعبدُ بْنُ زنْعَة إلى رَسُول الله 6) لم 
يذكر ما وقع فيه الاختصامء ولعلّ هذا اللفظ أحد الألفاظ التي 
روي بها هذا الحديث,. وفي بقيّة الألفاظ في الصّحيحين وغيرهما 
التصريح بأنّ الاختصام وقع في غلام. 

قوله: (وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زْمْعة... إلخ) فيه دليلٌ على أنه يجوز 
لغير الأب أن يستلحق الولد مثل استلحاق عبد بن زمعة للاخ» 
وكذلك للوصي ) الاستلحاق» لأنه بل لى ينكر سعد الدّعوى 
المذكورة.وقد أجمع العلماء أنَ للأب أن يستلحق» واختلفوا في 
الجد. 

قوله: (فْرَأَى شبَها بََنَا بِعْتبَة) سياأتي الكلام على العمل 
بالشبه والقافة قريبًا. 

قوله: (يَعْيَرفُ مسَيّدُهَا أن قَذْ أَلَمَ بهَا) فيه تقوية لذهب 
ا الدّعوة» بل يكفي مجرّد 
ثبوت الفراش 

بَابْ الشركاء يَطَنُونْ الأمَةَ في طُهْرِ وَاحد 

07 عَنْ ريل بْن أرْقُمَ قَال: «أنبي أمِيرٌ الْمُؤْيِنِينَ عَلِيْ 
رضي الله عنه وَمُوَ بالَمَنِ في لاثةٍ وَقَمُوا على اممرأة في طَهْرٍ 
وَاحِبٍ فسَألَ لين فَقَالَ: أثقِرّان لِهَذَا بِالْوَلدِ؟ قالا: لاء ثم سَأل 
انْنيْن: أتْقِرَان لِهَذا بالْوَلَدِ؟ قالا: لا فُجَعَل كُلَمَا سَأل انين 
ران لهذا بالوّد؟ قالا: لا. افرع ينهم فَالْحَق الَْلَدَ باللري 
انا الفْرْعَةٌ وَجَعَلَ» عَلَيْهِ نلنَيْ الدَيقٍ فَدَكَرَ ذلك إلنبي يق 
نَضَحِكَ حَتى بَدَن نُوَاجَذَةُ». رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا التَرْيلرِيَ (حم: 
4 “/ا) (دن «لالالاو191؟؟) (ن:144187/5)(همل: 
24 رَرَوَاهُ النسَائِي وَأَبُو دَاوْد مَوْقُوقًا عُلَى عَلِيْ بإمْنَادٍ أجْوّة 
من سناد الْمرمُوعء وكَدَلِك رَوَاهُ الْحمَيدِيَ في مُسْنَدِه قال فيه: 


نيل الأوطار - كتاب اللعان 


الحديث في إسناده يحيى بن عبد الله الكلدي المعروف 
بالأجلح.قال المنذري: لا يحنجّ بحدينه.وقال في الخلاصة: وثقه 
يحيى بن معين والعجليّ.وقال ابن عدي: يعدّ في الشيعة مستقيم 
الكذرك رفشملة النسائي.قال المنذري: ورواه بعضهم مرسلاً. 

وقال النسائيّ: هذا صواب.وقال الخطابيَ: وقد تكلم في 
إسناد حديث زيد بن أرقم انتهى.وقد رواه أبو داود من طريقين: 
الأولى من طريق عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم عنه.والثانية 
من طريق عبد خير عن زيل عنه. 

قال المنذري: 7 حديث عبد خخير فرجال إسناده ثقات غير 
أنّ الصّواب فيه الإرسال. انتهى. ١‏ 

وعلى هذا ل تخل كل واحدةٍ من الطّريقين من علَّةٍ فالأول 
فيها الأجلح. والثانية معلولة بالإرسالء والمراد بالإرسال ههنا: 
الرقف. كماعبّر عن ذلك المصنف, لا ماهو الشائع في 
الاصطلاح من أنه قول التابعيَ: قال رسول الله يَكيغ. 

والحديث يدل على أن الابن لا يلحق بأكثر من أب واحار 
قاله الخطابيَ. وفال أيضمًا: وفيه إثبات القرعة في إلحاق الولده 
انتهى. 

وقد أخسذ بالقرعة مطلقا مالك والشافعي وامد 
والجمهور.حكى ذلك عنهم ابن رسلان في كتاب العتق من شرح 
سئن أبي داود؛ وقد ورد العمل بها في مواضع منها: في إلحاق 
الولد» ومنها ني الرّجل الذي اعتق سّة اعبار فجرّاهم رسول الله 
كه ثلائة أجزاء وأقرع بينهم كما في حديث عمران بن حصين 
عند مسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه ومنها: في 
تعيين المرأة من نسائه التى يريد أن يسافر بها كمافي حديث 
عائشة عند البخاريّ ومسلمء وهكذا ثبت اعتبار القرعة في 
الشيء الذي وقع فيه التداعي إذا تساوت البيّتان» وفي قسمة 
المواريث مع الالتباس لأجل إفراز الحصص بهاء وفي مواضع 
أخرء فمن العلماء من اعتبر القرعة في جميعهاء ومنهم من اعتبرها 
في بعضهاء ومن قال بظاهر حديث الباب إسحاق بن راهويه 
وقال: هذه السّنّة في دعوى الولدء حكى ذلك عنه المخنطابي وقال: 
إنه كان الشافعيّ يقول به في القديم.وقيل: لأحمد في حديث زيد 
بن أرقم هذاء فقال: حديث القافة أحب إلي وسياتي قريبًا ويأتي 
الكلام على الجمع بينهماء وقد قال بعضهم: إن حديث القرعة 
منسوخ.وقال المقبلي في الأبحاث: إنّ حديث الإلحاق بالقرعة إنما 


نيل الأوطار- كتاب اللعان لكر 


يكون بعد انسداد الطّرق الشّرعيّة» انتهى. ومن المخالفين في اعتبار 
القرعة الحنفيّة وكذلك ال مادويّة» وقالوا: إذا وطئ الشّركاء الأمة 
المشتركة في طهر واحدر وجاءت بؤلد وادّعوه جميعاء .ولا مرجح 
لللحاق بأحدهم كان الولد ابا لهم جميمًا يرث ككل واحار منهم 
ميراث ابن كامل ومجموعهم أب يرثونه ميراث أب واحلر. 


بَابْ الْحْجَةٍ نِي الْعَملٍ بِالْقَافَةٍ 


8- عَنْ عَائِشَةَ قَالَت: «إنّ رَسُول الله يله ذخل عَلَيَ 
موا تَبْرْقَْ أسّاريرُ وَجْهِه فَقَالَ: ألَمْ نَرَيْ أن مُجَرًْا نَظرَ آنِفًا 
إلى ربد بن حارقة وَأسَامة بْن زيْدٍ قَقَالَ: إن هلو الأدام بَمفِهًا 
من بض َو الْجَمَاعَةٌ 5 / 47 (خ: الوا" 
(م: 1409) )1١-88(‏ (د: /71751 و717548) (ت: 1119) (ن: 
5/-180) (ه:1544). وَفِي لَفْظ أبي دَاوْد وان مَاجَه 
وَروَابَةٍ لِمُسْلِمٍ والنسائي والتزبلري: «لْمْ تر أن مُجَرْرًا 
الْمُدْلِجِيّ رأى رُيْدَا وَأسَامَة قَدْ غُطَيَا رُمُوسَّهُمَا بِقَطِيفَةِ وَبَدَتْ 
نْدامهُمًا ققَالَ: إن هذه الأْدَام بَمْضْهَا من 50 نظ قَالَ: 
«دََْلَ قَائِفٌ وَالنِي يل شَاهِدٌ وَأَسَامَةٌ بْنُ زَيْدٍ وَزْيِدُ بن حَارِئَة َ 
مُضْطْجِعَان فَقَالَ: إن هَذِهِ و الأقْدَامٌ بَمْضْهًا مِنْ بَعْضٍ» فْسْرٌ بلك 
لني كه وأعجبة وَأَحبرٌ بو عَائِشّة» .مُتَفق عَلَيْهِ قال أبُو دَاود: كان 
مام منود وَكَانَ رُيْدٌ أييِض. 

قوله: (تَبْرُقَ أسَاريرٌ) الأسارير جمع سرر أو سرارة بفح 
أوَهما ويضمان» راق لأسيل عطوط القسق فماق 
القاموسء أطلق على ما يظهر على وجه من سرّه أمرٌ من 
الإضاءة والبريق. 

قوله: (إنْ مُجَزَرَا) هو بضمُ الميم وفتح الجيم وكسر الرّاي 
الأولى» اسم فاعل من الجر لأنه جر نواصي القومء هكذا قيّده 
جماعةٌ من الأئمّة» وذكر الدَارقطنيّ وعبد الغ عن ابن جريج أنه 
محررٌ بالحاء المهملة بعدها راءً ثم زايٌ صيغة اسم الفاعل.قال 
الخطابي: في هذا الحديث دليلٌ على ثبوت العمل بالقافة وصحّة 
الحكم بقولهم في إلحاق الولد» وذلك لأنّ رسول الله يك لا يظهر 
السّرور إلا بما هو حقّ عنده وكان الناس قد ارتابوا في زيد بن 
حارثة وابنه أسامة» وكان زيدٌ أبيض وأسامة أسود كما وقع في 
الرّواية المذكورة» فتمارى النّاس في ذلك وتكلموا بقول كان 
يسوء رسول الله يك فلمًا سمع قول المدلجيَ فرح به وسرى 
عنه؛ وقد أثبت الحكم بالقافة عمر بن الخطاب وابن عباس 


وعطاء والأوزاعي ومالك والشافعيْ وأحمد وذهبت العترة 
والحنفيّة إلى أنه لا يعمل بقول القائف. بل يحكم بالولد الذي 
اذّعاه اثنان لهما. 

واحتجّ لهم صاحب البحر بحديث «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» وقد 


٠‏ تقدّم.ووجه الاستدلال به أن تعريف المسند إليه واللام الدّاخلة 


على المسند للاختصاص يفيدان الحصر.ويجاب بأنْ حديث الباب 
بعد تسليم الحصر الماعى مخصّص لعمومة؛ فيثبت به السب في 
مثل الأمة المشتركة إذا وطثها المالكون لها.وروي عن الإمام يجيبى 
أنّ حديث القافة منسوحٌ.ويجاب بأنّ الأصل عدم النسخ؛ ومجسرّد 
دعواه بلا برهان كما لا ينفع المدّعي لا يضر خصمه.وأمًا ما قبل 
من أنّ حديث مجرّز لا حجّة فيه لأنه إنما يعرف القائف بزعمه 
أ ساكس د داقو لطي جرع الايجرن إلا 
بالشرع» فيجاب بأنّ في استبشاره يكل من التقرير ما لا يخالف فيه 
غالف» ولو كان مثل ذلك لا يجوز في الشّرع لقال له: إن ذلك لا 
يجوز. 

(لا يُقَالُ): إنّ اسامة قد ثبت فراش أبيه شرعًاء وإِنْمالا 
وقعت القالة بسبب اختلاف اللُونء وكان قول المدلجيّ المذكور 
دفعا لها لاعتقاذهم فيه الإصابة وصدق المعرفة» استبشر مَل 
بذلك؛ فلا يصمّ التَعلّق بمشل هذا التقرير على إثبات أاصل 
التسب لأنا نقول: لو كانت القافة لا يجوز العمل بها إلا مثل هذه 
المنفعة مع مثل أولئك الذين قالوا مقالة السّوء لما قرّره ولِ على 
قوله: هَل الأقْدَامُ بَمْضْهًا مِنْ بَعْض» وهو في قوّة: هذا ابن هذاء 
فإنّ ظاهره أنّه تقريرٌ للإلحاق بالقافة مطلقا لا إلزامٌ للخصم بما 
يعتقده؛ ولا سيّما والَىَ يله لم ينقل عنه إنكار كونها طريقا يثبت 
بها النسب حبّى يكون تقريره لذلك من باب التقرير على مضي 
كافر .إلى كنيسةٍ ونحوه مما عرف منه كل إنكاره قبل السّكوت 
3 من الأدلّة المقرّية للعمل بالقافة حديث الملاعنة المتقدّم 
حيث أخبر يك بأنها إن جاءت به على كذا فهو لفلان» وإن 
جاءت به على كذا فهو لفلان» فإِنّ ذلك يدل على اعتبار 
المشابهة.لا يقال: لو كان ذلك نا لما لاعن بعد أن جاءت 
بالولد مشابهًا لأحد الرّجال» وتبيّن له يِ ذلك حتى قال: الَْلا 
الأيْمَانُ لَكَان لي وَلَهَا شَأنٌ؛ لأنا نقول: إنّ السب كان ثابثًا 
بالفراش وهو أقوى ما يثبت به» فلا تعارضه القافة لأنها إنما 
تعتبر مع الاحتمال فقط ولا سيّما بعد وجود الأبمان التي شرعها 


الله تعالى بين المتلاعنين ولم يشرع في اللّعان غيرهاء ولهذا جعلها 
له مانعة من العمل بالقافة» وفي ذلك إشعارٌ بأنّه يعمل بقول 
القائف مع عدمها ومن المؤيّدات للعمل بالقافة ما تقدّم من 
جوابه يي على أمّ سليم حيث قالت: «أؤ تَحْتْلِمُ الْمَرَأة؟ فَقَالَ: 
فِيم يَكُونُ الشبّةُ» وقال: «إنْ مَّاء الرَجُل ذا سَبَقَ مَاءَ الْمَرَأَةٍ كَانْ 
الشْبَهُ لَهُ» الحديث المتقدّم.لا يقال: إنّ بان سبب الشّبه لايدل 
على اعتباره في الإلحاق. لأنا نقول: إِنّ إخباره ب بذلك يستلزم 
أنه مناط شرعي» وإلا لما كان للإخبار فائدة يعتد بها.وامًا عدم 
تمكينه يلي لمن ذكر له أنّ ولده أسود من اللّمان كما تقدّم 
فلمخالفته لما يقتضيه الفراش الذي لا يعارضه العلم بالشبه. 

إذا تقرّر هذا فاعلم أنه لا معارضة بين حديث العمل بالقافة 
وحديث العمل بالقرعة الذي تقدم, لأنّ كل واحار منهما دل 
على أن ما اشتمل عليه طريقٌ شرعي فآيُهما حصل وقع به 
الإلحاق» فإن حصلا ممًا فمع الاتفاق لا إشكال؛ ومع الاختلاف 
الظاهر أنّ الاعتبار بالأرّل منهما لأنه طريقٌ شرعو' يبت به 
الحكم ولا ينقضه طريق آخر يحصل بعده. 

قوله: (دَخَلَ قَائِف) قال في القاموس: والقائف: من يعرف 
الآثاره والجمع قاف وقاف أثره: تبعه. كقفاه واقتفاه» انتهى. 

باب حَدَ القذف 

- عَنْ عَائِشَة قَالَتَ: «لَمَا أنزل عُذْري قَام رَسُول الله 
له عَلَى الْمِر فذَكرَ ذلك ونلا لمن لما نَل مر برَجْليِن 
َآمْرَة فُضرِبُو شتت رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا النسائي (حم: 8/ 3 
(د: 7/4 1:1) (ت: )"18٠١‏ (ه: /51ه1). 

- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: مسَمِعْت أبَا الْقَامِم يكل يَقُول: 
«مْنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ قَامُ َيِه الْحَدَ يوم الْقيَامَِ إلا أذ يون كُمَا 
قال مُتَفَنَ عَلَبْهِ (حم: 9/ 500) (خ: 404ة) (م: 130 ). 

-0١‏ رَعَنْ أبي الرّنَادِ أنْهُ قَالَ: جَلَّدَ عُمْرُ بْنْ عَبْدٍ العريز 
عَبْدَا ني فِريَة تَمَانينَ قَالَ أبُو الزْنَادِ: فُسََلتَْ عَبْدَ الله بْنَ ا 
َببعَة هن ذَلِك» فقَقَاَ: أذركئت عُمَرَ بن الْحَطَاب وَعنْمَان بْنَ 
عَفَانَ َالْحْلَمَاءَ هَلُمَ جَرًا مَا رَأَيْتَ أحَدَا جَلْدَ عَبْدَا في فِرْبَةٍ أكْثْرٌ 
مِن أَرْبَعِينَ. رَوَاهُ مَالِكَ فِي الْمُوْطَا عَنْهُ (؟/414). 

حديث عائشة حسنه الترمذي وقال: لا يعرف إلا من حديث 
محمّد بن إسحاق قال المنذريّ وقد اسنده ابن إسحاق مره 
وأرسله أخرىء انتهى.وقد عنعن ههناء وقد قدّمنا أنه لا ينج 


نيل الأوطار - كتاب اللعان 


بعنعنته لتدليسه.وقد أشار إلى الحديث البخاري في صحيحه 
والأثر الذي رواه ابو الرّناد عن عبد الله بن ربيعة اخرجه أيضًا 
البيهقي» ورواه أيضًا الثوري في جامعه. 

قولما: (لَمّا أَنْزلَ عُذْري) أي براءتي تا نسب إيّ امل 
النك.قوله تعالى والمراد بالمنزل قوله تعالى: «إإن الَذِينَ جَاءُوا 
بالإفك عُصبّةْ4 إلى قوله: «وَرِرْقّ كَرِيم4 هكذا رواه ابن ابي 
حاتم والحاكم من مرسل سعيد بن المسيّب؛ وفي البخاري إلى قوله 
تعالى: «والله يَعْلْمٌ وَأنثَمْ لا تَمْلَمُونُ4؛ وعن الرّهري إلى قوله 
تعالى: لإزالله غَفُورٌ رَحِيم». 

قوله: (أمَرَ بِرَجْلَيْنِ وَامْرَأةٍ) الرّجلان حسّان بن ثابت 
ومسطٌ؛ والمراة حمنة بنت جحش وأخرج الحاكم في الإكليل أن 
من جملة من حده الى يك في قصّة الإفك عبد الله بن ابي راس 
المنافقين.والحديث يرد على الماوردي حيث قال: إن الني 0 
يح قذفة عائشة» ولا مستند له إلا تومّم أنّ الحد إنما يثبت بالبيّنة 
أو الإقرار» وغفل عن النْصّ القرآنيّ المصرّح بكذبهم؛ وصحّة 
الكذب تستلزم ثبوت الحدّ.وقد أجمع العلماء على ثبوت حدّ 
القذف.واجمعوا أيضًا على أنّ حدّه ثمانون جلدة لنصّ القرآن 
الكريم بذلك.واختلفوا هل ينصّف الحدٌ للعبد أم لا؟ فذهب 
الأكثر إلى الأرّلء وذهب ابن مسعوو واللَيث والرّهري 
والأوزاعي وعمر بن عبد العزيز وابن حزم إلى أنه لا ينصّف 
لعموم الآية. 

وأجاب الأوّلون أن العبد مخصّص من ذلك العموم بالقياس 
على حد الزّنى» ويؤيّده فعل أكابر الصحابة رضي الله عنهم.وقد 
تعقب القياس المذكور بآنّ حدّ الزّنَى إنما نصّف في العبد لعدم 
أهليّته للعفّة وحيلولة الملك بينه وبين التحصّن بمخلاف الحرٌ وبان 
القذف حت لآدمي وهو أغلظ واعلم أنه لا فرق بين قاذف 
الرّجل والمرأة في وجوب حدٌ القذف عليه.ولا يعرف في ذلك 
خلافٌ بين أهل العلم» وقد نازع الجلال في وجوبه على قاذف 
الرّجل؛ واستدلٌ على عدم الوجوب با تقدّم يكل في اللّعان أنه لم 
يح هلال بن أميّة لقذفه شريك بن سحماء؛ ول يحدٌ أهل الإفك 
إلا لعائشة فقط لا لصفوان بن المعطّل؛ ولو كان يجب على قاذف 
الرّجلء لحدّ أهل الإفك حدين.وقد أطال الكلام على ذلك في 
ضوء النهار» والبسط ههنا يقود إلى تطويل يخرج عن المقصود. 

قوله: (يُقَام َلَيِْ الْحَدْ يَوْمْ الِْيَامَِ) فيه دلي على أنه لايحد 


من قذف عبده. لأنّ تعليق إيقاع الحدّ عليه بيوم القيامة مشعرٌ 
بذلك.وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يحدّ قاذف العبد 
مطلقًا.وحكى صاحب البحر عن داود أنه يحدّ.وأجاب عنه بأنّه 
الف للإجماع.وذهب الجمهور أيضًا إلى أنه لا يد قاذف ام 
الولد إلحافًا لها بالقنّ.وقال مالكٌ: يحدٌ مطلقًا.وقال محمّدٌ: يحدّ إن 
كان معها ولد ولعلّ مالكًا يجعل املحصنات المذكورات في الآية 
هن العفائف لا الحرائر. 
بَابْ من أقرَ بلرنَى بامرأة لا يَكُونْ اذا لها 

1- عَنْ نُعَيْم بْنِ هَزّال قَالَ: اكَانْ مَاعُِ بْنْ مَالِك يتما 
فِي حجر أبي, فَأصَاب جَاريَة مِنْ الْحَي» ثَقَالَ لَهُ أبي: انتٍ 
رسُولَ الله 5 فَأحبرَهُ ما صمت لَعَلَهُ يَستَغْفْدُلك» فاه فَقَالَ: 
ا سول الله إنِي ريت فَاقِمْ علي كعاب الله فَطْرَض عن َمَاة 
فَفَالَ: يّا رَسُولَ الله إني رُنَئِت فَأقِمْ عَلَيَّ كناب الله فُأَعْرَض 
عَنْهُ ثم أنَاهُ الثالثة فَقَالَ: يا رسُولَ الله ني زَنَيِتَ فَاقِم عَلّيّ كناب 
الله ثم أَاهُ الرابمة قَقَالَ: يا رَسُول الله إني رتت فَأَقِم علي 
ِتَاب الله فَقَالَ رَسُول الله و: نك قد مُلنَهَا ربع مَرَاسَن 
َبمَنْ؟ قَالَ: بقُلانَة: قَالَ: ضَاجَمْتْهَا؟ قَالَ: نَمَىْ قَال: جَامَعْتَهًا؟ 
قال: َعم فَامرَ به أن يرجم شرج به إلى الْحَرَده سا رْجِمْ 
ند عجر أمحَاَُ فَتْعَ برَظيف بير رمه لَك كُمْ أنى 
الب يك فَذَكرَ ذلك له فَقَال: هلا ُمُه لَملْهُ كوب فقُوب 
الله عَلَيْه؟) روَاهُ أَحْمّدُ )1١1/-1511/6(‏ وَأبُو ذَاوْد (4419). 

الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري وحسّنه الحافظء وني 
صحبة نعيم بن هزّال خلافٌ» وروى أبو داود من طريق محمد بن 
إسحاق قال: ذكر نت مامت بن قتادة قصّة ماعز بن مالك فقال 
.لي: حدّثنى حسن بن محمد بن على بن أبي طالب قال: حدّثني 
ذلك من قول رسول الله يي «فْهَلا تَرَكْنْمُوهُ من شئتم من 
رجال أسلم من لا أتهم» قال: ولا أعرف الحديث, قال: فجئست 
جابر بن عبد الله فقلت: إِنّ رجالاً من أسلم يحدّئون أن رسول 
الله يي قال لهم حين ذكروا له جزع ماعز من الحجارة حين 
أصابته: «ألا تَرَكْتَمُوهُ» وما أعرف الحديث» قال: يا ابن أخي أنا 
أعلم الثاس بهذا الحديث» كنت فيمن رجم الرّجل دإنا لما 
خرَجنًا به فَرَجَمْناهُ فَوَجَدَ مس الْحِجَارَة صَرّح بان يا قَوْمُ رَدَونِي 
إلى رَسُول الله يك فَإِن قَوْمِي قُتَلُونِي وَغْرونِي مِن نَفيِي 


وَأَخبرُوني أن رَسُولَ الله 6 غَيْر قَاتِلِي» قُلَمْ نَنِْعْ عله حتى 
َتَلَنَاكُ فَلَمَا رَجَعْنَا إلى رَسُول الله كل وَأَخبرْنَاهُ قَالَ: قَهَلا , 
مُه وَجمُونِي بو؟ ليستنبت رسول الله منهء فأمًا لغرك حل 
فلاء قال: فعرفت 2 الحديث وأخرجه النسائي وني إسناده 
محمّد بن إسحاق وقد اتفق الشّيخان على طرفب من هذا الحديث 
وسيأتي الكلام على حديث ماعز هذا في أبواب حد الرّاني إن 
شاء الله تعالى» وإنما أورده عبنت ههنا للاستدلال به على أنه 
لا يلزم من أقرٌ بالرّنى حدّ القذف إذا قال: زنيت بفلانة لأنّ الني 
ييه طلب منه تعيين من زنى بها فعينها ثم لم يحدّه للقذف» وإلى 
ذلك ذهبت الشافعيّة والحنفيّة وال هادويّة.وقال مالك: يحت 
والحديث يردٌ عليه وسيأتي تمام الكلام وتحقيق ما هو الحق في 
باب من أقرّ أنه زنى بامرأةٍ فجحدت»ء من أبواب الحدود. 

قوله: (بوَظِيف) بفتح الواو وكسر الظّاء المعجمة ثم ياء تحتّةٍ 
ساكنة ا فاء: وهو دقيق السّاق من الجمال والخيل.وني 
النهاية: خف الجمل: هو الوظيفء وسيآتي في باب ما يذكر في 
الرّجوع عن الإقرار من حديث أبي هريرة بلفظ: افْريَشْندَ حَنَى 
مر برَجُلٍ مَعَهُ لحي جَمَلٍ فَضِرَبَةُ به وَضَربَهُ الناس حَتى مَّات». 


كِنَابْ الْعِدَدٍ 


بَابْ إن عِدَة الْحَامِلٍ يوضع الْحَمل 

44- عن أمْ سَلَمَة: «أن امْرآءٌ من أمنلم يُقَالَ لَهَا سُيَيْعَةُ 
كانت نمت زَوْجها قوفي عَنْهَا وَهِيّ حَبْلَى» فَحَطْبهَا ُو الستابلٍ 
بن كلك بت أن تمه فَفَا: والله مَا يَمننح أن تيبي 
سنا ثم جَاءت النبِي يكف فقَالَ: الجي' رَرَاهُ الْجمَاعَةُ إلا أبَا 
دَاوْد وَابْن مَاجَه (حم: المففف (خ: 1ر071 (م: 
46 (ت: )١144‏ (ن: .)١944/3‏ رَلِلْجَمَاعَةٍ إلا التَرْمِِيَّ 
مَعْنَهُ من روَاية سيئعَة وَقَالَتْ فيه: فَافْتَنِي بتي فد حَلَلْت حِينَ 
رتغت حملي وأمرني بالمرْويج إن بدا لي. 

4- وَعَنِ ابْنِ سَلْعُودٍ في الْمُتَوَنَى عَنْهَا زرْجُهَا وَمِي 
حَامِلَ قَال: «أنجْعَلُون عَلَيْهَا التفليظ ولا نَجْمَلُون عَلَبِهَا 
الرّخخصة؟ أَنْرْلْتْ سُورَةٌ النساء الْقُصْرَى بعْدَ الطُولّى: «وأولات 
الأشعال أجلو أن يكن حنلوق4:: رَوَاهُ الْبُخَاريّ )41٠١(‏ 
وَالتسَائيَ (5//اة١). ١‏ 

606- وَعَنْ أَبَي بن كَعْبو قَالَ: «قُلت: يا رَسُولَ الله 
«وأولات الأخمّال أجَلْمُنَ أن يَفَمْنْ حَمْلْمُنْ» لِلْمُطْلْفَةِ ئلانا 
وَللْمُتَوَنَى عَنْهًا؟ فَقَالَ: مِي لِلْمُطَلقَةِ ثلانا وَلِلْمُتوَنَى عَنْهَاه رَوَاهُ 
أَحْمَدٌ )11١/60(‏ وَالدَارَقْطْنِيَ (007/0. 

1448 وَعَنِ الرَبْرِ بْنِالْمََام: «أنَهَا كانت عِنْدهُ أمَ كُلشُومٍ 


َطْلِيقة تم َرَجَ إلى الصّلاة فرَجَمَ ود وَعمَعْت فَقَال: مَالَهًا 
خَدَعَنَنِي حتَدَعَهَا الله ثم أنَى النبي يل فَقَالَ: سبق الكناب أجَلَهُ 
أخطبْها إلى نَفسيهًاء روه ابْنُ مجه (5013). 

حديث أبي بن كمبو أخرجه أيضًا أبو يعلى والضّياء في 
المختارة وابن مردويه. 

قال في مجمع الرّوائد: في إسناده المثنى بن الصّبّاح ونّقه ابن 
معين وضعّفه الجمهور انتهى. 

وأخرج نحوه عنه من وجهٍ آخر ابن جرير وابن أبي حاتم وابن 
مردويه والدارقطي. 

وحديث الرّبير إسناده في سئن ابن ماجه هكذا: حدّثنا محّد 


بن عمر بن هباح حدثنا قييصة بن عقبة» حذثنا سفيان بن عمرو 
بن ميمون عن أبيه عن الزّبِير فذكره» وكلهم من رجال الصّحيح 
إلا محمّد بن عمر بن هيّاجٍ وهو صدوق لا بأس به وفيسه انقطاعًٌ 
أن ميمونا هو ابن مهران ولم يسمع من الربير. 

قوله: (الْعِدَدِ: جَمْمٌ الْعِدّةِ)» قال في الفتح: العدّة: اسم لمدَةٍ 
تتريّص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لهاإمًا 
بالولادة أو بالأقراء أو الأشهر. 

قوله: (سبيِعَةُ) بضمٌ السّين المهملة تصغير سبعء وقد ذكرها 
ابن سعدر في المهاجرات وهي بنت أبي برزة الأسلمي. 

قوله: (كَانْت نَحْتْ رُوْجَهَا) هو سعد بن خولة العامري من 
بنى عامر بن لؤي» وقيل: إنه من حلفاتهم. 

قوله: (فَتوْنَيَ عَنْهَا) نقل ابن عبد البرّ الاتفاق أنه توفي في 
حجّة الوداع.وقد قيل: إِنْه قتل في ذلك الوقت وهي رواية شاذة. 

قوله: (َبُو السنابل) بمهملةٍ ونون ثم موحّدةٍ جمع سنبلة.وقد 
1 
ثم موحَّدةٍء وقيل: أصرم» وقيل: عبد الله» وبعكك بموحّدةٍ 
فمهملة فكافين بوزن جعفر وهو ابن الحارث» وقيل: ابن الحجّاج 
من بني عبد الدار. : 

قوله: (فْقَالَ: والله مَا يَصلُحُ أن تنكجي... إلّخ) قال عياض: 
والحديث مبتورٌ نقص منه قوها: «قَنْفِسَت بَعْدَ يال فُحُطِبْت.إلّخ» 
ذال لخافظل: رهد كيت الحدوف فى ووانة ازن بلخان فين #ى سن 
بكير شيخ البخاري» ولفظه: «فَمَكَقَت قَرِيبًا من عِشرِينٌ ليله نم 
َفِسَت» وقد وقع للبخاري اختصار المتن في طريق بأخصر من 
هذه الطريق.ووقع له في تفسير سورة الطّلاق مطولاً بلفظ: «إنْ 
نُوْنَيَ عَنْهَا في حَجَة الْوَدَاعٍ وَهِيَ حَايلَ فَلَمْ نشبا أن وَضعَن 
أبُو السنابل بْنْ بَعْكَك رَجْلْ مِن بَنِي عَبْدٍ الذّار قَقَالَ: ما بي أراك 
تَجَمْلت لِلْحْطَابٍ؟ فَِنْكٍ والله ما أنت بتاكم حتى ثَمْرٌ عَلَنِكٍ 
أرْبَعَةُ أثثهر وَعَشْرٌ قَالَتْ سْييْمَةُ: فُلَمَا قال ِي ذَلِكَ جَمَمْت علي 
تابي حون أشتنيت» اتيت رَسُول الله يل فاه عن ذلك 
افاي بأني ند حَلّلت جين رَضَنْت حَمْلِي وَآمَرَبِي بالتزريج» 
وظاهر هذا يخالف ما في حديث الباب حيث قال: افْمَكَنْت قَريبًا 
مِنْ عَشْر ليّال ثم جَاءت النبي ولد فإنّ قولها: «َلَمًا قَالَ ِي ذَلِكَ 


نيل الأوطار - كتاب العدد ناكرا 


جْمَعْت عَلَيّ بابي جين أمْسَيْت» يدل على أنها توجّهت إلى الني 
يك في مساء ذلك الذي افيه ابوز اكيرما قال رقن 
الجمع بينهما بحمل قولما: «حِينَ أَنْسَيْت» على إرادة وقت 
توجّههاء ولا يلزم منه أن يكون ذلك اليوم الذي قال لها فيه ما 
قال. 

قوله: (ثُمّ نفِسَتْ) بضم التون وكسر الفاء: أي ولدت. 

قوله: (قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيّال) في رواية لأحمد د«َلَمْ أنكُث إلا 
شهرين حَتى رَضَعْت» وفي روايةٍ للبخاري افْوَضَعْت بَعْدَ مَوْتَهِ 
أرْبَعِينَ يله وني أخرى للنسائي «بعثرين لَيْلَهُ أو حمس عَظئرَة 
وني روايةٍ للترمذي والنسائيّ «لَوَضَعَت بَعْدَ وَفَاةٍ زوجها بتَلانةٍ 
وَعِشْرِينَ يَوْمًا أ خمْسَة وَعِشْرِين يَوْمًاه ولابن ماجه «يبظع 
وَعِشْرِينَ» وني ذلك روايات اخر مختلفة قال في الفتح بعد أن 
ساقها: والجمع بين هذه الروايات متعذرٌ لاتحاد القصة؛ ولعل 
هذا هو السّرٌ في إبهام من أبهم المدة» إذ محل الخلاف أن تضصع 
. لدون أربعة أشهر وعشر وهنا كذلكء. فأقل ماقيل في هذه 
الرّوايات: لفلف تيد 

وأمًا ما وقع في بعض الشروح أن ني البخاري عشر ليال» وفي 
رواية للطّبراني ثمان أو سبمٌ فهو في مدّة إقامتها بعد الوضع إلى 
أن استفتت الني كَكةِ لا في مدّة بقيّة الحمل» وأكثر ما قيل فيه 
بالتصريح شهران» وبغيره دون أربعة أشهر. 

ركد ف هون امل اتناك كين الكلف وائئة النتري ل 
الأمصار إلى أنّ الحامل إذا مات عنها زوجها تنقضي عدّتها 
بوضع الحمل. 

وأخرج سعيد بن منصور وعد بسن حمياو عن علي بسسنار 
صحيح أنها تعتدٌ بآخر الأجلين. 

ومعناه أنها إن وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر ترئتصت 
إلى انقضائها. وإن انقضت المدّة قبل الوضع تر 5 إلى الو ضععء 
وبه قال ابن عباس وروي عنه أنّه رجع. أو روي عن ابن أبي 
ليلى أنه أنكر على ابن سيرين القول بانقضاء عدّتها بالوضع» 
وأنكر أن يكون ابن مسعودٍ قال بذلك. 

وقد ثبت عن ابن مسعودٍ من عدّة طرق أننه كان يوافق 
الجمهور حتى كان يقول: من شاء (لمعدطل للف و يل 
صاحب البحر عن الشّعي والقاسميّة والمؤيّد بالله والناصر 
موافقة على على اعتبار آخر الأجلين.وأمًا أبو السّنابل فهو وإن 


كان في حديث الباب ما يدل على أنه يذهب إلى اعتبار آخر 
الأجلين لكنه قد روي عنه الرّجوع عن ذلك.وقد نقل المازري 
وغيره عن سحنون من المالكيّة أنه يقول بقول علي.قال الحافظ: 
وهو مردودٌ لأنه إحداث خلافم بعد استقرار الإجماع. 

والسّبب الّذي حمل القائلين باعتبار آخر الأجلين الحرص 
على العمل بالآيتين: أعنى قوله تعالى: وَآلْذِين يُتَوَفْوْنْ مِنَكُمْ 
وَيَدَرُونَ أزُوَاجًا يُتَرْبَصن بِألْفْسِهنٌ أرْبَعَة أشهر وَعَشْرًا»» فإنٌ 
ظاهر ذلك أنه عام دن 50000 5 سواء كانت 
حاملاً أو غير حامل» وقوله تعالى: وأولات الأحْمّال أجَلْهمُنْ 
أن يَمبَمْنَ حَمْلَهُنَ4 عامٌ يشمل المطلّقة والمتوفى عنهاء فجمعوا 
بين العمومين بقصر الآية الثّانية على المطلقة بقريئة ذكر عدد 
المطلّقات كالآيسة والصّغيرة قبلهاء ول يهملوا ما تناولته من 
العموم فعملوا بها وبالتي قبلها في حقّ المتوفى عنها قال القرطي: 
هذا نظرٌ حسنٌ فإنٌ الجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل 
الأصول» لكنّ حديث سبيعة وسائر الأحاديث المذكورة في الباب 
نص بأنّها تنقضي عدّة المتوفى عنها بوضع الحملء؛ وفي ذلك 
أحاديث آخر.منها ما أخرجه عبد الرّرّاق وابن أبي شيبة وعبد بن 
حميدر والبخاري ومسلم وأبو داود والتترمذي والنسائي وابن ماجه 
وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن قال كنت أنا وابن عبّاس وأبو هزيرة فجاء رجل فقال: 
أفتني في امرأةٍ ولدت بعد زوجها بأربعين ليل فقال ابسن عباس: 
تعتدٌ آخر الأجلين.وقلت أنا: «وأولات الأخْمّال أجَلْهُنَ 1 
ندع تنلون» 

قال ابن عبّاس: ذلك في الطلاق وقال أبو سلمة: أرأييت لو 
أنّ امرأة نار تكله سن قينا مذهاة قال اب عاتن سر 
الأجلين. ١‏ 

قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي. يعني أبا سلمة؛ فأرسل ابسن 
عبّاس غلامه كريبًا إلى أمّ سلمة يسألها: هل مضت في ذلك سنة؟ 
فذكرت أنّ سبيعة الأسلميّة وضعت بعد موت زوجها بأربعين 
ليل فخطبت فأنكحها رسول الله يَكك. 

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميدٍ وابن مردويه من حديث 
أبي السّنابل: «أنّ سُبَيِعَة وَضَعَس بَعْدَ مَوْت زُوْجِهًا بثلاش 
وَعِشْرِين يَوْماء فَقَالَ يكِه: قَدْ حل أجَلْهَاه وأخرج ابن شيبة وابن 


مردويه من حديث سبيعة نحوه. 


ارق نيل الأوطار - كتاب العدد 


وأخرج عبد الرزّاق وابن أبي شيبة وعبد بن حمير من حديث 
المسور بن محرمة نحو ذلك. 

وأخرج عبد الرّزَاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد 
بن مير وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود أنه بلفه 
أن عليّا يقول: تعتدٌ آخر الأجلين فقال: من شاء لاعنته إِنّ الآية 
الى في سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة البقرة بكذا وكذا 


7 8. 


شهرًا: 

وأخرج عبد بن حميد عنه (إِنهَا نسحت مَا في الْبَقَرةٍ؛.وأخرج 
ابن مردويه عنه إنها نسخت سورة النساء الصّغرى كل عدَةٍ. 

وأخرج ابن مردويه عن أبي سعير الخدري قال: انْزْلْتَْ سُورَةٌ 
النسّاء بَعْدَ الي في الْبَقرَةٍ بسَبْع مينين» وهذه الأحاديث والآثار 
مصرّحة بأنّ قوله تعالى: إوأولات الأحْمّال أجَلْهُنَ أن يَممَمْنْ 
حَمَلو»عانة في جيع العذى وان عمو آية الرقرةاتحمتمن بها: 

والحاصل أنّ الأحاديث الصّحيحة الصّريحة حجَّةٌ لا يمكن 
التخلص عنها بوجهٍ من الوجوه على فرض عدم اتضاح الأمر 
باعتبار ما في الكتاب العزيز وأنّ الآيين من باب تعارض 
العمومين مع أنه قد تقرّر في الأصول أنّ الجموع المتكرة لا 
عموم فيها فلا تكون آية البقرة عامّة لأنّ قوله: وَيَذَرُونْ 
أَزُوَاجًا» من ذلك القبيل فلا إشكال. 

وحديث أبي بن كعبو والزّبير بسن العوامٌ يدلان على أنها 
تنقضي عدة المطلّقة بالوضع للحمل من الرّوج وهو مجمعٌ عليه 
حكى ذلك في «البحر» لدخوها تمت عموم قوله تعالى: 
«إوأولات الأحمّال اجَلْهْنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ4) وإنما تعد 
بوضعه حيث لق وإلا فلا غند الشافعيّ والهادي. وقال أبو 
حنيفة: بل تعتدّ بوضعه ولو كان من زنى لعموم الآية. 

بَابْ الأعْتدَادٍ بالأقراء وَتَفْسِيرهًَا 

/1- عن الأملود عَنْ عَائِشَة قَالَت: «أمَرْتْ بريرَة أن تَعْتَدَ 
بثلاث حِبّض» زط ابْنْ مَاجَهْ (/ا/1١7).‏ ْ 
4 وَعَنٍ بْنِ عَبَاس: دن النبي يك خير بريرَة فَاخْمَارَتَْ 
نَفْسّهاء وَأمَرَهَا أن نَعْبَدَ عِدَة الْحُرَةَ.رَوَاءُ أَحْمّدُ (١/16؟)‏ 
وَالدَارَفْطْنِيَ / 544). 

4- وَقَد ملفا قَولَهُ يك نبي الْمُسْتَحَاضَةَ «تَجْلِس أَيَامْ 
أَقْرَائِهًا' (د: /191) (ت:170) (ه: 3786). 
0 وَرْرِي عَنْ عَائْشَةَ أن النبي كله ثَال: دطلاق الأمَة 


تَطْلِيقتَان وَعِدَنَهَا حَيْضَنَانَ؛ رَوَاهُ التَرْمِرِيَ )١185(‏ وأَبُو ذَاوه 
(149 "رفي لَفْظ: «طَلاقٌ الْعَبْدٍ انتَان وَقُرءُ الأمَةٍ حَيْضتَان» 
رَوَاهُ الدارَقْطْنِيَ (4/ 078. 1 

-0١‏ وَرُوي عَن ابْن عُْمْرَ عَن النبي كلِِ فَالَ: «طْلاق 
الأمّة اثنتَان وعِدَنُهَا حَيفتَان» َوَاه ا مَاجَهُ (1/9١؟)‏ 
َالدَارَفْطْنِيَ / 8 وَإِمْنَاد الْحَدِيين ضَعِيف" وَالصّحِبحُ عن 
ابن عُمَرَ قَوْلْهُ: «عِذَةُ الْجْرَةٍ تَلاث حِيّض. رَعِدَهُ الأمّةِ حَيْضَان». 

0 عائشة الأوّل قال الحافظ في لو المرام: رواتة ثقات 
لكنه معلول. 

وحديث ابن عبّاس أخرجه أيضًا الطبرانيً في الأوسط.قال في 
ججمع الرّوائد: ورعان امد رجال الصحيح» ويشهد له ما أخرجه 
أحمد من حديث بريرة بنحوه. 

والحديث الذي أشار إليه المصنف في المستحاضة تقدّم في 
أبواب الحيض وتقدّم في معناه أحاديث.وحديث عائشة الثاني 
أخرجه أيضًا البيهقي.قال أبو داود: هو حديث مجهول.وقال 
الترمذي: حديث غريب ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر 
بن أسلم؛ ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث انتهى. 

وحديث ابن عمر أخرجه أيضًا مالك في الموطّأ والشافعي» 
وفي إسناده عمرو بن شبيب وعطية العوق وهما ضعيفان» 
وصحّح الدارقطي الموقوف. 

وقد ذكر المصئف هذه الأحاديث للاستدلال بها على أن عدّة 
المطلقة ثلاثة أقراءء وعلى أنّ الأقراء هي الحيض أمّا الأوّل فهو 
صريح قوله تعالى: لوَالْمُطَلْقَاتَ يُتَربَصن فين تَلانَةَ قرو 4 
وإنما وقع الخلاف في الأقراء المذكورة في الآية: هل هي الأطهار 
أو الحيض؟ فظاهر قوله يَلِِ: «تعْتد بشلاث حيّض! وقوله: 
«نَجْلِس أَيَامَ أقْرَائِهَا؛ وقوله: «وَعِدَنْهَا حَيْضِتَانء أن الأقراء هي 
الحيض؛ وقراءة الجمهور: قروءٌ با همز.وعن نافع بتشديد الواو 
بغير همز.قال الأخفش أقراأت المرأة: إذا صارت ذات 
حبض.وعن أبي عبيدر أنّ القرء يكون بمعنى الطهرء وبمعنى الضّمْ 
والجمع؛ وجزم به ابن بطال.وني القاموس: القرءء» ويضم: 
الحيض والطّهرء انتهى.وزعم كثيرٌ أنّ القرء مشترلدٌ بين الحيض 
والطّهر» وقد أنكر صاحب الكشّاف إطلاقه على الطهر وقال ابن 
القيّم: إنّ لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض؛ ولم 
يج عنه في موضع واحدٍ استعماله للطّهرء فحمله في الآية على 


نيل الأوطار- كتاب العدد كن 


المعهود المعروف من خخطاب الشتارع أولى. بل يتعيّنء فإنه قد قال 
للمستحاضة: «دَعِي الصلاة أيَامْ أقْرَائِك؛ وهو ييِ المعبّر عن الله 
وبلغة قومه نزل القرآن. فإذا أورد المشترك ني كلامه على أحد 
معنييه وجب حمله في سائر كلامه عليه؛ إذا لم يثبت إرادة الآخر 
في شيء من كلامه ألبنّة» ويصير هو لغة القرآن الي خوطبنا بها 
وإن كان له معنى آخر في كلام غيره؛ وإذا ثبت استعمال الشارع 
للقرء في الحيض علم أنّ هذا لغته؛ فيتعيّن حمله عليها في 
كلامه.ويدل على ذلك ما في سياق الآية من قوله تعالى: «ولا 
بَحِلَ لَهْنْ أن يَكْتَمْنَ مَا خلَقَ الله في أَرْحَابِهِنَ4: وهذا هو 
الحيض والحمل عند عامّة المفسّرين» والمخلوق في الرّحم إنما هو 
الحيض الوجودي» وبهذا قال السّلف والخلف. ولم يقل أحدٌ إنه 
الطهرء وأيضًا فقد قال سبحانه: «وأللائي يَكِسْنّ مِنْ الْمَحِيِضٍ 
من نسَابِكُمْ إن ارتم فَِدنهنَ َلائَُ أشنهُر وأللائي لَمْ يَحِمِنَ» 
فجعل كل شهر بإزاء حيضةٍء وعلّق الحكم بعدم الحيض لا بعدم 
الطهر والحيضء وقد أطال الكلام ابن القيّم واطاب» فليراجع 
وحكى ني «البحر؛ عن العترة أن القرء بفتح القاف وضمّها 
حقيقةٌ في الحيض مجارٌ في الطّهر وعن بعسض أصحاب الشافعيّ 
عكسس ذلك. 
وعن الأكثر أنه مشتركٌ وعن الأخفش الصّغير أنّه اسم 
لانقضاء الحيضء ثم قال في «البحر»: ولا خلاف أنّ المراد بالآية 
أحدهما لا مجموعهما. 
قال: فعن أمير المؤمنين علي وابن مسعودٍ وأبي موسى 
والعترة والحسن البصري والأوزاعيّ والثوري والحسن بن صالح 
وأبي حنيقة وأصحابه: المراد به في الآية: الحيض.وعن ابن عمر 
وزيد بن ابه وعائشة والصادق والباقر والإماميّة والزّهري 
وربيعة ومالك, والشافعي وفقهاء المدينة» ورواية عن أمير المؤمنين 
علي رضي الله عنه أنه الأطهار.ثمٌ رجّح القول الأوّل واستدلٌ 
له وقد أخذ بظاهر حديث عائشة وابن عمر المذكورين في الباب 
الشافعيّ فقال: لا يملك العبد من الطّلاق إلا اثنتين» حرَّةٌ كانت 
زوجته أو أمة وقال الناصر وأبو حنيفة: الاثتتان في الأمة لا في 
الحرّة فكالحرٌ» وقالوا كلهم: عدّة الحرّة منه ثلائة قروء؛ وعدّة 
الأمة قرءان. 
وذهبت المادوية وغيرهم أنّ العبد يملك من الطلاق ما يملكه 
الحر» والعدّة منه كالعدّة من الحرّ مطلقًا.وتمسّكوا بعموم الأدلة 


الواردة في ذلك فإنْها شاملة للحرّ والعبد.ويجاب بأنّ ما في الباب 
مخصّص لذلك العمومء ويؤيّده ما أخرجه الدّارقطني والبيهقي 
من حديث ابن مسعودٍ وابن عباس مرفوعًا «الطَّلاق بالرّجَال 
وَالْعِدَةٌ بالنسّاء» والإعلال بالوقف غير قادح لأنّ الرّفع 
زياد رابع افد زوف هن اعد عو امج الؤسين علي رفني الله 
عنه نحو ذلك. 

بَابْ إحْدَادٍ الْمُعْتَدَة 


7 عَنْ أمّْ سَلّمَة: «أن امْرأة نُوْفَيَ رَوْجْهَا فُحَشَوًا عَلَى 
َيْنِهَا فَأَنَوا رَسُول الله يك فَامْتَاذْنُوهُ في الْكُْحْلٍء فَقَالَ: لا 
تَكْتَحِل» كانت إِحْدَاكنّ نَمْكُثْ فِي شر أخلاسبها أؤ شر بَيْتِفَا 
إِذًا كان حَوْل فمَرَ كلب رما ببَعْرٍَ فلا حتى تْضي أربَعَةُ أشهرٍ 
وعئةة مُتَقَقَ عَلَئِهِ (حم: / )81١‏ (خ: ملالاه) (م: 1 
(50). 

1407- وَعَنْ حُمَيْل بْنِ نَافِم عَنْ زَيْنَبّ بت أمْ سَلْمَة أنْهَا 
أَخبَرَنْهُ بهذو الأحَاديث الثَلانةِ قَالَتَ: «دَخَلْت عَلَى أَمْ حبيبة جين 
زال قرعا او نتاة نهنا بغي طب ودعت درن 
أو غَيْرهُ فُدَهَنْتَ مِنْهُ جَاريَة ثُمَّ مَسْ بعَارضَبِْهَا ثُمّ قالت: والله 
ما بي اليب مِنْ حَاجةٍ غير أي ممعت رَسُول الله ف يَُولَ 
عَلَى الْمِثْبر: لا يَحِلَ لأمرَأةٍ نؤْنْ بالله وَاليَْم الآخر تُحِدَ عَلَى 
مب فَوْقَ ثلاث إلا عَلَى رُوْجٍ أربَمَة أشنهر وَعَشئرَاء قَالَسا زينب: 
َم تعلن علي تب بذتا جخش جين وني أعُوها فدهن 
بطيبه فسا مِنه تم قَالّت: والله ما لي بالطّيب مِنْ حَاجَة غَيْر 
أني سمغت رَسُول الله كك يَقُولُ عَلَى الْمِنْبّرِ: لايَجِل لأمْرَةٍ 
تؤْمِنْ بالله وَالْيّوْمٍ الآخبر نحِدَ عَلَى ميت فَوْقَ ثلاث إلا عَلَى 
ع أَرْيَعَةٌ أشهرٍ وَعَشْرَاءقَالَتَْ زينب: وَسَمِْت أمْي م مْلَمَة 
تقول: جَاءت امْرة إلى رَسُول الله وق ققَالَت: يَارَسُول الله إن 
نبي تُوْفَيَ عنهَا رَوْجُهَا وَفَدْ اتلتكت عَبْنهَا التَكْحْلُهَا؟ تَقَالَ 
رَسُولُ الله بكئنه: لا مَرَنَيْنَ أ تلان كُلَ ذَلِكَ يَقُول: لاء نم قَالَ: 
ِنْمَا هي أَربَعةٌ ع وَقَد كَانَت إِحْدَاكُنَ فِي الْجَاهِلِيَةٍ 
ترِْي بالبمرة خَلى رأس الحؤلء قال حُمَيدِ: فقت لزيبو: ونا 
تَرْمِي بالْبَعرة عَلَى رَأس الْحَوْل؟ َقَالَتَ رُيْنْب: كَانَت الْمَرَأة إذًا 
ُوْفيّ عَنْهَا زُوْجُهَا دَحَلَتْ جِنْشا وَلَبِسَت شر ثِبَابِهَا وَلْمْ نَمَس 
طِيبًا ولا شيا حنَى تمر بها ده هم تُؤَى بداب مار أؤ شا أن 


على هم 


طٍِ فتفتض يه فَقَلَمَا تقض بشياء إلا مات ثم تخرج فتعطو 


١04‏ نيل الأوطار - كتاب العدد 


بَعْرَة فََرْمِي بها ثُمَ نرَاجِمْ بَعْدُ مَا ثّاءت مِنْ طِيسر أو غير 
أَخرّجَاة (خ: 4 "الاه-/07910) (م: 48-1443 .)١‏ 

4- وَعَنْ أمّ سَلَمَة أن النبي بك فَال: «لا يَجِلّ لأمْرَةٍ 
ْم ؤي بالله وام الآخر أن ند فق لا أيام إلا على 
رُوْجِهَا أرْبَعة أشثهر وَعَشْرًاء أُخَرَجَاءُ (خ: ؤلالاه) (م: 144 ١1)ء‏ 
احج به مَْ َم ير الإخداة على الْمُطلقَةث 

قوله: (أن امْرأة) هي عاتكة بنت نعيم بن عبد الله كما 
أخرجه ابن وهب عن أمْ سلمة والطبراني أيضا. 

قوله: (لا تَكْتَحِلْ) فيه دليلٌ على تحريم الاكتحال على المرأة 
في أيام عدّتها من موت زوجها سواء احتاجت إلى ذلك أم 
لا.وجاء في حديث أمّ سلمة في الموطأ وغيره «اجمَلِيِهِ باللّيْل 
َأسْسَحِهِ بالتَهار؛ ولفظ ابي داود التَْتَحِلِينَ باللِل وَنَفِْلِيئُ 
بالنهَار» قال في الفتح: ووجه الجمع بينهما أنها إذا لم تحنج إليه لا 
يحل.وإذا احتاجت لم يجز بالنهار ويجوز بالليل مع أنّ الأول تركه» 
فإذا فعلت مسحته بالنهار.وتاوّل بعضهم حديث الباب على أنه 
لم يتحقق النوف على عينها.وتعقب بأنّ في حديث الباب 
المذكور: «فَحْشَؤَا عَلَى عَيْنِهَاه في روايةٍ لابن منده «وَفَذدْ حَشِيت 
عَلَى بَصرِمَاء وفي رواية لابن حزم: «إني أخدى أن تَنفْقََ عيْنْهَا 
قَال: لا وَإن انْفَقَأَتْ قال الحافظ وسنده صحيمٌ ولهذا قال 
مالك في روايةٍ عنه بمنعه مطلقا.وعنه: يجوز إذا خافت على عينها 
بما لا طيب فيه؛ وبه قالت الشافعيّة مقيّدًا بالليل.واجابوا عن 
قصّة المرأة باحتمال أنّه كان يحصل ها البرء بغير كحل كالتضميد 
بالصبر. ١‏ 

ومنهم من تأوّل النهي على كحل مخصوص وهو ما يقتنضي 
التزيّن به» لآنْ محض التداوي قد يحصل بما لا زينة فيه فلم 
ينحصر فيما فيه زيئةًٌ.وقالت طائفة من العلماء: يجوز ذلك ولو 
كان فيه طببٌ» وحملوا النهي على التنزيه جممًا بين الأدلة. 

قوله: (فِي شر أحْلاسيها) المراد بالأحلاس: الثياب. وهي 
بمهملتين جمع حلس بكسر ثمّ سكون: وهو الشوبء أو الكساء 
القيق يكون تحت الرؤعة 17 ” 

قوله: (أوْ شر بَْتَِا) هو أضعف موضم فيه كالأمكنة المظلمة 
ونحوهاء والشنَكَ من الرّاوي. 

قوله: (فَمَرَ كَلَْبْ رَمَنس بِبَعْرَةٍ) البعرة بفتح الباء الموخّدة 
وسكون العين المهملة ويجوز فتحهاء وني رواية مطرفر وابن 


الماجشون عن مالاكر: هتَرْمِي ببَعْرَةٍ مِنْ بَعْرِ الْغَنمٍ أو الإبل فُتَرْمي 
بها أمامها ميكُونُ ذَلِكَ إخلالاً لاه وظاهر رواية الباب أنّ رميها 
بالبعرة يتوفّف على مرور الكلب سواءً طال زمن انتظار مروره 
أم قصرء وبه جزم بعض الشرّاح وقيل: ترمي بها من عرض من 
كلب أو غيره تري من حضرها أنّ مقامها حولاً أهون عليها مسن 
بعرةٍ ترمي بها كلبًا أو غيره.واختلف في المراد برمي البعرة» فقيل: 
هو إشآرة إل أنها رمثةالعدة رمي البعرة:ؤقيئل: إشسارة إلى ان 
الفعل الذي فعلته من التَربَص والصّر على البلاء الذي كانت 
فيه كان عندها بمنزلة البعرة الى رمتها استحقارًا له وتعظيمًا لحقّ 
زوجها.وقيل بل ترميها على سبيل التفاؤل لعدم عودها إلى مشل 
ذلك. 

قوله: (حَنَى تَمْضِي أرْبَعَةُ أثلهر وَعَشْرٌ) وقيل: الحكمة في 
ذلك أنها تكمل خلقة الولد وينفخ فيه الرّوح بعد مضي مائةٍ 
وعشرين يومّاء وهي زيادة على أربعة أشهر لنقصان الأهلّةء 
فجبر الكسر إل العقد على طريق الاختياط» وذكر المغر موا 
لإرادة الال والمراد مع ليامها عند الجمهور فلا تحلٌ حتّى تدخل 
الليلة الحادية عشرة. 

وعن الأوزاعيّ وبعض السّلف تنقضي بمضي الآيالي العشر 
بعد الأشهرء وتحل في أوّل اليوم العاشر واستئنيت الحامل كما 
تقدّم شرح حاها.ويعارض أحاديث الباب ما أخرجه أحمد وابن 
حبّان وصحّحه من حديث أسماء بنت عميس قالت: «دخل 
عَلَيّ رَسُولُ الله يله الْيَوْم الثَالِثْ مِنْ قُتل جَعْفَرِ بْن أبي طَالِبو: 
قَقَالَ لا نُحِدي بَعْدَ يَوْمِكٍ هذاه وسيأتي.قال العراقي في شرح 
التَرمذي: ظاهره أنه لا يجب الإحداد على المتوفى عنها بعد اليوم 
الثّالث؛ لأنّ أسماء بنت عميس كانت زوج جعفر بالاتفاق وهي 
والدة أولادهء قال: بل ظاهر النهي أن الإحداد لأ مرو واجاب 
بآنّ هذا الحديث شاد حالف للأحاديث الصّحيحة.وقد أجمعوا 
على خلافه.واجاب الطّحاوي بأنه منسوخ» وأنّ الإحداد كان 
على المعتدّة في بعض عدّتها في وقسته ثم وقم الأمر بالإحداد 
أربعة أشهر وعشرًا.واستدل على النسخ باحاديث الباب وليس 
520 على ذلك. 

وقيل: المراد بالإحداد المقيّد بالثلاث قدرٌ زائدٌ على الإحداد 
المعروف فعلته أسماء مبالغة في حزنها على جعفرء فنهاها عن 
ذلك بعد الثلاث ويحتمل أنها كانت حاملاً نوسنت ال كلت 


نيل الأوطار - كتات العدد الك 


فانقضت عدتها.ويحتمل أنه أبانها بالطّلاق قبل استشهاده فلم 
يكن عليها إحداد.وقد أعل البيهقي الحديث بالانقطاع فقال: لم 
يثبت سماع عبد الله بن شدَادٍ من أسماء.وتعقب بأنه قد صحّحه 
أحمد. وقد ورد معنى حديث أسماء من حديث ابن عمر بلفظ: 
دلا إِحْدَادَ فَوْقَ نُلاث» قال أحمد: هذا منكرٌّء والمعروف» عن اسن 
عمر من رأيه.ويحتمل أن يكون هذا لغير المرأة المعتدّة فلا نكارة 
فيه بخلاف حديث أسماء. 

قوله: (لا يَحِلَ) استدل بذلك على تحريم الإحداد على غير 
الزّوج وهو ظاهرٌء وعلى وجوب الإحداد على المرأة التي مات 
زوجها.وتعقّب بأنّ الاستثناء وقع بغد النفي» وهو يدل على مجرّد 
الجواز لا الوجوب.وردٌ بأنّ الوجوب استفيد من دليل آخر 
كالإجماع. 1 

وتعقب بن المنقول عن الحسن البصريّ أنّ الإحداد لا يجب 
كما أخرجه عنه ابن أبي شيبة.وروي أيضًا عن الشّعيّ أنه كان لا 
يعرف الإحداد وقيل: إن السّياق دالٌ على الوجوب. 

قوله: (لأمْرأة) تمسّك بمفهومه الحنفيّة فقالوا: (لا يجب 
اللا طلمى المتفيرقوَخَالتَهم الحَنهْوْدُ فأؤجرة عله 
كَالعِدَةٍوَأجَابُوا عَن اليد ِالْمَرأةٍ بأنه خَرَجَ مَخْرَج الْغَالِبِه 
وَظَاهِرٌ الْحَدِيث عَدَمٌ الْقَرْق بْئِنَ الْمَدْحُولَةٍ وَغْيْرهَا وَالْحُرَةٍ 
وَالأَمَة. َوْلهُ: تومن بالله اليم الآخير) استدل به الحفيّة وبعض 
المالكيّة على عدم وجوب الإحداد على الذميّة.وخالفهم 
الجمهور وأجابوا بأنه ذكر للمبالغة في الرّجر فلا مفهوم له.وقال 
النووي: التقييد بوصف الإيمان لأنّ الصف به هو الذي ينقاد 
للشرع.ورجّح ابن دقيق العيد الأوّل.وقد أجاب ابن القيّم في 
الهدي عن هذا التقييد بما فيه كفاية فراجعه. 

قوله: (نْحِد) بضم أوّله وكسر ثانيه من الرّباعي ويجوز بفتح 
أله وضم ثانيه من الثلائي.قال أهل اللغة: أصل الإحداد: 
المنع» ومنه تسمية البوّاب حذادًا لمنعه الدذاخل» وتسمية العقوبة 
حدًا لأنها تردع عن المعصية قال ابن درستويه: معنى الإحداد: 
منع المعتدّة نفسها للزّيئة وبدنها للطيب ومنع الخطّاب خطبتهاء 
وحكى الخطابيّ أنه يروى بالجيم والحاء والحاء أشهر.وهو بالجيم 
ماخوذٌ من جددت الشّيء إذا قطعته. فكأنٌ المرأة انقطست عن 
الزّينة. 

قوله: (عَلَى مَبَت) استدلٌ به من قال: إنه لا إحداد على امرأة 


المفقود لعدم تحقّق وفاته خلافًا للمالكيّة.وظاهره أنه لا إحداد 
على المطلّقة.فأمًا الرّجعيّة فإجماغٌ وأما البائنة فلا إحداد عليها عند 
اللمهوز: 

وقال أبو حنيفة وأبو عبيدٍ وأبو ثور وبعض الالكيية 
والتافنية وصكاء يفنا «السسعزة عن أمير المؤمين علي وزينه 
بن علي والمنصور بالله والنُوريّ والحسن بسن صالح أنه يلزمها 
الإحداد.والحقّ الاقتصار على مورد النصّ عملاً بالبراءة الأصليّة 
فيما عداه» فمن ادّعى وجوب الإحداد على غير المتوفى عنها 
فعليه الدّليل وأمّا المطلّقة قبل الدّخول فقال في الفتح: إنه لا 
إحداد عليها انَانًا 

قوله: (قَوْقَ نّلاث) فيه دليل على جواز الإحداد على غير 
الرّوج من قريب ونحوه ثلاث ليال فما دونهاء وتحريمه فيما زاد 
عليهاء وكأنّ هذا القدر أبيح لأجل حظ النفس ومراعاتها وغلبة 
الطّباع البشريّة.وأمّاما أخرجه أبو داود في المراسيل من حديث 
عمرو بن شعيبب «أن النبي يكل رخْص لِلْمرَْةٍ أن تُحِدَ عَلَى أبيهًا 
ةا وَعََى منْ ميو َلاثَة ام فلو صح لكان خصّصًا 
للاب من هذا العموم لكنه مرسل.وأيضًا عمرو بن شعيبو ليس 
من التابعين حتّى يدخل حديثه في المرسل.وقال الحافظ: يحتمل 
أنّ ابا داود لا بخص المرسل برواية التابعي. 

قوله: (وَالله ما لي بالطَيبٍ مر حَاجَة) إشارة إلى أنّ آثار 
الحزن باقية عندها لكنّها لم يسعها إلا امتثال الأمر. 

قوله: (وَقَدْ اشلتّكت عَبْْهَا) قال ابن دقيق العيد: يجوز فيه 
وجهان: ضمّ النون على الفاعليّة على أن تكون العسين هي 
المشتكية؛ وفتحها على أن يكون في اشتكت ضمي للفاعل» 
ويرجح الأول أنه وقع في مسلم «عَيْنَاهَا؛ وعليها اقتصر النووي. 

قوله: (أفْتَكْحُلْهَا) بضم الحاء. 

قوله: (حِفْشًا) بكسر الحاء المهملة وسكون الفاء بعدها 
معجمة؛ فسّره أبو داود في روايته من طريق مالك أنه البيت 
اسفن 

قوله: (فتفقْضَ به) بفاء م مثا من فوق لم قافي ثم مثناة 
ضادٍ معجمةٍ فسّره مالك بأنها تمسح به جلدهاء وفي 


متعم وه 


فوقيَةٍ 
النهاية فرجهاء وأصل الفضص: الكسر: أي تكسر ما كانت فيه 
وتخرج منه بما فعلت بالدابّة.وفي رواية للنسائي انَقْبِص» بعد 
القاف باءّ موحّدة ثم صادٌ مهملة؛ والقبص: الأخذ بأطراف 


نيل الأوطار - كتاب العدد 


الأنامل.قال الأصبهانيّ وابن الأثير: هو كنايةة عن الإسراع: أي 
تذهب بسرعةٍ إلى منزل أبويها لكثرة جفائها بقبح منظرها أو 
لشدّة شوقها إلى الأزواج لبعد عهدها.قال ابن قتيبة: سألت 
الحجازيين عن الافتضاض فذكروا أن المعتدّة كانت لا تمس ماءً 
ولا تقلّم ظفرًا ولا تزيل شعرًاء ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظرء 
ثم تفتض: أي تكسر ما كانت فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها 

قال الحافظ: وهذا لا يخالف تفسير مالك لكنه أخص منه لأنْه 
أطلق الجلد فتبيّن أنّ المراد به جلد القبل.والافتضاض بالفاء: 
الاغتسال بالماء العذب لإزالة الوسخ حتى تصير بيضاء نقيّةٌ 
كالفضّة. 

بَاب ما نَجَِْبُ الْحَادةٌ وَمَا رخص لَهَا فيه 

06- عن أمّ عَطِيّةَ قَالَت: «كُنا تُنْهَى أن نُجِد عَلَى مَبَتٍ 
فَوْقَ ثلاث إلا عَلَى رَوْج أرَبعَة أئنهُرٍ رَعَشرَاء ولا نَكْتَجِل» ولا 
نَطَيَبُ» ولا تَلْبَسْ ثُوبًا مَصِبُوغًا إلا نُوْبْ عَصْببء وَقَدْ رُخْص لنا 
عِنْدَ الطهر إذَا اعْتَسَلَتْ إِخدَانًا مِنْ مَحِضيهًا فِي بذ من كنت 
أظْفَارٍ 8 : وَايَةٍ فَالَّت: قَال النبي وله: «لا يَجِلَ 
مرو تمن بالله اليم الآخبر تيد قوق قلاث إلا على زوجء 
قإِنْهَا لا تكتجل؛» ولا تَلْبَسْ ثَْبا مَصبُوغًا إلا نَوْب عَصْبب ولا 
نمس طِيبا إلا إذا طهر َه ين نط أ أظفار» مَُْىْ عليه 

(حم: 36/6) (خ: لدو ؟]"01) (م: 738 ). وَقَالَ فيه أَحْمَدٌ 
رَصْلِمَ: «لا نُحد عَلَى مَبِسم فَوْقَ ثلاث إلا الْمَرأه فَإنْهَا نُجِدَ 
رئعة أشهر وَغشئرا». 1 

5 وَعَنْ م سَلَمَة عَن النبيّ كل قال: «الْمُتْرَفَى عَنْهَا 
ورا تلن اللمطنفة ين الثابي و8 المنشقة زلا الكل 
ولا نَخْتَضيِب؛ ولا نَكْتَحِل روَاُ أَحْمَدُ (5/ 07" رأبو ذَاود 
)17١5(‏ وَالنْسَائِيَ (5/ .)7١‏ 

- وَعَنْ أمْ سَلَّمَةَ قالت: «دخل عَلَيّ رول الله بك 
جين نُوْفيَ أبُو سَلَمَة وَقَدْ جَعَلْت عَلَيّ صِبْرَاء قْقَالَ: ما هذا يا أمْ 
سَلْمَة؟ فَقُلْت: إِنْمَا هُوَ صَبْرَ يَا رَسُولَ الله لَيِسَ فبه طِيب» قَال: 
نه يشب الْرَجْة فَلا نَجْعَلِيِهِ إلا باللَبْل وَتَِْعِينَهُ بالنْهَار وَلا 
نئي بالطيب ولا بالْجناء فَإنَهُ يضاب» قالت: قُلْت: بأ 
شي أمْتَشِطُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: بالسّذر تَغْلَفْنَ بهو رَأمَّك؛ رَوَاهُ 
أبْو دَاوُد (175) وَالنْسَائِيَ .)7١14/5(‏ 


4- وَعَنْ جابر قَالَ: «طُلْقَت التي ئلاناء فَحَرَجَتْ 
َجد تَخلا لهَا ليها رَجْل هاه نت ال 45 َكَرَت ذلك 
لك َقَالَ: أخرُجي فَجُدَي نَخْلك لَملّك أن تَصَدتِي مه أذ تَفعِي 
يرا رَوَاهُ أَحْمَدُ (/771) وَمُسْلِمٌ (1187) وَأبْو ذَاود 
(1140) وَابْنُ مَاجَْ (074؟) وَالنْسَائِيَ (509/5). 

8- وعَ أسلْمّاءً بِنْت عُمَيْس قَالَت: لَمَا أصيب جَعْفَرٌ 
أنَنَا لبي ل قَقَالَ: «مسَلِي لان ثم امنتيِي مَا شيئْت». وني 
واي قَالَت: «دَخل عَلَيّ رن الله َي اليوْمٌ لالت مِن قشل 
(4/5"و458) وَهُرَ مُنَأوَلٌ عَلَى الْمُبَالْمَةٍ في الإحدادٍ 

حديث أمْ سلمة الأوّل قال البيهقي: روي موقوفاء والمرفوع 
من رواية إبراهيم بن طهمان؛ وهو ثقةٌ من رجال المحيحين» 
وقد ضعفه ابن حزم» ولا يلتفت إلى ذلكء فإنٌ الدارقطي قد 
جزم بأنّ تضعيف من ضعّفه إنما هو من قبل الإرجاء؛ وقد قيل 
إنْه رجع عن ذلك.وحديثها الثاني أخرجه أيضًا الشافعي» وني 
إسناده المغيرة بن الضّحّاك عن أمّ حكيم بنت أسيلر عن أمّها عن | 
مولى لها عن آم سلمة. 

وقد اعلّه عبد الحقّ والمنذري بجهالة حال المغيرة ومن 
فوقه.قال الحافظ: وأعلٌ بما في الصّحيحين عن زينب بنت أم 
سلمة سمعت ١أمّ‏ سَلَمَةَ َقُولُ: جَاءَتَ امْرأة إلى رَسُول الله وَل 
َقَالَت: يَا رَسُول الله إن ابنتي تُوْنَيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَفَدْ اللتكث 
عَيْنْهَاه الحديث وقد تقدّم» وقد حسّن إسناد حديثها المذكرر في 
الباب الحافظ في بلوغ المرام. وحديث أسماء بنت عميس أخرجه 
ابن حبّان وصحّحه.وقد تقدّم الكلام عليه في الباب الذي قبل 
هذا. 

قوله: (نُنهى) بضم أوّله. 

قوله: (وَلا نُكْتَحِلْ) قد تقدّم الكلام عليه. 

قوله: (وَلا نَتَطَيَبْ) فيه تحريم اليب على المعندّة وهو كل ما . 
يسمّى طيبًا ولا خلاف في ذلك» وقد استئنى صاحب البحر 
اللّينوفر والبنفسج والعرارء وعلّل ذلك بأنها ليست بطيبي ثم 
قال: أمّا البنفسج ففيه نظر. 

قوله: (وَلا نْب تَوْبّا مَصبُوغَا إلا نُوْب عَصلسم) بمهملتين 
مفتوحةٍ ثمّ ساكنةٍ ثم موحّدةٍ وهو بالإضافة: برود اليمن» 


نيل الأوطار - كتاب العدد ١1١‏ 


يعصب غزها: أي يربط ثم يصبغ ثم ينسج معصوبًا فيخرج 
موشّى لبقاء ما عصب منه أبيض ل ينصبغ» وإنما ينصبغ السسّدى 
دون اللحمة.وقال السهيلي: إن العصب نباث لا ينبت إلا 
باليمن» وهو غريبٌ» وأغرب منه قول الدّاودي: إن المراد بالثوب 
العصب: الخضرة وهي الحبرة؛ قال ابن المنذر: أجمع العلماء على 
أنه لا يجوز للحادّة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبوغة إلا ما 
صبغ بسوادٍ فرخص فيه مالك والشّافعي لكونه لا يتَخذ للرّينة 
بل هو من لباس الحزن وقال الإمام يحيى: لما لبس البياض 
والسّواد والأكهب وما بلي صبغه والخاتم والرّقر والودع.وكره 
عروة العصب أيضاء وكره مالك غليظه. قال النووي: الأصمّ 
عند أصحابنا تحريمه مطلقًاء والحديث حجّة عليهم. قال النووي: 
ورخص أصحابنا ما لا يتزيّن به ولو كان مصبوغًا.واختلف في 
الحرير. فالأصمّ عند الشافعيّة منعه مطلقًا مصبوغًا أو غير 
مصبوع أنه من ثياب الرّينة وهي ممنوعة منها.قال في «البحر»: 
مسالةٌ: ويحرّم من الأباس المصبوغ للرّينة ولو بالمغرة والحرير وما 
في منزلته لحسن صنعته والمطرّز والمنقوش بالصبغ والحلي 
جميعمًا.قال في الفتح: وفي التَحلّي بالذهب والفضّة واللؤلؤ ونحوه 
وجهان الأصحّ جوازه؛ وفيه نظرٌ لأنه من الزّينة» ويصدق عليه 
يفنا اص الال نهر نه ف حليت ام تلن للذكور: 

قوله: (فِي نُبْدَةٍ) بضم النون وسكون الموحّدة بعدها معجمة: 
وهي كالقطعة من الشّيء.وتطلق على الشّيء اليسير. 

قوله: (مِن كُسْت أظفّار) بضم الكاف وسكون المهملة 
وبعدها مثناة فوقيّة» وفي رواية بن ُنْط؛ بقافم مضمومةٍ كما في 
الرّواية الأخرى المذكورة وهو بالإضافة إلى أظفار وفي الرّواية 
الأغرئ دين نش أذ اطتار» ره اضرب رعلا القاضي 
عياض رواية الإضافة.قال النووي: القسط والأظفار نوعان 
معروفان من البخور وليسا من مقصود الطيب رخص فيه 
للمغتسلة من الحيض لإزالة الرّائحة الكريهة تتبع به أثر الدّم لا 
للتطيّب.وقال البخاري: القسط والكست مثل الكافور والقافور 
انتهى؛ وروي كسط بالطّاء بإبدال الكاف من القاف.قال في 
النهاية: وقد تبدل الكاف من القاف» وقد استدلّ بهذا انه يجوز 
للمرأة استعمال ما فيه منفعة لها من جنس ما منعت منه. 

قوله: (وَلا الْمُمَشَقَة) أي المصبوغة بالمشق وهو المغرة. 

قوله: (يَشُب الْوَجْه) بفتح أوّله وضمٌ الثشّين المعجمة: أي 


وظاهر حديث أمّ سلمة هذا أنه يجوز للمرأة المعتدّة عن موت 
أن تجعل على وجهها الصّبر بالليل وتنزعه بالنهار لأنه يحّن 
الوجه فلا يجوز فعله في الوقت الذي تظهر فيه الزّينة وهو 
النهار. ويجوز فعله باللّيل لأنها لا تظهر فيه. 

قوله: (وَلا تَمْتَشِطِي بالطّيب ولا بِالْجنّاء) فيه دليلٌ على أنه 
ل يجوز للمرأة أن شط بشيء من الطب أو ما فيه زيدة 
كالحتاء؛ ولكتها تمتشط بالسّدر. ١‏ 

قوله: (تُغْلَفِينَ به رَأسّك) الغلاف في الأصل الغشاوة» 
وتعللت الزاق أن عبن علس سن اليب إز لد ميقي 
الغلاف.قال في القاموس: تغلّف الرّجل واغتلف حصل له 

قوله: (نَجُدَ) بفتح أوّله وضمٌ الجيم بعدها دالٌ مهملة: أي 
تقطع نخلاً لهاء وظاهر إذنه يك لها بالخروج لد النخل يدل على 
أنه يجوز لها الخروج لتلك الحاجة ولما يشابهها بالقياس.وقد بوب 
التووي لهذا الحديث فقال: باب جواز خروج المعتدة البائن من 
منزها في النهار للحاجة إلى ذلك ولا يجوز لغير حاجةٍ وقد ذهب 
إلى ذلك علي رضي الله عنه وأبو حنيفة والقاسم والمنصور بالله 
ويدل على اعتبار الغرض الذي أو الدّنيوي تعليله يك بالصّدقة 
أو فعل الخير.ولا معارضة بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: لا 
ُخْرِجُوهُن مِنْ يُيُوتِهِنَ ولا يَخْرُجْنَ» الآية. 

بل الحديث مخصّص لذلك العموم بالمشعور به من النهي فلا 
يجوز الخروج إلا للحاجة لغرض من الأغراض.وذهب الثُوري 
واللّيث ومالك والشافعيّ وأحمد وغيرهم إلى أنه يجوز لها الخروج 
في النهار مطلقّاء وتمسكوا بظاهر الحديث؛ وليس فيه ما يدل على 
اعتبار الحاجة: وغايته اعتبار أن يكون الخروج لقربةٍ من القرب 
كما يدل على ذلك آخر الحديث,. وما يؤيد مطلق الجواز في 
النهار القياس على المتوقى عنها كما سيأتي. 

قوله (تَسَلَبِي) بفتح أوّله وبعده سيِنٌ مهملة مفتوحة وتشديد 
اللام أي الي السّلاب: وهو ثوب الإحداد.وقيل: هو ثوب 
أسود تغطي به رأسهاء وقد قدّمنا الكلام على حديث أسماء هذا 
وكيفيّة الجمع بينه وبين الأحاديث القاضية بوجوب الإحداد. 


بَابْ أَيْنَ تَعْتَدَ الْمُنَوْفَى عَنْهًا؟ 


- عَنْ قُرَيْعَةَ بت مَالِك قَالَت: «خَرْج زُوْجي فِي 


طَلَب أغلاج له َأذْركهُم في طرف الْقُدُوم فَقَلُوه فاناني َيِه 
وَأنا في دار شامع مِنْ دُور أهلِيء فَاتَنِت النبي 875 فُذَكَرْت 
ذَلِكَ لَه فَقَلْت: إن نَعَي زوجي أناني فِي دار شَاسِعَةٍ مِن دُورِ 
أهلي» وَلَم يَدَعْ تَقََةَ ولا مَالاً رلته نك وَلَئْس الْمَسْكَنْ لَكُ فلو 
تَحَوَلْت إِلى أَهْلِي وَإخوتِي َكَانْ أرْفَقَ ِي في بَمْضٍ شأنيء قَال: 
نَحَوَلِي فُلَمَا رجت إلى الْمنْجد أو إِلَى الْحُجْرَةٍ دَعَانِي أو أمَرٌ 
5 فَدْعِيت» فَفَالَ: أمكي ني بَْتِكِ اللري أثاك فيه نَمَيْ زؤْجك 
حَتَى يَبْلْعْ الكناب أجَلْهُ قالت: فَاعَتَدَذت فيه أَرْبِعَة هر 
وَعَشْرَاء قَالَت: وَأرْسُلَ إلي عُنْمَانْ فَأخْبَرئَهُ فاحل بهي . رَوَاةٌ 
الْخْسْسَة وضطَْ هُ التَرْمِذِي (حم:5/١15)(د:'‏ 3-3 (ت: 
5:4 اه: )٠١1‏ وَلْمْ يَذَكْرْ النْسَانئِي وَابِنُ 
مَاجة إرْسَال عَنْمَا. 

0- وَعَنْ عِكْرِمَة عن ابْن عباس فِي قرله تعالى: 
«والذين يتوفْرْن كم ويَدَرُونْ أزواجًا وَصِيّة لأزرَاجهم مََاعًا 
إلى الحول غَيْرَ إخخرَاجٍ» تسبح ذَلِكَ بآية الميراث ب فَرْض الله 
ها مِنْ اربع وَالنمْنِءوَنْسح أجل الْحَوْل أن جْمِلَ أجَلْهَا أربَعَة 
أشهْر وَعَْرًا واه اساي (105/5) وَأبُو ذَاوّد (1198). 

حديث فريعة أخرجه أيضًا مالك في الموطأ والشسافعي 
والطبرانيّ وابن حبّان والحاكم وصحّحاء وأعله ابن حزم وعبد 
الحق بجهالة حال زينب بست كعب بن عجرة الراوية له عن 
الفريعة» وأجيب بأنّ زينب المذكورة وثقها الترمذي وذكرها ابن 
فتحون وغيره في الصحابة. 

وأمًا ما روي عن علي بن المديي بأنه م يرو عنهسا غير سعد 
بن إسحاق فمردودٌ بما في مسند أحمد من رواية سليمان بن محمد 
بن كعب بن عجرة عن عمّته زينب في فضل الإمام علي رضي 
الله عنه.وقد أعل الحديث أيضًا بأنّ في إسناده سعد بن 
إسحاق.وتعقبه ابن القطان بآنه قد ونّقه النسائيّ وابن حبّان 
انتهى. 

وونّقه أيضًا يحيى بن معين والدارقطي» وقال أبو حاتم: 
تالخ الديف رررى لهاع بن أكارن انيه ول ينكل لبه 
بجرح؛ وغاية ما قاله فيه ابن حزم وعبد الحسق أنه غير مشهورء 
وهذه دعوى باطلة» فإنّ من يروي عنه مثل سفيان الثوري وحماد 
بن زيد ومالك بسن أنس ويحيسى بسن سعي والدراوردي وابن 
جريج والرّهري مع كونه أكبر منهء وغير هؤلاء الأئمّة كيف 


يكون غير مشهور» وحديث ابن عباس سكت عنه أبو داود» وفي 
إسناده على بن الحسين بن واقدٍ وفيه مقال» ولكنه قد رواه 
النسائيّ من غير طريقه. 

قوله: (عَنْ قُرَيْعَة) بضمٌ الفاء وفتح الرّاء وبعدها تحنيية ساكنة 


ثم عينٌ مهملة» ويقال لها: الفارعة» وهي بلنت مالك بن سنان 


أخخت أبي سعيدٍ الخدري وشهدت بيعة الأضوانء» وقد استدل 
بحديئها هذا على أنّ المتوفى عنها تعتدَ في المنزل الذي بلغها نعي 
زوجها وهي فيه ولا تخرج منه إلى غيره. وقد ذهب إلى ذلك 
جماعة من الصّحابة والتابعين ومن بعدهم؛ وقد أخرج ذلك عبد 
الرّرّاقَ عن عمر وعثمان وابن عمر؛ وأخرجه أيضًا سعيد بن 
منصور عن أكثر أصحاب ابن مسعود والقاسم بن محمد وسالم 
وعد الوكين القت وعطان وخر حك كناة سرامن 
سيرين؛ وإليه ذهب مالك وأبو عن والشافعي وأصحابهم 
والأوزاعيّ وإسحاق وأبو عبيدٍ قال ابن عبد البرٌ وقد قال بحديث 
الفريعة جماعةٌ من فقهاء الأمصار بالحجاز والشّام والعراق ومصر 
ولم يطعن فيه أحدٌ منهم. 

وقد روي جواز خروج المتوفى عنها للعذر عن جماعة منهم 
عمرء أخرج عنه ابن أبي شيبة «أَهُ رخص للْمُتْرَفَى عَنْهَا أن تاتي 
هلها يََاضَّيَرْبهَاه وأنّ زيد بن ثابتم, رخص ها في بياض 
يومها. وأخرج عبد الرّزّاق عن ابن عمر أنه كان له ابن تعتدّ من 
وفاة زوجها فكانت تأتيهم بالنهار فتحدّث إليهم؛ فإذا كان بالليل 
جع إلى بيتها. 

5000 ي إليهنّ أزواجهن 
وتشكين الوحشة؛ فقال ابن مسعود: يجتمعن بالتهار : ثم ترجع كل 
امرأةٍ منهٌ إلى بيتها بالليل .وأخرج سعيد بسن منصور عن علي 
رضي الله عنه أنه جوّز للمسافرة الانتقال.وروى الحجّاج بن 
منهال: «أن امْرأة مَألَت أمْ سلَمَةَ بأن أبَاهًا مَرِيض وَأنهَا ني عِذَةٍ 
ََاٍ نت لها في وس النَهَار» وأخرج الشافعي وعبد الرزاق 
عن مجاهدٍ مرسلاً «أن رجالاً أستُشهذوا بأَحْدٍ فقا يِسَاؤْهم: يسا 


رَسُولَ الله إِنَا نَسْتَوْحِشْ في بُيُوتَنا أقَبِيتْ عند إحدانَا؟ فَأذِنْ لْهن 
أن يَتَحَدْنْنَ عِندَ إِحْدَاهُنْ2 فَإِذًا كَان وَفْتْ النْْم نَاوِي كل وَاجِدَةٍ 
إلى بَبِْهَاه وحكي في «البحر» عن علي رضي الله عنه وابن 
عباس وعائشة وجابر والقاسميّة أنه يجوز لها الخروج من موضح 
عدّتها لقوله: ليرَبَصن» وم يخص مكاناء والبيان لا يؤخر عن 


الحاجة.وعن زيد بن علي والشافعيّة والحنفيّة أنه لا يجوز: شم 
قال: فرعٌ: وها الخروج نهارًا ولا تبيت إلا في منزلها إجماعاء. 
انتهى. 

وحكاية الإجماع راجعة إلى مبيتها في منزلها لا إلى الخروج 
نهارًا فإنه محل الخلاف كما عرفت.وحديث فريعة لم يأت من 
خالفه بما ينتهض لعارضته؛ فالتمسّك به متعيّنٌ ولا حجّةفي 
أقوال أفراد الصّحابة» ومرسل مجاهد لا يصلح للاحتجاج به 
على فرض انفراده عند من لم يقبل المراسيل مطلقًا.وأمًا إذا 
عارضه مرفوعٌ أصمّ منه كما في مسألة النزاع فلا يحل التمسّك به 
بإجماع من يعتدٌ به من أهل العلم وقد استدلٌ بحديث ابن عبّاس 
المذكور في الباب من قال: [ة الفرتوعيها #استهن لتك 
والتفقة والكسوة.قال الشّافعي: حفظت عمّن أرضى به من أهل 
العلم أنّ نفقة المتوفى عنها زوجها وكسوتها حولاً منسوختان بآية 
المبراث ولم أعلم مخالمًا في نسخ نفقة المتوقى عنها وكسوتها سلنة 
أو أقلّ من سنةٍ.ثمٌ قال ما معناء: إِنْه يحتمل أن يكون حكم 
السكنى حكمهما لكونها مذكورة معهماء ويحتمل أن تجب لها 
التكين. 

وقال الثّافعي أيضًا في كتاب العدد: الاختيار لورثة اميت أن 
يسكنوهاء لأنّ قول الني كك في حديث فريعة «أمْكْبِي فِي بيتك 
وقد ذكرت أنه لا بيت لزوجهاء يدل على وجوب سكناها في 
بيت زوجها إذا كان له بيت بالطريق الأولى.واجيب عن 
الاستدلال بحديث ابن عباس بأنّ نسخ بعض المدّة إنما يستلزم 
نسخ نفقة المنسوخ وكسوته وسكناه دون مالم ينسخ وهو أربعة 
أشهر وعشرٌ وأجيب عن الاستدلال به بحديث فريعة بأنه حالف 
للقياس لأنها قالت: «وَلَيِسَ الْمَْكَنْ لَهُ وَلْمْ يَدَعْ نَمقَةَ ولا مَالأ» 
فأمرها بالوقوف فيما لا يملكه زوجها وملك الغير لا يستحق 
غيره الوقوف فيه فيكون ذلك قضيّة عين موقوفةٍ. 

وقد حكي في «البحر» القول بوجوب نفقة المتوفى عنها عن 
ابن عمر وا هادي والقاسم والناصر والحسن بن صالح وعدم 
الوجوب عن الشافعيّة والحنفيّة ومالك والوجوب للحامل لا 
الحائل» عن علي رضي الله عنه وابن مسعودٍ وأبي هريرة وشريح 
وابن أبي ليلى.وحكي. أيضًا القرل بوجوب السكنى عن ابن عمر 
وأمّ سلمة ومالك, والإمام يحيى والشّافعي» وعدمه عن مولانا 


علي رضي الله عنه وعمر وابن مسعوٍ وعثمان وعائشة وأبي 


حنيفة وأصحابه.وقد أخرج أحمد والنسائيَ من حديث فاطمة 
بنت قيس أنّ الي يق قال: 'إنَمَا النققَةُ والسكتى لِلْمَرْأة إذا كَانْ 
َِرْجها علِهَا الرجْمَة وفي لظ آخر «إنْما الَقَهُ َالسَكَتى 
للْمَرْأة علَى رَوْجِها ما كَانَت لَهُ عَلَيْهًا رَجْعَةقَِذًا لم يكن لَهُ عَلَيْها 
رَجْعَةٌ فلا تَقَقَة ولا ممكْتئى» وسياتي هذا القديت سات التفقة 
والسكنى للمعتدّة الرّجعيّة وهو نص في محل التزاع» والقرآن 
والسّئة إنما دلا على أنه يجب على المتوفى عنها زوجها لزومها 
لبيتهاء وذلك تكليفُ لها وحديث الفريعة إِنْما دل على هذا فهو 
واضح في أنّ السكنى والنفقة.ليستا من تكليف الرٌوج؛ ويؤيّد 
هذا أنّ الذي في القرآن في سورة الطّلاق هو إيجاب التفقة لذات 
الحمل لاغير» وفي البقرة إيجابها للمطلقات» وقد خخرج من 
عمومهنٌ البائئة يحديث فاطمة بنت قيس إلا أن تكون حاملاً» 
تقر ذلا فى اعديهها كنا شاي وتعرييت ابوك الطلفة فيل 
الدّخول بآية الأحزاب فخرجت المتوفى عنها من ذلك وكذلك 
لاسكنى لاء لأنّ قوله تعالى: «لا تُحْرِجُوهُنٌ مِن يُبُوتِهِن» 
وقوه «أستُوهنَ بن يت سَعشْ4 في الرّجعّات لظاهر 
السّياق كما سيأتي تحقيق ذلك.إذا تقرّر هذا علمت أنه لم يكن في 
القرآن ما يدل على وجوب النفقة أو السكنى للمتوفى عنهاء كما 
علمت أنّ السّنْة قاضية بعدم الوجوب.وأمًا حديث الفريعة 
وخديث ابن عبّاس فقد استدل بهما من قال بعدم الوجوب كما 
استدل بهما من قال بالوجوب لا فيهما من الاحتمال» والمحتمل 
لا تقوم به الحجّة.وقد أطال صاحب اهدي الكلام في هذه المسألة 
وحرّر فيها المذاهب تحريرًا نفيسًا.فمن رام الوقوف على تفاصيلها 
فليراجعه. 
بَابْ مَا جَاء في نَمَف موت وَسَكَْاها 

0- عن الشعْبي عَنْ فَاطِمَة بنْت قيس عن النبي يك في 
الْمُطَلَفَةِ نلانًا قَال: «لَيِس لَهَا سُكْنَى ولا تَقَقَة رََاهُ أَحْمَدُ 
َصْئلِم.وَفِي روائة عَنْهَا قانت: «طلقَِي رَوْجي ثلانا فلم يَجْمَلْ 
سك رَسُول الله ب مكْتّى ولا تَفْقَةروَاه اْجَمَاعَةُ إلا البْخَارِيّ 
(حعسم:5/١41و0)417م:‏ 01486 (17ر4؛) (:1114) 
(ت:١8١١)(ن:5/١٠١7)(ه: .)1١760‏ وَفِي رِوَايَةِ عَنها 
أيْفًا قَالت: «طَلَقَنِي زوْجي ثلاثاء فَأن لي رَسُول الله يك أن 
أَعْتدٌ ني أهْلِي». رَرَاهُ 38 


0- وَعَنْ عْرْوَة بْن الزبير أنْهُ قال لِعَائْشَة: «الم تر إلى 


قلاثة بنت الْحَكّم طَلْقَهَا زوْجْهَا ابت فَخَرَجَسء فَقَال: بنْسَمًا 
صنت فَقَالَ: لم متي إلى َوْل نَاطِمَة َقَالّت: أمَاإِنَهُ لا 
خيْرَ لَهَا ني ذَلِك2 مد فق عَلَيْهِ (حم: “17خ دالاه) (م: 
2.2 وَفِي روايّة: «أن عَائِشَةَ عَابَتَ ذَلِكَ شد الْمَيْبِ وَقَالَت: 
إن فَاطِمَةَ كانت في مكان وَحْش فَخِيف عَلَى تَحيَتِهَاء فَلِدَلِكَ 
أخص لَهَا رَسُولُ الله رَوَاهُ البخَاري (0075) وأو ذَاوْد 
(0195) وَبْنُ جد (20085 7000 

114 وَعَنْ فَاطِمَةَ بنت قيس قَالَت: «قُلت: يا رَسُول الله 
زوجي طَلقِي لاا وأعَاف أن : يق يَنَحِمْ عَلَيَ فَأمَرَهَا فْتَحَوّلّت». 
رَوَاهُ مُسْلِم (؟58١)‏ وَالنْسَائِي (417/5). 

0- وَعَنِ الثلغبي أنْهُ حَدَثْ بحَدِيث فَاطِمَة بنت قيسس: 
«أن رَسُولَ الله 3 لم يَجْمَل لها سمكتى ولا تق فَأحَذ الأملوَة 
ْنُ يزِيدَ كفا مِنْ حَصّى فَحَصَبَهُ به وَفَال: وَبْلَك تُحَدَثْ بمثل 
هَذا؟ قَالَ عُمُر: لا نَترْلكُ كناب لله وَسْنْة ْنَا ب قل امْرَأة 1 
نذري لَعَلَهَا حَفِظت أو نسبيت». َوَاهُمُسْلِمٌ (1440) (43). 

- وَعَنْ عُيَيِْ الله بْنِ عبد الله بْن عَتْبَةُ قَالَ: «رْسَل 
مَرْوَانُ قييصة بن ذُيِْ إلى فَاطِمَة فسالها فَأخيرمه أنْهَا كانت 
عِنْدَ أبي حفص بن الْمُفِيرَة' 0 
أبي طَالِبٍ رضي الله عنه عَلَى بَمْضٍ 
اليه لخر كفي ليا را ار نن ابي زيمة 
وَالْحَارثُ بن هيشام أن يُْفَِا َيه فقالا: لا الله ما لَهَا نَمْقَهَ إلا 
أن تَكُونْ حَامِلاً؛ فَانْت النْبِيّ 355 فَمَالَ: لا َمَقَهَ لك إلا أن تكوني 
حَامِلاً وَاسَتَاذْننهُ في الانيقال فَأذِن لها فقالت: أبن أنتَقِلُيَا 
رَسُول الله؟ ققَال: عند ابن أ مكعم وكان أغمى تفع لبها 
ِنْدهُ لا يُنصراء لم َل هناك حت مَضئت عِدتهَاء فَأنْكَحَهَا 
النِي يك أسَامَة َرَّجَعَ قِيصَةُ إلى مَرْوَانْ فَأخيّرَهُ دُلك» نَقَالَ 
مَرْوَان: لم نَسْمَمْ هذا الْحَدِيث إلا مِنْ امْرَأقٍ فُسَتاخد ِالْعِصْمَةٍ 
التي وَجَدْنَا الناس عَلَيْهَاء فَمَالَتَ فَاطِمَةُ جين بَلَنْهَا ذّبِك: بَيْنِي 
وَبَيْنَكُمْ كناب الله قَالَ الله: ظنَطْلَقَوهُنَّ لِعِدَتَهنَ4: حتى قَالَ: 
«لا تذري لَعَل الله يُحْدِث بَمْدَ ذَلِكَ أمْرًا»: فأي أمْر يَحَْدْثْ 
بَعْدّ القلاث؟. رَوَاهُ أَخْمَدٌ )]١4/5(‏ وأبو ارد (1790) 
وَالْسَائِيّ (9/ ١1؟)‏ وَمْسئْلِمُ بمَعْنَاهُ (144). 

قوله: (ألْمْ تر إلى مُلائةبنْت الْحَكَمِ) اسمها عمرة بنت 
عبد الرحمن بن الحكم فهي بنت أخي مروان بن الحكم؛ ونسبها 


عروة في هذه الرّواية إلى جدّها. 

قوله: (بنْسمًا صَنْعَتَ) في رواية للبخاري «بنْسَمًا صَدْع» أي 
زوجها في تمكينها من ذلك أو أبوها في موافقتها. 

قوله: (أمَا إِنَهُ لا حَيْرٌلَهَا في ذَلِكَ) كانها 
الإذن في انتقال فاطمة ما في الرّواية الثانية المذكورة من أنّها كانت 


تشير إلى أنّ سبب 


في مكان وحشء أو إلى ما وقع في روايةٍ لأبي داود رإِنْمَا كَانْ 

قوله: (وحخش) بفتح الواو وسكون المهملة بعدها معحيلة: 
أي مكان لا أنيس به 

وقد استدل باحاديث الباب من قال: إن المطلّقة بائا لا 
تستحقّ على زوجها شيئًا من التفقة والسّكنى» وقد ذهب إلى 
ذلك أحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وأتباعهم» وحكاه في 
«البحر» عن ابن عباس والحسن البصري وعطاء والشّعبي وابسن 
أبي ليلى والأوزاعي والإمامبّة والقاسم وذهب الجمهور كما 
حكى ذلك صاحب الفتح عنهم إلى أنه لا نفقةلحاء وما 
السكنى. واحتجّوا لإثبات السكنى بقوله تعالى: «أسلَكِنُوَهُنَ من 
حَبْتْ سَكتُمْ من وُجِْكُه4: ولإسقاط النفقة بمفهوم قوله تعالى: 
«رإن كُنَّ أولات حَمْلٍ فاقوا عَلَيْههنَ حَتى يَضَعْن حَمْلمُنَ». 
فإنّ مفهومه أنّ غير الحامل لا نفقة لحاء وإلا لم يكن لتخصيصها 
بالذكر فائدة. 

وذهب عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز والثوري وأهل 
الكوفة من الحنفيّة وغيرهم والنساصر والإمام يحيى إلى وجوب 
التفقة والسكنى.واستدلُوا بقوله تعالى: ايا أَيْهَا البي إذَا طَلَقَنَمْ 
النسَاءً فَطَلْقو هن لِعِدَتِهن وَأخْصُوا الْعِدَة وَانْشُوا الله ربكم لا 
تُحْرِجُومُن مِنْ بُيُوتَهِنَ»: إن آخر الآية وهو النهي عسن 
إخراجهنٌ يدل على وجوب النفقة والسّكنى؛ ويؤيّده قوله تعالى: 
<أسَكِنُومُنَ مِنْ حَنْثْ سَكَنئم مِنْ وُجْدِكُم4 الآية وذهب اهادي 
والمؤيّد بالله وحكاه في #البحر» عن أحمد بن حنبل إلى أنها 
تستحقٌ التفقة دون السّكنى.واستدلّوا على وجوب النفقة بقوله 
تعالى: لوَلِلْمُطْلْقَاتٍ متام بِالْمَئْرُوفٍ» الآية» وبقوله تعالى: 
«وَلا نَضَارُومُنَ» وبأن الزّوجة المطلقة بائنا محوسة شيب 
الروج.واستدلُوا على عدم وجوب السكنى بقوله تعالى: 
<أمْكِنُومُنَ مِنْ حَبْثْ سَكَْكَمْ4؛ فإنه أوجب أن تكون حيث 
الرّوح؛ وذلك لا يكون في البائنة.وأرجح هذه الأقوال الأول لما 


نيل الأوطار - كتاب العدد 


في الباب من النصّ الصّحيح الصّريح» وأمًا ما قيل من أنّه مالف 
للقرآن فوهدٌ فإنٌ الذي فهمه السّلف من قوله تعالى: طلا 
ُخْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَ4 هو ما فهمته فاطمة من كونه في الرّجعيّة 
لقوله في آخر الآية: للَعَلّ الله يُحْدِتْ بَعْدَ ذَلِكَ أمْرًا»؛ لأنّ 
الأمر الذي يرجى إحدائه هو الرّجعة لا سواهء وهو الذي حكاه 
الطّبريّ عن قتادة والحسن والسَّدَيُ والفسّحّاكء ولم يمك عن أحلرٍ 
غيرهم خلافه. 
قال في الفتح: وحكى غيره أنّ المراد بالأمر ما يأتي من قبل 
الله تعالى من نسخ أو تخصيص أو نحو ذلك فلم ينحصرء. انتهى. 
ولو سلم العموم في الآية لكان حديث فاطمة المذكور 
خصّصًا له وبذلك يظهر أن العمل به ليس بترك للكتاب 
العزيز» كما قال عمر فيما أخرجه عند مسلم لما أخبر بقول 
فاطمة المذكور: ١لا‏ نْتَرُكُ تاب رَبَنَا وَسُنْةَ نينا لِقَوْل امْرَأةٍ لا 
ندري لعَلّهَا حَفِظَت 3 نَمبِيَت» فإن قلت: إن قوله: سي نيَنَا» 
يدل على أنه قد حفظ في ذلك شيئًا من السّنّة ينخالف قول 
فاطمة» لا تقرّر أنّ قول الصّحابي: من السّئة كذاء له حكم 
الرّفع.قلت: صرّح الأئمّة بأنّه لم ينبت شيءٌ من السّنة يخالف قول 
فاطمة» وما وقع في بعض الرٌوايات عن عمر أنه قال: سمعت 
رسول الله يل يقول: الّهَا السكتى وَالنْمَقَة فقد قال الإمام أحمد: 
لا يصحَ ذلك عن عمر.وقال الدّارقطي: السّة بيد فاطمة قطمًا. 
وأيضًا تلك الرّواية عن عمر من طريق إبراهيم النخعي» 
ومولده بعد موت عمر بستتين قال العلامة ابن القيم: وحن 
نشهد بالله شهادة نسأل عنها إذا لقيناه أنّ هذا كذبٌ على عمر 
وكذب على رسول الله ويك وينبغي أن لا يحمل الإنسان فرط 
الانتصار للمذاهب والتَعصّب على معارضة السّئن النبوية 
الصريحة الصّحيحة بالكذب البحت» فلو يكون هذا عند عمر 
عن البْىّ يكل لخرست فاطمة وذووها ولم ينبزوا بكلمةٍ ول دعت 
فاطمة إلىالمناظرة» انتهى.فإن قلت: إِنْ ذلك القول من عمر 
يتضمّن الطّعن على رواية فاطمة لقوله: «لِقَوْل امْرَةٍ لا نَذْري 
قلت: هذا مطعنٌ باطلٌ بإجماع المسلمين للقطع بأنه لم ينقل 
عن أحلرٍ من العلماء أنّه ردّ خبر المرأة لكونها امرأة» فكم من سنَةٍ 
قد تلقتها الأمّة بالقبول عن امرأةٍ واحدةٍ من الصّحابة» هذا لا 
ينكره من له أدنى نصيسو من علم السّنة» ول ينقل أيضًا عن أحاٍ 


من المسلمين أنه يرد الخبر بمجرّد تجويز نسيان ناقلهء ولو كان 
ذلك مما يقدح به لم يبق حديث من الأحاديث الثبويّة إلا وكان 
مقدوحًا فيه لأنّ تجويز النسيان لا يسلم منه أحدٌّ فيكون ذلك 
مفضيًا إلى تعطيل السّئن بأسرهاء مع كون فاطمة المذكورة من 
المشهورات بالحفظ كما يدل على ذلك حديثها الطويل في شأن 
الدّجّال ول تسمعه من رسول الله يك إلا مرّة واححدة يخطب به 
على المنبر فوعته جميعه» فكيف يظنْ بها أن تحفظ مثل هذا وتنسى 
أمرًا متعلّقا بها مقترنًا بفراق زوجها وخروجها من بيته واحتمال 
النسيان أمرٌ مشترلٌ بينها وبين من اعترض عليها. 

فإنٌ عمر قد نسي تيمّم الجنب وذكره عمّارٌ فلم يذكر» ونسي 
قوله تعالى: لوَآئيْكمْ إحدَاهُنَ فنطارَا» حتى ذكّرته امرأةه ونسي 
(إنك مت وَإنهُم مينُون» حتى سمع أبا بكر يتلوهاء وهكذا 
قال في إنكار عائشة» وهكذا قول مروان ستأخذ بالعصمة» 
وهكذا إنكار الأسود بن يزيد على الشّع لا سمعه يحدّث 
بذلك» وم يقل أحدٌّ منهم: إنّ فاطمة كذبت في خبرها. 

وأمًا دعوى أنّ سبب خروجها كان لفحش في لسانها كما قال 
مروان لا حدّث محديثها: إن كان بكم شر فحسبكم ما بين هذين 
من الشّرٌ يعني أنّ خروج فاطمة كان لشر في لسانهاء فمع كون 
مروان ليس من أهل الانتقاد على أجلاء الصّحابة والطعن 
فيهم» فقد أعاذ الله فاطمة عن ذلك الفحش الذي رماها به فإنها 
من خيرة نساء الصّحابة فضلاً وعلماء من المهاجرات الأولات» 
ولهذا ارتضاها رسول الله يلل لحبّه وابن حبّه أسامة» ومن لا 
يحملها رقة الدّين على فحش اللسان الموجب لإخراجها من 
دارهاء ولو صحّ شيءٌ من ذلك لكان احقّ الناس بإنكار ذلك 
عليها رسول الله وَكِ. 

قوله: (لا نَفْقَةَ لك إلا أن تَكُونِي حَامِلاً) فيه دليلٌ على 
وجوب الثفقة للمطلقة بائنا إذا كانت حاملاء ويدلٌ بمفهومه على 
أنها لا تجب لغيرها من كان على صفتها في البينونة» فلا يرد ما 
قيل: إِنْه يدخل تحست هذا المفهوم المطلقة الرّجعيّة إذا لم تكن 
حامل. ولو سلم الدّخول لكان الإجماع على وجوب نفقة 
التشسخة مطما ممه لسموم الاك الممهوم: 

قوله: (وَاسْتَاذْنَنَهُ في الانْتِغال فَاذِنْ لَهَا) فيه دليِلٌّ على أنه 
يجوز للمطلّقة بائنا الانتقال من المنزل الذي وققع عليها الطّلاق 
البائن فيه فيكون مخصّصًا لعموم قوله تعالى: #إولا يَخْرْجْنَ» 
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كما خصّص ذلك حديث جابر المتقدّم في باب ما تجتنب الحادة. 
ولا يعارض هذا حديث الفريعة المتقدّم لأنه في عدّة الوفاة» 
وقد قدّمنا الخلاف في جواز الخروج وعدمه للمطلّقة بائنًا. 
بَابْ النفقة وَالسَكتى لِلْمُعْتَدَةٍ الرَجْعِيَةٍ 


17- عن فَاطِمَة بنت قيس قالت: «أتيت الي و 
َقلت: إن رَرْجِي ثُلانًا أرْسَلَ إلي بطلاق, وَإنْي سَالت أهلة 
النققة والسكتى فَأبَوا علَي» قَالُوا: يا رَسُولَ الله إنه أرْسَلَ إِليهَا 
بكلاث تَطَلِيفَاتٍِ قالت: فَفَالَ رَسُولُ الله 6: إِنْمَا النْقَقَهُ 
والستكتى لِلْمَرة ذا كَان لِرَرْجِها عَيها الرَجْعَ» رَوَاهُ اند 
وَالنسَائِيٌ (5/ .)١44‏ وَفِي َنظ: «إنما النقَقَهُ وَالسَكَتَى لِلْمَرَاة 
عَلَى رُوْجِها ما كانت لَه علَيْهَا رَجْعَة ذا َم تَكْنْ َليِهَا رَجْعَةٌ 
قلا نَفَقَةَ ولا سكتى» رَوَاهُ أَحْمَدٌ 5050 4). 

الحديث تفرد برفعه مجالد بن سعير وهو ضعيفٌ كما بِيْنه 
الخطيب في المدرج وقد تابعه في رفعه بعض الرّواة.قال في الفتح: 
ولكنه أضعف من مجالدء وهو في أكثر الرّوايات موقوف عليهاء 
والرّفع زيادة يتعيّن قبولها كما بيّناه في غير موضع» ورواية 
الضّعيف مع الضعيف توجب الارتفاع عن درجة السّقوط إلى 
درجة الاعتبار.والحديث يدل مطركة على وجوت لقف 
والسّكنى على الزُوجٍ للمطلقة رجعيّاء وهو محممٌ عليه؛ ويدلٌ 
بمفهومه على عدم وجوبهما لمن عداها إلا إذا كانت حاملاً لما 
تقدّم في الباب الأوّل؛ وقد قدّمنا تحقيق ذلك فلا نعيده. 

بَاب اسسيبرَاء الأمَةِ إِذَا مُلِكَتْ 

4- عن أبي سَعِيلو «أن النبي له قَالَ في سبي أؤطاس: 
لاوطأ حَامِلُ حَتى تُحيض» ولا غَيْرٌ حَايل حَتَى نض 
حَيْضَةً؛ رَرَاهُ أَحْمّدُ (7/ 17) وَأَبُر ذَاوّد (11617). 
النبي كل: أنه «أتى عَلَى اممرأةٍ 
مُجح عَلَى بَابٍ مُسْطَاط فَفَالَ: لَعَلْهُ يُرِبِد أن يُلِم بهَا؟ قَالوا: 
َعَم فُقَالَ رَسُولُ الله كد لَقَدْ هَمَمْت أن الْعنْهُ لَعنةَ تذخل مَعَهُ 
بره كيف يُوَرنهُوَهُوَ لا يَحِلَ له؟ كيف يَسْتَخلمُهُ وَهُوَ لا يَجِل 
لَه رَوَاهُ أَحْمَدُ (0/ )١195‏ وَمُسْلِمْ )١144١(‏ رابو ذَاوْد 
)»3١157(‏ رَوَاهُ أبُو دَاوْد الطَيَالِسِيَ وَقَالَ: «كيِف يُوَرَتهُ وَمُوَّ لا 
يَجِلَّ له؟ وَكَبِف يَسْتَرفَهُ وَهُوٌ لا يَجِل لَه ؟ وَالْمُجحَ: هِي 
الْحايل المقرَي. 7 َ 


4- عَنْ أبي الدَّرْداء عن 


حديث أبي سعيد أخرجه أيضًا الحاكم وصححه وإسناده 
حسنٌ.وهو عند الدارقطني من حديث ابن عباس وأعل 
بالإرسال.وعند الطبرانيّ من حديث أبي عر فت 
ضعيفي.وأخرج الترمذيّ من حديث العرباض بن سارية «أن 
رَسُول الله ين حَرْمٌ وَطاءٌ السبَايَا حَتَى يَضَعْنْ ما فِي بُطُونِهِن» 
وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة من حديث علي بلفظ: الْهَى رَسُولُ 
الله يي أن تُوطّأ حَامِلُ حَنّى تضم ولا حَائِلَ حتنى تدبا 
ِحَيْضَةٍ) وني إسناده ضعفٌ وانقطاعٌ. 
ش قوله: (أوْطّاس) هو واد في ديار هوازن قال القاضي عياض: 
وهو موضع الحرب بمنين» وبه قال بعض أهل السّير.قال الحافظ: 
والرّاجح أن وادي أوطاس غير وادي حنينٌ» وهو ظاهر كلام ابن 
إسحاق في السَير. 

قوله: (مُجحٌ) بضمٌ الميم ثم جيم مكسورةٍ ثم حاء مهملة: 
وهي الحامل الت قد قاربت الولادة على ما فسّره المصنف. 

وَالْحَوِيئٌان يدلان على أنه يحرّم على الرّجل أن يطأ الأمة 
المسيّة إذا كانت حاملاً حتّى تضع حملها.والحديث الأرّل منهما 
يدل أيضًا على أنه يحرم على الرّجل أن يطأ الأمة المسبّة إذا 
كانت حائلاً حنّى تستيرا بحيضة وقد ذهب إلى ذلك العترة 
والشافعيّة والحنفيّة والثوريّ والنخعيّ ومالك وظاهر قوله: نولا 
غَيْرَ حَاملٍ؛ أنه يجب الاستبراء للبكر» ويؤئده القياس على العسذة 
فإنّها تجب مع العلم ببراءة الرّحم.وذهب جماعة من أهل العلم 
إلى أن الاستبراء إنما يجب في حقّ من لم تعلم براءة رحمها وأمًا 
من علمت براءة رحمها فلا استبراء في حقها.وقد روى عبد 
الرّرّاق عن ابن عمر أنه قال: إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها 
إن شاء وهو ني صحيح البخاري عنه وسيأني.ويؤيد هذا حديث 
رويفم الآني فإن قوله فيه: : «فلا يََكِحَن تَيْنا مِنْ السّبَايًا حنى 
تجيض» يرشد إلى ذلك ويؤيده أيضًا حديث علي الآتي قريبًا 
فيكون هذا مخصّصًا لعموم قوله: «وَّلا غَيْرَ حَامِلٍ؛ أو مقيدًا 
له.وقد روي ذلك عن مالك,.قال المازري من المالكيّة: القول 
الجامع في ذلك: أن كلّ أمةٍ أمن عليهنا الحمل فلا يلزم فيها 
الاستبراء» وكلّ من غلب على الظنّ أنها حاملٌ أو شك في حملها 
أو تردّد فيه فالاستبراء لازم فيهاء وكلّ من غلب على الظَنّ براءة 
رحمها لكنه يجوز حصوله فإنٌ المذهب فيه على وجهين في ثبوت 
الاستبراء وسقوطه ومن القائلين بآنّ الاستبراء نما هو للعلم 
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ببراءة الرّحم فحيث تعلم البراءة لا يجب» وحيث لا يعلم ولا 
يظنْ يجب: أبو العبّاس ابن سريج وأبو العباس بن تيميّة وابن 
القِيّمِ ورجّحه جماعة من المتآخرين منهم الجلال والمقبلي 
والمغربيّ والأمير» وهو الحقّ لأنّ العلّة معقولةٌ» فإذا لم توجد المثئة 
كالحمل ولا المظنة كامرأة المزرجة فلا وجه لإيجاب 
الاستبراء.والقول بأنّ الاستبراء تعبديٌ وأنه يجب في حقّ الصّغيرة 
وكذا في حقّ البكر والآيسة ليس عليه دليل. 

- وَعَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكك: «لا يَفَعنْ 
رَجُلّ عَلَى امْرَأَةٍ وَحَمْلُهًا لِغير و رَوَاهُ أَحْمّدُ (؟/58"). 

40- رَعَنْ روَيْفِعِ بْنِ تَابس عَن النبي كيه قال: «مَنْ كان 
يُؤْمِنْ بالله وَالْيَوْم الآخير فلا يَسْق ماءَهُ وَلَْدَ غير رَوَاهُ أَحْمَدُ 
ل 0 وَالمَرْسِيّ (1171) ولتم نال (14؟ 
وَزَادَ: من كان يُؤْمِنُ بالله وَالْيَْمٍ الآخير فلا يقَعْ عَلَى امرَةٍ مِنْ 
السسبِي حَنَى يَستبْنّهَاه في لفْظ: «من كان يُؤْمِنْ بالله وَالْيَوْم 
الآخير فلا يَنْكِحَنّ ييا بن السّبَايًا حَنَى تحيض» رَوَاُ أَحْمَد 
رَمَفُْومُهُ أن البكرٌ لا تُسْتَبرا). 

1 وَقَالَ ابْنُ عْمَر: إذا وُهِبت الوَلِيِدَة الَبِي تُوطأ أو 
بيعت أؤ أَعْتِقَت فَلْتَسْتَرَأ بحَيِضَقٍ ولا تُسْئَبْرَاً الْعَذْرَاك حَكَاهُ 
الْبخَاريّ في صَحِبيجه (4/ 117). 

147- رَقَدْ جاءَ في حلي عَنْ عَلِي رضي الله عنه عَلْهُ ما 
الظَاهِرُ حَمْلْهُ علَى مِثْلٍ ذَلِكَ فَرَرَى بُريْدَةَ قَالَ: «بَعَثْ رَسُولُ الله 
كي عَلِيًا إلى خاي يَعْنِي إلى الْيَمَن لِيقِْض الْخْمْس» فَأصْفَى 
ليا من سي امتح وقد هسل فقت لِشَالِم: ألا مر إلى 
هذا؟ ركنت بض عَلِباء فلَمَا سنا عَلَى النْبِي يله ذكَررْت لَه 
ذَلِكَ فَقَالَ: يَا بُريْدَةَ أنْبِْضْ عَلِيًا؟ فَقُلْت: لت فَقَالَ: لا تُنْفِضْهُ 
فَإن لَهُ فِي الْخُمْس أكَثْرَ مِنَ ذَلِكَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ (1/0١ملاووه؟)‏ 
رَالبَارِيَ 48000 دَفِي رراية «قَال: أبنت عَليًا بُمْضَاكَمْ 
أنْفِضْهُ أحَدَاء وَأحبَيْت رَجْلاً مِنْ قُرَيْش لم أحببْهُ إلا علَى بُغْضِهِ 
عَلِيّ قَال: فْبْعِثْ ذَلِكَ الرَجُلُ عَلَى حر ام انا سَبَايَا 
َال: تَكنَب إلى رَسُول الله : انث إِلَنَا مَنْ يُحَمَسْ قَال: 
بِعَث ْنَا َيه وني السني وَصِيفةهِي من أْضّل السئيء قَالَ 
نَحَمْس وَنَسَمْء فَحَرَجَ وَرَآسُهُ يَقطْر فَقَلْمَا: يا أبَا الْحَسَنِ ما هذَا؟ 
َال: ألم ترا إلى الْرَصِيفَة الي كَانَتا في السبي فَإني فَسْمْت» 
رَمخْسَسْته فَصَارَت في الْحُمْسِء ْم صّارت في أهْلٍ ابن 


يل نُمّ صرت في آل عَلِي وَوَقنْت بها قَالَ: فكَمَبَ الرَجُلُ إِلَى 
ِيّ الله يك فقَلّت: الْعَنْنِي) بَعتَبِي مُصدَفاء فَجَعَلت افر | 
الْكِتَاب رَأقُول: صدّق» قال: فَامْمَك يَدَيّ وَالْكِنَاب وَقَالَ: 
نْنْفِض عَلِيًا؟ قُلت: نَعَيْ قَالَ: فلا تَبِغِضه) َإنْ كنت نَحِبّهُ فَارْدَد 
ل ادي قن لختر تر لوي ان علي فيا لمر 
أفْضْلُ مِنْ رَصِيفَة َال: فَمَا كَانْ سٌْ النّاس أَحَدُ بَعْدَ قَوْل ابي 
وه أحب إل ين عل زراة اضمة وَفِيمٍ يان أن بن الشركاء 
ْصح تله في فِسْمَة مال النتركة َالْمُرَاُ بآل علي علي رضي 

حديث أبي هريرة أخرجه أيفمًا الطبراني وإسناده ضعيفٌ 
كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك.قال في مجمع الزّوائد: في إسناده 
بقيّة والحجّاج بن أرطاة وكلاهما مدلْسٌ انتهى.ولكته يشهد 
لصحّته حديث رويفعم المذكور بعده والأحاديث المذكورة قبله. 

وحديث رويفع أخرجه أيضا ابن ابي شيبة والدّارمي 
والطبرانيّ والبيهقتي والضّياء المقدسيّ وابن حبّان وصحّحه 
والبرّار وحسّنه. واللفظ الآخر أخرجه أيضًا الطحاوي. 

(وَفِي الْبَاب) عن ابن عباس عند الحاكم «أنّ النببي كله نَيَى 
يوم ير عن بيع الْمَغَانِمٍ حَتى نُقْسم وَقَال: لا نلق مَاءْك رَرْعَ 
غَيْرك» واصله في النسائي.وعن رجل من الأنصار عند ابي داود 
قال ««تَررَجْت انْرَة بكرا في مسْرهَا.قَدَخَلْت عَلَبْهَا فَإِذًا هي 
حبلى فَدَكرَ الحديث» قَال: فََرْقَ الي يه يتما وقد استدلٌ 
من قال بوجوب الاستبراء للمسبيّة - إذا كانت حاملاً أو حائلاً 
يجوز عليها الحمل فقط لا مع عدم التجويز كالبكر والصّغيرة - 
بحديث أبي هريرة ورويفم المذكورين.وقد تقدم الكلام على ذلك 
واستدل بالأثر المذكور عن ابن عمر من قال بوجوب الاستبراء 
على واهب الأمة وبائعها.وقد حكي ذلك في «البحر؛ عن الحادي 
والناصر والنخعيّ والثوريّ ومالكر. 

وم يفرّقوا بين أن يكون البائع أو الواهب رجلاً أو امرأة 
وبين كون المبيعة بكرا أو نيبا صغيرة أو كبيرة.وقال الشافعي 
والمؤيّد بالله وزيد بن علي والإمام يحيى: لا يجبء. وقال أبو 
حنيفة: يستحب فقط.واستدل القائلون بالوجوب بالقياس على 
عدّة الرّوجة مجامع ملك الوطء فلا يملكه غيره إلا بعد الاستبراء. 

وأجيب بالفرق بين الأصل والفرع بوجوءو: أحدها: أن العدّة 
نما تكون بعد الطّلاق وهذا الاستبراء قبل البيع ومنها: تدافي 
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أحكام الملك والنكاحء وإلا لزم أن لا يصمّ الجمع بسين الأخشين 
في الملك قياسًا على عدم صحّة النكاح.ومنها: أن العدّة إنما تجب 
على المرأة لا على الرّوج.ومنها: أنّ العدّة إِنما تجب على الرُوجة 
بعد الدّخول أو الخلوة» ويجب الاستبراء عندهم في الأمة مطلقًا. 

فالحقّ أنّ مثل هذا القياس المي على غير أساس لا يصلح 
لإثبات تكليفب شرعي على جميع الناس.وكما أنّه لا وجه 
للويجهاب لا وجه للاستحباب لأنّ كل واحاٍ منهما حكم 
شرعي.والبراءة الأصليّة مستصحبة حتى ينقل عنها ناقلٌ صحيمٌ 
وليس في كلام ابن عمر المذكور ما يدل على أنّ الاستبراء على 
البائع ونحوه؛ بل ظاهره أنه على المشتري.ولو سلم فليس في 
كلامه حجّة على أحد واختلف في وجوب الاستيراء على 
المشتري والمتهسب ونحوهما.فذهب الجمهور إلى الوجوب» 
واحتجّوا بالقياس على المسبيّة بجامع تدّد الملك في الأصل 
والفرع.وذهب داود والبتي إلى أنه لا يجب الاستبراء في غير 
السّى.أمًا داود فلأنه لا يقول بثبوت الحكم الشرعي بمجرّد 
القياس وأما البتي فلأنه جعل تَجدّد الملك بالشّراء والهبة كابتداء 
التكاح وهو لا يجب على من تزوّج امرأة أن يستبرئها بعد 
العقد.وردٌ بالفرق بين التكاح والملك.فإنَ النكاح لا يقتضي ملك 
الرّقبة» كذا في «البحر» ولا يخفى أنّ ملك الرّقبة ما لا دخل له في 
التزاع فلا يقدح به في القياس.واستدلٌ في «البحر» للجمهور 
بقول على رضي الله عنه: من اشترى جاريةٌ فلا يقربها حنّى 
تستبرأ بحيضةٍ قال: ولم يظهر خلافه» وقد عرفناك غير مرَةٍ ان 
السّكوت في المسائل الاجتهاديّة لا يدل على الموافقة لعدم 
وجوب الإنكار فيها على المخالف والأولى التعويل في الاستدلال 
للموجبين على عموم حديث رويفع وأبي هريرة» فإنٌ ظاهرهما 
شامل للمسبيّة والمستبرأة ونحوهماء والتصريح في آخر الحديث 
بقوله: دفلا يَنْكِحَنَ تيبا مِنْ السَبَايَاه ليس من باب التقييد للمطلق 
أو التخصيص للعامٌ» بل من التنصيص على بعض أافراد 
العام.ويمكن أن يقال: إن قوله في الْحَدِيث: «مِن السبَايَا؛ مفهوم 
صفةٍ فلا يكون من التنصيص المأكور إلا عند من لم يعمل به 
وأوضح من ذلك حديث أبي سعي المتقدّم» فإن قوله: «لاتوطاً 
المستيرأة ونحوهاء وكون السّبب في ذلك سبايا أوطاس لا يدل 
من سر اللنظ الماة علدهن ذا تعن اذ العيزة بحقوم اللنط ا 


بخصوص السّبب» فيكون ذلك عامًا لكل من لم يجوز خلوٌ 
رحمهاء لا من كان رحمها خاليًا بيقين كالصغيرة والبكر كما تقدّم 
تحقيق ذلك» وظاهر حديث رويفع وما قبله أنه لافرق بين 
الحامل من زنّى وغيرها فيجب استبراء الأمة الت كانت قبل 
ثبوت الملك عليها تزني إن كانت حاملاً فبالوضع وإن كانت غير 
حامل فبحيضة» ويؤيّد هذا حديث الرّجل من الأنصار الذي 
ذكر اق اول الباب. 

قوله: (فَاصْطْفَى عَلِيْ مِنهُ سَبيَة... إلْخ) يمكن حمل هذا على 
أن السَبيّة التي أصابها كانت بكرًا أو صغيرة أو كان قد مضى 
عليها من بعد السسّى مقدار مدَّة الاستبراء لأنها قد دخلت في 
ملك المسلمين من وقت السّبيء» والمصير إلى مثئل هذا متعيِنٌ 
للجمع بينه وبين الأحاديث المذكورة في الباب» وظاهر هذا 
الحديث وسائر أحاديث الباب أنه لا يشترط في جواز وطء 
المسبيّة الإسلام» ولو كان شرط لبيّنه يق ول يبيّنه» ولا يجوز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة وذلك وقتهاء ولا سيّما وفي 
المسلمين في يوم حنينٌ وغيره من هو حديث عهدٍ بالإسلام يخفسى 
عليهم مثل هذا الحكم وتجويز حصول الإسلام من جميع السّبايا 
وهم في غاية الكثرة بعيدٌ جدًاء فإنّ إسلام مثل عدد المسبيّات في 
أوطاس دفعة واحدة من غير إكراو لا يقول بأنه يصمح تجويزه 
عاقل» ل اعظم المؤيّدات لبقاء المسبيّات على دينهنّ «ما نبت 
مِن رَدَهِ يك َهُنَ بَعْدَ أن جَاء إلَيْهِ جَمَاعَة مِنْ هَوَازِنْ وَسَألُوهُ أن 
يرد يهم ما أخَذٌ عَلَيْهمْ مِن الْمْيِيِمَقِ فَرَدَ إلَيْهمْ السَبِيّ فْقَطه وقد 
ذهب إلى جواز وطء المسبيّات الكافرات بعد الامستبراء المشروع 
جماعةً منهم طاووسء وهو الظاهر لما سلف.وفي الحدييث الآخر 
منقبة ظاهرة لعلي رضي الله عنه ومنقبةٌ لبريدة» لمصير علي أحبّ 
الثاس إليه» وقد صم «أنَهُ لا بُحِبَه إلا مُؤْمِنٌ وَلا يُْفِضْهُ إلا 
افق كما في صحيح مسلم وغيره. 
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كِتابُ الرّضاع 
بَابُ عَدَدٍ الرَضَعَات الْمُحَرْمَةٍ 

4- عن عَاِشَْةَ أنّ النبي كل فَالَ: دلا نْحَرْمُ الْمَممَهٌ ولا 
الْمَصَنَان» رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبُخَارِي (حم: 91/6) (م: 114650) 
(د: ”57١5)(ت:١6١١)(ن:‏ 5/١١١)(ه:‏ ١164ل).‏ 

6 وَعَن َم الْفْضْلٍ: «أن رَجُلاً مال النبي يك أَنْحَرْمْ 
الْمَصّة؟ فَقَالَ: لا نْحَرمٌ الرَضْعَةٌ وَالرَضْتَانء وَالْمَصَةُ 
وَالْمَصْتَان» وَفِي روَايَة قَالَت: «دخل أغرَابي ف ثبي الله يلين 
َهْرَ ِي َِي قََالَ: ا بي الله إنّي كانت لي امرآةٌ مروت 
عَلَبْهَا أخرى فَرْعَْمَت امرَاتِي الأولى أنْهَا أرْضّعت امْرَأئسي 
الْحُدْنَى رْضْعَةٌ أو رَظْعَئَْنِ فْقَالَ النبي ك: لا حرم الإمْلاجَةٌ 
ولا الإئلاجتان» رَوَاهُمَا أَحْمَذْ(24:,7784/5) وَمُسلَلِمْ 
ه4١‏ ). 

07- وَعَنْ عَبْل لله بن الزبَيْرٍ أن النبي كي قَال: «لا نُحْرَمُ 
مِنْ الرّضَاءَةٍ الْمَصَّةُ َالْمَصّمَانَ؛ رَوَاهُ أَحْمَدْ (0/4) وَالنْسَائِي 
)٠١١/5(‏ وَالتَرْيذِيّ .)١١6١(‏ 

حديث عبد الله بن الزّبير أخرجه أيضًا ابن حبّان وقال 
الترمذي: الصّحيح عن أهل الحديث من رواية ابن الزّبير عن 
عائشة كما في الحديث الأوّل» وأعلّه ابن جرير الطُبري 
بالاضطرابء فإنه روي عن ابن الرَّبير عن أبيه؛ وجمع ابن حبان 
بينهما بإمكان أن يكون ابن الزّبِير سمعه من كل منهم؛ وفي 
الجمع بعد كما قال الحافظ.ورواه النسائيّ من حديث أبي 
هريرة.وقال ابن عبد البرّ: لا يصح مرفوعا. 

قوله: (الرَضْعَةُ) هي المرّة من الرّضاع كضربةٍ وجلسةٍ وأكلةٍء 
فمتى التقم الصّّ الندي فامتص منه ثم تركه باختياره لغير 
عارض كان ذلك رضعة.وفي القاموس: رضع أمّه كسمع وضرب 
رضعاء ويحرّك» ورضاعًا ورضاعة» ويكسران» ورضعًا ككتفم 
فهو راضعء إلى أن قال: امتص ثديهاء ثم قال في ماذة مصصته: 
إنه بمعنى شربته شربًا رفيقا.وفي الضّياء أنّ المصّة الواحدة من 
المصّ» وهي أخذ اليسير من الشّيء. 

قوله: (الإمْلاجَةٌ ولا الإئلاجتان) الإملاجة: الإرضاعسة 
الواحدة مثل المصّة.وفي القاموس: ملج الصَي أمْه كنصر وسمع: 


تناول ثديها بأدنى فمه» وامتلج اللبن: اع رانليا أرضعه» 
والمليج: الرضيعء. انتهى. ١‏ 

والأحاديث المذكورة تدل على أنّ الرّضعة الواحدة 
والرّضعتين والمصّة الواحدة والمصّتين والإملاجة والإملاجتين؛ لا 
يثبت بها حكم الرّضاع الموجب للتحريم. 

وتدل هذه الأحاديث بمفهومها أنّ الثلاث من الرّضعات أو 
الممّات تقتضي التحريم.وقد حكى صاحب «البحر؛ هذا 
المذهب عن زيد بن ثابسو وأبي ثور وابن المنذرء انتهى. 

وحكاه في البدر التَمّام عن أبي عبيدة وداود الظاهري وأمد 
في رواية» ولكنه يعارض هذا المفهوم القاضي بأنّ ما فوق الاثنتين 
يقنضي القحريم ما سياتي من أن الرضاع المقتضي للتحريم هو 
الخمس الرّضعات. وسياتي تحقيق ذلك» وذكر من قال به» نعم 
هذه الأحاديث دافعة لقول من قال: إنّ الرضاع المقتضي للتحريم 
هو الواصل إلى الجوف. ولا شك أن المصّة الواحدة تصل إلى 
الجوف» فكيف ما فوقها؟ وسيأتي ذكر ما تمَسّكوا به. 

"- وَعَنْ عَائْشَة أنْهَا قَالَت: «كان فِيمَا نَرَلَ مِنْ القُرآن: 
وي رَسُول الله ول رَمْنّ فِيم يُقَرَا مِن الْقّرآن' روا مُسْلِمْ 
(14()1467و15) وَأبُو دَاوْد (؟7١1)‏ وَالنْسَائِيَ (5/ )1١١‏ 
وَفِي لَفظ قَالَت: «وَهِي تذكرْ اللري يُحَرمٌ من الرّضاعَةٍ: نَرَلَ ني 
الْقُرْآن عَشْرٌ رَضَّعَاتِ مَعْلُومَاتِه نُمَنَزْلَ أئْضَا حمس 
مَْلُومَات؟» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي لَفْظر قَالَ: «أنزِلَ في الْقرْآن: م 
رَضمْعَات مَعْلُومَاتء فَنسبِح مِن ذَلِكَ ححَمْس رَضَمَات إلى حمس 
رَضمَعَاتٍ مَمْلُومَاتو فََوْفَي رَسُول الله يكل وَالأمْرْ عَلَى ذْلِكَ» 
رَوَاهُ التَرِِْيَ .)١1١5٠(‏ وَفِي لَفْظ: «كان فِيمًا أنْرَلَ الله عَرَ وَجَلَّ 
مِن الْقُرْآن ثم سَقَط: لا يْحَرْمُ إلا عَشْرُ رَضَعَاتٍ أو حَمْس 
مَعْلُومَاتَ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (؟184١).‏ 

4- وَعَنْ عَائْشَة: «أن رَسُول الله كل أمَرَ امرَأة أسي 
الرضَاصة رَوَاهُ أحْمدُ وَفِي رواية: دأن أبَا حُديْقة َبَّى سَالمًا وَهَْ 
مُولَى لامر من الأنْصّارء كما تبَى الي ل داه وَكَان من 
تبَتى رَجْلاً في الْجَاهِلِيَة دَعَاهُ الناس ابْنهُ وَوَرث مِيِرَانَهُ حتى 
نَل الله عر وَجَلَ: 9أدعُوهُْ لآباِهم هر أفْسَط ند الله فإ َم 
َعْلّمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخَوَائَكُمْ في الدين وَمَوَالِيِكُمْ» فَرْدُوا إِلَى 
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آبانهم» فَمَن لم يُعْلَمْ لَه أب فَمَوْلّى وح فِي الذينء فَجَاءَتْ 
سَهلَةُ فَقالَسَ: يَا رَسُولَ الله كُنا نْرَى سَالِمًا وَلَدَا يَأوي مَعِي وَمَعّ 
أبي حُذَيْفَة ويَرَانِي فضلاً وَنَد أنْرَلَ الله عر وَجَلَ فيهم مَاقَدْ 
عَلِمْتء فَقَالَ: أَرْضِعِيهِ حمس رَضَعَاتء فُكَانْ بمُْزلَةٍ وَلْدِه مِنْ 
الرّضاعَةَ رَوَاه مَالِكَ ِي الْمُوَطَّإْ (؟/ 100) وَأسْمَد 501/50 
وه86؟). 

حديث عائشة في قصّة سالم أخرج الرّواية منه النسائي عسن 
جعفر بن ربيعة عن الزّهريَ كتابة عن عروة عنها ورواه الشافعي 
في الم عن مالك عن الزّهريّ عن عروة مرسلاً ورواه أيضًا عبد 
الرراق وأخرج الرّواية الثانية عنها أبو داودء وأخرجها أيضًا 
البخاري في المغازي من صحيحه من طريق عقيل عن الزّهري 
عن عروة عنها إلى قوله: جات هله لبي 6 قال: فذكر 
الحديث ولم يسق بقيّته. وساقها البيهقي في سنئه من هذا الوجه 
كرواية أبي داود» ورواها أيضًا البخاري من رواية شعيب بن أبي 
حمزة عن الزّهريّ عنهاء وساق منها إلى قوله: (وَثَ نَل الله فيه 
ما نَدْ عَلِمْت», 

قوله: (مَعْلُومَاس) فيه إشارة إلى أنه لا يبت حكم الرّضاع إلا 
بعد العلم بعدد الرّضعات وأنه لا يكفي الظنْ بل يرجم معه ومع 
الشّك إلى الأصل وهو العدم. 

قوله: (وَهّنَ فيما يُْرَأ) بضمٌ الياء» وفيه إشارة إلى أنه تآخر 
إنزال الخمس الرّضعات, فتوفي يكل وهنّ قرآنٌ يقرا. 

قوله: (نُضْلى) بضمٌ الفاء والفّاد المعجمة قال الخطّابي: أي 
مبتذلة في ثياب مهنتهاء انتهى.والفضل من الرّجال والنساء: الذي 
عليه وب واحدٌ بغير إزار وقال ابن وهبي: أي مكشوف 
الرّاس.وقد استدلٌ 570 الباب من قال: إنه لا يقنضي 
التحريم من الرضاع إلا خحس رضعات معلومات» وقد تقدّم 
تحقيق الرّضعة» وإلى ذلك ذهب ابن مسعودٍ وعائشة وعبد الله بن 
الزّبير وعطاء وطاووس وسعيد بن جبيرٍ وعروة بن الزّبير واللّيث 
بن سعد والشافعي وأحمد ني ظاهر يذهبه وإسحاق وابن حزم 
وجماعة من أهل العلم؛ وقد روي هذا المذهب عن الإمام علي 
بن أبي طالبء رضي الله عنه وذهب الجمهور إلى أن الررضاع 
الواصل إلى الجوف يقتضي التّحريم وإن قل وقد حكاه صاحب 
البحر عن الإمام علي رضي الله عنه وابن عباس وابن عمر 
والثوري والعترة وأبي حنيفة وأصحابه ومالك وزيد بن أوس» 


انتهى. 

وروي أيضًا عن سعيد بن المسيّب والحسن والزّهري وقتادة 
والحكم وَحمّادٍ والأوزاعي قال المغربي في البدر: وزعم الليث بسن 
سعد أنّ المسلمين أجمعوا على أن قليل الرّضاع وكثيره يحرم منه 
ما يفطر الصّائم؛ وهو روايةٌ عن الإمام أحمد.. انتهى. 

وحكى ابن القيّم عن اللّيث أنه لا يحرّم إلا مس رضعات 
كما قدّمنا ذلك؛ فينظر في المروي عنه من حكاية الإجماع فإنه يبعد 
كل البعد أن يحكي العالم الإجماع في مسألةٍ ويخالفها وقد أجاب 
أهل القول النّاني عن أحاديث الباب التي استدل بها أهل القول 
بأجوبة: منها: أنها متضمّنة لكون الخمس الرّضعات قرآناء 
والقرآن شرطه التواتر ولم يتواتر حمل التزاع واجيب بأنٌ كون 
التوائر شرطً ممدوعٌ» والسّند ما أسلفنا عن أئمّة القراءات 
كالجزري وغيره في باب الحجّة في الصّلاة بقراءة ابن مسعود وأبي 
من أبواب صفة الصّلاة فإنّه نقل هو وجماعة من أئمّة القراءات 
الإجماع على ما يخالف هذه الدّعوىء ولم يعارض نقله ما يصلح 
لمعارضة كما بِيّنَا ذلك هنالك وأيضًا اشتراط التواتر فيما نسخ 
لفظه على رأي المشترطين ممنوعٌ وأيضا انتفاء قرآنيّنه لا يستلرم 
انتفاء حجّيّنه على فرض شرطيّة التواتر» لأن الحجّة ثبنت 
بالظّن ويجب عنده العمل وقد عمل الأئمّة بقراءة الآحاد في 
مسائل كثيرة: منها قراءة ابن مسعوج: الْصِيَام ثَلانَةٍ يام 
متنابعاتب وقراءة أبيّ «وَلَهُ أخ أو أخنت» من ام ووقع الإجماع 
على ذلك ولا مستند له غيرها وأجابوا أيضًا بأنَ ذلك لو كان 
قرآنًا لحفظ لقوله تعالى: «إنَا نَحْنْ نَرَلنَا الدَكْروَإِنَالَه 
لَحَافِظُونَ4 وأجيب بأنّ كونه غير محفوظ ممنوعٌ بل قد حفظه الله 
برواية عائشة له وأيضًا المعشبر حفظ الحكمء ولو سلم انتفاء 
قرآنيته على جميع التّقادير لكان سنة لكون الصّحابيّ راويًا له عنه 
يه لوصفه له بالقرآنيّة وهو يستلزم صدوره عن لسانه. وذلك 
كاف في الحجّيّة لما تقرّر في الأصول من أنّ المروي آحادًا إذا انتفى 
عنه وصف القرآنيّة لم يتتف وجوب العمل به كما سلف 
واحتجّوا أيضًا بقوله تعالى: لوَأَمَهَائْكُمْ اللاي أَرْضعتكم» 
وإطلاق الرّضاع يشعر بأنه يقع بالقليل والكثير»ء ومثشل ذلك 
حديث: يحرم مِنْ الرّضاع ما يحرم مِن النَسّب» ويجاب بأنه 
مطلقٌ مقيّدٌ بما سلف واحتجّوا بما ثبت في الصحيحين عن عقبة 
بن الحارث أنه تزوّج أمَّ يحبى بنت أبي إهابر الذي سيأتي في 
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باب شهادة المرأة الواحدة بالرّضاع فإنّ الني يل لم يستفصل عن 
الكيفية ولا سأل عن العدد ويجاب أيضًا بأنّ أحاديث الباب 
اشتملت على زيادةٍ على ذلك المطلق المشعور به من ترك 
الاستفصالء فيتعيّن الأخذ بها على أنه يمكن أن يكون ترك 
الاستفصال لسبق البيان منه َك للقدر الذي يثبت به التحريم 
زاك قُلت): حديث الا يُحَرَمُ مِنْ الرَضَاع إلا مَا قَقَقَ الأْمَاء» 
يدل على عدم اعتبار الخمس لأنّ الفتق يحصل بدونها قلبت: 
سياتي الجواب عن ذلك في شرح الحديث.فالظاهر ما ذهب إليه 
القائلون باعتبار الخمس وأمَا حديث «لا تُحَِرْمُ الرَظعَةٌ 
وَالرَضْعَتَان» وكذلك سائر الأحاديث المتقدّمة في الباب الأوّل 
وقد سبق ذكر من ذهب إلى العمل بها فمفهومها يقتضي أنّ ما 
زاد عليها يوجب التحريم كما أنّ مفهوم أحاديث الخمس أنّ ما 
دونها لا يقنضي التحريم فيتعارض المفهرمان ويرجع إلى 
الترجيح» ولكنه قد ثبت عند ابن ماجه بلفظ: «لا يُحَرَمُ إلا عَشْرُ 
رَضَعَاتٍ أو حَمْ» كما ذكره المصئف» وهذا مفهوم حصر وهو 
أزل من نيو الحم رايفت فد ذم ملناء ليان #التعسوي 
إلى أنّ الإخبار بالجملة الفعليّة المضارعيّة يفيد الخصر والإخبار 
عن الخمس الرّضعات بلفظ يحرّمن كذلك.ولو سلم استواء 
المفهومين وعدم انتهاض أحدهما كان المتوجه تساقطهماء وحمل 
ذلك المطلق على الخمس لا على ما دونها إلا أن يدل عليه دليل» 
ولا دليل يقتضي أن ما دون الخمس يحرم إلا مفهوم قوله: «لا 
ُحَرْمُ الرَضْعَةُ وَالرَضْعتَانَ' والمفروض أنه قد سقطء نعم لا بد 
من تقييد الخمس الرّضعات بكونها في زمن المجاعة لحديث عائشة 
الآني في ألباب الذي بعد هذا وأمّا حديث ابن مسعودٍ عند أبي 
داود مرفوعًا «لا رَضاعَ إلا ما أنْشَزٌ الْعَظْمَ وَأنْبَتَ اللَّحْم» فيجاب 
بآنّ الإنبات والإنشاز إن كانا يحصلان بدون الخمس ففي النمس 
زيادة يجب قبولها والعمل بهاء وإن كانا لا يحصلان إلا بزيادةٍ 
عليها فيكون حديث الخمس مقيّدًا بهذا الحديث لولا أنه من 
طريق أبي موسى اهلاي عن أبيه عن ابن مسعودٍ وقد قال أبو 
حاتم: إن أبا موسى وأباه مجهولان وقد أخرجه البيهقي من 
حديث أبي حصين عن أبي عطية قال: جاء رجل إلى أبي موسى 
فذكره بمعناه» وهذا على فرض أنه يفيد ارتفاع الجهالة عن أبي 
موسى لا يفيد ارتفاعها عن أبيه فلا يتتهض الحديث لتقييد 
أحاديث الخمس بإنشاز العظم وإنبات اللّحم. 


وفي حديث عائشة المذكور في قصّة سالم دليل على أن إرضاع 

الكبير يقتضي التّحريم» وسياتي تحقيق ذلك 
بَابْ ما جَاءٌ فِي رَضَاعَةٍ الكبير 

6- عن رُيْنَب بت أمّ سَلْمَة قالت: «قَالَت أمْ سْلْمَة 
لِعَائْشَة: إنْهُ يَدْحْلٌ عَلَيِكُ الْغْلامُ الأيقَمُ الّذِي ما أجبْ أن يدل 
عَلَيَ؟ قَقَالَتَ عَائِشَةٌ: أمَا للك فِي رَسُول الله يك أملوّة حَسَنْة؟ 
وَقَالَت: إن امرأة أبي حُذَيْفَةَ قَالَتْ: يا رَسُول الله إن سَالِمًا يَدْحْلُ 
عَلَيّ وَهُرَ رَجُلَّ وَفِي نَفْس أبي حُذيْفَة مِنهُ شي فَقَالَ رَسُولُ الله 
كل: أَرْضِعِيه حَنى يَدْعْلَ عَلَيِك رَوَاُ أحْمَدُ وَمْسْلِمٌ وني روَائَةٍ 
عَنْ رَيِنْبَ عَنْ أمَهَا «أمْ سَلْمَة أنَهًا قَالَت: أبَى سَائِرٌ أزوَاج النبي 
يك أن يُدْخْنَ عَلَيْهنَ أحَدًا بلك الرّضاءة وَقُلنَ لِمَائِشَة: ما نُرَى 
هَذَا إلا رخصة أرْخْصهًا و الله يل لِسَالِمِ خخَاصّة فَمَا اه 
بداخجل عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَنرهٍ الرَضَاعَة ولا رَائِينَاء رَوَاهُ أَحْمدٌ 
)5/ 55 وَمْمْلِمْ 0140 (1-18”) وَالْنْسَائِيّ )1١5/5(‏ 
وَابْنُ مَاجَهْ (4437). 

هذا الحديث قد رواه من الصّحابة أمّهات المؤمنين وسهلة 
بنت سهيل -وهي من المهاجرات- وزينب بنت أمّ سلمة وهي 
ربيبة النىّ له ورواه من التابعين القاسم بن محمّاء وعروة بن 
الزبير وحميد بن نافع» ورواه عن هؤلاء الرّهري وابن أبي مليكة 
وعبد الرّحمن بن القاسم ويحيى بن سعيدٍ الأنصاري وربيعة» ثم 
رواه عن هؤلاء آيوب السّختياني وسفيان النُوريّ وسفيان بن 
عيبنة وشعبة ومالك وابن جريج وشعيبُ ويونس وجعفر بن 
ربيعة ومعمر وسليمان بن بلال وغيرهم؛ وهؤلاء هم أئمة 
الحديث المرجوع إليهم في أعصارهم؛ ثم رواه عنهم الجم الغفير 
والعدد الكثير وقد قال بعض أهل العلم: إنّ هذه السّئة بلغت 
طرقها نصاب التواتر وقد استدل بذلك من قال: إن إرضاع 
الكبير يثبت به التحريم؛ وهو مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه كما حكاه عنه ابن حزم وأما ابن عبد البرٌ 
فانكر الرّواية عنه في ذلك» وقال: لا يصح» وإليه ذهبت عائشة 
وعروة بن الزّبير وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد وابن عليّة 
وحكاه التوويّ عن داود الظاهري» وإليه ذهب ابن حزم ويؤيد 
ذلك الإطلاقات القرآئيّة كقوله تعالى: لوَأْمَهَائكُم اللاي 
أرْضَمْتَكُم وَأحَوَائَكُمْ من الرّضاعَةٍ»؛ وذهب الجمهور إلى أن 
حكم الرّضاع إِنّما يثبت في الصّغير وأجابوا عن قصّة سال بأنها 
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خاصة به كما وقع من أمّهات المؤمنين لا قالت هن عائشة بذلك 
محتجّة به وأجيب بأنّ دعوى الاختصاص تحتاج إلى دليل وقد 
اعترفن بصحّة الحجّة التي جاءت بها عائشة» ولا حجّة في إبائهنٌ 
ها كما أنه لا حجّة في أقوالهنٌ» ولهذا سكتت أمّ سلمة لا قالت لها 
عائشة: «أمَا لك فِي رَسُول الله يل أملوة حَسَئْة؟» ولو كانت هذه 
اسن مختصة بسام لبيّنها رسول الله 4 كما ين اختصاص أببي 
بردة بالتضحية بالجذع من المعزء واختصاص خزيمة بأنّ شهادته 
كشهادة رجلين وأجيب أيضًا بدعوى نسخ قصّة سالم المذكورة» 
واستدل على ذلك بأنها كانت في أوّل الهجرة عند نزول قوله 
تعالى: لأَذْعُوَهُمْ لآبَائِهم 4 وقد ثبت اعتبار الصّغر من حديث 
ابن عبّاسء ولم يقدم المديئة إلا قبل الفتحء ومن حديث أبي 
هريرة ولم يسلم إلا ني فح خيبر ورد ذلك بأنهما لم يصرّحا 
بالسّماع من الني يكل وأيضًا حديث ابن عباس مما لا تنبت به 
الحجّة كما سيجيء؛ ولو كان النسخ صحيحًا لما ترك التَشْبّثْ به 
أمّهات المؤمنين ومن أجوبتهم أيضًا حديث ١لا‏ رَضَاعْ إلا ما فْنقّ 
الأمْعَاء كان قَبْلَ الْفِطَام» وحديث (إِنْمًا الرَضاعَة مِنْ الْمَجَاعَة 
وسيأتي الجواب عن ذلك كما سياتي الجواب عن حديث «لا 
رَضَاعَ إلا مَا كان في الْحَولَيْنِ» وقد اختلفوا في تقدير المدّة التي 
يقتضي الرّضاع فيها التحريم على أقوال: 

الأوّل: أنه لا يحرّم منه إلا ما كان ل اولي وقد حكاءفي 
«البحر؛ عن عمر وابن عباس وابن مسعود والعترة والشافعي 
وأبي حنيفة والثوري والحسن بن صالح ومالك وزفر وتحمار 
انتهى. 

وروي أيضًا عن أبي هريرة وابن عمر وأحمد وأبي يوسف 
وسعيد بن المسيّب والشّعي وابن شبرمة وإسحاق وأبي عبيار 
وابن المنذر. 

القول الثاني: أنّ الرّضاع المقتضي للتحريم ما كان قبل الفطام 
وإليه ذهبت أمْ سلمة؛ وروي عن علي ولم يصح عنه. وروي عن 
ابن عباس» وبه قال الحسن والزّهري والأوزاعي وعكرمة 
وقتادق 7 ١‏ 

القول الثالث: أنّ الرّضاع في حال الصّغر يقتضي التحريم ولم 
يحدّه القائل محدّء وروي ذلك عن أزواج اللي يِ ما خلا 
عائشة» وعن ابن عمر وسعيد بن المسيب. 


القول الرابع: ثلاثون شهراء وهو روايةٌ عن أبي حنيفة وزفر. 


القول الخامس: في الحولين وما قاربهما روي ذلك عن 
مالك. وروي عنه أنّ الرّضاع بعد الحولين لا يرم قليله ولا 
كثيره كما في الموطا. 

القول السّادس: ثلاث سنين» وهو مرويُ عن جماعةٍ من أهل 
الكوفة؛ وعن الحسن بن صالح. 

القول السّابع: سبع سنين» روي ذلك عن عمر بن عبد 
العزيز. 

القول الثامن: حولان واثنا عشر يومّاه روي عن ربيعة. 

القول التّاسع: أنّ الرّضاع يعتبر فيه الصّغر إلا فيما دعت إليه 
الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة 
ويشقّ احتجابها منه» وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيميّة وهذا 
هو الرّاجح عندي, وبه يحصل الجمع بين الأحاديث» وذلك بأن 
تجعل قصّة سالم المذكورة مخصّصة لعموم «إنْمًا الرَضاعٌ مِنْ 
الْمْجَاعَةٍ». دولا رَضَاعٌ إلا في الْحَولَيْنِ»؛ «وَلا رَضَاعَ إلا مَا فَنَقّ 
الأمْعَاءٌ وكان قَبْلَ الْفِطامٍ»» دولا رَضَاعَ إلا مَا أنْشزٌ الْعَظْمَ وَالْبَتَ 
اللّهْمَ؛ وهذه طريقٌ متوسّطة بين طريقة من استدلٌ بهذه 
الأحاديث على أنه لا حكم لرضاع الكبير مطلقاء وبين من جعل 
رضاع الكبير كرضاع الصّغير مطلقًا لما لا يخلو عنه واحدة من 
هاتين الطريقتين من التَعسّف كما سيأتي بيانه» ويؤيّد هذا أن 
سؤال سهلة امرأة أبي حذيفة كان بعد نزول آية الحجاب» وهي 
مصرّحة بعدم جواز إبداء الرّينة لغير من في الآية» فلا يخص منها 
غير من استئناه الله تعالى إلا بدليل كقضية سالم وما كان ممائلا ها 
في تلك العلّة التي هي الحاجة إلى رفع الحجاب من غير أن يقيّد 
ذلك بحاجة مخصوصة من الحاجات المقتضية لرفع الحجاب ولا 
بشخص من الأشخاص ولا بمقدار من عمر الرضيع معلوم وقد 
ثبت حديث سهلة أنها قالت للني وَلِ: «إن سَالِمًا ذُو لِحْيَةٍ 
فْقَالَ: أَرْضِعِيه؛ وينبغي أن يكون الرّضاع خس رضعات لما تقدّم 


في الباب الأوّل 
قوله: (الُْلامُ الأيْفُمٌ) هو من راهق عشرين سنة على مافي 


وممصم 


- وَعَنْ أمْ سَلَمَة قَالْت: قَالَ رَسُولَ الله ككه: دلا يُحَرَمُ 
بن الرضاع إلا مَا فق الأمْعَاءَ يي الذي وَكَان قَبِلَ الْفِطَام» رَوَاهُ 
عباس قَالَ: قَالَ رَسُول الله يلِهِ: دلا رَضَّاعَ إلا مَا كان في 
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الْحَوْليْن» رَرَاهُ الدَارَقُطْنِيَ (4/ 1174) 0 لم يُسْيْدْهُ عَن ان 
يَينة عبر ْنم بْنِ جيل وَهُوَ به حَا 

وَعَنْ 5 دلا رْضَاعَ بَمْدَ 
فِصّالء ولا يُنْم بَعْدَ اْتْلام» رَوَاهُ أبُو دَاوّد الطيَالِسِيَ في مُسْنَلده 
1ل). 

7- ورَعَنْ عَائِشَة قَالَت: «دَحَل عَلَيّ رَسُول الله يله 
وَعِنْدِي رَجُل فَفَالَ: مَنْ هَذَا؟ قُلت: أخبي مِن الرّضاعَق قَالَ: يَا 
عَائِشَةُ أْظرْن مَنْ إحوَائكْنَ فَِنْمَا الرَضَاعَةٌ مِنْ الْمَجَاعَةَ) رَرَاهُ 
الْجَمَاعَةُ (حم: 115/1) 5 7 (م: 1166) 04:0 
(ن: 5/ 7١1)(ه:‏ 19406) إلا التزملري. 

حديث أمْ سلمة أخرجه أيضًا الحاكم وصحّحه وأعل 
بالانقطاع لأنه من رواية فاطمة بنت المنذر بن الرّبير الأسديّة عن 
أمّ سلمة ولم تسمع منها شيئًا لصفر سنها إذ ذاك وحديث ابن 
عباس رواه أيضًا سعيد بن منصور والبيهقيّ وابن عدي وقال: 
يعرف يمك ريز وكان يغلط» وصحح البيهقي وقفه. ورحتح 
ابن عدي الموقوف» وقال ابن كثير في الإرشاد: رواه مالك في 
الموطًا عن ثور بن يزيد عن ابن عباس موقوفًا وهو اصح وكذا 
رواه غير ثور عن ابن كان وعد جابر قد قدّمنا في باب 
علامات البلوغ من كتاب التفليس عند الكلام على حديث علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه بلفظ: حفظت عن رسول الله كه: 
١لا‏ يَْم بَعْدَ احتلام؟ الحديث أن المنذري قال: وقد روي هذا 
الحديث يعني حديث علي من رواية جابر بن عبد الله وانس بن 
مالك وليس فيها شيء يثبت. انتهى. 

وهو يشير برواية جابر بن عبد الله إلى حديئه هذا ولا يخفى 
أن حديث ابن عباس المذكور ههنا يشهد له» وكذلك يشهد له 
حديث علي المنقدّم هناك. 

قوله: (إلا ما فْتقَ الأمْمَا) أي سلك فيهساء والفتق: الشّقَّ» 
والأمعاء جمع المعى بفتح الميم وكسرها. 

قوله: (التّذي) أي في زمن النّديء وهو لغةٌ معروفةٌ فإنّ 
العرب تقول: مات فلانٌ في الشّدي: أي في زمن الرّضاع قبل 
الفطام كما وقع التصريح بذلك في آخر الحديث. 

قوله: (أنْظْرْنْ مَنْ إِخوَانكُنَ) هو أمرٌ بالتَآمّل فيما وقع من 
الرضاع هل هو رضاعًٌ صحيح مسستجمع للشّروط المعتبرة قال 
المهلب: المعنى انظرن ما سبب هذه الأخرّة فإن حرمة الرّضاع 


إنما هي في الصّغر حيث تسدّ الرّضاعة المجاعة وقال أبو عبيد: 
معنا أنّ الذي إذا جاع كان طعامه الذي يشبعه اللّبن من الرّضاع 
هو الصَى لا حيث يكون الغذاء بغير الرضاع. 

قوله: (فَِنْمَا الرَضاعَة م الْمَجَاعَةٍ) هو تعليلٌ للباعث على 
إمعان النظر والتفكر بأنّ الرّضاعة التى تثبت بها الحرمة هي حيث 
كر اقيم ننه ينجة الج عراحة راتا بن كا ناكل 
ويشرب فرضاعه لاعن مجاعةٍ لأنّ في الطعام والشّراب ما سد 
جوّعته. بخلاف الطفل الذي لا يكل الطّعام ومشل هذا المعنى 
حديث: ١لا‏ رَضَاعَ إلا ما أنْشز الْعَظْم وَأنْبَتَ اللَّحْم» فإنّ إنشاز 
العظم وإنبات اللّحم إنما يكون لمن كان غذاؤه اللّبن وقد احمَجّ 
بهذه الأحاديث من قال: إنّ رضاع الكبير لا يقتضي التحريم 
مطلقًا وهم الجمهور كما تقدّم وأجاب القائلون بأنْ رضاع الكبير 
يقتضي التحريم مطلقا وهم من تقدّم ذكره عن هذه الأحاديث» 
فقالوا: أمّا حديث: (لا د بُحَرَمٌ بن الرّضَاع إلا مَا قَتق الأمْعَاء» 
فأجابوا عنه بأنّه منقطمٌ كما تقدّم ولا يخفى أنّ تصحبح الستّرمذيّ 
والحاكم لهذا الحديث يدفع علّة الانقطاع فإِنْهما لا يصحّحان ما 
كان منقطمًا إلا وقد صم هما اتصاله؛ لما تقرّر في علم 
الاصطلاح أن المنقطع من قسم الضّعيف وأجابوا عن حديث: 
«لا رَضَاع إلا مَا كَانْ في الْحَوْليْنِ؛ بأنه موقوفُ كما تقدّم ولا 
حجّة في الموقوف؛ وبما تقلدّم من اشتهار الهيئم بسن جميل بالغلط 
وهو المنفرد برفعه ولا يخفى أن الرّفع زيادة يجب المصير إليها على 
ما ذهب إليه أئمّة الأصول وبعض آئمّة الحديث إذا كانت ثابتة 
من طريق ثقةٍ والهيثم ثقةٌ كما قاله الدارقطيّ مع كونه مؤيّدا 
بحديث جابر المذكور وأجابوا عن حديك «فَِنْمَا الرَضاعَةٌ مِنْ 
الْمَجَاعة؛ بآنّ شرب الكبير يؤثّر في دفع مجاعته قطمًا كما يؤئّر في 
دفع مجاعة الصّغير أو قريبًا مسه وأورد عليهم أنّ الأمر إذا كان 
كما ذكرتم من استواء الكبير والصّغير فما الفائدة في الحدييث» 
وتخلصوا عن ذلك بأنّ فائدته إبطال تعلّق التحريم بالقطرة من 
اللّن والمصّة الي لا تغنيى من جوع ولا يخفى ماني هذا من 
التعسّف ولا ريب أنّ سدّ الجوعة باللّبن الكائن في ضرع المرضعة 
نما يكون لمن لم يجد طعامًا ولا شرابًا غيره» وأمّا من كان يأكل 
ويشرب فهو لا تسد جوعته عند الحاجة بغير الطعام والششّراب» 
وكون الرّضاع ما يمكن أن يسد به جوعة الكبير أمر خمارج عن 
حل النزاع» فإنه ليس النزاع فيمن يمكن أن تسد جوعته به» إنما 
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التزاع فيمن لا تسد جوعته إلا به» وهكذا أجابوا عن الاحتجاج 
بحديث ١لا‏ رَضَاعَ إلا ما ألْشَرَ الْمَظْمَ وَأَْبَتَ اللَّحْم» فقالوا: إنه 
يمكن أن يكون الرضاع كذلك في حقّ الكبير مالم يبلغ أرذل 
العمر» ولا يخفى ما فيه من التعسّف, والحقّ ما قَدّمنا أن قضيّة 
سام مختصّةً بسن حصل له ضرورة بالحجاب لكثرة الملابسة» 
فتكون هذه الأحاديث مخصّصة بذلك النوع فتجتمع حينشار 
الأحاديث ويندفع التعسّف من الجانبين وقد احتج القائلون 
باشتراط الصغير بقوله تعالى: ظوَالْوَالِدَات يُرْضِعْنَ أولادَهُنَ 
حَوَليْنٍ كَامِليْنِ لِمَنْ أرَادَ أن يُ يُتِمّ الرضاعَة4) قالوا: وذلك بيانٌ 
للمدة الي تت تنبت فيها أحكام الرضاع ويجاب بأنّ هذه الآية 
فا مريت ون باز التق 
َاب يحَرَم من الرّضَاعة ما يُحََم من السب 

41 1- عَن ابْن عَباس: «أن النبي يك أريد عَلَى اله حَسْرةٌ 
َقَالَ: إنْها لا تَحِلَ ِيء إنْهَا ابنَة أخي مِنْ الرَضاعَةِ وَيَمْرْمٌ مِنْ 
الرضاعَةٍ مَا يَحْرُمُ مِن الرَحِمٍ وَفِي لَفْظ مِنْ السب مُتَفَى عَلَيْهِ 
(حم: )2 (خ: 16م /1010114))). 

14- وَعَنْ عَائِشَةَ أن النبي يل قَالَ: «يَحْرُمْ مِنْ الرَضَاعَةٍ 
ما يَحْرم سن الولادق رَوَاهُ الْجَمّاعَةُ (حم:56/6) (خ: )311١6‏ 
(م: 1444)(١)(د:‏ 66١1)(ت:417١١)(ن:‏ هده 
/1737» وَلَفْظ ابن مَاجَهْ «مين النسب». 
َه «أن أفلح أا الْقُميِسٍ جَاء يَسْتاذِنْ 
عَلَيْهَا رَهْرَ عَمَهَا مِنْ الرَضَاعَة بَمْدَ أن نَرَْلَ الْحِجَابْ فَالَتَ: 
نَأَبْنِتَ أن آذَنْ لَدُ فُلَمَا جَاءْ رُسُول الله كيه أخبَرئه الي 


6- وَعَنْ عَائْشَة 


صنغْت. فَأمَرَنِي أن آذَنْ لَه رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ (حم: 1/ /ا1١)‏ (خ: 
0 (م: مه )2 (د: لا6١٠5)‏ (ت: )١١]8‏ (ن: ك/ 
٠١‏ (ه: ١914‏ ). 

5- وَعَن الإمَام عَلِيُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
يكلد: «إن الله حَرَمٌ من الرّضاع ما حََمَ من التسبوء روَاهُ أَحْمَد 
وَالتَرْمِِيَ وَصّحَحَهُ) 

قوله: (أريد) بضم ا همزة والّذي أراد من اللي كَل أن 
يتزوّجها هو علي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم وقد 
اختلف في اسم ابنة حمزة على أقوال: أمامة وسلمى وفاطمة 
وعائشة وأمة الله وعمارة ويعلى؛ وإنما كانت ابنة أخي الني كله 


لأنه يكل رضع من ثويبة وقد كانت أرخ ضعت حمزة قوله (أفْلح) 


بالفاء والحاء المهملة: وهو مولى رسول الله ده وقيل: مولى أمم 
سلمة؛ والقعيس بضم القاف وبعين وسين مهملتين مصغْرًا وقد 
استدلٌ بأحاديث الباب على أنه يحرم ف الرضاع مايحرم من 
النسبء وذلك بالنظر إلى أقارب المرضع لأنهم اقارب للرّضيع 
وأمًا أقارب الرّضيع فلا قرابة بينهم وبين المرضع والحرّمات من 
الرّضاع سبع بع: الم والأخت بنص القرآن» والبنت والعمّة واخالة 
وبنت الأخ وبنت الأخت لأنّ هؤلاء الخمس يحرّمن من السب 
وقد وقع الخلاف: هل يحرم بالرّضاع ما يحرم من الصّهار؟ وابن 
القيّمِ قد حقق ذلك في اهدي بما فيه كفاية فليرجع إليه وقد ذهب 
الأئمّة الأربعة إلى أنه يحرم نظير المصاهرة بالرّضاع فيحرم عليه أمّ 
امرأته من الرّضاعة وامرأة أبيه من الرّضاعة ويحرم الجمع بين 
الأختين من الرّضاعة وبين المرأة وعمّتها وبينها وبين خالتها من 
الرّضاعة: وقد نازعهم في ذلك ابن تيميّة كما حكاه صاحب 
ال هدي وحديث عائشة في دخول أفلح عليها فيه دليلٌ على ثبوت 
حكم الرّضاع في حق زوج المرضعة وأقاربه كالمرضعة وقد ذهب 
إلى هذا جمهور أهل العلم من الصّحابة والتابعين وسائر العلماء» 
وقد وقع التصريح بالمطلوب في روايةٍ لأبي داود بلفظ: «قَالَْتْ 
عَائِشَةُ: دَحْلّ عَلَيّ افلح فَامْتئْرت مِنه فَقَالَ: أتسترين يني وأنا 
عَمَك؟ ثُلت: مر أَبْن؟ قَالت: أَرْضَمئك انرأه أعيي قُلت: إِنْمَا 
أرْضَمَنْنِي الْمَرْأة ولَم يُرْضعْنِي الرَجْل فَدَحَل عَلَيْ رَسُولُ الله 
يكين َحَدَْنَهُ فَقَال: إِنهُ عَمَك فَلْيِِجٍ عَلَيِك؛ وروي عن عائشة 
وابن عمر وابن الزّبير ورافع بن خديج وزيلب بنت أمْ سلمة 
وسعيد بن المسيّب وأبي سلمة بن عبد الرّحمن والقاسم بن محمار 
وسالم وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار والشّعيّ والنخعي وأبي 
قلابة وإياس بن معاوية القاضي أنه لا يثبت حكم الرّضاع 
للرّوجء حكى ذلك عنهم ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وعبد 
الرّرَاقَ وابن المنذر» وروي أيضًا هذا القول عن ابن سيرين وابن 
عليّة والظاهريّة وابن بنت الشّافعي» وقد روي ما يدل على أنه 
قول جمهور الصّحابة فاخرج: الشّافعي عن زينب بنت أبي سلمة 
أنها قالت «كَانَ الرْبيرُ يَدْخْلُ عَلَي وَأنَا أمْتَشيط أرَى أنه أبي وَأنّ 
وَلَدَهُ إخوتي لأن امْرأئهُ أممَاء أرْضَعَئْنِيء فَلَمَا كان بَمْدَ الْحَرَةٍ 
ا ل اه 

بْن الريَِر وكان لِلْكَلبيَق َه ثُلت: رَهَلْ تَجِلَ لَه؟ فَقَال: إنه 
يت 5 بأ إنْمَا إنخوئك من وَلَدَتْ أممَاءً دُون من وَلَدَ الزْبَيْرْ 
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مِن غَيْر هَاء قَالَت: فَأرْسّلْت فَسالت وَالصّحَابَةٌ مُيَوَافِرُونَ وَأمَهَاتٌْ 
الْمُؤِْينَ فَقَالُوا: إن الرّضّاع لا يُحَرُمُ شَيْنًا مِنْ قِبَلٍ الرَجُلٍ 
فَأنْكَحَنْهًا إِيَاه» وأجيب بأنّ الاجتهاد من بعض الصّحابة 
والتابعين لا يعارض النصّ ولا ب يصمح دعوى الإجماع لسكوت 
البافين لأنا نقول: نحن نمنع أوَّلاً أنّ هذه الواقعة بلغت كل 
الجتهدين منهم وثانيًا: أن السّكوت في المسائل الاجتهادية لا 
يكون دليلاً على الرّضا وأمّا عمل عائشة بخلاف ما روت فالحجّة 
روايتها لا رأيهاء وقد تقرّر في الأصول أن مخالفة الصّحابي لما 
رواه لا تقدح في الرّواية» وقد صم عن علي القول بثبوت حكم 
الرضاع للرّجلء وثبت أيضًا عن ابن عباس كما في البخاري 
بَابْ شَهَادةٍ لْمَرْأة الْوَاحِدَةٍ بالرّضّاع 

17- عَنْ عُقْبَة بْنِ الحارث: «أنه تَرْوْجَ أ يَحْبَى بنت أبي 
[هَاب فَجَاءَت أَمَةَ سُوْدَاءُ فَقَالَت: قَد أَرْضِحيُكماء قَال: فُذَكَرْت 
لِك لِلبِي يه عرص عَنِي» قال: فتَنََيْت فُذَكَرْت ذلك لَدُ 
تَقَالَ: وكيْف وَقَدْ رُعَمَتْ أنها قَْ أرْصمَبِكُمَاء فَنَهَاهُ عنَهًا' رَوَاهُ 
أحْمَدُ (4/ 284 وَالْبْخَاريَ )01١4(‏ وَفِي رَوَايَةٍ: «ذغها 
عَنك» رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ (حم: ؛/ 044 (خ: 01 لو م0 
(ت: )١١6١‏ (ن: 7177") إلا مسلما وَابِنْ مَاجَه. 

في رواية للبخاري فقال النيّ ي: «كَبْفَ وَقَدْ قيِل؟ فَفَارَقُهَا 

قوله: (أَمْ يَحبَى) اسمها غثيّة بفتح الغين المعجمة وكسر 
الثون بعدها تحتيّةَ مشدّدة» وقيل: اسمها زينب وإهابٌ بكسر 
الهمزة وآخره باءٌ موحّدة وقد استدلٌ بالحديث على قبول شهادة 
المرضعة ووجوب العمل بها وحدها وهو مروي عن عثمان وابن 
عباس والزّهريّ والحسن وإسحاق والأوزاعي واحمد بن حنبل 
وأبي عبيلٍ ولكتّه قال: يجب العمل على الرّجل بشهادتها فيفارق 
زوجته ولايجب الحكم على الحاكم وروي ذلك عن مالك وفي 
رواية عنه أنه لا يقبل في الرّضاع إلا شهادة امرأتين» وبه قال 
جماعة من أصحابه وقال جماعة منهم بالأرّل وذهبت العترة 
والحنفيّة إلى أنه لا بد من رجلِين أو رجل وامرآتين كسائر الأمور 
ولا تكفي شهادة المرضعة وحدها بل لا تقيل عند افادويّة لأنّ 
فيها تقريرًا لفعل المرضعة ولا تقبل عندهم الشّهادة إذا كانت 
كذلك مطلقاء ولكنه حكى في «البحر» عن المادويّة والشافعيّة 
والحنفيّة أنه يجب العمل بالظّنّ الغالب في التكاح تحريمًا وجب 


على الرّوجٍ الطّلاق إن لم تكمل الشّهادة» واستدل لهم على 
بهذا الحديث وقال الإمام يحبى يحيى: الخير محمول على الاستحباب 
ولا يخفى أن النهي حقيقةٌ في التحريم كما تقرّر في الأصول فلا 
يخرج عن معناه الحقيقي إلا لقربنةٍ صارفةٍ والاستدلال على عدم 
قبول المرأة المرضعة بقوله تعالى: إوَاستششهدوا شَهِيدَيْنِ بن 
رجَالِكُمْ» لا يفيد شيئًا لأنّ الواجب بناء العا عل الخاصر؛ ولا 
شك أن الحديث أخص مطلقا وأمًا ما اأجاب به عنن الحديث 
صاحب ضوء التهار من أنه لمحالفٌ للأصول فيجاب عنه 
بالاستفسار عن الأصول فإن أراد الأذلّة القاضية باعتبار شهادة 
عدلين أو رجل وامرآتين فلا مخالفة لأنّ هذا خاصٌ وهي عامَّةٌ 
وإن أراد غيرها فما هو؟ وأما ما رواه أبو عبيدٍ عن علي وابن 
عبّاس والمغيرة أنْهم امتنعوا من التفرقة بين الرّوجين بذللك فقد 
قزر 51 ]نال عنمن المتطابع إبماك عله على ترط عم 
معارضتها لما ثبت عنه يكل فكيف إذا عارضت ما هو كذلك؟ 
وأمّا ما قيل من أمره كل له من باب الاحتياظ فلا يخفى مخالفته 
ما هو الظاهر ولا سيّما بعد أن كرّر السّؤال أربع مرّاتم كما في 
بعض الرّوايات والني يكل يقول له في جميعها: «لاء كيف وَقَدْ 
قِيل» وفي بعضها: «دَعْهَا عَنْكَه كما في حديث الباب؛ وفي 
بعضها: «لا يْرٌ لك فِيهًاه مع أنه لم ينبت في رواية أنه يك أمره 
بالطّلاق» ولو كان ذلك من باب الاحتياط لأمره به فالحقّ 
وجوب العمل بقول المرأة المرضعة حرَةٌ كانت أو أمة حصل 
الظَنّ بقوها أو لم يحصل لما ثبت في رواية «أنْ السَائِل قَالَ: وَأظنهًا 
كَاذَْة فيكون هذا الحديث الصّحيح هادمًا لتلك القاعدة المبثيّة 
على غبر أساس أعنى قوهم: إنها لا تقبل شهادة فيها تقريرٌ لفعل 
الشاهد ومخصّصًا لعمومات الأدلّة كما خصّصها دليل كفاية 
العدالة في عورات النساء عند أكثر المخالفين. 
بَابْ ما يُسْتَحَبّْ أن تُعْطَى الْمُرْضِعَةٌ عِنْدَ الْفِطَام 

4- عَنْ حَجَاحٍ بْنِ حَجَاجٍ رَجُلٍ مِن أسلم قَال: «قُلت يا 
رَسُولَ الله: ما يُذْهِبْ عَني مَدَمْةَ الرضّاع؟ قَالَ: غرَة: عبد أو مده 
رَوَاهُ الْحَمْسسَةُ (حم: )16٠/‏ (د: )1١54‏ (ت: )١168‏ إلا ابن 
مَاجَه وَصّحْحَُ التزياري. 

الحديث سكت عنه أبو داود وقال المنذري: إنه الحجّاج بن 
الحجّاج بن مالك الأسلمي» سكن المدينة وقيل: كان ينزل العرج 
ذكره أبو القاسم البغويّ وقال: ولا أعلم للحجّاج بن مالم غير 


نيل الأوطار- كتاب الرضاع 


هذا الحديث وقال ابو عمر التمري: له حديث واحدٌ وقال 
الترمذيّ بعد إخراجه: هذا حديث حسنٌ صحيمحٌ هكذا رواه 
يحبى بن سعيلر القطّان وحاتم بن إسماعيل وغير واحدٍ عن هشام 
بن عروة عن أبيه عن حجّاج بن حجّاج عن أبيه عن الني ول 
ورواه سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيسه عن حجّاج 
بن حجّاج عن الني يه وحديث ابن عيينة غير محفوظر 
والصّحيح ما رواه هؤلاء عن هشام بن عروة وهشام بن عروة 
يكنى أبا المنذرء وقد أدرك جابر بن عبد الله وابن عمر وفاطمة 
بنت المنذر بن الزّبير بن العوّام هي م هشام بن عروة.. انتهى. 

كلامه وقد بوب أبو داود على هذا الحديث: باب في ارضخ 
عند الفصالء وبوّب عليه الترمذي: باب ما يذهب مذمّة الرّضاع 
وقد استدل بالحديث على استحباب العطيّة للمرضعة عند الفطام 
وأن يكون عبدًا أو امة والمراد بقوله: «مّا يُذْهِبْ عَنْي مَدَمَةٌ 
الرّضاع» أي ما يذهب عني الحق الذي تعلّق بي للمرضعة لأجل 
إحسانها إليّ بالرّضاعء فإثي إن لم أكافئها على ذلك صرت 
مذمومًا عند الناس بسبب المكافأة» والله أعلم. 


نيل الأوطار - كتاب النفقات 


كِتَابُ النفقات 
بَابْ نَفْقَةَ الزّوْجَة وَتَقْدِيِهَا عَلَى نَثَفَةِ الأقارب 


46- عَنْ أبي هُرَيِرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكِِ: «وينارٌ 


00 
0# 1: 02 


َنْفَفْتَهُ في سبيل الله وَدِيئار ألْفَقَتهُ ني رَقْبَة وَوِينَارٌ تَصدّفت به 
عَلَى بنكينء ودر ألْفقَهُ على أهلبِك أعْظمُهًا أجرا الذي 
نفَقتَهُ عَلَى أخلِك» رَرَاهُ أَحْمَدُ (477/5) وَمُسسْلِم (408). 

0- وَعَنْ جابر: أن النبي يكل قَالَ إِرَجُل: «ابدأ بنَفْسِك 
شيء فإزري فَرَابَتِكَ فإن فضل عن ذي قَرَابَبِكَ شيء فَهَكَذَا 
رَمَكَذاء رَرَاهُ أَحْمَدُ (01/9:”) رَمُسْلِمٌ (141) وَأبو ذَاوْد 
660 وَالنسَائي )(ه/ 9كد-ىم/7), 

-0١‏ رَعَنْ أبي مُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «نَصدَقُواء 
قَالَ رَجُلُ: عِنْلرِي 00 قَال: نَصدَق به عَلَى تفسيك. قَال: عِنْلرِي 
يار آعُ قال: تْصدَق به عَلّى زوْجيِك» قال: عند يئار أن 
َال: نَصَدقْ به عَلَى لَك قَالَ: عِنددِي دِيئَارٌ آخرُء قَال: حدق 
به عَلَى خاومبك» قَال: توي دينان آخرُ قَال: أت أَبْصر به روَاة 
أحْمَدُ (7/ 00١‏ وَالنْسَائِي (0/ 77 وَرَوَاهُ أبو دَاوْد )0540 
كه قَدمَ الود عَلَى الرَوْجَة وَاحْقَْج به أبُو عُبَيْاٍ في تَخْلرِيدٍ 
الى بِحَسْسةٍ دازي دبا وي ليث ان سَنْمُوٍ في الْحَسِينَ 
50 0 م 

حديث أبي هريرة الآخر أخرجه أيضًا الشافعي وابن حبّان 
والحاكم قال ابن حزم: اختلف يحبى القطان والثوري» فقدّم يحبى 
الرُوجة على الولد وقدّم سفيان الولد على الرّوجة؛ فينبغي أن 
لا يقدّم احدهما على الآخر بل يكونان سواءً لأنه قد صم أنّ 

الي ل كان إذا تكلم» تكلّم ثلاناء فيحتمل أن يكون في إعادته 
إيّاه مرّة قدّم الولد ومرّة قدّم الرّوجة فصارا سواءً؛ ولكنّه يمكن 
ترجيح تقدّم الرّوجة على الولد بما وقع من تقديمها في حديث 
جابر المذكور في البابء وهكذا قال الحافظ في التلخيص وحديث 
أبي هريرة الأوّلة فيه دلي على أن الإثفاق على أهل الرّجل 


أفضل من الإنفاق في سبيل الله ومن الإنفاق في الرقاب ومن . 


التصدّق على المساكين وحديث جابر فيه دليلٌ على أنه لا يجب 
على الرّجل أن يؤثر زوجته وسائر قرابته بما يحتاج إليه في نفقة 


نفسه ثم إذا فضل عن حاجة نفسه شيء فعليه إنفاقه على زوجته 
وقد انعقد الإجماع على وجوب نفقة الرّوجة» ثم إذا فضل عن 
ذلك شيءٌ فعلى ذوي قرابته. ثم إذا فضل عن ذلك شيءٌ 
فيستحبٌ له التَصدّق بالفاضلء والمراد بقوله: «هَكَذَا وَمَكَذَاه أي 
ميا وشمالاً كناية عن التَصِدّق واعلم أنه قد وقع الإجماع على 
أنه يجب على الولد الموسر مثونة الأبوين المعسرين كما حكى 
ذلك في «البحر؛» واستدلٌ له .بقرله تعالى: «رَبِالوَالِدينِ 
إِحْسَانًا؛ ثم قال: ولو كانا كافرين لقوله تعالى: لون 
جَاهَدَاك4. و «أنْت وَمَالْكَ لأبيك» ثم حكى بعد حكاية الإجماع 
المتقدّم عن العترة والفريقين أن الأ السسرة كنالات ف وبحوت 


واستدل له بقوله كِ: «أمَك ثم أُمَك؛ الخير وحكى عن 
مالك الخلاف في الجدّ لعدم الدّليل وأجاب عليه بأن هذا الخبر 
دليل» وعلى فرض عدم الدليل فبالقياس على الأب» ثم قال: 
وكذا الخلاف في الجدّ أبي الأب ثم حكى عن عمر وابن أبي 
ليلى والحسن بن صالح والعترة وأحمد بن حنبل وأبي ثور أنها 
تجب النفقة لكل معسر على كل موسر إذا كانت ملتهما واحدة 
وكانا يتوارئان واستدل لذلك بقوله تعالى: «رَعَلَى الْوَارث مِثل 
ذَلِك» واللام للجنس وحكى عن أبي حنيفة وأصحابه أنها إنما 
تلزم للرّحم المحرم فقطء. وعن الشافعي وأصحابه لا تجب إلا 
للأصول والفصول فقط وعن مالك: لا تجب إلا للولد والوالد 
فقط.وقد أجيب عن الاستدلال بالآية المذكورة بمنع دلالتها على 
المطلوب ودعوى أنّ الإشارة بقوله ذلك إلى عدم المضارّة» وعلسى 
التتسليم فالمراد وارث الأب بعد موته والأولى أن يقال: لفظ 
الوارث فيه احتمالاث: أحدها: أن يراد المولود له المأذكور في 
صدر الآية وهو المولود؛ وقد قال بهذا قبيصة بن ذؤيبب. 

التّاني: أن يراد وارث المولود. وبه قال الجمهور من التّلف 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور. 

الّالث: أن يراد به الباقي من الأبوين بعد الآخره وبه قال 
سفيان وغيره فحينئل لفظ الوارث مجملّ لا يحل حمله على أحد 
هذه المعاني إلابدليل» مع أنه لاايصمّ الاستدلال بالآية على 
وجوب نفقة كل معسر على من يرئه من قرابته الموسرين؛ لأنّ 
الكلام في الآية في رزق الرّوجات وكسوتهنٌ ولكته يدل على 
المطلوب عموم «فَلِلرِي قَرَابَتِك». 


نيل الأوطار- كتاب النفقات 


قوله: (نَصّدّق به عَلَى وَلّدِك) فيه دليلٌ على أنه يلزم الأب 
نفقة ولده المعسر فإن كان الولد صغيرًا فذلك إجماعٌ كما حكاء 
صاحب البحرء وإن كان كبيرًا فقيل: نفقته على الأب وحده دون 
الأ وقيل: عليهما حسب الإرث ويأتي بقيّة الكلام على نفقة 
الأقارب في باب النفقة على الأقارب. 

قوله: (تَصّدَق به عَلَى َادٍمِك) فيه دليلٌ على وجوب نفقة 
الخادم؛ وسيأتي الكلام على ذلك في باب نفقة الرقيق. 

قوله: (بخمسة دَناِيرَ ذَهبًا) قد قدّمنا الكلام على هذا في 
الزّكاة. 

بَابْ اعبار حال الروْج فِي التفقةٍ 

5- عَنْ مُعَاويَة الْفُشَيْريَ قَالَ: «أتَيت رَسُول الله يك 
قال: فقُلْت: ما تَقُولَ في نسانا؟ قَالَ: أطِيِمُومُنّ مِمًا نَاكُلُرن 
اكْسُوهَُ مِمًا نَكْتَسُونْ» ولا نَضْرِبُوسُنَ ولا ُقَبَحُومُنَ؛ رَوَاهُ بو 
نَاود (1144). 

الحديث أخرجه أيضًا النسائيّ وابن ماجه والحاكم وابن حبّان 
وصحّحاه؛ وعلّق البخاري طرفًا منه وصحّحه الدَارقطني في العسل 
وقد ساقه أبو داود في سننه من ثلاث طرقء في كل واحدةٍ منها بهر 
بن حكيم عن أبيه عن جده» وهو معاوية القشيري المذكوز قال 
المنذري: وقد اختلف الآثمّة في الاحتجاج بهذه النسخة» يعني 
نسخة بهز بن حكيم عن أبيه عن جذه؛ فمنهم من احتجج بهاء 
ومنهم من أبى ذلك» وخرّج الترمذيّ منها شيئًا وصحّحه. 

وني الحديث دليلٌ على أنه يجب على الرّوِجٍ أن يطعم امرأته 
عا ياكل ويكسوها ثّا يكتسي وأنه لا يجوز له ضربها ولا تقبيحها 
وقد تقدم الحديث وشرحه في باب إحسان العشرة وقد استدلٌ 
المصتئف بهذا الحديث على أنّ العبرة محال الرّوج في التفقة» ويؤيّد 
ذلك أيضًا قوله تعالى: طلِيْفِقْ ذُو سِّعَةِ مِنْ سَعَيْهِ: وإلى ذلك 
ذهبت العترة والشافعيّة وبعض الحنفيّة وذهب أكثر الحنفية 
ومالك إلى أنّ الاعتبار بحال الرّوجة واستدلوا بقصّة هند امرأة 
أبي سفيان الآنية وأجيب عن ذلك بأنّه أمرها بالأخذ بالمعروف» 
ول يطلق لها الأخذ على مقدار الحاجة. 

بَابْ الْمَرْأة فق مِنْ مال الزوج ِغَيْر عِلْمِِ 
ذا مَنْعَهَا الكِفَايَة 


497 عن عَائِشَة: «أَنّ مِنْدًا قَالَّسْ: يَا رَسُولَ الله إن أنا 


فيان رَجُلٌ شبح وَلَيِسَ يُمْطِيني ما ُكفيني وَوَلّدِي إلا مَا أخحذت 
ِنْهُ وَهُرَ لا يَعلَمُ فَقَالَ: خلري ما يكنييك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفو' رَوَاهُ 
الْجَمَاعَةٌ (حم: 5:7/5) (خ: 0834) (م: اط 0 (د: 
”8ه "1) (ن:117/8) (ه:5797) إلا الترمزري. 

قوله: (إن هنا هِي بت عنَبةُ بْن رَبِيعَة) والرّواية بالصّرف 
ووقع في روايةٍ للبخاري بالمنع وأبو سفيان اسمه صخر بن حرب 
بن أمية بن عبد شمس بن عبد منافو. 

قوله: (شحِيح) أي بخيل حريص هو أعمّ من البخل لأن 
البخل مختصُ بمنع المال والشح يعم منع كل شيء في جميع 
الأحوال كذا في الفتح. 

قوله: (مخلري ما يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفم) قال القرطبي: 
هذا أمر إباحةٍ بدليل ما وقع في رواية للبخاريّ بلفظ: «لا حرج 
والمراد بالمعروف القدر الذي عرف بالعادة أنّه الكفاية قال: وهذه 
الإباحة وإن كانت مطلقة لفظًا فهي مقيّدةٌ معنّى كانه قال: إن 
صح ما ذكرت.والحديث فيه دليلَ على وجوب نفقة الزوجة 
على زوجهاء وهو مجمعٌ عليه كما سلف. وعلى وجوب نفقة 
الولد على الأب. وأنه يجوز لمن وجبت له النفقة شرعًا على 
شخص أن يأخذ من ماله ما يكفيه إذا لم يقع منه الامتثال وأصر 
على ارك وظاهر و اله لا التق :فى وجو ب لتقي الار لال خلس 
أبيهم بين الصّغير والكبير لعدم الاستفصال وهو ينزل منزلة 
العموم وأيضمًا قد كان في أولادها في ذلك الوقت من هو مكلف 
كمعاوية رضي الله عنه فإنه أسلم عام الفتح وهو ابن ثمان 
وعشرين سنة» فعلى هذا يكون مكلفًا من قبل هجرة الني وَل 
إلى المدينة وسؤال هنل كان في عام الفتح وذهبت الشافعيّة إلى 
اشتراط الصّفر أو الرّمانة» وحكاه ابن المنذر عن الجمهور 
والحديث يرد عليهم؛ ولم يصب من أجاب عن الاستدلال بهذا 
الحديث على وجوب نفقة الأولاد بأنه واقعة عين لا عموم لهاء 
لأنّ خطاب الواحد كخطاب الجماعة كما تقرّر في الأصول وفي * 
رواية متفق عليها ما يَكْفِيك وَيكْفِي وَلِيدَك؛ وقد أجيب عن 
الحديث أيضًا بأنه من باب الفتيا لا من القضاء وهو فاسدٌ لأنه 
يلي لا يفني إلا بحن واستدلٌ بالحديث أيضًا من قدّر نفقة الزُوجة 
بالكفاية» وبه قال الجمهور وقال الشافعي: إنها تقدّر بالأمداده 
فعلى الموسر كل يوم مدّان؛ والمتوسّط مد فم والمعسر مد 
وروي نحو ذلك عن مالك والحديث حجّة عليهم كما اعترف 
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بذلك النوويّ وللحديث فوائد لا يتعلّق غالبها باللقام وقد 
استوفاها في فتح الباري واستوفى طرق الحديث واختلاف 
ألفاظه. 
بَابْ إِنْبَات الْقُرْقَةٍ لِلْمَرة إِذَا تَعَذْرَت التفْقَةُ 
بإضارٍ وَنَخْرِه 
| 1444 عَنْ أبي هُرَيرَة عن النبي يكه قَالَ: «خَيْرُ الصّدَقَة ما 
ان مِنّهَا عن ظهِرٍ خنى» َال اللي ير من اليد استفلى» وابنذأ 
بسن تَعُول فقيل: م أعُول يا رَسُول الله؟ قال: امرك مِمن 
تَعُول تقُول: أطْمِمْني وإلا فارفبي» 0 تَقُولُ: اطيئبي 
وَاسْتعْمِلني» وَوَلْدْك يَقُول: إلى من تثر 
ا 017 1) اريسي 145/50 باسنا متحي 
وََخْرَجَهُ الشَيْحَان في الصّحِيحَيِن (خ: 8ه) (م: )1١7‏ 
وَأَحْمَدُ مِنْ طريق آَرَ وَجََلُوا الَيادةَ الْمفَسَرَةَ فيه مِنْ قُوْل أبسي 
هُرَيرَة. 
6- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة: «أن النبي يك في الرَجْلٍ لا يَجَدُ 
ما ين على اكه قال: بُفَرَق يناه اه الَارمطْبيَ (/ 
/41). 


؟.2 رُوَاهُ أحْمَد 


حديث أبي هريرة الأوّل حسّن إسناده الحافظ وهو من رواية 
عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة وفي حفظ عاصم مقالٌ 
ولفظ الحديث الذي أشار إليه المصنف في البخاري عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يَكلكِ: «أفْضّلْ الصّدَقَةِ ما كَانَ عَنْ ظَهْرٍ 
غِنّىء وَالْيَُ اْعليَا خيْرْ مِنْ الْيَّدِ السَفْلَىء وَابْدَأ بِمَنْ نَمُولُ» تقول 
لمرأة إمَإ.أن تطعمي وإمًا أن تطلقني؛ ويقول العبد: أطعمني 
واستعملني؛ ويقول الابن: :أطْعِمَبِيء إِلَى مَنْ تَدَعْنِي؟» قالوا: يا 
أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله يَكلِِ؟ قال: لاء هذا من 
كيس أبي هريرة وحديث أبي هريرة الآخر أخرجه أيضًا البيهقي 
من طزيق عاصم القاري عن أبي صالح عن ابي هريرة واعله أبو 
حاتم وفي الباب عن سعيد بن المسيب عند سعيد بن منصور 
والشّافميَ وعبد الرّرّاق «فِي الرَجْل لا يَجِدُ مَا يُنْقِقْ عَلَى أَهْلِهٍ 
قَال: فرق بينّهُمَاء قال أبو الرّناد: قلت لسعيد: سنُّ؟ قال: سنَةٌ 
وهذا مرسلّ قويّ وعن عمر عند الشافعي وغبد الرّزّاق وابن 
الملذر «أنْهُ كُنَب إلى مرا الأجْنَاد في رجال غَابُوا عَنْ يِسَائِهِم: 
ما أن ي: ُو وما أن يُطلهُوا يوا ف ما حبسُوا». 

قوله: (مَا كَانْ عَنْ ظَهْرِ غِنى) فيه دليِلٌ على أنّ صدقة من 


كان غير محتاج لنفسه إلى ما تصدّق به بل مستغنيا عنه افضل مسن 
صدقة المحتاج إلى ما تصدّق به ويعارضه حديث أبي هريرة عند 
أبي داود والحاكم يرفعه «أَفْضَلُ الصّدَفَةِ جهْدٌ مِنْ مُقِلَ؛ وقد 
فسّره في النهاية بقدر ما يحتمله حال قليل المال.وحديث أبي 
هريرة أيضمًا عند النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه 
واللّْظ له والحاكم وقال على شرط مسلم قال: قال رسول الله 
لذ اسبقَ دِرْهَمٌ مِاثةَ لف وِرْهَم فَقَالَ رَجْلَ: وَكَئِف ذَاكَ يَا 
رَسسُولَ الله؟ قَالَ: رَجُلّ لَهُ مَالْ كي أخَدَ من عُرْضِهِ مائة ألفمٍ 
دِرْهم فَنْصَدَقَ بهَاء وَرَجْلْ لَيْسَ لَه إلا ورْهَصَان فَأخد أحَدَهُمَا 
قَنَصَدَقَ به فَهَذَا تَصدَق بِيِصْف ماله الحديث ويؤيد هذا المعنى 
قوله تعالى: لوَيؤئِرُون عَلَى ألْشيهمْ وَلَوْ كَان بهم خَصَاصّةٌ»» 
ويؤيّد الأرّل قوله تعالى: «إوّلا تَجْمَلْ يَدَكَ مَغْلُولة إلى عَنْقِكَ ولا 
تَبْسْطْهَا كل الْبَمْطٍ4. ويمكن الجمع بأنّ الأفضل لمن كان يتكئف 
النّاس إذا تصدّق جميع ماله أن يتصدّق عن ظهر غئى والأفضل 
من يصبر على الفاقة أن يكون متصدّقًا بما يبلغ إليه جهده وإن لم 
يكن مستغنيًا عنه ويمكن أن يكون المراد بالغنى غنى التفس كما 
في حديث أبي هريرة عند الشّيخين وغيرهما الَيْس الْفِنَى عنْ 
كثْرَةٍ الْحَرَضٍ وَلَكِنٌ الْفنى غِنَى النفس». 

قوله: (اْيدُ الْعُلِيَا) هي يد المتصدّق واليد السّفلى يد المتصدّق 
عليه» هكذا في النهاية وسيأتي في باب النفقة على الأقارب ما 
يدل على هذا التفسير. 

قوله: (وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ) أي بمن تجب عليك نفقته قال في 
الفتح: يقال: عال الرّجل أهله: إذا مانهم: أي قام بما يحتاجون 
إليه من قوت وكسوةٍ وفيه دليل على وجوب نفقة الأولاد مطلقا 
وقد تقدّم الخلاف في ذلك؛ وعلى وجوب نفقة الأرقاء وسياتي. 

قوله: (7 تقول أطْمِمْبي وإلا فَارِفنِي) استدل بنه وبحديث أبي 
هريرة الآخر على أنّ الرّوج إذا أعسر عن نفقة امرأته واخشارت 
فراقه فرّق بينهماء وإليه ذهب جمهور العلماء كما حكاه في فتح 
الباري وحكاه صاحب البحر عن الإمام علي رضي الله عنه 
وعمر وأبي هريرة والحسن البصريّ وسعيد بن المسيب وحمادٍ 
وربيعة ومالك وأحمد بن حنبل والشافعي والإمام بجيبى وحكى 
صاحب الفتح عن الكوفيين أنه يلزم المرأة الصّبر وتتعأّق النفقة 
بذمّة الرّوج وحكاه في «البحر؛ عن عطاء والرٌهريّ والشوري 
والقاسميّة وأبي حئيفة واصحابه وأحد قولي الشّافعي ومن جملة 


ما احتج به الأوّلون قوله تعالى: ولا تُمْسِكُوهُنَ فيسرَارًا 
لتعْتَدُوا4 وأجاب الآخرون عن الأحاديث المذكورة بما سلف من 
إعلاها وأما ما في المّحيحين فهو من قول أبي هريرة كما وقع 
التصريح به منه حيث قال: إنه من كيسه بكسر الكاف: أي من 
استنباطه من المرفوع وقد وقع في رواية الأصيلي بفتح الكاف: 
أي من فطنته وأمّا قول عمرء فليس ما يحتجّ به وأجابوا عن الآية 
بأنّ ابن عبّاس وجماعة من التَابعين قالوا: نزلت فيمن كان يطلّق 
فإذا كادت العذة تتقضي راجع ويجاب عن ذلك أن الأحاديث 
المذكورة يقري بعضها بعضًا مع أنه لم يكن فيها قدحٌ يوجبب 
العف فضلا عن السّسقوط. والآية المذكورة وإن كان سببها 
خاصًا كما قيل فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب وامًا 
استدلال الآخرين بقوله تعالى: لليف ذو سّعَةِ من سَعَيَهِ وْمَنْ 
قُدِرَ عَلَيْهِ ردقه فَليِنفِقَْ مِمًا آنَاهُ الله لا يكلف الله نَفْسًا إلاامَا 
آنَاها4؛ قالوا: وإذا أعسر ولم يجد سيا يمكنه به تحصيل التفقة فلا 
تكليف عليه بدلالة الآية فيجاب عنه بأنا لم نكلفه التفقة حال 
إعساره؛ بل دفغنا الضّرر عن امرأته وخلّصناها من حباله 
لتكتسب لنفسها أو يتزوّجها رج ل آخمر واحتجّوا أيفمًا بما في 
صحيح مسلم من حديث جابر أنه «دخخْلَ بو بَكْرٍ وَعْمْرُ عَلَى 
رَسُول الله و فُوَجَدَاءُ حَولَهُ نِسَاؤْهُ وَاجمًا سَّاكًا رَهّنْ يَسْأْلَتَهُ 
الَف قَقَامَ كل واجد مِنْهُمَا إلى انهه بو بكر إلى عائشة وَعْمَدُ 
إلى حَفْصّة» فَرجج1 أعناتهُمَاء فَاعْرلهنَ رول الله ف بَمْدَ ذلك 
شَهْرًاء فضربهما لابتتيهما في حضرته يل لأجل مطالبتهما بالثفقة 
الي لا يجدهاء يدل على عدم التفرقة مجرّد الإعسار عنهاء قالوا: 
وم يزل الصحابة فيهم الموسر والمعسر ومعسّروهم أكثر ويجاب 
عن الحديث المذكور بأنّ زجرهما عن المطالبة بما ليس عند رسول 
الله يَئِ لا يدل على عدم جواز الفسخ لأجل الإعسار وم يروا 
أنْهنّ طلبنه ولم يجين إليه» كيف وقد يرهن ب بعد ذلك 
فاخترنه» وليس محل النزاع جواز المطالبة للمعسر بما ليس عنده 
وعدمها بل محله: هل يجوز الفسخ عند التَعذّر ام لا. 

وقد أجيب عن هذا الحديث بأنّ ازواج الني يق لى يعدمن 
التفقة بالكلية, لأنّ النيّ يد قد استعاذ من الفقر المدقع؛ ولعلٌ 
ذلك إنما كان فيما زاد على قوام البدن مما يعتاد الناس التزاع في 
مثله. وهكذا يجاب عن الاحتجاج بما كان عليه الصّحابة من 
ضيق العيش وظاهر الأدلة أنه ينبت الفسخ للمرأة بمجرّد عدم 


وجدان الرُوجٍ لنفقتها بحيث يحصل عليها ضررٌ من ذلك وقيل: 
إنْه يؤجّل الزُوج مد فروي عن مالك أنه يؤجّل شهراء وعن 
الشافعيّة ثلاثة أيام وها الفسخ في أوّل اليوم الرّابع وروي عن 
حمادٍ أن الزّوج يؤجل سنة ثم يفسخ قياسًا على العنين وهل 
تحتاج المرأة إلى الرّفع إلى الحاكم؟ روي عن المالكيّة في وج هلهم 
أنها ترافعه إلى الحاكم ليجبره على الإنفاق أو يطلّق عنه وفي وجهٍ 
هم آخمر أنه ينفسخ التكاح بالإعسار لكمن بشرط أن يثبت 
إعساره عند الحاكم والفسخ بعد ذلك إليها وروي عن أحمد أنها 
إذا اختارت الفسخ رفعته إلى الحاكم والخيار إليه بين أن يجبره 
على الفسخ أو الطّلاق وروي عن عبد الله بن الحسن العنبري أنّ 
الزُوج إذا أعسر عن النفقة حبسه الحاكم حتى يجدها وهو في غاية 
العف لأنّ تحصيل الرّزْق غير مقدور له إذا كان من أعوزته 
المطالب وأكدت عليه جميع المكاسب» الهم إلا ان يتقاعد عن 
طلب أسباب الرّزق والسّعي له مع تمكنه من ذلكء فلهذا القول 
وج وذهب ابن حزم إلى أنه يجب على المرأة الموسرة الإنفاق 
على زوجها المعسر ولا ترجع عليه إذا أيسر وذهب ابن القيّم إلى 
التفصيل وهو أنها إذا تزرّجت به عالمةً بإعساره أو كان حال 
الرّوج موسرًا ثم أعسر فلا فسخ لاء وإن كان هو الذي غرّها 
عند الرّواج بأنّه موسر ثم تبيّن لا إعساره كان لها الفسخ واعلم 
أنه لا فسخ لأجل الإعسار بالمهر على ما ذهب إليه الجمهور 
وذهب بعض الشافعيّة وهو مروي عن أحمد إلى أنه يثبت الفسخ 
لأجل ذلك والظاهر الأوّل لعدم الدّليل الدَالَ على ذلك وقد 
ثبت عنه وله «بأن النسسَاءٌ عَوَانْ فِي يد الأزواج». 

كما تقدّم: أي حكمهنٌ حكم الأسراء, لأنّ العاني: الأسير» 
والأسير لا يملك لنفسه خلاصًا من دون رضا الذي هو في أسره 
فهكذا النساء ويؤيّد هذا حديث: «الطَّلاقُ لِمَنْ أنَْكَ بالسّاق» 
فليس للزّوجة تخليص نفسها من تحت زوجها إلا إذا دل الذليل 
على جواز ذلك كما في الإعسار عن النفقة ووجود العيب 
المسوّغ للفسخ» وهكذا إذا كانت المرأة تكره الرّوجٍ كراهة شديدة 
وقد قدّمنا الخلاف في ذلك. 

بَابُ الَقَةِ على الأقَاربِ وَمَنْ يفم مِنْهُم 

7ع عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قال رَجُل: يا رَسُول الله أي 
النّاس أحَقّ متي بحُن الصَحبة؟ قَا: أمكء قَالَ: ثم مَن؟ قال: 
أمْك, قَالَ: ثم مَنْ قَالَ: أمَك. قَالَ: ثم من؟ قَال: أَبوك؛ مُتَفَْقَ 


عَلَيْهِ (حم: ؟/ 091 (خ: الاوه) (م: 1مك وَلِمْلْلِم ١١‏ 
و4) فِي ررَاية من أَبْر؟ قَالَ: أمتك». 

17 وَعَن به بْنِ حكيم عن أبيه عن جو َال: «قلت يا 
رَسُولَ الله مَنْ أبرَ؟ قَالَ: أمَكء قَالَ: قُلْت: ثُمّ مْنْ؟ قال أمّكء 
قَالَ: قُلْت: يا رَسُول الله كُمْ مَنْ؟ قَالَ: أمَكء قَالَ: : قُلت: ثم مَنْ 
قَالَ: أبَاك نُمّ الأفْربَ فَالأفْرب» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبْو دَاود 0 
َالتْرْمِذِيّ (14897). 

- رَعَنْ طارق الْمُحَاربِيَّ قَالَ: «تَدِمت الْمَدِيئَة فَِذًا 
رَسُولُ الله ف فَاِم لَى الْمِرِ يَْطْبْ اناس وَهْوَيَمُو بد 
الْمُمْطِي الْعُلْيَاء وَابْدَأ بمَنْ تَعُو 3 أمَك وَأبَاك رَأخمّك وأخاك 
ُمْ أذناك أذناك رياه التَسَاِي (0/ 31). 

6- رَعَنْ كُلَيْس بْنِ منفَعَةَ عَنْ جَدَو: أنَّهُ داتى البي ل 
فَقَال: يا رَسُولَ الله مَنْ أَبر؟ قَالَ: أمَك وباك وَأَخمّك وَأخَاك 
َمَؤْلاك الذي يَلِي ذَاك حَ واجب وَرْحِمْ مَوْصُولَة' رَوَاهُ بو 
دَاوّْد (0140), 

حديث بهز بن حكيم أخرجه أيفمًا الحاكم وحسنه أبو داود 
وحديث طارق المحاربي أخرجه أيضًا ابن حبّان والدارقطني 
وصحّحاه وحديث كليب بن منفعة أورده الحافظ في التلخيص 
وسكت عنه وقد أخرجه البغوي وابن قانم والطّبراني في الكبير 
والبيهقي ورجال إسناد أبي داود لا بأس بهم. 

وني الباب عن المقدام بن معدي كرب عند البيهقي بإسنادٍ 
حسن: سمعت التي يي يقول: «إنْ الله يُوصِيكُم بأمْهَاتِكُمْ نُمْ 
يُوصيكُمْ ببَايكُمْ كم بالأثْرب فَالأفرّب وأخرج البخاري في 
الأدب المفرد وأحمد وابن حبّان والحاكم وصحّحاه بلفظ: (إنّ الله 
وصيكم بأتهاتكم كم ُدميكم بأهيكم م وميم بأنهايكم 
0 ُمْ يُوصِيكُمْ بالأفْرب فَالأفْربِ» وأخر- الباكم من خديست ابي 
رمثة بلفظ: «أمَك أمّك أمّك وَأَبَاك تم أختّك وَأخاك نم أذناك 
أذْنّاك. 

قوله: (أمَك) فيه دليلٌ على أنّ الأم أحقّ بحسن الصّحبة من 
الأب وأولى منه بالببرَ حيث لا يتسع مال الابسن إلا لنفقة واحارٍ 
منهما وإليه ذهب الجمهور كما حكاه القاضي عياض فإنه قال: 
ذهب الجمهور إلى أنّ الأمْ تفضل في البرّ على الأب وقيل: إنْهما 
سواءً. وهو مروي عن مالك وبعض الشافعيّة وقد حكى الحارث 
المحاسي الإجماع على تفضيل الأم على الأب. 


قوله: (نُمَ الأقْرَبَ فَالأفْرَبَ) فيه دليلٌ على وجوب نفقة 
الأقارب على الأقارب؛ سواءً كانوا وارئين أم لاء وقد قدّمنا 
تفصيل الخلاف في ذلك» واستدل من اعتبر الميراث بقوله تعالى: 
لِرَعَلَى الْوَارث مِثْلٌ ذَلِك4. 

قوله: يذ الع الْعُليّا) هو تفسيرٌ للحديث المتقدّم بلفظ: 
اليد العلا خيرَ مِنْ الْيَّدٍ السَفْلّى». 

قوله: (وَابْدَأْ بمَنْ تَعُولُ) قد تقدّم تفسيره. 

قوله: (كم أذناك أذنَاك) هو مثل قوله: كم الأْرب هَالأهْرب» 
وني ذلك دليل على أنّ القريب الأقرب أحق بالبرٌ والإنفاق مسن 
القريب الأبعد وإن كانا جميعًا فقيرين حيث لم يكن في مال المنفق 
إلا مقدار ما يكفي أحدهما فقط بعد كفايته. ش 

قوله: (وَمَوْلاك الَذِي يَلِيِ ذَاك) قيل: أراد بالمولى هنا القريب 
ولعلّ وجه ذلك أنه جعله واليّا للأمٌ والأب والأخت والأخ. ولا 
بد أن يكون الوالي لهم من جنسهم في قرابة السب والظاهر أنّ 
المراد بالمولى هو المولى لغةٌ وشرعًا وجعله واليّا لمن ذكر لا يستلزم 
أن يكون من جنسهم في القرابة بل المراد أنّه يليهم في استحقاق 
النفقة حيث لم يوجد معهم من هو مقدّمٌ عليه؛ ولا يلزم من قوله 
بعد ذلك: ررحم مُوْصُولَة» أن تكون الرّحامة موجودة في جميع 
المذكورين» بل يكفي وجودها في البعض كالأمٌ والأب والأخست 
والأخ. 

بَابْ مَنْ أحَقّ بكمَالَةٍ الطفل 

"١‏ عن الْبَرَاء بْن عَازْبب: «أن ابْنَهَ حَمْرَةَ اختَصّم فِيهًا 
عليا َف َْبُْ فََالَ علي نا أحن بها هِي ابه حَمي» وَقَالَ 
جَعْفْر: ر: بنت عَمَي وَخَالتها ب 
بها رَسُول الله يك لِحَالتهَا وَقَال: الْخَالَةُ بمَنْْلَةِ الأم» متَفْق عَلَيْهِ 
اد ل 0 32020 وَرَوَاهُ أَخْمَدُ 
(248/4 أَيْضًا من حَدِيث عَلِيء وَفِيهِ: «وَالْجَاريةُ عِنْدَ خَالهَاء 
فَإِنَ الْخَالَّة وَالِدَة». ١‏ 
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حديث علي رضي الله عنه أخرجه أيضًا أبو داود والحاكم 
والبيهقي بمعناه. 

قوله: (وَخَالَتَهًا نَحْيِي) الخالة المذكورة: هي أسماء بنت 
عميسٍ قوله:. 

(وَقَالَ رَيْد: ابه أخي) إنما سمّى حمزة أخاه لأنْ الني يلل 


أخى ينه وبينه. 


نيل الأوطار - كتاب النفقات 


قوله: (الَْالَةٌ بمنزلَة الأم) فيه دليلٌ على أنّ الخالة في 
الحضانة بمنزلة الم وقد ثبت بالإجماع أن الأمْ أقدم الحواضن» 
فمقتضى التشبيه أن تكون الخالة أقدم من غيرها من أمّهات الأمْ 
وأقدم من الأب والعمّات وذهبت الشافعيّة والهادي إلى تقديم 
الأب على الخالة وذهب الشّافعي والمهادويّة إلى تقدم أمَ الأمْ وآمّ 
الأب على الخالة أيفمًا وذهب الناصر والمؤيّد بالله واكثر 
أصحاب الشّافعي وهو رواية أبي حنيفة إلى أن الأخوات أقدم 
من الخالة والأولى تقديم الخالة بعد الأمٌ على سائر الحواضن 
لنصّ الحديث وفاءً بحق التشبيه المذكور وإلا كان لغوًا وقد قيل: 
إن الأب أقدم من الخالة بالإجماع؛ وفيه نظرٌء فإنّ صاحب البحر 
قد حكى عن الإصطخري أنّ الخالة أولى منه, ولم يحك القول 
بتقديم الأب عليها إلا عن اهادي والشّافعي وأصحابه وقد طعن 
ابن حزم في حديث البراء المذكور بآنّ في إسناده إسرائيل» وقد 
ضعفه علي بن المديني ورد عليه بأنه قد وثقه سائر أهل الحديث» 
وتعجّب أحمد من حفظه وقال: ثقة وقال أبو حاتم: هو اتقن 
أصحاب أبي إسحاق» وكفى باتفاق الشيخين على إخراج هذا 
الحديث دليلاً واستشكل كثيرٌ من الفقهاء وقوع القضاء منه ككل 
لجعفر وقالوا: إن كان القضاء له فليس بمحرم لهاء وهو وعلي 
سواءً في قرابتهاء وإن كان القضاء للخالة فهي مزوّجة؛ وسيأتي 
أنّ زواج الأمّ مسقط لحقها من الحضانة؛ فسقوط حق الخالة 
بالرّواج أولى وأجيب عن ذلك بأنّ القضاء للخالة والرّواج لا 
يسقط حقها من الحضانة مع رضا الرّوج كما ذهب إليه أحمد 
والحسن البصري والإمام يحبى وابن حزم وقيل: إنّ النكاح إنما 
يسقط حضانة الأمٌ وحدها حيث كان النازع ها الأب ولا يسقط 
حقّ غيرها ولا حقّ الأمٌ حيث كان المنازع لما غير الأب وبهذا 
يجمع بين حديث الباب وحديث «أَنْت أحَق به مَالَمْ تَنْكِجِي' 
الآتي» وإليه ذهب ابن جريج. 

0 وَعَنْ عبد الله بن عَمْرو بن الْمَّاص: «أن امْرَأةٌ 
َالّت: يا رَسُولَ الله إن ابني هذا كان بَطْني لَه وَعَائ وُحِجْري لَه 
حِوَاء وَنَذبي لَهُ ميقا وَرَعَمَ أبُوه أنه نر عُهُمِني؛ ثَقَالَ: أنت 
أَحَقَ به مَالَمْ تَنكِحِي رَوَاهُ أَحْمَدْ (1/ 1847).: وَأبُو ذَاوْد 
(11075) لكين ني لَفْظِه: «رآن أبَاهُ طَلَقَبِي وَرَعَْمَ أنه يَنْتَرِعْهُ 
بني؟. 

الحديث أخرجه أيضًا البيهقي والحاكم وصحّحه. وهو من 


حديث عمرو بن شعيبب عن أبيه عن جذه. 

قوله: (وَعَا) بفتح الواو والمد وقد يضمٌ: وهو الظرف» وقرأ 
السّبعة طقَبْلَ وغاء أخيهو» بالكسر والحواء بكسر الحاء والمد: 
ان لكر لي ويخ أي يجمعه والسّقاء بكسر السّين: أي 
يسقى منه اللّبن ومراد الأمْ بذلك أنّها أحقّ به لاختصاصها بهذه 
الأوصاف دون الأب. 

قوله: (أنْتِ أحَقَ به) فيه دليلٌ على أنّ الأمّ أولى بالولد من 
الأب مالم يحصل مانم من ذلك بالتكاح لتقييده و للأحقيّة 
بقوله: «مَا لَمْ نَنكِحِي؛ وهو مجممٌ على ذلك كما حكاه صاحب 
البحر؛ فإن حصل منها النكاح بطلت حضانتهاء وبه قال مالك 
والشافعيّة والحنفية والعترة وقد حكى ابن الملذر الإجماع عليه 
وروي عن عثمان أنها لا تبطل بالتكاح؛ وإليه ذهب الحسن 
البصري وابن حزم واحتجّوا بما روي «أن أمّ سْلْمَة تَرُوْجَتْ 
بالنبي بكي وبَقِي وَلَدُهَا ِي كَمَالََاه وبما تقدّم في حديث ابنة حمزة 
رابع عن الأول بأنّ مجرّد البقاء مع عدم المنازع لا يصلح 
للاحتجاج به على محل النّزاع لاحتمال أنه ل يبق له قريب غيرها 
وعن الثاني: بآنَ ذلك في الخالة ولا يلزم في الم مئله وقد ذهب 
أبو حنيفة والمادويّة إلى أنّ التكاح إذا كان بذي رحم حرم 
للمحضون لم يبطل به حقّ حضانتها وقال الشّافعي: يبطل مطلقا 
لأنّ الدليل لم يفصل وهو الظاهر وحديث ابدة حمزة لا يصلح 
للتمسّك به لأنّ جعفرًا ليس بذي رحم محرم لابنة حمزة وأمًا 
دعوى دلالة القياس على ذلك كما زعمه صاحب البحر فغير 
ظاهرةٍ وقد اجاب ابن حزم عسن حديث الباب بأنّْ في إسناده 
عمرو بن شعيسو عن أبيه عن جدّه ولم يسمع أبوه من جدّه وإنما 
هو صحيفةٌ كما سبق تحقيقه وردٌ بأنّ حديث عمرو بن شعيسو 
قبله الأئمّة وعملوا به. 

وقد استدل لمن قال: بأنّ التكاح إذا كان بذي رحم 
للمحضون لم يبطل حق المرأة من الحضانة بما رواه عبد الرَرّاق 
عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن «أنْهَا جَاءت امرَأة إلى النبي به 
فَقَانَت: «إن أبي ألْكْحَنِي رَجْلاً لا أر يده وتَرْكَ عَم وَلَدري فأخدٌ 
بي ردي لَدَعَا سول الله يله أبَاهَا نم قَالَ لَهَا: اذْمبي 
َانكجي عَم رَلّدِك؛ وهذا مع كونه مرسلاً في إسناده رجلّ يجحهولٌ 
ولم يقع التصريح فيه بأنه أرجع الولد إليها عند أن زوّجها بذي 
رحم له. 


3 وَعَنْ أبي هُرَيرَة: أن النبِي يكل «خيْرَ عُلاما بَيْنَ أبيهٍ 
وَآمَّه رَوَاهُ أَخْمَدُ /١(‏ 5741 و49:) وَابْنُ اَذه (701؟) 
وَالتَرْمِذِيَ (1701) وَصحّحَهُ. 

دَفِي د وَايْةِ: «أن امرأة جَاءَت فَقَالَت: يا رَسُولَ الله إنّ زوجي 
يرد أذ يذهب بائني كد ستقاني من بر أبي ِنب وقد تفعبِي 
فقَالَ رَسُولُ الله يكه: اسنَهما علد قال زتها تن بنخائين ف 
وَلْدِي؟ فَقَالَ النبي يكل: هَذَا بوك وَهَلِرءٍ أمك فَحْذد بََدِأيِهِمَا 
شيشت شيئت. فَأخَدَ بد أمَهٍ فانطلقت به رَوَاه 56 0ج 
كاك ساني وَلَمْ يَذْكُرْ فَقَالَ: اهما عَلَْه ولأحْمّدَ(١/‏ 
5 و49 ]) مَعْنَاهُ لَكنهُ قَالَ فيه: جَاءت امْرَاءٌ قد طَلَفهَا دُوْجْهَا 
وَلَمْ يذْكْرْ فيه قَوْلَهًا: قَدْ سَقَانِي وَنْفَعَنِي. 

٠٠1‏ - وَعَنْ عَبْدٍ اْحَمِيل بْن جَعَفَّر الأنصاري عَنْ جَده: 
ل رك 
يَبِلْع قَال: فَاجْلْس النبي يكو الأب هَاهًُا وَالآم امنا م َْ 
وَقَال: اللهم شقن قي إِلَى أبيه» رَوَاهُ أَحْمَدُ (0/ 1145 
و41 4) وَالنْسائِي (180/5). وَفِي روا عَنْ عبار الْحَمِيدٍ بْن 
جَتْفْرٍ قَالَ: أخبرّتي أبي عَنْ دي «زانهع بن مئان أنه أسْلم 
وَأَبْتَ امْرأنهُ أن تلم فانت النْبِي كلل فَقَالَت: ابتتي رَهِي فَطِيم 
أذ شين وَقالَ رافِم: ابتِيء قال سول الله كة: أفْمد نحي 
وَقَالَ لَهَا: أفْعْدِي نَاجِيّة؛ فَأفْمَدَ الصبيّة بَبْنْهُمَا قَالَ: أَدْعْرَاهَاء 
فَمَالت إلى أمهَاء فَقَالَ الي 5د: اللهم اهدها فَمَالْت إلى أبيهًا 
فَأَخَذهًا رَوَاه أحْمّدٌ رار دَاوُّدِ وَعَبِدُ الْحَيِيِدٍ هذا هُوَّ عَنِدُ 
الحَمِيدٍ بْنُ جَعْفرِ بْن عَبْدٍ الله بْنِ رَافِع بْنِ ميئان الأنصّاري. 

حديث أبي هريرة رواه باللفظ الأوّل أيضًا أبو داود ورواه 
بنحو اللفظ الثاني بقيّة اهل السّنن وابن 
التَرمذيَ وابن حبّان وابن القطّان وحديث عبد الحميد باللفظ 
الآخر اخرجه أيضمًا النسائيّ وابن ماجه والدّارقطئ وني إسناده 
اختلاف كثيرٌ والفاظه متلفةٌ ورجّح ابن القطان رواية عبد الحميد 
بن جعفر وقال ابن المنذر: لا يثبته أهل النقل وفي إسناده مقالٌ 
ريع قد منتي ابنتاك وذكر الخاوفقي اق البيت امار 
اسمها عميرة قال ابن الجوزي: رواية مسن زوى أنه كان غلامًا 
أصمٌ وقال ابن القطان لو صمّ رواية من روى أنها بنتّ لاحتمل 
أنهما قصّتان لاختلاف المخرجين. 

قوله: (حيّرَ غُلامًا.. إِلَحْ) فيه دليلٌ على أنه إذا تنازع الأتْ 


أبي شيبة وصححه 


نيل الأوطار - كتاب النفقات 


والأمْ في ابن لهما كان الواجب هو تخييره فمن اختاره ذهب به 
وتداخرح لبجلل ع عير أن خيّر غلامًا بين أبيه وأمّه وأخرج 
أيضًا عن علي أنه خيّر عمارة الجذامي بين أمّه وعمّته. وكان ابسن 
سبع أو ثمان سنين» وقد ذهب إلى هذا الشافعي وأصحابه 
وإسحاق بن راهويه وقال: أحبّ أن يكون مع الأم إلى سبع سنين 
ثم يي وقيل: إلى خمسء وذهب أحمد إلى أن الصّغير إلى دون 
نا ان اول يراه تسم نون تالكر يانه 
روايات: يخيّر وهو المشهور عن أصحابه؛ وإن لم يختر أقرع بينهما 
والثانية: أن الأب أحقّ به والثالفة: أنّ الأب احقّ بالذكر والأمْ 
بالأنتى إلى تسم ثم يكون الأب أحقّ بها والفاهر من أحاديث 
ابا لخن خيس لوس الأواه ليدب اموز سر 
الواجب من غير فرق بين الذكر والأنثئى وحكى في «البحر؛ عن 
مذهب الحادويّة وأبي طالب وأبي حنيفة وأصحابه ومالك أنه لا 
تخيبر» بل متى .استغتى بنفسه فالآب أولى بالذكر والأمٌ بالأنثى 
وعن مالك الأنثى للأمّ حنّى تزوّج وتدخل والأب له الذكر حتى 
يبلغ وحدٌ الاستغناء عند أبي حنيفة وأصحابه وأبي العبّاس وأبي 
طالب أن يأكل ويشرب ويلبس وعند الشافعي والمؤيّد بالله 
والإمام يحيى: هو بلوغ السبع وقِسّك النافون للتخيير بحديث 
«أنت أحَقّ به ما لَمْ تَنكِحِي؛ ويجاب عنه بأنّ الجمع تمكن» وهر 
أن يقال: المراد بكونها أحقّ به فيما قبل السّنّ الت ييّر فيها إلا 
فيما بعدها بقرينة أحاديث الباب. 

قوله: (اسْتهما عَلَيْه) فيه دليلٌ على أنّ القرعة طرق شرعيّة 
عند تساوي الأمرين وأنه يجوز الرّجوع إليها كما يجوز الرجوع 
إلى التخبير وقد قيل: إِنّه يقدّم التخيير عليها وليس في حديث أبي 
هريرة المذكور ما يدل على ذلك بل ربّما دل على عكسه لأنَّ 
الني ل أمرهما أوّلاً بالاستهام, : ثم كا لم يفعلا خسيّر الولد وقد 
قيل: إن التخيير أولى لاتفاق ألفاظ الأحاديث عليه وعمل الخلفاء 
الراشدين به. 

قوله: (مَنْ يُحَافَنِي) الحقاق والاحتقاق: الخصام والاختصام 
كما في القاموس: أي من يخاصمني في ولدي. 

قوله: (فَّمَالَتْ إِلَى أمْهَا فَقَالَ النبي يَكلِ: اللهم اهْدِمًا) استدل 
بذلك علن حنوان نعل المَسي إلى مان اعجار ثاليناء وقك لمشية 
صاحب البحر إلى القائلين بالتخيير واستدلٌ بحديث عبد الحميد 
المذكور على ثبوت الحضانة للأمّ الكافرة لأنّ التخيير دليلٌ ثبوت 


وذهب الجمهور إلى أنه لا حضانة للكافرة على ولدها المسلم 
وأجابوا عن الحديث بما تقدّم من المقال وبما فيه من الاضطراب 
ويجاب بن الحديث صالح للاحتجاج به والاضطراب تمنوعٌ 
باعتبار محل الحجّة وأمّا احتجاجهم بمثل قوله تعالى: لوَلَنْ يَجَعَلَ 
لله للْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سبيل»؛ وبنحو حديسث: «الإملامٌ 
يَخْلُو فغير نافم؛ لأنه عام وحديث الباب مخاص واعلم أنه ينبغي 
قبل التخيير والاستهام ملاحظة ما فيه مصلحة للصّي» فإذا كان 
أحد الأبوين أصلح لصي من الآخر قدّم عليه من غير قرعةٍ ولا 
تخيير؛ هكذا قال ابن القيّم» واستدلٌ على ذلك بأدلة عامّةٍ نحو 
قو 1 تعالى: ايا أيَها اللِينَ آمَنُوا فوا ألْفُسَكُمْ رَهْلِيكُمْ نَارَا»؛ 
وزعم أنّ قول من قال بتقديم النّخيِير أو القرعة مقيِّدٌ بهذاء 
ومراس نين ابن بيه إن ثالاء تتا أسوان صييا طيتد 
الحاكم؛ فخيّر الولد بينهما فاختار أباه. فقالت أمّه: سله لأي 
شيء يختاره؟ فسأله فقال: أمّي تبعثني كل يوم للكاتب والفقيه 
يضرباني؛ وأبي يتركني ألعب مع الصّبيان؛ فقضى به للام» 
ورججح هذا ابن تيمية؛ واستدل له بنوع من أنواع المناسب» ولا 
يخفى أنّ الأدلّة المذكورة في خصوص الحضانة خالية عن مثل هذا 
الاعتبار مفوّضة حكم الأحقية إلى محض الاختيار» فمن جعل 
المناسب صالحًا لتخصيص الأدلّة أو تقييدها فذاك؛ ومن أبى 
ووقف على مقتضاها كان في تمسّكه بالنصّ وموافقته له أسعد 
من غيره. 
باب نَمَعَةِ الرّقيق وَالرفْق يهم 

4 عن عبد الله بْنِ عَسْرِو أنه َال لِمَهْرَمَان لَّهُ: هَل 
أعْطَيْت الرَقِيق فُوتهُم؟ قَال: لاء قَال: فَانْطَلِق: فأعطهم فإن 
رَسُول الله يك قَالَ: «كفى بالْمره إنَمَا أن يَحيِسَ عَمَنْ يَمْلِكُ 
ُونَهُه رَرَاهُ مُسْلِمٌ (445). 

”> رَعَنَ أبي هُرَيِرَة غ2 عَنٍ النبي َك نَالَ: «لِلْمَنْلْرك 
طَمائة وكلنوئة ولا يكلف مر العئل ما لا يليه روا أخشذ 
1/١‏ َمسْلِمٌ (01335. 1 

وَعَنْ أبي ذَرّ من النبي 75 قَالَ: دهم إخوائكُم 
رَحَوَلَكُمْ جَمَلَهُمْ الله نحت أنْدِيكُم فَمَنْ كان أعُوهُ نَحْت يده 
إن كلَْمُوهُم تَأعِنُوهم عبد ُتفَ عَلَبِْ (حم: ه/ 111 (خ: 


.)40( 1001 (م:‎ ١ 

07 وَعَنَ أبي هرَيْرَة عن النبي وله قَالَ: «إذا أنى أحدكُم 
نادمه طايه فإ َم يُجلسئة مَمَه قيناو لقمَة أز لفمتئِن أذ 
أكلة أو أكلتين فَإِنَهُ َلِيّ حَرَهُ وَعِلاجَة». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: 
الال (خ: 10017) (م: 11033) 0 43خ (ت: 51037) 
859١:‏ ), 

4 وَعَنْ أنّس قَالَ: «كَانْتَ عَامَةُ وَصبَة رَسُول الله وك 
حِين حَفرَئةُ الْوَنَاةٌ وَهُوَيُعْرْهْرُ بَفْسِهِ: الصّلاة وَسَا ملكت 
أيْمَانْكُم؛. رَوَاهُ أَحْمَدُ (117/7) او دَاوْد (0165) وَابْنُ مَاجَه 
(55917), 

عديك انين اعرسه ايقنا اللسائن رانن محم وله عند 
اننا ابا نيها نا رجاله ريسا المتحيم ولا امايق 
حديث علي عند أبي داود وابن ماجه زاد فيه «وَالزْكَاةً بَعْدَ 
الصّلاة». (وَأَحَاِيث الْبّاب) فيها دليلٌ على وجوب نفقة المملوك 
وكسوته وهو مجمع على ذلك كما حكاه صاحب البحير وغيره» 
وظاهر حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي هريرة أنه لا يتعين 
على السَيّد إطعامه ما يأكل: بل الواجب الكفاية بالمعروف» 
وظاهر حديث أبي ذرٌ آنه يجب على السّيّد إطعامه ما يأكل 
وكسوته تا يلبس» وهو محمولٌ على التدب والقريئة الصّارفة إليه 
الإجماع على أنه لا يجب على السَّيّد ذلك.وذهبت العسترة 
والشافعي إلى أن الواجب الكفاية بالمعروف كما وقع في روايةٍ: 
فلا يجوز التقتير الخارج عن العادة» ولا يجب بذل فوق المعتاد 
قدرًا وجنسًا وصفة. 

قوله: (وَلا يُكَلَفْ مِنْ الْمَمَلٍ ما لا يُطِيقْ) فيه دليلٌ على 
تحريم تكليف العبيد والإماء نوق با ونان الأ عبان وركذا 
محممٌ عليه. 

قوله: (إِذَا أنَى أحَدَكُمْ َادٍمُهُ بصب أحَدَكُم وَرَفْمِ خَادِئة), 


والخادم يطلق على الذكر والأنثى وهو أعمٌ من الحرّ والمملوك. 


قرله: (فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْه) أي لم يجلس المخدوم الخادم. 

قوله: (لَفْمَةُ أن لفْمَينَ) بضمّ اللام وهي العسين الماكولة من 
الطعام» وروي بفتح الام والصّواب الأول إذا كان المراد العين 
وهو ما يلتقم.والثاني: إذا كان المراد الفعل وهكذا. 

قوله: (أكُلَةَ أو أَكُلَتَيْن) وهو شلك من الرّاوي.وفي هذا دليلٌ 
على اَه لاعت طعا الملوك من جنس :من يأكله المالكة بل 
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ينبغي أن يناوله منه ملء فمه للعلة المذكورة آخرًا وهي توليه لحرّه 
وعلاجه ويدفع إليه ما يكفيه من أي طعام أحبّ على حسب ما 
تقتضيه العادة لما سلف من الإجماع.وقد نقله ابن المنذر فقال: 
الواجب عند جميع أهل العلم إطعام الخنادم من غالب القوت 
الذي يأكل منه مثله في تلك البلدء وكذلك الإدام والكسوة» 
وللسسيّد أن يستاثر بالتفيس من ذلك وإن كان الأفضل المثساركة. 
وقال الششّافعي بعد أن ذكر الحديث: هذا عندنا على وجهين: 
الأوّل: أنَ إجلاسه معه أفضلء فإن لم يفعل فليس 
بواجبه.الثاني: أنه يكون الخيار إلى السَيّد بين أن يجلسه أو يناوله» 
ويكون اختيارًا غير حتم. 

قوله: (كَانْتَْ عَامَةٌ رَصِبَّةٍ رسُول الله يَلِ) فيه دليلٌ على 
وقوع وصبّة منه يه وقد قدّمنا الكلام على ذلك في كتناب 
الوصايا. 

قوله: (يُفْرْغْرُ) بغينين معجمتين وراءين مهملثين مبني 
للمجهول. 

قوله: (الصلاةً وما مَلَكْتْ أَيْمَانَكُمُ) أي حافظوا على الصّلاة 
وأحسنوا إلى المملوكين. 

باب نَمْقَة البَهَائِم 

عن ابْن عْمَرَ أن التبي يله قَالَ: «عُذْبت امرأة في 
هِرة ًا حََى مانا فُدَخْلَس فِيهًا النَار لا هي أطَْمنْهًا 
َسَقَنْهَا إِذْ حبَسنهَا ولا ِي تَركنهَا َكل بن شاش الأض» 
(حم: 7 8)) (خ: 147" (م: 210174 )). 

071814 وَرَوَى أَبّو هُرَيْرَ مِثْلَهُ (حم: 7/ 414) (خ:‎ 0٠ 
.)167( )7741* (م:‎ 

"١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْسرَة أن النبي وَل قَالَ: «يْنَمَا رَجُلٌ 
يَمْثِي بطريق اند عَلَيْه الْمَطَش فَوَجَد بِْرا قَرَلَ فبها فَشَرِب ثم 


خَرَج فَإِذًا كلب يَْهَت يكل الى من الْعَطْشٍ قََالَ الرَجْلْ: لَقَد 
بَلَعَ هذا الْكلْبَ من الْمَطَشٍ مِفْل الذي كان بَلعَ مني فَنَرَلَ الْبِْر 
َه فمَمر له قَاُوا: يا رَسُولَ الله ون لنَا في الْبَهَائِمٍ أجر)؟ تَقَالَ: 
فِي كل كُبد رَطْبَةٍ أجْر؛ قنع لسن اعت 11 01 (خ: 
انفرنة م: 0( 

7+ وَعَنْ سرَاقَة بْنِ مَالِكٍِ قَالَ: «سَألْت رَسُول الله يك 


عن الضَْالَة مِنْ الإبلٍ تَمْشَى حيّاضِي فَذ لَطتهًا للإبل هَل إِي من 


أجر ني شأن ما أسْقِيهًا؟ قَالَ: نَمَمْ في كُلَ ذَات كُبد حَرَاء أخْرً» 
رو أحْمَدُ (4/ 11/6 ). ْ 

حديث سراقة أخرجه أيفمًا ابن ماجه وأبو يعلى والبغوي 
والطّبرانيّ في الكبير والضّياء في المختارة. 

قوله: (عُدْبَتَْ امْرأةٌ) قال الحافظ: لم أقف على اسمهاء ووقع 
في رواية أنها حميريّة؛ وني أخرى أنها من بني إسرائيل كما في 
مسلمء والجمع تمك لأنَ طائفة من حمير دخلوا في اليهودية 
فيكون نسبتها إلى بنى إسرائيل لأنهم أهل دينهاء وإلى مير لأنهم 

قوله: (ِي هِرّة) أي بسبب هرَةٍ واهرّة: أنثى الستور». 

قوله: (خشّاشس الأررض) بفتح الناء المعجمة ويجوز ضمّها 
وكسرها بعدها معجمتان بينهما الف والمراد هوام 
الأرضوحشراتها.قال النووي: وروي بالحاء المهملة» والمراد نبات 
الأرض» قال: وهو ضعيف أو غلط.وفي روايةٍ هين حَشْرَاتٍْ 
الأرض» وقد استدلٌ بهذا الحديث على تحريم حبس الهرّة وما 
يشابهها مسن الدواب بدون طعامٍ ولاشرابي لأنّ ذلك من 
تعذيب خلق الله وقد نهى عنه الشارع.قال القاضي عياض: 
يحتمل أن تكون عذبت في الثار حقيقة أو بالحساب؛ لأنّ من 
نوقش الحساب عذّب ولا يخفى أنّ قوله: «لَدَخَلَت فِيهًا النارَه 
يدل على الاحتمال الأرّل.وقد قيل: إنّ المراة كانت كافرة 
فدخلت الثار بكفرها وزيد في عذابها لأجل المهرّة.قال النووي: 
والأظهر أنّها كانت مسلمة» وإِنّما دنخلت الثار بهذه المعصية. 

قوله: (يَلْمَتْ) قال في القاموس: اللهئسان: العطشان» 
وبالتّحريك العطش كالثهث واللداث» وقد لحث كسمع وكغراب: 
حر العطش وشدة الموت قال: ولحث كمنع لما انا 
الهم :أخرج لسانه عطنًا وتعبًا أو إعياء كاللهث واللهثة بالضم: 
التَعب والعطش انتهى. 

قوله: (التَرَى) هو التراب النديّ كما في القاموس. 

قوله: (فِي كُلّ كَبلد رَطْبِّ) الطب في الأصل ضة اليابس» 
وأريد به هنا الحياة لأنّ الرّطوبة في البدن تلازمها وكذلك الحرارة 
في الأصل ضد البرودة» وأريد بها هنا الحيساة لأنَ الحرارة 
تلازمها.وقد استدل بأحاديث الباب 97 وجوب نفقة الحيوان 
على مالكه؛ وليس فيها ما يدل على الوجوب المدّعى.أما حديث 
ابن عمر وحديث أبي هريرة الأوّل الذي أشار إليه المصنف 
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فليس فيهما إلا وجوب إنفاق الحيوان الحبوس على حابسه» وهو 
أخص من الدّعوىء اللهم إلا أن يقال: إنَّ مالك الحيوان حابس 
له في ملكه؛ فيجب الإنفاق على كل مالك لذلك ما دام حابسًا 
له لا إذا سيّبه فلا وجوب عليه لقوله في الحديث: :ولا هِيْ 
ركنا َكل من حْشَاشٍ الأض» كما وقسع التُصريح بذلك في 
كتب الفقه؛ ولكن لا يبرأ بالتسيب إلا إذا كان في مكان معشبو 
يتمكن الحيوان فيه من تناول ما يقوم بكفايته» وأمًا حديث أبي 
هريرة الثاني فليس فيه إلا أن امحسن إلى الحيوان عند الحاجة إلى 
الشراب - ويلحق به الطّعام - ماجورٌ وليس التزاع في 
استحقاق الأجر بما ذكر إنما التزاع في الوجوب.وكذلك حديثك 
سراقة بن مالك ليس فيه إلا مجرّد الأجر للفاعل وهو يحصل 
بالمندوب فلا يستفاد منه الوجوبء غاية الأمر أن الإحسان إلى 
الحيوان المملوك أولى من الإحسان إلى غيره؛ لأنّ هذه الأحصاديث 
مصرّحةٌ بأنّ الإحسان إلى غير المملوك موجبٌ للأجر وفحوى 
الخطاب يدل على أنّ المملوك أولى بالإحسان لكونه محبوسًا عن 
منافع نفسه بمنافع مالكه؛ وأمًا أنّ المحسن إليه أولى بالأجر من 
المحسن إلى غير المملوك فلاء فأولى ما يستدلٌ به على وجوب 
إنفاق الحيوان المملوك حديث اهرّة» لأنّ السّبب في دخول تلك 
المرأة الثار ليس مجرّد ذلك الإنفاق» بل مجموع التّرك والحببس» 
فإذا كان هذا الحكم ثاببًا في مثل الهرّة» فثبوته في مثل الحيوانات 
التي تملك أولى لأنها ملوكة محبوسة مشغولة بمصالح المالك.وقد 
ذهبت العترة والشافعي وأصحابه إلى أنّ مالك البهيمة إذا ترد 
عن علفها أو بيعها أو تسييبها أجير كما يجبر مالك العبد بجامع 
كون كل منهما تملوئًا ذا كبر رطبةٍ» مشغولاً بمصالح مالكه 
محبوسًا عن مصالح نفسه.وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن 
مالك الدابّة يؤمر بأحد تلك الأمور استصلاحًا لا حتمّاء قالوا: 
إذلايثبت ها حئٌ ولا خصومة ولا ينصب عنها فهسي 
كالشّجرة.وأجيب بأنها ذات روح محترم فيجب حفظه كالآدمي» 
وأمًا الشجر فلا يجب على إصلاحه إجماعًا لكونه ليس بذي روح 
فافترقاء والتخيير بين الأأمور الثلاثة المذكورة نما هي في الحيوان 
الذي دمه عحترمٌ» وأما الحيوان الذي يحل أكله فيخيّر المالك بين 
تلك الأمور الثلاثة أو الذبح. 

قوله: (قَد لُطْتها) بضم اللام وبالطاء المهملة وهو في الأصل: 
الّزوم والسّتر والإلصاق كما حقّقه صاحب القاموس. والمراد 


هنا إصلاح الخياضء يقال: لاط حوضه يليطه: إذا أصلحه 
بالطّين والمدر ونحوهماء.ومنه قيل: اللائط» لمن يفعل الفاحشة. 
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كِتَاب الدّمّاء 
باب إيجَاب الققصاص بلقل الْسَمْدِ ون 

٠1‏ - عن ابن منْعُودٍ قَال: قَالَ رَسُول الله: يله دلا بحل 
دم ا ممرئ مُسْلِم ينهد أن لا إِلّه إلا الله وَأني رَسُول الله إلا 
بإحدى ثلاث: لنب الرّابي والنفس بالنفْس والتارك لِدِينِهِ 
الْمَُار ف لِلْجَمَاعَة؛ رَرَاهُ الْجَمَاعَةٌ م 30 2 350 
(م: 6ل1١)‏ (16) (د: 47061) (ت: 11:7) (ن: 4/ 17) 
(ه: غ68 6). ش 

4 رَعَنْ عَائِشَّة: «لا يَحِلَ دم امرئ مُسْلِم إلا مِن ثلا 
إلا مَْ زْنَى بَعْدَمَا أحْصّن أن كَفَرَ بَْدَ مَا أسللم أو قل تسا َف 
بها روا أحْمَدْ (5/ 08) وَالنْسائِي (7/ 41) وَمُسْلِم (1315 
(17) يمغناة. وَفِي لفظ: «لا يَجِل كثْل مُسْلِم إلا في إخدى 
ثلاث خيصال: زان مُحْصن فيُرْجَمُ وَرَجْلٍ يَققُلَ مسْلِمًا مَُعَمَدَا 
وَرَجْلٍ يَخْرْجْ من الإمئلام فيحَاربُ الله عر وَجَل وَرْسُوله فبفْقَلُ 
أو يُصْلَبْ أو يُنْقَى مِنْ الأرْض» رَرَاهُ النْسَائِي (41/17) وهو 
حُجَةُ ِي أنْهُ لا يُوْخخَدَ مُسلِمْ بكَافِر. 

حديث عائشة باللفظ الآخر اي أيضًا أبو داود والحاكم 
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وضحجّحه. 

قوله: (امْرِئ مُسئْلِمِ) فيه دليل على أنّ الكافر يحل دمه لغير 
الْلاث المذكورة؛ لأنّ التوصيف بالمسلم يشعر بأنّ الكافر يخالفه 
في ذلك ولا يصمّ أن تكون المخالفة إلى عدم حل دمه مطلقا. 

قوله: (يَشْْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله.. إِلْخْ) هذا وصفُ كاشف لأنّ 
المسلم لا يكون مسلمًا إلا إذا كان يشهد تلك الشهادة.قوله: «إلا 
بإحْدى ثلاث مفهوم هذا يدل على أنه لايحلَ بغير هذه 
الثلاث.وسياتي ما يدل على أنه يحل بغيرها فيكون عموم هذا 
المفهوم مخصّصا بما ورد من الأدلة الدّالّة على أنه يحل دم المسلم 
بغير الأمور المذكورة. قوله: «الثيّبْ الرَّانِي؛ هذا مجمعٌ عليه على 
ما سيأتي بيانه إن شاء الله. قوله: «وَالنفْس بالنفْس» المراد به 
القصاص. وقد يستدل به من قال: إنّه يقتل الحرٌ بالعبد والرّجل 
بالمرأة والمسلم بالكافر لا فيه من العموم؛ وسياتي تحقيق الخلاف 
وما هو الحقّ في هذه المواطن. ش 


قوله: (وَالتَارك لِدِينِهِ) ظاهرة أنّ الرّدّة من موجبات قتل المرتدٌ 
بأيّ نوع من أنواع الكفر كانت» والمراد بمفارقة الجماعة: مفارقة 
جماعة الإسلام» ولا يكون ذلك إلا بالكفر لا بالبغي والابتتداع 
ونحوهماء فإنه وإن كان في ذلك غالفة للجماعة فليس فيه ترلةٌ 
للدّين؛ إذ المراد الثّرك الكلّيّ ولا يكون إلا بالكفر لا يحرّد ما 
يصدق عليه اسم التّرك وإن كان لخصلةٍ من خصال الدّين 
للإجماع على أنه لا يجوز قشل العاصي بترك أي خصلةٍ من 
خصال الإسلام» اللهم إلا أن يراد أنه يجوز قشل الباغي ونحره 
دفمًا لا قصداء ولكنّ ذلك ثابت في كل فردٍ من الأفراد. فيجوز 
لكل فر من أفراد المسلمين أن يقتل من بغى عليه مريدًا لقتله أو 
أخذ ماله. ولا يخفى أنّ هذا غير مرادٍ من حديث الباب» بل المراد 
البرك للدّين والمفارقة للجماعة الكفر فقط كما يدل على ذلك 
قوله في الحديث الآخر: «أْ كَفْرَ بَعْدَما أسْلّم» وكذلك قوله: «أوْ 
رَجْلٍ يَخْرْج مِنْ الإسئلام». 

قوله: (يَخْرْجّ من الإمئلام) هذا مستكئى من قوله: اشللم 
باعتبار ما كان عليه لا باعتبار الحال الذي قتل فيه فإنه قد صار 
كافرًا فلا يصدق عليه أنه امرقٌ مسلم. 

قوله: (مَبقْتَلُ أو يُصْلَْبْ أو يُنْقَى) هذه الأفعال الثلائة أوائلها 
مضمومةٌ مبيةُ للمجهول. وفيه دليلٌ على أنه يجوز أن يفعل بمن 
كفر وحارب أي نوع من هذه الأنواع الثلاثة.ويمكن أن يراد 
بقوله: «َرَجْلٍ يَخْرُجّ مِن الإسلام» المحارب» ووصفه بالخروج 
عن الإسلام لقصد اللمبالغة» ويدل على إرادة هذا المعنى تعقيب 
الخروج عن الإسلام بقوله: «فَيُحَاربُ الله وَرَسُْولَةُ؛ لما تقرّر من 
أن مجرّد الكفر يوجب القتل وإن ا إليه الحاربة ويدل على 
إرادة ذلك المعنى أيضًا ذكر حدّ الحارب عقب ذلك بقوله: اهَيْقَتَلٌ 
أو يُصْلْبْ أؤ يُنْقَى مِنْ الأرض» فإِنّ هذا هو الذي أمر الله به في 
حقّ امحاربين بقوله: 9إِنْمَا جَرَاءُ الِينَ يُحَارِبُونْ الله وَرَسُولَهُ 
وَيَسْعَوْنْ في الأرْض قَسَادًا أن يُقَتَلُوا أو يُصَلْبُوا أو تُقَطْمّ يديهم 
وَأَرْجْلهُمْ مِنْ خيلاف أو يُنفَرًا مِنْ الأرض». 

6 وَعَنْ أبي هُريرة: أن التبِي ل قال: «من ميل لَه 
َيل نَهُرَ بخَيْر النظريْن: إِمَا أن يَفْتَدِيَ وما أن يَقَثل رَوَاه 
الْجَمَاعَةٌ ا / 0 (خ: 01م مه ) (447) (د: 
07" ) (ت: 17 )١10‏ (ن:8/ “١)(ه:1671)‏ لكن لفظ 
التمزِي: «إمَا أن يَعَفْوَ وَإمًا أن يَقَثْلظ.. 
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- وَعَنْ أبي شرَيْح الْخرَاعِي قَال: سَمِعْتْ رَسُول الله 
تكله يَقُول: «مَنْ أصيب بدم أوْعبل وَالْخَبِل: الجراح نَهُوَ 
الْخيارِ بيْنَ إحْدى ثلاث: إمَا أن يَقْقَص أؤ يَأخدَ الْعقْل أن يَمْفْوَ 
إن راد رَابعةً فُحُدُوا عَلَى يَدَيْهِ) رَوَاهُ أُحْمَدُ (4/ )”١‏ وَأبو 
اود (4493) وَابْنُ مَاجَه (5577). 

١7‏ وَعَن ابن عباس قَالَ: كان فِي بَنِي إِسْرائِيلَ 
الْقِصَاص وم يكن فيه اديه فَقَالَ لله تَمَالَى هرو الأمة: 
«كُبب عَلَيَكُمْ الْقِصّاصْ فِي الْقَتْلَى الْحْرّ بِالْحْرْ» الآيَهُ نَمَنْ 
في له من أخبيه نتي:4 قال: فَالْمفوَ أن بَْبلَ في الْعَسْدٍ الي 
َالاتبَاع بالْمَْرُوف يَثْبَمْ الطَللِبْ بمَعْرُوف وَيُؤدي إِليْهِ الْمَطْلُوبْ 
كَان يا و البُجَار ي (4948:) وَالنْسَائَيَ (8/ 087 
وَالدَارَقْطْبِيَ / 198). 

حديث أبي شريح الخزاعي ني إسناده محمّد بن إسحاق وقد 
أورده معنعنا وهو معروف بالتدليسء فإذا عنمن ضعف حديثه 
كما تقدّم تحقيقه غير مرَةٍ وني إسناده أيضًا سفيان بن أبي العرجاء 
السسّلمي؛ قال أبو حاتم الرّازي: ليس بالمشهور وقد أخصرج 
الحديث المذكور النسائي؛ وأصله في الصحيحين من حديث أبي 
هريرة بمعناه كما في حديثئه المذكور.وابو شريح بضمٌ الشّين 
المعجمة وفتح الرّاء وسكون التحتيّة وبعدها حاءٌ مهملة اسمه 
خويلد بن عمروء ويقال: كعب بن عمروء ويقال: هانومٌ» ويقال: 
عبد الرحمن بن عمروء وقيل غير ذلك» والأوّل هو المشهور. 

قوله: (بِخَيْرٍ النظرَين إمَا أن يَفْتَّدِيَّ َإِما أن يَقَثَل) ظاهره أنّ 
الخيار إلى الأهل الذين هم الوارئون للقتيل سواءً كانوا يرثونه 
بسببي أو نسبيء وهذا مذهب العترة والشافعي وأبي حنيفة 
وأصحابه وقال الزّهري ومالك: يختص بالعصبة إذ شرع لنفي 
العار كولاية التكاح» فإن عفوا فالدّية كالتركة.وقال ابن سيرين: 
يختص بالورئة من النسب إذ شرع للتشفيء والرُوجيّة ترتفع 
بالموت فلا تشفي.وأجيب بأنه شرع لحفظ الدّماء لقوله تعالى: 
لرَلَكُمْ في القِصاص حيّاة4. وظاهر الحديث أنّ القتصاص 
والدّية واجبان على التخييزة وإليه ذهبت الهادويّة والساصر وأبو 
حامر والشافعيّ في قول له.وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه 
والشافعيّ في أحد تولك والامير والدّاعي والطبري: إنّ الواجب 
بالقتل هو القصاص لا الدّية» فليس للولّ اختيارها لقوله تعالى: 


دكب عَلَيِكُمْ الْقِصاص فِي الْمَتْلّى4» ولم يذكر الدّية.ويجاب بأنٌ 
عدم الذكر في الآية لا يستلزم عدم الذكر مطلقاء فإِن الدّية قد 
ذكرت في حديثي الباب.وأيضًا تقدير الآية فمن اقنص فالحرٌ 
بالخ من عقى اللي اكبيد تعن الذي ازيلذل عل لل 
تفسير ابن عباس المذكور.وظاهر الحديث أيضًا أن الول إذا عفا 
عن القصاص لم تسقط الدّية بل يجب على القاتل تسليمها.وروي 
عن مالك وأبي حنيفة والشافعي في قول له والمؤيّد باللّه في قول 
له أيضًا آنها تتبع القتصاص اودري عدم السقوط قوله 
تعالى: ظفْمَنْ عْفِيُ لَهُ مِنْ أخيبه شيء فَائبَاعٌ بالْمَعْرُوف وَأَدَاء إلَئِهِ 
بإحْسان4: وأجاب القائلون بالسّقوط بأنّ المعروف والإحسان 
لفل لا الوجوب, كما تقتضيه العبارة؛ لأنّ الوجوب يقتضي 
العقاب على الثّركء والمعروف والإحسان لا يقتضيان ذلك بدليل 
قوله تعالل: 9ذَلِك نَخْفِيف مِن رَبَكُمْ وَرَحْمَةٌ» ورد بان 
التُخفيف المذكور هو بالتخيير بين القصاص والدّية لمذه الأمّة 
بعد أن كان الواجب على بني إسرائيل هو القصاص فقطء ولم 
يكن فيهم الدّية» ولا شك أنّ التخيير بين أمرين أوسع واخفّ 
من تعيين واحدٍ منهما كما ني كلام ابن عباس المذكور في 
الباب.ويدلَ على عدم سقوط الدّية بسقوط القصاص حديث 
أبي هريرة وحديث أبي شريح المذكوران.وقد أخمرج الترمذي 
وابن ماجه حديث عمرو بن شعيبب عن أبيه عن جدّه بلفظ: امن 
قََلَ متعَمَدَا أمنيم إلى أوليَاء الْمَقُول» فَإِنْ أحبّوا قَتلُوا ون أحَبّوا 
أحذوا الْعَقْلَ ثلابين حِقَة وَئلائِين جَدَعَة وَأربَمِينَ خلِفَةُ فِي 
بُطُونِهَا أؤلادُهَاه؛ وفي الكشّاف في تفسير الآية المذكورة ما لفظه: 
«ناتباعٌ ِالْمَمْرُوفٍ» فليكن اتباعٌ أو فالأمر اتباعٌ وهذه توصية 
للمعفرٌ عنه والعاني جميعًاء يعني فليتبع الول القاتل بالمعروف بأن 
لا يعنف عليه وأن لا يطالبه إلا مطالبة جميلة وليؤدٌ إليه القاتل 
بدل دم المقتول أداءً بإحسان بأن لا يمطله ولا يبخسه ذلك الحكم 
المذكور من العفو والدّية (تُشْفِيف من رَيكُمْ وَرَحْمَةُ4؛ لأنّ أهل 
التّوراة كتب عليهم القصاص ألبتّة وحرم العفو وأنحذ الدّية» 
وعلى أهل الإنجيل العفو وحرّم القصاص والذية» وخيرت هذه 
الأمّة بين الثّلاث: القصاص والدّية والعفو توسعة عليهم وتيسيرًا 
انتهى. والمراد بقوله في حديث أبي شريح «َإِنْ أرَادَ رابعَة فَحْدُوا 
عَلَى يَدَيْهه أي إذا أراد زيادة على القصاص أو الدّية أو العفو 
ومن ذلك قوله تعالى: ظفَمَنْ اعْتّدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابُ أليم». 


بَابُ ما جاء لا يُقمَلْ مُسْلِم افر والتشلديد في قعل 
الدَمَي وَمَا جَاء فِي الْحْرٌ بِالْعبْد 

4+ عَنْ أبي جُسَيْفَة َال: قُلْتْ لِعلِي: هَل عِندكُم شي 
من الوخي ما ليْسَ في الْقُْآن؟ قَقَالَ: لا والني قلق الْحَبّة وَبَرَاأ 
النسّمَة إلا فَهْمَا يُْطِيهِ الله رَجُلاً في الْقُرْآن رَمَافِي هَل 
الصّحِيفَةِ قُلْت: وَمَا في هله الصّحِيفَة؟ قَال: الْعَفْلُ وَفِكَاكُ 
الأسير وأن لا يُقْتلَ مُسْلِمٌ بكافِر رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَاريَ )١1١(‏ 
َالتسَائِيَ 0/ ؟1) وأبُو ذاه( انيري عم 

64 - وَعَنْ عَلِي رضي الله عنه أن التي يكل قَال: 
«الْمُؤْنُونَ نَتكَانَا دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدَ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْمَى 
بلرمَيهم أدنَاهُمْ ألا لا يُقْمَلُ مُؤْمِنُ بكَافِر وَلا ذو عَهُْدٍ في عَهْدم 
رَوَاهُ أحْمَدُ (1/ 6 وَالْسَابِي (14/8) وَأبّو ذاو (:م4) 
رَهُوَ حُجَةَ فِي أخخل الْحْر بالْعبْلد. 

- وَعَنّْ عَمْرو بن ميو عَنْ أبيه عَنْ ده أن الي 
يكل قضى أن لايل نُسْلِمٌ بكَافِر واه أَحْمَدُ (م/ا١‏ 50 
و197-191١)‏ وَابْنُ مَاجَهُ (104)) وَالتَرِِْي وَفِي لفظ: أن 
النبي يك َالَ: «لا يُقْمَلَ مُسْلِمٌ بكار ولا ذو عَهادٍ في عَهْدها رْوَاه 
أَحْمّدْ (8/ا١‏ و١8١1‏ و191-؟19١)‏ وََبْر دَارُد (46509). 

حديث علي الآخر أخرجه أيضًا الحاكم وصحّحه.وحديث 
عمرو بن شعيب سكت عنه أبو داود والمنذري وصاحب 
التلخيص» ورجاله رجال الصحيح إلا عمرو بن شعيبو. وفي 
الباب عن ابسن عمر عند ابن حبّان في صحيحه وأشار إليه 
الترمذيّ وحسئنه. وعن ابن عباس عند ابن ماجه.وروى الشافمي 
من حديث عطاء وطاووس ومجاه والحسن مرسلاً أنّ رسول 
الله بئِ قال يوم الفتح: دلا يْقَثَلْ مُؤْمِنٌ بَكَائِر» وروى البيهقي 
من حديث عمران بن حصين نحو ما في الباب. وكذلك رواه 
البزّار من حديثه.وروى أبو داود والنسائيّ والبيهقي من حديث 
عائشة نحوه.وقال الحافظ في الفتح بعد أن ذكر حديث علي الآخر 
وحديث عمرو بن شعيبيٍ وحديث عائشة وابن عبّاس: إِنْ طرقها 
كلّها ضعيفة إلا الطريق الأولى والثانية» فإنّ سند كل منهما حسنٌ 
اتتهى.وروى عبد الرّزّاقَ عن معمر عن الزّهرِي عن سالم عن أبيه 
«أن مُسْلِمًا قتَلَ رَجْلاً من أهل الذَمةِ فَرْفِمَ إلى عَْمَان فلم يَقثْلهُ 
وَغْلَظ عَلَيْهِ الدّيّة».قال ابن حزم: هذا في غاية الصّحّة فلا يصح 
عن أحد من الصّحابة شيءٌ غير هذا إلا ما رويناه عن عمر أنه 


كتب في مثل ذلك أن يقاد به ثم الحقه كتابًا فقال: لا تقتلوه ولكن 
اعتقلوه. 

قوله: (هل عِنْدَكُمْ) الخطاب لعلي ولكنّه غلّبه على غيره مسن 
أهل البيت لحضوره وغيبتهم أو للتعظيم. قال الحافظ: وإنما 
سأله أبو جحيفة عن ذلك لأنّ جماعة من الشّيعة كانوا يزعمون 
أنّ لأهل البيت لا سيّما على اختصاصًا بشيء من الوحي لم 
بلعل ري رتسيال عانعن هك الما قسج بو عا 
والأشتر النخعي.قال: والظاهر أنّ المسئول عنه هنا ما يتعلق 
بالأحكام الشرعيّة من الوحي الشّامل للكتاب والسّئة» فإنٌ الله 
سبحانه وتعالى سمّاها وحيّاء إذ فسّر قوله تعالى: «وَمَا يَنْطِقْ عن 
الْهَوَى» بما هو أعم من القرآن.ويدلٌ على ذلك قوله :وما فِي 
هَل الصّحِيفَة» فإنَ المذكور فيها ليس من القرآن بل من احكام 
السئة.وقد أخرج أحمد والبيهقيّ أنّ عليًا كان يأمر بالأمر فيقال: 
قد فعلناه» فيقول: صدق الله ورسوله فلا يلزم منه نفي ما ينسب 
إلى علي من علم الجفر ونحوه؛ أو يقال هو مندرجٌ تحت قوله: 
إلا فَهْمًا يُمْطِيهِ الله تَمَالَى رَجُلاً ني الْقَرْآن» فإنه يسب إلى كشير 
من فتح الله عليه بأنواع العلوم أنه يستتبط ذلك من القرآن.وما 
يدل على اختصاص علي بشيءٍ من الأسرار دون غيره؛ حديث / 
المخدج المقتول من الخوارج يوم النهروان كما في صحيح مسلم 
وسئن أبي داود فإنه قال يومئل «الْتَيِنُوا يهم الْمُخْدَج؛ يعني في 
القتلى فلم يجدوه. فقام الإمام علي بنفسه حتى أتى أناسًا قد قتل 
بعضهم على بعضء فقال: أخرجوهمء فوجدوه مما يلي الأرض» 
فكبّر وقال: ضلاق للد وبلّغْ رسوله؛ فقام إليه عبيدة السّلماني 
فقال: يا أمير المؤمنين والله الذي لا إله إلا هو لقد سمعت هذا 
من رسول الله يِه قال: «إي والله اللي لا إِلَّهَ إلا هْنَ حتتى 
اسْتَحْلَفُهُ لاا وَهُرَ يَحْلِفْ» والمخدج المذكور هو ذو الثديّة» 
وكان في يده مثل ثدي المرأة على رأسه حلمة مثل حلمة النّدي 
عليه شعراتٌ مثل سبالة السنور. 

قوله: (إلا فَهْمًا) هكذا في رواية بالنصب على الاستئناء.وفي 
روايةٍ بالرّفع على البدل» والفهم بمعنى المفهوم من لفظ القرآن أو 
معناه. 

قوله: (رَما في هَذِهِ الصّحِيفَةٍ) أي الورقة المكتوبة» والعقل: 
الدّيةء وسمّيت بذلك؛ لأنهم كانوا يعطون الإبل ويربطونها بفناء 
دار المقتول بالعقال وهو الحبل. وني روايةٍ «الدَّيَات» أي تفصيل 
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احكانها: 

قوله: (وَفِكَاكُ الأبير) بكسر الفاء وفتحها: أي أحكام 
تخليص الأسير من يد العدوّ والتّرغيب فيه. 

قوله: (وَأن لا يُقمَلَ مْلِم بكَافِرِ) فيه دليل على أنّ المسلم لا 
يقاد بالكافر؛ أمّا الكافر الحربي فذلك إجماعٌ كما حكاه صاحب 
البحر» وأمًا الذمِي فذهب إليه الجمهور لصدق اسم الكافر 
عليه. وذهب الشّبي والنخعي وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يقعل 
امسلم بِالذْمَيّ. واستدلّوا بقوله في حديث علي وعمرو بن شعيب 
نولا ذو عَهَلٍ ني عَهْدِوء ووجهه أنه معطوفٌ على قوله «مُؤْيِنٌ؛ 
فيكون التّقدير: ولا ذو عهد في عهده يكافر كما في المعطوف 
ملبده والزاد بالكافر الكو في المطوف نولازي فق يليب 
جعله مقابلاً للمعاهد. لأنّ المعاهد يقتل بمن كان معاهدًا مثله من 
الدَميّين إجماعًا فيلزم أن يقيّد الكافر في المعطوف عليه بالحربي 
كما قيّد في المعطوف, لأنّ الصّفة بعد متعدّدٍ ترجع إلى الجميع 
اتفاقاء فيكون التقدير: لا يقتل مؤمنٌ بكافر حربي ولا ذو عهد في 
عهده بكافر حربي» وهو يدل بمفهومه على أنّ المسلم يقشل 
الكار الدتر وهات ارلا بأل عدا متيوم سك والحلافي 
العمل به مشهورٌ بين أئمّة الأصول.ومن جملة القائلين بعدم 
العمل به الحنفيّة فكيف يصح احتجاجهم به.وثانيا بأن الجملة 
المعطوفة أعني قوله «رّلا ذُو عَهْدٍ في عَهْدِء؛ مجرّد النهي عن قل 
المعاهد فلا تقدير فيهاأصلاً.وردٌ بأنّ الحديث مسوقٌ لبيان 
القصاص لا للنهي عن القتل؛ فإ تحريم قتل المعاهد معلومٌ من 
ضرورة أخلاق الجاهلية فضلاً عن الإسلام.وأجيب عن هذا الرَدٌ 
بآنَ الأحكام الشرعيّة إنما تعرف من كلام الشارع» وكون تحريم 
قتل المعاهد معلومًا من أخلاق الجاهليّة لا يستلزم معلوميّته في 
شريعة الإسلام كيف والأحكام الشرعيّة جاءت مخلاف القواعد 
الجاهليّة فلا بد من معرفة أن الشريعة الإسلاميّة قرّرته. ويؤيد 
ذلك أنّ السّبب في خطبته يك يوم الفتح بقوله «لا يُقَثَلٌ مُسْلِمْ 
بكَافِر ما ذكره الشافعي في الأمّ حيث قال: وخطبته يوم الفح 
كانت بسبب القتيل الذي قتلته خزاعة وكان له عهدٌ. فخطب 
مُؤْمِنّْ بكَافِر ولا ذُو عَهْدر في عَهْلو؛ فأشار بقوله: ١لا‏ يُقْعَلُ مُسْلِم 
بَكَائِر» إلى تركه الاقتصاص من الخزاعي بالمعاهد الذي قتله؛ 
وبقوله: «وّلا ذُو عَهْلٍ ني عَهْدِه؛ إلى النهي عن الإقدام على ما 


فعله القاتل المذكور» فيكون قوله: «وَلا ذُو عَهدٍ فِي عَهْدِم؛ كلامًا 
تامًا لايحتاج إلى تقدير ولا سيّما وقد تقرّر أنّ التقدير خلاف 
الأضسل فلا يضاز إليه إلاالضرورة ولا سرورة كما رتاه .وياب 
ثالنًا بان الصّحيح المعلوم من كلام الحققين من التحاة وهو الذي 
نص عليه الرّضيّ أنه لا يلزم اشتراك المعطوف والمعطوف عليه 
إلا في الحكم الذي لأجله وقع العطف وهو هنا النهي عن القتعل 
مطلقًا من غير نظر إلى كونه قصاصًا أو غير قصاص فلا يستلزم 
كون إحدى الجملتين في القصاص أن تكون الأخرى مثلها حتى 
يثبت ذلك التقدير الملآعى.وأيضًا تخصيص العموم بتقدير ما 
أضمر في المعطوف ممنوعٌ لو سلّمنا صحّة التقدير المتنازع فيه كما 
صرّح بذلك صاحب المنهاج وغيره من أهل الأصول.ومسن جملة 
ما احتج به القائلون بأنّه يقتل المسلم بِالذَمَيّ عموم قوله تعالى: 
«الئْفْس بالنفُس4. ويجاب بأنه مخصّص باحاديث الباب.ومن 
أدلتهم 07 البيهقىّ من حديث عبد الرّحمن بن البيلماني: 
«أن رَسُول الله يك قَتلَّ ممْلِمًا بمُعَاهَارٍ وَقَالَ: نا ْم من وَقى 
بم وأجيب عنه بأنّه مرسل؛ ولا تنبت بمثله حجّة وبال ابن 
البيلمانيّ المذكور ضعيف لا 3 تقوم به حجّة إذا وصل الحديث 
فكيف إذا أرسله كما قال الدّارقطي.قال أبو عبيد القاسم بن 
سلام: هذا حديث ليس بمسند ولا بجعل مثله إمامًا تسفك به 
دماء المسلمين» وأمّا ما وقع في رواية عمار بن مطر عن ابن 
البيلمانيّ عن ابن عمر فقال البيهقي: هو خطاً من وجهين: 
احدهما وصله بذكر ابن عمرء والآخر أنه رواه عن إبراهيم عن 
ربيعة؛ وإنْما رواه إبراهيم عن ابن المتكدرء والحمل فيه على 
عمّار بن مطر الرّهاوي فقد كان يقلب الأسانيد ويسرق 
الأحاديث كر ذلك في رواياته وسقط عن حدّ الاحتجاج 
به. وروي عن البيهقيّ أنه قال: لم يسنده غير ابن أبي يحبى؛ يعني 
إبراهيم المذكور. وقد ذكرنا في غير موضم من هذا الششرح أنه لا 
يحتجّ بمثله لكونه ضعيفًا جدًا. وقد قال علي بن المديني: إنّ هذا 
الحديث إنما يدور على إبراهيم بن أبي يحبى» وقيل: إن كلام. ابن 
المديي هذا غير ملم فإِنّ أبا داود قد أخرجه في المراسيل؛ 
وكذلك الطحاوي من طريق سليمان بن بلال عن ربيعة عن ابن 
البيلماني» فلم يكن دائرًا على إبراهيم.ويجاب بأل ابن المديي: نما 
أراد أنّ الحديث المسند بذكر ابن عمر يدور على إبراهيم بن أبي 
يحيى فقط.ولم يرد أنّ المسند والمرسل يدوران عليه فلا 
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استدراك.وقد أجاب الشّافعي في الأم.عن حديث ابن البيلماني 
المذكور بأنه كان في قصّة المستامن الذي قتله عمرو بن اميّة فلر 
ثبت لكان منسوخاء لأنّ حديث: «لا يُقتَلُ ملم بكَافِرِه خطب 
داك ف يوم الشح كما ل وؤائئة اعم وارتن همير وقطلة 
عمرو بن أميّة متقدّمة على ذلك بزمان.واستدلوا بما أخرجه 
الطبراني «أن عَليا أن برَجل من الْحُسْلِمِينَ قل رَجْلاً من أضل 
الم فَقَامَت عَلَيْهِ انُه فَأمْرَ بقل فا أَمُوة فََالَ: إني قل" 
عَترته قال فلملَق حلكرلة وزركولة وتقرلة: قال له ولكسدة 
َدْلَهُ لا يَرْدَ عَلَيَ أخي وَعَرَضُوا لي وَرَضبِتُ» قال: أنت أَعْلّم 
مَنْ كان لَهُ ذِمئنا قَدَمُهُ كدَمِنَا وَدِيتهُ كُِيْتنَاه وهذا مع كونه قول 
صحابي ففي إسناده أبو الجنوب الأسديّ وهو ضعيف الحديث 
كما قال الدّارقطئ.وقد روى علي رضي الله عنه عن رسول الله 
يك «أنّهُ لا يقل مُسْلِمٌ بَكَافِره كما في حديث الباب والحجّة إنما 
هن و زواع ار رودي العائير ناهد الشركة امعان ةيا 
دلّكم أنّ عليًا يروي عن الب يكل شيئًا ويقول مخلافه؟.واستدلّوا 
أيضًا بما رواه البيهقي عن عمر في مسلم قشل معاهدًا فقال: إن 
كانت طيزة في غضبي فعلى القاتل أربعة آلافيء وإن كان القاتل 
لصا عاديا فيقتل.ويجاب عن هذا أوَّلاً: بانّه قول صحابيّ ولا 
حجّة فيه.وثانيًا: بأنّه لا دلالة فيه على محل النزاع لأنه رتب القتل 
على كون القاتل لصا عاديا وذلك خارجٌ عن محل التزاع» 
وأسقط القصاص عن القاتل في غضبب وذلك غير مسقط لو كان 
القصاص واجبًا. وثالئا: بأنه قال الشّافعيّ في القصص امرويّة عن 
عمر في القتل بالمعاهد إنه لا يعمل بحرفي منهاء لأنّ جميعها 
منقطعات أو ضعاف أو تجمع الانقطاع والضّعف.وقد تمسّك بما 
روي عن عمر مما ذكرنا مالك والليث فقالا: يقتل المسلم بالذمي 
إذا قتله غيلة.قال: والغيلة أن يضجعه فيذبحه. ولا متمسك هما 
في ذلك لما عرفت إذا تقرّر هذا علم أن الح ماذهب إليه 
الجمهورء ويؤيّده قوله تعالى: لون يَجْمَل الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى 
الْمُؤْيِيِنَ سّبيلاً4» ولو كان للكافر أن يقتصّ من المسلم لكان في 
ذلك اعم سيبل وقداثقن الله نمال أن يكون لنهاغليه لتيل 
نفيًا مؤكدًا. وقوله تعالى: «لا يَسْبّوي أصْحَابُ الثار وَأَصْحَابُ 
الجن ووجهه أن الفعل الواقع في سياق النّفي يتضمّن الذكرة 
فهو في قَوَةٍ لا استواء فيعم كل أمر من الأمور إلاما خصء» 
ومزتل ذلك ايغنا نفدل التورد الذى ليه الست كنال ولا 


والّذي اصطفى موسى على البشرء فلطمه المسلم» فإنٌ الي يله 
م ينبت له الاقتصاص كما في المّحيح وهو حجّةٌ على الكوفيّين 
لأنهم يثبتون القصاص باللطمة.ومن ذلك حديث: «الإسْلامٌ 
يَعْلُو وَلا يُعْلَى عَلَيْه وهو وإن كان فيه مقالٌ لكنه قد علقه 
البخاري في صحيحه.قوله: «الْمُؤِْنُونْ تَتَكَانَأً مِمَاوْهُم أي 
تتساوى في القصاص والدّيات.والكفء: النظير والمساوي» ومنه 
الكفاءة في التكاح, والمراد أنه لا فرق بين الشّريف والوضيع في 
الدّم حلاف ما كان عليه أمر الجاهليّة من المفاضلة وعدم 
المساواة.قوله: «وَهُمْ يد عَلَى مَنْ ميواهُم» أي هم مجتمعون على 
أعدائهم لا يسعهم التخاذل بل يعاون بعضهم بعضا.قوله: 
اوَيَسْعَى بلرميِهم أَذْنَاهُم؛ يعني إذا أمّن المسلم حربيًا كان أمانه 
أمانًا من جميع المسلمين ولو كان ذلك المسلم امرأة بشرط أن 
يكون مكلفا فيحرم النكث من أحدهم بعد أمانه. 

0١‏ - وَعَنْ عَبْلِ الله بْن عَمْرِو عَنْ النبي و قَالَ: امن 
َل مُعَاهدَا لم برح رَائِحَة الجن وإ يها بُوجَد من مَسيرة 
أرْبَعِينَ عَامًا؛ رَوَاهُ أحْمّدُ (0/ 023 وَالْبْخَارِيَ (7177) وَالنْسائِي 
)١6/4(‏ وَابْنْ مَاجَهْ (1545), ْ 

- وَعَنْ أبي ُرَيْرةَ عن النبي يلو قالَ: «ألا من قثل 
نَفْسا مُعَاهَدَة لها ذْمَةُ الله وَذْمَةُ رَسُولِهِ يل فَقَدْ أَخفْرَ ذِمّةَ الله ولا 
يَرِح رائِحة الْجنة ون ريخها لبُوجَدْ بن سَبيرَة أربَعِينَ خريفاء 
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (554170) وَالتَرْمِرِيَ )١507(‏ وَصَّحَحَهُ. 

حديث ابي هريرة قال التّرمذيّ بعد أن قال إنه حسنٌ 
صحيحٌ: إنه قد روي عن أبي هريرة من غير وجه مرفوعًا. 

قوله: (مُعَاهَدَا) المعاهد هو الرّجل من أهل دار الحرب يدخل 
إلى دار الإسلام بأمان فيحرم على المسلمين قتله بلا خلافو بين 
أهل الإسلام حبّى يرجع إلى مأمته.ويدلٌ على ذلك أيضًا قوله 
تعالى: طوَإن أحَدّ مِنْ الْمُْركِينَ اسْنَجَارَكَ فَأجرْهُ حَتى يَسْمَعْ 
كلام الله كم يذه مأئئة». - 1 

قوله: (لَم يَرِحْ رائحَة الْجَنْةِ) بفتح الأول من يرح وأصله راح 
الشيء: أي وجد ريحه. ولم يرحه:أي لم يجد ريه ورائحة الجنة 
نسيمها الطَيّب؛ وهذا كناية عن عدم دخول من قثل معاهدًا 
الجتة» لأنه إذا لم يشم نسيمها وهو يوجد من مسيرة أربعين عامًا 
لم يدخخلها. 

قوله: (فَقَدْ أَخَفْرَ ذِمّةَ الله) بالناء والفاء والرّاء: أي نقض 


عهده وغدر). 

والحديثان اشتملا علسى تشديد الوعيد على قاتل المعاهد 
لدلالتهما على تخليده في النار وعدم خروجه عنها وتحريم الجنة 
عليه مع أنه قد وقع الخلاف بين أهل العلم في قاتل المسلمهل 
يخلد فيها أم يخرج عنهاء فمن قال: إنه يخلد تمك بقوله تعالى: 
ومن يَقثْلَ مُؤْمًِا مُتحَمَدَا فُجَرَاؤْهُ جهنم َالِدَا فيها4 الآية» ومن 
قال بعدم تخليده على الدّوام قال: الخلود في اللّغة: اللبث الطويل 
ولا يدل على الدّوام» وسياتي الكلام عليه.وأمًا قاتل المعاهد 
فالحديثان مصرّحان بأنّه لا يجد رائحة الجنة وذلك مسستلزمٌ لعدم 
دخوها أبداء وهذان الحديثان وأمثالهما ينبغسي أن يخصّص بهما 
عموم الأحاديث القاضية بخروج الموحّدين من الثار ودخوهم 
الجنة بعد ذلك.وقال في الفتح: إن المراد بهذا النفي وإن كان عامًا 
التخصيص بزمان ما لتعاضد الأدلة العقليّة والنقلية أنّ من مات 
مسلمًا وكان من أهل الكبائر فهو محكومٌ باسلامه غير ملَّدٍ في 
الثار ومآله إلى الجئة ولو عدب قبل ذلك انتهى.وقد ثبت في 
الترمذي من حديث أبي هريرة بلفظ: «سبْعِينَ خَرِيفًاء ومثله 
روي عن أحمد عن رجل من الصّحابة» وني روايةٍ للطبراني من 
حديث أبي هريرة بلفظ: هيا هام وفي أخرى له عن أبي بكرة 
بلفظ: «خَمْسمائَةٍ عَام» ومثله في الموطأ. وفي روايةٍ في مسند 
الفردوس من حديث جابر بلفظ فظ: «ألف غَام' وقد جمع صاحب 
الفتح بين هذه الأحاديث. 

7" وَعَن الْحَسّن عَنْ سَمُرَةٌ أن رْسُول الله يه قَالَ: 
'مَنْ قَتَلَّ عَبْدَهُ 5 6 جَدع عَبِدَهُ جَدَعْنَا» رَوَاهُ الْخَنْسَةٌ 
(حم: 5/ )٠١‏ (د: 1016 و101) (ت: )١5114‏ (ن:48/١؟)‏ 
(ه: 3707) وَقَالَ التَرْمِرِي: حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيب. وَفِي رِوَايَةٍ 
لطي كر ١‏ ومن خصّى 
عَبْدَهُ حصِينَاُ قَالَ الْبُخَارِي قَالَ عَلِيَ بْنّْ المَدِيِي: سَمَاعٌ الْحَسَنٍ 
لخ الجلم على انه لايق التبه يتنبو وكانلرا لين على أن 
أرَادَ م كَانْ بده للا يرهم تقد اك مَانِعًا. 

4 وَقَدْ رَوَى الدَارَقْطنِيَ (144/6) ْنَا عن 
سْمَاعِيلَ بْنِ عياش عَن الأوزاعِي عَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْبٍ عَنَ أبيهٍ 
عَنْ جَذَوِ «أن رَجْلاً قتَلَعَبْدهُ مَُعَمَدَا فُجَلْدَهُ النبِي يكل ونَفَاُ سنة 
وَمَحَا سَهْمَهُ من الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُقِده به وَأْمَرَهُ أن يُعْيِقَ رَتَبَةه 


َإِسْمَاعِيلٌ بْنْ عَيّاش فيه ضَعْف إلا أن أَحْمَدَ قَالَ: مَا رَوَى عَنِ 
الشَامِيّينَ صّحِبحٌ وَمَا رَوَى عَنْ أَهْلٍ الججَاز فُلَيْسَ بصّحيح 
وَكَدَلِكَ فَوْلَ الْبُحَارِيَ فيه). 

حبك شرن نان الحافظ في بلوغ المرام: إنّ الترمذي 
صحّحه. والصّواب ما قاله المصتف هناء فإنا لم نجد في نسخ من 
الترمذيّ إلا لفظ حسنٌّ غريبٌ كما قال المصنف والرّيادة الت 
ذكرها أبو داود والنسائيّ صحّحها الحاكم.وفي إسناد الحديث 
ضعف لأنه من رواية الحسن عن سمرة وفي سماعه منه خلافٌ 
طويلٌ» فقال يحيى بن معين: إنه لم يسمع منه شيئًا.وقال علي بن 
المديئي: إنّ سماعه منه 20-0 حكى ذلك المصّف 
عنه.وعن بعض أهل العلم أنه لى يسمع منه إلا حديث العقيقة 
المتقدم فقط.وقد قدّمنا الخلاف في سماعه وعدمه بماهوأطول 
من هذا.وقد روى أبو داود عن قتادة بإسناد شعبة أنّ الحمسن 
نسي هذا الحديث فكان يقول: لا يقثل حر بعبد).وَحَلرِيث 
الباب) مرو من طريق. قتادة عنه.وحديث إسماعيل بن عياش 
رواه عن الأوزاعي كما ذكره المصتف. والأوزاعي شامي 
دمشقي» وإسماعيل قوي في الشَامبّين لكن دونه محمّد بن عبد 
العزيز الشّامي» قال فيه أبو حاتم: لم يكن عندهم بالمحمود وعنده 
غرائب. (وَفِي الْبَاب) عن عمر عند البيهقي وابن عدي قال: قال 
رسول الله وَلِ: «لا يُقَادُ مَمْلُوِكُ مِنْ مَالِك وَلا وَلَدْ مِنْ 
وَالِدِو؛.وني إسناده عمر بن عيسى الأسلمي وهو منكر الحديث 
كما قال البخاري.وعن ابن عباس عند الدَارقط والبيهقي 
مرفوعا: «لا يُقَمَلُ حر بعَبْلِ؛ وفيه جوييرٌ وغيره مين | 
المتروكين.وعن علي قال: «من السّئةٍ آلا يُقَثَلُ + حر بعَبْل ذكره 
صاحب التلخيص وأخرجه البيهقي؛ وفي إسناده جابرٌ الجعفي 
وهو ضعيف. وأخرج البيهقي عن علي قال: :أَيِيّ رَسُولُ الله يكل 
برَْجُل قَتَلَ عَبْدَهُ متَعَمَدَاء فُجَلْدَهُ رَسُولْ الله ب مِائَة وَنْفَاهُ مْنْة 
ومَحَا سَهْمهُ من الْمُِْين ولَمْ يِه بوه وهو شاهدٌ لحديث 
عمرو بن شعيب المذكور في الباب.وأخرج البيهقي أيضًا من 
حديث عبد الله بن عمرو في قصّة زنباع لا جب عبده وجدع 
أنفه. فقال رسول الله : «مَنْ مَثلَ يعبلِ أو حَرَفَهُ بالنار فَهُوَ 
حر وَهُوَ مَوْلَى الله وَرَسُولِهِ فَأعْتَقَهُ رَسُولُ الله و وَلْمْ ينص 
مِنْ سيّدِو» وفي إسناده المثنى بن الصُبّاح وهو ضعيفٌ لا يحتج به 
وله طريق أخرى فيها الحجّاخ بن أرطاة وهو أيضنًا ضعيف.وله 
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أيضًا طريق ثالث فيها سواد بن حمزة وليس بالقوي.وفي سنن أبي 
داود من حديث عمرو بن شعيبب عن أبيه عن جذه قال: «جَاءً 
رَجُلّ مُسْتصرِخ إلى النبي كله فَقَالَ: حَادِنَةٌ لِي يا رَسُولَ الله 
فَقَالَ: وَيْحَكَ ما لَّك؟ فَقَالَ: شر أَنْصرَ لِسَيّدِِ جَاريّة فَغَارَ فَجَبّ 
مايه فقا سول الله ي: علي بالرَجُلء فَطْلِب فلم يُفْدرْ 
عَلَيْه فْقَالَ رَسُولْ الله يَكنه: اذْهَبْ فَأَنْتَ حر فَّقَالَ: يَا رْسُولَ الله 
عَلَى مَنْ نُصرتِيء قَالَ: عَلَى كُلَ مُؤْمنِء أ قَالَ: عَلَى كُلّ مُسْلِمه 
وأخرج أحمد وابن أبي شيبة عن عمرو بن شعيب عن أبييه عن 
جده: «أن أب بكر وَعْمَرَ كَانَا لا يَفتَلان الْحْرَّ بالْمَبْدِه ورج 
الوق عن انها مقف هو كن اند :قال تعفن الك باذ 
ل ار اْْلِمُ بابد وإ عله عدا وكذلك ارج عبن 
الحسن وعطاء والزّهريّ من قولهم.وقد اختلف أهل العلم في قتل 
الحرٌ بالعبد.وحكى صاحب البحر الإجماع على أنه لا يقتل السَيّد 
بعبده إلا عن النخعي.وهكذا حكى الخلاف عن النخعيّ وبعض 
التابعين التَرمذي» وأمًا قتل ال حر بعبد غيره فحكاه في «البحرة عن 
أبي حنيفة وأبي يوسف, وحكاه صاحب الكشّاف عن سعيد بن 
المسيّب والشّعي والنخعيّ وقتادة والقوري وأبسي حنيفة 
وأصحابه.وحكى الترمذيّ عن الحسن البصريّ وعطاء بن أبي 
رباح وبعض أهل العلم أنه ليس بين الحرٌ والعبد قصاصٌ لا في 
النفس ولا فيما دون النفس. قال: وهو قول أحمد وإسحاق» 
وحكاه صاحب الكشّاف عن عمر بن عبد العزيز والحسن وعطاء 
ومكرمة زمالكروالغاني ويعكاء ق«البدرة عر علي وبر 
وزيد بن ابم وابن الزّبير والعترة جميعًا والشافعيَ ومالك وأحمد 
بن حنبل.وروى الترمذي في المسألة مذهبًا ثالنًا فقال: وقال 
بعضهم: إذا قثل عبده لا يقتل بهه وإذا قتل عبد غيره قشل به 
وهو قول سفيان الثوري انتهى. 

وقد احتج المثبتون للقصاص بين الحرّ والعبد بحديث سمرة 
المذكور وهو نص في قتل السَيّد بعبده؛ ويدلٌ بفحوى الخطاب 
على أنّ غير السيّد يقتل بالعبد بالأولى.وأجاب عنه الثافون أوّلاً: 
بالمقال الذي تقدّم فيه» وثانيًا: بالأحاديث القاضية بأنه لا يقل 
حر بعبلر» فإنها قد رويت من طرق متعدَّدةٍ يقري بعضها بعضًا 
فتصلح للاحتجاج.وثالنًا: بأنه عار مرج التحذير.ورابعًا: بأنه 
منسوخ: ويؤيّد دعوى النسخ فتوى الحسن مخلافه.وخامسًا: بان 
النهي أرجح من غيره كما تقرّر في الأصول. 


والأحاديث المذكورة في أنّه لا يقتل حر بعبدرٍ مشتملة عليه 
وسادسًا:بأئه يفهم من دليل الخطاب في قوله تعالى: 9الْحُرّ بِالْحْرْ 
الك د بالكي» انه لايل اه بالعي ولا عفن أن هنده 
الأجوبة يمكن مناقشة بعضهاء وقد عكس دعوى النسخ المثبنون 
فقالوا: إِنّ الآية المذكورة منسوخة بقوله تعالى: «النَفْسَ بالنفْس» 
واستدلوا أيضًا بالحديث الممقدّم في أوّل الباب عن علي: أن الي 
لي قال: «الْمُؤْينُو تَتكَاهَاً ومَاؤّْهُمْ؛ ويجاب عن الاحتجاج بالآية 
المذكورة» أعني قوله: النَفْس بالنفس4 بأنها حكاية لشريعة بني 
إسرائيل لقوله تعالى في أوّل الآية: لوكَتبنَا غلَيْهِمْ فيها أن النْسَ 
بالنَفْس» بخلاف قوله تعالى: لالْحُرَ باحر وَالْمبْدُ الْمبِ4؟ فإنها 
خطاب لأمّة محمد يي وشريعة من قبلنا إِنّما تلزمنا إذا لم يثبت في 
شرعنا ما يخالفها.وقد ثبت ما هو كذلك.على أنه قد اختلف في 
التَعبّد بشرع من قبلنا من الأصل كما ذلك معروفٌ في كب 
الأصولء ثم إنا لو فرضنا أنّ الآينين جميعًا تشريمٌ لهذه الأمّة 
لكانت آية البقرة مفسّرة لا أبهم في آية المائدة» أو تكون آية المائدة 
مطلقة وآية البقرة مقيّدة والمطلق يحمل على المقيّد.وقد أيِد 
بعضهم عدم ثبوت القصاص بأنه لا يقنصّ من الحرٌ بأطراف 
العبد إجماعًاء فكذا النفس» وأيّد آخر ثبت القصاص فقال: إن 
العتق يقارن المثلة فيكون جناية على حر في التحقيق حيث كان 
الجاني سيّده.ويجاب عن هذا بأنه إنما يتم على فرض بقاء المجنيّ 
عليه بعد الجناية زمئًا يمكن فيه أن يتعقّب الجناية العتق ثم يتعقبه 
الموت لأنه لا بد من تأخخر المعلول عن العلّة في الذهن وإن تقارنا 
في الواقع؛ وعلى فرض أنّ العبد يعتق بنفس المثلة لا بالمرافمة 
وهو محل خلافي.وقد أجاب صاحب المنحة عن هذا الإشكال 
فقال: إِنْهِ يتم في صورة جدعه وخصيه لا في صورة قتلسه 
انتهى.وهذا وهم لأنّ المراد بالمثلة في كلام المورد للتأييد هي المثلة 
بالعبد الموجبة لعتقه بالضرب واللطم ونحوهما لا المثلة 
المخصوصة الْتِى سرى ذهن صاحب المنحة إليها. وقد أورد على 
المستدلّين بقوله تعالى: لالْحُرَ بِالْحْرَ وَالْعَبِدُ بالْعَبْدٍ»: أنه يلزم 
على مقتضى ذلك أن لا يقتل العبد بالحيرٌ. ‏ " 

وأجيب بأنّ قتل العبد بالحرّ محممٌ عليه فلا يلزم التساوي 
بينهما ني ذلك.واورد أيضًا بأنه يلزم أن لا يقدل الذكر بالأنثى 
ولا الأنثى بالذّكر» وسياتي الجواب عن ذلك. 


بَابْ قل الرَجل بالْمرةٍ وال بالْمُتقلٍ 
هَل يُمثلُ بالقاتِلٍ ذا مل أمْ لا 


008 عَنْ أنس: دأن يَهُوِدِيْا رض رَأسَ جَاريّة بين 
حَجَرَين فقيل لها: مَنْ فَمَلَّ بك هذَا؟ فُلان أ لان حَنَى سمي 
اليَهُودِيَ فاوْمَات بِرَأميهًا فَجِيء به فَاغَتَرَفَ فَأمَرَ به النبي يك 
فَرْض رَأَسُْهُ بِحَجَرَيْنِ) وَأ الْجَمَاعَةٌ (حم: 0000 ) (خ: 
44 ) (م: 171/17) )١19(‏ (د: /71هغ) (ت: 17894) (ن: 8/ 
١)ه:1550).‏ 

قوله: (رَض رَأس جَارِيَةٍ) في روايةٍ لمسلم «تَقَتَلْهَا بحَجَرٍ 
نجي بها إلى النبي يك وبها رَمَقّ» وفي رواية أخرى «قَثَلَّ جَاريّة 
من لأنصَارٍ على حلي لهاك الها نبي فلس وضع زاسها 
ِالْحِجَارَةٍ: َآمْر ب أن يُرْجَمْ حتى يَمُوت» فَرْجِمٌ حَتَى مات 
ريدن هلي لفل الر حل وإقيه زعب الممهواد: رح 
ابن المنذر الإجماع عليه إلا رواية عن علي» وعن الحسن وعطا 
ورواه البخاريُ عن أهل العلم» وروي في «البحر؛ عن عمر 8 
عبد العزيز والحسن البصري وعكرمة وعطاء ومالك وأحد قولي 
الشافعي أنه لا يقتل الرّجل بالمرأة كانت جد الذي وقد رواه 
أيضمًا عن الحسن البصري أبو الوليد الباجيّ والخطابي.وحكى 
هذا القول صاحب الكشاف عن الجماعة الذين حكاه صاحب 
البحر عنهم ولكنه قال: وهو مذهب مالك والشّافعي؛ ولم يقل: 
وهو أحد قولي الشّافعي كما قال صاحب البحر.وقد أشار السّعد 
في حاشيته على الكشّاف إلى أنّ الرّواية التي ذكرها الرغشري 
وهم عضن. ظ 

قال: ولا يوجد في كتب المذهبين؛ يعني مذهب مالك 
والشافعي تردّدٌ في قتل الذكر بالأنثى انتهى. 

وأخرج البيهقي عن أبي الرّناد أنه قال: كان من أدركته من 
فقهائنا الذين ينتهى إلى قوهم منهم سعيد بن الميّب وعروة بن 
الرّبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن 
زيد بن ثابتم وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار في 
مشيخةٍ جل من سواهم من نظرائهم أهل فق وفضل» أن المرأة 
تقاد من الرّجل عيئا بعين واذنا باذن» وكلّ شيء من الجراح على 
ذلك وإن قتلها قتل بها ورويناه عن الزّهرِيّ وغيره وعن النخعيّ 
والشّعي وعمر بن عبد العزيز قال البيهقي: وروينا عن الشعبي 
وإبراهيم خلافه فيما دون التّفس. واختلف الجمهور هل يتوقى 


ورثة الرّجل من ورثة المرأة آم لا؟ فذهب اهادي والقاسم 
والّاصر وأبو العبّاس وأبو طالب إلى أنهم يتوفون نصف دية 
الرّجل؛ وحكاه البيهقيّ عن عثمان البتيّ» وحكاه أيضًا السّعد في 
حاشية الكشّاف عن مالك.وذهبت الشافعيّة والحنفية وزيدبن 
علي والمؤيّد بالله والإمام يحيى إلى أنه يقتل الرّجل بالمرأة ولا 
توفية.وقد احتٌ القائلون بثبوت القصاص بقوله تعالى: 9النفسَ 
بالنقس» ويجاب عن ذلك بما قدّمنا في الباب الأوّل من أن هذه 
الآية حكايةٌ عن بن إسرائيل كما يدل على ذلك قوله تعالى 
ٍرَكَبْنا عَلَيْهمْ فِيهًا4؛ أي ني التوراة. وقد صرّح صاحب 
الكثّاف بأنّها واردةٌ لحكاية ما كتب في النّوراة على أهلهاء 
فتكون هذه الآية مفسّرةٌ أو مقيّدة أو مخصّصة بقوله تعالى: ظالْحُرَ 
بِالْحْرَ وَالْعَبْدُ بالْعَبْدٍ وَالأننى بالأننّى»: وهذه الآية تدلَ على 
اد الموافقة ذكور ة وانوثة 0 وقد اجاب السّعد عن هذا 
في حاشيته على الكشّاف بوجوو الأوّل: أنّ القول بالمفهوم إنما 
هو على تقدير أن لا يظهر للقيد فائدة؛ وههنا الفائدة أنّ الآية 
إنما نزلت لذلك.والثاني: أنه لو اعشبر ذلك لزم أن لا تقل 
الأنثى بالذكر نظرًا إلى مفهوم الأنثى؛ قال: وهذا يرد على ما 
ذكرنا أيضًا ويدفع بأنه يعلم بطريق الأولى. والثالث: أنه لا عسبرة 
بالمفهوم في مقابلة المنطوق الدَالٌ على قتل النفس بالنفس كيفما 
كانت. 

(لا يُقَالُ): تلك حكاية عمًّا في النّوراة لا يان للحكم في 
شريعتنا. لأنا نقول: شرائع من قبلنا لا سيّما إذا ذكرت في كتابنا 
حجّة؛ وكم مثلها في أدلة أحكامنا حتى يظهر الناسخ؛ وما ذكر 
هنا يعني في البقرة صلح مفسّرًا فلا يجعل ناسخاء وأمًا أن تلك 
الآية يعني آبة المائدة ليست ناسخةً لهذه فلأتها مفسّرة بها فلا 
تكون هي منسوخة بها.ودليلٌ آخر على عدم النسخ أن تلك؛ 
أعني «النفس بالتفس» حكاية لما في التوراة» وهذه أعبي دَالْحْرّ 
بالْحُره.إلخ» خطابُ لنا وحكمٌ علينا فلا ترفعها تلكء وإلى هذا 
أشار يعني الرغشري بقوله: ولأنّ تلك عطفًا على مضمون قرول 
ويقولون: هي مفسّرة» لكنهم يقولمون: إِنّ الحكي في كتابنا من 
شريعة من قبلنا بمنزلة المنتصوص المقرّر فيصلح ناسخاء وما ذكرنا 
من كونه مفسرًا إنما يتم لو كان قولنا النفس بالنفس مبهمًا ولا 
إبهام بل هو عامٌ والتنصيص على بعض الأفراد لا يدفع العموم 
سيّما والخصم يدّعي تأخخر العام حيث يجعله ناسخاء لكن يرد 
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عليه أنه ليس فيه رفع شيء من الحكم السابق بل إثبات زيادة 
حكم آخره اللهم إلا أن يقال: إنّ في قوله: لالْحْرَ بالْحر» الآية, 
دلالة على وجوب اعتبار المساواة في الحريّة والذكورة دون الرّقّ 
والأنوثة. انتهى كلام السّعد. 

والحاصل أنّ الاستدلال بالقرآن على قشل الحرَ بالعبد أو 
عدمه أو قتل الذكر بالأنثى أو عدمه لا يخلو عن إشكال يفت في 
عضد الظّنٌ الحاصل بالاستدلالء فالأولى التمويل على ما سلف 
من الأحاديث القاضية بأنّه لا يقتل الحرٌ بالعبد؛ وعلى ما ورد من 
الأحاديث والآثار القاضية بأنّه يقتل الذكر بالأنثى.منها حديث 
الباب وإن كان لا يخلو عن إشكال؛ لأنّ قشل الذكر الكافر 
بالاش الشلمة لا يسلزم فل الذعر المسلم بيبا كاتيتهها من 
التفاوت ولو لم يكن إلا ما أسلفنا من الأدلّة القاضية بأنّه لا يقتل 
المسلم بالكافر.ومنها ما أخرجه مالك والشافعيَ من حديث 
عمرو بن حزم: «أن النبي يكن كنب فِي كتابه إلى أضل الْيَمَنِ أن 
الذكَر يُقتَلْ بالأننّى» وهو عندهما عن عبد الله بن أبي بكر بن 
حمّد بن عمرو بن حزم عن أبيه: «أن فِي الْكِتَاب اللي كََبَهُ 
رَسُولُ الله وك لِمَمْرِو بْنِ حَرْمٍ أن الذكَر يُقَْلُ بالأنثى»» ووصله 
نعيم بن حمّاٍ عن ابن المبارك عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر 
بن حزم عن أبيه عن جذه؛ وجذه محمد بن عمرو بن حزم ولد في 
عهد النيّ يل ولكن لم يسمع منه كما قال الحافظ.وكذا أخرجه 
عبد الرزّاقَ عن معمرٍ.ومن طريقه الدّارقطي. ورواه أبو داود 
والنسائي من طريق ابن وهبو عن يونس عن الرّهري مرسلا. 
ورواه أبو داود في المراسيل عن ابن شهابر قال: ١قَرَأْتْ‏ فِي 
كِنَابِ رَسُول الله يك لِعَمْرِو بْنِ حَرْمٍ جين بَعََهُ إلى نَجْرَان» وكان 
الْكِتَابُ عند أبي بْكْرِ بن حَرْم؛ ورواه النسائيّ وابن حبان 
والحاكم والبيهقي موصولاً مطوّلاً من حديث الحكم بسن موسى 
عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود: حدّثني الزّهري عن أبسي 
بكر بن محمد بسن عمرو بن حزم عن أبيه عن جذه؛ وفرّقه 
عن الحكم مقطْعًا.قال الحافظ: وقد اختلف 
أهل الحديث في صحّة هذا الحديث فال أبو داود في المراسيل: 
قد أسند هذا الحديث ولا يصمّ» والّذي في إسناد سليمان بن 


الذارمى في مسكده 


داود وهمٌ نما هو سليمان بسن أرقم.وقال في موضع آخخر: لا 
ادا رتقوى كم رانوس و قر : سليمان بن داود» 


حمزة: سليمان بن أرقم» وهكذا قال أبو زرعة الدمشقي: إنه 
الصّواب» وتبعه صالح بن محمد جزرة وأبو الحسن الهمروي 
وغيرهما.وقال صالح جزرة: حدّثنا دحيمٌ قال: قرأت في كتاب 
يحيى بن حمزة حديث عمرو بن حزم فإذا هو عن سليمان بن 
أرقم.قال صالح: كتب عتّي هذه الحكاية مسلم بن الحجّاج.قال 
الحافظ أيضًا: ويؤيّد هذه الحكاية ما رواه النسائيّ عن الهيدم بن 
مروان عن محمد بن بكار عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم 

عن الزّهري» وقال: : هذا أشبه بالصّواب» وقال ابن حزم في 
ال حلى: امو عدر عر عله لا ندر ابيع 
وسليمان بن داود متف على تركه.وقال عبد الحقّ: سليمان بن 
داود الذي يروي هذه النسخة عن الرّهريّ ضعيف» ويقال: إنه 
سليمان بن أرقم.وتعقبه ابن عدي فقال: هذا خطأ إنما هو 
سليمان بن داود وقد جوّده الحكم بن موسىء وقال أبو زرعة: 
عرضت على أحمد فقال: سَليمان بن داود اليمامي ضعيف» 
وسليمان بن داود الخولاني ثقةّ وكلاهما يروى عبن الرهري» 
والّذي روى حديث الصّدقات هو الخولانيً» فمن ضمّفه فإنما 
ظن أن الرّاوي هو اليمامي.وقد أثنى على سليمان بن داود 
الخولاني هذا أبو زرعة وأبو حاتم وعثمان بن سعيلر وجماعة مسن 
الحفاظ وحكى الحاكم عن أبي حاتم أنه سئل عن حديث عمرو 
بن حزم فقال: سليمان بن داود عندنا تمن لا بأس به.وقد صحّح 
هذا الحديث ابن حبّان والحاكم والبيهقي ونقل عن أحمد أنه قال: 
أرجو أن يكون صحيحًاء وصحّحه أيضا من حيث الشهرة لا من 
حيث الإسناد جماعة من الأثئمّة منهم الشّافعيّ فإنه قال في 
رسالته: لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنّه كتاب رسول 
الله كي وقال ابن عبد: البرّ: هذا كتابُ مشهورٌ عند أهل السير 
معروفُ ما فيه عند أهل العلم يستغنى بشهرته عن الإسناد لأنه 
أشبه المتواتر في يحيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. قال: ويدلٌ 
على شهرته ما روى ابن وهو عن مالكو عن اللّيث بن سعلو عن 
يحبى بن سعيلر عن سعيد بن المسيّب قال: «جد كِتَابْ عند آل 
حَرمٍ يَذَكُرُونْ أنه كناب رَسُول الله ».قال العقيلي: هذا 
حديث ثابثٌ محفوظ إلا آنا ئرى أنه كتابُ غير مسموع عمّن فوق 
الرّهري. وقال يعقوب بن أبي سفيان: لا أعلم في جميع الكتب 
المنقولة كتابًا اصح من كتاب عمرو بن حزم هذاء فإِنَ أصحاب 
رسول الله ل والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم.قال 
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الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيزء وإمام عصره الزُهري 
بالصحة لهذا الكتاب» ثم ساق ذلك بسنده إليهما وسيأتي لفظ 
هذا الحديث في أبواب الدّيات» هذا غاية ما يمكن الاستدلال به 
للجمهور.وما يقوّي ما ذهبوا إليه قوله ك: «رَهُمْ يَنَثْلُونْ فَاتِلْهاه 
وسياتي في باب أنّ الدّم حقّ لجميع الورئة مسن الرّجال 
والنساء.ووجهه ما فيه من العموم الشّامل للرّجل والمرأة.ومًا 
يقرّي ما ذهبوا إليه أيضًا أنا قد علمنا أنّ الحكمة في شرعيّة 
القصاص هي حقن الدّماء وحياة النفوس كما يشير إلى ذلك 
قوله تعاللى: لرَلَكُمْ ِي الْقِصّاصٍ حَيَاة4؛ وترك الاقتصاص 
للأنثى من الذّكر يفضي إلى إتلاف نفوس الإناث لأمور كثيرةٍ 
منها: كراهية توريثهن. ومنها: غخافة العار لا ّم عند ظهور أدنى 
شيء منهنٌ لما بقي في القلوب من حميّة الجاهليّة التي نشا عنها 
الواد. ومنها: كونهن مستضعفات, لا يخشى من رام القتل لمن أن 
يناله من المدافعة ما يناله من الرّجالء؛ فلا شك ولريب أن 
الترخيص في ذلك من أعظم الذرائع المفضية إلى هلاك نفوسهنٌ 
ولا سيّما في مواطن الأعراب المتصفين بغلظ القلوب وشدة 
الغيرة والأنفة اللاحقة بما كانت عليه الجاهليّة. 

(لا يُقَالُ): يلزم مثل هذا في الحرٌ إذا قتل عبداء لأنّْ الترخيص 
في القود يفضي إلى مثل ذلك الأمر.لأنا نقرل:هذه المناسبة إنما 
تعتبر مع عدم معارضتها لا هو مقدّمٌ عليها من الأدلّة فلا يعمل 
بها في الاقتياد للعبد من الحرّ لما سلف من الأدلّة القاضية بالمنع» 
ويعمل بما في الاقتياد للأنئي من الذكر لأنهالم تعارض ماهو 
كذلك؛ بل جاءت مظاهرة للأدلة القاضية بالثبوت. 

وفي حديث الباب دليلٌ على أنه ينبت القصاص في القل 
بالمتقّل» وسياتي بيان الخلاف فيه.وفيه أيضًا دليلٌ على أنه يجوز 
القود بمثل ما قتل به المقتول» وإليه ذهب الجمهور.ويؤيّد ذلك 
عموم قوله تعالى: «وَإن عَاَبثُم فعَاقِبُوا بوِئْلٍ مَا عُوقِشَمْ بو», 
وقوله تعالى: لفَاعتَدُوا علي بل مَا اعْتَدَى عَلَيِكُمْ4: وقوله 
تعال: لوَجَرَاءُ سَئةٍ سي مِلهًاه. 

وما أخرجه البيهقي والبزّار عنه يك من حديث البراء.وفيه 
دوَمَنْ حَرّقَ حَرََنَاه وَمَنْ غَرَّقَ غَرَقنَاه قال البيهقي: في إسناده 
بعض من يجهل» وإنما قاله زيادٌ في خطبته» وهذا إذا كان السّبب 
الذي وقع القتل به مما يجوز فعله لا إذا كان لا يجوز كمن قتل 
غيره بإيجاره الخمر أو اللُواط به.وذهبت العترة والكوفيّون» 


ومنهم أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الاقتصاص لا يكون إلا 
بالسّيف.واستدلُوا بحديث التعمان بن بشير عند ابن ماجه والبرّار 
والطّحاوي والطبرانيّ والبيهقي بألفاظ غلقة مين دلا قود إلا 
بالسّيِفي» وأخرجه ابن ماجه أيضًا والبزّار والبيهقي من حديث 
ام ككره راع رجه الت قط والبيكن بس سلينك ادي 
هريرة.وأخرجه الدارقطني من حديث علي وأخرجة البيهقتي 
والطبراني من حديث أبن مسعود.وأخرجه ابن أبي شيبة عن 
الحسن مرسلاًء وهذه الطّرق كلها لا تخلو واحدة منها من 
ضعيفر أو متروك حتى قال أبو حاتم: حديث منكرٌ وقال عبد 
الح وابن الجوزي: طرقه كلّها ضعيفة.وقال البيهقي: لم يثبت له 
إسنادٌ. ويؤيّد معنى هذا الحديث الذي يقوي بعض طرقه بعضًاء 
حديث شداد بن أوس عند مسلم وابي داود والنسائيّ وابن 
ماجه أنّ الني كك قال: «إذَا قَتلئمْ فَآحسِئُوا الْقِتلّة وَإذًا بحم 
فَأحْسْنُوا الذْبْحَة» وإحسان القتل لا يحصل بغير ضرب العنق 
بالسّيف كما يحصل بهء وهذا كان يَِدِ يأمر بضرب عنق من أراد 
قتله حتّى صار ذلك هو المعروف في أصحابه؛ فإذا رأوا رجلاً 
يستحقّ القتل قال قائلهم: يا رسول الله دعني أضرب عنقه» حتى 
قيل: إنّ القتل بغير ضرب العنق بالسّيف مثلة.وقد ثبت النهي 
عنها كما سياتي؛ وأمّا حديث ابن عمر أن النَي يو قال: ايُقَثَلُ 
الْقَاتِلٌ وَيُصْبَرُ الصّابرً» أخرجه البيهقي والدارقطيّ وصحّحه ابن 
اقطان فالأ عور ديه وواية مر عن ]تايل يض أبة 
مرسلاً. وقد قال الدارقطى: الإرسال فيه أكثر.وقال البيهقي: 
الموصول غير محفوظ.وأمًا حديث أنس المذكور في الباب فقد 
أجيب عنه بأنّه فعل لا ظاهر له فلا يعارض ما ثبت من الأقوال 
في الأمر بإحسان القتلة والنهي عن المثلة وحصر القودفيٍ 
السيف. 

51 - رَعَنْ حَمّل بسن مَالِكٍ قَال: «كُنست بن امْرَأيِنٍ 
َرَت إحْدَاهُمَاالأخرى بمسنطم فَقَلنهَاوَجَينهَا قَضى النبيّ 
كي في جَبيهًا بغر وَأن تفن بها" رََاهُ الْخَمْسَةُ (حم: 0814/١‏ 
(د: الاه؛) (ن: 1/8؟) (ه: 1741) إلا الترملري. 

07 - وَعَنْ أنس قَالَ: «كَان رَسُولُ الله يه يَحْتْ فِي 
خطبَته عَلَى الصدَفَةٍ و عن الْمُثلَدَه رَوَاهُ النْسَائِيَ .)1١1/9(‏ 

- وَعَن عِسْرَان بن حْصِيْن قَالَ: هما منطبا رَسُولُ الله 
خُطْبَة إلا أمرنَا بِالصَدَفَة وَنهَانَا عن الْمدلَِه رَوَاهُ أحمَة 
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(4195/4) وَلَهُ مِدْلّهُ مِنْ روَايَة سَمُرَةَ (0/ .)٠١‏ 

لدي اذامل و الممصية مر حومة ا در 
والمغيرة بن شعبة ولكن بدون زيادةٍ قوله: «وأن نُقْثَلَ بهَاء» الي 
هي المقصود من ذكر الحديث ههنا. وقد قال المنذري: إن هذه 
الرّيادة لى تذكر في غير هذه الرّواية.وحديث أنس رجال إسناده 
ثقات» فإنّ النسائي قال: أخبرنا محمّد بن لسن حدّثنا عبد 
الصّمدء حدّثنا هشامٌ عن قتادة عن أنس فذكره.وحديث عمران 
بن حصين قال في مجمع الزوائد: روه الطراق فى الكت وفيه من 
م أعرفهم انتهى. 

وأحاديث النهي عن المثلة أيضًا أصلها في صحيح البخاري 
من حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري وني غيره من حديث ابن 
عباس .قال الترمذي: وفي الباب يعني في النهي عن المثلة عن عبد 
الله بن مسعودٍ وشدّاد بن أوس وسمرة والمغيرة ويعلى بن مرّة 
وأبي أيوب انتهى. 

قوله: (بمِسنْطْح) بكسر الميسم وسكون السّين المهملة وفتشح 
الطّاء المهملة أيفًا بعدها حاءٌ مهملة.قال أبو داود: قال النْضر بن 
شميل: المسطح: هو الصولج انتهى. 

والصّولج: الذي يرقق به الخبز.وقال أبو عبياٍ: هو عودٌ من 
أعواد الخباء. (وَقَدْ اممْتَدَلَ) المصئف رحمه الله بحديث حمل بن 
مالك المذكور على أنه يثبت القصاص في القتل بالمثقل وإليه 
ذهب الجمهورء ومن أدلتهم أيفمًا حديث انس المذكور أوّل 
الباب.وحكي .في «البحرة عن الحسن البصرييٌ والشّميٌ ولعي 
وأبي حنيفة أنه لا قصاص بالمثقل.واحتجّوا بما أخرجه البيهقي 
من حديث النعمان بن بشير قال: قال رسول الله بَِ: كل شي 
خطأ إلا السِف وَلِكُلٌ خط أرْش» وفي لفظ: «كُل شيء ميوّى 
الْحَدِيدَةٍ خى خَطَأ وَلِكُلٌ خط 95 وهذا الحديث يدور على جابرٍ 
| الجعفيّ وقيس بن الرّبيع ولايحتجّ بهماء وأيضمًا هذا الدليل 
أخص من الدّعوى. فإنٌ أبا حنيفة يوجب القصاص بالْحدّد ولو 
كان حجرًا أو خشبّاء ويوجبه أيضًا بالمنجنيق لكونه معروفا بقل 
الناس وبالإلقاء في النار.فالراجح ما ذهب إليه الجمهور لأنّ 
المقصود بالقصاص صيانة الدّماء من الإهداره والقتل بالمثقل 
كالقتل باْحدّد في إتلاف النفوسء فلو لم يجب به القصاص كان 
ذلك ذريعة إلى إزهاق الأرواح؛ والأدلة الكليّة القاضية بوجوب 


القصاص كتابًا وسنّة وردت مطلقة غير مقيّدةٍ بمحدَدٍ أو 


غيره.وهذا إذا كانت الجناية بشيء يقصد به القتل في العادة وكان 
الجاني عامدًا لا لو كانت بمثل العصا والسّوط والبندقة ونحوها 
فلا قصاص فيها عند الجمهور وهي شبه العمد على ما سيأتي 
تحقيقه.وسياتي أيضًا بقيّة الكلام على حديث حمل بن مالك في 
باب دية الجنين من أبواب الدّياتء (وَقَدْ اسْتَدّل) بالأحاديث 
المذكورة في النهي عن المثلة القائلون بأنه لا يجوز الاقتصاص بغير 
السّيف» وقد قدّمنا الخلاف في ذلك.قال الترمذي: وكره أهل 
العلم المثلة. 
بَابُ ما جَاء في شيب الْعَْد 

6 عَنْ عَمْرو بن تُعَبْسٍِ عَنْ أبيه عَنْ جَدَهِ أن النبي كل 
ثال: «عفل شه اند مُعَلظذ مل قل الْمَسْدِ وَل يَُقَلُ صَاحِيُة 
لِك أذ يََْْ لبط بين الناس فتَكُون ما في غَبْرٍ ضفِينةٍ 
ولا حَمْلٍ ميلاح؛ روا أَحْمّدُ (9/ 187) وَأبو دَاوْد (4050). 

"٠٠‏ - وَعَنْ عبد الله بن عَمْرو أن رَسُول الله يل قَالَ: 
«ألا إن فيل الْحطرٍ هيه الَْْمٍ فيل الستؤط أن الصا فيه ماق مين 
الإبل مِنْهًا أَْبَمُونْ في بُطُونِهَا أزلادها رَوَاه الْحَنْمَةٌ إلا 
الْتَرْمِذِيَ (حم: 114/1) (د: 4041 و1588) (ن: 10/8) 
(ه: 05771). 

0" وَلَهُمْ مِنْ حَدِيث عبد الله بن عْمَرٌ مِثْلهُ (حم: 
1 (دن هوه ؛) (ن: 41/4) 01/10 ). 

حديث عمرو بن شعيبو في إسناده محمّد بن راشهدر الدّمشقي 
المكحول وقد تكلم فيه غير واحلر وونّقه غير واحار.والحديث 
الثاني أخرجه أيضًا البخاري في التاريخ وساق اختلاف الرّواة 
فيه وأخخرجه الدّارقطي في سننه وساق أيضًا فيه الاختلاف» وقد 
صحّحه ابن حبّان.وقال ابن القطان: هو صحينمٌ ولا يضره 
الاختلاف.وحديث عبد الله بن عمر الذي أشار إليه المصنف 
لفظه في سنن أبي داود قال: «خطَب رَسُول الله يل يَوْم الفح 
عَلَى دَرَجَةِ الَْيْتَ أو الْكَمْبَةه وذكر مثل الحديث الذي قبله» وذكر 
له طرقًا في بعضها علي بن زيد بن جدعان ولا يحتج محديئه» 
وسيأتي في باب أجناس الدّية حديث عقبة بسن أوس عن رجلٍ 
من الصّحابة وهو مثل حديث عبد الله بن عمرو الثاني. (وَفِي 
الْبَاب) عن علي عند أبي داود: «أنْهُ قَالَ في سه الْمَمْدٍ أثلانا: 
ثلاث وَتَلانُونَ حِقَف وََلاث وَكلانُون جَذَعَةَ وَأربَعٌ وثَلانُون ليه 
إلى بَازل عَامِها كلها لِفة.وفي إسناده عاصم بن ضمرة وقد 
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تكلم فيه غير واحلر. وعن علي أيضًا عند أبي داود: «قَالَ ني 
اْحَطَ أرْبَاعًا: حَمْس وَعِشْرُونْ حقّة وََمْسَ وَعِشْرُونْ جَدَعَة 
وَخمْس وَعِشْرُونْ بات لبُسونء وَخَمْس وَعِشرُونْ بَنَاتٍ 
مخَاضٍ».وعن عثمان بن عفان 3 بن نابت عند أبي داود قالا 
في المغفلظة: أربعون جذعة خلفة: وثلاثون حقَّةٌ وثلائون ينات 
لبون.وفي الخطل ثلاثون حقَةٌ وثلاثون بئات لبون وعشرون بنو 
لبون ذكوراء وعشرون بنات مخاض وأخرج الزذارة عن علقمة 
والأسود أنهما قالا: «قَال عَبِدُ الله فِي شيَبْهِ الْعَمْدٍ: حَمْسٌ 
وَعِسْرُون حِفَة وَحَمْس وَعِشرُونْ جَلْعَة وَحخْمْس وَعِشرُون 
بات لبونه حمس وَعِسظِرُونْ بَنَاتٍ مَخَاض).رَنَدْ اسْتَدَلَ) 
بأحاديث الباب من قال: إِنّ القتتل على ثلائة اضر بر: عمد 
وخطأء وشبه عمار.وإليه ذهب زيد بن علي والشافعية والحنفية 
والأوزاعي والشوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وجماهير من 
العلماء من الصّحابة والتابعين ومن بعدهمء فجعلوا في العمد 
القصاص.وفي الخطل الدّية التي سياتي تفصيلها.وفي شبه العمد 
وهو ما كان بما مثله لا يقتل في العادة كالعصا والسّوط والإبرة 
مع كونه قاصدًا للقتل دية مغلظة وهي مائة من الإبل أربعون 
منها في بطونها أولادها وقال ابن أبي ليلى: إن قشل بالحجر أو 
العصا فإن كرّر ذلك فهو عمد وإلا فخطأً.وقال عطاءٌ وطاووس: 
شرط العمد أن يكون بسلاح.وقال الجصّاص: القتل ينقسم إلى 
عمد وخطلء وشبه العمد. وجار مجرى الخطل وهو ما ليس إنهاءً 
كفعل الصبي. 

قال الإمام يحيى: ولا ثمرة للخلاف إلا في شبه العمد.وقال 
مالك وَالْلَيث واهادي والناصر والمؤيّد بالله وأبو طالبر: إنّ 
القتل ضربان: عمدٌء وخطاً.فالخطأ ما وقع بسببو من الأسباب» 
أو من غير مكلفب أو غير قاصدر للمقتول أو للقتل» بما مثله لا 
يقتل في العادة. والعمد ما عداه. والأوّل لا قود فيه.وقد حكى 
صاحب البحر الإجماع على ذلك. والثاني فيه القود.ولا يخفى أنّ 
أحاديث الباب صالحة للاحتجاج بها على إثبات قسم ثالث وهو 
شبه العمد وإيجاب ديةٍ مغلظةٍ على فاعله. وسيأتي تفصيل 
الدّيات وذكر أجناسها إن شاء الله تعالى. 

بَابُ من أمْسّك رَجُلا وَقتَلَهُ آخر 

7 - عن ابْن عْمَرَ عن النبي يك قَالَ: «إذا أمْسَك الرَجُلُ 

الرَجُل وَقَدَلهُ الآخره َل الي قت وَبُحْبَسُ الذي أنْسّك» رَوَاهُ 


الدَارَْطْئِيّ (6/ .)١4١‏ 
- وَعَنْ عَلِي رضي الله عنه: أنه قَنَى فِي رَجْلٍ قَقَلَ 
رَجُلاً مُتعَمَدَا وَأمْسَكَهُ آخرٌ قَال: يُقْمَلُ الْقَاتِلَ وَيُحْبَس الآخرٌ ني 

السّجْن حَتى يَمُوتَ رَوَاهُ الشافعي. 

حديث ابن عمر أخرجه الدارقطّ من طريق الثوري عن 
إسماعيل بن أميّة عن نافم عن ابن عمرء ؤرواه معمرٌ وغيره عن 
إسماعيل .قال الدَارقطَ: والإرسال أكثر. 

وأخرجه أيضًا البيهقي ورجّح المرسل وقال: إنه موصولٌ غير 
محفوظ. قال الحافظ في بلوغ المرام: ورجاله ثقاتت وصحّحه ابن 
القطان. وقد روي أيضًا عن إسماعيل عن سعيد بن المسيب 
مرفوعًاء والصّواب: عن إسماعيل» قال: «قَضَى رَسُول الله يلة» 
الحديث. ورواه ابن المبارك عن معمر عن سفيان عن إسماعيل 
يرفعه قال: «أَقْتْلُوا الْقَاتِله وَاصْبرُوا الصَابرًه يعبى احبسوا الذي 
أمسك.وآثر علي رضي الله عنه هو من طريق سفيان عن جابرٍ 
عن عامر عنه. 

رالندية اي ذل على أذ الممسك للمقتول حال قتل القاتل 
له لا يلزمه القود ولا يعد فعله مشاركة حتّى يكون ذلك من باب 
قثل الجماعة بالواحد» بل الواجب حبسه فقط.وقد حكى 
صاحب البحر هذا القول عن العترة والفريقين, يعني الشافعيّة 
والحئفية. : 
وقد استدل لهم بالحديث والأثر المذكورينء وبقوله تعالى: 
ْنْمَنْ اعْنَدى عَلَيِكُمْ فَاعْنَدُوا عَلَيْهِ بيثل ما اند عَلَيِكُمْ4. 

رسكن في «البحره يفنا عن الحم وماللتووالليث انه يقتل 
الممسك كالمباشر للقتل لأنهما شريكانء إذ لولا الإمساك لما 
حصل القئل.وأجيب بأنْ ذلك تسبيبُ مع مباشرةٍ ولا حكم له 
معها.والحقّ العمل بمقتضى الحديث المذكور. لأنَّ إعلاله 
بالإرسال غير قادح على ما ذهب إليه أئمّة الأصول وجماعة من 
أئمّة الحديث وهو الرّاجح لأنّ الإسناد زيادة مقبولة يتحتّم الأخذ 
بهاء والحبس المذكور جعله الجمهور موكولاً إلى نظر الإمام في 
طول المدّة وقصرها لأنَ الغرض تأديبه وليس بمقصووٍ استمراره 
إلى الموت؛ وقد أخذ بما روي عن علي رضي الله عنه من الحجبسس 
إلى ا موت ربيعة. 

بَابُ الْقِصاص فِي كَسْرٍ السّن 


4 - عن أنس: «أن الربَيِعِ عَمَنَهُ كُسَرَت ليه جَارِيَةٍ 
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فَطَلَبُوا إلَيْهَا الْعَفْوَ فَأبَوًا فَعَرُضُوا الأرْشَ فَأَبَوَا فَأَتَوًا رَسُول الله 
كي فَأبَوَا إلا الْقِصاص فَأمْرْ رَسُولُ الله يل بالْقِصاص فَفَالَ نس 

بن الفضر: يا رَسسُول الله أَنكْسَرُ لَه َه الربيع لا ولي بَمنَكَ بالْحَنّ 
لا تسر لَه ققَالَ رمسُولُ الله يكة: يا نر كنَاب الله الْقِصاص 
فَرَضِي الْقَْمُ فَعَقَُا قَقَالَ رَسُولْ الله يك إن مِنْ عِبَادٍ الله من لو . 
أفْسَمْ عَلَى الله لابْرّهُ» رَوَاهُ البُخَارِي )17١(‏ وَالْحَمْسَةُ (حم: 
*/118) (د: 096) (ن: 8/ /0؟) (ه: 1749) إلا التزمئري. 

قوله: (الربيع) بضم الرّاء وهي بنت النضر قوله: فطلبوا إليها 
العفو أي طلب أهل الجانية إلى الجن عليها العفو فأبى أهل المجي 
عليها وفي روايةٍ للبخاري: فطلبوا إليهم العفو فأبوا أي إلى أمل 
الجي عليها قوله: فأمر رسول الله يك إلخ فيه دليل على وجوب 
القصاص في السّنّ وقد حكى صاحب البحر الإجماع على ذلك 
وهو نص القرآن.وظاهر الحديث وجوب القصاص ولو كان 
ذلك كسرًا لا قلعاء ولكن بشرط أن يعرف مقدار المكسور. 
ويمكن أخذ مثله من سن الكاسر فيكون الاقتصاص بأن تبرد سن 
الجاني إلى الحدٌ الذاهب من سن الج عليه كما قال أحمد بن 
حنبل.وقد حكي الإجماع على أنه لا قصاص في العظم الذي 
ياف :مه املاك رسكن عن اللبك والشافس والفتفئة أنه نا 
قصاص في العظم الذي ليس بسن» لأنّ الممائلة متعذرة لحيلولة 
اللحم والعصب والجلد.قال الطحاوي: اتفقوا على أنه لا 
قصاص في عظم الرّاس فيلحق به سائر العظام.وتعقب بأنه 
تالف حديث الباب فيكون فاسد الاعتبار» وقد تأوّل من قال 
بعدم القصاص في العظم مطلقا إذا كسر هذا الحديث بأنّ المراد 
بقوله كسرت ثنيّة جاريةٍ: أي قلعتها وهو تعسّف. 

قوله: (لا وَآلّذِي بَعَمَكَ بالحق.. إلح) قيل: لم يرد بهذا القول 
رد حكم الشرع» وإنما أراد التعريض بطلب الشّفاعة» وقيل: إنه 
وقع منه ذلك قبل علمه بوجوب القصاص إلا أن يختار المجني 
عليه أو ورثته الدّية أو العفوء وقيل غير ذلك. وجميع ما قيل لا 
يخلو من بعدرء ولكنه يقرّبه ما وقع منه يَكِِ من الثناء عليه بأنه تمن 
أبرٌ الله قسمه. ولو كان مريدًا بيمينه رد ما حكم الله به لكان 
مستحقًا لأوجع القول وأفظعه. 

قوله: (كِتَابْ الله) الأشهر فيه الرّفع على أنّه مبتدأ والقصاص 
خبره» ويجوز فيه النصب على المصدريّة لفعل محذوفم كمافي 
لصيف اله4: لوط الله يكون القصاص مرفوصًا على أنه 


خبر مبتد| محذوفي وأشار وك بذلك إلى قوله تعالى: لوَالْجُرُوحَ 
تِصّاص» وقيل: إلى قوله تعالى: لوَالسَنٌ بالسن» وهو الظاهر. 
ابا شن عضن ب نئل ها فطقلا ليخ 

وعم - عن ران بن حصن ار 
ا ا ا 
الْجَمَاعَةٌ (حم: 4/ /491) (خ: 51897) (م: 151318) (18) (ت: 
5(ن:18/8) (ه: 801 ؟) إلا أبَا دَاوْد. 

- وَعَنْ يُعْلَى بْن أَمْبَّة قَالَ: «كان لي أجيرٌ فُقَائلَ 
إنْسَانا نح أحَدُسْمَا صَاحيّة فَاْرَعْ أمعه فَألدرَ ينه فُسَقَطَن 
فانْطلق إلى النبِي ينه فأهدَرَ َه وَقَالَ: أبَدَعْ يَدَهُ في فيك 
تَقْضّمُهَا كُمَا يَقْضَمْ الْفَحْلُ» رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ (حم: 114/4) (خ: 
56 ((م: 151/98) )11١(‏ (د: 1484) (ن:70/8) زهم: 
1 إلا التزمري. 

في رواية مسلم عن عمران بن حصين أنه قال: «قَائَلَ يَعْلَى 
بْنُ أمَيَةَ رَجُلاً نْمَض أَحَدَهُمًا صَاحِبَةُ؛ ظاهره يخالف ما في 
حديث يعلى المذكور من قوله: كان لي أجيرٌ فقائل إنسانًا وسياتي 
الجمع. 

قوله: (عْضَّ يَدَ رَجُلِ) في رواية اسلم: هعض ذْرَاعَ رَجُل؛ 
وفي روايةٍ للبخاري: (فَعَضْ أصبع صاحيه) وقد جمم بتعدد 
القصّة.وقيل: رواية الذراع أرجح من رواية الأصبع لأنها من. 
طريق جماعةٍ كما حقق ذلك صاحب الفتح. 

قوله: (ثَبينَاهُ) هكذا في رواية البخاري عند الأكثر وفي روايةٍ 
للكشميهي الْنَايَاه؛ بصيغة الجمع.وفي روايةٍ بصيغة الإفراد كما 
وقع في حديث يعلى؛ ويجمع بين ذلك بأنه أريد بصيغة الإفراد 
الجنس وجعل صيغة الجمع مطابقة لصيغة التثنية عند من يجيز 
إطلاق صيغة الجمع على المثثى؛ ولكنه وقسع في رواية للبخاري 
إحدى ثُنيّتيه وهي مصرّحة بالإفراده والجمع بتعدّد الواقعة بعيدٌ. 

قوله: (فَاخْنْصّمُوا) في رواية بصيغة التثنية. 

قوله: (يَمْضَ أحَدُكُمْ) بفتح أوّله وبفتح العين المهملة بعدها 
ضادٌ معجمة مشدّدة لأنّ أصله عضض بكسر السّاد الأولى 
يعضض بفتحها ثمّ أدغمت ونقلت الحركة التي عليها إلى ما 
قبلهاء والمراد بالفحل الذكر من الإبل. 

قوله: (فَمَض أحَدَهُمًا صَاحِبّهُ) لم يصرّح بالفاعل.وقد ورد في 
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بعض الرّوايات أن رجلاً من بني تميم قاتل رجلاً فعض يده 
ويعلى هو من بني تميم.ويدل على ذلك رواية مسام المتقلّمة» 
واستبعد القرطيّ وقوع مثل ذلك من مثل يعلى.وأجيب باحتمال 
أن يكون ذلك في أوّل الإسلام. 

قال النووي: إنّ الرّواية الأولى من صحيح مسلم تدلٌ على 
أنّ المعضوض يعلى وفي الرّواية الثانية والثالثة منه أنّ المعضصوض 
أجير يعلى. وقد رجّح الحافظ أنّ المعضوض أجير يعلى.قال: 
ويجحتمل أنهما قصتان وقعتا ليعلى ولأجيره في وقسسته أو 
وقتين.وقد تعقب الرّين العراقيّ في شرح الترمذي ما قاله النووي 
بأنّه ليس في رواية مسلم ولا غيره من الكتب السسنّة ولا غيرها ما 
يدل على أنّ يعلى هو المعضوض لا صريحًا ولا إشارة قال: 
فيتعيّن أن يكون يعلى هو العاضّ انتهى.ولكنه يشكل على ذلك 
ما في حديث يعلى المذكور في الباب من أن المقاتلة وقعت بين 
أجيره وإنسان آخرء فلا بد من الجمع بتعدّد القصّة كما سلف. 

قوله: (فََنْدَرَ) بالنون والدّال المهملة والرّاء: أي أزال ثنيته. 

قوله: (نَقْضَمُهَا) بسكون القاف وفتح الضّاد المعجمة على 
الأفصح وهو الإمساك باطراف الأسئان. 

والحديئان يدلان على أن الجناية إذا وقعت على المجني عليه 
بسبسي منه كالقصّة المذكورة وما شابهها فلا قصاص ولا أرش» 
وإليه ذهب الجمهورء ولكن بشرط أن لا يتمكن المعضوض مثلاً 
من إطلاق يده أو نحوها بما هو أيسر من ذلك» وأن يكون ذلك 
العض ما يتالم به المعضوضء وظاهر الدَليل عدم الاشتراط.وقد 
قيل: إنه من باب التقييد بالقواعد الكليّة, وفي وجه للشافعيّة أنه 
يهدر مطلقا.وروي عن مالك أنه يجب الضّمان في مثل ذلك وهو 
محجوج بالدّليل الصّحيح.وقد تأوّل أتباعه ذلك الذليل بتأويلات 
في غاية السّقوط وعارضوه بأقيسةٍ باطلة.وما أحسن ما قال يحيى 
بن يعمر: ولو بلغ مالكا هذا الحديث لم يخالفه» وكذا قال ابن 
بطّال. 

٠0‏ - عن سَهْلٍ بْن سَعلرٍ «أن رَجُلاً اطْلَمَ في جُحْرٍ فِي 
باب رَسُول الله يك وَمَمّ رَسُول الله يك مذْرى يُرَجَلُ بها رَأَسَهُ 
َقَالَ لَه: لو أعْلَم أنك نَنظرُ طَعَنت به في عَيْنِك إِنْمَا جعِل الإذْنْ 
بن أجل الْبَصَره (حم: /+78) (خ: 03901 (م: 1107) 
(4). 


04 - وَعَنْ أنْس «أن رَجْلاً اطَلَعّ في بَعْض حُجَرٍ النبي 
يك فقَام إِلْهِ ابي 5 بمشنقص أن بمشاقص فكاني انظرٌ لبه 
يَخْتِلُْالرُجُل لِيَُطْعَنَهُ» (حم: 989/5 (خ: 1940١‏ (م: 
(160؟) (43). 

8 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُول الله يي قَالَ: «لؤ أن 
َجْلاً طلم عَليْك بغي إن فَحَدَقْتَهُ بحصاةٍ َقَقَات عَيَْهُ ما كان 
عَلَنِك جناح مُتَقَقَ عَلَيْهِنَ (حم: ؟/ 1417) (خ: 1403) (م: 
١64‏ ؟) (11).. 

- وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ أن النبي يو قَال: «مْنْ اطّلّع في 
ب قَوْم بغَيْرِ إذنِهِم فَقَدْ حَل لَهُمْ أن يَفْقنُوا عَبْنَه رَوَاُ أحْمْدُ 
(/86") وَمُسْلِم (94١5؟)‏ (175). 

وَفِي روَاية: «مَن اطلم في بَنْت قوم بغَيْرِ دنهم فَمَقنُوا عَينَهُ 
فلا وِيَةَ لَه وَلا قِصّاص» رَرَاهُ أحْمَدُ (؟/ 286) وَالنْسَائِيَّ 
67/40). 

اللفظ الآخر من حديث أبي هريرة الآخر أخرجه أيضًا ابسن 
حبّان وصححه. 

قوله: (مِدْرّى) المدرى بكسر الميم وسكون الدّال المهملة: عودٌ 
يشبه أحد أسئان المشط» وقد يجعل من حديار. 

قوله: (بمشقص) بكسر الميم وسكون الشّين المعجمة وفشح 
القاف لها فاك قال في القاموس: المشقص كمثير: نصل 
عريض أو سهم فيه ذلك» والنصل الطويل أو سهم فيه ذلك 
يرمى به الوحش. 

قوله: (يَخْيِلُ) بفتح الياء التحتيّة وسكون الخاء المعجمة بعدها 
مثناة مكسورة وهو الخدع والاختفاء على ما في القاموس. 

قوله: (لِيَطْعنَهُ) بضم العين وقد تفتح. 

قوله: (فَخَذَفْتَهُ) الخذف بالخاء المعجمة: الرّمي بالحصاة» وأنا 
بالحاء المهملة فهو بالعصا لا بالخحصى. 

وقد استدل باحاديث الباب من قال: إنّ من قصد النظر إلى 
مكان لا يجوز له الدّخول إليه بغير إذن جاز للمنظور إلى مكانه 
أن يفقأ عينه ولا بات كه دن للتصريح بذلك في 
الحديث الآخرء ولقوله «فَقَدْ حَل لَهُمْ أن يَفْقَنُوا عَبْنَهُه ومقتضى 
الحلٌ أنه لا يضمن ولا يقتصّ منة» ولقوله هما كَانْ عَلَيِكَ مِنْ 
جُنَاح».وإيجاب القصاص أو الدّية جناح؛ ولأنٌ قوله يك المذكور 
«لوْ ألم أنك تَنظَرٌ طَعَنْتْ به في عَيْنِكَ» يدل على الجواز. وقد 
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ذهب إل مقتضى هذه الأحاديث ججماعةٌ من العلماء منهم 
الشافعي. وخالفت المالكيّة هذه الأحاديث فقالت: إذا فعل 
صاحب المكان بمن اطلع عليه ما أذن به الني يي وجب عليه 
القصاص أو الدّية وساعدهم على ذلك جماعة من العلماء وغاية 
ما عوّلوا عليه قولهم إن المعاصي لا تدفع بمثلهاء وهذا من 
الغرائب الت يتعجّب المصئف من الإقدام على التَمسّك بمثلها في 
مقابلة تلك الأحاديث الصّحيحة. فإن كل عام يعلم أن ما أذن 
فيه الشّارع ليس بمعصيةٍ؛ فكيف يجعل فقء عين المطلع من باب 
مقابلة المعاصي بمثلها.ومن جملة ما عوّلوا عليه قوهم إنّ الحديث 
واردٌ على سبيل التغليظ والإرهاب.ويجاب عنه بالمنع» والسند أن 
ظاهر ما بلغنا عنه بك حمولٌ على التتشريع إلا لقرينةٍ تتدلٌ على 
. إرادة المبالغة» وقد تخلص بعضهم عن الحديث بأنه مؤوَّلٌ 

بالإجماع على أنّ من قصد النظر إلى عورة غيره لم يكن ذلك 
مبيحمًا لفقء عينه ولا سقوط ضمانها.ويجاب ارلا بمنع الإجماع» 
وقد نازع القرطي في ثبوته وقال: إن الحديث يتناول كل مطّلعء 
قال: لأنّ الحديث المذكور إِنْما هو للظنّة الاطّلاع على العورة 
فبالأول نظرها الحقق ولو سلم الإجماع المذكور لم يكن معارضًا لما 
ورد به الدَليل لأنْه في أمر آخرء فإنْ النظر إلى الببت ربّما كان 
منقنا إل التو رق ارم وجائز ما يتيند سنائفب لبيك ناوه 
عن أعين الناس. وفرّق بعض الفقهاء بين من كان من الناظرين 
في الشارع وفي خالص ملك المنظور إليه.وبعضهم فرّق بين مسن 
رمى الناظر قبل الإنذار وبعده.وظاهر. 

أحاديث الباب عدم الفرق.والحاصل أنّ لأهل العلم في هذه 
الأحاديث تفاصيل وشروطًا واعتبارات يطول استيفاؤها وغالبها 
أنها حالف لظاهر الحديث وعاطلٌ عن دليلٍ خارج عنه» وما كان 
هذا سبيله فليس في الاشتغال ببسطه وردّه كشير فائدةء وبعضها 
مأخوذٌ من فهم المعنى المقصود بالأحاديث المذكورة؛ ولا بدَ أن 
يكون ظاهر الإرادة واضح الاستفادة» وبعضها ماخودٌ من 
القياس وشرط تقييد الدّليل به أن يكون صحيحًا معتبرًا على 
سئن القواعد المعتبرة في الأصول. 

بَابْ النْي عَن الافيصّاص في الطَرّف قَبْلَ الانلدمَال 

0١‏ عَنْ جابر: «أن رجلا جرح فَأرَادَ أن يَسْتَقِيدَ َنَهَى 
الي به أن يُستَقَاة من الجارح حَنى يبرا روح زرا 
الدَارَمْطْنِي ("/ 88). 


1 - وَعَنْ عَمْرِو بن شُعَئِبِ عن أببه عَنْ جَدَه: «أن 
رَجُلاً طَمَنَ رجلا بقن في رَكْبيهِ فَجَاء إلى الي يذ فَقَالَ: 
يني فقَال: حَتى تبر كم جاء ِل َال أنني فاده م جَاء إله 
فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله عَرَجْت قَالَ: قد نَهيْنْكَ فَعْصَيْتبِي فَأبْعَدَك الله 
َبَطَلَ عَرْجُك تُمَ نْهَى رَسُولُ الله يل أن يُقْنَصْ مِنْ جُرْح حتنى 
يَبْرَأ صّاحِبّة) رَوَاهُ أَحْمّدُ )١017/1(‏ وَالدَارَمْطْنِيَ (/88). 

حديث جابر أخرجه أيضًا أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن علية 
عن أيُوب عن ل بن دينار عنه. وأخرجه أيضًا عثمان بن أبي 
شيبة بهذا الاسناد.وقال أبو ال الدارقطي: أخطأ فيه ابنا أبي 
شيبة وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره فرووه عن ابن عليّة عن 
أيُوب عن عمرو مرسلاً. وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار 
ماوع افر نا نتن الرشل ريه أيضًا البيهقئ من حديث 
جابر مرسلاً بإسناد آخر.وقال: تفرّد به عبد الله الأمويّ عن ابن 
1 وعنه عن يعقوب بن حميلٍ. وأخرجه أيضًا من وجهٍ آخر 
عن جابر قال: قال رسول الله بكلِ: «نُقفَاسُ الْجرَاحَات ثم يُتَأنى 
بها سه نَم يُقُضى فيها ِقَدْر ما اله اده ول إنغايذاين هيعة) 
وعذاوواء غاعة بن المتسامعن ابي الزرر .هن جيني ارين 
عن جابر ولم يصحّ شيءٌ من ذلك.وحديث عمرو بن شعيبر» 
قال الحافظ في بلوغ المرام: وأعلٌ بالإرسال» وقد تقدّم الخلاف في 
سماع عمرو بن شعيسي واتصال إسناده» وأخرجه أيضًا الشافعي 
والبيهقيّ من طريق عمرو بن دينار عن محمّد بن طلحة).وَقَدْ 
امنتّدّل) بالحديثين المذكورين من قال: إنه يجب الانتظار إلى أن 
يبرأ الجرح ويندمل ثم يقشص المجروح بعد ذلك.وإليه ذهبت 
العترة وأبو حنيفة ومالك» وذهب الشافعي إلى أنه يندب فقطء 
وتمسّك بتمكينه يق الّجل المطعون بالقرن المذكور في حديث 
الباب من القصاص قبل البرء.واستدل صاحب البحر على 
الوجوب بقوله كَكِ #اصبرُوا حَتَى يُسْفِرَ الْجُرْحٌ» وأصله «أن 
كل القِصّاص فَقَالَ: الْنَظِرُوا حَتَى يَبْرَأ صَاحِيُكُم نم أفتص لَكُمء 
برا حََانٌ تم عَفَاه وهذا الحديث إن صم فحديث عمرو بن 
شعيبي قرينة لصرفه من معناه الحقيقي إلى معناه امجازيّ كما أنه 
قرينةً لصرف النْهِي المذكور في حديث جابر إلى الكراهة.وأمّا ما 
قبل من أنّ ظهور مفسدة التعجيل للني يي قرينة أنّ أمره 
الأنصار بالانتظار للوجوب. لأنّ دفع المفاسد واجبُ كما قال في 
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ضوء النهار.فيجاب عنه بأنّ محل الحجّة هو إذنه بكلٍ بالاقتصاص 
قبل الاندمال» وهو لا يأذن إلا بما كان جائرًاء وظهور المفسدة 
غير قادح في الجواز المذكورء وليس ظهورها بكلي ولا أكثري 
حتّى تكون معلومة عند الاقتصاص قبل الاندمال أو مظنونة» فلا 
يجب ترك الإذن دفعا للمفسدة الناشئة منه نادرًا نعم قوله ثَ 
نْهَى أن يُقْنَص مِنْ جُرْح. لخ يدل على تحريم الاقتصاص قبل 
الاندمال لأنّ لفظ «نُم؛ يقتضي الترتيب فيكون المنهي الواقع 
بعدها ناسخا للإذن الواقع قبلها. 
بَابْ ِي أن الم حَق لِجَمِيع الْورثَةٍ من 
الرّجال والنساء 

- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبه عَن أبيه عَنْ جَدَه: «أنّ رَسُولَ 
لله كي قُضّى أن يَعْقِلَ عن الْمَرأٍعَصَبتُهَا مَنْ كَانُوا وَلا يَرنُوا 
ِنهَا إلا ما فْصَلّ عَنْ وَرَنتها وإ قَقلَتْ فَمَقلهَا بين ورنَهَا رَهُمْ 
بَقتْلُونَ فَاتِلقَاء رَوَاه الْحَمْسَةُ (حم: ؟/4؟5) (2: 1614) 
(/ ") إلا الترمري. 

414 - وَعَنْ عَائِشَّة أن رَسُول الله يل قَال: «وَعَلَى 
الْمَُْتِلِينَ أن يَنْحَجِرُوا الأول فَالأَوَلَ وَإن كَانَتَ امرأةً؛ رَرَاهُ بو 
دَاوُد (4674 ) وَالنَسَانِيَ )م وم وَأرَادَ بِالْمقَلِين أؤلياءً 
الْمَقتول الطالِبينَ الْقَوَد وَينْحَجِرُوا أي يَْكَمُوا ءَ عن الْقَوَدِ بمَقْوِ 
أحَدِمِم ول كَان اماه وَقَوْلَهُ الأول فَالأوَلَ أي 291 فالأفرب. 

حديت فعرو رين شعيو يا إسناده كد بن راسد الامتسني 
المكحوي» وقد وثقه غير واحدٍ وتكلّم فيه غير واحلرء وهو 
حديث طويلٌ هذا طرف منه» وقد بسطه أبو داود في 
سننه.وحديث عائشة في إسناده حصن بن عبد الرّحمن.؛ ويقال: 
ابن حصن أبو حذيفة الدّمشقي.قال أبو حاتم الرّازي: لا أعلم 
روى عنه غير الأوزاعي ولا أعلم احدًا نسبه. 

قوله: (أن يَعْقِلَ) العقل: الدّية والمراد ههنا بقوله «أن يَعْقِلَك 
أن يدفم عن المرأة ما لزمها من الدّية عصبتهاء والعصبة محركة 
الّذِين يرئون الرّجل عن كلالةٍ من غير وال ولا ولا.فامًا في 
الفرائض فكل من لم تكن له فريضة مسمّاة فهو عصبة إن بقي 
بعد الفرض أحدٌ.وقوم الرّجل الّذين يتعصّبون له. كذا في 
القاموس 
ش قوله: (أن يَنْحَجِرُوا) بحاء مهملةٍ ثم جيم ثم زاي.وقد فسّره 
أبو داود بما ذكره المصنف وقد استدل المصنف بالحديثين 


المذكورين على أن المستحق للدم جميع ورثة القتيل من غير فرق 
بين الذكر والأننى والسّبب والنسب فيكون القصاص إليهم 
جميعًاء وإليه ذهبت العترة والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه.وذهب 
الرّهِرِيّ ومالك إلى أنّ ذلك يختصّ بالعصبة قالا: لأنه مشروعٌ 
لنفي العار كولاية التكاح فإن وقم العفو من العصبةفالدّية 
عندهما كالتركة.وقال ابن سيرين: إنه يختص بدم المقتول الورثة 
من السب إذ هو مشروعٌ للتشفي» والروجيّة ترتفع بالموت. ورد 
بأنه شرع لحفظ الدّماء.واستدل لذلك في «البحر» بقوله تعالى: 
«وَلَكُمْ فِي الْقِصّاص حْيّاةً؛ وبقول عمر حين عفت اخت المقتول: 
عتق عن القتل.قال: ول يخالف.وسياتي في باب ما تحمله العاقلة 
بيان كيفيّة العفو واختلاف الأدلة في ثبوته إن شاء الله تعالى. 
بَابْ فَضل الْعَفْوِ عن الاقْتِصّاصٍ 
وَالشَفَاعَةَ في ذَلِك 

6 - عَنْ أبي هُريْرة عَنِ النبي وَل قَالَ: «مَاعَفَارَجُلٌ 
عَنْ مُظْلِمَة إلا راد الله بها را رَوَاهُ أَحْمَدُ (”116/7) وَمُسْلِمْ 
(58) وَالرْمِرِيَ (1079) رَصّحَحَهُ. 

- وَعَنْ أنس قَالَ: دما رقِعَ إلى رَسُول الله ل أمْرٌ فيه 
الْقِصّاص إلا أمَرَ فيه بِالْعَفُو؛ رَرَاهُ الْحَمْسَةُ (حم: 1/7؟) (د: 
1 4) (ن: 4/ /0) (ها 147 إلا التزملري. 

1 - وَعَنْ أبي الدّرْدّاء قال: سَمِعْت رَسُول الله يِل 
لاماي وجل تعاب بشن في جنار تمدق إلا رلمة 
الله به دَرَجَةَ عد به 5 خطِيئة» رَوَاهُ ابن ماج (1187) 
وليل 05220 

4 - وَعَنْ عَبّدٍ الرَحْمَن بن عَوْفٍ أن النبي ول قَالَ: 
لات وأنذي نَفس مُحَمَد بده إن كنت لَحَلِفًا علَيِهن: لا 
بها وَجْة الله عَرْ وَجَلَّ إلا زَادهُ الله بها عِرًا يَوْم الْقيَامَةٍ وَلا بَفْنَحْ 
عَبِد باب مشالة إلا فح الله عَلَيْهِ باب تَفْرا رَواهُ أخمفة 
(ل/ .)١9*‏ 

حديث أنس سكت عنه أبو داود والمنذري» وإسناده لا بأس 
ونع ديكا إلى النترراء مودو ورا أي الكشوسن انين 
الدّرداء» قال الترمذي: هذا حديث غريبُ لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. ولا أعرف لأبي السّفر سماعًا من أبي الدرداء.وابو السفر 


أسمه سعيد بن أحمدء ويقال: ابن محمد الثوري» وحديث عبد 
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الرحمن بن عو أخرجه أيضًا أبو يعلى والبرّار: وفي إسناده رجل 
م يسم. وأخرجه البرّار من طريق أبي سلمة بن عبد الرّححن بن 
عوفي عن أبيه وقال: إن الرّواية هذه أصحّ» ويشهد لصحّته ما 
ورد من الأحاديث في الترغيب في الصّدقة والتنفير عن المسألة 
وقد تقدّمتء وأمًا فضل العفو المذكور فيه فهو مثل حديث أبي 
هريرة المذكور في الباب» والترغيب في العفو ثابتُ بالأحاديث 
الصّحيحة ونصوص القرآن الكريم؛ ولا خلاف في مشروعيّة 
العفو في الجملة. وإنما وقع الخلاف فيما هو الأولى للمظلوم هل 
العفو عن ظالمه أو الترك؟ فمن رجّح الأوّل قال: إنّ الله سبحانه 
لايندب عباده إلى العفو إلا وهم فيه مصلحة راجحةٌ على 
مصلحة الانتصاف من الظالم» فالعاني له من الأجر بعفوه عن 
ظالمه فوق ما يستحقه من العوض عن تلك المظلمة من أخذ أجر 
أر وضع وزد لولم يعف عن ظالله.ومن رجح الثاني قال: إنَا لا 
نعلم هل عوض المظلمة أنفع للمظلوم أم أجر العفو؟ ومع التردّد 
في ذلك ليس إل القطع بأولويّة العفو طريق. ويجاب بأنّ غاية 
هذا عدم الجزم بأولويّة العفو لا الجزم بأولويّة الترك الذي هو 
الدّعوى ثمّ الذليل قائمٌ على أولويّة العفو لأنّ الترغيب في 
الشّيء يستلزم راجحيته. ولا سيّما إذا نصّ الشّارع على أنه من 
موجبات رفع الدّرجات وحط الخطيئات وزيادة العزّ كما وقع في 
أحاديث الباب ونحن لا نكر أن للمظلوم الذي لم يعف عن 
ظلامته عوضا عنهاء فياخذ من جسنات ظالمه أو يضع عليه من 
سيّئاته» ولكنّه لا يساوي الأجر الذي يستحقه العافي لأنّ الدب 
إلى العفو والإرشاد إليه والترغيب فيه يستلزم ذلك؛ وإلا لمزم أن 
يكون ما هو بتلك الصّفة مساويًا أو منضولاً فلا يكون للدّعاء 
إليه فائدة على فرض المساواة أو يكون مضرًا بالعافي على فرض 
أن العفو مفضولٌ لأنه كان سببًا في نقصان ما يستحقه من عورض 
المظلمة» واللازم باطلٌ فالملزوم مثله. 
بَابْ تُبُوتِ الْقِصاص بالإقْرار 

4 - عَنْ وَائِل بْن حُجْرِ قَّال: «إني لَقَاعِدَ مم النبي ييل 
إذْ جَاء رَجُلَ يَقُودُ آخخر بسْعةٍ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله هَذَا قَعَلَ أي 
َقَالَ رَسُول الله يكله: أقتلتَه؟ فَقَالَ إنَهُ لو لَمْ يَعتَرفْ أقنت عَلَيْهِ 
اليه قال: نَم قت قالَ: كيف قتلتَُ قال كُنْتُ أنا وَهْوَ نَحْتَطِبْ 
هُ النبي وك هَل لك مِنْ شيء نُوَدَيه عَنْ نَفسيِك قَالَ مَا لي مَالُ 


إلا كِسَاِي وَكأمبِي قَالَ: فََرَى قَوْمَك يَتسَرُوئك قَالَ أنَا هون 
عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ فَرَمَى إِلَيْهِ بنسْعَتِه وَقَالَ دونك صاحبّك قَالَ 
َانْطَلقَ به الرَجُلْ فلم وَلَى قَالَ رَسُول الله يكل إن تله مَهْوَ عله 
َرجَعْ فََال يا مَسُول الله بَلَمَبِي أنلك قلت إن قَتَلَهُ نَهُوَ مله 
وَأَخَذنُهُ بأئرك فَقَالَ رَسُولُ الله يك أمَا ترِيدُ أن يبو ببإذيك َنم 
صاحبك فَقَاليَا ني الله لَعَلَهُ فال بَلَى قال فَإِن َلك كَدَلِكَ 
َرَمَى بِتِسْعَيَهِ وَخَلَى سبِيلَهُ». رَوَاهُ مُلْلِم )71()1١80(‏ 
َالنسَائِيَ (م/ 16). ْ 

وَفِي روَايَةٍ َال هجَاءً رَجْلٌ إلى النبي وه بحَبَِي نَقَالَ إن 
هَذَا قََلَ أخبي قَالَ كَيْف قَدَلته قَالَ ضَرَبْت رَأْسَهُ بالقّأس وَلَمَ أرذ 
َبْلهُ قَالَ هَل لَك مَالَ تُوَدَي ديَنهُ قَالَ لا قَالَ أهَرَايْت إن أرْسَ لتك 
سال الناس نَجْمَمْ دِيْتَهُ قَالَ لا قَالَ فَمَوَالِيك يُمْطُونَك دِيَنَهُ قَالَ 
لا قَالَ لِلرَجُل ذه فْحَرَّجَ به لِيَْتلهُ فقَالَ رَسُولُ الله يك أما إنه 
إن قله كان مله كلم به الأَجْلُ حَيْتْ ممح قَوله فقا هر ذا كم 
فيه تا قيلت فالة رسثرلا الله جف اميل يثرة يانه متاجية واليه 
َيَكُونَ مِْ أصْحَاب الثّار» رَوَاه أَبُو دَاوْد ممم 000 

هذه الرّواية الآخرة سكت عنها أبو داود والمنذري وعزاها إلى 
مسلم والنسائي؛ ولعله باعتبار اتفاقها في المعنى هي والرّواية 
الأولى.وفي رواية أخرى من حديث وائل بن حجر أخرجها أبو 
داود والنسائي.قال «كُنْتْ عِنْدَ النبي يك إذْ جيء بِرَجُلٍ قَاتِلٍ في 
عُْقِهِ النسعَة» قَالَ: فَدَعَا ولي الْمَدُول قَقَالَ: نْنقُر؟ قَال: لاء 
قَالَ: أقَتَأَحْدُ الديّة؟ قَالَ: لاء قَالَ: أَتَقئْلُ قَالَ: نعم قَالَ: اذْهَبْ 
به فُلَمَا كان فِي الرَابعَةٍ قَالَ: أما إنك إن عَفُوْت عَنْهُ فَِنْهُ يبُوءْ 
نيه وَإِنْم صَاحِبدء قَالَ: فَحََا عَنُْ قَالَ: فَأنَا َيه يَجْر السلعة». 
عون لدو كس القرة وسكرة النتين مدنا متي" 
مهملة.قال ني القاموس: النسع بالكسر: سيرٌ ينسج عريضًا على 
هيئة أعنة البغال تشدّ به الرّحال» والقطعة منه نسعة وسمّي نسعًا 
لطوله.الجمع نسعٌ بالفنّمْ ونسعٌ بالكسر كعنبي وأنساعٌ ونسوعٌ. 

قوله: (نَحْنَطِبْ) من الاحتطاب.ووقع في نسخةٍ الْختبط» من 
الاختباط. | 

قوله: (إنْ قَتَلَهُ نَهُوَ مِدْلَّهُ) قد استشكل هذا بعد إذنه يك 
بالاقتصاص وإقرار القاتل القتل على الصّفة المذكورة» والأولى 
حمل هذا المطلق على المقيّد بآنه لم يرد قتله بذلك الفعل.قال 
المصتف رحمه الله تعالى: وقال ابن قتيبة في قوله «إن قَتَلَّهُ فَهوَ 
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له لم يرد أنّه مثله في المأئم؛ وكيف يريده والقصاص مباح 
: ولكن أحبّ له العفو فعرّض تعريضا أوهمه به أنه إن قئله كان 
مثله في الإثم ليعفو عنه وكان مراده أنْه يقتل نفسًا كما أنّ الأوّل 
قتل نفسّاء وإن كان الأوّل ظالا والآخر مقتصًا.وقيل: معناه كان 
مثله في حكم البواء فصارا متساويين لا فضل للمقت ص إذا 
استوفى على المقتص منه.وقيل: أراد ردعه عن قتله. لأنّ القاتل 
ادّعى أنه لم يقصد قتله فلو قتله الو كان في وجوب القود عليه 
مثله لو ثبت منه قصد القتل» يدل عليه ما روى أبو هريرة قال: 
ايل رَجُلَّ في عَهْدٍ رَسُول الله يك فَدْفِعَالْقَاتِلُ إلى وَل فَقَالَ 
لْقَاتِلُ: يا رسسُول الله والله مَا أرّذت قَنْلَهُ فْقَالَ النبي : أمًا إِنَْهُ 
إن كان صادًا فَقَتَلَته دَخَلت النار فَخَلاهُ الرَجُل وَكَانْ مَكْتَونًا 
ببسعة فَخْرَج يْجُرَ نِسْعَتَهُ قَالَ: فَكَانَ يُسَمَّى ذَا النْعَةِ» رواه أبو 
59 وابن ماجه والترمذيَ وصحّحه انتهى.وأخرج هذا الحديث 
أيضا النسائي وهو مشتملٌ على زياد وهي تقييد الإقرار بأنّه لم 
يرد القتل بذلك الفعل فيتعيّن قبوها ويحمل المطلق على المقيد 
كما تقدّم فيكون عدم قصد القتل موجبًا لكون القتل خطأ ولكنه 
يشكل على قول من قال: إِنّ عدم قصد القتل إِنْما يصيّر القتدل 
من جنس الخط إذا كان بما مثله لا يقتل في العادة لا إذا كان مثله 
يقتل في العادة فإنه يكون عمدًا وإن لم يقصد به القسلء وإلى هذا 
ذهبت المهادويّة والحديث يردٌ عليهم).لا يُقَالُ الْحَدِيثْ) مشكلٌ 
من جهةٍ أخرى وهي أنه يك أذن لول الجن عليه بالاقتصاص 
ولو كان القتل خطأ لم يأذن له بذلك إذ لا قصاص في قتل الخنط] 
إجماعًا كما حكاه صاحب البحر وهو صريح القرآن والسئة» لأنا 
نقول: لم بمنعه يه من الاقتصاص بمجرّد تلك الدّعوى لاحتمال 
أن يكون المدّعي كاذبًا فيها بل حكم على القاتل بما هو ظاهر 
الشرع؛ ورهّب ول الدّم عن القود بما ذكره معلّقَا لذلك على 
صدقه. 
قوله: (أمَا تُرِيدُ أن يَبوءٌ بِإِنْيِكَ وَإنْم صّاحِبك) أمّا كون 
القاتل يبوء ثم المقتول فظاهرٌ وأمًا كوته 5 بالم وليّه فلاته نا 
قتل قريبه وفرّق بينه وبيئه كان جانيًا عليه جنايةٌ شديدة لا جرت 
به عادة البشر من التَالّم لفقد القريب والتَاسّف على فراق 
الحبيب» ولا سيّما إذا كان ذلك بقتله. ولا شك أن ذلك ذنبٌُ 
شديدٌ ينضم إلى ذنب القتل» فإذا عفا ولي الدّم عن القاتل كانت 
ظلامته بقتل قريبه وإحراج صدره باقية في عنق القاتل فيتتصف 


منه يوم القيامة بوضع ما يساويها من ذنوبه عليه فيبوء بإثمه. 
قوله: (قَالَ يَا ني الله لَعلَهُ) أي لعلّه أن لا يبوء بإثمي وإثم 
عاق فال 196 ىه يمني بل بيو يقلنكة وأتاعولة ل 
الرّواية الأخرى: «بإثم صَاحِبهٍ وَإنْمِه فلا إشكال فيه وهو مثشل 
ما حكاه الله في القرآن عن ابن آدم حيث قال: «إني أريدُ أن تَبُوء 
بإنمي وَإنْمِك» والمراد بالبواء الاحتمال.قال في القاموس: وبذنبه 
بوأ وبواء: احتمله أو اعترف به ودمه بدمه عدله ويفلان قتل به 
فقاومه انتهى.وقد استدل المصنف رحمه الله ا 
حجر على أنه يثبت القصاص على الجاني بإقراره وهو ما لا 
أحفظ فيه خلافًا إذا كان الإقرار صحيحًا متجرّدًا عن الموانع. 
بَابْ ثُبُوت الْقَل بشَاهِدَيْن 

- عَنْ رَافٍِ بْن ليج قَالَ «أصبّح رَجُلَ من الأنصَارٍ 
بير مقُولاً فَانْطَلَقَ ولاه إلى النبِي وق مذَكَرُوا ذَلِك له فَقَالَ: 
لكُمْ شناهدان يَشهَدان علَى قل صَاحِيكُم فقالوا يا رسو الله لم 
َك َم أحَد من الْمسْلِمِ وإنمَا هُمْ يَهُودٌ قاذ يَجْْرئُونَ على 
أغظم من هذا َال فَاحتَارُوا مِنْهُمْ محَسْيِين فَاسْتَحْلِفُوهمْ فود 
النبِي يي مِنْ عنددو؟ رَوَاه أبُو ذاو (4071). 

١‏ - وَعَنْ عَمْرو بْن شُعَيْسٍِ عَنْ أبيه عن جَذَهِ «أن ابن 
ُحَيِصَةُ الأملْر أمتبّح قبيلاً على أبْوَابٍ حير َفالَ رُسُول الله 
نِم شَاهِدَيْنٍ على مَنْ قله أذفغة يكم ْم فقا يا رول 
الله َي أيْنَ أصِيبُ شاهِديْن وإنْمَا أصبَحَ قييلاً عَلَى أبَْابهمْ قَالَ 
َخْلِفْ شين قسَامَةُ َال يا سول اله مكف لف عَلَى ما 
َمْ أغلّم فْقَالَ رُسُولُ الله يكل فَاملتَحْلِف مِنْهُمْ سين قُسَامَة 
َال يا رول الله يف لسَْخْلُِهُم وهم الْيهُود تَقَسْمْ رَسُولُ الله 
يكل ديه عَلَيْهِمْ وَأعَانَهُمْ بِنِصْفِهاء رَوَاه النسَائِي (17/8). 

الحديث الأول مت عن أل داوة والمنذري» ورجاله رجال 
الصّحيح إلا الحسن بن علي بن راشا وقد ونّق.والحديث الثاني 
في إسناده عمرو بن شعيبي وقد تقدّم الكلام عليه؛ والرّاوي عنه 
عبيد الله بن الأخنسء وقد حسّن الحافظ في الفح إسناد هذا 
الحديث والكلام على ما اشتمل عليه الحديئان من أحكام 
القسامة يأتي في بابهاء وأوردهما المصنف ههنا للاستدلال بهما 
على أنه يثبت القتل بشهادة شاهدين؛ ولا أحفظ عن أحدٍ من 
أهل العلم آنه يقول باشتراط زيادةٍ على شهادة شاهدين في 
القصاص؛ ولكنّه وقع الخلاف في قبول شهادة النساء في 
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القصاص كالرأتين مع الرّجل؛ فحكى صاحب البحر عن 
الأوزاعي والزّهري أنّ القتصاص كالأموال فيكفي فيه شهادة 
رجلين أو رجل وامراتين. وظاهر اقتصاره على حكاية ذلك 
عنهما فقط أنّ من عداهما يقول بخلافه» والمعروف من مذهب 
الحادويّة أنها لا تقبل ني القصاص إلا شهادة رجلدين أصلين لا 
فرعين» والمعروف في مذهب الشافعيّة أنه يكفي في الشتّهادة على 
المال والعقود الماليّة شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.وفي عقوبةٍ 
لله تعالى كحدّ الشّرب وقطع الطريق؛ أو لآدمي كالقصاص 
رجلان.قال التروي في المنهاج ما لفظه: ولمال وعقارٍ مال كبييع 
وإقالةٍ وحوالةٍ وضمان وحق مالي كخيار رجلان أو رجل 
وامرأتان» ولغير ذلك 3 عقوبةٍ لله تعالى أو لآدميّ وما يطلع 
عليه رجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وإسلام وردّة وجرح 
وتعديل وموت, وإعسار ووكالة ووصاية وشهادةٍ على شهادةٍ 
ون انون امعد الشارح الحلّيَ للأوّل بقوله تعالى: 
«رامنتشهدوا شهيدَينٍ مِن رجَالِكُم فَإن لم يَكُونا رَجْلَيِنِ فَرَجُلٌ 
وَامْرَأنَانُ4 قال: وعموم الأشخاص مستلزمٌ لعموم الأحوال 
كرو من ما رتد و فيه الأرينة رسالا كفس فبدقاكر عل 
والمراتين.واستدل للشاني بما رواه مالك عن الرّهري» قال: 
ممت السللة أنْهُ لا يَجُورْ شهَادَة النسَاء فِي الْحُدُودٍ ولا في 
الماح والطلاق'.و قال: وقيس على الثلائة باقي المذكورات 
بجامع أنها ليست بمال ولا يقصد منها مال» والقصد من الوكالة 
والوصاية الرّاجعتين إلى المال الولاية والخلافة لا المال انتهى.وقد 
أخرج قول الزّهري المذكور ابن أبي شيبة بإسناد فيه الحجّاج بن 
أرطاة وهو ضعيفٌ مع كون الحديث مرسلاً لا تقوم بمثله الحجّة 
1 فلا يصلح لتخصيص عموم القرآن باعتبار ما دخل تحت نصّه 
فضلا عما لم يدخل تحته بل ألحق به بطريق القياس» وأما الحديثئان 
المذكوران في الباب فليس فيهما إلا مجرّد التنصيص على شسهادة 
الشاهدين في القصاصء وذلك لا يدل على عدم قبول شهادة 
رجل وامرأتين» وغاية الأمر أنّ الب بل طلب ما هو الأصل 
الذي لا عرق فاع غير الانع ممه كنايلان حلي قوله اال 
لفَإِن لَمْ يكوا رَجلَيْنِ فَرَجُلَ وَامْرَأنَانْ4؛ والأصل مع إمكانه 
متعيّنٌ لا يجوز العدول إلى بدله مع وجوده فذلك هنو الدّكتة في 
التنصيص في حديثي الباب على شهادة الشاهدين. 


فاءه مك 


قوله: (إنْ ابن مُحيْصّة) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر 


التحتانيّة وتشديدها وفتح الصّاد المهملة. 
قوله: (بِرمَيِِ) بضمّ الرّاء وتشديد الميم: وهي الحبل الذي يقاد 


قوله: (قَقَسّمَ دِيَنَّهُ عَلَيْهمٌ) هو مخالف لما في المتفق عليه الآني 

وسياتي الكلام على ذلك. 
بَابْ ما جَاءَ فِي الْقَسَامَةٍ 

1 عَنْ أبي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَحْمَن وَسْلَيِمَانْ بن يُسَارٍ 
َنْ رج من أصْحَاب الب يق من الأنصار «أن الي 85 ف 
الْقَسَامَةَ عَلَى ما كَانْتَ عَلَيْهِ في الْجَاهِلِية رَوَاهُ أَحْمَدُ (37/4) 
وَمسسْلِمٌ (1710) (7) وَالْسَائِيّ (/ 6). 

"٠0‏ - وَعَنْ سل بن أبي حَْمَة قَال: «انَطْلَّقَ عَبْدُ الله بْنُ 
مهل وَمُحَيْصَة بْنْ مَلعُودٍ إلى خَبِبَرَ وَمْوَيَوْمَئِدٍ صلْح فَتقَرَنَا 
أى حبص إلى عبد الله بن سل وَهُوَ خط بي ديه قييلا 


00 


وَحُوَيّصةُ ابا مَمْعُودٍ إلى اللي يك فَذَهَب عَبِدُ الرَحْمَن يتكلم 
قا كب كبر وَمُوَ أخذث الْقَوْم فََكْت فتَكَلَمَا قَالَ أنَحلِمُون 
وَنْسْتَحِفُون َابََكُم أو صَاحِبَكُمْ فَقَالُوا وكيف تخلف ولم نشهذ 
َم ْرَ قال فبْرنَكُمْ يَهُودُبِحَسِْين يمنا فقَالُوا كيف تأحْذْ مان 
قوم كَُارِ َُقَلُ لبن يرا عِنْدِو) رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ (حم: 1/4) 
(خ: “139) (م: 1539) (3) (د: ١1ه4)‏ (ت: 1117) (ن: 
(ها: لا/101). 

4 - وَفِي رواية مَُفَقَ عَليَِا قَقَالَ رَسُولُ الله 4 «يُقيِمْ 
حَنسُون مِنْكُم عَلَى رَجُل مِنْهُم يفم رمي فَقَالوا أمْرْ لم ننهذة 
كيف نَحْلِفْ فَالَ فبْرئكُم يَهُودُ بأئِمَان سين مِنْهُمْ قَالوايَا 
َسُول الله قوم كا ودكرَ الحلريث بوه وَهَْ حُجة لِمَنْ قال: 
لا يُفْسِمُونْ عَلَى أكْثْر مِنْ وَاجد (حم: 0147 (خ: 197ل 
(م: 1554 (59). 

6 - وَفِي لَفْظَ لأخْمَد فَقَالَ رَسُولُ الله يلو «نُسَنُونْ 
فق عَلَيْهَا (حم: 4/ *) (خ: 844ا) (م: 1539 ) (0). 

فال لهم تَنُون بالْيئّة على من فته ُو مانا من بي فَالَ 
لقُن الوا لا رص بئان الود فر رَسُول الله يق أن 
بطل ذه كوه بواقة من إل المتدقق». ... 

قرله؟ (نا جاء في القسات6 ناح التاق وطاق الشين 
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المهملة وهي مصدر أقسمء والمراد بها الأيمان واشتقاق القسامة 
من القسم كاشتقاق الجماعة من الجمع.وقد حكى إصام الحرمين 
أن القسامة عند الفقهاء اسم للأيمان.وعند أهل اللغة اسم 
للحالفين» وقد صرّح بذلك في القاموس.وقال في الضّياء: إنها 
الأيمان.وقال في المحكم: إنها في اللّغة الجماعة ثمّ أطلقت على 
الأيمان. 

قوله: (أقَرَ الْقَسَامَةَ عَلَى ما كَانَتَ عَلَيْهِ في الْجَاهِلِيةِ) القسامة 
في الجاهلية قد أخرج البخاري والنسائي صفتها عن ابن عباس 
أنّ وَل قسامةٍ كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم كان رجلٌ من بني 
هاشم استأجره رجلُ من قريش من فخلر أخرى؛ فانطلق معه في 
إبله» فمر به رجلّ من بن هاشم قد انقطعت عروة جوالقه فقال: 
أغنني بعقال أشدٌّ به عروة جوالقي لا تنفر الإبل؛ فأعطاه عقالاً 
فد به عروة جوالقه: فلم نزلوا عقلت الإبل إلا بعيً! واحذاء 
فقال الذي استاجره: ما بال هذا البعير لم يعقل من بين الإبل» 
قال: ليس له عقال» قال: فأين عقاله؟ فحذفه بعصا كان فيه 
أجله؛ فمر به رجل من أهل اليمن فقال: أتشهد الموسم؟ قال: ما 
أشهده وربّما شهدته.قال: هل أنت مبلّغ عتي رسالة مرّةٌ من 
الدّهر؟ قال: نعم؛ قال: فإذا شهدت فناد يا قريش» فإذا أجابوك 
فناد يا آل هاشمء فإن أجابوك فسل عن أبي طالب فأخبره أن 
فلانا قتلني في عقال ومات المستأجر.فلمًا قدم الذي استاجره أناه 
أبو طالبه فقال: نا فيل صاحبنا؟ قال: مرض فأحسنت القيام 
عليه ووليت دفنه؛ قال: قد كان أهل ذاك منك» فمكث حينا ثم 
إِنّ الرّجل الذي أوصى إليه أن يبل عنه وافى الموسم فقاليا 
قريشء قالوا: هذه قريش» قال: يا آل بني هاشمء قالوا: هذه بنو 
هاشم.قال: أين أبو طالبي؟ قالوا: هذا أبو طالب قال: أمرني 
فلانٌ أن أبلغك.رسالة أنّ فلانا قتله في عقالء فأتاه ابو طالب 
فقال: اختر منّا إحدى ثلابثر: إن شئت أن تودي مائة من الإبل 
فإنك قتلت صاحبناء وإن شئت حلف حمسون من قومك أنك لم 
تقتله» فإن أبيت قتلناك به فأتى قومه فأخبرهم» فقالوا: نحلف». 
فاتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم كانت قد ولدت 
منه» فقالت: يا أبا طالبي أحب أن تير ابني هذا برجل من 
فين :ولا نعو ميت يك اتصير الأمساق تسل انان رج 
منهم فقال: يا أبا طالب أردت خمسين رجلاً أن يحلفوا مكان مائةٍ 
من الإبل فيصيب كل رجل منهم بعيران» هذان البعيران فاقبلهما 


مني ولا تصبر يمينى حيث تصبر الأيمانء فقبلهما وجاء ثمانية 
وأربعون فحلفواء قال ابن عبّاس: فوالّذي نفسي بيده ما حال 
الخول ومن الثماية والأريعيق عر اتطرف انون. 

وقد أخرج البيهقي من طريق سليمان بن يسار عن اناس من 


فَأَقَرَهَا رَسُولُ الله يكل عَلَى مَا كَانْتَ عَلَيْهِ في الْجَاهِلِيَةٍ وَتَممَى 
بها بيِنَ أنّاس مِنْ الأنصار مِنْ بَنِي حَارئّة ادَعَوًا عَلَى الْيَهُودِ. 
' قوله: (هَنْ سَهل بن أبي حَْمَة فال الطَلََ)» هكذا في كثير من 
روايات البخاري ومسلم.وفي رواية لمسلم «عَنْ رجال مِن كُبَرَاءٌ 
قَوْيِهِ؛ وفي أخرى له عن رَجُل مِنْ كْبَرَاءٌ قَوْبوه. 

قوله: (وَمْحَيْصَةٌ) قد ذم عبط في الباب الذي قبل هذا 
وهو ابن عم عبد الله بن سهل. 

قوله: (يَتْشْحْطُ فِي دَمِه) بالشّين المعجمةوالحاء المهملة المشدّدة 
بعدها طاءً مهملة أيضًا وهو الاضطراب في الدّم.كما في 
القاموس. 

قوله: (رَحُوَيْصَةُ) بضم الحاء المهملة وفتح الواو وتشديد الياء 
مصفْرًا.وقد روي التخفيف فيه وفي عخيّصة. 

قوله: (كَبْرْ كبْرْ) أي دع من هو أكبر منك سنا يتكلم هكذا 
في رواية يحبى بن سعيلر أنّ الذي تكلّم هو عبد الرّحمن بن سهلٍ 
وكان أصغرهم.وفي روايةٍ أنّ الّذي تكلم هو مميّصة وكان أصغر 
من حويصة. 0 

قوله: (أنَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُونَ صَاحِبَكُم) فيه دليلٌ على 
مشروعيّة القسامة.وإليه ذهب جمهور الصّحابة والتابعين والعلماء 
من الحجاز والكوفة والشّام» حكى ذلك القاضي عياض ولم 
يختلف هؤلاء في الجملة نما اختلفوا في التفاصيل على ما مسياتي 
بيانه.وروى القاضي عياض عن جماعة من السّلف منهم أبو قلابة 
وسالم بن عبد الله والحكم بن عتيبة وقتادة وسليمان بن يسار 
وإبراهيم بن عليّة ومسلم بن خالد وعمر بن عبد العزيز في روايةٍ 
عنه أنّ القسامة غير ثابتة لمخالفتها لأصول الشريعة من وجوو: 
منها: أنّ البيّنة على المّعي واليمين على المنكر في أصل الشرع 
ومنها: أنّ اليمين لا يجوز إلا على ما علمه الإنسان قطئعا 
بالمشاهدة الحسيّة أو ما يقسوم مقامها.وأيضًا لم يكن في حديث 
الباب حكمٌ بالقسامة» وإِنما كانت القسامة من أحكام الجاهليّة 
نتلطف هم الي وَل ليريهم كيف بطلانهاء وإلى عدم ثبوت 
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القسامة أيضًا ذهب الناصر كما حكاه عنه صاحب البحر.واجيب 
بأنّ القسامة أصلْ من أصول الشّريعة مستقل لورود الدّليل بها 
فتخصّص بها الأدلّة العامّة» وفيها حفظ للدّماء وزجرٌ للمعتدين» 
ولايحلٌ طرح سنةٍ خاصّةٍ لأجل سئةٍ عامَّةٍه وعدم الحكم في 
حديث سهل بن أبي حثمة لا يستلزم عدم الحكم مطلقاء فإنه ين 
قد عرض على المتخاصمين اليمين وقال: «إمّا أن يَدُوا صَاحَِكُمْ 
َإِمَا أن يَأْنُوا بحَرْسِ» كما في روايةٍ مّفق عليهاء وهو لا يعرض 
إلا ما كان شرعًا. وأا دعوى آله قال ذلك للتلطّف بهم وإنزالهم 
من حكم الجاهلية فباطلة» كيف وني حديث أبي سلمة المذكور في 
الباب «أن النبي يكل أفَرَ الْقَسَامَةَ عَلَى ما كَانْتَ عَلَيْهِفِي 
الْجَاهِلِيّةَ). وقد قدّمنا صفة الواقعة التي وقعت لأبي طالب مع 
قاتل ال هاشمي.وقد أخرج أحمد والبيهقي عن أبي سعيدٍ قال: 
«رَجَدَ رَسُولْ الله يله قلا بْئِنَ فين فَأمَرَ رَسُولُ الله يلل 
ْع ما بماد ََجَدَهُأثْرَب إلى أحد الْجَانتين بشئر فالقَى ديه 
عليه قال البيهقي: تفرد به أبو إسرائيل عر عدا ولايحنج 
بهما.وقال العقيلي: هذا الحديث ليس له أصل.واخرج عبد 
الرّرّاقَ وابن أبي شيبة والبيهقي عن الشّعي «أنْ فيلا وُجذ بْئِنَ 
رَداعة وَثتاكر فَمَرَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَاب أن يَقِيسُوا ما بَيْنْهُمَا 
رَجَدُوه إلى وادهة أغْرَب» فأملتهُم مُمْرٌ حسمن يعن كُلَ 
رَجُل ما قََلْته وَلا عَلِسْتُ قَاتِلَك ثُمْ أغْرَمَهُمْ الدَيّة فَقَانُوا: يَا أمِينَ 
الحُؤمنين لا أبِمَانَا دَفْمَتْ عَنْ أمْوَالِنَاء وَلا أمْوَالََا دَقَمَتَ عَنْ 
أَبْمَانِنًا؟ فَقَالَ عُمَر: كَذَلِك الْحَن» واخرج نحوه الدارقطي 
والبيهقي عن سعيد بن المسيّب» وفيه أنّ عمر قال: (إنمًا قَمئيت 
عَليكُمْ بقَضَاء يكم ييه قال البيهقي رفعه إلى الني يل منكرٌ» 
وفيه عمر بن صبح أجمعوا على تركه.وقال الشافعي: ليبس 
بتكذيبو إنما رواه الشّعبيّ عن الحارث الأعور.وقال البيهقي: 
روي عن جالاج عن الشعبي عسن مسروق عن عمر.وروي عن 
مطرّفي عن أبي إسحاق عن الحارث بن الأزمع لكن لم يسمعه 
أبو إسحاق من الحارث وأخرج مالك والششافعيّ وعبد الرّرّاق 
والبيهقي عن سليمان بن يسار وعراك بن مالك أن رجلاً من بي 
سعد بن ليثم أجرى فرسًا فوطئ على أصبع رجل من جهينة 
فمات» فقال عمر للذين ادّعى عليهم: أتحلفون خمسين يمينا ما 
مات منهاء فأبواء فقال للآخرين: احلفوا أنتمء فأبواء فقضى عمر 
بشطر الدّية على السَعديينء ومسياتي حكمه يَلهِ على اليهود 


بالدية. 

قوله: (قيُدقَمُ بِرْمتِه) قد تقدّم ضبط الرّمّة وتفسيرها في البساب 
الأوّل.وقد استدل بهذا من قال: إنه يجب القود بالقسامة» وإليه 
ذهب الزّهريّ وربيعة وأبو الرّناد ومالك واللَيث والأوزاعي 
والشافعي في أحد قوليه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود ومعظم 
الحجازيّين وحكاه مالك عن ابن الْرُبير. واعتلف ف ذلك علنى 
عمر بن عبد العزيز.وحكى في «البحر» عسن أمين المؤمنين علي 
رضي الله عنه ومعاوية والمرتضى والشافعي في أحد قوليه أنه لا 
يجب القود بالقسامة» وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وسائر 
الكوفيين وكثيرٌ من البصريّين وبعض المدنيّين والثوري 
والأوزاعيّ وال هادويّة» بل الواجب عندهم جميعًا اليمين» فيحلف 
حمسون رجلاً من أهل القرية خمسين يِينًا ما قتلناه ولا علمنا 
قاتله» ولايمين على المدّعيء» فإن حلفوا لزمتهم الدّية عند 
جمهورهم.وقد أخرج ابن أبي شيبة عن الحسن أن أبا بكر وعمر 
والجماعة الأولى لم يكونوا يقتلون بالقسامة. وأخرج عبد الرّرّاق 
وابن أبي شيبة والبيهقي عن عمر أنّ القسامة إنما توجب العقسل 
ولا تشيّط الدّم وقال عبد الرّرّاق في مصلفه: قلت لعبيد الله بن 
عمر العمري: أعلمت أنّ رسول الله يل اقاد بالقسامة؟ قال: لا» 
قلت: فأبو بكر؟ قال: لاء قلت: فعمر؟ قال: لاء قلت: فلم 
تجترئون عليها؟ فسكت. وقد استدل بقوله كل: ابُقَسِمُ خخَسْسُون 
ِنْكُمْ عَلَى رَجْل مِنْهُم قَيْْقمُ رميو أحمد ومالك في المشهور عنه 
أنّ القسامة إنما تكون على رجل واحار. وقال الجمهور: يشترط 
أن تكون على معين سواءً كان واحذا أو أكثر.واختلفوا هل 
عقن القال براحو مق المتماعنة المتنيق أن يفيل لوقتال 
أشهب: لهم أن يحلفوا على جماعةٍ ويختاروا واحدًا للقتل ويمسجن 
الباقون عامًا ويضربون مائة ماثة.قال الحافظ: وهو قول لم يسبق 
إليه.وقال جماعة من أهل العلم: إن شرط القسامة أن تكون على 
غير معيّن. واستدلُوا على ذلك بحديث سهل بن أبي حثمة 
المذكور» فَإِنّ الدتعوى فيه وقعت على أهل خيبر من غير 
تعيين. ويجاب عن ذلك بأنّ غاينه أنّ القسامة تصحّ على غير 
دش حولي قي 'نا يدل عل اكنازاط عودها نعل ابر لمن رلا 
سيّما وقد ثبت أنّه يل قرّر القسامة على ما كانت عليه في 
الجاهليّة.وقد قدمنا أنّ أوّل قسامةٍ كانت في الجاهلية قسامة أبي 
طالب وهي دعوى على معيّنِ كما تقدّم (فإن قيل): إذا كانت 
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على معيّن كان الواجب في العمد القود؛ وفي الخط| الدّية فما 
وجه إيجاب القسامة؟ فيقال: لا لم يكن على ذلك المعيّن بِيْنةَ ولم 
يحصل منه مصادقةٌ كان ذلك مجرّد لوشن فإِنٌّ الوث في الأصل 
هو ما يثمر صدق الدّعوى» وله صورٌ ذكرها صاحب البحر: 
منها: وجود القتيل في بلو يسكنه محصورون. فإن كان يدخله 
ط عداوة المستوطنين للقتيل كما في قصّة أهل 
خيبر.ومنها: وجوده في صحراء وبالقرب منه رجل في يده سلاح 
عضوب بالدّم وم يكن هناك غيره.ومنها وجوده بين صفي 
القتال؛ ومنها: وجوده ميا بين مزدحمين في سوق أو نحوه. ومنها: 
كون الشّهّاد على القتل نساءً أو صبيانًا لا يقدّر تواطؤهم على 
الكذب هذا معنى كلام البحر.ومن صور اللّوث أن يقول المقتول 
في حياته دمي عند فلان أو هو قتلني أو نحو ذلك فإنها تنبت 
القسامة بذلك عند ماللكر واللّيث.وادّعى مالك أنّ ذلك عليه 


الأئمّة قديًا وحديثًا واعترض هذه الدّعوى ابن العربيّ وفي الفتح 
أنه لم يقل بذلك غيرهما.ومنها: إذا كان الشّهود غير عدول أو 
كان الشّاهد واحدا فإنْها تثبت القسامة عند مالك ل 
يمك صاحب البحر اشتراط اللُوث إلا عن الشافعيّ.وحكي عن 
القاسميّة والحنفيّة أنه لا يشترط.وردٌ بآنّ عدم الاشتراط غفلة عن 
أن الاختصاص بموضع الجناية نوع من اللوث والقسامة لا تنبت 
بدونه. 

قوله: (فتبْنْكُم يَهُودُ بِأيِمَان حَمْسِينْ مِنْهُم) أي يخلصونكم 
عن الأيمان بأن يحلفواء فإذا حلفوا انتهت الخصومة فلم يجب 
عليهم شيءٌ وخلصتم انتم من الأيمان.والجمع بين هذه الرّواية 
والرّواية الأخرى الني فيها تقديم طلب البيّنة على اليسين حيث 
قال: ينون بالبنَةِ عَلَى مَنْ قتَلَهُ قَالُوا: ما لَنَا َه بأن يقال: إنّ 
الرٌواية الأخرى مشتملةً على زيادة وهي طلب اليبّنة ألا ثم 
اليمين ثائيّاه ولا وجه لما زعمه بعضهم من كون طلب البيّئة 
وهم في الرّواية المذكورة لأنّ الب و قد علم أن خيبر حينكار لم 
يكن بها أحدٌ من المسلمين.قال الحافظ: إن سلم أنه لم يسكن مم 
اليهود أحدٌ من المسلمين في خيبر فقل ثب بنيز كس القنصية إن 
جماعة من المسلمين خرجوا يمتارون ترا فيجوز أن يكون طائفةٌ 
. أخرى خرجوا لمثل ذلك؛ ثم قال: وقد وجدنا لطلب البينة في 
هذه القصّة شاهدًاء وذكر حديث عمرو بن شعيسو وحديث رافع 


قوله: (أن يَبِطّلَ دَمّهُ) في روايةٍ للبخاري أن يطل دمه بضم 
أوله وفتح الطاء وتشديد اللام: أي يهدر. 

قوله: (قَوَدَاُ بمِائَة مِنْ إبل الصّدَقَةِ) في الرّراية الأولى «قَمَقَلَه» 
أي أعطى ديته.وفي رواية أن الي كله أغطى عَقْلَهُ والعقل: 
الذية كما تقدّم.وقد زعم بسو أن قوله: من إبل الصدَقَه 
لاتيجيد بن عون المتري ع زتعي ترق الْعَقَلّهُ 
النبي ول مِنْ عِنْلِوة وجمع بعضهم بين الرّوايتين باحتمال أن 
يكون النِّ َك اشتراها من إبل الصّدقة بمال دفعه من عنده؛ أو 
المراد بقوله: «مِن عتلرو» امن بياث :انان المرصد للمصالح 
وأطلق عليه صدقة باعتبار الانتفاع به حجَانًا.وحمله بعضهم على 
ظاهره.وقد حكى القاضي عياض عن بععض العلماء جواز 
صرف الرّكاة في المصالح العامّة» واستدلٌ بهذا الحديث وغيره. 
قال القاضي عياض: وذهب من قال بالدّية إلى تقديم الملأعى 
عليهم في اليمين إلا الشّافعيّ وأحمد فقالا بقول الجمهور يبدأ 
بالمدّعين وردّها إن أبوا على المدّعى عليهم؛ وقال بعكسه أهل 
الكوفة وكشيرٌ من أهل البصرة وبععض أهل المدينة. وقال 
الأوزاعي: يستحلف من أهل القرية حمسون رجلاً خحسين بميئا ما 
قتلناه ولا علمنا من قتله» فإن حلفوا برئواء وإن نقصت قسامتهم 
عن عددٍ أو نكول حلف المّعون على رجل واحار واستحقوا 
دمه» فإن نقصت قسامتهم عادت دية» وقال عثمان ير يبدأ 
المدّعى عليهم بالأيمان» فإن حلفوا.فلا شيء عليهم.وقال 
الكوفيّون: إذا حلفوا وجبت عليهم الدّية.قال في الفنح: واتفقوا 
كلّهم على أنْها لا تجب القسامة بمجرّد دعوى الأولياء حتى يقترن 
بها شبهة يغلب على الظّنّ الحكم بها.واختلفوا في تصوير الشبهة 
على سبعة أوجه ثم ذكرها وذكر الخلاف في كل واحدةٍ منهاء 
وهي ما أسلفناه في بيان صور اللوث.قال في الفتح بعد أن ذكر 
السّابعة من تلك الصّور وهي أن يوجد القتيل في عحلَةٍ أو قبيلة أنه 
لا يوجب القسامة عند الثوريّ والأوزاعيّ وأبي حنيفة وأتباعهم 
إلا هذه الصّورة ولا يجب فيما سواها.وبهذا يتبيّن لك أن عدم 
اشتراط اللّوث مطلقًا بعد الاتفاق على تفسيره بما سلف غير 
صحيح.ومن شروط القسامة عند الجميع إلا الحنفية أن يوجد 
بالقتيل أثّ.والحاصل أن أحكام القسامة مضطربة غاية 
الاضطرابء والأدلّة فيها واردةٌ على أنجاء مختلفة» ومذامب 
العلماء في تفاصيلها متنوّعةٌ إلى أنواع» ومتشعّبة إلى شعبي فمن 
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رام الإحاطة بها فعليه بكتب الخلاف ومطوّلات شروح الحديث. 
5- وَعْنْ عَمْرو بن شُعَئْب عَنْ أبيهِ عَنْ جَدَءٍ أنّ رْسُول 
الله كي قَالَ: اليه على الْمَُعِي البو على من الكر إلا في 
الْقَسَامَةه رَوَاهُ الدَارَمْطْنِيَ (4/ 518). 
0" - وَعَنْ أبي سَلَمَة بْنِ عَبْدٍ الرَحْمَنِ وَسْليِمَان بْنِ يسار 
عَنْ رَجُلٍ مِنْ الأنْصّارٍ «أن النبي يه قَالَ لِلْيَهُودٍ وبدابهم: 


يَحلِف مِنكُمْ حون رَجْلاً با ققَالَ لِلانصّار اسْتجقوا فَقَالُوا 


الكلق على التتب نا ويت ول ف تلكا خرن اله ديه 
عَلَى الْيَهُودِ لأنْهُ وُجِد بَيْن أظْهرِهِم؛ رَوَاهُ أبُو دَاوْد (4515). 
الحديث الأوّل اخرجنه أيضًا ابن عبد البرٌ والبيهقتي من 
حديث مسلم بن خالد عن ابن جريح عن عمرو بن شعيبو به 
قال البخاري: إن ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيسهٍ وقد 
روي عن عمر مرسلاً من طريق عبد الرّرّاق وهو أحفظ من 
مسلم بن خالاو وأوئق.ورواه ابن عدي والدّارقطّ من حديث 
عثمان بن محمّد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة 
مرفوعًا بلفظ الحديث المذكور. قال الحافظ في التلخيص: وهو 
ضعيفُ والحديث الثاني الرّاوي له عن أبي سلمة وسليمان هو 
الزّهري» قال المنذري في مختصر السّنن بعد ذكره.قال بعضهم: 
وهذا ضعيف لا يلتفت إليه.وقد قيل للإمام الشافعي: ما منعك 
أن تأخذ بحديث ابن شهابيء يعني هذا؟ فقال مرسل والقتيل 
أنصاريُ والأنصاريون بالعناية أولى بالعلم به من غيرهم.إذ كان 
٠‏ كل ثقةَ وكل عندنا بنعمة الله ثقةٌ.قال البيهقي: وأظتّه أراد بحديث 
الزّهِريَ ما روى عنه معمرٌ عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن 
رجال من الأنصارء وذكر هذا الحديث.وقد استدلٌ 5 
الأول على أنّ أحكام القسامة تخالفة لما عليه سائر القضايا من 
إيجاب البينة على المذعي واليمين على المدّعى عليه فيندفع به ما 
أؤرده النافون للقسامة من تخالفتها ما عليه سائر الأحكام 
الشرعيّة» وقد تقدّم تفصيل ذلك واستدل بالحديث الثاني من قال 
بإيجاب الدّية على من وجد القتيل بين أظهرهم. ويعارضه 
حديث عمرو بن شعيبو المتقدّم في الباب الأوّل فإنٌ فيه «أنَّهُ 
أعَائْهُم ِف الديّةه ويعارض الجميع ما في المتثفق عليه من 
حديث سهل بن أبي حثمة «أن النبي يله عَقَلَهُ مِنْ عِنْلرو؛ فإن 
كن خل ذلك هلى اقضمى مكتكزة كلذ إا الوزن ل مق 
وكان المخرج متّحدًا فالمصير إلى ما في المتحيحين هو امتعيّن» ولا 


سيّما مع ما في حديث أبي سلمة المذكور في الباب.وحديث 
عمرو بن شعيب! المذكور في الباب الأوّل من الحكم بالدية بدون 
أيمان. 

قوله: (فَقَالَ للانصار: اسْتَحِقَوا) قال في القاموس: امستحقه: 
استوجبه انتهى. 1 

والمراد ههنا أنّ الي ل أمر الأنصار بأن يستوجبوا الحقّ 
الذي يدّعونه على اليهود بايمانهم فأجابوا بأنهم لا يحلفون على 
الغيية: 

َابْ هَل يُسْتَوْفَى الْقِصّاص وَالْحُدُودُ في الْحَرَمِ أمْ لا 

4 عَنْ أنّس «أن النبي كي دمحل مَكَة عام الفح وَعَلَى 
رَأمبهِ الْمِغْمَنُ فَلَمَا نَرْعَهُ جَاءَهُ رَجْلْ فَقَالَ: ابن خطّل مُتَعْلَىَ 
بسار الْحَعْبَق فقَالَ: أقتَلُوهُ» (حم: )1١9/*‏ (م: 1017) (خ: 
٠ .)445‏ 

6 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: «لْمَا قْنَحَ الله عَلَى رَسُولِهِ 
عَنْ مَكَة الْفِيلَ وَسَلَط عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمسْلِعِينَ وَإنْهَا لَمْ نجل 
لأحَدٍ قَبِلِيء وَإِنْمَا أحِلَتَ لي ساعةٌ مِنْ نهار َإِنْهَا لا نَحِلَ لأحَدٍ 
بَعْلرِي! (حم: 178/1) (م: 11706) (خ: ؟1١١).‏ 

لمت َعَنْ أبي شرَيْح الْخْرَاعِيَ أنه قَالَ لِعَمْرِو بن سَعِيدٍ 
رَهُوَ يَنْمَتْ الْبُعُوث إِلَى مَكَةَ ادن لِي أَيْهَا الأبيرٌ أحَدنْك قَولاً 
قَامْ به رْسُولُ الله يك العَدَ مِنْ يَوْمٍ الفح سمِعْه أدناي وَوَعَاهُ 
َلبِي وَأنْصرَْهُ عبنَايَ جين تَكَلَمَ بهو حَمِد الله وأنثتى عَلَيْهِ نم قال: 
«إن مَكَةَ حَرَمَهَا الله وَلَمْ يُحَرَمْهَا اناس فلا يَحِلَ لامرئ يُؤْيِنْ 
بالله وَاليَوْم الآخير أن يَسْفِكَ بها دما ولا يَعْضبدَ بها فر نَإِن 
أحَدَ تَرَخْص بِقِتّال رَسُول الله يل فِيها فَقُولُوا لَهُ: إن الله قد أن 
ِرَسُولِهِ وََمْ يذ لَكُمْ نما أذن لي فيهَا مسَاغةٌ مِنْ تَهَابٍ نم 
عَادَتَْ خُرْستُهَا ايوم ميا بالأمسء َلييلِمْ الشَاهِدٌ الْعَائِبَ» 
فْقِيلَ لأبي شريْح: مَاذًا قَالَ لَك عَمْرُو؟ قَالَ: أنا أعَلَمْ بذاك ينك 
يا أبَا ريح إن الْحَرَمْ لا يُحِدٌ عَاصًِا وَلا قَارًا بد ولا قَارًا 
برب (حم: 9"1/4) (م: 104) (خ: .)1١4‏ 
0١ ْ‏ وَعَنَ ابْن عباس قَالَ: قَالَ رَسُول الله لله يَرْمْ فح 
مَكَة: إن هَذَا البْنَدَ 0 حَرَمَهُ الله يَوْم ل السَمَوَاتٍ 
وَالأرْض فَهْوَ حَرَامٌ بحُرَْمَةٍ الله إلى يَْم الِْيَامَق ونه لم يَجِل 
الِْتَانُ فيه لحر قَبلِيء وَلَمْ يَحِلَ بي إلا سَاغَةٌ مِنْ نَهَارِ فَهُوَ 
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حَرَامٌ بحُرْمَةٍ الله إلى يَوْم الْقِيَامَةِ مُتَفَقْ عَلَى أربَمتِهِنَ (حم: 
(ن: 81 1) (م: #م1) (404). 

7 وَعَنْ عَبْلِ الله بْنِ عُمّرَ أن النبي كَل قَال: «إن أَعْدى 
الناس عَلَى الله عَرْ وَجلَ مَنْ قَتَلَ ني الْحَرْم أ قَعلَ عَبْرَ َاَلِهِ أو 
تل بدُحُول الْجَاهِلِيَة؛ رَوَاُ أحْمَد وَلَهُ من حَدِيث أبي شُرَيْحٍ 
الْحْرَاعِيُ نَحْرُهُ (حم: 07/6. 

7 وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لو وَجَدْتْ ثَاتِلَ عُمَرَ فِي الْحَرَمٍ ما 

4 وَفَالَ ابْنْ عباس في اللي يُصِيبْ حَدًا نُمْ يَلْجَأ إلى 
الْحَرّم يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدَ إذًا قحب الحرة حَكَاهُمَا أَحْمَدُ ني 
روَاية الآأثْرم). 

حديث عبد الله بن عمر أخرجه أيضّا ابن حبّان في 
صحيحه. وحديث أبي شريم الآخر الذي أشار إليه المصئف 
أخرجه أيفمًا الدَارقطيّ والطيراني والحاكمءورواه الحاكم 
والبيهقي من حديث عائشة بمعناه.وروى البخاري في صحيحه 
عن ابن عبّاس مرفوعًا «أَْفَضْ الناس إلى الله َلانةٌ: مُلْحِدْ في 
الْحَرْم َمُبعٌ في الإسلام نه جَاهِلِئَة وَمُطَِبْ دم بغَيْرٍ حَق 
ِبُهْرِيقَ دَمَهُ» والملحد في الأصل: هو المائل عن الحق.وأخرج عمر 
بن شبّة عن عطاء بن يزيد قال ثيل جل امف يي في 
غَرْوَةٍ الفح فَذكْرَ الْقِصّة وَفِيهًا أن النبي وله قَالَ: وما أَعْلّمْ أحَدَا 
أغتى عَلَى الله من ثلاثّ: رَجُلَ قَتل في الْحَرّم أؤ قََلَ غَبْرَ َاتِلِهه 
أو قَتَلَ بدخل فِي الْجَامِلية. 

قوله: (عَرْ نس أن النِ' بل حل مكة.. إخ) قد تقدّم هذا 
الحديث وشرحه في باب دخول مكة من غير إحرام من أبواب 
الحج. 

قوله: (إِنّْ الله حبس عَنْ مَكَةَ الفيل) هو الحيوان المشهورء 
وأشار بحبسه عن مكة إلى قضييّة الحبشة وهي مشهورة ساقها ابن 
إسحاق مبسوطة.وحاصل ما ساته أنّ أبرهة الحبشي لا غلب 
على اليمن وكان نصرانيًا بنى كنيسة وألزم الناس بالحجّ إليهاء 
فعمد بعض العرب فاستغفل الحجبة وتغوط وهربء فخضب 
أبرهة وعزم على تخريب الكعبة؛ فتجهز في جيش كيفو 
واستصحب معه فيلا عظيمًاء فلمًا قرب من مكة خرج إليه عبد 
المطّلب فأعظمه؛ وكان جميل الحيئة» فطلب منه أن يرد عليه إبلاً 
نهبت» فاستقصر همّته وقال: لد ظننت أنك لا تسألني إلا في 


الأمر الذي جئت فيه فقال: إِنّ هذا البيت را سيحميه؛ فأعاد 
إليه إبله» وتقدّم أبرهة بجيوشه فقدّموا الفيل» فأرسل الله عليهم 
طيرًا مع كل واحدةٍ ثلاثة أحجار: حجران في رجليه وحجرٌ في 
عازه نالفتها علبي فلم يقسي اعد ]فيب را خوخ امن 
مردويه بسسند حسن عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء 
أصحاب الفيل حتى نزلوا الصّفاح وهو بكسر المهملة ثمّ فاءً ثم 
مهملة: موضمٌ خارج مكة من جهة طريق اليمن» فأتاهم عبد 
المطلب فقال: إن هذا بيت الله لى يسلط عليه أحداء فقالوا: لا 
نرجع حتى نهدمه. فكانوا لا يقدّمون الفيل قبله إلا تنأخر» فدعا 
الله الطير الأبابيل فأعطاها حجارةٌ سوداء؛ فلمّا حاذتهم رمتهم 
فما بقي منهم أحدٌ إلا أخذته الحكة؛ فكان لا يحكَ أحدٌ منهم 
جلده إلا تساقط لحمه. قال ابن إسحاق: حدلني: يغوث بن عتبة 
قال: حدّئت أن أوّل ما وقعت الخصبة والجدري بأرض العرب 
يومئلٍ.وعند الطبري بسندٍ صحيح عن عكرمة «أنْهَا كَانّتَ طَيْرًا 
خخْضرًا رجت مِن الْبَحْر لَهَا رُمُوس كَرُهُوس السباع؛ ولابن أبي 
حاتم من طريق عبيد بن عمير بسنل قوي بعسث الله عليهم طبرا 
أنشأها من البحر كامثال الخطاطيف فذكر نحو ما تقدم. 

قوله: (لِعَمْرو بْن سَعِيدٍ) هو المعروف بالأشدق وكان أميرًا 
على دمشق من جهة عبد الملك بن مروان فقتله عبد الملك وقصنه 


3 
0 


مشهورة. 

قوله: (وَلا يَعْضيِدُ بها شَجَرَةٌ) قد.تقدّم ضبطه وتفسيره في 
أن ْ 

قوله: (فّإِن أحَدّ تَرخص بقِنَال رَسُول الله يل فِيهًا) أي 
استدلٌ بقتاله ل فيها على أنّ القتال فيها لغيره مرخخصٌ فيه. 

قوله: (إن الْحَرَمٌ لا يُِدْ عَاصِبًا) هذا من عمرو المذكور 
معارضة لحديث رسول الله كل برايه وهو مصادمٌ للنْص» ولا 
جرم فالمذكور من عتاة الأمّة الثابين عن الحق. 

قوله: (وَلا فَارًا بخرَبَة) بم الخاء المعجمة ويجوز فتحها 
وسكون الراء عا موحّدة وهي في الأصل سرقة الإبل» 
وني البخاري أنها الخيانة.وقال الترمذي: ققد روي بخزيةٍ بالرّاي 
والياء النَحِيّة: أي بجرعة يستحيا منها قوله: «إن أَعْدَى الناس» في 
روايةٍ «إنّ أَعْنّى الناس؛ وهما تفضيلٌ: أي الرّائد في التعدّي أو 
العتوّ على غيره والعتوّ: التُكبّر والتّجِّ.وقد أخرج البيهقي عن 
جعفر بن محمَّدٍ عن أبيه عن جدّه آنه قال وجد في قائم سيف 
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رسول الله يك كناب «إنّ أغدى الناس عَلَى الله؛ الحديث 
وأخرج من حديث سليمان بلفظ: «إنّ أ الثاس عَلَى الله؛. 
وأخرج أيضًا حديث أبي شريح بافظ: «إن أغتَى الناس عَلَى 
اللهة الحديث. 

قوله: (بدخول الْجَاهِلِبة) جمع ذحل بفتح الذال المعجمة 
وسكون الحاء المهملة: وهو الثشأر وطلب المكافأة والعداوة 
أيضًا.والمراد هنا طلب من كان له دمٌ في الجاهليّة بعد دخوله في 
الإسلام.والمراد أنّ هؤلاء الثلاثة» أعتى أهل المعاصي وأبغضهم 
إلى الله وإلا فالشّرك أبغض إليه من كل معصيةٍء كذا قال المهلب 
وغيره.وقد استدل بحديث أنس المذكور على أنّ الحرم لا يعصم 
من إقامة واجبي» ولاسوح لجل عن ونا قال الخطابي» 
وقد ذهب إلى ذلك مالك والشافعي» وهسو اختيار ابن 
المنذر.ويؤيّد ذلك عموم الأدلّة القاضية باستيفاء الحدود في كل 
مكان وزمان.وذهب الجمهور من الصّحابة والتابعين ومن 
بعدهم» والفيفية وسائر أهل العراق؛ وأحمد ومن وافقه من امل 
الحديث والعترة إلى أنه لا يحل لأحدٍ أن يسفك بالحرم دما ولا 
يقيم به حدًا حتى يخرج عنه من لمأ إليه واستدلوا على ذلك 
بعموم حديث أبي هريرة وأبي شريح وابن عبّاس وعبد الله بن 
عمر وعموم قوله تعالى: لوَمّنْ وَنَْلَهُ كان آمِنْا؛ وهو الحكم 
الثابت قبل الإسلام وبعده فإنَ أهل الجاهليّة كان يرى أحدهم 
قاتل أبيه أو قاتل ابنه فلا يهيجه. وكذلك في الإسلام كما قاله 
ابن عمر في الأثر المذكور» وكما روى الإمام أحمد عن عمر بن 
الخطاب أنه قال: لو وجدت فيه قاتل الخطّاب ما مسسته حتى 
يخرج منه.وهكذا روي عن ابن عباس أنه قال: لو وجدت قاتل 
أبي في الخرم ما هجته وأمّا الاستدلال بحديث أنس المذكور 
فوهمٌ أن الي 4 أمر بقتل ابن خخطل السّاعة التي احلٌ الله له 
فيها القتال بمكّة وقد أخبرنا بأنّها لم تمل لأحار قبله ولا لأحاٍ 
بعده. وأخيرنا أنّ حرمتها قد عادت بعد تلك السّاعة كما كانت» 
وأمّا الاستدلال بعموم الأدلّة القاضية باستيفاء الحدود فيجاب 
أرَلاًبمنع عمومها لكل مكان وكلّ زان لعسدم اللتصريح 
بهما.وعلى تسليم العموم فهو مخصّصٌ بأحاديث الباب لأنها 
قاضية بمنع ذلك في مكان خاص وهي متأخرة فإنها في حجّة 
الوداع بعد شرعيّة الحدود.هذا إذا ارتكب ما يوجب حذدًا أو 
قصاصا في خارج الحرم ثم لجأ إليه:وأمًا إذا ارتكب ما يوجب 


حدًا أو قصاصًا في الحرم فذهب بعض العترة إلى أنه يخرج من 
الحرم ويقام عليه الحد. وروى أحمد عن ابن عباس أنه قال: «مَنْ 
سق أؤ قَتَلَ فِي الْحَرّم أقِيم عَلَيْهِ فِي الْحَرْم». 

ويؤيّد ذلك قوله تعالى: «ولا تقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَمْجِدٍ الْحَرَام 
حَتَى يُقَاتِلُوكُمْ فيه فإن قَاتَلُوكُم فَاقتَلُوهُم4» ويؤيّده أيضًا أن 
الجاني في الحرم هاتتكٌ لحرمته بخلاف الملتجئ إليه. وأيضًا لو تسرك 
الحدٌ والقصاص على من فعل ما يوجبه في الحرم لعظم الفساد في 
الحرم.وظاهر أحاديث الباب المنع مطلقًا من غير فرق بين اللاجئ 
إلى الحرم» والمرتكب لما يوجب حدًا أو قصاصًا في داخله وبين 
قتل النفس أو قطع العضوء والآية الت فيها الإذن بمقاتلة من 
قاتل عند المسجد الحرام لا تدلَ إلا على جواز المدافعة لمن قاتل 
حال المقاتلة كما يدل على ذلك التقيّد بالخرط.وقد اختلف 
العلماء في كون هذه الآية منسوخة ومحكمة حتّى قال أبو جعفر 
في كتاب الناسخ والمنسوخ: إنها من اصعب ما في الناسخ 
والمنسوخ؛ فمن قال بأنّها حكمةٌ مجاهدٌ وطاووسء وأنّه لا يجوز 
الابتداء بالقتال في الحرم تمسكا بظاهر الآية وباحاديث الباب. 
وقال في جامع البيان: إن هذا قول الأكثر.ومن القائلين بالنسخ 
قتادة قال: والناسخ هما قوله تعالى: لوَقَاتِلُوهُمْ حَنَى لا نَكُونَ 
فنك وقيل بآية التوبة كما ذكر النجريّ قال أبو جعفر: وهذا 
قول أكثر أهل النظر وأنّ المشركين يقاتلون في الحرم وغيره 
بالقرآن والسّئّة قال الله تعالى: #فَانْتلُوا الْمُشْركِينَ حَيِث 
وَجَدْئمُوهٌم؛ وبراءة نزلت بعد البقرة بسنتين» وقال تعالى: 
«وَقَاتِلُوا الْمُعْركِينَ كَافَة4. وأما السّنة فما روي أنه كك: «دَحلَ 
وَعَلَى رَأميهِ ممم فَقَتَلَ ابْنَ خطّل».وقد اخدار صاحب تيسير 
انيان القول الأول وقيّره. ورك معوئ التسعء آنا اباي بزاقة فتالاة 
قوله تعالى في المائدة: #لا تُحِلوا شَعَائِرَ الله وَلا الشَهرَ الْحَرَام» 
موافقٌ لآية البقرة» والمائدة نزلت بعد براءة في قول أكثر أهل 
العلم بالقرآنء ثم إنّ كلمة «حَيْتْ» تدلّ على المكان فهي عامّةٌ في 
أفراد الأمكنة» وآية البقرة نص في النهي عن القتال في مكان 
مخصوص وهو المسجد الحرام فتكون مخصّصة لآية براءة» ويكون 
التقدير لمَاقدُوا امُمْركِينْ حَيْتْ وَجدْئمُوهمٍ» إلا أن يكونوا في 
المسجد الحرام فلا تقتلوهم حتّى يقاتلوكم فيه.وأمًا قوله تعالى: 
ِرمَائُوهُمْ حنَى لا ون 4 فهو مطلقٌ في الأمكنة والأزمنة 
والأحوال؛ وآية البقرة مقيّدة ببعض الأمكنة» فيكون ذلك المطلق 
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مقيّدًا بهاء وإذا أمكن الجمع فلا نسخ, هذا معنى كلامه وهو 
طويلٌ ولكن في كون العامٌ المتأخر يخصّص بالخاص المتقدّم 
خلاف بين أهل الأصولء والرّاجح التخصيصء وفي كون عموم 
الأشخاص لا يستلزم عموم الأحوال والأمكنة والأزمنة خلافٌ 
أيضًا معروف بين أهل الأصول. 
بَابْ مَا جَاء في تَوبَة الال والتشديد في الْقثلٍ 

6 - عن ابْن مَسْعُودٍ عَن النبي وَل قَالَ: «أَرّلُ ما يُقَضَى 
بين الناس يوم الْقَام في الدَاء؛ 5 الْجَمَاعَةٌ (حم: 088/١‏ 
(خ: نلقكلة (م: ١/4‏ ) (58) (زت: )١7917/‏ زن: 7/ 1م 
(ه: )١1١16‏ إلا أبَا دَاوْد. 

وَعَن أبن مَمنْعُودٌَ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يكد: «لا تَقْئْلٌ 
نفْس ظَلمًا إلا كَان عَلَى ابن آدَمَ الأرّل كِفْلٌ مِنْ ديِهَا لأنهُ كان 
أرَلَ منْ سن الْقَل متَفّقَّ َك (حم: / اا رن 010 (م: 
/ا/61١1).‏ 

1" وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَكئه: «مَنْ أَعَان 
آيسُ مِنْ رَحْمَةِ رَبّهِ» رَوَاهُ أَحْمَّدٌ رَابْنُ مَاجَهْ (551). 
008 وَعَنْ مُمَاويَةَ قَالَ: مَمِمْت رَسُّولَ الله يف يقُولُ: 
«كل ذَلْبهٍ عَسَى لله أن يَغْفِرَهُ إلا الرَجُلَ يَمُوتُ كَافِرَاء أو الرّجُلَ 
يَقثْلُ مؤْمِنًا مُتَعَمَداء رَوَاهُ أَحْمَدْ (4/ 44) وَالنْسَانِيَ (41/4). 

سارك ولأبي ذَاوْد مِنْ حَدِيث أبي الدَرْنَاء كَذْلِكَ 
(4719). 

حديث أبي هريرة أخرجه أيضا البيهتي» وفي إسناده يزيد بن 
أبي زياد وهو ضعيف.وقد روي عن الزّهري مرسلاً أخرجه 
البيهقي من طريق فرج بسن فضالة عن الضّحّاك عن الزّهري 
يرفعه؛ وفرج ضعيفٌ وقد قواه أحمد.وبالغ ابن الجوزي فذكر 
الحديث ني الموضوعات وسبقه إلى ذلك أبو حاتم فإنه قال في 
العلل: إنه باطل موضوعٌ. وقد رواه أبو نعيم في الحلية من طريق 
حكيم بن نافم عن خلف بن حوشبب عن الحكم بن عتيبة عن 
سعيد بن المسيّب سمعت عمر فذكره؛ وقال:تفرّد به حكيم عن 
خلفيه ورواه الطبراني من حديث ابن عباس نحوه وأورده ابن 
الجوزي من طريق أخرى عن أبي سعيد الخدري بلفظ: ايَجيء 
َال َم الَْامةٍ كوبا ين يآ من رَحْمَةٍ انهه وأعلّه 
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بعطيّة ومحمّد بن عثمان بن أبي شيبة.قال الحافظ: ومحمد لا 


يستحقٌ أن يحكم على أحاديثه بالوضع. فأمًا عطيّة فضعيف» لكن 
حديثه يحسّنه الستّرمذي إذا توبع.وحديث معاوية جميع رجال 
إسناده ثقات ويشهد له ما في هذا الباب من الأحاديث القاضية 
بعدم المغفرة للقاتل. وحديث أبي الدّرداء الذي أشار إليه االصنف 
لفظه: قال أبو الدّرداء: سمعت رسول الله كل يقول: «كُل دنب 
عَسَى الله أن يَخِْرَه لا من مَات مُشركاء أو مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْينا 
مُتَعَمّدَا). 

وروى أبو داود أيضًا عن عبادة بن الصّامت أنه روى عن 
رسول الله يكل آنه قال: «مَنْ قَتَلَ مُؤْمِئًا فَاعتبْط بِقَثْلِِ لم يَقْبَلْ الله 
مِنْهُ صرفًا ولا عَدْلاُء قال الخطابي: فاعتبط: أي فقتله تقار سد 
وفسّره يحبى بن يحبى الغسّانيّ بأنّه الذي يقتل صاحبه في الفتنة 
فيرى أنه على هدّى لا يستغفر الله من ذلك.وهذان الحديئان 
سكت عنهما أبو داود والمنذري في مختصر السّنن» ورجال إسناد 
كل واحدٍ منهما موقون. 

قوله: (أَوَلُ ما يُقَضَى بْيْنَ الناس.. إلخ) فيه دليل على عظم 
ذنب القتل لأنّ الاتداء إنما 1 بالأهم وعائد الموصول 
محذوف» والتقدير أوّل ما يقضى فيه ويجوز أن تكون مضدزية 
ويكون تقديره: أوّل قضاء في الدّماء. أو يكون المصدر بمعنى اسم 
المفعول: أي أوّل مقضي فيه الدّماء.وقد استشكل الجمع بين هذا 
الحديث وبين الحديث الذي أخرجه أصحاب السّئن عن أبي 
هريرة بلفظ: «أوَلُ مَا يُحَاسَبْ الْعَبْدُ عَلَيْهِ صلائة».واجيب بأن 
الأول يتعلّق بمعاملات العباد والثّاني بمعاملات الله.قال الحافظ: 
على أنّ النسائي أخرجهما في حديث واحلو أورده من طريق أبي 
وائل عن ابن مسعود رفعه «أَوْلُ ما يُحَاسَبُ الْمَبِْدُ به المصّلاة 
دل مَا يُقَضَى بَيْنَ الناس في الدمّاء» وقد استدلٌ بحديث ابن 
مسعودٍ الأوّل المذكور على ا القضاء يختص بالناس ولا يكون 
بين البهائم وهو غلط لأنّ مفاده حصر الأوّليّة في القضاء بين 
النّاسء وليس فيه نفي القضاء بين البهائم مثلاً بعد القضاء بين 
الناس. 

قوله: (عَلَى ابْن آدَمَّ الأوَلُ) هو قابيل عند الأكثرء وعكس 
القاضي جمال لين واصلٌ في تاريخه فقال: اسم المقتول قابيل 
اشتقّ من قبول قربانه.وقيل اسمه قابنٌ بدون بدل اللام بغير 
ياء.وقيل قبن مئله بغير ألفي. وعن الحسن: لم يكن ابن آدم 
المذكور وأخوه المقتول من صلب آدم وإنّما كانا من بن إسرائيله' 
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أخرجه الطبري.وعن مجاهدٍ أنهما كانا ولدي آدم لصلبه وهذا هو 
المشهور وهو الظاهر من حديث الباب لقوله الأوّل: أي أوّل من 
ولد لآدم. ويقال: إنه لم يولد لآدم في الجنة غيره وغير توأمته» 
ومن ثمّ فخر على أخيه هابيل فقال: نحن من أولاد الجلة وأنم 
من أولاد الأرضء ذكر ذلك ابن إسحاق في المبتد!. 

قوله: (كِفْلّ مِنْ دَمِهَا) بكسر الكاف وسكون الفاء وهو 
وأكثر سا يطلق على الأجر كقوله تعالى: كِفْلَيِنِ مِنْ 
رَحْمَِو» ويطلق على الاسم كقوله تعالى: ومن يَشْفَعْ شَفَاعَة 
سيق يكن ل كفل ينها4. 

قوله: (لأنهُ أَوَلُ مَنْ سن الْقَنْلَ) فيه دليلٌ على أن من سن 
شيئًا كتب له أو عليه وهو أصلٌ في أنّ المعونة على ما لايحلٌ 
سن حَسئٌ ان له أجْرُها َأجْرُ من عمل بها إلى يَوْم الْفِيَامَة' 
وَمَنْ سن في الإمنلام سئنة سي كان عَلَيْهِ وذرُهًا وَورْرُ مَنْ عَمِلَ 
بها إلى يَوْمِ الِْيَامَةه. وهو محمولٌ على من لم ينب من ذلك 
الذنب. 

قوله: (بشطر كَلِمٍَ) قال الخطابي: قال ابن عبينة: مشل أن 
تقول افد قزله:اكله رق هذا من الضية لويد كنا لا هر 
قدره؛ فإذا كان شطر الكلمة موجبًا لكتب الإياس من الرّحمة بسين 
يني قائلهاء فكيف بمن أراق دم المسلم ظلمًا وعدوانا بغير حجّةٍ 
نيّرة؟.وقد استدلٌ بهذا الحديث وبحديث معاوية وأبي الدّرداء 
المذكورين بعده على أنها لا تقبل التوبة من قاتل العمدء وسياتي 
بيان ما هو الحقّ إن شاء الله تعالى. ١‏ 

0 وَعَنْ أبي بَكْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله ككله: «إذًا تَوَاجَة 
الْمْئِْمَان بيهم فقَلَ أحَدَمُمَا صاحيّه فَلْقتِلُ الْمَقنُولُ نبي 
الثّارء فَقِيلَ: هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بال الْمَفثُول؟ قَال: قد أرَادَ قَقَلَ 
صَاحِه) مُتفق عَلَئِهِ (حم: ه/47) (خ: 0 يي 
(014. 

70 وَعَنْ جُندْبِ البَجَلِي عن النبي كله قَال: «كان مِمَنْ 


كان قَبَْكُم رَجُلّ به جُرْحَ فَجَزِع» َحَدَ كينا فَحَرْ بها يَدَهُ فا 
رَقَا الدّمٌ حتى مَات»ء قَالَ الله تَعَالَى: بَادرَنِي عَبْدِي بنفْسيِه حَرَمت 
عَلَيْهِ الْجَنْنَه أَخْرّجَاهُ (خ: *438") (م: 117) (181). 


وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يه: «مَنْ قَقَلَ 


َفْسهُ بِحَدِيدة فَحَدِيدثُهُ في يده يتوَجَأ بها في بَطِْهِ في نار جهنم 
الِدَا مُحَلَدَا فيها بدا وَمَنْ قَثَلَ نَفْسَهُ يسم فَسْمَهُ فِي يد يناه 
في نار جَهَنَمَ خَالِدَا مُحَلّدَا فِيها أبََا وَمَنْ تَرَدَى مِنْ جَبَل فَقثل 
نه فهْوَمُرَهُ في نار جهنم ححَالِدا سُغَلَدَا فيهًا أبذاة (احم: 
؟/ 24 2) (خ: ؤلالاة) (م: .)١1/0( )1١9‏ 

"٠/8‏ - وَعَن الْمِقْدَادٍ بْن الأمنْوَد أنْهُ قال: ايا رَسُول الله 
أزابت إن ليت رجلا من الكَُار فقائلي فُسَرْبَ إشدى يدي , 
بالسبف ففَطَمها كم لذ مني بجر فقَالَ أمنلنت لله أله يَا 
رَسسُولَ الله بَعْدَ أن فَالَهًا؟ قَالَ: لا نَقْتلهُ قَالَ فَقْلْت يَا رَسُول الله 
إنْهُ َطَم يَدِي كم قَالَ ذْلِكَ بَمْدَ أن قَطَمَهَا أنَآقُله؟ قَال لا تقتله 
قال معفق عَلَيهمًا (حم: 356 (خ: متم (م: 46ة) .)١١6(‏ 

4 - وَعَنْ جَابر قَالَ «لَمًا هَاجرَ النبي وَل إلى الْمدِينةٍ 
هَاجْر َيه اطَفيْلُ بْنُ عَمْرِو وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلُ مِنْ قَوِْهِ فَاجِتوَؤا 
يَدَاهُ حَنَى مات فَرَآهُ الطَقيْلٌ بْنُ عَسْرو في مُنَامِهِ وَهَيقُهُ حَسَلْةٌ 
َه معطا يد قََاَ لَهُمَا صنئم بك رَبك َال غثْرَ بي بهجرتي 
إلى لَبيْهِ كه ممَال: مَا لي أرَاك مُعْطَيًا يَدَيِْك؟ قَالَ فيل لي لن 
نُصلِح مِنْك ما فْسَدت نَقَصَهَا الطََبلُ عَلَى رَسُول الله و فَقَالَ 
رَسُولُ الله يل وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْه رُوَاءُ أحْمَدُ )717١/5(‏ وَمُسْلِم 
)١١5(‏ 184)). 

قوله: (فَالْقَاتِلُ وَالْمَقَنُولُ فِي النار) قال في الفشح: قال 
العلماء: معنى كونهما في الثار أنهما يستحقان ذلك؛ ولكنّ 
أمرهما إلى الله تعالى إن شاء عاقبهما ثم أخرجهما من الثار 
كسائر الموحّدينء وإن شاء عفا عنهما أصلاً.وقيل هو محمولٌ 
على من استحل ذلكء» ولا حجّة فيه للخوارج.ومن قال من 
المعتزلة بان أهل المعاصي علّدون في الثار لأنه لا يلزم من قوله: 
د«الْقَاتِلُ وَالْمَقَتُولُ في النار» استمرار بقائهما فيها.واحتجٌ به من لم 
بر القتال في الفتنة وهم كل من ترك القشال مع علي في حروبه 
كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمّد بن مسلمة وأبي 
بكرة وغيرهم؛ وقالوا: يجب الكف حتى لو أراد قتله لم يدفعه عن 
نفسه. ومنهم من قال: لا يدخل في الفتنة فإن أحدٌ أراد قتله دفع 
عن نفسه انتهى. ويدل على القول الآخر حديث أبي هريرة عند 
أحمد ومسلمء وقد تقدّم ني باب دفع الصّائل من كتاب الغصبء 
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وفيه «أرَأَيْت إن قَائلَني؟ قَالَ: قَاتِلهُ» ويدلَ على الول الأوّل ما 
تقدّم من الأحاديث في باب أنّ الدّفع لا يلزم المصول عليه من 
ذلك الكتاب.قال في الفتح: وذهب جمهور الصّحابة والتابعين إلى 
وجوب نصرة الحق وقتال الباغين. وحمل هؤلاء الأحاديث الواردة 
في ذلك على من ضعف عن القنال أو قصر نظره عن معرفة 
صاحب الحق.قال: واتفق أهل السئْة على وجوب مشع الطّعسن 
على أحدر من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو عرف 
امحنّ منهم لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد؛ وقد 
عفا الله عن المخطئ في الاجتهاد بل ثبت أنه يؤجر أجرًا واحداء 
وأنّ المصيب يؤجر:أجرين. قال الطبري: لو كان الواجب في كل 
اختلافي يقع بين المسلمين اهرب منه بلزوم المنازل وكسر 
السسّيرف لما أقيم حق ولا أبطل باطل» ولوجد أهل الفسوق سبيلاً 
إلى ارتكاب المْحرّمات من أخخذ الأموال وسفك الدّماء وسبي 
الحريم بأن يحاربوهم» ويكفم المسلمون أيديهم ويقولوا: هذه فتنةٌ 
وقد نهينا عن القتال فيهاء وهذا مخالف للأمر بالأخذ على أيدي 
السّفهاء انتهى. وقد أخصرج البرّار زيادة في هذا الحديث تبن 
المرادء وهو «إذَا اقَْلْنُمْ عَلَى الدَنيا فَالْقَاتِلٌ وَالْمَقَئُولُ في النار : 
ويؤيّده ما أخرجه مسلمٌ بلفظ: ١لا‏ تَذْهَبُ الدنيًا حَتَى يَاَتِيّ على 
الناس رَمَانْ لا يَدرِي الْقَاتِلُ فهم قَتَلَ وَلا الْمقَُول فِيمّ يِل فقيل 
كر نُ ذَلِكَ؟ قالَ: الْهَرْجُء الْقَاتِلَ وَالْمَقَثْولُ في النار ؛قال 
القرطي: فين هذا الحديث أن القتال إذا كان على جهل من 
طلب دنيا أو اتباع وى فهو الذي أريد بقوله: «اْقَابِلٌ َالْمَقُول 
في الثار». قال الحافظ: ومن ثم كان الذين توقفوا عن القمال في 
الجمل وصفين أقلّ عددًا من الّذِين قاتلوا وكلّهم مناوّلٌ ماجورٌ 
إن شاء الله بخلاف من جاء بعدهم من قاتل على طلب الدّنيا 
انتهى. 

وهذا يتوقف على صحّة نات جميع المقتتلين في الجبمل 
وصفين وإرادة كل واحد منهم الدّين لا الذنيا وصلاح أحوال 
الناس لا مجرّد الملك ومناقشة بعضهم لبعض مع علم بعضهم 
بأنه المبطل وخصمه الحق» ويبعد ذلك كل البعد. ولا سيّما في 
حقّ من عرف منهم الحديث الصّحيح أنها: اتَقَْلُ عَمَارًا الْهِنَةُ 
الْبَاغِيَةُ» فإنٌ إصراره بعد ذلك على مقاتلة من كان معه عمّارٌ 


معاندة للحقّ وتَادٍ في الباطل كما لا يخفى على منصفبء وليسس. 


هذا منا حبّةَ لفتح ياب المثالب على بعض الصّحابة» فأنا كما علم 


الله من أشدّ السّاعين في سدّ هذا الباب والمنفرين للخاض والعامٌ 
عن الدّخول فيه حتّى كتبنا في ذلك رسائل وقعنا بسببها مع 
المتظهرين بالرّفض والمحبّين له بدون تظهر في أمور يطول شرحها 
عن رما تار اللصيك:وثارة بالأغزاك عومد اميه اهل البيت 
وتارةً بالعداوة للشيعة وجاءتنا الرّسل المشتملة على العتاب من 
كثير من الأصحاب والسّباب مسن جماعةٍ من غير ذوي 
انتردق زافها لأهر مسونا ين الشزاكات فلن ونان 
التي سمّيناها إرشاد الغ إلى مذهب أهل البيت في صحب النبّ 
وقف على بعض أخلاق القوم وما جبلوا عليه من عداوة من 
سلك مسلك الإنصاف وآثر نص الدّليل على مذاهب الأسلاف 
وعداوة الصّحابة الأخيار وعدم التقييد بمذاهب الآل الأطهار 
فإنا قد حكينا في تلك الرّسالة إجماعهم على تعظيم الصّحابة 
رضي الله عنه م وعلى ترك السسّبّ لأحر منهم من ثلاث عشرة 
طريقًاء وأقمنا الحجّة على من يزعم أنّه من أتباع أهل البيت؛ ولا 
يتقيّد بمذاهبهم في مثل هذا الأمر الذي هو مزلة أقدام المقصّرين 
فلم يقابل ذلك بالقبول» والله المستعان وأقول: 

إني بليت باهل الجهل في زمن قاموا به ورجال العلم قد قعدوا 

وما يؤيّد ما تقدّم من التأويل للحديث المذكور ما أخرجه 
مسلم عن أبي هريرة يرفعه «مَنْ قَائلٌَ نَحْت رَايَةٍ عِمَيَةٍ فُعْضِبْ 
ركذ فنا ماسر ابيط من هذ الكلام لوادتم المتائلة 
وباب أن الدّفع لا يلزم المصول عليه من كتاب الغصب فراجعه. 

قوله: (فَقِيلَ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقُول) القائل هو أبو بكرة 
كما وقع ميا في رواية مسلم.ومعنى ذلك أنّ هذا القنائل قند 
استحق الثار بذنبه وهو الإقدام على قتل صاحبه فما بال 
المقتول؟ أي فما ذنبه. 

قوله: (قَالَ فَْ أرَادَ قَنْلَ صّاحِبه) في لفظ للبخاري في كتباب 
الإيمان «إِنْهُ كَانَ حريصا عَلَى قل صاحِبه؟. (وَقَدْ امْتدَل) بذلك 
من ذهب إل المؤاخذة بالعزم وإن ليقع الفعتل.واجاب من م 
يقل بذلك أنّ في ذلك فعلاً وهو المواجهة بالسّلاح ووقوع 
القتال» ولا يلزم من كون القاتل والمقتول في النار أن يكونا في 
مرتبة واحدةء فالقاتل يعذب على القتال والقتل والمقتول يعذب 
على القتال فقط؛ فلم يقع التعذيب على الغزم الْجرّد» ويؤيّد هذا 
حديث (إن الله تَجَاوَرْ لأمَتِي ما حَدَنَتا به ألقْسَهَا ما لَمْ يَتكَلْمُوا 
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به أو يَعْمَلُواه. قال في الفتح: والحاصل أنّ المراتب ثلاث: الهم 
الْجرّد وهو يئاب عليه ولا يؤاخخذ به؛ واقتران الفعل باهم أو 
بالعزم ولا نزاع في المؤاخذة به والعزم وهو أقوى من الهم وفيه 
التزاع. 

قوله: (يَنوَجَ) أي يضرب بها نفسه. وحديث جندسو البجلي 
وأبي هريرة يدلان على أنّ من قتل نفسه من المخلدين في الثارء 
فيكون عموم إخراج الموحّدين مخصصا بمثل هذا وما ورد في 
معناه كما حققنا ذلك مرارًا.وظاهر حديث جابر المذكور يخالفهما 
فإنَ الرّجل الذي قطع براجمه بالمشاقص ومات من ذلك أخبر بعد 
موته الرّجل الذي رآه في المنام بآنّ الله تعالى غفر له ووقع منه 
يك التقرير لذلك بل دعا له. ويمكن الجمع بأنه لم يرد قتل نفسه 
بقطع البراجم؛ وإنما حمله الفّجر وما حل به من المرض على 
ذلك بخلاف الرّجل المذكور في حديث جندب فإنه قطع يده 
مريدًا القتل نفسه؛ وعلى هذا فتكون الأحاديث الواردة في تخليد 
من قتل نفسه في النار وتحريم الجئة عليه مقيّدة بأن يكون مريدًا 
للقتل.وقد أخرج الشّيخان من حديث أبي هريرة قال: «شهدنا 
مَعّ رَسُول الله وك فَقَالَ لِرَجُلٍ مِمَنْ يَدَعِي الإمئلام: هذا مِنْ أهلٍ 
الثار فَلَمَا حَضَرَ الْقِنَالُ قَائَلَ قِنَالاً شلريدا فَآصَابَهُ جرَاح) فَقِيلَ: يا 
رَسُول الله الَذِي قُلْتَ آنْقًا إنهُ مِنْ أهلٍ النار قد قَائلَ ِنَالاً شديدًا 


وَقَدْ مَات» فَقَالَ يكئِ: إلى الثار فْكَادَ بَعْضْ الْمُسْلِمِنَ أن يَرْئَابَ ؛ 
ْنَا هم عَلَى ذَلِك إِذْ قِيل له: إِنَهُ لَمْ يَمْس وَلكِن به جرَاحة , 


شَدِيدة فَلَمَا كان مِن اللَيْلٍ لَمْ يَصبِرْ عَلَى الْجرَاح فَأخَدَ ذُبَابَ 
به امل عليه ففََلَنَفْسَه مأب لِك رَسسُول الله بكي فقَالَ: 
الله أقيد قله أي عبد الله وول ثم مر بلالا كناكى في 
الْاس: ِنْهُ لا يَدْحْلُ الْجِنَةَ إلا نَفْسّ مُسْلِمَةٌ َإِن الله تَعَالَى لَيُوَيَدُ 


مسلمة قال «أخبرٌ النبي ول برَجُلٍ قَقَلَ نَفْسَه» فَقَالَ: لا أصّلي 
عَلَيِن. 

قوله: (أرَأيْتَ إن لَقِيتْ رَجْلا في رواية البخاري «إني لَقِيِتُ 
كَافًِا فَاْتتَلنا فَضَرَب يَدِي فُقَطْعَهَاء وظاهرها أن ذلك وقع 
والّذي في نفس الأمر بخلافه؛ وإنما مسأل المقداد عن الحكم في 
ذلك لو وقع كما في حديث الباب. 

وني لفظر للبخاري في غغزوة بدر بلفظ: «أرَأيْت إن لَقِيتْ 
رَجُلاً مِنْ الْكُفَاره الحديث. 1 


قوله: (نمّ لاذْ مني بِشتَجْرَةٍ) أي التجا إليهاء وني روايةٍ 
للبخاري انم لاد يشَجرة». 

قوله: (فَقَالَ: اتلد لِله) أي دخلت في الإسلام. 

قوله: (فَِنْ قَتَْته فَإنْهُ بمَنْرلَيِكَ قَبْلَ أن تَقنْلَهُ) قال الكرماني: 
القتل ليس سيا لكون كل منهما بمنزلة الآخره لكنّه عند التّحاة 
مؤوَّل بالإخبار: أي هو سببُ لإخباري لك بذلك وعند البيانيين 
المراد لازمه. 

قوله: (وَأَنْت بِمَنْزلَِه قَبْلَ أن يَقُولَ كَلِمنَهُ) قال الخطابي: معناه 
أن الكائر مباح الدم حكم الذين قبل أن يسنم وإذا ايلم ضار 
مصان الدّم كالمسلم؛ فإن قتله المسلم بعد ذلك صار دمه مباحًا 
بحق القصاص كالكافر محق الدين؛ وليس المراد إلحاقه به في الكفر 
كما يقوله الخوارج من تكفير المسلم بالكبيرة. وحاصله اتحاد 
المنزلتين مع اختلاف المأخذ: أي أنه مثلك في صون الدّم وإنك 
مثله في الهدر.ونقل ابن التين عن الدّاودي أن معناه: إنك صرت 
قاتلاً كما كان هو قاتلاء وهذا من المعاريض لأنه أراد الإغلاظ 
بظاهر اللّفظ دون باطنه؛ وإنّما أراد أنّ كلاً منهما قاتلٌ ولم يرد أنه 
صار كافرًا بقتله إيّاه.ونقل ابن بطّال عن المهلب أنّ معناه أنك 
بقصدك لقتله عمدًا نم كما كان هو بقصده لقتلك آثما فانتما في 
حالةٍ واحدةٍ من العصيان.وقيل المعنى أنت عنده حلال الدّم قبل 
أن يسلم كما كان عندك حلال الدّم قبل ذلك.وقيل معناه أنه 
مغفورٌ له بشهادة التوحيد كما أنك مغفورٌ لك بشهادة بدر.ونقسل 
ابن بطال عن ابن القصّار أنّ معنى قوله. «وَأنت بِمنْرْلَبِهِ» أي في 
إباحة الدّم وإنما قصد بذلك ردعه وزجره عن قتله» لأنْ الكافر 
إذا قال أسلمت حرم قتله.وتعقب بأنّ الكافر مباح الدّم؛ والمسلم 
الذي قتله إن لم يتعمّد قتله وم يكن عرف أنه مسلمٌ وإنما قئله 
متاولاً فلا يكون بمنزلته في إباحة الدّم.وقال القاضي عياض: 
معناه أنّه مثله في خالفة الحقّ وارتكاب الإثم وإن اختلف النوع 
في كون أحدهما كفرًا والآخر معصية.واستدلٌ بهذا الحديث على 
صحّة إسلام من قال: أسلمت لله وم يزد على ذلك.وقد ورد في 
بعض طرق الحديث «أنَهُ قَالَ: لا إِلَّه إلا الله كما في صحيح 
1 (فَاجْتَوَْا الْمَدِيئَْة) أي استوخموها. 

قوله: (فَأَخَدَ مَشَاقِص) جمع مشقص» وقد تقدّم تفسيره في 
باب من اطلع في بيت قوم مغلق عليهم بغير إذهم؛ وقد تقلدّم 
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أيضًا في الحج قوله (بَرَاجِمَُ) جمع برجمةٍ بضمٌ الموحّدة وسكون 
الرّاء وضمٌ الجيم. قال في القاموس: وهي المفصل الظاهر أو 
الباطن من الأصابع والإصبع الوسطى من كل طائر أو هي 
مفاصل الأصابع كلها أو ظهور العصب من الأصابع أو رءوس 
السّلاميات إذا قبغست كفك نشرت وارتفعت.انتهى. 

قوله: (فَشَحْبَت) بفتح الشّين والخاء المعجمتسين والباء 
الموحّدة: أي انفجرت يداه دما. 

قوله: (لَنْ نُصْلِحَ مِنك ما أفْسَدْت) فيه دليلٌ على أنّ من 
أفسد عضوًا من أعضائه لم يصلح يوم القيامة بل يبقى على 
الصّفة الى هو عليها عقوبة له. 

60”- وَعَنْ عُبَادَةَ بن الصّامِت «أنْ رَسُول الله يك قَالَ 
َحَرْلَهُ مِصابة مِْ أصْحَابه بَابعُوني عَلَى أن لا ُشْرِكُوا بالله سينا 
ولا روا ولا تُْوا ولا فعُوا ألادكم ولا توا بان فونه 
بس لديل وا نعل ولا نموا ىمر قر كك الى ينقلة 
نَاجْرهُ عَلَى الله وَمَنْ أصّاب مِنْ ذلِكَ شَيْئًا فَعُوقِب به فِي الدنيًا 
َو كار له ومن صتابة بن ذلك شام سر اله ف إلى الله 
إن شاءً عَفَا عنْهُ إن شاء عَائبَهُ قَايِعْنَاُ عَلَى عَلَى ذلك ولي لفغر ثلا 
تَقتْلُوا النفس التي حَرّمٌ الله إلا بالحق» (حسم: 0777/9 (م: 
ل اف اق 

7 وَعَنَ أبي سسَعيل أن النبي وَل فال «كان فِيمَن كَانْ 
َبَْكُمْ رَجُلَ قَقَلَ تِسْعَةُ وَتَسْعِين نَفْسًا فَسَألَ عن أغلم أهلٍ 
الأْض فَدَلَ عَلَى راهب فَأنَاهُ فَقَالَ إنَهُ فد قْتَلَ يَسْعَةٌ وَتَسْعِينَ 
َمْسا فْهَل لَّهُ مِنْ تو ب فَقَالَ لا فقَمَلَهُ فَكَمْلَ بِهِ انه ْم سَأل عَنْ 
أعْلَمٍ أهلٍ الأرْض قَدْلَ عَلَى رَجُلٍ عَالِمِ فَمَالَ إِنْهُ قل مِانَةٌ نفس 
أرْض كَذَا وَكَدَا إن بها ناا يدون الله فَاعْبُد الله مُعْهْمْ ولا 
ترْجعْ إلى أزضك فَإنْهَا أرْضْ سُوءء فَانْطَلقّ حَنَى إِذا نَصَفْ 
الطريق ناه اْمَوْت؛ فَاخْتَصَمَت فيه مَلابَكَةٌ الحْمَة وَمَلايِكَةٌ 
الْمَدَابِ فَقَالَت مَلائِكَةٌ الرَحْمَةَ: جَاءٌ يبا مُقبِلاً نَقِلَهُ الى 
وَقَالَتَ مَلائِكَةُ الْعَذَاب: نه لم يَْمَل حيرا ل فأَاهُمْ مُلَكْ في 
صُورَةٍ آدمِي فَجَعَلُوه ؛ بَبْنْهُمْ» فَقَالَ: قِيسُوا ما بَيْنَ الأرْضَبِنء فَإِلى 
أبَهمًا كان أدْنَى فَهُوَ لَه فَتَاسُوا فَوَجَدُوهُ أذْنَى إلى الأره ض الَبِي 
راد و قَبْضَنَهُ مَلائِكَةُ الرّحَمَة» مُتَفْقّ عََيْهمًا). 

٠/0‏ 8 وَعَنْ وَائِلَة بن الأملقع : ١أتينا‏ رَسُولَ الله يلد في 


صَاحِبٍ لَنَا أؤجَب» يَمِْي النارَ بِالْقَثْلء فَقَالَ: أَعتِقُوا عَنْهُ يُعْتِنَ الله 
كل عمو مِنْهُ مُضْئًُا مِنه مر الثاره رَوَاه أنحمَد (44:/6) وأبو 
كاوه (0934. ْ 1 

حديث وائلة أخرجه أيضًا النسائيّ وابن حبّان والحاكم. 

قوله: (وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ) بفتح اللام على الظرفيّة.والعصابة 
بكسر العين: الجماعة من العشرة إلى الأربعين ولا واحد لما من 
لفظها.وقد جمعت على عصائب وعصببي. 

قوله: (بَايمُونِي) المبايعة هنا عبارة عن المعاهدة سمّيت بذلك 
تشبيها بالمعاوضة الماليّة كما في قوله تعالى: إن الله اششترى مِنْ 
الْمُوْمِِينَ أنفْسَهُم وَآمْرَالَهُم بآن لَهُم الجنة». 

قوله: «ولا تَفْتْلُوا أزلاك:» قال مجمّد بن إسماعيل التيميّ 
وغيره: خص القتل بالأولاد لأنه قتلّ وقطيعة رحم فالعناية 
بالنهي عنه آكد ولأنه كان شائعًا فيهم وهو وأد البنات أو قل 
البنين خشية الإملاق أو خصّهم بالذكر لأنهم يصذد أن لا 
يدفعوا عن أنفسهم. 

قوله: (وَلا تَأنُوا بهْعَان) البهتان الكذب الذي يبهت سامعه 
وخص الأيدي والأرجل بالافتراء لأنّ معظم الأفعال يقع بهما 
إذا كانت هي العوامل والحوامل للمباشرة والسّعي؛ ولذا يسمّون 
الصّنائع الأيادي.وقد يعاقب الرّجل بجناية قوليّةٍ فيقال هذا بما 
كسبت يداك. 

ويحتمل أن يكون المراد لا تبهتوا الناس كفاحًا وبعضكم 
00 

وقد تعقب بذكر الأرجل.وأجاب الكرماني بن المراد الأيدي 
وذكر الأرجل للتاكيد (وَمُحَصّلُه) أن ذكر الأرجل إن لم يكن 
مقتضيًا فليس بمانم ويحتمل أن يكون المراد بما بين الأرجل 
والأيدي القلب لأنه هو الذي يترجم اللّسان عنه فلذلك نسب 
إليه الافتراء.وقال أبو محمّد بن أبي جمرة يحتمل أن يكون قوله 
ٍَبَيْنَ أيريهن4: أي في الحال. 

وقوله رَآرْجْلِهِنَ» أي في المستقبل لأنّ السّعي من افعال 
الأرجل.وقال غيره: أصل هذا كان في بيعة النساء وكنى به كما 
قال الحرويّ عن نسبة المرأة الولد الذي تزني به أو تلقطه إلى 
زوجهاء ثمّ لا استعمل هذا اللفظ في بيعة الرّجال احتيج إلى مله 
على غير ما ورد فيه أوَلاً قوله ولا تعصوا في معروفي هوما 
عرف من الشّارع حسنه نهيًا وأمرًا قال النووي يحتمل أن يكون 


المراد ولا تعصوني ولا أحدًا ولي الأمر عليكم في المعروف فيكون 
التّقييد بالمعروف متعلقا بشيء بعده وقال غيره نبّهِ بذلك على أنّ 
طاعة المقلرق إذنا افيا كان كتير محسية اللداقمى دي 
بالتَوفي في معصية الله قوله فمن وفى منكم أي ثبت على العهد 
ولفظ وفى بالتتخفيف وفي روايةٍ بالتشديد وهما بمعنى قوله فأجره 
على الله هذا على سبيل التفخيم لأنه لا ذكر المبالغة المقتضية 
لوجود العوض أثبت ذكر الأجر وقد وقع التصريح في رواية في 
الصّحيحين بالعوض فقال بالجنة قوله «وَمَنْ أصّاب مِنْ ذلك 
شِيًْا فَعُوقِبَ به؟ فهو أي العقاب كفارة له قال النوويّ عموم هذا 
الحديث مخصوصٌ بقوله تعالى: إن الله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ بب» 
فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل كفَارةَ له قال الحافظ 
وهذا بناءٌ على أنّ قوله من ذلك شيئًا يتناول جميع ما ذكر وهو 
ظاهرٌ وقد قيل يحتمل أن يكون المراد ما ذكر بعد الشّرك بقرينة أن 
المخاطب بذلك المسسلمون فلا يدل حتّئ يجتاج إلى 
إخراجه.ويؤيّده رواية مسلم من طريق أبي الأشعث عن عبادة في 
هذا الحديث: ومن أتى منكم حدًا إذ القتل على الشّرك لا يسمّى 
حدًا ويجاب بأنّ خطاب المسلمين لا يمنع التحذير ل هم من 
الإشراك وأمًا كون القتل على الشّرك لا يسمّى حدًا فإن أراد لغة 
أو شرعًا فممنوعٌ وإن أراد عرفا فذلك غير نافع فالصّواب ما قاله 
النووي وقال الطب الحق أن المراد بالشّرك الشّرك الأصغر وهو 
الرّياء ويدلٌ عليه تنكير شيئًا أي شرا أيّا ما كان وتعقّب بأنّ 
عرف الشارع إذا أطلق الشّرك إنما يريد به ما يقابل التوحيد وقد 
تكرّر هذا اللّفظ في الكتاب والأحاديث حيث لا يراد به إلا ذلك 
وقال القاضي عياض ذهب أكثر العلماء إلى أنّ الحدود كقّارات 
واستدلوا بالحديث ومن العلماء من وقف لأجل حديث أبي 
هريرة الذي أخرجه الحاكم في المستدرك والبرّار من رواية معمر 
غن ابن أبي ذئسِو عن سعيلر المقبري عن أبي هريرة أن الني يلل 
قال دلا أذري الْحُدُودُ كَفَارَةٌ لأهْلِهًا أمْ لا'.قال الحافظ وهو 
متعم على :قرط الترغيق وقد اعريه اغلد ين عند الاق 
عن معمر وذكر الدارقطني أن عبد الرّرّاق تفرّد بوصله وأن هشام 
بن يوسف رواه عن معمر فأرسله وقد وصله الحاكم مسن طريق 
آدم بن أبي إياس» عن ابن أبي ذئبه فقويت رواية معمر قال 
القاضي عياض لكنّ حديث عبادة أصحّ إسنادًا ويمكن الحفيخ 
بينهما أن يكون حديث أبي هريرة ورد أوَلاً قبل أن يعلمه الله م 


أعلمه بعد ذلك وهذا جممٌ حسنٌ لولا أن القاضي ومن تبعه 
جازمون بأنّ حديث عبادة المذكور كان بمكة ليلة العقبة لما بايم 
الأنصار رسول الله يك البيعة الأولى بمنى وأبو هريرة إنما أسلم 
بعك ذلك بسبع سنين عام خيبر فكيف يكون حديثه متقدّمًا 
ويملكن أن يجاب بأنّ أبا هريرة لم يسمعه من الني يكيل وإنما سمعه 
من صحابي آخر كان سمعه من الني كك قدمًاء ولم يسمع من 
النَىّ ل بعد ذلك أن الحدود كقارة كما سمع عبادة. 

ولا يخفى ما في هذا من النَعسّف على أنه يبطله أنّ أبا هريرة 
صرّح بسماعه من الب بل وأنّ الحدود لم تكن نزلت إذ ذاك» 
ورجّح الحافظ أنّ حديث عبادة المذكور لم يقع ليلة العقبة وإنما 
وقع في ليلة العقبة ما ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي: 
«أن النِي يك قال لِمَنْ حَضر من الأنصّار: أبَايْكمْ على أن 
تَمْنَعُونِي مِمَ نَمْتَعُونَ مِنه نِسَاءكُم وَآبْنَاءَكُم فْبَايَعُوهُ على ذَلِكَ 
وَعَلَى أن يَرْْحَلَ إلَيْهِمْ هُوَ وَأْصْحَابُُ؛ وقد ثبت في الصّحيح من 
حديث عبادة أنه قال: ابَايَمْنَا سول الله يي عَلَى السسمْع وَالطّاعةٍ 
في مسر وَالْيْسْرِوَالْمَنشَط وَالْمَكْرَ» الحديث ساقه البخاري في 
كتاب الفتن من صحيحه: وأخرج أحمد والطبراني من وجهٍ آخر 
عن عبادة أنّها جرت له قصّةٌ مع ابي هريرة عند معاوية بالشّام 
نقالً: يا أبا هريرة نك لم تكن معنا إذ ١بَايَْنا‏ رَسُول الله يك عَلَى 
السَلْع وَالطاعةٍ وَالنشَاط وَالْكْسَلٍ وَعَلَى الأمر بِالْمَعْرُوف وَالنفي 
عَن الْمُْكر وعَلّى أن نُقُولَ باحق ولا نَحَاف في الله لؤْمَة لام» 
وَعَلَى أن نَنَصرَ رَسُول الله يله إذا قَدم عَلَيْنَاَعْرب قَنَمَْمَهُ مِمَا 
نَمْنْمٌ به أَنْفْسّنا وَأَرْوَاجَنَا وَأَبْنَاءنًا وَلَنَا الجن الحديث. قال 
الحافظ: والذي يقوي أنّ هذه البيعة المذكورة في حديث عبادة 
وقعت بعد فتح مكّة بعد أن نزلت الآية الت في الممتحنة وهي 
قوله تعالى: ليا أيَهَا النبي إِذَا جَاءك الْمُؤْمِنَاتٌ يمك 4 ونزول 
هذءالآية متاخ بعد قصّة الحديبية بلا خلافي والدّليل على ذلك 
ما عد البخاري في كتاب الحدود في حديث عبادة هذا أنّ البي 


كله لا بايعهم قرأ الآية كلّهاء وعنده في تفسير الممتحنة من هذا 


الوجه قال: قرأ النساء.ولمسلم من طريق معمر عن الزَّهرِي قال: 
فتلا علينا آية النساء قال: «أن لا يُشْركْنَ بالله شِيْئًاك» وللطبراني 
من هذا الحديث: ابَايَهْنًا رسُولَ لله يكل على ما بَابَم َلَيْ لَسَاء 
يوم الْفنْم» ولمسلم (1709) (47): «أحَدّ عَلَيْنَا رَسُول الله يك 
كما َل عَلَى التّمّاء. فهذه ادلّةَ ظاهرة في أنّ هذه البيعة إنما 
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صدرت بعد نزول الآية» بل بعد صدور البيعة بل بعد فتسح مكة 
وذلك بعد إسلام أبي هريرة بمدَّةِ.وقد أطال الحافظ في الفح 
الكلام في كتاب الإيمان على هذاء فمسن رام الاسستكمال 
فليراجعه. (وَاعْلَمُ) أنّ عبادة بن الصّامت لم يتفرّد برواية هذا 
المعنى بسل روى ذلك علي بن أبي طالبه وهو في التّرمذي 
وصمحّحه الحاكم وفيه: «مَنْ صاب ذَلبا فَعُوقِب به فِي الدَنيًا 
الله أكْرمْ من أن يني الْمُقُوبَة علَى عبد في الآخيرة» وهو عند 
الطبرانيّ بإسناو حسنء ولفظه: «مَنْ أصَاب ذُْبًا أقيِم عَلَئْهِ حَدَ 
ذَلِكَ الدنب فَهُوَ كَمَارَةٌ لَهُ». 

وللطبرانيَ عن ابن عمر مرفوعًا: اما عُوقِبْ رَجُلٌ عَلَى دلب 
إلا جَعَلَهُ الله كَفَارَةَ لِمَا صاب مِنْ ذَلِكَ الدنْبيه.قال ابن الثّين: 
يريد بقوله: «فَمُوقِبَ بده أي بالقطع في السّرقة والجلد أو الرتجم 
في الرّناء وأمّا قتل الولد فليس له عقوبةٌ معلومة إلا أن يريد قتسل 
النفس فكنى عنه.وفي رواية الصّنايحيّ عن عبادة في هذا الحديث: 
(ولا تَقتلُوا النفس الي حرم الله إلا بالحق». 

ولكن قوله في حديث الباب: فر د ومين اذ 
تكون العقوبة حدًا أو تعزيرًا قال ابن التين: وحكي عن القاضي 
إسماعيل وغيره أن قدل القاتل إنما هو إرداغٌ لغيره وأمًا في 
الآخر فالطلب للمقتول قائمٌ لأنه لم يصل إليه حقا.قال الحسافظ: 
بل وصل إليه حق» وأي حق فإنّ المقتول ظلمًا تكر عنه ذنوبه 
بالقتل كما ورد في الخبر الذي صحّحه ابن حبّان أنّ السّيف محاءٌ 
للخطاياء وروى الطبراني عن ابن مسعودٍ قال: إذا جاء القتل محا 
كل شيء.وللطبراني ايض عن الحسن بن علي نحوه. وللبرّار عن 
عائشة مرقوعًا «لا يَمّرْ الْقَتَلْ بذنْبٍ إلا مَحَاهُ فلولا الْقَثْلُ ما 
كُفْرتْ». ولو كان حدّ القتل إنما شرع للإرداع فقط لم يشرع 
العفو عن القاتل. ويستفاد من الحديث أنّ إقامة الحدَّ كقارة 
للذنب ولو لم يتب المحدود. قال في الفتح: وهو قول الجمهور. 

وقيل: لا بد من التوبة وبذلك جزم بعض التابعين وهو قول 
المعتزلة ووافقهم ابن حزبء ومن المفسّرين البغويّ وطائفة يسيرة. 

قوله: (فْهْوَ إلى الله) قال المازري: فيه رد على الخوارج الذين 
يكفرون بالذنوب؛ وردُ على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب 
الفاسق إذا مات بلا توبةه لأنّ الني ول أخبرنا بأنّه تمست المثسيئة 
ولم يقل لا بد أن يعذبه. وقال الطَبي: فيه إشسارة إلى الكيف عن 
الشهادة بالنار على أحد أو بالجئة لأحار إلا من ورد النْصّ فيه 


قوله: (إن شاءً عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شاءً عَاقْبَهُ) يشمل من تاب من 
ذلف رمن ينج وال ذلك يمك طافة وذميا الحجهيون إل 
أنّ من تاب لا يبقى عليه مؤاخذة ومع ذلك فلا يآمن من مكر 
الله لأنه لا اطلاع له هل قبلت توبته أم لا.وقيل: يفرّق بين ما 
يجب فيه الحدٌ وما لا يجب. 

قوله: (انْطَلِق إَِى أْض كَذَا وَكُذَا.. إلّخ) قال العلماء: في 
هذا استحباب مفارقة التائب للمواضع التى أصاب,بها الذنوب» 
والأخدان المساعدين له على ذلك ومقاطعتهم ما داموا على 
حالهم؛ وأن.يستبدل بهم صحبة أهل الخير والصلاح والمتعبدين 
الورعين. 

قوله: (نْصّف الطريق) هو بتخفيف الصّاد أي بلغ نصفها كذا 
قال النووي. ْ 

قوله: (قَقَالَ: قِيسُوا ما بيْنَ الأرْضَيْن) هذا محمول على أنّ الله 
تاق آمرهم عند اشعاه الأمر هليه واختلاتهنم فيه آن يمكمِوا 
رجلاً يمر بهم فمرَّ الملك في صورة رجل فحكم بذلك وقد استدلٌ 
بهذا الحديث على قبول توبة القساتل عمدًا. قال النووي: هذا 
مذهب أهل العلم وإجماعهم, ولم يخالف أحدٌ منهم إلا ابن 
عبّاس» وأما ما نقل عن بعض السّلف من خلاف هذا فمراد 
قائله الرّجر والتّورية: لا أنه يعتقد بطلان توبته؛ وهذا الحديث 
وإن كان شرع من قبلنا وفي الاحتجاج به خلافٌ فليس هذا 
موضع الخلاف وإنما موضعه إذا لم يرد شرعنا بموافقته وتقريره 
فإن ورد كان شرعًا لنا بلا شك» وهذا وقد ورد شرعنا به» وذلك 
قوله تعالى: لوَآلَذِينَ لا يَدْعُونْ مّعَ الله لَه آخْرَ ولا يَفتلُونْ 
النفس؟ إلى قوله تعالى: «إلا مَنْ تاب4 الآية؛ وأمّا قوله تعالى: 
<رَمَنْ يَقثَلْ مُؤْمِنا مُتعَمَدَا فُجَرَاؤْهُ جَهْنَمْ خَالِدَا فيهَا4؛ فقال 
النووي في شرح مسلم: إن المّواب في معناها أن جزاءه جهنم 
فقد يجازى بذلك.وقد يجازى بغيره.وقد لا يجازى بل يعفسى عنه 
فإن قتل عمدًا مستحلاً بغير حق ولا تأويل فهو كافرٌ مرتلدٌ يخلد 
في جهنم بالإجماع. وإن كان غير مستحل بل معتقدًا تحريمه فهو 
فاسقّ عاص مرتكب كبيرةٍ جزاؤها جهنم خالدًا فيها لكن تفضّل 
لله تعالى وأخبر أنّهِ لا يخلد من مات موسّدًا فيها فلا يخلد هذا 
ولكن قد يعفى عنه ولا يدخخل النار أصلاً. وقد لا يعفى عنه بل 
يعذّب كسائر عصاة الموحّدين ثم يخرج معهم إلى الجنة ولا يخلد 
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في الثار» وقال: فهذا هو الصّواب في معنى الآينة» ولا يلزم من 
كونه يستحق أن يجازى بعقوبة مخصوصة أن يتحنّم ذلك الجزاء» 
وليس في الآية إخبارٌ بأنه يخلد في جهنم وإنما فيها أنها جزازه: 
أي يستحق أن يجازى بذلك.وقيل: وردث الآية في رجل 
بعينه.وقيل: المراد بالخلود طول المدّة لا الدّوام.وقيل: يعافا هذا 
جزاؤه إن جازاه؛ وهذه الأقوال كلها ضعيفة أو فاسدة لمخالفتها 
حقيقة لفظ الآية. ثم قال: الصّواب ما قدّمناه. انتهى كلام 
النووي. 

وينبغي أن نتكلم أوَلاً في معنى الخلود ثم نين ثانيًا الجمع 
بين هذه الآية وبين ما خالفهاء فنقول: معنى الخلود الثبات 
الدذائم. قال في الكشّاف عند الكلام على قوله تعالى: ظوَلَّهُمْ فِيهًا 
راج مُطَهْرَة وَهُمْ فِيهَا مَالِدُونْ4 ما لفظه: والخلد: الثّبات 
الدّائم والبقاء اللازم الذي لا ينقطع.قال الله تعالى: «إوّمًا جَمَلْنَا 
شر من قَبْلِكَ الخد أفإن بت فْهُمْ الْحَالِدُونْ4. 

وقال امرؤ القيس: ْ 
الا أنعم صبامًا أيها الطّلل البالي وهل ينعمسن من كان في العصر 
وهل ينعمن إلا سعيدٌ ملِدٌ قليل ال هموم لايبيت على حال 

وقال في القاموس: وخلد خلودًا دام. انتهى. 

وأمًا بيان الجمع بين هذه الآية وما خالفها فنقول: لا نزاع أن 
قوله تعالى: «وَمَنْ يُقتَلْ مُؤْمِئًاه من صيغ العموم الشاملة للشّائب 
وغير النائب بل للمسلم والكافر والاستئناء المذكور في آية 
الفرقان» أعني قوله تعالى: «إلا مَنْ تَابْ» بعد قوله تعالى: ولا 
يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق» مختص بالشّائبين فيكون 
مخصّضًا لعموم قوله تعالى: لوَمَن يََثْلْ مُؤْنًا4 إما على ما هو 
المذهب الحق من أنه ينبني العام على الخاص مطلقا تقدّم أو تآخر 
أو قارن فظاهرء وإمًا على مذهب من قال: إن العام المتأخر ينسخ 
الخاص المتقدّم فإذا سلّمنا تآخر قوله تعالى: ومن يَقْثْلْ مُؤْيْنَاه 
على آية الفرقان فلا نسلم تأخرها عن العمومات القاضية بأنّ 
القتل مع التوبة من جملة ما يغفره الله كقوله تعالى: يا عِنَادِي 
الَِينَ أمْرَهُوا عَلَى أنْفْسِهِمْ لا تَعْنَطُوا من رَحْمَةٍ الله إن الله يَغْفِرٌ 
الوب جَمِيعًاك: وقوله تعالى: «إن الله لا يَعْفِرٌ أن يُشرَك به 
يعي ما دون ذَلِك لِمَنْ يَشائ». 1 

ومن ذلك ما أخرجه مسلمٌ عن أبي هريرة: أنّ الي بك قال: 
امن تاب قَبْلَ طُلُوعٍ الشمْس مِن مَفْرِبهَا نَاب الله عَلَيْهِه وما 


أخرجه الترمذي وصحّحه من حديث صفوان بن عسّال قال: 
قال رسول الله يَكيِ: «بَابْ مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبٍ يَسِيرْ الرَاكِبْ في 
عَرْضِه أربَعِينَ أ سَبْعِينَ سْنْة: خَلَقَهُ الله تَعَالَى يوْمٌ لق 
السترات والأراض مفتوح لل لايل حتى طلم الششئ 
من مَغْرِبهًاه.وأخرج الترمذيّ أيضًا عن ابسن عمر أنّ رسول الله 
كي قال: «إن الله عَرٌ وَجَلَ يُقْبَلُ تَوْبَة الْعَبْدِ مَا لم يُغْرْغِرْه.وأخرج 
مسلم من حديث أبي موسى أن رسول الله يَيِْ قال: «إنْ الله عَرَ 
وَجَلَ يسْط يَدَهُ بالليل لِيَنُوبَ مُسِيءٌ النهار وَيَِمْطُ يَدَهُ بالنْهَار 
يوب مبيء اليل حنى تطح الششن من تفريفاه. ونمو هذه 
الأحاديث تا يظول تعداده).لا يُقَال): إن هذه العمرمسات 
غصّصة بقوله تعالى: ظوَمَنْ يَقَثَّلْ مُوْمِنَا مُتَعَمَدَا» الآية, لأنا 
نقول: الآية أعمّ من وجهٍ وهو شموها للنائب وغيره؛ وأاخص 
من وجهٍ وهو كونها في القاتل» وهذه العمومات أعم من وجهٍ 
وهو شموها لمن كان ذنبه القتل ولمن كان ذنبه غير القتل» وأخص 
من وجهٍ وهو كونها في التائب؛ وإذا تعارض عمومان لم يبق إلا 
الرّجوع إلى الترجيح.ولا شك أن الأدلّة القاضية بقبول التوبة 
مطلقًا أرجح لكثرتهاء وهكذا أيضًا يقال: إنّ الأحاديث القاضية 
بخروج الموحّدين من النار وهي متواترة المعنى كما يعرف ذلك 
من له لام بكتب الحديث؛ تدلّ على خروج كل وخا سواء 
كان ذنبه القتل أو غيره» والآية القاضية بخروج من قتل نفسًا هي 
أعم من أن يكون القاتل موحّدًا أو غير موحد فيتعارض 
عمومان وكلاهما ظنْيّ الدّلالة» ولكنّ عموم آية القتل قد 
عورض بما سمعته مخلاف أحاديث خروج الموحَّدين؛ فإنها إنما 
عورضت بما هو أعمّ منها مطلقًا كآيات الوعيد للعصاة الذّالَة 
على الخلود الشاملة للكافر والمسلم» ولا حكم هذه المعارضة أو 
بما هو أخصّ منها مطلقًا كالأحاديث القاضية بتخليد بعض أهل 
المعاصي نحو من قتل نفسه» وهو يبني العام على الخناص؛ وبما 
قرّرناه يلوح لك انتهاض القول بقبول توبة القاتل إذا تاب وعدم 
خلوده في النار إذا لم يتب.ويتيّن لك أيضًا أنه لا حجّة فيما 
احتيجٌ به ابن عباس من أنّ آية الفرقان مكيّةٌ منسوخة بقوله تعالى: 
<رَمَن يَقُْلْ مُؤْمِئًا مُتَعَمَدَا الآية كما أخرج ذلك عنه البخاري 
ومسلمٌ وغيرهما.وكذلك لا حجّة له فيما أخرجه النسائي 
والترمذي عنه أنه سمع رسول الله يكل يقول: «يُجِيء الْمَقَتَولُ 
مُتَعَلََا بلْقَاتِلٍ يوم الْقِيَامَةِ نَاصِيئهُ ورَأسسُهُ ده وَأوْدَاجُهُ نَشْحَبْ 
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دما يَقُولَ: يَا رب قتلَنِي هذا حتى يُدبِيهُ مِن الْعَرْش وَفِي روايَةٍ 
لِلنَْائِي: فَيَقُولَ: أي رب سل هذا فيم فَتلَنِي؟»؛ أن غاية ذلك 
وقوع المنازعة بين يدي الله عر وجل» وذلك لا يستلزم أخذ 
التائب بذلك الذنب ولا تخليده في النار على فرض عدم التّوبة» 
والتوبة النافعة ههنا هي الاعتراف بالقتل عند الوارث إن كان له 
وارثُ أو السّلطان إن لم يكن له وارثء والنّدم على ذلك الفعل 
والعزم على ترك العود إلى مثله. لا مجرّد الندم والعزم بدون 
اعترافي وتسليم للنفس أو الدّية إن اختارها مستحقهاء لأنّ حق 
الآدمي لا بد فيه من أمر زائر على حقوق الله وهو تسليمه أو 
تسليم عوضه بعد الاعتراف به. فإن قلت: فعلام تحمل حديث 
أبي هريرة وحديث معاوية المذكورين ني أوّل الباب, فإنّ الأول 
يقضي بأنّ القاتل أو المعين على القتل يلقى الله مكتوبًا بين عينيه 
الإياس من الرّحمة» والثّاني يقضي بأنّ ذنب القتل لا يغفره الله. 
قلت: هما محمولان على عدم صدور التوبة من القاتل» والدّليل 
على هذا التَأويل ما في الباب من الأدلّة القاضية بالقبول عمومًا 
وخصوصاء ولولم يكن من ذلك إلا حديث الرّجل القاتل للماثة 
الذي تنازعت فيه ملائكة الرّحمة وملائكة العذاب. وحديث 
عبادة بن الصّامت المذكور قبله فإنهما يلجئان إلى المصير إلى ذلك 
التأويل» ولا سيّما مع ما قدّمنا من تأخر تاريخ حديث عبادة» مع 
كون الحديثين ني الصّحبحين بخلاف حديث أبي هريرة ومعاوية. 
وأيضًا في حديث معاوية نفسه ما يرشد إلى هذا التأويل فإنه جعل 
الرّجل القاتل عمدًا مقترنا بالرّجل الذي يموت كافرًاء ولا شك 
أن الّذي يموت كافرًا مصرًا على ذنبه غير تائبي منه من المخلّدين 
في النار» فيستفاد من هذا التقييد أنّ التوبة تمحو ذنب الكفر 
فيكون ذلك القرين الذي هو القتل أولى بقبوها.وقد قال العلامة 
الرعْشري في الكشّاف: إنّ هذه الآية يعني قوله: ارَّمَنْ يُقَثَلْ 
ْنا فيها من التهديد والإيعاد والإبراق والإرعاد أمرّ عظيم 
وخطبٌُ غليظ.قال: ومن ثم روي عن ابن عباس ما روي من أن 
توبة قاتل المؤمن عمدًا غير مقبولةٍ.وعن سفيان: كان أهل العلم 
إذا سئلوا قالوا: لا توبة له وذلك محمولٌ منهم على الاقتداء 
بسئة الله في التغليظ والتشديد؛ وإلا فكلّ ذنسو ممحوّ بالتوبة» 
وناهيك بمحو الشّرك دليل ثمّ ذكر حديث: الْرُوَالُ الدنيًا أهْوَنُ 
عَلَى الله مِنْ قَثْلِ رَجُلٍ سْلِمه وهو عند النسائيّ من حديث 
بريدة؛ وعند ابن ماجه من حديث اليراء» وعند النسائي أيضًا من 


حديث ابن عمر.وأخرجه أيضًا الترمذي.؛ وأمًا حديث واثلة بن 
الأسقع الذي ذكره المصنف في «الرّجُلٍ اللي أَوْجَب عَلَى نَفْسِهٍ 
انار بالل َأَمرَهُمْ يل أن يُحْتِقُوا عَنْهُه فهو من أدلّة قبول توبة 
القاتل عمدًاء ولا بدّ من حمله على التّوبة» فإذا تاب القاتل عمدًا 
فإنه يشرع له التكفير هذا الحديث؛ وهو دليلٌ على ثبوت الكفارة 
في قتل العمد كما ذهب إليه الشّافعيّ وأصحابه. ومن أهل البيت 
القاسم والحادي والمؤيّد بالله والإمام يحبى.وقد حكي في «البحر»؛ 
عن اهادي عدم الوجوب في العمد ولكثه نص في الأحكام 
والمتتخب على الوجوب فيه وهذا إذا عفي عن القاتل أو رضي 
الوارث بالدّية.وأمًا إذا اقتصّ منه فلا كمّارة عليه بل القتل 
كفارته لحديث عبادة المذكور في الباب وما أخرجه أبو نعيم في 
المعرفة: «أن النبي يك قال: الَْدْلُ كَفَارَة» وهو من حديث خزيمة 
بن ثابتء وفي إسناده ابن لهيعة.قال الحافظ: لكنه من حديث ابن 
وهسبه عنه فيكون حسنًا. ورواه الطبراني في الكبير عن الحسن بسن 
علي موقوثًا عليه؛ وأما الكارة في قتل الخطل فهي واجبة بالإجماع 
وهو نص القرآن الكريم. 
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أَبْوَابُ الدّيّاتٍ 
بَابُ ديه النفُس وَأعْضَائِهًا وَمنَافِِهًا 

عَنْ أبي بكر بن محمد بن عَمْرِو بْنِ حَْمٍ عن أيه 
عَنْ جد «أن رَسُول الله يك كنب إلى أهل الْيَمَن كِتَابَاء وَكَانْ 
في كاب أن مَنْ اعتبط مُؤْمئًا قلا هن ينه قود إلا أنا يَْضَى 
أَولِيَاءُ الْمقئو لء أن في النفس الدَيَة ماه يرا الإبلء رَأن في 
الأثف إِذَا أو عِبْ جَدْعُهُ اذيك وَفِي اللّسّان الديْك وَفِي الشَفتين 
اديه وَفِي الْبَنِضَئَين الدَيّة» وَفِي الذكر الديَك وَفِي الصلْبٍ الدَيَقٌ 
دفي الْمنِ الي وَفِي الرجْل الْوَاحدة نِضْف التي رفي 
الْمَامُومَةٍ ُلْثْ الديّةٍء وَفِي الْجَائِفَةٍ ثلث الديّقٍ وَفِي الْمُنَقْلَةٍ 
خشسة عَشْْرَ من الإبلء وَفِي كُلَ [صْبّم من أصابع الي والرجل 
عَْرًا مِنْ الإبل وَفِي السّن مسا مِنْ الإبلء وَفِي الْمُوضِحَةٍ 
حسما من الابل وَأ الرَجُل يقل بلْمَراق وَعَلَى أل الذهَبٍ 
ألف ديار “اه النْسَائِيّ (4/ 08 وال وكْبذ رَى هذا 
الْحَدِيثٌ يُونْسْ عَن الرَهْرِيّ مُرْسَلاً. 

الحديث اخزجه ا خزيمة وابن حبّان وابن الجارود 
والحاكم والبيهقي موصولاً.وأخرجه أيضًا أبو داود في المراسيل» 
وقد صحّحه جماعة من أئمّة الحديث منهم أحمد والحاكم وابن 
حبّان والبيهقي.وقد قدّمنا بسط الكلام عليه واختلاف الحفاظ 
فيه في باب قتل الرّجل بالمرأة. 

قوله: (مَنْ اتبّط) بعين مهملةٍ فمثناةٍ فوقيّةٍ فموحّدةٍ فطاء 


مهملةٍ: وهو القتل بغير سببي موجبهه وأصله من اعتبط الثاقة: ' 


إذا ذبحها من غير مرض ولا داء» فمن قتل مؤمًا كذلك وقامت 
عليه البّئة بالقتل وجب عليه القود إلا أن يرضى أولياء المتدول 
بالدية أو يقع منهم العفو. 

قوله: (وَإِن في النفْس الديّةَ مِائَة مِنْ الإبل) الاقتصار على 
هذا التوع من أنواع الدية يذل على أنه في الأصل الوجدوت كبنا 
ذهب إليه الشّافعي ومن أهل البيت القاسم بن إبراهيم؛ قالا: 
وبقيّة الأصناف كانت مصاحة لا تقديرًا شرعيًا. وقال أبو حنيفة 
وزفر والششافعي في قول له: بل هي من الإبل للنص» ومن 
النقدين تقومًا إذ هما قيم المتلفات وما سواهما صلح.وذهب 
جماعةً من أهل العلم إلى أنّ الدّية من الإبل مائةٌ ومن البقر 


مائتان ومن الغنم ألفان» ومن الذهب الف مثقال.واختلفوا في 
الفضّة فذهب اهادي والمؤيّد بالله إلى أنها عشر و آلاف درهم 
وذهب مالك والشافعي في قول له إلى أنها اثنا عشر ألف 
درهم.قال رَيَديق علي والناصر: أو ماثتا حلق الحلة: إزارٌ ورداء 
أو قميصٌ وسراويل» وستاتي أدلّة هذه الأقوال في باب أجناس 
الدّية» وسيأتي أيضًا الخلاف في صفة الإبل وتنوّعها. 

قوله: (وَإِنْ فِي الأنف إذا أوعِب جَدْعُهُ الديَّة) بض الهمزة 
من رع عا اباد اهيل أىاقطع حيس ور تنا 
على أنه يجب في قطع الأنف جميعه الدّية» قال في «البحر»: فصل: 
والأنف مركبةٌ من قصبةٍ ومارن وأرنبة وروثةء وفيها الدية إذا 
استؤصلت من أصل القصبة إجماًا ثم قال: فرعٌ: قال الحادي: 
وني كلّ واحلر من الأربع حكومةٌ.وقال النّاصر والفقهاء: بل في 
المارن الدّية وفي بعضه حضته.وأجاب عن ذلك بأنّ المارن وحده 
لآ بسكن اننا وإثما آلدية في الآنشف.ورة نا نرواء التافمرة علق 
طاووس أنه قال: عندنا في كتاب رسول الله كل «وَفِي الأنف إذًا 
قْطِعَ مَارنُه ِائةَ من الإبل».وأخرج البيهقي من حديث عمرو بن 
شعيبع أبيه عن جه ال ١قَضَى‏ النبي كله إذَا جُِعَت تُنْدُرَةُ 
الأثف بِنِصف الْعَقْلٍ حَسْمُونَ من الإبل وَعَدْلّهَا مِن الذَهَبٍ 
وَالْوَّرق» قال في النهاية: أراد بالدندوة هنا روثة الأنف وهي طرفه 
5 انتهى.وإنما قال: أراد بالثندوة هنا لأنها في الأصل لحم 
الندي أو أصله على ما في القاموس وفي القاموس أيضًا أنّ 
المارن: الأنف أو طرفه أو ما لان منه. وفيه أن الأرنبة طرف 
الأنف. وفيه أيضًا أن الروئة طرف الأرنبة.قال في «البحر»: فرعٌ: 
فإن قطع الأرنبة وهي الغضروف الذي يجمع المنخرين ففيه الدذية 
إذ هو زوجٌ كالعينين وفي الوترة حكومة؛ وهي الحاجزة بين 
المنخرين وفي إحداهما نصف الدّية» وفي الحاجز حكومة فإن قطع 
المارن والقصبة أو المارن والجلدة الت تحنه لزمت دية 
وحكومة.انتهى.والوترة هي الوتيرة.قال في القاموس: وهي 7 
حجاب ما بين المنخرين. 

قوله: (وَفِي اللّسَان الدَيَّةٌ) فيه دليلٌ على أنّ الواجب في 
اللسان إذا قطع عي ادر ون حكى صاحب البحر الإجماع 
على ذلك. قال: فإن جنى ما أبطل كلامه فدية؛ فإن أبطل بعضه 
فحصته؛ ويعتبر يعدد الحروف.وقيل:بعدد حروف اللسان فقط 


وهي ثمانية عشر حرفًا لا بما عداها.واختلف في لسان الأخرس 
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إذا قطعت فذهب الأكثر إلى أنها يجب فيها حكومةً فقط.وذهب 
النخعي إلى أنّها يجب فيها دية. 

قوله: (وَفِي الشْفَين الديّهُ) إلى هذا ذهب جمهور أهل العلمء 
وفبل: إن اعمتة علب قال في «البحر»: وحدّهما من تحت 
المنخرين إلى منتهى الشدقين في عرض الوجه ولا فضل 
لإحداهما على الأخرى عند أبي حنيفة والشافعيّ والناصر 
والحادويّة.وذهب زيد بن ثابسّم إلى أنّ دية العليا ثلث والسّفلى 
ثلثان» ومثله في المنتخب, قال في «البحر؛: إذ منافع السفلى أكثر 
للجمال والإمساك يعنى للطعام والشّراب وأجاب عنه بقوله يكك: 
«وَفِي الشْقْتَيْن الدَيُّ؛ وم يفصّل ولا يخفى أنّ غاية ما في هذا أنّه 
عبن المع ديا وى قاهرا لى أن لعن والجلذه شف مي 
حتّى يكون ترك الفصل منه 6 مشعرًا بذلك؛ ولا شك أنّ في 
السّفلى نفعًا زائدًا على التفع الكائن في العليا ولو لم يكن إلا 
الإمساك للطعام والشّراب على فرض الاستواء في الجمال. 

قوله: (وَفِي الْبَيضتَين الدَيةُ) في رواية: «رَني الأنتيِن الدَيَد» 
وشافما وس يني :رايد عاق المتماع رالفيياة 
والقاموس.وذكر في الغيث أنّ الأنثيين هما الجلدتان المحيطتان 
بالبيضتين فينظر في أصل ذلك فإنٌ كتب اللّغة على خلافه.وقد 
قيل: إن وجوب الذية في البيضتين مجمع عليه.وذهب الجمهور إلى 
أن الواجب في كل واحد نصف الدّية وحكي في «البحر» عن 
علي رضي الله عنه أن في اليسرى ثلثا الدّية إذ النسل منها وفي 
اليمنى ثلثهاء وروي نحو ذلك عن سعيد بن المسيب. 

قوله: (وَفِي الذَكَرِ الديَةُ) هذا تا لا يعرف فيه خلافٌ بين 
أهل العلمء وظاهر الدّليل عدم الفرق بين ذكر الشَّابُ والشيخ 
والصّي كما صرّح به الشافعيَ والإمام يحيى.وأمًا ذكر العنين 
والخصي فذهب الجمهور إلى أن فيه حكومة؛ وذهب البعض إلى 
أنّ فيه الدّية إذ لم يفصّل الدليل. 

قوله: (وَفِي الصّلْبٍ الدَيّةٌ) قال في القاموس: الصّلب بِالضم 
وبالتحريك عظمٌ من لدن الكاهل إلى العجبء انتهى. ولا أعرف 
خلافا في وجوب الدّية فيه.وقد قيل: إِنّ المراد بالصّلب هنا هو ما 
في الجدول المنحدر مسن الدّماغ لتفريق الرّطوبة في الأعضاء لا 
نفس المتن بدليل ما رواه ابن المنذر عن علي رضي الله عنه أنه 
قال: في الصّلب الدّية إذا منع من الجماع هكذا في ضوء النهار 
والأولى حمل الصّلب في كلام الشارع على المعنى اللّغوي؟ وعلى 


فرض صلاحية قول علي لتقيبد ما ثبت عنه يف فليس من لازمه 
تين الطتلب بغي المتن+ بل خايعه أن يعغبر مع كس امسن زيادة 
وهي الإفضاء إلى منع الجماع لا يجرّد الكسر مع إمكان الجماع. 
قوله: (وَفِي الْميَيْنِ الديّة) هذا ًا لا أعرف فيه خلافا بين 
أهل العلم».وكذلك يعرف الخلاف بينهم ني أنّ الواجب في كل 
عبن نصف الدّية.وإِنْما اختلفوا في عين الأعور فحكي في «البحرة 
عن الأوزاعي والنخعيّ والعترة والحنفيّة والشافعيّة أن الواجب 
فيها نصف دية إذ لم يفصّل الدليل.وحكي أيضًا عن علي رضي 
الله عنه وعمر وابن عمر والرّهريّ ومالك واللّيث وأحمد 
وإسحاق أنّ الواجب فيها ديةٌ كاملة لعماه بذهابها وأجاب عنه 
بأنّ الدليل لم يفصّل وهو الظاهر, ثم حكي أيضًا عن العترة 
والشّافعيّة والحنفيّة أنه يقتصّ من الأعور إذا أذهب عين من له 
عينان» وخالف في ذلك أحمد بن حنبل والظاهر ما قاله الأوّلون. 
قوله: (وَفِي الرّجل الْوَاحِدَةٍ نَمف الدَبَة) هذا أيضًا ما لا 
أعرف فيه خلانًا وهكذا لا خلاف في أنّ في اليدين دية كاملة.قال 
في #البحر»: وحدّ موجب الدّية مفصل السّاق» واليدان كالرّجلين 
بلا خلافي* والحدٌ الموجب للدّية من الكوع كما حكاه صاحب 
البحر عن العترة وأبي حنيفة والشافعي» فإن قطعت اليد من 
المنكب أو الرّجل من الركبة ففي كلّ واحدةٍ منهما نصف ديةٍ 
وحكومة عند أبي حنيفة ومحمّدٍ والقاسميّة والمؤيّد بالله» وعندا 
أبي يوسف والشّافعيّ في قول له إنه يدخل الرّائد على الكوع 
ومفصل السّاق في دية اليد والرّجل فلا تجهب حكومةٌ لذلك. 
قوله: (وَفِي الْمَأمُومَةِ تُلْتْ الدَيِّ) هي الجناية البالغة أمْ الدماغ 
وهو الدماغ أو الجلدة الرّقيقة الي عليه كما حكاه صاحب 
القاموس.وإلى إيجاب ثلث الدّية فقط في المأمومة ذهب علي 
وعمر والعترة والحنفيّة والشافعيّة.وذمب بعض أصحاب 
الشّافميّ إلى أنه يجب مع ثلث الدّية حكومة لفشاوة 
التماغ. وحكى ابن المنذر الإجماع على أنه يجب في المأمومة ثلث 
الدذية إلا عن مكحول فإنه قال: يجب الثلث مع الخطإ والثلثان مع 
العمد. 1 
قوله: (وَفِي الْجَائَِةِ ثُلْتْ الدَيّةِ) قال في القاموس: الجائفة هي 
الطّعنة التي تبلغ الجوف أو تنفذه ثم فسّر الجوف بالبطن.وقال في 
#البحر» هي ما وصل جوف العضو من ظهر أو صدر أو ورك أو 
عنق أو ساق أو عضد ماله جوف وهكذا في الانتصار وني 


الغيث أنّها نما وصل الجموف وهو من نشرة النّحر إلى المثانة» 
انتهى. 

وهذا هو المعروف عند أهل العلم والمذكور في كتب اللّغة 
وإلى وجوب ثلث الذية في الجائفة ذهب الجمهور وحكي في نهاية 
امجتهد الإجماع على ذلك. 

قوله: (وَفِي الْمُتقلَةِ ححَمْسَة عَظْرَ مِنْ الإبل) في روايةٍ: «محَمْسَ 
عَشْرَة؛ قال في القاموس هي الششّجّة الي تتفل منها فراش العظام 
وهي قشورٌ تكون على العظم دون الحم وفي النهاية أنها التي 
تخرج صغار العظام وتنتقل عن أماكنها.وقيل: الت تنقل العظم 
أي تكسره.وقد حكى صاحب البحر القول بإيجاب حمس عشرة 
ناقةَ عن علي وزيد بن تابته والعترة والفريقين يعني الشافعيّة 
والحنفية. 


قوله: (وَفِي كُلَ إصبّع من أصابع اليلد وَالرَجْلٍ عَشظِرٌ مِنْ 
الإبل) هذا مذهب الأكثرين وروي عن عمر أنه كان يجعل في 
الخنصر سنًا من الإبل وفي البنصر تسمّاء وني الوسطى عشرًا وفي 
السبابة اثنتي عشرة؛ وفي الإبهام ثلاث عشرة؛ ثم روي عنه 
الرجوع عن ذلك.وروي عن مجماهدر أنه قال: في الإبهام حس 
عشرة» وفي التي تليها عشرٌ وفي الوسطى عشرٌء وفي ال تليها 
ثمان» وفي الخنصر سبع» وهو مردودٌ بحديث الباب وبما سيأتي 
قريبًا من حديث أبي موسى وعمرو بن شعيبه وذهبت الشافعية 
والحنفيّة والقاسميّة إلى أن في كل أنملةٍ ثلث.دية الأصبع إلا أنملة 
الإبهام ففيها النصف.وقال مالك: بل الثلث. 

قوله: (وَفِي السَنّ حمس مِنْ الإبل) ذهب إلى هذا جمهور 
العلماء وظاهر الحديث عدم الفرق بين التنايسا والأنياب 
والفّروس لأنه يصدق على كل منها أنه سنٌ.وروي عن علي 
أنه يجب في الضّرس عشْرٌ من الإبل.وروي عن عمر وابن عباس 
أنه يجب في كل ثُنيَةِ حمسون دينارًا وفي الناجذ أزبعون.وني الناب 
لاثون وفي كلّ ضرس خسة وعشرون.وروى مالك والشافعي 
ع عي اد كيين الشررضن لذ قال الشافعي: وبه أقول لأني 
لا أعلم له مالفا من الصّحابة؛ وني قول للشافعي: في كل سر 
خسٌ من الإبل مالم يزد على دية النّفسسء وإلا كفت في جميعها 
ديق واجاب عنه في «البحر؟ بأنه خلاف الإجماع.ورد بأه لا وجه 
للحكم بمخالفة الإجماع لاختلاف الناس في دية الأسنان» وسياتي 
قريبًا ما يدل على أنّ جميع الأسنان مستوية. 


نيل الأوطار - أبواب الديات 


قوله: (وَئْي الْمُوضِحَةٍ حَمْسُ مِنْ الإبل) هي التي تكشف 
العظم بلا هشم.وقد ذهب إلى إيجاب المخمس في الموضحنة 
الشافعيّة والحنفية والعترة وجماعة من الصحابة.وروي عن مالك 
أنّ الموضحة إن كانت في الأنف أو اللّحي الأسفل فحكومة؛ وإلا 
فخمسٌ من الإبل.وذهب سعيد بن المسيّب إلى أنه يجب في 
الموضحة عشر الدّية وذلك عشرٌ من الإبل» وتقدير أرش 
الموضحة المذكور في الحديث إنما هو في موضحة الرّاس والوجه 
لا موضحة ما عداهما من البدن فإنها على النصف من ذلك كما 
هو المختار لمذهب اهادويّة وكذلك الهاشمة واللمنقّلة والدّامية 
وسائر الجنايات.وحكى في «البخر؛ عن الإمام يحيى أن الموضحة 
وا هاشمة والمثقلة إنْما أرشها المقدّر في الرّأس وفيها في غيره 
حكومة. وقيل: بل في جميع البدن لحصول معناها حيث وقعت 
قال في «البحر»: وهو الأقرب للمذهب لكن ينسب من دية ذلك 
العضو قياسًا على الرّأس» ففي الموضحة نصف عشر دية ما هي 
فيه انتهى. وحكي في «البحر' أيضا في موضع آخخر عن الإمام 
يحبى والقاسميّة واحد قولي الشّافعي أن في الموضحة ونحوها في 
غير الرّآس حكومة إذ ل يقدّر الشّرع أرشها إلا فيه.وحكى 
الشّافعي في قول له: إن الحكم واحد.قال الإمام يحيى: وهو غير 
بع ]ة / ينمل لخن انتهى. وهو يستفاد أيضنًا من العموم 
المستفاد من تحلية الموضحة بالألف واللام. وأخخرج البيهقي عن 
عمرو بن شعيسو عن أبيه عن جذه أن أبا بكر وعمر قالا: في 
الموضحة في الوجه والرّاس سواء. وأ حرج البيهقي أيفًا عن 
سليمان بن يسار نحو ذلك. 

قوله: (وَنْ الرَجُلَ يفل بالْمَرْأةٍ) قد تقدّم الكلام على هذا 
1 

قوله: (وَعَلَى أل الذَهَبٍ آلف دينار) فيه دليلٌ لمن جعل 
الذهب من أنواع الذية الشرعيّة كما سلف. 


8 وَعَْ عَمْرو بن شُعَيْب عن أيه عَنْ جَدَء: «أن 


رَسُولَ الله يكل قَضَى فِي الأنف إذَا جُدِعَ كُلَهُ بالْعَقْل كَامِلاًء وَإذًا 


جضت أرثبُ نيصف الْعقل وَقْضَى في الْعَئِْنِ نَصْف الْمَقْلِء 
َالرَجْلٍ بضغ التقالء وَالمهِ ِف العف وَالْمَأمُومَةٍ لت 
الْمَقْلء وَالمُنقلهِ محَمْسَة عَشْرَ مِنْ الإبل». رَوَاهُ أحْمَدُ (؟//5117): 
َرَمَأ أبُو دَاوْد (40554) وَابْنُ مَاجَهُ (1381). لم يَذْكُرًا فِيه 
الْعَيْنَ وَلا الْمنقْلَة. 


خرن نيل الأوطار - أبواب الديات 


4 وَعَن ابْن عباس عن النبي يك «قَال: هليه وَهَلره 
سَوَاءٌ يَعِْي الْخِنْصِرَ َالْبنْصِرٌ وَالإبْهَامَ».رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: 
لغ اخرفرف4 (خ: 06) (د: 1008) (لت: )١"97‏ (ن: 6/8 5) 
(ه: 0067) إلا مُْلِما وَفِي روَايَة «قَال: ديه أصابع الْبدَيْنٍ 
وَالرَجْلَيْنِ سَوَا عَشرٌ مِنْ الإبلٍ لَكُلَ أصْبّع». رَوَاهُ التَرْمِذِيَ 
)١147(‏ وَصحّحة. 

1١‏ وَعَن ابن عباس أن النْبِي يليه قَالَ. «الأملنَان سَوَاءٌ 
اميه وَالفترم” سَوَائ. رصا 0 دَاوْد (4469) وَابْنْ مَاجَه 
(3561). 

وَعَنْ أبي مُوسى «أن النبي يه قَضَى في الأصابع 
بعر عَشْر مِن الإبل؛.رَوَاهُ أَحْمَدُ (10*/4) وأبو ذَاوْد 
(4005) رَالنْسَائِي (8/ 01). 

7 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب عَنْ أبيه عَنَ جَدَه قَالَ: قَالَ 
رَسُولْ الله يكل «ِي كُلّ أصبْم عَششرٌ مِنْ الإبل» وَفِي كُلَ مين 
خَئْس مِن الإبلء وَالأصّابمٌ سَوَاء وَالأسْنان سَواءً' رَرَاهُ 
الْخَْنَةُ(حم: 0185/1١‏ 2: 4414) (ن:0//8) (ه: 
7618) إلا التزمي. 

4 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيٍِْ عَنْ أبيه عن جَدَهٍ أن النبي 
كيه قَال: «في الْمَرَاضِح حمس َحَمْس مِنْ الإبل؛ رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ 
(حم: ؟6/1١١)‏ (د:4057)(ت: 115990) (ن:01/8) (هم: 
مه16). 

06 وَعَنْ عَمْرو بْن شُعْيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَه «أنْ النبي 
قَضى في الْمين الْمَوْرَاء السَاةٍ لِمَكَانِهَا إذا طَمِسّت بُِلْثٍِ 
ديتهاء وني الْمَدٍ الشلاء إذا تمس بل دييهاء وَفِي السَنّ 
السّؤْدَاء ذا نْرِعَت بتُلْثٍ 1 النَسَائِيَ (0/ 6ه ولأبي 
ذَاوْد (30هغ) يل تفن في الْعَينِ الْقَائمّةِ السَادَة لِمَكَانِهًا ِل 
الديّة. 

05- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَاب أنه قَضَى في رَجُل ضَرَبْ 
وُذ لاقب ستئئة رتست ويكاحة وغقلة بارع وباس ذكرة 
أحْمَدُ بْنْ حَنبّل ني رواية أبي الْحَارث وَائْئهِ عَبْدٍ الله. 

ديك رق بن شعي الأول ل إستادة معد نين رافتيد 
الدَمشقي المكحول» وقد تكلّم فيه جماعة من أهل العلم وونّقه 
جماعةٌ ولفظ ابي داود: «قَضَى رَسُولْ الله يك فِي الأثف إذًا 
جع الديّةَ كَامِلَة إن جُدِعَت نَنَدُوَئُهُ نيطف الْعَقَْلٍ مون 


مِنْ الإبل أو عَدَلَهَا مِنْ الذَهَبٍ أوْ الوَرق أؤ مِانَةٌ بَفَرَةِ أؤ ألفْ 
اق َي اليد ذا ممت ِف الْمَقَلِء وَفِي الرَجْل يضف 
العفلء رفي الْمَأمُومة ْْت الْعَفل ثلاث وكلاُون َكلت أن مها 
من الأب أذ ارقي أن الب أ الثاء. ولاق ِل لل في 
الأصابع فِي كُلَ أصبْم عَشْرُ مِنْ الإبل؛ وهو حديث طويل. 

وحديث ابن عبّاس الثاني أخرجه أيضًا البرّار وابن حبّان 
ورجال إسناده رجال المتجد رحديت أبي موسى أخرجه أيضًا 
ابن حبّان وابن ماجه. وسكت عنه أبو داود والمنذري وإسناده لا 
بأس به.وحديث عمرو بن شعيبه الثاني سكت عنه أبو داود 
والمنذريً وصاحب التلخيصء ورجال إسناده إلى عمرو بن 
شعيب ثقاتٌ.وحديئه الثالث أخرجه أيفمًا ابن خزيمة وابن 
الجارود وصحّحاه. وحديثه الرّابع سكت عنه أبو داود والنسائيّ 
ورجال إسناده إلى عمرو بن شعيسي ثقات.وأثر عمر أخرجه أيضًا 
ابن أبي شيبة عن خالا عن عوفم سمعت شيخًا في زمن الحاكم 
وهو ابن المهلّب عم أبي قلابة قال: «رَمَى رَجُلٌ رَجُلاً بحَجَرِ في 
سه في رَمْن عْمْرَ قَدَهَبْ سمْعْهُ وَبَصرهُ وَعَقَلُهُ وَذْكَرُهُ فَلمْ 
رب الَسَاء فقََى عُمَرَ فيه بيع يات وَهْرَ حي وقد قدّمنا 
الكلام المتعلّق بفقه أكثر هذه الأحاديث في شرح حديث عمرو 
بن حزم المذكور في أوّل البابء ونتكلم الآن على مالم يذكر 
هنالك. 

قوله: (قَنِصْفْ الْعَقْل) أي الدّية. 

قوله: (مَلبِوِ هل سواه إَمْ) هذا نص صرييحٌ برد القول 
بالتفاضل بين الأصابع» ولا أعرف مالفا من اهل العلم لما يقضيه 
إلا ما روي عن عمر ومجاهر» وقد قدّمنا أنه روي عن عمر 
الرجوع. 3 0 

قوله: (الأمْنَانُ سسَوَاءٌ) هذه جملة مستقلة: لفظ الأسنان فيها 
مبتدأً ولفظ سواءٌ خبره وقوله: التي مبتدأ والضّرس مبتدأ آخر 
والخبر عنهما قوله: «مسُوَاء؛ وإنما تعرّضنالمثل هذا مع وضوحه 
لأنه ربّما ظنّ أنّ سواءً الأولى بمعنى غير وأنّ الخبر عن الأسنان 
هو سواءٌ الثانية ويكون التّقدير الأسنان غير النّبَّة والمئرس 
سواءًء ولا شك أنّ هذا غير مرادٍ بل المراد الحكم على جميع 
الأسنان الي يدخل تحتها الدنيّة والفّرس بالاستواء والتنصيص 
على الثيّة والفتّرس إِنْما هو لدفع تومهّم عدم دخوهما تحت 
الأسنان؛ ولهذا اقتصر في الرّواية الثانية على قوله: «الأسْنَانُ 


سْوَاء» وبهذا يندفع قول من ذهب إلى تفضيل الثنيّة والضترس من 
الصحابة وغيرهم» وقول من حكم في الأسنان باحكام مختلفةٍ 
كما سلف. 

قوله: (قَضَى فِي الْعَبْن الْعَوْرَاء السّادةٍلِمَكَانِهًا) أي التي هي 
باقية لم يذهب إلا نورهاء والمراد ا ذهاب جرمهاء وإثما 
وجب فيها ثلث دية العين الصّحيحة لأنها كانت بعد ذهاب 
بصرها باقية الجمال؛ فإذا قلعت أو فقئت ذهب ذلك. 

قوله: (وَفِي الْيّد النتلاء.. إلّخ) هي التي لا نفع فيهاء وإنما 
وجب فيها ثلث دية الصّحيحة لذهاب الجمال أيضًا. 

قوله: (وَفِي الْسَنْ السّؤداء. ٠‏ إلخ) تن نفع السّنّ السّوداء باق» 
ونا لقن منها عو اكنال كر على هذا اذك ذقات 
التفع كذهاب الجمال؛ وبقاؤه فقط كبقائه وحده. قال في 
«البحر؛: مسألة: وإذا اسودّت السّنّ وضعف ففيه الدّية لذهاب 
الجمال والمنفعة» ولقول علي رضي الله عنه إذا اسودّت فقدتم 
عقلها أي ديتهاء فإن لم تضعف فحكومة؛ وقال الناصر وزفر: 
وكذا لو اصفرّت أو احمرّت وقيل: لا شيء في الاصفرار إذ أكثر 
الأسنان كذلكء» قلنا: إذا لم يحصل بجناية. انتهى. 

قوله: (بأربَع ديات فيه دليلٌ على أنه يجب في كل واحدٍ مسن 
الأربعة المذكورة دية عند من يجعل قول الصّحابيّ حجّة.وقد 
استدل بها صاحب البحر وزعم أنه لم ينكره أحدٌ من الصّحابة 
. فكان إجماعًا. وقد قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: إنّه وجد 
في حديث معاذٍ في السّمع الدّية» قال: وقد رواه البيهقي من 
طريق قتادة عن ابن المسيّب عن علي رضي الله عنه. وقد زعم 
الرّافعيّ أنه ثبت في حديث معاؤ أنّ في البصر الدّية. قال الحافظ: 
لم أجده.وروى البيهقي من حديث معاذٍ في العقل الدّية. وسنده 
ضعيفة قال البيهقي: وروينا عن عمر وعن زيد بن ثابتم مثله 
وقد زعم الرّافعي أن ذلك في حديث عمرو بن حزم وهو غلط. 
وأخرج البيهقي عن زيد بن أسلم بلفظ: «مَضَت السَنةُ في أشليّاءً 
من الإنْسّان إلى أن قَالَ: وَفِي اللّسَان الدَيَهُ وَفِي الصّْت إِذَا 
اَْطَمْ الديذه. والقاضل أنه عل وز اللمزباعاتن الى يسفن 
الحواس المخمس الظاهرة كما عرفت؛ ويقاس مالم يرد فيه نص 
منها على ما ورد فيه. وقد قيل: إنها تجب الدّية في ذهاب القول 
بغير قطع اللّسان بالقياس على السّمع بجامع فوات القوّة» 
والأولى التعويل على النْصّ المذكرر في حديث زيد بن أسلم وأما 


ذهاب التكاح فيمكن أن يستدل لإيجاب الدّية فيه بالقياس على 
سلس البولء فإنّه قد روى محمّد بن منصور بإسناده عن جعفر 
بن عدو من دعن مده تعن على أنه فصي بالك لزن عكرت 
حتّى سلس بوله؛ والجامع ذهاب القوّة ولكن هذا على القول 
بحجَّيّة قول علي رضي الله عنه قال في «البحر»: وفي إبطال مني 
الرّجل بحيث لا يقع منه حمل دية كاملة» إذ هو إبطال منفعةٍ كاملةٍ 
كالشّلل» ويخالف من المرأة ولبنها ففيهما حكومة إذ قد يطرأ 
ويزول بخلافه من الرّجل فيستمرٌء وإذا انقطع لم يرجع؛ انتهى. 

وهذا إذا كان ذهاب النكاح بغير قطع الذكر أو الأنثيين فإن 
كان بذلك دخلت ديته في دية ذلك المقطوع؛ وهكذا ذهاب البصر 
إذا كان بغير قلع العينين أو فقئهما وإلا وجبت الذية للعينين ولا 
شيء لذهابه» وهكذا السّمع لو ذهب بقطع الأذنين. 

بَابْ دِيَةِ أهل الذمّة 

417 عن عَمْرِو بْن عنس عَنْ أبيه عَنْ جَدَه أن النبي 3 
قَال: «عقل الكافِر 57 2 الْمْمْلِم». رَوَاهُ أحْمَدُ 0180/6 
َالنسَاِي (0/ 0 ) وَالترْمِيّ (1417). 

وَفِي لفظ: «قضى أن عَفْلَ أهل الْكَِاتَيْنِ نف عَقْلٍ 
الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ الْيَهُودٍ وَالنْصَارَّى». رَوَاهُ أَحْمَدُ (؟/١18)‏ 
وَالنْسَائِيّ (8/ 10) وَابْنُ مَاجَْ (5141). 

وَفِي روَاية: «كانت قِيمَةٌ الدَيَةٍ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله يل 
ثَمَانَمِائة وينار وَثَمَانِيَة آلافي در هب وَدِيَة أل الكتاب يُوْمَئِلٍ 
النْصف مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِم» قَالَ: كان ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَى أَسْتُخْلِف 
خم ققَاء خطيئاء ققالَ: إن الآبل قة حلت قال تمتها مشر 
عَلَى أهل الذهَبٍ ألف ديئَاره وَعَلَى اهل الْوَرق الْنَيْ عر ألقَاء 
وََلَى أهل ابر ماقي بعر وَعلَى أهل الثناة لقي شان وَعَلَى 
أل الْحُلَلٍ مِائتّي :لد قال وترلة وية اهل انمو لم برلنها يشا 
رفع مِنْ الديّة. رَوَاهُ أو دَاوْد (401417). 

8" وَعَنْ سَعِيلو بْنِ الْمُسَيّبٍ قَال: كَانْ عُمَرُ يَجْعَلّ دِبَة 
الْيَمُودِي وَالنْصْرَانِي أَرْبَعَة آلاف وَالْمَجُوسِيِ تَّمَانَيِائَةٍ. رََاهُ 
الشَافِِيّ )٠١1/-1١/7(‏ وَالدَارَئْطْنِيَ (6/ 151). 

حديث عمرو بن شعيسٍ حسّنه الترمذيّ وصحّحه ابن 
الجارود.وأثر عمر أخرجه أيضًا البيهقي. وأخرج ابن حزم في 
الإيصال من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن حبيبه عن أبي الخير 
عن عقبة بن عامر: دأنّ رسُول الله يي قَالَ: دِيَةٌ الْمَجْوسِيْ 
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َمَانْمائَةٍ دِرْهَم» وأخرجه أيضًا الطحاوي راق عدي والبيهقي 
وإسناده ضعيفٌ من أجل ابن لهيعة. وروى البيهقي عن ابن 
مسعودٍ وعلي رضي الله عنه أنهما كانا يقولان: ذفِي دِبَّةٍ 
الْمَجُوسِيّ تَمَانْمِائَة دِرْهَم». وفي إسناده ابن لميعة وأخرج البيهقي 
أيضًا عن عقبة بن عامر نحوه؛ وفيه أيضًا ابن هيعة وروى نحو 
ذلك ابن عدي باهر والطّحاوي عن عثمان؛ وفيه ابن هيعة. 
قوله: (عَقَْلُ الْكَافِر نْصْفُ دِيّةِ الْمُسْلِم) أي دية الكافر نصف 
دية المسلم فيه دليل ؟ أن دية الكافر المي نصف دية المسلم» 
وإليه ذهب مالك. وذهب الشافعي والناصر إلى أن دية الكافر 
اربعة آلاف درهم والّذي في منهاج النووي أنّ دية اليهودي 
والنصراني ثلث دية المسلم» ودية الجوسي ثلثا عشر دية المسلم 
قال شارحه الحلّي: أنه قال بالأرّل عمر وعثمان. وبالماني عمر 
وعثمان أيضًا وابن مسعودٍ ثم قال النووي في المنهاج: وكذا وئن 
له أمان يعني أنّ ديته دية مبجوسي» ثم قال: والمذهب أن من لى 
يبلغه الإسلام إن تمسّك بدين لم يبدل فديته دية دينه وإلا 
فكمجوسي» وحكي في «البحر؛ عن زيد بن علي والقاسميّة 
وأبي حنيفة وأصحابه أنّ دية الجوسيّ كالذّمّيَ؛ وعن الشاصر 
والإمام يحبى والشافعيّ ومالك أنها ثمائمائة درهمٍ وذهب الثوري 
والزّهري وزيد بن علي وأبو حنيفة وأصحابه والقاسمية إلى أن 
دية الذَمّيّ كدية المسلم. وروي عن أحمد أنّ ديته مثل دية المسلم 
إن قتل عمذا وإلا فنصف دية. احتج من قال: إن ديته ثلسث دية 
المسلم بفعل عمر المذكور من عدم رفع دية أهل الذّمَّة وأنها 
كانت في عصره أربعة آلاف درهم ودية المملم اثنا عشر ألف 
درهم. ويجاب عنه بأنّ فعل عمر ليس بحجةٍ على فرض عدم 
معارضته لما ثبت عنه يك فكيف وهو هنا معارضٌ للنّابت قولاً 
وفعلاً وتمسكوا في جعل دية الجوسي ثلثي عشر دية المسلم بفعبل 
عمر المذكور في الباب. ويجاب عنه بما تقدّم ويمكن الاحتجاج لهم 
بحديث عقبة بن عامر الذي ذكرناه فإنه موافقٌ لفعل عمرء لأنّ 
ذلك المقدار هو ثلئا عشر الذية إذ هي اثنا عشر ألف درهم 
وعشرها اثنا عشر ماثة» وثلئا عشرها ثمانمائة ويجاب أن إسناده 
ضعيفٌ كما أسلفنا فلا يقوم بمثله حجّة. لا يقال: إن الرواية 
الثانية من حيث الباب بلفظ: «قَضَى أن عَقْلَ أهل الْكتَابيْن إلخ» 
مقيّدة باليهود والتصارىء والرّواية الأولى فييكت جل 
المطلق على المقيّد ويكون المراد بالحديث دية اليهود والنصارى 


دون الجوس لأنا نقول: لا نسلّم صلاحية الرّواية الثانية للتقييد 
ولا لشتخصيص. لأنّ ذلك من التنصيص على بعض أفراد المطلق 
أو العام وما كان كذلك فلا يكون مقيّدًا لغيره ولا مخصّصًا ل 
ويوضّح ذلك أن غاية ما في قوله عقل أهل الكتابين أن يكون من 
عداهم بخلافهم لمفهوم اللّقب» وهو غير معمول به عند الجمهسور 
وهو الحقّ فلا يصلح لتخصيص: قوله يل هعَقَلْ الْكَافِر نِضفُ 
دي الْمُْلِم ولا لتقييده على فرض الإطلاق ولا سيّما ورج 
اللفظين واحدٌّ والرّاوي واحدٌّ» فإنٌ ذلك يفيد أنّ أحدهما من 
تصرّف الرّاويء واللازم الأخذ بما هو مشتملٌ على زيادةٍ فيكون 
الجوسيّ داخلاً تحت ذلك العموم وكذلك كل من له ذمَةٌ من 
الكفار ولا يخرج عنه إلا من لا ذمّة له ولا أمان ولا عهد من 
المسلمين لأنْه مباح الدّم ولو فرض عدم دخصول المجوسي تحت 
ذلك اللّفظ كان حكمه حكم اليهود والتصارى, والجامع الذْمّة 
من المسلمين للجميع ويؤيّد ذلك حديث: «ممنوا بهم سن هل 
الْكتّاب» واحتّ القائلون بأنّ دية الذمَيّ كدية الس وتوواترل 
تعالل: «وإن كَان من قَْم بََكُمْ ْنَم مِيَاقَ قَدِبَةُ مُسَلْمَُ إلَى 
أَهْلِهِ» قالوا: وإطلاق الدّية يفيد أنها الدّية المعهودة وهي دية 
المسلم. ويجاب عنه أوّلاًبمنع كون المعهود ههنا هو دية الممسلم؛ لم 
لا يجوز أن يكون المراد بالدّية الدّية المتعارفة بين المسلمين لأهل 
الدّمّة والمعاهدين. وثانيًا بأنّ هذا الإطلاق مقيّدٌ بحديث الباب 
واستدلُوا ثانا بما أخرجه الترمذي عن ابن عباس» وقال: غريبٌ 
أن النبي يي وَدَى الْعَامِرٍ ين اللَديْنِ قتَلَهُمَا عَمْرُو بْنُ أميَةَ 
الفتمري وَكَانَ لَهُمَا عَهْدَ من النبي يله لم يَشْعُرْ به عَمْرُو بدِيَةٍ 
الْمُسْلِمِين. وما أخرجه الوق ده الرّمري دأنْهَا كَانْتَ دِيَةُ 
اليَُودِي وَالنْصرَانَيْ في زَمَن الي يك ميل دِيَة الْمُسْلِمٍ؛» وفي 
زمن أبي بكر وعمر وعثمان» فلمًا كان معاوية أعطى أهل المقتول 
النُصف وألقى النّصف في بيث المال. قال: ثم قضى غمر بن عبد 
العزيز بالنصف وألغى ما كان جعل معاوية. وبما أخرجه أيفمًا 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: «جَمَلَ رَسُولُ الله يك دي 
الْعَامرِيينِ ديَة الْحْرَ الْمْسْلِمٍ وَكَانُ لْهُمًا عَهْدَ» واخرج أيضًا من 
وجو آخر ؛أنْهُ يكو جَمَلَ ديه الْمُمَامَِينَ دِيَةٍ الْمُْلِم» وأخرج 
أيضًا عن ابن عمر «أن النبي كي وَدَى ذَِميًا ِيَة مُنْلِمِ ويجاب 
عن حديث ابن عبّاس بأن في إسناده أبا سعيدٍ البقال واسمه 


سعيد بن المرزبان ولا يحنج بحديئه. والرّاوي عنه أبو بكر بن 
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عيّاش. وحديث الرّهريَ مرسلٌ ومراسيله قبيحة لأنه حافظ كبيئٌ 
لأيزسل الالعلق وسديه ارو مارج الآخر ف إناده اننا اين 
بعر نكال الذكوز »وله فلرين اعرى تهنا ادي بيد غميارة 
وهو مترولُ. وحديث ابن عمر في إسناده أبو كرز وهو أيضًا 
مترولةٌ. ومع هذه العلل فهذه الأحاديث معارضة حديث الباب 
وهو أرجح منها من جهة صحّته؛ وكونه قولاً وهذه فعلاً والقول 
أرجح من الفعل ولو سلمنا صلاحيّتها للاحتجاج وجعلناها 
مخصّصة لعموم حديث الباب كان غاية مسا فيها إخراج المساهد 
ولا ضير في ذلك؛ فإنَ بين المي والمعاهد فرماء لأنّ الدّمَيّ ذل 
ورضي با حكم به عليه من الذْلّة بخلاف المعاهد فلم يرض بما 
بحم غليه يه ينها قوجي'فنمآن دضنه .ماله الفتمان الأضلة 
الذي كان بين أهل الكفر وهو الدّية الكاملة الت ورد الإسلام 
بتقريرهاء ولكنه يعكّر على هذا ما وقع في روايةٍ من حديث 
عمرو بن شعيب عند أبي داود بلفظ: «دِيّةُ الْمُمَاهَدٍ نَصْفَُْ وِيَةٍ 
الْحُرّه وتخلص عن هذا بعض المتأخرين فقال: إنّ لفظ المساهد 
يطلق على الذمّيُ فيحمل ما وقع في حديسث عمصرو بن شعيبو 
عليه ليحصل الجمع بين الأحاديث ولا يخفى ماني ذلك من 
التكلّف. والرّاجح العمل بالحديث الصّحيح وطرح ما يقابله تَا 
لا أصل له في الصّحة؛ وأمًا ما ذهب إليه أحمد من التفصيل 
باعتبار العمد والخطل فليس عليه دليل. 
بَابْ دِيّةِ الْمَرْةٍ ِي النفس وما دُونهَا 

84 عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أبيه عَنْ جَدَهِ قَالَ: قَالَ 
ْول اله ة: دعق المرة من عطل الجلٍ حت يبع الث 
مِنْ دِيْنَُ». رَوَاهُ النسَائِيّ (8/ 40) وَالدَارَمْطْنِيَ 5/ 91). 

وَعَنْ رَبيعَة بْن أبي عَبِلٍ الرَحْمَن أنه قَالَ سَالْتْ 
مسعيار بن الْمُسَيّب: ْ في أمتيع الْمَرْأةٍ؟ قَالَ: ف بنالإبلء 
قُلْت: كم في أصْبْعينِ؟ قَالَ: عِشرُون مِنْ الإبل» قلت: فَكَمْ في 


ثلاث أصَابم؟ قَالَ: نلاثُون مِن الإبلء قلت: نكم ني أرئع: 


أصابم؟ قَالَ: عِشْرُونٌ مِنْ الإبلء فلت: جين عَظُم جُرْحُهَا 
وَاشْتَدت مُصِتهًا نْقَص عَفَلْهَا قَالَ سَعِيدٌ: أعِرَافِي ألت؟ قُلت: 
بَلْ عَالِم متت أو جَامِلَ متَعَلمَ قَالَ: هِي السّنْهُ يَا ابن 
أخي .رَوَاهُ مَالِكْ في الْمُوَطَ عَنْهُ (؟/١45).‏ 

حديث عمرو بن شعيب وهو من رواية إسماعيل بن عياش 
عن ابن جريج عنه وقد صحّح هذا الحديث ابن خزيمة كما عي 


ذلك عنه في بلوغ المرام» وجديث سعيد بن المسيب أخرجه أيفمًا 
البيهقي وعلى تسليم أنّ قوله: من السّئةء يدل على الرّفع فهو 
مرسل.. . 

وقد قال الشافعيَ فيما أخرجه عنه البيهقي إن قول سعيلر: 
من السئّة» يشبه أن يكون عن النيئ ككِ أو عن عامّةٍ من أصحابه 
إذا كان يخالف القياس والعقل» ثم قال: وقد كنا نقول: إنه على 
هذا المعنى ثم وقفت عنه وأسأل الله الخير لأنا قد نجد منهم من 
يقول السّنّة ثم لا تجد لقوله السّئّة نفاذًا إنها عن الني يل 
والقياس أولى بنا فيها. وروى صاحب التلخيص عن الششافعي أنه 
قال: كان مالك يذكر أنه السنة وكنت أتابعه عليه وفي نفسي منه 
شيءٌ ثم علمت أنه يريد أنه سئة أهل المديئة فرجعت عنه (وَفِي 
البَاب) عن معاذ بن جبلٍ عن الب يكل قال: «دِيَة الْمَرَأةٍ ضف 
يّة الرَجُلٍ قال البيهقي: إسناده لا يثبت مثله. وأخصرج البيهقي 
اق رفن لول لاو اجزا جا د ا 
الرّجل في الكل» وهو من رواية إبراهيم النخعي عنه وفيه 
انقطاعٌ. وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق الشّعي عنه؛ وأخرجه 
أيضًا من وجو آخر عنه وعن عمر. ش 

قوله: (ظل لمر مع فل الرَجلٍ حى يلع الث من 
ِيْنَُ) فيه دليلٌ على أنّ أرش المرأة يساوي أرش الرّجل في 
الجراحات الت لا يبلغ أرشها إلى ثلث دية الرّجل وفيما بلغ أرشه 
إلى مقدار الثلث من الجراحات يكون أرشه فيه كنصف أرش 
الرّجل لحديث سعيد بن المسيّب المذكور وإلى هذا ذهب الجمهور 
من أهل المدينة منهم مالك وأصحابه؛ وهو مذهب سعيد بن - 
المسيّب كما تقدّم في رواية مالك عنه. ورواه أيضًا عن عروة بن 
الرّبِيره وهو مروي عن عمر وزيد بن ثابتي وعمر بن عبد العزيز 
وبه قال أحمد وإسحاق والشّافعيً في قول. وصفة التقدير أن 
كو علس العف الاكوزة وبسديك الباق عن دين 
المسيّب فإنه جعل أرش أصبعها عشرًا وأرش الأصبعين عشرين 
وأرش الثلاث ثلاثين لأنها دون ثلث دية الرّجلء فلمًا سأله 
السّائل عن أرش الأربع الأصابع جعلها عشرين» لأنهالما 
جاوزت ثلث دية الرّجل وكان أرش الأصابع الأربع من الررجل 
أربعين من الإبل كان أرش الأربع من المرأة عشرين وهذا كما 
قال ربيعة بن أبي عبد الرّحمن «إنْ الْسَرَةَ جين عَظْمّ جُرْحُهَا 
وَاشْتَدَت مُصرِيبَتهَا نَقَص عَفَلّهَاه والسّبب في ذلك أن سعيدًا جعل 
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التنصيف بعد بلوغ الثلث من دية الرّجل راجمًا إلى جميع الأرش» 
ولو جعل التنصيف باعتبار المقدار الرّائد على الثّلث لا باعتبار ما 
دونه فيكون مثلاً في الأصبع الرّابعة من المرأة مس من الإبل 
لأنها هي الى جاوزت التّلسث ولاايحكم بالتنصيف في الشلاث 
الأصابع» فإذا قطع من المرأة أربع أصابع كان فيها حمسن وثلاثون 
ناقة لم يكن في ذلك إشكال ولم يدل حديث عمرو بن شعيبه 
المذكور إلا على أنّ أرشها في الثلث فما دون مثل أرش الرّجل» 
وليس ني ذلك دليلٌ على أنها إذا حصلت المجاوزة للثلث لزم 
تنصيف مالم يجاوز الثلث من الجنايات على فرض وقوعها 
متعدّدة كالأصابع والأسنان, وأمًا لو كانت جنايةً واحدةٌ مجاوزةٌ 
للثلث من دية الرّجل فيمكن أن يقال باستحقاق نصف أرش 
الرّجل في الكل فإن كان ما أفتى به سعيدٌ مفهومًا من مثل حديث 
اعمرن ين لخي لي تلم :وان كأن نظ ذلك اقيق ب 
السيّلة الّي أشار إليها فإن أراد سئة أهل المدينة كما تقدّم عن 
الشافميّ فليس في ذلك حجّةٌ وإن أراد السّنّة الثّابسة عنه بن 
قنعم» ولكن مع الاحتمال لا ينتهسض إطلاق تلك السّنئة 


٠‏ © للاحتجاج به» ولا سيّما بعد قول الشّافعي إنّه علم أنّ سعيدًا 


أراد سئة أهل المدينة؛ ومع ذلك فالمرسل لا تقوم به حجَّة 
فالأولى أن يحكم في الجنايات المتعدّدة بمثل أرش الرّجل في الثلث 
فما دون. بعد امجاوزة يحكم بتنصيف الرّائد على الثّلثْ فقط لثلا 
يتقحّم الإنسان في مضيق محالفي للعدل والعقل والقياس بلا 
حَجّةٍ نيرةٍ. وحكى صاحب البحر عن ابن مسعودٍ وشريح أنّ 
أرش المرأة يساوي أرش الرّجل حتى يبلغ أرشها حسما من الإبل 
ثم ينصّف. قال في بدايسة اجتهد: إن الأشهر عن ابن مسعود 
وعثمان وشريح وجماعةٍ أن دية جراحة المرأة مشل دية جراحة 
الرّجل إلا الموضحة فإنها على النصف وحكي في «البحر» أيضًا 


عن زيد بن ثابتم وسليمان بن يسار أنهما يستويان حتى يبلغ 


أرشها حمس عشرة من الإبل. وعن الحسن البصري: يستويان إلى 
النصف ثم ينصّف وهذه الأقنوال لا دليل عليها وذهب علي 
وابن أبي ليلى وابن شبرمة والليث والعوريّ والعترة والشافعية 
والحنفية كما حكى ذلك عنهم صاحب البحر إلى أنّ أرش المرأة 
: نصف أرش الرّجل في القليل والكثيرءواستدلوا بحديث معاذٍ 
الذي ذكرناه, وهو مع كونه لا يصلح للاحتجاج به لما سلف 
يمكن الجمع بينه وبين حديث الباب إمَا بحمله على الدّية الكاملة 


كما هو ظاهر اللّفْظ وذلك مجممٌ عليه كما حكاه في «البحر؛ في 
موضعين حكى في أحدهما بعد حكاية الإجماع خلافا للأصم 
وابن عليّة أنّ ديتها مثل دية الرّجلء ويمكن الجمع بوجه آخر 
على فرض أنّ لفظ الدّية يصدق على دية النتفس وما دونها وهو 
أن يقال: هذا العموم مخصوص بحديث عمرو بن شعيبب المذكور 
فتكون ديتها كنصف دية الرّجل فيما جاوز الثلث فقط. 
بَابِ دِيّةٍ الْجَنِين 

0 عن أبي مُرَيْرَةَ قَالَ: «قَضى رَسُولُ الله يكل في جَنِين 
امأو من بي ليان ستقط مين بر عبد أن أَمَق نّم إن الْمَراةً 
التي فى عَلَيهَا بالْعُرَةِ ُوقيتء فَقَضَى رَسُولُ لله 8 بن 
مِرَاتَهًا لبَنيهًا رَرُوْجهَا وَأنْ الْمَقَل عَلَى عَصِبْتِهَاء وَفِي رواية 
الت امرأئان من مُذيْلٍ رمت إِحدَاهُمًا الأخخرى حجر َع 
وَمَا في بَطيهاء فَاعْمَصَمُوا إلى رَسُول الله 3 تقَضَى أن وبَة 


٠‏ جَنيهَا عرَة: عبد أو وليدة وَقُضى بدي الْمَرةٍ عَلَىعَاقلتِها». مَُفَقَ 


عَلَيْهِمَاء وَفِيهِ ديل عَلَى أن ديه شيبْهِ الْمَمْدِ تَحْمِلْها الْعَاقَِة (حم: 
3 رخ 81/4) (م: 41ل). 

اا وق الجدده أ شف عن عر أن اسْتَشارَهُم في 
إنْلاص الْمَرْاقِ فَقَالَ الْمُغِيرَة: ة قَضَى النبي كد فيه ؛ بالغرةٍ: عَبْلٍ 1 
أ فشهد مُحَمَ بْن ممه ألَهُ شه البِي ‏ قَضَى بوه. متف 
عَلَيْد (حم: 144/4) (خ: 19080) (م: 1184). 

7 وعَنٍ الْمُغِيرَةٍ «أن امرأةً ضَرِبَتَهًا ضَرَتهًا بِعَمُودٍ 

نسنطاطر, ْنَا هي حبَْى فا ني فبها ابي 3 مقضى فيها عَلَى 
عَصبَة الْقَاتلَةِ بالديَة وَفِي الْجَنِين عُرَة فْقَالَ عَصبَتهًا: أنّدي مَنْ لا 
طم ولا شرب ولا صّاح ولا امْنَهَلَ مِمْلُ دبك بُطْل؟ فَفَال: 
مجع ِدْلسَجْمٍ الأغراب». رَوَاهُ أَحْمَدُ (141/4) رَمسْلِمْ 
(11487) وَأبْو ذَاوْد (4014) وَالنْسَائِيَ (01/4). وَكَذَلِك 
الترْملرِي وَلَم يَذَكُرْ اعتِرَاض الْعَصَبَةِ وَجَوَابَةُ). 

4- وَعَن ابْن عباس «فِي قِصّةٍ حَمّل بن مَالِكِ قَالَ: 
َأمقَطت غْلامًا فَذ نبت شَعْرَه مينَا وَمَانَتَ الْمَرَاُ فَقَضَى عَلَى 
الْمَاقِلَ لدي فَقَالَ عَمّهَا: إِنْهًا ند أمنقطت يا نِْيّ الله عُلامًا فد 
نْبَتَ ا فَقَالَ أبُو الْقَاتِلة: إِنْهُ كاذب نه وله ما اسْتَهَلَ وَلا 
شرب فَمِثْلَهُ يطل فَقَالَ النبي ب أسَجْعْ الْجَاهِلِبَةٍ وَكِهَانتهَا أذ 
ني الصّبي غْرَة؛.رَوَاه أبُو ذَاوْد (4014) وَالنْسَائِيّ (4/ 01- 
7 رَمُرَ ذَلِيلٌ علَى أن الأب مِن الْعَاقِلَة). حَدِيِت ابن عَباسِ 
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أخرّجَة أيْضًا ابْنْ مَاجَهْ (5741) وَابْنُ حِبَانَ )5١14(‏ وَالْحَاكِمْ 
ومكحاة: 
قوله: (ني جَنين امْرَأة) الجنين بفتح الجيم بعده نونان بينهما 
ياء تحنية ساكنة بوزن عظيمء وهو حمل المرأة ما دام في بطنها سمّي 
بذلك لاستتاره» فإن خرج حيًا فهو ولد أو ميّتا فهو سقط وقسد 
يطلق عليه جنينٌ. قال الباجيّ في شرح رجال الموط]: الجنين ما 
اله لراك ا يجرب اله ولة وا كانه وكرلاام انثي يها ل يبجتهل 
صارنحا. قوله (بِْرِّ) بض الغين المعجمة وتشديد الرّاء وأصلها 
البياض في وجه الفرس. قال الجوهري: كانه عبّر بالغرة عن 
الجسم كله كما قالوًا أعتق رقبة وقوله: «عَبْهٍ أو أمَةِ» تفسيرٌ 
للغرّة» وقد اختلف هل لفظ غرّة مضافٌ إلى عبد أو منوَّنٌ قال 
الإسماعيلي: قرأه العامّة بالإضافة وغيرهم بالتّنوين.وحكى 
القاضي عياض الاختلاف وقال: التّنوين أوجه لأنه بيانٌ للغرّة ما 
هي وتوجيه الإضافة أنّ الشّيء قد يضاف إلى نفسه لكنه نادرٌ.قال 
الباجيّ: يحتمل أن تكون «أوْ» شا من الرّاوي في تلك الواقعة 
المخصوصة؛ ويحتمل أن تكون للتنويع وهو الأظهر. 
قال في الفتح: قيل: المرفوع من الحديث قوله: ابِمُرْق وأنًا 
قوله: «عَبْدٍ أو أمّة؛ فشك من الرّاوي في المراد بها.وروي عن أبي 
عمرو بن العلاء أنه قال: الغرّة عبد أبيض أو أمة بيضاء فلا 
يجزىء عنده في دية الجشين الرّقبة السّوداء. وذلك منه مراعاة 
لأصل الاشتقاق» وقد شد بذلك فإنّ سائر أهل العلم يقولون 
بالجواز. وقال مالك: الحمران أولى من السّودان قال في الفتح وني 
رواية ابن أبي عاصم: دما لَهُ عَبْدٌ ولا أمَهَ قَالَ: عَئرٌ مِنْ الإبلء 
قَالُوا: ما لَهُ شي إلا أن ِينهُ من صَدفَةِ بي لِحيَان مَأعَانَُ باه 
وني حديثه عند الحارث بن أبي أسامة وَفِي الْجَنِين عبد أو أمَة 
8 عَشْرٌ مِنْ الإبل أو مائةٌ شّاة» ووقع في حديث أبي هريرة 
«قَضَى رَسُولُ الله يك نِي اجنين بِمْرَةٍ عبد أو أمَةٍ أوْ قرس أو 
بَغلٍ» وكذا وقع عند عبد الرَزّاق عن حمل بن النابغة: «قضّى 
يسول الله وق بالية في الْمرأة وي اجنين غْرَةٌ عبد أذ آم أن 
فْرَس» وأشار البيهقي إلى أنّ ذكر الفسرس في المرفوع وهم؛ وأنّ 
ذلك أدرج من بعض رواته على سبيل التفسير للغرّه وذكر أنه 
في رواية حمّاد بن زيدٍ عن عمرو بن دينار عن طاووس بلفظ: 
«مْقَضَى أن فِي الجنين غَرَة» قال طناووس: الفرس غرَّءٌ وكذا 
أخرج الإسماعيليَ عن عروة قال: الفرس“غرّة وكأنهما رأيا أن 


الفرس أحقّ بإطلاق الغرّة من الآدميّ.ونقل ابن المنذر والخطابي 
عن طاووس ومجاهدٍ وعروة بن الرّبير: الغرّة عبدٌ أو أمة أو 
فرس.وتوسّع داود ومن تبعه من أهل الظاهر فقالوا: يجزىء كل 
ما وقع عليه اسم غرَةٍ وحكى في الفتح عن الجمهور أن أقل ما 
يجزىء من العبد والأمة ما سلم من العيوب الَتى يثبت بها الرّدّ في 
البيع لأنّ المعيب ليس من الخيار.واستنبط الشافعي مبن ذلك أن 
يكون منتفعًا به بشرط أن لا ينقص عن سبع مستينه لأنّ من لم 
يبلغها لا يستقلٌ غالبًا بنفسه فيحتاج إلى التَعهّد بالتربية فلا يجبر 
المستحقّ على أخذه وافقه على ذلك القاسميّة.وأخذ بعضهم من 
لفظ الغلام المذكور ني رواية أن لا يزيد على حمس عشرة ولا 
تزيد الجارية على عشرين. وقال ابن دقيق العيد: إِنّه يجزىء ولو 
بلغ الستين وكثر منها ما لم يصل إلى سن الهرم» ورجّحه الحسافظ 
وذهب الباقر والصّادق والناصر في أحد قوليه إلى أنّ الغرّة عشر 
الدّية ونحالفهم في ذلك الجمهور وقالوا: الغرّة ماذكر في 
الحديث. قال في الفتح: وتطلق الغرّة على الشيء النفيس آدميًا 
كان أم غيره: ذكرًا آم أنثى. وقيل: أطلق على الآدمي غرّة لأنه 
أشرف الحيوان فإنَ محل الغرّة الوجه وهو أشرف الأعضاء. قال 
في «البحرة: واشتقاقها من غرّة الشّيء أي خياره وني القاموس: 
والغرّة بالضمَ العبد والآمة. 1 

قوله: (نُمَ إن الْمَرْاة الْبِي قَضَى عَلَيْهَا بالم ليت في 
الرّواية الثانية «هَقَتَلََهَا وَمَا في بَطْنِهَاه وفي رواية المقيرة الذكورة 
«لََْلنهَا رَهِي حُبْلَى وفي حديث ابن عباس المذكور: افَأسقَطْت 
عْلامَاهَذ نبت شَعرُةُ مَبَنَا رَمَانَتَ الْمَرَاة ويجمع بين هذه 
الرّوايات بأنّ موت المرأة تآخر عن موت ما في بطنها فيكون. 

قوله: (فَمَتَلَنْهَا وَمَا في بَطْنِهَا) إخبارًا بنفس القتل؛ وسائر 
الرّوايات يدل على تأخر موت المرأة. 

قوله: (فِي إمْلاص الْمَرْأق) وقع تفسير الإملاص في الاعتصام 
من البخاري: هو أن تضرب المرأة في بطنها فتلقي جنينها وهذا 
التفسير أخصّ من قول أهل اللّفة إنّ الإاملاص أن تزلقه المرأة 
قبل الولادة أي قبل حين الولادة» هكذا نقله أبو داود في السّنن 
عن ابن عبيد وهو كذلك في الغريب له. وقال الخليل: أملصت 
الناقة إذا رمت ولدها وقال ابن القطاع: أملصت الحامل ألقت 
ولدها ووقع في بعض الرّوايات ملاص بغير ألفم كانه اسم فعل 
الولد فحذف وأقيم المضافت ققامه أو اسم لتلك السولادة 
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كالخداج. وروى الإسماعيلي عن هشام أنه قال: الملاص: 
الجنين.وقال صاحب البارع: الإملاص: الإسقاط. 

قوله: (فْشَهدَ مُحَمَدُ بْنْ مَنْلَمَةُ) زاد البخاري في رواية, «فَقَالَ 
3 أن عمر قال للمغيرة: لا برح عن مميءبالممرع مافللة؛ 
قال: فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به فشهد معي أنه 

قوله: (فُسْطاط) هو الخيمة. 

قوله: (فُقَضى فِيها عَلَى عَصَبَةٍ الْقَاتلَة في حديث أبي هريرة 
المذكور: «وَقَضّى بدِيّة الْمَرْأَةٍ عَلَى عَاتَلَيهَاء وني حديث ابن 
عبّاس المذكور أيضًا: «فْقَضى عَلَى الْمَاقِلَةٍ بالدَيَةِ» وظاهر هذه 
الرّوايات يخالف ما في الرّواية الأولى من حديث أبي هريرة حيث 
قال: ١ثُمْ‏ إن الْمرأة التي قضَى عَلَيْهَا بالْمْرَقه ويمكن الجمع بأنّ 
نسبة القضاء إلى كونه على المرأة باعتبار أنها هي المحكوم عليها 
بالجناية في الأصل فلا ينافي ذلك الحكم على عصبتها بالدّية. 
والمراد بالعاقلة المذكورة هي العصبة وهم من عدا الولد وذوي 
الأرحام ووقع في روايةٍ عند البيهقيّ فقال أبوها: «إِنْمَا يَْقِلْهًا 
أبُوهَاء فَاختَصمُوا إلى رَسُول الله وك فَقَالَ: الديَهُ عَلَى الْمَصبَّةِ 
وفي حديث أبي هريرة المذكور: «فَْقَضَى رَسُول الله يو بأن 
انها لِرَوْجِها وَبَنِيهَا ون الْعَفْلَّ عَلَى عَصَبتهَاه؛ وسياتي الكلام 
على العاقلة وضمانها لدية الخط| في باب العاقلة وما تحمله. (وَقَدْ 
امنْتَدل) المصنف بحديث أبي هريرة المذكور على أنّ دية شبه 
العمد تحملها العاقلة» وسياتي تكميل الكلام عليه. 

قوله: (مِثْلُ ذَلِكَ يُطَلَ) بضمٌ أوّله وفتح الطاء المهملة وتشديد 
اللام: أي يبطل ويهدر يقال: طلّ القتل يطل فهو مطلولٌ؛ وروي 
بالباء الموحّدة وتخفيف اللام على أنّه فعلٌ ماض من البطلان. 

قوله: (فُقَالَ: سَْم مِثْل جع الأعرّاب) استدلٌ بذلك على 
ذم السّجع في الكلام» وحمل الكراهة إذا كان ظاهر التكلف. 
وكذا لو كان منسجمًا لكنه في إبطال حق أو تحقيق باطل؛ فأمّا لو 
كان منسجمًا وهو حقٌ أو في مباح فلا كراهة بل رما كان في 
بعضه ما يستحب مثل أن يكون فيه إذعان تخالمي للطاعة وعلى 
هذا يحمل ما جاء عن التي يق وكذا عن غيره من السّلف 
الصّالح قال الحافظ: والذي يظهر لي أنّ الذي جاء من ذلك عن 
الني بل لم يكن عن قصد إلى التسجيع وإنّما جاء انَفانًا لعظم 


بلاغته» وأمًا من بعده فقد يكون كذلك وقد يكون عن قصل وهو 
الغالب» ومراتبهم في ذلك متفاوتةٌ جدًا. وفي قوله في حديث ابن 
عبّاس المذكور: «أسّجْعْ الْجَاهِلِيّةِ وكِهائتَاه دليلٌ على أنّ المذموم 
من السجع إنما هو ما كان من ذلك القبيل الذي يراد به إبطال 
شرع أو إثبات باطل أو كان متكلّفًا وقد حكى النووي عن 
العلماء أنّ المكروه منه إِنْما هو ما كان كذلك لا غيره. 

قوله: (حَمَلٍ بْنِ مَالِكٍ) بفتح الحاء المهملة والميم في بعض 
الرّوايات حمل بن النابغة وهو نسبةٌ إلى جدّه» وإلا فهو حمل بن 
مالك بن التابغة. 

قوله: (فَقَالَ أَيُو الْقَاتِلَةِ) في روايةٍ لمسلم وأبي داود «ثَقَالَ 
حَمُلْ بْنْ النابغةٍ وَهُوَ زوْجْ الْقَاتِلَة' وفي روايةٍ للبخاري «تَقَالَ 
ولي الْمَرْائِه وفي حديث أبي هريرة المذكور في الباب «فْقَالَ 
عَصبَتْهَا وفي رواية للطّبراني «قْقَالَ أوها الْعَلاءُ بن مُسْروح». 
وفي رواية للبيهتي من حدييث أسامة بن عمير افْقَالَ أبُومًا؛ 
ويجمع بين الرّوايات بأنَ كل واحد من أبيها وأخيها وزوجها قال 
ذلك لأنهم كلهم من عصبتها مخلاف المقتولة فإِنّ في حديث 
أسامة بن عمير أنّ المقتولة عامريّة والقاتلة هذليّة؛ فيبعد أن تكون 
عضي إخذى الرانين عصبة للأخرى مع اختلاف القبيلة (وَقَدْ 
ُستلَ) باحاديث الباب على أنه يجب في الجنين على قاتله الغرّة 
إن خرج ميا وقد حكي في «البحر» الإجماع على أن المرأة إذا 


ضربت فخرج جنينها بعد موتها ففيها القود أو الدّية» وأمًا الجنين 


فذهبت العترة والشافعيّة إلى أن فيه الغرّة وهو ظاهر أحاديث 
الاب ترذفت ابو صقة وماللك إل أله لذ يعتمن اننا [ذا امات 
الجنين بقتل أمّه ولم ينفصل فذهبت العترة والحنفيّة والشافعيّة إلى 
أنه لا شيء فيه وقال الرّهرِي: إن سكنت حركته فيه الغرة.وردٌ 
بأنه يجوز أن يكون غير آدميْ فلا ضمان مع الشّك. قال في 
الفتح: وقد شرط الفقهاء في وجوب الغرّة انفصال الجدين مينًا 
بسبب الجناية فلو انفصل حيًّا ثم مات وجب فيه القود أو الدّية 
كاملة. انتهى. 

فإن أخرج الجنين رأسه ومات ولم يخرج الباقي فذهبت الحنفية 
والشافعيّة والهادوية إلى أن فيه الغرّة أيضاء وذهب مالك إلى أنه 
لا يجب فيه شي:.قال ابن دقيق العيد. ويحتاج من اشترط 
الانفصال إلى تأويل الرّواية وحملها على أنه انفصل وإن لم يكن 
في الّفظ ما يدل عليه وتغقّب بما في حديث ابن عباس المذكور ' 
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أنَها اسقطت غلامًا قد نبت شعره ميّنّا فإنه صريحٌ في الانفصال» 
وبما في حديث أبي هريزة المذكور في الباب بلفظ: «سَقط مَيْنَاء 
وفي لفظر للبخاري «لَطرَحَت جَينهَاه قيل: وهذا الحكم غتص 
بولد الحرّة» لأنّ القصّة وردت في ذلك» وما وقع في الأحاديث 
بلفظ إملاص المرأة ونحوه فهو وإن كان فيه عمومٌ لكنّ الرّاوي 
ذكر أنه شهد واقعةً مخحصوصة.وقد ذهب الشافعيّ والهادوية 
وغيرهم إلى أنّ في جنين الأمة عشر قيمة أمَّه كما أن الواجب في 
جنين الحرة عشر 
بَابْ من قتَلَ في الْمُعترَك مَنْ يَظْنهُ افا بان 
مُنْلِمًا مِنْ أهل دار الإسلام 

06” عن مَحْمُودٍ بن لبيدٍ قال: «اختلقت سُيّرفُ 
لسارم فتن اتناك اق شين ين اكبلا بترارنة فر 
ناد رَسُولٌ الله 25 أن يَدِيَهُ فنَصَدَقَ حُذَيْفَة بيه على 
الْمُْلِمِينَ». رَوَاهُ أَحْمَّدُ (579/4). ْ 

٠ 15‏ وَعَنْ عْرْوَة بْنِ الْبَْرٍ قَال: «كَان أَبُو حُذَيْفَة الْيَمَانُ 
شبًِا كبا فرع في الآطام مم التساء يمحل فَخْرج تعض 
لِلشهَادة فَجَاءً من نَاحبَة الْمُطركِين فَابتدَرَهُ الْمُلِمُونْ فَتَوَشَقُوهُ 
بأسْبَافِهم وَحُدَيْفَةُ يَقُولَ: أبي أبي فلا يسْمَعُونَهُ مِنْ شغل الْحَرْبٍ 
ل فَقَالَ لاي حال و اه الرَاحِبِين» 
َقَضَى النبي يلي بديته».رَوَاهُ الشافِييَ (؟/ ؟١1).‏ 

55-5 عمرد بن تملا [نيناده شه بن إستحاق وهو 
مدلّسٌّ وبقيّة رجاله رجال الصّحيح.وأصل الحديشين في صحيح 
البخاريّ وغيره عن عروة عن عائشة قالت: الَمًا كان يَوْمُ أَحْلٍ 
هُرَمْ الْمُشْركُون فَصَاح بيس أي عِبَادَ الله أخراكم فَرَجَعَتْ 
أولاهُم علدت مِي رأخْرَاهْ فَنَظرَ حديْفَة ذا هر بأبيه اليمان 
َمَالَ: أي عِبَادَ الله أبي أبيء قَالَت: فَوَاْه مَا احْتَجَرُوا حَتنى 
َتَلُوه قال حُذيْفةُ: غََرَ الله لَكُمْء قَالَ عُرْوَةُ: فَمَا 
حُذَيْفةَ مِنْهُ َِيّةُ ير حَنّى لَجِق بالله». ققد أخرج أبو إسحاق 
الفزاري في الستّيرة عن الأوزاعي عن الزّهري قال: «أخطّأ 
الْملِمُونَ بأبي حُدَيَْة يَوْم أحْدٍ حَتّى قَتَلُوُ فَقَالَ حُدَيْقَة: يَغْفِرْ 
لله كم وَهوْرْسَم م الرّاجبين فَبَلَمَْت النبي يه فَرَدَاهُ بن 
عِنْدِوا. وأخرج أبو العبّاس السّرّاجٍ في تاريخه مسن طريق عكرمة 
«أن وَالِدَ حُدَيْمَة فيل يَوْمْ أحَ قَتلَهُ بَمْضْ الْمسْلِمِينَ وَهْرَ يَظنَ أنْهُ 
من الْمُشرٍكين َوَدَاُ رَسُولُ الله يك قال في الفتح: ورجاله ثقات 


زَالت في 


مع إرساله. انتهى. 

وهذان المرسلان يقويان مرسل عروة المذكوز في الباب في دفم 
أصل الدّية» وإن كان حديث عروة يدل على أنّه م يحصل منه يه 
إلا تجرد القضاء بالدّية» ومرسلا الزّهِرِيّ وعكرمة يدلان على أنه 
بك وداه من عنده. وحديث محمود بن لبيدٍ المذكور يدل على أن 
حذيفة تصدّق بدية أبيه على المسلمين» ولا تعارض بينه وبين 
تلك المرسلات لأنّ غاية ما فيها أنه وقع القضاء منه يل بالدّية أو 
وقع منه الدّفع لها من بيت المال» وليس فيها أنّ حذيفة قبضها 
وصيّرها من جملة ماله حتى ينافي ذلك تصدّقه بها عليهم. ويمكن 
الجمع أيضًا بين تلك المرسلات بأنه وقع منه يك القضاء بالدّية 
ثم الدّفع لها من بيت المال ثم تعقب ذلك التصدّق بها من حذيفة 
(وَقَدْ استّدل) المصئف رحمه الله تعالى بما ذكره غلى الحكم فيمن 
قتله قاتلٌ في المعركة وهو يظنه كافرًا ثم الكشف مسلمًاء وقد 
ترجم البخاريّ على حديث عائشة الذي ذكرناء فقال: باب إذا 
مات من الرّحامء وترجم عليه في باب آخر فقال: باب العفو في 
الخطل بعد الموث. قال ابن بطال: اختلف على عمر وعلي رضي 
الله عنه هل نهب الدّية في بيت المال أو لا؟ وبه قال إسحاق: "أي 
بالوجوب وتوجيهه أنه مسلمٌ مات بفعل قوم من المسلمين 
فوجبت ديته في بيت مال المسلمين. وروى مسدّدٌ في مسنده مسن 
طريق يزيد بن مذكور «أنْ رَجُلاً رُحِمَ يَوْمٌ الْجُمُعَةِ فَمَاتَ» فُوَدَاهُ 
عَلِيُ رضي الله تقال عد مِنْ بيت مال الْمُسْلِمِينَ». وقال الحسسن 
البصري: إن ديته تجهب على جميع من حضرء وإلى ذلك ذهبت 
الحادويّة وقال الشّافعيَ ومن وافقه: إنه يقال لول المقدول: ادع 
على من شئت واحلف فإن حلفت استحققت الدّية وإن نكلت 
حلف المدّعى عليه على النفي وسقطت المطالبة» وتوجيهه أن 
الدّم لا يجب إلا بالطّلب» ومنها: قول مالك: دمه هدرٌ.وتوجيهه 
إذا لم يعلم قاتله بعينه استحال أن يؤخذ به أحدٌ. 

قوله: ل ا 

قوله: (تَوَسْنُوهُ) بالشّين المعجمة وبعدها قاف أي قطعوه 
بأسيافهم ومنه الوشيقة وهي اللّحم يُغلى ثم يقدّد. 

بَابْ مَا جَاءً فِي مسأل الرَبْيَةٍ بي وَالْقَتلٍ بالسسَببٍِ 

1 عَنْ حَنّشٍ بن الْمُعثَمِرٍ عَنْ عَلِسِيْ رضوان الله عَلَيِه 
قال: هبنتي رَسُول الله يك إلى الم َتنا إلى قوم قذ بنوا 
١‏ لاط دا وه تداك بانكره لاتتقا جل تناس 


0 


بآخن نُمْ نَعَلَقَ الرَجُلُ بآخر حَتى صارُوا فيها أرَبَمَفٌ فُجَرَحَهُمْ 
الأسّدُ فَانْتَدبَ لَهُ رَجْلَ بحَربةِ فَقَتَلَهُ وَمَانُوا مِنْ جرَاحتهم كُلَهُمْ 
قَقَامَ أولِيَاء الأول إلى أوْلِيَاء الآخجر فأخرَجُوا السَلاح لِيَنتَتِلُواء 
فَانَاهُم عَلِيّ رضوان الله عَلَيِْ علَى تَفئَةٍ َلِك» فَقَال: تُريِدُونْ أن 
تفتَُوا ورَسُول لله يك َي)؟ إني أفضي يَبنكُمْ قضَاء إنا رَضيكُمْ 
به فَهَُ الْقَضَاء وإلا حَجَرَ بَمْضَكُمْ على بَمْضٍ حَتى نَأ, توا النبي 
يكل فَيكُونَ مُرٌ اللي يقضي بَينَكُي فَمَنْ عَدَا بَمْدَ ذَلِكَ فلا حَقٌ 
لك امجمَُوا من قَبَائلٍ الْلِينَ حَضَرُوا لبر ري الدَبّةِ ولت الدَيَةٍ 
وَنِصْف الديّة وَالدَيّةَ كَامِلَة َلِلاوَل يم الديّة لأنهُ هَلَكَ مِنْ فَوْقِهٍ 
ثَلائة وَللئانِي تُلْتْ الديْقِ وَلِلقَالث نْصفُ الدَيَةٍ وَلِلرَابع الدَيَةٌ 
كَاملة فَأبُوًا أن يَرْضُا فَأنّا الي يك رَهْرّ عِنْدَ مُقَام إْرَاهِيمْ 
نَقَصّوا عَلَيْهِ التمة فَاجَازَءُ رَسْول الله يي رَوَاهُ أحْمَدُ 
)07/١(‏ وَرَوَاهُ بلفْظ آخر نحو هذَا وَفِيِه: وَجَمَْلَ الدّيَة عَلَى 
قبَائلٍ لين اوْدَحَُوا. ١‏ 

5 وَعَنْ عَلِي بْنِ رَبَاحٍ اللخمي أن أعْمَى كَانْ يُنشيدُ في 
الْمَوْسِمٍ في خيلاة عُمَرَبْنِ الْحَطَابٍ وَمْوَ يَقُولَ: 

ا أِهَا الناس لْقِيتْ مُنْكَرَا هَل يَْقِلُ الأعْمى الصّحِيمح الْمبْصرا 
خرًا مّعًا كِلاهُمًا تَكْسّرًا 

وَذَلِكَ أن أغمى كان يَقُودُهُ بَصِير فَرَنَمَا في بثر قَرَقُمَ الى 
على التتيزة قنات التعيين تتطتى مت بعشل التي على 
العم رَراه الدارَمطنيَ (/98). 0 

دفي الْحَدِيث: أن رَجْلاُ أنى أهل أبْبَاتِ نَاْتَنْقَاهُمْ فلم 
يلقو هُ حَتى مات فَأغْرَمَهُمْ عُمْرُ الدية حَكَاءٌ أحْمّد فِي روايّة ابن 
مَنْصُور وَقَالَ: أَقُولُ به. ْ 

عدي حتقل بن المفتمر ارت يهنا انيقي واليرّان) قال 


ولا نعلمه يروى إلاعن علي ولا نعلم له إلا هذه الطريقة 


وحنشٌ ضعيفٌ» وقد وّقه أبو داود» قال في مجمع الرّوائد: وبقيّة 
رجاله رجال الصحيح.وائر علي بن دباح أخرجه أيضًا البيهقتي 
وهو من رواية موسى بن علي بن رباح عن أبيه. قال الحافظ: 
وفيه انقطاعٌ ولفظه: الْقضى عُمَرْ بقل البصسيرٍ غلى الأعْمّى 
فَذَكَرَ أن الأَعْمَى كان يُنشِد ثم كم ذْكْرٌ الأيِيّات» قرله: (زييّة 
للأسد). الرّبِية بذ بضمٌ الرّاي وسكون الموحّدة بعدها تحتيّةَ وهي 
حفرة الأسد وتطلق أيفمًا على الرّابية بالرّاء. قال في القاموس: 


الا و بن : وحفرة للأسد 


نيل الأوطار - أبواب الديات 


انتهى.والمقصود هنا الحفرة الى يحفرها الناس ليقع فيها الأسد 
فيقتلونه ومن إطلاق الرّبية على امحل المرتفع قول عثمان بن 
عفان يخاطب علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه آيام حصره في 
الدّار: قد بلغ الستّيل الرّبى ونالنى ما حسبي به وكفى. 

قوله: (عَلَى تَفِئَةِ ذّلِك) بالتاء الفوقيّة المفتوحة وكسر الفاء ثم 
همزة مفتوحة. قال في القاموس: تفئة الشّيء: حينه وزمانه (وَقَدْ 
أسنتّدل) بهذا القضاء الذي قضى به أمير المؤمنين وقرّره رسول 
الله يقد على أن دية المتجاذبين في البثر تكون على الصّفة 
المذكورة فيؤخذ من قوم الجماعة الّذين ازدحموا على البثر 
وتدافعوا ذلك المقدار ثم يقسم على تلك الصّفة, فيعطى الأوّل 
من المتردّين ربع الدّية ويهدر من دمه ثلاثة أرباع لأنه هلك بفعل 
المزدحمين وبفعل نفسه وهو جذبه لمن بجنبه. فكأنّ موته وقع 
بمجموع الازدحام ووقوع الثلاثئة الأنفار عليه ونرّل الازدحام 
منزلة سببه واحد من الأسباب الي كان بها موته. ووقوع الثلاثة 
عليه منزلة ثلاثة أسبابو فهسدر من ديته ثلائة أرباع واستحق 
الثاني ثلث الدّية لأنه هلك بمجموع الجذب المتسبّب عن 
الازدحام ووقوع الاثنين عليه ونزّل الازدحام منزلة سببه واحار 
ووقوع الاثنين عليه منزلة سببين فهدر من دمه الثلثان لأنّ وقوع 
الاثنين عليه كان بسببه» واستحق الثالك نصف الدّية لأنه هلك 
بمجموع الجذب من تحته المنسبب عن الازدحام وبوقوع من فوقه 
عليه وهو واحدٌ وسقط نصف ديته ولزم نصفهاء والرّابع كا 
هلاكه بمجرّد الجذب له فقط فكان مستحقًا للدّية كاملةً وم يمل 
الجناية التي وقعت من الأسد عليهم حكم جناية من تضمن 
جنايته حتى ينظر في مقدار ما شاركها من الوقوع الذي كان 
هلاك الواقسين بمجموعهماء والمعروف في كتب الفقه أنه إذا 
تجاذب جماعة في بثر بأن سقط الأوّل ثم جذب من بجنبه فوقع 
عليه ثمّ كذلك حنَّى صار الواقعون في البثر مثل أربعةٍ فإنّه يهسدر 
من الأوّل سقوط الثاني عليه لأنه بسببه وهو ربع الذية؛ ويضمن 
الحافر ربع ديته» والثالث والرّابع نصفها ويهدر من الثاني سقوط 
الثالث عليه وحصّته ثلث ديته؛ ويضمن الأوّل ثلث ديته. 
والثالث ثلثهاء ويهدر من الشالث وقوع الرّابع عليه وحصته 
نصف الدّية» ويضمن الباقي نصفها ويضمن الثّالث جميع دية 
الرّابع.هذا إذا هلكوا بمجموع الوقوع في البثر وصدم بعضهم 
لبعض وأما إذا لم يتصادموا بل تجاذبوا ووقع كل وأحار منهم 


نيل الأوطار - أبواب الديات عم 


بجانبي من البئر غير جانب صاحبه فإنها تكون دية الأوّل على 
الحافر ودية الثاني على الأوّل ودية الثالث على الثاني ودية 
الرابع على الثالث؛ وأمًا إذا تصادموا في البثر ولم يتجاذبوا فربع 
دية الأوّل على الحافر وعلى الثلاثة ثلاثة أرباع ونصف دية الثاني 


على الثالث والنصف الآخر على الرّابع» ودية الثالث على" 


الرّابع» ويهدر الرّابع» وهذا إذا كان الموت وقع بمجرّد المصادمة 
من دون أن يكون.للهوي تأثيرٌ وإلا كان على الحافر من الضّمان 
بقدر ذلك ويكون الضّمان في صورة التصادم والتجاذب على 
عاقلة الحافر. وفي أموال المتجاذبين المتصادمين وفي صورة 
التجاذب فقط كذلك. وأمًا في صورة التصادم فقط» فعلى 
عواقلهم فقطء وأما إذا لم يكن تجاذبٌ ولا تصادمٌ فالدّبات كلها 
على عاقلة الحافر (وَالْحَاصل) أنّ من كان جانيًا على غيره خطاً 
فما لزم بالجناية على عاقلته» ومن كان جانيّا عمدًا فمن ماله 
وتحمل قصّة الأعمى المذكورة في الباب على أنه لم يقع على 
البصير بجذبه له وإلا كان هدرًا. 

قوله: (فَاسْتَسْقَاهُم فَلَمْ يَسْقُوهُ.. إلْخ) فيه دليلٌ على أنّ من 
منع من غيره ما يحتاج إليه من طعام أو شرابه مع قدرته على 
ذلك فمات ضمنه لأنه متسبّبُ بذلك لموته وسد الرّمق 
واجبٌ.وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا مات التشخص 
بسبسر ومباشرةٍ يكون الضّمان على المباشر فقسط. قال في 
«البحر»: مسألة: ومن سقط في بثر فجرٌ آخر فماتا بالتصادم 
لقره شمن النائر نشفت ويه الأرن فق وهدر نطف إذ ماك 
بسببين منه ومن الحافر. وقيل: لا شيء على الحافر إذ هو فاعل 
نسرواحات مباشرة» وأمّا الجذوب فعلى الجاذب قولاً واحدًا 
إذ هو المباشر انتهى. 

بَابْ أجْئاس مال الدَيّةٍ وَأمئئان إبلهًا 

86 وَعَن عَمْرِو بْنِ سعَيْب عَنْ أبيه عَنْ جَدَهٍ «أنْ النبي 
قضى أن من قي نط قدي باه من الإبلء لاون نت 
مَخَاضٍء وَثَلانُونَ بنت لبون وَثَلانُونْ حقَة عر بي لبون 
ذُكُورٍه. رُوَاهُ الْحَسَةُ (حم: 108/1) (د: 64١‏ )(ن: 2 
٠‏ (ه:580) إلا التزمري. 

٠‏ وَعَنِ الْحَجَاجٍ بْنٍ أرْطاة عَنْ ربد بْنِ جْبَيرٍ عَنْ 
يلف بْنِ مَالِكٍ الطائي عَنْ ابْنٍ َنْعُودٍ قَالَ: دقَالَ رَسُول الله 
:بي ديد الْحَطَ عِشْرُونَ قد وَعِشْرُونْ جَذَعَة وَعِشُرُون 


بنت مَخَاض وَعِشرُونَ بنت لبُونء وَعِشْرُون ابن مْخَاضٍ 
تَكََاء روا الْحَنُ (حم: )46 )(ت:18851) 
(ن: 14/8) (ه: 7771) وَقَالَ ابن مَاجَه في إِسْنادِهِ عن 
الْحَجَاحٍ: حَدَئْنا زيِد بْنْ جبَيْرٍ قَالَ أو حَاتِمٍ الرازي: الْحَجَاجٌ 
يُدَلْسْ عَن الضَعَفَاءء فَإِذَا قَالَ: حَدََنَا فُلانٌ فَلا يُرْتَابُ به. 

الحديث الأرّل سكت عنه أبو داود وقال المنذر 7 في إسناده 
عمرو بن شعيب وقد تقدّم الكلام عليه. ومن دون عمرو بن 
شعيب ثقات إلا حمّد بن راشار المكحول» وقد ونّقه أ'مد وابن 
معين والنسائيّ وضعّفه ابن حبّان وأبو زرعة. قال الخطابي: هذا 
5 لا اعرف أحدًا قال به من الفقهاء. والحديث الثاني 
أخرجه أيضًا البزّار والبيهقي والدّارقطني؛ وقال: عشرون بني 
لبون مكان قوله عشرون ابن مخاض.رواه كذلك من طريق أبي 
غيدة عق أنه ردن عبن المديزة لمرو بوكر لاء وتاك هذا إسنادٌ 
حسنٌ. وضعّف الأوّل من أوجه عديدق وتعقبه البيهقيّ بأنّ 
الدارقطيّ وهم فيه؛ والجواد قد يعثر قال: وقد رأيته في جامع 


سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبد الل وعن ابن 


إسحاق عن علقمة عن عبد الله وعن عبد الرّحمن بن مهدي عن 
يزيد بن هارون عن سليمان التِيِميّ عن أبي مجلز عن أبي عبيدة 
عن عبد الله وعند الجميع: بنو تخاض قال الحافظ: وقد رد يعني 
البيهقي على نفسه بنفييه فقال: وقد رأيته في كتاب ابن خزيمة 
وهو إمامٌ من رواية وكيم عن سفيان فقال: بنو لبون كما قال 
الدارقطي فانتفى أن يكون الدارقطي عثر. وقد تكلم الترمذي 
على حديث ابن مسعود المذكور فقال: لا نعرفه مرفوعًا إلا من 
هذا الوجه.وقد روي عن عبد الله موقوفًا. وقال أبو بكر البرّار: 
ونذا لخديف لالاعاي رفني لاله در نوق إلا هسنا : 
الإسناد.وذكر الخطابيّ أنّ خشف بن مالك مجهول لا يعرف إلا 
بهذا الحديث؛ وعدل الشافعيّ عن القول به لهذه العلّة ولأنّ فيه 
بني لمحاض ولا مدخل لبني المخاض في شيء من أسنان 
المّدقات.وقد روي عن الي" بل في قصّة القسامة أله ودى قتيل 
خيبر بمائة من إبل الصّدقة» وليس في أسنان الصّدقة ابن محاض 
وقال الدارقطي: هذا ديت يلغا ايو فل امل الكرت 
بالحديث وبسط الكلام في ذلك. وقال: لا نعلمه رواه إلا خشف 
بن مالك عن ابن مسعوت» وهو رجل مجهرلٌ لم يرو عنه إلا زيد 
بن جبير» ثم قال: لا نعلم أحدًا رواه عن زيد بن جبير إلا حجّاج 


بن أرطاة وهو رجلٌ مشهورٌ بالتدليس بآله يحدّث عمّن ل يلقه ولم 
يسمع منه؛ ثم ذكر أنه قد اختلف فيه على الحجّاج ب بن أرطاة. 
وقال البيهقي: خشف بن مالك مجهول. وقال الموصلي: خشف 
بن مالك ليس بذاك وذكر له هذا الحديث. قال الملذري بعد أن 
ذكر الخلاف فيه على الحجّاج: والحجّاج غير محتجج به؛ وكذا قال 
البيهقي» والصّحيح أنه موقوفٌ على عبد الله كما سلف (رَقَدْ 
اختَلف الْعُلَمَاء) في دية الخطا من الإبل بعد الاتفاق على أنّها 
مائة فذهب الحسن البصري والشعبي وافادي والمؤيّد بالله وأبو 
طالسب إلى أنها تكون أرباعًا: ربمًا جذعًاء وربمًا حقافًاء وربمًا 
بنات لبون؛ وربعًا بنات مخاض .وقد قدَّمنا تفسير هذه الأسنان في 
كتاب الزّكاة. ١‏ 
واستدلوا بحديث ذكره الأمير الحسين في الشفاء عن السّائب 
بن زبد عن الني و قال: «ديْةُ الإنْسّان حَمْس وَعِشرُون جَدَعَة 
وَخمْس وَعِشْرُونَ حِفَة وَحَمْس وَعِشرُونْ بَنْاتِ لبون وَخَمْسُ 
وَعِشْرُون بَنَاتٍ مخَاضٍ». وقد أخرجه ابوتهاود نموقوكًا عل علي 
رضي الله عنه من طريق عاصم بن ضمرة قال: «فِي الْخَطْمٍ 
أرْبَاعًا» فذكره وأخرجه أيضًا أبو داود عن ابن مسعودٍ موقوفا من 
طريق علقمة والأسود. قالا: قال عبد الله: في الخطإ شبه العمد 
خسّ وعشرون حقة وحْسٌ وعشرون جذعة ومس وعشرون 
بنات لبون وحمسن وعشرون بنات مخاضء ولم أجد هذا مرفوعًا 
لل النَيّ يك في كتاب حديثي' فلينظر فيما ذكره صاحب الشّفاء 
وذهب ابن مسعوجٍ والزّهري وعكرمة والليث والثوري وعمر بن 
عبد العزيز وسليمان بن يسار ومالك والحنفيّة والشافعيّة إلى أنّ 
الذية ره طامنا عركا سلاعا وطيكا عفان وجا بحات ابرق 
وحمسًا بنات مخاض ومسا أبناء لوط رواحي البكر امسن 
2 
لحديث الباب عن ابن مسعودٍ مرفوعاء والأوّل موافقٌ للموقفوف 
عن ابن مسعودٍ كما ذكرنا..وذهب عثمان بن عفان وزيد بن ثابت 
إلى أنها تكون ثلائين جذعة؛ وثلاثين حقّة وعشرين ابن لبون» 
وعشرين بنت مخاض.وهذا الخلاف في دية الخطز الحض» تاق 
ذية الحمد وشبهة تقد تقدّم طرف من الخلاف في .ذلتلشة وسنياتي 
الكلام عليه قريبًا إن شاء الله تعالى. 
5-0 وَعَنْ عَطَاء بْنٍ أبي رَبَاحٍ أن رَسُول الله ين قضَى 
وَفِي رِوَايَةِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جابر قَالَ: «فْرْض رَسُولُ الله يك في 


الدب عَلَى أهل الإبل مان مِنْ الإبلء رَعَلَى أل الْبَقَرِ مِالتَيْ 
بر وَعلَى أهل الشاء ألفَي شاف رَعلَى أهل الْحْلَلٍ ماقي 
25 ناه 0 ّْ ْ 
الا ا ا ل 
مِاتَي بَقَرَة وَمَنْ كَانْ عَفَلهُ فِي الثثاء القفي شافا.رواء الْحَمْمَةٌ 
(حم: *“/ )د 10417)(ن:5/8:)(ه:170) إلا 
الترملري. 

حديث عطاء رواه أبو داود مسندًا بذكر جابر ومرسلاًء وهو 
روا تدبو سداق عله له عسي رهد ينا إذا 
عنعن لما اشتهر عنه من التدليس. فالمرسل فيه علّتان: الإرسال 
وكونه من طريقه والمسند أيضًا فيه علتان: العلّة الأولى كونه في 
إسناده محمّد بن إسحاق المذكور والعلّة الثانية كونه قال فيه ذكر 
عطاء عن جابر بن عبد الله؛ ولم يسم من حدّئه عن عطاء فهي 
روايةً عن مجهول وحديث عمروابن تعيب في إسناده عمدبين 
مشقي المكحولي» وقد تكلّم فيه غير واحلر ووثقه جماعة. 
وهذا الذي ذكره المصتف ههنا بعضّ من الحديث وهو حديث 
طويلٌ ساقه بجميعه أبو داود في سئنه وقد استدل محديثي الباب 
من قال: إنّ الدّية من الإبل مائة ومن البقر ماثتان ومن الشّاء 
ألفان ومن الحلل مائتان كل حلةٍ إزارٌ ورداءٌ وقميصٌ وسراويل 
وفيهما ردٌ على من قال: إنّ الأصل في الدّية الإبل وبقية 
الأصناف مصالحة لا تقديرٌ شرع وقد قدّمنا تفصيل الخلاف في 
ذلك في أوّل أبواب الدّيات.ويدل على أنّ الدّية من الذهب الف 


راشدٍ الدّمء 


دينار ما تقدّم في حديث عمرو بن حزم بلفظ: «وَعَلَى أهْلٍ 
الذّهَبٍ ألْفْ ديئار» ويدلٌ على أنّها مسن الفضّة اثنا عشر الف 
درهم ما سيأتي نري وهو ما أخرجه أبو داود عن عكرمة عن 
ابن عباس: «أن رَجُلاً مِنْ ب بي عَلدِي قُيِلَ فَُجَمَل الي يك ينه 
ني عثئر أقاء قال أبو داود: روا اسن عيتة تع اعرد جتنا 
عكرمة عن الني كلم يذكر عن ابن عبّاسٍ. 

وأخرجه الترمذي مرفوعًا ومرسلاً وأرسله النسائي؛ ورواه 
ابن ماجه مرفوعًا قال التّرمذي: ولا نعلم احدًا يذكر في هذا 
الحديث عن ابن عبّاس غير محمّد بن مسلم. انتهى. 

وحمّد بن مسلم هذا هو الطائفي. وقد أخسرج له البخاري في 
المتابعات ومسلمٌ في الاستشهاد ووقه يحبى بن معين وقال مرّة: إذا 


0 
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حدث من حفظه يخطى؛ وإذا حدّث من كتابه فليس به بأس» 
وضعُفه الإمام أحمد.وقد أخرجه النسائيّ عن محمّد بن ميمون عن 
ابن يوقا فيه دناه كر فرك عمق انق عانن» واعريت 
التارقطي' في سننه عن أبي محمّد بن صاعار.وقال فيه عن ابن عباس 
وقال التارقطي: قال ابن ميمون: وأنما قال لنا فيه عن ابن عباس 
مره واحدة وأكثر ذلك كان يقول عن عكرمة عن الني وليب وذكره 
الببهقي' من حديث الطائفي' موصولاً وقال: رواه أيضًا سفيان عن 
عمرو بن دينار موصولاً ومحمّد بن ميمون المذكور هو أبو عبد الله 
لكي الخبّاط.روى عن ابن عيبئة وغيره» قال الّسائي: صالح. وقال 
أبو حاتم الررازي: كان أميّا مفلا ذكر لي منه أنه روى عن أبي سعييلل 
مولى بنى هاشم عن شعبة حديئا باطلاء وما يبعد أن يكون وضع 
للشيخ فإنه كان أمَيّا وقال في الخلاصة: ونّقه ابن حبّان» ويعارض 
هذا الخديث ما أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيبٍ عن 
أبيه عن جدّه قال: «كَانَْتْ قِيِمَةٌ الدَيَةِ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله يله 
نما يار أن َمَائة آلاف وهم وده امل الاب على 
التمنف م دية الْمُسلمين» قال فكان ذلك كذلك حتّى استخلف 
عمر فقام خطيبًا فقال: ألا إنّ الإبل قد غلتء قال: ففرضها عمر 
على أهل الذهب ألف دينار؛ وعلى أهل الورق اثني عشر القاء 
وعلى أهل البقر ماثتى بقرةٍ وعلى أهل الشّاة ألفي شاؤٍ» وعلى أهمل 
الحلل مائتي حلَةٍ وترك دية أهل الذّمّةلم يرفعها فيما رفع مسن الدّية 
ولا يخفى أن حديث ابن عباس فيه إثبات أن الي يكل فرضها اني 
عشر ألا وهو مثبت فيقدّم على انان كما تقرّر في الأصول وكثرة 
طرقه تشهد لصحّته والرّفع زيادة إذا وقعت من طريق ثقةٍ تعن 
الأخذ بها. 

> وَعَنْ عَُبّة بن أؤْس عَنْ رَجُلٍ من أصْحَاب النبي 
طب يوم قح مه تَقَالَ: ألا إن تيل عَطَإ الْمَمْدٍ 
بالسؤط وَالْعَصا وَالْحَجر ديَة مُغْلظَةُ مان مِنْ الإبل مِنْهًا أَْبَصُونْ 
من نَيَةٍ إلى بَازِل عَامِهًا كُلَهْنَ حَلِفَد .روا الْحَسْمَةُ (حم: 
)١د‏ 41/41) (ن: )4١/4‏ (ه: 13117 ) إلا الترمري. 

4 وَعَنْ عِكْرمةَ عن ابْن عباس «أنْ رَجْلا تل فجَمَلَ 
النبي كل ديئه النيْ عش القا'رَرَاه الْحَمْسَهُ (: 1 )(ت: 
م لمم 44) (ه: 1815) إلا أَحْمّدَرَرُوي ذَّلِكَ عَسنْ 
عِكرِمَةَ عَنِ النبي يكل مُرْسَلاً وَهُوَ أصح وَأشْهرُ 

والحديث الأوّل أخرجه أيضًا البخاري في تاريخه الكبير. 


وساق اختلاف الرّواة فيه.وأخرجه أيضًا الدَارقطيّ وساق أيضًا 
الاختلاف؛ ويشهد له ما أخرجه أبو داود عقبه من حديث ابن 
عمر بنحوه.وقد قدّمنا ما يشهد لذلك أيضًا في باب ما جاء في 
شبه العمد والحديث الثاني قد تقدّم الكلام عليه وعلى فقهه في 
شرح الحديث الذي قبل حديث عقبة بن أوس المذكور.وتقدّم 
أيضا الخلاف في شبه العمد وأنّ القتل ينقسم إلى عمد وشبه عمد 
وخطإ ني باب ما جاء في شبه العمد مستوفى. 

قوله: (حلِفَةٌ) بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام بعدها فاءٌ وهي 
الحامل وتجمع على خلفات وخلائف. وقد ذهب الشّافعي إلى 
تغليظ الدّية أيضًا على من قنلل في الحرم أو قشل محرمًا أو في 
الأشهر الحرم قال: لأنّ الصّحابة رضي الله عنه م غلّظوا في هسذة 
الأحوال.وإن اختلفوا في كيفيّة التغليظ وم ينكر ذلك أحدٌ من 
الصّحابة فكان إجماعًا ومن جملة من ذهب إلى التّغليظ من السّلف 
على ما حكاه في «البحر؛ عمر وعثمان وابن عباس والزّهري 
وقتادة وداود وابن المسيّب وعطاءً وجابر بن زيار ومحاهدٌ 
وسليمان بن يسار والنخعي والأوزاعي وأحمد وإسسحاق 
وغيرهم. وقد أخرج البيهقي من طريق مجاهدر عن عمر لأَنَهُ 
قَضى فِيمَنْ قُيِلَ في الْحَرَمٍ أ في الشهر الْحَرَامٍ أو وَهْرَ مُحْرمْ - 
الذي وَل الذي وهو منقطمٌ» وفي إسناده ليث بن أبسي سايم 
وهو ضعيف. قال البيهقي: وروى عكرمة عن عمر بن الخطاب 
ما يدل على التغليظ في الشّهر الحرام وقال ابن المنذر: روينا عسن 
لذ فتن كل ني الحم و قل مخرتاار 
َل في الشهر الْحرَام فَمَلَيْهِ الدية وَثُلْثْ الديّةه. وروى الشافعي . 
والبيهقي عن عمر أيضًا من طريق ابن أبي نجبح عن أبيه :أن 
رَجْلا أْطا امرأة بمكة فَممَلََا فقَضى فيها بتَمَائيَةآلافم دِرْهَمٍ دي 
وَتُلْث. وروى البيهقي وابن حزم عن ابن عباس من طريق نافع 
بن جبير عنه قال: يُرَادُ في دِيّةِ الْمَقْنُول فِي الأشهّر الْحُرْم أَربَمَةٌ 
آلافو وَفِي ده الَُْول في الْحَرم ربع آلافو» وروى ابن حسزم 
عنه: «أن رَجْلا ِل فِي الْبلَدِ ارام في الثتهر الْحَرَام فََالَ ابن 
عَبّاس: دِيَئهُ اننا عَشَرَ ألما وَلِلشَهْر الْحَرَام وَالْبَلْدِ الْحَرَام أَربَعَةُ 
آلانر؛ وذهبت العترة وأبو حنيفة إى عدم التغليظ في ين ما 
سلف إلا في شبه العمد فإنّ أبا حنيفة يغآّظ فيه. 


بَابْ الْعَاقِلَةِ وما تَحْمِلُه 


عمر بن الخطاب أنّه قال 


6- صم عَنْهُ عليه الصلاة والسلام «أنَهُ قَضَى بدِيَةٍ 


الْمَرْأةٍ الْمَقَتُولَةِ دي جَِينِهًا عَلَى عَصبَةٍ الْقَابلْةه (حم: 774/7) 
(خ: ١٠4/ا5)‏ (م: 1541) (735), 

َرَوَى جَابرٌ قَالَ: كنب رَسُولُ الله 8ه عَلَى كل بَطْن عُقُولَةٌ 
َم كب إِنّْهُ لا يَحِلَ أن يُتوَاَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِم بغْيْرٍ إذْيه.روَاه 
أحْمَدْ 701/50 وَمُسْلِم (1901) وَالنْسَائِيّ (0/ 1ه). 

5- وَعَنْ عْبَادَةٌ «أن النبي يه نُفَى في الْجَيِين 
امول بثْرَة: مب أن أمة قرا بَعلهَاوَنُوَاء قال: وَكَان مِنْ 
ارائيه كلها ولد فَقَالَ أبُو الْقَابَِة الْمَقَضِيّ عَلَيِْ: يَا رْسُولَ الله 
كَبْف أَغْرْمٌ من لا صَاح ولا اسْتَهل ولا شرب ولا أكل؛ فَمِثْل 
ذَلِكَ بَطَلٌ فَقَالَ رول الله : هذا من الْكْهَان».رَاه عَبِدُ الله 
بْنْ أحْمَد فِي الْمُسْئَدٍ (ه/ 7317). 1 

٠‏ وَعَنْ جَابرٍ: «أن انرَأئينِ من هُذَيْلٍ قتلت إِخْدَاهُمًا 
الأخرى. وَلِكُلٌ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زُوْجَ وَوَلَك فَجَعَلَ رَسُولُ الله ين 
دِية الْمَقََولَةِ عَلَى عَاقَِة الْقَاتِلَِ وَبرَا زُوْجَهَا وَوَلْدَهَاء قَالَ: فَقَالَ 
عَاقَلَةٌ الْمَقتَولَةِ: مِيرَانهَا لناء فَقَالَ رَسُولُ الله يك: لاء مِيرَانُهَا 
لرَرْجِهًا وَوَلّدِهَاء رَوَاهُ بو دَاوْد (4015) ومْرَ حُجَةٌ في أن ابن 
الْمَرْأة ليس مِن حَاقَلتهًا. 

الحديث الأوّل الذي أشار إليه المصنف بقوله: «صّح عَنَهُ أنه 
قَضَّى. إلّخ) قد تقدّم في باب دية الجنين وحديث عبادة قد تقدّم 
ما يشهد له في باب دية الجنين أيضًا وحديث جابر أخرجه أيضًا 
ابن فاجه وصحّحه النووي في الرّوضة؛» وفي إسناده مجالدٌ وهو 
ضعيفٌ لا يحتحَ بما انفرد به» ففي تصحيحه مافيه. وقد تكلم 
جماعة من الأئمّة في مجالد بن سعيد.وقد اختلفت الأحاديث ففي 
بعضها ما يدل على أنّ لكل واحدةٍ من المرأتين المقتتلئين زوجًا 
غير زوج الأخرى كما في حديث جابر المذكور في الباب وكما في 
0 ا 
َك فَجمَل الب" ف ماه ل ينها َالَف على الْمْصبَةه وفي 
بعض الأحاديث ما يدل على أنّ المرأتين المقتتلتين زوجهما واحدّ 
كما في حديث الباب وكما أخرجه الطبرانيّ من طريق أبي المليح 
بن أسامة بن عمير الحذلّ عن أبيه قال: «كَانّ فِينا رَجُْل يُقَالَ لَّهُ 
مل بن مَالِك لَهُ انان إِحْدَاهُمَا هُذَلِيَةٌ وَالأخْرى عَابِرِيَق 
ريت اللي بن الْمَارِيْه وأخرجه الحارث من طريق أبي 
الملبح فأرسله لم يقل عن أبيه» ولفظه: «أن حَمَلَ بْنّ النابغة كان 
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له انرأثان مُلكةُ امنا بقَالُ ها م عقيف بشن مسرو 
تخت حَمَلٍ بْنِ النابغة فَضَربَت أم عَفَيْف مُليِكَةه وني رواية لابن 
عباس عند أبي داود (إِحْدَاهُمًا مُلَيِكَةُ والأخرى أمْ عُطَيِفه. 

قوله: (بَابُ الْعَاقِلَِ) بكسر القاف جمع عاقل وهو دافع الدية. 
وسمّيت الدّية عقلاً تسمية بالمصدر. لأنّ الإبل كانت تعقل بفناء 
ولّ المقتول» ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدّية ولو 
ل تكن إبلاًء وعاقلة الرّجل قراباته من قبل الأب وهم عصبته 
وهم الذين كانوا يعقلون الإبل على باب ولي المتدول. وتحميل 
العاقلة الدّية ثابتُ بالسّئة وهو إجماع أهل العلم كما حكاه في 
الفنح؛ وتضمين العاقلة تالف لظاهر قوله تعالى: «ولا تَِرُ وَازْرَة 
وَرْرَ أخمرى» فتكون الأحاديث القاضية بتضمين العاقلة مخصّصةً 
لعموم الآية لما في ذلك من المصلحة» لأنّ القاتل لو أخذ بالدّية 
لأوشك أن تأتي على جميع ماله لأنّ تتابع الخط] لا يؤمنء ولو 
ترك بغير تغريم لأهدر دم المقتول وعاقلة الرّجل عشيرته فييدأ 
بفخذه الأدنى فإن عجزوا ضمّ إليهم الأقرب فالأقرب المكلّف 
الذكر الحرّ من عصبة النسب ثم السّبب ثم في بيت المال. وقال 
الناصر: إِنْها تجب على العصبة ثم على أهل الدَّيوان يعني جند 
السّلطان. وقال أبو حنيفة: إِنْها تجب على أهل الدّيوان ولا شيء 
على الورثة لأنّ عمر جعلها على أهل الدّيوان دون أهل الميراث 
ول ينكرء هكذا في «البحر»؛ ولا يخفى ما في ذلك من المخالفة 
للأحاديث الصّحيحة وقد حكي في «البحر؛ عن الأصم وابن 
عليّة وأكثر الخوارج أنّ دية الخطل في مال القاتل ولا تلزم العاقلة. 
وحكي عن علقمة وابن أبي ليلى وابن شبرمة والبتي وأبي ثور 
أن الذي يلزم العاقلة هو الخطأ المحض وعمد الخطإ في مال 
القاتل. 

قوله: (عَلَى كُلّ بَطْن عُقُولَ) بضمّ العين المهملة والقياس في 
مصدر عقل أن يني غلى العقل أو العقول؛ وإنما دخلت الماء 
لإفادة المرّة الواحدة. 

قوله: (لا يُحِلّ أن يُتَوَالَى مَوْلَى رَجُل. . إألخ) فيه تحريم أن 
يتولّى مولى الرّجل موالي رجل آخرء وليس المراد بقوله: «بِغْيْرِ 
ذه أنه يجوز ذلك مع الإذن؛ بل المراد التأكيد كقوله تعالى: إلا 
َأكُلُوا الرَبًا أَْعَافًا مُضَاعَفَة4. 

قوله: (قْضَى فِي اجنين الْمَقْتُول بِْرَةٍ.. إلخ) قد تقدّم تفسير 
الجنين والغرّة وما يتعلّق بهما في باب دية الجنين. 
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قوله: (وَبرَأ زوْجهَا وَوَلَدَها) فيه دليل على أن الرّوج والولد 
ليسا من العاقلة» وإليه ذهب مالك والشّافعي» وذهبت العترة إلى 


أن الولد من حملة العاقلة. وقد تقدّم الكلام في ذلك. 
7-4 وَعَنْ عِمْرَانَ بْن حُصيْن «أن غُلامًا لأناس فُقَرَاءٌ 


7 


قَطَمَ أذْنْ غُلام لأناس أغَنياء فَأَى أهلَهُ إلى النبي كك فَقَالُوا: يَا 
ني الله إنا أنامن فُقَرَادُ فلم يَجْمَلْ عَلَيْهِ شَيعًاه. رَرَاُ أَحْمَدُ 
2 وب دَاوْد (1095) وَالنْسَابِيَ )5١-6/0(‏ وَفِقَهَهُ 
أن ما تَحْمِلَهالْمَاقِلُ سقط عَنْهُمْ بَِْرِهِم ولا يَرْجمْ عَلَى الْقَائْلٍ. 

الحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه. وصحّح الحافظ إستاده» 
وهو عند أبي داود من رواية أحمد بن حنبل عن معاذ بسن هشام 
عن أبيه عن قتادة عن أبي نضرة عن عمران بن حصين» وهذا 
إسناد صحيمٌ (وفِي الْحَلِيث) ودليلٌ على أنّ الفقير لا يضمن 
أرش ما جناه ولا يضمن عاقلته أيضًا ذلك.قال البيهقي: إن كان 
المراد فيه الغلام المملوك فإجماع أهل العلم على أنّ جناية العبد في 
رقبته. وقد حمله الخطّابي على أنّ الجاني كان حرًا وكانت الجناية 
خطأ وكانت عاقلته فقراء» فلم يجعل عليهم شيئًا ما لفقرهم وإمًا 
لأنْهِم لا يعقلون الجناية الواقعة من العبد على العبد على فرض 
أن الجاني كان عبداء وقد يكون الجاني غلامًا حرًا وكانت الجناية 
عمدًا فلم يجعل أرشها على عاقلته وكان فقيرًا فلم يجعل في الحال 
عليه شيئا أو رآه على عاقلته فوجدهم فقراء فلم يجعل عليهم 
شيا لفقرهم ولا عليه لكون جنايته في حكم الخطإء هذا معنى 
كلام الخطابي وقد ذهب أكثر العترة إلى أنّ جناية الخطا تلزم 
العاقلة وإن كانوا فقراء» قالوا: إذا شرعت لحقن دم الخاطئ فعمّ 
الوجوبء وقال الشافعي: لا تلزم الفقيرء وقال أبو حنيفة: تلزم 
الفقبر إذا كان له حرفةٌ وعمل. وقد ذهب الشّافعيَ في أحد قوليه 
إلى أن عمد الصّغير في ماله وكذلك الجنبون ولا يلزم 
العاقلة.وذهبت العترة وأبو حنيفة والشّافعي في أحد قولِه إلى أنّ 
عمد الصبي والمجنون على عاقلتهما واستدل لهم في البحرة بما 
روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا عمد للصّبيان والمجانين» 
قال: وهو توقيف أو اجتهادٌ اشتهر ولم ينكرء ولا بد من تأويل 
لفظ الغلام بما سلف لما تقدّم من الإجماع؛ وسياتي أيضًا حديث 
أنّ العاقلة لا تعقل جناية العبد. 

6 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الأخرص «أنهُ شهد حِجّة الْوَداع سم 
رَسُول الله وك فَقَالَ رول الله وك: لا يَجْنِي جان إلا عَلَى 


نَفْسهِء لا يَجْنِي وَالِدَ عَلَى وَلَدِي ولا مَوْلُودَ عَلَى وَالِلدِو؟. رَوَاه 
أحْمَدٌ (114/7) وَابْنُْ مَاجَه (1519) وَالتَرْيِذِيَّ (1159) 
و 

5 وَعَن الْخَتْخَاش الْعَنبَريّ قَالَ: «أتَنِت النبي كه 
وَمَعِي أبْنّ ِي» َقَالَ: ابْننك هَذ؟ تَقُلْت: َعَم قَالَ: لا يَجْنِي 
عَلَنِك وَلا نَجَنِي عَلَيْدِءرَوَاهُ أَحْمَدُ (4/ 140”) وَابِْنْ مَاجَهُ 
31). 

5١‏ وَعَنْ أبي رمُتّة قَالَ: «خَرَجْت مَعْ أبي حَتى أنَنِتْ 
رَسُول الله د فَرَأيْت برأميه رَدْعْ جنّاءء وَقَالَ لأبي: هنا انك 
ال من قَا: أما إن لا بُجبي عَلَنِكُ ولا تَجبي مَلَبِه وكيا ' 
رَسُول الله يله: «ولا نَزِرٌ وار وزْرَ أخخرَى4». رَوَاهُ أحْمَدُ 
(/ 40" وير دَاود (4448): 7 َ[ 

5 وَعَن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ سول الله كله: «لا 
يوه لجل كزين انيد ولا بنريزة اعيذا. زو التسساي 
117/70). 0 00 

الم وَعَنْ رَجُلٍ من بني يربو قَالَ: «أبَيْنا رْسُوَل الله يله 
وَمْرَ يكَلّمُ الناس» فَقَامْ إِلَيْ الْامن» فََانُوا: يَا رَسُول الله هَؤْلاء. 
بَنُو لان الَلِينَ قَتلُوا فلاثاء فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: لا نَجِيِي نَفْسّ 
عَلَى نفس» رَوَاهُ أَحْمّدُ (46/ "١4‏ و50) وَالنسَائِي ١م/‏ ه")). 

بجلاريق عقوو ون ترس دون أيضًا أبو داود» كما روى 
عنه ذلك صاحب التلخيصء ورجال إمنناده ثقات إلا سليمان 
بن عمرو بن الأحوص وهو مقبول. وحديسث الخشسخاش أورده 
في التلخيص وسكت عنه. وله طرق رجال أسانيدها ثقاتٌ» 
وروى نحوه الطبرانيٌ مرسلاً بإسنادٍ رجاله ثقاتُ. وحديث أبي 
رمثة أخرجه أيفمًا النسائيّ والتّرمذيّ وحسّنه وصحّحه ابسن 
خزيمة وابن الجارود والناكم.قال الحافظ: وأخرج نجوه أحمد 
والنسائي من رواية تعلبة بن زهدم. وللنسائي وابن ماجه واببن 
حبّان من رواية طارق الحاربي. ولابن ماجه من رواية أسامة بن 
شريئراتهى. 0 

وحديث ابن مسعود أخرجه أيضًا البزّار ورجاله رجال 
الصّحيح وحديث الرأجل من بني يربوعء رجال أحمد رجال 
الصّحيح.وأحاديث الباب يشهد بعضها لبعض ويقوي بعضها 
بعضًا. والثلاثة الأحاديث الأول تدلَّ على أنه لا يضمن الولد 
من جناية أبيه شيئاء ولا يضمن الوالد من جناية ابنه شيئاء أمّا 
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عدم ضمان الولد فهو مخصوص من ضمان العاقلة بما سلف في 
حديث جابر» وأمًا الأب فقد استدلٌ بهذه الأحاديث على أنه لا 
شيوجان ابنه كما أنّ الابن لا يضمن جناية الأب»: وإلى ذلك 
ذهب مالك والشافعيّ في الابن والأب كما تقدّم؛ وجعلا هذه 
الأحاديث نخصّصة لعموم الأحاديث القاضية بضمان العاقلة 
على العموم فلا يكون الأب والابن من العاقلة الت تضمن 
الجناية الواقعة على جهة الخطل. وخالفتهما في ذلك العترة كما 
سلفء ويمكن الاستدلال لهم أنّ هذه الأحاديث قاضية بعدم 
ضمان الابن لجناية الأب, والأب لجناية الابن سواءً كانت عمدًا 
أو خطأء فتكون مخصّصة بالأحاديث القاضية بضمان العائلة» 
وهذا وإن سلم فلا يتم باعتبار الابن لأنه قد خرج من عموم 
من «أنْهُ و جَعَلَ ديَة الْمَقْنُولَةٍ 
عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ برا زُوْجَهَا وَوَلَدَهَاء. (رَالْحَاصل) أنه ققد 
تعارض ههنا عمومان لأنّ الأحاديث القاضية بضمان العاقلة همي 
أعم من الأب وغيره من الأقارب كما سلف والأحاديث 
المذكورة هي أعم من جناية العمد والخطلء وقد قيل: إن ما تحمله 
العاقلة في جناية الخط والقسامة ليس من تحمل عقوبة الجناية» 
وإنما هو من باب النصرة والمعاضدة فيما بين الأقارب فلا 
معارضة بين هذه الأحاديث وأحاديث ضمان العاقلة» وقد تقدّم 
في باب دية الجنين من. حديث ابن عبّاس: «أن النبي كه قال 
لأبي الْقَاتِلة: أذ ِي الصّبي غْرَّةه وجعله المصَنّف ذلباد على أ 
الأب من العاقلة كما سلف وأمًا حديث ابن مسعودٍ وحديث 
الرّجل الذي من بني يربوع فهما يدلان على أنه لا يؤاخذ أحدٌ 
بذنب أحدر في عقوبةٍ ولا ضمان ولكنهما مخصّصان باأحاديث 
ضمان العاقلة المتقدّمة لأساف تكلناقها سوس سدم 
قوله تعالى: «إولا تَزْرُ وَازرَة ور أخرى4: وقد قدّمنا أنّ ضمان 
العاقلة لجناية الخطل بجممٌ عليه على ما حكاه صاحب الفتح» وقد 
حمل المصنف رحمه الله هذه العمومات على جناية العمد كما 
سيأتي. 


قوله: (وَعَنِ الْحْشْحَاش) بخاءين معجمتين مفتوحتين وشينين 
معجمتين الأولى ساكنة. 

قوله: لشن ابي رعلة) بعس الراء المهملة وبعدها ميمٌ ساكنة 
وثاء مثئة وتاء تأيمشو واسمه رفاعة بن يثربي بفتح التحتية بعذها 
مثلئةٌ ساكنةٌ ثم راء مكسورة ثم باءٌ موحّدة ثم ياء النسبة؛ وفي 


اسمه اختلاف كبيرٌ. 

قوله: (رد) بفتح الرّاء وسكون السدال اللهملة بعدها عبن ش 
مهملة: وهو لطخ من زعفسران أو دم أو حناء أو طيسبو أو غير 
ذلك.وهو هنا من حناء كما وقع مبنا في الرّواية. 

قوله: (بجريرة أبيو) بجيم فراء فتحتية فراء فهاء تأنيمثو. . قال في 
القاموس: والجريرة: الذّنب والجناية. 

4 وَعَنْ عْمَرَ قَالَ: الْعَمْدُ وَالْعَبْدُ وَالَصَلْحْ وَالاعْيِرَافُ 
لا تَعْقلهُ اْعَاقِلهُ رَوَاهُ الدَارَمْطْنِيّ (/ /19). 

6 وَحَكَى أحْمَدُ عَن ابن عباس مِثْلَهُ. 

7*5 وَقَالَ الزهري: «مََت السَنَة أن الْعَاَلَة لا نَحْبِلْ 
شيعا من ديه الْعَمْدِ إلا أن يُشَاُواء: رََاه عنْهُ مَالِكُ في الْمُوَطَ 
(؟/ 406) وَعَلَى هَذَا وَأمْتَالِهِ تُحْمَلُْ الْمْمُومَاتْ الْمَذَكُورَة. ْ 

أثر عمر أخرجه أيضًا البيهقي؛ قال الحافظ: وهو منقطع» وفي 
إسناده عبد الملك بن حسين وهو ضعيففت. قال البيهقي: والمحفوظ 
أله عن عامر والشّعي من قوله.وأشر ابن عباس أخرجه أيفنًا 
البيهقي» ولفظه: «لا تَحْمِلُ الْمَاقلَهُ عَمْدًا ولا صُلْحًا ولا اعَترَافا 
ولا مَا جَنَى الْمَمْلُوكُ» وقول الرهريّ روى معناه البيهقي عن أبي 
الزُناد عن الفقهاء من أهل المدينة.وفي الباب عبن عبادة بن 
المّامت عند الدارقطيّ والطبراني: أنّ رسول الله و: قال دلا 
نَجْمَلُوا عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْ دِيَةِ الْمُعْتَرفٍ شيْئًاه وفي إسناده عحمّد بن 
سعيار المصلوب وهو كذابٌ وفيه 72 الحارث بن نبهان وهو 
منكر الحديث؛ وقد تمسّك بما في الباب من قال: إِنّ العاقلة لا 
تعقل العمد ولا العبد ولا الصّلح ولا الاعتراف.وقد اختلف في 
لمجي عليه إذا كان عبدّاء فذهب الحكم وَحمَادٌ والعترة وأبو حنيفة 
والشافعيُ في أحد قوليه إلى أن العاقلة تحمل العبد كالحر وذهب 
مالك واللّيث واحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أنها لا تحمله وقد 
أجيب عن قول عمر ممع كونه ما لا يحتج به لكون أقوال 
الصّحابة لا تكون حجّة إلا إذا أجمعوا أنّ المراد أنّ العاقلة لا 
من ات الراية من التد على مه ينا يدل على 115 قو 
ابن عباس الذي ذكرناه باة بلفظ: دولا مَا جِنَى الْمَمْلْرِكُ» 
(وَالْحَاصِل) أنه لم يكن في الباب ما ينبغي إثبات الأحكام 
الشرعيّة بمثله» فالمتوجّه الرّجوع إلى الأحاديث القاضية بضمان 
العاقلة مطلقا الجناية الخطاء ولا يخرج عن ذلك إلا ما كان عمدًا 
وظاهره عدم الفرق بين كون الجناية الواقعة على جهة العمد مسن 
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الرّجل على غيره أو على نفسسه؛ وإليه ذهبت العترة والحنفيّة 
والشافعيّة» وذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق إلى أن جناية العمد 
على نفس الجاني مضمونةٌ على عاقلته واعلم أنّه قد وقع الإجماع 
على أن دية الخط| مؤجّلة على العاقلة.ولكن اختلفوا في مقدار 
الأجل؛ فذهب الأكثر إلى أنّ الأجل ثلاث سنين.وقال ربيعة: إلى 
خمس» وحكي في «البحر» عن بعض الناس بعد حكايته للإجماع 
السابق أنه تكون حالة إذ لم يرو عنه يَكلٍِ تأجيلها قال في «البحر»: 
قلنا روي عن علي رضي الله عنه أنه قضى بالدّية على العاقلة في 
ثلاث مبنين» وقاله عمر وابن عباس ولم ينكرا: انتهى. 

قال الشافميّ في المختصر: لا أعلم غخالفًا أن رسول الله يل 
قضى بالدية على العاقلة في ثلاث سنين قال الرّافعي: تكلم 
أصحابنا في ورود الخبر بذلك فمنهم من قال: ورد ونسبه إلى 
رواية علي رضي اللهعنه» ومنهم من قال: ورد أنه بك قضى 
بالدّية على العاقلة وأمّا التتأجيل فلم يرد به الخبر وأخذ ذلك مسن 
إجماع الصّحابة.وقال ابن المنذر: ما ذكره الشّافعيّ لا نعرفه أصلاً 
من كتابو ولا سئْةء وقد سئل عن ذلك أحمد بن حنبل فقال: لا 
تعرف فيه شبئاء فقيل: إنّ أبا عبد الله يعني الشافعيّ رواه من 
الني يي فقال: لعله سمعه من ذلك المدني فإنْه كان حسن الظَنّ 
بهه يعني إبراهيم بن أبي يحبى وتعقبه ابن الرّفعة بأنّ من عرف 
حجّة على من لم يعرف.وروى البيهقي من طريق ابن لميعة عمسن 
يحبى بن سعيل عن سعيد بن المسيّب قال: من السّئة أن تنجّم 
الدّية في ثلاث سنين. وقد وافق الشّافعي على نقل الإجماع 
الترمذي في جامعه وابن المنذرء فحكى كل واحدٍ منهما 
الإجماع.وقد روى التاجيل ثلاث سنين ابن أبي شيبة وعبد 
الرّرّاق والبيهقيَ عن عمر وهو منقطمٌ لأنه من رواية الشّعيّ عنه 
ورواه عبد الرّرّاق أيضًا عن ابن جريج عن أبي وائل قال: إن 
عُمْرَبْنَ الْحَطَابٍ جَعَلَ الدية الكَامِلةَ في نّلاث سنن وَجَعَلَ 
نف الدَيّةٍ في سَنتيْنِء وَمَا دُونَ التصطففِي سنا وروى 
البيهقي الَاجيل المذكور عن أمير المؤمنين علي رضوان الله تعالى 
عليه وهو منقطع وفي إسناده ابن طيعة. 


كِتَاب الْحُدُودٍ 


17- عَنْ أبي مُرَيْرَةَ ويد بْنِ خَالِدٍ أنْهُمَا قالا: «إن رَجْلاً 
.من الأعرَاب أثى رسسُولَ الله يه فَقَالَ: يا رول الله أَنْتشدٌك الله 
إلا قََيْتَ لِي بكيتّاب الله وَقَالَ الْخَصْم الآخَرٌ وَهُوَأفْقَهُ مِنهُ: 
َعَم قافض يبنا كاب الله ادن لي» فَقَاَ رَسُولُ الله ة: تل 
قَال: إن ابِني كان عَمِيقًا عَلَى هذا فَرنَى بِامرَأتِه وني أخبرْت أن 
عَلَى ابني الرَجْم فَافْتَديْتَ مِنْهُ بمائة شا رَوَلِيدةٍ فُسَأَلْتَ اهل 
اليل فَأعبرُوني أن على ازني جَلْدَ مال تريب غام؛ ون على 
امْرَأةٍ هَذَا الرَجْمَ فَقَالَ رَسُولُ الله يك: وَألْلِي نفْسِي 5-5 
لاضن بَبتَكُمَا بِكِتَابٍ الله الوليدة وَالْغْنَمْ رد وَعَلَى ابنِك جَلْدُ 
اث وَتَغْرِيبُ عام وَاغْدُ يَا أن - لِرَجْلٍ مِن أمنلَمْ - إلى اضرَأةٍ 
هَذَاء ف اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا قَالَ: فَمَدا عَلَيْها فَاْتَرَفَتْ» فَأمَرَ بهًا 
رسُولُ الله ول فَرْجِمَت». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: 11/1 15 
(خ: 5809) (م: 1541 رنة؟1) (د: 4440) (ت: 11888) 
(ن: 0/48١74-١141)(ه:1644).‏ 

قَالَ مَالِكُ: الْعَسِيف: الأجير؛ وَيَحْتَج به مَنْ يقت الرَنَا 

بالإفرار مره وَمَنْ يَفمَصرُ عَلَى الرَجم. ْ 
01180 وَعَنَ أبي هُرَيْرَةَ «أن النبِيَ يك قَضَى فِيمَن زنى وَلْمْ 
يُحْصَن بلي عَام؛ وَِقَامَةٍ الْحَدَ مَلَيِدِ (حم: 1/ 4017) (خ: 
”ا“ 

4 وَعَنِ الشَعْبي «أن عَلِيًا رضي الله عنه حِينْ رْجَمْ 
الْمَرَأة ضَربَها يوم الْحَمِيس وَرَجَمَهَا يَْمَ الْجْمُعَة وَقَالَ: جَلَدئهَا 
باب الله وَرَجَمْتُهَا بسنةٍ رَسُول الله 8 رَرَاهُمَا أحْمَد 
(4/1) وَالْبشَارِيّ (5815). ْ 

مظ- 2 عُبَادَةَ بْنَ الصّامِت قَالَ: «قَالَ رَسُول الله يكي: 
خَذُوا عَنِي دوا عَني» قذ جنا اله لفحي البكرٌ بالبكر 
جد ماله وني سن الِب بالقيب جَذد ماةٍ وَالرَجِم .روا 

. الجماعة (حم: / 2001 (م: 0 لد: 6١1:41)(ت:‏ 
4 إلا الْبْحَارِيَ والنسائي. 
0 وَعَنْ جَابر بْنِ عَبْدٍ الله «أن رَجْلاً ْنَى بامرَأةٍ فَأمَرَ به 


الِيّ يل فَجُلِدَ الْحَدء ثم عبر أنه مُحْصّنٌ فَآمَرَ به َيُجم.رَوَاةُ , 
بو دَاوْدِ (4474). ْ 0 ش 
7 وَعَنْ جَابرِ بْنِ سَمْرَة «أن رَسُولَ الله يق رَجَمْ مَامَِ 

بْنّ مَاِك وَل يَذكُرْ َلَاه. روا أحْمَدُ (0/ 47). 


حديث جابر بن عبد الله سكت عنه أبو داود والمنذري» وقند 


قدّمنا في أوّل الكتاب أنّ ما.سكت عنه فهو صالحَ للاحتجاج به 


وقد أخرجه أبو داود عنه من طريقين» ورجال إسناده رجال 
الصّحيح.وآخر جه أيضًا النسائيّ. وحديث جابر بن سمرة 
أخرجه أيضًا البيهقي وأورده الحافظ في التلخيص ول يتكلم. 
عليه؛ وقد أخرجه أيضًا البزاره قال في مجمع الرّوائد: في إسناده 
صفوان بن المغلّس لم أعرفه وبقيّة إسناده ثقات» وحديثه أصله في _ 
الصّحيح وسيأتي. 

قوله: (كِتَابْ الْحُدُودِ) الحدّ لغة المنع؛ ومنه سمّي البوّاب 
حدَادًا وسمّيت عقوبات المعاصي حدودًا لأنها تمنع العاصي من 
العود إلى تلك المعصية الي حدّ لأجلها في الغالب.وأصل الحدٌ 
الشتيء الحاجز بين الشّيئين» ويقال على ما ميّز الشّيء من غيره 
ومنه حدود الدّار والأرضء ويطلق الحدّ أيضًا على نفس المعصية 
ومنه تلك حُدُود الله فلا َْرُوهَا4» وفي الشترع عقوبة مقادرة 
لأجل حقّ الله فيخرج التعزير لعدم تقديره والقصاص لأنه حق 
لآدمي. 

قوله: (نْشُدُك الله) بفتح ا همزة وسكون النون وضم المعجمة 
أي أذكرك الله. 

قوله: (إلا قَضيْت لي بكيتاب الله) أي لا أسألك إلا القضاء 
بكتاب الله فالفعل مؤوّل سالمفدز للفرورة أو بتقدير حرف 
المصدر فيكون الاستئثناء مفرَغاء والمراد بكتاب الله ما حكم به الله 
على عباده سواءٌ كان من القرآن أو على لسان الرسول 
كي وقيل: المراد به القرآن فقط. 

قوله: (رَهُوَ أفْقَهُ مِنْهُ) لعل الرّاوي عرف ذلك قبل الواقعة» 
أو استدلٌ بما وقع منه في هذه القضيّة على أنه أفقه من صاحبه. 

قوله: (قَالَ إن ابني.. إلخ) القائل هو الآخر الذي وصفه 
الرّاوي بأنه أفقه كما يشعر بذلك السّياق.وقال الكرماني: إن 
القائل هو الأوّل» ويدلَ على ذلك ما وقع في كتاب الصّلح من. 
صحيح البخاريّ بلفظ: «فََالَ الأغرابي: إن انْبِي» بعد قوله في 
الحديث: «جَاءَ أغرابي» قال الحافظ: والحفوظ ما في سائر الطرق. 


قوله: (عَمبيًا عَلَى هَذَا) بنشح السين المهملة وكندر السية 
المهملة أيضًا وتحتبّةٌ وفاءٌ كالأجير وزنًا ومعنى» وقد وقع تفسيره 
ل ا ا 
: كان اننِي أجيرًا لامْرَأَبَهِ؛ ويطلق 
العسيف على السّائل والعبد والخادم» والعسف في أصل اللّفة 
الجور» وسمي الور بذلك لأنّ المستأجر يعسفه على العهل: أي 
يجور عليه ومعنى قوله «عَلَى هذاه عند هذا. 

قوله: (وَإِنِي أخبرت) على البناء للمجهول. 

قوله: (جَلْدُ ما بالإضافة في رواية الأكثرين» وقرئ بتنويسن 
جلو ونصب مائةٍ, قال الحافظ: ولم يثبت رواية». 

قوله: (وَالْعَْمُ رَد) أي مردودٌء وقد استدلَ بذلك على عدم 
حل الأموال المأخوذة في الصّلح مع عدم طيبة النفس. 

قوله: (وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مائة) حكمه ييةِ بالجلد من دون 


في روايةٍ للنسائيّ بلفظ 


سوال عن الإحصان يشعر بأنّه عالم بذلك من قبل.ووقع في روايةٍ 
بلفظ: «وابني لم يُْصن». 

قوله: (يا أنبِسَ) بضم الممزة بعدها نول ثم تحتيةٌ ثم سين 
مهملة مصغْرًا.قال ابن عبد البرٌ هو ابن الضّحَّاك الأسلمي.وقيل: 
أبن مرشلر. وقال ابن السكن في كتاب الصّحابة: لم أدر من هو 
ولا ذكر إلا في هذا الحديث؛» وغلط بعضهم فقال: إنه أنس بن 
مالك وليس الأمر كذلك فإنّ أنس بن مالك أنصاريُ وهذا 
أسلمي كما وقع التصريح بذلك في حديث الباب. 

قوله: (فَِنْ اعتَرَفْتْ فَارْجْمْهَا) فيه دليلٌ لمن قال إنه يكفني 
الإقرار مسرّة واحدة» وسياأتي الدلاف في ذلك وبيان ماهو 
الحق.وقد استشكل بعثه ولي إلى المرأة مع أمره لمن أتى الفاحشة 
السّتر وأجيب بأنّ بعئه يك إليها م يكن لأجل إثبات الحدّ عليها 
بل لأنها لا قذفت بالرّنا بعث إليها لتنكر فتطالب بحدّ القذف أو 
تقر بالرنا فيسقط: حدٌ القذف. 

قوله: (فَأمَرَ بها رَسُولُ الله يه فُرْجمَتْ) في رواية الأكثرين 
فاعترفت فرجمها.وفي رواية مختصرة: «فَغْدَا عَلَيْمَا فَرَجَمَهَاء. وني 
رواية: «وَأمًا امْرَةٌ هَذَا فَْرْجَمُ» والرّواية المذكورة في الباب أتمّ من 
سائر الرّوايات لإشعارها أن أنيسًا أعاد جوابها على رسول الله 
يك فأمر بها فرجمها. قال الحافظ: والّدي يظهدر آذ انك 
اعترفت أعلم النّ يق مبالغة في الاستثبات مع كونه كان علّق له 
رجمها على اعترافهاء ولكنه لا بد من أن يقال: إن أنيسًا أعلم 


نيل الأوطار - كتاب الحدود 


الكل 


يثبت بشهادته حدّ الزّناء لكنه 


الى يك ومعه غيره تمن يصمح أن يغبت 
اختصر ذلك في الرّواية وإن كان قد استدلٌ به البعض بأننه يجوز 
للحاكم أن يحكم بإقرار الزاني من غير أن يشهد عليه غيره»- 
وأنيس قد فوّض إليه الني يَكئِ الحكم وقد يجاب عنه بأنها واقعة 
عين» ويحتمل أن يكون أنيس قد أشهد قبل رجمها.وقد حكى 
القاضي عياض عن الشافعي في قول وأبي ثور أنه يجوز للحاكم 
في الحدود أن يحكم بما أقر به الخصم عنده وأبى ذلك الجمهور. 
توله: (بني اٍ) في هذا الحدديسث. وفي حديث أبي هريرة 
المذكور قبله وفي حديث عبادة بن الصّامت المذكور بعده دليل 
رت التغريب ووجوبه على من كان غير محصن.وقد ادعى 
حمّد بن نصر في كتاب الإجماع الاتفاق على نفي الرّاني البكر إلا 
عن الكوفيّين. وقال ابن المنذر: «أنْسَمَ الب كذ في قو 
العَسبيف أَنْهُ يَقْضِي بِكتَاب الله تَعَالَى» ثم قَالَ : إن عَلَبْهِ جَلْدَ مِانة 
وَتَغْرِيبَ عَامِ؛ وهو امبيّن لكتاب الله تعالى وخطب عمر بذلك 
على رءوس المنابر» وعمل به الخلفاء الرّاشدون ولم ينكره أحدٌ 
فكان إجماعا.وقد حكى القول بذلك صاحب البحر عنن الخلفاء 
الأربعة وزيد بن علي والصادق وابن, أبي ليلى والثُوريّ ومالك 
والشّافعيَ وأحمد وإسحاق والإمام يحيى وأحد قولي الناصر 


. وحكي عن القاسميّة وأبي حنيفة وحمّادٍ أنّ التغريب والحبس غير 


واجبين» واستدل لهم بقوله إذ لم يذكرا في آية الجلد» وبقوله وَلِْ: 
«إذا زَنْتَ أمهُ أحَدِكُمْ فلْيَجْلِدْهَا' الحديث وهذا الاستدلال من 
الغرائب» فإنّ عدم ذكر التغريب في آية الجلد لا يدل على مطلسق 
العدم وقد ذكر التَغريب في الأحاديث الصّحيحة الثابتة باتفاق 
أهل العلم بالحديث من طريق جماعةٍ من الصحابة بعضها ذكره 
المصئف في الباب وبعضها لم يذكر وليس بين هذا الذذكر وبين 
عدمه في الآية منافاة» وما أشبه هذا الاستدلال بما استدلٌ به 
الخوارج على عدم ثبوت رجم الحصن فقالوا: لأنه لم يذكر في 
كات الله واغري من هذا استدلالة بعدم ذكر التغريب في قوله: 
«إذَا رْنْت أمَهُ أُحَدٍكُمْ») وَالْحَاصِل) أنّ أحاديث التغريب قد 
جاوزت حدّ الشّهرة المغتيرة عند الحنفيّة فيما ورد من السّنّة زائدًا 
على القرآن فليس لهم معذرة عنها بذلك وقد عملوا بما هو دونها 
بمراحل كحديث نقض الوضوء بالقهقهة» وحديث جواز الوضوء 
بالتبيذ وهما زيادة على ما ني القرآن» وليست هذه الرّيادة ما 
يخرج بها المزيد عليه عن أن يكون مجزئًا حتى تنجه دعوى النسخ 


خرن نيل الأوطار- كتاب الحدود ٠‏ 


وقد أجاب صاحب البحر عن أحاديث التغريب بأنه عقوبة لا 
حدٌ ويجاب عن ذلك القول بموجبه؛ فإنّ الحدود كلّها عقوباتٌ 
والنزاع في ثبوته لا في مجرّد التسمية, وأمّا الاستدلال بحديث 
سهل بن سعلر عند أبي داود «أن رَجُلاً مِنْ بَكْرٍ بْن َيِثِ أَرَ لنب 
يك أنه رْنَى بامرَأةٍ وَكَانَ بكرًا فَجِلَدَهُ التبي يكيل مائَُ وَسَالَهُ الْبيَنَة 
على المرأق إذ كذ فلم يَأ بشيء فَجَلَده د الْفِبَةٍ مانن 
جَلْدَة» قالوا: ولو كان التغريب واجبّا لما أخلٌ به الني ب - 
فيجاب عنه باحتمال أن يكون ذلك قبل مشروعيّة التغريب» غاية 
الأمر احتمال تقدّمه وتأخره على أحاديث التغريب. والمتوجّه 
عند ذلك المصير إلى الزيادة الي تقع منافية للمزيده ولا يصليح 
ذلك للمّرف عن الوجوب إلا على فرض تأآخره ولم يعلمء 
وهكذا يقال في حديث: (إذَا زْنْتَ أَمَهُ أحَرِكُم» المتقدّم وبه يندفع 
ما قاله الطحاوي من أنه ناسخ للتغريب معللا ذلك بأنه إذا سقط 
عن الأمة سقط عن الحرّة لأنها في معناهاء قال: ويتأكد ذلك 
بأحاديث (لا تُسَافِرُ الْمَرْأَةٌ إلا مع ذِي مَحْرَمٍ؛ وقد تقدّمت. قال: 
وإذا انتفى عن النساء انتفى عن الرّجال قال: وهو مب على أنّ 
العموم إذا خص سقط الاستدلال به وهو مذهب ضعيف انتهى. 

وغاية الأمر أنا لو سلمنا تآخر حديث الأمة عن احاديث 
التغريب كان معظم ما يستفاد منه أنّ التَغريب في حقّ الإماء ليس 
بواجبو ولا يلزم ثبوت مثل ذلسك في حق غيرهاء أو يقال؛ إن 
حديث الأمة المذكور مخصّصّ لعموم أحاديث التُغريب مطلقًا 
على ما هو الحق من أنه يبنى العام على الخاص تقدّم أو تأخر أو 
قارن» ولكنْ ذلك التخصيص باعتبار عدم الوجوب في الخاص 
لا باعتبار عدم الثبوت مطلقًا فإنٌّ مجرّد التّركُ لا يفيد مشل ذلك» 
وظاهر أحاديث التَغريب أله لبت في الذكر والأنتى وإليه ذهب 
الشّافعي وقال مالك والأوزاعي: لا تغريب على المرأة لأنها 
عورة وهو مروي عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. وظاهرها 
أيضًا أله لا فرق بين الحرّ والعبد وإليه ذهب الثوري وداود 
والطبري والشّافعيّ في قول له والإمام يحبى ويؤيّده قولمه تعالى: 
تَمَلئِهنَ ِصف ما على الْمحْصِنَاتِ بن الْعَذَابٍ»؛ وقد ذهب 
بعشهم إل اتديفتت وخ الأب والجدايانا غلن الوصو 
قياس صحيحٌ وفي قول للشافعي أنه لا ينصّف فيهما وذهب 
مالك وأحمد بن حنبل وإسحاق والشّافعيَ في قول له وهو مرو 
عن الحسن إلى أنه لا تغريت للرّقّ. واستدلوا ل «إذًا زنت 


مه أَحَدِكُم) المتقدّم؛ وقد تقدّم الجواب عن ذلك وسيأتي الحديث 
أيضًا في باب السَيّد يقيم الحدّ على رقيقه وظاهر الأحاديث 
المذكورة في الباب أنّ التغريب هو نفي الرّاني عن محلّه سنةه وإليه ' 
ذهب مالك والشّافعي وغيرهما من تقدّم ذكره والتغريب يصدق 
بما يطلق عليه اسم الغربة شرعّاء فلا بد من إخراج الزّاني عن 
امحل الذي لا يصدق عليه اسم الغربة فيه. قيل وأقلّه مسافة 
قصر.وحكي في «البحر» عن علي وزيد بن علي والصّادق 
والنّاصر في أحد قوليه أنّ التغريب هو حبس سنة.واجاب عنه 
أنه غالف لوهم التغريبب وتعقبه صا حت سو التاز بان 
تخالفة الوضع لا تنافي التجوّز. وهما مشتركان في فقد الأنئيس» 
قال: ومنه: ابَدَأْ الدَينْ عَرِيبًا وَسَيَعُودُ غرِيبًاه وجعل قرينة المجاز 
حديث النهي عن سفر المرأة مع غير محرم.ويجاب عن هذا 
التَعقب بأنّ الواجب حمل الأحكام الشرعيّة على ما هي حقيقة 
فيه في لسان الشّارع ولا يعدل عن ذلك إلى المجاز إلا لملجئ ولا 
ملج'ما قن الشعريب اللاكورا في الأنعاديت طيزها تير إخراج 
لزاني عن موضع إقامته بحيث يعد غريبّاء وا حبوس في وطنه لا 
يصدق عليه ذلك الاسم وهذا المعنى هو المعروف عند الصّحابة 
الْذين هم أعرف بمقاصد الشّارع فقد غرّب عمر من المدينة إلى 
الشّام» وغرّب عثمان إلى مصرء وغرب ابسن عمر أمته إلى فدك 
وأمًا النهي عن سفر المرأة فلا يصلح جعله قرينة على أن المراد 
بالتغريب هو الحبس أمّا أوَّلاً: فلانّ النهي مقيّدٌ بعدم الحرم وأمًا 
ثانيًا: فلأنه عام حصوصٌ بأحاديث التغريب, وأما ثالثا: فلانٌ أمر 
التَغريب إلى الإمام لا إلى الحدود» ونهي المرأة عن السّفر إذا كانت 
مختارة له؛ وأمّا مع الإكراه من الإمام فلا نهي يتعلّق بها. 

قوله: (جَلَدْتْهَا كناب الله تَعَالَى وَرَجَمْنَْهَا بسسَنةٍ رَسُول الله 
كبِ) في هذا ديت وكذلك في حديث عبادة المذكور بعده. 
وحديث جابر بن عبد الله دليلٌ على أنه يجمع للمحصن بين 
الجلد والرّجم. أمَا الرّجم فهو مجمم عليه وحكي في «البحر؛ عن 
الخوارج أنه غير واجبيء وكذلك حكاه عنهم أيضًا ابن العربي» 
وحكاه أيضًا عن بعض المعتزلة كالنظّام وأصحابه ولا مستند لهم 
إلا أنه لم يذكر في القرآنء وهذا باطلٌ» فإنه قد ثبت بالسّئة 
المتواترة المجمع عليها وأيضًا هو ثابت بنص القرآن لحديث عمر 
عند الجماعة «أنهُ قَالَ: كَانَ مما أَنْزِلَ عَلَى رَسُول الله 6 آيهُ 
الرَجْم فََرَنَاهَا وَوَعَيَْامَ وَرَجَمَّ رَسُولُ الله يه وَرْجَمْنا بَعْدَهُ 
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ونسخ التلاوة لا يستلزم نسخ الحكم كما أخرجه أبو داود من 
حديث ابن عبّاس. وقد أخرج أحمد والطبرانيّ في الكبير من 
حديث أبي أمامة بن سهل عن خالته العجماء: إن فِيمًا أنْرَلَ الله 
من القُرآن: السب وَالشبِحة إِذا يا فَارْجْمُوهُما لَه بمًا نميا 
بن اللذّق». وأخرجه ابن حبّان في صحيحه من 3 أيي بن 
كعبو بلفظ: «كَانَتَْ سُورَةٌ الأحرّابٍ ُوَازي سُورَة اْبَقَرَةِ وَكَانْ 
فِيها آيهُ الرجم: الشيْخ وَالشْئِحَف ايت وأما الجلد فقد ذهمب 
إلى إيجابه على الحصن مع الرّجم جماعة من العلماء منهم العترة 
وأحمد وإسحاق وداود الظاهري وابن المنذر تمسّكا بماسلف. 
وذهب مالك والحنفيّة والشافعيّة وجمهور العلماء إلى أنه لا يجدد 
الحصن بل يرجم فقط وهو مروي عن أحمد بن حنبلء وتمسّكوا 
بحديث سمرة في أنه يقد لى يجلد ماعرًا بل اقتصر على رجمه» 
قالوا: وهو متأخرٌ عن أحاديث الجلد فيكون ناسخًا لحديث عبادة 
بن الصّامت المذكور ويجاب بمنع التاخر المّعى فلا يصلح ترك 
جلد ماعز للنسخ لأنه فرع التأخر ولم يثبت ما يدل على ذلك» 
ومع عدم ثبوت تأعرء لا يكون ذلك الثّرك مقتضيًا لإبطال الجلد 
الذي أثبته القرآن على كلّ من زنى» ولا ريب أنه يصدق على 
الحصن أنه زان فكيف إذا انضمٌ إلى ذلك من السسنة ما هو صريحٌ 
في الجمع بين الجلد والرّجم للمحصن كحديث عبادة المذكور ولا 
سيّما وهو يَةٍ في مقام البيان والتعليم لأحكام الشرع على 
العموم بعد أن أمر الناس في ذلك المقام بأخذ ذلك الحكم عنه 
فقال: «خَذُوا عَني حَذوا عَني) فلا يصم الاحتجاج بعد نص 
الكتاب والسنة بسكوته يَكلِ في بعض المواطن أو عدم بيانه لذلشك 
أو إهماله للأمر به وغاية ما في حديث سمرة أنه لم يتعرّض لذكر 
جلده يَكيةٍ لماعز ومجرّد هذا لا ينتتهض لمعارضة ما هو في رتبته 
كيف ها ينه وسناما بخ السماء والأرض وقد تقرّر أنّ المنبت 
أؤلى من الناني» ولا سيّما كون المقام تا يجوز فيه أنّ الرّاوي تسرك 
ذكر الجلد لكونه معلومًا من الكتاب والسئة؛ وكيف يليق بعالم أن 
يدّعي نسخ الحكم الثابت كتابًا وسنة بمجرّد ترك الرّاوي لذلك 
الحكم في قضيّة عين لا عموم لهاء وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه يقول بعد موته يك بعدّةٍ من السّين لما جع 
لتلك المرأة بين الرّجم والجلد: «جَلَدْتْهَا بكتَاب الله وَرَجَمْنُهَا 
سن رْسُول اللهة فكيف يخفى على مثله التّاسخ وعلى من 
بحضرته من الصّحابة الأكابر؟. (وَبالْجُمْلة) إنا لو فرضنا أنه لله 


أمر بترك جلد ماعز وصمٌ لنا ذلك لكان على فرض تقدّمه 
منسونخاء وعلى فرض التباس المتقدّم بالمتاخر مرجوحًاء ويتعيين 
تأويله بما يحتمله من وجوه التأويل» وعلى فرض تأخره غاية ما 
فيه أنه يدل على أنّ الجلد لمن استحق الرّجم غير واجسبو لا غير 
جائز» ولكن أين الدليل على التأخر قال ابن المنذر: عارض 
2 الشافعي فقال: الجلد ثابت على البكر بكتاب الله 
والرّجم ثابتْ بسئّة رسول الله كما قال أمير المؤمنين علي رضي 
الله عنه وقد ثبت الجمع بينهما في حديث عبادة» وعمل به أمير 
المؤمنين علي ووافقه أبِي وليس في قصّة ماعز ومن ذكر معه 
تسريه سدع الملد سن ل عوم ستيان أن بكرن كرك ذكيزة 
لوضوحه وكونه الأفضل انتهى. قد استدل الجمهور أيضًا بعدم 
ذكر الجلد في رجم الغامديّة وغيرهاء قالوا: وعدم ذكره يدل .على 
عدم وقوعه» وعدم وقوعه يدل على عدم وجوبه ويجاب بمنع 
كون عدم الذكر يدلَ على عدم الوقوع؛ لم لا يقال: إنّ عدم الذكر 
لقيام أدلّة الكتاب والسّئة القاضية بالجلد.وأيضًا عدم الذكر لا 
يعارض صرائح الأدلّة القاضية بالإثبات؛ وعدم العلم ليس علمًا 
بالعدم» ومن علم حجَّةٌ على من لم يعلم. 
بَابْ رَجْمٍ الْمُحْصن مِن أهلٍ الكِتَاب وَأنْ 
الإسئلام ليس بشترط في الإخصان 

711- عن ابن عُمَرَ أن «الْيَهُود أنًَا النبي كل برَجُلٍ وَامْرَاةٍ 
مِنْهُم قد زنيّاء ثَقَالَ: ما نَجِدُونْ فِي كِتَابكُم؟ َقَالُوا: نسَحْم 
رَجُومُهُما ويُحْرَيَان؛ قال: كَدبْثُمْ إن فِيهَا الرَجْم فَأنُوا بالتؤراة 
َائْلُوهًا إن كُكُمْ صَاوقِين» فَجَاءُوا بِالتوْرَاة وَجَاءُوا بقَارئ لَهُمْ 
قرا حتَى إذا الْتَهَى إلى مَوْضم مِنهَا وَضّمَ يدَهُ علب فقيل لَه: 
رقع يدك فرقم يده ذا هي تَلُوح» فقَالَ أذ قَالُوا: يَا مُحَمَدُ إن 
ًا الرَجْم وَلكِنا كنا نتَكَائَمُهُ بَبننَاء فَأمَرَ بهمَا رَسُول الله يك 
(خ: 641ل9) (م: 01344 (53). ١‏ 

وَفِي رواية أحْمَد (؟/0) بقار لَّهُمْ أعْورَ يُقَالَ لَهُ ابن صوريًا. 

164- وَعَنْ جَابرٍ بن عَبْد الله قَالَ: «رَجَمْ النبي يله رَجُلاً 
مِنْ أمللمَ وَرَجُلاً 2 الْيَمُو د وامرأة». رَوَاهُ أحْمَّدُ 1/5 
وَمُسْلِم .)109١1(‏ 


6 وَعَن الْبَرَاِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: مر عَلَى النبي يه 


يهُودِي مُحَنْمٍ مَجْلُودٍ َدَعَاهُمْ قََالَ: أهَكَدًا تجدون حَدَ الرنا 
في كِتَابِكُم؟ قَالُو |: نَعَم فَدَعَا رَجُلاً مِنْ عُلْمَانِهِْ فَقَالَ: أنشدكة 
بالله الي أَنْرْلَ التَوْرَاةَ عَلَى مُوسَى أهكذا تُجدُر نْ حَدَ الزاني في 
كِتَابِكُم؟ قال: لاء وَلولا أنك نشدتني بهذا لم أخبركة بحَد 
الرّجْم وَلَكِنَ كثْرٌ في أشْرافِنًا وَكُنا إذًا اعذن الششرن ف رَكنَان 
وَِذَا أحَذنًا المتِيف أََمْنَا ملي الْحَد فَعُلنه نمالا فَلتَجتمِعْ عَلَى 
شيء لُقِيمُهُ عَلَى الشريف والْوَضيع فَجَعَلنَا النَحِْيم وَالْجَلْدَ 
مَكَانْ الرّجْمء فُقَالَ النبي يكلِ: اللهم إنِي أوَل مَنْ أحبًا أمْرَك إِذْ 
مانو فَأمرَ به فَرْجمَ فَأنرَلَ الله عَرٌ وَجَلَ: يا أيَهَا الرَسُولُ لا 
يَحْرْنْكَ الْلرينَ يُسَارِعُونْ في الْكْفْرِ مِن اللوينَ قَالُوا4 إلى قَوْلِهِ: 
«إن أوتيئم هَذَا فَحُذُوهُ4 يَفُولُون: اكوا مُحَمَدَا فَإِن أمَركُم 
ِالتَحْمِيمٍ وَالْجَلْدٍ فُحْذُو وَإن أفَْاكُمْ بالرَجْم فَاحْدَرُواء فَأنْرْلَ 
لله َبَارَكَ وَتعَالَى: لوَمَنْ لم يَحَكُمْ بِمًَا أنْرْلَ الله فأوليك هُم 
الْكَازِرُون4 ومن لم يَحَكْمْ بمَا ألرَل الله فأوليك هُمْ 
الظَالِمُون4 رمن لم يَحَكُمْ بِمَا ألْرَل الله فأوليِك مم 
الْقَاسِقُون» ثَالَ: هي في الْكُفَار كُلََاء. رَرَاهُ أَحْمَدُ (181/4) 
رَتسْلِمٌ )17٠١‏ وَأبُو ماود (444). 

قوله: (نُسَحُم) بسين مهملةٍ ثم خاء معجمة قال في 
القاموس: السّخم: ركة السّواد بالأعتق الأسؤد ثم قال: 
وقد تسخم عليه وسخم بصدره تسخيمًا أغضبه ووجهه سوده. 

قوله: (وَبُخْرَيَان) بالخاء والرّاي المعجمتين أي يفضحان 
ويشهران.قال في القاموس خزي كرضي خزيًا بالكسر وقع في 
بِليِةِ وشهرةٍ فذلَ بذلك وأخزاه الله: فضحه. 

قوله: (فَإِذا هي تَلُوحُ) يعني آية الرّجم. 

قوله: (فَلَقَد رَأْنهُ يَجْنَا) بفتح أوّله وسكون الجيم وفتح النون 
بعدها همزة أي ينحني. قال في القاموس: جنا عليه كجعل وفرح 
جنوءا وجناً: أكب كاجنا وجانأ وتجانأ وكفرح: أشرف كاهله 
على صدره فهو أجناء والمجنأ بالضم: الترس لا حديد فيه انتهى. 

وفي هذه اللّفظة رواياتٌ كثيرة هذه أصمّها على ما ذكره 
صاحب المشارق. 

قوله: (رَجُلاً مِنْ أملّم) هو ماعز بن مالك الأسلمي. 

قوله: (وَامْرة هِي الْجْهَنيةُ) ويقال لها: الغامدية. 

قوله: (مُحَمُم) بضم اميم الأولى وفتح الحاء المهملة وتشديد 
الميم الثانية مفتوحة اسم مفعول أي مسوّد الوجه؛ والتحميم: 


التسويد (رَأحَاوِيث الْبَاب) تدلّ على أنّ حدّ الرّنا يقام على 
الكافر كما يقام على المسلم. وقد حكى صاحب البحر الإجماع 
على أنه يجلد الحربي» وأمًا الرّجم فذهب الشافعيّ وأبو يوسف 
والقاسميّة إلى أنه يرجم الحصن من الكقار. وذهب أبو حنيفة 
ومحمّدٌ وزيد بن علي والناصر والإمام يحيى إلى أنه يجلد ولا 
يرجم.قال الإمام يحيى: والدّمّيّ كالحربيّ في الخلاف. وقال 
ماللك: لا حدّ عليه وأمًا الحربي المستأمن فذهبت العترة والشافعي 
وابو يوسف إلى أنه يحدّ وذهب مالك وأبو حنيفة ومحمّدٌ إلى أنه لا 
يحد. وقد بالغ ابن عبد البرّ فنقل الاتفاق على أنّ شرط الإحصان 
الموجب للرّجم هو الإسلام.وتعقب بأنُ الشافعيّ وأحمد لا 
يشترطان ذلك ومن جملة من قال: بأنّ الإسلام شرط ربيعة شيخ 
مالك وبعض الشافعيّة (رَأحَادِيث الْبَاب) تدل على أنه يحدّ 
الدَمَيّ كما يحدَ المسلم.والحربيّ والمستامن يلحقان بِالدّمّيّ جامع 
الكفر. وقد أجاب من اشترط الإسلام عن أحاديث الباب بأنه 
يي إنما أمضى حكم التوراة على أهلها ولم يحكم عليهم بحكم 
الإسلام» وقد كان ذلك عند المدينة وكان إذ ذاك مأمورًا باتباع 
حكم التوراة ثم نسخ ذلك الحكم بقوله تعال: «وآللاي يَأَنِينُ 
الْفَاحِشّة مِن نِسَائِكُمْ4, ولا يخفى ما في هذا الجواب من 
التعسّف. ونصب مثله في مقابلة أحاديث الباب من الغرائب» 
وكونه يَِهِ فعل ذلك عند مقدمه المديئة لا ينافي ثبوت الشرعية, 
فإنّ هذا حكم شرعه الله لأهل الكتاب وقرّره رسول الله يك ولا 
طريق لنا إلى ثبوت الأحكام التي توافق أحكام الإسلام إلا بمشل 
هذه الطريق» وم يتعقب ذلك في شرعنا ما يبطله» ولا سيّما وهو 
مأمورٌ بأن يحكم بينهم بما أنزل الله ومنهي عن اتباع أهوائهم كما 
صرّح بذلك القرآن. وقد أتوه وةِ يسألونه عن الحكم ولم يأتوه 
ليعرّفهم شرعهم فحكم بينهم بشرعه ونبههم على أنْ ذلك ثابت 
في شرعهم كثبوته في شرعه ولا يجوز أن يقال: إنه حكم بينهم 
بشرعهم مع غالفته لشرعه لأنّ الحكم منه عليهم بما هو منسوحٌ 
عنده لا يجوز على مثله وإنما أراد بقوله: فإني أحكم بينكم 
بالتورأة. كما وقع في رواية من حديث أبي هريرة إلزامهم الحجة 
وأمّا الاحتجاج بقوله تعالى: طوآللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِسَةَ مِنْ 
ِسَائِكُم4. فغاية ما فيه أنّ الله شرع هذا الحكم بالنسبة إلى نساء 
المسلمين» وهو محرّج على الغالب كمافي الخطابات الخاصّة 
بالمؤمنين والمسلمين مع أن كثيرًا منها يستوي فيه الكافر والمسلم 
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بالإجماع» ولو سلّمنا أن الآية تدلّ بمفهومها على أنَّ نساء الكقار 
خارجات عن ذلك الحكم فهذا المفهوم قد عارضه منطوق 
حديث ابن عمر المذكور في الباب» فإنه مصرّح أنه يه رَجَمْ 
اليَهُودِيْة مع الْيَهُودِي». ومن غرائب التَعصّبات ماروي عن 
مالك أنه قال: إنما رجم الني يه البهوديّين لأنّ اليهود يومئاولم 
يكن لهم ذمّة فتحاكموا إليه. وتعقب بأنّه يق إذا أقام الحد على 
من لا ذمّة له فلآن يقيمه على من له ذمَّة بالأولى» كذا قال 
الطحاويّ وقال القرطبيّ معترضًا على قول مالك: إن مبجيء 
اليهود سائلين له يك يوجب له عهدًا كما لو دخلوا للتجارة 
فإنهم في أمان إلى أن يردّوا إلى مأمنهم. وأجاب بعضهم بأنه وَل 
1 أمر برجمهما من دون استفصال عن الإحصان كان دليلاً على 
أنّه حكم بينهسم بشرعهم» أنه لا يرجم في شرعه إلا الحصن 
ثبت في طريق عند الطبراني «أن أحْبَارَ 
اليَهُودِ اجتَمَعُوا فِي بَلِتٍِ الْمِدراس وَقَدْ زنى رَجُل مِنْهُمْ بامرأز 
بَعْدَ إِحْصَانِهمًا». وأخرج أبو داود عن أبي هريرة «قَال: زْنَى 
رَجُلٌ وَامْرَة من الَْهُودٍ وَقَدْ أحْصيئاء وفي إسناده رجلٌ من مزينة 
لم يسم.وأخرج ال حاكم من حديث ابن عبّاس: دأتي رَسُول الله 
له بيهُودِي وَيَهُودِية قَدْ أخصئاه. وأخرج البيهقيّ من حديث 
عبد الله بن الحارث الرّبيديّ «أن الْيَهُودَ أنَوا رَسُول الله يله 
بيَهُودِيُ وَيَهُودية فَدْ ْنَا وَقْدْ أخصئًاه وإسناده ضعيفٌ فهذا يدلٌ 
على أنه ل قد علم الإحصان بإخبارهم لمه لأنهم جاءوا إليه 
سائلين يطلبون رخصة فيبعد أن يكتموا عنه مشل ذلك. (وَمِنْ 
جُمْلّة) ما تمسّك به من قال: إنّ الإسلام شرطٌ حديث ابسن عمر 
مرفوعًا وموقوفا: همَنْ أثلرّك بالله فُلَيِسَ بمُخْصّن» ورجّح 
الدّارقطي وغيره الوقف.وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده 
على الوجهين؛ ومنهم من أوّل الإحصان في هذا الحديث 
بإحصان القذف.ولأحاديث الباب فوائد ليس هذا موضع 
بسطها. 


وتعقب ذلك بأنه قد ثب 


بَابْ اعَتبَار تكرار الإفرار بالرّنا أرْبَعًا 
65 عَنْ أبي هُريْرَةَ قَالَ: «أنى رَجْلْ رَسُول الله يِه وَهُوَ 
في التتجد فَنادَاه فقَالَ: يَا رَسُولَ الله إني رُنْيِت فَأَعْرَض عَنْهُ 
حَتَى رَدَد عَلَيْهِ ربع مَرَاٍ فُلَمَا شّهدَ عَلَى تَفِْهِ أرْبَمْ شَهَادَاتٍ 
دَعَاهُ النبي كله فَقَالَ: أبك جُنُونْ؟ قَالَ: لاء قال: فْهَلْ أخصينت؟ 
للم قال ابي 7 اْهبُوا به َارْجْمُوه» َال ابن شبهَاس: 


َأخبرِي مَنْ ممع جَابِرَ بن عَبْدٍ الله قال: كنت فيمَن رَجَمَهُ 
َرَجَمْنَاهُ ِالْمُصلَىء فَلَما أذلقنَهُ الْحِجَارَةٌ هَرَب فَأذْرَكنَاه بِالحَدَةٍ 
َرَجَمْنَاف. مُتَفَقْ عَلَيْهِ (حم: ؟/ 447) (خ: 3416 و1817) (م: 
١12)‏ )). ش 37 
وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أن الإخصّان يَنْبَتْ بالإفْرَار مَرَة وَأنْ 
الجراب بلقم اثراز. 
1م وَعَنْ جابر بْن سمُرَةٌ قَالَ: «رايت مَاعِرَ بْنَ مَالِكٍ 
جين جي: به إلى النبِي يكل وَهُوَ رَجْلَّ قَصِيرٌ أعْضَل ليس عَلَيْهٍ 
ردان فد عَلَى نَفِْهِ أرب مرَات أله زنّى» فَقَالَ رَسُول الله يل 
فُلَعَلّكَ؟ فَال: لا وَالله إنهُ َل زْنَى الآخبِرٌ فُرَجَمَه' روا مُسْلِمْ ٠‏ 
)١1195(‏ وَبُو دَاوْد (؟447). وَلأخْمَدَ (41/60): «أن مَاعرًا 
جَاء فَأئْرَ عند النبي يكل ريم مرَاتِ فَأمَرَ روه 

4 وَعن ابن عَبّاس «أن النبي يله قَالَ لِمَاعِر بْن مَالِك: 
أحَ ما بَْمَِي عَنْك قَال: وْمَا بَلَفَكَ عنِي؟ ثال: بَلمَبِي انك 
َقْعَتا بجَاربةٍ آل فلان. قال: نَم فَشَهد أريَع شتهادات فَأمَر به 
ا وروا أحْمَهُ (40/1]) وَمْلْلِمْ )١1194(‏ وَأبَو ذَاوْد 
(4470 و4477 ) وَالتْرْمِوِيَ (1471) وَصْحْحَهُ وَفِي رِوَايَةٍ 
قَالَ: «جاءً مَاعِرُ بْنْ مَالِكٍ إلى الي يك فَاغْتَرَف بِالّنا مُرتَيِنِ 
فَطَرَدَه ثُمّ جَاءً فَاعترفَ بالزنًا 5 ثَقَالَ: شهدت عَلَى نفْسِكَ 
رّبع مرا اذهبو ابه اس 1 ل دَاوْد (414760 
و44735). 

08 وَعَنْ إلى كر لعفي قَال: اكت عند النبي 256 
جَالِسًا فَجَاءَ مَاعُِ بن مَالِكِ فَاغْتَرْفَ عِنْذهُ مَرَةْ فَرَدَهُ تم جَاءٌ 
فَاغتَرْف عِنْدهُ الثاني فد ثم جَاءٌ فَاعَتْرف عِنْدَهُ الَالِنَةَ فَرْدَه 

َقْلْت لَهُ: إنك إن اعَتَرَفْتَ الرّابعة رَجَمَك قَالَ: فَاعْتَرَفَ الرّابعة 
سه نَحَبْسَه ثم سأل عَنْه فَقَالُوا: ما نَعْلَمُ إلا خيرًا قَالَ: َآمْرَ بِرَجْيِده 
1/١ 8‏ ). 

7٠‏ وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: كُنا نَتَحَدَثْ أصْحَابَ النبي وك أن 
مَاعِنَ بْنَ مَالِكِ لَوْ جَلْسَ في رَخْلِهِ بَعْدَ اغْتِرَافِهِ لات مَرَات لم 
يَرْجُمْهُ وَإِنْمَا رَجَمَهُ عِنْدَ الرَّابعَةِروَاهُمَا أحْمّدْ (5/ 407 ). 

م وَعَنْ بُرَيْدَة 5 قَالَ: كنا أصْحَاب رسُول الله عد 
َتَحَدَتْ أن الْعَاِدِيّة وَمَاعِرَ بْنَ مَالِكٍ لَوْ رَجَعَا بَعْدَ اعَتِرَافِهِمَاء أو 
قَال: َوْلَم يَرْجمًا بَعْدَ اعيرَافِهمًا لم يَطْلْنِهُما وَإِنْمَا رَجَمَهُمَا بَعْدَ 
الرّابعَةرَوَاهُ أبُو دَاوُد (4 1147). 


خرن نيل الأوطار- كتاب الحدود 


قصّة ماعز قد رواها جماعة من الصّحابة منهم من ذكبره 
المصتف ومنهم جماعة لم يذكرهم. وقد اتفق عليها الشّيخان من 
حديث أبي هريرة وابن عباس وجابر من دون تسمية صاحب 
القصّة.وقد أطال الوكارة فى مله راسترون طرقها. وحديث أبي 
بكر أخرجه أيضًا أبو يعلى والبرّار والطبراني» وفي أسانيدهم 
كلهم جابرٌ الجعفي وهو ضعيف.وحديث بريدة الآخر أخرج 
نحوه النسائي» وني إسناده بشير بن مهاجر الكوق الغنوي.وقد 
أخرج له مسلمٌ ووثقه بحبى بن معين. وقال الإمام أحمد: منكر 
الحديث يجيء بالعجائب مرجئٌ متهم وقال أبو حاتم الرّازي: 
يكتب حديثه. ولكته يشهد لهذا الحديث حديثه الأوّل الذي ذكره 
المصئف.وحديث أبي بكر الذي قبله» وكذلك الرّواية الأخرى 
من حديث ابن عباس التي عزاها المصتف إلى أبي داود؛ لأنّ قوله 
فبها: «تتهلات على نفيك أربَع مرا اذْهْبُوا به فَارْجْمُو؛» 
يميا دللكاهر الملة ثرت لدجم وه سكت أبودازه 
والمنذري عن هذه الرواية ورجالها رجال الصّحيح. 

قوله: (أبك جُنُونُ) وقع في رواية من حديث بريدة «فْسَألَ: 
به جُون؟ فهر بل يسن جنوه وني لخر هقارْسَلَ إلى 
مه قَقَانُوا: 2 إلا أنه قُ لتقل مين صَالِحِيئاه وفي حديث 
أبي سعيدر: ١م‏ تلم به بَأساء ويجمع بين هذه الروايات بأنّه سأله 
أولا نم سأل عنه احتياطا.وفيه دليل على أنه يجب على الإمام 
ابكار ايع د كا الخال ولا نماض هنا تدم 


استفصاله يك في قصّة العسيف المتقدّمة لأنّ عدم ذكر 
الاستفصال فيها لا يدل على العدم لاحتمال أن يقتصر الرّاوي 
على نقل بعض الواقع 


قوله: (فْهَلَْ أحْصنْت) بفتح الهمزة أي تزوّجت. وقد روي في 
هذه القصّة زيادات في الاستفصالء. منها في حديث ابن عباس 
عند البخاري والنسائيّ وأبي داود بلفظ: لَمَلّك تبلْتَ أوا غْمَرْت 
أوْ نَظَرْت» والمعنى أنك تجوزت بإطلاق لفظ الرّنا على مقدّماته 
وفي روايةٍ لهم من حديث ابن عبّاس أيضًا أفِْكْتهًا؟ قَالَ:نَمَم» 
وسيائي ذلك في باب استفسار قر. وفي روايةلمسلم وابسي داود 
من حديث بريدة «أنَهُ يكن فَالَ لَهُ 
قَامَ رَجْلَ فَامستنكهة فلم يَجِد مِنْهُ ريماه. 

توله (اخطرا بو فا اشر وي دي عقن الله بام ان 
يكون الإمام الام ورج وسيأتي الكلام على ذلك في باب إن 


له: أشَرِبْت ححمُرًا؟ قالَ: لاوَفِيه: 


السّنة بداءة الشاهد بالرّجم وبداءة الإمام به.وفيه أيضًا دليلٌ على 
أنه لا يجب الحفر للمرجوم لأنّ الني كل لم يأمرهم بذلك» 
وسيأتي بيان ذلك في باب ما جاء في الحفر للمرجوم. 

قوله: (قَلَمَا أذَْقَنَهُ الْحِجَارَةُ) بالذال المعجمة والقاف أي 


بلغت منه الجهد. 
قوله: (أَعْضَل) بالعين المهملة والضّاد المعجمة أي ضخم 
عضلة السّاق. 


قوله: (إِنْهُ فَدْ زْنَى الآخرُ) هو مقصورٌ بوزن الكبد أي الأبعد. 

قوله: (فَاَفْرَ عِنْدَ النبي يك أرْبَعَ مرَاتِ) قد تطابقت الرٌوايات 
التي ذكرها المصنّف في هذا الباب على أن ماعرًا أقرّ أربع مرّات. 
ووقع في حديث أبي سعيار عند مسلم بلفظ: «فَاغْمَرَفَ ثلاث 
مرَاتٍ». ووقع عند مسلم من طريق شعبة عن سمال قال: «فَرَدَهُ 
مَرَتَيْنِ؛ وفي أخرى امُرْئيْنِ أو ثَلانَاه قال شعبة: فذكرته لسعيد بن 
جبير» فقال: إنه ردّه أربع مرّاتم.وقد جمع بين الرّوايات بحمل 
رواية المرّتين على أنه اعترف مرتين في يوم ومرتين في يوم آخر 
ويدل على ذلك ما أخرجه أبو داود عن ابن عباس قال: «جَاءٌ 
مار إلى الي ف فَاطترَف بالزَا مين فَطرَد ُمْ جا فاغترف 


بالزْا مَرََيْنَه كما في الرّواية المذكورة في البابء فلعلّه اقتصر 


الرّاوي على ما وقع منه في أحدد اليومين؛ وأمّا رواية الثلاث 
فلعله اقتصر الرّاوي فيها على المرّات التي ردّه فيها فإنه لم يردّه في 
الرابعة بل استثبت وسأله عن عقله ثم أمر برجمه. 

قوله: (لَوْ رَجَعًا بَعْدَ اعْترَافْهِمَا) أي رجعا إلى رحاههما ويحتمل 
أنه أراد الرّجوع عن الإقرار ولكرة الظاهر الأول لِقَوْلِهِ «أؤ قَالَ 
َو لَمْ يُرْجِعَاء فإنٌ المراد به: لم يرجعا إليه وَل فيكون معنى 
المديك: لو وجح إل زسائما ولايرجما إلنه #ابسد كسان 
الإقرار لم يرجمهما. وقد استدل بأحاديث الباب القائلون بأنه 
يشترط في الإقرار بالرّنا أن يكون أربع مراتي» فإن نقص عنها لم 
ينبت ابد وهم الغثزة وأبو حنيفة واصخابه وابن أبي ليلى وأحمد 
بن جنبل وإسحاق والحسن بن صالح هكذا في «البحرة؛ وفيه 
أيضًا عن أبي بكر وعمر والحسن البصري ومالك وحمادٍ وأبي 
ثور والبتيّ والشّافعي أنّه يكفي وقوع الإقرار مرّةٌ واحدة وروي 
ذلك عن داود.وأجابوا عن أحاديث الباب بما سلف من 
الاضطراب ويردٌ عليهم بما تقدّم واستدلوا بحديث العسيف 
المنقدّم فإنّ فيه أنه كل قال لأنيس: «وَاغْدُ يَا أَنَيِسَ إِلَى امْرَأةٍ هذا 


نيل الأوطار- كتاب الحدود لضن 


فْإِنْ اعترَقّتَ فَارْجُمْهًاء وبما أخرجه مسلم والتّرمذيّ وأبو داود 
والنسائيّ وابن ماجه من حديث عبادة بن الصّامت «أله يه رَجَمْ 
امْرأة من جهن لم نُقِرَ إلا مَرَةٌ وَاحِدَةٌ». وسياتي الحديث في 
باب تأخير الرّجم عن الحبلى وكذلك حديث بريدة الذي سيأتي 
هنالك؛ فإنّ فيه «أنَهُ يله رَجَمَهَا قَبْلَ أن ثَقِرَ أربَعًا بما أخرجه أبو 
داود والنسائي من حديث خالد بن اللجلاج عن أبيه «أنَهُ كَانّ 
قَاعِدَا يَعْمَلُ في السّوق فُمَرْتَ ا مراة تَحْمِلُ صَبيًا فَنَارْ النَاسُ 
مَعَهَا وثْرْتْ فِيمنْ نَارَ فَاتهيِت إِلَى النبي يكلكه: وَهُرَ يَقُولَ: مَنْ أبُو 
هَذَا مَعَك؟ فَسَكتَت فَقَالَ شَاب: حَذُوها أنَا أبِوهُ يَا رَسُول الله 
َنْظرَ رَسُولُ الله يك إلى بَعْض مَنْ حَولَهُ يسالهُمْ عَنْهُ فقَالُوا: ما 
َلِمْا إلا حيرا قال لَه النيّ: ة: أخصينت؟ قَال: تعب فَأمََ به 
فَرُجِمٌ): وعن ك2 الله عند أبي داود :أن اللبي يه قر 
عِنْدَهُ رَجُلُ أنْهُ زنَى بامرأق فَمْرَ به النبي كلك فَجُلِدَ الْحَدَ ثم أخبر 
أنْهُ نُخْصّنٌ ا 1 وقد ع ذلك حديث الذي 7 
بأنه زنى بامرأق وأنكرت وسياتي في باب من أقرّ آنه زنى بامراةٍ 
فجحدت ومن ذلك حديث الرّجل الذي ادّعت المراة أنه وقع 
عليها فأمر برجمه ثم قام آخر فاعترف أنه الفاعل» ففي رواية «أنَّهُ 
رَجَمَهُ وفي رواية «أنْهُ عَفَا عند وهو في. سنن النسائيّ والترمذي 
ومن ذلك حديث اليهوديين فإنه لم ينقل أنّ النّ بك كرّر عليهما 
الإقرار. قالوا: ولو كان تربيع الإقرار شرطًا لما تركه التي بكي في 
مثل هذه الواقعات التى يترتب عليها سفك الدّماء وهتك الحرم: 
وأجاب الأرلون عن هذه الأدلّة بأنها مطلقة فيّدتها الأحاديث 
التي فيها أنه وقع الإقرار أربع مرَاتره ورد بأنّ الإطلاق والتقييد 
من عوارض الألفاظ» وجميع الأحاديث الت ذكر فيها تربيع 
الإقرار أفعال ولا ظاهر لاء وغاية ما فيها جواز تأخير إقامة الحدٌ 
بعد وقوع الإقرار مرَةٌ إلى أن ينتهي إلى أربم» ثمّ لا يجوز التّاخير 
بعد ذلك» وظاهر السياقات مشعرٌ بأ الني كل إنما فعمل ذلك 
في قصّة ماعز لقصد التَصّت كما يشعر ذلك قوله له: «أبكَ 
جُنُون؟) ثم سؤاله بعد ذلك لقومه. فتحمل الأحاديث الي فيها 
التراخي عن إقامة الحد بعد صدور الإقرار مرَةٌ على من كان أمره 
ملتبسمًا في ثبوت العقل واختلاله والصّحو والشكر ونمحو 
ذلك.وأحاديث إقامة الحدٌ بعد الإقرار مرّة واحدة على من كان 
معروفًا بصحّة العقل وسلامة إقراره عن المبطلات وأمّا ما رواه 
بريدة من أنّ الصّحابة كانوا يتحدّثون أنّه لو جلس في رحله بعد 


اعترافه ثلاث مرّات لم يرجمه فليس ذلك مما تقوم به الحجّة لأن 
الصّحابي لا يكون فهمه حجّة إذا عارض الدّليل الصّحيح. وما 
يؤيّد ما ذكرناه أن الي ل لا قالت له الغامديّة: أتريد أن ترددني 
كما ردّدت ماعرًا؟ لم ينكر ذلك عليها كما سيأتي في باب تأخير 
الرّجم عن الخبلى؛ ولو كان تربيع الإقرار شرطًا لقال لها: إنما 
رددته لكونه لم يقر أربعًا وهذه الواقعة من أعظم الأدلّة الدّالّة 
على أنّ تربيع الإقرار ليس بشرط للتصريح فيها بها متاخرة عن 
فضيّة ماعز. وقد اكتفى فيها بدون أربع مرّات كما سيائي وأمًا 
قوله يك في حديث ابن عبّاس المذكور في اباب «شتهلات عَلَى 
نفيك أرب شهَادَاتر؟ فليس في هذا ما يدل على الشرطيّة اصلاًء 
وغاية ما فيه أنّ النىّ يكل أخبره بأنه قد استحق الرّجم لذلك 
وليس فيه ما ينفي الاستحقاق دونه فيما دونه ولا سيّما وقد وقع 
منه الرّجم بدون حصول المتربيع كما سلف وأمّا الاستدلال 
بالقياس على شهادة الرّنا فإنه لا اعتبر فيه أربعة شهودٍ اعتبر في 
إقراره أن يكون أربع مرّانت ففي غاية الفساد لأنه ينزم من ذلك 
أن يعتبر في الإقرار بالأموال والحقوق أن يكون مرتين لأنّ 
الشهادة في ذلك لا بد أن تكون من رجلين, ولا يكفي فيها 
الرّجل الواحد. واللازم باطل بإجماع المسلمين فالملزوم مئله. وإذ 
قد تقرّر لك عدم اشتراط الأربع عرفت عدم اشتراط ما ذهبت 
إليه الحنفيّة والقاسميّة من أن الأربع لا تكفي أن تكون في مجلس 
واحلرٍ بل لا بد أن تكون في أربعة مجالس, لأنّ تعدّد الأمكنة فرع 
تعدّد الإقرار الواقع فيهاء وإذا لم يشترط في الأصل تبعه الفرع في 
ذلك.وأيضًا لو فرضنا اشتراط كون الإقرار أربعًا لم يستلزم كون 
مواضعه متعدّدةٌ؟ أمّا عقلاً فظاهرٌ لأنّ الإقرار أربع مرّات وأكثر 
منها في موضم واحلر من غير انتقال تا لا يخالف في إمكانه عاقل 
وأمّا شرعًا فليس في الشّرع ما يدل على أنّ الإقرار الواقع بين 
يديه وق وقع من رجل في أربعة مواضع؛ فضلاً عن وجود ما 
يدل على أنّ ذلك شرطء وأكثر الألفاظ في حديث ماعز بلفظ: 
«أنهُ أقَرَ أرِبَعٌ مَرَاتٍِ أؤ شَّهدَ عَلَى سه أرَبَعٌ شهَادَات» وأما الردٌ 
الواقع بعد كل مرَة كما في حديك أبي بكر المذكور فليس في ذلك 
أنه رد المقرَ من ذلك الموضع إلى موضع آخرء ولو سلّم فليس 
الغرض في ذلك الرَّدٌ هو تعدّد المجالس» بل الاستثبات كمايدل 
على ذلك ما وقع منه يَِهِ من الألفاظ الدّالّة على أنّ ذلك الرّدٌ 
لأجله؛ وما يؤيّد ذلك حديث ابن عباس المذكور في الباب فإِنٌ 
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فيه «أنَهُ جَاءَ الْيوْمَ الأول فَأَئْرُ مَرتينِ فَطَرَدَهُ ثُمّ جَاءً الِْوْمٌ الشاني 
َأئْرَ مرئينِ فَأمْر بِرَجْمِهِ» وهكذا يجاب عسن الاستدلال بما روى 
نعيم بن هزّال «أنَه ب عرض عَن مَاعِرْ نِي الْمَرَةِ الأولى 
وَالئَانِيَةِ وَالثالِئَة كما أخرجه أبو داود. وأخرجه أيضًا أبو داود 
والنسائي من حديث أبي هريرة والإعراض لا يستلزم أن تكون 
المواضع الي أقرٌ فيها المقرّ أربعة بلا شك ولا ريب ولو لم أنه 
يستلزم ذلك بقرينةٍ ما روي أنه جاءه من جهةٍ وجهه أوّلاً ثم من 
عن بينه ثم من عن شماله ثم من ورائه. وسياتي قريبًا أنه كان 
يقر كل مرَةٍ في جهة غير الجهة الأولى؛ فهذا ليس فيه أيضًا أن 
الإعراض لقصد تعدّد الإقرار أو تعدّد مجالسه بل لقصد 
الاستثبات كما سلف لما سلف. 
بَابْ امستِفْسار الْمُترَ بالرَنًا وَاعْتِبَار تصريحه 
أبما لائْرددَ فيه 225 

7 عن ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: «لَمًا أنَى مَاعِرُ بْنْ مَالِكٍ البي 
يي َال له لمَلّك قلت أ عَمَرْت أز نظرات؟ قَالَ: لاايَا رُسسُولَ 
الله قال أَفِْكتَهًا لا يُكُنِي قَال: نَعَم فَعِنْدَ ذَلِكَ أمَرٌ بِرَجْمِه.رَرَاهُ 
أَحْمَّدُ )707١/١(‏ وَالبُخَارِيَ (1814) وَأَبُو دَاوْد 44 ). 

71 وَعَنْ أبي هُريْرَةَ قَالَ: «جاءً الأسْلَمِيَ إلى نبي الله 

كل فَشَهدَ عَلَى نَفْسهِ أنه صاب امْرَأة حَرَامًا أربَعْ مات كُلّ ذَلِكَ 
يُعْرص عَنْهُ فَأقْبَلَ عَلَْهِ في الْحَامِسَة فَقَالَ: أنِكْتهًا قَال: نَمَيْ 
قَالَ: كُْمَا يَفِيبْ الْمِرُوَدُ فِي الْمُكْحُلَةٍ وَالرْشَاءُ في الْبئر ؟ قَال: 
نَم قَالَ: فَهَلَ تَدْرِي ما الزْنا؟ قَالَ: نس أتبت بِنْهًا حَرَامًا مَا 
تأي الجا من تأنه حلالأ» قَال: قْمَا ريد بهذا القَول؟ فَال: 
أربد أن تُطْهرد ني فَأمَرَ بهتْرُجم' روَاهُ أو دود (441) 
وَالدَارَقْطْنِي (195/0). 

حديث أبي هريرة أخرجه أيضًا النسائي» وفي إسناده ابن 
المضهاضء ذكره البخاري في تاريخ وحكى الخلاف فيه وذكر له 
.. هذا الحديث, وقال: حديثه في أهل الحجاز ليس يعرف إلا بهذا 
الواحد. 

قوله: (أوْ غُمَرْتَ) بغين معجمة وزايء والمراد لعلّك وقع 
منك هذه المقدّمات فتجرّزت بإطلاق لفظ الرّنا عليها.وفي رواية: 
«هَلْ ضَاجَعْتهًا؟ قَال: نَعَم قَالَ: فَهَل: بَاشَرْتَهَا؟ قَالَ: نعم قَال: 
هَل جَامَمْتهًا؟ قَال: لَعَمْ». 

قوله: (لا يَكْنِي) بفتح أوّله وسكون الكاف من الكناية: أي 


أنه ذكر هذا اللفظ صريمًا وم يكن عنه بلفظ آخر كالجماع. 

قوله: (الْمِرْوَُ) بكسر الميم: الميل. 

قوله: (وَالرَشَاء) بكسر الراءء قال في القاموس: والرّشاء 
ككساءء الحبل» وفي هذا من المبالغة في الاستثبات والاستفصال ما 
بن سوق تلب يان جتقة الال للم يديت بإتزار اليد 
بالرّنا بل استفهمه بلفظ لا أصرح منه في المطلوب وهو لفظ 
النيك الذي كان يكل يتحاشى عن التُكلّم به في جميع حالاته ولم 
يسمع منه إلا في هذا الموطنء ثم لم يكتف بذلك بل صوّره 
تصويرًا حسسيّاء ولا شك أنّ تصوير الشّيء بامر محسوس أبلغ في 
الاستفصال من تسميته باصرح أسمائه وأدلّها ا وقد استدلٌ 
بهذين الحديثين على مشروعيّة الاستفصال للمقرٌ بالزّناء وظاهر 
ذلك عدم الفرق بين من يجهل الحكم ومن يعلمه ومن كان 
منتهكًا للحرم ومن لم يكن كذلك لأنّ ترك الاستفصال ينزّل 
منزلة العموم في المقال» وذهبت الالكيّة إلى أنه لا يلقّن من اشتهر 
بانتهاك الحرم وقال أبو ثور: لا يلقن إلا من كان جاهلاً للحكم 
وإذا قصّر الإمام في الاستفصال ثم اتكشف بعد التتفيذ جود 
مسقط للحدّ فقيل: يضمن الدّية من ماله إن تعمّد التتقصير وإلا 
فمن بيت المال وقيل: على عاقلة الإمام قياسًا على جناية الخطل 
قال في ضوء النهار: والحق أنه إذا تعمّد التقصير في البحث عن 
المسقط على إسقاطه اققص منه وإلا فلا يضمن إلا الدّية لما 
عرفت من كون الخلاف شبهة انتهى. وهذا إنما يتم بعد تسليم 
أنّ استفصال المقرٌ عن المسقطات الجمع عليها واجبُ على 
الإمام» وشرط في إقامة الحدّ يستلزم عدمه العدم كما هو شان 
سائر الشّروط على ما عرف في:الأصول والواجبات والشّروط لا 
تثبت بمجرّد فعله كل وليس في المقام إلا ذلك وغايته التدب وأما 
الاستدلال على الوجوب بأنّ الإمام حاكم؛ والحاكم يجب عليه 
لنت فيمكن مناقشته بمنع الصّغرى؛ والسّند أن الحاكم هو من 
يفصل الخصومات بين العباد عند الترافغ إليه» ولا خصومة ههنا 
بل عمرّد التنفيذ لا شرعه الله على من تعدّى حدوده بشهادة لسانه 
عليه بذلك» وكون المانع مجورًا لا يستلزم القدح في صحّة الحكم 
الواقع بعد كمال السَّبب وهو الإقرار بشروطه وإلا لزم ذلك في 
الإقرار بالأموال والحقوق فيجب على الحاكم مشلا بعد أن يقر , 
عنده رجلُ بأنه أخذ مال رجل أن يقول له: لعلّك أردت المجاز ولم 
يصدر منك الأخذ حقيقةً لعّك كذا لعلّك كذاء واللازم باطلٌ 
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بالإجماع فالملزوم مثله. وبيان الملازمة أن وجود المانع مجورٌ في 
الإقرار بالأموال والحقوق كما هو مجوّرٌ في الإقرار بالزّناء فتقرّر 
لك بهذا أنّ إيجاب الاستفصال على الإمام في مثل الإقرار بالرّنا 
وجعله شرطًا لإقامة الحدٌ بمجرّد كونه حاكمًا غير منتهض» 
فالأولى التعويل على أحاديث الباب القاضية بمطلق روت 
الاستفصال في الإقرار بالرّنا لا باللشروعيّة المقيّدة بالوجوب أو 
الشترطيّة. 


000 66م # ا مكةم 
بَابْ أن مَنْ أقَرَ بحَد وَلَّمْ يُسَمّهِ لا يُحَدَ 


4" عن أنْس قَالَ: «كنت عِنْدَ النبي يك فَجَاءَهُ رَجُل» 


فْقَالَ: يَا رَسُولَ الله إني أصَبِت حَذا فَاتِمْهُ عَلَيّ وَلَمْ يأك قَالَ 
رَحَضْرَتْ الصّلاهً فَصلَّى مع الي كل فَلَمَا قَضَى الب يل 
الصّلاة قَامْ إَِْهِ الرَجُلْ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله ني أصَبِتْ حَدًا فَأَقِمْ 
فِي كِتَاب الله. قَالَ: ألْيِسَ قد صِلَيِتَ مَعَنَا؟ قَالَ: نَعَم قَال: فَإِنّ 
الله د غَفْرَ لك ذُنْبِكَ - أن حَدَك -؛ أعْرجَاء (غ: 3817 (م: 
)2 

وَلَأَخْمَدَ (4/ 107-1757) وَمسنْلِمِ (11770) مِنْ حَلريث أبي 
أمَامَةٌ نحو 

لنفظ حديث أبي أمامة الذي أشار إليه الصف قال: ابَيْنَا 
رَسُول الله يكل في الْمَسْجِدٍ وَنْحْنُْ مَعَهُ إذْ جَاءً رَجُل فَقَالَ: يا 
ُو الله ني أصبب خذ َانِئهُ علي فَسَكْت عَنْهُ كم عا 

شك ينا الصلاة فنا اصرف وول لله ا قيكة مَهُ 

الرَجُلُ وَاتبَعْتَهُ أنظرُ مَاذًا يَرْدَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ: ربعي 1ه 
مِنْ بيتك ألْيْسَ فد تَوْضَات فَاحْسّنت الْوْضوءٌ قَالَ: بَلَى يَا رسُولَ 
الله قَال: ثم شهاذت الصّلاة مَعَنا؟ قَال: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله قَالَ: 
فَإِنَ الله تَعَالَى قَدْ غَفْرَ لك حَدَكَ أو قَال: ذُنْبَك». 
ش وني الباب عن ابن مسعودٍ عند مسلم والترمذي وأبي داود 
والنسائي قال: «إنِي عَالَجْتْ امرَأة مِن أقْصى الْمَدِيئَةِ فصنت 
مِنها ما دُون أن أمَسَهَا فنا هَذَا فَاَقِمْ عَلَيَّ ما شِئت» فَقَالَ عُْمَرٌ: 
قد سر الله علَيِكَ لَوْ سرت عَلَى نَفْسِك» قَلَمْ يَرْدُ النبي يد 
اقم الصّلاة طرفي النهار وزلفًا من الليل؟ إِلَّى آخير الآيْت فَقَالَ 
رَجُل من الْقَْم أله خناصة أم لئاس غامة؟ فَقَال: للنَاس كَانَةه 
هذا لفظ أبي داود وهذا الرّجل هو أبو اليسر كعب بن عمروء 
وقيل غيره. 1 


قوله: (إنْي أصَبِت حَدا) قال في النهاية: أي أصبت ذنبا 
أوجب علي حدًا أي عقوية. قال النووي في شرح مسلم: هذا 
الحدٌ معناه معصية من المعاصي الموجبة للتعزير» وهي هنا من 
الصّغائر لأنْها كفّرتها الصّلاة» ولو أنّها كانت موجبة لحدٌ أو غيره 
لم تسقط بالصّلاة» فقد أجمع العلماء على أن المعاصي الموجبة 
للحدود لا تسقط حدودها بالصّلاة وحكى القاضي عياض عن 
بعضهم أنّ المراد الحدّ المعروف» قال: وإنّما لم يحَدّه لأنه لم يفسّر 
موجب الحدّ ولم يستفسره الن ف إيشارًا للسّتر بل استحب 
تلقين الرّجل صريجًا. انتهى. 

وا يويد نا ذهب إليه التمهون مق أن كراد تاه الطلى في 
الأحاديث هو غير الزّنا ونحوه من الأمور التي توجب الحدٌ مافي 
حديث ابن مسعود الذي ذكرناه من قوله: «قَأْصَبْت مِنْهَا ما دُونْ 
أن أمْسّهَاء فإنّ هذا يفسّر ما أبهم في حديث أنس وأبي أمامة» 
هذا إذا كانت القصّة واحدة وأمّا إذا كانت متمدّدةٌ فلا ينغي 
تفسير ما أبهم في قصّةٍ بما فسّر في قصّةٍ أخرى وتوجّه العمل 
بالظاهر, والحكم بأنّ الصّلاة تكفر ما يصدق عليه أنه يوجب 
الحدء ولا شك ولا ريب أنّ من أقرّ بحدٌ من الحدود ول يفسّره لا 
يطالب بالتفسير ولا يقام عليه الحدّ إن لم يقع منه ذلك لأحاديث 
الباب؛ ولما سيأتي من أنها تدرأ الحدود بالشّبهات بعد ثبوتها 
وتعيبنها فبالأولى قبل التفسير للقطع بأنها غتلفة المقادير فلا 
يتمكن الإمام من إقامتها مع الإبهام» ويؤيّد ذلك ما سلف من 
استفضاله يك لماعز بعد أن صرّح بأنه زنى 

بَابْ ما يُذْكُرٌ في الرّجوع عن الإقرَار 

عن أبي هُريْرَةَ قَالَ: «جَاءً مَاعِرٌ الأمنلّبِي إلى رَسُول 
لله يكل َال إِنَهُ د زنَى» فَأغْرَضص عَنْه ثم جَاءَهُ من شيقَه الآخرٍ 
َقَال: إِنهُ َذ رْنَى» فَأعْرَض عَنْهُ ْم جَاءَهُ مِنْ شيقه الآخر فَقَالَ: يَا 
رَسُول الله إنَهُ قَدْ زنَى فَأمَرَ به في الرَابعَق فأخرج إلى الْحَرَةِ فُرْجِمْ 
باْحِجارق لما وَجد مَس اْججارة فرَبَقد حتَى مر برَجْل مَعَهُ 
لخي جَمَلٍ فَضَرِبهُ به وَضَرَبَهُ اناس حَتى مَاته فَذَكَرُوا ذلك 
ِرسُول الله يك أنه فَرَ جين وَجَدَ مس الْحِجَارَةٍ رمس الْمَوْسن 
َقَالَ رَممُولُ الله وك هلا تَرَتُمُوه». رَوَاهُ أَحْمَدُ (؟/0١45)‏ وَابِنْ 
مَاجَهْ (1065) وَالتَرْمِذِيَ )١157(‏ وَقَال: حَسَن. 

وَعَنْ جابر في قِصّة مَاعِزٍ قَالَ: «كنت فِيمَن رَجَم 
الرَجْلَ» إِنا لما خَرَجْنا به فَرَجَمْناه فرَجَدَ مس الْحِجَارَة صرح ينا: 
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.ايا قوم رُدَونِي إلى رَسُول الله يكل فَإِنْ قَوْمِي قَتَلُوني وَغْرونِي من 
تفسبيء وأخبرُوني أن رَسُول الله يلك غَيْرُ َاتلي. فَلَمْ تزع عَنْهُ 
حَنَى فتاه ما رَجَعْنًا إلى رَسُول الله يك وَأَخيرْنَاءٌ قَالَ: نَل 
ُو وجتمُوني به تتا رَسُول لله »فا ترك حت 
فلا». رَوَاهُ أبْر دَاوّد (447). 

الحديث الأوّل قال التَرمذي بعد أن قال إنْه حديث حسرٌ 
وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة. انتهى. 

ورجال إسناده ثقاتٌ» فإنّ الترمذي رواه من حديث عبدة بن 
سليمان عن محمّد بن عمرو حدّثنا ابو سلمة عن أبي هريرة. 
والحديث الثاني أخرجه أيضًا النسائي وأشار إليه الترمذي وفي 
إسناده محمد بن إسحاقء وفيه خلافٌ قد تقدم الكلام عليه 
وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائيّ من حديث أبي 
سلمة بن عبد الرّحمن عن.جابر طرفا منه؛ ولفظ أبي داود قال: 
كرت لعاصم بن تمر بن قنادة فص مناغ بن مالك فال ى: 
حدّثني حسن بن محمّد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: 
حدنني ذلك من قول رسول الله 5: «أنلا تَرَكثَمُوهُ مَنْ شيشم بن 
رجال ألم مِمْنْ لا أنَهم» قال: ولا اعرف الحديث قال: فجت 
عابر ين عبد الله فقلت: إن رجالاً من اسلم يحدثون أن رسول 
الله و قال لهم حين ذكروا لسه جزع ماعز من الحجارة حين 
أصابته «ألا تَرَكتمُوةُ» وما أعرف الحديث قال: يا ابن أخي: أنا 
أعلم الناس بهذا الحديث فذكره وني الباب عن نعيسم بن هرّال 
عن أبيه عند أبي داود وفيه: الما رُم جد مس الْحِجارة 
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تركْتمُوهُ لعلَهُ أن يوب فَينُوب الله عَلَيْوه. 

قوله: (فَْمَا وَجَدَ مْسَ الْحِجَارة فر يقد حتَى مر برَجْلِ مَعَهُ 
َي جَمَلٍ.. إلّخ) ظاهر هذه الرّواية ورواية نعيم بن هرّال أنه 
وقع منه الفرار حتى ضربه الرّجل الذي معه لحي الجمل وظاهر 
قوله في حديث جابر المذكور: «صرَّح يا قَوْمإلخ أنه لم يفرٌ ووقع 
في حديث أبي سعيلر عند مسلم والنسائي وأبي داود واللفظ له 
قال: «لَمًا أمْرَ رَسُولُ الله يك برَجْم ماع بْن مَالِك خَرَجْنًا إلى 
لبي َال ما تناه ولا حَفْرنَا له ونه قَامَ لنَاء فال بو 
كَامِل: فَرَمَئَِاة بِالْعِظام وَالْمَدْر وَالْحَرَف فَاشلنَدَ وَاتْنَدَدْنَا َلْفَهُ 


حَتى أتى عُرْض الْحَرَةَ فَاننَصَب لْنا فرَميناهُ بجَلامِيدٍ الْحَرَةِ حتى 


سَكنّت» فظاهر هذه الرّواية أنه نما فرّ لأجل ما في ذلك الحلّ 
الذي فر فيه من الأحجار الت تقتل بلا تعذيب, مخلاف لحل الذي 
كان فيه» فإنه لم يكن فيه من الأحجار ما هو كذلك؛ ويمكن 
الجمع بين هذه الرّوايات بأن يقال: إنه فرّ أوّلاً من المكان الأوّل 
لأجل عدم الحجارة فيه إلى الحرّة» فلمًا وصل إليها ونصب نفسه 
ووجد مس الحجارة الت تفضي إلى الموت قال ذلك المقال 
وأمرهم أن يردّوه إلى رسول الله و فلمًا لم يفعلوا هرب فلقيه 
الرّجل الذي معه لحي الجمل فضربه به فوقع ثم رجموه حتّى 
مات. 

قوله: (هَلا تَركُمُوهُ) استدل به على أنه يقبل من امقر 
الرّجوع عن الإقرار ويسقط عنه الحدٌ وإلى ذلك ذهب أحمد 
والششافعيّة والحنفيّة والعترة وهو مروي عن مالك في قول له 
وذهب ابن أبي ليلى والبتيّ وأبو ثور ورواية عن مالك وقال 
للشافعي أنه لا يقبل منه الرجوع عن الأقزاززيعه كله تقارة نين 
الإقرارات قال الأوّلون ويترك إذا هرب لعلّه يرجع قال في 
«البحر؟ مسألة إذا هرب المرجوم بالبيئة أتبع الرّجم حتى يمرت لا 
بالإقرار لقوله وك في ماعز: «هَلا خلَيكمُوُ؛ ولصحّة الرجوع عمن 
الإقرار ولا ضمان إن لم يضمنهم كك لاحتمال كون هربه رجوعا 
أو غيره. انتهى. 

وذهبت الالكيّة إلى أن المرجوم لا يترك إذا هرب وعن أشهب 
إن ذكر عذرًا فقيل يترك وإلا فلاء ونقله العتى عن مالك وحكى 
اللُخمِي عنه قولين فيمن رجع إلى شبهة. 

قوله: (لِيسسْتَبتَ رَسُول الله ك.. إلخ) هذا من قول جابر» 
يعني أن الب يق نما قال ذلك لأجل الاستبات والاستفصال» 
فإن وجد شبهة يسقط بها الحدّ أسقطه لأجلهاء وإن لم يجد شبهة 
كذلك أقام عليه الحدّء وليس المراد أنّ الي يل أمرهم أن يدعوه؛ 
وأنّ هرب الحدود من الحدّ من جملة المسقطات ولهذا قال: «نَهَلا 
تَرَكتَمُوهُ وجتشمُر ِي به؟». 

بَابْ أن الْحَدَ لا يَجبْ بالتهم وَأنهُ يَسْقْطُ بالشبهات 

8117 عن ابن عباس «أن رَسُول الله يل لاعن بين 
الْعَجَلانِيَ امْرَأيَ قَقَالَ تدا بن الْهَادٍ: هي الْمَرَأه البِي قَالَ 
رَسُولُ الله 6 لَوْ كنت رَاجِمًا أحَدًا بير بين لَرَجَمْنْهَا فَالَ: لاء 
لك انرا كانت قد أغلنت في الإسلام». مُتَفَقَ عله (حم: 
كرض شارف (خ: 66م) (م: .)١11/‏ 
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8 وَعَنْ ابْن عَبّاس قَالَ: َال رْسُوَل الله كل: «لْوْ كنت 
اجا انعذا بتر يط لزنت فلائة فق طهر مها اليه ني 
مَنْطِقِهَا وَهَيَْبِهَا وَمَنْ يَدْحْلُ عَلَيْهًاء. رَرَاهُ الْنْ مَاجَهْ (5989). 
وَاحْنْجْ بو مَنْ لم يَحُدَ الْمَرْأءً بنَكُولِهًا عَن اللّعَان. 

5 ابن عبّاس الثاني كان في ادن 
حدّئنا العبّاس بن الوليد ال شقي قال: حدّثنا زيد بن يحيى بن 
عبيل قال: حدئني الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن 
أبي الأسود عن عروة عن ابن عبّاس فذكره. والعبّاس سنوة 
وزيد بن يحبى ثقةٌ وبقيّة رجال الإسناد رجال الصّحيح. وقد ورد 
بالفاظ منها ما ذكره المصئّف ومنها ألفاظً آخرء وني بعضها أنّها 
لما أتت بالولد على الئعت المكروه قال يَك: «لُولا الأَيِمَانُ لَكَانْ 
لي وَلَّهَا شَأن» أخرجه أحمد وأبو داود من حديئه» ولفظ 
البخاري: الَوْلا ما مَضَى مِنْ كِنَاب الله».وقد تقدّم في اللُعان ما 
قاله يك في شأن الولد الذي كان في بطن المرأة وقت اللّعان فإنّه 
قال: «إن أنَت به على الصْفًة الْمُلانِيَةِ َهُرَ يشريك ابن سَحْمَاءً 
وَإن أنت به علَى الصَّة الْقلائيْة نهر لِرَرْجِهَا هلال بْن أمَبَد 
قوله: فقال شدّاد بن الحاد في الفتح في كتاب اللّمان: إِنّ السّائل 
هو عبيد الله بن شداد بن الماد وهو ابن خالة ابن عباس قال؛ 
سنا انو الركاد عالقا بن عكر وبجذا شدي عاق 
كتاب الحدود من صحيح البخاري. 

قوله: (كَانْت قد أغلنت فِي الإمشلام) ني لفظ للبخاري: 
كانت تُظهر فِي الإسسلام السّوء» أي: كانت تعلن بالفاحشة 
ولكن لم ينبت عليها ذلك بِنٍ ولا اعترافي كما تقدم في اللّمان. 
قال الدّاودي: فيه جواز عيب من يسلك مسالك السّوء وتعقّب 
بآنٌ ابن عباس لم يسمّهاء فإن أراد إظهار العيب على العموم 
فمحتملٌ وقد استدل المصنف رحمه الله بقوله يل: «لؤ كلت 
رَاجمًا حا بير يِه لَرَجَمْئهاه على أنه لا يجب الحد بالتّهم؛ ولا 
شل اذ إفامة لذ (هرارٌ من لا عرز الاضران به وهو فيح 
عقلا وشرعًا فلا يجوز منه إلا ما أججازه الشارع كالحدود 
والقصاص وما أشبه ذلك بعد حصول اليقين» لأنّ جرد الحسدس 
والتهمة والشّك مظنّة للخطل والغلط» وما كان كذلك فلا يستباح 
به تأليم المسلم وإضراره بلا خلافي. 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُْولالله ولله: اذْفْعُوا 
الْحُدُودَ ما وَجَدئمْ ل مَدْفْعَاءرَوَاهُ ابُْ مَاجَهُ (78146). 


”5 وَعَنْ عَابْشَّة قَالَت: «قَالَ رَسُول الله ي: اذْرَءُوا 
الْحُدُودَ عن الْمُسْلِمِينَ ما اسْتَطَعتم» َإِنْ كان لَه مَخْرَج فَخْلَوا 
سيل فَِنْ الإمَامٌ أن يُحْطِىَ فِي الْمَفْو حَيْرٌ مِن أن يُخْطِئَّ فِي 
الْعُقُوبَة. رَوَاه التَرِْي )١574(‏ وَذْكَرَ أنْهُ ند روي مَوْنُوفَاء وَأنّ 
لوقف أصّحقَالَ: وَنَد روي عَنْ غَيْر وَاحِدٍ مِنْ الصّحَابَةِ رضي 
الله عنه م أنْهُمْ قَانُوا مِئْلَ ذَلِك. 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه اببن ماجه بإسناد 
ضعيف لأنه من طريق إبراهيم بن الفضل وهو ضعيفٌ.وحديث 
عائشة الذي ساق المصنف متنه أخرجه أيضًا الحاكم والبيهقي 
ولكن في إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيفٌ كما قال الترمذي 
وقال البخاري فيه: إنه منكر الحديث.وقال النسائيّ مترولةٌ انتهى. 

والصّواب الموقوف كما في رواية وكيع.قال البيهقي: رواية 
دكيع أقرب إلى الصّواب. قال: ورواه رشدين عن عقيل عن 
الزهريّ ورشدين ضعيسف؛ (وَفِي الباب) عن علي مرفوعًا 
«ادْرَمُوا الْحُدُوِ بالشبّهَات» وفيه المختار بن نافعمء قال البخاري 
وهو منكر الحديث؛ قال: وأصحٌ ما فيه حديث سفيان النُوري 
عن عاصم عن أبي وائلٍ عن عبد الله بن مسعود: قال «اذْرَمُوا 
الْحُدُودٌ بالشبهات, اذْنَعُوا الْقَقْلٌ عن الْمُسْلِمِينَ ما اسْتَطْعتم» 
وروي عن عقبة بن عامر ومعاذٍ أيضًا موقوفاء وروي منقطعًا 
وموقوفا على عمر.ورواه ابن حزم في كتاب الايصال عن عمر 
موقوفًا عليه قال الحافظ: وإسناده صحيحٌ.ورواه ابن أبي شيبة 
من طريق إبراهيم النخعيّ عن عمر بلفظ: «لان أخخطِئّ فِي 
الْحُدُودٍ بالشبّهات أحَب إل مِن أن أقِيمَهَا بالشبقات».وفي مسند 
أبي جنيفة للحارئي من طريق مقسم عن اببن عباس مرفوعًا 
بلفظ: «ادْرَمُوا الْحُدُودَ بالشَبّهّات» وما في الباب وإن كان فيه 
المغال مقر ع بلقةاشه نع عفن ما كرناء بعلي عه ذلك 
للاحتجاج به على مشروعيّة درء الحسدود بالششبهات الحتملة لا 
مطلق الشّبهة وقد أخرج البيهقيّ وعبد الرّرّاق عن عمر أنه عذر 
رجلاً زنى في الشّام وادّعى الجهل بتحريم الزّنا وكذاروي عنه 
وعن عثمان أنّهما عذرا جارية زنت وهي أعجميّةٌ وادّعت أنها / 
تعلم التحريم. 

5-0١‏ وَعَن ابْن عبّاس قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنْ الخطاب: «كان 
فيما أل الله آيهُ الجْم فَفَرَنَاهَا وَعَفَلنَاهَا وَرَعيَاهَا وَرَبجَمْ 
رول الله يك وَرَجَمنا به فَأحْشى إن طَالَ بالنّاس رْمَانْ أن 
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يَقُولَ قَائِلَ: والله ما نَجِدُ الرّجْمّ في كِتَابِ الله تَعَالَى فَيَضِلَوا ترك 
ُريضة لها اله تَالى» وَالرَحمْ في كناب الله حو على م زنَى 
إذَا أحْصين مِنْ الرّجَال وَالنْسَاء ذا قَامَت الْبَيَنَةُ أو كَانْ الْحَبَلْ أو 
الاغعترّاف.» رَوَاهُ الجناض فضي 4 خ: 89 (م: 
6١‏ 118)/(ت: )١4177‏ (ه: 1008 إلا النسَابي. 
قوله: (آيهُ الرججْم) هي: «الشيخ وَالشَبِحَة إذَا زنيًا فَارْجُمُوَهُمًا 


ْبَة؛. وقد قدّمنا الكلام على ذلك في أوّل كتاب الحدوده وهذه ' 


المقالة وقعت من عمر لا صدر من الحجّ وقدم المدينة.قوله 
(فَأَخْشى إن طَالَ بالناس زَمَان.. إلّخ) قد وقع ما خشيه رضي 
الله عنه حتى أفضى ذلك إلى أنّ الخوارج وبعض اللمعتزلة أنكروا 
ثبوت مشروعيّة الرّجم كما سلف وقد أخرج عبد الرَرّاق 
والطبراني عن ابن عباس أن عمر قال: اسَبجِيءٌ أفْرامٌ يُكَدْبُونْ 
بالرَجْم؟. وني رواية للنسائي: «وَإِنْ ناا يَفُولُون: ما بال الرَخْم 
فَإِنْ ما فِي كِتَابٍ الله تَعَالَى الْجَلْدُه وهذا من المواطن التي وافق 
حدس عمر فيها الصّواب. وقد وصفه يي بارتفاع طبقته في ذلك 
الشتآن كما قال: «إن يَكُنْ فِي مَل الأمَةِ محَدْنُونْ فَمِنْهُمْ عُمَرُ. 
قوله: (إذَا قَامتْ الْبَبَنَهُ) أي شهادة أربعة شهودٍ ذكور 
بالإجماع. ١‏ 
قوله: (أوْ كان الْحَبَل) بفتح المهملة والموحّدة وفي روايةٍ 
«الْحَمْلُ». وقد استدلّ بذلك من قال: إنّ المرأة تحدّ إذا وجدت 
٠‏ حاملاً ولا زوج لها ولا سيّد وم تذكر شبهة؛ وهو مروي عن 
عمر ومالك وأصحابه. قالوا: إذا حملت ولم يعلم لها زوج ولا 
عرفنا إكراهها لزمها الحد إلا أن تكون غريبة وتدّعي أنّه من زوج 


أو سيد وذهب الجمهور إلى أن مجرّد الحبل لا يثبت به الحدّ بل لا 
بدَ من الاعتراف أو البيّنة» واستدلوا ماني الواردة في درء 
الحدود بالشّبهات. 


والحاصل أن هذا من قول عمر ومثل ذلك لا يثبت به مشل 
هذا الأمر العظيم الذي يفضي إلى هلاك النفوس. وكونه قاله في 
حم من الصّحابة ولم ينكر عليه لا يستلزم أن يكون إجماعًا كما 
يبنا ذلك في غير موضم من هذا الشرح» لأنّ الإنكار في مسائل 
الاجتهاد غير لازم للمخالف, ولا سيّما والقائل بذلك عمر وهو 
بمنزلةٍ من المهابة في صدور الصّحابة وغيرهم, اللهم إلا أن يدعى 
أن قوله: إذا قامت البينة وكان الحبل أو الاعتراق من تمام ما 
يرويه عن كتاب الله تعالى ولكنه خلاف الظاهر, لأنّ الذي كان 


في كتاب الله هو مسا أسلفنا في أوّل كتاب الحدود وقد أجاب 
الطّحاويّ بتأويل ذلك على أن المراد أنّ الحبل إذا كان من زنا 
وجب فيه الرّجمء ولا بد من ثبوت كونه من زنا وتعقب بأنه 
يابى ذلك جعل الحبل مقابلاً للبيّنة والاعتراف. 

قوله: (أَوْ الاعتِرّاف) قد تقدّم الخنلاف في مقداره وماهو 
الحق. 

بَابْ م أقرَ أنه نَى بامرَأةٍ فَجَحَدَتْ 

عَنْ مهل بْن سَعْدٍ «أن رَجُلاً جَاء إلى النبي يه 
َال إِنَهُ قد زنَى بامرأٍ سْمَاها فَأرْسَل الي و إلى الْمَرَاةٍ 
َدَعَاهًا فُسَألَهَا عَمًا قَالَ فَانْكْرَت نْحَدَهُ وَترَكهَاء رََاهُ أَحْمَدُ 
(5/60””) وَأَبّو دَاوْد (4455). 

الحديث في إسناده عبد السّلام بن حفص أبو مصعب ب المدني 
قال ابن معين: نش وقال أبو حاتم الماقف: لبن بمعروفي. وفي 
الباب عن ابن عبّاس عن أبي داود والنسائي: «أن رَجْلاً مِنْ بَكْرٍ 
بن لبش أَى ال ب فر أل زنّى بامراؤ أرَع مرّات له ماقة 
وَكَانْ بكرا ثم تم سنالَهُ الْبيَنَةَ عَلَى الْمَرْأةٍ فَقَالَت: كَذَب يَا رَسُولَ 
الله فُجَلَّدَهُ حَد الْفِرْيَةٍ نَمَانِينَ ن» وفي إسناده القاسم بن فياضٍ 
الصّنعاني تكلّم فيه غير واحدو حتى قال ابن حبّان: إنه بطل 
الاحتجاج به» وقال النسائي: هذا حديث منكرء وقد استدل 
بحديث سهل بن سعد مالك والشافعي فقالا: يحد من أقرّ بالرّنا 
بامرأةٍ معيّنة للرّنا لا للقذف وقال الأوزاعي وأبو حنيفة: يحدٌ 
للقذف فقطء قالا: لأنّ إنكارها شبهة. وأجيب بأنّه لا يبطل به 
إقراره. وذهبت الهادويّة ومحمّدٌ وروي عن الشافعي إلى أنه يحدٌ 
للرّنا والقذف واستدلّوا بحديث ابن عبّاس الذي ذكرناهء وهذا 
هو الظاهر لوجهين. الأوّل: أنّ غاية م في حديث سهلٍ أن 
لبي به لم يَحُدَ دبك الرَجُل لِلْقَذْفو وذلك لا ينتهسض 
للاستدلال به على السّقوط لاحتمال أن يكون ذلك لعدم الطلب 
من المرأة أو لوجود مسقط مخلاف حديث ابن عبّاس فإنّ فيه أنه 
أقام الحد عليه. الوجه الاني: أنّ ظاهر أدلّة القذف العموم فلا 
يخرج من ذلك إلا ما خرج بدليل؛ وقد صدق على من كان 
كذلك أنه قاذفٌ» وقد تقدّم طرفٌ من الكلام في باب من أقرّ 
بالرّنا بامرأةٍ لا يكون قاذفًا من أبواب اللعان. 
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بَابْ الْحَث عَلَى إِقَامَةٍ م اْحَدَ إذا تبت وَالني 
عن الشفاعة فيه 


11"- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النبي يك قَالَ: «حَد يُعْمَلَْ به في 
الأزض عير لأهل لض ين أن لحطررا انين مجاه ءرم: 
ابن مَاجَه (1018) وَالنْسَانِيَ (8/ 76) قَال: ثَلائِين وَأحْمَدُ 
(407/7) بالشك فِيهمًا. 

4 وَعَنٍ ان عر من الي :من حَالتا 
شَفَاعمُ ذو حَدّ من حُدُودٍ الله فَهُوَ مُضَاة الله في أمرو رَرَاه 
أحْمَدْ (؟/ 27١‏ وَأَبُو دَاوْد (ولاه). 

حديث ابي هريرة أخرج نحوه الطّبرانيّ في الأوسط من 
حديث ابن عبّاس مرفوعًا بلفظ: «وَحَدٌ يُقَامُ في الأرْض بِحَقَّهِ 
أزكى مِنْ مَطَرِ ربعي صبَاحًاء قال في مجمع الرّوائد: انان 
زريق بن السخت ولم أعرفه؛ وفي إسناد حديث أبي هريرة 
المذكور في الباب عند ابن ماجه والنسائيّ جرير بن يزيد بن جرير 
بن عبد الله البجلي وهو ضعيفٌ منكر الحديث وحديث ابن عمر 
أخرجه أيضمًا الحاكم وصحّحه؛ وأخرجه ابن أبي شيبة عنه من 
وجو آخر صحيح موقوفا عليه. وأخرج نحوه الطبراني في الأوسط 
عن أبي هريرة مرفوعًا وقال فيه: «لَقَدْ ضَّادً الله فِي مُلْكِده 
وحديث أبي هريرة فيه الترغيب في إقامة الحدود. وأنّ ذلك ما 
يتتفع به الناس لا فيه من تنفيذ أحكام الله تعالى وعدم الرّافة 
بالعصاة وردعهم عن هتك حرم المسلمين؛ ولهذا ثبت عنه َي 
من حديث عائشة في الصّحيحين أنّ الني يل خطب فقال: «أيْهَا 
الناس نما هَلّك انين مِن قَبْلِكُمْ أنه كَانُوا إذَا سَرَّقَ فيهم 
الشر يفا تركو وَإِذًا سْرّقَ فِيهم الضّعِيف أقَامُو | الْحَدَ عَلَيْمه فإذا 
كان ترك الحدود والمداهنة فيها وإسقاطها عن الأكابر من أسباب 
الملاك كانت إقامتها على كل أحار من غير فرق بين شريفي 
ووضيع من أسباب الحياة وتبين سر قوله يَكي: «حَد يُعْمَلُ به في 
الأرْض خَيْرٌ لأهل الأرْض مِن أن يُمْطَرُوا أرْبَعِين صبّاحاء 
الفديث: وحديث اين ع المذكون فيه دليلٌ على تحريع الشفاعة 
في الحدود والترهيب لفاعلها بما هو غاية في ذلك» وهو وصفه 
بمضادّة الله تعالى في أمره» وقد ثبت النهي عن ذلك في 
الصّحيحين كما في حديث عائشة في قصّة المرأة المخزوميّة لا شفع 
.فيها أسامة بن زيدر فقال الي كل له: «أنَشْفَم في حَد مِنْ حُدُودٍ 
الله» وفي لفظ: «لا أرّاك تَشْفُمْ في حَدّ مِنْ حُدُودٍ الله؛ وسياتي في 


باب ما جاء في المختلس من كتاب القطعء ولكنه ينبغي أن يقيّد 
المنع من الشفاعة بما إذا كان بعد الرّفع إلى الإمام لا إذا كان قبل 
ذلك لا في حديث صفوان بن أميّة عند أحمد والأربعة» وصحّحه 
الحاكم وابن الجارود: «أن النبي يك قَالَ لَه لْمَا أرَادَ أن يَقَطَمْ 
الذي سَرَّقَ ردَاءَه فَشَفُمَ فِيه: هلا كَانْ قَبْلَ أن تبني بو؟» وأخرج 
عادو السجاى رطاف ومخجة من حك جو باد 
شعيبب عن أبيه عن جدّه رفعه: «تَعَافُوا الْحُدُودَ فِيمًا بَبِنَكُيْ فَمَا 
بلغي من حَدَ فقَدْ رَجَبْ» وأخرج الطبراني عن عروة بن الزّبير 
قال: «لَقِيَ الْيرُ سَارقًا نْشْفَم فيه فقيل لَهُ حَتى يَبْلّعْ الإمَامٌ 
قَالَ: إذا بَلَعْ الإمَام فَلَعَنَ الله الشَافِم وَالْمُشَفُمَ» أخرج ابن أبي 
شيبة قال الحافظ: بسند حسن (أن الرْبَيِرَ وَعَمَارًا وَائْنْ عَباسِ 
حرا ثارما تقلا شيل قثا وقرية: فتله حي كا مقت 
حين حلشم بيه فََاُوا: لا م لك آما لو كنت أت لسسَرّك أن 
يُخلَى سبيلك». وأخرج التارقطي من حديث الزّبير مرفوعًا: 
١أشْفَم‏ شفمُوا مالم يَصبل إلى الرالي فإ وَصّل إلى الواي فا ئلا 
عَفَا الله عَنْهُ». والموقوف أصح.وقد ادّعى ابن عبد البرّ الإجماع 
على أنه يجب على السّلطان الإقامة إذا بلغه الحدّ؛ وهكذا حكي 
الإجماع في «البحر».وحكى الخطابي عن مالك أنه فرّق بين من 
عرف بأذيّة التاس وغيره» فقال: لا يشفع في الأرّل مطلقّاء وني 
الثاني تحسن الشفاعة قبل الرّفع لا بعده والرّاجح عدم الفرق بين 
الحدودين وعلى التفصيل المذكور بين قبل الرّفع وبعده تحمل 
الأحاديث الواردة في الترغيب في السّتر على المسلم فيكون السّتر 
هو الأفضل قبل الرّفع إلى الإمام. 
بَابْ أن السّنة بُدَاءَةٌ الشاهِدٍ بالرّجم وَبُدَاءه 
الإمام به إذا ثبت بالوقرار 
6 عَنْ عَامِرٍ الشَعبي قَالَ: «كان لتشراحة زُوْجٌ غَائِبٌ 
في بالشام وَأنّها حملت فَجَاء بها مَوْلاها إلى أبير الْمُؤْينِن علي بن 
أبي طَالِبٍ رضي الله عنه. فَقَالَ: : إن هله زَنَتَ وَاعْترَفَتَْ فَجَلَدَهَا 
يوم م الْخَيِيسِ مِانَة وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَحَفَرٌ لَّهَا إِلَى السَرَةٍ 
َأنَا شاهِد ثم قَالَ: إن الرَجْم سنة سَنهَا رَسسُولُ الله كل وَلَوْ كَانْ 
شهد عَلَى مَلرهِ أحَد لَكَانْ أوّلَ مَنْ يَرْمِي الشاهن يَشْهَدُ نم يُنبِعْ 
شَهَادَنَهُ حَجَرَه وَلكِنهًا أَفَرتْ فَأنا وَل مَنْ رَمَاهَاء فَرَمَاهَا بحَجَرٍ 
نُمْ رَمَى النّاس ونا فيهم. فُكُنت والله فِيِمَن قُتَلَهَا.؛ رَوَاه أحْمَدُ 
للا 0"( : 
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الحديث أخرجه أيضًا النسائيّ والحاكم؛ وأصله في صحيح 
البخاري ولكن بدون ذكر الحفر وما بعده كما تقدّم في أوّل كتاب 
الحدود من حديث الشّعي» وسيأتي الكلام على الحفر قريبًا وأمًا 
كون الشاهد أوّل من يرمي الزّاني المحصن حيث ثبت ذلك 
بالشهادة فقد ذهب أبو حنيفة واهادويّة إلى أن ذلك واجب 
عليهم وأنْ الإمام يبرهم على ذلك لما فيه من الزّجر عن 
التساهل والترغيب في التثبّت وإذا كان ثبوت الزّنا بالإقرار 
وجب أن يكون الإمام أوّل من يرجم أو مأموره لما عند أبي داود 
في رواية من حديث أبي بكرة «أن النبِي كه رَجَمْ امرأة وَكَانْ هُوَ 
وَل مَنْ رَمَاهًا بحَصَاوٍ مغل الْحِنَصَة كُمَ قَال: ارْمُوَهَا وَائَقُوا 
الْوَجْة» ويجاب بأنّ تجرد هذا الفعل لا يدل على الوجوب.وامًا 
حديث العسيف المتقدّم فلا يدل قوله يك فيه «وَاغْدٌ يا أَنِيِسَ 
عَلَى انر هذا إن اعترَْت فَاْجْمْهَاه على وجوب البداءة بذلك 
منه بل غايته الأمر بنفس الرّجم لا بالرّجنم الخاص الذي هو عل 
التزاع» وأمًا ما رواه المصئف في الباب عن أمير المؤمنين علي 
رضي الله عنه فإنما ينتهض للاحتجاج به على قول من يقول 
بالحجيّة لا على من يخالف في ذلك والمقام مقام اجتهابٍ ولهذا 
حكى صاحب البحر عن العترة والشّافعيّ أنه لا يلزم الإمام 
حضور الرّجم وهو الحق لعدم دليلٍ يدل على الوجوب. ولما 
تقدّم في حديث ماعز «أنه و أمْرْ برخم مَاعِزِ وَلْمْ يَخْرْجٍ 
مَعَهُمْ) والرّنا منه ثبت بإقراره كما سلف. وكذلك لم يحضر في 
رجم الغامديّة كما زعم البعض قال في التلخيص: لم يقع في طرق 
الحديئين أنه حضرء بل في بعض الطرق ما يدل على أنّه م يحضره 
وقد جزم بذلك الششافعي؛ قال: وأما الغامديّة ففي سنن أبي داود 
وغيره ما يدل على ذلك. وإذا تقرّر هذا تبيّن عدم الوجوب على 
الشهود ولا على الإمام, وأمًا الاستحباب فقد حكى ابن دقيق 
العيد أنّ الفقهاء استحيّوا أن يبدأ الإمام بالرّجم إذا ثبت الرّنا 
بالإقرار وتبدا الشهود به إذا ثبت بالبينة. 

بَابْ ما فِي الْحَفْرِ للْمَرْجُومٍ 

5-5 عَنْ أبي سَعِيار قَالَ: «لَمَا أمَرَنَا رَسُولُ الله و أن 
جم ماع بن الاش حرا به إلى البقم فوَاله ما حفْرنا لك ولا 
أؤْتَقنَا وَلَكِن قَام لَنا فَرَميِنَاهُ بالْعيظام وَالْخَرْفيٍ فَائلتكى فَخْرَج 
يَشئَدَ حَتى الْنْصَب لَنا في عُرْض الْحَرَة فَرَميْناهُ بجَلامِيدٍ الجندل 
حتى سكت؟ (حم: 9/ 07") (م: 1594) (د: 11171). 


بِالْحِجَارَةٍ حَتَى هذأء رَواه أ 


51 وَعَنْ عبد الله بن بُرَيْدَة عَنْ أبيه قَالَ: «جّاءَت 
الْخَامِدِيَكُ فَقَالَتَ: يا رسو ل الله إني نَّدْ وت نَطَهَرنِيء وَأنه 
رَدَهَاء فَلَمًا كان الْمَدُ قَالَت: يَا رَسُول الله لِم تُرَدْدْنِي لَعَلّك 
ردني كُمَا رَدَدْتَ مَاعِرَاء فَوالله ني لَحُبْلَىء قَالَ: إِمَا لا فَاذْهَبِي 
حَنَى تَلِدِي فَلمَا وَلَدَت أنه بلص في حيْقَةٍ قَالَت: هَذَا قَذْ 
انك قال: ابي فَارْعيميه حَنى تَفْطِهٍ فَلَمَا نَطْمنه أتنه 
بالصّبي في يد كسلرةٌ نبز فَقَالَتَ: هذا يا نْبِيّ الله قد فُطَمنَهُ وَقَد 
كل العام فدَقْمَ الصبِي' إلى رَجْلٍ من الْسْْلِِينَء نم أمرَبِهَا 
فَحُنِرَ لهَا إلى صَدْرهَاء َأمَرَ الناس فَرَجَمُوهَاء فَيقبِلْ خَالِدُ بن 
الْوَليد بحجر ثَرَمَى رَأسَهًا قَنْضَّح الدّمٌ عَلَى وَجْهِ خالا فُسَبْهَا 
سمح الي ب سب اها فقالَ: ملا َلك قوذي نَفيِي 


بيد لََد تَابسا تَوْبَة لو َابْهَا صَاحِبُ مكْس لَمْفِرَ لَه ثم أمَرَ بها 


نْصْلَي عَلَْهَا وَدُِنَتْ» رَوَاهُمَا أَحْمَدْ (0/ 0748 وَمُسْلِمٌ (1786) 
وَأَبُو دَارُد (1111). 

5-4 وَعَنْ عبار الله بْن بُرَيْدَة عَنْ أبيه «أن مَاعِنَ بْنَ مَالِكٍ 
الأمنلمي أنَى رَسُول الله َل فَقَالَ: يَا رس لَ الله إني رَنَيِت 
دإني أريذ أن د ْرَدَهُ قَلَمّا كَانَ الْفْدُ أنَاف فْقَال: يَارَسُولَ 
الله ني قد زنيت. فَرَدَهُ اتانيه فَارْسَلَ رَسُولْ الله يي إلى قَوْيِه: 
هل نَعْلَمُون بعقْلِه بَأسا تكِرُون نه سينا قَالوا: مَا نْمْلَمُه إلا 
َي الْعقل من صَالِحيًا فيا نّرىء فَأناهالقاية نَأرْسَلَ الهم 
أَيْضًا فُسَأل عَنْهُ فَأخبَرُوهُ أنْهُ لابآس بدي ولا بِعقْلِه فُلَمَا كان 
الرَابعَةٌ حَفْرَ لَهُ حُئْرَك نَم أمْرَ به فَرُجم». رَوَاُ مُمسْلِمٌ (1396) 
وأخد ْمَدُ (0/ 407). وَقَالَ في آخره: «فَأمَرَ ابي يه فُحْفِر لَهُ 

حَثْرَةٌ نَجْعِلَ فيا إلى صلْرو 

6 وَعَنْ َالِدٍ بْنِ اللجلاج «أن أبَاُ أحيرَهُ كر قِصّة 
رَجُل ترف بِالرْنَاء فََالَ لَهُ رَسُول الله ي: أخصينت؟ قَال: 
نَم قأمر برجي با فحنا له حََى أنكتنا وميا 
حْمَدْ (7/ 478) وَأَبُو ذَاوْد (0 41 4). 


نم أمْرَ الناسَ برَجمدا. 


حديث خالد بن اللُجلاج في إسناده محمد بن عبد الله بن 
علاثة وهو مختلفٌّ فيه» وقد أخرجه أيضًا النسائيّ ولأبيه صحبة» 
وهو بفتح اللام وسكون الجيم وآخره جيم ايفناء وهو عامري 
كنيته أبو العلاء» عاش مائةٌ وعشرين سنة. 

قوله: (وَالْخَرْفي) بفتح الخاء المعجمة والرّاي آخره فاء: وهي 
أكسار الأواني المصنوعة من المدر. 
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قوله: (فِي عُرْض الْحَرَةِ) يضم العين المهملة وسكون الرَّاء 
والحرّة يفتح الحاء المهملة وتشديد الراء: وهي أرض ذات أحجار 
سودء وقد سمي بذلك مواضع منها مواضع وقعة حنينٌ ورف 
بتبوك وبنقدة وبين المدينة والعقييق وقبلي المدينة وببلاد عبس 
وببلاد فزارة وببلاد بني القين وبالدّهناء وبعالية الحجاز 56 
فيد وبجبال طبئٍ وبأرض بارق وبنجدٍ وببني مرة وقرب خيبر 
وهي حرّة النار وبظاهر المدينة تحت واقم وبها كانت وقعة الحسرّة 
أيام يزيد وبالبريك في طريق اليمن وحرّة غلاس ولبن ولفلفي 
وشوران والحمّارة وجفل وميطان ومعشر وليلى وعبّادٍ والرّجلاء 
وقمأة مواضع بالمدينة» كذا في القاموس." 

قوله: (بِجَلامِيد الجندَل) الجلاميد جمع جلمدرء وهو الصّخر 
كالجلمود والجندل كجعفر ما يقله الرآجل من الحجارة وتكسر 
الدّال وكعلبط: الرفيه مسج فيه الحجارة» وأرضٌ جندلة 
كعلبطةٍ وقد تفتح: كثيرتها كذا في القاموس. 

قوله: (إمَا لا فَاذْهَبي) قال النووي في شرح مسلم؛ هو بكر 
الهمزة من إمَا وتشديد الميم وبالإمالة» ومعناه: إذا أبيت أن 
تستري نفسك وتتوبي عن قولك فاذهبي حتى تلدي فترجمين بعد 
ذلك انتهى. 

قوله: (فَنْضَحْ) بالخاء المعجمة وبالمهملة. 

قوله: (صَّاحِبُ مكْس) بفتح الميم وسسكون الكاف بعدها 
مهملة: هو من يتولّى الضرائب الت تؤخذ من الناس بغير حق. 
قال في القاموس: مكس في البيع يمكس إذا جبى مالاً والمكس: 
النتقص والظّلم ودراهم كانت تؤخذ من بائعي السّلع في 
الأسواق في الجاهليّة أو درهمٌ كان يأخذه المصدّق بعد فراغه مسن 
الصّدقة انتهى. 

قوله: (فَصِلَى عَلَيْهَا) قال القاضي عياض: هو بفتح الصّاد 
واللام عند جمهور رواه مسلمء ولكن في رواية ابن أبي شيبة وأبي 
دود والطبزائن فصني بنم المثاد على النناء للمجهول ويؤيّده 
ما وقع في رواية لأبي داود بلفظ: م أمَرَمُمْ فَصلْا عَلَبِمَا 
ووقع في حديث عمران بن حصين عند مسلم: «أنهُ قَالَ عُمَرُ 
بلنبي: كله أيْصَلَى عَلَبِهَا؟ فَقَالَ: لَفَد تَابَتْ توبَة لز قُسَمَتْ بْئِنَ 
أل المدية لسمهمه. 

قوله: (إلا وَفِي الْعَقل) بفتح الواو وكسر الفاء وتشديد الياء 
سبد تيه وهذه الأحايت المذكورة ني الباب قد قدّمنا الكلام 


على فقههاء وإنما ساقها المصئف ههنا للاستدلال بها على ما 
ترجم الباب به وهو الحفر للمرجوم. وقد اختلفت الرّوايات في 
ذلك فحديث أبي سعيد المذكور فيه أنهم لم يحفروا لماعز 
وحديث عبد الله بن بريدة فيه أنهم حفروا له إلى صدره وقد ع 
بين الرّوايتين بأنّ المنفيّ حفيرة لا يمكنه الوثوب منها والمنبت 
عكسه أو أنهم لم يحفروا له أوَّل الأمر ثم لا فرّ فأدركوه حفروا 
له حفيرة فائتصب لهم فيها حتّى فرغوا منه أو أنهم حفروا له في 
أوَل الأمر ثمّ لا وجد مس الحجارة خرج من الحفرة فتبعو 
وعلى فرض عدم إمكان الجمع فالواجب تقديم رواية الإثبات 
على النفيء ولو فرضنا أنّ ذلك غير مرجّح توجّه إسقاط 
الرّوايتين والرّجوع إلى غيرهما كحديث خالد بن اللجلاج؛ فإِنٌ 
فيه التصريح بالحفر بدون تسمية المرجموم؛ وكذلك حديثه أيضًا في 
الحفر للغامديّة وقد ذهبت العترة إلى أنه يستحب الحفر إلى سرّة 
الرّجل وئدي المرأة وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا يحفر 
للرّجل. وفي قول للشافعيّ أنه إذا حفر له فلا باسء وبه قال 
الإمام يحبى وفي وجو للشّافعية أله يخي الإمامه وفي المرأة عندهم 
ثلاثة أوجهء ثالثها: يحفر إن ثبت زناها بالبيّنة لا بالإقرار والمروي 
عن أبي يوسف وأبي ثور أنه يحفر للرّجل والمرأة والمسهور عن 
الأئمّة الثلاثة أنه لا يحفر مطلقاء والظاهر مشروعيّة الحفر لما 
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قدمنا. 

بَابْ تأخجير الرّجْمٍ عَنْ الْحَبْلى حَتى تَضع وتأخِير 

الْجَلد عن ؤي الْمَرَضٍ الْمَرْجوَ زوَالَه 

6 عَنْ سلَِمَان بن بُرَيدة عَنْ أبيه «أن النبي يك جَاءنة 
امْرَأة من خابو من الأزاة: ققالنا: زا وسو ل الله طَهَرْنِيء ثَقَالَ: 
َيْحَك ازجمي فَاسْتَغْفِرِي الله وتُوبي إلَيْ فقَالَت: أراك ترد أن 
ردني كَمَا َددْتَ مَاعِرَ بْنَ مَالِكِء قَالَ: وَمَا ذَاك فَالَت إِنَهَا 
حْبْلَى مِنْ الرّنك قَالَ: أنت؟ قالت: نَعَمّ قَقَالَ لَهَا: حتى تَضَّعِي 
ما فِي بَطْنك قَال: فَكَفَلَهَا رَجُلّ مِنْ الأنْصَار حَتى وَضَعَساء قَال: 
َأنّى النبي يك فَقَالَ: قَدْ وَضَعْت الْعَابِدِيْةُ فَقَالَ: دن لا نُرْجُمُهًا 
ندع ولَدَهَا صغيرا لس له من يُرْيُة» فقا جل من الْأنْصّارٍ 
فَقَالَ: إلَيَ رَضَاعُه يَا ني الله قَال: فَرْجَمَهَاء رَوَاهُ مُسْلِمْ 
)1١46(‏ والدراقطني م1 وَقَالَ: هذا حَدِيثْ صحيح. 

0- وَعَنْ عِمْرَان بْن حُصِيْنِ «أن امرأة من جُهيْئَة أن 
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رَسُول الله يك وَمِيّ حْبْلَى مِن الزّنَاء فَقَالَت: يَا رَسُول الله 
أصبْت حَدًا فَاتِمْهُ عَلَي فَدَعَا نبي الله و وَلِيّهَاء فَقَالَ: أحْسِن 
ليها فإِذا وَضَعْت قائنني فَفَملَ قمر بِهَا رَسُولَُ الله ب نَشْدَتْ 
نعلي عَلَيها ها رول الله وقد زتن؟ قال لقِذ تابنا تونة لذ 
المتز سل أن جنادكة يها لِلَّه؟ رَوَاه الجَمَامَةُ (حم: 
/1"0) (م: 1191) (د: 444) (ث: 1176) (ن: 38/4) 
إلا الْبُخَاري وَابْنَ مَاجَذ وَهُْوَ ديل عَلَى أن الْمَحْدُودَ مُخْمَرَرٌ 

وَعَنْ عَلِيَ قَالَ: «إن أمَهٌ لِرَسُول الله كه زنتاء 
َأمرَِي أن أجلدهاء انها ذا هِيّ حَديئةُ هد ناس فَحْشِيِيتْ 
إن جلها أن كلها نَدَكْرْت ذلك لذبي 6ه فَقَالَ: أخسمنت 
أنْركهًا حَنَى نَمَائَلٌ». رَوَاهُ أَحْمّدُ (161/1) وَمْسْلِمَ (176) 
وَأَبُو دَاوّد (447) وَالتَرْمِلِرِيَ )١141(‏ وَصحّحَةُ. 

قوله: (مِنْ غَامِل) بغين معجمةٍ ودال مهملةٍ, لقب رجل هر 
أبو قبيلةٍ وهم بطنْ من جهينة» ولهذا وقع في حديث عمران بن 
حصين المذكور امرأة من جهينة؛ وهي هذه؛ واسم غامار المذكور 
عمرو بن عبد الله ولقّب بغامدٍ لإصلاحه أمرًا كان في قومه. 
وهذه القصّة قد رواها جماعة من الصّحابة منهم بريدة وعمران 
بن حصين كما ذكره المصنف في هذا الباب وفي الباب الأوّل 
ومنهم أبو هريرة وأبو سعيدٍ وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة 
وابن عباس وأحاديثئهم عند مسلم وفي سياق الأحاديث بعيض 
اختلافيء ففي حديث بريدة المتقدّم في الباب الأوّل «أنهًا جَاءَتْ 
نفْسهَا إلى النبِي يك حَالَ الْحَمْلٍ وَعِنْد الْوَضْمء وَأخْرٌ رَجْمَْهًا 
إلى الْفِطَام فْجَاءْت بَعْدَ ذَلِكَ وَرْجَمَتَْ». وفي حديثه المذكور في 
هذا الباب دنه كَتلهَا رَجُلٌ من الأنصَارٍ حَتَى وَضتغستاء كم أنَى 
فَأخْبَرٌ النبي كل نَقَال: لا نَرْجْمهَا وَنْدَعْ وَلْدَهَا صَفِيرَء فَقَامُ رَجُلُ 
1 مِنْ الأنصار قَقَالَ: إلَيَّ رَضاعْهُ فُرْجِمَتْ». وني حديث عمران بن 
حصين اذكو رأتها «لَمَا أئْرْت دَعَا النبي و وَلِيْهَا وَأمَرَهُ 
بالا شان إليَِا حَتَى نَضَعْ ثم جاء بها عِددٍ الْوَضْع فَرْجِمَت وم 
يُنْهلهَا إلى الْفِطام ويمكن الجمع يأنها جاءت عند الولادة وجاء 
معها وليّها وتكلّمت وتكلّم» ولكنه يبقى الإشكال في رواية أنّه 
رجمها عند الولادة ولم يؤخرهاء ورواية أنه أخرها إلى الفطام» وقد 


قيل إنهما روايتان صحيحتان والقصّة واحدة؛ ورواية التاخير 
رواية صحيحة صريحة لا يمكن تأويلهاء فيتعيّن تأويل الرّواية 
القاضية بأنها رجمت عند الولادة بأن يقال فيها طيّ وحذفٌ 
والتقدير أنّ وليّها جاء بها إلى النيّ يك عند الولادة فأمر بتأخيرها 
إلى الفطام ثم أمر بها فرجمت ولا يخفى أن هذا وإن تم باعتبار 
حديث عمران المذكور في الباب فلا يتم باعتبار حديث بريدة 
المذكور فإنّ فيه «أنْهُ قَامّ رَجُلّ مِنْ الأنصار فَقَالَ: إِلَيّ رَضَاعُهُ يَا 
بي الل فَرَجَمهَاه ويعد أن يقال إنّ هذا لا يدل على أنّه قبل 
قوله وكفالته بل أخخرها إلى الفطام ثمّ أمر برجمها بعد ذلك لأنّ 
السّياق يأبى ذلك كل الإباء» وما أكثر ما يقع مثل هذا الاختلاف 
بين الصّحابة في القصّة الواحدة الى مخرجها متحدٌ بالاتفاق ثم 
ترتكب لأجل الجمع بين روايتهم العظائم الى لا تلو في الغالب 
من تعسّفات وتكلفات, كأنٌ السّهو والغلط والنسيان لا يجري 
عليهم وما هم إلا كسائر الناس في العوارض البشريّة؛ فإن أمكننا 
الجمع بوجهٍ سليم عن التَعسّفات فذاك وإلا توجّه علينا المصير 
إلى التَرجيح وحمل الغلط أو النسيان على الرّواية المرجوحة: إِمّا 
من الصّحابي أو تمن هو دونه من الرواة. وقدمرٌ لنافي هذا 
الشّرح عدّة مواطن من هذا القبيل مشينا فيها على ما مشى عليه 
الناس من الجمع بوجوو ينفر عن قبولها كل طبع سليم؛ ويأبى 
الرّضا بها كل عقل مستقيم. 

قوله: (أصِبْت حَدًا فَاقِمْهُ عَلَي) هذا الإجمال قد وقع من المرأة 
تبيينه. كما في سائر الرّوايات» ولكنه وقع الاختصار في هذه 
الرّواية كما يشعر بذلك قوله وك عقب ذلك: «أحمين إِلَيْهَا فُإذًا 
وَمَْعَتْ فَأتِنِي؛ وقد قدّمنا أنّ مجرّد الإقرار بالحدٌ من دون تعيين 
لا يجوز للإمام أن يحد به. 

قوله: (أحْسنٌ إَِيْهَا) إنما أمره بذلك لأنّ سائر قرابتها ريما 
حملتهم الغيرة وحميّة الجاهليّة على أن يفعلوا بها ما يؤذيها فأمره 
بالإحسان تحذيرًا من ذلك. 

قوله: (نْشُدَت) في رواية: فشكت ومعناهما واحدٌ 
والغرض من ذلك أن لا تنتكشف عند وقوع الرّجم عليها لما 
جرت به العادة من الاضطراب عند نزول الموت وعدم البالاة بما 
ييدايق الأثنان وطهذاادمن:الممهون إل أن اكرأة تسم قباعدة 
والرّجل قائمًا لما في ظهور عورة المرأة من الشناعة» وقد زعم 
التووي أنه اتفق العلماء على أنّ المرأة ترجم قاعدة وليس في 
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الأحاديث ما يدل على ذلك ولا شك أنه اقرب إلى السّتره ولم 
يحك ذلك في «البحر» إلا عن أبي حنيفة والحادوية وحكي عن 
ابن أبي ليلى وأبي يوسف أنها تحدّ قائمة» وذهب مالك إلى أنّ 
الكل عد فاعفاء 

قوله: (تُم صلى عَلَيْهَا) قد تقدّم الخنلاف ني ذلك في كاب 
الجنائز. 

قوله: (لَوْ قُسسَمَت بَيْنَ سبعِين.. إلْخ) في رواية بريدة المتقدّمة 
في الباب الأول «لَوْ نَابَهَا صّاحِبُ مَكْسٍ» ولا مانع من أن يكون 
ذلك قد وقع جميعه منه يكل وفيه دليلٌ على أنّ الحدود لا تسقط 
بالتوبة: وإليسه ذهب جماعة من العلماء منهم الحنفيّة 
والهادي.وذهب جماعة منهم إلى سقوطها بهاء ومنهم الشافعي» 
وقد استدل بقصة الغامديّة على أنه يجب تأخير الحدّ عن الحامل 
حتى تضع ثم حتى ترضع وتفطم وعند الهادويّة أنّها لا تؤخر 
إلى الفطام إلا إذا عدم مثلها للرّضاع والحضائة؛ فبإن وجد من 
يقوم بذلك لم تؤخر, وتمسكوا محديث بريدة المذكور. 

قوله: (أَثْرْكْهَا حَتّى تَمَائلَ) بالمثلثة» قال في القاموس: تمائل 
العليل: قارب البرء؛ وفي رواية لأبي داود: «حُتى ينقَطِعْ عَنْهًا 
الدمٌ؛ وسياتي في باب حدٌ الرقيق بلفظ: «إذا تَعَالْتْ من نقَاسِيهَا 
َاجْلِدْهَا' وفيه دليل على أن المريض بمهل حتى يبرا أو يقدارب 
البرء. وقد حكي في «البحر؛ الإجماع على أنه يمهل البكر حتّى 
تزول شدة الحرٌ والبرد والمرض المرجوّء فإن كان مأيوسًا فقال 
مهادي وأصحاب الشافعي: إنه يضرب بعثكول إن احتمله. وقال 
الناصر والمؤيّد بالله: لايد في تراه رإن كان ماوكا والظاهر 
الأرّل لحديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف الآني قريبًا. واما 
المرجوم إذا كان مريضنًا أو نحوه فذهبت العترة والشافعيّة والحنفيّة 
ومالك إلى أنه لا يمهل لمرض ولا لغيره إذ القصد إتلافه. وقال 
المروزي: يؤخر لشدّة الحرّ أو البرد أو المرض؛ سواءٌ ثبت بإقراره 
أو بالبينة؛ وقال الإسفراييي يؤخر للمرض فقط وفي لحر والسبرد 
أوجة: يرجم في الحال» أو حيث يثبت بالبّنة لا الإقسرار أو 
العكس. 

بَابُ صيفَةٍ صوات الْجلْدٍ ويف يلد مّنْ 0 
مَرْض لا يرجى بره 

1" عَنْ ريد بْن أمْلّمَ «أن رَجُلاً اغْتَرَف عَلَى تَفْسيه بالرنًا 

عَلَى عه ُو الله فعا رول اله يق بسو فب يست 


مكْسُوره قَقَالَ: فَوْقَ هَذاء فأنيَ بسُوْط ديد لم تُقَطّع تَمَرْئفُ 
فقال: ين علوي نالو كاقل كد لاد وي موقام به تلد 
زوأ مَالِك في الْمُوطَ (5/ 410) غَلْة. 2 

4 وَعَنْ أبي أُمَامَة بْنِ سَهْل عن سسَعِيلد بن سَعْل بْنِ 
عُبَادَةَ قَالَ: «كان بَيْنّ أبَْابَنَا رُوَيْجِل ضعِيف مُخْدَج نَلَْم يُرَْ 
الْحي' إلا َه عَلَى أمة من إِمَابِهِمْ يَْبُثْ بهاء فَذَكْرَ لك مسَغْدُ 
بْنْ عْبَادَةً إرسُول الله يك وَكَانَ ذَلِك الرَجْلْ مُسْلِمًا فَقَالَ: 
اغازيزة عند ثالرا: وول الله نه افتشفة يما نشنة اذه 
ربا ماَة قله ققَالَ: دوا له عِذْكالاً فيو باق شينراخ. كم 
اضرِبُوهُ به ضَريَةٌ وَاحِدَق فَالَ: فَفَمَلُواء. رَوَاهُ أحْمّدُ (777/60) 
َابْ مَاجَهُ (01/4؟)» ولأبي دَاوْد (44177) مَعْنَاهُ مِنْ روَايّة أبي 
مام بْن سَهْل عَنْ بَعْض الصّحَابَة من الأنْصّارء فيه ولو حَمَلنا 

حديث زيد بن أسلم هو مرسلٌ وله شاهدٌ عند عبد الرّرّاق 
عن معمر بن يحبى بن أبي كثير نحوه؛ وآخر عند ابن وهب من 
طريق كريب مول ابن عباس فهله الراسيل الثلانة يقد تفضهنا 
بعضًا. وحديث أبي أمامة أحركية أيضا الشافعي والبيهقي وقال: 
هذا هو المحفوظ عن أبي أمامة مرسلاً. ورواه الذارقطي عن فليح 
عن أبي سالم عن سهل بن سعدٍ وقال: وهم فليح» والصّواب عن 
أبيي حازم عن أبي أمامة بن سهل بسن حنيفو عن اينه. ٠‏ ورواه 
الطبراني من حديث أبي أمامة بن سهل عن أبي سعيلر الخدري 
وقال: إن كانت الطرق كلها محفوظة فيكون أبو أمامة قد حمله عن 
جماعةٍ من الصّحابة وأرسله أخرى. ورواه أبو داود من حديث 
الزهري عن أبي أمامة عن رجل من الأنصارء ولفظه: دنه 
وه يَعودُونَه برهم بذك وَقا: افوا بي رَسُول لله يخ 
ني فد وَقنت على ججارية حلت علي فدَكَرُوا لبك لِرَسُول 
الله يق وقاُوا: مانا بأد من النَّاس من الشتر مغل اللي هُوَ 
به لَؤْ حَمَلْناه لِك لتَفْسَحَتْ عِظامُه مَا هُوَ إلا جِلْدَ عَلَى عَظْمٍء 
قائر رسنول اله كل نا أغذوا له والة تراغ تتضراوة به ضري 
وَاحِدَةً» وأخرجه النسائيّ من حديث أبي أمامة بن سهل بن 
حنيفي عن أبيه باللفظ الذي ذكره أبو داود وفي إسناده عبد 
الأعلى بن عامر الثعلبي» قال المنذري: لا بحتج به وهو كرفي 
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وقال في التقريب: صدوقّ يهم من السّادسة. وقال الحافظ في 
بلوغ المرام: إنّ إسناد هذا الحديث حسنٌ ولكنه اختلف في وصله 
وإرساله. 

قوله: (لَمْ نَفطم ثَمَرنهُ) أي: عذبته وهي طرفه. 

قوله: (وَرَكِبَ به) بضم الراء وكسر الكاف على صيغة 
امجهول أي ركب به الراكب على الدَأبّة وضربها به حتّى لان. 

قوله: (رُوَيْجلٌ) تصغير رجل للتحقير. 

قوله: (تشد) بع ابم ويكرة الحاة تسج رفم الينال 
المهملة بعدها جيم وهو السّقيم الناقص الخلق وفي رواية مقعد. 

قوله: (يَخْبْثْ بهَا) بفتح أوّله وسكون الخناء المعجمة وضمّ 
الموحّدة وآخره مثلّثة: أي يزني بها. قوله (عِنْكَالا) بكسر المهملة 
وسكون المثلثة» قال في القاموس: كقرطاس: العذق والشّمراخ» 
يقال عكوة ومهركة بسن السين اتوي أزجناء في زوايلر 
«إنْكَالَ» وني أخرى اأَنْكُولٌ» وهما لغتان ني العدكال هو الذي 
يكون فيه البسر والشّمراخ بكسر الثشّين المعجمة وسكون الميسم 
وآخمره خاءً معجمة وهو غصنٌ دقيقٌ. وقال في القساموس: 
الشمراخ بالكسر: العكال عليه بسر أو عنبُ كالشمروخ. انتهى. 

والمراد ههنا بالعتكال: العنقود من النخل الذي يكون فيه 
أغصانٌ كثيرة» وكلّ واحدر من هذه الأغصان يسمّى شمراخحا. 
وحديث زيد بن أسلم فيه دليلٌ على أنه ينبغي أن يكون السّوط 
الذي هاري الزفق مترسا بين امديدا ليق ركذا كسان 
الجلد بعودٍ ينبغي أن يكون متوسّطًا بين الكبير والصّغير فلا 
لوزي قدت الي تكسر العظم وتجرح اللْحم ولامن 
الأعواد الرّقيقة الي لا تؤّر في الألم وينبغي أن يكون منوسّطًا بين 
الجديد والعتيق وقال في «البحر»: وقدر عرضه بأصيم وطوله 
بذراع. وحديث أبي أمامة فيه دليل على أن المريض إذا لم يحتمل 
الجلد ضرب بعثكول أو ما يشابهه تا يحتمله» ويشترط أن تباشره 
جميع الشماريخ. وقد قيل يكفي الاعتمادء وهذا العمل من الحيل 
الجائزة شرعًا. وقد جوّز الله مثله في قوله: 9وَخْذَ بََادِكَ ميفئًا» 
الآية. 


هام اه 


بَابُ من وَقعَ َلَى ذَاتء مَخَْمٍ أو صل عَمَلَ 
قوم لوط أو أنَى بَهِيمَة 
8 عَن اْبرَاءِ بْنِ عَازِب قَالَ: «لقِيت خالي وَمَعَهُ اليه 
تقلت: أبن ُريد؟ قال: بَعَِي رَسُول الله يف إلى رَجْلٍ تَرْدَجَ 


امْرَأة أبيه من بَعْدِهِ أن أضرب عَْقَهُ وَآحَد مَالَه رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ 
لحك 187/4 (د: /01 4 1) (ت: 1857) (ن: كل ول 
(ه: 7007 وَلَمْ يَذَكُرْابْنُ مَاجَه. وَالتَرْمِذِي أذ الْمَال. 

الحديث حسّنه الترمذي وأخرجه أبو داود عن البراء أيضًا 
بلفظ: «يَيْنْمَا طوف عَلَى إبل لي ضَلَت إِذ أفْبْلَ ركب أو فَوَارسُ 
مَمَهُمْ لِوَاءٌ فُجَعَلَ الأعْرَاب يُطِيفُونَ بي لِمَنْزِلتي بن البي وَل إذ 
أنَوا َه فَاسْتَخْرَجُوا مِنْهَا رَجُلاً قَمَرَبُوا عُنْقَهُ فُسَالت عَنْهُ 
فُذْكَرُوا أَنْهُ أغرّس بِامْرَأَةٍ أبيهه قال المنذري: وقد اختلف في هذا 
اختلافًا كثيرًا فروي عن البراء وروي عنه عن عمّهء وروي عنه 
قال: مر بي خالي أبو بردة بن نيار ومعه لواءٌ وهذا لفظ 
الترمذيّ. وروي عنه عن خاله وسمّاه هشيم في حديثه الحارث 
بن عمروء وهذا لفظ ابن ماجه. وروي عنه قال: دمر بنَا أناس 
ينطَلِقُون؛ وروي عنه: «إنّي لاطوف عَلَى إبل ضَلْت فِي بَلْكَّ 
الأحْيّاء في عَهْدٍ النبي كلل إذْ جَاءَهُمْ ا لِوَاء» وهذا لفظ 
النسائي. وللتعديك أسائد كير ملهاها رجاله رعدال العتصيم 
والحديث فيه دليلٌ على أنّه يجوز للإمام أن يأمر بقتل من حالف 
قطعيًا من قطعيّات الشّريعة كهذه المسألة» فإنّ الله تعالى يقول: 
ؤولا تَنْكِمُوا مَا نح آبَاوْكُمْ مِنْ النساء»» ولكنه لا بد من حمل 
الحديث على أنّ ذلك الرّجل الذي أمر بقتله عا بالتحريم 
وفعله مستحلاً وذلك من موجبات الكفرء والمرتدَ يقشل للأدلة 
الآنية. وفيه أيضًا متمسّكُ لقول مالكو إنه يجوز التعزير بالقتل. 
وفيه دليلٌ أيضًا على أنه يجوز أخذ مال من ارتكب معصية 
مستحلاً لا بعد إراقة دمه وقد قدّمنا في كتاب الرّكاة الكلام على 
التاديب بالمال. 

وَعْنْ مكْرة عن لبن عباس قال قَالَ سول الله 
ك: «مَن رَجَدْئْمُوهُ يَمْمَلْ عَمَلَ قَوْمٍ لوط فَاقْتلُوا الْاعِلَ 
وَالْمَفْعُولَ ب». رَوَاهُ الْحَمْسَةُ (حم: "00/١‏ (2: 4437) (ت: 
165)(ه: إلا النسّائي. 

قوم مموشير زد لاملا مو ال سان شن 
الْبِكْر يُوجَدُ عَلَى اللُوطِية ؛ يُرْجَمْ. رَوَاه أبُو دَاوْد (4457). 

الحديث الذي من ظريق عكرمة أخريهه أيضنا الحساكم 
والبيهقي. وقال الحافظ: رجاله موتّقون إلا أنّ فيه اختلافا. وقال 
التَرمذي: إِنّما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن الني 3 


من هذا الوجه. وروى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو 
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بن أبي عمرو فقال: امَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمٍ أوط؛ ولم يذكر 
القتل انتهى. وقال يحبى بن معين: عرو بن أبي عمرو مولى 
المطلب ثقة ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عبّاس أن الني كله 
قال: «أقدنُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْمُولَ بهه. ويجاب عن ذلك بأنّه قد 
احتججٌ الشيخان بى وورك عند القن الرطا 

وقد استنكر النسائيّ هذا الحديث. والأثر المروي عن ابن 
عباس من طريق سعيد بن جبير ومجاهد أخرجه أيضا النسائي 
سيت رق اناك عوااي عرب عبد انين يانه اناك أن 
الني يكل قال: «أقْدلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ به أحَصيئًا أؤ لَمْ يُحْصَنًاه 
وإستادة تمتفيقة قال ابن الطلاع فى اعكامده ل يغبت عن رسو 
الله يي أنه رجم في اللّواط ولا أنه حكم فيه.وثبت عنه أنه قال: 
أفْتلُوا القَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِ» رواه عنه ابن عبّاس وأبو هريرة 
اله قله اماف :«ريدية ان قير ة لا بعلم رقن اعرييتة 
البزّار من طريق عاصم بن عمر العمري عن سهيل عن أبيه عنه 
وعاصم مترولٌ. وقد رواه ابن ماجه من طريقه بلفظ: «فَارْجُمُوا 
الأعلى وَالأسفّل". وأخرج البيهقي من حديث أبي فواتين أن 
يكل قال: «إذَا أتى الرَجُلُ الرّجُلَّ فْهُمَا رَانَئان وَإذا أت الْمَرَاهٌ 
الْمَرْأةَ فهُمَا رَانِينَانَ» وفي إسناده محمد بن عبد الرحن» كذّبه ابو 
حاتم» وقال اهدر : لا أعرفه والحديث منكرٌ بهذا الإسناد 
انتهى. ورواه أبو الفتح الأزدي في الضّعفاء والطبرانيّ في الكبير 
من وجو آخر عن أبي موسى وفيه بشر بن المفضّل البجلي وهو 
مجهول وقد أخرجه أبو داود الطيالسيّ في مسنده عله. وأخرج 
البيهقي عن علي رضي الله عنه أنه رجم لوطيًا. قال الشافعي: 
وبهذا نأخذ: يرجم الوطيّ محصنا كان أو غسير حصن. وأخرج 
البيهقي أيضًا عن أبي بكر: أنه جمع الناس في حقّ رجل ينكح 
كما تنكح النساء؛ فسأل أصحاب رسول الله وَل عن ذلك فكان 
من أشدّهم يومئلٍ قولاً علي بن ابي طالبه رضي الله عنه قال: 
هذا ذنبّ لم تعص به م من الأمم إلا أمّةٌ واحدة صنع الله بها ما 
قد علمتم؛ نرى أن نحرّقه بالنار. فاجتمع أصحاب رسول الله يلين 
على أن يحرّقه بالنار فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد يامره أن 
يحرّقه بالثار وني إسناده إرسالٌ. وروي من وجهٍ آخر عن جعفر 
بن محمّدٍ عن أبيه عن علي في غير هذه القصّة قال: يرجم ويحرّق 
بالثار. وأخرج الببهقي أيضًا عن ابن عباس أنه سئل عن حدّ 
اللُوطيّ فقال: ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى به منكسًا ثم يتبع 


الحجارة. وقد اختلف أهل العلم في عقوبة الفاعل للواط 
والمفعول به بعد اتفاقهم على تحريمه وأنه من الكبائر للأحاديث 
المتواترة في تحريمه ولعن فاعله فذهب من تقدّم ذكره من الصحابة 
إلى أنّ حدّه القتل ولو كان بكرًا سواءٌ كان فاعلاً أو مفعولاً» 
وإليه ذهب الشافعيّ والناصر والقاسم بن إبراهيم. واستدلّوا بما 
ذكره الصف وذكرناه في هذا الباب وهو بمجموعه ينتهض 
للاحتجاج به. وقد اخثلفوا في كيفيّة قتل اللُوطيّ فروي عن علي 
أنه يقتل بالسّيف ثم يحرّق لعظم المعصية وإلى ذلك ذهب أبو بكر 
كما تقدّم عنه. وذهب عمر وعثمان إلى أنه يلقى عليه حائط» 
وذهب ابن عبّاس إلى أنه يلقى من أعلى بناء في البلد. وقد حكى 
مناحت اللثفاة ماع المتعابه عل القعل. وقند يتك البتنوئ 
عن الشّعيّ والزّهريَ ومالك وأحمد وإسحاق أنه يرجم. وحكى 
ذلك التَرمذيّ عن مالك والشافعي وأحمد وإسحاقء وروي عن 
النخمي أنّه قال: لو كان يستقيم أن يرجم الرّاني مرّتين لرجم 
اللّوطي» وقال المنذري: حرّق اللّوطيّة بالنار أبو بكر وعلي وعبد 
الله بن الرّبير وهشام بن عبد المللك. وذهب سعيد بن المسيب 
وعطاء بن أبي رباح والحسن وقتادة والنخعي والشوري 
والأوزاعي وأبو طالب والإمام يحيى والشافعي في قول له إلى أن 
حد الأوطيّ حدّ الرّاني فيجلد البكر ويغرب ويرجم الحصن. 
وحكاه في «البحر» عن القاسم بن إبراهيم» وروى عنه المؤيد بالله 
القتل مطلقا كما سلف. واحتجّوا بن التلوّط نوع من أنواع 
الرّناء لأنه إيلاج فرج ني فرج فيكون اللائط والملوط به داخلين 
تحت عموم الأدلّة الواردة في الرّاني الحصن والبكر. وقد تقدمست 
ويؤيّد ذلك حديث (إذَا أنى الرّجُل الرَجُلَ فْهُمَا زَانِيَانَ؛ وقد 
تقدّم. وعلى فرض عدم شمول الأدلّة المذكورة لهما فهما لاحقان 
بالرّائي بالقياس. ويجاب عن ذلك بِأنّ الأدلة الواردة بقتل الفاعل 
والمفعول به مطلقًا خصّصة لعموم أدلّة الزّنا الفارقة بين البكر 
اتيب على فرض شموها لأوطيّ ومبطلة للقياس المذكور على 
فرض عدم الشّمولء لأنه يصير فاسد الاعتبار كما تقرّر في 
الأصولء وما أحقّ مرتكب هذه الجريمة ومقارف هذه الرّذيلة 
الدّميمة بأن يعاقب عقوبة يصير بها عبرة للمعشبرين ويعذب 
تعذيبًا يكر شهوة الفسقة المتمردين» فحقيقٌ بمن أتى بفاحشة 
قوم ما سبقهم بها من أحدٍ من الغالمين أن يصلى من العقوبة بما 
يكون في الشّدّة والشناعة مشابها لعقوبتهم. وقد خسف الله تعالى 
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بهم واستاصل بذلك العذاب بكرهم وثيّبهم. وذهب أبسو حنيفة 
والشّافعي في قول له والمرتضى والمؤيّد بالله إلى أنه يعزّر الٌوطيّ 
فقطء ولا يخفى ما في هذا المذهب من المخالفة للأدلّة المذكورة في 
خصوص اللّوطيّ والأدلّة الواردة في الزّائي على العموم. وإنّما 
الاستدلال هذا بحديث دلان أخخطِئ في الْعَفْو خَيِرٌ مِنْ أن أخطِئّ 
ِي الْعُقُوبَةه فمردودٌ بأنّ ذلك إنما هو مع الالتباس والنزاع ليس 
هو في ذلك. 
عباس أن النبي ككل قَالَ: «مَنْ وَقَمَ عَلَى بَهِيِمَةِ فَاقْتلُوهُ وَافلُوا 
الْبْهِيمَة». رَوَاهُ أَحْمَدَ )7١19/١(‏ وَأبو ذَاوُد (4414) وَالتَرْمِارِيَ 
(1468» وَقَالَ: لا نرف إلا مين حَديث عَمرو بن أبي عَمْرو. 

84 وَرْوَى الْتَرْمِزِيْ )١506(‏ وأَبُو ذَاوْد (14564) مِن 
حَِيث عَاصم عَنْ أبي رين عن ابْنٍ عباس أنه قَالَ: مْنْ أتى 
بَهِيمَةَ فلا حَدَ عَلَيْهِ وَذكَرَ أنَهُ أصّح). الحديث الذي روا عكرمة 
ار أيضًا النسائي وابن ماجه قال التّرمذي: هذا حديث لا 
نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عسن عكرمة عن ابن 
عباس عن الني ككل وقد رواه سفيان الثوري عن عاصم عن أبي 
رزين عن ابن عبّاس أنه قال: «مَن أنَى بَهِيمَةٌ فلا حَدَ عَلْبْهِ» 
حدثنا بذلك محمد بن بشّار حدّئنا عبد الرحمن بن مهدي حدّئا 
سفيان» وهذا أصحّ من اميك الأوّل. 

والعمل على هذا عند اهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق 
انتهى. وقد روى هذا الحديث ابن ماجه في سنله من حديث 
إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الخصين عن عكرمة عن ابن 
عبّاس قال: قال رسول الله كَلِةِ: «مَنْ وَقْمَ عَلَى ذَات مُحرمٍ 
فاقلُوه؛ وَمَنْ وَقَعَ عَلَى بْهِيمَةٍ فَاقُْوه وَاْدلُوا البّهِيمَةَ وإبراهيم 
المذكور قد وثقه أحمد. وقال البخاري: منكر الحديث» وضعفه 
غير واحل من الحفاظ» وأخرجه أبو يعلى الموصليّ من حَلِيثٍ 
بْنِ عَمْرِو عَنْ أبي سَلْمةَ بْنِ عَبْدِ الرَحْمَنِ عَنْ أبي هُرَيْرَة مَرْقُوعاء 
وَذْكَرَ بْنُ عَلدِي عَنْ أبي يَعْلَى أنه قَال: بَلْعنَا أن عَبْدَ الْعَقَار رْجَعَ 
َه وَذْكَرَ ابن عدي أنْهُمْ كَانُوا لَفُوه. ْ 

وَأَخرَجَ هَذَا الْحَدِيث لبقي بلَفْظ: «مَلْمُونْ مَنْ وَقْمْ عَلَى 
بَهِيمَة»» وقال: «اقْتلُوهُ وَاقْتَنُوهَاء لا يقال هذه الي فمل بها كذا 
وكذا ومال البيهقي إلى تصحيخه.ورواه أيضًا من طريق عباد بن 


منصور عن عكرمة. ورواه عبد الرّزّاق عن إبراهيم بن محمد عن 
داود بن فين عن عكرمة؛ وإبراهيم ضعيف وإن كان 
الشّافعيّ يقرّي أمرهء إذا عرفت هذا تبيّن لك أنّه لم يتفرّد برواية 
الحديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة كما قال التّرمذي» بل 
و ا دا 1 وقد قال البيهقي: رويناه عن 
عكرمة من أوجهٍ مع أنّ تفرّد عمرو بن أبي عمرو لا يقدح في 
الحديث فقد قدّمنا أنه احتجج به الشيخان ووثقه يحيى بن معين. 
وقال البخاري: عمرّو صدوقٌ ولكنه روى عن عكرمة مناكير. 
والأثر الذي رواه ابو رزين عن ابن عباس أخرجه أيضًا النسائي» 
ولا حكم لرأي ابن عباس إذا انفرد» فكيف إذا عارض المروي 
عن رسول الله وَل من طريقه؟. 

وقد اختلف أهل العلم فيمن وقع على بهيمة؛ فأخرج 
البيهقي عن جابر بن زيد أنه قال: من أتى البهيمة أقيم عليه 
الحد. وأخرج أيضًا عن الحسن بن علي رضي الله عنه ما أنه قال: 
إن كان محصنًا رجم وروي أيضًا عن الحسن البصري أنّه قال: هو 
بمنزلة الزّاني» قال الحاكم: أرى أن يجلد ولا يبلغ به الحد وهو 
مجمع على تحريم إتيان البهيمة؛ كما حكى ذلك صاحب البحر. 
وقد ذهب إلى أنه يوجب الحدً كالرّنا الشافعيّ في قول له 
والهادويّة وأبو يوسف,؛ وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي في 
قول له والمرتضى والمؤيّد بالله والنّاصر والإمام يحيى إلى أنه 
برجب التعزور نط إذ لبن بوكاءورة بان فرح ننم شرق 
مشتهى طبعًا فأوجب الحدّ كالقبل. وذهب الشافعي في قول له 
إلى أنه يقتل أخذا بحديث البابء (وَفِي الْحَدِيث) دليلٌ على أنها 
تقتل البهيمة» والعلّة في ذلك ما روى أبو داود والنسائيّ أنه قبل 
لابن عبّاس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما اراه قال ذلك إلا أنه يكره 
انايوكل مها وقد عمل بها ذللكا العدل: وقد تقدّم أنّ العلّة أن 
يقال: هذه الى فعل بها كذا وكذا. وقد ذهب إلى تحريم لحم 
البهيمة المفعول بها وإلى أنها تذبح علي رضي الله عنه والشافعي 
في قول له وذهبت القاسميّة والشافعيٌ في قول له وأبو حئيفة 
وأبو يوسف إلى أنه يكره أكلها تنزيهًا فقط. قال في «البحر»: إنها 
تذبح البهيمة ولو كانت غير مأكولةٍ لثلا تأني بولدٍ مشويء كما 
روى أنّ راعيًا اتى بهيمة فاتت بولا مشو انتهى؛ وأمّا حديث أنّ 
الب بيه نهى عن ذبح الحيوان إلا لأكله فهو عمومٌ مخصخّص 
الحديث الياب. 
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بَابُْ فِيمَنْ وَطِئ جَاريّة امْرَأتَه 

عن النعْمّان بْن بَشِير أنه «رْفِم إلَنْهِ رَجْلَ عْشِي 
جَاريَة امْرَأَيَ قال لاضين فيهًا بقَضَاء رَسُول الله يك إن كانت 
رَجَمْبّك) .رَوَاهُ الْخَمْسَةُ أ -/ل؟) (د: 04غغ) 
(ت:١ه4١)(ن:55/5١)(ه:١1660).‏ 

0١‏ وَفِي روَاية: عَنْ النعْمّان عَن النبي 7 أنه «قَالَ في 
الرَجُل يَأتِي جَاريَة امْرأَتِه قَالَ: إن كانت أحَلْنْهَا لَهُ جِلَدْنُ يائة» 
َإا لم تَكُنْ أحَلنْهَا له رجَنه'. روا بو دَاود (4409) 
وَالنْسَائِيّ (5/ 174). 

الحديث قال الترمذي: في إسناده اضطرابٌ» سمعت محمذا 
يعني البخاري يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا 
الحديث إنما رواه عن خالد بن عرفطة؛ وأبو بشر لم يسمع من 
حبيب بن سالم هذا الحديث أيضًا إنما رواه عن خالد بن عرفطة 
انتهى. والذي في السنن أن أبا بشر رواه عن خالد بن عرفطة عن 
حبيبو ولكنّ الترمذيّ رواه في سننه عن أبي بشر عن حبيبو 
وخالد بن عرفطة. قال أبو حاتم الرّازي: هو مجهولٌ. وقال 
الترمذي: سألت محمّد بن إسماعيل عنه فقال: أنا أتقي هذا 
الحديث. وقال النسائي: أحاديث التعمان هذه مضطربة. وقال 
الخطابيَ: هذا الحديث .غير متصل وليس العمل عليه انتهى. 
وعرفطة بضم العين وسكون الرّاء المهملتين وضم الفاء وبعدها 
طاءً مهملةً مفتوحة وتاء تأنيشه (وَفِي الْبَابِ) عن قبيصة بن 
حريشو عن سلمة بن الحبّن عند أبي داود والنسائيّ «أنّ رَسُولَ 
الله يك مَضَى فِي رَجُلٍ وَقَمَ عَلَى جَارية ام إن كان استَكرَهَهَا 
فْهِيَ حْرَةٌ وَعَلَيْ لِسَيدتِها مِثْلَهَاء وَِنْ كَانْتْ طَاوَعَنْهُ فهِي لَهُ وَعَلَيْهِ 
لِسَديها مِدْلْهًاه. قال النسائي: لصي هذه الأتغادية: وقنال 
البيهقي: قبيصة بن حريث غير معروفي. وروينا عن أبي داود أنه 
قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: رواه عن سلمة بن الحبّق شيخ 
لا يعرف لا يحدّث عنه غير الحسن يعني قبيصة بن حريث. وقال 
البخاري في التاريخ: قبيصة بن حريث سمع سلمة بن الْحبّق في 
حديثه نظرٌ وقال ابن المنذر: لا يثبت خبر سلمة بن الحبق. وقال 
الخطابي: هذا حديث منكرٌ وقييصة بن حريش غير معروفي 
والحجة لا تقوم بمثئله» وكان الحسن لا يبالي أن يروي الحديث من 


سمع. وقال بعضهم: هذا كان قبل الحدود. وقد روى أبوداود 


والنسائي وابن ماجه من طريق الحسن البصري عن سلمة بن 
الْحيّق نحو ذلك إلا أنه قال: «وَإن كَانَتَْ طَارَعَئْهُ في وَيِئْلُهَا مِنْ 
مَالِهِ لِسَيّدَتِهًاه» (وَقَدْ خرن 3 هذا الحديث 5-2 فقيل: 
عنه عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن الْحبّق. وقيل: عنه عن 
سلمة من غير ذكر قبيصة. وقيل: عن جون بن قتادة عن سلمة 
وجون بن قتادة قال الإمام أحمد: لا يعرفء والحبّق بضمٌ اميم 
وفتح الحاء المهملة وبعدها بام موحَدةٌ مشدّدة مفتوحة» ومن أهل 
الّغة من يكسرها. والحبّق لقبْ واسمه صخر بن عبيدٍ وسلمة 
ابئه» له صحبةٌ سكن البصرة: كنيته أبو سنان كني بابنه سنان. 
وذكر أبو عبد الله بن منده أن لابنه سنان صحبة أيضًا وجونٌ 
بفتح الجيم وسكون الواو وبعدها نونٌ. وقد اختلف أهل العلم 
في الرّجل يقع على جارية امرأته» فقال الترمذي: روي عن غير 
واحلر من الصّحابة منهم أمير المؤمنين علي وابن عمر أن عليه 
الرّجم. وقال ابن مسعود: ليس عليه حدٌ ولكن يعرّر. وذهب 
أحمد وإسحاق إلى ما رواه التعمان بن بشير انتهى. وهذا هو 
لرّاجح لأنّ الحديث وإن كان فيه امقال لمتقدّم فاقلٌ أحواله أن 
يكون شبهة يدرأ بها الحدّ. قال في «البحر»: مسألة: ولو أباحت 
الرّوجة للرّوج وطء أمتها أو وطء امرأة يستحقّ دمها حدّ. وقال 
أبو حنيفة: لاء إذ هما شبهة قلنا: لا نسلّم انتهى. وهذا منمٌ جرد 
فإنّ مشل حديث التعمان إذا لم يكن شبهة فما الذي يكرن 
شبهة؟. 

قوله: (وَِنْ كَانْتَْ لم تُحِلْهَا لك رَجَمْمّك زَادَ أو دَاود 
توتشثرة اانه له كلذ عانةا: 

بَابْ حَدَ نا الرّقيق حَسْسُونَ جَلْدَة 

+ عَنْ عَلِيُ رضي الله عنه قَالَ: «أرْسَلَنِي رَسُول الله 
كل إلى أمَةِ مسَوْدَاءَ زنت لأجْلِدَهَا الْحَدَ قَالَ: فْوَجَدْتهًا في 
دَمِهَاءفَائَيتَ النبي يكل فَأخبْرئة بذَلِك» َقَالَ ِي: إذَا تَمَالَتَْ بن 
فَاميهًا فَاجْلِدْهَا محَسِْينَ» رَوَاه عَبْدُ الله بن أحْمَدَ فِي الْمُسْندِ 
1 

7 وَعَنْ عَبْلِ الله بْن عَيّاش بْن أبي رَبيعَة الْمَخْرُومِيَ 
قَال: أمرني عْم ب اْحَطاب في لني من قرش فَجَلَدنَا ولايد 
مِنْ وَلائِدٍ الإمَارَةٍ محَمْسِينَ حَسْسِينَ فِي الرَّنَا رَوَاهُ مَالِكْ في 
الْمُرَطَاِ (؟//ا871). 

حَديث أمير المؤمنين علي قد تقدّم الكلام عليه في باب تأخير 
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الرّجم عن الحبلى؛ وسياتي أيضًا في الباب الذي بعد هذا. وأثر 
عمر مؤْيّدٌ لحديث الباب لوقوع ذلك منه بمحضر جماعةٍ من 
الصّحابة. ٠‏ وروى أبن وهبو عن ابن جريج عن عمرو بن ديار 
«أن فَاطِمة بنت رَسُول الله يك كَانْت نَجْلِدُ تَجَلِد وَلِيدَتَهًا إِذَا نت 
خَسيينَ»: ويشهد لذلك عموم قوله تعالى: لفَمَلَبْهنَ نَصْفَْ ما 
عَلَى الْمُحْصَنَات مِنْ الْمَذَابِ: ولا قائل بالفرق بين الأمة 
والعبد. كما حكى ذلك صاحب البحر. وروي عسن ابن عباس 
أنه قال: : لاحد على ملو حتى يتزوّج قسّكًا بقوله تعالى: َتنا 
أحْصين4؛ فإنه تعالى علّق حدّ الإماء بالإحصان. 

وأجاب عنه في «البحر» بأنّ لفظ الإحصان محتملٌ لأنه بمعنى 
أسلمن وبلغن وتزوّجن؛ قال: ولو سلم فخلاف ابن عباس 
منقوض» والأولى الجواب بحديث أبي هريرة وزيد بن خالار الآني 
في الباب الذي بعد هذاء فإنّ فيه «أنّه سئل كك عن الأمة إذا زنت 
ولم تحصن, فقال: إن زنت فاجلدوها» وهذا نص في محل استزاع. 
وأخرج مسلمٌ وأبو داود والترمذيّ من حديث أبي عبد الرّحسن 
السّلمي أن أمير المؤمنين عليًا رضي الله عنه خطب فقال: يا يها 
الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم 
يحصن. وقد وافق ابن عباس طاووس وعطاءٌ وابن جريج» 
وذهب الجمهور إلى خلاف ذلك. 

قوله: (إِذَا نَعَالَتْ مِنْ نِفَامهًا) بالعين المهملة: أي خرجت» 
وفيه دليلٌ على أنه بمهل من كان مريضًا حتى يصحّ مسن مرضهء 
وقد تقدّم الكلام على ذلك في باب تأخير الرّجم عن الحبلى. 

بَابْ السيّد يُقِيمُ الْحَدَ عَلَى رَقِيقِهِ 31 

1252211111 057 
احَدكُم فين زناه ليها الْحَد ولا يرب علا كم إا نت 
ليِجلِدهَا الْحَد ولا يقرب عَلَيهَاه ثم إن رْنْت الثالئة مهاه ولو 
بِحَبْل مِنْ شغّر» مُتَقَق عَلَِه (حم: 716/7 (ن: 1814) (م: 
لإا 7د 410 4). 

وَرَوَاهُ أَحْمّدُ (؟/ 6 فِي روَايةٍ يْةِ وَأبُو دَاود (/441) وَذَكَرَا 
فيه في الرَابعَةٍ الْحَد وَالْبَئِمْ قَالَ الْحَطَابِي: مَعْنَى لا يُتْرَبْ: لا 

6- وَعَنْ أبي مُرَيْرَةَ وَرَيدِ بْن خَالِدٍ الْجْهَنِيَ قالا: سبل 
النْبي يق عن الأمَةٍ إِذَا نت رك يتمد قَال: «إن زْنت 
َاجْلِدُو هَاء ثُمْ إن نّتا فَاجْلِدُومَاء ثم إن زّنت فَاجْلِدُوهَاء ثم 

6 


بعُوها وَلّوْ بضَقِير» قَالَ ابن شيهّاب: لا أذري أَبَمْدَ التَالَِةَ أؤ 
الرَابعة. مف عليه (حم: )١١07/4‏ (خ: 30 و58758) (م: 
01). 

05 وَعَنْ أمير الْمُؤْمِنِينَ عَلِي رضي الله عنه «أن مَادِمًا 
لني ب أخدائت* ذَأمرنِي ال و أن أقِيم لبها اْحَد, مَائينهَا 
فُوَجَدْتهًا لم نَجف مِنْ دَمِهَاء فته دَأَخبَرْئة» فَقَال: ذا جَفْتْ مِنْ 
دَبهَا فَأقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَ أقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَت أَيْمَانكُمَ؛ 
رَوَاهُ أحْمَدُ /١(‏ 40) وَأَبُو دَاوْد 417/7 4). 

حديث علي أخرجه مسلمٌ في صحيحه والبيهقي والحاكم 
ووهم فاستدركه. 

قوله: (لَبَيّنَ زنّاهَا) الظاهر أنّ المراد تبيّنه بما يتبيّن في حقّ 
الحرّة» وذلك إمّا بشهادة أربعةٍ أو بالإقرار على الخلاف المتقلم 
فيه. وقيل: إنّ المراد بالتبيّن أن يعلم السَيّد بذلك وإن لم يقع إقرارٌ 
ولا قامت شهادة. وإليه ذهب بعضهم. وحكى في #البحرة 
الإجماع على أنه يعتبر شهادة أربعةٍ في العبد كالحرٌ والأمة حكمها 
حكمه. وقد ذهب الأكثر إلى أنّ الشّهادة تكون إلى الإمام أو 
الحاكم وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنها تكون عند 
السيّد. 

قوله: (ولا يُعْرَبْ عَلَيهَا) بمثناة تحني مضمومةٍ ومثلئة مفتوحةٍ 
6 بار ورور سوط ره الي وقد ثبت 
بلفظ: «وَلا يُعَنفْهَاه والمراد أنّ اللازم لها 
شرعا هو الحدٌ فقط فلا يضم إليه سيدها ما ليس بواجبهٍ شرعًا 
وهو التثريب. وقيل: إن المراد نهي السّيّد على أن يقتصر على 
التغريب دون الحدّ وهو مالف لما يفهمه السّياق. وفي ذلك كما 
قال ابن بطال دليلٌ على أنه لا يعزّر من أقيم عليه الحدّ بالتعنيف 
واللوم» وهذا لم ينبت يثبت أنه و سب أحدًا من أقام عليه الحدّء بل 
تن 6ل عن اق كما ماني من ايك الى اهريرة في كاب بج 
شازت لمن ش 

قوله: (نُمْ إن زَنْتَ) فيه دليلٌ على أنه لا يقام على الأمة الحدٌ 
إلا إذا زنت بعد إقامة الحدّ عليها لا إذا تكرّر منها الرّنا قبل إقامة 
الحد كما يدل على ذلك“ لفظ نم4 بعد ذكر الجلد. 

قوله: (فَلْيبعْهَا) ظاهر هذا أنها لا تحدّ إذا زنت بعد أن. جلدها 
في امرة الثائية» ولكن الرّواية التي ذكرها المصئف عن أبي هريرة 
وزيد بن خالاو مصرّجة بالجلد في الائشة. وكذلك الرٌواية التي 


في رواية عند النسائي بلءة 


ذكرها عن أحمد وأبي داود أنهما ذكرا في الرّابعة الحدَ والبيع نص 
في محل التزاع» وبها يرد على النوويّ حيث قال: إنه الم يحصل 
المقصود من الرّجر عدل إلى الإخراج عن الملك دون الجلد 
مستدلا على ذلك بقوله: «فلَيْبِعْهَا» وكذا وافقه على ذلك ابن 
دقيق العيد وهو مردودٌ؛ وأمًا الحافظ في الفتح فقال: الأرجح أنه 
يجلدها قبل البيع ثم يبيعهاء وصرح بأنٌ السّكوت عن الجلد 
للعلم به» ولا يخفى أنه لم يسكت ذل عن ذلك كما سلف» 
وظاهر الأمر بالبيع أنه واجبٌ وذهب الجمهور إلى أنه مستحبٌ 
فقط» وزعم بعض الشافعيّة أنّ الأمر بالبيع منسوخ كما حكاه 
ابن الرّفعة في المطلب؛ ولا أعرف له ناسخا فإن كان هو النهي 
عن إضاعة المال كما زعم بعضهم فيجاب عنه أوَلاً بأنّ الإضاعة 
نما تكون إذا لم يكن شيءٌ في مقابل المبيع» والمأمور به ههنا هو 
البيع لا الإضاعة, وذكر الحبل من الشّعر للمبالغة ولو سلّم عدم 
إرادة لمبالغة لما كان في البيع بحبل من شعر إضاعة» وإلا لزم أن 
يكون بيع الشّيء الكثير بالحقير إضاعة وهو ممنوعٌ. وقد ذهب 
داود وسائر أهل الظاهر إلى أن البيع واجب؛ لأنّ ترك مخالطة 
الفسقة ومفارقتهم واجبان وبيع الكثير بالحقير جائرٌ إذا كان 
البائع عامًا به بالإجماع. قال ابن بطّال: حمل الفقهاء الأمر بالبيع 
على الحض على مباعدة من تكرّر منه الزّنا شلا يظنْ بالسَيّد 
الرضا بذلك» ولما في ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزّنا قال: 
وحمله بعضهم على الوجوبء ولا سلف له في الأمّة فلا يشتغل 
به انتهى. وظاهره أنّه أجمع السّلف على عدم وجوب البيع فإن 
صحّ ذلك كان هو القرينة الصّارفة للأمر عن الوجوب وإلا كان 
الحقّ ما قاله أهل الظاهر. (وَأْحَادِيثْ الْبَاب) فيها دليلٌ على أنّ 
السيّد يقيم الحد على ملوكه؛ وإلى ذلك ذهب جماعة من التّلف 
والشّافعيّ وذهبت العترة إلى أنّ حدّ المماليك إلى الإمام إن كان 
ثم إمام وإلا كان إلى سيّده؛ وذهب مالك إلى أن الأمة إن كانت 
مزوّجة كان أمر حدّها إلى الإمام إلا أن يكون زوجها عبدًا 
لسيّدها فأمر حدّها إلى السّيّدء واستثنى مالك أيضًا القطع في 
السّرقة وهو وجة للشافعيّة وفي وجه لهم آخر يستئنى حد 
الشرب. وروي عن التُوريّ والأوزاعيّ أنه لا يقيم السَيّد إلا حدّ 
الرّنا وذهبت الحنفيّة إلى أنه لا يقيم الحدود على المماليك إلا 
الإمام مطلقًا. وظاهر أحاديث الباب أنه يحدَ المملوك سيّده من 


غير فرق بين أن يكون الإمام موجودًا أو معدوماء بين أن يكون 


السيّد صالحًا لإقامة الحدّ أم لا. وقال ابن حزم: يقيمه السَّيد إلا 
إذا كان كافرًا. وقد أخرج البيهقي عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى 
أنه قال: أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة من ولائدهم 
في مجالسهم إذا زنت» ورواه الشّافعي عن ابن مسعودٍ وأبي بردة 
واخرجه أيضًا البيهقي عن خارجة بن زيدٍ عن أبيه وأخرجه 
أيضًا عن أبي الرّناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى أقوالهم 
من أهل المديئة أنهم كانوا يقولون: لا ينبغئ لأحدٍ يقيم شيئًا مسن 
الحدود دون السّلطان. إلا أن للرّجل أن يقيم حدّ الزَّنا على عبده 
وأمته. وروى الشافعي عن ابن عمر أنْه قطع يد عبده وجلد عبدًا 
له زنى. وأخرج مالك عن عائشة «أنْهَا قَطْعَتْ يَدَ عَبْدٍ لَهَاء 
وأخرج أيضًا «أن حَفْصَة قُتَلَتْ جَارية لَهَا سْحَرَنَهَاه. وأخرج عبد 
الرّرّاق والشافعي «أن فَاطِمَةٌ بنْتَ رُسُول الله يكل حَدَتْ جَارَيَة 
ها رن وتقدم في الباب الذي قبل هذا «أنها جَلَدت ولي لَهَا 
خْمِْينَ» وقد احج من قال: إِنّهِ لا يقيم الحدود مطلقًا إلا الإمام 
بما رواه الطحاويّ عن مسلم بن يسار أنه قال: «كَان رَجُل مِنْ 
الصّحَابَة يَقُولُ: الرَكاةً وَالْحُدُودُ وَالْجُحُعَة وَالْنَيْهُ إلى السلطان». 
قال الطّحاوي: لا نعلم له تخالفًا من الصّحابة» وتعقبه ابن حزم 
بأنه خالفه اثنا عشر صحابيًا. وظاهر أحاديث الباب أن الأمة 
والعبد يجلدان سواءً كانا محصئين أم لاء وقد تقدّم الخلاف في 
ذلك في الباب الذي قبل هذا. وقد اختلف أهل العلم في المملوك 
إذا كان محصنًا هل يرجم أم لا؟ فذهب الأكثر إلى الثاني وذهب 
الرّهرِيّ وأبو ثور إلى الأوّل. (وَاحْتَج الأولُون) بأنّ الرّجم لا 
يتنصّف, واحتجج الآخرون بعموم الأدلّة» وأمًا المكاتب فذهبت 
العترة إلى أنه لا رجم عليه ويجلد كالحرٌ بقدر ما أدّى وفي البقية 
كالعبد» وذهبت الشافعيّة والحنفيّة إلى أنه يجلد كالعبد مطلقا 
لحديث: «الْمْكَانَبْ عَبْدَ ما بَتِيّ عَلَيْهِ وِرْهَم؛ وقد تقدم الكلام 
على التقسيط في المكاتب في باب الكتابة. 


كِتَابُ القع في السَرقةٍ 
بَابْ ما جَاءَ في كم يُقَطَمْ السّارق 

- عن ابْنِ عُمْرَ «أن البي 5 َطْعْ فِي مِجَنْ تَمنْهُ 
ثلائة دَرَاهِمً) رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ (حم: )8١ /1١‏ (خ: 8146) (م: 
)١( )١146‏ (دزهم8؟؛) (ت:115١)‏ (ن:4/ )/١‏ (ه: 0041 
وَفِي لظ بَعْفيِهم: قِيمنْهُ نلالهُ دَرَاهِم). ش 

4" وَعَنْ عَائِشَة قَالَت: «كان رَسُول الله و يَقْطَمْ يَدَ 
السّارق فِي ريع ديار فْصَاعِدَا» رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: )1٠١4/18‏ 
١(خ:‏ ل املف (م: )١١ )١5١84‏ (د: 18م17) (ت: )١446‏ (ن: 
4 إلا ابْنَ مَّاجَة. 

وَفِي روَايّة «أن النبي يك قَال: لا نقَطَمٌ يَدُ السّارق إلا في 
ريع ديار نصَاعِدًاء رَوَاهُ أَحْمَّدٌ )٠١1/5(‏ وَمُسْلِمَ (1188) 
() وَالنسَائِي (8/ )6١‏ وَابْنْ مَاجَهْ (759846). 

وَفي رواية قَال: «تقطمٌ يد : السارق فِي ربع ويشار» واه 
البُخَارِي ( والسي )0م00 0 ارد (4844). 

وَفِي روَاية: قَالَ: ١م‏ َم الْيِدُ في ريم وينار نَصَاعِدَاء رَوَاهٌ 
الْبُخَاريّ (510786). 

دي روا قال: «الْطَمُوا في ْم دياه ولا تَفْطَمُوا فيا هر 
أذنى مِن ذَلِك» وَكَانْ ريع الدينار يُوْمَئل ثلائة دَرَاهِمء وَالدَينَارٌ 
انْني عَشرَ دِرْهَمًا رَوَاءُ أَحْمّدُ (5/ .)4١‏ 

دي روا يةِ َال رَسُولَ الله وَكل: لالع يَدْ السَارق فِيمًا 
دون نُمْنِ الْمِجَن؛. قِيل لِعَائِشَة: مَائَمَنْ الْمِجَنّ؟ قَالَت: ريمع 
ديار رَوَاُ النسَائِي (8/ .)8١‏ 

8" وَعَنٍِ الأعمش عَنْ أبي صالِح عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: 
«قَالَ رَسُول الله 46: َعَنَ الله السّارق يَسْرِقٌ البَيْضَة فنقْطْمْ يَذفُ 
ويسْرق الْحبْل فقْطَم يده قَالَ الأعمّش: كَانُوا يَرَوْنَ أنه بَبْهْر' 
الْحَدِيدٍ وَالْحَبْلُ كَانُوا يَرُوْنْ أن مِنْهًا ما يُسَاوِي دَرَاهِمَ مُتَفَقَ عَلَيهِ 
(حم: 197/1) (خ: 11749) (م: 1741 ) ويس لِمْسْلِم فيه 
زياد قُوْل الأعْمَش. 

قوله: (يْي بِجن) بكسر اميم وفتح اجيم وتشديد التون وهو 
الترس ويقال له: عمنّة بكسر الميم أيضًا وجنانٌ وجنانة بضمهما. 

قوله: (قَصَاعِدً]) هو منصوبٌ على الحاليّة: أي فزائدًا 


نيل الأوطار - كتاب القطع ي السرقة 


ويستعمل بالفاء وبثم لا بالواو وفي رواية لمسلم: «لن نُقَطْمَيَدُ 
الستارق إلا في ربع دينار فْمَا فَوْقَة». 

قوله: (فِي ربع وينار) هذه الرّواية موافقة لرواية الثلائة 
الدراهم التي هي ثمن الجن كما في رواية النسائي المذكورة في 
الباب «أن تَّمَنَ الْمِجَنّ كان رب ويئّار» وكما في رواية أحمد ١أنَهُ‏ 
كان ريع الدينار يَوْمَْقِلرٍ تَلائة َرَاهِم». وقال الشافعي: وربع 
الدينار موافقٌ لرواية ثلاثة دراهم؛ وذلك أنّ الّرف على عهد 
رسول الله و اثنا عشر درهمًا بدينار. وكان كذلك بعده وقد 
تقدّم أن عمر فرض الدّية على أهل الورق اثني عشر ألف درهمء 
وعلى أهل الذّهب ألف دينار. وأخرج ابن المنذر أنه أي عثمان 
بسارق سرق أترجّة فقوّمت بثلائة دراهم من حساب الدّيشار 
باثني عشر فقطع. وأخرج البيهقي أيضا من طريق جعفر بن محمد 
عن أبيه أن أمير لمؤمنين عليًا رضي الله عنه قطع في رببع ديدار 
وكانت قيمته درهمين ونصمًا. وأخر- إج البيهقي أيضًا من حديث 
جعفر بن محمد عن أبيه عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه 
القطع في ربع دينار فصاعدًا. وأخرج أيضًا من طريقه عن أمير 
المؤمنين علي رضي الله عنه أنه قطع يد سارق في بيضةٍ من حديار 
ثمنها ربع دينار» ورجاله ثقات ولكنه 00 وقد ذهب إل ما 
تقتضيه أحاديث الباب من ثبوت القطع في ثلائة دراهم أو ربع 
ديار الجمهور من السّلف والخلف ومنهم الخلفاء الأربعة. 
واختلفوا فيما بوم بكاما كان من غيل الأهلين والقفئة: تذحي 
مالك في المشهور عنه إلى أنه يكون التقويم بالدّراهم لا بربع 
الدّينار إذا كان المّرف مُتلفاء وقال الششافعي: الأصل في تقويم 
الأشياء هو الذهب لأنه الأصل في جواهر الأرض كلها حتّى 
قال: إِنّ التلاثة الدّراهم إذا لم تكن قيمتها ربع ديشار لم توجب 
القطم إنتهن. :قال ماللك: وك واحل من الذحي' والندكةابك* 
في نفسه لا يقوّم بالآخر. وذكر بعض البغداديين أنه ينظر في 
تقويم العروض بما كان غالبا في نقود أهل البلد. وذهبت العترة 
وأبو حنيفة وأصحابه وسائر فقهاء العراق إلى أنّ النلصاب 
فيه الموجب للقطع هو عشرة دراهم ولا قطع في اقل من ذلك. 
واحتجّوا بما أخرجه البيهقي والطّحاوي من حديث محمّد بن 
إسحاق عن آيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عبّاس قال: «كَانْ 
نْمَنْ الْمِجَنْ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله ل يُقَوَم عَشَرَة تَرَاهِمً؛ 
وأخرج نحو ذلك النسائيّ عنه» وأخرج عنه أبو داود أنّ ثمنه كان. 


دينارًا أو عشرة دراهم. وأخرج البيهقي عن محمد بن إسحاق عن 
عمرو بن شعيبه عن أبيه عن جدّه قال: ١كَان‏ تمن اْمِجَنْ عَلَى 
عَهْادِ رَسُول الله له عَشَرَةَ دَرَاهِمَ». وأخرج النسائي عن عطاء 
مرسلاً: «أذنى مَا يُقْطَمْ فيه نَمَنْ الْمِجَنْ قَال: وَلَمنّهُ عَشْرَةُ 
دَرَاهِمَ». قالوا: وهذه الرّوايات في تقدير ثمن الجن أرجح من 
الرّوايات الأول وإن كانت أكثر واصمح ولكنْ هذه أحوط. 
والحدود تدفع بالشتبهات» فهذه الرّوايات كانّها شبهة في العمل 
ما دونها. وروي نحو هذا عن ابن العربيّ قال: وإليه ذهب سفيان 
مع جلالته. ويجاب بأنّ الرّوايات المروية عن ابن عباس وابن 
عرد القائس ]بها نقا عي نا نا بن انعا وق مين 
ولا يحت بمثله إذا جاء بالحديث معنعئًا فلا يصلح لمعارضة ما في 
المحيحين عن ابن عمر وعائشة» وقد تعسّف الطحاوي فزعم 
أنّ حديث عائشة مضطرب ثم بين الاضطراب بمايفيد بطلان 
قوله» وقد استوفى صاحب الفتح الرّدْ عليه. وأيضًا حديث ابن 
عمر حجّةٌ مستقلّة» ولو سلّمنا صلاحيّة روايات تقدير ثمن الجن 
بعشرة دراهم لمعارضة الرّوايات الصّحيحة لم يكن ذلك مفيدًا 
للمطلوب» أعنى عدم ثبوت القطع فيما دون ذلك لما في الباب 
من إثبات القطع في ربع الدينار وهو دون عشرة دراهم؛ فيرجع 
إلى هذه الرّوايات ويتعين طرح الرّوايات المتعارضة في ثمن الْجن» 
وبهذا يلوح لك عدم صحّة الاستدلال برواية العشرة الذراهم 
عن بعض الصحابة على سقوط القطع فيما دونها وجعلها شبهة» 
والحدود تدرأ بالشّبهات لما سلف. وقد أسلفنا عن جماعة من 
الصّحابة أنهم قطعوا في ربع دينار وفي ثلائة دراهم. الملذهب 
الثالث: نقله عياض عن التخعي نلا يجب القطع إلا في أربعة 
دنائير أو أربعين درهماء وهذا قول لا دليل عليه فيما أعلم. 
المذهب الرابع: حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري أنه يقطمع في 
درهمين. وحكاه في «البحر؛ عن زياد بن أبي زياد ولا دليل على 
ذلك من المرفوع. وقد أخخرج ابن أبي شيبة عن أنس بسنو قوي 
أن أبا بكر قطع في شيء ما يساوي درهمين وني لفظر: لايساوي 
ثلاثة دراهم. المذهب الخامس: أربعة دراهمء ثقله ابن المنذر عسن 
أبي هريرة وأبي سعيدء وكذلك حكاه عنهما في «البحر»» ونقله 
عياض عن بعض الصّحابة وهو مردودٌ بما سلف المذهمب 
السّادس: ثلث دينار» رواه ابن المنذر عن الباقر. المذهب السّابع: 
خمسة دراهمء حكاه في «البحر؛ عن الثاصر والتخعيّ وروي عسن 
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ابن شبرمة وهو مروي عن ابن أبي ليلى والحسن البصري بما 
أخرجه ابن المنذر عن عمر أنه قال: لا تقطع الخمس إلا في خس. 
المذهب الثّامن: دينارٌ أو ما بلغ قيمته؛ رواه ابن المنذر عن 
النخعي» وحكاه ابن حزم عن طائفةٍ المذهب التاسع: ربع دينار 
من الذهب ومن غيره في القليل والكثير» وإليه ذهب ابن حزم 
ونقل نحوه ابن عبد البرّ. واستدل ابن حزم بِأنٌ التحديد في 
الذهب منصوص ولم يوجد نص في غيره فيكون داخلاً تحت 
عموم الآية. ويجاب عن ذلك برواية النسائيّ المذكورة في الباب 
بلفظ: «لا تُقْطَمْ يَدُ الستارق فِيمًا دُون تَمَِ الْمِجَنَ» ويمكن يفا 
الجواب عنه بقوله يكلِِ: افْطَمُوا فِي ريع وينار وَلا نَفَطَمُوا فِيمًا 
دُونْ ذَلِكَ» كما في الباب لأنه يصدق على مالم تبلغ قيمته ربع 
دينار أنّه دونه» وإن كان من غير الذهب فإنه يفضّل الجنس على 
جنس آخر مغاير له باعتبار الرّيادة في التَمنْء وكذلك العرض 
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على العرض باعتبار اختلاف ثمنهما. المأهب العاشر: أنه يبت 
القطع في القليل والكثير» حكاه في «البحرة عن الحسن البصري 


: وداود والنوارج؛ واستدلُوا بإطلاق قوله تعالى: وَالسَارِقُ 


وَالسَارقَةٌ فَافْطَمُوا أَيْدِيَهُمًا». 

50 بأنّ إطلاق الآية مقيّدٌ بالأحاديث المأكورة في الباب. 
واستدلوا ثانيّا بحديث أبي هريرة المذكور في الباب فإن فيه: 
يرق البَئِضّة فَنقْطَمْ ده وَيَسرِقَ الْحَبل فَتفطَْ يده وقد أجيب 
عن ذلك أنّ المراد به تحقير شأن السّارق وخسار ما ربحه. وأنه إذا 
جعل السّرق عادة له جرّأه ذلك على سرقة ما فوق البيضة 
والحبل حتّى يبلغ إلى المقدار الذي تقطع به الأيديء هكذا قال 
الخطابيّ وابن قتيبة وفيه تعسّفٌ. ويمكن أن يقال: المراد المبالغة في 
التشير عن السسّرقة وجعل ما لا قطع فيه بمنزلة ما فيه القطع كما 
«نَصّدَقِي وَل بظِلف مُحَرّق؛ مع أنّ مفحص القطاة لا يكون 
مسجداء والظّلف المحرّق لا ثواب في التصدّق به لعدم نفعه. 
ولكنّ مقام التّرغيب في بناء المساجد والصّدقة اقتضى ذلك» على 
أنه قد قيل: إن المراد بالبيضة بيضة الحديد كما وقع في الباب عن 
الأعمش» ولا شك أنّ لها قيمة. وكذلك الحبل فإنّ في الحبال ما 
تزيد قيمته على ثلاثة دراهم كحبال السسّفن» ولكنّ مقام المبالغة 
لا يناسب ذلك. وقد تقدّم أنّ أمير المؤمنين عليّا رضي الله عنه 
قطع في بيضة حديلر ثمنها ربع دينار الحادي عشر: أنه يبت 


القطع في درهم فصاعدً لا دونه حكاه في #البحر؛ عن البنَي» 
وروي عن ربيعة. هذه جملة المذاهسب المذكورة في المسألة» وقد 
جعلها في الفتح عشرين مذهيًا ولكنٌ البقيّة على ما ذكرنا لا 
يصلح جعلها مذاهب مستقلة لرجوعها إلى ما حكيناه. 

باب اعبار الحجرز وَالقَطم فِبمَا يسرع إليِه لفسا 

'1- عَنْ رَافِعٍ بْن خدديج قَالَ: سَمِعْت رَسُول الله يق 
يَقُول: «لا قَطْمّ في تمر ولا كرا رَوَاه الْحَسْسَةُ (حم: 140/4) 
(د: 4خ ؟؛) (ت: ١415‏ ) (ن: 4/لاه) (ه: *10917)., 

6١١‏ وَعَن عَمْرِو بْنِ شُعَبْبٍ عَن أبيه عَنْ جَدَهِ قَالَ: «سيل 
رَسُول الله بكللة عَنْ الثمَر الْمُعلْقِ فقَال: مَنْ أصَاب مِنْهُ بفِيهِ مِنْ 
ذي حاجة غير مَل شب فلا ني عله ومن رج بشيئء 
عله غرَامَُ مد وَالْمُُوبَكُ ومن رق مِنْهُ ينا بد أن يُؤوِيَة 
الْجَرِين قبل نْمَنَ الْمِجَنْ فَمليْهِ القطع». رَوَاهُ النْسَائيَ (4/ 0م) 
وَأبُو دَاوّد (479). 

ني روَايْة قَال: «ستبعت رَجْلاً بن مُريْنْةُ يَسأَلُ رسُْولَ الله 
يي عن الْحريسة الِي تُوجَد في مَرَاتِِهَا قال: فيها تمتها مَرْئيِنِ 
وَضرْب كال ما أذ من عطي في اَم ذا بلع ما يُؤْحَ 
مِن ذَلِكَ تَمَنَ الْمِجَنَّ قَالَ: يا رَسُولَ الله فَالئْمَارٌ وَمَا أنيد مِنْهًا 
في أختايها؟ ثال: من أحد به وَلَم يَعِْذ ينه ليس علي 
شي وَصْ احْتمَل فَعلْهِ نَمنْهُ مَرنيْنِ وَعمْرْبْ نكال وما أخيذ من 
أجرَانِه فيه اَْطْمْ ذا بََمَ ما يوم م ذَلِكَ تين البجنة: رَوَاهُ 
أَحْمَدْ (1/ )18١‏ وَالنْسَائِي (86/0) ولابْن مجه (540؟) 
مَْاهُ واد السنائي في آخير «رَمَا لم يَْلْعْ نَمَنَ الْمِجَنْ تيه 
غْرَامَة مِنْليْهِ وَجَلَدَاتُْ تكال». 

7" وَعَنْ عَمْرَة نت عَبْدِ الرَحْمَنِ أن سَارقًا مرق أنرْجَةٌ 
في رمن عفْمَان بن عَذَّانء فَامرَ بها عنْمَان أذ تقوم 
دَرَاهِمْ مِن صرف ائْني عَشْرْ بدينار فَقَطَمْ عُنْمَانُ يَذَهرَوَا مَالِكٌ 
فِي الْمُوَطَ[ (؟/ 877). 0 

حديث رافع بن خدي أخرجه أيفضًا الحاكم والبيهقي 
وصحّحه البيهقي وابن حبّان واختلف في وصله وإرساله. وقال 
الطحاوي: هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول. وحديث 


نَقُومَتْ ثلافة 


عمرو بن شعيب أخرجه أيضًا الحاكم؛ وصحّحه وحّنه 
الترمذي. وأئر عئمان أخرجه أيضًا البيهقيّ وابن المنذر. (وَفِي 
البَاب) عن أبي هريرة عند أحمد وابن ماجه بنخو حديث راقع 
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وني إسناده سعد بن سعيدٍ المقبري وهو ضعيف. وأخرج ابن أبي 
شيبة عن عبد الله بن عبد الرّحمن بن أبسي حسين أن رسول الله 
كل قال: ١لا‏ قَطْمَ فِي تمر مُعلّق وَلا في حَرِيسَةٍ حَبْلٍ؛ وهو 
معضل» 2 5 

قوله: (وَلا كثْر) بفتح الكاف والثاء المثلثة وهو الجمّار. قال 
في القاموس: والكثر ويحرّك: جمار النخل أو طلعهاء قال ايضًا: 
والجمّار كرمّان: شحم التخلة. 

قوله: ب بضم الناء المعجمة وسكون الموحّدة بعدها 
نونٌ. قال في القاموس: خسن الشوب وغيره يخبنه خبنا وخبانًا 
بالكسر: عطفه وخاطه ليقصر والطّعام غيّبه وخبأه للشّدّة والخبنة 
بالفمّم: ما تحمله في حضئك انتهى. 

قوله: (الْجَرِينُ) قال في النهاية: هو موضع تجبفيف التمر وهو 
له كالبيدر للحنطة؛ ويجمع على جرن بضمتين. قال في القاموس: 
والجرن بالضّمْ وكأمير ومنبر البيدر وأجرن التمر: جمعه فيه 
انتهى. الل 

قوله: (عَن الْحَرِيسَةٍ) بفتح الحاء المهملة وكسر الرّاء وسكون 
التحتبّة بعدها سينٌ مهملة قيل: هي التي ترعى وعليها حرس 
فهي على هذا المحروسة نفسها. وقيل: هي السّيّارة الي يدركها 
الليل قبل أن تصل إلى مأواها. وفي القاموس: حرس كضرب: 
سرق» كاحترس وكسمع: عاش زمانا طويلاً والحريسة المسروقة 
الجمع حرائس» وجدارٌ من حجارةٍ يعمل للغنم انتهى. 

قوله: (فِيها لَمَنْهَا مَرَنَيِن) فيه دليلٌ على جواز التأديب بالمال. 
وقد تقدّم الكلام على ذلك في الزّكاة. وقوله: (وَضَرْبُ نكال) 
يجوز أن يكون بالتئوين للأوّل وبالإضافة؛ وفيه جواز الجمع بين 
عقوبة المال والبدن. 

قوله: (فِي أَكْمَابِهًا) جمع كم بكسر الكاف: وهو وعاء الطّلع. 
وقد استدلٌ بحديث رافع على أنّه لا قطع على مسن سرق الثمر 
والكثر سواءً كانا باقيين في منبتهما أو قد أخخذا منه وجعلا في 
غيره وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة. قال: ولا قطع في الطّعام ولا 
فيما أصله مباح كالصّيد والحطب والحشيش. واستدل على ذلك 
أيضا بأنْ هذه الأمور غير مرغوبب فيها ولا يش بها مالكها فلا 
حاجة إلى الزّجر والحرز فيها ناقص. وذهبت المادوية إلى أنه لا 
قطع في الثمر والكثر والطّبائخ والشّواء والهرائس إذا لم تحرزء 
وأمًا إذا أحرزت وجب فيها القطع وهو محكي عن الجمهور. 
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وذهب الثوري إلى أنّ الشّيء إن كان يبقى يومًا فقط كالهرائس 
والشواء لم يقطع سارقه وإلا قطع. وقال الشافعي: إن حديث 
رافم خرج على ما كان عليه عادة أهل المدينة من عدم إحراز 
حوائطها فذلك لعدم الحرزء فإذا أحرزت الحوائط كانت كغيرها. 
وقد حكى صاحب البحر عن الأكثر أن شرط القطع الخرز. وعن 
أحمد وإسحاق وزفر والخوارج» وهو مروي عن الظاهريّة وطائفةٍ 
من أهل الحديثء أنه لا يشترط. ويدلٌ على ذلك ما سيأتي في 
قطع جاحد الوديعة وني باب تفسير الحرز. وما يستدل به على 
عدم القطع في المر إذا كان غير محرز حديث عمرو بن شعيبو 
المذكور في الباب. فإنٌ فيه: دن مَنْ أصّاب مِن الفمر الْمُعَلّق بفِيهِ 
كمد حْبْنَةٌ فلا َع عله ولا ْمَا إن كَانْ من دوي 
ِنهُ بَمْدَ أن يُحْرْدْ في الجَرين قُطِمَ إذا بَلَمْ نَمَنَ الْمِجَنَ» فهذا يدل 
على أنّ الثمر إذا أخرز قطع سارقه. وما يدل على اعتبار الحرز 
أيضمًا رواية النسائي وأحمد المذكورة ني الباب في سارق الحريسة 
والثمار. وأمًا أثر عثمان المذكور في الباب «أنْهُ َطَعّ فِي أَنْرْجَةٍ 
فلا يعارض ما ورد في اعتبار الحرزه لأنّ غاية ما فيه أنه لم يقع 
تقيبد ذلك بالحرز فيمن حمله على أنّ تلك الأترجّة كانت قد 
أحرزت وهكذا حديث رافم فإنّ ظاهره أنه لا قطع في ثمر ولا 
كثر مطلقا ولكنه مطلق مقيّدٌ حديث عمرو بن شعيب المذكور 
بعده. 

بَاب تَفْسبِير الْجرز وَأن الْمَرْجِعَ فيه إلى الْعُرْفٍ 

1077 "- عَنْ صفْوَانْ بْن أَمَيْةَ قَالَ: «كُنت نَائِمًا في الْمَسْجِدٍ 
عَلَى سخمِصَةٍ ِي فُسرقْت فَأَذْنا السارق فتاه إلى رَسُول الله 
فار َه قت: يا رَسُول الله أي خَمِيصَة كْمَنْ لابين 
دِرْهَمًا؟ أن أهبْهَا لَهُ أو أبيعْها لَهُ فَالَ: فَهَلا كَانْ قَبِلَ أن تأتيني 
بو).رَوَاه الخمسّة (حم: ١1/9‏ 4) (د: 18917) (ن: 59/4- 
) (ه: 5096) إلا التزمري. 

دَفِي د وَابَةٍ لأحْمَدَ 01/0 4) وَالنْسَائِيَ (38/4): فَقَطَعَهُ 
رَسُول الله َك 

4 وَعَن ابْن عُمَْرَ «أن رَسُولَ الله 5 فَطْعّ يَدَ سَارق 
سَرّقَ بُرْشْمًا بن صْفَةٍ النساء ثَمَنْهُ ثَلانَةُ دَرَاهِم) رَوَاه أَحْمَدُ 
(؟/ 140) وَأْبُو دَاوْد (485) وَالتَسَائِيَ (8/ 08707. 

حديث صفوان أخرجه مالك في الموطً! والشّافعيَ والحاكم 


من طرق منها عن طاووس عن ابن عبّاس قال البيهقي: وليبس 
بصحيحء ومنها عن طاووس عن صفوان» قال ابن عبد البر: 
سماع طاووس عن صفوان ممكنٌ لأنه أدرك زمن عثمان وروي 
عنه أنّه قال: أدركت سبعين صحابيًا. ورواه مالك عن الرّهري 
عن عبيد الله بن صفوان عن أبيه. وقد صحّحه ابن الجارود 
والحاكم» وله شاهدٌ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جدّه قال الحافظ: وسنده ضعيئف. ورواه البزّار والبيهقي عن 
طاووس مرسلاً. ورواه أيضمًا البيهقيّ عن الشافعي عن مالك أن 
صفوان بن أميّة الحديث» وأخرجه أيضًا البيهقيّ من حديث حميل 
بن أخت صفوان عن صفوان. وحديث ابن عمر أخرجه أيضًا 
مسلم بمعناه. 

قوله: (خميصة) يخاء معجمةٍ مفتوحةٍ وميم مكسورة وتحتيةٍ 
ساكنةٍ ثم صاد. قال في القاموس: الخميصة: كساءٌ أسود مربّعٌ له 
علمان. 

قوله: (بُرْنْسَا) بضمٌ الموحّدة وسكون الرّاء وضم النون بعده 
مهملةً. قال في القاموس: هو قلنسوة طويلة أو كل توبورأسه 
منه؛ درّاعة كان أو جبّة. وني جامع الأصول وسنن أبي داود 
وغيرها بلفظ: رسا بالمثّاة من فوق وسكون الرّاء بعدها مهملة 
وهو معروف. 

قوله: (صْفَةٍ النّاء) بضم الصّاد المهملة وتشديد الفاء: أي 
الموضع المختص بهن من المسجد وصفّة المسجد موضعٌ مظظلٌ 
منه. وحديث صفوان يدل على أن العفو بعد الرّفع إلى الإمام لا 
يسقط به الحد وهو مجممٌ عليه كما قدّمنا ذلك في باب الحث على 
إقامة الحدّ إذا ثبت والنهي عن الشّفاعة فيه. وروي عن أبي 
حنيفة أنه يسقط القطع بالعفو مطلقا والحديث يرد عليه بقوله: 
«فْهَلا كان قَبْلَ أن تَأَتينِي بو الإخبار له عمًّا ذكره من البيع أو 
الحبة أنهما إذما يسيكان قل الزن إلى الإمام لا بعده وفيه دليل 
على أنّ القطع يسقط بالعفو قبل الرّفع وهو مجمعٌ عليه. وقد 
استدل محديثي الباب من قال بعدم اشتراط الحرز. وقد سبق 
ذكرهم في الباب الذي قبل هذا. ويردٌ بن المسجد حررٌ لما داخله 
من آلَةِ وغيرهاء وكذلك الصفة المذكورة في حديث ابن عمر ولا 
سيّما بعد أن جعل صفوان خخميصته تحت رأسه كما ثبت في 
الرّوايات وأمّا جعل المسجد حررًا لآلنه فقط فخلاف الظاهر 
ولو سلّم ذلك كان غايته تخصيص الحرز بمثل المسجد ونحوه مما 
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يستوي الناس فيه لا في ترك القطع في ذلك من المفسدة وما 
التمسّك بعموم آية السّرقة فلا يتتهض للاستدلال به لأنه عمومٌ 
مخصوص بالأحاديث القاضية باعتبار الحرز. 

وما يؤيّد اعتباره قول صاحب القاموس: السّرقة والاستراق: 
الجيء مستترًا لأخذ مال غيره من حرزء فهذا إمامٌ من أئمّة اللغة 
جل الترزحي امو متهوه الترقةء ركلا فال ابي #الفيس بق 
تفسير البيان. 

باب ما جَاءً فِي الْمُخْتَلِس وَالْمُنْتَهبٍ 
وَالخائن وَجَاحِدٍ العاريّةٍ 

6 - عَنْ جَابر عَن النبيّ قَالَ: « ليس عَلَى خائن ولا 
تهبن ولا مُخْتَئِسِ قَطم» القت لد بخن زد 
0)(ت: )١1544‏ (ن: 88/8) وَصّحَحَهُ التَرْمِلِي. 

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم والبيهقي وابن حبّان وصححه. 
وني رواية له عن ابن جريج عن عمرو بن دينار وأبي الزّبير عن 
جابر وليس فيه ذكر الخنائن؛ ورواه ابن الجوزي ني العلل من 
طريق مكيبن إبراهيم عن ابن جريج وقال: لم يذكر فيه الخائن 
غير مكّي). قال الحافظ: قد رواه ابن حبّان من غير طريقه فأخرجه 
من حديث سفيان عن أبي الزبير عن جابر بلفظ: «ليس على 
الْمُخْتَلِسٍ ولا عَلَى الْحَائنٍ قَطْم» وقال ابن أبي حاتم في العلل: لم 
يسمعه ابن جريح من أبي الزْبير إنما سمعه من ياسين بن معاؤٍ 
الزّييات وهو ضعيف, وكذا قال أبو داود. قال الحافظ أيضًا: وقد 
رواه المغيرة بن مسلم عن أبي الزّبير عن جابر وأسنده النسائيّ 
من حديث المغيرة» ورواه سويد بن نصر عن ابن المبارك عن ابن 
جريج أخبرني أبو الزّبير. قال النسائي: ورواه عيسى بن يونس 
والفضل بن موسى وابن وهب ومخلد بن يزيد وجماعة ولم يقل 
واحدّ منهم عن ابن جريج حدّثني أبو الزرّبير ولا أحسبه سمعه 
عنه؛ وقد أعله ابن القطان بعنعنة ابي الّبير عن جابر. وأجيب 
له قد اغرطه عبد الركاق لضفه وسو وسسماء ابس الزيين 
من جابر. (وَفِي الْبَابه) عن عبد الرّحمن بن عوفي عند ابن ماجه 
بإسناو صحيح بنحو حديث الباب. وعن أنس عند ابن ماجه 
أيضًا والطبرانيّ في الأوسط وعن ابن عباس عند ابن الجسوزي في 
العلل وضعّفه. وهذه الأحاديث يقوّي بعضها بعضًا ولا سيّما 
بعد تصحيح الترمذيّ وابن حبّانَ لحديث الباب؛ وياسين الزَّيّات 
هو الكوفّ وأصله يمام قال المنذري: لا يحتيح محديئه» والمغيرة بن 


مسلم هو السراج؛ خراساني كنيته أبو سلمة قال ابن معين؛ 
صالح الحديث» صدوق وقال أبو داود الطيالسي: إنه كان 
صدوقا. وقد ذهب إلى أنه لا يقطع المختلس والمنتهب والنائن 
العترة والشافعيّة والحنفية وذهب أحمد وإسحاق وزفر والخسوارج 
إلى أنه يقطع» وذلك لعدم اعتبارهم الحرز كما سلفء والمراد 
بالخنائن هو من يأخذ المال خفية ويظهر النصح للمالك» 
والمنتهب: هو من يتتهب المال على جهة القهر والغلبة» والمختلس 
الذي يسلب المال على طريقة الخلسة. وقال في النهاية: هو من 
يأخذه سليًا ومكابرة. 

5 وَعَن ابن عُمَرَ قَالَ: «كَانَتْ مَخْرُومِيةُ نَسْتَعِيرُ الْمَنَاعٌ 
َتَجْحَدَهُ فَام لبي يك بقطع يَدِهَاه. روا أَحْمْدُ (؟/161) 
وَالنسَائِي (0/ )٠١‏ وَأَبُو دَاوْد (5746). وَقَالَ: فأمَرَ النبي له 
َقْطِعَت يَدُهَا قَالَ أبُو دَاوْد: وَرَوَاهُ ابْنْ أبي نجيح عن نَافِمٍ عن 

8117 وَهَن عَائِشة قَالَتْ: «كانت امرآة مَخْرُوييَةٌ ْنَم 
الماع وَتَجْحَد فَأمْرَ النبي كه بقطم يَلِهَاء فَائَى أمْلْها أسَامَة بْنْ 
رَيِدٍ تكَلّمُوُ فَكَلَم النبي بكي فيهاء ََالَ لَهُ النبِي يكد: يا أسامة لا 
أراك تشْفَعُ في حَد مِنْ حُدُودٍ الله عَرَ وَجَل تم قَامْ اللبي ول 
خحطِيبًا فَقَالَ: إنْما هلك من كَان قَبْلَكُمْ بأنهُ إذَا سَرَقَ فبهم 
الشريف تَرَكُوه وَإذًا مرق فيهم الضَعِيف قَطْعُوهُ الذي نُفْسِي 
يِه لَوْكَانت فَاطِمَة بنْت مُحَمَهٍلَقَطَمت يَدَهَا فنْطْمَ يد 
الْمَْرُريية». رَوَاهُ أحْمَدُ (5/ 7 وَمسْلِمْ (1584) وَالنَسَائِي 
00 ”لا وةلاروة7). 

رفي روَايّة قَالَ: «اسْتَمَارَت امْرَأة يَعْنِي حُلِيًا عَلَى الْمبنْةٍ ناس 
يُعْرفُو ل تَْرَفْ هِي» مَبَاعَنَهُ فَأخيذت فَأني بها النبي وله فَأمَرَ 
بقَطع يهاه وَهِي التي شفَمَ فبهًا أسَامة بْنْ زد وقَالَ فيه رَسُول 
الله كل مَا َال رَوَاهُ ُو دَاوْد (4745) وَالنْسَائِيَ (/ 077. 

حديث ابن عمر أخرجه أيضا أبو عوانة في صحيحه من 
طريق أيُوب عن نافع عنه» وأخرجه أيضًا النسائي وأبو عوانة من 
وجو آخر عن عبيد الله بن عمر العمري عن ناف عنه أيضًا بلفظ: 
«اسنتعارت حُليًاء. : 

قوله: (كَانَتَْ مَخْرُومِيّة) اسمها فاطمة بنت الأسود بن عبد 
الأسد بن عبد الله بن عمرو وهي بنت أخي أبي سلمة بن عبد 
الأسد الصحابي. ١‏ 


قوله: (تستَعِيرٌ الْمَنَاعَ وَتَجْحَدُهُ) في رواية لعبد الرَرّاق بسن 
صحيح إلى أبي بكر بن عبد الرّحمن «أنّ امرأةٌ جاءت فقالت: إن 
فلانة تستعير حليًا فاعارتها فمكفت لا تراهاء فجاءت إلى الَتى 
استعارت لا تساطاء فقالت: ما استعرتك شيئًاء فرجعت إلى 
الأخرى فانكرت» فجاءت إلى الب بك فدعاها فسألماء فقالت: 
والّذي بعئك بالحقّ ما استعرت منها شيئاء فقال: اذهبوا إلى بيتها 
تجدوه تحت فراشهاء فأتوه وأخذوه؛ فأمر بها فقطعت. 

قوله: (فَنَى أهَلْهَا أُسَامَة فَكَلَمُوهُ) في روايةٍ للبخاري: فإنّ 
قُرَيْشًا أَهمَنْهُم الْمْرآةٌ الْمَخْرُومِيَة التي سَرَقْت فَقَالُوا: مَنْ يُكَلَمْ 
رَسُولَ الله وك وَمَنْ يَجْتْرئ علي إلا أسَامَةُ جب رَسُول الله كه 


وجاء في رواية «أنْ الْمَخْرُوِِبَة الْمَدَكُورَةَ عَادْتْ بأمّ سُلَمَةٌه ٠‏ 


وأخرج الحاكم موصولاً وأبو داود مرسلاً أنها عاذت بزينب بنت 
رسول الله كَك. 

واستشكل ذلك بأنّ زيئب ماتت في شهر جمادى من السنة 
السابعة من الهجرة؛ وقصّة المخزومية في غزوة الفتح سنة ثمان. 
وقيل: المراد زينب بنت أمّ سلمة ربية النيّ 5 فتكون نسبتها 
إليه مجارًا. وجاء في روايةٍ لعبد الرّرّاق أنها عاذت بعمرو بن أبي 
سلمة. والجمع بين الروايات أنها عاذت بأم سلمة وابنيها فشفعوا 
ها إلى الني يكل فلم يشفعهمء فطلب الجماعة من قريش من 
أسامة الشّفاعة ظنًا منهم بأنّ الي يك يقبل شفاعته حبّته له. 

قوله: (لا أراك تَنفَمُ في حَدّ مِنْ حُدُودٍ الله) فيه دليلٌ على 
. تحريم الشفاعة في الحدود وهو مقيّدٌ بما إذا كان قد وقع الرّفع إلى 
الإمام لا قبل ذلك فإنه جائزٌء وقد ورد في بعض طرق هذا 
الحديث من مرسل حبيب بن أبي ثابتم أن الني يكل قال لأسامة 
«لَمَا تَشَقع: لا َتفَعْ ِي حَد فَإنْ الْحُدُوة إذا اتت إلي فُلئسَت 
بمَْرُوكَة». وقد قدّمنا في باب الحث على إقامة الحدود والنهي 
عن التثفاعة فيه نا'فيه أكب ل ولالة على الفسرق بين الشفاعة في 
الحد قبل الرّفع وبعده. 

قوله: (إِنْمَا هَلَّكَ مَنْ كَانْ َبْلَكُمْ) ني رواية: «إِنْمَا هَلَْك بو 
إسْرَائِيلَ؛ وظاهر الحصر العموم وأنه لم يقع الحلاك لمن قبل هذه 
الأمّة أو لبي إسرائيل إلا بهذا السّبب. وقيل: المراد من هلك 
بسبب تضبيع الحدود؛ فيكون المراد بالعموم هذا التوع الخاص. 
وفي حديث عائشة عند أبي الشيخ انهم عطلوا الحدود عن 
الأغنياء وأقاموها على الضّعفاء. ومثله ما في حديث الباب «أَنْهُمْ 
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كَانُوا إذَا سَرّقَ فيهم الشريف تَرَكُوهُ.؛ إلخ. وني حديث ابن 
عبّاس «أنْهُمْ كَانُوا يَأَخَدُونَ الديّة مِنْ الشريف إذَا قَتَلَ عَسْدَا 
وَالْقِصّاصُ مِنّ الفتعيفي». ؛ 

قوله: (فْمَطَ يَد الْمَخْرُومِية) فيه دليل على أنه يقطع جاحد 
العاريّة» وإليه ذهب من لم يشترط في القطع أن يكون من حرز 
وهو أحمد وإسحاق وزفر والخوارج كما سلف. وبه قال أهل 
الظاهرء وانتصر له ابن حزم. وذهب الجمهور إلى عدم وجوب. 
القطع لمن جحد العاريّة» واستدلّوا على ذلك بأنّ القرآن والسّنة 
أوجبا القطع على السّارق» والجاحد للوديعة ليس بسارق. ورد 
بأنّ الجحد داخل في اسم السرقة» لأنه هو والسّارق لا يمكن 
الاحتراز منهما بخلاف المختلس والمنتهب؛ كذا قال ابن القيّم. 
ويجاب عن ذلك بأنّ الخائن لا يمكن الاحتراز عنه لأنه آخذ المال 
خفية مع إظهار التصح كما سلف. وقد دل الدَليِل على أنه لا 
يقطع. وأجاب الجمهور عن أحاديث الباب المأكورة في 
المخزوميّة بآنّ الجحد للعاريّة وإن كان مرويًا فيها من طريق 
عائشة وجابر وابن عمر وغيرهم؛ لكنه ورد التصريح في 
الصّحيحين وغيرهما بذكر السّرقة. وفي روايةٍ من حديث ابن 
مسعود 'أنْهَا سَرَقّتْ قَطِيفَة مِنْ بت رَسُول الله يو أخرجه ابسن 
ناح اناكم وصكي ابر القيخ وعلفه ابنى داه والترمدي» 
ووقع في مرسل حبيب بن أبي ثابتو «أنهًا سَرَقَتَْ حُلِيا» قالوا: 
والجمع بمكنْ بأن يكون ال حلي في القطيفة» فتقرّر أنْ المذكورة قد 
وقع منها السّرق» فذكر جحد العاريّة لا يدل على أنّ القطع كان 
له فقط. ويمكن أن يكون ذكر الجحد لقصد التعريف مجالهاء وأنها 
كانت مشتهرةً بذلك الوصفء والقطع كان للسّرقة: كذا قال 
الخطابيّ وتبعه البيهقيّ والنووي وغيرهماء ويؤيّد هذا مافي 
حديث الباب من قوله يكلله: «إنْمَا هَلْكَ مَنْ كَانْ قَبِلَكُمْ بأنْهُم إذَا 
سَرّق فيهم الشريف».إلخح فإنَ ذكر هذا عقب ذكر المرأة المذأكورة 
يدل على أنّه قد وقع منها السّرق» ويمكن أن يجاب عن هذا بان 
الى د نرّل ذلك الجحد منزلة السّرق فيكون دليلاً لمن قال: إنه 
يصدق اسم السسّرق على جحد الوديعة. ولا يخفى أنّ الظاهر من 
أحاديث الباب أنّ القطع كان لأجل ذلك الجحد كما يشعر به 
قوله في حديث ابن عمر بعد وصف القصّة «فَمَرَ الن ل بطم 
يَلدِهَاه. وكذلك بقيّة الألفاظ المذكورة. ولا ينافي ذلك وصف 
المرأة في بعض الرّوايات بأنها سرقت» فإنه يصدق على جاحد 


الوديعة بأنه سارقٌ كما سلف» فالحن قطع جاحد الوديعة ويكون 

ذلك مخصّصًا للأدلة الدّالة على اعتبار الحرز. ووجهه أنّ الحاجة 

ماسة بين الناس إلى العاريّة: فلو علم المعير أنّ المستعير إذا جحد 

لا شيء عليه لجر ذلك إلى سد باب العاريّة وهو خلاف المشروع. 
بَابْ الْقَطْع بالإقرَ قَْارٍ وَأنهُ لا يُكتَقّى فيه بالْمَرَة 

4" عَنْ أبي أمَبَة الْمَحَرُوبِيَ «أن رَسُولَ الله :#6 أَنِي 
بِِص فَاغتَرَفّ اعْترَافًا وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ لْمََاٌ» فَقَالَ لَهُ رول الله 
يك ما إنخَالكَ سَرَفت؟ قَال: بَلَى» مرَتَنِنِ أؤ ثلاناء قَال: فَقَالَ 
رَسُولُ الله ه: افْطَعُوء ثم جيئُوا به قَال: فَقَطْعُوهُ ؟ ثم جَاءُوا بد 
فَقَالَ لَهُ رَسُول الله ي: قل أمْتَغْفِرُ الله وأثوب إِلَئْف ْقَالَ: 
أسْتَغْفِر الله وأثوب إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ الله ككك: اللهم ثب عَلَيْهه. 
رَوَاهُ أَحْمْدٌ (197/6) وَأبو دَاوْد (458) وَكَدَلِك النسائي 
(17/4) وَلَمْ يقل فِيه: مَرَتيْن أو ثَلانًا. وَابِْنُ مَاجَفْ وَذْكَرَ مَرَهٌ 
ني نيه قَالَ: دما إخَالك سَرَفْت؟» قال: بَلى. 

م وَعَن الْقَاسِم بْنِ عبد الرَحْمن عن أمير الْمُؤْمِنِينَ 
عَلِي رضي الله عنه قَالَ: لا يُقْطَمُ الاق حَتَى ينهد عَلَى لَفْسِهٍ 
مَرَتينِ حَكَاةُ أحْمَدُ في روَاة مُهَنا وَاحْنَيّ به. 

وذكره ابن قدامة في المغني (4/ )18١‏ بنحوه. 

حديث أبي أميّة قال الحافظ في بلوغ المرام: رجاله ثقات. 
وقال الخنطابي: إنّ في إسناده مقالاً. قال: والحديث إذا رواه 
مجهولٌ لم يكن حجّة ولم يجب الحكم به. قال المنذريّ وكانه يشير 
إلى أنّ أبا المنذر مولى أبي ذرٌ لم يرو عنه إلا إسحاق بن عبد الله 
بن أبي طلحة من رواية حماد بن سلمة عنه؛ ويشهد له ما سياأتي 
في الباب الذي بعد هذا. وفي الباب آثارٌ عن جماعة من الصّحابة 
منها عن أبي الدّرداء أنه أتي بجارية سرقت فقال لما: أسرقت» 
قولي: لاء فقالت: لاء فخلى سبيلها. وعن عطاء عند عبد الرَرَّاق 
أنه قال: كان من مضى يؤتى إليهم بالسّارق فيقول: أسرقت؟ 
قل: لاء وسمّى ابا بكر وعمر. وأخرج أيضًا عن عمر بن 
الخطاب أتي برجل فسأله: أسرقت؟ قل: لا.. 

قال لامرك بودن ابي عزيزة محد اشن انيقي أذ نا 
هريرة أتي يسارق فقال: أسرقت؟ قل: لاء مرّتين أو ثلانا وعن 
أبن مسرو الاتصارق ف سابع لقان لاسرا رقت عل 
فقال: أسرقت؟ قولي: لا. 

قوله: (مَا إخَالُك سرَقْت) بفتح الهمزة وكسرها: أي ما أظنك 
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سرقتء وفي ذلك دليلٌ على أنه يستحبّ تلقين ما يسقط الحدٌ. 

قوله: (مَرَئيْن أ نَلانًا) استدل به من قال إنّ الإقرار بالسّرقة 
ذه رحد ل لكدرء بل الايد حر الزإطراز سريت ار لوقتا واقنة 
ما يلزم به القطع مرّتان وإلى ذلك ذهبت العترة وابسن أبي ليلى 
وابن شبرمة وأحمد بن حنبلٍ وإسحاق. وروي عن أبي يوسف. 
وذهب مالك والشافعيّة والحنفيّة وهو مروي عن أبي يوسف إلى 
أنه يكفي الإقرار مرَةٌ. ويجاب عن الاستدلال بحديث أبي أميّة 
المذكور أنه لا يدل على اشتراط الإقرار مرّتين وَإِنْما يدل على 
أنه يندب له تلقين المسقط للحدّ عنه والمبالغة في الاستثبات. وما 
يدل على أنّ هذا هو المراد أنه يكل قال: «لا إِخَالُكَ سَرَفْت ثلاث 
راو في رواية» ولا قائل بأنّه يشترط ثلاث مرّات ولو كان 
محرّد الفعل يدل على الشّرطيّة لكان وقوع التكرار منه و ثلاث 
مرّاتٍ يقتضي اشتراطهاء وقد تقدّم في حديث امْحنٌ ورداء صفوان 
ان الن و قطع؛ ولم ينقل في ذلك تكريسر الإقرار. وأمّا 
الاحتجاج بما روي عن علي رضي الله عنه كما ذكره المصنف 
فهو وإن كانت الصّيغة مشعرة باشتراط الإقرار مرّتين لكنه لا 
تقوم به الحجّة إلا عند من يرى حجيّة قوله كما ذهب إليه بعض 
الريدية. 

قوله: (قُل أمسَْغْفِرُ الله) فيه دليل على مشروعيّة أمر الحدود 
بالاستغفار والدّعاء له بالتوبة بعد استغفاره. 

حدر يه كارف إذا ترص روطام 

5 عَن أبي هْرَئْرَة: أذ زطرة لله ب أو تارق قة 
سَرَقَ شمْلق فَقَالُوا: يا رَسُولَ الله إن هَذَا قد مرق فَقَالَ رَسُولُ 
الله كَكئِ: ما إخالّةُ سر فْقَالَ استارق: بَلَى يا َسُولَ الله فَقَال: 
اذْهبُوا به فَافطَمُوه م م احيمُوم م نم وني به فَقْظِمْ فأتي به 
فَقَالَ: نب إلى اله قَال: قَذ تبت إلى اله فَقَال: تاب الله 
عَلَبِك» رَوَاهُ الدَارَمْطْنِيَ (/ 7 .)1١‏ 

0- وَعَنْ عَبْدٍ الرَحْمَن بْن مُحَيْريز قَالَ: سآلا فَضَالَة بْنْ 
ييل تليق اليد في مدق السَارق أمِن السَنة؟» قَالَ: «أبِي 
تسلولة الله ب ينارق لطت خا ملك قح فنا فتلفط بي 

عنقِه). روا الْحَنْسَة (د:١4411)(ت:‏ 117 (ن: 201/6 
(ه: ل أحْمَدَ وَفِي [ملنادِه الْحَجَاج ب 


0 


ص 


بْنْ أرطاة وَهُْوٌَ 


حديث أبي هريرة أخرجه موصولاً أيضًا الحاكم والبيهقيّ 
وصحّحه ابن القطان وأخرجه أبو داود في المراسيل من حديث 
محمد بن عبد الرّحمن بن ثوبان بدون ذكر أبي هريرة» ورجحجح 
المرسل ابن خزيمة وابن المديني وغير واحد. وحديث عبد الرحمن 
بن محيريز قال الترمذي: حسنٌ غريب لا نعرفه إلا من حديث 
عمر بن علي المقدّميّ عن الحجّاج بن أرطاة وعبد الرّحمن بن 
محيريز وهو أخو عبد الله بن ميري شامي انتهى. وقال النسائي؛ 
الحجاج بن أرطاة ضعيف لا يحتج بحديشه. قال المنذري: وهذا 
الذي قاله النسائيّ قاله غير واحدٍ من الأئمّة. 

قوله: (ثُمّ احْسيمُوه) ظاهره أنّ الحسم واجبْ» والمراد به الكيّ 
بالنار: أي يكوى محل القطع لينقطع الدّم» لأنّ منافذ الدّم تسد 
به لأنه ريّما استرسل الدّم فيؤدّي إلى التلف. وذكر في «البحر» أنْه 
إذا كره السّارق الحسم لم يحسم له وجعله مندوبًا فقط مع رضاهء 
وفي كل من الطرفين نظرٌ. آم الأرّل: فلأنٌ تسرك الحسم إذا كان 
مؤدَيًا إلى التلف وجب علينا عدم الإجابة له إلى ما يؤدّي إلى تلفه 
وأما الثاني: فلن ظاهر الحديث الوجوب لكونه أمرًا ولا صارف 
له عن معناه الحقيقيَ ولا سيّما مع كونه يؤدّي التّرك إلى التلف 
فإنه يصير واجبّا من جهةٍ أخرى قال في «البحر»: وثمن الدّهن 
وأجرة القطع من بيت المال ثم من مال السّارق» فإن اختار أن 
يقطع نفسه فوجهان. قال الإمام يحبى: لا يمكن كالقصاص وسائر 
الحدود. وقيل: يمكن لحصول الرّجِر انتهى. 

قوله: (فَعُلَقَتْ فِي عَنْقِِ) فيه دليل على مشروعيّة تعليق يد 
السّارق في عنقه لأنّ في ذلك من الرّجر ما لا مزيد عليه فإنٌ 
السّارق ينظر إليها مقطوعة معلقة فيتذكر السّبب لذلك وما جرٌ 
إليه ذلك الأمر من الخسار بمفارقة ذلك العضو الئفيس» وكذلك 
الغير يحصل له بمشاهدة اليد على تلك الصّورة من الانزجمار ما 
تنقطع به وساوسه الرّديئة. وأخرج البيهقيّ أنّ عليًا رضي الله عنه 
قطع سارقاء فمرًّوا به ويده معلقة في عنقه. 

بَابْ ما جَاءَ في السّارق يُوهَبْ السَرقَة بَعْدَ 
وبر لطم والشقم فيو“ 

عن عبد الله بن عُمَر: «أن رَسُول الله كن فَال: 
نان المدوة ينا لتك كنا بلي واد كذ وجب 03: 
النسَائِي (/ )7١‏ وَأبُو دَاوْد (457/3). 

01 وَعَنْ عَائِشَة: أن رَسُول الله يك قال: «أتِينُوا ذُوي 


نيل الأوطار - كتاب القطع 2# السرقة 


١17١ 


الْهيِئَاتَ عَتَرَاتِهِمْ إلا الْحُدُودَ». رَوَاهُ أَحْمّدْ (141/1) وَأبو ذَاوْد 
(/ا"ع). 


4- وَعَنْ رَبِيعَةَ بْن أبي عَبْد الرّحْمَّن: أن الرْبَيْرٌ بن 
الْعَوَام لَقِي رَجْلا ند د سَارقا وَهُوَ يري ةا نه بو إلى 
السَلْطَان فَشَفَمَ لَهُ الربَيرُ لِيُرْسِلَكُ فَقَالَ: لاء حَتَى أبْلّعْ به 
السلطان» فَقَالَ الرَييْر: إذَا بَلَْت به السَلْطَان فَلَمَنَ الله الشَافِع 
وَالْمُشْقَمَ رَوَاهُ مَالِك في الْمُوَطَ 0/ ). 

6 وَعَنْ عَابْشَة: «أن قُرَيْشَا أَهَمَتَهُمْ الْمَخْرُومِبَةُ البِي 
رقت قَالُوا: من يكلَمٌ رَسُول الله يله وَمَنْ يُجْمْرئ عَلَْهٍ إلا 
أُسَامَةُ حِبْ رَسُول الله يك فُكَلَمّ رَسُول الله يك فَقَالَ: أَنَشْفُمْ 
في حَد من حُدُوو الله كم قَامَ فحَطب» فَقَالَ: يا ًا اناس إنْمَا 
ضَل مَنْ كان قَبْلكُمْ أنْهُمْ كانوا إذَا سَرّقَ فيهم الشريف تركوة 
وَإِذَا مسَرْقَ فيهم الضَعِيف أقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَ وَأَيِم الله لَْرْ أن 
فَاطِمَة بت مُحَمَدٍ رقت لقَطَمَ محمد يذهاء. مُتفقَ علي (إحسم: 
“0خ 4الا) (م: 4نةا) (0). 

حديث عبد الله بن عمرو أخرجه أيضًا الحاكم وصحّحه؛ 
وسكت عنه أبو داود وهو من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدّه قال في الفتح: وسنده إلى عمرو بن شعيسه صحيحٌ 
والواقع فيما وقفنا عليه من نسخ هذا الكتاب إلى عبد اللّه بن 
عمر بدون واو ولعله غلط من الناسخ. وحديث عائشة الأوّل 
أخرجه أيضًا التّسائ وابن عدي والعقيليٌ وقال: له طرق وليمس 
فيها شيءٌ يثبت وذكره ابن طاهر في تخريج أحاديث الشهاب مسن 
رواية عبد الله بن هارون بن موسى الفروي عن القعني عن ابن 
أبي ذئسه عن الزّهري عن أنس وقال: الإسناد باظلّ والحمل فيه 
على الفروي. ورواه الشّافعيّ وابن حبّانَ في صحيحه وابن عدي 
أيضًا والبيهقي من حديث عائشة بلفظ: «أقِيلُوا ذْرِي الْهَيْئَاتِ 
زلاتهم» وم يذكر ما بعده. قال الشافعي: وسمعت من أهل 
لعل من يعرف هذا الحديث ويقول: يتجاوز للرّجل من ذوي 
الهيتات عثرته ما لم يكن حدًا. وقال عبد الحق: ذكره أبن عدي في 
باب واصل بن عبد الرّحمن الرّقاشيّ ولم يذكر له علّة. قال 
الحافظ: وواصلّ هو أبو حرّة ضعيف, وفي إسناده ابن حيان أبو 
بكر بن نافم وقد نصّ أبو زرعة على ضعفه في هذا الحديث 
(وَفِي الْبّاب) عن ابن عمر رواه أبو الشّيخ في كتاب الحدود 
بإسناح ضعيفيه وعن ابن مسعودٍ رفعه: انُجَاوَرُوا عَنْ ذَلْبٍ 


السّحِي فَإن الله يَأخدٌ ِبَدِهِ عند عَثْرَاتَهِه ورواه الطسبرانيّ في 
الأييط بجنا ومنو واتى لز اللاقور العريسه انفكا 
الطبراني. قال في الفتح: وإسناده منقطمٌ مع وقفه» وهو عند ابسن 
أبي شيبة بسنل حسن عن الزّبير. وفي حديث عبد الله بن عمرو 
دليلٌ على مشروعيّة المعافاة في الحدود قبل الرّفع إلى الإمام لا 
بعده. وقد تقدّم الكلام على ذلك. وحديث عائشة فيه دليل على 
أنه يشرع إقالة أرباب الهيئات إن وقعت منهم الزّلّة نادرًا والهيئة 
صورة الثليء وشكله وحالته؛ ومراده أهل الهيئات الحسنة. 
والعشرات جمع عثرةء والمراد بها الزّلّة كما وقع في الرّواية 
المذكورة. قال الشافعي: وذوي الهيئات الذين يقالون عثراتهم 
الذي ليسوا يعرفون بالشّرَ فيزلٌ أحدهم الزّلّة. وقال الماوردي: في 
تفسير العثرات المذكورة وجهان: أحدهما: الصّفغائر. والثاني: 
أوّل معصيةٍ زلٌ فيها مطيعٌ والمراد بقوله: «إلا الْحُدُودَه أي فإنها 
لا تقال بل تقام على ذي الهيئة وغيره بعد الرّفع إلى الإمام وأمًا 
قبله فيستحب السّتر مطلقا لما في حديث أبي هريرة عند المترمذي 
من حديث: «وَمَنْ سَثْر عَلَى مُسْلِمٍ سثرَهُ لله في الدثيًا وَالآخرَه 
وأخرجه أيضًا الحاكم» ورواه الترمذي من حديث ابن عمر» 
ورواه أبو نعيم في معرفة الصّحابة من حديث مسلمة بن تخلدار 
مرفوعًا: «مَنْ سَئْرَ مُسْلِمًا في الدَنْيا سَثرَه الله في الدَنيًا وَالآيرو. 
وروى ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعا: «مَنْ سّتَرٌ عوْرَة أخيهٍ 
الشليم مثو اله عوك ْم الاق ومن كتف مور أيه 

قوله: (فَلْعَنَ الله الشَافِم) فيه التشديد في الشفاعة في الحدود 
بعد الرّفع. وقد تقدّم الكلام على حديث المخزوميّة الذي ذكره 
المصنف. 

بَابْ في حَدَ الْقَطم وَغَيْرِو هَل يُستوْنَى في 
دار الْحَرْبٍِ أمْ لا 

0 عَنْ بُسْرِ بْنِ أرطاة: «أنْهُ وَجَدَ رَجْلاً يَسْرقْ في الْغَروِ 
َجَلَده ولمْ يَقْطَعْ يَدَهُ وقالَ: نهَانَا سول الله يك عن الْقَْمٍ في 
الْعَرْوء. رَوَاهُ أحْمَدُ )18١/4(‏ وَأبو دَارّد (4404) وَالنَسَائِيَّ 
41/0 وَلِلتَرِذِيَ )١16(‏ مِنْهُ الْمَرفوع. 

/141"- وَعَنْ عْبَادَةَ ن الصّامِت أن رَسُول الله يل قَالَ: 
«جَاهِدُوا اناس فِي الله لريب وَالْبَعِيك ولا تَبَالُوا في الله لَوْمَة 
لايم وَأقِيمُوا حُدُودَ الله في الْحَضَرِ وَالسَفْرِء رَوَاهُ عَبْدُ الله بن 


نيل الأوطار- كتاب القطع لي السرقة 


أحْمَدَ فِي مُسسْند أبيو). 

حديث بسر بن أرطاة سكت عنه أبو داود. وقال الترمذي: 
غريبٌ ورجال إسناده عند أبي داود ثقات إلى بسرء وني إسناد 
التترمذيّ ابن لميعة» وفي إسناد الان به بن اليد واختلف 
في صحبة بسر المذكور وهو بضم الباء الموحّدة وسكون السّين 
المهملة بعدها راءٌ قرشي" عامري كنيته آبو عبد الحن فقيل: له 
صحبة» وقيل: لا صحبة له وإنّ مولده بعد وفاة الني يي وله 
أخبارٌ مشهورة» وكان يحيى بن معين لا يحسن الثّناء عليه. 

قال المنذري: ونا يدل هلق أنه عند ل طيكنة ل ونقل في 
الخلاصة عن ابن معين أنّه قال: لا صحبة له وأنه رجل سوء. 
وال ابن ونابيها كنار تفن احون: وهل عند النين أناعديت 
في الدّعاء فيه التصريح بسماعه من الل يلِ وقد غمزه 
الدارقطي؛ ولا يرتاب منصفف أن الرّجل ليس باهل للرّواية. وقد 
فعل في الإسلام أفاعيل لا تصدر عمن في قلبه مثقال حبّةٍ من 
إيمان كما تضمّنت ذلك كتب التاريخ المعتبرة فثبوت صحيده لا 
يرفع القدح عنه على ما هو المذهب الرّاجح؛ بل هو إِجمامٌ لا 
يختلف فيه أهل العلم كما حققنا ذلك في غير هذا الموضعء 
وحققه العلامة محمّد بن إبراهيم الوزير في تنقيحه؛ ولكن إذا كان 
المناط في قبول الرّواية هو تحري الصّدق وعدم الكذب فلا 
ملازمة بين القدح في العدالة وعدم قبول الرّواية» وهذا يتمشّى 
على قول من قال: إِنّ الكفر والفسق مظنة تهمة لا من قال: 
إنهما سلب أهليّةٍ على ما تقرّر في الأصول. وحديث عبادة بن 
الصّامت أخرج أوّله الطبراني في الأوسط والكبير قال في مجمع 
الرّوائد: وأسانيد أمد وغيره ثقات؛ يشهد لصحّته عمومات 
الكتاب والسّئة وإطلاقاتهما لعدم الفرق فيها بين القريب والبعيد 
والمقيم والمسافرء ولا معارضة بين الحديشين لأنّ حديث بسر 
أخص مطلقا من حديث عبادة؛ فيبنى العام على الخاص» وبيانه 
أنّ السّفر المذكور في حديث عبادة أعمّ مطلقا من الغزو المذكور 
في حديث بسرء لأنّ المسافر قد يكون غازيًا وقد لا يكون» وايضًا 
حدية سوق حة الترقة وتشوف عاكة ل متو اليد وقوله: 
انَجَلَدَم» فيه نمال لعدم ذكر عدد الجلد؛ والظاهر أنّ أمر ذلك 


إلى الإمام كسائر التعزيرات. 


كناب حَدَ شاربٍ بالخ 

44 - عن أنس «أث الي ف أني برَجْل قد شثربة الْحَسر 
فَجْلِدَ بِجَرِيدََيْنِ نَحوَ أرَبَعِينَ» قَالَ: َفََلَهُ أو بَكْرٍ فُلَمَا كان عُمَرُ مْمَرُ 
اسْتَشَارَ الناس» فَقَالَ عَبْدُ الرَحْمّن: أخف الْحُدُودِ تَمَانِينَ فَأَمَرَ به 
عُْمَرُرَوَا أَحْمدٌ )18١/*(‏ من 10 رسو زه 
(479 4) وَالتَرْمِذِيَ 51 )١5‏ وَصحَحَةُ. 

6- وَعَنْ أنس: «أن النبي يه جَلَّدَ في الْحَمْر بالجَريدٍ 
وَالتعَال»؛ وَجَلَّدَ أَبُو بكر أربعين متف عَلَيْهِ (حم: 001 (خ: 
يفف (م: كدل١).‏ 

- وَعَنْ عُقَبَةَ بْنْ الْحَارث قَالَ: «جيء بالنْعْمّان أو ابن 
النَعْمّان شاربًا فَأمَرَ ل الله 2 منْ كان كّ الت أن يشرو 
يق ضَرَبَهُ فُضرَيْنَاه بالنعال َالْجرِيبٍ (حم: 4/ 5 
/ا/ا6). 

0١‏ وَعَنٍ السَائِب بْن يزِيدَ قال: «كنا ُؤْتَى بالشارب في 
عَهْد رَسُول الله يك وَفِي إمرَةٍ أبي بكر وَصرًا مِنْ إمْرَةٍ عُْمَرَ 
َنقُوم ليو نَصربه 
مر عمْرَ َجَلَدَ بها أبن حَنَى إذا عا كِهَا وَنْسَقُوا جَلَدَ 
ثَمَانِينَ» رَوَاهُمًا أَحْمّدُ (/ 14 4) وَالْبُخَارِيَ (1/9"). 

1 وَعَنَ أبي مُرَيْرَةَ قَال: «أبي النبي كه برَجُلٍ قد 
شرب ْقَال: اضْرِبِوهُ تَقَالَ أبو هُرَيْرَةٌ: نينا الفتارب بيلق 
وَالَاربُ بِتَعْلِدِ وَالضَارِب يتوه فْلَمَا اصرف قَالَ بَعْضُ 
الْقَْم: : أخزاك الله قَالَ: لا ل 
رَوَاهُ أَحْمدُ (؟/١:")‏ وَالبُخَارِيَ (/10/1/9؟) وَأَبُو دَاوْد (//1141). 


يديا وَنِعَلِنَا وردنا حَنّى كان صّدرًا بن 


1" وَعَنْ حُضِيْن بْن الْمُنذِر قَالَ: «ثتهذت عَنْمَانْ بن 
عَفَان أي اليد قد صلى المح ركْعَتيِنِ؛ تُمَّفَال: أزيدكم 
0 
أنَهُ ر]؛ يََيوهَاء فقَالَ عُمْمَانُ: ل َم تاها حتَى شرنهاء ققال: ا 
عَلِيّ قُمْ فَاجْلِدَه فَمَالَ عَلِيَ: قم يَا حَسَنْ فَاجْلِدْه فَقَالَ الْحَسَنْ: 
وَل حَارَهَا منْ تَولَى قَارَهَاء فَكَأنَهُ وَجَدَ عَلَيْهِء فَقَالَ: يا عَبِدَ الله 
أضيكء م قَالَ: جَلَدَ الي وك أرْبَعِينَ وأو بكر أَرَبَعِين وَعْمَرْ 
تَمَانِينَ وكُل سْنْةُ وَهَذَا 2 إلَي». رَوَاءُ مُسْلِمٌ و1 لمع 


نيل الأوطار - كتاب حد شارب الخمر 


فيه من الْفِقْهِ أن للوكيل أن يُوَكَلَ وَأن الشَهَادئيْن عَلَى سَيئيْن إذا 
آل مَعْنَاهُمًا إِلَى ‏ شيْء واجلر جُمِعنَا جَائرةٌ كَالشَهَادةٍ عَلَى الْبِْعٍ 
والإْرَار به أو عَلَى الْقَتلٍ وَالإقرَار بو). 

قوله: (قَدْ شرب الْشَمرُ) اعلم أنّ النمر يطلق على عصير 
عد إلمنب المشتدٌ إطلامًا حقيقيًا إجماعًا. واختلفوا هل يطلق علئ 
غيره حقيقة أو مجارًا؟ وعلى الثاني هل بحاز لغةٍ كما جزم به 
صاحب المحكم؟ قال صاحب اطداية من الحنفية: الخمر عندنا ما 
اعتصر من ماء العنب إذا اشتدّ» وهو المعروف عند أهل اللّغة 
وأهل العلم انتهى. أو من باب القياس على الخمر الحقيقيّة عند 
من يثبت التّسمية بالقياس. وقد صرّح في الرّاغب أنّ الخمر عند 
البعض اسم لكل مسكر وعند بعض للمتّحْذ من العنب والتمرء 
وعند بعضهم لغير المطبوخ؛ ورجّح أن كل شيء يستر العقل 
يسمّى خمرًا لأنها سمّيت بذلك لمخامرتها للعقل وسترها له» 
وكذا قال جماعةً من أهل اللّغة منهم الجوهري وأبو نصرٍ 
القشيري والدّينوري وصاحب القاموس. ويؤيّد ذلك أنها 
حرّمت بالمدينة وما كان شرابهم يومثاف إلا نبيذ البسر والتمر. 
ويؤيّده أيضًا أنّ الخمر في الأصل: السّتره ومنه خمار المرأة لأنه 
يستر وجههاء والتّغطية ومنه: «خَمَرُوا آنِيتَكُما أي غطرهاء 
والمخالطة ومنه خامره داء: أي خالطه. والإدراك ومنه اخثتمر 
العجين: أي بلغ وقت إدراكه. قال ابن عبد البرّ: الأوجه كلها 
موجودةٌ في الخمر لأنها تركت حتّى أدركت وسكنتء فإذا 
شربت خالطت العقل حتى تغلب عليه وتغطّيه. ونقل عن ابسن 
بض الاعرابي أنه قال: سمّيت الخمر خخرًا لأنها تركت حتّى اختمرت» 
واختمارها تغيّر رائحتها. قال الخطابي: زعم قومٌ أن العرب لا 
تعرف الخمر إلا من العنبء فيقال لهم: إنّ الصّحابة الذين سمّوا 
غير المنَخْذ من العنب خمرًا عربٌ فصحاءء فلو لم يكن هذا الاسم 
صحيحًا لما أطلقوه انتهى. ويجاب بإمكان أن يكون ذلك الإطلاق 
الواقع منهم شرعيًا لا لغويّاء وأمًا الاستدلال على اختصاص 
الخمر بعصير العنب بقوله تعالى: ني أرَانِي أَعْصِرٌ خَمْرًا» 
ففاسدٌّ لأنّ الصّيغة لا دليل فيها على الحصر المدّعى وذكر شيء 
بحكم لا ينفي ما عداه. 

وقد روى ابن عبد اليرّ 
وأهل الحديث كلهم أنّ كل مسكر خمرٌ. وقال القرطبي: 
الأحاديث الواردة عن انس وغيره على صحتها وكثرتها تبطل 


عن أهل المديئة وسائر الحجازيين 


مذهب الكوفيين القائلين بأنّ الخمر لا يكون إلا من العنب؛ وما 
كان من غيره لا يسمّى خمرًا ولا يتناوله اسم الخمرء وهو قولٌ 
مخالف للغة العرب وللسنة الصّحيحة وللصّحابة» لأتهم نا نزل 
تحريم الخمر فهموا من الأمر بالاجتناب تحريم كل ما يسكرء ولم 
يفرّقوا بين ما يتخذ من العنب وبين ما يتخذ من غيره بل سوًوا 
بينهما وحرّموا كلّ ما يسكر نوعه ولم يتوقفوا ولم يستفصلوا وم 
يشكل عليهم شيءٌ من ذلك بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير 
عصير العنب وهم أهل اللّسان وبلغتهم نزل القرآن» فلو كان 
عندهم تررّدٌ لتوقّفوا عن الإراقة حنّى يستفصلوا ويتحققوا 
التحريم. وقد أخرج أحمد في مسنده عن ابن عمر عن النَئّ :4 
فال: ين الجنطة حمر وَمِنْ الشهير حَمْرٌ ومن قمر َس ومن 
الرَبيبِ حمر وَمِنْ الْعَسَلٍ خَمْرٌ». وروي أيضًا أنه خطب عمر 
على امنبر وقال: 19لا ]5 الْخَمْرَ فَذ ُرَمَتا وَهيَ من ممْسْمَةٍ بن 
الْعنْب وَالتمْر وَالْمَسَلٍ والجنطة وَالشَعِي وَالْخَمْرٌ ما نامر 
الْعَقْلَء. وهو في الصّحيحين وغيرهما وهو من أهل اللّغة. 
وتعقب بأنٌّ ذلك يمكن أن يكون إطلانًا للاسم الشرعيّ لا 
اللغوي فيكون حقيقة شرعيّة. قال ابن المنذر: القائل بأنّ الخمر 
من العنب وغيره عمر وعليُ وسعدٌ وابن عمر وأبو موسى وأبو 
هريرة وابن عباس وعائشة» ومن غيرهم ابن المسيّب والشّافعي 
وأحمد وإسحاق وعامّة أهل الحديث. وحكاه في «البحر» عن 
الجماعة المذكورين من الصحابة إلا أبا موسى وعائشة وعن 
المذكوريمن من غيرهم إلا اببن المسيّب» وزاد العسترة ومالكا 
والأوزاعيّ وقال: إنه يكفر مستحل خمر الششجرتين» ويفسق 
مستحل ما عداهما ولا يكفر لهذا الخلاف. ثم قال: فرِعٌ: وتحريم 
سائر المسكرات بالسنة والقياس فقط إذ لا يسمّى خمرًا إلا مجارًا. 
وقيل: بهما وبالقرآن لتسميتها خمرًا في حديث: (إنْ مِن الدَمْرٍ 
خمْرًا؛ الخبر» وقول أبي موسى وابسن عمر: «الْشَمْرٌ ما حَامَرَ 
الْعَقْلَ؛ قلنا: مجارًا انتتهى. وقد ثبت في الصّحيحين وغيرهما 
أحاديث: منها ما هو بلفظ: «كُل سكير مر كُلّ مُسكِرٍ حرام 
ومنها ما هو بلفظ: هكُلَ شرَابٍ أسْكرَ فَهْوَ حَرَامٌ» وهذا لا يفيد 
المطلوب وهو كونها حقيقة في غير عصير العنب. أو مجارًا لأنّ 
. هذه الأحاديث غاية ما يثبت بها أنّ المسكر على عمومه يقال له: 
خرٌ ويحكم بتحريه وهذه حقيقة شرعيّةٌ لا لغويّة: وقد صرّح 
الخطابي بمثل هذا وقال: إن مسمّى الخمر كان مجهولا عند 


المخاطبين حتى بيّنه الشّارع بأنه ما أسكر فصار ذلك كلفظ 
الصّلاة والزّكاة وغيرهما من الحقائق الشرعيّة» وقد عرفت ما 
سلف عن أهل اللغة من الخلاف. 

قوله: (لَجُلِدَ بجَريدتيْنِ نَحْوَ أرْبَعِينَ) الجريد سعف النخل. 
ذلك تَليلّ على ممروعية أن يكوك الخلند بالفريف وإلنة 
ذهب بعض الشافعيّة. وقد صرّح القاضي أبو الطيّب ومن تبعه 
بأنّه لا يجوز بالسّوط. وصرّح القاضي حسينٌ بتعيّن السّوط» 
واحتج بأنه إجماع الصّحابة» وخالفه النووي في شرح مسلم فقال: 
أجمعوا على الاكتفاء بالجريد والنعال وأطراف الئّيِابِ ثم قال: 
والأصحّ جوازه بالسسّوط. وحكى الحافظ عن بعض التأخرين أنه 
يتعيّن الوط للمتمرّدين وأطراف الثياب والنعال للضّعفاء ومسن 
عداهم بحسب ما يليق بهم وهذه الرّواية مصرّحةٌ بأنّ الأربعين 
كانت بجريدتين. وفي رواية للنسائي «أنّ النبي َل ضرَبَهُ بالنغال 
نَحْوًا مِنْ أرْبَعِينَ» وني رواية لأحمد والبيهقي «فَأْمَرُ نَحْوًا مِنْ 
بأن جملة الفتربات كانت نحو أربعين إلا أنّ كل جلدة بجريدتين» 
وهذا الجمع باعتبار يجرّد الضّرب بالجريد وهو مبِيِنْ لما أجمل في 
الرّواية المذكورة في حديث أنسس بلفظ إن الني كل «جَلَدَ في 
الْحَمْر بِالْجَرِيدٍ وَالنَمَال وكذلك ما في سائر الرّوايات الجملة. 
ولكنّ اليه بين الفترب بالجريد والنعال في روايات الباب يدل 
على أنّ المترب بهما غير مقدّر بحدء لأنها إذا كانت الضّربات 
بالجريد مقدزة بدنك القدار فلم بات ما يدل غاين تقديز 
الضربات بالتعال إلا رواية النسائي المتقدّمة فإنها مصرّحة أنّ 
الضترب كان بالنعال فقط حوًا من أربعين. وورد أيضًا الفترب 
بالأردية كما في رواية السّائب بن يزيد المذكورة. وفي حديث علي 
المذكور في جلد الوليد تصريحٌ بأنّ الني ب جلد أربعين» وهو 
يخالف ما سيأني من حديئه «أن النبي يك لم يَسْنّ في ذَلِكَ 
مْنةه. ويمكن الجمع بأنّ المراد بالسّئة المذكورة في الحدييث الآتي 
هي الطريقة المستمرّة وفعل الأربعين في مرّةٍ واحدةٍ لا يستلزم أن 
يكون ذلك سنة مع عدم الاستمرار كما في سائر الرّوايات. وقيل 
تحمل رواية الأربعين على التقريب دون التحديد. ويمكن الجمع 
أيضًا بما سيأتي أنه جلد الوليد بسوط له طرفان فكان الضتّرب 
باعتبار الجموع أربعين وبالنظر إلى الحاصل من كل واحدر من 
الطرفين ثمانين. وقد ضعّف الطحاوي هذه الرّواية التي فيها 
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التصريح بأن النّ كِِ جلد أربعين لعبد الله بن فيروزء أو يجاب 
بأنه قد قوّى الحديث البخاريّ كما روى ذلك التّرمذيّ عنه. 
ووثق عبد الله المذكور أبو زرعمة والنسائي» وإخراج مسلم له 
دليل على أنه من المقبولين: وقال ابن عبد البرّ: إنّ هذا الحديث 
أثبت شيء في هذا الباب» واستدلٌ الطحاويّ على ضعف 
الحذيك يقولة فيه «ركُل سنة. إلَخْ» قال لأنّ عليًا لا يرجح فعل 
عمر على فعل النيّ بناء منه على أنّ قول علي وهذا أحب إليّ 
إشارة إلى الثُمانين التى فعلها عمره وليس الأمر كذلك بل المشسار 
إليه هو الجلد الواقع بين يديه في تلك الحال وهو أربعون كما 
يشعر بذلك الظاهر ولكنه يشكل من وجو آخرء وهو أن الكل 
من فعل الني ل وعمر لا يكون سنَة» بل السّئة فعل الني بل 
فقط. وقد قيل إن المراد أن ذلك ججائرٌ قد وقع لا محذور فيه. 
ويمكن أن يقال إنّ إطلاق السنة على فعل الخلفاء لا بأس به لما 
في حديث العرباض بن سارية عند أهل السّئن بلفظ: «عَلَيِكُمْ 
بسني وس الْخُلقَاء الرَاشيلوين الْهَادِينَ عضو عَلَيْهَا بالتراجلر» 
الحديث. ويمكن أن يقال المراد بالسّئة الطريقة المألوفة وقد الف 
الناس ذلك في زمن عمر كما ألفوا الأربعين في زمن الني يك 
وزمن أبي بكر. 

قوله: (اعف الْحُدُودٍ تَمَانِينَ) هكذا ثبت بالياء. قال ابن دقيق 
العيد: حذف عامل النصبء والتقدير اجعله ثمانين. وقيل 
التقدير اجلده ثمانين. وقيل: التقدير أرى أن نجعله ثمانين. 

قوله: (النمْمَانُ أو ابْنُ النَعْمَان) هكذا في نسخ هذا الكتتاب 
مكل رون سحن بغري الدبمان ارابعانسانابالسف: 

قوله: (وَعَنْ حُضيِنِ) بضم الحاء المهملة وفتح الضّاد 
المعجمة. 

قوله: (لا ُعِيئُوا عَلَيْهِ اللشَيْطان) في ذلك دليلٌ على أنه لا 
يجوز الدّعاء على من أقيم عليه الحدّ لما في ذلك من إعانة 
الشّيطان عليه؛ وقد تقدّم في حديث جلد الأمة النْهي للسّيّد عن 
التثريب عليهاء وتقدّم أيضًا «أن الي كلك أمَرَ السَارق بِالتوْئَة 
ما ناب قَال: تَاب الله عَلَيْكَ». وهكذا ينبغي أن يكون الأمر في 
سائر المحدودين. ا 

قوله: (إنهُ َم يَقَيَ حَتَى شَربَها) فيه دليلٌ على أنه يكفي في 
فرك خة لغرب كامداة اعد هنا يدود عل الشترت والأتكز 
على القيء ووجه الاستدلال بذلك أنه وقع بمجمع من الصّحابة 


وم ينكر» وإليه ذهب مالك والناصر والقاسميّة. 

وذهبت الشافعيّة والحنفيّة إلى أنه لا يكفي ذلك للإحتمال 
لإمكان أن يكون المتقيى لها مكرهًا على شربها أو نحو ذلك. 

قوله: (وَلَ حَارَهَا) بحاء مهملةٍ وبعد الألف راءٌ مشدّدة: قال 
في القاموس: والحارٌ من العيل: شاقّه وشديده انتهى. وقارّها 
بالقاف وبعد الألف راءٌ مشدّدة: أي ما لا مشقة فيه من الأعمال» 
والمراد: ول الأعمال الشّاقّة من تولى الأعمال الى لا مشقة فيهاء 
استعار للمشقة الحرّه ولما لا مشقة فيه البرد. 

قوله: (جُمِعْتَا) بضمٌ الجيم وفتح الميم والعين لفظ تأكير 
للشهادتين كما يقال جممٌ لتأكيد ما فوق الاثنتين وني بعض النسخ 
جميعًا وهو الصّواب. 

والأحاديث المذكورة في الباب فيها دليلٌ على مشروعيّة حدٌ 
الشربء وقد ادّعى القاضي عياض الإجماع على ذلك. وقال في 
«البحر»: مسألة: «وَلا يَنْقْصُ حَدَهُ عَن الأَرْبَعِينَ إِجْمَاعاء وذكر 
أنّ الخلاف إنما هو في الواح عاونا رضن كن ادو ادر 
والطبري وغيرهما عن طائفة من أهل العلم أنّ الخمر لا حدّ 
فيهاء وإنما فيها التعزير» واستدلُوا بالأحاديث المرويّة عنه يك 
وعن الصّحابة من الضّرب بالجريد والتعال والأردية وبما أخرجه 
عبد الرّراقَ عن الزّهري «أن الي كَل لَمْ يَفْرِضْ فِي الْخَمْرٍ 
حَداء وَإنْمَا كَان يَأمُءُ مَنْ حَضَرَهُ أن يَْرِبُوهُ يديهم وَتِعَالِهمْ 
حَتَى يَقُولَ لَهُم: ارْفَعُوا». 

وأخرّج أبو داود والنسائي ببسندٍ قوي عن ابن عباس «أنْ 
الي 4 لم يقتا في الْخمْرٍ حدا0؛ وما سياني في باب من 
وجد مله سكرٌ أو ريح. 

وأجيب بأنه قد انعقد إجماع الصّحابة على جلد الشّارب» 
واختلافهم في العدد إنما هو بعد الاتفاق على ثبوت مطلق 
الجلد؛ وسيأتي في الباب المشار إليه الجواب عن بعض ما تمسّكوا 
به. وقد ذهبت العترة ومالك والليث وأبو حنيفة وأصحابه 
والشّافعيّ ني قول له إلى أنّ حدّ السكران ثمانون جلدة. وذهب 
أحمد وداود وأبو 1 والشافعي في المشهور عنه إلى أنه أربعون 
لأنها هي التي كانت في زمنه يل وزمن أبي بكر وفعلها علي في 
زمن عثمان كما سلف. واستدل الأوّلون بأنّ عمر جلد ثمانين 
بعدما استشار الصّحابة كما سلف. وبما سياتي عن علي أنه أفتى 
بأنه يجلد ثمانين» وبما في حديث أنس المذكور «أن النبي :5 جَلّدَ 
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في الْحَمْرِ نَحْرَ أربَعِينَ بجريدتين». 

والحاصل أنّ دعوى إجماع الصّحابة غير ملَمَةِ فإنّ 
اختلافهم ني ذلك قبل إمارة عمر وبعدها وردت به الرّوايات 
الصّحيحة» ول يثبت يثبت عن الني ول الاقتصار على مقدار معيّن بل 
جلد تارة بالجريد وتارة بالنعال وتارة بهما فقط وتارةً بهما مع 
الثياب وتارة بالأيدي والئعال؛ والمنقول من المقادير في ذلك إنما 
هو بطريق التخمين» ولهذا قال أنسٌ: نحو أربعين, والجزم المذكور 
في رواية علي بالأربعين يعارضه ما سياتي من أنه ليس في ذلك 
عن الني ب سئة فالأولى الاقتصار على ما ورد عن الشّارع من 
الأفعال وتكون جميعها جائزة فآيّها وقع فقد حصل به الجلد 
المشروع الذي أرشدنا إليه بك بالفعل والقول كما في حديث «مَنْ 
شرب الْحَمْرَ فَاجلِدُوهُ» وسياتي, فالجلد المأمور به هو الجلد 
الذي وقع منه يك ومن الصّحابة بين يديه ولا دليل يقتضي نحم 
مقدار معينٍ لا يجوز غيره. 

(لا يُقَال): الزّيادة مقبولة فيتعيّن المصير إليها وهي رواية 
القُمانينء لأا نقول: هي زيادةٌ شاذَة لم يذكرها إلا ابن دحية فإنّه 
قال في كتاب وهج الجمر في تحريم الخمر: صم عن عمر أنّه قال: 
لقد هممت أن أكتب في المصحف «أن رَسُول الله ب جَلَدَ في 
الْخْمْر تَمَانِنَ». وقد قال الحافظ في التلخيص: إنه لم يسبق ابن 
دحية إلى تصحيحه. وحكى ابن الطلاع أنّ في مصتف عبد الرّرّاق 
«أنْهُ يك جَلَدَ في الْحَمْر أَرْبَعِينَ» وورد من طريق لا تصحٌ أنه 
جلد ثمانين انتهى. لدان وزاك انودام محف د 
الرّحن بن ازهر «أنْهُ يك أمرَ بِجَنْدٍ الشّارب أَربَعِينْ» فإنه قال ابن 
أبي حاتم في العلل: سألت أبي عنه فقال: لم يسمعه الزّهري عمن 
عبد الرّحمن بل عن عقيل بن خالدٍ عنه ولو صحّ لكان من جملة 
الأنواع التي يجوز فعلهاء لا أنّه هو المتعيّن لمعارضة غيره له على 
أنّه قد رواه الشّافعيّ عن عبد الرّحمن المذكور: «أَنِي رَسُولُ الله 
يك بشارب فَقَالَ: اضربُوة فْضِرَيُوهُ بالأيْدِي وَالنْعَاله ومن ذلك 
حديث أبي سعيل عند الذي وقال: حسنٌ «أنّ رسُول الله 86 
ضَرب فِي الْخمر بعلن أربَعِين» وسيأتي وما يؤيّد عدم ثبوت 
مقدار معيّن عنه 2 طلب عمر للمشورة من الصّحابة» فأشاروا 
عليه بآرائهم: ولو كان قد ثبت تقديره عنه و لما جهله جميع 
أكابر الصّحابة. 

4- وَعَنْ عَلِيَّ بْن أبي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: دنا 


كُنْت لأفيم حَدًا عَلَى أحَدٍ فَيَمُوتَ وَأجدَ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيئًا إلا 

صاحب الْخَمْر فَإِنْهُ لَوْ مَاتَ َه وَدلِكَ أن رول الله ب لم 

بسلثة». مق عليه (حم: ا ل لف 
وَهُوٌَ لأبي دَاود (4145) وَابْنٍ مَاجَهْ (5059) وَقَالا فيه: لم 

ع وَعْنْ أبي معي قَال: جلِدَ َلَى عه رَسُول الله 856 
في الحَمر بَمْلينِ أبعي فلَما كان رَمنْ عُمَرَ جمَلَ بل كُلّ نَمل 
سَوْطًا. رَوَاهُ أَحْمّدُ (/517). 

5- وَعَنْ عُبَيِْالُه بْن عَلدِيْ بْن الْخبّار: أنّْهُ قَالَ لِعُنْمَانَ: 
قَد أكْثْرَ اناس فِي الْوَلِيد فقَال: سَتَاعْدُ مِنهُ بِالْحَقّ إن شَاء الله 
تثالى. كه ذها أن الحُؤييت لكا قآئزة أن يلتك فجلده ماين 
مُخْتَصرًا مِنْ الْبُخَاريّ (7595). 

وَفِي رداية عَنْهُ: أرْبَعِين. 

١‏ 7- وَيُتَوَجَةُ الْجَمْم ينهم بمَا َه أبُو جَعْفْرِ مُحَمَد بْنْ 
عَلِيْ أن أمِير الْمُؤنِينَ عَلِيْ بْنَ أبي طَالِبٍِ رضي الله عنه جَلَدَ 
الْوَلِيد يستؤطر ل طَرقان. رَوَاهُ الشَافِعِي (؟/ )4١‏ فِي مسلتلرو. 

4 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: «أبيّ رَسُول الله و برَجُلٍ 
نَنْوّان» فَقَالَ: إني لم شرب ختمْرًاء إِنْمَا شَرِبْت زَبِيبًا وَنَسْرًا في 
دبا قَال: فَامرَ به فنُهز بالأيدي وَخْفِقَ بالتمَالء وَنّهَى عن 
الذبّاه» ونه عن الزييب وَالتمْرء يني أذ يُخلَطَاه واه مد 
م 1. 

8- وَعَن السَائِب بْن يزِيد: أن عُمْرَ خرّج عَلَيْهِم فَقَالَ: 
إني وَجَدْت مِنْ ثلان ريح كراب فْرَعَمْ أنه شرب الطّلا وَإني 
سَائِلٌ عَمَا شرب» فَإنْ كَانَ مُسْكيرًا جَلَدنكُ فَجَلْدهُ عْمَرْ الْحَدَ ناما 
رَوَاةٌ التَسَائِي (4/ 0 وَالدَارَمْطْنِيَ (118/4). 

وَعَنْ عَلِي رضي الله عنه في شارب الْحَمْرٍ قَالَ: إلْهُ 
ذا شرب سَكِرَ وَإذَا مسَكِرَ هَدَّىء وَإِذَا هَدَى افْتَرَى. وَعَلَى 
الْمُمعَرِي تَمَائُو ن جَلْدَه رَوَاه الدارَتلَيِيَ )١1610//(‏ وَمَالِكٌ 
(8437/5) بِمَعْناة. 

لل وَعن ابن شيهاب: ل سل عن حَة العو في اضر 
َقَال: بلي أن عَلَنِهِ نِصْف حَد الْحُرَّ في الْحَمْرِ وَأَنْ عُمَرَ 
وَعْنْمَان وَعَبْدَ الله بْنَ عُمْرَ جَلَدُوا عبِيدَهُمْ ِف الْحَدَ فِي الْحْمْرٍ 
رَوَاهُ مَالِكُ في المُوَطٍَ / 01 


حديث أبي سعير الأوّل أخرجه الترمذيّ وحسّنه. قال: وفي 
الباب عن علي وعبد الرّحمن بن أزهر وأبي هريرة والسّائب وابن 
عباس وعقية بن الحارث. انتهى. 

وأثر أبي جعفر حدّد بن علي فيه اتقطاٌ. وحديث أبي سعيلر 
الثاني أصله في صحيح مسلم. وأخرج الشيخان عن جابر: «أن 
رَسُولَ الله يك نَهَى أن ينْبَدَ العَمْرٌ وَالزبيبْ جَمِيمًاء وَأن يبد 
الرَطَبُ وَالْبْسْرٌ جَمِيعًاه. وأخرج نحوه مسلمٌ عن أبي هريرة وابن 
عمر وابن عباس واتفقا عليه من حديث أبي قتادة بلفظ: «نَهَى 
رَسُول الله يي أن : يُجْمَم بن التمر وَالرَهْوٍ وَالتمْر ولريب 
وَلَينبَدَ كل مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ وَالنَهِيْ عن الانْيبَاذِ فِي الدبّاء؛ 
أخرجه مسلمٌ من حديث أبي هريرة: «أن الي بلك قال لود 
عَبدٍ الْقيسِ: أنهَاكُمْ عن الذبّاء وَالْحَنتَم وَالتقير وَالْمُقيْر » وأخرج 
نحوه الشّيخان من حديث ابن عباس في قصّة وفد عبد القيس. 

وهما أيضًا عن أنس: انْهَى عن التباء وَالْمُرَفْتره. وللبخاري 
عن ابن أبي أوفى انْهَى عن الْمُرَفْتِ وَالْحَنْتَمٍ وَالتقير»» ولهما عن 
علي في النهي عن الدبّاء والمزفت. 

ولعائشة عند مسلم «نْهَى وَفَادَ عبد اليس أن يَتَبِذُوا بي 
الدباء والتقير وَالْمُرَفْتٍِ وَالحَكم» انتهى. والثبّاء: هو القرع» 
والحنتم: هو الجرار الخضرء والنقير: هو أصل الجذع ينقر ويتّخذ 
منه الإناء» والمزفت: هو المطلي بالزّفت. والمقيّر: هو المطلي 
بالقار. وأثر عمر رواه النسائي من طريق الحارث بن مسكين وهو 

ثقة عن ابن القاسم؛ يعني عبد الرّحمن صاحب مالكرء وهو ثقةٌ 
أيضًا عن مالك عن ابن شهابو عن السّائب بن يزيد عن عمره 
والسّائب له صحبة. وآثر علي الآخمر أخرجه أيضمًا الشّافعي» 
وهو من طريق ثور بن زيد الدّيلي» ولكنه منقطع لأنّ ثورًا لم 
يلحق عمر بلا خلافم ووصله النسائيّ والحاكم فروياه عسن ثور 
عن عكرمة عن ابن عباس» ورواه عبد الرَزّاق عن معمر عن 
أيُوب عن عكرمة: ولم يذكر ابن عبّاس» وقد أعلّ هذا بم تقدّم 3 
اول اناف اذ عدر انتشار الناسسء فعتال عبد التعمنة انف 
الحدود ثمانون؛ فأمر به عمر. قال في التلخيص: ولا يقال: يحتمل 
أن يكون علي وعبد الرّحمن أشارا بذلك جميعًا لما ثبت في صحيح 
مسلم عن على في جلد الوليد بن عقبة أنه جلده أربعسين وقال: 
«اجَلدَ رسُولْ الله يك أربَِين وَأبُو بكر أربَعِينَ وَعْمَرُ تَمَانِينَء وكل 
نك َهلَا حب إِلَيّ» فلو كان هو امشير بالثّمانين ما أضافها إلى 
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عمر وم يعمل لكن يمكن أن يقال إنه قال لعمر باجتهاو ثم تغيّر 
اجتهاده ولهذا الأثر طرق: منها ما تقدّمء ومنها: ما أخرجه 
الطبريّ والطّحاوي والبيهقي وفيه؛ أنّ رجلاً من بي كلب يقال 
له ابن وبرة أخيره أنّ خالد بن الوليد بعثه إلى عمر وقال له: إِنّ 
الناس قد انهمكوا في الخمر واستخفوا العقوبة» فقال عمر «لِمَنْ ٠‏ 
حَوْلَهُ: ما نَروْنْ؟ فَقَالَ عَلِيُّ فُذَكْرَ مِئْلٌَ مَا تَقَدَمْ». وأخرج نحوه 
عبد الرّرّاق عن عكرمة. وأخرج ابسن أبي شيبة عن أبي عبد 
الرّحمن السّلميّ عن علي قال: «شرب فَفْرٌ م أهْل الثتام الْخَمْرٌ 
وتأولوا الآية الكريمة فَامْتشّارٌ فيهم. ٠‏ فقلت: أرَى أن تسْتَتيبَهُم 
فإ تَابُوا رُم تمان وإلا مريت أنَائهُم م لأنهُم امْتْحَلوا . 
ما حُرَمَ فَاستتَابَهُم فَتَابُواء فَضَرَبَهُم نَمَانِينَ تَمَانِينَ». وأثر ابن ٠‏ 
شهاب فيه انقطاغٌ؛ لأنّه لم يدرك عمر ولا عثمان. 

قوله: (فإنه لو مات وديته) في هذا الحديث دليلٌ على أنه إذا 
مات رجلٌ محدٌ من الحدود لم يلزم الإمام ولا نائبه الأرش ولا 
القصاص إلا حدٌ الشرب. وقد اختلف أهل العلم في ذلك. 
فذهب الشافعيّ وأحمد بن حنبل والهادي والقاسم والناصر وأبو 
يوسف وححمد إلى أنه لاشيء فيمن مات بحد أو قصاص مطلقًا 
من غير فرق بين حدّ الشّرب وغيره. وقد حكى النُووي الإجماع 
على ذلك» وفيه نظرٌ فإ قد قال أبو حنيفة وابن أبي ليلى إنّها 
تجب الدّية على العاقلة كما حكاه في «البحر». وأجابا بأنَ عليا لم 
يرفع هذه المقالة إلى الني لك بل أخرجها مخرج الاجتهاد. 
ة وكذلك يجاب عن رواية عبيد بن عمير «أن عَلِيا وَعُمْرَ قَالا: مَنْ 
تاكن شد أ فتاه قلا يه له الحر مله وروا بتشوه لين 
الللوس ابن بعر واسساتا با العهاد يسفن المتجابة لد ضيرد 
به إهدار دم امرئ مسلم مجمعٌ على أنه لا يهدرء وقد أجيب عن 
هذا بأن الهدر ما ذهب بلا مقابل له ودم المحدود مقابل للذنب» 
ورد بأنٌ المقابل للذنب عقوبة لا تفضي إلى القتل. وتعقب هذا 
الرَدٌ بآنه تسبّبْ بالذنب إلى ما يفضي إلى القتل في بعض الأحوال 
فلا ضمان» وأمّا من مات بتعزير فذهب الجمهور إلى أنه يضمنه 
لوقك المادركة إل :أن لاسياء و كالة ونكي 
النووي عن الجمهور من العلماء أنه لا ضمان فيمن مات بتعزيرٍ 
لا على الإمام ولا على عاقلته ولا في بيت المال. وحكي عن 
الشافعي أنه يضمنه الإمام ويكون على عاقلته. 

قوله: (ل يسنه) قد قدّمنا الجمع بين هذا وبين روايته السّابقة 
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«أنّ الب يكْ جلد أربعين». 

قوله: (فجلده ثمانين) هذا يخالف ما تقدّم في أوّل الباب أنّ 
عليًا أمر بجلده أربعين» وظاهر هذه الرّواية أله جلده بنفسه وأنّ 
جملة الجلد ثمانون. وقد جمع المصئف بين الرّوايتين بما ذكره من 
رواية أبي جعفر, ولا بد من الجمع بمثل ذلك لأنّ حمل ذلك على 
تعدّد الواقعة بعيدٌ جداء فإنٌ المحدود في القصّتين واحدٌ وهو 
الوليد بن عقبة» وكان ذلك بين يدي عثمان في حضرة علي. 

قوله: (نشوان) بفتح النون وسكون الشّين. قال في القاموس: 
رجلٌ نشوان ونشيان: سكران بين النشوة انتهى. 

قوله: (ني دبَاءةٍ) بضم الدّال وتشديد الباء الموحّدة واحدة 
الدَباء وهي الآنية الى تتخذ منه. 

قوله: (نهز) بضم النون وكسر الهاء بعدها زايُ: وهو الدّفع 
باليد قال في القاموس: نهزه كمنعه: ضربه ودفعه. قوله: «ونهى 
عن الزّبيب والتمر» يعني أن يخلطا. 

فيه دليلٌ على أنه لا يجوز الجمع بين الزّبيب والتمر وجعلهما 
نبيذاء وسياتي الكلام على ذلك في كتاب الأشربة إن شاء الله 
تعالى. 

قوله: (فَرَعَم أَهُ ترب الطّلاء) هي الخمرة اللّذيذة على ما في 
القاموس. 

قوله: (إِذَا شرب سكِر.. إلّخ) اعلم أنّ معنى هذا الأثر لا يتم 
إلا بعد تسليم أنَ كل شارب خخر يهذي بما هو افتراء. وأنّ كل 
مفتر يجلد ثمانين جلدة» والكلٌ نوع فإنٌ الهذيان إذا كان ملازمًا 
للسكر فلا يلزمه الافتراء لأنه نوعٌ خاص من أنواع مسا يهذو به 
الإنسان» والجلد إنما يلزم من افترى افتراءً خاصًا وهو القذف لا 
كل مفترء وهذا ما لا خلاف فيه فكيف صم مثل هذا القياس. 
فإن قال قائلة: إنه من باب الإخراج للكلام على الغالب فذلك 
أيضا ممنوعٌ فإنٌ أنواع الحذيان بالنسبة إلى الافتراء» وأنواع الافتراء 
بالنسبة إلى القذف هي الغالبة بلا ريب وقد تقرّر في علم المعساني 
أن أصل إذا الجزم بوقوع الشّرط» ومثل هذا الأمر النادر تا يبعد 
الجزم بوقوعه باعتبار كثرة الأفراد المشاركة له في ذلك الاسم 
وغلبتهاء وللقياس شروط مدوّنة في الأصول لا تنطبق على مشل 
. هذا الكلام؛ ولكنّ مثل أمير المومنين رضي الله عنه ومن بحضرته 
من الصحابة الأكابر هم أصل الخبرة بالأحكام الشرعيّة 
ومداركها. 


قوله: (بَلَعْنِي أن عَلَيْهِ نطف حَذ الْحُرَ) قد ذهب إلى 
التنصيف للعبد في حدّ الزّنا والقذف والشّرب الأكثر من أهل 
العلم. وذهب ابن مسعود واللّيث والزّهريّ وعمر بن عبد العزيز 
إلى أنه يستوي الحرٌ والعبد في ذلك لعموم الأدلّة ويجاب بأنّ 
القرآن مصرّحٌ في حدّ الرّنا بالتتصيف. قال الله تعالى: «هَمَليهنَ 
نِصْفْ ما على الْمُحْصئَات مِنْ الْعَذَاب» ويلحق بالإماء الع 
ويلحق محدٌ الزّنا سائر الحدود. وهذا قياس صحيح لا يختلف في 
صحته من أثبت العمل بالقياس. 

بَابْ مَا وَرَدَ ِي قثْل الشتّارب في الرَابِعَةِ وَبَيَان نْلْخِهِ 

عن عبد الله بْن عرو قَال: قَالَ رَسُول الله يل: 
«مَنْ شرب الْخَمْرَ نَاجْلِدُو 9 إن عَادٌ فَاجْلِدُوهُ فْإِنْعَادَ 
َاجْلِدُوه فَإن عَادَ فَاقتُلُوهُ قَالَ 7 الله: التوني برَجُل 3 شرب 
الْحَثْرَ في الرَابعةٍ َلَكُم عَلَيَّ أن أفَثْلَهُ رَوَاهُ أَحْمدُ (/ 041 

للد و مُعَاويّةَ أن النبي ككل قَالَ: دإذًا شربُوا الْخَمْرٌَ 
كاجرفوقة لوزن شرييا فاجإفرت كه إن كبر ارين 
فَاللْرمُن. رَوَاه الْعَنَْة (حم: 15/4) (د: 7 يق ا 
04 (ه: 1018) إلا النسائي. 

4- قال التزملري: إنْمًا كَانْ هذا في أرل الأمر نم يخ 
جابر عن الي يكيف قَالَ: «إن شرب الْحَمْر فَاجْلِدُوه فَإِن عَادَ 
الرَابعة فَاقْلُو قَالَ م أتي النبي يكل بَعْدَ ذلك برَجُْلٍ فد شرب 
في الرابحة فصربه َم يَلةه. 

0- رَعَن الرَهْري عَنْ قَييصّة بن ذُوَيْسٍ أن النبي يل 
قَالَ: هم شرب الحم فَاجلِدَوه قن اد فَاجلِدُوه؛ فَإن عاد في 
الثَالِبَةِ أ الرَابعَة َافتلوة. فَأتي يشل فَدْ شرب 2 أي به 
فجلدة» كم أي به جلا كم أني به جلدة رقع القدل ركان 
رْخْصّة؛ رَوَاهُ أو ذَاوْد (4186) وَذَكَرَهُ السترْمِِيَ )١1141(‏ 
ّ 5 رَعَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: «قَالَ رَسُول الله يَكله: إن سكير 
َاجلِدُو ثم إن كر فَاجْلدُوه فَِنْ عاد في الرابعة فَاضْربُوا 
عُنْقَة». رَوَاهُ الْخَنْسَةٌ حا 091/7 (د: 414 ؛1) (ن: 
04 (ه: 10/7) إلا التَرْمِي» وَرَادَ أحْمَّدُ: قَالَ الزهري: 
«فََيَيّ رَسُول الله ب بِسَكرَان فِي الرَابعَة فَخْلَى سَبِيلَة». 

حديث ابن عمرو أخرجه أيضًا الحارث بو امي أسامة في 
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مسنده من طريق الحسن البصري» ورواه مسن طريق ابن حزم 
والحسن لم يسمع من عبد الله بن عمرو فهو منقطسع. وقد جزم 
يدم سسافة مله إإن الالو وعاير»» ووقيم السك زمرو ذا 
الكتاب عبد الله بن عمر بدون واوء والصّواب إثباتها. وحديث 
مماوية قال البخارئ: عو اسم ما وبهذا الناب: وأخرجه أيوا 
الشافعي والدارمي وابن المنذر وابن حبان وصحّحه من حديث 
أبي هريرة؛ وأخرجه ابن أبي شيبة من رواية أبي سعيدٍ والحفوظ 
أنه عن معاوية. وأخرجه أبو داود من رواية أبان العطّار وفيه 
«فْإِنْ شربُواء يَعْنِي بَمْدّ الرَابعة فَافْلُوهُم». 

: زرا أيضا أبو دز من ديق ابن عمير؛ وقال: «وَأحْسَّبْهُ 
قَالَ في الْحَامِسَةٍ: تُمْ إن شربّها فَافْتْلُوه» قال: وكذا في حديث 
غطيفب: في الخامسة. 507 جابر اخرجية آبفينا النسائي» 
يعدلة ميق ينوي اخرجه إنقنا لاف عبن الباق 
وعلّقه الترمذي. وأخرجه أيضنًا الخطيب عن ابن إسحاق عن 
الرّهري عن قبيصة؛ قال سفيان بن عبينة: حدّث الزُهريّ بهذاء 
وعنده منصور بن المعتمر وموّل بن راشدٍ فقال لهما: كونا وافدي 
أهل العراق بهذا الحديث. وقبيصة بن ذؤيسي من أولاد الصحابة 
ولد عام الفتح. وقيل: إنْه ولد أوّل سنةٍ من الهجرة؛ ولم يذكر له 
سماعٌ من رسول الله يِه وعدّه الأئمّة من التابعين» وذكروا أنه 
سمع الصحابة. قال المنذري: وإذا ثبت أنّ مولده أوّل سك من 
الهجرة أمكن أن يكون سمع من رسول الله يك وقد قيل: إنه 
أتي به الني ول وهو غلامٌ يدعو له؛ وذكر عن الرَّهِريَ أنه كان 
إذا ذكر قبيصة بن ذؤيبي قال: كان من علماء هذه الأمّة, وأمًا 
أبوه ذؤيب بن حلحلة فله صحبة انتهى. ورجال الحديث مع 
إرساله ثقاث. وأعلّه الطحاوي بما أخرجه من طريق الأوزاعي أن 
الزّهريٌ راويه قال: بلغي عن قبيصة ول يذكر أنه سمع منه 
وعورض بأنّه رواه ابن وهب عن يونس قال: أخبرني الرّهرِيّ أنّ 
قييصة حدّثه أنه بلغ عن الني يلل ويونس أحفظ لحديث 
الرّهريّ من الأوزاعي. وأخرج عبد الرّرّاق عن ابن المتكدر مثله. 
وأمًا حديث أبي هريرة فقد قدّمئا من أخرجه ومن صحّحه. وفي 
الباب عن الشريد بن أوس الثقفيّ عند أحمد والأربعة والدّارمي 
والطبراني وصحّحه الحاكم وعن شرحبيل عند أحمد والطبرانيّ 
ران متده ورجخاله تقاسةة وحن ان المذا مإتزاء مهمل #املتوئيدة 
وميم ساكنة ودال مهملةٍ) وبالمد عدد الطبرائي' وابسن منده وفي 


إسناده ابن لهيعة وفيه «أنْ النبي يك أمَرْ برب عَنْقِِ وَأنّهُ رب 
َه فإن ثبت هذا كان فيه رد على من يقول: إِنّ النئ يله لم 
يعمل به. (وَقَدْ اختّلّف الْعُلَمَاه): هل يقتل الشّارب بعد الرّابعة 
أو لا؟ فذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه يقتل ونصره ابن حزم 
واحتج له ودفع دعوى الإجماع على عدم القتلء وهذا هو ظاهر 
ما في الباب عن ابن عمرو. وذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل 
الشارب وأنّ القتل سيوع قال الشافعي: والقتل منسوخ بهذا 
الحديث وغيره يعني حديث قبيصة بن ذؤيبي. لم ذكر أنه لا 
خلاف في ذلك بين أهل العلم. وقال الخطابي: قد يرد الأمر 
بالوعيد ولا يراد به الفعل» وإنما يقصد به الرّدع والتحذير وقد 
بحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبًا ثم نسخ بحصول الإجماع 
من الأمّة على أنه لا يقتل انتهى. وحكى المنذري: عن بعض 
أهل العلم أنّه قال: أجمع المسلمون على وجوب الحدّ في الخمرء 
وأجمعوا على أنه لا يقتل إذا تكرّر منه إلا طائفة شادَة قالت: 
يقتل بعد حدّه أربع مرّاتٍ للحديث وهو عند الكافّة منسوخ 
انتهى. وقال الترمذي: إِنّه لا يعلم في ذلك اختلافا بين أهل 
العلم في القديم والحديث؛ وذكر أيضًا في آخر كتابه الجامع في 
العلل أنّ جميع ما فيه معمول به عند البعض من أهل العلم إلا 
حديث (إِذَا سكير فَاجْلِدُوهُ» المذكور في الباب. وحديث الجمع 
بين الصّلاتين وقد احتجّ من أثبت القتل بأنّ حديث معاوية 
المذكور متأخخرٌ عن الأحاديث القاضية بعدم القدل؛ لأنّ إسلام 
معاوية متأخرٌ. وأجيب عن ذلك بأنّ تأخر إسلام الرّاوي لا 
يستلزم تأخر المرويّ لجواز أن يروي ذلك عن غيره من الصّحابة 
المتقدّم إسلامهم على إسلامه. وأيضًا قد أخرج الخطيب في 
المبهمات عن إسحاق عن الزّهري عن قبيصة أنه قال في حديئه 
الستّابق: «قأتِيَ برَجُلٍ مِن الأنْصار يُقَالُ لَه ُعَيِمَانُ قَضَربَهُ أربع 
مَرَاتِ فَرَأى الْمسْلِمُونَ أن الْقَتْلَ قد أخر». واخرج عبد الرّرّاق 
عن معمر عن سهيل وفيه قال: فحدّثت به ابن المنكدر فقال: قد 
ترك ذلك. اق انر اول الله يك بابْن النعئِمَان فَجَلَدَهُ ثلانا 
ثم أتي به الرَابعة فَجَلَّدَهُ وَلْمْيَزِ و قصّة التعيمان أو ابن 
التعيمان كانت بعد الفتح لأنّ عقبة بن الحارث حضرها فهي إمّا 
بحنين وإمًا بالمدينة؛ ومعاوية أسلم قبل الفتح أو في الفتح على 


بَابُ مَنْ وُجذ منهُ ملكرٌ أو ريح خمر وَل يَعتَرفْ 


6١‏ عن ابْنِ عباس: «أن رَسُولَ الله يي لم يَقِسْ ني 
الْحَمْرٍ حَدًاء وَقَالَ ابْنُ عبّاس: شرب رَجُلَ فَسَكِر» فَلْقِي يمل في 
في مني به إلى ال كد ما اذى بدار اعباس الْقلّتَ 
َدَخَلَ على الْعبَاس مَالتَرَمَهُ فَذْكرَ ذلك لِلنْسِيّ ف مَضتَجِكَ 
وَقَال: أفْعلها؟ وَلَم يَأمْرْ فيه بشتيء رَوَاهُ أحْمَدُ (1/ 73 وَأبو 
دَاوْد (875 4) وَقَالَ: هَذَا مِمّا تَفْرَدَ به هل الْمَدِيئة. 

4- وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كك بالط نَفَرَأَابِنُ مَسْعُودٍ 
سُورَة يُوسّف» فَقَالَ رَجُل: مَا هذا أَنْزلَتْ» قَقَالَ مَل الله: والله 
ْنَا عَى رَسُول الله كه فَقَاَ: «اخسنت» فَيينَمَا هر يكلم إذ 
َجَد مه ربح الْخَمرِ فقال: ترب الَْئر وتُحَدَب بالكتَاب؟ 
فَضَرَبَهُ الْحْد مقن ظلَيِ (حم: 30خ م: 11م 
(09. 

حديث ابن عباس أخرجه أيضًا النسائي وقوى الحافظ 
إسناده. 

100000 
وقد استدل بهذا الحديث من قال: حة الك قدي زانضيي 
وإنه غير مقدره وإنما هو تعزيرٌ فقط كما تقدّم.واجيب عن هذا 
هقد وق الإنماء فقن المتطايتة مانو وسونة« وتيت فق 
عبّاس المذكور قد قيل: إنه كان قبل أن يشرع الجلد ثم شرع 
الجلد. والأولى أن يقال: إن التي 2 إنَما لم يقم الحدّ على ذلك 
الرّجل لكونه لم يقر لديه ولا قامت عليه بذلك الشّهادة عنده» 
وعدن هذا بوت المعتف مكرواق ولف لز على انالا ين 
على الإمام أن يقيم الحدّ على شخص بمجرّد إخبار الناس له أنه 
قعل ما يرجي ولا يلزمه البح يعد ذلك ها قتسا من امشروعية 
السّتر وأولوية ما يدرأ الحدّ على ما يوجبه. وأثر ابن مسعودٍ 
المذكور فيه متمسّك لمن يبوّز للإمام والحاكم ومن صلح أن يقيم 
الحدود إذا علم بذلك» وإن لم يقع من فاعل ما يوجبها إقزارٌ ولا 
قامت عليه البيّنة به. وقد خالف في أصل حكم الحاكم بما علم 
مطلقًا شريحٌ والشّعيّ وابن أبي ليلى والأوزاعيّ ومالك وأحمد 
وإسحاق والشّافعيّ في قول له فقالوا: لا يجوز له أن يقضي بما 
علم مطلقًا. وقال الناصر والمؤيّد بالله في قول له والشّافعي في 
قول له أيضًا: إنه يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في كل شيء مسن 
غير فرق بين الحدٌ وغيره. وذهبت العترة إلى أن يحكم بعلمه في 


الأموال دون الحدود إلا في حدّ القذف» فإنه يحكم فيه بعلمه. 
ويدلٌ على ذلك ما أخرجه البخاري تعليقًا «أن عُمَرَ قَالَ لِعَبْدٍ 
الرحْمّن: لو رايت رَجُلا على حَدٌ؟ فَقَالَ أرَى تنَهَادَتَكَ شنَهَادَةَ 
رَجُل م مِن الْمُسْلِمِينَ قَالَ: احا ا 
حديث: «لَوْ كنت رَاجِمًا أحَدا بِغْيْر بَبْنْةِ أَرْجَمهَا 
الملاعنة وقد تقدّم فإنَ ذلك يدل على أنّ الى يل قد علم زناها. 

بَابْ ما جَاءً فِي قَدْر التْزير وَالْحَبْس فِي التهم 

84+ عَنْ أبي بُرْدَةَ بْن نبَار: أنه «سْمِم الني يكل يَقُول: لا 
يُجلَ فَوْقَ عر أسنواط إلا في حَد مِنْ حُدُوه الله َمَالى؛ روا 
الْجَمَاعَةُ (حم: /477) (خ: 1860) (م: 1704) (د: 44941) 
(ت: 1407) (ه: 5101) إلا النسائي. 

٠‏ وَعَن بهن حكيم عن أبيسه عن جل دأ لبي 
كي حبس رَجُلاً ِي نُهْمَةٍ نم خَلَى عَنه رَرَاهُ الْخَمْسَةٌ (حم: 
01د )ازت: ع (ن: 8/ 07" ) إلا ابن مَاجَه. 

حديث أبي بردة مع كونه متفقًا عليه قد تكلم في إسناده ابن 
المنذر والأصيليّ من جهة الاختلاف فيه. وقال البيهقي: قد أقام 
عمرو بن الحارث إسناده فلا يضره تقصير من قصّر فيه. وقال 
الغزلي: صحّحه بعض الأئمّة» وتعقبه الرّافعيّ في التذنيب فقال: 
أراد بقوله (بَعْض الأ ينه ساعن :ارين ولك الفديت اظهر 
من أن تضاف صحّته إلى فردٍ من الأئمّة فقد صحّحه البخاري 
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وحديث بهز بن حكيم حسّنه الترمذي. وقال الحساكم: 
صحيح الإسناد ثم أخرج له شاهدا من حديث أبي هريرة» وفيه 
«أنّ النبي كي حبس فِي نُهْمَةِ يَوْمًا وََْلَةه. وقد تقدّم الاختلاف 
في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جذه. 

قوله: (لا يُجْلَدُ) روي بفتح الياء في أوّله وكسر اللام. وروي 
أيضًا بضم الياء وفتح اللام. وروي بصيغة النهي مجزومًا وبصيغة 
التفي مرفوعًا. 

قوله: (فَوْقَ عَشَرَةٍ أسْوّاط) في روايةٍ «فَوْقَ عَْرٍ ضَرَبَات). 

قوله: (إلا في حَدَ) المراد به ما ورد عن الشّارِع مقدرًا بعد 
مخصوص كحدّ الرّنا والقذف ونحوهما. وقيل: المراد بالحدٌ هنا 
عقوبة المعصية مطلقًا لا الأشياء المخصوصة:؛ فإنٌّ ذلك 
التخصيص إنما هو من اصطلاح الفقهاء» وعرف الشّرع إطلاق 
الحد على كل عقوبة لمعصيةٍ من المعاصي كبيرة أو صغيرة. 


جَمْتهًا؛ في قصة 


مه 
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ونسب ابن دقيق العيد هذه المقالة إلى بعض المعاصرين له وإليها 
ذهب ابن القيّمه وقال: المراد بالئهي المذكور في التَاديب للمصالح 
كتأديب الأب لابنه الصغير. 

واعترض على ذلك بأنه قد ظهر أنّ الشارع يطلق الحدود 
على العقوبات المخصوصة. ويؤيّد ذلك قول عبد الرّحمن بن 
عوفب: إِنّ أخفّ الحدود ثمانون كما تقدّم في كتاب حدّ شارب 
الخمر. 

وقد ذهب إلى العمل بحديث الباب جماعةٌ من أهل العلم 
منهم الليث وأحمد في المشهور عنه وإسحاق وبعض الشافعية. 
وذهب أبو حنيفة والشّافعي وزيد بن علي والمؤيد بالله والإمام 
يحبى إلى جواز .الزّيادة على عشرة أسواط ولكي لا يبلغ إلى أدنى 
الحدود. وذهب المادي والقاسم والنّاصر وأبو طالب إلى أنه 
يكون في كلّ موجب للتعزير دون حدٌ جنسه وإلى مثشل ذلك 
ذهب الأوزاعي وهو مروي عن محمّد بن الحسن الشّيبانيَ. وقال 
أبو يوسف إنْه ما يراه الحاكم بالغًا ما بلغ. وقال مالك وابن أبي 
ليلى: أكثره خمسة وسبعون» هكذا حكى ذلك صاحب البحر» 
والّذي حكاه النوويّ عن مالك وأصحابه وأبي ثور وأبي يوسف 
ومحمّدر أنه إلى رأي الإمام بالغًا ما بلغ. وقال الرّافعيئ: الأظهر أنها 
تجوز الرّيادة على العشرة, وإنما المراعى النقصان عن الحدّ. قال: 
وأمّا الحديث المذكور فمنسوخ على ما ذكره بعضهم واحتج 

بعمل الصّحابة بخلافه من غير إنكار انتهى. وقال البيهقيّ عن 
ش الصحابة آثارٌ متلفةٌ في مقدار التمزير وأحسن ما يصار إليه في 
هذا ما ثبت عن الني ككل نم ذكر حديث أبي بردة المذكور في 
الباب. قال الحافظ: فتبيّن بما نقله البيهقيّ عن الصّحابة أن لا 
فاق على عمل في ذلك؛ وكيف يدّعى نسخ الحديث الشابت 
ويصار إلى ما يخالفه من غير برهان وسبق إلى دعوى عمل 
المتحابة بخلافه الأصيليّ وجماعة؛ وعمدتهم كون عمر جلد في 
الخمر ثمانين وأنّ الحدّ الأصلي أربعونء والباقية ضربها تعزيراء 
لكنّ حديث علي السّابق يدل على أن عمر إِنَما ضرب ثمانين 
معتقدًا أنه الحد» وأمًا النسخ فلا يغبت إلا بدليل. وذكر بعض 
المتاخرين أنّ الحديث تحمولٌ على النّاديب الصّادر من غير الولاة 
كالسَيّد يضرب عبده» والزُوج يضرب زوجته. والأب يضرب 
ولده. والحقّ العمل بما دل عليه الحديث الصّحيح المذكور في 
الباب» وليس لمن خالفه متمسّكٌ يصلح للمعارضة. وقد نقل 


القرطيّ عن الجمهور أنّهم قالوا بما دلّ عليه» وخالفه الذووي 
فنقل عن الجمهور عدم القول بهء ولكن إذا جاء نهر الله بطل نهر 
معقل» فلا ينبغي لمنصفو التعويل على قول أحدٍ عند قول رسول 
الله إلل: : 

دعوا كلّ قول عند قول محمّدر فما آمنٌّ في دينه كمخاطر 

قوله: (في تُهْمة) بضمَ الا وسكون المحاءه وقد تفتح في لغ 
وهي فمّلةٌ من الوهم؛ والنّاء بدلٌ من الواو» واتهمنه: إذا ظننت 
فيه ما نسب إليه. 

وفيه دليلٌ على أن الحجبس كما يكون حبس عقوبةٍ يكون 
حبس استظهار في غير حق بل لينكشف به بعض ما وراءه. وقد 
زا أبن فاك على هذا اديت فقان: بايا في ليسي /الذيتن 
وغيره. وذكر معه حديث عمرو بن الشّريد أنّ الي يل قال: لي 

وذكر أيشمًا حديث الهرماس بن حبيبب عن أبيه عن جدّه قال: 
داتنِت النبي يكل بعرم لِي. فَمَالَ ِي: الرَمكُ َم قَالَ: يَا أحا يبي 
نَمِيم ما يريد أن تَْمَلَ بأسيرك؟؛ وأخرجه أيضًا ابن ماجه. قال 
في #البحر»: مسألة: وندب اتخاذ سجن للتَاديب واستيفاء 
الحقوق لفعل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وعمر وعثمان ولم 
ينكر» وكذلك الدّرّة والسّوط لفعل عمر وعثمان. فرعٌ: ويجب 
حبس من عليه الحق للإيفاء إجماعا إن طلبء لحبسه وَكْ من أعتق 
شقصًا في عبد حتّى غرم لشريكه قيمته. وكذلك التقييد انتهى. 
ولاك الذى ذكرة اغرجة ايوق وه مقط 

بَابْ الْمُحَاربِينَ وَقْطَاعٍ الطريق 

-١‏ عَنْ قَادَةَ عَنْ أنْس «أن نَاسسا مِنْ عُكل وَعرَيْنَةَ قَدِمُوا 
على الب كل موا بالإسثلام َاسْحمُوا اند فر َهُمْ 
الب ل بم رام مهم ألا يَْرْجوا فَليَْربُوا سن أبْواليها 
َاْبَانِهَاء فَالْطَلقُوا حَتى إذَا كَانُوا بنَاجيَةٍ الْحَرَةٍ فوا بَمْد 
إمئلايهم وَقَتَلُوا رَاعِيّ النبي كل وَاسنَاقُوا الدَوْد فبَلْع ذَلِكَ النبي 
به فَبعَتْ الطُلب في آنَارهِي َآمْرَ بهم فُسَمَرُوا أَغينَهُمْ وَقَطْعوا 
أبْدِيَهُمْ ُركُوا في ناح الْحرة حت مَانُوا عَلَى حَالهم» رَوَاهُ 
الْجَمَاعَةُ (حم: 9 )1١7١‏ (خ: 4197) (م: )1١31‏ (د: 4134 
- /851؛) (ت:9/7) (ن:لا/ /91) (ه: 151/4)ء وَزَادَ الْبُخَارِي: 
َال قاد بَلَعنَا أن النبي يه بَعْدَ ذَلِكَ كان يَحْتْ عَلَى الصّدَقةٍ 
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وَفِي رِوَايةٍ لأحْمَّدَ (/ )17٠١‏ َالبُحَارِيَ (41451) رأبي ذَارُه 
(4717-454): قَالَ قَنَادة: فُحَدَثَنِي ابْن مييرينَ أنْ ذَلِكَ كَانْ 
َبِلَ أن نر ل الْحُدُودُ. وَلِلبُخَار ي وَأبِي ذَاوْد 8 هذا الْحَدِيث: 
«فَآمرٌ بمَسَامِيرَ تاخيبّت تَكَحَلَهُمٍ وطن أبْدِيَهُم وَأَرْجُلَهُمْ وَمَا 
حَسْمَهُم نم ألقُوا فِي الْحَرَةٍ يَستَنْقُونَ فَمَا سُقُوا حنَى مَانُواء 
وَفِي روَايَة النسّائَي (/1/ /91): تَقَطْع أَيِدِيَهُم وَأرْجلَهُمْ وَسَمَلَ 

وَعَنْ سلَيْمَانْ التَيِمِيٌ عَنْ أنس قال: «إنمًا سَّمَلَ 
الي ل عن أولئك لأنَهُمْ سَمَلُوا هين الرصَاوا را مُسلِمٌ 
(101) وَالنْسَائِيَ (17/ 1٠١‏ ) وَالتَرْمِلِيَ (077. 

1- وَعَنْ أبي الرْنَادٍ: «أن رَسُول الله يك لما قط الْلِينَ 
سَرَقُوا لِقَاحَهُ رَسمَلَ أعَبنهُمْ بالنار عَاتَبَهُ الله ني ذلِك» فَأنْرّلَ 
نما جا لين يُحَاربُون الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَْن في الأرض 
فَسَادًا أن يُقَتَلُوا أو يُصَلْبُواء الآبة» رَوَاهُ أو ذَاوْد (/471) 
وَالنْسَائِيَّ (// .)1٠١‏ 

4 وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ في قُطَاع الطريق: إِذَا قتَلُوا وَأَخَدُوا 
الْمَالَ قُبلُوا رَصَلِبُواء وَإذًا قَتلُوا رَلّمْ يَأَخُدُوا الْمَالَ قِنُوا وَلم 
يُصْلبُواء وَإذا أخُوا الْمَالَ وَلَمْ يقتْلُوا فُطِعَتْ يديهم َأَرْجْلهُمْ 
مِنْ خبلاف وَإِذًا أَحَانُوا السَبِيلَ وَلَم يَأَحْدُوا مَالانْهُوا مِنْ 
الأرْض. رَوَاهُ الشَافِعِي في مُسْئدِِ (؟47/5). 

ديت أبن الننا د روسل د رياني12 
يذكر المنذري له علّةَ غير إرساله. ورجال هذا المرسل رجال 
الصّحيح. وقد وصله أبو الزّناد من طريق عبد الله بن عبيد الله 
بن عمرو عن عمر كما في سنن أبي داود في الحدود . ويؤيدههما 
أخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عبّاس: «أن نَاسًا 
غارُوا على إببل رَسُول الله يك وَارْنَدوا عن الإمشلام َقَلُوا 
راعِيَ رَسُول الله يي مُؤْمِناء ْمَك في آنَارهِم فأخذواء نَقَطَم 
أبْدِيَهُمْ كلق وَسَمْل أَعيْنَهُم قَال: فَنَرَلَتَ فيه آيْهٌُ الْمُحَارَبَة» 
وعند البخاريّ وأبي داود عن أبي قلابة أنّه قال في العرنيّين: 
فهؤلاء قومٌ سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله 
ورسوله؛ وهو يشير إلى أنهم سبب الآية. وأخرج أبو داود 
والنسائي عن ابن عمر أنّ الآية نزلت في العرنيّين:. وأثر ابن 
عبّاس في إسناده إبراهيم بن محمّد بن أبي يحبى وهو ضعيفٌ عن 
صالح مولى التوأمة عن ابن عبّاس. وأخرجه البيهقي مسن طريق 


محمّد بن سعيدٍ العو عن آبائه إلى ابن عبّاس في قوله: «إِنْمَا 
جاه لين يُحَاربُون الله وَرسُولَةُ؛ قال: إذا حمارب فقتل فعليه 
القخل إذا ظهر عليه قبل توبته»:فإذا حارب وآنخل المال وقتل فعلية 
الصّلب. وإن لم يقتل فعليه قطع اليد والرّجل من خلافي. وإذا 
حارب وأخاف السّبيل فإثما علي للقن وزازاة أحمد بن حنبل في 
ديه عن الى ععازينة عتن عطية به غنوة ولمرج انؤدارة 
والنسائيّ بإسناج حسن عن ابن عبّاس أنه قال: (إنْمَا جَزاءُ لين 
يُحَارِبُو ن الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنٌ في الأرض فَسَادًا أن يُقَتَلُوا أو 
يُصلبُوا أ تُقَطَمَ أيديهم وَأرْجْلُهُمْ مِنْ خيلافر أو يشًَا مِنْ 
الأزض» إلى «غَفُورُ رَحِيمٌ؛ نزلت هذه الآية في المشركين فمن 
تاب منهم قبل أن يقدروا عليه لل بمنمه ذلك أن يقنام قييه انلنَة 
الذي أصابه؛ وفي إسناده علي بن الحسين بن واقلر وفيه مقال. 

قوله: (مِن عُكْلٍ وَعْرَيَْة) في رواية للبخاري «مِن عُكْل أزْ 
عْرَيْئَة؛ بالشّك» ورواية الكتاب هي الصّواب كما قال الحافظ» 
ويؤيّدها ما رواه أبو عوانة والطبري من طريق سعيد بن بشير عن 
قتادة عن أنس قال: ١كَانوا‏ أرْبَعَة مِن عَرَيْنَة رئْلانة بن مكل 
وزعم الدّاوودي وابن التي أنّ عرينة هم عكلٌ وهو غلطٌ بل 
هما قبيلتان متغايرتان» فعكلٌ من عدنان» وعريئة من قحطان. 
وعكلٌ بضمٌ العين المهملة وإسكان الكاف قبيلةٌ من تيم الرّباب. 
وعرينة بالعين والرّاء المهملتين والنون مصغرًا: حي من قضاعة 
وحيّ من بجيلة» والمراد هنا الثاني» كذا ذكره موسى بن عقبة في 
المغازي» وكذا رواه الطبري من وجو آخر عن أنس. ووقع عند 
عبد الرّرّاقَ من حديث أبي هريرة بإسنادٍ ساقط أنهم من بني 
فزارة وهو غلطء لآنّ بي فزارة من مضر لا يجتمعون مع عكلٍ 
ولا مع عرينة أصلاً. وذكر ابن إسحاق في المغازي أنّ قدومهم 
كان بعد غزوة ذي قردء وكانت في جمادى الآخرة سنة ست. 
وذكر الواقدي أنها كانت في شوّال منهاء وتبعه ابن سعد وابن 
حبّان وغيرهما. 

قوله: (فَاْتَوْحَمُوا الْمَدِيئَة) في رواية: «اجْنْوَوًا الْمَدِينَة» قال 
ابن فارس: اجتويت المدينة إذا كرهت المقام فيها وإن كنت في 
نعمةٍ 5 الخطابيّ بما إذا تضرّر بالإقامة وهو المناسب لهذه 
القصّة. وقال القرّاز: اجتووا أي لم يوافقهم طعامها. وقال ابن 
العربي: الجوى: داءٌ ياخذ من الوباء» ورواية «اسْتَوْخمُوا» بمعنى 
هذه الرّواية؛ وللبخاري في الطب من رواية ثابتم عن أنسس: «أنْ 


ناسًا كان بهم سَقَمْ قَالُوا: يَا رَسُول الله آونا وَأطْمِمْنَاء قَلمَا 
صّحَوا قَالُوا: الْمَدِينَةُ وَحِمَةُ؛ والظاهر أنهم قدموا سقامًاء فلمًا 
صحًوا من السّقم كرهوا الإقامة بالمدينة لوحمهاء فأمًا السّقم الذي 
كان بهم فهو الحزال الشّديد والجهد من الجوع؛ كما رواه أبو 
عوانة عن انس أنه كان بهم هزالٌ شديدٌ. وعنده مسن رواية أبي 
سعير مصفرة ألوانهم. وأمًا الوخم الذي شكوا منه بعد أن 
صحّت أجسامهم فهو من حمى المدينة؛ كما رواه أحمد عن أنسس. 
وذكر البخاري في الطّبّ عن عائشة: «أنّ النبي يك دَعَا الله أن 
يَنْقَلّهَا إلى الْجْحْفَة». 

قوله: (فَآمْرَ لهم النبي يك بذودٍ وَرَاعٍ) وقد تقدّم تفسير 
الذّود في الزّكاة. وفي رواية للبخاري وغيره دامر لَهُم بِقَاح» أي 
أمرهم أن يلحقوا بهاء وفي أخرى له دتَآمََ َهُم لفاح واللقاح 
بكسر اللام وبعدها قاف وآخره مهملة: النّوق ذوات الألبان» 
واحدتها لقحة بكسر اللام وإسكان القاف. 

قوله: (فَلْيَشْرَبُوا من أَبوَالِهَا) استدل به من قال بطهارة أبوال 
الإبل» وأقاس سائر المأكولات عليهاء وقد تقدّم الكلام على 
ذلك في أوائل الكتاب. 

قوله: (بنَاحِيةٍ الْحَرَةِ) هي أرضّ ذات حجارةٍ سود معروفة 
بالمذينة. 20 

قوله: (وَقْتَلُوا رَاعِيّ النبي 4 اسمه يسار بياء تَمتائيِةٍ ثم 
مهملةٍ خفيفةٍ كما ذكره الطّبرانيَ وابن إسحاق في السّيرة. وفي 
لفظر لمسلم أنهم قتلوا أحد الرّاعبين وجاء الآخر قد جزع فقال: 
قد قتلوا صاحبي وذهبوا بالإبل. قال الحافظ: ولم أقف على اسم 
الرّاعي الآني بالخبر» والظاهر أنه راعي إبل الصّدقة؛ ولم تختلف 
روايات البخاري في أن المقتول راعي النيّ يل. 

قوله: (فبعث الطّلب في آثارهم). ذكر ابن إسحاق عن سلمة 
بن الأكوع أن الني يك بعث خيلاً من المسلمين أميرهم كرز بسن 
جابر الفهري وكرزٌ بضم الكاف وسكون الرّاء بعدها زايء وفي 
رواية للنسائي: : هبمَث في طبهم قاف أي جمع قائفي. 0 
إنْهُمْ شَبَابُ مِنْ الأنصار ة قريب مِنْ عشرين رجلا وَبَعث مَعَهُمْ 
ابا متهن اهار وى مفاري مرسى بن عفكة اذ امت هك 
السَريّة سعيد بن زيلرء وذكر غيره أنه سعيد بن زياد الأشهلي» 
والأوّل انصاري. ويمكن الجمع بأنّ.كل واحدٍ منهما أمير قومه 
وكرزٌ أمير الجميع. وني رواية للطبراني وغيره من حديسث جرير 
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بن عبد الله البجلي أنّ الني لِك بعنه في آثارهمء وإسناده 
ضعيف» والمعروف أنّ جريرًا تأخر إسلامه عن هذا الوقت بُدَةٍ. 

قوله: (فَأَمَرَ بهم) فيه حذفٌ تقديره فأدركوا فأخذوا فجيء 
بهم فأمر بهم. وفي رواية للبخارئ فلمًا ارتفع النهار جيء بهم. 

قوله: (فْسمَرُوا أَعيْنَهُم) بالسّين المهملة وتشديد الميم. وفي 
رواية للبخاري «وَسْمِرَت أَعيْئهُم». وفي روايةٍ لمسلم: «وَسَمَل 
عْيْنْهُم) بتخفيف الميم واللام. قال الخطابي: السّمر لغة في السّمل 
ومتغرجهما متقارب» قال: وقد يكون من المسمار يريد أنهم 
كحلوا بأميال قد أحميت»؛ قال: والسّمل: فسؤء العين بأي شيء 
كان. قال أبو ذؤيس الحذلي: 

والعين بعدهم كأنّ حداقها ‏ سملت بشولٌ فهي عوراء تدمع 

وقد وقع التصريح بمعنى السّمر في الرّواية المذكورة في الباب 
بلفظ: فَأمَرَ بِمَسَامِيرَ إلخ» قوله: (وَمَا حَسَمَهُم) أي لم يكو ما 
قطع منهم بالثار لينقطع الدّم بل تركه ينزف. 

قوله: (يَسْتسْقُونَ قَمَا سُقُوا) في رواية للبخاري: انم َبَدَهُمْ 
في الشمْس حَتى مَانُوا» وني اخرى له: «يَحَهمَونْ الْحِجَارَة؛ وني 
اخرى له ني الطَّبّ» «قَالَ أنسن: فَرَانِت الرَجُل مِنْهُمْ يَكْدْمْ 
الأرْض بِلِسَانِهِ حتى يَمُوت». وني رواية لأبي عوانة من هذا 
الوجه: ١يَمَضَ‏ الأرْض ليد بده مِما جد من الْر وَالشدة». 

قوله: (وَصْلْبَهُ) حكي في الفتح عن الواقدي انهم صلبواء 
قال: والرّوايات الصحيحة تردّه» ولكن عند أبي عوانة عن أنس: 
«نَصلب انين وَقَطَمٌ لين وَسَمَلَ انْنْيْنْه وهذا يدل على أنهم 
7 11000 وفي البخاري في 
الجهاد عن أنس: «أن رَهْطًا مِنْ : مُكل ثَمَانيَة». 

قوله: لات سَمَلُوا أَعَيْنَ لعا فيه دليلٌ على أن الي يلل 
إنما فعل ذلك بهم اقتصاصًا لما فعلوه بالرّعاة وإلى ذلك مال 
جماعة منهم ابن الجوزي. وتعقبه ابن دقيق بأنّ المثلة وقعت في 
جلي كن جيات ريع فى القيط لا اتنس بطع إن 
ثبوث البقيّة» وقد نقل أهل المغازي أنهم مثلوا بالرّاعي» وذهب 
آخرون إلى أن ذلك منسوخ. قال ابن شاهين عقب حديث عمران 
بن حصين في النهي عن المثلة: هذا الحديث ينسخ كل مثلة. 
وتعقبه ابن الجوزي بأنّ اّعاء التّسخ يمتاج إلى تاريخ. ويجاب عن 
هذا التتعقب محديث أبي الرّناد المذكورء فإنّ معاتبة الله لرسوله 
يك تدل على أن ذلك الفعل غير جائز» ويؤيده ما أخرجه 
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البخاري في الجهاد من حديث أبي هريرة في النهي عن التعذيب 
بالنار بعد الإذن فيه. وقصة العرنيين قبل إسلام أبي هريرة» وقد 
حضر الإذن ثم النهي عنه. ويؤيّده أيضًا ما في الباب عن ابن 
سيرين أن قصّتهم كانت قبل أن تنزل الحدودء وأصرح من 
الجميع ما في الباب عن قتادة «أن النبي كك بَْدَ ذلك نَهَى عَن 
الْمعْلّه وإلى هذا مال البخاري» وحكاء إمام الحرمين في التهاية 
عن الشافعي. واستشكل القاضي عياض عدم سقيهم الماء 
للإجماع على أن من وجب عليه القتل فاستسقى لا يمنع» واجاب 
بأنّ ذلك لم يقع عن أمد الني ب ولا وقع منه نهيّ عمن سقيهم 
انتهى. وتعقب بأنّ النيّ يك اطلم على ذلك وسكتء والستكوت 
كافي في ثبوت الحكم. وأجاب النووي بأنّ المحارب المرتدّ لا 
حرمة له في سقي الماء ولا غيرهء ويدلٌ عليه أن من معه ماءٌ 
لطهارته فقط لا يسقي المرتد ويتيمّم بل يستعمله ولو مات المرتدٌ 
عطشًا. وقال الخطابي: إنما فعل النيّ يك بهم ذلك لأنه اراد بهم 
الموت بذلك وقيل: إن الحكمة في تعطيشهم لكونهم كفروا نعمة 
سقي البان الإبل التي حصل لحم بها الشّفاء من الجوع والوخم. 
قوله: (وَعَنْابْنِ عباس فِي قُطَاعٍ الطّريق) أي الحكم فيهم هو 
المذكور. وقد حكى في «البحر» عن ابن عباس والمؤيّد بالله وأبسي 
طالسب والحنفيّة والشافعيّة أن الآية» أعني قوله تعالى: «إِنّمَا جَرَاءٌ 
الذي يُحاربُونْ الله وَرَسُولَهُ» نزلت في قطاع الطريق ا محاربين. 
وعن ابن عمر والهادي إنها نزلت في العرنيين» ويدلَ على ذلك 
حديث أبي الرّناد المذكور في الباب. وحكى المؤيّد بالله وأبو 
طالب عن قوم أنْها نزلت في المشركين. ورد ذلك بالإجماع على 
أنّه لا يفعل بالمشركين كذلك؛ ويدفع هذا الرّد بما اخرجه أبو 
داود والنسائي عن ابن عبّاس أنّها نزلت في المشركين؛ وقد دعا له 
لني يل بعلم الَاويل. وقد ذهب أكثر العترة والفقهاء إلى أنّ 
احارب هو من أخاف السّبيل في غير المصر لأخذ المال» وسواء 
أخاف المسلمين أو الذّمْيِينَ. قال الحادي وأبو حنيفة: إنَّ قاطع 
الطّريق في المصر أو القرية ليس محاربًا للحوق الغوث بل مختلسًا 
أو منتهبًا. وني رواية عن مالك: إذا كانوا على ثلاثة أميال من 
المصر أو القرية فمحاربون لادون ذلك إذ يلحقه الغوث. وفي 
رواية أخرى عن مالك لا فرق بين المصر وغيره؛ لأنٌ الآية لم 
تفصّلء وبه قال الأوزاعيّ وأبو ثور وأبو يوسف ومحممدٌ 
والشّافعيّ والناصر والإمام يحبى وإذا 5-7 قد أحدث المحارب 


غير الإخافة عرّره الإمام فقطء قال أبو طالب وأصحاب 
الشّافعيّ: ولا نفي مع التعزير» وأثبته المؤيّد بالله» فإن وقع مله 
القتل فقط فذهبت العترة والشّافعي إلى أنه يقتل فقط. وعن أبسي 
حنيفة ليس بمحاربب إن قتل بمثقل» فإن قتل وأخذ المال فذهب 
الشافعي وأبو حنيفة وأبو وم ر عم والحادي والمؤيّد بالله 
وأبو طالب إلى أنه يقتل ويصلب ولا قطع لدخوله في القتل. قال 
الناصر وأبو العبّاس: بل يخيّر الإمام بين أن يصلب ويقتل؛ أو 
يقتل ثم يصلبء أو يقطع ثم يقتل» أو يقطع ويقتل ويصلب. لأنّ 
أو للتّخيير. وقال مالكٌ: إذا شهروا السّلاح وأخافوا لزمهم ما في 
الآية. 

وقال الحسن البصري وابن المسيّب ومجاهدٌ: إذا أخافوا خير 
الإمام بين أن يقتل فقطء أو يقتل ويصلبء أو يقطع الرّجل واليد 
فقط» أو يحبس فقط لأجل التخيير. 

وقال ابو الطيّب بن سلمة من الشافعيّة: وحصّله صاحب 
الوافي للهادي أنهم إذا أخذوا المال وقتلواء قطعوا للمال ثم قتلوا 
للقتل ثم صلبوا للجمع بين الأخذ والقشل. قال أبو حنيفة 
والهادويّة: فإن قتل وجرح قتل فقط لدخول الجرح في القتدل. 
وقال الشافعي: بل يجرح ثم يقتل إذ هما جنايتان» والتفي المذكور 
في الآية هو طرد سنةٍ عند اهادي والشّافعيّ وأحمد والمؤيّد بالله 
وابي طالبي. وقال الناصر وابو حئيفة وأصحابه: بل الحبس فقط 
إذ القصد دفع أذاه. وإذا كان امحاربون جماعة واختلفت جناياتهم 
فذهب العترة والشّافعيّ إلى أنه يح كل واحدر منهم بقدر جنايته. 
وقال أبو حنيفة: بل يستوون إذ المعين كالقاتل واختلفوا هل يقدّم 
الصّلب على القتل أو العكس؟ فذهب الشافعي والناصر والإمام 
يحيى إلى أن يقدّم الصّلب على القتل؛ إذ المعنى يقتلون بالسشيف 
أو بالصّلب. وقال الحادي وابو حنيفة وهو مروي عن الشافعي 
رحمه الله: إن لا صلب قبل القتل لأنه مثلة؛ وجعل الحادي أو 
بمعنى الواو» ولذلك قال بتقدّم القتل على الصّلب. وقال بعض 
اصحاب الشافعي: يصلب قبل القتل ثلانا ثم ينزل فيقتل. وقال 
بعض اصحاب الشّافعيّ أيضًا: يصلب جتى يموت جوعًا 
وعطشاء وقال ابو يوسف والكرخي: يصلب قبل القشدل ويطعن 
في لبته وتحت ديه الأيسر ويخضخض حتى يموت. وروى الرّازِي 
عن أبي بكر الكرخيّ أنه لا معنى للصّلب بعد القتل؛ واختلفوا 
في مقدار الصّلب» فقال الهادي: حتى تنتثر عظامه؛ وقال ابن أبي 
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هريرة حتى يسيل صديده» وقال بعض أصحاب الشّافعيّ ثلانا في 
البلاد الباردة» وفي الحارّة ينزل قبل الثلاث. وقال التاصر 
والشّافعي: ينزل بعد الثلاث ذم يقتل إن ل يمت ويغسّل ويصلّى 
عليه إن تاب. وقد رجّح صاحب البحر أنّ الآية للتخيير وتكون 
العقوبة بحسب الجنايات» وأنّ التقدير أن يقتلوا إذا قتلواء 
ويصلبوا بعد القدل إذا قتلوا وأخمذوا المال» وتقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلافي إذا أخمذوا فقطء أو ينفوا من الأرض إذا 
أخافوا فقط؛ إذ محاربة الله ورسوله بالفساد في الأرض متنوّعةٌ 
كذلك. وهو مثل تفسير ابن عبّاس المذكور في الباب. وقال 
صاحب النار: إنّ الآية تحتمل التَخيِبرَ احتمالاً مرجوحًا. قال: 
والظاهر أنّ المراد حصر أنواع عقوبة ا حاربة مثل لإِنّما الصّدَقَاتْ 
لِلْمُقَرَاء» الآية. 

نال: ومو مثل قا قال اضاعب البس يم :فى كلات الذي 
ذكرناه قبل هذاء ورجّح صاحب ضوء الثهار اختصاص أحكام 
امحارب بالكافر لتتم فوائد وتندفع مفاسد ثم ذكر ذلك؛ وهو 
كلامٌ رصينٌ لولا أنه قصرّ للعامٌ على السّبب المختلف في كونه 
هو السّبب. وللعلماء في تفصيل أحكام المحاربين أقوالٌ منتشرة 
مبسوطة في كتب الخلاف» وقد أورد منها في هذا الشرح طرفًا 
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مفيدًا. 
ابا تقال رارج ول لبي 

0- عن أبير الْمُؤْينِينَ عَلِيْ بْنِ أبي طَالِسٍ رضي الله عنه 
قَال: سمت رَسُول الله يك يَُولُ: «سَيَحْرٌجٌ قَوْمٌ بي آخير الزّمان 
حِداث الأمئئان سْفَهَا الأخلام يَقُولُونُ من قُوْل خَيْرٍ لبي ل 
يُجَاورُ إمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُم يَمْرْقُونْ من الدين كَمَا يَمْرُقْ السَهْمْ 
من اميق فَأِنَمَا لقيسْمُوهُمْ َاقْتَلُوهُمْ فْإِن في قَثْلِهِمْ أجرا لِمَنْ 
قتْلَهُم يَوْمْ الْقَِامَة مُتَفَقَ عَلَيْهِ (حم: 01/0 (خ: 1 (م: 
56١1ل).‏ 

- رَعَنْ ريد بْنِ وَهْسب: أنه كان فِي الْجَيْش اللِينَ كَانُوا 
مَعْ أمير الْحُؤْمِنِينَ عَلِي الْلِينَ سَارُوا إلى الْخَوَارج فُقَاَ عَلِي: 
يا الناسُ إني مَمِعْت رَسُولَ الله يك يَقُول: يَخْرُج قَوْمٌ مِنْ 
أي يَفْرَءُون اران ليس فَرَاءتُكُمْ إلى قراءتهم بنشيئء ولا 
صلائكُمْ إلى صلاتهم بتيء؛ رلا صيَامُكُمْ إلى صبّابِهم بشيء» 
يَفرمُونْ القُرْآن يَحْسَبُون أنه لَهُمْ وَهْرَ َلَيْهِم لا نجاود َلائْهُحْ 
رايهم يرون من الإمنلام كَمَا يَْرْقَ الهم من الرَِيَة لو 


يَمْلَمُ الجَيْش الذي يُصبُونْهُمْ مَا قَضَى لَهُمْ عَلَى لِسَان نِم وَل 
لنَكَلُوا عن الْعَمَلء وَآيةُ ذْلِكَ أن فيهم رَجْلاً لَّهُ عَضُدٌ لَنْسَلَهُ 
راغ على عفد ِل حلم الذي علي َرَت بيش قال: 
َنَدْمبُون إلى مُعَاويَة وَأهل الشامء وَتَتْركُونْ هؤلاء يَحَلْفُونَكُم في 
ذَرَاريكُمْ َأمْوَالِكُم وَالله إني لارْجُو أن يكُوئر | هَؤْلاء الْقَوْمْ 
َإِنَهُمْ قَدْ سَفَكُوا الدّمَ الْحَرَامٌ وَأغَارُو افي سَرْح الناس فُسِيرُوا 
عَلَى املم الله قَالَ سلَمَةُ بْنْ كهَيِلٍ: فََرَلَنِي ريْدُ بْنْ وَهُْمِهم مَنْرِلا 
منْزلا حنَى فال: مرا على قنطرقء فلا لقنا وهلى الْسَوارِج 
يوْمئْلٍ عبْدُ الله بْنْ وَهْسٍ الرّاسِبي فَقَالَ لَهُم: ألْقُوا الرَمَاحَ وَسُلُوا 
سبُونَكُمْ من جُُونهَاء ني أخاف أن ينَاشِدُوكُمْ كما ناتذوكم 
يَوْمْ حَرْورَاة فَرَجَعُوا فَوَحَشُوا بِرِمَاحِهِمْ وسْلُوا السَيُوفَ 
وَشَجَرَهُمْ اناس برمَاحِهِمْ قَالَ: وَقْيلَ بَمْضهُمْ على بَمْضٍ وَمَا 
أصييب من النّاس يمي إلا رَجُلانء فقَالَ أي الْمؤْنِيَ َلِي 
رضي الله عنه: الَبِوا فيهم الْمُخْدَج فَالْنَسَمُوهُ فْلَمْ يَجَدُره 
قم عل رضي الله عنه بِنَْيه حت أنى اما قلا قبل بَنْضهُمْ 
عَلَى بَعْضء فَال: أخرُوهُم فَرَجَدُوهُ ِما يَلِي الأرْض فَكَبْنَ نم 
قَالَ: صّدّق الله وَبَلْمْ رَسُولُك قَال: قَقَام إِلَئِهِ عَبيِدَةٌ السَلْمَانِيَ» 
قَقَالَ: يا أمِيرَ الْمُوْمِيِينْ الله الذي لا إِلَه إلا هُوَ لَسَيِعْت هذا 
الْحَدِيث مِنْ رَسُول الله يك؟ قَالَ: إي والله الذي لا إِلَّة إلا هُوَ 
حَنَى اممْبَخْلفَهُ ألانًا رَهْوَيَخْلِفُ لَدك رَرَاه أحْمَدُ (41/1) 
وَمُسلِمْ .)1١١5(‏ 

قوله: (بَابُ يَتَال الْخَوارِج) هم جمع خارجة: أي طائفة 
سمّوا بذلك لخروجهم عن الدّين وابتداعهم أو خروجهم عن 
خيار المسلمين. وأصل بدعتهم فيما حكاه الرّافمي في الشرح 
الكبير انهم خرجوا على علي رضي الله عنه حيث اعتقدوا أنه 
يعرف قتلة عثمان ويقدر عليهم ولا يقتصّ منهم لرضاه بقتله أو 
مواطاته» كذا قال وهو خلاف ما قاله أهل الأخبارء فإنه لا نزاع 
عندهم أن الخوارج لم يطلبوا بدم عثمان بل كانوا ينكرون عليه 
شيئًا ويتبرّءون منه» وأصل ذلك أنّ بعسض أهل العراق أنكروا 
سيرة بعض أقارب عثمان» فطعنوا على عثمان بذلك. وكان يقال 
لهم القرّاء لشدّة اجتهادهم في التلاوة والعبادة» إلا انهم يتاوّلون 
القرآن على غير المراد منه» ويستبدون بآرائهم» ويبالغون في الزهد 
والخشوع فلمًا قتل عثمان قاتلوا مع علي واعتقدوا كفر عثمان 


ومن تابعه واعتقدوا إمامة على وكفر من قاتله من أهل الجمل 
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الّذين كان رئيسهم طلحة والرّبيرء فإنهما خرجا إلى مكّة بعد أن 
بايعا عليا فلقيا عائشة وكانت حجّت تلك السّنة» فاتفقوا على 
طلب قتلة عثمان وخرجوا إلى البصرة يدعون الناس إلى ذلك» 
فبلغ عليًا فخرج إليهم» فوقعت بينهم وقعة الجمل المشهورة 
وانتصر علي وقتل طلحة في المعركة وقتلالرّبير بعد أن انصرف 
من الوقعة. فهذه الطائفة هي التي كانت تطلب بدم عثمان 
بالاتفاق ثم قام معاوية بالشّام في مثئل ذلك وكان أمير الشّام إذ 
ذاك» وكان علي أرسل إليه أن يبايع له أهل الشّامء فاعتل بأنّ 
عثمان قتل مظلومًا وأنّها تجب المبادرة إلى الاقتصاص من قتلنه 
ونه اقوى الناس على الطلب بذلك والتمس من علي أن يمكّنه 
منهم ثم يبايع له بعد ذلك وعلي يقول: ادل فيما دخل فيه 
الناس وحاكمهم إِلّ أحكم فيهم بالحقّ فلمّا طال الأمر خرج 
علي في أهل العراق طالبًا قتال أهل الشّام فخرج معاوية في أهل 
السام قاصدًا لقتاله. فالتقيا بصفين» فدامت الحرب بينم أشهرًا 
وكاد معاوية وأهل الشّام أن ينكسروا فرفعوا المصاحف على 
الماح ونادوا: ندعوكم إلى كتاب الله تعالى» وكان ذلك بإشارة 
عمرو بن العاص وهو مع معاوية» فترك القتال جمع كثيرٌ تمن كان 
مع علي خصوصًا القرّاء بسبب ذلك تديّنًا. واحتجّوا بقوله 
تعاق: الم إلى اين أونُو ًا من اكاب معو إلى 
كِتَاب الله لِيَحْكُم بَْنْهُمْ4 الآية» فراسلوا أهل الشّام في ذلك» 
فقالوا: ابعئوا حكمًا منكم» وحكمًا مناء ويحضر معهما من لم 
يباشر القتال» فمن رأوا الحق معه أطاعوه؛ فأجاب علي ومن معه 
إلى ذلك» وأنكرت ذلك الطائفة التي صارت خحوارج وفارقوا 
علي وهم ثمانية آلافي. وقيل: كانوا أكثر من عشرة آلافرء وقيل 
سنّة آلافي» ونزلوا مكانا يقال له حروراء بفتح الحاء المهملة 
وراءين مهملتين الأولى مضمومة» ومن ثم قي ل لهم: الحرورية 
وكان كبيرهم عبد الله بن الكواء بفتح الكاف وتشديد الواو مع 
المدّ اليشكري» وشبث بفتح الشّين المعجمة والموحّدة بعدها مئلدة 
التميمي» فارسل إليهم علي ابن عبّاس فناظرهم فرجع كثيرٌ 
منهم معه. ثم خرج إليهم علي فأطاعوه ودخلوا معه الكوفة 
ومعهم رئيساهم المذكوران» ثم أشاعوا أنّ عليًا تاب من الحكومة 
ولذلك رجعوا معه؛ فبلغ ذلك عليًا فخطب وأنكر ذلك؛ فتنادوا 
من جانب المسجد: لا حكم إلا لله. فقال: كلمة حق يراد بها 
باطل» فقال لهم: لكم علينا ثلاث أن لا نمنعكم من المساجدء ولا 


من رزقكم من الفيء» ولا نبداكم بقتال مالم تحدثوا فساذًا. 
وخرجوا شيا بعد شيء إل أن اجتمعوا بالمدائن؛ فراسلهم علي 
في الرّجوع فاصرًوا على الامتناع حتى يشهد على نفسه بالكفر 
لرضاه بالتَحكيم ويتوبء ثم راسلهم أيضًا فأرادوا قتل رسوله ثمّ 
اجتمعوا على أن من لا يعتقد معتقدهم يكفر ويباح دمه وماله 
وأهله؛ واستعرضوا الناس فقتلوا من اجتاز بهم من المسلمين» 
ومرٌ بهم عبد الله بن خبّاب بن الأرتَ واليّا لعلي على بعض 
تلك البلاد ومعه سرّيته وهي حاملٌ فقتلوه وبقروا بطن سريته 
عن ولو فبلغ عليًا فخرج إليهم في الجيش الذي كان هيّأه 
للخروج إلى الشّام» فاوقع بهم في النتهروان ولم ينج منه إلا دون 
العشرة» ولا قتل من معه إلا نحو العشرة» فهذا ملخص اأوَّل 
أمرهمء ثم انضمُ إلى من بقي منهم من مال إلى رأيهم؛ فكانوا 
مغتفين في خلافة علي حنّى كان منهم ابن ملجم لعنه الله الذي 
قتل عليًا رضي الله عنه بعد أن دخل في صلاة الصّبح. ثم لما وقع 
صلح الحسن ومعاوية ثارت منهم طائفةً فاوقع بهم عسكر الشّام 
بمكان يقال له التخيلة» وكانوا منقمعين في إمارة زياد وابنه طول 
مل ولاية مغارية وابشه يرجف وَظفكن زياة وااناه ماعن مهعم 
فأبادهم بين قتل وحبس طويل فلمًا مات يزيد ووقع الافتراق 
وولي اللافة عد اله الي وأطاعه أهل الأمصار إلا بعض 
أهل الشام وثار مروان فادّعى الخلافة وغلب على جميع الشّام ثم 
مصرء فظهر الخوارج حينئذٍ بالعراق مع نافع بن الأزرق باليمامة 
ومع نجدة بن عامر. وزاد نجدة على معتقد الخوارج أن من لم 
يخرج ويحارب المسلمين فهو كافرٌ ولو اعتقد معتقدهم وعظم 
البلاء بهم وتوسّعوا في معتقدهم الفاسد فأبطلوا رجم المحصن 
وقطعوا يد السّارق من الإبط» وأوجبوا الضّلاة على الحائض في 
حيضها وكمّروا من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن 
كان قادرًاء وإن لم يكن قادرًا فقد ارتكب كبيرة» وحكم مرتكب 
الكبيرة عندهم حكم الكافرء وكفوا عن أموال أهل الدّمّسة وعسن 
التَعرّض لهم مطلقاء وفتكوا في المنتسبين إلى الإسلام بالقتل 
والسيى والتهب. فمنهم من يفعل ذلك مطلقًا بغير دعوقه ومنهم 
من يدعو أوّلاً م يفتك؛ ولم يزل البلاء بهم إلى أن آم المهلب بن 
أبي صفرة على قتالهم؛ فطاوهم حتى ظفر بهم وتفّل جمعهم؛ ثم 
لم يزل منهم بقايا في طول الدّولة الأمويّة وصدر الدولة العاسيّة 
ودخلت طائفة منهم المغرب. وقد صف في أخبارهم أبو مخدفم 
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بكسر اميم وسكون المعجمة وفتح التون بعدها فاءٌ واسمه لوط 
بن يحبى كتابًا لخصه الطبري في تاريخه. وصلف في أخبارهم أيضًا 
الميئم بن عدي كتابا ومحمّد بن قدامة الجوهري أحد شيوخ 
البخاري خارج الصّحيح كتابًا كبيراء وجمع أخبارهم أبو العبّاس 
المبرد ني كتابه الكامل لكن بغسيز.أسانيد بخلاف المذكورين من 
قبله» هذا خلاصة معتقد الخوارج والسّبب الذي لأجله خرجواء 
وهو مجمع عليه عند علماء الأخبار» وبه يتين بطلان ما حكاه 
الرّافعي في كلامه السّالف. وقد وردت بما ذكرنا من اصل حال 
الخوارج أخبارٌ جياد: منها ما أخرجه عبد الرّرّاقَ عن معمر عن 
الزّهري. وأخرج نحوه الطبري عن يونس عن الزّهري. وأخرج 
نحو ذلك ابن أبي شيبة عن أبي رزين قال القاضي أبو بكر بن 
العربي: الخوارج مثقان: اشنعنا يزعم أنّ عثشمان وعليا 
وأصحاب الجمل وصفين وكلْ من رضي بالتحكيم كقَارٌ 
والآخر يزعم أنّ كل من أتى كبيرة فهو كافرٌ لد في النار ابدًا. 
وقال غيره: بل الصّنف الأوّل متفرّعٌ عمن الصّنف الثّانيء لأنّ 
الحامل لهم على تكفير أولئك كونهم أذنبوا فيما فعلوه بزعمهم. 
وقال ابن حزم: ذهب نجدة بن عامر الحروري من المخوارج إلى أنّ 
من أتى صغيرة عذّب بغير النار. ومن أدمسن على صغيرةٍ فهو 
كمن ارتكب الكبيرة في التخليد في الثار. وذكر أنّ منهم من غلا 
في معتقدهم الفاسد فأنكر الصّلوات الخمس. وقال: الواجب 
صلاة بالغداة» وصلاة بالعشي» ومنهم من جوز نكاح بنت الابن 
وبنت الأخ والأخت. ومنهم من أنكر أن تكون سورة يوسف 
من القرآن» وأنّ من قال لا إله إلا الله فهو مؤمنٌ عند الله ولو 
اعتقد الكفر بقلبه. وقال أبو منصور البغدادي في القالات عدّة 
فرق والمخوارج عشرون فرقة. وقال ابن حزم: أسوءهم حالاً 
الغلاة المذكورون. وأقربهم إلى قول الحق الإياضيّة» وقد بقيت 
منهم بقية بالمغرب. قال الغزا في الوسيط تبمًا لغيره: في حكم 
الخوارج وجهان: أحدهما: أن حكمهم حكم أهل الْرَدَّة 
والثاني: أنه كحكم أهل لكي ورجّح الرّافعيّ الأرّل. قال في 
الفتح: وليس الذي قاله مطّردًا في كل خارجي فإنهم على 
قسمين: أحدهما: من تقدّم ذكره» والثاني: من خرج في طلب 
الملك لا للادعاء إلى معتقده. وهم على قسمين أيضًا: قسم 
خرجوا غضبًا للدّين من أجل جور الولاة وترك عملهم بالسّئة 
الْبويّة» فهؤلاء أهل حق» ومنهم: الحسين بن علي رضي الله عنه 


وأهل المدينة في وقعة الحرّة» والقرّاء الذين خرجوا على الحجّاج. 
وقسمٌ خرجوا لطلب الملك فقط سواءٌ كانت لهم فيه شبهة أو لا 
وهم البغاة» وسيأتي بيان حكمهم. 

قوله: (فِي آخجر الرّمَان) ظاهر هذا يخالف ما بعده من 
أخاديث الباج د من خرز رجهم ف خلاقة علي. وأجاب ابسن الثّين 
بأنّ المراد زمان الصّحابة قال الحافظ: وفيه نظرٌ لأنّ آخر زمان 
الصّحابة كان على رأس المائة؛ وهم قد خرجوا قبل ذلك بأكثر 
من ستين سنة. ويمكن الجمع بأنّ المراد بآخر الزّمان زمان خلافة 
النبوّة لما في حديث سفيئة عند أهل السّنن وابن حبّان في صحيحه 
مرفوعًا: «الْخِلافةُ بَمْدِي نَلانُون سَئْهُ ثم تَصِيرٌ مُلْكَاه وكانت 
قصّة الخوارج وقتلهم بالتهروان في آخر خلافة علي سنة ثماني 
وثلاثين من الهجرة وبعد موت النيّ كل بدون ثلاثين سنة. 

قوله: (حِدَاثٌ الأسْنان) بحاء مهملةٍ ثم دال مهمل أيضًا ثم 
بعد الألف مثلئة جمع حدث بفتحتين» والحدث: هو الصّغير السّنّ 
هكذا في أكثر الرّوايات» وفي رواية السّرخسيّ حداث بضمٌ أوّله 
وتشديد الدّال» قال في المطالع معناه شبابٌ» وقال ابن التين: 
حداث جمع حديث مثل كرام جمع كريم؟ وكبارٌ جمع كبير 
والحديث: الجديد من كل شيء؛ ويطلق على الصّغير بهذا 
الاعتبار. ش 

قوله: (سَفهَاءٌ الأخلام) جمع حلم بكسر أوّله والمراد به 
العقل؛ والمعنى أنّ عقوهم رديئة. قال النووي: يستفاد منه أن 
التبّت وقوّة البصيرة تكون عند كمال السّنّ وكثرة التجارب 
وقوة العقل. 

قوله: (يَقُولُونَ مِنْ قَوْل حير الْبِيّ) قيل: هو القرآن ويجتمسل 
أن يكون على ظاهره: أي القول الحسن في الظاهر والباطن على 
خلافه كقوهم: لا حكم إلا للّه. 

قوله: (لا يجاو ذُ إعَانَهُمْ حَنَاجِرَهُم) الحناجر بالحاء المهملة 
والنون ثمٌ الجيم جمع حنجرةٍ بوزن قسورةء وهي الحلقوم 
والبلعوم وكله يطلق على مجرى النفس وهو طرف المريء مما يلي 
الفم؛ والمراد أنهم يؤمنون بالنطق لا بالقلب. وفي حديث زيد بن 
وهبه المذكور «لا تَجَاورُ صَلائهُمْ َرَافِيَهُمِ» فكانه أطلق الإيمان 
على الصّلاة. وفي رواية أبي سعيدرٍ النية يقرءون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم وني رواية مسلم: ايَقُولُون الْحق بِالْميتيهم لا يُجَاوِرُ هَذَا 
مِنْهُمْ وأشّار إلى حَلْقِوه. 
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قوله: (يَمْرْفُونَ مِن الدّين) في رواية للنسائي والطبري: 
يَمْرقُونَ مِن الإسلام» وكذا في حديك زيد بن وهس المذكور 
«يَسْرْقُونَ مِنْ الإسملام» وفي رواية للنسائي «يَمْرْفُونْ مِن الْحَقَ» 
وفيها رد على من فسّر الدّين هنا بالطّاعة. 

قوله: (كْمَا يَمْرْقَ السّهُمْ مِنْ الرَميّة) بفتح الراء وكسر الميم 
وتشديد التحتانية: أي الشيء الذي يرمى به. وقيل المراد بالرّمية 
الغزالة المرميّة. 

قوله: (فَينَمَا لَقِيثْمُوَهُمْ فَاقْلُوهُمْ إن في قَتْلِهِمْ أجرا لِمَنْ 
َتَلّهُمْ يَوْمَ الْقَِامَ) في رواية زيد بن وهس المذكورة الَو يَعْلّمْ 
الْجَيْش اللينَ يُصِبُوتَهُم.إلخ». 

قوله: (لَنَكَلُوا عَنِ الْعَمَلِ) أي تركوا الطّاعات واكتفوا بثواب 
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قوله: (َآيَة ذَلِكَ) أي علامته كما وقع في رواية الطبري. 

قوله: (عَلَى عَضده مِثْلُ حَلَمَةِ الثذي عَلَيْهِ ُعَيْرَاتَ بييض) في 
حديث أبي سعيدٍ الآتي «آيْنْهُمْ رَجُلَّ 12 إحْدَى 92 مِثْلُ 


نَذي الْمَرأةٍ أوْ مِْلٌ الْبضْعَة» وسياتي تفسير ذلك. والشعيرات ' 


بالمتصغير جمع شعرة. واسم 
داود من طريق أبي مريم. قال: إن كان ذلك المخدج لمعنا في 
المسجد كان فقيرَاء وقد كسوته برنسًا ورأيته شهد طعام علي» 
كان يسمّى نافمًا ذا الثّديّة وكان يده مثل ئدي المرأة على رأسه 
حلمة مثل حلمة التّدي عليه شعيراتٌ مشل سبال السّتور. وفي 
روايةٍ لأبي الوضيء بفتح الواو وكسر الضاد المعجمة عند أبي 
داود «إحدى تَدْيْيْهِ مِثْلُ نَذي الْمَرْأةٍ عَلَيْهِ شُعَيْرَاتَ مِثْلُ ششُعَيْرَات 
تكُون على ُنْب الْيبُوع» وسياتي عن بعضهم أنّ اسم المخدج 
حر قوص. 

قوله: (في سرح الناس) بفتح السسّين المهملة وسكون الرّاء 

بعدها حاءً مهملة: وهو المال السّائم. 

قوله: (تزلِي ديد نوطب مَنْلاً نزل) بفنشح الذون من 
لني وتشديد الرّاي: أي حكى لي سيرهم منزلاً منزلاً. 

قوله: (فْرَحَُوا بِمَاحِهِمٌ) بالحاء المهملة والشّين المعجمة: أي 
رموها بعيدًا. قال في القاموس: وحش بثوبه كوعد: رمى به 
مخافة. 
ش قوله: (وَشَجَرَهُم الناس) بفتح الشدّين المعجمة والجيم والرّاء. 
قال في القاموس: اشتجروا تخالفوا كتشاجرواء ثم قال: وبالرمح 


ذي التديّة هذا نافعٌ كما أخرجه أبو 


طعنه ثم قال: والشّجر: الأمر المختلف انتهى. والرماح الشواجر: 
المختلف بعضها في بععض» والمراد هنا أنّ الناس اختلفوهم 
برماحهم وطعئوهم بها. 

قوله: (وَمَا أصِيب مِنْ الناس يَوْمَئِلٍ إلا رَجُلان) هذا يخالف 
عااقانا عن امل اناري الا كل من استعاب علي زفقي اله 
عنه نحو العشرة. 

قوله: (الْمُخْدَجَ) بخاء معجمةٍ وجيم وهو الناقص. قوله: 
فقال: يا أمير المؤمنين الله الذي لا إله إلا هو... إلخ. 

قال التووي إِنْما استحلفه ليؤكّد الأمر عند السّامعين وليظهر 
معجزة الني يك وأنّ عليًا ومن معه على الحق. 

قال الحافظ: وليطمئنّ قلب المستحلف لإزالة تومّم ما أشار 
إليه على أنّ الحرب خدعة فخشى أن يكون لم يسمع في ذلك 
شيئًا منصوصاء وإلى ذلك يشير قول عائشة لعبد الله بن شدَادٍ لا 
سألته ما قال علي؟ فقال: سمعته يقول: صدق الله ورسوله؛ 
قالت: يرحم الله عليًا نه كان لا يرى شيا يعجبه إلا قال: صدق 
الله ورسوله؛ فيذهب أهل العراق فيكذبون عليه ويزيدون» فممن 
هذا أراد عبيدة التَبّت في هذه القصّة بخصوصها. 

١7‏ وَعَنْ أبي سَعِيلر قَال: ْنا نح عِنْدَ رَسُول الله ون 


مم 


اممو ا و م 


قَدْ خبت وسرت إن 37 أكنْ أغيل قَقَالَ عُْمَرٌ: يَا يسول الله 
تان لي فيه اضرب عَنْقَهُ؟ فَقَالَ: دَعَهُ فَإِن لَه أصْحَبًا يَحْقِرْ 
أحَدُكُمْ صَلائَهُ 3 صَلاتِهم وَصِيَامَهُ مَعّ صِبّابِهم يَفْرَدُونُ 1 
لا يُجَاورُ ََاقِيَهُمْ يَمْرْقُونَ من الذينء كما يَسْرْقَ السَهُمْ بن 
رن ل إلى سل فلار جد د مر أ ل ايراد 
فلا يُوجَدُ فيه شي ثُمَ يَنظَرُ إلى نُضِبهِ - وَهُوَ قِدْحُهُ - فلا 
يُوجَدْ فيه شي تم يَنْظَرُ إلى قُذَذِْ فلا يُوجَدُ فيه شي قَذ سبق 
الْفْرْث وَالدَم» آينهم رَجُلَ أمْوَدُ إحُدَى عَضدَيْهِ مِثْلُ تذي الْمَرَأةٍ 
أو مثْلُ الْبْضْعَةٍ تَدَرْدَر يَْرْجُونْ عَلَى جين قُرقَةٍ من الناس»» قال 
أبُو سَعيارٍ: فَشْهَدُ أني سَمِعْت هذا الْحَددِيث مِنْ رَسُول الله يي 
أنه أن عَلِيَ بْنَ أبي طالب رضي الله عنه قَائَلَهُمْ وَأنَا مَمَهُ 
مر لِك الرّجل فَالنُمِسَ فَأنيَ بو حتَى نظت َيِه عْلَى نَغْتٍِ 
0 الله ل اللي نَعمَهُ حم: 57/1 (خ: 615 (م: 
154). 
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4- وَعَنْ أبي سَعِيلر قَالَ: «بِمَت عَلِيْ إلى النبي يق 
بِدَعيَةٍ فَقَسَمَهَا بَنِنَ أرْبَعَةٍ: الأفرَعٌ بْنْ حابس الْحَنْظلِي كم 
الْمُجَائِيِي» وَعَيْبَة بْن بَْرِ الْفَرَارِي» وَريْدْ الطائي» ثم أحَدُ بّنِي 
رَيْضَ وَالأْصَانُ قالوا: يُمْطِي ستناويد اهل جد مَيَدَعْنَا؟ قال: 
إنا تال أبن رَجْلَ ضاي المتتّن مشر الْوَجتين نات 
الْجَبين كت اللّحيَةِ مَحْلُوقَ» فَقَالَ: اتن الله يَا تُحَمَتُ قَقَال: مَنْ 
يطِمْ الله إذَا عَصَيْت؟ أيأمَئْنِي عَلَى أهْلٍ الأررْضٍ قلا تأمئرني؟ 
فَسَألْهُ رَجُلَ قنْلهُ أحسْبُه حَالِدَ بْنَ الْولِيدٍ فَمَنَعَهُ فَلَما وى قَال: 
إن مِنْ ضيئضئ هذا - أوْ فِي عَقِبِ هَذَا - قَْما يَقْرَءُونْ الْقُرْآنْ لا 
يُجَاوِرُ حَنَاجرَهُم يَْرْقُونَ من الدين مُرُوقَ السَهْمٍ من الرَيِبَةٍ 
يفون أل الإسلام. ويَدمُون أهْلَ الأؤتانء لَئِن أنَا أذركته: 
لانثلتهم 1 عَادِ» ع عَلَيْهمًا حسم: / - (خ: ضة غ4 (م: 
اللا 

ويه ليل عَلَى أن مَنْ نوج ليه تَعْزِير لِحَقَ الله جَاز لِلإمَام 
كك أن فم ل أظهرُوا أي الْحوارج لَمْ يحل ْم بَلِك» 
َإنْما يَحِلَ إذا كَْرُو | وَامْتَنَعُوا بالسلاح وَامْتَمْرَضُوا الناس. 

4- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكه: «نَكُونُ 
َنِي أفظ: مرق مارقة عند ثُْقَةٍ من الْمْسْلِمِنْ يََدلهُمَا أوْلّى 
الطَائِقتَيْنِ بالحَق» رَوَاهُمَا أحْمدُ (5/ 0 ) وَمُسْلِم .)1١14(‏ 

قوله: (بَيْنا نَحْنْ عند رَسُول الله كك َهُوَ يَقْسِمٌ) بفتح الأوّل 
من يقسم؛ ولم يذكر المقسوم. وقد ذكره في الرّواية الثّانية من 
طريق عبد الرّحمن بن أبي نعيم عن أبي سعيلر أنّ المقسوم ذهيبة 
بعثه علي بن أبي طالب رضي الله عنه من اليممن؛ فقسمه النبي 
بين الأربعة المذكورين. 

قوله: (ذُو الْحْوَيْصِرَة) بضم الخاء المعجمة وفتح الواو 
وسكون التحتيّة وكسر الصاد المهملة بعدها را واسمه 
حرقوص بن زهير التميمي. وقد ذكر حرقوصًا في الصّحابة أبو 
جعفر الطبري وذكر أنّ له في فتوح العراق أثرّاء وأنه الذي افتتح 
سوق الأهواز ثم كان مع علي في حروبه ثم صار مع الخوارج 
فقتل معهم» وزعم بعضهم أنه ذو الْديّةء ووقع نحو ذلك في 
رواية للطبريّ عن أبي مريم. قال الحافظ: وليس كذلك. 

قوله: (اعْلِل) في الرّواية الثانية المذكورة» فقال: «انّق الله يا 


مُحَمِّد؛ وفي حديث ابن عمرو عند البزّار وال حاكم فقال: ايا 
مُحَمَّدُ والله لَئْنْ كَان الله مرك أن تَعْدِلَ مَا أرَاك تَعْدِلُ» وفي لفظ 
آخر له: #اعِل يَا مُحَمّدُه. وفي حديث أبي بكرة «وَاللّه يَا مُحَمَدْ 
مَا تَعْلدِلُ». وفي لفظ: «مَا أراك عَدَلْت» ونحوه في حديث أبي 
برزة. 

قوله: (وَبْلّك) في لفظ للبخاري: نوَبْحَك» وهي رواية 
الكشميهن والرّواية الأول رواية شعيبه والأوزاعي. 

قوله: (فَمَنْ يَعْدِلْ إذَا لَمْ أعْددل) في روايةٍ للبخاري امنْ يُطِمْ 
الله إذَا عَصيته؛ وللسلم: «أولْت أحَقّ هل الأررض أن أَطِيم 
الله؟» وفي حديث ابن عمر: «وَمِمّنْ يُلْتَمَسُ الْعَدْلُ بَمْدِي؟؟ وفي 
رواية له «الْحَدلُ ذا لَم يَكنْ عدي فَِنْدَ مَنْ يَكُونُ؟» وفي حديث 
أبي بكرة «فَخْضِبُ حَنّى احْمَرَت وَجَنْنَاة. وفي حديث أبي برزة 
فغضب غضبًا شديدًا وقال: «وَالله لا نَجَدُون بَعْدِي رَجُلاً هُوَ 

قوله: (فَمَالَ عُمَر أنَأذَنْ لي فيه فَاضْرِبَ عُْقَهُ) في حديث أبي 
سعيرٍ الآخر المذكور فسأله رجل «أحْسَبُهُ خحَالِد بن الْوَليد» وفي 
رواية للسلم «قَقَالَ خَالُِبْنْالْوَِيِ» بالجزم؛ ويجمع بينهما بأن كل 
واحلر منهما سأله؛ ويؤيّد ذلك ما وقع في مسلم بلفظ: «قَقَامْ عمَرُ 
بْنُ الْخَطَابٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ألا أغئرب عَنْقَهُ؟ قَالَ: لا». 

قوله: (دَهْهُ) في رواية للبخاريّ «لاء وفي أخرى اما آنا باللِي 
تل أصْحابي» قوله: (فإِن لَهُ أصْحَابًا) ظاهر هذا أن ترك الأمر 
بقتله بسبب أن له أصحابًا على الصفة المذكورة وهذا لا يقتنضي 
ترك قتله مع ما أظهره من مواجهة النيّ يل بما واجهه؛ فيحتمسل 
أن يكون لمصلحة التأليف كما فهمه البخاري فإنه بوب على هذا 
الحديث: باب من ترك قتال الخوارج للتاليف ولثلا ينفر الناس 
عنه. لأنّه وصفهم بالمبالغة في العبادة من إظهار الإسلام؛ فلو أذن 
في قتلهم لكان في ذلك تنفيرٌ عن دخول غيرهم في الإسلام. 

قوله: (يَحْتِرُ أحَدُكُمْ صَلاتّهُ مَعْ صَلاتّهم) في رواية بصيغة 
الأقرافه ويجقر يفنح وله أي ينطن. 7" 

قوله: (لا يُجَاونْ تَرَاقيهُمْ) بمثناة فوقيّةٍ وقافم جمع ترقوةٍ يفنح 


أوّله وسكون الرّاء وضمّ القاف وهي العظم الذي بين ثغرة 


النحر والعاتق والمعنى أنّ قراءتهم لا يرفعها الله ولا يقبلها. 
وقيل: لا يعملون بالقرآن فلا يئابون على قراءته فلا يحصل لهم 
إلا سرده. وقال الثووي المراد أنْهم ليس لهم فيه حظ إلا مروره 
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على ألسنتهم لا يصل إلى حلوقهم فضلاً عن قلوبهم؛ لأنّ 
المطلوب تعقله وتدبّره بوقوعه في القلب. 

قوله: (يَمْرُقُونَ مِنْ الدّين كُمَا يَمْرّقْ السّهُمُ من الرَهِيّةِ) تقدّم 
ا 

قوله: (يَنظرٌ إلى نَصْلِهِ) أي نصل السّهم وهو الحديدة المركبة 
فيه» والمراد أنه ينظر إلى ذلك ليعرف هل أصاب أم أخطاء فإنْه إذا 
م يره علق به شيء من الدّم ولا غيره ظنّ أنه لم يصبه» والفرض 
أله اصابه؛ وإلى ذلك أشار بقوله: قد سبق الفرث والدّم: أي 
جاوزهماء ولم يتعلّق به منهما شيءٌ بل خرجا بعده. 

قوله: (نُم يَنْظرٌ إلى رصافِهِ) الرصاف اسم للعقب الذي 
يلوى فوق الرّعظ من السّهم» يقال: رصف السّهم شد على 
رعظه عقبةً كذا في القاموس. 

قوله: (تُمَ يَنظرُ إلى نَضِيّه) بفتح التون وكسر الفّاد المعجمة 
وتشديد الياء. قال في القاموس: هو سهم فسد من كثرة ما رمي 
به قال: والنضي كغني: السّهم بلا نصل ولا ريش. 

قوله: كم ير إلى مدنو جسم قدذةٍ بضمٌ الشاف وتشديد 
الذال المعجمة: وهي ريش السّههم والمراد أن الرّامي إذا أراد أن 
يعرف هل أصاب أم لا؟ نظر إلى السّهم والتصل هل بهما شيءٌ 
من الدّم» فإن لم يجد قال: إن كنت أصبت فإنّ بالنضيّ أو الرّيش 
شيا من الدّم» فإذا نظر فلم يجد شيئًا عرف أنه لم يصبء وهذا 
مثلٌ ضربه الني يك للخوارج أنان به أنهم يخرجون من الإسلام 
لا يعلق بهم منه شيءٌ» كما أنه لم يعلق بالسّهم من الدّم والفرث 
شية. 

قوله: (أوْ مِثل الْبَْعَةٍ) بفتح الموجّدة وسكون المعجمة 
القطعة من اللّحم. 

قوله: (نَدَرْدَرُ) بفتح أوّله ودالين مهملتين مفتوحتين بينهما 
راء ساكنة وآخره راءٌ وهو على حذف إحدى النّاءين» واصله 
تتدردر ومعناه تتحرّك وتذهب وتجبيء؛ وأصله حكاية صوت الماء 
في بطن الوادي إذا تدافع. 

ره حجرو من جين (انوور قافن ومن 
الرّوايات «حِين قُرْقَةه بكسر الححاء المهملة وآخره و 1-7 هذه 
الرّواية الرّواية المذكورة في الباب عن أبي سعيلر بلفظ: ١عِنْدَ‏ قُرقَةٍ 
مِنْ الناس؟ وفي رواية لأحمد وغيره: «حِين فَْرَةٍ مِنْ الناس» بفتح 
القاء تكو المثناة الفوقيّة» ووقع للكشميهي اخيْر قد بفتح 


الخاء المعجمة وآخره راءٌ وفرقةٍ بكسر الفاء. والرّواية الأولى هي 


قوله: (١تَأشْهَدُ‏ أني سَمِعْت هذا الْحَدِيثْ مِنْ رَسُول الله كل 
َأشْهَدُ أن علي بْنَ أبي طالب رضي الله عنه قَاَلهُم؛) في رواية 
للبخاري: «رَأَشْهَدُ أن عَلِا فَتَلَهُمه نسب القمل إلى علي لكونه 
كان القائم في ذلك. 

قوله: (بِذُهَيْبَةِ) بضمٌ الذال المعجمة وفتح الهاء تصغير ذهبة. 

قوله: (وَعَلْقَمَة بْنُ عُلانَةَ الْعَامِرِي) علاثة بضم العين المهملة 
وبالمئلثة. ّ 

قوله: (صنادِيدَ هل نَجْدِ) جمع صنديد: وهو الشّجاع أو 
الحليم أو الجواد أو الشّريف على ما في القاموس. 

قوله: (غَائْرُ الْعيْيْيِنَ) بالغين المعجمة والمراد أن عينيه 
منحدرتان عن الموضع المعتان ووجنتيه مشرفتان: أي مرتفعتان 
عن المكان المعتاد وجبينه نات أي باررٌ. 

قوله: (مَحْلُوقَ) أي راسه جميعه محلوق. وقد ورد مايدلَ 
على أنّ حلق الرّءوس من علامات الخوارج كما في حديث أبي 
سعير عند أبي داود والطَّبراني بلفظ: «قِيل: يا رَسُولَ الله مَا 
سيمَاهُم؟ قَالَ: التَحْلِيقٌ». وني روليةٍ أخرى من حديثه بلفظ: 
دقام رَجُلَ فَقَالَ: يا نبي الله هَلْ فِي هَؤلاء الْقَوْمٍ عَلامَة؟ قَالَ: 
يَحْلِفُونَ رُءُوسَهم». 

قوله: (مِنْ فينُضِى) بضادين معجمتين مكسورتين بينهما 
همزة ساكنة وآخره همزة» قال في القاموس: الضئضىح كجر جر 
وجر جير والضؤْضؤ كهدهر وسرسور: الأصل والمعدن أو كثرة 
النسل وبركته انتهى. 

قوله: (أوْلاهُمًا بِالْحَقَ) فيه دليلٌ على أنّ عليًا ومن معه هم 
امحقون» ومعاوية ل معهم هم المبطلون؛ وهذا أمرٌ لا يمتري فيه 
منصفٌ ولا يأباه إلا مكابرٌ متعسّفٌ» وكفى دليلاً على ذلك 
الحديث. وحديث «يُقَثْلُ عَمَارًا الْفْمَةُ الْبَاغِيَةُ وهو في الصّحيح. 
وقد وردت في المخوارج أحاديث. منها: ما أخرجه الطَبري عن 
أبي بكرة يرفعه: إن فِي أَمَتِي أفْوَامًا يَقْرَءُون الْقَرَآنَ لا يُجَاوِرْ 
تَرَاقَيهُم ذا لقِيتْمُوهُم فَنِمُوهُمْ» أي اقتلوهم. وأخرج الطبري 
وابن بعل ايغنا من روائة سوق قال :"قالخا لي حايعة: سن 
قل اْمْدَج؟ قُلت: علي قالت: فابْن؟ قُلت: عَلَى نهر يُقَالَ 
لأسْفَلِه النهْرُوَانُ» قَالَت: انيني عَلَى هَذَا بِبينَةٍ َأتَيتهًا بحْسْيِينَ 
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نَفْسًا نشهدوا أن عَلِبًا قَتَلَهُ بالنهْرُوَانَ». واخرج الطبرانيّ في 
لوجلا قو طرين عام برق نمياد كان ناك لد أما سمعت 
رسول الله و يقول: «يَخْرْج قَوْمٌ من أمَتِي يَمْرْمِْونْ من الدّين 
مُرُوقَ الهم مِن الرَميةٍ يَعلْهُم علِيّ بْنْ أبي طالِبر؟ قال إي 
والله». وأخرج يعقوب بن سفيان من طريق عمران بن حدير عن 
أبي مجاز قال: كان أهْل الْرََاُ بم آلاف فَقَلَهُمْ الْمسلُِونْ 
وَلَم يقمَلْ من الْمُسْلِمِينَ سيوى يْعَةٍ فَإِنْ شيئت فَاذْهَب إلى أبي 
را تسل إن كوه كلك رارع إسبحاق بوبزاهوية فى تببينة 
ون ريق حب بن رفانت فا أنيت أبا وائل فقلت: أخبرني 
جادولاء لام لين علوم عل قر رك اين 
قتالهم؟ قال: لما كان بصفين استحرّ القتل في أهل الشّام فرفعوا 
المصاحف», فذكر قصّة التحكيم» فقال الخوارج ما قالوا ونزلوا 
حروراء؛ فأرسل إليهم على فرجعوا ثم قالوا: نكون في ناحيتٍ 
فإن قبل القضيّة قاتلناه» وإن نقضها قاتلنا معه. ثم افترقت منهسم 
فرقة يقتلون الناس» فحدّث علي عن الني يك بأمرهم وأخرج 
أحمد والطبراني والحاكم من طريق عبد الله بن شدَادٍ أنه دخل 
على عائشة مرجعه من العراق ليالي قتل علي فقالت له عائشة: 
تحدّئنى عن أمر هؤلاء القوم الّذين قتلهم علي قال: إنّ عليًا نا 
كاتب معاوية وحكم الحكمين خرج عليه ثمانية آلافو من قبرّاء 
الناس فنزلوا بأرض يقال لها: حروراء من جانب الكوفة» وعتبوا 
عليه فقالوا: انسلخت من قميص البسكه الله ومن اسم سمّالك 
لله به ثم حكمت الرّجال في دين الله ولا حكم إلا للّهه فبلغ 
ذلك عليّاء فجمع الناس فدعا مصحفي عظيم؛ فجعل يضربه 
بيده ويقول أيها المصحف حدّث الناس» فقالوا: ماذا تسأل إنما 
هو مداذ وورقٌ ونحن نتكلم بما روينا منه. فقال: كتاب الله بيني 
وبين هؤلاء؛ يقول الله في امرأةٍ ورجل: وَإن نتم شقَاق 
بَيِنِهِمًا 4 الآية. اا 

وأمّة محمد أعظم من امراٍ ورجلء ونقموا علي أن كاتبت 
معاوية وقد كاتب رسول الله يل سهيل بسن عمرو» ولقد كان 
لكم في رسول الله اسوة حسنة ثم بعث إليهم ابن عبّاسٍ 
فناظرهم» فرجع منهم أربعة آلافي منهم عبد الله بن الكواء 
فبعث علي إلى الآخرين أن يرجعوا فأبواء فأرسل إليهم: كونوا 
حيث شئتم وبيئنا وبيتكم أن لا تسفكوا دما حراماء ولا تقطعوا 
سبيلأء ولا تظلموا أحداء فإن فعلتم نبذت إليكم الحرب. قال 


0 


عبد الله بن شدَاد: «فَوَاله مَا قَتَلَهُمْ حَتَى قَطَّعُوا السبيل وَسَفَكُوا 
الَدَم الْحَرَامٌ» الحديث. وأخرج النسائي في التصامل عنفة 
مناظرة ابن عبّاس لهم بطوها. وفي الأوسط للطبراني عن جندب 
بن عبد الله البجلوح قال:.كا قارقت الخوارج عليًا خرج في طلبهية 
فانتهينا إلى عسكرهم فإذا له دوي كدوي النحل من قراءة القرآن» 
وإذا فيهم أصحاب البرانس: يعني الذين كانوا معروفين بالزّهد 
والعبادة» قال: فدخلني من ذلك شدَةٌ فتزلت عن فرسي وقمت 
أصلّيء وقلت: اللهم إن كان في قال هؤلاء القوم لك طاعة 
فاذن لي فيه» فمرّ بي علي» فقال لا حاذاني: نعوّذ بالله من الشَّكّ 
يا جندب» فلمًا جئته أقبل رجل على برذون يقول: إن كان لك 
بالقوم حاجة فإنْهم قد قطعوا التهرء قال: ما لدو 1 جا آخر 
كذلك, ثم جاء آخر كذلكء قال: لا ما قطعوه ولا يقطعونه. 
وليقتلنَ من دونه عهدٌ من اللّه ورسوله؛ قلت: الله أكبر» ثم ركبنا 
فسايرته فقال لي: سأبعث إليهم رجلاً يقرأ الملصحف يدعوهم إلى 
كتاب الله وسنة نبيّهم فلا يقبل علينا بوجهه حتّى يرشقوه بالنبل 
ولا يقتل ما عشرة ولا ينجو منهم عشرةٌ. قال: فانتهينا إلى القوم 
فارسل إليهم رجلاً فرماه إنسانٌ» فأقبل علينا بوجهه فقعد. وقال 
علي: دونكم القوم» فما قتل منّا عشرةٌ ولا نجا منهم عشرة. 
وأخرج يعقوب بن سفيان بسن صحيح عن حميار بن هلال قال: 
حدثنا رجل من .عبد القيس قال: لحقت بأهل النهروان مع طائفةٍ 
منهم أسيرًا إذ أتينا على قرية بيننا نهرء فخرج رجل من القزية 
مروّعًا فقالوا له: لا روع عليك؛ وقطعوا إليه النهر فقالوا: انت 
ابن خبّاب بن الأرت صاحب الني ؟ قال: نعم قالوا: فحدثنا 
عن أبيك» فحدّثهم محديث ١تون‏ فَثنَةَ فَإِنْ اسْيَطّمْت أن تَكُونَ 
عَبْد الله الْمَقُولَ فكُنْ» فقدّموه فضربوا عنقه ثم دعوا سرَيته 
وهي حبلى فبقروا عمًا في بطنها. ولابن أبي شيبة من طريق أبي 
ملز قال: قال علي لأصحابه: لا تبدءوهم بقتال حتى يحدثوا 
دنا فلك قمر بوم فيد الل يعات فذكر كله لله وشارية 
وأنهم بقروا بطنهاء وكانوا مروا على ساقيةٍ فأخذ واحذٌّ منها قرة 
فوضعها في فيه» فقالوا: له تمرة معاهلر فبم استحلاتها؟ فقال لهم 
عبد الله بن خبّاب: أنا أعظم حرمة من هذه التّمرة» فأخذوه 
فذبحوه فبلغ علياء فأرسل إليهم: أقيدونا بقاتل عبد الله بن 
خبّاب» فقالوا: كلّنا قتله فاذن حينئ. في قشالهم وأخرج الطبري 


إليهم حتى إذا كان حذاءهم على شط النهروان أرسل ينا دهم 
فلم تزل رسله تختلف إليهم حنّى قتلوا رسوله؛ فلمّا رأى ذلك 
نهض إليهم فقاتلهم حتى فرغ منهم كلّهم. وقد روي عن أبي 
سعيلر الخدريّ قصّة أخرى تتعلّق بالخوارج فيها ما يخالف ما 
أسلفنا ني أوّل الباب» أخرج أحمد يسندٍ جِيَّدٍ عن أبي سعيدرٍ قال 
«جَاء أبُو بكر إِلَى رَسُول الله بك فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ني مرت 
بَرَادِي كَذَا فإِذا رَجُلْ حَسَنٌ الْهَبْئَةٍ مَُخَشَمٌ يُصلَي فِيدٍ فَقَالَ 
اذْهَْب إِلَبْهِ فَاقلَهُ قَالَ: َدَهَب إِلَْهِ أبُو بكر فُلَمَا رآه يُصلَي كر 
أن يله فَرَجَمَ» فَقَالَ النبي ككل لُِمَر: اذْهَب فَاقعلهُ فْرآه يُصَلِي 
اهْلَمْ يرك نَقَالَ النبي ي: إن هَذَا وَأَصْحَابَهُ يَفْرَدُونْ الْقَُرَآن لا 
يُجَاورُ تَرَاقيهُم يَمْرْقُونَ مِنْ الدين كْمَا يَمْرْقَ السَهْمُ من الرْمِيَةٍ 
لا يَعُودُونْ فِيه فَاقْتَلُوهُمْ هُمْ شر الْبَريْةه. قال الحافظ: بعد أن قال 
إل إساف جيه لاحافة من حديم ان اخزجه ابرايملي 
ورجاله ثقات. قال: رمك اشع ان كر و هذا ال جل هبر 
الأرّل وكانت قصّة هذه الثانية متراخية عن الأولى؛ وأذن يل في 
قتله بعد أن منع لزوال علّة المنع وهي التٌالف. وكانه استغنى عنه 
بعد انتشار الإسلام» كما نهي عن الصّلاة على مسن ينسب إلى 
الثفاق بعد أن كان يجري عليهم أحكام الإسلام قبل ذلك وكان 
أبا بكر وعمر تمسّكا بالنهي الأرّل عن قتل المصلّين وحملا الأمر 
هنا خلى قيد أذارعون ليصا كلذك غللا جلدم القسل بود 
الصّلاة أو غلبا جانب النهي. 

وني أحاديث الباب دليلٌ على مشروعيّة الكفّ عن قتل من 
يعتقد الخروج على الإمام ما لم ينصب لذلك حربًا أو يستعدٌ له 
لقوله ي: «فِذًا خَرَجُوا فَالْتْلُوهُمْ؛ وقد حكى الطبري الإجماع 
على ذلك في حقّ من لا يكفر باعتقاده. وقد اختلف أهل العلم 
في تكفير الخوارج؛ وقد صرّح بالكفر القاضي أبو بكر بن العربي 
في شرح التّرمذيّ فقال: الصّحيح أنهم كفارٌ لقوله : «يمْرْقُونْ 
مِنْ الدّينِ» ولقوله: «لاْلَنهُم قَتلَ عَادِ وني لفظٍ «نمُودَه وكل 
إنما هلك بالكفر ولقوله: «هُمْ شر الخلق» ولا يوصف بذلك إلا 
الكفار ولقوله: إنّْهُم أبْمْضْ الْخَلقٍ إلى الله تَعَالَى»ء حكمهم على 
كل من خالف معتقدهم بالكفر والتخليد في النار فكانوا هم أحق 
بالاسم منهم؛ وممّن جنح إلى ذلك من المتأخرين الشيخ تقي 
الدّين السبكيّ فقال في فتاويه: احتجّ من كفّر الدوارج وغلاة 
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الروافض بتكفيرهم أعلام الصّحابة لتضمّنه تكذيب النيّ يل في 
شهادته لهم بالججئة» قال: وهو عندي احتجاج صحيح. (قَال: 
َاحْنّج) من لم يكفرهم بأنّ الحكم بتكفيرهم يستدعي تقلام 
علمهم بالشّهادة المذكورة علمًا قطعيّاء وفيه نظرٌ لأنا نعلم تزكية 
من كفروه علمًا قطعيًا إلى حين موته وذلك كافي في اعتقادنا 
تكفير من كفرهم؛ ويؤيّده حديث: امن قال لأخبيه: يَا كَافِرُ فْقَدْ 
بَا بها أحَدُهُمَا. وني لفظر لمسلم: «من رَمَى مُسْلِمًا بالكُفْر أز 
قَالَ: يَا عَدْرَ الله إلا حَارَ عَلَيْوه قال: وهؤلاء قد تحقق منهم أنهم 
يرمون جماعة بالكفر تمن حصل عندنا القطع بإيمانهم؛ فيجب أن 
يحكم بكفرهم بمقتضى خبر الشّارع وهو نحو ما قالوه فيمن سجد 
للصّنم ونحوه تمن لا تصريح فيه بالجحود بعد أن فسُّروا الكفر 
بالجحود. فإن احتجّوا بقيام الإجماع على تكفير فاعل ذلك قلنا: 
وهذه الأخبار الواردة في حق هؤلاء تقتضي كفرهم, ولولم 
يعتقدوا تزكية من كفروه علمًا قطعيّاء ولا ينجيهم اعتقاد الإسلام 
إجمالًء والعمل بالواجبات عن الحكم بكفرهم كما لا ينجي 
السّاجد للصّنم ذلك. قال الحافظ: ومن جنح إلى بعض هذا 
الحب الطَبري في تهذيبه فقال بعد أن سرد أحاديث الباب: فيه 
الرّدّ على قول من قال: لا يخرج أحدٌ من الإسلام من أهل القبلة 
بعد استحقاقه حكمه إلا بقصد الخروج منه عاما فإنه مبطلٌ لقوله 
في الحديث: ايَقُولُونْ الْحَى وَيَقْرَدُونْ الْقُرآن وَيَمْرْقُونْ من 
الإسلام َلا يتَعلَقُونِ مِنْهُ بشي ومن المعلوم أنهم لم يرتكبوا 
استحلال دماء المسلمين وأموالهم إلا لخطل منهم فيما تأوّلوه من 
آي القرآن على غير المراد منه. ويؤيّد القول بالكفر ما تقدّم من 
الأمر بقتالهم وقتلهم مع ما ثبت من حديث ابن مسعود رإِنَهُ لا 
يَحِلَ دم ا مرئ مُسْلِم إلا بإخدّى تلاش وَفِيه: الشاركُ لدِيئِه 
الْمُفَارقَ لِلْجَمَاءَة؛ كما تقدّم. وقال القرطب في المفهم: يؤيد 
القؤل بتكفي رهم ما في الأحاديث من أنهم خرجوا من الإسلام 
ولم يتعلّقوا منه بشيء كما خرج السّهم من الرّميّة لسرعته وقوة 
راميه بحيث م تلن مق الرمية بشيء وقد أشار إلى ذلك بقوله: 
«سَبّق الْفْرْْ وَالدّمٌ» وحكي في الفتح عن صاحب الشفاء أنه قال 
فيه: وكذا نقطع بكفر من قال قولاً يتوصّل به إلى تضليل الأمّة أو 
تكفير الصّحابة. وحكاه صاحب الرّوضة في كتاب الرّدّة عنه 
وآقرّه. وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السّنّة إلى أنّ الخوارج 
فسّاقَ» وأنّ حكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين 
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ومواظبتهم على أركان الإسلام؛ وإنما فسقوا بتكفير المسلمين 
مستندين إلى تأويلٍ فاساره وجرّهم ذلك إلى اسستباحة دماء 
تحالفيهم وأموالههم والشّهادة عليهم بالكفر والشّرك. وقال 
الخطابي: أجمع علماء المسلمين على أنّ الخوارج مع ضلالتهم 
فرق من فرق المسلمين؛ وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم وانّهم 
لا يكفرون ما داموا متمسّكين بأصل الإسلام. وقال القاضي 
عياضص: كادت هذه المسألة أن تكون أشدٌّ إشكالاً عند المتكلمين 
من غيرها حتى سأل الفقيه عبد الحقّ الإمام أبا المعالي عنها 
فاعتذر بأنّ إدخال كافر في الملق» وإخراج مسلم عنها عظيمٌ في 
الدّين. قال: وقد توقف القاضي - أبو بكر الباقلاني قال: ولم 
يصرّح القوم بالكفر وإنما قالوا أقوالاً تؤدّي إلى الكفر. وقال 
الغزال في كتاب التفرقة بين الإيمان والرّندقة: الذي ينبغي 
الاحتراز عن التُكفير ما وجد إليه سبيلاء فإنٌ استباحة دماء 
المسلمين المقرّين بالتوحيد خطأء والخطا في ترك ألف كافر في 
الحياة أهون من الخط في سفك دم مسلم واحلر. قال ابن بطال: 
ذهب جمهور العلماء إلى أنّ الخموارج غير خارجين من جملة 
المسلمين. قال: وقد سئل علي عن أهل النهروان هل كفروا 
فقال: من الكفر فرّوا. قال الحافظ: وهذا إن ثبت عن علي حمل 
على أنه لم يكن اطّلع على معتقدهم الذي أوجب تكفيرهم عند 
من كفرهم. قال القرطي: في المفهم: والقول بتكفيرهم أظهر في 
الحديث. قال: فعلى القول بتكفيرهم يقاتلون ويقتلون وتغنم 
أموالهم وهو قول طائفة من أهل الحديث في أموال الخوارج: 
وعلى القول بعدم تكفيرهم يسلك بهم مسلك أهل البغي إذا 
شقوا الععصا ونصبوا الحرب قال: وباب التكفير باب خطرٌ ولا 
نعدل بالسّلامة شيعا 

5 وَعَن مرْوان بْنِ الْحَكَم قَالَ: صرح صارخ لِعَلِي يَوْم 

. الْجَملٍ: لا يقَْْنَ مُْبرَ وَلا يُدَقْفُ عَلَى جَريسٍ وَمَنْ أغْلَّىَ بَابَهُ 

فَهْو آم وَمَنْ ألقَى السلاح فَهْرَ آمِنُ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنصُور. 

3 وَعَن الرّهْري قَالَ: هَاجْت الْفِئدَةُ وَأصحَابُ ع‎ -0١ 
الله يل مُتََائِرُون» فََجْمَمُوا أن لا يُقَادَ أحَد ولا يُؤْخَدَ مان عَلَى‎ 
َو 1 القرآن إلا ما وْجد بِعَييد ذَكَرَهُ أَحْمَدُ في روَايَةٍ الأثْرَمٍ‎ 
واحتجج به.‎ 

أثر مروان أخرج نحوه أيضًا ابن أبي شيبة والحساكم والبيهقي 
من طريق عبد خيز عن علي بلفظ: «نَادَى مُنْاوِي علي يَوْمَ 


الْجَمَلِ: ألا لا يْتَبَعْ مُدبِرُهُمْ ولا يُذَقْفْ عَلَى جَريجهم». وأخرج 
الحاكم والبيهقي عن ابن عمر «أنْ النبي وك قَالَ لابن سَسْمُوٍ: يا 
ابْنَ أمَّ عَبْدٍ مَا حُكْمٌ مَنْ بَمَى مِنْ أمْتِي؟ قَالَ: الله وَرَسُولُهُ غلم 
َقَالَ رَسُولُ الله يلق لا يُنْبَعْ مُْبرُهُمْ ولا يُجْهَرُ عَلَى جَرِيجهم 
وَلا يُقثَلُ أسِيرهُمْ» وفي لفظ: دولا يُذَفْفْ عَلَى جَريجهم' وزاد: 
دولا يُنْنَم نَبْؤهُم سكت عنه الحاكم. وقال ابن ععدي: هذا 
الحديث غير محفوظ. وقال البيهقي: ضعيف. قال الحافظ في بلوغ 
المرام:وصحّحه الحاكم فوهم لأنْ في إسناده كوثر بن حكيم وهو 
متروكً. قال: وصحٌ عن علي من طرق نحوه موقوقاء أخرجه ابن 
أبي شيبة والحاكم انتهى. وكوثر المذكور ققد صرح بتركه 
البخاري. وأخرج البيهقي عن أبي أمامة قال: «شهات صِفْينَ 
َكَانُوا لا يُجِهرُونَ عَلَى جريح, ولا يَقَتَلُونْ مُوَلَيَا وَلا يَسْمْبُونْ 
تيلا وأخرج أيضًا عن أبي فاختة أنّ عليًا أتي بأسير يوم صفين 
فقال: لا تقتلني صبرًا. فقال علي رضي الله عنه . لا أقتلك صيرًا 
إني أخاف الله رب العالمين ثم خلّى سبيله. ثم قال: أفيك خيرٌ 
تبايع. وأخرج أيضًا أن عليًا م يقاتل أهل الجمل حتى دعا الناس 
ثلانًا حتّى إذا كان يوم الثالث دخل عليه الحسن والحسين وعبد 
الله بن جعفر فقالوا: قد أكثروا فينا الجراح» فقال: ما جهلت مسن 
أمرهم شيا ثم توضًا وصلّى ركعتين حتى إذا فرغ رفع يديه 
ودعا ربّه وقال لهم: إن ظفرتم على القوم فلا تطلبوا مدبرًا ولا 
تجهزوا على جريح وانظروا إلى ما حضروا به الحسرب من آله 
فاقبضوه. وما سوى ذلك فهو لورثتهم. قال البيهقي: هذا 
منقطمٌ» والصّحيح أنه م ياخذ شيئًا وم يسلب قنيلاً. وأخرج 
أيضًا عن علي أنّه كان لا ياخذ سلبًا. وأخرج أيضًا عن عرفجة 
عن أبيه قال: لا قتل علي أهل التهروان جال في عسكرهم؛ فمن 
كان يعرف شيئًا أخذه حتّى بقيت قدرٌ ثم رأيتها أخذت بعد. 
وآثر الزّهريَ أخرجه أيضًا البيهقي بلفظ: هاجت الفتنة الأولى 
فادركت يعني الفتنة رجالاً ذوي عددٍ من أصحاب رسول الله 
كله كن شهد معه بدرًا وبلغنا أنهم يرون أنّ هذا أمر الفتنة, لا 
يقم فيها على رجل قاتل في تأويل القرآن قصاص فيمن قتلء ولا 
حدق مادا مزاة سيت ابرع عابها عحة ولايعا رن 
زوجها ملاعنةٌ» ولا يرى أن يقذفها أحدٌ إلا جلد الحد ويرى أن 
ترد إلى زوجها الأوّل بعد أن تعتدّ عدّتها من زوجها الآخره 
ويرى أن يرثها زوجها الأول. 
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قوله: (وَلا يُذَقْفُ) بالذّال المعجمة المفتوحة بعده فاءٌ مشدّدة 
ثم فاءٌ مقف على صيغة البناء للمجهولء وهو في معنى يجهز. 
قال في القاموس: ذف على الجريح ذفًا وذفافًا ككتاب وذفقًا 
تحركة: أجهز. والاسم الذّفاف كسحابر. قال أيضًا في مادّة 

(جها ز): وجهز على الجريح كمنع» وأجهز: أثبت قتله وأسرعه 
وتم عليه» ومورث مجهرٌ وجهيرٌ: سريمٌ انتهى. وني الأثر المذكور 
دليلٌ على أنه لا يجوز قتل من كان مدبرًا من البغاة» وكذلك يدل 
على ذلك الحديث المرفوع الذي ذكرناه» وعلى أنه لا يجهز على 
جريحهم بل يترك على ما هو عليه إلا إذا كان المدبر أو الجرييح 
تمن له فئة جاز قتله عند المادويّة وأبي حنيفة والمروزيّ من 
الشافعيّة. وقال الشافعي: لا يجوز إذ القصد دفعهم في تلك الحال 
وقد وقع وهو الظاهر من إطلاق النهي في الحديث؛ ولكنه يدل 
على جواز القتل إذا كان للباغي المذكور فثدٌ قوله تعالى: لفان 
بَعْتْ [ِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرى فَفَاتَلُوا التي تَبِفِي حَنى نَفِيء إِلَى 
أمْر الله وال ارب والجريح لم يحصل منهما ذلك. وأجيب بان 
المراد بالفيئة إلى أمر الله ترك الصّولة والاستطالة» وقد حصل 
ذلك من الهارب والجريح الذي لا يقدر على القنالء وأمّاما 
روي عن زيد بن علي عن أبيه عن جدّه عن علي أنه قال: لا 
تتبعوا موليًا ليس بمنحاز إلى فئةٍء فقد أجيب عن الاستدلال 
بمفهومه على جواز قتل من له فنةٌ واتّباعه بأنّ إمامة علي قطعيةٌ 
وإمامة غيره ظنْية فلا يكون الحكم متّحدًا بل المتوجّه الوقوف 
على ظاهر النهي المرفوع إلى الي كه وهو وإن كان فيه المقال 
السنابق ولكنه يؤيّده أن الأصل في دم المسلم تحريم سة سفكه والآية 
المذكورة فيها الإذن بالمقاتلة إلى حصول تلك الغاية؛ وربّما كان 
ذلك اهرب من مقدماتها إن لم يكن منها. 

قوله: (وَمَنْ أَغْلقَ بَابَهُ فهر آمِن وَمَنْ ألقَى السلاح فَهُوَ آِن) 
استدل به على عدم جواز مقاتلة البغاة إذا كانوا في بيوتهم أو 
طلبوا منا الأمان لأنهم إذا أغلقوا على أنفسهم فليسوا ببغاة في 
ذلك الوقت. واتصافهم بذلك الوصف شرط جوز مقاتلتهم كما 
في الآية» وإذا طلبوا الأمسان فقد فاءوا إلى أمر الله تعالى وهي 
الغاية التي أذن الله بالقتال إلى حصوها وقد حصلت. 

قوله: (فَأجْمَعُوا عَلَى أن لا يُقَادَ أحَدُ) ظاهره وقوع الإجماع 
منهم على عدم جواز الاقتصاص تمن وقع منه القتل لغيره في 
الفتنة سواءٌ كان باغيًا أو مبغيًا عليه. وقد ذهبت الشافعيّة والحنفيّة 


والإمام يحيى إلى أنهم لا يضمنون ما أتلفوا: أي البغاة. وحكى 
أبو جعفر عن المادويّة أنهم يضمئنون. 

قوله: (وَلا يُؤْخَدُ مَالَ عَلَى تأويل الُْرآنَ إلا ما وج بعَيْنه» 
فيه دليلٌ على أنه لا يجوز أخذ أموال البغاة إلا ماكان منها 
موجودًا عند القتال. قال في «البحر»: ولا يجوز سبيهم ولا اغتنام 
مالم يجلبوا به إجماعًا لبقائهم على الملّة. وحكي عن أكثر العترة 
أنّه يجوز اغتنام ما أجلبوا به من مال وآلة حربي. وحكي.عن 
الى الؤكة ليقي والغافية آنه لا ولتم متهم طني وبلال 
على ذلك ما تقدّم من الحديث المرفوع بلفظ: «ولا يَعْنَمْ مِنْهُم» 
واعلم أن قتال البغاة جائرٌ إجماعا كما حكي ذلك في «البحر» 
ولا يبعد أن يكون واجبّا لقوله تعالى: لثَقَاتِلُوا الَنَي تَنْهِي4: وقد 
حكي في «البحر' أيضًا عن العترة جميعًا أن جهادهم أفضل من 
جهاد الكمار إلى ديارهم إذ فعلهم في دار الإسلام كفعل الفاحشة 
في المسجد قال في «البحر؛ أيضا: والبغي فس إجماعا. 

بَابْ الصبْرٍ عَلَى جَو تور الأئِمّة وَترْك قتالِهم 
وَالْكف ع إِقَامَةِ السّيف 

05> عن ابْن عَبّاس قَالَ: قَالَ رُسُولَ الله يكله: «مَن رَأى 
نه لس أحَدَ من النّاس حرج من السلطان شا قمَات علي إلا 
مات مِينَة جَاهِلئة؛ (حم: 770/١‏ و١81)‏ (خ: 7018 
و64١7)‏ (م: 1845). 

77- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النبي يل قَال: «كَانْتَ بسو 
إسنرائيل نَسُوسُهُح اليك كَُمَا هلك ني لَه بي ونه لا بي 
بَعْدِي وَسَيَكُونْ خُلَفَاء فيِكْْرُونَ قَالوا: فَمَا تَأْمُرْنَا؟ قَالَ: هوا 
ِبْئعَةِ الأول الأول ؟ م أغطوهُم حَقَهُمْء فَإِن الله سَاِلَهُمْ عَمَا 
امسمَرْعَاهُم» مُنَفَقَ قعَلَيْهِنَ (حم: 19) (خ: 066غ7) (م: 
)2 

قوله: (فَلْيَصْبْ) في رواية للبخاري: «ليَصبرْ عَلَيْوه. 

قوله: كاوق الْجَمَاعَةَ شيِبْرًا) بكسر الشّين المعجمة 
وسكون الموحّدة كناية عن معصية السّلطان ومحاربته. قال ابن 
أبي جمرة: المراد بالمفارقة السّعي في حل عقد البيعة الي حصلت 
لذلك الأمير ولو بأدنى شيء؛ فكنى عنها بمقدار الشّبر لأنْ الأخذ 
ذلك يؤر إلى فاك الدماء بغي سق 
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قوله: (فَمِيجَّهُ جَاهِلِيَةً) في رواية للبخاريّ «مات مِينَةٌ 
جَاهِلِيةً؛. وفي رواية له أخرى «قَّمَاتَ إلا مَاتَ مِينَةٌ جَاهِلِيَةً؛ وني 
رواية لمسلم: «فَمِتهُ مِيئةَ جَاهِلِيَة» وني أخرى له من حديث ابن 
عمر: امَنْ خَلّم يَدَا مِنْ طَاعَةِ الله لْقِي الله ولا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ 
مات وَلَيْس فِي عَنْتِهِ بَيعَةْ مَاتْ مِنَةٌ جَاهِلِيّة» وفي الرّواية الأخرى 
من حديث ابن عباس المذكور: «فْمَات عَلَيْهِ إلا مات مِينَّةٌ 
جَاهِلِيَة» قال الكرماني: الاستثناء هنا بمعنى الاستفهام الإنكاري: 
أي ما فارق الجماعة أحدٌ إلا جرى له كذا أو حذف مافهي 
مقدّرةٌ أو إلا زائدة أو عاطفة على رأي الكوفيّينء والمراد بالمينة 
الجاهليّة وهي بكسر الميم أن يكون حاله في الموت كموت أهل 
الجاهليّة على ضلال وليس له إمامٌ مطاعٌ لأنهم كانوا لا يعرفون 
ذلك؛ وليس المراد أن يموت كافرًا بل يموت عاصيًا. ويحتمل أن 
يكون التشبيه على ظاهره. ومعناه أنه يموت مثل موت الجاهليّ 
وإن لم يكن جاهليّاء أو أنّ ذلك ورد مورد الرّجر والتنفير فظاهره 
غير مراده ويؤيّد أنّ المراد بالجاهليّة التشبيه ما أخرجه التّرمذي 
وابن خزيمة وابن حبّان وصححه من حديث الحارث بن السارث 
ش الأشبغري من خديك للويل»:وفينه: «مَنْ فَارَق الْجَمَاعَةَ شِبْر 
تكأنمَا خَلَمَ رِبْقَة الإسملام من عَدْقِوه وأخرجه البرّار والطبراني في 
الأوسط من حديث ابن عباس وفي سنده جليد بن دعلج وفيه 
مقال. وقال: من رأسه بدل من عنقه. 

قوله: (قُوا ببَيْعَةِ الأرّل فَالأوٌل) فيه دليلٌ على أنه يجب على 
الرّعيّة الوفاء 1 الإمام الأوّل» ثم الأوّل ولا يجوز لهم المبايعة 
للإمام الآخر قبل موت الأوّل. 

قوله: (نمَ أَعْطُوهُمْ حَقَهُمْ) أي ادفعوا إلى الأمراء حقهم 
الذي هم المطالبة به وقبضهء سواءً كان يختصّ بهم أو يعمّء وذلك 
من الحقوق الواجبة في المال كالرّكاة: وفي الأنفس كالخروج إلى 
الجهاد. وظاهر الحديث العموم في المخاطبين» ونقل ابن البّين عن 
الدَاودي أنه خاص' بالأنصارء وكآنه أخذه من كون المخاطب 


شيا 


بذلك الأنصار كما في حديث عبد الله بن زيد ولا يلزم من 
سيد اطعم ا ب لحل 
المهاجرين ويختص ببعض المهاجرين دون بعضء فالمستاثر 

يلي الأمر ومن عداه هو الذي يستأثر عليه» وا كان الأمر يختصّ 
بقريش ولا حظ للأنصار فيه خوطب الأنصار في بعسض 
الأوقات» وهو خطاب للجميع بالنسبة إلى من لا يلي الأمر وقد 


ورد ما يدل على التعميم» ففي حديث يزيد بن سلمة الجعفي 
عن الطبراني أنه قال: «يّا رَسُولَ الله إن كان عَلَيْنَا مرا يَأْخْدُونَا 
بالْحَقّ وَيَمَْعُونَا الْحَىَ الذي لَنَا أنْقَاتَلَهُم؟ قَالَ: لاء عَلَيْهِمْ مَا 
حُْمَلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمَلتُمٌ». وأخرج مسلمٌ من حديث أمّْ سلمة 
مرفوعًا: «سَيْكُون أُمرَاءُ فتعْرفُونَ وَُنكِرُون فَمَنْ كر بَرئ وَمَنْ 
أنْكْرٌَ سَلِم وَلَكِن مَنْ ا قَانُوا: أقلا ُقَاِلُئٌ؟ قال: لا 
ما صَلَوًا» ونحوه عيبي موقيو سالكوالات» وفي مسند 
الإسماعيلي من طريق أبي مسلم الخولاني عن أبي عبيدة بن 
الجرّاح عن عمر رفعه قال: «أثَاني جَبْرِيلُ فَفَالَ: إن أمتك مُفْتنَةٌ 
من بك فَقلْت: مِن أيْن؟ قَال: مِن قبل أمرائهم ركاه يتم 
الأمَرَاءُ الناس الْحُقُوقَ فَيُبْطِلُونَ حَقُوفَهُم فَيُفْتُونء ويَتْبِع الْقَرَاءُ 
الأمْرَاءْ فَيُفتنون» قلت: فَكَيِف يَمْلَمْ مَنْ سَلِم مِنْهُم؟ قَالَ: بالكّفّ 
وَالصبرء إن أعْطُوا الّذِي لَهُمْ أخَذُوهُ إن مُبعُوه تَرَكُوة». 

4 وَعَنْ عَوْفَ بن مَالِك الأشجَبِي ثَال: سَمِمْت 
رَسُول الله وك يَقُولُ: دخا يكم الذي تحِبَونْهُم وَيُحِبونَكُبٌ 
وَُصَلُون عَلَيْهِمْ وَبُصَلُون عَلَيِكُم وَسيِرَارُ أنِميِكُم الي 
١‏ تُبعِصونْهمْ وَيُنْفِضْونَكُم وتَلْعُونّهُمْ ويَلعئوتكُم. قال: قُلنَا'يا 
رَسُولَ الله أقلا نَُابدُهُمْ عِنْد ذَلِك؟ قَال: لاء مَا أَقَامُوا فيكم 
الصّلاة إلا مَْ ولي عََيِْ وَل فَرَآه يَأِي شَيًْا مِنْ مَمْصِبة الله 
َليكْرَه ما يَأنِي مِن مَعْصِيّة الله ولا يَنْرَِ يَدَا مِنْ طاعَةٍ (حم: 
4 (م: 866 ). 

6لا" - وَعَنْ حُدَيْمَة بْنِ الْيَمَان: «أن رَسُول الله يي قَالَ: 
َكُونْ بَمْدِي أَبمَةُ لا يهتَدُونَ بهذي ولا ينون بسُتتي» وَسيقُوم 
فيكم ال لوبهم لوب الشباطين في فمان إن قال: فلت: 
كيف صلم يَا رَسُول الله إن أذركت ذَلِكَ؟ قَالَ: تَسْمَع وَتْطِيعْ» 
وَإِنْ ضرب ظهرّك وَأخيذ مَالّك فَامْمَمْ وَأطِعْ» (حم: 40*/0) 
0440 

05- وَعَنْ عَرْفَجَة الأشْجَعِي قَالَ: ممعت رَسُول الله يكل 
يَقُولَ: «مَنْ أنَاكُم وَأمْرْكُمْ جَمِيعْ عَلَى رَجُْلٍ واج يُرِبدْ أن يَشقَّ 
عَصاكُم أؤ يُفْرقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتلُوهُ رَوَامُن أَحْمْدْ (511/4؟) 
من وَمْسْلِمِ (؟180). 

7" وَعَنْ عُبّادَةَ بْن الصّامبٍت قَال: «بَايَعَنَا رَسُولَ الله يكن 
َلَى السَنع والطاغة في مَنْشْطِنًا ومَكْرَهناء ونا يونا وأئْرة 
عَلَيْنَ وَأن لا تتَازِعَ الأمرَ أهلَهُ إلا أن د ترا كُفرًا بَوَاحَا عِنْدكُمْ فيه 
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مِن الله بُرْصَان». مُتَفَق عَلَيهِ(حم: 441/8)(خ: 7١64‏ 
و0ه6١8)‏ (م: 1909() (47). 

4 رَعَنْ أبي ذْر: «أنّ رُسُول الله يي قَالَ: يا أبَا در 
كيف بك عِند وُلاة يَسْتَائِرُونَ عَلَيِك بهذا الفيء؟. قال: وَآلزِي 
بنك بالْحق أضَعْ سَفِي عَلَى عَاتقِي أرب حَنَى الحتقك. 
قَالَ: أولا أذلّك عَلَى ما هُوَ َيْرٌ لك مِن ذُلِك؟ تَصبرٌ حتى 


8 تَلْحَقَنِي' رَوَاهُ أَحْمَدٌ .)18١/6(‏ 


حديث أبي ذرّ في إسناده خالد بن وهبانء قال في التقريب: 
جحهولٌ من الثالئةوقال في التهذيب: ذكره ابن حبّان في الثّقات. 
وقال أبو حاتم: مجهول. وني الباب أحاديث غير هذه بعضها تقدّم 
في باب براءة رب المال بالدّفع إلى السّلطان الجائر في كتاب الرّكاة 
وبعضها مذكورٌ في غير هذا الكتاب من ذلك حديث ابسن عمر 
عند الحاكم بلفظ: «مَن خَرَج من الْجَمَامَةِ فَقَدْ حلم ربقة 
الإسنلام مِنْ عنْقِهِ حَتَى يُرَاجِعَهُ وَمَنْ مَات وَلَيْسَ عَلَيْهِ إمَامٌ 
جْمَاعَة فَنْ مِيتتَهُ مِينَةَ جَاهِلِيّة». وقد قدّمنا نحوه قريبًا عن الحارث 
قات الأشعري» ورواه الحاكم من حديث معاوية أيضًا 
والبرّار من حديث ابن عبّاس. وأخرج مسلمٌ من حديث أبي 
هريرة بلفظ: «مسنْ حرج مِنْ الطاعَة وَفَارَقَ الْجَمَاعَة فَِيثَهُ 
َاهِلِيةًه واخرج أيضًا مسلمٌ نحوه عن ابن عمر وفيه قصّةٌ. 
وأخرج الشّيخان من حديث أبي موسى الأشعري بلفظ: «مَنْ 
حَمَلَ عَلَيْنَا السّلاح فَلَيْسَ مناه وأخرجاه أيفمًا من حديث ابن 
عمرء وأخرجه مسلمٌ من حديث أبي هريرة وسلمة بن الأكوع. 
وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم من حديث أبي ذر: «مَن فَارْقَ 
الْجَمَاعَة قَدْرَ شر فَقَْ خَلَمَ رِبْقَة الإملام مِن عَنْقِهِ وأخرج 
البخاري من حديث أنس: امْمّعُوا وَأَطِيعُوا وَإن أُمْتَعْمِلَ عَبْدٌ 
حدر زانشه ويية نا أقام يكم يناب إل تقال اعوج 
الشيخان من حديث أبي هريرة: «مَنْ أطَاغَنِي فَفَد أطاع الل 
وَمْنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصى الله وَمَنْ يْطِمْ الأمِير فَقَد أطَاعَنِيء وَمَنْ 
يَعْص الأمير فَقَدْ عَصَانِي» وأخرج الشتيخان وغيرهما من حديث 
ا دعَلَى الْمَرْه الْمْلِم السْمْعُ وَالطَاعَةٌ فِيمًا أحَب وَكْرِهٌ 
إلا أن يُؤْمَرَ بِمَعْصِيّق فإن أمِر بِمَعْصِيّةٍ فلا سَمُْمَ ولا طَاعَة 
1 عليت ادن عمزة (الا لع كبشي 
أمَرَاتِكُمْ وَشِرَارِهِم؟ حيَارْهُمْ انين تُحِبونْهُمْ وَيُحِبونَكُمْ وَتَدْعُونْ 
لَّهُمْ ويَدْعُونْ لَكُم ورا أمرَانِكُم الْذِين تَُفِضْونْهُمْ ويُْفِضونَكُمْ 


وَتَلعنُونّهُمْ ويَلْعنُونَكُمْ» وأخرج الترمذي من حديث أبي بكرة 
دمن أهَان سُلْطَانْ الله فِي الأرْض أُمَائَهُ الله نَعَالَى؛ والأحاديث , 
في هذا الباب كثيرة وهذا طرف منها 

قوله: (خيَارُ أئِمبكُم.. إلَخ) فيه دليلٌ على مشروعيّة محبّة 
الأئمّة والدّعاء لهم؛ وأنّ من كان من الأئمّة با للرّعيّة وبوبًا 
لديهم وداعيًا لهم ومدعرًا له منهم فهو من خيار الأثمّةء ومن 
كان باغضًا لرعيته مبغوضًا عندهم يسبّهم ويسبّونه فهو من 
شرارهم؛ وذلك لأنه إذا عدل فيهم وأحسن القول لهم أطاعوه 
وانقادوا له وأثنوا عليه فلمًّا كان هو الذي يتسبّب بالعدل 
وحسن القول إلى الحبّة والطاعة والثناء منهم كان من خيار 
الأئمّة» ونا كان هو الذي يتسبّب أيضًا بالجور والشتم للرّعيّة إلى 
معصيتهم له وسوء القالة منهم فيه كان من شرار الأئمة. 

قوله: (لاء ما أقَامُوا فِيِكُمْ الصّلاة) فيه دليلٌ على أنه لا يجوز 
منابذة الأئمّة بالسّيف ما كانوا مقيمين للصّلاة» ويدلٌ ذلك 
بمفهومه على جواز المنابذة عند تركهم للصّلاة. وحديث عبادة بن 
الصّامت المذكور فيه دليلٌ على أنْها لا تجوز المنابذة إلا عند ظهور 
الكفر البواح وهو بمُوحَّدةٍ فمهملةٍ. قال الخطابي: معنى قوله: 
«بَوَاحًاء يريد ظاهرًا باديًا من قوهم: باح الشيء يبوح به بوحًا 
وبواحًا: إذا ادّعاه وأظهره. قال: ويجوز بوحًا بسكون الواوء 
ويجوز بضم أوّله ثم همزةٍ نممدودةٍ. قال: ومن رواه بالراء فهو 
قريب من هذا المعنى. وأصل البراح: الأرض القفر التي لا أنيس 
فيها ولا بناء» وقيل: البراح: البيان يقال برح الخفاء: إذا ظهر. 
قال النووي: هي في معظم النسخ من مسسلم بالواو وفي بعضها 
بالرّاء. قال الحافظ: ووقع عند الطبراني «كقرًا سراخا) يناو 
مهملةٍ مضمومة ثم راءء ووقع في رواية إلا أن تكون مَعْصِبَة لله 
بَرَاحًاه. وفي رواية لأحمد: ما لَمْ يَأمْرّك نم بَوَاحاه وفي رواية له 
وللطبراني عن عبادة: سبلي أُمُورَكُمْ مِن بَغْلدِي رِجَال يُعَرَفُوتَكُمْ 
ما نكرو ويُكِرُونْ عَلَيكُم ما تَِْفُونء فلا طاعة لِمَنْ عْصّى 
الله». وعند ابن أبي شيبة 510 عبادة: «سَيَكونُ عَلَيِكُمْ 
أَمَرَاءُ يَامْرُونَكُمْ بمَا لا تَْرفُون وَيَفْعَلُونْ مَا تُنَكِرُونَ فَلَيِسَ 

قوله: (دَلِكْرَه مَا يَأَنِّي مِنْ مَعْصِيَةٍ الله ولا يَنْرِص يَدَا مِنْ 
طَاعَةٍ) فيه دليلٌ على أنّ من كره بقلبه ما يفعله السّلطان من 
المعاصي كفاه ذلك ولا يجب عليه زيادة عليه. وفي الصّحيح:. 
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دمن رى مِنكم ملكا ليمي يدب الم سطع فيساي فإ 
لم يسْتَطِم عبد ويمكن حمل حديث الباب وما ورد في معناه 
على عدم القدرة على التغيير باليد واللّسانء ويمكن أن يجعل 
مختصًا بالأمراء إذا فعلوا منكرًا لما في الأحاديث الصّحيحة من 
تحريم معصيتهم ومنابذتهم؛ فكفى في الإنكار عليهم تجرد 
الكراهة بالقلب؛ لأنّ في إنكار المنكر عليهم باليد واللّسان تظهّرًا 
بالعصيان» وربّما كان ذلك وسيلة إلى المنابذة بالسّيف. 

قوله: (في جْمَان إنْس) بضمٌ الجيم وسكون المثلّكة: أي لهم 
قلوب كقلوب الشياطين وأجسامٌ كأجسام الإنس. 

قوله: (وَإِنْ ضرِب ظَهْرُّك وَأخِذ مالك فَامْمَمْ وَأضِع) فيه 
دليلٌ على وجوب طاعة الأمراء وإن بلغوا في العسف والجور إلى 
ضرب الرّعيّة وأخذ أموالهم فيكون هذا مخصّصًا لعموم قوله 
تعالى: لفْمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بوِئْل ما اعْنَدَى 
ك4 وقوله: «وجزاء سي سيق مذلهاه. - 

قوله: (وَعَنْ عَرْفّجَةَ) بفتح العين المهملة وسكون الرّاء وفتسح 
الفاء بعدها جيمٌ: هو ابن شريح بضم المعجمة وفتح الرّاء 
وسكون التحتيّة بعدها حاء؛ وقيل: ابن ضريح بضم الضاد 
المعجمة وقيل: ذريح بفتح الذال الملعجمة وكسر الراءء وقيل: 
:صريح بضم الصادالمهملة» وقيل: شراحيل؛ وقيل: سريجٌ بضم 
السّين المهملة وآخره جيم» ويقال له: الأشجعي؛ ويقال: 
الكندي. ويقال: الأسلمي. 

قوله: (بَايعَنا رَسُولَ الله ي) بفتح العين ورسول فاعله. 

قوله: (في منشطنا) بفتح الميم والمعجمة وسكون النون الي 
بينهما: أي في حال نشاطنا وحال كراهتنا وعججزنا عن العمل يما 
نؤمّر به» ونقل ابن النّين عن الدّاودي أنّ المراد الأشياء الي 
يكرهونها. قال ابن الثين: والظاهر أنه أراد في وقت الكسل 
والمشقّة في الخروج ليطابق معنى منشطنا. ويؤيّده ما عند مد في 
حديث عبادة بلفظ: هي النشّاط والكسل». 

قوله: (وََثَرَةٍ عَلْيْنَا) بفتح ال همزة وامثلثة والمراد أنّ طاعتهم 
من يتولّى عليهم لا تتوقف على إيصالهم حقوقهم؛ بل عليهم 
الطاعة ولو منعهم حقهم. 
قوله: (وَأن لا نْتَازِع الآأمْرٌ أهْلُّ) أي الملك والإمارة زاد أحمد 
في روايةٍ «َإن رَأَيْت أن لك في الأشر حَمًا فلا تنمل بِدَلِك 
الظَنْ» بَلْ امْمَعْ وَأطِعْ إلى أن يصِل إِلَيِكُمْ غير خُرْوج عَنِ 


الطاعَة). 

قوله: (إلا أن ثرا كُفْرًا بَوَاحًا) قد تقدّم ضبطه وتفسيره. 

قوله: (عِنْدَكُمْ فيه مِنْ الله بُرْهَان) أي نص آيةِ أو خبرٌ صريحٌ 
لا يحتمل التاويل» ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم مادام 
فعلهم يحتمل التأويل. قال النووي: المراد بالكفر هنا المعصية؛ 
ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا 
عليهم إلا أن تروا منهم منكرًا تحققًا تعلمونه من قواعد الإسلام» 
فإذا رأيتم ذلك فانكروا عليهم وقولوا بالحقّ حيثما كتتم انتهى. 
قال في الفتح وقال غيره: إذا كانت المنازعة في الولاية فلا ينازعه 
بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفرء وحمل رواية المعصية 
على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولابة» فإذا لم يقدح في 
الولاية نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق ويتوصّل إلى تثبيت 
الحقّ له بغير عنفيء ومحل ذلك إذا كان ل ونقل ابن النّين عن 
الدّاوديّ قال: الّذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على 
خلعه بغير فتنةٍ ولا ظلم وجب وإلا فالواجب الصّير» وعن 
بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتدا» فإن أحدث جورًا بعد 
أن كان عدلا فاختلفوا في جواز الخروجء عليه والصّحيح المنع إلا 
أن يكفر فيجب الخروج عليه. 

والصحيح المنع إلا أن يكفرء فيجب الخروج عليه. قال ابن 
بطال: إِنّ حديث ابن عبّاس المذكور في أوّل الباب حجّة في تسرك 
الخروج على الستّلطان» ولو جار؛ قال في الفتح: وقد أجمع الفقهاء 
على وجوب طاعة السّلطان المتغلّب والجهاد معه؛ وأنّ طاعته 
خيرٌ من الفروج عليه لما في ذلك من حقنن الدّماء وتسكين 
الدّهماء؛ ولم يستئنوا من ذلك إلا إذا وقع من الشلطان الكفر 
الصّريح فلا تجرز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها 
كما في الحديث انتهى. وقد استدل القائلون بوجوب الخروج 
على الظّلمة ومنابذتهم السّيف ومكافحتهم بالقتال بعموماته من 
الكتاب والسسّنة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا 
شك ولا ريب أنّ الأحاديث الَتى ذكرها المصنف في هذا الباب 
وذكرناها أخصّ من تلك العمومات مطلقاء وهي متوافرة المعنى 
كما يعرف ذلك من له أنسةٌ بعلم السّنة» ولكنه لا ينبغي لمسلم 
أن يحط على من خرج من السّلف الصّالح من العترة وغيرهم 
على أئمّة الجور فإنهم فعلوا ذلك باجتهاد منهم؛ وهم أتقى للّه 
وأطوع لسنة رسول الله يَكِ من جماعة تمن جاء بعدهم من أهل 
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العلم؛ ولقد أفرط بعض أهل العلم كالكرَّاميّة ومن وافقهم في 
الجمود على أحاديث الباب حتى حكموا بأنٌ الحسين السّبط 
رضي الله عنه وأرضاه باغ على الحمّير السّكير الهاتك لحرم 
الشريعة المطهرة يزيد بن معاوية: فيالله العجب من مقالات 
تقشعر منها الجلود ويتصدّع من سماعها كلّ جلمود. 

بَابُ ما جَاء نفي حَدَ السّاحر وَذْمّ السّخْر وَالْكهَائة 

89- عن جُنْدْبٍ قَالَ: «قَالَ رَسُول الله يةِ: حَدَ السَاحِر 
ر ل بالسَيْف». رَوَاهُ التَرْمِرِيَ (1170) وَالدارمُطيِيَ 
» وَضَعَف التَرْمِِي إِسْتَادَم وَقَالَ: الصّحِيع عن 
جُنْدْسِ مَوْقُوف. 
عَم احتف إن قبس قانى كناب مر قبل مويه بشهرء أ فقوا 
كُلَ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍه وقْرقُوا يْْنَ كُلَ ذِي رَجِم مَخْرَمٍ من 
الْمَجُوس رَالْهَرْهُمْ عن الرَْرْمَِ فقََلنَا قلات مسَوَاحِ وَجََلْنَا 
فرق بَيْنَ الرَجُلٍ وَحَرِعِهِ في كِتَابِ الله تَعَالَى. رَوَاهُ أحْمَد وَأَبُو 

-١‏ وَعَنَ مُحَمٍَّ بْن عَبْدٍ الرّحْمَن بْن سَعْدٍ بْن زْرَارَة: أَنَهُ 
بلََهُ أن حفْصة زوج الي 5خ قلت جارية لَهَا سَحَرئهَا وَكَانتْ 
قد دَبْرنْهَا فَأَمَرَتَْ بها 25 رَوَاهُ مَالِكُ فِي الْمُوَطَز (؟/4101) 
عنه. 

وَعَن ابْن شيهَاب «أنْهُ سيل: أعَلى مَنْ سّحَرَ مِنْ أل 
لَه قَْلَ؟ قَال: ْنَا أن رَسُول الله 6ك قَذ صْيمَ له دبك قَلَمْ 
قثْلَْ مَنْ صِنْعَه وَكَانَ من أهل الْكِنَابه أخْرَجَه البُخَاريّ 
١ ْ 2)"‏ 

حديث جندسو ني إسناده إسماعيل بن مسلم المكَيّ. قال 
الترمذي بعد ذكره: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا 
الوجه؛ وإسماعيل بن مسلم لمكي يضمّف في الحديث من قبل 
حفظه وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال وكيع: هو ثقة. 
يروي عن الحسن أيضاء والصّحيح عن جندبي موقوف. قال: 
. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من اصحاب الني بك 

.. وغيرهم؛ وهو قول مالك بن أنس. وقمال الشّافعي: إنما يقل 

الأتااحر إذا كان يعمل و جره مايبع الكترع اذا عمتل عيبلا 
دون الكفر فلم نر عليه قتلاً انتهى. وأخرج هذا الحديث الحاكم 
والبيهقي. وآثر عمر أخرجه أيفمًا البيهقيّ وعبد الرّرّاق. واثر 


حفصة أخرجه أيضًا عبد الرّرّاق له» وقد استدل بحديث جندبب 
من قال إنه يقتل السسّاحرء قال النووي في شرح مسلم: عمل 
السّحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع. قال وقد يكون كفرًا وقد ' 
لا يكون كفرًا بل معصية كبيرة» فإن كان فيه قولٌ أو فعلٌ يقتضي 
الكفر كفر وإلا فلاء وأما تعلمه وتعليمه فحرامٌ؛ قال: ولا يقتل ._ 
عندناء يعني السّاحرء فإن تاب قبلت توبته. وقال ماللك: السّاحر 
كافرٌ يقتل بالسّحر ولا يستتاب ولا تقبل توبته بل يتحتّم قتلهه 
والمسألة مبنيّةٌ على الخلاف في قبول توبة الرّنديق لأنْ السّاحر 
عنده كافرٌ كما ذكرنا وعندنا ليس بكافر» وعندنا تقبل توبة المنافق 
والرّنديق. قال القاضي عياض: وبقول مالك قال أحمد بن حنبل» 
وهو مروي عن جماعةٍ من الصّحابة والتابعين» قال أصحابنا: ذا 
قتل السّاحر بسحره إنسانا أو اعترف أنه مات بسحره وأنه يقتل 
غالبًا لزمه القصاصء وإن مات به ولكنه قد يقل وقد لا يقل 
فلا قصاص وتجب الدّية والكفارة» وتكون الدّية في ماله لا على 
عاقلته؛ لأنّ العاقلة لا تحمل ما ثبت باعتراف الجاني. قال 
أصحابنا: ولا يتصوّر القدل بالسّحر بالبيّنة» وإنما يتصوّر 
باعتراف السّاحر والله أعلم. انتهى. 

كلام التووي. وحكي في «البحر» عن العترة وأبي حنيفة 
وأصحابه أن السّحر كفرٌ. وحكي أيضًا عن العترة وأكثر الفقهاء 
أنه لا حقيقة له ولا تأثير لقوله تعالى: وما هُمْ بِهمَارَينَ به من 
أحَدٍ إلا بإذن الله وعن ابي جعفر الإستراباذي والمغربي من 
نتافم أن ل حقيفة وتاديرًا إذ فد يقل اللعوم: وقد يقر 
العقل» وقد يكون بالقول فيفرّق بين المرء وزوجه لقوله تعالى: 
9وَبِنَ شرَ النقَانَات فِي الْعُْقَدِ» اراد السّاحرات فلولا تأثيره لما 
استعاذ منه. وقد يحصل به إبدال الحقائق من الحيوانات. قلنا: 
سمًّاه الله خيالاً والخيال لا حقيقة له فقال: هيُخَي ل إِلْبْهِ من 
مخْرهِم أنْهَا نَسْمَى4» قالوا: روت عائشة «أن النبي ل مسْحِرٌ 
حَتَى كَان لا يدري ما يَقُولُ» قلنا: روايةٌ ضعيفة. انتهى كلام 
00 2 

ويجاب عنه بأنّ الحديث صحيح كما سيأتي» ويأتي أيضمًا أن 
تدعب هون العلياء ان للتسن تائيا هن القع كنا بان بياننة 
انتهى. 

قوله: (عَن الزَمْرْمَة) بزايين معجمتين مفتوحتين بينهما ميم 
بساك . تال م الفامرس #الزتومة: التوت اليعيبة له دوي 


وتتابع صوت الرّعد وهو أحسنه صونًا وأثبته مطراء وتراطن 
العلوج على أكلهم وهم صموتٌ لا يستعملون لسانًا ولاشفةٌ 
لكنه صوثٌ تديره في خياشيمها وحلوقها فيفهم بعضها عن 
بعض 
قوله: (َلَم يََئْلْ مَنْ صَنَعَهُ.. إلَخ) استدلٌ به من قال إنّه لا 
يقتل السّاحر. ويجاب عنه بما سياتي قريبّاه وأيضًا ليس في ذلك 
ذليل» لأنّ غايته جواز التّرك لا عدم جواز الفعل فيمكن الجمع 
على فرض عدم علم التاريخ بأنّ القتل للسّاحر جائرٌ لا واجب. 
37" وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَت: «سحِرَ رَسُولُ الله بل حَتَى إِنهُ 
لَيُحَيْلُ إِلَيْه أنه فْمَلَّ الشّيءَ وَمَا فَعَلَهُ حَنَى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ 
عِنْدِي دَعَا الله وَدَعَا ثم قَالَ: أشْعَرْت يا عَائِشَةٌ أن الله قد أفتاني 
فِيمًا امنتفئيته قُلْت: وَمَا ذَاك يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: جَاءَنِي رَجُلان 
فَجَلَْسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأسِي والآخرٌ عِندَ رجي ثُمّ قَالَ أحَدْهُمَا 
لِصَاحبه: ما وَجَعُ الجل؟ قاَ: مَطبُوب» قال: وَمَنْ طئة؟ قال: 
أبيل د يد بن الأغصم الَُودي من بني زريْق» قَالَ: َِمَاذًا؟ قَال: 7 
95 وَمُْشَاطَق وَجْفّ طَلْعَةٍ ذَكْرِ قال فَأيْنَ 2 قَالَ: فِي بثر 
ذَرْوَانَ فُذَهَب النبي يك في ناس مِنْ أصْحابه إلى البئر نظ 
ِلَبْهَا وعَلَيِهَا نَخْلَ ثُمْ رَجَمْ إلى عَائِشَةَ فَفَال: الله لَكَأن مَاءَهَا 
نْقَاعَةُ الْحِناى وَلَكَأنْ نَخْلْهًا رموس الشياطين» فُلْتَ:يَارَسُولَ 
الله أنَأخرجته؟ َال: لا أما أن فَفَْ عَافَانِي الله وَشَفَانِيء وَحَشيت 
أن أنُورَ عَلّى الناس مِنْهُ شرا َأمَرَ بها فُدفنت». مُنَفَقَ علَيْهِ (حم: 
5 0ه ولاه و51) (خ: 154" (م: 1148) وني روَايَِة 
لِسْْلِم: قانت: تَقُلت: يا رَسُول الله أقلا أخرجته؟ قَال: «لا». 
قوله: (حتى إنه لَيُحْبِل إلْبه. . إلّخ) قال الإمام المازري: 
مذهب أهل السّئة وجمهور علماء الأمّة: إثبات السّحر وأنّ له 
حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء خلافًا لمن أنكر ذلك وأنكر 
حقيقته» وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لهاء وقد 
ذكره الله تعالى في كتابه وذكر أنه ما يتعلم وذكر ما فيه إشارة إلى 
أنه تا يكفر به وأنْه يفرّق بين المرء وزوجه. وهذا كله لايمكن 
فيما لا حقيقة له وهذا الحديث أيضًا مصرّحٌ بإثباته وأنه أثسياء 
دفنت وأخرجت,ء وهذا كله يبطل ما.قالوه؛ فإحالة كونه من 
الحقائق محال. ولا يستنكر في العقل أنّ الله سبحانه يمحرق العادة 
عند النطق بكلام أو تركيب أجسام أو المزيج بين قوى على 
ترتيبو لا يعرفه إلا السّاحر» وإذا شاهد الإنسان بعض الأجسام 
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منها قاتلة كالّموم؛ ومنها: مسقمة كالأدوية الحادّة» ومنها: 
مضرّة كالأدوية المضادّة للمرض لم يستبعد عقله أن ينفرد. السسّاحر 
بعلم قرّى قتَالةٍ أو كلام مهلك أو مؤدٌ إلى التفرقة. قال: وقد 
أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث بسببي آخره فزعم أنه يحط 
منصب النبوّة ويشكك فيهاء وأنّ تجويزه يمنع الثقة بالشّرع. قال: 
وهذا الذي ادّعاه هؤلاء المبتدعة باطلٌ» لأنّ الدلائل القطعيّة قد 
قامت على صدقه وعصمته فيما يتعلّق بالتّبليغ والمعجزة شاهدة 
بذلك. وتجويز ما قام الدّليل بخلافه باطل. فأمًا ما يتعلق ببعض 
أمور الدّنيا التي لم يبعث بسببها ولا كان مفضّلاً من أجلها وهو 
تا يعرض للبشر فغير بعيلو أن يخي إليه أنه وطوع زوجاته وليسس 
بواطئ؛ وقد يتخيّل الإنسان مثل هذا في المنام فلا يبعد تميّله في 
البقظة ولا حقيقة له. وقيل: إنه يخيّل إليه أنه فعله ومافعله. 
ولكن لا يعتقد صحة ما تخيله» فتكون اعتقاداته على السّداد. قال 
القاضي عياض: وقد جاءت روايات هذا الحديث مبيّنة أن 
السّحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على عقله 
وقلبه واعتقاده» ويكون معنى قوله: «حَتى يْظُنَّ أنْهُ يَأتِي أهْلْهُ وَلا 
ينهم ويروى «أنَهُ يُخَيْلُ ِلَيْوِه: أي يظهر له من نشاطه ومتقدّم 
عادته القدرة عليهن» فإذا دنا منهن أخذه السّحر فلم يأتهن ولم 
يتمكن من ذلكء وكلّ ما جاء في الرّوايات من أنه يخْيّل إليه أنه 
فعل شيئا ولم يفعله ونحوه فمحمولٌ على التَخيّل بالبصر لا مخدل 
تطرّق إلى العقل؛ وليس في ذلك ما يدخل لبسًا على الرسالة ولا 
طعنًا لأهل الفّلالة انتهى. قال المازري: واختلف الناس في 
القدر الذي يقع به السّحرء وهم فيه اضطرابُ» فقال بعضهم: لا 
يزيد تأثيره على قدر التفرقة بين المرء وزوجه لأن الله تبارك 
وتعالى إنما ذكر ذلك تعظيمًا لما يكون عنده وتهويلاً له فلو وقع 
به أعظم منه لذكره؛ لأنّ المثل لا يضرب عند البالغة إلا بأعلى 
أحوال المذكور قال: ومذهب الأشعريّة أنه يجوز أن يقع به أكثر 
من ذلك. قال: وهذا هو المّحيح عقلاً لأنّه لا فاعل إلا الله 
تبارك وتعالى» وما يقع من ذلك فهو عادة أجراها الله تعالى ولا 
تفترق الأفعال في ذلك وليس بعضها بأولى من بعض» ولسو ورد 
الشرع بقصره على مرتبةٍ لوجب المصير إليه؛ ولكن لا يوجد 
شرع قاطمٌ يوجب الاقتصار على ما قاله القائل الأوّل وذكر 
التفرقة بين الزُوجين في الآية ليس بنص في منع الرّيادة: وإنما 
النظر في أنه ظاهرٌ أم لاء قال: فإن قيل: إذا جوّزت الأشعريّة 


خرق العادة على يد السّاحر فبماذا يتميّز عن الني :25؟. 
فالجواب أن العادة تنخرق على يد الشئئ يك والولي والسّاحر» 
ولكنّ النيّ يتحدى بها الخلق ويستعجزهم عن مثلها ويخسبر عن 
الله تعالى بخرق العادة له لتصديقه. فلو كان كاذبًا لم تنخرق العادة 
على يديه» والولي والسّاحر لا يتحديان الخلق ولا يستدلان على 
نبوَةٍ ولو ادّعيا شيئًا من ذلك لم تنخرق العادة هما. وأمّا الفرق 
بين الول والسّاحر فمن وجهين: أحدهما وهو المشهور: إجماع 
المسلمين على أنّ السّحر لا يظهر إلا على فاسقء والكرامة لا 
تظهر على فاسن فإنما تظهر على ولي وبهذا جزم إمام الحرمين 
وأبو سعيدٍ المنولي وغيرهما. والثاني: أنّ السّحر قد يكون ناشنًا 
بفعلها ويمزجها ومعاناةٍ وعلاجٍء والكرامة لا تفتقر إلى ذلك؛ وني 
كثير من الأوقات يقع مثل ذلك من غير أن يستدعيه أو يشعر به 
والله أعلم؛ هكذا في شرح مسلم للنووي. 

قوله: (دَعَا الله وَدعَا) في رواية لمسلم: «دَعَا الله م عا نم 
دَعَاه وفي ذلك دليلٌ على استحباب الدّعاء عند حصول الأمر 
المكروه وتكريره وحسن الالتجاء إلى الله سبحانه. 

قوله: (مَا رَجَمٌ الرَجُل؟ قَالَ: مَطْبُوبْ) بالطّاء المهملة 
وبموحّدتين اسم مفعول قال 5 الأنباري: الطَّبّ من الأضداد 
يقال لعلاج الدّاء يه طب وهو من أعظم الأدوا 
ورجل طبيب: أي حاذق سمي طبيبًا لحذقه وفطنته. قال النووي: 
كنوا بالطب عن السّحر كما كنوا بالسّليم عن اللديغ. 

قوله: (مِن بَنِي رُرَيْقِ) بتقدم الزاي. 

قوله: (فِي مُشلط وَمُشَاطة) المشط بضمٌ الميم والشّين وبضم 
الميم وإسكان الشّين وبكسر الميم وإسكان الشّين: وهو الآلة 
المعروفة الَّتى يسرّح بها الشّعرء والمشاطة بضم الميم: وهي الشّعر 
الذي يسقط من الرّاس أو اللحية عند تسريحه باللشط. ووقع في 
رواية للبخاري» ومشاقةٍ بالقاف وهي المشاطة؛ وقيل مشاقة 
الكتان. 

قوله: (وَجُفَ طَلْعَةٍ) بالجيم والفاء وهو وعاء طلع التخل: 
أي الغشاء الذي يكون عليه ويطلق على الذكر والأنشى فلهذا 
قيّده في الحديث. وفي رواية لمسلم وجب طلعةٍ بضم الجيم وبالباء 
الموحّدة. قال النووي: هو في أكثر نسخ بلادنا كذلك والطلعة: 
النخلة وهو بإضافة طلعة إلى ذكر. 

قوله: (فِي بر ذَرْوَانَ) هكذا ني معظم نسخ البخاري. وفي 
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جميع روايات مسلم في بثر ذي أروان. قال النووي: وكلاهما 
صحيحٌ مشهورٌ قال: والذي في مسلم أجود وأصح. وادّعى ابسن 
قتيبة أنّه الصّواب وهو قول الأصمعيّ وهي بثرٌ بالمدينة في بستان 
بفي زريق. 

7 (تُفَاعَةٌ الْحِناء) بضم التون من نقاعةٍ: وهو الماء الذي 
تنقع فيه الحتّاء» ان 1 

قوله: (أفَأخْرَجْته؟) في الرّواية الثانية: «أقَلا أخرجته؟' وفي 
رواية: «أفلا أخرَفْته؟» قال التووي: كلأهما صحيعحٌ وذلك بأن 
يقال: طلبت منه كل أن يخرجه ثم يحرّفه. وأخبر أن الله قد عافاه 
وأنه يخاف من إحراقه وإخراجه وإشاعة هذا ضررًا وشرًا على 
المسلمين كتذكر السّحر أو فعله والحديث فيه أوْ إيذاء فَاعِلِهٍ) 
فيحمله ذلك أو يحمل بعض أهله ومحبّيه من المنافقين وغيرهم 
على سحر الناس وأذاهم وانتصابهم لمنابذة المسلمين بذلك» 
وهذا من باب ترك مصلحة نوف مفسدةٍ أعظم منها. وذلك من 
أهم قواعد الإسلام» وبمثل هذا يجاب عن استدلال من استدل 
على عدم جواز قتل السّاحر بأنّ الني ول م يقتل من سحره؛ فإنٌ 
لني ل إذا ترك إخراج ما سحر فيه من البثر لمخافة الفتنة» 
فبالأولى تركه لقتل السّاحر إن الفتنة في ذلك أعظم وأشد. 

4- رَعَنْ أبي مُوسّى: أن النبي لذ: قَالَ «لائة لا 
يَدْعْلُون الجنة: مُدْمِنُ محَمْرٍ رَقَاطِعْ رَحِمٍ وَمُصدَقّ بالسّخْر». 

- وَعَنْ أبي هُرَيرَة أن النبي كله قَال: «مَنْ أنى كَاهِنا 
أز حرا فُصَدََهُ ما يقُولُ ققد عفر بمَا أَنزِل عَلّى مُحَمْدٍ ذ» 
رَوَاهُمًا أَحْمّدٌ (4194/5) وَمُسلِم. 

1 وَعَنْ صِفِيَة بت أبي عُبَيدٍ عَنْ بَمْض أَرْواج النبي 
كي عَنٍ النبِي يكيل قَال: «مَنْ أنّى عَرَاهًا فْسَالَهُ عَنْ شيء لم يَقبَلْ 
الله لَهُ صّلاة أَرْبَعِينَ لَيْلَةه رَوَاهُ أَحْمَدْ (58/:4) وَمُسْلِمٌ (177). 

قوله: (لا يَدْحْلُونْ الْجَنَة) فيه دليلٌ على أن بعض أهل 
التُوحيد لا يدخلون الجئة» وهم من أقدم على معصيةٍ صرّح 
الشارع بأنّ فاعلها لا يدخل الجئة كهؤلاء الثلاثة» ومن قشل 
نفسه؛ ومن قتل معاهدًا وغيرهم من العصاة الفاعلين لمعصيةٍ 
ورد النَصّ بأنها مانعةٌ من دخول الجئة فيكون حديث أبي موسى 
المذكور وما ورد في معناه مخصّصًا لعموم الأحاديث القاضية 
بخروج الموحّدين من الثار ودخوهم الجنة. 

قوله: (مَنْ أنّى كَاهِنَا) قال القاضي عياض: كانت الكهانة في 
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العرب ثلاثة أضربب: أحدها: يكون للإنسان ولي من الجن يخيره 
عامس دقن الك مو الشياه رطا لق طن بو عم 
بعث الله تعالى نبّنا يل الثاني: أن يخيره بما يطرأ أو يكون في 
أقطار الأرض وما خفي عنه تا قرب أو بعد وهذا لا يبعد 
وجوده ونفت المعتزلة وبعض المتكلمين هذين الضَّربين 
وأحالوهما ولا استحالة في ذلك ولا بعد في وجوده لكتهم 
يصدقون ويكذبون؛ والنهي عن تصديقهم والسّماع منهم عمام. 
الثالث: المنجّمون؛ وهذا الفتّرب يخلق الله فيه لبعض الناس قوّة 
ماء لكنّ الكذب فيه أغلب ومن هذا الفنّ العرافة وصاحبها 
عراف وهو الذي يستدلٌ على الأمور بأسباب ومقدّمات يدعي 
معرفتها بها وقد يعتضد بعض هذا الفِنْ ببعض في ذلك كالرّجر 
والطرق والنجوم وأسبابب معتادقء وهذه الأغرب كلّها تسمّى 
كهانة؛ وقد أكذبهم كلهم الشرع ونهى عن تصديقهم وإتيانهم. 
قال الخطابي: العرّاف: هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق 
ومكان الغّالّة ونحوهما. قال في الئهاية: الكاهن يشمل العرّاف 
والمنجم. 

قوله: (فْصّدَقَهُ بمَا يَقُولُ) زاد الطبرانيَ من رواية أنس: «ومَنْ 
ناه غَيرَ مُصَدَق لَه لم يَقْْ لله لَهُ صلاة أرب بلك وظاهر هذا 
أنّ التصديق فرط فل نوت كنوه أبن الكاهن والعرّاف. 

قوله: (تَقَدْ كَفْر) ظاهره أنه الكفر الحقيقي» وقيل: هو الكفر 
المجازي» وقيل: من اعتقد أنّ الكاهن والعرّاف يعرفان الغيب 
ويطلعان على الأسرار الإهيّة كان كافرًا كفرًا حقيقيًا كمن اعتقد 
تأثير الكواكب وإلا فلا. 

قوله: (لَم يُقبَلْ الله ِنْهُ صلاة أَرْبَعِين لَيْلّ) قال التووي: معناه 
أنه لا ثواب له فيها وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه. ولا 
يحتاج معها إلى إعادة» ونظير هذه الصّلاة في الأرض المغصوبة 
فإنْها يحزئة مسقطة للقضاء ولكن لا ثواب فيهاء كذا قالله جمهور 
أصحابناء قالوا: فصلاة الفرض وغيرها من الواجبات إذا أتى بها 
على وجهها الكامل ترنّب عليها شيئان: سقوط الفرض عنه. 
وحصول الثواب. فإذا أدَاها في أرض مغصوبة حصل الأوّل دون 
الثاني» ولا بد من هذا التأويل عدا الحديث فإنّ العلماء 
. متفقون على أنه لا يلزم من أتى العرّاف إعادة صلاة أربعين ليلةً 
فوجب تأويله والله أعلم انتهى. 

77 وَعَنْ عَائْشَة قَالَت: «ستال رُسُول الله يكل ناس عَنٍ 


الْكهَانَِ َقَال: لَيِسُوا بشيء. فَقَالُوا: يَا رَسُول الله إِنْهُمْ يُحَدَئُونَ 
أحيّانا بشيء فَيَكُونُ حا ققَالَ رَسُولُ الله ككلةِ: َلك الْكَلِمَةُ مِنْ 
ان ينها اْجني يها في دن وله يَْلِطُون مها يانة 
كَذَبَتِ مُتَفْق عَلْيْرٍ (حم: /١‏ /31) (خ: 071ل9) (م: 1174). 

8- وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَت: كان لأبي بكر غُلامٌ يَأْكُلُ مِنْ 
اق فحاء وانا يشر 13كين ايدو بلس فقا لد الثلام: 
دري مًِا هَذَا؟» قَال: وم هُو؟ قال كنت 50 لإنْمَان في 
الْجَاهِلَةٍ وَمَا أَحْسين الْكِهَائة إلا أني خدعته فَلْقِيَنِي تأغطاني 
بذلِك» فَإذَا الي أكَلت مِنْكُ فَأدْحَل أَبُو بكر يّدَهُ فَقَاءَ كل شنيء 
ن ل اعت الْبُخَارِي 0000-00 ١‏ 

”7 وَعَن ابن عباس قَال: قَالَ رَسُول الله يل «مَنْ 
الس عِلْمَا من النَجُوم افْسَّ شع مِنْ السخر زد ما اه روا 
أحْمَدُ )١١77/١(‏ وَأَبّو دَاوْد (9؟) وَابْنُ مَاجَدْ (71/75). 

حديث ابن عبّاس سكت عنه أبو داود والملذري ورجال 
إسناده ثقات. 1 

قوله: (لَبْسُوا بشيء) معناه بطلان قولهم وأنّه لا حقيقة له. 
قال النُووِي: وفيه جواز إطلاق هذا اللفظ على ما كان باطلاً 
انتهى. وذلك لأنّْه لعدم نفعه كالمعدوم الذي لا وجود له. 

فوله: (بَلْك الْكَلِمَهُ مِنْ الْحَقَ يَحْطَّْهَا) بفتح الطاء المهملة 
على المشهور وبه جاء القرآن, وني لغةٍ قليلةٍ كسرهاء ومعناه 
استرقه وأخذه بسرعة. 

قوله: (فْيقْرَهَا) بفتح الياء التحتيّة وضمٌ القاف وتشديد الرّاء. 
قال أهل اللّغة والغريب: القرّ: ترديدك الكلام في أذن المخاطب 
حبّى يفهمه تقول قررته فيه أقرّه قرًا. قال الخطابي وغيره: معناه 
أنّ الجنيّ يقذف الكلمة إلى وليّه الكاهن فتسمعها الشّياطين» وفي 
رواية للبخاري ا«يَْرَهَا نِي أَذُنِهِ كَمَا تَقَْرَ الْقَارُورَُ» وني رواية: 
لمسلم فيقرّها في أذن وليّه قرّ الدّجاجة بفتح القاف من قر 
والدّجاجة بالدّال: هي الحيوان: المعروف: أي صوتها عند 
مجحاوبتها لصواحبها. قال الخطابي: وفيه وجة آخخر وهو أن تكون 
الرّواية قر الرّجاجة بالرّاي؛ يدل عليه رواية البخاري المتقدّمة 
بلفظ كما تقرّ القارورة» فإنٌ ذكر القارورة يدل على أن الرواية 
الرّجاجة بالرّاي. قال القاضي عياض: أمًا مسلم فلم تختلف 
الرّواية عنه أنها الدّجاجة بالدّال» لكنّ رواية القارورة تصحّح 
الرّجاجة. قال القابسي: معناه يكون لم يلقيه إلى وليّه حسّ كحس 
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القارورة عند تحريكها على اليد أو على صفا. 
قوله: (يَْلِطُون) في رواية لمسلم: ١يَقرَفُوْ؛‏ بالرّاء. قال 
النووي: هذه اللفظة ضبطوها على وجهين: أحدهما: بالرّاف 
والثاني:بالذال. ووقع في رواية الأوزاعيّ وابن معقل بالرَاء 
باتفاق النسخ» ومعناه يخلطون فيه الكذب رشني ددرن 
وفي رواية يونس: ايُرَقُون» قال القاضي: ضبطناه عمسن شيوخنا 
بضم الياء وفتح الرّاء وتشديد القاف. قال: ورواه بعضهسم بفتح 
الياء وإسكان الرّاء. قال في المشارق: قال بعضهم: صوابه بفنتح 
الياء وإسكان الرّاء وفتح القاف. وكذا ذكره الخطّابي» قال: 
ومعناه يزيدون يقال: رقي فلانٌ إلى الباطل بكسر القاف: أي 
رفعه وأصله من الصّعود: أي يدّعون فيها فوق ما سمعوا. قال 
القاضي عياض: وقد تصم الرّواية الأولى على تضعيف هذا 
الفعل وتكثيره. 

قوله: (فَمَاء كل شيء فِي بَطنِهِ) فيه متمسّكُ لتحريم ما أخذه 
الكهان عن يتكهنون له وإن دفع ذلك بطيبةٍ من نفسه. 

قوله: (مْنْ افتبّس) أي تعلّم يقال: قبست العلم واقتبسته: إذا 
تعلّمته. والقبس: الشّعلة من الثّاره واقتباسها: الأخذ منها. 

قوله: (اقْتبَسَ شُعبَة ين السَخْرِ) أي قطعة؛ فكما أن تعلّم 
السّحر والعمل به حرام فكذا تعلم علم النجوم والكلام فيه 
حرام. قال ابن رسلان في شرح السنن: والمنهي عنه ما يدّعيه أهل 
التنجيم من علم الحوادث والكوائن الت لم تقع وستقع في 
مستقبل الزّمان ويزعمون أنهم يدركون معرفتها ببسير الكواكب 
في مجاريها واجتماعها وافتراقهاء وهذا تعاط لعلم استائر الله 
بعلمه؛ قال: وأمّا علم النجوم الذي يعرف به الرّوال وجهة القبلة 
وكم مضى وكم بقي فغير داخل فيما نهي عنه؛ ومن المنهي عنه 
التحدّث بمجيء المطر ووقوع الثلج وهبوب الرّياح وتغيّر 
الأسعار. 

قوله: (زَادَ مَا زاد) أي زاد من علم النجوم كمثل ما زاد من 
السّحرء والمراد أنه إذا ازداد من علم النجوم فكانه ازداد من علم 
السّحر. وقد علم أنّ أصل علم السّحر حرام والازدياد منه أشدٌ 
تحريًا فكذا الازدياد من علم التنجيم. 

745 وَعَنْ مُعَاويةَ بْن الْحَكْم السَّلَمِيَّ قَال: «قلت: يَا 
َسُول الله إنّي حَديث عه جاه وق جاء الله بالإشلام قن 
مِنَا رجالاً يَأنَونَ الْكُمَانْ قَالَ: فَلا تَأنِهم قَال: وُمِنَا رِجَالٌ 


يَطْبْرُونء قَالَ: ذَلِكَ بشيء يَحَدُونَهُ في صدُورَهِم قلا يَصدنكي 
قال: قلت: ونا َال يَحْطْون قَاَ: كان بر م الأئْبيَاه يَضَْ» 
فَمَنْ وَافَقَ خخَطَهُ فَذَاك؛ رَوَاهُ أحْمَدٌ (144-171417/0) وَمُسْلِمْ 
إففة 

هذا الحديث هو طويلٌ حذف المصنف رحمه الله ما لا تعلّق له 
بالمقام» وقد تقدّم في الصّلاة طرف منه؛ وفي العتق طرف آخر. 

قوله: (قَلا تَأنْهمْ) فيه النهي عسن إتيان الكهّانء وقد تقدّم 
الكلام على ذلك 

قوله: (يَطَيَرُونَ) بفتح التّحتيّة في وله وتشديد الطّاء المهملة 
واصله يتطيّرون أدغمت النّاء الفوقيّة في الطاء. والتطيّر: التَشاؤم» 
وأصله الشّيء المكروه من قول أو فعل أو مرئي» وكانوا يتطيّرون 
بالسّوانح والبوارح» فينقرون القباء بالطبور فإن أخذت ذات 
اليمين تبرّكوا به ومضوا في سفرهم وحوائجهم. وإن اخذت 
ذات الشّمال رجعوا عن سفرهم وحاجتهم وتشاءمواء فكانت 
تصدّهم في كثير من الأوقات عن مصا حهم, فنفى الشرع ذلك 
راظله زتهن عن واعير اله لين لتحائي يع زلا يضر وقد 
أخرج أبو داود والترمذيَ وصحّحه وابن ماجه من حديث ابن 
مسعودٍ عن رسول الله يك قال: «الطَيّرَةٌ شرك ثلاث مَرَاسَ وما 
مِنا إلا وَلَكِنٌ الله يُذْهِبُهُ بالتركل» قال الخطابي: قال محمّد بن 
شاف كسس العا عانيطي] ناين حر نوها 
ويقول: هذا الحرف ليس قول رسول الله بهِ وكانه قول ابن 
مسعود. وحكى الترمذيّ عن البخاريّ عن سليمان بن حر بر نحو 
هذاء وأنّ الذي أنكره هو «وَمًا مِا إلأ» قال المنذري: الصّواب 
ما قاله البخاريّ وغيره أنّ قوله: «رَمَا منا.إنّخ» من كلام ابن 
مسعودٍ مدرج: 

قال الحافظ أبو القاسم الأصبهاني والمنذري وغيرهما: في 
الحديث إضمارٌ أي وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيءٌ من ذلك» 
يعنى قلوب أمّته. وقيل: معناه ما منا إلا من يعتريه التطيّر وتسبق 
إلى قلبه الكراهة» فحذف اختصارًا واعتمادًا على فهم السامع» 
وهذا هو معنى ما وقع في حديث الباب. قال: «ذلك بشيء 
يَجدُونَهُ في صدُورِهِمْ فلا يَصُدَنَكُمْ». قال الذووي في شرح 
مسلم: معناه أنّ كراهة ذلك تقع في نفوسكم في العادة؛ ولكن لا 
تلتفتوا إليه ولا ترجعوا عمًا كنتم عزمتم عليه قبل هذا انتهى. 
وإِنْما جعل الطيرة من الشّرك لأنهم كانوا يعتقدون أن النطيّر 
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يجلب هم نفعًا أو يدفع عنهم ضررًا إذا عملوا بموجبه؛ فكائهم 
أشركوه مع الله تعالل» ومعنى إذهابه بالتوكل أن ابن آدم إذا تطير 
وعرض له خاطرٌ من التطيّر أذهبه الله بالتوكل والتفويض إليه 
وعدم العمل بما خطر من ذلك» فمن توكل سلم ولم يؤاخحذه الله 
ما عرض له من التطيّر. وأخرج الشّيخان وأبو داود من حديث 
أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قسال رسول الله :لا علاوَى 
ولا طِيرة ولا صَفرَ ولا هَامَة» قَقَالَ أعرَابي : مَابَالُ الإبل تَكُونُ 
نِي الرمئل كَأنهًا الظَبَءُ ميَحَالِطْهَا انيثا َبَجِرَبهَا؟ قَال: 
فَمَنْ أَعْدَى الأوّل؟» قال معمر: قال الزهري: فحدثني رجل عن 
أبي هريرة أنه سمع رسول الله يلِْ يقول: ١لا‏ يُوردَنْ مُمْرضٌ 
عَلَى مُصِحء قَال: فَرَاجَعَهُ الرَجُلُ فَّقَال: لبس فك حَدَفنا أن 2 
كل قَالَ: لا عَدْوَى ولا صَفْرٌ ولا هَامَّة؟ قال لم أَحَدَئْكُمُوهُ؛ قال 
الزهري: قال أبو سلمة: قد حدّث به. وما سمعت أبا هريرة 
بشيء حدّثنا قط غيره» هذا لفظ أبي داود. وقد أخرج حديث الا 
عَدْرَى.إلّخ؛ مسلم وأبو داود من طريق العلاء بن عبد الرحمن 
عن أبيه عن أبي هريرة وأخرجه أيضًا أبو داود من طريق أبي 
صالح عن أبي هريرة. وأخرج مسلم من طريق جابر قال: قال 
رسول الله يَكيْه: دلا عَدْوَى ولا طِيْرةَ ولا عُولَ» وأخرج البخاري 
ومسلمٌ وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أنس: أنّ الني يليه 
قال: ١لا‏ عدْوَى ولا طِيرَة َيُعْجيُنِي الْقَأل الصَالِبُ والفال 
1 الكلمة الحسنة. التي ال ا 1 
لي ار 
قال: ١ذُكِرت‏ الطَيرة عند البي' و ققَالَ: - الفا وَلائَردٌ 
مُسْلِماء فَإِن رأى أحَدكم مَا يَكْرَهُ فيه فلبتقل: اللهم لا يَأتِي 
باحسنا إلا أنت» ولا يَذقمْ السيقَات إلا أت ولا حول ولا 
ره إلابك» قال أبو القاسم الدّمشقي: ولا صحبة لعروة القرشي 
تصح. وذكر البخاري وغيره أنه سمع من ابن عبّاسء فعلى هذا 
يكون حديثه مرسلاً. وقال الثووي في شرح مسلم: وقد صحّ عن 
عروة بن عامر الصّحابي رضي الله عنه ثم ذكر الحديث. وقال في 
آخره: رواه ل داود بإسناو صحيح. وأخرج أبو داود والنسائيّ 
عن بريدة: «أن النبي وك كان لا يَنَطَيَرُ مِنْ شيْء. وكان إِذَا بَعَثّ 
عُلامًا سأ عن اسه ذا َعْجَبَهُ املْمُهُ بول بد رات 
في وَجْههِ وإن كَرة اسلمَة رُئِيّ كرَاهَة ذَلِكَ في وَجْهد فَإِذَا َل 


َرْيَة مأل عن ايها فَإِنْ أَعْجَبَهُ املمهَا فَرِح به وَرْئِيّ بنكرٌ ذَلِكَ 
في وَجْههء ون كر املْمهَا ري كَرَاهَةُ ذلك في وَجْهسه» وأخرج 
أبو داود عن سعد بن مالك: أن رسول الله يَكةِ كان يقول: :لا 
هَامَةَ ولا عَدْوَى ولا طِيّرَقٌ إن تَكُنْ الطّيّرَةٌ في شيء نَفِي 
الْفْرَسِ وَالْمَرَْةٍ والدار». وأخرج البخاري ومسلمٌ وأبو داود 
والترمذي والنسائيّ عن ابن عمر قال: قال الني ي: «الشَوْمٌ في 
الدّار وَالْمَرْاةٍ وَالْفَرسِ» وفي رواية لمسلم: «إنْمَا الشّؤْمٌ في ثلاث: 
الْمَرَْةٍ وَالْفْرَسِ وَالدّار». وني رواية له: «إن كان الشؤْمٌ في ثنيء 
ِي الْفرَس وَالْمسْكَن وَالْمَرْقه وفي رواية له أيضا: «إن كان 
الشؤمٌ في شيء قَفِي الرّئْع وَالْحَادِم َالْفْرسِ». وأخرج أبو داود 
وصحّحه الحاكم عن أنس قال: «قَالَ رَجُل: يا رَسُولَ الله إنا كنا 
ني دار كَثيرٌ فِيهًا عَدَدْنَاء 02 فِيها أَمْوَالَناء فَتَحَوَلْنًا إلى ذَارٍ أخرىئ 
فَقَلَّ فِيهَا عَدَدُنَا وَقَلَتْ فِيهَا أمْوَالنَاء فَقَالَ رَسُول الله ككل: ذَرُوهَا 
ذَمِيمَةً» وأخرج مالك في الموطا عن يحيى بن سعيلر: «جَاءت امرَأةٌ 
ِلَى رَسُول الله يكل فَقَالَت: دَارٌ سَكَنَاهًا وَالْعَدَدُ كَثِير وَالْمَالُ وَافِرْ 
فَقَلَ اعد وم الْمَال فَقَالَ: دَعُوهًا فَإِنْهًا ذَبِيِمَةٌ» وله شاهدٌ 
من حديث عبد الله بن شدّاد بن الحاد أحد كبار التابعين» أخرجه 
عبد الررّاق بإسنادٍ صحيح. قال النووي: اختلف العلماء في 
حديث «الشّؤْمٌ في ثّلاث» فقال مالك رحمه الله: هو على ظاهره» 
وإنّ الدّار قد يجعل الله تبارك وتعالى سكناها سببًا للفرر أو 
الهلاك» وكذا اتخاذ المرأة المعيّنة أو الفرس أو الخادم قد يحصل 
الهلاك عنده بقضاء الله تعالى. وقال الخطابيّ: قال كثيرون: هو في 
من الطيرة: أي الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له 
دارٌ يكره سسكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرسٌ أو نحادمٌ 
فليفارق الجميع بالبيع ونحوه وطلاق المرأة. وقال آخرون:.شؤم 
الذار: ضيقها وسوء جيرانها وأذاهم» وشؤم المرأة: عدم ولادتها 
وسلاطة لسانها وتعرّضها للرّيب وشوم الفرس أن لا يغزى 
عليهاء وقيل: حرانها وغلاء ثمنها وشؤم الخادم سوء خلقه وقلّة 
تعهده لما فوّض إليه. وقيل: المراد بالشّؤم هنا عدم الموافقة. قال 
القاضي عياضض: قال بعض العلماء: لهذه الفصول السابقة في 
الأحاديث ثلاثة أقسام: أحدها: ما لم يقع الضّرر به ولا اطردت 
به عادة خاصّةٌ ولا عامّة فهذا لا يلتفت إليه؛ وأنكر الشّرع 
الالتفات إليه وهو الطيرة» والثاني:.ما يقع عنده الفّرر عمومًا لا 
يخصّه ونادرًا لا يتكرّر كالوباء فلا يقدم عليه ولا يخرج منه. 
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والثالث: يخصّ ولا يعم كالدّار والفرس وامرأة» فهذا يباح الفرار 
منه انتهى. والراجح ما قاله مالك» وهو الذي يدل عليه حديث 
أنس الذي ذكرنا فيكون حديث الشّؤم مخصّصًا لعموم حديث 
«لا طِيّرّة؛ فهو في قرّة لا طيرة إلا في هذه الشلاث. وقد تقرّر في 
الأصول أنه يبنى العام على الخاص مع جهل التاريخ؛ وادّععى 
بعضهم أنه إجماعٌ» والتاريخ ني أحاديث الطّيرة والشّؤم مجهول» 
وما حكاه القاضي عياض في كلامه السّابق أنّ الوباء لا يخرج منه 
ولا يقدم عليه فلعله ينمسّك بحديث النهي عن الخروج من 
الأرض الت ظهر فيها الطّاعون؛ والتهي عن دخوفهاء كما في 
حديث أسامة بن زيل عند البخاريّ ومسلم ومالك في الموطّم 
والترمذي. قال: قال رسول الله ي: دإذَا سَمِعْتُمْ بالطاعُون 
بأْض فلا َدْعلُوهاء وذ وق بض رَأَكَمْ فيا قلا تَخْرَجُوا 
مِنهاه. وقد أخرج أبو داود عن يحبى بن عبد الله بن حير قال: 
أكيزني نمسم فروة ين ميك رضي لدعي وال قلت ينا 
رَسُولَ الله أرْض عِنْدَنَا يُقَالُ لَهَا أرْض أَبْينَ هِي أرْض ريفِنا 
َممنًا وها َب أذ قال: وها ديد فقا اَي 4: ها 
عَنْك فَِنْ مِنْ الْقَرَفٍِ التَلّف» انتهى. والقرف بفتح القاف والرّاء 
بعدها فاء: وهو ملابسة الداء ومقاربة الوباء ومداناة المرضى 
وكلّ شيء قاربته فقد قارفته» والتلف: الهلاك, يعني من قارب 
متلمًا يتلف إذا لم يكن هواء تلك الأرض موافقًا له فيتركها. قال 
ابن رسلان: وليس هذا من باب العدوى بل هو من باب الطب 
فإنٌ استصلاح الحواء من أعون الأشياء على صحّة الأبدان» 
ا الهواء من أسرع الأشياء إلى الأسقام. قال: واعلم أن في 
المنع من الدّخول إلى الأرض الوبئة حكمًا. أحدها: تجنب 
الأسباب المؤذية والبعد منها. الثاني: الأخذ بالعافية الى هي مادّة 
مصائح المعاش والمعاد. الثالث: أن لا يستنشقوا المواء الذي قد 
عفن وفسد فيكون سببًا للتلف. الرّابع: أن لا يجاور المرضى 
الّذين قد مرضوا بذلك فيحصل له بمجاورتهم من جنس 
أمراضهم؛ والحديث يدل على هذا انتهى. قال المنذري في مختصر 
السّنن بعد أن ذكر حديث فروة المذكور ما لفظه: في إسناده رجلٌ 
مجهول. قال: ورواه عبد الله بن معاذٍ الصّنعانيّ عن معمر بن 
راشا عن يحبى بن عبد الله بن بحير عن فروة» وأسقط المجهول» 
وعبد الله بن معاذٍ وثقه يحيى بن معين وغيره» وكان عبد الرّرّاق 
يكذبه انتهى. ورجال إسناد 20080 ثقات لأنّه رواه أبو داود 


عن مخلد بن خالد شيخ مسلم وعبّاس العنبري شيخ البخاري 
تعليقا ومسلم قالا: حدثنا عبد الرّزّاق عن معمر وهما من رجال 
الصّحيحين عن يحيى بن عبد الله بن بجير» ذكره ابن حبّان في 
افونا ببق اعم سنا قوم دين لا عَدوَى 
وَلا طِيرَة» ما أخرجه مسلمٌ في صحيحه والنسائيّ وابن ماجه في 
سننهما من حديث الشريد بن سويد الثقفي» قال: «كَانْ في وَل 
تقيف رَجُلّ مَجْذُومٌ فَأرْسَل إِلَبِْ النبِي يك إنا قد يَايعْنَاكَ فارْجع». 
راعيخ لحار و جعي كينا مإصد يك سم و نه 
قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله: يَكِدِ ١لا‏ عَدْوَى وَلا 
طِيَرَةَ ولا هَامْ وَلا صف وَفِرَ مِنْ الْمَجْدُومٍ كَمَا تقر من الأسَلره 
ومن ذلك حديث ١لا‏ يُوردُ مُمْرض عَلَى مُصيِح الذي قدّمناه. 
قال القاضي عياضٌ: قد اختلفت الآثار عن النيّ يكل في قصّة 
امجذوم» فثبت عنه الحديثان المذكوران. وعن جابر «أن النبي كب 
كل مع مَجْذُومٍ قال له: كُل بق بالله تارك وتمَالى رتولا 
عَلَْيْوه. 

وعن عائشة قالت: كان لنا مولّى مجذومٌ فكان يأكل ني 
صحافي ويشرب في أقداحي وينام على فراشي. قال: وقد ذهب 
عمر رضي الله عنه وغيره من السسّلف إلى الأكل معه. ورأوا أن 
الأمر باجتنابه منسوخ» والصّحيح الّذي قاله الأكثرون ويتعيّن 
المصير إليه أنه لا نسخ بل يجب الجمع بين الحديثين» وحمل الأمر 
باجتنابه والفرار منه على الاستحباب والاحتياط. وأمًا الأكل 
معه ففعله لبيان الجواز والله أعلم؛ كذا في شرح مسلم للنووي. 
والحديث الّذي فيه أنه يك اكل مع المجذوم أخرجه أبو داود 
والتَرمذيَ وابن ماجه. قال الترمذي: غريبُ لا نعرفه إلا من 
عديف يرف بن اعكبد اه الفمتال ابن تقتالنة وعدا شيع 
بصري» والمفضّل بن فضالة شبخ مصري أوثق من هذا وأشهر. 
وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشّهيد عن أبي بريدة أن 
عمر أخخذ بيد مجذوم؛ وحديث شعبة أشبه عندي وأصح. قال 
الدارقطي: تفرّد به مفضّل بن فضالة البصري أخو مبارلم عن 
حبيب بن الشتهيد عنه يعنى عن ابن المنكدر. وقال ابن عدي 
الجرجاني: لا أعلم يرويه عن حبيب بن الشهيد غير مفضل بن 
فضالة وقالوا: تفرّد بالرّواية عنه يونس بن محمد انتهى. والمفضل 
بن فضالة البصريّ كنيته أبو مالكم. قال يحيى بن معين: ليس 
بذاك. وقال النسائيّ: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه» 
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وذكره ابن حيّان في النّقات. قال القاضي عياض: قال بعض 
العلماء في هذا الحديث وما في معناه» يعنى حديث الفرار من 
امجذوم دليلٌ على أن يثبت للمرأة الخيار في فسخ التكاح إذا 
وجدت زوجها مجذوما أو حدث به جذامٌ. قال النووي: واختلف 
أصحابنا وأصحاب مالك في أنّ أمته هل لما منع نفسها من 
استمتاعه إذا أرادها؟ قال القاضي: قالوا: ويمنع من المسجد 
والاختلاط بالناس. قال: وكذلك اختلفوا في أنهم إذا كثروا هل 
يؤمرون أن يتَخذوا لأنفسهم موضعًا منفردًا خارجًا عن الناس» 
ولا يمنعون من التَصرّف في منافعهم؛ وعليه أكثر الناس. أم لا 
يلزمهم التّدحّي» قال: ولم يختلفوا في القليل منهم؛ يعني في أنهم لا 
بمنعون» قال: ولا يمنعون من صلاة الجمعة مع الناس؛ ويمنعون 
من غيرها. قال: ولو استضر أهل قريةٍ فيهم جذمى بمخالطتهم في 
الماء» فإن قدروا على استنباط ماء بلا ضرر أمروا به وإلا 
استنبطه لهم الآخرونء أو أقاموا من سنقي هم وإلا فلا يمنعون. 
قال التووي في شرح مسلم في حديث: ١لا‏ يُورِدْ مُمْرِضُ عَلَى 
مُصِحٌ»: قال العلماء: الممرض صاحب الإبل المراض؛ والمصح 
صاحب الإبل الصحاح فمعنى الحديث لا يورد صاحب الإبل 
المراض إبله على إبل صاحب الإبل الصّحاح؛ لأنْه ريّما أصابها 
المرض بفعل الله تعالى وقدره الذي أجرئ به العادة لا بطبعهاء 
فيحصل لصاحبها ضررٌ بمرضهاء وربّما حصل له ضررٌ أعظم من 
ذلك باعتقاد العدوى بطبعهاء فيكفر. واللّه أعلم انتهسى. وأشار 
إلى نحو هذا الكلام ابن بطّال» وقيل: النهي ليس للعدوى بل 
ادي بالزائضة الكريهنة وغرهاء حتكناه ابين رسلانفي شرح 
السّنن. وقال ابن الصّلاح: ووجه الجمع أن هذه الأمراض لا 
تعدي بطبعهاء لكنْ الله سبحانه جعل مخالطة المريض للصحيح 
سببًا لإعدائه مرضه. ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره 
من الأسباب. قال الحافظ ابن حجر في شرح التخبة: والأولى في 
الجمع أن يقال إِنّ نفيه ب للعدوى باق على عمومه؛ وقد صحّ 
قوله: «لا يُعْدِي شي شَيْنًاة قوله يكل لمن عارضه بأنّ البعير 
الأجرب يكون بين الإبل الصّحيحة» فيخالطهاء فتجرب - حيث 
رد عليه بقوله: «فَمَنْ أعدَى الأوَّلَ؟» يعني أن الله سبحانه ابتدأ 
ذلك في الثاني كما ابتدأه ني الأوّل. قال: وأمًا الأمر بالفرار من 
امجذوم فمن باب سد الذرائع لثلا يتفق للشّخص الذي يخالطه 
شي من ذلكء بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفيّة» فيظن 


أنّ ذلك بسبب محالطته» فيعتقد صحّة العدوى., فيقع في احرج 
فأمر بتجئبه حسما للمادّة انتهى. والمناسب للعمل الأصوقي في 
هذه الأحاديث المذكورة في الباب هو أن يبنى عموم الا عَذْوَى 
ولا طِيّرَةه على الخاص» وهو ما قدّمنا من حديث «الشُوْمْ في 
ثلاث»» وحديث: هفِرَمِنْ الْمَجْذُوم»» وحديث: «لا يُوردُ 
مُمْرضُ عَلّى مُصِحٌ»» وما في معناها. وقد بسطنا الكلام على هذه 
ال مسألة في جواب سؤال سميناه: إتحاف المهرة بالكلام على 
حديث الا عَذْرَى ولا طِيرّق. 

قوله: (وَمِنًا رجَالٌ يَخْطَونٌ)؛ قال ابن عباس في تفسير هذا 
الخط: هو الخط الذي يخطّه الحازي. والحازي بالحاء المهملة 
والرّاي: هو الحرّاء وهو الذي ينظر في المغيّبات بظنه»فياتي 
صاحب الحاجة إلى الحازي فيعطيه حلواناء فيقول: اقعد حتى 
أخط لك؛ وبين يدي الحازي غلامٌ له معه ميل ثم يأتي إلى أرضٍ 
رخوةٍ فيخط فيها خطوطًا كثيرة في أربعة أسطر عجلأء ثم يمحو ' 
منها على مهل خخطّين خطّينء فإن بقي خطّان فهو علامة النجح؛ 
وإن بقي خط واحدٌ فهو علامة الخيبة. هكذا في شرح السّئن لابن 
رسلان. قال: وهذا علم معروفٌ فيه للناس تصانيف كثيرة» وهو 
معمولٌ به إلى الآن» ويستخرجون به الضّمير. وقال الحربي: الخط 
في الحديث هو أن يخط ثلاثة خطوط ثم يضرب عليهنٌ ويقول: 
يكون كذا وكذاء وهو ضربٌ من الكهانة. 

قوله: (كَان نبي من الأنيياء يَخْط) قبل: هو إدريس عليه 
السلام. حكى مكَي في تفسيره أنّ هذا اللي كان يط بأصبعيه 
السبّابة والوسطى في الرّمل» ثم يزجر. 

قوله: (فَمَْ وَافََ مخَطّهُ قْدَاكَ) بنصب الطّاء على المفعوليّة؛ 
والفاعل ضميرٌ يعود إلى لفظ منء قال الخطابِي: هذا يحتمل 
الرّجر عنه إذ كان علمًا لنبوته» وقد انقطعت فنهينا عن التعاطي 
لذلك. قال القاضي عياضٌ: الأظهر من اللفظ خلاف هذاء 
وتصويب خط من يوافق خطًه؛ لكن من أين تعلم الموافقة 
والشرع منع من ادّعاء علم الغيب جملة» وإنما معناه: من وافق 
خطّه فذاك الذي تجدون إصابته لا أنه يريد إباحة ذلك لفاعله 
على ما تأوله بعضهم انتهى. ولو قيل: إن قوله: فذاك» يدل على 
الجواز لكان جوازه مشروطًا بالموافقة» ولا طريق إليها متّصلة 
بذلك النِي» فلا يجوز التعاطي. 
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َاب قل َنْ صنرّحَ بسب الي و دون من عرض 
>0١‏ عن السنعْبِيّ عَنْ أمير الْمُؤْمنِينَ عَلِيْ رضي الله عنه: 
«أن يَهُودِيةٌ كَانَتَ نَم تشتم النبي يه وَنَقَمْ فيو فُحَنْقَهَا رَجْلْ حَنَى 
مَانَتْء فَأَبْطَلَ رَسُول الله كَل دَمَهَاه رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (47551). 
5" وَعَنِ ابْن عبّاس: «أنْ أَعْمى كانت لَه أمّ ولد تثكم 
النبي يكل وَنَقَع فيه يْنَهَامَا فلا تَمَهِي» وَيَرْجُرُهَا فلا تَنْرَجِرُ فَلَمَا 
كان ذات لَب جَعلت نَم في اللي 4 وشم اعد الْمضوَلَ 
فَجَعَلَهُ في بَطْبهاء واتكا عَلَبْهِ قله فلم أصبَح ذُكر ذَلِكَ لبي 
يذ امسا سار 0 
ا ا 9 
وَنَقَمْ فيك. فَأنهَاهًا فلا تمي وَأَرْجُرُهَا فلا تَنْرْجٌِ وَلِي مِنْهَا 
نمك وَتَقَمْ فيك فَأخَذْت الْمِمرَل فَوَضَعْته في بَطْنهاء اكات 
عَلَبْهِ حَنَى قَتَلَتهاء فَقَالَ النبي يه: ألا اسنْهَدُوا أن دَمَهَا هَدَيٌ. 
رَدَاهُ أبُو دَاوْد وَالنْسَائِي اتح بو أشند فى روائة ابْئِهِ عَبْدٍ الله. 
4 737- وَعَنْ أنس قَالَ: ل يَهُودِي و0 الله يد فَقَالَ: 
السام َي َال رَسُولُ الله 5 وَعَلَيِك قَقَالَ سول الله 4: 
أنَدْرُونَ ما يَقُولُ؟. قال السام عَلَنِكء قَالُوا يا رَسُولَ الله ألا 
َقَتله؟ قَالَ: لاء إذًا سَلّمْ عَلَيَكُمْ أهل الْكنَابِيٍ فَقُولُوا: وَعَلَبِكُمْ» 
رَوَاهُ أَحْمَدْ (/ ١4٠‏ و54١)‏ وَالْبُْخَاريَ (5675). وَفَدْ سَبّىَ أن 
ذا الْخُرَيصِرَةٍ قَال: يا رَسُولَ الله لله اطدل ونه متم من قَْليه. 
حديث الشّعي عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه سكت 
عنه أبو داود. وقال المنذري: ذكر بعضهم أن الشّعيّ سمع من 
أمير المؤمنين علي رضي الله عنه . وقال غيره نه رآه» ورجال 
إسناد الحديث رجال الصّحيح. وحديث ابن عباس سكت عنه 
أيضًا أبو داود والمنذري. وقال الحافظ في بلوغ المرام: إِنّ رواته 
ثقات. والحديث الذي أشار إليه المصتف. أعنى قوله: «قَالَ: يَا 
رَسُولَ الله اعلول» قد تقدّم في باب قتال الخوارج. (وَفِي الْبَابِ) 
عن أبي برزة عند أبي داود والنسائيّ قال: «كنت عِنْد أبي بكر 
تتبن عله جل ناهد عضب ققْلْت: أنأذنُ لِي يا مخليفة 
رَسُول الله أضلرب عُنْقَه؟ قَالَ: نَأذْهَبْتَ كَلِمَِي عَصَبَهُ نْقَامْ 
فَدََلَ فََرْسّلَ إلَيّ فَقَالَ: ما الذي قلت آيفًا؟ قُلت: انذن لي 
أضْرب عُنْقَه قال: أكنت فاعلاً لو أمَرْئك؟ قُلت: نَمَمْ قَالَ: لاء 


والله ما كان لبشر بَمْدَ مُحَمْدٍ يكق). وني حديث ابسن عباس 
وحديث الشّعيّ دليلٌ على أنه يقتل من شتم الني يكل. وقد نقل' 
ابن المنذر الاتفاق على أنّ من سب النِيّ يل صريمًا وجب قتله. 
ونقل أبو بكر الفارسيّ أحد أئمّة الشافعيّة في كناب الإجماع أنّ 
فرت أنيا فعا هر ونانة مرو ايفن اناق الغلحاة؛:ذلئق 
تاب لم يسقط عنه القتل. لأنّ حدّ قذفه القتل» وحدٌّ القذف لا 
يسقط بالتوبة» وخالفه القفال فقال: كفر بالسّبّ فسقط القسل 
بالإسلام. وقال الصّيدلاني: يزول القتل ويجب حدّ القذف. قال 
الخطابي: لا أعلم خلافًا في وجوب قتله إذا كان مسلمًا. وقال 
ابن بطّال: اختلف العلماء فيمن سب الَىّ كل فأمًا أهل العهد 
والدّمّة كاليهود فقال ابن القاسم عن مالك: يقتل من سب 356 
منهم إلا أن يسلم, وأمًا المسلم فيقسل بغير استتابة. ونقل ابن 
المنذر عن اللّيث والشّافعيّ واحمد وإسحاق مثله في حقّ اليهودي 
ونحوه. 

وروي عن الأوزاعي ومالكو ني المسلم ألها ردّة يستاب منها. 
وعن الكوفيّين وإن كان ذمَيًا عرّرء وإن كان مسلمًا فهي ردةٌ. 
وحكى عياض خلافا هل كان ترك من وقع منه ذلك لعدم 
التصريح أو لمصلحة التأليف؟ ونقل عن بعض الالكيّة أنه إنمالم 
يقتل اليهود الّذين كانوا يقولون له السّامٌ عليك لأنهم لم تقم 
عليهم البيّنة بذلك ولا أقرّوا به فلم يقض فيهم بعلمه. وقيل: 
إنهم ا م يظهروه ولووه بالسنتهم ترك قتلهم. وقيل: إنه لم يحمل 
ذلك منهم على السب بل على الدّعاء بالموت الذي لا بد منه» 
ولذلك قال في الرّدٌ عليهم: وعليكم: أي اموت نازلٌ علينا 
وعليكم فلا معنى للتعاء به أشار إلى ذلك القاضي عياض وكذا 
من قال السام بالهمز بمعنى السّآمة: هو دعاءً بأن يملوا الذين 
وليس بصريح في السْبّ. وعلى القول بوجوب قتل من وقع منه 
ذلك من ذم أو معاهدر فترك لمصلحة التأليف هل ينتقض بذلك 
عهده؟ محل تامّل. واحتج الطّحاوي لأصحابه بحديث أنس 
المذكور في الباب» وآيده بان هذا الكلام لو صدر من مسام 
لكانت ردّة» وأمّا صدوره من اليهود فالّذي هم عليه من الكفر 
أشدّء فلذلك لم يقتلهم التي يلِ. وتعقب بأنّ دماءهم لم تحقن إلا 
بالعهد. وليس في العهد أنهم يسبّون الني يكو فمسن سبّهِ منهم 
تعدى العهد فينتقض فيصير كافرًا بلا عه فيهدر دمه إلا أن 
يسلم. ويؤيّده أنه لو كان كل ما يعتقدونه لا يؤاخذون به لكانوا 
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لو قتلوا مسلمًا لم يقتلواء لأنّ من معتقدهم حل دماء المسلمين 
ومع ذلك لو قتل منهم أحدٌ مسلمًا قتل. فإن قيل: إنما يقتل 
بالمسلم قصاصًا بدليل أنه يقتل به؛ ولو أسلم ولو سب لم يقتل» 
قلنا: الفرق بينهما أنّ قتل المسلم يتعلّق بحقّ آدمي فلا يهدر» وأمًا 
السب فإنٌ وجوب القتل به يرجم إلى حق الدّين فيهدمه 
الإسلام» والّذي يظهر أنّ ترك قتل اليهود إنما كان للصلحة 
التأليف أو لكونهم لم يعلنوا به أو لهما جميعًا وهو أولى كما قال 
الحافظ. 
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أَبْوَابُْ أحكام الرّدَةٍ وَالإسلام 
باب قَْلٍ الْمُرْنَد 

4 - عن عِكْرمة قَال: «أنِي أمِيرٌ المُؤْمِنِينَ عَلِيُ رضي الله 
عنه بِرََادَِةِ َأحْرَقَهُم فَبَلَمْ ذَلِكَ ابْنَ عبّاسء فَقَالَ: لو كنت أنَا 
لم أخْرفْهُم لني رَسُول الله يق قَالَ: لا يُعَدْبُوا بِعَذَاب الل 
َلقَهِم فول رَسُول الله يذ: مَنْ بَدَلَ دنه فَاقَلُوهك. روا 
الْجَمَاعَةٌ الت 1/ 147) (خ: 1977) (د: 1701) (ن: 
//4١)(ه:‏ ه90؟) إلا مُسْلِماء وَلَيِسَ لابن مَاجَهْ فِيه سيوّى: 
امَنْ بَدَلَ دِيئهُ فَافْلُوة. 1 

06- وَفِي حَلِيِثٍ لأبي مُوسَى أن لبي وي قَالَ لَه: 
اذهب إلى اليمنٍكم نيم عد بن جب لما قم لب الى له 
1 سَادَةٌ وَقَالَ: انز كُ وَإِذَا رَجُلْ عِنْدَه مُو 9 قَالَ: مَاهَذا؟ قَال: 
كان يَهُوديًا َأسلَم كم نهر قَال: لا أجْلِسٌ حَتَى يَُْلقَضَاءٌ الله 
وَرَسُولِا مُتَفَقَ عَلَبْو (حم: ١09/4‏ 4) (خ: “1911) (م: 11/77#) 
(6١1)(د:‏ 4701), 

وَفِي روَايَةِ لأحْمَد: قَضى الله وَرْسُولَهُ أن مَنْ رَّجَعّ عَنْ دِينِهٍ 
َافتلُوه. ولأبي دَاوْد في هَل الْقِصَةٍ فَأنِي أبُو مُوسَى برَجُل قَدْ 
رد عن الإملام» َدَعَاهُ ينثرين ْلَه أذ قرِيئًا مِنْقَاء فَجَاءَ مّمَاذْ 
َدَعَاهُ فَأبَىء فُضَرْب عنقه. 

قلضة وَعَنْ مُحَمّ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدٍ الْقَارِي قَال: قَدِمْ 
عَلَى عُمْر بْنِ الْحَطَابِ رَجُْلَ من قِبَلٍ أبي مُوسَى فَسَاْلَهُ من 
الناس فَأحبَرَه ثُمْ قَال: هَل مِن مُغْربَةِ خبّر؟ قَالَ: نَعَم كَفْرَ رَجُلٌَ 
ند إملايه. َاَ: ما كم بو؟ قال: قَرَبهُ فَرَبنا عنقَهُ فقَالَ 
عُمَرٌ: هلا حَبسْمُوهُ لان وَأطْعَمْتمُوهُ كُلَ يَوْم رغِيفًا وَاسْتَتبمُوه 
َعَلَهُ ينوب وَيْرَاجِمٌ أمْرَ الله؟ اللهم إِنّي لَمْ أحْضر وَلَمْ أَرْض إِذْ 
َلْغَنِي رَوَاهُ 2 (؟/لا3). 

أثر عمر أخرجه أيضًا مالكُ في الموطًا عسن عبد الرّحمن بن 
محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبيه. قال الشافعي: من لا 
يتأنى بالمرتدٌ زعموا أنّ هذا الأثر عن عمر ليس بمتصل. وروا 
البيهقي من حديث أنس قال: «لَمّا تَزْلْنا عَلَى تَسسْْرَ» فذكر 
اروف القرقه علربقت ولي الدع فالات 
مَا فَعَلّ المْتَةُ الرّهطٌ مِنْ بَكْرِ بْنِ وال الَِينَ ارْدُوا عَنِ الإلام 


َلَحِقُوا بالْمُضْركِين؟ قَالَ: يا أمِيرَ الْمُوْينِينَ قُبلُوا بِالْمَعْرَكَةٍ 
وريم 300 وَهَلْ كَانَ سَبيلُهُم إلا الْمَتل؟ قَالَ: َعَيْ 
قَال: كنت أغرض عَلَيْهِمْ الإمثلام قن أبَوًا أَوْدَعْتَهُم السَجْن؟. 
(وقن:التاب) واج : «الاامراة بالا لقاء اه زوكاة رن 
التلخيص أن الصّواب 31 مَرْوَانَ ارْتدّت» فَأمَرَ البئ تكله بأن 
عرض عَلََِا الإمئلامُ قن تَابْتْ رالا مُتَِتْ». أخرجه الدارقطيّ 
والببهقيّ من طريقين» وزاد في إحداهما الَأبْتَ أن تئلم فَقْولت». 
قال الحافظ: وإسناداهما ضعيفان. وأخرج البيهقي من وجهٍ آخر 
ضعيفي عن عائشة «أنْ امرَأة ارْتَدَتْ يَوْمْ أحْدٍ فَأمَرْ البي ككل أن 
سَاب» فإ تبت وإلا يلسته». وأخخرج أبو الشّبخ في كناب 
الحدود عن جابر «أنْه يكل اتاب رَجُلاً أْبَعٌ مرَاته. وفي إسناده 
العلاء بن هلال وهو مترولكٌ عن عبد الله بن تحمّد بن عقيل عسن 
جابر. ورواه البيهقي من وجهٍ آخر من حديث عبد الله بن وهب 
عن النُوريَ عن رجل عن عبد الله بسن عبيد بن عمير مرسلاًء 
وسمَّى الرّجل نبهان. وأخرج الدارقطيّ والبيهقي أن أبَا بكر 
اسْتتَاب امرأة يُقَالُ لها أمْ قرقَة فرت بَمْدَ إسُلايهًا فلم تقب 
عتلَهَاء. قال الحافظ: وفي السير «أن النبي يك قَقَل أمْ قرْفَة يَوْمَ 
ُريْظَة وهي غير تلك. وني الدَلائل عن أبي نعيم «أن رباد بْنَ 
ابت قَتَلَ أم قَْفَةَ في سريت إلى بَني قَزَارَة». 

قوله: (بِرَنَادِفَةِ» بزاي ونون وقاف جمع زنديق بكسر أوّله 
وسكون ثانيه. قال أبو حاتم السسّجستانيّ وغيره: الرّندِيق فارسي 
معرّبٌُ أصله زنده كرد أي يقول بدوام الدّهر لأنّ زنده: الحياة» 
وكرد: العمل؛ ويطلق على من يكون دقيق النظر في الأمور. 
وقال ثعلب: ليس في كلام العرب زنديق» وإنما يقال زندقي لمن 
يكون شديد التحيل» وإذا أرادوا ما تريد العامّة قالوا: ملحدٌ 
ودهري بفتح الدّال: أي يقول بدوام الدّهرء وإذا قالوها بالضّم 
أرادوا كبر الس وقال الجوهري: الرّنديق من التُنويّة» وفسّره 
بعض الشرّاح بأنه الذي يدعي مع الله ها آخر. وتعقب بأنه يلزم 
منه أن يطلق على كل مشرك: قال الحافظ: والتحقيق ما ذكره من 
صف في الملل والتحل أنّ أصل الرّندقة اتباع ديصان ثم ماني ثم 
مزدكء الأوّل: بفتح الدّال المهملة وسكون التحتيّة بعدها صادٌ 
مهملةٌ والنّاني: بتشديد النون» وقد تخفف والياء خفيفة. 
والثالث: بزاي ساكنة ودال مهملة مفتوحة ثم كافُ. وحاصل 
مقالتهم أنّ الور والظّلمة قُديمان» وأنهما امتزجا فحدث العام 
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كله منهماء فمن كان من أهل الشّرٌ فهو من الظّلمة؛ ومن كان 
من أهل الخير فهو من الشور وأنه يجب أن يسعى في تخليص 
التور من الظلمة فيلزم إزهاق كل نفسء وكان بهرام جد كسرى 
قبن طاو واف اس هد د را سيراي أنه قل تقاف ف 
قتله وقتل أصحابه؛ وبقيت منهم بقايا اتبعوا مزدك المذكور وقام 
الإسلام. والرّنديق يطلق على من يعتقد ذلكء وأظهر جماعة 
منهم الإسلام خشية القتل» فهذا أصل الرّندقة. وأطلق جماعة من 
الشّافعيّة الرّندقة على من يظهر الإسلام ويخفي الكفر مطلقًا. 
وقال النوويّ في الرّوضة: الرّنديق: الذي لا ينتحل ديئا. وقد 
اختلف الناس في الذين وقع لهم مع أمير المؤمنين علي رضي الله 
عنه ما وقع. وسيأتي. 

قوله: (لِنِّي رَسُول الله قَالَ: لا تُعَدْبُوا بعَذَاب الله) أي لنهيه 
عن القتل بالثار بقوله: «وَلا نُعَدَبُوا بعَذّاب الله؛ وهذا يحتمل أن 
يكون تا سمعه ابن عباس من لني يذه ويحتمل أن يكون سمعه 
من بعض الصحابة. وقد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة 
حديثًا وفيه: ون الثَارَ لا يُعَدَبْ بها إلا الله؛ ذكره البخاري في 
الجهاد. راخوع وناو ف سيت ابن مسعوج في قصّةٍ بلفظ: 
١وَإنهُ‏ لا يَنْبَهِي أن يُعَذّبْ بالثار إلا رَبّ الثاره. قوله: «مَنْ بَدَلَ 
ون ملا ره السو على كل من زا نه بدي 
ولكنه عامٌ ويخصّ منه من بدّله في الباطن ولم يثبت عليه ذلك في 
الظاهر فإنه تجرى عليه أحكام الظاهر ويستثنى منه من بدّل دينه 
في الظّاهر ولكن مع الإكراه. هكذا في الفتح. قال فيه: واستدلٌ به 
على قتل المرتدّة كالمرتد؛ وخصّه الحنفيّة بالذكر وتمسّكوا بحديث 
التهي عن قتل النساء. وحمل الجمهور النهي على الكافرة 
الأصليّة إذا لم تباشر القتال لقوله في بعض طرق حديث النهي 
عن قتل النساء لما رأى امرأة مقتولة ما كانت هذه لتقاتل» ثم نهى 
عن قتل النساء. واحتجّوا بأنّ من الشّرطيّة لاتعمٌ المؤنث. 
وتعقّب بأنّ ابن عبّاس راوي الخبر وقد قال بقمل المرتدّة» وقتل 
أبو بكر المديق في خلافته امرأة ارتدّت كما تقدّم والصّحابة 
متوافزون فلم يدكر عليه ألحدٌ ذلك: واستدلوا ايفنًا بما وقع في 
حديث معاؤ: أن الي ل «لَمًا أرْسلَهُ إلى الْيَمَنِ قَالَ لّه: أيْمَا 
رَجْلٍ ارْتَدَ عَنِ الإمئلام فَادْعُفُ فإن عَادَ وإلا فَاضرب عُنْقَهُ وَأَيِمَا 
امْرَأةٍ ارْتّدَتَْ عن الإسلام فَادْعْهَاء فَإِنْ عَادَتَْ وإلا فَاضْرب 
ُنْقًَاه. قال الحافظ: وسنده حسنٌ وهو نص في موضع التزاع 


فيجب المصير إليه. ويؤيّده اشتراك الرّجال والنساء في الحدود 
كلها: الرّنا والسّرقة وشرب الخمر والقذف ومن صور الزَّنا رجم 
الحصن حتّى يموت: فإنّ ذلك مستثنى من النهي عن قتل النساء 
فيستثنى قتل المرتدّة مثله. (وَاسْتَدَل) بالحديث بعض الشافعية 
على أنه يقتل من انتقل من ملَّةِ من ملل الكفر إلى ملَّةٍ أخرى. 
وأجيب بأنّ الحديث متروك الظاهر فيمن كان كافرًا ثم أسلم 
انَاهًا مع دخوله في عموم الخبر فيكون المراد من بدّل دينه الذي 
هو دين الإسلام» أن الدّين في الحقيقة هو دين الإسلام؛ قال الله 
تعالى: إن الدّينَ عِنْدَ الله الإمئلام». 

ويؤيّده أنّ الكفر ملّةَ واحدة» فإذا انتقل الكافر من ملْةَ كفريَةٍ 
إلى أخرى مثلها لم يخرج عن دين الكفر؛ ويؤيّده أيضًا قوله تعالل: 
ةرمن يَْتَْ غيْرَ الإمئلام ديا فلن يُقْبَلَ مِن». 

وقد ورد في بعض طرق الحديث ما يدل على ذلك فأخرج 
الطبرانيّ من وجه آخر عن ابن عباس رفعه: «مَنْ َالَف دينة 
دين الإمئلام ربوا عه واستدل بالحديث المذكور في اباب 
على أنه يقتل الزُنديق من غير استتابةٍ. 

وتعقّب بأنّه وقع في بعض طرق الحديث أنّ عليّا رضي الله 
ل تابه كما في الفح من طريق نفيك اله ين شري العام 
عن أبيه قال: قيل لعلي: إنّ هنا قومًا على باب المسجد يزعمون 
أنك ربّهم؛ فدعاهم فقال هم: ويلكم ما تقولون؟ قالوا انت ربنا 
وخالقنا ورازقناء قال: ويلكم إنما أنا عبدٌ مثلكم آكل الطعام كما 
تاكلون» وأشرب كما تشربونء إن أطعت الله أثابني إن شاء» وإن 
عصيته خشيت أن يعذّبني» فائقوا الله وارجعواء فأبواء فلمًا كان 
الغد غدوا عليه فجاء قنيرٌ فقال: قد والله رجعوا يقولون ذلك 
الكلام. فقال: أدخلهم؛ فقالوا كذلك فلمًا كان الثالث قال لشن 
قلتم ذلك لأقتلتكم باخبث قتلة فأبوا إلا ذلك فأمر علي أن يد 
هم أخدودٌ بين باب المسجد والقصر وأمر بالحطب أن يطرح في 
الأخدود ويضرم بالنار» ثم قال لهم: إني طارحكم فيها أو 
ترجعواء فأبوا أن يرجعواء فقذف بهم حتى إذا احترقوا قال:. 

إني إذا أريت أمرًا منكرا 

قال الحافظ: إنّ إسناد هذا صحيح. وزعم ابو مظفرٍ 
الإسفرايييّ في الملل والنحل أنّ الذين أحرقهم علي رضي الله 
عنه طائفة من الروافض ادّعوا فيه الإلحبّة وهم السَّبئيّة وكان 
كبيرهم عبد الله بن سبا يهوديًا نم أظهر الإسلام وابتدع هذه 


أوقدت ناري ودعوت قنبرا 
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القالة» وأمّا ما رواه ابن أبي شيبة أنهم اناس كانوا يعبدون 
الأصنام في السرٌ فسنده منقطمٌ» فإن ثبت حمل على قصّةٍ أخرى» 
وقد ذهب الشافعي إلى أنه يستتاب الرّنديق كما يستناب غيره. 
وعن أحمد وأبي حنيفة روايتان إحداهما: لا يستتاب» والأخرى: 
إن تكرّر منه لم تقبل توبته؛ وهو قول اللّيث وإسحاق. وحكي 
عن أبي إسحاق المروزي من أئمّة الشافعيّة» قال الحافظ: ولا 
يثبت عنه بل قيل: إنه تحريفٌ من إسحاق بن راهويه. والأوّل هو 
المشهور عن المالكيّة. وحكي عن مالك أنه إن جاء تائبًا قبل وإلا 
فلاء وبه قال أبو يوسف, واختاره أبو إسحاق الإسفرابي وأبو 
منصور البغدادي. وعن جماعةٍ من الشافعيّة: إن كان داعية لم يقبل 
وإلا قبل. وحكي في «البحر؛ عن العترة وأبي حنيفة والشافعي 
وحمل أنها تقبل توبة الرّنديق لعموم «إن يَتَهُوا4. 

وعن مالك وأبي يوسف والخصّاص: لا تقبل إذ يعرف منهم 
التظهّر تقيّة مخلاف ما ينطقون به. قال المهدي: فيرتفع الخبلاف 
حينئلر فيرجع إلى القرائن؛ لكسّ الأقرب العمل بالظاهر؛ وإن 
التبسس الباطنء لقوله يَكك لمن استأذنه في قتل منافق: «أَليِسَ يَشلهَدْ 
أن لا إِلَّهَ إلا الله» الخبر ونحوه. قال في الفتح: واسكدك من منيع 
من قبول توبة الزّنديق بقوله تعالى: إلا الَلِينَ نَابُوا وَأصلْحُوا» 
فقال: الزّنديق لا يطلع على إصلاحه لأنّ الفساد إنما أتى ما 
أسرّه؛ فإذا اطلع عليه وأظهر الإقلاع عنه لم يردٌ على ما كان 
عليه ولقوله تعالى: #إنْ الِْْينَ آمَنوا ثم كَفْروا ثُمْ آمنوا ثم كَفَرُوا 
م ازدادُوا كفْرًا لَم يَكُنْ الله لِيَمْفِرَ َهُم». 

وأجيب بأنّ المراد من مات منهم على ذلك كما فسّره ابن 
عبّاس. أخرجه عنه ابن أبي حاتم وغيره. واستدل لمن قال بالقبول 
بقوله تعالى: 9اتَحَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَة4؛ فدلَ على أنّ إظهار الإيمان 
يحصن من القتل. 

قال الحافظ: وكلهم أجمعوا على أنّ أحكام الدّنيا على الظاهر 
والله يتولى السرائر» وقد قال يل لأسامة: املا شَقَفْ- 
.وقال لذي سارّه في قتل قتل رجل: «ألَيس يُصلي؟ قَالَ: نَعَسمْء قَالَ: 
أرليك الَِينَ هيت عَنْ ) لهم «وَقَالَ يك لِحَالِدٍ لَمَا امنْتَأذَنَهُ في 
قل النِي انكر القِسلمَة: إني لم أومَرْ بن أنقب عن قُلوبٍ 
الناس» وهذه الأحاديث في الصّحيح: والأحاديث في هذا الباب 
كثيرة. 

قوله: (ثُمَ أَنْبَعَهُ) بهمزة ثم مثناةٍ ساكنة. 


شققت عَنْ قُلْبد 


قوله: (مُعَاذْبْنَ جبلِ) بالتصب أي بعثه بعده ظاهره أنّه الحقه 
به بعد أن توجهء ووقع في بعض النسخ واتبعه بهمزة وصل 
وتشديد المثناة» ومعاذ بالرفع. 

قوله: (فْلَمَا قَدِمَ عَلَِْ) في البخاريّ في كتاب المغازي أنّ كلاً 
منهما كان على عمل مستقل؛ وأنّ كلاً منهما كان إذا سار في 
أرضه بقرب من عه أحدث به عهدًا وني أخرى له: «فَجَعَلا 
يتَرَارَرَان». 

نوله: (ونتاة) من ماغسل تحت راس الات دقان 
النووي» قال: وكان من عادتهم أن من أرادوا إكرامه وضعوا 
الوسادة تحته مبالغة في إكرامه. 

قوله: (وَإذًا رَجُلَ عِندَُ.. إلخ) هي جملة حاليَةٌ بين الأمر 
والجواب. قال الحافظ: ولم أقف على اسمه. 

قوله: (قَضَاءٌ الله) خبر مبتد! محذوفي ويجوز النصب. 

قوله: (فشارب عُنْقَهُ) في وا للطبراني «نأَنِي , بِحَطبٍ فَالْهَبْ 
فيه الثارَ ذَ فكتَفَهُ وَطْرَّحَهُ فِيهًا». ويمكن الجمع بأنه ضرب عنقه ثم 
ألقاه في النار. 

قوله: (هَلْ مِنْ مُعْربَةٍ خبّر) بضمٌ الميمم وسكون الغين المعجمة 
وكسر الرّاء وفتحها 5 الإضافة فيهماء معناه: هل من خبر جديار 
من بلادٍ بعيدةٍ. قال الرّافعي: شيوخ الموط فتحوا الغين وكسروا 
الرّاء وشدّدوها. 

قوله: (هلا حَبَسكْمُوهُ.. إِلَخْ) وكذلك قوله في الحديث الأوّل: 
«فَدَعَاهُ عشرين لَبلة.إلْخ» استدل بذلك من أوجب الاستتابة 
للمرتدَ قبل قتله. وقد قدّمنا في أوّل الباب ما في ذلك من الأدلة. 
قال ابن بطال: اختلفوا في استنابة المرتدّ» فقيل: يستتاب» فإن تاب 
وإلا فتل» و قول الجمهور. وقيل: يجب قتله في الحال؛ وإليه 
ذهب الحسن وطاووس. وبه قال أهل الظاهر ونقله ابن المدذر 
عن معاذٍ وعبيد بن عمير» وعليه يدل تصرّف البخاري فإنه 
استظهر بالآيات التي لا ذكر فيها للاستنابة؛ والتى فيها أن التوبة 
لا تنفع؛ وبعموم قوله: «مَنْ بَدَلَ دنه فَاقْتلُوه» وبقصّة معاؤٍ 
المذكورة؛ ولم يذكر غير ذلك. قال الطحاوي: ذهب هؤلاء إلى أن 
حكم من ارئدٌ عن الإسلام حكم الحربيّ الذي بلغته الدّعوة» 
فإنّه يقاتل من قبل أن يدعىء قالوا: وإنما تشرع الاستتابة لمن 
خرج عن الإسلام لا عن بصيرة. فأمًا من خرج عن بصيرةٍ فلاء 
ثم نقل عن أبي يوسف موافقتهم؛ لكن إن جاء مبادرًا بالتوبة 
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خلي سبيله ووكل أمره إلى الله. وعن ابن عبّاس: إن كان أصله 
مسلمًا لم يسخب وإلا استيب. واسندلٌ ابن القصّار تقول 
الجمهور بالإجماع» يعني السكوتي» لأنّ عمر كتب في أمر المرتد: 
دملا حَبسْتمُوهُ قَلانة نه أيام؟» ثم ذكر الآثر المذكور في الباب. ثم 
قال: ولم ينكر ذلك أحدٌ من الصّحابة كأنهم فهموا من قوله يل: 
«مَنْ بَدَلَ دِينْهُ فَاقتَلُوم» أي إن لم يرجع؛ وقد قال تعالى: لفَِنْ 
نَابُوا وَأَقَامُو | الصّلاة وتوا الزكاة فُخْلّوا سْبِيلَهُمْ4) واختلف 
القائلون بالاستتابة هل يكتفى بالمرّة أم لا بد من ثلاث؟ وهل 
الثلاث في مجلس أو ني يوم أو في ثلاثة آيامِ؟ ونقل ابن بطّال عسن 
أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنّهِ يستتاب شهرًاء وعن النخعيّ 
يستتاب أبدًا. : 
بَابْ ما يَصِيرُ به الْكَافِرٌ مُسلِمًا 


17 عن ابْن مَسعُودٍ قَالَ: «إن الله عَزّ وَجَلَ ابنَعت لَبِبَهُ 
لإذنعال رَجُلٍ الْجنّة دحل لكيه فَذَ يَُوكُ وإذا يَهُودي' يقرا 
لبهم اراق فْلَمَا أنَوًا عَْلَى ميفَة الي يل أنْسَكُوا رفي 
احتها جل مريض» فَقَالَ الب :ما لَكُمْ أنسَكممٍ؟. فَقَالَ 
التريض: إِنَهُمْ نوا على صيفة بي فَأْكواء ثم جاء امرض 
يَحْبُو حَتى أنحذ التؤرَاة فَقَرَأ حَتّى أنَى عَلَى صفة النبي يكل رمي 
فَقَالَ: هَلِهِ صِفْتّك وَصفَةٌ أمَتك, أشنْهَدٌ أن لا إله إلا ا رانك 
رَسُولُ الله فَقَالَ الي يك لأصْحَابهٍ لوا أخاكم؛ روَاه أَحْمَدُ 
(4157/1). 

4 وَعَنْ أبي صّخْرٍ الْمَُيْلِي فَال: حَدَئْئِي رَجْلّ مِنْ 
الأغراب قَالَ: «جَلَبْت جَلُوبَة إلى الْمَدِيئَةِ نبي جَبَاةٍ رول الله 
كل لما َرَت من يمي قُلْت: لالْقينْ هذا الرَجْلَ وَلَاسْمَعَنَ 
مِنْه قَال: لاني بَينَ أبي بكر وَعْمَرَ يَنْشُون فَتعْنُهُمْ في أفْفَائِهم 
حتى أنَوا عَلَى رَجُلٍ مِن الْيَهُودٍ نَاشيرًا التَوْرَاة يَقْرَوُهَا يَعَرِي بها 
نَفْسَهُ عَلَى ابن لَه فِي الْمَوْتٍ كَأحْسْنِ افيتان وَأَجْمَلِبِ نَقَالَ 
رَسُول الله يكئِ: أننشدك بألني أنْرَلَ التوراة هَل نَجَدُ في كِنابك 
هذا صيفتي وَمَخْرّجي ؟. قَقَالَ برأميه هَكذَا: أئ لاء َال اله: إي 
والله اللي أنْرَل التوْرَاة نا لَجد فِي كِتَابنَا صفْمّك وَمَْرَجَك» 
أشنْهَدُ أن لا إِلهَ إلا الى ولك شر لاش فَقَالَ: أقِيمُوا الْيَمُودِيَ 
عَنْ أخيكُم نَم وَلِي دَفْنَهُ وَجَنْنَهُ وَالصّلاة عَلَيْهِ رَوَاهُ أَحْمَّدُ 
.)411١/60(‏ 

46- وَعَنْ أنْس: «أن يَهُودِيًا قَالَ إرسُول الله يكه: أشلهَد 


أنك رَسُول الله نم مات فَقَالَ رَسُولُ الله ي: صلُوا عَلَى 
صَاحِكُم رَوَاهُ أَحْمَدُ (/ ٠‏ فِي روَاية مُهَنَا مُحْتَجًا بو 
60” وَعَن ابن عُمَرَ قَال: ابَعَثْ رَسُول الله خَالِدَ بن 
اليد إلى بِي جلقة فَدحَاهُمْ إلى الإمشلام قلَمْ ينوا أنا. 
وأو سنا جَملوا َثرارث: سانا متنا جل اد يقل 
ِيَأ وَدَفُمَ إلى كُلَ رَجُلٍ مِنا أسبيرة حَتّى إذا أصنبح أمَر حَالِدُ 
أن يَقثلَ كل رَجْلٍ مِنا أمبيرَة فَقَلّت: والله لا أفثل أسيري. ولا 
َل رَجْل من أملخاني الياة نى قوذنا على رول الله 2 
قال: اللهم ني زر لِك مما صمْع اد مَرئْيْن' روه أخمَة 
(؟/60١1-١10)‏ وَالْبُشَاريَ (7144): رَهُورَ ذَلِيل عَلَى أن 
حديث ابن مسعوو أخرجه أيضًا الطبراني. قال في مجمع 
الرّوائد: في إسناده عطاء بن السّائب وقد اختلط. وحديث أبي 
صخر العقيلي» قال في مجمع الزوائد: أبو صخر لم أعرفه وبقية 
رجاله رجال الصّحيح. وقال ابن حجر في المنفعة: قلت اسمه 
عبد الله بن قدامة وهو مختلفٌُ في صحبته؛ وجزم البخاري 
ومسلم وابنْ حبّان وغيرهم بأنّ له صحبة: * ثم ذكر ابن حجر في 
المنفعة الاضطراب في إسناده. وحديث أنس قال في مجمع 
الزُوائد: أخرجه أبو يعلى بإسنادٍ رجاله زعا المتحيح. 
والأحاديث المذكورة في الباب بعضها يشهد لبعضء وقد ورد في 
مناه اادج وا عرس حار رن الأنصار: 
أنه «جَاءٌ إلى النبي يك بجَارِيَةٍ لَهُ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله علي رَقبةٌ 
مُوْمِنَة أفَاعْيَقٌْ هَذِِ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُوَلْ الله يكلة: أنَعْهدِينَ أن لا إله 
إلا الله؟ قَالَت: نعم قَالَ: أتعهدِينَ أن مُحَمْدَا رَسُول الله؟ 
تالت نَع قَال: أُؤينين بالْبَْث بَمْد المَوْتٍ؟ قات نعم قَالَ: 
أعْتِقْهَا وأخرج أبو داود والنسائيّ من حديث الشريد بن سويد 
الثقفي: «أن النبي يكن قَالَ لِجَاريّة: مَنْ ربّك؟ قَالّت: الل قَال: 
فَمَنْ أنَا؟ قَالَت: رَسُولْ الل قَال: أعيقها فَإِنَهًا مُؤْمِنَةه وأخرج 
مسلمٌ ومالك في الموطًا وأبو داود والنسائيّ من حديث معاوية بن 
الحكم السّلمي: «أن النبي يكل قَالَ لِجَاريّة أرَادَ مُعَاويَةُ بْنّ الْحَكّم 
أن يُمْتِقَهَا عن كَفَارَةٍ: 1 الله؟ َقَالَت: فِي السْمَا فَقَالَ: ف 
أنا؟ قالت: أت رَسُولُ الث فَقَالَ أعْيفهَاء وأخرج نحوه ابو داود 
من حديث أبي هريرة» ومئل ذلك أحاديث: «أمِزت أن أَقَاتِلَ 
الناس حَتى يَقُولُوا لا إِلَهَ إلا الله؛ كما في الأمّهات عن جماعة من 
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الصحابة. 

قوله: (ابْتَعَثْ الله نَبِيَهُ) أي بعثه الله من بيه ليحصل بذلك 
إدخال رجل الجن وهو الرّجل المريض في الكنيسة؛ فإنّ دخوله 
ل كان سبب إسلامه الذي صار سببًا في دخوله الجنة. 

قوله: (لُوا أخَاكُم) فيه الأمر لمن كان من المسلمين في حضرته 
كل بأن يلوا أمر ذلك الرّجل المريض لأنه قد صار بسبب تكلّمه 
بالشتهادتين أخخا لهم. 

قوله: (وَجَدنَهُ) الجنن بالجيم ونونين القبر ذكره في التهاية. 

قوله: (صَبَأنَا صِبّأنَا) أي دخلنا في دين الصّابئة وكان أهل 
الجاهليّة يسمّون من أسلم صابئًا وكانّهم قالوا: أسلمنا أسلمناء 
والصابئ في الأصل: الخارج من دين إلى دين. قال في القساموس: 
صبأ كمنع وكرم؛ وصبا صبوءًا: أخرج من دين إلى دين انتهى. 

قوله: (مِمًا صنْمّ الِد) تبر يد من صنع خالار ولم يترا منهه 
وهكذا ينبغي أن يقال لمن فعل ما يخالف الشّرع ولا سيّما إذا كان 
خطاأً. وقد استدل المصتف باحاديث الباب على أنّه يصير الكافر 
مسلمًا بالتكلّم بالشّهادتين ولو كان ذلك على طريق الكناية 
بدون تصريح كما وقع في الحديث الآخر. وقسد وردت أحاديث 
صحيحةٌ قاضية بأنّ الإسلام مجموع خصال: أحدها: التَلفَظ 
بالشهادتين» منها حديث أبنتسر عند سيا ابن داود 
والترمذي والنسائيّ قال: حدّئني عمر بن الخطاب قال: ايَيْنَمَا 
نَحْنْ جُلُوسَ عِند رَسُول الله يه ذَات يوم إذْ طَلَعٌ عَلَئْهِ رَجُلٌ 
سيد بياض الثْيَّابٍ شدي سَوَادٍ الشغر وَفِيه فَقَالَ: يَامُحَمَدُ 
حبري عَن الإسنلام؛ فَقَالَ رَسُول الله يكه: الإمئلام أن تَشهَدَ أن 
لا إل إلا الله وَأن مُحَبَدًا رَسُولُ الله وَتْقِيمَ الصّلاة» وَتُوْتِي 
الزكاة وَنَصُومٌ رَمَضَان وَنَحْج الْبْيِتَ إن اسنتطغت إِليِهٍ سَبيلاه 
ومنها ما أخرجه الشّيخان وأبو داود والنسائي من حديث أبي 
هريرة» وفيه «أن النبي يك قَالَ: الإسلام أن تَمْبْد الله لا تشرلة به 
شنا وتقِيمَ الصّلاة لْمكمُوَة نودي الزكاة الْمَفروضّة. وَتَصوم 
رَمَضَانَ». ومنها ما أخحرج الشّيخان والتّرمذي والنسائيَ من 
حديث ابن عمر قال: قال رسول الله يكلِ: يني الإمْلامٌ عَلَى 
خمْس: شَْهَادَة أن لا إلَه إلا الله وَأن مُحَمْدَا عَبْدْهُ وَرَسُولْةُ وَإقَامُ 
الصّلاق ونه الكاق وَحَجَ الس وَصوْمْ رَمَفمَان ومنها ما 
أخرجه الشّيخان ومالك في الموطل وأبو داود والنسائيّ من حديث 
طلحة بن عبيد الله أنه «جَاءً إلى رَسُول الله و رَجْلٌ فُسألَهُ عن 


الإمنلام فَقَالَ رَسُول الله وك: حمس صَلَوَات فِي الْيَرْم وَالليِلْقٍ 
وَصِيّامُ رَمَضَانَ وَذْكَرَ لَهُ الرُكانًه. 

وأخرج النسائي عن بهز بن حكيم: «أن النِيّ يل سيل عَنْ 
يات الإمنلام قَقَالَ: أن تَقُولَ أمنلنت وَجهي وَتَخَليْت وتُقيم 
الصلاة. وَتُوْتِيَ الزكاة» وأخرج النسائيّ عن أنس بن مالكو قال: 
قال رسول الله يقك: «من صلَّى صلائنا وَامْتَقْبَلَ ِبِلتَنَاه وأكلَ 
ذَبيحتَنا فهو المسلم». وأخرج الترمذي والنسائي من حديث أبي 
هريرة قال: أن رسول الله كلق قال: «الْمْسْلِمُ مَنْ سَلِم الْمُسْلِمُونُ 
مِنْ لِسَانهِ وَيَدِ وَالْمُؤْمِنْ منْ أمِنْهُ اناس عَلَى دِمَائِهِم وَآمْرَالِهم» 
وأخرج الشّيخان وأبو داود والنسائي من الاق د الله ب 
عمرو بن العاص أنّ رسول الله وك قال: «الْمُْلِمٌ مَنْ سَلِمْ 
الْمنْلِمُونْ مِن لِسَانِهِ وَيَلوه وأخرج مسلم من حديث جابر 
والبخاري ومسلم والتّرمذيٌ والنسائيّ من حديث أبي موسى 
نحو ذلك. وأخرج الشّيخان من حديث عبد الله بن عمر قال: 
قال رسول الله يكئِ: «أبزت أن أُقَابَلَ الئاس حَتى يَشْهدُوا أن لا 
لَه إلا الله وَأنْ مُحَمَدَا رَسُولُ الله وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُوْنوا 
الركَاتء قدا فُعَلُو ذْلِكَ عَصّمُوا مني دِمَاءَهُمْ إلا بحَقَ الإسْلام 
وَحِسَابِهُم عَلَى الله تَعَالَى». وأخرج البخاري والترمذي وأبو 
داود والنسائي من حديث أنس أنّ رسول الله يه قال: «أمِرت 
أن أَقَاتِلَ الناسَ حَنَّى يَقُولُوا لا إلة إلا الله وَأنّ مُحَمَّدَا رَسُولُ 
الله فَإِذَا شهدوا أن لا إِلَّة إلا الله وَأن مُحَمَدًا رَسُول الى 
َاستفْبَلُوا ْنَا كوا َتنا وَصَلْوًا صلاتناء حُرَمَت عَلَْنَا 
دِمَاؤْهُم وَأَمْوَالُهُمْ إلا بِحَفْهًا' ولفظ البخاري: ١مَنْ‏ شهدَ أن لا 
له إلا ال وَاستفْبلَ َه وَصَلَى صلائناء وأكل ذبيحتنَاء فَهُوَ 
الْمسْلِم لَهُ مَا لِلْمْلِم وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِم» فهذه الأحاديث 
ونحوها تدلَ على أنّ الرّجل لا يكون مسلمًا إلا إذا فعل جميع 
الأمور المذكورة فيها. والأحاديث الأولى تدلَ على أن الإنسان 
يصير مسلمًا بمجرّد النطق بالشّهادتين. قال الحافظ في الفتح عند 
الكلام على حديث «أمِرْت أل أُقَاتِلَ الناسَ حَنَى يقُولُوا لا إِلَّة 
إلا الله» في باب قتل من أبى من قبول الفرائض من كتاب استتابة 
المرتدّين والمعاندين ما لفظه: وفيه منع قتل من قال لا إله إلا الله 
ولولم يزد عليها. وهو كذلك لكن هل يصير بمجرّد ذلك مسلما؟ 
الرّاجح: لاء بل يجب الكفّ عن قتله حتى يختبر فإن شهد 
بالرّسالة والتزم أحكام الإسلام حكم بإسلامه؛ وإلى ذلك 
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الإشارة بالاستثناء بقوله: «إلا بحق الإسلام» قال البغوي: الكافر 
إذا كان وثئيًا أو ثنويًا لا يقر بالوحدانيّة: فإذا قال: لا إله إلا الله 
حكم بإسلامه ثم يجبر على قبول جميع الأحكام ويبرأ من كل 
دين خالف الإسلام. وأمّا من كان مقرًا بالوحدانيّة منكرًا للنبوّة 
فإنه لا يحكم بإسلامه حتى يقول: محمّدٌ رسول الله فإن كان 
يعتقد أنّ الرّسالة الحمّديّة إلى العرب خاصّة فلا بد أن يقول إلى 
جميع الخلق» فسإن كان كفره بجحود واجسبه أو استباحة محرم 
فيحتاج إلى أن يرجع عن اعتقاده. قال الحافظ: ومقتضى قوله 
هيُجْبَرًا أنه إذا لم يلتزم يجري عليه حكم المرتد وبه صرّح الققال» 
واستدلٌ محديث الباب وادّعسى أنه لم يرد في خبر من الأخبار 
«أيزت أن أَقَاتِلَ الناسَ حَتى يَقُولُوا لا إِلَّه إلا الله وأ تُحْمَدًا 
رْسُولٌ الله؛ وهي غفلةٌ عظيمةٌ فإنّ ذلك ثابتُ في الصّحيحين ني 
كتاب الإيمان منهما كما قدّمنا الإشارة إلى ذلك انتهى. 
بَابْ صِحَةٍ الإسلام مع الشرْط الْقَامِيدٍ 

١‏ عَنْ نر بْنِ عَاصم اللَيْئِي عن رَجُل مِنْهُم أنه أتسى 
النبي يله تَامئلم عَلَى أن يُصَلَيّ صلائَين فَقبِلَ مِنة» رَوَاهُ أَحْمَدُ 
(0/ 0-74 وَفِي لَفْظر آخرَ لَهُ: عَلَى أن لا يْصلَي إلا صلا 

ْ 1" وَعَنْ وَهْسِر قَالَ: «سألت جَابرًا عَنْ شأن تَقِيف إِذْ 

اَم فَقَالَ لطت على الي 4 أن لا سدَقَة عَلَْهَا ولا 
جهات َأنْهُ سمح التبي وه بَعْدَ ذلك يَقُول: سَيِْتْصدَفُون 
وَيُجَاهِدُونَ» رَوَاهُ أبُو دَاوْد (7076). : 

«16"- وَعَنْ أنّس «أن رَسُول الله يكل قَالَ إرجُل: ألم 
ثَالَ: أجدني كَارِ هاء قال أسْلِم وإن كنت كار كاة رن أعنة 
1١3/0‏ و1481 ). 

هذه الأحاديث فيها دليلٌ على أنه يجوز مبايعة الكافر وقبسول 
الإسلام منه وإن شرط شرطًا باطلاء وأنّه يصمّ إسلام من كان 
كارهًا. وقد سكت أبو داود والمنذري عن حديث وهبه المذكور» 
وهو وهب بن منبهه وإسناده لا بأس به. وأخرج أبو داود أيضًا 
من حديث الحسن البصري عن عثمان بن أبي العاص «أنْ وَفْدَ 
َقيف لَمَا قَدِمُوا عَلَى رَسُول الله يله أنْرََهُمْ الْمَمْجدَ لِيَكُونْ أرَقّ 
لوبهم اشير طُوا علي أن لا يُمْشَرُوا ولا يُْشْرُوا ولا يُجبواء 
قَقَالَ رَسُول الله وك: لكُمْ أن لا نُحْشرُواء ولا تُعْشَرُوا وَلا ير 
في دين ليس فيه رُكُوعٌ». قال المدذري: قد قيل: إِنّ الحمسن 


البصري لم يسمع من عثشمان بن أبي العاص؛ والمراد با حشر 
جمعهم إلى الجهاد والنفير إليه وبقوله: 'يُعْشَرُواء أخذ العشور من 
آموالت صلافة وبشوله :ولا بعلو عن المبنم وعم البتاة 
الموحّدة المشدّدة» وأصل التجبية أن يقوم الإنسان مقام الرّاكع. 
وأرادوا أنهم لا يصنّون. قال الخطابي: ويشبه أن يكون إنما 
سمح لهم بالجهاد والصّدقة لأنهما لم يكونا بعد واجبتين في 
العاجل؛ لأنّ الصّدقة إنما تجب بانقطاع الحول؛ والجهاد إنما يجب 
بحضوره؛ وأمًا الصّلاة فهي راتبةً فلم يجز أن يشترطوا تركها 
انتهى. ويعكّر على ذلك حديث نصر بن عاصم المذكور في 
الباب» فإنّ فيه أنّ الني يكةِ قبل من الرّجل أن يصلي صلاتين 
فقطء أو صلاةٌ واحدةً على اختلاف الرّوايتين؛ ويبقى الإشكال 
في قوله في الحديث الذي ذكرناه «لا خَْرَ في دين لَيْس فيه رُكُوع» 
فإنّ ظاهره يدل على أنّه لا خير في إسلام من أسلم بشسرط أن لا 
يصلّي. ويمكن أن يقال: إنّ نفي الخيريّة لا يستلزم عدم جواز 
قبول من أسلم بشرط أن لا يصن وعدم قبوله 45 لذدك 
الشترط من ثقيفي لا يستلزم عدم جواز القبول مطلقا. 

بَابُ نبَعِ الطفل لأبوَيْه في الْكفْرِ وَلِمَنْ أمثلم مِنهُما 

في الإمئلام وَصِحَةٍ إسلام الْمُمَيْرِ 

4 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُول الله يك قَالَ: «مَا من 
مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ عَلَى الْفِطرَق فَأَبَوَاه يُهَرَدَانِهِ وينصَرَانِهِ أو 
جَدْعَاء؟: ثُمّ يَقُولُ أبُو هُرَيْرة: «فِطرة الله التي فَطَرَ الناس عَلَيِهَاك؛ 
الآيَةَ مُتَفْقَ عَلَيِهِ حم: 797/1 و114) (خ: 5944 و0760) 
(م:11664). 

وَفِي روَاية فق عَلَبِهَا أنضًا قَالُوا: يا رَسُولَ الله أقْرَانْت مَنْ 
يَمُوتْ مِنْهُمْ وَهْرَ صِفِير؟ قَالَ: «الله أعلّم بمًا كَانُوا عَامِلِينَ». 

0 وَعَن ابْن مَسْمُودٍ «أن النبِي بل لما أرَادَ فل عَقَبَة 
رين كتيل فال« إلمنية؟ قان؛ الشارهء روا قاد 
وَالدَارَمُطْنِيَ في الأهْرَادٍ وَقَالَ فِيه: «الثارٌ لَهُمْ ولأبيهم». 

وَعَنْ أنس قَال: قَالَ رَسُول الله يكه: هما مِن مُسْلِمٍ 
يَمُوتُ لَهُ لاه مِنْ الود لم يَبْْعُوا الْحِنْثْ إلا أذْحَله الله الجنة 
بقل رَحْمَيِه إِيَاهُمْ». رَوَاه الْبْخَارِيّ (1148) وَأَخْمَدٌ 
53 وَقَالَ فيو: «ما مِنْ رَجُلٍ لمك وَمُوَعَام فِيمًا إِذًا 


كَانُوا مِنْ مُسْلِمَة أ كَافرة قَالَ لبُخَاري: فَكَانَ ابْنُ عباس مَمَ أنه 
من المُسْتَضْعَفِين وَلَم يَكُنْ مَم أبيه عَلَى دين قَوْمو). 

حديث ابن عرو كت مد ابه داود والمنذريّ ورجال 
إسناده ثقاتة» إلا علي بن حسين الرّقَي» وهو صدوقٌ كما قال في 
التقربب. وأخرج نحوه البيهقي من طريق محمّد بن يحسى بن سهل 
بن أبي حثمة عن أبيه عن جدّه «أنّ رَسُولَ الله آه لَمَا أَنبَلَ 
بالأسَارَى فَكَانَ بعرْق الظْبيَة أمَرَ عَاصمْ بْنّ قَابت فَضَرَب عَنْقَ 
مفب بْن أبي مَُيط برا قََال: من لِلصيةٍ يا مُحَمَه؟ قَالَ: الت 
لَهُمْ ولأبيهم». 

فوله: (عَلَى الْفِطرة) للفطرة معان, منها: الخلقة؛ ومنها: 
الدّين. قال في القاموس: والفطرة صدقة الفطر والخلقة التي 
خلق عليها المولود في رحم أمّهه والدّين؛ انتهى. والمناسب ههنا 
هو المعنى الآخرء أعني الدّين: أي كل مولود يولد على الدّين 
الحق فإذا لزم غيره فذلك لأجل ما يعرض له بعد الولادة من 
التغييرات من جهة أبويه أو سائر من يربيه. 

قوله: (جَمْعَا) بفتح الجيم وسكون الميم بعدها عينٌ مهملة. 
قال في القاموس: والجمعاء: الناقة المهزولة؛ ومن البهائم: الت لم 
يذهب من بدنها شيء انتهى. والمراد ههنا المعنى الآخر لقوله: 
هَل تُحِسُونٌ فِيهًا مِنْ جَدْعَاء؟) والجدع قطع الأنف أو الآأذن أو 
اليد أو الشّفة كما في القاموس. قال: والجدعة محركة ما بقي بعد 
القطع انتهى. والمعنى أنّ البهائم كما أنها تولد سليمة من الجدع 
كاملة الخلقة» وإنما يحدث ذا نقصان الخلقة بعد الولادة بالجدع 
ونحوه. كذلك أولاد الكفار يولدون على الدين الحق الكامل وما 
يعرض لم من التّلبّس بالأديان المخالفة له فإنما هو حادث لهم 
بعد الولادة بسبب الأبوين ومن يقوم مقامهما. وحديث أبي 
هريرة فيه دليلٌ على أن أولاد الكفار يحكم لمم عند الولادة 
بالإسلام» وأنه إذا وجد الصني في دار الإسلام دون أبويه كان 
مسلمّاء لأنه إنما صار يهوديًا أو نصرائيًا أو محوسيًا بسبب أبويه» 
فإذا عدما فهو باق على ما ولد عليه وهو الإسلام. 

قوله: (الله ألم ما كانُوا عَامِلِيَ) فيه دليلٌ على أنّ أحكام 
الكفار عند الله إذا ماتوا صغارًا غير متعيّنة بل منوطة بعمله الذي 
كان يعمله لو عاش. وني حديث ابن مسعود المذكور دليلٌ على 
أنهم من أهل الثار لقوله فيه: «النَارُ لَّهُمْ وَلأبيهم؛ ويشكل على 
مذهب العدليّة لعدم وقوع موجب التعذيب منهم. والحاصل أن 
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مسألة أطفال الكفار باعتبار أمر الآخرة من المعارك الشّديدة 
لاختلاف الأحاديث فيها وها ذيولٌ مطوّلة لا ينّسع لها المقام. وني 
الوقف عن الجزم باحد الأمرين سلامة من الوقوع في مضيق لم 
تدع إليه حاجة ولا الجات إليه ضرورة؛ وأمّا باعتبار اجكاء 
الدنياء فقد ثبت في صحيح البخاري في باب أهل الدّار من كتاب 
الجهاد «أن النبي يلل ميل عَنْ أؤلادٍ الْمُْرِكِينَ هَل يُقتَلُونْ مع 
آبَائِهم؟ فَقَالَ: هُمْ مِنْهُمْ». قال في الفتح: أي في الحكم في تلك 
الحالة» وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم, بل المراد إذا 
لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطهء الذَّرَيّةء فإذا أصييوا 
لاختلاطهم بهم جاز قتلهم انتهى. وخرّج أبو داود «أن النبي للد 
ما بَعَثْ إلى ان أبي الْحَقِيقٍ نْهَى عَنْ قَفْلٍ النْسَاء وَالصّبيان». 
ويحمل هذا على أنه لا يجوز قتلهم بطريق القصد. وأخرج 
الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر. قال: الَمًا دَخَْلَ 
رَسُولُ الله كك مَكّة أتِي بامرَأةٍ مَقَئُولَةٍ فَقَالَ: ما كَانْتَ هَدهٍ 
ِل ونَهَى عن قيْل النمَاه والصّبيان». وأخرج نحوه أبو داود 
ل الم ايل من ليف 017 وقد 5 مالك والأوزاعي أنه 
لا يجوز قتل النساء والصّبيان بحال» حتى لو تترّس أهل الحرب 
بالنساء والصّبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم. وذهب الشافعي 
والكوفيون وغيرهم إلى الجمع بما تقدّم» وقالوا: إذا قاتلت المرأة 
جاز قتلها. ويؤيّد ذلك ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان 
من حديث رباح بن الربِيع التميمي قال: «كُنا مع رُسُول الله يك 
في غَرْوَةٍ فرَأى الناس مُجْتَمِعِينَ فَرَأى الْمَرأةَ مَقتَولة فَقَالَ: مَا 
كَانْتْ هَل لِتَقَاتِلَ؛ فإنّ مفهومه أنها لو قاتلت لقتلت. وقد نقل 
ابن بطّال وغيره الاتفاق على مشل القصد إلى قشل الشساء 
والولدان» و أمّا حديث انس المذكور في الباب فمحله كتاب 
الجنائز» وإنما ذكره معت هنا للاسن ةلل به خلى: أن الولد 
يكون مسلمًا بإسلام أحد أبويه لما في قوله: اما مِنْ الناس مُسسْلِمْ 
بَمُوتْ لَهُ ثَلائَةَ من الْولَّدٍ». فإنه يقتضي أنّ من كان له ذلك 
المقدار من الأولاد دخل الجئة» وإن كانوا من امرأةٍ غير مسلمةٍ 
ونفعهم لأبيهم في ذلك الأمر إنما يصمّ بعد الحكم بإسلامهم 
لأجل إسلام أبيهم. 

07 وَعَنْ جابر قَالَ: قَالَ رَسُول الله وَل «كل مَوْلُودٍ 
يود على الِطرَة حَتى يُمْرِب عله لِسَائهُ ذا أغرّب عَنْهُ لِسَائهُ 
قَإِمًا شَاكرًا وَإمًا كَقُورًاء رَرَاهُ أَحْمَدُ (6/ 08©). 
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- رَقَدْ صّح عَنْهُ يله «أنْهُ عرض الإسْلامَ عَلَى ابن 
صبَادٍ صيرا»» َرَوَى ابن عمَر أن عم بْنَ الطاب اللي مع 
رَسُول الله يك في رط مِن أَصْحَابهِ قِبَلَّ ابْن صيّادٍ حَتَى وَجَدَهُ 
صب مع الصيئان عند ألم بتي مََالَق قلا ارب ابن سياد 
يوم اَم فلم يَشمُرْ حتى ضَرَب رَسُول الله يك ظَهرَه بده 
َم َال رَسُول الله 4 لابن صبّاٍ: نهد أني رَسُول لله؟ فنَظرٌ 
ليه ابن صيّادِء فْقَالَ: أَشْهّدُ أنك رَسُولُ الْأمَيينَ فْقَالَ ابن صَيَادٍ 
رَسُول الله وكه: أنَشْهَدُ أني رَسُولُ الله فَرَفْصَهُ رَسُولُ الله لله 
وَقَالَ: آمَنت بالله وَبرْسُليه وَذَكْرَ الحويث مُتَفْقَ عَلَيْهِ (حم: 
"/18)(خ: ”01م 19)), 

64- وَعَنْ عُرْوَة قَالَ: ألم عَلِي وَهُوّ ابن نْمَان مبنِين 
أخرَجَه لحار في تاريخ وَأخرج أنْضًا عَنْ جَعْفَرِ بن مُحْمَدٍ 
عن أبيه ثال: فل علي وهو ابن مان وين سد قلت وَهَذَا 
يبن إمنْلامَهُ صَغِيرا لأنَهُ أسلم في أائل الْمَبْعَثٍ 

وَرُوِي عَنْ ابن باس قَالَ: كَانْ عَلِي رضي الله عنه 
أوَلَ مَنْ أسْلّم مِنْ الناس بَعْدَ ملريجةَ رَوَاهُ أحْمَدُ .0781/١(‏ 

وَفِي لفظ: وَل مَنْ صَلَى عَلِي رضي الله عنه روا المي 
00 

١‏ وَعَنْ عَمْرِو بْن مُرْةَ عن أبي حَسْرْةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ 
الأنصار قَالَ: سَمِعْت زَلْدَ بْنَ رقم يَقُولَ: أوَلْ مَنْ ألم عَلِيْ 
رضي الله عنه . نال عَمْرُو بن مُرَةَ: فَذَكَرْت ذَلِكَ لإِبْرَاهِم 
النخمي» قال أَوَلَ مَنْ أسْلْمَ أبو بكر المديق. رَوَاهُ أحْمدُ 
(58/4") وَالتْرْمِلِيَ (7"0/70) ومح 

وَنَدْ صّح أن مِن مَبْمَث الب ول إلى وَنَاتِهِ نَخْرّ ثلاث 
رين سه وَأ علا رضي الله عنه عاش بَمْدهُ نَحْرَ قلابين 
سن ميكُون قل عَمْرَ بَعْدَ إسلايه فَوْقَ اْحَسْمِينَ وَقَدْ مات وَلْمْ 

حديث جابر أصله في الصحيحين. وحديث ابن عمر الذي 
ذكزه الصف في سان .ابن باو مهلك من التزجة ول تجمزلله 
عادة بذلسك؛ وهو في الصّحيحين وستن أبي داود والتّرمذي 
والموطا. وني بعض النسخ قال: متفقٌ عليه: «نُمّ فَالَ رول الله 
يك ماذًا نْرَى؟ قَالَ: يَأَتيني صَادِق وكاؤب» فَقَالَ يله: خبط 
عَلَنِكَ الأمرٌ ثُمْ قَالَ لَه يكي: ني قد خعبَات لَك حبيئاء فَقَالَ ابن 
صيّاد: هُوَ الدخ؛ فَفَالَ بله: اخأ فلن تَمْدْرَ قَدْرَك قال عْمَرٌ: 


ذرْنِي يا رَسُولَ الله أرب عُنْقَهُ فَفَالَ بة: إن يكن هُوّ فَلنْ 
تلط عَلَيْهه وَإن لم يَكْنْ هَُ فلا خَبْرَ لك في قنْلِهه زاد الترمذي 


وحديث عروة مرسل» وكذلك حديث جعفر بن محمد عن 
أبيه.. وحديث ابن عباس. قال الترمذي بعد إخراجه: هذا حديث 
عربت سن عدا الوعه لاننزل مق ديه اكه عن بتي ليه 
إلا من حديث محمّد بن حميد» وأبو بلج اسمه يحيى بن أبي سليم. 
وقال بعض أهل العلم: أوّل من أسلم من الرّجال أبو بكر 
وأسلم على وهو غلامٌ ابن ثمان سنين» وأوّل من أسلم من 
النساء خديجة انتهى. وحديث زيد بن أرقم قال الترمذيّ بعد 
إخراجه: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ انتهى. وني إسناده ذلك 
الرّجل الجهولء وم يقع التتصريح بأنه من الصّحابة حتى تغتفر 
جهالته كما قرّرنا ذلك غير مرّةٍ بل روايته بواسطةٍ تدلّ على أنه 
ليس من الصّحابة فلا يكون حديثه حينكفر صحيحًا ولا حسناء 
وأمّا قول إبراهيم التخعيّ فهو مرسلٌ فلا يح لمعارضة ما رواه 
زيد بن أرقم وابن عبّاس. وقد أخرج الترمذي أيضًا عن أنس بن 
مالك قال: ابُعِث الب كك يوم الاثْنيْن وَصلَى عَلِيْ رضي الله 
عنه يوم اناه قال التَرمذي: هذا حديك خري اللانعونه إلا 
من حديث مسالم الأعورء ومسالم الأعور ليس عندهم بذاك 
القوي. وقد روي.هذا عن مسلم عن حية عن علي نحو هذا 
انتهى. والأولى الجمع بين ما ورد مما يقتضي أنّ عليًا أوّل الناس 
إسلاماء وأنّ أبا بكر أرَّهم إسلامًا بأن يقال: علي كان أوّل من 
لسلم من المتبيانة وأبو بكر أوّل من أسلم من الرجال» وخديجة 
أوّل من أسلم من النساء. 1 

قوله: (حَنَى يُعْربْ عَنْهُ لِسّانُّ) فيه دليلٌ على أنه لايحكم 
للمبَي ما دام غير يز إلا بدين الإسلام؛ فإذا أعرب عنه لسانه 
بعد تمييزه حكم عليه بالملّة الى يختارها. 

قوله: (قِبَلَ ابْن صيّادٍ) بكسر القاف وفتح الموحدة: أي جهته. 
و01 هال سف ساف رامل تن النيرة وقد اختلف الناس في 
أمر ابن صيِّادٍ اختلافًا شديدًاء وأشكل أمره حتى قيل فيه كل 
قول. وظاهر الحديث المذكور أنّ الي بلِ كان متردّدًا في كونه 
هو الدّجّال آم لا؟ وما يدل على أنه هو الدّجَال ما أخرجه 
الشّيخان وأبو داود عن محمد بن المتكدر قال: اكَانْ جَابرُ بن عَبْدو ' 
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الله يَحْلِفْ بالله إن ابْنَ صيادٍ الدَجَالُ نَقْلْت: أتَحْلِف بالله؟ 
قال إلي سمغت عُمَرَ بن الْعَطَاب يَلِف على دبك عِنْدَ 
رَسُول الله يلخ فَلا يُنَكِرهُ». وقد أجيب عن التَردّد مده يكن 
يحرابين» الأرَل: أله تردّد يل قبل أن يعلمه الله بأنّه هو الدَجَال 
فلمًا أعلمه لم ينكر على عمر حلفه. والثاني: أنّ العرب قد تخرج 
الكلام مرج الشّكَ وإن لم يكن في الخبر شاكٌ. وما يدل على أنه 
هو الدّجال ما أخرجه عبد الرَّرّاق بإسناحٍ صحيح عن اسن عمر 
قال: «لَقِيتْ ابْنَ صَيَادٍ يَوْمًا وَمَعَهُ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودٍ فَِذَا عَبْنْهُ قَدْ 
فك وه خارجة يذل عبن الجمارء كلا راببها قلت الخد 
الله يا ابْنْ صِبّاو متَى طَفت غَينّك؟ قال لا أثري وَالرحْمْن» 
قُلت: كَذَبْت. رَهِيَ في رَأسبِك؟. قال فَمَسْحَها وَنَشَّدِ ثلاناء 
قَرْعْمَ اليَهُودُ أي ضِرَبْت بيَدِي صدرَهُ وَقُلْت: امسا فَلَنْ تَمْدُوَ 
فنا نتَحَدَتْ أن الدَجَالَ يَمْرْج عِنْدَ عَصبَةٍ يَخْضَبْهَاء. وأخرج 
مسلم هذا الحديث بمعناه من وجه آخر عن ابن عمرء ولفظه: 
القيته مَرثيْنَ' فذكر الأولى ثم قال: ثم لقينه لقية أخرىء وقد 
نقرت عيله فقلك: من فعلت غيبك منا:ارى؟ ففتال: لا أدري: 
فقلت: لا تدري وهي ني رأسك؟ قال: إن شاء الله فعلها ني 
عصاك هذه ونخر كأشدٌ نخير حمار سمعت؛ فزعم اصحابي أني 
ضربته بعصا كانت معي حتى تكسّرت وأنا والله ما شعرت» 
قال: وجاء حتى دخل على حفصة فحدّثهاء فقالت: ما تريد إليه» 
ألم تسمع أنه قد قال ي: أوّل ما يبعئه على الناس غضبٌ 
يغضبه؟ ثم قال ابن بطال: فإن قيل هذا أيضًا يدل على التردّد في 
أمره. فالجواب أنه قد وقع الشّاكٌ في أنه الدَجَال الذي يقتله 
عيسى ابن مريمء ولم يقع الشّك في أنه أحد الدّجَالين الكذابين 
الذين أنذر بهم لني يكل في قوله: «إن بَيْنَ َي السَاعَةِ دَجَالِينَ 
كُدَابِين؛ وهو في الصّحيحين. وتعقبه الحافظ بأنّ الظاهر أنّ 
عليه وين قمر اران الدّجّال الأكبر؛ واللام في القصّة الواردة 
عنهما للعهد لا للجنس» وكذلك حلف عمر وجابر السّابق على 
أن ابن صيّادٍ هو الدّجَال. وقد أخرج أبو داود سناو صحيح أن 
ابن عمر كان يقول: والله لا أشك أن المسيح الدّجَال هو ابن 
صّادٍ. وأخرج مسلمٌ عن أبي سعيدٍ قال: «صَحيَنِي ابْنُ صِيّادٍ إلى 
مكة فَقَالَ: مَاذًا لْقِيت من الناسء يَرْعْمُونْ أني الدَجَال ألشت 
سَمِئْت رَسُول الله ول يَقُولُ: إِنْهُ لا يُولَدُ لَهُ؟ قُلت: بَلَىء قَالَ: 


فَإِنهُ قد وَلِدَ ِي. قَالَ: أولسنت سمغت يَقُول: لا يَدْعْل الْمَلينَة 
وَلا مَكَة؟ قُلت: بَلَىء قَال: فَفَد وُلِدْت بِالْمَدِيئْةِ وَأنَا أريد مكة» 
راعرح مدل نالع الى سين« قال كدان متا هنا 
عَذَرْت الئاس ما لي وَأنْدمْ يَا أصْحَاب رَسُول الله ألم يَفَلْ نبي 
الله إِنْ الدَجَالَ يَهُودِي» وَقَذ أسْلَمْت؟» فذكر نحو الأوّل. وفي 
مسلم أيضمًا عن أبي سعيار أنه قال له ابن صيّادٍ: لقد هممت أن 
آخذ حبلا فأعلقه بشجرةٍ ثم أختنق به ما يقول الناسء يا أبا 
سعيٍ من خفي عليه حديث رسول الله ما خفي عليكم يا معشر 
الأنصار, ثم ذكر نحو ما تقدّم وزاد. قال أبو سعيدٍ: حتى كدت 
أعذره. وفي آخر كل من الطرق أنّه قبال: إني لأعرفه وأعرف 
مولده وأين هو الآن. قال أبو سعيد: فقلت له: تنا لك سائر 
اليوم. وأجاب البيهقيّ بان سكوت التي به على حلف عمر 
يحتمل أن يكون النَي بك كان متوقّفًا ني أمره ثم جاءه التثبّت من 
الله تعالى بأنه غيره على ما تقتضيه قصّة تميم الدّاري» وبه مَك 
من جزم أن الدّجال غير ابن صيِّادٍ وطريقه أصح) وتكون الصفة 
التي في ابن صيّادٍ وافقت ما في الدجّال. وقد أخرج قصّة تميم 
مسلم من حديث فاطمة بنت قيس قال البيهقي: وفيها أن 
الدّجّال الأكبر الذي يخرج في آخر الرّمان غير ابن صيّادِه وكان 
ابن صيّادٍ أحد الدَجَّالينَ الكذابين الذين أخبر الني يله 
بخروجهم. وقد خرج أكثرهم. وكأنّ الذين يجزمون بان ابن صيّادٍ 
هو الدّجّال لم يسمعوا قصّة تميم. «وَقَدْ خطب بها البي كله وَذْكرَ 
أن نَمِيمًا أخبرَه أنه لَقِي هْرَ وَجَمَاعَةَ مَعَهُ - في دَبْرِ فِي جَزِيرةٍ 
لَب بهم الْمَوْجٌ شهرًا حَتى وَصَلُوا ليها - رَجْلاً َأعْظم نان 
رَأوْهُ قط خلًْا وَأشَدَهٍ ونَاقًا مَجْمُوعَةٌ يّدَاهُ إلى عَنْقِهِ بالْحَلرِيدٍ 
َثَالُوا لَهُ: وَيْلَك مَا ألت؟ قَذَكْرَ الحَديث. وَفِيِهِ أنهُ سَأَلَهُمِ عَنْ 
بي لأسن هل بعيث؟ وَأنَهُ قال: إن تطِيُوه فهْرَ حير لَكُمْ وفيه 
أنه قَال: إني مُخْبرَكُمْ عَني أنا الْمسِبِحْ الدَجَال» وَإنْي أوشِك أن 
يُؤْذَن لي في الْخُرُوج فارج فَاسيرَ في الأرض فلا أذع قَرْيَة إلا 
هَبَطْتهًا في أَربَعينْ لَبلهَ غْيْرٌ مَكَةَ وَطَيْبَةَ» وني بعض طرقه أنه 
شيخ. قال الحافظ: وسندها صحيحٌ. هذا الحديث يناني ما استدل 
به على أنّ ابن صيّادٍ هو الدّجّال ولا يمكن الجمع أصلا إذ لا 
يلتئم أن يكون من كان في الحياة النبويّة شبه الحتلم؛ ويجتمع به 
الني ييه ويسأله أن يكون شيحًا في آخرها مسجونا في جزيرة 
من جزائر البحر موثوقًا بالحديد يستفهم عن خبر الني ب هل 
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خرج أم لا؟ فينبغي أن يحمل حلف عمر وجابر على أنه وقع 
قبل علمهما بقصّة تميم. قال ابن دقيق العيد في أوائل شرح 
الإمام ما ملخصه: إذا أخبره شخصٌ بحضرة النئ َكل عن أمر 
ليس فيه حكمٌ شرعو فهل يكون سكرته ب دليلاً على مطابقته 
ما في الواقع كما وقع لعمر في حلفه على ابن صيِّادٍ أنه الدّجّال 
كما فهمه جابرٌ حنّى صار يحلف عليه ويستند إلى حلف عمر أو 
لا يدل؟. فيه نظرٌّء قال: والأقرب عندي أنه لا يدل» لأنّ مأخذ 
المسألة ومناطها هو العصمة من التقرير على باطل» وذلك 
قركف علي فين النطلاه ولا كس يه عدم تيك المتشة: 
قال الخطابي: اختلف السّلف في أمر ابن صيَّادٍ بعد كبره فروي 
أنه تاب من ذلك القول ومات بالمدينة» وأنهم لما أرادوا الصّلاة 
عليه كشفوا وجهه حتى يراه الناس وقيل لهم: اشهدوا. وقال 
النووي: قال العلماء: قصّة ابن صيّادٍ مشكلة وأمره مشتبة» ولكن 
لا شك أنه دجّالٌ من الدّجاجلة؛ والظاهر أنّ الني يل م يبوح 
إليه في أمره بشيء؛ وإنما أوحي إليه بصفات الدّجّال؛ وكان في 
ابن صبّادٍ قرائن محتملة.فلذلك كان #قِ لا يقطع في أمره بشيء 
انتهى. وقد أخرج أبو نعيم الأصبهاني في تاريخ اصقان ما بويد 
كون ابن صيّادٍ هو الدّجّال: عن حسان بن عبد الرّحمن عن أبيه 
قال: لا افتتحنا أصبهان كان بين عسكرنا وبين اليهود فرسخ فكنا 
نأتيها فنمتار منهاء فأتينا يوم فإذا اليهود يزفنون» فسألت صديقا 
لي منهم. فقال: هذا ملكنا الذي نستفتح به العرب» فدخلت فت 
على سطح فصلَيت الغداة فلمًا طلعت الشّمس إذا الوهج من 
قبل العسكرء فنظرت فإذا هو ابن صياده فدخل المديئة فلم يعد 
حتّى السّاعة. قال الحافظ في الفح بعد أن ساق هذه القصّة: 
وعبد الرّحمن بن حسان ما عرفته والباقون ثقاث. وقد أخرج أبو 
داود بسن صحبح عن جابر قال: فقدنا ابن صيّادٍ يوم الحرة. 
وفتح أصبهان كان في خلافة عمر كما أخرج أبو نعيم في 
تاريخها. وقد أخرج الطّبراني في الأوسط من حديث فاطمة بدت 
قبس مرفوعًا أنّ «الدَجَالَ يَخْرْجْ من أصْبهَان». وأخرجه أيضًا من 
حديث عمران بن حصين» وأخرجه أيضا بسن صحيح كما قال 
الحافظ من حديث أنس لكن عنده من يهودية أصبهان. قال أبو 
نعيم: ولا ميك ييرطة اقيهاة لأتها متاك سس مسف 
اليهود. قال الحافظ في الفتح: وأقرب ما يجمع بين ما تضمّنه 
حديث تيم وكون ابن صيّاٍ هو الدّجال أن الدجَال بعينه هو 


الذي شاهده تميمٌ موثقاء وأنّ ابن صيّادٍ هو سلطانٌ تبدّى في 
صورة الدّجّال في تلك المدّة إلى أن توجّه إلى أصبهان فاستتر ممع 
قرينه إلى أن تجيء المدّة التي قدّر الله تعالى خروجه فيها. 

ويه كم اكع تدترخي يفيت بين مم | معراج 
البخاري لا انها غريبةً وهو وهم فاسدٌ وهي ثابتة عند أبي داود 
من حديث أبي هريرة وعند ابن ماجه عن فاطمة بنت قيس. 
وأخرجها أبو يعلى عن أبي هريرة من وجه آخر. وأخرجها أبر 
داود بسن حسن من حديث جابر وغير ذلكء وني هذا المقدار 
كقايةً: ونا تكلّمنا على قضة ابن صا و مم كول المقام ليش مقام 
الكلام عليها لأنها من المشكلات المعضلات الت لا يزال أهل 
20 
الإشكال وحسم مادّة ذلك الإعضال. 

قوله: (عِنْدَ أطّم) به بغمٌ الهمزة والطّاء المهملة: وهو البناء 
المرتفع. 

قوله: (أنَشْهَدُ أنّي رَسُولُ الله) استدلَ به الصف رحمه الله 
تعالى على صحّة إسلام المميّز كما ذكر ذلك في ترجمة الباب 
وكذلك يدل على ذلك بقيّة الأحاديث المذكورة في الباب في 
إسلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالبيء وقد اختلف في مقدار 
سنه عند الموت على أقوال مذكورة في كتب التاريخ. 

ابا حم أثوال ارين وام 

6 عَنْ طَارِق بْنِ شهَابٍ قَالَ: جَاءَ وَفْدُ بُرَاحَةَ مِن سل 
الْمُجْلِيَق وَالسَلَم الْمُحْزيةِ فقَالُوا: هَل الْمُجَلِيََ قد عَرَفْنَاهَاء فمًا 
الْمْخْرِيَةُ؟ قَالَ: تع مِنْكُمْ الحلقة وَالْكْرَاعَ وَنَهْنَم ما أصَبنًا مِنكُمْ 
الأئرة فلناة اسك نا وَتَدُونَ قَنْلانَا وَتَكُونُ قَنْلاكُمْ فِي 
الذارء تركو أفْوَامًا يََمُو أذنَابَ الإبل حَتَى يري الله خليقة 
رَسُولِهِ وَالْمَاجِرِينَ وَالأنصار أمْرا يَعْلرُونُكُمْ ب بو فَعَرَض أَبُو بَكْرٍ 
ما قال عَلَى الْقَوْم فَقَامَ عُمَرُ بْنْ الطاب فُقَالَ: راتت زأنا 
وَسَنْشِيرُ عَلَيِكء أمَا ما ذَكَرْت مِنْ الْحَرْب الْمُجْلِيَةٍ وَالتلم 
الْمخِْيَةٍ ْم ما ذَكَرت» وأمَا ما ذَكَرْت أن نَفْتَم ما أصبنا كم 
دون ما أصبعم ما فَِعْمَ ما ذُكرت» وَأما ما ذَكْرت تَدُونْ قَْلان 
وَتَكُونْ قَْلاكُمْ ني النار فَِنْ قتلانا مَائلَتَ فتلت عَلَى أمر الله 
أَجُوُها علَى الله لئس لها دَات» فَتايََ فوم علَى ما قَالَ عْمَرْ 
َوَاه الْبَرْقَانِيَ عَلَى شط الْبُخَارِيَ. 


هذا الأثر أخرج بعضه البخاري في صحيحه. وأخخرج بقيّته 
البرقاني في مستخرجه بطوله كما ذكره المصنف. 

وأخرجه أيضًا البيهقي من حديث ابن إسحاق عن عاصم بن 
حمزة. 

قوله: (بْرَاخحَةٌ) بضم الباء الموحّدة ثم زاي وبعد الألف خاءً 
معجمة: هو موضعٌ قبل بالبحرين» وقيل ماءً لبنى أسارٍ كذا في 
التلخيص. وفي القاموس: وبزاخة بالضّمّ: موضمٌ به وقعة أبي 
بكر رضي الله عنه انتهى. قوله (الْمّجْلِيَة) يحتمل أن يكون بالخاء 
لعي أي المهلكة. قال ني القاموس: خلا مكانه: ماتء» وقال 
أيضًا: خلا المكان خلوًا وخلاء وأخلى واستخلى: فرغ. ومكانه 
خلاء: ما فيه أحدٌ؛ وأخلاه: جعله أو وجده خاليّاه وخلا: وقع في 
موضع خال لا تزاحم فيه انتهى. ويحتمل أن يكون بالجيم» قال 
في القاموس: جلا القوم عن الموضعء ومنه جلوًا وأجلوا: تفرّقواء 
أو جلا من الخوف؛ وأجلى من الجدب انتهى. والمراد الحرب 
المفرقة لأهلها لشدّة وقعها وتأثيرها. وقال في الفتح: المجلية بصم 
الميم وسكون الجيم بعدها لام مكسورة ثم تحتائيَة من الجلاء بفتح 
الجيم وتخفيف اللام مع المدّء ومعناه الخروج عن جميع المال. 

قوله: (وَالسُلْم الْمُخْرٍ يَةِ) بالخاء المعجمة والرَّاي: أي المذلّة 
قال ني القاموس: خزي كرضي خزيا بالكسر وخخزّى: وقع في 
شهرةٍ فذل بذلك كاخزوزى وأخزاه الله: فضحه؛ ومن كلامهم 
لمن أتى بمستهجن: ما له أخزاه الله؟. 

قال: وخزي بالكسر خزاية وخزى بالقصر: استحيا انتهى. 

قوله: (الْحَلْقَة) بفتح ال حاء المهملة وسكون اللام بعدها قاف. 
قال في القاموس: الحلقة: الدّرع والخيل انتهى. 

وقال في النهاية: والحلقة بسكون اللام: السّلاح عاماء وقيل: 
الدّروع خاصّة والمراد بالكراع: الخيل. 

قال ني القاموس: هو اسم لجميع الخيل؛ فعلى هذا يكون 
المراد بالحلقة: الدّروع أو هي سائر السّلاح الذي يحارب به. 

قوله: (يْبْعُونَ أذْنَابُ الإبل) أي يمتهنون بخدمة الإبل ورعيها 
والشمل بها نا ف ذلة من الذلة والمتغاىء 

وقد استدل بالأثر المذكور على أنه يجوز مصالحة الكمار 
المرتدّيين على أخذ أسلحتهم وخيلهم؛ ورد ما أصابوه من 
المسلمين. 

وقد اختلف هل يملك الكقار ما أخذوه على المسلمين؟ 


نيل الأوطار - أبواب أحكام الردة والإسلام 


فذهب اهادي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّد إلى أنهم يملكون 
علينا ما استولوا عليه قهرًاء وإذا استولينا عليه فصاحبه احقّ 
بعينه ما لم يقسم, فإن قسم لم يستحقه إلا بدفع القيمة لمن صار في 
يده. 

وذهب أبو بكر الصدّيق وعمر وعبادة بن الصامت وعكرمة 
والشافعي وامؤيّد بلله إلى أنّهم لا يماكون عليناء ولو أدخدره 
قهرًا فصاحبه أحق به قبل القسمة وبعدها بلا شيء وأماما 
أخذوه من أموال أهل الإسلام في دارهم قهرًا كالعيد الآبق. 
فذهب اهادي والنفس الرّكيّة وأبو حنيفة إلى أنهم لا يملكونه 
علينا إذ دار الحرب دار إباحةٍ فالملك فيها غير حقيقي. وذهب 
مالك والأوزاعي والزُهري وعمرو بن دينار وأبو يوسف ومحمدٌ 
إلى أنهم يملكونه عليناء وهو مروي عن أبي طالب ولعلّه بتي 
تحقيق هذا البحث إن شاء الله تعالى. 


كِتَابُ الْجهادٍ وَالسَيّر 
بَابْ الْحَثْ عَلَى الْجهاد وَفَضْل التُهَادَة 
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مراع ولك وم 0 
(خ: 07 (م: .)١1١112)١1848٠‏ 

4 - وَعَنْ أبي عَبْس الْمحَارئي» قَال: سَمِعْت رَسُوَلَ الله 
له َقُولَ: «مَنْ اغْبَرْتَ قَدَمَاُ في سيل الله حَرْمَهُ اللّهُ عَلَى 
النار». 

روا أحْمَدُ (474/5) وَالْبُخَارِي (400) وَالنْسَائِي (15/5) 
وَالتَرْمِرِيُ (107). 

6 - وَعَنْ أبي أَيُوبْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلك: «غَدْوَةٌ 
لازاه في سيل اللو حي حا طلئتة عله اشر وطرنحاة 
رُوَاهُ أَحْمَدُ (177/6) وَمُسْلِمٌ (1887) )11١(‏ والنسائي 
١6/5‏ ). 

5 - وَلِْبُخَاريْ مِنْ حَلِيث أبي هُرَيْرَةَ مثْلهُ (91/97). 

- وَعَنْ أبي هري أن الي وق قال: «مَنْ قَائَلَ ني 
ستبيل الله قُوَاقَ نَافَةِ وَجَبَت لَه الْجَنه؛ رَوَاهُ أَحْمَّدُ (؟/1417) 
ارسي (136). 

4- وَعَنْ أبي مُوسّى قال: قَالَ رَسُولْ الله ل: دإن 
واب الْجنةٍ نَنْت ظِلال السيُوفِر؛ رَوَاهُ أحْمَدُ (815/4) 
رَسْلِمٌ (1905) (147) وَالترْسي (1389). 

8 - وَعَن ابن أبي أوْفَى أن رَسُْولَ الله يك قَالَ: «إن 
الْجَنْةَ نحت ظلال المسَيُوني» رَوَاهُ أَحْمَدُ (5/ 04" وَالْبُخَاري 
(محمم 0 

- وَعَنْ سَهْل بْنِ معدو قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله ي: 
«ربَاط يَوْم في سُبيل الله حير مِن الدنْيَا وْمَا عَلَيْهَا وَمَوْضِعٌ 
سَؤْط أحَدِكُمْ من الْجنةٍ خَيْرٌ بن النيا وَمَا عَلَيْهَ وَالرُوْحَةُ 
يَرُوحْهَا الْعَبْدُ أو الْعَدْرَُ خيْرٌ من الدنيَا رَمَا عَلَيْهَاء متْفَىَ عَلَيْهِ 
(حم: اخرفرف (خ: )45١‏ (م: .)211114848٠‏ 

حديث أبي هريرة الآخر قال التّرمذي: هو حديث حسنٌ 
ولفظه عن أبي هريرة قال: همَرْ رَجُلُ مِنْ أصْحَاب رَسُول الله 


ككل بشيغب فيه عيْبَْةَ من مَاء عَدْبَةِ فَأعْجَبَئَة لِطِيبهَاء فقَال: لؤ 
اضْتلت النان قائنت في هنا لعب وول قرحي اشتادة 
رَسُولَ الله يكل فَذَكَرَ ذَلِكَ لرمسُول الله كي فَقَالَ: لا نَفَعَلْ فَإِنْ 
قم أحدِكُم في متيل الل أل مِنْ صّلاتِه في بن ستبيين انا 
ألا نُحِيُرنَ أن بر اللذ اكه وَيُدْخِلَكُمْ الجلة؟ أَغْرُوا في سيل 
الله مَنْ قَائَلَ في ستبيل. الله قُرَاقَ نَاقَةِ وَجَبّت لَهُ الجنة». 

قوله: (كِتَابُ الْجهَادٍ) قال في الفتح: الجهاد بكسر الجيم أصله 
لغةٌ المشقّة يقال: جاهدت جهادًا: أي بلغت المشقة» وشرعا: بذل 
الجهد في قتال الكمّار ويطلق أيضًا على مجاهدة النْفس والشيطان 
والفساق. 

فامًا مجاهدة النفس فعلى تعلّم أمور الدين 
ثم على تعليمها. 

وأمّا مجحاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأتي به من النشبهات وما 

يُنه من الثتّهرات» وأما مجاهدة الكفار فتقع باليد والمال واللسان 


ثم على العمل بها 


والقلب» وأما الفساق فباليد ثم هٌ اللسان * ثمالقلب. ثمّقال: 
واختلف في جهاد الكفار هل كان أولاً فرض عين أو كفاية؟ ثم 
قال رياب وجرت التقزه يقلات تسووراة للعلماءاة نوفيا 
في مذهب الشنّافعي وقال: الماوردي: كان عينا على المهاجرين 
دون غيرهم» ويؤيّده: وجوب الهجرة قبل الفتح في حقّ كل من 
أسلم إلى المدينة لنصر الإسلام. 

وقال السهيلي: كان عينًا على الأنصار دون غيرهم. 

ويؤيّده: مبايعتهم النئّ يي ليلة العقبة: على أن يؤووا رسول 
اللّهِ يي وينصروه؛ فيخرج من قوهما: أنّه كان عينا على 
الطّائفتين كفاية في حقّ غيرهم: ومع ذلك فليس في حقّ 
الطائفتين على التُعميم. بل في حقّ الأنصار إذا طرق المدينة 
طارقٌ» وفي حق المهاجرين إذا أريد قتال أحدر من الكفّار ابتداء. 

وقيل: كان عينًا في الغزوة الت يخرج فيها الذي وله درن 
غيرها والتُحقيق: أنه كان عينا على من عيّده اللي في حفه 
وإن لم يخرج؛ وأما بعده يق فهو فرض كفايةٍ على المشهور, إلا 
أن تدعو الحاجة» كأن يدهم العدوّء ويتعيّن على من عيّنه 
الإمام؛ ويتأدى فرض الكفاية بفعله في السئنة مرّة عند الجمهور. 

ومن حججهم: أن الجزية تجب بدلا عنه ولا تجب في السكنة 
أكثر من مرَةٍ انّفاقاء فليكن بدلها كذلك. 

وقيل يجب كلما أمر وهو قوي. 


قال: والتُحقيق أن جنس جهاد الكفار متعيْنَ على كل ملم 
إمًا بيده» وإمًا بلسانه» وإمًا بماله» وإمًا بقلبه. انتهى. 

وأول ما شرع الجهاد بعد الهجرة النْبِويّة إلى المديئة انّفاقًا. 

قوله: (لَعَدْوَةُ أوْرَوْحَةً) الغدوة: بالفتح» واللام للابتداء 
وهي: المرّة الواحدة من الغدوٌ وهو: الخروج في أي وقستّو كان 
من أل الثهار إلى انتصافه. 

والروحة: المرّة الواحدة من الرّواح وهو الخروج في أي وقات 
كان من زوال الشمس إلى غروبها. 

قوله: (فِي سُبيل اللِ) أي الجهاد. 

قرلة: (حي من الانيا ونا فيه فال ابن دقيق العند: يحتمل 
وجهين: أحدهما: أن يكون من باب تنزيل الغائب منزلسة 
امحسوس تحقيقًا له في الثفس لكون اللنيا محسوسة في النّفسء 
مستعظمة في الطباع» ولذلك وقعت المفاضلة بهاء وإلا فمن 
المعلوم: أن جميع ما في الدنيا لا يساوي ذرَّة مما في الجئة. 

والثاني: أن المراد: أن هذا القدر من النُواب خيرٌ من الشواب 
الذي يحصل من لو حصلت له الدُنيا كلها لأنفقها في طاعة الله 
تعالى. 

ويؤيّد هذا الثاني: ما رواه ابن المبارك في كناب الجهاد من 
مرسل الحسن قال: بْعَث رَسُول الله تك َْنئا يهم عب الله بن 
رَوَاحَةَ فَتَآخْرَ لِيَشْهَدَ الصّلاةً مَمَ اللبي يلله. َقَالَ لَهُ النبي ك: 
«رألنِي تفي بيده لو أنْقَفت ما فِي الأرض ما أذركت نَمل 
غَدْرَبَهِْ؛ (وَالْحَاصل): أن المراد تسهيل أمر الدنيا وتعظيم أمر 
الود وان 6 يهال لاسن لكيه تر يمير قا بعد 1ه 
أعظم من جميع ما في الدنياء فكيف لمن حصل منها أعلى 
الدّرجات.؟ 

والذكتة في ذلك: أن سبب التأخير عن الجهاد الميل إلى سبسه 
من أسباب الدّنيا. 

قوله: (م 
«ساعَة مِنْ نَهار» وفيه دليلٌ: على عظم قدر الجهاد في سبيل 
اللّهء فإن مجرد 0 الغبار للقدم إذا كان من موجبات السّلامة 


مَنْ اغْبَرْتْ قَدَمَاهُ) زاد أحد من حديث أبي هريرة 


من الثّار فكيف بمن سعىء. وبذل جهذه. واستفرغ وسعه؟. 

قوله: (خَيْرٌ مِمًا طَّلَْعَتَْ عَلَيْهِ الشُمْس وَعَرَبَتَ) هذا هو المراد 
بقوله في الحديث الأول: «خَيرٌ مِنْ الدنيًا وَمَا فِيهًا». 

قوله: (فْوَاقَ نَاقَّة) هو قدر ما بين الحلبتين من الاستراحة. 


نيل الأوطار- كتاب الجهاد والسير 


قوله: (نَحْتَ ظلال السسيّوف) الظّلال جمع ظل» وإذا تدانى 
الخصمان صار كل واحدر منهما تحت ظلّ سيف صاحبه لخرصه 
على رفعه عليه ولا يكون ذلك إلا عند التحام القتال. 

قال القرطبي: وهو من الكلام النفيس. الجامع؛ الموجزء 
المشتمل على ضروسه من البلاغة ممع الوجازة وعذوبة اللّفظء 
نه أفاد الحض على الجهاد, والإخبار بِالنُواب عليه؛ والحضً 
على مقاربة العدوٌ. واستعمال السيوف والاجتماع حين الرُحف 
حبّى تصير السّيوف نظل المتقاتلين. وقال ابن الجوزي: المراد أن 
الجئّة تحصل بالجهاد. 

قوله: (وَمَوْضِع سَؤْط أَحَدِكُم) في رواية للبخاري «وَقَاب 
قَرْسِ أحَدكم» أي قدره. 

0١‏ - وَعَنْ مَُاذٍ بن جَبَلٍ أن النبيئ يك قال: «مَن قَائَلَ 
في سبل اَن جل مُسْلِم قُوَاق ناف وجبتا له الجن وم 
جْرِحَ جرح في ستبيل الله أو كب تَكْبَكُ فَإنهَا نَجِيء يَوْمْ الْقِيَامَةٍ 
كَأَغْرْر ما كَانْتْء لَوْنْهَا الرُعْفَرَانُ وَرَيحُهًا الْمِسك» رَوَاهُ أو دَاوْد 
(041) وَالتْسَائِ' (5/ 10) وَالترْمِي (11690) وَصَححَة. 

- وَعَنْ عُنْمَانْ بْن عَفَانَ قَالَ: سَمنت النب يل 
يَقُول: «ربَاط يَوْمٍ في ستبيل الله حير من ألّفه يَوْم فِيما سواه من 
المنازل». 

َوَاُ أَحْمَدْ (1/ 10) وَالمرْمِذِي 1790) وَالنْسَائِيا (40/5) 
وَلابْن مَاجَهْ (77/55) مَعْنَاهُ). 

ا - وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَاسِيْ قَالَ: مَمِمْت رَسُولَ الله يكل 
يَقُول: «ربّاطً 2 ْلَه خيِرٌ مِنْ صِيّامٍ شَهر وَقِيَامِهِ إن مَاتَ 
جَرى عَلَبْهِ عَمَلَهُ الْذِي كَان يَمْمَلكُ وأجري عَلَيْهِ رزثُ رَآمِنَ 
الْغثَان رَرَاهُ نكرو تحتل 11 507 
وَالنْسَائِيُ (84/7). 

4 - وَعَرْ عُنْمَانَ بْن عَفّانَ قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله بك 

َقُوك: حرس ليل في سبل الله أْضَلُ من ألف لبقام ليها 
وَصِيّامٍ ْهَارِهَا' .رَوَاهُ أَحْمَدُ 51١ /1١(‏ و560). 
06" - وَعَن ابن عباس قَالَ: سَمِمْت رَسُول الله يه 
َقُول: «حَيْنَانَ لا تَسَْهمَا النار: َي بَككَتْ من مب الله وَعَيِنْ 
بَانَتْ 0 في سَبِيلٍ الله رَوَاهُ التَرْمِذِيُ (1589) وَقَالَ: 
حَرِيث حَسَنُ غريب. 

- وغ أبي أيُوب قَالَ: إنْمَا أنزلت هذه الآيَة فِينَا 


نيل الأوطار - كتاب الجهاد والسير 


مَعْشرَ الأنْصّار َمًا صر الله نُك وَأظهَرَ الإمسلام» قُلْنَا هَلْ 
قِيمْ في أمْرَالِنَا وَنْصِلِحُهَا؟ فَانْرَلَ الله تَعالَى: (رَآنْفِقُوا في سسبِيلٍ 
الله وَلا تلقُوا بأيْدِيكُمْ إِلَى الْهْلَكَةِ (فَالإلْقَاءُبأيْدِينًا إلى المْهلكّة: 
أن نقِيم في أَمْوَانَا وَنْصلِحَهَا وَنَدَعَ الجهّاٌ رُوَاهُ أو ذَاوْد 
61١‏ 5). 

0" وَعَنْ أنس قَال: قَالَ رَسُولَ الله يل: «جَاهِدُوا 
الْمُشْركِين بأمْرَالِكُم 0 وََلْسِتتِكُم؛ رُوَاُ أحْمَدُ (*/114) 
بو اود (4 20 وَالنْسَائِي (07/5. 

حديث معاذ: أخرجه أيضًا ابن ماجه. وإسناد ابن ماجه 
والتٌرمذيّ صحيمٌ» وأمًا إسناد أبي داود: ففيه بقيّة بن الوليد وهو 
متكلّمٌ فيه» ولفظه عند أبي داود: «مَنْ قَائلَ نفي سَبيل الله قُواقَ 
َانَه نَقَدْ وَجَبَت لَهُ الْجنْكُ وَمَنْ سال الله الْقَْلَ مِنْ نَفْسِهِ صَادِقاء 
م مَات» أن فيل فإ لَهُ أجر شهيدء وَمْنْ جرح جرْحًا في سل 
الله أن نكب تكب ها ّجي؛ َم القيامَة كار ما كانت لونهَا 
َو الرْعْفْرَانء وَريمهَا ريح الْمِنْك وَمَنْ مرج به خْرَاجَ في 
ستبيل الله ع وَجَلَ قن عَلَيْهِ طَابَع الشهداء» وذكر المصئف رحمه 
الله: أن التَّمذيّ صمح حديث معاؤٍ المذكورء ولم نجد ذلك في 
جامعه؛ وَإِنما صحّح حديث أبي هريرة بمعناه» ولكنه قد وافق 
المصئف على حكاية تصحيح الترمذيٌ لحديث معاذٍ جماعة منهم: 
المنذريُ في مختصر السنن» والحافظ في الفتح» وصححه أيضًا: ابن 
حبّان» والحاكم. 

وحديث عثمان: قال التّرمذيُ بعد [خراجه: إن حديث حسنٌ 

وحديث سلمان الفارسي: أخرجه أيضًا الترمذي. 

وحديث عثمان الثاني: أشار إليه التٌرمذي. 

وحديث ابن عباس: قال التُرمذي بعد إخراجه: حديث 
حسنٌ غريب» لا نعرفه إلا من حديث شعيب بن رزيق. 

وحديث أبي أيُوب: أخرجه أيضًا النسائيّ واليَّرمذَيُ وقال: 
حسنّ صحيحٌ؛ وصحّحه أيضًا ابن حبّانء والحاكمء ولفظ 
الحديث عند أبي داود عن أسلم بن عمران قال: هغَزْوْنًا مِن 
الْمَدِيئةِ نرِيدُ الْقُسْطْنْطِيئيّة وَعَلَى الْجَمَاعَةٍ عَبْدُ الرّحْمَن بنع حَالِدٍ 
بْن الْوَلِيدٍ وَالرُومٌ مُلْصِقُوا ظُهُورَهِمْ بحَائِط الْمَدِينَقِ فَحَمَلَ رَجُلَُ 
عَلَى الْعَدَُ فَقَالَ العَامرث: مَدمَهُ لا إِلَه إلا الله يُلْقِي بيده إلى 
التُهلكةٍ؟ فََْالَ أبُو أيُوب: إِنْمَا نْلَتَ هلو الآيهُ فَذَكرَة». 


وفي التَرمذي: فضالة بن عبيدٍ (بدل) عبد الرّحمن بن خالد بن 
الوليد. وحديث أنس: سكت عنه أبو داود والمنذري؛ ورجال 
إسناده رجال الصحيح؛ وصحّحه النسائي. 

والأحاديث في فضل الجهاد كثيرة جدًا لا ينع لبسطها إلا 

قوله: (مَنْ جْرِح جُرْحًا) ظاهر هذا أنه لا يختص بالشتهيد 
الذي يموت في تلك الجراحة» بل هو حاصلٌ لكل من جرح؛ 
ويحتمل أن يكون المراد بهذا الجرح: هو ما يموت صاحبه بسببه 
قبل اندماله. لا ما يندمل في الدنياء فإِن أثر الجراحة» وسيلان 
الدّمء يزول ولا ينفي ذلك كونه له فضل في الجملة. 

قال في الفتح: قال العلماء: الحكمة في بعئه كذلك أن يكون 
معه شاهد فضيلته ببذل نفسه في طاعة اللّه. 

قوله: (أَو نُكِب نَكْبَة) بضمٌ النون من نكب وكسر الكاف قال 
في القاموس: نكب عنهء كنصرء وفرح. نكبّا ونكباء ونكوبًا: 
عدل؛ كنكبء وتنكب ونكبه تنكيبًا: نحاه لازم متعذء وطريق 
منكوب: على غير قصله ونكُبه الطريق ونكب به عنه: عدل 
والتُكب: الطرح. انتهى. 

وقال في الفتح: النُكبة أن يصيب العضو شيء فيدميه. انتهى. 

قوله: (لَْنُهَا الرُعْفَرَانُ) في حديث أبي هريرة عند التّرمذي 
وغيره «اللوْنُلَوْنْ الدم وَالريحْ ريح الْمِْكه. 

قوله: (ربَاطً يم في سبي اللا بكسر الياء وبعدها موسّدةٌ 
نم طاءٌ مهملة. 

قال في القاموس: المرابطة: أن يربط كل من الفريقين خيوهم 
في ثغره» وكلً معد لصاحبه؛ فسمّي المقام في النُغر رباطًا. ومنه 
قوله تعالى: لرَصَابِرُوا وَرَابطُوا4» انتهى. 

قوله: (أَمِنَّ لفان يليم الفاء» وتشديد الشّاء الفوقيّة» وبعد 
الألف نونٌ قال في القاموس: الفتّان: اللُْصُ» والتتيطان كالفاتن» 
والصانع؛ والفئّانان: الدرهم والدّينار ومنكرٌ ونكيرٌ. 

قال في النّهاية: وبالفتح هو الثيطان: لأنه يفتن النّاس عن 
الدّين. انتهى. 

والمراد ها هنا الشّيطان أو منكرٌ ونكير. 

قوله: (حَرْس ليله) هو مصدر: حرس. 

والمراد هنا حراسة الجيش يتولاها واحدٌ منهم؛ فيكون له 
ذلك الأجرء لما في ذلك من العناية بشن المجاهدين. والتّعبٍ في 


مصالح الدّين» ولذلك قال في الحديث الآخر: «عَيْئَانَ لا تَمَسّهُمًا 
ال ين بكنتا من نئي الله يبنا نَحْرْس نبي سيل 
الله؛. 

قوله: (فَالإلقاء بأيدِينًا إلى التَهلَكَة: أن تُقِيمْ فِي أُمْوَالنًا... 
لّخْ) هذا فردٌ من أفراد ما تصدق عليه الآية؛ لأنها متضمّنة 
للنْهي لكل أحدر عن كل ما يصدق عليه: أنه من باب الإلقاء 
بالنفس إلى التُهلكة: والاعتبار بعموم اللُفظء لا بخصوص 
الستبب» فإذا كانت تلك الصُورة الى قال الناس: إِنْها من باب 
الإلقاء نا رأوا الرّجل الذي حمل على العدرٌ؛ كما سلف من 
صور الإلقاء لغ أو شرعًاء فلا شك أنها داخلة تحت عموم 
الآية» ولا يمنع من الدّخول اعتراض أبي أيُوب بالسبب الخاص. 

وقد تقرر في الأصول رجحان قول من قال: إن الاعتبار 
بعموم اللفظء ولا حرج في اندراج التّهلكة باعتبار الدّين وباعتبار 
الدّنيا تحثت. 

قوله: إلا تُلُْوا بأيْنييكُم إلى النهْلّكَةٍ» ويكون ذلك من 
باب استعمال المشترك في جميع معانيه؛ وهو أرجح الأقوال السسّنة 
المعروفة في الأصول في استعمال المشترك. 
وفي البخاري في تفسير: أن التّهلكة هي ترك النفقة في سبيل 
الله. 

وذكر صاحب الفتح هنالك أقوالاً آخر فليراجع. 

وقد أخرج الحاكم من حديث أنس: «أَن رَجُلاً قَالَ: يا رَسُولَ 
الله ركيت إن الْمَسَمْتُ في الْمُشركِين فَقَائتهُمْ حَنْى فيلت إلى 
الْجْنةِ؟ قَالَ: «َمَمْ»» فَانْعَمَسَ لج في صف الْمُشركينء” قات 
سس قيِلُ.وفي الصحيحين عن جابر قال: «قَالٌَ ل أيْنَ أنايًا 
رَسُولَ الله إن مُتِلْت؟ قَالَ: «في الْجتده. فَأْقَى تَمرَاتٍ كن بيده 
م قَائلَ حَتَى قُتِلَ.وروى ابن إسحاق في المغازي عن عاصم بن 
عمر بن قتادة قال: لَمًا الْتَقَى الناسُ يم بَدْرِ قَالَ عَوْفُ بْنْ 
الحَارث: يا رَسُولَ الله مَا يُضْحِكُ الوب مر علِب؟ قَال: «أن 
ير مَسَّ يده في الِْعَال يُفَاِلُ حامرًا» نَع عه كم تََدُم 

قوله: (جَاهِدُوا الْمُتثركِين... إلّخ) فيه دليلٌ على وجوب 
الجاهدة للكفار بالأموال والأيدي والألسن. 

وقد ثبت الأمر القرآنيُ بالجهاد بالأنفس والأموال في 
مواضعء وظاهر الأمر الوجوب. 


وقد تقدم الكلام على ذلك وسياتي أيضًا. 
بَابِ أن الجهاد فُرْض كِفَايَة أل شرع مَعْ كل بر وَفَاجر 

4- عن عِكْرمّة عن ابن عَبّاس قَال: «إلأ تَنْفِرًوا 
يعَدْبَكُمْ َب أليس4 نا كَانْ لإضل الْمَدينة...4 إلى قَوله: 
9يَعْمَلُون4» نَسَحَنْهَا الآية التي تَلِيهًا وما كان الْمُؤْيئُون» رَوَاه 
ُو دَاوّد (6:8؟). 

06 - وَعَنّ عُرْوَة بْن الْجَعْدٍ الْبَاِنِي عَنِ البني ينه قَالَ: 
«الْخْيل مَعْقُودٌ في نَرَاصِهًا الْخَيْرُ الأجِرٌ وَالْمَفْنَمْ إلى يَْمٍ 
الْقِيَامَت» مُْقَق عَلَيِهِ (حم: 4/ 09/8 (خ: 1407 لم “للم1) 
(98). وَلِأَحْمَدَ (51/4") رَمُسْلِم (1875) (41) وَالنْسَانِي' 
))29١1/5(‏ مِن حَلريث جرير الْبَجَلِيْ مِثْلكُ وَفِيهِ مُسْتَدَلَ بِعْمُومِهِ 
عَلَى الإسنهام لِجَمِيع أنواع الْخَيْلِء وَبمَفْهُوبهِ على عَدَمٍ الإسْهام 
لبقي الدوّاب. 

وَعَنْ أنْس قَال: قَالَ رْسُولُ الله ي: «نلاث مرا 
أصل الإمّان: الف عَمْنْ قَالَ لا إلَه إلا الله لا نكَمَرْه نب 
ولا نُخْرِجُة مِنْ الإسلام بعَمْلِء وَالْجِهَادُ مّاضٍ م بَعنَِي اللّهُ إأَى 
أن يُقَاتِلَ آخِرٌ أمّْبِي الدْجَالَ لا يُبْطِلْهُ جَرْرُ جَائِر وَلا عَدَلَ 
عَاوِلء وَالإِمَانُ بالأقدار» رَوَاهُ أب دَاوْد (؟*06؟) وَحَكَاه أَحْمَدُ 
في رائة اليه عب الل 

حديث ابن عبئّاس: سكت عنه أبو داود والمنذري وإسناده 
ثقات إلا علي بن الحسين بن واقل» وفيه مقالء» وهو صدوق» 
وبوؤب عليه أبو داود: بابْ في نسخ نفير العامة بالخاصة وحسلته 
الحافظ في الفتح. 

وأخرج أبو داود عن ابن عباس انه سأله غجدة بسن نفيم عن 
هذه الآية: (إلا تَتْفِرُوا يُعَذبْكُمْ عَذَابًَا أَلِيمًا (قال: فاأمسك عنه 
المطر وكان عذابهم. 

وغجدة بن نفيم الحنفي بجهولٌ كما فال صاحب الخلاصة. 
وحديث أنس سكت عنه أبو داود والمنذري وفي إسناده يزيد بن 
أبي نشبة ع بحهول وأخرجه أيضًا سعيد بن منصور وفيه 
ضعف. وله شواهد. 

قوله: (نَسَحَنَْا الآية التي بَلِيهًا «إوَمًا كان الْمُؤْيئُون لِينْقِرُوا 
كَافْة» قال الطبري: يجوز أن يكون «إلا تَنْفِروا يُعْدَيَكُمْ عَذَابَا 
ألِيمًا4 خاضاء والمراد به من استنفره الب يك فامتنع. 

قال الحافظ: والذي يظهر أنْها مخصوصة وليست بمنسوخة 


وقد وافق ابن عباس على دعوى اللسخ: عكرمة: والحسن 
البصري» كما روى ذلك الطْبري: عنهما وزعم بعضهم أن قوله 
تعالى: هفَالْفِرُوا نُات» ناسخة لقوله تعال: <انفِروا ِنَاًا 
وَيفَالاً» وثبات جمع ثبةٍ ومعناه: جماعات م متفرقة ويؤيّده لقوله 
تعالى بعده: «أوْ اْفِرُوا جَمِيعًا». 

قال الحافظ: والتحقيق أنه لا نسخ بل المرجع في الآيتين» يعني 
هذه وقوله تعالى: إلا بَِرُوا» مع قوله: «ومًا كَانْ الْمُؤْينُونَ 
لِينفِرُوا كَافْة4 إلى تعيين الإمام وإلى الحاجة. 

قوله: (الخيل معقودٌ... إلخ) المراد بها المتُخذة للغزو بأن 
يقاتل عليها أو ترتبط لأجل ذلك» وقد روى أحمد من حديث 
أسماء بنت يزيد مرفوعًا: د الْخَيْلُ فِي نُوَاصِيهًا الْخَيرُ مَعْقُودَ أبِدا 
َِى يَْم الْقيَامَة فَمَنْ ربَطْهًا عُدة في سبل الله وأقى عَلَيْهًا 
احْتِسَاباء كَان شيبَعْهَاء وَجُوعْهَا وَرِيْهًا وَظَموْهَا وَأرْوَانها الها 
فلاح في مُوَازِينهِ 4 يُوْم م الْقِيَامَة», 

قوله: (الأجْرٌ وَالْمَْتَمٌ) بدل من قوله: دالْجَيْرً أو: هسو خسبر 
مبتد| محذوفي: أي هو الأجر والمغنم. 

ووقع عند يسع من رواية جرير: : «َقَالُوا: إ ِمَ ذاك يَارْسُولَ 
اللّه؟ قَال: الجر وَالْمَغْم». 

قال الطّبي): يحتمل أن يكون الخير الذي فسّر بالأجره والمغنم: 
استعارة لظهوره وملازمته» وخص النُاصية لرفعة قدرهاء فكأنّه 
شبهه لظهوره بشيء محسوس معقودٍ على ما كان مرتفعًاء فنسسب 
الخير إلى لازم المشيه به وذكر الناصية تجريدٌ للاستعارة» والمراد 
بالثاصية هنا: الشعر المسترسل على الحبهة» قاله الخطابي' وغيره. 

قالوا: ويجتمل أن يكون كنّى بالنّاصية عن جميع ذوات الفرس 
كما يقال: فلانٌ مبارك النُاصية؛ ويبعد ما رواه مسلمٌ من حديث 
جرير قال: «رَآَيِتُ رَسُولَ الله ف يَلْوِي نَاصربَة فَرْسِه بأْمْبهِها 
ري فذكر الحديثء فيحتمل أن تكون خصت بذلك لكونها 
المقدّم منهاء إشارة: إلى أن الفضل في الإقدام بها على العدوٌ دون 
المؤخر لما فيه من الإشارة إلى الإدبار. 

قوله: (وَالْجِهَادُ مّاض... إلَخْ) فيه دليلٌ على أن الجهاد لا 
يزال ما خام الإسلام والمسلمون إلى ظهور الدْجال. 

وأخرج أبو داود؛ وأبو يعلى مرفوعًا وموقوفًا من حديث أبي 
هريرة: «الْجِهَادُ مّاضٍ مَمَ الْبَر وَالْفَاجِر» ولا باس بإسناده إلا أنه 
من رواية مكحول عن أبي هريرة» ولم يسمع منه. 


وأخرج أبو داود من حديث عمران بسن حصين قال: قال 
رسول الله ة: ٠لا‏ َال ِف من مي يَُابَلُون َلَى الْحَق 
ظاهرين عَلَى مَنْ نَاوَآهُمْ حت يَُاتِلَ آخيرهُمْ الْمَسِبحَ الدْجَال». 

قول: (لا ْله جور جا ولا غدل عَاِل) فيه دليلٌ: على 
أنه لا فرق في حصول فضيلة الجهاد بين أن يكون الغزو مع 
الإمام العادل؛ أو الجائر. 

وقد استدل المصئف بما ذكره في الباب: على أن الجهاد فرض 
كفايةٍ. وقد تقدّم الكلام على ذلك في أوّل الكتاب. 

وقد حكى في البحر عن العترة والتشافعيّة: أنه فرض كفايةٍ 
وعن ابن المسبّب: أنه فرض عين.وعن قوم: فرض عين في زمن 
الصحابة. 

بَاب ما جَاء في إخلاص النْيّة في الجهّاد. وَأخل 

الأجرة عَلَيْهِ والإعائة 

1 - عَنْ أبي مُوسى قَالَ: "سيل رَسُول الله ب من 
ارج يَُاتِلُ شجَاعَة ويْقَاتِلُ حم وبُقَاتِلَ ريا فأي ذَلِكَ نبي 
سيل اللو؟ ققا: من قَائَلَ ِتَكُون كلِمهُ الل هِي اميا فَهُرَ في 
سبيل الله رَرَاهُ الْجَمَاعَةٌ) (حم: 797/4 (خ: 07408 (م: 
4 (190) (د: 017) (ت:1545)(ن:17/1) (هاما 
4لا ). 

1 - وَعَنْ عبد الله بن عَمْرِو قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ الله 
كل يقُول: ما مِنْ غَازيةِ تَْرُو في سبل الله مَبُصِبُونْ غَنِيمَة إلا 
الا يا ريني بقلت رَإدْلم 
يُصِبُوا غَيِيمة َم لهم أجرْهُم 

رَوَاهُ 0 ا جلف اضف 4 2 
41 (ن: 18/1) (ه: 3746 إلا الْبُخَارِي ا 

54 - عن أبي أَمَامَةَ قَالَ: «جَاءً رَجُلَّ إلى النبي يك نَنَا 
لَهُ: رايت رَجُْلاً 25 يَلْتَمِسُ الأجْرٌ وَالذَكْرَ ما لَه؟ قَقَالَ رَسُولٌ اللّهِ 
ي: لا شيء لهُ َأعَادَهًا ثلاث مَرّات يَقُولُ لَهُ رَسُولُ الله ل: لا 
شيء لَه ثم قَالَ: إن اللّه لا يَعْبَلُ من الْسَمَلٍ إلا مَا كان لَهُ خَالِصاء 
َابْفِيَ به رَجْهْها رَوَاه أَحْمَدْ )1١7/4(‏ وَالْسَائِي (5/ 15). 

حديث أبي أمامة جود الحافظ إسناده في فتح الباري. وقد 
أخرج أبو موسى المديني في المحابة عن لاحق بسن ضميرة 
الباهلي قال: ١وَفَدْتُ‏ عَلَى لني يك فَسَألتهُ عَنِ الرُجُلٍ يَلنَمِسُ 


الأجْرَ وَالذْكُرَ فَقَالَ: لا شي لَهُ» وني إسناده ضعف. وأخرج أبو 


داود من حديث أبي هريرة: «أنا رجلا َل لني يقة: رَجُلَ يُرِيدُ 
الْجهَاٌ في سبل الله وَهُوَ يتفي عَرَضًا مِنْ عَرَض اليا فَقَالَ 
النبي يكلل: «لا أجْرَ لَه فَأعَادَ ذَلِكَ م م أخخرَى كم لَه والني لد 
يَقُول: لا أجْر لَهُ». 

قوله: (يُقَاتِلُ شّجَاعَة) في رواية البخاري في الجهاد: «وَالُجُُ 
يَُاتِلُ ِلذكر»» أي: ليذكر بين الناس ويشتهر بالشتجاعة. 

قوله: (وَيُقَاتِلَ ريّاء) في رواية البخاري: «وَالرجُل يُقَاتِلُ لِيُرَى 
مَكَانْة») ومرجعه إلى الرّياء» والمراد بالمقاتلة لأجل الحميّة: أن 
يقاتل لمن يقاتل لأجله من أهل أو عشيرةٍ أو صاحبي. ويحتمل أن 
تفسّر الحميّة بالقتال لدفع المضكق والقتال غضبًا لجلب المنفعة. 
وفي رواية للبخاري ؛: 'وَالرْجْلُ يُقَاتِلُ لِْمَهمْم». وفي أخرى له: 
«وَالرٌجل يُعَاتِلُ عَضَبًاه. 

والحاصل 
طلب المغنم» وإظهار الشنجاعة؛ والرٌياءء والحميّة. والخضبء. 
وكلُ منها يتناوله المدح والدمٌ» وهذا لم يحصل الجواب بالإثبات 
ولا بالنفي. قوله: هم قَائَلَلِنَكُون كَلِمَهُ الله هي الملا َهْرَ في 
ستبيل الله المراد بكلمة اللّه: دعوة الله إلى الإسلام» ويحتمل أن 
يكون المراد به أنه لا يكون في سبيل الله إلا من كان سبب قتاله 
طلب إعلاء كلمة الله فقطء يعني أنْه لو أضاف إلى ذلك سيا من 
الأسباب المذكورة آخل به. 

وصرّح الطُّبري: بأنه لا يِل إذا حصل ضمناء لا أصلاً 
ومقصودًاء وبه قال الجمهور كما حكاه صاحب الفتح. ولكنه 
يعكر على هذا ما في حديث أبي أمامة المذكور: من أن اللّه لا 
يقبل من العمل إلا ما كان خالصاء ويمكن أن يحمل على قصد 
الأمرين معًا على حدٌ واحدٍه فلا يخالف ما قاله الجمهور. 
فَالْحَاصِلُ أنه إما أن يقصد الشيئين ممًا أو يقصد أحدهما فقطء 
أو يقصد أحدهما ويحصل الآخر ضمناء والمحذور: أن يقصد غير 
الإعلاء» سواءً حصل الإعلاء ضمنًا أو لم يحصلء؛ ودونه: أن 
يقصدهما ممًا فإنْه محذورٌ على ما دل عليه حديث أبي أمامة» 
والمطلوب: أن بقضد الإمك: قط اسيراء عضيل مين الأعلاه 
ضمنا أو لم يحصل. قال ابن أبي جمرة: ذهب الحتّقون: إلى آله إذا 
كان الباعث الأول قصد إعلاء كلمة الله لم يضره ما ينضاف إليه. 
وعلى هذا يحمل حديث أبي هريرة الذي ذكرناء» وأمًا حديث 
عبد الل بن عمرو المذكور: فليس فيه ما يدل على جواز قصد 


من الرّوايات: أن القتال يقع يسيب خسة ة أشياء: 


غير الغزو في سبيل الله لأن الغنيمة إِنُْما حصلت بعد أن كان 
الغزو في سبيل الله ولم يكن مقصوده في الابتداء» ولمذا قال في 
أوّل الحديث: «مَا مِنْ غَازيَةٍ تَخْرُو في سَبيل اللّوه... إلخ. قال في 
الفتح: والحاصل مما ذكر : أن القتال ره القركة العقليّة, والقوة 
الغضبيّة: والقرة الهوانيّة ولا يكون في سبيل اللّه إلا الأول. 
وقال ابن بطال: نما عدل الب وي عن لفظ جواب السسّائل لأن 
الغضب والحميّة قد يكونان لل فعدل لني عن ذلك إلى لفظر 
جاممء فأفاد رفع الالتباس وزيادة الإفهام. وفيه: بيان أن الأعمال 
إِنْما تحنسب بالنْيّة المالحة» وأن الفضل الذي ورد في المجاهدين 
بختص بمن ذكر. 

14 - وَعَنَ أبي مُرَِرَةَ قَالَ: سَمِئت رَسُول الله يك 
يَقُول: "إن أوْلَ الثاس يُقْضَى يوم الْقِيَامَةٍ عَلَمْهِ رَجُلُ أَسْتشه 
اَي به َمَرقَهُ مه مها قَالَ: قَمَا عملت فيها؟ قال فَائَلْتْ 
يفاض أمشننهذت» قَالَ: كَذَبْت وَلَكِنْ قاتلت أن يُقَالَ: جَرِيءٌ 
َقَد قِبل» تم أمرَ بو فَسْحِبْ عَلَى وَجْهه حَتَى يُلْقَى في الششار 
َرَجْل نعم ايلم وَعلَمَكُ وقَرا القركةه. قأني به قاف بده 
نَعرَفَهَاء قََالَ: ما عَمِلْت فيهًا؟ قال تَعَلْمْت الْهِلْم وَعَلْمْفُ 
وَقْرَاتْ فيك الْقُرْآن: قَال: كَذَبْت» وَلكِنْك تَعَلْمْتَ اليم ليُقَالَ: 
عَالِمَ وَقْرَاتَ القَرْآن لِيُقَالَ: هُوَ فَارئٌ فَقَدْ قل ,ُ نم أْمَرَبِهٍ 
فُسْحِب عَلَى وَحْههء حَنّى لقي في الذَارِ وَرَجُل وم الله عليه 
وَأعْطَاهُ مِنْ أصْناف الْمَال كلوه 00 قَال: 
تنا عَيْلت وهاة قال ما مكنا ين سيل تب أن : يُنفْقَ فِيهًا إلا 
َفْتْ بها لك. قال: كَذبت» وَلكِنك فَمَلْت لِيُفَالَ: هُرْ جَرادٌ 
د قبل ُمْ مر بو فَسْحِبْ عَلَى وَجْهه فَألْقِيَ فِي الثمار رَوَاه 
أحْمَدُ (417/0) رَسْلِوٌ (1508) (191). 

0 - وص أبي يوب أنه نيع النبيئ 8 يقُول: «مستفتع 
عَلَيَكُمْ الأمْصار وَسَتَكُوُونَ جَنُودًا جد يعم يكم بُعُوث 
َِكْرَهُ الرَجُلُ مِنْكُم الْبَمْث فيها فيتَحَلْصْ مِنْ قود م يَتَصَفْحْ 
الْقبَائِلَ يَعْرِضْ نَفْسَهُ عَليْهمْ يَقُول: من أكفِيه بَمْثْ كَذَاء مَنْ أكفيهٍ 
بَعْثَ كذاء آلا َدلِكَ الأجيرٌ إلى آخير قَطْرَةٍ من ذا روه أخمة 
)]١17/65(‏ وأَبو دَاوْد 60150 ١‏ 

5- وَعَنْ عبد اللو بْنِ عَمْرِو أن رَسُول الله يك قَالَ: 
لازي أخرة لجال أخرة وج القازي» زو بو ذاو 
(5؟6). 


نيل الأوطار - كتاب الجهاد والسير 


41" - وَعَنْ رَيْدٍ بْن نَحَالِدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل: «مَنْ 
غُرَاء مقن عليه (حم: 2/4 (خ: 1847) (م: 0 
(6؟17). 

حديث أبي أيُوب: سكت عنه أبو داود والملذرئ» وني 
إسناده: أبو سورة (ابن أخي أبي أيُوب) وفيه ضعفً» وكذلك 
حديث عبد الله بن عمر وسكتا عنه. ورجال إسناده ثقاث. 

قوله: (إن أَوْلَ الثاس... إلَخْ) لفظ التّرمذي: «أَوْلْ ما يُدُعََى 
ويَْم القِيَامَة رَجُلَ جَمَم الْقُْآن وَرَجْل مُيِلَ ني سَبيلٍ الله 
َرَجُلّ كد الْمَالء فقول الل تَعَالَى للقَارى: ألم أعَلّسْك ما 
للك على وتنولي؟ كول بل يارب ثال: ثنا عبل- ينا 
عُلّْمْت؟ فَبَقُولَ: كُنْت أقُومُ به آناء اليل وآناءً النهَار فيْقُولُ اللْهُ 
تعالى: كَذبْت» وتَقُولُ الملايكة: كيت نما أرذت أن َال ثلاث 
قارئ رَقَدْ قِيلَ ذَلِكَ» وذكر نحو ذلك في الذي قتل في سبيل الله 
والذي له مال كثير. 

قوله: (نِعَمَهُ) بكسر الثون وفتح العين المهملة: جمع نعمةٍ 
بسكون العين. وهذا الحديث فيه دليلٌ على أنّ فعل الطّاعات 
العظيمة مع سوء الْيّة من أعظم الوبال على فاعله؛ فإ الذي 
أوجب سحبه في الثار على وجهه هو فعل تلك الطّاعة المصحوبة 
بتلك النْيّة الفاسدة» وكفى بهذا رادعًا لمن كان له قلب؛ أو ألقى 
السّمع وهو شهيد. 

الله إن نسالك صلاح النيّة وخلوص الطويّة. 

وقد أخرج مسلمٌ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 
ل يفول الله تمَلَى: نا أغْتى الششركاء عن الشرك مَنْ عَمِلَ 
عَمَلاً أشثرَك فيه مَعِي غَيْري تَركْمُُ وَشيركةُ» وأخرج التُرمِذيْ عن 
كنب بن ماللض قال؛ معت سوق اللّهايقول: دمن لت الم 

ش لِبِجَارِي به الْعُلَمَاء وَيُمَارِي به السَفهَاء ويَصْرفَ به وُجُوه النناس 
لَه أدَْلَه الله الثارَه وأخرج التَرمذيُ أيضًا عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يك: «نَعَودُوا بأَللهِ مِنْ جب الْحَرَنْء قَالُوا يَا 
رلوك اللو ونا يبه الحزد؟ قالاب اذ في هكم تلو جنة هدم 
كل ْم ماله مر قيل: يا رَسُول ال و يَدعْلَة؟ قَال: الشرا 
الْمُرَاءُونْ بأَعْمَالِهِم» وأخرج التٌرمذيُ أيضًا عن أبي هريرة وابن 
عمر قالا: قال رسول الله بك: «يَكُونْ في آخر الزْمَّان رِجَالٌ 
يَخْبَلُون النيَا بالدين» يَلْبَسُونْ للشاس جُلُوةَ الفكأن. الْبِمْهُم 


اخلى من الْسَلء وكلوبهُمْ قوب الاب يَقُولُ ال تتاَى: أبي 
تَعتَرُونْ أم عَلَيْ تَجترئُون؟ قَبِي حَلَفْت: لاْعْنْ َلَى أوليِك مِنْهم 
تنه تَدّرُ الْحَلِيمْ فيهم حَيْرَانَ؛ وأخرج الثشيخان عن أبي وائل 
قال: سمعت أسامة يقول: قال اللي بكله: يُؤْنَى بِالرّجُل يَوْمْ 
الام وى في الارِء فَدِق الاب بَطبه يدور بها كما يَدُور 
الْحمَارُبائحىء َتجَِْحْ إل أل اذا فيقُوون: يا فُلان ألم 
َكْنْ تَأمُرُ بالْمَمْرُوف وتَنهَى عَن الْمُْكر؟ قيَقُولَ: بَلَى كنت آمْرْ 
بالتزرف ولا ةيوه انو عن الخلكر وازيده وأخرج الفاكم من 
حديث معاذٍ يرفعه قال «إنّ 0 اباء شيرْلك» قال الحاكم: هذا 
غذية مينيع الأنناد ولا نظا الدعلة. 

وأخرج ابن حبّان في صحيحه. والحاكم وصحّحه من حديث 
عائشة مرفوعًا: «الشرْكُ في هَل الأمةٍ أخفى مِنْ بيب النثل» 
وفي الباب: عن أبي سعير رواه أحمد. 

وعن أبي موسىء وأبي بكرء وحذيفة» ومعقل بن يسار رواها 
الهيثمي. وأخرج أحمد من 50000 الله بن عمرو 007 

قوله: (يَكوك) جنع بعش: وهو طائفة من الجيش يبعثون في 
الغزو كالسريّة» وفيه دليلٌ: على أنه يحرم على الرجل أن يمتنع 
من الخروج إلى الغزو مع قومه؛ ثم يذهب يعرض نفسه على غير 
قومه تمن طلبوا إلى الغزو ليكون عوضًا عن أحدهم بالأجرة» فإن 
من فعل ذلك كان خروجه لللنيا لا للدّين» ولهذا قال يكِ: «فْهُوَ 
الأجيرٌ إلَىئ آخير قَطْرَةٍ مِ' دَمِهِ»: أي: لا يكون في سبيل الله من 
د بل ف سبيل ما أخذه من الأجرة. 

قوله: (وَلِلْجَاعِلٍ أجْرهُ وَأجرٌ الْغَاز ي) فيه دليلٌ: على أنه لا 
يستحق أجر الغزو من خرج بالأجرة بل يكون أجره للمستاجر 
وهو الذي أعطاه الجعالة: أي: ما جعله لسه من الأجرة ويكون 
ذلك أي: أجر المجعول له منضمًا إلى أجر الجاعل إذا كان غازياء 
وإن لم يكن غازيًا فله أجر الذي دفعه من الأجرة وأجر المجعول 
له. 

قوله: (منْ جَهُرَ غَازيَا) أي: هيا له أسباب سفره» وما يحتاج 
إليه مما لا بد منه. ْ 

قوله: (فَقَدْ غَرَا) قال ابن حبّان: معناه: أنه مثله في الأجر وإن 

شم أخرج الحديث من وجو آخر بلفظ: «كُيِب لَه مِثْل أجْرهٍ 
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غَيْر أله لا يَنْقْصْ مِن أجره شية». 

وأخرج ابن ماجه. زاب حبان أيضًا من حديث ابن عمر بلفظ: 
«مَنْ جه غَازِئا حَنى يَسعَقِلُ كان لَه مِغْلُ أره حنى يَسُوت أ 
يَرْجِعٌ» وأا ما أخرجه مسلمٌ من حديث أبي سعيد: أن رَسُولَ الله 
كل بََث بَعنا وَقَالَ: «ليحْرْ من كُلُ رَجْلَيْن رَجُلَ والأجر هماه 
وفي رواية له: ١نم‏ َال لِْقَاعِد: أبكُم لف الْخَارج في أهلهِ وَمَاِهٍ 
حير كان لهُ ِثْلُ نف أجر الْحمَارِج» ففيه إشارة: إلى أن الغازي 
إذا جهز نفسه وقام بكفاية من يخلفه بعد كان له الأجر مرتين. 

وقال القرطي: لفظة نصف يحتمل أن تكون مقحمة من بعض 
الرواة. وقد احتججٌ بهذا من ذهب إلى أن المراد بالأحاديث التي 
وردت بمثل ثواب الفعل حصول أصل الأجر له بير تضعيفي. 
وأنْ النضعيف يختص بمن باشر العمل. قال: ولا حجّة له في هذا 
الحديث لوجهين: 

أحدهما: أنه لا يتناول محل التّزاع؛ لأن المطلوب إِنْما هو أن 
ادال على الخير مثلاً هل له مثل أجر فاعله مع التُضعيف أو بغير 
تضعيفي؟ والحديث المذكور إنما يقتضي المشاركة والمشاطرة فافترقا. 

ثانيهما: ما تقدّم من احتمال كون لفظة نصف زائدة. 

قال الحافظ: لا حاجة لدعوى زيادتها بعد ثبوتهاني 
المحيح» والّذي يظهر في توجيهها انها اطلقت بالنُسبة إلى 
مجموع الثُواب الحاصل للغازي والخالف له مخير, فإِن الُوابٍ إذا 
انقسم بينهما نصفين كان لكل منهما مثل ما للآخر فلا تعارض 
ون الحدينياء ونا من توعد فثل نوات العمل وان 1 يفتك إذا 
كان له فيه دلالة» أو مشاركة أو ني صالحة» فليس على إطلاقه في 
عدم التتضعيف لكل أحاره وصرف الخبر عن ظاهره يحناج إلى 
مستندرء وكأن مستند القائل: أن العامل يباشر المشقة بنفسه فلاف 
ادال ونحوه. لكن من يجهّر الغازي بماله مثلأء وكذا من يخلفه 
فيمن ترك بعده يباشر شيئًا من المشقّة: أيضًا إن الغازي لا ينائى 
منه الغزو إلا نعد أن يكفى ذلك العمل فصار كأنه يباشر معه 
الغزو بخلاف من اقنصر على النَيّة مثلاً.انتهى. 

قوله: (وَمْنَ خُلَقَهُ في أهْله بخَيْرِ) بفتح الخاء المعجمة واللام 
الخفيفة أي: قام بحال من يتركه. 

ش باب اسيئذان الأبَويْن في الجهاد 

4 - عَنٍ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «مسألت رَسُول الله كل: أي 


الْعَمَل أحَبُ إلى اللّد؟ قَالَ: الصّلاهً عَلَى وَقتِهَاء قلْت: نم أي 


قَالَ: بر الْوَالِديْنِ قُلت: ثم أي؟ قَالَ: الْجهَادُ في سَبيل الله 
حَدَنْنِي بهن, وَلَوْ املتزذته لَرَادنِي» مَُفَقْ عَلَئْهِ (حم: 0غ 
و١٠4)‏ اخ: 4 (م: 86) .)١17"9(‏ 

, 584 - وَعَنْ عَبْد الله بْن عَمْرِو قَالَ: «جاءً رَجُلٌ إلى النبي 
يك فا دنه في الْجهَاد قال 2 رَالِدَاك؟ قَال: نعي قَال: 
َفيهِما فَجَاهِد؛ رَرَآهُ الْبُحَارِي )"٠04(‏ وَالنْسَائِي (5/ )وَبو 
دَاوْد (1019) وَالتَرْمِرِيْ (1717/1) وَصَحُحَه). 

5 - وَفِي روَايَ َةِ: «أنّى رَجُلّ فَقَالَ: يَا رَسُول الله كي 
جئت أَرِيد الْجهَادَ مَمَكَ َلَقَد أنيت إن رَالِدَيْ يكيان قَالَ: 
ارجح إليْهِما كما كما أبكبتهنا» “ رَرَاءُ أَحْمَدُ (110/9) 
وَأَبُو دَاوُد )١1614(‏ وَابْنُ مَاجَهْ (045؟). 

0 - وَعَنْ أبي سَعِيلر «أن رَجْلاً هَاجَرَ إلى اللي ف من 
الْبَمَن فَقَالَ: هَل لك أحَدٌ بالْيَمَّن؟ فَقَالَ أبَوَايَ فَفَالَ: أَذِنَا لّك؟ 
َقال: لا قال: ارجع إلنهمافَا تنما إن أذنَا لك فَجَاِ إلا 
هماه َوه أو اوه ( 1 

5- وَعَنْ مُمَاوَِة بْنِ جَاهِمَة السُلمِي' أن جَاهِمَة 
السَلمِي أتى لبي يك فَقَالَ: يا رَسُولَ الله أرَذت الْغَرْرَ وَجتكك 
أمنتشِيرك فَقَال: هَل لك مِن أم؟ قال نَمَمْ فَقَالَ: الرَمهَا فَإِنْ 

رَوَاهُ أَحْمَدُ (/414) وَالنْسَائَيُ :)1١/5(‏ وَهَذَا كُلَهُ إن لم 
َي عَلَيْو الْجِهَادُ فَإِذَا نعيْنَ فتَركُهُ مَعْصِيَةٌ ولا طَاعَةَ لِمَخْلُوق 
فِي مَنْصِيَة الله عر وَجَلُ. 

الرٌواية الثانية من حديث عبد الله بن عمرو: أخرجها أيضًا 
النسائي» وابن حبّان» وأخرجها أيضًا مسلم وسعيد بسن منصور 
من وجهٍ آخر في نحو هذه القصّة. قال: «ارْجع إِلَّى وَالِدَبَكَ 
ا حِْنْ صّحُبَتَهًاء. 

وحديث أبي سعيد: صحّحه ابن حبان. وحديث معاوية بن 
جاهمة: أخرجه أيضا البيهقي من طريق ابن جريج؛ عن محمّد بن 
طلحة بن ركانة عن معاوية. وقد اختلف في إسناده على محمد بن 
طلحة اختلافا كثيراء ورجال إستاد النْسائيّ ثقات إلا محمد بن 
طلحة وهو صدوقء يخطى. 

قوله: (أيُ الْعَمَل أحَبُ إلى اللّه؟) في رواية للبخاري وغيره 
«أي الْعَمَل انَْل؟» وظاهره أن المئلاة أحبُ الأعمال 
وأفضلها. 
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قال في الفتح: وحاصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث 
ونحوه ما اختلف فيه الأجوبة بأنّه أفضل الأعمال: أن الجواب 
اختلف لاختلاف أحوال السنائلين بأن أعلم كل قوم بما يحناجون 
إليه أو بما لهم فيه رَعَبَة أو بما هو لائق بهم أو كان الاختلاف 
باختلاف الأوقات؛ بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه 
في غيره» فقد كان الجهاد في أوّل الإسلام أفضل الأعمالء لأنه 
الوسيلة إلى القيام بهاء والتّمكن من آدائها. وقد تضافرت 
النصوص: على أن الصّلاة أفضل من الصُدقة. ومع ذلك ففي 
وقت مواساة الفقراء المضطرين تون الصّدقة أفضلء أو أن 
أفضل ليست على بابهاء بل المراد بها الفضل المطلقء أو المراد: 
من أفضل الأعمال فحذفت (من) وهي مرادة. وقال ابن دقيق 
العيد: الأعمال في هذا الحديث محمولة على البدنيّة» وأريد بذلك 
الاحتراز عن الإيمان لأنّه من أعمال القلوبء فلا تعارض بينه 
وبين حديث أبي هريرة «أَفْضَل الأعْمال إِعَانُ بأللْو... 
الحديث. وقال غيره: المراد بالجهاد هنا: اح ترد ان 
يتوقّف على إذن الوالدين فيكون بثهما مقدّمًا عليه. 

قوله: (الصّلاةٌ عَلَى وَقْتِهًا) قال ابن بطّال: فيه أن البدار إلى 
المئلاة في أوّل الوقت افضل من التّراعي فيهاء لأنه إما شرط 
فيها أن تكون أحبُ الأعمال إذا أقيمت لوقتها المستحباً. 

قال الحافظ: وفي أخذ ذلك من اللّفظ المذكور نظرٌ. 

قال ابن دقيق العيد: ليس في هذا اللفظ ما يقتضي أولاً ولا 
آخراء وكان المقصود به الاحتراز عمًا إذا وقعت قضاءً. وتعقب: 
بان إخراجها عن وقتها محم ولفظ (أحب) يقتضي المثشساركة في 
الاستحباب فيكون المسراد الاحتراز عن إيقاعها آخر الوقت. 
وأجيب: بأنْ المشاركة إنْما هي بالنُسبة إلى الصّلاة وغيرها من 
الأعمال» فإن وقعت الصّلاة في وقتهاء كانت أحبً إلى الله من 
غيرها من الأعماله فوقع الاحتراز عمًا إذا وقعبت خارجةٌ عن 
وقتها من معذورء كالثائم» والناسي» فإِنُ إخراجهما لها عن وقتها 
برست لسري ولايوقعف كرك الشبلخ الأخبال نه 
كونه محبوباء لكنْ إيقاعها في الوقت أحسب. وقد روى الحديث 
الدارقطي» والحاكم, والبيهقيُ بلفظ: «الصّلاة فِي أَوّل وَقيِهَاه 
وهذا النفظ ما تفرد به علي بن حفص وهو شبح صدوقٌ من 
رجال مسلم. قال الدارقطي: ما أحسبه حفظه لأنّه كبر, وتغبّر 
حفظه. قال الحافظ: ورواه الحسين المعمري في اليوم والليلة عن 


أبي موسى محمد بن المثثى» عن غندرر عن شعبة كذلك. قال 
الدارقطي: تفرد به المعمري» فقد رواه أصحاب أبي موسى عنه 
بلفظ «عَلَى وَقتِهَاه ثم أخرجه الدارقطنَ عن المحاملي عن أبي 
موسى كرواية الجماعة؛ وكذا رواه أصحاب غندر عنه» والظاهر: 
أذ السمريا وه يه لآل كان ناث من عنطه. وقدأطلق 
النووي في شرح المهذّب: أن رواية: «في أَوْل وَفْتمَاه ضعيفة. 
وتعقبه الحافظ: بأن لما طريقا أخمرى أخرجها ابن خزيمة في 
صحيحه؛ والحاكم» وغيرهما من طريق عثمان بن عمرء عن 
مالك بن مغول., عن الوليدء وتفرّد عثمان بذلك» والمعروف عن 
مالك بن مغول كرواية الجماعة» وكأن من رواها كذلك ظن: أن 
لانو واضة رمك أن كران أخذه من لفظة على؛ لأنها تقتضي 
الاستعلاء على جميع الوقت فتعيّن أوله. والظاهر: أنّ على بمعنى 
اللام أي لوقتها. قال القرطبي وغيره: إن اللام في (لوقتها) 
للاستقبال مثل «فَطَلْقُومُنٌْ لِعِدْتَهِنْ» أي مستقبلات عدتهن» 
وقيل: للابتداء كقوله: لأَقِمْ المثلاة لِدْلُوَكٍ الشمْس»4 وقيل: 
بمعنى في أي: بريه وقيل: إنها لإؤرادة الاستعلاء على 
الوقت. وفائدته تحقق دخول الوقت ليقع الأداء فيه. 

قوله: (ثُمْ أيي) قيل: الصُواب: أنه غير مدرّن لأنّه موقوفٌ 
عليه في الكلام» والسكائل يننظر الجواب» والتّنوين لا يوقف عليه؛ 
فتنوينه» ووصله بما بعده خطأء فيوقف عليه؛ ثم يؤتى بما بعده. 

قال الفاكهاني: وحكى ابن الجوزي» وابن الختاب الجزم 
بتنوبنه لأنّه معرب غير مضافي. 

وتعفّب: بأئه مضافٌ تقديرًا والمضاف إليه محذوف لنظاء 
والّقدير: ثم أي العمل احبُ فوقف عليه بلا تنوين. 

قوله: (بر الَْالِدَيْنِ) كذا للأكثرء وللمستملي: ثم بر الوالدين 
بزيادة ثم وني الحديث فضل تعظيم الوالدين» وأن أعمال البدن 
يفضل بعضها على بعض. وفيه فوائد غير ذلك. 

قوله: (نَيِيهِمًا نَجَامِد) أي: خصّصهما بجهاد النفس في 
رضاهما. قال في الفتح: ويستفاد منه: جواز التُعبِير عن الثيء 
فهم المعنى» لأنْ صيغة الأمر في قوله: فجاهدء ظاهرها: 
إيصال الغئرر الذي كان يحصل لغيرهما بهماء وليس ذلك مرادًا 
قطعًاء وإئما المراد: إيصال القدر المشترك من كلفة الجهاد. وهو 
تعب البدن ويذل المال» ويؤخذ منه: أن كل شيء يتعب النفس 


بِضده إذا ف 


يسمى جهادًا.انتهى. 
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ولا يخفى أن كون المفهرم من تلك الصّيغة إيصال الضرر 
بالأبوين نما يصحٌ قبل دخول لفظ «فِي» عليهاء وأمّا بعد دخوها 
كما هو الواقع في الحديث: فليس ذلك المعنى هو المفهوم منهاء 
فإنُه لا يقال: جاهد في الكفّار بمعنى: جاهدهم: كما يقال جاهد 
في الله فالجهاد الذي يراد منه: إيصال الضّرر لمن وقعت الجاهدة 
له هو: جاهده لا جاهد فيه وله. وفي الحديث دليل: على أن بر 
الوالدين قد يكون أفضل من الجهاد. 

قوله: (فَنْ ذِنَا نُجَاهِدْ) فيه دليلٌ على أنه يجب استئذان 
الأبوين في الجهاد. وبذلك قال الجمهور وجزموا بتحريم الجهاد 
إذا منع منه الأبوان أو أحدهماء لأن برهما فرض عين والجهاد 
فرض كفايق» فإذا تعين الجهاد فلا إذن ويشهد له ما أخرجه ابسن 
حبّان من حديث عبد الله بن عمرو قال: «جاء رَجُلَ إلى 0 
اللَِ ل فََلَهُ عن فْضَل الأغْمّال؟ ال: الملا قل نم مة 
قَالَ: الْجِهَادُ قَالَ: فَإِن كَُ للدت فَقَالَ: آمُرُكَ بوَالِدَيِْكَ خَيْراء 
قال وألذِي بَعدك نيا جامد وَلئْركَهما قَالَ: فآنت أغْلَمْ» 
وهو محمولٌ على جهاد فرض العين توفيقًا بين الحديشين» وهذا 
بشرط أن يكون الأبوان مسلمين. وهل يلحق بهم الج والجسدة؟ 
الأصحٌ عند التنافعيّة ذلك» وظاهره عدم الفرق بين الأحرار 
والعبيد. قال في الفتح: واستدل بالحديث على تحريم السّفر بغير 
إذنهماء لأنْ الجهاد إذا منع منه مع فضيلته. فالسسّفر المباح أولى» 
نعم إن كان سفره لتعلّم فرض عين» حيث يتعيّن المنفر طريقا 
إليهء فلا منع؛ وإن كان فرض كفابة ففيه خلاف. 

باب لا يُجَاهِد مَنْ عَلَيْهِ دَيْن إلا برضا غريمه 

- عَنْ أبي اده هعَنْ رَسُول الله ة: أنه قَامْ فيهم 
َدَكَرَ لَهُحْ: أن الجهَاد ني سيل الله وَالإمَان لله افْسَلْ 
الأعْمّالء فَقَامَ رج فََال: يا رَسُّولَ الله أرَأنِت إن قُيِلْت في 
ستبيل الله تُكَفْ حي خطائَاي؟» ل َهُ رَسُولُ الله يكلة: َعَم إن 
يلت في سسبيل الل وأنت صابر نح مُحْتسِبْ مُقبلَ غير مُدبرٍ ب ثم 
قَالَ رَسُولُ الله : كَبِف قُلْت؟ قَالَ: :: أرآت إن قوت في ستبيل 
الله تُكَفْرُ عني خَطَايَايَ؟: فَقَالَ رَسُولُ الله : نَعَمْ وَأَنْتَ 1 
مُحْتَسيِب مُقْبِلٌ غَيْرُ مُذبر إلا الديْنَ فَِنْ جبْرِيلَ عليه السلام فَالَ 
إبي ذلك رَوَاه أخْمَدُ (147/0) رسيم (0هه1) 01170 
وَالنْسَائِيُ (5/ 04 وَالسَرْمرِي (0717) وَصَحُحَهُ وَلأحْمَدَ 
(208/5 وَالنْسَائِيُ (1/ لاو 7) مِنْ حَدريث أبي هُريْرَةَ مِدْلّة). 


4 - وَصنْ بال ْن عَمْرِو أن رَسُولَ الله و قَال: 
«يَغْقِرُ الله ِلشهِيدٍ كُلَ ذَنْسٍِ إلا الدَيْنَ فَإِنْ ِبْرِيلَ (عليه السلام) 
قَالَ ِي ذَلِك». 

رَوَاهُ أَحْمَدْ (؟/ )1١١‏ وَمُسْلِمٌ (1885) (119). 

6 - وَعَنْ أنّس قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يكيك: «الْقَمْلُ في 
ستبيل الله يد كل خخطيئق قَقَالَ جبْريل: إلا الدَيْنَ» فَقَالَ اللبي 
إلا الدَيْنَ» رَوَاهُ التَرْمِذِي ٠(‏ 5 ) وَقَال: حَدِيث 6 


غريب. 
1 حديث أبي هريرة: رجال إسناده في سئن النسائيّ ثقاث. وقد 

أشار إليه التَرَمذيْ فقال بعد [خراجه لحديث أبي قتادة: وفي 
الباب: عن أنس ومحمّد بن جحش وأبي هريرة. انتهى. 

قوله: (أنفسل الأعْمّال) فيه ولي على أن الجهاد في سبيل 
الله والإيمان بالل أفضل مسن غيرهما من أعمال الخيرء وهو 
يعارض في الظاهر ما تقدّم في الباب الأؤل» ويتوجّه الجمع بما 
سلفك: 

قوله: (نْعَمُ) فيه دليلٌ على أن الجهاد بشرط أن يكون في 
سبيل الله مع الاحتساب وعدم الانهزام من مكمّرات جمييع 
الدنرب والخطاياء فيكون التتهيد بالشهادة مستحقًا للمغفرة 
العائّة إلا ما كان من الدُيون اللازمة للآدميِّينْ فإنُها لا تغفر 
للشهيد, ولا تسقط عنه بمجرّد الشُهادة وذلك لكونه حقا 
لآدمي» وسقوطه إِنْما يكون برضاه واختياره» ولهذا امتنع كيه من 
الصلاة على من عليه دين كما تقدّم في الضمانة. ويلحق بالدّين 
ما كان حفًا لآدمي من دمء أو عرض بجامع أن كل واحل حق 
لآدمي يتوقف سقوطه على إسقاطه. 

قوله: (فَإِنْ جبْرِيلَ قَالَ ِي ذَلِكَ) لعل الجواب منه وَل بقوله: 

«نعم من غير استثاء كان بالاجتهاد ثم لا أخبيره جبريل بما 

أخير استعاد الي كي من السائل سؤاله ثم أخيره: بأن استئناء 
الذين ليس هو من جهته؛ وإِنْما هو بأمر الله له بذلك. 

وقد استدلٌ بأحاديث الباب: على أنه لا يجوز لمن عليه دين 
أن يخرج لل الخهاد إلا بلن مسن له الشث لأنه سيق لآدمي» 
والجهاد حقّ لله تعالى» ‏ وينبغي أن يلحق بذلك سائر حقوق 
الآدميّين كما تقدّم لعدم الفرق بين حقّ وحق. 

ووجه الاستدلال بأحاديث الباب على عدم جواز خروج 
المديون إلى الجهاد بغير إذن غريمه: أن الدّين يملع من فائدة 


الشهادة» وهي: المغفرة العامة وذلك يبطل ثمرة الجهاد. وقد أشار 
صاحب البحر إلى مثل ذلك» فقال: ومن عليه دين حال لم يخسرج 
إلا بإذن الغريم لقوله يَكِ: «نَمَمْ إلا الدْيْنَ) الخبرء فإذا مع 
الشهادة بطلب ثمرة الجهاد.انتهى. 

ولا يخفى: أن بقاء الدّين في ذمّة الثهيد لا يمنع من الثلهادة» 
بل: هو شهيدٌ مغفورٌ له كل ذنسم إلا الدّينء وغفران ذنبو واحار 
يصح جعله ثمرة للجهادء فكيف مغفرة جميع اذوب إلاواحدا 
منهاء فالقول بأنْ * ثمرة الشتهادة مغفرة جميع الذذنوب مدوعًء كما 
أن القول بآنّ عدم غفران ذنسه واحلٍ يمنع من الشهادة ويبطل 
ثمرة الجهاد ممنوعٌ أيضًا. وغاية ما اشتملت عليه أحاديث الباب 
هو أن الشهيد يغفر له جميع ذنوبه إلا ذنب الدّين» وذلك لا 
يستلزم عدم جواز الخروج إلى الجهاد إلا بإذن من له الدّين» بل 
إن أحبّ الجاهد أن يكون جهاده سببًا لمغفرة كل ذنسيء استاذن 
صاحب الدّين في الخروج» وإن رضي بأن يبقى عليه ذنبٌ واحدٌ 
منها جاز له الخروج بدون استئذان. وهذا: إذا كان الدّين حالاً. 
وأمًا إذا كان َوَجِلاُ فقي ذلك وجهان. قال الإمام يحيى: 
أصحُهما: يعتبر الإذن أيضًاء إذ الدين مانمٌ للتتهادة. وقيل: لاء 
كالمخروج للنّجارة» قال في البحر: ويصح الرٌجوع عن الإذن قبل 
التحام القتال» إذا لحقه لا بعده لما فيه من الوهن. 

باب ما جَاء فِي الاسيِعَانة بالمُنرين 

5 - عَنْ عَائِشَةَ قَالَت: «خرج النبي كل ِل بَدر فْلَمًا 
كَانْ بِحَرَةٍ الوبَرَق أذْركَهُ رَجُلْ قَذ كان يُذَْكَرُ مِنهُ جر وَنجْدة 
فَْرحَ بو أصْحَاب رَسُول الله كل حِين روه َلَمًا أذْرَكَهُ قَال: 
جنت لأنْبمك وأصيب مَمَك قَال لَه رَسُولُ اللو لة: ْم بألل 
| تك ِد؟ قَالَ: لا قَالَ: فَارْجع فَلَنَ أمْتَِينَ بمُشثرك» فالت: نه 
مَضَى حَتّى إِذَا كان بِالشّجِرَةٍ أدْرَكَهُ الرْجُل» فَقَالَ لَهُ كما قَالَ أوّلَ 
مرو ققَال لَهُ النبي 2 كَمَا قَالَ أوْلَ مرو فقَالَ: لاء قَالَ: فَارْجع 
قَلَنْ أسستِين بمُشثر ك قال ثم رَجَمَ فَأذْرَكهُ بالبيداء فَقَالَ لَهُ كَمَا 
قَالَ أول مَرَةٍ: نَوْمِنْ بآلله وَرْسُولِهِ؟ قَالَ: نَعَم فْقَالَ لَهُ: فِالطلِق» 
رَوَاهُ أَحْمَدْ (5/ لالآكو18) وَمُسْلِمَ (/1411) .)16١(‏ 

/1" - وَعَنْ بيب بْن عَبْدِ الرُحْمَّن عن أبِيه عَنْ جَدَهٍ 
ال اتيت الب ده يريد غَْا) أناه وَرَجْلَ مِنْ تَربي» 
وَلَمَ تمنلِم» فَقُلَْا: إن نْتحِي بى أن يَشْهَدَ تَرْمنَا مهدا لا نَشْهَدُهُ 
مَعَهُمْ فْقَالَ: أسْلَمتُمَا؟ فَمُلْنَا: لاء فقَال: إِنا لا نُستعِينُ المُترِكِين 


عَلَى الْمُشْرِكين» نَأمئلمنا وَشهدنًا مَعَهه رَّوَاُ أَحْمّدُ (*/ 1514). 

8- وَعَنْ نس قَالَ: قَالَ رُسُولُ الله يكلل: دلا تنتضيئوا 
نار الْمُشْرِكِين» وَلا نَنقشُوا عَلَى خرَاتِيمِكُمْ عَرييًاء 0 
(*/ 44) وَالنْسَائِي (/ 10/7). 

4 - وَعَنْ ذي مِخْبّر قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله يل يَقُولَ: 
«سَتْصالِحُونْ الرُوم صْلْحًاتَفْرُونْ نَم رَهُمْ عَدُوًا مِنْ وَرَائَكُمٌ». 

رَوَاهُ أَحْمَّدُ (4/ )4١‏ وَأبّو دَاوْد (/717/51). 

- وَعَن الزّهْرِي أن النبئ يق اممْتَمَانَ بناس مِنْ 
ليهو في حي ِي حَرْبه فَأسْهمَ لهم روا بو ارد في مرَاسيله 
(041. 

حديث نخبيب بن عبد الرحمن أخرجه الثشافعي» والبيهقي 
وأورده الحافظ في الثلخيص وسكت عنه. وقال في مجمع الرُوائد: 
أخرجه أحمدء والطّبراني» ورجالهما ثقاثُ. وحديث أنس: في 
إسناده عند النُسائيّ أزهر بن راشد., وهو ضعيف؛ وبقيّة رجال 
إسناده ثقات» وحديث ذي ير أخرجه أيضًا ابن ماجه» وسكت 


'عنه أبو داود والمنذري» ورجال إسناد أبي داود رجال الصلحيح. 
وحديث الزهري: أخرجه أيضًا التَّرمِذيُ مرسلأء والزُهري 


مراسيله ضعيفةٌ. ورواه الشتافعي فقال: أخبرنا يوسفء حدثنا 
حسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: 
«اسْتَعَانٌ النبي كي فدَكرّ مِثْلَهُ وَقَالَ: وَلَمْيْسْهِمْ لَهُمْ. قال 
البيهقي: لم أجده إلا من طريق الحسن بن عمارة» وهو ضعيفف. 
والصحيح ما أخبرنا الحافظ أبو عبد اللّهه فساق بسنده إلى أبي 
حميٍ السّاعدي قال: اخرّج رَسُولٌ الل كل قن إذا خلف ثَيية 
الَْداع إِذَا َتِيبّة قَالَ: مَنْ هَؤلاء؟ َانُوا: ببنو قَينقاع رهط عَبد الله 
بن سّلام قَالَ: أوْ تُسْلِمُوا؟ قَانُوا: لاء فَمَرَهُمْ أن يَرْجِعُوا وَقَالَ: 
نا لا نسْتَعِينُ بالْمُشْرِكِين فََسْلَمُواه. 

ااه اليه فيه دليل: على انها لا تجوز الاستعانة 
بالكافرء وكذلك حديث خبيب بن عبد الرحمن» ويعارضهما في 
الظاهر حديث ذي مخبر», وحديث الأزهري المذكوران. 

وقد جمع بأوجه منها: ما ذكره البيهقي عن نص الششافعي: «أنْ 
النبي كله ترس الرْغْبَة في الْذِينَ رَدهُمْ فَرَدْهُمْ رَجَاء أن يُسلِمُواء 

وفيه نظرٌ لأن قوله: «لا أسْتَعِينُ بمُشْركه نكرة في سياق النفي 
تفيد العموم. 00 


بعينه. ومنها: أن الاستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فيهاء قال 
الحافظ في التلخيص: وهذا أقربهاء وعليه نص الشافعي» وإلى 
عدم جواز الاستعانة بالمشركين ذهب جماعة من العلماء» وهو 
مروي عن الثافعي. وحكى في البحر عن العترة» وأبي حنيفة» 
وأصحابه؛ أنها تجوز الاستعانة بالكفار والفسّاق حيث يستقيمون 
على أوامره ونواهيه. واستدلُوا باستعانته يل بناس من اليهود 
كما تقدم؛ وباستعانته يق بصفوان بن أميّة يوم 0-3 وبإخباره: 
يي بأنها ستقع من المسلمين مصاحة الرُوم؛ ويغزون جميعًا عدرًا 
من وراء المسلمين. قال في البحر: وتجوز الاستعانة بالمنافق إجماعا 
لاستعانته يك بابن أبي وأصحابه. وتجوز الاستعانة بالفسّاق على 
الكفار إجماعًا وعلى البغاة عندناء لاستعانة علي رضي الله عنه 
بالأشعث. انتهى. وقد روي عن الشافعي المنع من الاستعانة 
بالكفار على المسلمينء لأن في ذلك جعل سبيل للكافر على 
المسلم» وقد قال تعالى: (ولن يَجْمَْ الله لِنُكَافِرينَ عَلَى 
الْمُؤْنينَ مسُبيلاً» وأجيب: بأل السبيل وهو اليد ار للومام 
الذي استعان بالكافر» وشرط بعض أهل العلم ومنهم المادويّة: 
أنّها لا تجوز الاستعانة بالكمّار والفسّاق إلا حيث مع الإمام 
جماعة من المسلمين يستقلُ بهم في إمضاء الأحكام النشرعيّة على 
الْذين استعان بهم؛ ليكونوا مغلوبين لا غالبين» كما كان عبد الله 
بن أبي ومن معه من المنافقين يخرجون مع البْىّ ب للقتدال وهم 
كذلك. وممًا يدل على جواز الاستعانة بالمشركين «أنْ قَرْمَانَ خرّجَ 
مَعَ أصْحَابٍ رَسُول الله يق يَوْمَ أَحْدٍ وَهُوَ مُشرِك فَعكَلَ لاله مِنْ 
بي عَبْدٍ دار حَمَلْة لِوَاء المُتْرِكِينَ حَنَى قَالَ :إن الله ليِأزْرُ 
هَذَا الدّينَ بالرجُلٍ الْقَاجِرِ» كما ث ثبت ذلك عند أهل السّير. 
وخحرجت خزاعة مع الب يي على قريش عام الفتح. وَالْحَاصِل: 
أن الظاهر من الأدلّة عدم جواز الاستعانة بمن كان مشركا مطلقًا 
ما في قوله يَكيكِ: نا لا نُستعِينُ بالْمُشْركِين» من العموم؛ وكذلك 
قوله: «أنَا لا أملتعين بمة؛ شرك ولا يصلح مرسل الهسري» 
لعارضة ذلك ما تقّم: من أن مراسيل الثُهرئ' ضعيفةه والمسند 
فيه الحسن بن عمارة وهو ضعيف» ويؤيّد هذا قوله تعالى: «وَلَنْ 
يَجْمَلَ اللَهُ ِلْكَافرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سبيلاً» وقد أخرج النتبيخان 
عن البراء قال: «جاءَ رَجُلّ مُنْع اْحَلِيدٍ فَقَالَ: يَارَسُول الله 
ابل ار أسللة؟ قا: أسنلِم كم َب تانكم ثم َائل فقيل فْقَالَ 


ك: عَمِلَ قَلِيلاً وَأجر كَثيرَاء وأمًا استعانته يلك بابن أبي: فليس 
ذلك إلا لإظهاره الإسلام. 

وأمًا مقاتلة قزمان مع المسلمين: فلم يثبت أنه يك أذن له 
بذلك في ابتداء الأمرء وغاية ما فيه: أنه يجوز للإمام اللكوت 
عن كافر قاتل مع المسلمين. 

قوله: (بِحَرَة الْوبَرَِ) الحرّة بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء 
والوبرة بة بفتح الواو والباء الموحّدة بعدها راءً وبسكون الموحّدة 
أيضا: موضعٌ على أربعة أميال من المدينة. 

قوله: (بالشجرة) اسم موضعء وكذلك البيداء. 

قوله: (ولا نمكم تَنفُوا عَلَى وَاتِيكُمْ عَربيا) بفتح العين المهملة 
والراء وبعدها موحّدة. 

قال في القاموس في مادة عرب: دولا تقر تَنقُشُوا عَلَى خواتبيكم 
عَرْبيا أي لا تنقشو ا(عحمّدٌ رسول اللّه)؛ كانه قال: نيبا عريياء 
يعني نفسه ول. أنتهى.. 

نهى يك أن ينقشوا على خواتيمهم مثل ما كان ينقش على 
خاتمه وهو (تحمّدٌ رسول اللّه) لأنْه كان علامة له في ذلك الوقت» 
يختم به كتبه. 

بَاب ما جَاء فِي مُشَاوَرَة الإمّام الجيْش ونْصحه لَهُمْ 

ترف بهم وأغدهم بنا عله 

١‏ - عَن أنْس «أن الي وله شاور حِين بَلَمَهُ فْبَالُ أبي 
فيا تكلم بو بر عرض عَنْك كم تكلم عُمَرْ فَأغْرَضَ 
عَنْه فَقَامَ سعد بْنْ بَادة ققَالَ: إيْانَا نُرِيدُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ وأللري 
لبي بيده لو ما أن نُخيغتها لبر لاحنضناهاء ولو متنا أ 
7 نَضْرِب أكَْادهَا إلى برْك الْمِمَادٍلَفَْلْنَ قَالَ: َنَدَبرَسُول الله 
كيه النَاسَ فَانْطْلَقُواه رَوَاهُ أحْمَدُ (5/ ٠‏ وَمسْلِم (11/9) 
م). 

- وَعَنْ أبي مُرَيْرَةَ َالَ: «مَا رَأَيْت أحَدَا قط كان أكْثْر 
مَنُورَةَ لأصْحَابهِ 00 الله بل». رَرَاءُ أَحْمَدُ (78/4) 
َالافير' في مسنده (110//1). 

قوله: (حِين بَلََهُ [فْبَالُ أبي سْفْيَانٌ) هذا الأصر كان في غزوة 
بدي وقد اعم للستفيها هنا علد اول الدب لكر ع 
الحاجة: 

وتمامه: «قَالْطَلَقُوا حَنى نَرْلُوا بَدْرًا وَوَرَدَتْ عَلَيْهِمْ رَوَايَا 
تريش وَفِيهم عْلامٌ منود َي اْحَجاجء. نَكَانَ أصْحَابُ رسُول 
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الله يل ينألو عن أبي سُفْيَان وَأصْحَابٍ فَيْقُولْ لَهُمْ: مَالِي 
ِلم بأبي سيان ولكن: هَذَا بو جَهْلٍ وَعْثْبَةُ وَتَيبةُ وَأمَبِةُ بن 9 
نلف في الناس. فَإِذًا قَالَ ذَلِكَ ضَرِبُوه وَرُسُول الله يك فَائِمْ 
بُصِلي فَلَمًا رأى ذَلِكَ الْصَرَف فُقَالَ: وري تبي بيده إلَكُم 
َتَضرِبُونَهُ إذَا صدفَكُم وكثرك نَهُ إذا كَدبَكُم ثم قَالَ: ار 
لان رمب على لاض انها نا قَال: فُوََللُه ما 
مَاط أحَدٌ مِنْهُم عَنْ مُوْضعِه». 
قزل 0ن تحيهتها اي الكيل وهنو اكفاء المحم بد 

مثناة تحنئة تحنيّة م ضادٌ معجمة. 

قال في القاموس: خاض الماء. يخوضه خوضاء وخياضًا: 
دخله كخوضه؛ واختاضه. وبالفرس: أورده كأخاضه.انتهى. 

قوله: (برْك) بكسر الباء الموحٌدة» وفتحها مع سكون الراء و 
(الغماد) بغين معجمة مثلّئةٍ كما ني القاموس وهو موضمٌ في 
نال البر يتيوت جد عدرة أميالة زهو الببالقديم. 

وحكى صاحب القاموس عن ابن عليم في الباهر: أنه اقصى 
معمور الأرض 

قوله: (مَا رأئْت أحَدًا قَط... إلّخ) فيه دليلٌ على أنّه يشرع 
للإمام أن يستكثر من استشارة أصحابه الموثوق بهم دينًا وعقلاً. 

وقد ذهبت الهادويّة إلى وجوب استشارة الإمام لأهل 
الفضل؛ واستدلو | بظاهر قوله تعالى: وَشَاورْهُم ِي الأمْرٍ» 
وقيل: إن الأمر في الآية للندب إيناسا لهم وتطييبًا لخواطرهم 

وأاجيب: بأن ذلك نوع من التُعظيم وهو واجبٌ» والاستدلال 
بالآية على الوجوب إِنّْما يتم بعد تسليم أنها غير خاصّة برسول 
الله بك أو: بعد تسليم أن الخطاب الخاص به يعم الأمة؛ أو 
الآئمّة؛ وذلك مختلفٌ فيه عند أهل الأصول 

70 - وَعَنّْ مُعْقلٍ بْن يسار قَال: سمت رَسُولَ الله يق 
يثرن اط عر مازع الله ويه تنوب كوم يشوت مك 
عاش لِرَعِييِهِ إلا حَرُمْ اله عَلَيْهِ الْجَنةه. مَُفنْ عَلَيِهِ (حم: 9/0؟) 
0 لهالا). 0 ما مِنْ أمير بَلِي أَمُورَ الْمُسْلِمِي ثُمْ لا 

يَجْتهِد لَهُم ولا ينص يصع لَهُمْ إلا لم يَدُْْل الْجَنة؛ رَوَاه مُنْلِمٌ 
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4 - وَضن عَائئة قاتا: موعت رَُول الله 47 يَقول: 
ا 1 تلقن ليد وَسَنْ 
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وَصئْلِمٌ (1814) (19). 

8.6 - وَعَنْ جابر قَالَ: «كان رَسُولُ الله 88 يَتَخَلْفُ في 
اشير قيْجِي الفليف وَبُردِف وَيَدْصُو لهم راهبو اه 
59). 

- وَعَنْ سَهل بن مُمَافْ عن أببه قالَ: «غَرَوْنا َع لبي 
له غَزْرَةَ كَذَا وكَذَاء قَضَبّقَ الناس الطّريق» قَبَمَتْ رَسُولُ الله يك 
ماديا فَادَى: من يق ملزلا أن قَطَعْ طريًا فلا جهاة لهك رَوَا؛ 
أَحْمَدْ (*/ 15١‏ و١4؛)‏ وَأَبُو دَاوْد (5719). 

حديث جابر: سكت عنه أبو داود والمنذري» ورجال إسناده 
رجال الصّحيح إلا الحسن بن شوكرء وقد قيل: إن البخارئ 
روى له؛ كما ذكره صاحب التُقريب. وحديث سهل بن معاؤذ: في 
إسناده إسماعيل بن عيّاش» وفيه مقال قد تقدم» وسهل بن معاذ 
ضعيف؛ كما قال لمنذريا. 

قوله: (إلاحَرْم لهي الججنة) في رواية للبخاري 
رَائِحَة الْجَند» زاد الطبراني' 


ي: «لّمْ يَجِدْ 
: «وَعَرْفُهَا يُوجَدْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ مَسِيرَةٍ 
سَبْعِينَ عاما؟. 

وأصل هذا الحديث: أن عبيد الله بن زياد لا أفرط في سفك 
الدّماء. وكان معقل بن يسار 
فأتى عبيد الله يعوده؛ فقال له معقلٌ: إنّي 
من رسول الله يك فذكره. 

وفي مسلم: أنه لا حدثه بذلك قال: «ألا كنت حَدُئتبِي قبل 
هذا اليْمِ؟ قَالَ: لَمْ أكن لأحَدْنَك قَبْلَ مسَبّبِ ذَلِكَ»» والمراد بهذا 
اباد عر ها كان بقع مله مو يفك الماة: 

ووقع في رواية الإسماعيلي من الوجه الذي أخرجه مسلم: 
دللا أنى مَبْتْ مَا حَدَنْتك' فكانه كان يخشى بطشه ذ 
ا موت أراد أن يكفْ بعض شرًه عن المسلمين. 

وأخرج الطَبراني' في الكبير عن الحسن قال: قدم علينا عبييد 
الله بن زياد أميرًا أَمّره علينا معاوية غلامًا سفيهًا يسفك الدّماء 
سفكًا شديداء وفينا عبد اللّهِ بن معقل المزنيّ فدخل عليه ذات 
يوم فقال له: انته عمًا أراك تصنع؛ فقال له: وما أنت وذاك؟ قال: 
ثم خرج إلى المسجد فقلنا له: ما كنت تصنع بكلام هذا السلفيه 
على رءوس الثامن؟ فقال: إِنّه كان عندي علم فأحببت أن لا 
ثح قام فمالبث أن 


حينئلر مريضًا مرضه الذي مات فيه؛ 


فلمًا نزل به 


أموت حبّى أقول به على رءوس الثاس» 
مرض مرضه الذي توفي فيه: فأتاه عبيد اللّه بن زيادٍ يعوده» 
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فذكر نحو حديث الباب» فيحتمل أن تكون القصّة وقعهت 

قوله: (ما من أمير) في رواية للبخاري ما مِنْ وال يَلِي رَعِبَة 

قول: (نُمْ لا يَجْمَهِدُ) في رواية أبي الملبح انم لا يَجد لَه يميم 
ودال مشدٌدةٍ من الجدٌ بالكسر ودال» ضد الحزل. 

فوله: (يِي) قال ابن انه يلي جاءاغلنى كي الفنانن لأن 
ماضيه ولي بالكسرء فمستقبله يولى بالفتح» وهو مثل ورث يرث. 

قال ابن بطال: هذا وعيدٌ شديدٌ على أئمّة الجوره فمن ضيّع 
من استرعاه الله أو خمانهم أو ظلمهم فقد توجّه إليه الطب 
بمظالم العباد يوم القيامة» فكيف يقدر على التّحلُل من ظلم أمةٍ 
عظيمة؟ ومعنى حرم اللّه عليه الجنّة: أي أنفذ عليه الوعيد ولم 
يرض عنه المظلومين. 

ونقل ابن التّين عن الدٌاودي نحوه. 

قال: ويحتمل أن يكون هذا في حق الكافر لأنْ المؤمن لا بد له 
من نصحه. 

قال الحافظ: وهو احتمالٌ بعيدٌ جذاء والتُعليل مردونٌ 
والكافر أيضًا قد يكون ناصحا فيما تولاه ولا يمنعه ذلك الكفر 
انتهى. 

ويمكن أن يجاب عن هذا بأنّ النصح من الكافر لا حكم له 
لعدم كونه مثايًا عليه. 

والأولى في الجواب أن يقال: إن الواقع في الحديث نكرة في 
سياق النفي وهي تعم الكافر والمسلم فلا يقبل الششخصيص إلا 
سيل : 

وقال بعضهم: يحمل على المستحل. 

قال الحافظ: والأولى أنه محمولٌ على غير المستحلٌ» وإنما 
أزيد به الرّجر والتُغليظ. 

قال: وقد وقع في رواية لمسلم بلفظ: «لَمْ يَدْحَلَ مَمَهُمْ الَْنده 
وهو يؤيّد أن المراد أنّه لا يدخل الجئة في وقسو دون وقسو انتهى. 

ويجاب بان الحمل على الرّجر والتُغليظ خلاف الظاهر فلا 
يصار إليه إلا لدليل. 

ورواية مسلم لا ندل على أن عدم الدُخول في بعض 
الأوقات لأن التي فيها مطلقٌءوغاية ما فيه أنه غير مؤكار كما في 


الثفي بلن. 


قال الطب إن قوله: وهو غاش» قيدٌ للفعل مقصودٌ بالذكر 
يريد أن الله تعالى نما ولاه على عباده ليديم لهم النصيحة لا 
ليغنئهم حتّى يموت على ذلك» فمن قلب القضيّة استحق أن 
يعاقب. 

قوله: (مَيُرْجِي الضُعيف) بضمٌ التَحتِيّة وسكون الرّاي بعدهًا 


جيم. 

قال في القاموس: زجاه: ساقه ودفعه كزجّاه وأزجاه. 

قوله: (وَبْرْوِفْ) قال في القاموس: الرّدف بالكسر: الرٌاكب 
خلف الراكب انتهى. 

والمراد أنه ييِ كان يردف خلفه من ليس له راحلة إذا كان 
يضعف عن المشي؛ وهذا من حسن خلقه الذي وصفه اللّه تعالى 
به وذكر عظمه فقال: 9وَإنْك لَعَلَى خُلْقَ عَظِيم»» هبِالْمُؤْبِنَ 
رَءُوفٌ رَحِيم4. 

قوله: (فَّلا جهَادَ لَهُ) فيه أنّه لا يجوز لأحدٍ تضبيق الطريق التي 
بر بها اناس ونفي جهاد من فعل ذلك على طريق البالغة في 
الجر والتّتفيرء وكذلك لا يجوز تضييق المنازل الت ينزل فيها 
المجاهدون لما في ذلك من الإضرار بهم. 


َاب لُرُوم طَاعَة الْجَيْش لأمِيرهِم مَا لَمْ يَأمْر بمَعْصيّة 


غَزْرَان: فَأمّا من ابتَغَى وَجْةَ الله وَأطَاع الإمَام وأنقق الْكَرِمَة 
باس الشريلك» َاجتنب الْضسَاف قن نَوْمَهُ وَِهَُ أجرْ كلك وما 
تن خا قرا وَرَاةونتسقة وَعَص الإماء راسد في الأرض 

رَوَاُ أحْمَدُ (774/0) وَأبو ذَاوّد (101) وَالنْسَانِي 
(5/-:ه6). 

4 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن الب يكك: «فَالَ مَنْ أطاعَني 
ققد أطاع الل ومَنْ عَصَانِي فَقَد عَصى الل وَمَنْ يُطِعْ الأيير 
فَقَدْ أطاعِي» وَمَنْ يَخْصٍ الأمِينَ فََدْ عَصَانِي مُتَفَْقَ عَلَيْهِ احد 
(144/7) البخاري (9171/4) سلم (18106) (071. 

84 - وَعَن ابْن عباس في قوله تعالى: «أْطِيمُوا الله 
وَأطِيعُوا الرُسُولَ ذأرلن الأْر مِنْكُمْ4. قَال: نرت فِي عَبْد الله 
إن شلاقة بن قنن عن حَدِوي بعلة وول الله لذ في سريف زرا 
أَحْمَدُ (1/ 00307 وَالمْسائِيه 64/0 1ر166 ). 

- وَعَنْ عَلِيُ رضي الله عنه قَالَ: «بَمَتْ رَسُولُ الله 


ل سَرِيْة وَامْتَمْمَلَ عََيْهِمْ رَجُلاً مِنْ الأنصار وََمَرَمُمْ أن 
يَسْمَعُوا لَهُوَبْطِيِعُوا فَمَصَؤْهُ في شيء: قَال: درن عن 
فَجَمَعُواء ثم قَال: أَوْقِدُوا نَارًا فَأَؤْقَدُواءئم قَالَ: ألم يَأْمْركُمْ 
رسُولُ الله يل أن تَسْمَعُوا رَنْطِيمُوا؟ قَالُوا: بَلىء قال: 
فَادخُلُوهَا نر بَعْضْهُمْ إلى بَمْض وَكَالوا: نما قرا إلى سول 
اللي مِنْ الاره فُكَانُوا كَدَلِكَ حَثى سَكنَ عَضِبهُ وَطَفِقَت 
الا قََمًا رَجَمُوا ذَكْرُوا ذَلِكَ لِرَمسُول الله يل فَقَالَ: لوا دَسَلُوهًا 
له يَمْرجُوَا مها آبذا - :زقال: لا طاعة في تَنفية اللي إِنْمَا 
الطّاعَةٌ في الْمَمْرُوف مُتْفَقَ عَلَيْهِ امد )41/1١(‏ البخاري 
(1144) مسلم (1880) (40). 

حديث معاؤٍ في إسناده بقيّة بن الوليد وفيه مقالٌ. قال في 
التُقريب: صدوق كثير النُدليس عن الفتُعفاء» وقد صرح 
بالتحديث في سند هذا الحديث عن بحير» وحديث ابن عبساس: 
أخرجه أبو داود. كال لتر لعسر لوغري 
البخاري» ومسلم» والتَرمِذي» والنسائي. 2 

قوله: (وَنْفَقَ الْكرِمَة) هي الفرس التي يغزى عليها. 

قال في القاموس: والكريمان: الج والجهاد. ومنه اخيرٌ 
الناس مُؤْمِنَ بيْن كَرِيْنِ) أو معناه: بين فرسين يغزو عليهما أو 
بعيرين يستقي عليهما انتهى. 

ويحتمل أن يكون المراد: إنفاق الخصلة الكريمة عند المنفق» 
امحبوبة إليه من غير تعيين. 

قوله: (وَبَاسَرٌ الثريك» أي سامحه وعامله باليسر ولم يعاسره. 

قوله: (وتَيُْ) بفتح الدُون وسكون الموحّدة؛ أي: انتباهه في 
سبيل اللّه. | 

قوله: (لَنْ يَرْجِمَ بِالْكفَافم) أي: لم يرجع لا عليه» ولا له مسن 
اثواب تلك الغزوة وعقابهاء بل: يرجع وقد لزمه الإثم لأنّ 
الطاعات إذا لم تقع بصلاح سريرة انقلبت معاصيء والعاصي 
ا 

قوله: (مَنْ أطَاعَنِي قَفَدْ أطاع الل... إلَّعْ) هذا الحديث فيه 
دليل: على أن طاعة من كان أميرًا طاعة له يده وطاعته طاعة 
الله وعصيانه عصيانٌ له؛ وعصيانه عصيانٌ للّه. 

وقد قدّمنا من الأدلّة الدانّة على وجوب طاعة الأئمّة 
والأمراء في باب الصّبر على جور الأئمّة من آخر كتاب الحدود 
ما فيه كفايةٌ فليرجع إليه. وقد نص القرآن على ذلك فقال: 
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ٍْأطِيمُوا الله َأطِيعُوا الرْسُولَ وأولي الأثر مِنْكُمْ4: وهي نازلة 
في طاعة الأمراءء كما في رواية ابن عئاض المذكورة في الباب؛ وقد 
قيل: إِنْ أولي الأمر هم: العلماء» كما وقنع في الكثاف» وغيره 
من كتب التفسير. 

قوله: (رَجُلّ مِنْ الأنْصار) روى أحمد وابن ماجه. وصحّحه 
ابن خزيمة» وابن حبّان والحاكم من حديث أبي سعيلر أن الُجل 
المذكور: هو علقمة بن ترز وكذا ذكر ابن إسحاق. 

وقيل: لعي الله بو لاله الكتيي ا تزكان نتن أمشفيات 
بدرر وكانت فيه دعابة. 

ويجمع بينهما: بأن كل واحد منهما كان أميرًا على بعض 
تلك البثرية. ويدلٌ على ذلك حديث أبي سعيدٍ الذي أشرنا 
إليه» ولفظه: «بَعَثّ رَسُولُ الله و عَلْقَمَة بْنَ مُجَرّرْ عَلَى بَمٍْ 
نا فيهم» 1 إذا اتنا إلى رس غْرَاتًِا إذْ كنا بِبَخْضٍ الطريق إِذْ 
اكز ين الح وان غلزيد هزه الله ين خنانا الهس 
ركان مِر' أصْحَاب بَدر وكا فيه دُعَابة اْحَريث». 

وتدياك البغاري هلق :هذا الحديث فقال: باب سريّة عبد 
الله بن حذافة السهمي وعلقمة بن مجرّز المدلجي. 

قوله: (أوْقِدُوا نَارًا... إلَخ) قيل: نه ا يقصد دخوهم الثار 
حقيقةٌ» وإنّما أشار بذلك: إلى أن طاعة الأمير واجبة ومن ترك 
الواجب دخل الا فإذا شئّ عليكم دخول هذه الثار فكيف 
بالثار الكبرى» وكان قصده: أنه لو رأى منهم الجدٌ في ولوجها 
لنعهم. 

قوله: (لَْ دَخَلُوهَا لَمْ يَخْرْجُوا مِنْهَا) قال الداودي: يريد تلك 
ار لأنهم يموتون بتحريقهاء فلا يخرجون منها أحياءً. قال: 
وليس امراد بالثار: نار جهنم ولا انهم يخلدون فيهاء لأنه قد ثبت 
في حديث الشتفاعة: أنه يخرج من الثار من كان في قلبه مثقال حبَةٍ 
من إيمان. قال: وهذا من المعاريض الي فيها مندوحةٌ تريند: أنه 
سان اليّجرء والنُخويف ليفهم الستامع: أن من فعل ذلك 
خلد في الثار وليس ذلك مرادًاء وَإِنْما اريد الرّجر والتُخويف» 
وقد ذكر له صاحب الفتح توجيهات في كتاب المغازي. 

قوله: (لا طَاعَةَ ِي مَعْصِيةٍ اللو) أي لا تجب. بل تحرم على 
من كان قادرًا على الامتناع. 

وفي حديث معاؤٍ عند أحمد: دلا طاعَةَ لِمَنْ لَم يُطِعْ اللة». 


وعند البزار في حديث عمران بن حصين, والحكم بن عمرو 
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الغفاري: «لا طَاعَةَ في مَعْصِيَةِ اللو وسنده قوي. 

وني حديث عبادة بن الصّامت عند أحمد والطّبراني: «لا 
طَاعَةَ لِمَنْ عَْصى الله ولفظ البخاري في حديث الباب: «قَإِذًا 
أمْرَ بِمَعْصِيَةٍ فلا سَمْمْ ولا طَاعَة» وهذا تقيبدٌ لما أطلق في 
الأحاديث المطلقة القاضية بطاعة أولي الأمر على العمومء 
والقاضية بالصبر على ما يقع من الأمير مما يكره. والوعيد على 
مفارقة الجماعة؛ والمراد بقوله: (لا طاعة في معصية اللّه): نفي 
الحقيقة الشترعيّة لا الوجوديّة» وقوله: إنْمَا الطّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفيه 
فيه: بيان ما يطاع فيه من كان من أولي الأمرءوهو الأمر 
بالمعروف, لا ما كان منكراء والمراد بالمعروف: ما كان من الأمور 
المعروفة في الششرع؛ لا المعروف في العقل؛ أو العادة لأن الحقائق 
الشرعيّة مقدّمة على غيرها على ما تقرّر في الأصول. 

بَاب: الدّعوة قبل الْقَال 

١‏ عن ابْن عباس قَال: ما قَائَلَ رَسُولُ الله و فَرْمًا 
قَطًُ إلا دَعَاهُمِْرَوَاهُ أحْمَدُ )1/ 5 

77 وَعَنْ سَلَيِمَانَ بن ؛ بُرَيْدَةَ عن أبيسهٍ قَال: كان رَسُولٌ 
الله كله إذًا أمْرَ ييا عَلَى جَيِشٍ أز 
بتقْرَى الله من معة من الُْسلِين حيراء كم قال: أهزُوا ببسم 
الله . في سيل الله قَاتِلُوا من كَفْرَ بآللهه أَغْزُواء ولا تَعُلُواء ولا 
تَغْدِرُواء ولا تُمدْلُواء ولا تَفتلُوا وَلِيِدَاء وَإِذَا ليت عَدرّك مِنْ 
الْمُشْرِكِن فَاذمهُمْ إلى ثلاث خيصّال - أ خيلال - فَاتهُن ما 
أجَابُوك فَائْبْلْ مِنهُم وكفْ َهُم: : أَدْعُْهُمْ إلى لخاد نإن 
أجانوك فَاقْبَلَ مِنْهُم ركف نهم تم أدْعْهُم إلى التَحَول بن 
دَارِهِم إِلَى ذار الْمُهَاجِرِين» وََحبرْهُم أنْهُمْ إن فَعَلوا لبك فَلَهُمْ 
م ِلْمُهَاجِرِين وَعَلَيْهِمْ ما عَلَى الُْهَاجِرِينَ فإن أبْوَا أن يَتَحَوْلُوا 
ِنها تَأحبرْهُم: أنْهُمْ يَكُونُونَ كَأغْرَاب الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ 
اللي يَجْرِي عَلَى الْمُسْلِمِينَ ولا يَكُونْ لَهُمْ في الْفَيء وَالغَيمَةٍ 
مَعَ الْمُسْلِمِينَ فإن هُمَأْبوَا فََلَهُمْ 
الجزيّة» ف أجَابُوك فَافْبْل مِنهُمْ وكف عَنْهُمْ وَإن أَبَوَا فَاسْتَمِن 
بالل مَليْهِمْ اهم ذا حَاصرْت آهل حِصْنء فَأرَادُوك أن 
نَجْمل لهُمْ ذم لله وَِمة نيه فلا تَجْمَل لَهُمْ ذِمَة الله وَوْمَة 
يه ولك اجمل لهم متك ؤم أمنتابك. فَإنُمْ إن مُحْفِرُوا 
ِمْتكُمْ وَؤمة أصْحَابِكُم أهوَن من أن تُحْفِرُوا م الله وَدِمَة 
رَسُولِه وإذًا 5 أهْلَ حجن وَأرَادُوكَ أن كُثر لْهُمْ عَلَى 


سَريةٍ أَوْصاه في خاصيه 


شَيء إلا أن يُجَاهِدُوا م 


كم اله قلا تلم خلى خكم الب ولك الج على 
حُكيك. فَِنْك لا نذري أنُصيب فيهم حُكْم الله أمْ لا رَوَاه 
أَحْمَدُ / 0 ل 1/1 00 وَابْنْ مَاجَه (58608) 
وَالترْلِيْ )1١11(‏ وَصحْحَهُ وَمْوَ حُجْةَ نِي أن قَبُولَ الْجرْدَةٍ لا 
َقص بأل الكناب وأ ل كل متهم مصييباء بل الخلا 
ِيْدَ الله وَاحِدٌ وَفِيهِ الْمَنع من قل الو لدان وف التنبيل. 

حديث ابن عبّاس: أخرجه أيضًا الحاكم من طريق عبد الله 
بن أبي نجيح., عن 1 عنه.قال في مجمع الرُوائد: أخرجه أحمد 
وأبو يعلى والطبراني» ورجاله رجال الصحيح. 

وظاهر قوله: «إلا دَعَاهُم» يخالف حديث نافم عن ابن عمر 
أن النبي و أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِق وَهُمْ غَارُونَ. 

قوله: (أَوْ سَريَة) هي: القطعة ايقل تنفصل عنه ثم تعود 
[ليةه وقول :هن فين من الكل ونا ارسمائز كلا فال إزراهيعم 
الحربي. وسمّيت سريّة لأنْها تسري ليلاً على خفية. 

قوله: (وَلا تَهْلُوا) بضمٌ الغين: أي لا تخونوا إذا غنمتم شيئًا. 

قوله: (وَلا نَغْدِرُوا) بكسر الدّال وضمّها وهو ضدٌ الوفاء. 

قوله: (وَلِيدَا) هو الصبي. 

قوله: (فاذعهم) وقع في نسخ مسلم: دم دعقم قال 
عياض: الصواب إسقاط ثم وقد أسقطها أبو عبيهٍ في كتابه. 
وأبو داود في سننه» وغيرهماء لأنه تفسيرٌ للخصال الثلاث. 

وقال المازري للحن سن دخلت لاستفتاح الكلام. 

وني هذا دليلٌ على أنه يشرع للإمام إذا أرسل قومه إلى قتال 
الكقار ونحوهم أن يوصيهم بتقوى الله» وينهاهم عن المعاصي 
المتعلّقة بالقتال» كالغلول» والغدر والمثلة» وقتل الصبيان. 

وفيه دليلٌ: على وجوب تقديم دعاء الكفار إلى الإسلام قبل 
المقاتلة. وفي المسألة ثلاثة مذاهب: 

الأؤل: أنه يجب تقديم الدُعاء للكفار إلى الإسلام من غير 
فرق بين من بلغته الدّعوة منهم؛ ومن لم تبلغه. وبه قال مالك 
و الحادويّة وغيرهم؛ وظاهر الحديث معهم. 1 

والمذهب الثّاني: أنه لا يجب مطلقاء وسياتي في هذا الباب 
دليل من قال به. 

المذهب الثالث: أنه يجب لمن لم تبلغهم الدّعوة؛ ولا يجب إن 

قال ابن المنذر: وهو قول جمهور أهل العلم»ء وقد تظاهرت 
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الأحاديث الصّحيحة على معنا وبه يجمع بين ماظاهره 
الاختلاف من الأحاديث. وقد زعم الإمام المهدي أن وجوب 
تقديم دعوة من لم تبلغه الدّعوة مجمعٌ عليه. ويردُ ذلك ما ذكرنا 
من المذاهب الثلاثة» وقد حكاها كذلك المازري وأبو بكر بن 
العربي. 

قوله: (ثُمْ أَدْعُهُمْ إلى التَحَل) فيه: ترغيب الكفار بعد 
إجابتهم وإسلامهم إلى الحجرة إلى ديار المسلمين» لأنْ الوقوف 
بالبادية ربّما كان سببًا لعدم معرفة الشتريعة لقلّة من فيها من اهل 
العلم. 

قوله: (وَلا يَكُونْ لَهُمْ في الْفَيء وَالْعَيمَة شيْء... إِلَخ) ظاهر 
هذا: أنه لا يستحق من كان بالبادية ولم يهاجر نصيبًا في النيء 
والغنيمة إذا لم يجاهد؛ وبه قال الثافعي وفرق بين مال الفيء 
والغنيمة وبين مال الرّكاة. وقال: إن للأعراب حقًا في الثاني دون 
الأول. 

وذهب مالك وأبو حنيفة والهادويّة إلى عدم الفرق بينهما وأنه 
يجوز صرف كل واحار منهما في مصرف الآخر. 

وزعم أبو عبياد أن هذا الحكم منسوخ) وإِنْما كان في أوائل 
الإسلام» وأجيب بمنع: دعوى النسخ. 

قوله: (سَلهُم الجزيّة) ظاهره: عدم الفرق بين الكافر» 
والعجمي» والعربي» وفين الكتابي» وإلى ذلك ذهب مالك 
والأوزاعي وجماعة من أهل العلم. 

وخالفهم التشافعي فقال: لا تقبل الجزية إلا م نأهل 
الكتاب» والمجوسء عربًا كانواء أو عجماء واستدل بقوله تعالى: 
9ح يُمْطُوا الجزية عَنْ يَادٍ وَمُمْ صَاغِرُونٌ» بعد ذكر اهل 
الكتاب» وقوله يله: «ممنوا بهم سُنْة أهل الْكتَاب» وأمًا سائر 

المشركين فهم داخلون تحت عموم: لفَاقدلُوا اْمُشركين حَيِتُ 

وَجَدتمُوصٌْ» ذعبت العترة وأبو حنيفة ل أن الجزية لا تقبل من 
العربي غير الكتابي» وتقبل من الكتابي» ومن العجمي» ولعلّه 
يأتي هذا البحث مزيد بسطر. 
ش قوله: (ذِمةَ اللّه) الدّمّة: عقد الصلح والمهادئة وإئما نهى عن 
ذلك لثلا ينقض الدّمّسة من لا يعرف حقّهاء وينتهك حرمتها 
بعض من لا تمييز له من الجيش فيكون ذلك أشد. لأنّ نقض ذمّة 
الله ورسوله أشدٌ من نقض ذمّة أمير الجيشء أو ذمّة جميع 
الجيشء. وإن كان نقض الكل محرما. 


قوله: (أن تُخْفِرُوا) بضمٌ النّاء الفوقيّة» وبعدها خحاء معجمة 
ثم فا مكسورة؛ وراد يقال: أخفرت الرجل: إذا نقضت عهده 
وخفرته. معنى أمّنته وحميته. 

قوله: (قَلا لهم عَلَى حُكْم الله... إلخ) هذا النهي حمولٌ 
على النّنزيه والاحتياط» وكذلك الذي قبله. والوجه ما سلف» 
وهذا قال يَك: «فَنْك لا ندري أَنْصِبِبُ فيهم حُكْمَ الله أمْ لا؟». 

وفيه: دليل ل قال: إن الح مع 7 وأن ليس كل مجتهار 
مصيبًاء والخلاف في المسألة مشهورٌ مبسوط في مواضعه. 

والحق: أن كل مجتهر مصيب؛ من الصّواب لا من الإصابة. 

وقد قيل: إن هذا الحديث لا ينتهض للاستدلال به: على أنّ 
ليس كل مجتهدو مصيبّاء لأن ذلك كان في زمن اللي والأحكام 
الشترعية إذ ذاك لا تزال تنزل وينسخ بعضها بعضاء ويخصخص 
بعضها ببعض» فلا يؤمن من أن ينزل على اللي وق حكمّ 
خلاف الحكم الذي قد عرفه الناس. 

781 وَعَنْ فَرْوَةَ بْن مُسسَيِكٍ قَال: قُلت: يا رَسُول الله 
انين بتقل وس رتدبرم» قال رتش زقلا ولبن دمائي: 
قَالَ: (لا َُاتُْم حت تَْعْرَهُمْ إلى الإمملام» رَوَاهُ أحْمَد في 
أطراف مسند الأمام أحمد لابن حجر (5891). 

4 وَعَنِ ابن عَوْن قَال: كنت إلى نَافِم أثأله عن , 
الدغاء قَبْلَ الْقِتَالفكتَبْ لي إِنْمَا كَانَ ذلك فِي أول الإسلام» 
وَقَدْ أغَارَ رَسُولُ الله ب عَلَى بَنِي الْمُصْطلِقٍ وَهُمْ غَارُونَ 
وَأَصَاب يَوْمَئِلٍ جَويريَة ابن الْحَارشٍ حَدَئّبِي به عَبِدُ الله بْنْ 
عم وَكَانْ في لِك الْجَيْش. 0 عَلَيْه أحمد (5/ )"١‏ البخاري 
(1041) مسلم (117/0) ول عَلَى استِرْقَاق الْعَرسِ. 

ليقث وَمَنْ سَهْلٍ بْنِ سعد أنه «سْمع النبي 6 يَْمَ 
خيبْرقَقَالَ: أيْنَ عَلِي؟ فَقِيلَ: إِنْهُ يشنتكي عَيْئيِه فَأمَرَ فَدُعِي له' 
َُابلُهُمْ حَنَّى يَكُونُوا مِدْلَنَاء فَقَالَ: عَلَى رلك حَنْى تَنْزِلَ 
بساخهم. كه م إلى الإسلام آمهم با يجب ظلهم. 
لل لان يمدي بك رَجُلْ وَاحِدٌ حير لك مِن حمر النعم؛ 
مُْفَقُ عَلَيْهِ احد 0 البخاري (1441) مسلم (5401) 
(5. 

5 - وَعَنْ اْبَرَا بْنِ عاب قَال: بَعَثْ رَسُولُ الله يك 
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رَهْطَا مِنْ الأنصار إلى أبي رَافِعء, فُدَخحَلَ عبد الله بْنُ تيك يَيْنَهُ 
لَبْلا مَقَتلَهُ وَهُوَ 0 59 أحْمَدُ وَالبُْخَارِيْ (3":077). 

حديث فروة: أخرجه أبو داود. اللي وحسلنهء وقد 
أورده الحافظ في التلخيص» وسكت عنه. 

قوله: (عَلَى بَنِي الْمُصْطَبِقي) بضم الميم» وسكون المهملة» 
وفتح الطّاهء وكسر اللام بعدها قاف» وهو بطنٌ: شهيرٌ من 
خزاعة. 

والمصطلق: أبوهم؛ وهو المصطلق بن سعد بن عمرو بن 
رويعةويقال؟المسطلق: لقبه واسمه: جذهة بفيع الجيم» وكسر 
الال المعجمة. 

قوله: (وَهُمْ غَارُو ن) بغين معجمة», وتشديد الراء: جمع غارٌ 
(بالنُشديد): أي غافلون. والمراد بذلك الأخذ على غرّقٍ أي: 


قوله: (وَسَبَى ذَرَارِيُهُم) فيه دليلٌ: على جواز استرقاق 
العرب. لأن بني المصطلق عرب من خزاعة كما سلف» وسيأتي 
الكلام على ذلك في باب جواز استرقاق العرب. 

قوله: فصق في عَيته َيه برأ مكَانه) فيه معجزة ظاهرة لشي 
ع وفيه منقبة لعل رضي الله عنه» فإنّ هذه الغزوة هي التي 
قال فيها يكهِ: «لاعْطِيّنَ الرَايَةَ غْدًا رَجُلاً يُجِبُ الله وَرَسُولَُ 
وَيْحِهُ اللّهُ ورَسُولُف طاول الناس لَهَاء فَقَالَ: أُدمُوا لِي عَلِيّاء 
َي به أرْمَدَ ذَ قَبْصّقَ فِي عَينَيِْ وَدَقَعَ إليِهِ الاي فَمَنَحَ الله عَلَيده. 

هذا لفظ مسلم والترمذي. 

قوله: (حَنَى يَكُونُوا مِنْلَمَا) المراد من المثليّة المذكورة: أن 
ينُصفوا يومف الإسلدمة وذلك يكون في تلك الحال بالتُكلّم 
بالشثهادتين» وليس المراد: أنهم يكونون مثلهم في القيام بأمور 
الإسلام كلّهاء فإِنّ ذلك لا يمكن امتثاله حال المقاتلة. 

قوله: (عَلَى رِسْلِك) بكسر الرّاء وسكون السينء أي: امسش 
إليهم على الرّفق والتؤدة. 

قال في القاموس: الرسل بالكسر: الرّفق والتؤدة. 

قوله: (بسسَاحيِهم) قال في القاموس: الساحة: الْاحية وفضاءً 
بين دور 2 الجمع: ساح وسوح وساحات. انتهى. 

قوله: (توآَلل لان يَهتَدِي بك رَجُلٌ جُل... إِلَخْ) فيه التُرغيب في 
التُسبّبٍ هداية من كان على ضلالة» وأنّ ذلك خيرٌ للإنسان من 
أجل النُعم الواصلة إليه في الدنيا. وفي حديث فروة وسهل بن 


سعلر دليلٌ: على وجوب تقديم دعاء الكفّار إلى الإسلام على 
الإطلاق. وقد تقدّم الخلاف ني ذلك. والصواب: الجمع بين 
الأحاديث المختلفة بما سلف لحديث ابن عمر المذكورء فإنُ فيه 
النُصريح بن الب كل لم يقدّم الدّعوة لبني المصطلق. 1 

قوله: (إِلى أبي رَافِعٍ) هو عبد اللّهِ بن ابي الحقيق» وهذا 
طرف من الحديث أورده المصئف ها هنا لأنْه محل الحاجة باعتبار 
ترجمة الباب» لتضمنه وقوع القتل لأبي رافع قبل تقديم الدُعوة 
إليه؛ وعدم أمره يي لمن بعثه لقتله بأن يقدّم العوة له إلى 
الإسلام» والقصّة مشهورة ساقها البخاريٌ بطوها في المغازي مسن 
صحيحه. 

قوله: (رَهْطًَا مِ'ْ الأنصار) هم عبد الله بن عتيك وعبد الله 
بن عتبة» وعند ابن إسحاق: ومسعود بن سنانء, وعبد اللّه بن 
أنيس» وأبو قتادة وخزاعي بن الأسود. | 

قوله: (ازْنُ عَتِيك) بفتح المهملة وكسر المثثاة» وهو ابسن قيس 
بن الأسود من بنى سلمة (بكسر اللام)» وكان سبب أمره يك 
بقتله أنه كان يؤذي رسول اللّه يك أو يعين عليه كمافي 
الصحيح. 

بَابِ ما يَفْعَلهُ الإمّام إذًا أرَادَ الْغْرْو مِنْ كِْمّان حَاله 

َالتطْلّع على حَالَ عَدُوْه 

١‏ - عن كَمْب بْن مَالِكِ عن الثبي ككلل: أنه كَانْ «إذًا 
أرَادَ غَرْوَةٌ وى بِغْيْرهًا. يُْقَقْ عَلَيِه أعد (/0]) البخاري 
1441) مسلم (5719) (04) أبو داود (/711): وهو لأبي 
ذَاوُد وَرَادَ: «وَالْحَرْبُ خلعة». 

4 - وَعَنْ جابر قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يل: دالْحَربْ 
خدعة؛ راره: اد (1407/6) البخاري (7070) مسسلم 
119 197). 

49 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: «سَمى النبي بكله: الْحَرْب 
خدعة» رواء: أحمد (5/؟7١7)‏ البخاري (7":719) مسلم 
)١07١8(‏ (18). 

- وَعَن جَابرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 6: «مَن يَأنِيني 
حبر القْم؟ ْم اراب قال الت أناء ثم قَالَ: من يَأنني 
حبر القؤْم؟ قَالَ الرَبَيْرُ: أناء فَقَالَ النبي يل: لِكُل نبي حَوَارِي 
وَحَوَارِي الربير. 

مُنْفَقّْ عَلَيْهِنْ أحمد (/707) البخاري (18145) مسلم 
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(0/ 5١؟)‏ (18). 
0١‏ - وَعَنْ أنْس قَال: «بَعَث رَسُولُ الله ل بْبَسًا عَيْنًا 


بَنظَرٌ مَا صَنَمَت عِيرٌ أبي سْفْيَان فَحَدَئْهُ اْحَِيث» فَخَرْجَ رَسُولُ 


الله ئ ََكَلَمَ فَمَالَ: إن لنَا طَلِبََ فَمَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاغيرًا فَلْيَركَبْ 
مَعَنَا فُجَعَلُ رجَالٌ يَستَزِنُونَهُ في ظَهْرهِم فِي عَلْو الْمَدِيئَتِ فَقَالَ: 
لا إلا من كان ظَهره حَاغيراء فَانْطَلقَ رسُولُ الله 8 وأمنحائة 
حَنّى سَبَقُوا ركب الْمُتطركين إِلَى بَدر؛ رَرَاهُ أَحْمَدُ (/1) 
رَمسْلِمٌ (1901) (140). 1 

قوله: (وَرَى) أي: ستر ويستعمل في إظهار شيء مع إرادة 
غيره. وأصله من الوري (بفتح الواو وسكون الرّاء) هو ما يجمل 
وراء الإنسان» لأن من ورى بشيء جعله وراءه. 

وقيل: هو في الحرب: أخذ العدوٌ على غرةٍ. 

وقيّد السنيرافي في شرح كتاب سيبويه با همزة. 

قال: واصحاب الحديث لم يضبطوا فيه الهمزة» فكانّهم 
كلوه 

قوله: (نلْعَةٌ) بفتح الخاء المعجمة» وضمّها مع سكون الدال 
المهملة؛ وبضم أوْله؛ وفتح ثانيه. 

قال الُوري: اثفقوا على أن الأولى أفصح؛ وبذلك جزم أبو 
در الهروي» والقرّازء والثانِية ضبطت كذلك في رواية الأصيلي» 
ورجّح تعلبٌ الأولى وقال: بلّغنا بها الب وق قال أبو بكر بن 
طلحة: أراد تعلب: أن الب يي كان يستعمل هذه البنية كثيرًا» 
لوجازة لفظها ولكونها تعطي معنى البئيتين الآخرتين. 

قال: ويعطي معناهما أيضًّا: الأمر باستعمال الحيلة مهما 
أمكن ولو مرّة قال: فكانت مع اختصارها كثيرة المعنى. 

ومعنى خدعة (بالإسكان) أنْها تخدع أهلها من وصف الفاعل 
باسم المصدر أو من وصف المفعول كما يقال: هذا الدّرهم 
ضرب الأمير» أي مضروبه. 

وقال الخطابي: معناه أنّها مرّة واحدة أي: إذا خدع مرَةٌ 
واحدة م تقل عثرته. 

وقيل الحكمة في الإتيان بالنّاء للدُلالة على الوحدة» فإِن 
الخداع إن كان من المسلمين» فكأنه حضّهم على ذلك» ولو مِرَةٌ 
واحدة» وإن كان من الكفار فكاله حذّرهم من مكرهم. ولو وقع 
مرّة واحدةً فلا ينبغي النّهاون بهم, لا ينشأ عنه من المفسدة, ولو 
قل وفي اللغة الثالثة صيغة المبالغة» كهمزقء ولرة. 


وحكى المنذريُ لغة رابعة بالفتح فيهما. قال: وهو جمع 
خادع: أي: أن أهلها بهذه الصّفة فكأنه قال: أهل الحرب خدعة. 

وحكى مكّي» ومحمّد بن عبد الله الواحد لغةٌ خامسة: كسر 
أوّله مع الإسكان. وأصله إظهار أمر وإضمار خلافه وفيه 
التحريض على أخذ الحذر في الحرب, والندب إلى خداع الكفار» 
وأنْ من لم يتيقظء لم يأمن أن ينعكس الأمر. 

قال النُووي: واتّفقوا على جواز خخداع الكمّار في الحرب 
كيف ما أمكنء إلا أن يكون فيه نقض عهدره أو أمان, فلا يموز. 

قال ابن العربي: الخداع في الحرب يقع بِالتُعرُض» وبالكمين» 
ونحو ذلك. وني الحديث الإشارة إلى استعمال الرّأي في الحرب 
بل الاحتياج إليه آكد من الشتجاعة. 

قال ابن المنير: معنى: «الْحَرْبُ خلعة»: أي الحرب الجيّدة 
لصاحبهاء الكاملة في مقصودهاء إِنْما هي المخادعة» لا المواجهة» 
وذلك لخطر المواجهة؛ ولحصول الظّفر مع المخادعة بغير خطر. 

ولا مقن طم اندالوا كر ريطاها نر ين 
ساكنةٌ وبعدها باءٌ موحّدةٌ مفتوحة» ثم سين مهملة. وهو: ابن 
عمرو ويقال: ابن بشر. 

و سن آل دازه بسبسة بزيادة تاء الثانيث. 

وقيل فيه أيضًا: بسيسة بالباء الموحّدة مضمومة في أولهء وفتح 
السسّين المهملة» ثم ياء مثئاة تحنية ساكنة. 

قوله: (قَفَالَ: إن لَنَا طَلِيَةُ) بكسر اللام» كما في القاموس؛ وفي 
النْهاية: الطّلبة: الحاجة» هذا فيه إبهامٌ للمقصود. وقد أورده 
المصّف للاستدلال به: على أل الإمام يكتم أمره؛ كما وقع في 
الترجمة. 

بَاب تَرْتِيبٍ السرَايًا وَالْجْيُوش وَإنّحَاذ الرايّات وَألوانها 

7 - عن ابن عَبّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَله: «خَيْرُ 
انيه اريك رع الترنا قياف وز كرض اربع 
آلافي ولا تُغْلَبْ اننا عَشْرَ ألْمَا مِنْ قَلَّةَ) رَرَاهُ أحْمَدُ (1944/1) 
َأبُو دَاوْد (1111) وَالتَرْمِِيُ (1666) وَقَال: حَدِيتُ حَسَنْ. 
َذَكَرَ أنُّ في أكْمْر الروايّاتَ عَن الزهْرِيّ عن النبي يه مُرْسَلاًه 
َتَمَسكَ به مَنْ ذَهَبّ إِلَى أن الْجَيْشَ إذَا كان انْنَيْ عَشَرَ لالم 
َجُرْ أذ يَف من أمتَاله وَأمْعَافهِ وإ كَثرُوا. 

80 - وَعَن ابن عباس قَالَ: كانت رَاية النبي بك سسَوْدَاءٌ 
وَلِوَاؤُهُ أنييض» رَوَاهُ التَرْمِلِيُ (1181) وَابْنُ مَاجَهُ (5814). 


4 وَعَنْ سِمَاك عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوِْهء عَنْ آخْرَ مِنْهُمْ 
قال: «رََيْت رَايَةَ النبي يكل صَفْرَاء» رَوَاه بو داو (5091). 

6 - وَعنْ ا أن النبي بك «دَخَل مكة وَلِوَاوْهُ أيبَفر» 
رَوَاهُ الْخَيْسَةُ إلا أحْمّدَ أبنو داود (1941) السترمذي 53/4 1) 
النسائي (0/ )٠١١‏ ابن ماجه (/1811). 

1 - وَعَنٍ الحَارث بْنِ حَسّان البكرِي قَالَ: «َدِسنَا 
الْمَدِيَة فا رَسُولُ الله ؛ يكل عَلَى الْمِنْبَرِ وبلال قَائِم بْئِنَيَدَئْهِ 

مُتَقَلدَ بالسنيفي وإِذَا رَايَاتَ مسو ةا قناك: مَا هده الرَّايَاتَ؟ 
- : عَمْرُو بْنْ الْعَاص قَلامَ مِنْ عَزَاقْه. 

روا أُحمد ))81١/(‏ وَابْنْ مَاجَه (7815). وَفِي لفظ: 
«قدمت الْمَدِيئَة فدَحَلْتَ المَسنْجد فَإذَا مْرَ غاص بالشاس. وَإَا 
رَايات سود َإذًا بلال مد بالسيفو بين يَدَئْ رول الله ولق 
| قُلت: ما شأن النّاس؟ قَالُوا: يُرِيدُ أن يَبِعَتْ عَسْرٌو بْنَ الْعَاصٍ 
وَجْهَاء روه الترْمِذِي (0731/4. 

8" - وَعَن الْبَرَاء بْن عاب «أنّهُ سبل عنْ راي رَسُول 
الل 5 مَا كَانت؟ قال: كانت سَؤْدَاء مُرَيْمَةُ مِنْ نَِرَة؛ روا 
أحْمدْ (4/ 1417) وَأبُو دَاوْد (1041) وَالتَرْمِلرِيْ (1180). 

حديث ابن عباس الأوْل: سكت عنه أبو داود»ء واقتصر 
لمنذري في مختصر المثدن على نقل كلام الذي وأخرجه ايضًا 
الحاكم. وقال: هذا إسنادٌ صحيح على شرط الثئيخين وحديث 
ابن عباس الثاني اخرج نحوه أبو داود» والنسائي. 

وفي إسناد حديث الباب: يزيد بن حبّان أخو مقاتل بن حبان. 
قال البخاري: عنده غلط كثير. 

وأخرج البخاريُ هذا الحديث في تاريخه مقتصرًا على الراية. 
وحديث سماك: في إسناده رجلٌ مجهول» وهو الذي روى عنه 
سماكٌ؛ ومجهول آخر» وهو الذي قال: رأيت راية التي كي 
ولكنّ جهالة الرجل الآخر غير قادحةٍ إن كان صحابيًا لما قرّرنا 
غير مرَةٍ: أن مجهول الصحابة مقبول» وليس في هذا الحديث ما 
يدل: على أنه صحابي لأنْه يمكن أنه رأى راية رسول الله يكن 
بعد موته» ولم تثبت رؤيته لني يك. وحديث جابر: أخرجه أيضًا 
الحاكم وابن حبان. ١‏ 

وقال التَرمذي: هذا حديث غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث 
يحبى بن آدم؛ عن شريكر. 

قال: وسألت محمداء) يعنى: البخاري) عن هذا الحديث فلم 
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يعرفه إلا من حديث يحبى بن آدم عن شريكئر. 

وحديث الحارث بن حسئان: رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن 
أبي شيبة؛ عن أبي بكر بن عيّاشء عن عاصمء, عن الحارث بن 
حسان. فذكره. وهؤلاء رجال الصّحيح. 

وهذا الحديث: إِنْما أشار إليه التّرمذيُ في كتاب الجهاد 
إشارة» لأنْه قال بعد إخراج حديث البراء المذكور ما لفظه: وني 
الباب عن علي؛ والحارث بن حسئانء, وابن عباس» ولم يذكر 
اللّفظ الذي ذكره المصنّف, ونسبه إليه» ولعلّه ذكره في موضع 


وحديث البراء: قال التَّرمذيئُ بعد إخراجه: هذا حديثٌ 
حسنٌ؛ غريب» لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة. انتهى. 

وف إسناده أبو يعقوب التقفي» واسمه: إسحاق بن إبراهيم. 
قال ابن عدي الجرجاني: روى عن الثّقات ما لا يتابع علي عليه. وقال 
أيضا: وأحاديئه غير محفوظة. انتهى. 

وفي الباب: عن سلمة في الصحيحين: «أن الثبي يكن قَال: 
لاعْطِيّنٌ الرَايّةَ رَجُلاً يُحِبّ الله وَرَسُولَهُ َه الله ورَسُولَ 
فَأَعْطَاهَا عَلِيّاه وعن يزيد بن جابر الغفري عند ابن السكن قال: 
"عفد رسو الل يات الأنْصَارِ وَجَعَلهُنُ صْفْرًاء وعن أنس 
عند النُسائيئ: أن بن أمّ مَكتُوم كَانَت ممه ايه دا في بَشْض 
مَشَاهِدٍ النبي ذ». 

قال المنذري: وهو حديث حسنٌ. 

وقال ابن القطان: صحيح. 

وعن أبي هريرة عند ابن عدي» وعن بريدة عند أبي يعلى؛ 
وعن أنس حديث آخر عند أبي يعلى رفعه: «أن الله أكْرْمْ أمْبِي 
بالألْوية؛ وإسناده ضعيف. 
1 وعن ابن عيّاس غير ما تقلام عند أبي التليخ بلفظ: كان 
مَكْتُوبًا عَلَى رَايَةٍ ة النبيئ يك لا إّه إلا الله مُحَمَدَ رَسُولُ اللّوه. 

وسنده ضعيفف أيضًا. 

قوله: (خَيْرُ الحَابَةٍ أرْبَعَةٌ) فيه: دليلٌ على أن خير المحابة 
أريعة أنفار. وظاهره: أن ما دون الأربعنة من الصّحابة موجودٌ 
فها افئل اي من عي فرق لمن والمصو 

ركه فد ارح آمل اللن من صرينت عمرووئن تتبن 
عن أبيه عن جدّه مرفوعًا: «الرَاكِبْ سِيْطَانْء وَالرَاكبّان شيْطانان» 
وَالثْلائَةُ رَكْبْ» وصححه الحاكم وابن خزيمة. 


وأخرجه أيضًا: الحاكم من حديث أبي هريرة»؛ وصحّحه. 
وظاهره: أنّ ما دون الثلاثة عصاة, لأن معنى قوله: شيطانٌ: أي 
عاص. 

وقال الطّبري: هذا الرُجر زجر ادب., وإرشادٍ لما يخشى على 
الواحد من الوحشة والوحدة» وليس مجحرام؛ فالسائر وحده في 
فلاق» وكذا البائت في بيت وحده لا يأمن من الاستيحاش, لا 
سيّما إذا كان ذا فكرةٍ رديئة» وقلبب ضعيفي. 

والح أن الناس يتباينون في ذلك» فيحتمل أن يكون الجر 
عنه لحسم المادّة» فلا يتناول ما إذا وقعت الحاجة لذلك. 

وقيل في تفسير قوله: «الرّاكِبْ شَيْطَانٌ»: أي سفره وحده 
يحمله عليه التّيطان» أو أشبه الشيطان في فعله. 

وقيل: إِنْما كره ذلك؛ لأنْ الواحد لو مات في سفره ذلك لم 
يجد من يقوم عليه» وكذلك الاثنان إذا ماتا أو: أخدهمالم يجد 
الآخر من يعينه» مخلاف الثُلائة ففي الغالب تؤمن الوحشة؛ 
والخشية. 

وفي صحيح البخاري عن ابن عمر: الَو َعْلَم اناس ما فِي 

حْدَةٍ مَا أَعْلَم ما سّارٌ َكِب ليل وُحْدَه). 

وقد ثبت في الصحيح: «أن الربير تب وَحْده لاني الي 
حبر بي ُرَيظة». 

قال ابن المنسير: السسير لمصلحة الحرب أخص من السفره 
فيجوز السّفر للمنفرد للفئرورة والمصلحة الت لا تنتظم إلا 
بالإفراد. كإرسال الجاسوس» والطّليعة» والكراهة لما عدا ذلك» 
ويحتمل أن تكون حالة الجواز مقيّدة بالحاجة عند الأمن»وحالة 
1 ش 


وقد وقع في كتب المغازي بعث جماعة منفرديسن» منهم: 


مقيّدة بالخوف حيث لا ضرورة. 


حذيفة» ونعيم بن مسعود, وعبد الله بن أنيس» وخرات بسن 
جبير» وعمرو بن أميّة» وسالم بن عمير وبسبسة وغيرهمء وعلى 
هذا: فوجود أهل الخير في سائر الأسفار غير سفر الحسرب ومحوه 
إنْما هو في الثلاثة دون الواحدة والائنين» والأربعة خيرٌ من 
الثلاثة» كما يدل على ذلك حديث الباب.. 

قوله: (وََيرُ الجُيّوش أَرْبَعَةُ آلافم) ظاهر هذا: أن هذا 
الجيش خيرٌ من غيره من الجيوش؛ سواءً كان أقل منه أو أكثر» 
ولكنٌ الأكثر إذا بلغ إلى اثني عشر ألفا لم يغلب من قَلََةٍء وليس 
بخير من أربعة آلافر» وإن كانت تغلب من قلَّة كما دل على 


ذلك مفهوم العدد. 

قوله: (رَايَةٌ لبي يله سَوْدَاءُ وَلِوَاوُهُ أنِيِض) اللّواء (بكسر 
اللام والمدٌ) هو: الرّاية ويسمّى أيضًا: العلمء وكان الأصل أن 
يمسكها رئيس الجيش ثم صارت تحمل على رأسه. كذا في الفتح. 

وقال أبو بكر بن العربي: اللُواء غير الراية فاللُواء ما يعقد 
في طرف الرُمح ويلوى عليه. والراية ما يعقد فيه ويترك حتّى 
تصمّقه الرٌياح. وقيل: اللّواء دون الرّاية. 

وقيل: اللواء: العلم الضكخم. والفله: علامة حل الأمير يدور 
معه حيث دارء والراية يتولاها صاحب الحرب؛ وجنح التّرمذي 
إلى التفرقة فترجم الألوية وأورد حديث:جابر المتقدّم» ثم ترجم 
الرّايات» وأورد حديث البراء المتقدّم أيضا. 1 

قوله: (مِن نَمِرَِ) هي ثوب حبرة. 

قال في القاموس: الثمرة (بالضم) الشكتة من أي لون كان» 
والأثمر: ما فيه نمرة بيضاء. وأخرى سوداءء ثم قال: والثمرة: 
الحبرة؛ وشملةٌ فيها خطؤط بيسضٌ وسو أو بردة من صوفي 
يلبسها الأعراب. انتهى. 

َاب ما جَاء في تُشيبع الْغَازِي وَاسْتَقْباله 

4 - عَنْ سَهْل بن مُعَاذ عَنْ أبيه عَنْ رَسُول الله 8 أنه 
قال: «لان أشي غَازا فاكْفِيَهُ في رَخلهُ غَذوَةُ أو رَؤْحَة؛ أخبُ 
لي مِن الدنيًا وَّمَا فِيهًاء رَوَاهُ أَحْمَدُ (7/١4؛)‏ وَابْسن مَاجَه 
047). 

6 - وَعَنِ السائب بن يزيد قَالَ: لما قَدِمّ رَسُولٌ الله 


مِنْ غَرْوَةٍ تَبُوك خخَرّجَ الناس يعلقُونهُ من ثيِيِةٍ تالوقم قَالَ 
السساِب: فَخْرَجْت مّعْ الناس ونا عُلامٌ» رَوَاهُ أبُو دَاوْد والترمري 
رَصَحُحَهُ وَلِلْبْخَارِيُ نَحْوَهُ ابر داود (78/1/9) الترمذي (1718) 
البخاري 4400). 

0 ومن ابن عتاض قالا: «منتى مَعَهُمْرَسُولُ الله له 
إلى بقيع الْغرْقبِ ‏ 0 »نم قَال: الوا عَلَى امم الله 
وَقَالَ: اللّْهُم أعِنْهُمْ هم يَءْ يَعْبِي النَفَرَ الْذِين وَجْهَهُمْ إلى كنب بن 
الأشرّف» ا الخو 1 

حديث معاذ: في إسناده أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيفء 
وني إسناده أيضًا رجل لم يسم وقد أخرجه الطبراني. 

وحديث ابن عبّاس: في إسناده ابسن إسحاق» وهو مدلْس» 
وبقيّة إسناده رجال الصحيح. 


وقد أخرجه أيضًا: البزار والطّبراني. وفي الباب: مافي 
المحيحين «أنْ ابْنَ الزيير َائْنَ جَعْفرِ وَابْنَ عباس لَقُوا الي كله 
وَهْرَ َاوم فُحَمَلَ الْثَيْن مِنْهُمْ وَتَرَكَ الثالث». 

وأخرج البخاري عن ابن عبّاس. قال: الما قوم رَسُولُ الله 
5 مَكة اسفْبَلهُ أَغيِمَةُ بتي عبد الْمُطْلِب فَحَمَلَ وَاجِدا بْدْنَ 
يديه وَآخرَ خلقةُ»» وأخرج امد والنسائي عن عبد اللّه بن 
جعفر: «أنا الي يك حَمَلَهُ لق وَحَمَلَ قُقَمَ بْنَ عباس بين 
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يديه؟. 

قوله: (أشيم غَاِيا) التشنزيعة : الخروج مع المسافر لتوديعه. 
يقال: شيّع فلانا: خرج معه ليودّعه» ويبلغه منزله. 

قوله: (أحَبْ إِلَيْ مِنْ الدنيًا وَمَا فِيهًا) قد تقدم الكلام على 
مثل هذه العبارة في أوّل كتاب الجهاد. 

وفي هذا الحديث الترغيب في تشييع الغازي؛ وإعانته على 
بعض ما يحتاج إلى القيام بمؤنته» لأنْ الجهاد من أفضل العبادات» 
والمشاركة في مقدّماته من أفضل المشاركات. 

قوله: (مِنْ ثب لي قال في القاموس: الثيّة: العقبة. أو 
طريقهاء أو الجبل أو الطّريق فيه أو إليه» انتهى. 

قال في القاموس أيضًا: وثنيّة الوداع بالمدينة سمّيت» لأن من 
سافر إلى مكة كان يودّع» ثم ويشيّع إليها. انتهى. 

قوله: (بَقِيعٍ الْغْرْقَوِ) قد تقدم ضبطه وتفسيره. 

وني الحديث دليل: على مشروعيّة تلقي الغازي إلى خارج 
البلد» لما في الانّصال به من البركة؛ والتّيمّن بطلعته. فإنّه في تنك 
الحال من حرّمه الله على الثار كما تقدّم؛ وما في ذلك من 
التانيس له والتُطييب لخاطره؛ والتّرغيب لمن كان قاعدًا في الغزو. 

قوله: (وَقَالَ: اللّهُمُ أعِنْهُم) فيه استحباب الدُعاء للغزاةه 
وطلب الإعانة من الله لهم؛ فإِنْ من كان ملحوظا بعسين العناية 
الرئانية» ومحوطًا بالعناية الإيّة ظفر بمراده. 

باب اسنْتِصْحَاب النسّاء لِمَصْلْحَةٍ الْمَرْضَى 
وَالْجَرْحَى وَالْخِدْمَة 

١‏ عن الرييْعٍ بنت مُعَوذ قالّت: «كُنا نَفْرُو مع رَسُول 
الله كل نَسْقِي الْقَوْمَ وَنَخْدْمُهُم وَنرْدُ الْقْلَى وَالْجَرْحَى 2 
الْمَّدِيئْة» رُوَاءُ أَحْمّدُ (68/5*) وَالْبْحَارِي (0447). 

1 - وَعَنْ أم عَطِيَة الأنْصاريْة قَالَت: «غْزْوْت مع رَسُول 


الله ل سنِع غَرَْات أحلفهُم في رحالهم رصع لَهُمْ الطّمَام 


نيل الأوطار- كتاب الجهاد والسير 


وَأدَاوي الْجَرْحَى. وَأقُومُ عَلَى الزّئئى'. 

رَوَاء أَحْمدٌ (/0)) وَمسلْلِمٌ (؟181) وَابْن مَاجَهُ 
(6865. 

- وَعَنْ أَنْسٍ قَال: «كان رَسُول الله يك يَمْرْو بأم 
ليم وَنِسْوةٍ مَعَهَا مِنْ الأنصارء يَسْقِينَ الْمَاءً ويُدَاوِينَ الجرحى». 

رَرَاهُ مُسْلِمٌ (181) (116) وَالتَرْمِِيْ (1916) وَصْحُحَةُ). 

5 77"- وَعَن عَائْشَة «أَنْهَا قَالَتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ نْرَى الجهَاد 
ْمل الْمْمل ألا نُجَامِد؟ قال: لكين الْم الجهاد حم مَبْرُون 
رْوَاهُ أسْمَدُ (1/5/) وَالْبُخَاري' (1610). ١‏ 

قوله: (مَن الرييُم) بالنُصديد وابوها معو بالُديد لواو 
وبعدها ذال معجمة. 

قوله: (كنْا َفْرُو... إِلّخ) جعلت الإعانة للغزاة غزوًا. ويمكن 
أن بقال: إِنْهِنُ ما أتين لسقي الجرحى ونحو ذلك إلا وهنّ 
عازمات على المدافعة عن أنفسهن. 

وقد وقع في صحيح مسلم عسن أنس: أن آم سليم اُخذت 
خنجرًا يوم حنينٌ» فقالت: انخذته إن دنا مئي أحدٌ من المشزكين 
بقرت بطنه وهذا بوب البخاري: باب غزو النساء وقتاهن. 

قوله: (وَأَدَاوي الْجَرْحَى) فيه دليلٌ: على أنه يجوز للمرأة 
الأجنبية شاحة لجل الأجني للضّرورة. 

قال ابن بطال: ويخقص انفاقهم ذلك بذوات المحارم؛ وإن 
دعت الفكرؤرة فليكق بغي مباشرة ول سى؛ ويدلٌ على ذلك: 
انْفاقهم: على أن المرأة إذا ماتت ولم توجد امرأة تغسّلها: أن 
الرجل لا يباشر غسلها بالمس بل يغسّلها من وراء حائل, في 
قول بعضهم. كالرهري» وفي قول الأكثر: تيمّم. 

وقال الأوزاعي: تدفن كما هي. 

قال ابن المنير: الفرق بين حال المداواة وغسل الميتء أن 
الغسل عبادة والمداواة ضرورة؛ والفئرورات تبيح المحظورات 
انتهى. 

وهكذا يكون حال المرأة في رد القتلى» والجرحى فلا تباشر 
بالمس مع إمكان ما هو دونه. 
وحديث عائشة: قد تقدّم في أوّل كتاب الحج. 

قال ابن بطّال: دل حديث عائشة: على أن الجهاد غير واجبب 
على النّساءءولكن ليس في قوله: «أنْضَلُ الجهاد حَج مَبْرُور؛ 
وفي رواية البخاري «جهَادْكُنَ الْحَجْ». ما يدلا: على أنه ليس هن 


نيل الأوطار - كتاب الجهاد والسير ١4١‏ 


أن يتطرعن بالجهاد» وإنّما لم يكن واجبًا لما فيه من مغايرة 
المطلوب منهنٌ من السئترء ومجانبة الرجال» فلذلك كان الحج 
أفضل لحن من الجهاد. 
باب الأؤقات التي يُستَحَبَ فيها الْشُرُوج إلى 
الْغو والنهُوض إلى الْقتّال 

هم - عن كُمْ بن مالِك: «أن النبِي يل حرج سي يَرْمٍ 
الْحَِيس فِي عَرْوَةِ تبُوك: وَكَان يُحِبُ أن يَخْرْجَ يوْمْ الْخْيس» 
مُنْفَنْ عَلَيْدِ امد (/ 400) البخاري (596). 

5م" - وَعَنْ صخر الْفَامِدِي قَالَ: قَالَ رَسُولْ اللَّه: يل 
«للَهُمْ ارك لأمتي في بكر رهاء قَال: فكَان إِذَا بَعَث سَرِيْة أو 
جيشًا انتوم مِن ن أوْل النهَار»» وَكَانْ صّخْرٌ رَجْلاً تَاجراء وَكَانْ 
يَبْعَث يَجَارتَةُ مِنْ لان الثهّار فَأنْرَى وَكَيْرَ مَالَهرَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا 
النسَابِيّ أحد 4115/6) أبو داود (13:5) الترمذي (1117) 
ابن ماجه (73775). 

01 - وَعَن النْمْمَان ْن مُقَرنِ «أن النبي يله كي كان إذَا لم 
َال أل النّهَارِ عر تال حنّى تَرُولَ اشم وهب الاح 
وَيَنْزلَ النصر». 

١‏ رَوَاهُ أَحْمَدْ (6/ 440-41414). وَأَبُو دَاوْد (5166): الترمذي 
(171)» وَصَحُحَهُ الْبُخَارِيُ (711) وَقَالَ: الْتَظَرْ حتى نهب 
الأرْوَاح وَتَحْضْرٌ المتلواتت: 

- وَعَنِ ابن أبي أؤْفى قَالَ: مان رَسُولُ الله بكي 
يُحبُ أن يَنْهَض إلى عَدُوَهِ عند زوَال الشُمس؟ رَوَاه أحْمَدُ 
حدم 0 

حديث صخر: حسئنه التْرَمِذيُ وقال: لا نعرف له غير هذا 
الحديث انتهى. ْ 
وني إسناده عمارة بن حديدٍ» سثل عنه أبو حاتم الرّازي فقال: 
مجهول. وسثل عنه أبو زرعة الرَازي فقال: لا يعرف. 

وقال أبو علي بن السكن: نه جهو لم يرو عنه غير يعلى بن 
عطاء الطائفي» وذكر: أنه روي من حديث مالك مرسلاً. 

وقال النمري: هو مجهولٌ» لم يرو عنه غير يعلى الطائفي. 

وقال أبو القاسم البغوي» وابن عبد البر: إنْه ليس لصخر غير 
هذا الحديث. 

وذكر بعضهم: أنه قد روى حديثًا آخر» وهو قوله: هلا تَسْبُوا 
٠‏ الأمْوَات فَتَؤْدُوا الأحيّاء» وَقَدْ تَقَدُمّ في الْجَنَائر : 


وأخرج حديث صخر المذكور ابن حبّان. 

قال ابن طاهر في 5 أحاديث الثثهاب: هذا الحديث رواه 
جماعةٌ من المتحابة» ول يرج شيئًا منها في المتحيحين» وأقربها 
إلى الشهرة والصّحة هذا الحديث» وذكره عبد القادر الرُهاوي في 
أربعيئيته من حديث علي والعبادلة» وابن مسعودء, وجابرير 
وعمران بن حصين., وبريدة بن الحصيب. 

وحديث بريدة: صحّحه ابن اللنّكن ورواه ابن منده في 
مستخرجه عن واثلة بن الأسقع ونبيط بن شريط. 

وزاد ابن الجوزي في العلل المتناهية: عن أبي ذرَ؛ وكعب بن 
مالكي,ر وأنس» والعريض بن عميرة» وعائشة؛ وقال: لا يثبت . 
منها شي وضمُفها كلّها. 

وقد قال أبو حام: لا أعلم في: 
بكورها حديثا صحيحًا. 


«اللْهُمْ بَارِك لأسُي في 


وحديث ابن أبي أوفى المذكور في الباب: أخرجه أيضا: سعيد 
بن منصور والطّرانيُ» وضمّف إسناده في مجمع الرُوائد. 

قوله: (كَانْ يُحِبْ أن يَخْرْج يوم الْخْمِيس) قال في الفتح: 
لعل سببه ما روي من قوله يك بور لأميِي فِي بُكُورِهَا يَوْمْ 
الكورة وى دلت نطف أخر جه الطرائر عن ديكا نبيطر 
بنون وموحٌدةٍ مصمُرًا ابن شربط بفتح الثشّين المعجمة: قال: 
وكونه كل يحب الخروج يوم الخميس لا يستلزم المواظبة عليه 
لقيام مانم مله 

وقد ثبت: أله يك خرج لحجّة الوداع يوم السبت كما تقلم في 
الحج انتهى. 

وقد أخرج حديث نبيط المذكور البزّار من حديث ابن عباس 
وأنس. 

وفي حديث ابن عباس عنبسة بن عبذ الرحمن وهو كذّاب. 

وفي حديث أنس عمرو بن مساور وهو ضعيف» وروي 
بلفظ: «اللّْهُم بارلا لأمِي فِي بُكُورهَا يوم سبيها ويَوْمٌ حييسيها' 
وسثل أبو زرعة عن هذه الزّيادة فقال: هي مفتعلة. 

وحديث صخر المذكور فيه مشروعيّة التبكير مسن غير تقيباٍ 
بيوم خخصوص سواءٌ كان ذلك في سفر جهاد أو حج؛ أو تجارق 
أو في ا خروعٍ إلى عمل من الأعمال ولو في الحضر. 

قوله: (حَتّى نَرُولَ التُمْس وَتَهُبْ الريّاحٌ َيَنِْلَ النْصرٌ) ظاهر 
هذا أن: التاخير ليدخل وقت الصّلاة؛ لكونه مظّة الإجابة» 


وهبوب الرّبح قد وقع النصر به في الأحزاب فصار مظدّةٌ لذلك. 

ويدل على ذلك ما أخرجه التّرمذيُْ من حديث الثعمان بن 
مقرّن من وجو آخر غير الوجه الذي روي منه حديثه المذكور في 
الباب ولفظه قال: «غَرَوْتْ مَعْ النبِي' يك فَكَانْ ذا طلسم الْفَجْرْ 
أنسنك حَنَى طلم الشْ» ٠‏ فَإِذًا طَلَمَت قَائَلَ فَإِذًا النْنَصَّفّ 
النْهَانٌ آمك حَنَى َرُولَ الشُمْسر فَِذا الت قَائل» فَإذًا دحل 
وَفْتَْ الْعَصرء أمسك حَنَى يُصلْيَهَا نم يُقَاتِلُ وَكَانْ يُْقَالَ: عِنْدَ 
ذلك تهج رِبَاحُ النصر وَنَدْصُو الْمُؤْنُونْ لِجْيُوشِهمْ في 

قال في الفتح: لكن فيه انقطاع. 

باب نئي الصفُوفه وَجَغْلٍ سيما وَشيعارٍ 
يُعْرْفُ وكَرَاهَةٍ رفم الصؤت 

6 - عَنْ أبي أيوب قَالَ: «صففًْا يَوْمْ بذ مِدَرَتْ مِنا 
بَادِرَة أمَامٌ الف 25 رَسُول الله يكل فَقَالَ: ع معِي» رواه 
أحد (ه/ .)47١‏ 

وَعَنْ عَمّار بن يَاسبِر «أنا رَسُولَ الله كذ كان 
يَسْتَجب لِلرٌجلٍ أن يقال نضح رَابَةٍ فيه روَاهمَا أخمَاد 
لك "' 

1 - وَعَن الْمُهَلْب بْن أبي صفرَةَ عَمْنْ سمِعَ النبي :8 
يَقُول: «إن بَينَكُمْ اده فقو ل : حم لا يُنصّرُون» واه كمد 
)١6 /4(‏ وَبُو ذَاوْد )١641(‏ وَالتَرْمِِيُ (15177). 

7" - وَعَن الْبَرَاء بن عاب قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: 
«إنكم تلقن الْعَدُو غَدَا إن شِعَارك: حم لا يُنْصَرُونْ» رَوَاهُ 
أَحْمَدُ (:/784). 

7 وَعَنْ لمة بن الأكوع 6ال: «غَرَوْنَا م 
رَمَْنْ رَسول الله يك فَكَانْ شيعَارٌنا: أمِت أمِت». 
رَوَاهٌ أَحْمْدُ (45/4) ربو دَاوُد (5685). 

4- وَعَنِ الْحَسَنٍ عَنْ قَيْس بْن عبّاٍ قَالَ: كان أصْحَابُ 
رَسُول الله يك يَكْرَمُونَ المت عِنْدَ الْقِنَال رواه أبو داود 
(00565. 1 


مَم أبي بكر 


06 - وَعَنْ أبي بُرْدَةَ عَنْ أبيه». 
رَوَاهُمًَا أَبُو دَاوْد (75657). 


َن النِي به بوث ذلبك. 


حديث أبي أيُوب: قال في مجمع الزُوائد: في إسناده ابن طيعة» 


وفيه ضعف. 

والصّحبح: أن أبا أُوب لم يشهد بدرًا انتهى. 

وحديث عمارء قال في مجمع الرُوائد: إسناده منقطع. 

قال: والقرية ان يعلى. والبزار» والطبراني» وني إسناده 
إسحاق بن أبي إسحاق الشيباني» ولم يضعفه أحدّ وبقيّة رجاله 
ثقات. انتهى. 

وقد أخرج نحو حديث أبي أيُوب التٌرمذيُْ من حديث عبد 
الرّحمن بن عوف. والبزّار من طريق عكرمة؛ عن ابن عبّاس عنه 
قال: «عبَانَا رول اللّهِ يو وهو عند البخاري من حديث 
مروان؛ والمسور في قصّة الفتح؛ وقصّة أبي سفيان قال: ١نم‏ مَرْتْ 
كَيَة لم ير مِْلهَاء قَقَاَ: انتهى مَنْ هَؤُلاء؟ قِبِلَ لَه الأنْصَانٌ 
عَلَيْهِمْ سَعْدُ بْنْ عُبَادَةَ وَمَعَهُ الَّايةُ. وَفِيهِ: وَجَاءَت كَبيبَةُ اللي يلا 
رَانهُ مع الؤتير». 1 

الحديث بولق وهو شاهدٌ لحديث عمار بن ياسر المذكور. 

وأخرج البخاري» وأبو داود من حديث زة ؛ بن أبي أسيد 
عن أبيه قال: «قَالَ رَسُولُ الله كل جين اسْطَفَفْئَا يَوْمْ بَذْرِ: ذا 
أكتَبُوكُم يَعني: إذا غَُوكُم فَارْمُوهُمْ بالل وَاستبقُوا َبِلَكمْ. 

وحديث المهلب: ذكر التّرمذي أنه روي عن المهلّب. عن 
الي يق مرسلاًء وأخرجه الحاكم موصولاً وقال: صحيحٌ قال: 
والوجل الذي لم يسمّه المهلّب هو: البراء. 

ورواه النْسائيّ من هذا الوجه بلفظ: «حَدُيِْي رَجُلّ مِنْ 
أصْحَاب رَسُول اللَهِ يوه وحديث البراء: أخرجه أيضًا النسائي» 
والحاكم. ْ 

وحديث سلمة بن الأكوع: أخرجه النسائي» وابن ماجه. 
وسكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص. 

وأخرجه الحاكم من حديث عائشة: «جَعْلَ رَسول الله كله 
شيعارَ الْمُهَاجِرِينَ يَوْمْ بَدذْر: عبْدَ الرُحْمَن وَالْخَرْرْج: عَبْدَ الله 
الحديث. وأخرج أيضًا عن ابن اس رفعه «جَعَل الشَعَارَ 
للأزد: يَا مَبْرُورَء يا مُبْرُور». 

وني الباب عن سمرة بن جندبء عند أبي داود قال: كان 
شيعَارُ الْمهَاجِرِينَ عَبْد الله وَشيعَارُ الأنصّار عَبْدَ الرّحْمَنِء.وهو 
مق رواقة امسن غله ووو شدات اسم اخلانة فد عت فو مرو 
وف إسناده: الحجّاج بن أرطاة» ولا يحتج بحديئه. 

وحديث قيس بن عبّاو وأبي بردة: سكت عنهما أبو داود» 
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والمنذري ورجاهما رجال الصحيح. 

قوله: (صفْفَنًا يَوْمبَدر... إلخ) فيه دليلٌ على: مشروعيّة 
الاصطفاف حال القتال» لخ في ذلك من التّرهيب على العدرٌ 
والّقوية للجيشء ولكونه محبوبًا للّه تعالى قال عرٌ وجل: «إنّ 
مرْصُوص». 

قوله: (أن يُقَاتِلَ نَحْت رَيَةِ َوْمِِ) إِنْما كان ذلك مشروعًا لما 
يتكلفه الإنسان من إظهاره القرة والجلادة إذا كان بمرأى من قومه 
ومسمم. مخلاف ما إذا كان في غير قومه فإنه لا يفعل كفعله بين 
قومه لما جبلت عليه النفوس من حمبّة ظهور الحاسن بين العشيرة» 
وكراهة ظهور المساوي بينهمء ولهذا أفرد يَِهِ كل قبيلة من 
القبائل التي غزت معه غزوة الفتح بأميرهاء ورايتهاء كما يحكي 
ذلك كتب الحديث والسير. 

قوله: (حم لا يُنْصَرُونْ) هذا اللفظ فيه التّفاؤل بعدم اتتصار 
الخصم؛ مع حصول الغرض بالشعار» وهو العلامة في الحرب. 
يقال: نادوا بشعارهم؛ أو جعلوا لأنفسهم شعارًا. 

والمراد أنْهم جعلوا العلامة بينهم لمعرفة بعضهم بعضًا في 
ظلمة اللّيل هو التَكلّم عند أن يهجم عليهم العدرٌ بهذا اللّفظ. 

قوله: (أمِت أبت) أمرٌ بالموت» وفيه التُفاؤل بموت الخصم. 

وفي لفظ: «يَا مَنَصُورٌ أبتا أبت». 

وفي آخر: يا مُنص» وهو ترخيم منصورءر محلوف الراء 
والواو. 

قوله: (يَكْرَمُونْ الصّْت عِنْدَ الْقَال) فيه دليلٌ: على أن رفع 
الصّوت حال القتال وكثرة الفط والصُراخ مكروهة؛ ولعلُ وجه 
كراهتهم لذلك: أن النُصويت في ذلك الوقت ريما كان مشعرًا 
بالفزع» والفشل بخلاف الصّمت فإنّه دليل الثبات؛ ورباط 
الجاش. 

ابا اباب الخلا في الحزب 

5 - عَنْ جَابر بْنِ تيك أن الي يه قَالَ: «إن مِنْ 
الْعيْرََ ما يُحِبُ الل ومن اْفَيْرةِ ما يَْفْضّْ الل وإ من الْمْيَلاء 
ما يُجِبُ الله وَمِنْهَا ما يَبْخْضْ اللّهُ فَمَا الْغيِرَةٌ الي اال 
فَالمَيْرَةُ في الرَيبَة وَأمًا الْعَيْرةُ الي يبْفِضْ الله فَالعَيْرةٌ فِي غير 
اليه ايلا اي يب لل فاحْيَا لجل بيه عند 
لقال رَابيَالُهُ مِنْدَ الصّدفَةِ. وَالْخْيّلاءُ الي يضر الله فَاختِيّالٌ 


الرّجُلٍ في الفخرء وَالْبَفِْي» رَرَاهُ أَحْمَدْ (40/5) وَأبو دَاوْد 
(1569) وَالْسَائِي (0/ 5-74 07. 

الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري وفي إسناده عبد الرمن 
بن جابر بن عتيك», وهو مجهول» وقد صحّح الحديث الحاكم. 

قوله: (فَالْمَيْرَة في الرّيبّة) نحو: أن يغتار الرجل على محارمه 
إذا رأى منهم فعلاً محرماء فإنٌ الغيرة في ذلك ونحوه ما يبه اللّه. 

وفي الحديث الصحيح: دما أَحَدٌ أغْيّرَ مِنْ الله مِنْ أجل دبك 
حَرُمٌ الزنَاه؛ وأا الغيرة في غير الرّيبة: فنحو: أن يغتار الرلجل 
على أمّه أن ينكحها زوجهاء وكذلك سائر محارمه» فإِن هذا تا 
يبغضه الله تعالى لأنْ ما أحلّه الله تعالى فالواجب علينا الرُضًا 
به. فإن لم نرض به كان ذلك من تأثير حميّة الجاهليّة على ما 
شرعه الله لنا. واختيال الرجل بنفسه عند القتال من الخيلاء 
الذي يميه الله لما في ذلك من الثُرهِيبٍ لأعداء الله والتنشيط 
لأوليائه. : 
ومنه قوله يك لأبي دجانة لا رآه يختال عند القتال: «إناّ هَلْره 
مِثنيّة ينْفِضْهَا اللّهُ وَرسُولُهُ إلا ني هَذا الْمْرْطِنِ وكذلك 
الاختيال عند الصّدقة فإنه ريما كان من أسباب الاستكثار منهاء 
والرُغوب فيهاء وأمًا اختيال الرجل في الفخر فنحو أن يذكر ما له 
من الحسب والنسبء وكثرة الما والجاه. والشُجاعة؛ والكرم 
جرد الافتخار» ثم بحصل منه الاختيال عند ذلك؛ فإن هذا 
الاختيال ثمّا يبغضه اللّه تعالى» لأنّ الافتخار في الأصل مذمومٌ 
والاختيال مذمومٌ» فينضم قبيحّ إلى قبيح» وكذلك الاختيال ني 
البغي نحو: أن يذكر لرجل: أنه قتل فلانا وأخذ ماله ظلمّاء أو 
يصدر منه الاختيال حال البغي على ماله. أو نفسه فإِنُ هذا 
يبغضه الله لأن فيه انضمام قبيح إلى قببح كما سلف. 

بَابْ الف وَفْتَ الإغَارَةِ عَمَنْ عِندَه شعَارٌ الإسنلام 

817 - ع أنّس قَالَ: «كَان رَسُولٌ الله كله إذَا غُرَا قَوْمَاء 
م يَذْرُ حنَى يُصبح» فَإِذَا مم دنه أضستك» وَإِذَا َم يمع أذانء 
أغَارَ بَعْد ما يُصْبِحٌ» روَاهُ أَحْمَدُ (169/7) وَالْبُخَارِي (للكى 
دَفِي ر َايةِ: كان يُخِيرٌ إذا طَلَمَ الْفَجْرٌ وَكَانَ يَسْتَمِمٌ الأذات فَإِن 
مم أذَانا أمَْك وإلا غَارَ وَسّمِمْ رَجْلاً يَقُولَ: اله أكْبرُ الله 
أكْبَنُ فَقَالَ رَسُولُ الله يككنه: عَلَى الْفِطرَق ثُمْ قَالَ: أَشْهَدُ أن لا إِلَه 
إلا الله فَقَالَ: رَجْت مِنْ الثار» رَرَاهُ أَحْمّدُ )7١5/5(‏ رَمْسْلِمْ 
(85") (4) وَالتْرْمِِيُ (1514) وَصّحُحَةُ. 


4 - وَعَنْ عيصام الْمرْنِيّ قَال: «كَانْ النبي كل إِذَا بَعَثّ 
السْرية يَقُول: إذا ريدم منْجدًا أ سَمِعْتم مَُاِيَا قلا تَعْلُوا أحَدَاء 
رُوَاهُ الْخَمْسَةٌ أعمد 4/0 4) أبو داود (1776) الترمذي 
(1649) إلا النساني. 

حديث عصام: قال التّرَمذيُ بعد إخراجه: هذا حديث حسرٌ 
غريب» وهو من رواية ابن عصامٍ عن أبيه» قيل: اسمه عبد الله 
وقيل: اسمه عبد الرحمن. 

قال في التتقريب: لا يعرف. 

قوله: (وَإذًا لم يَسْمَعْ أذَانَا أغَارَ) فيه دليلٌ على جواز قتشال 
من بلغته الذعوة بغير دعوةء ويجمع بينه وبين ما تقدُم في باب 
الدّعوة قبل القتال» بأن يقال: الدُعوة مستحيّةٌ لاشرطء هذافي 
الفتح. 

وقد قدّمنا الخلاف في ذلك» وما ذكره الإمام المهدي من أن 
وجوب تقديم الدّعوة مجم عليه» والاعتراض عليه؛ وفي هذا 
الحديث. والّذي بعده دليلٌ: على جواز الحكم بالدليل لكونه 8 
كف عن القتال بمجرّد سماع الأذان. وفيه الأخذ بالأحوط في أمر 
الدماء» لأنّه كف عنهم ني تلك الحال مع احتمال أن إلا يكون 
ذلك على الحقيقة. 

قوله: (عَلَى الْفِطْرَةْ) فيه: أن التكبير من الأمور المختصّة بأهل 
الإسلام؛ ونه يصحٌ الاستدلال به على إسلام أهل قرية سممع 
منهم ذلك. 

قوله: (نخْرَجْتَ مِنْ الثار) هو نحو الأدلّة القاضية: بأنْ من 
قال: لا إله إلا اللّه دخل الم وهي مطلقةٌ بعدم المانع» جمعمًا بين 
الأدلّة» وللكلام على ذلك موضعٌ آخر. 

قوله: (إذَا رَأَيْنُمْ مُسْجدًا) فيه: دليلٌ على أن مجرد وجود 
المسجد في البلد كاف في الاستدلال به على إسلام أهله؛ وإن لم 
يسمع منهم الأذان, لأن الي يي كان يأمر سراياه بالاكتفاء بأحد 
الأمرين: إِمّا وجود مسجدء أو سماع الأذان. 


بَابْ جو موا َب بيت الْكَُار وَرَمْيِهِمْ بِالْمَنجَنيق َإِنْ أَدى 


ٍ 2 


إلى قعل ذَراريهِم تبَما 
48 - عن الصمْ بو بْنِ جَنامَة «أن رَسُْول الله و سبل 
عن أل الذار م بن المُشرين يُيشُونء صاب من نسَابِهِمْ 


وَذَرَارِيهِم ؟ ثم م قَالَ: هُمْيِنْهُمْ» رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ أحد (:1/؟7/1) 
البخاري (011) مسلم (11/46) (17) أبسو داود (1311) 


الترمذي )1١51١0(‏ ابن ماجه (185) إلا النْسَائِي. وَزَادَ أو 
دَاوّد: قَالَ الزُهرِي: ثُمْ «نَهَى رَسُولُ الله َه عَن قَفْلٍ النساء 
وَالصّبيّان». 

6٠‏ - وَعَن فور بن يَزيد: «أن الي 486 صب الْمنْجَييِقَ 
َلَى أهل الطاطيه. 00 : 

اعت برد عا اسه 

١‏ - وَعَنْ سَلَمَة بْنِ الأكوّع قَالَ: يننا هَوَازن مع أبي 
بَكْر المّديق» وَكَان أمْرهُ عَلَيْنَا رَسُوَلُ الله وَل رَوَاهُ أَحْمَدُ 
00000 

الزٌيادة الى زادها أبو داود عن الرُهري: أخرجها الإسماعيلي 
من طريق جعفر الفريابي عن علي بن المديني» عن سفيان بلفظ: 
وكان الرُهريْ إذا حدّث بهذا الحديث قال: وأخبرني ابن كعب 
بن مالك عن عمّه: «أنْ رَسُولَ الله 8 لَمًا بَعَث إلى ابن أبي 
الْحَقِيق نَهَى عَنْ قَثْل النْسّاء وَالصبيّان». 

راخره يان حكان مونيدة كاي لزه 

قال في الفتح: وكأن الزُهري أشار بذلك إلى نسخ حديث 
المعب. 

وحديث ثور بن يزيد: أخرجه أيضا: أبو داود في المراسيل من 
طريق مكحول عنه. 

وأخرجه أيضًا الواقديُ في السيرة» وزعم: أن الذي أشار به 
سلمان الفارسي» وقد أنكر ذلك يحبى بن أبي كثير؛ وإنكاره ليس 
بقادج؛ فإن من علم حجّة على من لم يعلم. 

وعزيدة زللية» اعرسنه آيقنا ابر قاو والساني وادق 
ماجهء وهو طرف من الحديث الذي تلم في باب ترتيب 
الصّفوف. 

قوله: (أن رَسُولَ الله يه سُئِلَ) السّائل هو: الصعب بن 
جثامة الرّاوي للحديث؛ كما يدل على ذلك ما في صحيح ابن 
حبّان من طريق محمّد بن عمروء عن الرُهِريُ بسنده عن الصّعب 
قال: «سسألت رَسُول الله يف عن أؤلاد المشركين اقلم ممَهُم؟ 
قَالَ: نَعَم». 

قوله: (2 عَنْ أَهْلٍ الذار) أي: المنزل. هكذا في البخاريّ وغيره. 

ووقع في بعض نسخ مسلم: «سيِلَ عَنْ الدرَارِي قال عياض: 
الأول هو المُواب. ووجّه النووي الثاني. 

قوله: (هُمْ مِنْهُمْ) أي في الحكم في تلك الحالة» وليس المراد: 


إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم؛ بل المراد: إذا لم يمكن الوصول 
إلى المشركين إلا بوطء الذَرَيّة؛ فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز 
قتلهم» وسياتي الخلاف في ذلك في الباب الذي بعد هذاء وقد 
تقدّمت الإشارة إليه. 


قوله: ١م‏ َى رَسُول الله يقة. .. إلخ) استدل به من قال: نه 


لا يجوز قتلهم مطلقاء وسياتي. 

قوله: (بَيْْنَا هَوَازْن).البيات: هو الغارة بالليل. 

وف اليك دلي عان ال يجوز تبييت الكفار. 

قال التُرمذي: وقد رخص قومٌ من اهل العلم في الغارة 
باللّيل وأن يبيّتواء وكرهه بعضهم. قال أحمد وإسحاق: لا بأس 
أن يبت العدوٌ ليلاً. 

بَابْ: الْكَفّ عن قَصدٍ النساء وَالصِبْيَان وَالرهبّان 

وَالشيخ الْقَاني بلقل 

1 - عَنْ ابْنِ عُمْرَ قَالَ: «وجلات ١‏ امْرَأة مَُْولةٌ في بَعْضٍ 
مَفَازي الثبي يك فَنْهَى رَسُولُ الله يق عَنْ قثل النْسَاء 
َالصييّان» رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ أعد (؟/11) البخاري ١5(‏ 2 
مسلم (11/44) (59) أبو داود (5138) الترمذي (1619) ابسن 
ماجه )1841١(‏ إلا النسائي). 

67 - وَعَنْ رياح بن ربيم: «أنْهُ حرج مع رَسُول اللو يق 
فِي غَرْرَةٍ عَرَامَا وَعَلَى مُقَدْمَتِهِ خَالِدُ بْنْ الْوَلِيِ فَمَرْ رِيَاحُ 
وَأصْحَابْ رَسُول الله يك عَلَى امْرَة مَقنُولَةٍ مِمًا أَصَابَتْ 
حَنّى لَحِقَهُمْ رَسُولُ الله يك على رَاحِلَته فَأفرَجُوا. عَنْهَاه فَوَقَفْ 
َلَيْهَا رَسُولُ الله ين فَفَالَ: ما كَانَتْ هَل لِمقَاتَلَ فَقَالَ لأَحَدِهِم: 
الْحَنْ خَالِدًا فَقْلْ لَّهُ: لا تَفتْلُوا دري وَلا عَسِيفًاء رَوَاهُ أَحْمَدُ 
(/448) وَأَبْو ذَاوْد (5539). 

4 رَعَنْ أنّس: «أنْ رَسُولَ الله يل قَالَ: الْطَلِقُوا بام 
الله وبأل وََلَى مِنَة رسُول الله ب لا تدلُو شيحًا قَايَاء ولا 
طِفْلاً صَفِياء وَلا امْرَافٌ ولا تَقُلُود وَضْكُواغْنَابِكة 
وَأصْلِحُواء وَأحْسِنُوا إن الله يُحِبُ الْمُحْمِنِينَ» رَوَاهُ أو دَاوْد 
(518. 

- وَعَن ابْن عباس قَال: همان رَسُولْ الله يكل إذًا 
بقن يكتوطة قال 1خ جرابات اللا تقال تقابلرة ين متيل 
لله مَنْ مر باللا تفْرُواء ولا ُو ولا تمدلُواء ولا توا 


الْولدان, وَلا أصْحَابٌ الصوايع» رواء أحد (8/6ه"0). 

1 - وَعَن أبن كَعْب بْنِ مَالِك.ر عَنْ عَمَهِ: : «أن النبيئ كله 
حِين بَعَث إلى ابن أبي الحقيق بِخَبِبرَ نَهَى عن قَقْلٍ النساء 
وَالصْييّان' رواء أحمد (514/4). ا 

فسن - وعَنِ الأملود بن متريع قال: قَالَ رَسُولُ الله يَله: 
«لا تَقَُلُوا الذرية في الْحَرْسبٍ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله أوَلَِسَ هم 
أؤلاد الْمُتْركِين» قَالَ: أوَلَيْسَ حَيَارَكُمْ أؤلاد الْمُشْرِكِينَ» رَوَامُنْ 
أحْمَدٌ (0/ 4980 ). 

وف و حرا المهملة؛ وبعدها تحتائيّة. هكذاني 
الفتح. . وقال المنذري: بالباء الموحّدة» ويقال بالياء التُحتائيّة 
ورجّح البخاري أنه بالموحّدة. 

أخرجه أيضًا: النْسائيّ وابن ماجه؛ وابن حبّان؛ والحاكم؛ 
والبيهقي» واختلف فيه على المرفّع بن صيفي. فقيل: عن جاده 
رياح وقيل: عن حنظلة بن الربيع» وذكر البخاري» وأبو حا 
أن: الأول أصح. وحديث أنس: في إسناده خالد بن الفزر» ليس 
بذاك والفزر: بكسر الفاءه كن الاي وبعدها راءٌ مهملة. 

وحديث ابن عبّاس: في إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي 
حبيبة» وهو ضعيف» ووثقه أحمد. 

وحديث ابن كعب بن مالكم: أخرجه أيضّا: الإسماعيلي في 
مستخرجه. وأخرجه أبو داود وابن حبّان من حديث الزُهري 
مرسلاً كما تقلئم. وقال في مجمع الرُوائد: رجال أحمد رجال 
الصحيح. 

وحديث الأسود:بن سريم: قال في مجمع الزُوائد أيضًا: 
ورجال أحمد رجال الصحيح. 

وني الباب عن علي عند البيهقيّ بنحو حديث ابن عباس 
المذكور. وعن جرير عند ابن أبي حاتم في العلل وعن سمرة عند 
أحمد. والتّرمذي» وصحّحه بلفظ: «اكْتُلُوا شيو اخ المُشركين 
وَامْتَحْيُوا شَرْحَهُم» وأحاديث الباب تدل: 20 لا يجوز ققل 
النُساء والصّبيان» وإلى ذلك ذهب مالكٌ» والأوزاعيْ فلا يجوز 
ذلك عندهما محال من الأحوال؛ حتّى لو تترس أهل الحرب 
بالنساء» القكات أو تحصنوا بحصن», أو سفينة وجعلوا معهم 
النُساء والصّبيان لم يجز رميهم؛ ولا تحريقهم. 

وذهب الثافعي» والكوفيّون إلى الجمع بين الأحاديث 
المذكورة؛ فقالوا: إذا قاتلت المرأة جاز قتلها. 


وقال ابن حبيبو من المالكيّة: لا يجوز القصد إلى قتلها. إذا 
قاتلت إلا إن باشرت القتل» أو قصدت إليه. 

ويدل على هذا ما رواه أبو داود في المراسيل عن عكرمة: «أناّ 
النِيئ :مر بامْرأو مَقُولةٍ يوم حتَن ققَالَ: من قل هذبو؟ فَقَالَ 
رَجْلَ: أنَا يا رَسُولَ الله!. غَيمْتهَاء فَأرْدفتَهَا خَلْفِي فْلَمًا رَآت 
عَلَيْهِ رَسُولُ الله هة». 

ووصله الطبراني' في الكبيرء وفيه حجاج ب 
ابن أبي شيبة عن عبد الرّحمن بن يحبى الأنصاري. 

ونقل ابن بطّال: أنّه انه تفق الجميع على المنع من القصد إلى قتل 
النساء والولدان. 

أمّا النساء فلضعفهنٌ» وأمًا الولدان فلقصورهم عن فعل 
الكفار ٠‏ ولا في استبقائهم جميعًا من الانتفاع ما بالرّق» أو بالفداء 
فيمن يجوز أن يفادى به. قال في الفتح: وقد حكى ا حازمي' قولاً 
يجواز قتل النْساءء والصّبيان على ظاهر حديث الصعب» وزعم 
أنه اس لأحاديث النهي؛ وهو غريب. 

قوله: (ولا عَسِيفًا) بمهملتين وفاء» كاجيرٍ وزناء ومعنى» وفيه 
دليلٌ: على أنه لا يجوز قتل من كان مع القوم أجيرًا ونحوه لأنه 
من المستضعفين. 

قوله: (لا تَقتْلُوا شَيْحًا فَانِيَا) ظاهره: أنه لا يجوز فتسل شيوخ 
المشركين» ويعارضه حديث: «اقْتُلُوا شيو خ المُشركين» الذي 
ذكرناه. 

وقد جمع بين الحديئين: بأن الشيخ المنهي عن قتله في الحديث 
الأرّل هو الفاني الذي لم يبق فيه نفمٌ للكقّار ولا مضرّة على 
المسلمين. وقد وقع التتصريح بهذا الوصف بقوله: «شَيْحًا فَانيَاء 
والتيخ المأمور بقتله في الحديث الثاني هو من بقي فيه نفمٌ» 
للكار ولو بالرّي» كما في دريد بن الصّمُة «فَِنْ الب 5 لَمًا 
َرَعْ من حُنيْنَ بَمْثْ أبَا عَامِرِ عَلَى جَيِْش أؤطاس فَلَفِيَ دُرَئْدَ بن 
الصّمة وقد كان تيف على الْمائَة وَفَد أَحْضَرُوة لِيُدْبِرَ لهم 
الْحَرْبَ» مله أبُو عَامِرِ وَلَمْ ينَكِرْ النبسي يي ذْلِك عَلَيْهءءكما 
ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى» والقمئّة معروفة. 

قال أحد بن حنبل في تعليل أمره و بقتل الثشيوخ: إن 
الششبخ لا يكاد يسلمء والصغير أقرب إلى الإسلام. 

قوله: (ولا نَمْلُوا) سياتي الكلام على تحريم الغلول» والغدرء 


بن أرطاة» وأرسله 


والمثلة. 

قوله: (وَضُمُوا غَنَائِمَكُمْ) أي اجمعوها. 

قوله: (وَلا أصْحَاب الصوَايع) فيه دليلٌ: على أنه لا يجوز 
قتل من كان متخليًا للعبادة من الكفّار كالرُهبان لإعراضه عن 
ضر المسلمين. والحديث وإن كان فيه المقال المتقدّم لكنه معنضدٌ 
بالقياس على الصّبيان والنساء يجامع عدم النفع والضررء وهو 
المناطء ولهذا لم ينكر يَكلكِ على قاتل المرأة الى أرادت قتله» ويقاس 
على المنصوص عليهم بذلك الجامع من كان مقعداء أو أعمى؛ أو 
نحوهما من كان لا يرجى نفعه ولا ضرّه على الدّوام. 
بَاب: : الف عن الْمَْلَ» والتخرِيق» وَقَطمٍ التجرء وهم 

الْعُمْرَان إلا لِحَاجَة وَمَصلَحَةَ 

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عسل قَالَ: «بعَقَنَا رَسُولُ الله يل 
فِي ري فَقَال: امنيا بات اللا وَفِي سبيل الله فوا من كف 
بألل ولا تمتلُواء ولا تَفْدرُواء وَلا تَقَدْلُوا وَلََّدَاء رُوَاهُ أَحْمَدُ 
(67/6") وَابْنْ مَاجَهُ (/78481). 

46 - وَعَنْ أبي مُرَيْرَة قَالَ: «بَعََنَا رَسُولُ الله ل في 
بَمْث فَقَالَ: إن ع ُلانَا لاا لِرَجْلَينِ فَأحْرِقُوهُمَا بالثار. كُمْ 
قال جين ردنا الْحُرُوج: إني كنت أمَرْبَكُم أن تُحَرُوا ثلانا 
وَثُلاناء وَإِنْ الثار لا يُمَدَبْ بها إلا اللَّهْفَإِنْ وَجَدْتمُومُمَاء 
فَاقتَلُو هُمَا' رَوَاُ أحْمَدُ (7/ 05:17 وَالْبُْخَاريُ 1 )"٠‏ وأَبُو دَاوْد 
(177) وَالتَرْمِيُ )١41/1(‏ وَصحّحَة. ش 

- وَعَنْ يَحْبَى بْنِ ستعيد: أن أبَا بكر بَمَثْ جْيُوشًا إلى 
الث رج بهي مع يزيد بن أبي مناه كال يزيد أب ريع 
مِنْ بَلْكَ الأرباع. فَقَالَ: إني مُوصيك بِعَشْرٍ خيلال: لا تفل 
امْرَأقَ ولا صَبياء ولا كَبيرا هٍِ ما وَلا تَقطعْ شَجَرًا تشهرا ٠.‏ 
ُخْرّب عَايراء ولا تق عقِرهْ هش شاف ولا بَعِيرًا إلا لِمَأكَلقَ ولا تَنْقِرَ 
ا يلل 
عَنْهُ(؟/7/44). : 

حديث صفوان بن عسّال: قال ابن ماجه: حدّثنا الحسن بن 
علي الخلال» حدُثنا أبو أسامة قال: حدّثني عطيّة بن الحارث بن 
روق الهمداني قال: حدٌثو ني أبو العريف عبد الله بسن خليفة عمن 
صفوان. فذكره» وعكة سعرق رمد اللهبع ةف 
وأخرجه أيضًا النُسائي. 

وهذا الحديث هو مثل حديث ابن عباس المتقدّم في الباب» 


0 


الأوّل» وجميع ما اشتمل عليه قد تقدّم أيفمًا في حديث بريدة 
المتقدّم في باب الدّعوة قبل القتال. 

وأثر يحبى بن سعيد المذكور: مرسلٌ لأنّه لم يدرك زمن أبي 
بكر. ورواه البيهقي من حديث يونس عن ابن شهابو عن سعيد 
بن المسيب. ورواه سيف في الفتوح عن الحسن بن أبي الحسن 
مرسلاً. 

قوله: (وَلا تُمدْلُوا) فيه دليلٌ: على تحريم المثلة» وقد وردت في 
ذلك أحاديث كثيرة قد سبق في هذا المشروح وشرحه بعضٌ منها. 

قوله: (بَعَئنَا رَسُولُ اللَّهِ) كل إلخ زاد التّرمذي: «إنْ هَذَيْنٍ 
الرْجْلَيْنِ مِنْ قُرَيْش». 

وفي رواية لأبي داود: «إن وَجَدْتُمْ قُلانا فَأحْرقُوء بالثاره هكذا 
بالإفراد. 0 

وروي في فوائد علي بن حربو عن ابن عيينة عن ابن أبي 
نجيح: أن اسمه: هبّار بن الأسود. 


ووقع ني رواية ابن إسحاق: «إن وَجَدتم هَبَارَ بن الأملودٍ 


زينب بنت رسول الله كل وكان زوجها أبو العاص بن الربيع نا 
أسره الصحابة ثم أطلقه الب ل من المديئة شرط عليه أن يز 
إليه ابنته زينب فجهزهاء فتبعها هار بن الأسود ورفيقه؛ فنخسا 
بعيرهاء فأسقطت ومرضت من ذلكء والقصّة مشهورة عن ابن. 
إسحاق وغيره. 

وقال في روايته: «وَكَانًا نَحَسَا بريْئْبِ بنْتو رَسُول الله يل 

وقد أخرجه سعيد بن منصور», عن ابن عبينة» عن ابن أبي 
نجيح: أنّ هبّار بن الأسود أصاب زينب بنت رسول الله يل 
بشيء في خدرهاء فأسقطتء انْبَعَتْ رَسُولُ الله يي سريّة َقالَ: 
إن وَجَدتُمُوه ذَاجعَلُوُ بَيْنَ حُرْمَنَيْ طب كُمْ أشنلُوا فيه الثان ثُمْ 
نَال: لاتحي من الله لا يْبَفِي لأحَدٍ أن يُعَذَْب بِعَذَابٍ 
اللِّه... .الحديث؛ فكانٌ إفراد هبّار بالذكر في الرواية السابقة 
لكونه كان الأصل في ذلك؛ والآخر كان تبمًا له. وسمى ابن 
السكن في روايته من طريق ابن إسحاق الرٌجل الآخر؛ نافع بن 
عبد قيس» وبه جزم ابن هشام في رواية السثيرة عنه. 

وحكى الستهيلئ عن مسئد البزّار: أنه خالد بن عبد قيس 
فلعله تصحف عليه والمنااهرة كافك كذلنك هوي التسع 


المعتمدة من مسئد السبؤار: وكذلك أورده ابن السّكن ألا من 
مسند البزّار. 

وأخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في تاريخه من طريق ابن 
لميعة كذلك. 

قال الحافظ: وقد أسلم هبَّارٌ هذا. 

ففي رواية ابن أبي نيح المذكورة: «قْلَمْ تُصِبْهُ السرية وَأصَابَهُ 
الإسلام فَهَاجَر. فُذَكرَ قِصّة [مئلامه». 

وله حديث عند الطّبرائي» وآخر عند ابن مندهه وعاش إلى 
أيام معاوية وهو: بفتح الهاء وتشديد الباء الموحّدة. قال المافظ 
أيضًا: وم أقف لرفيقه على ذكر في المحابة فلعله مات قبل أن 
0 . 5 0 3 

قوله: (وَإِنْ النارَ لا يُعَذْبْ بها إلا اللهُ) هو خيرٌ بمعنى النهي. 

وقد اختاف الكلف في التُحريق: فكره ذلك عمر: .وابن 
عباس وغيرهما. 

مطلقًا سواءٌ كان في سبب كفر أو في حال مقساتل أو في 
قصاص وأجازه عار رتالدا ين الزليد وغيرهماء قال المهلّب: 
لهذا اللو طلل السريع بل اعلن سول الأرافنكة ويدل 
على جواز التُحريق فعل الصّحابة. 

«رَقَد سَمَلَ النبِيئ يك عي الْمُرَيينَ باْحَدِيدةء كما تقلدم. 

وقد أحرق أبوببكز بالثار في حضر الحابة. 

وسراق غتالد بن الوليد'ناسا من اهل الرقة: 

وكذلك حرق علي كما تقدم في كتاب الحدود. 

قوله: (وَلا تَعْقِرَكُ) بالعين المهملة» والقاف والرّاء في كثير من 
الثسخ؛ وفي نسخ: «ولا تَمِْفَن بالعين المهملة» والرّاي المكسورة» 
والقافء ونون التوكيد. 

قال في النْهاية: هو القطع وظاهر النهي في حديث الباب 
النُحريم؛ وهو نسخ للأمر المتقدّم سوامٌ كان بوحي إليه؛ أو 
اجتهاد» وهو محمول على من قصد إلى ذلك في شخص بعينه. 

0١‏ - وَعَنْ جرير بْن عَبْدٍ الله قَال: «قَالَ ِي رَسُولُ الله 
ة: ألا ريني ين ذي الْخَلَصة؟: قَال: فَالْطْلفْت في حَسْيِين 
وَمِائَةِ فارس مِن أخْمّس» وَكَانُوا أصْحَاب خَبْل» وَكَان ذو 
كَمْبَهُ اْيَمَانَِةِِ قَال: فََاهَا فَحَرْقَهَا بالثار وكْسَرَهَاء ثم بَعَتْ رَجُلاً 
ين أ خسن يُكنّى أبا أْطاة إلى ال و يبَر بلك لما آنا 


قَالَ: ا رَسُولَ الله ولي بَعَنَكَ بالْحَ مَا جنت حتّى تَركتهًا 
كَأنْهَا جَمَلَ أَجْرَبْء قَالَ: برك ابي 5 عَلَى خَيْلٍ أخْمَس 
وَرجَالِهَا َس مرا مُتَفَقْ عَلَيْهِ رواء: أحمد (4/ 750 و 057 
البخاري (070:) مسلم (1615) (/170). 

7 - وَعَن ابن عُمَرَ: «أن النبي يك نَطْمْ نَخْل بَنِي 
النضير وَحَرّق. وَلَهَا يَقُولَُ حَسَانُ: وَهَانَ عَلَى سَرَاةٍ بَنِي لوي 
حريق بالبُويرة مُستطِيرُ وَفِي ذَلِكَ نَرَلَت: اما قَطَعكُمْ من لِينة أو 
تَرَكْتُمُوهَا» الآية4 مُنْفْقْ عَلَئْهِ أحد (8/5) البخاري (14414) 
مسلم (1747)؛ وَلْمَ يَذْكُرْ آحْمدُ الشغر. 

7 - وَعَنْ أسامَة بْن رُيْدٍ قَالَ: «بَعنَيِي رَسُولُ الله ب 
إلى قري يقال لها أبتى. فَقَالَ: انها صبَاحا كم حرق» 

رَوَاهُ أَحْمَدُ (0/ )١١١‏ وَأبو ذَاود (1715) وَابْنُ مَاجَهُ 
184 وَفِي سناد صَالِح بْن أبي الأخضر. قَالَ الْبْحَاري: هو 

حديث أسامة بن زيدٍ: سكت عنه أبو داود والمنذري» وني 
إسناده من ذكره المصئف. 

وقال يحيى بن معين: وهو ضعيف. 

وقال أحمد: 5 

وقال العجلي: يكتب حديثه وليس بالقوي. 

وقال في التقريب: ضعيف. 

قوله: (ذِي الْخْلّصَة) بفتح المعجمة واللام والمهملية. وحكي 
بتسكين اللام؛ قال في القاموس: وذو الخلصة: محركة وبضمّتين 
بيت كان يدعى الكعبة اليمانية لخثعم كان فيه صنمٌ اسمه: 
الخلصة: أو لأنْه كان منبت الخلصة. انتهى. 

وهي نباث له حب أحمر. 

قوله: (مِنَ أحْمّس) بالمهملتين على وزن أحمد؛ قال ني 
القاموس: الحمُس الأمكنة الصلبة» جمع: أحمسء وبه لقب قريش» 
وكنانة؛ وجديلة ومن تابعهم في الجاهليّة لتحمُسهم في دينهم؛ أو 
لالتجائهم بالحمساء وهي: الكعبة؛ لأن حجرها أبيسض إلى 
الستواد. والحماسة: الشّجاعة؛ والأحمس: التشجاع كالحميس كذا 
في القاموس. 

وفي الفتح: هم رهط ينسبون إلى أحمس بن الغوث بن أنمار. 

قال: وني العرب قبيلة أخرى يقال لها: أحمس ليست مرادة 


قوله: (نُصُبْ) بضمٌ الون والصّاد أي صنم. 

قوله: (كْمْبَة الْيَمَانِيَةِ) أي: كعبة الجهة اليمانية. 

قوله: (قْبَرَكَ) بفتح الموحّدة» وتشديد الراء: أي: دعا لهم 
بالبركة. 

قوله: (كَأنْهَا ْمَل أَجْرَبْ) بالجيم والموحدة: وهو كناية عمن 
نزع زينتهاء وإذهاب بهجتها. 

وقال الحافظ: احسب المراد: أنها صارت مثل الجمل المطليّ 
بالقطران من جربه؛ أشار إلى أنْها صارت سوداء؛ لما وقع فيها من 
التحريق. 0 

قوله: (سسَرَاةٍ) بفتح المهملة» وتخفيف الرّاء: جمع سري وهو 
الرئيس. 

قوله: (بَنِي لَوَي) بضم اللام» وفتح الهمزة» وهو: أحد أجداد 
الب يكل وبنوه قريش؛ وأراد حسَانٌ تعيبير مشركي قريش بما 
وقم في حلفائهم من بني النُضير. 

قوله: (بالْبُويرَة) بالباء الموحّدة: تصغير بورةٍ وهي: الحفرة» 
وهي هنا مكانٌ معروفٌ بين الحديبية وتيماء» وهي من جهة قبلة 
مسجد قباء إلى جهة المغرب» ويقال لها أيضا: البويلة باللام بدل 
الرّاء. 

قوله: من لِيئة؟ قال الستهيلي: في تخصيص الأينة بالذكر إهماءٌ: 
إلى أن الْذي يجوز قطعه من شجر العدرٌ هو مالا يكون معدًا 
للاقتيات؛ لأنْهم كانوا يقتاتون العجوة والبرني دون اللّيئة» وكذا 
ترجم البخاريأ في التّفسيرء فقال: طم قَطَعْتُمْ من لِينَةٍه: نغلة ما 
م تكن برنيّة أو عجوة. 

وقيل الليئة: الدقل. 

وفي معالم الثنزيل: الينة فعلة من الون» وتجمع على ألوان» 
وقيل: من اللِّنَء ومعناه: الخلة الكريمة وجمعها ليان. 

وقال في القاموس: إِنْها الدّقل من النخل. 

قوله: (يُقَالُ لَهَا: أبتى) بضم الهمزة والقصرء ذكره في النهاية. 

وحكى أبو داود: أن أبا مسهر قيل له: أبنى فقال: نحن أعلم 

والأحاديث المذكورة فيها دليلٌ: على جواز التُحريق في بلاد 
العدرٌ. قال في الفئح: ذهب الجمهور إلى جسواز التُحريق 
والتُخريب في بلاد العدرٌ وكرهه الأوزاعي» واللّيثء وأبو ثور. 
واحتجُوا بوصيّة أبي بكر لجيوشه: أن لا يفعلوا شيئًا من ذلك. 


وقد تقدّمت في أوّل الباب. 

وأجاب الطبري: بأنْ النهي محمولٌ على القصد لذلك بخلاف 
ما إذا أصابوا ذلك في حال القتاله كما وقع في نصب المنجنيق 
.على الطّائف؛ وهو ثحرٌ مما اجاب به في النهي عن قشل النّساء 
والصبيان» وبهذا قال أكثر أهل العلم. 

وقال غيره: إِنْما نهى أبو بكر عن ذلك لأنّْه قد علم: أن تلك 
البلاد تفتح» فأراد بقاءها على الم انتهى. 

ولا يخفى: أن ما وقع من أبي بكر لا يصلح لمعارضة ما ثبت 
عن الي يي لما تقرّر من عدم حجْيّة قول الصّحابي. 

بَابْ تَحْرِيمٍ الِْرَارٍ مِنْ الوحْف إذا لم يز الْعَدُوُ عَلَى 

ضبعف الْمُسْلِمِينَ إلا الْمُتَحَيْرَ إلى ذ فئةٍ وَإن بَعْدَتْ 

- عَنْ أبي هُرَيْرَة عن النبي و قَالَ: حيرا لسع 
الْمُوبِقَاتِء قَالُوا: وَمَا هّن يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الشرك بالل 
اسح وق الس الِْي حرم الله إلا باحق وَأكْل الرباء 
أل مال البييم. وَالتُلَي يَوْمَ الأخفيء ودف الْمُخْصنَاتٍ 
الْغَافْلات الْمُؤْمِنَات' مُتَفْقَ عَلَيْهِ البخاري (1777) مسلم (44) 
(146). 

6- وَعَنٍ ابن عباس «لَمًا نَلّت: (إن يكن مِنكُم 
عِشرُون صَابرُونْ يَغلِيُوا مات به كنب عليه أن لا يرون 
من مِائتيْن ثم نَرَلّت: «الآن حَمْف الله نكم الآيةه فكب أن 
لا تر مان مِن مائنينِ». 

رَوَاهُ الْبْحَارِي 35 ؛) وَأَبُو دَاوْد (15145). 

0055 - رقن الو نطو قال كنا في رين كرا 
رَسُول الله ته فُحَاص الا حَيِصَة وكنْت فمَنْ حاص فقُنَا 
كبن نْصنَع وَقَد هُرنَا من الألخفب وين امبو كم قُلنَا: لو 
يكل فَنْ كَانْت لنَا تَوبَىَ وإلا ذَمَبْنَاء فَأئبنَاهُ قَئْلَ صّلاة الْفَُدَاقٍ 
مرج فقال: من الْمَدارُون؟ فَقلنَا تن قال: بل تتح التكازون» 
نا بِتَكُمْ وَفِتَةُ الْمْلِمِنَ قال فَاتَبِناهُ حَتى قينا يَدَهك. 

رَوَاهُ أَحْمّدُ (؟/ 7٠١‏ و١١٠)‏ وََبُو دَاوُد 715490). 

حديث ابن عمر: أخرجه أيضًا التٌرمذيْ وابن ماجه. وقال 
التَرمذيُ: حسنٌ لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زيادٍ.انتهى. 

ويزيد بن أبي زيادٍ تكلّم فيه غير واحلر من الأئمّة. 

قوله: (الْمُوبِقَاتٍ) أي المهلكات. 


قال في القاموس: وبق كوعد ووجل وورث: هلك كاستوبق 
وكمجلس: المهلك. والموعد, وَالَحْبِسُ ووادٍ في جهلم وكل 
شيء 0 بين شيئين» وأوبقه: حبسه وأهلكه.انتهى. 

وق الْحَدِيث) دليل على أن هذه السنبع المذكورة من كبائر 
الذُنوب: والمقصود من إيراد الحديث ها هنا قوله فيه: 'وَالتوَلّي 
يَوْمٌ الرُحْفء إن ذلك يدل على أن الفرار من الكبائر الحرّمة. 

وقد ذهب جماعة من أهل العلم: إلى أن الفرار مسن موجبات 
الفسق. 

قال في البحر: مسألةٌ: ومهما حرمت الهزيمة فق المنهزم 
لقوله تعالى: لفَقَد بَاءَ عضب مِنْ اللو وقوله: «الكبَائِرُ سيم إلا 
مُتَحَرَهًا لِقِئَال» وهو: افو . القتال في غير موضعه أصلح 
وأنفع فينتقل إليه. قال ابن عباس: وكات 0 المسلمين في 
أوطاس انحراقًا من مكان إلى مكان. طأؤْ مُتْحَيّرًا إلى فِنّةٍ4) وإن 
بعدت إذ لم تفصّل الآية» ولقوله بلِِ: لأهل غزوة مؤتة «أنَا فِمَةُ 
كَُ مُسْلِمِ؛ الخبر ونحوه. انتهى. 

ومن ذلك قوله في حديث الباب: «أنَا بِتتَكُمْ وَفَِةُ الْمْسْلِمِينَ» 
والأصل في جواز ذلك قوله تعالى: ظوَمَنْ يُوَلْهمْ يَوْمئِلرِ دُبْرَهُ إلا 
مُتَحَرًا لقال أو م مُتَحَيرًا إلى فم فداه بمَضَسه من اللو وقد 
جوزت المهادوية الفرار إلى منعةٍ من جبلء, أو نحوه؛ وإن بعدت» 
ولخشية استنصال المسلمين» أو ضرر عامٌ للإسلام؛ وأمًا إذا ظنوا: 
نهم يغلبون إذا لم يفرُوا ففي جواز فرارهم وجهان. 

قال الإمام يحبى: أصحُّهما: أنه يجب اهرب لقوله تعالى: 
<ؤرلا تُلقُوا بأيويكم إلى التَهُلّكَة» ولا إذ قال له رجل: «يَا 
رَسُولَ الله أرَايْت لو الْفَصَنْت في الْمُتشركين»؟. وقد تقدم في 
أوّل الجهاد وتقدّم تفسير الآية. ١‏ 

قوله: (لَمًا نَرْلْتَ «إن يَكُن مِنَكُمْ عِشْرُون صَّابرُون»... 
الن. 9 0 

قال في البحر: وكانت الهزيمة محرّمة وإن كثر الكفار لقوله 
تعالى: طفَلا تُوَلُوهُمْ الأذْبَار» ثم خقّفت عنهم بقوله: «إن يَكُنْ 
نكم عِئرُونَ صَابرُون يَغلبُوا انين » فأوجب على كل واحلر 
مصابرة عشرةٍ ثم خفّف عنهم» وأوجب على الواحد مصابرة 
اثنين بقوله: «الآن قف الله عَنَكّم» الآية. 

واستقرٌ النشرع على ذلك» فحيتئ.ٍ حرّمت الفزيمة لقول ابسن 


عبّاس: من فْرٌ من ائنين فقد فرّء ومن فر من ثلاثةٍ فلم يفر. 


نيل الأوطار - كتاب الجهاد والسير 


انتهى. 

قوله: (فَحَاصْ النْاس حَيْصّةً) بالمهملات. 

قال ابن الأثير: حصت عن الثيء: حدت عنه وملت عن 
جهته هكذا قال الخطابي. 

قال المصئف رحمه الله تعالى: وقوله: «حَاصُواء أي: حادوا 
حيدة؛ ومنه قوله تعالى: ما لهم مِنْ مَجيص» ويروى: جاضوا 
جيضةً بالجيم والضّاد المعجمتين وهو بمعنى: حادوا. انتهى. 

قوله: (ثُمْ قُلَْا: لَوْ دَخلنا الْمَدِينة... إلخ) لفظ أبي داود: 
«فَمْلْنا تُدخل الْمَدِينَة فََِيتْ فِيهاء لِنَدَهَبْ ولا يَرَانَا أحَدَ فَدَمخَلنًا 
َعُنا: َو عَرَضًا أنْمسنَا عَلَى رَسُول الله ب. فَإن كَانْت لا توب 
مناه وإ كان غَبْرَ ذلك مناه فجَلَسْنًا لول الله 4 قبل 
صلا الْفَجْرِء قلا حرج قُمنا ب َعلن: نحن الفَرَارُونء اكب 
ْنا فََالَ: لاء أنْتَمْ الْعَكَارُون فَدَْونَا فََبَلَنَا يَدَهُ فَقَالَ أنَا فِمَهُ 
الْمُسْلِمِينَ». 

قوله: (الْعَكَارُونُ) بفتح العين المهملة وتشديد الكافء قيل: 
هم الذين يعطفون إلى الحرب. 

وقيل: إذا حاد الإنسان عن الحرب ثم عاد إليها يقال: قد 
عكر وهو عاكرٌ وعكارٌ. 

قال في القاموس: العكار: الكرار العطّافء واعتكروا: 
اختلطوا في الحرب» وانعكر: رجع بعضه على بعض فلم يقدر 
على عدّه.انتهى. 

بَابْ منْ شي الآسثر فَلَهُ أن يَسْتَمِينَ 
دنفي حلى ين 

7 عَنْ أبي هُرَيْرَة قَّالَ: «بَعَتْ رَسُولُ الله يه عَشَرَةً 
رهط ينا َم لهم خاصيم بن اب الأنْصارِي؛ َالْطلقُوا حنْى 
ذا كَانُوا ِلْهَأ تود كنات و ا ليَنِي لِحْيَانَء 
روا لَهُم يبا بن ماتتَي رَجْلٍ كُلهُمْ رام.. فَاقْتصُوا أْرَمْي 
فُلَمًا رَآَهُمْ عَاصِمٌ وَأصْحَابْه لَجِنُوا إلى فَدْقَدٍ رَأحَاط بهم الْقَوْمُ 
قاو لَهُم: انوا رَأغطوا بأندِيكب رلكُم مهد والْمِيئَا: أن لا 
نقتلَ مِنْكُمْ أحَدَاء قَالَ عَاصم بْنْ تابس أمِيرٌ السَريةٍ : أمًا أنا فَوَآَلُهِ 
لا نل الْيَوْمَ في ذَمةٍ كَافِِِ اللّهُمْ حبر حنا يك فَرَمَوْهُمْ بالتبل 
فقَُوا عَاصمًا في سبَة َل لهم ثلائهُ رط بالْمهد التاق 
مِنهُم خبَيِب الأنصاريء وَابْنْ دنه وَرَجُلَ آخرُء فَلَمًا امْتَمْكَنُوا 
نهُمْ أطلفُوا تار ِسيهم فَأوئفومُمْ فقَاَ الرْجُلْ الغَالِتْ: هَذَا 


أوْل الْغْدر »وله لا أصْحَبُكُم إن لي فِي هَؤلاء لامموة يُريِدُ 
الَنلى» فَُجَررُوُ رَعَالْجُوهُ عَلَّى أن يَصْحَبْهُمْ فأبى نََتَلُوهُ 
وَانطَلَقُوا بحُبيْبِ وَابْن دَبنَةَ حَنَى بَاعُوهُمًا بمكة بَمْد وَقْعَةِ بَدْر 
دكرَقعة ذل يبوه إلى أن قَال: امْعَجَابَ الله لِعَاصِم بن 
ابت يَوْمْ ايد فَأَخبَرٌ ال أصْحَابَهُ يكل خَبَرَهُمْ وَمَا أَصِيبُوا». 
مُخْنَصَرٌ لأحْمَدَ (1/ 144) وَالْبْخَاري )"١045(‏ وأبي ذَاوْد 
(5355). ْ ' 

تمام الحديث: فاشترى خخبيبًا بنو الحارث بن عامر بن نوفل» 
وكان خبيب هو الذي قتل يوم بدر الحارث فمكث عندهم أسيرًا 
حبَّى أجمعوا على قتله» فادها نهر هع عفن لا ارك 
ليستحدٌ بها فأعارته. قالت: فغفلت عن صب لي فدرج إليه حنّى 
أتاه فوضعه على فخذه» فلمًا رأيته فزعت فزعة حتَّى عرف ذلك 
مني وفي يده الموسى, فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل إن 
شاء الله تعالى» وكانت تقول: ما رآيت أسيرًا قط خيرًا من 
خبيب؛ لقد رأيته ياكل من قطف عنبء, وما بمكة يومثار ثمرة» 
وإِنّه لموئقّ بالحديد. وما كان إلا رزقًا رزقه الله خبيباك فخرجوا به 
من الحرم ليقتلوه فقال: دعوني أصل ركعتين» ثم انصرف إليهم 
فقال: لولا أن تروا أن ما بي جزعٌ من الموت لزدت؛ فكان أوّل 
من سس الركعتين عند القتل؛ وقال: الهم أحصهم عددًاء وقال: 

ولست أبالي حين أقدل مسلمًا على أي شق كان في الله 
مصرعي 

وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو مرّع 

ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله؛ وبعسث قريش إلى عاصم 
ليأتوا بشيء من جسده بعد موته وكان قتل عظيمًا من عظمائهم 
يوم بدرء فبعث الله عليه مثل الظلّة من الُبر فحمته من رسلهم» 
فلم يقدروا ند اهلق كن مكددا في سسيع التخارئ سين 
أل أداؤدة ا 

قوله: (عَيْنَا) العين: الجاسوس على ما في القاموس وغيره» 
وفيه: مشروعيّة بعث الأعيان. 

وقد أخرج مسلمٌ» وأبو داود من حديث أنس: «أنْ الي 2 
ينا بنيتة جا يكن ما سلضنا عن أبى ملتان»: 

قوله: (بالهذاز) بفتسح الما وسكون الدال المهملة» 207 
همزةٌ مفتوحةٌ كذا للأكثرء » وللكشميهني: بفتح الذال وتسهيل 
ال همزة. 
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وعند ابن إسحاق: الهدة بتشديد الدّال بغير ألفي. 

قال: وهي على سبعة أميال من عسفان. 

فوله: (لِينِي لِحيَان) هم قبيلةٌ معروفةٌ اسم أبيهم فيان بتكسر 
اللام وقيل: بفتحها وسكون المهملة» وهو: ابن هذيل بن مدركة 
بن إلياس بن مضر. 

قوله: (قَنَقَرُوا لَهُم) أي: أمروا جماعة منهم أن ينفروا إلى 
الهط المذكورين. 

قوله: (فَدْقَدٍ) بفاءين ودالين مهملتين: الموضع الغليظ المرتفع. 

قال في مختصر النهاية: هو المكان المرتفع. 

قوله: (خبيب) بضمٌ الخاء المعجمة وفتح الموحّدة وسسكون 
النّحنيّة وآخره موحّدة أيضاء وهو ابن عدي من الأنصار. 

قوله: (ابن دَيْنَةُ) بفتح الدّال المهملة وكسر الملثة بعدها نون 
واسمه: زيل. 

قوله: (وَرَجُلُ آخرُ) هو عبد الله بن طارق». 

قوله: (أي مارسوه) والمراد: نهم امن تل فأبى. 

والاستحداد: حلق العانة. 

والقطف: العنقودء وهو اسم لكل ما تقطفه. 

والشّلو: العضو من الإنسان. 

والممرّع بتشديد الاي بعدها مهملة: المفرّق» والظلّة: الشيء 
المظل من فوق. 

والدبر بتشديد الدّال وسكون الباء وبعدها راءً مهملة جماعة 
النحل. وقد استدلٌ المصئف رحمه الله تعالى بهذا الحديث: على 
أنه يجوز لمن لم يقدر على المدافعة ولا أمكنه الحرب أن يستأسرء 
وهكذا ترجم البخاري على هذا الحديث: هباب هَل يسْتَأسِرُ 
الرّجُلُ وَمَنْ لَمْ يَستَأمير؟» أي هل يسلم نفسه للأسر أم لا؟. 

ووجه الاستدلال بذلك: أنه لم ينقل أن الب بك انكر ما وقع 
من الثلائة المذكورين من الدّخول تحت أسر الكفار» ولا أنكر ما 
وقع من الستبعة المقتولين من الإصرار على الامتناع من الأسرء 
ولو كان ما وقع من إحدى الطّائفتين غير جائز لأخبر يك 
أصحابه بعدم جوازه وأنكره فدلٌ ترك الإنكار: على أنه يجوز 
لمن لا طاقة له بعدرّه أن يمتنع من الأسر وأن يستأسر. 

باب الْكَبٍ فِي الْحَرْبٍ 


4- عَنْ جَابرٍ أن رَسُولَ الله كي قَالَ: «مَنْ لِك بون 
الأثرف فَإِنهُ فذ آذى الله وَرسُولَ. قَالَ مُحَمَدُ بِنْ مَسْلَمَةُ: 


أنُجِبُ أن أفْتْلَهُ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: نَمَمْ قال فَأَذنْ لي. فَأَقُولَ 
قَالَ: فَدْ فَعَلْتُ قال فَأنَاه قَقَالَ: إن ههذاء يَعْبِي السي كه قد 
َنَانَا وَسَالنَا المدَقَفَ قَال: وأَيْممًا وأَللّهِ قَالَ: فَإِنًا مذ ابَحْنَان 
قن ال لزن ماك انان قن نل يدل لا 

مُنْفَقٌ عَلَيْهِ البخاري (1:") مسلم (1801) .)١19(‏ 

5 - وَعَنْ أمْ كلنُومٍ بنت عُقبة قَالّت: «لَم أسْمَعْ النبِي 
يل يُرَخَْصْ في شيء مِن الْكَذِبٍ مِمًا تَقُولُ الناس؛ إلا في 
الْحَرْسِه والإصلاح يَيْنَ اسه ولي الرّجْلٍ امْرَأتك وَحَدِيثِ 
الْمَرْأةَ رَوْجَهًاء. 

رََاهُ أَحْمَّدُ (10/5) وَمُسْلِمٌ (5700) )1١1(‏ وَأَبو ذَاود 
(1؟ة4). 

حديث جابر: هو في بعض الرٌوايات كما ساقه المصلف 
عسوا وق بعهييا الااقال افيد نول «حَنى نُنْظْرَْ إلى ما 
يَصِيرٌ ليه أمْرْهُ: قد ردت أن تُسْلِفني سَلْفَاء قَال: قَْمَا تَرُهَنيِي؛ 
َرْهئنِي نِسَاءَكُم؟ قَالَ: أنت أجْمَل الْعَربِ أنْرْهَنكَ نسَاَنَا؟ قَال: 
َتَرهَنُونْ أَبْنَاءكُيْ قَالَ يُسَبْ ابْنْ أَحَدِنًا فيُقَال: رُهِنَ في وَسلق أو 
وَسْقَيْن مِنْ نَمْرء وَلَكِن نَرْهَنْكَ اللامّة يَعْنِي الاح قَالَ: َعَم 
َوَاعدهُ أ يانه بالحارث وأبي عبْسٍ بن جَبْرِ رعاو بن بشرء 
قال تجائؤا شدعزة لبلا فنرل إلتهت فقالس لةائرانة: الي 
لامنمَحُ صونًا كأنهُ صَوْت الم فَقَال: إِنمَا ُو مُحَمْد بْنْ صلم 
وَرَضِيعِي أَبُو نَائِلّة إن الْكر يم إذًا دعي إلى طْعْدةِ لَيْلاً جاب قَالَ 
مُحَمِّد: معد إذاجاء قوف أنه بد إلى رايد ذا اممتمكنت منة 
فَدُونَكُم قَالَ: فََرْلَ وَهُرَ مُتَرَشحَ» فَقَالُوا: نْجِدْ د مِنك ريح م الطيب» 
قَقَالَ: نَمَمْ نَحْتِي فُلالةُ أعْطرٌ نسّاء الي فَقَالَ مُحَمَدٌ: أفْتَادنُ 
إي أن اشم بنك. قال نَعَم فْسَمْ ثم قال: أتَأَذَنْ لِي أن أَعُودَ 
قَالَ: نَعَمْ فَاسْتَمْكْنْ مِنْه ثم قَالَ: دُونَكُم فَقَتَلُوه. 

أخرجه الشيخان وأبو داود. 

وحديث آم كلنوم: هو أيفًا في صحيح البخاري في كناب 
الصللح منه ولكنه مختصر. 

وقد ورد في معنى حديث أمْ كدوم أحاديث آخر منهائ 
حديث أسماء بنت يزيد عند التُرمذي» قالت: قال رسول اللّه 
يك ديا أيهَا اناس مَا يَحْمِلكُمْ أن تََابَمُوَا عَلَى الْكَذِبٍ تَابُع 
الْفَرَاشٍ في النّارِء اكب كُلَهُ على ابْنِ آدَمّ حرَامٌ إلا في ثلاث 
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غيصال: رّجْلّ كدب عَلَى امْرَانَه لِيُرْضيّهَاء وَرَجْلٌ كَذّبْ في 
الْحرْب فإ الْحَرْب حُدَْة وَرَجُلَ كَدَبْ بَئِنَ مُنْلِمَيْنٍ لِيُصْلِحَ 
بَنْهُمَاء والتتابع: التّهافت في الأمر. 

والفراش الطّائر: الذي يتواقع في ضوء السراج فيحترق. 

وأخرج مالك في الموطًا عن صفوان بن سليم الرُرقي: :أن 
رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله أرب امْرَانِي؟ ثَقَالَ ين لا خحَيْرَ في 
الْكَذبٍ قَالَ: فَاعِدّهَا وَأقُولٌ لَهَاء فَقَالَ يكل: لا جُناحَ عَلَيِكَ». 

وأخرج أحمد والنْسَائي وابن حبّان والحاكم؛ وصححاه مسن 
حديث أنس في قصّة الحجاج بن علاطر في استئذانه اللي يل أن 
يقول عنه ما شاء لمصلحته في استخلاص ماله من أهل مكة. 
وأذن له الي وَل وإخباره لأهل مكّة أن أهل خيبر هزموا 
المسلمين. 

وأخرج الطَّبراني/ في الأوسط: «الْكَلِبُ كُلَهُ إنْمّ إلا مَا نُفْعَ به 
مُسْلِم أو دُفِمَ به عن دين» وأخمرج الثشيخان» شرا 
حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله و: لم يكذب إبراهيم 
الي عليه السلام إلا ثلاث كذباتر: ثنتين في كتاب الله تعالى. 

قوله: «إني سَقِيم4 وقوله: «بّل فُعَلَه كبيرهُمْ ؛ هذا وواحدة 
في شأن سارة... . الحديث. 

قوله: (نَأَذْنْ ِي فَأقُولَ) أي: أقرل ما لايح في جانبك. 

قوله: (عَنْانَا) بفتح العين المهملة وتشديد الشون الأولى؛ أي: 
كلّفنا بالأوامر والنواهي. 

وقوله: ااا قَذه أي: طلبها ما ليضعها مواضعها. 

وقوله: «فَنَكْرَهُ أن نَدَعَهُ»... إلخ معناه نكره فراقه» 
(وَالْحَدِيتُ) المذكور قد استدلٌ به على جواز الكذب في الحرب» 
وكذلك بوب عليه البخاري: باب الكذب في الحرب. 

قال ابن المنير: الترجمة غير مطابقةٍ ق لأث الذي وقع بينهم في 
قثل كعب بن الأشرف يكن أن يكون تعريضاء ثم ذكر أن الذي 
وقع في حديث الباب ليس فيه شيءٌ من الكذبء وأنّ معنى ما في 
الحديث: هو ما ذكرناه في تفسير ألفاظه وهو صدق. 
قال الحافظ: والّذي يظهر أنه لم يقع منهم فيما قالوه شيءٌ من 
الكذب أصلاء وجميع ما صدر منهم تلويحٌ كما سبق لكن ترجم 
يعني البخاريُ لقول تحمّد بن مسلمة أوُلاً: ائذن لي أن أقول» قال: 
قل؛ فإنه يدل فيه الإذن في الكذب تصريجًا وتلويًا. 

قوله: (إلا فِي الْحَرْبِ... إلَخ) قال الطُّري: ذهبت طائقة إلى 


جواز الكذب لقصد الإصلاحء وقالوا: إن النلاث المذكورة 
كالمثال» وقالوا: إن الكذب المذموم إنْما هو فيما فيه مضرة وليس 
فيه مصلحة. 

وقال آخرون: لا يجوز الكذب في شيء مطلقًاء وملوا 
اكب الزاد عنااغلل الثورية واللمريض: كم يقتول لنظال 
دعوت لك أمسء هو يريد قوله: اللّهِمٌ اغفر للمسلمين» ويعد 
امرأته بعطيّة شيء ويريد: إن قدّر الله ذلك» وأن يظهر من نفسه 
قوةقلب وبالأول: جزم الخطّابِي» وبالنّاني جزم المهلّبء 
والأصيلي وغيرهما. 

قال النُووي): الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلائة» 
لكنٌ النُعريض أولى. 

وقال ابن العربي: الكذب في الحسرب من المستئنى الجائز 
بالنُصّ رفقًا بالمسلمين لحاجتهم إليه؛ وليس للعقل فيه مجال» ولو 
كان تحريم الكذب بالعقل ما انقلب حلالاً. انتهى. 

ويقرّي ذلك حديث الحجّاجٍ بن علاط المذكور: ولا يعسارض 
ما ورد في جواز الكذب في الأمور المذكورة ما أخرجه النسائي 
من طريق مصعب بن سعد عن أبيه في قصة عبد اللّه بن أبي 
سرجه وقول الأنصار للدي ا كف عن بيعته هلا أومات إلينا 
بعينك قال: دما يَبفِي لني أن يَكُوْ لَهُ ائِئةٌ الأعيْن» لأن طريق 
الجمع بينهما: أن الماذون فيه بالخداع والكذب في الخخرب حالة 
الحرب خاصة. وأمًا حالة المبايعة فليست بحالة حرب», كذا قيل 
وتعقّب: بأن قصّة الحجّاج بن علاط أيضًا لم تكن في حال حربرٍ 
قال الحافظ: والجواب المستقيم أن يقال: المنع مطلقا من خصائص 
النْىّ َك فلا يتعاطى شيئًا من ذلك» وإن كان مباحًّا لغيره» ولا 
يعارض ذلك ما تقدّم: من أنه كان إذا أراد غزوة ورَى بغيرهاء 
فإِنُ المراد: أنه كان يريد أمرًا فلا يظهره كأن يريد أن يغزو جهة 
المشرق فيسأل عن أمر في جهة المغرب ويتجهز للسفرء فيظن من 
يزاه ويسمعة: أنه يريد جهنة المقترب: وَآمنا آله يضرع بإزادنة 
المغرب ومراده المشرقء فلا 

قال ابن بطّال: سالت بعض شيوخي عن معنى هذا الحديث 
فقال: الكذب المباح ني الحرب ما يكون في المعاريض»؛ لا 
الُصريح بالثامين مثلا. وقال المهلّب: لا يجوز الكذب الحقيقيُ في 
شيء من الدّين أصلاً قال: ومحال أن يأمر بالكذب من يقول: 


و2 # م 


دمن كَدَبٍ عَلَي' متَحَمدَا يبَأ مَفْعَدَُ م الغا ويردّه ما تقلام. 


نيل الأوطار - كتاب الجهاد والسير 


قال الحافظ: واتّفقوا: على أن المراد بالكذب في حقّ المرأة 

والرجل إِنْما هو فيما لا يسقط حقًا عليه أو عليهاء أو اخذ ما 
ليس له أو لماء وكذا في الحرب في غير التّامين واتّفقوا على جواز 

الكذب عند الاضطرار كما لو قصد ظام قتل رجل وهو متف 
عنده فله أن ينفي كونه عنده» ويحلف على ذلك ولا يأئم.انتهى. 

وقال القاضي زكريًا: وضابط ما يباح من الكذب وما لا 
يباح: أن الكلام وسيلة إلى المقصود؛ فكل مقصوو محمودٌ إن 
أمكن التُوصُل إليه بالصّدق فالكذب فيه حرامٌ» وإن لم يمككن إلا 
بالكذب فهو مباحّ إن كان المقصود مباحًاء وواجنب إن كان 
المقصود واجبًا.انتهى. 1 

والح أن الكذب حرام كلّه بنصوص القرآن والسنة من غير 
فرق بين ما كان منه في مقصار محمود؛ أو غير محمود ولا يستثنى 
منه إلا ما خصّه الدليل من الأمور المذكورة في أخاديث الباب. 
نعم إن صحْ ما قدمنا عن الطّراني في الأوسطء كان من جملة 
المخصّصات لعموم الأدلة القاضية بالنُحريم على العموم. 

بَابْ ما جَاءً في الْمُبَاررَةٍ 

7٠‏ - عن أمير الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّ رَضْوَانُ الله عَلَيْهِ قَالَ: 
لدم عب بن ريق وَمَمَه انك وغوه قناَى مَنْ يَُارِ؟ 
لقب لَه شاب من الأنصار فقا من ألكُم؟ فَأحبرُوهُ فقا لا 
حَاجَة نا فيكُم: إن رذن َي عَن فقا رُسُولُ الل ية: قمْ يا 
حَمْرَة قم يا عَلِي» قُمْ يَاعَيَبدةَ بْنَ الحارث. فَأَفبَلَ حَسْرَةُ إلى 
َك ابلس إلى شي واعختلف َب عبد والْوَلييد ضَريئَانء 
َائَْنَ كل وَاحدٍ ينا ماه كم ْنا إلى اللي فنا انا 
عُبَيْدةَ رَوَاهُ أَحْمَدُ )١١1/1(‏ وب ذَاوْد (1556). 

١‏ - وَعَنْ قيس بن عبّادٍ عَنْ عَلِيْ قال أنَا أوْلُ مَنْ يَجَتُو 
هَلِوٍ الآيَُ: (هَذَان خصمّان ارا في ربُهم (قَالَ: ف الِْيِنَ 
تَبَارَرُوا يوم بَلر: عَلِي وَحَمْرَةُ وَعْبَيِدَة بْنْ الحَارث. وَشَيِبَةُ بْنْ 
بم رع بن يم والوليد بن عب َي رواية أن حلا قال: 
احا هذ آي وفِي مُبَاَزينا يوم بر وهذان حَصْمَان 
اختصٌمُرا في رَبْهِمْ (رَوَاهُمًا وَالْبُْخَارِي 005( ْ 

5 - وَعَنْ سَلَمَةَ بن الأكوّع قَالَ: بَارَرْ عَمَي يَوْمَ خَيِبَرَ 
مَرْحَبُ الْبَهُودِي. رَوَاهُ أَحْمَدُ (4/ ١‏ في قِصّةٍ طُويلَةٍ وَمَعْنَاهُ 


لِمْسلِمٍ 1800 (035). 


حديث علي الأوّل: سكت عنه أبو داود والمدذري» ورجال 
إسناده ثقات. ' 

وفي الباب عن أبي ذر عند الشّيخين في ذكر المبارزة المذكورة 
مغتصرًا. وأخرج ابن إسحاق في المغازي: أن عليًا بارز يوم 
الخندق عمرو بن عبد ود. ووصله الحاكم من حديث أنس 
بتحوه. 

وأخرج ابن إسحاق أيضا في المغازي عن جابر قال: «خرّج 
مَرْحَبُ الَْهُودِي مِنْ حصن حير قَدْ جَمّعْ مبلاحة وَهُوَ يَرنَجِن 
دكرَ الم فََاَ ال“ : مَْ لِهذا؟ قََالَ مُحَمدُ بن مسلَمة: 
نا يا رَسُولَ الله فذكر الحديث والقصّة. ورواه أحمد والحاكم 
وقال: صحيح الإسناد. وانّذي في صحيح مسلم من حديث 
سلمة بن الأكوع مطولاً: أنه بارزه علي وفيه: «فَخْرَّجَ مرْحَبٌ 
دَمْرَيقرد: 0 

قد علمت خيبر أي مرحب شاكي السلاح بطل جرب 

فقال علي رضي الله عنه أنا الذي سمي أمّي حيدره كليث 
غاباتب كريه المنظره وضرب رأس مرحبب فقتله. 

قال الحافظ في التُلخيص: إن الأخبار متواترة أن عليّا هو 
الذي قتل مرحبًا. انتهى. 

ورواية سلمة التي ذكرها المصدّف في الباب تدلُ على أن الذي 
بارز مؤّحبًا هو عمه. 

ويمكن الجمع بأن يقال: إن محمد بن مسلمة» وكذلك عم 
سلمة بن الأكوع بارزاه أوَلأ» ول يقتتلاى ثم بارزه علي آخرًا 
فقتله» وما يرشد إلى ذلك: ما أخرجه الحاكم بسند فيه الواقدي: 
أنه ضرب محمّد بن مسلمة ساقي م رحبي ضربة فقطعهما ولم 
يجهز عليه» فمرٌ به علي فضرب عنقه؛ وأعطى رسول الله يل 
سلته حكداين مسلمة: 

وروى الحاكم بسندٍ منقطم فيه الؤاقدي أيضًا: أن أبا دجانة 
قتله وجزم ابن إسحاق في السّيرة: أن محمد بن مسلمة هو الذي 

قال الحافظ في التلخيص في باب قسمة الفيء: والصّحيح: أن 
علي بن أبي طالبه هو الذي قتله» كما ثبت في صحيح مسلم من 
حديث سلمة بن الأكوع» وفي مسند أحمد عن علي.انتهى. 

وني الصحيحين عن عبد الرّحمن بن عوفب: «أنْ عَوْفًا وَمُعَوَدًا 
اي عَفْرَا رجا يوم بَدْرِ إلى الْبرَازء فَلَمْ يدْكِرْ عَلَِهسَا النبي 
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كل . 

وروى ابن إسحاق في المغازي: أن عبد اللّه بن رواحة خرج 
يوم بدر إلى البراز هوء ومعوّد وعوفٌ ابنا عفراء؛ وذكر القصة. 

قوله: (فَانشوب لَهُ شبَابُ من الأنصّار) هم: عبد الله بن 
رواحة» ومعوذ. وعوف ابنا عفراء كما بِيّن ذلك ابن إسحاق في 
المغازي. 

قوله: (قُمْ يَا عُبَيْدةَ بْنَ الْحَارثْ) قال ابن إسحاق: إن عبيدة 
بن الحارث: وعنبة بن ربيعة» كانا سن القوم فبرز عييدة لعتبة» 
وحمزة لشيبة» وعليّ للوليد. 

وروى موسى بن عقبة: أنه برز حمزة لعتبة؛ وعبيدة لشيبة وهو 
المناسب لحديث الباب فقتل علي وحمزة من بارزاهماء واختلف 
عبيدة ومن بارزه بضربتين فوقعت الضربة في ركبة عبيدة فمات 
منها كا رجعوا بالصّفراء. ومال حمزة وعلي إلى الذي بارز عبيدة 
فاعاناه على قتله؛ وفي الأحاديث التي ذكرها المصنف وذكرناها 
دليلٌ على أنْها تجوز المبارزة» وإلى ذلك ذهب الجمهور والمخلاف 
في ذلك للحسن البصري» وشرط الأوزاعي) والنُوريُ» وأحمد. 
وإسحاق إذن الأمير» كما في هذه الرٌواية» فإِن اللي يك اذن 
للمذكورين. 

قوله: (فَأَنْحَنَ كل وَاحِدٍ مِنا صَاحِبُّ) لفظ أبي داود: «فَأَنْحَنَ 
كل وَاحِدٍ ينْهُمًا صَاحِبَُ». 

أي: كل واحدٍ من المذكورين. هما عبيدة» والوليد. ومعنى 
الرّواية المذكورة في الباب: أنه لخن حمزة من بارزه وهو عتبة» 
وأئخن علي من بارزه وهو شيبة» ثم مالا إلى الوليد. 

قال في القاموس: أثخن في العدر: بالغ في الجراحة فيهمء 
وفلانا: أوهنه (وحتّى إذا أتخنتموهم أي غليتموهم وكثر فيهم 
الجراح. انتهى. 

قوله: (نُمْ مِلْنا إلى الْوَلِيٍ) فيه دليل: على أله يجوز أن تعين 
كل طائفةٍ من الطّائفتين المتبارزتين بعضهم بعضا. 

بَابْ مَنْ أحَبّ الإقَامَة بمؤضيع النصر تلان 

- عن أنْس عَن أبي طَلْحَة «عن النْبِيّ وك: أنه كَانْ 
إذا هر على قوم َم باْرْصة ثلاث لبال». ‏ 

مُنْقَقَ عَلَيهِ أحد )١110/8(‏ البخاري (700) مسلم 
(14104) (77): وفِي لَفظ لأخْمَد (19/4) وَالسْرْمِرِيّ 
(:160): بِعَرْصتهم. وَفِي روايّة لأحْمّدَ (/ 110): لْمًا فَرَعْ من 


أهل بَذر أقَام بالْعَرْصَة ثّلانا). 

قو 7 َم ِالْعَرْصَةٍ) بفتح العين المهملة وسكون الرّاءه 
بعدها صادٌ مهملة وهي: البقعة الواسعة بغير بناء من دار أو 
غيرها. 

وني الحديث دليلٌ: على أنْها تشرع الإقامة بالمكان الذي ظهر 
به حزب الح على حزب الباطل ثلاث ليال. 

قال المهلّب: حكمة الإقامة لإراحة الظّهر والأنفس. 

وقال ابن الجوزي: إِنّما كان ذلك لإظهار تأثير الغلبة» وتنفيذ 
الأحكام؛ وقلّة الاحتفال بالعدرً وكأنّه يقول: من كانت فيه قَوة 
منكم فليرجع إلينا. 

وقال ابن المنير: يحتمل أن يكون المراد: أن تقع ضيافة الأرض 
التي وقعت فيها المعاصي بإيقاع الطّاعة فيها بذكر الله تعالى» 
وإظهار شعار المسلمين» وإذا كان ذلك في حكم الضّيافة» ناسب 
أن يقيم عليها ثلاناء لأنْ الضّيافة ثلاث» قال الحافظ: ولا يخفى: 
أن مله إذا كان في أمن من عدو طارق. 

بَاب أن أربَعمَة أخماس الْغَيمة لَِْئِمِين وَأنّهَا 
َم تكن لرَسُول الله يق 

4 - عن عَمْرو بن عبس قَال: «صلّى بنا رَسُولْ الله 286 
إلى بير من الْمَغْتَمء فَلَمًا لم أحَْ وَرَمِنْ جنب اَمِب ثم 
قَالَ: وَلا يحل بي مِنْ غََاِمِكُمْ مِثْلُ هَذَا إلا الْخُْمْس وَالْخْمْسْ 
مَرْدُودٌ فِيَكُم». رَوَاهُ أببو ذَاوْد (9708) وَالنْسَائِي (111/9) 
ْ 0 - وَعَنْ عْبَادَةَ بن الصامت: أن رَسُولَ الله ل صلَى 
بهم في عَرَْتِهِم إلى بَِير من الْمَفْسمٍء فَلَما سلْم َم إلى البَعِيرٍ 
من الْمَقْسِم فَتَنَاوَلَ وَبَرَة بَئِنَ اَميِف قال «إن هَذَا مِنْ 
عََائِيِكُمْ وَإنْهُ لئس لِي فيهًا إلا نصيبي مَعَكُمْ إلا الْخْمْسْء 
وَالْخْمْسْ ار عَلَيِكُم فََدُوا الْخَيْط ليفك رَأكْبَرَ مِنْ ذُلِكَ 
رَأَصْفْرَ رَوَاهُ أَحْمَدُ (06/ 07377 فِي المسسلند). 

- وَعَنْ عَمْرِو بْن عيب عن أبيه», عَنْ جَدَه في 
َصة هرَازن: «أنا الي يه دنا مِن بير فأحد وبر من سناو كم 
قَالَ: يا بها الثامر” إن ليس لِي مِن هَذَا الْمَيْءُ شَيْءٌ وَلا هَل 
إلا الْحُْمْس وَالْحُْمْسُ مَرْدُودٌ عَلَيِكُيَ فَادُوا الْحَئِط وَالْمِخْيَط 
رَوَاءُ أَحْمَدُ (؟/ 184) وَأَبُو دَاوْد (1194) وَالنْسَائِي (111/9- 
1 وَلَمْ يَدَكُرُوا: «أدُوا الْخَيْط وَالْمِخْيّط»). 


حديث عمرو بن عبسة: سكت عنه أبو داود والمنذري» 
ورجال إسناده ثقات. 

وحديث عبادة بن الصامت: أخرجه أيضًا النسائي» وابن 
ماجهء وحسئنه الحافظ في الفتح. 

قال المنذري: وروي أيضًا من حديث جبير بن مطعمء 
والعرباض بن سارية. انتهى: 

وحديث عمرو بن شعيبب: قد قدّمنا الكلام على الأسانيد 
المرويّة عنه؛ عن أبيه» عن جده. 

وقد أخرج هذا الحديث مالك والشافعي» ووصله النسائيّ 
من وجو آخر عن عمرو بن شعيبي عسن أبيه عن جله. وحسلنه 
الحافظ في الفتح. 

قوله: (وبَرَةٌ) بفتح الواوء والباء الموحّدة بعدها راءٌ. 

قال في القاموس: الوبر: حركةٌ صوف الإبل» والأرائب» 
ونحوهاء الجمع أوبارٌ. 

قوله: (والمخيط) هو ما يخاط به كالإبرة ونحوهاء وفيه دليل: 
على التُشديد في أمر الغنيمة» وأنه لا يل لأحد أن يكتم منها 
شيئًا وإن كان حقيرَاء وسياتي الكلام على ذلك في باب النُشديد 
في الغلول. 

(وَأَحَادِيث) الباب فيها دليلٌ: على أنه لا يأخذ الإمام من 
الغنيمة إلا الخمسء ويقسم الباقي منها بين الغائمين» والخمس 
الذي ياخذه أيضًا ليس هو له وحده؛ بل يجب عليه أن يردٌه عللى 
المسلمين على حسب ما فصّله اللّهِ تعالى في كتابه بقوله: 
9رَاغْلَمُوا ألما غَيِمتُمْ مِنْ شيء فَأن لل حْمْسَهُ ولِلرْسُول ولي 
الى وَالْنَامَى وَالْمَسَاكين وَائْن السسُبيل» وروى الطّبراني في 
الأوسط؛ وابن مردويه في التفسير من حديث ابن عياس قال: 
كان رسول الله ل إذا بعث سريّةٌ قسم خمس الغنيمة» فضرب 
ذلك الخمس في خسةٍ ثم قرا: «رَاعلَمُوا أنما غَِمكُمْ مِنْ شء» 
الآية؛ فجعل سهم الله وسهم رسوله واحداء وسهم ذوي القربى 
هو والّذي قبله في الخيل والسّلاح» وجعل سهم الينامى وسهم 
المساكين وسهم ابن السبيل لا يعطيه غيرهم؛ ثم جعل الأربعة 
الأسهم الباقية: للفرس سهمانء ولراكبه سهمٌ» وللرّاجل سهم. 

وروى أيضا أبو عبيدٍ في الأموال نحسوه. وفي أحاديث الباب 
أيضًا دليلٌ: على أنه لا يستحقٌ الإمام الهم الذي يقال له: 


الصني. 
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واحتج من قال بأنّه يستحقه بما أخرجه أبو داود عن الشعي» 
وابن سيرين» وقتادة: أنه قالوا: «كَان لِرَسُول الله نه مسَهْمٌ 
يُذعى الصفي». ش 

ولا يقوم بمثل هذا المرسل حجّة» وأمّا اصطفاؤه وَل سيفه ذا 
الفقار من غنائم بدر: فقد قيل: إِنْ الغنائم كانت له يومثل, خاصة؛ 
فنسخ الحكم بِالنُخْميس؛ كما حكى ذلك صاحب البحر عن 
الإمام يحبى» وأمًا صفيّة بنت حبي بن أخطب: فهي من خيبر» وم 
يقسم الى يق للخائمين منها إلا البعضء؛ فكان حكمها حكم 
ذلك البعض الذي لم يقسم: على أنه قد روي ألها وقعت في 
سهم دحية بسن خليفة الكلي» فاشتراها منه الذي و بسبعة 
أرؤس. وقد ذهب إلى أنْ الإمام يستحق الصّفِي العترة» وخالفهم 
الفقهاء. وسيذكر المصنّف رحمه الله الأدنّة القاضية باستحقاق 
الإمام للصفي في بابو مستقل» سيأتي. 

بَابْ أن السنلّب لِلْقَاتلٍ أله غيْرُ مَحْمُوسٍ 

الا0ا- عَنْ أبي قَنَادَةَ قَال: «خَرَجْنًا مَعّ رَسُول الله يل يَوْمَ 
وَجَت بنْهَا ربخ الْمَوْسكُمْ أذرة امت َس لبِيء لفت 
عُمْرَبْنَ الْخَطَّابِء فَقَالَ: مَا للئاس؟ فَقُلْت: أمْرُ الله نم إن 
الس رَجَمُوا وَجَلْسَ رَسُول الله فقَالَ: مَنْ قَقَلَ قبلا لَه 
جَلَسسْتْ ثم قَالَ مِئْلَ ذَلِكَ قَالَ: فَقُمْت فَقأْت: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ 
نُمْ جَلسْت. كُمْ قَالَ ذَلِكَ الثلَِكَ فَشُمْتء فَقَالَ رَسُولْ الله يكله: ما 
لك يا أبَا قَنَادة؟ فَقَصّصت عَلَيْهِ الْقِصّة, فَقَالَ رَجْل مِنْ الْقَوْم: 
صدق يا رسُول الله سلب ذلك ايل ِنْدي فَرْضِهِ من حَقّهء 
فَقَالَ أب بكر الصّديقٌ: لاما الله إذًا لا يَْمِدُ إلى أسَد مِن أمند 
الل قا عن الله وَعَنْ رَسُولِهِ يمطِيك سلب فَقَال رسو الله 
ة: دَق فَأعْطِه ياه قأغطانِي» قَالَ: قبمْت الدرْعَ فَابتَنت به 
َخْرًَا في بَنِي سَلِمَة فَإنهُ لاوّل مَالِ ْلَه في الإسلام؛ مُنْفَقَ 
عَلَيِْ لعد (7/6:") البخاري )7١41(‏ مسلم )1١981(‏ (1]). 

م - وَعَنْ أنس: أن النبيئ يله قَالَ يَوْم حْتَيْن: «مَنْ قَتَلَ 
رجلا فَلَهُ سب تفل أبُو طلحة رين رجلا وَأَخدَسلبها روا 
أحْمَدُ (6/ *11) وَأبُو ذَاوّد 051717 وَفي لفْظ: «مَن تفَوة بام 
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رَجْلِء فَقتلّهُ فَلَهُ سَلبَك قَال: فَجَاءً أبو طَلْحَة بِسَلْب أحَدٍ 
وَعِشئرينَ رَجْلا». رَوَاهُ أحْمَدُ (7/ 192). ْ 

"8" - وَعَنْ عَوْف بْن مَالِك: أنْهُ قَالَ لِحَالِدٍ بْن الْوَلِيدٍ: أما 
عَلِْتَ «أذ الب يي قَضَى بالس لب للْقَالِ؟ قال: بَلَى' رََا 
مُسْلِمٌ (176) (15). 

- وَعَنْ عَوْف وَحَالِدٍ أنِضًا: «أن النبئ 6 لَمْ يُحَمَسْ 
المسلّب» رَوَاءُ أَحْمّدُ (51/9) وََبُو دَاود (77171). 

حديث أنس: سكت عنه أبو داود؛ والمنذري» ورجال إسناده 
رجال الصّحيح؛ وتمامه: 9وَلَقِي أبُو طَلحَة أم ْم وَمَمَهَا حجر 
َقَالَ: يا أم ليم مَا هذا الذي ممَكس؟ قَالَت: آرت وَآللهِ إن دنا 
يني بَعُْهُم أبْمج به بَطنك احبر لِك بو طَلْحَةٌ رَسُول الل 
. 

وأخرج قصّة امْ سليم مسلمٌ أيضنًا. 

وحديث عوفي. وخالار: أنه ب «لَم يُحَمِسْ السلب». 

أخرجه أيضًا ابن حبّان» والطبراني. 

قال الحافظ بعد ذكره في التُلخيص ما لفظه: وهو ثابتُ في 
صحيح مسلم في حديث طويل فيه قصّة عوف بن مالك ممع 
خالد بن الوليد وفيه نظرٌ فإن هذا اللّفظ الذي هو محل الحجّة لم 
يكن في صحيح مسلم؛ بل الذي هو فيه ما سيآتي قريّاء وفي 
إسناد هذا الحديث إسماعيل بن عياش وفيه كلامم معروفٌ قد 
تقدم ذكره مرارًا. 

قوله: (جُوْلَة بفتح الجيم وسكون الواو: أي حركة فيها 
اختلاط» وهذه الجولة كانت قبل الهزيمة. 

قوله: (فَرَِتَ رَجُلاً مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَدْعَلارَجُلامِنْ 
الكتنية : نان أشافظة ل الف عان اسديهما 

قوله: (عَلَى حَبْلٍ عَاتقِ) حبل العاتق عصبه والعاتق: موضع 
الرّداء من المنتكب. 

قوله: (وَجَدْتُ مِنْهًا 35 الْمَوْسِ) أي من شذتهاء وأشعر 
ذلك بأن هذا المشرك كان شديد القوّة جدًا. 

قوله: (فَأرْسَلَنِي) أي أطلقي. 

قوله: (ْلَحِفْتَْ عُْمَرَ بْنَّ الْخَطَابِ... إِلَخْ) في السياق حذفٌ 
تبيّنه الرواية الأخرى من حديثه في البخاري وغيره بلفظ: اتَُمْ 
تنه وَانْهَرْمْ المْملِمُون وَانْهَرَنت مُعَهُمْ فَإِذًا بعْمَرَ بن 
الخطاب». 


قوله: (أمْرُ الله اي حكم الله وما قضى به. 

. قوله: (قَلَهُ سلبّه) الب بفتح المهملة واللام بعدها موحّدة: 
هو ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره عند الجمهور. 

وعن أحمد: لا تدخل الذائة» 5 الشافعي يختصُ بأداة. 
الحرب. 

وقد ذهب الجمهور أيضًا إلى أن القاتل يستحق السلب» سواءٌ 
قال أمير الجيش قبل ذلك: «منْ قَتْلَّ فيلا فَلَهُ سَلبُّ» ام لا؟. 

وذهبت العترة والحنفيّة والمالكيّة إلى أنّه لا يستحقه القاتل إلا 
إن شرط له الإمام ذلك» وروي عن ماللئ أنه يبر الإمام بين أن 
يعطي القاتل الملبٍ أو يخْمسه. 

واختاره القاضي إسماعيل. 

وعن إسحاق إذا كثرت الأسلاب خمست. 

وعن مكحول والنُورِيٌ يخمّس مطلقا. 

وقد 590 الشافعي أيضًا. 

وحكاه في البحر عن ابن عمر وابن عبّاس والقاسميّة. 

وحكي أيضًا عن أبي حنيفة زاسمناته والكانترة والإمام 
يحبى أنه لا يخمّس. 

وحكي أيضًا عن علي مثل قول إسحاق. 

واحتجٌ القائلون بتخميس السكلب بعموم قوله تعالى: 
«رَاعْلَمُوا نما عَبِمكُمْ من شيأء فَأن لله حْمُسَه الآية. فإنّه م 
يستئن شيئاء واستدل من قال: إنه لا حمس فيه بحديث عوف بن 
مالكو وخالد المذكور في الباب وجعلوه مخصّصًا لعموم الآية. 

قوله: (قَقَالَ رَجُلَ مِنْ الْقَوْم) قال الواقدي: اسمه أسود من 
خزاعة. قال الحافظ: وفيه نظرٌّء لأنْ في الرواية الصّحيحة أن 
الْذي أخذ السلب قرشي. 

قوله: (لاهَا الله) قال الجوهريأ: ها للتّنبيه؛ وقد يقسم بهاء 
يقال: لاها الله ما فعلت كذا. 

قال ابن مالكم: فيه شاهدٌ على جواز الاستغناء عن واو 
القسم بحرف اتبيه قال: ولا يكون ذلك إلا مع اللّه: اي لم 
يسمع لاها الرحمن كما سمع لا والرحمن. ش 

قال: وفي الثطق بها أربعة أوجه: أحدها: ها اللّه باللام بعد 
لهاء بغير إظهار شيء من الألفين. 

انيها: مثله لكن بإظهار ألفم واحدة بغير همز كقوهم: 
التقت حلقتا البطان. 1 
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ثالثها: ثبوت الألفين بهمزة قطع. 

رابعها: بجذف الألف وثبوت همزة القطع قال الحافظ: 
والمشهور في الرّواية من هذه الأوجه الثّالث ثم الأول. 

وقال أبو حاتم الستجستاني: العرب تقول: لاها اللّه ذا بالهمزة 
والقياس ترك الهمزة. 

وحكى ابن ال عن الداودي أنّه رواه برفع الله قال: والمعنى 
يأبى الله وقال غبره: إن ثبتت الرواية بالرّفع فتكون ها للثنبيه 
واللهِ مبتدأ و (لا يَمْمِدُ) خبره ولا يخفى تكلفه. 

قال الحافظ: وقد نقل الأثمّة الاثّفاق على الجر فلا يلتفت إلى 

قال: وأمًا ذا فثبت في جميع الروايات المعتمدة والأصول 
الحقّقة من الصحيحين وغيرهما بكسر الألف ثم ذال معجمةٍ 
منونٌ. 

وقال الخطابي: هكذا يروونه وإِنْما هو في كلامهم: أي 
العرب لاها اللَّهِ ذاء والهاء فيه بمنزلة الواو» والمعنى لا واللّه يكون 
ذا 

ونقل عياض في المشارق عن إسماعيل القاضي أن المازني 
قال: قول الرُواة لاها الله إذا خطأء والصّراب لاها الله ذا: أي 
ذا يمني وقسمي. 

وقال أبو زيد,: ليس في كلامهم لاها الله إِذَاء وإنْما هو لاها 
اللّه ذاه وذا صلةٌ في الكلام والمعنى لا واللّ هذا ما أقسم به. 

ومنه أخذ الجوهري» فقال: قولهم لاها الله ذا معناه لا واللّه 
هذاء ففرقوا بين حرف التّنبيه والصّلة» والتّقدير لا واللّه ما فعلت 
ذاء وتوارد كثيرٌ من تكلّم على هذا الحديث, على أن الذي وقع 
في الحديث بلفظ إذا خطأء وإنما هو ذا تبعًا لأهل العربيّة ومن 
زعم أنه ورد في شيء من الرٌوايات خلاف ذلك فلم يصبء بل 
يكون ذلك من إصلاح من قنّد أهل العربيّة. 

وقد اختلف في كتابة إِذا هذه هل تكتب بألفم أو بنون» وهذا 
:القلاف مترا على الهااانت اورف المزو فاه عن اذ قال 
الأصل فيمن قبل له ساجيء إليك» فاجاب إِذَا أكرمك: أي إذا 
جئتني أكرمك ثمْ حذف جتني وعرّض عنه التُنوين واضمرت أن 
.. فعلى هذا تكتب بالنون. 

ومن قال: هي حرف وهم الجمهور واختلفه. فمنهم من 
قال: هي بسيطة وهو الرّاجح» ومنهم من قال: مركبة من إذا 


وأن» فعلى الأول تكتب بالألف وهو الرّاجح. وبه وقع رسم 
المصاحفء وعلى الثاني تكتب بئون. 

واختلف في معناهاء ميلاقا ارات وا 
وتبعه جماعة فقالوا: هي حرف جواب يقتضي التُعليل. 

وأفاد أبو علي الفارسي: أنّها قد تتمحُض للتعليل» وأكثر ما 
تبيء جواب لو وإن ظاهرًا أو مقذدرًا. 

قال في الفتح: فعلى هذا لو ثبتت الرّواية بلفظ إِذَا لاختل 
نظم الكلام لأنه يصير هكذا لا واللّه إذَا لا يعمد إلى أسار... 
إلخ؛ وكان حق السياق أن يقول: إذَا يعمد: أي لو أجابك إلى ما 
طلبت لعمد إلى أسد... إلخ؛ وقد ثبتت الرواية بلفظ: ٠لا‏ 
يَنْمِدُ... إِلّخْة فمن ثم اأعى من ادُعى ألها تغييرٌ. 

ولكن قال ابن مالك: وقع في الرواية إذا بالفم وتنوين وليس 
ببعيد» وقال أبو البقاء: هو بعيدٌء ولكن يمكن أن ب بأن 
التّقدير لا واللّه لا يعطى إِذَاء ويكون لا يعمد... إلخ تأكيدا 
للثفي المذكور وموضحًا للسبب فيه. 

وقال الطَّب: ثبتت في الرّواية «لاهًا الله إذاه فحمله بض 
النُحويين على أنه من تغيير بعض الرواة؛ لأن العرب لا تستعمل 
لاها اللّه بدون ذاء وإن سلم استعماله بدون ذا فليس هذا موضع 
ذا لأنْها حرف جزاء؛ ومقتضى الجزاء أن لا يذكر لا في قوله ذلا 
يَحُِْ) بل كانوا يقولون: «إذَا يَعْمِهُ إِلَى أسّدبٍ... إلَخْ»؛ ليصح 
جوابًا لطالب السُلب. 

قال: والحديث صحيح والمعنى صحيح» وهو كقولك لمن قال 
لك: افعل كذاء فقلت له: واللّه ذا لا أفعل» فالتّقدير واللّه إذَا لا 
يعمد إلى أسلر. 

قال: ويحتمل أن تكون ذا زائدةً كما قال أبو البقاء؛ إِنّها 
زائدة في قول الحماسي: ذا لقام بنصري معشرٌ خشن في جواب 
قوله لو كنت من مازن لم تستبح إبلي. 

قال: والعجب من يعتنى بشرح الحديث؛ ويقدّم نقل بعص 
الأدباء على أئمّة الحديث وجهابذته. وينسبون إليه الغلط 
والنُصحيف؟ ولا اقول إِنْ جهابذة المْحدّثين أعدل وأتقن في الثقل 
إذ يقتضي المشاركة بينهم» بل أقول: لايجوز العدول عنهم في 
التّقل إلى غيرهم؛ وقد سبقه إلى مثل ذلك القرطيُ في المفهم فإِنّه 
قال: وقع في رواية في مسلم «لاها الله ذا بغير ألفر ولا تنوين» 


وهو الذي جزم به من ذكرناه» يعني من قدُم النقل عنه من أئمّة 


العربية. 

قال: والّذي يظهر لي أن الرُواية المشهورة صوابٌ وليست 
بخطلء وذلك أن هذا الكلام وقع على جواب إحدى الكلمتين 
للأخرى؛ والهاء هي الى عرض بها عن واو القسم. وذلك أن 
العرب تقول في القسم: آللّه لأفعلنُ بمدٌّ الهمزة وبقصرهاء فكأنّهم 
عرّضوا عن ال همزة هاءً فقالوا: ها الله لتقارب مخرجيهماء 
وكذلك قالوها بالمدٌ والقصر وتحقيقه أنْ الذي مِدٌ مع امهاء كانه 
نطق بهمزتين أبدل من إحداهما ألفًا استقالاً لاجتماعهما كما 
يقول: آللّه. 

والّذي قصر كأنّه نطق بهمزةٍ واحدةٍ كما يقول: اللّ وأمًا إذًا 
فهي بلا شك حرف جوابو وتعليلٍ وهي مشل الي وقعت في 
قوله يك وقد سئل عن بيع الرُطب بالثْمر فقال: «أيَنْقُصُ الرْطَبْ 
إذَا جف؟ قَالُوا: نَمَمْ قَالَ: قلا إذَاه فلو قال: فلا والله إذا لكان 
مساويًا لما وقع هنا وهو لا الله إذا من كل وجبه؛ ولكنّه لم يجنج 
إلى القسم فتركه, قال: فقد وضح تقرير الكلام ومناسبته 
واستقامته معنى ووضمًا من غير حاجة إلى تكله بعيلر يخرج عن 
البلاغة» ولا سيّما من ارتكب أبعد وأفسدء فجعل الماء للتنبيه 

وذا للإشارة وفصل بينهما بالمقسم به. 
٠‏ قال: وليس هذا قياسًا فيطرد ولا فصيحًا فيحمل عليه الكلام 
البو ولا مرويًا برواية ثابتةٍ. 

قال: وما وجد للعذري وغيره في مسلم فإصلاح من اغترً بما 
كر عن ادل لمرلا راخا لجز ذا جح" 

قال في الفتح: قال أبو جعفر الغرناطي في حاشية نسخته من 
البخاري: استرسل جماعة من القدماء في هذا الإشكال إلى أن 
جعلوا المخلص منه أن انهموا الأثبات بالتُصحيف فقالوا: 
والصّواب لا ها اللَّه ذا باسم الإشارة. 

قال: ويا عجباه من قسوم يقبلون التُشكيك على الروايات 
الثابتة ويطلبون لها تأويلأ وجوابهم أن ها الله لا يستلزم اسم 
الإشارة كما قال ابن مالكي. وأمًا جعل لا يعمد جواب «فَأَرْضيهِ» 
فهو سبب الغلط وليس بصحيح من زعمه وإنْما هو جواب 
شرط مقدر يدل عليه قوله «صدَقَ فَأَرْضيهه فكأن أبا بكر قال: إِذًا 
صانق أل ساعب الشقيء إدالا سد إل لكب يساق 
حقّه فالجزاء على هذا صحيحٌ؛ لأنْ صدقه سبب أن لا يفعل 
ذلك؛ قال: وهذا لا تكلف فيه انتهى. 


قال النافئة:ى انق ومو توج حل واللي 1ه اقل 

ويؤيّد ما رجّحه من الاعتماد على ما ثبتت به الرواية كثرة 
وقوع هذه الجملة في كثير من الأحاديث: منها ما وقع في حديسث 
عائثة في قصّة بريرة ا ذكرت أن أهلها يشترطون الولاء» قالت: 
فانتهرتهاء فقلت: لا ها الله إذَا. ومنها ما وقع في حديث جليبيب 
دأن النبِيئ يك طب عَلَبِْ امرأة مِنْ الأنصار إلى أبيهاء فَقَالَ: 
حَتى أسسَْأمِرَ أمّهَاء فَقَالَ: فََعَمْ ذا قَالَ: فُدَهَبّ إلى اماه فَذَكَرَ 
لَهَا ذِّك» فَقَالَتَ: لا هَا الله إِذَا وَفَدْ مَنَعْنَامَا قُلاناء الحديث 
صحّحه ابن حبّان من حديث أنس. 

ومنها ما أخرجه أحمد في الرُهد. قال مالك بن دينار للحسن: 
يا أبا سعيدر أوليست مثشل عباءتي هذه؟ قال: لاها النّه إن لا 
ألبس مثل عباءتك هذه؛ وغير ذلك من الأحاديث. 

والرّاجح أن ذا الواقعة في حديث الباب وما شابهه حرف 
جوابو وجزاء؛ والتٌقدير لا واللَّه حينئل ثم أراد بيان السسّبب في 
ذلك فقال: دلا يَعْمِدُ إلى أسّدٍ... إلخ». 

قوله: (لا يعمد... إلخ): معناه لا يقصد رسول الله يِه إلى 
رجل كأنه أسدٌ في الشجاعة يقاتل عن دين اللّه ورسوله فيأخذ 
حقّهِ ويعطيك بغير طيبة من نفسه؛ هكذا ضبط للأكثر بالّحتائيّة 
في يعمد وفي يعطيك؛ وضبطه النُوويُ بالنون فيهما. 
قوله: (فَيُعْطِيَكَ سَلَبَهُ) أي سلب قتيله وأضافه إليه باعتبار أنه 

قوله: (فَابِتَمْتْ بو) ذكر الواقديئ: أن الذي اشتراه منه حاطب 
بن أبي بلتعة ون النّمن كان سبع أواق. 

قوله: (مَخْرَقًا) بفتح الميم والرّاء ويجوز كسر الاء: أي بستانًا 
سمي بذلك لأنه يخترف منه الشّمر: أي يجتنى؛ وأا بكسر اميم 
فهو اسم الآلة التي يخترف بها. 

قوله: (فِي بَنِي سَلِمَة) بكسر اللام» وهم بطنّ من الأنصار 
من قوم أبي قتادة. 

قوله: (تَاثْلهُ) با ئم مثلثةٍ: أي أصّلته. وأثئلة كل شيء: 
أصله. 

قوله: (مُنْ تفرد َم رَجْل) فيه دليلٌ على أنه لا يستحق 
السُلب إلا من تفرد بقتل المسلوبء فإن شاركه في ذلك غيره كان 
السكلب لهما. 

قوله: (لَمْ يُحَمِّسْ السلّب) فيه دليلٌ لمن ققال: إِنّه لا يمس 
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الستلب» وقد تة تَقَدّم تقدم الخلاف في ذلك. 

١‏ وَعَنْ عَوْف بْنِ مَالِكِ قَالَ: «ْعَلَ رَجْل مِنْ حِمْيرٌ 
رَجُلاً مِنْ الْعَدُوٌ فَأَرَادَ سَلْبَه فَمَنْعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيِدٍ وَكَان رَالِيًا 
عَلَيْهِم َأنَى رسُول الله كي عنؤف بن مَالِك فَأبرهُ بذك فَقَالَ 
لِحَالِدٍ: ما مَنْعَك أن تُعْطِيَهُ سَلَبَهُ؟ فْقَالَ: اسستَكْئُهُ يا رسُولَ الى 
قَالَ: اذْقَمْهُ لَب فَمَرُ َال بِعَوْف فَجَرٌ برِدَائِف 2 قَال: هَل 
أنْجَرْت لَك ما ذَكْرت لك مِنْ رَسُول الله يكي؟ فَسَمِعَهُ رَسُولُ 
الله به ذَامستُغضيب» قَقَال: لا نط يا اليك هل ألم تاركُون إي 
مرَائِي؟. إنمَا متَكُمْ مهم مل وجل أَسْتْرْعِيَ إبلا عنما 
فَرَعَاهَاء ثُمْ نَحيْنَ سَقيَهَا فَأَوْرَدَهَا حَوْضًا فَشَرَعْتْ فيه فُشربت 
صفْرَهُ وَتَركت كَدَرَهُ فْصَفْوَهُ لَكُمْ وَكَدَرُهُ عَلَيْهم». 

رَوَاهُ أَحْمَدُ )5١/5(‏ وَمُسْلِمْ (مه/11) (48). وَفِي رِوَايَةٍ 
قال: درجت مم ريد بْنِ حَارئةَ في غَرْوةٍ مؤت وَرَافقَيِي مَدَدِيْ 
بن أهل اْيْمَِء وَمَضيْنا لقنا جْمُوعَ الوم وَفِيهمْ رَجْلْ عَلَى 
فس له قر عه سرج مهب ومبلاح مدب عل الاومر؛ 
َفْري في الْمُسْلِمِين فَقَعَدَ لَه الْمَدَدِيْ خَلْف صَخْرَةٍ قَمَرُ به 
لومي" فرقب فرسه فر وَعَلاه لَه وَحَان فَرسَهُ وسِلاحة 
السُلْب" قَالَ عوف: فَأنَبْنهُ فَقَلتْ: يا مَالِدُ اما عَلِضْت أن رَسُولَ 
لله تل قضى بالسْلب لِلقَاِلٍ؟ قالَ: بَلَى لكين تكرت قلْت: 
لت له از لأعرفكها عند سول الله يذ نأبَى أن يرا 
علي َال عوْفه: معنا عد رول الله ف فصت عليه 
المََِي وا قعل حَالِك ودكَرَ َي اَي بمَمْنَى ما 
تَقَدْمْ». روَاهُ أحْمَدْ (77/5) وَأبُو ذَاوْد (7119)» ركه حُجةٌ 
لِمَنْ جَعَلَّ السلّب الْمُستكثرٌ إلى الإمام وَأ الذابة مِنْ المْلب. 

7 - وَعَنْ سَلْمَة بْن الأكوّع قَال: «غَرْوْنًا مَم رَسُول الله 
يكل هوازن» فنا نَنْ نَنَضَحْى مم رَسُول الله يك إذ جاء رَجْلْ 
عَلَى جَمَلٍ أخْمرَ فَأنَاحةُ نم الْمَرْعَ طلا مِن جْمبيِه نقد بهٍ 
ا 0 

من الظهر وَبَمْضنًا مُثناةه إذ حرج يَستدُ َاتَى جَمَلَهُ فطل قَبِدَ 
م أنَاخحة فَفَعَدَ علَيْهِ فَاثَارَه 7 7111 
اورقا قال سَلْمة: حرجت أثنقد فَكُنْتْ ند ررك التاق كم 
بخِطام الْجَمَلٍ َانَمْيْكُ دنا وَضَعْ 0-0 في الأض اخترّطت 


سَيْفِي فَضَرَبْت رأس الرّجْلٍ قَنَدَنَ ثم جئت بِالْجَمَلٍ أَقُودهُ عَلَئِه 
رَخْلَهُ وَسِلاحُه فَاستقبَلَني و 3 _ 5 رَالنْاسُ مَعَكُ فَقَالَ: 
مَنْ قَنَلَ الرّجُل؟ فَقَالُوا: سَلَّمَةُ بن الأكرع قَالَ: لَهُ سَلبُهُ أجمَع». 

مُنْفَقَّ عَلَّيْقِ احد (20/4) والبخاري (001:”) ومسلم 
(:هلا١)‏ (10). 

قوله: (رَجُلُّ مِنْ حِمْيرٌ) هو المدديٌ المذكور في الرواية الثّانية. 

قوله: (لا تُعْطِهِ يَا َالِدُ) فيه دليلٌ على أن للإمام أن يعطي 
السُلب غير القاتل لأمر يعرض فيه مصلحة من تأديبو أو غيره. 

قوله: (هل أَنم تاركو لي امزال ) عكالا عرست متارمكة 
الأمراء ومغاضبتهم والثكماتة بهمء لم تقدّم من الأدلّة الدالّة على 
وجوب طاعتهم في غير معصية اللّه. 

قوله: (فِي غَرْوَةٍ مُؤْنّة) بضمٌ الميم وسكون الواو بغير همز 
لأكثر الرواة وبه جزم المبرّد» ومنهم من همزهاء وبه جزم ثعلبٌ 
والجوهري وابن فارس. وحكى صاحب الؤاعي الوجهين, وأنا 
لموتة التي وردت الاستعاذة منها وفكزت بالجنون فهي بغير همز. 

قوله: (مَدَدِيْ) بفتح اميم ودالين مهملتين» قال في الثهاية: 
الأمداد جمع مددٍ وهم الأعوان والأنصار الْذين كانوا يمون 
المسلمين في الجهاد» ومددي منسوب إليه.انتهى. 

قوله: (يَفْري) بفتح أوّله بعده فاءٌ ثم راد والفري: شدة 
الئكاية فك يقال فلانٌ يفري إذا كان يبالغ في الأمر» وأاصل 
الفري: القلع» قال في القاموس: وهو يفري الفري كغغني يأتي 
بالعجب في عمله. انتهى. 

لولمه لتقب لزنه اي طم عرقويهة: 

قال في القاموس: عرقبه: قطع عرقوبه.انتهى. 

قوله: (فيينا نَننتْسمى) أي نأكل في وقست الفلحى كما 
يقال نتغدى ذكر معنى ذلك في النهاية. 

قوله: (مِنْ جَعْبَيِهِ) بالجيم والعين المهملة قال في النهاية: 
الجعبة: التي يجعل فيها الثنثئابء والطّلق بفتح اللام: قيدٌ من 
جلوج. 

قوله: (لَهُ سَلبّهُ أجْمَعٌ) فيه دليلٌ على أن القاتل يستحق جميع 
السّلب وإن كان كثيرًا وعلى أنْ القاتل يستحق السكلب في كل 
حال حنّى قال أبو ثور وابن المنذر: يستحقّه ولو كان المقتتول 

وقال أحمد: لا يستحقه إلا بالمبارزة. 
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وعن الأوزاعيّ إذا التقى الرّحفان فلا سلب. 

وقد اختلف إذا كان المقتول امرأةً هل يستحقئُ سلبها القاتل 
أم لا؟ فذهب أبو ثور وابن المنذر إلي الأول. 

وقال الجمهور: شرطه أن يكون المقتول من المقاتلة؛ واتّفقو 
على أله لا يقبل قول من ادٌعى المتلب إلا ببيّدةٍ تشهد له بأنّه 
قتله. والحجّة في ذلك ما تقدّم من قوله له كك «مَنْ قَتَلَ فيلا لَهُ 
عَلَيِْ َي فَلَُ سلب فمفهومه أنه إذا لم يكن له بيّنةَ لا تقبل. 

وعن الأوزاعيّ يقبل قوله بغير بِيّنةٍ لأن النَي يق أعطاه أبا 
قتادة بغير بِيُنتَ وقد تدم وفيه نظ لأنه وقع في مغازي الواقدي 
أن أوس بن خولي شهد لأبي قنادة» وعلى تقدير أنه لا يصع 
فيحمل على أن النْىَ يل علم أنه القاتل بطرييق من الطّرق» 
وأبعد من قال من المالكية إن المراد بالبيّنة هنا الذي أقَبْ له أن 
السّلب عنده فهو شاهدٌ. 

والشاهد الثاني وجود المسلوب فإنّه بمنزلة الشاهد على أنه 
قتله. ولذلك جعل لونًا في باب القسامة. 

وقيل: إِنْما استحقه 9 قنادة بإقرار الذي هو بيده وهذا 
يفيد إذا كان المال منسويًا لمن هو بيده 
فيؤاخذ بإقراره» 53001 

ونقل ابن عطيّة عن أكثر الفقهاء أن البيّنة هنا يكفي فيها 
شاهدٌ واحدٌ. وقد اختلف في المرأة والصّىّ هل يستحقان سلب 
من قتلاه؟ في ذلك وجهان ا يستحقان 


ضعيف» لأن الإقرار إِنْما 


را 
لو رماه بسهم إذ هو في مقابلة المخاطرة بالنّمس ولا تخاطرة هناء 
ولا لو قتل أسيرًا أو عزيلاً عن السّلاح ولا لو قتل من لا سطوة 
له كالمقعد والرّمن؛ فإن قطع يديه ورجليه استحقٌ سلبه إذ قد 
كفى شره؛ ولو جرحه رجل ثم قتله آخر فالشُلب للآخر إذ لم 
يعط يقِ ابن مسعودٍ سلب أبي جهل وقد جرحه بل قاتليه من 
الأنصار. ش 

قال فلو ضرب أحدهما يده والآخر رقبته فالسّلبٍ لضارب 
. الرقبة إن لم تكن ضربة الآخر قاتلة وإلا اشتركاء انتهى. 

والراك جلك ليه عودما اللي به القدول نيه اومن 
ومركوبب وسلاحء لا ما كان باقيّا في بيته. ّ 


قال الإمام يحيى: ولا المنطقة والخاتم والسنّوار والجنيب من 

قال المهديئ: بل المذهب أن كل ما ظهر على القتيل أو معه 
فهو سلب» لا ما يخفي من جواهر أو دراهم أو نحوها. 

والظاهر من حديث الباب المؤكّد بلفظ أجمع أنه يقال لكل 
شيء وجد مع المقتول وقت القتل سلب سواءً كان مما يظهر أو 
يخفى. 

واختلفوا هل يدخل الإمام في العموم إذا قال «مَنْ قَتّلَ تيلاً 
فلَهُ سَلبّهُه فذهب أبو حنيفة واهادويّة إلى الأول لعموم اللّفظ إلا 
لقرينةٍ مخصّصة نحو أن يقول: من قتل منكم. 

وذهب النشافعي والمؤيّد بالل في قول له: إِنّه لا يدخل 
ومرجع هذا إلى المسألة المعروفة في الأصول وهي هل يدخل 
المخاطب في خطاب نفسه أم لا؟ وني ذلك خلاف معروف. 

741 - وَعَنْ عَبْدٍ الرّحْمَن بن عَوْفم أنْهُ قَالَ: «يَبْنَا أنا 
دافا في الصف يم بذ ترات عن تين فإ نا بين عْلامَيِن 
م الأنْصار حَدِيئَةِ أسَْاّهُمَاء ميت لَؤْ كُنْت بَيْنَ ألم مِنْهُمَاء 
نَعْمَزْني أحَدُهَُا قَقَالَ: يَا عَم هَل تَعْرفُ أبا جَيْل؟ قَالَ: قلت: 
نَع وَمَا حَاجك إِلَيْهِ يَا ابْنَ أخِي؟ قَالَ: أخبرت أنه ينبب 
رَسُولَ الله يكل وَآلْذِي نَفسبي بيده لين رَيْنْهُ لا يُقَارِقَ سَوَادِي 
سَوَادهُ حى يَمُوت الأعْجل من قال: مجنت لذلِك فَفَمرْئي 
لحن َال لها فلم انب أن نرت إلى أبي هل يرول في 
الناس» فَقلت: ألا د َريّان؟ هَذَا صَاحِيُكُمًا الي تسنالان عَنْهُ قَال: 
فَابتدَرَاه ِسَيْفِيِهمًا حَى تتلا ؛ نم انصرَفًا إلى رن الله يل 
احيرا فَقَال: : أيُكُما قَدَلَهُ؟ فَقَالَ كل وَاحِد مِنْهُمَا: : آنا قشف 
َقَالَ: هَل مَسَحتُمَا سَبْقيكُمَا؟ قالا: لا. فَنَظرَ ِي السسيقينِء فَقَالَ: 
مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحٍ وَمُعَاذُ ابْنُ عَفْرَاء». 

متْفَنَ عَلَيِْ (حم:١/ )١97‏ (خ: 2141) (م: 10701) (45). 

14 - وَعَنْ ابن صَْعُودٍ قَالَ: «َفَلبِي رَسُولُ الله ول يَوْمْ 
بَدْر سيف أبي جَهْلٍ كان َتَلّه. 

رَوَاهُ بو دَاوْد (7771) وَلأحْمَدَ )]44/١(‏ مَعْنَاهُ َِنْما 
أذْرَكَ ابْنُ مَسْعُودٍ أبا جَهْل وَبهِ رَمَقَ فَأجْهَرَ عَلَيْه رَوَى مَعْنَى 
ذَلِكَ أب دَاوْد (71/9) 59 


حديث ابن مسعودٍ هو من رواية ابنه أبي عبيدة عنه. ولم 
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يسمع منه كما تقلم غير مرة... ولفظ مسند أحمد الذي أشار إليه 
المصئف عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود «أنّْهُ وَجَدَ أبَا 
جهل يم بار وقد ضرِبَت رجه وَهوَ صرِيعٌ يَدْبُ الا عله 
سيف لَه فاده عَبِدُ الله بْن مَسْعُود فَفَمَلهُ ب فَقْلَُ رَسُولْ الله 
سَلبوه. 1 ْ 

قو له (حَدريفَةٍ أسْنَائَهُمًا) بالجرٌ صفة لغلامين» واسنائهم 
بالرفع . 

قوله: (بَيْنَ ألم مِنْهُمَا) من الضلاعة وهي القرة. 

قال في النْهاية: معناه بين رجلين أقوى من اللّذِين كنت بينهما 
وأشدً. ووقع في رواية الحموي: بين أصلح منهما بالصّاد والحاء 
المهملتين. 

قوله: (لا يُقَار مسْوَاذِي منَوَادَُ) الستواد بفتح السسّين المهملة 
وهو التشخص. 

قوله: (حََى يَمُوتَ الأعْجَلْ مِئا) أي الأقرب أجلأ وقيل: إن 
لفظة الأعجل تصحيف» وإنْما هو الأعجرء وهو الذي يقع في 
كلام العرب كثيراء قال في الفتح: والصّواب ما وقع في الرواية 
لوضوح معناه. 

قوله: (لَنظَرَ في السيقيْنِ) قال المهلّب: نظره يكل في السّيفين 
واستلاله لهما ليرى ما بلغ الدّم من سيفيهما ومقدار عمق 
دخوهما في جسم المقتول ليحكم لمن كان في ذلك أبلغ؛ ولذلك 
ساهما أولاً «هل مَسَحْنمًا سَيَْيِكُمًا أمْ لا؟» لأنهما لو مسحاهما 
لما تبيّن المراد من ذلك. 

وقد استشكل ما وقع منه َكْ من القضاء بالسكلب لأحدهما 
بعد حكمه بأنّ كلاً منهما قتله حبّى استدل بذلك من قال: إن 
إعطاء السسلب مفوّض إلى رأي الإمام» وقرره الطّحاويُ وغيره 
بأله لو كان يجب للقاتل لكان التلب مستحقًا بالقتل ولجعله 
بيتهما لاشتراكهما في قتله فلمًا خص به أحدهما دل على أنه لا 
يستحق بالقتل» وإنما يستحقُ بتعيين الإمام. وأجاب الجمهور بان 
في السّياق دلالةً على أن السّلب يستحقه من أئخن في الجرح ولو 
شاركه غيره في الغئرب أو الطعن. 

قال المهنّب: وإِنْما قال: ١كلاكُمًا‏ فَتَلَه. 

وإن كان احدهما هو الذي أثخنه لتطيب نفس الآخر. 


وقال الإسماعيلي: أقول إِنْ الأنصاريين ضرباه فأثخناه فيلا 


به المبلغ الذي يعلم معه أنه لا يجوز بقاؤه على تلك الحال إلا 


قدر ما يطفأ. وقد دل قوله: «كِلاكُمًا قَبَلَُّه على أن كلا منهما 
وصل إلى قطع الحشوة وإبانتهاء ونا لم يعلم أن عمل كل من 
سيفيهما كعمل الآخر» غير أنّ أحدهما سبق بالفتّرب فصار ف 
حكم المثبت بجراحته حنّى وقعت به ضربة الثاني فاشتركا في 
القتل. إلا أن أحدهما قتله وهو ممتدمء والآخر قتله وهو مثبسا» 
فلذلك قضى بالمّلب للسابق إلى إثخانه وقد أخرج الحاكم من 
طريق ابن إسحاق حدئني ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس 
قال ابن إسحاق: وحادئني عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: قال 
معاذ بن عمرو بن الجموح: سمعتهم يقولون: أبو جهل لا يخلمن 
إليه؛ فجعلته من شأني؛ فعمدت نحوه فلمّا أمكنني حملت عليه 
فضربته ضربة أطنت قدمه وضرب ابنه عكرمة على عائقي فطرح 
يدي» قال: ثم عاش معاد إلى وقت عثمان» قال: وم بابي جهل 
معوذ ابن عفراء فضربه حبَّى أثبته وبه رمق» ثم قاتل معوذ حنّى 
بإ 0 
بآخر رمق فذكر ما تقًم قال في الفشح: فهذا الذي رواه ابسن 


إسحاق يجمع بين الأحاديث لكنه يخالف ما في المحيح من 


حديث عبد الرحمن بن عوفي. فإنّه رأى معاذًا ومعوّدًا شدًا عليه 
جميمًا حبّى طرحاه وابن إسحاق يقول: إن ابن عفراء هو معودٌ 
بتشديد الواوء والّذي في الصحيح معاذ؛ فيحتمل أن يكون معاذ 
ابن عفراء شد عليه مع معاذ بن عمرو كما في الصّحيح» وضربسه 
بعد ذلك معز حنّى البنه لم نر رأسة ابن أمستغووء تتجتميع 
الأقوال كلها وإطلاق كونهما قتلاه يخالف في الظاهر حديث ابن 
مسعود أنه وجده وبه رمق وهو محمولٌ على أنهما بلغا به 
بضربهما إِيّاه بسيفيهما منزلة المقتول حبّى لم يبق له إلا مثل حركة 
المذبوح» وفي تلك الحالة لقيه ابن مسعود فضرب عنقه؛ وأما ما 
وقع عند موسى بن عقبة؛ وكذا عند أبي الأسود عن عروة أن 
ابن مسعودٍ وجد أبا جهل مصروعًا بينه وبين المعركة غير كثير 
فقنا ل الحدية ورامك سبق حلى تلك لا ين لادينا عفيز 
فظن عبد الله أنه مثبتُ جراحًاء فأتاه من ورائه فتناول قائم سيف 
أبي جهل فاستله ورفع بعضد أبي جهل عن قفاه فضربه فوقع 
راسي يليه تعبا عن انا تسريه لدرعتة ازتغاطنة ا 
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قوله: (وَالرَجُلان مُعَادْ بن عَمْرِر بن الج لْجَمُوحٍ وَمُسَاذْ ابن 


عَْرَاة) وقع في البخاري في الخمس أنْهما بدا عفراء؛ فقيل: إن 
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عفراء أم معاذٍ واسم أبيه الحارث وأمًا معاذ بن عمرو بن الجموح 
فليس اسم أمّه عفراء» وَإنّما أطلق عليه تخليبا ويحتمل أن تكون 
أمّْ معاذ أيضًا تسمّى عفراءء وألّه لا كان لمعوَؤٍ اخ يسمَّى معادًا 
باسم الذي شركه في قتل أبي جهل ظلّه الرّاوي أخاه. 

قوله: (نَفَلي رَسُولُ الله 3 يَوْم بَرِ سيف أبي جَهْل) يمكن 
المع اله 6د نل ابن متتوو مليفة الذي أقلة ب قط وعلاق 
ذلك يحمل قوله في رواية امد «تَتَفْلّبِي رَسُولُ الله َه بسَلَبدا 
جمعًا بين الأحاديث. 


اب انون بن الَو والفشويف 
قال وَمَنْ لم يُقَاتِِ 

6 - عَنْ ابْنٍ عباس قال: «ثَالَ رَسُول الله 2 يَوْمْ بَرٍ 
م فَمَلَ كذ وكَذَا قله نالفل كَذَا وَكَذا نال َتَقَدْم اليَادُ 
لم مشي الرايات فلم يَْرَحُوا بهاء لما قنَحَ الله علبْهِمْ قَالَ 
الْمَِيّحَةُ: كنا رذمًا لكُم لو اهنم لفعم إلينا فلا تَذْهَبُوا بالْمَفْم 
وَنْبقَى فَأبى الْفِيَانْ وقالوا: جمَلَهُ رَسُولُ الله و لناء فَأنرَلَ الله 
عر وَجَل: «يَسْألُونَكَ عَن الأنقال مُلْ الأنفَالَ لِلّهِ وَالرْسُول», إلى 
ول عر وجَل: كما أعْرجَك ربك من بنك بالحق وإ ريا 

بن الْمُؤْمِِينَ لَكَارِمُون». بَقُولُ فَكَانْ ذَلِكَ يرا لَهُمْ وَكَذَِكَ 
هلا نا اطيموني في أعْلَم بِعَاقبة ِبَةِ هَذَا مِنكُم فُقَسْمَهَا رَسُولُ 
اللَّهِ يك بالسُوّاء». رَوَاهُ أبُو دَاوْ (71/90). 

11 0 عَبَادَةَ بْن الصامت قَال: «خرجت مع رَسُول 
الله يل نََهِدْت مَعَهُ بَدرًا فَالْتَقَى الناس فَهَرَم اللّهُ الْمَدىُ 
نطقت طَائِةُ في انريم يَهْزِمُون ويقدُون وَأكبْت طائفَةٌ عَلّى 
اعنام يَحْوُونَهُ وَيَجْمُْوتَه وَأحدَقَت طَائِفَةٌ برْسُول الله ب لا 
تعيب لذو ةج حت إذا ان الأب|ه 020 بَعْضْهُم 
ِلَى بَعْضء قَال الْلينَ جَمَمُوا الْغنَائِم نَحْنّْ حَرَيْنَاهَا وَجَمَعْنَامَاء 
تلد لحر يهاضي لان اللي رجتوا وي هلي الجذة 
نهم بأحق بها مِنا نَحْنْ نَقَيْنا لها الْعَدُوْ وَهرْسْنَاهُمء وَقَالَ الْلدينَ 
أخْدمُوا برَسُول الله 6 لسكمْ أحَق مِنا نَحْنْ أحدقَْا برَسُول الله 
قله نا أن بصب العو نه مر فاقلا بي تؤل: 
«يسألوئك عن الأنقال مُل الأنْقَال لِلّهِ الول قاو قُوا الله 
وَأصلِحُوا ذات بَنِيِكُمْ4. نُقَسَمَهَا رَسُولُ الله ب عَلَى فُوَاق ب بين 
الاي م 1 لي 
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فِي رَسُولِه يك فَفَسَمَهُ فيا عَلَى بَوَاء يَقُولْ عَلَى السنواء». 

روَاهُ أَحْمَدُ (5/ ؟07. 

0410" - عن سعد بن مَالِكٍ قَالَ: «قُلْت يَا رَسُولَ الله 
لجل يَكُون حاوية الم يكو همه وَسَهْمْ َي سوَاة؟ 
َال: تيلنك أمك ابن أم سَعْل وَهَل تُْرْقُون وَنُنْصَرُون إلا 
ِضْمَفَائِكُم رَوَاه أحْمَدُ .)177/١(‏ 77017 - وَعَنْ مُطْعَبِ بن ١‏ 
َع قَالَ: رَأى سعد أن لَه مَضْلاً عَلَى مَنْ دُونَهُ فَقَالَ النبي يكل 
هَل تَرْرْقُون وَننصرُونْ إلا بِضعَفَائِكُمْ» رَوَاُ البْخَاري (5447) 
وَالنْسَائِيُ (ورمم 0 ' 

4 - وَعَنْ أبي الدُرْداء نال سَمِئْت رَسُول الله يله 
يَقُول: «أنِعُوني ضُعَفَاءَكُمْ نكم نما تُرْرْفُونْ وَتُنْصَرُونْ 
بفتتاك:». رَوَاهُ أَخْمَدُ (198/05) بو ذَاود (1069414) 


وَالنْسَائِيُ (47/5) وَالتْرْمِِيُ )17١7(‏ وَصّحُحَة. 


حديث ابن عبّاس سكت عنه أبو داود والمنذري. 

واغرية أبقنا ادام وشمقي ابو النش ضاي الأتنراع خلين 
شرط البخاري. 

وحديث عبادة قال في مجمع الرُوائد: رجال أحمد ثقات انتهى. 

وأخرجه أيضًا الطّبراني» وأخرج نحوه الحاكم عنه. 

وحديث سعد بن مالك في إسناده محمد بن راشد المكحولي. 

قال في التتقريب: صدوق يهم. 

وحديث أبي الدّرداء سكت عنه أبو داودء وأخرجه الحاكم في 
المستدرك وقال: صحيح الإسناد ول يخرجاه. 

وللنْسائيّ زيادة تين المراد من الحدديث ولفظها: قال ني الله 
«إنْمَا نَصْرُ هَلَره الأمْة بِضْعَفَائِمَاء بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلاتَهم 
اسيل 1 

قوله: (من التقلِ) بفتح الشون والفاء زيادة يزادها الغازي 
على نصيبه من الغنيمة» ومنه نفل الصّلاة وهو ما عدا الفرض. 

وقال في القاموس: التّفل محركة الغنيمة والهبة» والجمع أنفالٌ 
ونفال. 

قوله: (وَلَِمٌ اَْئيِحَةُ) بفتح الميم كما في شمس العلوم هو 
جمع شيخ ويجمع أيضا على شيو وأشياخ وشيخةٍ وشيخان 
ومشايخ. ١‏ 

قوله: (ردْءً!) بكسر الرًاء وسكون الدّال بعده همزة: هو 
“القون رالا عل جا فى :العافومس. 
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والمراد بقوله: الْفِتََمٌ»: أي رجعتم إلينا. 

قوله: (فََسَمَهَا رَسُولُ الله يك بالسئواء) فيه دليلٌ على أنّها 
إذا انفردت منه قطعةٌ فخنمت شيئًا كانت الغنيمة للجميع. 

قال ابن عبد البرّ: لا يختلف الفقهاء في ذلك: أي إذا خمرج 
الجيش جميعه ثم انفردت منه قطعة انتهى. 

وليس المراد الجيش القاعد في بلاد الإسلام؛ فإنّه لا يشارك 
الجيش الخارج إلى بلاد العدوٌ»ء بل قال ابن دقيق العيد: إن المنقطع 
من اليش عن الجيش الذي فيه الإمام ينفرد بما يغنمه قال: 
وَإنْما قالوا: هو بمشاركة الجيش هم إذا كانوا قريًا منهم يلحقهسم 
عونه وغوثه لو احتاجوا انتهى. 

قوله: (نَْسَمَهَا رَسُولُ الله يك عَلَى قُوَاق) أي قسمها بسرعةٍ 
في قدر ما بين الحلبتين. 

وقيل: المراد فضّل في القسمة» فجعل بعضهم أفوق من بعض 
على قدر عنايته. 

قوله: (مَلَى بوَاء) بفتح الموحّدة والواو بعدها همزة ممدودة 
وهو السواء كما قسّره المصئف رحمه الله. 

قوله: (حَامِيَة الْقَوْمٍ) بالحاء المهملة» قال في القاموس: 
والحامية: الرّجل يحمي أصحابه والجماعة أيضًا حامية؛ وهو على 
حامية القوم: أي آخر من يحميهم في مضيّهم انتهى. 

قوله: (رَأى سَعْد) أي ابن أبي وقّاص وهو والد مصعبي 
الراوي عنه. قسال في الفتح: وصورة هذا السّياق مرسلةً لأن 
مصعبًا لم يدرك زمان هذا القول؛ لكثه محمولٌ على أنه سمع ذلك 
من أبيه. 

وقد وقع النُصريح عن مصعسس بالرواية له عن أبيه عند 
الإساعل لاغ من طوية تاذ ين عانق سد ع 
طلحة قال فيد هن مضع بن انمد عل أن قال قال ريون 
الله و فذكر المرفوع دون ما في أوله؛ وكذا أخرجه هو والمُسائي' 
من طريق مسعر عن طلحة بن مصرّفو عن مصعب عن أبيه 
ولفظه: ١أَنْهُ‏ َك أن لَهُ فَضئْلاً َلَى م دُونةه الحديث. 

ورواه عمرو بن مرّة عن مصعب بن سعد عن أبيه مرفوعًا 
أيضًا لكثه اختصره. ولفظه: يُنْصَرٌ الْمُمْلِمُونْ بدُعَاء 
الْمسمنْعَفِينَ؛ أخرجه أبو نعيم في ترجمته في الحلية من رواية عبد 
السّلام بن حربب عن أبي خالا الدالاني عن عمرو بن مرة وقال: 
غريبٌ من حديث عمرو تفرد به عبد السسّلام والمراد بقوله: 


«رأى سّعْده: أي ظنٌ كما هو رواية النْسائي. 

قوله: (عَلَى مَنْ دُونُّ) أي من اصحاب رسول الله . كما 
هو مصرٌحٌ به في رواية النسائيّ أيضًاء وسبب ذلك ماله من 
التتجاعة والإقدام في ذلك الموطن. 

قوله: (هَلْ تُرْدْقُونَ وَتُنْصَرُونْ إلا بمُْعَفَائِكُمْ) قال ابن بطُّال: 
تأويل الحديث أن الضعفاء أشدٌ إخلاصًا في الدعاء وأكثر خشو ًّ 
في العبادة لخلاء قلوبهم عن التَعلّق برخرف الدنيا. 

وقال المهلب: أراد يكل بذلك حض سعارٍ على التُواضع ونفي 
الزؤهو على غيره وترك اختقار المسلم في كل حالة. 

وقد روى عبد الرزّاق من طريق مكحول في قصة سعد هذه 
زيادة مع إرسافاء فقال: «قَالَ سَعْدٌ: يا رَسُولَ الله أرائْت رَجُلاً 
يون حَامِية الْقَْم وَيَقَعُ عَنْ أصحَابه أَيَكُون نْصِيبُهُ كتصيب 
غيْرِوِ؟» فذكر الحديث؛ وعلى هذا فالمراد بالفضل إرادة الرٌيادة 
من الغنيمة» فأعلمه يكل أنّ سهام المقاتلة سواءٌ فإن كان القوي 
يترجّح بفضل شجاعته؛ فإن الضعيف يترجّح بفضل دعائه 
وإخلاصه. 

قوله: (أبْكُونِي ضَعَفَاءَكُم) أي اطلبوا لي ضعفاءكم. 

قال في القاموس: بغيته أبغيه بغاءً وبغى وبغية بضمّهنُ وبغية 
بالكسر طلبته كابتفيته وتبفيته واستبغيته» والبغيّة ما ابنني 
كالبغية. 

قال: وأبغاه الثيء: طلبه له كبغاه إِيّاه: كرماه أو أعانه على 
طلبه انتهى. 

باب جوَاز تَنفِيل بَعْض الْجَيْش لِيَأسِه وَعِنَائه 
أز تَحَمْلِ مَكْرُوها ذنُم 

6 - عَنْ سَلْمةَ بْن الأكوّع؛ وَذْكَرَ قِصّة إِغَارَةٍ عَبِدٍ 
الرّحْمٍ الْفرَارِي على سرح رَسُول الله يق وَاسْْقاذهُ نه قال: 
لما أصبَحنا قَالَ رَسُولُ الله يكيه: «كان ححَبرَ فُرسَانَِا الوم بو 
اده وَحيرَ رَجَالَينَا سلَمَهُ قَالَ: م أعْطَانِي رَسُولْ الله يل سَهْم 
الْفَارس وَسَهْمْ الراجل فَجَعَلَهُمَا بي جَمِيمًاء. رَرَاهُ أحْمَدُ (4/ 
018 ) وَمئْلِم (18037) (15) وَأبُو ذَاوّد (07765). 

5 - وَعَنْ سَعْلوِ بْن أبي وَقْاصٍ قَال: «جفت إلى النبي 
يَوْم بره سيف فقلْست: يَا رَسْول الله إن الله قن شفى 
صلاري اليم لْعَدَىٌ فَهَبْ لِي هذا السيفه فَفَالَ: إن هذا 


السنيف لَيِْسَ لِي ولا لك» فَدَهَبْتْ وَأنَا أُول: يُمْطَاهُ اليَوْمَ مَنْ لم 
يُبْلٍ بلاِي» فَبيْنا نا إذْ جَاءني رَسُولُ رَسُول الله يكل فَقَالَ: : أجبْء 
نطتنت أله نَل في شي؛ بكلابي فجت فَفَالَ بي الب' ذ: 
نك سألتبي هذا اليف وَليِسَ مو ِي ولا لك وَإِنْ الله فَذْ 
جَعَلَهُ ِي فَهْرَ لك ثم قْرَا: «ينالونك عن الأنقال ثُل الأنْفال 
لله وَالرسُول...» إِلَى آغير الآييّه. رَوَاهُ أَحْمَدُ )١08 /١(‏ وأو 
دود (0/4؟). : 

حديث سعد بن أبي وقاص عزاه المنذري في مختصر السكنن إلى 
مسلم والترمِذيّ والنسائي و رن الحاكم في المستدرك وقال: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

قوله: (عَبْدُ الرّحْمَن الَْرَارِيُ) هو ابن عييئة بن حصن. وعن 
ابن إسحاق أن راس القوم الدين أغاروا على الكرح موعيشة 
بن حصن. 

قوله: (مسَرْح) بفتح السكين المهملة وسكون الراء بعدها حاءٌ 

قال في القاموس: المترح المال السنائم؛ وسوم المال كالستروح» 
وإسامتها كالنُسريح. انتهى. 

ولفظ البخاري: كَانْتْ لِقَاحْ رُسُول الله ب تَرعَى» واللّقاح 
بكسر اللام وتخفيف القاف ثم مهملة: ذوات الدٌّرٌ من الإبل» 
واحدتها لقحة بالكسر وبالفتح أيضّاء واللّقرح: الحلوب؛ وذكر 
ابن سعد أنها كانت عشرين لقحة. 

قال: وكان فيهم ابن أبي ذرٌ وامرأئه؛ فأغار المشركون عليهم 
فقتلوا الرُجل وأسروا المرأة» والقصّة مبسوطة في صحيح 
البخاري ومسلم وغيرهما. 

قوله: (وَاسْيِنْقَادَُ) أي السرح (مِنْة) أي من عبد الرحمن 
المذكور. 

قوله: (ثُمْ أعْطّانِي سول الله يل... إلَخْ) فيه دليلٌ على أنه 
يجوز للإمام أن ينفّل بعض الجيش ببعض الغنيمة إذا كان له من 
العناية والمقاتلة ما لم يكن لغيره. 

وقال عمرو بن شعيبي: ذلك مختص بِالني يك دون من بعده» 
وكره مالك أن يكون بشرط من أمير الجيش كأن يحرض على 
القتال ويعد بآن ينقّل الرّبع أو اثلث قبل القسمة أو نحو ذلك» 
لأن القتال حينئز يكون للدّنيا فلا يجوز. 

قال في الفنتح: وني هذا رد على من حكى الإجماع على 


مشر وعيّته. 

وقد اختلف العلماء هل هو من أصل الغنيمة أو من الخمسس 
أو من خمس الخمس أو مما عدا الخمس على أقوال واختلفت 
الروآية عن الشافمر' في ذلك:افروي عنه أنه من اصصل الغتيمة؛ 
وروي عنه أنّه من الخدمس وروي عنه أنه من خمس الخمس؛ 
والأصحٌ عند الشافعيّة أنه من حمس الخمس. ونقله منذر بن 
سعيد عن مالك وهو شاد عندهم؛ وسيأتي في الباب الذي بعد 
هذا ما يردٌ هذا القول. 

وقال الأوزاعي وأحمد وأبو ثور وغيرهم: الثفل من اصل 
الغنيمة» وإلى ذلك ذهب الهادوية: ” 

وقال مالك وطائفةٌ: لا نفل إلا من الخمس. 

قال الخطابي: أكثر ما روي من الأخبار يدل على أن النثفل 
من أصل الغنيمة. 

قال ابن عبد البر: إن أراد الإمام تفضيل بعض الجيسش لمعلى 
فيه فذلك من الخمس لا من رأس الغنيمة:؛ وإن انفردت قطعةً 
فاراد أن ينقّلها ما غنمت دون سائر الجيش فذلك من غير 
الخمس بشرط أن لا يزيد على الثُلثء وسياتي بيان الخلاف في 
المقدار الذي يجوز تنفيله 

بَابْ تَنْفِيلٍ سَرية الْجَيْشٍ عأ عَلَيْهِ وَاشْيِرَاكَهُمًا فِي الْفْنَائِم 
لضفن - عن حَبِيب بن مَسْلَمَةُ: «أن النبي يك تقل الربع بَعْد 
الْحُمْس فِي بَدَاتِه وتَفْلَ الث بَمْدَ الْحْمْس فِي رَجْعَيِه. 

3 أَحْمّدُ )١1١/4(‏ وَأبُو دَاوْد (09749). 

1 - وَعَننْ عُبَادةَ بْن الصامِت «أنْ الي يل كان يُنَفْلَ 
في الْبََأةٍ اليم وَفِي الَجْعةٍ اقلق 00 

رَوَاهُ أَحْمَدُ (0/ 70”) وَابْنْ مَاجَه (1801) وَالستْرْمِلِي 
(لوهل). 

7 - وَفِي روَايَةٍ يَةِ: «كان إذا غَاب نسي أَرْضٍ الْعَدُوُ تفل 
الري» ذا أبن رَاجمًا وَكُلُ الاس تَفُلَ لقُلْث وَكَان يَكْرة 
الأنقَالَ ويَقُول: لِيَرْدٌ قَوِي الْمُؤْمِنِينَ عَلَى ضَعِيفِهم». رَوَاُ أَحْمَدُ 
(4/4؟6. ْ 1 

حديث حبيب أخرجه أيضًا ابن ماجه وصحّحه ابن الجارود 
وابن حبّان والحاكمء وقد رواه أبو داود عنه من طرق ثلاثةٍ منها 
عن مكحول بن عبد الله الشّامي. 


قال: كنت عبد! بمصر لامرأةٍ من ب بني هذيل» فاعتقتي» فما 


نيل الأوطار - كتاب الجهاد والسير 


خرجت من مصر وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى» ثم أتيست 
الحجاز فما خرجت منها وبها علم إلا حويته فيما أرى؛ ثم أتيت 
الدران دنا كرحت سوا ره اغا الانقريى علانها أرق ا 
أتيت الثام فغربلتهاء كل ذلك أسأل عن النّفل فلم أجد أحدًا 
يخبرني فيه بشيء حتّى لقيت شيخًا يقال له: زياد بن جارية 
التُميميُ» قلت ل: هل سمعت في الثفل شسيئًا؟» قال: نعمء 
سمعت حبيب بن مسلمة الفهري يقول: «شهت لبي كه نفل 
اليم ِي الْبَدأة وَالثْلْثَ في الرْجْعَةه. 

قال المنذري: وأنكر بعضهم أن يكون لحبيب هذا صحبة» 
وأثبتها له غير واحلد. 

وقد قال في حديئه «شهذت النبي بيذ وكنيته أبو عبد الرحمن 
فكان يسمّى حبيبًا اروم لكثرة مجاهدته الوم انتهى. 

وولاه عمر بن الخطّاب أعمال الجزيرة وأذربيجان» وكان 
فاضلاً يجاب الدّعوة وهو بالحاء المهملة المفتوحة بموحّدتين بينهما 

وحديث عبادة بن المكامت صححه أيضًا ابن حبّان. 

وني الباب عن معن بن يزيد قال: سمعت. رسول الله وَل 
يقول: ١لا‏ نَفْلَّ إلا بَمْدَ الْخْمْس؛ رواه أحمد وأبو داود وصحّحه 
الّحاوي. ١‏ 

قوله: (تَقُلَ اربع بَمْد الْحُمُس فِي بَدبَه... إلّخ) قال 
الخطابي: البدأة: ابتداء السسّفر للغزوء وإذا نهضت سريّة من جملة 
العسكر فإذا أوقعت بطائفة من العدوٌ فما غنموا كان لهم فيه 
الربع ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباعه؛ فإن قفلوا من 
الخزوة ثم رجعوا فأوقعوا بالعدرٌ ثانيةً كان لم ما غنموا الثلثء 
لأنْ نهوضهم بعد القفل أشى لكون العدوٌ على حذر وحزمٍ 
انتهى. 

ورواية أحمد المذكورة في حديث عبادة تدلُ على أن تنفيل 
الثلث لأجل ما لحق الجيش من الكلال وعدم الرّغبة في القتال لا 
لكون العدرٌ قد أخذ حذره منهم. 

قوله: (بَعْدَ الْخْمْسِ) فيه دليلٌ على أنه يجب تخميس الغنيمة 
قبل التُنفيل» وكذلك حديث معن الذي ذكرناه وفي الحديئين 
أيضًا دليلٌ على أنه يصع أن يكون النُفْل زيادة على مقدار 
الخمس. 

وفيه رد على من قال: إن لا يصحٌ التنفيل إلا من الخمس أو 


حمس الخمسء وقد تقدّم بيان القائل بذلك» وسياتي تفصيل 
الخلاف في المقدار الذي يجوز التنفيل إليه. 

4 - وَعَن ابن عُمَرَ أن النبي يكل دكَان يُنَقْلُ بَعْض مَنْ 
والْْمْسُ في كلك كله واجبة. 

لكان - وحن ابن مر دأ الي 5 بصت ريه لجاب 
نَحَرَجْت فِيهًا فبَلَعَتْ سْهْمَالْنَا التي عَشرٌ بَعِيرا وََفْلنَا رَسُولُ الله 
يك بَعِيرًا بُعِيرًا؟. 

مُنْفَقَ عَلَيْهِمَاء (حم: 165/71) (خ: 41784): (م: 117/44) 
0" 

وَفِي روَايَة قَال: بَعَثَ رَسُولُ الله وين ري قبل نجل فَأصبنَا 
مما »ْنَا أيرنًا بجا جيرا ِكل نان كُمْ ًا على 
رول اللي فَقَسَم رسو اللي ْنَا سنا صاب كل 
َجْلٍ مِنا ني شر با بد الْحُمْسٍ وْمَا حَاسَبَنَا رسُولُ الل 
قل بألي أغطانا تابن ولا حاب حل ما صتَع» كان لل 
رَجُل مِا ثَلانةَ عَشَرَ بَعِيرًا نفل رَوَاهُ أبُو دَاوْد (917468). 

5 - وَعَنْ عَمْرو بن عيْبِ عَنْ أبيه عَنْ جد َال قَالَ 
وَسُول الله ذ: «الْمسْلِمُو تَكَانَا دِمَاؤْهُي وَيَسْمَى نيهم 
أذنَاهُي ربجي علبْهِمْ أنْصَاهُمْ رَهُمْ يَدْ عَلَى من يواهم يَرْهُ 
مُِدْهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِم رَمُتَسَرَيهِمْ عَلَى فَاعِرِهِم.' 0 
(70761). وَقَالَ أَحْمَد: في رَوَايَةٍ أبي طَالِبٍ قال النبي كله 
«السرية تَرْدُ عَلَى الْمَسْكَرِ وَالْعْسْكَرُ يَرْدُ عَلَى السَريقه. 

عدي مدرو يع كك التررجدايدنا إن ولف وبتكت هه 
أبو داود والمنذري وأخرجه ابن حبّان في صحيحه من حديث ابن 
عمر مطولاً. ورواه ابن ماجه من حديث معقل ب بن يسار مختصرًا. 

ورواه الحاكم عن أبي هريرة مختصرًا أيضاء ورواه أبو داود 
والنسائئ/ والحاكم من حديث علي» وقد تقدّم في أوْل كتاب 
اللماء. 

قوله: (وَالْخُمْسُ في ذُلِكَ كله وَاجسبْ) فيه دليلٌ على أنه 
يجب تخميس النّفل ويدل على ذلك أيضًا حديث حبيب بن 
مسلمة امتقّم؛ إن نيه «ألهُ و َْلَ الع بد الْخْمْسٍ» وَتَقْلَ 
الثلْث بَعْدَ الْحُمْسِ؛ وكذلك حديث معن الذي تقدّم قريًا بلفظ: 
«لا نَفْلَ إلا بَعْدَ الْخْمْسِ». 

قوله: (قِبَلَ نُجْدٍ) بكسر القاف وفتح الموجٌدة: أي جهتها. 


نيل الأوطار- كتاب الجهاد والسير 


قوله: : (َبَلَمَت سهْمَائنا) أي أنصباؤناء والمراد أنه بلغ نصيب 
كل واحد هذا القدر» وتومّم بعضهم أن ذلك جميع الأنصباء. 

قال الثووي: وهو غلط. 

قوله: (انني عَشر بَعِيرَاء وتَفَلنَا رَسُولُ الله ييه بَعِيرًا بَعِيرًا) 
هكذا وقع في رواية» وني رواية أخرى للبخاري: دانني عَشْرٌ بَعِيرا 
أو أحَدَ عَشَرَ بَِيرَا؛ وقد وقع بيان هذا الشّك في غيره من 
الروايات المذكورة بعضها في الباب. 

وني رواية لأبي داود: «فَكَانْ سهْمَانٌ الْجَيشٍ الْنَيْ عَشَرَ بَعِيرا 
لني عَشر بَعِيرَا وَنَقْلَ أهْلَ السَريّة بَصِيًا بَعِيرَاء فَكَان سِهَامُهمْ 
ثَلانةَ عَشَرَ بَعِيرًاا وأخرج ابن عبد البر من هذا الوجه أن ذلك 
الجيش أربعة آلافي. 

قوله: (وَتَفْلنَا رَسُولُ الله يلد... إلنخ) فيه دليلٌ على أن الذي 
نفْلهم هو الي و وقد وقع الخلاف بين الرُواة في القسم 
والتنفيل» هل كانا جميعًا من أمير ذلك الجيش أو من اللي و أو 
أحدهما من احدهماء فهذه الرّواية صريحة أن الذي نقّلهِم هو 
الي وك ورواية أبي داود المذكورة بعدها مصرّحةٌ بأن الذي 
نفّلهم هو الأمير» ورواية ابن إسحاق مصرّحة أن التتفيل كان من 
الأميرء والقسم من النبّ كلد وظاهر رواية مسلم من طريق 
ليث عن نافع أن ذلك صدر من أمير الجيش» وان لي كان 
مقررًا لذلك ومجيرًا له لأنه قال فيه: ولم يغيّره اللي . ويمكن 
الجمع بأ المراد بالرُواية الي صرّح فيها بأن المنفّل هو اللي :2 


أنه وقع منه التقرير. 

قال الثووي: معنا أن أمير السُريّة نفْلهِم فاجازه الذي بك 
فجازت تسبته إلى كل منهما. 

وني هذا التنفيل دليلٌ على أنه يصح أن يكون التتفيل أكثر 
من خمس الخمس. 


قال ابن بطّال: وحديث الباب يرد على هذا القول يعني قول 
من قال: إن التنفيل يكون من حمس الخمس لأنْهم نقّلوا نصف 
السّدس وهو أكثر من خمس الخمس. 

وقد زاده ابن المنير إيضاحًا فقال: لو فرضنا أنهم كانوا مائة 
لكان قد حصل لمم ألفّ وماتدا بعير ثم بين مقندار الخمس 
وخسهه وأنّه لا يمكن أن يكون لكل إنسان منه بعيرٌ. 

قال ابن النّين: قد انفصل فق قال من الكاسة با تفيل 
من مس الخمس بأوجه: منها: أن الغنيمة لم تكن كلها أبعرة» بل 


كان فيها أصنافٌ آخر» فيكون التنفيل وقع من بعض الأصناف 
دون بعض. 

انيها: أن يكون نقُلهم من سهمه من هذه الغزاة وغيرها 
فضمٌ هذا إلى هذا فلذلك زادت العدة. 

ثالثها: أن يكون نفل بعض الجيش دون بعض. 

قال: وظاهر السّياق يرد هذه الاحتمالات» قال: وقد جاء 
لها كيرا طبر رايم ما ثانا يعني يني )انس بين 
الخمس وهو ثلاثون» وقسم عليهم البقيّة فحصل لكل واحد اننا 
عشر ثم نقّلوا بعيرًا بعيراء فعلى هذا يكون نقّلوا ثلث الخمس. 

وقد قدّمنا عن ابن عبد البرّ أنه قسال: إن أراد الإمام تفضيل 
بعض الجيش لمعنئى فيه فذلك من الخمس لا من رأس الغنيمة» 
وإن انفردت قطعةٌ فأراد أن ينقّلها ما غنمت دون سائر الجيش 
فذلك من غير الخمس بشرط أن لا يزيد على الثلث انتهى 

قال الحافظ في الفتح: وهذا النئرط قال به الجمهور. 

وقال الشافعي: لا يتحدّد بل هو راجمٌ إلى ما يراه الإمام مسن 
المصلحة. ويدلٌ له قوله تعالى: قل الأنْفَالُ لِلّهِ وَالرْسسُول» 
ففوض إليه أمرها انتهى. رتو شاع السحررف لدي 
قال به الششّافعي عن أبي حنيفة والهادي والمؤيّد باللّه وحكي عسن 
الأوزاعيّ أله لا يجاوز الثلث وعن ابن عمر يكون بنصف 
السّدس. 

قال الأوزاعي: ولا.ينقل من أوّل الغنيمة» ولا ينقل ذهبًّا ولا 
فضةُ. وخالفه الجمهوره وم يات في الأحاديث الصحيحة ما 
يقضي بالاقتصار على مقدار معيّن ولا على نوع معيّنِه فالظاهر 
تفويض ذلك إلى رأي الإمام في جميع الأجناس. 

قوله: (الْمُسْلِمُونَ تَنَكَاَاً دِمَاؤّهُم) هذا قد سبق شرحه في 
كتاب الدّماء إلى قوله: «وَهّمْ يَدْ عَلَى مَنْ موَاهُم». 

وقد ذكره المصنّف هنالك من حديث علي. 

قوله: (يَرْدُ مُشِدُهُمْ عَلَى مُعْْعِفِهِمْ) أي يردُ من كان له فضل 
َوةٍ على من كان ضعيفَاء والمراد بالمنسري الذي يخرج في السرية 


0 
ب ييا ن الصُفِي الَذِي كان لِرَسُول الله 
كله رَسَيْمُهُ مع غَيبَته 


41 - عن يزيد بْنٍ عَبْدٍ اللَهِ قَالَ: كنا بالْمِرْبَد د دحل 
رَجُلَ مَعَهُ قِطعَةٌ ريم فَقَرَأَنَاهًا فَإِذًا فِيهًا: «مِن مُحَمّدٍ رَسُول الله 
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إلى بَنِي مير بْن قيْس: إنكم إن شهدئم أن لا إله إلا اللّكُ أن 
مُحَمدَا م ل الل وَأئْمتمْ الصلاق رآئيتم الزكاق ديهم 
الْخْمْس من الْمَغْنَ رَسَهْمْ النبي يله وَسَهْمْ الصّفِي» ألكُمْ آمنُون 
بأمَان الله رَرَسُولِِ فقَلنَا: من كَنَبّ لَك هَذَا؟ قَال: رَسُولٌ اللّهِ 
8 َوه بو ماود (449؟) وَالعْسَاِي' 90/ 184). 

4- وَعَنّ عَابِرٍ الشَهْبيّ قَالَ: «كان لني يلل سَهُمٌ 
يُدْعَى الصّفِيْ إن شاءً بدا وذ شاء أمَة وَإِنْ شا فْرْسا يَخْثَارَُهُ 
َبْلَ الُْمْس» أبو داوود (1491). 1 

1 وَعْنِ ابْنِ عَوْن قَالَ: «مألت مُحَْمَدَا عن مهم النبيّ 
كل وَالْصّفِي قَالَ: كان يمرب لَهُ منْهُمٌ مَم الْمُسْلِمِنَ د ك 
نهذ وَالصفِي يُوْحَدُ لَه رَأس مِنَ الْخُمْسء قَبلَ كُلَ ششيم'. 
رَوَاهُمًا أب دَاوُد (11457) وَهُمَا مُرْسّلان. 

"٠‏ - وَعَنْ عَائِشَة قَالَت: كَانَتْ صَفكِهُ مِن الصّفي.رَرَاهُ 
بو دَارُد (5996). 

لل 6٠‏ وَهَن بن عبّاس: «أن النبي ,5 ل تَنَفْلَ ميِفَهُ ذا الْفْقَار 
يَوْم بد وَهُوَ الْذِي رأى نيه الاؤيًا دوم اعد روا أَحْمَدُ 
(101/1؟) وَالترْسِرِي (1557)» وَقَالَ: حَدِيث حَسنْ غريب. 

عديك يريد سن عبد :الله متكت عله انو دارم والنفزءة 
ورجاله رجال الصحيح. 

قال المنذري: ورواه بعضهم عن يزيد بن عبد الله وسيّى 
الرجل النمر بن تولب الشاعر صاحب رسول الله يِه ويقال: 
إنه ما مدح أحدًا ولا هجا أحدًاء وكان جرّادًا لا يكاد يمسك شيئًا 
وأدرك الإسلام وهو كبيرٌ انتهى. 

ويزيد بن عبد الله المذكور هو ابن الشَخْير. 

وحديث عامر الشعي سكت عنه أيضًا أبو داود ورجاله 
ثقات وهو مرسل. وأخرجه أيضًا النسائي. 

وحديث ابن عون سكت أيضًا عنه أبو داود ورجاله ثقات 
كرسي 01ل هات لأن الشعي وابن سيرين لم يدركا 
الي كل وأخرجه أيضًا النْسائي. 

وحديث عائشة سكت عنه أبو داود والمنذري ورجاله رججال 
الصّحيح؛ وأخرجه ابن حبّان والحاكم وصحّحه أيضاء ويشهد له 
: ما أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن 
مالك قال: «قَدِمنا يي قُلَمًا قَنَمَ الله الْحِصْن ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ 
صَفِية بنت حي وَقَدْ بل زُرْجُهَا وَكَانْتَ عَرُوسًاء فَاصْطْفَامَا 


رَسُولُ الله يكل نف فَحرَجَ بها حَنّى بَلَفنَا سد الصهباء حَلّتْ 
قَبَنَى بها ويعارضه ما أخرجه الشّيخان وأبو داود وابن ماجه من 
حديث عبد العزيز بن صهيبو عن أنسس بن مالاش أيضًا قال: 
صارت صفيّة لدحية الكليّ ثم صارت لرسول الله ب. 

وما أخرجه أيضا مسلم وأبو داود من طريق ثابتب البناني عنه 


قال: دوقم في مهم دْية جار جَميلة َاشترَاها رَسُول اللو بك 


بسبِمَةِ أرْؤس» ثم دَقَمهَا إلى أم سليِمٍ َصلمُها هينه قَالَ حَمَاة 


0 « مون ىم 0ل موس عي 46 . لمم عام مره © 5 رم 
يَعنِي ابْنَ رَيْد: وَأحْسبْهُ قَالَ: وَتعْتَد في بها وَهِي صفْيَة بنت 
د # 
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وما أخرجه البخارئ ومسلم والنسائي عن أنس أيفمًا من 
طريق عبد العزيز بن صهيبو قال: «جُمِع السب يَعْنِي بخْبْبَر 
َجَا دي فاليا رَسُول الل أغطني جاريَةٌ مِنْ السَبي» قال 
اذهب فَحُذْ جَاريّة فَاخَذَ صِفية بنت حُبِي» فْجَاءً رَجْلْ إلى النبي 
كله فَقَالَ: يا نبي الو اططيت دسنية صفئّة بنت حبَي سئدة ُريظة 
والنفير ما تَصْلُحْ إلا لَك" قَالَ: أذع بهاء فلَمًا نَظَرَإِلبِهَا النبي 
كي قَالَ لَهُ: خُذْ جَاريَةُ من السسبِي غَيْرَهَاء وَأن الب يل يكل أعتقهًا 
وَتَرَوْجَهَاء. 

وبهذه الرّواية يجمع بين الرّوايات المختلفة» وأمًا ما وقع من 
أنه يكل اشتراها بسبعة أرؤس فلعلٌ المراد أنه عرضه عنها بذلك 
المقدار وإطلاق الترائعلن النو عقن مصيل اانه ولعلّه 
عرّضه عنها جارية أخرى من قرابتها فلم تطب نفسه فأعطاه 
زياد على ذلك سبعة أرؤس من جملة السّي. 

قال الستهيلي: لا معارضة بين هذه الأخبار فإنه أخذها من 
دحية قبل القسمة؛ وانّذي عوضه عنها ليس على سبيل البيع. 

وقد أشار الحافظ في الفتح إلى مثل ما ذكرنا من الجمع؛ 
والحكمة في استرجاعها من دحية أله نا قيل له: إنها بنت ملاكو 
من ملوكهم ظهر له أنّْها ليست ممْن توهب لدحية لكثرة من كان 
في الصحابة مثل دحية وفوقه؛ وقلّة من كان في السّي مثل صفية 
في نفاستها فلو خصّه بها لأمكن تغير خاطر بعضهم فكان من 
المصلحة العامة ارتجاعها منه واختصاص الي و بهاء فإِن في 
ذلك رضا الجميع» وليس ذلك من الرّجوع في الهبة في شيء. 

وحديث ابن عبّاس المذكور في الباب قال التّرمذيٌ بعد 
[عرائية وكسيم النازمر فيك هارع عن عليه أذ 
الزّناده وأخرجه ابن ماجه والحاكم وصحّحه. 
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قوله: (ذَا لفقا ) بفتح الفاءء قال في القاموس: وذا الفقار 
بالفتح سيف العاص بن منبّه قتل يوم بدر كافرا فصار إلى ان 
كله م إلى علي انتهى. 

قوله: (وَهّوَ اللي رأى فِيهِ الرُؤْيَا) أي رأى أن فيه فلولا 
فعبّره بقتل واحلر من أهله فقتل حمزة بن عبد المطّلبء والقضيّة 
مشهورة والأحاديث المذكورة تدلُ على أن للإمام أن يختصُ مسن 
الغنيمة بشيء لا يشاركه فيه غيره؛ وهو الذي يقال له الصّفي» 
وقد قدمنا ادي باد وباك ارين ا 


ا 0 


7 - عن ابن عباس «أنّ 5 
يداون الجحى» وَيسْذيْنَ من الْعِيمة وما بسهم فلم بتهد ربب 
لَهُنُ) رواه أحمد (4/1 )"١‏ ومسلم (179()1811). 

0" - اوَعَنْهُ أبْضًا أنْهُ كَنَبْ إلى نَجْدَة الْحَرُوري سَألت 
َن الْمَرأةٍ وَل هَلْ كان لَهُمَا مهم مَْلُوم ذا حَضَرًا اناس 
َأنْهُ لم يكُنْ لَهُمَا سَهْمْ مَعلُوم إلا أن يديا من غَنَاِمٍالقَْم». 

رَوَاهُمًا أَحْمَدْ )7”41/1١(‏ رَمُسسْلِمٌ (140()1415). 

4 - وَعَنِ ابن عباس قَالَ: «كَان النبيئ يك يُمْطِي الْمَرأة 
وَالْمَمْلُوك من الْعَنائم دون ما يُصِيِب الْجَيِش». رَوَاهُ أحْمْدٌ 
1). ْ 

0 وَعَنْ عُمَبْر موْلَى آبي اللّحْمٍ قَال: «شهذت خَيرَ مع 
سادتي, فَكَلّمُوا في رَسُولَ الله د فَامرَ بي فَقُلَدتْ سيا فَإذا 
أنَا أجْرَهُ َأخبرَ أنِي مَمْلْوك فَأمَرَ لي بثليء من خرئي الْمَا». 

روَاُ أَحْمَدُ (177/0) وَأبو ذَاوْد (770؟) وَالشْرْمِرِي 
)١1661(‏ وصححة. 

- ورَعَنْ حَشرَجٍ بن زْيَاوِ عَنْ جَدُيَه أمْ أيبب أنْهَا 
حرجنا مَمّ النبي ول غَرَْةَ حير سوس سيت سوق قبَلَمْ رَسُولَ 
الله كل بعت إِلَبْنَا فَجئْنَا فَرَبِنَا فيه الْفَصَب فَقَالَ: مَمَ مَنْ 
رجن وين من مرَجُ؟ فقن يا رول الله عمرَجنًا نَفْوِلُ 
تمر وَعِينُ في مسبيل الله وَمَعَنَا قراة لْجرْحَىء وتناو 
السام وَنَسْقِي السويق» قال كُمْنَ فَانْصَر فْنَ حَنّى إذَا قَقَمَ الله 
وَمَا كَانَ ذَلِكَ؟ قَالَت: تَمْرَاء. رَوَاهُ أحْمَدْ (171/6) وَأبُو ذَاوْد 
0/79 ؟). 

وَعَن الزُهْرِي «أن لبي يكل أمنهم لِقَوْم من الْيهسود 


قَائَلُوا مَمَهُ». رَوَاهُ الترْمِذِيُ (1568) وَأبُو ذَاوْد (185) في 
مُرَأسِيلهِ. 


4 - وَعَن الأؤزَاعِي قال «أسْهُم الب يله لِلصّبيان 
بخَيَ». اه الذي (1900) وَيحْملُ الامنهام فيه يما قله 
على الخ. 

حديث ابن عّاس الأول والثاني أخرجهما أيضًا أبو داود 
والترمذي و كينا 

وحديث عمير أخرجه أيضًا ابن ماجه والحساكم وصحّحه 
وزاد لترمَلَء بد قوله: «فَآمَرَ بنتيء مِن خرئي الْمتاع' ما لفظه: 
«وَعَرضت عَلَنِهِ رفي كلت أرْقِي بها الْمَجَانِينَ فأمرتي بطح 

وحديث حشرج اخرجه أيضًا النسائي وسكت عنه أبو داود» 
وفي إسناده رجلٌ مجهولٌ وهو حشرجٌ قاله الحافظ في التلخيص. 

وقال الخطابي: إسناده ضعيفٌ لا تقوم به حجّة. 

وحديث الزُهري رواه السترمذي عن قتيبة بن سعيار قال: 
حدثنا عبد الوارث بن سعيدو عن عروة بن ثابتو عن الزُهري» 
قال التٌرمِذِيُ: هذا حديث حسنٌ غريبٌ انتهى. 

وهنامرفل: 

وحديث الأوزاعي رواه الترمذي عن علي بن خشرم. . قال: 
أخبرنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي» ولفظه: «أمنهُم ابي وَل 
لِلصبيّان بِحَيْين وَأمْهُم أبمُةُ الْمُسلِمِينَ لكل موْلُودٍ ولد في أرْضٍ 
التراب» واكي النبي كي للنسّاء بِخْيير وأخذ بِدَلِك الْمُسْلِمُونْ 
بَعْدّ». انتهى. 

وهذا أيضا مر سل. 

قوله: (إلى نج نَجْدة الْحَروري) بفلح الثون وسكون الجيم 
وبعدها دالٌ مهملة؛ وهو ابن عامر الحنفي الححارجي دا وأصحابه 
يقال لهم: النجدات حركة. 

والحروري نسبة إلى حروراء وهي قريةٌ بالكوفة. 

قوله: (بُحْذَيْنَ) بالحاء المهملة والذّال المعجمة: أي يعطين. 

قال في القاموس: الحذوة بالكسر: العطيّة انتهى. 

قوله: (آبي اللْحْمِ) هو اسم فاعل من أبى يأبى فهو آبي. 

قال أبو داود: قال أبو عبيدٍ: كان حرم الحم على نفسه | 
فسمّي آبي اللّحم. 

قوله: (مِنْ خْرئِي الْمَاع) بالخاء المعجمة المضمومة وسكون 
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الواء المهملة بعدها ملت وهو سقطه. 

قال في النهاية: هو أثاث البيت» وقال في القاموس: الخرئي 
بالضم: أثاث البيت أو أردأ المتاع والغنائم. 

قوله: : (وَعَنْ حَشْرَجٍ) بفشح الحاء المهملة وسكون الشين 
المعجمة وبعدها راءٌ مهملة مفتوحة وجيمٌ. 

قوله: (عَنْ جَدبَهِ) هي أم. زياد الأشجعيّة وليس لها سوى هذا 
الحديث. 

قوله: (وَْ قي السوِيق) هو شيءٌ يعمل من المنطة والششعير. 

وقد اختلف أهل العلم هل يسهم للنساء إذا حضرن؛ فقال 
الترمذي إِنّْه لا يسهم من عند أكثر أهل العلم. 

قال: وهو قول سفيان النُوريّ والثشافعي. 

قال: وقال بعضهم: يسهم للمرأة والصبي. 

وهو قول الأوزاعي. 

وقال الخطابي: إن الأوزاعيّ قال: يسهم لمن قال: وأحسبه 
ذهب إلى هذا الحديث» يعى حديث حشرج بن زياد وإسناده 
ضعيفٌ لا تقوم به حجّةٌ وقد حكي في البحر عن العترة 
والثتافعيّة والحنفيّة أنه لا يسهم للنّساء والصّبيان والذميّين. 

وعن مالك أنه قال: لا أعلم العبد يعطى شيئًا. 

وعن الحسن بن صالح أله يسهم للعبد كاحرٌ. 

وعن الزُهري أنه يسهم للدّمٌيّ لا للعبد والنّساء والصّبيان 
فيرضخ هم. 

وقال الترمذيُ بعد ان أخرج حديث عمير مولى آبي اللْحم 
المذكور في الباب. 

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنه لايسهم للملوك 
ولكن يرضخ له بشيء وهو قول النُوري والثشافعي وأحمد 
وإسحاق. 

وقال أيضًا: إن العمل عند بعض أهل العلم على أنه لا 
يسهم لأهل الذّمّة وإن قاتلوا مع المسلمين العدوٌ» ورأى بعض 
أهل العلم أنه يسهم لحم إذا شهدوا القتال مع المسلمين انتهى. 

والظاهر أنه لا يسهم للنْساء والصّبيان والعبيد والذَمَيّينَ وما 
ورد من الأحاديث مما فيه إشعارٌ أن النئ يك أسهم لأحار من 
هؤلاء فينبغي حمله على الرّضخ وهو العطيّة القليلة جمعًا بين 
الأحاديث. 


وقد صرّح حديث ابن عباس المذكور في أوّل الباب بما يرشد 


إلى هذا الجمع فإنّه نفى أن يكون للنساء والعبيد سهمٌ معلومٌ 
وأثبت الحذيّة» وهكذا حديثه الآخر فإنه صرح بان ان بك كان 
يعطي المرأة والمملوك دون ما يصيب الجيش. 

وهكذا حديث عمير المذكور فإن فيه أن الل يه رضخ له 
بشيء من الأثاث ولم يسهم له» فيحمل ما وقع في حديث حشرج 
من أن النئ وك أسهم للنْساء مخيبر على تجرد العطيّة من الغنيمة» 
وهكذا يحمل ما وقع في مرسل الزُهري المذكور من الإسهام لقومٍ 
من اليهود وما وقع في مرسل الأوزاعي المذكور أيضًا من 
الإسهام للصّبيان كما نح إلى ذلك المصنف رحمه الله تعالى. 

بَابْ الإمنهام لِلْقَارس والرّاجل ‏ - 

64- عَن ابن عُمَرَ «أن النبي ‏ أمنهم !لجل وَلِفرَسِهٍ 
قاقة التق : توح ل وتتهعان لقربي: 1 

َوَاُ أَحْمَّدْ (؟/ )4١‏ وَأَبُو دَاوْد (9773)» وَنِي لفْظ: «أملهم 
قرس مهْمَينٍ وَِلرْجْلٍ سَهْماء مُنَْقَ علي البخاري (5875) 
مسلم (1755) (017). أحمد .)١1/5(‏ 

"4٠‏ وَفِي لفْظ: «أملهم يَوْمّ حُنَيِنْ يلفارس ثلائة أسْهُم 
لِلْفْرس سَهْمَان رَلِلرَجُل سَّهْمُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ( 188). 

١‏ - وَعَن الْمُتفر بن لوبي عن أبيه دأ ال د أغطى 
لير هما وأمَه سنهنمًا وفْرْسَهُ سَهْمينِه. 

رَوَاهُ أَحْمَدُ (177/1)» وَفِي لَفْظ قَالَ: «متَرَب رَسُولُ الله 
يوم بير لير أرْبعَة أسْهُم سَهْما بير وَسَهْمًا بي 
القْبَى لِصَفئة أمْ الرْبَيْرٍ وَسَهْميْنِ لِلْقرْس». رَوَاهُ النسَائي 
(2/5)). 

لحن بي رن بيه َال َال: ينا انكر للم يي 


الي سَيْميْن. رَوَاهُ أَحْمَدُ ا رابو دود (؟ 71/8), 
وَامْم هذا الصّحَابِي عَمْرُو بْنْ مُحَصن. 

417 - وَعَنْ أبي رُهْم قَالَ: «غَرَوْنا مَعَ رَسُول الله يك أنسا 
وَأخي وَمَعنا فْرسَان أَعْطَانًا ميتة أَمْهُمٍ أَرْبَعَة أسْهُمٍ لِفْرسَينا 
وق للها 

4 - وَعَنْ أبي كَبْشّة الألْمَاري قَالَ: «لمًا فَنَحَ رَسُولُ الل 
يل مكة كان الرْييْرُ عَلَى الْمُجَنْبَةِ البُسْرَى» ران الْمِقَدَادُ عَلَى 
الْمُجَنْبَةِ البْمْنَىء فَلَمًا قم رَسُولُ الله يكل مَكْةَ رهد اناس جَاءًا 
بِْرسَيْهماء فََمَ رَسُولُ الله يك يَشْمَح الْعْبَارَ عنْهُمَا وَقَالَ: إني 


اللّه». رََاهُمًا الذار تُطْنِيَ .)1١1/4(‏ 

6- وَعَنْ ابْنِ عبّاس: «أن رَسُولَ الله 8 قْسْمْ لِمِائتَيْ 

5 - وَعَ ممالِدٍ الْحَذاء قَالَ: لا يُخْتَلَفُ فيه َن النبِي 
كل فَالَ: «ِلْقَار سِِ ثَلانَةٌ أمنْهُم رَلِلرَاجلٍ سَهْم». رَوَاهُمَا 
الدَارَفْطْنِيَ (4/ ل/ا١‏ 0 

"١‏ - وَعَنْ مُجَمّم بْنِ جَارِبَة الأنصاري قَال: «قيِمَت 
خرُ عَلَى أهلٍ الْحُدَييق فقَسَمَهَا رَسُولْ الله وه عَلَى نَمَائِئةٌ 
عَشرٌ سَهُمًا وَكَانْ الْجَيْش ألْفَا وَحَمْسْمِائَةِ فيهم ثَلاثيِانَةِ فارس» 
قاض الفارس نميه والراجل ستيقماه. " 0 

رَوَاهُ أَحْمَدُ (5/ )17١‏ وَآبُو دَاوّد (775). وَذْكَرَ أن حَلِيثٌ 
ابن عُمْرَ أصّح. قَال: وَأنى الْوَهْمْ فِي حَدِيث مُجَمْمٍ أَنهُ قَالَ 
َلاتمانَة فارس إنْمًا كَانُوا مائتي فارس. 

حتيك ابن عمن له الفا 3 للح تي وفبر هد قينا 
ذكره المصئف وهو في الصحيحين من حديثه. وحديث أنس. 
رعميك عرو بن سعد لبان درل الاك من ان مرييرة فد 
التُرمذي والنسائي. وعن عتبة بن عبد عند أبي داود. وعن جرير 
عند مسلم وأبي داود وعن جابر وأسماء بدت يزيد عند أحمد. 
وعن حذيفة عند أحمد والبرّار: وله طرق أخرى جمعها الدّفياطي 
في كتاب الخيل قال الحافظ: وقد لخصته وزدت عليه في جمزء 
لطيفي. وحديث المنذر بن الرّبير قال في مجمع الرُوائد: ا 
أحمد ثقات. وقد اخرج نحوه النسائيّ من طريق يحبى بن عبّاد بن 
عبد اللّه بن الرّبير عن جدّه» وروى الشافعي من حديث مكحول 
بفْرَسَيْنِ) وهو مرسل. وقد روى الشّافعي أيضًا عن ابن الرّبير أن 
الني كله لم يعط الوُبير إلا لفرس واحده وقد حضر يوم خيبر 
بفرسين» وولد الرجل أعرف بحديثه. ولكنه روى الواقدي عن 
عبد الملك بن يحبى عن عيسى بن معمر قال: «كان مَعْ ابر يوم 
حير رسا فأمْهَمَ لَهُ ابي 8 خَنْمّة أسْهُم وهذا المرسل 
يوافق مرسل مكحول. لكنٌ الشافعي كان يذب الواقدي. 
وحديث أبي عمرة في إسناده المسعوديُ وهو عبد الرّحمن بن عبد 
اللّهِ بن عتبة بن عبد الله بن مسعود وفيه مقالٌ وقد استشهد به 
البخاري. ورواه أبو داود أيضًا من طريق أخرى عن رجل من آل 


نيل الأوطار - كتاب الجهاد والسير 


أبي عمرة عن أبي عمرة وزاد «فَكَان لِلْفَارِسِ ثَلانَةُ أَنْهُم». 

وحديث أبي رهم أخرجه أيضًا أبو يعلى والطُّبراني» وفي 
إسناده إسحاق بن أبي فروة وهو مترولكٌ. وحديث أبي كبشة 
أخرجه أيضًا الطبراني. وفي إسناده عبد اللّه بن بشر الحبراني» 
ونّقه ابن حبّانء وضعُفه الجمهور, وبقيّة أحاديث الباب القاضية 
بأنه يسهم للفرس ولصاحبه ثلائة أسهم تشهد لما الأحاديث 
المحيحة الى ذكرها المصنف وذكرناها. وأمّا حديث مجمّع بن 
جارية فقال أبو داود: حديث أبي معاوية أصح والعمل عليه؛ 
ونعنى به حديث ابن عمر المذكور في أول الباب. قال: وأرى 
الوهم في حديث مجمع أنه قال ثلاثمئة فارسء وإنْما كانوا ماثتي 
فارس. وقال الحافظ في الفتح: إن في إسناده ضعفاء ولكنه يشهد 
له ما أخرجه الدارقطي من طريق أحمد بن منصور الرٌماديْ عن 
ان كزين أبن جه عن أبى اكابة وابن قي علا هنا مين عييد 
الله بن عمر بلفظ: «أمْهُمْ لِلْفَارس سَهْمينِه قال الدُارقطيّ عن 
شيخه أبي بكر الليسابوري: وهم فيه الرّمادي أو شيخه. وعلى 
فرضن صحته يمكن تاويله بآنا اراد لأسهم للقارس بمتبيتا قبي 
سهمين غير سهمه المختصّ به» كما أشار إلى ذلك الحافظ. وقال: 
وقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفهومسنده بهذا الإسناد فقال: 
اللفرّس» وكذلك أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد له عن 
ابن أبي شيبة قال: فكأنٌ الرمادي رواه بالمعنى. وقد أخرجه أحمد 
عن أبي أسامة وابن مير مما بلفظ: «أسْهُمٌ لِلْفَرس؛ قسال: وعلى 
هذا الثاويل يمل ماارواه تيم بن خاو عن ابن امبازك عن غبييد 
الله مثل رواية الرْمادي» أخرجه ابن ماجه؛ وقد رواه علي بن 
الحسن بن شقيق وهو أثبت من نغيم عن ابن المبارك بلفظ: 
«أَسْهُمَ لِلْفْرّس» وقيل: إن إطلاق الفنرس على الفارس مجارٌ 
مشهورٌ؛ ومنه قوهم: ايا يل الل اركبِي» كما ورد في الحدييث» 
ولا بد من المصير إلى تأويل حديث مجع وما ورد في معناه 
لمعارضته للاحاديث الصحيحة الثّابَة عن جماعةٍ من الصّحابة في 
الصحيحين وغيرهما كما تقلدًم؛ وقد تمسّك أبو حنيفة وأكثر 
العترة بحديث ممم المذكور وما ورد في معناء» فجلعوا للفارس 
وفرسه سهمين. 

وقد حكي ذلك عن علي وعمر وأبي موسى. 

وذهب الجمهور إلى أنه يعطى الفرس سهمين والفارس سهمًا 
والرّاجل سهما. 


نيل الأوطار- كتاب الجهاد والسير 


قال الحافظ في الفتح: والثٌابت عن عمر وعلي كالجمهور. 

وحكي في البحر عن علي وعمر والحسن البصري وابن 
سيرين وعمر بن عبد العزيز وزيد بن علي والباقر والشاصر 
والإمام يحبى ومالكو والشافعيّ والأوزاعيّ وأبي يوسف ومحمار 
وأهل المدينة وأهل النام أنه يعطى الفارس وفرسه ثلائة سهامء 
واحتجٌ لهم ببعض أحاديث الباب» ثم أجاب عن ذلك فقال: 
قلت يحتمل أن الثالث في بعض الحالات تنفيلٌ جممًا بين الأخبار 
انتهى. ولا يخفى ما في هذا الاحتمال من النُعثُّف. وقد أمكن 
الجمع بين أحاديث الباب بما اسلفنا وهو جممٌ نيّرٌ دلت عليه 
الأدلة الّتى قدمناها. وقد تقرّر في الأصول أن الشّأويل في جانب 
المرجوح من الأدلّة لا الرّاجح. والأدلّة القاضية بأنْ للفارس 
وفرسه سهمين مرجوحة لا بشكُ في ذلك من له أدنى إمام بعلم 
السئة. وقد نقل عن أبي حنيفة أله احتج لما ذهب إليه بأنّه يكره 
أن تفضّل البهيمة على المسلم؛ وهذه حجّة ضعيفةٌ وشبهة ساقطة 
ونصبها في مقابلة المدنّة المئحيحة المشهورة مما لا يليق بعالل 
وايضًا السنهام في الحقيقة كلها للرّجل لا للبهيمة وأيضًا قد 
فضلت الحنفيّة الدابئَة على الإنسان في بعض الأحكام. فقالوا: لو 
قتل كلب صيد قيمته أكثر من عشرة آلافب أذاهاء فإن قتل عبدًا 
مسلمًا لم يؤدّ فيه إلا دون عشرة آلاف درهم. وقداستدل 
. للجمهور في مقابلة هذه الششبهة بأن الفرس تحناج إلى مؤنةٍ 
لخدمتها وعلفها وبأنه يحصل بها من العناء في الحرب ما لا يخفى. 
وقد اختلف فيمن حضر الوقعة بفرسين فصاعدًا هل يسهم لكل 
فرس أم لفرس واحدةٍ؟ فروي عن سليمان بن موسى أنه يسهم 
لكل فرس سهمان بالغا ما بلغت. قال القرطي في المفهم: ولم 
يقل أحدٌ نه يسهم لأكثر من فرسين إلا ما روي عن سليمان بن 
موسى. وحكي في البحر عن الشافعيّة والحنفيّة والهادويّة أنْ من 
حضر بفرسين أو أكثر أسهم لواح فقط. وعن زيد بن علي 
والصّادق والناصر والأوزاعيّ وأحمد بن حنبل وحكاه في الفتح 
عن اللقدواي يوسن راعد واس حاف اله جه لترسسين لا 
أكثر. قال الحافظ في التلخيص: فيه أحاديث منقطعة؛ أحدها عن 
الأوزاعي أن رسول الله كل كان يسهم للخيل ولا يسهم للرجل 
فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس. رواه سعيد بن منصور 
عن إسماعيل بن عيّاش عنه وهو معضل. ورواه سعيدٌ من طريق 
الزُهري أن عمر كتب إلى أبي عبيدة أنه يسهم للفرس سهمين 


وللفرسين أربعة أسهم ولصاحبه سهمًا فذلك خسة أسهمٍ وما 
كان فوق الفرسين فهو جنائب. وروى الحسن عن بعض 
الصحابة قال: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يي لا يعم إلا لِفْرَسَينِه. 

وأخرج الدارقطي بإسناح ضعيفب عن أبي عمرة قال: «أَسْهُمْ 
لي رَسُولُ الله لِمَرَسَي أَْبَعَةَ وَلِي سَهْمَاء فَأَخَذَتُ خَنْسَة؛ 
وقد قدّمنا اختلاف الرّواية في حضور الرُّبِير يوم خيبر بفرسين 
هل أعطاه النْي كلةِ سهم فرس واحدةٍ أو سهم فرسين؛ 
والإسهام للدوابْ خاص بالأفراس دون غيرها من الحيوانات. 
قال في البحر: مسألةٌ: ولا يسهم لغير الخيل من البهائم إجماعًا إذ 
لا إرهاب في غيرها. ويسهم للبرذون والمقرف والحجين عند 
الأكثر وقال الأوزاعي: لا يسهم للبرذون. 

اب الامنهام لمن َي المي في ملح 

4 - عن ابن عُمَرَ «أن النبِي 6 قَامْ يَعْبِي يَْمْ بد 
قَقَالَ: إن عُنْمَانَ الطْلَقَ في حَاجَةٍ الل وُحَاجَةِ رولف ونا أبَابعٌ 
َه فَضَرْب لَهُ رَسُولُ الله تل بسَهُم وَلَمْ يَضرِب لأحَار غاب 
غَيْرَهُ». رَوَاهُ أبُو دَاوْد (71/75). 

5 - وَعَن ابْن عُمَرَ قَالَ: لما تَعيّب عَفْمَانُ عن بر فَإِنهُ 
كان نَحْتَهُ بت رَسسُول الله وَكَائْتَ مَرِيضَة َال لَه الي 
كله: إن نك الع وعدن وَسَهْمَة؛. َوَاء أحمذ١(/١1١1)‏ 
وَالْبُخَارِيُ (91) وَالريذِي (0) وُصحُحَة. 

خيك ابن عمر الأول سكت عنه أبو داود وامنذري» 
ورجال إسناده موثقون. 

قوله: (وأنَ أبَابُ لَهُ) في رواية للبخاري: «ثَقَالَ رَسُولُ الله 
بده الى أئ أثار بهاء وقَالَ: مَل يَدَُ عَنْمَان أ بَدلهَا: 
صرب بها على يزو الى قَتَال ملو - أي التئمة - لتلمان أ 
ع علماقه: 

قوله: (وَكَانَتَ مَرِيضَةٌ) أخرج الحاكم في المستدرك من طريق 
قاد بن سلمة عن :هشام بن عروة عن أيه قال: حلت انها قله 
عثمان وأسامة بن زيدد على رقيّة في مرضها لا خرج إلى بدرء 
فماتت رقيّة حين وصل زيد بن حارثة بالبشارة» وكان عمر رقيية 
ا ماتت عشرين سئة قال ابن إسحاق: ويقال إِنْ ابنها عبد اللّه 
بن عثمان مات بعدها سنة أربع من الهجرة وله ست سنين. وقسد 
استدلٌ بقصّة عئمان المذكورة على أنه يسهم الإمام لمن كان غائبًا 
في حاجة له بعثه لقضائهاء وأمّا من كان غائبًا عن القتال لا لحاجةٍ 


ا 


للإمام وجاء بعد الواقعة» فذهب أكثر العترة والثشافعيٌ ومالك 
والأوزاعي والنُوري واللّيث إلى أنه لا يسهم له وذهب أبو حنيفة 
وأصحابه إلى أنّه يسهم لمن حضر قبل إحرازها إلى دار الإسلام» 
سيأتي في باب ما جاء في المدد يلحق بعد تقضي الحرب ما استدل 
به أهل القول الأول وأهل القول الثّاني. 

بَاب ما يُذكَرٌ في الإسهام لِنْجارِ الْمَسْكَرٍ وأجرائهم 

لقان - عَنْ خخارججة بْنٍ يد قَالَ: «رأيْت رَجْلاً سَألَ أبي 
عَن الرْجُلٍ يَعْزْو يشر ري وبع جر في غَوود فال له إن كنا 
مع رَسُول الله له ببُوك نُشْتري ونيم وَهُوَ يَرَانَا ولا يَنْهَانَاء. 
رَوَاه ابن ماج (14117). 

0١‏ وَعَنْ يَعْلَى بن مُنْيةَ قَال: «أَذْن رَسُولُ الله كله 
الَو ونا تبح كب لئس لي حادم فَالَصَلت أجيرا يكفيني؛ 
وأجْري لَهُ سَهْمَه فَوَجَدْتُْ رَجْلاً فَلَمًا دنا الرَحِيلُ أناني, فَقَالَ 
ما أذري مَا السهمَان وما يبْلْمَ سهعِي نْسَمٌ لي يا كان السَهْمٌ 
أو ري نُسَمْيْت لَهُ ثَلانّة دنَانِينَ فْلَمًا حَضَرَت غَنِيمَةٌ: أَرذْتُ 
أن أجْري لَهُ سَهْمَك فَذَكَرْتْ الدُنانيرَ فجئت النبي 8 فَدَكَرْتْ 
أمْرَه فَفَالَ ما أجد لَهُ في غَرْرَبَهِ هَلْءٍ في الدُنْيَا وَالآخرة إلا 
دََانيره الي سَمّى». رَوَاهُ أبُو داو (563717). 

7- وَقَدْ صم «أن سْلَمَة بْنَ الأكوّع كان أجيرا لِطَلْحَة 
جين أذرَك عبد رمن بن يي ما ضار خَلّى سَرْحٍ سول 
اللو َأعْطَاهُ لبي يكل سَهْمْ الفارس وَالراجل» رَهَدَا الْمَمْنَى 
لأحْمّدٌ (01/4) وَسسْلِم 14 1117 نيم طَوِيل» 
وَبُحْمَلُ هَذَا عَلَى أجبر يَقْصِدُ مَمَ الْخِدْمَةٍ الجهاد, واللري قَبْلَهُ 

الحديث الأول في إسناده عند ابن ماجه سنيد بن داود 
المصيصي وهو ضعيف؛ ويشهد له ما أخرجه أبو داود وسكت 
عنه هو والمنذريّ عن عبيد اللّه بن سليمان أن رجلاً من أصحاب 
الي كي حدئه قال: الما فَتَحْنَا حير أَخرَجُوا عَنَائِمَهُمْ مِنْ الْمتَا 
والسسبي» ٠‏ َجَعَلَ الناس بَتَبَاَعُونْ غَنَائِمَهُمْ فَجَاءَ رَجْلْ قَفَالَ: يَا 
َسُول الل هد ربس ربا ما ربح الوم ِل أحَد من آهل ها هَذَا 
الْوَاِي» فَقَالَ: وَبْحَكَ وَمَا رَبخت؟ قَالَ: مَازِلْت أبِيم وَأبْتَاعٌ حَنى 
ربخت ثَلائَمائةٍ أوقيّق فَقَالَ رَسُوَلُ الله يئةِ: أنا نمك بحَبَرِ 
رَجْلٍ ربح قَال: وَمَا هُوَيَارَسُول اللّهِ؟ قَالَ: ركعتين بَعْدْ 
الصلاة؛ فهذا الحديث وحديث خارجة المذكور فيهما دليل على 


جواز النُجارة في الغزو, وعلى أن الغازي مع ذلك يستحق نصيبه 
من المغنم وله الثُواب الكامل بلا نقص» ولو كانت التّجارة في 
الغزو موجبةٌ نتقصان أجر الخازي لييّنه ل فلمًا ل يبن ذلك بل 
قرّره دل على عدم النقصان. ويؤيّد ذلك جواز الانّجار في سفر 
الح لما ثبت في الحديث الصحيح «أَنهُ لَما نَحَريَ جَمَاعَةٌ مِنْ 
التَجَارَةٍ في سَفرٍ الْحَجَ أَنْرّلَ اللّهُ تَعَالَى: لئس عَليكُمْ جناح أن 

والحديث الثاني سكت عنه أيضًا أبو داود والمنذري» وأخرجه 
الحاكم وصحمّحهء وأخرجه البخاري بنحوه وبوّب عليه: باب 
الأجير. وقد اختلف العلماء في الإسهام للأجير إذا استؤ 
للخدمة؛ فقال الأوزاعي وأحمد وإسحاق: لا يسهم له. وقال 
الأكثر يسهم له. واحتجُّوا بحديث سلمة الذي أشار إليه المصئف» 
وفيه «أن النبِي 6 أسمْهُمَ لَّهُ؛ وأمًا إذا استؤجر الأجير ليقاتل 
فقالت الحنفئة والمالكيّة: لاسهم له. وقال الأكثر: له سهمه. 
وقال أحمد: ولو استأجر الإمام قومًا على الغزولم يسهملهم 
سوى الأجرة. وقال الشافعي: هذا فيمن لم يجب عليه الجهاد. أما 
الح البالغ المسلم إذا حضر الصف فإنْه يتعيّن عليه الجهاد فيسهم 
له ولا يستحقٌ أجمرة. وقال اللُوري: لا يسهم للأجير إلا إن 
قاتل. وقال الحسن وابن سيرين: يقسم للأجير من المغنم؛ هكذا 
رواه البخاري عنهما تعليقا ووصله عبد الرزاق عنهما بلفظ: 
يسْهُمْ للأجير» ووصله ابن أبي شيبة عنهما بلفظ: «الْعَبْدُ 
وَالأَجيء إذَا شهدا الْقَِالَ أَعْطُوا مل الْميمَةَه والأولى المصير إلى 
المع الذي ذكره المصكق ازنعية للم فمنن كنات مسن الالجراء 
قاصدًا للقتال استحق الإسهام من الغنيمة؛ ومن لم يقصد فلا 
يستحق إلا الأجرة المسمّاة. 

قوله: (يَعْلَى بْن مُنْيّة) هو يعلى بن أميّة اللشهور ومنية أمّه. 
وقد ينسب تار إليها كما وقع في هذا الحديث. 

رنفة ملنة بن الأكوع في بدائلته للقوم الّذين أغاروا على 
سرح رسول الله يق واستنقاذه للسترح» وقتل بعض القوم وأخذ 

بعض أموالهم قد تقدّمت الإشارة إليها ريا وهوا قف مينتواظة 

رك اليك والسير فلا حاجة ونه ين 


تَقَضي الْحَرْبٍ 
]8 - عن أبي مُوسّى قَال: ١‏ يَلَعْنا مَخْرَجُ رسُول الأو يه 
َنْحْنْ باليمَِ فَحْرَجْنا مُهَاجِرِينَ إليْهِ أنا وَأحوَان ليء أحَدُهُمًا 


بَابْ ما جَاءً في الْمَدَدِ يَلْحَن بَعْدَ تَمَْ 
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بو بريد وَالآخرُ آبُو رُهْمِ إِما قَالَ في بِضْعَة وإِمًا قَالَ في 
لان وَحَسْسِينَ أو الْتين وَححْسِْينَ رَجُلاً من قَوِْي قال فَرَكيْنا 
مفِيئة فَالْقتَنَا سَفِيئتًا إلى النجاشي با لَحَبَحَقٍ فَوَافْقَنَا جَعْفَرَ بن 


أبي طالب وَْحَابَهُ نه فَقَاَ جعفر: إا رَسُولَ الل يق بَعقنا : 


هَاهُنَا وَأمرَنَا بالإقَامَة ثَالَ فَافَمْنَا مَعَهُ حَنّى قَدِسْنًا جَمِيعًا فَوَائَقَنَا 
سول اله يل جين تتح حير َأمْهمْ لناء أن قَالَ: أعطَانًا مِنْهًا 
ما قَسَم لحل غاب عَنْ فح حر ِنْهَا شنا إلا لِمنْ هلد مَعَهُ 
إلا لأصْحَاب سينا مَعّْ جَعْفْرِ وَأَصْحَابه قَسْمْ مَعَهُمْ». 

مُنَفَّقْ عَلَيْد أحد )1١5/4(‏ البخاري (7175) مسلم 
(05:05؟) (059). 

4 - رَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ألهُ حَدُثْ سَعِيدَ بْن الْمَاص «أنّ 
سول الله 8 بعت أبن بن معي بن الْمَاصٍ على سشرية من 
امد قل نُجبٍ فقوم با بن ستيار وَأمسْحَبُهُ لَى رُسُول الله 
ل بير بد أن فَسها أ حرم يهم ليف قال أبلا: اي 
ًا يَا رَسُولَ الله قال بو هرَيرَة: فقلت: لاائة قم لهم يَا رَسُولَ 


الله قَالَ أبان: أذ نْت بها يا وبر َحَدرَ علَينَا مِنْ رس ضَال. نَقَالَ 
النبي يله :اجيس با با وَلَمْ يَقْسِمْ يم لَهُمْ رَ سول الل يقذه. 


رّوَاهُ أَبُو دَاوْد 071777 وَأخخرجَةُ الْبُخارِي (18)) تَعْلِيقًا. 

قوله: (بَلَعنَا مَخْرَجْ رَسُول الله وق): طافرة الل نوتم 
شأن 1 يك إلا بعد اللهجرة بمدَّةٍ طويلة» وهذا إذا أراد بالمخرج 
البعئة» وإن أراد المجرة فيحتمل أن يكون بلغتهم الدّعوة 
فأسلموا وأقاموا ببلادهم إلى أن عرفوا فعزموا با هجرة عليهاء 
وَإِنّما تاخخُروا هذه المدّة لعدم بلوغ الخبر إليهم بذلك. وأمًا 
لعلمهم بما كان المسلمون فيه من المحاربة مع الكفارء فلمّا بلغتهم 
المهادئة أمنوا وطلبوا الوصول إليه. 

وقد روى ابن منده من وجو آخصر عن أبي بردة عن أبيه: 
«حَرَجْنًا إلى رَسُول الله يك حَنّى جنا إلى مَكَة أنَا وأخوك وَأَبْو 
عَامِرِ بْنِ وس َأبُو رهم وَمُحَمَدُ بن يس رَأَبو برْدَةَ وَحَمْسُون 
ين الأشعَرِين ميث من غك كم حرجنا في الْببخْر حنّى أنيْنا 
الْمَويئْةه وصحّحه ابن حبّانَ من هذا الوجه. 


1 ويجمع بينه وبين ما في المحيح أنْهم مرُوا بمكّة في حال. 


محيئهم إلى المدينة» ويجوز أن يكونوا دخلوا مكة:؛ لأن ذلك كان 
حال الهدنة. 


قوله: (أنَا وأخوان إي) زاد البخاري: «أنَا أَصفْرُهُمْ» واسم 


أبي بردة عام وأبو رهم بضمٌ الراء وسكون المحاء اسمه مدي 

بفتح الميم وسكون الجيم وكسر المهملة وتشديد التُحتائيُة قاله 

ابن عبد الب وجزم ابن حبّان في الصحابة بأن اسمه حمّد. 
وذكر ابن قانع أن جماعة من الأشعريّين أخبروه وحققوا 

وكتبوا خطوطهم أن اسم أي رهم مجيلة بكسر الجيم بعدما 

تحتائيةٌ خفيفة ثم لام ئم ها 
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قد بيّن في الرواية المتقدّمة أنْهم كانوا مسين من الأشعرئين 


قوله: (إِمّا قَالَ فِي بِضعَةٍ: 


وهم قومهء فلعلٌ الرائد على ذلك هو أبو موسى وإخوته؛ فمن 
قال اثنين أراد من ذكرهما في حديث الباب وهما أبو بردة وأبو 
رهم ومن قال ثلاثةٌ أو أكثر فعلى الخلاف في عدد من كان معه 
من إخوته. 

وأخرجه البلاذري بسند له عن ابن عبّاس أنْهم كانوا أربعين» 
بدي متعريي نما ول بلقم على لسرن رالا اة: 

وقال ابن إسحاق: كانوا سنّة عشر رجلاء وقيل أقل. 

قوله: (ثَوَافَقنا جَعْفرَ بْنَ أبي طَالِبي) أي بارض الحبشة. 

قد سمى ابن إسحاق من قدم مع جعفر فسرد أسماءهم وهم 
سنّة عشر رجلاً. 

قوله: (رَمَا قَسّمّ لأحَدٍ غاب عَنْ قَفْح حيْر... إلْخ) فيه دليل 
على أنه يجوز للإمام أن يجتهد في الغنيمة ويعطي بعض من حضر 
من المدد دون بعض. فإنه يك أعطى من قدم مع جعفر ولم يط 
م 0 

وقد استدل به أبو حنيفة على قوله المتقدّم أنه يسهم للمدد. 

وقال ابن الثَّين: يحتمل أن يكون أعطاهم برضا بقية الجيش»؛ 
وبهذا جزم موسى بن عقبة في مغازيه» ويحتمل أن يكون أعطاهم 
قن اسن 

وبهذا جزم أبو عبيدٍ في كتاب الأموال. 

ويحتمل أن يكون أعطاهم من جميع الغنيمة لكونهم وصلوا 
قبل القسمة وبعد حوزهاء وهو أحد الأقوال للشافعي. 

قد احتجٌ أبو حنيفة بإسهامه يك لعثمان يوم بدر كما تقلم في 
باب الإسهام لمن غيّبه الأمير في مصلحة. 

وأجيب عن ذلك بأجوبةٍ منها أن ذلك خاصُ به ويمن كان 
مثله. 

ومنها أن ذلك كان حيث كانت الغنيمة كلها لني ول عند 
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نزول قوله تعاال: ليسَألُونُكَ عَن الأْقَال4 ومنها أله أعطاه من 
الخمس على فرض أن يكون ذلك بعد فرض الخمس. 

ومنها التّفرقة بين من كان في حاجة تتعلّق بمنفعة الجيش أو 
بإذن الإمام فيسهم له بخلاف غيره» وهذا مشهور مذهب مالكي. 

وقال ابن بطال: لم يقسم النْي يكل في غير من شهد الوقعة إلا 
لير تين سبحا من ذلك فلا عمل اسلا يفانن كان ف 
قسم لأصحاب السّفينة لشدّة حاجتهم؛ وكذلك أعطى الأنصار 
عوض ما كانوا أعطوا المهاجرين عند قدومهم عليهم. 

وقال الطُحاوي: يحتمل أن يكون استطاب أنفس أهل الغنيمة 
بما أعطى الأشعريّين وغيرهم, وما يؤيّد أنّه لا نصيب لمن جاء 
بعد الراع من لقتال »ا رواه ميد الرذاق بإمحناق محم وابين 
أبي شيبة أنْ عمر قال الْغِيمَهُ لِمَنْ شهد الْوَقمَة؛ وأخرجه 
الطُبراني' والبيهقتي مرفوعًا وموقوفًا. وقال العتخيخ موقوف. 

وأخرجه ابن عدي من طريق أخرى عن علي موقوفا. 

ورواه الشافعي من قول أبي بكر وفيه انقطاعٌ. 

قوله: (وَإنْ خُرْمٌ) بمهملةٍ وزاي مضمومتين. 

وقوله (ليف) بكسر اللام وسكون التّحيّة بعدها فاءٌ وهو 
معروف. 

قوله: (يَا وَِسُ) بفتح الواو وسكون الموحّدة دابَةٌ صغيرةٌ 
كالسئنور وحشيّة حشية. ونقل أبو علي عن أبي حام اا بعسض العرب 
يسمي كل داب من حشرات الجبال وبرًا. قال الخطابي: أراد أبان 
لاه أي غرر ةوك را لاعن بدي مط وا نر رف 
قليل القدرة على القتاله ومعنى قوله: «وَأنْت بهّاء اي وانت 
بهذا المكان والمنزلة من رسول الله 2 مع كونك لست من أهله 
ولا من قومه ولا من بلاده. 

ولفظ البخاري: «وَأنْت بهذا». 

قوله: (نَحَدْرَ) بالحاء المهملة وتشديد الدّال المهملة أيضًا. 

وني رواية للبخاري «تَدَلَى؛ وهو بمعناه. 

وفي رواية له أيضا «تَدأَدَأ» بمهملتين بينهما همزةٌ ساكنة» قيل 
أصله تدهده. فأبدلت الهاء همزق وقيل الدّادأة: صوت الحجارة 
في المسيل. 

قوله: (مِنْ رأس ضال) فسّر البخاري الضّالٌ بالسّدر كما في 
رواية المستملي» وكذا قال أهل اللّغة: إِنّه السّدر البي. 

وني روايةٍ للبخاري من رأس ضان بالثون» قيل هوراس 


الجبل لأنْه في الغالب موضع مرعى الغنمء وقيل هو جبل دوس 
وهم.قوم أبي هريرة. 
بَابُ ما جا في [ططاء الْمولفَةُلُوبِهُمْ 
0 - عن أنْس قَال: «لما مُبِحَت مَكهُ قَسَم الي كلف للك 
العنَائِم في قُرَيشٍء فَقَالَتَْ الأْصار: إن هذا لَهُرَ الْعَجَبْ إن سيُوقَنا 
تَْطْرُ من دماِهم إن غَنائِمنا ترد لهم نَع بك رَسُول الله 
قي لمهم َقَال: ما الي بََْنِي عَنْكُمْ؟ قالوا: مر الي بَلْمَكَء 


وكانُوا لا يَكلبُون» فَقَال: أمَا تَرْضَوْنَ أن تَرْجِعْ الناس بالدنيا إلى 


يُوتهم؛ وَتَرْجِعُونْ برَسُول الله إلى ُيُوتِكُم؟ فَقَاُوا: بلى. فقَالَ: لَنْ 
مسَلَّك اناس وَاديًا أؤْ شيعبًاء وَسَلَكْت الأنْصَارٌ وَاديَا أؤ شيعا 
سلكت وَادِيَ الأنصار وَشِيِعْب الأنْصّار» رواء أحمد (/1194) 
والبخاري (1144) ومسلم )1١89(‏ (154). 

5-75 وَفِي روَايْة قَالَ: «قَالَ ناس مِن الأنصار حِيِنَ أفَاءً 
الله ملَى رَسُولِهِ ما قا من أئرال هران فَطفِقَ يُنْضِي رجالا 
الْمائة من الإبلء َقَالُوا: يَغْفِرٌ اللّهُ را الله يُمْطِي ربعا 
ويُتركنًا َسبُوقنا تر ين دمَانِهي نَحُدث بِمَقَالتهِمْ فَجَمَمَهُمْ 
وَقَالَ: ني أغطي رجالاً خديني مهد بكر الهم أمَا تَرْضَوْنَ 
أن يَدْحَبّ الا بالأموّال» وَتَدمبُون بالبِي' إلى رحَالِكُم؟ َوه 
ما تون به حير ما يََِْمُو ب فَالوا: يَا رَسُول الله قل 
رَضِينا» أحمد (113/8) والبخاري 140") مسلم )1١69(‏ 
(؟*"١).‏ 

83 - وَعن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: «لمًا آثْرَ النبي يك ناما في 
لمق قأخطى الف بن حابس ماقة من الإبلء وأطغطى غيينَة 
بل لِك وأغطى أَنَاسا من أشثراف الْحْربِه وَثْرَهُمْ يَْمقل فِي 
الْقِسْمَقِ قَالَ جل وَآله إن هذه لقِسْمَة ما عل فيا وَمَا أريد 
فيهًا وَجْهُ الي قلت وَآللّهِ لاعخبر رَسُولَ الله ييه أنه 
فأخبرته. فَمَنْ يَعْدِلُ إذًا لَمْ يَعْدِلْ اللد ووش له؟ نم قَالَ: رَحِمْ 
الله مُوسى فَقَدْ أوذي بكر من هذا قصبره. مُنْفَقْ عَلبْهِنْ امد 
(80/1”) البخاري (8160) مسلم (1055) 01800 

4 - وَعَنْ عَمْرِو بْن تَغْلِبّ «أن رَسُولَ الله يك أتي بمَال 
أذ بسي ففْسَمَه ذأطى قوْما ونم آخترين, فَكَالْهُمْ يوا لَه 
َقَالَ إني أعطِي ُوْمًا أخاف ضِلْمَهُمْ وَجَرَعَهُمْ وَأكِل أقْوَامًا إلى 
َقَالَ عَمْرُو بْنْ َغْلِب: ما أجب أن لي بِكَلِمَةٍ رسُول الله وه 
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حُمْرَ النعم». 

زا اسقية (19/0) وَالْبُخَارِي (0146. وَالْامِرٌ أن 
إِعْطَاءَهُمْ كان من سَهْم الْمَصَالِحٍ مِنْ الْخُمْسء وَيَحتَمِلْ أن 
يَكُون نَفْلاً من أربَعَةِ أحْمّاس الْمَيِمَةِ عِنْد من يُجِيرُ اليل منْها. 

. قوله: (وَادِيَا أو شيغبًا) الوادي: هوالمكان المنخفض» وقيل 
الذي فيه ما والمراد هنا بلدهمء والشعب بكسر الشّين المعجمة: 
اسم لما انفرج بين جبلين. 

وقيل: الطّريق في الجبل» وأراد يك بهذا وما بعده اتبيه على 
جزيل ما حصل لهم من ثواب النصرة والقناعة باللّه ورسوله عن 
الدّنيا ومن هذا وصفه فحقه أن يسلك طريقه ويتّبع حاله. 

قال الخطابي”: نا كانت العادة أن المرء يكون في نزوله وارتحاله 
مع قومه؛ وأرض الحجاز كثيرة الأودية والشّعاب» فإذا تفرقت في 
المّفر سلك كل قوم منهم واديًا وشعبًا اراد أنه مع الأنصار 
قال: ويحتمل أن يريد بالوادي المذهب؛ كما يقال: فلانٌ في واد 
وأنا في واد انتهى. وقد أثنى الني يك على الأنصار في هذه 
الوقعة ومدحهم. فمن جملة ما قاله هم «لَوْلا الْهِجرَهُ لَكُنت المرَأ 
مِنْ الأنْسَار وقال: «الأنْصَارُ شِعَانٌ وَالنَاسُ هِنَارَ كما في 
صحيح البخاري وغيره. 

قوله: (حِينْ أفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ما أقَاء مِ' أمُوال هَوَازْن) 
أي أعطاه غنائم الّذين قاتلهم منهم يوم حنينٌ. 0 

وأصل الفيء الرّدُ والرُجوع ومنه سمي الظَّلُ بعد الزُوال فيئًا 
لأنّه رجع من جانببه فكأن أموال الكفّار سمّيت فيئًا لأنْها كانت 
في الأصل للمؤمنين» إذ الإيمان هو الأصل والكفر طارئٌ» فإذا 
غلب الكفار على شيء من المال فهو طريق النّعَدّي فإذا غنمه 
اللشلمون شيع كانه وسيم ال ما كان لهم. 

قوله: (لَطَفِقَ يُمْطِي رجالاً) هم المؤلّفة قلوبهم. والمراد بهم 
ناس من قريش أسلموا يوم الفح إسلامًا ضعيفًا. وقيل كان 
فيهم من لم يسلم بعد كصفوان بن أميّة. وقد اختلف في المراد 
بالمؤلّفة اْذين هم أحد المستحقين للركاة فقيل كفَارٌ يعطون ترغيبًا 
في الإسلام. وقبل مسلمون لهم أتباعٌ كقارٌ يتالفونهم. وقبل 
مسلمون أرّل ما دخلوا في الإسلام ليتمكن الإسلام من قلوبهسم» 
والمراد بالرّجال الّذين أعطاهم رسول اللّهِ بك ههنا هم جماعة قد 
سرد أبو الفضل بن طاهر في المبهمات له أسماءهم فقال: هم أبو 
سفيان بن حربو وسهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزّى 


وحكيم بن حزام وأبو السسّنابل بن بعكك وصفوان بن أميّة وعببد 
الرّحمن بن يربوع وهؤلاء من قريش. وعيينة بن حصن الفزاري 
والأقرع بن حابس التميمي وصتزو ين الأهم اتنس وعباس 
بن مرداس السُلميُ ومالك بن عوفم النْصريُ والعلاء بن حارئة 
التُقفي. قال الحافظ في الفتح: وني ذكر الأخيرين نظر. وقيل: إِنْما 
جاء! طائعين من الطّائف إلى الجعرانة. وذكر الواقدي في المؤلفة 
معاوية ويزيد بن أبي سفيان وأسيد بن حارثة ومخرمة بن نوفلٍ 
وسعيد بن يربوع وقيس بن عدي وعمرو بن وهسسم وهشام بن 
عمر. وزاد ابن إسحاق النضر بن الحارث بن هشام وجبير بن 
مطعم ومن ذكره أبو عمر سفيان بن عبد الأسد والسّائب بن أبي 
السّائب ومطيع بن الأمسود وأبو جهم بن حذيفة وذكر ابن 
الجوزي فيهم زيد الخيل وعلقمة بن علاثة وحكيم بن طليق بن 
سفيان بن أميّة وخالد بن قيس السهمي وعمير بن مرداسء وذكر 
غيرهم فيهم قيس بن محرمة وأحيحة بن ألية بن خلفم وأبي بن 
شريق وحرملة بن هوذة وخالد بن هوذة وعكرمة بن عامرٍ 
العبدري وشيبة بن عشمان وعمرو بن ورقة ولبيد بن ربيعة 
والمغيرة بن الحارث وهشام بن الوليد المخزومي». 

قوله: (أن يذهب النْاس بالآسوّال) في رواية للبخاري بالنشاة 
والبعين: 

قوله: (إلَى رحَالِكُم) بالحاء المهملة: أي بيوتكم. 

قوله: (لَما آْر ال ل ناسنا هم من تقل ذكرهم. 

قوله: (قَالَ َجْلَ) في رواية الأعمش «فَفَالَ رَجُلَ من 
الأنصّار» وفي رواية الواقدي أن اسمه معتّب بن قشير من بني 
عمرو بن عوفي وكان من المنافقين؛ وفيه رد على مغلْطاي حيث 
قال:لم أر أحدًا قال إِنْه من الأنصار إلا ما وقع في رواية 
الأعمش, وجزم بأنه حرقوص بن زهير السنُعدي المتقدّم ذكره في 
باب ذكر الخوارج» وتبعه ابن الملقّن وأخطا في ذلك. فإِن قصّة 
حرقوص غير هذه كما تقلام. 

قوله (ما أريد فِيها وَجْه الله في روابة للبخاري «مَا أراد 
بهَذا». ّ ا 

قوله: (رَحِمَ اللَّهُ مُوسى... إلَخ) فيه الإعراض عن الجاهل 
والصّفح عن الأذى والنّاسي بمن مضى من النظراء. 

قوله: (ضَلَمَهُمُ) بفتح الضاد المعجمة واللام وهو الاعوجاج. 
وني أحاديث الباب دليلٌ على أنه يجوز للإمام أن يؤثر بالغنائم أو 
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ببعضها من كان مائلاً من أتباعه إلى الدُنيا تأليقًا له واستجلابًا 
لطاعته وتقديمه على من كان من أجناده. قو الإيمان. مؤثرًا 
للاآخرة على الدنيا. 
بَابْ حُكُمْ أمْوَال الْمُسْلِمِينَ إذا أخذهًا 
الْكَفَارُ نُمٌ أجذت مِنْهُمٍ 

46- عَنْ عِمْرَان بن الْحْصيِنِ قَالَ: «أميرّت امْرأةٌ بن 
الأنصار وَأَصِيبِت الْمَضْبَاءُ فَكَانَتا الْمَرْأة فِي الْونَاق وكَان الْقَْمْ 
يريحُونْ نَعَمَهُمْ بَيْنَ يدي يُبُوتهم» فَالْفَلَنَت ذَات لَيْلَةٍ مِن الْوَنَاق» 
قات الإبل تمل إنا و ين اتير زف 3ق على تتهي 
إلى الْمَضبَاء لم ترْغْ قَال: وَمِي نَاقَة وفك وَفِي روايَة: دصق 
تُفَعَدتْ في عَجُرِهَا ثم رَجَرِنْهَا فَانطلَقَتء وتُذِرُوا بهَا فَأَعْجَرْتْهُي 
قال: ورت لِلّهِ إن نَجاها الله ليها لتَتْحَرتهَاء فَلَا قَِمَت الْمَدِيئَ 
رآعَا الس قَقَانُوا: الْمَضْبَاء نَاقَهُ رَسُول الله اق تََالَت: إنْهَا 
وت لله إن نَجاها اله عليه ئها ناوا رَسُول الله يخ 
فَذَكَرُوا ذَلِك» قَقَالَ: سَبْحَان الله بنْسّمَا جَرَئْهًا نَدرَتْ إن نَجّامَا الله 
ليها تنه لا انر في سَنصيةه ولا يما لا لِك ادا 
رَوَاهُ أَحْمّد (174/4) 2 (541) (4). 

- وَعَنٍ ابن عُمَرَ: أنه ذَهَبْ قَرَسَ له فَأخَذَهُ الْمَدُوُ 
طهر عليِهِم الْمْْلِمُون فر علي في زَمَنِ رُسُول الله وبق 
عَبِدَ لَهُ فُلْجقَ بأرض الروم» وَظَهَرَ عَلَيِهمْ الْمسْلِمُونْ فْرَدْهُ عَلَيْهِ 
َالِدُ بْنُ الوَلِيدٍ بَعْدَ النبي وكي.رَوَاُ لْبُخَارِي 070710 وَأبو ذَاوْه 
(299 رين ناج (60440. 0000 

وَفِي روَاَة: «أن غْلامًا لابن عُمَرَ أبَقَ إلى الْعَدوُ َظَهْر عَلَيِه 
الْسْلِمُون قَردهُ رْسُول الله إلى ابن عُمر لم يُقْسم». روا 
أبُو دَاوْد (5194). 

قوله: (الْمَضْبَاةُ) بفتح العين المهملة وسكون الضاد المعجمة 
بعدها موحٌدة: وهي ناقة النىّ ب. 

قوله: (فَانفَلَنَتَْ) بالثون والفاء: أي المرأة. 


0 
امام 


قوله: (مُنَوقَة) بالثون والقاف: أي مدّلة. 

قوله: (مُدَرْبةٌ) بالثال المهملة والراء المشددة المفتوحة بعدها 
موحّدة: وهي المؤثبة المسودة للرُكوب. والنُدريبٍ ماخودٌ من 
الدّربة: وهي المعرفة بالثتيء. 

قوله: (وَنُذِرُوا بهَا) بفسمٌ الثون وكسر الذّال المعجمة: أي 
علموا بها. وفي شرح النووي هو بفتح الئون». 


قوله: (لا وَفَاء لِنَدر فِي مَعْصِبَةٍ اللو) سياتي الكلام على هذا 
في كتاب التُذور إن شاء الله. 

قوله: (ذَهَبَ فَرَسٌ لَهُ فَأَخَذَه) في رواية الكشميهئ «ذَمَبَتْ 
فَأَخَدَمَاء والفرس اسم جنسٍ يذكر ويؤنُث. 

قوله: (في زَمَن رَسُول الله يِ) كذا وقع في رواية ابن نمير 
أن قمئة الفرس في زمن النّىُ به وقصّة العبد بعد اللي ل 
وخالفه يحبى القطّان عن عبيد اللّهِ العمري فجعلها بعد الي بك 
كما في رواية البخاري» وكذا وقع في رواية موسى بن عقبة بن 
نافم» وصرّح بأنْ قصّة الفرس كانت في زمن أبي بكر. وقد وافق 
ابن نمير إسماعيل بن زكريًا أخرجه الإسماعيلي من طريقه؛ 
وأخرجه من طريق ابن المبارك عن عبيد اللَّه فلم يعيّن الزُمان 
لكن قال ني روايته «إنهُ افْنَدَى الْغْلامَ برُومِبْنئِنِ؛ وكان هذا 
الاختلاف هو السب في ترك البخاري الجزم في الترجمة على هذا 
الحديث فإنه قال: هباب إذَا غَيِمَ الْمُْرِكُونَ مَالَ النكن نم 
وَجَدَهُ الْمْْلِمُ» أي هل يكون أحقٌ به أو يدخل في الغنيمة ولكنه 
يمكن الاحتجاج بوقوع ذلك في زمن أبي بكر والمحابة 
متوافرون من غير نكير منهم. وقد اختلف أهل العلم ني ذلك. 
فقال النثافعي؛ وجماعةٌ: لا بملك أهل الحرب بالغلبة شينًا من 
المسلمين؛ ولصاحبه أخخذه قبل القسمة وبعدها. وعن علي 
وَالزُهريَ وعمرو بن دينار والحسن لا يردٌ أصلاء ويختصُ به أهل 
عام وقال عن وسليماة :كن ريضة وعطاء والليت وهاللك 
وأحمد وآخرون وهي رواية عن الحسن أيضّاء ونقلها ابن أبي 
الرّناد عن أبيه عن الفقهاء السبعة: إن وجده صاحبه قبل القسمة 
فهو أحقُ به. وإن وده بعد القسمة فلا يأخذه إلا بالقيمة. 
واحتجوا بحديث عن ابن عبّاسٍ مرفوع بهذا التفصيل أخرجه 
الذارقطي وإسناده ضعيف جدًا. وإلى هذا التفصيل ذهبت 
الهادويّة؛ وعن أبي حنيفة كقول مالك إلا في الآبق» فقال هو 
والثوري: صاحبه أحق به مطلقا. 


بَاب ما يَجُورُ أخذهُ مِنْ نحو الطعام وَالْمَلَْف بِغيْر قَِسْمَةٍ 


عن ابن عُمَرَ قَالَ: كنا نُصِِبُ في مَفَازِينَا الْعَسَلّ 
وَالْعِنَب فَتَاكلهُ لا مُه رَوَاهُ الْبُخَارِي (7164). 

7 - وَعَن ابن عمَرَ «أن جَيْشًا غيِمُوا في مان الي ك2 
لناقا روات ذل بوعل ولوك الكجسن »د زرا إخبر ماود 
1001لا ؟). 
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348 - وَعَنْ عَبْلٍ الله بْن الْمُغَفْلٍ قَالَ: «أصَبِت جربا مِنْ 
عتخم يوم ير لَه فَقْتَ: لا أغطي الْيْمَ نا من هذا شيا 
لتقت مدا رَسُولُ الله له مُنبَسمًا. رَوَاه أَحْمَدُ (81/4) وُمْسْلِمٌ 
(1717/7) (77) وَْبُو دَاوْد (3707) وَالنْسَائِي (573/9). 

4 - وَعَن ابن أبي أَوْفَى قَالَ: أصبْنا طَعَامَا يَوْمَ يبن 

8" - وَعَن الْقَايِم مَوْلَى عَبْدٍ الرحْمَن عَنْ بض 
أمنحَاب رول اللَ بك قالَ: كنا نكل الجَرْر ني الْفْروِ ولا 
َقْسِمهُ حَتى إن كنا لَتَرْجِمٌ إلى رحَالِنًا وَأخْرجنُنَا مَمْلوءَة 
مِنْدُروَاهُمًا أَبُو دَاوُد (71/:5). 

حديث ابن عمر الأول زاد فيه أبو داود هفلم يُوْحَذَ مِنَهُمْ 
الْخْمْسُ» وصممّح هذه الرّيادة ابن حبّان. 

وحديث ابن عمر الثاني أخرجه أيضًا ابن حبان وصحّحه 
البيهقي ورجّح الذارقطي وقفه. 

وحديث عبد الله بن المغفل أخرجه أيضًا البخاري» وزاد فيه 
الطُيالسيُ في مسنده باسنا صحيح فقال: هو لك. وحدييث ابن 
أبي أوفى أخرجه الحاكم والبيهقي. قال ابن المكلاح في كلامه 
على الوسيط: هذا الحديث لم يذكر في كتب الأصول انتهى. وقد 
صمّحه الحاكم وابن الجارود. وأخرجه أيضًا الطبراني من حديئه 
بلفظ: الَمْ يُحَمْس الطعَام يوم خييرَ. 

وحديث القاسم مولى عبد الرّحمن سكت عنه أبو داود. وقال 
المنذري: إِنْهِ تكلّم في القاسم غير واحار انتهى: وفي إسناده أيضًا 
ابن حرشفي وهو مجهول». 

قوله: (كنَا نصِبُ في مَغَازِينًا... إلّخ) زاد الإسماعيلي في 
رواية 'وَالْفَرَاكِةُ» وفي رواية له بلفظ: «كنًا نصِيبْ المْمْنَ وَالْعَسَلَ 
في الْمَعَازي فَتَأكلهُ» وفي رواية له من وجه آخر ه«أَصَبْنَا طْعَامًا 
َأعْنَامًا يوم الرْمُوك فلَمْ ُْسَمْه قال في الفتح: وهذا الموقوف لا 
يغاير الأول لاختلاف السياق وللاول حكم الرّفع للتُصريح 
بكونه في زمن الني يل وأمًا يوم اليرموك فكان بعده فهر 
موقوفٌ يوافق المرفوع انتهى. ولا يخفى أنّه ليس في روايات 
الحديث تصريحٌ بأنّه في زمن اللي يِه وإنْما فيه أن إطلاق 
المغازي من الصّحابي ظاهرٌ في أنها مغازي الني يه وليس ذلك 
من التُصريح في شيء. 

قوله: (وَلا نُرْفَمُهُ) أي ولا نحمله على سبيل الادّخار» ويحتمل 


أن يريد ولا نمحمله إلى متولّي أمر الغنيمة أو إلى الني كل ولا 
نستأذنه في أكله اكتفاءً بما سبق منه من الإذن. 

قوله: (عَبُْ اللو بْنُ الْمُعَفْلِ) بالمعجمة والفاء بوزن محمّلدٍ. 

قوله: (عزيا) كبر لجنم 

قوله: (َالترسته) في رواية. للبخاري «قَْرَوْت» بالثون والراي: 
أي وثبت مسرعًا. وموضع الحجّة من الحديث عدم إنكار الل 
ولا سيّما مع وقوع النئُم منه يك فإِن ذلك يدل على 
الرّضا. وقد قدمنا أن أبا داود الطّيالسي زاد فيه فقال: #هُرَ لَكَ؛ 
وكأئه بلك عرف شدة حاجته إليه فسوٌّغ له الاستثثار به. وفي 
الحديث جواز أكل الشّحوم الى توجد عند اليهود وكانت محرّمة 
على اليهود» وكرهها مالكُ. وروي عنه وعن أحمد تحريمها. 

قوله: (الْجَزْرً) بفتح الجيم جمع جزور: وهي الثاة الى تجزر: 
أي تذبح كذا قيل. وني غريب الجامع: الجزر جمع جزور» وهو 
الواحد من الإبل يقع على الذّكر والأنثى. وفي القاموسء في مادّة 
جزرء ما لفظه: والشاة السكمينة ثم قال: والجزور: البعير أو خاصٌ 
بالثاقة اجزورة؛ ثم قال: وما يذبح من الثثاة انتهى. وقد قيل إن 
الجزر في الحديث بضمٌ الجيم والرّاي جمع جزور: وهو ما تقدّم 
تفسيره. وأحاديث الباب تدل على أنه يجوز أل الطعام ويقاس 
عليه :العلكةاللكوان مث فسطل رلك بتمتر بن ولك هلين 
مقدار الكفاية كما في حديث ابن أبي أوفى. وإلى ذلك ذهب 
الجمهور سواءً أذن الإمام أو لم يأذن. والعلّة في ذلك أن الطّعام 
يقل في دار الحرب وكذلك العلف فأبيح للضرورة. والجمهور 
أيضًا على جواز الأخذ ولو لم تكن ضرورة. وقال الزُهري: لا 
نأخذ شيئًا من الطّعام ولا غيره إلا بإذن الإمام. وقال سليمان بن 
موسى: يأخذ إلا إن نهى الإمام. وقال ابن المنذر: قد وردت 
الأحاديث المحيحة في التُشديد في النلول» واثفق علماء 
الأنصار على جواز أكل الطّعام؛ وجاء الحديث بنحو ذلك 
فليقتصر عليه. وقال الثتّافعيُ ومالكٌ: يجوز ذبح الأنعام للأكل 
كما يجوز أخذ الطّعام؛ ولكن قيّده الثثافعي بالضّرورة إلى الأكل 
حيث لا طعام. 

بَاب أن الْعََم تسم بخلاف الطْعَام وَالْعَلَفٍِ 
عَنْ رَجُلٍ مِنْ الأنصّار قَالَ: «سَرَجْنًا مَمَ رَسُول الله 
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كه في مره فَأصَّابْ الئاس حَاجَةٌ شديدَة وَجَهْدوا وَأَصَابُوا 


غَنَمًا فَاننَهْبُوهَا فَِنّ قُدُورَها لَتَغْلِي إِذْ جَاءً رَسُولُ الله ول يَسْشِيِي 


على فَوميه افأ ون بقَْسيه ثمْ جَعَل يمل اللّحْم بالثراب كُمْ 
قَالَ: إذ النهبَة نسحا بال من امب وإ الميئة لنسسَس باخ 
من النهبة». رَوَاهُ بو حَاوْد (71780). 

4307" - وَعَنْ مُعَاذٍ قَالَ: «غَرْونَا مَعَ رَسُول الله 6 حَبِبرَ 
َأصبنًا يها عنما فَقَسم فنا سول الله ب طاِقة وَجَم ل بََينَهَا 
فِي الْمَغْنمء. رَوَاهُ أبُو اود (38707). 

الحديث الأول سكت عنه أبو داود والمنذري» ورجال إسناده 
موثقون ولك لفظه بالثتّكٌ هكذا: "إن النهبَة بست بِأحَلْ مِنْ 
المي أو إن الْمََة لئست بأحَلْ من البو قال: والنك من 
هنادٍ وهو ابن السسري. وأخرجه أيضًا البيهقي. والحديث الثاني 
سكت عنه أيضًا أبو داود والمنذري» وني إسناده أبو عبد العزيز 
شيخ من الأردنٌ وهو جهو ولفظه عن عبد امن بن غنم 
قال: : 'رَابِطنا مَلوبئة قَسَرِينَ مََ مرَخْبِيلٌ بن السسّمْط فَلَم قنَحَهَا 
اب فيا عنما وبا فقس ذا انها وَل بها هي 
المغلم» ليت معان بل قحلاف ثنة فَفَالَ مُعَاذً: غَرَْنَامَعَ 
رَسُول الله 8 الحدديث. 

قوله: ١نم‏ مل يرم الم بلتراب) أي يضع الثُراب عليه. 
قال في القامرس: وأرمل الطّعام: جعل فيه الرمل: والثُوب لطّخه 
بالدّم انتهى. والحديث الأول ليس فيه دليلٌ على ما ترجم له 
المصنف من أن الغنم تقسم. لأث الي #8 نما منع من أكلها 
لأجل النهي كما وقع النُصريح بذلسك. لا لأجل كونها غنيمة 
مشتركة لا يجوز الانتفاع بها قبل القسمة. نعم الحديث الثاني فيه 
دليل على أن الإمام يقسم بين الجاهدين من الغنم ونحوها من 
الأنعام ما يحتاجونه حال قيام الحرب ويترك الباقي في جملة الغنمه 
وهذا مناسبٌ لمذهب الجمهور المتقدّم فإنهم يصرحون بأله يجوز 
ا ا 0 
العموم من غير فرق بين أن يكون حيوانا أو غيره. وقد استدل 
على أن المنع من ذبح الحيوانات المغنومة بغير إذن الإمام بمافي 
المنّحيح من حديث رافع بن خديج في ذيحهم الإبل التي 
أصابوها لأجل الجوع وأمر النِّ يكل بإكفاء القدو ر. قال المهلّب: 
إِنْما أكفأ القدور ليعلم أن الخنيمة نما ب.: يستحقونها يعد القسمة. 
ويمكن أن يحمل ذلك على أنه وقع الذبح في غير الموضع الذي 
وقع فيه القتال» وقد ثبت في هذا الحديث أن القصّة وقعت في دار 
الإسلام فيها بذي الحليفة. وقال القرطي: المأمور بإكفائه إِنّما هو 
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المرق عقوبة للّذِين تعجّلواء وأمّا نفس اللّحم فلم يتلف» بل 
يحمل على أنه جمع وردٌ إلى المغائم لأجل الْهي عن إضاعة المال. 
باب لضم 
قبل نْ يقس بُقسم إلا حَالّة الْحَرْبٍِ 

5000 أن رَسُولَ الله يل قَالَ يَوْمْ 
حُنَيْنَ: «لا يَجِل لامر يُؤْمِنُ بألل َاليَوْمٍ الآخير أن يَبنَاعَ مَغْنَمًا 
حَنْى يُفْسَم ولا يَلْبسَ وبا من فيء الْمُسْلِمِينَ حَنَئ إذَا أخلفَه 
َه فيه لا أن يركب داب من فيء الْصْسِْمِينَ حم إذا أعْجفْهًا 
رَدُهَا فِيه» رَوَاهُ أَحْمَدْ )١٠١8/4(‏ وَأَبّو دَاوْد .)737١8(‏ 

4 - وَعَن ابْن مَسْعُودٍ قَالَ: «الْتَهيِت إلى أبي جَهْل يوم 
َذر وَهْوَ ريع وَهْرَ يذب الا عَنُْ سيف لَه فجَعَلْت انال 
حَنى فتك كم ابت اليا ف تاخبرثة فَتذْلبي بسلبوه. 

رَرَاهُ أَحْمَدُ (444/1). 00 

الحديث الأول في إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال 
معروف» وقد تقدم اتبيه عليه غير مرق وأخرجه أيضًا الدُارمي 
والطّحاويُ وابن حبّان وحسن الحافظ في الفتح إسناده. وقال في 
بلوغ المرام: رجاله ثقاتُ لا بأس بهم. والحديث الثاني رواه 
الحافظ في التتلخيص وسكت عنه. وهو من رواية أبي عبيدة عن 
أبيه ولم يسمع منه. وقال في مجمع الرُوائد: إن رجاله رجال 
المحيح غير محمّد بن وهب بن أبي كريمة وهو ثقة انتهى. 
وأخرج نحوه أبو داود ولفظه عن أبي عبيدة هو ابن عبد الله بن 
مسعودٍ عن أبيه أنّه قال: همَرَرْتُ فَإذَا ْو جَهْلٍ صَرِيمٌ قَدْ ضْربَت 
جل َْت: يا عد اليا أبَا جَهْل قَدْ أحزى اللّهُ الآخِي قَالَ: 
لا مهمد »قال أب ذم رَجْل قله فَرْئهُ مرك 

سيف غَيرٍ طَائِلٍ فلم ي يُهْنِ شنا حَنَى سقط سَبْفَهُ من يد فَضْرَب 
حي بَرَدَه واخرج نحوه النسائيّ مختصرًاء وقوله: «أَبْمَدُ مِنْ 
رَجُل... إلّخْ؛ قال الخطَابِي في المعلم: هكذا رواه أبو داود وهو 
غلطء وإنما هو أعمد بالميم بعد العين كلمة للعرب معناها: هل 
زاد على رجل قتله قومه؟ يهوّن على نفسه ما حل بها انتهى. 
والحديث الأول فيه دليلٌ على أنه لا يح لأحلر من الجساهدين أن 
يبيع شيئًا من الغنيمة قبل قسمتها لأنْ ذلك من الغلول؛ وقد 
وردت الأحاديث الصحيحة بالنْهي عنه ولا يحل أيفمًا أن ياخذ 
ثوب منها فيليسه حبَى يخلقه ثم يرذه أو يركب داب منها حنّى إذا 


أعجفها ردّها لما في ذلك من الإضرار بسائر الغائمين والاستبداد 
منهم. قال في الفتح: وقد اتفقوا على 
جواز ركوب دوابّهم؛ يعنى أهل الحرب ولبس ثيابهم واستعمال 
سلاحهم حال الحرب؛ وردٌ ذلك بعد انقضاء الحرب» وشرط 
الأوزاعي فيه إذن الإمام» وعليه أن يرد كلّما فرغت حاجته ولا 
يستعمله في غير الحرب ولا يتنظر بردّه انقضاء الحرب لشلا 

يعرّضه للهلاك. قال: وحجّته حديث رويفع المذكور. ونقل عمسن 


بما لهم فيه نصيبٌ بغير إذن من 


أبي يوسف أنه حمله على ما إذا كان الآخذ غير محتاج ينّقي ببه . 


دابته أو ثوبه بخلاف من ليس له ثوب ولا دابةٌ. ووجه استدلال 
المصئف رحمه الله تعالى بحديث ابن مسعودٍ على ما ترجمه في 
لباب أله وقع من ابن مسعود الضُرب بسيف أبي جه قبل أن 
يستاذن الي يكل في ذلك ولم يتكره عليه؛ فدل على ججواز 
استعمال السنّلاح المغنوم ما دامت الحرب قائمة بغير إذن الإمام» 
وقد تقدم الكلام على قوله فنفّلني بسلبه في باب: إن الب 
للقاتل. 
باب ما ما يُهَدَى للأمير وَالْعَامِلٍ أن يُوْحَدُ مِنْ 
مَبَاحَاتٍ وقار احرف 

عَنْ أبي حْمَيْدٍ السَاعِدِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو ه: 
دهَدَايًا الْعُمّال غُلُوك رَوَاهُ أَحْمَدُ (4/ 4؟4). 

4 وغ أبي الْجَويْريةٍ قَال: «أصبت جَرَة حَمْرَاء فيا 
دنانيرُ في إمَارَةٍ ُعَاويَة في أرْض الرٌومء قَالَ: وَعَلَينَا رَجْلَ مِنْ 
أمْحابر النبي يك من بي سلئِم يُقَال له: مع بن يَزِيد فَانهُ بها 
َقَسَمَها بينَ اْمُسْلِمِينَ وأعْطَانِي مِْلَ ما أططى رَجُلاً مِنْهُمْ ثم 
َال: لؤلا أني ممعت رَسُول الله ب يَفُول: لا نْفَلَ إلا بَمْدَ 
رَوَاهُ أَحْمَدُ (/ )47١‏ وَأبُّو ذَاوْد (1/69؟). 

الحديث الأول أخرجه أيضا الطبراني» وفي إسناده إسماعيل 
بن عباس عن أهل الحجاز وهو ضعيفٌ في الحجازيّين؛ ويشهد له 
ا أخرينة الشيخان وأبو داود من حديث أبي حميدٍ المذكور قال: 
«امْتَّْمَلَ رَسُولُ الله يك رَجُلاً عَلَى الأَرْدٍ يُقَالُ لَه ابن اللتيْق 
َلَما قَِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أَهْدِيَ لي؛ فَقَامْ النبيه لك نَحَمِدَ 
اللةاؤاتى َل ثم قان: لما بد كني استشير الل ملك َل 
الْعَمَل مِمًا وَلاني اللّك مول هذا لَك وَهَذَا هَديْة أَهِْيَتْ ِي» 
أنلا جَلََ في بي أبيه رَأئه حبى نأو َيه إن كَانَ صَاِفًاا 
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والحديث الثاني في إسناده عاصم بن كليسي. قال علي بن 
المديي: لا يحتج به إذا انفرد. وقال الإمام أحمد: لا بأس بحديثه. 
وقال أبو حاتم الرّازي: صالح..وقال الثائي: ثقئة واحتجٌ به 
مسلم. وقد أخرجه الطّحاويُ وصمّحه من حديث معن بن يزيد 
المذكور قال: سمعت رسول الله يك يقدول: الا تَفَلَ إلا بَمْدَ 
الخمُس». 

قوله: (غُلُولٌ) بضمٌ المعجمة واللام: أي خيانة. 

قوله: (وَعَنْ أبي الْجُوَيْرِيَِ) اسمه حطان بن خقافي. قال في 
الخلاصة: ونّقه لعل ١‏ 

قوله: (لا تَعَلَ إلا بَعْدَ الْخْمُس) قد تقدم الكلام على ذلك. 
وقد استدلٌ الصئّف بالحديث الأول على أنْها لا تلا الهديّة 
للعمّال. وقد تقدّم في الرّكاة في باب العاملين عليها حديث بريدة 
عند أبي داود عن النْبيْ يكل قال: «مَنْ امْتَْملنَه عَلّى عَمَلٍ 
رَرْقْنَاهُ ًا هما أحَدَهُ بَعْدَ ذلِكَ فَهُوَ علُولٌ» وظاهره المنع من 
الزّيادة على المفروض للعامل من غير فرق بين ما كان من 
الصّدقات المأخوذة من أرباب الأموال أو من اربانها على طريق 
الهديّة أو الرٌشوة. والحديث الثاني بوّب عليه أبو داود: باب 
الثفل من الذهب والففئة ومن أوّل مغنم: أي هل بجوز آم لا؟ 
واستدل به المصتف على حكم ما يؤخذ من مباحات دار الحسرب 
وأيّها تكون بين الغامين لا يختصّ بها. . 

باب التشريدٍ في الْعُلُول وَتَحْرِيق رَخْل الْغَالَ 

41 - عن أبي مُريْرَة َالَ: «خرَجْنا مم رَسُول الله يلل 
إلى يفنح الله ْوَل ين فلم تَفْنَمْ دبا ولا ورا 
يمنا لماع وَالطْمَام والثَّابَ» ثم الْطلَْنا إلى الّوَادي وسَعَ 
رَسُول الله يك بد له وَهبَهُ لَهُرَجُلَّ من دام يُسَمى رقَاعَة بْنَ 
يزيد من ني الغشبيبه. مانا اراي قم عبد رَسُول الم بق 
يَحْلَ رَخْلَُ فَرْمِي بسَهُم فَكَان فيه حَتفَهُ فَملْنَا: هزيئا لَهُ النتهادةً يا 
رَسُولَ الل فَقَالَ: كلا واي نفس مُحَمَارٍ بيد إن الشملة 
الْمقَامِمٌ؛ قال: َم الا فَجَاء رَجُلَ براك أ شرَاكين؛ 
َقَال: يا رَسُولَ ال أمبْت هذا يَوْم حي ففَالَ رُسُولُ الله ك: 
شيرَاك مِنْ نار أو شيرَاكان مِنْ نَار؛ مُنَفَىْ عَلَيْهِ البخاري (1774) 
مسلم (110) همم 20 
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7441- وَعَنْ عْمَرَ قَالَ: «لَمًا كَان يَوْمُ خَيْبَرَ أقْبْلَ نقرَ مِنْ 
صَحَابَةِ ابي 5ك فََانُوا: فلا شنهِيدٌ رَنْلانْ ششهيد حَنّى مَرُوا 
عَلَى رَجُل فَقَائُوا: فلان شنهيد. فَقَاَ رَسُولُ الله وة: كلا إنْي 
َأيْئَهُ في الثار فِي بُْدةٍ غَلّْهَا أو عَبَاءة تم قَالَ رَسُولُ الله كق: يَا 
ابن الْخَفّابِ اذْهَبْ قَنَادٍ فِي الناس إِنْهُ لا يَدْحْلْ الْجَنة إلا 
الْمُزْينُون قَال: فَحَرَجْت قَنَاتَئْت: إِنْهُ لا يَدْعُلُ الْجنة إلا 
الْمُؤْينُونَ». رَوَاهُ أحْمَدُ (0/1") رَمُسْلِمٌ (114) (181). 

4 - وَعَنْ عَبْ الله بْن عُمّرَ قَالَ: «كَانْ عَلَى تقل النبي 
قي رَجُل يقال له: كرك فَمَات» فَقَالَ رَسُولُ الله د هر فِي 
الثار فَدَهَبُوا يَنْظرُونْ َيِه قُوَجَدُوا عَبَاءءٌ ف غَلّهَا رَرَاهُ أحْمَدُ 
05/5 وَالْبْحَارِي لا 

قوله (خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللو) يك هكذا وقع في رواية ثور بن 
يزيد. وقد حكى الدارقطي عن موسى بن هارون أنه قال: وهم 
ثورٌ في هذا الحديث لأنْ أبا هريرة لم يخرج مع اللي ل إلى خيبر» 
وما قدم بعد خروجهم وقدم عليهم خيبر بعد أن فنحت. قال 
أبو مسعودٍ ويؤيّده حديث عنبسة بن سعيد عن أبي هريرة قال: 
نيت الي كله حير بَعْدَ ما الََحُومَاء قال: ولكن لا يشلك 
أحدّ أن أب عير حور شم العاف والغرض من هذه القصّّة 
المذكورة غلول الثثملة. قال الحافظ: وكأن محمد بن إسحاق 
استشعر تومٌّم ثور بن يزيد في هذه اللّفظة» فرواه عنه في المغازي 
بدونها. وأخرجه ابن حبّان والحاكم وابن منده من طريقه بلفظ: 
«انْصَرَفنَا مع يق إِلَى رَادِي القَرَى؛ وروى البيهقي في 
الدلائل من وجهٍ آخر عن أبي هريرة قال: «خَرّجًْا مَعَ الي وك 
مِنْ حير إِلَى وَادِي الْقَرَى؛ فلعلٌ هذا أصل الحديث. وحديث 
قدوم أبي هريرة المديئة والني كك بخيبر أخرجه أحمد وابن خزيمة 
وابن حبّان والحاكم من طريق خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه 
عن أبي هريرة قال: «قَدِمُتُ الْمَدِينَة َالنبِي ع حبر وَقَدْ 
اسْتَخْلّف مرباع بن عُرْفطَةه. 

فذكر الحديث وفيه اقَرَْدنَا شَيًْا حَنَى أََينا خييرَ» وقد افتتحها 
النْي بل فكلّم المسلمين فاشركونا في سهامهم قوله (عَيْمَْا الماع 
َالطْمَام وَالتِابَ) رواية البخاري (إنْمَا عَنْمْنَا الْبْقَرَ وَالإبلَ 
وَالْمَنَاعَ وَالْسَوَائِط وهذه المذكورة رواية مسلم ورواية الموطًا 
«إلا الأَموّالَ وَالتَّْابَ وَالْمتَاعَ». | 

قوله: (عَبْدٌ لَهُ) هو مدعمٌ كما وقع في رواية البخاري بكسر 


الميم وسكون المهملة وفتح العين المهملة أيضًا. 

قوله: (رقَاعَة بْنُ يرَيدِ) قال الواقدي: كان رفاعة وفد على 
الى يي في ناس من قومه قبل خروجه إلى خيبر فأسلموا وعقد 
له على قومه. 

قوله: (مِنْ بَنَى الضبَيٍبٍ) بضم الغئاد المعجمة ثم موحُدتين 


- 


بينهما تحثيّة بصيغة النُصغير. وفي روايةٍ للبخاري «أَحَدُ بنى 
الضبّاب» بكسر الضّاد المعجمة وموحّدتين بينهما ألفّ بصيغة 
جمع الضُب: وهم بطنٌ من جُذَامْ. 

قوله: (يَحُلُ رَحْلَهُ) رواية البخاري هَيْيْنَمَا مِدعَم يَحْطُ رَحْلَ 
رَسُول الله ييه زاد البيهقي في الرّواية المذكورة «وَقَد اسْتَقبلتنا 

قوله: (لَتَلنَهِبُْ عَلَْهِ نَارَا) يحتمل أن يكون ذلك حقيقة بأن 
تصير الكملة نفسها نرًا يمدب بهاء ويجتمل أن يكون المراد أنهنا 
سبي لعذاب الثار» وكذا القول في الششّراك المذكور. 

قوله: (فْجَاءَ رَجُلٌ) قال الحافظ: لم أقف على اسمه. 

قوله: (بشيرَاٌ أ شيرَاكيْنِ) الثثراك بكسر المعجمة وتخفيف 
الرّاء: سير النُعل على ظهر القدم. 

قوله: (عَلَى نَقلِ) بمثلّتةٍ وقافم مفتوحتين: العيال وما ثقل 
حمله من الأمتعة. ١‏ 

قوله: (يُقَالٌ لَهُ كَرْكَرَ) اختلف في ضبطه فذكر عياض أله 
يقال بفتح الكافين وبكسرهما. وقال النووي: إِنْما اختلف في 
كافه الأولى وأمًا الثاني فمكسورة انّفاقًا. قال عياض: هو للأكثر 
بالفتح في رواية علي؛ وبالكسر في رواية ابن سلام. وعند 
الأصيلي بالكسر في الأول وقال القابسي: لم يكن عند المروزي 
فيه ضبط إلا أي أعلم أن الأرّل خلاف الثاني قال الواقدي: إِنه 
كان أسود يمسك دابّة رسول الله يلةٍ عند القتشال. وروى أبو 
سعيد الُّسابوري في شرف المصطفى أنه كان نوبيًا أهداه له هوذة 
بن علي الحنفي صاحب اليمامة فاعتقه. وذكر البلاذري أنّه مات 
في الرق. 

قوله: (مُرَ ني النّارِ) أي يعدب على معصيته؛ أو المراد هو في 
الثار إن لم يعف الله غنه. وظاهر الووايكيك آل كزكزة المذكون' عي 
مدعم الذي قبله» وكلام القاضي عياض يشعر بان قصتهما 
متّحدة. قال الحافظ: والّذي يظهر من عدّة أوجه تغايرهماء قال: 
نعم عند مسلم من حديث عمرء ثم ذكر الحديث المذكور في 
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ايانم فإ فهذا يمكن تفسيره بكركرة بخلاف قصّة مدعم 
فإنها كانت بوادي القرى ومات بسهم وغل شملة» والذي أهمدى 
كركرة هوذة؛ والذي أهدى مدعما رفاعة فافترقا. وأحاديث 
الباب تدلُ على تحريم الغلول من غير فرق بين القليل منه 
والكثير. ونقل النووي الإجماع على أنه من الكبائر, وقد صرح 
القرآن والمنّة بان الغالٌ ياني يوم القيامة والثثيء الذي غلّه معه 
فقال الله تعالى - وَمَنْ يَْنُلْ أت بم غَلَ يوم الْقِيَامَةٍ (وثبت في 
البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن الي ل قال: «لا 
فين أحَدَكُمْ يوم القَِامَةِ عَلَى رَكْيْئَهِ فَرَسه عَلَى رََيتِهِ شَاة» 
الحديث. وظاهر قوله: «شيرّاكٌ مِنْ نَارِ... إلَّخْ؛ أن من أعاد إلى 
الإمام ما غلّه بعد القسمة لم يسقط عنه الإثم. وقد قال التُوري 
والأوزاعي واللْيث ومالك يدفع إلى الإمام سه ويتصلق 
بالباقي» وكان الشنافعيّ لا يرى ذلك ويقول: إن كان ملكه فليس 
عليه أن يتصدق به وإن كان لم يملكه فليس له الصدقة بمال غيره. 
قال: والواجب أن يدفع إلى الإمام كالأموال الضائعة انتهى. وأما 
قبل القسمة» فقال ابن المنذر: أجمعوا على أنْ للغال أن يعيد ما 
غلٌ قبل القسمة. 

0" - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْن عَمْرو قَالَ: «كَان رَسُولٌ الله يليل 
إذَا أصناب مه أمَر بلالا فى في الئاس فَيَحِيِؤُوْ بَِنَائِيهمْ 
َبَحْسسهُ ْمُه فْجَاء جل بَمْ لِك يمام من شغر فْفَا: بَا 
رَسُول الله هَذَا فِيمًا كنا أصِبْنًا من الْعْنِيمَة فَقَال: أُسَمِمْت بلالاً 
اذى ثَلان؟ قَالَ: تَمَب قَال: فمَا منْمَكَ أن تَجِيء بد؟ فَاعتَدَرُ لَه 

وَوَهُ أَحْمْدُ 1/0 ؟) وَأَبُو ذَاوْد (1711). قال البُخاري: 
دروي في غَيْرٍ حديث عن اللبِي يه ني الْغَالُ ولَمْ يم 

1 - وَعَنْ صَالِح بْنِ مُحَملِ بْنِ رَائِدة قَال: «دَخَلت مَمّْ 
مَسسْلْمَةُ أرْضَ اروم فَأَنّيّ برَجُلٍ قَدْ غْلّ فْسَألَ سَالِمًا عَنْدُ فْقَالَ: 
سَمِعْت أبي يُحَددْثْ عَنْ عُمرَ بْنِ الْحَطَابِ عن النبي يه قَالَ: إذَا 
َجَدتُمْ الرّجُل قد غَلَ فَاخْرقُوا مَاعَهُ ابوه قال: فُرَجَدَ في 
مَنَاعِهِ مُصْحَفَاء فُسَألَ سالِما عَنْهُ فَقَالَ: بعْهُ وَتَصَدق بِتَمَيها. 

َرَاهُ أَحْمَدُ (1/ ؟؟) وبر اود (91؟). ١‏ 
- وَعَنْ عَمْرو بْن شُعَيِبٍ عن أبيه عَنْ جَدُو لك 
َسُول الله يق وأا بكر وعْسرَ حَرقُوا ماع َال وَضتربوة». 


رَوَاهُ أو دَاوْد (1171). وَزَادَ في روَايَةٍ ذَكَرَمَا تَمْليفًاء: 
وَمَنْعُوهُ سَهْمّه. 

حديث عبد الله بن عمرو» سكت عنه أبو داود والمنذري» 
واقرجه القاكم ومتتحة: وعلاية مالع بن عكة افرص انا 
التُرْمِذَيُ والحاكم والبيهقي. قال الستّرمذي: غريبُ لا نعرفه إلا 
من هذا الؤجه؛ وقال: سألت محمِّدًا عن هذا الحديث فقال: نما 
روى هذا صالح بن محمد بن زائدة الذي يقال له أبو واف اللي 
وهو منكر الحديث. قال المنذري: وصالح بن محمد بن زائدة 
تكلّم فيه غير واحل من الأئمّة؛ وقد قيل: إِنّْه تفرد به وقال 
البخاري: عامّة أصحابنا يمتجُون بهذا في الغلول وهو باطل ليس 
بشيء. وقال الذار قطني: أنكروا هذا الحديث على صالح بن 
7 قال: وهذا حذيث لم يتابع عليه ولا أصل لهذا الحديث 
عن رسول الله يِه والحفوظ أن سانا أمر بذلك. وصحًّح أبو 
داود وقفه. ورواه من وجه آخر باللّفظ الذي ذكره الصف 
وقال: هذا أصح. وحديث عمرو بن شعيبه أخرجه أيضًا الحاكم 
والبيهقيم» وفي إسناده زهير بن محمد وهو الخراساني' نزيل مككّة. 
وقال البيهقي: يقال: هو غيره وأنه مجهول. وقد رواه أبو داود 
أيضًا من وجه آخمر عن زهير موقوفا. قال في الفتح: وهو 
الله 1 

قوله: (وَلَمْ يَأمُرْ بحَرْق مُنَاعِهِ) هذا لفظ رواية التُرمذيْ عن 
البخاري» ولفظ البخاري في الجهاد في باب القليل من الغلول ولم 
يذكر عبد الله بن عمر عن لني يي أنه حرق متاعه؛ يعني في 
حديئه الذي ساقه في ذلك الباب» وهو الحديث الذي تقَدّم في 
أوْل هذا الباب, ثم قال البخاري: وهذا أصح. قال في الفتح: 
أشار إلى تضعيف حديث عبد اللّه بن عمر في الأمر بحرق رحل 
الغال والإشارة بقوله هذا إلى الحديث الذي ساقه؛ والحرق بفتح 
الحاء المهملة والراء» وقد تسكن الراء كما في النهاية. مصدر 
حرق بفتح الحاء المهملة وكسر الراء. وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر 
حديث الإحراق أحمد في رواية» وهو قول مكحول والأوزاعي» 
وعن الحسن يحرق حا عه لذوطير أن ولد جيه قال 
الطُحاوي: لو صمح الحديث لاحتمل أن يكون حين كانت 
العقوبة بالمال انتهى. وقد قدّمنا الكلام على العقوبة بالمال في 
كتاب الوكاة. وفي حديث غبد الله بن عمرو دليلٌ أنه لا يقبل 
الإمام من الغال ما جاء به بعد وقوع الفنيحة ول كان يسيرا؛ وقد 


- 
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تَقدّم الخلاف في ذلك قريبًا. 

قوله: (وَمَنْعُوهُ سَهْمَةُ) فيه دليلٌ على أنه يجوز للإمام بعد 
عقوبة الغالٌ بتحريق متاعه أن يعاقبه عقوبة أخرى؛ بمنعه سهمه 
من الغنيمة» وكذلك يعاقبه عقوبة ثالشة بضربه كما وقع في 
الحديث المذكور. 

بَابْ الْمَنَ وَالْفِدَاء ني حَقّ الأسارى 

4 - عَنْ أننس: «أن تَمَانِينَ رَجْلاً مِنْ أفل مَكْة مَبَطُوا 
عَلَى النبي # ف رحاب مِنْ جا انم عند صَلاةالفَجِرٍ 
ِيَقتُلُوهُم فَأخَدَهُمْ رَسُولُ الله ب سَلَمًا فَأعتَقَهُم َانْرَلَ اللّهُ عد 
وَجلُ (رَمُوَ اللي كف أيِديَهُم عنْكُم وَألدِيكُم عَنْهُمْ ببَطْن مَكة 
(إِلى آخير الآبَوِرَوَاهُ أَحْمَدٌ (6/ 4؟1) وَسُمْلِمٌ )١/1١8(‏ وَأبو 
دَاوّد (118) وَالتْرْمِِيُ (7714). 

4 وَعَنْ جْبَيْرِ بن مُطْعِم: «أن الب يه قَالَ في 
أسارى بذْر: لو كان الْمُطِْم بن علدِي حي ثم كلمي في هَؤْلإء 
الى لَتَرَكْتهُمْ له روا أحْمَدْ (6/ )1١4‏ مَالْبُخَارَي (189) 
وَأَبُو اود (51469). ش 

640 وَعَنْ أبي هُريْرَةَ قال: «بَعَثّ رَسُولْ الله يلل خَيْلاً 
سيد أهلٍ الباق ريطو بسَاريَة مِن سَوَارِي الْمَسْجِل فرج 
ِلَبْهِ رَسُولُ الله يله قَقَالَ: مَاذَا عِنْدَكَ يَا تُمَامَةُ؟ قَالَ: عِندِي يَا 
ُحمْد حي إن تقل تفل ذا دم» وإلا نِم ْم ل متاكرء وإذا 
كُنْت ترب الْمَالَ فَسَلْ نط مِنْهُ مَا شيت» فَتْركَهُ رَسُولُ الله وك 
حَتى كان بَند الغ فقالَ: ما عِندك يَا تُمَامَةُ؟ قَالَ: عِندِي ما 
قلت لك إن نهم تنم على شار وذ تفل تل ذا ذرء وإ 
كنت ثري الما فل شنط يثة ما شوشت . فتركة رَسُولُ الله ككل: 
0 قَالَ: عِندِي ما قلت 

ذ تنم ثنهم على شار وَإنا تفل قشل ذا دم وَإنا كنت 
0 . فَقَالَ رَسُولُ الله د: أطْلِعُوا 
تُمَامَ فَانْطَلَقَ إلى نَخْل قريب يبو من الْمَْجِدٍ فَاغْمسَل» ثم دَحَلَ 
الْمَنْجِدَ فَقَالَ: أشني نهد أن لا إل إلا للك وَأَثْهَدُ أن مُحَمِّدَا عَنِدهُ 
ونطرلة :)ا شئة واللوعا ان على الأرزص أَبْغْض إلَي مِنْ 
رَجْهك» فَقَد أصبح وَجْهْكَ أحَبّ لمجو وكلي إلى وَآللهِ ما 
كان مِن دين أَبْْض إِلَيّ مِنْ دينك فَأصْبّحَ ديئك أحَبْ الذين كُلَهِ 
إل وَآلله ما كان من بَلَدِ نمض إلَيْ من بَلَدِك نَأصبَحَ بَلَدْ 


أحَبْ البلادٍ كُلْهَا إلَي» إن خَيْلَكَ أخذئبي وأا أريد الْعُمْرَةَ فَمَاَا 
رَى؟ فَبَشره رَسُولُ الله يه وَآمَره أن يَْمَن فلم قوم مكة فال 
َهُ فَائِل: صَبوْت؟ فَفَالَ: لا وَلَكِني ألمت مَعْ رَسُول الله يلق 
ولا وآلله لا تانيكم من يمَامَة حب نطو حَتَى يذه فيهًا رَسُولُ 
الله يك مُتَفَّنَ عَلَيْف أحمد (5/ 87) البخاري (4517/1) مسلم 
01/54 (وه). 

قوله: (سّلَمَا) بفتح السنّين المهملة واللام عن بعضهم؛ و 
الأكثرين بسكون اللا يعني مع كسر السّين, والأوْل أصوب» 
والستلم: الأسير لأنه أسلم والسنّلم: الصُلح كذا في المشارق. 

قوله: (لَوْ كَانَ الْمُطِْم... إلخ) إِنْما قال يل كذلك لأنها 
كانت للمطعم عنده يذ وهي أنه دخل َك في جواره نا رجع من 
الطائف فاراد أن يكافئه بهاء والمطعم المذكور هو والد جبير 
الاوي لهذا الحديث. (وَالنْنَى) جمع نتن بالئون والثّاء المنثاة من 
فوق المراد بهم أسارى بدرء وصفهم بالتن لما هم عليه من 
الشرك كما وصفوا بالنُجس. 

قوله: (لََكْنهُم لَهُ) يعنى بغير فداء» وبيّن السب في ذلك ابسن 
شاهين بنحو ما قلمنا. وقد ذكر ابن إسحاق القصّة في ذلك 
مبسوطة؛ وكذلك الفاكهي بإسناٍ حسن مرسلء وفيه أن المطعم 
أمر أولاده الأربعة فلبسوا المتلاح وقام كل واحار منهم عند ركن 
من الكعبة فبلغ ذلك قريشاكء فقالوا له: أنت الرّجل لا تخفر 
ذمّتك. وقيل إن اليد التي كانت له أنه كان من أشدٌ من سعى في 
نقض الصّحيفة التي كتبتها قريشُ في قطيعة بني هاشم ومن معهم 
من المسلمين حين حصروهم في الشُعب. 

قوله: (بَعَثّ رَسُولٌ الله ل خئِلاً... إلخ) زعم سيف في 
كتاب الرّدٌة له أن الذي أخذ ثمامة وأسره هو العبّاس بن عبد 
المطّلبء قال في الفتح: وفيه نظرٌ لأن العبّاس إِنْما قدم على 
رسول الله يك في زمان فتح مكّة» وقصّة ثمامة تقتضي أنْها 
كانت قبل ذلك بحيث اعتمر ثمامة ثم رجع إلى بلاده لم منعهم 
أن يميروا أهل مكة ثم شكا أهل مكة إلى النْيّ كل ذلك ثم بعسث 
يشفع فيهم عند ثمامة. 

قوله: (ين يني حَنيفَة) هو ابن جيم جم ميم أبن صهيب بن علي 
بن بكر بن وائل: وهي قبيلةً كبيرة مشهورة ينزلون اليمامة بين 

فكة واليمن:: ا 

قوله: (ثُمَامَة) بضم المدلئة وأثال بضم ا همزة ومثك ة خفيفة: 


نيل الأوطار - كتاب الجهاد والسير 


وهو ابن النُعمان بن مسيلة الحتفي وهو من فضلاء المتحابة. 

قوله: (ماذً عندلة) أي أي شيء عندك ويجتمل أن تكون ما 
استفهاميّة وذا موصولة وعندك صلة: أي ما الذي استقر في ظنّك 
أن افعله بك؟ فاجاب بأنّه ظنّ خيرًاء فقال: عندي يا محمّد خي: 
أي لأنك لست من يظلم بل تمن يعفو ويحسن (فَوْنُهُ: تَقثّلْ ذا 
دَم) بمهملةٍ وتخفيف اميم للأكثر» وللكشميهني 'ذَم؛ بمعجمةٍ 
بعدها ميم مشددة. قال النُووي: معنى رواية الأكثر إن تقتل تقتل 
ذادم بمهملةٍ: أي صاحب دم لدمه موقمٌ يستشفي قاتله بقتله 
ويدرك ثأره لرياسته وعظمته؛ ويحتمل أن يكون المعشى: عليه دم 
وهو مطلوبٌ به فلا لوم عليك في قتله. وأمًا الرواية بالمعجمة 
فمعناها ذا ذمّةٍ وثبت ذلك في رواية أبي داود وضمّفها عياض 
بأه ينقلب المعنى لأنْه إذا كان ذا ذمةٍيمتنع قتله. وقال الثووي: 
يمكن تصحيحها بأن يحمل على الوجه الأول» والمراد بالدّمَة 
الحرمة في قومه. وأوجه الجميع الثاني لأنه مشاكلُ لقوله بعد 
ذلك ١ن‏ هم تم عَلَى ششاكره وجمييع ذلك تفصيل لقوله 
اعِنلرِي سيره وفعل الشرط إذا كرّر في الجزاء دل على فخامة 
الأمر». 

قوله: (قَالَ ِنْدِي مَا قُلْت لَك: إن تَنِمْ... إلَخْ) قدم في اليوم 
الأرّل القتل» وني اليومين الآخرين الإنعام» وفي ذلك نكتة» وهي 
أنه قدّم أرّل يوم أشق الأمرين عليسه وأشفاهما لصدر خصومه 
وهو القتل؛ فلما لم يقع قدًم الإنعام استعطافاء وكانه رأى في 
اليوم الأول أمارات الغضب دون اليومين الآخرين. 

قوله: (أطَلِقُوا تُمَامَة) في رواية ابن إسحاق «قَالَ: قَدْ عَفَوْتُ 
عَنكَ يا تُمَامَةُ وَأعتَقدَكَ» وزاد أيضًا أنه نا كان في الأسر جمعوا ما 
كان في أهل الب يك من طعام ولين» فلم يقسع ذلك من ثمامة 
موقعدء فلمًا أسلم جاءوا بالطّمام فلم يصب منه إلا قليلاً 
فتعجبواء فقال الي يكل كن :إن الْكَافِرَيَأْكلُ في سبْعةٍ أَمْمَاءَ وَإن 
الْمُسلِمَ يَأكلٌ في مِعى رَاحرِه. 

قوله: (قْبْرَهُ) أي جخير الدنيا والآخرة؛ أو بنثره بالجئة» أو 
بمحو ذنوبه وتبعاته الستابقة. 

قوله: (صَبَوْت) هذا الّفظ كانوا يطلقونه على من أسلم 
وأصله يقال لمن دخل في دين الصابئة وهم فرقة معروفة. 

قوله: (لا؛ وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ... إِلَحْ) كانه قال: لا ما خرجت 
من الدّين لأن عبادة الأوئان ليست ديئاء فإذا تركتها أكون قد 


خرجت من دين» بل استحدثت دين الإسلام. وقوله ١مَعَّ‏ 
مُحَمّدٍ؛ أي وافقته على دينه فصرنا متصاحبين في الإسلام. وفي 
رواية ابن هشام «وَلَكِني تَبِعْتْ خيرٌ الدذين وين مُحَمده. 

قوله: (لا وَاللِ) فيه حذف تقديره: واللّه لا أرجع إلى دينكم 
ولا أرفق بكم فأترك الميرة تأتيكم من اليمامة. 

قوله: (حَتَى يَأَذَنَ بها رَسُولُ الله يل) زاد ابن شام هنم 
خَرّج إِلَى اليْمَامَةِ فمَنْمَهُمْ أن يَحْمِنُوا إلى مَكْةَ شَيْئا فكتبُوا إلّى 
النبي ل: نك تَأمُرُ بصلة الرُحِمٍ فَكَنَب إِلَى تثُمَامَة أن يُخَلْيَ 
فِيمَا بَدِنَهُمْ وَبَيْنَ الْحَمْل إِلَيْهِمْ وفي هذه القصّة من الفوائد ربط 
الكافر في المسجد ونا على الأسير الكافر وتعظيم أمر العفو عن 
المسيء. لأن ثمامة أقسم أن بغضة القلب انقلبت حبًا في ساعةٍ 
واحدة لما أسداه لبي ول إليه من العفو والمنُ بغير مقابلٍ وفيه 
الاغتسال عند الإسلام» وأن الإحسان يزيل البغض ويثّت 
الحب وأن الكافر إذا أراد عمل خير ثم أسلم شرع له أن يستمرٌ 
في عمل ذلك الخير» وفيه اللاطفة من برجن إسلامه من الأسارى 
إن كان في ذلك مصلحة للإسلام ولا سيّما من يتبعه على 
إسلامه العدد الكثير من قومه؛ وفيه بعث السسرايا إلى بلاد الكقار 
وأسر من وجد منهم» والتّخبير بعد ذلك في قتله والإبقاء عليه 

وَعَن ابْن عَبّاسٍِ قال: الما أَسَرُوا الأسارىء يُعْنِي 
يوم بر قَالَ رَسُولْ الله يك لأبي بكر وَضْمر:.ما ترود في هؤلاء 
الأسسَارى؟ فقَالَ أبو بكر: يا رَسُولَ الله هُمْ بَنُو الْعَم وَالْعَشِيرَةٍ 
اذى أذ ناخد نهم دي تون لنا ُو على العا وَضَى اله 
أن يَهْدِيَهُمُ لإسلام فَفَالَ رَسُولُ الله ية: مَا نَرَى يَا ابن 
الْخَطَابِ؟ َقَالَ: لا وَآللهِ مَا أرَى الذي رأى أبُو بكر ولكني 
أَى أن مكنا َب أعْنَائهُم؛ مَك علا بن عقيل قيرب 
لان من لان فرَابيٍ قن هؤلاء بم لكر وصنادِيدُهاء فهَرَى 
سول اله ف ما قال بو بك وميه ما فلتء ما انا من 
نت فَإِذا رسُول للق بو بخ دين يكيان قلت: 
ون الل اعراني ين أي قر كن الت وَصَاحِيُك؟ فإِذ 
رجت بُكاء بَكَبِتْ وَإن لم أجذ بكَاء تَبَاكَيْت لِبْكَائِكُمَاء فَقَالَ 
رَسُولُ الل 4 أبكي لني عرض عَلَيْ أمْحَابك من أَخْذهِم 
الْفِدَائ لق عرض عَلَيْ عَذَابِهُمْ أذتى مِنْ هَلرو الشجَرَة: : شَجَرَةٍ 
َريبٍَ منْه» وَأنرَل اللَهُ عر وَجَلُ (ما كَان لبي أن يَكُون لَه أبسْرَى 


حَنَّى يُفْحِنَ في الأرض (إلَى قَوْلِهِ (فَكُلُوا مما غَنِسهُمْ حَلالا طَينا 
(احَلُ الله الَْيمَة جم روَاهُ أحْمَدُ (1/ 00 وَمْسْلِمٌ (11/37) 
(مة). 

7 - وَعَن ابن عباس: «أنّ رَسُولَ اللَّهِ يل جَمَلَ فِدَاءً 
أهل الْجَاهِلِيُة ير أرْبعَمائة». رَوَاهُ أبُو وَاوُد (15801). 

407 - وَعَنْ عاِشَة قَالّت: الما بَمَثْ أهْلْ مَكَة فِي فذاء 
أسْرَاهُم بَعَنْتْ 
بقِلادةٍ كَانَتْ لَهَا عِنْدَ خَدِيجة أذخلتهًا بهَا عَلَى أبي الْعَاصٍ 
قَالَت: لما رآها رول اللِ ق رق لَهَا رم ة شَديدَة فَقَالَ: إن 
يك أن مُطلقُوا ها أمبيرها وَتُوا َه الي لَهَا؟ قَالوا: نعم 
روَاهُ أَحْمَدْ (95/5؟) وَأبُو ذَاوُد (751901). 


١‏ َنْب ِي فداء أبي الْعَاصٍ بِمَال وَبَعَفْسْ 


4 - وَعَنْ عِمْرَانْ بْنِ حُصَّيْنِ: «أنّ رْسُولَ الله 5 فُدَى 
رَجُلَيْن مِنْ الْمُسْلِمِينَ برَجُل مِن الْمُشْركِين مِنْ بَنِي عْقَيْلِ». 

َوَاه حم (5/4؟4) وَالمَرْسِو (1614) رَصَحُحَه وَلَم 

6" - وَعَنْ ابْنٍ عباس قَالَ: «كَانَ ناس مِنْ الأملرى يَوْمْ 
در َم َك َهُمْ فا فَجَمَلَ لَهُمْ رَسُولْ الله يي ِدَامَهُمْ أن 
يَُلْمُوا لاد الأنْصّار الكَابَك قَالَ: فَجَاء يَوْمَا غُلامُ يبي إلى 
أبيو» فَقَالَ: : ما شَأئّك قَالَ: : ضبني مُعَلْمِي» قَال: الْحَبِيت يَطْلْبْ 
َمل بذر» وآل لا اه أبذاء راس (140/1). 

حديث ابن عباس الثاني أخرجه أيضًا النْسائي والحاكم 
وسكت عنه أبو داود والمنذريُ والحافظ في التُلخيص ورجاله 
ثقاث إلا أبا العنبس وهو مقبول. وحديث عائشة أخرجه أيضًا 
الحاكم» وني إسناده محمد بن إسحاق. وحديث عمران بن حصين 
درج الكابس ور اسان امعان ان 
مختصرًا. وحديث ابن عباس الثالث في إسناده علي بن عناصم 
وهو كثير الغلط والخطإء وقد ونّقه أحمد. وفي الباب عن أمير 
المؤمنين علي رضي الله عنه عند النَرَمذَي «أن رَسُولَ الله يك قَالَ 
إن جبْريل مَبْط فَقَالَ لَهُ: يرم يني أسْحَابِك في أسَاَى بر 
الْقَثْلٌ أَوْ الْفِدَاءُ عَلَى أَنْ يُقَتَلَ مِنهُ ِنْهُمْ قَابل متْلْهُمْ قَانُوا: الْفِدَاهُ 
وَيُقتَلُ مِنا». 

قال التّرمذي: وفي الباب عن ابن مسعودٍ وأنسس وأبي برزة 
0 ا 0 


زائدة. ورواه أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن 
الي يك نحوه. وروى ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة عن 
الي ب نخوه مرسلاً. وأخرج أبو داود والنُسائيُ والحاكم من 
حديث أنس أن رَسُولَ الل يق اسَْشَارَ لاس في أُسَارَى بره 
َال أبو بكر: رَى أن تعفر عنهُمْ وَل مِنْهُم افيداء». 

وأخرج البخاري عن أنس «أنّ رجَالاً من ] الأنصار امْتَأدنوا 
رَسُولَ الله يكل فقَانُوا: أنَأدَنُ لَنا فَلْْرُكْ لابْن أخينا عباس فِدَاءَهُ 
قَثَالَ: لا نَدَعُوا مِنْهُ دِرْهَمًا». ١‏ : 

وأخرج البيهقي من حديث ابن عباس أنّه قال في قوله تعالى: 
نا قا لي أل يكو له أسرى حتى يفخن ني الأررضي» إن 
ذلك كان يوم بدر والمسلمون في قل فلا كثروا وَاشند سلطانهم 
أنزل اللَّه تعالى: وََإِمًا ما بَمْد رإنًا داء» فجمل الل يه 
المؤمنين بالخيار فيهم إن شاءوا قتلوهم. وإن شاءوا استعبدوهم. 
وإن شاءوا فادرهم. وني إسناده علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس وهولم يسمع منه لكنّه إِنْما أخذ التفسير عن ثقات 
أصحابه كمجاهر وغيره: وقد اعتمده البخاري وأبو حساتم 
وغيرهما في التّفسير. وأخرج أبو داود عن ابن عباس من وجهٍ 
آخر قال: حدثني عمر بن الخطّاب قال: الما كان يَوْمُبَدْر فأخد 
يعن يَْنِي الْبي كل الْيدَاَ أنْرَلَ اللهُ تَعَالَى: اما كان لبي أ يَكُون لهُ 
سنرى حل يفن في الأررض» إلى قوله: لِعَذَابُْ عَظِيمُ4 نم 
حل لَّهُمْ الْعنَائمَ قوله: (لَمَا أَسَرُوا الأسَارَّى (قد مساق ابن 
إسحاق في المغازي تفصيل أمر فداء الأسارى فذكر ما يشفي 
ويكفي. 

قوله: (فَاعِدَيْن يَبِكبّان) نما وقع البكاء منه يَِ ومن أبي 
بكر» لما أنزل الله 5 المعاتبة» ولا وقع من عرض العذاب على 
الْذينَ أخذوا الفداء كما في الحديث المذكور. 

قوله: (مِنْ بَنِي عُمَيْل) بضمٌ العين المهملة كذا في المشارق. 

قوله: (بدّخل) بفتح الذال المعجمة وسكون الحاء المهملة. 
قال في مختصر التّهاية: الذّحل: الوتر وطلب المكافأة بجناية جنيت 
عليه. وقال في القاموس: الذّحل: انار أو طلب مكافأةٍ بجنايةٍ 
جنيت عليك أو عداوةٍ أتست إليك أو العداوة والحقد الجمع 
أذحالٌ وذحولٌ. وقد استدلٌ المصئّف بالأحاديث الى ذكرها على 
ما ترجم الباب به من المنّ والفداء في حق الأسارىء ومذهب 
الجمهور أنّ الأمر في الأسارى الكفرة من الرّجال إلى الإمام يفعل 
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ماهو الأحظى للإسلام والمسلمين. وقال الزُهِري ومجاهدٌ 
وطائفة: لا يجوز اخذ الفداء من اسرى الكفّار اصلأء وعن 
الحسن وعطاء لا تقتل الأسرىء بل يتخيّر بين المرنّ والفداء. وعن 
مالك لا يجوز المرث بغير فداء. وعن الحنفيّة لا يجوز امرك أصلاً لا 
بفداء ولا بغيره. قال الطلحاوع»: وظاهر الآية» يعني قوله تعالى: 
ْنَا ما بَد وا 4 ححجّةٌ للجمهور, وكذا حديث ابي 
فرع و يقملة ياه اللاكوية في ارال اتات 

وقال أبو بكر الرازي: احتجج أصحابنا لكراهة فداء المشركين 
امال بقوله تعالى: للا تاب من الله م4 الآية, ولا حبجة 
هم ني ذلك لأنّه كان قبل حل الغنيمة كما قدّمنا عن ابن عبّاس. 

والحاصل أن القرآن والسّئة قاضيان بما ذهب إليه الجمهور 
فإنه قد وقع منه يكل الم وأخذ الفداء كما في أحاديث الباب» 
ووقع منه القتل فإنه قتل النْضر بن الحارث وعقبة بن ابي معيط 
وغيرهماء ووقع منه فداء رجلين من المسلمين برجل من المشركين 
كما في حديث عمران بن حصين. قال اليرْمدِيأ بعد أن ساق 
جنيك عوران إن حفن اكور والنذ ا عان ناا فشن اذ 
أهل العلم من اصحاب ان 4 وغيرهم أن للإمام أن يمن على 
من شاء من الأسارى ويقتل مسن شاء منهم ويفدي من شاءء 
واختار بعض أهل العلم القتل على الفداء. قال: قال الأوزاعي: 
بلغني أن هذه الآية منسوخة؛ يعني. 

قوله: طفَِمًا مَنا بَعْدُ وما فِدَاه نسخها. 

قوله: رتوم حَبْت لقِمُومُمْ4: حذثنا بذلك هنا 
أخبرنا ابن المبارك عن الأوزاعي قال إسحاق بن منصور: قلت 
لأحمد إذا أسر الأسير يقتل أو يفادى أحب إليك» قال؛ إن قدر 
أن يفادى فليس به بأسْ وإن قتل فما أعلم به بأسا. قال إسحاق 
بن إبراهيم: الإثخان احبُ إليْ إلا أن يكون معروفا طمع به 
الكثير انتهى. وقد ذهب إلى جواز فك الأسير من الكمّار بالأسير 
من المسلمين جمهور أهل العلم لحديث عمران بن حصين 
المذكور. 

بَابْ أن الأمييرَ ذا ألم لم يَزْلْ مِلْك الْمُسْلِمِينَ عَنْهُ 

1 - عن عِمْرَانَ بْنِ حُصِيْنٍ قَالَ: «كانت ثَقِيف حُلْفَاءً 
تي عقيل سرت ثقيفا جين من أمنْحَابه رول الله يه 
سر أصْحَاب رول الله رجلا من بَني عقيل وأصَابوا مم 
العضنبة؛ قأنى ليسول الله يق هري الرئاق» تَقَالَ: ييا 


مُحَمّد فَانَاه فَقَالَ: ما شأئك؟ فَقَالَ: بم أخذتبي وأخذت سَابقة 
الْحَاج يَعْنِي الْعَضْبَاك َقَال: أعذئك بجر رَةٍ حُلَفَائِكَ تَقِيف» كَّ 
انْصرف فَنَادَاه فَقَالَ: يَا مُحَمِّدْ يَا مُحَمِّدُ فَقَالَ: مَا شأئك؟ قال: 
إني ملم قَال: ل قُْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِك أمْرّك افتخت كُل القلاحء 
َم الُصَرّف عَنْهُ فََادَاه: يّا مُحَمِدُ يا مُحَمَدْ فَنَاه فَقَالَ: ما شأنك؟ 
قَقَالَ: إني جَائِعْ فَأطْمِمْنِيء وَظَمْآنْ فَاسْقِنِيء قَالَ: هَل حَاجِتُكَ 

رَوَاهُ أَحْمَدُ (4/ 450 و4"؛) وَمُسْلِم (1141) (8). 

قوله: (لِبَني عُقَيْل) بضمٌ العين المهملة كما نقدم. 

قوله: (الْمباً) بفتح المهملة وسكون الضّاد المعجمة ثم بباء 
موحّدةٍ» وقد تقدّم الكلام في ضبطها في كتاب الحج. 

قوله: (بجَريرَةٍ حُلَمَائِكَ) الجريرة: الجناية. قال في النهاية: 
ونس ذلك اتسينا تمر الرادعة الى ينهم زبيط رسول 
الله كل وم ينكر عليهم بنو عقيل صاروا مثلهم في نقض العهد. 
وق اشديك ذَليل على نا تيت الفلتفة اينات دمن اللا 
يزول ملك المسلمين عن الأسير بمجرّد إسلامه» لأنّ هذا الجل 
أخبر بألّه مسلمٌ وهو في الأسر فلم يقبل منه يك ولم يفكه من 
أسره ولم يخرج بذلك عن ملك من أسره. وفيه أيضًا دليلٌ على 
أن للإمام أن يمتنع من قبول إسلام من عرف منه أله لم يرغب في 
الإسلام وإنّما دعته إلى ذلك الغئّرورة ولا سيّما إذا كان في عدم 
القبول مصلحة للمسلمين» فإنّ هذا الرُجل استنقذ به النيا يل 
رجلين مسلمين من أسر الكفار» ولو قبل منه الإسلام لم يحصل 
ذلك ويمكن أن يقال: إن معنى قوله يله: «لَوْ لْنَهًا وَأَنْتَ نَنيِكُ 
أْرَك أفلَحْت كَل الْقلاح» أي لو قلت كلمة الإسلام أو هذه 
الكلمة الى أخبرت بها عن الإسلام قبل أن يقع عليك الأسر 
لكنت آمنًا ولم يجر عليك ما جرى من الأسر واخذ المالء ولم يرد 
بذلك رد إسلامه بل قبله منه ولكثه لم يحصل بإسلامه الفكاك من 
الأسر وإرجاع ما أخذ من ماله فلم يحصل له كل الفلاح لأنّه م 
يعامل في تلك ال حال معاملة المسلمين بل عومل معاملة الكفار 
فبقي في وثاقه و تحت ملك من أسره. وعلى هذا يكون في 
الحديث دليلٌ على ما أراد المصنّفء لأن الرّجل صار مسلمًا ولم 
يزل عنه ملك المسلمين؛ وأمًا على تقدير أن البْى يكل لم يقبل منه 
الإسلام من الأصل فلا يكون فيه دليلٌ على ذلك لأن الرّجل 


باق على كفره. وفي الحديث مشروعيّة إجابة الأسير إذا دعاء وإن 
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كرّر ذلك مرات والقيام بما يحتاج إليه من طعام وشرابيٍ ومعنى 
قوله «مَلرِهِ حَاجَتكَ»: أي حاضرة يؤتى إليك بها الساعة: 

بَابْ الأميير يَدْعِي الإسلام قَبْلَ الأمثر وَلَهُ شَاهِدٌ 

407" - عن ابْنٍ مْعُودٍ قَالَ: «لَمَا د يَوْمْ بَدْر وَجيءً 
بالأسّارَى» قَالَ رَسُولُ الله يكلة: لا يَنفلِئَنُ مِنَهُمْ 
مرب تق قال عبد الل بن َْمُوو: فقلْت: يا رول الله إلا 
سْهيْلَ بْنَ يضاف َي قد مسَمِعتُهُ يَدَكُرُ الإملام؛ قَالَ: فسَكْتَ 
رَسُولُ الله كيذ فَمَا ريني في د م أخوّف أن يَقَمْ علي حِجَارَة 
مِنْ السلمّاء مني فِي ذَلِكَ الْيِوْمٍ حَتّى قَالَ رَسُولُ الله يك: إلا 
سْهَبْل ابْنَ بَيْضَاءً قَالَ: وَنَرَلَ الْقُرْآن: «ما كان لِنِي أن يَكُونْ لَه 
أسْرَى4 إلى آخير الآيّات». 1 

روه أَحْمْدُ (1/ 241 وَالستْرْمِذِيْ (7084. وَقَالَ: حَلدِيثٌُ 


جسن . 


هُمْ أَحَدَ إلا بدا أو 


الحديث هو من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودٍ عن 
أبيه» وقد قدّمنا أنه لى يسمع منه. قال التَرمذيُ بعد إخراج هذا 
الحديث: هذا حديث حسن؛ وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه 

قوله: (لا يَنْقَلِئَنُ) أي لا يخرج من الأسر أحدٌ إلا بأحد 
أمرين: ما الفداء» أو القتل وفيه متمسسّكٌ لمن قال إِنّه لا يجوز 
لمن بغير فداء وهو مالك كما سلفء ولكن غاية ما فيه أنّهِ يدل 
بمفهوم الحصر على عدم جواز ذلك؛ وقوله تعالى: لفَإِمًا نا بَمْدُ 
إن فِدَاُ4 يدل بمنطوقه على الجواز. ويؤيّده ما تقم من منّه لله 
عال ان بن اثان بعلن لتاقي الأعل الاين عطرا عا سن 
جا اشم كنا ملك ول اقل حك جيك الام اذْهَبُوا 
َأنمْ الطُلْقَاُ 

قوله: (وَنَرَلَ الْْرْآن: «مَا كان لِنْبِيْ ...4 إلَخ) لفظ الستُرمذي 
ونزل القرآن بقول عمر: اما كان لِنَبِي...4 إلخ. 

واهدية يذل عن ما ترج بد« لمن الاك ين النهضوز 
فك الأسير من الأسر بغير فداء إذا ادُعى الإسلام قبل الأمر ثم 
شهد له بذلك شاهدٌ» وكذلك إذا لم تقع منه دعوى وشهد له 
شاهدٌ أنّه كان قد أسلم قبل الأسر كما وقع في حديث الباب فإنه 
لم يذكر فيه أن سهيل ابن بيضاء اذُعى الإسلام أؤلاً ثمٌ شهد له 
بعد ذلك ابن مسعود. بل ليس فيه إلا جرد صدور التلهادة من 
ابن مسعودٍ بذكره للإسلام قبل الآسر. 


بَابْ جَوَاز اسستِرقاق الْعَربٍِ 

4 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: «لا أزَالُ حب بّبِي نوم بَعْدَ 
ثلاث سمِعتهُنٌ مِنْ رَسُول الله يك يَقُولْهَا فيهم» ميت رَسُول 
الله ة يَقُولَ: هُمْ أشَدُ أمبي عَلَى الدْجّالء فَال: رَجَاءتْ 
صَدئَائُ فقا الي كخ: هلو صدَقَات قينا قال: وكَانْت سبي 
ِنْهُمْ عِدْدَ عايشة فَقَالَ رَسُولُ الله لذ: أعتقِيهَا تَإنْمَا مِنْ وَلَدٍ 
مسْمَاعِيل» مُنْفَْقَ عَلَيْه أحد (1/ 060 البخاري (1755) 
مسلم (1916) .)١98(‏ 

6 - وَفِي روَايَة: «ثلاث خيصال سَمِعْتْهْنُ مِنْ رَسُول 
الله في بي ذييم لا أزالَ أحَهُم بَمْدهُ كان على عايشة 
مُحَرْرٌ فَقَالَ النبيه كل: أعتقي مِن مَؤُلاء وَجَاءَتَْ صَدَقَائهُمْ 
فَفَالَ: هَلِهِ صدَقَاتَْ قَوْمِيء قَالَ: وَهُمْ :أقذ الشاس يتالا في 
الْمَلاجِمَ؛ رَوَاهُ مُسْلِم (6؟10) (198). 

- وَعَنْ مَرْوَانَ بن الْحَكُمٍ وَمِسْوَر بن مَخْرَمَة «أنّ 
رَسُولَ الله يه قَالَ جين جَاءهُ وَفْدُ هَوَازَن مُْلِمِين فَسَألُوهُ أن 
رد لهم أنْوَالهُمْ وَسَْيَهُم فقَالَ لَه رَسُولُ الله ي: أحَبُ 
الْحَدِيث إِلَيْ أسنْدَقُه فَاخْتَارُوا إخدى الطَائِِْينِ ما سبي وما 
الْمَالَ وَمَذ كنت املْتَائيِت بكم وَمَذْكَان رَسُولُ الله يغ 
رُم بلع 2 عنئرة ليل جين قَقَلَ من لاني لما تين لهُمْ 
أن رَسُولٌ لل يك غير اه لهم إلا إحدى الطَالِفتينِ قَالُوا: نا 
نَخَْارُ ييا فَقَامٌ رَسُولُ الله يكل نِي الْمُسْلِمِينَ فائنَى عَلَى الله 
بمَا هُرَ أهله تم قَال: أما بَعْد: فَِنْ إخوائكم هؤلاء فَدْ جَاءُونَا 
بين وني رأئْت أن أرةُ إلئهم سمهي فَمَن أحب أن بيب 
مه ومن أخبا نكم أ يكو عََى حَطه حتَى تُنطيه إيا؛ 
مِنْ أوّل مَا يَفِيءٌ اله حلَيْنا ْمل فَقَالَ الناس: فد طَيْْنا ذْلِكَ يا 
رَسُولَ الل لهم َال لَهُمْ رُسُولُ الل : نا لا نذري من أن 
مِنْكُمْ في ذُلِكَ مِمْ لم يَأ فَارْجِمُوا حَنْى نرقم إِليْنا عُرَفَاوْكُمْ 
أمْرَكُن فْرَجَمَ اناس فَكَلْمَهُمْ عُرَفَاؤْهُمْ تُمْ رَجَمُوا إلى رَسُول 
الله يكل حبرو أنْهُمْ قد طيّبُوا وَأفِنُواء فَهَذَا الذي بَلَغْنَا عَنْ 
سبي هَوَازِن». 

رَوَاُ أَخْمَدُ (5/:4؟7) وَالْبُجَارِي (10"؛) وَأَبْو ذَاوْد 
5995" 5). 

0- وَعَنْ عَائِشةَ فَلَت: هلما قَسَمْ رَسُولْ الله يك بايا 
ني الْمْصْطقٍ وقضتا جويِْيَة بنسا حارش في السنبي لات إن 
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قبس بْن شما أو لابن عَم لَه فَكَاتبنْهُ َلَى نَفْسيهَا وَكَانَتَ امْرَأةٌ 
حُلْوَة مُلاحَة فَأَنْت رسو الله يك فَقَالَت: يَا رَسُولَ الله إِنْي 
جوَيْرِيَة نت الْحَارث بْن أبي ضيرَار سيد قَوْ'ِهِ وَقَدْ أصَابَنِي مِنْ 
البَلاء ما لم يَخْف عَلَيِكَ فُجنتك أسنتييئك عَلَى كِنَابتِي» قَالَ: 
هَل لك في خَيْرٍ من ذَلِك؟ قَالّت: وَمَا هُوَيَا رَسُولَ اللّْو؟ قَالَ: 
أفضي كِنَابنّكِ وَأئَرَوْجُك فَالَت: نَعَمْ يا رَسُول اللَّىِ قَالَ: قَدْ 
فعَلْت» قالنت: وَحَرَج الْحَبر إلى الناس أل رَسُول الله 8 نَرَوْج 
جَوَيْرئَة بنت الحارثب فَقَالَ اناس أصْهارُ رُسُول الله يَكه 
َأرْسلُوا ما بأيْديهْء قالت: ملق أغتق بتزويجه إِيَاهَا مائة امل 
قَوْيِهًا مِنْهًا». رَوَاةُ أَحْمّدُ (5/ /ا/0؟). 

وَاحْتج بهو في رواية مُحَمَلِ بْن الحكم وَقَال: لا أذْهَبْ إلى 
ول عمَرٌ: ليْسَ عَلَى عَرَبِيْ ملك قد سبَى النبي يكل الْعَرْب في 
غيْرٍ حَليث وأبُو بكر وَعَلِيْ جين مسبى بَني ناجية. 

حديث عائشة في قصة بي المصطلق أخرجه أيفمًا الحاكم وأبو 
داود والبيهقي» وأصله في الصّحيحين من حديث ابن عمر كما 
تقدّم في باب الدّعوة قبل القتال. 

قوله: (أحب بي تَعِم) هم القبيلة الثثهيرة ينسبون إلى تميم 
بن مر بضمٌ الميم بلا هاء ابن أد بضمٌ أؤله وتشديد الدّال المهملة 
ابن طابخة بموحّدةٍ مكسورةٍ ومعجمةٍ ابن إلياس بن مضرء. 

قوله: (بَعْدَ نٌلاث) زاد أحمد من وجه آخر عن أبي زرعة عن 
أبي هريرة «رَمَا كان قَوْمٌ مِنْ الأحيّاء أَبِمْض إل مِنْهُمْ فَأَحَيْتهُم 
انون وإئنا كان تتتعيم ذا كان يديع ومين فريه و بلاق 
من العداوة. 

قوله: (مُمْ أَشَدُ أُمتِي عَلَى الدّجّال) في الرّواية الثانية «وَهُمْ 
َشَدُ الثاس قِنَالاً في الْمَلاحم» وني غم من الرّواية الأولى» 
وتكن أن خمل العاء ف ذلك على انلخاض فرتكون المراد بالملاحم 
أكثرها وهي قتال الدُجّال ليدخل غيره بطريق الأولى». 

قوله: (مَلِه صَدَقَاتُ قَوْمِي) وأمًا نسبهم إليه لاجتماع نسبه 


لنسبهم في إلياس بن مضر قال: وكانت سييةٌ منهم: أي من تميم 
وهي بوزن فعيلة مفتوح الأول من السنبي أو السّباء في رواية 
الإسماعيلي نسمة بفتح الدُون والمهملة: أي نفس. 

قوله: (مُحَوْرٌ) بمهملات اسم مفعول» وقد بِيّن ذلك الطُبراني 
نا الذي كان على عائشة نذٌ ولفظه انَدَرَسْ عَائِشَةٌ أن تَنِفِقَ 


مُحَوْرَا مِْ بي إسْمَاعِيلَ» وله في الكبير أن عائشة قالت: فيا نبي / 
الل ني نَدَرْتُ عَيِبقَا مِنْ وَلَدٍ إِسْمَاعِيلَ فَقَالَ لَهَا ابي يل: 
اصبري حَنَّى يجِيء فَيْءٌ يني الْعَنبر غَدَاء فَجَاءَ فَيْءُ بي الْعَدْبْر 

قوله: (وَفَدْ كنت اسْتَئِيِتُ بكُمْ) أي أخرت قسم المي 
لتحضروا فأبطاتم» وكان يق قد ترك السب بغير قسمةٍ وتوجّه إلى 
الطائف فحاصرها ثم رجع عنها إلى الجعرانة ثم قسم الغنائم 
هناك فجاءه وفد هوازن بعد ذلك فبيّن لهم أنه انتظرهم.ء وقوله: 
«بظع عَشْرَةَ ْلَه بيانٌ لمدة الانتظار». 

قوله: (قَمْلَ) بفتح القاف والفاء: أي رجع. وذكر الواقدي أن 
وفد هوازن كانوا أربعة وعشرين بينا فيهم الرُبرقان الّعدي 
فقال: يا رسول الله إن في هذه الحظائر إلا أئّهاتك وخخالاتك 
وحواضنك ومرضعاتكء فامئن علينا م الله عليك. 

قوله: (أنْ يُطَيبَ) بفتح الطَاء المهملة وتشديد الياء التُحتائقة: 
أي يعطي ذلك على طيبةٍ من نفسه من غير عرضء. 

قوله: (عَلَى حَظْهِ) أي برد الى بشرط أن يعطى عوضه. 

قوله: (يَفِيءَ الله علَيْنَا) بضم أوّله ثم فاءٌ مكسورة وهمزة 
بعد التّحتانيّة الساكنة: أي يرجع إلينا من مال الكقار مسن خراج 
أو غنيمةٍ أو غير ذلك. ول يرد الفيء الاصطلاحيّ وحده. 

قوله: (عُرََاوْكُمْ) بضمٌ العين المهملة جمع عريفب بوزن عظيمء 
وهو القائم بأمر طائفةٍ من الثاس من عرفت بالفئم وبالفتح على 
القوم عرافة فانا عارفٌ وعريفبء وليت أمر سياستهم وحفظ 
أمورهم وسمّي بذلك لكونه يتعرف أمورهم. 

قوله: (دَأَبَرُوه أنْهُمْ قَدْ طَيْبُوا وََذنُوا) نسبة التُطيب والإذن 
إلى الجميع حقيقةٌ» لكنْ سبب ذلك مختلفٌ» فالأغلب الأكثر منهم 
طابت أنفسهم أن يردُوا المي لأهله بغير عوض»ء وبعضهم رده 
بشرط النُعويض» ومعنى طيّبوا حملوا الفدهم على قرك السّبايا 
حنّى طابت بذلك. يقال: طبّبت نفسي بكذا: إذا حملتها على 
الماح به من غير إكراو فطابت بذلك؛ ويقال طيّبت نفس فلان: 
إذا كلّمته بما يوافقه. وِنْما قلنا إنّ بعضهم رده بشرط العورض مع 
أن ظاهر الحديث يدل على أنه لم يشترط العوض أحدٌ منهم لما في 
رواية موسى بن عقبة بلفظ: «فَأَعْطَى النّاسَ ما أيهم إلا قِيلا 
وكات سائرا نهلك قوق ووانة عسوو ين معن لقال 
المبَاجدون ما كَانَ لَنَا فهو لِرَسُول الله يد وَفَالَتَْ الأنصَارٌ 
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كَذَلِكَ وَقَالَ الأفيع بن حَابس: أمًا أنا وبنو نيهم فلا وَقَالَ 
عييَِة: : أن أن ونوا لاه قال الا بْنُ مرقاس: أَما أنَا 
بو ملفلا فالس بثو نو سُلَيِمِ: : بَأَى ما كان نا فهْوَرسُول الل 
جيه فَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله يكلل: ١م‏ مك نكم بِحَفَه بِحَقَه فْلَهُ ْله ِكل 
تاد مسن راض من أل قيْء ني را إلى الا 
نِسَاءَهُمْ َأَبِنَاءَمُمْ» ؛ قال ابن بطال: في الحديث مشروعيّة إقامة 
العرفاء» لأنْ الإمام لا يمكنه أن يباشر جميع الأمور بنفسه» فيحتاج 
إلى إقامة من يعاونه ليكفيه ما يقيمه فيه؛ قال: والأمر والنْهي إذا 
توج إلى الجميع يقع الُواكل فيه من بعضهم. فرّما وقع التفريط 
فإذا أقام على كل قوم عريفا لم يسع كل أحد إلا الانقياد يما أمر 
به. وفيه أن الخبر الوارد في ذم العرفاء لا يمنع العرفاء لأنْه محمولٌ 
إن ثبت على أن الغالب على العرفاء الاستطالة ويجاوزة الحدّ 
وترك الإنصاف المفضي إلى الوقرع في المعصية. والحديث في ذم 
العرفاء أخرجه أبو داود من طريق المقداد بن معد يكرب رفعه 
الْعرَاٌَ حَق وَلا بد لِلنّاس مِنْ عَريفر َالْعُرَقَاه مِنْ الثار» ولأحد 
وصمّحه ابن خزيمة من طريق عبّاد بن علي عن أبي حازم عن 
أبي هريرة رفعه دوَيْلٌ لِلأمرَاء؛ وَيْلُ لِلْعرَفَاء؛ قال الطّيسي'. قوله: 
«رَالْعرقاءُ في الثار ؛ ظاهرٌ اقيم مقام الفتمير يشعر بأنّ العرافة 
على خطرء ومن باشرها غير آمن من الوقوع ني المحظور المفضي 
إلى العذاب» فهر كقوله تعال: إن الْلِينَ يكلو وال الْبََامَى 


ظَلْما نما يَأكُلُونْ ِي بُطُونهم نَارَا© فينبغي للعاقل أن يكون على' 


حذر منها لثلا يتورُط فيما يؤدّيه إلى الثار. 

قال الحافظ: ويؤيّد هذا التأويل الحديث الآخر حيث توعٌد 
الأمراء بما توعد به العرفاء. فدل على أن المراد بذلك الإشارة إلى 
أن كل من يدخل ني ذلك لا يسلمء فإنٌ الكل غلى خطر 
والاستثناء مقدّرٌ في الجميع» وحن عرلا ع ان امل تسيوك 
حق فإنّ المصلحة مقتضية لما يحتاج إليه الأمير من المعاونة على 
ما لا يتعاطاه بنفسه» ويكفي في الاستدلال لذلك وجودهم في 
العهد الثبويّ كما دل عليه حديث الباب. 

قوله: (نِي الْمُصْطَّلِق) قد تقدّم ضبطه وتفسيره في باب 
الدّعوة قبل القتال. ْ 

قوله: (وَقَمَتْ جَوَيريّة) بالجيم مصفْرًا بنت الحارث بن أبي 
رن بللا طون عالق السطلن» ركان ازرها يديد قرفية 
وقد أسلم يعد ذلك. 


قوله: (مُلاحَة) بضمٌ الميم وتشديد اللام بعدها حاءً مهملةٌ: 
أي مليحةً. وقيل شديدة الملاحة وجمعه ملاح وأملاحّ وملاحون. 
بتخفيف اللام وملاحون بتشديدها ذكر معنى ذلك في القاموس. 
وقد استدل المصنّف رحمه الله تعالى بأحاديث الباب على جواز 
استرقاق العربء وإلى ذلك ذهب الجمهور كما حكاه الحافظ في 
كتاب العتق من فتح الباري. وحكى في البحر عن العترة وأبي 
حنيفة أنه لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السّيف» 
واستدل لهم بقوله تعالى: «نإذا الْسَلّخْ م الث تهْرٌ الْحُرْمُ فَاَلُوا 
الْمُشْركِين4 الآية. 

قال وللزاه مخركو العرلية: تداق زذ عاك اتيك قم يرسا 
دون العجم انتهى. 

ثم قال في موضعم آخر من البحر: فأمًا الاسترقاق» فإن كان 
أعجميًا أو كتاريًا جاز لقول ابن عباس في تفسير: لفَإِمًا مَنَا بَعْدُ 
وَإِمّا فِدَاء» خيّر الله تعالى نيه في الأسرى عن القتتل والفداء 
والاسترقاق» وإن كان عربيًا غير كتابي لم يجز انشافمي' يوز لنا 
قوله يَكئِ: «لَوْ كَانَ الاسْتِرْقَاقَ تَابَا عَلَى الْعَرسِرء الخبر انتهى. 

وهو يشير إلى حديث معاذٍ الذي أخرجة الثكافعي والبيهيقي 
أن الي يي قال بوم حنينٌ: هلو كَانَ الاسْيَرْقَاقٌ جَائِرًا على 
الْعَرَبِِ لَكَانَ الْيَرْمَ إنْمَا مُّوَ أَسْرَّى؛ وفي إسناده الواقدي وهر 
ضعيف جداء ورواه الطّرانيُ من طريق أخرى فيها يزيد بن 
اف وهر أنه فنك مين الزاقدي: ومكال هلا لاتقوم به 
حجُة. وظاهر الآية عدم الفرق بين العربي والعجمي. وقد 
خصت الهادويّة عدم جواز الاسترقاق بذكور العرب دون إنائهم. 
ومن أدلّتهم على عدم جواز استرقاق الذكور من العرب أنه لو 
ثبت الاسترقاق لهم لوقع ولم يرد في وقوعه شي على كثرة أسر 
العرب في زمانه يَكيِد فإن المكروه أيضًا لا بد أن يقع ولو لبيان 
الجوازه ولا يجوز أن يل لني يكل بتبليغ حكم اللّه. قال في المنار 
مستدلاً على ما ذهب إليه الجمهور: وقد استفتحت الصّحابة 
ار الثام وهم عربٌ» وكذلك في أطراف بلاد العرب الممُصلة . 
بالغجم وم يفنشوا العربي من العجمي والكتابيئ من الأميّ» بل 
مَووا ينهم ل يروم اح خلا ف ذلك مأك رفول عدن 
حنبل الذي ذكره المصئّف. والحاصل أنه قد ثبت في جنس 
أسارى الكمّار جواز القتل والمنٌ والفداء والاسترقاق» فمن ادُعى 
أذ بَعض هذه الأمور يختصُ ببعض الكفار دون بعض لم يقبل منه 
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ذلك إلا بدليل ناهض يخصّص العمومات. والمْجوّز قائم في مقام 
التمترتون على وقدك عند ايسفن الكانين من السترقاق كور 
العرب حجةٌ. وقد استرق بني ناجية ذكورهم وإنائثهم وباعهم 
كما هو مشهورٌ في كتب السّير والواريخ» وبنو ناجية مسن قريش 
فكيف ساغت هم تخالفته. 
بَابْ قَثْل الْجَاسُوس إِذَا كَانَ مُسْتَأمَا أ ميا 

1 - عن سَلَمَة بْنِ الأموّع قَال: «أتى النبي يك عَبِنْ 
وَهْرَ في سَفْرِء فَجَلْسَ عِند بَمْضٍ أمحابه يَتَحَدْثُ» نُمْ الْسَل» 
قال اليا ية: بوه فاقدلوه َسبَقتهم لبه تقد فَذْليِي 
سَلْبَةه. 

رَرَاهُ أَحْمَد )20١/4(‏ وَالْبْخَاريْ (7:001) وأو ذَاوْد 
(5161), ش 

- وَعَنْ قُرَات بن حَيَان: «أن الي يك | أمَرَبِقَتْلِى 
وَكَانْ ذِمَيّء وَكَانْ عَيْمًا لأبي سُفيَانَ وَحَلِيقَا جل مِن الأنْصَار 
َم بِحَلْفَةٍ من الأنصار فَقَال: ني مُسْلِم لقال فطلا يذ 
الأنصّار: َا رُسُولَ الله نه يَقُولُ إن سئي قَقَالَ رَسُولُ الله بكين: 
إن م مَِكُمْ رجالا كلهم إلى إِمَانهم) مِنْهُم ؛قْرَاتْ بن حيّان" رَوَاهُ 
ته (4/ مم وَأبو ذَاوّد (؟161١7))‏ وَتَرْجَصَهُ بككم 
الْجَاسُوسِ الذمي. 

1 ,ِ 1 ْ ' 07 

4 - وَعَن عَلِي رضي الله عنه قال: «بعئني رسول الله 
يله أنا وَالرَبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ بْنَ الأسوّدٍ قَال: الْطَلِقُوا حتى تَأنُوا 
رَوْضَةَ خا فَإِنْ بها ظعِيئة وَمعَهَا كتَابْ فَخْذُوهُ نهَاء فَانْطَْْنَا 
تَتَمَادَى بنا نينا حَتى الْتهيْنَا إِلَى الرُوْضّقٍ فًَِا نَحْنْ بالظعيئة» 
به َسُول لهك ًا فيه: من حاطب بن أب بلقَمَة إلى ناس من 
التشرين بن أل ةبرض ينض أثر ْول الو فقا 
رَسُولُ الله بكِ: يَا حَاطِبْ ما هَذَا؟ قَالَ: يا رَسُولَ الله لا نَمْجَلْ 
عَلَيْ إني كنت امْرأ مُلْصَفَا في قُرَئْشِء وَلَّمْ أكُن مِنْ أنْيِهاء 
وَكَان مَنْ مَعَكَ مِنْ الْمُهَاجِرينَ لَهُمْ ثَرَاَاتْ بِمَكْة يَحْمُونْ بهَا 
هليم وأمْولهُم حيبت إذْ تي ذلك من النُسَب فيهم أذ 
أنَخِذَ عِنْدَهُمْ يدا يَحْمُونْ بها قَرَبيء وَمَا فَعَلْتْ ذَبِكَ كرا وَلا 
رادا ولا رخًا باكر بَمْد الإمنلام» فقَالَ رسو الله : لقا 


6 شيم مه 


َكُمْ فَقَالَ عُمَر يسا رَسُول الله دَعْنِي أضرب عْمّقَ هَذَا 


اماف قَا: لُق هد برا وما ميك لعل الل أن يكُون 
د طلم علَى أهل بر ققَال: اعْملُوا ما ث شم فَقَد غَفَرْتَ لكُم» 
مُنْفَقَ عَلَيْهِ أحد )79/١(‏ البخاري (017:") مسلم (494؟) 
(0501). 

حديث فرات بن حيّان في إسناده أبو هما الذلال محمد بن 
محببب ولا يحتجٌ بحديثه» وهو يرويه عن سفيان النُوري» ولكنّه قد 
روى الحديث المذكور عن سفيان بشر بن الستريُ البصري» وهو 
من اثفق البخاريُ ومسلمٌ على الاحتجاج بحديشه. ورواه عن 
الثوري أيضًا عبّاد بن موسى الأزرق العبداني وكان ثقة. 

قوله: (أنّى النبِي يكل عَيْنْ) في رواية للم أن ذلك كان في 
غزوة هوازن» وسمّي الجاسوس عيئًا لأنّ عمله بعينه أو لشدة 
اهتمامه بالزية واستغراقه فيه كا جميع بدنه صار عن 

قوله: (فنَْلَنِي) في رواية البخاريّ فنفله بالالتفات من ضمير 
المتكلّم إلى الغيبة. وسبب قتله أله الع على عورة المسلمين كما 
.' :وقح عند مصلم من .رواية عكرمة بلفظ: يد اْجَمَلَ َم تَقَدم 
ىت الوم وجَمَل ير ونا منعفة ورقة في المطهر اذ 
خرج يَشْنَد وني رواية لأبي نعيم في المستخرج من طريق يحيبى 
الحماني عن أبي العميس «أذركوء فَإنهُ عيْن؛ وفي الحديث دليلٌ 
على أنه يجوز قتل الجاسوس. قال النُووي: فيه قتلل الجاسوس 
الحربي الكافر وهو باتّفاق وأمًا المعاهد والذّمَيْ فقال مالك 
والأوزاعي: ينتقض عهده بذلك. وعند الشافعية خلاف. أما لو 
شرط عليه ذلك في عهده فينتقض اتفاقًا. وحديث فرات المذكور 
في الباب يدل على جواز قثل الجاسوس 
إلى أنه يقتتل جاسوس الكفار والبغاة إذا كان قد قتل أو حصل 
القتل بسببه وكانت الحرب قائمة» وإذا اخمل شيءٌ من ذلك 

قوله: (رعَنْ ُرّاتِ) بضمٌ الفاء وراء مهملةٍ وبعد الأف ناء 

نناة فوقية: وهو عجلي سكن الكوفة وهاجر إلى الني وله وم 
يزل يغزو معه إلى أن قبض فنزل الكوفة. 

قوله: (رَوْضَة 0 بخاءين معجمتين منقوطتين من فوق. 

قوله: (ظَعِيئة) بالظّاء المعجمة بعدها عينٌ مهملة: وهي المرأة. 


الدمَئ. وذهبت الهادويية 


قوله: (مِنْ عِقَاصِهًا) جمع عقيصةٍ: وهي الضّفيرة من شعر 
الرّأس» وتجمع أيضًا على عقص وعقائص. 
قوله: (مِنْ حَاطِب) مجاء مهملق وبلتعة بفتح الموحّدة 


وسكون اللام وفتح الثاء المثئاة من فوق بعدها عينٌ مهملة. 

قوله: (إنْهُ د شَهِدَ بَدْرَا)ُ ظاهر هذا أن العلّة في ترك قتله 
اشودا مردرن ان كا تلان دن 
متمسئك لمن قال: إِنْه يقتل الجاسوس ولو كان من المسلمين. وقد 
روى ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الرُبير عن عروة قال: ا 
أجمع رسول الله يك المسير إلى مككّة كتب حاطب بن أبي بلتعة إلى 
قريش يخبرهم؛ ثم أعطاه امرأة من مزينة» وذكر ابسن إسحاق أن 
اسمها سارة» وذكر الواقدي أن اسمها كنود وفي رواية له أخرى 
سارة» وفي أخرى له أيضًا أمْ سارة. وذكر الواقدي أن حاطبًا 
جعل لها عشرة دنانير على ذلك» وقيل دينارًا واحدًا. وقيل إِنّها 
كانت مولاة العباس. قال السهيلي: كان حاطب حليفًا لعبد الله 
بن حميار بن زهير بن أسد بن عبد العزىء واسم أبي بلتعة عمروء 
وقيل كان أيضًا حليفًا لقريش. ٠‏ وذكر يحبى بن سلام في تفسيره ألا 
لفظ الكتاب «أما بَمْكُ يا مَعْْرَّ فرش فَِن رَسُولَ الله ا 
جَادكُمْ بيش كليل َس كَالسبْلٍه فَوَآَللُهِ لَوْجَاءَكُمْ وَحْدَهُ 
َنصَرَه الله وَأنجَر له وَعْدَهُ فَانْظرُوا لأَنشَيِكمْ وَالَلامُ» كذا 
حكاه السهيلي. وروى الواقدي بسنر له مرسل أن حاطبا كتنب 
إلى سهيل بن عمرو وصفوان بن أميّة وعكرمة «إنْ رَسُولَ الله 
أذ في اناس بالَْرُوه وَلا اه يري غيركي وقد أت أن 
تكُرنذلي كيت 000000 

قوله: (وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللة... إلّخ) هذه بشارةٌ عظيمة لأهل 
بدر رضوان الله عليهسم لم تققع لغيرهم. والتّرجّي المذكور ققد 
صرّح العلماء بأنه في كلام الله وكلام رسوله للوقوع. وقد وقع 
كود امي 1 وار رن 
ولفظه «إن الله اطْلَم عََى أهل بَْرٍ ققَال: اعْمَلُوا مَا شيِثم 
ونه ل وك م حر د 
جابر مرفوعًا الّن يحل ار أَحَدٌ شه دراه وقد استشكل 
قوله: «اعْمُلُوا ما شم 
الشرع. وأجيب بأنّه إخبارٌ عن الماضي: أي كل عمل كان لكم 
فهو مغفور» ويؤيّده أله لو كان لما يستقبلونه من العمل لم يقع 
بلفظ الماضي ولقال: فسأغفره لكم. وتعقّب بأنّه لو كان للماضي 
لما حسن الاستدلال به في قصّة حاطب لأنْه يك خاطب به عمر 
منكرًا عليه ما قال في أمر حاطببء وهذه القصّة كانت بعذ بدر 
مانن سل على اذ الرادما سياتنوأورده يلظ قاض 


» فإنّ ظاهره أنه للاباحة وهو خلاف عقد 


نيل الأوطار- كتاب الجهاد والسير 


مبالغة في تحقّقه. وقيل إن صيغة الأمر في قوله: «اعْمَلُواه 
للُشريف والتّكريمء فالمراد عدم المؤاخذة بما يصدر منهم بعد 
ذلك وآنهم خصُوا بذلك لما حصل لهم من الحال العظيمة الت 
اقتضت محو ذنوبهم الستالفة» وتأهّلوا لأن يغفر الله لهم ددرت 
اللاحقة إن وقعت: أي كل ما عملتموه بغد هذه الواقعة من أي 
عمل كان فهو مغفورٌ. وقيل إِنْ المراد أن ذنوبهم تقع إذا وقعت 
مغفورة» وقيل هي بشارة بعدم وقوع الذنوب منهم, وفيه نظرٌ 
ظاهرٌ لما وقع في البخاري وغيره في قصّة قدامة بن مظعون من 
شربه الخمر في أيّامم عمر وأنْ عمر حده؛ ويؤيّد القول بأن المراد 
بالحديث أن ذنوبهم إذا وقعت تكون مغفورة ما ذكره البخاري في 
باب استتابة المرتدين عن أبي عبد الرحمن السُلمي التابعي الكبير 
أنه قال لحان بن عطيّة: قد علمت الذي جرًا صاحبك على 
الدّماء» يعني عليًا كرم الله وجهه. قال في الفتح: واتٌفقوا على أن 
البشارة المذكورة فيما يتعلّق بأحكام الآخرة لا بأحكام الدنيا من 
إقامة الحدود وغيرها انتهى. 

بَابْ أن عبد الْكَافِرٍ ذا خحرج إِليْنَا مُسلِمًا َهوَ حر 

0- عن ابْن عباس قَال: «أغتق رَسُولْ الله ككل يَرْمْ 
الطابف مَنْ حرج لبه من غيسد المُضركين». اه أخمة 


0674/1 
- وَعَنٍ الشغبيٌ عَنْ رَجلٍ مِنْ تيف قَال: «سَألنا 
رَسُول الله يك أن ب يَرْدْ ْنَا أبا َكْرَة وَكَانْ مَمْلُوكَنَا فأسللم قَبْلنَاء 


َقَالَ: لاء هُوَ طَلِيق الل م ثم طَلِيق رَسُولِهِ؛ رَوَاهُ أبُو دَاود. 

/47" - وَعَنْ عَلِيْ قَال: «خَرَج عَبْدَانْ إلى رَسُول الله يك 
يَعْتِي يَوْمٌ اْحدَييَةٍ قبْلَ الصلحء مُحَتَبّ إليْهِ مَوَالِيهم فَقَالُوا: وآللم 
ا محمد ما رجا ليك رَغْبََ في دينش؛ وما روا هربا ين 
الرّق» فَقَالَ ناس صَّدَهُوا يَا رَسُولَ اللْهِ ردْهُم لبهم فَغْضضِبَ 
رَسُول الله و وََال: ما أرَاكُم تهون يَا مَمْشَرَ ربش حَنّى 
َنِم الله عليكُم مَنْ يَضْرِب رقَابَكُمْ على هذاء وَأبَى أن يَرْدهُمْ 
وَقَال: هم تاه اللو عو وَجَل؛ رََاه بُو اود (5700). 

حديث ابن عباس أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة» وأخرجه أيضًا 
اسان رجه أخر فركيلة. وقصّة أبي بكرة في تدليه من 
حصن الطّائف مذكورةٌ في صحيح البخاري في غزوة الطّائف. 
وحديث علي أخرجه أيضًا اليّرمذيُ قال: هذا حديث حسنٌ 


صحيحٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث ربعي عن 
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علي. وقال أبو بكر البزّار: لا نعلمه يروى عن علي بن ابي 
طالب إلا من حديث ربعي. 

قوله: (يِنْ عَبِيدٍ الْمُشْرِكِينَ) منهم أبو بكرة والمنبعث؛ وكان 
عبدًا لعثمان بن عامر بن معتّبي ومنهم مرزوق زوج سميّة والدة 
زياد والأزرق. وكان لكلدة الثنفي» ووردان وكان لعبيد الله بن 
ربيعة) ويحلس وكان لابن مالكئر الُقفي» وإبراهيم بن جارية 
وكان لخرشة التّقفي» ويقال كان معهم زياد ابن سميّة» والصحيح 
أنه م يخرج حينئل, لصغره. وقد روي أنْهم ثلائة وعشرون عبدًا 
من الطّائف من جملتهم أبو بكرة كما ذكره البخاري في المغازي» 
وفيه رد على من زعم أن أبا بكرة لم ينزل من سور الطائف غيره» 
وهو شيءٌ قاله موسى بن عقبة في مغازيه وتبعه الحاكم. وجمع 
بعضهم بين القولين أن أبا بكرة نزل وحده أوّلاً م نزل الباقون 
بعده وهو جمع حسن. 

قوله: (أَنْ ير إَنَا أَا بَكْرَة اسمه نفيع بن الحارث» وكان 
مولى الحارث بن كلدة التقَفي» فتدلّى من حصن الطّائف ببكرةٍ 
فكنّي ابا بكرة لذلك» أخرج ذلك الطُبراني بإسنادٍ لا بأس به من 
حديث أبي بكرة قوله (: : عَبْدَانُ) جمع عبلر. وفي أحاديث الباب 
دليلٌ على أن من هرب من عبيد الكفّار إلى المسلمين صار حرًا 
لقوله كيِ: «هُمْ عنَقَاءُ اللّده ولكن ينبغي للإمام أن ينجّز عتقهم 
كما وقع منه وه في عبيسد الطائف كما في حديث ابن عر اس 
المذكور في الباب. 


بَابْ أن الْحَربي إذَا أمنلّم قَبْلَ الْقَدرَةٍ عَلَيْهِ آحرَ رَزَ أَمْوَالَّهُ 

4- ثَذْ سَبّقَ قَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام: دفَإِذًا قَالُوهَا 
عَصَمُرا ني انهم وَأْرالهُمْ إلا بها 0 

6- وَعَنْ صخر بن عَيْلة: دأ قَوْمًا مِنْ بَنِي سْليِمٍ فرُوا 
عَنْ أرْضِهم حِينَ جَاءً الإمئلام فَأَخَدْتهًا فَسْلَمُواء نَخَاصَمُونِي 
فيها إلى النبي يك ذَرَدْها عََيهمْ وَقَالَ: إذَا أسنلمَ الرَجْلْ فَهْوَ أحَق 
أَرْضِهِ وَمَالِهِ؛ رَوَاهُ أَحْمَدْ (4/ )"١١‏ وَأَبُو دَاوْد (70510) بِمَعْنَاهٌ 
وَقَالَ فيهء فْقَالَ: ديا مِبَخَر إن الوم إنا السلتوا الكيززرا تالت 
رَدِمَاَهُمْ. 

540 رهن أبي سَهِي الأعنتم قال: «تَمَى رَسُولُ اللّهِ 
ل في الْعبد إذا جاء فلم * ْم جَاء مَؤلاه تسم أله حْرٌ» وَإذَا 
جَاءً الْمَوْلى ‏ لمجا الح يند با ألم انراياة نهر اح بو 

َرَاُ أحْمَدْ فِي روايّة أبي طَالِب وَقَالَ: «اذْهَب إِلَيْه قلت 


وَهُوَ مُرْسّل. 

الحديث الذي أشار إليه المصنّف بقوله: قد سبق... إلخ؛ تقدم 
في أوّل كتاب الصّلاة. وحديث صخر بسن عيلة قال الحافظ في 
[بُُوِع الْمَرَام]: رجاله موئّقون انتهى. وعيلة بفتح العين المهملة 
وسكون التُحتانيّة وهي أم صخر. وني الباب عن أبي هريرة عند 
50 
عدي بياسين الرْيّات الرّاوي عن أبي 0 . قال البيهقي: وإنْما 
يروى عن أبي مليكة وعن عروة مرسلاً. وفي الباب أيضًا عسن 
رراترد عاقب رتسرو ريع ثقاتث: «أن الب َل 
ِسْلامُهُمًا أمْوَالَهُمَا وَأَوْلادَهُمَا الصّغارً؛ وأخرج ابن إسحاق في 
المغازي عن شيخ من بني قريظة أنه قال له: هل تدري كيف كان 
إسلام ثعلبة وأسيد ونفر من هذيل لم يكونوا من ببي قريظة 
والنُضير كانوا فوق ذلك أنه قمر جلا رجا بل انكام من انود 
يقال له ابن الهيبان» فأقام عندنا فواللّه ما رأينا رجلاً قط لا يصلي 
الخمس خيرًا منه» فقدم علينا قبل مبعث النْي يك بسنين» وكان 
يقول: نه يتوقع خروج ني قد اظلٌ زمانه فذكر الحديثء فلمًا 
كانت اللّيلة التي افتتح فيها قريظة قال أولئك الفتية الثلائة: يا 
معشر يهود واللّه إنْه كان للرّجل الذي كان ذكر لكم ابن الهيبان» 
قالوا: ما هو إيّاه. قال: بلى واللّه إِنْه لهو قال: فنزلوا وأسلموا 
وكانوا شبابًا فخلُوا أموالهم وأولادهم وأهليهم في الحصن عند 
المشركين» فلمًا فتح ردٌ ذلك عليهسم. وأخرجه أيضًا البيهقي» 
وأسيد المذكور بفتح الهمزة وكسر السّين» وسعية بفتح السين 
المهملة وإسكان العين المهملة أيضًا وفتح الُحتيّة وقيل بالئون 
بدل الياء. قال الثووي: وهو تصحيفٌ من بعض الفقهاء 
والهيبان بفتح الهاء والياء المنناة من تحت والباء الموسّدة» كذا 
ضبطه المطرّزيُ في المغرب» وفي القاموس ايان بالتشديد. وقد 
يفف صحابي أسلم. 

قوله: (دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمٌ) الظاهر أن الأموال تشمل المنقول 
وغير المنقول» فيكون المسلم طوعًا أحق بجميع أمواله. وقد صرّح 
بدخول الأرض في حديث صخر المذكور في الباب لقوله فيه: 
حزق يرنه نعي امير ون اذ الغريل إذا لانسرا 
كانت جميع أمواله في ملكه؛ ولا فرق بين أن يكون إسلامه في دار 
الإسلام أو دار الكفر على ظاهر الدُليل. وقال بعض الحنفيّة: إن 


الحربي إذا أسلم في دار الحرب وأقام بها حنّى غلب المسلمون 
عليها فهو أحقّ بجميع ماله» إلا أرضه وعقاره فإنْها تكون فيئًا 
للمسلمين. وقد خالفهم أبو يوسف في ذلك فوافق الجمهور. 
وذهبت الهادويّة إلى مثل ما ذهب إليه بعض الحنفيّة إذا كان 
إسلامه في دار الحرب» قالوا: وإن كان إسلامه في دار الإسلام 
كانت أمواله جميعها فيا من غير فرق بين المنقول وغيره إلا 
أطفاله فإنّه لا يجوز سبيهم. ربدلا عا ما كع زه الجمهور انه 
كل أمّر عقيلاً على تصرّفه فيما كان لأخويه علي وجعفرء وللنّ 
كه من الدّور والرباع بالبيع وغيره ول يغيّر ذلك ولا انتزعها من 
هي ني يده نا ظفر فكان ذلك دليلاً على تقرير من بيده دارٌ أو 
أرض إذا أسلم وهي في يده بطريق الأولى. وقد بوب البخاري 
على قصّة عقيل هذه فقال: باب إذا أسلم قوم في دار الحرب 
وهم مال وأرضون فهي همم. قال القرطية: يحتمل أن يكو :ضراة 
البخاري أن النِي يك من على أهل مكّة بأموالهم ودورهم قبل 
أن يسلمواء فتقرير من أسلم يكون بطريق الأولى. 

قوله: (فَأَخَذْنْهَا) الآخذ: هو صخر المذكور. 

قوله: (قَضَّى رَسُولُ الله يك في الْمَبْد... إلّخ) فيه دليلٌ على 
أن من أسلم من عبيد الكقّار قبل إسلامهم صار حرًا بمجرد 
إسلامه لما تدم في الباب الأول أن العبيد الْذين يفرون من دار 
الحرب إلى دار الإسلام عتقاء الله ومن أسلم بعد إسلام سيّده 
كان مملوكًا لسيّده. لأنْ إسلام اليد قد أحرز ماله ودمه؛ والعبد 
من جملة أمواله. والحديث المذكور وإن كان مرسلاً إلا أنه يدل 
على معناه الحديث التق عليه الذي أشار إليه المصئف لقوله فيه: 
مدا فَالُوَهَا عَصَّمُوا مني دمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ؛ فلو حكم بحرَيّة عبد 
الرّجل المسلم إذا أسلم لكان بعض ماله خارجًا عن العصمة» 
وهكذا يدل على هذا المعنى حديث صخر المذكور. وأحاديث 
الباب الأول تدل على ما دل عليه حديث ارشع امد كرر سم 
أن عبد الحربي إذا أسلم صار حرًا بإسلامه؛ فقد دل على جميع ما 
اشتمل عليه من التفضيل غيره من الأحاديث فلا يضرٌ إرساله. 
ش بَابْ حُكْم الأرضين الْمَغْكومَة 

"١‏ - عَنْ أبي هُرَيرَة أن رَسُولَ الله 5 قَالَ: «أيْمَا ثَرْيَةٍ 
وَرَسُولَهُ إن محْسَْهَا لِلّهِ وَرَسُولِك نم هِي لَكُْمْا رَوَاهُ أحْمَدُ 
(2107/5) وَمُسْلِمٌ (1163) (437). 


- وَعَنْ ألم مُوْلَى عُمْرَ قَالَ: «قَالَ عُمَر: أمَا وَآلْنِي 
نَفْسِي بيده لَوْلا أن أنْرك آخيرَ الناس يَبَانَا ليس لَهُمْ من ششيء ما 
يحت علي قَرْيَة إلا فُسَسْتهَا كَمَا قَسَمَ رَسُولُ الله يه حبر 
َلَكِن أَْرَكُهًا خيزانة لَهُمْ يَقتِمُونَهاه. رََاهُ الْبْحَارِيَ (4770) 

7677 - وَفِي لَفظر قَالَ: «لَئِنْ عثلت إِلَى هَذَا العام الْمُقبلٍ 
لا تتح لئاس قري إلا فته ببنَهُم كما قسْمَ سول الله 8 
خَيْبر». رُوَاهُ أَحْمَّدْ .)71/١(‏ 

4 - وَعَن بَشِير بن يسار عَنْ رجَال مِنْ أصْحَابٍ النبي 
له أذرَكَهُم يذكُرُون «أن رَسُولَ الله يلل جين ظهْسرَ على ِبر 
الْمُسلِمِينَ وْسَهْمْ رَسُول الله يك مَعْهَاء وجَمَلَ النْصْف الآحْرَ 
لِمَنْ يرل به مِنْ الْوْقودٍ وَالأمُور وَنْوَائِبٍ الثاس؛ رَرَاهُ أَحْمّدُ 
(4/ 0م رابو دود (6015) 7 ّ 

0 - وَعَنْ بَشِير بْنِ يَسَارِ عَنْ سَهْلٍ بْنِ أبي حَنْمَة قَال: 
دَاود (79035). 

ت وَعَنْ سَعِيل بْن الْمُسَبّبٍ: «أنا رَسُولَ الله لله افتتح 
بَعْضْ خْيْبْرَ عَنْوَة» رَوَاهُ أبُو 5 (فتترة 

847 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كه «مَتمت 
الْعرَاق' درْهَمَهَا وَتَفِيرهَء وَمَنَعْسْ الام مُديْهَا وَوِينارهاء وَمنْعْس 
مِصرٌ ريا وَدِينَارَهَا وَعَدتمْ مِنْ حَبِتْ بََنْم وَعْدنمْ بن حي 
وَدَمُهرَوَاهُ أَحْمّدْ (؟/117) وَمُسْلِم (5885) (37”) وأبو ذَاوْد 
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حديث بشير بن يسار سكت عنه أبو داود والمنذري» وأخرجه 
أيكذ الوكارد نه مو ط بكتري تسح قرا من امعان 
لني يي قالوا: فذكر هذا التي قال: فكان النْصف سهام 
المسلمين وسهم رسول الله يك وعزل النّصف للمسلمين لما ينوبه 
من الأمور والنُوائب. وأخرجه أبو داود أيضًا من طريق ثالث عنه 
عن رسول الله ب بلا واسطةٍ بأطول من اللْفظين المذكورين 
سابقًا وهو مرسل؛ فإنه م يدرك رسول اللّه كه ولا أدرك فتح 
خيبر وهذه الطرق الثلاث رجال بعضها رجال الصحيح. 


نيل الأوطار- كتاب الجهاد والسير 


قوله: (أَيمَا قَرْيةٍ... إلّخ) فيه النُصريح بان الأرض المغنومة 
تكون للغانمين. قال الخطابي: فيه دليلٌ على أنّ أرض العنوة 
حكمها حكم سائر الأموال الى تغنم وأنّ ها لأهل الخخنمس 
وأربعة أخاسها للغائمين. 

قوله: (يََْانًا) بموحّدتين مفتوحتين الثّانبة ثقيلة وبعد الألف 
نونٌ كذا للأكثر قال أبو عبيد بعد أنّ أخرجه عن ابن مهدي: قال 
ابن مهدي: يعنى شيئًا واحدًا قال الخطّابي: ولا أحسب هذه 
الّفظة عربيّ ولم أسمعها في غير هذا الحديث. وقال الأزهري: 
بل هي لغةٌ صحيحة لكنّها غير فاشية» هي لغة معل. وقد 
صحّحها صاحب العين وقال: ضوعفت حروفه يقال هم على 
ببان واحد. وقال الطَّبري: الببان المعدم الذي لا شيء له. فالمعنى 
لولا أني أتركهم فقراء معدمين لا شيء لهم: أي متساوين في 
الفقر. وقال أبو سعيار الضرير فيما تعقّبه على أبي عبيدٍ: صوابه 
بيانًا بالموحّدة ثم تحتائيِةٍ بدل الموسّدة الثانية: أي شيئًا واحدًا 
انهم قالوا: من لم يعرف هو هيان بن بيان انتهى. وقد وقسع من 
عمر ذكر هذه الكلمة في قصّةٍ أخرى؛ وهو أنه كان يفضل 
القسمة فقال: لدن عشت لأجعلي؛ للنّاس بيانا واحدًاء ذكره 
الجوهري» وهو ما يؤيّْد تفسيره بالسوية. 

قوله: (يَقَسَِمُونَهَا) أي يقتسبمون خراجها. 

قوله: (كُمَا قَسَمْ رَسُولُ الله ل خييرَ) فيه تصريحٌ بما وقع 
منه يل إلا أنّه عارض ذلك عنده حسن النظر لآخر المسلمين 
فيما يتعلّق بالأرض خاصة. فوقفها على المسلمين وضرب عليها 
الخراج الذي يجمع مصلحتهم. وروى أبو عبيدٍ في كتاب الأموال 
من طريق أبي إسحاق عن حارثة بن مضربب عن عمر أنه أراد 
أن يقسم السنُواد فشاور في ذلك؛ فقال له علي رضي الله عنه: 
دعه يكون مادة للمسلمين؛ فتركه. وأخرج أيضًا من طريق عبد 
الله بن أبي قيس أن عمر أراد قسمة الأرض فقال له معاذ: إن 
قسمتها صار الرّيع العظيم في أيدي القوم يبيدون فيصير إلى 
. الرجل الواحد أو المرأة ويأتي قوم يسدون من الإسلام مسدًا ولا 
يجدون شيئًا فانظر أمرًا يسع أوَّهم وآخرهم؛ فساقتضى رأي عمر 
تأخير قسم الأرض وضرب الخنراج عليها للغانمين ولمن يجي٠‏ 
بعدهم. وقد اختلف في الأرض الت يفتتحها المسلمون عنوةٌ. قال 
ابن المنذر: ذهب الشثافعي إلى أن عمر استطاب أنفس الغائمين 
الذمن العجها أرض الكوادةؤاة الحقسة بقارن التسنو ةنا 


تقسم كما قسم البْىُ وك خيبر. وتعفّب بأنّه تخالفٌ لتعلييل عمر 
بقوله: «لَوْلا أن أَثْرُكَ آخيرٌ الناس... إلّخ؛ لكن يمكن أن يقال 
معناه: لولا أن ترك آخر النّاس ما استطبت أنفس الغائمين. 

وأمًا قول عمر كما قسم رسول الله ل خيبر فإنه يريد بعض 
خيبر لا جميعها كذا قال الطّحاوي. وأشار بذلك إلى ما في حديث 
بشير بن يسار المذكور في الباب «أنْ النْبِيَ بك عَرَكَ نطف خيْبَرَ 
اراق وق لانم زنك اللمكقة لوو المتلجة) والمتراة 
الذي عزله ما افتنح صِلَحَاء وبالّدي قسمه ما التبح عدوة. وقد 
اختلف في الأرض الى أبقاها عمر بغير قسمةٍ فذهب الجمهور 
إلى أنه وقفها لنوائب المسلمين وأجرى فيها الخراج ومنع بيعهاء 
وقال بعض الكوفيّين: أبقاها ملكا لمن كان بها من الكفرة 
وضرب عليهم الخراج. قال في الفتح: وقد اشتدً نكير كثير من 
فقهاء أهل الحديث هذه المقالة اتتهى. وقد ذهب مالك إلى أن 
الأرض المغنومة لا تقسم بل تكون وقفًا يقسم خراجهافي 
مصالح المسلمين من أرزاق المقاتلة وبناء القناطر والمساجد وغير 


.ذلك من سبل الخير» إلا أن يرى الإمام في وقسمٍ من الأوقات أن 


المصلحة تقتضي القسمة» فإن له أن يقسم الأرض؛ وحكى هذا 
القول ابن القيّم عن جمهور الصّحابة ورجّحه وقال: إنه الذي 
كان عليه سيرة الخلفاء الرٌاشدين. قال: ونازع في ذلك بلال 
وأصحابه وطلبوا أن يقسم بينهم الأرض الت فتحوها. فقال 
عمر: هذا غير المال ولكن أحبسه فينًا يجري عليكم وعلى 
المسلمين؛ فقال بلالٌ وأصحابه: اقسمها بينناء فقال عمر: الهم 
اكفني بلالا وذويه» فما حال الحول ومنهم عينٌ تطرفء ثم وافق 
سائر التحابة عمر. قال: ولا يصح أن يقال: إِنّه استطاب 
نفوسهم ووقفها برضاهم فإِنْهم قد نازعوه فيها وهو يأبى عليهم. 
ثم قال: ووافق عمر جمهور الأئمّة وإن اختلفوا في كيفيّة إبقائها 
بلا قسمة. فظاهر مذهب أحمد وأكثر نصوصه على أن الإمام خُيْرٌ 
فيها تخيير مصلحةٍ لا تخيير شهوة» فإن كان الأصلح للمسلمين 
قسمتها قسمهاء وإن كان الأصلح أن يقفها على جماعتهم وقفهاء 
وإن كان الأصلح قسمة البعض ووقف البعض فعله. فإن رسول 
الله يك فعل الأقسام الثُلاثة» فإنْه قسم أرض قريظة والنضير 
وترك قسمة مكة؛ وقسم بعض خيبر وترك بعضها لما ينوبه من 
مصالح المسلمين. وفي رواية لأحمد: إن الأرض تصير وقفًا بنشس 
الظّهرر والاستيلاء من غير وقفي من الإمام» وله رواية ثالئة أن 


الإمام يقسمها بين الغانمين كما يقسم بينهم المنقول إلا أن يستركوا 
حقهم منها. قال: وهو مذهب الثشافعي بناءً من الشافعي على أن 
آبة الأنفال وآية الحشر متواردتان» وأنْ الجميع يسمّى فيئا 
وغنيمة» ولكنه يرد عليه أن ظاهر سوق آية الحشر أن الفيء غير 
الغنيمة ون له مضرفًا عامًاه ولذلك قال عمر: إِنّها عمّت النّاس بر 
بقوله: لوَآلِْينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ»4: ولا يتائّى حصٌةٌ لمن جاء 
من بعدهم إلا إذا بقيت الأرض محبسة للمسلمين, إذ لو استحقها 
المباشرون للقتال وقسمت بينهم توارئها ورثة أولشك؛ فكانت 
القرية والبلد تصير إلى امرأةٍ واحدةٍ أو 0 صغير. وذهبت 
الحنفيّة إلى أن الإمام غميرٌ بين القسمة بين الغائمين وأن يقرئها 
لأربابها على خراج أو ينتزعها منهم ويقرها مع آخرين. وعند 
الهادويّة الإمام عير بين وجوو أربعةٍ معروفةٍ في كتبهم. 

قوله: (افْتنَحَ بَعْضَ خيرَ عَنْوَةٌ) العدوة بفتح العين المهملة 
وسكون النُون: القهر. 

قولة: (وَقَفِيرَهَا) القفيز: مكيالٌ ثمانية مكاكيك. 

قوله: (وَمَْعَتَ الْعِرَاقٌ مُذْيَهَا) المدي مائة واثنان وتسعون مدًا 
وهو صاع أهل العراق. 

قوله: (وَمَنْمَتْ مِصْرٌ إرْدَبْهَا) بالراء والدال المهملشين بعدها 
موحُدة. قال في القاموس: الإردبُ كقرشب: مكيالٌ ضحم بمصر 
ويضم أربعة وعشرين صاعا انتهى. 

قوله: (رَعُدْتَمْ مِنْ حَيْت بَدَأَنَمٌ) أي رجعتم إلى الكفر بعد 
الإسلام» وهذا الحديث من أعلام النبوّة. لإخباره وك بما سيكون 
من ملك المسلمين هذه الأقاليم ووضعهم الجزية والخراج؛ ثم 
بطلان ذلك إما بتغبهم وهو اصح الشّأويلينء وني البخاري ما 
يدل عليه؛ ولفظ المنع في الحديث يرشد إلى ذلك. وإمّا بإسلامهم» 
ووجه استدلال المصنف بهذا الحديث على ما ترجم الباب به من 
حكم الأرضين المغنومة أن الل يك قد علم بان المحابة 
يضعون الخراج على الأرض ولم يرشدهم إلى خلاف ذلك بل 
قرّره وحكاه لهم. 

بَابُ ما جَاء في فح مَكة هَل هُو علو أو صْلْحَ 

4 - عن أبي هُرَِرَةَ أله ذَكَرَ نح مَكْة فَقَالَ: دأمبَلَ 
رَسُولُ الله يكل فَدَخَلَ مكة قَبَعَتْ الرُبَيْرَ عَلَى إدى الْمُجنيِنِ 
وَبَعَث حَالِدَا عَلَى الْمُجَنْبَةٍ الأخرى. وَبَعَتْ أبا مُْئدةَ عَلَى الْحْسّْر 
َأحَدُوا بَطنَ الوؤّاِي» وَرَسْولُ اللَّهِ كل بي كيد قَال: وَقَدْ 


بشت قُرَيْشَ أوبَاشتهاء وَقالوا: دم هؤلاء. فَإِن كان لَهُمْ شن 
كنا مده :ونا أميكرا اليا الي سيلناء قال ابو طريةة: نل: 
ََالَ لي: يا أبَا مرَيْرَة قُلْت: بيك يا رُسُولَ الله قَال: اميف لي 
الانمتار ولا يَأْتنِي إلا أنصاري» َهَنَف بهم نَجَاءُوا 0 
سول الل بكي فقَالَ: تَرَوْنْ إلى أوبَاش م َرَيْشٍ وأنتاعهي ثم 
ا عَلَى الأخرى: أُحْصدُوهُمْ حَصدًا ختَى 0 
بالصّفًا. قال أبو هريرة: فَانطَلقنَا قَمَا يَشَاءُ أحَدٌ مِنا أن يَقُْلَ مِنهُم 
نا ثاة إل تل وما أذ مهم يوه ليا يا جا بو فيا 
قَقَالَ: يا رَسُولَ الله أبيدت حَضْرَاء قُرَيْش لا قُرْيْش بَمْد الْيَوْم 
فَقَالَ رَسُولُ الله م أغلق بَابَهُ ور آيرن: وَمَنْ دحل دَارَ 5 
سيان هو آن» اهلق الناس أَبْوَابَهُم َأفبَلَ رَسُولُ الله يلخ إلى 
الْحَجْر فَاسْتلَمَهُ م م طاف بالْبيْتو وفي يدو فُوْس وهو آخيذ يبي 
الْفَوْسِ َأنَى في طَوَافِه على صّنم إلى جنب البَيت يَعْبُدُونَك 
فَجَعْلَ يَطْعَنْ به في عَيْنِهِ وَيَقُولَ: «جَاءَ الْحَ وَرَهَقَ الْبَاطِل نُمْ 
بمَا شاءً أن يَذْكْرَهُ وَيَدعْوهُ وَالأنْصَارٌ نَحَتَهُ قال: يَقُولُ بَمْضهُمٍ 
ليَمْضٍ: أمًا الرْجْل فَأدْركنة رَعْبَةَ في قَرْييِِ وَرََفَةٌ بِعشِيرَتبِ قَالَ 
بو مير جا وي وكا إذا جاء لم يَخْفَ عَلْيْنا لاس د 
من الي يَرْفَعُ ًا إلى رَسُول الله يك حتى يُقْضَّىء فَلَمًا 
نُضِي الْوحي رَقْمَ رَأمَهُ ُمْ قال: يَا مشر الأنصار أقُقَم: أنا 
الرّجُل فَأذرَكتهُ رَغْبَهَ في قَرْيَيِه وَرَافةَ بِعَشِيرتِهِ قَالُوا: قَُْا دك يَا 
رَسُول الله َال: قَمَا اشمي إذن كلا إنّي عَبِد الله وْرْسُولة 
هَاجَرْت إلى اللَهِ وَإليِكُم فَالْمَحْيَا مَحْبَاكُمْ وَالْمَمَاتْ مَمَانكُيْ 
َأبُوا ليكو وبقُوُون: وَآلله ما نا الذي كُلنَا إلا الضمن 
رَسُول الل ققَالَ رَسُول الل ية: فإ الله وَرسُولَه يُصَدفَانِكُمْ 
تنذرف» رَوَاهُ أحْمَّدُ (؟/78ه) وق (1181) (44). 

16 - وَحَنْ م ان قَالْت: «ذَهَبْت إلى رَسُول الله كي 
عَامَ الفح ٠‏ فوَجَدْنَهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابه سر بوب فسنت 
عَلَيِْ فَقَالَ: مَنْ هَذِو؟ فَقُلْت: أنَا أم هَانِى بنتْ في طَالِبِد فَقَالَ: 
مَرْحَبًا يا أم هَانِى فَلَمًا فرَعْ مِنْ عُسلِهِ قا يُصَلي ثَمَانِي رَكَمَاتٍ 
مُلْتَحِفًا ِي نَوْبٍِ واجدء فَلَمًا انْصَرّف قُلْتْ: يا رَسُولَ الله زْعَمْ 
ابْنْ أمّي عَلِيُ بْنْ أبي طَالِبٍ أّْهُ قَاتِلٌ رَجُلاً فَذ أجَرْئَهُ لان بن 
برك َال سل اللو : قد أجرنا سن أَجَرْت ا آم ساني 
قَالت: وَذَلِكَ ضُحى». 
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مُتْفَقَ عَلَيِْ احمد (477/5) البخاري (701) مسلم (05) 
(4). وَفِي لفْظ لأحْمّد قالّت: «لمًا كَان يَوْمٌ نح مكّة جرت 
رَجلَيْنَ مِنْ أحْمَّائيء فَأَدْخَلْتَهُمًا بَينَا وَأغْلَقَتْ عَلَيْهِمَا بَابَاء فَجَاءً 

قوله: (عَلَى ِحْدَى المجَْنيْنِ) بضمٌ الميم وفتح الجيم وكسر 
الثون المشددة. قال في القاموس وامْجنّبة بفتح النُون: المقدّمة 
وامْجنْبتان بالكسر: الميمنة والمبسرة انتهى. فالمراد هنا أنه يل بعسث 
الرُبير إِمّا على الميسرة أو الميمنة وخالدًا على الأخرى. 

قوله: (عَلَى الْحسْرِ) بضم الحاء المهملة وتشديد السنّين المهملة 
أيضا ثم راء جمع حاسر: وهو من لا سلاح معه. 

قوله: (وَبْشَت فَرَيْشُ أوبَاشَهًا) الأوباش بموحٌّدةٍ ومعجمة: 
الأخلاط والسفلة كما في القاموس, والمراد أنّ قريشًا جمعت 
الستفلة منها. 

قوله: (اميِفْ لِي بالأنصّار) أي اصرخ بهم. قال في 
القاموس: هتفت الحمامة تهتف: صاتت وبه هتافًا بالفئم: صاح. 

قوله: (نُمْ قَالَ بَدَيِْإحْدَاهُمَا على الأخرّى) فيه استعارة 
القرل للفعل» والمراد أنه أشار بيديه إشارة تدلٌ على الأمر منه 
يك بقتل من يعرض لهم من أوباش قريش. وقوله: «اُحْمُدُومُمْ 
حَصداء تفسيرٌ منه يل لما دلت عليه الإشارة بالقول هكذا وقع 
عند المصئف فيما رأيناه من النسخ بدون لفظ أي المشعرة بأن ما 
بعدها تفسيرٌ للإشارة من الرّاوي؛ ولفظ مسلم: دأ أَخْصدُومُمْ 
حَصذداء. 

قوله: (أَبِيدَت حَتَضرَاءٌ فُرَيْش) في رواية أبِيحَات» وخضراء 
قريش بالخاء والضاد المعجمتين 52 راف قال في القاموس: 
والخضراء: سواد القوم ومعظمهم. 

قوله: (لا قُرَيْشَ بَعْد الْيَْم) يجوز في قربش الفتح لكنْه ياج 

إلى تاويل: أي لا أحد من قريش لأنْه لا يفتح بعد لا إلا الُكرة» 
٠‏ والرّفع أيضًا على أنّها بمعنى ليس وهو شاف حنّى قيل إنّه م يرد 
إلا في الشعر. 

قوله: (بسيةِ الْقَرْس) سية القوس: ما انعطف من الطَّرفين 
لأنهما مستويان وهي 6 السسين المهملة وفتح الياء النّحيّة 


قوله: (عَلَى صَمٍمٍ إلى حَعن البْيِت) في روايةٍ للبخاري أن 


الأصنام كانت ثلاث مائةٍ وسئّين. 

قوله: (يَطْمَنٌ) بضمٌ العين وبفتحهاء والأوّل أشهر. 

قوله: (وَيْقَولُ جَاءً الْحَقَ) زاد في حديث ابن عمر عند 
الفاكهيّ وصحّحه ابن حبّان هقط الصتم وَلَايَْثْهُ؛ 
وللفاكهي والطَبراني من حديث ابن عبّاس فلم يبق وثنْ استقبله 
إلا سقط على قفاه مع أنْها كانت ثابتة في الأرضء وقد شك لهم 
إبليس أقدامها باللرأصاصء وإنما فعل ذلك يك إذلالا لها 
ولعابديهاء وإظهارًا لعدم نفعهاء لأنْها إذا عجزت عن أن تدفع 
عن نفسها فهي عن الدّفع عن غيرها أعجز. ؛ 

قوله: (الضّن) بكسر الضاد المعجمة مشددة بعدها نوَنٌ: أي 
الح والبخل أن يشاركهم أحدّ في رسول الله يلل. 

قوله: (يُصَدَكَانكُمْ وَيَعْذَرَانِكُمْ) فيه جواز الجمع سين ضمير 
الله ورسوله؛ وكذلك وقع الجمع بينهما في حديث النهي عن 
لحوم الحمر الأهليّة بلفظ: «إن الله وَرَسُولَه يَنْهَاكُمْ عَنْ نُحُومٍ 
الْحُمُر الأهْلِيّ» فلا بد من حمل النْهي الواقع في حديث الخطيب 
الذي خطب بحضرته يك فقال: «مْنْ يُطِعْ الله وَرَسُولَهُ فْقَد رَشَدَ 
وَمِنْ يَخْصِهمًا فَقَدْ غرّى؛ الحديث» وقد تقدّم على من اعتقد 
البوية كما قأثمنا ذلك في موظاعة1 

قوله: (رَعَنْ أمّ هَانىٍ) قد نقلام الكلام على أطرافر من هذا 
الحديث في صلاة الضحى. 

قوله: (رْعَمَ ان أُمّي) في روايةٍ للبخاري في اول كتاب 
الصّلاة: زعم ابن أبي؛ والكلٌ صحيحٌ فإنه شقيقهاء وزعم هنا 
بمعنى اذُعى. 

قوله: (أنهُ َاتَلَ رَجُلاً) فيه إطلاق اسم الفاعل على من عزم 
على التَلبّس بالفعل. ٠‏ 

قوله: (فلان بْنّ مُبَيرَة) بالنصب على البدل أو الرّفع على 
الحذف. وفي رواية أحمد المذكورة رجلين من أحمائي؛ وقد أخرجها 
الطّبراني. قال أبو العبّاس بن سريج: هما جعدة بن هبيرة ورجل 
آخر من بي مخزوم وكانا فيمن قائل خحالد بن الوليد ولم يقبلا 
الأمان فأجارتهما أمٌ هانئ وكانا من أحمائها. وقال ابن الجوزي: 
إذ كان ابن ير نتهما فهو جهدة اتذهن: قال الحافظ: وجعدة 
معدودٌ فيمن له رواية» ولم يصح له صحبة» وقد ذكره من حيث 
الرواية في التابعين البخاريُ وابن حبّان وغيرهماء فكيف يتهيًا لمن 
هذه سبيله في صغر السسّنٌّ أن يكون عام الفتح مقاتلاً حنّى يحتاج 


إلى الأمان انتهى وهبيرة المذكور هو زوج أمّ هانئ؛ فلو كان الذي 
أمنته أمٌ هانئ هو ابنها منه لم يهم علي بقتله لأنها كانت قد 
أسلمت وهرب زوجها وترك ولدها عندهاء وجوّز ابن عبد الب 
أن يكون ابنا هبيرة من غيرها مع نقله عن أهل السب ألهم لم 
يذكروا لهبيرة ولدا من غير أم هانئ. وجزم ابن هشام في تهذيب 
السيرة بأن الْذين أجارتهما أم هانى هما الحارث بن هشام 
وزهير بن أبي أميّة المخزوميّان. وروى الأزرقي بسنل فيه 
الواقدي في حديث أمّ هانئ. 

وهذا أنْهما الحارث بن هشام وهبيرة بن أبي وهسبر» وليس 
بشيء لأن هبيرة هرب بعد فتح مكّة إلى نجران فلم يزل بها 
مشركا حبّى مات؛ كذا جزم به ابن إسحاق وغيره» فلا يصحٌ 
ذكره فيمن أجارته أم هانئ. وقال الكرماني: قال الرُبير بن بكار: 
فلان بن هبيرة هو الحارث بن هشابء وقد تصورف في كلام الثبييه 
والواقع عند الزّبِير في هذه القصّة موضع فلان بن هبيرة الحارث 
بن هشام. قال الحافظ: والّذي يظهر لي أنّ في رواية الحديث حرفًا 
كان فيه فلان ابن عم ابن هبيرة فسقط لفظ عم أو كان فيه فلانٌ 
قريب ابن هبيرة فتغيّر لفظ قريب إلى لفظ ابن» وكلُ من الحسارث 
بن هشام وزهير بن أبي أميّة وعبد الله بن أبي ربيعة يصح وصفه 
بأله ابن عم هبيرة وقريبه لكون الجميع من بن مخزوم. وقد تمك 
بحديث أبي هريرة وحديث أمّ هانئ من قال إن مكة فتحت عنوة» 
ول الحجة من الأول أمره و للأنصار بالقتل لأوبساش قريش 
ووقوع القتل منهم. وحلٌ الحجئة من الثاني ما وقع من علي مسن 
إرادة قتل من أجارته أمٌ هانئ» ولو كانت مكة مفتوحة صلحًا لم 
يقع منه ذلك: وسياتي ذكر الخلاف وما هو الحز في ذلك 

4 وَعَنْ هِثتام بْنِ عُرْرَةَ عَنْ أبيه قَالَ: «لْمًا سّارَ رَسُولٌ 
الله يق عَام الْفنْح» فبلمَ ذَلِك قُريْشاء خَرَجَ أبُو فيان بْنُ حَرْبٍ 
رَحَكييم بْنْ جرَام وبُدئلُ بْنُ وَرْقَء يَلنَيِسُونْ الْخَبَرَ عَنْ رَسُول 
الله كك حَنّى أنَوا مر الظهرّانء فَرآهُمْ ناس مِنْ حَرسٍ رَسُول الله 
كي فَأخَلُوهُمْ وَأتوا بهم رَسُولَ الله 8 فَأسْلمَ أبُو سنفْيَانء فَلَمًا 
ار َال للْميّاسِ: الحبس أبَا فيان عِنْدَ ختطم الْجَبَلٍ حَتى يَنْظرٌ 
إلى الشنبمية فج الثانن فجتل الاو ندر كيه بشد 
عَبّاسَ مَنْ هَلِو؟ قَالَ: هؤلاء الأنْصَارٌ عَلَيِهِمْ سَعْدُ بْنْ عْبَادَة وَمَعَهُ 
' الرَايةُ فَقَالَ ممَعْدُ بْنْ عْبَادَة: يَا أبَا سُفْيَانَ الْيَوْمٌ يَوْمٌ الْمَلْحَمَةٍ. 


اليَوْمٌ تسْتَحَلُ الْكَعْبَهُ فَفَالَ أبُو سُفْيَانَ: يَا عباس حَبْذا يَوْمْ 
الدمَانِ نم جات كَيَة وجي أقَل الكتابب فَيَهِمْ رَمبُولُ الله يله . 
ََاَةُ الي يك مَمَ ال بن الْعَوَام فَلَمًا مَرْ رْسُولُ الله يه 
عَلَى أبي سْفيَان قَال: ألَمْ تَمْلَمْ ما قَالَ سَعْدُ بْنْ عْبَادَة؟ قَالَ: مَا 
قَال؟ قَالَ: قَالَ كذَا وَكذًَا وكذاء فَقَالَ: كدب سَعْد وَلَكِنْ هذا 
يَوْم يَُظُمُ اللّهُ فيه الْكَمْبقَ ويَوْمْ تُكسى فيه الْكَعْبَهُ وَأمَرَ رَسُولُ 
الله يي أن تُركَرَ انه بالْحَجُونء قَالَ عَرْوةُ: فَأخبرنِي نَافِعْ بن 
جبير بن مُطْعِمٍ قَال: سمغت الْعبّاس يَقُولُ لِلوْبيْرِ بْنِ العوام: يا 
أبَا عَبْدٍ الله هَاهُنًا مرك رَسُولُ اللّهِ يل أن تُركِرَ الرايّة؟ قَالَ: 
َعَم غَالَ: وَأمَرَ رَسُولُ الله يل يَوْمَئذٍ اد بْنَ اليد أن يَدْحَلَ 
مِن أغلى مَك مِنْ كَدَاء وَدْحَلَ الب ل بن كُدى' رََاه 
الْبُخَارِيْ (418). 1 1 

قوله: (عَنْ هِشّام بن عُرَْة عَنْ أيه قَالَ لما سَار.. إلخ) 
هكذا أورده البخاريُ مرسلاً قال في الفتح: ولم أره في شيء مسن 
الطّرق موصولاً عن عروة» ولكنٌّ آخر الحديث موصولٌ لقول 
عروة فيه: فأخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال: سمعت 
العبّاس... إلخ. 

قوله: (قبَمَ ذَِكَ قَُيًْا) يحتمل أن يكون ذلك بطريق الظّنٌ 
لا أن مبلّغا لهم حقيقة ذلك. 

قوله: (حَنَى أَنَوًا مر الظَهْرَان) بفتح الميم وتشديد الرّاء: مكان 
معروف» والعامّة تقوله يسكون الثلة وزيادة واوء والظّهران بفتح 
المعجمة وسكون الماء بلفظ تثنية ظهر. 

قوله: (فَرَآهُمْ ناس مِنْ حَرّس رَسُول الله 6ه فَأَخَدُوهُم... 
إلَّحْ) في رواية ابن إسحاق «قَلَما َل رَسُولُ الله و مَرْ الظهْرَان 
قَالَ الْعَيَامر: وَاَللَه لَِنْ دحل رَسُولُ الله مَكَة عَنْوَة قبل أن يأتوهُ 
كايو إن تياك رين قال قجلتك عَلَى بَخْلَة وَسْوْلا الله 
بي حَنّى نت الأرَاك فقت لِعَلِي أجه بْمْض الْحَطَبَة أوْذا 
حَاجة أي مَكة يرهم إِذْ سمح كلام أبي فيان بل بن 
وَرْقَاك قَالَ: فَعرَفْتُ صَوْئَهُ فقت يا أبا حَنْظَلَق قَالَ: فَمَرَفَ 
صَوْتِي» فَقَالَ: أبُو الْفَضْل؟ قُلْت: َعَم قَالَ: مَا الْجِيلة؟ قلت: 
َارْكَبْ في عجر مَل الْبَْةٍ حَنّى آي بك رَسُولَ الله ل 
َأمْتأيئهُ لّك, قَالَ: فَرَكِبَ حَلْفَهُ وَرَجَمَّ صَاحِبَا» وهذا تخالفٌ لما 
في حديث الباب أنّهم أخذوهم. وفي رواية ابن عائكٍ «فَدَخَلَ 
بُدَيْلُ وَحَكِيمٌ عَلَى رَسُول الله كله فَأسْلَّماه قال في الفتح: 
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فيحتمل قوله: «وَرَجَمٌ صَاحِبَاة؛ أي بعد أن أسلماء واستمرٌ أبو 
سفيان عند العبّاس لأمر رسول الله ب له أن يحبسه حنى يرى 
العساكر. ويحتمل أن يكونا رجعا ا التقى العبّاس بأبي سفيان 
فاخذهما العسكر أيضًا. وفي مغازي موسى بن عقبة الْلَقِيَهُمْ 
لاس فَأَجَارَهُمْ وَأَدْحَلَهُمْ عَلَى رَسُول الله يق فَآسْلَمَ بدَيْلُ 
َحَكِيمٌ وَتأخْرٌ أو سُفَيَانَ بِإِسْلايه إلى الصبح؛ ويجمع بين 
الروايات بأن الحرس أخذوهم, فلمًا رأوا أبا سفيان مع العبّاس 
تركوه معه. 

قوله: (احبس با سُفْيانَ) في رواية موسى بن عقبة أنّ العبّاس 
قال لرسول الله ي: إنْي لا آمن أن يرجع ابو سفيان فيكفرء 
فأحبسه حتى يرى جنود الله ففعل؛ فقال أبو سفيان: أغدرًا يا 
بني هاشم؟ قال له العبّاس: لا ولكن لي إليك حاجةٌ فتصبح 
فتنظر جنود الله وما أعدٌ الله للمشركين» فحبسه بالمضيق دون 
الأراك حنّى أصبحوا. 

قوله: (عِنْد محَطْم الْجَبلٍ) في رواية النسفي والقابسي بفتح 
الخاء المعجمة وسكون المهملة وبالجيم والمومّدة: أي أنف الجبل» 
وهي رواية ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي. وفي رواية الأكثر 
بفتح المهملة من اللفظة الأولى وبالخاء المعجمة وسكون التّحتانيُّة 
من الثانية: أي ازدحامهاء وإِنْما حبسه هناك لكونه كان مضيقًا 
ليرى الجميع ولا تفوته رؤية أحد منهم. 

قوله: (كَتيَة) بوزن عظيمة: وهي القطعة من الجيش من 
الكتب وهو الجمع. 

قوله: (رَمَعَهُ الرَيْة) أي راية الأنصار وكانت راية المهاجرين 
مع الربير كما هو مذكورٌ في آخر الحديث. 

قوله: (يَوْمٌ الْمَنْحَمَةٍ) بالحاء المهملة: أي يوم حربو لا يوجاد 
منه ملّصُ أو يوم القتل يقال لحم فلانٌ فلانا إذا قتله. 

قوله: (يَوْمُ الدّمَار) بكسر المعجمة وتخفيف الميم: أي الملاك. 
فال" اللطار: فت ابواسفيان أن بكرن لناية فتحمن قوم ويدفع 
عنهم. وقيل: المراد هذا يوم الغضب للحريم والأهلء وقيل: 
المراد هذا يوم يلزمك فيه حفظي وحمايتي من أن ينالني فيه 

مكروة. 

ش قوله: (وَهِيَ أقَل الكتائب) أي أقلّهاعددًاء لأنأعدد 
المهاجرين كان أقلّ من عدد غيرهم من القبائل. وقال القاضي 
عياض: وقع للجميع بالقاف ووقع في الجمع للحميدي اجل 


بالجيم. 

قوله: (كَذَبَ سَعْدٌ) فيه إطلاق الكذب على الإخبار بغير ما 
سيقع ولو قاله القائل بناءً على ظنْه وقوّة القرينة» والخلاف في 
ماهيّة الكذب معروف. 

قوله: (يُعَظَمٌ اللّهُ فيه الْكَعْبَة) هذا إشارة إلى ما وقع من إظهار 
الإسلام وأذان بلال على ظهر الكعبة وإزالة الأصنام عنها رمحر 
ما فيها من الصُور وغير ذلك. ٠‏ 

قوله: (وَيَوْمَتكْسى فيه الْكَمْبَةُ) قبل إن قريشًا كانت تكسو 
الكعبة في رمضان. فصادف ذلك اليومء أو المراد باليوم الرُمان 
أو أشار وك إلى أنه هو الذي يكسوها في ذلك العام. 

قوله: (بِالْحَجُون) بفتح المهملة وضم الجيم الخفيفة: وهو 
مكانٌ معروفٌ بالقرب من مقبرة مكة. 

قوله: (فَأَخبرَنِي نَافِعُ بن جُبَيْر) لم يدرك نافمٌ يوم الفنتح» 
ولتلدضير اثمانن ينزه رتو ذلك سرك تسترا اسه 
يام النبوّة» فإ نافمًا لا صحبة له. 

قوله: (قَالَ: وَأمَرَ رَسُولُ اللَّهِ يلله... إِلَخ) القائل هو عروة 
وهو من بقيّة الخبر المرسل» وليس فيه من المرفوع إلا ما صرح 
بسماعه من نافمء وأما باقيه فيحتمل أن يكون عروة تلقّاه عن 
أبيه أو عن العبّاس فإنّه أدركه وهو صغيرٌ أو جمعه من نقل جماعةٍ 
له بأسانيد مختلفة. قال الحافظ: وهو الراجح. 

قوله: (مِنْ كدَاء) بالمدٌ مع فتح الكاف والآخبر بضِمٌ الكاف 
والقصر والأول يسمّى المعلّى والثّاني الديّة الثفلى وهذا يخالف 
ما وقع في سائر الأحاديث في البخاري وغيره أن خالدًا دخل من 
أسفل مكة والنْي) ل من أعلاهاء وأمر الرُبير أن يغرز رايته 
بالحجون ولا يبرح حتى يأتيه» وبعث خالدًا في قبائل قضاعة 
وسليمٍ وغيرهم وأمره أن يدخل من أسفل مكة وأن يرز رايته 
عند أدنى البيوت؛ وتمام الحديث المذكور في الباب افْقَيِلَ مِنْ 
خيّل خَلِدِ يوْمَئ رَجُلانَه كما في صحيح البخاري» وكان على 
المصدّف أن يذكر ذلك ويد على ما تجو لبان يعارن 
مغازي موسى بن عقبة «أنَهُ يِل مِنْ الْمُشْركِينَ يَوْمَهِذٍ نَخْرَ 
رين رَجُلا َه أمْسَابُ اله وذكر ابن سعد أن عدة مسن 
يت من الكفار اربعة وعشرون رجلاً. وروى الطُبراني من. 
حديث ابن عباس قال: #خطب رَسُولُ الله يئِِ فَقَالَ: إن الله 
َو مَكده الحديث» فقيل له: هذا خالد بن الوليد يقشل» فقال: 
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قم يا فلان فقل له فليرفع القتل» فأتاه الرّجل فقال له: إن رسول 
اللّه ييه يقول لك: اقتل من قدرت عليه فقتل سبعين ثم اعدذر 
الرجل إليه فسكت. قال: وقد كان رسول اللّه يَلِ أمر الأمراء أن 
لا يقتلوا إلا من قاتلهم؛ غبر أنّه كان اهدر دم نفر سمّاهم انتهى. 

41١‏ وعَنْ سَعْدٍ قَالَ: «لَمًا كان يم قن مه سن رَسَرَل 
الله يكل النْاسَ إلا أربمة نََر وَامْرَتينِء وَسَمًاهُمْ» رُوَاهُ النْسَانِيّ 
)١١6 /0(‏ وَأبُو دَاود (15487). 

5 - وَعَنْ أَبَي بْن كَعْبٍ قَال: دلَمًا كَانْ يَوْمُ أحُدٍ يِل مِنْ 
الأنصارٍ ُو رَجْلا ومن اماي من فق أمنتاب رول 
لما كان يَْم المح قال رَجُلٌ لا يُضرّف: لا ترش بَمْد اليَوْم 
اذى مُنَادِي رَسُول الله : أمْنَ الأمئرة وَالأَرْض إلا ثُلاناء 
َفْلانا ناس سَمّاهُي فَأنرَلَ اللهُ عر وَجَل: «رَإن عَائبثُمْ َمَاقِبُوا 
ْول الله ق: «نَصبرُ ولا تقب واه عبد اله بن أحمَدَ في 
السب وق سبق حديث أبي هري وأبي شرع إلا أذ فيهنا 
اونما أجلت لي سناغة من نْهَارِ وَأَثرُ هرو الأحاويث تَدل عَلَى 
أن الَْنح عَنوة. 

47" - وَعَنْ عَائِشَةَ َالَت: «قُلَْا يَا رَسُولَ اللو ألا تبي ينا 
بمِنى يُظِلّك؟ قَالَ: لاء مِنى مُنَاحَ لِمَنْ سبق رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (حم: 
ا ؟)(د:: 1)(ت: 1مذ) (ابن ماجه )7:9١19(‏ 
إلا النسائي؛ وَقَالَ الَرْملوِي: حَدِيث حَسَنُ. 

4 - وَعَنْ عَلْقَمَة بن نُضلة قَالَ: «نُوْفي رَسُول الأ ب 
وَأبُو بكْر وَعْمَ وما نُْعَى ربَاعٌ مكة إلا السُوَائِب من احْمَاجَ 
سكن وَمَنْ اسْتَغتى أممكن». رَوَاهُ ابْنْ مَاجَدْ (071017. 

حديث سعد أورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه وتمامه 
«أقلُوهُمْ وإنْ وَجَدتْمُوهُمْ مُعَلِْنَ بسار الْكَعبَه عكرمة بن أبي 
جهل وعبد الله بن خطل من بني غنم ومقيس بن صبابة وعبد 
الله بن سعد بن أبي السرح. فأمًا عبد الله بن خطل فأدرك وهو 
معلّقٌ بأستار الكعبة؛ فاستبق سعيد بن الحارث فاضي ات 
فسبق سعيدٌ عمّارًا وكان أشبُ الرجلين فقتله. الحديث بطوله 5 
طريق عمر بن عثمان بن عبد الررحمن بن سعيدٍ المخزومي عن 
جه عن أبيه» وفيه «فَأمًا ابن خطل فَعتلهُ الربيرُبْنُ اْعَوَام؟ وجزم 
أبو نعيم في المعرفة بن الذي قتله هو أبو برزة. وذكر ابن هشامٍ 


أن عبد الله بن خطل قتله سعيد بن ريشو وأبو بسرزة الأسلمي 
اشترعااق ذه ودر ارق حبني ال ام يقدل هناد ينبت علينة 
وقريبة بالقاف والموحّدة وسارة فقتلتا وأسلمت هندٌ. وذكر ابن 
إسحاق أن سارة أمّنها الم وَل بعد أن استؤمن لماء ومنهم 
الحويرث بن نفيل بنون وقافي مصغْرًاء وهبّار بن الأسود وفرتنا 
بالفاء المفتوحة والراء الستاكنة والنّاء امثنّاة الفوقية والشّون. وذكر 
أبو معشر فيمن أهدر دمه الحارث بن طلاطل الخزاعي» وذكر 
الحاكم من أهدر دمه كعب بن زهير ووحشي بن حرس وأرنب 
مولاة ابن خطل. وقد ذكر الحافظ في الفتح جملة من لم يؤمّتهم 
البو ب باسماتهم فكانوا ثمانية رجال وست نسوةء منهم من 
أسلم؛ ومنهم من قتل؛ ومنهم من هرب. وحديث أبي أخرجه 
أيضًا التّرمذيُ وقال: حسنٌ غريبٌ من حديث ابي وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن خزيمة في الفوائد وابن حبّان والطبرانيّ وابن 
مردويه والحاكم والبيهقي في الدّلائل. وحديث أبي هريرة وأبي 
شريح تقدّما في باب: هل يستوفى القصاص والحدود في الحرم أم 
لاء من كتاب الدّماء. وحديث عائشة سكت عنه أبو داود 
والمنذري. وأخرجه التّرمذيُ وابن ماجه عن أمّ مسيكة وذكر 
غيرهما أنْها مكيّة. وحديث علقمة بن نضلة رجال إسناده ثقات» 
فإن ابن ماجه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن عثمان بن 
ابن سليمان عن علقنة بن نضلة اذكرهة وعتير بن ابتعين وعثمان 
بن أبي سليمان ثقتان. وأمًا أبو بكر وعيسى فمن رجال 
الصحيح. ّ 

وني حديث سعد وحديث أبي بن كعبو دليلٌ على أن مكة 
فتحت صلحًا. وقد اختلف أهل العلم في ذلكء؛ فذهب الأكثر 
إلى أها فحت عنوةٌ وعن الشافعي ورواية عن أحمد أنْها فتحت 
صلمًا لما ذكر في حديث الباب من التَامِين ولأنها لم تقسم ولأن 
الغانمين لم يملكوا دورهاء وإلا لجاز إخراج أهل الدُور منها. 
وحجّة الأوّلين ما وقع من النُصريح بالأمر بالقتال ووقوعه من 
خالد بن الوليد وتصريحه يك بأنّها أحلّت له ساعة من نهار 
ونهيه من النّاسّي به في ذلك كما وقع جميع ذلك في الأحاديث 
المذكورة في الباب تصريحًا وإشارة. وأجابوا عن ترك القسمة بأنها 
لا تستلزم عدم العنوة» فقد تفتح البلد عشوةٌ ويمنُ على أهلها 
وتترك لهم دورهم وغنائمهم» ولأن قسمة الأرض المغنومة ليست 
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متْفقَا عليهاء بل الخلاف ثابتُ عن المحابة فمن بعدهم؛ وقد 
فتحت أكثر البلاد عنوة فلم تقسم وذلك في زمن عمر وعثئمان 
مع وجود أكثر الصحابة. وقد زادت مكة عن ذلك بأمر يمكن أن 
يدعى اختصاصها به دون بقيّة البلاد» وهي أنها دار السك 
ومتعيّد الخلق؛ وقد جعلها الله تعالى حرمًا سواءً العاكف فيه 
والباد. وأمًا قول النووي: احتججٌ النشافعي بالأحاديث المشهورة 
بأن النيْ يك صالحهم بر الظهران قبل دخول مكّة ففيه نظرٌ لأن 
الذي أشار إليه إن كان مراده ما وقع من قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم امَنْ دَخخَلَ دَارَ أبي سْفيَانَ فَهُرَ آمِنٌ؛ كما تقدم؛ وكذا 
من وغل البعيد كما عند ابن إستاق فزن للك لايك صلحًا 
إلا إذا التزم من أشير إليه بذلك الكفّ عن القتالء الذي ورد 
في الأحاديث الصحيحة ظاهرٌ في أن قريثًا لم يلتزموا ذلك لأنْهم 
استعدُوا للحرب كما تقدّم في حديث, أبي هريرة أن قريثًا وشت 
أوباشًاء فإن كان مراده بالصّلح وقوع عقده فهذا لم ينقل كما قال 
الحافظ. قال: ولا أظئه عنى إلا الاحتمال الأوّل» أعني قوله: ١مَنْ‏ 
دَخْلَ دَارَ بي سْفْيَان فَهُرَ آِن؛ وتمسئك أيضًا من قال: إنّه أمُنهم 
بما وقع عند ابن إسحاق في سياق قصّة الفتح» فقال العّاس: 
لعلي أجد بعض الحطّابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأني مكّة 
يخبرهم بما كان من رسول اله ل ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل 
أن يدخلها عنوة» ثم قال في القصّة بعد قصّة أبي سفيان «مَنْ 
دَخْلَ دَارَ أبي سْفيَانَ فهُرَ آم وَمَنْ أغْلّقَ عَلَيِه بَابِهُ فَهُرَ آبِنُ 
وَمَنْ دَحَلَ الْمسمْجدَ الْحَرَام فهو آي فتََرْقَ النْاسُ إلى دُورِهِمْ 
وَإلَى الْمَسْجِدِ» وعند موسى بن عقبة في المغازي وهي أصح ما 
صف في'ذلك كما قال الحافظ. وروي ذلك عن الجماعة ما 
نصه: إِنْ أبا سفيان وحكيم بن حزام قالا: (يَا رَسُولَ الله كلت 
حَقِيقَا أن نَجْعَلَ عُدْنَك وَكَيْدَك لِهَرَازنَ فَإنْهُمْ أنْعَدُ رَحِما وَأَشَدُ 
ناك هقان إل فرظ أذ تيه الله إن فك وإهزاة 
الإملام بها وهَزِمَة هوا وَغَِبمَة وله فَفَالَ بو سفْيان 
َحَكِيم بن حَرَام: فَادْعٌ اناس بالأمّانء َرَت إنْ اعْتَزْلت ريش 
وت أيْدِيَهًا آينون هُمْ؟ قَالَ: مَنْ كف يَدَهُ وَأَغْلََ دَارو فَهُوَ 
آم قَانُوا: فَئمنًا وده بدَيِكَ فيهئ. قَا: فَانْطَلُوا فَمَلْ دَعَلَ 
دَارَ أبي سُفَيَانَ فَهُوَ ل وَخلَ َارٌ كيم فَهْرَ آمِنٌ؛ ودار 
أبي سفيان بأعلى مكة ودار حكيم بأسفلهاء فلمًا توجّها قال 
العبّاس: فيا رَسُولُ الله إني لا آمَنُ با سان أن يرد قَرههُ حشى 


ريه جُنُودَ الله فَال: أَفْمَلٌ». فذكر القصة. وفي ذلك تصريحٌ 
بسو الثامين وعانا هذا آمانا ممه لكر مدن ل إيقائل من اجن 
مكة. ثم قال الشافعي: كانت مكّة مؤْمُنة وم يكن فتحها عنوة 
والأمان كالصلح. وأمًا الْذِين تعرّضوا للقتال والّذِين استثنوا من 
الأمان وأمر أن يقتلوا ولو تعلّقوا باستار الكعبة فلا يستلزم ذلك 
أنها فتحت عنوة. يمكن الجمع بين حديث أبي هريرة في أمره فل 
بالقتالك وبين حديث عروة المتقلم المصرّح بتأميده يلل لهمء 
وكذلك حديث سعد وحديث أبيّ بن كعنبر المذكوران بأن يكون 
مين علّق على شرط وهو ترك قريش المجاهرة بالقدال» فلمًا 
تفرقوا إلى دورهم ورضوا بالثّامين المذكور لم يستلزم أن أوباشهم 
الذي لم يقبلوا ذلك وقاتلوا خالد بن.الوليد ومن معه حنّى 
قاتلهم وهزمهم أن تكون البلد فتحت عنوةٌ لأنْ العبرة بالأصول 
لا بالأتباع» وبالأكثر لا بالأقل» كذا قال الحافظ في الفتح. ويجاب 
عنه بما تقدم في أوّل الباب من حديث أبي هريرة «أن قَرَيْشًا 
وَبْْت أَوْبَاشًا لَهَا وَقَالُوا: نقَدُمُ هَؤٌلاء... إِلَخْ؛ فإنّه يدل على أن 
غير الأوباش لم يرضوا بالشامين» بل وقع النُصريح في ذلك 
الحديث بأنهم قالوا: «فَإِنْ كَانَ للأوباش شَيء كنا مَعَهُمْ وَإِنّْ 
أصريبوا أَعْطَينًا اي مناه . 

وما احتججٌ به الثافعي ما وقع ني سئن أبي داود بإسناح حسن 
عن جابر أنه سئِل: هَل عَيِمَْمْ يوم الْفْنم شيئا؟ قَالَ: لا». 

ويجاب بأنْ عدم الغنيمة لا يستلزم عدم العنوة لجواز أن 
يكون الني وك من عليهم بالأموال كما من عليهم بالأنفس 
حيث قال: «اذْهَبُوا َنم الطْلَمَاءُ». 

ومن أوضح الأدلّة على أنْها تتحت عنوة قوله يللك: «رَإِنْمَا 
أُحِلْتَ لي سَاعَة مِْ نهَاره فإنا هذا تصريحٌ بأنها احلّت له في 
ذلك يسفك بها الدّماء» وأنْ حرمتها ذهبت فيه وعاذت بعلده. 
ولو كانت مفتوحة صلحًا لما كان لذلك معنى يعتدٌ به. وقد وقع 
في مسند أحمد من حديث عمرو بن شعيبو عن أبيه عن جه أن 
تلك السّاعة استمرّت من صبيحة يوم الفتح إلى العصر. 
واحتجيت طائفة منهم الماوردي) إلى أن بعضها فتح عنوة لما وقبع 
من قصدّة خالد بن الوليد المذكورة» وقرّر ذلك الحاكم من 
الإكليل؛ وفيه جمعٌ بين الأدلة. قال الحافظ في الفتح: والحق أن 
صورة فتحها كان عنوةٌ» ومعاملة أهلها معاملة من دخلت بأمان» 
ومنع قوم منهم السهيلي تر عدم قسمتها وجواز بيع دورها 
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وإجارتها على أنْها تحت صلحًا. وذكر المصنّف رحمه الله 
لحديث عائشة وحديث علقمة بن نضلة في أحاديث الباب يشعر 
بأنه من القائلين بالنْرئَبء ولا وجه لذلك لأن الإمام مير بين 
قسمة الأرض المغنومة بين الغائمين وبين إبقائها وقمًّا على 
المسلمين؛ ويلزم من ذلك منع بيع دورها وإجارتهاء وأيضًا قد 
قال بعضهم: لا تدخل الأرض في حكم الأموال لأنْ من مضى 
كانوا إن غلبوا على الكمار لم يغنموا إلا الأموال وتتنزل الثار 
فتاكلها وتصير الأرض لمهم عمومًا كما قال تعالى: لأُدْخلُوا 
الأرْض الْمُقَدْسَة الْبِي كَنَبَ اللَّهُ كن الآبية؛ وقال تعالى: 
«رَارْرثْنَا الْقَوْمْ اللزين كَانُوا يُمْتَضْمَفُونَ مُثَارق الأرض 
رَمَغْارِبَهَا4 الآية. 1 ١‏ 
بَابْ بقاء هجر إلى دار الإمئلام وَأن 
لا 1 من ) ذَارٍ ملم أهْلْهًا 

06- عن مسَمُرَةٌ بْن جُنْدُسٍِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وة: 
امَنْ جَامَمْ الْمُثْركَ وسكرة مَعَْهُ فَهُوَ مِثْلهُ؛ رَوَاهُ أبُو دَاود. 

5 - وَعَنْ جرير بن َب لل «أنا رَسُول الله 98 بعت 
سي إلى عَم فَاهْصُم ناس بالسسَجُوم فَأسْرَع فيهم القَْلَ» قبل 
لِك النبي يك فَآمْرَلَهُمْ بنصلف الْعفْل رَقَالَ: أنا بريءٌ من كل 
صلم يُقِيم ين أظهر الْمُشركِين» قَالُوا: 5 رَسُولَ الله وَلِم؟ قَالَ: 
لا تَرَاءَى نَارَاهُمَا» رَوَاه أَبُو دَاوْد (1140) وَالتْرْمِلرِي .)15١4(‏ 

/41؛" - وَعَنْ مُعَاويَةٌ قَال: مسَمِمْت رَسُول الله يه يَقُول: 
لا تفع الهجرٌَ حت تَشَفِم التوْبَكُ ولا تنقَهِعُ التوبَةُ حَنَى 
تَطْلمَ الشْمْس مِن مَتْرِبِيًاه رَوَاهُ أَحْمَدُ (194/4) وَأَبْو ذَاوْد 
(14174). (وَعَنْ عَبْدٍ الله بْن السّمْدِي أن رَسُولَ الله يي قَالَ: 
دلا تَقَطِمْ الْهجْرةُ مَا تُوبل الْعَدَو رَوَاهُ أَحْمَدُ )717/١/4(‏ 
وَالنْسَائِي 9/ 14137). 

- وَعَنِ ابن عباس عَنٍ النبي يكل قَالَ: دلا هِجْرَة بَمْدَ 
لفحي َلك جِهَادٌ ونيد َإِذَا أُسنقِرْتُمْ فَالْرُواء رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ 
(صم: ١/55؟)‏ (خ: ااملا؟) (م: “13803) (0ق) (دئم11) 
(ت: )١198٠‏ (ن: 9 )١45‏ ابن ماجه (الا/1؟) إلا ابن مَاجَدْ 
لكِن لَهُ مِنهُ «إذًا نيرتم فَانفرُوا» وَرَرَتْ عَائْشَةُ مِثْلَهُ مُتَفَقُ عَلَيْه. 

686 - وَعَنْ عَائِشّة وَسسُيلَتْ عن الْهجْرَةٍ فَقَالَت: لا هِجْرَة 
. اليم كان الْمُؤْن يد بوبنه إلى الله رَرَسُولِهِ مَخَانَة أن يْفتَنَ 
فَأمًا الْيَوْمَ فْقَدْ أظهّرٌ الله الإْلام وَالْمُؤْمِنٌ يَعْبْدُ رَبْهُ حَيِثْ 


شاءَرَوَاهُ الْبُخَارَيْ (4117). 

- وَعَنّ مُجائيم بن مور أنه هجاء بأعيه مُجَالِِ بن 
مَسْعُودٍ إلى النبي يه نَفَالَ: هَذَا مُجَالِدْ جَاء يُنَايمك عَلَى 
الْهجرق فَفَالَ: لا هجر بَمْدَ فح مَكُدَ وَلَكِنْ أبَايمُهُ عَلَى .. 
الإسلام وَالإمَان وَالْجِهَاد مُتَقَقَ عَلَئهِ (حم: 415/7) (خ: 
4 و 47"05) (م: 1851) (1). 

حديث سمرة قال الذّهِي: إسناده مظلمٌ لا تقو 
وحديث جرير أيضًا أخرجه ابن ماجه ورجال إسناده ثقات» 


م مثله حجّة. 


ولكن صمّح البخاري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي 
والذارقطني إرساله إلى قيس بن أبي حازم» ورواه الطَّبرائيُ أيضمًا 


موصولا. 
وحديث معاوية أخرجه أيضا النْسائي. قال الخطابي: إسناده 
فيه مقال. 


وحديث عبد الله التّعديّ اسناده موثقون وقد أخرجه أيضًا 
ابن ماجه وابن منده والطّيراني والبغوي وابن عساكر. 

قوله: (فَهُوَ مِدْلَهُ) فيه دليلٌ على تحريم مساكنة الكفار 
ووجوب مفارقتهم. والحديث وإن كان فيه المقال المتقدّم لكن 
يشهد لصكُته قوله تعالى: لفْلا تَفْمُدُوا مُمَهُمْ حَتَى يَخُوضُوا في 
حش غَيْرِه إنْكُمْ ذا مِْلهُم» وحديث بهز بن حكيم بن معاوية 
بن حيدة عن أبيه عن جه مرفوءٌسا: «لا يَقْبَلَ اللّهُ من مُْرِلمٌ 
عَمَلاً بَمْدَمَاأسْلْم أؤ يُقَارقَ الْمُتثرئين» 

قوله: (لا تَرادى نَرَاهُمَا) يعني لا ينبغي أن يكونا بموضم 
بحيث تكون نار كل واحلٍ منهما في مقابلة الأخرى على وجهٍ لو 
كانت متمكّنةً من الإبصار لأبصرت الأخرى. فإثبات الرؤية 
للثار محارٌ. 

قوله: (ما قُوتِلَ الْمَدُهُ) فيه دليلٌ على أن الهجرة باقية ما 
بقيت المقاتلة للكفار. ش 

قوله: (لا هِجْرَة بَعْدَ الَْنْمِ) أصل ال هجرة 
ما تطلق على من رحل من البادية إلى القرية. 

قوله: (وَلَكِنْ جهَادٌ وَنُِّ) قال الطُّبِي وغيره: هذا الاستدراك 
يقتضي مخالفة حكم ما بعده لا قبله. والمعنى أن الهجرة الت هي 
مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة انقطعت 
إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية» وكذلك المفارقة بسبب نيّةٍ 
صالحةٍ كالفرار من دار الكفر والمخروج في طلب العلم والفرار 


هجر الوطن» وأكثر 
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بالدّين من الفتن والنْيّة في جميع ذلك. 

قوله: (وَإِذَا أسنفِرْتمْ فَانْفِرُوا). قال النُووي: يريد أن الخير 
الذي انقطع بانقطاع ا مجرة يمكن تحصيله بالجهاد والنْيّة الصّالحة» 
وإذا أمركم الإمام بالخروج إلى الجهاد ونحوه من الأعمال الصّالحة 
فاخرجوا إليه. قال الطَيبي إن قوله: (رَلَكِنْ جهّادٌ... إلَخْ؛ 
معطوفٌ على محل مدخول ١لا‏ هِجرَة أي المجرة من الوطن إما 
للفرار من الكمّارء أو إلى الجهاد أو إلى غير ذلك كطلب العلسم 
فانقطعت الأول وبقيت الأخريان فاغتنموهما ولا تقاعدوا عنهما 
بل إذا استنفرتم فائفروا. قال الحافظ: وليس. الأمر في انقطاع 
الهجرة من الكفار على ما قال انتهى. وقد اختلف في الجمع بين 
أحاديث الباب؛ فقال الخطابيٌ وغيره: كانت الهجرة فرضًا في أول 
الإسلام على من أسلم لقلَّة المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى 
الاجتماع» فلمًا فتح الله مكّة دخل الئاس في دين الله أفواجاء 
فسقط فرض الحجرة إل المديئة وبقي فرض الجهاد والنْيّة على من 
قام به أو نزل به عدو انتهى. قال الحافظ: وكانت الحكمة أيضًا ني 
وجوب الحجرة على من أسلم ليسلم من أذى من يؤذيه من 
الكفار فإنّهم كانوا يعذّبون من أسلم منهم إلى أن يرجع عن دينه» 
وفيهم نزلت: إن الْذِينَ تَرَفْاهُم الْمَلايِكَةُ ظَالِمِي أنِْهِمْ قَالُوا 
فِيم كم ذَانُوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ في الأرْض قَالُوا الم بَكُنْ أرْضْ 
الل وَاسيعَةَ َْهَاجِرُوا فِيهًا4 الآية» وهذه المجرة باقية الحكم في 
حق من أسلم في دار الكفر وقدر على الخروج منها. وقال 
الماوردي: إذا قدر على إظهار الدّين في بل من بلاد الكفر فقد 
صارت البلد به دار إسلام» فالإقامة فيها أفضل من الرّحلة عنها 
ما يترججّى من دخول غيره في الإسلام؛ ولا يخفى ما في هذا الرّأي 
من المصادمة لأحاديث الباب القاضية بتحريم الإقامة في دار 
الكفر. وقال الخطابيٌ أيضًا: إن ا هجرة افترضت لما هاجر الل 
كل إلى المدينة إلى حضرته للقتال معه وتعلّم شرائع الدّين. وقد 
أكد الله ذلك في عدّة آياتم حبّى قطع الموالاة بين من هاجر ومن 
لم يهاجر فقال: وَآلْذِينَ آمنُوا ولَم يهَاجِرُوا مَالَكُمْ مِنْ وَلاتتِهمْ 
من شيء حَنَّى يُهَاجِرُوا4» فلمًا فتحت مكّة ودخل الناس في 
الإسلام من جميع القبائل انقطمت المجرة الواجبة وبقسي 
الاستحباب. وقال البغوي في شرح المئة: يحتمل الجمع بطريق 
أخرى؛ فقوله: «لا هِجْرَةَ بَعْدَ الفنح» أي من مكة إلى المدينة» 
وقوله: الا تَنقَطِعٌ أي من دار الكفر ني حق من أسلم إلى دار 


الإسلام. قال: ويحتمل وجها آخر وهو أن قوله: دلا هِجْرَة أي 1 
إلى البْىّ يك حيث كان بنيّة عدم الرجوع إلى الوطن المهاجر منه 
إلا بإذن» فقوله: هلا تَْقَطٌِ؛ أي هجرة من هاجر على غير هذا 
الزمف من الأغزاب: وضوهم ‏ وقد ضيح اين عشر اراد نينا 
أخرجه الإسماعيليٌ بلفظ: «الْقَطَّمَتْ الْهجرَةٌ بَعْد الفح إلى 
رَسُول الله يل وَلا تَنقَطِمُ الْهجْرَة مَا قُوتِلَ الكفَارُه أي ما دام في 
النيا دار كفر فالهجرة واجبة منها على من أسلم وخشي أن يفان 
على ديئهء ومقهومه أنه لو قدر أن لا يبقى في الدثيا دار كفير أن 
الهجرة تنقطع لانقطاع موجبها. وأطلق ابن النّيِن أن المجرة من 
مكة إلى المدينة كانت واجبةً» وأن من أقام بمكّة بعد هجرة النْيّ 
يك إلى المديئة بغير عذر كان كافرًا. قال الحافظ: وهو إطلاق 
مرقرة وقان إلى التي هزه مي الغررع مو كار اتويت 1 
دار الإسلام» وكانت فرضًا في عهد الب بك واستمرْت بعده لمن 
خاف على نفسه وال انقطعت أصلاً هي القصد إلى حيث كان. 
وقد حكى في البحر أن ا هجرة عن دار الكفر واجبة إجماعًا حيث 
حمل على معصية فعل أو ترلمٌ أو طلبها الإمام بقوته لسلطانه. 
وقد ذهب جعفر بن مبشّر وبعض اغادويّة إلى وجوب الهجرة عن 
دار الفسق قياسًا على ار ال وهو قياس مع الفارق. والحق 
عدم وجوبها من دار الفسق لأنها دار إسلام؛ وإلحاق دار 
الإسلام بدار الكفر بمجرّد وقوع المعاصي فيها على وجه الظّهور 
ليس بمناسبي لعلم الرّواية ولا لعلم الدّراية» وللفقهاء في تفاصيل 
الدُور والأعذار المسوّغة لترك الهجرة مباحث ليس هذا محل 
بسطها. 
أَبْوَابُ الأمَان والصلح وَالْمُهَادَنَة 
بَابْ تَحْرِيم الدّم بالأمّان وَصِحُيِهِ من الواحِدٍ 

0١‏ - عَن أنْس عَنْ النبِي يه قَال: «لكُل غَاوِرٍ لِوَاءٌ يَوْمْ 
الْقِيَامَةِ يُْفْرَفُ به مُتَفَقَ عَلَبْهِ (حم: )١47/7‏ (خ: 141و 
1417" (م: 1ع (014). 

1 - وَعَنْ أبي سسَعِيلرٍ قَالَ: قَالَ رسُول الله ي: «أكلّ 
َادِر لاه يَْمَ الام يَُْ هبقر عَُْيِيِ آلا ولا غَادِر أعظمَ 
غَدْرًا مِنْ أمِير عَامَة» رَوَاهُ أَحْمَدْ (”19/7) وَمْسسْلِم (178) 
م 0 

8" - وَعَنْ علي رضي الله عنه عَن النْبِي يك قَالَ: دم 
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الْمُنْلِمِينَ رَاحِدَةٌ يَسْمَى بها أدنَاهُمْ رَرَاهُ أحْمَدٌ (41/1). 

4- وَعَن أبي مير عَن النبي يه قَال: «إن الْمَراةً 
لَتَاخلٌ للْقَرْم يَخْنِي ُجِير عَلَى الْمُسْلِمِينَ» رَوَاهُ السَرْسِرِي وَقَالَ: 
حَسَنْ غريب (181/8). 

عدي على تقَدّم في أوّل كتاب الدّماء. وقد أخرجه أبو داود 
والسائي واطاكع' واغرعه ايكا اخد " وابوكاوة واب ماه مره 
حديث عمرو بن شعيبو عن أبيه عن جدّه مرفوعًا بلفظ: يد 
الْمسْلِمينَ على مَنْ سرَاهُمْ تََانَاُ مَاُهُمْ ويح عَلَبِهمْ أدْنَاهُمْ 
وير عَلَيهِمْ قْصّاهُمْ وَهُمْ يد عَلَى مَنْ سِوَاهُم» ورواه ابن حبّان 
في صحيحه من حديث ابن عمر مطؤلاً. ورواه ابن ماجه من 
حديث معفل بن يسار غتصرًا بلفظ: «الْمُلْلِمُونَ يد عَلَّى مَنْ 
ميوَاهُمْ تنَكافَاً ِمَاوهُمْ؛ ورواه الحاكم عن أبي هريرة مختصرًا 
بلفظ: «الْمُسْلِمُونْ تكفا ِمَاوهُمْ؛ ورواه من حديثه أيضًا ملم 
بلفظ: «إِنْ ذم الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَة فَمَنْ أَخَفْرٌ مُسْلِمًا فَمَلَئِهِ لَْنَةُ 
للملاو واس أجْتِين» وهو أيفنًا من عليه من 
حديث علي من طريق أخرى بأطول من هذا. وأخرجه البخاري) 
من حديث أنس» وأخرحة أبن أبي شيبة من حديث أبي عبيدة 
بلفظ: يُجِيرُ عَلَى الْمُمْلِمِينَ بَمْضُهُمْ؛ وفي إسناده حجّاج بن 
أرطاة وهو ضعيفٌ وأخرجه أيفمًا أحد من حديث ابي أمامة 
بنحوه. واخرجه أيضًا الطّيالسيُ في مسنده من حديث عمرو بن 
العاص بلفظ: «يُجيرُ عَلَى الْممْلِمِينَ أَدْنَاهُمٌ» ورواه أحمد من 
حديث أبي هريرة. وحديث أبي هريرة المذكور في الباب رواه 
الترمذي من طريق يحبى بن أكثم. حدما عبد العزيز بن أبي 
حازم عن كثير بن زيل عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة فذكره. 
ثم قال: وني الباب عن أمّ هانئ: وهذا حديث حسنْ غريب 
انتهى. وقد تقدّم حديث أم هانئي قريبًا. واخرج ابو داود 
والنسائي عن «عَابْشَة قَالَت: إن كانت الْمَرٌْ لتُجيرٌ عَلَى 

قوله: (يُعْرَفُ بو) في رواية للبخاري 'يُنْصّبُ» وني أخرى له 
ايرَّى؟ ولسلم جتن أبي سعيدٍ اعِنْدَ ايو قال ابن المثير: 
كانه عومل بنقيض قصده. لأنْ عادة اللّواء أن يكون على الرّاس 
. فتصبه عند السفل زيادة في فضيحته لأنْ الأعين غالبًا تمد إلى 
الألوية» فيكون ذلك سببًا لامتدادها لذي بدت له ذلك اليوم 


فتزداد بها فضيحته. 


قوله: (بقَذر غُدْرَتَه) قال في القاموس: والغدرة بالضُمٌ 
والكتر نا اغير دن شيء. قال القرطب): هذا خطابٌ منه 
للقرب ينعو :ها كانت نفك لا نهم كائرا برتمرة للرقاء زان 
بيضاء وللغدر راية سوداء ليلوموا الغادر ويذمُوه؛ فاقتضى " 
الحديث وقوع مثل ذلك للغادر ليشتهر بصفته في القيامة فيذمّه 
أهل الموقف. وقد زاد مسلمٌ في روايةٍ له ايُقَالُ هَلِهِ عدر فلان» 
عالق القنح "وان لوقا قل م اديطة شم ولا يل اام 
كذلك. وقد ثبت لواء الحمد لتبينا صلى الله عليه وآله وسلم؛ 
وني حديث أنس وحديث أبي سعيدٍ دليل على تحريم الغدر 
وغلظه لا سيّما من صاحب الولاية العامة لأنْ غدره يتعذى 
ضرره إلى خلق كثير» ولأنه غير مضطرٌ إلى الغدر لقدرته على 
الوفاء. قال القاضي عياضٌ: المشهور أن هذا الحديث ورد في ذم 
الإمام إذا غدر في عهوده لرعيّته أو لمقابلته أو للإمامة التي تقلّدها 
والتزم القيام بها. فمن حاف فيها أو ترك الرّفق فقد غدر بعهده. 
وقيل المراد نهي الرّعيّة عن الغدر بالإمام فلا تحرج عليه ولا 
تتعرض لمعصيته لما يترّبِ على ذلك من الفتنة» قال: والمحيح 
الأول. قال الحافظ: ولا أدري ما المانع من حمل الخبر على أعم 
مسن ذلك. وحكى في الفتح في موضع آخخر أن الغدر حرام 
بالاثفاق سواءً كان في حقّ المسلم أو الذمي. 

قوله: (يَسْعَى بها أَدْنَاهُمْ) أي اقلّهمء فدخل كل وضيم 
بالنْص» وكلٌ شريفي بالفحوى؛ ودخل في الأدنى المرأة والعبد 
والصي والمجنون. فامًا المرأة فيدلُ على ذلك حديث أبي هريرة 
وحديث أم هانئ المتقدّم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على 
جواز أمان المرأة إلا شيئًا ذكره عبد الملك بن الماجشون صاحب 
مالك لا أحفظ ذلك عن غيره. قال: إن أمر الأمان إلى الإمام» 
وتأول ما ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصّة. قال ابن المنذر: 
وني قول الى يكل يسْعَى بِنرميِهمْ أذْنَاهُمْ؛ دلالة على إغفال هذا 
القائل. قال في الفتح: واد عن لسرن ملل قزل ابن الماجشون» 
فقال: هو إلى الإمام إن أجازه جاز» وإن رده رد انتهى. وأمًا العبد 
فاجاز الجمهور أمانه قاتل أو لم يقاتل. وقال أبو حنيفة: إن قاتل 
جاز أمانه وإلا فلا. وقال سحنونٌ: إن أذن له سيّده في القنال 
صح أمانه وإلا فلا. وأما الصبي فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم 
أن أمان الصئ غير جائز. قال الحافظ: وكلام غيره يشعر بالتفرقة 
حك الراك وغيرت وكا الملتن الذي بيعقل»توالخلافة عن المالكيّة 
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والدنابلة. وأمّا المجنون فلا يصحٌ أمانه بخلافم كالكافر» لكن قال 
الأوزاعي: إن غزا الدّمّيْ مع المسلمين فأمّن أحدًا فإن شاء الإمام 
أمضاه وإلا فليردٌه إلى مأمنه. وحكى ابن المنذر عن النُورِي أنه 
استثنى من الرجال الأحرار الأسير في أرض الحرب. فقال: لا 
ينفذ أمانه وكذلك الأجير. 
باب تُبُوت الأمَان لِلْكَافِر إذَا كَانْ رَسُولاً 

6 - عن ابْنِ صَنْمُودٍ قَالَ: «جَاء ابن التوَاحةٍ وَابِنْ أثال 
رَسُولا مُسيلمَة إلى النبِي' يك فمَالَ لَهُمَا: أنشهدان أني رَسُولُ 
اللّ؟ قالا: نَشْهَدُ أن مُسَيْلِمَة رَسُولُ اللو فَقَالَ رسُولُ الله ل: 
آمَنْت بألل وَرَسُولِف لو كُنْتْ قَاتِلاً رَسُولاً لقتَلتَكَُاك قَالَ عَبْدُ 
الله فَمَضَتْ الملنةُ أن الول لا تُفَْل رَوَاءٌ أحْمَدُ (93/9). 

1- وَعَنْ لُمَيِمٍ بن مَسعُودٍ الألجَعِيّ قَالَ: مدت 
جين ثُرا كِتَابْ مسَيْلمَة الْكَذَابِ قَالَ لِلرْسُولين: قَمَا َه تقولان 
أَنْمَا؟ قَالا: نَقُولُ كَمَا قال فَقَالَ رَسُولُ الله ل: لله نولا أن 
الرْسُْل لا تُقتلُ لَضَرَيْت أُعَنَائَكُمَاء رَوَاهُ أَحْمَدُ )48١/6(‏ وَأبو 
دَاوُدِ (1/53؟) 


417" - وَعَنْ أبي دافم وى رسُول الم كل قال: «بَعتيبِي. 


3 تريش إلى النبي يكل فلم ريت النبئ يله وَقَم في قَلْبِي الإسلام» 
فَقْلت: يَا رَسُولَ الله لا أن جم جم إِلَيهم) ٠‏ قَالَ: إني لا أخييس بِالْعَهْدء 
ولا أحِس الْبُدْقَ َلَكِن اْجع إلَيْهمْ فإ كَان في تبك اللي 
فيه الآن فَارْجع» رَوَاهُ أَحْمّدُ (8/5) وَأبُو ذَاوّد (5758). وَقَال: 
هَذَا كَان في ذَلِكَ المَان الْيَوْمَ لا يَصلْح» وَمَْنَاه وَآللّهُ ألم أنْهُ 
كَانَ في الْمَرْة الْبِي شرَط لَهُمْ فِيها أن يَرْدْ مَنْ جَاءَهُ مِنْهُمْ مُسْلِمًا. 
داود والنسائيُ مختصرًا وحديث نعيم بن مسعودٍ سكت عله أبو 
داود والمنذري والحافظ في التلخيص. ورجاله ثقات إلا محمد بن 
إسحاق وقد عنعن هنا. 

وأخرج أبو نعيم في الصّحابة: «أنْ مُسَيْلِمَة بَعَت إلى الي 
يه نَلانَة: تين وَابْنَ شيغَاف الْحَنْفِيُ وَائِنَ الْواحَةٍ. فَأمَا وَتَينُ 
َأسْلَمَ وََمَا الآخترّان فَشَهدَا آنه رَسُوَلُ الله وَأَنْ مُسَيْلِمَةَ مِنْ 
يعلرو فْقَالَ: خذومُماء فَأَخِدَاء فُحْرَجُوا بهما إلى الت فَحُبسَاء 
َقَالَ رَجُلّ: هَبْهُمَا ِي يا رَسُولَ الله فَفَمَلَ» وحديث أبي راف 
أخرجه أيضًا النسائيّ وصحّحه ابن حيّان. 

قوله: (ابْنَ النْواحَةِ) بفتح الثون وتشديد الواو» وبعد الألف 


مهملة. وني سئن أبي داود من طريق حارثة بن مضرّب أنه أتى 
عبد الله يعني ابن مسعودٍ فقال: ما بيني وبين أحدٍ من العرب 
حنة» وني مررت بمسجدر لبي حنيفة فإذا هم يؤمنون بمسيلمة» 
فارسل إليهم عبد الله فجيء بهم فاستتابهم غير ابن التْراحة قال 
له: سمعت رسول اللّه يل يقول: لولا أك رسولٌ لضربت 
عنقك؛ فأنت اليوم لست برسولء فأمر قرظة بن كعبهٍ فضرب 
عنقه في الوق ثم قال: من أراد أن ينظر إلى اين التّراحة قتيلاً في 
السوق. 

قوله: (وَابْنُ أثّال) بضمٌ الهمزة وبعدها مثلثة. 

قوله: (لا أخييسر”) بالخاء المعجمة والسّين المهملة بينهما مثناة 
تحية: أي لا أنقض العهد. من خاس الشّيء في الوعاء: إذا فسد. 

قوله: (وَلا أَحْبس) بالحاء المهملة والموحّدة. والحديئان 
الألان يدلان على تحريم قل الرُسل الواصلين من الكمّار إن 
تكلّموا بكلمة الكفر في حضرة الإمام أو سائر المسلمين. 
والحديث الثّالث فيه دليلٌ على أنه يجب الوفاء بالعهد للكفار كما 
يجب للمسلمين لأنْ الرّسالة تقتضي جوابًا يصل على يد الرسول 
فكان ذلك بمنزلة عقد العهد. 

باب ما يجو من الششرُوطر مع الكفَارِ ود 
المُهاالة وغَيْرِ للق 

4 - عَنْ حُذَيْفَةَ بْن الْيَمَان قال: «مَا مَنْمَنِي أن أَشْهِد 
بذ إلا أثي رجت أنا وأبي الْحُسَيْلِء قال: فحنا كُقَار 
قُرَيْشٍِء فَقَالُوا: كم تُُون مُحَما؟ فنا ما روما يد إل١‏ 
الْمَدِيئَة» قَالَ: فَأخَدُوا مِنا عَهْدَ الله وَمِيبائَهُ نطق إلى الْمُدِينَةٍ 
ولا تُقَاتِلُ مَعَُ فَاتَيْنَا رَسُولَ الله يكل فَاحبَرْنَاهُ الْحَبَنَ فَقَالَ: 
الُصرقاء نَنِي لَهُمْ بمَيادهِم. وَنَسْتَِينْ الله عَلَيْهمْا روَاهُ أحْمَدُ 
(0/ 46") وَمُسْلِمٌ 1780) (94)ء وَنَسَنْكَ به مَنْ رَأى يَسِينْ 

6 - وَعَنْ أنْس: «أن قُرَيئًا صَالْحُوا النبي يك فَاشترَطُوا 
لي أن مَنْ جاة يِْكُمْ لا نه َلك وَمَنْ جادَكُمْ نا رَئُمُوه 
عَلَْنَه فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله انَكْتُبْ هَذَا؟ قَالَ: نَعَيْ إِنْهُ مَنْ ذهب 
ِئا لبهم فَأبْمَدَهُ اللك وَمَنْ جَاء مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللّهُ لَهُ فَرَجًا 
وَمَخْرًجًاء رَوَاهُ أَحْمَدُ (9/ 118) وَمُسْلِمٌ (17818) (91). 

قوله: (وَأبِي الْحْسَبْلِ) بضمٌ الحاء المهملة وفتح السسّين المهملة 
أيضًا وسكون الياء بلفظ النُصغير وهو والد حذيفة فيكون لفظ 


الحسيل عطف بيان. 

قوله: (فَاتلُوا عَلَِهِ أَنْمَنْ جَاءَ منكه... إلخ) ني لفظ 
البخاري الآني بعد هذا أن سهيلاً قال لل يكِ: وعلى أن لا 
يأنيك ما رجلٌ وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. 

قوله: (فَقَانُوا يَا رَسُولَ الله... إِلَخْ) سمّى الواقدي جماعة من 
قال ذلك منهم أسيد بن حضير وسعد بن عبادة. وذكر البخاري 
في المغازي أن سهل بن حنيف كان من أنكر ذلك أيضًا. وقال 
الحافظ في الفتح: وقائل ذلك يشبه أن يكون هو عمر. ولابن 
عائل من حديث ابن عباس نحوه وسياتي بعد هذا الحديث بسط 
قصّة الصلح وقد أطال بن إسحاق في القصئة وزاد على ما عند 
غيره؛ وقد استدل المصنف بالحديثين المذكورين على جواز 
مصالحة الكفار على ما وقع فيهما وسيأتي بسط الكلام في ذلك. 

60 - وَعَنْ عُروَة بْنِ الزييرٍ عن انور وَمَرْوَانَ يُصَدْقْ 
بي ايت 0ل حرج الب 6 رمن 
ببَعْض الطريق» فَالَ البئ يله: إن حَالِدَ 

بْنَ اليد باصم في يل ريش طلم نَحُذوا ذَات الْيَبِينء 
َل ما شمر بهم حال حلَى إذا هم , 5 َِترَة فَانطْلَقَ يركضٌ نَذِيرًا 
فَريْشِ وسار النِي' كك حتّى إذا كان بلي ابي يبط عَليهمْ 
ِنْهَا بَرَكَتْ به نَاقَنَهُ فَقَالَ الناس: حَلْ حَل فَألَحْتْء فَقَالُوا: 
خَلات الْقَصْرَاء خلات الْقَصْوَاءُ فَقَالَ الي 5: ما خلات 
الْقَصْوَاء وَمَا ذَاكَ لَهَا بخُلق وَلَكِن حَبّسَّهًا حابس الفِيل؛ قَالَ: 
الي تبي بيده لا يسنالوني خطَة يمَطمُون فِهَا حُرمَات الله 
إلا أعْطَيْتُهُمْ إِيَامَاء نُمْ رَجَرَهَا فَوََبَتْء قَالَ: فَعَدَلَ عنْهُمْ حَنّى نَرْلَ 
الناسُ حَنى نَرْحُوهُ وَشكبي إلى رَسُول الله 4 الْعَطَشُ فَالترعَ 
سَهْمًا من كنا ثم أمرَهُمْ أن يَجعَلُوه فيهء فل ما زَالَ يجش 
َهُمْ بلي حَنّى صَدَرُوا عَنْه ينا هم ذلك إذ جام ييل أبن 
وَرْقَاءَ الْحْرَاعِي في نَفْر مِنْ قَوْيِهِ مِنْ خزاعة وَكَالوا عَيْبَةَ 3 
سول الله من أهل يهامف قال إني تركت كضبة بن لؤي 
عابر بن َي توا إغداة ميا ةمهم الم الْمطَافِيله 
وهُم مُقَابُوك وصادُوك عن اليتس فَقَالَ سول اله : إن لَمْ 
ارب وَأضّرت بهم فإ شاُوا مَاددنهُمْ مده بحَلُوا تبني وبين 
الثاس» َِن أظْهرْ فَإِنْ شاءُوا أن يَدْعْلُوا فِيمَا دحل فِبِهِ الناس 


الْحُدَنْييَةَ سس ذا كان ب 
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تَعَلُواء وإلا نَقَدْ جَمُواء إن هم أبَا فَوَآلْذِي نَفْسِي بيده 
اهم على أمْرِي هذا حَى تَنشْرة سالَِِيء أو لَيُعِذَنُ الله 
أمْرَُ فَقَالَ بُديْلُ: سَأَبَلْمُهُمْ مَا نَقُولُ فَالنْطَلقَ حَتّى أنّى قُرَيْشَاء 
َقَالَ: إنا قد جمْنَاكُمْ مِنْ عِنْدٍ هذا الرجُلء وَفَدْ سَمِعْنَاهُ يَقُول 
زلا إذ نيعم أن نُْرصة عَليَكُم فعَلنَا َقَالَ سْفْهَاْهم: لا 
حَاجَة لَنَا إلى أن تُحْبرَنا عَنهُ بشي وَقَالَ ذُو الي نه هات 
ما سَمِعْتَهُ يَقَوِل قَالَ: سَمِعَمُهُ يَقُولُ: كذا وكَذَاء فَحَدَْهُمْ بمَا قَالَ 
النبي 6 فَقَامَ عْرْوَة بن مَسْمُودٍ فَقَالَ: أي قََوْم ألسْمْم ِالْوَالِد؟ 
قَالُوا: بَلّىء فَالَ: أو أمت بالوَلَدِ؟ قَالوا: بَلىء قَالَ: فَهَلَ 
تَتهموني؟ قَالُوا: لاء قَالَ: انك تَْلَمُونَ أني اسْتنفرت أل 
مكاظ فلم بَلّمُوا َي جَمَكُمْ بأهلي رَوَلَدِي وَمَنْ أطَاعَنِي؟ 
قَانُوا: بَلَى قَالَ: فَإنّ هَذَا قَدْ عَرْض عَلَيَكُمْ خطّة رد اقبَنُومَا 
وَذْرُونِي آنه قالوا: ايه فَانَاهُ فَجَمَل يُكَلَمْ الي يق َفَالَ اليه 
نحا من قو دبل فَفَالَ عُرْوَة عند تبِك: أئ مُحَمَهُ 
أرََيْتَ إن اسْتَاصلت أمْرَ قَرْيِك هَلْ سَمعْت بحر مِنْ الْعَرْبٍ 
اجتَاح أصله قبلّك؟ وإن تَكُن الأخخرى فَإنْي وَآللَه لاى وُجُومَاء 
أزْ ني لارى أشرَابًا مِنْ الناس خَلِيقًا أن يَفرُوا ويَدَعْوك فَقَالَ له 
ُو بكْر: أْمْصُصن يبْظر اللاتم إن نَْن تفط َنْهُ عه فَُالَ: مَنْ 
ذ؟ قَالوا: آبُو بكر ثقَالَ: أما ولي نَفْسي بِيَدِهِ َوْلا يد كَانَتْ 
لك عندي وَلَمْ أجزك بها لاجبئُك» قال: وَجَعل يكلم الب ب 
َسُول الله ومَعَُ السئِف وَعَلَيِْ امف فكلْمَا وى عُرْوة 


يِه إلى لِحبّة البي يك ضَرَّب يَدَهُ بتَغْل الستئِف وَقَال: أخرْ يدك 


عَنْ لِحْبةِ رَُول الله يك فَرَقَمَ عرْوَةُ رَأْسَهُ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ 
قَالوا: الْمّغِيرَةُ بْسنُ شُعَبَة قال: أي عُدَرْ ألمنت أسْتى في 
غَدْرَتِك؟ وكان الْمُغِيرَة صَحِب فقَرْمًا في الْجَاهِلِيةِ فَتلَّهُم وَأحذ 
أمْرَائَهُي تُمْ جَاء فَاملم؛ فَقَالَ النبي كه: أمًا الإمئلامٌ فَأقْبَلُ» 
وَآما الْمَالُ فلت مِنَهُ فِي ثليء. نم إن عْرْوَةَ جَعمَلَ يَرْصُقَْ 
أصْحَاب رَسُول الله يكل ينه قَالَ: فَوَآللهِ ما نَنَهْمَ رَسُولْ الله 
لذ َحَامَة إلا َقَمَتا فِي كفا رَجْل ينْهُمْ تدك بِهَا وَجْهَهُ 
وَجِلْدَه وَإِذَا أمَرَهُمْ بأمر ابتَدرُوا أمْرَه وَِذَا نَرَضَّأ كَادُوا يَقْتَُونَ 
على وَضُوئ وذ تكلم فضُوا أمنراتَهُمْ عِنادة وما يُحِدُون 
ِل انر تَْظِيمًا له جع عُرْوَة إلى أصْحَابه ثَقَال: أ قَوْم 
الله قد وَفذت عَلَى الْمُلُوك وَوَفَدت عَلَى قَيِصرَ وَكِسْرَى 


0 0 


يه 0 
كنا َل نَم ذلك بها جه رَجِلْدَه َإذَا أمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا 
مره وَإذا نضأ كَادُوا ُو على رَضُوثد وذ تكلم حضوا 
أ”نوَائهُم عِنْدَ وما يُحِدُونْ إِليِْ النْظرَ تَمْظِيمًا لَه ونه قَدْ عرض 
عَلَيِكُمْ خطة رت فَافْبَلُوهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِن بَبِي كَِانَة. دَعُونِي 
آتِب فَقَالُوا: انيه فَلَمًا أشرّف عَلَى النْبِي كله قَالَ اللبئ يكه: هذا 
ثلاذ وَهْوَ من قوم يُعطمُو ابن َبُِوهَا لد موا له 
وَامتَْبَلهُ الام يبون ذَ فْلَمًا رأى ذَلِكَ قَال: مبِحَانْ الله مَا ينْبَنِي 
لوؤلاء أن يُصّدُوا عَن الْبَيْتِ د ْلَمًا رَجَمْ إلى أصْحَابهِ قال: رايت 
بدن ف قدت وأشيرت» قا أى ألا يدوا عن التسته قَقَامْ 
رَجُلّ مأ ِنهُم يقَالَ لَهُ مِكررُ بْنْ حَفْص فَقَالَ: دَعُوني آنه تَقَالُوا: 
الي قَلَمًا أشثرف لبهم َال لبي : هذا مِكْرَرُ بْنْ حَنْصٍ 
وَهْرَ رَجُلّ اجر فَجَعَلَ يُكلَمْ الي 6 فَبيْنَا هُوَيُكَلْمُهُ جَاءْ 
سهَبْلُ بْنُ عَمْرِوء قَالَ مَعْمرُ: حبني أبُوبْ عَنْ عِكْرِمَة أله لَمًا 
جاه هَل فال الي قذ: قل سه الله لَكُمْ من أمْركُي قَالَ: 
مَعْمَرُ قَالَ الزّهري فِي حَدِيئِد فْجَاءَ سْهَيْلُ بْنْ عَمْرِو فَقَال: هات 
ب ينايك كَِاباء فَدَعَا النبي يه الكَايِب» َقَالَ النبي ه 
أكتب: بسلم الله الرُحمن ن الرحيمه فَقَالَ سْهَيْل: أمَا الرْحْمَنْ 
ا ل 
كنب قال الْسِمُون: آله لا يها إلا سم الله خسن 
الرُجيمء فَقَالَ النبي كللة: : أكتبا: بامليك اللْهُم ث م قَالَ: افا 
قاضَى عَلَيْهِ مُحَمِّدٌ رَسُولُ الله يكثل. فَقَالَ سُهَيِلَ: وَللّهِ لز كُنا 
نَْلَمُ نك رَسُولُ الله مَا صَدَدْنَاك عَن ابت ولا فَائلنَاك ولَكِنْ 
كنب مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله فُقَالَ لبي ل بكله: وآلله ني لَرَسُولْ الله 
وإ كَذبْشئُوني» كبا مُحَمْد بن عبد الله قال الُضري: وَذْلِكَ 
لِقَوْلِهِ: لا يَسألُوني خخطة يُمَظْمُونْ فِيهًا حُرْمَات الله إلا أعْطْيْنهُم 
إيَاهاء قَالَ النبي ية: عَلَى أن تُحَلُوا ينا وبَيْنَ بيت فنَطُوفْ بوه 
قَالَ سْهيْلٌ: وَآلله لا نَتَحَدت الْعَرَبْ أنا أخيذنا ضَغْطّة ولكِن 
ذَلِكَ سْ الْعَام الْمُقبلء نَكتب» فَقَالَ سْهَيْلَ: وَعَلَى أن لا يَأتِيِكَ 
مِئا رَجُلّ إن كَانْ عَلَى دِينِك إلا رَدَدْنَهُ إِلبنَاء قَالَ الْمُمْلِمُون: 
ْبْحَان الله كف يه إلى الْمُتركين مَْ جاءً مُسْلِمًا؟ فَبيْنَا هُمْ 
َقَذ خرَج من أملقل مكة حَنّى رَمَى بنَفيه بيْنَ أظهرٍ الْمُسلِمِين» 


نَقَالَ سْهَيْلٌ: هَذَا يَا مُحَمّدُ أَوْلُ ما أناضيك عَلَيْهِ أن نَردُهُ إلّي» 
َقَالَ النبي لذ: إنا لم فض الْكِنَاب بَعْدُ قَالَ: الله إذْن لا 
أَصَالِحُك عَلَى شياء أبداء فَقَالَ النبي يل تَاجِرهُ لي؛ نَقَالَ: ما 
أنا بمجِيرهٍ لك فْقَال: بَلَى فَافْمَلء قَالَ: ما أنَا بتَاجِلء قَالَ مِكر: 
بَلَى قد أجرناُ لك. قَالَ أبُو جَئْدَل: أئ مَعْشْرَ الْمُسْلِمِينَ أرَهُ إلى 
مركن وقد نت سلما ألا رن ما قل ليت؟ وَكَان قاذ 
عُدُبْ عَذَايًا شدِيدًا فِي الله قَال: فَقَالَ عُمَرْ يْنُ الْخَطابِن ناتيت 
رَسُولَ اللّهِ 6 فَقْلْتْ: لنت نَبِيْ الله حَفًا؟ قَال: بلى, قُلْتْ 

ألما عَلّى الْحْقْ وَعَدُوْنَا عَلَى الْبَاطِل؟ ا 
تُعْطِي الدنيُة في ديا إذَنْ؟ قَال: إني ورك الله ولق اقصيء 
وَهُوَ ُساصمريء قُأْست: رَلَنِسَ كنت تُحَدَثُنا أنا سَتاتي الْبْتَ 
تَتَطْرة ف به؟ َال: بَلىء مَاحَبَرنكَ أنك تَأنيهِ الْمَام؟ قُلْت: لاء قَالَ: 
َإنّك آنيه وَمُطَرْفْ به قال فَاتيِت أبا بكر فَقَلت: يا أبا بكر اليس 
هَذَا ني الله حَما؟ قَال: بَلَى» قُلت: لْنْنًا عَلَى الْحَق وَعَدُوُنًا 
عَلَى الْبَاطِل؟ فَالَ: بَلَى» قُلت: فَلِمَ نُعْطِي الدُنِيَة في ديينا إذن؟ 
قال: بها لجل ند رَسْول الله وَلبسنَ عبني ره مه ثاميلة 
فَاستْضيك بِعَرْزهه قوَآلله إِنّهُ علَى الحَق» قُلْت: لْبِسَ كَانَ يُحَدَنُنا 
آنا متتاني الْبَيْتَ وَنطُوف به؟ قال: بَلَىء انَأحبرَك أنك تَأنبه 
الْعَام؟ قُلْت: لاء قَالَ: فَإنك إِذْن آتِِه رَمُطَرّفْ به قَالَ عُمْرٍ 
عملت لِك أغسالأ فلَمَا فرَعْ مِنْ تَفبةٍ الاب قال 5 
لأصْحَابه: قُومُوا فَانْحَرُوا ؟ نم احلِقُواء فَرَآَللِّ مَا قَام مِنْهُمْ أحَدٌ 
حَنّى قال ذَلِكَ قلاث مرا فَلَما لم قم مِنْهُمْ أحَدْ دحل عَلَى 
أمْ سَلْمَة فَدكَرَ لها ما لَقِيَ من الناسء فَقَالَتَ أمْ سَلَْمَة: يَا بي 
لي ا م 
بُدْنَكَ» وَتَدْعْرَ حَالِقًا فَيَحْلِقَك َْرَج فلم يكلم أحذا مِنهُم حتى 

ْمَل لِك نَْحَرَ وََعَا حَالِقَهُ فَحَلْقَهُ فْلَمًا فَلَما روا ذَلِك قَامُوا 
تنَحَرُواء وَجَعَلَ بَمْضْهُمْ يَحْلِقْ بَمْضًا حَتَى كاد بَعْضهُمْ يقل 
بَمْضًا عَماء تُمْ جَاءً نِملوة مُؤْمِنَاتَ" فَأئْرَلَ اللّهُ عر وَجَل: ليا يها 
الْذْين آمَنُوا إِذًا جَاءكُمْ الْمُؤِْنَاتَ مُهَاجرَاتٍ» - حَنى بَلَعْ 
«بعيصم الْكْوَافِر» َطَلْقَ عمَرُ يوم اْرَأئين كَانْنا له في الشرليء 
رج إخدامما مُعَاويةً بن أبي س فيا والأشرى صتشوان بن 
أن نم رَجَع النبي كل إلى الْمَدِيئة فَجَاءَهُ أبُو بُصير رَجُلَ من 
قُرَيْشٍ وَهْرَ مُمْلِم فَأرْسَلُوا فِي طلْبهِ رَجْلْيْنِ فَقَالُوا: الْعَهْدَ اللي 
جعت لنَاه فَدقمهُ إلى الرُجُليْنِء فَخْرَجا به حنّى بلا ذا اُْليِقَةٍ 
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فَنرلُوا يَأكُلُونَ نما لَهُمْ فَقَالَ أبُو بَصِير لأحَد الرُجْلئِن: وَاللّهِ 
ني لارى سبْفَكَ هذا يا قُلانُ جَيداءفَاسْيلهُ الآحرُ فَقَال: أجل" 
الل إِلهُ جين لذ جَربْت به ثُمْ جَرنت. فَقَالَ ُو تصير: أرني 
أنْظَْ َيِه فَامْكنَهُ نه فَضربَهُ به حَنَى بَرَفَ وَفْرْ الآخر حتى أنى 
المي فدَحَلَ الْمَسْجِد يَنْدُوه فَفَالَ رَسُولُ الله ة جين رآه: 
لَقَدْ رأى هذا ذُعْرَاء َلَئ انْنَهَى إلى النبي كه قَالَ: يل وَأَللَهِ 
صاحي وَإني لَمَقْتُول» فَجء بو بير ققان: ا ني الله قذ أوْفى 
الله متك قَدْ ردني إلَنْهِم ثم أنجاني الله نفب فَقَالَ الي 
تل: ويْلُ مه مِسْعرُ حَرْب لو كَان لَهُ أحَد فلا مسمِ ذَلِكَ عرف 
له سه لهم فَخَرَجَ حَنى أنى سيف الْبَحْنَ قال: وَتَقْلْتَ 
نهم بو جنذل إن هيل فَلَحقَ بأبي بَصيرء فَجَعَلَ لا يَخْرْج من 
تريش رَجُلَ قد أمنلم إلا لجن بابي بَصير حَتّى اجتْمعن مِنْهُمْ 
عِصَابَة فلل ما يَسْمَعُونْ عير حَرَجَس لِمرَيشٍ إلى النشام إلا 
اعتْرَضُوا لها فقَدَوُمْ وأحدُوا أنرالئهم فَارْسَلْت ريش إلى 
النبي' يكل تُنَاشده الله َالرّحِم لما أرْسَل إِليْهِي فسن أثاه مِنهُم 
َهْرَ آي فَارْسَلَ النبيئ 255 َنِم وَأنْرَلَ الله عَرْ وَجَلْ: لرَهُوَ 
لزي كفا يديهم نكم وأيديكُم نهم عنهُم...4 حَتَى بَلَغ: «حَمبة 
الْجَامِلِيّةٍ4. رَكَانْ حَمِينهُم أنهُم لمر قروا أنْهُ نبِي» وَلّم يُقِروا 
ببسم الله الرْحْمن وما 0 
حااكضة َالْبُخَارِي (50/701 و737737). وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بلَفظ آخر 
وَفيه: «وكانَتا حرَاعةُ يي رَسُول الله ف مُشرعها وَسْلِمُها. 
وَفِيهِ: : هذا ما املطلح عَلَئِ محمد بْنَ عب اله وَسْهَئلُبَنْ 
عَدْرِو عَلَى وضع الْحَرْب عَشرَ مينين يَأْمَنْ فِيهًا الناس. وَفِيه: 
َإِن يننا عب مَكْفُوفَة؛ َإِنهُ لا إغْلالَ ولا إسْلال؛ وَكان فِي 
شرطِهم حين كبوا اكاب أنه مَنْ أحَب' أن يَْحْلَ فِي عفاد 
محم وه دَعَلَ فيو وَمَْ حب أن يَدَعْلَ في عفد قرش 
وَعَهْدِهِم دحل فيه فتوائبَتْ خَرَاعَة فقَالُوا: نْحْنْ في عَقَلدِ رَسُول 
الله كه وَعَهِْى وَنوَائبتَ بو بَكْر فَقَالوا: نَحْنْ في عَفْدٍ ريش 
َعَهْاوِهِم. رَفِيِه: فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ : يَا أبَا جَمْدَل امبر 
رجا وَمَخْرَجًا وَفيو: فكَانَ رَسُولْ الله لي يصَلَي فِي الْحَرَمٍ وَهُوَ 
/ ب في الْجِل؟. 
0- وَعَْ مَرْوَان وَالْمِْوَر قالا: هلما كَائب سُهَئْلُ بر 
مرو يمان فبمَا ارط على البِيْ 5ف أنه لا يأنِيك أحَدْ 


نا وَإن كَانَ عَلَى ديك إلا رََدتَهُ ْنَا ولت بَِئَنا ينه فَكْرِة 
الْمُسْلِمُونْ ذَلِكَ وَامْتَعَضُوا مِنُْ» وَأبَى سْهِيْلَ إلا ذلك فَكَائبَهُ 
النبي و عَلَى ذَلِك» فَرَدُ يَوْمئذٍ ا ندل إلى أبيه سُهَيْلء وَلَمْ 
يأب أحَدْ مِنْ الرّجَال إلا رَدهُ في يلك الْمُدَة إن كَان سُنْلِما 
وَجَاء الْمّؤْمِنَاتَ مُهاجراته» وَكَانَت أم كُلثر 1 ب عَقْبَةَ بن أبي 
مُعيْط مِمُنْ حرج إلى النبي كله يَوْمَئِذٍ وَهِيَ عَاتَقَ فَجَاءً أهْلّهًا. 
يَسألُون النبئ يك يُرْجُِهَا إلَْهم فلم يُْجعْها لبهم لما أنْزلَ الله 
عَرْ وَجَلٌ فيهن: «إذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْينَاتْ مُهَاجِرَات فَامْتَحِنْوهُنْ 
الله ألم بِإِمَانِهنٌ» إِلّى: طلا هُمْ يَحِلُونْ لَهُنْ4. رَوَاه البُحَارِيْ 
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7- وَعَن الزُهْري قَالَ عُرْرَةُ: فُأَخْبَرئْنِي عَائِشَةٌ «أن 
رَسُولَ الله يك كان يَحْتَحِنهُن وَبََغنَا أنه ما أنْرَلَ اللّهُ أن يَرْدُوا 
إلى الْمْشْرِكِينَ ما أنْقَُوا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِن أزواجهم وَحَكم 
على الْمْسْلِمِنَ أذ لا يُسْبِكُوا بع بصم الْكَواٍِ ا مر طلّقَ 
امْرَأئين قُريبَةَ بنت أبي أميْة وَابئة رول الْخْرَاعِي» فَتَرَوْجَ قُرَيئَة 
ماري توج الأخرى أبو جم قَلَمًا أبى كار نيوا 
بأذاء ما أنْقَقَ الْمُسْلِمُونَ على أزراجيم أنْوَلَ اللَّهُ تَعَالَى: «وإن 
فاته )شي من أَزْوَاجكُم إلى الْكفَار تَمَائَيم». وَالْعِقَاب: ما 
يودي الْسْْلِمُون إلى مَنْ هارت ارَئة مِن الْكُفا فَأمَرَ أن 
يُعْطِيَ من ذهب لَهُ زَوْجْ مِنَ الْمُنْلِمِينَ ما أنفْقَ مِنْ صّذاق نِسَاء 
الْكَُار اللاتي مَاجَرْنْ وما يُعْلَمُ أحَدَ من الْمُهَاجِرَات ارْتَدْتَ بَعْد 
إمَانِهًا؛ أخَرَّجَةُ الْبُخَاري. 
َوْلَهُ: الأحَابيشن: أي الْجَمَاعَة الْمُجْتَمِمَةَ مِنْ فَبَائِلٌ. 
وَالتَحَبْشُ: لنْجَمْمُ وَالْجَنْبُ: الأمْرُ يُقَالُ: ما فَعَلْت كذا في 
جنب حَاجْتِيء وَهُوَ أنضًا الْقِطمَةُ مِنْ الثثيء تَكُونٌ مُنْظَمَهُ أو 
كيرا مِنْهُوَمَحْرُوبِينَ: أي مَسْلُوبِينَ قد أُصِربوا بِحَرْبر وَمُصِبَق 
وَيُرْوَى مَوْنُورِينَ وَالْمَعْتَى وَاحِد. وَقَولّ: «الْعُوذُ الْمَطافِيلُ؛ يَْنِي 
النْمَاءَ وَالميجّان. وَالْمَائدُ: النَاقَهُ قر يب عَهْدُهَا بال لادةِ. 
وَالْمُطْفِلٌ: الْتِي مَمَهَا فَصِيلُهَا. وَحَلْ حَلْ: رَجْرٌ ِلناقة. وَأَلَحّت: 
أي لَرِمَتَ مَكَائهًا. وَحَلات: أي حَرنت. وَالنْمَدُ: الْمَاء القلِيلٌ 
ادم أَخْذ فَليلاً قَبيلاً. وَابرَمُ: الْقَليِلُ وَلأغْنَاكُ جَنْمُ 
عِد: وَهُوَ الْمَاهُ الذي لا القِطَاعٌ لِمَادَتِهٍ وَجَاشَتْ بالري: أَيْ 
فَارَتْ به. وَعَية تصحة: : أي مَوْضِعٌ مير لأ الرْجُلَ إِنْمَا يِضَمْ 
فى عَيْبتِهِ خُرْ مَتَاعِهِ. وَجَمُوا: أي اممْيَّرَاحُوا. وَالسَالِفَة صّفْحَة 
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العُتق. وَالْخِطّة: الأمْرُ وَالتأنُ. وَالأَوْشَابِ: الأخلاط مِنْ النّاسء 
قوب الأوباش وَالضُغْطَة بالغم: اند وَالنّنييقٌ. وَالنُسْفهُ 
الي الْمَُي. وَالْغرْدُ لِلرْحْل بِمَنَْة اركاب مِنْ السترج. وَقَولة: 
حَنَى بَرْه: أي مَاتَ. وَمِسْعَرٌ حَرْب: أي مُوقَِدُ حَرْسِ وَالْصِلْعْرُ 
انعا ما بشي يد ار ين خشب ونَوة. رَسِيفُ الْبْحْرِ: 
سَاحِلَهُ. وَامْتَمَضُوا مِنْهُ: كَرِهُوا وَشَقَ وَالْعَابَقٌ: الْجَارِيَةٌ 
حِينَ نلذرك. وَالْعَينَة: المكفرقة اصرح َكَنى بِذَلِك عَنِ 
القَلُوبٍ وََقَائِهَا مِنْ الْفِلّ وَالْجِدَاع. َالإِغْلال: الْخبَائَة. 
وَالإِسْلالُ مِنْ السَلَةٍ وَهِيَّ الس َه وَقَد جَمَعَ هَذَا اْحَدِيث فَوَائِدَ 
كثرَة فشر إلى بَخضيهَا إشارة تنه مَنْ يتدَيْرهُ عَلَى بَقِْتِهًا. فيه أن 
ذا الْحُلَيْفَةِ مِيِقَاتُ لِلْعُمْرَةٍ الي وَأَنْ تَقْلِيدَ الْهَدي ممئة نبي 7 
السك رَوَاجِبهِ وَأَن الإشعَارَ نه وَلَيِسَ مِنْ المْدْلة المَنهِي عَنْهَا 
وَأَنْ أب اَي يبي له أن ينَِت امون مَامَهُ نَحْوَّ الْمَدُىٌ 
وَأَنْ الاسْبَعَانة بالْمُصْرِك الْمَوْثُوق به فِي أمر الْجِهَاءٍ جَائْرة 
ِنْحَاجَ أن ميْنةَ الْخْرَاعِي كَانَ كَافِرَاء وَكَانْتْ خرَاعَةٌ مَعْ 
كرما عي ُصْحوء وف اسِحبَابُ مَشُوَةٍ اَْيْشِه إِمّا لاسستِطابة 
وسيم م أز الام مَصْلَحَةٍ وَفِيهِ جَوَارُ سي ذَرَارِيُ الْمُصْرِكِينَ 
بائِْرَادِهِمْ قَبْلَ النَعرّض لِرِجَالِهمْ. وَفِي قَوْل أبي بكر جَوَارُ 
التملريج باسلم الور ِحَاجَةٍ وَمَصْلْحَقٍ وأنَه ليس فحص مني 
عَنْهُ وَفِي قِيَام الْمُفِيرَةِ عَلَّى رَأْسِه بِالسَيْف اسْيَحُبَابُ الْقَْر 
وَالْخيْلاء » في الاب لإرْهَابٍ الْمَدُو وَأنه بس بتَاخل في دس 
بشذاعب أن يمل آ َهُ اناس قِبَامَا وَفِيهِ أن مَالَ الْمُشْرِكٌ 
الْمُعَامَدٍِ لا يُمْلَكُ بِعْنِيمَةٍ بل يرد عَلَيْ. وَفِيه بَيَانُ طَهَارَةٍ النْحَامَةٍ 
وَالْمَاء الْمُْتَمْمّل . رَفيهِ امستِحْبَابُ النّقَاؤل وَأ الْمَرُوةَ الطَُيْرٌَ 
رَهِيّ السام ذه أن الْمَتْهُدٌ عَلْيْهِ إِذًا عُرِفَ باه وَامْم به 
أَغْنى عَنْ ذكر الْجَدُ. َه أذ مسَالحة اعدو يَْضٍ افيه ضَيِمْ 
عَلَى الْمُسْلِمِينَ جَابِرَة لِلْحَاجَةٍ وَالمرُورَةِ دَفْمَا لِمَحْدُور أَعْظَمَ 
له وَفِيه أن مَنْ وعَدَ أ حَلَف لبَْْ ذا وََمْيْسَمٌْ وق قن 
على الٌرَاحي: وَقِيو أذ الخلا نشل على التننصرء وأنال؛ 
نَحْرَ مَدْيهِ بالْحِلّ لأن الْمَوْضِعٌ الذي نْحَرُوا فيه اشر مِنْ 
الْحِلُ بدَليل قوله تعالى: وَالْهَدَيَ مَمْكُوًا أن يلم مَجِلّه4. 

َيه أن مُطْلَقَ ْو عليه الصلاة والسلام عَلَى الْفَوْرِ وَأن 
الأصلٌ مُشَارَكَة كيه لَه فِي الأحْكَام. 

وَفِيهِ أن شَرْط الرْد لا يتنَاوَلُ مَنْ خرّج مُسْلِمًا إلى غَيْرِ بْلَدِ 


الإمّام. 

َيه أن الا لا يَجُودُ شط رده لاي وقد خف ِي 
دُخُولِهِنٌ في للح فَقِيلَ: لَمْ يدْحلْنَ فيه لِقَوْلِهِ: عَلَى الأ يَأنيِك 
نا رَجُلّ إلا رَدَدْئَهُ وَقِلٌ: دَخَلْنَ فيه لِقَوْلِهِ في روايَةٍ أُخرّى: لا. 
تيك ينا أحَدُ. كن نع ذلك أَرْيْيّنَ ساد بالآيق وفيا 

قوله: (عن الور وَمَرْوَانُ) هذه الرّواية بالنسبة إلى مروان 
مرسلةٌ لأنّه لا صحبة له وأئا السور فهي بالنسبة إليه أيفئا 
مرسلة لأنّه م يحضر القصّة. وقد ثبت في رواية للبخاري في أوْل 
كتاب الشروط من صحيحه عن الزُهري عن عروة أنه سمع 
(الْمِسْوَرٌ) ومروان يخبران عن أصحاب رسول اللَّه فذكرا بععض 
هذا الحديث؛ وقد سمع المسور ومروان من جماعةٍ من الصّحابة 
شهدوا هذه القصّة كعلي وعمر وعثمان والمغيرة وأمّ سلمة 
وسهل بن حنيفه وغيرهم. ووقع في بعض هذا الحديث شيءٌ 
يدل على أنه عن عمر كما سياني التّبييه عليه في مكانه. وقد 
روى أبو الأسود عن عروة هذه القصّة فلم يذكر المسور ولا 
مروان لكن أرسلهاء وكذلك أخرجها ابن عائئٍ في المنازي 
وأخرجها الحاكم في الإكليل من طريق أبي الأسود أيضمًا عن 
عروة منقطعة 1 

قوله: (رْمَنَ الْحُديْييَة) هي بثرٌّ سمي المكان بها. وقيل شجرة 
حدباء صغْرت وسمّي المكان بها. قال المحب الطّبري: الحديبية 
قريةٌ قريبةً من مكّة أكثرها في الحرم. ووقع عند ابن سعد «ألَهُ يك 
خوج يوم الاثين لهلال ذِي الْقَعْدَةِه زاد سفيان عن الرُهري في 
رواية ذكرها البخاري في المغازي» وكذا في رواية أحمد عن عبد 
الرراق في بضع عشرة مائةٌ» فلم أتى ذا الحليفة قلّد الهدي وأحرم 
منها بعمرةٍ وبعث عيئًا له من خزاعة. وروى عبد العزيز الآفاقي 
عن الزُهري في هذا الحديث عند ابن أبسي شيبة «خرّج يل في 
ألفي وَثَمَان مان وَبَعَثْ عَيْئالَهُ مِنْ خرّاعَة يُدْعَى نَاجيّة يَأنبه 
حبر ُريْشٍه كذا سمّاه ناجية؛ والمسروف أن ناجية اسم لذي 
بعث معه ال هدي كما جزم به ابن إسحاق وغيره. وأمّا الذي بعثه 
عيًا لخبر قريش فاسمه بسر بن سفيان؛ وكذا سمّاه ابن إسحاق 
وهو بضم الموحّدة وسكون الجوله علي المي قوله (ِالْغَييمٍ) 
بفتح المعجمة وحكى عياض فيها التُصغير. قال المحبُ الطّبري: 
يظهر أن المراد كراع الغميم الذي وقع ذكره في الصّيام؛ وهو 
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الذي بين مكة والمدينة انتهى. وسياق الحديث ظاهرٌ في أنه كان 
قريبًا من الحديبية فهو غير كراع الغميم الذي بين مكّة والمدينة. 
وأمًا الغميم هذا فقال ابن حبيبب: هو مكانٌ بين رابغ والجحفة 
وقد بين ابن سعد أن خالدًا كان بهذا الموضع في مائتي فارس 
فيهم عكرمة بن أبي جهل. والطّليعة: مقدّمة الجيش». 

قوله: ير نسح القاف والمثناة من فوق: وهو الغبار 
الأسود, وفي نسخةٍ من هذا الكتاب: «بِغْبْرَة» بالغين المعجمة 
وسكون الموحّدة. : 

قوله: (حَنَى إذَا كان بِالنييّة) في رواية ابن إسحاق فقال يله: 
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يجنا غلى طرم ثم بيع البي خخ يقا؟ قل 
َحَدَلِي عَبدُ ابن أبي بكر بن حَرْم: أن رَجُلاً مِنَْسْلَّمَ قَالَ: 
نايا رسُولَ الله فسَلَكَ بهِمْ طَرِيقًا وَعْرَاء فَلَمًا خرَجُوا مِنْهُ بَمْدَ 
أن شئ عَلَيْهمْ وَأَفْضَوًا إِلَى أْض سَهْلَقٍ فَالَ لَهُمْ: اسْتَغْقيرُوا الله 
موا نَل ولي تمي بيده نما َِْطَة الي مُرضَت عَلَى 
ع إسْرَائيل فَامْتتهُوااء وهذه الي هي ثيّة المرار بكسر الميم 
وتخفيف الراء: وهي طريق في الجبل تشرف على الحديبية. وزعم 
الداودي أنها الدّمّة الي أسفل مكّة وهو وهم. وسمّى ابسن سعارٍ 
الذي سلك بهم حمزة بن عمرو الأسلمي. 

قوله: (برَكت به َفقّةُ) في رواية للبخاري هرَاحِلتُة وحل 
بفتح الحاء المهملة وسكون اللام: كلمة تقال للثّاقة إذا تركت 
السير. وقال الخطّابِي: إن قلت حل واحدة فبالتُكونء وإن 
أعدتها نونت في الأولى وسكنت في الثانية» وحكى غيره اللّكون 
فيهما والتنوين كنظيره في بخ بخ» يقال حلحلت فلانا: إذا 
أزعجته عن موضعه. 

قوله: (فَأَلْحْتْ) بتشديد المهملة: أي تمادت على عدم القيام 
وهو من الإلحاح. 

قوله: (خلات) الخلاء بالمعجمة وبالماً للإبل كالحران للخيل» 
وقال ابن قتيبة: لا يكون الخلاء إلا للنوق خاصّة» وقال ابن 
فارس: لا يقال للجمل خلا ولكن ألح. والقصواء بفتح القاف 
بعدها مهملة ومدٌّ: اسم ناقة رسول الله ل قيل كان طرف أذنها 
مقطوعاء والقصو: القطع من طرف الأذن؛ وكان القياس أن 
تكون بالقصر؛ وقد وقع ذلك في بعض نسخ أبي ذرٌ. وزعنم 
الذاودي أنّها كانت لا تسبق فقيل لها القصواء لأنْها بلغت من 
الستبق أقصاه. 


قوله: (وَمَا ذَّاكَ لَهَا بخُلّق) أي بعادة. قال ابن بطّال وغيره: 
في هذا الفصل جواز الاستتار عن طلائشع المشركين ومناجائهع 
بالجيش طلبًا لغرتهم وجواز التَدكُب عن الطّريق الستهل إلى الوعر 
للمصلحة؛ وجواز الحكم على الشّيء بما عرف من عادته وإن 
جاز أن يطرأ عليه غيره؛ وإذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه 
مثلها لا ينسب إليها ويردُ على من نسبه إليها ومعذرة مسن نسبه 
كن لا يعرف صورة الحال. 

قوله: (حَبَسَهَا حَابِسُ الفِيل) زاد ابن إسحاق عن مكّة: أن 
عيسها الأ عمال عن دول لك كنا عبن القدل عدن حرفا 
وقصة الفيل مشهورة. ومناسبة ذكرها أن الصّحابة لو دخلوا مكة 
على تلك الصّورة وصدّهم قريش عن ذلك لوقع بينهم قتالٌ قد 
يفضي إلى سفك الدّماء ونهب الأموال كما لو قدّر دخول الفيل 
وأصحابه مكّة» لكن سبق في علم الله تعالى في الموضعين أنه 
سيدخل في الإسلام خلق منهم؛ وسيخرج من أصلابهم ناس 
يسلمون ويجاهدون. وكان بمكة في الحديبية جمعٌ كثيرٌ مؤمنون مسن 
المستضعفين من الرّجال والنْساء والولدان» فلو طرق الصحابة 
مكة لما أمن أن يصاب منهم ناس بغير عملر كما أشار إليه تعالى 
في قوله لوَلَوْلا رجَالٌ مُؤْينُونَ» الآية. ووقع للمهلّب استبعاد 
جواز هذه الكلنة رع حابس الفيل على الله تعالى» فقال: المراد 
حبسها أمر الله عر وجل. وتعفّب بأنّه يجوز إطلاقه في حق اللّه 
تعالى» فيقال: حبسها الله حابس الفيل» كذا أجاب ابن امثير وهو 
مهي على الصّحيح من أن الأسماء توقيفيّة. وقد توسط الغزالي 
وطائفة فقالوا: محل المنع ما لم يرد نص بما يشتقّ منه بشرط أن لا 
يكون ذلك الاسم المشتق مشعرًا بنقص» فيجوز تسميته الواقي 
لقوله تعالى: ظوَمَنْ يق السينَاتِ يَوْمَيِذٍ فْقَذ رَحِنْتَهُ» ولا يجوز 
تسميته البناء وإن ورد 7 له تعالى: وَالسْمَاءً بَنْيَْاهَا بأيد» قال 
في الفتح: وفي هذه القصّة جواز التشبيه من الجهة العامة وإن 
اختلفت الجهة الخاضة» لأنْ أصحاب الفيل كانوا على باطلٍ 
محضء وأصحاب هذه الثاقة كانوا على حق محسض» ولكن جاء 
الُشبيه من جهة إرادة الله تعال منع الحرم مطلقًا. نا من أهل 
الباطل فواضحّ. وأمًا من أهل الحقّ فللمعنى الذي تقدم ذكره. 

وقال الخطابِي: معنى تعظيم حرمات الله في هذه القصّة ترك 
القتال في السرم والجنوح إلى المسالمة والكف عن إرادة سفك 
الدّماء. 
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قوله: (وََلذِي نَفسِي بِيدِو) قال ابن القيّم: وقد حفظ عن الب 
كان اله رالشربيل تلقن التدمزو ضاق را 

قوله: (خطة) بضمٌ الخاء المعجمة: أي خصلة يعظّمون فيها 
حرمات اللّه: أي من ترك القتال في الحرم. وقيل المراد بالحرمات: 
حرمات الحرم والتهر والإحرام. قال الحافظ: وفي اثالث نظرٌ 
لأنهم لو عظّموا الإحرام ما صدوه. ووقع في روايةٍ لابن 
إسحاق: ايَسألُونني فِيهًا صِلَةَ الرْحِم وهي من جملة حرمات 
اللّه. 

قوله: (إلا أعْطَيْتَهُمْ إِيّاهَا) أي أجبتهم إليها. قال السشهيلي: لم 
يقع في شيء من طرق الحديث أنه قال إن شاء الله مع أله مامورٌ 
بها في كل حالة. والجواب أنه كان أمرًا واجبًا حتما فلا يحتاج فيه 
إلى الاستثناء كذا قال. وتعقّب بأنّه تعالى قال في هذه القصّة: 
للَتَدْعُلُنُ الْمَمْجِدَ الْحَرَامٌ إن شاءً اللَّهُ آمَبِينَ4: فقال: إن شاء 
الل مع تمق وقوع ذلك تعليمًا وإرشادًاء فالأولى أن يحمل على 
أنّ الاستثناء سقط من الراوي أو كانت القصّة قبل نزول الأمر 
بذلك. ولا يعارضه كون الكهف مكيّة إذ لا مانع أن يشآخر 
نزول بعض السُورة. 

قوله: (ثُمٌ زَجَرَهَا) أي النّاقة فوثبت 

قوله: (عَلَى نَمَدِ) بفتح المالّكة والميم: أي حفيرة فيها ماءً 
قليل؛ يقال ماء مثمودٌ: أي قليل فيكون لفظ قليل بعد ذلك 
تأكيدا لدفع توهّم أن يراد لغة من يقول إن النُمد: الماء الكشيره 
وقيل النّمد: ما يظهر من الماء في الثثناء ويذهب في العثيف قوله 
ش (يتَبَوضُهُ الْاس) بالموحّدة وتشديد الزاء وبعدها ضادٌ معجمة: 
وهو الأخذ قليلاً قليلً. وأصل البرض بالفتح والسكون: اليبسير 
من العطاء. وقال صاحب العين: هو جمع الماء بالكفين. 

قوله: (فَلَمْ يلْبِت) لفظ البخاري ه«فَلَمْ يُْْنْهُ) بضم أؤله 
وسكون اللام من الإلباث. وقال ابن التين: 5 اللام وكسر 
الموحّدة المثقلة: أي لم يتركوه يلبث: أي يقيم. 

قوله: (وَشكِيَ) بضم أله على البناء للمجهول. 

قوله: (فَنرعَ سَهْمً مِنْ كنات أي أخرج سهمًا من جعبته. 


: أي قامت. 


قوله: (ثم رهم أن يَْمَلُوهُ فيو) في رواية ابن إسحاق أن 
ناجية بن جندب هو الذي نزل بالسئهم؛ وكذا رواه ابن سعد. قال 
ابن إسحاق: وزعم بعض أهل العلم أنّه البراء بن 
الواقدي أله خالد بن عبادة الغفارئ. ويجمع بأنهم تعاونوا على 


عازبي. وروى 


ذلك بالحفر وغيره. وني البخاري وني المغازي من حدييث البراء 


في قصّة الحديبية «أنهُ يك جَلسَ عَلَى البثر د م دَعَا بإناء فَمْْمَضَ 
َدَعَا نع صَيُّ فيا نم قَالَ: دَعُوهَا سَاعَةَ تم إِنْهُمْ ارْتَوَا بَعْدَ 
ذلك 

ويمكن الجمع بوقوع الأمرين جميعًا. 


قوله: (يُجيش) بفتح أؤله وكسر الجيم وآخره معجمة: أي 
يفور» وقوله: (بالري) بكسر الراء ويجوز فتحهاء وقوله: (صَّدَرُوا 
عَنْهُ) أي رجعوا رواءً بعد ورودهم. 

قوله: (هُدَيِل) بموحّدةٍ مصفْرًاء ابن ورقاء بالقاف والمد: 
صحابيّ مشهورٌ. 

قوله: (في نَمْر مِنْ قَوْمو) سمّى الواقدي منهم عمرو بن سام 
وخراش بن أميّة؛ وني رواية أبي الأسود عن عروة منهم خارجة 
بن كرز» ويزيد بن أميّة كذا في الفتح 

قوله: (َكَانُوا ب نح وَسُول اللو ) العبة بفتح الهملة 
وسكون التحتانيّة بعدها موّدة: ما يوضع فيه لناب لحفظها: 
أي نهم موضع النصح له والأمانة على سرًه ونصح بض 
الثون. وحكى ابن النَّين فتحها كانه شبّه المدر الذي هو 
مستودع الس بالعيبة لي هي مستودع الثياب وقوله: (مِن أَهْلٍ 
تَهَامَة) بكسر المثنّاة: مكّة وما حولها وأصلها من الهم وهو شدة 
الحرٌ وركود الرّيح 

قوله: (إني تََكْتُ كَمْب بْنَّ لوي وَعَامِرَ بْنَ لَؤي) نما اقتصر 
على هذين لكون قريش الذين كانوا بمكّة أجمع ترجع أنسابهم 
إليهماء وبقي من قريش بنو أسامة بن لؤي وبنو عوف بن لؤي. 
وم يكن بكة منهم أحدٌ وكذلك قريش الظواهر الذي منهم بدو 
تميم بن غالب ومحارب بن فهر. قال هشام بن الكبي: بنو عبامر 
بن لؤي وكعب بن لوي هما الصريحان لا شك فيهما بخلاف 
أسامة وعوفب: أي ففيهما الخلاف. قال: وهم قريش البطاح: أي 
بخلاف قريش الظواهر. 

قوله: (نَرلُوا أَعْدَادَ ميا الْحُدَيْيَِ) الأعداد بالفتح جمع عد 
بالكسر والتُشديد: وهو الماء الذي لا انقطاع له وغفل الداودي 
فقال: هو موضمٌ بمكّة» وقول بديل هذا يشعر بأنّه كان بالحديبية 
مياه كثيرةً وأن قريشًا سبقوا إلى الئزول عليها فلذا عطش 
المسلمون حيث نزلوا على الثمد المذكور. | 

قوله: (مَعَهُمْ الْعُوذْ الْمَطَافِيلُ) العوذ يضم المهملة وسكون 


الواق أبعدها معجمة: جمع عائثر وهي الناقة ذات اَن والمطافيل 
الأئهات اللاتي معها أطفالهاء يريد أنلهم خرجوا معهم بذوات 
الألبان من الإبل ليتزودوا البانها ولا يرجعوا حنّى يمنعوه؛ أو 
كنى بذلك عن النّساء معهرنٌ الأطفالء والمراد أنه خرجوا معهم 
بنسائهم وأولادهم لإرادة طول المقامء وليكون أدعى إلى عدم 
الفرار قال الحافظ: ويحتمل إرادة المعنى الأعم. قال ابسن فارس: 
كل أنثى إذا وضعت فهي إلى سبعة يام عائل والجمع عوذٌ كائها 
سمّيت بذلك لأنها تعوذ ولدها وتلتزم الشغل به. وقال الستهيلي: 
سمّيت بذلك وإن كان الولد هو الذي يعوذ بها لأنها تعطف 
عليه بالشفقة والحنوٌ كما قالوا تجارة رابحة وإن كانت مربوحًا 
فيها. ووققع عند ابن سعد معهم «الْمُودُ الْمَطَافِيلٌوَالنّسَاهُ 
وَالصبيَان؛. 

قوله: (قَد نَهَكْنْهُمٌ) بفتح أرّله وكسر المهاء: أي ابلغت فيهم 
حش أضعفتهم ما اضعفت قوّتهم وإما اضعفت أمواهم. 

قوله: (مَادَدْتَهُمُ) أي جعلت بيني وبينهم مده تترك الحرب 
بيننا وبينهم فيهاء والمراد بالناس المذكورين سائر كقّار العرب 
وغيرهم. 

قوله: (فإنْ أَظهَرْ فَِنْ شَاؤُوا) هو شرط بعد شرط والتٌقدير 
فإن ظهر على غيرهم كفاهم المثونة وإن أظهر أنا على غيرهم. 
فإن شاءوا أطاعوني وإلا فلا تنقضي مدّة الصّلح إلا وقد جْمُوا: 
أي استراحواء وهو بفتح الجيم وتشديد الميم المضمومة: أي قووا. 
ووقع في رواية ابن إسحاق ١وَإِنْ‏ لَمْ يَفْعَلُوا قَائَلُوا وَبهِمْ قر 
وَإنْما ردد الأمر مع أنّه جازم بن الله سينصره ويظهره لوغد الله 
تعالى له بذلك على طريق التَنل مع الخصم وفسرض الأمر كما 
زعم الخصم. قال في الفتح: ولهذه الثكتة حذف القسم الأول 
وهو التُصريح بظهور غيره عليه؛ لكن وقم التُصريح به في رواية 
' إسحاق» ولفظه «قَإِنْ أَصَابُونِي كَانَ الّذِي أَرَادُوا؛ ولابن عائظٍ من 
وجو آخر عن الأهري «فَإِنْ ظَهَرَ اناس عَلَيْ َذِكَ الذي 
يَتَكُونَ»» فالظاهر أن الحذف و قع من يعض الرواة تادبًا. 

قوله: (حَنَى َنَفَردَ سَالِفَتِي) السّالفة بالمهملة وكسر اللام 
تدا افاء مني المق: وكنى بذلك عن القتل. قال الداودي: 
المراد الموت: أي حتّى أموت وأبقى منفردًا في قبري. ويحتمل أن 
يكون أراد أنه يقاتل حنّى ينفرد وحده في مقاتلتهم. وقال ابن 
المنير: لعلّه يك نبّه بالأدنى على الأعلى: أي إن لي من القرة باللّه 
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والحول به ما يقتضي أني أقاتل عن دينه لو انفردت» فكيف لا 
أقاتل عن دينه مع وجود المسلمين وكثرتهم ونفاذ بصائرهم في 
نصر دين الله تعالى. 

قوله: (أَوْ ينْفِدَنْ اللّهُ) بضمٌ أوّله وكسر الفاء: أي ليمضيٌ 
الله امره في نصر دينه. ولفظ البخاري «وَليْقِدَنَ الله مر بدون 
شك. قال الحافظ: وحسن الإتيان بهذا الجزم بعد ذلك التردّد 
للثنبيه على أنه لم يورده إلا على سبيل الفرض. 

قوله: (فَقَامَ عُروَة بن مُسْعُودِ) هو ابن معنب بضمٌ أوّله وفتح 
المهملة وتشديد الفوقيّة المكسورة بعدها موحّدة الثقفي. 

قوله: (أَلَسْئمْ بالْوَالِدِ) هكذا رواية الأكثر من رواة البخاري. 
ورواية أبي در دالت الوَلَدٍ وَآَلَمْتُ بِالْوَالِدِ» والصواب الأول» 
زهو التدع ل ررينة أحه رادو )ساق عرقت اانه 
إسحاق عن الزّهري أن أمّ عروة هي سبيعة بنت عبد شمس بن 


عبد منافبء فأراد بقوله «ألَستم بالْوَالِدِه ألكم حي قد ولدوني في 


الجملة لكون أمي منكم. 

قوله: (اسْسَْفَرْت أَهْلَ عُكَاظٍ) بفمٌ العين المهملة وتخفيف 
الكاف وآخر مغتجمة: أي دعوتهم إلى نصركم. 

قوله: (َلَمًا بَلْحُوا) بالموحّدة وتشديد اللام المفتوحتين ثم 
مهملةً مضمومةٌ: أي امتنعواء والملُّ: امن من الإجابة» وبلح 
الغريم: إذا امتنع مسن أداء ما عليه زاد ابن إسحاق «فَقَالوا: 

قوله: (خطّة رُْد) بضمٌ الخاء المعجمة وتشديد المهملة؛ 
والرّشد بضمٌ الرّاء وسكون المعجمة وبفتحهما: أي خصلة خير 
وصلاح وإنصافي. وقد بين ابن إسحاق في روايته أنْ سبب 
تقديم عروة هذا الكلام عند قريش ما رآه من ردّهم العنيف على 
من يجيء من عند المسلمين. : 

قوله: (آيَهِ) بالمدٌ والجزمء وقالوا ائته بألف وصل بعدها همرة 
ساكنة ثم مثناةً من فوق مكسورة. 

قوله: (الجتاح) بجيم ثم مهملة: أي آهلك أهله بالكليّة 
وحذف الجزاء من قوله إن تكن الأخرى تأدُبًا مع الني وك 
والتقدير: إن تكن الغلبة لقريش لا آمنهم عليك مثلأء وقوله: 
«قَإنّي وَآللَهِ لارّى وُجُومًاء إلى آخره كالتُعليل لهذا امحذوف. 

٠‏ قوله: (أَشْوَابًا) بتقديم المعجمة على الواو كذا للأكثر. ووقع 

لأبي ذرٌ عن الكشميهئّ أوبائًا بتقديم الواوء والأشواب: 
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الأخلاط من أنواع شتى» والأوباش: الأخلاط من الكفلة 
فالأوباش أخص من الأشواب. كذا في الفتح. 

قوله: (أُمْصْص يبَظرِ اللامنو) بالف وصل ومهملتين الأول 
مفتوحة بصيغة الأمرء وحكى ابن انين عن زوية القابسي م 
الصّاد الأول وخطاهاء والبظر: ؛ بفتح الموحّدة وسكون المعجمة: 
قطعة تبقى بعد الختان في فرج المرأة» واللات: اسم أحد الأصنسام 
الي كانت فريش وثقيفٌ يعبدونهاء وكانت عادة العرب الثتم 
بذلك ولكن بلفظ الأم» فأراد أبو بكر المبالغة في سب عروة 
بإقانة امك كان يديدها مقاء أغاو رعلة عن للك ا اعقيسة من 
اج التي إل ائرا برقي زرك وواي ب الام 
يستحق به ذلك 

قوله: (لَؤْلا يَدُ) أي نعمة. وقد بِيّن عبد العريز 
ال 
بدي فأعانه فيها أبو بكر بعون حسن. وفي رواية الواقدي بعشر 
ا 0 

قوله: (بنغل السسبّفو) هو ما يكون أسفل القراب من فضّة أو 
0 0 

قوله: (أَخرُ يُدَه) فعل أمر من التاخيره زاد ابن إسحاق اقَبْلٌ 
أَنْ لا نَمِل إلَبِكَ». 1 

قوله: (أي غدَرُ) بالمعجمة بوزن عمر معدول عن غادر مبالغة 


لإرادة زجر من بدا منه ما ي 
ز الآفاقي عن 


في وصفه بالغدر. 

قوله: (ألَْتْ أَسْمى في غَدْرَئِكَ) أي في دفع شر غدرتك. 
وقد بسط القصّة ابن إسحاق وابن الكليّ والواقدي بما حاصله 
أله خرج المغيرة لزيارة المقوقس بمصر هو وثلائة عشر نفرًا من 
ثقيفم من بني مالكي» فأحسن إليهم وأعطاهم وقصر بالمغيرة» 
فحصلت له الغيرة منهم, فلمًا كانوا بالطريق شربوا الخمرء فلمًا 
سكروا وناموا وثب المغيرة فقتلهم ولحق بالمدينة فاسلمء فتهايج 
الفريقان بنو مالك والأحلاف رهط المغيرة»؛ فسعى عروة بن 


1 مسعود وهو عم المغيرة حثى أخذوا منه دية ثلاثة عشر نفسّاء 


والقصّة طويلة. 


قوله: (وَأمًا الْمَالُ فَلَسْت مِنْهُ في شيْء) أي لا أتعرض له 
لكونه مأخوذًا على طريقة الغدر. واستفيد من ذلك أنّها لا تملا 
أموال الكمّار غدرًا في حال الأمن؛ لأنْ الرُفقة يصطحبون على 
الأمانة والأمانة تؤدّى إلى أهلها مسلمًا كان أو كافرًاء فإِنٌ أموال 


الكفّار إِنْما تحلُ بامحاربة والمغالبة» ولعلٌ اللي يق تسرك المال في 
يده لإمكان أن يسلم قومه فيردٌ إليهم أموالهم. 

قوله: (يُرْمُق) بضم الميم وآخره قاف: أي يلحظ. 

قوله: (مَا يُحِدُونْ ِلَب النْظرَ) بضمٌ أله وكسر المهملة: أي 
يديمون. 

قوله: (وُوَفدْت عَلَى قَيِصَرَ) هو من عطف الخناص على 
العام» وخص قيصر ومن بعده لكونهم أعظم ملوك ذلك الزّمان. 

قوله: (فَقَالَ رَجُلَّ مِنْ بَنِي كِنَانَة) في رواية الآفاقي «فْقَامٌ 
الْخُلَيِس» بمهملتين. مصفْرًاء وسمّى ابن إسحاق والرُبير بن بكار 
أباه علقمة وهو من بني الحارث بن عبد مناة. 

إولا: يتوخا اا أي اوها ونع رإيية. وفي رواية ابن 
إسحاق اقَلَمًا رَأَى الْهَدْيّ يَسِيِلُ عَلَيِ به مِنْ عَرْضٍ الْوَادِي بقلاده 
د حبس عن مَل رجح َم يُصيل إِلَى رَسُول الله ؛ وعند 
الحاكم «أنْهُ صَاحَ الْحُلَيِس: مَلْكَت قُرَيْشٌ وَرَبْ الْكَعْبَق إن الْقَوْمَ 
نما أنَْا ُمَاراء فَقَالَ النبي 4 أجل يا أخا يبي كنانة فَأعلِنهُمْ 
بذَلِك». 
١‏ قال الحافظ: فيحتمل أن يكون خاطبه على بعلر. 

قوله: (يكرَوٌ) بكسر الميم وسكون الكاف وفتح الرّاء بعدها 
زاي. وهو من بني عامر بن لؤي. 

قوله: (وَهُوَّرَجُلّ فَاجِرٌ) في رواية ابن إسحاق اغايرً» 
ورجّحها الحافظ: ويويّد ذلك ما في مغازي الواقدي ,أنه تَمَلٌ 
رَجُّلاً غَرَاه وفيها أيضًا أنه أرَادَ أن يبيت الْمُسْلِمُونٌ 
بالْحتية فرح في حَشمِين رَجْلا دهم مُحَمْه بْنْ مسْلَمَة 
وَهُوَ عَلَى الْحَرَس فَالفْلت مِنْهُمْ يكز فَكَأنْهُ يل أشَارٌ إلى 
ذَلِكَ», ١‏ | 

قوله: (إذَا جَاءَ سُهَيْلُ بن عَمْرو) في رواية ابن إسحاق 
فَصَالِحة؛. 

قوله: (فَأَخْبَرَنِي أَيُوبُ عَنْ عِكْرمّة)... إلخ. قال الحافظ: هذا 
مرسلٌ لم اقف على من وصله بذكر ابن عباس فيه» لكن له شاهة 
وسرت عيشي رن ان ديك ةين لكوع قال: 
ابْعَْت قرش مْهَيِلَ بْنَ عمْرِو وَحُوَيْطِب بْنّ عبد الْمُرَى إلى 
اللي يكل ليُصَالِحُوه» قم ىال يك مهيلا قا: لَقَد سُْهْل 
لَكمْ مِنْ أمْركمْ» وللطَّبراني نحوه من حديث عبد اللّه بن السّائب. 
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قوله: (فَدَعَا الي يك الْكَاتِبَ) هو علي بن أبي طالب رضي 
لاعن كما :محا ونين راعوية اق تكد وهنا الويف من 
الزُهري» وذكره البخاري أيضًا في الصلح من حديث البراء. 
وأخرج عمر بن شبّة من طريق عمرو بن سهيل بن عمرو عن 
أبيه أنه قال: الكتاب عندنا كاتبه محمد بن مسلمة. قال الحافظ: 
ويجمع أن صل كتاب الصّلح بخطً على رضي الله عنه كما هو في 
الصحيح؛ ونسخ محمّد بن مسلمة لسهيل بن عمرو مثله. 

قوله: (َهَذا ما قافتى) بون فاعل من قضيك الث فصلت 
الحكم فيه. 1 

قوله: (مبُغْطَةٌ) بضمٌ الماد وسكون الغين المعجمتين ثم طاءٌ 
مهملة: أي قهرًا. وفي رواية ابن إسحاق أنها دخلت علينا عنوة. 

قوله: (فَقَالَ الْمُسْلِمُون... إِلَخْ) قد تقدم بيان القائل ني اول 
الباب. 

قوله: (أبُو جَنْدَل) بالجيم والثون بوزن جعفره وكان اسمه 
العاصي فتركه نا أسلم» ركان عبرا مقة مر امن اجر 
وعدّبٍ بسبب الإسلام؛ وكان سهيلٌ أوئقه وسجنه حين أسلم 
فخرج من السسّجن وتنكب الطّريق وركب الجبال حتّى هبط على 
للسلمج فترح ب السلمون تئر 

قوله: (يَرْسْفُ) بفتح أوّله وضم المهملة بعدها فاءً: أي يمشي 

قوله: (إنا لَمْ تقض الْكِتَاب) أي لم نفرغ من كتابته. 

قوله: (فَأَجِرْهُ ِي) بااي بصيغة فعل الأمر من الإجازة: أي 
امض فعلي فيه فلا أرذه إليك واستئنيه من القضيّة. ووقع عند 
الحميدي في الجمع بالرّاء» ورجّح ابن الجوزي الزّاي. وفيه أن 
الاعتبار في العقود بالقول» ولو تاخرت الكتابة والإشهادء 
ولأجل ذلك أمضى الب يل لسهيل الأمر في رد ابنه إليه» وكان 
للب 6 تلطّفْ معه لقوله: «لَمْ نَقْض الْكْنَابَ بَمْدَه رجاء أن 
يجيبه ١‏ 

قوله: (قَالَ مِكْرَرٌ: بَلَى قَذ أَجَرْنَاهُ) هذه رواية الكشميهن 
ورواية الأكثر من رواة البخاري بل بالإضراب. وقد استشكل ما 
وقع من مكرز من الإجازة لأنّه خلاف ما وصفه وك به من 
الفجور. وأجيب بأنّ الفجور حقيقةً ولا يستلزم ألا يقع منه شي* 
من البرّ نادراء أو قال ذلك نفاقًا وفي باطنه خلافه؛ ولم يذكر في 
هذا الحديث ما أجاب به سهيلٌ على مكرز لا قال ذلك؛ وقد 


زعم بعض الشراح أن سهيلاً لم يجبه لأن مكررًا لم يكن من جعل 
له أمر عقد الصّلح بمخلاف سهيل. وتعقّب بأ الواقدي روى أن 
مكررًا كان من جاء في الصّلح مع سهيل وكان معهما حويطب 
بن عبد العرى» لكن ذكر في روايته ما يدل على أن إجازة مكرز 
م تكن في أن لا يرده إلى سهيل بل في تأمينه من التُعذيب ونحو 
ذلك. وأنٌ مكررًا وحويطبًا أخذا أبا جندل فأدخلاه فسطاطا وكفا 
لاعن رق فاون راتافا رولك كلد لقن :دقان قرز 
وَكَان مِمْنْ أمبْلَ مَعَ سْهَيْلٍ بْنِ عَمْرو فِي الْتِمّاسِ الطلح: أَنَالَهُ 
جَارٌ وَأَخَذ بِيّدِِ فَأَدْخَلَهُ فسُْطاطاء قال الحافظ: وهذا لو ثبت 
لكان أقوى من الاحتمالات الأول فإنه لم يجزه بأن يقرّه عند 
المسلمين؛ بل ليكفُ العذاب عنه ليرجع إلى طواعية أبيه فما خرج 
بذلك عن الفجور, لكن يعكر عليه ما في رواية الصحيح السابقة 
بلفظ: «ثَقَالَ مِكْرَرٌ»: قد أجزناه لك بخاطب الب بك بذلك. 

قوله: (قَقَالَ أبُو جَنْدَل: أي مَحْشْرَ الْمُسْلِمِينَ... إِلَ) زاد ابن 
إسحاق «قَقَلَ رَسُولُ الله :يا با ندل اير وَاحْتَِبْ فنا 
لا تي ون الله جَاعِلُ لك رجا وَمَخْرَجا. 

قال الخطَابِي': تال العلماء ما وقع في قصة أبي جندل على 
وجهين: أحدهما أن الله تعالى قد أباح التّقِيّة للمسلم إذا خاف 
الهلاك. ورخص له أن يتكلم بالكفر مع إضمار الإيمان إن لم 
تمكته الثورية فلم يكن رده إليهم إسلامًا لأبي جندل إلى الحلاك 
مع وجود السسبيل إلى الخلاص من الموت بِالتُقَيّة. والوجه الثاني 
أنه إِنْما رده إلى أبيه. والغالب أن أباه لا يبلغ به إلى الملاك وإن 
عذّبه أو سجنه فله مندوحة بالنّقيّة أيضًا. وأمًا ما يخاف عليه من 
الفتنة فإن ذلك امتحانٌ من الله يبتلي به صبر عباده المؤمنين وقد 
اختلف العلماء هل يجوز الصّلح مع المشركين على أن يرد إليهم 
من جاء مسلمًا من عندهم إلى بلاد المسلمين أم لا؟ فقيل: نعم 
على ما دلت عليه قصّة أبي جندل وأبي بصير. وقيل: لاء وأن 
الدى وكرق ألقيت ودر :319 نانع عدك والا شري ينا 
كُلّ مُسْلِمٍ ييْنَ مُشْرِكِينَة وقد تدم وهو قول الحنفيّة. وعند 
الشافعيّة يفصل بين العاقل وبين الجنون والمبي فلا يرذان. وقال 
بعض الثتافعيّة: ضابط جواز الرّدٌ أن يكون المسلم بحيث لا تجب, 
عليه الهجرة من دار الحرب. 

قوله: (ألَممْتْ نْبِيّ الله حَقَا؟ قالَ: بَلَى) زاد الواقدي من 
حديث أبي سعيلر قال: قال عمر: لقد دخلني أمرٌ عظيمٌ وراجعت 
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الني وَل مراجعة ما رجعته مثلها قط. 

قوله: (فَلِمَ نَْطِي الدَنيّة) بفتح المهملة وكسر الشُون وتشديد 

قوله: (أوْ لَيِسَ كنت حَدَثْتَنَا... إلّخ) في رواية ابن إسحاق 
كان الصّحابة لا يشكون في الفتح لرؤيا رآها رسول الله يك فلمًا 
رأوا الصلح دخلهم من ذلك أمرّ عظيمٌ حنّى كادوا يهلكون. 
وعند الواقدي «إن النبي يك كَانْ رَأَى فِي مَنَامِهِ قبْل أن يَخْتَِرَ أنه 
دَخْلٌ هُوَ وَأَصْحَابَهُ ايت فَلَمًا روا تَأَخِيرَ ذَلِكَ شئ عَلَيهِم قال 
في الفتح: ويستفاد من هذا الفصل جواز البحث في العلم حنّى 
يظهر المعنى؛ وأن الكلام يحمل على عمومه وإطلاقه حتّى تظهسر 
إرادة اتشخصيص والتقيي وأن من حلف على فعل شيء ولم 
يذكر مه معيّنة م يحنث حتّى تنقضي أيَام حياته. 

قوله: (دَأنَيتَ أبَا بَكر... إلّخ) لم يذكر عمر أله راجع أحدًا في 
ذلك غير أبي بكر لما له عنده من الجلالة» وفي جواب أبي بكر 
عليه مثل ما أجاب به البو 4 دليلٌ على سعة علمه وجودة 
عرفانه باحوال رسول الله يك. 

قوله: (فَاسْتَمْسِِكُ بِعْرْزو) بفتح الغين المعجمة وسكون الراء 
بعدها زاي. قال العشف: هو للإبل بمنزلة الركاب للفرس. 
والمراد التْسمّك بأمره وترك المخالفة له كالّذي يمسك بركاب 
الفارس فلا يفارقه. 

قوله: (قَالَ عُمَرُ: فَمَمِلْتُ لِذَلِكَ أَغمّالاً) القائل هو الرُهري 
كما ني البخاري وهو منقطعٌ» لأنْ الرُمري لم يدرك عمر. قال 
بعض التتراح: المراد بقوله «أَعْمَالاً أي من الذهاب والمجيء 
والسؤال والجواب ولم يكن ذلك شكًا من عمر بل طلبّا لكشف 
ما خفي عليه وحثًا على إذلال الكار بماعرف من قرّته في 
نصرة الدّين. قال في الفتح: وتفسير الأعمال بما ذكر مردودٌء بل 
المراد به الأعمال الصّالحة لتكفّر عنه ما مضى من التُوقّف في 
الامتثال ابتداءئ» وقد ورد عن عمر التُصريح بمراده» ففي رواية 
ابن إسحاق «رَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: مَازْلْتَُ أنَصّدْقُ وَآَصُومٌ وَأْصلّي 
َأَِْقُ من الِي صَنَنت يَْمَذ َحَافَة لاي الذِي تَكَلْنْتُ بو 
وعند الواقدي من حديث ابن عباس قال عمر: الَفَدْ أَْنَقْتُ 
قير جار انا ولحت ا 7 
ْ تال كيبل" :هذا الكل الذي تعصال لتسر هرما لا ته 
صاحبه عليه؛ وإِنما هو من باب الوسوسة. قال الحافظ: والّذي 


يظهر أنه توقّفٌ منه لبقف على الحكمة وتنكشف عنه الشبهة. 
ونظيره قصئته في الصّلاة على عبد الله بن أبي» وإن كان في الأولى 
لم يطابق اجتهاده الحكم بخلاف الثائية وهي هذه القصّة, وإِنْما 
عمل الأعمال المذكورة لهذه وإلا فجميع ما صدر منه كان 
معذورًا فيهه بل هو فيه ماجورٌ لأنّه محتهدٌ فيه قوله في روايته: 
(فَلَمًا فَرَعْ مِنْ قَضِيةٍ الْكتَاب) زاد ابن إسحاق ه«قْلَمًا فُرَعْ مِنْ 
َي الكتَابِ أَثْهّد جَمَاعَةَ عَلَى الملْح رجَالٌ مِنْ الْمُمْلِمِنَ 
َرِجَال مِنْ الْمُشركين مِنْهُمْ علي وو بَكْرٍ وَعَبدُ الرحْمْنِ بن 
عَرْفو وَسَعْدُ بْنُ أبي وَقَا ص وَمُحَمَدُ بن قل لَمَة وَعَبِدُ اللَهِ بن 
سُهيْلٍ بْن عَمْرِو وَمِكرَرُ بْنُ حَفْصٍ وَهُوَ مُْرِك». 

قوله: (فَوَللهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ أَحَدُ) قيل كأنهم توقّفوا لاحتمال 
أن يكون الأمر بذلك للشدب أو لرجاء نزول الوحي بإبطال 
الصّلح المذكور أو أن يخصّصه بالإذن بدخوهم مكة ذلك العام 
لإنقام نسكهم وسوغ لهم ذلك لأنّه كان زمان وقوع النسخ. 
ويحتمل أن يكون أهمّتهم صورة الحال فاستغرقوا في الفكر لما 
لحقهم من الدّلّ عند أنفسهم مع ظهور قرتهم واقتدارهم في 
اعتقادهم على بلوغ غرضهم وقضاء نسكهم بالقهر والغلبة: أو 
أخروا الامتثال لاعتقادهم أنْ الأمر المطلق لا يقنضي الفور. قال 
الحافظ: ويحتمل مجموع هذه الأمور لمجموعهم. 

قوله: (فَذَكَرَ لَهَا ما َي مِنْ الناس) فيه دليلٌ على فضل 
المشورة» وأنْ الفعل إذا انضمٌ إلى القول كان أبلغ من القول المْجرّد 
وليس فيه أن الفعل مطلقا أبلغ من القول» نعم فيه أن الاقتنداء 
بالأفعال أكثر منه بالأقرال وهذا معلومُ مشاهدٌ. وفيه دليلٌ على 
فضل أمّ سلمة ووفور عقلها حنّى قال إمام الحرمين: لا نعلم 
امرأة أاشارت برأي فأصابت إلا أمٌ سلمة. وتعقّسب بإشارة بنت 
يهان امها لاا ترنى وش طن الفعكدما ركم ا 
غزوة الفتح, فإن الي يلي امرهم بالفطر في رمضانء فلمًا 
استمروا على الامتناع تناول القدح فشرب. فلمًا رأوه يشرب 
شريوا. ١‏ 

قوله: (نْحَرَ بدْنَهُ) زاد ابن إسحاق عن ابن عباس أئها كانت 
سبعين بدنةً كان فيها جملٌ لأبي جهل في رأسه برّة من ففَةٍ ليغيظ 
به المشركين» وكان غنمه منه في غزوة بدر. 

قوله: (وَدَعَا حَالِقَهُ) قال ابن إسحاق” بلغي أن الذي حلقه 


في ذلك اليوم هو خراش - بمعجمتين - ابن أميّة بن الفضل 
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الخزاعي. 

قوله: (فَجَاءَه أبُو بَصِير) بفتح الموحّدة وكسر المهملة اسمه 
عتبة بضمٌ المهملة وسكون الفوقيّة ابن أسيدٍ بفتح الهمزة وكسر 
المهملة ابن جارية النْقَفَيُ حليف بني زهرة» كذا قال ابن إسحاق: 
وبهذا يعرف أنّ قوله ني حديث الباب رجلٌ من قريش: أي 
بالحلف. لأنْ بني زهرة من قريش. 

000007 
الطّبقات خنيس معجمة ونون وارواميا نين" ابن جابر» 
ومولى له يقال له كويرٌ. وفي روايةٍ للبخاري: أن الأخنس بن 
شريق هو الذي أرسل في طلبه؛ زاد ابن إسحاق افَكْتَبَّ الأخنس 
بن شتريق وَالأَزْهرُ بْنُ عبد عَوْف إِلَى رَسُول الله ف كِتَابَا وبَعَنَا 
به مَعّ مَولَى لَهُمَا وَرَجُل مِنْ بي عَامِر استَأجرَاه». 

قال الحافظ: والأخس من تقيف عيذ أبي بصير وأزهر من 
ره حلناة روي اننكل موقا الطالية بر ويستفاد 
منه أن المطالبة باه تخنصر بمن كان من غشيزة المطلوت بالأصالة 
أو الحلف. وقيل إن اسم أحد الرّجلين مرثد بن حمران. زاد 
الواقدي فقدما بعد أبي بصير بثلاثة أيَامٍ. 

قوله: (فَقَالَ أَبُو بَصِير لأحَدٍ الرُجُلَينِ) في رواية ابن إسحاق 
للعامري» وني رواية ابن سعد لخئيس بن جابر. 

قوله: (فَاسْتَلُهُ الآخرٌ) أي راشي لكف ال ع 

قوله: (حَتّى بْرَد) بفتح الموحدة والسرّاء: أي حمدت حواسسّه. 
وهو كناية عن الموت لأن اميت تسكن حركته؛ وأصل البرد 
السكون. قال الخطابي: وفي رواية ابن إسحاق «قَمَلاهُ حَنَى قَتَلَهُ. 

قوله: (وَفَرُ الآرُ) في رواب البن إِسْحَاقَ ورج الْمَوْلَى 
يمد أي هربًا. ش 

قوله: (ذْغْرَا) يضم المعجمة وسكون المهملة: أي خوفا. 

قوله: (قِْلَ صّاحِبي) بضمٌ القاف. وفي هذا دليلٌ على أنه 
يجوز للمسلم الذي يجيء من دار الحرب في زمن الهدنة قتسل صن 
جاء في طلب رده إذا شرط لهم ذلك. لأن لني كن لم ينكر على 
أبي بصير قتله للعامري ولا أمر فيه بقود ولا ديةٍ. 

قوله: (وَيَاة امْهِ) بضمٌ اللام ووصل الهمزة وكسر الميم 
المشددة: وهي كلمة ذمٌ تقوهها العرب في المدح ولا يقصدون 
معنى ما فيها من الذمٌ لأن الويل: الملاك: فهو كقولهم: لأمّه 
الويل ولا يقصدون. والويل يطلى على العذاب والحرب 


والرّجر. وقد تقدم شيءٌ من ذلك في الحجٌ في قوله لأعرابي 
«رَيْلُكَ» قال الفراء: أصله وي فلان: أي لفلان: أي حزن له 
فكثر الاستعمال فالحقوا بها اللام فصارت كأنْها منها وأعربوهاء 
وتبعه ابن مالك إلا أنه قال تبعًا للخليل: إن وي كلمة تعجّب 
وهي من أسماء الأفعال واللام بعادها مكسورة؛ ويجوز ضمُها 
انَّباعَا للهمزة» وحذفت الهمزة تخفيفًا. 

وقوله: (مسعر حرب) بكسر الميم وسكون السين المهمة وفتح 
العين المهملة أيضاًء وبالنصب على التمييز من مسعر حرب أي 
يسعزها: 

قال الخطابي: يصفه بالإقدام في الحرب والتُسعير لنارها. 

قوله: (وَإِنْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ) أي يناصره ويعاضده. 

قله اميف الب ) بكس الهملة رسكو التساية بعذانا 
فاء: أي ساحله. 1 

قوله: (عِصَابَةٌ) أي جماعة ولا واحد لها من لفظهاء وهي 
تطلق على الأربعين فما دونها. وني رواية ابن إسحاق «أَنْهُمْ 
بَلَهُوا نَحْرَ السَبِعِينَ نَفْسّاه وزعم الشهيلي أنْهم بلغوا ثلاثئمائة 
رتجل: 

قرول لقا يتشتكوة بور بكس المهملة: لي تير حار وه 
القافلة. 0 

قوله: (فَأَرْسَلَ الي له إِليْهمْ) في رواية موسى بن عقبة عن 
الزهريئ «نكَتبَ رَسُولُ الله يق إلَى أبي بصير فَقَدِم كه وَبو 
بَصِير يمُوتُ» فَمَاتَ وَكِتَابُ رَسُول الله يكل ني يلب فَدَفنَهُ أبو 
جنل مَكَاَُ وَجْمَلَ عند قرو تسشجنا». 

وفي القت دلين على باذامن فقل كل أبن ضير ل يكين 
عليه قودٌ ولا ديةً. وقد وقع عند ابن إسحاق أن سهيل بن عمرو 
نا بلغه قتل العامريٌ طالب بديته لأنه من رهطه؛ فقال له أبو 
سفيان: ليس على محمد مطالبة بذلك لأنْه وفى بما عليه وأسلمه 
لرسولكم وم يقتله بامره؛ ولا على أبي بصير أيضًا شيءٌ لأنه 
ليس على دينهم قوله: فآنزل اللَّهِ تعالى: لوَهُوَ الذِي كف أيْدِيَهُمْ 
عَنْكُمْ4 ظاهره أنها نزلت في شأن أبي بصير. والمشهور في سبب 
نزوها ما أخرجه مسلمٌ من حديث سلمة بن الأكوع؛ ومن 
حديث أنس بن مالكي. وأخرجه أحمد والنسائيّ من حديث عبد 
الله بن مغفّل بإسناو صحيح أنّها نزلت بسبب القوم الّذين أرادوا 
من قريش أن ياخذوا من المسلمين غرة فظفروا بهم وعفا عنهم 
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الي يك فنزلت الآية كما تقدّم» وقيل في نزوها غير ذلك. 

قوله: (عَلَى وَضْع الْحَرْسِ عَشْرٌ مينِينَ) هذا هو المعتمد عليه 
كما ذكره ابن إسحاق في المغازي وجزم به ابن سعد وأخرجه 
الحاكم من حديث علي. ووقع في مغازي ابن عائئر في حديث ابن 
عباس وغيره أنه كان سنتين» وكذا وقع عند موسى بن عقبة. 
ونع بلا العفتن التين هي لذ الي وقم المطلع عليه 
والمئّتتين هي المدة الى انتهى أمر الصّلح فيها حنّى وقع نقضه 
على يد قريش. وأمًا ما وقع في كامل ابن عدي ومستدرك الحاكم 
في الأوسط للطّبراني من حديث ابن عمر أن مدة المتلح كانت 
أربع سنين فهو مع ضعف إسناده منكرٌ مالف للمتحيح. وقد 
اختلف العلماء في المة التي تجوز المهادنة فيها مع المشركين» 
تقبل: لااقهاون عدر بين على .متا فيعنذا اديت وهو قنون 
الجمهور. وقيل: تجوز الرّيادة؛ وقيل: لا تجاوز أربع سنين. وقيل: 
ثلانًا. وقبل: سنتين والأوّل هو الراجح 

قوله: اذا عكلوقة لي اها مسرل ل تدوز سسا رمن 
[إكارة للناتؤك اللؤاضلة ها نطلا برهم من اسبات الجرية شين 
وامحافظة على العهد الذي وقع بينهم. 

قوله: (وَِنْهُ لا إِغْلالَ ولا إِسْلال) أي لا سرقة ولا خيانة» 
يقال: أغلٌ اركجل: أي خان؛ أمّا في الغنيمة فيقال: غلّ بغير ألمي 
والإسلال من الملّة وهي السرقة. وقيل: ممن سل السّيوف» 
والإغلال من لبس الذروع» وومًاه أبو عبيسٍ والمراد أن يأمن 
الناس بعضهم من بعضٍ في نفوسهم وأموالهم سرًا وجهرًا. 

قوله: (وَامْتَمَضُوا مِنْةُ) بعين مهملةٍ وضادٍ معجمة: أي أنفوا 
وشقّ عليهم. قال الخليل: معض بكسر المهملة والفكاد المعجمة 
من النشّيء؛ وامتعض: توجّع منه» وقال ابسن القطان: شق عليه 
وأنف منه. ووقع من الرّواة اختلافٌ في ضبط هذه اللّفظة» 
فالجمهور على ما هناء والأصيلي والهمدانيُ بظاء مشالة؛ وعند 
القابسي” انُعظوا بتشديد اميم وعند النُسفي انْْضوا بنون وغين 
معجمة وضادٍ معجمةٍ غير مشالةء قال عياض وكلها تغييرات 
حتى وقع عند بعضهم: : انفضوا بفاء وتشديد» وبعضهم أغيظوا 
من الغيظ. 

قوله: (وَهِي غَارٍ تَقٌ) أي شاة. 

قوله: (فَامْتَحنُوهُْ) الآية: أي اختبروهنٌ فيما يتعلّق بالإيسان 
باعتبار ما يرجع إلى ظاهر الحال دون الاطّلاع على ماني 


القلوب. وإلى ذلك أشار بقوله تعالى: طاللَّهُ أعْلّمْ بإمَانِهِنُ» 
وأخرج الطُيري عن ابن عباس قال: كان اسْتِحَائهْنْ أن يُْهَدْنَ 
أن لا إِنْهَ إلا اللّهُ ون مُْحَمِّدًا رَسُولُ اللّه» وأخرج الطّبر أيضًا 
والبزار عن ابن عباس أيضًا ١كَان‏ يَمْتَجِنْهُن وََللهِ مَا خرَجْنْ ما 
بُغْضٍ زوج َأَللهِ مَا خْرَجْنَ رَغْبةٌ عَنْ ) أرْضٍ إلى أرْض» وَأَللّهِ ما 

قوله: (قَالَ عُرْوَةٌ: أخبَرئني عَائْشَةُ) هو منصلّ كما في مواضع 
في البخاري. 

قوله: (لَمًا أَْرَلَ الله أن يَرُدُوا إِلَى الْمُشْرِكِينَ مَا أَنْفْقوا) يعني 
قوله تعالى: طوَاسآلُوا ما أنْفَقتُمْ وَليسَألُوا ما أنْقَقُوا4. 

قوله: (قُرَيَْة) بالقاف والموحّدة مصفّْرً في أكثر نسخ 
البخاري؛ وضبطها الدمياطيٌ بفتح القاف وتبعه الذُهي» وكذا 
الكشميهني» وفي القاموس بالنُصغير وقد تفتح انتهى» وهي بلنت 
أبي أميّة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم؛ وهي أخت م 
سلمة زوج الن بكلله. 

قوله: (قلَمًا أبى الْكفَارُ أن يُقِرُوا... إلَّمْ) أي أبوا أن يعملوا 
بالحكم المذكور في الآية وقد روى البخاري في التكاح عن مجناهار 
في قوله تعالى: وَاسْألُوا ما أَنْفَقتُم وَلْيسْأنُوا ما أَلْقَقُواك قال: من 
ذهب من أزواج المسلمين إلى الكفار فليغطهم الكفار صدقاتهنٌ 
وليمسكوهن» ومن ذهب من أزواج الكقار إلى أصحاب محمّاٍ 
فكذلك؛ هذا كله في صلح بين الب وك وبين قريش. 

وروى البخاري أيضًا عن الزُمري في كتاب التشروط قال: 
بلغنا أن الكفار نا أبوا أن يقرُوا بما أنفق المسلمون على أزواجهم 
كما في الآية» وهو أن المرأة إذا جاءت من المشركين إلى المسلمين 
مسلمة لم يردُها المسلمون إلى زوجها المشرك بل يعطونه ما أنفق 
عليها من صداق ونحوه» وكذا بعكسه. فامتثل المسلمون ذلك 
زاعطر وابى الشركو أن معلا لله لحرا امن جناءق* 
إليهم مشركة ولم يعطوا زوجها المسلم ما أنفق عليهاء فلهذا 
نزلت: طون فَاتَكُمْ شيء مِنْ أرْوَاجِكُمْ إلى الْكْمار فَمَائثم» أي 
أصبتم من صدقات المشركات عوض مافات من صدقات . 
المسلمات. 1 

قوله: (وَما يَعْلَمُ أَحَدٌ مِنَّ الْمُهَاجِرَاتو... إلَخْ) هذا الثفي لا 
يرده ظاهر ما دلّت عليه الآية والقصة؛ لأنْ مضمون القصّة أن 
بعض أزواج المسلمين ذهبت إلى زوجها الكافر فأبى أن يعطي 


نيل الأوطار - كتاب الجهاد والسير 


زوجها المسلم ما أنفق عليهاء فعلى تقدير أن تكون مسلمة فالنفي 
مخصوص بالمهاجرات» فيحتمل كون من وقع منها ذلك من غير 
المهاجرات كالأعرابيّات مثلاً أو الحصر على عمومه؛ وتكون 
نزلت في المرأة المشركة إذا كانت تحت مسلم مثلاً فهربت منه إلى 
الكفار. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله تعالى: «إوإن 
َائَكُمْ شي: من أزوَاجكُم» قال: نزلت في آم الحكم بنت أبي 
سفيان ارتدّت فتزوّجها رجل ثقفي؛ ولم ترد امرأة من فرش 
وهاي انلمك مع تيف عن أسلمواة هإ فت ملا اش 
من الحصر المذكور في الحديث: أو يجمع بأنها لم تكن هاجرت 
فيما قبل ذلك. 

قوله: (الأحَابِيش) لم يتقدّم في الحديث ذكر هذا اللفظ ولكنه 
مذكورٌ في غيره في بعض ألفاظ هذه القمئة أنه 48 بعث عيئًا من 
خزاعة؛ فتلقاه فقال: إن قريشًا قد جمعوا لك الأحابيش وهم 
مقاتلوك وصادُوك عن البيتء «فَقَالَ ابي يله: روا عْلَي» 
أثْرَرْنَ أن أَِيلَ عَلَى ذَرَاريهِمْ فَِنْ يَأُونا كان الله فَدْ قَطَعَ جَنبًا 
بن الْمُمْرِِينَ وَإلا تَرَكناهُمْ مَحْرُوبِينَ» فَأَسَارَ يه ُو بكر بِنَرْك 
ذَلِكَء فَقَالَ: امضُوا بسلم اللو والأحابيش هم بنو الحارث بن 
عبد مناة بن كنانة وبئو المصطلق من خزاعة والقارّة وهوابن 
الهون بن خزيمة. 

بَابْ جوَاز مُصَالْحَة المُشْركين على الْمَال 
إن كان مَجِهُولاً ١‏ 

-6٠‏ عن ابْنِ عمَرَ قَال: «أئى رَسُولُ الله أل خَيِبَرٌ 
قَائلهُمْ حنى الْجاهُم إلى قَصرِممْ وَعَلَبَهُم خلَى الأض وَالرْرعٍ 
رالنْخل, فَصَالْحُوهُ عَلَى أن يُجِلُوا مِنْهَا ولَّهُمْ ما حَمَلَتَ ركَابْهُمْ 
رول الله بل المفراء واليْضاء وَالْحَلقَهُ وَمِْ اللا 
َيَخْرْجُون منهاء ارط علِهم أن لا يكتمُوا لا يفوا شيقاء 
انا ملو قلااؤثة لوه والااطوت فطثرا شنعا وتان كديا 
فال ومنولا الله يق ينا حي واللة مستي خا فل منئلك حي 
الي جَاء به مِن النضيير؟ فَقَال: أَذْهينْهُ النْفّقَاتُْ َالْحُرُوبُْ 
فقَا: امه قريب والْمَالَ أكَُ مِنْ ذلِكَ. وقد كان حب قبل قبل 
لِك فَدَقَمَ رَسُول الله كي سي إلى الربيِر فَسَْهُ بداب فَقَالَ: 
قد رََنِتْ حُييًا يَطُوفُ فِي رب هَامُناء فَدَهَبُوا فَطَافُوا فَوَجَدُوا 
الْمَنْكَ في الْحَربٍَ فقتل النبي يلل ابن أبي الْحُقَيِقِِ وَأحَدْهُمَا 


رْجْ صفيّة بنتم حي بن أخطب» وَسبَى رول الل يكو يسَاَهمْ 
َدْرَايّهُم وَنْسم أموَالهُمْ الث الذي تكثواء وآراد أن يُجَلِتهُم 
نا فقَُو: يا مُحَمْدُ دنا نَكُونُ فِي هَارو الأْض تُصلِمُهَا 
ََُوم علنِهَاه وَلَمْ يكن رول الله يك ولا لأممْحَابه غِلْمَادْ 
يَقُومُونْ عَلَيْهَاوكَانُوا لا يَفرُعُونَ أن يَقُومُوا عَلَيْها َأعْطَاهُمْ خيْبَر 
عَلَى أن لَهُمْ النثطرَ مِنْ كُلُ رْع وني ما بدا إِرسُول الله 8 
كان عبد الله بْنُرَوَاحَة ينهم في كُلَ عام َِخْرْصُها عَلَيْهمْ نم 
يُفَمهُمْ التنطر» فشكا إلى رَسُول الله يك شيداة حترصيه وَأرَادُوا 
أن يَرْشُوهُ فَقَالَ عَبْدُ اللّه: تيرق لننكه وَآللَهِ لقذ جشكم 
من ِنْدٍ أحَبْ الناس إلي' وَلانكمْ أنْمَضْ إلَيْ مِنْ عِدْيِكُمْ بن 
الْقِرَدة وَالْحََاِيرِه ولا يَحْملتِي بُخْضِي إيَاكُمْ وَحُبي اه عَلَى أن 
لا أغل عَلِكُم فَقَاُوا: بهذا قَامَت السْمَرَات رالأرض؛ وَكَانْ 
رَسُول الله يق يُْطِي كل امْرَأةٍ من نسَائِهِ نَمَانِينَ وْسْقًا من نَسْرٍ 
كل عام َعِشْرِينَ ًا مِنْ شَعِيرٍ فَلَمًا كان زْمَنُ عُمْرَ غَشُواء 
كما تنا رول الله بو بَكرء فَقَالَ عْسَمُ لرتيسِهم: أثراة 
سقط عَلَى قل رَسُول الله ي: كيف باك إذَا رَقَصلًا بلك 
رَاحِلَك نحْوَ الثشام يوْمً ثم يما نم يما وَفْسَمهَا عمَر ين مَنْ 
كَانْ شهد حبر مِنْ أهل الْحدئييَةه. 

رو البخَارِي' (5180 و14 و9" رل"59). 

وفيه من الفقه: أن تين عدم الوفاء بالتشرط المشروط يفسد 
الملح حتى في حقّ النساء والذريّة» وأنّ قسمة الثّمار خرصا من 
غير تقابض جائزة» وأنْ عقد المزارعة والمساقاة من غير تقدير مدة 
جائر» وأنْ معاقبة من يكتم مالا جائزة» وأنّ ما فتح عَنْوَةُ يجوز 
قسمته بين الغانمين وغيرٌ ذلك من الفوائد. 

4" وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْئَة قَال: قَالَ رَسُول الله يله: 
لَعَلْكُمْ ُقَاِلُون قَْما فِظهَرُونَ عَلَيَكُمْ فينْفُوتَكُمْ بِأمْرَالهِمْ دون 
نيهم باهم فْصَالِحُونهُم على ملم ثلا تُصِيُوا منْهُمْ فرق 
ذَلِك» فَنُ لا يلح رَوَاه أبُو دَاوْه (01:*) 

حديث الكجل الذي من جهينة أخرجه أيضًا ابن ماجه 
وسكت عنه أبو داود وفي إسناده رجلٌ مجهولٌ لأنه من رواية 


رجل من ثقيفم عن رجل من جهينة. ورواه أبو داود أيضًا من 
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طريق خالد بن معدان عن جبير بن نفير قال: انطلق بنا إلى ذي 
مخبر رجل من أصحاب رسول الله َك فذكره. 

قوله: (عَلَى أَنْ يُجْلُوا مِنهًا) قال في القاموس: جلا القوم عن 
الموضع ومنه جلوًا وجلاء» وأجلوا: تفرّقواء أو جلا من الخوف» 
وأجلى من الجدب. ثم قال: والجالية: أهل الدّمّة لأن عمر 
أجلاهم من جزيرة العرب انتهى. وقال الهروي: جلا القوم عن 
مواطنهم وأجلى بمعنى واحدرء والاسم الجلاء والإجلاء. 

قوله: (الصٌفْرَاءُ وَالْبيْضَاءٌ وَالْحَلْقَةُ) بنشح الحاء المهملة 
وسكون اللام؛ وهي كما فسّره المصنّف رحمه الله تعالى: انلاح 
وهذا فيه مصالحة المشركين بالمال المجهول. 

قوله: (فَعيْبُوا مَسْكَا) بفتح الميم وسكون المهملة. قال في 
القاموس: المسك: الجلد أو خاص بالستخلة الجمع مسولدٌ وبهاء: 
القطعة منه. 

قوله: (لِحُبِي) بضمٌ الحاء المهملة تصغير حي وأخطب بالخاء 
المعجمة» وسعية بفتح السنّين المهملة وسكون العين المهملة أيضًا 
بعدها تحتيّة. 

قوله: (فْمسْهُ بعَذَابِ) فيه دليلٌ على جواز تعذيب من امتنع 
من تسليم شيء يلزمه تسليمه وأنكر وجوده إذ غلب في ظَنّْ 
الإمام كذبه لكاي قوع السياسة التترعيّة. 

قوله: (قتلَ النبي وله ابن أبي الْحُقَيّق) بمهملة وقافين 
شد وق راس هرد غيين قال لافطا ول اقل عن )سه 
إنْما قتلهما لعدم وفائهم بما شرطه عليهم؛ لقوله في ول الحديث 
فإن فعلوا فلا ذمّة لهم ولا عهد. 

قوله: (مَا بَدَاإِرَسُول الله يك) في لفظر للبخاري اتقِركُمْ عَلَى 
ذَلِكَ ما مياه وفي لفظظ آخر له نكم ما مك الله والممراد ما 
قدر الله آنا نترككم فيهاء فإذا شئنا فأخرجناكم تبن أن اللّه قد 
أخر جكم. 

قوله: (فَفَدَعُوا يدَيِْ) الفدع بفتح الفاء والدّال المهملة بعدها 
عينٌ مهملة: زوال المفصل» فدعت يداه: إذا أزيلتا من مفاصلهما. 
وقال الخليل: الفدع: عوج في المفاصل وفي خلق الإنسان إذا 
زاغت القدم من أصلها من الكعب وطرف الاق فهو الفدع. 
قال الأصمعي: هو زيمْ في الكففً بينها وبين الستاعد؛ وفي الرنجل 
بينها وبين السّاق. ووقع في رواية ابن السّكن «شَدَعَ» بالثين 
المعجمة بدل الفاء» وجزم به الكرماني» قال الحافظ: وهو وهم 


لأنْ التتدغ بالمعجمة كسر الثيء الْجرّفء قاله الجوهري» ولم يقع 
ذلك لابن عمر في هذه القصّة. والّذي ني جميع الروايات بالفاء. 
وقال المخطابي: كان اليهود سحروا عبد الله بن عمر فالتّت يداه 
ورجلاه. قال: ويحتمل أن يكونوا ضريسوه» والواققع في حديث 
البات الهم القوة من فرق نيت. 

قوله: (فَقَالَ رَثِيسُهُمْ: لا َخْرجنا) لعل في الكلام محذوفًا. 
ووقع في رواية للبخاري في الشروط بلفظ: «وَقَدْ رََيْت إِجْلاءَهُمْ 
َلّمًا أَجْمّم... إلخ» فيكون الحذوف من حديث الباب هو هذا: 
أي نا أجمع عمر على إجلائهم. قال رئيسهم: وظاهر هذا أن 
سبب الإجلاء هو ما فعلوه بعبد الله بن عمر. قال في الفتح: 
وهذا لا يقتنضي حصر السنّبب في إجلاء عمر إِيّاهم» وقد وق علي 
فيه سببان آخران: أحدهما رواه الزُهريُ عن عبد الله بن عبد 
الله بن عتبة قال: ما زال عمر حبّى وجد لنت عن رسول الله 
يكيلا أنه قال:: «لا يَجْتَمِعُ بجَزِيرَة الْعَربٍِ دينان»» فقال: من كان 
له من أهل الكتابين عهدٌ فليات به أنفذه له وإلا فإني مجليكم 
فأجلاهم أخرجه ابن أبي شيبة وغيره. وثانيهما رواه عمر بن شبّة 
في أخبار المدينة من طريق عثمان بن محمد الأخنسي قال: ا كثر 
العيال: أي الخدم في أيدي المسلمين وقووا على العمل في 
الأرض أجلاهم عمر. ويحتمل أن يكون كل من هذه الأشياء 
جزء علَّةِ في إخراجهم. والإجلاء: الإخراج عن المال والوطن 
على وجه الإزعاج والكراهة انتهى. . 

قوله: (كيْفَ بك إذا رَقَصَتْ بك رَاحِلَتَكَ) أي ذهبت بك 
راقصةٌ نحو الشا 22-0 «سَنْدُو بك قَلُوصُكَ» 
والقلوص بفتح القاف وبالصاد المهملة: الثّاقة الصّابرة على 
السير وقيل: الشابة» وقيل: أوّل ما تركب من إناث الإبل» 
وقيل: الطُويلة القرائم» فأشار كَلِ إلى إخراجهم من خيبر» فكان 
ذلك من إخباره بالمغيّبات» والمراد بقوله رقصت: أي أسرعت. 

قوله: (نَحْوّ الثشام) قد ثبت أن عمر أجلاهم إلى تيماء 
وأريحاء» وقد وهم المصئف رحمه الله في نسبة جميع ما ذكره من 
ألفاظ هذا الحديث إلى البخاري ولعلّه نقل لفظ الحميدي في 
الجمع بين الصحيحين والحميدي كأنّه نقل السنّياق من مستخرج 
البرقاني كعادته» فإن كثيرًا من هذه الألفاظ ليس في صحيح 
البخاري» وإنّما هو في مستخرج البرقاني من طريق حمّاد بن 
سلمة. وكذلك أخرج هذا الحديث بلفظ البرقاني أبو يعلى في 
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مسنده والبغوي في فوائده» ولعل الحميدي ذهل عن عزو هذا 
الحديث إلى البرقانيٌ وعزاه إلى البخاري فتبعه المصنف في ذلك» 
وقد نبّه الإسماعيلئ على أنْ حمّادًا كان يطوله تارة ويرويه تارة 
مختصرًاء وقد قدّمنا الكلام على بعض فوائد هذا الحديث في 
المزارعة. 

قوله: (فلا تَصِيُوا مِنْهُمْ فَرْقَ ذلك فَِنُْ لا يَصْنُحُ) فيه دليلٌ 
على أنه لا يجوز للمسلمين بعد وقوع الصّلح بينهم وبين الكقار 
على شيء أن يطلبوا منهم زيادة عليه فإنْ ذلك مسن تسرك الوفاء 
بالعهد ونقض العهد وهما عررمان بنصٌ القرآن والسلة. 

باب مَا جَاء فِيمَنْ سار نَحْوَ الْعَدُوٌ في آخير 
مَذَةٍ مَدُةْ الصلْح بَغتة 

206- عَنْ سُلَيْمَانَ بن عَامِرٍ قَالَ: «كَان مُعَاويَةٌ يَسِيرٌ 
بأرْض الثوم: ركان يَثنُ تتُمْ أمث قرا أن يئر نْب فَإِذا 
انْقَضى الأمَدُ غَرَامُمْ فَإذَا شَبْح عَلَى دَابةِ يَقُولَ: اللّهُ أكبَر اللّهُ 
ب وقَاء لا عدر إن رَسُول الله 4 قَال: مَنْ كان ينه ويئِنَ 

عَهْدَ فلا يَحِلَنُ عُفْدَةٌ وَلا يَشدنْهَا حَنّى يَنْقَضِي أمَدُهَا أو يبد 
َنِم عَهْدَهُمْ عَلَى سَرَاء فَبْلَمَ ذلك مُعَاويَة فُرَجَعَ فَإِدًا الشيخ 
عَمْرُو بْنْ عَبَّسَّة» رَوَاهُ أَحْمدْ )١١١/4(‏ وَأبو دَاوْد (17609؟) 
وَالتَرْمِزِيْ (1080) وَصّحُحَة. 

الحديث أخرجه أيضًا النسائيّ» وقال التَرمذيُ بعد إخراجه: 

قوله: (رَكَانْ بينهُ وَبيْنهُمْ أَمَدْ... إلْخ) لفظ أبي داود كان بين 
معاوية وبين الرُوم عهدٌ وكان يسير نحو بلادهم حنَّى إذا انقضى 
العهد غزاهم» فجاء رجل على فرس أو برذون. 

قوله: (وَفَاءٌ لا غَدْرٌ) أي أن الله سبحانه وتعاى شرع لعباده 
الوفاء بالعقود والعهود ولم يشرّع لهم الغدر فكان شرعه الوفاء لا 
الغدر. 

قوله: (قلا يُحِلْنْ عُفَدَة) استعار عقدة الحبل لما يقع بين 
المسلمين من المعاهدة ونهى عن حلّها: أي نقضها وشدّها: أي 
تاكيدها بشيء لم يقع النُصالح عليه بل الواجب الوفاء بها على 
العنقة الى كاز :ثريا عليها باز زيااة و معاد 

قوله: (أوْ يبد إِليْهِمْ عَهَْهُمْ عَلَى سَوَاء) النبذ قي أصل اللّغة: 
الطّرح. قال في القاموس: النُبذ: طرحك النّيء أمامك أو وراءك 
أو عامٌ انتهى. والمراد هنا إخبار المشركين بأنّ الدّمّة قد انقضت 


وإيذانهم بالحرب إن لم يسلموا أو يعطوا الجزية عن يل وهم 
صاغرون. وني الحديث دليلٌ على ما ترجم به المصنّف الباب من 
أنه لا يجوز المسير إلى العدو في آخر مدّة الصّلح بغتة» بل الواجب 
الاننظار حتّى تنقضي المدة أو النبذ إليهم على سواء. 
بَابْ الكَُارٌ يُحَاصَرُونَ فَينلُونَ على حُكْمٍ 

1 عَنْ أبي سَعِيلرٍ: «أن أهْل قُرَيِظَة نَرَلُوا عَلَى حم 
علد بْن مُعَاذٍفَأرْسَلَ رُسُولٌ الله كه يك إلى سَعْدٍ فَأَاهُ عَلَى حِمَارٍ 
ما دنا فيا من الْمَسْجِدٍ قَالَ رَسُولُ الله يلة: تُومُوا إلى 
سَيدِكُم - أو - خَيركُم فَقَمَدَ عند اللبي يلل فَقَال: إن هَؤْلاء 
نَرَلُوا عَلَى حُكْمِك» قَالَ: فإِني أحكُم أن تُقْتَلَ مُقَاتلتَهُمْ وَنُسْبَى 
0 لاا + ليه فى إكر 

قَضَيْتَ بِحُكم الل عَرْ وَجَل مُتَفَقَ مُتَقَقَ عَلَنْهِ (حم: 071/8 (خ: 

004 (م: 11/34) (34). 

قوله: (قُومُوا إِلَى سَيدِكُْ) قد اختلف: هل المخاطب بهذا 
الخطاب الأنصار خاصّة أم هم وغيرهم؟ وقد بِيّن ذلك صاحب 
الفتح في كتاب الاستذان. 

قوله: (فَإني أَحْكم) في رواية للبخاري فيهم. وفي روايةٍ له 
أخرى «فِيهِ؛ أي في هذا الأمر. 

قوله: (بمًا حَكَمَ بو الْمَِكُ) بكسر اللام؛ وفي روابة الْقَدْ 
حكنت اليم فيهم بُِكْم الأو الذي حَكَمْ به من فَرْق سبع 
سْمُوَات» وفي حديث 0 عائل فقال: #احكم فيهميا 
حَق بِالْحَكْم قَالَ: قد أَمَرَك اللّهُ أَنْ 
نَحْكمْ فيهم» وفي رواية ابن إسحاق الَقَدْ حَكَمْت فِيهِمْ بِحُكم 
الل مِنْ فَوْق سَبْمَةٍ أَرْقمَقِ والأرقعة لقان جع راقيع' : وهومن 
أسماء السماء سمّيت بذلك لأنْها رقعت بالنجوم؛ وهذا كلّه 
يدفع ما وقع عند الكرماني بحكم الملك بفتح اللام؛ وفسسّره 
بجبريل لأنْه الذي كان ينزل بالأحكام. قال السُهيلي: من فوق 
سبع سموات معناه أن الحكم نزل مسن فوق» قال: ومثله قول 
زينب بنت جحش: زوجي الله من نبيّه من فوق سبع سموات: 
أي نزل تزويجها ضٍ فوق. قال: ولا يستحيل وصفه تعالى بالفوق 
على المعنى الذي يليق بجلاله لا على المعنى الذي يسبق إلى 
الوهم من التحديد الذي يفضي إلى التُشبيه. . وفي الحديث دليلٌ 
على أنه يجوز نزول العدرٌ على حكم رجل من المسلمين ويلزمهم 


مَعْدُ فَقَالَ: اللَهُ وَرَسُوَلَهُ أ 


ما حكم به عليهسم من قل وأسر واسترقاق. وقد ذكر ابن 
ا لي 0 

بنت الحارث. وني رواية أبي الأسود عن عروة في دار أسامة بن 
زيار. ويجمع بينهما بأنّهم جعلوا في البيتين. . ووقع في حديث جابرٍ 
عند ابن عائئر النُصريح بأنهم جعلوا في بيتين. قال ابن إسحاق: 
فخندقوا لهم خنادق فضربت أعناقهم» فجرى الدّم في الخندق 
وقسم أموالهم ونساءهم وأبناءهم على المسلمين؛ وأسهم للخيل» 
فكان أوّل يوم وقعت فيه السهمان ها. وعند ابن سعد من مرسل 
حمياٍ بن هلال أن سعد بن' معاؤٍ حكم أيضًا أن تكون دورهم 
للمهاجرين دون الأنصار فلامه الأنصار» فقال: إِنْيْ أحببت أن 
يستغنوا عن دوركم. واختلف في عذتهم, فعند ابن إسحاق أنْهم 
كانوا ست مائ» وبه جزم أبو عمر بن عبد الب في ترجمة سعد بن 
معاذٍ. وعند ابن عائل من مرسل قتادة كانوا سبعمائة. قال 
الستهيلي: المكثر يقول: إنْهم ما بين الُمافائة إلى الستبعماثة. وفي 
حديث جابر عند الترمذيّ والنسائي وابن حبّان بإسسناح صحيح 

نهم كانوا أربعماثة مقائل؛ فيجمع بأن الباقين كانوا أنباعا. وقد 
حكى ابن إسحاق أنه قيل نهم كانوا تسعمائة. 

بَابُ أخلر الجزيّة و َعَقَدِ 


ل 
شمهد عَبْدُ الرَحْمَن بن عَْف أن رَسُولَ الله ب أحَدَهَا من 
مجُوس هَجْرظ. 

رَوَاهُ أحْمَدْ )1494/١(‏ وَالْبُخَاري (7165) وبر ذَاوْدِ 
(04") وَالتْرْمِذِي (16817). وَفِي را «أنْعْمَرَذَكَرَ 
المَجُوس قَقَال: ما أذري كيف أصنمْ في أذْرمِم؟ تَقَالَ له عبد 
الرّحْمَن بْنْ عَوْفر: أشهَدُ لَسَهمْت رَسُولَ الله يك يَقُولَ: سْنُوا 
بهم ب أهْلٍ الكتّابب» رَرَاهُ الشافِعِيُ (؟/ .)17١‏ وَمُرَ دَلِيلَ عَلَى 
نْهُمْ لَبْسُوا من أهل الْكِتَاب. 

0 ومن القدرة بن شعبّة أنه قَالَ لِعَامِل كِسْرى: 
«أَمَرَنَا نينا كل أذ تُقَائِلكُ سي دوا اللّهُ وحْده أذ تُؤدُرا 
الْجزيةه. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبْخَاريُ (169. 

اوم وَعَنِ ابن ياس قَالَ: امرض أبو طالب فَجَاءَنْهُ 
قُرَيْشَّ وَجَاءَهُ النبي كي وَسَكَوْهُ إلى أبي طالب فَفَالَ: يا ابْنَ أخي 
مَا تيد من فيك" قَالَ: أربد مِنهُم كلِمَة َي لَهُمْ بها الْعَرَبُ 
وَتودي نهم بها الْعَجَمْ الجزيّة قَالَ: كَلِمَةَ رَاجِدَة؟ ثَال: كَلِمَة 


انا - عَنْ عَمَرٌ 


وَاجِدةٌ قُولُوا: لا لَه إلا الله َالُوا: إلَهًا وَاحِدَا ما سَمِعْنا بهذا في 
الْمِلْةِ الآخيرة إن هَذَا إلا الاق قَالَ: فَنْرَلَ فيهم الْقرّآن: (+ص. 
وَالْقُرْآن ذي الذكر > إلى قوله: «إن هَذَا إن اختلاق4؛ رَوَاهٌ 
أحْمَد (1/ 5717) وَالتريي (19017م) وَقَالَ: حَلرِيث حَسَن. 
حديث عمر وعبد الرّحمن ورد بألفاظ من طرقء منها ما ذكره 
المصئف. وقد أخرجه التَرمذَيُ بلفظ: «فَجَاءنًا كاب معز :ان 
أخبرني فَذَكَرَهُ؛ وأخرج أبو داود من طريق ابن عباس قال: «جَاءً 
رَجُلَّ مِنْ مَجُوس هَجْرَ إلى الي بك فَلَمًا رج قلت لَهُ: ما 
قَضَاءُ الله وَرَسُولِهِ فيكُمْ؟ قَالَ: شَر: الإسملامُ أو الْقَنْلُ؛ وقال عبد 
الرحمن بن عوفب: قبل منهم الجزية. قال ابن عبّاس: فاخذ الشاس 
بقول عبد الرحمن وتركوا ما سمعت وروى أبو عبيهٍ في كتاب 
الأموال بسنل صحيح عن حذيفة: لولا أنّي رايت أصحابي 
أخذوا الجزية من المجوس ما أخذتها. وني الموطًّأ عن جعفر بن 
حمر عن أبيه أن عمر:قال: لا أدري ما أصنع بالمجوسء فقال عبد 
الرحمن بن عوفي: أشهد لسمعت رسول الله وك يقول: «سُنُوا 
َه م سْنْة أهل الْكتَاب؛ وهذا منقطمٌ ورجاله ثقات. ورواه 
الدارقطيّ وابن المنذر في الغرائب من طريق أبي علي الحنفي عن 
مالك» فزاد فيه عن جده: أي جد جعفر بن محسّدء وهو أيضًا 
منقطع لأن جده علي بن الحسين لم يلحق عبد الرحمن بن عوفي 
ولا عمر, فإن كان الضّمير في جده يعود إلى محمّد بن علي فيكون 
منصلاًء لأن جدّه الحسين بن علي صلوات الله عليهم سمع من 
عمر بن الخطّاب ومن عبد الرّحمن بن عوفي وله شاهدٌ من 
حديث مسلم بن العلاء بن الحضرمي» أخرجه الطّبراني في آخر 
حديثو بلفظ: «سُنوا بِالْمَجُوسٍ من أل الْتَابِه قال ابن عبد 
البئ: هذا من الكلام العا الذي أريد به الخامرث لأن المراد سدّة 
أهل الكتاب في أخذ الجزية فقطهء واستدل بقوله: «سُنْةَ أل 
الْكِتَابِو؛ على أنهم ليسوا أهل كتابي» لكن روى الششافعي 5 
اراق وغيرهما بإسناٍ حسن عن علي كان الجوس أهل كتابم 
يدرسونه وعلم يقرءونه فشرب أميرهم الخمر فوقع على أخته. 
فلمًا أصبح دعا أهل الطّمع فاعطاهم وقسال: إِنّْ آدم كان ينكح 
أولاده بناته؛ فأطاعوه؛ وقتل مسن خالفه؛ فاأسرى على كتابهم 
وعلى ما في قلوبهم منه فلم يبق عندهم منه شيء. وروى عبد بن 
حميدر في تفسير سورة البروج بإسناح صحيح عن ابن أبزى: لما 


هزم المسلمون أهل فارس. قال عمر: اجتمعوا فقال: إن المجسورس 
ليسوا أهل كتاب فنضع عليهم» ولا من عبدة الأوثان فنجري 
عليهم أحكامهم؛ فقال علي: بل هم أهل كتاب فذكر نحوه. لكن 
قال: وقع على ابنته» وقال في آخره: فوضع الأخدود لمن خالفه. 
فهذا حجّة من قال كان لهم كتاب. وأمًا قول ابن بطّال: لو كان 
هم كتابُ ورفع لرفع حكمه. ولما انك حل انعم ونكاح 
نسائهم. فالجواب أن الاستثناء وقسع للأثئر الوارد؛ لأنْ في ذلك 
شبهةٌ تقنضي حقن الدّم بخلاف النكاح فإنّه من يحتاط له. وقال 
ابن المنذر: ليس تحريم نكاحهم وذبائحهم مفقًا عليه؛ ولكن 
الأكثر من أهل العلم عليه؛ وحديث ابن عبّاس أخرجه النسائيّ 
أيضًاء وصحّحه التَرمِذْيْ والحاكم. 

قوله: (حَتّى تَحْبُدُوا الله وَحْدَهُ... إلّخ) فيه الإخبار من المغيرة 
بان الني يك أمر بقتال ا جوس حنّى يؤدُوا الجزية» زاد الطأّبراني: 
«وَإِنَا وَآلل لا نجع إلى ذَلِكَ الشتقاء حَنَى نَفْلِكُمْ عَلَى مَافِي 
أيديكم. 

قوله: (وَنُوَدي إليْهِمْ بهَا الْعَجَم الجزْية) فيه متمسكٌ لمن قال: 
لا تؤخذ الجزية من الكتابي' إذا كان عرييًا قال في الفتح: فامًا 
اليهود والنُصارى فهم المراد بأهل الكتاب بالاتفاق. وفرّق الحنفية 
فقالوا: تؤخذ مسن مجموس العجم دون مجوس العرب وحكى 
الطّحاوي) عنهم أنها تقبل الجزية من أهل الكتاب ومن جميع كفار 
العجم؛ ولا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو الشّيف. 
وعن مالك تقبل من جميع الكفار إلا من ارتدٌ» وبه قال الأوزاعي 
وفقهاء الشّام. ا 0 
قريش وخكى ابن عبد الب الاثفاق على قبوها من الجوس؛ لكسن 
حكى ابن النّينَ عن عبد املك أنّها لا تقبل إلا من اليهود 
والنُصارى فقط. ونقل أيضًا الاتفاق على أنه لايل نكاح 
نسائهم ولا أكل ذبائحهم. وحكى غيره عن أبي ثور حل ذلك» 
قال ابن قدامة: وهذا خلاف إجماع من تقدّمه قال الحافظ: وفيه 
نظرٌ فقد حكى ابن عبد البِرٌ عن سعيد بن المسيّب أنه لم يكن 
يرى بذبيحة المجوسي بآسًا إذا أمره المسلم بذبحها. وروى ابن أبي 
شيبة عنه وعن عطاء وطاووس وعمرو بن دينار أنْهم لم يكونوا 
يرون بأسًا با وقال الشافعر': تقبل من أهل 
الكتاب عربًا كانوا أو عجماء ويلتحق بهم الجوس في ذلك قال 
الجزية على اليهود والنُصارى بالكتاب وعلى 


أبو عبيل: ثبتت 


امجوس بالسمة قال العلماء: الحكمة في وضع الجزية أن الذي 
يلحقهم يحملهم على الدّخول في الإسلام مع مافي مخالطة 
المسلمين من الاطلاع على محاسن الإسلام واخختلف في السسّنة الني 
شرعت فيهاء فقيل في سنة ثمان وقيل في سنة تسم 

وَعَن عَمَرَ بن عبد الْمِيز «أنا النبي 6 قب إلى 
أهل اليَمن: إن عَلَى كل إنْسَان مِْكُمْ ديار كل سن أؤ قِيمتَهُ من 
الْمَعَافِر د يَعنِي أهل الدَّمْةٍ مِنِهُمْ؛ رَوَاهُ النشافيي (119/1) فِي 
منْنَدٍِ وَقَدْ سبق هَذَا الْمَعْنى فِي كِتَاب الرّكاةٍ فِي حَدِيث لِمَعَاذ. 

١‏ وَعَنْ عَمْرِو بْن عَوْفٍ الأنصّارِي: :أن رْسُول اللّهِ 
يكل بَعَثْ أبا َييدة بن اجاح إلى الْبَحْرَيْنِ يَأنِي بجزيتِهَاء وكان 
رَسُولُ الله يه صَالحَ أضل الْبَحْرَيِن وَآمْرَ عَلَيْهِمْ الْعَلاء بن 
الْحَمْرَمِي» تفن عَلَيْهِ (حم: 50 (خ: 1 (م: 
0 (0). 

7 وَعَن الزهري قَال: «قبلَ رَسُولُْ الل يكل الجزية من 
أهل الْبَحْرَيِن وَكَانُوا جو وو بو عبْنَدٍ (01/1) في 
الأْرّال. ْ 

وم - وَعَنْ نس دن النبي يك بَعَثّ تَالِدَ بْنَ الْوَلِيدٍ إلى 
كبر دوم فَأحدذوه َأئا به َحقَنَ مه وَصَالَحهُ على الْجزْيَةٍ» 
ووه لز قازد إ(فضتية وخر عل على ألا لا تختص بِالْعَجَمه 
أذ كبر قمة ري من غسَان). 

انان - وَعَنِ ابْنٍ عباس قَالَ: «صَالْح رَسُولُ الله 8 اهل 
َجران على الفا حلةٍ الَف في صقر واْبَدةُ ني رَجَسٍ 
يُوَدُونَهَا إلى الْمُسْلِمِينَ وَعَارِيَةٍ َلائِينَ دِرْعًا وَنْلائْينَ فُرَسًا 
دئلائين برا وثلانين بن كل ميثفي بن أمنئاف السئلاح يَضْرُون 
بها وَالْمُنْلِمُونَ ضَامِنُونْ لَهَا حَنَى يَرْدُوهَا عَلَيْهِمْ إن كَان بِاليمَنِ 
بد ذا غْر على أن لا يُهْدم لهم بعك ولا يُخْرَج لَهُمْ فْس» 
رلا يوا عَنْ دينهم ما َم يُحْدنُوا حَدئء أن يكوا الرباه أخرَجةُ 
أَبُو دَاوْد (7”:41). 

حديث عمر بن عبد العزيز هو مرسلٌ» ولكنّه يشهد له ما 
أشار إليه المصّف من حديث معاؤء وقد سبق في باب صدقة 
المواشي من كتاب الزّكاة» وفيه «رَمِنْ كل حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَّهُ 
مََافِرَه وقد قدمنا الكلام عليه هنالك» وحديث الزٌهري هو أيضًا 
مرسلٌ. وقد تقدّم ما يشهد له في أوّل الباب. وحديث أنسٍ 
أخرجه أيضًا البيهقي وسكت عنه أبو داود والمنذري» ورجال 


نيل الأوطار - كتاب الجهاد والسير 


إسناده ثقات» وفيه عنعنة محمّد بن إسحاق وحديث ابن عباس 
هو من رواية السدّيْ عنه قال المدذري: وني سماع ال 
عبد الله بن عباس نظرٌ» وَإِنْما قيل إنْه رآه ورأى ابن عمر» 
وسمع من أنس بن مالك وكذا قال الحافظ: إن في سماع السُدّي 
منه نظراء لكن له شواهد: منها ما أخرجه ابن أبي شيبة عن 
الشّعيّ قال: «كُنَبَ رَسُولُ ال يل إلى أهل نَجْرَانَ وَهُمْ نَصّارَى 
أن مَنْ بي منْكُمْ بالربا قلا وْمة لَهُه والخرم أبغنا عن سالم قال: 
«إن أَهْلَ نَجْرَانَ فَدْ بَلَعْوا أَرْبَعِينَ فاه وَكَانَ عُمَرُ رضي الله عنه 
يَحَافهُمْ أن يَمِيلُوا عَلَى الْمُسْلِمِنَ فتَحَاسَدُوا بَيْنَقُمْ فَأنَوا عُمَرَ 
َقَاُوا: جئاه َالَ: وكَان رَسُولُ الله وق مد كنب لَهُمْ نابا أن 
لا يُجْلَرْاء فَاغْتَنْمَهَا عُمَرُ فَأَجْلامُمْ فَنَدِمُواء فَأَنَوُْ فَقَالُوا: أَقِلنَاء 
َأبى أن يُقِلَهُمْ فَلَمًا قَدِمَ عَلِي أَنَوْهُ فَقَالُوا: إِنا نَنْألكَ بخَطً 
ينك وَسْفَاعوِكِ ِنْدَ نيك إلا ما ناد فَأبَى» وَقَالَ: إن عْمَرٌ 
كان رَشِيدَ الأئر». 7 

قوله: (ينْ اْمَافر) بعين مهملة وفاء: اسم قبيلةٍ وبها سمّيت 
الثباب» وإليها ينسب البرٌ المعافري. 

قوله: (الأَنْصّارِيُ) كذا في صحيح البخاري» والمعروف عند 
أقلالخازق الدمن الواخرينة وقد وقع أيضًا في البخاري أنه 
حليفُ لبني عامر بن لؤي» وهو يشعر - بكونه من أهل مكة قال 
في الفتح: ويحتمل أن يكون وصفه بالأنصاري بالمعنى الأعمء ولا 
مانع أن يكون أصله من الأوس والنزرج نزل مكّة وحالف 
بعض أهلهاء فبهذا الاعتبار يكون أنصاريًا مهاجريًا. قال: ثم 
ظهر لي أن لفظة الأنصاريُ وهم وقد تفرد بها شعيبٌ عن 
الرُهري؛ ورواه اصحاب الرزّهري عنه بدونها في المتحيحين 
وغيرهماء وهو معدودٌ في أهل بدر باتفاقهم؛ ووقع عند موسى 
بن عقبة في المغازي أنه عمير بن عوفه بالتُصغير. 

قوله: (إلَى الْبَحْرَيْنِ) هي البلد المشهور بالعراق» وهو بين 
البصرة وهجرء وقوله: «رَبَأتّي بحِرْيَتِهَاء أي يأتي بجزية أهلهاء 
وكان غالب أهلها إذ ذاك المجوس» ففيه تقويةً للحديث الذي 
تقدّم.ومن ثم ترجم عليه النسائي «أعذ الْجرْيَةٍ مِنْ الْمَجُوس؛ 
وذكر ابن سعد «أن الي كك بَمْدَ قِسْمَةِ الْغَنَائِمٍباْجغرَائةٍ أرْسَلٌ 
الْمَلاء إلى الْمُذِر بْنِ سَاوَى عامل الْفُرس عَلَى الِْحْرَئِن يَدْعُوهُ 
إلى الإسلام فَأسلم وَضَالَحَ مَجُوسَ يَلّكَ البلا على المزية». 

قوله: (وَكانٌ رَسُولُ الله ق... إلخ) كان ذلك في سنة الوفود 


سنة تس من الفجرة. 

قوله: (إلى أكيِدر) بضم الهمزة تصغير أكدر» قالفي 
التلخيص: إن ثبت أن أكيدر كان كنديًا ففيه دليلٌ على أن الجزية 
لا تختص بالعجم من أهل الكتاب. لأنْ أكيدرًا كان عربيًا انتهى. 

قوله: (صَالَحَ رَسُولُ الله ل هل نَجْرَانَ)... إلخ هذا المال 
الذي وقعت عليه المصالحة هو في الحقيقة جزية» ولكن ما كان 
ماخودًا على هذه الصّفة يختصْ بذوي التشوكة فيؤخذ ذلك 
المقدار من أموالهم ولا يضربه الإمام على رءوسهم. 

قوله: (إنْ كَانَ بِاليَمّن كَيِدُ ذَاتُ غَدْر) إِنْما أنْث الكيد هنا 
أنه 5 ولفظ الجامع "مد ذا بقَثر؛ وفي الإرشاد 
اكيْدٌ أَوْ غَدْرّه وهكذا لفظ أبي داود. 

قوله: (وَلا يَخْرُجُ لَهُمْ َس بفتح القاف وتشديد المهملة 
بعدهاء قال في القاموس: وهو رئيس النُصارى في العلم. 

قوله: (أَوْ يَأْكلُوا الربًا) زاد أبو داود هقَالَ إمْمَاعِيل: قَدْ أَكَلُوا 
الريا» 1 

6 - وَعَنِ ابْن شِهَاسم قَالَ: أوْلُ مَنْ أغطى الجزيّة مِنْ 
أهل الْكتّاب أهْل نجْرَان وَكَانُوا نصَارَى روه بو بيد (09) في 
الإموّال. 

5- وعَنَ ابن عئاس قال كانت الْمَرَآةُ نُكُونُ مِقْلاة 
تَجمَل علَى ها إنا عاش لها ولد ناوه فلا أجليت بسو 
النضير كَانْ فِيهم مِنْ أَبنَاء الإنصار فَقَانُوا: لا نَدَعٌ أبْناءناء فَأئْرَلَ 
الله ءٍْ وَجَلَ (لا إكرَاة 5 اللذين (رَوَاء أو دَاوْد )١1841(‏ وَهْوَ 
قلي على أذ الْوئِي' إذا ته مر يون كَمَيِ من أطل الَاب. 

7" - وَعَنِ ابْن أبي نُجِيح قال قُلْتْ لَمُجَاهِدٍ: ما شأن 
أهْلٍ الثام عَلَيهِمْ أَرْبَعَةُ دنَانِينَ وَأهل الْيَمَنِ عَلَيْهِمْ دِينار؟ قَال: 
جِْلَ ذَلِكَ مِنْ قبيل الْبسّار أَخرَجَه الْبُخَارِيْ (5/ 101). 

حديث ابن شهابر 0 وحديث ابن عباس أخرجه أيضًا 
النسائي» وقد رواه أبو داود من ثلاث طرق والنْسائي من طريقين 
وجميع رجاله لا مطعن فيهم. 

قوله: (يقلاة) بكسر الميم وسكون القاف. قال في مختصر 
الثهاية: هي المرأة التي لا يعيش ها ولدُ. 

قوله: (فَأَنرَلَ الله عَرْ وَجَلْ: «لا [كراة في الدّين») فيه دليل 
على أنّه إذا اختار الوثنيم الدّخول في اليهوديّة أو النصرائية جاز 
تقريره على ذلك بشرط أن يلتزم بما وضعه المسلمون على أهل 
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الذّمّة. 

قوله: (مَا شأَنُ أَهْلٍ النشام... إِلَخْ) أشار بهذا الأثر إلى جواز 
تاوت في الجزية وأقلُ الجزية عند الجمهور دينارٌء في كل سنةٍ 
من كل حالم لحديث معاؤ المتقدّم وما ورد في معناه وظاهره 
المساواة بين الغ والفقير وخصته الحنفيّة بالفقير. قالوا: وأمًا 
المتوسّط فعليه ديناران وعلى الغ اربعة؛ وهو موافقٌ لأثر مجاه 
المذكور. وعند الششافعيّة أن للإمام أن يماكس حتّى يأخذها منهمه 
وبه قال أحمد وحكى في البحر عن الحادي والقاسم والمؤيّد باللّه 
وأبي حنيفة وأصحابه أنْها تكون من الفقير اثنتى عشرة قفلة» 
ومن الغني ثمانيًا وأربعين» ومن المتوسّط أربعًا وعشرين. 
وتمسكوا بما رواه أبو عبيدٍ من طريق أبي إسحاق عن حارئة بن 
مضرب عن عمر أنه بعث عثمان بن حنيفي بوضع الجزية على 
أهل السواد ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثني عشر قال في 
الفتح: وهذا على حساب الدينار باثي عشر. وأخرجه البيهقي 
من طريق مرسلةٍ بلفظ: 9إن عُمَرٌ ضَرَبَ الجزيّة عَلَى الْغَنِيْ 
َمَاَِةَ وَربعِينَ دِرْهَمًاء وَعَلَى الْمَُوَسْط أربَمَة وَعِشْرِينَ وَعَلَى 
لق لمكي الي ره وأخرج اليهقيث ايضنا عن عمر أنه 
وَضّعْ عَلَى أَهْلٍ اذهب أَرْبَمَة ددني وَعَلَى أمل الْوَرق ثَمَايَة 
وَأَرْبَعِينَ». 

وأخرج أيضًا عنه أنه قال: «ديَارٌ الجزية نْنَا عَشْرَ دِرْهَمًاة. 

قال: ويروى عنه بإسناد ثابتر: «عَشْرَةٌ ة دَرَاهِمَ؛ قال: ووجهه 
التّقويم باختلاف السّعر. وقال مالك: لا يزيد على الأربعين, 
وينقص منها عمّن لا يطيق. قال في الفتح: وهذا يحتمل أن يكون 
جعله على حساب الدّيئار بعشرةٍء والقدر الذي لا بدٌ منه دينارٌ. 
وحكى في البحر عن النّفس الركيّة وأبي حنيفة والثثافعي في قول 
له أنه لا جزية على فقيره وهذا يخالف ما حكاه في الفئح عن 
الحنفيّة والنافعية كما قثعناء وللّ ما وقع من عمر وغيره من 
الصّحابة من الزّيادة على الدينار لأنهم لم يفهموا من الني يك 
حدًا محدوداء أو أن حديث معاذ المتقدّم واقعة عين لا عموم لهاء 
اذ اخزية نوغ من المثلم نا قتمناء وقدكام مأكان ياخده 
يي من أهل نجران وحكي في البحر عن المادي أن الغني من 
يملك ألف دينار نقدًا وبثلاثة آلاف دينار عروضاء ويركب الخيل 
يتم الذعب. وقال المؤيّد بالله: إن الغ هو العرفي وقراء 
المهدي» وقال المنصور بالله: بل الشرعي 


قال في الفتح: واختلف السكلف في أخذها من المي. 
فالجمهور قالوا: لا تؤخذ على مفهوم حديث معاذِء وكذا لا 
تؤخذ من شيخ فان ولا زمن ولا امرأةٍ ولا مجنون ولا عاجز عن 
الكسب ولا أجير ولا من أصحاب الصُوامع في قول. والأصح 
عند الششّافعيّة الوجوب على من ذكر آخخرًا انتهى. وقد أخرج 
البيهقيُ من طريق زيد بن أسلم عن أبيه «أنْ عُمَرَ كنب إِلَى أُمَرَاء 
الإجْنادٍ أن لا تضربُوا الجزية إلا عَلَى مَنْ جَرَت عَلَيْه الْمَرَاسِي»» 
وكان لا يضرب على النّساء والصّبيان. ورواه من طرق أخصرى 
بلفظ: «وّلا تَضَّعُوا الجرية عَلَى النْمَاء رَالممّان؛ ولكنّه قد 
أخرج أبو عبيد في كتاب الأموال عن عثمان بن صالح عن ابن 
هيعة» عن أبي الأسود عن عروة قال: «كَنَبَ رَسُولُ الله بل إلى 
آهل الْيِمَن أنهُ مَنْ كَانَ عَلَى يَهُودييهِ أو نْصْرَائِه فإِنْهُ لا ينْرِعْهَا 
َعَليُ لجيه عَلَى كُلّ حَالِم دك أز أنتى عَبْدٍ ْم ديار وَافم 
َو قِيمَنهُه ورواه ابن زنجويه في الأموال عن النْضر بن شميل عن 
عوفي عن الحسن قال: «منَب رُسُولٌ الله به فَذَكَرهُ» قال 
الحافظ: وهذان مرسلان يقوي أحدهما الآخر. وروى أبو عبيدرٍ 
أيضًا في الأموال عن يحيى بن سعيدٍ عن قتادة عن شقيق العقيلي 
عن أبي عياض عن عمر قال: الا َشرُوا رين أل الَو ِنَم 
أَهْل خرَاج يودي بَمْضّْهُمْ عَنْ بَعْضٍه. 

4 - وَعَن ابْنِ عباس قَالَ: قَالَ رَسُول الله يلهِ: دلا 
تملح تناد في أزضر ولس غى مُنيم جز زه امد 
(7/1)) وأبو ذَاوْد (7077)) وَقَدْ اشح مولي تارم 
الجزيّةٍ بالإسلام وَعَلَى المَنع بن إخداث َِعةٍ أو كيس 

1 - زج م ني لل مع زول اله 
يَقُولُ: «لَيْس عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُنُورٌ إنْمَا الْعُصُورُ عَلَى اليَهُودٍ 
عن وَالنْصَارَى» رَرَاهُ أَحْمَدُ (0/ )4٠١‏ وَأبُو دَاوْد (49:). 

- وَعَنْ أنْس: دن امْرَأءٌ يَهُودِيةٌ نت رَسُول الله يك 
باو َسْمُومةٍ َل بنهاء جي: بها إلى رَسُول الله و انها 
عَنْ ذَلِك» فُقَالَت: أرّذت أن تلك فَقَالَ: ما كَانَ اللّهُ لِيُسَلْطكٍ 
عَلَى ذَلِكَ قَالَ: فَمَالُوا: ألا َقتلْهَا؟ قَالَ: لاك فَمَا نَمَا زلت أغرِقْهًا 
في لهات رسُول الله يه روه أَخْمَدُ (118/5) وَتسْلِمٌ 
(:114) (40) وَهْرَ دَلِيلٌ عَلَى أن الْمَهْدَ لا يَنتَقِضْ بمثل هذا 


حديث ابن عبّاس سكت عنه أبو داود ورجال إسناده 
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مونّقون, وقد تكلّم في قابوس بن الحصين بن جندببء وونّقه ابن 
معين وقال المنذري: أخرجه انمي وذكر أنه مرسلٌ؛ ويشهد له 
ما تقدم أنه يي قال: «الْمُسْلِمٌ وَالْكَافِرُ لا تَيَرَاءَى نَارَامُمَاه 
وأخرج مالك في الموطًا عن ابن شهابه أن اللي يك قال: دلا 
يَجَْمِعُ وينان في جَزِيرَةالْمَربِه قال ابن شهابر: فحص عمر 
عن ذلك حتّى أتاه التلج واليقين عن الى يك بهذا فاجلى يهود 
خيبر. 

قال مالك: وقد أجلى عمر يهود نجران وفدك. ورواه مالك 
في الموطا أيضًا عن إسماعيل بن أبي حكيم أله سمع عمر بن عبد 
العزيز يقول: بلغني أنه كان من آخر ما تكلّم به رسول الله يك 
أن قال: «قَائَلَ اللّهُ اليْهُودَ وَالنْصَارَى انَحَذُوا قور َنيَائهمْ 
مَسَاجِدَه لا يَبْقَى ديئان بأرْض الْعَرّبِوه. 

ووصله صالح بن أبي الأخضر عن الزُهِرِي عن سعيلر عن 
أبي هريرة أخرجه إسحاق في مسنده ورواه عبد الرَرّاق عن معمر 
عن الزُهري عن سعيد بن المسيّب فذكره مرسلاً» وزاد َقَالَ 
عُمْر: مَنْ كان مِنْكُمْ عِنْدهُ عَهْدَ مِنْ رَسُول الله يل ليت بو وَإلا 
ني تجلِيكم». 0 

ورواه أحمد في مسئده موصولاً عن عائشة:؛ ولفظه قالت: 
«آير ما عَهدَ رَسُولُ الله يل أن لا يرك بجَزِيرَةٍ الْعَرَبٍِ وينان» 
أخرجه من طريق ابن إسحاق؛ حدئني صالح بن كيسان ععن 
الُهري عن عبيد اللّه بن عبد الله بن عتبة عنها. وحديث الرّجل 
الذي من بني تغلب أخرجه البخاري في التاريخ وساق 
الاضطراب فيه وقال: لا يتابع عليه قال المنذري: وقد فرض الب 
َكِ العشور فيما أخرجت الأرض في خمسة أوساق. وقد أخرجه 
أبو داود أيضًا من طريق أخرى من حديث جرب يكن يد الله 
عن جدّه أبي أمّه قال: قال رسول الله يق (إنْمَا الْمُشُودُ عَلّى 
اليَهُودٍ وَالنْصَارَى وَلْسَ عَلَى الْمْسْلِمِينَ عُشُورً» ول يتكلم ابو 
داود ولا المنذري على إسناده؛ وأخرجه أيضًا من طريق أخرى 
عن حرب بن عبيد الله فقال: «الْحْرَّاجٌ» مكان البكري” ارج 
أيضًا من طريق أخرى عن رجل من بكر بن وائل عن خاله قال: 
للع نا زرل الل فشر قزمي؟ فال نما النثرة عن التقود 
وَالنُصَارَى» وقد سكت أبو داود والمنذريُ عنه؛ وفي إسناده 
الرّجل البكري وهو مجهول» وخاله أيضًا مجهولٌ ولكنّه صحابي. 

قوله: (لا تَصْلّحُوِبْلتَانَ) سياتي الكلام على ذلك في الباب 


الذي بعد هذا. 

قوله: (وَلَسَ عَلَى مُلْلِمٍ جزيّة) لأنْها إنْما ضربت على أهل 
الذمّة ليكون بها حقن الدّماء وحفظ الأموالء والمسلم بإسلامه 
قد صار محترم الدّم والمال. 

قوله: (عُشُورٌ) هي جمع عشر وهو واحدٌ من عشرة: أي ليبس 
عليهم غير الرّكاة من الضرائب. والمكس ونحوهما. قال في 
القاموس: عشرهم يعشرهم عشرًا وعشورًا: أذ عشر أموالهم 
انتهى. وقال الخطابي: يريد عشور التّجارات دون عشور 
الصّدقات. قال: والّذي يلزم اليهود والنصارى من العشور هو ما 
صولحوا عليه؛ وإن لم يصالحوا عليه فلا شيء عليهم غير الجزية 
انتهى. ولعلّه يريد على مذهب الثافعيٌ وأمّا عند الحنفيّة 
والزيديّة فإنْهم يقولون: يؤخذ من تجار أهل الدّمّة نصف عشر ما 
يتجرون به إذا كان نصابًاء وكان ذلك الانّجار بأماننا. ويؤخذ من 
تجار أهل الحرب مقدار ما يأخذون من تجارنا. فإن التبس المقدار 
وجب الاقتصار على العشر. وقد أخرج البيهقي عن محمد بن 
سيرين أن أنسن :بن مالك قال له: أبعثك على ما بعثني عليه عمر 
فقال: لا أعمل لك عملاً حنّى تكتب لي عهد عمر الذي كان 
عهد إليك؛ فكتب لي أن تأخذ لي من أموال المسلمين ربع العشرء 
ومن أموال أهل الدّمّة إذا اختلفوا للنّجارة نصف العشرء ومن 
أموال أهل الحرب العشر وأخرج سعيد بن منصور عن زياد بن 
حدير قال: اسبتعملني عمر بن الخطّاب على العشور فأمرني أن 
اكد از اقل الدرن العمل رمن بكار فل الله تصنت ٠‏ 
العشرء ومن تجار المسلمين ربع العشر وأخرج مالك عن ابن 
شهاب عن سام عن أبيه كان عمر يأخذ من القبط من الحنطة 
والزيت نصف العشرء يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة» ولا 
يؤخذ ذلك منهم إلا في السئنة مرة لظاهر اقترانه بربع العشر الذي 
على المسلمين. وأمًا اشتراط التُصاب والانتقال بأمان المسلمين 
كما قاله جماعة من الرّيديّة فلم أقف في شيء من السُنّة أو أفعال 
سهان عل ا ونا علد ه وقمل عض :ونه يكن تتطة لكل قد 
عمل الناس إبه قاطبة فهو إجماعٌ سكوتي. ويمكن أن يقال: لا 
يسلم الإجماع على ذلك؛ والأصل تحريم أموال أهل الدّمّة حتى 
يقوم دليلٌ» والحديث محتملٌ. وقد استنبط المصئف رحمه الله من 
حديث ابن عباس المذكور في الباب المع من إحداث بيعةٍ أو 
كنيسةٍ. وأخرج البيهقي من طريق حزام بن معاوية قال: كتتب 
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إلينا عمر دأَدْبُوا الْحَيلَ وَلا يُرَْمُبَئْنَ ظَهْرَانِكُمْ الصّلِيِبُ وَلا 
ُجَاورَكُمْ الْحَتازيرُ وفي إسناده ضعففُ. وأخرجه أيضًا الحافظ 
الحراني وروى أبن عدي عن عمر مرفوعًا ١لا‏ تبْنَى كَنِِسَةٌ في 
الإسلام وَلايُجَدْهُ مَاخَرِب يِنْهًاء وروى البيهقي عن ابسن 
عبّاس: ١ك‏ مطرام مَصْره امون لا تبن فيه بيعة ولا كيس 
ولا يُْرَبُ فيه اقوس وَلا يَاعٌ فِيهِ لحم خينزير» وني إسناده 
حش وهو ضعيفٌ وروى أبو عبي في كتاب الأصوال عنن نافع 
عن أسلم «أَنّ عُمْرَ أَمرَ في أل الدَمةٍ أن تَجَرُ نَرَاصيهِمْ وََنْ 
يَرْكبُوا عَلَى الأكف عَرَضًا وَلا يَرْكبُوا كَمَا يَرْكُبُ الْمُسْلِمُونَ وَأَنْ 
يُوَلُّوا اْمَنَاطِقَ» قال أبو عبيلر: يعني الرّئانير وروى البيهقي عن 
عمر «أنْهُ كَنْب إِلَى أُمَرَاء الأجْنَادٍ أنْ يَخْتِمُوا رَفَاب أَهْل الذَّمَةٍ 
خانم الْصاص» وَأن مج نََاص هي ون مد لاط 

وحديث أنس المذكور في الباب استدلٌ به المصف رحمه الله 
على أن إرادة القئل من الم لا بتتقض بها عهده: لأن الي بكي 
م يقتلها بعد أن اعترفت بذلك؛ والقصّة معروفة في كتب السّير 
والحديث. والخلاف فيها مشهورٌ 

رف ميو امل لعل ,لجف تحشر امن 
أهل الذّمّة واستدل بأمر الب يل بقتل من كان يشتمه من كقار 
فريش كما سبق. وتعقبه ابن عبد البرٌ أن كقار قريش المأمور 
بقتلهم يوم الع كانوا حربيّين» وأخمرج عبد الرّزّاق عن ابن 
جريج قال: : «أخبزت أن أبا يده بن الْجَراح وأا مُريْرَة قلا 
كِتابيين أرَادَا امْرَأَة عَلَى نَفْسِهًا مُسْلِمَة وروى البيهقي من طريق 
التُعي عن سويد بن غفلة قال: «كنا عِنْدَ عُمَرَ رَهُوَ أَمِيرٌ 
التزسا باتكل ناي تبن تقدارن شقق يدري انيت 
عُمْرُ وَقَالَ لصيس انظ مَنْ صَاحِبُ هَذَاء فَذَكَرٌ القضة فجيءً 
بهذ هر عَرْفُ بن مال فَقَال: رَآبُِهُيَسُوقُ بارأ مُسْلِمةه 
َنَحَسَ الْحِمَارَ ليِصْرَعَهَا فلَمْ َصْرَع م دَقمَها فَخَرتْ عَنِ الْحِمَار 
فَمْييَهَا فَفَعَلْتُ به مَا تَرَىء فَقَالَ عُمَرٌ: وَآللْهِ مَاعَلَى هذا 
عَامَدنَاكُم نامز نه قنز نه كادي انها انام فوا بِِمٌةٍ مُحَمِّلٍ 
كله فَمَنْ فَمَلَ مِنْهُمْ هذا فلا مه مُه ّ 

بَابْ مَنْعٍ أهل الذّمة مِنْ سكتى الْحجَازٍ 

0 - عن ابْنِ عباس قَالَ: «اشَد برَسُول الله يق وَجَعْهُ 
يَوْمّ الخَميس رَأوْصى عِنْدَ مُوْيْهِ بٌلاث: أخْرِجُوا الْمُنشركِين مِنْ 
جزيرة اْرِّه وَأجيرُوا الود نحو ما كنْتُ أجيرْهمْ»» وَنسِيِتُ 


الثالئة. مَُفَقَ عَلَيْهِء وَالشّكُ مِنْ سْلَيْمَانَ الأحْوّل. 

لك وطخت اله ضيغ نبول الل ل كول 
«لاخْرجَنٌ الْيَهُود وَالنْصارَى مِنْ جَزيرَةٍ الْعرسِ حَنّى لا أدَغ فِيهَا 
إلا سُنَلِمًاء رَوَاهُ أحمَذد(١/‏ 3 وَملْلِم (1750) 530) 
وَالتَرْمِلرِيُ (11) رَصَحُحَهُ. 

0118" - وَعَرْ عَائِشَةَ قَالَت: آْيرُ مَا عَهِدَ رَسُولْ الله يل أنه 
قال: هلا يرك بجزيرة الْرَبر ويئانه. ' 

4 - وَعَنْ أبي بيد بْن الْجَراح قَالَ: آخيرُ مَا تَكَلْمّ به 
رَسُولْ الله يكه: «أخرجُوا يَهُودَ أهل الججاز وَأمل نَجْرَانَ من 
جزيرة الروك روَاهمَا أحْمَدْ (195/1). وَعَن ان عَمَرَ أن عم 
أجلى اليَهُود وَالنْصَارَى مِنْ أْض الحجاز وَذَكرَ يَهُودَ يبر إلى 
أن قَالَ: أجْلاهُم عُمَرُ إلى نَيِمَاء وَأ حا رَوَاءُ البُخَار (167). 

حديث عائشة قد قدمنا أنه رواه أحمد في مسنده من طريق ابن 
إسحاق قال: حدثي ثني صالح بن كيسان عن الرُهريُ عن عبيد الله 
بن عبد الله بن عتبة عنها. وحديث أبي عبيدة أخرجه أيضًا 
البيهقي وهو في مسند وفي مسند الحميدي أيضًا. 

قوله: (مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرَس) قال الأصمعي: جزيرة العرب ما 
بين أقصى عدن أبين إلى ريف العراق طولاً. ومن جدة وما 
والاها من أطراف الشّام عرضاء وسمّيت جزيرة لإحاطة البحار 
بهاء يعني بحر الهند وبر فارس والحبشة وأضيفت إلى العرب 
لأنها كانت بأيديهم قبل الإسلام ويها أوطانهم ومنازهم. قال في 
القاموس: وجزيرة العرب ما أحاط بها بحر الحند وبحر الثلام ثم 
وجلة زالفراك» اومانين عتقين إل اطراف السام طولاء رسن 
جدة إلى ريف العراق عرضًا انتهى. وظاهر حديث ابن عباس أنه 
يجب إخراج كل مشر من جزيرة العرب سواءٌ كان يهوديًا أو 
نصرائيًا أو محوسيّاء ويؤيّد هذا ما في حديث عائشة المذكور بلفظ 
دلا يْرَكُ بجزيرَة الْمَرَسِ دِيئان؛ وكذلك حديث عمر وأبي عبيدة 
بن اجام لتصريحهما بإعراج اليهود والنصارى. وبهذا يعرف أن 
ما وقع في بعض ألفاظ الحديث من الاقتصار على الأمر بإخراج 
اليهود لا ينافي الأمر العام لما تقيّر في الأصول أن التنصيص 
على بعض أفراد العام لا يكون مخصّصًا للعامٌ المصرّح به في لفظر 
آخر وما نحن فيه من ذلك. 

قوله: يت ال قبل هي تجهيز لساءة وقبل: يحتمل 
أنها قوله يك «لا تَنخِدُوا قَبْرِي وََنَاه وفي الموطّأ ما يشير إلى 
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ذلك. وظاهر الحديث أنه يجب إخراج المشركين من كل مكان 
داخل في جزيرة العرب وحكى الحافظ في الفتح ني كتاب الجهاد 
عن الجمهور أن الذي يمنع منه المشركون من جزيرة العرب هو 
الحجاز خاصة قال: وهو مكّة والمدينة واليمامة وما والاها لا 
فيما سوى ذلك مما يطلق عليه اسم جزيرة العرب لانّفاق الجميع 
على أن اليمن لا يمنعزن منها مع أنْها من جملة جزيرة العرب 
قال: وعن الحنفيّة يجوز مطلقا إلا الممسجد. وعن مالك يجوز 
دخحوهم الحرم للنّجارة. وقال الثافعي: لا يدخلون الحرم أصلاً 
إلا بإذن الإمام لمصلحة المسلمين انتهى. قال ابن عبد البر في 
الاستذكار ما لفظه: قال الثافعي: جزيرة العرب التي أخرج عمر 
اليهود والنصارى منها مكة والمدينة واليمامة وتخاليفها. فأنًا 
اليمن فليس من جزيرة العرب انتهى. قال في البحر: مسألة: ولا 
يجوز إقرارهم في الحجاز إذ أوصى يك بئلائة أشياء: إخراجهم 
من جزيرة العرب الخبر ونحوه؛ والمراد يجزيرة العرب في هذه 
الأخبار مكة والمدينة واليمامة وتخاليفها ووج والطّائف وما 
ينسب إليهماء وسمّي الحجاز حجارًا لحجزه بين ند وتهامة ثم 
حكى كلام الأصمعي السابق» ثم حكى عن أبي عبيدة أنه قال: 
جزيرة العرب هي ما بين حفر أبي موسى وهو قريب من البصرة 
إلى أقصى اليمن طولاًء وما بين يبرين إلى السّماوة عرضاء ثم قال 
لنا: ما روى أبو عبيدة: إن آخر ما تكلم به الي يك «أخرجُوا 
الْيهُودَ مِنْ جَِيرة الْعَرَبِيا ابر «وأجلى عُمَرُ أَهْلَ الدَّمَةِ مِنْ 

الْحِجَازٍ لحن بَمْضْهُمْ بالنشام ور بَعْضهُمْ بالكوفةٍ وَأجْلَى وبر 
َوْما فلَحِقُوا حير فاقتضى أن المراد الحجاز لا غير انتهى. ولا 
يخفى أنّه لو كان حديث أبي عبيدة باللّفظ الذي ذكره لم يدل على 
أن المراد بجزيرة العرب هو الحجاز فقطء ولكنه باللّفظ الذي ذكره 
المصئّف فيكون دليلاً لتخصيص جزيرة العرب بالحجاز» وفيه ما 
سياتي. قال المهدي في الغيث ناقلاً عن الششّفاء للأمير الحسين: 
نما قلنا بجواز تقريرهم في غير الحجازء لأن اللي يله لا قال: 
«أَخْرجُوهُمْ مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرَبِوه ثم قال: «أَخْرجُومُمْ مِنْ 
الججار عرف انا متضرفة هزير اليرت لجان قط رلا 
لمكم اردان ع رشان ادال رعاية أذ شيعن 
إخراجهم منه أقوى» فوجب مراعاة المصلحة إذا كانت في 
تقريرهم أقوى منها في إخراجهم انتهى. وقد أجيب عن هذا 
الاستدلال بأجوبةٍ: منها: أن حمل جزيرة العرب على الحجاز وإن 


صمح مجازًا من إطلاق اسم الكل على البعض فهو معارض 
بالقلب» وهو أن يقال المراد بالحجاز جزيرة العرب. إِما 
لانحجازها بالأبحار كانحجازها بالحرار الخمس.ء وإمّا مجارًا من 
إطلاق اسم الجزء على الكل» فترجيح أحد المجازين مفتقر إلى 
دليل» ولا دليل إلا ما ادُعاه من فهم أحد المجازين. ومنها: أن في 
عر عرو العريو رياد امد هم لقي والرّيادة كذلك 
مقبولة ومنها: أن استنباط كون علّة التّقرير في غير الحجاز هي 
المصلحة. فرع ثبوت الحكم أعني التّقرير لما علم من أن المستنبطة 
إِنْما تؤخذ من حكم الأصل بعد ثبوته» والدليل لم يدل إلا على 

وي اكوا ري لتو لعو ام وَالْكَافِكُ لا 
تَترَاءَى نَارَاهُمًا». 

وحديث «لا يُنْرَكُ بجَزِيرَةٍ الْعَرّسِِ وينان» ونحوهما. فهذا 
الاستنباط واقمٌ في مقابلة لمة المصرح فيه بأن العلّة كراهة 
اجتماع دينين. فلو فرضنا أنه لم يقع النْصْ إلا على إخراجهم من 
الحجاز لكان المتعيّن إلحاق بقيّة جزيرة العرب به لهذه العلّة 
فكيف والنْصْ الصّحيح مصرّح بالإخراج من جزيرة العرب؟. 
وأيضًا هذا الحديث الذي فيه الأمر بالإخراج من الحجاز فيه 
الأمر بإخراج أهل نجران كما وقع في حديث الباب» وليس نجران 
من الحجاز, فلو كان لفظ الحجاز مخصّضًا للفظ جزيرة العرب 
على انفراده أو دالاً على أن المراد بجزيسرة العرب الحجاز فقط 
لكان في ذلك إهمالٌ لبعض الحديث وإعمالٌ لبعض وإنْه باطل. 
وايغناعانةاما و عدي ابن عبت الذي مك اج يلط امل 
الحجاز مفهومه معارض لمنطوق ما في حديث ابن عباس المصرّح 
فيه بلفظ جزيرة العرب. والمفهوم لا يقوى على معارضة المنطوق 
فكيف يرجح عليه؟. فإن قلت: فهل يخصّص لفظ جزيرة العرب 
المنرّل منزلة العام لما له من الإجزاء بلفظ الحجاز عند من جوز 
الشخصيص بالمفهوم. قلت: هذا المفهوم من مفاهيم اللّقبٍ وهو 
غير معمول به عند فين من أنمّة الأصول حتّى قيل إن لم يقل 
به إلا الدقاق وقد تقرّر عند فحول أهل الأصول أن ما كان من 
هذا القبيل يجعل من قبيل التنصيص على بعض الأفراد لا من 
قبيل الشخصيص» إلا عند أبي ثور. 

قوله: (أَهْلٌ الْحِجّاز) قال في القاموس: والحجاز مكة والمدينة 
والطّائف وغاليفهاء لأنها حجزت بين نج وتهامة؛ أو بين نجار 


والستراة» أو لأنها احتجمزت بالحرار الخمسء حرّة بني سليم 
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وواقم وليلى وشوران والثار انتهى 
بَابُ ما جَاء في باهم بالتحة وَعيَاتهم 

60 - عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الل وَو: «لا 
تَنْدَمُوا الْبَهُودَ رَالنْصَارَى بالسّلامء وَإذَا لَقيثْمُوهُمْ فِي طَربق 
فَاضْطَرُوهُمْ إلى أضِيّقِهَاء مُنَفَقّْ عَلَنْهِ (حم: 177/1) (خ: 
ل 0 سك 

5- وَعَنْ نس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله و «إذا سَلْمْ 
عَلَكُمْ آهل الكنَابٍ فَقُونُوا: وَعَلَيِكُمْ مُنْفَقَ عَلَيْهِ (غ: 1411) 
(م: 2701101 وَفِي روَايَةٍ لأحْمد: «نَقُولُوا: عَلَيِكُم بغر 
زاد. ان 

867 - وَعَن ان عُمَرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يه: «إن 
الْبَهُودَ إذًا 07 اعدف نّم يَقُولَ: السام عَلَيِكُي نقَن: عَلَِكَ» 
مَُْنَ عَلَيْهِ (حم: 7/ 114) (خ: 1914) (م: 1174 (8). رَفِي 
روَاية لَأحْمَدَ (11/5) وَمُسْلِمٍ (154١؟)‏ «رَعَلَيِكَ» بالواو. 

4 - وَعَنْ عَائِشَة قَالَت: «دَخَلَ رَهْعلٌ م مِن الَيَهُودٍ عَلَى 
رَسُول الله يه فََالُوا: السنَامٌ عَلَنِكء فَالَتَ عَائِشَةُ: تَفْهِسَهَاء 
قلت لكام وال قلح قَقَالَ رَسُولُ الله يلة: مَهْلاً 
َا عَائِشَةُ إن الله ؛ يحب الرفْقَ في الأمْرٍ كُلّبء فقت يا رَسُولَ 
الل ألم نَسْمَمْ ما قَانُوا؟ قَقَالَ: قد فلت: وَعَليِكُمْ مُنْقَىْ عَلَئِهِ 
(حم: 199/1) (خ: 19317) (م: .)1١0)1136‏ وَفِي لفظ 
َلَبِكُم» أخخرجَاة. 

6- رَعَنْ عَقَبََ بْن عَامِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بكلنه: «إني 
راكب غَذَا إلى يود فلا تبمُوهُمْ بالسسلام؛ وَإذَا سَلْمُا مليكُمْ 
َقُولُوا: وَعَلْيِكُمْ؛ رَوَاهُ أَحْمّد (8/ 577) 

قوله: (لا تَبِدَءُوا الْيهُودً... إِلّخ) فيه تحريم ابتداء اليهود 
والنصارى بالسئلام» وقد حكاه النووي عن عامّة اسلف وأكثر 
العلماء. قال: وذهبت طائفة إلى جواز ابتدائنا لهم بالسّلام» روي 
ذلك عن ابن عبّاس وأبي أمامة وابن محيريز» وهو وجةٌ لبعض 
أصحابنا عكاة الناون دي لكنه قال: يقول السّلام عليك ولا 
يقول عليكم بالجمع؛ واحتجٌ هؤلاء بعموم الأحاديث الواردة في 
إفشاء السّلام» وهو من ترجيح العمل بالعامٌ على الخاص. وذلك 
تالف لما تقرّر عند جميع الحققينء ولا شك أن هذا الحديث 
الوارد في النهي عن ابتداء اليهود والنصارى بالستلام أخص منها 
مطلقًا والمصير إلى بناء العام على الخشاص واجبّ. وقال يعض 


أصحاب الثتافعي: يكره ابتداؤهم بالسّلام ولا يحرم وهو مصيرٌ 
إلى معنى النْهي الجازي بلا قرينٍ صارفة إليه. وحكى القاضي 
عياض عن جماعةٍ أنه يجوز ابتداؤهم به للضُرورة والحاجة وهو 
قول علقمة والنّخعي وروي عن الأوزاعي أنه قال: إن سلّمت 
فقد سلّم الصّالحون؛ وإن تركت فقد ترك الصّالحون. 

قوله: (وَإِذَالَقِينمُوهُمْ في طريق فَاضْطَرُوهُمْ إلى أَضيقِها) أي 
الجئوهم إلى المكان الفيّق منها. وفيه دليلٌ على أنه لا يجوز 
للمسلم أن يترك لمي صدر الطّريق؛ وذلك نوعٌ من إنزال 
الصّغار بهم والإذلال لهم قال النووي: وليكن النُضييق بحيث لا 
يقع في وهدةٍ ولا يصدمه جدارٌ ونحوه 

قوله: (فَمُونُوا وَعَلَيكُمْ) في الرواية الأخرى الَفُونُوا عَلَيِكُمْ 
وفي الرواية الثالئة «فَفْل عَلَيِكَ؛ فيه دليلٌ على أنه يردُ على أهل 
الكتاب إذا وقع منهم الابتداء بالسلام» ويكون الرّدُ بإثبات الواو 
وبدونهاء وبصيغة المفرد والجمع وكذا يرد عليهم لو قالوا السام 
بحذف اللام وهو عندهم الموت. قال النُوويُ في شرح مسلم: 
تفق العلماء على الردٌ على أهل الكتاب إذا سلموا لكن لا يقال 
هم: وعليكم السلام» بل يقال: عليكم؛ أو وعليكم؛ فقد جاءت 
الأحاديث بإثبات الؤاو وحذفهاء وأكثر الرّوايات بإثباتها. قال: 
وعلى هذا في معناه وجهان: أحدهما: أنه على ظاهره فقالوا: 
عليكم الموت» فقال: وعليكم أيضًا: أي نحن وأنتم فيه سواء كلنا 
نموت. والثّاني: أن الواو هنا للاستئناف لا للعطف والتشريك؛ 
وتقديره وعليكم ما تستحقونه من الم وما من حذف الواو 
فتقديره بل عليكم السّام. قال القاضي: اختار بعض العلماء 
منهم ابن حبيسب المالكي حذف الواوء فتقديره بل عليكم السنام. 
وقال غيره بإثباتها. قال: وقال بعضهم: يقول عليكم السّلام 
بكسر السسّين: أي الحجارة وهذا ضعيفُ قال الخطابي: عامّة 
الحدئين يروون هذا الحرف «رَعَلَيِكُمُ بالواو» وكان ابن عبينة 
يرويه بغير واوء وقال: وهذا هو الصّواب» لأنه إذا حذف الواو 
صار كلامهم بعينه مردودا عليهم اص وإذا ثبت الواو اقتضى 
التثركة معهم فيما قالوه. قال النُوويُ: والصُواب أن إثبات الواو 


جائرٌ كما صححّت به الروايات؛ وأنّ الواو أجود ولا مفسدة فيه 


لأن السام الموت وهو علينا وعليهم فلا ضرر في الجيء بالواو. 
وحكى النُووي) بعد أن حكى الإجماع المتقندّم عن طائفة من 
العلماء أنّه لا يردُ على أهل الكتاب السّلام. قال: ورواه ابن : 
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وهبرٍ وأشهب عن مالك وحكى الماوردئ عن بعض أصحاب /ّ 
ا 
لا يقول ورحمة اللّه. قال النُووي: وهو ضعيفُ لممحالفُ 
للأحاديث. قال: ويجوز الابتداء على جم فيهم مسلمون وكفاة 
أو مسلمٌ وكافر يقصد المسلمين للحديث الثَابت في المنحيح أنه 
يل سَلْمَ عَلَى مَجْلِس فيه أخلاطً مِنْ الْمُسْلِمِنَ وَالْمُمْرِينَ. 
قرله: (إن الله بحب الرْنَ في الألمر كله هذا من عظيم 
خلقه يل وكمال حلمه. وفيه حث على الرفق والصّبر والحلم 


وملاطفة النّاس مالم تدع حاجة إلى المخاشنة. وفي الحديث: 


استحباب تغافل آهل الفضل عن سفه المبطلين إذا لم يترئّب عليه 
مفسدةٌ قال النافعيم: الكيّس العاقل: هو الفطن المتغافل. 

700 - وَعَنْ أنّس قَالَ: «كَانَ غُلامٌ يودي يَخدُمٌ رَسُولَ 
الله يك فَمَرض فَأنَاهُ النبي يك يَعُودْهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأسيهِ فَقَالَ لَّه: 
أسئلِب كَنظَرَ إلى أبيبه رَهْوَ عِنْدَه ثقَالَ لة: أطِع أبا الْقَاِمء 
ألم نَْرَجَ النبيئ يكل َهُوَ يقُول: الْحَمْد ِل الَدِي أنْقَذَهُ بي 
مِنْ الثار» رَرَاهُ أَحْمّدُ (/ 771) رَالْبُخَاريْ (1061) وَأَبو ذَاوْد 
(7:40) في واي لأحْمدَ (/ 106) أن عُلامًا يَهُودِيًا كَانْ يْضَمْ 
ِلنبي يليل وَصمُوءَهُ وَيُنَاولُهُ نعلي فَمَرض» فَذَكْرَ اْحَلريث. 

قرله: (كَانَ لام رم زعم بتي انه اسمه عيد 
القدئوس وفي الحديث دليلٌ على جواز زيارة أهل الدّمّة إذا كان 
الزائر يرجو بذلك حصول مصلحة دينيّةٍ كإسلام المريض. قال 
المنذري: فيل يعاد المشرك ليدعى إلى الإسلام إذا رجي إجابته؛» 
ألا ترى أن اليهودي أسلم حين عرض عليه النيي يل الإسلام» 
فأمًا إذا لم يطمع في الإسلام ولا يرجو إجابته فلا ينبغسي عيادته. 
وهكذا قال ابن بطال: إنها إنما تشرع عيادة المشرك إذا رجي أن 
يجيب إلى الدُخول في الإسلام» فأمًا إذا لم يطمع في ذلك فلا. قال 
الحافظ: والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد, فقد يقع 
بعيادته مصلحة أخرى. قال المناوردي: عيادة المي جائزة» 
والقربة موقوفة على نوع حرمةٍ تقترن بها من جوار أو قرابة. وقد 
بوْبٍ البخاري على هذا الحديث: باب عيادة المشرك 


لاس قامه 


باب ب قملمَةٍ حْمُس الْغَنيمَةٍ وَمَصرف الْمَيء 
م - عَنْ جب بْنِ مُطْعِم قالَ: «مَشَيْتَ أنا وَعُْنْمَانُ إلى 
لني و قن انطنت بي الْمُطْلِب بن حمس عيبر ركنا 
قَال: نما بَنُو الْمُطْلِبِ وَبَنُو هَائِيمٍ شية وَاحِدً»» قَالَ جْمَيرُ: وَلم 


بَفْسِمْ النبيئ كل بي عبد 5 شمْس رلا لبي نَوقَلٍ شيئاء. 

ْم (40/4) وَالبْخَارِي ١‏ والنسسَانِي 
)1١ /(‏ وَابْنْ مَاجَه (5841) وَفِي روَاية: ناكم رْسُول 
الله يكل هم ؤي اُْرَى من رين بتي اشيم وتني امب 
نت أن وَعْْمَان بن عَفّان» فَقُلنَا: يا رَسُولَ الله هَؤلاء بنُو هايم 
رايت إِخْوَاننَا من بي الْمُطْلِبِ أعطَيتَهُم وتركتناء وَِْمَا نَحْنْ 
َهْمْ بنك بمنزلة وَاجدة فقا إنْهُمْ لم يُفاروني في جاهلكة 
ولا إمملا َنم بو هائيم ُو الْمُطْلِبِ شنية رَاجِدُ» قَال: ثم 
شبك بن أصابعِهٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ (41/4) وَالنْسَانِي ٠/0‏ ا 
١‏ وأبُو دَاوْد (1949) وَلْبَرْفَانِي» رَذَكْنَ آلهُ عَلَى شَرْطٍ 
00 (مَشَيْتُ أنَا وَعُثْمَانُ) إنْما اختص جبيرٌ وعثئمان بذلك» 
لأنْ عثمان من بني عبد شمس وجبيرًا من بني نوفل» وعبد شمسٍ 
ونوفل وهاشم المطّلب هم بنو عبد منافيء فهذا معنى قولهما: 
«رَنَحْنُ رَمُمْ مِنْك بمَنْزلَةٍ وَاحِدَةٍه: أي في الانتساب إلى عبد 
منافي. 00 

قوله: (شَيه وَاحِدٌ) بالشّين المعجمة المفتوحة وال همزة كذا 
للأكثر. وقال عياض: هكذا في البخاري بغير خلافي. وني روايةٍ 
للكشميهن والمستملي بالمهملة المكسورة وتشديد التُحتانيّة؛ وكذا 
كان يرويه يحيى بن معين قال الخطّابي: هو أجود في المعنى. 
وكا عياض زان شار المتسروع رقال: المواب رواية 
الكافة لقوله فيه «وَشَبْكَبْيْنَ أصابِعِه وهذا دليلٌ علسى الاختلاط 
والامتزاج كالنثيء الواحد لا على النّمثيل والتنظير. ووقع في 
رواية أبي زيم المروزي «شيْء أحَدُ؛ بغير واو وبهمز الألف. 
فقيل هما بمعنى» وقيل الأحد: الذي ينفرد بشيء لا يشاركه فيه 
غيره» والواحد أوّل العدد» وقيل: الأحد ل يا لقو والواحد 
لمنفرد بالذّات» وقيل: الأحد: لنفي ما يذكر معه من العدد 
والواحد: اسمٌ لمفتاح العدد ومن جنسه وقيل: لا يقال أحد إلا 
لله تعال حكى ذلك جميعه عياض. 

قوله: (وَلَمْ يُقْسِمْ... إِلّخ) هذا أورده البخاري في كتاب 
الخمس معلَقَاء ووصله في المغازي عن يحيى بن بكير عن اللَِثْ 
عن يونس بتمامه. وزاد أبو داود بهذا الإسناد» وكان أبو بكر 
يقسنم الخمس نحو قسم رسول الله و غير أنه لم يكره يعطي 
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قربى رسول الله ب وكان عمر يعطيهم منه وعثمان بعده» وهذه 
الزّيادة مدرجة من كلام الرُهري والسّبب الذي لأجله أعطى 
لني و ني المطلب مع بني هاشم دون غيرهم ما تقدم لم من 
المعاضدة لبني هاشم والمناصرة. فمن ذلك أنه لما كتبت قريشٌ 
الصّحيفة بينهم وبين بني هاشم وحصروهم في الشتُعب دخل بسو 
المطُلب مع بني هاشمء وم يدخل بنو نوفل وبنو عبد شمس كما 
ثبت ذلك في كتب الحديث والسكير. وني هذا الحديث دليلٌ 
للنشافعي ومن وافقه أن سهم ذوي القربى لبني هاشم والمطلب 


خاصة دون بقيّة قرابة لني فق من قريسش وعمن عمر بسن عباد 
العزيز هم بنو هاشم خاصة وبه قال زيد بن أرقم وطائفة من 
الكوفيّين وإليه ذهب جميع أهل البيت» وهذا الحديث حجّة 
لأهل القول الأوّل. وقد قيل: إن النْىْ و نما أعطى بني المطّلب 
لعلّة الحاجة. ورد بأنّه لو كان الأمر كذلك لم يخص البْو) يي قومًا 
دون قوم. وأيضًا الحديث مصرحٌ بأنه إنْما أعطاهم لكونهم هم 
اشم شي واحة وز واحدة لكون ل شاوه 
اهل ولا إسلام. . والحاصل أن الآية دلت على استحقاق قربى 
النئ ل وهي متحفقة في بني عبد شمس وبسني نوف واختفنت 
الشافعيّة في سبب' [خراجهم: ٠‏ فقيل العلّة القرابة مع اللُصرةء 
فلذلك دخل بنو هاشم وبنو الطب ولم يدخل بنو عبد شمس 
وبنو نوفل لفقدان جزء العلّة أو شرطها. وقيل: سبب 
الاستحقاق القرابة» ووجد في بني عبد شمس ونوقل مانع 
لكونهم انحازوا عن بني هاشم وحاربوهم. وقيل: إِنْ القربى عام 

07 - وَعَنْ علي رضي الله عنه ثَالَ: «اجَتَمَمْتْ أنا 
َالْبّاسَ وَفَاطِمة ديد بن حَارئة عند النبي وك فقلَت: يا رَسُول 
:الله إن رَأنِت أن تُوَليي حَقنًا مِنْ هَذَا الْخُمُس في كِتَابِ الله 
تَعَالى فَأفِْمَهُ في حَيَاتِكَ كَي' لا يُنازِعَنِي أحَدَ بَمْدَك فَافْعَلُ قَال: 
ففملَ ذلك فَفَسَمَهُ َي رَسُول الله و ثم ولاه أبو بَخْرٍ 
حتى كانت آخير سنّةٍ ِن ميني هْمََ فإ نه مال كدر روا أحْمدُ 
)86/1١(‏ وأبُو دَاوْد (7984). 

5017 - وَعَنْ عَلِي رضي الله عنه قَّالَ: وّلاني رَسُولُ الله - 
- حمس الْحْمْسٍ فَرَضَعُْهُ مَرَاضِعَهُ حَيَاةً رَسُول الله و 
وَحَيّاةَ أبي بكر وَحَيَاةَ عْمَرَ رَوَاهُ أبو ذَاود (5941), 0 دَلِيلَ 


14 - وَعَن يزيد بْنِ هُرْمُر: أن نجْدة كتب إلى الْتعْباسِ 
لاعن الخد رسو هر تكب الوزن مار كنت 
تسألني عَن الْحُمّْسٍ لِمَنْ مُو؟ فَإنَ نَقُولَ: هْرَ لناء فَأبَى عَلينا 
ْنا ذلك روا أحْمَدُ (1/ 194) رَسْسلِمٌ (1815) (137) رفي 
رِوَايَةٍ: أن نَجدَة الْحَرُورِيْ جين خرّج فِي فِتنٍَ ابن الرْبَبِر أرْسَلَ 
إِلَى ابن عَبّاس يَسألَهُ عَنْ سَهْمٍ ؤي الْقَرْبَى لِمَن يَرَاه فَقَال: هُوَ 
نا لِقرتَى رَسُول الله 5 لَهُم قَسَمَهُ رَسُولُ الله وله لَب وَقَذْ 
كَانَ سر عرض عَلَيْنَا ًا مِنْهُ رَبنَامُ ُونْ حَقنَا ردنا لبه ينا 
أن نقْبَلكُ وَكَان اللِي عَرَض عَلَيْهمْ أن يع نَاكِحَهُم أن بُقَضِي 
عَنْ غَارمِهم. وَأن يُعْطِي فَقِيرَهُمْ وَأَبَى أن يَرِيدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ رَوَاهُ 
أَحْمَدُ (617/1) وَالنْسَائيُ 00000000 

0 - وَعَنْ عْمَرَ بْن الْخَطَابٍ قَالَ: «كَانْت أَمْوَالَ بَنِي 
اير يما فاه الى سواه مما لم يجفا عل ُو 
شيل ولا ركاب كانت لِلِي' ف فَكَان ب يُنْفِقُ عَلَى أهْلِه نَقْنَةَ 
سبوا زفي لق يجن اأخزو فرحا تون وتختل طالين مدل 
السلاح وَالكْرَاع ده في سيل اللِمْْفَقْ لَه (حم: 000/١‏ 
رخ 1904 (م: /11/01) (44). 

حديث علي الأول في إسناده حسين بن ميمون الخندقي) قال 
أبو حاتم اراي ليس بقوي الحديث يكتب حديقه. وقال علي 

بن المديني: ليس بمعروفي. وذكر له البخاري في تاريخه هذا 
الحديث قال: وهو حديث لا يتابع 
«فَإِنهُ أنه مَالَ كَثِيرً» ما لفظه «فَعَرَلَ حَقَنَا نُهْ أَرْسّلَ لي فقت 
بنَاعَنهُ الْعَمَ من وَبالْصْسْلِمَِ لبو حَاجَة ارده نهم نُوْلَمْ 
عُمَرَ فَقَالَ: يا عَلِيُ حَرَمسا الْعَدَاةَ شَيئًا لا يرَدُ عَلَينَا أَبِدَاء وَكَانٌ 
رَجُلا ذَاهِيًاء. 

وحديث علي الثاني في إسناده أبو جعفر الرّازي عيسى بن 
مانت رقيل ابن عبد اللسين مافانة رق بعلو بسن اميق ؟ وات 
معين ونقل عنهما خلاف ذلك وتكلّم فيه غير واحلر. قال في 
القزي؟ صذرة بدا القدط مسوم عن مديرة سن كبار 


عليه. وزاد أبو داود بعد قوله: 


السابعة» مات في إحدى وسدَّين. وتمام الحديث عند أبي داود 
«َأِيَ بمَالء يَْنِي عُمَرَ فَدعَانِي» فَقَلْت: ذه قَالَ: ذه فَأَثَمْ 
أحَق ب به قلت: قَدْ استَغْنيا عَنْهُ ف فجَعَلهُ فِي بيس المَال». 


ملم 


قوله: تع الاو روني 


1 


الميم وبعدها زاي. 

قوله: (أن نَجْدَة) بفتح الشون وسكون الجيم بعدها دالٌ 
مهملةٌ وقد تقدم ذكره. 

قوله: (رَكَانتَ أمْوَالُ ني النِْير... إِلّخَ) قال في البخاري 
قال الرُهري: كانت غزوة بني النضير وهم طائفة من اليهود على 
رس اير ريه ون لحر لعل كر مللنا. 
ووصله عبد الاق في مصفه عن معمر عن الُهريي أمْ من هذاء 
وهو في حديث عن عروة ثم كانت غزوة بني الُضير وهم طائفة 
من اليهود على رأس سنّة أشهر من وقعة بدرء وكانت منازهم 
ونخلهم بناحية المدينة» فحاصرهم رسول الله ل حئّى نزلوا على 
الجلاء» وعلى أن لهم ما أقلْت الإبل من الأمتعة والأموال إلا 
الحلقة؛ يعني السسّلاح فانزل الله فيهم (سَبّحَ لِلِّ (إلى. 

قوله: («الأول الْحَثثْر») وقاتلهم حنّى صالحهم على الجلاء» 
فاتجلاهه إل الام وكانوا من سبط ل يصبهم تجصلاء قيمنا خلا 
وكان الله قد كتب عليهم الجلاء ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا 
لقتل والسبي. وحكى ابن ان عن الثاودي أنه رجح ما قال 
ابن إسحاق من أن غزوة , ببي النضير كانت بعد بثر معونة مستدلاً 
بقوله تعالى: لوَأنْرْل الِّْينَ ظَاهَرُوهُمْ من أهل الْكِتَاب مِنْ 
صِيّاصِيهم» قال: وذلك في قصّة الأحزاب. قال في الفتح: وهو 
استدلاكٌ واوه فإن الآية نزلت في شأن بني قريظة فإنّهم هم الّذْين 
ظاهروهم: أي من الأحزاب, وأمًا بنو النضير فلم يكن لحم في 
الأحزاب ذكرّء بل كان من أعظم الأسباب في جمع الأحزاب ما 
وقع من إجلائهم فإنه كان من رؤوسهم حي بن أخطبء وهو 
الذي حسّن لبي قريظة الغدر وموافقة الأحزاب حتّى كان من 
هلاكهم ما كان فكيف يصير السنابق لاحقا انتهى. والأحاديث 
المذكورة في الباب فيها دليل على أن من مصارف الخمس قربى 
رسول الله بلك وقد تقدّم الخلاف في ذلك. وروى أبو داود في 
حديش أن أبا بكر كان يقسم الخمس نحو قسم رسول الله وَل 
غبر أله يكن يعطي قربى رسول الله ين وكان عمر يعطيهم 
يقسم المنمس 
حيث شاء بما أخرجه أبو داود وغيره عن ضباعة بنت الرّبسير 
قالت: «أصّاب النبي) وك سيا َدَهَبْتُ أنَا وَأَحْتِي فَاطِمَةٌ سال 
فَقَالَ: سبَعدْكُمَا ََامى بره وفي الصحيح «أن فَاطِمَة بنت رَسُولٍ 
الله يل اننتكت ما تَلَقَى مِنْ الرحَى مِمًا تَطْحَنُ قبلََهَا أن النبيئ 


منه وعثمان بعذه. وقد استدل من قال: إن الإمام يم 


ني بسِي» َئْهُ نَسْألهُ حَاِمًا فَذَكَرَ الْحَدِيثٌ وَفِبِهِ ألا أَدُلُكُمَا 
عَلَى ير مِمًا سَألْتما َذَكَرَ الذكرّ عِنْد اللْوْم؛ قال إسماعيل 
القاضي: هذا الحديث يدل على أن للإمام أن يقسم الخمس 
حيث يرى لأن الأربعة الأخاس استحقاقٌ للغامين؛ والّذي 
يختصُ بالإمام هو الخمس. وقد منع البي و ابنتبه وأعد اناس 
عليه من قرابته وصرفه إلى غيرهم وقال بنحو ذلك الطُّبرِي 
والطّحاوي» قال الحافظ في الاستدلال: بذلك نظي لأنّه يحتمل 
أن يكون ذلك من الفيء قوله: هما أقَاءً اللّهُ عَلَى رَسُولِه» قد 
تقدّم الكلام في مصرف الفيء. 

808 - وَعْرْ غوف بْن مَالِكٍ: أن رَسُولَ الله بل كَان إذَا 
أنه الي نُسمَهُ في يوه فَأعْطى الآهِلَ حَطَينِ وَأعطى الْعَرَبّ 
حَظًاء رَوَاه أبُو دَاوْد (79465). وَذَكَرَهُ أَحْمَّدُ فِي روايّة أبي طالب 
وَقَا: حَدِيثْ حُْسَن. 0 

00" - وَعَنْ أبي مُرَيرةَ أن نبي تكله قَال: دما أَعْطِيكُم ولا 
ل أنَا قَاسِمْ أضْمُ حَنِت أبِرْت» روا الْبْخَارِ ئ 02117 
ويَحْتج ب به مَنْ لم ير الْمَيْءٌ ء مُلْكًا لَهُ. 

4 - َع رباد بن أسلم: «أنابِنَ عُمَرَ دحل عَلَى 
مُعَاويَة فَقَالَ: حَاجَنُكَ يَا أبَا عبد الرّحْمْن؟ ققال: : عَطَاءُ 
حوري قنّي رأيْت رَسُول الله و أو مَا جَاءهُ ني بدأ 
المُحَرْرِينَ رَوَاهُ أبُو دَاوّد (19481). 

حديث عوف بن مالك سكت عنه أبو داود والمنذري» 
ورجال إسناده ثقاتٌ» وزاد المصنف «فَدُعِينَا وَكُنْت أَدْعَى قَبْلَ 
عَمَار دعت فَعْطَاِي حَظينٍ وَكَانَ لي أَهْلُ» نمدا يَْدِي عَمَارَ 
ني نامير فَأَعْطِيَ حَظًا وَاحِدَ]؛ وحديث زيد بن أسلم سكت عنه 
أيضًا ان داود والمنذري» وفي إسناده هشام بن سعد وفيه مقال. 

قوله: (تَأَعْطَى الآهِل) أي من له أهلٌ يعني زوجة.وفيه دليِلٌ 
على أنه ينبغي أن يكون العطاء على مقدار أتباع النجل الذي 
يلزم نفقتهم من النساء وغيرهن؛ إذ غير الرُوجة مثلها ني 
الاحتياج إلى المؤنة. 

قوله: (مَا أغطيكم. .. إلّخ) فيه دليلٌ على النُفويض وأنّ النفع 
لا تأثير فيه لأحدر سوى اللَّه جل جلاله. والمراد بقوله: «أضَعٌ 

حَيْث أَيرْت) إِما الأمر الإهامي أو الأمر الذي طريقه الوحي. 
وقد استدلُ به من لم يجعل الفيء لوزو ا را 
تفصيل ذلك. 


نيل الأوطار- كتاب الجهاد والسير 


قوله: (عَطَاءُ الْمُحَرْرينَ) جمع حرّر: وهو الذي صار حرًا بعد 
أن كان عبدًا. وفي ذلك دليلٌ على ثبوت نصيبو لهم في الأموال 
الّني تأتي إلى الأئمّة» وأمّا نصيبهم من الركاة فقد تقدم 7 2 
وقد أخرج أبو داود من حديث عائشة «أن النبِي وك أَنَيّ 
فيهًا خرًرٌ فَقَسَمهًا لِلْحَُةٍ وَالأمَةِ2 قالت عائشة: 0 
لِلْحْر وَالْمَبد». 

قوله: (بَدَأُ بِالْمُحَْرِينً) فيه استحباب البداءة بهم وتقديمهم 
عند القسمة على غيرهم 

5 وَعَنْ جَابرٍ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكله: «لَوْ قد جَاءنِي 
مال تار انا نيتنا هكذا وَهَكَذَا وَهَكَدَاء فلم يَجئ حنى 

بض النبي وك فَلَما جا مال ارين أمر أبو بكر ماديا فَنَادَى: 
كا ل َسُول الله 1 ين أو عِدٌَ قَليَانَاء ذَائَمُهُ فَقْلْت: 
إن رَسُولَ الله و قال لي كذ وَكَذاء فَحَنَى لبي حَدْبَةٌ وقَال: 
عُدْهَاء فَإِذَا هِي محَسْسْمِئقٍ فُقَالَ: حذ مِدْليهَاء منْفَنْ عَلَيْهِ (حم: 
/ 071 اخ 03154 0م 8114 000 

45 - وَعَنْ عُمَرَ بن عبد الْمِيزٍ: ألَّهُ كنب أن مَنْ سَألَ 
عن مواضيع الفيء فهْوَمَا حَكُمْ فيه عْمَمٌ بن اْحَطاب قرآ: 
الْمُؤْينُونْ عَدْلاَء مُوَانَِا ِقَوْل النبي وك «جَمَلَ اللّهُ الْحَنْ عَلَى 
نان مر َبَرَض الأعطية وَعف لهل الأديان مه با 
فُرْضَ الله عليه م من الْجزيَةٍ وَلَمْ يَضْرِب فيهَا بحُنْس ولا 
مَغْتمِرَوَاه أبُو ذاو (5951). 

حديث عمر بن عبد العزيز فيه راو مجهولٌ وأيضا فيه انقظاعً» 
لأن عمر بن عبد العزيز لم يدرك عمر بن الخطّابء والمرفوع منه 
مرسل وقد أخرج أبو داود من طريق أبي ذر رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله يك يقول: «إنْ الله تََالَى وَضَّمْ الْحَقْ عَلَى 
لِسّان عُمَرَيُقَولُ بوه أخرجه أيضًا ابن ماجه. وفي إسناده محمّد بن 
إسحاق وفيه مقالا مشهوز قل تقدم 

قوله: (مَالُ البَحْرَينِ) هو من الجزية. وقد قال ابن بطّال: 
يحتمل أن يكون من الخمس أو مق القن :ون البشاري وناب 
الجزية: أن لني و بَعَث أب بيد بسن الْجَراحٍ إلى ارين 
يَأَتِي بِحزْيَتهَا: أَيْ بجزية أَمْلمَاء كان المَاِب آنهُمْ إِذْذل 
مَجُوسٌ) وقد ترجم النسائي على هذا الحديث ابَابُ أخر الْجزْيَةٍ 

بن المَجُوس» وذكر ابن سعد «أن الي يَْد ْمَةالَْائ 
لجرا سل الْمَلاء إلى الْمُِرِ بن ساوَى عامل الْفُرْسٍ عَلَى 


الْبحْرَينِ يَدعُوهُ إلى الإسسلام فَأسلْم وَصَالَحَ مَجُوس يلك البلاد 
على الجزية». 

قوله: (أَمَرَ أبُو بكر مُنَادِيًا يُنْاوِي) قال الحافظ: لم اقف على 
اسمه ويحتمل أن يكون بلالاً. 

قوله: (فَحَتى لِي) بالمهملة والمثلثة. 
.. إلّخ) في رواية للبخاري «فَحَنَى لِي نَّلاناه وفي 
رواية له «وَجَعَلَ سُفيَانُ يَحْيُو بكَفْيهه وهذا يقنضي أن الحثية صا 
يؤخذ باليدين جميمًاء والّذي قاله أهل اللّغة أن الحثية ماتملا 
الكف؛ والحفنة ما تملا الكفين» ثم ذكر أبو عبيدٍ الهروي أن الحثية 
والحفنة ممعنى والحثية من حثى يحثي ويجوز حثوةٌ مسن حذا حشر 
وهنا لخكان قول: (جَعَلَ اللهُ الْحَقَ عَلَى لِسَان عُمَرٌ) فيه منقبة 
ظاهرة لعمر. 

قوله: (وَلَمْ يَضْرب فِيهَا بخمُس) فيه دليل على عدم وجوب 
الخمس في الجزية» وق ذلك خلاق مروف في الفقه 

0 - وَعَنْ مَالِك بْن أؤس قَالَ: كان عُمَرُ يَحْلِفْ عَلَى 
أيْمَان ثلاث وَآللهِ ما أحَدَ حرا 5 الْمَال مِنْ أحَبٍ وما أنا 
حو به من أده وَوَاللُهِ ما ف السسلوة أجَدْ إلا ونه في هذا 
الْمَال نَصِيب إلا عَبْدَا ممْلُوكاء وَلَكِنا عَلَى مُنَازلنَا من كناب الله 
وَقسْمنا من رَسُول الله وك فَالرجُلْ وبلا في الإسملام؛ وَالرْجُلٌ 
وَيَدَمُُ نبي الإسشلام, وَالرْجُلُ وَغْنَاوْه بي الإسلام وَالرْجُلٌ 
وَحَاجَنُُ وَوَاللهِ لين بيت لَهُمْ لاونَينٌ الرَاعِي بجبّل صَنْمَاءً 
حَظهُ مِْ هذا الْمَال رع قن كانه امه 0 مُسْئليه 
(4/1). 

6 - وَعَنْ عُمَرٌ أنه قال يُوْمْ الْجَابَِةٍ وَهُوَ يَخْطْبْ الناس: 
إن اللّهَ عر وَجَلُّ جَعَلَتِي خازنًا لِهَذَا الْمَال وَقَاميمًا لَك تم قَالَ: 
ل الل اسمُة. وأنا باوى] بأطل الببَيئ ة كم أنشرئفهم؛ فرص 
لأزواج النبي يك عَشْرَةٌ آلافر إلا جَوَيرِيَة وَصْقِة وَمَيِمُوئَة 
«فَقَالَتْ عَائِشَة: إن رْسُول الله بك كَان يَمْدِلْ بَبْتناه فَعَدَلَ بَبِنمْنْ 
عْمَُ ثم قَالَ: إنْي باد حابي الْمْمَاجِرِينَ الأرْلِين نا 
00 من دِيَارنًا ظَلْمًا وَعُدُوَانًا ثُمْ َم أشرَيِهم د فُقَرضْ مساب 


قوله: (حَنْية. 


بَدْرٍ مِنهُم خمسة آلافي. وَلِمَنْ كان شهذ بَدْرًا مِن الأنصار أْبعَة 
آلافي وَفْرَضَ لِمَنْ شهد أَحُدا نّلانةَ آلافي قَالَ: وَمَنْ أمْرّع في 
الْهجْرَة أسرع به في الْعَطَاء وَمَنْ أنْطا ففي الهجرَة أَبْطِئ به في 
العَطَاء فلا يَلُومَنُ رَجُلٌ إلا مُنَاحَ رَاحِلَبَهِ رُوَاهُ أَحْمّد (©/ 8ا4). 


الأثر الأول أخرجه أيضًا البيهقي. والأثر الآخر قال في مبجمع 
الروائد: رجال أحمد ثقاث؛ والأثران فيهما أن عمر كان يفاضل 
في العطاء على حسب البلاء في الإسلام والقدم فيه والغناء 
والحاجة؛ ويفضّل من شهد بدرًا على غيره من لم يشهد, وكذلك 
من شهد أحدًا ومن تقدم في الهجرة. وقد أخرج الشافعي في الأمْ 
أن ابا بكر وعليًا ذهبا إلى النّسوية بين الناس في القسمة وأن عمر 
كان يفضّل. وروى البزّار والبيهقي من طريق أبي معشر عن زيد 
بن أسلم عن أبيه قال: «قَلِمَ عَلَى أبي بَكْرٍ مَالَُ ا فَقَالَ: 
مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَسُول الله ب عِدَة فلأو فذكر الحديث بطوله 
في تسويته بين النّاس في القسمة» وفي تفضيل عمر الناس عن 
مراتبهم. وروى البيهقي من وجهٍ آخر من طريق عيسى بسن عبد 
الله الهاشمي عن أبيه عن جدّه قال: «أنَتْ عَلِيًا امرَآتان» فذكر 
القصّة وفيها فيها: «إني نرت في كناب الله فَلَمْ أ قَضْلا ولد 
ِسْمَاعِيلَ عَلَى وَلَدٍ إِسْحَافَ' وروى البيهقي عن عثمان أيضًا «أنْهُ 
كان يُفُاضِل : ين الثاسٍ كَمَا كَانَ عُمَر يُفَاضل». 

قوله: (ومَا نا أَحَقَّ ف به مِنْ أحَدِ) فيه دليِلٌ على أنْ الإمام 
كسائر الثاس لا فضل له على غيره في تقديم ولا توفير نصيبم 

قوله: (إلا عَبْدَا مَمْلُوكَا) فيه دليلٌ على أنه لا نصيب للعبد 
المملوك في المال المذكور؛ ولكنٌ حديث عائشة المتقدّم قريبًا الذي 
أخرجه أبو داود عن عائشة أن النبي يل أتى بِظَبْيَةٍ فِيهَا خَررٌ 
فَقَسّمّهَا لِلْحُرةٍ وَالأمَةه وقول عائشة: «إِنّ ايا 
لِلْحُر وَالْمَيْدِه ولا شك أن أقوال المتحابة لا تعارض المرفوع» 
فمنع العبيد اجتهادٌ من عمرء والنْي يل قد أعطى الأمة ولا فرق 
بينها وبين العبدء وهذا كان أبو بكر يعطي العبيد. 

قوله: (وََِنا على مَنَاِنَا من كاب الل وََسْهنَا مِنْ رَسُولِ 
اللو - ذ) - فيه إشعارٌ بن لتيل لم يقع من عمر بمجرّد 
الاجتهاد, وأنّه فهم ذلك من الكتاب العزيز والمّة النبوية. 

قوله: (وَعْنَاؤُهُ) بالغين المعجمة وهو في الأصل الكفاية» 
فالمراد أن الرجل إذا كان له في القيام ببعض الأمور ما ليس لغيره 
كان مستحقا للتفضيل. 

قوله: (لَيِنْ بْقِبِتُ لاوتَينُ الوَاعِيّ) فيه مبالغةً حسنة لأن 
الرّاعي الساكن في جبل منقطم عن الحي في مكان بعيار إذا نال 
نصيبه فبالأولى أن يناله القريب من المتولي للقسمة ومن كان 
معروفا من الئاس وخالطأ لهم. 
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قوله: (يوْمَ الْجَابَِ) بالجيم وبعد الألف موحدة: وهي موضمٌ 

مشق على ما في القاموس وغيره. 

قوله: (َإنا أخر جْنا مِنْ دِيَارِنَا) هو تعليلٌ للبداءة بالمهاجرين 
الأْلين لأن في ذلك مشقَةٌ عظيمة» وهذا جعله الله قرينا لتدل 
الأنفس» وكذلك في بعد العهد بالأوطان مشقَّةٌ زائدة على مشقة 
من كان قريب العهد بهاء والمهاجرون الأولون قد أصيبوا 
بالمشقْتين فكانوا أقدم من غبرهم؛ وهذا قال في آخر الكلام: 
«رَمَن سرع في الهِجْرَة وَأْسْرعٌ به فِي الْعَطَاء. الخ والمراد 
بقوله: هلا يَُومنُ رَجُلُ إلا مناخ رَاحِلَو؛ البيان لمن تأخر في 
العطاء بأنّه أتى من قبل نفسه حيث تأخثر عن المسارعة إلى الهجرة 
وأناخ راحلته ول يهاجر عليها. ولكنّه كنى با مناخ عن القعود عن 
الستفر إلى ا هجرة: والمناخ بضمٌ اميم كما في القاموس. 

رقن - وَعَنْ قيس بْنِ أبي حَازم قَال: : كَانْ عَطَاءُ م الْبَدرِبِينَ 
حْيْسَةَ آلافر خَئْسَة آلافي وَقَالَ عْمَرٌ: لانْضلنْهُمْ عَلَى مَنْ 

ان - َع َافِع مولَى ابن عُسَر: ألا عُمْرَ كَانَ فُرَضّ 
لْمُهَاجرِينَ الأولِين أربَمَة آلافر وَفْرَض لأبْنِ عْمَرَ ثُلانة نَةَ آلافر 
وَمْسَيائقٍ فقيل له: هُوَ مِنْ الْمْهَاجِرِينَ فَلِمنَقَصْمَهُ مِن أَربَمَةٍ 
آلاف؟ قَال: إنْمَا هَاجَرَ به بوه يَقُولُ: هُوَ ليس كَمَنْ هَاجَرٌ 

تيان - وَعَنْ أمنلم موْلَى عمَرَ قَالَ: رجت مع عْمَرَ بن 
الْخَطَاب إِلَى السُوق» فَلَحِقَتَْ عُمَرَ امْرة شاب فقَالّت: يَا أمِينَ 
الْمُؤْبنِينَ هَلّكَ زُوْجي ع بش وَاللَهِ مَا يُنْفِيجُونْ 
كُرَاعًا وَلا لْهُمْ زَرْعٌ ولا ضَرْعٌ؛ وَخشيت ؛ أن تأكلَهُم الفشم وأنا 
ابه اف بْن إياء الَِْارِي» وَقَدْ شهد أبي الْحُدئِيَة مع رَسُول 
الله يله فَرَئْفْ مَعَهَا عَمَرُ وَلَمْ يَمْضٍ وَقَالَ: مَرْحَبًا نسب قريب 
ْم اصرف إلى بَعير ظهير كَان مَرْبُوطًا في اللذار فحَمَلَ َيِه 
ارين مَلاهُمَا طَعَاماه وَجَمَل بََْهُمَا نَقََةَ وتِابَاء نم نَاوَلَهَا 
خِطامَ فَقَالَ: : اقتَاوِيهِ فلن يَقنَى هذا حَنّى يَأَكُمْ الله بخَيْره ٠‏ فَقَالَ 
رَجُ”: يا أمِي الْمؤْننَ أكْثت لَهاء فَقَالَ: تكلنك أمكء فَرآلله 
أي لارَى أبَا هَدٍِ وَأَمْمَاهَا فَّدْ حَاصرًا حصنا رْمَانًا فَافْتَحَاهُ 
َأمتننا نتف سْهمَائُمَا فيه أخْرْجَهْن البَخَارِي (:411- 
4151). 


1- وَعَنْ مُحَمِل بْنْ عَلِي أن عُْمَرَ لما دَوّنْ الدُوَاوِينَ 


َال: بمَنْ تَرَوْنَ أبْدَا؟ قِيل [ لهُ: مَأ بالأقْربِ فالأفربٍ بك» قَالَ: 
دل دا بالافزتي فالأفرب سول الله يق روه الشافيي] 
١8/0‏ ), 

قوله: (لامَضْلَنهُم عَلَى مَنْ بَمْدَهُمْ) فيه إشعارٌ بمزيّة البدريين 
من المحابة وأنّه لا يلحق بهم مسن عداهسم وإن هاجر ونصر 
لحديث «إث الله طلم عَلَى أهْل بَذْرِ فقال: : اعْمَلُوا ما شيشم فَقَدْ 
عفر لكا وقد تقئم هذا الحديث وشرحه. 

قوله: (إنْمًا هَاجَرَ به أَبُوه) فيه دليلٌ على أن الحجرة الت 
يستحق بها كمال أجسر الدين الا سي التي تكون باختيار 
وقصد لا مجرد الانتقال من المكان إلى المكان. فإِنْ ذلك وإن كان 


هجرة في الصّورة والحقيقة لكنّ كمال الأجر يتوفّف على ما 


قدمنا. وهذا جعل عمر هجرة ابنه عبد اللّه كلا هجرة. وقال: 
إنْما هاجر به أبوه مع أله قد كان ممرًا وقت الهجرة. 

قوله: (ما يُنفيِجُون) بضمٌ أله ثم نون م ضادٍ معجمة ثم 
جيم: أي لم يبلغوا إلى سن من يقدر على الطّبخ ومع ذلك فليسوا 
بأهل أموال يستغنون بغلّتهاء ولا أهل مواش يعيشون بما يحصل 
من البانها وأدهانها وأصوافها. ١‏ 

قوله: (وَالضيع) بضم الباء وسكونها هي مؤنّئة: اسم لسبم 
كالدئب معروف؛ ولكن ليس ذلك هو المراد هناء إنّما المراد المكنة 
المجدبة. قال في القاموس: والضتبع كالرّجل السئنة الجدبة. 

قوله: (خِفَافْ) بكسر الخاء المعجمة وفاءين خفيفتين بينهما 
الف وإيماء بفتح الهمزة وكسرها والكسر أشهر وسكون الياء. 

قوله: (فوَقَفَ مَعَها عُمَرُ) أي لم يجاوز المكان الذي سألته وهو 
فيه.بل وقف حتّى سمع منها ثم انصرف بعد ذلك لقضاء 
حاجتها. والمراد بالنسب القريب: الذي يعرفه الشامع بلا سرج 
لكثير من الآباء وذلك إِنْما يكون في الأشراف المشاهير. 

قوله: (وَجَعلَ بَْنَهُمَا نقَقَةُ) أي دراهم قال في القاموس: 
النفقة ما تنفقه من الدّراهم ونحوها. 

قوله: (تَكِلَنَْكَ أُمْكَ) قال في القاموس: الكل بالضلم: الموت 
واهلاك وفقدان الحبيب أو الولد ويرك وقد تكله كفرح فهو 
اكل وثكلان وهي اكلّ وثكلانة قليلة و ثكول وائكلت لزمها 
الثكل فهي مثكلٌ من مثاكيل انتهى. 

قوله: (نُسْتَفِئٌ) قال في النهاية: أي نأخذها لأنفسنا ونقتسمها. 

قوله: (بل بدأ بالأمْربِ فَالأفْرَبِ برَسُول الله ي) فيه 
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مشروعيّة البداءة بقرابة الرسول يَككِ وتقديمهم على غيرهم. 
0 0 7 
ره رَوَاهُ الْخَمْسَةُ 0 5 
(د: 1014) (ت: 17100) (ن:1105/6) (ه: 14174) وَلْم 
يذَكْرْ فيه ابْنُْ ماج «أؤ نُصل». 
4 - وَعَنِ ابْنٍ عُمَرُقَالَ: «سَابْقَ رَسُولُ الله يإ يئِنَ 
الْخَبْل فَأَرْسِلَتْ لبي مرت مِنْهاء وَأمَدُهَا الْحَفْيَاءُ إلى نَيةٍ 


اوداع وآلْتي لم تَمْلمُرٌ أَمَدُهَا تيه الوداع» إلى مُسسْجد بَنِي 
رَيْق» رَوَاه الْجَمَاعَةٌ (حم: "/ 0ه) رخ: ا4) (م: ٠/مام١ا)‏ 


(46) (د: #لا6؟) زرت: 1599) (ن: 5/ 366) (ه: /ال141). 
4- وَفِي الصحِبحَيِن عَنْ مُوسَى بن عُقْبَة أن بين 
الْحَفيّاء إلى ليب َي اوداع سيئّة أبال اه لبُخَارِيَ قَالَ 
سُفْيانُ: من الْحَفيّاء إلى يبه الداع مسَة 
َي اوداع إلى مَسْجد بي ذُريق ميل. 

حديث أبي هريرة أخرجه أيضًا الشافعي والحاكم من طرقٍ 
وصحّحه ابسن القطّان وابسن حيّان وابن دقيق العيد وحسّنه 
الْرمذي واعلّه الذارقطيّ بالوقف. ورواه الطّراني' وأبو النشيخ 
من حديث ابن عباس. 

قوله: (لا سَّبْقَ) هو بفتح السّين والباء الموحّدة مفتوحة أيضًا: 
ما يجعل للسابق على من سبقه مسن جعلء قاله المخطابي وابن 
الصّلاح وحكى ابن دقيق العيد فيه الوجهين. وقيل هو بفتح 
السّين وسكون الموحّدة مصدرٌ وبفتحها: الجعل وهو الثابت في 
كتب اللّغة؛ وقوله: «ففي خف كناية عن الإبل والحافر عن 
الخيل. والصل عن الهم أي ذي خف أو ذي حافر أو ذي 
نصل» والنصل: حديدة السهم. فيه دليل على جواز السباق على 
نل فإن كان الجعل من غير المتسابقين كالإمام يجعله للسابق 
لهو جنال بلا خلافيء وإن كان من أحد المتسابقين جاز ذلك عند 
الجمهور كما حكاه الحافظ في الفتح» وكذا إذا كان معهما ثالث 
محلل بشرط أن لا يخرج من عنده شيئًا ليخرج العقد عن صورة , 
القمار وهو أن يخرج كل منهما سبقاء فمن غلب أخذ السكبقين 
ما وقع الاثفاق على منعه كما حكاه الحافظ في الفح 


خْسْمَهُ أثيال أو سيب وَمِن 


فإن هذا 
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ومنهم من شرط في الحلّل أن يكون لا يتحشّق السبق» وهكذا 
وقع الاتفاق على جواز المسابقة بغير عوضء لكن قصرها مالك 
والفلافمرة على الففن ونلائر واللصل» وحمل بمض العلماء 
بالخيل» وأجازه عطاءً في كل شيء. وقد حكى في البحر عن أبي 
حنيفة أن عقد المسابقة على مال باطل. وحكي عن مالك أيضًا 
له لا يجوز أن يكون العوض من غير الإمام. وحكي أيضًا عن 
مالك وابن الصباغ وابن خيران أنّه لاايصح بذل المال من 
جهتهما وإن دخل الْحلّل. وروي عن أحمد بن حنبل أنه لا يجوز 
الستبق على الفيلة. وروق عن الأناء شين رميات السو اله 
يجوز على الأقدام مع العرض. وذكر في البحر أن شر 
العقد خمسة: الأل: كون العوض معلومًا. الثاني: كون المسابقة 
معلومة الابتداء والانتهاء. الثالث: كون السبق بسكون الموحّدة 
معلوماء يعني المقدار الذي يكون من سبق به مستحقًا للجمل. 
الرابع: تعيين المركوبين. الخامس: إمكان سبق كل منهما فلو علم 
عجز أخدهما لم يصمّ إذ القصد الخبرة. 

قوله: (ضَمُرَتَ) لفظ البخاري «الْبِي أَضْمِرَت" وال لم 
تضمر بسكون الغئاد المعجمة؛ وامراد به أن تعلف الخيل حتّى 
تسمن وتقوى ثم يذل علفها بقدر القوت وتدخل بينّا وتغنشى 
بالجلال حنّى تحمى فتعرق» فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت 
على الجري» هكذا في الفتح» وذكر مثل معناه في النهاية» وزاد في 
الصحاح: وذلك في أربعين يوما. 

قوله: (الْحَفْيَاُ) بفتح المهملة وسكون الفاء بعدها تحتائيّة ثم 
همزةٌ ممدودة» ويجوز القصر. وحكى الحازمي تقديم التحتائقة 
على الفاء. وحكى عياض ضمٌ أوله وخطاه. 

قوله: (ثَيهُالْوَداعٍ) هي قريب من المدينة سمت بذلك لأن 


وط صحّة 


المودّعين يمشون مع حاج المدينة إليها. 

قوله: (رُرَيْقٌ) بتقديم الزّاي. والحديث فيه مشروعيّة المسابقة 
وأنّها ليست من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى 
تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة؛ وهي دائرة 
بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك. قال 
القرطي: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من 
الدُوابٌُ وعلى الأقدام» وكذا الرّمي بالسسّهام واستعمال الأسلحة 
لما في ذلك من التُدرُب على الجري؛ وفيه جواز تضصير الخيل؛ 
وبه يندفع قول من قال: إن لا يجوز لما فيه من مشقّة سوقهاء ولا 


يخفى اختصاص ذلك بالخيل المعدّة للغزو. وفيه مشروعيّة 
الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة. 

"8٠‏ - وَعَن ابْن عُمَرَ «أن النبيئ يكل سبق بالخَيْلٍ ورَامَنَ» 
وَفِي لفظ: سَبّقَ بَئْنَ الْحَيِلٍ وأغطى السابق. رَوَاهُمًا أَحْمَدٌ 
0107/0). 

0 - وَعَن ابسن عُمَرَ دأن اللبئ يل سَبْقَ بَئِنَ اْخَيِلٍ 
وَنَمْل الْقُرْحَّ بي الْعَايَده رو أحْمَّدُ (160/0) وَأببو اود 
(و/8ه؟). 

- وَعَنْ أنْس وَقِيل له: «أكُم تُرَاهِنُونَ عَلَى عَهْدٍ 
َسُول اللو يق أكَان رول الله وك يراهن؟ قَال: نَعَمْ وألل لَقَدْ 
راهن عَلَى نر يُقَالُ له سَبِحَةُ فسَبَقَ الناس قبْهْش لِدَِكَ 
وَأَعْجَبَه رَوَاهُ أَحْمدُ ("/ .)15١‏ 

00> زع أنسن قَالَ: «كانت ِرَسُول الله 6 نَاقَةَ نُسَمّى 


الْمَضْبَاء وَكَانتَْ لا د ل 
فَاشتَدٌ ؛ ذلك عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَقَالُوا: سُبقَت سقفت الْعَضْبَاهُ فْقَالَ رسول 


ا 
وَضَعَهُ؛ رَوَاهُ أَحْمَدُ (*/ )١68‏ وَالْبُخَارِيَ (14175). 

حديث ابن عمر الأول أخرجه أبغنا ابن أبي عناصم من 
حديث نافم عنه. وقؤى إسناده الحافظ وقال في مجمع الزوائد: 
رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما ثقاتٌ» ويشهد له ما أخرجه 
ابن حبّان وابن أبي عاصم من حديث ابن عمر بلفظ: «أنْ ابي 
َك سابق بين الْحَبْلٍ وَجَعَلَ بَينَهُمًا سّبّقاه وفي إسناده عاصم بن 
عمر وهو ضعيفٌ» وقد اضطرب فيه رأي ابن حبّان فصحّح 
حديثه تارة» وقال في المتعفاء: لا يجوز الاحتجاج به وقال في 
الثّقات: يخطئ ويخالف. وحديث ابن عمر الثاني سكت عنه أبو 
داود والمنذريُ وصحّحه ابن حبّان وحديث أنس الأول قال في 
57 ابأراسد: وعتال امن اشانة. وأغرصي أبن الارفي 
والدارقطني والبيهقئُ من حديث أبي لبياو قال: «أتَبنا نس بن 
مَالِكِة وأخرج نحوه البيهقيُ من طريق سليمان بن حزم عن ماد 
بن زيار أو سعيد بن زيل عن واصل مولى أبي عتبة قال: حدثي 
موسى بن عبيلر قال: «كنا في الْحِجْرِ بَمْدمَا صَلَيْنَا العَداَ فدَما 
أَسْمَرنا ذا فِيناعَبْدُ الله بْنُ عُمَنَ فَجَمَلَ يَسْتَفْرِيَا َجْلاً رَجُلا 
وَيَقُول: صَلَيْتَ يا فلان؟ حَنى قَالَ: أَبِنَ صلْيِت يَا أبَا عَبَيِدٍ؟ 


فقلت: مهنا َال بخ بخ ما يُْلّمُ صّلاة :ْمَل عِندَ الله مِنْ 
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صَلاق المتيح جمَاعَة يو ممق ؛ ألو م َرَاهِئُونَ عَلَى 


عَهَدٍ رَسُولٍ الله يلي؟ قَالَ: َعَم لَقَدْ رَاهَنَ عَلَى فر يقال لَهَا 
م ة فْجَاءتَْ سَابقة». 

قوله: (سبق) بفد بفتح السّين المهملة وتشديد الموحّدة يبعدها 
قاف. 


قوله: : (وَفْضلَ لْرُح) بالقاف مضمومة وتشديد الراء بعدها 

حاءً مهملة جمع قارح: وهو ما كملت سنّه كالبازل من الإبل. 

قوله: : (سَبْحَة) بفشح المهملة وسكون الموحّدة بعدها حاءٌ 
مهملة هو من قوهم فرسٌ سبّاح: : إذا كان حسن مد اليدين في 
الجري. 

قوله: (مْبْهَشَ) بالباء الموحدة والشّين المعجمة أي: هش وفرح 
كذا في التلخيص. 

قوله: (نُسَمَى الْعَضْبّاة) بفتح العين المهملة وسكون الفاد 
المعجمة ومدّ الياء» وقد تقدم ضبطها وتفسيرها غير مرةٍ. 

قوله: (وَكَانْتَْ لا تسْبٌَ) زاد البخاري قال حميار: أو لا تكاد 
تسبق شك منه وهو موصولٌ بإسناد الحديث المذكور كما قال 
الحافظ. 

قوله: (فَجَاءً أعْرَابِي) قال الحافظ: لم آقف على اسم هذا 
الأعرابي بعد التتيع الشديد قوله (عَلَى قَعُوٍ) بفتح القاف وهو 
ما استحق الركوب من الإبل. وقال الجوهري: هو البكر حنّى 
يركب» وأقل ذلك أن يكون ابن ستتين إلى أن يدخل في الستادسة 
فيسمّى جملاً. وقال الأزهري: لا يقال إلا للذكر ولا يقال للانشى 
قعودة» وإنْما يقال لها قلوص. وقد حكى الكسائي' في النّوادر 
قعودة للقلرص؛ وكلام الأكثر على غيره. وقال الخليل: القعصودة 
من الإبل: ما يقتعده الراعي لحمل متاعه والماء فيه للمبالغة. 

قوله: (أنْ لا يَرْفعٌ شَيثاء... إلخ) في رواية موسى بسن 
إسماعيل ألا يرتفع؛ وكذلاك في روايةٍ للبخاري» وفي رواية 
للنسائيّ «أن لا يَرْفَعَ شيء نَفْسَهُ في الدُنْياء وفي الحديث انُخاذ 
الإبل للركوب والمسابقة عليها وفيه التّرهيد في النيا للإشارة إلى 
أن كل شيء منها لا يرتفع إلا انْضعء وفيه حسن خلق ال بقل 
وتواضعه. 

بَابْ مَا جَاءَ فِي الْمُحَلْل وَآدَابٍ السبّق 

4 - عن أبي هُرَيرَةَ أن الي يك قَالَ: «مَنْ ذل قرسا 

ين فرَسَينِ وَهُوَ لا يَأمَنْ أن يَنْبقَ قلا بَأس) وَمَنْ حل قَرَسًا 


بن فرسَبنِ وَمُوَ آنَ أن سبق فْهرَ مار رَوَاُ أحْمَدُ (9/ م00) ٠‏ 
وَأبُو دَاوُد (ولاه )١‏ وَابِن ماه م. 

6" - وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ الأنصار قَالَ: قَالَ رَسُولَُ الله يك: 
َدكُوبةُ جر وريه جر وََلَفُهُ قرس يُغَالِقَ فيه الرُجُلْ 
وَيُرَامِنْ فَتَمَنْهُ وزْرٌ وَعَلَفُهُ وزرٌ وَرُكُوبُهُ وزرٌوَفَرَس لِلْبَطْئْةِ فَمَسَى 
أن يكُونْ سدادا من الْقَفْر إن شَاءً الله (حم: 004/4 

3 وَعَن بن ُو نال قال: الْخَيْلَ ثلاثة:‎ 0١ 
رس لِلرْحْمَنِ وَفْرَسُ لِلإنسان, وَفْرّس لِلشبطان فَامًا فْرْسْ‎ 
لمن فلي يبط في متبيل الل ملق روث وَل وك نا‎ 
شَاء الل وما فَرس الشيطان فَالِْي يُقَايِنُ أن يُرَامِنْ علي وأا‎ 
َس اإنمان قافر بط الاسان لي ينها هئ مث‎ 
وَيُحْمَلان عَلَى الْمُرَاهَنَةٍ من‎ ,»618/١( ا راهنا أختة‎ 

حديث أبي هريرة أخرجه أيضًا الحساكم وصحّحه والبيهقي 
وابن حزم وصحّحه. وقال الطَّبرانيُ في الصّغير: تفسّد به سعيد 
بن بشير بن قتادة عن سعيد بن المسيّب» وتفرّد به عنه الوليد 
وتفرد به عنه هشام بن خالد ورواه أيضًا أبو داود عن محمود بن 
خالل عن الوليد لكنه أبدل قتادة بالرُهري ورواه أبو داود وغسيره 
من تقلم من طريق سفيان بن حسين عن الزُهري» وسفيان 
ضعيف في الزُهري» وقد رواه معمرٌ وشعيبٌ وعقيلٌ عن الزُهري 
عن رجال من أهل العلم. كذا قال أبو داود وقال: هذا أصح 
عندناء وثال ابو سام: اين أحراله أن يكون أنرقوفا على سعيد 
بن المسيّب فقد رواه يحبى بن سعيار عنهء وهو كذلك في الموطأ 
عن سعيلر من قوله. وقال ابن أبي خيثمة: سألت ابن معين فقال: 
هذا باطل وضرب على أبي هريرة وحكى أبو نعيم في الحلية أنه 
من حديث الوليد عن سعيد بن عبد العزيز قال الدارقطبي: 
والصّواب سعيد بن بشير كما عند الطّبرانيٌ والحاكم. وحكى 
الثارقطن في العلل أن عبيد بن شريكو رواء عن هشام بن عمّار 
عن الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن ابن المسيّب عن أبي 
هريرة؛ وهو وهم ابقنا ققد راواه أصحاب هشام عنه عن الوليد 
عن سعيرٍ عن الزهري. قال الحافظ: قد رواه عبدان عن هشامء 
أخرجه ابن عدي مثل ما قال عبيدٌ» وقال: إنه غلط» قال: فتين 
بهذا أن الغلط فيه من هشام وذلك بِأنّه تغيّر حفظه. وأمًا حديث 


نيل الأوطار- كتاب الجهاد والسير : 


الرجل من الأنصارء» وكذلك حديث ابن مسعودٍ فقال في مجمع 
الزُوائد: إِنّ حديث الرّجل من الأنصارء رجال أحمد فيه رجال 
الصحيح. وحديث ابن مسعودٍ قال أيضًا: رجال أحمد ثقاتٌ» وقد 
تقدم ما يشهد هما في أوائل كتاب الركاة. 

قوله: (وَهُوَ لا يَأْمَنُ أن يُسْبقَ) استدلٌ به من قال: إِنْهِ يشترط 
في الملل أن لا يكون متحقّق البق وإلا كان قمارًا. وقيل إن 
الغرض الذي شرع لله السّباق هو معرفة الخيل السكابق منها 
والمسبوق» فإذا كان السابق معلومًا فات الغرض الذي شرع 
لأجله. 

قوله: (الْحَيْلُ نَلانة... إِلَحْ) قد سبق شرحه وشرح ما بعده في 
كتاب الركاة» وقوله 'يُعْالِقٌ» بالغين المعجمة والقاف من المغالقة. 
قال في القاموس: المغالقة: المراهنة» فيكون قوله (وَيُرَاهِنُ» عطف 
بيان هو مجمولٌ على المراهنة احرّمة كما سبق تحقيقه. 

قوله: (وَفْرَسَ لِلْبطُئةِ) قال في القاموس: أبطن البعير شل 
بطانه كبطنه؛ فلعلُ المراد هنا الفرس الذي يخ للرركوب. وتقلدم 
في كتاب الركاة. تقسيم الخيل إلى ثلاثة أقسام: منها: الخيل المعدّة 
للجهاد وهي الأجرء ومنها: الخيل المتّخذة أشرً! وبطرًا وهي 
الوزر» ومنها: الخيل المنّخذة تكرمًا وتجخُلاً وهي الستر؛ فيمكن 
أن يكون المراد بالفرس الت للبطنة المذكورة هنا هو امتّخذ للتُكثم 
والتجمل. ويؤيّد ذلك قوله في حديث ابن مسعوو المذكور في 
الباب. وأمًا فرس الإنسان فالفرس الذي يرتبطه الإنسان يلتمس 
بطنها. ويمكن أن يكون المراد ما يتَحذْ من الأفراس للنتتاج. قال 
في النهاية: رجل ارتبط فرسًا ليستبطنها: أي يطلب ما في بطنها 
من النتاج. 

قوله: (دَالِْي يُقَامرُ أَوْيُرَاهِنُ عَلَيْه) قال في القاموس: قامره 
مقامرة وقمارًا فقمره كنصره؛ وتقمّره: راهنه فغلبه؛ فيكون على 
هذا قوله ١أَْ‏ يران عليه شكًا من الرّاوي». 

قوله: (وَيُحْمَلان عَلَى الْمُرَاهَئةٍ مِنْ الطَرَقيْنِ) أي بأن يكون 
الجبعل للسابق من المسبوق من غير تعيين. 

5017“ - وَعَنْ مرا بْنٍ حصن عن اللبِي' 4 قَالَ: دلا 
جَلْب ولا جَنْبّ يَوْمْ الرّهَان؛ رَوَاُ ُو دَاود (5081). 

8 - وَعن ابن عُمَرَ أن الي ل قَالَ: «لا جنب ولا 
جَنْبْ ولا شيغارٌ في الثلام» رَوَاهُ أحْمدُ (/١ة).‏ 

4 - وروي عَنْ عَلِي رضي الله عنه أن الي يله قَال: 


ا عَلِيْ قد جَعَلْت إِليِكَ هَل البق َيْنَ الناس»» فَخْرَجَ عَلِيْ 
فَدَعَا سرَاقَة بْنَ مَالِك قَفَالَ: يَا سَرَاقَةُ إني قَدْ جَعَلْت إِلَنِكَ ما 
الْمِيطان» قَالَ أبُو عَبْدِ الرحْمَن: وَالْمِيطان مُرْسِلْهَا من الْعَايَةه- 
قف الْحَيْلَ ثم ا هَل مِنْ مُصلِح لِلِجام أو حَامِل لِمُلامٍ أو 
يد الله سه من شاء من خَلقِه وكَان علي يَفْمدُ عند مُنَهَى 
َيِه ويَخْاُ خط ويُقِيمُ رَجْليْنِ مُتقَابليْنِ عِنْدَ طرف الْخط طرق 
بيْنَ إبْهَامي أَرْجْلِهِمًاء وَتَمُرُ الْخَيلَ بيْنَ الرْجْلَينِ ويَقُول: إذا حرج 
أحَدُ الْفْرَسَيْن عَلَى صَاحِبه بطَرّف أَذَُيْهِ أو أدُن أو عِذَار فَاجْعَلُوا 
السبقة ل فإ شككتما فاجعلا هما نصفين, فَإذا ركم تين 
َاجعلُوا اميه من غَابةٍ مر القن ولا جب ولا جنب ولا 
شغَارَ في الإسلام رَوَاُ الدَارَمْطنِيَ / م 

حديث عبان بن حصين قد تقدّم في كتاب الركاة. وزيادة 
يوم الرّهان انفرد بها أبو داود وحديث ابن عمر هو من طريق 
حميل عن الحسن عنه» وقد تقلام بيان ذلك وبيان ما في الباب من 
الأحاديث في الرّكاة. وفي الباب عن ابن عباس مرفوعًا «لَيِسَ مِنًا 
تن أجلي حلي الْخل يوم الزهانة واه ار بعلت بإسنناد 
صحيح. وعنه أيضًا 58 آخر بلفظ: دلا جَلَبَْ في الإسملام؟ 
أخرجه الطبراني» وفيه أبو شيبة وهو ضعيف. وعن أنس مرفوعًا 
عند الطبراني باسناو صحيح «لا شِغَارٌ فِي الإسْلام َلاعَلَبَ 
ولا جَنْبَ؟ وتقدم أيضًا هنالك تفسير الجلسب والجنب: والمراد 
بالجلب في الرّهان أن يأتي برجل يجلب على فرسه: أي يصيح 
عليه حبَّى يسبق والجنب: أن يجنب فرسًا إلى فرسه حشّى إذا تر 
المركوب تحرّل إلى الجنوب. وقال ابن الأثير: له تفسيران ثم ذكر 
معنى في الرهان ومعنى في الزكاة كما سلفء وتبعه المنذري في 
حاشيته. والرهان: المسابقة على الخيل كما في القاموس. والشتغار 
بالثئين والغين معجمتين قد تقلم تفسيره في النكاح. وحديث 
علي أخرجه البيهقي' بإسناد الارقطيّ وقال: هذا إسنادٌ ضعيف. 

قوله: (مَلِو السبقَةُ) بضم السسّين المهملة وسكون الموحّدة 
بعدها قاف: هو الثثيء الذي يجعله المتسابقان بينهما يأخذه.من 
سبق منهما. قال في القاموس: السبقة بالضّم: الخطر يوضعبين 
أهل السباق» الجمع أسباق». 

قوله: (فإذًا أَتَْتَ الْمِيطَانَ) بكسر الميم. قال في القاموس: 


نيل الأوطار - كتاب الجهاد والسير 


والميطان بالكسر: الغاية. 
قوله: (فَصُْفْ الْحَيْلَ) هي خيل الحلبة. قال في القاموس: 
الحلبة بالفتح: الدّفعة من الخيل في الرهان» وخيل تجتمع للسباق 
من كل أوبر. قال الجوهري: ترتيبها الْجلّيء م المصلّي؛ ثم 
المسلّي: ثم التي ثم العاطف. ثم المرتاح؛ ثم المؤمّل» ثم الحظي» 
ثم اللُطيم» لم م السكيت. قال في النّهاية: وسمّي المصلّي لأنّ رأسه 
عند صلا السنابق: وهو ما عن يمين الذّنب وشماله. قال القتيبي: 
والسكيت عَمّفٌ ومشددٌ وهو بضمٌ السسّين. قال في الكفاية: 
وامحفوظ الْجلي والمصلّي والسّكيت» وباقي الأسماء محدئةٌ 
انتهى.وقد تعرض بعض الشعراء لضبطها نظمًا في أبيات منها: 
شهدنا الرّهان غداة الرهان بمجمعة ضمّهاالموسم 
فجلَّى الأغر وصلَّى الكميت وسلَّى فلم يذمم الأدهم 
وجاء الأُطيملماتاليا ومن كل ناحيةٍ يلطم 
وغاب عني بقيّة ة النظم» وضبطها ب 
2200101010110 : ونان 
ولعاطفي وحظيّها ومؤئئل ولطيمها وسكيتها إيضاح 
والعاشر المنعرت منها فسكلٌ فافهم هديت فما عليك جناح 


وجمعها أيضًا الإمام المهدي فقال: يحل مصل مسل لها ومرتاح 
عاطفها والحظي 

ومسحنفرٌ ومؤمئلها وبعد اللْطيم السكيت البطي. 

قوله: (دَمَ ناِ... إِلَّ) فيه استحباب الثاني قبل إرسال خيل 
الحلبة وتنبيههم على إصلاح ما يحتاج إلى إصلاحه؛ وجعل علامة 
على الإرسال من تكبير أو غيره وتأمير أمير يفعل ذلك. 

قوله: (يمْعِدُ الله 537 إلخْ) فيه أن السّباق حلالٌ وقد 
تقدّم البحث عن ذلك. 

قوله: (رَيَحْطُ خطًا... إِلّْ) فيه مشروعيّة التحرّي في تبيين 
الغاية الت جعل السّباق إليها لما يلزم من عدم ذلك من 
الاختلاف والشقاق والافتراق. 

قوله: (بطَرَف أُدَْي)... إلخ فيه دليلٌ على أن البق يحصل 
مقدار يسير من الفرس كطرف الأذنين أو طرف أذن واحدق. 

قوله: (فْإِنْ شَكَكَتمًا. .. إِلَح) فيه جواز قسمة ما يراهن عليه 
المتسابقون عند النتّك في الستابق». 


قوله: (فَإذا قَرَثْمْ يَْينِ) أي إذا جعل الرهان بين فرسين مسن 


جانب وفرسين من الجسانب الآخر فلا يحكم لأحد المتراهنين 
بالسبق بمجرّد سبق أكبر الفرسين إذا كانت إحداهما صفرى 
والأخرى كبرى بل الاعتبار بالصغرى. 

بَابُ الْحَتْ عَلَى الرّني 

- عَنْ سلَمَة بْنِ الأكُوَع قَال: مر رَسُولُ الله 2 
عَلَى نَقْر مِن أسْآْمَ يَنَْمِلُونْ بالسُوفء فَقَالَ: ارْمُوا يا بي 
إسْماعيل فد مان اميا اُْوا أن مم نبي لان قال: 
فنك أحَدُ المَريقَينِ بأ ديهم فَقَالَ رَسُولُ الله ي: : ما لَكُم لا 
تَرْمُونَ؟ قَالُوا كين تاي والن قتق؟ فَقَالَ: ارْمُوا وَأنَا مَعْكُمْ 
لكر أخئة حْمّدُ (4/ )0١‏ وَالْبُخَارِي (070017). 

قوله: (يَمِلُونَ) بالفتاد المعجمة: أي يترامون والنُضال: 
التّرامي للسبق ونضلء فلانٌ فلانا: إذا غلبه. وقال في القاموس: 
نضله مناضلة ونضالاً ونيضالاً: باراه في الرُمي ونضلته: سبقته 
فيه». 

ا اي ا 
والبرّار في مثل هذه القصة:. وأنا مع ابن الأدرع | واسم 
او وو ا مار ور 
الأسلمي في هذا الحديث «َأَنامَمٌ مِحْجّن بن الأذرّع» وقيل 
اسمه سلمة حكاه ابن منده. قال: والأدرع لقب واسمه ذكوان. 

قوله: (قَالُوا كيف نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ؟) ذكر ابسن إسحاق في 
المغازي عن سفيان بن فروة الأسلمي عن أشياخ من قومه من 
الصّحابة قال: ينا مِحْجَنُ بْنْ الأذرَعٍ يُناضيل رَجُلا مِنْ أسْلم 
ُقَالُ لَهُ تعْلَةُه فذكر الحديث وفيه «قَفَالَ نضلَة: وََلْقَى فَوْسَهُ مِنْ 


قوله: ((َأنا مَمْكُمْ كلْكُمْ) بكسر اللام تأكيدٌ للفمير. وفي 
رواية «َأنَا مَعَ جَمَاعَيِكُمْ» والمراد بالمعيّة معيّة القصد إلى الخير. 
ويحتمل أن يكون قام مقام امحل فيخرج الستبق من عنده أو لا 
يخرج؛ وقد خصّه بعضهم بالإمام. وفي رواية للطبراني أنلهم 
قالوا: «مَنْ كنت مَعَهُ فَقَدْ غُلَسبَ» وكذا في رواية ابن إسحاق؛ 
فهذه هي علَّة الامتناع. وني الحديث الدب إلى انّاع خصال 
الآباء الحمودة والعمل بمثلهاء وفيه أيضًا حسن أدب الصحابة مع , 
النيّ كه وحسن خلقه والتُنويه بفضيلة الرّمي. 

١‏ - وَعَنْ عَفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَال: سَمِمْتُ رسُول الله يك 
يَقُول: لرَأعِدُوا لَهُمْ مَا امْتَطَعكُمْ مِنْ قر ألا إنْ الْقُرَة الرْضي 
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ألا إن الْقُوَة المي ألا إن الْقَوْةَ الرْمي» (حم: 191/4) مسلم: 
/191017) 10397 ). 

1 - وَعَنْهُ عن النبِ' وق قَال: «مَن عَلِمَ الي كُمْ ركه 
فَلِسَ مِنا» رَوَاهُمَا أحْمَدُ (4/ 184) رَسْسلِمٌ (119) (054. 

قوله: (آلا إن الْقَوْةَ الري) قال القرطبي: إِنْما فر القّة 
بالرّمي وإن كانت القوّة تظهر بإعداد غيره من آلات الحرب 
لكون الرّمي أشدُ نكاية في العدرٌ وأسهل مؤنة له. لأنه قد يرمى 
رأس الكتيبة فيصاب فينهزم من خلفه انتهى. وكرّر ذلك 
للثرغيب في تعلّمه وإعداد آلانه. وفيه دليلٌ على مشروعيّة 
الاشتغال بتعلّم آلات الجهاد والتّميّن فيها والعناية في إعدادها 
ليتمرّن بذلك على الجهاد ويتدرّب فيه ويروّض أعضاءه. 

قوله: (فَلَيْسَ مِنا) قد تقدم الكلام على تأويل مثل هذه 
العبارة في مواضع. وني ذلك إشعارٌ بأنّ من أدرك نوعًا من أنواع 
القتال التي ينتفع بها في الجهاد في سبيل الله ثم تساهل في ذلك 
حتى تركه كان آثما إثمّا شديداء لأنْ ترك العناية بذلك يدل على 
ترك العناية بأمر الجهاد وترك العناية بالجهاد يدل على ترك 
العا كلقن كو يخامري خاي 

05 - وَعنْهُ عن النبي يك قال: : دإ الله يِل بالسهم 
الْوَاحِدٍ ثَلاثَةَ َه َْر الجنة: : امه الذي يَحَْبُ في ميم الْخَيْرَ 
الي يُجَهْرُ به في سيل اللو وأللري يمي ؛ به في سَبيل الأو - 
َقَالَ -: ارْمُوا وَاركبُواء فَإن تَرْمُوا ير لكم من أن تَرْكبُواء - 
وَقَالَ -: كل شيم يه به ابن آم هبام لا قلا رَمِيَهُ عن 
قوسب وَتَأويبَهُ فُرَسَهُ وَمُلاعبَنَهُ هله َإِنْهْنْ بِنْ الْحَق) رَرَاهُ 
الْخَمْسَةٌ (حم:145/4) (:011؟) (ت:/157) (ن: فلتققف 
(ه: .)081١‏ 

4 - رَعَنّْ عَلِي رضي الله عنه قَال: «كانتا بِبَدِ رَسُول 
لله ل َس عَرَيُْ رَأَى رجلا بو قَوْسَ فارِمِيْة ققَالَ: ما 
هَرو؟ ألْقِهًا وَعَلَيِك بهل وَأشبايها وَرِمّاح الْقَنَاء قَإِنْهُما يُؤيِدُ الله 
بِهِمًا فِي الدّين يُمَكنُ لَكُمْ ني البلابه رَوَاه ابن مَاجَهُ 
(5816). 

0 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسّة قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلل 
يقُولَ: امن رََى بسَهْمٍ في سسبيل الله فَهْرَ عَدلٌ مُحَرْرَا روا 
الْحَمْسَةُ (حم:7856/4) (: 930 2) (ت:114) (ن: 0/5) 
(ابن ماجه: 1817) وَصَحُحَهُ التَرْمِدِي وَلَفْظ أبي دَاوّد: «مُن بَلْمْ 


الَْدْوٌ بسَهُم في سبيل الله فلَهُ درجَده وَفِي لَفْظ لِلْمَائِيَّ «مَن 
رَمَى بسّهم في متبيلٍ الله بَلَْ الْعَدْوُ أوْلمْ يبْلْعْ كَان لَهُ مسق : 
رَقبَق. 

الحديث الأول في إسناده خالد بن زيد أو ابسن يزيد وفيه 
مقال» وبقيّة رجاله ثقات. وقد أخرجه التّرمذيْ وابن ماجه من 
غير طريقه. وأخرجه أيضًا ابن حبّان» وزاد أبو داود هوَمَنْ تَرَكَ 
الرم مي بَعْدَمَا علِمَهُ فَإِنَْا نِعمَة تَرَكَهَاء وحديث علي في إسناده 
أشعث بن سعيد السّمان أبو الرربيع النضريُ وهو مترولكٌ. وقد 
ورد في التْرغيبٍ في الرّمي أحاديث كثيرة غير ما ذكره المصنّف 
رحمه الله. منها ما أخرجه صاحب مسئد الفردوس من طريق ابن 
أبي الدنيا بإاسناده عن مكحول عن أبي هريرة رفعة اتََلّمُوا 
الزنيا انا ماتئن افد ونه وراارئاس الجلة ةوق إستاده 
فين الفط اعنم البيفر مروعديات جابر «وَجَنَت 
مَحَيتي على مَنْ سعَى بن الْفرَضيْنِ» وأخرج الطبراني عسن أببي 
ذْرٌ قال: قال رسول اله مَنْ مشى بئنَ ارين كان لَه بل 
خطْوَةٍ حَسنَةا وروى البيهقي من حديث أبي رافم «حَق الوَلَّدٍ 
عَلَى الْوَالِدِ أن يَُلَمَهُ الْكتَابَة وَالسبَاحَةَ وَالرْمْيَ» وإسناده ضعيف. 

قوله: (يدخَلٌ الهم الْوَاحِدٍ.. إلخ) فيه دليلٌ على أن 
العمل في آلات الجهاد وإصلاحها وإعدادها كالجهاد في استحقاق 
فاعله الجئة» ولكن بشرط أن يكون ذلك لمحض التُقرُب إلى الله 
بإعانة ا جاهدين؛ وهذا قال الذي يمحتسب في صنعته الخير. وأمًا 
من يصنع ذلك لما يعطاه من الأجرة فهو من المشغولين بعمل 
الدنيا لا بعمل الآخرة» نعم يئاب مع صلاح الثيّة كمن يعمل 
بالأجرة الي يستغني بها عن الئاس أو يعول بها قرابته» وهذا ثبت 
في الصحيح «إن الرْجُلَ يُؤْجَرُ حَتَى عَلَى اللْقَمَةِ يَضَعْهَا في فم 
امْرَأته). 

قوله: (وَالْنِي يُجَهّرُ بو في سَبيل الله) أي الذي يعطي الهم 
جاهدًا غامد يدق هيل الله 7 

قوله: (فَنْ تَرْمُوا خميرٌ لكح... إِلَخ) فيه تصريمٌ بأن الرُمي 
افضل من الأكوب» ولعلة ذلك لنسدة تكايته في العدو في كل" 
موطن يقوم فيه القتال. وني جميع الأوقات بمخلاف الخيل فإنْها لا 
تقابل إلا في المواطن الي يمكن فيها الجولان دون المواضع التي 
فيها صعوبة لا تتمكن الخيل من الجريان فيها. وكذلك المعاقل 
والحصون. 
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٠‏ قوله: (كُلُ شيء يلو به ابن آدمَ فهر بَاطِلَ... إلّخْ) فيه أن ما 
صدق عليه مسمّى اللّهو داخلٌ حيّز البطلان إلا تلك الثلائة 
الأمور فإنُها وإن كانت في صورة الله فهي طاعاتٌ مقربةٌ إلى 
الله عر وجل مع الالتفات إلى ما يترنّب على ذلك الفعل من 
النفع الديي. 

قوله: (مَا هَلِ؟ أَْقَِا) فيه دليلٌ على كراهة القوس العجميّة 
واستحباب ملازمة القوس العربيّة للعلّة الى ذكرها وق من أن 
اللّهِ يؤيّد بها وبرماح القنا الدّين ويمكّن للمسلمين في البلاد وقد 
كان ذلك فإِنّ الصحابة رضي الله عنهم فتحوا أراضي العجم 
كالرُوم وفارس وغيرهما ومعظم سلاحهم تلك السّهام والرّماح. 

قوله: (فَهُوَ عَدْلٌ مُحَرْرٌ) أي محررٌ من رق العذاب الواقع 
على أعداء الدّين أو عدل ثواب محرّر من الرّق: أي ثواب من 
أعتق عبدًا. 1 

قوله: (لَمْ الْمَدُ أَوْلَمْيْنّْ) في هذا دليلٌ على أن الأجر 
يحصل لمن رمى بسهم في سبيل الله بمجرد الرُمي سواءٌ أصاب 
بذلك السنهم أو لم يصبء وسواءً بلغ إلى جيش العدوٌ أو لم يبلغ 
من اللّه جل جلاله على عباده لجلالة هذه القربة العظيمة الأن 
الى هي لأصل الإسلام أعظم أس وبنيان. 

بَاب الي عَنْ صب الْبهَائِم وَِخْصائهًا والتخريش 

بَنهَا وَوَسْعِهَا في الْوَجْهِ 

- عَن ابْن عُمْرَ أن الي ين «لَمَنَ مَنْ انَحَذَ شيًْا فيه 
الروح غرّضًاء (حم: 1/ 001 (خ: وده ) (م: 908 )١‏ (09). 

١‏ - وَعَنْ أنْس أنه دَحْلَ دارَ الْحَكَم بن أيُوب فَإذًا قَوْمٌ 
قَذ نْصِبُوا دَجَاجَةٌ يَرْمُونَهَاء فََالَ: «نْهَى رَسُولُ الله يك أن ُصَبْرَ 
البَهَائِمُ». مُتَقَنْ عَلَيْهمَا (حم: 1117/7) (خ: 0011 (م: 
08()5). 

4 - وَعَن ابن عَبّاس أن النْبِي كك قَالَ: «لا تَتَخِدُوا شنا 
فيه الروح ماهر الْجبَافة (لعنه: 0١‏ (مسلمك 
/04()1617) (ت: 6/ا4١)‏ (ن: 74/7؟) (ه: ١417‏ ") إلا 
الْبْخَارِي. 

6 - وَعَن ابْنِ عُسَرَ قَالَ: «نهَى رَسُولُ الله يه عَنْ 
إخصاء الْحَبِلٍ وَالْبَهَائِم»» ثُمْ قَالَ ابْنْ عُمَرَ: فيهَا نَمَاهُ الْخَلْق.رَوَاه 
أَحْمّدْ (؟/514). 


9٠‏ - وَعَنٍ ابْنٍ عباس قَالَ: «نَهَى رَسُولُ الل قل عَبنٍ 


التُخريش بَنِن الْبَهَائِم؛ رَوَاهُ أو دَاوْد (5075) وَالْحْرْمِزِي 
٠ ١ 0‏ 

"6/١‏ - وَعَنْ جابر قَالَ: «نْهَى رَسُولُ الله عَنْ ضَرْبٍ 
جد وَعَنْ وَسْم الْوَجْه رَوَاهُ أخمه 618/50 وَنْسْلِمٌ 
)٠١١()115(‏ وَالترْمِِيُ )17١(‏ وَصَحُحَةُ وَفِي لفظ: «مْرٌ 
لب بجمار قَد رُم في وَجْههء فَقَالَ: َعَنَ الله الي وْسَمَه 
رَوَاه أَحْمَهُ (147/6) وَمسْلِمٌ (1110) وَفي لفظ: مُرُ مَلَئْهِ 
بِجِمَارٍ قد وم في وَجْهب َقَالَ: «أمَا بَلَمْكُمْ أي لَعَنْتْ مَنْ وَسمْ 
الْبهِيمَةَ بي وَجْههًا أو ضَرَبَهًا في وَجْههًا' وَنْهَى عن ذَلِك. رَرَاهُ 
أب فاو (934؟). ش 

01" - وَعَنَ ابْن عباس قَالَ: «رأى رَسُولُ الله ب حِمَارًا 
مَوْسُوم الْوَجه فَأْكََ لِك قالن: فول لا أسِمُه إلا ني أقْصّى 
شنيء من الْوَجه وأمَرَ بحِمَارِِ فَكْوِي في جَاعِرتَيِوه» فَهُوَ أوّلُ مَنْ 
كَرَى الْجَاعِرتيْن. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (114؟) .)1١8(‏ 

حديث ابن عمر الثاني في إسناده عبد الله بن نافم وهو 
ضعيففّ وأخرج البزار بإسنادٍ صحيح من حديث ابن عباس «أن 
الي يك نَهّى عَنْ صَبْرٍ الوح وَعَنَ إخصّاء البََائِم هيا شَدِيدًا». 

وحديث ابن عبّاس الثاني في إسناده أبو يحيى القنات وهو 

قوله: (لُعِنَ مَنْ انْخَدَ شَيًْا فيه الرُوحُ غُرَضًا) الغرض بفشح 
الغين المعجمة والراء: وهو المنصوب للرمي. واللُعن: دليل 
التُحريم. 

قوله: (أن تُصَيْرَ الْبْهَائمُ) بضمٌ أوّله: أي تحبس لترمى حّى 
تموتء وأصل الصّبر: الحبس قال النووي: قال العلماء: صير 
البهائم أن تحبس وهي حيّة لتقتل بالرمي ونحوه وهو معنى الا 
تَنَخِدُوا شِيًْا فِِهِالرُوحٌ غْرَضًاء أي لا تنُخذوا الحيوان الحي 
غرضًا ترمون إليه كالغرض من الجلود وغيرها. وهذا النهي 
للتّحريم؛ ويدلُ على ذلك ما ورد من لعن من فعلى ذلك كما في 
حديث ابن عمرء ولأنُ الأصل في تعذيب الحيوان وإتلاف نفسه 
وإضاعة المال التُحريم. 

قوله: (دَجَاجَة) بفتح الدّال المهملة؛ وفي القاموس: والدجاجة 
معروفُ للذكر والأنثى وتلْث. وهذه الرّواية مفسّرة لما وقع في 
صحيح مسلم بلفظ: «نَصَبُوا طَيْراة. 

قوله: (عَنْ إخصّاء الْحَيْلِ) الإخصاء: سل الخصية. 


قال في القاموس: وخصاه خصيًا: سل خصيته. وفيه دليلٌ 
على تحريم خصي الحيوانات؛ وقول ابن عمر افيه نَمَاهُ ْله 
أي زيادته إشارة إلى أن الخصي مما تنمو به الحيوانات؛ ولكن ليس 
كل ما كان جالبًا لنفم يكون حلالاً بل لا بد من عدم المانع» 
وإيلام الحبوان ههنا مانم أنه إيلامٌ لم ياذن به التشارع بل نهى 
عنه. 

قوله: (عمن التُحْرِيشٍ يبْنَ الْبْهَسائِم) قال في القساموس: 
الشحرش: الإغراء بين القوم أو الكلاب انتهى. فجعله مغنصًا 

ببعض الحيوانات. وظاهر الحديث أن الإغراء بين ما عدا الكلاب 

من البهائم يقال له تحريش. ووجه النهي أنه إيلامٌ للحيوانات 
وإتعابٌ لها بدون فائدةٍ بل تجرد عبثي. 

قوله: (وَعَنْ وَسم الْوّجْهِ) الوسم بفتح الواو وسكون المهملة» 
كذا قال القاضي عياض قال النُووو': وهو المّحيح المعروف في 
الروايات وكتب الحديث. قال القاضي عياض: وبعضهم يقوله 
بالمهملة وبالمعجمة؛ وبعضهم فرق فقال بالمهملة في الوجه 
وبالمعجمة في سائر الجسد. وفيه دليل على تحريم وسم الحيوان في 
وجهه. وهو معنى النْههي حقيقة ويؤيّد ذلك اللُعن الوارد لمن فعل 
ذلك كما في الرّواية المذكورة في حديث الباب فإنه لا يلعن يل 
إلا من فعل محرمّاء وكذلك ضرب الوجه. قال النُووي: وأمًا 
الفتّرب في الوجه فمنهي عنه ني كل الحيوان الحترم من الآدميّ 
والحمير والخيل والإبل والبغال والغنم وغيرها لكنه في الآدمي 
أشدُ لأنه مجمع الحاسن مع أنه لطيفٌ يظهر فيه أثر الفئرب وربّما 
شانه وربّما آذى بعض الحواس. قال: وأا الوسم في الوجه 
فمنهي عنه بالإجماع للحديث لما ذكرناه فأمًا الآدمي فوسمه 
حرامٌ لكرامته ولأنْه لا حاجة إليه ولا يجوز تعذيبه. وأمًا غير 
الآدمي فقال جماعة من أصحابنا: يكره. وقال البغوي من 
أصحابنا: لا يجوز فأشار إلى تحريمه وهو الأظهر لأن اللي يكل 
لعن فاعله» واللُعن يقتضي التُحريم. وأا وسم غير الوجه من 
غير الآدمي فجائرٌ بلا خلافم عندناء لكن يستحبُ في نعم الرّكاة 
والجزية» ولا يستحب في غيرها ولا ينهى عنه. قال أهل اللّغة: 
الوسم: أثر الكبّة وقد وسمه يسمه وسمًا وسمة. والميسم: الثثيء 
الذي يسم به وهو بكسر اميم وفتح المنّين وجمعه مياسيم 
ومواسم وأصله كله من السّمة وهي العلامة؛ ومنه موسم الحج: 
أي معلمٌ يجمع الناسء وفلانٌ موسومٌ بالخير وعليه سمة الخير: 
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أي علامته» وتوسّمت فيه كذا: أي رأيت:فيه علامته. 

قوله: (في جَاعِرَتَْه) بالجيم والعين المهملة بعدها راءٌ مهملة. 
والجاعرتان: حرفا الورك المشرفان تا يلي الدُّبر. قال الثووي: 
وأمّا القائل فوالله لا اسمه إلا في اقصى شيء من الوجه فقد قال 
لاقي ]اجو المت يق عبد لمأي كنا سرة بدن 
أبي داود. وكذا صرح به في رواية البخاري في تاريمحه قال 
القاضي عياض: : وهو في كتاب مسلم مستشكل يوهم أنه من 
قول الب قي والصنواب أنه من قول العبّاس كما ذكرناه. قال 
النووي: ليس هو بظاهر فيه بل ظاهره أله من كلام ابن عبّاس» 
وحينئلر فيجوز أن تكون القضيّة جرت للعبّاس ولابنه. قال 
النووي: يسنحب أن يسم الغنم في آذانها والإبل والبقر في اصول 
أفخاذها لأنه موضمٌ صلب فيقلُ الألم فيه ويخفاُ شعره فيظهر 
الوسم. وفائدة الوسم تمبيز الحيوان بعضه من بعض. ويستحباً 
أن يكتب في ماشية الجزية جزيةٌ أو صغار وفي ماشية الركاة زكاةٌ 
أ وصبدقة: قال الثتافعي وأصحابه: : يستحب كون ميسم الغنم 
ألطف من ميسم البقر؛ والبقر ألطف من ميسم الإبل. وحكى 
الاستحباب النُوويُ عن الصحابة كلّهم وجماهير العلماء بعدهم. 
ونقل ابن الصُبّاغ وغيره إجماع الصحابة عليه. وقال أبو حنيفة: 
هو مكروةٌ لأنه تعذيبُ ومثلةٌ» وقد نهي عن المثلة. وحجّة 
الجمهور هذه الأحاديث وغيرهاء والجواب عن النهي عن المثلة 
والتعذيب أنه عاذ وستية:الومتع عناص لرسب قدينه كنا 
تقرّر في الأصول 
بَابْ ما يُستَحَب وَيُكرَهُ مِن الْحيْلٍ وَاخار تكثير للها 

0" - عن أبي قَقَادَةَ عن النبي و قَالَ: «خَيْرُ الْحَبلٍ 
الأَدْهَم الأقرح مالأرلم نم الْمُحَجلُ طلق الْيَينِ »٠فْإن‏ لم يكن 
دهم نَكُمَْتَ عَلَى هَلرو التق رَوَاهُ أحْمَدُ (0/ 2٠١‏ وَابُْ مجه 
(746؟) وَالتْرْيِيْ (1195) رَصّحُحَةُ). 

4" وَعَنٍ ابن عباس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل «بُمْنْ 
الْحَيِلِ في د تشفْرِها» رَوَاهُ أحْمَدُ (977/1) واب ذارُد (046؟) 
وَالتْرْيِيُ (1196). 

هلاه" - وَعَنْ أبي رَهْسبٍ الْجُنَمِيْ قَالَ: قال رَسُولُ الله يله 
يكم ِكل كُمَنِت أغْ مُحَجلٍء أذ أنثر هر مسجل أو انهم 
أَغْرٌ مُحَجْل) رَوَاهُ أحْمَدْ (4/ 10 وَالنْسَانِيُ (218/5) وأبِر 
ماود (10145). 


- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانْ رَسُول الله ب يكْرهُ 
الشَكَالَ مِنْ الحَبلِء» وَالشكَالَ أن يَكُون الْفْرَسُ في رجلِه الْيُمْنَى 
بيَاضَ وَفِي يده الْبسمرَى» أؤْ في يده المت وَفِي رَجْلِه الْيُسْرَى 
رَوَاهُ مسْلِمٌ (181/0) )1١1(‏ وَأَبُو دَاوْد (076419. 

ااه" - وَعَن ابن عباس قَالَ: هكَانَ رَسُولُ الله كله عَبِدًا 
مَم مُورا ما امْقصنًا بشنيء دون الناس إلا بقلاث: : أمَرَنَا أن نُسْبغ 
ا ل 
َو أحْمَدُ (1/ 110) وَالمْسَائِي' (44/1) وَالمَرمي (017:1) 


ع ام ممم 


وصححه. 

4 - وَعَنْ علي رضي الله عنه قَالَ: «أهْدِيْتَ إلى الب 
كل هلف فَقُلنا: يا رَسُولَ الله لو ْنَا الْحمُرٌ عَلَى خيلنًا جاتنا 
بمِئْل هَل فَقَالَ: إِنْمَا يَفْمَلُ ذَلِكَ الْلِينَ لا يَعْلَمُونْ» رَوَآُ أَحْمَدُ 
)٠٠١ /1(‏ وَأبّو حاو (1056). 

4 - وَصَن عَلِي رضي الله عنه ال: َال لي النِي - 1: 
يا علي «أمنبغ بغ الْوْضُوءٌ وإن : شق عَلَيْكَ وَلا نَأْكُلْ الصدَقَفَ ولا 
1 اْحمْرٌ علَى الابلء ولا ُجَالِ أصْحَاب الشُجُوم» رَوَاهُ عَبِدُ 
الل بُْ أحْمَد فِي الْمُسَْدٍ (0/8/1. 

حديث أبي قتادة له طريقان عند التّرمذي: إحداهما فيها ابن 
لميعة عن يزيد بن أبي حبيسو والثانية عن يحبى بن أيُوب عن يزيد 
بن أبي حبيبه وقال: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيحٌ. وحديث 
ابن عباس الأول قال اليّرمذيُ: حديث حسنٌ غريبُ لا نعرفه إلا 
ها الح من كدي باك رسيت ان يعن القن 
سكت عنه أبو داود والمنذري؛ وفي إسناده عقيل بن شبيبي» وقيل 
ابن سعيدٍ وهو مجهولٌ. وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا التترمذي 
وقال: حسنٌ صحيحٌ. وحديث ابن عباس الثاني قال التّرمذي: 
هذا حديثٌ حسنٌ صحيمٌ. ورواه سفيان التُوريُ عن أبي جهضم 
فقال: عن عبد الله بن عبيد اللّه بن عباس عن ابن عبّاس» 
وسمعت محمدًا يقول: عربية لزه كر نوع رهم ف 
الثُوريئ» والصحيح ما رواه إسماعيل ابن عليّة وعبد الوارث بن 
سعيار عن أبي جهضم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن 
أبن عبّاس وحديث علي الأوّل سكت عنه أبو داود والمنذري» 
ورجال إسناد ابي داود ثقائت» وقند أخرجه النُسائي من طرق 
وأخرجه ابن ماجه أيضًا وأشار إلسه التّرمذيُ فقال: وفي الباب 


عن علي؛ وحديثه الآخر ني إسناده القاسم بن عبد الرحمسن وهو 


ضعيفُ» وتشهد له أحاديث إسباغ الوضوءء؛ وأحاديث تحريم 
الصّدقة على الآل» وأحاديث النهي عن إنزاء الحمر على الخيل 
لهي عن إتبان المنجّمين فإِنُ الجالسة إتيانٌ وزيادة» وقد قال 6: 
دمن أنَى كَاهِنًا أو مُنَجُمًا فَمَد كَفْرَ بمَا أُنزل عَلَى مُحَمّدٍ 3». 

قوله: (الأذْهَم) هو شديد المكواد ذكر ه في الضياء. 

قوله: (الأثْرَحُ) هو الذي في جبهته قرحةٌ: وهي بياض يسيرٌ 
في وسطها. 

قوله: (الأرْنَمٌ) هو الذي ني شفته العليا بياض. 

قوله: (طُلُنُ الْيِْين) طلق بضمٌ الطّاء واللام أي غير محجلها؛ 
وكذا في شمس العلوم. 

قوله: (فَكُمَيْتُ) هو الذي لونه أحمر يخالطه سوادٌ ويقال 
للذكر والأنثى ولا يقال أكمت ولا كمتاء والجمع كمت؛ وقيل 
إن الكميت: ما فيه حمرة مخالطة لسوادٍ وليست سوادًا خالصًا ولا 
حمرةٌ خالصةً. ويقال الكميت أشدُ الخيل جلودًا وأصلبها حوافر. 

قوله: (عَلَى هه الثيّة) بكسر الثين المعجمة وتخفيف المثناة 
النّحنيّة. قال في النّهاية: الثئية كل لون يخالف معظم لون الفسرس 
وغيره وأصله من الوشيء والهاء عوضُ عن الواوء يقال وشيت 
النُوب أشيه وشيًا وشية» والوشي: الْقشء أراد على هذه الصّفة 
وهذا اللون من الخيل وهذا الحديث فيه دليلٌ على أن أفضل 
الخيل الأدهم المنُصف بتلك الصّفات ثمْ الكميت. 

قوله: (يُمْنُ الْخَيْلٍ فِي شُقرهَا) اليمن: البركة» والأشقر قال 
في القاموس: هو من الدُوابٌ الأحمر في مغرةٍ حمرةٍ يحمر منها 
العرف والذّنب انتهى. وقيل: الأشقر من الخيل نحو الكميت» إلا 
أن الأشقر أحمر الذُيل والناصية والعرفء والكميت أسودهاء 
والأدهم: شديد السواد كذا في الضياء. 

قوله: (بكلٌ كُمَيِتٍ أ غَرٌ مُحَجْلِ) في رواية لأبي داود «عَلَيْكُمْ 
كل أنثر أَمَيْ مُحَجْلٍ أزْ كُبِتِأعَرْ مُحَجْلٍ؛ فذكر نحره» 
والأغر: هو ما كان له غرةٌ في جبهته بيضاء فوق الدّرهم. 

قوله: (يكْرَهُ الشكَالَ مِنْ الْخْبِلِ) هو أن يكون الفرس في 
رجله اليمنى بياض وني يده اليسرى أو يده اليمنى ورجله 
اليسرى كما في الرّواية المذكورة في الباب. وقيل: كدر 
يكون ثلاث قوائم محجّلةً وواحدة مطلقةً أو الشلاث مطلقة 
وواحدةٌ محجّلةً ولا يكون الشكال إلا في رجلء وقال أبو عبيار: 
وقد يكون الكال ثلاث قوائم مطلقةٍ وواحدة عحَجْلك قال: ولا 


تكون المطلقة من المحجّلة إلا الرجل. وقال ابن دريد: الششكال أن 
يكون محجلاً من شق واحد في رجله ويده» فإن كان مخالضًا قبل 
شكال مخالفت. قال القاضي عياض: قال أبو عمر: التشكال: 
بياض الرجل اليمنى واليد اليمنى. وقيل: بياض الرّجل اليسرى 
واليد اليسرى. وقيل: بياض اليدين. وقيل: بياض الرجلين. 
وقيل: بياض الرجلين ويل واحدة. وقيل: بياض اليدين ورجل 
واخد كذا في شرج مسنام: وفي شرح مسلم أيضا أنه نما سي 
شكالاً تشبيهًا بالشئكال الذي يشكل به الخيلء فإِنّه يكون في 
ثلاث قوائم غالبًا. قال القاضي: قال العلماء: كره لأنّه على 
صورة المشكول. وقيل: يحتمل أن يكون قد جرب ذلك الجدنس 
فلم تكن فيه نجابة. قال بعض العلماء: إذا كان مع ذلك أغب 
زالت الكراهة لزوال شبهه للشكال. 

قوله: (وَأَنْ لا نْْزِي حِمَارًا عَلَى فَرّس) قال الخطابي: يشبه 
أن يكون المعنى فيه - واللّه قات عن امير (وإاتعادت املق 
الخيل قل عددها وانقطع نماؤها وتعطّلت منافعهاء والخيل يجناج 
إليها للركوب والرّكض والطّلب والجهاد وإحراز الغنائم ولحمها 
مأكولٌ وغير ذلك من المنافع» وليس للبغل شيءٌ من هذه فاحب 
أن يكثر نسلها ليكثر الانتفاع بهاء كذا في النهاية . 

بَابْ ما جَاءٌ في الْمُسَابْقَةِ عَلَى الأقدام وَالْمُصارَعَةَ 

واللعبد بِالْحرَابٍ وَغْيْرِ ذلك 

8٠‏ - عن عَابْشَة قَالَتْ: سَابقني رسول الله كلق فُسَبْقتةُ 
نا حَنى إذَا أرهقني اللْحْم سَابَقبِي ُسبََِي» فَقَالَ: هلو بيك» 
روَاهُ أَحْمّدُ (5/ )١١4‏ وَأَبْو دَاوُد (/769). 

0١‏ - وَعَنْ سَلَمَةَ بن الأكوع قَالَ: «بَيْنًا نحن نْسِيرٌ وكان 
رَجُلَّ مِن الأنصار لا يُسْبَقْ شد فَجَمَلَ يَقُولْ: ألا مُسَابِقَ إلى 
الْمَيئة؟ هل مِنْ مُسَابقء قلت أمَا تُكْرم كَرِمًاء ولا نعَابْ 
شتريًا؟ قال: لا إلا أذ يَكُون رَسُول الله يل نَالَ: ثلت: يا 
رَسُولَ الله بأبي أت وَأمّي ذَرْنِي فَلاسّابق الرُجْلُ» قَالَ: إن 
شيئت» قَال: نَسبفْنُهُ إلى الْمديئة» مخْتَصرًا مِر' أَحْمَدَ (08/4) 
رَمْسْلِم )184١07‏ (17). 

وَعَنْ مُحَمَلِ بْنِ عَلِيْ بن ركانة: «أن رُكَانَةُ صَارَعٌ 
النبي يِه د قْصرَعَهُ ؛ النبي) كل؛ رَوَاه بو ماود (8/ا1١4).‏ 

7" - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَال: هبَبْنَا الْحَبَمَهُ يَلْمَبُونْ عند 
النبي وك بجرابهم | دخل عُمَرُ فَأهْوى إلى الْحَصْبَاء فَحَصَبّهُمْ بهًا 
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فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: دَعْهُمْ يَا عُمَر مُتْفَنَ عَلَيْهِ (حم: 8/7:) 
(خ: 3901١‏ (م: للوم) (10 وَلِْبْخَارِيُ في روَايَة: نسي 
الْمَسْجدٍ. 

5-5 عن أنس: الما قم مول الله يل الْمَدِيئة ليت 
الْحَبَشَةٌ لِقُدُوِهِ بحرَابهم فَرَحَا بذَلِك» م: فق عَلَيْهِ (حم: +/1١١؟‏ 
و11؟) (خ: 91و") (م: 14ه0) (1). 

0" - وَعَنْ أبي مُريْرَة: أن النبي ول: «رأى رَجُلاً بْبَعْ 
حَمَامَة فَقَالَ: شَبِطَان يَنْبَمْ شبْطَانّة رَوَاه أَحْمّدُ (؟/ 40) وأو 
ذَاوْد (444) وَابْنْ مَاجَهُ (77/76): وَقَالَ: «يتبَعْ شَيطاناه. 

حديث عائشة أخرجه أيضًا النشافعي والنسائي' وابن ماجه 
وابن حبّان والبيهقي من حديث هشام بن عروة عن أبيه عنهاء 
واختلف فيه على هشام فقيل هكذا وقيل عن رجل عن أبي 
سلمة عنهاء وقيل عن أبيه وعن أبي سلمة عن عائشة وحديث 
محمد بن علي بن ركانة في إسناده أبو الحسسن العسقلاني وهو 
مجهولٌ واخرجه أيضًا التّرمذيُ من حديث أبي الحسن 
العسقلاني عن أبي جعفر محمد بن ركانة وقال: غريب وليس 
إسناده بالقائم وروى أبو داود في المراسيل 2 
قال: «كَانَ رَسُولُ الله يك الْبَطْحَاء 0 
كانه بْنُيزِيد وَمَعَهُ عير لَه فَفَالَ لَهُ 


0 بن 57 3 

مُحَمْدُ مَلْ نك أَنْ 
تصَارعَنِي؟ فَقَالَ: ما تَسْبقني؟ قال: 0 مِنْ عَنَمِيء فَصَارْعَهُ 
َصَرَعَهُ فد النثاق فََاَ وكَانَةُ مَل ناك في الْعَؤة؟ فَفَمَلَ 
ذَلِكَ مِرَارًاء فْقَالَ: يَا مُحَمّدُ مَا وَضَعٌ جني أَحَدَ إِلَى الأرض وَمًا 
أنت بألزي تمنرّعيِيء فَأسْلم ررد الْمر' و عَلَبْه عدم قال 
الحافظ: إسناده صحيحٌ إلى سعيد بن جبير إلا أن سعيدا لم يدرك 
ركانة. قال البيهقي: وروي موصولاً. وفي كتاب السّبق لأبي 
الشئيخ من رواية عبيد الله بن يزيد المصري عن حمّادٍ عن عمرو 
بن ديار عن سعيد بن جبير عن ابسن عباس مطؤلاً. ورواه أبو 
نعيم ل فة الصحابة 3 حديث أبي أمامة مطولاً وإسنادهما 
ضعيف وروى عبد الرّرْاق عن معمر عن يزيد بن أبي زياد 
وأحسبه عن عبد اللَّه بن الحارث قال؟ «صَارَعَ اللبي يك أبا ركَانة 
في الْجَاهِلِي وَكَانَ شَدِيداء فَقَالَ: شّاة بشَاق درا اللي يل 
فَقَالَ: عَاودْنِي في حدق ل التي نَقَال: 
عَاودْ رذني فصر ع النبي كل الثالِمَف فَقَالَ أبو ركانّة: مَاذَا أقَولٌ 
لأمْلي؟ شَاةٌ أكَلَهًا الذب» وَشَاةً نَشَرَتْ فَمَا أقولٌ ففِي الثَالئَةٍ؟ 
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فََاَ النبي 5: مَا كنا ِنْجمِعَ عََيِكَ أن نَصْرَعَك فَفْرمَك مذ 
غَنْمَكَ؛ هكذا وقع فيه أبو ركانة» والصواب ركانة وحديث أبي 
هريرة الثاني في إسناده محمّد بن عمرو بن علقمة اللْيئيُ استشهد 
به مسلمٌ وونّقه ابن معين ومحمّد بن يحيى الذهلي والنسائي وقال 
الوا فلي اردق انهلا بام بدو كاك الوامعيي يعادال 
الئاس يتّقون حديثه. وقال السُعدي: ليس الأو ونه الإمام 
مالك وقال ابن المديني: سألت يحبى القطّان عن محمّد بن عمرو 
بن علقمة كيف هو؟ قال: تريد العفو أو تشدّد؟ قلت: بل أشدّد. 
قال: فليس هو من تريد. 

قوله: (حَمَى إذَا أَرْهَمَ َقبي اللّمْمُ) أي كثر لحمي. قال في 
القاموس أرهقه طفيانًا غشاه إياه وقال: رهقه كفرح غشيه. وفي 
الحذيثين دليلٌ على مشروعيّة المسابقة على الأرجل وبين الرجال 
والنساء ا حارم وأنّ مثل ذلك لا ينافي الوقار والترف والعلم 
والفضل وعلوٌ السنّ فإنه يق م يتزج عائشة إلا بعد الخمسين 
من عمره. ولا فرق بين الخلاء والملاً لما في حديث سلمة. 

قوله: (أنْ رُكَانَةٌ صَارَعٌ النبي ) فيه دليلٌ على جواز 
اللصارغة بين المسلم والكافر وهكذا بين المسلمين» ولا سيّما إذا 
كان مطلوبًا لا طالبّاء وكان يرجو حصول خصلة من خصال 
الخير بذلك أو كسر سورة كبر متكبّر أو وضع مترفْمٍ بإظهار 
الغلب له؛ وكما روي من مصارعته و ركانة روي أنه تصارع 
. هو وأبو جهل قال الحافظ عبد الغن: ما روي من مصارعة الي 
ييه أبا جهل لا أصل له. وحديث ركانة أمثل ماروي في 
مصارعة اللي ة. 

قوله: (يلْمْبُونْ عِندَ النبي يك بحِرّابهم) فيه جواز ذلك في 
المسجد كما في الرواية الانية. رحكن ابونالثين عن ابي الحنسن 
اللُخمي أن اللُعبٍ بالحراب في المسجد منسوخ بالقرآن والمكئة. 
أمّا القرآن فقوله تعالى في يُبُوتَ أَذْنَ اللّهُ أن تُرْفمَ4 وأمًا السسئة 
فحديث: اجَنْبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِِببَائَكُمْ وَمَجَانِيتَكُم»؛ وتعقّب بان 
ش الحذيث ضعيفت وليس فيه ولا في الآية تصريمٌ ما لدعا ولة 
عرف للتّاريخ فيثبت النُسخ وحكى بعض الالكيّة عن مالك «أنّ 
لَعِبْهُمْ كان خَارِج الْمَسْجِدٍ وَكَانَتَْ عَائِْشَةُ في الْمَمْجِدٍه. وهذا لا 
يثبت عن مالك فإِنّه خلاف ما صرح به في طرق هذا الحديث. 

واللُعب بالحراب ليس لعبّا محردًا بل فيه تدريب التشجعان 
على مواقع الحروب والاستعداد للعدو. 


قال المهنّب: المسجد موضوعٌ لأمر جماعة المسلمين فما كان 
من الأعمال يجمع منفعة الدّين وأهله جاز فيه. وفي الحديث 
جواز النظر إلى اللّهو المباح. 

قوله: (وَدََلَ عُمَرُ... إلَخْ) قال ابن النين: يحتمل أن يكون 
عمر لم ير رسول الله ل ولم يعلم أنه رآهم أو ظنٌ أنه رآهم 
واستحيا أن يمنعهم؛ وهذا أولى لقوله في الحديث ايَلْمبُونْ عِنْدَ 
البِيّ ؛ ويحتمل أن يكون إنكاره هذه شبيهًا لإنكاره على 
المغنيتينَ وكان من شدته في الدّين ينكر خلاف الأولى؛ والجد في 
الجملة أول من اللُعب المباح. وأمًا الي يق فكان بصدد بيان 
الجواز. 

قوله: (قْقَالَ شيِطَانٌ... إِلّح) فيه دليلٌ على كراهة اللعب 
بالحمام وأنّه من اللّهو الذي لم يؤذن فيه» وقد قال بكراهته جممٌ 
من العلماء؛ ولا يبعد على فرض انتهاض الحديث تحريمه؛ لأنّ 
تسمية فاعله شيطانًا يدل على ذلك؛ وتسمية الحمامة شيطانة ما 
لأنها سبب انّباع الرّجل ها أو أنْها تفعل فعل الثيطان حيث 
يتوم الإنسان بمتابعتها واللُعب بها لحسن صورتها وجودة 
بَابْ نَْرِيم الْقِمَارِوَاللِِْ اله ومَا في مَعْتَى ذلِكَ 

كان - عَنْ أبي هُرَيْرَة عن النبِي يه قَالَ: دمن حَلَفْ فَقَالَ 
في حَلِفِه باللات وَالْمُرَى َلْفُل: لا إل إلا اللّكُ وْمَنْ قَالَ 
لِصَاحِبه: تَمَالَ أقَامرْك فَلْينَصَدٌق" مُتَفَقَ عَلَنْهِ (حم: ؟/9:*) 
ضغ: احم4) (م: 1549 (6). 

7ه" - وَعَنْ بُريْدَةَ أن الي يله قَالَ: «مَنْ لَعِب بالنْرْدثيير 
نما بم َه في ْم خينزير وَدَمِدء رَوَاهُ أَحْمَدُ (0/ 001 
رَمُسْلِمٌ (110) )1١(‏ وَأَبُو دَاوْد (4919). 

يليان - وص أبي مُوسَى عن الب ب قالة: «مَنْ لَيِبّ 
الدْْه فَقَد عَصَّى الله وَرَسُولَةُ» رَوَاهُ أَحْمّدْ (4/ 7954) وَأَبُو دَاوْد 
(4*؟ :) وَابْنَ مَاجَهُ (7”/557) رَمَالِكُ فِي الْمُوَطَآ (408/5). 

4 - وَعَنْ أبي مُوسَى أن النبي يك قَالَ: «مَنْ ليب 
بِالْكِعَابٍ فَقَدْ عَصّى الله سول رَوَاهُ أَحْمَّدُ (8947/4) 
ْ - وَعَنْ عبار الرُحْمَنَ : خبطي قال: عبد ابي 

يَقُول: سَمِمْتُ رسُولَ الل و يَقُول: «مئلُ الذي يَلْعَبْ بالنرد ثم 
تل يعَوَضًأ ِالقبْحٍ ود الْخِنزِيرٍ كم يَُومْ 
مَيْصِلي» رَوَاهُ أَحْمَدُ (5/ ١/ا7؟).‏ 


حديث أبي موسى الأول رجال إسناده ثقاث» وأخرجه أيضًا 
الحاكم والذارقطي والبيهقي وحديث ابي موسى الثاني قال ني 
مجمع الزُوائد: رواه الطُبراني» وفي إسناده علي بن زيدرٍٍ وهو 
مترولكٌ وحديث عبد الرحمن الخطمي قال أحمد: حدثنا المي بن 
إبراهيم» حدثنا الجعيد عن موسى بن عبد الرّحمن فذكره؛ وأورده 
الحافظ في التُلخيص من كتاب الثهادات وسكت عنه. وقال في 
مجمع الزوائد: فيه موسى بسن عبد الرحمن الخطمي ولم أعرفه؛ 
وبقيّة رجاله رجال الصحيح. 

قوله: (مَلْيْقْنْ لا إنّه إلا اللَّهُ) ني الأمر لمن حلف باللات 
والعرّى أن يتكلم بكلمة التتهادة دليلٌ على أنه قد كفر بذلك» 
وسيأتي تحقيق المسألة في كتاب الأيمان إن شاء اللّه. 

قوله: (فَْيِنَصَدٌقْ) فيه دليلٌ على المنع من المقامرة: لأنّ 
الصّدقة المأمور بها كقارة عن الذنب» قال في القاموس: وقامره 
مقامرةً وقمارًا فقمره كنصره وتقمّره راهنه فغلبه وهو التُقامر 
انتهى. فالمراد بالقمار المذكور هنا الميسر ونحوه ما كانت تفعله 
العرب» وهو المراد بقول الله تَعَالَى: ظإِنْمَا يُرِبِدُ الشُيْطَانْ أن 
يُوِمَ بَبَْكُم الْمَدَارَة وَالْبَعْضَاءَ في الْخَمْرٍ َالْمْيرٍ»» وكلّ مالا 
يخلو اللاعب فيه من غنم أو غرم فهو ميسرٌ وقد صرح القرآن 
بوجوب اجتنابه» قال الله تعالى: إنْمًا الْخَمْرُ وَالْمَبْسِرٌ» الآية» 
وقد صرحت بتحريه المدئّة كما سيأني في الباب الذي بعد هذا. 

قوله: (مَنْ لَِبَ بالنْرْدشِرِ) قال النُووي النُردشير هو النرد 
عجمي معرب وشير معناه حلوٌء وكذا في النهاية» وقيل: هو 
خشبةٌ قصيرة ذات فصوص يلعب بها. وقيل إِنْما سمّي بذلك 
الاسم لأنْ واضعه أردشير بن بابك من ملوك الفرس قال 
الثووي: وهذا الحديث حجّة للشافعي والجمهور في تحريم اللُعب 
بالثرد. وقال أبو إسحاق المروزي: يكره ولا يحرّم. قيل: وسبب 
تحريمه أنّْ وضعه على هيئة الفلك بصورة شمس وقمر وتأثيرات 
مختلفةٍ تحدث عند اقترانات أوضاعه ليدكُ بذلك على أن أقضية 
الأمور كلّها مقدرة بقضاء الله ليس للكسب فيها مدخلٌ؛ ولهذا 
يتنظر اللاعب به ما يقضى له به والتّمثيل بقوله: «فَكَأَنْمَا صبِعْ 
يَدَهُ في لَحْم خينزير... إلَخْ» فيه إشارة إلى التنُحريم؛ لأن التُلوث 
بالنجاسات من الحرمات. 

وقوله: (فََدْ عَصّى اللَّهَ وَرَسُولَهُ) تصريحٌ بما يفيد التحريم. 

قوله: (مَنْ لَب بِالْكِمَابِ) هي فصوص الثرده وقد كرهها 
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عامّة الصحابة. وروي أنه رخص فيها ابن مغْفّلٍ وابن المسيّب 
على غير قمار. واختلف في الشطرنج» قال الشووي: : مذهبنا أنه 
مكروة. وليس محرام» وهو مروي عن جماعةٍ من التابعين. وقال 
مالك وأحمد: هو حرام قال مالك: هو شر من الترد وأمهى. 
وروى ابن كثير في إرشاده أن أوْل ظهور الثلطرنج في زمن 
المتيحانة وشيعه رجل هلد يقال له مهسكة قال وررى البيهقي 
في التشطرنج: 

من اْمبْسير قال ابن كثير: وهو منقطمٌ جِيْدٌ وروي عن ابن 
م دادا لجراي الس الي جمد علدا اله 
مرهرا الك وروي عن ابن عنس اله هه من الثر د تمبا :فال عالنت 


00 


وحكي ني ضوء الثهار عن ابن عباس وأبي هريرة وابن سيرين 
وهشام بن عروة بن.الزّبير وسعيد بن المسيّب واببن ج جبير ألهم 
أباحوه. وقد روي في تحريمه أحاديث» أخرج الشرلر عن سيت 
وائلة مرفوعًا: 9إن لِلَِّ في كل يوم ليا َظرَة وَلا يُنظَر فِيهَا إلى 
صَّاحِبٍ الثناوا وني لفظ ايَرْحَمْ به عِبَادَهُ َيِسَ لأمل النشاء فِيهًا 
نيب ب يعني النٌطرنج وأخرج من حديث ابن عباس يرفعه: : دألا 
إن أَصْحَاب الثناد في الثار الِْينَ يقولون قلت وَأللَهِ شَاهَكَ» 
وأخمرج الدُيلمي المكااعين احن يرفعه «مَلْمُونٌ مَنْ لَيِبَ 
بالشطرنج؛ وأخرج .اببن حزم وعبدان: «مَلْمُونٌ مَنْ لَب 
بالتتطرنج» وَالناظِرٌ الهم كَالآكل لَحْمَ الْخنزير» من حديث, جميع 
بن ملم وار الثيلمي عن علي مرفوعًا «يِأتِي عَلَى الناس 
زَمَانُ يَلْعَبُونَ بها وَلا يَلْمَبُ بهًا إلا كل بار وَالْجَبَارُ في النار» 
وأخرج ابن أبي شيية وابن امنذر وابن أبي حا عمن علي كيم 
الله وجهه أنه قال: «الدرْدُ وَاشَطرَنْج مِنْ الْمَبِْرِ». 

وأخرج عنه عبد بن حميار أنه قال: «الشطرّنْج مْسِرٌ الْعُجْمٍ) 
وأخمرج عنه ابن عساكر أنه قال: «لايِسَلْمُ عَلَى أَصْحَابٍِ 
اشير وَالشُطرَنْجٍ» قال ابن كشير: والأحاديث المروية فيه لا 
يصحٌ منها شيءٌ ويؤيّد هذا ما تقدّم من أن ظهوره كان في أيام 
الصحابة؛ وأحسن ما روي فيه ما تقدم عن علي كرّم الله وجهه؛ 
وإذا كان بحيث لا يخلو احد اللاعبين من غنم أو غرم فهو من 
القمار» وعليه يحمل ما قاله علي أنّه من الميسر والمجوّزون له 
قالوا: إن فيه فائدة وهي معرفة تدبير الحروب ومعرفة المكايد 
فأشبه السسبق والرّمي. قالوا: وإذا كان على عوض فهو كمال 
الرّهان» وقد تقدّم حكمه ولا نزاع أنه نوع من اللّهو الذي نهى 
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الله عنهء ولا ريب أنه يلزمه إيغار الصدور وتتائّر عنه العداوات» 
وتنشأ منه المخاصمات» فطالب النجاة لنفسه لا يشتغل بماهذا 
شأنه» واقلٌ أحواله أن يكون من المشتبهاتء والمؤمنون وقّافون 
عند الششبهات. وفي الشّفاء للأمير الحسين قبل آخر الكتاب بنحو 
ثلاث ورق عن علي رضي الله عنه أنه أمر بتحريق رقعة 
التنطرنج وإقامة كل واحلر تمن لعب بها معقولاً على سرد رجلٍ 
إلى صلاة الظهر ثم ذكر غير ذلك 
بَابْ ما جاءَ في آلةٍ اللو 

حكن - عن عب اسمن بن غنم قال: : حَدْنِي أَبُو عَامِرٍ أو 
أَبُو مَالِكٍ الأشلعري سد سَمِعْ النبي يكل يَقُولَ: «ليكُونْنْ من أمْي قَومْ 
يَسْتَحِلُونْ الْحِرَ وَالْحَريرَ وَالْحَمْرَ وَالْمَمَازف» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُ 
00 وفِي لفظر: ليشن ناس من أدبي الْحَمْر يُسَمُوتها بير 
امنمها يرف على رُوميهم بالْمَعَازف والْمُغَّات يَضْسِفُ الله 
بهم الأرض وَيَجِعَلُ ف الْقِرََةٌ وَالْحَنازيرَ» رَوَاهُ ابن مَاجَهُ 
0 27 وَقَالَ عَنْ أبي مَالِكٍ الأشعري ر يَشْكُ وَالْمَعَازْف: 
الْمَلاهِي؛ قَالَهُ الْجَوْهَرِي وَغيْرَة. ْ 

7" وَعَن نَافِعِ: : :آنا إن مر هع مضنت زمار راع 
فَوَضَم أَصِبْمَيهِ في أَدْنيِْ وَعَدَلَ رَاحِلَتَهُ عن الطريق وَمُرَ يَقُولُ: يَا 
هم اننتم؟ قافولا: تنج ينعي حى قل لاء فرقح يه 
وَعَدَلَ رَاحِلَيَهُ إلى الطْرٍ يق وَقَالَ: رايت رَسُول الله يإ سَمِمّ 
زَمَارَةَ داع نَصنَع مِثْل هَذَاء رَوَاهُ أخمذد (4/1) وَأبْو ذَاود 
(4414) وَابْنُ مَاجَدْ (1901). 

1 - وَعَنْ عبد الله بْنِ عَمَرَ أن النبي وك قال: «إن الله 
حَرْمٌ الَْمْرَ وَالْمَيْسرَ وَالْكُوبَةوَالْغْبيْراك وكُلٌ مُسكير حَرَامٌ» رَوَاه 
أَحْمَدْ (؟/101) وَأَبُو ذَاوْد وَفِي لَفْظ: «إن الله عل اند 
الْحَمْر وَالْمَيْسِرَ وَالْمِرْرَ وَالْكُوبَة وَالْقِنِْينَ» رَوَاهُ أحْمَدُ (؟/ 
66). 

حديث أبي مالك الأشعريّ باللّفظ الذي ساقه ابن ماجه هو 
من طريق ابن محيريز عن ثابت بن السلمط؛ وأخرجه أبو داود 
تشع ابن ختان وله شاف وحديك اين عتبر الكل اورف 
الحافظ في التلخيص وسكت عنه. قال أبو علي: وهو اللُؤلؤي: 
سمعت أبا داود يقول: وهو حديث منكرٌ وحديثه الثاني سكت 
عنه الحافظ في التلخيص أيضّاء وني إسناده الوليد بن عبدة 
الرّاوي له عن ابن عمرء قال أبو حاتم الرّازي: هو مجهولٌ. وقال 


ابن يونس في تاريخ المصريين: نه روى عنه يزيد , بن أبي حبيبر 
وقال المنذري: إن الحديث معلول» ولكنه يشهد له ما أخرجه 
أحمد وأبو داود وابن حبّان والبيهقي من حديث ابن ا بنحوه 
وسيأتي. وأعوية اعون سريف قسن رك من دن عاد زنه 
(يسْتَحِلُونَ الْحِر) ضبطه ابن ناصر بالحاء المهملة المكسورة والرّاء 
الخفيفة: وهو الفرج. قال في الفتح: وكذا هو ني معظم الروايات 
من صحيح البخاري» ولم يذكر عياض ومن تبعه غيره. وأغرب 
ابن التّين فقال: إنْه عند البخاريّ بالمعجمتين. وقال ابن العربي: 
هو بالمعجمتين تصحيف» وإِنْما رويناه بالمهملتين وهو الفرج. 
والمعنى يستحلُون الرّنا. قال ابن التّين: يريد ارتكاب الفرج لغير 
حلّه. وحكى عياض فيه تشديد الراء والتُّخفِيف هو الصّواب. 
ويؤيّد الرواية بالمهملتين ما أخرجه ابن المبارك في الرّهد عن علي 
مرفوعًا بلفظ: هيُوشيك أن تَسْتَحِلَ أَمْتِي فرُوجَ النساء وَالْحَرِيرً 
ووقع عند الداودي بالمعجمتين ثم تعقبه بأنه ليس بمحفوظء لأنّ 
كثيرًا من الصّحابة لبسوه. وقال ابن الأثير: المشهور في روايات 
هذا الحديث بالإعجام؛ وهو ضرب من الإبريسم. وقال ابن 
العربي: الخرٌ بالمعجمتين والتُشديد مختلفٌ فيه فالأقوى حلّه 
وليس فيه وعيدٌ ولا عقوبةٌ بالإجماعء وقد تقدم الكلام على ذلك 
في.كتاب اللباس. 

قوله: (وَالْمَعَازْفَ) بالعين المهملة والرّاي بعدها فاءً جمع 
معزفة بفصح الاي: وهي آلات الملاهي. ونقل القرطي عن 
الجوهري أن المعازف: الغناء. والّذي في صحاحه أنها الهو 
وقيل: صوت الملاهي؛ وني حواشي الدُمياطي: المعازف: الدُفوف 
اريماك يسرمابه ريطا على الحا عزف وعلى أل لير 


عزف. 
قوله: (زَمَارَة» قال في القاموس: الزّمّارة كجبّانة: مابه 
كالمزمار. 


قوله: (قْصَنْمَ مِئْلَ هَذَا) فيه دليلٌ على أن المشروع لمن سمع 
الزمّارة أن يصنع كذلك. واستشكل إذن ابن عمر لنافم بالسماع» 
ويمكن أنه إذ ذاك لم يبلغ الحلم» وسياتي بيان وجه الاستدلال به 
والجواب عليه. 

قوله: (وَالْمَبْسِر) هو القمار وقد تقدم. 

قوله: (وَالْكُوبّة) بضمٌ الكاف وسكون الواو ثم باءٌ موحّدة» 
قيل هي الطّبل كما رواه البيهقيُ من حديث ابن عبّاسء وبين أن 


نيل الأوطار - كتاب الجهاد والسير 


هذا التفسير من كلام علي بن بذيمة. 

قوله: (وَالْعييْرَاة) بضمٌ الغين المعجمة. قال في التلخيص: 
اختلف في تفسيرها فقيل: الطّنبور» وقيل: العود» وقيل: البربط» 
وقيل: مزري يصنع من الذرة أو من القمح, وبذلك فسّره في 
النهاية. 

قوله: (وَالْزْرٌُ) بكسر الميم وهو نبيذ الشعير. 

قوله: (وَالقئنَ هو لعبة للروم يقامرون بهاء.وقيل: هو 
الطُنبور بالحبشيّة» كذا في مختصر النهاية» وقد استدل المصئف 
بهذه الأحاديث على ما ترجم به الباب» وسياتي الكلام على 
ذلك إن شاء الله تعالى 

4 - رَعَنِ ابن عَباسٍ أنْ رُسُولَ الله قَال يله: «إنْ الله 
حَرْمَ اْخَمْرَ وَالْمَيِْرَ وَالْكُوبََ وكل مُسْكِر حَرَامٌ رَوَاهُ أحْمَدُ 
/١(‏ 374) وَالْكُوبَةُ: الطْبْل» َالَهُ فيان من عَلِيْ بن بَِمَة 
وَقَالَ ابن الأغرابي ': الْكُويةُ: الف وقيل الْبَرْبَط وَالْقَبِينُ: م 
الور بالْحبئيةه َالنْعنِينْ الضْرٌبْ بهء فَالَهُ اْنْ الأعرَابي 

6 - وَعَنْ عر بن حْصينٍ أَذْرْسُول الله يل قال: 

«فِي مَل الأمُةِ خسف و وَقَدَفُ فَقَالَ رَجُْلُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ: 
يا رْسُولَ الله وَمَتَى ذَّلِكَ؟ قَالَ: ذا ظَهَرَتَ الْقَنَانُ وَالْمَعَازِفٌُ 
وَشربَت الْحْمُورَ رَوَاهُ التَرْملرِيْ (؟751). وَقَال: هَذا 00 

5047 - رَعَنْ أبي مُرَيْرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللّه: كه «إذا 
ند اليه درلا وَالأملةُ مَْنماء وَالوكَاةٌ مَفْرئاء وتعلَم لير 
الدّين؛ وَأطَاعٌ الرّجُل امرأتَهُ وَعَقّْ أمْك وَأذنَى صَدِيقَهُ زانمنى 
وظوريه الأصرَات فِي الْمَسَاجِدٍ وَسَادَ القبيلة فَاسِفَهُى 
وَكَان رُعِيم الْقَرْم أَرْذْلَهُم َأكْرم الرّجُلُ محْافَةَ شر وَظَهَرَتَْ 
ليان وَالمَعَازِفُ وَِيت الْحْمُورٌ وَلعَنَ آي هل المّةِ أوْلْهَاء 
ليوا د لِك ريما مرا لَه وَحَسْفًا وَمَسْخًا ونا 
وكات تاب تام بال مُطِم كه ابم َف بَضًاء روا 
التْرْمِِيُ (3711) وَقَالَ: هذا حَرِيث غريب. 

01 - ون أبي أَمَامَة عن اللي و قال اتيت طَائئَة 
بن أمنِي عَلَى أكل ورب ولَهْو وَلَعِِبٍ ثم يُصْبِحُونْ قِرَدَة 
َحَتَازِين وتبْمَتْ على أحْبَاءِ من أحيَائِهِمْ ريخ فُشيِفُهُمْ كَمَا 
تيف من كان قَبْلَكُمْ بامْهخلالهم الْشَمْرَ وضرْبهم بالتُوف 
َنِم اينات روا مد (201/0). وي سناد قَرقة 


السبَخِي» قَالَ أحْمَد: ري َقَالَ ابْنَ مَعِين: هُوَ بِقَةَ وَقَالّ 
الُرِْذِي: تَكَلَمْ فيه يَحْتَى بْنْ سعِيدٍه وَقَد رَوَى عَنْهُ الناس. 

4 - وَعَنْ عب الله بن رُحْر عَنْ عَلِيْ بن يَزِيدَ عن 
الْقَاسِم عَنْ أبي أُمَامَةَ عَنٍ للب 2 قَالَ: «إن الله عدبي وحن 
َمُدَى لِلْعَالَمِينَ وَأمْرَنِي أن أمْحَقَ الْمَرامِيرَ وَالْكََارَات -يَعْئي: 
البرابط- وَالْمَعَازْف وَالأوْثَان ابي كَانت تُعْبَدُ فِي الْجَامِلِيَةِ» 
روا مه (0/ 107). قَالَ الْبْحَاري: عُبَيْدُ الله بن رَخْرٍ بِقَة 
وَعَلِيُ بْنُ يزيد ضعي ف وَالْقَاميم بن عَبِدٍ الرُحْمَن أبُو عَبْدٍ 
الرْحْمن ِقَقّ بهذا الإملْتَادٍ أن الني كله قال دلا يعوا 
الْقَيْنَاتٍ ولا تَعتَرُومُنْ» وَلا نُعَلَمُومُنْ وَلا خَيْرَ في بَجَارَةٍ 
فيه وَتَمنْهُنُ حَرَام في مِثْل هذا ألزلت هذه الآيَهُ: ون 
الثاس من يشمي لهو الْحَليث ليل عن سبل اللو إلى آخير 
الآيةِ. رَوَاهُ التَرْمِرِي) وَلأَحْمَدَ مَعْنَاكُ وَلْمْ يَذْكْرْ نرُولَ الآيَةَ فيد 
هُرَ رَرََاهُ الحُمَيْدِيُ فِي مُسْنَدِف وَلَفْظهُ: «لا يَجِلْ نَمَنْ الْمُْيّةٍ ولا 
َنِمّْهَا ولا شيرَازُهَا ولا الِاسْتِماعٌ إلَيْهَاء. 

حديث ابن عباس قد تقدّم أنه اخرجه أيضًا أبو داود وابن 
حبّان والبيهتي رعليك عمران بن حصين قال التُرمذي بعد 
إخراجه عن عبّاد بن يعقوب الكوني: حدثنا عبد الله بن عبد 
القدوس عن الأعمش. عن هلال بن يسافم عن عمران ما لفظه: 
وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن عبد الرحمن بن ساباط 
عن الني بك مرسلاً. وهذا حديث غريبٌ وحديث أبي هريرة 
قال التْرمِذيُ بعد أن أخرجه من طريق علي بن حجر: حذثنا 
محمد بن يزيد الواسطي عن امسلم بن سعياو عن رمح الجذامي 
عنه ما لفظه: وفي الباب عن علي» وهذا حديث غريبٌ لانعرفه 
إلا من هذا الوجه وحديث علي هذا الذي أشار إليه هموما 
أخرجه في سننه قبل حديث أبي هريرة عن علي بن أبي طالب 
قال: قال رسول الله ف «إذَ لت أمِي نمس عَشرَةٌ خطلة 
حَلَ بها البلا وَفِبه: وَشْرِبَتْ ؛ الْحَمُون وَلْبِسَ الْحَرِين وَأنْخِدَتْ 
القِيَانُ وَالْمَعَازِفُ» وقال بعد تعداد الخصال: هذا حديكة غرزيت 
لا نعرفه من حديك على [لاامن هذا الوجهة ولا نعلم لحا رواه 
عن يحيى بن سعيدٍ الأنصاري غير الفرج بن فضالة» والفرج بن 


فضالة قد تكلّم فيه بعض أهل الحديث؛ وضكفه من قبل حفظفى 


وقد روى عنه وكيم وغير واحدٍ من الأئمّة انتهى وحديث أبي 
أمامة الأول والثّاني قد تكلّم المصنّف عليهما. وحديئه الشالث 


قال الترمذي بعد إخراجه: إِنّما يعرف مثل هذا من هذا الوجه. 
وقد تكلم ب بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعّفه وهو شامي 
انتهى. وأخرجه أيضًا ابن ماجه وسبعيد بين منصور والواحدي 
وعبيد الله بن زحر قال أبو مسهر: إنْه صاحب كل معضلة. وقال 
أبن معين: ضعيف. وقال مرة: ليس بشسيء. وقال ابن المديني: 
منكر الحديث. وقال الدارقطي: ليس بالقوي. وقال ابن حبّان: 
روى موضوعات عن الإثبات» وإذا روي عن علي بن يزيد انسى 
بالطّامٌات وني الباب عن ابن مسعودٍ عند ابن أبي شيبة بإسناد 
صحبح أنه قال في قوله «وَمِنْ الئاس مْ يَشئرِي لَهْوّ الْحَدِيث» 
قال: هو واللّه الغناء وأخرجه الحاكم والبيهقي/ وصححاء. 
وأخرجه البيهقي أيضًا عن ابن عباس بلفظ: «مُرَ الْفِنَاءُ وَأَبَامُهُ 
وني لباب أي عن ابن مسعوم عند أبي داود واليهقي' مرفوعًا 
بلفظ: «الْفنَا يت الَقَاقَ في الْقَلْبِوه وفيه شيخ لم يسم. وزواة 

البيهقر؛ موقوتًا. وأخرجه ابن عدي من حديث أبي هريرة وقال 
ابن طاهر: اصح الأسانيد في ذلك أنّه من قسول إبراهيسم وأخسرج 
بر يعقوب محمد بن إسحاق النيُسابوريي من حديث أنس ألا 
لني يكل قال: «مَنْ قَعَدَ إِلَى قَبْنةِيسْمَعُ صب في أنه الآثك. 

وأخرج أيضًا من حديث ابن مسعود «أَنّ لبي 5 سَمِعٌ 
رَجُلا يتَعنَى مِنْ اليل فقَالَ: لا صّلاةً لَه لا صلا لَه لا صّلاة 
لَه 

وأخمرج أيضًا من حديث أبي هريرة أن النْيْ ييه قال: 
«اسْجما الملاي مَمْصية وَالْجلُوسُ علي سق وَالذُ بها كر 
دردى ابن غيلان عن علي أن الذي ول قال: اث بعت بِكَسْرٍ 
الْمَرَامِر' وقال يكل: «كَسلب الْمُغْني وَالْمُعْيَةِ حرام وكذا رواه 
الطّراني من حديث عمر مرفوعًا «ثَمَنُ المَيِئَةٍ سُّحْتُ وَغِناوُمَا 
حَرَام» وأخرج القاسم بن سلام عن علي دأَنْ النبي يك نهى عَنْ 
ضَرْبٍ الف وَالطَبل وَصّوْت الرُمَارَق». 

وق البات الحاديد فكي ,ازغ وضع جقاعة من امل الفل في 
ذلك مصئفاتي ولكنه ضمّفها جميعًا بعض أهل العلم حنّى قال 
ابن حزم: إِنْه لايصح في الباب حديث أبداء وكلٌ ما فيه 
فموضوعٌ وزعم أن حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري 
المذكور في أوّل الباب منقطع فيما بين البخاري وهشام وقد وافقه 
على تضعيف أحاديث الباب من سيأتي قريبًا. قال الحافظ في 
الفتح: وأخطأ في ذلك. يعني في دعوى الانقطاع من وجووء 


والحديث صحيمحٌ معروف الانّصال بشرط الصّحيح. والبخاري 
قد يفعل مثل ذلك لكونه قد ذكر الحديث في موضع-آخخمر من 
كتابه» وأطال الكلام على ذلك بما يشفي. 

قوله: (الْكَبَارَاتِ) جمع الكبار. قال في القاموس في مادّة ك ب 
ر: والطبل جمع الكبار وأكبار انتهى. والبربط: العود. قال في 
القاموس: البربط كجعفر معرّبو بربط: أي صدر الإورٌ لأنه 
يشبهه انتهى. رقل اخيلت 3 الخكاة مح ال من آلات الملاهي 
وبدونها. فذهب الجمهور إلى التُحريم مستدلين بما سلف. وذهب 
أهل المدينة ومن وافقهم من علماء الظاهر وجماعةٍ من الصُوفيّة 
إلى الث خيص في الماع ولو مع العود واليراع. وقد حكى 
الأستاذ أبو منصور البغدادي الشافعي' في مؤلّفه في الماع أن 
يد الل با عجر مان لايرى بالغناء بأسّا ويصوغ الألحان 
لجواريه ع على أوتاره» وكان ذلك في زمن أمير 
المؤمنين علي وحكى الأستاذ المذكور مثل ذلك أيضًا عن القاضي 
شريح وسعيد بن المسيّب وعطاء بن أبي دباح والزُهري والتتعي 
وقال إمام الحرمين في النهاية وابن أبي الدم: نقل الإثبات من 
المؤرخين أنْ عبد اللّه بن الرُبير كان له جوار عوّاداتي وأن ابن - 
حم بعل ملك ورل شه سر لثالازها هذا ينا سحائعي رسسرل 
الله يل فناوله إِيّاه فتأمّله ابن عمر فقال: هذا ميزانٌ شاميٌ» قال 
ابن الرُبير: يوزن به العقول وروى الحافظ أبو محمّد بن حزم في 
رسالته في السماع بسنده إلى ابن سيرين قال: إِنْ رجلا قدم المدينة 
مجوار فنزل على عبد اللّهِ بن عمر وفيهنٌ جارية تضربء فجاء 
رجلٌ فساومه فلم يهو منهنٌ شيئاء قال: انطلق إلى رجل هو أمشل 
لك بِيعًا من هذا؟ قال من هو؟ قال عبد الله بن جعفر» فعر ضهنا 
عليه؛ فأمر جاريةً منهن فقال لما: خذي العود. فاخذته ففلت 
فبايعه. ثم جاء إلى ابن عمر إلى آخر القصّة وروى صاحب العقد 
العلامة الأديب أبو عمر الأندلسي”: أن عبد الله بن عمر دخنل 
على ابن جعفر فوجد عنده جارية في حجرها عودٌ ثم قال لابن 
عدر هل ترى بذللك بأسًا؟ قال: لا باس بهذا وحكى الماوردي 
عن معاوية وعمرو بن العاص أنهم سمعا العود عند ابسن جعفر 
وروى أبو الفرج الأصبهاني أن حسئان بن ابت سمع من عرّة 
الميلاء الغناء بالمزهر بشعر من شعره. وذكر أبو العبّاس المبرّد نمحر 
ذلك والمزهر عند أهل اللّة: العود وذكر الإدفوي أن عمر بن 
عبد العزيز كان يسمع من جواريه قبل الخلافة. ونقل ابن 
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السمعاني الُرخيص عسن طاووس ونقله ابن قتيبة وصاحب 
الإمتاع عن قاضي المدينة سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن 
الرُهريّ من التابعين. ونقله أبو يعلى الخليليُ في الإرشاد عن عبد 
العزيز بن سلمة الماجشون مفي المدينة وحكى الروياني عن 
القفال أن مذهب مالك بن أنس إباحة الغناء بالمعازف وحكى 
الأستاذ أبو منصور والغوراني عن مالك جواز العود. وذكر أبو 
لالجراكي لقره التزرض عو كيم لسعم طتررا فى ربت 
المنهال بن عمرو امحدّث المشهور. وحكى أبو الفضل بن طاهر في 
مؤلّفه في الستماع أنه لا خلاف بين أهل المدينة في إباحة السو 
قال ابن النحوي في العمدة: قال ابن طاهر: هو إجماع أهل المديئة 
قال ابن طاهر: وإليه ذهبت الظّاهِريّة قاطبة. قال الأدفوي: لم 
يختلف النّقلة في نسبة الضكرب إلى إبراهيم بن سعلر لتقم الكر» 
وهو من أخرج له الجماعة كلّهم. وحكى الماوردي إباحة العود 
عن بعض الثتافعيّة. وحكاه أبو الفضل بن طاهر عن أبي إسحاق 
الشتيرازي وحكاه الإسنوئ في المهمات عن الرُويانيّ والماوردي 
ورواه ابن النحويّ عن الأستاذ أبي منصور وحكاه ابن الملفّن في 
العمدة عن ابن طاهر وحكاه الأدفوئ عن الثيخ عر الدين بن 
عبد السّلام وحكاه 57 الإمتاع عن: أبي بكر بن العربي» 
وجزم بالإباحة الأدفوي هؤلاء جميعًا قالوا بتحليل السماع مع آلةٍ 
من الآلات المعروفة. وأمًا تجرد الغناء من.غير آلةٍ فقال الأدفوي 
في الإمتاع: إِنْ الخزاليُ في بعض تآليفه الفقهيّة: نقل الاتفاق على 
حله. ونقل ابن طاهر إجماع الصحابة والتابعين عليه. ونقل التساج 
الفزاري وابن قتيبة إجماع أهل الحرمين عليه. ونقل ابن طاهرٍ 
وابن قتيبة أيضًا إجماع أهل المديئة عليه. وقال الماوردي: لم يزل 
أهل الحجاز يرخخصون فيه في أفضل أيّام السمّئة المأمور فيه بالعبادة 
والذكر. قال ابن الحوي في العمدة: وقد روي الغناء وسماعه 
عن جماعةٍ من الصحابة والتابعين» فمن الصحابة عمر كما رواه 
ابن عبد الب وغيره وعثمان كما نقله الماورديئ وصاحب البيان 
والرّافعي وعبد الرّحمن بن عوفي كما رواه ابن أبي شيبة» وأبو 
عبيدة بن الجراح كما أخرجه البيهقي» وسعد بن أبي وقُاصٍ كما 
أخرجه ابن قتيبة» وأبو مسعودٍ الأنصاري كما أخرجه البيهقي 
وبلالٌ وعبد الله بن الأرقم وأسامة بن زيدٍ كما البيهقي أيضاء 
وحمزة كما ني الصُحبحء وابن عمر كما أخرجه ابن طاهرء والبراء 


بن مالكو كما أخرجه أبو نعيم» وعبد الله بن جعفر كما رواه ابن 


عبد اليرّ. وعبد الله بن الربير كما نقله أبو طالب لمكي وحمئان 
كما رواه أبو الفرج الأصبهاني» وعبد اللّه بن عمر كما رواه 
الرّبير بن بكارء وقرظة بن كعب كما رواه ابن قتيبة» وخوات بن 
جبير ورباحٌ المعترف كما أخرجه صاحب الأغاني, والمغيرة بن : 
شعبة كما حكاه أبو طالسهٍ لمكي وعمرو بن العاص كما حكاه 
الماوردي» وعائشة والرّبيع كما في صحيح البخاري وغيره وأمًا 
التابعون فسعيد بن المسيّب وسالم بن عمر وابن حمان وخارجة 
بن زيد وشريح القاضي وسعيد بن جبير وعامرٌ التعبي وعبد الله 
بنأبي عتيق وعطاء بن أبي ربا ومحمّد بن شهاب الزُهري وعمر 
بن عبد العزيز وسعد بن إبراهيم الزّهري وأمّا تابعوهم فخلى لا 
يحصون, منهم الأثمّة الأربعة وابن عيينة وجمهور التتافعيّة. انتهى 
ا ا" 
بكراهته؛ ومنهم من قال باستحبابه. قالوا: لكونه يرق القلب 
ويهيّج الأحزان والشوق إلى اللّه. قال المجوزون: إِنّه ليس في 
كتاب النّه ولافي سئة رسوله ولا في معقولهما من القياس 
والاستدلال ما يقتضي تحريم جرد سماع الأصوات الطيّبة 
الموزونة مع آلةٍ من الآللات. وأمًا المانعون من ذلك فاستدلُوا بادلة 
منها حديث أبي مالكو أو أبي عامر المذكور في أوَّل الباب. 
وأجاب الْجوزون بأجوبة: الأول ماقاله ابن حزم وقد تقدّم» 


وتقدم جوابه. والثاني أن في إسناده صدقة بن خخالدٍ وقد حكى 


. ابن الجنيد عن يحبى بن معين أنه ليس بشيء. وروى المري عمن 


أحمد أله ليس بمستقيم. ويجاب عنه بأنه من رجال الصحيح. 
ثالثها أن الحديث مضطربٌ سندًا ومتنا أمّا الإسناد فللتردُد من 
الّاوي في اسم الصحابيٌ كما تقدم. وأمًا متنا فلأن في بعض 
الألفاظ يستحلون وفي بعضها بدونه. وعند أحمد وابن أبي شيبة 
بلفظ: ليرب أَنَاسْ مِنْ أُمِي الْخَمْرَه وفي رواية الحر بمهملتين؛ 
وفي أخرى بمعجمتين كما سلف. ويجاب عن دعوى الاضطراب 
في السند بأنّه قد رواه أحمد وابن أبي شيبة من حديث أبي مالك 
بغير شك ورواه أبو داود من حديث أبي عامر وأبي مالكو وهي 
رواية ابن داسّة عن أبي داود ورواية ابن حبّان أنه سمع أبا عامر 
وأبا مالك الأشعريّين. فتريّن بذلك أنه من روايتهما جميعًا وأا 
الاضطراب في المتن فيجاب بأن مئل ذلك غير قادح في 
الاستدلال؛ لأن الراوي قد يترك بعض الفاظ الحديث تارة 
ويذكرها أخرى. والرابع أن لفظة المعازف التي هي محل 
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الاستدلال ليست عند أبي داود ويجاب بأنّه قد ذكرها غيره. 
وثبتت في الصحيح؛ والريادة من العدل مقبولةٌ. وأجاب الْجوزون 
أيضًا على الحديث المذكور من حيث دلالته فقالوا: لا نسلم 
دلالته على التحريم. وأسندوا هذا المنع بوجوو: أحدها أن لفظة 
ايستَحلُونَ؛ ليست نصًا في تحريم» فقد ذكر أبو بكر بن العربي 
لذلك معنيين: أحدهما: أن المعنى يعتقدون أن ذلك حلال. 
الثّاني: أن يكون مجارًا عن الاسترسال في استعمال تلك الأمور. 
ويجاب بأن الوعيد على الاعتقاد يشعر بتحريم الملابسة بفحوى 
الخطاب. وأما دعوى التُجوّز فالأصل الحقيقة ولا ملجا إلى 
الخروج عنها. وثانيها: أن المعازف مختلفٌ في مدلوها كما سلف» 
وإذا كان اللّفظ محتملاً لأن يكون للآلة ولغير الآلة لم ينتهض 
للاستدلال لأنه إمّا أن يكون مشتركا والراجح التُوقّف فيه أو 
حقيقة ومجارًا ولا يتعيّن المعنى الحقيقي. ويجاب بأنّه يدل على 
تحريم استعمال ما صدق عليه الاسم, والظاهر الحقيقة في الكل 
من المعاني المنتصوص عليها من أهل اللّغة وليس من قبيل 
المشترك لأن الفظ لم يوضع لكبِلّ واحد على ححدةٍ بل وضع 
للجميع؛ على أن الراجح جواز استعمال المشترك في جميع معانيه 
مع عدم النُضادٌ كما تقرّر في الأصول. وثالئها: أنه يحتمل أن 
تكون المعازف المنصوص على تحريمها هي المقترنة بشرب الخمر 
كما ثبت في رواية بلفظ: ليرب أَنَاس من أمبِي الْحَمْرٌ نَرُوحّ 
عَلَيهمْ الْقِيَانُ وَتَْدُو عَلَيْهمْ الْمَعَازفُ». 

ويجاب بأد الاقتران لا يدل على انا المحرّم هوالجمع فقط 
وإلا لزم أن الرّنا المصرّح به في الحديث لا يحرم إلا عند شرب 
الخمر واستعمال المعازف» واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله. 

وأيضًا يلزم في مشل قوله تعالى: 9إِنْهُ كَان لا يُوْمِنْ بَللهِ 
الْمَظِيمٍ وَلا يَحْض عَلَى طَعَامٍ اليسنكين» أنه لا يحرم عدم الإيمان 
بالله إلا عند عدم الحض على طعام المسكين فإن قيل تحريم مشل 
هذه الأمور المذكورة في الإلزام قد علم من دليل آخر فيجاب بأنّ 
ريم العازق قد عن وليل او ارما كما سلف عل 1/4 
لجا إل ذلك حتى يضار إليه. ورابعها آة يكون الراذ يحاون 
مجموع الأمور المذكورة فلا يدل على تحريم واحدرٍ منها على 
الانفراد. وقد تقر أنّ النْهي عن الأمور المتعدّدة أو الوعيد على 
مجموعها لا يدل على تحريم كل فردٍ منها. ويجاب عنه بما تقدّم في 
الذي قبله. واستدنُوا ثانا بالأحاديث المذكورة في البباب التي 


أوردها المصنف رحمه الله تعالى. وأجاب عنها المجرّزون بما تقدم 
من الكلام في أسانيدها. ويجاب بأنّه تتتهض بمجموعها ولا سيّما 
وقد حسن بعضهاء فأقل أحوالها أن تكون من قسم الحسن لخيره 
ولا سيّما أحاديث النْهي عن بيع القينات المغئيات فإِنّها ثابتة من 
طرق كثيرةٍ منها ما تقدّم ومنها غيره. وقد استوفيت ذلك في 
رسالة. وكذلك حديث (إن الْغَِاءَ يُبِتْ النفَاقَ» فإنه ثابتْ من 
طرق قد تقلدم بعضها وبعضها لم يذكر منه عن ابن عباس عند 
ابن صصرى في أماليه. ومنه عن جابر عند البيهقي ومنه عن أنس 
عند الديلمي في الباب عن عائشة و 5 عند البزرار و المقدسي. 
وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقيّ بلفظ: «صّوْنَان مَلْعُونَان فِي 
الدنيا وَالآخِرَق مِرْمَارٌ عند ِْمَقِِ ونه عِندَ مُصيةَه. 

وأخرج ابن سعار في المكنن عن جابر أنه يه قال: «إنْمَا هيت 
عاق لتقلل دالت امتودا علد وله 1 ولي 
مَرَاِيُ الشيطانء وَصَوْتٌ عند مُصريَةٍ ونش وَجْه وش جَيْسه 
نه تبطان». 

واعوع تار هين اتن أمامة مرفوعًا: «إن الله يُنْفِضُ 
صواتَ الْحَلْخَال كَما ينْفِضْ الْفنَاء» والأحاديث في هذا كثيرة قد 
صف في جميعها جماعة من العلماء كابن حزم وابن طاهرٍ وابن 
أبي الدّنيا وابن حمدان الإربلي والذّهي وغيرهم. وقد أجاب 
امْجرّزون عنها بأنّه قد ضمُّفها جماعة من الظاهريّة والمالكيّة 
والحنابلة والنشّافعيّة؛ وقد تقدم ما قاله ابن حزم ووافقه على ذلك 
أبو بكر بن العربي في كتابه الأحكام وقال: لم يصمح في التحريم 
شيءٌ وكذلك قال الغزاليُ وابن النحوي في العمدة» وهكذا قال 
ابن طاهر: إِنْه يصح منها حرف واحدٌ» والمراد ما هو مرفوعٌ 
منهاء وإلا فحديث ابسن مسعو في تفسير قوله تعالى: ون 
الثاس مَنْ يَشَْرِي لهُوَ الْحَددِيث لِيْضِلُ عَنْ سَبِيلٍ اللو4: قد تقدم 
نه صحيحٌ» وقد ذكر هذا الاستثناء ابن حزم فقال: إنّهم لو 
أسندوا حديئًا واحدًا فهو إلى غير رسول الله يكل ولا حجّة في 
أحدر دونه كما روي عن ابن عباس وابن مسعود في تفسير قوله 
تعال: ومن" النّاس4 الآية» أنهما فسثرا اللّهو بالغناء. 

قال: ونص الآية يبطل احتجاجهم لقوله تعالى: لليُفِيلٌ عَنْ 
سَبيل اللو وهذه صفة من فعلها كان كافراء ولو أن شخصًا 
اشر متخن ليسزا يه ع سيق اله واتحلاما هبر لقان 
كافرًاء فهذا هو الذي ذم اللّهِ تعالى» وما ذم من اشترى لهو 


الحديث لبروّح به نفسه لا ليضلُ به عن سبيل اللّه انتهى. 

قال الفاكهاني”: لم أعلم في كتاب الله ولا في الكُئّة حدينًا 
صحيحًا صريحًا في تحريم الملاهيء وإنّما هي ظواهر وعموماتٌ 
يتنس بها لا أدلّة قطعيّة. وقد استدل ابن رشد بقوله تعالى: 
لوإذًا سِّمُوا اللَفَْ أعْرَضُوا عَنْه4 وأي دليل في ذلك على تحريم 
الملاهي والغناء. وللمفسرين فيها أربعة أقوال: الأول: أنْها نزلت 
في قوم من 2000 واللتم 
فيعرضون عنهم. 

والدائي: أن اليهود اسلموا فكانوا إذا سمعوا ما غيّره اليهود 
من الثوراة وبدلوا من نعت اللي يك وصفته أعرضوا عنه 
وذكروا الحق. 

والثالث: أنْهم المسلمون إذا سمعوا الباطل لم يلتفتوا إليه. ٠‏ 

والرابع: أنّْهم ناس من أهل الكتاب لم يكونوا يهودًا ولا 
نصارى وكانوا على دين الله كانوا يتتظرون بعث محمد يكل فلمًا 
سمعوا به بمكة أنره فعرض علبهم القرآن فأسلمواء وكان الكار 
من قريش يقولون لهم: أفّ لكم ابعتم غلامًا كرهه قومه وهم 
أعلم به منكم. وهذا الأخير قاله ابن العربي في أحكامه. وليت 
شعري كيف يقوم الدليل من هذه الآية انتهى. ويجاب بأنْ 
الاعتبار بعموم اللّفظ لا بخصوص السببء واللّغو عام وهو في 
اللّغة الباطل من الكلام الذي لا فائدة فيه. والآية خارجة مخرج 
المدح لمن فعل ذلك» وليس فيها دلالة على الوجوب. ومن جملة 
ما استدلوا به حديث: هك ُو به ؤب ف باط إلا 

قال الغزالٌ: قلنا قوله يكلل: «فَهُرَ بَاطِلٌ؛ لا يدل على 
التُحريم؛ بل يدل على عدم فائدةٍ انتهى. وهو جوابٌ صحيحٌ 
لأنْ ما لا فائدة فيه من قسم المباح. على أن اللي بالنظر إلى 
الحبشة وهم يرقصون في مسجده ويد كما ث,ٍ ثبت في الصحيح 
خارجٌ عن تلك الأمور الثلاثة. وأجاب الْجوّزون عن حديث ابسن 
عمر المتقدّم في زمّارة الراعي بما تقدم من أله حديث منكر. وأيضًا 
لو كان سماعه حرامًا لما أباحه يِه لابن عمر ولا ابن عمر لنافم 
ولنهى عنه وأمره بكسر الآلة» .لأ تاخير البيان عن وقت الحاجة 
لا يجوز وأمًا سده بل لسمعه فيحتمل أنه تجئبه كما كان يتجئب 
كثيرًا من المباحات كما تجنُب أن يبيت في بينه درهمٌ أو دينارٌ 
وأمثال ذلك. لا يقال يحتمل أن تركه يل للإنكار على الراعي 


نما كان لعدم القدرة على التُغيير. لأنّا نقول: ابن عمر إِنْما ' 
صاحب الي ييه وهو بالمديئة بعد ظهور الإسلام وقوه فترك ' 
الإنكار فيه دليل على عدم الُحريم. وقد استدل المجوزون بادلّةٍ 
منهاء قوله تعالى: «ويّحِل لَّهُمْ الطَيّبَات وَيُحَرُمُ عَليْهمْ الْحَْائِثَ» 
وجه النّسنْك أن الُّيات جممٌ حلّى باللام فيشمل كل طيّبو 
والطَيّب يطلق بإزاء المستلدٌ وهو الأكثر المتبادر إلى الفهم عند 
النُجرد عن القرائن؛ ويطلق بإزاء الظّاهر والحلال» وصيغة 
العموم كليّة تتناول كل فردٍ من أفراد العام فتدخل أفراد المعاني 
الثُلائة كلّهاء ولو قصرنا العام على بعض أفراده لكان قصره على 
المتبادر هو الظاهر. 
وقد صرح ابن عبد السكّلام في دلائل الأحكام أن المراد في 
الآية بالطَّيّبات: المستلذّات ومن جملة ما استدل به المجؤزون ما 
سيأتي في الباب الذي بعد هذا وسيأتي الكلام عليه. ومن جملة 
ما قاله ال جوّزون أنا لو حكمنا بتحريم اللّهو لكونه هرًا لكان جميع 
ما في الأنيا ممما لأنّه هر لقوله تعالى: لإِنْمَا الْحَبّاُ لديا لَيِبْ 
َلَهْوُ4 وياب بانه لا حكم على جنيع ما يصدق عليه مسمى 
الهو لكونه موا بل الحكم بتحريم هو خاص وهو لمو الحديث 
المنصوص عليه في القرآن لكئّه نا علّل في الآية بعلّة الإضلال عن 
سبيل الله م ينتهض للاستدلال به على المطلوب وإذا تقر جمبع 
ما حرّرناه من حجج الفريقين» فلا يخفى على الناظر أن محل 
التراع إذا ١‏ الحرام لم يخرج عن دائرة الاشستباه 
والمؤمنون وقافون عند الشتبهات كما صرح به الحديث الصحيح 
«رَمَنْ تَركَهَا فَقَدْ استبرَاً لِعَرْضِهِ وَدِينِهه وَمَنْ حَامٌ حَوْلَ الْحِمَى 
يُوشِيكُ أن يَقَمّ فيوه ولا سيّما إذا كان مشتملاً على ذكبر القدود 
والخدود والجمال والدلال والمهجر والوصال ومعاقرة العقار 
وخلع العذار والوقار فإنُ سامع ما كان كذلك لا يخلو عن بِليّةٍ 
وإن كان من النَصِلَّب في ذات الله على حدّ يقصر عنه الوأصف» 
وكم لهذه الوسيلة الشّيطانيّة من قتيل دمه مطلول» وأسيرٌ بهموم 
غرامه وهيامه مكبولٌ» نسأل اللّه السّداد والثّبات. ومن أراد 
الاستيفاء للبحث في هذه المسألة فعليه بالرسالة الَّتي سمّيتها 
إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السسماع. 
بَابْ ضَرْب النْسّاء بالف لِقُدُوم الْغَائِبٍ وَمَا فِي مَعْنَاه 
46 - عن بُرَيْدةَ قَال: «خرَج رَمنُولُ الله يه فِي بَمْض 
مَغَازيهِ فَلَمًا اصرف جَاءت جَاريَة منَوْدَاء فَقَالَت: يا رَسُول الله 
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إني كنت نَذَرْتْ إن ردك اللّهُ صالِحًا أن أضرب بَبْنِ يَدَنِكَ 
بالف وَأتَمْنى قال لَهَا: إن كنت نَذَرْت فَاضْرٍ بي وإلا فلاء 
فَجعَلَت َضرب» فَدَلَ أبُو بكر وه ترب م دحل عَلِم' 
وَهِي ترب ثُمْ دحل عُنْمَانْ وَهِيّ تُضرب» ثم دَخْلَ عُمَرُ 
َألْقَت الذف نَحْت امنيا نُمْ فَمَدَتْ عَلَيْ فَقَاَ رَسُولُ الله تله: 
إن الشيْطان لَيَحَافُ مِنك يا عُمْرُ ني كُنت جَالِسًا وَهِيّ تَضْرب» 
َدَخَل أبو بكر وَهِيِ نَْرب» ثم دحل علي وَهِيْ تَضرِب» م 
دَخْلَ عُنْمَانُ وَهِيَ تَغلربء فَلَمًا دََلُتَ أنت يا عُمَرُ القت 
الف رَرَاهُ أحْمَدْ (0/ 017") وَالتَرْمِِيُ (5940") وَصَححَةُ. 

الحديث أخرجه أيضًا ابن حبّان والبيهقي وني الباب عن عبد 
الله بن عمر وعند أبي داود وعن عائشة عند الفاكهاني في تاريخ 
مكة بسنل صحبح وقد استدلٌ المصئف محديث الباب على جواز 
ما دل عليه الحديث عند القدوم من الغيبة. والقائلون بالتُحريم 
يخصُون مئل ذلك من عموم الأدلّة الدَانّة على المنع. وأمًا 
الْجرّزون فيستدلُون به على مطلق الجواز لما سلف. وقد دلت 
الأدلة على أنه لا نذر في معصية الله فالإذن منه يك ذه المرأة 
بالضتئرب يدل على أن ما فعلته ليس بمعصيةٍ في مثل ذلك الموطن. 
وفي بعض ألفاظ الحديث أنه قال لها: «أَوْفِي بنذرك» ومن جملة 
مواطن الشخصيص للّْهو في العرساتء وقد تقلمت الأحاديث في 
ذلك في كتاب الوليمة من كتاب التُكاح. ومن مواطن اللشخصيص 
أيضًا في الأعياد لما في الصّحيحين من حديث عائشة قالت: «دَخَلَ 
علي أو بكر وني جَاريَان منْ جواري الأنْصّارٍ ماي با 
تَقَاوَلَتْ به الأنصَارٌ يَوْمَ بُعَاثْ وَلْيْسَنَا بمُعْنِيَئِن فَقَالَ أبو بكر: 
مَرَاميرُ ايان في بَيْتَ رَسُول الله - وق -؟ وَذَكَ فِي يَوْمٍ 
عيلو» فََالَ: يا با بكر لِكُلُ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا ِيدُنَاه. 

وروى المبرّد والبيهقيُ في المعرفة عن عمر أنه إذا كان داخلاً 
فيه بيته ترلّم بالبيت والبيتين. ورواه المعافى النهروانيُ في كتاب 
الجليس والأنيس وابن منده في المعرفة في ترجمة أسلم الحسادي 
وأخرج النسائي «أَنْهُ كلك قَالَ لِعبْدِ الله بْن رَوَاحَةَ: حَركْ بِالقَوْم 
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كتَابْ الأطْعِمَة وَالصيْدٍ والذبائح 

بَابْ فِي أن الأصل في الأعيّان والأشيّاء الإبَاحَةٌ 

إلى أن يذ َنم أو إلْرَام 

- عَنْ سعْلو بْنِ أبي وقاص أن رَسُول الله يل قال: 
"إن اعم يمن في الِْين ْمك م أل عن شياو كم 
يُحَوُمْ على الناس فَحَُمْ من أجل مُسْالَيِو (حم: 5/١‏ ) (خ: 
4 (م: 01 18؟) 18307 ). 

1١‏ - وَعَنْ أبي مُريْرة عن النبي و قالَ: : «ذْرُونِي ما 
تركتكم فَِنْمَا هَلّكَ مَنْ كَان قَبْلكُمْ بكثْرة ةَ سُوَالِهِمْ وَاختِلافِهم 
عَلَى الْبيَائِهم ذنُم َنْ شتيام فَاجْتَيْبُوه وَاذا أمَرتكُم بأمْرٍ 
فأ نوا مِنْه ما امْتَطَّعدُم) مُتُقَقَّ عَلَيْهمًا (حسم: 0/7 (خ: 
لفن لضف لشن السك 

- وَعَنْ سَلْمَانْ الْفَارسِيٌ قَالَ: سيل رَسُولُ الله يكل 
عَنِ السَمْن وَالْجَبْنِ والْقَراء ثَقَالَ: الْحَلال ما أحَلْ اللّهُ ني 
تابه وَالْحرَامٌ ما حرم اللهُ في تاب وَمَا سكنت عَنْه فَهْرَ ما 
عَفَا لَكُمْ» رَوَاهُ ابْنْ ماج وَالَرْيلرِي (1775). 

- وَعَنْ علي رضي الله عنه قال «لَمًا نَرْلَت: لولِلهِ 
على الناس جج التْت من امنقطاع إل سبيل» قَالُوا: يا رْسُولَ 
ال في كل غام؟ سكت فقالوا: :يا رَسُول الله ِي كُلَ عَام؟ 
قَال: لاء وَل قُلْت نْمَم لَوَجَبتْ». فَأْرَلَ الله هيا أيهَا الذي آمَنوا 
لا ننألوا عن أثنيّاء إن تُبْد لَكُمْ نَسْْكُمْ روَاهُأحْمَدُ ,)1١/1(‏ 
وَالترْمِِي (7008) وَقَالَ: حَدِيثُ حَسَن. 

حديث سلمان قيل: إنّه لم يوجد في سنن التّرمذي» ويدلُ 
على ذلك أنه روى صاحب جامع الأصول شطرًا منه من قوله: 
«الْحَلالُ ما أَحَلٌ اللهُ... إلَخْ؛ ولم ينسبه إلى التّرمذَيّ بل بِيْض .له 
ولكنه قد عزاه الحافظ في الفتح في باب ما يكره من كثرة الؤال 
إلى التْرمذي كما فعله المصنّف. والحديث أورده التُرمذيُ في 
كتاب الأباس؛ وبوب له باب ما جاء في لاس الفراء وأخرجه 
أيضًا الحاكم في المستدزك» وقد ساقه ابن ماجه بإسنادٍ فيه سيف 
بن هارون البرجميُ وهو ضعيف مترول. وحديث علي أخرجه 
أيضًا الحاكم وهو منقظمٌ كما قال الحافظء وصورة إسناده في 
التَرمذيّ قال: حدثنا أبو سعيدٍ الأشجٌ» حدثنا منصور بن زاذان 


عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي البختري عن علي 
فذكره. قال أبو عيسى التّرمذي: خديث علي حذييث غريب» 
واسم أبي البختري سعيد بن أبي عمران وهو سعيد بن فيروز 
انتهى. وني الباب عن ابن عبّاس وأبي هريرة وقد تقدما في أل 
كتاب الحجج. وني الباب أحاديث ساقها البخاري في باب: ما يكره 
من كثرة السٌؤال. وأخرج البرّار وقسال: سنده صالح؛ والحاكم 
وصمّحه من حديث أبي الدّرداء رفعه بلفظ: هما أَحَلُ اللّهُ في 
كتَابهِ فَهُوَ حَلالَ وما حَرُمَ فَهُرَ حَرَامٌ وَمَا سَكْت عَنْهُ فَهُوَ عَفَنٌ 
َقبُوا من الله عَافِتُ فإ الله لَْ يكن ليس سَيئاه وتلا طروما. 
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وأخرج الدارقطيّ من حديث أبي ثعلبة رفعه (إِن الله فُرَضَ 
فَرَائْضَ فلا تضَيحُومَاء وَحَدُ حُدُودًا فلا تَمتَدُوهَاءوْسَكَتَ عَنْ 
أشياء رَحْمَة لَكُمْ غير سيان قلا تبْحَنُوا عَنهَاه. 

وأخرج مسلمٌ من حديث أنس وأصله في البخاري قال: «كنا 
ينا أن َأ رول الله تق عَنْ شينء» الحديث. وني البخاري 
من حديث ابن عمر افَكَرِهَ رَسُولُ الله يك لْمَسَائِلَ وَعَابهَاه. 

وأخرج أحمد عن اتن أماية قال: «لَمًا نَرلْتْ: ايا أيْهَا الِْيِنَ 
آمَنُوا لا نَسألُوا عَنْ أشيّاء» الآية كنا قد اتْقَبْنَا أن نَسْأَلَهُ كلق» 
الحديث. 

والراجح في تفسير الآية أنْها نزلت في النْهي عن كثرة المسائل 
عمًا كان وعمًا لم يكن وقد أنكر ذلك جماعة من أهل العلم منهم 
القاضي أبو بكر بن العربي فقال: اعتقد قوم من الغافلين منع 
الستّؤال عن النوازل إلى أن تقع تعلّقا بهذه الآية؛ وليس كذلك 
لأنْها مصرحة بأنّ المنهي عنه ما تقع الممساءة في جوابه» ومسائل 
النوازل ليست كذلك. قال الحافظ: وهو كما قال إلا أن ظاهرها 
اختصاص ذلك بزمان نزول الوحيء ويؤيّده حديث سعد المذكور 
في أوّل الباب. لأنّه قد أمن من وقوع التُحريم لأجل المسألة» 
ولكن ليس الظاهر ما قاله ابن العربي من الاختصاصء لأن 
المساءة مجوّزة في الستؤال عن كل أمر لم يقع. وأمّا ما ثبت في 
الأحاديث من وقوع المسائل من الصتحابة فيحتمل أن ذلك قبل 
نزول الآية. ويحتمل أن النهي في الآية لا يتناول ما يحتاج إليه ما 
تقرّر حكمه كبيان ما أجمل أو نحو ذلك مما وقعت عنه المسائل. 
وقد وردت عن الصحابة آثارٌ كثيرة في المع من ذلك ساقها 
الدارميُ في أوائل مسنده؛ منها عن زيد بن ثابت أنه كان إذا سئل 
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عن الشّيء يقول: هل كان هذا؟ فإن قيل لاء قال: دعوه حتّى 
يكون. قال في الفتح: والتحقيق في ذلك أنْ البحث عمًا لا يوجد 
فيه نص على قسمين: أحدهما: أن يبحث عن دخوله في دلالة 
النصّ على اختلاف وجوهها فهذا مطلوبٌ لا مكروة بل ريما 
كان فرضًا على من تعيّن عليه من الجتهدين. ثانيهما: أن يدمّق 
النظر في وجوه الفرق فيفرق بين متمائلين بفرق ليس له أثرٌ في 
الشرع مسع وجود وصف الجمع. أو بالعكس بأن يجمع بين 
مفترقين لوصفي طردي مثلاء فهذا الذي ذمّه السّلف». وعليه 
ينطبق حديث ابن مسعودٍ رفعه «مَلَكَ الْمََُطْعُونَ؛ أخرجه مسلمٌّ 
فرأوا أن فيه تضييع الزّمان بما لا طائل تحته. ومثله الإكثار من 
تفرع على مسألةٍ لا أصل لا في الكتاب ولا الكنّة ولا الإجماع» 
وهي نادرة الوقوع جدًا فيصرف فيها زمانًا كان صرفًا في غيرها 
أولى» ولا سيّما إن لزم من ذلك المقال النُوسُع في بيان ما يكثر 
وقوعه؛ وأشدٌ من ذلك في كثرة السؤال البحث عن أمور معْيْبِةٍ 
ورد التترع بالإيمان بها مع ترك كيفيتها. دبا بالا كروك 
شاهدٌ ني عالم الح كالمئؤال عن وقت السناعة وعن الوح وعن 
مدّة هذه الأمّة إلى أمثال ذلك ما لا يعرف إلا بالتْقل» والكثير منه 
لم يك يثبت فيه شي6» فيجب الإيمان به من غير بحث. . وأشدٌ من ذلك 
ما وقع كثرة البحث عنه في الثّكٌ والحيرة كما صمح مسن حديث 
أبي هريرة رفعه عند البخاريّ وغيره «لا يِزَالُ اناس يتَسَاءَلُونْ 
هَذَا اللّهُ خَلّقَ الْحَلْقَ فَمَنْ لق اللّة» قال الحافظ: فمن سد بساب 
المسائل حّى فاته كثيرٌ من الأحكام التي يكثر وقوعها فإنه يقل 
فهمه وعلمه» ومن توسّع في تفريع المسائل وتوليدهاء ولا سيّما 
فيما يقل وقوعه أو يندرء ولا سيّما إن كان الحامل على ذلك 
المباهاة والمغالبة فإنّه يذمٌ فعله» وهو عين الّذي كرهه السسلف. 
ومن أمعن البحث عن معاني كتاب الله تعالى محافظًا على ما 
جاء في تفسيره عن رسول الله يل وعن الصحابة الْذين شاهدوا 
لتيل وحصل من الأحكام ما يستفاد من منطوقه ومفهومه؛ 
وعن معاني المنّة وما دلْت عليه كذلك مقتصرًا على ما يصلح 
للحجة فيها» فإنّه الذي يحمد وينفع وينتفع به وعلى ذلك يحمل 
عمل فقهاء الأمصار من التّابعين فمن بعدهم؛ حتّى حدئت 
الطائفة الثانية فعارضتها الطائفة الأولى فكثر بينهم المراء والجدال 
وتودت البغضاء وهم من أهل دين واحلر والوسط هو المعتدل 


من كل شيء؛ وإلى ذلك يشير قوله كك في الحديث المذكور في 


الباب: «هَِنْمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبلَكُمْ بَكَثْرَة سُوَالِهِم وَاختِلانِهِمْ 
علَى أَنْيَائِه فإِنٌ الاختلاف ير إلى 55 الانقياده وهذا كله من 
حيث تقسيم المشتغلين بالعلم. وأمّا العمل بما ورد في الكتاب 
والسّئة والتُشاغل به فقد وقع الكلام في أيُهما أول: يعني هل 
العلم أو العمل والإنصاف أن يقال كل ما زاد على ما هو في حق 
المكلّف فرض عين. فالئاس فيه على قسمين: من وجد من نفسه 
قوة على الفهم والتُحرير فتشاغله بذلك أولى من إعراضه عنه 
وتشاغله بالعبادة لما فيه من النفع المتعدّي؛ ومن وجد من نفسه 
قصورً! فإقباله على العبادة أولى به لعسر اجتماع الأمرينء فإِن 
الأول لو ترك العلم لأرشك على أن يضيّع بعض الأحكام 
بإعراضه. والثاني لو أقبل على العلم وترك العبادة فاته الأمران 
لعدم حصول الأول له وإعراضه عن الثاني انتهى. 

قوله: (إنْ أَعْظَمَ الْمُسْلِِينَ... إِلّخْ) هذا لفظ مسلم؛ ولفظ 
البخاريّ (إِنْ أَعْظَمَ الثاس جُرْمًا قال الطَبيم: فيه من المبالغة أنه 
جمله عظليمًا ذه هثره بقوله حرا ليل على أنه نقسبه جرم اقالة 
وقوله في المسلمين: أي في حقّهم. 

قوله: (فَحُرمَ) بضمٌ الحاء المهملة وتشديد الرّاء. قال ابن بطال 
عن المهلب: ظاهر الحديث يتمسّك به القدريّة في أن الله يفعل 
شيئا من أجل شيء وليس كذلك؛ بل هو على كل شيء قدير 
فهو فاعل الكبب والسشبء زكر الحديث عَمْوْلَ على اللحديسر 
ما ذكر فعظّم جرم من فعل ذلك لكثرة الكارهين لفعله. وقال 
غيره: أهل الدئّة لا يتكرون إمكان التُعليل وَإِنْما يتكرون وجوبه 
فلا يمتنع أن يكون النيء الفلاني تتعلّق به الحرمة إن سثل عنه 
فقد سبق القضاء بذلك إلا أن السوال عل للنُحريم. وقال ابن 
النّين: قيل الجرم اللاحق به إلحاق المسلمين المضرة لسؤاله» دهي 
منعهم النُصرْف فيما كان حلالاً قبل مسالته. وقال القاضي 
عياض المراد بالجرم هنا الحدث على المسلمين لا الذي هو بمعنى 
الإثم المعاقب عليه؛ لأنْ السّؤال كان مباحًاء ولهذا قال: «سَلُوني 
وتعفّبه النُووِيُ فقال: هذا الجواب ضعيفٌ أو باطل. والملواب 
الذي قاله الخطَابي والنّميُ وغيرهما أنْ المراد بالجرم: الإثم» 
والدنب حملوه على من سأل تكلْمًا وتعثنًا فيما لا حاجة لهبه 
إليهه وسبب تخصيصه ثبوت الآمر بالسٌؤال عمًا يحتاج إليه بقوله 
تعالى: لثَاسْأنُوا أهْلَ الذّكْرٍ4 فمن سال عن نازلةٍ وقعت له 
لضرورته إليها فهو معذورٌ فلا إثم عليه ولا عتبء فكلّ من 


الأمر بالسّؤال والرّجر عنه مخحصوص بجهة غير الأخرى. 

قال: ويؤخذ منه أن من عمل شيئًا أضرٌ به غيره كان آثما. 
وأورد الكرماني على الحديث سؤالاً فقال: السكؤال ليس بجريمة» 
ولئن كان فليس بكبيرة» ولئن كان فليس بأكير الكبائر. وأجاب 
أن السؤال عن الثثيء يحيث يصير سببًا لتحريم شيء ميا هو 
أعظم الجرم أنه صار سبيًا لتضييق الأمر على جميع المكلفين» 
فالقتل مثلاً كبيرة ولكن مضرته راجعة إلى المتدول وحده أو إلى 
من هو منه بسبيل بخلاف صورة المسألة فضررها عامٌ للجميع 
انتهى. وقد روي ما يدل على أنّه قد وقع في زمنه ِ من المسائل 
ما كان سيا لتحريم الحلال. أخرج البرار عن سعد بن أبي 
وقاص قال: اكَانَ اناس يَتَسَاءنُونَ عَنِ الثثياء ين الأ فيسألون 
لبي ل َمْوَ حَلالٌ» فلا يَراُونَ يَسألُون الي ب حتّى يُحَرْمَ 
عَلِيهم). 

قوله: (دُرُونِي) في روايةٍ للبخاري: (دَعُونِية ومعناهما 
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واحد. 

قوله: (مَائرَكْكُمْ) أي مذة تركي يباكم بغير أمر بشيء ولا 
نهي عن شيء. قال ابن فرج: معناء لا تكثروا من الاستفصال 
عن المواضع التي تكون مفيدة لوجه ما ظاهره ولو كانت صالحة 
لغيره كما أن قوله: احَجُواء وإن كان صاحًا للتُكرار فينبغي أن 
يكتفي بما يصدق عليه اللفظ وهو المرّة فإن الأصل عدم الرّيادة 
ولا يكثر النّعنْت عن ذلك فإنّه قد يفضي إلى مشل ما وقع لبني 
إسرائيل في البقرة. 

قوله: (وَاْيِلافهُمْ) يجوز فيه الرفع والجبن. 

قوله: (فَِذًا نهَْنَكُمٌ) هذا النْهي عام في جميع المناهي؛ ويستئنى 
من ذلك ما يكيره المكلّف على فعله. وإليِه ذهب الجمهور» 
وخالف قوم فتمسسّكوا بالعموم فقالوا: الإكراه على ارتكاب 
المعصية لا يبيحها. 

قوله: (وَإذا أمَرتَكُمْ بم َأَُوا مِنْهُ مَا اْتَطَّْتَمُ) أي اجعلوه 
قدر استطاعتكم. قال الثووئ: هذا من جوامع الكلم وقواعد 
الإسلام» ويدخل فيه كثيرٌ من الأحكام كالصّلاة لمن عجز عن 
ركن منها أو شرط فيأتي بالمقدور: وكذا الوضوء وستر العورة» 
وحفظ بعض الفاتحة» وإخراج بعض زكاة الفطر لمن لم يقدر على 
الكل والإمساك في رمضان لمن أفطر بالعذر ثم قدر في أثناء 
النّهارء إلى غير ذلك من المسائل الي يطول شرحهاء واستدل به 
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على إن أمر بشيء فعجز عن بعضه ففعل المقدور أنه يسقط عنه 
عا جر عنس وودلاك لخدا لركاة عدى تيا وت اقل 
يجب قضاؤه؛ ومن ثم كان الصّحيح أن القضاء بأمر جديل. 
واستدل بهذا الحديث على أن اعتناء التشارع بالمنهيّات فوق 
اعتنائه بالمأمورات لأنّه أطلق الاجتناب في المنهيّات ولو مع المشقة 
في التّرك وقيّد في المأمورات بالاستطاعة» وهذا منقولٌ عن الإمام : 
أحمد فإن قيل: إن الاستطاعة معتبرة في النّهي أيضًا إذ «لا يُكَلْفْ 
الله نَفْسًا إل وُمنْعَهَا». 

فجوابه: أن الاستطاعة تطلق باعتبارين» كذا قيل. قال 
الحافظ: والّذي يظهر أن التُقييد في الأمر بالاستطاعة لا يدل على 
المدّعى من الاعتبار» بل هو من جهة الكف إذ كل واحارٍ قادرٌ 
على الك لولا داعية الثهرة مثلاً فلا يتصوّر عدم من الكف 
بل كل مكلّفي قادرٌ على الثْرك بخلاف الفعلء فإِن العجز عن 
تعاطيه محسوس؛ فمن ثم قيّد ني الأمر بحسب الاستطاعة دون 
النهي» قال ابن فرج في شرح الأربعين: إن الأمر بالاجتناب على 
إطلاقه حبَّى يوجد ما يبيحه كأكل المينة عند الفتُرورة وشرب 
الخمر عند الإكراه» والأصل في ذلك جوز التُلفْظ بكلمة الكفر 
إذا كان القلب مطمئنًا بالإيمان كما نطق به القرآن. قال الحافظ: 
والتُحقيق أن المكلّف في كل ذلك ليس منهيًا في تلك الحال. وقال 
الماوردي: إِنْ الكفْ عن المعاضي ترلدٌ وهو سهلٌ» وعمل الطّاعة 
فعلٌ وهو شاق» فلذلك لم يبح ارتكاب المعصية ولو مع العذر 
لأنْه ترك والثّرك لا يعجز المعذور عنه وادّعى بعضهم أن قوله 
تعالى: طفَاَقُوا الله ما استَطَمْتُمٍ» يتناول امتثال المأمور واجتناب 
المنهي. وقد قيّد بالاستطاعة فاستوياء وحينئلٍ تكون الحكمة في 
تقييد الحديث بالاستطاعة في جانب الأمر دون الهي أن العجز 
يكثر تصوّره في الأمر بخلاف النهي, فإنْ تصوّر العجز فيه محصورٌ 
في الاضطرار وهو قوله تعالى: «إلا ما أَضْطَرِرْتُم لَه وهو 
مضطرٌ ولا يرد الإكراه لأنه مندرجٌ في الاضطرار 

وزعم بعضهم أن قوله تعالى: فَانَقُوا الله ما اسْتَطَعئُم؛ سخ 
بقوله تعالى: ظاتقُوا اللّهَ حَىُ تُقَاتَد». 

قال الحافظ: والصحيح أنه لا نسخ بل المراد بحقّ تقاته: امتثال 
أمره واجتناب نهيه مع القدرة لا مع العجز. 

قوله: (الْمَرَاءُ) بفتح الفاء مهمورٌ: حمار الوحش كذا في مختصر 
النهاية ولكن تبويب التَّرمذي الذي ذكرناه سابقًا يدل على أن 


الفراء بكسر الفاء جمع فرو. 

قوله: (الْحَلالُ ما آس الله في كِتَابه... إلّخ) المراد مسن هذه 
العبارة وأمثالها ما يدل على حصر التُحليل والتُحريم على 
الكتاب العزيز هو باعتبار اشتماله على جميع الأحكام ولو بطريق 
العموم أو الإشارة؛ أو باعتبار الأغلب لحديث: «إني أوقينت 
القْآن وَثْلهُ مَمَهُه وهو حديث صحيح. 

قوله: (وَعَنْ عَلِي... إِلَخْ) قد تقدم الكلام إلى ما اشتمل عليه 
حديث علي في أوّل كتاب الحج. 

بَابْ ما يُبَاحْ من الْحَيّوان الإنسسِي 

4 - عَنْ جابرٍ: «أن اللي يك نهَى يوم رحن لْحُومٍ 
الْحُمْرٍ الأهْليَة وَآَذِن فِي لَحُوم الْخَبل». مُتْفَىَ عَلَيْهِ (صم: 
وذا لاير4 (خ: عهه) (م: )"5()١4١‏ (د: )"8١8‏ (ن: 
201» وَمُرَ لِلمْسَائِيّ وأبي دَاوّد وَفِي لَفْظ: «اطْمَمَنًا رَسُولُ 
الله ل ْحُوم الْحَيْلِء ونَهَانَا عَنْ لوم الْحْمُرِ». رََاه مذي 
)١174(‏ وَصّححَة. 

في لفظر: «سنائر يعني مَمَ رَسُول الله ب مكنا َكل لَحُوم 
الْحَبْل وَنْشْرَبْ الْبانّهَاه. رَرَاهُ الدَارمْطْنِيَ (6/ 588). 

دعاوق الشف بشت الى بكر تالت لكين على عير 
رسُول الله 8ه قرسا وَنَْن بالمَديئة فَاكلنان». مُنَنَ ملئِه. ولف 
أحمد: «دْبَْنا قرسا عَلَى عه رَسُول الله و فَاكَلنَه نحن َمل 
يتك (حم: 5/ 71460) (خ: )001١‏ (م: 817" )). 

5 - وَعَنَ أبي مُوسَى قَالَ: «رَأَنْتْ رَسُولَ الله ب يَكُلُ 
لحم دَجَاجٍ). كلع علد الوا 4 (خ: 011ه) (م: 
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قوله: (نهَى يَوْمَ خبيرَ عن لُحُوم الْحُمّرٍ الأهِْيّةِ) فيه دليل 
على تحرمهاء وسيأتي الكلام على ذلك. 

قوله: (وَأَذِنَ في لُحُوم الْحَيْلِ) استدلٌ به القائلون بحل أكلها. 
قال الطّحاوي: ذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل الخيل وخالفه 
صاحباه وغيرهما. واحتجوا بالأخبار المتواترة في حلّهاء ولو كان 
ذلك ماخودًا من طريق النْظر لما كان بين الخيل والحمر الأهليّة 
فرق ولكنٌ الآثار إذا صمت عن رسول اللّه كي أولى أن نقؤل 
بها ما يوجبه النظر ولا سيّما وقد أخبر جابرٌ أله يكق: «َبَاحَ لَهُمْ 
لُحُومَ الْحبْلٍ في الْوَقْتِ الْذِي مَنْمَهُمْ فيه مِنْ لُحُوم الْحُمُرِه فدل 
ذلك على اختلاف حكمهما. قال الحافظ: وقد نقل الحل بعسض 
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التابعين عن الصحابة من غير استثناء أحلره فأخرج ابن أبي شيبة 
بسن صحيح على شرط الثثيخين عن عطاء أنّه قال لابن جريج: 
م يزل سلفك يأكلونه؛ قال ابن جريج: قلت: اصحاب رسول 
الله ك؟ فقال: نعم. وأما ما نقل في ذلك عسن ابن عباس من 
كراهتها فأخرجه .ابن أبي شيبة وعبد الرّرَاق بسندين ضعيفين» 
وسياتي في الباب الذي بعد هذا عن ابن عباس أنه استدل لحل 
الحمر الأهليّة بقوله تعالى: ؤثل لا أجد فِبمَا أوحي إلي» الآية, 
وذلك يقوّي أله من القائلين بالحلٌ. وأخرج الدارقطني عنه بسندٍ 
قري قال: ١نَْى‏ رَسُولُ الله ب عن لوم الْحْمْرٍ الأهلِيَةٍ وَأمَر 
بلموم اليل 

قال في الفتح: وصحٌ القول بالكراههة عن الحكم بسن عتيية 
ومالك وبعض الحنفيّة» وعن بعض الالكيّة والحنفكة التحريم؛ 
قال الفاكهاني: المشهور عند المالكيّة الكراهة, والصّحيح عند 
الحققين منهم النُحريم؛ وقد صحّح صاحب للمحيط والهداية 
والدّخيرة عن أبي حنيفة التُحريم؛ وإليه ذهبت العترة كما حكاه 
في البحرء ولكنّه حكى الحلُ عن زيد بن علي. واستدلُ القائلون 
بالتُحريم بما رواه الطّحاويُ وابن حزم من طريق عكرمة بن عمّارٍ 
عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال: انْهى رَسُولُ 
الل و عَنْ نُحُوم الْحُمْر وَالْحَيْلٍ وَالْبغَال». 

قال الطّحاوي: أهل الحديث يضعًّفون عكرمة بن عمّار: قال 
الحافظ: لا سيّما في يحبى بن أبي كثير» فإن عكرمة وإن كان 
متلا في توثيقه قد أخرج له مسلمٌ» لكن إِنْما أخرج له مسن غير 
روايته عن يحيى بن أي كثير. وقال يحيى بن سعيلر القطان: 
البا يه عو رن أبن كير عتدقة.:وقال البتازي #سدط عن 
عى مغتطرت. وقال انا لسن يه بين إلآفي يس فال 
أحمد: حديثه من غير إياس بن سلمة مضطرب. وعلى تقدير 
صحّة هذه الطّريق فقد اختلف على عكرمة فيها.ء فِإِنْ الحديث 
عند أحمد والتَّرمِذيُ من طريقه ليس فيه للخيل ذكرٌء وعلى تقدير 
أن يكون الذي زاده حفظه فالرٌوايات المتترّعة عن جابر المفصّلة 
بين لحوم الخيل والحمر في الحكم أظهر اتُصالاً وأتقن رجالاً 
وأكثر عددًا. ومن أدلّتهم ما رواه في السنّنن من حديث خالد بن 
الوليد: «أذ النِيئ يف نَهَى يوم حير عن لَحُوم الخلا | 

وتعفّب بأنه شاذ منكرٌ لأنْ في سياقه أنه شهد خيبر وهو خطأ 
فإنه ل يسلم إلا بعدها على الصّحيح. وقد روي الحديث من 
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طريق أخرى عن خالد وفيها مجهول. ولا يقال: إن جابر أيضًا لم 
يشهد خيبر كما أعلّ الحديث بذلك بعض الحنفيّة. إلا أننا نقول: 
ذلك ليس بِعلَةٍ مع عدم النُصريح بحضوره فغايته أن يكون من 
مراسيل الصحابة. وأما الرٌواية الثانية عنه المذكورة في الاب أن 
لني به أَطْمَمَهُمْ نُحُومْ اْخَيْلِء وفي الأخرى «أنْهُمْ سَافَرُوا مَمّ 
النبي 6 فليس في ذلك تصريحٌ بأنّه كان في خيبر فيمكن أن 
يكون في غيرهاء ولو فرضنا ثبوت حديسث اللو وسلامته عن 
العلل لم ينتهض لمعارضة حديث جابر وأسماء افق عليهما ممع 
أله قد فيكت حديث ال اعد والبخارئ وعوسى بن ارون 
والذارقطني والخطابي' وابن عبد البرٌ وعبد الحقّ وآخرون. ومن 
جملة ما استدلٌ به القائلون بالتُحريم قوله تعالى: لوَالْحَبِلَ 
َالْبِغَالَ وَالْحَمِيَ لتَركبُوهَا وزِيئْة4. وقد تمسّك بها أكثر القائلين 
بالتُحريم؛ وقرّروا ذلك بان اللام لمعيل فدلٌ على أنه لم تخلق 
لغير ذلك لأن العلّة المنصوصة تفيد الحصرء فإباحة أكلها تقتضي 
خلاف الظاهر من الآبة» وقرّروه أيضًا بان العطف يشعر 
بالاشتراك في الحكمء وبأن الآية سيقت مساق الامتنان» فلو كان 
ينتفع بها في الأكل لكان الامتنان به أعظم. وأجيب إجمالاً بأن 
الآية مكب انافاه والإذن كان بعد المجرة؛ وأيضًا ليست نصا في 
منع الأكل؛ والحديث صريحٌ في الحل. وأجيب أيضًا تفصيلاً بأنا 
لو سلّمنا أن اللام للعلّة لم نسلّم إفادته الحصر في الكوب والرّينة 
فإنه ينتفع بالخيل في غيرهما وفي غير الأكل انّفافاء ونظير ذلك 
حديث البقرة المذكور في الصّحيحين حين خاطبت راكبها فقالت: 
الم نخلق هذا إِنْما خلقنا للحرث فإنّه مع كونه أصرح في 
الحصر لكونه بإنْما مع اللام لا يستدلُ به على تحريم أكلهاء وَإنْما 
الإ الأغلب من مساق وهو اكوب لبجل والترئن بهنا 
والحرث في البقر. وأيضًا يلزم المستدلُ بالآية أثنه لا يجوز حمل 
الأثقال على الخيل والبغال والحمير ولا قائل به. وأمًا الاستدلال 
بالعطف فغايته دلالة الاقتران وهي من الضّعف بمكان. وأمًا 
الاستدلال بالامتنان فهو باعتبار غالب المنافع. 1 
قوله: (دَبِخْنا فَرّسا) لفظ البخاري انْحَرْنًا فَرَسّاه وقد جمع بين 
الروايتين بحمل النْحر على الذبح مجازاء وقد وقع ذلك مرتين. 
قوله: (أكُل لَحْمّ دَجَاجٍ) هو اسم جنس مثلّث الدالء ذكره 
المنذري وابن مالك وغيرهماء ولم يحك النووي أن ذلك ملت 
وقيل: إن المممٌ ضعيفً. قال الجوهريأ: دخلتها الثّاء للوحدة 


مثل الحمامة. وقال إبراهيم الحربي: إن الدّجاجة بالكسر اسم 
للذّكران دون الإناث والواحد منها ديك» وبالفتح الإناث دون 
الذُكران والواحدة دجاجة بالفتح أيضًا وفي القاموس: والدٌجاجة 
معروفٌ للذكر والأننى وتثلَّث انتهىء وقد تقدم نقله. وفي 
الحديث قصّة: وهو أن رجلاً امتنع من أكل الدجاج وحلف على 
ذلك فافتاه ابو موسى بأنّه يكفر عن يمينه ويأكل وقص له 
الحديث. 
بَابُ النهي عَن الْحُمُرٍ الإ 

7 عن أبي لَعْلَة نبي قال: «حَرْمٌ رول الله بخ 
لْحُومْ الْحْمْر الأهْلِيِّه. مُنْفَقْ عَلَيْو (حم: 4/ 19) (خ: 077ه) 
(م:195) (37) وَزَادَ أَحْمَد: «رَلخم كل ذي ناب من 
السسبّاع». 

4- وَعَنِ ابراه بن عَازبٍِ قَالَ: «نْهَانَا رَسُول الله يل 
يَوْمَ حير عَنْ لْحُوم الْحْمْرٍ الإنْسِية نيج ونيْناه (حم: 4/ 
/19) (خ: كدف 16م ه) (م: 984 1) (71). 

8 - وَعَن ابْن عُمَرَ قَال: «أنْ رُسُولَ الله يك نَهَى عن 
أكل لخرم الخثر الأهلية! مقو عَلئهمًا (حم: خ: 
11مه) (م: لكه) 0040 1 

٠‏ - وَعَنِ ابْنِ أبي أؤفى قَال: «نْهَى الي يكل عَنْ لْحُوم 
الْحمْر رَوَاهُ أَحْمّدْ (4/ 0ه*) وَالْبُخَاريْ (0015080160). 

-١‏ وَهَنْ زاهر الأسنلمئ وَكَانَ من شهد الشٌجَرَةٌ قَال: 
«إني لاوقِدُ تخت الور لوم الْحُمْرِ إِذ نَادَى ل إن رَسُولَ 
الله يك نهاكْمْ عن لُحُوم الْحُمُره (خ: 4177). 

5 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ ديار قَالَ: قُلْتْ لِجَابر بن زيار: 
يرْعْمُون أن رَسُول الله و َهَى عَن الْحُمُر لهل فال: قد 
كان يَقُول ذلك الْحَكَم بن عمو الِْفَاري' مدنا بالبصطرق ولكن 
أبَى ذْلِكَ الْبَحْرُ ابن عبّاسء وَثَرَا: طقل لا أجد فِيمًا أوجي إل 
مُحَرَمًا4» رَوَاهُمًَا ليحار (59مه)., ْ 

1" - وَعَنْ أبي مُرَيرَة: أن النبي يل «حَرْم يَوْمْ ير كل 
ذِي نَابِ من الماع وَالْمُجَئْمَة وَالْحِمَارَ الإنْيِي». رَوَاهُ أحْمَدُ 
(5/ 56 وَالتَرْمِذِيْ (14179) وَصَحُحَهُ. 

4 - وَعَن ابْن أبي أؤْنى قال: «أصابثنا مُجَاعَةً لَيَالِي 
حَيْبن فَلَمًا كان و رقنا فِي الْحُمُر الأهْلِيّة فَالْتَحَرْنَامَا 
لما غلَتا بها الْشُدُورُ ناد مُنَاوِي رَسُول الله ل أن أكْنِئُوا 
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الْقُدُورَ لا مَُلُوا من لحُوم الْحُمْرِ شاه فَقَالَ ناس: إنماانوى 
عَنْهَا رَسُولُ الله وك لِأنهَا لَمْ تُحَمْسء وََالَ آحَرُونْ: نَهَى عَنْهَا 
لبْنَة». مَُفْقَ عَلَيْهِ (حم: 4/ 01*) (خ: 111) (م: /19137) 
(). وَقَدَ بت النهِي مِنْ ررايّة عَلِيُ وَأنْس وَقَدْ ذَكرَا. 

قوله: (الإنيية) قال في الفتح: بكسر الهمزة وسكون الُْونْ 
منسوبةٌ إلى الإنس» ويقال فيه أنسيةً بفتحتين. وزعم ابن الأثير أن 
في كلام أبي موسى المديي ما يقتضي أنّها بالضُمٌ ثم السكون» 
وقد صرح الجوهري أن الأنس بفتحتين ضدٌ الوحشة؛ ولم يقع في 
شيء من روايات الحديث بضم ثمْ سكون مع احتمال وار 
نعم زيف أبو موسى الرّواية بكسر أوّله ثم الّكون.؛ فقال ابن 
الأثير: إن أراد من جهة الرواية وإلا فهو ثابتٌ في اللْغة, والمراد 
بالإنسيّة: الأهليّة كما رقع في سائر الرٌوايات. ويؤخذ من التُقييد 
بها جواز أكل الحمر الوحشيّة: ولعلّه يأتي البحث عنها إن شاء 
اللّه. 

قوله: (إِذْ نَادَى مُناوِي) وقع عند مسلم أن الذي نادى بذلك 
أبو طلحة» ووقع عند مسلم أيضًا بلالاً نادى بذلك» وعند 
النسائيّ أن المنادي بذلك عبد الرّحمن بن عوفيء ولعلُ عبد 
الرحمن نادى أولاً بالنهي مطلقاء ثم نادى أبر طلحة بزيادةٍ على 
ذلك وهو قوله: دهَإِنْهًا رَجْسٌ) قوله: وقرأ: طقل لا أجد» الآية 
هذا الاستدلال نما د الأشياء التي لم ماه معني 
ونا الحمر الإنسيّة فقد تواترت النصوص على ذلك. والتنصيص 
على التُحريم مقدّم على عموم التنُحليل وعلى القياس. وأيضًا 
الآية مكيةً. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: (إِنْمَا حَرْمٌ رَسُولُ 
الل وه الْحْمُرَ الأمْليّةِ مَحَانَةَ قَلّةِ الظَمْر زوآه اين ماجه 
والطُّبراني وإسناده ضعيفُ. وفي البخاري في المغازي أن ابن 
عباس تردد هل كان النّهِي لمعنّى خاص أو للتابيد؟ وعن 
بعضهم: إِنْما نهى عنها النيئ و لأنها كانت تأكل العذرة. وني 
حديث ابن أبي أوفى المذكور في الباب» فقال ناس نما نهى 
عنها لأنّْها م تحمّس. قال الحافظ: وقد أزال هذه الاحتمالات من 
كونها م تحمس أو كانت جلالة أو غيرهما حديث أنس حيث 
جاء فيه «فَإِنْهًا رَجْسٌ» وكذلك الأمر بغسل الإناء في ل 
سلمة انتهى. والحديثان متمق عليهماء وقد تقدما في أرّل الكتاب 
في باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح من كتاب 
الطّهارة. قال القرطي: ظاهره أن الممير في إِنْها رجسٌ عائدٌ 


على الحمر لأنها المتحدّث عنها المأمور بإكفائها من القدور 
وغسلهاء وهذا حكم النُجس فيستفاد منه تحريم أكلها لعينها لا 
معنى خارج. وقال ابن دقيق العيد: الأمر بإكفاء القدور ظاهر أنه 
بسبب تحريم لحم الحمر. قال الحافظ: وقد وردت عللُ آخر إن 
صحْ رفع شيء منها وجب المصير إليه» لكن لا مانع أن يعذّل 
الحكم بأكثر من علْةٍ. وحديث أبي تعلبة صربح في التُحريم فلا 
معدل عنه. وأمًا التُعليل بخشية قلّة الظّهر فاجاب عنه الطّحاويُ 
بالمعارضة بالخيل؛ فإِنُ في خديث جابر النْهي عن الحمر والإذن 
في الخيل مقرونان» فلو كانت العلّة لأجل الحمولة لكانت الخيل 
أولى بالمنع لقلّتها عندهم وعرّتها وشدة حاجتهم إليها. قال 
النُووي: قال بتحريم الحمر الأهليّة أكثر العلماء من الصّحابة 
فمن بعدهم ول نجد عن أحدٍ من الصحابة في ذلك خلافا إلا عن 
ابن عبّاسء وعند ماللكو ثلاث روايااتم ثالثها الكراهة. وقد أخرج 
كردس طاليارى اجر عال: «أَصَابدنا سَنَة فلَمْ يِكَنْ في مَالِي 
ما َعم أخلي إلا ماك حمر ايت رَسُول الله بق قلت: 
نك حَرْمْت لُحُومٌ الْحْمْرٍ الأهلية و كَدْ أَصَابَْنَا نه قَالَ: أَطْيمْ 
أمْلَكَ مِنْ سَمِين حُمُرك فَإنْمَا حَرْمْتَّا مِنْ أجل جَوَالَ اَْرَيْق 
بفتح الجيم وتشديد اللام جمع ال مثل سوام جمع سائة بتشديد 
اليم وهوامٌ جمع هامّة: يعني الجلالة وهي التي تأكل العذرة. 
والحديث لا تقوم به حجّة. قال الحافظ: إسناده ضعيفت: والمتن 
شاد غخالفٌ للأحاديث المحيحة فلا اعتماد عليه. وقال المنذري: 
اختلف في إسناده كثيرًا. وقال البيهقي: إسناده مضطرب. قال ابن 
عبد البر: روى عن الب يك تحريم الحمر الأهليّة علي رضي الله 
عنه وعبد اللّهِ بن عمر بن عمرو وجابرٌ والبراء وعبد اللّه بن أبي 
أوفى وأنسٌ وزاهرٌ الأسلمي' بأسائيد صحاح وحسان. وحديث 
غالب بن أبجر لا يعرئج على مثله مع ما يعارضه ويحتمل أن 
رسول الله ب رخص لهم في مجاعتهم وبين علّة تحرمها المطلق 
بكونها تأكل العذرات. وأبًا الحديث الذي أخرجه الطبراني عسن 
أمّْ نصر ا محارية «أن رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ الل يك عن الْحُمرٍ 
الأمْلِيّةِ فقالَ: أَلَيِسَ تَرْعَى الْكَلا وََأكُ التتَجَر؟ قَالَ: : نْعَم: قال: 
فَأَصِبْ مِنْ لْحُومِهًاه وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق رجل من 
بني مرّة قال: سألت فذكر نحوه. فقال الحافظ في السُندين مقال» 
ولو ثبتا احتمل أن يكون قبل التُحريم. قال الطّحاوي: لولا تواتر 
الحديث عن رسول الله ل بتحريم الحمر الأهليّة لكان النظر 
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يقنضي حلّهاء لأن كل ما حرّم من الأهلي أجمع على تحريمه إذا 
كان وحشيًا كالخنزير» وقد أجمع على حل الوحشي فكان النظر 
يقتضي حل الحمار الأهلي. قال في الفتح: وما ادّعاه من الإجماع 
مردودٌ؛ فإِن كثيرًا من الحيوان الأهلي مختلف في نظيره الحيوان 
الوحشي كاهرٌ. 

قوله: (كُلْ ذي نابو مِنْ السباع) سياتي الكلام فيه. 

قوله: (الْمُجَئْمَة) بضمٌ الميم وفتح وتشديد الملئة على صيغة 
اسم المفعول» وهي كل حيوان ينصب ويقتل؛ إلا إِنْها قد كثرت 
في الطّير والأرنب وما يجئم في الأرض: أي يلزمهاء والجشم في 
الأصل: لزوم المكان أو الوقوع على الصّدر أو التلبّد بالأرض 
كما في القاموسء التّجدِيم نوعٌ من المثلة. 

بَابُ نَحرِيمٍ كل ِي نَابو مِنْ السبّاع وَمِخْلَب مِن الطير 

6- عَنْ أبي تَعْلبَة الْحْشبِي أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: «كُلُ 
ذِي ناب مِنْ السباع فَأكْلُهُ حَرَامٌ) رَوَاه الْجَمَاعَةُ (حم: 144/4) 
(م: 1937 (11)(ت: 141/9) (ن: ل// 3١1‏ ) إلا الْبُضَاري 
وأا ذَاوْد. 1 

5- وَعَن ابْن عباس قَال: «نْهَى رَسُولُ الله يه عَنْ كُلّ 
ذي ناب من السبّاع َكل ِي محلب من الطْيْر» َه اْجَمَاعَةٌ 
إلا البُخَارِيْ وَالترْمِيْ (حم: /١‏ 144) (م: 0194 (17) (د: 
*7خ*) (ن: /ا/ )3١7‏ 0ه 17374). 

١‏ - وَعَنْ جَابر قَالَ: «حَرمَ رَسُولُ الله يك يَعْنِي يوم 
ير لْحُومْ الحْمْرٍ الإنِية وَلْحُومَ الْبعَال وَكُلْ ذي نَابِمِنْ 
المسُبَاع وكل ف كلب بن الطَير» واه أَحْمَدُ (م/ 00 
وَالتَرْمِزِيُ (14174). 

4 - وَعَنِ الْعِرْيّاضٍ بْن ساريّة: «أن رَسُولَ اله يك حرم 
يَوْم يبَر كل ذي مِخْلسه من الطْبْرٍ وَلْحُومٌ الْحُمْرٍ الأهليَةٍ 
وَالْخْلْسَة وَالْمُجَئْمَة» رَوَاهُ أَحْمَدُ (4/ )١١7‏ وَالتْرْمِِيُ (1417/5) 
وَقَالَ: نْهَى بَدَلَ لفظ التَخْريم وراد فِي روَايَةٍ قَالَ أو عَاصم: 
الْمُجَنْمًَ: أن يُنْصب الطَّيْرُ فَيُرْمى. وَالْخُلْسَةُ الدب أوْ المْبْعُ 

حديث جابر أصله في المتُحيحين كما سلفء وهو بهذا 
اللفظ بسند لا بأس به كما قاله الحافظ في الفتح» وكذلك حديث 


العرباض بن سارية لك بأس بإسئاده. 


قوله: (كلْ ذِي نّابِ) الثاب: الس الذي خلف الرْباعيّة جمعه 
أنياب. قال ابن سينا: لا يجتمع في حيوان واحدٍ ناب وقرنٌ معًا. 
وذو الئاب من السّباع كالأسد والذّئب والثُمر والفيل والقرده 
وكلُ ما له ناب يتقوّى به ويصطاد. قال في النهاية: وهو ما 
يفترس الحيوان وياكل قسرًا كالأسد والثمر والذّئب ونحوها. 
وقال في القاموس: والستُبع بضم الباء وفتحها: المفترس من 
الحيوان انتهى. ووقم الخلاف في جنس السّباع الحرّمة» فقال أبو 
حنيفة: كل ما أكل اللْحم فهو سبع حنّى الفيل والضّبع واليربوع 
والستور. قال الشافعي: يحرم من السسّباع ما يعدو على الثشاس 
كالأسد والنّمر والذّئب. وأمًا الفببع والثعلب فيحلان عنده 
لأنهما لا يعدوان. 

قوله: (وَكُلُ ذِي مِخْلبِ) المخلب بكسر الميم وفتح اللام. قال 
أهل اللّغة: المخلب للطُّير والسّباع بمنزلة الظّفر للإنسان. وني 
الحديث دليلٌ على تحريم ذي الاب من السّباع وذي المخلب من 
الطّيرء وإلى ذلك ذهب الجمهور. وحكى ابن عبد الحكم وابن 
وهب عن مالك مثل قول الجمهور. وقال ابن العربي: المشهور 
عنه الكراهة» قال ابن رسلان: ومشهور مذهبه على إباحة ذلك» 
وكذا قال القرطي؛ وقال ابن عبد البرّ: اختلف فيه عن ابن عباس 
وعائشة وجاء عن ابن عمر من وجهٍ ضعيفبء وهو قول الع 
وسعيد بن جبير» يعني عدم التُحريم واحتجُوا بقوله تعالى: «قُلْ 
لا أجدُ فِيمًا ا لي > الآية. 

5 بأنها ميد وحديث النُحريم بعدالهجرة» وأيضًا هي 
عامُةٌ والأحاديث خاصةٌ وقد تقدم الجواب عن الاحتجاج بالآية 
مفصّلاً. وعن بعضهم أن آية الأنعام خاصّة ببهيمة الأنعام لأنه 
نقدّم قبلها حكاية عن الجاهليّة أنْهم كانوا يحرُمون أشياء من 
الأزواج التُمانية بآرائهم فنزلت الآية «قَلْ لا أجد' أي من 
المذكورات. ويجاب عن هذا أن الاعتبار بعموم اللُفظ لا 
بخصوص السبب. 

قوله: (وَلْحُومْ اْبغّال) فيه دليلٌ على تحريمه وبه قال الأكثرء 
وغالت ل نالك الى المت نا كد معام فلن لكر 

قوله: (وَالْخْلْسَة) بم الناء وسكون اللام بعدها سين 
مهملة؛ وهي ما وقع التّفسير به في المتن. 

قوله: (وَالْمُجَْمَة) قد تقدّم ضبطها وتفسيرها. 
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بَابْ ما جَاءَ فِي الْهرٌ وَالْقَنقُذٍ 

5- عَنْ جاير: «أنا الي تَى عن أكل اله ول 
نَمَنِهَاء. رَوَاهُ أبُو ا 0 وازرث مَاجَهْ ا لك 
(.1758). 

- وَعَنْ عِيسى بْن نُمَيْلَة الْقَرَارِيّ عَنْ أبيهِ قَال: «كنت 
ًا أوجي إل مُحَرما4 الآبدُ فال شْعْ ِنْده: سيمت أبَا 
ُرَيْرَةَ يَقُولَ: ذُكِرَ عِنْدَ النبي يك فَقَالَ: بيع مِنَ الْحْبَائِشِه فَقَالَ 
ابْنْ عُمَرَ: إن كَان قَالَهُ و الله لد 3 كما قَال». رَوَاهُ أحْمَدُ 
(؟/ 81") وَأَبّر مَاوْد (949/ا"). 

حديث جابر في إسناده عمر بن زيد الصنعاني. قال المنذري 
وابن حبان: لا يحتج به» وقال ابن رسلان في شرح السنن: لم يرو 
عنه غير عبد الرزاق. 

وقد أخرج النهي عن أكل ثمن الكلب والسنور مسلم في 
صحيحه؛» وحديث عيسى بن نميلة قال الخطابي: ليس إسناده 
بذاك» وقال البيهقي: إسناده غير قوي» ورواه شيخ مجهول» وقال 
في بلوغ المرام: إسناده ضعيفء وقد استدل بالحديث الأول على 
تحريم أكل الحر وظاهره عدم الفرق بين الوحشي والأهلي؛ ويؤيد 
التحريم: أنه من ذوات الأنيسابء وللشافعية وجه في حل الهر 
الوحشي كحمار الوحش إذا كان وحشي الأصلء لا إن كان 
أهلياء ثم توحش. 

قوله: (عن عيسى بن ثميلة) بضم النون وتخفيف الميسم مصغر 
نملة» ذكره ابن حبان في الثقات. 

قوله: (القنفذ) هو واحد القنافذ والأنثى الواحدة قنفذة» وهو 
بضم القاف وسكون النون وضم الفاءء وبالذال المعجمة وقد 
تفتح الفاء» وهو نوعان: قنفذ يكون بأرض مصر قدر الفار 
الكبير» وآخر يكون بأرض الشام في قدر الكلب؛ وهو مولع 
بأكل الأفاعي ولا يتألم بها كذا قال ابن رسلان في شرح السنن» 
وقد استدل بالحديث على تحريم القنفذ؛ لأن الخبائث محرمة بنص 
القرآن وهو مخصص لعموم الآية الكريمة؛ كما سلف في مثئل 
ذلك؛ وقد حكي التحريم في «البحر؛ عن أبي طالب والإمام 
يحبى. قال ابن رسلان: راويا عن القفال أنه قال: إن صح الخخبر؛ 
فهو حرام؛ وإلا رجعنا إلى العرب. والمنقول عنهم: أنهم 
يستطيبونه. 


وقال مالك وأبو حنيفة: القنفذ مكروه؛ ورخص فيه الشافعي 
والليث وأبو ثور اه. وحكي الكراهة في «البحر؛ أيضًا عن المؤيد 
بالله» والراجح: أن الأصل الحل حتى يقوم دليل ناهض ينقل 
عنه. أو يتقرر أنه مستخبث في غالب الطباع. 

ويؤيد القول بالحل: ما أخرجه أبو داود عن ملقام بن تلب» 
عن أبيه» قال: صحبت النبي ولي فلم أسمع لحشرات الأرض 
تحرياء وهذا يؤيد الأصلء وإن كان عدم السماع لا يستلزم عدم 
ورود دليل» ولكن قال البيهقي: إن إسناده غير قوي. وقال 
النسائي: ينبغي أن يكون ملقام بن التلب ليس بالمشهور. 

قالابن رسلان: إن حشرات الأرض كالضب والقنفذ 
واليربوع وما أشبهها وأطال في ذلك. 

بَابْ ما جَاءً في الضُبْ 

0١‏ - عن ابن عَيّاس عَنْ خَالِد بْن الْوَلِيدٍ أله أَخْبَرَهُ أنه 
«دَخَلَ مع رَسُول الله ب على مَبِمُوثَة وَهِيّ اله وَخَالَة ابن 
كائنء قرع مدقا نكا تكرنا فرت ب التقاهية نا 
الْحَارثِ مِنْ تَجْدٍ فَقَدْمَتْ الفتب لِرَسُول الله 8 نَأهْرَى يناده 
إلى لضب قات امرأةٌ من النّسوَةٍ اْحُضصُور: أعثيرن رَسُولَ الله 
بما مم لك قلنَ هوَ الب يا رَسُول الله فَرَقْعَ رَسُولُ 
الله يده فََال حَالِدُ ب الْوليدٍ: أحَرَامٌ الغكب يا رسُولَ الل؟ 
قَال: لاء وَلكِن لَمْ يَكْن بأزض قَرْمِي فَاجدْني أعَافهُ قَالَ نحَالِدٌ: 
َاجترَرئهُ كله سول اللو ف ينظ فلم يني روه اْجَمَاعَةٌ 
(حم: ٠‏ 00( 5 (13:)(د: 41لا") (ن: /ا/ )١98‏ 
(ه: 7141) إلا التَرْمِذِي. 

7 - وَعَن ابن عُمرَ: «أنّ رَسُولَ الله ل سْيْلَ عن 
الفُب فَقَالَ: لا آكُله وَلا أَحَرمه» مُتَفَقّ عََيْهِ (حم: 7)(خ: 
كلاو ة) (م: 1941) (10). 

وَفِي روايَةِ عَلْهُ: «أن النبي يك كان مَعَهُ ناس فيهم سَعْدٌ 
َائََا بلخم ضَب قَنَادتَ امرَأة من نِسّائِه: إِنْهُ لَحْمْ ضب؛ فَقَالَ 
ُو الله ذ: كُنُوا نه حَلالَوَلَكنه لَنِسَ مِنْ طَمَابِي' داه 
أَحْمَدْ (؟/ 1317) وَسْسْلِمٌ 4 144) (41). 

87 - وَعَنْ جابر: «أن مُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ قَالَ في الفب: 
إن رَسُول الله 8ك لم بحَرَّمْةه وإ عمَرَ فَالَ: إن الله يق به غير 
وَاحِدٍ َإنْما طَعَامٌ عَامة الرعَاء 3 وَل كان عِنْدِي طَعِمْيهُ. رَوَاهُ 
مُسْلِمِ )1981١(‏ (59) وَابْنْ مَاجَهُ (71159). 
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4 - وَعَنْ جابر قَال: «أنِيّ رَسُولُ الله لله بضتب» فَأبَى 
أذ يكل به وقال: لا أذري لَعَلّهُ من ارون الِْي سُبِخَت» 
(حم: ؟/ )"4٠١‏ (م: 1949) (14). 

6 - وَعَنْ أبي سسَعِيلٍ: ل اناك الى الي ل ونا 
ني في غَاِط ةوه حَامُةُ طَمَام أطي قَال: فَلَمْ يُجِبُْ فَمَلنا 
عار لازن لله ينا لوقا ا لال سر ل لاو 
لالد قَمَالَ: يا أغرابي: إن الله لَمَنَ أو غيب على سَبْط من 
بَنِي إملرائيل فْمَسْحَهُمْ دَرَابْ يَبُون في الأرض» ولا أذري لَْمَلَ 
هَذَا مِنْهَا فَلَمْ آكُلهَاء ولا أنهَى عَنْهَاء رَرَاهُمًا أَحْمَدُ (/0) 
وَمسْلِمِ (1961) (00). 

َف صّحٌ عَنْهُ يد أن الْمَمْمُوِحَ لا نَسْلَ لَه وَالظَاهِرُ أله لم 
يَعْلَّم ذْلِكَ إلا بوّخيء وَأنْ تَردَهُ فبي الب كَان قَبْلَ الْوّخي 
بذاك وَالْحَليث يروي ابن مَسْعُودٍ: أذ ابي و كرت عند 
الْقِرّدُ قَالَ مِسْعَرٌ: واه قَالَ وَالْحَنَازِيرُ ِمًا مُيخ» فَقَالَ: إن الله 
َم يَجْعَل لخ لسنلا ولا عقا وقد كات لقره َالْحَنَازرُ قبل 
ذلِك. ٠‏ دفي روايَة: «أنْ رَجُلاً قَالَ: ا رول الو الك وَالْحَنازِير 
هِيّ مِمًا من الله؟ فَقَالَ اللبي: - - إن الله لم يَهْلِك أن 
يدبا قَوْمًا مَل لَهُمْ نَسْلاً؛ رَرَى ذلك أحْمّدُ /١(‏ م4) 
وَمُسْلِم (100) (730), 

قوله: (فَرَجَدَ عِندَهَا ضبًا) هو دويبةٌ تشبه الجرذون ولكنّه اكبي 
منه قليلاء ويقال الأنئى ضبّة. قال ابن خالويه: إِنْهِ يعيش سبعماثة 
سنةٍ وإنه لا يشرب الماء ويسول في كل أربعين يومًا قطرة» ولا 
يسقط له سن ويقال: بل أسنانه قطعة واحدة. 

قوله: (مَحْنْوذًا) بحاء مهملةٍ ونون مضمومة وآخره ذال 
معجمة: : أي مشويًا بالحجارة امحماة ورقع في رواية #بفتب 
مَثوي». 

تله (أختوا كو جهملة مشمرية نينا قاعم أ 

قوله: (لَمْ يَكنْ بأَرْضٍ قَرْيِي) قال ابن العربي: اعترض بعض 
الثامن لفن مله الأفظة وقتال#[6 العتساب موجدرد ارين 
الحجازء فإن كان أراد تكذيب الخبر فقد كذب هو فإنه ليس 
بأرض الحجاز منها شيءٌ) وريّما أنّها حدئت بعد عصر البو 
وكذا أنكر ذلك ابن عبد الب ومن تبعه. قال الحافظ: ولا يحتاج 
إلى شيء من هذاء بل المراد بقوله: يه برض قومي قريشٌ فقط 
فيختص النفي بمكة وما حوهاء ولا يمنع ذلك أن تكون موجودةٌ 


بسائر بلاد الحجاز. 
قوله: (فَأَجِدُتي أعَافَهُ) أي أكره أكله؛ يقال: عفت الثيء 
أعافه. 


قوله: (فَاجترَرئهُ) بجيم وراءين مهملتين هذا هو المعروف في 
كتب الحديث» وضبطه بعض شراح المهذّب بزاي قبل الرّاء وقسد 
غلّطه النووي. 

قوله: (لا كله ولا أَح' حَرْمَهُ) فيه جواز أكل الفتُبّ. قال 
النووي: وأجمع المسلمون على أن لضب حلالٌ ليس بمكروو إلا 
ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته؛ وإلا ما حكاه 
القاضي عياض عن قوم أنّهم قالوا هو حرامٌ وما أظنه يصحٌ عن 
أحلرء فإن صحٌ عن أحدٍ فمحجوجٌ بالنصوص وإجماع من قبله 
انتهى. قال الحافظ: قد نقله ابن المنذر عن علي رضي الله عنه 
فأين يكون الإجماع مع مخالفته. ونقل التْرَمذيْ كراهته عن بعسض 
أهل العلم. وقال الطّحاويُ في معاني الآثار: كره قوم اكل 
الضلب منهم أبو حنيفة وأبو يؤسف ومحمّد بن الحسنء وقد جاء 
عن «الِيّ # أنه َهَى عَنْ كل لَحْمٍ الفشبٌ؛ أخرجه أبو داود 
من حديث عبد الرحمن بن شبل. قال الحافظ في الفتح: وإسناده 
حسرٌ فإنّه من رواية إسماعيل بن عيّاش عن ضمضم بسن زرعة 
عن شريح بن عبيدٍ عن أبي راشدرٍ الحبراني عن عبد الرّحمن بن 
شبل. وحديث ابن عيّاش عن الشاميّين قوي» وهؤلاء شاميُون 
لقان ولأيفق بفزل القطابرة اليتس ]ناذه تذأك: وقول ابن 
حزم: فيه ضعفاء ومجهولون. وقول البيهقي: تفرّد به إسماعيل بن 
عيّاشٍ وليس بحجّةٍ. وقول ابن الجوزي لا يصح. ففي كل ذلك 
تساهلٌ لا يخفى» فإن رواية إسماعيل عن الشاميين قويَةٌ عند 
البخاري» وقد صممّح التُرمذيْ بعضها. وأخرج أحمد وأبو داود 
وصحّحه ابن حبّان والطّحاوي وسنده على شرط الشيخين من 
عدي دلي اموحبيه ترك انت كز الضاب 
الحديث, وفيه «أَنْهُمْ طَبَحُوا مِنْهّاك فقال يكلله: دإن أُمَّهَ مِنْ بنِي 
إِسْرَائِيلٌ مسحت ذَوَابْ» فأحشى أن تَكُونٌ هلق فَأَكِئوهًا» ومثله 
حديث أبي سعيدٍ المذكور في الباب. قال في الفتح: والأحاديث 
وإن دلت على الحلٌ تصريًا وتلويمًا نضا وتقريرًا فالجمع بينها 
وبين الحديث المذكور حمل النْهي فيه على أوّل الحال عند تجويز 
أن يكون نما مسخ. وحينئ أمر بإكفاء القدور ثم توقف فلم يآمر 
به وم ينه عنه. وحمل الإذن فيه على ثاني الحال لا علمم أن 
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الممسوخ لا نسل له وبعد ذلك كان يستقذره فلا يأكله ولا يحرمه» 
وأكل على مائدته بإذنه فدل على الإباحة. وتكون الكراهة 
للتّنزيه في حقّ من يتقذّره؛ وتحمل أحاديث الإباحة على من لا 
يتقذّره. وقد استدل على الكراهة بما أخرجه الطّحاوي عن 
عائشة أله «أَْدِيَ لني يك ضَب فَلَمْ كله ام عَليْهِمْ سَائْلُ 
َأَرَادْتْ عَائَِة أَنْ تَمْطِيْهُ فَمَالَ لَهَا: أتَمْطِيئَهُ مَا لا نَأْكلِينَ؟» قال 
تحمّد بن الحسن: دل ذلك على كراهته لنفسه ولغيره. وتعقبه 
الطّحاوي باحتمال أن يكون ذلك من جنس ما قال اللّه تعالى: 
«رَلَستُم بآخيذريه إلا أن تُخْمِضُوا فيوه. ثم ساق الأحاديث الذالة 
فل عراسة تسق عقف امسن رعيديية البراء» كائرا 
يُحِبونَ الصدقة بدا تَمْرَهِم فََرَلَت: «أنفقُوا م طَيَّات ما 
كُسَبئم04. 

قال: فلهذا المعنى كره لعائشة أن تصدّق بالضُب لا لكونه 
حرامًا. وهذا يدل على أن الطّحاويٌ فهم عن محمد أن الكراهة 
فيه للتّحريم. والمعروف عن أكثر الحنفيّة فيه كراهة التّنزيه. وجنح 
بعضهم إلى التُحريم. وقال: اختلفت الأحاديث وتعذّرت معرفة 
لمتقدم فرجّحنا جانب التّحريم» ودعوى التُعذّر ممنوعة بما تقلدم. 

قوله: (فِي غَائِطٍ مُضَبة) قال الثُووي: فيه لختان مشهورتان: 
إحداهما فتح الميم والفتاد والثانية ضم الميم وكسر الفساده 
والأول أشهر وأفصح. والمراد ذات ضبابب كثيرة» والغائط: 
الأرض المطيّنة. 

قوله: (يدِبُونَ) بكسر الدّال. 

قوله: (وَلا أَذْري لَمَلٌ هَذَا مِنْهَا) قال القرطي: نما كان ذلك 
ظًا منه قبل أن يوحى إليه: «إن الله لَمْيَجْمَلْلِسَمْخْ نلا فلمًا 
أوحي إليه بذلك زال النُظئْن وعلم أن المْبْ ليس مما مسخ كما 
في الحديث المذكور في الباب. ومن العجيب أن ابن العربي قال: 
إن قوهم: الممسوخ لا نسل له دعوى فإنْه أمرّ لا يعرف بالعقل 
وإنّما طريقه النّقل وليس فيه أمرٌ يعوّل عليه؛ وكأنه لم يمستحضره 
من صحيح مسلب ثم قال: وعلى تقدير كون الفتبٌ ممسوخا 
فذلك لا يقتضي تحريم أكله؛ لأنْ كونه آدميًا قد زال حكمه ولم 
يبق له أثرٌ أصلاًء وإنْما كره البْى يك الأكل منه ا وقع عليه مسن 
سخط الله كما كره الثرب من مياه ثمود انتهى. ولا منافاة بين 
كونه يلِ عاف الفبُب» وبين ما ثبت أنه كان لا يعيب الطّعام» 
لأنّ عدم العيب إِنْما هو فيما صنعه الآدميُ لشلا يتكسر خاطره 


وينسب إلى النّقصير فيه. وأمًا انُذي خلى كذلك فليس نفور 
بَابْ ما جَاءَ في الضيّع وَالأرْئب 

0- عَنْ عَبْدِ الرْحْمّن بْن عَبْدٍ الله بْن أبي عُمَارَة قَالَ: - 
لت لِجَابرٍ: الضبمُ أصيْدٌ 7 قال َعَم كُلت: آكُنّهًا؟ قَالَ: 
نَع قُلت: أََالَهُ رَسُولٌ الله يكله؟ قَالَ: نَعَمَ» رَوَاهُ الْحَمْسَةُ (حم: 
14#" د 01خ"7) (ت: 1ه ) (ن: لا )5١‏ ا 11 
وَصحُحَهُ الَرْمِلِيُ. وَلَفْظُ أبي دَاوْدِ عَنْ جَابرٍ: «سَألْت رَسُولَ 
اللي عن الضبّع فَقَالَ: ع مله لطت يتك إن صَادَهُ 
الْمُحْرمٌ». 

57 - وَعَنْ أنْس قَال: د أنْفَجنًا ربا مر الظّهْرَان نُسَعَى 
اَم لبو وأذركتها ئها فَائيت بها أبَا طَلْحَة تَدَبَحَهَا 
بعت إِلَى رَسُول الله 4 بوّركهَا وَفَخِها بل رَواهُ الْجمَاعَةُ. 
(حم: / 01 (خ: 30 (م: 1 000 اخ غرف 
(ت: 1189) (ن: ل/ 191 ) (ه: 737147). وَلَفْظُ أبي دَاوْد: 
«صينات أرييا فَْنهَا فبَثْ معي أبو طلة بِعَجِْا إلى ول 
للم بف فاه بهاه. - 

1 رض أبي هُرَيْرَة قَالَ: «جَاءٌ أغرابي إلى رَسُول الله 


رَوَاهُ أحْمَدُ (؟/ 783) وَالْسَائِي (9/ 197). 

6 - وَعَنّ مُحَمَل بْن صَفْوَان: «أنْهُ صّاة أرْنْييْنِ فَُبَحَهُمًا 
ورتين فَائَى رَسُْول الل يق مره بأكْلهمَا روا أحْمَدُ (7/ 
)١‏ وَالتْسائي (0/ )١919/‏ وَائْْ ماج (0”9744. 

حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي عمارة أخرجه أيضًا 
الشافعي والبيهقي» وصحّحه أيفمًا البخاري وابن حبّان وابن 
خزيمة والبيهقي وأعله ابن عبد البِرٌ بعبد الرّحمن المذكور وهو 
وهم فإنْه ونّقه أبو زرعة والنسائي وم يتكلم فيه أحلء ثم إنه / 
ينفرد به. وحديث أبي هريرة قال في الفتح: رجاله ثقاث إلا أنه 
اختلف فيه على موسى بن طلحة اختلافا كثيرًا. وحديث محمد 
بن صفوان أخرجه أيضًا بقيّة أصحاب السنن وابن حبان 
والحاكم. 

قوله: (الضبعُ) هو الواحد الذكرء والأنئى ضبعان ولا يقال 


ضبعةٌ. ومن عجيب أمره أنه يكون سنةً ذكرًا وسنة أنثى فيلقّح في 
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حال الذّكورة ويلد في حال الأنوثة» وهو مولع بنبش القبور 
لشهوته للحوم بي آدم. 

قوله: (قَالَ نْعَمْ) فيه دليلٌ على جواز أكل الضّبع. وإليه ذهب 
الثتّافعي/ وأحمد قال الثتافعي: ما زال النّاس يأكلونها ويبيعونها 
بين الصّفًا والمروة من غير نكير ولأن العرب تستطيبه وتمدحه. 
وذهب الجمهور إلى التُحريم؛ واستدلوا بما تقدم في تحريم كل ذي 
نابو من السسباع. ويجاب بأنّ حديث الباب خاص فيقدّم على 
حديث كل ذي نابو واستدنُوا أيضًا بما أخرجه التُرمذيُ من 
حديث خزيمة بن جزء قال: «سَألْتُ رَسُولَ الله يه عن الفتبع» 
فَقَال: أو يكل الضبع أَحَنٌ؟؛ وفيه رواية: «وَمَنْ يأكل الضبم؟) 
فيجاب بأنّ هذا الحديث ضعيف لأنْ في إسناده عبد الكريم بن 
أميّة وهو منُفقٌ على ضعفه؛ والرّاوي عن إسماعيل بن مسلم 
وهو ضعيف. قال ابن رسلان: وقد قيل: إِنْ الضبسع ليس لها 
ناب. وسمعت من يذكر أن جميع أسنانها عظم واحدٌ كصفيحة 
نعل الفرسء فعلى هذا لا يدخل في عموم النهي.انتهى. 

قوله: (وَبُجْمَلُ فيه كِش) فيه دليلٌ على أن الكبش مثل 
الفتسع. وفيه أن المعشبر في المثليّة. بالتُقريب في الصورة لا في 
القيمة ففي الضّبع الكبش سواءً كان مثله في القيمة أو اقل أو 
أكثر. 

قوله: (أَنْفَجْا أَرّْبَا) بنون ثمْ فاء مفتوحة وجيم ساكنةٍ: أي 
أثرنا: يقال نفج الأرنب: إذا ثار» وأنفجته: أي أثرته من موضعه؛ 
ويقال الانتفاج: الاقشعرار وارتفاع التعر وانتفاشه. والأرنب 
دويية معروفةٌ تشبه العناق لكن في رجليها طولٌ بخلاف يديهاء 
والأرنب اسم جنس للذكر والأنثى. ش 

قوله: (بِمرٌ الظهرَان) اسم موضع على مرحلةٍ من مكّة» 
والرّاء من قوله بمرٌ مشدّدة. 

قوله: (فَلَمِبُوا) بمعجمة وموحٌدة: أي تعبوا وزنا ومعلى. 

قوله: (صيئابُهَا) بالصّاد المهملة بعدها نونٌ. قال في القاموس 
الصناب ككتابو.انتهى. وهو صبغ ينُخد من المشردل والزبيب 
ويؤتدم به فعلى هذا عطف أدمها عليه للتّفسير» ويمكن أن يكون 
من عطف العام على الخاص. 

قوله: (بوّركِهًا) الورك بكسر الرّاء ويكسر الواو وسكون 
الراء: وهما وركان فوق الفخذين كالكتفين فوق العضدين» كذا 
في المصباح. 


قوله: (وَأَمرَ أصْحَابَهُ أن يأْنُوا) فيه دليلٌ على جواز أكل 
الأرنب. قال في الفتح: وهو قول العلماء كاقة إلا ما جاء في 
كراهتها عن عبد الله بن عمرو بن العاص من المحابة وعسن 
عكرمة من التابعين وعن محمّد بن أبي ليلى من الفقهاء. 
واحتجُوا بحديث خزيمة بن جزء قال: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ما 
قُوكُ في الأرتب؟ قَالَ: لا آله وَلا حرم قلت وَلِم يا رَسُولَ 
اللِ؟ قَالَ: نينت أَنْهَا دِْي» قال الحافظ: وسنده ضعيفُ» ولو 
صم لم يكن فيه دلالة على الكراهة؛ وله شاهدٌ عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص بلفظ: «جي: بها إلى الي 56 فلم يَأكلهَاوَلَمْ 
يْنْهَ عَنَهَا وَزعَمَ نه ان ره أبو 1 وله شاهد أيضًا 
عند إسحاق بن راهويه في مسنده وهذا إذا صحْ صلح للاحتجاج 
به على كراهة التّنيه لا على التُحريم؛ وامحكي عن عبد اللّه بن 
عمرو النُحريم كما في شرح ابن رسلان للسنن. وحكى الرافعي 
عن أبي حنيفة أنه حرمهاء وغلّطه النُووي في الثقل عن أبي 
حنيفة وقد حكى في البحر عن العترة الكراهة؛ يعني كراهة الثنزيه 
وهو القول الراجح. | 

بَابُ ما جاءً فِي الْجَلالَةٍ 

٠‏ - عن ابْن عباس قَال: «نْهَى رَسُولُ الله يل عَنْ 
ترب لبن الْجلالق َوَاء الْحَشةُ (حم: )15١ /١‏ (د ك0 
(ت: 1816 ) (ن: 074/9 إلا ابْنَ مَاجَه وَصَحْحَهُ التَرْمرِي. 
وَفِي روَاية: نْهَى عَنْ رُكُوب الْجَلالَةَ' رَوَاهُ أبُو دَاوْد (1901). 

58 - وَعَن ابن عُمَرَ قَال: انْهَى رَسُولُ الله يي عن أكل 
الْجَلالَة وَالْبَانِيًا" رَاه الْحَمْسَةٌ إلا النسائِيَ (حم: 7/ 114) (د: 
6خ" ) (ت: 4 147) (ه: 149" ). 

َي روَاية: «أن رَسُول الله وك نَهَى عن الْجَلالة ني الإبلٍ 
أن يركب عَلَيْهَا أؤ يُشْرَبّ مِن ألْبَانِهَاء رَوَاهُ أبُو دَاوّد /377/41). 

71 - وَعَنْ عَمْرو بْن ُمَيْبِ عَنْ أبيه عَنْ جَدهِ قَالَ: «نْهَى 
رسو الله عن لَسُوم الْحْمْرِ الأهْلِيّةٍ وَعَنِ الْجَلالَةٍ عَنْ 
رُكُربهًا وأكل لْحُويِهَاء رَوَاهُ أحْمَدُ (؟/ )١19‏ وَالنْسَائِيْ (// 
وَأبُو ماود (8413). 

حديث ابن عباس أخرجه أيضًا أحمد وابن حبّان والحاكم 
والبيهتي» وصحّحه أيضًا ابن دقيق العيد, ولفظه «وَعَنَ أكل 
الْجَلالَةِ ورب الْبَانِهًاه. 

وحديث ابن عمر حسئنه الترمِذيُ وقد اختلف في حديث ابن 
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عمر على ابن أبي نجبح فقيل عن مجاهد عنه؛ وقيل عن مجاهلر 
مرسلا وقيل عن مجاهد عن ابن عبّاس. وحديث عمرو بن 
شعيبو أخرجه أيضًا الحاكم والدارقطني والبيهقي. في الباب عن 
أبي هريرة مرفوعًاء وفيه النهي عن الجلالة: وهي الت تأكل 
العذرة» قال في التلخيص: إسناده قوي. 

قوله: (عَنْ شُرْبٍ لَبْن الْجَلالةِ) بفتح الجيم وتشديد اللام من 
أبنية المبالغة: وهي الحيوان الذي يأكل العذرة. والجلّة بفتتح . 
الجيم: هي البعرة» وقال في القاموس: الجلة: مثلَة البعر أو البعرة 
انتهى.» وتجمع على جلالات على لفظ الواحدة؛ وجوال كدابَة 
ودواب» يقال: جلت الدابّة الجلّة واجلّتها فهي جالَّةٌ وجلالةٌ. 
وسواءً في الجلالة البقر والغنم والإبل وغيرها كالدجاج والأورٌ 
وغيرهما. وائعى ابن حزم أنه لاتقع إلا على ذات الأربع 

ص ثم 3 بل إن كان أكثر علفها النجاسة فهي جلالة» وإن كان 
ا وجزم به الذووي' في تصحييح 
النبيه وقال في الرُوضة تبمًا للرافميّ ': الصّحيح أنه لا اعتداد 
بالكثر بل بالرائحة والشتن» 0 0 أو لحمها أو 
طعمها أو لونها فهي جلالة» والثهي حة حقيقة في التُحريمء 
فأحاديث الباب ظاهرها تحريم أكسل لحم الجلالة وشرب لبنها 
وركوبها. وقد ذهبت الثافعية إلى تحريم أكل لحم الجلالة. وحكاه 
في البحر عن الثُوريُ وأحمد بن حنبل. وقيل يككره فقط كمافي 
الحم اللذكى إذا أنتن. قال التتيخ عد الدّين بن عبد المسّلام: لسو 
عشر سين بأكل حرام م رم أكلها ولا على شيرهء 
وهذا أحد احتمالي البغوي. وإذا قلنا بالتحريم أو الكراهة فإن 
علفت طاهرًا فطاب لحمها حل لأن علّة النْهي النَغْيّر وقد زالت. 
قال ابن رسلان: ونقل الإمام فيه الاتفاق. قال الخطابي: كرهه 
أحمد واصحاب الرّاي والثافعيُ وقالوا: لا تؤكل حتّى تحجبس 
يُامًا. وفي حديث («إن الْبقَرَ لف أَربعِينَ يَوْما نُمْ يُؤكلُ لَحْمُهَاه 
وكان ابن عمر يجبس الدّجاجة ثلانًا وم ير بأكلها بأسنًا مالك مسن 
دون حبس.انتهى. قال ابن رسلان في شرح السُنن: وليس 
. للحبس مدّة مقدّرة. وعن بعضهم في الإبل والبقر أربعون يومّاء 
وفي الغنم مسبعة أيَام وني الدُجاج ثلائة. واختاره في المهذّب 
والتُحرير. قال الإمام المهدي في البحر: فإن لم تحبس وجب غسل 
أمعائها ما لم يستحل ما فيه استحالة تامّة. 

قوله: (لْهَى عَنْ رُكُوب الْجَلالَةِ) علّة النّْههي أن تعرق فتلرّث 


غذّى شاة عشر 


ما عليها بعرقهاء وهذا مالم تحبسء فإذا حبست جاز ركوبها عند 
الجميع» كذا في شرح السنن. وقد اختلف ني طهارة لبن الجلالة 
فالجمهور على الطّهارة لأنْ النجاسة تستحيل في باطنها فيطهر 
بالاستحالة كالدم يستحيل في أعضاء الحيوانات لحمًا ويصير لبنا. 
بَاب ما أسنفيد تَحرمُه من الأمر بل أو لهي عن نيه 


م هن عاش 0 «مَالَ يه الله 1 8 5-0 


ا الكل لشن وَالْحُدَيا' رَوَاهُ 555 32 
(1194) (317) وَابْنُ مَاجَهْ (/410 ١‏ ") وَالتَرْمِذِيُ (77م). 

4 - وَعَنْ علد بْن أأبي وَقْاص: أن النبي كه «أمرَ بقدلٍ 
اوزغ وَسْمَاهُ قُوَيْسِقَاه رَوَاهُ أَحْمَدُ )177/١(‏ وَمُسْلِمٌ (577) 
4144 وَِْبْخَارِيَ ٠(‏ )مله لَه الم ِل 

ينض وا شريك: «أن ا لامر بقدل الوزغ». 
مُنَفْقَ عَلَيه (حسم: 3 1707) (خ: 01") (م: /1331) (117). 
رَادَ الْبُحَاري قال وَكَانْ ينفح عَلَى إِبْرَاهِيمَ عليه السلام. 

3 - وَعَنْ أبي مُريْرَة قَال: قال رَسُول الله ق: «مَنْ 
َتَلَ َرْغًا في أوْل ضربَةٍ لَهُ مِاَُ حَسَنَة وَفِي الاي دُون ذلك 
وَفِي الثالئَةِ دُونْ ذَلِكَ» رَوَاه أحْمَدُ (؟/ 750) رَمُسْلِمٌ (0:؟5) 
)١51(‏ ولايْن مَاجَهْ (7179”) وَالتَرْمِذِي )١1547(‏ مَعْنَاه. 

597 - رَعَن ابْن عباس قَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله يه عر" 
قل أرب مين الذراب: الل وَلنْحلَة وَالْهُدْصْدِ وَالمصُردا روا 
أَحْمَدُ /١(‏ 77") وَأَبُو دَاوْد (/07571) وَابّْنْ مَاجَدْ (5 37377 ). 

4 - وَعَنْ عَبِْ الرّحْمَن بْن عُنْمَانَ قَالَ: «ذْكَرَ طَبِيبْ عِندَ 
تنوك الل إل دوا ز15 الفلتنع بثل فيد ون ررك الله 


يك عَنْ قَْلٍ الففْدَع».رَوَاُ أحْمَدُ (1/ 1017 )وَأبُو دَاوْد (4105؟) 
وَالنْسَابِي (0/ .)51١‏ 


- وَعَنْ أبي لَبَابَة قَالَ: «سَبعت رَسُولَ الله يل يَنْهَى 
َنْ َل الْجئان ابي َكُون ني ابوت إلا ابر وذ يتين 
فَِنهُمَا اللّدَان يَحْطَفَان الْبصر ويَنبََان مَا في بُطُون النْسّاءه مف 
عَلَيْهِ (حم: ؟/ 07) (خ: تقرف (م: ##"11؟) (1781). 

٠‏ رَعَنْ أبي مسعِيارٍ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يكئة: دإن 
ِيُويكُمْ مار فَحرجُوا عليه ثلا إن بدا لَكُمْ بَمْد ذَلِكَ 
شيء فَافتْلُوه رَوَاهُ أخْمَدْ (5/ )07١‏ وَمسْلِم (1175) ١89(‏ 
و١15١)‏ وَالتَرْمِِيْ (1585). رَفِي لَفْظ لِسْلِمِ: دلائة أيام. 


نيل الأوطار- كتاب الأطعمة والصيد والذبائح 


: حديث ابن عباس قال الحافظ: رجاله رجال الصحيح. وقال 
البيهقي: هو أقوى ما ورد في هذا الباب. ثم رواه مسن حديث 
سهل بن سعاو وزاد فيه «وَالضْفدَعَ» وفيه عبد المهيمن بن عبّاس 
بن سهل بن سعد وهو ضعيفُ. وحديث عبد الرحمن بن عثشمان 
أخرجه أيضًا الحاكم والبيهقي» قال البيهقي: ما ورد في النهي. 
وروى البيهقي من حديث أبي هريرة النهي عن قتل الصّرد 
والضلفدع والثملة والهدهد وفي إسناده إبراهيم بن الفضل وهو 
مترولةٌ. وروى البيهقي أيضًا في حديث عبد اللّه بن عمرو بن 
العاص موقرثًا لا توا الماع فَإن نقِيقَهَا يح» وَلا تَقتلُوا 
الماش مهلم رب بن امقس قَاَ: يَا رَبْ سُلْطنِي عَلَى 
لبخ سسَ عْرِنَُم قال البيهقي: إسناده صحيمحٌ» قال الحسافظ: 
وإن كان إسناده ضحيحًا لكن عبد الله بن عمرو كان يأخذ عن 
الإسرائيليّات. موعلا نين عند يكل التاف أخرج أبو 
داود في المراسيل من طريق عباد بن إسحاق عن أبيه قال: انّهَى 
رَسُول الله ل عَنْ قَْلٍ الْحَطَاطِيفِي ورواه البيهقيُ معضلاً أيضنًا 
من طريق ابن أبي الحويرث عن الذي يك ورواه ابن حبّان في 
الضُعفاء من حديث ابن عباس وفيه الأمر بقتل العنكبوت. وفيه 
عمرو بن جميع وهو كذَاب. وقال البيهقتي: روي فيه حديث 
مسندٌ وفيه حمزة النصيي) وكان يرمى بالوضع. ومن ذلك الكخمة. 
أخرج ابن عدي والبيهقي عن ابن عباس «أنا الي 9 نعَى عَنْ 
أكل الرْحْمَِه. 

وني إسناده خارجة بن مصعبي وهو ضعيفٌ جدًا ومن ذلك 
العصفور. أخرج الثّافعي وأبو داود وإشاكم من يعني اعد 
الله بن عمر. وقال صحبح الإسناد مرفوعًا: اما من إنْسّان يقَثَلُ 
عُصْمُورًا ما فقا بير حَهَا إلا سآ الله نه قَالَ: ينا رَسْولَ 
الله وَمَا حَفَهَا قَالَ: يَذْبْحْهَا وَيَأكنها وَلا يَقَطمٌ رَأسَهًا وَيَطْرَحُهًا 
وأعلّه ابن القطّان بصهيبو مولى ابن عيّاس الرّاوي عن عبد الله 
فقال: لا يعرف حاله ورواء التافعي وأحمد والنْسائ؛ وابن حيّانَ 
عن عمرو بن الثُريد عن أبيه مرفوعًا: «مَنْ قَنَلَ عُصْفُورًا عَبَنَا 
عُجْ إلى الله ب يوْمَ الِْيامَةيَقُول يا رب إن هلان قلي عَبناوَلَم 

قوله: (حَمْس فرَاميق... إِلّخ) هذا الحديث قد تقدم الكلام 
عليهءفي كتاب الحجج. قوله: أمر بقتل الوزغ قال: اهل النّة هي 
من الحشرات المؤذيات وجمعه أوذاغ وسامٌ أبرض جنس منه وهو 


كباره» وتسميته فويسقا كتسمية الخمس فواسقء وأصل الفسق ٠‏ 
الخروج؛ والوزغ والخمس المذكورة خرجت عبن خلق معظم 
الحشرات ونحوها بزيادة الضرٌ والأذى. 

قوله: (وَكَانَ يَنفْحَ في إِبْرَاهِيم) أي في انار وذلك كا جبل 
عليه طبعها من عداوة نوع الإنسان. 

قوله: (في أُوّل ضَربَةِ كيب لَهُ انَةُ حَسَئْةِ) في روايةٍ أخرى 
'«سبِعُون» قال الثووي: مفهوم العدد لا يعمل به عند جمهور 
الأصوليّين فذكر سبعين لا يمنع المائة فلا معارضة بينهماء. ويحتمل 
أنه يكل أخبر بالسبعين ثم تصدق الله بالرّيادة إلى المائة فاعلم بها 
الي كِِ حين أوحي إليه بعد ذلك. ويجتمل أن ذلك يختلف 
باختلاف قاتل الوزغ بحسب نيّاتهم وإخلاصهم وكمال أحواهم 
لتكون المائة للكامل منهم والسسّبعون لغيره. وأمًا سبب تكثير 
الثواب في قتله باوّل ضربةٍ ثم ما يليها فالمقصود به الحسث على 
المبادرة بقتله والاعتناء به وتحريض قاتله على أن يقتله بأوّل 
ضربة فإنه إذا أراد أن يضربه ضربات ربّما انفلت وفات قتله. 

قوله: (وَالصرَدِ) هو طائرٌ فوق العصفورء وأجاز مالك أكله» 
وقال ابن العربي: إِنْما نهى النيُ يكل عن قتله لأن العرب كانت 
تشاءم به فنهى عن قتله ليزول ما في قلوبهم من اعتقاد التُشَاؤْم. 
وني قول للثثافعي مثل مالك لأنْه أوجب فيه الجزاء على المحرم 
إذا قتله. وأمًا الثمل فلعله إجماعٌ على ا منع من قتله. قال الخطابي؛ 
إن النْهي الوارد في قتل النُمل المراد به السُليماني: أي لانتفاء 
الأذى منه دون الصّغير» وكذا في شرح المدئة. وأمًا الحلة فقد 
روي إباحة أكلها عن بغض السّلف. وأما المدهد فقد روي أيضًا 
حل أكله وهو مأخوذ من قول الثثافعي نه يلزم في قتله الفدية. 

قوله: (قَنْهَى عَنْ قَتلٍ الفتفدع) فيه دليلٌ على تحريم أكلها 
حُهَاء بعد تسليمء أن النْهي عن القسل يستلزم تحريم الأكل. قال في 
القاموس: الضفدع كزبرج وجندبب ودرهم وهذا أقل أو مردودٌ: 


دابّة نهريّة. 


قوله: (يَنْقَى عَنْ قل الْجنان) هو بجيم مكسورةٍ ونون 
مشدُدةٍ: وهي الحيّات جمع جانُ وهي الحيّة الصّغيرة» وقيل: 
الذقيقة الخفيفة» وقيل: الدقيقة البيضاء. 

قوله: (إلا الأبتَر) هو قصير الذُنب. وقال النُضر بن شميل 
هو صنفٌ من الحيّات أزرق مقطوع الذنب لا تنظر إليه حامكٌ إلا 
ألقت ما في بطنها. وهو المراد من قوله: اَتْبَمَان ما فِي بُطُون 
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النْمَاءه أي يسقطان. 

قوله: (وَذَا الطَّمْيْئيْن) هو بضمٌ الطّاء المهملة وإسكان الفاء: 
وهما الخطّان الأبيضان على ظهر الحيّة» وأصل الطّفية: خوصة 
المقل وجمعها طفى؛ شبّه الخطّين على ظهرها بخوصي المقل. 

قوله: (يَحْطَمَان الْبِصّرّ) أي يطمسانه بمجرّد نظرهما إليه 
لخاصيّة جعلها اللّهِ تعالى في بصرهما إذا وقع على بصر الإنسان. 
قال الثووي: قال العلماء: وفي الحبّات نوعٌ يسمّى الثاظر إذا وقع 
بصره على عين إنسان مات من ساعته. 

قوله: (فَحَرّجُوا عَلَيْهنٌ نَلانا) بحاء مهملة ثم راء مشدَدةٍ ثم 
جيم والمراد به الإنذار. قال المازري والقاضي: لا تقتلو احيّات 
مديئة الني ب إلا بإنذار كما جاء في الأحاديث: فإذا أنذرها ولم 
تنصرف قتلها. وأمًا عات عل النية في جميع الأرض واليوت 
فيندب قتلها من غير إنذار لعموم الأحاديث الصّحيحة في الأمر 
بقتلهاء ففي الصحيح بلفظ: افتلُوا الْحَيّات» ومن ذلك حديث 
الخمس الفواسق المذكورة في أوَّل الباب. وني حديث الحيّة 
الخارجة بمنى أن البْىُ يك أمر بقتلها ولم يذكر إنذارًا ولا نقل 
نهم أنذروهاء فاخذ بهذه الأحاديث في استحباب قتل الحيّات 
مطلقًاء وخصّت المديئة بالإنذار للحديث الوارد فيها. وسببه ما 
صرّح به في صحيح مسلم وغيره أله أسلم طائفة من الجن بها. 
وذهبت طائفة من العلماء إلى عموم النْهي في حيّات البيوت بكلّ 

بلدٍ حنّى تنذر» وأمًا ما ليس في البيوت فيقتل من غير إنذار. قال 
ش مالك: يقتل ما وجد منها في المساجد. قال القاضي: وقال يحض 
العلماء: الأمر بقتل الحبّاتِ مطلقا خصوص بالنهي عن حيّات 
البيوت إلا الأبتر وذا الطّفيتين فإنه يقتل على كل حال سواءٌ كان 
في بيوت أم غيرها وإلا ما ظهر منها بعد الإنذار. قالوا: ويخص؛ 
من النْهي عن قتل حيّات البيوت الأبتر وذي الطفيتين.انتهى.» 
وهذا هو الذي يقتضيه العمل الأصولُ في مشل أحاديث الباب 
فالمصير إليه أرجح. وأمًا صفة الاستئذان فقال القاضي: روى ابن 
حبيب عن النبيّ أنه يقول: «أَنْشِدكنٌ بِالْعَهْد الذي أَحَدَ 
عَلَيْكَْ سُلَيِمَانُ بن دَاوُد أَنْ تَؤْذْننا وَأَنْ َظْهَُ لَنَاه وقال ماللكٌ: 
يكفيه أن يقول: أحرّج عليك باللّه واليوم الآخر أن لا تبدوالنا 
. ولا تؤذينا. ولعلٌ مالكًا أذ لفظ النُحريجٍ من لفظ الحديث 
المذكور وتبويب المصئّف في الباب فيه إشارة إلى أنّ الأمر بالقتل 
والنّهي عنه من أصول التّحريم قال المهدي في البحر: أصول 


التُحريم ما نص الكتاب أو السنة أو الأمر بقتله كالخمسة وما 
ضبٌ من غيرها فمقيسٌ عليها أو الثهي عن قتله كالمدهد 
والخطّاف والنحلة والثّملة والصّرد أو استخباث العرب إيّاه 
كالخنفساء والفتّفدع والعظاية والوزغ والحرباء والجعلان ‏ 
وكالدّباب والبعوض والرّنبور والقمل والكثّان والنامس والبقّ 
والبرغوث؛ لقوله تعالى: ليُحَرمُ عَلَيْهِمْ الْحَبَائِث» رهمي 
مستخيئةٌ عندهم والقرآن نزل بلغتهم؛ فكان استخبائهم طريق 
تحريم» فإن استخبثه البعض اعتبر الأكثر» والعبرة باستطابة أهل 
السّعة لا ذوي الفاقة انتهى. والحاصل أن الآيسات القرآنية 
والأحاديث الصحيحة المذكورة في أوّل الكتاب وغيرها قد دلت 
على أن" الأصل الحلٌ» وأن النُحريم لا يثبت إلا إذا ثبت الناقل 
عن الأصل المعلوم وهو أحد الأمور المذكورة؛ فما لم يرد فيه ناقل 
صحيمٌ فالحكم بحلّه هو الح كائنا ما كانء وكذلك إذا حصل 
التُرَدُدِ فالمتوجّه الحكم بالحلٌ لأنْ الثاقل غير موجودٍ مع التَردد 
وما يؤيّد أصالة الحلٌ بالأدلّة الخاصٌة استصحاب البراءة الأصليّة. 
أَبْوَابْ الصيّْدٍ 
بَابْ مَا يَجُوْ فيه افِْنَاءُ الكَلْب وَقثْلُ الكلبٍ 
الأمنوّد الْبَهِيم 

0 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «مَنْ انْحَدَ 
كلا إلا كلب صَيْدٍ أذ رع أذ مَاشية أنتقِص مِنْ أجرو كَل يَوْمٍ 
قيرَاطً» رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: ؟/ 44 ”) (خ: 77174 (م: 8/ا19) 
(50) (: 1444 (ت: 1499) (ن: 9// 188) (ه: .03١4‏ 

- وَعَنْ سُفيَان بْن أبي زُمَيْرٍ قَال: سَمِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ 
يل يَقُولَ: من افْتنَى كَلْبا لا يَعْنِي عَنْهُ زْرْعًا ولا ضرْعًا نَقَصّ مِن 
عَملِهِ كُلُ يوم قراط مُنْفَنَ عَلَيْهِ (حم: ه/ 119) (خ: 077160 
(م: ثلاه1) (01). 

584 - ورَعَن ابن عُمَّرَ: أن رَسُولَ الله يه «امَرَ بعشل 
الكلاب إلا كلب صَيِدٍ أنْ كَلْبْ مَاشيِيَت رَوَاهُ مُسْلِم )1917١(‏ 
(47) وَالنْسَائِيُ (184/0) وَابْنْ مَاجَه (901”) وَالتْرْمِِي 
)١1548(‏ وَصحْحَة. | 

4 - وَعَنْ عبد الل بْن الْمُمَمْل قَالَ: قال رَسُولُْ الله 
يكل دلولا أن الكلاب أَمة من الأتم 50 متها فَاقّلُوا مِنْهَا 
الأملوّة الْبَهِيم» رَوَاهُ الْحَمْسَةُ (حم: 4/ 80) (د: 07846 (ت: 
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1 (ن: لا/ 186) (ه: 7706) رَصَّحُحَهُ التزملري. 
8 - وَعَنْ جابر قَالَ: «أمَرَنَا رَسُولُ الله ب بقَدلٍ كُلّ 
الكلاب حَنّى إن المرأة نَم ين البادية بكلبها تقتل كم نهمَى 
سول الله عن قدْلِهَاء َفَالَ: عليَكُمْ بالأملوّد الهم ذِي 
النفطْتين فإ شَبْطَان رَوَاهُ أَحْمَدُ (/ 0787 وَمُسْلِمٌ (191/7) 
(190). 
ش قوله: (أَوْ رَرْع) زيادة الرّرِع أنكرها ابن عمر كما في صحيح 
مسلم أنه قيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرعء فقال 
ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعًا ويقال إن ابن عمر أراد بذلك أن 
سبب حفظ أبي هريرة لهذه الرواية أله صاحب زرع دونه ومن 
كان مشتغلاً بشيء احتاج إلى تعرّف أحكامه؛ وهذا هو الذي 
عن عل انعا علد وفي صحيح مسلم أيضًا قال سالم: وكان 
أبو هريرة يقول: «أوْ كُلْبُ حَرْشة؛ وكان صاحب حرث وقد 
وافق أبا هريرة على ذكر الزّرِع سفيان بن أبي زهير وعبد اللّه بن 
المغفل. 
قوله: (أوْ مَائِييَة) أو للتنويع لا للتٌرديد وهو ما ينُخَْد من 
الكلاب لحفظ الماشية عند رعيهاء والمراد بقوله: «وَلا ضَرْعاء 
الماشية أيضًا. 
قوله: (وَقَالَ عَليِكُمْ بالأسُوَد الْبهيم) أي الخشالص السٌواد 
والتقطتان هما الكائنتان فوق العينين. قال ابن عبد الير: في هذه 
الأحاديث إباحة انّحَادْ الكلب للصّيد والماشية وكذلك للرّرع 
لأنْها زيادة حافظ» وكراهة انّخاذها لغير ذلك إلا أنه يدخل في 
معنى الصتّيد وغيره مما ذكر انّخاذها لجلب المنافع ودفع المضارٌ 
قياًا فتمحض كراهة اتّخاذها لغير حاجة لما فيه من ترويع الْاس 
وامتناع دخول الملائكة إلى البيت الذي الكلاب فيه. والمراد 
بقوله: انقصّ مِنْ عَمَلِه أي من أجر عمله. وقد استدل بهذا 
على جواز انّخاذها لغير ما ذكر وأنه ليس بمحرّمء لأن ما كان 
انَخَاذه حرم امتنع انَخَاذه على كل حال سواءٌ نقص الأجر أم 
لاء فدلٌ ذلك على أنْ اتخاذها مكروهٌ لا حرامٌ. قال ابن عبد البرّ 
أيضًا: ووجه الحديث عندي أن المعاني المتعبّد بها في الكلاب مسن 
غسل الإناء سبمًا لا يكاد يقوم بها المكلّف ولا يتحفّظ منهاء 
فربّما دخل عليه بانَخاذها ما ينقص أجره من ذلك. وروي أن 
المنصور باللّه سأل عمرو بن عبياو عن سبب هذا الحديث فلم 
يعرفه» فقال المنصور لأنْه ينبح افيف ويروّع السائل انتهى. قال 


في الفتح: وما ادْعاه من عدم التُحريم واستدلٌ له بما ذكره ليس 
بلازم؛ بل يجتمل أن تكون العقوبة تقع بعدم الثوفيق للعمل 
بمقدار قيراط مما كان يعمله من الخير لو لم يتّخذ كلبّاء ويجتمل أن 
يكون الانّخاذ حرامًا. والمراد بالنتقص: أن الإثم الحاصل بانّخاذه 
يوازن قدر قبراط أو قيراطين من أجر فينتقص من ثواب عمل 
المنُخذ قدر ما يترنّب عليه من الإثم بانّخاذه وهو قبيراط أو 
قبراطان» وقيل سبب النقصان امتناع الملائكة من دخول بينه. أو 
ما يلحق المارّين من الأذى, أو لأنْ بعضها شياطين؛ أو عقوبة 
لمخالفة النْهيء أو لولوغها في الأواني عند غفلة صاحبها فربّما 
ينجّس الطاهر منهاء فإذا استعمل في العبادة لم يقع موقع الطاهر. 
وقال ابن الّين: المراد أنه لولم ينُخذه لكان عمله كاملا فإذا 
اقتناه نقص من ذلك العمل ولا يجوز أن ينقص من عمل مضىء 
وَإِنْما أراد أنه ليس في الكمال كعمل من لم يتّخْذْ.انتهى. قال في 
الفتح: وما ادّعاه من عدم الجواز منازعٌ فيه. فقد حكى الروياني 
في البحر اختلاثًا في الأجر هل ينقص من العمل الماضي أو 
المستقبل» وفي محل نقصان القيراطين خلاف» فقيل من عمل 
النّهار قيرااً ومن عمل اليل آخرء وقيل من الفرض قيراطً ومن 
النفل آخر. واختلفوا في اختلاف الرُوايتين في القيراطين كما في 
صحيح البخاري والقبراط كما في أحاديث الباب. فقيل الحكم 
للزّائد لكونه حفظ ما لم يحفظ الآخرء أو أله و أخبر أرلا بنقص 
قيراط واحدٍ فسمعه الرّاوي الأول ثم أخبر ثانيًا بنقص قيراطين 
زيادة في التاكيد والتتفير من ذلك فسمع الراوي الثاني. وقيل 
ينزل على حالين فنقص القيراطين باعتبار كثرة الإضرار 
بانٌخاذهاء ونقص القيراط باعتبار قلّنه. وقيل بخص نقص 
القيراطين بمن انّخذها بالمدينة الريفة خاصّة والقيراط بما عداهاء 
وقيل غير ذلك. واخختلف في القيراطين المذكورين هناء هل هما 
كالقيراطين المذكورين في الصّلاة على الجنازة واثباعها؟ فقيل 
بالنّسوية» وقيل اللّذان في الجنازة من باب الفضل واللّذان هنا من 
باب العقوبة؛ وباب الفضل أوسع من غيره. والأصحٌ عند 
التشافعيّة إباحة انََحَادْ الكلب لحفظ الدُروب إلحاقا للمنصوص با 
في معناه كما أشار إليه ابن عبد البر. وانّفقوا على أن المأذون في 
انّخَاه ما لم يحصل الاتّفاق على قتله وهو الكلب العقور. وأمًا 
غير العقور فقد اختلف هل يجوز قتله مطلقا أو لا؟ واستدل 
بأحاديث الباب على طهارة الكلب المأذون باتخاذه لأن في 
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ملابسته مع الاحتراز عنه مشقة مشقة شد شديدة فالإذن باتخاذه إذنٌ 
بمكمّلات مقصوده؛ كما أن المنع من انّخاذه مناسبٌ للمنع وهو 
استدلالٌ قو كما قال الحافظ لا يعارضه إلا عموم الخير في 
الأمر بغسل ما ولغ فيه الكلب من غير تفصيل؛ وتخصيص 
العموم غير مستنكر إذا سرّغه الدليل. 

اب ما جاءً في صيدد الْكلْب الْمُعَلّمٍ والبازي وَنَحوِهِمًا 

5 - عَنْ أبي لَعْلبَة الْحْشَنِيْ قَال: «قلت: يَا رَسُولَ الله 
نا بأزض صيد أصيد قوسي يكبي الْمْعَلّمء ويكلبِي النري 
يس بعلم هما يَصلح لي؟ فَقالَ: مَا صت بقؤسبِك فَذَكَرْتَ 
املم الله مَل َكل وما صيلات بلك الْمُعلْم كرت املم الله 
َيه َكُلْه وما صبلات بدليك غَيْرِ لمعل قأذركت ذَكَاتَهُ َكل 
(حم: 4/ 197) (خ: 11/4 ه) (م: 980 1) (4). 

1 - وَعَنْ عَلرِي بْن حَاتمٍ قَالَ: «قُلْت: يا رَسُولَ الل إني 
أرْسلُ الكلاب الْمُعَلْمَة فَبَسِْكْنَ عَلَيْ وَأذكُرٌ امم اللو قال إِذَا 
أرْسّلت كبك الْمُعَلَمَ وَذْكَرْتَ امم نم الله عَلَئْهِ فَكُلْ ما أنْسَكَ 
عَلَيِكَ» قُلت: ون قَتلنَ قَال: ون قَتَلْنَ ما َم يَشثركهَا كَلْبْ ليس 
مَعَهَاء قُلْتْ لَهُ: نإني رمي بالْمِمراض اميد فاأصيدء قَال: إِذَا 
رَمَيْتَ بِالْمعْرّاض َحَرْقَ كلك وَإِن امنان: بِعَرْضِه نلا تأكله» 
(حم: 4/ 198) (خ: لالاغ 0) (م: 4 )1١١1(‏ رفي روا أن 
روَسُولَ الله يك قال: دإذًا ذا أرْسَلْت كَلْبَكَ فَاذْكُرْ ملم الله عَلَيْهِ 
ذا أنْسك عَلَيْكَ فَاذْرَكْتَهُ حي فَاذْبَحْه وَإن أذركتهُ فد قل وَلَمْ 
يَأكُلَ مِنْهُ َلك فِنْ أذ الْكَلْب ذاه منفَقْ لين وَهْرََلِيلٌ 
عَلَى الإبَاحَةٍ ما قله اقل جَرحًا أؤعتقًا. " 

4- ورَعَنْ عَلدِي بْنِ حَاتِمٍ «أن رَسُولَ الله يق قَالَ: مَا 
عَلْمْتَ مِن كلب أو بَاز تم أرْسَلتَهُ وَذْكَرْتَ امم الله عَلَِْ َكل ما 
أشنك عَلَيِكَ» قلت: ون ققلَ؟ قال: إن قل وله َكل مِنُْ شيا 
َِنْمَا ائَكُ مَليِك رَوَاهُ أخمه (8/ 1619) وأو ذَاوْد 
1100 4). 

حديث عدي بن حاتم الآخر أخرجه أيضًا الببهقي وهو من 
رواية مجالد عن التعبي عنه قال البيهقي: تفرد مجالدٌ بذكر الباز 
فيه وخالف الحفاظ. 

قوله: (مَاصِذت بقَوْسِك) سيأتي الكلام على الصّيد 
بالقوس. 

قوله: (وَمَا صذت بِكَلِك الْمُعَلْمٍ) المراد بالمعلّم الذي إذا 


أغراه صاحبه على الصُيد طلبه؛ وإذا زجره انزجرء وإذا أخذ 
الصّيد حبسه على صاحبه؛ وفي اشتراط الثالث خلافٌ. واختلف 
متى يعلم ذلك منهاء فقال البغوي في التهذيب: أقلّه ثلاث 
مرَابتره وعن أبي حنيفة وأحمد يكفي مرتين. وقال الرّافعي: لا 
تقدير لاضطراب العرف واختلاف طباع الجوارح فصار المرجع 
إلى العرف. 

قوله: (فَذَكَرْتَ امم الله عَلَيو) فيه اشتراط النّسمية» وسياني 
اكلام يه وأحاديث الباب تدلُ على إباحة الصّيد بالكلاب 
المعلّمة» وإليه ذهب الجمهور من غير تقيباره واستثنى 
وإسحاق الأسود وقالا: لا يحل الصّيد به لأنه شيطانٌ. ونقل عن 
الحسن وإبراهيم وقتادة نحو ذلك. 

قوله: (فَكُلّْ مَا أَنَْكَ عَلَيكَ) فيه جواز أكل ما أمسكه 
الكلب بالششروط المذكورة في الأحاديث وهو مجمعٌ عليه. 

قوله: (مَا لَمْ يُشْركْهًا كَلْبْ لَيِْسَ مَعَهَا) فيه دليلٌ على أنه لا 
ير أكل ما يشاركه كلب آخر اق اصطياذة وعله ما إذا استزشيل 
بنفسه أو أرسله من ليس من أهل الذّكاة» فإن تحقق أنه أرسله من 
هو من أهل الذّكاة حل ثم ينظر فإن كان إرساهما ممًا فهو لما 
ولا فللأرّل. ويؤخذ ذلك من التُعليل في قوله: «فْإِنْمَا سَمْيْتَ 
عَلَى كَلْبِك وَلَمْ نسم عَلَى غَيْرِه فإنّه يفهم منه أن المرسل لو 
سمّى على الكلب لحل. ووقع في روايةٍ بيان عن الشعي: 'وَإِن 
خَالَطَهًا كلاب مِنْ غَيْرِهَا فلا تَأكلْ؛ فيؤخذ منه أنه لو وجده حيًا 
وفيه حياةٌ مسعفرة فذكّاه حل لأنْ الاعتماد في الإباحة على 
التذكية لا على إمساك الكلب. ويؤيّده ما في حديث الباب وما 
صيذت بكليك غير الْمُملّم فكت ذَكَائَُ تَكُل. 

ترك رباليد هن كبر ال ومكرن لينل رانين 
بمحدة :قال اليل رضم عاق هو مهة ارون لعولا قبل ! 
وقال ابن دري وتبعه ابن سيده: هو سهم طويل له أربع قذؤٍ 
رقاقًا فإذا رمسى به اعترض. وقال الخطابِي: المعراض: نصلٌ 
عريض له ثقل ورزانة؛ وقيل عودٌ رقيق الطرفين غليسظ الوسطء 
وقيل: خشبة خحشبة ب يلة آخرها عضا محددٌ رأسها وقد لا يحدُد. وقوّى 
هذا الأخير الثوويُ تبمًا لعياض. وقال القرطبي: إِنّه مشهورٌ. 
رقال أبن الشين» شرام : عمتاق لازفهنا لخديئدة يرم بهنا 
الصّائد فما أصاب بحدّه فهو ذكيُ فيؤكلء وما أصاب بغير حدّه 


أحمد 


ىو 
فهو وقيذ. 
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قوله: (فَحَرّقَ) بفتح الخاء المعجمة والرّاي بعدها قافُ: أي 
نفذء يقال: سهمٌ خحازق: أي نافذ» ويقال بالسسّين المهملة بدل 
الزاي» وقيل الخزق بالرّاي وقد تبدّل سيئًا: الحدش. قال في 
الفتح: وحاصله أن الهم وما في معناه إذا أصاب الصّيد حل 
وكانت تلك ذكاته؛ وإذا أصاب بعرضه لم يحل لأنه في معنى 
المخشبة الثّقيلة أو الحجر ونحو ذلك من المثقل. 

قوله: (بعَرْضه) بفتح العين المهملة: أي بغير طرفه الحدّد وهو 
حجة للجمهور في التُفصيل المذكور. وعن الأوزاعي وغيره من 
فقهاء الثام يحل مطلقاء وسياتي هذا زيادة بسطر -إن شاء اللّه-. 

قوله: (وَلَمْ َكل منْه) فيه دليلٌ على تحريم ما أكل منه الكلب 
من الصّيد ولو كان الكلب معلّمًا. وقد علّل ف الحديث بالمنوف 
من أله نما أمسك على نفسه؛ وهذا قول الجمهور. وقال مالك 
وهو قول الثتافعي في القديم؛ ونقل عن بعض الصحابة أنه يحل. 
واحتجُوا بما ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عسن جده: 
«أن أَعرَابًا يقال لَهُ: بو نمب َالَ: يا رَسُْولَ الله إن لِي كلابًا 
مُكَبَةُ َأفيي في صَيْدِمَاء فَقَالَ: كل بِمًا أَنْسَكَ عَلَيْك وَإِنْ أكَلٌ 
ِنْهُ؛ أخرجه أبو داود. قال الحافظ: ولا باس بإسناده» رنايق 
هذا الحديث في الباب الذي بعد هذا. قال: وسلك الئاس في 
الجمع بين الحديثين طرقا منها للقائلين بالتُحريم: الأولى حمل 
حديث الأعرابي على ما إذا قتله وخلاه ثم عاد فأكل منه. 

والثانية الترجيح. فرواية عدي ف الصحيحين ورواية 
الأعرابي في غير الصّحيحين وتلفٌ في تضعيفهاء وأيضًا فرواية 
عدي صريحة مقرونة بالتُعليل المناسب لاتُحريم وهو خوف 
الإمساك على نفسه متايّدة أن الأصل في الميئة التُحريمء فإذا 
شككنا في السب المبيح رجعنا إلى الأصل ولظاهر القرآن أيضًا 
وهو قوله تعال: 9فُكُلُوا مِمًا أنْسَكن عَلْبكُمْ4 فإِن مقتضاها أن 
الذي تمسكه من غير إرسال لا يباح؛ ويتقؤى أيضًا بالنتُواهد من 
حديث ابن عبّاس عند أحمد (إذَا أرْسّلت الْكَلْبْ فأكل الصيْدَ فلا 
كل فَإنمَا أنستك على تَضيب فَإذا أرسلتَهُ قله وَلَمْ يكل تَكُلْ 
نما انتك مَلن صَاحِيدا 5 البرّار من وجه آخر عن ابن 
عباس وابن أبي شيبة من حديث أبي رافم نحوه بمعناه» ولو كان 
محرّد الإمساك كافيًا لما احتيج إلى زيادة: طعَلَيكُمْ» في الآية. وأمًا 
القائلون بالإباحة فحملوا حديث عدي على كراهة التّزِيه. 

وحديث الأعرابي على بيان الجواز. قال بعضهم: ومناسبة ذلك 


أنّ عديًا كان موسرًا فاختير له الحمل على الأول مخلاف أبي 
تعلبة فإنْه كان بعكسه؛ ولا يخفى ضعف هذا التّسنّْك م 
التُصريح بالتُعليل في الحديث لمخنوف الإمساك على نفسه. وقال 
ابن النّين: قال بعض أصحابنا: هو عامٌ فيحمل على الذي أدرك 
ميا من شدة العدو أو من الصّدمة فأكل منه لأنه صار على صفا 
لا يتعلّق بها الإرسال والإمساك على صاحبه. قال: ويحتمل أن 
يكون معنى قوله: فإ كَل فلا نك أن لا يوجبد منه غيٍ 
الأكل دون إرسال المكائد له وتكون هذه الجملة مقطوعة عمًا 
قبلهاء ولا يخفى تعسكف هذا وبعده. وقال ابن القضّار: يحره 
إرسالنا الكلب إمسالدٌ عليناء لأنّ الكلب لا نيّة له وإنْما يتصبًّد 
بالتُعليم» فسإذا كان الاعتبار بأن يمسك علينا أو على نفسه. 
واختلف الحكم في ذلك وجب أن يتميّز ذلك بنيّة من له نيه وهم 
مرسله؛ فإذا أرسله فقد أمسك عليه وإذا لم يرسله فلم يمك 
عليه؛ كذا قال. ولا يخفى بعده ومصادمته لسياق الحديث. وقد 
قال الجمهور: إن معنى قوله: لأمْسَكنّْ عَلَيكُمْ صدن لكم. 
وقد جعل التارع أكله منه علامة على أنه أمسك لنفسه لا 
لصاحبه. فلا يعدل عن ذلك. وقد وقع في رواية لابن أبي شيبا 
«إنث شرب مِنْ دَمِه فلا تأكل إن لَمْ يَعْلَّمْ ما عَلِمْنَةُ وفي هذ 
إشارةٌ إلى أنه إذا شرع في أكله دل على أنه ليس يعلم انل 
المشترط» وسلك بعض الالكيّة الترجيح فقال: هذه القطعة ذكره 
التئعبي ولم يذكرها همَامٌ» وعارضها حديث الأعرابي المسروف 
بأبي ثعلبة. قال الحافظ: وهذا ترجيح مردودٌ لما تقدم؛ وتمسلك 
بعضهم بن الإجماع على جراز أكله إذا أخذه الكلب بفيه وهم 
بأكله فأدركه قبل أن يأكل منه؛ يدل على أنه يحل ما أكل منه. 
لأن تناوله بفيه وشروعه في أكله مثل الأكل في أن كل واحد 
منهما يدل على أنه إِنْما أمسكه على نفسه. 

قوله: (فَإِنْ أذ الْكَلْسِ ذَّكَاةً) فيه دليلٌ على أن إمسالا 
الكلب للصيد بمنزلة التّذكية إذا لم يدركه الصّائد إلا بعد الموت ل 
إذا أدركه قبل الموت. فالتُذكية واجبة لقوله في الحديث: «فإز 
أَدْرَكْنَهُ حا فَاذْبحْة1. 

فوله: (فْكُلْ ما أَنْسَكَ عَلَيْك) استدل به على أنه لو أرسل 
كلبه على صيدٍ فاصطاد غيره حل للعموم الذي في قوله: ام 
أَْسَكَ عَلَيِْكَه وهذا ول الممهنور:زؤفان مالك: لا يحل وهم 
رواية البويطي عن الششافعي.. 
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بَابُ ما جَاءَ فِيمًا إذَا أكَلَ الْكَلْبْ مِنْ الصّيدٍ 

4 - عَنْ عَلدِي' بْنِ حَاتِم عَنْ الي وك قَالَ: «إِذًا أَرْسّلتَ 
كلابك الْمُعَلَمة وكرت امم اله َكل مِمًا كن مَلَيِكَ إلا أن 
أكُلَ الْكَلْبْ فلا تَاكل؛ فَإِنّي أخَاف أن يكُون إِنْمَا أسّْك عَلَى 
نميه مُتفْق عَلَيْه (حم: 0 زغ: 01/6) (م: 959ل (0). 

6- وَعَنْ إبْرَاهِيم عن ابْن عَبّاس قَال: قَالَ رَسُول الله 
: «إِذًا أَرْسلْت الْكَلْبّ َكل مر" اليد فلا تاكلٌ نما أنْمَكَهُ 
عَلَى تفي فإذا أله فَقَلَ وََمْ ياك فك فَإنمَا أنْسَكَهُ على 
صاحبه» رَوَاهٌ أحْمّدُ (771/1). 

0 - وص أبي ْلب قَا: َال رَسُولُ الله «في صتبد 
الْكَلْبِ: إذا أرْسَلْت كَلْبِكَ وَذَكَرتَ امم الله فكُلْ وَإن أكَلَ مله 
وَكُل ما ردت عَلَيِْكَ يَدّكَ» رَوَاهُ أبُو دَاود 00 

5- وَعَنْ عبد الل بْنِ عَمْرِو أن «أبا نْب الْحْنَبِي قَالَ: 
َا رَسُولَ الله إن ِي كلابا مُكَلبَةٌ قافيني فِي صنِدِمَاء قال إن 
كانت لك كلاب مُكَلْبَةٌ فَكُلْ مِمًا أنَْْكت عَلَنِكء فَقَالَ: يَا 
رسُولَ الله ذَكِي وَغَيْرُ ذكِي؟ قَالَ: ذَكِي وَغْيْرٌ ذَكِي)» قَالَ: رَإن 
كل منة؟ قال وإ أكَلَ نه قال: نا سول الله أليتي في 
سي قَال: كل بمًا انك عَلَبْك فَرْسْكَه قال ذكر' وَغَيْدُ 
ذَكِي؟ قَال: ذكِي وغيْرٌ ذكِي» َال: فإن تَمْيِب عني؟ قَالَ: رَإن 
ِب غلك مالم َل - ينبي يتفي أو نجذ فيه غير 
سَهْميك' رَوَاهُ أَحْمَدُ (4/ )١94‏ وَأبْو دَاوْد (/7861). 

حديث ابن عباس قد تقدّم في الباب الذي قبل هذا ذكر طرقه 
وما يشهد له. وحديث أبي ثعلية الأول قد تقدم ألا الحافظ قال: 
لا بأس بإسسناده انتهى. وني إسناده داود بن عمرو الأودي 
الدُمشقي عامل واسط. قال أحمد بن عبد اللّه العجلي: ليشن 
بالقوي. وقال أبو زرعة الرازي: هو شيخ. وقال يحبى بن معين: 


3 
وم 


ثفة. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال ابن عدي: لا أرى برواياته 
بآسًا. قال ابن كثير: وقد طعن في حديث أبي تعلبة. وأجيب بأنه 
سكي لفك يا نعان اله قد ورى اوري هر مساك بين 
حربم عن عدي عنه كل مثل حديث أبي ثعلبة إذا كان الكلب 
ضاريًا. وروى عبد الملك بن حبيبيء حدئنا أسد بن موسى عم 
أبي زائدة عن الشعي عن عدي بمثله» فوجب حمل حديث عدي» 
يعني على نحو ما تقدّم في الباب الأوّل. وحديث أبي ثعلبة الثاني 
أخرجه أيضًا النسائيّ وابن ماجه وأعلّه البيهقيّ وقد تقد الكلام 


على حديث عمرو بن شعيبو عن أبيه عن جله. 

قوله: (إلا أن يَأكلَ الْكَلْبّْ فَلا تَأكلٌ) قد تقدم البحث عن 
هذا وما عارضه من حديث أبي ثعلبة المذكور مبسوطًا في الباب 
الذي قبل هذا فلبرجع إليه؛ وَكَلْ ما رَدْتَ عَلَئِكيَدُْكَ؛ أي كل 
كل ما صدته بيدك لا بشيء من الجوارح ونحوها. 

قوله: (كلابًا مُكََة) يحدمل أن يكون مشتفًا من الكلب 
بسكون اللام اسم العين فيكون حجّة لمن خص ما صاده الكلب 
بلحل إذا وجد ميتا دون ما عداه من الجوارح كما قيل في قوله 
تعالى: لمُكَلْبنَ4؛ ويحتمل أن يكون مشتقًا من الكلب بفشح 
العين وهو مصدرٌ بمعنى التُكليب وهو التّضرية؛ ويقوّي هذا 
عموم قرله: ظمِن الجوارح مُكَلبِينَ4 فإِن الجوارح المراد بها 
الكواسب على أهلها وهو عام. 

قوله: (ذَكِيٌ وَغْيْدُ ذْكِي) فيه دليلٌ على أنه يحل ما وجد مينًا 
من صيد الكلاب المعلّمة وهو مجمعٌ عليه فيما عدا الكلب 
الأسود كما تقدم. واختلف العلماء فيما عداه من السباع كالفهد 
والنّمر وغيرهماء وكذلك الطّيِورء فذهب مالك إلى أنهها مثل 
الكلاب. وحكاه ابن شعبان عن فقهاء الأمصار وهو مروي عن 
ابن عبّاس. وقال جماعة ومنهم جاهدٌ: لايل ما صادوه غير 
الكلب إلا بشرط إدراك ذكاته. وبعضهم خصٌ البازي بحل ما 
قتله لحديث ابن عبّاس المتقلّم في الباب الأوّل. 

قوله: (وَإنْ ديب عَنْلكَ) سياتي الكلام عليه. 

قوله: لغال: تمينزة) بس عرف الضارضة وكسر الققاد 
المهملة وتشديد اللام: أي يتغير. 

قوله: (أَوْ تجذ فِيه أَثْرَ غيْرٍ سَهْمِك) سياتي أيضًا الكلام عليه 
- إن شاء الله تعالى -. 

بَابُ وُجُوب التسْميَةٍ 

510 - عَنْ عَلدِي بن حَاتِمٍ قَال: «مُلت: يا رَسُولَ الله ني 
أرْسلُ كلبي وَأسّمي, قَال: إن أرْسّلت كَلْبَكَ وَسَمْيِتَ فَآحَدَ فقتل 
مل كلب أجن ممه كبا آرَ لا أذري هما أحَذه؟ قال: قلا 
00 خ: (م: 19474) (). 

وَفِي روابة أن رَسُولَ الله يغ قَالَ: «إذا أرْسلْت كَلْبكَ فَاذْكر 
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فنك لا تَدْرِي أبْهمَا قكَلَه مف عَلَِهِمَاء وَهْوَ 07 
أوْحَاهُ أحَدُهُمًا َعَلِم هفلكم لَه أنه فد عَلِم أنه ما 
[حم: شفرف رخ: 5) (م: 2)0000046. 

قوله: (وَسَمّيْت) استدلٌ به على مشروعيّة النُسمية وهو بجممٌ 
على ذلكء إِنْما الخلاف في كونها شرطًا في حل الأكل؛ فذهب 
أبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإليه ذهبت القاسميّة والناصر 


والنُوريُ والحسن بن صالح إلى أنّها شرطً. وذهب ابن عباس 


وأبو هريرة وطاووس والشّافميُ وهو مروي عن مالك وأحمد إلى 
أنها سه فمن تركها عندهم عمدًا أو سهرًا لم يقدح في حل 
الأكل. ومن أدلّة القائلين بن النُسمية شرطٌ قوله تعالى: ولا 
تَأكُلُوا مِمًا لَه يُذْكَرْ امم الل عَلَيْو فهذه الآية فيها الهي عن 
أكل مالم يسم عليه. وفي حديث الباب إيقاف الإذن ني الأكل 
عليهاء والمعلّق بالوصف ينتفي عند انتفائه عند من يقول بالمفهوم» 
والشّرط أقوى من الوصفء ويتاكٌد القول بالوجوب بان الأصل 
تحريم الميتة وما أذن فيه منها تراعى صفته فالممَّى عليها وافق 
الوصف. وغير المسمّي باق على أصل التُحريم. واختلفوا إذا 
تركها ناسيّاء فعند أبي حنيفة ومالائ, والنُورِي وجماهير العلماء» 
ومنهم القاسميّة والنُاصر أن النترطيّة إنُما هي في حقّ الذاكره 
فيجوز أكل ما تركت النّسمية عليه سهرًا لا عمدًا. وذهب داود 
والشبي وهو مروي عن مالك وأبي ثور أنْها شرط مطلقّاء لأن 
| الأدلة م تفصل. واختلف الأولون في العمد هل يحرم المئيد 
ونحوه أم يكره. فعند الحنفيّة يحرم وعند الثتافعيّة في العمد ثلاثئة 
أوجي. أصحّها يكره الأكل» وقيل خلاف الأولى. وقيل يأثم 
اليك ولا يحرم الأكل. والمشهور عند أحمد التفرقة بين الصٌّيد 
والذبيحة» فذهب في الذبيحة إلى هذا القى ل الاك بسك 
القائلين بعدم وجوب النُسمية مطلقًا ما سياتي في باب الذُبح إن 
شاء الله تعالى. 

قوله: (فنْ وَجَدْت مَعَّ كلبك... إلّح) فيه دليل على أن من 
وجد الصيد ميا ومع كلبه كلب آخر وحصل الأّبس عليه أيُهما 
القاتل له أنّه لا يحل الصّيد لأنْه لم يسم إلا على كلبه؛ بخلاف ما 
لو وجده حيّا فإنه يذكّيه ويحل أكله بالتّذكية. وسياتي الخلاف ني 
الصّيد إذا غاب» وسبب الاختلاف حصول اللّبس المذكور هنا 
قوله: (عَلَى أنه أَوْحَاهُ) بالحاء المهملة بمعنى أنهاه إلى حركة 
المذبوح وليس لأوجاه بالجيم هنا معنى. 


بَابْ الصّبْدٍ بِالْقَوْسِ وَحُكُمْ الرمْيةٍ يّة إِذًا غَابَتَْ 
أوْ وَقَحَتْ فِي الماء 

4 - عَنْ علي قَالَ: «قُلْت: يا رَسُولَ الله إنا قوم نري 
ما يَحِ'لَنا؟ قَالَ: يَحِل لكُمْ ما ذَكيُمْ وما ذَكرْنُمْ املم اللو َيِه 
وَخَرَككُمْ فَكُلُوا مِنْهُ؛ رَوَاهُ أحْمَدُ (/ 74) وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أن ما 
قن الهم بِقَلِهِ لا يَجِل. ش 

هه" - وَعَنْ أبي تَعْلبة الْحْشنِي عن النبي يي قَال: : «إذًا 
رَمَئِتَ سَهْمّك فَعَاب ثَلانْة نه أيام وَأَذْرَكْتْهُ فَكُلَهُ مَالَْم يَنشَن' رَوَاهُ 
أَحْمَدُ (144/4) وَمْْلِمٌ (1981) (4) وَأبو ذَاوْد (184501) 
وَالنْسَائِيُ 0/ 195). 

1- وَعَنْ عَلدِي بْن حَاتِمٍ قَالَ: «متالت رَسُول الله يل 
عَن اليد قَالَ: إذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكرْ املم الله فَإن ونه قد 
قل َكل إلا أذ نجه كذ وم في ماء نك لا قري الما قله 
أو سَهْمُك» مُْمَقْ علي وَمُرَ دلِيلٌ عَلَى أن السنهم إذَا أوْحَاه أبيم 
ِأنهُ د عَلِم أنْ همه كقهُ [حم: 4/ 94). 

ينانا - وَعَنْ علدِي عَن عَن النبي يك قَال: 9إِذَا رَمَيْتّ الصيِد 
تهات تدهم ايوج ليس به به إلا ائْرْ سَهْيك فُكُل» وإن وَقَعْ 
فِي الْمَاء فلا تَأكُلَ» روَاهُ أحْمّدُ (10/9/4") وَالْبُحَارِيُ (0484). 

وَفِي روَاية: «إذًا رَمَيْتَ سَهْمَك فَاذكرْ امم الله فإ غاب 
َنْكَ يَوْما قَلَمْ تجلا فيه إلا أئَرَ سَهْمِكَ فَكْلْ إن شر شيئت» وإن 
َجَدتهُ عَرِيهًا ني الْمَاء قلا نأك رََاهُ مُسْلِمٌ (1959) (0) 
وَالنْسَائِي (0484). 

وَفِي روايَة: دأنهُ َال لبي ولله: نا نَرْمِي الصيْد فَنَقْتَفِي أثرهُ 
اليَوميْنٍ وَالثْلانة كم نَجدَه ميْنًا وَفبه سَهْمكُ قَالَ: يَأكُلُ إن شَاءً 
اللّده رََاه الْبُخَارِيُ (0486). 

القن - وَفِي روَايَةِ قَالَ: «سَاآلت رَسُولَ الله يه ُلت: إن 
أرْضَنًا رض صَيْدٍ َيرْمِي أحَدُنَا الصَيْد فَيَفِيبْ عَنْه ليله أو يتين 
فبَجدهُوَفِيه سَهْمُه فَالَ: إذا وَجَدْتَ مَهْمَك وَلّم نج فيه أثَرَ 
غَيْرِوِ وَعلِضْتَ أن سَهْمَك لَه َكُلْها روه أحْمَدُ (577/4) 
وَالْسَائي // *19). 

4" - وَفِي روَايَةِ قَالَ: «قُلت: يا رَسُولَ الله أربي الصيد 
َأجدُ فيه سَهْمِي مِنْ الْغَّدِ قَالَ: ذا عَلِمْتَ أن سَهْمك قله ولم 
ثَرَ فيه أثْرَ سيم َكل رَوَاهُ التَرْمِذِي وَصَّحُحَهُ .)١118(‏ 

حديث عدي الأول له طرقٌ هذه أحدهاء وقد تقدم بعضها.: 
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والرواية الأخرى من حديث عدي أخرجها أيضًا أبو داود. 

قوله: (يَحِل لَكُمْ مَا ذَكيُْمْ وَمَا ذَكَرْكُمْ امم الله عَلَيْه) فيه 
دليل على أن التسمية واجبة لتعليق الحل عليهاء وقد تقدّم 
الخلاف ني ذلك وسياتي له مزيد. 

قوله: (فَكلَهُ ما لَمْ ينئَنْ) جعل الغاية أن ينتن الصّيدء فلو 
وجده في دونها مثلاً بعد ثلاثو ولم ينتن حلٌ» فلو وجده دونها 
وقد أنتن فلاء هذا ظاهر الحديث. وأجاب النُووي بأن النهمي عن 
أكله إذا نتن للتّنزيه» وظاهر الحديث التُحريم ولكنّه سياتي في 
باب ما جاء في السّمك أن الجيش أكلوا من الحوت الت ألقاها 
البحر نصف شهر وأهدوا عند قدومهم اللي بك منه فأكله. 
واللّحم لا ييقى في الغالب مثل هذه المدة بلا نغن لا سيّما في 
الحجاز مع شدّة الحرٌ فلعلٌ هذا الحديث هو الذي استدلُ به 
النووي على كراهة التُنزيه ولكنّه يحتمل أن يكونوا ملحره 
وقددوه فلم يدخله النّتن. وقد حرمت امالكيّة المنئن مطلفًا وهو 
الظامر. 

قوله: : (إلا أن تجذهُ فَد وَقَعَ في .مَاء) وجهه أنه يحصل حينشار 
الْردهِ هل قتله السهم أو الغرق في الماء» فلو تحقّق أن الهم 
أصابه فمات فلم يقع في الماء إلا بعد أن قتله الهم حل أكله. 
قال الثووي في شرح مسلم: إذا وجد الصيد في الماء غريقا حرم 
بالانّفاق انتهى. وقد صرّح الرافعي بأن محلّه مالم ينه الصّيد 
بتلك الجراحة إلى حركة المذبوح؛ فإن انتهى إليها كقطع الحلقوم 
مثلاً فقد تمت ذكاته» ويؤيّده ما قاله بعد ذلك فنك لا تدري الماء 
قتله أو سهمك. فدل على أنْه إذا علم أن سهمه هو الذي قتله 
أنه يحل. 

قوله: (إذَا أَوْحَاهُ) قد تقدّم ضبطه وتفسيره في الباب الذي 
قبل هذا. 

قوله: (لَيْسَ به إلا أَثْرُ سَهْمِكَ) مفهومه أنه إن وجد فيه أثرٌ 
غير سهمه لا يؤكل؛ وهو نظير ما تقدّم في الكلب ممن التنفصيل 
فيما إذا خالط الكلب الذي أرسله الصّائد كلب آخرء لكر 
اللتفصيل في مسألة الكلب فيما إذا شارك الكلب في قتله كلب 
آخره وهنا الأثر الذي يوجد فيه من غير سهم الرامي أعمٌ من أن 
يكون أثر سهم رام آخرء أو غير ذلك من الأسباب القاتلة فلا 
يحل أكله مع التُردُده وقد جاءت فيه زيادة كما في الرواية الآخمرة 
في الباب بلفظ: 'وَلَمْ نر فيه َئْر به قال الرافعي: يؤخذ منه أنه 


لو جرحه ثم غاب ثم وجده ميُنّا أنه لايل وهو ظاهر نص 
الثثافعي ني المختصر. وقال الثووي: الحل اصع دليلاً. وحكى 
البيهقي في المعرفة عن الششافعي أنه قال في قول ابن عبّاس: كل ما 
افطيك برو با انيت ون ب اديه انا كل كلتب زايد 
تراه وما أنميت: ما غاب عنك مقتله. قال: وهذا لا يجوز عندي 
غيره إلا أن يكون جاء عن الي يك فيه شي فيسقط كل شيء 
خالت ايز الث كل ولا ينوم :مس راو وَلا فيأم :قال البييقيرا: 
وقد ثبت الخبر: يعني المذكور في الباب فينبغي أن يكون هو قول 
الثافعي. وقد استدل بما في الباب على أن الرّامي لو آخر طلب 
المئّيد عقب الرمي إلى أن يجده أنه يحل بالشروط المتقدّمة ولا 
يحتاج إلى استفصال عن سبب غيبته عنه. 

قوله: (مَِقَِي أثره) بفاء ثم مثا تحني م قافي ثم مثا فوقيّةٍ 
م فاء: أي يتبع قفاه حنى يتمكن منه. 

قوله: (الْيوْمَيْنِ وَالثْلانَِ) فيه زيادة على الرواية الت قبلهاء 
وهي قوله: ابد يَأ ين وفي الرواية اآخرة: «فيَيِيبُ عَنْهُ 
الْيْلّة وَاللَبلتينِ». 

بَابُ الي عَن الرسي بالْبُندق 

ْنِ الْممَفْلِ: «أن رَسُولَ 
الله ل نَهَى عَن الْحَذْف وَقَالَ: إنهَا لا نَصيدُ صَْدَا ولا تنكأ 
عَدُوا وَلَِنهَا تكسي الس وتَذفقا اين مَُْنْ علي (حم: 81/4) 
رخ: 077١‏ (م: ١19064‏ ) (00). 

١‏ - وَعَنّْ عَبْد الل بْنِ عَمْرِو أن رَسُول الله يد قَالَ: 
امن قل عصافُورً بي َف سال له ْم القيائةه ل: يَا 
رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَقَهُ؟ قَالَ: أن تَدْبَحَهُ ولا ناخد بِعْْقِهِ فَقْطْمَة» 
رَوَاهُ أَحْمَدُ (177/7) وَالنْسَائِي (م/ 0507 


لله وَمَا في مَعْنَاهُ عَنْ عبد الله ب 


7" - وَعَنْ إبْرَاهِيم عَنْ عَلدِيُ بْن حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ 
الله ل: «إذا رَمنِتَ فَسَمْبْتَ فَحَرَفْتَ فَكْلء وإن لم تخزقا فلا 
تأكلء ولا نَأكُلَ مِن الْمغراض إلا مَا ذَكْنٍت» ولا تأكل مِنْ 
الْبنْدقَةِ إلا مَا ذَكْبْت» رَوَاهُ أَحْمَدُ (/ /1”) وَهَْ مُرْسَل. إبْرَاهِيمْ 
َم يَلْقَ عَيًا. 

حديث عبد الله بن عمرو أخرجه أيضًا الحاكم وصحّحه؛ 
وأعلّه ابن القطّان بصهيب و ابن عباس الرّاوي عن عبد اللّه 
فقال: لا يعرف حاله؛ وله ريت اتجرى عند افير وعد 


والنسائيُ وابن حبّان عن عمرو بن الشريد عن أبيه مرفوعًا «مَنْ 
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قَتَنَ عُصْفُورًا عَبَنًا عَجّ إِلَى الله يوْمْالْقِيَامَة يَقولُ: يا رب إن فُلانا 
قتلني عَبَئا وَلَمّْ يقتلي مَنفْعَة» وقبد تقدّم ذكر هذا الحديث. 
وحديث عدي المذكور في الباب وإن كان مرسلاً كما ذكره لكر“ 
معناه صحيحٌ ثابتُ عن عدي في الصحيحين كما تقدم. 

قوله: (نْهَى عَن الْحَدْف) بالخاء المعجمة وآخره فاءٌ وهو 
الرّمي بحصاةٍ أو الاين بلقائشية أو بين الإبهام والسٌبّابة أو على 
ظاهر الوسطى وباطن الإبهام. وقال ابن فارس: خذفت الحصاة: 
رمنهااين اتجنيلفا. قبن فق خا الاق أن مدن الما حك 
السبّابة من اليمنى والإبهام من اليسرى ثم تقذفها بالسبابة من 
اليمنى. وقال ابن سيده: خذف بالثثيء يخذف» قال: والمخذفة: 
ابي يوضع فيها الحجر ويرمى بها الطّير» ويطلق على المقلاع 
أيضًا قاله في الصّحاح. والمراد بالبندقة المذكورة في ترجمة الباب 
هي التي تنخ من طين وتيسس فبرمى بها. قال ابن عمر في 
لمقتولة بالبندقة: تلك الموقوذة. وكرهه سال والقاسم ويجاهدٌ 
وإبراهيم وعطاء والحسن كذا في البخاري. وأخرج ابن أبي شيبة 
عن سالم بن عبد الله بن عمرء والقاسم بن محمّد بن أبي بكر 
أنهما كانا يكرهان البندقة إلا ما أدركت ذكاته. 

قوله: (إنْهَا لا نَصِيدٌ صَيْدَا) قال المهلّب: أباح الله اليد على 
صفةٍ فقال: تال أيِدِيكُمْ وَرِمَاحْكُمْ4؛ وليس الرُمي بالبندقة 
وكرشا عن ذلك مامز وية وأطلق التشارع أن الخذف لا 
يصاد به. وقد اتفق العلماء إلا من شد منهم على تحريم أكل ما 
قتلته البندقة والحجرء وإِنّما كان كذلك لأنه يقل الصيد بقوةٍ 
راميةٍ لا بحدّه كذا في الفتح. 

قوله: (وَلا تنكأ عَدُوَا) قال عياض الرواية بفتح الكاف 
وبهمزة في آخره وهي لغةء والأشهر بكسر الكاف بغير همز. 
وقال في شرح مسلم: لا تنكا بفشح الكاف مهمورًا وروي لا 
تنكي بكسر الكاف وسكون التحتانيّة وهو أوجه لأنْ المهموز 
نكات القرحة؛ وليس هذا موضعه فإنْه من النُكاية» لكن قال في 
العين: نكاه لغة في نكيث» فعلى هذا تنوجّه هذه الرواية» قال: 
ومعناه المبالغة في الأذى. وقال ابن سيده: نكى العدرٌ نكاية: 
أصاب منه؛ ثم قال: نكات العدوٌ أنكؤهم: لغة في نكيتهم» فظهر 
أن الررواية صحيحةٌ ولا معنى لتخطنتها. وأغرب ابن النّين فلم 
يعرّج على الرواية التي بالهمز أصلاً بل شرحه على التي بكسر 
الكاف بغير همزء ثم قال: ونكات القرحة با همز. 


قوله: (وَلَكِنْهَا تَكْسرٌ السّنُ) أي الرمية» وأطلق السسَنُ ليشمل 
سن المرمى وغيره من آدمي وغيره. 

قوله: (وَتَفْقاً الْمَيْنَّ) قد تقدّم ضبطه وتفسيره وأطلق العين لما 
ذكرنا في الْسّن. ش 

قوله: (بَِيْرِ حَقَِ) فيه دليلٌ على تحريم قتل العصفور وما 
شاكله مجاه العبث وعلى غير اليئه المذكورة: ولأنّ تعذيب 
الحيوان قد ورد النْهي عنه في غير حديش. 

قوله: (فُحَرَّفْتَ فَكلْ) فيه أن الخزق شرط الل وقد تقدّم» 
وكذلك تقدّم الكلام على المعراض. 

بَابُ الذبْح وما يَجب لَهُ وما يُستَحَبُ 

- عن الإمّام عَلِي بْن أبي طَالِبٍِ رضي الله عنه سُمِم 
النبيئ كه يَقُولَ: «لعَنَ الله مَن ذَبْح لمي الله ولعَنَ الله مْنْ آوَى 
تسدنا زلقن للم لفن وريه ولع انناف مث شرم 
الأض» رَوَاهُ أخْمَ د )٠١8/1(‏ ملم (19417) (15) 
الاي 07). 

14 - وَعَنْ عَائِشَة: «أنْ قَوْمًا قَانُوا: يَا رَسُولَ الله إن قَرْمًا 
يَأنُونَنَا بلخم لا تذري أذْكرَ املم الله علي أم لا؟ فَقَال: سَمُوا 
عَلَيِهِ اقم كاير قَالت: وَكَانُوا حَدِيبِي عَهْدٍ بِالْكُثْرِ رَوَاه 
الْبُخَاريُ (00007) وَالنْسَائِي (7/ 3537) وَابْنْ مَاجَه (911/5)» 
يي عَلَى أن النْصِرْفَاتِ وَالْأفْمَالَ نُحْمَلٌ عَلَى حَال الصحُةٍ 
وَالسْلامةِ إِلَى أن يُقُومَ دلِيل الْفَسَادٍ. 

6 - وَعَن ابن كَعْب بْن مَالِك عَنْ أبيو: «أنهُ كانتا لَهُم 
َكَرَت حَجَرًا فَُبَحَنْهَا بوه فَقَالَ لَهُم: لا تَأكُُوا حَنَى أسأل 
الِئ بك أ ْمل إل مَْ يساله عن ذلك أنه سال الْبي' يق 
عَنْ ذَلِكَ أو أرْسل ليه امه بأكلها». 

رَوَاهُ أَحْمَدُ (5/ 7014) وار (0001). قَال: وَقَالْعْبيْد 
الل يُْجببِي نام وَأنهَا بت بحَجَر. 

- وَعَن يلد بْنٍ تابتر: «أن ؤنبًا َب في شنا فَدَبَحُوهَا 
زوق رخص لَهُمْ رَسُولُ الله يك في أكَلهماء روا أخنة 
(0/ 184 ) وَالنْسَائِي (9/ 5170؟) وَابْنُ مَاجَه (01713. 

7 - وَعَنْ عَلرِي بْن حَاتِم قَالَ: «قُلت: يا رَسُولَ الله إنا 
نَصِبدُ فلا ند كينا إلا الظرَارَ وَئيقَة اْمصّاء فَقَالَ: مر الدمْ بما 
شِفْت اذك الم الله عَلَئْهِ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (حم: 5252 
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(د:4 187) (ن:/9/ 75؟) (ه://810) إلا التَرْمِرِي. 

حديث زيد بن ثابتب رجاله رجال الصحيح إلا حاضر بن 
المهاجر فقيل هو مجهول» وقيل: مقبول. وقد أخرج معناه أحمد 
والبرار والطّبرانيُ في الأوسط عن ابن عمر بإسنادٍ صحيح. 
وحديث عدي بن حاتم أخرجه أيضًا الحاكم وابن حبّان» ومداره 
على سماك بن حربه عن مرّيّ بن قطري عنه. 

قوله: (لَمَنَ الله مَنْ ذبْحَّ لِغَيْرِ الله الْمرَادُ ب أن يَذبْح لِغَيْرِ الله 
تََالَى كَمَنْ ذَبْحَ لمم أو المليب أَوْ لِمُوسَّى أَوْ لِعِيسَى عليهما 
السلام أو للْحعبَة وَنَحْوِ َك فَكُلُ هَذَا حَرَامٌ وَلا تَجِلُ هَل 
الذبيحَة سَوَاءٌ كان الذابخ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرَا). وإليه ذهب الششافعي 
وأصحابه» فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى 
والعبادة له كان ذلك كفرًاء فإن كان الذابح مسلمًا قبل ذلك صار 
بالذبح مرتدًا. وذكر الثشيخ إبراهيم المروزي من أصحاب 
الشافعي أن ما يذبح عند استقبال السلطان تقربًا إليه أفتى اهل 
بخارى بتحرعه لأنّه ما أهّل به لغير اللّه. قال الرّافعي: هذا إِنْما 
يذبحونه استبشارًا بقدومه فهو كذبح العقيقة لولادة الني . 

قوله: (مُحْدِئًا) بكسر الدال هو من يأتي لما فيه فسادٌ في 
الأرض من جناية على غيره أو غير ذلكء والمؤوّي له: المانع له 
من القصاص ونحوه. ولعن الوالدين من الكبائر. وتخوم الأرض 
بالناء المئاة من فوق والخاء المعجمة: وهي الحدود والمعالم 
| وظاهره العموم في جميع الأرض» وقيل: معالم الحرم خاصة» 
وقيل: في الأملاك: وقيل: أراد المعالم الى يهتدى بها في الطرقات. 

قوله: (إِنْ قَوْمًا َانُوا ِلنِي ي) قال في الفتح: لم أقف على 
هونا ٠‏ 0 0 

قوله: (فْقَالَ: سَّمُوا عَلَِهِ أنتم) قال المهلب: هذا الحديث 
أصلٌ ني أن النُسمية ليست فرضاء فلمًا نابت تسميتهم عن 
النُسمية على الذبح دل على أنْها سسنّة لأن الكُئّة لا تنوب عن 
فرض هذا على أن الأمر في حديث عدي وأبي ثعلبة محمولٌ على 
اليه من أجل أنْهما كانا يصيدان على مذهب الجاهليّة فعلّمهما 
الب كل أمر المتيد والذُبح فرضه ومندوبه لثلا يوافقا شبهة ني 
ذلك ولياخذا باكمل الأمور. وأمًا الْذين سألوا عن هذه الذبسائح 
فإنْهم سألوا عن أمر قد وقع لغيرهم فعرّفهم بأصل الحلٌ فيه. 
وقال ابن النّين: يحتمل أن يراد النُسمية هنا عند الأكل؛ وبذلك 
جزم النووي. قال ابن النّين: وآمًا النُسمية على ذبح تولاه غيرهم 


فلا تكليف عليهم فيه وإنْما يحمل على غير الصّحّة إذا تبيّن 
خلافهاء ويحتمل أن يريد أن تسميتكم الآن تستبيحون بها كل ما 
لم تعلموا أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ إذا كان الذابح تن تصح 
ذبيحته إذا سمّى. ويستفاد منه أن كل ما يوجد في أسواق 
المسلمين محمولٌ على المنّحّة» وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين لأنّ 
الغالب أنْهم عرفوا التسمية» وبهذا الأخير جزم ابن عبد البرٌ 
فقال: إن ما ذبحه المسلم يؤكل ويحمل على أله سمّى, لأن المسلم 
لا يظئٌ به في كل شيء إلا الخير حنّى يتين حلاف ذلك» وعكس 
هذا الحطَاب فقال فيه: دلينٌ على أن التّسمية غير شرطر على 
الذييحة» لأنْها لو كانت شرطًا لم تستبح الذبيحة بالأمر المشكوك 
فيه كما لو عرض الثنّكُ في نفس الذّبيحة فلم يعلم هل وقعت 
الذكاة المعتبرة أم لا. وهذا هو المتبادر من سياق الحديث حيث 
وقع الجواب فيه سمُوا أنتم كأنّه قيل لهم: لا تهتمّوا بذلك بل 
الذي يهمُكم نتم أن تذكروا اسم اللّه وتأكلواء وهذا من 
الأسلوب الحكيم كما نبّه عليه الطَّّبى. وما يدل على عدم 
الاشتراط قوله تعالى: رَطْعَامُ الِْينَ أووا الكِتَابَ حِلّ لكُم». 
فأباح الأكل من ذبائحهم مع وجود الندّكٌ في نهم سمُوا أم لا. 

قوله: (وَكَانُوا حَلديئِي عَهْدٍ بالْكفِْ) في رواية مالك «وَذْلِكَ في 
أوَائِل الإمئلام» وقد علوبيك الزّيادة قوم فزعمرا أن هذا 
الجواب كان قبل نزول قوله تعالى: «ولا تَأَكُلُوا مما لَمْ يُذَكَرْ 
امم الله عَلَيْو4 قال ابن عبدالبيئ: وهو تعلق ضعيف. 

وفي الحديث نفسه ما يرده أنه أمرهم فيه بالنّسمية عند الأكل 
فدلُ على أن الآية كانت نزلت بالأمر بالتسمية. وأيضًا فقد 
تفقوا على أن الأنعام مكيّة وأن هذه القصّة جرت بالمدينة» وأنّ 
الأعراب المشار إليهم في الحديث هم بادية أهل المدينة. 

قوله: (جَاريةٌ) في رواية «أمَةٌ» وفي رواية «امْرَآَة» ولا تنافر 
بين الروايات لأن الرواية الأخيرة أعمُّ فيؤخصذ بقول من زاد في 
روايته صفة وهي كونها آمة. 

قوله: (فََمَوَهُ بأَكلِهًا) فيه دليلٌ على أنْها تحل ذبيحة المرأة» 
وإليه ثعب الجمهوز. وقدا تقل عمد بن عبد الحكم عن مالك 
كراهته وفي المدؤنة جوازه. وفي وجه للتشافعيّة يكره ذبح المرأة 
الأضحيّة. وعند سعيد بن منصور بسن صحيح عن إبراهييم 
النخعي أنه قال في ذبيحة المرأة والصّي: لا بأس إذا أطاق 
الذبييحة وحفظ النُسمية. وفيه جواز ما ذبح بغير إذن مالكه؛ وإليه 
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ذهب الجمهور؛ وخالف في ذلك طاووس وعكرمة وإسحاق 
وأهل الظاهر» وإليه جنح البخاري. ويْدلُ ماذهبوا إليه ما 
أخرجه أحمد وأبو داود بسنل قوي من طريق عاصم بن كليبه عن 
أبيه في قصّة «الناةٍ الي دَبَحَنْهَا الْمَرَْة غير إِذْن صَاحِبهَاء فانم 
لبي يل من أكْلِهَا لَكِنُْ قَالَ: أَطْمِمُوهَا الأسَارَى؛ ولولم تكن 
مذْكاة لا أمر بإطعام الأسارى لأنه لا يبيح لهم إلا مايحل. 

قوله: (قَدْبْحُوَهَا بِمَرْرَة) أي بحجر أبيضء وقيل هو الذي 
تقدح منه الثار. : ١‏ 

قوله: (إلا الظْرَّارً) بالمعجمة بعدها راءان مهملتان بينهما ألفٌ 
جمع ظرر: وهي الحجارة كذا في النّهاية. قال في القاموس: الظَّرُ 
بالكسر والظرر الظّررة: الحجر أو المدور امْحدّد منه الجمع ظرارٌ 
وأظرة. قال: والمظرة بالكسر الحجر يقدح به الثاره وبالفتح: كسر 
الحجر ذي الحد. 

قوله: (وَشْقَةٌ المَضّا) بكسر الشّين المعجمة: أي ما يشق منها 
ويكون محددًا. ا 

قوله: (أيرُ الدْم) بفتح الحمزة وكسر الميم وبالراء مخقفة من 
أمار الشيء ومار: إذا جرى؛ وبكسر الهمزة وسكون الميم مسن 
مرى الضرع: إذا مسحه ليدرٌ. قال الخطابي: الْحدّثون يروونه 
بتشديد الراء وهو خط إِنْما هو بتخفيفها من مريت الثاقة إذا 
حلبتهاء قال ابن الأثير: ويروى أصرر براءعين مظهرين مسن غير 
إدغاى وكذا في التلخيص أنه براءين مهملتين الأول مكسورة ثم 
نقل كلام الخطابي. قال: وأجيب بأل التتقيل لكونه أدغم إحدى 
الرّاءين في الأخرى على الرواية الأولى. 

- وَعَنْ رَافِع بْنِ مخلريج قَال: «قُلت: يا رَسُول الله إنا 
َلْقَى الْعَدُوُ غَدَاوَلَيْسَ مَعَنَا مُدَىء فَقَالَ النبي ه: ما نهَرَ الم 
وَذْكِرَ املم الل عَلَيْهِ فَكُُوا ما لَمْ يَكُنْ سينا أو ظَفْرَاء وَسَأْحَدُكُمْ 
عَنْ ذَلِكَ: أمًا لسن فُمَظُمٌ وما الظُفْرٌ فَمُدَى الْحَبّشَْا رَرَاه 
الْجَمَاعَةُ (حسم :9 477) (خ: 494 0) 0م14 1) 0500 
811:١‏ ) (لت:١411١)‏ (زن:/7/ 11) (ه: 114 ). 

8- وَعَنْ شَدَادٍ بْن أؤس عَنْ رَسُول الله كل قَال: دإن 
الله َنب الإحْسّان عَلَى كل يه دا قَقم تَآحيئُوا الْقِبْلَىَ 
وَإِذا دُبَحُمْ تأخينوا الذنح وَلْيْجِدْ أحَدُكُمْ شَفرَتَكُ وَلْيْرِح 
ةا رَوَاهُ أَحْمَدُ (4/ 11) وَمُسْلِمٌ (1986) (07) وَالنْسائِيُ 
(07/97؟) واب ماج (011. 


5 - وَعَن ابْن عُمَرَ «أنّ رَسُولَ الله يله أمَرَ أن نُحَدٌ 
الشَفارٌ وَأن ترارق عن الْبَهَائِمء وَقَالَ: إذَا ذْبحَ أحدكم لُلْيْجِهِ 
رَوَاهُ أحْمَّدٌ (؟/8: 0 وَابْنُ مَاجَةُ 11 , 

00 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَال: بَعَث رَسُولُ الله بل بُدَيْلٌ 
بْنَ وَرْقَاءَ الْحْرَاعِيُ عَلَى جَمْلٍ أَوْرَقَ يَصِبِحُ فِي فِجَاجٍ منى: ألا 
إن الذّكاةً ِي الْحَلق وَاللبَ وَلا تُعَجَلُوا الأنْفس أن تَرْهَق» وَأيَامْ 
مِئى أَيامُ كل وب وَبعَال» رَوَاهُ الدَارَمْطْنِيَ (4/ 187). 

حديث 8 عمر ل لكات عند ابن ماجه ابن طيعة وفيه مقال 
معروف» ويشهد له الحديث الذي قبله. وحديث أبي هريرة في 
إسناده سعيد بن سلام العطّار قال أحمد: كذّابَ. وقد تقدّم ما 
يشهد له في صلاة العيد. 

قوله: (إنا َلْقَى الْعَدُو غْدَا) لعله عرف ذلك مخبر أو بقرينة. 

رلك رتك نا 4210 عدا الب عق تسر ليع جز 
بسكون الدّال بعدها تمتانبة وهي السكّين سمّيت بذلك لأنها 
تقطع مدى الحيوان: أي عمره؛ والرابط بين قوله: اَلْقَى الْمَدُوْ 
وَلْيْسَ مَعَنَا مُدَى يحتمل أن يكون مراده أنهم إذا لقوا العدوٌ 
صاروا بصدد أن اكير عي نا تعره ويحتمل أن يكون مراده 
نهم يحتاجون إلى ذبح ما يأكلونه ليتقووا به على العدرٌ إذا لقوه. 

قوله: (مَا أَنْهُرَ الدّ) أي أساله وصبّه بكثرق» شبّهه بجري الماء 
في الثهرء قال عياض: هذا هو المشهور في الروايات بالرّاء» وذكره 
أبو ذر بالرّاي وقال: الثهر بمعنى الدّفع وهو غريب» وما موصولة 
في موضع رفم بالابتداء وخبرها فكلواء والتّقدير: ما أنهر الدّم 
فهر حلالٌ فكلوا. ويجتمل أن تكون شرطيّة. ووقع في رواية 
إسحاق عن القُوري: «كلُ ما أَنْمّرَ الدمٌ ذَكَاَه ومافي هذا 
موصوفة. 

قوله: (وَدْكِرَ ام الله عَلَيْ) فيه دليلٌ على اشتراط التسمية 
لأنه علق الإذن بمجموع الأمرين وهما الإنهار والنّسمية؛ والمعلّق 
على شيئين لا يكتفى فيه إلا باجتماعهما وينتفي بانتفاء أحدهماء 
وقد تقدّم الكلام على ذلك. 

قوله: (وَسَأُحَدَنُكُمٌ) اختلف في هذا هل هو من جملة المرفنوع 
أو مدرج. 

قوله: (أَمّا السسّنُ فَعَظْمُ) قال البيضاوي: هو قياس حذفت منه 
المقدّمة الثّانية لشهرتها عندهم. والتقدير: أمّا السسّنُ فعظم؛ وكل 
عظم لا يحل الذبح به» وطوى التتيجة لدلالة الاستغناء عليها. 
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وقال ابن الصّلاح في مشكل الوسيط: هذا يدل على أنه عليه 
الصلاة والسلام كان ققد قرّر كون الذكاة لا تحصل بالعظم 
فلذلك اقتصر على قوله فعظم. قال: لم أر بعد البحث من نقل 
للمتع من البح بالنظم معثّى يعقل» وكذا وكَمْ في كلام ابن عبند 
السلام. وقال الثووي: معنى الحديث لا تذبحوا بالعظام فإنُها 
تنجس بالدّم. وقد نهيتم عن تنجيسها لأنها زاد إخواتكم من 
الجنّ. وقال ابن الجوزي ني المشكل: هذا يدل على أن الذبح 
بالعظم كان معهودًا عندهم أنه لا يجزئ وقرّرهم الشارع على 
ذلك. 

قوله: (وَأمًا الظفرُ فَمُدَى الْحَبْشَةِ) أي وهم كمَارٌ. وقد نهيتم 
عن التشبُه بهم قاله ابن الصلاح وتبعه النُووي. وقيل: نهى 
عنهما لأنْ البح بهما تعذيبٌ للحيوان ولا يقع به غالبا إلا 
الخنق الذي هو على صورة الذُبح. واعترض على الأول أله لو 
كان كذلك لامتنع الذبح بالسّكّين وسائر ما يذبح به الكّار. 
وأجيب بأن الذبح بالسّكّين هو الأصل. وأمًا ما يلتحق بها فهو 
الذي يعتبر فيه التشبُه. ومن ثم كانوا يسألون عن جواز الذبح 
بغير السّكين وروي عن الشافعي أنه قال: السمنُ نما يذككى بها 
إذا كانت منتزعة؛ فامًا وهي ثابتةٌ فلو ذبح بها لكانت منخنقة» 
يعني فدلٌ على عدم جواز التذكية بالسسّنّ المنتزعة بخلاف ما نقل 
عن الحنفيّة من جوازه بالسّنّ المنفصلة. قال: وأمًا الظّفر فلو كان 
المراد به ظفر الإنسان لقال فيه ما قال في السنّنٌ» لكنُْ الظاهر أنه 
أراد به الظّفر الذي هو طيسب من بلاد الحبشة وهو لا يقري 
فيكون في معنى الخنق. 

قوله: (فَأَحْسينوا الْقِدْلََ) بكسر القاف وهي الحيئة والحالة. 

قوله: (فَأحْينوا الذبح) قال الثووي في شرح مسلم: وقع في 
كثير من النسخ أو أكثرها «أخينوا الذيمَ؛ بفتح الذال بغير هاءء 
وفي بعضها «الذَبْحَة» بكسر الذّال وبالهاء كالقتلة وهي الهيئة 
والحالة. 

قوله: (وَلْبْجِدُ) بضمٌ الياء يقال: أحلدٌ السّكين وحدّدها 
واستحدها بمعلى «رَلْيْرح بحت بإحداد السّكّين وتعجيل 
إمرارها وغير ذلك. 

قوله: (وَأَنْ تَوَارّى عَنِ البََائِم) قال النووي: يستحبا أن لا 
يحدُ السكّين بحضرة الذبيحة وال يذبح واحدة بحضرة أخصرى ولا 
ينها إلى مذبحها. 


قوله: (فَْيْجْهْ) بالجيم والرّاي: أي يسرع في الذبح. 

قوله: (وَالنبَة) هي المنحر من البهائم وهي بفتح اللام 
وتشديد الموحدة. 

قوله: (وَلا تَعَجّلُوا الأنفسن أَنْ ترْهَنَ) بزاي: أي لا تشرعوا 
في شيء من الأعمال المتعلّقة بالذبيحة قبل أن عونت 

53 - وَعَنِ ابن عَبّاسِ رَأبي هُرَيْرَة قَالا: «نْهَى رَسُولُ الله 
كه عَنْ شتربطة الشتّنطان وَهِي الِْي تذبَحْ قبقْطمْ الْْدُ ولا نفْرَى 
الأرْدَاج». روَاهُ أبُو دَارُد (75435). 

7517 - وَعَنْ أملمَاء ابئةِ أبي بكر قَالَت: «نْحَرْنًا عَلَى عَهْدٍ 
رَسُول الله يه ذَرْسَا تاكلنان يا 001 
ل )0م 1647 00 

4 - رَعَنْ أبي الْعُشْرَاء عَنْ أبيهِ قَالَ: «قلت: يا رَسُولَ 
الله أمَا تَكُونْ الذَكَاةٌ إلا في الحلق وَاللة؟ قَال: لؤ طَعَنْت في 
فَخْلرهَا لاجْرَاك؛ رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ (حم: 7/4 (:1487) (ت: 
١‏ (ن: 7717/7) (ه: 184") وَهَذَا فِيمَا لَمْ يُقْدَرْ عَلَيِه. 

6 - وَعَنْ رافِع بن خلديجج قَالَ: «كنا مع رَسُول الله ولد 
بهم نَحَبْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله تقة: إن لِهَذِه البهَائِمٍ أوَابدَ 
كأوَابدٍ الْوخشء فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هذا فَافْمَلُوا به هَكَذَاء رَوَاهُ 
الْجَمَامَةٌ وعم 0147/4 (خ: 4 (م: )0 
(:1451) (ت: 497 1) (ن: 191/97 و؟9١)‏ (ه: 147 ). 

حديث ابن عباس وأبي هزيرة قال المنذري: في إسناده عمرو 
بن عبد الله المكتعانة: وقد تكلّم فيه غير واحار. وحديث أبي 
العشراء قال التٌرْمِذيُ: حديث غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث 
حمّاد بن سلمة؛ ولايعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا 
الحديث. قال الخطّابِي: وضعّفوا هذا الحديث لأنْ رواته 
مجهولونء وأبو العشراء لا يدرى من أبوه ولم يرو عنه غير حمٌاد 
بن سلمة. قال في التلخيص: وقد تفرد حماد بن سلمة بالرُواية 
عنه. يعني أبا العشراء على الصّحيح وهو لا يعرف. 

قوله: (عَنْ شَريطَة الشيْطَان) أي ذبيحته وهي المذكورة في 
الايد والقيم لبن نك دين دل قباد رورش اش ين 
عيسى أحد رواته كما صرح به أبو داود في السنن. قال في 
النهاية: شريطة الشيطان قيل هي الذبيحة الي لا يقطع أوداجها 
ولا يستقصى ذبحها وهو من شرط الحجّام: وكان أهل الجاهليّة 


يقطعون بعض حلقها ويتركونها حنّى قوت وإِنْما أضافها إلى 
النئيطان لأنّه هو الذي حملهم على ذلك وحن هذا الفعل 
لديهم وسوله لهم انتهى. 

قوله: (عَنْ أبي الْعَثرَاء) بم العين المهملة وفتح الثّين 
المعجمة. قال أبو داود واسمه عطارد بن بكرة ويقال: ابن قهطمء 
ويقال: اسمه عطارد بن مالك بن قهطم. 

قوله: (لَوْ طعَنتَ فِيٍ فَخِذهًا إلخ) قال أهل العلم بالحديث: 
هذا عند الضرورة كالثّردّي في البثر وأشباهه. وقال أبو داود بعد 
إخراجه: هذا لا يصع إلا في المتردية والثّافرة والمتوحّشة. 

قوله: (نْحَرْنا عَلَى عَهْدِ رَسُول الله فَرسا) فيه أن الُحر 
يجزئ في الخيل كما يجزئ في الإبل. قال ابن النّين: الأصل في 
الإبل النحرء وفي الشئّاة ونحوها الذبح. وأمًا البقر فجاء في القرآن 
ذكر نحرها. واختلف في ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح؛ فأجازه 
الجمهور ومنع منه ابن القاسم. 

قوله: (فَنَد بَعِيرٌ) أي نفرء وهو بفتح انون وتشديد الذال. 

قوله: (فَحَبْسَهُ) أي أصابه السنّهم فوقف. 

قوله: (أوَابد) جمع آبدةٍ باللا وكسر الموحّدة: أي غريبة يقال: 
جاء فلان بآبدة: أي بكلمة أو فعلة مفّرةٍ يقال: أبدت بفتح 
الموحّدة تأبد بضمها ويجوز الكسرء ويقال: تأّدت: أي توخّشت» 
والمراد أن لها توحشًا. وفي الحديث جواز أكل مارمي بالسّهم 
فجرح في أي موضع كان من جسده بشرط أن يكسون وحشيًا أو 
متوحّشاء وإليه ذهب الجمهور. وروي عن مالك واللّيث وسعيد 
بن المسيّب وربيعة أنه لا يحل الأكل لما توحّش إلا بتذكية في حلقه 
أو لبته. 

بَابْ ذَكَاةٍ الْجَِين بذْكَاةَ أمه 

5 - عن أبي سيل عَنِ النبِي' يكل أنه قَالَ: «فِي الجبين: 
ذَكَائَُ ذَكَاة أمّه» رَوَاهُ أَحْمَّدُ (*/4”) وَاليرْمِزِي (1415) وَابْنْ 
مَاجَهُ (199"), 

وَفِي روَايَة: قُلنَا: هيا رَسُولَ الله َنْحَرُ الناقة وَندْبَح الْبَقَرَةٌ 
والثثاة في بَطبها الجَنين أنُلْقِيه آم تَأكُل؟ قَال: كلوه إن عيكُمْ فَإِن 
ذُكَائَهُ ذْكَاةٌ أمُوا روَاهُ أَحْمَّدُ (*/ )"1١‏ وَأَبّو دَاود 07437190 

الحديث أخرجه أيضًا الذارقطي وابن حبان وصحّحه. 
وضمُفه عبد الحق وقال: لا يحتج بأسانيده كلها وذلك لأن في 
بعضها مجالداء ولكنْ أقلّ أحوال الحديث أن يكون حسنًا لغيره 
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لكثرة طرقه مجالدٌ ليس إلا في الطريق الى أخرجها التّرمذيُ وأبو 
داود منها. وقد أخرجه أحمد من طريق ليس فيها ضعيف» 
والحاكم أخرجه من طريق فيها عطيّة عن أبي سعيدر وعطيّة فيه 
لي وقد متحت ابن لجان ينيقي الحداوعتكه الأرنلي: 

وقال: وفي الباب عن علي رضي الله عنه وابن مسعودٍ وأبي 
أيُوب والبراء وابن عمر وابن عباس وكعب بن مالك وزاد في 
العم عو يعار (وانن نام تزاى النثوة برا بعري اما 
حديث علي تأعرعه الدُارقطن بإستادٍ فيه الحارث الأعور 
وموسى بن عمر الكوف.وهما ضعيفان. وأمًا حديث ابن مسعود 
فأخرجه أيضًا الدارقطي بسند رجاله ثقات إلا أحمد بن الحجّاج 


بن الصّامت فإنّه ضعيفٌ جدًا. وأمًا حديث ابي ايوب فأخرجه 


الحاكم وني إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو 
ضعيف. وأمًا حديث البراء فأخرجه البيهقي. وأما حديث ابن 
عمر فأخرجه الحاكم والطّبرانيُ في الأوسط وابن حبّان في 
الضعفاء. وني إسناده محمد بن الحسن الواسطي» ضعّفه ابن حبّان 
وني بعض طرقه عنعنة محمد بن إسحاق؛ وفي بعضها أحمد بن 
عصامٍ وهو ضعيف» وهو في الموطّا موقوفٌ وهو أصح. وأمًا 
حديث ابن عباس فرواه الدارقطي وني إسناده موسى بن عشمسان 
العبدي رمو عيرة. راكنا حديت كن بن مالك فاخ خة 
الطَبرانيُ في الكبير؛ وني إسناده إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف. 
وأمًا حديث جابر فأخرجه الدارميُ وأبو داود؛ وفي إسناده عبد 
الله بن ابي اناد القذاح عن أبي الرُبير والقذاح ضعيف» وله 
طرق آخر. وأما حديث أبي أمامة وأبي الدّرداء فأخرجهما 
الطبرانيُ من طريق راشد بن سعدء وفيه ضعف وانقطاعٌ. وأمًا 
حديث أبي هريرة فأخرجه الدّارقطني؛ وفي إسناده عمر بن قيس 
وهو ضعيف. 1 

قوله: (ذَكَاة الْجَنِين ذَكَاة أَمّه) مرفوعًا بالابتداء والخبر» والمراد 
الإخبار عن ذكاة سد بأنها ذكاة أمّه فيحلٌ بها كما تمل الأم بها 
ولا يحتاج إلى تذكيةٍ. وإليه ذهب التُوريُ والثافعيُ والحسن بن 
زياد وصاحبا أبي حنيفة. وإليه ذهب أيضًا مالك واشترط أن 
يكون قد أشعر ما في بعض روايات الحديث عن ابن عمر بلفظ: 
«إذَا أَشْعَرٌ الْجَنِينُ هَذَكَائَهُ ذَكَاة أمّهه وقد تفرد به أحمد بن عصام 
كما تقدم. والمحيح أنه موقوف فلا حجّة فيه. وأيضًا قد روي 


من طريق ابن أبي ليلى مرفوعًا «ذَكَاُ اْجَنِين ذَكَاهُ مه أظعْر أَْ 
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َم يُشْعِر» وفيه ضعف كما تقدّمت الإشارة إليه. وأيضًا قد روي 
من طريق ابن عمر نفسه مرفوعًا وموقوفا كما رواه البيهقي أنه 
قال: «أَشْعَرَ أَوْ لَّمْ ره وذهبت العترة وأبو حنيفة إلى تحريم 
الجنين إذا خرج ميّناء وأنّها لا تغني تذكية الأم عن تذكيته محتجين 
بعموم قوله تعالى: لحُرمَتَ عَلَيِكُم الْمَيْنَةُ4 وهو من ترجيح 
العام على الخاص. وقد تقرر في الأصول يطلانه. ولكئهم 
اعتذروا عن الحديث بما لا يغنى شيئًاء فقالوا: المراد ذكاة الجنين 
كذكاة أمه. ْ 

وردٌ بأنّه لو كان المعنى على ذلك لكان منصوبًا بتزع 
الخافضء والرواية بالرفع» ويؤيّده أنه روي بلفظ: دذْكَاهٌ الْجَبِين 
بي دكا وَأمّهِه أي كائنةٌ أو حاصلةٌ في ذكاة أمّه. دددي «ذَّكَاة 
الْجَين بذَكَاةٍ أد» والباء للسببيّة. قال في التلخيص: فائدةٌ: قال 
ابن المنذر إِنّه لم يرو عن أحد من الصّحابة ولا من العلماء أن 
الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذّكاة فيه إلا ما روي عن أبي 
حنيفة انتهى. وظاهر الحديث أنه يحل بذكاة الأمّ الجنين مطلقاء 
سواء خرج حي و مين التفصيل ليس عليه دليل: 

بَابْ أن ما أبين من حي فَهُوَ مَبَِة 

ا - عن ابن عُمرَ أن الب يكل قالَ: هما قْطِعْ مِنْ بَهِيمَةٍ 
وَمِيَ حَيةُ فَمَا قُطِعْ مِنْهًا فَهْوَ مَيْتَدَه روَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (037135. 

4 - وَعَنْ أبي وَاقدد اللي قَالَ: «قَدِمْ رَسُولُ الله ين 
الْمَدِيئة َبِهَا ناس تتبدرة إلى ألَبَاتِ ل َأسْيْمَةِ الإبلٍ 
يَجْبُونَهَاء فَقَالَ: ما قُظِعَ م مِنْ الْبَهِيمَةٍ وَهِي َيِه نَهُوَ مَبنَةا رَوَاهُ 
أحْمَدُ (18/6؟) وَالتَرْمِلرِي ,)١144(‏ ولآبي دَاوُد (1868) مِنْهُ 
الْكَلامُ انوي فقَط. 

متي ان عمر أخرجه أيضًا البرار والطُّبراني'ُ في الأوسط 
من حديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عنه. واختلف فيه 
على زيد بن أسلم. وقد روي عن زيد بن أسلم مرسلاً. قال 
الدُارقطي: المرسل أشبه بالصّواب. وله طريقٌ أخرى عن ابن 
عمر أخرجها الطبراني'ُ في الأوسط وفيها عاصم بن عمر وهو 
ضعيفٌُ. وحديث أبي واقد أخرجه أيضًا الدارميْ والحاكم من 
حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عنه» 
وأخرجه أيضا الحاكم من حديث بنلكان بن بلا ضاق يتن 
أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيار الخادري مرفوضًا. قال 
الدارقطي: والمرسل أصحء وأخخرجه البزّار من طريق المسور بن 


الصّلت عن زيدٍ عن عطاء عن أبي سعيدٍ الخدري وقال: تفرّد به 
انون العثلت: وخالنه جايساة بن يلال فقال عن ريع عن غطاء 
نرسلاًه وكذا قال المازقطيي وقد وصله الخاكم كما تقد وتابع 
المسور وغيره عليه خارجة بن مصعبي. أخرجه ابن عدي في 
الكامل وأبو نعيم في الحلية. وأخرجه ابن ماجه والطُّبراني وابن 
عدي من طريق تميم الدّاري وإسناده ضعيفٌ كما قال الحافظ. 

قوله: (فما قَطِمٌ مِنهًا) الجيء بهذه الجملة لزيادة الإيضاح وإلا 
فقد أغنى عنها ما قبلها. 

قوله: (فَهُوَ ميِنّة) فيه دليلٌ على أن البائن من الحيّ حكمه 
حكم الميتة في تحريم أكله ونجاسته. وني ذلك تفاصيل ومذاهب 
مستوفاة في كتب الفقه. 

قوله: (إلَى ألَيّاتِ) جمع أليي والجب: القطع» والأسنمة جمع 
سنام. 

6 وَالْجَرَادٍ وَحَيّوَان لبخ 

سَبَقَ قَوْلهُ في الْبْحْر: دمر لجل مَيتْةه. 

نض - عَن ابْنِ أبي أوْفى قَالَ: رونا مع رَسُول اله يق 
سَبِعَ غُرَْاتٍ نكل مُعَهُ الْجَرَادَه رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: 0707/4 
(خ:04940) (م:1901) (01) (دضلخ) (ت: 1811) (ن: 
)71١ /7‏ إلا ابن مَاجَه. 

- وَعَنْ جابر قَالَ: «غْرُوْنًا جَيْشَ الخبط وَمِيرنا أبو 
بيد فُجُمْنَا جُوهًا شتديداء فَالْقَى الْبَحْرُ حُونًا مَبْنَا لَمْ نْر مكْلَهُ 
يقال لَهُ لهُ: لْعنْبُّ كنا مِنّْهُنْصف شَهْرِ فَأَدَ بو عَبَيدةَ عْظمًا مِنْ 
عِظَابِهِ فَمَدُ الَاكِبُْ نَحْنَهُ قَالَ: فَلَمّا قَدمْنَا الْمَوِيئَة ذَكَرْنَا ذلك 
لبي يك فقَالَ: كُلُوا رذقًا أخْرَجَهُ اللَّهُ عَرْ وَجَلُ لَكُم أَطِْمُونَا 
إن كان مَعَكُمٌ انا شتت عه ٠‏ فاكله مُنَفْق عَلَِهِ 
(حم:*/ 0) (خ: 94944) (م:1976) .)١1(‏ 

0١‏ - وَعَنْ عَبِْ الرّحْمَن بْن رُيْ بْنِ أملَم عن أبيه عن 
ابْن عُمَرَ قَال: قَالَ رَسُولُ الله يكيةِ: «أحل لنا مبْتنَانَ وَدَمَان فَأمّا 
الميتتَان فَالْحُوت وَالْجَرَادُ وَأما الدّمَان فَالكبد وَالطّحَال رَوَاهُ 
أحْمَدُ (7/7و) وَابْنْ مَاجَهْ 1 وَالدَارْمُطْني 5171/4 
و0/17ا73). 

7+ وَمْرَ لِدارَمْطْنِي نضا مِنْ رواية عبد الله بْنٍ ريد بْن 
ألم عن أبيه بإسْتايي قَالَ أحْمَد: ابن الْمَدينِي: عَبدُالرحْمَن بن 
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587 - وَعَنْ أبي شرَيْحٍ مِنْ أصْحَاب النبي يل قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يله: دن الله دح ما فِي الْبَخْر لِبّنِي آدَم) رَرَاه 
. الدَارَقْطِْيَ (1194/4) وَذْكَرَهُ الْبْحَارِي 014/90 عَنْ أبي شري 
مَوْقُوًا. 

َعَنْ أبي بَكْر الصّدّيق قَال: الطَافِي حَلال. 

4- رَعَنْ عُمَرَ فِي قوله تعالى: «إأجل لَكُمْ صَيِدُ 
الْبَخْر» قَالَ: صِيْْهُ مَا أُصْطِيدَ وَطّمَامُهُ ما رَمَى به وَقَالَ ابن 
عاس: طْمَامُةُ مُه إلا ما مدت مِنهًا. ١‏ 

تاوق هات كرابن مشر لمر يكرت 
نْصْرَانِي أوْ مَجُوسبِي» وَرَكِب الْحَسَنْ عَلَى مرج من جُلُودٍ 
كلاب الْماء ذَكَرَهُنّ الْبُخَارِيْ في صَّحِيحِهٍ (9/ 114). 

الحديث الذي كان اليه متنك قرلا كد سيق هر اذل 
. وحديث عبد الرحمن 
بن أسلم اخرجه أيفمًا الشافم' والبيهيقي» ورواه 
الدارقطني أيضا من رواية سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم 
موقوفًا وقال: هو اصحٌ. وكذا صحّح الموقوف أبو زرعة وأبو 
حاتم وعبد الريحمن بن زيدٍ ضعيفٌ كما نقله المصنّف عن أحمد 


حديث في كتابه هذاء وقد مر الكلام عليه 


بن زيد ب 


وابن المدي. وفي رواية عن أحمد أنه قال: حديثه هذا منكرٌ. وقال 
البيهقي: رفع هذا الحديث أولاد زيد بن أسلم عبد اللّه وعبد 
الرحمن واسامة وقد ضمّفهم ابن معين» وكان أحمد بن حنبل يوئق 
عبد الله وكذا روي عن ابن ال قال الحافظ: قلت: رواه 
الدُارقطنيَ وابن عدي من رواية عبد الله بن زيد بسن أسلم قال 
ابن عدي: الحديث يدور على هؤلاء الثلاثة. قال الحافظ: وقد 
تابعهم شخصُ هو أضعف منهم وهو أبو هاشم كثير بن عبد الله 
اللي أخرجه ابن مردويه في تفسير سورة الأنعام من طريقه عن 
زيد بن أسلم بلفظ: هيَحِلُ مِنْ الْمََِة انان وَِنْ الدم اثثان» فآأنا 
الْمَبنَُ فَالُمَكُ وَالْجَرَاكُ وَأَمَا الدُمُ فَالْكَبِدُ وَالطْحَال؛ ورواه 
الممؤوية اتلك ارما عن يزيداين اسلم لله تالت فى إسادة: 
قال: عن عطاء بن يسار عن أبي سعيلر مرفوعًاء أخرجه الخطيب» 
وذكره الدارقطني في العلل والمسور كذّابٌ» نعم الرواية الموقوفة 
لني صحّحها أبو حاتم وغيره هي في حكم المرفوع؛ لأن قول 
الصّحابي أحل لنا كذا وحرّم علينا كذا مثل قوله: أمرنا بكذا 
ونهينا عن كذا فيحصل الاستدلال بهذه الرّواية لأنها في معنى 
المرفوع» كذا قال الحافظ. 


قوله: (مسَبْحَ غَرّوَاتِ) في رواية البخاري «أَوْ مناه ووقع في 
توضيح ابن مالك سبع. غزوات أو ثماني» وتكلم عليه فقال: 
الأجود أن يقال: أو ثمانيًا بالتّنوين» لأن لفظ ثماني وإن كان 
كلفظ جواري في أن ثالث حروفه ألفّ بعدها حرفان ثانيهما ياء 
فهو يخالفه في أنْ جواري جمع وثماني ليس بجمع. وقد اطال 
الكلام على ذلك؛ ثم وجّه ترك التّنوين بتوجيهات: منها أن 
يكون حذف المضاف إليه وأبقى المضاف على ما كان عليه قبل 
الحذف. قال الحافظ: وم أر لفظ ثماني في شيء من كتنب 
الحديث» قال: هذا الشلة و عن القروات هن هد 

قوله؛ (تَأكلُ مَعَهُ الْجَرَادً) يحتمل أن يراد بالمعيّة جرد الغزو 
دون ما تبعه من.أكل الخراد. ويجتمل أن يريد مع أكله. ويدل 
على الثاني ما وقع في رواية أبي نعيم بلفظظ «رَيَكله مناه وهذا 
يرد على الصّيمري من التتافعيّة حيث زعم أنه ولةِ عافه كما 
عاف الفتٌب. وقد أخرج أبو داود عنه يك من حديث سلمان أله 
قال: هلا آكلَهُ وَلا أَحَرُمُهُ» والتواب نامرد ولا ديو 
ترجمة ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر عمر «أنَهُ يك سيل عَنٍ 
المُب فقَال: لك ولا حرم وسيل عن الجر فقا فل 
ذَلِكَ» قال الحافظ: وهذا ليس ثابباء لأنْ ثابنًا قال فيه النسائي: 
ليس بثقةٍ. ونقل الثووي الإجماع على حل أكل الجراد. وفصل 
ابن العربي في شرح التَرمذيّ بين جراد الحجاز وجراد الأندلس» 
فقال في جراد الأندلس: لا يؤكل لأنه ضررٌ محض» وهذا إن ثبت 
أنه يضر آكله بأن يكون فيه سمّيَةٌ تخصّه دون غيره مسن جراد 
البلاد تعيّن استثناؤه. وذهب الجمهرر إلى حل أكل الجراد ولو 
مات بغير سببيه وعند المالكيّة اشتراط التُذكية» وهي: هنا أن 
يكون موته بسبب آدمي» ما بأن يقطع رأسه أو بعضه أو يسلق 
أو يلقى في الثار حيّاء فإن مات حتف أنفه أو في وعاء لم يحل. 
رحن اتصهور ليق از عير لكر ولباب ولنط. ازا 
نس يقع على الذكر والأنثى وبيّر واحده بالنّاء وسمّي جرادًا 
لأنْه يجرد ما ينزل عليه أو لأنه أجرد: أي أملس» وهو من صيد 
الي وإن كان أصله بحريًا عند الأكثرء وقيل: إِنّه بحري بدليل 
حديث أبي هريرة أله قال: «"َرَجْنَا مع رَسُول الله يل في حَج 
أَوْ عُيْرَ فَاسْتَْبلَا رَجْلُ مِنْ جَرَاقِ فَجَعَلنَا نَضْريهُنُ بتِعالِنَا 
َسْرَاطِنَ فقَال بة: كلوه فَإنهُ مِنْ بد الْبمْر». أخرجه أبو 
داود والترمذيْ وابن. ماجه بسنا ضعيفي. واخرج نحوه أبو داود 
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والترمذي من طريق أخرى عن أبي هريرة وفي إسناده ابو المهرّم 
بضمٌ الميم وكسر الاي وفتح المماء وهو ضعيف. وأخصرج ابن 
ماجه من حديث أنس مرفوعًا «إن الْجَرَادَنَْرَة وت مِنْ الْبْخْره 
أي عطسته». 

قوله: (الْحبَط) بالنُحريك: هو ما يسقط من الورق عند خبط 
الشجر. 

قوله: (فَأكلَّهُ) بهذا تتم الدّلالة» وإلا فمجرّد أكل الصحابة 
منه وهم في حال المجاعة قد يقال: إن للاضطرار, ولا سيّما وقد 
ثبت عن أبي عبيدة في رواية عند مسام بلفظ 9رَقَدْ أضطرِرئم 
َكَنُوا؛ قال في الفتم: وحاصل قول ابي عبيدة أنه بني أؤلاً على 
عموم تحريم الميتة» ثم ذكر تخصيص المضطر بإباحة أكلها إذا كان 
غير باغ ولا عاده وهم بهذه الصّفة لأنهم في سبيل الله وفي طاعة 
رسول اللّه. وقد تبيّن من آخر الحديث أن حمله كونها حلالاً ليس 
لسبب الاضطرار بل لكونها من صيد البحر لأكله يخ منها لأنّه 
م يكن مضطرًا. وقد ذهب الجمهور إلى إباحة ميتة البحر سواءً 
ماتت بنفسها أو ماتت بالاصطياد. وعن الحنفيّة والهادي والقاسم 
والإمام يحبى والمؤيّد باللّه في احد قوليه: إنْه لا يحل إلا مامات 
بسبب آدمي أو بإلقاء الماء له أو جزره عنه. وأمًا ما مات أو قتله 
حيوانٌ غير آدمي فلا يحل. واستدلُوا بحديث أبي البير عن جابر 
مرفوعًا بلفظ: هنا اناه الينة آذ تردق فكلرك وناتات فيه 
َطَمًا فلا تَأكلُوُ؛ أخرجه أبو داود مرفوعًا من رواية يحيى بن 
سليم الطائفي عن أبي الرُبير عن جابر» وقد أسند من وجو آخسر 
عن ابن أبي ذئبه عن أبي الرُبير عن جابر مرفوعًا. وقال 
التَرمذي): سألت البخاري' عنه فقال: ليس بمحفوظر ويروى عن 
جابر خلافه. انتهى. ويحبى بن سليم صدوق سب الحفظ. وقال 
النسائي: ليس بالقوي. وقال يعقوب: إذا حدّث من كتابه فحديثه 
حَسنٌ وإذا حدّث حفظًا ففي حديثه ما يعرف وينكر. وقال أبو 
حاتم: لم يكن بالحافظ. وقال ابن حبّان في الثقات: كان يخطئ وقد 
توبع على رفعه. أخرجه الدارقطي من رواية أبي أحمد الزبيري 
عن الثُورِي مرفوعًا لكن قال: خالفه وكيم وغيره فوقفوه على 
الثُوريّ وهو الصُواب. وروي عن ابن أبي ذئبو وإسماعيل بن 
أمبّة مرفوعًا ولا يصمح والصّحيح موقوف. قال الحافظ: وإذا لم 
يصحٌ إلا موقوفا فقد عارضه قول أبي بكر وغيره؛ يعني المذكور 
في الباب. وقال أبو داود: روى هذا الحديث سفيان الشوري 


وأيُوب وحمّاد عن أبي الزّبير أوقفوه على جابر. قال المدذري: 
1و 0 0 
قال الحافظ أيضًا: والقياس يقتضي حلّه لأنه لو مات في البِرٌ 
لأكل بغير تذكية» ولو نضب عنه الماء فمات لأكلء فكذلك إذا 
مات وهو في البحرء ولا خلاف بين العلماء في حل السّمك على 
اختلاف أنواعه؛ وإِنّما اختلفوا فيما كان على صورة خيوان الي 
كالآدمي والكلب والختزير» فعند الحنفيّة وهو قولٌ للشافعيّة أله 
يحرم والأصح عن الششافعيّة الحلُ مطلقا وهو قول المالكيّة إلا 
الخنزير في رواية. وحجّتهم عموم قوله تعالى: «أجِلُ لكُمْ صَبِدْ 
الْبَخْر»ه وحديث: «مْرَ الطّهُورُ مَاؤْهُ الْجِلُ مَيّهُه أخرجه مالك 
واصحاب السكنن وصحّحه ابن خزيمة وابن حبّان وغيرهماء وقد 
تقدّم في أوّل الكتاب. وروي عن الششافعيّة أيضًا أنه يحل ما يؤزكل 
نظيره في البرّ» وما لا فلاء وإليه ذهبت اهادويّة: واسستئنت 
الشافعيّة ما يعيش في البرٌ والبحر. وهو نوعان: النُوع الأول ما 
ورد في منع أكله شيءٌ يخصُه كالضئفدع, وكذا استثناه أحمد للنهي 
عن قتله كما ورد ذلك من حديث عبد الرّحمن بن عثمان انيمي 
أخرجه أبو داود والنْسائيُ وصحّحه الحاكم. وله شاهدٌ من 
حديث ابن عمر عند أبي عاصم وآخر عن عبد الله بن عمر 
وأخرجه الطبرانيٌ في الأوسط وزاد إن نقِيقَهًا تسبيح». 

وذكر الأطبّاء أن الضفدع نوعان: 0 رغري ومن المستثنى 
التمساح والقرش والثعبان والعقرب والسسّرطان والمكلحفاة 
للاستخباث والضّرر اللاحق من السُم. النُوع الثاني ما لم يرد فيه 
مانم فبحلُ لكن بشرط التّذكية كالبطً وطيبر الماء. قوله: «إن الله 
َبْحَ ما في الْبْحْر لبي آدَمَ؛ لفظ البخاري «كُلُ شيء فِي الْبَحْرٍ 
مَدْبُوح» وقد أخرجه الدٌارقطني وأبو نعيم في الصّحابة مرفوعًا. 
قال الحافظ: والموقوف أصح؛ وأخرجه ابن أبي عاصم في 
الأطعمة من طريق عمرو بن دينار: سمعت شيخًا كبيرا يلف 
باللّه ما في البحر دابَّةٌ إلا قد ذبحها اللّه لبني آدم. واخرج 
الذارقطي من حديث عبد الله بن سرجس رفعه إن الله فد ذَبحَ 
كل مَا في الْبْخْر لبي آدَمْ» وفي سنده ضعيف. والطّبراني من | 
حديث ابن عمر ورفعه نحوه وسنده ضعيف. وأخرج عبد الرّراق 
بسندين جيّدين عن عمر ثم عن علي بلفظ «الْحُوتْ ذَكِيْ كله 
قال عطاءٌ: ما الطّير فأرى أن تذيحه. ْ 

قوله: (الطَّافِي خَلالَ) وصله أبو بكر بن أبي شيبة 
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والطّحاوي والدارقطنّ من رواية عبد الملك بن أبي بشير عن 

عكرمة عن ابن عبّاس» 1 
وَالطَافِي بعَيْر هَمز مِنْ طََا يَطمُو: إذَا عَلا عَلَى الْمَاءِوَلَمْ 
قوله: (صَيْدُهُ مَا أصْطِيدَ وَطَعَامُةُ ما رمي به) وَلَهُ البْخَارَي 

قوله: (طَمَامُةُ َيه إلامًا قَذِرْت) وَصَلَهُ الْبرَانِي. 

قوله: (كُل مِنْ صَيْد البْمْر صَيْدُ يَهُودِي... إلَخ) وصله 
البيهني الاين اشن فوت أذ سيل البحر لا يؤكل إن صاده 
غير هؤلاء» وهو كذلك عند قوم. وأخرج ابن أبي شيبة بسن 
صحيح عن عطاء وسعيد بن جبير كراهية صيد المجوسي. واخرج 
أيضًا بسنل آخر عن علي رضي الله عنه مثل ذلك. 

قوله: (وَرَكِبَ الْحَسَنُ عَلَى سَرْجٍ) قيل إن الحسن بسن علي» 
قل لسري درن ا مسد ب در معارب 
المعروفة بكلاب الماء الي في البحر كما صرح به في الرواية.. 

6 - عَنْ أبي وقد اللي قَال: «قُلْتْ يا رَسُولَ الله إِنا 
بأْض تُصِبنا مَحْمْصة قَمَا يِل نا من الْمَنَةِ؟ تَقَالَ: إذا لم 
تصنطبحُوا وَلَمْ تَعبُِوا ولم َحْتَفِنُوا بها بَقْلاً فَشأَئكُمْ بههاء رَراه 
أحْمَدُ 18/02 6 ْ 1 

- وَعَنْ جابرٍ بْنِ سْمُرَة: «أنْ أهل بَيِسٍ كَانوا. بِالْحَرَةٍ 
رَسُولُ الله يل في أكْلهَاء قال نُمَصَمَيْهُم بَقِيْة شَائهمْ أ سسلتهم» 
رَوَاه أَحْمَدٌ (41//0 و48). وَفي لفظ: «أن رجلا نَزْلَ الْحَةٌ 
وَمَعَهُ أهْلهُ وَوَلَدْهُ فَقَالَ رَجُلٌ: إن ناه بي صنت فَإن وَجَدَنْهَا 
أ سِكْهَاء فَرَجَدَها فَلَمْ بَجِدْ صّاحيَها فَمَرهَتء فُفَالَتَ امْرَأنة: 
وَلَْحْمْهَا وَتَاكُلَك فَقَالَ: حَتى أمنال رَسُولَ الله يك ناه فَسَأَلَكُ 
فَقَالَ: هَل عِنْدَكَ غِنْى يُغْنِيك؟ قَالَ: لاء قال: فُكُلُوه قَال: فَجَاءٌ 
صَاحِبها فَأَخبَرَهُ الْحْبّر فَقَالَ: هلا كنت نحَرْتَهَا؟ قَالَ: امْتَحَيْتُ 
منك» رَوَاهُ أبُو دَاوْد (27815)؛ وَهُوَ دَلِيِلَ عَلَى إِمْمَاك الْمَبْيْةٍ 

حديث أبي واقلدء قال في مجمع الزوائد: أخرجه الطُبراني 
ورجاله ثقات انتهى. وحديث جابر بن سمرة سكت عنه أبو 


داود والمنذري» وليس في إسناده مطعنٌ لأنّ أبا داود رواه من 
طريق موسى بن إسماعيل عن حمّاد بن سلمة عن سماك بن 
حرسم عن جابر بن سمرة. وفي الباب عن الفجييع العامري أنه 
ا«أنَى رَسُولَ الله فَقَالَ: ما يَحِل لَنا المَيئَة؟ قَالَ: ما طَعَامُكُة؟ 
ُلنا: تضبق وَنْصْطبِحٌ» قال أبو نعيم وهو الفضل بن دكين: فشره 
لي عقبة قدحّ غدوة وقدحٌ عشيّة «قَالَ ذَاكَ وََبى الْجُوعَ فَأحَلٌ 
لَهُمْ الْمَبِيّدَ عَلَى هَدِهِ الْحَال؛ قال أبو داود: الغبوق من آخر 
الها والصّبوح مسن أوّل الثهار. وني إسناده عقبة بن وهب 
العامري. قال يحيى بن معين: صالح. وقال علي بن المديي: قلت 
اعفان زهي فنية نوعب لال جا كان ذاه ودر نا 
هذا الأمر ولا كان شأنه الحديث انتهى. 

قوله: (إذَا لم نَصْطْبِحُوا وَلمْ تَعتَِهُوا) قال ابن رسلان في 
شرح السُنئن: الاصطباح ههنا أكل الصبوح وهو القداء 
والغبوق: أكل العشاء انتهى. وقد تقدم تفسير الصّبوح والغبوق 


.وهما بفتح أؤهماء والأول شرب اللبن أول النهان والغاني 


شرب اللّبن آخر النهار ثم استعملا في الأكل للغداء والعشاء 
وعليهما يحمل ما في حديث أبي واقدٍ اللَيئي المذكورء ولعل المراد 
بهما في حديث الفجيع جرد شرب اللَين أنه لو كان المراد بهما 
أكل الطّعام في الوقتين لم يصحٌ ما في آخر الحديث وهو قوله اذا 
وَأبَى الْجُوعٌ؛ إذ لا جوع حينتلر. 

قوله: (وَلَّمْ تَحْتَُوا بها بَْلاً بفتح المثثاتين مسن فوق بينهما 
حاءٌ مهملةٌ وبعدهما فاءٌ مكسورة ثم همزة مضمومةٌ من الحفاء 
وهو البردي بضم الموحّدة: نوع من جيّد التّمر. وضمّفه بعضهم 
أن البردي ليس من البقول. قال أبو عبيد: هو اصل البردي 
الأبيض الرُطب وقد يؤكل قال أبو عبيدٍ: معنى الحديث أنه ليبس 
لكم أن تصطبحوا وتغتبقوا وتجمعوهما مع الميتة قال الأزهري: 
قد أنكر هذا على أبي عبيد وفسّر أنه أراد إذا لم تجدوا البئة 
تصطبحونها أو شرابًا تغتبقونه ول تجدوا بعد عدم الصّبوح 
والغبوق بقلة تاكلونها حلت لكم ابن قال: وهذا هو الصّحبح. 
قال الخطابي: القدح من اللّن بالغداة» والقدح بالعشي يمسك 
الرْمق ويقيم النفس وإن كان لا يغذو البدن ولا يشبع التشبع 
الام وقد أباح لحم مع ذلك الميتة فكان دلالته أن تتناول الميتة إلى. 
أن تأخذ النفس حاجتها من القوت كما ذهب إليه مالك 
والشثافعي في أحد قوليهء والقول الرّاجح عند الثشافعي هو 
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الاقتصار على سد الرُمق كما نقله المزني وصحّحه الرافعي 
والثووئ» وهو قول أبي حنيفة وإحدى الرّوايتين عن مالكو 
والهادويّة ويدلٌ عليه قوله «همَلْ عِنْدَكَ غِنى يُخْنِيك؛ إذا كان يقال 
لمن وجد سد رمقه مستغنيًا لغة أو شرعًا. واستدلٌ به بعضهم 
على القول الأول قال لأنّه سأله عن الغنى ولم يسأله عن خوفه 
على نفسه والآية الكريمة قد دلْت على تحريم الميتة» واستئنى ما 
وقع الاضطرار إليه؛ فإذا اندفعت الضّرورة لم يحل الأكل كحالة 
الابتداء» ولا شك أنّ سد الرّمق يدفع الضّرورة» وقيل إِنّه يجوز 
أكل المعتاد للمضطرٌ في أيّام عدم الاضطرار» قال الحافظ: وهو 
الراجح لإطلاق الآية. واختلفوا في الحالة التي يصحٌ فيها 
الوصف بالاضطرار ويباح عندها الأكل. فذهب الجمهور إلى أنْها 
الحالة التي يصل به الجوع فيها إلى حدّ الملاك أو إلى مرض يفضي 
إليه؛ وعن بعض المالكيّة تحديد ذلك بثلائة أيامٍ. قال ابن أبي 
جمرة: الحكمة في ذلك أن في الميتة سميّة شديدة» فلو أكلها ابتداء 
لأهلكته؛ فشرع له أن يجوع ليصير في بدنه بالجوع سمي هي أشد 
من سميّة الميئة. 

قوله: (كَانُوا بالْحَرْةٍ) بفتح الحاء والرّاء المشددة - مهملتين - 
ازغ بظاه الدج بها جار مرك 

قوله: لَنَْفَت) بفتح الثون والفاء والقاف: أي ماتت يقال: 
نفقت الذابّة نفوقا مثل قعدت المرأة قعودًا: إذا ماتت. 

قوله: (حَنى نََدُرٌ) بفتح الثون وسكون القاف وضمٌ الدال 
قله زاء مهعملة: هكذا في النسخ المتحيحة: يقال قدر اللّحم 
يقدره: طبخه في القدر. وفي سئن أبي داود انْقَدّدُ اللّهْمَ) بدال 
مهملةٍ مكان الرّاء وعلى ذلك شرح ابسن رسلان فإنه قال: أل 
نجعله قديدًا. 

قوله: (غِنى يُغْنِيك) أي تسستغني به يكفيك ويكفي أهلك 
وولدك عنها. وقوله: (اسْتَحْيَيْت مِنك) بياءين مثثاتين من تحت. 
ولغة تميم وبكر بن وائلٍ: استحيت بفتح الحاء وحذف إحدى 
الياءين. وقد دلْت أحاديث الباب على أنّه يجوز للمضطرٌ أن 
يتناول من الميتة ما يكفيه على الخلاف السابق في مقدار ما يتناوله 
ولا أعلم خلافًا في الجواز وهو نص القرآن الكريم؛ وهل يجب 
على المضطرٌ أن يتناول من الميتة حفظًا لنفسه. قال في البحر: في 
ذلك وجهان: يجب لوجوب دفع الضّرر ولا يجب إيثارًا للورع 

واختلفوا في المراد بقوله تعالى: غير بَاغْ» فقيل: أي غير 


متلدذٍ ولا مجاوز لدفع الفررء وقيل: أي غير عاص فمنعوا 
العاصي من أكل الميتة. وحكى الحافظ في الفح عن الجمهور 
نهم جعلوا من البغي العصيان, قالوا: وطريقه أن يتوب ثم ياكل 
قال: وجؤزه بعضهم مطلقاء ولعلّه يعنى بالبعض القائل بالتّمُسير 
الأول. 
2 النفي أن يُؤْكَلَ طَعَامٌ الإنْسّان بغيْرِ إذْنِِ 

امام - عَن ابن عُمَرَ أن رَسُولَ الله يكل قال: دلا يَحْلِيَنُ 
أحَد مائيية أحدٍ إلا إذنهء بحب أحَدكم أن تُتى منطربئة مبَقَلْ 
اال فلا بحن 
أَحَدٌ شيية أحَلر إلا بدو م مَُفْقَ عَلَيِهِ (حم:1/1) (خ: 1470) 
0 

4 - وَعَنْ عَمْرِو بْن يكبي قَالَ: «ششتهلات خُطْبَة النبي 
كله بمئى؛ وَكَانْ فِيمًا خطب» » أن قَالَ: وَلا يَحِلَ بائرئ مِن مَال 
أخيه إلا ما طَابَت به نَم قال: فَلَمًا سَمِمْت ذلك قلت يا 
رَسُولَ الله رايت لَوْ لقت فِي مَوْضم غنم ابن عَمّي فَأعْدت 
ِنْهَا شَاءً فَاجِتَررنهَا هَل عَلَيْ في ذَلِكَ شَيء؟ قَال: إن لْقِينهًا 
نَعْجَةٌ تَحْمِلُ شَفرَة وَأرْنَادًا فلا نَمسنْهَا (حم: "/ 437). 

64- وَعَنْ عُمبْرٍ مَْلَى آبي اللّخم قَال: اقلت مع 
سَادتِي نُرِيدُ الْهجرَة حنّى إذَا دَنَوْنَا مِنْ الْمَدِيئَةِ قَالَ: فَدَحَلوا 
رَحَلْقُوني فِي ظَهْرِهِم َصَابَئْنِي مَجَاعَةٌ شدِيدة قال فَمَرْ بي 
بَعْضْ م يَْرْج من الْمَلِي فَُاُوا: لو حلت الملديئة فصنت 
من نَمْرِ حَرَائِطِهَا قالَ: َدَعْلْت حَانِطًا فَقَطَنْت مِنه قِنوَيِنِء 
ثاني صاحب اتاب وى بي إلى رَسُول الله و وبر 
حبري رَعَلَيّ وان فَقَالَ ِي: أبْهُمَا أفُضل؟ اشرت إلى 
أَحَدِهِمًاء تَقَال: خذْهُ وأغط صَاحِب الْحَائِط الآخْر نُخَلّى 
سبلي" رَوَاهُمَا أَحْمّدُ (0/ 73717). 

حديث عمرو بن اليثربي في إسناده حاتم بن إسماعيل وفيه 
خلافٌ عن عبد الملك بن حسين الجاري» فإن يكن هو الكوق 
لعي فضعيف ب وإلا فليس من رجال الأمهات. وحديث 
عمير مولى آبي اللْحم في إسناده عبد الرّحمن بن إسحاق عن محمد 
بن زيلبء وقد قال العجلي: يكتب حديفه وليس بالقوي» وكذا 
قال أبو حاتم ونحوه عن البخاري. وقال النُسائيّ وابن خزيمة: 
ليس به بأس» وقال في مجمع الزّوائد: حديث عمير هذا أخرجه 
أحمد بإسنادين في أحدهما ابن لهيعة وني الآخر أبو بكر بن زيار 
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المهاجر ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء وبقيّة 
رجاله ثقات. 

قوله: (مَسْرْبيهُ) قال في القاموس: والمشربة وتضمٌ الراء: أرضّ 
ينه دائمة النّبات والغرفة والعليّة والمقّة والمشرعة انتهى. والمراد هنا 
الغرفة التي يجمع فيها الطّعام؛ شبّهِ بك ضروع المواشي في حفظها ما 
فيها من الل بالمشربة في حفظها ما فيها من الطّعام؛ فكما أن هذه 
يحفظ فيها الإنسان طعامه فتلك تحفظ له شرابه وهو لبن ماشيته» 
وكما أن الإنسان يكره دخول غيره إلى مشربته لأخذ طعامه كذلك 
يكره حلب غيره ماشيته فلا يحل الجميع إلا بإذن المالك. 

قرله: (ميْسَكَلُ طَعَامُهُ) الشل: الاستخراج: أي فيستخرج 
طعامةه. قال في القامورس: نثل الركيّة ينثلها: استخرج ترابها وهي 
الْثيلة والثثالة والكنانة استخرج نبلها ونثرهاء ودرعه ألقاها عنه» 
واللْحم في القدر وضعه فيها مقطْمًاء وامرأة نشولٌ: تفعل ذلك 
0ن 

قوله: 000 
من المنع في أخل ملك الغير بغير إذنه وإن كان على حال مشعرةٍ 
بن تلك الماشية معدّة للذبح حاملة لما تصلح به من آلة الذذبح 
وهي الشتفرة» وآلة الطبخ وهو الأزناد وهي جمع زندٍ: وهو العود 
الذي يقدح به الثار. قال في القاموس: والجمع زنادٌ وأزند وأزنادً. 
ونعجة منصوبة على الحال: أي لقيتها حال كونها نعجة حاملة 
لشفرة وأزناج. 

قوله: (مَوْلَى آبي اللّحْمِ) قد تقدم غير مرةٍ أن آبي اللْحم اسم 
فاعل من أبى يأبى فهو آبر. 

قوله: (فِي ظَهْرِهِمٌ) أي في دوابّهم الي يسافرون بها ويحملرن 
عليها أمتعتهم. 
قوله: (وَأَعْط صَّاحِب الْحَائِطٍ الآخرٌ) فيه دليلٌ على تغريم 
لايجب فيه الحدٌ. وعلى أن الحاجة لا 
تبيح الإقدام على مال الغير مع وجود ما يمكن الانتفاع به أو 
بقيمته ولو كان مما تدعو حاجة الإنسان إليه؛ فإنْه هنا أخصذ أحد 
ثوبيه ودفعه إلى صاحب النخل. 


بَابْ ما جَاءٌ ء مِنْ الّخصّة في ذَلِك لابن السييلٍ إذا لم 


يكن حَائِط وَلَم يتخ خبئة خبلة 


- عن ابْن عُمَرَ عن النبي يله قَالَ: «مَنْ دل حَائِطًا 


السارق قيمة ما أخذه مما 


تَلْبَاكُلَ وَلا يتَخِدْ حُبْنَة؛ رَرَاهُ المَرْمِذِيُ 11419) وَابْنُْ مَاجَه 
8001). 

0١‏ - وَعَنْ عبد الل بْنِ عُمْرَ قَال: «سُْلَ النبي يه عن 
الرّجُل يَدْحْلْ الْحَائِط» فَقَالَ: يَأكُل غير مل حة روه 
(074/0). 

نض - وَضن اسن عن سسمرة بن جنشير أذ لبي به 
فَال: «إذًا أتى أَحَدكُم عَلَى مَاشيِيّةَ فَِْن كان فِيهًا صَاحِبّهًا 
َلِستازِنك إن أذن له ليلب ليرب وإ لم يكُنْ فيا أحَد 
بوت نلاناء إن أجَابهُ أحَد فَلِسَْازِنك إن لَه يْجِبِه أحَذ 
لطر وللشرن ولا يسبسزا ورا اوهو 10 
وَالتَرْمِرِي (1147) وَصَحْحَهُ.وَقَالَ ابْنُ الْمَدِيني: سَمَاعٌ الْحَمَن 

17 - وَعَنْ أبي نْضرَة عَنْ أبي سَعِيادٍ أن رَسُول الله وين 
قَالَ: «إذًا أتى أحَدَكُم حَائِطًا فَآرَادَ أن يَأكُل فَلْْنَاد: يَا صّاحِبُ 
الْسَائِط ثَلانَاء فَِنْ أجَابَهُ ولا فَليَاكُل» وَإِذا مَرْ أحَدَكُمْ بابل فاراد 
أن برب من لاا قيناو يا صَاحِب الإبل أو ا راعِي الاب 
فْإِنْ أجَابَهُ إلا فَلْيَْرَبْ» رَوَاهُ أخنذ (6/ 8 وَائِنُ مَاجَه 
رصم 0 

حديث ابن عمر الأول والثاني هما حديث واحدٌ ولكنٌ 
المصئّف أوردهما هكذا لاختلاف اللّفظ. وقال التّرمذيُ بعد 
إخراجه في البيوع: غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحديث 
سمرة قال التَرمِذيُ بعد إخراجه: حديث سمرة حسنٌ صحيح 
غريب» والعمل على هذا عند بعض أهل العلم؛ وبه يقول أحمد 
وإسحاق. وقال علي بن المديني: سماع الحسن من سمرة 
م رن قل قن امن سويد رن زراك لسر 
سمرة وقالوا: إِنْما يحدّث عن صحيفة سمرة انتهى. وحديث أبي 
سعير أخرجه أيضًا أبو يعلى وابن حبّان والحاكم والمقدسي. وفي 
الباب عن رافم عند الترمذيّ وأبي داود قال: «كُنْتُ أَرْيِي نَخْلٌ 
الأنصار فَأَخَذُوني فَدَمَبُوا بي إلى رَسُول اللو ييه فَمَالَ: يا رَافِمٌ 
لم 7 نخلي؟ قَالَ: قلت: يا رَسُولَ الله الْجُوِمُ قَالَ: لا نَرْمٍ 
وَكُلْ مَا وَقَمَ أشْبَعَك الله وَأرْوَاكَه وعند.أبي داود والنسائي من 
حديث شرحبيل بن عبادٍ في قصّةٍ مئل قصّة رافعء وفيها «فقال 
رَسُولٌ الله بل لِصَاحِس الْحَائِط: ما عَلْمْتَ إذْ كان جَاهِلاء ولا 
أَطْعَمْت إِذْ كَانَ جَائِعًاه. 
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قوله: (في تَرْجَمَةٍ الْبَابٍ إذَا لَمْيَكُنْ حَائْط) قال في الثهاية: 
الحائط: البستان من النخيل إذا كان عليه حائطً وهو الجدار. 
وظاهر الأحاديث المذكورة في الباب تالف لما قيّد به المصّف 
التُرجمَة فلعلّه أراد بقوله: «إذًا لَّمْ يَكُنْ حَائْطً» أي جدارٌ يبمنع 
الدُخول إليه محرزه طرقه لما في ذلك من الإشعار بعدم الرضاء 
وكانه حمل الأحاديث على ما ليس كذلكء ولا ملجا إلى هذا بل 
الظاهر الإطلاق وعدم التُقييد. 

قوله: (وَلا يُنَخِذْ خبْئة) بضم الخاء المعجمة وسكون الباء 
الموحّدة وبعدها نونُ: وهي ما تحمله في حضنك كمافي 
القامرس. وهذا الإطلاق في حديث ابن عمر مقيِّدٌ بما في حديثك 
أبي سعيد المذكور من الأمر بالئْداء ثلانا. وحديث سمرة في 
الماشية ليس فيه إلا مجرّد الاستئذان بدون تقيبد بكونه ثلانّاء 
وكذلك حديث أبي سعيد فإنّه لم يذكر في الماشية إلا جرد النداء 
ولم يقيّده بكونه ثلانًا. وظاهر أحاديث الباب جواز الأكل مسن 
حائط الغير والتثرب من ماشيته بعد الئداء المذكور من غير فرق 
بين أن يكون مضطرً إلى الأكل آم لا؟ لأنْه نما قال: إذا ول 
وإذا أراد أن يأكل وم يقيّد الأكل بحدٌ ولا خصّه بوقتي. فالفأاهر 
جواز تناول الكفاية؛ والممنوع إِنْما هو الخروج بشيء من ذلك 
من غير فرق بين القليل والكثير. قال العلامة المقبلي في الأبحاث 
ند كوعدي أن سعرما انه :وق أتحاء مذ الجاديك 
تشهد لصحته. ووجه موافقته للقانون الثلرعي ظاهرٌ فيمن له 
حي الضّيافة كابن السبيل وني ذي الحاجة مطلقاء وسياقات 
الحديث تشعر بالاختصاص بن هو كذلك فهو المتيقن وأمًا الغني 
الْذي ليس له حت الفئيافة فمشكولهٌ فيه فيبقى على المنع 
الأصلي» فإن صحّت إرادته بدليل خاص كقضيَّةٍ فيها ذلك كان 
مقبولاً وتكون مناسبته ما في اللّن والفاكهة من التّدرة إذ لا 
يوجد ني كل حال مع مسارعة النفس إليها والعرف شاهدٌ بذلدك 
حتى أنه يذمٌ من ضنٌ بهما ويبخل وهو خاصة الوجوب فهو من 
حق المال غير الصّدقة, وهذا يرجّح بقاء الحديث على عمومه. إذ 
لا معنى للاقتصار مع ظهور العموم. وفي المنتهى من فقه الحنابلة: 
ومن مر بئمرة بستان لا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل ولو بلا 
حاجةٍ جَان لا صعرد شجرةٍ أو رميه بشيء؛ ولا يحمل ولا يأكل 
من مجني مجموعٍ إلا لضرورةء وكذا زرعٌ قائم وشرب لبن ماشيةٍ 
والحق جماعة بذلك باقِلى وحنصًا اخضر من المنفتح وهو قوي 


انتهى. وأحاديث الباب مخصّصةٌ للحديث المذكور في لباب 
الأول» وغخصّصة أيضًا لحديث «لَيِسّ ففِي الْمَال حي سبوئ 
الرَكَاقه وهو من حديث فاطمة بدت قيس مع أنه قد ثبت في 
التّرمذيّ من حديثها بلفظ: «في الْمَال حو سيرّى الركَاقَة بدون 
لفظ ليس. ومن جملة المخصّصات لحديث اَيْسَ فِي الْمَال حَيُ 
سيوّى الرّكَاقٍ» ما ورد ني الضّيافة وفي سد رمق المسلم: ومنها: 
«رآثوا حَقَهُ يَوْمَ حصادِو». 
بَابْ ما جَاءً فِي الضيّافة 

4- عن عَقْبَةَبْنِ عَامِرِ قَالَ: «قُلْت: يَا رسُولَ اللو! نك 
َآمَرُوا لَكُمْ بمَا يَنبنِي لِلفئئف فَافْبَلُوا. وَإِن لم يَفْمَلُوا فَحْدُوا 
ِنْهُمْ حَق الفنيف الي يَنْبَفِي لَهُمْ» (حم: 71/4) (خ: 511197) 
١م:‏ /01/31) (037). 

0 - وطن أبي شرَيحٍ الْخْرَاعِيٌ عَنْ رَسُول الله يكو قَالَ: 
«مَنْ كان يُؤْمنْ بآلله واليَْم الأخر فَليْكْرِمْ ضَيفه جات قَالوا: 
وَمَا جائرئهُ ا رَسُولَ الله؟ قَالَ: يَومْ وَبْلكَ وَالضيَافة لاه يام 
لَمَا كان وَرَاءَ ذَلِكَ فْهْوَ صَدَقَة وَلا يَحِلُ لَهُ أن يَنْوي عِنْدَهُ حَنسى 
يُحرجَة» فق عَلْيْهِمَا (حم:1/ 07١‏ :01 (م:8:) 
00 

5 - وَعَن الْمِقْدَام أبي كرئَة أنُْ سَمِمَ النبي و يَفُول: 
«لَبْلهُ الميف واجبَة عَلَى كل مُسْلِم فَإِنْ أصْبح بِفِنَائِهِ مَخْرُومًا 
كَان دَيْنَا لَه عَلَيْفِ إن شَاءً الْنَضَاك وَإِنْ شَاء تَركَهُ» (حم: 
5 ) (د: 07760 وَفِي لَفظر: 6 نَرَلَ بِقَوْمٍ َعَلَيِهمْ أن 
يَقْرُوهُ قن لم يَقْرُوه فْلَهُ أن يُحْقِبَهُمْ بمِثْل قِرَاه رَوَاهُمَا أَحْمَدٌُ 
(4/ 01 وَأبُو دَاوْد (78105). 

1" - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله بقة: «أيْمَا 
يِفو َل قم ابح العف مَحَرُوما فْلهُ أن يعد قر قرا 
وَلاحَرَّج عَلَيْهِه روَاهُ أَحْمَدُْ (؟/780). 

حديث المقدام سكت عنه أبو داود هو والمنذريئ. قال الحافظ 
في التلخيص: وإسناده على شرط الصحيح. وله أيضًا من 
حديثه: «أيُمَا رَجُلٍ أضَاف قَوْمًا فَأَصْبَحَ الضئِفُ مَحْرُوًا فَإِن 
مره حو علَى كل ليم حتّى يد بقرَى لبن رع ماله 
قال الحافظ: وإسناده صحيح. وعن أبي هريرة عند أبي داود 
والحاكم بستل صحيح أن الب كيه قال: «الضبيّافة لان يام فنا 
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ميوَى ذَلِكَ فَهُرَ صَدَقَةُه. 

وعن شقيق بن سلمة عند الطُّراني في الأوسط قال: «دَخُلنَا 
عَلَى سَلْمَان فعا بمَاءِ كان في اليس وَقَال: لَؤْلا أن رَسُولَ الله 
نَهَى عَن التكلف لِلفتئف لَتَكلْفتُ لكمْ». 

وحديث أبي هريرة المذكور في الباب قال في مجمع الرُوائد: 
رجال أحمد ثقات. وني الباب عن عائشة ة أشار إليه التُرمذي. 

قوله: (لا يَقْرُونَا) بفتح أله من القرى: أي لا يضيّفونا. 

قوله: (بمَا يفي للفسيِف) أي من الإكرام بما لا بد منه من 
طعام وشراب وما يلتحق بهما. 

قوله: (فَخْذُوا مِنْهُمْ حَنْ الضّيفي... إلَخ) قال الخطابي: نما 
كان يلزم ذلك في زمنه يي حيث لم يكن بيت مالء وأمًا اليوم 
فارزاقهم في بيت المال لا حو لهم في أموال المسلفين. وقال ابن 
بطال: قال أكثرهم: إِنَه كان هذا في أوّل الإسلام حيث كانت 
الرابا لوئيس رم رسيي زترك 0الا 2 كمال ايت 
الباب. قالوا: والجائزة تفضكُلٌ لا واجب. قال ابن رسلان:'قال 
بعضهم: المراد أن لكم أن تاأخذوا من أعراض من لم يضيفكم 
بالسنتكم وتذكروا للثاس لؤمهم والعيب عليهم؛ وهذا من 
المواضع ال يباح فيها الغيبة كما أن القادر المماطل بالدين ماح 
عرضه وعقوبته» وحمله بعضهم على أن هذا كان في أوّل الإسلام 
وكانت المواساة واجبة؛ فلمًا انسع الإسلام نسخ ذلك. قال 
النووي: وهذا تأويلٌ ضعيفٌ أو باطلٌ لأنْ هذا الذي ادعاه قائله 
لا يعرف انتهى وقد تقدّم ذكر قائله قريبًاء فتعليل الضّعف أو 
البطلان بعدم معرفة القائل ضعيفُ أو.باطلٌ» بل الذي ينبغي 
عليه التُعويل في ضعف هذا التأويل هو أن تخصيص ما شرعه 
ل لأمّته بزمن من الأزمان أو حال من الأحوال لا يقبل إلا 
بدليل ول يقم ههنا دليلٌ على تخصيص هذا الحكم بزمن النبوة؛ 
وليس فيه مخالفة للقواعد النترعيّة لأنّ مؤنة الضّيافة بعد شرعتها 
قد صارت لازمة للمضيف لكل نازل عليه» فللئّازل المطالبة بهذا 
الحقّ الثابت شرعًا كالمطالبة بسائر الحقوق» فإذا أساء إليه واعتدى 
عليه بإهمال حقّه كان له مكافاته بما أباحه له الشارع في هذا 
الحديث: (وَجَرَاءُ سَيْئةِ سَيْنةَ لهاك فْمَنْ اعتدى عَلَيِكُمْ 
فَاْتَدُوا عَلَيْهِ بمئلٍ ما اعْتَدَى عَلَيِكُمْ». 

قوله: (مَنْ كان يُؤْمِنُ بأَللِّ... إلَخْ) قيل: المراد من كان يؤمسن 
الإيمان الكامل المنجي من عذاب اللّه الموصل إلى رضوائه 


ويؤمن بيوم القيامة الآخرء استعلدٌ له واجتهد في فعل ما يدفع به 
أهواله ومكارهه فيأتمر بما أمر به» وينتهي عمًا نهى عنه. 

ومن جملة ما أمر به إكرام الفئيف وهو القادم من السّفر 
النّازل عند المقيم وهو يطلق على الواحد والجمع والذكر والأنثى 
قال ابن رسلان: والضّيافة من مكارم الأخلاق ومحاسن الدّين 
وليست واجبة عند عامّة العلماء خلافا لليث بن سعد فإنه 
أوجبها ليل واحدة. وحجّة الجمهور لفظ جائزته المذكورة؛ فإنّ 
الجائزة ة هي العطيّة والصّلة التي أصلها على النّدبء وقلما 
يستعمل هذا اللْفظ في الواجب. قال العلماء: معنى الحديث 
الاهتمام بالضيف في اليوم والليلة وإتحافًا بما يمكن من بر وألطافم 
انتهى. والحق وجوب الضّيافة لأمور: الأوّل: إباحة العقوبة بأخذ 
ألاك تلن توك ذلك وهذة لا كرف ل قن راجيد والثاني: التأكيد 
البالغ يجعل ذلك فرع الؤيمان بالله واليوم الآخرء ويفيد أنّ فعل 
خلافه فعل من لا يؤمن باللّه واليوم الآخرء ومعلومٌ أن فروع 
الإيمان مامورٌ بها ثم تعليق ذلك بالإكرام وهو أخص من الضّيافة 
فهو دالٌ على لزومها بالأولى. والثّالث: قوله: فما كان وراء ذلك 
فهو صدقة فإنّه صريحٌ أن ما قبل ذلك غير صدقةٍ بل واجبٌ 
شرعًا. قال الخطابي: يريد أنه يتكلّف له في اليوم الأول ما انسع 
له من بر والطافب؛ ويقدّم له في اليوم الثاني ما كان بمحضرته ولا 
يزيد على عادته؛ فما جاوز الثُلاث فهو معروفٌ وصدقةٌ إن شاء 
فعل وإن شاء ترك. وقال ابن الأثير: الجائزة: العطيّة. أي يقري 
ضيفه ثلاثة أيّام ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلةٍ. والرّابع 
قوله ية: ْلَه الضيِفي حَقّ وَاجِبْ» فهذا تصريحٌ بالوجوب م 
يأت ما يدل على تأويله. والخامس: قوله يك في حديث المقدام 
الذي ذكرن: ا صرحن على كل مُسِْ؛ فإ ظاهر هذا 
وجوب النصرة» وذلك فرع وجوب الضيافة. إذا تقرّر هذا تقرّر 
ضعف ما ذهب إليه الجمهور» وكانت أحاديث الضيافة مخصّصة 
لأحاديث حرمة الأموال إلا بطيبة الأنفس» ولحديث اليس في 
الْمَال حَقّ سِرّى الرّكَاقٍ. 

و التُعسّفات حمل أحاديث الضّيافة على سد الرُمق» فإِن 
هذا ما لم يقم عليه دليلٌ ولا دعت إليه حاجة» وكذلك تخصيص 
الربعرب امل الردر يرنه البده إنيتالالا با كروي ان 
الفمّيافة على أهل الوبر. قال اللُووي وغيره من الحقاظ: نه 
حديث موضوعٌ لا أصل له. 
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قوله: (أَنْ يَنُويَ) بفتح أوله وسكون المثلثة: أي يقيم. 

قوله: (حَنَى يُحْرِجَة) بضمٌ له وسكون الحاء المهملة: أي 
يرقعه في الحرج وهو الإثم لأنْه قد يكدّره فيقول: هذا الضّيف 
ثقيل» أو قد ثقل علينا بطول إقامته» أو يتعرّض له بما يؤذيه؛ أو 
يظن به ما لا يجوز. قال النووي: وهذا كله محمولٌ على ما إذا 
أقام بعد الثُلاث بغير استدعائه؛ وأمًا إذا استدعاه وطلسب منه 
إقامته أو علم أو ظن منه محبّة الزيادة على العْلاث أو عدم كراهته 
فلا بأس بالرّيادة: لأنْ النهي إِنْما جاء لأجل كونه يؤثمه؛ قلو 
شك في حال المضيف هل تكره الرّيادة ويلحقه بها حرج ام لا؟ 
م يحل له الرّيادة على الثلاث لظاهر الحديث. 

قوله: (لَيْلَهَ الممييفو) أي ويومه بدليل الحديث الذي قبله. 

قوله: (بفَائِ) بكسر الفاء وتخفيف الثون ممدودًا: وهو اسع 
أمام الدار. وقيل ما امتدٌ من جوانب الذار جمعه أفنية. 

قوله: (فَلَهُ أَنْ يُعْقَِهُمْ... إلّخ) قال الإمام أحمد في تفسير 
ذلك: أي للضّيف أن يأخذ من أرضهم وزرعهم بقدر ما يكفيه 
بغير إذنهم. وعنه رواية أخرى أن الضّيافة على أهل القرى دون 
الأمضارء وإليه ذهبت المهادويّة» وقد تقدّم تحقيق ما هو الحق. 

بَابْ الْأَذْهَانُ تُصِيبُهًا النْجَاسَةٌ 

4- عَن مَِمُونةً: «أن رَسُول الله َك سْهلَ عن فَأرةٍ 
وَقَمَتْ فِي سمن فَمَانَتْء فقَالَ: ألْقُوهًا وَمَا حَولَهَا وكُلوا 
ار إن الحم 200 وَالْبْخَارَيُ (170) وَالنْسَانِيُ 
(0/ 1817). وَفِي روَايّة: «سْيل عن الْفَأرَةٍ َم فِي السمن فَقَالَ: 
إن كان جايدا فالقُوهَا ومَا حَوْلهَاء إن كان مَائِمَا قَلا تَقرَبُوه» 
رَواهُ أبُو دَاوْد (847") وَالنْسَائِيُ . 

6 - وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ قَالَ: «سَيِلَ رَسُولُ الله يل عَنْ 
ارو قا في بتكن قَمَائَت فَفَالَ: إن كان جَابِدَا فَشُدُوَهَا وْمَا 
حَوْلْهَا ثُمْ كلُوا مَا بْتِي» إن كان مَائِعًا فَلا نَقْرَبُوةُ» رَوَاهُ أَحْمَدٌ 
(/1760) ربو دَارْد (8145”). 

حديث أبي هريرة قال الترمذي: هو حديث محفوظء سمعت 
محمّد بن إسماعيل؛ يعني البخاري يقول: هذا خطاً. قال: 
والصحيح حديث الزُهرِي عن عبيد الله عمن ابن عباس عن 
ميمونة» يعني الحديث الذي قبله. قال في الفتح: وجزم التُعلم؛ 
.بأن الطريقين صحيحتان, وقد قال أبو داود في روايته عن الحسن 


بن علي: قال الحسن: وربّما حدّث به معمرٌ عن الزُهريّ عن . 


عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة. وأخرجه أبو 
داود أيضًا عن أحمد بن صالح عن عبد الاق وككذا أخرجه 
النسائي عن خشيش بن أصرم عن عبد الرّاق» وذكر 
الإسماعيلي أن الل رواه عن الزُعريّ عن سعيد بن المسيّبٍ 
قال: ١يَلَغْنَا‏ أن لبي يك سيل عَنْ فَأرَت» وذكر الحديث. وأمًا 
الزيادة في عدي رةه التي زادها ابو داود والنسائي فصحّحها 
ابن حبّان وغيره. 

قوله: (فَمَاتَتَْ) استدل بهذا الحديث لإحدى الروايتين عن 
أحمد أن المائع إذا حلّت فيه النْجاسة لا ينجّس إلا بِالنَمِيّ وهو 
اختيار البخاري. ووجه الاستدلال ما قاله ابن العربي متمسكا 
بقوله: «رَمَا حَوْلَهَاه على أنه كان جامداء قال: لأنّه لو كان مائمًا 
م يكن له حولٌ» لأنْه لو نقل من جانبه خلفه غيره في الحال 
فيصير ما حوله فيحتاج إلى إلقائه كله؛ فما بقي إلا اعتبار ضابطر 
كلَي في المائع وهو النَغْيّ. ولكنه يدفع هذا ما في الرواية الأخصيرة 
من حديث ميمونة» وما في حديث أبي هريرة المذكور من التُفرقة 
بين الجامد والمائع وتبيين حكم كل واحد منهما. وضابط المائع 
عند الجمهور أن يترادٌ بسرعةٍ إذا أخذ منه شيء» واستدل بقوله 
«فَمَانَتْ» على أن تأثيرها إنما يكون بموتها فيه» فلو وقعت فيه 
وخرجت بلا موت لم يضر» وما عدا الفازة ملح بهاء وكذلك 
ما يشابه السّمن ملحقٌ فلا عمل بمفهومهما. وجمد ابن حزم على 
عادته قال: فلو وقع غير جنس الفآرة من الدُواب في مائع لم 
بنجس إلا بالتغيّر ولم يرد في طريق صحيحة تقدير ما يلقى. وقد 
أخرج ابن أبي شيبة من مرسل عطاء بن يسار أنه يكون قدر 
الكفً وسنده جيّدٌ لولا إرساله. وأما ما أخرجه الطَبراني عن أبي 
الدْرداء مرفوعًا من التّقييد في المأخوذ منه بثلاث غرفات بالكفّين 
فسنده ضعيف» ولو ثبت لكان ظاهرًا في المائع» واستدل بقوله في 
مائع افلا تَفْربُوم» على أله لا يجوز الانتفاع به في شيء فيحتساج 
من أجاز الانتفاع به في غير الأكل كالششافعيّة, أو أجاز بيعه 
كالحنفيّة إلى الجواب عن الحديث فإنهم احتجُوا به في التفرقة بين 
الجامد والمائع. وأمًا الاحتجاج بما عند البيهقي من حديث ابن 
عمر بلفظ: «إنْ كَانَ اسمن مَائما اتَِعُوا به وَلا نَأَكلُوةُ؛ وعنده 
من رواية ابن جريج مثله» فالمحيح أله موقوفٌ وعند البيهقيّ 
أيضًا عن ابن عمر «فِي فَأرَةٍ وَقََتْ في رَيْسَو فْقَالَ: امْتَطْبحُوا به 
رَادْهُوا به أُدْمَكُمْ» وهذا السّند على شرط التشيخين لأنه من 
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طريق النُوريّ عن أيُوب عن نافع عنه إلا أنه موقوف. واستدل 
بالحديث على أن الفارة طاهرة العين. وأغرب ابن العربي فحكى 
عن الثافعيٌ وأبي حنيفة أنّها نجسة. 
بَابْ آدَابٍ الأكل 

٠‏ - عن عَابِشَةَ قَالْتَْ: قَالَ رَسُول الله بل: اناك 
أحَدُكُمْ طَعَامًا فَليقْلَ: بم اللو فإن نسي ف في أوْلِه فَليَقَل: بسلم 
الله عَلَى أَوْلِهِ وآخجره' رَوَاهُ أَحْمَدُ (187/5) وَأبسو دَاوْد 
(300/") وَاُْ مَاجَذ (7174) وَالْيِي (1808) وْصّححَةُ. 

الحديث أخرجه أيضًا النسائي» وهو من حديث عبد الله بن 
عبيار عن امرأةٍ منهم يقال لما أمْ كلثوم عن عائشة؛ ولم يقل 
مذي عن امرأقٍ منهم إنْما قال: عن أمّ كلثوم» ووقع في بعسضص 
رواياته آم كلثومٍ اللَّيثيّة وهو الأشبه لأن عبيذ بن عمسير الليني: 
وقد أخرج أبو بكر بن أبي شيبة هذا الحديث في مسنده عن عبد 
الله بن عبيد بن عمير. عن عائشة ولم يذكر فيه ام كلشوم. وفي 
الباب عن جابر عند مسلم وأبي داود والنسائي' وابن ماجه سمع 
اَي ل يؤوّل: «إذَا دَخَلَ الرّجْل بَبنَهُ فَذَكَرَ الله عند دُخَولِهِ 
وَعِنْدَ طَمَامهِ قَانَ الشْيطَانُ: لا مبِيتَ لَكمْ وَلا عَشَاء وَإِذَا محل 
َلَمْ يدكَرْ الله عنْدَ مُحُولِهِ قَالَ الشيطاث: أذركتم اميت فَإذَالَمْ 
يَذْكرٌ الله عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ: أَذْرَكُتُ الْمَبِيتَ وَالْعَشّاءً». 

وعن حذيفة بن اليمان عند مسلم وابي داود والنسائيُ قال: 
«كنًا إذَا حَضَّرْنًا مالي يماما لَمْيضَعْ أحَدنَا يده في 
الطْعامٍ حَنى يََْآَ رَسُولُ الله يل وَإِنَا حَضَرْنًا مَعَهُ طَمَامًا فَجَاءً 
عْرَابي كَأَنْمَا يَدفَعُ فَذَهَبْ لِيِضَعٌ يَدَهُ في الطْعَام فَأخَذٌ رَسُولُ 
الله بوه نم جَاءتْ جَارية َماَق فدهب لِنَضَمَ يَدمَا 
7 الطّام» فَأَخَذَ رَسُولُ الله يي ببَدِمَا وَقَالَ: إن الشَبْطَانَ 
لَيسْتَحِلُ الطُعامَ الِّي لَمْ يُذَكَرْ اسْمْ الله عَلَيْه وَإِنْهُ جَاءَ بِهَدَا 
الأغرّابي لِيسْتَحِلَ ند فَأَخَدت بدي وَجَاءَ بهَذه الْجَارَيَةٍ 
تعر فوذا كدت برقاه ادي شيى دوز كذ لعي 
0 ) ْ 1 

وأخرج الترمديا عن عائشة قالت: اكَانَ رَسُولُ الله وَل 
يأكُلُّ طَعَامًا في ميئة مِنْ أصْحَابِ فَجَاءً أغْرَابِي فَأَكَلَ بلقَمييِنء 
فَقَالَ رَسُولُ الله يكل أمَا إِنْهُ ا متمق َكَنَى لَكُن وقال: 0 
حس. وأخرج ابن السسني عن ابن مسعودٍ قال: قال رسول الله 
قة: من ني أن يك ال في أول طايه ذل جين يَذكُرُ . " 


بم الله أوَلَهُ وَآخِرَهُ إن يسْتقبلٌ طَعَامًا جَلدِيِدًا وَيَعْنْعٌ الْحْبِيث 
هِمًا كان يُصِببُ مِنه1. 

وفي الباب أيضًا عن عمر بن أبي سلمة وسيأتي؛ وفي هذه 
الأحاديث دليلٌ على مشروعيّة النُسمية للأكل؛ وأن الثاسي يقول 
في أثنائه: بسم اللّه على أوله وآخره وكذا الثارك للشّسمية عمدًا 
يشرع له التّدارك في اثنائه. قال في المدي: والصحيح وجوب 
,؟ التّسمية عند الأكل وهو أحد الوجهين لأصحاب أحمدء 
وأحاديث الأمر بها صحيحة صريحة لا معارض لما ولا إجماع 
يسوّغ مخالفتها ويخرجها عن ظاهرهاء وتاركها يشركه الثّيطان في 
طعامه وشرابه انتهى. والّذي عليه الجمهور من السنلف والخلف 
من المحدّثين وغيرهم أن أكل اليطان محمولٌ على ظاهره وأن 
للشيطان يدين ورجلين وفيهم ذكرٌ وأنثى وأنّه ياكل حقيقة بيده 
إذا لم يدفع. وقيل إن اكلهم على المجاز والاستعارة. وقيل إن 
أكلهم شم واسترواح ولا ملجأ إلى شيء من ذلك. وقد ثبت في 
المحيح كما سياتي «إن الشْبْطَانَ يَأكُلُ بشِمَلِهِ وَيَشْرَبُ 
بشمَالهِ». 1 
ْ وروي عن وهب بن مُه أنه قال: النشياطين اجناس» 
فخالص الجن لا يأكلون ولا يشربون ولا يتباكحون وهم ريح 
ومنهم جنسٌ يفعلون ذلك كله ويتوالدون وهم المعالي والغيلان 
ونحرهم. 

0١‏ - وَعَن ابْنِ عْمَرَ أن الي ل َالَ: «لا يكل أحدذكم 


بِشِمَالِهِ ولا يَثْربْ بِشِمَالِهِ فإ الشيْطان يَأكُلُ بشِمَالِهِ وَيَصْرَبُ 
بِشِمَالِه رَوَاهُ أَحْمَدُ )2١/1(‏ وَمُسْلِمٌ )1١6()5١7١(‏ وأبْسو 


دَاوْد (9/7/5) وَالتُرْمِرِيْ (17/949) وَصّحَحَهُ. 

5 - وَعَن ابن عباس أن النبي يك قَالَ: «الْبَركة تَنزِلُ في 
ومن الطّتاب فُكُلُوا من حَافه ولا َأكُلُوا من وْسَطِها روا 
أَحْمَّدُ (114/1) وَائْنْ مَاجَه (91/7”) وَالمرْيِِيْ (1808) 
وَصحْحَه. 

0 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أبي سَلَمَةَ فَالَ: «كُنت غُلامًا في 

: ججر الي وكات يدي تيش في المتخقة, َقَالَ ِي: يَا 
لام سم لله كل يمك وكُل ما يليك" مُنفَّقَ مَُفْقْ عَلَنْهِ (حم: 
0/4 (خ: لاله ) م1 11377) .)1١4(‏ 

٠ل‏ - وَعَنْ أبي جُحَيْفَة قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يي «أمّا أنا 

ثلا آكل منْكِنًاء رَرَاهُ الْجَمَاعَهُ إلا مُسْلِمًا وَالنْسَائِيُ (حم: 
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504/4 ورث0؟) (خ: 894ه) (د: 1تلا؟) (ت: 1898) (ه: 
001 

قوله: (لا يَأكلُ أحَدُكُمْ بشِمَالِه) فيه النهي عن الأكل 
والتشرب بشماله» والثهي حقيقة في النُحريم كماتقرر في 
الأصولء ولا يكون مْجرّد الكراهة فقط إلا مجارًا مع قيام صارفي. 
قال الثووي: وهذا إذا لم يكن عذراء فإن كان عذرٌ يمنم الأكل أو 
الثثرب باليمين من مرض أو جراحةٍ أو غير ذلك فلا كراهة في 
الثثمال. ْ 

قوله: (فْإِن الشيْطَانَ يأكل... إلّخ) إشارة إلى أنه ينتبغي 
اجتناب الأفعال التي تشبه أفعال النيطان» وقد تقدم الخلاف: 
هل ذلك على الحقيقة آم على امجاز. 

قوله: (ليرَة كفي وَسَط الما لفظ ابي داود ذا كل 
أَحَدُكُمْ طَمَامًا فلا يكل م مِنْ أغْلَّى الصّحْمَةٍ وَلَكِنْ لِتَأكل مِنْ 
أسْمَلِهًاء فإ الْبرَكة تَنْزِلٌ مِنْ أَعْلاهًا وفيه مشروعيّة الأكل من 
جوانب الطّعام قبل وسطه. قال الرافعي وغيره: يككره أن يأكل 
من أعلى التُريد ووسط القصعة:؛ وأن يأكل مما يلي اكيله ولا 
بأس بذلك في الفواكه. وتعقبه الإسنوي بأن الشافعي نص على 
التحريم, فإن لفظه في الأم: فإن أكل مما يليه أو من راس الطّعسام 
أثم بالفعل الذي فعله إذا كان عااء واستدل بالنهي عن الب يكن 
وأشار إلى هذا الحديث. قال الغزالي: وكذا لا يأكل من وسط 
الرّغيف بل من استدارته إلا إذا قل الخبز فليكسر الخبز. والعلّة 
في ذلك ما في الحديث من كون البركة تنزل في وسط الطّعام. 

قوله: (نَطِيش) بكسر الطّاء وبعدها مثناة تحتيّة ساكنة: أي 
نتحرك وتمتد إلى نواحي الصّحفة ولا تقنصر على موضع واحار. 
قال الثووي: والصحفة دون اعد : وهي ما تسع ما يشيع 
عشرة» كذا قاله الكسائي' فيما حكاه 
الجوهري وغيره عنه. وقيل الصّحفة كالقصعة وجمعها صحاف. 
قال النووي ايضًا: وني هذا الحديث ثلاث سئن من سنن الأكل 
وهي: : الّسمية» والأكل باليمين وقد سبق بيانهماء والثّالئة: الأكل 
ا يليه لأنّ أكله من موضع يد صاحبه سوء عشرةٍ وتسرك مروءةٍ 
قد يتقذّره صاحبه لا سيّما في الأمراق وشبههاء وهذا في العٌريد 
والأمراق وشبههماء فإن كان تمرًا وأجناسًا فقد نقلوا إباحة 
اختلاف الأيدي في الطّبق ونحوه. والّذي ينبغي تعميم النْهي حملاً 
للنهي على عمومه حنَّى يثبت دليلٌ خصُصٌ واللّه اعلم. 


خمسة:» والقصعة تشبع ء؛ 


قوله: (أَمّا أنا فلا آكَلُ مُنْكِنَا) سبب هذا الحديث قصّة 
الأعرابي المذكور في حديث عبد الله ببن بسر عشد اببن ماجه 
والطّبراني بإسناج حسن قال: «أَهْدَنِت لِلبِي يك شاه فَجَنى عَلَى 
رَكبنيه يأك فََالَ ل َهُ أغرَابِي: مَا هَذِه الْجِلْسَة؟ فَقَالَ: إن الله 
جَعَلَنِي عَبْدَا كريها ولَمْيَجْمَلنِي جبّارًا عنِدا؛ قال ابن بطال: إنما 
فعل النيئ كل ذلك تواضمًا لله ثم ذكر من طريق أ يوب عن 
الزُهريّ قال: «أنَى النبئ وَل لَك لَمْ يِه قَبَِهَا فَقَالَ: إن رَبك 
يُحيرك بَينَ أن تَكُون عَبْدا يا أو مَلِكا نيبا قَالَ: فنظرَ إلى جبرِيلٌ 
كَالْمْتشير لَك وما يه آن تَوَاضَمْء قَقَالَ: بل عَبِدًا نيا فَمَا 
أكلّ مكنا انتهى. قال الحافظ: وهذا مرسلٌ أو معضل» وقد 
وصله النسائي من طريق الرُبيدي عن الرُهري عن محمّد بن عبد 
الله بن عباس قال: كان ابن عباس يحلّث فذكر نحوه. وأخرج أبو 
داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: اما رُئِيّ 
الي وك يأكلُ مُنْكِنا قطذ». 

وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهر قال: ما أَكَلَ كل مكنا إلا 
َه نّم رع فقَال: اللْهُمْ إنّي عَبِدُك وَرَسُولُكَه وهذا مرسل. 
ويمكن الجمع بأن تلك المرّة الى في أثر مجاهدٍ ما اطّلع عليها عبد 
الل بن عمرو. وقد أخرج ابن شاهين في ناسخه من مرسل عطاء 
بن يسار «أنا جيل رَأى الل يف يكل مكنا فنهاه». 

ومن حديث انس « أن الي 56 أ لما نَّهَاهُ جِبْرِيلٌ عن الأكلٍ 
مُنْكِنا لَمْ يأل منْكِئا بَعْدَ ذَلِكَه واختلف في صفة الاتكا. فقيل 
أن يتمكن في الجلوس للأكل على أي صفةٍ كان؛ وقيل: أن يميل 
على أحد شقيه؛ وقيل: أن يعتمد على يده اليسرى مسن الأرض. 
قال الخطابي: يحسب العامة أن المتُكئ هو الآكل على أحد ش فيه 
وليس كذلكء بل هو المعتمد على الوطاء عند الأكل لأنه ب 
قال: «إني ذم ل مَنْ يَسْتَكْير من الْعَام» َإني لا آكل إلا 


الى الى فيا 


الب من الزاد فيلك أفعدُ مُْتوْفَِاء وفي حديث انس «أن؛ ب 
أكلَ تَمرًا َو مُق ؛ والمراد الجلوس على وركيه غير متمكن. 
مر لا ل أن يَْتَيدَ لجل 
عَلَى يد الْيْسْرَى عِنْدَ الأكل» قال مالك: هو نوعٌ من الانكاء. 
قال الحافظ: وفي هنا [شارة من مالك إلى كراهة ما يعد الآكل فيه 
منّكنا ولا يختصُ بصفة بعينها. وجزم ابن الجوزي في تفسير 
الاتكاء بأنّه الميل على أحد الشقين ولم يلتفت لإنكار الخطّابيٌ 
ذلك. وحكى ابن الأثير في النْهاية أنّ من فسّر الاتكاء بالميل على 


وأخرج أبن عدي بسنل ضعيفو (رجَرَ 
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أحد الشقين تأوله على مذهب الطب بأنّه لا ينحدر في بحاري 
الطّعام سهلا ولا يسيغه لي هنيئا. واختلف الستّلف في حكم 
الأكل منْكماء فزعم ابن القاص أن ذلك من الخصائص التْبوبّة. 
وتعقبه البيهقيُ فقال: يكره لغيره أيضًا لأنّه من فعل المتعظمين 
وأصله مأخوذ من ملوك العجمء قال: فإن كان بالمرء مانم لا 
يتمكن معه الآكل إلا منّكًا م يكن في ذلك كراهة» ثم ساق عن 
جماعةٍ من السلف أنْهم أكلوا كذلك. وأشار إلى حمل ذلك عنهم 
على الضّرورة: وفي الحمل نظرٌ. وقد أخرج ابن أبي شيبة عن ابن 
عباس وخالد ب بن الوليد وعبيدة السّلماني ومحمّد بن سيرين 
وعطاء بن يسار والزُهري جواز ذلك مطلقًا. وإذا ثبت كونه 
مكروما أو خلاف الأولى فالمستحبُ في صفة الجلوس للأكل أن 
يكون جائيًا على ركبتيه وظهور قدميه أو ينصب الرججل اليمنى 
ويجلس على اليسرى. واستثتى الغزاليُ من كراهة الأكل 
مضطجمًا أكل البقل. واختلف في علّة الكراهة» وأقرى ما ورد 
في ذلك ما اخرجه ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النْخعيّ قال: 
كانوا يكرهون أن يأكلوا تكأة تحافة أن تعظم بطونهم؛ وإلى ذلك 
يشير بقيّة ما ورد من الأخبار. ووجه الكراهة فيه ظاهٌ وكذلك 
ما أشار إليه ابن الأثير من جهة الطب. 

- وَعَنْ أنّس: «أن النِيْ يكل كان إذا طَّهِمَ طَمَامًا ليق 
أصَابعَهُ الثلاث وَقَال: إذًا وَفَعَت لَقَمَهُ أَحَدِكُم فَليَمِط عَنْهَا الأذى 
يلها ولا يَدَههًا بلشنطان, وَآمرَنَا أن نَسْلْت الْقصمَة وَقَالَ: 
إأكولا لدزرذي اي طنابك الرةةززاة الف زمرب 
رَمُسْلِمْ (5014) (185) وَأبِو ذَاوْد (2845) وَالتَرْمِِيُ 
ام 

5- وَعَن الْمُغِيَةَ بْن شلعبَة قَالَ: «ضيفت النبي يل ذات 
مِنْهه رُوَاهُ أحْمَّدُ (4/؟56؟). 

00 - وَعَنْ جَابر أن رَمسُولَ الله يكل أتى بَصْض حُجَر 
نسائه دل كم أن لِي نَدَعَلْت فَقَالَ: هَل من غذاء؟ فَقَالُوا: 
نمم قاني بلا أفْرصةء فاح ْول الله كُرْصا فوْضََة بين 
لهو وعد عنصن اد فوعتنة يي بقية: ل أعد لالت مقدر: 
بالتينء فجَملَ نصلقة بين يد وَنصفة بين يي كم قالَ: هَل 
بن أدُم؟ قَالُوا: لا إلا شيْء من خل» قَالَ: هَانُوهُ فَنِعْمَ الأذمُ هُوَ 
رَوَاهُ أَحْمَدُ (3074/7) وَمُسْلِمَ (7ه 0 


حديث المغيرة بن شعبة أخرجه أيضًا أبو داود والتّرمذيُ وابن 
ماجه. ولفظ أبي داود في باب ترك الوضوء تا مت الثار عن 
المغيرة بن شعبة» قال: «ضيفت الئْبِي يلل ذَّات لَيْلَ فَأَمَرَ جنب 
َي تعد الشفرة فجَعَلَ بَحْدُ ِي بها مِنْهه قَال: فَجَاءً بلال 
كك انكف نان الى لعن ربالة: ماك ري يدان رتناة 
فكي زاداين الأباري دوكان ركاريئ ونا نتملة على سوال 
أَزْدَالَ: أثمثة نك على راك». 7 

قوله: (لْعِقَ أَصَابعَةُ) فيه استحباب لعق الأصابع محافظة على 
بركة الطّصام وتنظيفاء وسياني تمام الكلام على ذلك. وفيه 
استحباب الأكل بثلاث أصابع ولا يضم إليها الرابعة والخامسة 
إلا لعذر بأن يكون مرقًا أو غيره مما لا يمكن بشلاش وغير ذلك 
ل عذال 

قوله: (فَلْيّمِط عَنْهَا الأذّى) فيه مشروعيّة أكل اللّقمة الستاقطة 
بعد مسح أذى يصيبهاء هذا إذا لم تقع على موضم نجس. ولا بد 
من غسلها إن أمكن. فإن تعذر قال النُووي: اطعمها حيوانًا ولا 
يتركها للشيطان. 

قوله: (أنْ نَسْلْتَ الْقَصْعَة) قال الخطابي: سلت القصعة تتبع 
ما يبقى فيها من الطّعام. وفيه أن لعق القصعة مشروعٌ» والعلّة في 
ذلك ما ذكرناه عقبه من أَنْهم لا يدرون في أي طعامهم البركة: 
أي أن الطّعام الذي يحضر الإنسان فيه بركةٌ» ولا يدرى هل 
البركة فيما اكل أو فيما بقي على أصابعه أو فيما بقي في أسفل 
القصعة أو في اللّقمة السناقطة؛ فينبغي أن يحافظ على هذا كله 
لتحصل البركة» وأصل البركة الزّيادة وثبوت الخير والإمتاع به. 
قال النووي: والمراد هنا والله أعلم ما تحصل به النّغذية وتسلم 
عاقبته من أذى ويقوّي على طاعة اللّه وغير ذلك وسياتي 
حديث استغفار القصعة قريبًا وهو صالح لاتُعليل به. 

قوله: (ضيفتٌ النبي يلِ) بكسر الفمّاد المعجمة من ضاف 
يفيت مكل باع يديم قال فى التواية الت التعتل::إذا نولت 
به في ضيافته. وقال في الضياء: إذا تعرض به ليضيفه. قال في 
النهاية: وأضفته إذا أنزلته» وتضيئّفته إذا نزلت به. 

قوله: (تَأَححَدَ الشفْرَة فَجَعَلَ يَْتَرُ ِي بهَا) فيه دليلٌ على جواز 
قطع اللّحم بالسّكين. وقد أخرج فار عقاف قالت: قال 
رسول الله يكلة: ٠لا‏ تَقَطَمُوا اللّهْمّ بالسكْين فَإِنْهُ مِنْ صنْع 
الاجم وَالْهَسُوهُ فَإِنْهُ َنأ وَأمْرَأ». 
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ويؤيّد حديث الباب ما رواه البخاري وغيره من حديث 
عمرو بن أميّة الفثمري أنه «رَأى رَسُولَ الله يَخْتَرُ مِنْ كتفي شَاق 
دعِيَ إلى الملا فَألْقَى لكين فََلَى وَلَمْيرَأه على أن 
حديث عائشة المذكور في إسناده أبو معشر السسّندي المدني واسمه 
نيج كان يحيى بن سعيرٍ القطّان لا يحدّث عنه ويستضعفه جدًا 
ويضحك إذا ذكره غيره. قال المنذري: وتكلّم فيه غير واحد من 
الأئمّة. وقال النْسائيّ: أبو معشر له أحاديث مناكير منها هذا. 
ومنها عن أبي هريرة اما بين الْمَْرق وَالْمَغْرِبِ يله وأًا اد 
بن حنبل فقال: صدوق» وعلى كل حال فحديث عائشة لا يعادل 
ما عارضه من حديث عمرو بن أميّة وحديث الباب. وبروى عن 
الإمام أحمد أنه سئل عن حديث عائشة فقال: ليس بمعروفي. 

قوله: (فَأََدَ قُرْصًا ... إلخ) فيه استحباب النّسوية بين 
الحاضرين على الطّعام وإن كان بعضهم أفضل من بعض. 

قوله: (مَل من أُُم) قال أهل اللّغة: الإدام بكسر الهمزة: ما 
يؤتدم به يقال دم الخبز يأدمه بكسر الدّال» وجمع الإدام أدم 
بضم الهمزة كإهاب وأهبي وكتاب وكتبء والأدم بإسكان الدّال 
مفردٌ كالإدام» كذا قال النُووي. قال الخطَابي والقاضي عياض: 
معنى الحديث مدح الاقتصار في المأكل ومنسع النفس عن ملاذ 
الأطعمة تقديره اتتدموا بالخلّ وما في معناه ما خف مؤنته ولا 
يعد وجوده؛ ولا تتأنّقوا في الثهوات فإنها مفسدة للدّين مسقمة 
للبدن. قال الثووي: والصّواب الذي ين 
0ت لامر لاي رار الوا ار 
فما زلت أحبُ الخلُ منذ 

ما زلت أحب الدياءف 


ينبغي أن يجزم به أله مدحٌ 


ا اوس م ا ؤم بد 
ل 
كذلك بل تأويل الرّاوي هنا هو ظاهر اللّفظ ويتعيّن اعتماده 
انتهى. وقيل وهو الصُواب: إنْه ليس فيه تفضيلٌ على اللّحم 
واللَِّن والعسل والمرق» وإِنْما هو مدحٌ له في تلك الحال الْقِ 
حضر فيهاء ولو حضر لحم أو لبن لكان أولى بالمدح منه. 

4 وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو: «أنْ رَجُلاً مِنْ 
َوْمِهِ يقال لَهُ أبُو شُعَيِبٍ صن لي كي طَعَاماء فَأرْسَل إلى الي 
تكل: اتيني ألت وَحَمْسَةٌ مَعَكَ» قَالَ: فبَمَ إِليْه: أن ان لي في 


السنّاس» مُتَفَنَ عَلَيْهِ (حم:4/١111)‏ (خ: 0174) (م: 10835) 
1). 

8- رَعَن ابن عباس أن المي بك قَالَ: دإذا أكَلَ 
(حم: )11١/١‏ (خ: 047 ) (م: “51) (174) (دض /1441). 
وَرَوَاهُ أبُو دَاوْد وَقَالَ فيه: «بالْمنديل». 

لفان - َع ابر أذ البِي' قل أت بشي الأمتابع 
وَالصحْفَة وَقَال: إنَكُمْ لا تَدْرُونَ في أي طَعَابِكُمْ الْبَرَكَةً) رَوَاهُ 
أَحْمَدْ (5/ )1١/‏ وَمُسْلِمَ )5١87(‏ (1775). 

١‏ - وَعَنْ شه الْحَبْر أن رَسُولَ الله يله قَالَ: «مَنْ أكل 
ون نكال تمتها الكتتدرت لَهُ الْفَمْعَة؛ رَرَاهُ أحْمَدُ 
(75/0) وَابْنْ مَاجَدْ (7171") وَالئْرْمِِيُ (1805). 

فين - وَعَنْ جابر أله مل عن الْوُضُوء ما سه الا 
َال لاء قد كنا في رمن الِي' كلا نج مل ذلك من الطمنام 
إلا ليلا فَإذًا نَحْنٌْ وَجَدْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ إلا أكننا 
وَسَوَاعِدَنًا وَأَئْداَا نم نصَلْي ولا نَتَوَضأ رَوَاهُ البُخَارِي 
(0857) وَابْنْ مَاجَهُ (45؟7). 

1لا" - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله ل: «مَنْ 
بات في يِه عَم وَلَمْ يله فَأصابَهُ شي: فَلا يَلُومَنُ إلا نَفْسَه 
رَوَاهُ الْحَمْسَةُ (حم: ؟1577/1) (د: 7801) (ت:1809) (ه: 
7 إلا النسّائي. 

حديث نبيشة الخير رواه الذي من طريق نصر بن علي 
الجهضمي» قال: أخبرنا أبو اليمان المعلّى بن راش قال: حدثتني 
جدتي أمّ عاصم وكانت آم ولد لسنان بن سلمة» قالت: : قحل 
لان لير نحن َكل في فَصْمَة فحنا أذ رَسُولَ اله 
كي قَال: من أكَلَ في قَْعٍَ نم لَحِسَهَا امْعَفْفرَت له الَْصلمَة» 
قال التَرمذي: هذا حديث غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث المعلى 
بن راشدر» وقد روى يزيد بن هارون وغير واحدر من الأئئة عن 
المعلّى بن راشدر هذا الحديث انتهى. وحديث أبي هريرة سكت 
عنه أبو داود ورجال إسناده رجال الصّحيح. وأخرجه التّرمذي 
معلقاء وأخرجه الضياء من حديث سعيدٍ المقبري عن أبي هريرة 
وقال غريبُ. وأخرجه أيضمًا من حديث الأعمش عن أبي صالح 
عن أبي هريرة وقال: حسنٌ غريبٌ لا نعرفه من حديث الأعمش 
إلا من هذا الوجه. 
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قوله: (فَبْعَت إِلَيْه أن انْدَنْ لي فِي السّاوس) فيه أن المدعوٌ إذا 
تند رع من عي لمعه ييف لنه ان لا ياذن له ولا سناد 
رإذا ربك بان ر سئي لتنا الم يه ايان ار مره 
صاحب الطُّعام يستحبٌ له أن يأذن له إن لم يترئّب على حضوره 
مفسدة بأن يؤذي الحاضرين أو يشيع عنهم ما يكرهونه أو يكون 
جلوسه معهم مزريًا بهم لشهرته بالفسوق ونحو ذلك. فإن خيف 
من حضوره شيءٌ من هذا لم يأذن له؛ وينبغي أن يتلطّف في رده 
ولو بإعطائه شيئًا من الطّعام إن كان يليق به ليكون ردًا جميلاء 
كذا قال التووي. 

قوله: (فلا يَمْسَحْ َه يحتمل أن يكون أطلق اليد على 
الأفاخ الُلاث لما تقدم في حديث أنس بلفظ: «لَيِقَ أَصَابِعَهُ 
الثلاث) وني مسلم من حديث كعسب بن ماللئع بلفظ: «يأكلُ 
بنَلاث أصَابِعٌ ذا فْرَع لَِقَهَاا ويحتمل أن يطلق على جميع أصابع 
اليد. لأنْ الغالب انُصال شيء من آثار الطّعام بجميعهاء ويحتمل 
أن يكون المراد باليد الف كلّها. قال الحافظ: وهو الأولى فيشمل 
الحكم من أكل بكفّه بكلّها أو بأصابعه فقط أو ببعضها. وقال ابن 
العربي في شرح الترمذي: يدل على الأكل بالكفّ كلها «أنه و 
كَان يتَعَرْقَ الْمَظَْم وَيَنْهَشُ اللّحْمّ ولا يمكن ذلك عادةٌ إلا 
بالكف كلّهاء قيل: وفيه نظرٌ لأنْه يمكن بالثلاث؛ سلّمنا لكن هو 
ممسلك بكفّه كلّها لا آكلٌ بهاء سلّمنا لكن مل الفّرورة لا يدل 
على عموم الأحوال. ويؤخذ من حديث كعب بن مالك أن 
المئثة الأكل بثلاث أصابع وإن كان الأكل بأكثر منها جائرًا. وقد 
أخرج سعيد بن منصور عن سفيان عن عبيد الله بن يزيد أنه 
رأى ابن عباس إذاأكل تق امابيت: الشلاث. قال عياض: 
والأكل بأكثر منها من الثره وسوء الأدب وتكبير اللّقم ولأنه 
غير مضطرٌ إلى ذلك لجمعه اللّقمة وإمساكها من جهاتها التّلاث» 
فإن اضط إلى ذلك لخفة الطُعام وعدم تلفيفهبالئلاث فيدعمه 
بالرابعة أو الخامسة. 

قوله: (حَنَى يَلْمَقََا أو يُلْمَِهَا) الأول بفتح حرف المضارعة» 
والثاني بضمها: أي يلعقها زوجته أو جاريته أو خادمه أو ولده. 
وكذا من كان في معناهم كتلميزٍ يعتقد البركة بلعقها. وكذا لو 
ألعقها شاةً ونحوها. وقال البيهقي: إن قوله «أَرْ يُلِْقَهَاه شك من 
الرّاوي» ثم قال: فإن كانا جميعًا محفوظين فَإِنْما أراد أن يلعقها 
صغيرًا أو من يعلم أنّه لا يتقذر بهاء ويحتمل أن يكون أراد أن 


يلعق أصبعه فمه فيكون بمعنى يلعقها فتكون أو للثنّك. قال ابن 
دقيق العيد: جاءت علَّة هذا مبيّنة في بعض الروايات أنّه لا يدري 
في أي طعامه البركة» وقد يعلّل أنْ مسحها قبل ذلك فيه زيادة 
تلويش لما يمسح به مع الاستغناء عنه بالريق» لكن إذا صح 
الحديث بالتعليل لم يعدل عنه» وقد عرفت أنه في صحيح مسام 
كما في الباب. 

قوله: (وَقَاَ فيه باْمنديل) هو أيضنًا في صحيح مسلم بلفظ: 
«فلا يَمْسَحُ يْدهُ بالْمنديلٍ حَنْى يَلْمَقَ أَصَابِمَهُ؛ وفي حديث جابر 
نهم لم يكن لهم مناديل؛ ومفهومه يدل على أنها لو كانت لهم 
مناديل لمسحوا بها. 

قوله: (اسْتَعْفْرَتْ لَهُ الْقَصْعَةُ) فيه أن ذلك من القرب الت 
ينبغي الحافظة عليهاء لأنْ استغفار القصغة دليلٌ على كون الفعل 
نا يغاب عليه الفاعل. 

قوله: (إلا أَكفنًا وَسَوَاعِدَنَا) فيه الإخبار بما كان عليه الصحابة 
رضي الله عنهم من التّقلّل من الدُنيا والرُهد فيها والانتفاع 
بالأكفً والسواعد كما ينتفع غيرهم بالمناديل» وقد تقدم الكلام 
على الوضوء ثممّا مت الئار. 

قوله: (عْمَرَ) بفتح الغين المعجمة والميم معًا: هو ريح دسم 
اللْحم وزهومته كالوضر من السّمن؛ ذكر معنى ذلك في النّهاية. 

قوله: (وَلّمْ يَْسِلْهُ) إطلاقه يقتضي حصول السئة بمجرد 
الغسل بالماء. قال ابن رسلان: والأولى غسل اليد منه بالأشنان 
والصّابون وما في معناهما. 

قوله: (وَأْصَابَهُ ششَيْء) في روايةٍ للطبرانيّ 
ريح غْمَر فأصابَهُ وَضّحٌ أي برص 

قوله: (قَلا يَلُومَنْ إلا نَفْسَهُ) أي لأنه الذي فرط بترك الغسل 
فاتى الشيطان فلحس يده فوقع بها البرص أخرج السترمذي عن 
أنس قال: قال رسول الله يلِ: «إنْ الشَيْطَانَ حَسَاسٌ لحاس 
َاحْدَرُوءُ علَى لِك مَْ بات وَفِي يِه غَمَر َصاهُ نثينة فلا 


امَنْ بات وَفِي ير 


يُلُومَنُ إلا نَفْسّهُ» وقد جاء في الحديث تخصيص غسل اليد بأكل 


اللْحمء فأخرج أبو يعلى بإسناد ضعيفي من حديث ابن عمر «أن 
سول الله كي قَلَ: همَنْ أكلَّ من َه اللّحُوم سينا فلل يده 
مِنْ ربح وَضروا. 

1لا - وَعَنْ أبي أُمَامَة: «أن النبي يل كَانْ إذا رَقْمَ مَائِدَنَهُ 
قَال: الْحَمْد لله 26 طَيبا مُبَاركا 3 مَكْفِي» ولا مُوَدْعٍ ولا 
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مُتْعْنَى عَنْهُ رَبُنَاه رَوَاهُ أَحْمَدُ (551/0) وَلْبُخَارِيُ (0100) 
وَأبو دَاوّد (7849) وَابْنُ مَاجَذْ (917816) الاير لاير4 
رَصَحُحَهُ. وَفِي لَمُظر: «كَان إذا فَرَعْ مِنْ طَعَامِهِ قَال: الْحَمْدُ لِلهِ 
الي َمَانا َآرْوَانًا غَبرَ مكْفِي ولا مَكْقُور رَوَاه البُخَاري. 
9 - وَعَن أبي معي قَالَ: «كَان ذا أكَلَ أ شرب قال: 
الْحَمْدُ لِلِّ الذي أطْعَمَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُْلِمِينَ» رَرَاه أحْمَدُ 
(*/ 3) وَأَبُو دَاوْد ( 286 وَالتَرْمِذِي (409 ”0 وَابْنْ مَاجَه. 


أكَلَ طَمَامًا فَقَالَ: الْحَمْدُ لله الذي أطْعَمَبِي هذا وَرَدْقَنيهِ مِنْ غَيْر 
حول مني ولا فو غَْر ال لَه مَا نَهَدْمَ من ذُلْه' روا أحْمَدُ 
(9/5]) وَابْنُْ مَاجَه (780”) وَالتَرْمِذِي رده وَقَال: 

0ل - وَعْن ابن عباس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله «مر' 
أطْمَمَه اللُ طَمَامًا فلمل اللُّم اركذ لا فيهء وَأَطْمِمنًا حيرا نف 
َمَنْ فاه لله لبا فَقن: اللّهُمْ بار ْنا فيه ونا نه وَقَالَ 
رَسُول الله : ليس تي يُجزِي مَكَانَ اراب وَالطمَام غَيْر 
لبن رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (حم: )119/١‏ (د: 1/ا") (ت:81400) 
)هه إلا النسّاني. 

حديث أبي سعيلر أخرجه أيضًا النسائيّ وذكره البخاري في 
تاريخه الكبيرء وساق اختلاف الرّواة فيه» وقد سكت عنه أبو 
داود والمنذري» وني إسناده إسماعيل بن رباح السلمي وهو 
مجهول. وحديث معاذ بن أنس أخرجه التَّرمِذيُ من طريق محمد 
بن إسماعيل قال: حدئنا عبد الله بن يزيد المقبري» حدثنا سعيد 
بن آُوب» حلائني أبو مرحوم وهو عبد الرّحمسن بسن ميمون عن 
سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه» وساق الحديث ثم قال: هذا 
عند هب قري 

وحديث ابن عبّاس وغيره ولكن لفظ ابي داود: «إذًا أكلَ 
اذك علتانا فلك الله بارلة آنا يز وأطيتا خترا ملك اذا 
قي لبن :الهم بار نا فيه ونا مِنْهُ قن ليس شيئة 
يُجْزِي مِنْ الطّعَامٍ وَالشُرَّابٍ إلا البّنَ ولفظ التْرمذي «مَنْ 
َطْعَمَهُ الله طَعَامًا فليُْ: الهُمْ ارك فيه وََطْعسنا يرا من وَمَنْ 
. سَقاهُ الله ينا عد الهم بارلك لَنا فيه وردنا مِنْةه؛ وقال رسول 
الله ة: «لبِسَ شي يُجْزِي مَكَانَ امام وَالشراب غَرَ ان 
وقد حسّن هذا الحديث الَرمِدْيُ» ولكن في إسناده علي بن زيد 


بن جدعان عن عمر بن حرملة» وقد ضمّف علي بن زيدٍ جماعة 
من الحفّاظ. وعمر بن حرملة سئل عنه أبو زرعة السرّازي فقال: 
بصري لا أعرفه إلا في هذا الحديث. 

قوله: (إذَا رقع مَاِدنَهُ قد ثبت أنه بل لم يأكل على خوان 
قط كما في حديث أنس» والمائدة: هي خوان عليه طعامُ. فأجاب 
بعضهم بأن أننّا ما رأى ذلك ورآه بره والثبت يقدم على 
الثاني قال في الفتح: وقد تطلق المائدة ويراد بها نفس الطعام. 
وقد نقل عن البخاري أنه قال: إذا أكل الطّعام على شيء ثم رفع 
قيل رفعت المائدة. 

قوله: (غَيْرَ مَكْفِي) بفتح الميم وسكون الكاف وكسر الفاء 
وتشديد التّحتانيّة. قال ابن بطّال: يحتمل أن يكون من كفات 
الأثاف فالمس ع عرد رو عه لايم رصحل أن تكواطن 
الكفاية: أي أن اللّه غير مكفي رزق عباده لأنه لا يكفيهم أحدٌ 
غيره. وقال ابن النّين: أي غير محتاج إلى أحار لكنه هو الذي 
يطعم عباده ويكفيهم هذا قول الخطابي. وقال القرّاز: معناه أنا 
غير مكتفي بنفسي عن كفايته. وقال الدٌاودي: معناه لم اكتف من 
فضل اللّه ونعمته. قال ابن النّين: وقول الخطّابيٌ أولى لأنّ 
مفعولاً بمعنى مفتعلٌ فيه بعدٌ وخروجٌ عن الظاهر. قال في الفتح: 
وهذا كله على أن الضّمير لله ويحتمل أن يكون الضّمير للحمد. 
وقال إبراهيم الحربي: الضّمير للطّعام ومكفي بمعنى مقلوبٌ من 
الإكفاء وهو القلب. وذكر ابن الجوزي عن أبي منصور الجواليقي 
أن الصواب غير مكافإ بالهمز: أي أن نعمة اللّهِ لا تكافا انتهى. 
وقد ثبت هكذا في حديث أبي هريرة» ويؤيّد هذا لفظ «كَمَانا؛ 
الواقع في الرّواية الأخرى؛ لأنْ الضمير فيه يعود إلى الله تعالى بلا 
ريبيء إذ هو تعالى هو الكافي لا المكفي» وكفانا هو من الكفاية 
وهو أعم من التتّبع والري وغيرهماء فأروانا على هذا من 
الخاص بعد العام. ووقع في رواية ابن السّكن «وَآوَانَاه بال من 
الإيواء. 

قوله: (وَلا مُوَدْعِ) بفعح الذال الثقيلة: أي غير مترولم. 
ويحتمل أنه حال من القائل: أي غير تارك. 

قوله: (وَلا مُستَهْتَى عَنْهُ) بفتح التون وبالتتوين. 

قوله: (رَبنا) بالرّفع على أنه خير مبتد! محذوفر: أي هو ربُناء 
أو على أنه مبتداً وخبره متقلم عليه» 7 النصب على المدح 
أو الاختصاص أو إضمار أعنى. قال ابن التّينَ: ويجوز الجر على 
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أنّه بدلٌ من الضتّمير في عنه» وقال غيره: على البدل من الاسم في 
قوله: «الْحَمْدُ لِلو وقال ابن الجوزي: ريّنا بالنُصب على النّداء 
مع حذف أداة النّداء. 

قوله: (وَلا مَكْفُور) أي مجحودٍ فضله ونعمتهء وهذا أيضًا مما 
يقوي أن الفتمير لله تعالى. 

قوله: (إذَا أكلَ أَوْ شّرب) لفظ أبي داود «كَان إِذَا فَرَعْ مِنْ 
طَعَّابِهِ) والمذكور في الباب لفظ التُرمذي. وفي حديث أبي هريرة 
عند النْسائيّ والحاكم وقال: صحيحٌ على شرط مسلم مرفوعًا 
الْحَمْدُ ِل اللي أَطْعَمْ مِنْ الطَّعَام وَسَقَى مِنْ النرّاب وَكْسا مِنْ 
الْمُرِي وَمْدَى مِنْ الفلالة وَبَصْرَ مِنْ الْعَمَى وَفَضْلَ عَلَى كَثِيرِ 

قوله: (وَزْدْنَا مِنهُ) هذا يدل على الرٌوايات التي ذكرناها أله 
ني الأطعنة والاغرية عن من النه رظامر» ال كدر ين 
العسل الذي هو شفاءً لكن قد يقال إن اللّين باعتبار النْمْذدّي 
والرّي خيرٌ من العسل ومرجّح عليه» والعسل باعتبار النداوي 
من كل داء وباعتبار الحلاوة مرح على الل قفني كل منهما 
خصوصيَة يترجّح بهاء ويجتمل أن المراد وزدنا لبنًا من جنسه وهو 
لبن الجئّة كما في قوله تعالى: ظهذا اللي رقنا من قبْل». 

قوله: (فَنهُ َيِسَ يُجزي) بضم أله من الطعام: أي بدل 
الطّعام كقوله تعالى: لأرَضِيُم بالْحَيّاة اليا مِنْ الآخجرة» أي 
بدها. 
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و» مه 


| كناب الأشربّة‎ 0٠ 
بَابُ تَحْرِيم الْحَمْرٍ ونس إبَاحَتهَا الْمتَقَدمَ‎ 

- عن ابْنِ عُمْرَ أن رَسُولَ الله يه قَال: همَنْ شرب 
اْحَمرَ في اليا نُمٌ لَمْ يتب مِنْهَا حُرمَهَا في الآخبرة' روا 
الْجَمَاعَةٌ (حم:1/١١)‏ (ش: دلاده) (م: 93907) (07/3 (د: 
9 (ن: 18/4) (ه: 37"3707/1) إلا التَرْمِوِي. 

9 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي: «مُدْمِنٌْ 
الْحَمْرِ كَعَابدٍ وَئْن» روا ابن مَاجَهْ (3771/6). 

وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 3 
يَقُولُ: ايا أبّهَا الا إن الله يَْفَضُ الْحَمْن وَلَمَلُ الله سَيْْوْلُ 
يها أثراء نَمَنْ كان عِنْدهُ بنْهَا تي فَليمه ولتق به قَال: قَنَا 
نا إلا يَسِيرَا حتى قَالَ يد إن الله 1 الْحَنٌْ فَمَرْ أذرَكنَهُ 
هرو الآ وَعِنْده مِنها شي قلا يرب ولا بيع قالَ: نَاسْعَفيلَ 
لاس بما كان عِنْدهُمْ مِنْهَا طرق اْمَدِيئ فُسَفَكُوهًا.» روَاهُ سَللِمٌ 
(١مل/اهة١)‏ (597). 

0١‏ - وَعَنِ ابْنٍ عباس قَالَ: «كَان لرَسُول الله يخ صّدِيق 
من تقيض وَدوْس للقي وم الفح بِرَاحِلَةٍ أ راوبَةٍ مِنْ خمْرٍ 
يدها إل َْالَ: يا لان أمَا عَلِسْت أن الله حَرمَهَا؟ نَأفبلَ 
لجل عَلَى عَلامهِ فَقَالَ: اهب فَبمْهَاء فقا رَسُولُ اله 5: إن 
الي حَرْمٌ شربَهَا حرم يَِمَهَاء فَأمرَ بها فَأفْرعْت في البَطْحَاء 
رَوَاهُ أَخْمَدُ (170/1) وَمُسْلِمٌ (1919) (18) وَالنْسَانِيُ 
08/0" وَفِي روَايَةٍ لآحْمَدَ :)244/١(‏ أن رَجُلاً رج 
َالْحَمْرُ حَلال تَأهدَى لِرّسُول الله ف راوية حمر فدكَرَ نَخْره 
وَهْوَ َلِيل عَلَى أن الْخْمُورَ الْمُحَرْمَةَ وَغَيْرَها ثُرَاقَ ولا تمسْتَصَلح 

1 وَعَنْ أبي هُرَيرَة: «أنا رَجْلاً كان يُهْدِي للب يل 
رَاويةَ خَمْ فَأهْدَاهًا َه عَامَا وَقَدْ حُرُمَتْء فَقَالَ النبي كه إِنهَا 
د حرمت فََالَ الْجُل: ألا أبيمها؟ فَقَال: إن اللي حَومْ شربها 
حَرُمْ بَيْمَهَاه قَالَ: أفلا أكارمٌ بها اوس د؟ قَالَ: إن اللي حَرْمَهَا 
حَرُمْ أن يُكَارَمْ بها اليَهُوفُ قَال: َكيف أصئّم بها؟ قَال: شِنهًا 
عَلَى الْبَطْحَاءء رَوَاهُ الْحُمَيْدِيْ فِي مُسْتَدِءٍ (؟/448). 

7/77 - وَعَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَرَلَ ِي الْحَمْرٍ ثلاث آيات 


فَاوْل شيء نَرلت: «يسنآلونك عن الْحَمْر وَالْمَبْسر» الآيَة فقيل 
رمك الكت فين با وسو الله تلم يهاكف فال اللاغه 
جل نكت عَنهُي ثم أْزلت' هليه البَةٌ: «لا تقرَبُوا السُلاة 
وَأنتّمْ سكَارَى4 فْقِيل: حُرّمَتَْ الْحَمُرٌ بِعيْنِها فَقَالُوا: يَا رَسُولٌ 
الله إن لا ره رب الصلاقه سكت عَنْهُم؛ كم تزلتا: إيَا 
با اللي آمنُوا إِْمَا الْحَمرُوالْميَسْر وَالأنْصّابُ وَالأزْلام رس 
مِنْ عَمَل الشيِطان4 الآية فَقَالَ رَسُولُ الله يكنخ: حُرمَتَ الخَنك 
رَوَاهُ أَبُو 5 الطَّالسي فِي مُسنْنرِوٍ (4907). 

4- وَعَنْ علي رضي الله عنه قَالَ: صنَمْ لنا عَبِدُ 
الرّحْمّن بْنُ عَوْفٍ طْمَامًا فَدَعَانَا وَسَّقَانَا مِن الخمر, فأخدّت 
الْحَمْرُ ا وَنَدْ حَضَرَت الصلاهً فَقَدْمُونِي فَقَرَأت: 1 يَاأيْهَا 
الْكَافِرُونْ لا أَعَبْدُ ما نَعْبُدُونَ وَنَحْنْ نَعْبْدُ ما تَعْبُدُونْء قَالَ: فَائْرْلَ 
الل عرُ وَجَلٌ: «إبَا يها اين آمَنُوا لا تَقْربُوا الملا وام 
سْكَارَى حَنى تَمْلَسُوا مَا تَقُولُون» رَواُ الستْرْمذِي (7:73) 
50 
حديث أبي هريرة الأوّل: إسناده في سنن ابن ماجه هكذا: 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمّد بن الصْبّاح قال: حدّثنا محمد 
بن سليمان الأصبهاني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 
هريرة فذكره» ورجال إسناده ثقات إلا محمد بن سليمان فصدوق 
لكنه يخطئ» وقد ضعُفه النائي» وقال أبو حاتم: لا بأس به 
وليس محجة. 

وحديث علي رضي الله عنه سيأتي الكلام عليه آخر البحث. 

قوله: (مَنْ شرب الْحَمْرٌَ فِي الدنيا نم لم ينب مِنهَا حُرِمَهَا) 
بضمٌ المهملة وكسر الراء الخفيفة من الحرمانء والمراد بقرله: «لم 
يَنْبْ مِنهًا أي من شربها فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه. 

قال الخطابي والبغوي في شرح المدنة: معنى الحدييث لا 
يدخل الجئة لأن الخمر شراب أهل الجنّة» فإذا حرم شربها دل 
على أنه لا يدخل الجئة. وقال ابن عبد البر: هذا وعيدٌ شديدٌ يدل 
على حرمان دخول الجئّة» لأن الله تعالى خبّر أن في الجنّة أنهارًا 
من مر لذ للثاريين» وأنهم لا يصدّعون عنها ولا ينزفون» فلو 
دخلها وقد علم أن فيها خخرًا أو ألّه حرمها عقوبة له لزم وقوع 
الهم والحزن؛ والجئة لاهمُ فيها ولا حزنء وإن لم يعلم بوجودها 
في الجئة ولا أنّه حرمها عقوبة له لم يكن عليه في فقدها الم فلهذا 


قال بعض من تقدم: إِنْه لا يدخل الجئة أصلاً. قال: وهو مذهبٌ 
غير مرضي. 

قال: ويحمل الحديث عند أهل الددئّة على أنّه لا يدخلها ولا 
يشرب الخمر فيها إلا إن عفا الله عنه كما في بقيّة الكبائر وهو في 
المشيئة» فعلى هذا معنى الحديث: جزاؤه في الآخرة أن يحرمها 
لحرمانه دخول الجئة إلا إن عفا الله عنه. 

قال: وجائرٌ أن يدخل الجئة بالعفو ثم لا يشرب فيها خمرًا ولا 
تشتهيها نفسه وإن علم بوجودها فيها. 

ويؤيّده حديث أبي سعيرٍ مرفوعًا «مَنْ لبس الْحَريرَ فِي اللانيًا 
ينه في الآخيرق وإ دعل الْجنة لبِسّهُ أل الْجِنة لم 
لتكلا وقد الدييه الطرار" طم بتكاف روتام 
حديث عبد الله بن عمرو رفعه ١م‏ مات من أمِي ومو يرب 
الْحَمْرَ حَرْمٌ الله عَلَيِْ ربا في الْجَنْقِ أخرجه أحمد بسن حسن 
وقد زاد عياض على ما ذكره ابن عبد البر احتمالاً» وهو أن المراد 
محرمانه شربها أنّه يحبس عن الجّة مده إذا أراد الله عقوبته» ومثله 
الحديث الآخر «لَمْ يرح رَائْحَةٌ الْجنْةه قال: ومن قال لا يشربها 
في الجئة بأن ينساها أو لا يشتهيها يقول: ليس عليه في ذلك 
حسرةٌ ولا يكون ترك شهوته إيّاها عقوبة في حفّه بل هو نقص» 
نعم بالنّسبة إلى من هو أت نعيمًا منه كما تختلف درجاتهم ولا 


يلحق من هو أنقص درجة بمن هو أعلى درجة منه استغناءً بما ١‏ 


أعطي واغتباطا به. 

وقال ابن العربي”: ظاهر الحديثين أنه لا يشرب الخمر في الجئة 
ولا يلبس الحرير فيها وذلك لأنه استعجل ما أمر بتأخيره ووعد 
به فحرمه عند ميقاته» وفصّل بعض المتأخرين بين من شربها 
مستحلاً فهو الذي لا يشربها أصلاً لأنْه لا يدخل الجئة أصلا. 

وعدم الدخول يستلزم حرمانهاء ومن شربها عالًا بتحريمها 
فهر محل الخلاف؛ وهو الذي يحرم شربها مله ولو في حال تعذيبه 
. إن عذّبء أو المعنى أن ذاك جزاؤه إن جوزي. 

وفي الحديث «إن التوبَة تكَفْرُ الْمَمَاصِي وَالْكَبَائِرَه وذلك في 
لتُوبة من الكفر القطعيّ وني غيره من الدّنوب خلافٌ بين أهل 
” السسئّة هل هو قطعي أو ظني؟ قال النُووي: الأقوى أنه ظني. 

وقال القرطي: من استقرأ الشتريعة علم أن اللّه يقبل توبة 
الصادقين قطمًاء وللتُوبة الصّادقة شروط مدونة في مواطن ذلك. 

وظاهر الوعيد أنّهِ يتناول من شرب الخمر» وإن لم يحصل له 
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انكر لأنه رئب الوعيد في الحديث على مجرّد التشرب مسن غير 

قال في الفتح: وهو مجمعٌ عليه في الخمر التُخْد من عصير 
العنب» وكذا فيما يسكر من غيرهاء وأمّا ما لا يسكر من غيرها 
فالأمر فيه كذلك عند الجمهور. 

قوله: (مُدْمِنُ 
عليه مزيدٌ لأنْ عابد الوثن أشد الكافرين كفرًاء فالتّشبِيه لفاعل 
هذه المعصية بفاعل العبادة للوثئن من أعظم المبالغة والرُجر لمن 
كان له قلبّ أو ألقى السمع وهو شهيدٌ. 

قوله: (إنْ الله حَرُمٌ الْخَمْرَ) اختلف في بيان الوقت الذي 
حرمت فيه الخمره فقال الدّمياطي في سيرته بأننه كان عام 


ين الْخَْرِ كََابِوِ وَئّنِ) هذا وعيدٌ شديدٌ وتهديدٌ ما 


الحديبية؛ والحديبية كانت سئة ست. 

وذكر ابن إسحاق أنه كان في وقعة بني النُضير وهي بعد أحاٍ 
وذلك سنة أربع على الرّاجح 

قوله: قد الاك حل الا نك بو لزه نال (إننًا 

خَمْرٌ وَالْمَبْمر». 

قوله: (أفَلا أكَارِمٌ بها الْيَهُود) قال في القاموس: كارمه فكرمه 
كنصره: غلبه فيه انتهى. ولعل المراد هنا المهاداة. 

قال في التهاية: المكارمة أن تهدي لإنسان شيئًا ليكافئك عليه 
وهي مفاعلة من الكرم انتهى. 

قوله: (ُ ثم نرْلَتْ إنْمَا الْحَمْرُ وَالْمَئِسِي) أخرج أبو داود عن 
ابن عباس أن قوله تعالى: يا أيّهَا اين آمَنُوا لا تَْرَبوا الملاةً 
ولتم سْكَارَى» وقوله تعالى: «يُسألوتك عَن الْخَمْرٍ وَالْمَبِِرِ قل 
فِيهمًا إنْمْ كبر وَمَنَافِعُ للثاس» نسختهما الت في المائدة: (إننا 
لحر لمر اناب وَالأذلام س4 وفي إسناده علي 
بن الحسين بن واقار وفيه مقال. 

ووجه النْسخ أن الآية الآخرة فيها الأمر بمطلق الاجتناب 
وهو يستلزم أن لا ينتفع بشيء معه من الخمر في حال من حالاته 
فغي وفك المكلاه وف عال لتك ونال عد الشكر وكييع 
المنافع في العين والثُمن. 

قوله: (وعَنْ علي رضي الله عنه قَالَ: صَّنْمَ نا عَبِدُ 
الوحْمّن... إلخ) هذا الجديث صححه التَرمِذَيُ كما رواه المصنف 
رحه الله. وأخخرجه أيضًا النّسائِيّ وأبو داود وفي إسناده عطاء بسن 
السسائب لا يعرف إلا من حديثه. وقد قال يحبى بن معين: لا يحتج 


بحديثه» وفرّق مره ابعر اخلايقة القديم وحديثه الحديث. ووافقه 
على التفرقة الإمام أحمد. 

وقال أبو بكر البرّار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي 
رضي الله عنه متصل الإسناد إلا من حديث عطاء بن السائب 
عن أبي عبد الرحمن, يعني السُلمي)» وإِنْما كان ذلك قبل أن تحيم 
الخمر فحرّمت من أجل ذلك. قال المنذري: وقد اختلف في 
إسناده ومتنه» فأمًا الاختلاف في إسناده فرواه سفيان الورئ وأبو 
جعفر الرازي عن عطاء بن السّائب فارسلوه. وأمّا الاختلاف في 
متنه ففي كتاب أبي داود والتّرمدي: أن الذي صلّى بهم علي 
رضي الله عنه وني كتاب النسانيّ وأبي جعفر انخاس أن المصلي 
بهم عبد الررحمن بن عوفي. وني كتاب أبي بكر البزار أمروا رجلا 
فصلى بهم ول يسمه . وفي حديسئه غيره «قتَقَدُمَ بَمْض الْقَوْم؛ 
انتهى. 

وأخرج الحاكم ني تفسير سورة النّساء عن عطاء بن السّائب 
عن أبي عبد الريحمن عن علي رضي الله عنه دعانا رجلٌ من 
الأنصار قبل تحريم الخمر فحضرت صلة المغرب فتقدم رجلٌ 
فقرأ: قل يا أيه الْكَافِرُون» فالبس عليه. فنزلت: «لا تَفْربُوا 
الصّلاة وَأَنتَمْ سّكَارَى4: ثم قال: صحيحٌ. قال: وني هذا الحديث 
فائدة كبيرة وهي أن الخوارج تنسب هذا السُكر وهذه القراءة إلى 
أمير المؤمنين علي بن ابي طالب دون غيره. وقد براه الله منها 
فإنه راوي الحديث. 

باب ميحد مه الْحَمْرُ وَأن كُلُ مُسكرٍ حَرَام 

© - عَنْ أبي عُرَيرة عن النبي وقذ: «الْحَمْرٌ مِن مَائَيْنِ 
الشُجِرتَيْن: النْخْلَةُ وَالْمِبَةُ؛ رََاهُ الْجَمَاعَةُ (حم:174/1) 
ممه (15) 1/47 (ت: 1486 ) زهب للالم) إلا 
البخَاري. 

1 وطن أنْس قال: إن الْحَمْرْ حُرمَت وَالْحَمْرٌ يَوْمَقِلرٍ 
الْبمْرُ وَالنْمْرُ. مُنْفَىٌ حك قت 141/7) (خ: 4د ه) (م: 
للمياحلف ففة 

وَفِي لَفْظَ قَال: حُرْمت عَلَيْنَا جين حُرْمَت وَمَا نَجَدُ مخَمْرٌ 
الأعْنَاب إلا قَلِيلاً وَعَامةُ خحَمْرنَا الْبْسْرُ وَالثَمْرُ. رَوَاهُ البْخَار يُ 
١ ْ 7”‏ 

وَفِي لفْظ: لَمَد أنرَلَ اللّهُ هذه الآيّة الْبِي حَرُمَ فِيهَا الْخَمْرَ وَمَا 
في الْمَدِيئَةٍ شراب إلا مِنْ تَمْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1945) .)1١(‏ 
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اال" - وَعَنْ أنّس قَال: كنت أمنفِي أبَا عَيْيِدَةَ وَأَبِي بن 
كنب من فضريخ رَهْو وَنَمْسٍ فَجَائَهُمْ آت قفا إن الْخَمرَ 
حرمت فَقَالَ أو طَلْحَة قُمْ يَا أن فَأهْرِفْها فَأهْركتها. مَُفَىَ عَلَيِه 
(حم: 189/9 و84١)‏ (س: [زهده) (م: 1949 ) (4). 

4- وَعْن ابن عُْمَرَ قَال: نَزْلَ تَخرِيمْ الخئر وَإِنْ 
بِالْمَديَةٍ اتدل الخكسة أشرواضاافيها راب اليسب رَوَاهُ 
الْبْحَارِيُ (ولاهه). 

6 - وَعَن ابْنِ عُمَرَ: أن عُمَرَ قَالَ عَلَى ِبر النبي وله: 
اا بَنُْ بها الا إنْهُ نَل محري الْحَمْرِ وَهِي من خمْسَة: من 
لبه وَالمِه والْصسلِ والْجِنطق وَالتِيرء وَالْخَْرمَا حامر 
العقل. مو مايه ردم 0/1 لخ المده) 0 
ف 

7 - وَعَن النْمّان بْن بَشِير قَال: قال رَسُولُ الله ية: 
ذم ال خطزء ومن الشير ناوي ابطر 
وَمِنْ الثم خَمْرًاء وَمِنْ الْعَسَل مَمْرًاك رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (حم: 
01 لد /ا/1ا©) (ت:1413/1) (هد: 0080/4 إلا الْسَائِي؛ 
زا أحْمَدُ ربو دَاوّد «وَأنا أنْهَى عَنْ كُلّ مُسكر». 

١‏ - وَعَنِ ابن عُمَرَ أن النبيئ يي قَال: «كُل صُلكِر خَمْر 
وكُل مُسْكِرٍ حَرَام رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: 015/7 (م: 75107 
(9/4) (د: 51/9 ") (ت: ١1851‏ ) (ن: هلمه) إلا البُخَارِي وَابْنَ 
مَاجَف وَفِي روايةٍ: «كل مُسكير حمر وَكْل خحمْرٍ حَرَامً رَوَاهُ 
مُسْلِمْ وَالدَارَقْطْبِيَ. ٍ 

7/١‏ - وَعْنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «سيل رَسُولُ الله وك عن البتع 
وَهُوَ نبيذُ الَْمَلِء وان أهل الْيَمَن يَتْربُونَُ فَقَالَ وكِ: كل 
شَرَابٍ أسكرٌ تا (حم: 0 ولاة) (خ: همد ه) (م: 
0). | 

7/7 - وَعَنْ أبي مُوسَى قَالَ: «قُلْتْ يا رَسُولَ الله أفيِنَا ني 
تك وَالمزرٌوَهْرَ مِنْ ادر وَالشهير يبد حنّى يَعْتَ قَالَ: 
ركان رَسُولُ الله يي فد أَعْطِيَ جَوَامِعَ اكلم بِخَوَاتِمِهء فَفَالَ: 
كُلَ مُلكر حَرَاءً) مُتَفَقَ عَلَيْهِمَا (حم: 4/ 101) (خ: 4847) 
(م: “11/8 (0870. 

84 - وَعَنْ جابر: «أن رَجْلاً مِنْ جَيْشَان: وَجَيْشَانُ مِنْ 
الم ستأل ال يل عَنْ شترابب يَشرُوَه بأرضيهم من الذرة يقال 


لَه الْمِرْرٌ فَقَالَ: أمُسْكِرٌ هُو؟ قَالَ: نَعَمْ فْقَالَ: كل مُسْكِرٍ حَرَامٌ 
إذْعَلَى الله مهدا لمن يشر المُْكر أن يُسْقيةُ بن طِينَة 
الْحبّالء قَالُوا: َا رَسُولَ الل وَمَا طِيئَةُ الْحبال؟ قال: عَرَقْ أهلٍ 
لا أوْعْصَارة اهل ارا را خم 601/07 وَمسلمْ 
)٠٠١5(‏ (01) وَالنْسَائِي (8/ 871). 

8 - وَعَن ابْنِ عباس عَن النْبي و قَالَ: «كُلُ مُخَمْر 
حَمْنٌ َكل مُنْكِرٍ حرام » رَوَاة بو اود (34). ْ 

- وَضنْ أبي هُرَيْرة عن الي' يل قالَ: «كُل سُلْكِرٍ 
حرام َه خم (414/5) وَالْسَاِي) 0191/40 وان مَاججَة 
(401") وَصحِحَهُ المَرْمِِي» ولاب ماه (7784 و89م) 
ْله ين حلي ابن صسْعُودٍ وَحَدِيث مُعَاوية. 

حديث الثعمان بن بشير في إسناده هت ب الوا الج 
الكوف» قال المنذري: قد تكلّم فيه غير واحل من الأئمّة. وقال 
الثّرمذيُ بعد إخراجه: غريبٌ انتهى. قال ابن المديني: لإبراهيم 
بن مهاجر نحو أربعين حديثاء وقال أحمد: لا باس به وقال 
النسائيّ والقطّان: ليس بالقوي. وحديث ابن عبّاس سكت عنه 
أبو داود والمنذري وهو من طريق محمد بن رافم االسابودي شيخ 
الجماعة» سوى ابن ماجه. قال: حدثنا إبراهيم بن عمر الصنعاني 
وهو ثقة قال: سمعت التُعمان» يعني ابن أبي شيبة عبيد الجنيديأ 
وهو أيضًا ثقة يقول عن طاووس عن ابن عبّاس الحديث؛ وتمامه 
عند أبي داود (ومَنْ شرب مُسْكرًا بُخِسَت صَلاهُ أربعِينَ باح 
إن ناب تَابَ الله َي قن عاد الرابمَةَ كان حَما عَلَى الل أن 
فيه من طيئةٍ الْحبَاله قبل: وَمَا طِيئةٌ امال يما سول اللو؟ 
َال متدية آل الثانة ومن تنتاء متيس" لابذرفة حلالا ب 
حَرَاي كان حَقَا على الل أن يَسْقِيةُ مِنْ طِينَة الْخَمَاله وحديث 
جابر امذكور في الباب اغرجه أيهذا ادو دازة زلننقة: دق أمسكرٌ 
كير ليله فقلِيلهُ حَرَامٌ؛ وقد حسئنه التّرمذي. قال الملذري في إسناده 
داود بن بكر بن أبي الفرات الأشجعي مولاهم المدني سثل عنه 
ابن معين فقال: ثقة وقال أبو حاتم الرّازي: لا باس به ليس 
بالمتين. قال المنذري أيضًا: وقد روى عنه هذا الحديث من رواية 
الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسعد بن أبي وقّاص» 
وعبد الله بن عمروه وعبد الله بن عمره وعائشة وخوات بن 
جب وبجدين سعد بل الى بوقامن:أجودها إنتاةة فزن اسار 
رواه في سننه عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي' وهو أحد 
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الثّقات عن الوليد بن كثير. وقد احتجٌ به مسلمٌ والبخاريُ في 
الوتعيضو عل اتناك بن عصان ود اح وما 0 
صحيحه عن بكير بن عبد الله الأشجج عن عامر بن سعد بن أبي 
وقُاصء وقد احتجٌ البخاري ومسلمٌ بهما ني الصّحيحين. قال أبو 
نازرط شيف لا بطل روي م مس إلا مها 
الجة» وزو مطح لمتكا رادت عراف عله متيع ار روي 
والوليد بن كثير ومحمّد بن جعفر بن أبي كثير المدني انتهى. قال 
الاري بعتا ونايم مذو برو هيد الله من كال لجل لمخر غنية 
اللذين مبعية الأشيا ومو كن الف عل البخاري رشلة 
واحتعجًا به وحديث أبي هريرة ل يذكر التُرمذيُ لفظه إِنْما ذكر 
حديث عائشة المذكور في الباب ثم حديث ابن عمر بلفظ «كُلُ 
مُسْكرٍ حَرَامٌ» ثم قال: وفي الباب عن علي وعمر واببن مسعود 
وأنس وأبي سعيار وأبي موسى والأشج وديلم وميمونة واببن 
عباس وقيس بن سعارٍ والنعمان بن بشير ومعاوية ووائل بن 
حجر وقرة المزني وعبد الله بن مفّلٍ وام سلمة وبريدة وأبي 
هريرة وعائشة» قال: هذا حديث حسنٌ وقد روي عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة عن الب يكل نحوه وكلاهما صحيحٌ» ورواه غير 
واحدٍ عن محمد بن عمر؛ وعن أبي سلمة عن أبي هريرة» وعن 
أبي سلمة عن ابن عمر عن اللي يل وحديث ابسن مسعودٍ 
ومعاوية اللّذان أشار إليهما المصئف هما في سئن ابن ماجه كما 
قال. أمّا حديث ابن مسعودٍ فلم يكن في إسناده إلا أيوبٍ بن 
هانئ وهو صدوق وريّما يخطى» وهو بلفظ: «كل مُسكر حَرَامً). 

وأناستية جتان فش سات متليمان برعا الله د 
ارقن وهر ين الحديثه ونفظه هك كر حرا كل 

قوله: (النخْلة وَالْعِبّة) لفظ أبي داود» يعني النخلة والعنبة» 
وهو يدل على أن تفسير الشكجرتين ليس من الحديث فيحمل 
رواية من عدا أبا داود على الإدراج؛ وليس في هذا نفي الخمرية 
عن نبيذ الحنطة والشّعير والذّرة وغير ذلكء فقد ثبت فيه 
أحاديث صحيحة في البخاري وغيره قد ذكر بعضها المصنّف كما 
ترىء وَإِنْما خص بالذكر هاتين النشّجرتين لأنْ أكثر الخمر منهماء 
وأعلى الخمر وأنفسه عند أهله منهمساء وهذا نحو قولهم: المال 
الإبل: أي أكثره وأعمه؛ والح عرفات ونحو ذلك» فغاية ما هناك 
أن مفهوم الخمر المدلول عليه باللام معارض بالمنطوقات وهي 


أرجح بلا خلافي. 

قوله: (وَعَامُةُ حَمْرنا الْبسْرُ وَالَمْرُ) أي الثكراب الذي يصنع 
منهما. وأخرج النْسائيّ والحاكم وصحّحه من رواية محارب بن 
دثار عن جابر عن النْيَ ل قال: «الرّبيبُ وَالنَمْرُ ُو الْخَمْر 
عد وي رام ار قال الحافظ: لكن المراد المبالغة 
وهو بالنُسبة إلى ما كان حينئار بالمدينة موجودًا. وقيل إن مراد 
أنس الرْدُ على من خص اسم الخمر بما ينَخذ من العنب. وقيل: 
مراده آلا اتُحريم لا شط بالخمر المُخَذة من العنب» بل 
يشركها في النُحريم كل شراب مسكرء قال الحافظ: وهذا أظهر. 
قال: وامجمع على تحريمه عصير العنب إذا اشتد فإ يحسرم تناوله 
بالاثفاق. وحكى ابن قتيبة عن قوم من مجان أهل الكلام أن 
النهي عنها للكراهة» وهو قولٌ مجهول لا يلتفت إلى قائله. وحكى 
أبو جعفر النُماس عن قوم أن الحرام ما أجمعوا عليه وما اختلفوا 
فيه فليس بحرام. قال: وهذا عظيمٌ من القول يلزم منه القول بحل 
كل شيء اختشف في تحريمه ولو كان الخلاف واهيًا. وتقل 
الطّحاويُ وفي اختلاف العلماء عن أبي حنيفة أن الخصر حرام 
قليلها وكثيرهاء والسُكر من غيرها حرام وليس كتحريم الخمر» 
والبيذ المطبوخ لا بأس به من أي شيء كان. وعن أبي يوسف: 
لابأس بالثقبع من كل شيء وإن غلا إلا البيب والتّمر قال: 
كذا حكاه محمّدٌ عن أبي حنيفة. وعن محمدر: ما أسكر كثيره 
فاحب إل أن لا أشربه ولا احرّمه. وقال الثُوري: أكره نقيع الثم 
ونقيع الربيب إذا غلا. قسال: ونقيع العسل لا باس به انتهى. 
والبسر بضمٌ الموحّدة من تمر الذخل معروف. 

قوله: (مِنْ فَضبخ) بالفاء ثم معجمتين وزن عظيم اسم للبسر 
إذا شدخ ونبذ. وأما الزُهو فبفتح الاي وسكون الحاء بعدها واو 
هو البسر الّذي يحمرٌ أو يصفرٌ قبل أن يترطّب» وقد يطلق 
الفضيخ على خليط البسر والثّمر ويطلق على البسر وحده وعلى 
التمر وحده. 

قوله: (فَأَهْرَفْهًا) الهاء بدلٌ من الهمزة والأصل أرقهاء وقد 
مكممل هله الكقة امد واهانائتا كنا وتنا وعراهانة 
قوله: «وَهِيَّ مِنْ خمْسَةٍ مِنْ العنب» قال في الفتح: هذا الحديث 
. أورده أصحاب المسانيد والأبواب في الأحاديث المرفوعة لأنْ له 
عندهم حكم الرفع لأنْه خبر صحابي شهد التّنزيل وأخبر عن 
سببيء وقد خطب به عمر على المدبر بحضرة كبار الصحابة 
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وغيرهم فلم ينقل عن أحدٍ منهم إنكاره» وأراد عمر بتزول تحريم 
الخمر نزول قوله تعالى: لإِنْمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ» الآية» فاراد عمر 
التّنبيه على أن المراد بالخمر في هذه الآية ليس خاصًا بالنّخْذْ من 
العنب بل يتناول المنّخْذ من غيره انتهى. 

ويؤيّده حديث التُعمان بن بشير المذكور في البابء وفي لفظر 
معد ميان الكن ومتخعد ابن عانقالا سينك رسول 
الله يقول: «إن الْخَمْرَ مِنْ الْمَصير وَالرُبيبٍ وَالتْسْر وَالْحنطَةٍ 
اشير وَالذرَة» ولأحمد من حديث أنس بسنار صحيح قال: 
«الْحَئرُ ين اليب وار وَاْمَسَل وَالْحِنطَةٍ وَالشعير وَالدَرَة 
بضمٌ المعجمة وتخفيف الرّاء من الحبوب معروفة. 

قوله: (وَالْحَمْرُ مَا حَامَرَ الْمَقْلَ) أي غطَّاه أو خالطه فلم يتركه 
على حاله وهو مجازٌ والعقل: هو آلة الثّمييز فلذلك حرم ما 
غطّاه أو غيّره لأن بذلك يزول الإدراك الذي طلبه الله من عباده 
ليقوموا بحقوقه. قال الكرماني: هذا تعريفٌ بحسب اللّغة؛ وأمًا 
بحسب العرف فهو ما يخامر العقل من عصير العنب خاصّة قال 
الحافظ: وفيه نظرٌ أن عمر ليس في مقام تعريف اللّغةه بل هو في 
مقام تعريف الحكم النثرعي فكانّه قال: الخمر الذي وقع نخريمه 
في لسان الشترع: هو ما خامر العقل؛ على أن عند أهل اللّفة 
اختلافا في ذلك كما قدُمته» ولو سلم أن الخمر في اللّغة يتص 
بالنُخذْ من العنب فالاعتبار بالحقيقة التشرعيّة» وقد تواترت 
الأحاديث على أن المسكر من الخد من غير العنب يسمّى خمرًاء 
والحقيقة الشرعيّة مقدمةٌ على اللّويّة» وقد ثبت في صحيح مسلم 
عن أبي هريرة سمعت رسول الله كل يقول: «الْحَمْرٌ مِنْ هَائَينِ 
الشَجَرَتيِن ن: المّخْلَةُ وَالْعبَةُ وقد تقدمه وقد جعل الطّحاوي هذا 
اللقيث عنازكةا ريف ع الاكون ركان لديف لمن اراد 
الحصر في الأمرين المذكورين في حديث أبي هريرة لأنه يتخذ 
الخمر من غبرهماء وقد تقدم الكلام على ذلك؛ قال الحافظ: إِنْه 
يحمل حديث أبي هريرة على إرادة الغالب؛ لأنْ أكثر ما ينُخَذ 
الخمر من العنب والثّمره ويحمل حديث عمر ومن وافقه على 
إرادة استيعاب ذكر ما عهد حينشار أنه ينُخذ منه الخمر. قال 
الرّاغب في مفردات القرآن: سمي الخمر لكونه خامرًا للعقل: أي 
ساترًا له. وهو عند بعض الئاس اسم لكل مسكر: وعند بعضهم 
للمكلائع الس حناوةة) وخج جل سمهي الجن الع 
والثّمر وعند بعضهم لغير المطبوخ» ورجح أنه لكل شيء ستر 


نيل الأوطار- كتاب الأشرية /1 ١‏ 


العقل» وكذا قال غير واحدٍ من أهل اللّغة منهم الدّينوري 
والجوهري. ونقل عن ابن الأعرابيّ قال: سمت الخمر لأنها 
تركت حنّى اختمرت واختمارها تغيّر رائحتها. ويقال سمّيت 
بذلك لمخامرتها العقل» نعم جزم ابن سيده في الحكم أن الخمر 
حقيقة نما هو للعنب وغيرها من المسكرات يسمْى مرا مجارًا. 
وقال صاحب الفائق في حديث (إياكُمْ وَالْعْبَيرَاء فَإنْهَا خَمْرٌ 
الْعَلَّه هي نبيذ الحبشة تمّخذ من الذّرة» سمّيت الغبيراء لما فيهها 
من الغبرة وقال: حمر العالم: أي هي مثل خمر العالم لا فرق بينها 
وبينها. وقيل: أراد أنْها معظم حمر العالم. وقال صاحب الحداية 
من الحنفيّة: الخمر ما اعتصر مسن ماء العنب إذا اشتَدٌ وهو 
المعروف عند أهل اللّة وأهل العلم. قال: وقيل هو اسم لكل 
مسكر لقوله وكة: «كلّ لكر َمْرٌ» ولأنّه من محامرة العقل 
وذلك موجودٌ في كلّ مسكر. قال: ولنا إطباق أهل اللّغة على 
وهر ا لحن بالعنبية دنا اكزتير ا تاها قن لأن تحريم 
الخمر قطعي» وتحريم ما عدا المنُخذ من العنب ظنْي» قال: وإنُْما 
يسمّى الخمر خمرًا لتخمّره لا لمخامرة العقل. قال: ولا ينافي ذلك 
كون الاسم خاصًا فيه كما في النُجم فإنّه مشتقّ من الظّهور ثم 
هو خاص بالْريًا انتهى. قال في الفتح: والجواب عن الحجّة 
الأولى ثبوت النقل عن بعض أهل اللّغة بأن غير النُخْذ من 
العنب يسمّى خمرًا قال الخطابي: زعم قوم أن العرب لا تعرف 
٠‏ الخمر إلا من العنب فيقال لهم: أن الصحابة الْذِيِن سمّوا غير 

المتُخذ من العنب حمرًا عربٌ فصحاءء؛ فلو لم يكن هذا الاسم 
صحيحًا لما أطلقوه. وقال ابن عبد البر: قال الكوفيُون: الخمر من 
العنب لقوله تعالى: #أَعَصَيرٌ خمْرًا» قالوا: فدل على أن الخمر 
هو ما يعصر لاما ينبل» قال: ولا دليل فيه على الحصتر. 

قال أهل المدينة وسائر الحجازيّين وأهل الحديث كلّهم: كل 
مسكر خرٌ وحكمه حكم ما انُخذ من العنب. 

ومن الحجة لهم أن القرآن لا نزل بتحريم الخمر فهم الصحابة 
وهم أهل اللّسان أن كل شيء يسمّى خمرًا يدخل في النهيء ولم 
يخصُوا ذلك بالمتخذ من العنب. وعلى تقدير اليم فإذا ثبت 
تسمية كل مسكر خمرًا من الشرع كان حقيقةٌ شرعيّةٌ وهي مقادمة 
على الحقيقة اللُغويّة. والجسواب عن الحجّة الثانية أن اختلاف 
مشتركين في الحكم لا يلزم افتراقهما منه في النُسمية كالرّنا مثلاً 
فإنه يصدق على من وطئ أجنيّة وعلى من وطئ امرأة جاره 


والثاني أغلظ من الأول» وعلى من وطئ محرمًا له وهو أغلظ 
منهماء واسم الرّنا مع ذلك شاملٌ للثلائة. وأيضًا فالأحكام 
الفرعيّة لا تشترط فيها الأدلّة القطعيّة فلا يلزم من القطع بتحريم 
المتُخْذْ من العنب وعدم القطع بتحريم المتُخَذ من غيره أن لا 
يكون حرامًا بل يحكم بتحريمه وكذا تسميته خمرًا. وعن الثالئة 
ثبوت النقل عن أعلم الئاس بلسان العرب كما في قول عمر: 
الخمر ما خامر العقل» وكان مستنده ما ادُعاه من اتّفاق أهل 
اللّغة» فيحمل قول عمر على المجاز» لكن اختلف قول أهل اللّغة 
في سبب تسمية الخمر خمرًاء فقال اببن الأنباري: لأنها تخامر 
العقل: أي تخالطه. وقيل لأنها تخمّر العقل: أي تستره؛ ومنه حار 
المرأة لأنّه يستر وجههاء وهذا أخص' من التّفسير الأول لأنه لا 
يلزم من المخالطة التّغطية. وقيل: سمّيت خمرًا لأنها تخمر: أي 
تترك كما يقال حمُرت العجين: أي تركته. ولا مانع من صحّة 
هذه الأقوال كلّها لثبوتها عن اهل اللّغة وأهل المعرفة باللّسان. 
قال ابن عبد الب: الأوجه كلّها موجودة في الخمر. وقال القرطي: 
الأحاديث الواردة عن أنس وغيره على صحُتها وكثرتها تبطل 
مذهب الكوفيّين القائلين أن الخمر لا يكون إلا من العنب» وما 
كانت من غيره فلا تسمّى خررًا ولا يتناوها اسم الخمر» وهو قولٌ 
مخالفٌ للغة العرب والسسُنّة الصحيحة وللصحابة لأنْهم لما نزل 
تحريم الخمر فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحريم كل مسكر ولم 
يفرّقوا بين ما ينُخذ من العنب وبين ما ينخذ من غيره بل سروا 
بينهما وحرّموا كل نوع منهما ولم يتوقّفوا ولا استفصلوا ولا 
يشكل عليهم شيء من ذلك بل بادروا إلى إتلاف ما كان من 
غير عصير العنب وهم أهل اللْسان وبلغتهم نزل القرآن» فلو 
كان عندهم فيه تردُدٌ لتوقُفوا عن الإراقة حنى يستكشفوا 
ويستفصلوا ويتحقّقوا النُحريم لما كان قد تقرّر عندهم من الثهي 
عن إضاعة المال» فلمًا لم يفعلوا ذلك بل بادروا إلى إتلاف الجميع 
علمنا أنْهم فهموا التُحريم ثم انضاف إلى ذلك خطبة عمر بما 
يوافق ذلك ولم ينكر عليه أحدٌ من الصّحابة. وقد ذهب إل 
التُعميم علي رضي الله عنه وعمر وسعدٌ وابن عمر وأبو موسى 
وأبو هريرة وابن عباس وعائشة» ومن التّابعين ابن المسبّب وعروة 
والحسن وسعيد بن جبيرٍ وآخرونء وهو قول مالك والأوزاعي 
والثُوري وابن المبارك والتشافعي وأحمد وإسحاق وعامّة أمل 
الحديث. قال في الفتح: ويمكن الجمع بأن من أطلق ذلك على 
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:غير المنُخْذ من العنب حقيقة يكون أراد الحقيقة التشرعيّة: ومن 
نفى أراد الحقيقة اللّغويّة. وقد أجاب بهذا ابن عبد البى. قال: أنه 
الحكم يتعلّق بالاسم الشرعي دون اللُغوي. وقد تقسرّر أن نزول 
تحريم الخمر وهي من البسر إذ ذاك فيلزم من قال أن الخمر 
حقيقةٌ في ماء العنب مجارٌ في غيره أن يجوز إطلاق اللُفظ الواحد 
على حقيقته ومجازه. لأن الصحابة لا بلغهم تحريم الخمر أراقوا 
كل ما يطلق عليه لفظ الخمر حقيقة ومجارًا وهو لا يجوز ذلك» 
فصح أن ؛ الكل خرٌ حقيقة ولا انفكاك عن ذلك وعلى تقدير 
إرخاء العنان والنّسليم بأنْ الخمر حقيقة في ماء العنب خاصٌةٌ 
فإنما ذلك من حييث الحقيقة النّخويّة فنا من حيث الحقيقة 
النترعيّة فالكل خرٌ حة حقيقة لحديث «كُلُ مُْكِر خَيْرٌ فكلٌ ما 
اشتد كان خمرًاء وكلُ خمر يحرم قليله وكثيره: وهذا يخالف قولهم 
وبالله التُوفيق. قال الخطابيي: إنْما عد عمر الخمسة المذكورة 
لاشتهار أسمائها في زمانه ول تكن كلّها توجد بالمدينة الوجود 
العام فإن الحنطة كانت بها عزيزة وكذا العسل.بل كان أعرٌ فعدٌ 
عمر ما عرف منها وجعل ما في معناه ما ينُخَذْ من الأرز وغيره 
خرًا إن كان ما يخامر العقل. وني ذلك دليلٌ على جواز إحداث 
الاسم بالقياس وأخذه من طريق الاشتقاق. وذكر ابن حزم أن 
بعض الكوفيّين احتيج بما خرّجه عبد الرّراق عن ابن عمرو بسنار 
جيّدٍ. قال: أمّا الخمر فحرامٌ لا سبيل إليها. وأمُاماعداهامن 
الأشربة فكل مسكر حرامٌ. قال: وجوابه إن ثبت عن ابسن عمرو 
له قال: «كُلُ مُسْكِرٍ حمر فلا يلزم من تسمية التُخذ من العننب 
خرا اعمارات دراي ركذا سجر عديث ان عبر 
أيضًا «حُرْمَت الْحَمْرٌوَما بالْمَدِيئةٍ مِنْها ؛ شَيْء» مراده الممُخذْ من 
العنب؛ ولم يرد أن غيرها لا يسمّى خرًا. 

قوله: (مِنْ الْعتَب وَالتَمْرِ) هذان كما وقع الإجماع على 
تحريهما حيث لم يطبخ حثى يذهب ثلثاه. 

قوله: (وَالْمَسَل) هو الذي يسمّى البتع: وهو خمر أهل اليمن. 

وله (والخهر) بفسم الكين العجسة وكبارها لم1 وهئو 
الحم الزن راد ان داود «وَالذَرَةِ وهي بضم الذَال المعجمة 
وتخفيف الراء المهملة كما سبق ولامها محذوفةٌ» والأصل ذروٌ أو 
ذرّى فحذفت لام الكلمة وعرّض عنها الهاء. 

قوله: (عَن الْبنْم) بكسر الموحٌدة وسكون امثئاة فوق وهو ما 
ذكره في الحديث. 


قوله: (كُلُ شَرَابٍِ أَسْكَرٌَ فَهُرَ حَرَامٌ) هذا حجّةٌ للقائلين 
بالتَعميم من غير فرق بون خمز العنب وغيره؛ لأنه يل لما سأله 
السائل عن البتع قال: «كُلُ شَرَّابٍ أسْكرٌ فَهُوَ حَرَامٌ» فعلمنا أن 
المسألة إنْما وقعت على ذلك الجنس من الثشّراب وهو البتع» 
ودخل فيه كل ما كان في معناه نما يسمّى شرابًا مسكرًا من 1 
نوع كان. فإن قال أهل الكوفة: إن قوله #كك: «كُل شَرَابٍِ أسكرَه 
يعني به الجزء الذي يحدث عقبه السُكر فهو حرامٌ. فالجواب أن 
الثثراب اسم جنس فيقتضي أن يرجع التُحريم إلى الجنس كلّه 
كما يقال هذا الطّعام شم والماء مروء يريد به الجنس وكل جزء 
منه يفعل ذلك الفعل؛ فاللٌّقمة تشبع العصفور وما هو أكبر منها 
يشبع ما هو أكبر من العصفورء وكذلك جنس الماء يروي الحيوان 
على هذا الحدّ فكذلك النْبِيذ. قال الطّبري: يقال لهم: أخبرونا 
عن الشربة التي يعقبها السُكر أهي التي أسكرت صاحبها دون ما 
تقدّمها من الشراب أم أسكرت باجتماعها مع ما تقدُم وأخذت 
كل شربةٍ بحظّها من الإسكار, فإن قالوا: إنْما أحدث له الشكر 
الشتربة الآخرة الى وجد خبل العقل عقبهاء قيل هم: وهل هذه 
الى أحدئت له ذلك إلا كبعض ما تقدم من الشربات قبلها في 
أنّها لو انفردت دون ما قبلها كانت غير مسسكرةٍ وحدهاء وأنها 
إنْما أسكرت باجتماعها واجتماع عملها فحدث عن جميعها 
السكر. 

قوله: (وَالْمِزْرُ) بكسر الميم بعدها زايّ م راء. 

قوله: (مِنْ جَيْشَانَ) بفتح الجيم وسكون الياء تمتها نقطئان 
وبالشين المعجمة وبالثون وهو جيشان بن عيدان بن حجر بن ذي 
رعين قاله في الجامع. 

قوله: (مِنْ طِينَةٍ الْحَبَال) بفتح الخاء المعجمة والموحّدة 
افك يني جزم القبانةاوالخبال في" الأعل): الفساد وهو يكون 
في الأفعال والأبدان والعقول. والخبل بالنُسكين: الفساد. 

1 - وَعَنْ عَائِمَة قَالَت: قَالَ رَسُولُ الله بي: «كُلُ 
مُسكر حَرَامٌ وَمَا أمكرٌ الْفَرقَ مِنْهُ فَمِلْءُ الْكَفْ مِنهُ حَرَام رَوَاهُ 
أَحْمَدُ (5/ ١‏ وأبُو دَاوُد (541”) وَالتَرْمِذِيْ (1855) وَقَالَ: 
حَدِيثٌ حَسَن. 

4 - وحن أبْنِ عْمَر عن النبِي يي قَالَ: دما أسكر كثين 
فَقَلِيلُهُ حَرَام» ا 1 
وَالدَارَقْطْئِي (4/ 177) وَصَحْحَهُ (1217617) ولآبي ذَاوْد (341) 
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وَابْن مَاجَهْ (7781) وَالتَرْمِذِيّ (1876) مِثْلهُ سَوَاءٌ مِنْ حَلرِيثٍ 
جاب وكا لآحْمَد وَالْسَائِي وَاْنِ مَاججه من ليث عضرو بن 
شُعَيْب عن أيه عَنْ جد (00701 وَكَدَِك لِدارَقُطيِي 
)10١/4(‏ مِنْ حَلِيث الإمَام عَلِيْ بن أبي طَالِبٍ رضي الله عنه 
له ). | 

6 - وَعَنْ سَعْلد بْن أبي وقاص أن النبيئ يك «نَهَى عن 
ليل ما أسسكر كثِيرةة را النْسَائِيَ (4/ 9 ") وَالدَارَقْطبِيْ 
(/١6؟).‏ : 

- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ تعبْب عَنْ أبيه عَنْ جَدهِ «أنْ النبي 
كله ناه قَوْمٌ فقَاُوا: يا رَسُولَ الله إنا تَبَّدُ الْبيذ نرب على 
دايا وَعَشَاينَا فقَالَ اربوا َكل مُسكر حرَام فقاُوا: يا رول 
الله نا سيره بالْمّاءء فَقَالَ: حَرَامٌ ليل" مَا أسْكر كَثِيرَة؛ رَوَاهُ 
الدَارَقُطْنِيَ (5/ 169). 

0 - وَعْن مَيِمُونَة أن النبي يكل فَالَ: «لا تبِذُوا في 
ادبا ولا في الْمُرَفْتن ولا في لير لاني الجرار وَقَالَ: 
كَل مُسْكرٍ حَرَامٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ (/0797. 

5 - وَعَنْ أبي مَالِك الأشْمَرِي أنه سْمِمْ النبئ يلل 
يَقُولَ: «ليَشْربَن ناس مِن أمْتِي الْحَمْرٌ وَيُسَمُونْهَا بغَيْر اسْمها' 
رَوَاهُ أَحْمَدْ (60/ 717) وَأَبُو دَاوّد (7384) وَقَدْ سب | 

7747 - وَعَنْ عْبَادَةَ بْن الصامِت قَالَ: قال رَسُولُ الله وله: 
سحن طَاِقة من أمبِي الْحَمْرَ امم يُسمُوه َه روه أخمة 

(47/6") وَابْنْ مَاجَذه (7786) وَقال: «تتلرّب» مَكان 
«تستجل؟. 

4- وَعَنْ أبي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الل يك دلا 
َدْعَب النََالِي وَالأبامُ حَنّى شرب طايقة من أبي الْخَضْر 
وَيُسَمُونْهَا غير اسْمهًا؛ رَوَاهُ ابْنْ مَاجدْ (377814). 

06- وَعَن ابْنِ مُحَيْرِيز عَنْ رَجُلٍ مِنْ أصْحَاب النبي يل 
عَنِ النبيئ يق قال: يرب ناس ين أمبي لمر ويُسَمُونها بي 
اسمِها' رَوَاهُ النسائي. 

حديث عائشة رواته كلهم حنج بهم ني المحيحين سوى أبي 
عئمان عمروء ويقال عمرو بن سال الأنصاري مولاهم المدني ثم 

. الخراساني وهو مشهورٌ ولي القضاء بمروء ورأى عبد اللّه بن 
عمرين القطاب وقيد الله رن لانن ب«وسمتم ين الاقم الع 
محمّد بن أبي بكر الصّديق» وروى 00 قال المنذري: 


لم آر احدًا قال فيه كلامًا. وقال الحاكم: هو معروف بكنيته. 
وأخرجه أيضًا ابن حبّان وأعلّه الدارقطني بالوقف. وحديث جابر 
الْذي أشار إليه المصنف حكنه التّرمذي. وقال الحافظ: رجاك 
ثقاتٌ انتهى. وفي إسناده داود بن بكر بن أبي الفرات الأشجعي 
مولاهم المدني» سثل عنه ابن معن فقال: ثقة. وقال أبو حاتم 
الرازي: لا بأس به ليس بالمتين. وحديث عمرو بن شعيب وما 
بعده أشار إلى البعض منها التَرمِذَيُ بعد إخراج حديث جابر. 
وفي الباب عن سعد وعائشة وعبد اللّه بن عمرو وابن عمر 
وعراكة حي ارقا زرو بعلا العلدم على حليتة حابن ما 
اهنول زوق هاا ديك تت ور نمام عر لبو ليه 2 
وسعد بن أبي وقاصٍ وعبد اللّه بن عمر وعبد اللّه بن عمروء 
وعائشة وخوات بن جبير. 

وحديث سعد بن أبي وقّاص أجودها إسنادًاء فإن النسائي 
قاد تنوه اعكو ورتل لين مكان رمتل وك افد 
الفّقات عن الوليد بن كثير» وقد احنج بدابخازيا ومسلم في 
تيسن ين الفكطاف حر كسان رويد انح يميا ل 
صحيحه عن بكير بن عبد الله الأشجٌ عن عامر بن سعد بن أبي 
وقُاص. وقد احتججٌ البخاري ومسلمٌ بهما ني المتحيحين. وقال 
ابو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلم روي عن سعد إلا من هذا 
الرجاد ورواة قي الك قال والنسده جافمة توس الثزاوردية 
والوليد بن كثير ومحمّد بن جعفر بن أبي كثير المدني انتهى. وتابع 
محمد بن عبد الله بن عمّار أبو سعيدر عبد الله بن سعيدٍ الأشج» 
وهو من انّفْق البخاري ومسلمٌ على الاحتجاج به؛ وأخرجه 
أيضًا البرّار وابن.حيّان. قال الحافظ في التلخيص: حديث علي في 
الدارفطي» وحديث خؤات في المستدرك» وحديث سعد في 
النسائي؛ وحديث ابن عمرو في ابن ماجه والنسائي» وحديث ابن 
عون الأوار وعديف سمرت ل [بعادعيد انتيرق بعقه 
بن عقيل وحديثه حسنّ وفيه ضعفا. قال في مجمع الزوائد: وبقيّة 
عاذ رس لاسي وستأتي الأحاديث الواردة في معناه في 
باب الأوعية المنهيّ عن الانتباذ فيهاء وإنّما ذكره المصنف ههنا 
لقوله في آخره كَل مُلْكر حَرَامٌا. 

وحديث أبي مالك الأشعري قد تقدّم في باب ما جاء في آلة 
الله وقد صحّحه ابن حبّان. قال في الفتح: وله شواهد كثيرة» 
ثم ساق من ذلك عدّة أحاديث منها حديث أبي أمامة المذكور في 


الباب وسكت عنه. ومنها حديث ابن محيريز المذكور أيضًا. وقد 
أخرجه أحمد وابن ماجه من وجه آخر بسند جيّدٍ. وحديث عبادة 
في إسناده عند ابن ماجه الحسين بن أبي السّريُ العسقلاني وهو 
مجهول. وحديث أبي أمامة رواه ابن ماجه من طريق العبئّاس بن 
الوليد الدمسْقيْ وهو صدوق» وقد ضعّف عن عبد السّلام بن 
عبد القدنوس وهو ضعيفٌ وبقيّة رجال إسناده ثقاتُ. وحديث 
ابن محيريز إسناده عند النسائيَ صحيحٌ قال: أخبرنا محمّد بن عبد 
الأغلن عن انه وهو ابن اطارف ون قي نال يست نا 
بكر بن حفص يقول: سمعت ابن محيريز يذكره؛ ولعل الرلجل 
لين اين اتسنا بهن اذه بن مقافت 0ن ل لالخه ارو 
حديث عبادة المتقدّم من طريق ابن محيريز» والأحاديث الواردة في 
هذا المعنى يقري بعضها بعضا. 1 

قوله: (الْفَرَقُ) بفتح الرّاء وسكونها والفتح أشهر وهو مكيالٌ 
بسع سنّة عشر رطلا وقيل هو بفتح الراء كذلك» فإذا سكنت 
فهو ماثةٌ وعشرون رطلاً. 

قوله: (قَمِلءٌ الكَفٌ مِنْهُ حَرَامُ) في رواية الإمام أحمد في 
الأشربة بلفظ «قالأوقئة ونه حرا وذكره ملء الكف أو الأوقية 
في الحديث على سبيل التُمثيل» وإنّما العبرة بان التُمثيل شاملٌ 
للقطرة ونحوها. 

قوله: (مَا أسكرٌ كير فَقلِيلَهُ حَرَامٌ) قال ابن رسلان في شرح 
السسئن: أجمع اجون طلس سرد الحدٌ على شاربها سواءٌ 
شرب قليلاً أو كثيرًا ولو قطرة واحدة. قال: وأجمعوا على أله لا 3 
يقتل شاربها وإن تكرّر. 

قوله: (لا نبوا فِي النباء) إلى آخر الحديث سياتي تفسير 
هذه الألفاظ في باب الأوعية المنهي عن الانتباذ فيها. 

قوله: (لَيشْرَبَنُ) بفتح الباء الموحّدة ونون التوكيد. 

قوله: (وَيسَمُونْهَا بغيْر اسْيِهًا) يعني يسمُونها الداذي بدال 
تم ويند الألكك ذال سمي قال الأزهرة! امو عب إظريم 
في الْبيذ فيشتدُ حتّى يسكر أو بالطّلاء. وقد تقلم الكلام على 
هذا في باب ما جاء في آلة اللّهو. 

بَابْ الأوعيّة عِيَةُ الْمَنهِي عَن الانياذٍ يها 
وَنسخ تخريم ذَلِكَ 


1 - عَنْ عَائِشَةً: «أن وَفْدَ عَبْدٍ الْقيْس قَلِمُوا عَلَى الي 
كه فَسَألْوهُ عَنِ النبيشى نَهَاهُمْ أن يَنِدُوا ني الثباء وَالقِير 


نيل الأوطار- كتاب الأشرية 


وَالْمُرْفْتِ وَالْحَشَم (حم: 144/5) (: 0048 ) (م: 1966) 
(6). 

لل - وَعَن ابْن عباس «أن رسُولَ الله يله فَالَ لِوَفْدِ عَبْدٍ 
القيّس: أَنْهَاكُمْ عَم ييل في الشاء وَالنقِير وَالْحَنْمَم وَالْمُرَفْتِ» 
صم اراح وم م0 ا 

4 - وَعَنْ أنْس أن رَسُول الله يكل قَالَ: «لا تَبِدُوا فِي 
الباء وَلا الْمُرَئْت» د 8 16) (خ: /الممه) (م: )0 
600 

4- وَعَنَ ابن أبي أَوْقَى قَالَ: «لَهَى اللبي' يك عن تيار 
الْجَرٌ الأخضر» (حم: 37/4ه") (خ: 095ه) (م: 166/6 ). 

6 - وَعَن الإمَام علِي رضي الله عنه قَالَ: «نْهَى الي 
يكل أن تَنْبدُوا فِي الثباء وَالْمُرَئْتِ مُنَفَنَ عَلَى خَمْسَتِهِنُ (حم: 
1 لخن كمه (م: 344ل 640 ّْ 

0١‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النبي يك قَالَ: «لا تَمِدُوا في 
الدبّاء وَلا في الْمُرَقْته (حم:1/ 04 (م: ) وَفِي 
5 َي أن لني ب «نهَى عن الْمُرْفْت وَالْحَهَم وَالتقِيرء قبل 
قيِة لآبي مُريْرَة: مَا الْحَنتَم قَالَ: الْجِرَارٌ الْخْفمْرٌ» (حم: 141/1) 
(م: 1497 (01). 

7/05 - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ: «أن وَفْدَ عَبْدٍ الْقَيِسِ قَالوا:يَا 
رْسُول الله مَاذَا يَصْلّحْ نا من الأشئربَة؟ قَالَ: لا نَربُوا في النقير 
فَمَانُوا: جَعَلَنَا الله داك أ تَذْري ما الثقِي؟ قَال: نعي الجذع 
يُنَقَرُ في وَسَطِد ولا في الدباءء وَلا في الْحَشَمٍ وَعَلَيِكُمْ 
باْرقى» رَوَاهُنْ أَحْمَّدٌ (00//5) ومسل (44()1995). 

لاه/ا”- وَعَن ابن عُمَرَ وان عبّاس: «أن رْسُول الله يك 
نْهَى عَن الثباء وَالْحَكَم َالْمرفستي (م: 6 )) (ن: 
0000000007 

4 - وَعَنّ أبي هُرَيْرَة «أن رَسُولَ الله يكل قَالَ لِوَفدٍ عَبِلٍ 
القينس: أنْهَاكُمْ عن الدباء وَالْحََم وَالثقير وَالْمُقَيْر وَالْمَرَادة 
التجرية راجن اشرب في سابك رارك راشم لم 
(1496) (75) وَالتْسَائِي (4/ 0707 وََبُو دَاوّد (391). 

لال - وَعَن ابْن عْمَرَ وَابْن عباس قَالا: «حَرُمٌ رَسُولُ الله 
كل نيد الْجَر رو كمه وف (/1481) (117) 
وَالشَْائي (ه/ 205) وَأبُو َوه (387). 

1 - وَعَن ابْنِ عُمَّرَ قَالَ: انَهَى رَسُولُ الله ب عن 


نيل الأوطار - كتاب الأشرية : 


الْحَنتَمَةِ» وَهِي الْجَرَة وَنَهَى عَن الدبّاء: وَهِي الْفَرْعَهُ وَنَهَى عن 
القير: هي أمْلالدّخْل ينْقَمََُْا وبسح نْسْخاء ونّهَى عن 
الْمُرَفْت: وَهْوَ الْمُمَيّنُ وَأَمَرَ أن يُنْبَذَ في الأسنْقِيّةِ. رَوَاُ أحْمَدُ 
(48/5) وَمُسْلِمٌ 11910) (47) وَالنْسَائِيُ (4/ 04") وَالمْرْمِي 
(191") وصححة. 

/اهلام - وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك «كنت نَهَيْئَكُمْ 
عَنِ الأشرِبةٍ إلا في ظُرُوف الأدم فَاشْرَبُوا فِي كَل وعَاء غَيْر أن لا 
تَتْرَبُوا مُسْكِرًاء رَوَاهُ أَحْمَدُ (0/ 050 ”) وَمُسْلِمَ (11419) (10) 
وَأبُو دَاره (3744*) وَالْسَائِي (7114). 

وَفِي رواية انهبْتَكُمْ عن الظُرُوف وَإنْ ظَرنًا لا يْحِلُ شَيعًا ولا 
يُحَرمُةُ 1 مُسْكرٍ نا رَوَاهٌ الْجَمَاعَةٌ (حم: 1/0ه") (م: 
4 (11) (ت: 1414) (ن: 817/8) (هى: 841060 إلا 
الْبْحَارِيْ ) وَأَيَا دَاود. 

4 - وَعَنْ عبد الل بْنِ عَمْرِو قَالَ: «لما نقى البي ب 
عَن الأرعِيّة قِيل لي يلله: ليس كُلُ لاس يَجِدُ ميقاء فُرَخصَ 
لوه في الك خَبْر اْمََلْتِه مْقَقْ هليه (حم: )(خ: 
0091 ). 

64- وَعَن أنْس قَالَ: «لهَى رَسُولُ الله يي عن الثبيلر في 
الباء ا 00 الفح ا بح ذيك: لا ع 


5 سُْ شا اوس ميقا 0 إن 5 / 0 

- وَعَنْ عبْل الله بن مُغَقْلٍ قَالَ: «أنا شهذت رَسُولَ 
الله يي حين نَهَى عَنْ تيل الْجَنٌ وَأنَا شَهِدَنْهُ حِينْ رَخْص فيه 
وَقَالَ: وَاجِتَبُوا كل 2 رَوَاهُمًا أَحْمَدُ (8/ 0). 

حديث أنس أخرجه يضما أبو يعلى والبزّارء وفي إسناده يحجيى 
بن عي الله برف عتشله لديز وقال أحمد: لا بأس به 
وبقيّة رجاله ثقاتً. وحديث عبد الله بن مغْفّلٍ رجال إسناده 
ثقات. وق اب حر قارو عم لايس ركه أخرجه 
الطّبرانيُ في الكبير والأوسط في الباب عن جماعة من الصحابة 
غير من ذكره المصئف. 

قوله: (فِي الدبّاء) بضمٌ الدَال المهملة وتشديد الباء: وهو 
القرع وهو من الآنية التي يسرع الثراب في الشدة إذا وضع فيها. 

قوله: (وَالقيرِ) هو فعيلٌ بمعنى مفعول من نقر ينقرء وكانوا 
يأخذون أصل النْخلة فينقرونه في جوفه ويجعلونه إناءً يتتبذون فيه 


لأن له تأثيرًا في شدّة الثثراب. 

قوله: (وَالْمُرَفْت) اسم مفعول وهو الإناء المطلي بالرّفت 
وهو نوعٌ من القار. 

قوله: (َالْحّكم) بفدح الححاء المهملة جرارٌ خضرٌ مدهونة : 
كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ثم انّسع فيها فقيل للخزف كله 
حنتمٌ واحدها حنتمة» وهي أيضًا مما تسرع فيه الثّدة. 

قوله: (عَْ نيل الج بفتح الجيسم وتشديد الراء جمبع جرة 
كتمر جمع ترةٍ وهو بمعنى الجرار الواحدة جرّة ويدخل فيه جميع 
أنواع الجرار من الحنتم وغيره. وروى أبو داود عن سعيد بن 
جبير أنه قال لابن عبّاس: ما الجث؟ قال: كل شيء يصنع من 
مدر فهذا تصريح أن الجر يدل فيه جميع دواع الجرار الُخاذة 
من المدر الذي هو الثُراب والطيف يقال: مدرت الحوض أمدره: 
إذا أصلحته بالمدر وهو الطَّين من التّراب والطين يقال مدرت. 

قوله: (وَالْمُميْ) بضمٌ الميم وفتح القاف والياء المشدّدة وهر 
)| المزفت: أي المطلي بالرّفت وهو نوعٌ من القار كما تقدّم. وروي 
عن ابن عباس أنّه قال: المزفْت هو المقيّر حكى ذلك ابن رسلان 
في شرح السلن وقال: أنه صحٌ ذلك عنه. 

قوله: (وَالْمَرَادَ) هي السقاء الكبير سمّيت بذلك لأنْه يزاه 
ال ع عي ل مي كت 
موحّدتان بينهما واوّء قال عياض: ضبطناه في جميع هذه الكتب 
بالجيم والباء المودة المكرّرة ورواه بعضهم المخنوثة بخاء معجمةٍ 
م نون وبعدها ثاءٌ مثلئة كأنّه أخذه من اختناث الأسقية المذكورة 
في حديث آخر ثم قال: وهذه الرّواية ليست بشيء» والمنواب 
الأول أنّها بالجيم: وهي الى قطع رأسها فصارت كالدَنّ مشتقة 
من الب وهو القطع لكون رأسها يقطع حَّى لا ييقى لحا رقبة 
توكى. وقيل هي الى قطعت رقبتها وليس لا عزلاء: أي فم من 
أسفلها يتنفّس الثكراب منها فيصير شرابها مسكرًا ولا يدرى به. 

قوله: (وَأَوْكهِ) بفتح ا همزة: أي وإذا فرغت من صب الماء 
والنَّْن الذي من الجلد فاوكه: أي سد رأسه بالوكاء» يعني بالخيط 
0 

له: (ي: ينسم نَسْحًا) بالحاء المهملة عند أكثر اللشيوخ؛ وني 

غومات سرس اوطح يللي رودا دار 
وهو تصحيفً؛ ومعناه القشر ثم الحفر. 

قوله: (إلا في ظَرُوف الأدّم) بفتح الهمزة والدّال جمع أديمء 


ويقال أدم بضمّهما وهو القياس ككثيبي وكثسه وبريدر وبردء 
والأديم: الجلد المدبوغ. 

قوله: (فَاشرَبُوا في كل وعَاء) فيه دليلٌ على نسخ اللي عسن 
الانتباذ في الأوعية المذكورة قال الخطابي: ذهب الجمهور إلى أل 
النهي إِنْما كان ألا م نسخء وذهب جماعة إلى أن النّهي عن 
الانتباذ في هذه الأوعية باق منهم ابن عمر وابن عبّاسء وبه قال 
مالك وأحمد وإسحاق كذا أطلق» قال: والأوّل ار المعشى في 
النِْي أنْ العهد بإباحة الخمر كان قرياه فلمًا اشتهر النُْحريم أبيح 
هم الانتباذ في كل وعاء بشرط تسرك شرب المسكرء وكاأن من 
ذهب إل استمرار النهي لم يلغه الاسخ. وقال الحازمي: لمن نصر 
قول مالك أن يقول ورد النْهي عن عن الظروف كلها ثم نسخ منها 
ظروف الأدم والجرار غير المزفّتة واستمرُ ما عداها على المنع؛ ثم 
تعقّب ذلك بما ورد من النُصريح في حديث بريدة عند مسلم كما 
في حديث الباب قال: وطريق الجمع أن يقال: ا وقع النهي عامًا 
شكوا إليه الحاجة فرخخص لهم في ظروف الأدم ثم شكوا إليه أن 
كلهم لا يمد ذلك فرخُص هم في القّروف كلها. وقال ابن بطال: 
النْهي عن الأوعية إِنْما كان قطمًا للذريعة فلمًا قالوا لا نجد بدا 
من الانتباذ في الأوعية قال: انتبذ وكل مسكر حرامٌ وهكذا الحكم 
في كل شيء نهي عنه بمعنى النظر إلى غيره فإنه يسقط للضُرورة 
كالهي عن الجلوس في الطّرقات» فلمًا قالوا لا بد لنا منها قال: 
«وَأَعْطُوا الطرِيقَ حَقَهًاه. 

بَابْ ما جَاءً في الْخَلِيطَين 

كفي - عَنْ جَابرٍ عَنْ رَسُول الله يك أله «نَهَى أن يُْبَدْ 
لمر وَالرْييبْ جْمِيعًاء وَنَهَى أن يُْبَدَ الطب وَالْبْسْرُ جَمِيعًا؛ رَوَاهُ 
الْجَمَاعَةٌ إلا التَرْمذِي» إن له مِنهُ مطل الرُطب وَالْبسْرٍ (حم: 
رذ كرف (خ: )2 (م: 46 )١7( )١‏ (دض )ا (ت: 
“لاما ) زن: 8/١9١؟)(ه:‏ 096 ), 

- رَعَنْ أبي قَنَادَةَ أن النبي كلد قَال: «لا تَنْبدُوا الهو 
؟والأمط جييهاء ولا درا اليب لشي جيناء رقي 
الْبدُوا كُلْ واج مِنْهُمًا عَلَى ديه من لَه (حم: 04/0 
(خ: م 4 (11). لكن لِلْبْحَارِيّ ذِكْرْ ادر بَدَلَ 
الرطب. وَفِي لفظ: ان الله ته «لَهَى عن علط الم 
َال وَعَنْ خليطر الزييبٍ وَالتَم وَعَنْ خليط الزّهْوِ وَالرْطبٍ 
وَفَالَ: : انبذُوا كل واد عَلَى حِدَتِهِ رَوَاهُ مُسسَْلِم (1988) (07) 
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وَأَبُو دَارُد .)71/١5(‏ 1 

3 - وَعَنْ أبي سَعِير: أن اللبي يي «نْهَى عن التُمْر 
اليبو أن يخلط يَبهماء وَعَن الث وَالبئر ألا بخلط ينْيْمَا 
شي فِي الانْيبَاف. ل 

رَوَاُ أحْمَدْ )7١/5(‏ وَمُسْلِم )5١()1941(‏ وَالتَرْبِذِيُ 
218177 وَفِي لفظر: «نَهَانا أن نَخْلِط بُسْرًا بتَمْرِ أو بيبا بتر أو 
بيبًا ببْسْرِ وَقَالَ: مَنْ شريَة مِنْكُم فَلْيَشْرَبْهُ زبيبًا فَرْدًا وَنَمْرًا فَردًا 
ص 59 رَوَاهُ مُسسْلِمُ 1047 17 َالَائ؛ (0/ *؟ ). 

4 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يل دلا 
ينوا ام وزيب جعيمًا. ولا تبذوا لمر وَالبدر جوينا 
وَانْبذُو اكُلُ وخر مِنِهُنُ رَحْدَ» َوَاء أخْمَدُ (017/1) وَمسْلِمٌ 
1944 50 

6 - وعَن ابن عباس قَال: «نْهَى رَسُولُ الله يله أن 
يا ار والزيبا جنيقاء رأن يخل قمر ولط خييماة 
(م: 46 (07). 

157- وَعَنْهُ قَالَ: «نْهَى رَسُولُ الله يك أن يُخَلَطَ الْبْلَحْ 


بالزّهْرِ رَوَاهُمَا مْلِمٌ (1440) (41) وَالنْسَائِي (58/4). 


7"/؟ - وَعَن الْمّخْمَار بْن فُلقل عَنْ أنس قَالَ: ١نْهَى‏ رَسُولُ 
الله أن نجْمع بين شبن ميبْدا يفي أحَدهْمًا على صَاحِيهٍ 
قَالَ: وَسَألَهُ عن الْقُضيخ نهَاني عَنْهُ قَالَ: كان يُكْرَهُ الْمُذَنْبّ 
من البمْر مَخَاَة أن يكون سَيْئَين فَكُنا نَقْطْمُهُ» رَوَاهُ النْسَائيّ 
01/00 

4 - رَعَنْ عَائِشَةَ قَالَت: «كنا تنب إرسُول الله يق بي 
عُدْوَة» رَوَاه ابن جد 8440 

حديث أنس رواه النسائيّ من طريق سويد بن نصر وهو ثقة 
عن عبد اللّه بن المبارك الإمام الكبير عن ورقاء وهو صدوقٌ عن 
المختار بن فلفل وهو ثقة عن أنس. وقد أخرجه أيفمًا أحمد بن 
خبل من طلزيق اللكعار بن افلقل امند:ولاد يك ماف رتجالة عند 
ابن ماج وجاك المتحيم الاالة نينت يريد الارية ل مز عانق 
فإنها مجهولة. وقد أخرجه أيضًا أبو داود عن ١صَفِبَة‏ بنت عَطِيَة 
قَالَتْ: : تخت مع يِسوَة من عبد امس عَلَى عَاشة ِشَةَ فَسَلَاهَا عن 
الَْر وَالرْييبٍ فَقَالَت: كلت آخذ قَبِعَةَ من تثر وَقَبْضَةَ مِنْ بيب 
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فَألقِيه في إِنَاء فََمْرْسُهُ ثم أسْقِيه ابي له وفي إسناده أبو بحر 
عبد الرحمن بن عثمان البكراوي البصري. قال المنذري: ولا بحتج 
محديثه. قال أبو حاتم: وليس هو بالقويئ. وأخرج أبو داود أيضًا 


دس 


عن امرأةٍ من بني أسلٍ عن عائشة «أَن رَسُولٌ الله يل كَانَ يبد لَه 
ربيب فَيْقَى فيه مر أو تمر فى فيه الزْبيبُ» وفيه هذه المرأة 
الجهولة. ١‏ 

قوله: (بَابْ ما جَاءَ في الْحَلِيطيْنِ) اصل الخليط تداخل أجزاء 
أشياء بعضها في بعض . 

قوله: (وَالْبُسْرُ) بضم الموحّدة: نوع من قر النخل معروف. 

قوله: (الزّهْوٌَ) بفتح الاي وضمّها لغتان مشهورتان. قال 
الجوهري: أهل الحجاز يضمُون: يعني وغيرهم يفتح, والزّهو: هو 
البسر الملون الذي بدا فيه حمرةٌ أو صفرةٌ وطاب. وزهت تزهي 
زهوًا وازهت تزهى» وأنكر الأصمعي ازهت بالألف, وانكر 
غيره زهت بلا ألفره ورجّح الجمهور زهت» وقال ابن الأعرابي: 
زمت ظهرت وأزهت احمرّت أو اصفرت والأكثرون على 
خلافه. 

قوله: (عَلَى حِدَتَهِ) بكسر الحاء المهملة وفتح الدال: أي 
وحدته فحذفت. الواو من أوّلهء والمراد أن كل واحار منهما ينبل 
منفردًا عن الآخر. 

قوله: (الْبَلّحُ) بفتح الموحّدة وسكون اللام نم حاءٌ مهملة» 
وني القاموس وشمس العلوم بفتحهما: هو أوْل مايرطب من 
البسر واحده بلحة. 

قوله: (وَسَألَنَهُ عَِ الْفَضِيخ) قد تقدّم ضبطه وتفسيره. 

قوله: (كان يكْرَهُ الْمُدَنْبَ) بذال معجمة فدونٌ مشددةٌ 
مكسورة: ما بدا فيه الطيب من ذنبه: أي طرقة ويتنال انوا 
الذنوب. 

قوله: (نمَطَمُهُ) أي نفصل بين البسر وما بدا فيه. واختلف في 
سبب النْهِي عن الخليطين؛ فقال النُووي: ذهب أصحابنا وغيرهم 
من العلماء إلى أن سبب النْهي عن الخليط أن الإسكار يسرع إليه 
بسبب الخلط قبل أن يشتدٌ» فيظيٌ النشارب أنه لم يبلغ حدٌ 
الإسكار وقد بلغه. قال: ومذهب الجمهور أن النْهي في ذلك 
للتتزيه وإنْما يحرم إذا صار مسكرًا ولا تخفى علامته. وقال بعض 
المالكيّة: هو للتّحريم. واختلف في خلط نبيذ البسر الذي لم يشتد 
مع نبيذ النْمر الذي لم يشتدُ عدد اللشرب هل بمتشع أو يختصر؛ 


النْهى عن الخلط بالانتباذء فقال الجمهور: لا فرق. وقال اللِّث: 
لا باس بذلك عند الشرب. ونقل ابن الي عن الداودي أن 
المنهي عنه خلط النبيذ بالثبيذ لا إذا نبذا معًا. واختلف في 
الخليطين من الأشربة غير الي فحكى ابن النِّنَ عن بعض 
الفقهاء أنه كره أن يخلط للمريض الأشربة. قال ابن العربي: لنا 
أربع صور: أن يكون الخليطان منصوصين فهو حرامٌ؛ أو 
منصوص ومسكوتٌ عنه» فإن كان كل منهما لو انفرد أسكر فهو 
حرامٌ قياسًا على المنصوص أو مسكوت عنهماء وكل منهما لو 
انفرد لم يسكر جاز إلى آخر كلامه. وقال الخطابي: ذهب إلى 
تحريم الخليطين وإن لم يكن الثتّراب منهما مسكرًا جماعة عملاً 
بظاهر الحديث وهو قول مالك وأحمد وإسحاق وظاهر مذمب 
الثافعي» وقالوا: من شرب الخليطين أثم من جهةٍ واحدق فإن 
كان بعد الشّدة أئم من جهتين وخص النهي بما إذا انتبذا ممًا. 
وخص ابن حزم النْهي بخمسة أشياء: الثّمره والرُطب. والزّهوء 
والبسر. والزّبيب. قال: سواءً خلط أحدهما في الآخر منها أو ني 
غيرهاء فامًا لو خلط واحدّ من غيرها في واح من غيرها فلا منع 
كالتّين والعسل مثلاً. وحديث أنس المذكور في الباب يسردُ عليه. 
وقال القرطي: النهي عن الخليطين ظاهرٌ في النُحريم وهو قول 
جمهور فقهاء الأمصار؛ وعن مالك يكره فقط وشذٌ من قال: لا 
بأس به لأنّ كلاً منهما يحل منفردًا فلا يكره مجتمعًا. قال: وهذه 
مخالفة للنْص بقياس مع وجود الفارق فهو فاسدٌ ثم هو منتقضٌ 
يجواز كل واحدةٍ من الأختين منفردة وتحريمهما مجتمعين. 

64 - عن أنْس «أن البئ يكل سيل عن الْخَمْر يُْخَدُ 
خلاً؟ فَقَال: لاء رَرَاهُ أحْمَدُ (5/ 4 ومسْلِم 1985 117 
وَأبُو دَاوّد (51”) وَالتَرْمِِي )١1414(‏ وَْصحْحَةُ. 

7١‏ - وَعَنْ أنس «أنا أبا طلحة مأل ال يله عن أبْنَام 
وَربُوا خمُراء قَالَ: أهرفهَاء قَالَ: أفَلا نَجَمَلْهَا خَلاً؟ قَالَ: لا رَوَاهُ 
56 م01 3 اود (533/6"). 

١‏ - وَعَنْ أبي سَعِيار قَالَ: «قُلنَا إِرَسُول الله يل لما 
حُرْمَت الْحَمْرُ: أن عِنْدنًا مرا لِيَتيِمِ لاه فَأمرْنَا فَأهْرَقْنَاهَاء رَوَاه 
أَحْمَدْ 75/0 . 

5/7 - وَعَنْ أننس: «أن يُتِيمًا كَانْ فِي حجر أبي طَلْحَةَ 
َاشترَى لَهُ مرا. فَلَمًا حْرْسَت سيل النبي يلة: أيتَخَدُ خلاً؟ قَالَ: 
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لاء رََاهُ أحْمَدْ (/ )55١‏ وَالدَارَقْطْنِيَ (4/ 176). 

حديث أنس الأول قال التَرمذِيُ بعد إخراجه: حديث حسنٌ 
صحيح. وحديثه الثاني عزاه المنذري في مختصر السئن إلى مسلم 
وهو كما قال في صحيح مسلم ورجالٌ إسناده في سنن أبي داود 
ثقاتٌ. واخرجه اليّرمذيُ من طريقين وقال: الثانية اصح. 
وحديث أبي سعيرٍ أشار إليه التَرمِذيْ قال: وفي الباب عن جابر 
وعائشة وأبي سعيلٍ وابن مسعود وان تحضو وق لطر رظي 
عن أنس عن أبي طلحة أنه قال: يا ني الله. وفي لفظ آخر كما في 
الكتاب. 

قوله: (قَالَ لا) فيه دليلُ للجمهور على أنّه لا يجوز تخليل 
الخمر ولا تطهر بالتُخليل هذا إذا خذلها بوضع شيء فيهاء أم إذا 
كان التُخليل بالئقل من الشّمس إلى الظَّلٌ أو نحو ذلك فأصحٌ 
وجه عن الثنافعيّة أنها تحلّ وتطهر. وقال الأوزاعيُ وأبو حنيفة: 
تطهر إذا خلّلت بإلقاء شيء فيها. وعن مالك ثلاث روايات 
أصحُها أن النُخليل حرام فلو خلّلها عصى وطهرت. قال 
القرطيي: كيف يصح لأبي حنيفة القول بالتخليل مع هذا الحديث 
ومع سببه الذي خرج عليه إذ لو كان جائرًا لكان قد ضيّع على 
الأيتام ماللهم. ولوجب الضّمان على من أراقها عليهم وهو أبو 
طلحة. 

قوله: (أَهْرفْهًا) بسكون القاف وكسر الراء. فيه دليلٌ على أن 
الخمر لا تملك بل يجب إراقتها في الحال ولا يجوز لأحار الانتفاع 
بها إلا بالإراقة. قال القرطي وقال يعض اضخابنا: قنك :وليسن 
بصحيح. . ولفظ احمد في روايق له «أنا أب طَنْحَة سل رَسْولَ الل 
كله فَقَالَ: عِندِي خمُورٌ يتا فَقَالَ: أرفْهَاء قَالَ: ألا أَخَلْلهًا؟ 
قَالَ: لا». 

بَابُ ترب الْعصير ما لم يَفْلٍ أو يَأتِ عَلَيْهِ فلاث وَمًا 

رففضن - عَنْ عَائِشَة قالَت: «كُنا بذ إِرَسُول الله يك في 
ميقاء يُوَى أغلاه وله عَزْلاء تَدهُ دوه شرب عيبا وَنَِذَهُ 
عا تيربك شدرَهَ را أَحْمَدُ (114/1) رَمُسْلِمٌ )1١8(‏ 
(46) وَأَبُو دَاوُد (0/51”) وَالتَرْمِرِي (141/1). 

4 - وَعَن ابْن عَبّاس قَالَ: «كَان رَسُولْ الله 5 ينبَدُ لَه 
أل الليلٍ يَعْرَبْهُ إذا اي يوم َلك وَاللَيْةَ ابي تَجِيء وَالْفَد 


وَاللَيْلَةَ الأخرى وَالْغْدَ إلى الْعَصْرِ ٠‏ ذا بْقِيّ شي سَّقَاء الْحَدَامَ 
أوْأمَرَ به قصب رَوَاءُ أَخحْمَدُ )577”/١(‏ رَمْسللِم 05٠١37‏ 
(9/). 

وَفِي روَايَة: : كان ينم [ َه اليب فيرب ايوم وَالعَدوَبَمْدَ 
الْمَد إلى مسَاء الثلِنَ ثم يَامْرْ به َيُسْقَى الْحَادِمُ أو يُهْرَاق' رَوَاه 
أَحْمَدُ (140/1) وَمسْلٌِ (7004) (41) وَأبو قاد (5015)» 
َقَال: مَحْنَى يُسْقَى الْحَادم يُبَادِرُ به الْقَسَادُ وَفِي روَايَةِ: ١كَان‏ ينبل 
رول الله 4 بريه يوْمَهُ ذلك وَالْفَدَ ايوم ليث إن بي 
شي مِنهُ أهْرَقَه أؤ أمَرَ به فأهريق» رَوَاهُ اللْسَائِي (4/ ام 
“"7) وَابْنُ مَاجَهْ (7849). 

هللا" - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةٌ قَال: «عَلِمْت أن رَسُول الله يلل 
كان يَصُوم قحي فِطْره يبيل نمه في با كم أنه به فَإذا 
هُوَ يَنِشن فَقَالَ: اضرب بِهَدَا الْحَائِط' فَإِن هَذا شَرَاب مَن لا 
يُؤِْنْ الله راْبَوْم الآخير» روا بو ذاه (5017) وَالنْسَائِي 
"١/١‏ 

رَقَالَ ابْنُ عُمَرَ في الْعَصِير: اث شرب ما لم أده تتبطالة قسل: 
ني كم يَأخذَهُ شَيْطائْهُ؟ قَالَ: في ثلاث حَكَاهُ أَحْمَد رَغَيْرُه. 

5 - وَعَنْ أبي مُوسى أله كا يرب مِنْ الطّلاء سا 
دم ذهب تُلنَاهُ وَبَقِي تُلَقه. رَوَاهُ النْسَائِيَ (880-179/4). 

وَلَهُ مِثْلهُ عَنْ عْمَرَ وَأبي الدُرْدَاء. 

وَقَالَ الْبحَارِي 00 0/0 رَأى عُمَرُ وََبُو عُبَيْدَةَ وَمُعَاذ شرب 
الطلاء عَلَى التْشه وشترب الْبَرَاُ بو جُْحَيْفَةَ على النصفي. 7 
2 الت أحْمدَ عَنْ تُرْب الطلاء ذا ذَهَب تنا وبي َه 
ا 
كان يسك ما أحَلهُ صُمْرْ رضي الله عنه. 

حديث عائشة تقدّم في باب ما جاء في الخليطين وأخرج أبو 
داود أيفمًا «عَنْ عَايِسة آنا كانت تَبدُ ِرسُول الله يك عُذْوَةء 
ذا كَان مِْ الْعِسَاء فتَعَسى شرب عَلَى عَسَائِ وَإِنْ فضَلَ شي 

به أ وه مت له بالل وذ أمبح مَفَذَى فُشرب على 
غَدَائهِ فَالَتْ: نَغِْلُ السقَاء عَدْوَةَ وَعَنِِيَّ فَقَالَ لَها: أي مَرْتين في 

وحديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجه وسكت عنه أبو داود 
والمنذري: ورجال إسناده ثقات. وقد اخثلف في هشام بسن عمّارٍ 
ولكنّه قد أخرج له البخاري. وأمًا قوله: وله مثله عن عمر فهو 
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4 ل 0 
«كتَبْ عُمْرُ أطبُخوا ف شرَابِكُمْ حَنَى يذهب نَصِيبْ التشيطان انين 
كود وصسمح هذا لحافظ في الفح. وأخرج مالك في 
الموطّا من طريق محمود بن لبيدو الأنصاري أن عمر بن الخطّاب 
حين قدم الام شكا إليه أهل الئنّام وباء الأرض وثقلها وقالوا: 
لا يصلحنا إلا هذا الراب فقال عمر: اشربوا العسلء قالوا: ما 
يصلحنا العسل؛ قال رجلٌ من أهل الأرض: هل لك أن تجعل 
من هذا الثثراب شيئا لا يسكر؟ فقال: نعم» فطبخوا حتّى ذهب 
منه الثلثان وبقي الثُلث فاتوا به عمر فادخل فيه أصبعه ثم رفع 
يده فتبعها يتمطّط» فقال: هذا الطّلاء مثل طلاء الإبل. فأمرهم 
عمر أن يشربوه وقال: اللّهِمٌ إنّي لا أحلّ لهم شيئًا حرمته عليهم. 
وأخرج سعيد بن منصور من طريق أبي مجلز عن عامر بن عبد 
الله قال: «كتَبَ عْمَرُإِلَى عَمّار: أما بعد فَإنهُ جَاءَنِي عير تَحْمِلٌ 
ريا أننوةكاثة لد الإبل» تدكزوا آتق يشحو حى بذعي 
ب الذب انا عبرزاسل ين الشرزك هنا 
يطبخ فذهب ثلثاه وبقي ثلثه؛ وآثر أبي عبيدة ومعاذٍ أخرجه أبو 
مسلم الكجّي وسعيد بن منصور بلفظ يشربون من الطّلاء ما 
يطبخ على الثلث وذهب ثلثاه قال في الفتح: وقد وافق عمر ومن 
ذكر معه على الحكم المذكور أبو موسى وأبو الدّرداء. أخرجه 
النسائي عنهما وعليّ وأبو أمامة وخالد بن الوليد وغيرهم» 
أخرجها ابن أبي شيبة وغيره من التابعين ابن المسيّب والحسن 
وعكرمة؛ ومن الفقهاء النُوريُ واللّيث ومالك وأحمد والجمهور 
وشرط تناوله عندهم مالم يسكرء وكرهه طائفة تورُعًا. وأثر 
البراء أخرجه ابن أبي شيبة من رواية عدي بن ابسه عنه أنه كان 
يشرب الطلاء على النصف: أي إذا طبخ فصار على النُصف. 
وأثر أبي جحيفة أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة ووافق البراء وأبا 
جحيفة جريرٌ. ومن التابعين ابن الحنفيّة وشريحٌ. وأطلق الجميع 
على أنْه إن كان يسكر حرّم. قال أبو عبيدة: بلغني أن الصف 
يسكر فإن كان كذلك فهو حرام والّذي يظهر أن ذلك يختلف 
باختلاف أعناب البلاد فقد قال ابن حزم: نه شاهد من العصير 
. ما إذا طبخ إلى الثلث ينعقد ولا يصير مسكرًا أصلء ومنه ما إذا 
طبخ إلى النّصف كذلكء ومنه ما إذا طبخ إلى الرُبع كذلك» بل 
قال: إِنّه شاهد منه ما لو طبخ حنتّى لا يبقى غير ربعه لا ينفلك 


,الطّلاء على ما لا يسكر بعد الطّبخ. واخرج النسائي من طريق 


عطاء عن ابن عباس بسنل صحيح أنه قال: إن الثّارَ لا نُحِل 
شيْئًا ولا نحَرْمُة وأخرج النسائيّ أيضًا من طريق أبي ثابته قال 
التْعلِىُ: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل يسأله عن العصيرء 
تقال اغيريه اها كا طركا قال إلى للكت اياون فجي 
قال: كنت شاربه قبل أن تطبخه؟ قال: لاء قال: فإِن الثار لا نحل 
شيئًا قد حرّم. قال الحافظ: وهذا يقيّد ما أطلق في الآثار الماضية» 
وهو نأ الذي يطبخ إنْما هو العصير الطْريي قبل أن يتخئرء أئنا 
لو صار خمرًا فطبخ فإ الطّبخ لا يحلّه ولا يطهّره إلا على رأي 
من يجيز تخليل الخمرء والجمهور على خلافه. وأخرج ابن أبي 
غية واللساي من طريق سعيداين السَيّت والشعبي والنخعي 
«اشرَبُوا الْمَصِيرٌ مَا لَمْ َغْلْه وعن الحسن البصري: مالم يتغيّر 
وهذًا قول كبر من.الثلف أنه إذا بذااقيه التعثر تفل وعلامة 
ذلك أن ادق الغليان» وبهذا قال أبو يوسف. وقيل إذا انتهى 
غليانه وابتدأ في الهدوٌ بعد الغليان» وقيل: إذا سكن غليانه. وقال 
أبو حنيفة: لا يحرم عصير العنب إلى أن يغلي ويقذف بالرّبد» فإذا 
غلى وقذف بالزّبد حرّم. وأما المطبوخ حبَّى يذهب ثلشاه ويبقى 
ثلثه فلا يمتنع مطلقًا ولو غلى وقذف بالرّبد بعد الطأُبخ. وقال 
مالك والششافعي والجمهور: يمتنع إذا صار مسكرًا شرب قليله 
وكثيره سواءٌ غلى أم لاء لأنه لا يجوز أن يبلغ حدٌ الإسكار بأن 
يغلي ثم يسكن غليانه بعد ذلك وهو مراد من قال: حل منع 
شربه أن يتغيّر. وأخرج مالك بإسنادٍ صحيح أن عمر قال إن 

وجدت من فلان ريح شراسه فزعم أنه شرب الطّلاء وني سائلٌ 
عمًا شرب فإن كان يسكر جلدته» فجلده عمر الحدٌ تامًا. وني 
السّياق حذف والتقدير فسأل عنه فوجده يسكر فجلده. وأخرج ' 
سعيد بن منصور عنه نحوه؛ وفي هذا رد على من احنجّ بعمر في 
جواز المطبوخ إذا ذهب منه الثلشان ولو أسكر بأن عمر أذن في 
شربه ول يفصّل. وتعقب بأن الجمع بين الأثرين ممكنْ بأن يقال: 
سأل ابنه فاعترف بأنَّه شرب كذاء فسأل غيره عنه فأخبره أنه 
يسكرء أو سأل ابنه فاعترف أنّه يسكر. وقال ابو اللَّييثْ 
السمرقندي: شارب المطبوخ إذا كان يسكر أعظم ذنبًا من شارب 
الخمر لأنْ شارب الخمر يشربها وهو عام أنه عاص بشربهاء 
وشارب المطبوخ يشرب المسكر ويراه حلالاً. وقد قَام الإجماع 
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على أن قليل الخمر وكثيره حرام. وثبت قوله يكله: «كُل مُسْكر 
حَرَام ومن استحلٌ ما هو حرام بالإجماع كفر. ْ 

قوله: (يُوكى) أي يشدّ بالوكاء وهو غير مهموز. 

قوله: (وَلَهُ عَزْلاءُ) بفتح العين المهملة وإسكان الراي وبالمد: 
وهو الثقب الذي يكون في أسفل المزادة والقربة. 

قوله: (فيُشرَبهُعِشَاء) قال النووي: هو بكسر العنين وفتح 
الشين؛ وضبطه بعضهم بفتسح العين وكسر الشّين وزيادة ياء 
مشدّدةٍ. قال القرطي: هذا يدل على أن أقصى زمان اراب 
ذلك المقدار فإِنه لا تخرج حلاوة التُّمر أو البيب في أقلّ من ليلةٍ 
أو يوم. والحاصل أنه يجوز شرب التُبِيذ ما دام حلوًا غير أنه إذا 
اشتد الحنُ أسرع إليه التغيْر في زمان الحرٌ دون زمان البرد. 

قوله: (إلَى مَساء الثاِئَ) قال النووي: مساء الثالئة يقال بضمٌ 
الميم وكسرها لغتان مشهورتان» والضم أرجح. 

قوله: (فَيسْقِي الْحَادم) هذا محمولٌ على أنه م يكن قد بلغ إلى 
حدّ المكر لأنْ الخادم لا يجوز أن يسقي المسكر كما لا يجوز له 
شربه؛ بل تنوه إراقته. 

قوله: (أَوْ يُهْرَاقٌ) بضمٌ وله لأنْه إذا صار مسكرًا حرم شربه 
وكان نجسًا فيراق. 

قوله: (فَتَحَينت فِطْرَهُ) أي طلبت حين فطره. 

قوله: (صَنعْنَهُ في دُباء) أي قرع. 

قوله: (ييش) بفتح الياء النّحتيّة وكسر النون: أي إذا غلى 
يقال: نت الخمر تنش نشيثنًا إذا غلت. 

قوله: (اضرب بهذا الْحَائْط) أي اصببه وأرقه في البستان وهو 
الحائط 00000 

قوله: (فِي ثّلاث) فيه دليلٌ على أن النبيذ بعد اثلاث قد 
صار مظنْة لكونه مسكرًا فيتوجٌه اجتنابه. 

قوله: (مِنْ الطلاء) بكسر المهملة والمدٌّ شبّهِ بطلاء الإبل وهو 
في تلك الحال غالبًا لا يسكر. 

باب آدَابٍ الشرب 

اللا - عَن أَنّس «أن النبي يكل كَان يَتنَفْسُ في الإنّاء ثلانا' 
مَُفْنْ عليه (حم: */114) (خ: 051) (م: 30314 (117). 

وَفِي لَفْظ: «كَان يََنَفْسُ فِي الترّاب ثَلانًا ويَقُول إِنْهُ أَرْرَى 
برا وَأمْرَا» رَوَاهُ أَحْمَد )15١/9(‏ وَمُسْلِمٌ )7١74(‏ (117). 

- وَعَنْ أبي تَنَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يئ: دإذًا 


8 
بها‎ ٠ 


شرب أحَدُكُمْ قلا يَتََفْسْ فِي الإنّاء» فق عَلَبِْ (حم: 0988/4 
رخ: 579ه) (م: /1013) (1751). 

89 - وَعَن ابن عباس أن الثْبِي بك «نْهَى أن يُتنَفْسَ في 
الإثاء أو يلفخ فيب روه الخكنة دنا 1/١‏ دنا 
(ت: 14844) (ه: 084174 إلا النْسَائِيَ وَصَحْحَهُ التَرْمِذِي. 

- وَعَنْ أبي سعِيد أن النبي يكل «نَهَى عن النفخ فِي 
الشراب» فَقَالَ رَجُلَ: الْعَذَاة أرَاهَا في الإناء؟ فَقَالَ: أرقهاء فَقَالَ: 
إنّي لا أزوى مِن نَفْس وَاجد؟ قَال: أبن الْفْدَحَ إذَا من نيك 
رَوَاهُ أحْمَدْ (/7*) الت يلو 52005 وْصَّحُحَهُ. 

قوله: (كَانَ يَنَفْسُ فِي الإناء ثَلان) حمل بعضهم هذه الرواية 
على ظاهرها وأنّه يقع الس في الإناء ثلانًا وقال: فعمل ذلك 
لين به جواز ذلك. ومنهم من علّل جواز ذلك في حقّه عليه 
الصلاة والسلام بأنه م يكن يتقذّر منه شي 5 بل الْذي يتقذر مسن 
غيره يستطاب منه فإنهم كانوا إذا بزق أو تنخع يدلكون بذلك» 
وإذا توضًا اقتتلوا على فضلة وضوئه؛ إلى غير ذلك مما ني هذا 
المعنى. قال القرطي: وحمل هذا الحديث على هذا المعنى ليس 
بصحبح بدليل بقيّه فإنّه قال: إِنّه أروى وأمرأ. وفي لفظر لأبي 
داود «وَأَبِرَ وهذه الثلاثة الأمور إِنْما تحصل بأن يشرب ثلائة 
أنفاس خارج القدح: فامًا إذا تنفس في الماء وهو يشرب فلا يامن 
الكرق. وقة للا بزوع علهلا المت كيل انار دن فين 
نظرًا إلى المعنى» ولبقيّة الحديث وللنهي عن التَنفس في الإناء في 
حديث أبي قتادة. وحديث ابن عباس ولقوله في حديث أبي 
سعيار افَأبنْ القَدَحّ ذاه ولاشك أن هذا من مكارم الأخلاق 
ومن باب النظافة وما كان الب وك يأمر بشيء ثم لا يفعله وإن 
كان لا يستقذر مئه؛ وأهنا وأمرأء من قوله تعالى: لفَكُلُوهُ هَنِينًا 
مَرِينًا4 ومعنى الحديث: كان إذا شرب تنفّس في التشراب من 
الإناء ثلاناء 

ومعنى أروى: أي أكثر ريا وأبرأ مهمورٌ: أي أسلم من مرض 
أو أذى يحصل بسبب الثثرب في نفس واحده وأمرا: أي أكمل 
انسياغًا. وقيل: إذا نزل من المريء الذي في رأس المعدة فيمرئ في 
الجسد منها. 

وفي رواية لأبي داود بزيادة أهناء وكلٌ مالم يأت بمشقَةٍ ولا 
عناء فهو هنيء» ويقال: هئاني الطّعام فهو هئأ: أي لا إثم فيه. 
ويجتمل أن يكون أهنا في هذه الرُواية بمعنى أروى. 
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قال ابن رسلان في شرح المّنن: وفي هذا الحديث إشارة إلى 
ما يدعى للثثارب به عقب الثثراب فيقال له عقب الششُراب - 
هنينًا مريمًا - وأمًا قوهم في الدُعاء للثارب: صحّةٌ بكسر الماد 
فلم أجد له اصلاً في السئة مسطورًا بل نقبل لي بعض طلبة 
الدمشقيّين عن بعض مشايخه أنه ل قال لل شربت دمه أو بوله 
صحَةٌ فإن ثبت هذا فلا كلام انتهى. 

قوله: (فَلا يَتََفْسُ ني الإنّاء) النهي عن التَنفُس في الذي 
يشرب منه لثلا يخرج من الفم بزاق يستقذره من شرب بعده منه 
أو تحصل فيه رائحة كريهة تتعلّق بالماء أو بالإناء وعلى هذا فإذا 
م يتنفس في الإناء فليشرب في نفس واحلره قاله عمر بسن عبد 
العزيزه وأجازه جماعةٌ منهم ابن المسيب وعطاء بن أبي رياح 
ومالك بن أنسء وكره ذلك جماعة منهم ابن عبّاسء ورواية 
عكر مة وطاووس وقالوا: «هُوَّ شرب الشيْطان» والقول الأول 
أظهر لقوله في حديث الباب للّذي قال له إنْه لا يروى من نفس 
واحل أبن الََْحَ عَنْ فيلك» وظاهره أله أباح له انثرب في نفس 
واخدر إذا كان يروى منه؛ وكما لا يتنفس في الإناء لا يتجثتأ فيه 
بل ينحيه عن فيه مع الحمد لله ويردٌه إلى فيه مع النّسمية فيتس 
ثلانا بحمد الله في آخر كل نفس ويسمّي الله في أوله. 

قوله: (أَوْ يُْمَحْ فِيه) أي في الإناء الذي يشرب منهه والإناء 
يشمل إناء الطّعام والثراب فلا ينفخ في الإناء ليذهب ما في الماء 
من قذارةٍ ونحوهاء فإنّه لا يخلو النفخ غالبًا من بزاق يستقذر منه» 
ركذا لا يشخ فق الآناء ريد العام لحان بل بيصي ل أن يرنه 
كما تقدّم ولا يأكله حارًا فإنْ البركة تذهب منه وهو شراب أهل 
الثار. 

- وَعَنْ أبي متعيدر «أن النبي وك نَهَى عن الشرب 
قَائِمًاا رَوَاهُ أحْمَدُ (6/ 517؟) وَمُسْلِم .)11١6( )5١164(‏ 

7 - وَعنْ قَمَادَةَ عَنْ أنس «أن النبي و رَجَرَ عن 
اشرب قَائِماء فَال قاد فَقُلنَا َالأكزة؟ قال: ذاه شر وأعبت» 
رَوَاهُ أَحْمَدُ 181/90) ورَمُسْلِمٌ )1١14(‏ (1175) وَاليَرْمِزِيُ 
(وؤلام١).‏ 

7/8 - وَعَنْ أبي مُرَيسرَة قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله :دلا 
يَثرَبَنُ أحَدَ مِنْكُمْ قَائِمًا فَمَنْ نسي فَلْيِسْتَقئ رَوَاُ ملم 
(9054) (115). 


4 - وَعَنِ ابْنٍ عباس قَالَ: «شترِب النبي يلي قَائِمًا بن 


زَمْرْم مُتَفَقَ عَلَيْهِ (حم: )17١/١‏ (خ: 0111) (م: 503537) 
017). 

6- وَعْنِ الإمّامٍ عَلِي رضي الله عنه أنه فِي رَحْبَةٍ 
الْكُوقَةٍ شر ب وَهُرَ قَائِم قَالَ: «إنْ ناس يُكْرَمُونَ التلرب فَائِمَاء 
َِنْ رَسُولَ الله يكل صَنم مِْلّ ما صنت رَوَاُ أحْمّدُ )144/١(‏ 
وَالْبُخَارِيُ (0116). 

- وحن ابن عُمَرَ قَالَ: دنا نكل عَلَى عَهْدٍ رَسُول 
الله يه وَنْحْنْ نشي وَنَشْرَبُ وَنَحْنْ قَقَامً) وَروَاه أحْمَد 
(؟/١1١)‏ وَابْنْ ماجَه (701”) وَالتَرْمِرِيُ (188) وَصّحُحَهُ. 

ظاهر النْهِي ني حديث أبي سعيدٍ وأبي هريرة أن الثشرب من 
قيام حرامٌ ولا سيّما بعد قوله: «هَمَنْ نَسِي فَلْيِسْتَقَى) فإنه يدل 
على التُشديد في المنع والمبالغة في التُحريمء ولكن حديث ابسن 
عباس وحديث علي يدلان على جواز ذلك. وفي الباب أحاديث . 
عن اها 5 وللتياف تاها عر كته قد وشاع ارد لان عن 
أبي هريرة بلفظ: «لَوْيَْلَمٌ اَي يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ لامْتَقَاء 
ولأحمد من وجو آخر عن أبي هريرة «أنْهُ يه رَأَى رَجُلا يُشْرَبُ 
قَائِمًا ََالَ: قَْ قَال: لِمَه قَالَ: أَبِسْرَكَ أن يَشْرَبَ مَمَك الْهِر؟ 
قَالَ: لاء قَالَ: قَدْ شرب مَعَك مَنْ هُوَ شر مِنْهُ الشيِطَانُ؛ وهو مسن 
وؤاية شكية عن أي زياذ الطّحَان مولى الحسن بن علي عنه رضي 
الله عنهما وأبو زياد لا يعرف اسمه. وقد ونّقه يحيى بسن معمين. 
ومنها عند مسلم عن أنس «أن النِْي و رَجْرَ عَنِ الترْب قَائِما» 
قال المازريي: اختلف الثاس في هذاء فذهب الجمهور إلى الجواز 
وكرهه قومٌ» فقال بعض شيوخنا: لعل النْهي منصرف إلى من أتى 
أصحابه بماء فبادر بشربه قائمًا قبلهم استبدادًا به وخروجًا عن 
كرن ساقي القرم أخرى غرياب كال رايم فإ الحديك تكن 
المنع من الأكل قائمّاء ولا خلاف في جواز الأكل قائماء قال: 
وانّذي يظهر بي أن احاديث شربه قائمًا ندل على الجوازء 
وأحاديث النْهي تحمل على الاستحباب والحث على ما هو أولى 
وأكمل. قال: ويحمل الأمر بالقيء على أن التشرب قائمًا يحرك 
خلطًا يكون القيء دواءه» ويؤيّده قول النْخعي إِنْما نهى عن 
ذلك لداء البطن. وقد تكلّم عياض على أحاديث النْهي وقال: 
إن مسلمًا أخرج حديث أبي سعيرٍ وحديث أنس مسن طريق 
قتادة» وكان شعبة ينّقي من حديث قتادة ما لا يصرٌّح فيه 
بالنُحديث. قال: واضطراب قتادة فيه ما يعلّه مع مخالفة 
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الأحاديث الأخرى والآئمّة له. وأمّا حديث أبي هريرة ففي سنده 
عمر بن حمزة ولا يتحمّل منه مثل هذه المخالفة غيره له 
والصّحيح أنه موقوف. انتهى ملخُصًا. قال النُوويُ ما ملخُصه: 
هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حبَّى قال فيها 
أقوالاً باطلةٌ وزاد حبّى تجاسر ورام أن يضعف بعضها ولا وجه 
لإشاعة الغلطات بل يذكر الصُواب ويشار إلى التُحذير عن 
الغلط؛ وليس في الأحاديث إشكالٌ ولا فيها ضعف؛ بل الصّواب 
أن النْهي فيها محمولٌ على النّزيه وشربه قائمًا لبيان الجواز. وأا 
من زعم نسخًا أو غبره فقد غلط فإن النُسخ لا يصار إليه مع 
إمكان الجمع لو ثبت الاريخ» وفعله و لبيان الجواز لا يكون في 
حقّه مكرومًا أصلاً فإنه كان يفعل الشيء للبيان مرَةٌ أو مرّات 
ويواظب على الأفضاء والأمر بالاستقاء محمولٌ على 
الاستحباب فيستحب لمن يشرب قائمًا أن يستقئ لهذا الحديث 
الصّحيح: فإِنْ الأمر إذا تعذّر حمله على الوجوب يحمل على 
الاستحباب وأمًا قول عياض: لا خلاف بين أهل العلم أنْ من 
شرب قائما ليس عليه أن تعبا وأشار به إلى تضعيف الحديث 
فلا يلتفت إلى إشارته» وكون أهل العلم لم يوجبوا الاستقاء لا 
منع من الاستحباب؛ فمن ادُعى منع الاستحباب بالإجماع فهو 
مجازف» وكيف تترك السسئة الصحيحة بالتُومّمات والدُعاوى 
والترُهات. قال الحافظ: ليس في كلام عياض التُسرئض 
للاستحباب أصلاً؛ بل ونقل الانفاق المذكور إِنّما هو في كلام 
المازري كما مضى. وأمّا تضعيف عياض للأحاديث فلم يتشاغل 
انوي بالجواب عنه. قال: فامًا إشارته إلى تضعيف حديث أنس 
بكو قباذة ندل جلي يه انمو قفن هذا الخذييت 
بما يقتضي السماع فإنه قال: قلنا لأنس: «فالأكل... إلخ) وأمًا 
تضعيف حديث أبي سعيدٍ أن أبا عبّاس غير مشهور فهو قولٌ 
منبق إليه ابن المديؤ' أنه لم يرو عنه إلا قنادة لكن وثُقه الطّبرِي 
وابن حبّان؛ ودعواه اضطرابه مردودة» فقد تابعه الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي هريرة كما رواه أحمد وابن حبّان» فالحديث 
بمجموع طرقه صحيحٌ. قال النووي والعراقي في شرح التُرمذي: 
أن قوله «فْمَنْ نِْيَ» لا مفهوم له. بل يستحبُ ذلك للعامد أيضًا 
بطريق الأولى؛ وإنْما خص النْاسي بالذّكر لكون المؤمن لا يقع 
ذلك منه بعد النهي غالبًا إلا نسيانًا. قال القرطيٌ في المفهم: لم 
يصر أحدٌ إلى أن النْهي فيه للنّحريمٍ وإن كان القول به جاريًا على 


أصول الظاهريّة. وتعقّب بأد ابن حزم منهم جزم بالتحريم» 
وتمسئك من لم يقل بالتُحريم بالأحاديث المذكورة في الباب. وني 
الباب عن سعد بن أبي وقاص أخرجه التّرمذي. وعن عبد الله 
بن انس أخرجه الطبراني. عن انس أخرجه البزار والأثرم. 
وعن عمرو بن شعيسو عن أبيه عن جده أخرجه التّرمذي 
وحسنه. وعن عائشة أخرجه البرّار وابو علي الطرسيٌ في 
الأحكام. وعن أمّ سليم أخرجه ابن شاهين. وعن عبد اللّه بسن 
المائب أخرجه ابن أبي حاتم؛ وثبت التشرب قائمًا عن عمر 
أخرجه الطّبري. وفي الموطًا أن عمر وعثمان وعليًا كانوا يشربون 
قيامّاك وكان سعدٌ وعائشة لا يريان بذلك بأسّاء وثبتت الرّخصة 
عن جماعةٍ من التّابعين. وسلك العلماء في ذلك مسالك: أحدها 
التُرجيح؛ وأن أحاديث الجواز أثبت من أحاديث النهي؛ وهذه 
طريقة أبي بكر الأثرم فقال: حديث أنس يعن في النهي جيّد 
الإسناد.» 0 قد جاء عنه نخخلافه؛ 3 الجوازء قال: ولا 
يلزم من كون الطّريق إليه في الثهي أثبت من الطّريق إليه في 
الجواز الأ يكون الذي يقابله أقوى؛ لأنْ النْبت قد يروي من هو 
دونه الثثيء فيرجح عليه؛ فقد رجح نافعٌ على سال في بعض 
الأحاديث عن ابن عمره وسالم مقلم على نافم في النيْتء وقدّم 
شريكٌ على النُورِيّ في حديشين وسفيان مقدُمٌ عليه في جملة 
أحاديث. ويروى عن أبي هريرة أنّه قال: لا بأس بالثثرب قائمّاء 
قال: فدل على أنّ الرواية عنه في النْهي ليست بثابتة وإلا لما قال: 
لا باس بهء قال: ويدلٌ على وهانة احاديث النْهي أيضًا انّفاق 
العلماء على أنّه ليس على أحد شرب أن يستقئ. المسلك الثاني: 
دعوى النسخ وإليها جنح الأثرم وابن شاهين فقرّرا أن أحاديث 
لني على تقدير ثبوتها منسوخة باحاديث الجواز بقريئة عمل 
الخلفاء الراشدين ومعظم الصحابة والتابعين بالجواز. وقد عكس 
ابن حزم فادّعى نسخ أحاديث الجواز بأحاديث النهي متسلكا 
بأن الجواز على وفى الأصلء وأحاديث النهي مقررة لحكم 
الشرع فمن ادْعى الجواز بعد النْهي فعليه البيان فإنٌ النسخ لا 
يثبت بالاحتمال. وأجاب بعضهم بأنْ أحاديث الجواز متأخرة لما 
وقع منه يَكٍ في حجّة الوداع كما تقدّم ذكره في حديث الباب عن 
ابن عبّاس» وإذا كان ذلك الآخر من فعله يَلِةٍ دل على الجواز 
ويعاة تفعل الخلفاء الرراشدين. المسلك الثّالث: الجمع بين 
الأخبار بضربب من التّأويل. قال أبو الفرج لقي المراد بالقيام 
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هنا المشيء يقال قمت في الأمر: إذا مشيت فيه؛ وقمت في 
حاجتي: إذا سعيت فيها وقضيتهاء ومنه قوله تعالى: #إلا ما ذْتَ 
عَلَيْهِ قَائِمًا4 أي مواظبًا بالمشي عليه. 

وجلح الطّحاوي إلى تأويل آخر وهو حمل النْهي على من لم 
دا علدا هزه وهنا نامل اناق يعهن القاط الالحاديك از 
يسلّم له في بقيّتهاء وسلك آخرون في الجمع محمل أحاديث النْهي 
على كراهة التّنزيه وأحاديث الجواز على بيانه وهي طريقة 
الخطابيّ وابن بطال في آخرين . قال الحافظ: وهذا أحسن المسالك 
وأسلمها والمدعا الام" وقد أشار الأثرم إلى ذلك 
آخرًا. فقال: إن ثبتت الكراهة حملت على الإرشاد والتّاديب لا 
على التُحريم» وبذلك جزم الطَبريّ وأيّده بأنّه لو كان جسائرًا ثمْ 
حرمه أو كان حرامًا ثم جوزه لبيّن البْى يق ذلك بيانا واضحًاء 
فلمًا تعارضت الأخبار في ذلك جمعنا بينها بهذا. وقيل: إن النهي 
عن ذلك إِنّما هو من جهة الطب مخافة وقوع ضرر به فإِن 
الثثرب قاعدًا أمكن وأبعد من الثرق وحصول الوضيع في الكبد 
أو الحلق, وكلّ ذلك قد لا يأمن منه من شرب قائما. 

قوله: (شَرب الي يف فَائِما مِنْ رُمْرَمٌ) في رواية لابن ماجه 
من وجو آخر عن عاصم؛ فذكرت ذلك لعكرمة فحلف إِنَّه ما 
كان حينثل إلا راكيًا. وعند أبي داود من وجو آخر عن ابن عباس 
«أن الي يك طاف عَلَى بير ؟ نّم أنَاحَهُ بَمْدَ طَرَافِهِ فَصَلّى 
رَكْمَئيْنِ؛ فلعله حينئلي شرب مسن زمزم قبل أن يعود إلى بعيره 
ويخرج إلى الصّفاء بل هذا هو الذي يتعيّن المصير إليه. لأنْ عمدة 
عكرمة في إنكاره كونه شرب قائمًا إِنْما هو ما ثبت أن النئئ يلل 
طاف على بعيره وخرج إلى الصّفا على بعيره وسعى كذلك» لكن 
لا بد من تخلّل ركعت الطّواف بين ذلك» وقد ثبت أنه صلاهما 
على الأرض فما المانع من كونه شرب حينئا من سقاية زمزم 
قائمًا كما حفظه الشعبي عن ابن عبّاس؟ قوله (في رَحْبَةٍ الكوفة) 
الرّحبة بفتح الراء المهملة وفتح الموحٌدة: المكان المنّسع» والرّحب: 
بسكون المهملة: الممّسع أيضًا. قال الجوهري: ومنه أرض رحبة: 
أي منّسعة ورحبة المسجد بالنُحريك: وهي ساحته. قال ابن 
الّين: فعلى هذا يقرأ الحديث بالسّكون, ويحتمل أنْها صارت 
رحبة الكوفة بمنزلة رحبة المسجد فيقرأ بالنُحريك وهذا هو 
الفقدية 


قوله: (صَنْع كما صَّنَمْتُ) أي من الثرب قائمًاء وصرّح به 


الإسماعيلئُ في روايته فقال: شرب فضلة وضوئه قائمًا كما 


0 


سريت 
410" - وَعَنْ أبي عيدو قالَ: «نَهَى رَسُولُ الله يكل من 
ايناث الأمئقيّة أن يُشْربَ مِنْ أفْرَاهِهَا مُبَفَقَ عَلَيْهِ (حم: 1/7) 


(خ: 03377) (م: .)1١11( )3١77‏ وَفِي رِوَايةٍ وَاخْيَئائهَا أن 
يُقَلَبْ رَأمهًا ثم يرب مِنْه. أخْرّجَاهُ (خ: 0576) (م: )1١3717‏ 
(031). 

7/4 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله تكله «نْهَى أن يُتْرَب 
مِنْ في السُقاء؛ رَوَاه الْبْخَارِي (0174) وَأحْمَدُ(؟/ 7417), 
داك قل ثوبا: تلفت رجا 


3 


ت أن رَجْلاً ترب مِنْ في السقاء فَخْر 

4 - وَعَن ابْن عباس قَالَ: انَهَى رَسُولُ الله يل عن 
الشرب مِنْ فِي السّقَاء» واه الْجَمَاعَةٌ (حم: 0284/١‏ 5 
اد 1لا (ت: ١184١)(ن:7/‏ 71) 7117١:‏ 
إلا مُسْلِمًا. 

5 - وَعَنْ عبد الرّحْمَنِ بن أبي عَمْرَة عن َيِه كبشة 
قَالَت: «دَحَلَ عَلَيْ سول اله يله فنشرب من في قِربَةٍ مُعَلْفَةٍ 
قَائِمَاء فَقمْت إلى فِيهًا فَتَطَثُهُ؛ رَرَاهُ ان مَاجَه (7417) 
وَالتْرْيِذِيْ (؟184) وَصَحُّحَهُ. 

ل لت عل علَيْ رَسُول الله 6ه 
وَفِي الْبَيِت قِربَةٌ مم لقن شرب مِنْهَا وَهْرَ َائِمفَقَطَْتُْ فَاها َه 
لَعِنْدِي. رَوَاه أَحْمَّدْ (715/5). 

حديث أمٌ سليم أخرجه أيضًا ابن شاهين والترمذي في 
الشمائل والطّراني والطّحاويُ في معاني الآثار. وني الباب عن 
عبد الله بن أنبسٌ عند أبي داود والترمذي. 

قوله: (عَن اْينَاثِ الأَسْقِية) بالخاء المعجمة ثم لمثئاة من فوق 
بعدها نونٌ وبعد الآلف ميد افتعالٌ من الخنست بالخاء المعجمة 
والدُون والمثلّة» وهو في الأصل الانطواء والتُكسر والانثناء. 
والأسقية جمع سقاءء والمراد به المتّخذ من الأدم صغيرًا كان أو 
كبيراء وقيل القربة قد تكون صغيرة ة وقد تكون كبيرة» والسقاء لا 
يكون إلا صغيرًا. 

قوله: (وَاينَائِها... إلّخْ) هو مدرجٌ» وقد جزم الخطّابِي أن 
تفسير الاختناث من كلام الزّهري. 

قوله: (وَرَادَ فَقَالَ: أَيُوبُ... إِلّحْ) هذه الرّيادة زادها أيضًا ابن 


0 : اشرب رَجُلَ مِنْ سيقاء فَانْسَاب في بَطْدِه 
ن. فَنْهَى رَسُولُ الله يق عَنْ ذَلِكَ؛ وكذا أخرجه 
0 
قوله: (مِنْ في السقاء) قال الثووي: انفقوا على أن النْهي هنا 
للتّزيه لا للتُحريم كذا قال؛ وفي الانّفاق نظرٌ فقد نقل ابن النّين 
وغيره عن مالك أنّه أجاز اللشرب من أفواه القرب وقال: لم 
يبلغني فيه نهي. قال الحافظ: لم أر في شيء من الأحاديث المرفوعة 
ما يدل على الجواز إلا من فعله و وأحاديث الذّهي كلها من 
قوله فهي أرجح. وإذا نظرنا إلى عل النهُي عن ذلك فإِن جميع ما 
ذكره العلماء في ذلك يقتضي أنه مأمونٌ منه يكل أمْا أولا 
فلعصمته وطيب نكهته. وأمّا دخول شيء في فم الشارب فهو 
يقتضي أله لو ملا السقاء وهو يشاهد الماء الذي يدخحل فيه ثمّ 
ربطه ربطًا محكمًا ثم شرب منه لم يتناوله النّهي. وقد أحرج 
الحاكم من حديث عائشة بسن قوي بلفظ: ١نّهَى‏ أن يُْرْب مِنْ 
في السسقاء أن ذَلِك يتنه وهذا يقتضي أن يكون النهي خاضًا 
بمن يشرب فيتنفس داخل السقاء أو باشر بفمه باطن السقاء. اما 
من صب من الفم إلى داخل فمه من غير مماسنةٍ فلا. ومن جملة ما 
علّل به النهي أن الذي يشرب من فم السّقاء قد يغلبه الماء 
فينصبٌ منه أكثر من حاجته فلا يأمن أن يشرق به أو يبل ثيابه 
قال ابن العربي: واحدة من هذه العلل تكفي في ثبوت الكراهة 
وبمجموعها تقوى الكراهة جدا. قال ابن أبي جمرة: الذي يقتضيه 
الفقه أنّه لا يبعد أن يكون النّهي لمجموع هذه الأمور وفيها ما 
يقتضي الكراهة وفيها ما يقتضي التحريم؛ والعادة في مل ذلك 
ترجيح مأيقضي الحريم. وقد جزم ابن حزم بالتحريم لثبوت 
النهي» وحمل أحاديث الرذخصة على أصل الإباحة. وأطلق أبو 
بكر الأثرم صاحب أحمد أن أحاديث النهي ناسخة للإباحة لأنهم 
كانرا اول يتكارن ذلك نستي ركم مسرل اكه لو بتو اذى 
شرب من فم السقاء فنسخ الجواز. قال العراقي: لو فرق بين ما 
يكون لعذر كان تكون القربة معلّقة وم يججد امحناج إلى اشرب 
إناء ولم يتمكن من التناول بكفه فلا كراهة حينئار» وعلى هذا 
تحمل الأحاديث المذكورة وبين ما يكون لغير عذر فتحمل عليه 
أحاديث النهي. قال الحافظ: ويؤيّده أن أحاديث الجواز كلّها فيها 
أن القربة كانت معلّقة: والشُرب من القربة المعلّقة أخص' من 
الثشرب من مطلق القربة» ولا دلالة في أخبار الجواز على 
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الرّخصة مطلقا بل على تلك الصُورة وحدها وحملها على حالة 
الضرورة جمعًا بين الخبرين أولى من حملها على النُسخ واللّه اعلم. 
قال: وقد سبق ابن العربي إلى ما أشار إليه العراقيّ فقال: ويحتمل 
أن يكون شربه يك في حال ضرورة إمّا عند الحسرب. وإما عند 
عدم الإناء» أو مع وجوده لكن لا يمكن تفريغ السلقاء في الإناء» 
ثم قال: ويجتمل أن يكون شرب من إداوة» والنْهي محمولٌ على 
ما إذا كانت القربة كببرة لأنها مظنة وجود الههوامٌ. قال الحافظ: 
والقربة الصّغيرة لا يمتنع وجود شيء من الهوامٌ فيها والضرر 
يحصل به ولو كان حقيرًا انتهى. وقد عرفت أن كبشة وأمْ سليم 
صرحتا بأن ذلك كان في.البيت وهو مظّة وجود الآنية. وعلى 
فرض عدمها فأخذ القربة من مكانها وإنزاهها والمكب منها إلى 
م الكفّين أو احدهما مكنٌء فدعوى أن تلك الحالة ضروريةٌ يدل 
عليها دليل» ولا شك أن الثثرب من القربة المعلّقة أخصُ من 
النثرب مطلقاء ولكن لا فرق في تجويز العذر وعدمه بين المعلقة 
وغيرهاء وليست المعلّقة ما يصاحبها العذر دون غيرها حنّى 
يستدل بالشرب منها على اختصاصه محال الضّرورة؛ وعلى كل 
حال فالدليل أخص من الدُعوىء فالأولل الجمع بين الأحاديث 
حمل الكراهة على التزيه ويكون شربه كل بين للجواز. 

7 - وَعَن ابْن عَبّاس: «أنا رَسُولَ الله يلق شرب لَبْنَا 
فُمَضْمَضَ وَقَالَ: إنا لَهُ دمسَمًا» رََاُ أحْمَدُ 51 وَالْبُمَارِيُ 
(وعكهة). 

- وَعَنْ نس «أن لبي له أي لبن قَداشِيب بِمَاءء 
وَعَنْ يِه أعرَابي وَعَنْ يَسَارِه أبُو بَكْرِء فُشَرِب ثُمْ أعْطّى 
الأعرابي وَقَالَ: اليم فَالأَيِمَنَظ رَوَاهُ الْجَماعَةُ (حم: 11/7#) 
(رخ: 9١5ه)‏ (م: )١١4( )١5١79‏ (د: 15ل0ا7) زرت: ظلقما) 
(ه: 27476 إلا النسّاني. 

4 - وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَغْارٍ: «أن الب أي بششراب 
فَشَرب نه وَعَنْ ب بحنه غُلامٌ وص يسَارِو الأشتباع» لاس 
أذ لي أن أَعْطِي مَؤلاء؟ َقَالَ الْمُلامُ: وَأَلله يا رول الله لا 
رت بنْصيبي مِنّك أحدا فل رَسُولُ الل يك في يلو مع عَلَيهِ 
(حم: ه/ 0077 (خ: حللكة) (م: 9310 (1717). 
عَنِ النبي يكل قَال: «سَاتِي الْقَوْم 
شربًاء رَوَاهُ ابن مجه (4 00870 وَالتْرْيِذِيْ (1884) 


6 - وَعَنَ أبي قَتَادة 
0 


و 


حديث أبي قتادة أخرجه أيضًا أبو داود, قال المنذري: ورجال 
إسناده ثقات. وقد أخرج مسلمٌ في حديث أبي قنادة الأنصاريً 
الطُوبل «قلت: لا شرب حَنى يَْرَبَ رَسُولُ الله يه فَفَالَ: إن 
النكاو اريم 

قوله: (فْمَضْمَض) فيه مشروعيّة المضمضة بعد شراب اللّبن. 
وقد روى أبو جعفر الطَّريُ من طريسق عقيل عن ابن شهابٍ 
بلفظ: «تَمَشلمَنوا مرا شرب اللبِن» والعلة: اللأسومة الكائنة في 
ّنه والُعليل بذلك يشعر بأنا ما كان له دسومة من مأكول او 
مشروب فإنها تشرع له المضمضة. 

قوله: (قَنْ شيب بمّاء) أي مزج بالماء» وإنّما كانوا يمزجونه 
بالماء لأن الل يكون عند حلبه حارًا وتلك البلاد في الغالب 
حارة» فكانوا يمزجونه بالماء لذلك. 

قوله: (تُمْ أعْطَى لأعغْرَابِين وَقَال: الأئِمَنَ فَالأَئِمَنَ) يجوز ان 
يكون قوله: الأيمن مبتدأ خيره محذوفف: أي الأيمن مقدم أو أحق 
ويجوز أن يكون منصوبًا على تقدير قدّموا الأيمن أو اعطوا. وفيه 
ديل على أله قم من على بمين النثارب في ادرب وهلم جر 
وهو مستحب عند الجمهور. وقال ابن حزم: يجبء ولا فرق بين 
شراب اللّنَ وغيره كما في حديث سهل بن سعد وفيزه. ونقل 
عن مالك أنه خصّه بالماء. قال ابن عبد البئ: لا يصحٌ عن مالك. 
وقال عياض يشبه أن يكون مراده أن السنّة ثبت نضا في الماء 
خاضة وتقديم الأيمن ني غير شرب الماء يكون بالقياس. قال ابن 
العربي: كان اختصاص الماء بذلك لكونه قد قيل إِنّه لا يملك 
بخلاف سائر المشروبات؛ ومن ثم اختلف هل يجري الرّبا فيه وهو 
يقطع في سرقته انتهى. ولا يخفى أن حديث أنس نص في اللّين. 
وحديث سهل بن سعاو يعم الماء وغيره؛ فتأويل قول مالك بال 
اللثة ثبتت في الماء لا يضح. 

قوله: (أتَأَدَنُ ِي أن أعْطِيَ هَؤُلاء) ظاهرٌ في آنه لو اذن له 
بمثل ذلك وهو مشكل على 
ما اشتهر من أنّه لا إيثار بالقرب. وعبارة إمام الحرمين في هذا لا 
يجوز الع في العبادات ويجوز في غيرهاء وقد يقال إن القعرب 
أعم من العبادة. وقد أورد على هذه القاعدة تجويز جذب واحارٍ 
من الصف الأوّل ليصلي معه. فإنّ خروج المجذوب من الصّفٌ 
الأول لقصد تحصيل فضيلةٍ للجاذب وهي الخروج مسن النلاف 
في بطلان صلاته. ويمكن الجواب بألّه لا إيشار إذ حقيقة الإيشار 


لأعطاهم. ويؤخذ منه جواز الإيثار ؛ 
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عطاء ما استحقّه لغيره» وهذا لم يعط الجاذب شيئاء وإنْما رجح 
مضلحته لأن مساعدة الجاذب على تحصيل مقصوهه ليس فيها 
إعطاؤه ما كان يحصل للمجذوب لو لم يوافقه. 

قوله: (فدَلَهُ) بفتح المثثاة من فوق وتشديد اللام: أي وضعه. 
وقال الخطابي: وضعه بعنفي وأصله من الرمي على الل وهو 
المكان العالي المرتفع» ثم استعمل في كل شيء رمي به وفي كل 
إلقاء. وقيل: هو من التّلتل بلام ساكنة بين المثناتين المفتوحتين 
وآخره لام وهو العنق. 

ومنه: 9وَثَلَهُ يلجبين»: أي صرعه فألقى عنقه وجعل جبيه 
إلى الأرض» والتفسير الأول ألين بمعنى جديث الباب» وقد انكر 
بعضهم تقييد الخطابِي الوضع بالعنف وظاهر هذا أن تقديم 
الذي على اليمين ليس لْعنى فيه بل لمعئى من جهة اليمين وهو 
فضلها على جهة اليسار. فيؤخذ منه أن ذلك ليس ترجيحًا لمن 
هو على اليمين بل هو ترجيح لجهة اليمين» وقد يعارض حديث 
أنس وسهل المذكورين حديث سهل بن أبي حثمة الذي تقدم في 
القسامة بلفظ: «كَيْرٌ كَيْرَ وكذلك حديث ابن عباس الذي 
أخرجه أبو يعلى بسندد قويّ قال: "كان رَسُولُ الله ل إذا سْقَى 
قَالَ: ابْدءُوا بالأكبر» ويجمع أنه محمولٌ على ال حالة التي يجلسون 
وهاختارين انا بكزدي الكي ]ل عن بسار كلت اراخلفة: 
قال ابن المنير: يؤخذ من هذا الحديث أنها إذا تعارضت فضيلة 
الفاضل وفضيلة الوظيفة اعتبرت فضيلة الوظيفة. 

قوله: (ساقِي الَْْمٍ آخرهُمْ ربا فيه دليلٌ على أنه يشرع لمن 
تولى سقاية قوم أن يتأخثر في النثرب حبَّى يفرغوا عن آخرهم. 
وفيه إشارة إلى أن كل من ولي من أمور المسلمين شيئا يجب عليه 
تقديم إصلاضهي على ما علض ننية» وان يكون سخ رفن إضتلاع 
حالهم وج المنفعة إليهم ودفع المضارٌ عنهم. والنُظر لهم في دق 
أمورهم وجلهاء وتقديم مصلحتهم على مصلحته. وكذا من 
يفرّق على القوم فاكهة؛ فيبدأ بسقي كبير القوم أو يمن عسن يمينه 
إلى آخرهم وما بقي شربه. ولا معارضة بين هذا الحديث 
وحديث «ابْدَأْ بنْفْسِك» لأنْ ذاك عام وهذا خاص فيبنى العام 
ل لا 


أَبْوَابْ الطب 
بَابُ 5 008 م 


ا قال نَعَمْ ٠‏ قا الله لم بر ١‏ 
شيفَاءً عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جهلك» رَوَاهُ أمْمَدُ /07). 

رَنِي لَفْظٍ: «قَالَت الأعراب: يا 0 ل الله ألا نتَدَارَى؟ قَالَ: 
َعَم عِبَادَ الله تَدارَواء فَإنُ الله لم يَمَعْ دَاءُ إلا وَضَمٌ لَهُ شيقَا 
أو دَوَاءٌ إلا دَاءٌ وَاجداء قَانُوا: يَا رَسُولَ الله وَمَا هُوَ؟ قَالَ: الْهَرَم 
روَاهُ ابْنُ ماج (485 ") وَأَبُو دَاود (86) وَالتَرْمِذِي (8١؟)‏ 
وَصحُحَه. 

ولا" - وَعَنْ جابر أن النْبي يك قَالَ: «لِكُلّ داء دَوَائ فَإِذًا 
أصيب ذَوَاءُ الذّاء بر ئأ بإذْن الله تَعَالَى؛ رَوَاهُ أحْمَّدُ / 0 
وشيم 600058 

44" - وَعَن ابن َنْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كك «إنّ الله 
َمْينْلْ دا إلا أنْرَل لَه شيقاء عَلِمهُ مَنْ عَلِمَهُ َجهِلهُ مَنْ جَهله» 
رَوَاهُ أَحْمَدْ (4/ 16"). ١‏ ْ 

4 - وَعَنْ أبي هُريْرَةَ عن النبي كل قَالَ: «مًا ألَرْل اللّهُ 
مِن ذاء إلا أَنْزَلَ لَّهُ شيفَاءً» رَوَاهُ أَحْمَدُ )718/١(‏ وَالْبُخَاريُ 
(041) وَائْنُ مَاجَد (648). ش 

١‏ - وَعَنْ أبي خيز رَامَة قَالَ: «قُلْتْ يا رَسُولَ الله أرَأَيِتَ 
رُفَى نُسْرْقِيهَاء وَدَوَاءً تر به وتُقَاة ْقِيهَا هَلْ ترد مِنْ قَدَرِ 
الله شْئًا؟ قَالَ: هي مِنْ قَدَر الل رَوَاهُ أَحْمَدْ )]1١/(‏ وَابِنُ 
ا (فضتارف وَالتْرْمِذِي )٠١56(‏ وَقَال: حَدِيثْ حَسَنٌ وَلا 
برف لأبِي خيزامة غير هذا اْحَِيث. 

لل - وَعَنَ ابن عباس أن النبِي يك قَالَ: «يَدْعْل الجَنة 
سِ من أمِْي سبْعُون ألْمَا بعْيْرٍ حِسَابِرٍ هُمْ الزين لا يَسْتَرِقُونْ ولا 
تطبرو ولا يكْتَوُونَ وَعَلَى رَبهمْ يَتَكُلُون» (حم: )811/١‏ 
ل اله لمن 5ك لقلا 

5- وَعَنْ ابْنِ عَبّاس: «أن امْرَأة سَوْداءَ نت النبي 2 
فَقَالَت: ني أمنرع ني شف اذم الل بيء ٠»‏ قَال: إن شتت 
صبرت ولك الْجَنْف وَإِن شيثت شيئْت دعوت الله أن يُعَافِيّكء فَقَالَت: 
صر رَقَانَت: إني أَكَثفْ فَاذعٌ الله أن لا أتكشئف. فَدَعَا نَهَاء 
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َُْنْ عَلَبهمَا (حم: 741//1) (خ: 0591) (م: 1013) (04). 

حديث أسامة أخرجه أيضًا النسائيّ والبخاري في الأدب 
المفرد» وصحّحه أيضًا ابن خزيمة والحاكم. وحديث ابن مسعودٍ 
أخرجه أيضًا النسائيّ وصحًّحه ابن حبّان والحاكم. وحديث أبي 
خزامة وهو بمعجمة مكسورة وزاي خفيفة أخرجه أيضًا 
التَرمِذيْ من طريقين: إحداهما عن أبي عمر عن سفيان عن 
الزُهري عن أبي خزامة عن ابيه. والثانية عن سعيد بن عبد 
الرحمن عن سفيان عن الزّهري عن ابن أبي خزامة عن أبيه. قال: 
وقد روي عن ابن عبينة كلتا الرُوايتين. وقال بعضهم عن أبي 
خزامة عن أبيه. وقال بعضهم: عن ابن أبي خزامة عن أبيه قال: 
وقد روى هذا الحديث غير ابن عيينة عن الزُهريّ عن أبي خزامة 
عن أبيه وهذا أصح؛ ولا يعرف لأبي خزامة عن أبيه غير هذا 
الحديث انتهى كلامه؛ وقد صرّح بألّه حديث حَسنٌ وهو كما 
قال. 

قرله: (فَإِنْ لله َم يِل دا المراد بالوزال إنزال جولتك 
على لسان املك لي 5 كل مثلاً أو المراد به التقدير. 

قوله: (عِبَادٌ الله تَدَاوَوًا) لفظ الثّرمذيّ دقَال: نَعَمْ يا عاد الله 
تَدَارَراه والدّاء والدواء كلاهما بفتح الدّال المهملة وبالم؛ وحكي 
كسر دال الذّواء. 

قوله: (رَالْهَرَمُ) استثناه لكونه شبيهًا بالموت» والجامع بينهما 
تم تقضّي الصّحّة أو لقربه من الموت أو إفضائه إليه. ويحتمل أن 
يكون الاستثتاء منقطمًاء والتّقدير لكنُ الحرم لا دواء له» وني لفظر 
«إلا اليكام» بمهملة عْقُمًا: وهو الموت, ولعل التُقدير إلا داء 
السام: أي المرض الذي قدّر على صاحبه الموت. 

قوله: (عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ) فيه إشارة إلى أن بعض الأدوية لا 
يعلمه كل واحل. وفي أحاديث الباب كلها إثبات الأسباب؛ وان 
ذلك لا ينافي التُوكُل على الله لمن اعتقد أنّها بإذن اللّه وبتقديره 
وأنّها لا تنجع بذواتها بل بما قدره اللّه فيهاء وأنْ الدواء قد 
ينقلب داءً إذا قدّر الله ذلك» وإليه الإشارة في حديث جابر حيث 
قال: «بإِْنَ الله فمدار ذلك كلّه على تقدير الله وإرادته» 
والتفاري لا ينافي التُوكل كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش 
٠‏ بالأكل والشُرب وكذلك تمنْب المهلكات والدّعاء بالعافية ودفع 
المضارٌ وغير ذلك 

قوله: (رَجَهلَه مَنْ جَهلَهُ) فيه دليلٌ على أنه لا باس بالتّداوي 
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لمن كان به داءٌ قد اعترف الأطباء بأنّه لا دواء له وأقروا بالعجز 


عنه. 
قوله: (رُقَى نُسْترْقِيهًا... إلّم) سيأتي الكلام على الرقية. 
قوله: (وَتَفَاةَ نتْقِيهَا) أي ما نتّقي به ما يرد علينا من الأمور 


التي لا نريد وقوعها بنا قوله: (قَالَ هِي مِنْ در اللّه) اي لا 
مخالفة بينهما لأن اللّهِ هو الذي خلق تلك الأسباب وجعل لها 
خاصية في الشفاء. 

قوله: (لا يُسترُون... إلّع) سياتي الكلام على الرقية والكي. 
وأمًا التَطيّر فهو من الطّيرة بكسر الطّاء المهملة وفتح المثناة 
التُحتيّة. وقد تسكن» وهي اتام بالثتيء؛ وكان ذلك يصدُهمم 
عن مقاصدهم فنفاه الشتّرع وأبطله ونهى عنه. والأحاديث في 
الطيرة متعارضة؛ وقد وضعت فيها رسالةً مستقلُةً. وقد استدل 
بهذا الحديث والّذي بعده على أنه يكره النُّداوي. وأجيب عن 
ذلك باجوبةء قال النووي: لا تحالفة بل المدح في ترك الرُقى المراد 
بها الاقى الي هي من اكلام الكثاره رالاكى الجهونة والى بير 
العربيّة وما لا يعرف معناه فهذه مذمومة لاحتمال أن معناها كفرٌ 
أو قريب منه أو مكروه. وأمًا الرّقى بآيات القرآن وبالأذكار 
المعروفة فلا نهي فيه بل هو سئة. ومنهم من قال في الجمع بين 
الحديثين إِنْ الواردة في ترك الرّقى للافضليّة وبيان النُوكّل وفي 
فعل الرقى لبيان الجواز مع أن تركها أفضل. وبهذا قال ابن عبد 
البرٌ وحكاه عمّن حكاه. والمختار الأول. وقد نقلوا الإجماع على 
جواز الرقى بالآيات وأذكار الله تبارك وتعالى. قال المازري: جميع 
الرقى جائزة إذا كانت بكتاب اللّه أو بذكره؛ ومنهي عنها إذا 
كانت باللّغة العجميّة أو بما لا يدرى معناه لجواز أن يكون فيه 
كفر. وقال الطِْرِيُ والمازريُ وطائفة: إِنْه محمولٌ على من يعتقد 
أن الأدوية تنفع بطبعها كما كان أهل. الجاهليّة يعتقدون. قال 
عياض: الحديث يدل على أن للسّبعين الفا مزيّة على غيرهم 
وفضيلة انفردوا بها عمّن يشاركهم في أصل الفضل والديانة» 
ومن كان يعتقد أن الأدوية تؤثّر بطبعها أو يستعمل رقى اهل 
الجاهلية ونحوها فليس مسلمًا فلم يسلم هذا الجواب وأجاب 
الداوديّ وطائفة أن المراد بالحديث الّذِين يجننبون فعل ذلك في 
الصّحّة خشية وقوع الذاء» وأمًا من يستعمل الدواء بعد وقوع 
الداء فلا. واجاب الحليمي بأه يحتمل أن يكون المراد بهؤلاء 
المذكورين في الحديث من غفل عن أحوال الدنيا ومافيها من 


الأسباب المعدّة لدفع العوارض» فهم لا يعرفون الاكتواء ولا 
الاسترقاء وليس هم ملجاً فيما يعستريهم إلا الدّعاء والاعتصام 
بالله والرّضا بقضائه؛ فهم غافلون عن طب الأطبّاء ورقى الرّقاة 
ولا يخشون من ذلك شيئًا. واجاب المنطابي ومن تبعه بأن المراد 
بترك الرُقى والكيّ الاعتماد على الله في دفع الذاء والرضا بقدره 
لا القدح في جواز ذلك وثبوت وقوعه في الأحاديث الصّحيحة 
وعن السّلف الصّالح؛ لكنٌ مقام الرُضا والنُسليم أعلى من 
تعاطي الأسباب. قال ابن الأثير: هذا من صفة الأولياء المعرضين 
عن الدّنيا وأسبابها وعلائقهاء وهؤلاء هم خواص الأولياء ولا 
يرد عليه وقوع مثل ذلك من النّْ كل فعلاً وأمرًا لأنّه كان في 
أعلى مقامات العرفان ودرجات التُوكٌل فكان ذلك منه للشريع 
وبيان الجوازء ومع ذلك فلا ينقص من توكله لأنّه كان كامل 
التُوكل يقينًا فلا يئر فيه تعاطي الأسباب شيئًاء بخلاف غيره ولو 
كان كثير التُوكل فكان من ترك الأسباب وفرض وأخلص أرفع 
مقامًا. قال الطَّري: قبل لا يستحق اسم التُوكل إلا من لم يخالط 
قلبه خوفٌ من شيء البنّة حنّى السسبع الفئاري والعدرٌ العادي 
ولا بسعى ني طلب رزقه ولا في مداواة ألم. والحسق أن من وق 
باللّه وأيقن أن قضاءه عليه ماض لم يقدح في توكله تعاطيه 
الأسباب اتْباعًا لسئته وسئة رسوله؛ فقد ظاهر يكل بين درعين» 
ولبس على رأسه المغفر» وأقعد الرّماة على فم التعب وخندق 
حول المدينة» وأذن في الهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة وهاجر هوء 
وتعاطى أسباب الأكل والشربء وادّخر لأهله قوتهم؛ ولم ينتظر 
أن ينزل عليه من الستّماء وهو كان أحقى الخلق أن يحصل له ذلك. 
وقال لذي سأله أيعقل ناقته أو يتوكل؟: «اعْقِلْهَا وَتَوَكلٌ فأشار 
إلى أن الاحتراز لا يدقع التُوكل. 

قوله: (فَقَالَْت إنى ي أَضْرَعٌ) الصّرع نعوذ باللّه منه: عله مننع 
الأعضاء الرئيسيّة عن استعماها منعًا غير تام. وسببه ريح غليظة 
تنحبس في منافذ الدّماغء أو بخارٌ رديء يرتفم إلِه من بعض 
الأعضاء. وقد يتبعه تشئيجٌ في الأعضاءء ويقذف المصروع بِالربد 
لغلظ الرُطوبة. وقد يكون الصرع من الجن ويقع من النفوس 
الخبيثة منهم؛ إما لاستحسان بعض الصّور الإنسيّة» وإما لإيقاع 
الأذيّة به. والأول هو الّذي يثبته جميع الأطبّاء ويذكرون علاجه. 
والثاني يجحده كثيرٌ منهم وبعضهم يثبته. ولا يعرف له علاج إلا 
يجذب الأرواح الخيّرة العلويّة لدفع آثار الأرواح الشريرة السفليّة 
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وتبطيل أفعالها. ومن نص على ذلك بقراط فقال بعد ذكر عسلاج 
المصروع: إنما ينفع في الذي سبيه أخلاط وأمًا الذي يكون من 
الأرواح فلا 

قوله: لاني أَتَكشْف) بمثناةٍ من فوق وتشديد الشّين المعجمة 
من التكشف وبالبُون المتاكنة المخقّفة من الانكشافء والمراد أنها 
خشيت أن تظهر عورتها وهي لا تشعر. وفيه أن الصّبر على بلايا 
الدّنيا يررث الجئة» وان الأخذ بالشّدّة أافضل من الأخذ باللذخصة 

لمن علم من نفسه الطاقة وم يضعف عن التزام الشنّدّة. وفيه دليلٌ 
على جواز ترك النداوي وأن التُداوي بالدُعاء مع الالتجاء إلى 
الله انمع وأنفع من العلاج بالعقاقير» ولكن إِنْما ينجح بأمرين: 
أحدهما من جهة العليل وهو صدق القصد.ء والآخر من جهة 
المداوي وهو توجّه قلبه إلى اللّهِ وقوّته بالتّقوى والتُوكل على الله 
تعالى. 

باب ما بجا فِي التُدَاوي بِالْمُحَرْمَاتٍ 

- عَنْ وَائل بْنِ حُْجْرٍ: «أنْ طارق بْنّ سُوَيْد الْجنْفِي 
مأل اللبي يك عن الْخَمْرِء َنَهَاهُ عنما قَفَالَ: إنمَا أصنْمُهًا 
ِلدُواءء قَالَ: إِنْهُ لَيْسَ بدواء وَلكينهُ دَاء» رَوَاهُ أَحْمَدُ (117//4*) 
)1١( )١584( 1‏ رابو دَاوْد (41377؟) وَالْتْرْمِلرِي )5١141(‏ 
رَصححة. 

4 وَعَنْ أبي الدَرْدَاء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بَكه: «إن 
الله اتدل اذا والئزات رحمل يكزا ذادكواة كناو ذه 
تنْدَاوَؤا بحَرام» رَوَاهُ أبُو دَاوْد (741/4). ّ 

وَقَاَ ابن معو في الْمُنكر: إن الله لم يَجمَلَ شيفَاءكُمْ فِيمًا 
حرم م عَلَيكُم. ذَكْرَهُ الْبْخَارِي /6١(‏ 4ل/ا). 

© وَعَنْ أبي هري قال: الى رَسُول الم وو عن 
الذواء الْحَِيش يَعْنِي السُم». رَوَاهُ أحْمَدُ (/806) ك0 
)١5( )4(‏ وَابْنُ مَاجَه (7409) وَالتَرْمِزِي (5045). وَقَالَ 
الزُهْرِي في بْوَال الإيل: نَذ كان الْمُمْلِمُونَ يَنَدَاوَوْنُ بها فلا 
يَرَوْنْ بها يَأسًا. رَوَاهٌ الْبُخَارِي (كقلاة). 

حديث أبي الدرداء في إسناده إسماعيل بن عياش قال 
المنذري: وفيه مقالٌ انتهى. وقد عرفت غير مرَةٍ أنه إذا حدّث عن 
أهل الام فهو ثقة وإنّما يضمّف في الحجازيّين وهو ههنا حدّث 
عن ثعلبة بن مسلم الخثعميّ وهو شامي ذكره ابن حبّان في 
الثّقات عن أبي عمران الأنصاري مولى أمّ الدّرداء وقائدها وهو 


أيضًا شامي.' 

قوله: (لَيْسَ بِدَوَاء وَلَكِنّهُ دَاُ) فيه النُصريح بأنّ الخمر ليست 
بدواء فيحرم التّداوي بها كما يحرم شربهاء وكذلك سائر الأمور 
النجسة أو الحرمة؛ وإليه ذهب الجمهور. 

قوله: (وَلا تَتَدَاوَوًا بحَرَام) أي لا يجوز التّداوي بما حمه الله 
من النجاسات وغيرها تا حرمه الله ولو لم يكن نجسًا. قال ابن 
رسلان في شرح المكئن: والصّحيح من مذهبنا يعني الثشافعية 
جواز النّداوِي بجميع النجاسات سوى المسكر لحديث العرنيّين في 
الصحيحين حيث أمرهم َك بالثثرب من أبوال الإبل للنُداوي؛ 
قال: وحديث الباب محمولٌ على عدم الحاجة بأن يكون هناك 
دواءٌ غيره يغنى عنه ويقوم مقامه من الطّاهرات. قال البيهقي: 
هذان الحديئان إن صمًا محمولان على النْهي عن التّداوي 
بالمسكر والنُّداوي بالحرام من غير ضرورةٍ ليجمع بينهما. وبين 
حديث العرنيّين انتهى. ولا يخفى ما في هذا الجمع من النُعكُف» 
فإنّ أبوال الإبل الخصم يمنع اتّصافها بكونها حرامًا أو نجساء 
وعلى فرض التُسليم فالواجب الجمع بين العام وهو تحريم 
النّداوي بالحرام وبين الخاص وهو الإذن بالنداوي بأبوال الإبل 
بأن يقال: يحرم النُداوي بكل حرام إلا أبوال الإبل؛ هذا هو 
القانون الأصوىي. 

قوله: (عَن الدُوَاء الْحَِيِثْ) ظاهره تحريم الشّداوي بكل 
خبيشر وَالتسير اك مدر لا حجّة فيه. ولا ريب أن الحرام 
والنْجس خبيئان. قال الماوردي وغيره: السُموم على أربعة 
أضربب: منها ما يقتل كثيره وقليله فاكله حرام للنّداوي ولغيره 
لقوله تعالى: ولا تُلقُوا أيِيكُمْ إلى التهلّحَةٍ» ومنها ما يقدل 
كثيره دون قليله» فاكل كثيره الذي يقتل حرام للشداوي وغيره» 
والقليل منه إن كان مما ينفع في التّداوي جاز أكله تداويًا. ومنها 
ما يقتل في الأغلب وقد يجوز أن لا يقتل فحكمه كما قبله. ومنها 
ما لا يقتل في الأغلب وقد يجوز أن يقتل؛ فذكر الشافعي في 
موضع إباحة أكله وني موضع تحريم أكله فجعله بعض أصحابه 
على حالين؛ فحيث أباح أكله فهو إذا كان للتّداوي» وحيث حرم 
أكله فهو إذا كان غير منتفم به في التُداوي ا 

بَابُ ما جَاء فِي الْكَيّ 

2-1 عَنْ جَابر قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ الله يغ إلى أي بن 

تكن نلا فلم يله وكا كلا كوا رَوَاهُ أَحْمَدٌ (16/7") 
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وَمسْلِم )17١19(‏ (8/3). 
- وَعَنْ جابر أيْضًا: «أنْ النبي يك كَرَى سعد بْنَ مُعَاذٍ 
فِي أكْحُلِهِ مَرْتِيِنِ» رصا ابن مَاجَه (8114) وَمُسْلِم )051١(‏ 

(76) بِمُعْناة. 

- رصن أنس: أن الي ل كرَى أسسْعَد بن ذرارة من 
الشوكة» رَوَاهُ الترْمِذِي (00) وَقَالَ: حَرِيثُ حَسَنٌ غريب. 

4 - وطن الْمُغيرَة عن شُعبٌَ عن اللي ف أنه قَالَ: سن 
اكْترَى أو امسْترْقى فَقَدْ برئا من لتوكل» رَرَهُ أحْمَدُ 0494/4 
وَابْنُ مَاجَهْ (7449) وَالتَرْمِرِيْ )73١66(‏ وَصَحُحَة. 

- وَعَنٍ ابْن عباس عَن النبي ل فَالَ: «الشفَاء في 
لائة: في شرطةٍ مَحْجَمِ أؤ شربَةِ عَسَلٍء أذ كَبْةٍ ينار رَأنْهَى 
متي عَنِ الكّي روَاهُ أحْمَد )141/١(‏ وَالْبُخَارِيْ 018٠‏ وَابْنْ 
مَاجَدْ (7441). 

١‏ وَعَنْ عِمْرَانْ بْن حُصِيْن: «أن رَسُولَ الله يك نَمَى 
عن الك كينا ما لضن ولا أنْجَْن روا اْحَمْسَةُ (حم: 
1د 0410) (ت: )1١44‏ (ه: 0410 إلا النْسَائِيّ 
وَصَحُحَهُ التَرْمِذِيُ وَقَالَ: ما أفْلَحنا ولا أنْجَحنًا. 

حديث أنس أخرجه الترمذي من طريق حميار بن مسعدة» 
حدّثنا بريدة بسن زريم» أخبرنا معمر عن الزُهري عن أنس 
وإسناده حسنْ كما قال» وحديث المغيرة صحّحه أيضًا ابن حبان 
٠‏ والحاكم. 

قوله: (فْقَطَمَ مِنْهُ عِرْقًا) استدلٌ بذلك على أنْ الطبيب يداوي 
ما ترجّح عنده» قال ابن رسلان: وقد اتّفق الأطبّاء على أله منسى 
أمكن التّداوي بالأخف لا ينتقل إلى ما فوقه؛ فمتى أمكن 
الثداوي بالغذاء لا ينتقل إلى الدواء» وممى أمكن بالبسيط لا 
يعدل إلى المركب» ومتى أمككن بالدٌواء لا يعدل إلى الحجامة» 
ومتى أمكن بالحجامة لا يعدل إلى قطع العرق. وقد روى ابن 
عدي في الكامل من حديث عبد اللّه بن جواه «قَطْمٌ الْعُرُوق 
مَسْقَمَةه كما في التَرمِذيُ وابن ماجه اتَرْكُ الْمَمَاء مَهْرّمَةَ؛ وَإِنْما 
كواه بعد القطع لينقطع الدّم الخارج من العرق المقطوع. 

قوله: (كوّى سَّعْدَ بْنَ مُعَاذِ) الكي: هو أن يحمى حديدٌ 
. ويوضع على عضو معدلول ليحرق ويحبس دمه ولا يخرج أو 
لينقطع العرق الذي خرج منه الدّم» وقد جاء النهي عن الكي» 


وجاءت الرخصة فيه والرأخصة لسعردٍ لبيان جوازه حيث لا 


يقدر الرّجل أن يداوي العلّة بدواء آخر, وإنْما ورد النهي حيث 
يقدر الرجل على أن يداوي العلّة بدواء آخر لأن الكيّ فيه 
تعذيبٌْ بالثارء ولا يجوز أن يعذب بالثار إل رب الثار وهو الله 
تعالى» ولأن الكيْ يبقى منه أثرٌ فاحش» وهذان نوعان من أنواع 
الكيّ الأربعة وهما لني عن الفعل وجوازه؛ والثّالث: الثناء 
على من تركه كحديث السمبعين لقا اذين يدخلون الجنة وقد 
تقدّم» والرّابع: عدم ميته كحديث الصّحيحين «وَمَا جب أَنْ 
أكْتَويَ فعدم ممبّته يدل على أن الأولى عدم فعله؛ والئّداء على 
تركه يدل على أن تركه أولى» فتبين أنه لا تعارض بين الأربعة. 
قال الشيخ أبو محمد بن حمزة: علم من مجموع كلامه في الكي أن 
فيه نفعًا وأنّ فيه مضرة فلمًا نهى عنه علم أنّ جانب المضرًة فيه 
أغلب. وقريبٌ منه إخبار الله تعالى أن في الخمر منافع ثم حرّمهاء 
لأنْ المضار الى فيها أعظم من المنافع انتهى ملخْصًا. 

قوله: (مِنْ الششوكة) هي داه معروف كما في القاموسء قال في 
الهاية: هي حمرة تعلو الوجه والجسد يقال منه شيك فهو مشرك 
وكذلك إذا دخل» في جسمه شوكة ومنه الحديث «وإذا شيك فلا 
انتَقَشَ» أي إذا شاكته شوكةٌ فلا يقدر على انتقاشها وهو 
إخراجها بالمنقاش. 

قوله: (فَقَد بر مِنْ التوَكل) قال في المدي: أحاديث الكيّ 
الي في هذا الباب قد تضجنت أربعة أشياء: أحدها: فعله؛ ثانيها: 
عدم عحبته» ثالثها: الثناء على من تركه؛ رابعها: النهي عنه ولا 
تعارض فيها محمد الله فإن فعله يدل على جوازه وعدم ميته لا 
يدل على المنع منه. والثُناء على تاركيه يدل على أن تركه أفضل 
والنمي عنه إمّا على سبيل الاختيار من دون علَّةٍ أو عن النوع 
الذي يحتاج معه إلى كي انتهى. وقيل الجمع بين هذه الأحاديث 
أن المنهي عنه هو الاكتواء ابتداءً قبل حدوث العلة كما يفعله 
الأعاجم؛ والمباح هو الاكتواء بعد حدوث العلة. 

قوله: (في شَرْطَةٍ مِحْجم) بكسر الميم وسكون المهملة وفتئح 
الججيم. 

قوله: (أوْ شرْبَةٍ عَسَلِ) قال في الفتح: العسل يذكر ويؤنُث 
وأسماؤه تزيد على المائة. وفيه من المنافع ما لخْصه الموفق 
البغداديُ وغيره فقالوا: يجلي الأوساخ الى في العروق والأمعاء 
ويدفع الفضلات ويغسل المعدة ويسخنها تسخيئًا معتدلاً ويفتح 
أفواه العروق ويشدٌ المعدة والكبد والكلى والثانة؛ وفيه تحليل 
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للرطوبات أكلاً وطلاء وتغذية» وفيه حفظاٌ للمعجونات وإذهابٌ 
لكيفيّة الأدوية المستكرهة وتنقية للكبد والصّدر وإدرار البول 
والطّمثء وينفع للسّعال الكائن من البلغم والأمزجة الباردة» 
وإذا أضيف إليه الل نفع أصحاب الصفراء. ثم هو غذاءٌ من 
الأغذية ودواءٌ من الأدوية وشرابٌ من الأشربة وحلوٌ من 
الحلاوات وطلاءٌ من الأطلية ومفرحٌ من المفرحات. ومن منافعه 
أنه إذا شرب حارًا بدهن الورد نفع من نهش الحيوان» وإذا شرب 
وحده بماء نفع من عضة الكلب؛ وإذا جعل فيه اللّحم الطّريُ 
حفظ طراو ته ثلاثة أشهرء وكذا الخيار والقرع والباذنمان 
والأيمون ونحو ذلك وإذا لطّخ به البدن للقكل قشل القجل 
والصئبان وطول التعر وحسنه ونعّمه وإن اكتحل به جلا ظلمة 
البصر. وإن استن به صقل الأسنان وحفظ صحُتها. وهو عجيبٌ 
في حفظ جنّة الموتى فلا يسرع إليها البلاء وهو مع ذلك مامون 
الغائلة قليل المضرة؛ ولم يكن يعوّل قدماء الأطبّاء في الأدوية 
المركبة إلا عليه ولا ذكر للسُكر في أكثر كتبهم اصلا. وقد أخرج 
أبو نعيم في الطب النْبوي بسنل ضعيفو مسن حديث أبي هريرة 
رفعه وابن ماجه بسندٍ ضعيفه من حديث جابر رفعه «مَنْ لَعِقَ 

قوله: (وَأَنْهَى أَمْتِي عَنٍ الْكي) قال النووي: هلا لدي من 
بديع الطَّبْ عند أهله لأنْ الأمراض الامتلائيّة دمويّة أو صفراويةٌ 
. أو سوداويّة أو بلغميّة: فإن كانت دمويّة فشفاؤها إخراج الدّم» 
وإن كانت من الثّلائة الباقية فشفاؤها بالإسهال بالمسهّل اللائق 
بكلّ خلط منهاء فكانه نبُهِ يي بالعسل على المسهّلات وبالحجامة 


على إخراج الدّم بها وبالفصد ووضع العلق وما في معناهاء. 


وذكر الك لأنه يستعمل عند عدم نفع الأدوية المشروبة ونحوهاء 
فآخر الطب الكيي. والنّههي عنه إشارة إلى تأخخير العلاج بالكيّ 
حتّى يضطرٌ إليه ما فيه من استعجال الألم الشديد في دفع ألم قد 
يكون أضعف من ألم الكي. 

قوله: (نْهَى عَنْ الْكَي فَاكَويْنَا) قال ابن رسلان: هذه الرواية 
فيها إشارة إلى أنه يباح الكيء عند الفترورة بالابتلاء بالأمراض 
المزمنة التي لا ينجع فيها إلا الكيُ ويخاف المملاك عند تركه ألا 
. تراه كوى سعدً! لا لم ينقطع الدُم من جرحه وخاف عليه الملاك 
من كثرة خروجه كما يكوى من تقطع يده أو رجله. ونهى 
عمران بن حصين عن الكيّ لأنه كان به باسورٌ وكان موضعه 


خطرًا فنهاه عن كيه. فتعيّن أن يكون النهي خاضًا بمن به مرضٌ 
محوف. ولأنّ العرب كانوا يرون أن الثاني لما لا شفاء له بالدّواء 
هو الكي» ويعتقدون أن من لم يكتو هلك. فنهاهم عنه لأجل 
هذه النيّة» فإن الله تعالى هو الشاني. قال ابن قتيبة: الكي جنسان 
كي الصّحيح لثلا يعتل فهذا الذي قيل فيه لم يتوكل من اكتوى 
لأنه يريد أن يدفع القندر عمن نفسه. والثّاني كمأ الجبرح إذا لم 
ينقطع دمه بإحراق ولا غيره؛ والعضو إذا قطع ففي هذا الشّفاء 
بتقدير الله وأمًا إذا كان الكيْ للشّداوي انّذي يجوز أن ينجح 
ويجوز أن لا ينجح فإنه إلى الكراهة أقرب. وقد تضمّنت أحاديث 
الكيّ أربعة أنواع كما تقدّم. 

قوله: (فُمًا أَفلّحْنَ وَلا أَنْجَحْنَ) هكذا الرّواية الصحيحة بنون 
الإناث فيهماء يعني تلك الكيّات الى اكتويناهن وخالفنا الي يل 
في فعلهنْ وكيف يفلح أو ينجح شيءٌ خولف فيه صاحب 
النئريعة» وعلى هذا فالتّقدير فاكتوينا كيّاتٍ لأوجاع فما افلحن 
ولا أنجحن. وهو أولى من أن يكون الحذوف الفاعل على تقدير 
فما أفلحن الكيّات ولا أنمجحن, لأنْ حذف المفعول الذي هو 
فضلة أقوى من حذف الفاعل الذي هو عمدة ورواية التّرمذيّ 
كما ذكره المصئف رحمه الله فيكون الفلاح والنْجاح مسندًا فيها 
إلى المتكلّم ومن معه. وفي روايةٍ لابن ماجه «نْمَا أَفْلَحَتَ وَلا 
أَنْجَحَتْ؟ بسكون تاء الثاني بعد الحاء المفتوحة. 

بَابْ ما جا فِي الْحِجَامة وَأوْقَائها 

١‏ - عَنْ جابر قَال: مَمِغْت رَسُولَ اللّم و يَقُول: دن 
كان في شياء مِنْ أذونيكم خَيْرٌ في ششرطة محجم أذ شربَة 
عَسّلء أو لَدَْةِ نار ثُوَافِقُ الذاء وَمَا أجبُ أن أكْتّوي' متف علي 
(حم: 0017/6 (خ: لادلاة) (م: 1706) (18). 

8 - وَعَنْ قَقَادة عن أنّس قَالَ: دان البي كل يَحَجِمْ 
فِي الأخدغين َالْكَاهِلِ وَكَان يَحْنَجِم لِسسَِعَ عَشرَة ويسم عظرَة 
وَِحْدى وَعِشْرين رَوَاه اَي (9001) وقال: حَدِيتُ حَسَنْ 

4- وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ قَال: قَالَ رَسُول الله يكِهِ: هن 
احنجم لِسَِمَ عَثرَة وتسم عَشرَة وَإحْدى وَعِشْرِينَ كَانْ شِفَاءً من 
كَل دّاء؛ روَاهُ أبُو دَاوُد (7851). 

6 وَعَن ابن عباس أن رَسُول الله بد قَال: «إنا ير 


مَا نَحْتَجِمُونْ فيه يَوْم سَنِع عَظرَة وَتِسم عَظرَة وَإحدى وَعِشرين» 
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روا عرزي 2001 وَقَال: حَدِيث حَسَنٌ غَرِيب. 

5- وَعَنْ أبي يرق وإنه قاذ يَنيَى أله طن الججَائَةٍ 
ْم اثلا ويَْعُمْ َنْ رَسُول الله يل أن يم اللاناء يم اللم» 
وَفِيهِ اع لا يَْقاً.» رَرَاهُ أبُو دَاوْد (835). 

١‏ - وَرُوي عَنْ مُعْقِلٍ بْنِ يَسَارٍ فَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 
كه: «الْحِجَامة يوم الثلاناء نكنم كين الخو نر قا 


إِمْناده بذَلِك. 

550 وَرَوَى الزُهْرِيُ أن النبي يي قال: «مَنْ احْنّجَمٌ يَوْمٌ 
السنبت أن يَوْمْ الأربماء فَاصَابَهُ وَضَمٌ فلا يَلُومَنُ إلا نَفْسَه) ذَكَرَهُ 
أحْمَدُ وَاحْنَجّ بو, قَالَ بو دَاوُد: وَفَدْ أُسْيْدَ وَلا يَمبِح وَكْرةٌ 
إمْحَاق بْنُرَاهْوَيْه الْحِجَامة يَوْم الْجْمُعَةٍ وَالأْعَاء وَالثلاا إلا 
ذا كا يم الكلائاء سَبْعَ عَشْرَةٌ مِنْ الشهر أن يسع عَشرَة أن 
إِحدى وَعِشرِين. ش 

حديث أنس أخرجه أيضًا ابن ماجه مسن وجهٍ آخر وسنده 
ضعيف. والطّريق التي رواها التّرمذيُ منها هي ما في سئنه قال: 
حدئنا عبد القدّوس بن محمد حدئنا عمرو بن عاصي حدئنا 
مام وجرير بن حازم قالا: حدّثنا قتادة عن أنس فذكره. وقال 
النووي عند الكلام على هذا الحديث: رواه أبو داود بإسنادٍ 
صحيح على شرط البخاري ومسلمء وصحّحه الحاكم أيضاء 
ولكن ليس في حديث أبي داود المذكور الزّيادة هي قوله «وَكَان 
يَحْنَجِم ِسَِمٍ عَشثرّة... لخ وحديث أبي هريرة سكت عنه أبو 
داود والمنذري» وهو من رواية سعيد بن عبد الرمن بن عوفي 
الجمحي عن سهيل بن أبي صالح وسعيدٌ ونّقه الأكثر وليّنه 
بعضهم من قبل حفظه.؛ وله شاهدٌ مذكورٌ في الباب بعده. 
وحديث ابن عباس أخرجه أيضًا أحمد,. قال الحافظ: ورجاله 
ثقانة لكنّه معلوك انتهى: وإسناده في سنن التّرمِذيْ هكذا: حدثنا 
عبد بن حميلرء أخبره النْضر بن شميل» حدثنا عبّاد بن منصور 
كالبتسسية 2ك ةوكر ربلمت اح بكر ل ةدر 
بكرة بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة» قال يحيى بن معين: 
شين لمن حده شي :: رقال الوهدي أرجر اتلدلا ينوب 

وهرندك جد الفتبفاء الدرن يسن نكي زديك ممتل يك 
يسار أشار إليه النْرْمذيُ. وقد ضعمًّف المصنّف إسناده؛ ولكن 


شهد له ما قبله. وقد أخرجه أيضا أبو رزين. وني الباب عن ابن 


عمر عند ابن ماجه رفعه في أثناء حديث وفيه «فَاحْتَجمُوا عَلَى 
يرك ايوم احص وَاحْتَمسُوا ْم الاين لاا راتوا 
اللجانة يوم الأزيناء وانقننة والتجت والأخنا رده كن 
طريقين ضعيفتين» وله طريقٌ ثالث ضعيفةً أيضًا عند الارقطي في 
الإفراد» وأخرجه بسندٍ جيّدٍ عن ابن عمر موقوفا. ونقل الخلال 
عن أحمد أنه كره الحجامة في الأيام المذكورة وإن كان الحديث لم 
يثبت. وحكي أن رجلاً احتجم يوم الأربعاء فأصابه برصْ لكونه 
تهاون بالحديث. قال في الفتح: ولكون هذه الأحاديث لم يصحٌ 
منها شيء. قال حنبل بن إسحاق: كان أحمد يحتجم أي وقتم 
هاج به الدّم وأيّ ساعةٍ كانت. ومن أحاديث الباب في الحجامة 
حديث أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «إنْ كَانَ ني شيْء مِمًا 
نَدَاوَيْتُمْ به ير فَالْحِجَامَةه أخرجه أبو داود وابن 00 

ون لين ادع رون الله ل قال: ما كان أَحَدٌ يَشْبَكِي 
إِلَى رَسُول الله يلي وَجَما فِي رَأْميهِ إلا قَالَ احْتجمٌ؛ ولا وَجَمًا 
في رجُليْهِ إلا قَالَ احَفِربْهُمًا أخرجه أبو داود والتّرمذي وابن 
2007 ال 
قائئرء وقائدٌ هذا هو مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافعء ونّقه 
يحبى بن معينء وقال أحمد وأبو حاتم الرازي: لا بأس به وفي 
إسناده أيضًا عبيد اللّه بن علي بن أبي رافم مولى رسول الله كلل, 
قال ابن معين: لا بأس به. وقال أبو حاتم الرازي: لايحتج 
ججديثه. رقنا حي الذ وزع من صويك مان بن ريق اللنه هين 
جذته وقال: وعبيد الله بن علي أصح» وقال غيره: علي بن عبيد 
الله بن أبي رافم لا يعرف بحال» وم يذكره أحدٌ من الأئمّة في 
كتابي وذكر بعده حديث عبيد الله بن علي بن أبي رافم هذا 
الذي ذكرناه» وقال: فانظر في اختلاف إسناده وتغيّر لفظه هل 
يجوز لمن يدعي السدة أو ينسب إلى العلم أن يحتجٌ بهذا الحديث 
على هذا الحال وينَّخَذْه سنةَ وحجّة في خضاب اليد والرّجل. 
وعن جابر «أَنّ الم يك احْتَجَم عَلَى وَرَكيْهِ مِنْ وَثي كان بو" 
أخرجه 7 داود والنُسائية» والوثء بالمتلئة: الوجع. ْ 

قوله: (أوْ لَذْعَةٍ بنار) بذال معجمة ساكنة وعين مهملة. 
اللّذع: هو الخفيف 57 حرق الثار. وأمًا النُدغ بالذال المهملة 
والغين المعجمة فهو ضرب أو عض ذات السمٌ وقد تقدّم الكلام 
على حديث جابر هذا قريبًا. 

قوله: (فِي الأَحدَعِين) قال أهل اللّغة: الأخدعان: عرقان في 
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جاني العنق يحجم منه. والكاهل: ما بين الكتفين وهو مقدّم 
الظهر. قال ابن القيِّم في الهدي: الحجامة على الأخدعين تنفع من 
أمراض الراس وأجزائه كالوجه والأسنان والأذنين والعينين 
والأنف إذا كان حدوث ذلك من كثرة الدّم أو فساده أو منهما 
جميعًا.. قال: والحجامة لأهل الحجاز والبلاد الحارة لأن دماءهم 
رقيقةٌ وهي أميل إلى ظاهر أبدانهم لجذب الحرارة الخارجة إلى 
سطح الجسد واجتماعها ني نواحي الجلد. ولأن مسامٌ أبدانهم 
واسعة ففي الفصد لهم خطر. 

قوله: (كَانَ شيفَاء مِنْ كل دَاء) هذا من العام المراد به 
الخصوص. والمراد كان شفاءً من كل داء سببه غلبة الدّم» وهذا 
الحديث موافقٌ لما أجمعت عليه الأطبّاء أن الحجامة في الصف 
الثاني من النثهر أنفع مما قبله. وفي الرربع الرّابع أنفع ما قبله. قال 
صاحب القانون: أوقاتها في اهار الساعة الثاني أو الثالثة» وتكره 
عندهم الحجامة على الشبع فربّما أورثت سددًا وأمراضًا رديئة» 
لا سيّما إذا كان الغذاء رديئًا غليظًا. والحجامة على الرّيق دواءٌ 
وعلى الشبع داء. واختيار هذه الأوقات للحجامة فيما إذا كانت 
على سبيل الاحتراز من الأذى وحفظًا للصّحّة. وأمًا في مداواة 
الأمراض فحيئما وجد الاحتياج إليها وجب استعماها. 

قوله: (إن يَوْمَ الثلاناء يَوْمٌ الذم) أي يوم يكثر فيه الدُم في 
الجسم. 

قوله: (وَفِيِهِ سَاعَةَ لا يَرًَْ) بهمز آخره أي لا ينتقطع فيها دم 
من احتجم أو افتصدء أو لا يسكن وربّما يهلك الإنسان فيها 
بسبب عدم انقطاع اللم. وأخفيت هذه السّاعة لتترك الحجامة في 
ذلك اليو خوفا من مصادفة تلك السّاعة كما أخفيت ليلة القدر 
في أوتار العشر الأواخر ليجتهد المتعبّد في جميع أوتاره ليصادف 
ليلة القدرء وكما أخفيت ساعة الإجابة في يوم الجمعة. وني رواية 
رواها أبو رَزِينٍ «لا نَنْنَحُوا الدْمَ فِي سُلْطَانِهِ ولا تَسْتَمْمُِوا 
الْحَدِيدَ في يَوْمٍ سُلطَانِهِ؛ وزاد أيضًا «إذًا صَادَف يَوْمُ سَبْعٍ عَشْرّة 
يَوْمَ الثلاناء كان دَوَاءُ اله لِمَنْ احْنّجَمّ فِيه». وفي الحجامة 
منافع» قال في الفتح: والحجامة على الكاهل تنفع من وجبع 
المنكب والحلق» وتنوب عن فصد الباسليق. والحجامة على 
الأخدعين تنفع من أمراض الرّاس والوجه كالأذنين والعينين 
والأسنان والأنف والحلق وتنوب عن فصد القيفال؛ والحجامة 
تحت الذّقن تنفع مسن وجبمع الأسنان والوجه والحلقوم وتنقّي 


الرّاس؛ والحجامة على القدم تنوب عن فصد الصّافن» وهو عرق 
تحت الكعب وتنفع من قروح الفخذين والساقين وانقطاع 
الطّمث والحكّة العارضة في الأنثيين» والحجامة على أسفل 
الصّدر نافعة من دماميل الفخذ وجربه وبشوره» ومن التُقرس 
والبواسير وداء الفيل وحكة الظّهرء وحل ذلك كلّه إذا كان عن 
دم هائج وصادف وقت الاحتياج إليه» والحجامة على المعدة تنفع 
الأمعاء وفساد الحيض انتهى. قال أهل العلم بالفصد: فصد 
الباسليق ينفع حرارة الكبد والطّحال والرّئة» ومن الشّوصة 
وذات الجنب وسائر الأمراض الدمويّة العارضة من أسفل الركبة 
إلى الورك» وفصد الأكحل ينفع الامتلاء العارض في جميع البدن 
إذا كان دمويّاء ولا سيّما إن كان قد فسدء وفصد القيفال ينشع 
من علل الرّاس والرقبة إذا كثر الدّم أو فسدء وفصد الودجين 
لوجع الطّحال والرّبو. قال أهل المعرفة: إن المخاطب بأحاديث 
الحجامة غير النيوخ لقلّة الحرارة في أبدانهم. وقد أخرج الطبري 
بسندٍ صحيح عن ابن سيرين قال: إذا بلغ الرّجل أربعين سنة لم 
يحتجم. قال الطّبري: وذلك لأنّْه يصير من حينئئ في انتقاص مسن 
عمره وانحلال من قرّة جسده؛ فلا ينبغي أن يزيده وهنا بإخراج 
الدّم انتهى. وهو محمول على من لم تتعيّن حاجته إليه وعلى مسن 
لم يعتدّه. وقد قال ابن سينا في أرجوزته: 
ومن يكن تعود الفصاده فلا يكن يقطع تلك العاده 

ثم شار إلى أنه يقكّل ذلك بِالتّدرِيجٍ إلى أن ينقطع جملة في 
21111010ظ 
ووفّْر على الجسم الدّماء فإنُها لصحُة جسم من أجل الذعائم 

قال الموفق البغدادي بعد أن ذكر الحجامة في نصف التشهر 
الآخرئمٌ في ربعه الرّابع أنفع من أؤْله وآخرهء وذلك أن 
الأخلاط في أوّل التثهر وني آخره تسكنء فأولى مايكون 
الاستفراغ في أثنائه. والحاصل أن أحاديث التوقيت وإن لم يكن 
شيءٌ منها على شرط الصّحيح إلا أنْ الحكوم عليه بعدم الصحّة 
إنْما هو في ظاهر الأمر لا في الواقع فيمكن أن يكون الصحيح 
ضعيفاء والضّعيف صحيحًاء لأنّ الكذوب قد يصدق والمّدوق 
قد يكذبء فاجتناب ما أرشد الحديث الضّعيف إلى اجتنابه» 
واتّباع ما أرشد إلى انّباعه من مثل هذه الأمور ينبغي لكل عارفيه 
وَإنّما الممنوع إثبات الأحكام النُكليفيّة أو الرضعيّة أو نفيها بما 


هو كذلك. 
بَابِ ما جَاءَ ِي الرَقَى وَالتَمَائِمُ 

6 - عن ابن سَسْعُودٍ قَال: سَمِمْتُ رَسُولَ الله يل 
يَقُول: دن الرّقّى َالْمَائم وَالموَلَةَ شيك رَوَاهُ أَحْمَدُ (881/1) 
وَأبُو دَاوْه (887”) وَابْنُ مَاجَه (670"). وَالْوَلَّةُ: ضَرْب مِنا 
السّخرء قال الأصْمَعِي: هْرَ تَحبيبْ الْمَرةٍ إلى زؤْجها. 

5 - وَعَن عقب بن عَامرقَال: سَمِعْت رَسُولَ الله :8 
يَقُول: «مَنْ تَعلّقَ بتَمِيمَةِ قلا أنَمُ اللّهُ لَه ومن تَعلّْقَ وَدَعَةٌ قلا 
وَدَعَ الله لَك رَرَاه أحْمَدُ (4/ 164). 

0١‏ وَعَنْ عَبْدِ اله ْنِ عمْرِو قالَ: مَمِعْت رُسُولَ الل 
يكل بقُولُ: «ما أبالي ما ركيْت أ ما أَيْتْ إذا أن شرت يَريَانًا أ 
علَفْت نَم أذ قلت الشْرٌ من قبل تَفْسِي' اه أخمة 
(117/1) وَأبُو دَاوّد (819") وَقَالَ: هَذَا كان لِلْي بكي حاص 

5 - وَعَنْ أنْس قَال: «رخص رَسُولُ الله كل نبي الرقْيةٍ 
مِن الْعَيِن وَالْحُمَة وَالدمِلَة رَرَاهُ أحْمّدُ )1١18/(‏ رَمْسْلِمْ 
(195) (2ه» وَالستْرْمِِيُ (5055) وَابِْنُ مَاجَذه (015), 
والذملة: فُرْوح تَخْرْجٌ في الجنبه. 

8817 - وَعَن الشفاء بنْت عبد الله فَالَت: «دَل عَلَي النبيئ 
كي وأنًا عِنْدَ حَفْصة فَقَالَ لي: ألا تُمَلْمِينَ هلو رُثْيَة النْمِلةِ كَنَا 
٠‏ عَلْمْبَهَا الْكِنَابَة؟؛ رَرَاهُ أَحْمَدُ (؛/ "/9") وَأَبْو ذَاوْد 141 *), 
وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى جواز تَعَلّم النّاء الْكَابة. 

14 - وَعَنْ 2 مَالِكٍ قَالَ: «كُنا نْرْتِي في الْجَامِلِيُة 
َقُلنَا يا رَسُول الل ف ثرَى فِي ذَلاك؟ فَقَالَ: اعْرضوا عَلَيْ 
ْقَاكُم لا بأس بالرئى مَالَمْ يَكُن فيه شرك روَاه نِم 
)١14()50١١(‏ وَأَبُو دَاود (0845. 

0" - وَعَنْ جابر قَالَ: «لْهَى رَسُولْ الله يل عن الرقَى» 
فَجاء آل مرو بْن حَرْم فقَانُوا: يا رسو الله ها كانت عنْدنًا 
كيه نَرَقِي بهَا مِن الْعْرَب وَإِنْك تَهَبْت عن الرُقَىء قَالَ: 
فَمَرْضُوَهًا عَِ فَقَالَ: ما أرَى بَأساء فْمَنْ استطاع ا أن يَنقَمْ 
أخاه فَلْيِفْمَلٌ» رَوَاُ مُسْلِمٌ (5199) (37). 

5- وَعَنْ عَابْشَةَ قَالَتْ: «كَانْ رَمنُولُ الله يكل ذا مَرضَ 
أحَد من أهلِهِ نقْتْ علي بالْحُمودَاتو قَلَمًا مَرض مُرْضَهُ اللي 
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مِنْ يَدِي' مُنْفْنْ علي (حم: 191/1) (خ: 199 1) (م: 11937) 
(ثهة). 

حديث ابن مسعودٍ أخرجه أيضًا الحاكم وصحّحه. وصحخّحه 
أيضًا ابن حبّان وهو من رواية ابن أخي زينب امرأة اسن مسعود 
عنها عن ابن مسعوده قال المنذري: والرّاوي عن زينب بجهول. 
وحديث عقبة بن عامر قال في مجمع الزُوائد: أخرجه أحمد وأبو 
يعلى والطّبراني ورجالهم ثقاتُ انتهى: وعنديت عند الله 
عمرو في إستاده عبد الرّحمن بن رافع النُنوخيُ قاضي أفريقبُة 
قال البخاري: في حديثه مناكير. وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه نحو 
هذاء وحديث الثثفاء سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال 
إسناده رجال الصّحيح إلا إبراهيم بن مهدي البغدادي المصُيصيّ 
وهو ثقةً. وقد أخرجه النُسائي عن إبراهيم بن يعقوب عن علي 
بن المديي عن محمد بن بشر ثم بإسناد أبي داود. 

قوله: (إِنْ الرقى) م الا وتخفيف القاف مع القصر جمع 
رقي كدمى جمع دمية. . 

قوله: (وَالنْمَائِمُ) جمع تميمة: وهي خخرزاتٌ كانت العرب 
تعلّقها على أولادهم يمنعون بها العين في زعمهم فابطله 
الإسلام. ش 

قوله: (وَالتولّة) بكسر النّاء المثئاة فوق وبفتح السواو المخففة» 
قال الخليل: الثُولة بكسر النّاء وضمّها: شبيةٌ بالسسّحرء وقد جاء 
تفسير الثُولة عن ابن مسعودٍ كما أخرجه الحاكم وابن حبّان 
وصحاء «أنهُ دحل عَلَى امْرأنِهِ وَفِي عُنْقَِا شي مَعْقَودٌ فَجَذَبَهُ 
فَقَطْمَهُ نم قَالَ: مسَمِعْتْ رَسُولَ الله يكل يَقولُ: إن الرقى وَالنْمَائمَ 
وَالتولَةَ شِيرْك؛ قالوا: يا ابا عبد اللّهِ هذه التُمائم والرُقى قد 
عرفناها فما التولة؟ قال: شيءٌ يصنعه النساء يتحيين إلى 
أزواجهن يعني من السّحر. قيل: هي خيط يقرأ فيه مسن المّحر 
أو قرطاسُ يكتب فيه شيءٌ منه يتحبّب به النساء إلى قلوب 
الجال. أو الرّجال إلى قلوب النّساء فامًا ما تحكب به المرأة إلى 
زوجها من كلام مباح كما يسمّى الغدج وكما تلبسه للرّينة أو 
تطعمه من عقار مباح أكله أو أجزاء حيوان مأكول ما يعتقسد أنه 
سببٌ إلى ممبّة زوجها لها لما أودع الله تعالى فيه من الخصّيصة 
بتقدير اللّه لا أنه يفعل ذلك بذاته. قال ابن رسلان: فالظاهر أنّ 
هذا جائرٌ لا أعرف الآن ما يمنعه في الشرع. 

قوله: (شيرْكٌ) جعل هذه الثلائة من الثرك لاعتقادهم أن 


ذلك يؤر بنفسه. 

قوله: (فلا أَنَم الله َهُ) فيه الدّعاء على من اعتقد في التّمائم 
وعلقها على نفسه بضدٌ قصده وهو عدم التمام لما قصده من 
التُعليق» وكذلك قوله: «قلا وَدَعَّ الله لَه فإنه دعاءٌ على من فعل 
ذلك وودع ماضي يدع مثل وذر ماضي يذر. 

قوله: (أَوْ ما أنَيِتَ) بفتح الهمزة والنّاء الأولى: أي لا أكثرت 
بشيء من أمر دين ولا أهتمُ بما فعلته إن أنا فعلت هذه الثلائة أو 
شين منهاء وهذه مبالغةً عظيمةٌ وتهديدٌ شديدٌ في فعسل شيء من 
هذه الثلاثة: أي من فعل شيئًا منها فهو غير مكترث بما يفعله ولا 
يبالي به هل هو حرامٌ أو حلالٌ» وهذا وإن أضافا الل يل إلى 
نفسه فا مراد به إعلام غيره بالحكم. وقد سثئل عن تعليق التُمائم 
فقال: ذلك شرل 

قوله: (تِرْيَاقً) بالنّاء أو الدال أو الطّاء في أوله مكسورات أو 


1ه « 


مضموماتي» فهذه ست لغات أرجحهيٌ بمثثَاةٍ مكسورةٍ رومي 
معرب والمراد به هنا ما كان مختلطًا بلحوم الأفاعي يطرح منها 
رأسها وأذنابها ويستعمل أوسساطها في التاق وهو محوْمٌ لأنّه 
نس وإن اتخذ التّرياق من أشياء طاهرةٍ فهو طاهرٌ لا باس 
بأكله وشربه. ورخص مالك فيما فيه شسيءٌ من لحوم الأفاعي 
لأنْه يرى إباحة لحوم الحيّات» وأمًا إذا كان التّرياق نبانًا أو حجرًا 
فلا مانع منه. 

قوله: (أوْ قُلْتُ التشرٌ مِنْ قبل نَفْسِي) أني من جهة نفسي 
فخرج به ما قاله لا عن نفسه بل حاكيا له عن غيره كما في 
المحيح: «خْيْرٌ كَلمَةٍ فَالَّهَا الشاعِر كلِمَة بيد ويخرج منه أيضًا ما 
اله لا على قصذ التمر قتجاء موَؤوتا +" 

قوله: (كَان لبي مخاصّة) يعنى وأمّا في حق الأمّة فالشُمائم 
وإنشاء الشُعر غير حرام. 

قوله: (فِي القية مِنْ الْمَيْنِ) أي من إصابة العين. 

قوله: (وَالْحُمَةِ) يضم الحاء المهملة وفتح الميم المخفّفة 
واصلها حموٌ أو حمى بوزن صردء والهاء فيه عوض من الواو 
الحذوفة أو الياء مثل سمةٍ من الوسمء وهذا على تخفيف الميم. 
أمّا من شُدّد فالأصل عنده حممة ثم أدغم كما في الحديث «الْعَالِمُ 
. مِئْلٌ الْحُمّدَه وهي عين ماء حار ببلاد الثم يستشفى بها المرضى» 
وأنكر الأزهري تشديد ال والمراد بالحمة: السُم من ذوات 
السّموم. وقد تسمى إبرة العقرب والونبور ونحوهما حمة لأن 


السسّمٌ يخرج منها فهو من المجاز والعلاقة امجاورة. 

قوله: (آلا تُعَلْفِينَ) بضمٌ أوله وتشديد اللام المكسورة هذه 
يعننى حفصة رقية النّملة بفتح الثون وكسر الميم: وهي قروحٌ 
تخرج من الجنب أو الجنبين» ورقية النُملة كلام كانت نساء العرب 
تستعمله يعلم كل من سمعه أنه كلام لا يضر ولا ينفع. ورقية 
الثملة التي كانت تعرف بينهنٌ أن يقال للعروس تحتفل وتختضصب 
وتكتحل وكل شيء يفتعل غير أن لا تعصي الرٌجلء فاراد بك 
بهذا المقال تأنيب حفصة والتّاديب ها تعريضٌ لأنّهِ القى إليها 
سرًا فافشته على ما شهد به النُنزيل في قوله تعالى: 9وَإذْ أسَرٌ 
النبي' إلى بَعْض أرْرَاجه» الآية. 

1 قوله: (كُمَا عَلَدتهًا الْكَِابَة) فيه دليلٌ على جواز تعليم النساء 
الكتابة. وأمًا حديث «لا تُعَلْمُومُنْ الْكتَابَةَ ولا نُْكِنُوهُنَ الْغُرَفّ 
َعَلمُوُنْ سُورَةٌ الثور» فالنْهي عن تعليم الكتابة في هذا الحديث 
حمول على من يخشى من تعليمها الفساد. 

قوله: (لا بَأسَ بِالرقّى ما لَمْ يَكُنْ فيه شيرل) أي مالم يكن فيه 
يمن الشركة حرمو بلة ادلي على خرازالثقن والتائب ما لا 
ضرر فيه ولا منع من جهة النشرع وإن كان بغير أسماء الله 
وكلامه. لكن إذا كان مفهومًا لأنْ ما لا يفهم لا يؤمن أن يكون 
فيه شيءٌ من الثثرك. 

قوله: (مَنْ اسمَطَاعَ أن يَنفَمَ أخحاه فَلْيْفْعَلُ) قد تمك قومٌ بهذا 
العموم فأجازوا كل رقيةٍ جرّبت منفعتها ولو لم يعقل معناهاء 
لكن دل حديث عوفو أنه يمنع ما كان من الرقى يؤدّي إلى الثثرك 
وما لا يعقل معناه لا يؤمن من أن يؤدّي إلى الثثرك فبمنع 
احتياطًا. وقال قومٌ: لا تجوز الرقية إلا من العين والحمة كما في 
حديث عمران بن حصين «لا رُقَيْةَ إلا مِنْ عَيْن أَوْ حُمَدَا. 

وابتب يالا بدن المطر داهن أصل كل محتاج إلى القية 
فيلحق بالعين جواز رقية من به مس أو نمحوه لاشتراك ذلك في 
كون كل واحلر ينشا عن أحوال شيطانيّة من إنسي أو جني» 
ويلتحق بالُمٌ كل ما عرض للبدن مسن قرح ونحوه من المواة 
السميّة. وقد وقع عند أبي داود في حديث أنس مثشل حديث 
عمران وزاد ردم وكذلك حديث أنس المذكور في الباب زاد 
فيه #الْمِلَة؛. وقال قومٌ: المنهيُ عنه من الرقى ما يكون قبل وقوع 
البلاء؛ والمأذون فيه ما كان بعد وقوعه؛ ذكره ابن عبد البرٌ 
والبيهقي' وغيرهما وفيه نظرٌ وكأنّه مأخوذْ من الخبر الذي قرنت 
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فيه الشّمائم بالرقى كما في حديث ابن مسعوث المذكور في الباب. 

قوله: (نَقَث عَلَّيِهِ) النّفث: نفخ لطيفٌ بلا ريق» وت 
استحباب الثفث في الرقية. قال النُووي: وقد أجمعوا على جوازه. 
واستحبّه الجمهور من الصّحابة والتابعين ومن بعدهم. قال 
القاضي: وأنكر جماعة النْفث في الرقى وأجازوا فيها النفخ بلا 
ريق؛ قال: وهذا هو المذهب. وقد اختلف في النفث والثفل» 
فقيل: هما بمعنى ولا يكون إلا بريق. وقال أبو عبيد: يشترط في 
الثفل ريقٌ يسيرٌ ولا يكون في النفث. وقيل عكسه. قال: 
«وَسسيِلَتَ عَائِسَةُ عَنْ نَفْثْ الي يكل في الرَقْبَةِ فَقَالَت: كما يُنفث 
آكِل الزبيب» لازي عه ولا اعتيان ها مرج عليه من يقاولا 
يقصد ذلك. وقد جاء في حديث الذي رقى بفاتحة الكتاب فجعل 
يجمع بزاقه ويتفل. 

قوله: (بِالْمُعَوْدَات) قال ابن النَّين: الرُقى بالمعوّذات وغيرها 
انها الله تعالى هو الطب الرُوحانيٌ إذا كان على لسان 
الأبرار من الخلق حصل الشّفاء بإذن الله فلمًا عر هذا النوع فزع 
الناس إلى الطب الجسماني» وتلك الرُقى المنهي عنها التي 
يستعملها المعرّم وغيره تمْن يدعي تسخير الجن فأتى بأمور مشبْهةٍ 
مزكة تكن وبال غم إل ذكر الل شماه هنا مويق 
ذكر التتياطين والاستعانة بمردتهمء ويقال: إِنْ الحيّة لعداوتها 
للإنسان بالطّبع تصادق الثتياطين لكونهم أعداء بني آدم؛ فإذا 
عزم على الحيّة بأسماء الشياطين أجابت وخرجتء فلذلك كره 
من الرُقى ما لم يكن بذكر اللّه وأسمائه خاصة وبالأّسان العربي 
الْذي يعرف معناه ليكون بريئًا من شوب الششّرك وعلى كراهة 
الرُقى بغير كتاب الله علماء الأمّة. وقال القرطبي: الرّقى ثلاثة 
أقسام: أحدها: ما كان يرقى به في الجاهليّة ما لا يعقل معناه 
فيجب اجتنابه لئلا يكون فيه شرلءٌ أو يودي إلى الثلرك. الثشاني: 
ما كان بكلام الله أو بأسمائه فيجوزء فإن كان مأثورًا فيستحبا. 
الالث: ما كان بأسماء غير اللّه من ملك أو صالح أو معظّم من 
المخلوقات كالعرشء قال: فهذا ليس من الواجب اجتنابه ولا من 
المشروع الذي يتضمّن الالتجاء إلى الله والتَبّك باسمائه فيكون 
تركه أولى إلا أن يتضمن تعظيم المرقي به فينبغي أن يجتنسب 
كالحلف بغير اللّه. قال الربيع: سألت النثافعيُ عن الرّقية فقال: 
لا بأس أن ترقي بكتاب الله وما تعرف من ذكر اللّه قلت: 
أيرقي أهل الكتاب المسلمين؟ قال: نعمء إذا رقوا بما يعرف من 


كتاب الله وبذكر اللّه. 

قوله: (رَأَنْسَحَهُ بيَدِنَفِْه) في رواية «وَأَمْسَحَ بده نَفْسَةُه. 
من الْمَيْنِ وَالِاسْتِفْسَال مِنْهَا 

8807 - عَنْ عَائِشةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الله له يَأْمْرنِي أن 
أستَرْقِي مِن الْعَيْنْه مُتَمْنَ عَلَئْهِ (حم: 1/ 3) (خ: 01/184) (م: 
00)650)). 

8 - وَعَنْ أسلمّاء بتو عُمَيِس «أنَْا قَالّت: يا رَسُولَ الله 


باب الرفيّة 


٠,‏ إن بَبي جَعْقر تُصريهُم الْعَيْن أفتستَرقِي لَهُم؟ قال: َعَم فُلَوْ كَان 
شي سبق الْقَدرَ لبقن العيِن رَوَاهُ أحْمَدْ (48/5) وَالتَرْمِِيُ 
)١١64(‏ وصححة. 

64- ورَعَن ابْن عَبّاس عَن الي يله فَال: «الْعِيِنْ حقء 
وَلَوْ كَان شي سابد الْفَدْر سيقن الْعَيْنْ وَإِذَا اسْتُفْسِ لتم 
فَاغْسِلُواء رَوَاهُ أخمة 1 يَتُسْيِمٌ 1440 :)2 
وَالتَرْمِِي )5١17(‏ رَصحُحَهُ. 

"٠‏ - وَعَنْ عَابْشَةٌ قَالَت: دكن يُؤْمْرُ الْمَائِنْ فَيَتَوَمَا نم 
يُغْسّلُ مِنْهُ الْمَعِينُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوْد .0”88٠(‏ 

1١‏ - وَعَنْ سّهْل بْن حَُيِف «أنا النبئ يل نرج وْسَارَ 
بعد نو فك ختى ذا كَانُوا بشيغب و انيرا مِنْ الْجُحْفَةٍ 6 
يل زد خف ركان رجلا الم حَسَنَ الجسم وَالجلد فُنَظَرٌ 
لبه عَامِرُ بن رَبِيعَةَ أحَدُ بَنِي عَدِيّ بْن كَعْبٍ وَهُوَ يَغْتَيِل. فَقَالَ: 
ما يت كليم ولا جل مُحبَا لبط سَهْله فَأَِي رَسُولُ الله 
يي فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله هَل لَك في سَهْل؟ وَآللّهِ مَا يَرفَعُ رَأْسَةُ 
قال: هل تتهِمُون فيه من أحد؟ قَالُوا نر إل عار بْنْ رةه 
عا سول الله اي فَدَيْ َيِه وَقال: علام يل أحَدكُمْ 
أخاه؟ هلا إذَا رَأَبْتَ ما يُمْجبُك بَركت» ثم قال لَهُ: اغْتبِل لد 
نَمْسْلَ وَجْهَهُ ويَدَيْهِ وَمِرْقْقيِه وَرَكبَتَئِهِ وَأطرَاف رِجْليِهِ وَدَاخِلَة 


66 م 


: إذارو في فدح نم صب ذلِك الْمَاء عله يبه ل على رأبِه 


وَظَهْر و مِن خَلْقْف ثم نُمْ يُكَْا الفَدَح وَرَاءَهُ ف تفيل به دبك فُرَاح 
سَهْلٌ مم الثاس لَيِسَ به بَأس» روَاهُ أَحْمّدُ (*/145). 

حديث أسماء بنت عميس أخرجه أيضًا السائي» ويشهد له 
حديث جابر المتقدّم في الباب الأوّل. وحديث عائشة سكت عنه 
أبو داود والمنذري» ورجالإسناده قات لأنه عن عثمان بن أبي 
شيبة عن جرير عن الأعمسش عن إبراهيم عن الأسود عنها. 
وحديث سهل أخرجه أيضا في الموطا والنسائيّ وصحّحه ابن 
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حبّان من طريق الزّهرِي عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه ووقع في 
رواية ابن ماجه من طريق ابن عبيئة عن الزُّهريّ عن أبي أمامة 
أن عَامرَ بْنَ ربيعَة مر بسَهْل وَهُوَ يَغْتَِلُ» فذكر الحديث. 

فزلةة واثزي أذ اماف مِنْ الْعَيْنِ) أي من الإصابة بالعين 
قال المازري: أخذ الجمهور بظاهر الحديث؛ وأنكره طوائف من 
المبتدعة لغير معنى؛ لأنْ كل شيء ليس محالاً في نفسه ولا يؤدّي 
إلى قلب حقيقةٍ ولا فساد دليل فهو من مجوزات العقول: فإذا 
أخبر الشترع بوقوعه لم يكن لإنكاره معنى؛ وهل من فرق بين 
إنكارهم هذا وإنكارهم ما يخبر به في الآخرة من الأمور. 1 

قوله: (فَلَوْ كَانَ شَيْء سبق الْقَدَرَ لَسَبََنهُ الْمَيْنُ) فيه رد على 
من زعم من المتصوّفة أن قوله «الْعَيْنُّ حَق» يريد به القدر: أي 
العين التي تجري منها الأحكام؛ فإن عين الثّيء حقيقته. والمعنى 
أن الْأذي يصيب من الضّرر بالعادة عند نظر النّاظر إِنْمَا هو بقدر 
الله السٌابق لا شيء يحدئه الناظر في المنظور ووجه السرّدٌ أن 
الحديث ظاهرٌ في المغايرة بين القدر وبين العين» وإن كنا نعتقد أنه 
العين من جملة المقدور لكنْ ظاهره إثبات العين التي تصيب إما 
بما جعل الله تعالى فيها مسن ذلك وأودعه إيّاها. وإِمّا بإجراء 
العادة بحدوث الضّرر عند تحديد النظرء وإِنّما جرى الحديث 
تحرى المبالغة في إثبات العين لا أنّه يمكن أن يردٌ القدر إذ القدر 
عبارة عن سابق علم الله وهو لا راد لأمره أشار إلى ذلك 
القرطيم. وحاصله لو فرض أن شيا له قسرّة بحيث يسبق القدر 
لكان العينء لكنها لا تسبق فكيف غيرها؟ وقد أخرج البزار مسن 
حلايث جابر بسنو حسن عن ال 4 قال: أي ُو من 
متي بَعْدَ ماه الله كدي بالأئفس» قال الراوي: يعني بالعين. 

قوله: لق 2) الى حي ثابنا مرجوة مرو لمن وق 
كونه. 

قوله: (وَإذَا اسَْغْسِلدُمْ فَاعْسِلُوا) أي إذا طلبم للاغتسال 
فاغسلوا اطرافكم غند طلب المعيون ذلك من العائن؛ وهذا كان 
أمرًا معلومًا عندهم. فأمرهم آلا يمتنعوا منه إذا أريد منهمء وأدنى 
ما ني ذلك رافع الوهم» وظاهر الأمر الوجوب. وحكى المازري 
فيه خلاقا وصحمّح الرجوب وقال: متسى خشي الملاك وكان 
اغتسال العائن مما جرت العادة بالشّفاء فيه فإِنّه يتعيّن وقد تقرر 
أنه يجبر على بذل الطّعام للمضطرٌ وهذا أولى» ول يبيّن في حديث 
ابن عباس صفة الاغتسال. 


قوله: (بشِعْبٍ الْخِرَار) بمعجمةٍئمٌ مهملتين. قال في 
القاموس: هو موضع قرب الجحفة. 

قوله: (قَلُبط) بضمٌ الام وكسر الموحّدة» لبط الرُجل فهو 
ملبوط: أي صرع وسقط إلى الأرض. 

قوله: (وَدَاخِلة إِزَارِِ) يحتمل أن يريد بذلك الفرجء ويحتمل 
أن يريد طرف الإزار الذي يلي جسده من الجانب الأيمن وقد 
اختلف ذلك على قولين ذكرهما في الهديء وقد بين في هذا 
الحديث صفة الغسل. 

قوله: (تُمَ يكْمَأ الْقَدَحُ وَرَاءَهُ زاد في رواية: هعَلَى الأْض». 

قال المازري: هذا المعنى مما لا يمكن تعليله ومعرفة وجهه من 
جهة العقل فلا يرد لكونه لا يعقل معناه. وقال ابن العربي: إن 
توقف فيه متشرّعٌ قلنا له: الله ورسوله أعلم وقد عضدته التّجربة 
وصدّقته المعاينة. قال ابن القيّم: هذه الكيفيّة لا ينتفع بهامن 
أنكرها ولا من سخر منها ولا من شك فيها أو فعلها يريا غير 
معتقلر, وإذا كان في الطبيعة خواص'ء لا يعرف الأطبّاء عللهاء بل 
هي عندهم خارجة عن القياس وإِنّما يفعل بالخاصة فما الذي 
ينكر جهلتهم من الخواص التلرعيّة» هذا مع أن المعالجة 
بالاغتسال مناسبةٌ لا تأباها العقول الصّحيحة؛ فهذا ترياق سم 
لحي ييؤخذ من لحمهاء وهذا علاج النفس الغضبيّة توضع اليد 
على يد الغضبان فيسكن فكأن أثر تلك العين شعلة نار وقعست 
على جسد المعيون: ففي الاغتسال إطفاءٌ لتلك الشعلة ثم ما 
كانت هذه الكيفيّة الخبيئة تظهر في المواضع الرّقيقة من الجسد 
شدة الثفوذ فيها ولا شيء أرق من العين فكان في غسلها إيطالٌ 
لعملها ولا سيّما للأرواح التتيطائيّة في تلك المواضع وفيه أيضًا 
وصول أثر الغسل إلى القلب من أرق المواضع وأسرعها نفادذًا 
فتنطفئ تلك النار الي أثارتها العين بهذا الماء» وهذا الغسل 
المأمور به ينفع بعد استحكام النظرة؛ فأمًا عند الإصابة وقبل 
الاستحكام فقد أرشد الشتارع إلى ما يدفعه بقوله في قصّة سهل 
بن حنيفم المذكورة «ألا بَرْكت عَلَيْه وفي رواية ابن ماجه «لْيِنْمٌ 
بالبرَكةِ؛ ومثله عند ابن السْنيّ من حديث عامر بن ربيعة. وأخرج 
البرار وابن الي من حديث أنس رفعه مَنْ رأَى شَيْن ََْجََةُ 
َقَالَ: ما شاءَ اللّهُ لا قوّة إلا بأَللّهِ لَمْ يَضْرَهُ» وقد اختلف في 
القصاص بذلكء فقال القر ظ. لو أتلف العائن شيئًا ضمنه. ولو 
قتل فعليه القصاص أو الدّية إذا تكير ذلك منه بحيث يصير عادةٌ 


نيل الأوطار- أبواب الطب يفلد 


وهو في ذلك كالساحر. قال الحافظ: ول تتعرّض التشافعية 
للقصاص في ذلك بل منعوه وقالوا: إنّه لا يقدل غالبًا ولا يعاد 
مهلكا وقال النووي في الرُوضة: ولا دية فيه ولا كقارة» لأن 
الحكم إِنّما يرب على منضبط عام دون ما بختصّ ببعض النشاس 
في بعض الأحوال مما لا انضباط له كيف ولم يقع منه فعلٌ أصلاً 
وَإنّما غايته حسدٌ وتمنّ لزوال نعمة وأيضًا فالّذي ينشاعن 
الإصابة حصول مكرو لذلك التشخصء ولا يتعيّن المكروه في 
زوال الحياة فقد يحصل له مكروة بغير ذلك من أثر العين. ونقل 
ابن بطّال عن بعض أهل العلم أنه ينبغي للإمام منع العائن إذا 
عرف بذلك من مداخلة النّاس» وأن يلزم بيه فإن كان فقيرًا 
رزقه ما يقوم ب فإن ضرره أشدٌ من ضرر المجذوم الْذي أمر عمر 
بمنعه من مخالطة الناس؛ وأشدُ من ضرر الثُوم الْذي منع الشارع 
آكله من حضور الجماعة قال النُووي': هذا القول صحيمحٌ متعبرٌ 
لا يعرف عن غيره تصريح بمخلافه. 


نيل الأوطار - أبواب الأيمان وكفارتها 


أبْوَابْ الأيْمَان وَكَفَارتِها 
بَابُ الرجُوع في الأيْمَان وَغَيْرِهَا مِنْ اكلام إلى الب 

87 - عن سُويْد بْنِ حَنْظلَةَ قَالَ: «تَرَجْنا يريد رَسُولَ الله 
5 وَمَعَنا وَائِلُ بن حجر فَخَذهُ َدُرُ له فتَحَرّج الْقَوْمٌ أذ 
َِْفُوا وَحَلَفْت أنه أخجي دَخْلَي عن ينا إلى رسُول الله ب 
تقزت ذلك ل فثال: أن كنت أزاخم وامنذق ف لفت 
المُمْلِمُ أخعو الْمُنْلمه» رَوَاهُ أَحْمَدٌ (784/7) وَابِْنُ مَاجَهْ 
(5119). 

7417- رفي حَلريثر الإسسراء امَف عَلَيْهِ (حم: ه/ 147) 
(خ: 07841 (م: 0171 (17): امرْحبًا بالأخ الالح وَالبِي 
الصالِح». 

4 - وَعَن أنّس قَال: «أفبَل النبي كك إلى الْمَدِيَةٍ وَهْوَ 
مروف أها بكر وأو بكر شبح يرف وبر اللو ابا لا يرف 
قال: مْقَى لجل أ َكْر ُو يا با بكر من هذا لجل الي 
ين يدَبَك؟ مشُول: هَذًا لجل تيبي اليل يضيب 
الْحَامب أنْهُ نما يعني الطريق» وَإِنْمَا يي عل الْخَيْرِ' واه 
أحْمدْ (7/ 51١‏ وَالْبُخَارِيْ (9411). 

6 - وَعَنْ أبي 1 قَالَ: «قَالَ رَسُولُ الله 6: يَمِينُكَ 
عَلَى ما يُصدَقُكَ به صَاحِبّك» رَوَاهُ أَحْمَدُ (114/1) وَمسْلِمْ 
)7١( )110(‏ وَابْنُ مَاجَهْ (5171) وَالتُرْمِِيُ (1788). 

وَفِي لفظ: «الَْمِينُ عَلَى نِِةٍ الْمُلْنَذْلِفء رَوَاهُ مُسْلِمْ 
)١١١011861(‏ وَابْنْ مَاجَهْ )7١170(‏ رَمُر مَحْمُولُ عَلَى 
الْمُسْتَخْلِفٍِ الْمَظْلُوم. 

حديث سويد بن حنظلة أخرجه أيضًا أبو داود وسكت عنه» 
ورجاله ثقاث وله طرق وهو من رواية إبراهيم بن عبد الأعلى 
عن جلته عن سويد بن حنظلة» وعزاه المنذري إلى مسلم فينظر 
في صححّة ذلك. قال المنذري أيضًا: وسويد بن حنظلة لم ينسب 
ولا يعرف له غير هذا الحديث انتهى وآخره الذي هو محل الحجّة 
وهو قوله: «الْمْسْلِمُ أخو الْمْلِم هو منْفقٌ عليه بلفظ: «الْمُسْلِمُ 
أخو الْمُمْلِم لا يَظْلِمُهُ وَلا يسْلِمُهُه وكذلك حديث «أنْصُرْ أَخَاكَ 
ظَالِما أَرْ مظْلُوماه فإنه منّفْقٌ عليه» وليس المراد بهذه الأخرة إلا 
أخة الإسلام» فإن كل اتفاق بين شيئين يطلق بينهما اسم 


الأخوة. ويشترك في ذلك الحرٌ والعبد» ويبرٌ الحالف إذا حلف أنّ 
هذا المسلم أخوه؛ ولا سيّما إذا كان في ذلك قربةٌ كما في حديث 
الباب» وهذا استحسن ذلك يك من الحالف وقال: «أنت كنت 
أبِرُهُمْ وَأْصْدَفَهُمْ» ولهذا قيل: إِنْ في المعاريض لمندوحة. وقد 
أخرج ذلك البخاريئ في الأدب المفرد من طريق قتادة عن مطرّف 
بن عبد الله عن عمران بن حصين. وأخرجه الطُبري في النهذيب 
والطبراني في الكبير» قال الحافظ: ورجاله ثقانتٌ. وأخرجه ابن 
عدي من وجو آخر عن قتادة مرفوعاء وومّاه أبو بكر بن كامل في 
فوات رو اخرجه ابورا فى المت من طرية عاك واعريه 
ابن عدي أيضًا من حديث علي قال الحافظ: وسنده واو أيضًا. 
وأخرج البخاري في الأدب من طريق أبي عثمان النْهدي عن 
عمر قال: أمّا في المعاريض ما يكفي المسلم من الكذبء قال 
الجوهري: المعاريض: هي خلاف التُصريح» وهي التُورية بالنئيء 
عن الثيء. وقال الرّاغب: التُعريض له وجهان في صدق وكذب 
أو باطن وظاهر. والمندوحة: السلعة. وقد جعل الحاري في 
معي هله لاله ترط باج قال ينات المقنار يط ندر 
قال ابن بطّال: ذهب مالك والجمهور إلى أن من أكره على يمين؛ 
إن لم يحلفها قل أخره المسلم أنه لا حنث عليه وقال الكوفيّون: 

قوله: (مَرْحَبًا بالا الصالِح) فيه دليل على صحّة إطلاق 
الأخوّة على بعض الأنبياء من بعض منهم والجهة الجامعة هي 
الثبوة. ١‏ 

قوله: (وَنْبِيُ اللو شَابُ) فيه جواز إطلاق اسم الشابّ على 
من كان في نحو الخخمسين السئنة» فإن النّيْ يه عند مهاجره قد 
كان مناهرًا للخمسين إن لم يكن قد جاوزهاء وفي إثبات 
التثبخوخة لأبي بكر والشباب للني وق إشكال لأن ابا بكر 
أصغر من الب يك فإنّه عاش بعده ومات في الس الي مات فيها 
رسول الله كل ويمكن أن يقال: إن أبا بكر ظهرت عليه هيئة 
النشيخوخة من الشيب والتُحول في ذلك الوقت والنّأ به ل 
يظهر عليه ذلك» وهذا وقع الخلاف بين الرّواة في وجود التشيب 
فيه عند موته يك وني هذا التُعريض الواقع من أبي بكر غاية 
النُطافة. 

قوله: (عَلَى مَايُصَدفَك به صَاحِبّكَ) فيه دليلٌ على أنّ 
الاعتبار بقصد المْحلف من غير فرق بين أن يكون الْحلّف هر 


نيل الأوطار - أبواب الأيمان وكفارتها 


الحاكم أو الغريم؛ وبين أن يكون الحلّف ظانًا أو مظلومًا صادقًا 
أو كاذباء وقيل هو مقيّدٌ بصدق الحلّف فيما ادُعاه. أمّا لو كان 
كاذبًا كان الاعتبار بنيّة الحالف وقد ذهبت الشافعيّة إلى أن 
تخصيص الحديث بكون الحلّف هو الحاكم» ولفظ صاحبك في 
الحديث يردٌ عليهم؛ وكذلك ما ثبت في روايةٍ لمسلم بلفظ 

«الْيَمِنُ عَلَى نيه الْمُنْتَْلِف قال الثووي: أمًا إذا حلف بغير 
استحلافب وورى فتنفعه الثُورية ولا يحنث سواءٌ حلف ابتداءً من 
غير تحليفي أو حلّفه غير القاضي أو غير نائبه في ذلك. ولا اعتبار 
بنيّة المستحلف بكسر اللام غير القاضي وحاصله أن اليمين على 
نيّة الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في 
دعوى توجّهت عليه. قال: والتُورية وإن كان لا يحنث بها فلا 
يجوز فعلها حيث يبطل بها حق المستحلف؛ وهذا مجممٌ عليه 
انتهى وقد حكى القاضي عياض الإجماع على أن الحخالف من غير 
استحلافم ومن غير تعلّق حق بيمينه له نيّته ويقبل قوله؛ وأمًا إذا 
كان لغيره حقٌ عليه فلا خلاف أنه يحكم عليه بظاهر يمينه سواءٌ 
حلف متبرّعًا أو باستحلافم انتهى ملخْصًا. وإذا صحٌ الإجماع 
على خلاف ما يقضي به ظاهر الحديث كان الاعتماد عليه ويمكن 
النّسنُك لذلك بحديث سويد بن حنظلة المذكور في الباب» فإنّ 
الب يكل حكم له بالبرٌ في يمينه مع أنه لا يكون بارا إلا باعتبار نيّة 
نفسه لأنّه قصد الأخوة الجازيّة؛ والمستحلف له قصد الأخرة 
الحقيقيّة» ولعل هذا هو مستند الإجماع 

بَابُ م حَلَّفْ فَقَالَ إن شَاءً الله 

5 - عَنْ أبي هُرَيْرَة قَال: قَالَ رَسُولُ الله بل «مَنْ حَلّفَ 
َعَالَ: إن شاءً الله لَمْ يَحْنَتْ» رَوَاهُ أحْمَدُ (1/ 3070) وَالسَرْمِِي 
(1681) وَابْنُ مَاجَه )71١4(‏ وَقَال: د«قْلَهُ تناه وَالنسَائي 
وَقَال: «فْقَدْ استثتى». 

817" - وَعَنَ ابن عُسَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وه «مَنْ 
حَلْف عَلَى يمِين فَفَالَ إن شاء اللّهُ فلا ِنْت عَلَيْهه رَوَاهُ الْخَمْسةُ 
(حم: 0/7 (ت: 69١)(ن:‏ /6//0) (ه: )١١١6١‏ إلا أبَا 
ذَاود. 

4 - وَعَنْ ِكْرمة عن ابْن عباس أن النبي و قالَ: 
«وآلله لاغْرُرَ قُرَيْشَا تم قَالَ: إن شاء اللّكُ نم قَالَ: وَآللّهِ 
لاغْرْرَنْ قُرَيشَاء تم قَال: إن شاءً الله نم قَال: وَآَللهِ لاغْرُوَن 
ُرَبْشاء نم سكنت تم قَالَ: إن شاء اللّكُ ثم لم يَغْزْهُمْ؛ أخرجَة أبُو 


دَاود (0786). 

حديث أبي هريرة أخرجه أيضًا ابن حبّان» وهو من حديث 
عبد الرّاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة. 
قال البخاري نا التّرمذي: أخطأ فيه عبد الرّداق 
واختصره عن معمر من حديث إن سُأيْمَاا ب توه عليه 
السلام قَالَ: لاطُوفَنٌ اللّْيَِةَ عَلَى م 
قال اير :ل اك إن شاء الله لَميََْ؛ وهو في الملحيح 
وله ف وى ران الشافعيُ وأحمد وأصحاب السنن وابن 
حبّان والحاكم من حديث ابن عمر كما ذكره المصنّف في الباب. 

قال التَرمِذَي: لا نعلم أحدًا رفعه غير أيُوبٍ السسختياني. 


مم افْراء الْحَدِيت» وَفِيهِ 


وقال ابن عليّة: كان أيُوب تارةً يرفعه وتارةٌ لا يرفعه. 

قال: ورواه مالك وعبيد الله بن عمر وغير واحار موقوفنا. 
قال الحافظ: هو في الموطًا كما قال البيهقيُ وقال: لا يصح رفعه 
إلا عن أَيُوبٍ مع أنه شك فيه. وتابعه على لفظه العمري عبد 
اللّه وموسى بن عقبة وكثير بن فرقد وأيُوبٍ بن موسىء وقد 
صحّحه ابن حبّان وحديث ابن عمر رجاله رجال الصّحيح؛ وله 
طرق كما ذكره صاحب الأطراف وهو أيضًا في سئن أبي داود في 
الأيمان والذور لا كما قال المصئّف وحديث عكرمة قال أبو 
داود: نه قد أسنده غير واحدٍ عن عكرمة عن ابن عباس وقد 
رواه البيهقي موصولاً ومرسلاً قال ابن أبي حاتم في العلل: 
الأشبه إرساله. وقال ابن حبّان في الضعفاء *: رواه مسعرٌ وثسريلك 
أرسله مررّة ووصله أخرى. 

قوله: (لَمْ يَحْنَتْ) فيه دليلٌ على أن التُقييد بمشيئة الله مان 
من انعقاد اليمين أو يحل انعقادها. وقد ذهب إلى ذلك الجمهور 
وادُعى عليه ابن العربي الإجماع» 

قال: أجمع المسلمون على أن قوله: «إنْ شَاءً الله يمنع انعقاد 
اليمين بشرط كونه متصلا. قال: ولو جاز منفصلا كما روى 
بعض السسّلف لم يحنث أحدٌّ قط في يمين ولم يحتج إلى كقارة قال: 
واختلفوا في الاتصال» فقال مالك والأوزاعي' والنتافعي' 
والجمهور: هو أن يكون قوله إن شاء الله متصلاً باليمين من غير 
سكوتر بينهماء ولا يضرٌ سكنة النفس. وعن طاووس والحسن 
وجماعة من التايمين آنا له الأنتاء هنال يقنم مق جلسة نوقنال 
قنادة: مالم يقم أو يتكلّم وقال عطاءٌ: قدر حلبة ناقةٍ وقال سعيد 


بن جبير: يصح بعد أربعة أشهر وعن ابن عبّاس: له الاستثناء 


أبداء ولا فرق بين الحلف بالل أو بالطّلاق أو العتاق أن التُقييد 
بالمشيئة يمنع الانعقاد» وإلى ذلك ذهب الجمهور. وبعضهم فصل. 
واستئنى أحمد العتاق قال: لحديث (إذًا قَالَ أنت طَالِقَّ إِنْ شَاءً 
الله َم نَطْلّْء وَإنْ قَالَ لِمَبده نت حر إن ثناءً اللَّهُ فَإِنْهُ حر وقد 
تفرد به ميل بن مال وهو مجهولٌ كما قال اليهقي' وذهبت 
الهادوية إلى أن التّقييد بالمشيثة يعتبر فيه مشيئة الله في تلك الحال 
باعتبار ما يظهر من التتريعة» فإن كان ذلك الأمر الذي حلف 
على تركه وقيّد الحلف بالمشيئة محبوبًا لله فعله لم يحنث بالفعل» 
وإن كان محبوبًا لله تركه لم يحنث بالثّركء فإذا. 

قال: واللّه ليتصدقن إن شاء اللّه حنث بترك الصّدقة لأن الله 
يشاء النُصِدُّق في الحال» وإن حلف ليقطعنٌ رحمه إن شاء اللّهِ م 
يحنث بترك القطع لأن اللّهِ يشاء ذلك التّرك وقال المؤيّد باللّه: 
معنى التُّقيبد بالمشيئة: بقاء الحالف في الحياة وقنًا بمكنه الفعل» فإذا 
بقي ذلك القدر حنث الحالف على الفعل بالثّركه وحنث الخالف 
على الثّرك بالفعل. والظّاهر من أحاديث الباب أن التّقييد نما 
يفيد إذا وقع بالقول» كما ذهب إليه الجمهور لا بمجرّد النّيّة إلا 
ما زعمه بعض الالكيّة. عن مالك أن قياس قوله صحّة الاستثناء 
باليّ وعند المادويّة في ذلك تفصيلٌ معروف. وقد بوب البخاري 
على ذلك فقال: باب النْيّة في الأيمان. 

قوله: (نُمْ سَكّتَ ثم قَالَ إِنْ ثاءً الله لم يقيّد هذا السكوت 
بالعذر. بل ظاهره السكوت اختيارًا لا اضطرارًا فيدل على جواز 
ذلك 

بَابُ مَنْ حَلْفَ لا يُهْدِي هَدِيْة فنَصّدْقَ 

6 - عَنْ أبي مُرَيْرَةَ قال: «كَانَ رَسُولْ الله 5 إذَا أي 
بِطعَام مسأل عَنْهُ أهَدِيْة أمْ صّدَقَة؟ فَإن قِيل: صَدَقةٌ قَالَ لصْحَابه: 
كلْرا ولم يكل وإن قيل: هَدِيةٌ ضَرَب بيد وَأكل مَعَهُمْ (حم: 
؟/ 01" (خ: كلاه ؟) (م: لال .)١16( )1١‏ 

- وَعَنْ أنس قَال: «أهدَت بَريرَةٌ إلى رَسُول الله يَكه 
عَلَيِهِمًا (حم: / 10) (خ: 16م ١131١):‏ ). 

قدتقثم الكلام على معنى الحديثين ني كتاب الزُكاق 
والمقصود من إيرادهما ههنا أن الحالف بأنّه لا يهدي لا يحنث إذا 
تصدق. لأن الب يك كان يسأل عن الطّعام الذي يقرب إليه هل 


هو صدقة أو هدية؟ 
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وكذلك قال في لحم بريرة «هُرَ لَهَا صَدَقَة وَلَنَا هَيِيُةًه كما في 
حديث الباب؛ فدل ذلك على تغاير مفهومي الديّة والصّدقة» 
فإذا حلف من إحداهما لم يحنث بالأخرى كسائر المفهومات 
المتغايرة. قال ابن بطال: إِنْما كان الب بك لا يأكل الصّدقة لأنْها 
أوساخ الناس» لذ اذ الصّدقة منزلة ضعةٍ والأنبياء منرُهون 
عن ذلك لأنْه بكلِدِ كان كما وصفه الله ©وَوَجَدَكَ عابلا فََغْنَى4؛ 
والصّدقة لا تحلُ للأغنياء وهذا مخلاف المهديّة» فإِنّ العادة جارية 
بالإثابة عليها وكذلك كان شأنه. وفي حديث أنس دليل على أن 
الصّدقة إذا قبضها من يحل له أخذها ثم سلاف ينا زال عنها 
حكم الصّدقة وجاز لمن حرمت عليه الصّدقة أن يتناول منها إذا 
أهديت له أو بيعت. 

بَابْ مَنْ حَلّفَ لا يَأكُلُ إدَامًا بمَاذًا يَحنْتْ 

-1١‏ عن جاب عن النبي يل قَالَ: «ِعُم الأذمُ الْخَلُ» 
رَوَاه الجماعة (حم: /701) (م: )53١61‏ (158) (د: 0405١‏ 
(ت: 189) (ن: /7/ )1١4‏ (ه: 7714) إلا الْبُخَارِي وَلَآحْمَدَ 
(/01”) وَمسْلِمِ (154(05001) وَابِنٍ مَاجذ (0814) 
وَالتْرْمِِيْ )184٠(‏ مِنْ حَرِيث عَائْشَةَ مِثلهُ. 

7 - وَعَن ابْن عُمَرَ قَالَ: قال رَسُولُ الله ييه: «التَدِمُوا 
بالزيْت وَاذْهِنوا بون مِنْ شَجَرَةٍ مُبَاركَة» (77019). 
ام 2 أنس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «سيّدُ إدَايِكُمْ 
الْمِلْحْ) رَوَاهُمَا ابْنُ مجه (116). 

4- وَعَنْ يُوسُف بْنِ عَبْدٍ الله بن سّلام قَال: ريت 
إدَامُ هلوا رَوَاهُ أبُو دَاوْد (7569) وَالْبْخَاري. 

0 وَعَن بُريْدَةَ من النْسِي' و قَالَ: «سَبد إدام أهل 
ليا والآجرة الها زواء ابن قي ني ريده 0000 

فَقَالَ: حَدُنَنا الْقُويِبِيء حَدُنَنَا الأصْمَعِي عَنْ أبي هلال 
الرّاسبي عَنْ عَبْد الله بْن بُرَيْدةَ عَنْ أبيه فَذَكْرَه. 

3200 - وَعَنْ أبي متعياز قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «تَكُون 
الأرْض يَْم الْقَِامَةٍبرَة وَاحِدَة يََحَفْوُهَا الْجَبارُ يدو كَمَا يَتَكَفَأُ 
أحدكم حبر في الثفر ثلا اهل الجن قاَى رَجْل تسود 
قَقَالَ: بَارَكَ الرْحْمَنٌ عَلَيِكَ يا أبَا الْقَاسِمه ألا أخبرك بنزل هل 
الْجَنْةِ؟ قال بَلَىء قَال: تَكُونُ الأْض حْبْرَةَ وَاحِدَةَ كَمَا قَالَ النبي 
كيه َنَظرَ النبِي بك ْنَا نم ضحيك حَنَى بدت نَوَاجِدَهُ نم قَال: 
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ألا أخبرّك بإدَامهم؟ قَالَ: بَلَىء قَالَ: إِدَامُهُمْ بلامُ وَنُون قَالَ: ما 
هذا؟ قَال: لور ونُون يكل من زَائِدةٍ هما ُو اناه معُفَقَ 
عَلَيْههِ وَالنُونُ: الْحُوتٌ (خ:١5011)‏ (م: ؟) (30). 

حديث أبن عمر رجال إسناده في سنن ابن ماجه ثقات إلا 
حسين بن مهدي شيخ ابن ماجه فقال في التُقريب: إنْه صدوق» 
وعزاه السُيوطيّ في الجامع الصغير أيضًا إلى الحاكم في المستدرك 
والبيهقي في الشُعب. وأخرج أيضًا الطَبرانيُ في الكبير عن ابن 
عمر مرفوعًا: «التوِمُوا اريت وَادْهِنُوا به فَإنهُ َخْرُجُ من شَجَرَةٍ 
مُبَارَكَةة وحديث أنس في إسناده عند ابن ماجه رجلٌ مجهولٌ فإنّه 
اسن وجل ارام موس عا اموه وي أعرهية بعتا الي 
الُرمِي. وحديث بريدة أخرجه بهذا اللفظ ابو نعيم في الطب 
من حديث علي بإسناجٍ ضعيفي. 

قوله: (نِعْمّ الأذمُ). 

قال النووي: الإدام بكسر الحمزة ما يؤتدم به» يقال آدم الخسبز 
يأدمه بكسر الدّال» وجمع الإدام أدم بضمُ الهمزة كإهابي وأهبم 
وكتاب وكتبي والأدم بإسكان الدّال مفردٌ كالإدام. 

قال الخطابِي والقاضي عياض: معنى الحديث مدح الاقتصار 
في المأكل ومنع النفس عن ملاذً الأطعمة» تقديره ائتدموا بالخلٌ 
وما في مغناه ما تخفُ مؤنته ولا يعرٌ وجوده ولا تتأئقوا في 
الشهوات فإئها مفسدة للدّين مسقمة للبدن قال النووي: 
والصّواب الذي ينبغي أن يجزم به أنه مدحٌ للخل نفسه. وأمًا 
الاقتصار في المطعم وترك الثهرات فمعلومٌ من قواعد آخر. وأما 
قول جابر ف فما زلت أحبُ الخلَ منذ سمعتها من ني الله كه فهو 
كقول أنس: «مًا زَلْتُ أُحِب الدباء» قال: وهذا مما يؤيّد ما قلنا في 
معنى الحديث إن ماح للخل نفسه وتأويل الراوي إذالم يخالف 
الظاهر يتعيّن المصير إليه والعمل به عند جماهير العلماء من 
الفقهاء والأصوليّين وهذا كذلك. بل تأويل الرّاوي هنا هو ظاهر 
الُفظ فيتعيّن اغتماده قوله: «اتَدِمُوا بالرَيْت» فيه التّرغيبٍ في 
الاتتدام بالرّيت معلّلاً ذلك يدر مباركة قوله: «سَيّدٌ 
إدَايِكُمْ الْمِلُمٌ) قد تقدّم أن الإدام اسم لما يؤتدم به: أي يؤكل به 
الخبز ممما يطيب. سواءً كان نما يصطبغ به كالأمراق والمائعات أو 
ما لا يصطبغ به كالجامدات من الجبن والبيض والرّيتون وغير 
ذلك قال ابن رسلان: هذا معنى الإدام عند الجمهور من الكُلف 
والخلف انتهى. ولعلّ تسمية الملح بسيّد الإدام لكونه مما يحتاج 


إليه في كل طعام ولا يمكن أن يساغ بدونه فمع كونه لا يزال 
تخالطًا لكل طعام محتاجًا إليه لا يغني عنه من أنواع الإدام شيءٌ 
وهو يغني عنها بل ربّما لا يصلح بعض الأدم إلا بالملح» فلمًا 
كان بوذا الخز؟ اطلق علي ا الكد وإن يكن سيدا بالنسبة إلى 
ذاته لكونه خباليًا عن الحلاوة والدُسومة ونحوهما. 

قوله: (فَوَضسَمَ عَلَيْهَا تَمْرَة) فيه أن وضع الثّمرة على الكسرة 
جائرٌ ليس بمكروو وإن كان البزّار قد روى حديث «أكْرِمُوا 
الْخبْرّه مع ما في الحديث من المقال» فمثل هذا لا ينافي الكرامة. 

قوله: (هَلِهِ إِدَامُ هَلِِ) فيه دليلٌ على أن الجوامد تكون إدامًا 
كالجين والرّيتون والبيض والتّمرء وبهذا قال الششافعي» 

وقال ابو حنيفة: ما لا يصطبغ به فليس بإدام لأن كل واحار 
منهما يرفع إلى الفم منفردًا. ١‏ 

قوله: (سيْدُ إدَام أَهْل الدنيًا... إلّح) فيه تصريمٌ بأن اللحم 
حقيقٌ بأن يطلق عليه اسم السنّيادة المطلقة في الدنيا والآخر ولا 
جرم فهو بمنزلة لا يبلغها شيءٌ من الأدم كائئًا ما كان. فإطلاق 
الستٌيادة عليه لذاته لا لجرّد الاحتياج إليه كما تقدّم في الملح. 

قوله: (خبرَة وَاحِدَة) بضمٌ الناء المعجمة وسكون الموحّدة 
بعدها زاي: هي في أصل اللّغة: الظّلمة» والمراد بها هنا المصنوع 
من الأّعام. 

قال النووي: معنى الحديث أل الله يجسل الأرض كالظّلمة 
والغيف العظيم؛ ويكون ذلك طعامًا نزلاً لأهل الجنة؛ واللّه 
تبارك وتعالى على كل شيء قديرٌ. 

قوله (بلامٌ ونون الحرف الأول ب موحْدة وبعدها لام غففة 
بعده ميم مرفوعة غير منرنق كذا قال النووئ. قال: وفي معناها 
أقوالٌ مضطربة» الصّحيح منها الذي اختاره القاضي وغيره من 
الْحقّقين أنْها لفظةٌ عبرانيةٌ معناها بالعبرانيّة ثور وهذا فر ذلك 
به ووقع السٌؤال لليهود عن تفسيرهاء ولو كانت عرييّة لعرفتها 
المتحابة وم يحتاجوا إلى سؤاله عنهاء فهذا هو المختار في بيان 
هذه اللّفظة قال: وأمًا الثون فهو الحوت باتّفاق العلماء؛ والمراد 
بقوله ايَكَفُؤْهَاه أي بميلها من يلو إلى يد حتى تجتمع وتستوي 
لأنها ليست منبسطة كالرّقاقة ونحوها. والئزل بضم النون 
والرّايء ويجوز إسكان الرّاي وهو ما يعد للفيف عند نزوله. 
قال الخطّابِي: لعل اليهودي أراد التُعمية عليهم فقطع الحجاء 
وقدّم أحد الحرفين على الآخر وهي لام ألففٌ وياءء يريد لاي 
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على وزن لعا: وهو الثُور الوحشيٌ فصحٌف الراوي الياء المثشاة 
فجعلها موحُدة قال الخطّابِي: هذا أقرب ما يقع لي فيه؛ والمراد 
بزائدة الكبد قطعةٌ منفردة متعلّقة بالكبد وهي أطببها. 

قوله: (يَأكل مِنْهَا سَبْعُونْ أَلْقا) قال القاضي: يحتمل أنْهم 
السبعون ألما الْذين يدخلون الجنئة بغير حسابٍ فخصُوا بأطيب 
الثزل» ويحتمل أنه عبّر بالسبعين ألقا عن العدد الكثير ولم يرد 
الحصر في ذلك القدر» وهذا معروفٌ في كلام العرب. 

بَابْ أن مَنْ حَلّف أَنْهُ لا مَالَ [ لَهُ يتنَاوَلُ الرْكاتِي وَغَيْرَهُ 

ش 41 - عَنْ أبي الأخوّص عَنْ أبيه قَال: «أتبت النبئ يكل 
َعَلَي شل أو سملن فَقَالَ: هَل لَك من مال؟. فَقُلْت: نَم قد 
آثاني اللّهُ من كُل ماله من ْله وإبله وَعَتهِ َرَقِيَِ فَقَالَ: فَإِذًا 
آثاك الله مالا فير مَك نِعَمْهُ تمت إِلَيْهِ فِي حُلَّةه (حم: 
1). 

- وَعَنْ سُويْد بن هََرة عن النبي يل قَالَ: «خَيْرٌ مال 
ار لَه مهرَةٌمَأمُورة أ ميك مور اهما أحْمَدُ (408/5). 

الْمَأمُور. الْكديرةالنسل. والسكةٌ: ليق مِن النُخْلٍ 
الْمُصْطْفْقَ وَالْمَبُورَة: هِي الْمُلفَحَةُ. 

64- وق سَبّقَ: «أن عْمَرَ قَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ صنت 
انا بي لاسب عالاً نة اتنس نوي رن (خ: 
”ؤه). 

6خ" وَقَالَ ُو طَلحة لذبي وقة: أحَبُ أمْرَالِي إلَي بر 
ِحَاِط لَهُ مُستَقبلهُ اْمسْجد مُنْقَقَ عَلَيِهِ (حم: ا 
١ل/‏ 0087م 1948) (11). 

حديث أبي الأحوص أخرجه أيضًا أبو داود والنسائي 
والثّر مذي والحاكم في المستدرك؛ ورجال إسناده رجال الصّحيح. 
وحديث سويد بن هبيرة أخرجه أيضًا أبو سعيئر والبغوي وابن 
قانع والطّبرانيُ في الكبير والبيهقيُ في السسّنن والضياء المقدسي في 
المختارة وصحّحه. وأخرجه أيضًا عنه من طريق أخرى العسكري 
وحديث عمر قد سبق في أوّل كتاب الوقف. 1 

قوله: (فَِذًا آتاك اله مَالا) ذكر الني وك إتيان المال مع أمره 
بإظهار التعمة عليه يدل على أنه عله لأنْه لولم يمكن التُعليل ما 
كان لإعادة ذكره فائدة» وكان ذكره عبثّاء وكلام الشارع منرّهٌ 
عنه. 


قوله: (فَلْيْر) بسكون لام الأمر والياء المثناة النْحيّة 


مضمومة؛ ويجوز بالمثثاة من فوق باعتبار النّمم المذكورة؛ ويجوز 
أيضًا بالمدئاة من تحت المفتوحة وفيه أله يستحبُ لغ أن يلبس 
من النّياب ما يليق به ليكون ذلك إظهارًا لنعمة الله عليه. 

إذ الملبوس هو أعظم ما يظهر فيه الفرق بين الأغنياء 
والفقراء فمن لبس من الأغنياء ثياب الفقراء صار ممائلاً هم في 
إيهام الناظر له أنه منهم وذلك ربّما كان من كفران نعمة اللّه 
عليه» وليس الزهد والتُواضع في لزوم ثياب الفقر والمسكنة؛ لأنّ 
الله سبحانه أحلُ لعباده الطَيّبات ولم يخلق لهم جيّد الثّياب إلا 
لتلبس ما لم يرد النْصُ على تحريمه. ومن فوائد إظهار أثر الغنى 
أن يعرفه ذوو الحاجات فيقصدوه لقضاء حوائجهم وقد أخرج 
النٌرَمذَيُ حديث (إنْ الله يُحِبُ أن يْرَى أَثَر يعْمَقِهِ بِالْخَير عَلَى 
عبلرو؟. 

وقال حسرٌ» فدلٌ هذا على أن إظهار النُعمة من محبوبات 
المنعم» ويدلُ على ذلك قوله تعالى: وأمًا بنِعْمَةِ ربك فُحَدثْ» 
فإِن الأمر منه جل جلاله إذا يكن اوجرب كان للندب؛ وكلا 
القسمين ما يبه الله فمن أنعم الله عليه بنعمةٍ من نعمه الظاهرة 
أو الباطنة فليبالغ في إظهارها بكلّ مكن مالم يصحب ذلك 
الإظهار رياءً أو عجبٌ أو مكائرة للغيرء وليس من الرُهد 
والنُواضع أن يكون الرُجل وسخ النّبِاب شعث الشعرء فقد 
أخرج أبو داود والنسائيُ عن جابر بن عبد الله. 

قال: «أنَانا رَسُولُ الله يك فَرَأى رَجُلاً شا قَذ تَقَرقَ شَعْرَهُ 
فَقَالَ: أمَا كان هَذَا يَجِدُ ما يُسْكِنُ شّحْرَه وَرَأَى رَجُلاً آخْرٌ عَلَيِهِ 
باب وَسِحَة فَقَال: ما كَانّ هَذَا يَجَدُ مَا يَغْسِلُ بو لَوبَه 
(وَالْحَاصل) أن اللّه جميلٌ يحب الجمال» فمن زعم أن رضاه في 
لبس الخلقان والمرئُمات وما أفرط في الغلظ من الئَِّابٍ فقد 
خالف ما أرشد إليه الكتاب والسئة. 

قوله: (مُهْرَة مَأْمُورَة) قال في القاموس: وأمر كفرح أمرا 
وأمرة كثر وتم فهو أمرّ والأمر اشتد والرُجل كثرت ماشيته» 
وأمره كنصره لغيّة: كثر نسله وماشيته 

قوله: (ميكة). 

قال في القاموس: املك والسمكة بالكسر: حديدة منقوشة 
يضرب عليها الدراهم والستطر من الجر وحديدة الفدان 
والطّريق المستوي» وضربوا بيوتهم سكاكًا بالكسر: صفًا واحدًا. 

قوله: (مَأْبُورَة). 
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قال في القاموس: وأبر كفرح صلح. وذكر أن تأبير النخل 
إصلاحه وقد تَقَدُم الكلام على ما قاله عمر وما قاله أبو طلحة 
في الوقف. 

بَاب منْ حَلْفّ عِنْدَ رَأس الهلال لا يَفْعَلُ شَيْئًا 

شَهْرًا فَكَانْ نَاقِصاً 

-١‏ عَن أمْ سْلَمَةَ :أن البي وَل حَلَفْ لا يَدْحْلْ عَلَى 
وَعِشْرُونْ يَْمًا عدا عَلَيْهمْ أو رَاح) فَقِيلَ لَه: يا رَسُولَ اله حَلَقُتَ 
أن لا تَدْخْل عَلَيْهِنْ شهْر برا فَقَالَ: إن الشهر يَكُون بَسسْمًا وَعِشْرِينَ» 
مُتَفَنَ عَلَيِْ (حم: 1/ 16") (خ: 017) (م: 1١80‏ ) (10). 

7 - وَعَن ابْنِ عباس قَالَ: «هَجَرٌ رَسُولُ الله يله نِسَاءَهُ 
شؤراء فلم مضى بعد وَعِرُون أنى حبري فقَالَ: فَد برت 
يَمِيئك وَقَدْ د نَم الشَهرٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ (١/10؟).‏ 

ور ل سو ل عم ل 
الحالف بيمينه إذا وقع منه ما ظاهره نسيانها لا سيّما من له تعلق 
سي ا ول 
فإنْها لا خشيت خشيت أن يكون و نسي مقدار ما حلف عليه وهر 
00 
تسعةٍ وعشرين ظئْت أنه ذهل عن القدر أو أن التكهر لم يهل 
فأعلمها أن الثثهر استهل» وأنْ الذي كان الحلف وقع فيه تسمٌّ 
وعشرون: وفيه تقوية لقول من 

قال: إن يمينه يكِ اتفق أنها كانت في أوٌل الشثهر» وهذا اقتصر 
على تسعةٍ وعشرين, وإلا فلو انّفق ذلك في أثناء الثثهر فالجمهور 
على أنّه لا يقع الب إلا بثلائين وذهبت طائفة إلى الاكتفاء بتدسعةٍ 
وعشرين أخذا بأقلٌ ما ينطلق عليه الاسم. قال ابن بطّال: يؤخذ 
به اس عه قور بل اتن مايطلن عليه لبتم 
والقمئة محمولةٌ عند النافمي؛ ومالك على أنه دخخل أوُل المملال 
وخرج به؛ فلو دخل في أثناء التهر لم يبر إلا بثلاثين وافية.. 

قوله: (إن الشهرَ يُكُونُ يِسْعًا وَعِشْرِينَ) هذه الرواية تدل على 
لمراد من الرّواية الأخرى بلفظ: «الشهرٌ يسع وَحشرُونَ؛ كما في 
لفظ ابن عمر؛ فإِنٌ ظاهر ذلك: الحصرء وهذا الظاهر غير مرادٍ 
وإن وهم فيه من وهم وقد أنكرت عائشة على ابن عمر روايته 
المطلقة أن التشهر تسم وعشرونء قال: فذكروا ذلك لعائشة 
فقالت: يرحم الله أبا عبد الرّحمن إِنْما قال الشهر قد يكون تسمًا 


وعشرين وقد أخرج مسلمٌ من وجو آخر عن عمر بهذا اللّفظ 
الأخير الذي جزمت به عائشة» ويدلُ أيضًا على ذلك أن النيْ 
له م يخرج من يمينه بمجرد مضي ذلك العدد بل للخبر الواقع 
من جبريل كما في حديث ابن عباس المذكور 

بَابْ الْحَلِف بأملمّاء الله وَصفَاتِهِ وَالنفي عن 


م 


الْحَلِف بِغيْرِ الله تَعَالَى 

40" - عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: «كَان أكْثْرُ مَا كَانْ اللي به 
يَحْلِف: لا َمُقَلْبٍ الْقُلُربهه رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: 0 (خ: 
للام) (د: 13) (ت: 164) (ن: 7/197) (ه: )1١97‏ إلا 

4 - وَفِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة 2 عن النبي وه قَالَ: لما 
خَلَقَ الله الجن أرْسَل جِبْريلَ فَقَالَ: نر يها وَإَى ما أضدذت 
لأَهلِهَا فِبهاء فَنَظَرََِيِهَا فَرْجَمَ فَمَالَ: لا رَعِرٌتِكَ لا يسْمُعّ بها أُحَدٌ 
إلا دَخلماء. (حم: 704/5) (د: 41744) (ت: 107) (ن: 
// 4-9). 

0 - رفي خلويشر لأبي هُرَيرة ء عن اللي 1: اينّى 
َجُلَ بين ا والثار مقُول اب اطرفا وي عن ال ١‏ 
وَعِرْتِكَ لا أسألك غَيْرَهَا مثه مُتَقَق عَلَيْهمَا (حم: 0 (خ: 
#/ جام (م: 141 0147 

- وَفِي حَلريث اغيِسَال أبوب ابَلَى وَِزْتِكَ وَلَِن لا 
غِنَى لي 00 0 114/1" (خ:1174). 
3 تم صنيفيئ دلا يوبا أنى النبي' يه 
فقَال: إنكم تُنَدُدُونْ 5 نُشركون؛ تقو تَقُولُونَ مَا شَاءً اللّهُ وَسْنتَ» 
تَقُولُونْ الْكَمْبّةٍ فَأمَرَهُمْ النبئ يكل إذا أرَادُوا أن يَحْلِفُوا أن 
يَقُونُوا: رب الْكَعْبَة َيَقُولَ أَحَدُمُْ ما ثاء الل ثم شيكْت» رَوَاه 
أَحْمْدُ (81/1/9) ا 3 5 


مس م شيفام 


بأبيه فَقَالَ: «إن الله َك أن يلوا بنك فَمَنْ كان حَينا 
يِف بالله از ليَمْمُت» عفن علي (حم: 7/1) (خ: 1345 
:000047 

وَفِي لَفْظ قَال: قَالَ رول الله ية: «مَنْ كان حَالِفًا فلا 
يَخْلِف إلا بآللو» نَكَانَت قُرَيِشُ تَحْلِف بِآبَاهاء فقَالَ: دلا تَحْلِقُوا 
كما رََاهُ مذ (؟/ )٠‏ وَمسْلِمٌ (114) (4) وَالنْسَائِي 
(0/ 4). 
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4 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله :دلا 
َحلِقُوا إلا بآلل ولا نَحلقُوا إلا َأنقَمْ صَاِقُون» رَوَاه النْسَانِيّ 
(0/ /). 

حديث قتيلة أخرجه أيضًا ابن ماجه وصحّحه النُسائي. 
وحديث أبي هريرة الآخر أخرجه أيضًا أبو داود والنُسائي' وابن 
حبّان والبيهقي. وفي الصّحيحين عن ابن عمر رفعه «مَنْ كَانّ 
حَالَِا فلا يَحْلِْ إلا بأللهه وفي الباب عن ابسن عمر رفعه «مَنْ 
خَلف بعر الل فد كَفَرَهُ رجه أبو داوذ والتّرمذي؛ وحئنه 
والحاكم وصححه؛ ويروى أنه قال: «فْقَد أَشْرّك؛ وهو عند أحمد 
من هذا الوجه؛ وكذا عند الحاكم ورواه التّرمِذيُ وابن حيّان مسن 
هذا الوجه أيضًا بلفظ: «فَفَدْ كَفْرَ وََثْرّك» قال البيهقي: لم يسمعه 
سعد بن عبيدة من ابن عمر. قال الحافظ: قد رواه شعبة عن 
منصور عنه قال: كنت عند ابن عمر. ورواه الأعمش عن سسعيلرٍ 
عن عبد الرحمن السلمي عن ابن عمر 

قوله: (لا وَمُقَلْبِ الْقَلُوب) لا: نفيّ للكلام السّابق» ومقلّب 
القلوب هو المقسم به؛ والمراد بتقليب القلوب: تقليب أحوالها لا 
ذواتهاء وفيه جواز تسمية الله بها ثبت من صفاته على وجه يليق 
به. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي في الحديث: جواز الحلف 
بأفعال الله تعالى إذا وصف بها ولم يذكر اسمه تعالى. وفرق 
الحنفيّة بين القدرة والعلم فقالوا: إن حلف بقدرة الله تعالى 
انعقدت بمينه وإن حلف بعلم الله لم تتعقد. لأن العلم يعبر به 
عن المعلوم. 

كنول عال: قن لمكم من لم جره ن4؟ 
والجواب أنه هنا مجارٌ إن سلّم أن المراد به المعلوم والكلام إِنْما 
هو في الحقيقة قال الراغب: تقليب الله القلوب والأبصار: 
صرفها عن رأي إلى رأي. قال ويعسبّر بالقلب عن المعاني التي 
تختص به من الروح والعلم والشّجاعة. 

قوله: (فَقَالَ: وَعِرتِكَ) هذا طرف من الحديث الذي فيه (إنّ 
الْجنة حَفْت بالْمكَاره وَالنارَ بالشهَوَات» وذكره المصئّف رحمه الله 
هنا للاستدلال به على الحلف بعرّة الله قال ابن بطّال: العرّة 
يحتمل أن تكون صفة ذاو بمعنى القدرة والعظمة:؛ وأنْ تكون 
صفة فعل بمعنى القهر لمخلوقاته والغلبة لهم وبذلك صحّت 
الإضافة. قال: ويظهر الفرق بين الحالف بعرّة اللّه: أي التي هي 


صفة لذاته. والحالف بعرّة الله الي هي صفة لفعله بأنّه يحنث في 
الأول دون الثاني قال الحافظ: وإذا أطلق الحالف انصرف إلى 
صفة الذّات وانعقدت اليمين. 

قوله: (لا وَعِرْيَكَ لا أننائلك خَيْرَ هَذَا) هذا طرق من الخديث" 
الطُويل في صفة الحشرء ومحل الحجّة منه هذا اللّفظ المذكور» فإنّ 
الي كي ذكر ذلك مقرَرًا له فكان دليلاً على جواز الحلف 
بذلك. ش 

قوله: (َلَى وَعِرْبِكَ) هو طرف من حديش طويل وأوّله «أنّ 
لكرج كا شير قد وتسكراة مر ادر روس خلال من 
أن أيُوب عليه السلام لا يحلف إلا باللّه وقد ذكر الب و ذلك 
عنه وأقره. 

قوله: (وَلَكِنْ لا غِنى لي عَنْ بَرَكْتِكَ) بكسر الغين المعجمة 
والقصر كذا للأكثر ووقع لأبي ذر عن غير الكشميهئ بفتح أوله 
والماً والأول أولى فإنُ معنى الغناء بالفتح والمدٌ الكفاية يقال ما 
عند فلان غناء: أي ما يغتني به. 

قوله: (بتدْدُون) أي تجعلون لله اندادًا وتشركون: أي تجعلون 
لله شركاء؛ وفيه النْهي عن الحلف بالكعبة» وعن قول الرّجل ما 
شاء الله وشئت» ثم أمرهم أن يأتوا بما لا تنديد فيه ولا شرك 
فيقولون ورب الكعبة» ويقولون ما شاء اللّه ثم شئت وحكى ابن 
التّين عن أبي جعفر الداودي أنه 

اليس اق الحديك نه عن القول الذقورب وعد فتال الله 
تعالى: «وَمًا نَقَمُوا إلا أن أَعْنَاهُمْ اللّهُ وَرَسُولَهُ مِنْ فَضْلِِ4. وقال 
تعالى: «وإذ تَقُولُ لِلْذِي أنْعَمَ اللهُ عَلَئْهِ وَأنْعَمْت عَلَيْو وغير 
ذلك وتمقهابانة الذى قاله ابو تعر ليس بظتاهر أن قوق اما 
شاء وشئت تشريكٌ في مشيتته تعالى وأمًا الآية فإنّمَا أخبر الله أنه 
أغناهم وأن رسوله أغناهم وهو من الله حقيقة لأنه الذي قدر 
ذلك ومن الرّسول يَكٍ حقيقةٌ باعتبار تعاطي الفعل وكذا الإنعام 
أنعم الله على زيد بن حارثة بالإسلام. وأنعم عليه النيا يله 
بالعتق» وهذا بخلاف المشاركة في المشيثة فإِنها منفردة لله مسبحانه 
وتعالى بالحقيقة» وإذا نسبت لغيره فبطريق الجاز. 

قوله: «إن الله ينَْاكُمْ أَنْ تَحْلِمُوا بآبَائِكُمْ) في رواية للمّرمذيّ 
من حديث ابن عمر أنه نِم َجُلايقُوُ: لا وَالْمْبدا. 

فقال: لا تحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله يل 

يقول: امَنْ حَلّف بِغيِر الله فَقَد َمَرَوَأَشْرَلدَه قال الترمذي: 


نيل الأوطار - أبواب الأيمان وكفارتها 


حسنٌ وصلحّحه الحاكم. والتّعبير بقوله: «كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَء للمبالغة 
في الرّجر والتُغليظ في ذلك وقد تمك به من قال بالتُحريم. 

قوله: (فَلَيَحْلِفْ بالله أو لِيَصْمْت). 

قال العلماء: الس في النّمي عن الحلف بغير الله أن الخلف 
بالشيء يقنضي تعظيمه. والعظمة في الحقيقة إِنْما هي لله وحده» 
فلا يحلف إلا بالل وذاته وصفاته. وعلى ذلك افق الفقهاء. 

واختلف هل الحلف بغير اللّه حرامٌ أو مكروءٌ؟ للمالكبّة 
والحنابلة قولان» ويحمل ما حكاه ابن عبد البرّ من الإجماع على 
عدم جواز الحلف بغير الله على أن مراده بنفي الجواز الكراهة 
أعم من التحريم والتنزبه. وقد صرح بذلك في موضع آخخر. 
وجمهور اللشافعيّة على أنه مكروةٌ تنزيهًاء وجبزم ابن حزم 
بالتحريم. قال إمام الحرمين: المذهب القطع بالكراهة؛ وجزم 
غيره بالتُفصيل؛ فإن اعتقد في الحلوف به ما يعتقذ في اللّه تعالى 
كان بذلك الاعتقاد كافرًا ومذهب المادويّة أنه لا إثم في الحلف 
بغير الله مالم يسو ينه وبين اللّهِ في النُعظيم أو كان الحالف 
متضمّنا كفرًا أو فسقاء وسياتي الكلام على من يكفر محلفه» 

قال في الفتح: وأمّا ما ورد في القرآن من القسم بغير الله ففيه 
جوابان: 

أحدهما أن فيه حذفاء والتقدير ورب الشّمس ونحوه. 

والثاني أن ذلك يفص باللّه فإذا أراد تعظيم شيء من 
| مخلوقاته أقسم به وليس لغيره ذلك.وأمًا ما وقع مما يخالف ذلك. 

كقوله يك للأعرابي: «أَفلَحَ وَأبيهِ إن صّدَقَ». 

فقد أجيب عنه بأجوبة: 

الأوّل: الطعن في صحة هذه اللّفظة كما قال ابن عبد الي إنْها 
غير محفوظة. وزعم أن أصل الرّواية أفلح واللّه فصحّقنها 

والثاني: إن ذلك كان يقع من العرب ويجري على الستتهم 
من دون قصدرٍ للقسمء والنهي إِنْما ورد في حقّ من قصد حقيقة 
الحلف». 

قاله البيهقي' وقال الُووي: إنْه الجواب المرضي. والثالث: إنه 
كان يقع ني كلامهم على وجهين للتُعظيم والتاكيد والنّهي إِنْما 
وقع عن الأوّل. والرّابع: أن ذلك كان جائرًا ثم نسخ, قاله 
الماوردي» وقال السهيلي: أكثر الشُراح عليه. 

قال ابن العربيئ: وروي «أَن الي يكل كَانَ يَحْلِفُ بأبيه حَنّى 


نْهِيَ عَنْ ذَلِكَ قال الستهيلي: ولاايصح لأنه لا يظنٌ بالني وك 
أله كان يحلف بغير الله. ويجاب بأنّه قبل النْهي عنه غير ممتدم 
عليه ولا سيّما والأقسام القرآنيّة على ذلك النمط. وقال المنذري: 
دعوى النُسخ ضعيفة لإمكان الجمع ولعدم تحقق التاريخ. 
والخامس: إِنْه كان في ذلك حذف» والتّقدير أفلح ورب أبيه قاله 
البيهقيُ والسّادس: إِنّه لتُعجيبء قاله السُهيلي. والسابع: أنه 
خاص به و وتعمّب بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال. 
(وَأَحَادِيثْ البَابي) تدلّ على أن الحلف بغير اللّه لا ينعقد, لأن 
النْهي يدل على فساد المنهيٌ عنه؛ وإليه ذهب الجمهور. وقال 
بعض الحنابلة: إن الحلف بنييّنا يل ينعقد وتجب الكقارة. 
بَابْ مَا جَاء فِي وَأَيِمْ الله وَلْعَمْرُ الله 
وَأفسمٌ بألله وغَْرُ ذلك 

- عَنْ أبي هُريْرَةَ ع اللي يق قَالَ: «قَال سليمَانُ بن 
دَاوُد: لاطُوقَنٌ اللّْيْلهَ على تِسْعِينْ امْرأة كُلْهًا تأي بقارس يُقَاتِلٌ 
فِي ستبيل الله فَمَالَ لَهُ صَاحهُ: قل إن شناءً الك فلَمْ يَقْلْ إن شاءً 
الله قلات فاون شين قل يحبر بين الا امراة راعيلة 
اننا بثبقّ رج ويم اللي نفس مُحَمٍ بيد لوقل إن مناء 
اللّهُ لْجَاهَدُوا في متبيل الله فُرْسَانًا الخنترة رقو حك ني اا 
لاق الاسنيناء مالَمْ بعل الْفصل نَم إن لم بِْه وت 
الْكَلامٍ الأرّل 5 00/7 (خ:1111) (م: م 00 

-0١‏ وَعَن ابْن عُمَرَ دمن النبي يك فَالَ فِي زياد بن 
حَارَة: ويم الله إن كَانْ لَخَلِيعًا للإمارق مُنْفَقْ عَلَيْهِمَا ا 
ان ما م1 1413 قل ا 

7- وَفِي حَلِيث مُتَفْق عَلَيْهِ ما وضع عُمَرُ عَلَى سريره 
جَاءَ أمِيرٌ الْموْمينَ عَلِيُ رضي الله عنه قَتْرَحُمْ عَلَيْهِ وَقَال: وَأَيِمْ 
الله إن كنت لاظنُ أن يَجْعَلّك اللَّهُ مَع صَاحيَيِكَ (حم: 
)١11/‏ (خ: ممم م: 884 (4). 

وَقَد سب مِنْ حَلدِيث الْمَخْرُومِيُةٍ «رَأيِم الله لَوْ أن فَاطِمَة بنت 
َنِم الله تراجِعَنٌ ساك وَفِي حَلديِث الإفك «َقَامَ النبي يل 
فَامتَمْدَرَ من عبد الله بن أبِي» قَقَام. أسبدُ بْنْ حْضِيْرِ َقَالَ لِسَمْدٍ 
بْن عَبَادَة: لَعَمْرُ الله لََقتلْهُه وَهُوَ مُنْقَقَ عَلَيْهِ (حم: -1١944/6‏ 
1 

7خ" - ووَعَنْ عَبْل الرّحْمَن بن صَفْوَان - وَكَانْ صديقًا 


عباس أنه لما كَان يوم لقَنْحِ جَاءً بأبييه إلى رَسُول الله ي. 
ََالَ: يا رَسُول الله بَايعهُ علَى الْهجْرة فَأبَى وَقَالَ: إنهَا لا هِجرَة 
«َانطْلقَ إلى العا فََامَ العام مَمَهُ فََالَ يَا رَسُولَ الل قد 
َرَت ما يني وين لان رأثاك بأبه لايم على الهجرة فَاييت» 
قال ال كك لا ججرة فقا المباس: فسنت عَلَبِك لاضن 
قَالَ فبَسَطَ رول الله يي يَدَهُ فَقَالَ: قاع انترة قطي ذل 
هِجْرَة» رَوَاهُ أَحْمَّدُ (؟/ ١‏ "1) وَابْنْ مَاجَهْ (1115). 

164 - وَعَنْ أبي الرَاهِريُةِ هعَنْ عَائْسَة أن امْرَأة أهدت إِلَيْهًا 
1 را في طبقء ذأكلت بخضة وبي بتنضة» فقالت: سنت حلبك 
إلا أكلت بَقِيْنَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله يل: أبرّيهًا فَإِنْ الإنْم عَلَى 
الْمُحَنْشْ) رَوَاءُ أحْمّدُ .)١١4/9(‏ 

6 - وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قال رَسُولْ الله يكينه: «لَيْسَ مِنْا مَنْ 
حَلّف بِالْأمَانَةِ» رَوَاهٌ أبُو دَاوْد (7765), 

غدية الغزر تسم وباب الجا ل الشارة رسن 
السّرقة بعد وجوب القطع أو يشفع فيه» وقول عمر لغيلان تقدّم 
في باب من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أرب وحديث عبد 
الرّحمن بن صفوان قال ابن ماجه في إسناده: 

حدّئنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدّثنا محمد بن فضيلء وحدّثنا 
محمد بن يحبى» حلّثنا الحسن بن الرّبيع» جنع إن درس عي 
عن يزيد بن أبي زياج عن مجاهد عن عبد الرّحمن بن صفوان 
فذكره. ثم قال: حدثنا محمد بن يحيى؛ حدّثنا الحسن بن الربيع 
عن عبد الله بن إدريس عن يزيد , بن أبي زيادٍ بإسناده نحوه وقال 
يزيد بن أبي زياد؛ يعنى لا هجرة من دار من قد أسلم أهلها 
انتهى. وحديث أبي الزاهريّة قال في مجمع الزُوائد: رجال أحمد 
رجال الصّحيح. ويشهد لصحته الأحاديث الآتية في إبرار القسم 
وحديث بريدة سكت عنه أبو داود والمنذريُ ورجال إسناده 
ثقات. وأخرج الطُّبرانيُ في الأوسط بإسنادٍ رجاله ثقاتٌ من 
حديث أبن عمر. 

«أن النِي وك 
يَحْلِفُ بِالأمَانق». 

قوله: (لاطُوفَنٌ) اللام جواب القسم كانه قال: واللْه 
. لأطوفنٌ» ويرشد إلى ذلك ذكر الحنث في قوله الم يَحْنث» كما في 
رواية. 


قوله: (عَلَى يَسْعِينَ) بتقديم النّاء الفوقيّة على السسّين. 


َع سَمِعَ رَجُلاً يُحْلِفُ ؛ بالأمانة فَقَالَ: أَلَمْتَ الذي 


قوله: (وَآيِمُ اللّ) بكسر المهمزة وفتحها والميم مضمومة 
وحكى الأخفش كسرها مع كسر الهمزة وهو اسم عند الجمهور 
وحرف عند الرّجَاج» وهمزته همزة وصل عند الأكثر وهمزة 
قطم عند الكوفيّين ومن وافقهم لأنّه عندهم جمع يمين؛ وعند 
سيبويه ومن وافقه أنه اسم مفردٌ. واحتجُوا يجواز كسر همزته 
وفتح ميمه قال ابن مالكم: ولو كان جمعًا لم تكسر همزته؛ وقد 
ذكر في فتح الباري فيها لغات عديدة» 

وقال غيره: أصله يمي الله ويجمع على أيمن فيقال: وأيمن 
الله حكاه أبو عبيدة» وأنشد لزهير بن أبي سلمى: 

َيِجْمَعُ أيِمُنُ نا وَمِنَكُمْ لِمَقْسَمَةٍ تَمُورٌ بهَا اماه 

فقالوا عند القسم: وأيمن الله ثم كثر فحذفوا الثون كما 
حذفوها من لم يكن فقالوا: لم يك؛ ثم حذفوا الياء فقالوا: (أَمْ 
اللوِ)» نم حذفوا الألف فاقتصروا على الميم مفتوحةٌ ومضمومة 
ومكسورة 

وقالوا أيضًا: (م اللو بكسر الميم وضمّهاء وأجازوا في أيمن 
فتح الميم وضمّهاء وكذا في أيم» ومنهم من وصل الألف وجعل 
الهمزة زائدةً ومهُلةُ وعلى هذا تبلغ لغاتها عشرين؛ قال 
الجوهري: قالوا: أيم الله وربُما حذفوا الياء فقالوا: مُ الل 
وربّما أبقوا الميم وحدها مضمومة فقالوا: أم الله وربما كسروها 
لأئها صارت حرفًا واحدًا فشيّهوها بالباء» قال: وألفها ألف 
وصل عند أكثر النحوئينء ولم يج ألف وصل مفتوحة غيرهاء 
وقد يدخل اللام للتاكيد فيقال: ليمن الله قال الششاعر: 

ان في اَْوْم ما شهاتّهُم كعم وقرِيُ لمن للم ري 

وذهب ابن كيسان وابن درستويه إلى أن ألفها ألف قطم وإنما 
خمّفت همزتها وطرحت في الوصل لكثرة الاستعمال. وحكى 
ابن التِّن عن الداودي أنه قال: أيم الله معناه اسم الله بإبدال 
المي ياءً وهو غلطٌ فاحشٌ لأنْ السنّين لا تبدّل ياءً. وذهب امبرّد 
إلى أنها عوضُ من واو القسمء وأنْ معنى قوله: وأيم الله واللّه 
لأفعلن ونقل عن ابن عبّاس أن يمرن الله من أسماء الله ومنه» 

قول امرئ القيس: 

َعُلت يَمِينُ الل أبْرَحُ فَاعِدَا ‏ وَلَوْ قَطَمُوا رَأسِي لَدَيِك وَأَوْصّالِي 

ومن ثم قالت المالكيّة والحنفيّة إنه يمينٌ. . وعند الشافعيّة إن 
نوى اليمين انعقدت وإن نوى غيرها لم تنعقد يميناء وإن أطلق 
فوجهان» أصحُهما لا تنعقد إلا إن نوى. وعن أحمد روايتان 
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أصحُهما الانعقاد وحكى الغزالي في معناه. 

وجهين: أحدهما: أنه كقوله باللّه. 

والثّاني إنْه كقوله أحلف باللّه وهو الرّاجح. ومنهم من سرّى 
بينه وبين لعمر اللّه. وفرق الماورديٌ بأن لعمر الله شاع في 
استعمالهم عرفا بخلاف أيم الله. واحتجٌ بعض من قال منهم 
بالانعقاد مطلقًا بأنُ معناه يمين اللّهء ويمين الله من صفاته. 
وصفاته قديمة وجزم النووي في النهذيب أنْ قوله وأيم الله كقوله 
وحق اللّهه وقال: إِنّه ينعقد به اليمين عند الإطلاق وقد 
استمزيوه 

قوله: (لَمَمْرُ الله بفتح العين المهملة وسكون الميم: هو العمر 
بضمٌ العين. قال في النهاية: ولا يقال في القسم إلا بالفتح. وقال 
الرّاغب: العمر بالغْدُمْ وبالفتح واحدّ ولكن حص الحلف 
بالئاني. قال الشاعر عمرك الله كيف يلتقيان أي سألت الله أن 
يطيل عمرك وقال أبو القاسم الرّجّاجِي: العمر: الحياة فمن قال 
لعمر الله فكأئّه قال: أحلف ببقاء اللّه واللام للنُوكيد والخبر 
محذوفت: أي ما أقسم به. ومن ثم قالت المالكيّة والحنفيّة تنعقد 
بها اليمين لأنْ بقاء الله تعالى من صفة ذاته وعن الإمام مالك لا 
يعجبني الحالف بذلك. وقد أخرج إسحاق بن راهويه في مصئفه 
عن عبد الرّحمن بن أبي بكرة قال: كانت يمين عثمان بن أبي 
العاص لعمري وقال الإمام الثافعي وإسحاق: لا يكون ميا إلا 
بالئيّة لله يطلق على العلم وعلى الح وقد يراد بالعلم المعلوم» 

وبالحق ما أوجبه الله تعالى. وعن أحمد كالمذهبين والراجح عنه 
كالثشافعي وأجابوا عن الآية التي فيها القسم بالعمر بأنْ الله تعال 
يقسم بما شاء من خلقه وليس ذلك لغيره لثبوت النهي عن 
الحلف بغير اللَّهِ تعالى» وقد عد الأئمّة ذلك من فضائل الى ل 
لأنْ اللّهِ تعالى أقسم به حيث: ْ 

قال: «لَمَمْرك إِنْهُمْ في سَكَرَتهِمْ يَمْمَهُون4» وأيضًا فإن 
اللام ليست من أدوات القسم لأنها محصورة في الواو والباء 
والثاء. وقد ثبت عند البخاري في كتاب الرّقاق من حديث لقيط 
بن عمر أن الي يكل قال: الَعَمْرُ الأهل وَكَرْرَهَاء وهو عند عبد 
الله بن أحمد وعند غيره. ْ 

قوله: (أَفْسَمْتُ عَلَيِكَ) قال ابن المنذر: اختلف فيمن» 

قال: أقسمت باللّه أو أقسمت مجرّدّاء فقال قومٌ: هي يمن وإن 


لم يقصد, ومن روى عنه ذلك ابن عمر وابسن عبّاسء وبه قال 


النْخعي' والتُورِيُ والكوفيّون وقال الأكثرون: لا يكون يمينا إلا 
إن نوى وقال الإمام مالك: أقسمت باللّه بن واقسمت مجرودة 
لا تكون يمينا إلا إن نوى. وقال الثتافعي: المجردة لا تكون يِينًا 
أصلاً ولو نوى» وأقسمت باللّه إن نوى يكون يمينا وكذا لو قال: 
أقسم بالله وقال سحنونٌ: لا يكون يميا أصلاً وعن الإمام أحمد 
كالأؤل وعنه كالئاني» وعنه إن قال: قسمًا باللّه فيمينٌ جزمًا لأنْ 
التُقدير أقسمت بالل قسمّاء وكذا لو قال: آليت باللّه. 

قال ابن المثير: لو قال أقسم بالل عليك لتفعلنٌ فقال نعم هل 
يلزمه اليمين بقوله نعم وتجب الكفارة إن لم يفعل؟. 

قال: وفي ذلك نظرٌ قوله: «لَيْسَ مِئا مَنْ حَلَفَ بالأمانةه. 

قال في النّهاية: يشبه أن تكون الكراهة فيه لأجل أنه أمر أن 
يحلف بأسماء الله وصفاته» والآمانة أمرٌ من أموره فنهوا عنها من 
أجل النّسوية بينها وبين أسماء الله كما نهوا أن يحلفوا بآبائهم. 
قال: وإذا قال الحالف: وأمانة الله كانت يمينا عند أبي حنيفة 
والشافعي لا يعدها يمينا قال: والأمانة تقع على الطّاعة والعبادة 
و ا 

باب الأمْرُبِإبْرَارِ الْقّسَمٍ وَالرْخْصةُ في تَركه للْعْذْرٍ 

- عن الْبرَاء بْنِ عَازْبٍ قَال: «آمَرَنَا رَسُول الله يك 
سيم : : أمَرْنَا_ بِعِيَادةٍ و الْمَرريضء ابام ااي وَنَشْمِيت الْمَاطِسِء 
وَإِبْوَار ادجم أو الْمُقَسِمٍ و تمسر الْمَظْلّو م وَإِجَابَةِ الذاعِي؛ 
َإفْمَاء السلام» (حم: 4/ 184) (خ: 1171) (م: 1033 (). 

887 - عن ابن عباس في حَلريش رُؤيًا قَصّهَا أبُو بكر «أن 
با بكر قَال: أغيرني يا رول اله بابي أنت وأئي أمتست ام 
أخطات؟ فَقَال: أصَبِت بَعْضا وَأخخْطَات بَمْضاء قَال: فَرَآَللهِ 
لَتحَلك ني بآلزي أخطات؟. قَال: لا نِم مُتَقَقْ عَلَيْهمَا (حم: 
لاعن حاو ملح وا ا 

قوله: (وَإِبْرَارٌ القسّم) أي بفعل ما أراد الحالف ليصير بذلك 
اا 

قوله: (أَوْ الْمَُسِمٍ) اختلف في ضبط السّينء فالمشهور أنها 
بالكسر وضمٌ الميم على أنه اسم فاعل» وقيل بفتح السسّين: أي 
الإقسام والمصدر قد يأتي للمفعول مثل أدخلته مدخلاً بمعنى 
الإدخال وكذا أخرجته. 

قرله: (ِي حَدِيش رُؤْيَا قَصّهًا) هذا من كلام المصتف. 

قوله: (لا تَفْسمْ) أي لا تحلف وهذا طرفٌ من حديش طويل 
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قد ساقه البخاري مستوفى في كتاب التُعبير. 

قوله: (مَإبْرَاُ الْقَسَم) ظاهر الأمر الوجوب واقترانه ببعض ما 
هو متَفقٌ على عدم وجوبه كإفشاء السّلام قرينةٌ صارفةٌ عن 
الوجوبء وعدم إبراره يكةِ لقسم أبي بكر وإن كان خلاف 
الأحسن لكنّه يك فعله لبيان عدم الوجوب. ويمكن أن يقال: إن 
الفعل منه يَِةِ لا يعارض الأمر الخاص بالأمّة كما تقرر في 
الأصول وما نحن فيه كذلكء وبقيّة ما اشتمل عليه الحديث 
موضعه غير هذا 


بَابْ ما يُذَكَرُ فِيِمَنْ قَالَ: هُوَ يَُودِي أو 
نَصرَانِي إن فَعَلَ كذ 

4- ع ثابت بن لفتحا أن رَسُولَ الله كله نَالَ: 
١م‏ حلّف عَلَى يَمِن بل غير الإمثلام كوبا فهو كما قال روا 
الْجَمَاعَةٌ (حم: 78/4) (خ: )3١417‏ (م: 011١‏ (1173) (ت: 
٠641‏ ) (ن: لا/ ه) (ه: ٠١44‏ ) إلا أبَا دَاوْد. 

8- رَعَنْ بُرَيََ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك: «مَنْ قَالَ إني 
بَرِيءْ من الإسئلام» فَإِنْ كان كَاذبًا فَهْرَ كَمَا قَال: دَإن كَانْ صادِنًا 
َم يعد إلى الإسشلام سَالِمًا رَوَاهُ أحْمَدُ (/01) وَالنْسَائِيُ 
)١/0(‏ وَابْنَ ماج (15). 

حديث بريدة هو من طريق الحسين بن واقل عن عبد الله بسن 
بريدة عن أبيه وقد صحّحه النسائي. 

قوله: (بملَةٍ غَبْرِ الإسلام) المأّسة بكسر الميم وتشديد اللام: 
اين والتتريعة؛ وهي نكرة في سياق الثترط فتعم جميع الملل من 
أهل الكتاب كاليهوديّة والنصرانيّة ونحوهم من المجوسيّة والصّابئة 
وأهل الأوثان والدهزيّة والمعطّلة وعبدة الششياطين والملائكة 
وغيرهم. 

قال ابن المنذر: اختلف فيمن قال: أكفر باللّه ونحوه إن فعلت 
ثم فعل» 

فقال ابن عباس وأبو هريرة وعطاءً وقتادة وجمهور فقهاء 
الأمصار: لاكمارة عليه ولا يكون كافرًا إلا إن أضمر ذلك 
بقلبه. وقال الأوزاعي والثُوريُ والحنفيّة وأحمد وإسحاق هو يمن 
وعليه الكفارة. 

قال ابن المنذر: والأوؤل أصح لقوله كله: «مَنْ حَلّفَ باللات 
وَالْعُى فَلْقلُ: لا إلَهَ إلا اللّةه ولم يذكر كفّارة زاد غيره: 

وكذا قال: ١مَنْ‏ حَلّفَّ بعل سِوّى الإسلام فَهُوَ كَمّا قَالَ؛ 


فأراد التُغليِظ في ذلك حنّى لا يجترئ احدٌ عليه. ونقل ابن 
القصّار من المالكيّة عن الحنفيّة أنْهم احتجُوا لإيجاب الكفارة بأنّ 
في اليمين الامتناع من الفعل وتضمّن كلامه بما ذكر تعظيمًا 
للإسلام. وتعقب ذلك بأنْهم قالوا فيمن قال وحق الإسلام إذا 
حنث لا يجب عليه كفّارة فاسقطوا الكقارة إذا صرح بتعظيم 
الإسلام؛ وأثبتوها إذا لم يصرّح. قال ابن دقيق العيد: الحلف 
بالنشيء حقيقة هو القسم به وإدخال بعض حروف القسم عليه 
كقوله والله وقد يطلق على التُعليق باليء يميِنٌ كقوهم «مَنْ 
حَلَفَ بالطّلاق. فالمراد تعليق الطّلاق» وأطلق عليه الجالف 
مشابهته لليمين في اقتضاء الحنث أو المنع وإذا تقرّر ذلك فيحتمل 
أن يكون المراد. 

المعنى الثاني لقوله كاذبّاء والكذب يدخل القضيّة الإخبارية 
الى يقع مقتضاها تارة ولا يقع أخرىء وهذا بخلاف قولنا واللّه 
وما أشبهه فليس الإخبار بها عن أمر خارجي بل هي لإنشاء 
القسم فتكون صورة الحلف. 

هنا على وجهين: 

أحدهما: أن تتعلّق بالمستقبل كقوله إن فعل كذا فهو يهودي. 
والثاني: تتعلّق بالماضي كقوله إن كان كاذبًا فهو يهودي. وقد 
يتعلّق بهذا من لم ير فيه الكقّارة لكونه لم يذكر فيه كمّارة بل 
جعل المرئّب على كذبه قوله: فهو كما قال قال: ولا يكفر في 
صورة الماضي إلا إن قصد التُعظيم. وفيه خلافٌ عند الحنفية 
لكونه تنجيرًا معنى فصار كما لو قال هو يهودي. ومنهم من 
قال: إذا كان لا يعلم أنه مين لم يكفرء وإن كان يعلم أنه يكفر 
بالحنث به كفر لكونه رضي بالكفر حيث أقدم على الفعل» وقال 
بعض الثتافعيّة: ظاهر الحديث أنه يحكم عليه بالكفر إذا كان 
كاذباء والتُحقيق: التّفصيل» فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كفرء وإن 
قصد حقيقة التّعليق فينظر» فإن كان أراد أن يكون منُصفًا بذلك 
كفر لأنْ إرادة الكفر كفرٌ وإن أراد البعد عن ذلك لم يكفر لكن 
هل يحرم عليه ذلك أو يكره تنزيهًا؟ الثاني هو المشهور. 

قوله: (كَاذْيًا) زاد في البخاري ومسلم «مُتَعَمّدًاة. ٍ 

قال عياض تفرد بهذه الرّيادة سفيان الشُوريُ وهي زيادة 
حسنة يستفاد منها أن الحالف متعمّدًا إن كان مطشنُ القلب 
بالإيمان وهو كاذب في تعظيم ما لا يعتقد تعظيمه لم يكفر» وإن 
قاله معتقدًا لليمين بتلك املّة لكونها حمًّا كفره وإن قاها لجرّد 
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التُعظيم لها احتمل قال الحافظ: وينقدح بأن يقال: إن أراد 
تعظيمها باعتبار ما كانت قبل النُسخ لم يكفر أيضًا. قال: ودعواه 
أن سفيان تفرد بهاء إن أراد بالنُسبة إلى رواية ملم فعسى فإنّه 
أخرجها من طريق شعبة عن أيُوبٍ وسفيان عن ال الحذاء 
جميعًا عن أبي قلابة. 

قوله: (فِي الْحَدِيثٍ الآخر فَهُوَ كَمَا قَالَ). 

قال في الفتح: يحتمل 56 المراد بهذا الكلام التُهديد 
والمبالغة في الوعيد لا الحكم كان قال فهو مستحق مثل عذاب 
من اعتقد ما قالء ونظيره «مَنْ تَرَكَ الصّلاة فَفَدْ كَمَرَ أي 
استوجب عقوبة من كفر. وقال ابن المنذر: ليس على إطلاقه في 
نسبته إلى الكفر» بل المراد أنه كاذب كذب المعظّم لتلك الجهة. 

بَابْ ما جَاءً فِي اليَمِين الْعَمُوس وَلَعْو الْيَمِين 

"4٠‏ عَن أبي مُريْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يك: «حْمْسُ 
ممه وَالْفِرَار يَوْمَ الرْحْفي وَيَمِينٌ صَابِرة يَقْنطِمْ بها مَالاً بغَيْرِ 
حَق» (حم: 0037/7. 

١‏ - وَعَن ابْن عُمَرَ «أنّ رَسُول الله يل قَالَ لِرَجُل: 
فَمَلْت كُدَا؟ قَالَ: لا وني لا إِلَهَ إلا هُوَ ما نَعَلْستُ قَالَ: فَقَالَ 

جبْرِيل عليه السلام: قد فَملَ» وَلكِنُ الله عَرُ وَجَلْ غَفَر لَهُبقَلِه: 
لا ولي لا إِلَه إلا هر (حم: 1117/7). 

8 - وَعن ابن عباس ثال: «اخنّصّم إلى النبي كن 
رَجُلان قوقع الب عَلَى أحَدِهِمَاء فُحلْف أله الذي لا إله 
إلا هُوَ ما له ده شتية» قال: نَل ريل عليه السلام عُلَى 
النبِي يكل فَمَالَ: إِنْهُ كاب إن لَهُ عِنْدَهُ حَقْكُ فَأمرَهُ أن يُمْطِيَهُ حقف 
وَكَفَارة يَمِينِهِ مَعْرقَتُهُ أن لا إِلْهَ إلا الله أو شَهَادَئُ؛ رَوَامْنُ أحْمَدُ 
005/7 لبي دَاوُد (#371076) العَالِث بنخوه. 

58177 - وَعَْ «عَائْشَة قَالّت: أنزنت هذ الآيَهُ: ظلا 
يُوَاخِْدُكُمْ الله بالأخر في أنْمَانِكُ» لق قَول الرْجُلٍ : لا وآللي 
وَبَلَى وله أخْرَجَهُ البْخَارِي (155). 

حنيك ابن هرئرة ارج ابت ادر لشي رقديد دين 
أخرجه البخاري من حديث ابن عمرو قال: «جاءً أَعْرَابِي إلى 
الي يي فقَال: يا رَسُولَ الما لباه ؟ فذكر الحديث» وفيه 
هلي الْعَمُوسُ» وفيه قلت: «رَمَا اليِمِينُ الْمَمُوسُ؟ قَالَ: الّذِي 
بحل جنل مرو تلم خر يها كارب 


وحديث ابن عباس أخرجه أيضًا النسائي؛ وفي إسناده عطاء 
بن السائب» وقد 56 غير واحدٍ وأخرج له البخاري حدينا 
مقرونًا بابن بشرء 

قوله: ا كَفَارَة) أي لا يمحو الإثم الحاصل بسببهن 
شيءٌ من الطاعات أما التدّرك باللّه فلقوله تعالى: #إن الله لا 
يَغْفِرُ أن يُتْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءُ». وأمًا قتل 
النفس قل الدلاف في قوق قزبة ألتّاكب عله وقد تقائم اكلام 
فيه والمراد ببهت المؤمن: أن يغتابه بما ليس فيه واليمين الصابرة: 
أي الى ألزم بها وصبر عليها وكانت لازمة لصاحبها من جهة 
الحكم والظاهر أنّ هذه الأمور لا كقّارة لها إلا التُوبة منهاء ولا 
توبة في مثل القتل إلا بتسليم النْفس للقود. 

قوله: (وَكَفَارَة يَمِيِه... إلّخ) هذا يعارض حديث أبي هريرة 
لأنّه قد نفى الكفّارة عن الخمس الى من جملتها اليمين الفاجرة 
في اقتطاع حق» وهذا أثبت له كفارة» وهي التُكلّم بكلمة الششهادة 
ومعرفته لها ويجمع بينهما بن النفي عامٌ والإثبات خاص. 

قوله: (باللّفْو) الآية. قال الرّاغب: هو في الأصل ما لا يعتدٌ 
به من الكلام والراد به في الأيمان ما يورد عن غير رويّةٍ فيبجري 
مجرى اللّغا وهو صوت العصافير. 

قوله: (لا وَآَللّه) أخرجه أبو داود عنها مرفوعا بِلَفْظ. 

قالت عائشة: «إنْ رَسُولَ الله يل قَالَ: هُوَ كَلامُ الرّجُل فِي 
ب كلا وَل وَبَلَى وله وأخرجه أيضًا البيهقيي وابن حبّانء 
وصحّح الذارقطي الوقف. ورواه البخاري والشافعي ومالك 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة موقوفا. ورواه الشافعي 
من حديث عطاء أيضًا موقوفا. قال أبو داود: ورواه غير واحار 
ل اك 
البصريّ مرفوعًا ني قصّة الرماة» وكان أحدهم إذا رمى حلف أنه 
أصاب فيظهر أنه أخطأء 

فقال الي كل: «أَئِمَانُ الرْمَاةٍ لَمْو لا كَمَارَةَ لَهَا وَلا عُقَوبَة». 

قال الحافظ: وهذا لا يثبت لأنهم كانوا لا يعتمدون مراسيل 
الحسن لأنّه كان يأخذ عن كل أحاره وقد تمك بتفسير عائشة 
المذكور في الباب الشافعي) وقال: إنْها قد جزمت بأنْ الآية نزلت 
في قول الجل: لا واللّه وبلى واللهه وهي قد شهدت التُنزيل 
وذهبت الحنفيّة والحادويّة إلى أنّ لغو اليمين أن يحلف على الثيء 
يظنه ثم يظهر خلافه؛ وبه قال ربيعة ومالك ومكحول 
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والأوزاعي واللّيث. وعن أحمد روايتان. قال في الفتح: ونقل ابن 
المنذر وغيره عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصّحابة 
وعن القاسم وعطاء والشّعيُ وطاووس والحسن نحو ما دل عليه 
حديث عائشة عن أبي قلابة: لا واللّهه وبلى واللّهِ لغدٌ من لغات 
العرب لا يراد بها اليمين وهي من صلة الكلام ونقل إسماعيل 
القاضي عن طاووس أن لغو اليمين أن يحلف وهو غضبان» 
ونقل أقوالاً اخر عن بعض التّابعين. (وَجُمْلّة) ما يتحمل من 
ذلك ثمانية أقوال من جملتها قول إبراهيم النْخعي: إن الغو هو 
أن يحلف على الثيء لا يفعله ثم ينسى فيفعله. أخرجه الطُبري 
وأخرج عبد الرراق عن الحسن مثله. وعنه هو كقول الرجل: 
واللّه إن لكذا وهو يظر؛ أنه صادقٌ ولا يكون كذلك وأخرج 
الطُبريُ من طريق طاووس عن ابن عباس أن يحلف وهو 
غضبان. وعن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس أن يحرم ما 
أحل اللّه له. وقبل هواأن يدعو على تنس إن فل كذا ا يفعله 
وهذا هو يمين المعصية. قال ابن العربي: القول بأنّ لغو اليمين هو 
المعصية باطل» لأن الحالف على ترك المعصية ينعقد يمينه»؛ ويقال 
له لا تفعل وكمّر عن يمينك» فإن خالف وأقدم على الفعل أثم 
وبر في يمينه. قال: ومن قال: إنْها يمين الغضب يردُه 
الأحاديث» يعني المذكورة في الباب» ومن قال دعاء الإنسان على 
نفسه إن فعل أو لم يفعل فاللّغو إِنْما هو في طريق الكفارة وهي 

تنعقد وقد يؤاخذ بها لثبوت النْمي عن دعاء الإنسان على نفسه» 
ش ومن قال: إِنْها اليمين الى تكفّر فلا متعلّق له» فإنْ الله تعالى رفع 
المؤاخذة عن اللّغْو مطلقًا فلا إثم فيه ولا كمّارة فكيف يفسّر 


الغ بما فيه الكفارة وثبوت الكفارة يقتضي وجود المؤاخذة وقد 
أخرج ابن أبي عاصم من طريق الرُبيديْ وابن وهب في جامعه 
عن يونس وعبد الرذاق في مصئفه عن معمر كلهم عن الزُهري 
عن عروة عن عائشة «لَهْوُ مين ما كَانَ في الْمِرَاء وَالْهَوْل أ 
الْمُرَاجَعَةٍ في الْحَدِيت الِي لا يَحْقِدُ عَلَيهِ الْقَلْبُ» وهذا موقوفٌ 
ورواية يونس تقارب الرّبيدي» ولفظ معمر (إنْهُ القَوْميَنَدَارَوُونٌ 
توك أحتق» لا والله ويلى والثم كله واللّه ولا يقضد الخلف 
«وَليِسَ مُخَلًِا لال وَأَخرَجَ ابن وَهِْو عَنِ التَفَةِ عَنِ الزْهْرِي 
بِهَذَا السستدء هو الذي يحلف على الثثيء لا يريد به إلا الصّدق 
دكؤن ناك قيريا لف علق هذا ترافتى الفول لقال نه 
ضعيفٌ من أجل هذا المبهم شاذً لمخالفته من هو أوثق منه وأكثر 


عددًا (وَالْحَاصِل) في المسألة أن القرآن الكريم قد دل على عدم 
المؤاخذة في يمين الغو وذلك يعم الإشم والكقارة فلا يجب 
أيهما. والمتومه الرُجوع في معرفة معنى اللّغو إلى اللّفة العربيّة» 
وأهل عصره يك أعرف الئاس بمعاني كتاب الله تعالى لألهم ممع 
كونهم من أهل الذّغة قد كانوا من أهل الترع ومن المشاهدين 
للرّسول يَكيخِ والحاضرين في أيّام النزول» فإذا صم عن أحدهم 
تفسيرٌ لم يعارضه ما يرجح عليه أو يساويه وجب الرجوع إليه 
وإن لم يوافق ما نقله أئمّة اللّغة في معنى ذلك اللّفظ لأنْه يمكن أن 
يكون المعنى الذي نقله إليه شرعيًا لا لغويّاء والرعي مقدّمٌ على 
اللُغرِيّ كما تقر في الأصولء فكان الحقُ فيما نحن بصدده هو أن 
الغو ما قالته عائشة رضي الله عنها وفي (حَدِيثِ الْبَاب) تعرئض 
لذكر بعض الكبائر» والكلام في شأنها طويل الذيول لا يسع 
لبسطه إلا مؤلّفٌ حافلٌ وقد الف ابن حجر في ذلك بلا ضخمًا 
سمًاه الررَاجِرَ في الَْيَائر) فمن رام الاستقصاء رجع إليه» وانًا 
حصرها في عدو معدن فلبس.ذلك إلا بامتبار الاستقراء لا باعتبار 
الواقع. فمن جعل عددها أوسع فلكثرة ما استقراه منها. 
َاب اليمِين عَلَى الْمُستَقْبلٍ وتكْفُِهَا قَبْلَ الجذث وبَعده 

88/4 - عر عَيْدٍ الوّحْمَن بْن مبَمُرَةَ قَال: قَالَ رَسُولُ الله 
ل (إذَ حلفت عَلَى يَمِين فَرَنْتَ برها يرا مقافتو الي 
مُرَخَيْ وَكَثرْ ع يُمِينك» (حم: 01/6) (خ: 0377) (م: 
0010007)). 

َِي لفظ: «دكَْرْ ع يَسِنِكَ وات اللي هُوَ خَيرَا مق , 
عَلَيْهِمًا (حم: 4/ 17-17) (خ: 77ل1١)‏ (م: )1١617‏ (197). 

َفِي لَفْظ: وإذا حَلَفْتَ عَلَى يمون فَكَمْرْ عَنْ يَِيدك نم انتم 
الِْي هْرَ خيْره رَوَاهُ النْسَائِي (1/ )٠١‏ وَأبُو ماود (71174)) وَهُوَ 
صربحٌ في تفريم الْكَفارَة. ١‏ 

886 - وَعَنْ عدي بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكلله: «إذا 
الي هُرَ خَيْرَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1181) (17). 

وَفِي لَفْظ: «مَنْ حَلّف عَلَى يَمِين فَرَأى غَيْرَهَا نحَيْرًامِنهَا 
َليَات الذي هُوَ خَيْرٌ وَلْيكَمْرْ عَنْ يَمِينِه؛ رَوَاه أَحْمَدُ (1508/6) 
وَمُسْلِمٌ (1161) (11) وَالنْسَائِيُ )1١/7(‏ وَابِْنُْ مَاجَهْ 
.)00١8(‏ 

- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النبي يكل قَالَ: «مَنْ حَلَْفَ عَلَى 
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يَمِين فَرَأى غَيْرَهَا حيرا مِنها فَليكفْر عن يميه وَلْيَفْمَلُ الي هو 
ص َرَاهُ أَحْمَدْ (؟/51) رَمُسْلِمٌ (1161) (11) وَالتَرْيلرِي 
(:16) وَصَحُحَهُ. وَفِي لَفْظ: «هَليَاتَ الْذِي هر خَيْنٌ وَلْبَكَمْرْ 
عَنْ يَمِيندا رَوَاهُ مُسْلِم (15860) 01170 

881 - وَعَنْ أبي مُوسى عن اللي يكل قَالَ: «لا أخْيِفْ 
عَلَى يمن فَأرَى غَيْرهَا حَيْرا ِنّهَا إلا نيت اللي هُوَ حير 
و للتّهاه (حم: 1/4 4) (خ: 9066) (م: 1546 ) (4). 

َنِي لَفْظ: «إلا كفْرْت عَنْ يَمِينِي وَفْعَلْت اللي مُوَخَيْرٌ 
(حم: 0948/4 (خ: 4 (م: 01544 (8) وَفِي لفظر: «إلا 
نبت الذي هُرَ خيرٌ وكَفرْت عن يَعِينِي' مُنْفَقْ عَلَيْهِنْ (حم: 
1/1 *061) (م: 46 .)١١(١‏ 

4 - وَعَنْ عَمْرو بن عيب عَنْ أبيه عَنْ جد عن اللي 
كل فَالَ: «لا نَذْرَ وَلا يَمِينَ فِيمًا لا تَمْلِك ولا في مَعْصِيَقٍ ولا 
ِي تَطِيمَةٍ رْجِم» رَوَاءُ النْسَائِيَ (7/ 11) وَأبُو ذَاوْد (4 31 
وَهُوَ مَحْمُولُ عَلَى ني الْوَقَاء بهَا. 

6 - وَعَن ابْن عَبّاس قَالَ: كَانَ الرَجُلُ يَقُوتَْ أهلَهُ قُونَا 
في سَعَةَ وَكَان الرّْجُلْ يَقُوتْ أهلَهُ قُونَا في شيدق فَنْرلَت: «ين 
أَرْسط ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُم». رَوَاهُ ابْنّ مَاجَدْ (1117). 

- وَعَنْ أي بن كمس وَابْن سَلْمُودٍأنْهُمَا قرَما فَصِيَامٌ 
ثَلائةٍ أيُام. مُتَابمَاٍ حَكَاهُ أحْمّدُ وَرَوَاه ارم بإمسْتاٍ. 

حديث عمرو بن شعيبي ذكر البيهقي أنّهِ م يثبت وتمامه 
ومن حل على مين فرأَى يرما يرا ها ها ولأ 
الْذِي هُرَ حير فَإنْ تَرْكهًا كفارتهًاء. 

قال أبو داود: الأحاديث كلها عن اللي وله «وَليْكَفْرْ عَنْ 
يميه إلا مَا لا يحبا بوه. 1 

قال الحافظ في الفتح: ورواته لا باس بهم لكن اختلف في 
سنده على عمروء وفي بعض طرقه عند أبي داود «وَّلا في 
مُعْصِيَة) وأثر بين عباس رجال 

الادوق مدور ان متعه رخا لستغي لا جتشان رانين 
المغيرة العبسي ولكنه قد وثقه ابن معين» 

وقال في التُقريب: صدوق» أثر أبيّ بن كعبي أخرجه 
الدارقطي وصححه. 

قوله: (فَائت الْلوِي مُّوَّ خرٌ) فيه دليلٌ على أن الحنث في 
اليمين أفضل من التّمادي إذا كان في الحنث مصلحة ويختلف 


باختلاف حكم الحلوف عليه؛ فإن حلف على فعل واجبو أو 
ترك حرام فيمينه طاعةٌ والنُمادِي واجبٌ والحنث معصية وشكته 
بالعكس وإن حلف على فعل نفل فيمينه طاعة والتمادي 
مستحب والحنث مكروة» وإن حلف على ترك مشدوب فبعكس 
الذي قبله» وإن حلف على فعل مباح؛ فإن كان يتجاذبه رجحان 
الفعل أو لتك كما لو حلف لا يأكل طيبًا ولا يلبس ناعمًا ففيه 
عند الثشافعيّة خلافٌ وقال ابن المبّاغْ وصوّبه المتأخرون: إن 
ذلك يختلف باختلاف الأحوال؛ وإن كان مستوى الطّرفين 
فالأصح أن التّمادي اولى لأنّه قال: قلأت الْذِي هر خيرً». 

قوله: لل نينا كم نس اللي هري هذه الزولية 
صمّحها الحافظ في بلوغ المرام» وأخمرج نحوها أبو عوانة في 
صحيحه, وأخرج الحاكم عن عائشة نحوها. واخرج أيضا 
الي هُرَ خيْرًه وفيه دليلٌ على أن الكمارة يجب تقديمها على 
الحنث ولا يعارض ذلك الرُواية المذكورة في الباب قبلها بلفظ: 
ناكس الذي مُوَ حي وَكَبَه لأن الواى لذ ندل على ترتيسب نا 
هي لمطلق الجمع. على أن الواو لو كانت تفيد ذلك لكانت 
الرّواية الى بعدها بلفظ: «فَكَفْرْ عَنْ يَمِنِك رانس الِْي هُرٌ خيرٌ 
تخالفهاء وكذلك بقيّة الرُوايات المذكورة في الباب» قال ابن المنذر: 
رأي ربيعة والأوزاعي ومالك واللّيث وسائر فقهاء الأمصار غير 
أهل الاي أن الكفّارة تجزئ قبل الحنث إلا أن التشافعي استئنى 
الصيام» 

فقال: لا يجزئ إلا بعد الحنث وقال أصحاب الرّأي: لا تجرئ 
الكقّارة قبل الحنث. وعن مالك روايتان. ووافق الحنفية أشهب 
من المالكيّة وداود الظاهري» وخالفه ابن حزم واحتيجٌ له 
الطّحاويٌ بقوله تعالى: ذَّلِكَ كَفَارَةُ أَئِمَانِكُم إِذَا حَلَنئُمْ» نَإِن 
المراد إذا حلفتم فحنثتم. 

ورده تخالفوه فقالوا: بل التقدير فأردتم الحنث قال الحافظ: 
وأولى من ذلك أن يقال: التٌقدير أعمٌ من ذلك فليس أحد 
التّقديرين بأولى من الآخر واحتجُوا أيضًا بأن ظاهر الآية أن 
الكفارة وجبت بنفس اليمين. وردّه من أجازها بألها لو كانت 
بنفس اليمين لم تسقط عمّن لم يحنث اتفاقًا. واحتجُّوا أيضًا بان 
الكّارة بعد الحنث فرضٌ وإخراجها قبله تطوُعٌ فلا يقوم التطوّع 
مقام المفروض وانفصل عنه من أجاز بأنّه يشترط إرادة الحدث 
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وإلا فلا تجزئ كما في تقديم الرّكاة. وقال عياض: اتفقرا على أن 
الكفارة لا تجب إلا بالحنث وأنّه يجوز تأخيرها بعد الحنث» 
واستحب الإمام مالك والششافعيُ والأوزاعي والقُوري تأخيرها 
بعد الحنث قال عياض: ومنع بعض الالكيّة تقديم كفارة حنث 
المعصية لأَنْ فيه إعانةً على المعصية: وردّه الجمهور. قال ابن 
المنذر: واحتجٌ للجمهور بأنْ اختلاف ألفاظ الأحاديث لايدلٌ 
على تعيين أحد الأمرين والّذي يدل عليه أنه أمر الحالف بأمرين» 
فإذا أتى بهما جميمًا فقد فعل ما أمر بهه وإذا دل الخير على المنع 
فلم يبق إلا طريق النْظر فاحتجٌ للجمهور بأن عقد اليمين ما كان 
يله الاستثناء وهو كلام فلان تحلّه الكمّارة وهي فعلٌ مال أو 
بدني أولى؛ ويرجّح قوهم أيضًا بالكثرة. وذكر عياض وجماعة أن 
علدّة من قال بجواز تقديم الكفارة اربعة عشر صحابياء وتبعهم 
فقهاء الأمصار إلا أبا حنيفة. وقد عرفت مما سلف أن المتوجّه 
العمل برواية التّرتيب المدلول عليه بلفظ ثم ولولا الإجماع 
امحكي سابقًا على جواز تأخير الكقّارة عن الحنث لكان ظاهر 
الذليل أن تقديم الكفارة واجبّ كما سلف. 

قال المازري: للكفارة ثلاث حالات: 

أحدها: قبل الحلف فلا تجزئ اتفاقا. ثانيها: بعد الحلف 
والحنث فتجزئ اتفاقا. ثالثها: بعد الحلف وقبل الحنث ففيها 
الخلاف. (رَالاَحَادِيث) المذكورة في الباب تدلٌ على وجوب 
الكقّارة مع إتيان الذي هو خيرٌ وفي حديث عمرو بن شعيبو 
المذكور بعضه في الباب ما يدل على أن ترك اليمين وإتيان الذي 
هو خيرٌ هو الكفارة» وقد ذكرنا ذلك وذكرنا أن أبا داود قال: إِنّه 
ما ورد من ذلك إلا ما لا يعبا به. قال الحافظ: كأنّه يشير إلى 
حديث يحبى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه مَنْ 
حَلَف عَلَى يَعِين فَرَأَى غَيْرَهَا خَيرًا مِنْهَا فلأت الذي هُوَ حير فَهُرَ 
ها ويجبى ضعيفٌ جدًا وقد وقع في حديث عدي بن حاتم 
عند مسلم ما يوهم ذلك فإنّه أخرجه عنه بلفظ: مَنْ حَلّفَ عَلَى 
يعِين فَرَأَى غَيْرَهَا خيرًا مِنهَا فلأت الذي هُرَ حير ويرك يَمِينَه» 
هكذا أخرجه من وجهين ولم يذكر الكمّارة ولكن أخرجه من 
وجه آخر بلفظ: دقْرَأَى غَيْرَهَا خيرًا مِنهَا فَليكَمَرْهَا وَلِأت الَّذِي 
هر خيرٌه ومداره في الطّرق كلّها على عبد العزيز بن رفييم عن 
تيم بن طرفة عن عدي» والّذي زاد ذلك حافظٌ فهو المعتمد. 

قوله: (كَان الرَجُلُ يَقَوت أَمْلَهُ... إلخ) فيه أن الأوسط 


المنصوص عليه في الآية الكريمة هو المتوسّط ما بين قوت الشلدة 
والسّعة. ش 

قوله: (إِنَهُمًا َرَءَا صم نَلاثَةٍ يام مَُتَبعَاتو) قراءة الآحاد 
منؤلة منزلة أخبار الآحاد صالحة لتقييد المطلق وتخصيص العام 
كما تقرّر ني الأصول. وخالف في وجوب التتابع عطاءٌ ومالك 
والشافعي والمحاملي. 
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باب ندر الطَاعَةٍ مُطَلَقَا وَمُعلْقَا بشرْط. 

ةَ عن النِْي وه قَالَ: "من نَذَرَأن بم 
اللا نشينة ون أذر ايت قلا يَعْصِهِا رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: 
/641) (خ: 5596) (د: 1549؟) (زت: 10و1) (ن: لا /01) 
(ه: ١5؟7١5١)‏ إلا مسللما. 


"84١‏ - عَنّْ عَائِشَةَ 


7 - وَعَنِ ان عُمَرَ قَالَ: «نْهَى رَسُولُ الله يه عن النذر 
وَقَالَ: :أنه لايَرْهُ شين ما يُْتَهْرَج به من البَخيل» 1 
الْجَمَاعَةٌ (عم: ؟/ )1١18‏ (خ: 1331) (م: 1189) (4) (د: 
/41؟2) (ن: 15/17) (ه: 1177) إلا التزمذي» وَلِلْجَمَاعَةٍ إلا 
أبَا اود مِثْل مَعْنَاهُ من ر وَايَةِ أبي ري 

لفظ حديث أبي هربرة الا يني ان آم الرُ بشيء لَمْ كن 
نك وَلكِن يلب ال إلى ار حرج الله ميدي عَلَيه 
ما لَمْ يكن يُؤتيي علي ين قبل أي يعطيني. 

قوله: (يطِهُ) الطّاعة أعمٌ من أن تكون واجبةٌ أو غير 
روتف امد زا الزاجييه باز ير ادن قر اللي 
الصّلاة في أوّل وقتها فيجب عليه ذلك بقدر ما ايّنه وأا 
0 الماليّة والبدنيّة فينقلب بالنذر واجبًا 
يتقيّد بما قيّد به الئاذر» والخبر صريمٌ في الأمر بالوفاء بالنذر إذا 
كن في طق وف اللي عن الوفاء به إذا كان في معصية. وهل 
تجب في الثاني كفّارة يمين أو لا؟ فيه خلافٌ يأتي إن شاء اللّه. 

قوله: (إِنْهُ لاير شبن فيه إشارةٌ إلى تعليل الذي عن النّذر. 
وقد اختلف العلماء في هذا النهي؛ فمنهم من حمله على ظساهره» 
ومنهم من تأرله. قال ابن الأثير في الثهاية: تكرّر التي عن النذر 
في الحديث وهو تأكيدٌ لأمره وتحذيرٌ عن التهاون به بعد إيجابه. 
ولو كان معناه الجر عنه حتّى لا يفعل لكان في ذلك إبطال 
حكمه وإسقاط لزوم الوفاء به. إذ يصير بالنْهي معصيةٌ فلا يلزم» 
ونا وجه الحديث أنّه قد أعلمهم أن ذلك الأمر لا يبر إليهم في 
العاجل نفعًا ولا يصرف عنهم ضررًا ولا يغيّر قضاءً فقال: لا 
تنذروا على أنُكم تدركون بالئذر شيئًا م يقدّر الله لكم أو 
تصرفون به عنكم ما قدّره عليكم؛ فإذا نذرتم فاخرجوا بالوفا» 
فإنُ الذي نذرتموه لازمٌ لكم انتهى. وقال أبو عبيدر: النْهي عن 


النذر والتُشديد فيه ليس هو أن يكون ماثماء ولو كان كذلك ما 
أمر الله تعالى أن يوفُى به ولا حمد فاعله؛ ولكنُ وجهه عندي 
تعظيم شأن النّذْر وتغليظ أمره لشلا يستهان بشأنه فيفرئط في 
الوفاء به ويترك القيام به. ثم استدل على الحث على الوفاء به" 
من الكتاب والسة؛ وإلى ذلك أشار المازري بقوله: ذهب بعض 
علمائنا إلى أنّ الغرض بهذا الحديث التحفُظ في الئذر. قال: وهذا 
عندي بعيدٌ من ظاهر الحديث. ويجحتمل عندي أن يكون وجه 
الحديث أن الثّاذر يأتي بالقربة مستثقلاً لها لما صارت عليه ضربة 
لابو وكل ملزوم فإنّه لا ينشط للفصل نشاط مطلق الاختياره 
ويحتمل أن يكون سببه أن الثاذر لا لم يبذل القربة إلا بشرط أن 
يفعل له ما يريد صار كالمعاوضة الى تقدح في نيّة المنقرب. قال: 
ويشير إلى هذا التٌأويل قوله: (إنْهُ لا يني بخَيْر؛ وقوله: «إِنْهُ لا 
يقرب من ابن آدمَ شين َمْيَكُنْ الله ره لَه وهذا كالنْصْ على 
هذا التُعليل اننهى. 

والاحتمال الأول يعم أنواع النّذرء والثّاني يخص نوع المحازاةه 
وزاد القاضي عياض فقال: إن الإخبار بذلك وقع على سبيل 
7 الإعلام من أنه لا يغالب القدر ولا ياتي الخير بسببه والثهي عن 
اعتقاد خلاف ذلك خشية أن يقع ذلك في ظَنّْ بعض الجهلة قال: 
ومحصّل مذهب الإمام مالك أنه مباح إلا إذا كان مؤبُدًا لتكرّره 
عليه في أوقات» فقد يثقل عليه فعله فيفعله بالتكللف من غير 
طيبة نفس وخالص نيْةٍ 

قو له: (إن لا يَرْدُ شيْنًا) يعبى مما يكرهه الناذر وأوقع النذر 
استدفاعًا له وأععم من هذه الرواية ما في البخاري وغيره بلفظ: 
«إنْهُ لايأنِي بخَيْره فإنّه قد ينظر استجلابًا لنفع أو استدعاءً 
لضررء والنّذْر لا ياتي بذلك المطلوب وهو الخير الكائن في التفع 
أو الخير الكائن في اندفاع الغرر» 

قال الخطابي في الإعلام: هذا بابٌ من العلم غريبٌ وهو أن 
ينهى عن فعل شيء حتّى إذا فعل كان واجبًا. وقد ذهب أكثر 
الشافعيّة ونقل عن نع شالس ال النُذر مكروةٌ. وكذا عن 
المالكيّة» وجزم الحنابلة بالكراهة. وقال الثووي: إنْه مستحباً 
صرّح بذلك في شرح المهذّب. وروي ذلك عبن القاضي حسين 
والمتوني والغزالي وجزم القرطبيُ في المفهم بحمل ما ورد ني 
الأحاديث من النْهي على نذر الجازاة. 

فقال: هذا الئهي مملّه أن يقول مثلاً: إن شفى اللّه مريضي 


فعلي صدقة. ووجه الكراهة أله ل وقف فعل القربة المذكورة 
على حصول الغرض المذكور ظهر أنه لم يتمحّض له ني التُقرُب 
إلى الله تعالى بما صدر منه بل سلك فيها مسلك المعاوضة 
ويوضحه أنه لولم يشف مريضه ولم يتصدق بما علّقه على شفائه 
وهذه حالة البخيل فإنّه لا يخرج من ماله شيا إلا بعوض عاجل 
يزيد على ما أخرج غالبا وهذا المعنى هو المشار إليه. 

بقوله: 'وَإِنْمَا يُسْتَخْرَجٌ به مِنْ الْبْخِيل؛ قال: وقد ينضم إلى 
هذا اعتفاد جاهل يك أذ لكر بونجب سيول ذلك الغترض آذ 
أن الله تعالى يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك انر وإليهما 
الإشارة في الحديث بقوله: «هِْنْهُ لايَرُ سَيئاه والحالة الأولى 
تقارب الكفرء والثانية خطأ صريح. 

قال الحافظ: بل تقرب من الكفرهء ثم نقل القرطبي عن 
العلماء حمل النْهي الوارد في الخبر على الكراهة. قال: والّذي 
يظهر لي أنه على التُحريم في حقّ من يخاف عليه ذلك الاعتقاد 
الفاسد فيكون إقدامه على ذلك محرّماء والكراهمة في حقّ من لم 
يعتقد ذلك قال الحافظ: وهو تفصيل حسن؛ ويؤيّده قصّة ابن 
عمر راوي الحديث في النّمي عن النُذر فإئها في نذر المجازاة وقد 
أخرج الطْبريُ بسنو صحيح عن قتادة في: 

قوله تعالى: 9يُوقُونْ بالثذر» قال: كانوا ينذرون طاعة الله 
تعالى من الصّلاة والصّيام والزّكاة والحجج والعمرة وما افترض 

عليهم؛ فسمًاهم الله تعالى أبرارًاء وهذا صريحٌ في أن الثناء وقع 
في غير نذر الجازاة» وقد يشعر التُعبِير بالبخيل أن المنهيّ عنه من 
النْذْر ما فيه مال فيكون أخصْ من المجازاة ولكن قد يوصف 
بالبخل مْن تكاسل عن الطّاعة كما روي الحديث المشهور 
لبجل مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَّمْ يُصَلّ عَلَّيْ» أخرجه النسائي 
وصممّحه ابن حبّان؛ أشار إلى ذلك العراقي' في شرح الترمذي. 
وقد نقل القرطي الاتّفاق على وجوب الوفاء بنذر لمجازاة لقوله: 
«مَنْ نَذَرَ أن يْطِيمَ الله فلِيطِعْة وم يفرّق بين المعلّق وغيره قال 
الحافظ: والاتّفاق الذي ذكره مسلمٌ لكن في الاستدلال بالحديث 
المذكور لوجوب الوفاء بالثذر المعلّق نظرٌ قلت: لا نظر إذا لم 
يصحبه اعتقادٌ فاسدٌ لأنّ إخراج المال في القرب طاعةٌ» والبخيل 
يحرص على المال فلا يخرجه إلا في نحو نذر المجازاة ولا تتيسر 
طاعته الماليّة إلا بمثل ذلك» أو ما لا بد له منه كالرّكاة والفطرة» 
فلو لم يلزمه الوفاء لاستمرٌ على مخله ولم يتم الاستخراج المذكور. 
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بَابْ ما جاء في ندر الماح وَالْمَعْصِيَةَ وما 
أغرج مخرج اليِين 

مم" - عن ابن عباس قَال: يبنا ل ل يطب إذ هو 
برَجُلٍ قَائِمٍ ان َنْهُ نَقَالُوا: بو إسْرَائِيلَ نَذَرَ أن يَقُومْ في 
الشنس. ولا يَقْمد ولا سمل ولا يتكلم ون يَصُوم فَقَالَ 
النبي' ذ: مُرُوه ْتَكَلَم وَليسْنَظِل يعاد وَلْيِيِمْ صّوْمَة؛ رَوَاه 
البُخَارِي (؛ ) وَابْنُ مَاجَدْ )11١175(‏ وَأبُو دَاوْدِ (:77). 

4 - وَعَنْ نابت بْنِ الضّحَاك أن رْسُول الله يك قَالَ: 
«لَيِسَ عَلَى الرجُل نَذْرٌ يما لا يَمْلِك) مُنفَقَ عَلَيْهِ (حم: 4/ 81) 
ل قن 001 0150 

بور تومه مكرو لطعتت عن اداع جيذ أنا الس 
كله قَالَ: «لا نَذْرَ إلا فِيمًا أمِيَ به وَجْهُ الله تَعَالَى؛ رَوَاهُ أحْمَد 
)187/٠(‏ وأَبُو دود (117) 

وَفِي روَاية: «أن رَسُولَ الله يق نَظر إلى أغرَابي فَائِمًا فِي 
التشمس وَمْرَ يَخْطْبُْ فَقَالَ: مَا شتأنّك؟ قَال: نَدَرْت يَا رْسُولَ 
الل أذ لا أزال في التشْمْس حَنَى تفرُع تَقَالَ رَسُولُ الله وله: 
يس هذا ندرا ِنْمَا اندر مَا أَبْتفِيَ به وَجْهُ الله رَوَاهُ أحْمَدُ 
١ .1/0‏ 

5- وَعَنْ سيد بْن الْمُسيّبِ «أن أخويْن مِن الأنصار 
كَانْ يَيْنْهُمًا مِيراث» نتان امَنقينا مناه الْقِسْمَ تَقَالَ: إن 
عدت تَسالنِي الْقِمّة فُكُل مَالِي فِي راج الْكَمْبَق فقَالَ لَهُ عْمَر: 
إن الكَعبَة غَيةٌ عَنْ مَالِكَ كَمْرْ عَنْ يَمِنِكَ وَكَلْمْ اك سَمِعْتُ 
سول الله 5 يَقُولُ: لا يَمِينْ عَلَيِكَ؛ وَلا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ الرّب» 
ولا في قَطِيمَةٍ الرُحِمٍء ولا فِيمًا لا نَنْلِك" رَوَاهُ بو ذاو 
). 

/الم - وَعَنْ ثَابت بْن الفمحاكِ «أنْ رَجُلاً أتى النبي ل 
ققال: ني درت أن أنْر إبلا براق ققَالَ: كان فيها ونَنْ بن 
أوْئان الْجَاهِلية يُحَّدُ؟ قَانُوا: لاء قَالَ: فَهَل كان فِيهًا عِيدَمِن 
تابي قَانُوا: لاء قال: أؤفر بنرك فَإنهُ لاوَفَاء لِنَدْر في 
مَمْصِيّة الله ولا فِيمًا لا يَمْلِكٌ بن آم رَوَاهُ أبُو دَاوْد (7317). 

4 - وَعَنْ عَائِشَة أن النبِئ يك قَالَ: دلا نَذْرْ في مَعْصِيَة 
وَكَفَارَنُهُ كَفارَةٌ يَمِين» رَوَاهُ الْحَمْسَةُ َاحْنَجْ به أحْمْذ وَإِسْحَاقُ 
(حم: / /149) (وئ مام) (ت: 1674 (ن: /9/ 15) (ها 
)2 ْ 
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8 - وَعَن ابْن عَبّاس أن النْبِي بك قَالَ: «مَنْ ندر نَذْرًا 
9 مَنصيّة فَكَفَارتُهُ فار رَوَاه أبْر اود (871. 

- وَعَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله تله: 
«كقارمٌ النذر كَفَارَمٌ بين رو أحْمَد (114/4) وَمْسْلِمُ 
(1545) (03). 

حديث عمرو بن شعيبب أخخحرجه أيضًا البيهقي وأورده: الحافظ 
في الثلخيص وسكت عنه. وقد أخرجه بلفظ أحمد الطّبراني قال 
في مجمع الرُوائد: فيه عبد الله بن نافع المدني وهو ضعيفْ ولم 
يكن في إسناد أبي داود لأنه أخرجه عن أحمد بن عبدة المي عن 
المغيرة بن عبد الرّحمن عن أبيه عبد الرّحمن عن عمرو بن شعيبه 
عن أبيه عن جه وحديث سعيد بن المسيّب حديث صالح 
سكت عنه أبو داود والحافظ وهو من طريق عمرو بن شعيبي» 
ولكنُ سعيد بن المسيّبٍ لم يسمع من عمر بن الخطّاب فهو منقطمٌ 
وروي نحوه عن عائشة «أنَْا لت عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ مالهُ في ناج 
الَْعْبَةِ إِنْ كلم ذا قَرَابَةِ فقَالَت: يُكفْرٌ عن الْيمِين أخرجه مالك 
والبيهقي' بسر صحيح وصمّحه ابن السكن وحديث نابت بن 
الماك أخرجه أيضًا الطَّراني وصحّح الحافظ إسناده. وأخصرج 
نحوه أبو داود من وجهٍ آخر عن عمرو بن شعيبو عن أبيه عن 
جه مرفوعًاء ورواه ابن ماجه من حديث ابن عبّاس» ورواه أحمد 
في مسنده من حديث عمرو بن شعيبو عن ابنة كردم عن أبيها 
بنحوه. وفي لفظ لابن ماجه عن ميمونة بنت كردم وحديث 
عائشة قال التُرمِذيْ بعد إخراجه: لا يصح لأن الزُهري لم يسمع 
هذا الحديث من أبي سلمة وكذلك قال غيره؛ قالوا: نما سمعه 
من سليمان بن أرقم وسليمان متروكٌ. وقال أحمد: ليس بشيء 
ولا يساوي فلسًا. وقال البخاري: تركوه وتكلّم فيه جماعة أيمًا 
منهم عمرو بن علي وأبو داود وأبو زرعة والنسائي” وابن حبّان 
والذارقطنيّ وقال الخطابي: لو صحٌ هذا الحديث لكان القول به 
واجبًا والمصير إليه لازم إلا أن أهل المعرفة بالحديث زعموا أنه 
حديث مقلوبٌ وهم فيه سليمان بن الأرقم؛ ورواه النْسائيّ 
والحاكم والبيهقي. من حديث عمران بن حصين ومداره على 
عد رن رثن التظائر: عن انيه عنم رغيكية لبد بالقوى ولد 
اختلف عليه فيه. ورواه ابن المبارك عن عبد الوارث عن أبيه أن 
رجلاً حدثه أنه سال عمران بن الحصين فذكره. وفيه رجلٌّ 
مجهولٌ ورواه أحمد وأصحاب السسئن والبيهقي من رواية الُهري 


عن أبي سلمة عن أبي هريرة» قال الحافظ: وإسناده صحيح إلا 
أنه معلولٌ بأنّه منقطمٌ» وذلك لأن الزُهري لم يروة عن أبن سلمة. 
ورواه ابن ماجه من حديث سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة 
ومحمد بن أبي عتيقٌ عن الرُهِريّ عن سليمان بن أرقم عن يحيى 
بن أبي كثير عن محمد بن الزّبير الحنظلي عن أبيه عن عمران 
فرجع إلى الرواية الأولى ورواه عبد الرّرّاق عن معمر عن يحجيى 
بن أبي كثير عن رجل من بنى حنيفة وأبي سلمة كلاهما عن النيّ 
وهو مع كوثه مرسلاً فالحتفيء هو محمد بن الربير امتقدم» قاله 
الحاكم. وقال: إن قوله من بنى حنيفة تصحيف» وإنْما هو من بني 
حنظلة. وله طريقٌ أخرى عند الدارقطني من رواية غالب بن عبد 
الله الجزريُ عن عطاء عن عائشة مرفوعًا بلفظ: ١مَنْ‏ جَمْلَ عَلَِهٍ 
نذَرًا إن للقي يكنا كَفَارَة مين وغالب متروكٌ وله طريق 


أخرى عند أبى داود من حديث كريب عن ابن عبّاس وإسنادها 


حسنٌ فيها طلحة بن يحيى وهو مختلفٌ فيه. وقال أبو داود 


موقوفًا: يعني وهو اصح. وقال النووي في الرُوضة: حديث «لا 
َدْرَ في مَعْصِبَةٍ وكَفَارََهُ كَفَارَة يمِينَه ضعيف باتّفاق الحدثين قال 
الحافظ: لك تل سيكت الأعاروا وبر شارك بن اكتكن قاين 
الاثفاق. وحديث ابن عباس قد تقدّمت الإشارة إليه أنه من 
طريق كريب عنه ولفظه في سسئن أبي داود عن ابن عباس أن 
رسول الله يل قال: «مَنْ نَذَرَ نَدْرًا لَمْ يسمه فكَفَارتَهُ كقارَة يمن 
َم ندر َرًا في مَعْصَِةٍ فكَفَارئَهُ فار يَِينِه وَمَنْ نذَرَ ترا لا 
نطق فَكَمَارَيةُ كفارة فين وق" نَدْوَنَدْرًا أَطَافَهُ فِفْربه» 
وسيائي؛ وقد تقلدم أنه بوقودة علي دعاسن وا ار عرف 
أصح وأخرجه ابن ماجه وفي إسناد ابن ماجه من لا يعتمد عليه 
وليس فيه «مَنْ َذَرَ نَذَرًا فِي مَعْصريةَة. 

قوله: (أَبو إسْرَائيلَ) قال الخطيب: هو رجلّ من قريش ولا 
يشاركه أحدٌّ من الصّحابة في كنيته. واختلف في اسمه؛ فقيل 
قشيرٌ بقافر وشين معجمةٍ مصفْرًا. وقيل بسيرٌ بمهملة مصغرًا. 
رقل افق بكم للك ررم وقيل بالسئين المهملة بدل الصّاد. 
وقد جزم ابن الأثير وغيره بأنه من الصحابة وفيه دليلٌ على أن 
كل شيء يتآاذى به الإنسان ما لم يرد مشر وعيّته كتاب ولا مسئة 
كالشي حافًا والجلومن في الكمس يمن :من طاعة الله نعل فدلا 
ينعقد النذر به. فإنه كله أمر أبا إسرائيل في هذا الحديث بإتهام 
الصّوم دون غيره وهو محمولٌ على أنّه علم أنه لا يش عليه. قال 
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القرطي: ني قصّة أبي إسرائيل هذا أعظم حجّةٌ للجمهور في عدم 
خوك الكفارة على من اندر معْضية أواما لطاع 'فينه كال 
مالك: لم أسمع أن رسول الله يكِ أمره بكفّارةٍ قوله: «لَيِسَ عَلَى 
الرّجُل نَذْرٌ فيمًا لا يَمْلِكُ) فيه دليلٌ على أن من نذر بما لا يملك 
ليد نار كناك مين كدر ععمنية فيا وإبككة احناديت 
الباب. واختلف في النذر بمعصيةٍ هل تجب فيه الكقّارة أم لا؟ 
فقال الجمهور: لا. وعن أحمد والنُوريٌ وإسحاق وبعض الثافعيّة 
والحنفيّة نعم ونقل الّرمذيُ اختلاف الصّحابة في ذلكء واتفقوا 
على تحريم النذر في المعصية. واختلافهم إِنْما هو في وجوب 
الكمارة. واحتجّ من أوجبها بحديث عائشة المذكور في الباب وما 
ورد في معناه وأجيب بأنْ ذلك لا ينتهض للاحتجاج لما سبق من 
المقال واحتج أيضًا بما أخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر 
بلفظ: ؛كَمَارَة النذر كَمَارَةٌ اليَِينَ» لأنْ عمومه يشمل نذر المعصية 
وأجيب بن فيه زيادةً تمنم السرم وهي أن التَرمذيُ وابن ماجه 
أخرجا حديث عقبة بلفظ: ١كَمَارَةٌ‏ النذر ذا لَمْ يُسَمْ كقارة يَمِين» 
هذا لفظ التَرمذي» ولفظ ابن ماجه ١‏ مَنْ نَذْرَ نَذرَا لَمْ يُسَمّوه. 

وحديث ابن عبّاس المذكور في الباب أيضًا قد سبق ما فيه من 
المقال واستدلٌ بأحاديث الباب على أنه يصحٌ الّذر في المباح لأنه 
نا نفى النذر في المعصية بقي ما عداه ثابنّاه ويدلُ على أنْ الثذر لا 
ينعقد في المباح الحديث المذكور في أوّل الباب عن ابن عباسء 
والحديث الذي فيه «إنْمَا النذرُ ما يُبتَمَى به وَجْهُ اللّده ومن جملة 
ما استدل به على أنّه يلزم الوفاء بالتذر الباح قله الي دربت 
الفئرب بالدّف. وأجاب البيهقي' بأنّه يمكن أن: يقال إن من قسم 
المباح ما قد يصير بالقصد مندوبًا كالنُوم في القائلة للنّقري على 
قيام الأيل وأكلة الستّحر للتَْوي على صيام الثهارء فيمكن أن 
يقال إن إظهار الفرح بعود الني يك سانا معنى مقصودٌ يحصل به 
الثواب. 

قوله: (في رنَاج الْكَعْبَة) بمهملة فمثناة فوقيّة فجيمٌ بعدها 
آلف هو في اللّغة الباب» وكثى به هنا عن الكعبة نفسها. 

قوله: (بِبُوَانَة) بضِم الموحّدة وبعد الألف نونٌ قال في 
اللخيص: توعلية الشاء فار كر قاله أبو عبيدة» وقال 
البغوي: أسفل مكة دون يلملم. وقال المنذري: ته 1 را 
ينبع ومثله في النهاية» وسياأتي الكلام على حديث ثابت بن 
الضكحاك. 


َابْ مَنْ نَذَرَ ًا َم يُسَمه ولا يُطيقة 

0 - عر عُقْبَةَ بْن عَايِر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: 
«كَفَارةٌ اندر إذَا لَمْ يُسَمْ كََارة يَمِين' رَوَاه ابن مَاجَه (1157) 
وَالتَرْمِذِيُْ 6 : 

5 - وَعَنْ ابْنِ عباس عن الي كلل ثَال: مر نَدَرَ ندرا 
لم يسمه فكفارئهُ كار بين ومن نر ذالم يف كارت 
عدار هينه ونا ار خا ولا ماجة 081123 وذاذ اوتنا دن 
ثرا أطاة فيفر بو». 

044 - ور أنْس «أن البئ يكل رأى شَيْحًا يُهَادَى بَنْنَ 
اب فَقَالَ: ما هذ)؟ قالوا: نَذَرَ أذ يمي قَال: إن الله عَنْ 
تَعْلويبٍ هَذَا نَْسَهُ لَعَنِي وَأمرَهُ أن يُركَب» رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: 
115 لسن 0كذم1) (م: 1547) (4) 801:0 (تن 
١980‏ ) (ن: 00/9 إلا ابْنَّ مَاجَهْ وَلِلنْسَائِيٌ في روَايَة: نَذَرَ أن 
يَسِْيّ إلى بَيْتِ اللّه. 

4- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ قَالَ: «نَذَرْتْ أخيي أن تَمْثبِي 
إلى بيت الله قامرئيي أن أسنتفتِي: لها رول الله يك اميه 
َقَال: لِتَمْش وَلْرْكَبْ» مُنْفَنَ عَلَيْهِ (حم: )١41/4‏ (خ1855:1) 
يللم فيه (1144) :)١١1(‏ حَافِيَة غَيْرَ مُحْتَمِرَة. وَفِي رِوَايَةٍ: 
«نْدَرَت أختي أن تَننبي إلى الْكَعْبَةٍ فَقَالَ رَسُولُ الله : إن 
الله لَمَتِيّ عن مَثنيها تركب وَلْبّهْدِ بَدَنََ رُوَاءُ أَحْمَدُ (4/١١؟)‏ 
وَفِي د وَايَة: «أن أختّة نَدَرَت أن تمثي حَافِيَةَ غيْرَ مُحْتَمرَق فَسأل 
الثبي وك فَقَالَ: إن الله لايَصْئَمٌ بشقاء أخبك شيا مُرْهَا 
تلَخَ ولتركب ولتم انه أيام» رَوَاهُ الْخْمْسَةٌ (حم: 
(ت: )١011‏ (ن: /ا/ )5١‏ (ه: 511"1). 

6 - وَعَنْ كُرَيْبُ عَن ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: «جَاءَت امْرََةٌ إلى 
الب يه فَقَالَت: يَا رَسُولَ الل إنْ أحنتي نَذْرَتَ أن نحي مَاشِِي 
َقَال: إن الله لا يَصلمُ بشتقاء أعنيك شيا لِتَخْرْج رَاكبَة ولْتَكَقَرْ 
عَنْ يَمِينِهًاة روَاهُ أَحْمّدُ )"1١١ /١(‏ وَأَبُو دَاوْد (7"596). 

17 - وَعَنْ عِكْرمّة عن ابن عباس «أنْ عُقْبَةَ بْنَ عَابِرٍ 
سَأل ابي يكل فقَالَ: إن أيه نَذَرَتْ أذ نَمْثِيَ إلى الْبْبْتِ وْشَكًا 
لَب ضَمْفَهاء فَقَالَ النبي' كلقه: إن الله غَنِيُْ عَنَ نَذْر أخنيك فَلْترْكُبْ 
وَلْتَهْدٍ بَدَنَهَه رَوَاهُ 526 .)380/١(‏ وَفِي لفظ: «إن أت عقْبَة 
بْن عَامِرٍ َرَت أن تَمْشِيّ إلى الْبئْس وَإنْهَا لا نطب ذلِك» فَامَرَهَا 
النبي يكل أن تركب وَيهْدِيَ هَذياء رَرَاه أبُو دار (145). 


نيل الأوطار- كتاب النذر رادا 


حديث عقبة الأول هو في صحيح مسلم بدون زيادةٍ «إذَا لَمْ 
يُسَمْ». وأخرجه أيضًا أبو داود والنسائي”. وحديث ابن عبّاس 
الأول قال الحافظ في بلوغ المرام: إسناده صحيمحٌ إلا أن الحفّاظ 
رجّحوا وقفه. وقد تقَكّم الكلام عليه. والرواية الأخرى من 
حديث عقبة التي فيها «وَلْمَصُمْ لان أنام؛ حسئنها المي ولكن 
في إسنادها عبد الله بن زحرء وقد تكلّم فيه غير واحدر من الأئمّة 
وحديث كريب عن ابن نوكه جار داود والمنذري 
ورجاله رجال الصحيح. وعدي عكرمة عن ابن عباس سكت 
أيضًا عنه أبو داود والمنذري ورجاله رجال الصّحيح قال الحافظ 
في التلخيص: إسناده صحيمٌ» والرواية الأخرى أوردها أبو داود 
وسكت عنها هو والمنذري. 

قوله: (لَمْ يْسَمُ) فيه دليلٌ على أن كفارة اليمين إِنّما تجب فيما 
كان من الئذور غير مسمّى. قال النُووِي: اختلف العلماء في 
المراد بهذا الحديث فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللّجاجٍ فهو 
غْيُرٌّ بين الوفاء بالنذر أو الكفّارة وحمله مالك وكثيرون أو 
الأكثرون على النذر المطلق كقوله: علي نذرٌ وحمله جماعة من 
فقهاء الحديث على جميع أنواع الثذر؛ وقالوا: هو مير في جميع 
أنواع المنذورات بين الوفاء بما التزم وبين كمارة اليمين انتهسى 
والظاهر اختصاص الحديث بالنذر الذي لم يسم لأن حمل المطلق 
على المقيّد واجب. وأمًا النذور المسمّاة إن كانت طاعة؛ فإن 
كانت غير مقدورةٍ ففيها كفارة يمين» وإن كانت مقدورة وجب 
الوقاء بها سراء كاك شعاد بالندن أو بالمال» وإن كانت معصية 
لم يجز الوفاء بها ولا ينعقد؛ ولا يلزم فيها الكقارة» وإن كانت 
مباحة مقدورة فالظاهر الانعقاد ولزوم الكمّارة لوقوع الأمر بها 
في أحاديث الباب في قصّة الاذرة بالمشي» وإن كانت غير مقدورةٍ 
ففيها الكفارة لعموم «وَمَنْ نَذَرََذرًا لَمْ يُطِفَهُه هذا خلاصة ما 
يستفاد من الأحاديث الصحيحة وقال ابن رشدرٍ في نهاية الجتهد 
ما حاصله: إِنْه وقع الانّفاق على لزوم النّذر بالمال إذا كان في 
سبيل الب وكان على جهة الخير؛ وإن كان على جهة الثُرٌ فقال 
مالك: يلزم كالخير ولا كقّارة يمن في ذلك إلا أله إذا نذر بجميع 
ماله لزمه ثلث ماله إذا كان مطلقاء وإن كان معيّنا لزمه وإن كان 
جميع ماله أو أكثر من الثلث» وسيائي الخلاف فيمن نذر بجميع 
ماله. قال: وإذا كان الئذر مطلقًا: أي غير مسمًّى ففيه الكفارة 
عند كثير من العلماء وقال قومٌ: فيه كمارة الظّهار. وقال قومٌ: فيه 


أقل ما ينطلق عليه الاسم من القرب صيام يوم أو صلاة ركعتين. 

قوله: (وَمَنْ نَذَرَ نَذرًا لم يُطِفَهُ فَكَفَارَئهُ كَقَارَةٌ يَمِين) ظاهره 
عوك كان القندر زحي لاه اوعقي ردكت إفاكان كني 
مقدور ففيه الكفّارة إلا أنه يخصُ من هذا العموم ما كان معصية 
اكنن ريق ما غاط ااه رسخا وطراة عن قتي مكداز 
شرعًا أو عقلاً أو عادة. : 1 

قوله: (وَمَنْ نََرَ نََرًا أطَاقَهُ... إلّخ) ظاهره العموم ولكنّه 
قرا جاور النسية جاجلت كلاد تدر الماع باز 
الكفارة وأمًا الثذر انّذي لم يسم فغير داخمل في عموم الطّاقة 
وعدمهاء 55 سات الت باجد الوسفنين قرع معرشة وا 
يسم لم يعرف. 

قوله: (لِتَمْش وَلْتَرْكَبْ) فيه أنّ النذر بالمشي ونو إلى مكان 
لعن وليه طاعة وإله ل منت لضان تد نلق راركو ا 
المشي نفسه غير طاعة إِنْما الطّاعة الوصول إلى ذلك المكان 
كالبيت العتيق من غير فرق بين المشي والركوب. ولهذا سوغ 
الو الذكوب للتاذرة بالمشي فكان ذلك دالا على عدم لزوم 
انر بالمشي وإن دخل تحت الطّاقة قال في الفتح: وإِنّما أمر 
الثاذرة في حديث أنس أن تركب جزمًاء وأمر أت عقبة أن 
مشي وآن تركب لأ الثاذر في حدييث انس كان شيجًا ظاهر 
العجر وات عقبة لل توضف بالمجز: فكاله امرها نتفي إن 
قدرت وتركب إن عجزت,ء وبهذا ترجم البيهقي للحديث» 
وأورد في بعض طرقه من رواية عكرمة عن ابن عباس ماذكره 
المصنّف رحمه الله وأخرج الحاكم من حديث اببن عباس بلفظ: 
«جَاءً رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إن أختي حَلَفَتْ أن نَنْشِي إِلَى 
ليت وَإِنْهُ يَشْقْ عَلَئْهَا الْمَمْيُ فَقَالَ: مُرْهَا فَلْتَرْكْبْ إِذَالَمْ 
َْنَطِحْ أذ تَمْئينَه قَمَا أعْنَى الله أن يق عَلَى أْيئه واحاديث 
الباب مصرّحة بوجوب الكقّارة. ونقل الّرمذيُ عن البخاري أنه 
لاايصح فيه ا هدي وقد أخرج الطّبراني من طريق أبي تميم 
الجيشاني عن عقبة بن عامر في هذه القضة «َذَرَتَ أنْ نمثي إلى 
الْكَْبَةٍ حَافِيَة حَاسيرَة» وفيه الَِرْكُبْ وَلَْلْبْسَ وَلْنَصُمْ؛ وللطّحاوي 
من طريق أبي عبد الرّحمن الحبلي عن عقبة نحوه وأخرج البيهقسي 
بسنو صحيح عن أبي هرييرة ابنمَا رَسُولُ الله و يَسِيدُ بي 
جَوْف اللَْلٍ إذْ بَصْرَ بحيال فَفَرْتْ مِنْهُ الإبل فَإذًا امرَأة عُرْيَانة 


31 
-س و٠‏ 


ناقِضّة شَعْرَمَاء فقالت: نذّرْت أن حم عَرْيّانة ناقِضّة شَغْري؛ 


0 م 


قَقَال: مُرْهَا نَل نابا وَلتهْرقَ دما وأورد من طريق الحسن 
وعتر ان روك 1ن ند اعدكك آنا باينا كيد هن 
وَلِْرْكَبْ» وفي سنده انقطاعٌ. وقد استدلٌ بهذه الأحاديث على 
صحّة النذر بإتيان البيت الحرام لغير حج ولا عمرةٍ وعن أبي 
حنيفة إذا لم ينو حجًا ولا عمرةً لم ينعقد, ثم إن نذره راكبًا لزمه» 
فلو مشى لزمه دم لتوفر مؤنة اكوب وإن نذر ماشيًا لمه من 
حيث أحرم إلى أن ينتهي الحج أو العمرة؛ ووافقه صاحباه؛ فإن 
ركب لعذر أجزاه ولزم دم. وني أحد القولين عن الشافعي مثلسه. 
وال هل يلزمه بدن أوشائ وإ ركب بلا ملز لض الناكم, 
رق امالكية يناجو برعم من فاب متي ما ركب إلةآن 
يعجز مطلقًا فيلزمه المدي. وعن عبد اللّه بن الرُبير: لا يلزمه 
شيءٌ مطلقا قال القرطي: زيادة الأمر بال هدي رواتها ثقات. وعن 
الهادويّة أنّه لا يجوز الركوب مع القدرة على المشيء فإذا عجز 
جاز الرُكوب ولزمه دم قالوا: لأن الرواية وإن جاءت مطلقة 
فقد قيّدت برواية العجزء ولا يخفى ما في أكثر هذه التفاصيل مسن 
المخالفة لصريح الدليل ويردُ قول من قال بأنّه لا كقارة مع 
العجز وتلزم مع عدمه ما وقع في حديث عكرمة عن ابن عبّاس. 
وفي الرّواية التي بعده فإنهما مصرّحان بوجوب الهدي مع ذكر ما 
يدل على العجز من الضّعف وعدم الطاقة» والأجل المذكور في 
حديث «أنْهُ يُهَادَى بَيْنَ ابيّده قيل هو أبو إسرائيل المذكور في 
الباب الأول. روي ذلك عن الخطيب» حكى ذلك عنه مغلطاي. 
قال الحافظ: وهو تركيبٌ منه وإنّما ذكر الخطيب ذلك في رجلٍ 
آخر مذكورٌ في حديث, لابن عباس 
بَاب من نَذَرَوَهُوَ مرك ثُمْ أسللم أن نر بحا 
في موْضيع معي 

610 - عَنْ عمَرَ قَالَ: «نْدَرْتْ نَذْرًا في الْجَاهِلِيُة: فُسَالْتْ 
النبِيئ يه بَعْد ما ألمت فَأمَرَنِي أن أوفي بنذري' رَرَاه ابن 
ماج (15119). 

4 - وَعَنْ كَرَْم بْنِ سُفْيَا: «أنْهُ سَأل رَسُولَ الله و 
عَنْ نَدْرِ نَذرَهُ في الْجَاهِلِيكِ فَقَالَ له: ألوَئْنِ أو لِنْصُب؟ قَال: لاء 
وَلَكِنْ نه قثا أؤق له نا يتملت لك الح عن راقن وَأوْف 
بنذرك» رَوَاهُ أحْمّدُ (419/5). 

١‏ 6 - وَعَنْ يمون ْو كردم قالّت: «كنت رذف أبي 
َسَمِعمُهُ يَنَألَ النبي يك فَقَالَ: يَا رَسُولَ اله ني نَذَرْتْ أن ألْحَرَ 


نيل الأوطار - كتاب النذر 


ِيوَائَكَ فَالَ: أبها وَمَنّ أوْ طَاغِيَةٌ؟ قَالَ: لاء قَال: أوْف بتذرك» 
رَوَاه أحْمَدُ (5/ 055 وَائُْ مجه 071 0). وق لظ اعم 
ني ندر أن ألْحَرَ عَدَدًا مِنْ الْغْنَم وَذَكَرَ َعْنا. وَفِيهِ دَلالةَ على 

- وَعَنْ عَمْرو بْن تعَيْبِ عَنْ أبيه عَنْ جد «أن اشرأة 
قَالَت: يا رَسُولَ الله إن 3 أن أنْحَرَ بتكن كذَا وَكَذَاء مَكَانّ 
كَانَ يَدْبَحْ فيه أهل الْجَاهِلِيُة قَالَ: لِصكم؟ قالت: لا قَالَ: لِوئن؟ 
قَالَت: لاء قَالَ: أؤف بذّرك» رَرَاهُ أَبُو دَاوْد (7711). 

عديت عر رجال إسنادة في ستن ابن ماجه رجا المتجع: 
وهذا اللفظ لعلّه أحد روايات حديئه الصّحيح المتُفق عليه بلفظ 
أنه قال: «قَلْت: يا رَسُولَ الله إنْي نَدَرْتْ في الْجَامِلِيٌة أن تف 
له في التسْجد الام قال: فم بنرك وزاد البخاريئ في 
رواية «فاغتكف» وحديث ميمونة بلست كردم رجال إسناده في 
سنن .ابن ماجه رجال الصّحيح» وعبد اللّه بن عبد الرحمن 
الطَائفي قد أخرج له مسلمٌ» وقال فيه يحيى بسن معسين: صالح 
وقال أبو حاتم ليس بالقوي» وقال في التُقريب: صدوق يخطئ 
وقد أخرجه ابن ماجه من طريق أخرى من حديث ابن عباس» 
ربك لاديف الاب مدعل ريع بنضها قببنات نا جا في 
نذر المباح عند ذكر المصنّف رحمه الله لحديث ثابت بن الضّحّاك 
الذي بمعناها هنالك. وفي حديث عمر دليلٌ على أنه يجب الوفاء 
بالنْذر من الكافر متى أسلم؛ وقد ذهب إلى هذا بعسض أصحاب 
الشافعي وعند الجمهور لا ينعقد النذر من الكافر» ديب عصر 
حجٌةٌ عليهم. وقد أجابوا عنه بأن البْىْ يله لا عرف أن عمر ققد 
تبرّع بفعل ذلك أذن له به لأنْ الاعتكاف طاعة؛ ولا يخفى ماني 
هذا الجواب من مخالفة المواب. واجاب بعضهم بأله كل أمره 
بالوفاء استحبابًا لا وجوبّاء ويردُ بأنْ هذا الجواب لا يصلح لمن 
ادُعى عدم الانعقاد وقد تقدّم الكلام على حديث عمر في باب 
الاعتكاف. 

قوله: (كَرْدَم) بفتح الكاف والدّال. . وفيه دلي على أنه يجب 
الوفاء بالنّذْر في المكان المعيّن إذا لم يكن في الّعِيِين معصية ولا 
مفسدة من اعتقاد تعظيم جاهايةِ أو نحره» وبوانة قد تقدّم ضبطه 
وتفشارة 

قوله: (قَالَ: لِصَنْم؟ قَانَتْ: لاء قَالَ: لِوَئْنِ؟) قال في النهاية: 
الفرق بين الوثن والصّنم أن الوئن كل ماله جنَّةٌ معمولة من 
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جواهر الأرض أو من المذدشب والحجارة كصورة الآدميّ تعمل 
وتنصب فتعبدء والصّلم الصورة بلا جِتّةٍ ومنهم من لم يفرّق 
بينهما وأطلقهما على المعنيين. وقد يطلق الوثئن على غير 
المثُورة؛ ومنه حديث هعَلِي بن حاتم قوت عَلَى اللي 2 
وَفِي عُدْقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَسِوِ فَقَال: أل هَذَا الْوَئّنَ عَنكَ» انتهى. 
بَابْ ما يُذْكْرُ فِيمَنْ نَذَّرَ الصّدَقة بِمالِه كله 

0- عَنْ كَعْسِ بْن مالك أنه قَالَ: هيَا رَسُولَ الله إذ من 
نوبي أن ملم من مالي عتدقة َه إِلَى الله وَرَسُولِدِ فَقَالَ النبي 
يل: أسيك عَلبِكَ بَعْض مَالِك فَهُرَ خيْرٌ ذك» قال قلت: ني 
أشيك همي الذي بِحَيِبْرَ منْقَقَ عَلَيْهِ (حم: 04/8 4) (خ: 
6 م1 1/34؟) (لاه), 

وَفِي لظ قَالَ: «قْلت يا رَسُولَ الله إن مِن تبي إلى الله أن 
أخرج من مَالِي كُلّهِ إلى الله وَرْسُولِهِ صَدَفَة؟ قَال: لا قُلْت: 
قَيِصفُه؟ قال: لاء قلت: فقَلنه؟ قال: تعب قلت: فإني متأشيك 
سَهْمِي مِن خبرَ» رَوَاهُ أبُو دَاوْد .)”83١(‏ ْ 

- وص الحْسَينٍ بن السايب إن أبي لباه «أن أب لبَاية 
لَمًا اب اللّهُ عَلَئْهِ قَالَ: يَا رَسُولَ الله إن م" 
وني أن أْجْر ذا قبي وأساكتك» ون أنْحَلِع مِنْ مَالِي صَدَقَة 
ِل عَرُ وَجَلُ وَلِرْسُولِهه فَقَالَ رَسُولُ الله كه: يجري عَنْكَ 
الثلْتْ» رَوَاهُ أَحْمّدُ (/ 7-4017ه4). 


بن عَبْدِ الْمُنذر [ 


رواية أبي داود في إسنادها محمد بن إسحاق وفيه مقالٌ 
معروف وحديث أبي لبابة أورده الحافظ في الفتح وعزاه إلى مد 
وأبي داود وسكت عنه. وأخخرخ أبو داود من طريق ابن أبي عيينة 
عن الزهري عن ابن كعب بن مالكو عن أبيه أنه قال للني يكل 
فذكر الحديث, وفيه «وَأَنْ أنْخَلِعٌ مِنْ مَالِي كُلْهٍ صَدَقَةٌ قَالَ: 
يجري عَنهُ الثلث». 

فولهة (أن ألْخلعٌ) بتون وكلاء معتحلة: أي أعرى من مالي كما 
يعرّى الإنسان إذا خلع 5 وقد اختلف المللف فيمن نذر أن 
يتصدق بجميع ماله على عشرة مذاهب: الأول إِنه يلزمه الث 
فقط لهذا الحديث؛ قاله مالك» ونوزع في أن كعب بن مالك لم 
يصرّح بلفظ الذر ولا بمعنا بل يحتمل أله جز ادر ويجتمل أن 
يكون أراده فاستاذن» والاخخلاع الذي ذكره ليس بظاهر في 
صدور الشذر منه وإنْما الظّاهر أنه أراد أن ار كر 
بالنصدّق بجميع ما يملك شكرًا لله تعالى على ما أنعم به عليه قال 


ابن المنير: لم به ينبت كعبٌ الانخلاع بل استشار هل يفعل أم لا؟. 
قال الحافظ: ويحتمل أن يكون استفهم وحذفت اداة الاستفهام. 
ومن ثم كان الرّاجح عند الكثير من العلماء وجوب الوفاء من 
التزم أن يتصدّق بجميع ماله إذا كان على سبيل القربة. وقيل: إن 
كان مليّا لزمه؛ وإن كان فقيرًا فعليه كفارة يمين» وهذا قول 
اللَيث» ووافقه ابن وهبو وزاد: ززة كان متورطا اعرج قر زكاة 
ماله والأخير عن أبي حنيفة بغير تفصيل وهو قول ربيعة. وعن 
الشُعى وابن أبي ليلى لا يلزمه شيءٌ أصلاً. وعن قتادة يلزم 
الغ العشر والمتوسط السبع والمملق الخمس وقيل: يلزم الكل 
> إلافي نذر اللّجاج فكقّارة يمين. وعن سحنون يلزمه أن يخرج ما 
لا يضر به وعن النُوريّ والأوزاعي وجماعة: يلزمه كقارة يمين 
بغير تفصيل. وعن النخعي يلزمه الكل بغير تفصيل. وإذا تقر 
ذلك فقد :دلا حديت تمنو اله شرع لحن اراة!التُصلاق جنميع ماله 
أن يمسك بعضه ولا يلزم من ذلك أنه لو نجزه لم ينفُذ وقيل: إن 
النُصدّق بجميع المال يختلف باختلاف الأحوال؛ فمن كان قويًا 
على ذلك يعلم من نفسه الصير لم يمنع» وعليه يتنرّل فعل بي 
بكر الصدّيق وإيثار الأنصار على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 
, ومن لم يكن كذلك فلاء وعليه يتنزل «لا صّدَقَة إلا عَنْ ظَهْر 
غنى» وفي لفظر «أفْضَلْ الصدَقَةٍ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرٍ غنى». ّْ 

740 - عن عُبَيْدِ الله بْن عَبْدِ الله عَنْ رَجُلٍ مِنْ الأنصّار: 
ِل جاء بم سَؤْقاء ََاَ: يا رسُولَ الل إن علي عِدْقَ رقي مُؤْمِئةه 
إذ كنت ثرَى هلو مويه أعتَقئّهاء قال لَهَا رَسْول الله يقة: 
أنَسْهَِينَ أن لا إِله إلا اللّه؟ قالت: نَمَبْ قَال: أتشهدين ني 
رَسُولُ اللَّ؟ قَالّت: نَمَمْ قَالَ: أثؤيبين بِالبَعْث بَمْد الْمَوْت؟ 
قَالّت: نَعَمْ قَالَ: فَأعَبِقهَاء (حم: /401-401). 

4- وَعَنْ أبي مُرَيرَةَ «أن رَجْلاً أنى النبي ككل بجَاريَةٍ 
متؤذاء جيه قال يا رول الله إن على عنن رَقبِة مُؤينَةٍ 
َال لها رَسُولُ الله ية: أن اللّه؟ تَأشَارَت إلى السّمًاء 
بأصبيِهاء فَقَالَ لهَا: مَنْ أن؟ فأشارت بأصِبيهَا إلى رَسُول الله 
كي وَإِلى السسمّاء : آي الك وموك للب فقال: أعْيِقيًاه رَوَامْمًا 
أَحْمَدُ (؟/ 05 

حديث عبيد الله بن عبد اللَّه رواه أحمد عن عبد الرراق عن 


معمر عن الزُهري عن عبيد الله بن عبد الله عن رجل من 


الأنصار» وهذا إسنادٌ رجاله أئمّةٌ وجهالة الصّحابي مغتفرة كما 
تقرّر في الأصول. وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا أبو داود مسن 
حديث عون بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة «أنْ رَجُلاً أتى 
النْبِي يك بجَاريةٍ سَؤْدَاء» الحديث وأخرجه الحاكم في المستدرك 
عدي عزن 0 ادرو ون قن ادن مو اي 
فذكره. وفي اللّفظ مخالفة كثيرة» وسياق أبي داود اقرب إلى 
السياق الذي في الباب. وروى نحوه أحمد وأبو داود والنّسائي 
وابن حبّان من حديث الشريد بسن سويد واخرجه الطُبرانيُ في 
الأوسط من طريق ابن أبي ليلى عن المنهال والحكم عن سعيلر 
عن ابن عباس بنحو حديث أبي هريرة المذكور في الباب. ومن 
ذلك حديث معاوية بن الحكم السلمي المشهور. 

قوله: (إنْ كلت تَرَى هَلَره مُؤْيئة أَعْتفتَهَا) إلى آخر ماني 
الحديثين» استدل بالحديئين على أنه لا يجزئ في كفارة اليمين إلا 
رقبةٌ مؤمنة وإن كانت الآية الواردة في كفارة اليمين لم تدلٌ على 
ذلك لأنه قال تعالى: «أؤ تَحْريرُ رَقْبَّةك بخلاف آية كمّارة القتسل 
فإنها قدت بالإيمان قال ابن بعلّال: حمل الجمهور ومنهم 
الأوزاعي ومالك والثشافعيُ وأحمد وماق المطلق على المقيّد 
كما حملوا المطلق في قوله تعالى: «رأشهدرا إذا تَبَايَمْتَمْ4 على 
لمقيّد في قوله تعالى: «وَأششهدُو اذْرَيْ عَذْل ِنْكُمْ» وخالف 
الكوفيون فقالوا: يجوز إعتاق الكافرء ووافقهم أبو ثور وابن 
المنذر واحتججٌ له في كتابه الكبير بأن كفّارة التتل مغلُّظة بخلاف 
كفارة اليمين وما يؤيّد القول الأول أن المعتق للرقبة المؤمنة آخذ 
بالأحوط مخلاف المكفّر بغير المؤمئة فإنه في شك من براءة الدّمّة 
بَابْ أن مَنْ نَذَّرَ الصّلاة فِي الْمَسْجِدٍ الأفصى أجَرَه أن 

: ا 

6 - عَنْ جاب «أن رَجْلاً َال يم الْمَنْح: يا رَسُولَ الله 
إني نَذَرْتْ إن فَنَحَ الله عَلَيِكَ مَك أن أصلْي فِي بت الْمَفْدِسِء 
فَقَال: صّلّ هَاهُنًا فَسَالَهُ فَقَا: صل هَاهُنا فَسَألَهُ فَقَالَ: شأنك 
إِذن» رََاهُ أَحْمَدُ (/757) وَأبُو دَاوْد (7700) وَلَهُمَا عَنْ 
بَعْضٍ أصْحَابٍ النبي له بهَذَا الْحَبَرِ وَرَاَ َقَالَ النبسي كل 
«رَألزِي بَمَتَ مُحَمْدا الْحَن لو صلَيْتَ هَاهُنا لقَنى عنك وُلِك 
كل صّلاةٍ ني بع العقيسة [تحم: ه/ #/") (: 0105). 

5 - وَعَنَ ابْن عَبّاس: «أن امْرَأَةً شت شكرَى فَقَالَت: 
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الول يك فَإِنّي مضت رَسُولَ الله 5 يَفُولَ: صلاة فيه ألْضَل 
مِنْ ألف صلاة فِيمًا سيراه مِنْ الْمَسّاجِدٍ إلا مَْجد الْكَعْبَة رَوَاهُ 
أحْمَدُ (/ 0007 رَمسْلِمٌ (195) (010). 1 

80 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يي: «صّلاة 
فِي سلجاري خيرٌ مِنْ لف صَلاةٍ فِي فِيمًا سيراه إلا الْمَمْجِدَ الْحَرَام 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حسم: ؟161/9) (خ: 10011990 1894) 
(6:ه)(ت:915") (ن: ؟/ ه") إلا أيَا داوْد. 

4 وَلآحْمَدَ زأبي اود مِنْ حَلريث جَابرٍ مِنْلْهُ وَزَادَ: 
«رَصلاةٌ في الْمنْجدٍ الْحَرَام أفْضَلُ مِنْ مِائَةٍ لف صّلاةَ فِيمَا 
سيواة؟. 

4 وَكَذَلِكَ لآحْمَدَ (4/ 5) مِنْ حَدِيث عَبْادٍ اللو بن 
لبر مِْلُ حَلِي أبي هُرَيرَة. وَرَادَ: «رَصلاةٌ فِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَام 
أفْضَلُ مِْ مِانَةِ صَلاةٍ في هَذَاه. 

٠‏ رَعَنْ أبي هُرَيْرةٌ قَال: قَالَ رْسُولُ الله وله: «لا نشد 
الرّحَالَ إلا إلى لان مَسَاجد: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ رَمَسْجدِي هَذَاء 
وَالْمَسْجِدُ الأخْصّى» عق عَلَئْهِ ل بفلقايقة (خ: 144) 
(م: 111 (011) وَلِمْسْلِمِ 1761) (011) في روَايَة: «إنمًا 
يُسَافْر إلى ثُلانة مُسَاجِد». 

حديث جابر أخرجه أيضا البيهقي والحاكمء وصححه أيضًا 
ابن دقيق العيد في الاقتراح. وحديث بعض أصحاب اللي يله 
سكت عنه أبو داود والمنذري؛ وله طرق رجال بعضها ثقات. 
وقد تقرّر أن جهالة المحابيٌ لا تضرٌ وقيل إن روي الحديث عن 
عبد الرّحمن بن عوفي وعن رجال من أصحاب لني ل وحديث 
جاب الأخر زوه اعد .زو ديك اعد أبن عبد !لالدة اننا عبد 
الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزري عن عطاء عن جابر رفعه 
«صّلاة في مسسْجدِي هذا أفْضَلُ مِنْ آلف صَّلاةٍ فِيمَا سِوَاه إلا 
الْممْجدَ الْحَرَاب وَّلاة في الْمَسْجِدٍ الْحَرَام أَفْفَلُ مِنْ مِانَةٍ 
أل صلاةٍ فِيمَا سِرَّاهُ» قال الحافظ: وإسناده صحيمٌ إلا أله 
اختلف فيه على عطاء وحديث عبد الله بن الربير أخرجه أيضًا 
ابن حبّان والبيهقي ولفظه اصّلاة في مسْجلدِي هَذا فصل مِنْ 
ألفر صّلاةٍ فِيمًا يما سياه مِنْ الْمَسَاجدِ إلا الْمَسْجدَ الْحَرَاب وَصَلاة 
في الْمَسْجدٍ الْحَرَام أفضَلُ مِنْ مائةٍ صّلاةفِي مَسْجِدِي؛ وفي 


الباب عن جابر أيضًا عند ابن عدي بلفظ: «الصّلاة فِي الْمَسْحِدٍ 
الْحَرَام با ألب صَّلاقٍ وَالصّلاة فسي مسلجدي بألف صّلاق 
رَالصّلاة في بَيْت الْمَفْوِسِ بخَسْمِائَةٍ صّلاقٍ» وإسناده ضعيفٌ 
أنه من حديث يحيى , ا 5 
مجاهدر عن جابر. وني الباب أيضًا من حديث أبي الدّرداء مرفوعًا 
عند الطَيرانيٌ في الكبير «الصّلاة فِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَام بوائَةٍ أَلْفي 
لان راملا في سَسْجِدِي بالف صّلاق وَالصُلاة في بت 
الْمَقْدِس بِحَممِائةٍ صلا 1 أبي ذر عند الدارقطيّ في العلل 
والحاكم في المستدرك اصّلاة في مَسْجري هَذَا أفْضَلْ مِنْ أربع 
صَلْوَات في بيت الْمُقس» وعند ابن ماجه من حديث ميمونة 
بنت سعد ابأ اللا في بيت الْمَقس كَأنْف صلا في يرو 
وروى ابن ماجه من حديث أنس «فَصّلاة في الْمَسْجِدٍ الأقُصَى 
بحسن ألف صلاقَا. 

وإسناده ضعيفٌ وروى ابن عبد البرّ في النّمهيد من حديث 
الأرقم «صّلاة هُنَا خيرٌ مِنْ لف صَلاةٍ نمه يَمِْي بيت الْمَفَدِس» 
قال ابن عبد البر: هذا حديث ثابتُ» وحديث أبي هريسرة الآخمر 
هو أيضًا منَفقٌّ عليه من حديث أبي سعيلر الخدري وغيره. 

قوله: (صّل هَهنا) فيه دليلٌ على أن من نذر بصلاقٍ أو صدقةٍ 
أو نحوها في مكان ليس بأفضل من مكان الثاذر فإنه لا يجب عليه 
الوفاء بإيقاع المنذور به في ذلك المكان؛ بل يكون الوفاء بالفعل في 
مكان الثاذْر وقد تقدم أنه يل أمر الناذر بأن ينحر ببوانة يفي 
بنذره بعد أن سأله: هل كانت كذا هل كانت كذا؟ فدل على أنه 
يتعبّن مكان النذر مالم يكن معصية. ولعلُ الجمع بين ما هنا وما 
هناك أن المكان لا يتعيّن حتماء بل يجوز فعل المنذور به في غيره 
فيكون ما هنا بيانًا للجواز. ويمكن الجمع بأنّه يتعيّن مكان النذر 
إذا كان مساويًا للمكان الّذي فيه الثاذر أو أفضل منه؛ لا إذا كان 
المكان الذي فيه الناذر فوقه في الفضيلة؛ ويشعر بهذا مافي 
حديث ميمونة من تعليل ما أفتت به ببيان أفضليِّة المكان الذي 
فيه الثاذرة في الشّيء المنذور به وهو الصّلاة. 

قوله: (إلا الْمَْجِدَ الْحَرَامٌ) هذا فيه دليلٌ على أنضايّة 
الثلاة فق مسجده 6 عن غيره من المساجد ]لا المسخد اللشرام 
نه استثناه فاقتضى ذلك أنه ليس بمفضول بالنّسبة إلى مسسجده 
يه ويمكن أن يكون مساويًا أو أفضل. وان الأحاديك دلت 
على أنه أفضل باعتبار الصّلاة فيه بذلك المقدار. 


نيل الأوطار- كتاب النذر 


قوله: (لا نُشَدُ الرّحَالٌ... إِلَحْ) فيه دليلٌ على أنْه يتعيّن مكان 
النّذْر إذا كان أحد الثلاثة المذكورة. وقد ذهب إلى ذلك مالك 
والنتافعيّة. وقال أبو حنيفة: لا يلزم وله أن يصلّْي في أي محل 
شاء وإنّما يجب عنده المشي إلى المسجد الحرام إذا كان بحج أو 
عمرق» وما عدا الأمكنة الثّلائة فلا يتعيّن مكانا للتذر ولا يجب 
الوفاء عند الجمهور وقد تمسّك بهذا الحديث من منع السفر وشدٌ 
الرّحل إلى غيرها من غير فرق بين جميع البقاع» وقد وقع لحفيد 
اسلف ل كسانم بين وبين اها مممروالا سبع الام 
لل 

بَابْ قَضَاءُ كل الْمَنْذدُورَاتِ عن الْمَّتِ 


١‏ - عن ابن عباس: «أنْ سَمْدَ بْنَّ عُبَادَةَ املتّفئى رَسُولَ 
الل بل فقا: إذْ أمي مَائْسْ وَعَلَيْهَا َْرْ َم تَفْضهه فَفَالَ رَسُولُ 
الله يل: اقْضه عَنْهاء رَوَاهُ أبُو دَاوْد (79:07) وَالنْسَائِي 517/17) 
َهرْ عل فترب الملجيح. 

قَالَ الْبُخَاري: وَآَمَرَ ابْنُ عُمَرَ امْرََءٌ جَعَلَتَْ أمُهًا عَلَى نَفْسِهًا 
صلاةً بقْبَاء يَْنِي تم مَانَتْء فَقَاَ: صَلْي عَنْهَا قَالَ: وَقَالَ ان 
ياس تنوه 

حديث ابن عباس في قصضّة سعد بن عبادة أصله في 
الصحيحين. وقول ابن عباس الذي أشار البخاري / بأنه نمحر ما 
قاله ابن عمر أخرجسه ابسن بي شيية سند صحيع فأنا ار 
ا ل 
َأفتى عَبْدُ الل بْنُ عباس ابنتها أن ته تَمْئِيَ عَنْهَاه وجاء عن ابن 
عمر وابن عئّاس خلاف ذلك: فقال ماللكٌ في الموط: إن بلغه أن 
عبد اللدين عبر كاك يقولة: لالإميآي المقاض الحن ولا ببدم 
أحدٌ عن أحد وأخرج النسائي من طريق أيُوب بسن موسى عن 
ابن أبي رياح عن ابن عبّاس قال: : الا يُصَي أحَدٌ عن أحَا ولا 
يَصُومُ أحَدٌ عَنْ أَحَدره أورده ابن عبد البرٌ من طريقه موقوفاء ثم 
قال: والنّقل في هذا عن ابن عباس مضطربً. قال الحافظ: 
ويمكن الجمع بحمل الإثبات في حق من مات والنّفي في حقّ 
الحي: قال: ثم وجدت عن ابن عبّاس ما يدل على تخصيصه في 
حق اليّت بما إذا مات وعليه شيءٌ واجب فعند ابن أبي شيبة 
بسن صحيح: سئل ابن عبّاس عن رجل مات وعليه نذر فقال: 
يصام عنه الئذر. وقال: ابن المنير: يحتمل أن يكون ابن عمر أراد 
بقوله صِلّي عنها العمل بقوله يَكه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله 


134 نيل الأوطار - كتاب النذر 


إلاامن ثلاش فعدٌ منها الولد «لِأَنْ الْوَلَدَ مِنْ كَسْبه فَأَعْمَالَُهُ 
المثالحة مَكتُوبَة لِْوَالِدِ من غَيْرِ أذ يفص مِنْ أجْروه» فمعنى: 
صلَّي عنهاء أن صلاتك؛ مكتتبة لها ولو كنت إِنّما تدوي عمن 
نفسكء؛ كذا قالء ولا يخفى تكلفه وحاصل كلامه تخصيص 
الجواز بالولد» وإلى ذلك ذهب ابن وهبه وأبو مصعب من 
أصحاب الإمام مالكو وفيه تعمّب على ابن بطّال حيث نقل 
الإبقاع الالأ يفيل اعد عل الع ونوك ولابة لا عن عدر 
ولاعن ميْسو. ونقل عن المهلّب أن ذلك لو جاز لجاز في جميع 
العبادات البدنيّة» ولكان التتارع أحق بذلك أن يفعله عن أبويه 
وما نهي عن الاستغفار لعمّه ولبطل معنى قوله: ولا تَْيِبُ 
كُلَ نَفْس إلا عَلبِهًا4. 1 

قال الحافظ: وجميع ما قاله لا يخفى وجه تعقبه خصوصًا ما 
ذكره في حقّ النشارع يك وأما الآية فعمومها مخحصوص انََاقَا وقذ 
ذهب ابن حزم ومن وافقه إلى أن الوارث يلزمه قضاء الذر عن 
مورثه في جميع الحالات واختلف في تعيين نذر أمٌ سعد فقيل كان 
صومًا لما رواه مسلمٌ البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: «جَاءً رَجُلّ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إن أَمُي َانَتْ وَعَليْها ع 
شهْر أَنَأَقْضِه عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْه الحديث واجيب بنْه لم يكن فيه 
أل لجل مفة بوقال ابسو عباوات اغا ما راس ف 
أخرجه من طريق القاسم بن محمد أن سعد بن عبادة قال: ايا 
رَسُولَ الله إن أَمّي مَانَتَ» فَهَلْ يَنفَعُهَا أن أَغيِقَ عَنْهَا؟ قَالَ: نَهَمْ» 
وقبل: كان صدقة» لما رواه في الموطًا وغيره «أن سَعْدًا رج مَعّ 
الي بكي فَقِيلَ لِأَمّهِ أؤصيء قَالَت: الْمَالُ مَالُ سَعْبٍ وفيت قَبْلَ 
أن يقد قََال: يا رَسُولَ الله َل ينعا أن أنَصَدقَ عَنَْا؟ قَال: 
نَمَمْ وليس في هذا والّذي قبله أنْها نذرت قال عياض والُّذي 
يظهر أنّه كان نذرها في مال أو مبهمًا. وظاهر حديث الباب أنه 
كان معيّنا عند سعدٍ. رق المدينتك تيا الغو الزاعنة من 
اميّتء وقد ذهب الجمهور إلى أن من مات وعليه نذرٌ مالي فإنه 
يجب قضاؤه من رأس ماله وإن لم يوص إلا إن وقع الذر في 
مرض الموت فيكون من الثلث. وشرط المالكبّة والحنفيّة أن 
يوصي بذلك مطلقا 


كِتَابْ الأقْضِيّةِ وَالأحَكَام 

بَابُ وُجُوب نَصْبٍ ولايّةِ اْقضاء وَالإمَارَةٍ وَغْيْرِهِمًا 

5 - عَنْ عبد الل بْن عَمْرو أن النْبِي كل قَالَ: «لا يَجِلُ 
َِلانَة َكُونُون بقَلادَ مِنْ الأزض إلا أمروا ل حَدَهُم رَوَاهُ 
أَحْمدُ (1/لالا١).‏ 

417 - وَعَنْ أبي سَعِيارٍ أن رَسُولَ الله ب قَالَ: «إذا حرج 
ثلاثة في سَفر فَليُوَمرُوا عَلَيْهُم أحَدَهُمْ رَوَاه أبُو دَاوْد (5108). 

14- رَلَهُ مِنْ حَلِيثِ أبي هُرَئْرَةَ مِثْلَهُ (د: 1704). 

حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي سعيد قند ارج 
نحوهما البزّار بإسناو صحيح من حديث عمر بن الخطّاب بلفظ: 
«إذًا كنتُمْ ثَلانَةَ في سَفْر فَأَمَرُوا أَحَدَكُمْ ذَاكَ أَمِيرٌ أَمرهُ رَسُولُ الله 
يكذ" وأخرج البزار أيضًا باسنا صحيح من حديث عبد الله بن 
عمر مرفوعًا بلفظ: «إِذَا كَانُوا لاله في سَفْر قَلْيِأمرُوا أَحَدَهُمْ 
وأخرجه بهذا اللّفظ الطّبراني من حديث ابن مسعوجٍ بإستادٍ 
صحيح, وهذه الأحاديث يشهد بعضها لبعض وقد سكت أبو , 
داود والمنذري عن حديث أبي سعير وأبي هريرة وكلاهما 
رجاهما رجال الصحيح إلا علي ابن بحر وهو ثقةٌ؛ ولفظ حديث 
أبي هريرة «إذَا حرج ثَلانّ في سَفَرٍ فَلْْمرُوا أحَدَهُم؛ وفيها دلِيلٌ 
على أنه يشرع لكل عددٍ بلغ ثلاثةٌ فصاعدًا أن يؤمّروا عليهم 
أحدهم لأنْ في ذلك السّلامة من الخلاف انُذي يؤدٌي إلى 
التّلاف» فمع عدم التّامير يستبدُ كل واحدٍ برأيه ويفعل ما يطابق 
هواه فيهلكون؛ ومع التّامير يقل الاختلاف وتجتمع الكلمة:؛ وإذا 
شرّع هذا لثلائةٍ يكونون في فلاةٍ من الأرض أو يسافرون 
فشرعيّنه لعددٍ أكثر يسكنون القرى والأمصار ويحتاجون لدفع 
التظالم وفصل التخاصم أولى وأحرى وف ذلك دليلَ لقول من 
قال: إِنْه يجب على المسلمين نصب الأثمّة والولاة والحكام. وقد 
ذهب الأكثر إلى أن الإمامة واجبة» لكنّهم اختلفوا هل الوجسوب 
عقلا أو شرعاء فعند العترة وأكثر المعتزلة والأشعريّة تجب شرعاء 
وعند الإماميّة تجب عقلاً فقط» وعند الجاحظ والبلخيّ والحسن 
البصري تجب عقلاً وشرعّاء وعند ضرار والأصمٌ وهشام القوني 
والجدات لا تجب. 


نيل الأوطار - كتاب الأقضية والأحكام 


بَابْ كَرَاهِيَةٍ احص عَلَى الولاية وَطَلَبها 
6 - عن أبي مُوسى قَالَ: «دَخْلتْ عَلَى النبي يل أنا 
كاوس كن عكر فال العدقمانها رسترن الله ادر نا على 
تلقن جا ولالة رلك ةوغر ؤثالا الكت يلل ذفان نا 
اللو لا ولي هذا الفسل اذ ينالة اا اح حرص حلب 
(حم: )1١09/4‏ (خ: 1849) (م: 1177) .)١4(‏ 


5 - وَعَنْ عَبْدِ الرحْمَنِ بْنِ مَمُرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله 
يك: ديا عَبِدَ الرُحْمَن بن مر ةلا تسأل الإمَارَة فإ نك إن 
أعْطِيتَهَا ع غير سال أنت عَلئِهَاء إن أعْطِيئهَا عَن مَسْال 
ركنت إِلنْهَاء مُنْفَىَ عَلَيْهمَا (حم: 11/0) (خ: 0/1417 (م: 
)3*0 )). 

7 - وَعَرْ أنّس قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يله «مَن سأل 
الفا كل إلى تفي وَمَنْ جب علي يِل عل لاك يُسَدكه 
رَوَاهُ الْحَمْسَةُ (حم: 71/0 ةا 01/4"؟) لنت 1111) لهب 
5" إلا النسائي. 

4- وَعَن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي يه قال: «إنَكُمْ 

خخصرة على وتان وَسَتَكُونٌُ نَدَامَة م يوم لانو فينم 
الْمُرْضِعَةُ وَشْمّت الْفَاطِمَةُ» رَوَاهُ أحْمّدُ وَالْبُخَارِي وَالنسَاني. 
مسري 0ه دمر طُلَّبّ 
غْلَبّْ جَوْرُهُ عَدْلَهُ فَلَهُ الثار» رَوَاهُ أبُو دَاوْد (016). وَقَدْ حُْمِلَ 
عَلَى ما إذَا لم يُوجَد غيرة. 

حديث أنس أخرجه أيضًا الطبرانيُ في الأوسط من رواية عبد 
الأعلى التغلبي عن بلال:بن أبي بردة الأشعري عن أنس مرفوعا 
بلفظ: «مَنْ طَلَبّ الْقَضَاء وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ وكِل ل شاك 
يَطْلبْهُ وَلَمْ يَسْتَنْ عَلَيْ ألْرَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَكَا يُسَدَدُه» قال: لا 
يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد تفرّد به عبد الأعلى وأخرجه 
البزّار من طريق عبد الأعلى عن بلال بن مرداس عن خيثمة عن 
انون فالاتولة ونح قو اك لاجو هذا الربجه امرك 
اماي يكن ليشي جنا ران سن عرشي رفاك 1 


الرّواية الثائية: أصح. واخرجه الحاكم من طريق إسرائيل عن 


عبد الأعلى بن بلال عن خيثمة وصحّحه. وتعقّب أن خيثمة لينه 
يحبى بن معين وعبد الأعلى ضعّفه الجمهور وأخرج الحديث ابن 
المنذر بلفظ: «مَنْ طَلّبَ الْقَضَاءً وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ بِالشمّعاء وُكِلَّ إلى 


َيه وَمَنْ أكر عَلَيْه آنْرَلَ الله مَلَكَا يُسَددُه وحديث أبي هريرة 
الثاني يتكيق نه إبو دوك وري ةلط ين قز أبا 
داود قال: حذئنا عباس العنبري» يعني ابن عبد العظيم أبا الفضل 

شيخ الشتيخين» حدثنا عمر بسن يونسء ب يعني اليساميه حدننا 
ملام بن ععرد يعني ابن عبد الله بن در اليسامي» وله ثقهأحمد 
وابن معين والنسائي» حلائني محمّد بن نجسدة؛ يعني اليسامي عمن 
جه يزيد بن عبد الرحمن يعني الذي يقال له أبو كشير الشحيمي 
عن أبي هريرة فذكره. 1 

قوله: (أرْ أحَدًا حَرَص عَلَيْهِ) بفتح المهملة والراء قال 
العلماء: والحكمة في أنّه لا يولي من يسأل الولاية أنه يوكل إليها 
ولا يكون معه إعانة كما في الحديث الذي بعده. وإذا لم يكن معه 
إعانةٌ لا يكون كفئًا ولا يولى غير الكفء لأ فيه تهمةٌ. 

قوله: (لا تَسْألٌ الإمَارَة) هكذا في أكثر طرق الحدييث؛ ووقمع 
في رواية بلفظ: الا تمن الإارَة» بصيغة المي عن المي 
مؤكدًا بالثون الثقيلة قال ابن حجر: والنهي عن التَمئي أبلغ من 
النهي عن الطّلب. 

قوله: (عَنْ غير مْألَ) أي سؤال قوله (وُكْلت إِلَيْهَا) بضمٌ 
الواو وكسر الكاف عَطُنا ومشددًا وسكون اللام؛ ومعنى المخفّف 
أي صرفت إليهاء وكل الأمر إلى فلان: صرفه إليه؛ ووكّله 
بالنُصديد: استحفظه. ومعنى الحديث: أذ من طلب الإمارة 
فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل حرصه. ويستفاد من هذا 
أن طلب ما يتعلّق بالحكم مكروة فيدخل في الإمارة القضاء 
والحسبة ونحو ذلك؛ وأنْ من حرص على ذلك لا يعان ويعارض 
ذلك في الظاهر حديث أبي هريرة المذكور في آخر الباب. قال 
الحافظ: ويجمع بينهما أنّه لا يلزم من كونه لا يعان بسبب طلبه 
أن لا يحصل منه العدل إذا ولي أو يحمل الطّلب هنا على القصد 
وهناك على الثولية. وبالجملة فإذا كان الطّالب مسلوب الإعانة 
تورّط فيما دخل فيه وخسر اللنيا والآخرة فلا تحل تولية من كان 
كذلك ربّما كان الطّالب للإمارة مريدً! بها الظّهور على الأعداء 
والتدكيل بهم فيكون في تولينه مفسدة عظيمةٌ قال ابن النّين: 
حمول على الغالب وإلا فقد قال يوسف عليه السلام 9اجعَلَيِي 
عَلَى خْرَائِنِ الأرْضٍ»» وقال سليمان: 9وَهَب لِي مُلْكَا: قال: 
ويحتمل أن يكون في غير الأنبيساء عليهم السلام انتهى. قلت: 
ذلك لوثوق الأنبياء بأنفسهم بسبب العصمة من الدُّنوب. وأيضًا 
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لا يعارض الثْابت في شرعنا ما كان في شرع غيرناء فيمكن أن 
يكون الطّلب في شرع يوسف عليه السلام سائغًا وأمّا سؤال 
سليمان فخارج عن محل النزاع؛ إذ مله سؤال المخلوقين لا 
سؤال الخالق» وسليمان عليه السلام نما سال الخالق. 

قوله: (إنْكُمْ سَتَحْرصُونَ) بكسر الراء ويجوز فتحها ويدخل 
في لفظ الإمارة الإمارة العظمى وهي الخلافة والصّغرى وهي 
الولاية على بعض البلاد. وهذا إخبارٌ منه وه باللشيء قبل 
وقوعه ا أخبر. 

قوله: (وَسَتَكُونُّ نَدَامَة يَْمالْقَِامَة أي من لم يعسل فيها بما 
ينبغي ويوضّح ذلك ما أخرجه البزار والطّبراني بسنل صحيح 
عن عوف بن مالك بلفظ: «أولهًا مَلامَة وَتَانِيهَا ندَامَة وَثالِنَهًا 
عَذَابُْ يَوْمْ الْقيَامَةِ إلا مَنْ عَدَلَه وني الأوسط للطبرانيّ من رواية 
شريائو عن عبد الله بن عيسى عن أبي صالح عن أبي هريرة قال 
شريكٌ: لا أدري رفعه أم لا قال: «الإمَارَة أَولْهَا نَدَامَةء وَأَوْسَطْهًا 
غَرَامَةَ وَآخِرُهَا عَذَابُ يَوْمٌ الِْيَامت وله شاهدٌ من حديث شداد 
بسن أوس رفعه بلفظ: اأَوَلَهَا مَلامَةٌ وَنَانِيهَا نَدَامَةَه أخرجه 
الكرائرة. وطن الشرائر عن سريت وسو نايك رفح ابه 
الشيء الإمَارَةَ لِمَنْ أَخَذَهًا بِحَفَهَا وَحِلْهَا وَنْسَ الي الإمَارَةٌ 
0 الْقِيَامَةه قال الحافظ 
وها يعيةنا اطلق في الذي كله .ريقية تابنا احرص طني 
عن أبي ذرٌ «قُلت: يا رَسُولَ اللّهِ ألا تلْتَغْيلنِي؟ قَالَ: إنك 
ضَمِيف وَإِنْهَا أمَانَة: وَإنَْا يَوْمْ الْقَِامَِ ري وَنَدَامَة إلا مَنْ أَخَدَهًا 
كديا راق الذي علد ياه قال النووئ: هذا أصلٌ عظيمُ في 
جتان «الولاية ولاأسيما لن ااقيد ضعف :وهو تن وغل فيها 
بغير أهليِّ وم يعدل فإنْه يندم على ما فرط منه إذا جوزي بالمخزي 
يوم القيامة وأمّا من كان أهلاً وعدل فيها فأجره عظيمٌ كما 
تظاهرت به الأخبار» ولكنْ الدّخول فيها خطرٌ عظيمٌ؛ ولذلك 
امتنع الأكابر منها اتهى. وسياتي حديث أبي ذرٌ هذا قوله: 
«قَيِْم الْمرْعَةُ بشنت بشت الْقَاطِمّة؛ قال الداودي: نعمت المرضعة: 
أي في الدنياء وبئست الفاطمة: أي بعد الموت لأنه يصير إلى 
الحاسبة على ذلك؛ فهو كالّذي يفطم قبل أن يستغتي فيكون في 
ذلك هلاكه وقال غيره: نعمت المرضعة لما فيها من حصول الجاه 
والمال ونفاذ الكلمة وتحصيل اللَّدَّات الحسّيّة والوهميّة حال 


حصوفاء وبئست ت الفاطمة عند الانفصال عنها بموت أو غيره وما 
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يترتّب عليها من النبعات في الآخرة. 

قوله: (تُمْ غُلَبَ عَدْلَهُ جوْرَهُ) أي كان عدله في حكمه أكثر من 
ظلمه كما يقال: غلب على فلان الكرم: أي هو أكثر خصاله. 
وظاهره أنه ليس من شرط الأجر الذي هو ان أن لا يحصل من 
القاضي جورٌ أصلاًء بل المراد أن يكون جوره مغلوبًا بعدله فلا 
يضر الجور المغلوب بالعدل. إِنْما الذي يضر ويوجب النّار أن 
يكون الجور غالبًا للعدل. قيل هذا الحديث محمولٌ على ما إذالى 
يوجد غير هذا القاضي الذي طلب القضاء جممًا بينه وبين احاديث 
الباب قد تقم طرف من الجمع وبقي الكثلام في استحقاق الأمير 
للإعانة هل يكون بمجرد إعطائه لها من غير مسألةٍ كما يدل عليه 
حديث عبد الرْحمن بن سمرة المذكور في الباب أم لا يستحقها إلا 
بالإكراه والإجبار كما يدل عليه حديث أنس المذكور أيضًاء فقال 
ابن رسلان: إن المطلق مقَيّدٌ مقيّدٌ بها إذا أكره على الولاية وأجبر على 
قبوها فلا ينزل اللّه إليه الملك يسدّده إلا إذا أكره على ذلك جيرا 
ولا يحصل هذا لمن عرضت عليه الولاية فقبلها من دون إكراو كما 
في لفظ التَرمذيّ من رواية بلال بن مرّداسٍ 'رَمَنْ أُكْرِه عَلَِهِ أَنْرَلَ 
اللَهُ عَيْه مَلَكَا يُسَدْدُهُ» وقال: : حسسنْ غريب. ولا يخفى ما في حديث 
أنس من المقال الذي قدّمناه من اضطراب ألفاظه الي أشرنا إلى 
575 وأكثر ألفاظه بدون ذكر الإجبار والإكراه كما في سنن أبي 
داود وغيرها على أنه على فرض صحُته وصلاحيّته لا معارضة بينه 


وبين حديث عبد الرحمن بن سمرة لأنْ حديث عبد الرحمن فيه أنّ 


من أعطي الإمارة من غير مسأل أعين عليهاء وليس فيه نزول الملك . 


للتسديد. وحديث أنس فيه أن من أجبر نزل عليه ملك يسدّدم 
فغايته أنْ الإعانة م بمجرد إعطاء الإمارة من غير مسألة بخلاف 
نزول الملك فلا يحصل إلا بالإجبار فلا معارضة ولا إطلاق ولا 
تقيبد إلا في حديث أنس نفسه فيمكن أن يحمل المطلق من ٠:‏ ألفاظه 
على الإجبار والإكراه بالمقيّد بهما إذا اتتهض لذلك لا يقال: إن 
إنزال الملك للتسديد يدن من الإعانة فتثبت المعارضة: لأنا نقول: 
ض البعض الآخر. 

ابا اين في الولاية ما يُخْتَى 

علَى سن لم يهم بحفها دون الْقَائِم به 

- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل «مَنْ جعِلَ 

اضيا َينَ الّاس ل ذُبح بِغَيْرٍ سكين رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (حم: 
"3/١‏ (د: 701/7) رت:17760) (ه: لل النساني. 


0١‏ - وَعَنِ ابْنِ مْعُودٍ عن النبِيّ ل قَالَ: اما مِنْ حَكمٍ 
يَحْكُمبيْنَ الناس إلا حبس يوم لْقَِامَةٍ ومَلَكَ آذ بِقَفَاهُ حنى 
ته علَى جَهدْم م يق رَأسَهُ إلى الله عَوْ وَجَلُ» فَِنْ قَال: 
ألْقٍِ ألْقَاهُ في مَهْرَى فَهَوَى أَرْبَعِينَ خَرِيقاء رَرَاُ أَحْمَد 
70/1 ) وَابْنُ مَاجَهُ (1111) بمعناة. 

8 - وَعَنْ أبي ُرَيْرةٌ عن اللي و أله قَال: «َرَئِلٌ 
لاما ربل مرا َبْلٌ لامناءء ليسي أهْوَامْ يَوْماليَامَةٍ أن 
ذنُم كانت متلق بلثرًا يبون بن السشماء والأرْض وَلمْ 
يووا لوا خلى شي+؟. 

547 - وَعَنْ عَائِشَة قَالَت: سَمِعْت اللبي يه يَفْوْل: 
«لنَاتِيْنُ عَلَى الْقَاضبِي الْعَذْل يَوْمَ الْقَِامَةِ قفا بن انان يقَضٍ 
بين لين في تَمْرةٍ قل (حم: 0/0/1. 

6 - وَعَنْ أبي أَمَامَةَ عن النْبِيْ يل ثَالَ: هما مِنْ رَجُلٍ 
َي أمر حشر ما فَوْقَ لِك إلا أتى الله عر وَجَل يم الْقَِامَةٍ 
ده إلى عن نَكْهُ بره أو أوْبَقَه إنْمُكُ أوْلْهَا مَلامَة وَأوْسَطْهًا 
نَدَامََ وَآخِرهَا خيزي يَوْم "م الْقِيَامَقه (حم: 73017//0). 

606- وَعَرْ عُبَادَةَ ْن الصامِت قَالَ: قال رَسُولُ الله ه: 
اين وير عَشَرَ إلا جني به يوم القِيامة مطلولة به إلى علقي 
حَنى يُطلِقهُ اح أ يُويقك ومن عَم لعن َم نيه لقي الله 
وَهُوَ أجِذْمُ) رَوَاهُنَ أحْمّدُ (ه/ يفف 

5- وَعَنْ عَبْدٍ الله : بن أبي أوْفى قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله 
يكله: «إن الله مع الْقَاضيِي م لم يَجْرْ قَِذَا جَارَ وَكِلَّهُ اللَّهُ إلى 
نَفْسِد» رَوَاهُ ابن مَاجَهْ (77311). 

وَفِي لَفْظ «اللَهُ مَم الَْاضِي ما لَمْ يَجُر فَإذَا جَارَ تَخَلَى عَنهُ 
وَلَرْمَهُ الشيِطَانُ» رَوَاهُ التَرْمِذِيْ (:17). 

9310" - وَعَن عبد الله بْن عُمَرَ قَال: قَالَ رَسُول الله يله 
«إن الْمُفْسِطِنَ عِنْدَ الله عَلَى مَنَابرَ مِنْ نور عَنْ يَمِين الرُحْمَنِ 
وكِلًْا يَديْ َي اين يَخدِنُونَ في حْكْمِهِمْ وَأهْلِيهم وما وُلُواء 
رَوَاهُ أحْمَدُ (154/5) وَمُْسْلِمُ 17700 ) (18) وَالتْسَائي. 

حديث أبي هريرة الأول أخرجه أيضًا الحاكم والبيهقي 
والدارقطيّ وحسئنه الترمذيْ وصمّحه ابن خزيمة وابن حبّان وله 
طرق. وقد أعلّه ابن الجوزي فقال: هذا حديث لا يصحُ قال 
الحافظ ابن حجر: ليس كما قال؛ وكفاه قوةٌ تخريج النّسائي له. 
وقد ذكر الدّارقطي الخلاف فيه على سعيدٍ المقبري قال: والمحفوظ 


عن سعيار المقبري عن أبي هريرة قال المنذري: وفي إسناده عثمان 
بن محمّر الأخنسي. قال النسائي: ليس بذاك القوي. قال: وإنّما 
ذكرناه لثلا يخرج من الوسط؛ ويجعل عن ابن أبي ذثبه عن سعيلرٍ 
انتهى. فلا تنم التُّقوية بإخراج النّسائيّ للحديث كما زعم الحافظ 
وحديث ابن مسعودٍ أخرجه أيضًا البيهقي في شعب الإيمان 
والبزّار وني إسناده مجالد بن سعيار وثّقه النُسائيّ وضئفه جماعة. 
وحديث أبي هريرة الثاني حمسنه السيوطي. وحديث عائشة 
أخرجه أيضًا العقيلي وابن حبّان والبيهقي قال البيهقي: عمران 
بن حطان الرّاوي عن عائشة لا يتابع عليه ولا يتين سماعه منها 
ووقع في رواية الإمام أحمد من طريقه قال: «دَخَلْتُْ عَلَى عَاِشَةَ 
َذَاكرْئهًا حب ذَكرْنَا الْقَاضِيَ؛ فذكره؛ قال في مجمع الروائد: 
وإسناده حسن. وحديث أبي أمامة حمئنه السيوطي. وفي معناه 
أحاديث منها حديث عبادة المذكور بعده. منها حديث أبي هريسرة 
عن البيهقي في السنن بلفظ: «مَا مِنْ أمير عَشْرَةٍ إلا يُؤْتى بوه يوْمَ 
الَْامَ مولا حتّى يكف اْعَلُ أَْيُوبِقه الْجَرْ منها حديث 
ابن عبّاس اما مِنْ أمير يُوَمْرٌ عَلَّى عَشَرَةٍ إلا سَيْلٌ عَنْهُمْ يوم 
الْقِيَامَقه أخرجه الطّبرانيُ في الكبير وأخرج البيهقيُ حديًا آخر 
عن أبي هريرة بمعنى حديثه هذا. وحديث عبادة أخرجه أيضًا 
الطَبرانيُ في الكبير والبيهقي' في الشّعب من حديث سعد بن عبادة 
وحديث عبد الله بن أبي أوفى أخرجه أيفمًا الحاكم في المستدرك 
والبيهقي في السنن وابن حبّان وحسنه التُرمذي. 

قوله: (فَقَدْ بح بِغَيْر ميكين) بضمٌ الال المعجمة مف 
للمتجووله قاناابن الملاح: المراد شبح من حيث المعنى لأنه بين 
عذاب الدُنيا إن رشد وبين عذاب الآخرة إن فسد. وقال الخطابيّ 
ومن تبعه: إنْما عدل عن الذُبح بالسّكّين ليعلم أن المراد ما ياف 
من هلاك دينه دون بدنهء وهذا أحد الوجهين والثّاني أن البح 
بالسُكين فيه إراحة للمذبوح؛ وبغير السّكين كالخنق أو غيره 
يكون الألم فيه أكثرء فذكّر ليكون أبلغ في التُحذير. قال الحافظ في 
اللخيص: ومن النّاس من فتن بحب القضاء فأخرجه عمًا يتبادر 
إليه الفهم من سياقه فقال: إِنْما قال: ذبح بغير سكين إشارة إلى 
الرّفق به» ولو ذبح بالسّكين لكان أشق عليه ولا يخفى فساده 
انتهى. وحكى ابن رسلان ني شرح السّنن عن أبي العبّاس أحمد 
بن القاص أنه قال: ليس في هذا الحديث عندي كراهة القضاء 
وذمّه إذ الذبح بغير سكين جماهدة النّفس وترك المهوى واللّه 
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تعالى يقول: لوَالِْينَ جَاهَدُوا فِينا لَنْهْدِينهُمْ سبلا ويدلُ على 
ذلك حديث أبي هريرة أن رسول اللّه يكل قال: ايا أبَا هُرَيِرَةٌ 
لِك بطَريق قَْمٍ ذا َِعَ اناس أينواء قل مَنْ هّمْ يا رَسُولَ 
ميلاقا زكر انكا نو رفن المح دي وفنا 
اللو فناهيك به فضيلةٌ وزلفى لمن قضى بالق في عباده إذ جعله 
ذبيح الحقّ امتحاناء لتعظم له المثوبة امتناناء وقد ذكر الله قصّة 
إبراهيم خليله عليه السلام وقوله: يا بن [ني أرَى في الْمَنَام 
أني أدْبْحُكَ4» فإذا جعل الله إبراهيم في تسليمه لذبح ولده 
مصدقًا فقد جعل ابنه لاستسلامه للذبح ذبيحًاء ولذا قال يَك: 
«أنا ابْنُ الذْبِيحَيْن؛ يعنى إسماعيل وعبد الله فكذلك القاضي 
عندنا ا استسلم لحكم الله واصطبر على مخالفة الأباعد 
والأقارب في خصوماتهم لم تأخذه في الله لومة لائم حنّى قاد إلى 
مرٌ الحقّ جعله ذبيحًا للحقّ وبلغ به حال التشهداء الُذين لهم الجئة 
يقاتلون في سبيل الله وقد ولّى رسول الله يكل علبا ومعاذًا 
ومعقل بن يسار فنعم الذٌابح ونعم المذبوح. وفي كتاب الله 
الذليل على التُرغيبٍ فيه بقوله: 9بَحَكُمٌ بها اليبُون لين 
أمْلّمُوا...» إلى آخر الآيات انتهى وخلايك انان 5 الذي 
ذكره لا أدري من أخرجه فيبحث عنه. وعلى كل حال فحديث 
البات رارة قاتزهيت القضاة لاق ترغيهم وعدا مالي 
فهمه السسّلف والخلف» ومن جعله من التَرغيب فقد أبعد. وقد 
استروح كثيرٌ من القضاة إلى ما ذكره أبو العبّاس» وأنا وإن كنت 
حال تحرير هذه الأحرف منهم ولكنٌ الله يحب الإنصاف» وقد 
ورد في النرغيبٍ في القضاء ما يغنى عن مثل ذلك التُكلف فاخرج 
الثثيخان من حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة (إذَا الْمَهَدَ 
الْحَاكِمُ فَأخطَأ فَلَهُ أَجْنٌ وَإِنْ صاب فَلَهُ أَجْرَان». 

ورواه الحاكم والذارقطيّ من حديث عقبة بن عامر وأبي 
هريرة وعبد الله بن عمر بلفظ: «إذًا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأخَطَاً فَلَّهُ 
أجْرٌ وَإِنْ أصّاب فَلَهُ عَشَرَة أجُورِ» وفي إسناده فرج بن فضالة 
وهو ين وتابعه ابن ليعة بغير لفظه ورواه أحمد من طريق 
عمرو بن العاص بلفظ: «إنْ أَصَبْت الْقَضَاءً فُلّكَ عَشرةُ أَجُوٍ 
وَإنْ اجْتَهَدْتَ فَأَخْطّأت فَلْكَ حَْسَنَة؛ وإسناده ضعيف أيضًا 
وأخرج امد في مسنده وأبو نعيم في الحلية عن عائشة أنه 8 
قال: «السَابقُون إِلَى ظِلٌ الل يوْمَ الْقِيَامَةِ: الِْينَ ذا أَعْطُوا الْحَئْ 
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نوه وَإِذَا سُيْنُوا بدَنُوه وَِذَا حَكَمُوا بَئْنَ الناس حَكَمُوا 
كَحُكِْهِمْ لِأَنْفِْهِمٌ؛ وهو من رواية ابن لهيعة عن خالد بن أبي 
عمران عن القاسم بن محم عنهاء قال أبو نعيم: تفي به ابن 
هيعة عن خالدٍ. قال الحافظ: وتابعه يحبى بن أيُوبٍ عن عبد الله 
بن زحر عن علي بن زيل عن القاسم وهو ابن عبد الرّحمن عن 
عائشة ورواه أبو العبّاس بن القاص في كتاب آدابٍ القضاء له. 
ومن الأحاديث الواردة في الترغيب حديث عبد اللّهِ بن عمر 
المذكور في الباب. منها حديث ابن عباس «إذًا جَلْسَ الْحَاكِمُ في 
مَكَانِهِ بط عَلَيْه مَلكان يُسَدَدَاِِ ويوَفْمَانهِ ويُرْشِدَانهِ مَا لم يَجْنُ 
ذا جَارَ عَرِجًا وَترَكَاهُ أخرجه البيهقي من طريق يحبى بن زيار 
الأشعري عن ابن جريج عن عطاء عنه وإسناده ضعيفٌ قال 
صالح جزرة: هذا الحديث ليس له أصلّ. وروى الطَّرانيئ معنا 
من حديث واثلة بن الأسقع. وفي البزّار من رواية إبراهيم بن 
خثيم بن عرالم عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا امن دلي من أُور 
الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا وَكُلَ اللهُ به مَلَكَا عَنْ يَمِيِِ وَأَحِْبهُ قَالَ: وَمَلَكَا 
عَنْ شِمَالهِ يُوَقْمَاِهِ ويُسَدَدَانِِ ذا أريدَ بو خيرٌ وَمَنْ ولي مِنْ أمُور 
الْمْلِمينٌ عَينا قأريد بوَخَيْد دبك وَكْلَ إلى تنْسِده قال: ولا 
نعلمه يروى بهذا الفظ إلا من حديث عراكٌ» وإبراهيم ليبس 
بالقوي ومن أحاديث التّرغيب حديث عبد اللّه بن أبي أوفنى 
المذكور في الباب. ولكنٌ هذه التّرغيبات إِنْما هي في حقّ القاضي 
العادل الذي لم يسأل القضاء ولا استعان عليه بالشُفعاء؛ وكان 
لديه من العلم بكتاب الله وسئة رسوله ما يعرف به الحقّ من 
الباطل بعد إحراز مقدار من آلاتهما يقدر به على الاجتهاد ني 
إيراده وإصداره. وأمًا 0 كان بعكس هذه الأوصاف أو بعضها 
فقد أوقع نفسه في مضيق وباع آخرته بدنياه» لأن كل عاقل يعلم 
أن من تسأق للقعناة وهر اهل بالتترينة الطهرة جهلاً سيا 
أو جهلاً مركباء أو من كان قاصرً! عن رتبة الاجتهاد فلا حامل 
له على ذلك إلا حب المال والشرف أو أحدهماء إذ لا يصمح أن 
يكون الحامل من قبيل الدّين؛ لأن اللّه لم يوجب على من لم 
يتمكن من الحكم بما أنزل من الحقّ أن يتحمّل هذا العبء التُقيل 
قبل تحصيل شرطه الذي يحرم قبوله قبل حصوله فعلم من هذا 
أن الحامل للمقصّرين على التّهافت على القضاء والنُوئُبٍ على 
أحكام الله بدون ما شرطه ليس إلا الدُنيا لا الدّين, فإياك 
والاغترار بأقوال قوم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم؛ فإذا 


لبسوا لك أثواب الرّياء والتُصنعء وأظهروا شعار الُغرير 
والنّدليس والتّلييس وقالوا: ما لهم بغير الحقّ حاجة؛ ولا أرادوا 
إلا تحصيل الشُواب الأخروي فقل لهم: دعوا الكذب على 
أنفسكم يا قضاة الار بنصٌ المختار» فلو كنم تخشون اللّه وتتقونه 
حقّ تقاته لما أقدمتم على المخاطرة بادئ بدء بدون إيجابه من الله 
ولا إكراء من سلطان ولا حاجة من المسلمين وقد كثر التتابع من 
الجهلة في هذا معنب الثثريف واشتروه بالأموال ممّن هو أجهل 
منهم حّى عمّت البلوى جميع الأقطار اليمنيّة. 

قوله: (فَهرَى أَرْبَعِينَ خريا) قال في النهاية: هو الزّمان 
المعروف من فصول السكنة ماس الطقفق الاو ب 
أربعين سن لأ المخريف لا يكون في السلة إلا مره فإذا انقضى 
أربعون خريفًا انقضت أربعون سنة. 

قوله: (وَيْلُ لِلعْرَفاء) بضم العين المهملة وفتح الراء والفاء 
جمع عريفب قال في النهاية: وهو القيّمٍ بأمور القبيلة والجماعة مسن 
الئاس يلي أمورهم ويتعرف الأسير منه أحوالهم؛ فعيلٌ بمعنى 


«فاعل» والعرافة عمله. وسبب الوعيد هذه الطّوائف الثُلاث وهم 


الأمراء والعرفاء والأمناء أنْهم يقبلون ويطاعون فيما يأتون به 
فإذا جاروا على الرّعايا جاروا وهم قادرون فيكون ذلك سبًا 
لتشديد العقوبة عليهم؛ لأنْ حقّ شكر النعمة الت امتازوا بها 
على غيرهم أن يعدلوا ويستعملوا الشّفقة والرافة قوله (أَْ أَوْبَقَهُ 
إِنْمُهُ) بالباء الموحّدة والقاف. قال في الثهاية: يقال وبق يبق» ووبق 
يوبق: إذا هلك وأوبقه غيره فهو موبق. 

قوله: (وَكِلْنا يَدَيِْ يَمِينٌ) قال في النهاية: أي أن يديه تبارك 
وتعالى بصفة الكمال لا نقص في واخدةٍ منهماء لأن الثثمال 
تنقص عن اليمين. وكل ما جاء في القرآن والحديث من إضافة 
اليد والأيدي واليمين وغير ذلك من أسماء الله فإنْما هو على 
سبيل اجاز والاستعارة؛ واللّه منرَهٌ عن التّشبيه والنُجسيم. 

اب امم من ولامة الْمَرأة وَالصبِي ومن لا يُْمنْ 

الْقَضَاءٌ أؤ يَضْعُفْ عن الْقِيَام, بحقه 

4 - عَنْ أبي بَكْرةَ َالَ: لما بَلََ رَسُولَ الله يي أن أل 
فارس مَلّكُوا عَلَيْهمْ بت كسرَى قال: «لَن يُفْلِحَ قَوْم وَلوا أمْرَهُم 
امْرَائ واه أحْمَد (ه/ 8 وَالْبُْخَارِيُ (441) وَالنْسَائِي 
(0/ 01107 وَالترْيذِي (1177) وَصححَة. 

68- وَعَنْ أبي هُريْرة قَال: قَالَ رَسُولُ الله : «تَعَودُوا 
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بألل مِنْ رأس السْبْعِين وَإمَارَةٍ الصبيّانَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ (؟/ 07680. 
عن النبي كله قَال: «الْقَضَاءٌ ثلا 
اد في الج وَاثنان في الا نا الذي ب الله فخا 
عرف الْحَقّ قَقَضَى ب به وَرَجُلْ عَرَفّ الْحَنَ وَجَارَ ف في الحكم َهْوَ 
في الثَارِه وَرَجلَ قُضّى لاس عَلَى هل فَهْرَ في الثَار» رَوَاهُ ابْنُ 
مَاِجَهْ (116) وَأبسو دَاوْد (701/6)؛ وَهُوَ دَلِيِلٌ عَلَى اششْيِرَاطٍ 

١‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن رَسُول الله يكل ثَالَ: «مَنْ أفنَى 
بمُِيًا غير تبت فَإِنْمًا نمه علَى ار ناد رَوَاهُ أحْمّدُ (؟/8071) 
337 37 (م0). 

ري لظ «من أفتَى بقنيَا بعر عم كان ْم لِك عَلَى الي 
فاه رُوَاةُ أَحْمَّدُ (؟/ 58") وَأبّو دَاوْد 5619"). 

51 - وَعَنْ أبي در أن لبي كه قَالَ: «يا أبا ذَرْ ني أرّاك 
ضَعِيفًاء وني أحجب إِليكَ مَا أجب لِنَفْسِي. لا تَأمْرَنْ على ال 
ولا لين َال يتما (حم: / )18٠‏ (م: 01813 079). 

797 - وَعََنْ أبي ذَرْقَالَ: «قُلت: يَارَسُول الله ألا 
تَستسْملِْي؟ قَال: فَضَرَب بده عَلَى مَْكِبِيْ» ثُمْ قالَ: يا أبَا در إنّك 
ضيف وها ماه ونه َم ايام ة خيزي وَنَدَامَة إلا مَنْ أخَدّهًا 
بِحَقَهَا وى الَذِي عَلَيْهِ فِيهًا» رَوَاهُمًا أَحْمَدٌ (5/ 177) وَمُسسْلِمْ 
00041 00 

4 رَعَنْ أمْ الْحْصَيْنِ الأَحْسَِيةٍ :هاسنت البسم) قله 
بَقُول: «املْمَعُوا َأطِيمُوا إن مر عَلَِكُمْ عَِدَ حبَشِيْ ما أقَامْ 
فِيكُمْ كناب الله عَرُ رَجَل) رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: 407/1) (م: 
44 07 (ت: 173) (ن: 4/19 16) (هب: 5851) إلا 
الْبُْحَارِيْ وَأبَا دَاوُد. 

وَعَرْ أنس قَال: قَالَ رَسُولُ الله ي: :اسْمَمُوا 
َأطبمُوا وإذ أستُيل عَلكُْ عبد حبني كن رأسَه زبيَةا روا 
أَحْمَّدُ )1١4/5(‏ وَالْبْخَارِي (07175, وَهَذَا عند أهلٍ اليلم 
مَحْمُولَ عَلَى غَبْر ولايّةِ الْحُكْم أو عَلَى مَْ كان عَبْدَا 

عدف أن هرير: الأ زلاقد ريه مدا تشهن له ليد من 
حديث قيس الغفاريّ مرفوعًا. وفيه النُحذير من إمارة السُفهاءء 
ورجاله رجال الصّحيح, ومثله أخرجه الطّبراني عن عوف بن 
مالك مرفوعًاء وني إسناده النهّاس بن قهم وهو ضعيف. 
وحديث بريدة أخرجه أيضمًا الستّرمذي والنسائي والحساكم 


54 - وَعَنْ بُرَيْدَةَ ع 


وصمحّحه. قال الحاكم في علوم الحديث: تفرد به الخراسانيُون 
:2 ورواته مراوزة قال الحافظ: له طرق غير هذه جمعتها في جزء 
مفرد. وعديف ابن غزيز الثا نكت عن اندر ذاو والنتويةة 
ورجال إسناده أئمة أكثرهم من رجال الصّحيح. وزاد أبو داود 
«وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أيه بأمر يَعْلَمْ أن الرْشْدَ في غَيْرهٍ فَقَدْ خانة» 
وحديث أنس لفظ البخاريئ «أطِيمُوا الشلْطان وإ بها حبني 

ل (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمْ... إِلَّح) فيه دلِيلٌ على أن المرأة ليست 
من أهل الولايات ولا يحل لقوم توليتها لأن تمْب الأمر الموجب 
لعدم الفلاح واجب. قال في الفتح: وقد اتفقوا على اشتراط 
الذكورة في القاضي إلا عن الحنفيّة» واستثنوا الحدود؛ وأطلق ابن 
جرير ويؤيّد ما قاله الجمهور أن القضاء يحتاج إلى الرّأيء ورأي 
المرأة ناقصة ولا كمال سيّما في محافل الرُجال واستدل المصّف 
أيضًا على ذلك بحديث بريدة المذكور في الباب لقوله فيه: #رَجَل 
َرَجُلّ» فدل بمفهومه على خروج المرأة. 

قوله: (وَإمَارَةٍ الصّبيّان) فيه دليلٌ على أنه لا يصمح أن يكون 
المتر؛ فياه قال فى التعرة اجام رائره له يتالحؤذ مسرأ 
السبعين لعلّه لما ظهر فيها من الفتن العظيمة» منها قشل الحسين 
رضي الله عنهء ووقعة الحرّة وغير ذلك مما وقع في عشر السّبعين. 

قوله: (الْقَضَاةٌ ثلانّة... إلخ) في هذا الحديث أعظم وازع 
للجهلة عن الدُخول في هذا المنصب الذي يتتهي بالجاهل والجائر 
إلى الثار. وبالجملة فما صنع أحدٌ بنفسه ما صنعه من ضاقت عليه 
المعايش فرج بنفسه في القضاء لينال من الخطام وأموال الأرامل 
والأيتام ما يحول بينه وبين دار انلام مع جهله بالأحكام أو 
جوره على من قعد بين يديه للخصام من أهل الإسلام. 

قوله: (مَنْ أَفتِيّ) بضمٌ الهمزة وكسر المثثاة مبؤا لمالم يسم 
فاعله فيكون المعنى من أفتاه مفستو عن غير ثبستم من الكتتاب 
والسنّة: والاستدلال كان إثمه على من أفتاه بغير الصُواب لا 
على المستفتي قد وقد روي بفتح الهمزة والمثشاة فيكون المعنى 

من أفتى النّاس بغير علم كان إئمه على الذي سوْعْ ل ذلك 
وأفتاه بجواز الفتيا من مثله مع جهله وأذن له في الفتوى ورخصص 
له فيها. 

قوله: (أَرَاكَ ضَعِيفًا) فيه دليِلٌ على أن من كان ضعيقًا لا. 
يصلح لتولي القضاء بين المسلمين قال أبو علي الكراييسي 


صاحب الافعي في كتاب أدب القضاء له: لا أعلم بين العلمساء 
كن سلف خلافًا أن أحق الئاس أن يقضي بين المسلمين من بان 
فضله وصدقه وعلمه وورعه؛ وأن يكون عارقًا بكتاب اللّه عانًا 
بأكثر أحكامه عالا بسئن رسول اللّه يخ حافظًا لأكثرهاء وكذا 
أقوال الصحابة عانًا بالوفاق والخلاف» وأقوال فقهاء التّابعين 
يعرف الصحيح من السقيم؛ يتتيّع النوازل من الكتاب. فإن لم يجد 
ففي السنة فإن لم يجد عمل بما افق عليه الصحابة» فإن اختلفوا 
فما وجده أشبه بالقرآن ثم بالسثة م بفتوى أكابر الصحابة عمل 
به؛ ويكون كثير المذاكرة مع أهل العلم والمشاورة لهم مع فضلٍ 
وودع؛ ويكون حافظًا للسانه ونطقه وفرجه. فهمًا لكلام 
الخصوم, ثم لا بد أن يكون عاقلا مائلا عن الموى؛ ثم قال: 
وهذا وإن كنا نعلم أنه ليس على وجه الأرض أحدٌ يجمع هذه 
الصّفات ولكن يجب أن يطلب من أهل كل زمان أكملهم 
أتفطلهم رقال ليكب لاأيكني فى اليعسباب الفظيناء الايدرئ 
نفسه أهلاً لذلك» بل أن يراه الئاس أهلاً له. وقال ابن حبيبي عن 
مالك: لا بد أن يكون القاضي عاًا عاقلاً. قال ابن حبيبر: فإن لم 
يكن علم فعقل وورعٌ» لأنه بالورع يقف وبالعقل يسألء وهو إذا 
طلب العلم وجده؛ فإذا طلب العقل لم يجده انتهى قلت: ماذا 
يصنع الجاهل العاقل عند ورود مشكلات المسائل؟ وغاية ما 
يفيده العقل التُوقْف عند كل خصومة ترد عليه وملازمة سؤال 
أهل العلم عنها والأخذ بأقوالهم مع عدم المعرفة لحقّها من 
باطلهاء وما بهذا أمر الله عباده نه أمر الحاكم أن يحكم بالحقّ 
وبالعدل وبالقسط وبما انزل» ومن أين لمثل هذا العاقل العاطل 
عن حلية الدّلائل أن يعرف حقيقة هذه الأمورء بل من أين له أن 
يتعقل الحجّة إذا جاءته من كتابي أو سَنْةٍ حنّى يحكم بمدلوطاء ثم 
قد عرف اختلاف طبقات أهل العلم في الكمال والقصور 
والإنصاف والاعتساف والئّيْت والاستعجال والطّيش والوقار 
والنُعويل على الدليل والقنوع بالتُقليد فمن أين لهذا الجاهل 
العاقل معرفة العالي من السّافل حتى يأخذ عنه أحكامه وينيط به 
حلّه وإبرامه» فهذا شيءٌ لا يعرف بالعقل باتفاق العقلاء؛ فما 
حال هذا القاضي إلا كحال من قال فيه من قال: 

بهم ميا قاد مامه أغمى على عوج الطريق الحا 

قوله: (لا تَأَمّرَنْ عَلَى انين ... إلّخ) ني هذا النهي بعد إنخاض 
النصح بقرله يل: فزي أحبة لقان أجبا لقي» إرفاة للسناد 


نيل الأوطار - كتاب الأقضية والأحكام 


إلى ترك تحمل أعباء الإمارة مع الفئعف عن القيام بحقّها من أي 
جهة من الجهات الى يصدق على صاحبها أنه ضعيفٌ فيهاء وقد 
قدّمنا كلام النُوويٌ على هذا الحديث في باب كراهية احرص 
على الإمارة. 

قوله: ١ن‏ مر عَليكُمْ عبد حَبَئِيي) بفتح المهملة والموحّدة 
بعدها معجمةٌ منسوبٌ إلى الحبشة. 

قوله: (كَأَنْ رَأْسَهُ زَبيَ) هي واحدة لريب الماكول المعروف 
اكإنو عمد تسكارذا عقا وإلها شك رائق السزة وليك 
لتجمُعها ولكون شعره أسود وهو تمثيل في الحقارة وبشاعة 
الصُورة وعدم الاعتداد بها وقد حكى الحافظ في الفتح عن ابن 
بطّال عن المهلّب أنّها لا تجب الطّاعة للعبد إلا إذا كان المستعمل 
له إمامًا قرشياء لأن الإمامة لا تكون إلا في قريش. قال: وأحمعت 
الأمّة على أنّها لا تكون في العبيد. وحكى في البحر عن العترة 
أنه يصمٌ أن يكون العبد قاضيًا. وعن الشافعيّة والحتفيّة أن لا 
يصح أن يكون العبد قاضيًا 

باب تَغْليق الْولايَة بالط 

51 - عن ابن عُمَرَ قَالَ: «أمْرَ رَسُولُ الله يل في غَرْرَةٍ 
مُؤثة ريد بن حَارثَة وَقَال: إن قل زد فَجَعْفَيٌ وَإن قُبِلَ جَعْفَرٌ 
فَعَئِدُ الله نذواشة رَوَاهُ اليُخَاريُ 411 ). وَلآحْمَدَ 
(144/0) من حديث أبي قَنادة وَعبد الل بن حطفرٍ نَحوة. 

حديث ابن عمر هو طرفٌ من حديث طوينل في ذكر غزوة 
مؤتة» وكذلك حديثا أبي قتادة وعبد اللّه بن جعفر همافي 
وصف الغزوة المذكورة. وقد اشتمل على جميع ذلك كتب 
الحديث والسّير فلا نطول بذكره. وقد استدلُ المصنّف رحمه الله 
بالحديث على جواز تعليق الولايات بالتكرط المستقبل كما في 
ولاية جعفر فإنّها مشروطةٌ بقتل زيلب وكذلك ولاية عبد الله بن 
رواحة فإنْها مشروطة بقتل جعفرء ولا اعرف الآن دليلاً يدل 
على المنع من تعليق الولاية بالشّرط» فلعل خلاف من خالف في 
ذلك مستندٌ إلى قاعدةٍ فقهّةِ كما يقع ذلك في كثير من المسائل 

بَابُ هي الْحَاكِمٍ عَن الرشوة وَإنَخَاذٍ حَاجِبٍ 
ابه في مَجِْسِ حُكْمهٍ 

911" - عن أبي هُرَيرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكة: «لمَ الله 

عَلَى الرّاشي وَالْمُرْتَشِي في الْحُكُم؛ رََاهُ أَحْمّدْ (588/1) وأبو 
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دود وَالتْرْمِي 18850 ). 

8" - وَعَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْن عَمْرو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: 
«لَمْنَةُ الله عَلَى الرائيسي وَالْمرئيِي» َوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا النْسَائِيّ 
وَصحْحَةُ الستَرْمِِي (حم: 7 114) (د: )804٠‏ (ت: /18) 
١ه‏ 01#), 

- وَعَنْ نَوْبَانَ قَالَ: «لَمَنَ رَسُولُ الله يي الراشبي 
وَالْمُرْتشيِي وَالرابش» يَمْنِي الذي يَمْشبِي بَتَهْمَاء رَرَاهُ أحْمَدُ 
(ه/ ا ؟). 

45 - وَعَنْ عَمْرِو بْن مر قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك 
يقُولَ: ما من إمَامٍ أ وال يفل بَاَُُون دوي الْحَاجة وَالْخَلةٍ 
وَالْمَسْكَنَةِ إلا أغْلَىَ اللَّهُ أَنِوَاب السّمّاء دُون خَلْتِهِ وُحَاجَيِهِ 
وَمَسْكَنبِد) رُوَاءُ أحْمّدُ )771/١(‏ ليزي 13). 

حديث أبي هريرة أخرجه أيضًا ابن حبّان وصحّحه وحسلنه 
التَرمذي. وقد عزاه الحافظ في 2 الْمَرَام) إلى أحمد والأربعة 
وهو وهم فإنه ليس ني سنن أبي داود غسير حديث ابن عمرو 
المذكور» ووهم أيضًا بض التشراح فقال: إن أبا اا 
روايته لحديث ابن عمرو لفظ في الْحُكْم وليست تلك الرّيادة 
عند أبي داود بل لفظه «لَمَنَ رَسُولُ الله يق الرائبيَ وَالْمُرْئِيَة 
قال ابن رسلان ني شرح السّنن: وزاد التُرمذيُ والطّبراني' بإسناو 
جيد في الْحُكُم؛ وحديث ابن عمرو أخرجه أيضًا ابن حبّان 
والطبراني' والدارقطنيّ قال التّرمذي: وقواه الذارمي'. وإسناده لا 
مطعن فيه. فإنْ أبا داود قال: حدّثنا أحمد بن يونسء يعني 
اليربوعي: حدئنا ابن أبي ذئبيٍ عن الحارث بن عبد الرحمن» يعني 
القرشي العامري خخال ابن أبي ذئسهٍ ذكره ابسن حبّان في النّقَات 
عن أبي سلمة؛ يعني ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص. وحديث ثوبان أخرجه أيضًا الحاكم وني إسناده ليث بسن 
أبي سليم قال البزّار: إنْه تفرد به. وقال في مجمع الرُوائد: إِنّه 
أخرجه أحمد والبزار والطّيرانيُ في الكبير» وفي إسناده أبو الخطّاب 
وهو مجهولٌ انتهى. وني الباب عن عبد الرحمن بن عوفه عند 
الحاكم وعن عائشة وأمٌ سلمة أشار إليهما التّرمذي. قال في 
التلخيص: ينظر من خرّجهما. وحديث عمرو بن مرّة أخرجه 
أيضًا الحاكم والبزّار وفي الباب عن أبي مريم الأزدي مرفوعًا 
أخرجه أبو داود والترمذيُ بلفظ: من تَوَلَى شَيْنًا مِنْ أمر 
الْمْْلِمينَ فَاحْتَجَبْ عَنْ حَاجَتِهِمْ وَمْقِيرِهِمْ اْتَجَبَ الله 7 


حَاجَيِهِ؛ قال الحافظ في الفتح: إن سنده جِيدٌ. وعن ابن عباس 
عند الطبراني في الكبير بلفظ: «أيُْمَا أمِير احْتَجَبْ عن الئاس 
َأَهَمّهُمْ احْتَجَب اللَهُ عَنْهُ يَوْمْ الْقِيَامَه قال ابن أبي حام: 7 

قوله: (عَلَى الرّاشيي) هو دافع الرّشوة:؛ والمرتشي: القابض . 
هاء والرّائش: هو ما ذكسره في الرواية التي في الباب قال ابن 
رسلان: ويدخل في إطلاق الرّشوة للحاكم والعامل على أخذ 
الصدقات وهي حرامٌ بالإجماع انتهى. قال الإمام المهدي في البحر 
في كتاب الإجارات منه: مسألة: وتحرم رشوة الحاكم إجماعًا لقوله 
يكل: «لْمَنَ الله الراشي وَالْمُرْئِْيَ» قال الإمام يحيبى: ويفسق 
للوعيد. والرّاشي إن طلب باطلاً عمّه الخبر. قال المنصور باللّه 
وأبو جعفر وبعض أصحاب الشافعي: وإن طلب بذلك حقًا 
عنيكا قله ال قيل: وظاهر المذهب المئع لغموم الخبر وإن كان 
غتلفًا فيه كالباطل إذ لا تأثير لحكمه انتهى. قلت: والشُخصيص 
لطالب الحق بجواز تسليم الرّشوة منه للحاكم لا أدري بأ 
مخصصء فالحقُ النُحريم مطلقًا أخذًا بعموم الحديث؛ ومن زعم 
الجواز في صورة من الور فإن جاء بدليل مقبول والا كان 
تخصيصه ردًا عليه» فإنّ الأصل في مال المسلم التُحريم: ولا 
تأكثرا أنوالكم بتكم بِالْبَاطِلٍ» لا يحل مال امرئ مسلم إلا 
بطيبةٍ من نفسه وقد انضم إلى هذا الأصل كون الدافع إنما دفعه 
لأحد أمرين: إمّا لينال به حكم الله إن كان عحقا وذلك لايحلٌ 
أن المدفوع في.فقابلة آمر واجعية أوجب الله عر وجل على 
الحاكم الصدع به فكيف لا يفعل حتى يأخذ عليه شيئا من 
الخطام وإن كان الدذفع للمال من صاحبه لينال به خلاف ما 
شرعه الله إن كان مبطلاً فذلك أقبح لأنْه مدفوعٌ في مقابلة أمرٍ 
محظور فهو أشدٌ تحريًا من المال المدفوع للبغي في مقابلة الرّنا بهاء 
55 زكر ةيوستل :بين إن أكتن مال الك السب تراج 
صدره والإضرار به بخلاف المدفوع إلى البغي. فالتُوسسُل به إلى 
شيء محرّم وهو الزّنا لكنه مستلدٌ للفاعل والمفعول به وهو أيضًا 
ذنبُ بين العبد وربّه؛ وهو أسمح الغرماء ليس بين العاصي وبين 
المغفرة إلا التُوبة» ما بينه وبين الله وبين الأمرين بون بعيدٌ ومن 
الأدلّة الذالّة على تحريم الرّشوة ما حكاه ابن رسلان في شرح 
السّئن عن الحسن وسعيد بن جبير أنْهما فسّرا قوله تعالى: 
«أكالون لِلسسّحْت» بالرّشوة. 
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وحكي عن مسروق عن ابن مسعوو أنه لا سئل عن السحت: 
أهو الرّشوة؟ فقال: جدومن لم يَحَكُمْ بمًا أنْرَلَ اللّهُ فَأولَيك هُمْ 
الْكَافِرُونَ» و#الظّا مون4. و#الفاسقون4»؛ ولكنٌ الشحت أن 
يستعينك الرّجل على مظلمته فيهدي لك فإن أهدى لك فلا 
تقبل وقال أبو وائل شقيق بن سلمة أحد أئمّة التّابِعِين: القاضي 
إذا أخذ الهديّة فقد أكل السّحتء وإذا أخذ الرُشوة بلغت به 
الكفر. رواه ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيح انتهى. ما حكاه ابن 
رسلان. ويدلُ على المنع من قبول الديّة من استعان بها على 
دفع مظلمته ما أخرجه أبو داود عن أبي أمامة عن البْي يكل قال: 
عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابٍ الربا وفي إسناده القاسم بن عبد الرحمن أبو 
عبد الرحمن الأموي مولاهم النشامي وفيه مقال. ويدل على 
تحريم قبول مطلق اهديّة على الحاكم وغيره من الأمراء حديث 
«مَدَايا الأمَرَاء عُلُولٌ؛ أخرجه البيهقي' وابن عدي من حديث أبي 
حميٍ قال الحافظ: وإسناده ضعيفٌ ولعلٌ وجه الفئعف أنه من 
رواية إسماعيل بن عيّاشٍ عن أهل الحجاز. وأخرجه الطّبراني في 
الأوسط من حديث أبي هريرة؛ قال الحافظ: وإسناده أشدُ ضعقا. 
وأخرجه سنيد بن داود في تفسيره عن عبيدة بن سليمان عن 
إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جابر وإسماعيل ضعيفٌ 
وأخرجه الخطيب في تلخيص المتشابه من حديث أنس بلفظ: 
«هَدَايَا اعمال سّحُت» وقد تقدّم في كتاب الزُكاة في باب 
العاملين عليها حديث بريدة عن الب 6 بلفظ: «مَنْ اسْتَعْمَلنَاة 
عَلَى عَمَل فَرَرْقَاهُ را قَمَا أحَذَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَهْرَ عْلُولٌ؛ أخرجه 
أبو ري 55 البخاري في أبواب القضاء: باب هدايا 
العمال» وذكر حديث ابن اللُتبيّة المشهور» والظاهر أن الهدايا التي 
تهدى للقضاة ونحوهم هي نوعٌ من الرُشوة. لأن المهدي إذا لم 
يكن معتادًا للإهداء إلى القاضي قبل ولايته لا يهدي إليه إلا 
لغرض» وهو إما التّقرّي به على باطله؛ أو النُوصُل هديته لمه إلى 
حقّه والكلا حرامٌ كما تقدّم وأقلٌ الأحوال أن يكون طالبًا لقربه 
من الساكم وتعظيمه ونفوذ كلامه؛ ولا غرض له بذلك إلا 
الاستطالة على خصومه أو الأمن من مطالبتهم له فيحتشسمه من 
له حو عليه ويخافه من لا يخافه قبل ذلك» وهذه الأغراض كلها 
تؤول إلى ما آلت إليه الرّشوة. فليحذر الحاكم المتحقّظ لدينه 


المستعدٌ للوقوف بين يدي ربّه من قبول هدايا من أهدى إليه بعد 


تولّيه للقضاء, فإِن للإحسان تأثيرًا في طبع الإنسان؛ والقلوب 
مجبولة على حب من أحسن إليهاء فربما مالت نفسه إلى المهدي 
إليه ميلاً يؤدّر الميل عن الحقّ عند عروض المخاصمة بين المهدي 
وبين غيره والقاضي لا يشعر بذلك ويظيٌ أنه لم يخرج عن 
المُواب بسبب ما قد زرعه الإحسان في قلبه؛ والرٌشوة لا تفعل 
زيادة على هذاء ومن هذه الحيثيّة امتنعت عن قبول الهدايا بعد 
دخولي في القضاء تمن كان يهدي إل قبل الدأخول فيه بل من 
الأقارب فضلاً عن سائر الثاس؛ فكان في ذلك من المنافع ما لا 
ينْسع المقام لبسطه» أسال الله أن يجعله خخالصًا لوجهه وقد ذكر 
المغربيُ في شرح (بنُوعْ لْمَرامٍ) في شرح حديث الرشوة كلامًا في 
غاية الستقوط فقال ما معناه: إِنْه يجوز أن يرشي من كان يتوصّل 
بالرُشوة إلى نيل حق أو دفع باطل» وكذلك قال: يجوز للمرتشي 
أن يرتشي إذا كان ذلك في حق لا يلزمه فعله» وهذا أعم مما قاله 
المنصور باللّه ومن معه كما تقدمت الحكاية لذلك عنهم؛ لألهم 
خصوا الجواز بالرّاشي وهذا عمّمه في الرّاشي والمرتشي» وهو 
تخصيصٌ بدون مخصّص ومعارضة لعموم الحديث بمحض الرّأي 
الذي ليس عليه أثارة مُن علمء ولا يغتءُ بمشل هذا إلا من لا 
يعرف كيفيّة الاستدلال» والقائل رحمه الله كان قاضيًا. 

قوله: (وَالْخَلَّة) في التهاية: الخلّة بالفتح: الحاجة والفقر 
فيكون العطف على ما قبله من عطف العام على الخاص وفي 
الحديث دليلٌ على أنه لا يحل احتجاب أولي الأمر عن أهل 
الحاجات. قال الششافعي وجماعة: إِنْه ينبغي للحاكم أن لا يتخذ 
حاجبّاء قال في الفتح: وذهب آخخرون إلى جوازه؛ وحمل الأول 
على زمن سكون النّاس واجتماعهم على الخير وطواعيّتهم 
للحاكم. وقال آخرون: بل يستحبُ الاحتجاب حيقار لترتيب 
الخصوم ومنع المستطيل ودفع الثثر. ونقل ابن النَّن عن الداودي 
قال: الذي أحدثه القضاة من شدة الاحتجاب وإدخال بطائق من 
الخصوم لم يكن من فعل السّلف انتهى قلت: صدق لم يكن من 
فعل السّلف» ولكن من لنا بمثل رجال السُلف في أخخر الزّمان» 
فإ الئاس اشتغلوا بالخصومة لبعضهم بعضًاء فلو لم يحتجب 
الحاكم لدخل عليه الخصوم وقت طعامه وشرابه وخلوء بأهله 
وصلاته الواجبة وجميع أوقات ليله ونهاره» وهذا مما لم يتعنّد الله 
به أحدًا من خلقه ولا جعله في وسع عبد من عباده. وقد كان 


المصطفى يكل يمتجب في بعض أوقاته وقد ثبت في الصحيح من 
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حديث أبي موسى أنه كان بؤَابًا للش بك لما جلس على قف 
البئر في القصّة المشهورة» وإذا جعل لنفسه بؤابًا في ذلك المكان 
وهو منفردٌ عن أهله ارج عن بينه؛ فبالأولى انخاذه في مثل 
البيت وبين الأهل وقد ثبت أيضًا في الصحيح في قصّة حلفه كَل 
أن لا يدخل على نسائه شهرًا أنّ عمر استاذن له الأسود نا قال 
له: يا رباح استاذن لي» فذلك دليلٌ على أنّه يك كان ينّخْذ لنفسه 
بوَابَا ولولا ذلك لاستاذن عمر لنفسه ولم يحتج إلى قوله: استاذن 
لي. وقد ورد ما يخالف هذا في الظاهر؛ وهو ما ثبت في الصّحيح 
في قصة المرأة الي وجدها تبكي عند قبر فجاءت إلى بابه فلم تجد 
غليةبوانا. والجيع عكن. آنا اذل فون اناه لا مج عل 
الدخول في الغالب لأنْ الأمر الأهمْ من انّخاذ الحاجب هو منع 
دخول من يخشى الإنسان من اطّلاعه على ما لايل الاطّلاع 
عليه وأمّا ثانيّا فلان النفي للحاجب في بعض الأوقات لا يستلزم 
النّفي مطلقاء وغاية ذلك أنّهِ م يكن له ب حاجبٌ راتب. قال 
ابن بطال: الجمع بينهما أله و إذا لم يكن في شغل من أهله ولا 
انفراٍ بشيء من أمره رفع حجابه بينه وبين الئاس ويبرز لطالب 
الحاجة ومثله قال الكرمائي. وقد ثبت في قمكة عمر في منازعنة 
أمبر المؤمنين علي والعباس في فدك أنه كان له حاجبٌ يقال له 
يرفا. قال ابن التي متعقًا ما نقله عن الداوديُ في كلامه المتقدّم: 
إن كان مراده البطائق الت فيها الإخبار بما جرى فصحيحٌ» يعني 
أنه حادث؛ وإن كان مراده البطائق الى يكتب فيها للسُبق ليبدأ 
بالْظر في خصومة من سبق فهو من العدل في الحكم انتهى قلت: 
ومن العدل والتّئيّت في الحكم أن لا يدخل الحاكم جميع من كان 
ببابه من المتخاصمين إلى مجلس حكمه دفعة واحدة إذا كانوا جممًا 
كثيراء ولا سيّما إذا كانوا مثل أهل هذه الدّيار اليميّة» فإنهم إذا 
وصلوا إلى مجلس القاضي صرخوا جميعًا فيتشوش فهمه ويتغيّر 
ذهنه فيقلُ تدبره وتثته» بل يجعل ببابه من يرقم الواصلين من 
الخصوم الأول فالأول؛ ثم يدعوهم إلى مجلس حكمه كل 
خصمين على حدق فالششخصيص لعموم المنع بمثل ما ذكرناه 
معلومٌ من كليّات الشريعة وجزئيّاتها مثل حديث نهي الحاكم عن 
القضاء حال الغضب والتَّاذّي بآمر من الأمور كما سيأني» 
وكذلك أمره بالتتبّت والاستماع لحجّة كل واحدٍ من الخصمين» 
وكذلك أمره باجتهاد الرّآي في الخصومة الى تعرض قال بعض 
أهل العلم: وظيفة البواب أو الحاجب أن يطالع الحاكم بحال مسن 


حضر ولا سيّما من الأعيان لاحتمال أن يجيء مخاصماء والحاكم 
يظن أنه جاء زائرًا فيعطيه حقه من الإكرام الذي لا يجو زلمن 
يجيء مخاصمًا انتهى. ولا شك في أنه يكره دوام الاحتجاب إن لم 
يكن محرمًا لما في حديث الباب. قال في الفتح: واتفق العلماء علئ 
أنه يستحبٌ تقديم الأسبق فالأسبق والمسافر على المقيم ولا سيّما 
إن خشي فوات الرفقة» وأن من انّخذ بوَابًا أو حاجبًا أن ينخذه 
أمينًا ثقةٌ عفيفًا عارفا حسن الأخلاق عارفا بمقادير الئاس انتهى.. 

بَابْ ما يَلْرَمُ اعْتمَادُهُ في أُمَانَة الوكلاء وَالأعْوَان 

1١‏ - عن ابْن عُمَرَ عَن النبِي يق قَالَ: «مَن خَاصُمٌ فِي 
بَاطِل وَهُوَ يَْلَم َم ير ني مسَخطه الله حتَى يزع وَفِي لفظر من 
أغان عَلَى خْصُومَةٍ بظلم فَقَدْبَاء بمب مِنْ الله رَوَاهُمَا أبُو 
دَاوْد (94ه"7). 

- وَعَنْ أنْس قَال: «إنّ قَيِسَ بْنَ سَعْلدٍ كَان يُكُونُ بْئِنَ 
يدي النبِي' وك بمنْزلةٍ 55ظ الشرط مِنْ الأمير». رَوَاهْ الْبْحَارِي 
(60ة1لا). 

حديث ابن عمر أخرجه أبو داود بإسنادين: الإسناد الأول لا 
مطعن فيه لأنّه قال: حدئنا أحمد بن يونس. يعني اليربوعي» حدثنا 
زهيرء حدئنا عمارة بن غزيّة عن يحبى بن راشد: يعني الدّمشقي 
الطُويل ا الا لسار 
الثاني قال: حدثنا على بن 
ونه النسائي» حدثنا عمر بن يونس» :سني ليسا وهو ثقة 

حدّئنا عاصم بن محمد بن زيدٍ العمري» يعني 
ال ا 1 
أخرج له النسائيّ في عمل اليوم واللّيلة عن مطرء يعني ابن 
طهمان الخراسانيّ الورّاق؛ قال المنذري: ضعٌفه غير واحلر انتهى. 
وقد أخرج له مسلمٌ في مواضع عن نافم عن ابن عمر فذكره 
بمعناه. 

قوله: (مَنْ خاصّم) قال الغزالي: الخصومة لجاج في الكلام 
ليستوفى بها مال أو حقٌ مقصودٌ وتارة تكون ابتداءً وتارة تكون 
اعتراضاء والمراء لا يكون إلا اعتراضًا على كلام سابق قال 
بعضهم: إِيّاك والحنصومة فإنّْها تمحق الدّيسء ويقال: ما خاصم 
قط ورعٌ. 

قوله: (لَمْ يرل في سَخَط اللّهِ) هذا ذمٌ شديدٌ له شرطان: 
أحدهما أن تكون المخاصمة في باطل. والثاني أن يعلم أنّه باطلٌ؛ 
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فإن اخشل أححد الشرطين فلا وعيد؛ وإن كان الأولى ترك 
المخاصمة ما وجد إليه سبيلاً. 

قوله: (مَنْ أَعَانَ عَلَى حَصُومَةٍ بظّلْم) في معنى ذلك ما 
اخرجه الطّبرانيئ في الكبير من حديث أوس بن شرحبيل أنه 
سمع رسول الله يقول: : امَنْ مََى مَعَ ظَالِم لبَعِينَهُ وَهُوَ هُوَ يَعْلَم 
أنه ظَالِم َقَدْ خَرَجَ من الإسلام» وأمّا ما ورد في الحديث 
الصحيح بلفظ: «أنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مُظُلُوما فقد ورد تفسيره 
في آخر الحديث «أنْ نَصْرٌ الظَالِم كَفُ عن الظلّمه. 

قوله: (فَمَدْ بَاءَ عضو مِنْ اللّه) أي انقلب ورجع بغضبي 
لازم له. ومعنى الغضب في صفات الله إرادة العقربة وفي 
الحديث دليلٌ على أنّهِ ينبغي للحاكم إذا رأى مخاصمًا أو معينًا 
على خصومة بتلك الصّفة أن يزجره ويردعه لينتهي عن غيّه. 

قوله: (إنْ قيس بنَ سَعْدٍ) يعني ابن عبادة الأنصاريً 
الخزرجي. 

قوله: (كَانَ يَكُونُ) قال الكرماني': فائدة تكرار لفظ الكون 
إرادة بيان الدوام والاستمرار. وقد وقع في رواية السسَّرْمِذيُ وابن 
حبّان والإسماعيلي وأبي نعيم وغيرهم بلفظ: «كَان قيس بن 
و... إلخ, 

قوله: (بمَنْلَةٍ صّاحِبٍ الترُط) زاد الترمذي (لِمَا يَلِي مِنْ 
ثور وقد ترج اتن كيان دكا ديك فقال: احتراز المصطفى 
م الفسركو اق لين إذا دخدوا وقد روى الإسماعيلي «أنّ 
سَمْدَا سأ الي كه في قيس أن يَصْرِفَهُ عن الْمَوْضِع الَّذِي 
وَضَعَهُ فيه مَحَافة أن يُقَِمَ عَلَى شيء فَصَرَفهُ عَْ ذَلِكَ»» والنشرط 
بضمٌ المعجمة والراء والنسبة إليها شرطي بضمّتينء وقد يفتح 
الرّاء فيهما: عوان الأمير. والمراد بصاحب النشرط كبيرهم؛ فقيل 
سمُوا بذلك لأنْهم رذالة الجند. ومنه في حديث الرّكاة المتقدّم ولا 
النشرط الأثيمة: أي رديء المال. وقيل لأَنْهم الأشذاء الأقوياء من 
الجند. 

ومنه في حديث الملاحم ويتشرط شرطة للموت أي يتعاقدون 
على ألا يفروا ولو ماتوا. قال الأزهري: شرطة كل شيء خياره» 
ومنه النثرط لأنْهم غبة الجد. وقيل: هم أوّل طائفةٍ تتقلدم 
الجيش. وقيل سمُوا شرطًا لأن لهم علاماسه يعرفون بها في 
اللّباس والهيئة وهو اختيار الأصمعي. وقيل لأنْهم اعدُوا أنفسهم 
لذلك؛ يقال: أشرط فلانٌ نفسه لأمر كذا إذا أعدّهاء قاله أبو 


عبيلٍ. وقيل: مأخوذٌ من الشريط وهو الحبل المبروم لما فيهم مسن 
الثّدّة وني الحديث جواز انّخاذ الأعوان لدفع ما يرد على الإمام 
والحاكم 
بَابْ الي عَن الْحُكْمٍ فِي حال الْعْضَبِ 
إلا أن بكرن يوا لا يسنا” 

844 - عَنْ أبي بَكْرَةَ قَالَ: سَمِعْت الي بك يَقُول: لا 
يُقَضِيْنُ حَاكِمْ 0 لين وَهُوْ غَْضْبَانُ» روه الْجَمَاعَةٌ (حم: 
/ (خ: الاه؟) (م: 7١ل١) )١١(‏ (دنحم11) 
(ت:1775) (ن: 117/١‏ ؟) (ه: 37815 ). 

14 - وَعَنْ عَبْدٍ الله : بْنِ الرْبَيْرِ عَن أببه: أن رَجُلاً من 
الأنصّار صم الرَْيرَ عِنْدَ زكر الله كل في شيراج الْحَرَةٍ ابي 
يَسْقُونُ بها النْخْل» فَمَالَ الأنصاري: سرح الْمَاء يَمْنُ فَأبَى عَلَيْقِ 
َاخمصما عند رَسُول الل يك فقَالَ رَسُول الله ف للبَير: 
«اسق يا رَبيِرٌ 2 ل إلى جارك فُعْضِبّ الأنصاري 2 قَال: يا 
رَسُولَ الله أن كَان ابْنَ عَميِكَ؟ َو َجْهُ رسُول الل يذ كم . 
َال للزْيير: انق يا يرم حبس الما حتى بجع إلى الْجاذره 
مَالَ اير وَلله ني لا أخسيب أن هَل الآيَة َرَت إلا في ذَلِكَ 
(فلا وربّكَ لا يؤبنُون حَتى يُحَكْمُولك يما جر ينهم الآبذ» 
رََاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: )178/١‏ و(4/ 60) (خ: 71804 و1830 
و04؟) (م: لا880) )1١19(‏ (د: 030117 (رت: 17) (ن: 
4 و4 18) (ه: 16 و1440) لَكِنْهُ لِلْحَمْسَةِ إلا النْسَائِي 
مِنْ روَاية عبد الله بْنِ الرْبئِرِ لَمْيَذكُرْ فيه عَنْ أبيه ولِلْبْحَارِي في 
روَايَةٍ قَالَ: خاصم الرييرُ رَجْلاً وَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فيه فَامْستوْعى 
رَسُول الله يكل حيَئِل لِلرْبيرِ حَفَه وَكَانْ قَبْلَ ذَلِكَ فَدْ أثتار عَلَى 
لير برأي فيه سَعَة لَهُ ََانْصَارِي» لما أحفَظ الأنصّاري 
رَسُولَ الله يي امْتَوْعى لِرْبيْرٍ حَقَهُ في صرِيح الْحُكم. قَالَ 
عَرْوَةٌ: قَالَ الوبيْر: فوآللُهِ ما أَحْسَبْ هَذرهِ الآيْةَ نرَلَتَْ إلا فِي ذَِكَ 
«فلا وَرَبِك4 الآية. رَوَاهُ أَحْمَدُ كَذَلِكَ لكِن قَال: عن عْرْوَة بن 
الث أذ القت كاة يقلت أن ناف وجل زات قله مين 
لاد وراد الْبْشَارِي ني روايَة: قَالَ ابن شهاب: نَقَدَرَتَْ 
الأنصَار والناس قَوْلَ رَسُول اللّه يكلل: «اسنق يا و بير نم احبس 
الْمَاءَ حَنى يُرْجَعْ إلى الجَذر»» نَكَانَ ذلك إلى الْكَعْبْئِنِ. رَقِي 
الْحَبَر مِنْ الْفِقْه جَوَارُ الشفّاعةٍ لِلْخَصْم وَالْعَفْو عن التغزير. 

قوله: (لا يَقَضِيَن... إلّخ) قال المهلّب: بين هذا اليلق أن 


الحكم حالة الغضب قد يتجاوز بالحاكم إلى غير الحقّ فمنع» 
وبذلك قال فقهاء الأمصار. وقال ابن دقيق العيد: النْهي عن 
الحكم حالة الغضب لم يحصل بسببه من انمي الذي يتل به 
النْظر فلا يحصل استيفاء الحكم على الوجه. قال: وعداه الفقهاء 
بهذا المعنى إلى كل ما يمحصل به تغير الفكر كالجوع والعطش 
المفرطين؛ وغلبة النعاس وسائر ما يتعلّق به القلب تعلّقَا يشغله 
عن استيفاء النظر وهو قياس مظبْةٍ على مظدَةٍه وكأنٌ الحكمة في 
الاقتصار على ذكر الغضب لاستيلائه على النّس وصعوبة 
مقاومته بخلاف غيره. وقد أخرج البيهقي بسن ضعيفي عن أبي 
سعيدر رفعه ١لا‏ يُقَضِي الْقَاضِي إلا وَهُوَّ شَبْعَانٌ رَيَانُ انتهى. 
وسبب ضعفه أن في إسناده القاسم العمري وهو منّهمٌ بالوضع. 
وظاهر النْهِي النّحريمٍ ولا موجب لصرفه عن معناه الحقيقي إلى 
الكراهة» فلو حالف الحاكم فحكم في حال الخضب فذهب 
الجمهور إلى أله يصحٌ إن صادف الحق لأنْه يي قضى للربير بعد 
أن أغضبه كما في حديث الباب. فكانّهم جعلوا ذلك قرينة 
صارفة لهي إلى الكراهة؛ ولا يخفى أله لا يصح إلحاق غيره يكل 
به في مثل ذلك أنه معصومٌ عن الحكم بالباطل في رضاه وغضبه 
بخلاف غيره فلا عصمة تمنعه عن الخطاء ولهذا ذهب بعسض 
الحنابلة إلى أنّهِ لا ينفذ الحكم في حال الغضب لثبوت النْهي عنه» 
والنهي يقتضي الفساد. وفصل بعضهم بين أن يكون الغخضب 
طرأ عليه بعد أن استبان له الحكم فلا يؤئّر وإلا فهو حل 
الخلاف. قال الحافظ ابن حجر: وهو تفصيلٌ معتيرٌ. وقيّد إمام 
الحرمين والبغويٌ الكراهة بما إذا كان الخضب لغير الله 
واستغرب الرُوياني هذا واستبعده غيره لمخالفته لظاهر الحديث» 
وللمعنى الذي لأجله نهى عن الحكم حال الغضب. وذكر ابن 
امير أن الجمع بين حديثي الباب بأن يجعل الجواز خاصًا بالبيّ 
يه لوجود العصمة في حقّه والأمن من التّعدي, أو أن غضبه 
إنْما كان للحق فمن كان في مثل حاله جاز وإلا منع وقد تعقّب 
القول بالتّحريم وعدم انعقاد الحكم بأنّ النهي الذي يفيد فساد 
المنهي عنه هو ما كان لذات المنهي عنه أو لجزئه أو لوصفه الملازم 
له لا المفارق كما هناء وكما في النّهمي عن البيبع حال الشداء 
للجمعة» وهذه قاعدة مقرّرة في الأصول مع اضطرابه فيها 
وطول نزاع وعدم اطراج. 

قوله: (أَن رَجْلاً مِنْ الأنصّارِ) اسمه تعلبة بن حاطبو وقيل 


حميلر وقيل حاطب بن أبي بلتعة ولا يصح لأه ليس بانصاري» 
وقيل إنْه ثابت بن قيس بن شمّاسء وإِنْما ترك وك قله بعد أن 
جاء في مقاله بما يدل على أنه ل جار في الحكم لأجل القرابة 
لأن ذلك كان في أوائل الإسلام» وقد كان كلك ينانف النّاس إذ 
ذاك» كما ترك قتل عبد الله بن أبي بعد أن جاء بما يسوغ به قتله. 
وقال القرطي: يحتمل أنه لم يكن منافقًا بل صبدر منه ذلك عن 
غير قصل كما انق حاطب بن أبي بلتعة ومسطح وحمنة وغيرهم 
من بدره لسانا بدرَةٍ شيطانيةٍ. 

قوله: (في براح الكسر لكين العمجحة وراء مهملة بيه 
الألف جيمٌ: وهي مسايل النُخل, والشكجر واحدتها شرجة» 
وإضافتها إلى الحرّة لكونها فيهاء والحرّة بفتح الحاء المهملة: هي 
أرضْ ذات حجارةٍ سود. 

قوله: (سرّحْ الْمَا) بفتح السّين المهملة وتشديد الراء 
المكسورة ثم حاءً مهملةٌ: أي أرسله. 

قوله: (ثُم أَرْسِل إِلَى جارِك) كان هذا على سبيل الصّلح. 

قوله: (أَنْ كان ابن عَمبِكَ) بفتح ال همزة لأنه استفهامٌ 
للاستنكار: أي حكمت بهذا لكونه ابن عمّتك. 

قوله: (حَنَى يَرْجِعَ الْمَاهُ إلى الْجَذْر) بفشح الجيم وسكون 
الدّال المهملة وهو الجدار» والمراد به أصل الخائط» وقيل أصول 
الجر والصّحيح الأول. وفي الفتح أن المراد به هنا: المسئاة وهي 
ما وضع بين شريات الخل كالجدار» ويروى الجدر بضم الجيم 
والدّال جمع جدار . وحكى الْخطابيٌ الجذر بسكؤن الذّال المعجمة 
وهو جذر الحساب, والمعنى حتى يبلغ تمام التشرب. وفي بعنض 
طرق الحديث «حَنّى يَبلْمَ الْمَاءُ الْكَمْبيْنِ؛ رواه أبو داود. 

قوله: (فَلَمًا أَحْمَظ الأنصَاري رَسُولَ الله ) بالحاء المهملة: 
أي أثار حفيظته. قال في الفتح: أحفظه بالمهملة والظّاء المشالة: 
أي أغضبه. 

قوله: (فَاسْتَوْعَى) أي استوفى؛ وهو من الوعاء كانه جمعه له 
في وعائه. 

قوله: (فَقَدْرَت الأنْصارٌ وَالنّامُ) هو من عطف العام على 
الخاص. 

قوله: (فَكَانَ ذَلِكَ إِلَى الْكَعْبيْن) يعني أنْهم لما رأوا أن الججدر 
يكلف بالطرل والقصن قاسو ما وفعت فيه القعثةافوجانوه يلغ 
الكعبين فجعلوا ذلك معيار الاستحقاق الأول فالأوّل» والمراد 
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بالأوّل هنا من يكون مبدأ الماء من ناحيته؛ وقد تقدّم الكلام على 
ذلك في باب «النئاسُ شرَكَاءٌ في ثلاشرة من كتاب إحياء الموات 
بَابُ جُلُوس اْحَصمَيْنِ بَيْن يدي الْحَاكِم 
والتمنوية بَينَهُما 

0- عَن عبد الل بن لوبي قَال: «قضى رَسُول اللو يه 
أن الْخْصمينٍ يَْْدَان ين يدي الَحَاكِبه. روَاه أَحْمَدُ (14/5) 
رَأبُّو دَاوُد (مهه"). 

5- رَعَنْ علي رضي الله عنه أن رَسُولَ الله يك قَالَ: 
يا عَلِي ذا جلّس إِليِكَ الْحَصْمَان قلا تَقْض ينما حَنّى تَسْمَع 
مِنْ الآخر كَمَا سَمِعْت مِنْ الأولء فَإِنْكَ إذا فَعلْتَ ذَلِكَ تين للك 
الْقَضّاءً؛ رَوَاهُ أَحْمَدُ )١١١/1(‏ وَأَبُو دَارُد (9045) وَالسَرْمِزِي 
1ل 

حديث عبد الله بن البير أخرجه أيضًا البيهقي والحساكم وفي 
إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الرّبير وهو ضعيفٌ كما 
قال ابن معين وابن حبّان وبين ن المي ذلك الفئصف فقسالة فيه 
لين لغلطه. وقال أبو حاتم: صدوقٌ كثير الغلط. وقال النسائي: 
ليس بالقوي» وقال المنذري: لا يحتج بحديئه» وقد صحّح الحديث 
الحاكم كما حكاه الحافظ في بلوغ المرام. وحديث أمير المؤمشين 
علي رضي الله عنه أخرجه أيضًا ابن حبّان وصحّحه وحسكنه 
الترمذي» وله طرق منها عند البزّار وفيها عمرو بن أبي المقدام؛ 
وفيها أيضًا اختلافٌ على عمرو بن مره ففي رواية أبي يعلى أنّه 
رواه عنه شعبة عن أبي البختري قال: حدّثني من سمع أمير 
المؤمنين عليًا ومنهم من أخرجه عن أبي البختري عن أمير 
المؤمنين علي رضي الله عنه. ومنهم من رواه عن حارثة بن 
مضرّسه عن أمير المؤمنين علي. ومنهم من رواه عن سماك بن 
حربو عن حنش بن المعتمر عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. 
ومنهم من رواه من طريق سمالء عن عكرمة عن ابن عباس عن 
أمير المؤمنين علي ورواه أبو يعلى والدارقط في الكبير من 
حديث أمّ سلمة بلفظ: «مْن بلي بِالْقَضَاء بيْنَ اْمْسْلِِينَ فَلَيَعْدِل 
بيهم في لَحْظِهِ وَِشَاريه مقع وَمَجْلِسه. ولا يَرهُمْ صَوْتَهُ عَلَى 
َحَدٍ الْخَصْمَيْنِ ما لا يرْقُمُ عَلَى الآمرِ» وفي إسناده عبادة بن كثير 
وهو ضعيف. وفي الباب عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أله 
جلس بجنب شريح في خصومةٍ له مع يهودي فقال: الَّوْ كان 
تفلي لكين دخ كنا 15 زتره ور مس سوك 


الله يقول: «لا نُسَاوُوهُمْ فِي الْمَجَالِسِ» أخرجه أحمد ابو 
الحاكم في الكنى في ترجمة أبي سميّة عن الأعمش عن إبراهيم 
المي قال: «عَرَفَ عَلِي دِرْعَا مم يَهُودِي» فذكره مطولاً. وقال: 
منكرٌ وأورده ابن الجوزيّ في العلل من هذا الوجه وقال: لا يصح 
تفرد به أبو سميّة. ورواه البيهقتي من وجوه آخر من طريق جابر 
عن النتعيّ قال: «خَرّج أَمِيرُ الْمُؤْنِينَ عَلِيّ الوق فَإِذا هُرَ 
بنَصرَاني تيع ورعاء فَعَرَفَ أي الْمُؤِنِينَ علي رضي الله عنه 
الدْرْعَ؛ وذكر الحديث؛ وفي إسناده عرو بن سمرة عن جابر 
الجعفيّ وهما ضعيفان قال ابن الصّلاح في كلامه على الوسيط: 
لم أجد له إسنادًا ينبت 

قوله: (أَنْ الْحَصْمَيْن يَقَعُدَان... إِلّحْ) هذا فيه دليلٌ لمشروعيّة 
تنود المتصسسن يان يدي الكاكم ولهاة عله الئةة الشروعة الدانها 
لا مد النُسوية بين الخصمين فإنّها ممكنة بدون القعود بين يدي 
الحاكم بأن يقعد أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله أو أحدهما 
في جانب المجلس والآخر في جانسه يقابله ويساويه أو نحو ذلك. 
والوجه في مشروعيّة هذه الهيئة أنْ ذلك هو مقعد الإهانة 
والإصغار وموقف من لا يعتدٌ بشأنه من الخدم ونحوهم لقصد 
الإعزاز للشتريعة المطهّرة والرّفع من منارها وتواضع المتكبّرين لحاء 
وكثيرا ما ترى من كان متمسسكا بأذيال الكبر يعظم عليه قعوده في 
ذلك المقعدء فلعل هذه هي الحكمة واللّه أعلم ويؤخذ من 
الحديث أيضًا مشروعيّة النّسوية بين الخصمين لأنْهما لما أمرا 
بالقعود جميعًا على تلك الصّفة كان الاستواء في الموقف لازم لحاء 
وأوضح من ذلك حديث أمْ سلمة وقصّة أمير المؤمنين علي 
رضي الله عنه مع خصمه عند شريح كما تقلم. وفيها تخصيص 
المسلم إذا كان خصمه كافرًا فلا يساويه في الموقف بل يرفع على 
موقف الكافر لأنّ الإسلام يعلو. ويستفاد من الحديث أن 
الخصمين لا يتنازعان قائمين أو مضطجعين أو أحدهما. 

قوله: (حَنّى تَسْمَع ِنْ الآخر كَمَا سَّمِمْت مِنْ الأوّل) فبه 
دليلٌ على أنه يحرم على الحاكم أن يحكم قبل سماع حجّة كل 
واحدٍ من الخصمين واستفصال ما لديه والإحاطة مجميعه؛ والنهي 
يدل على قبح المنهيّ عنه؛ والقبح يستلزم الفساد. فإذا قضى قبل 
السّماع من أحد الخصمين كان حكمه باطلا فلا يلزم قبوله بل 
يتوجّه عليه نقضه ويعيده على وجه الصّحُة أو يعيده حاكم آخر» 
فإن امتنع أحد الخصمين من الإجابة لخصمه جاز القضاء عليه 
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لتمردهء ولكن بعد التتيْت المسرّغ للحكم كما في الغائب على 
خلافي فيه معروفي.. 
بَابْ مُلازْمَةِ اغيم إِذَا تبت عَلَيْهِ الْح/ 
وَإِعْدَاء الم مي عَلَى الْمُنْلِِ 

441" - عَنْ هِرْمّاس بن حَبِيب رَجُل مِنْ أل الْبَاوِيَةِ عَنْ 
أبيو قَال: «أتَيِتُ النبيئ كل بعرم لي» قال بي: الْرَمْفُ نم قَالَ 
لي: يا أخا بَِي تَمِيم ما نرِيد أن تَفْمَلَ بأبيرك؟؛ رَوَاهُ أبُو دَاوْد 
(2714) وَاْنُ مَاجَ (141) وَقَالَ فيو: ثُمْ مَرٌ بي آخيِر النْهّار 
فَقَالَ: دمًا قل أمبيرك يا أخنا بَنِي نَمِيمِ؟» وَقَالَ في مُسْئدِهِ عَنْ 
بيه عَنْ جَدهِ 

4- وَعَنَ ابن أبي حَدْرَدٍ الأسلَمِي أنّْهُ كان لِيَهُودِي عَلَبْهِ 
أرْبَعةُ دَرَاهِمْ فَامستَمدى عَلَبه رَسُولَ الله فَفَالَ: يَا مُحَمْد إن 
لي عَلَى هَذَا أربعَةَ دَرَاهِمَ وَقَدْ عَلَبنِي عَلَيْهَا فَقَالَ: «أعْطِه حَقَهُ 
قَالَ: اللي مَك بِالْحَقّ مَا أفْدِرٌ عَلَيْهَا فَالَ: أَعْطِهِ حَفْهُ قَالَ: 
َألذِي بَعتّك باحق ما فير ليها ف عبر انك تَبعنا إلى 
َي َأزجو أذ دما يا جم فَانْضِيَهُ قَال: أضِم حَنّمُ 
قال: وان الي كل ذا َال لان لم يراع فَخْرَج به ابن بي 
حَدْرٍَإَى السنُوق وَعَلَى رأميه عِصَابَةٌ وَهُوَ مر ببق فت 
المائة عن أسه فا بهاوم لبزقة كم قال: اشر مني هَلَهٍ 
بده قبَاعَهَا نه بأرْبَعَةٍ دَرَاهِم فَمَرْتْ عَجُورْ فَقَالَت: مَا لَك يا 
صَاحِب رَسُول الله تَأحبَماء فَقَالَت: هَا دُونَكَ هَذَا الب 
عَلَيْهَا طرَحَتَهُ عي رَرَاهُ أحْمَدْ (7/ 417) وَفِيهِ أن الْحَاكِم يُكَررُ 
عَلَى الثال وَغَيْرِِ مَلانًا. 

14 وَمِثْلهُ ما روَى أَنْسْ قَالَ: «كَان رَسُّولُ الله يك إذًا 
سَلَمْ لم ثلاناء وَإذًا تكلم بكَلِمَةِ أعَادَهَا ثَلانًا' را أَحْمَدُ 
م001 وَالبحَارِي (14) الذي وَصَّحُحَهُ (71/77). 

حديث هرماس أخرجه البخاريي في تاريخه الكبير عن أبيه عن 
جده؛ وقال ابن أبي حاتم: هرماس بن حبيبه العنبري روى عن 
أبيه عن جده؛ ولجدّه صحبة» وذكر أنه سأل أحمد بن حنبل ويحيى 
بن معين عن الهرماس بن حبيسه العنبري فقالا: لا نعرفه. وقال: 
سألت أبي عن هرماس بن حبيبو فقال: هو شيم أعرابي لم يرو 
عنه غير النضر بن شميل ولا يعرف أبوه ولا جده. وحديث ابن 
أبي حدردٍ قال في مجمع الوائد: رواء أحمد والطَّبرانيُ في الصّغير 
والأوسط ورجاله ثقات, إلا أن محمد بن أبي يحيى لم أجد له 


رواية عن الصّحابة» فيكون مرسلاً صحيحًا انتهى. 

قوله: (الْرَمْهُ) بفتح الرّاي, فيه دليلٌ على جواز ملازمة من له 
الدّين لمن هو عليه بعد تقرره بحكم التترع. وقد حكاه في البحر 
عن أبي حنيفة وأحد وجهي أصحاب الشافعيّ فقالوا: إنه يسير 
حيث سار ويجلس حيث جلس غير مانع له من الاكتساب 
ويدخل معه داره؛ وذهب أحمد إلى أن الغريم إذا طلب ملازمة 
غريمه حنّى يحضر ببيّنته القريبة. أجيب إلى ذلك لأنّه لولم يمكن 
من ملازمته ذهب من مجلس الحاكم وهذا مخلاف البيّنة البعيدة. 
وذهب الجمهور إلى أن الملازمة غير معمول بهاء بل إذا قال: لي 
ينه غاتبة قال الحاكم: لك بمينه أو أخره حنّى تحضر بيتك» 
وحملوا الحديث على أن المراد الزم غريمك براقبتك له بالنظر من 
بعد ولعل الاعتذار عن الحديث بما فيه من المقال أولى من هذا 
التّاويل المتعسئف وأمًا حديث ابن أبي حدردٍ فليس فيه دليلٌ على 
الملازمة بل فيه التُشديد على الدّيون بإيجاب القضاء وعدم قبول 
دعواه الإعسار مجرّدها من دون بِيْنةٍ 
غير فرق بين أن يكون صاحب امال مسلمًا أو كافرًا. 

قوله: (مَا ترِيدُ أَنْ تَفْمَلَّ بأسِيرك) سمّاه أسيرًا باعتبار ما 
يحصل له من المذلّة بالملازمة له وكثرة تذثّله عند المطالبة» وكأنه 
يك عرض بالشفاعة. وقد زاد رزينٌ بعد قوله: «مَا نْرِيدُ أن تَفْعَلَ 
بأسيرك فََطْلقة». ْ 
7 قولة: (وَإذَا تَكَلْمَ بكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثلانا) لعل هذا في الأمور 
الى يريد يكل ان تحفظ عنه وتنقلها الناس إلى بعضهم بعضًا 
بخلاف الكلام ني الحاورات الى تجري من دون قصد إلى حفظها 
لكونها ليست من الأمور النترعيّة. فلعلٌ التكرار فيها لم يقع منه 
يي لعدم الفائدة في ذلك؛ مثلاً لو أنه كل أراد أن يخبر رجلاً بأنه 
خرج إلى المسجد وصلَّى ورجع إلى بيته فكرّر كل كلمةٍ من هذا 
الخبر ثلاث مراشو ل يكن يكن ذلك بمكان من الحسن والقبول. وأمًا 
تكرير النُسليم فلعلّه النّسليم المراد به الاستتذان» وقد ثبت 
مشروعيّة تكريره لإيقاظ رب المنزل الذي وقع الاستئذان عليه. لا 
أنّه كان يكرّر السئلام الواقع محض النّحيّة مثلاً لا يلقى رجلاً في 
طريق فيقوم بين يديه ويسلّم عليه ثلاث مرّاتو.. 

بَابُْ الْحَاكِم يق لِلْخَصم ويسنتوضيع لَه 

6٠‏ - عَنْ «كَعْسِ بْن مَالِك أنه ََاضَى ابْنَ أبي حَدرَدٍ ينا 

كان لَه علي في الْمَسْجِبٍ فَارتقَمَت أصرَائّهُمَا حَنى سَمِعَهُما 


وعدم الاعتداد بيمينه من 


رَسُولُ الله لله وَمُوَ في بيه فَحَرَجَ إِلَيْهِمَا حَنى كَشف جف 
حُجْرَبه قنَادَى: يا كَعْب فَقَال: بيك يا رَسُولَ اللو قال: ضع 
مِن دَيْيِكَ هذا وَأوْما إلَبْهِ: أي الشُطر» قَالَ: قَدْ فُمَلتْ يَا رَسُولَ 
الل فَالَ: قم فَاقْضِه رَوَاهُ الْجَمَامَةٌ إلا التُرْيِذِيْ (حم: 
“م (ن: ١1لا؟)‏ (م: 04 )١9‏ (د: مؤه") (ن: 575/4) 
(ه: 2179). وَفِيهِ مِنْ الْفِقه جَوَارُ الْحكْم في الْمَسْجدٍ وَأنْ مَنْ 
قيل: لهُ: بعء أؤ: هَبْء أؤ: أبن فَقَالَ: قد فَعَلْتْ. صمح ذَلِكَ مله 
َأنْ الإماء الْمَفْهوم يقُومْ مَقَامَ النطق). 

قوله: (مِيِجِف حَجْرَتَهِ) بكسر السين المهملة وفتحها وسكون 
الجيم وهو الستر» وقيل الرّقيق منه يكون في مقدّم البييت» ولا 
يسمى سجمًا إلا أن يكون مشقوق الوسط كالمصراعين» والحجرة 
ما يجعل عليه الرجل حاجرًا في بيته. 

قوله: (ضّعْ مِنْ دَيْنكَ هذا وَأَوْمَأ إِلَيْهِ) فيه دليلٌ على أن 


الإشارة المفهمة بمنزلة الكلام لأنْها تدل كما تدل عليه الحروف. 


والأصوات فيصم بيع الأخرس وشراؤه وإجارته وسائر عقوده 
إذا فهم ذلك عنه. 

قوله: (أَيْ الشطْرٌ) هو النصف على المشهور ووقع في حديث 
الإسراء ما يدل على أن الشتّطر يطلق على الجزء. والمراد بهذا 
الأمر الواقع منه يلي الإرشاد إلى الصّلح والتفاعة في ترك بعص 
الدذين» وفيه فضيلة الصّلح وحسن التُوسسْط بين المتخاصمين. 

قوله: (قَذد فَعَلْتْ... إلّخ) يحتمل أن يكون في نزاعهما ني 
مقدار الدين كأن يدعي صاحب الدّين مقدارًا زائدًا على ما يقرٌ 
به المديون» فأمره وي أن يضع الثطر من المقدار الذي ادّعاه 
فيكون الصلح حينئل عن إنكسار» ويدل الحديث على جوازه» 
ويجتمل أن يكون التّراع بينهما في النّقاضي باعتبار حلول الأجل 
وعدمه مع الاتّفاق على مقدار أصل الدّين فلا يكون في الحديث 
دليل على جواز الصّلح عن إنكار وقد ذهب إلى بطلان الصّلح 
عن إنكار الشافعيُ ومالك وأبي حنيفة والهادويّة. 

قوله: (َْ فاقْضِة) قيل: هذا أمرٌ على جهة الوجوب لأنّ رب 
الذين نا طاوع بوضع الشطر تعيّن على المديون أن يعجّل إليه 
ديئه لئلا يجمع على رب المال بين الوضيعة والمطل 

بَابْ إن حُكْمْ الْحَاكِم يَنفُدُ ظَاهِرا لا بَاطِا 

-١‏ وَعَنَْ أمْ سَلْمَة أن الي ككل قَالَ: «إنْمَا أنَا بَشَرْ 

َإنهُم تَحتصِمُون إلي'» ولَعلَ بَعْضَكُمْ أن يَكُون لحن بسْبْي من 
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شنا َلا بح نما أفْطَعْ لَه ِطْعَةٌ مِنْ النار» رَوَاهُ اْجمَاعَةُ وَقَذْ 
احْنْج به مَنْ لَمْ يَرَ أن يَحْكُمْ الْحَاكِم عليه (حم: 0708/1 (خ: 
49 (م: *الا١)‏ (2) (د: "“امه"”) (ت: )١7"9‏ (ن: 
0 07117). 

قوله: (إِنْمَا أَنَا بََمٌ) البشر يطلق على الجماعة والواحد بمعنى 
أنه منهم, والمراد أنه مشارلٌ للبشر في أصل الخلقة ولو زاد عليهم 
بالمزايا الي اختص بها في ذاته وصفاته» والحصر هنا مجازي لأنه 
يختص بالعلم الباطن ويسمّى قصر قلبو لأنْه أنى به ردًا على من 
زعم أنّ من كان رسولاً فإنّهِ يعلم كل غيب حتّى لا يخفى عليه 
المظلوم من الظَّاله وقد أطال الكلام على بيان معنى هذا الحصر 
علماء المعاني والبيان فليرجع إلى ذلك. 

قوله: (أَلْحَن) بالنصب على أنه بر كان: أي أفطن بهاء 
ويجوز أن يكون معناه أفصح تعبيرًا عنها وأظهر احتجاجًا حتّى 
ميل أنه محقّ وهو في الحقيقة مبطلٌ. والأظهر أن معناه أبلغ كما 
وقع في روايةٍ في الصّحيحين: أي أحسن إيرادًا للكلام؛ ولا بذ في 
هذا التُركيب من تقدير محذوفي لتصحيح معناه: أي وهو كاذب» 
ويسمّى هذا عند الأصوليين دلالة اقتضاء لأن هذا المحذرف 
اقتضاه اللّفظ الظاهر المأكور بعده وقال في التّهاية: اللْحن: الميل 
عن جهة الاستقامة» يقال لحن فلانُ في كلامه إذا مال عن صحيح 
المنطق» وأراد أن بعضهم يكون أعرف بالحجّة وأفطن لها من 
غيره» ويقال لحنت لفلان: إذا قلت له قولاً يفهمه ويخفى على 
غيره لأنّك تميله بالتُورية عن الواضح المفهوم انتهى. 

قوله: (فَإِنْمَا أفْطَمُ لَهُ قَطَْةَ مِنْ النار) أي الذي قضيت له 


بحسب الظّاهر إذا كان في الباطن لا يستحقّه فهو عليه حرام يثول 
به إلى أهل الار وهو تمثيِلٌ يفهم منه شدَة التُعذيبٍ على ما 
يتعاطاه فهو من مجاز لا يستحقّه كقوله تعالى: لإنمَا يَأْكُلُونْ في 
بُطُونِهِْ ث4 وقد قدّمنا الكلام على بعض ألفناظ الحديث في 
كتاب الصسلح فوقع تكرار البعض هنا لتكرار الفائدة وني الحديث 
دليلٌ على إثم من خاصم في باطل حتى استحق به في الظاهر 
شيئًا هو في الباطن حرام عليه وأنّ من احتال لأمر باطل بوجه 
من وجوه الحيل حبَّى يصير حفًا في الظاهر ويحكم له به أنه لا 
يحل له تناوله في الباطن ولا يرتفع عنه الاثم بالحكم. 

وفيه أن امجتهد إذا أخطا لا يلحقه إثم بل يؤجر كمافي 
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الحديث الصّحيح» وإن اجتهد فأخطأ فله أجرٌ. 

وفيه أنه و كان يقضي بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه 
شيء» وخالف في ذلك قومٌ وهذا الحديث من أصرح ما يحت به 
عليهم» وفيه أنه ربّما آداه اجتهاده إلى أمر فيحكم به ويكون في 
الباطن بخلاف ذلك. قال الحافظ: لكنٌ مثل ذلك لو وققع لم يقد 
عليه يق لثبوت عصمته واحتيمٌ من منع مطلقًا بألّه لو جاز وقوع 
الخطا في حكمه للزم أمر المكلّفِين بالخطا لثبوت الأمر بائّباعه في 
جميع أحكامه حتّى قال تعالى: لفلا وَربك لا يُؤْينُونَ حَتّى 
يُحَكمُوكَ فِيمًا شجر بَبْنْهُم» الآية» وبأن الإجماع معصومٌ من 
الخطأ فالرّسول أولى بذلك. 

وأجيب عن الأول بأن الأمر إذا استلزم الخطأ لا محذور فيه 
له موجودٌ في حقّ المقّدين فإنهم مأمورون باتّباع المفتي والحاكم 
ولو جاز عليه الخطا. وأجيب عن الثاني بردٌ الملازمة» فإن الإجماع 
إذا فرض وجوده دل على أنّ مستندهم ما جاء عن الرُسول يكل 
فرجع الاتباع إلى الرُسول لا إلى نفس الإجماع. قال الحافظ: وفي 
الحديث أيضًا أن من ادْعى مالا ولم يكن له بيّنَةَ فحلف المدعى 
عليه وحكم الحاكم بيراءة الحالف أَنّه لا يبرا في الباطن ولا يرتفع 
عنه الإثم بالحكم. والحديث حجّةٌ لمن اثبت انه قد يحكم يك 
بالشيء في الظاهر ويكون الأمر ني الباطن بخلافه: ولا مانع من 
ذلك إذ لا يلزم منه عمال عقلاً ولا نقلاً وأجاب من منع بأن 
الحديث يتعلق بالحكومات الواقعة في فصل الخصومات المبثيّة 
على الإقرار أو البيّنة» ولا مانع من وقوع ذلك فيهاء ومع ذلك 
لا يقر على الخطاء وإثما الذي يمتنع وقوع الخطل فيه أن يخبر عسن 
أمر بان الحكم الشتّرعيّ فيه كذا ويكون ذلك ناشمًا عسن اجتهاده 
فإنّه لا يكون إلا حمًا لقوله تعالى: وما يَنْطِقُ عن الْهَوَى» 
وأجيب بان ذلك يستازم الحكم النشرعيٌ فيمود الإشكال كما 
كان؛ والمقام يحتاج إلى بسطر طويل ومحله الأصول فليرجع إليها. 

قال الطّحاو ي: ذهب قومٌ إلى أت الحكم بتمليك مال أو إزالة 
ملكو أو إثبات نكاح أو فرقةٍ أو نحو ذلك إن كان في الباطن كما 
هو في الظاهر نفذ على ما حكم به وإن كان ني الباطن على 
خلاف ما استند إليه الحاكم من الشهادة أو غيرها لم يكن الحكم 
موجبًا للتمليك ولا الإزالة ولا النّكاح ولا الطّلاق ولاغيرها 
وهو قول الجمهورء ومعهم أبو يوسف. وذهب آخرون إلى أن 
الحكم إن كان في مال وكان الأمر في الباطن بخلاف ما استند إليه 


الحاكم من الظاهر لم يكن ذلك موجبًا لحلّه للمحكوم له؛ وإن 
كان في نكاح أو طلاق فإنّهِ ينفذ ظاهرًا وباطنًا وحملوا حديث 
الباب على ما ورد فيه وهو المال. واحتجُوا لما عداه بقصّة 
المتلاعنين فإنّه ب فرق بين المتلاعشين مع احتمال أن يكون 
الرجل قد صدق فيما رماها به قالوا: فيؤخذ من هذا أن كل 
قضاء ليس فيه تمليك مال أنه على الظّاهر ولو كان الباطن بخلافه 
وأذ حتف اناكم يدث في ذلك التعريع والتُعليل مخلاف 
الأموال. وتعقّب أن الفرقة في اللّعان إِنْما وقعت عقوبة للعلم 
أن أحدهما كاذب وهو أصلّ برأسه فلا يقاس عليه. وقال بعض 
الحنفيّة جيبًا على من استدل بالحديث لا تقدّم بأنّ ظاهر الحديث 
يدل على أن ذلك مخصوص بما يتعلّق بسماع كلام الخصم حيث 
لا بيّنة هناك ولا يمين وليس النّزاع فيه وإِنّْما النّزاع في الحكم 
المرنّب على الشهادة وبأن «مَنْ) في قوله: «قَمَنْ قَضَيْت لَه 
شرطيّة وهي لا تستلزم الوقوع فيكون من فرض مالم يقع وهو 
جائرٌ فيما يتعلّق به غرضٌ وهو هنا محتملُ لآن يكون للتّهديد 
والرّجر عن الإقدام على أخذ أموال الئاس بامبالغة في الخصومة» 
وهو وإن جاز أن يستلزم عدم نفوذ الحكم باطنا في العقود 
والفسوخ لكنه لم يسبق لذلك فلا يكون فيه حجّة لمن منع» وبأن 
الاحتجاج به يستلزم أنه يق يقر على الخط! لأنّه لا يكون ما 
قضى به قطعة من الثّار إلا إذا استمر' الخطأ وإلا فمتى فرض أنه 
يطّلع عليه فإنْه بجب أن يبطل ذلك الحكم وير الحقّ لمستحقه 
وظاهر الحديث يخالف ذلك فإمًا أن يسقط الاحتجاج به ويؤؤّل 
على ما تقدم؛ وإمّا أن يستلزم استمرار التّقرير على الخطا وهر 
باطلٌ. والجواب عن الأول أنه خلاف الظاهر بل من التُحريف 
الْذي لا يفعله منصفٌ وكذا الثّاني. والجواب عن الثالث أن 
الخطا الذي لا يقرُ عليه هو الحكم الذي صدر عن اجتهاده قيما 
لم يوح إليه فليس التّراع فيه؛ وإنْما النْزاع في الحكم الصّادر منه 
عن شهادة زور أو يمين فاجرةٍ فلا يسمّى خطأ للاثفاق على 
العمل بالشتهادة وبالأيمان وإلا لكان الكثير من الأحكام يسمّى 
خطاً ولس كذلك لا في حديث «أمِرْت أن أُقَاتِلَ النْاسَ حَنَى 
يَقُونُوا لا لَه إلا الله فَذَا فَانُوهَا عَصَّمُوا مني دِمَاءَهُمْ» فيحكم 
بإسلام من تلقّظ بالششهادتين ولو كان في نفس الأمر يعتقد خلاف 
ذلك ولما في حديث المتلاعنين حيث قال: (لَوْلا الأيِمَانُ لَكَانَ لي 
وَلَهَا شأنُ فإنْه لو كان خطأ لم يترك استدراكه والعمل بما عرفه. 
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وكذلك حديث (إنْي لم أُومَر بالثثقيب عَنْ لوب الثاس» فالحجّة 
من خلايت :الباب شاملة للامرال:والحقرة والفسوخ. وقد تيك 
الشافعي الإجماع على أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام. قال 
الثووي: والقول بأن حكم الحاكم يحلل ظاهرًا وباطنًا غالفٌ لهذا 
الحديث الصّحيح وللإجماع المذكور ولقاعدةٍ أجمع عليها العلماء 
ووافقهم القائل المذكور وهي أن الأبضاع أولى بالاحتياط مسن 
الأمرال» وني المقام مقاولات ومطاولات» ومع وضوح الصلواب 
لا فائدة في الإطناب» وقد استدلُ المصلف رحمه الله تعالى 
بالحديث على أن الحاكم لا يحكم بعلمه. وسيأتي الكلام على 
ذلك في بابب مستقل إن شاء الله تعالى وفيه الرْدُ على من حكم 
ما يقع في خاطره من غير استنادٍ إلى أمر خارجي من بين ونحوها. 
ووجه الردٌ عليه أنه بك أعلى في ذلك من غيره مطلقاء ومع ذلك 
فقد دل حديثه هذا على أنه إِنْما يحكم بالظاهر في الأمور العامة 
فلو كان المّعى صحيمًا لكان الرُسول احقْ بذلك فإنّه أعلم أله 
تجري الأحكام على ظاهرها مع أنه يمكن أن الله يطلعه على 
غيب كل قضبَّةٍ. وسبب ذلك أن تشريع الأحكام واقعٌ على يده 
فكأئه اراد تعليم غيره من الحكام أن يعتمدوا ذلك» نعم لو 
شهدت البيّنة مثلاً بخلاف ما يعلمه مشاهدةٌ أو سماعًا أو ظنا 
راجحا لم يجز له أن يحكم بما قامت به البيّنة قال الحافظ: ونقل 
بعضهم فيه الاثفاق وإن وقع الاختلاف فيه في القضاء بالعلم 
كما سياتي 
َابُ ما كر ني تَرجمةٍ لاجد 


01 - فِي حَلريث ريلد بن ابت «أن الب 256 مره َعَم 
كناب الود وقال: حلى كتِت للِي' يق به رأفرأن كُهُم إذا 
كتبُوا إلَيّده رَوَاهُ أَحْمَدٌ (181/6 وَالْبُخَارِي 186/16 ). قَالَ 
الْبخَاريُ: فال عُمَوُ بْنْ الْخَطّاب وَعِنَدَهُ مير الْمُؤْيبِينَ علا 
عفمَاوَعَبُِ ارّحْمَنٍ بْنٍ عَوفر: سَادًا َقُولُ هذ فَقَالَ عبد 
الْحمَن بن حَاطِبرٍ فَقلتَ: حبك بلي صَنْمَ بها قالَ: وَقَالَ 
آبُو جمرة: كنت أثَرْجِمْ ين ابن عباس وَبينَ الناس). 

قوله: (حَنى كنت لِلذر' به كدهُ) يعنى إليهمء هذا الحديث 
من الأحاديث المعلّقة في البخاري وقد وصله في تاريخه بلفظ إن 
زيد بن ثابت قال: «أَبِيَ بي النبي كلك مَقْدِمَهُ الْمَديَة َأغجبّ بي» 
فقيل له: هذا عُلامُ ِنْ بي النّجَار د رما أنْرلَ اللّهُ عَيّكْ 


بضعٌ عَشْرَة سُورّة» فَاسْتَفْرَأنِيء فََرَأْتُ قء فَقَالَ ِي: نَعَلُمْ كناب 


مم هيه 3 


رذ قينا الل ارد عل ابن كتلطا و ين قار مطل 
كت لَهُ إلى يود وَفْرا له ذا ا يده وأخرجه ايضًا موصولاً 
أبو داود والتّرمذيْ وصحّحه وأخرجه أحمد وإسحاق وأخرجه 
أيضًا أبو يعلى بلفظ: إن أكْتْبُ إِلَى قَوْمٍ فَأحَافُ أن يَزِيدُوا عَلَيْ 
فوا فتَعلُمْالسرْيايُة». 

وظاهره أن اللّغة السّريانيّة كانت معروفة يومثارٍ وهي غير 
العبرانيّة» فكائه يكل أمره أن يتعلّم اللغتين. 

قوله: (مَاذَا تَقُولٌ هَذِو) أي المرأة الى وجدت حبلى. 

قوله: (وَقَالَ أبُو جَمْرَة) بالجيم المفتوحة والميم السناكئة والراء 
المهملة. وفي الحديث جواز ترجمة واحد. قال ابن بطال: أجاز 
الأكثر ترجمة واحدٍ وقال محمد بن الحسن: لا بد من رجلين أو 
رجل وامرأتين. وقال الشافعي: هو كالبيّنة» وعن مالك روايتان. 
ونقل الكرابيسي؛ عن مالاش والنشافعيٌ الاكتفاء بترجمان واحارٍ. 
وعن أبي حنيفة الاكتفاء بواحل. وعن أبي يوسف بائنين. وعسن 
زفر لا يجوز أقل من اثنين. وقال الكرمانو: لا نزاع لأحد أنه 
يكفي ترجمانٌ واحدٌ عند الإخبار» وأنّه لا بد من اثنين عند 
الهادة» فيرجع الخلاف إلى أنّْها إخبارٌ أو شهادة فلو سلّم 
الثافعي ها إخبارٌ لم يشترط العدد. ولو سلّمٍ الحتفي أنه شهادة 
لقال بالعدد وقال ابن المنذر: القياس يقتضي اشتراط العدد في 
الأحكام لأن كل شيء غاب عن الحاكم لا تقبل فيه إلا البيّنة 
الكاملة؛ والواحد ليس بِيّنةَ كاملة حتّى يضم إليه كمال النصاب» 
غير أن الحديث إذا صحّ سقط النظر. وفي الاكتفاء بزيد بن تابتم 
وحده حجّةٌ ظاهرة لا يجوز خلافها انتهى. وتعقبه الحافظ فقال: 
يمكن أن يجاب بانّه ليس غير ال يل من الحكام في ذلك مثله 
لإمكان اطلاعه على ما غاب .عنه بالوحي بخلاف غيره بل لا بد 
له من أكثر من واحلء فمهما كان طريقه الإخبار يكتفى فيه 
بالواحدء ومهما كان طريقه التهادة لا بد فيه من استيفاء 
النُصاب وقد نقل الكرابيسيُ أن الخلفاء الرّاشدين والملوك بعدهم 
لم يكن لهم إلا ترجمانٌ واحدٌ. وقد نقل ابن النّين من رواية ابن 
عبد الحكم: لا يترجم إلا حرٌ عدل» وإذا اقر المترجم بشيء 
وجب أن يسمع ذلك منه شاهدان ويرفعان ذلك إلى الحاكم. 

بَابْ الْحُكْم بالشاهد وَالْيَمين 

408" - عن ابْن عباس «أنّ رسُول الله يك قَمَى بِيّمِين 

وَشَاهِد رَوَاهُ أحْمَدُ (1144/1و911) وَمْسْلِمَ (؟71١)‏ وأو 
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داو (504) وَابْنُ مَاجَهْ (٠3137).وَفِي‏ روَاية ِأَحْمَدَ: إنْمَا كَانْ 
ذَلِكَ فِي الأمْوّال). 

4 وَعَنْ جابر «أن الي 3 فى بالْييين مم 
الشاهد» رَوَاه أحْمَدْ (*/ )7٠‏ وَابْنُ مَاجَه (19؟١)‏ وَالتَرْمِذِي 
(145). 

0 - وَلآحْمَد مِنْ حَلريث عُمَارَة بْنِ حَرْم وَحَدِيث سَغْدٍ 
بْن عُبَادةَ مِثْلُهُ (0/ 546). 
6 دوعن خش بن عكر عن يعن اين التؤرنية 
َلِي' أن ال يك قَضَى بِشهَادةٍ شتاهد واج ويَمِينَ صَاحِبٍ 
المي وَتَفَى به أببرٌ الْمؤينينَ علي بالهراق» رَوَاهُ أَحْمَدُ 
(5/ 00") وَالذَارَمْطْنِيَّ )5١7/4(‏ وَذْكَرَهُ ارسي" (140). 

7 - وَعَنْ ربيعَة عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ أبي صَالِح عَنْ أبيه عَنْ 
أبي مُرَيْرَةَ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ الله باليَمين مَعْ الشاهِدٍ 
الْوَاحِدِ» رَوَاهُ ابْنْ مَاجَهْ (7154) وَالتَرْمِِيُْ (147) وَأَبو ذَاود 
)/51١(‏ وَزَاة: قَالَ عَبِدٌ التزيز الدَرَاوَرْوِي: فَُدَكَرْتُ ذلك 
نهل ققال: أخخبرتي بيه وَهَْ عدي بق ألي تمه إيماه زلا 
أحْفَظهُ. ثَالَ عبد العزِيٍ: وَقَذ كان أصاب سُهِْلا عِلْةٌ أَذْمَبِتْ 
م و سُرَّق «أن رَسُولَ الله و أجَاز شَهَادَةٌ 
الرجُلء وَيّمِينَ الطّالِب» رَوَاهُ ابْنْ مَاجَهْ (81/1؟). 

ديك ابن عباس قال في التلخيص: قال فيه الشافعي: وهذا 

الحديث ثابت لير نااخة و امل الم أن رك مده 
مع أن معه غيره نما يشاه. وقال النسائي: إسناده جبّد. وقال 
البزار: في الباب أحاديث حسان أصحّها حديث ابن عباس. 
وقال ابن عبد الير: لا لمن اد في إسناده وقال 8 
الدوري في تاريخ يحبى بن معين: ليس بمحفوظ. وقال البيهقي: 
عله الطّحاويه أله لا يعلم قبا يدت عن مرو بن دينار 
بشيء: قال؟ وليس ما لا يعلسه الطّحَاويٌ لا يطلمه غيره. كم 
روى بإسنادٍ جيّدٍ حديًا من طريق وهب بن جرير عسن أبيبه عمن 
قيس بن سعلر عن عمرو بن دينار حديث الذي وقصته ناقته وهو 
حرمٌ» ثم قال: وليس من شرط قبول رواية الإخبار كثرة رواية 
الراوي عمّن روى عنه؛ ثم إذا روى الثّقة عمّن لا ينتكر سماعه 
منه حديثا واحدًا وجب قبوله وإن لم يكن يروي عنه غيره على 


أنْ قيسًا قد توبع عليه» رواه عبد الرّراق عن محمّد بن مسلم 
الطَائفي عن عمرو بن دينار» أخرجه أبو داود وتابع عبد الاق 
أبو حذيفة» وقال التَرَمدَيْ في العلل: سألت محمدَاء يعني البخاري 
عن هذا الحديث فقال: لم يسمعه عندي عمرّو من ابن عبّاس» 
قال الحاكم: قد سمع عمرو من ابن عبّاس عدّة أحاديث لت 
حاف من اميعاية هلا يكن آنا يكو لمم ننه ديا تمه عق 
بعض أصحابه عنه. وأما رواية عصام البلخي وغيره تمن زاد بين 
عمرو وابن عبّاس طاووسًا فهم ضعفاء. قال البيهقي: ورواية 
اثقات لا تملال بزو الماشاء عبن ماق اليس عدن 
الحديث وحديث جابر أخرجه أيضًا البيهقي وهو من حديث 
جعفر بن محم عن أبيه عن جابر» قال التّرمذي:. رواه الشوري 
وغيره عن جعفر عن أبيه مرسلاً وهو أصحٌ» وقيل عن أبيه عسن 
أنر ونون على التهن وقد كدر لقعت رص لالط فين 
كما ترى. وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه وأبي زرعة: هو 
مرسل. وقال الدارقطي: كان جعفرٌ ريما أرسله وريما وصله. 
وقال الثافعي والبيهقي: عبد الومّاب وصله وهو ثقةٌ قال 
البيهقي: وروى إبراهيم بن أبي هن عن جعفر عن أبيه عن جابر 
زئمة «أنان جَتريل وآنززي اذ انمي بابين جع الشافية 
وإبراهيم مجماعا رواه ابن عدي نان كان ف ترجمته. وقد 
صحّح حديث جابر أبو عوانة وابن خزيمة. وحديث عمارة قال 
في مجمع الرُوائد: رجاله ثفات» ولفظه «إن اللْبِيُ 8ه فى 
بِالبّمِين وَالشاهِدِ؛ وحديث سعد بن عبادة لفظه في مسند أحمد 
عن إسماعيل بن عمرو بن قيس بن سعد بن عبادة عن أبيه ألْهم 
وجدوا في كتاب سعد بن عبادة «أَن رَسسُولَ الل يك قَضَى باليمِين 
وَالشَاهِدِ؛ انتهى. وإسماعيل بن عمرو قال الحافظ الحسيي: شيخ 
عل انلق ليزه ل يدك كي وسادر الانكناد رجاب ربجا 
المتيم واجرعه الديقة واحو هراك ان تنمت دن لف 
بسناد آخر. وحديث أبي هريرة قال الحافظ في الفتح: رجاله 
مدنيون ثقات» ولا يضرّه أن سهيل بن أبي صالح نسيه بعد أن 
حدّث به ربيعة لأنه كان بعد ذلك يرويه عن ربيعة عن نفسه 
انتهى. وأخرجه أيضًا الثثافعي. وروى ابسن أبي حاتم في العلل 
عن أبيه أنه صحيحٌ. ورواه البيهقيُ من حديث مغيرة بن عبد 
الررحمن عن أبي الرّناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وقال التّرمذي 
بعد إخراج الطّريق الأولى: حسنٌ غريبٌ قال ابن رسلان في شرح 
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السّن: إِنْه صحّح حديث الشاهد واليمين الحافظان أبو زرعة 
وأبو حاتم من حديث أبي هريرة وزيد بن ثابت. وحديث سرق 
في إسناده رجل مجهول وهو الرّاوي له عنه فإنه قال ابن ماجه: 
حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدّثنا يزيد بن هارون؛ حدّثنا 
جويرية ابن أسماء. حدثنا عبد الله بن يزيد مول المنبعث عن 
رجل من أهل مصر عن سرق فذكره؛ ورجال إسناده رجال 
الصحيح لولا هذا الرّجل المجهول. وقد أخرجه أيضًا أحمد قال في 
الثلخيص: فائدةٌ: ذكر ابن الجوزي في التُحقيق عدد من رواه فزاد 
على عشرين صحابيّاء واصح طرقه حديث ابن عباس ثم حديث 
أن ه335 وزع الفارافط من جذيت ابن هزيزة مرفز غ ااال 
«اسْتَشَرْتُ جبريل فِي الْقَضَّاء بِالْيِين وَالشَاهِدٍ فَأَشَارَ عَلَّى 
بالأمُوّال لاتَنْد ذَلِكَ» وإسناده ع 8 في الباب عن الربيب 
بضم الاي وفتح الموحٌدة وسكون المثثاة وهو ابن ثعلبة فذكر 
قصّةٌ وفيها أنه قال له كِ: هل لك بيّنةَ على أنُكم أسلمتم قبل 
أن تؤخذوا في هذه الأيام؟ قلت: نعم» قال: من بِيِْسَك؟ قلت: 
سمرة رجل من بني العنبر ورجلٌ آخر سمّاه له فشهد الرلجل 
وأبى سمرة أن يشهد» فقال رسول الله بكيِِ: قد أبى أن يشهد لك 
فتحلف مع شاهدك الآخرء قلت: نعم؛ فاستحلفني» فحلفت 
بالله لقد أسلمنا يوم كذا وكذاء ثم ذكر تمام القصّة وفيها أن النَيُ 
كي عمل بالشّاهد واليمين أخرجه أبو داود مطولاً. قال الخطابي: 
إسناده ليس بذاك. وقال أبو عمر الثمري: نه حديث حسرٌ قال 
المنذري: وقد روي القضاء بالثاهد واليمين عن رسول الله ين 
من رواية عمر بن الخطّاب وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وسعد بن عبادة والمغيرة بن شعبة وجماعةٍ من 
المحابة انتهى» فجملة عدد من ذكره المصنّف رحمه الله سبعة 
وزبيبٌُ وعمر ابن الخطاب والمغيرة وزيد بن ثابتم وعبد الله بن 
عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطّاب» وأبو سعير 
الخدري وبلال بن الحارث ومسلمة بن قيس وعامر بن ربيعة 
وسهل بن سعد وتميمٌ الدّاري وأمٌ سلمة وأنسُ هؤلاء أحدٌ 
وعشرون رجلاً من الصحابة وهم المشار إليهم بقول ابن 
الجوزي: فزاد عددهم على عشرين وقد استدل باأحاديث الباب 
جماعة من الصحابة والتٌابعين ومن بعدهم, فقالوا: يجوز الحكم 
بشاهدٍ ويمين الملأعي. وقد حكى ذلك صاحب البحر عن أمير 
المؤمنين علي وأبي بكر وعمر وعثمان وأبي واببن عباس وعمر 


بن عبد العزيز وشريح والشعبي وربيعة وفقهاء المدينة والنشاصر 
والهادويّة ومالك والشافعي. وحكي أيضًا عن زيد بن علي 
والزُهري والنُخعي وابن شبرمة والإمام يحيى وأبي حنيفة 
وأصحابه أنه لا يجوز الحكم بشاهد ويمين وقد حكى البخاري 
وقوع المراجعة في ذلك ما بين أبي الرّناد ا فاحتج أبو 
الرّناد على جواز القضاء بشاهدر ويمين بالخبر الوارد في ذلك» 
فأجاب عليه ابن شبرمة بقوله تعالى: «واستشهذوا شَهيدَيْنِ من 
1 جَالِكُمْ فَإِنْ لم يكو نا رَجُلَئِنِ فَرَجُلَ وَامْرَنَانَ4 قال الحافظ: 
وَإِنْما تتم له الحجّة بذلك على أصل مختلفب فيه بين الفريقين» 
يعي اتكرنتى والفجارين» وكو ان الخان إذا ورة ا تطنمةا لربادة 
على ما في القرآن هل يكون نسخًا والمدّئة لا تتسخ القرآنء أو لا 
يكون نسحًا بل زيادة مستقلَةٌ بحكم مستقل إذا ثبت سنده وجسب 
القول به» والأول مذهب الكوفيّين والثّانِي مذهب الحجازيّين 
ومع قطع النُظر عن ذلك لا تنهض حجة ابن شبرمة لأنْها تصير 
معارضة للنْص بالرّأي وهو غير معتدٌ به. وقد أجاب عنه 
الإسماعيلي فقال: الحاجة إلى إذكار إحداهما الأخرى إِنْما هو 
فيما إذا شهدتاء فإن لم تشهدا قامت مقامهما يمين الطّالب ببيان 
المكنّة الثابنة واليمين من هي عليه لو انفردت حلت محل البيّنة في 
الأداء والإبراء» فلذلك حلت اليمين هنا محل المرأنين في 
الاستحقاق بها مضافة إلى الشتاهد الواحد. قال: ولو لزم إسقاط 
القول بالشاهد واليمين لأنّه ليس في القرآن للزم إسقاط التشاهد 
والمرأتين لأنْهما ليستا في الكنّق لأنه يكل قال: «شَاهِدَالكَ أو يَمِينه 
وحاصله أنه لا يلزم من التُنصيص على الثّيء نفيه عمًا عداه 
لكنّ مقتضى ما بحثه أنه لا يقضي باليمين مع النشاهد الواحد إلا 
عند فقد الشتاهدين أو ما قام مقامهما من الشاهد والمرأتين وهو 
وج للثافعيّة وصححه ا حنابلة» ويؤيّده ما روى الدارقطي من 
حديث عمرو بن شعيبه عن أبيه عن جده مرفوعًا «قَضَى اللّهُ 
َرَسُولَهُ في الْحَقّ بشَاهِديْنِ فَإِنْ جَاءَ بشَاهِدَيْنٍ أَخَذ حَفَهُ وَنْ 
جَاءَ بشاهِرٍ وَاحِدٍ حَلْفَ مَعّ شَاهِدِو؛ وأجاب بعض الحنفيّة بأن 
الزّيادة على القرآن نسخ؛ وأخبار الآحاد لا تنسخ المتواتر ولا 
تقبل الزّيادة من الأحاديث إلا إذا كان الخبر بها مشهورًا. وأجيب 
بأن النُسخ رفع الحكم ولا رفع هنا. وأيضًا فالناسخ والمنسوخ لا 
بد أن يتواردا على محل واحدٍ وهذا غير متحقّقٍ في الريادة على 
النْصً وغاية ما فيه أن تسمية الرّيادة كالتُخصيص نسخًا اصطلاحٌ 


نيل الأوطار- كتاب الأقضية والأحكام 


ولا يلزم منه نسخ الكتاب بالسنثة» لكنّ تخصيص الكتاب بالسئة 
جائرٌ وكذلك الرّيادة عليه كما في قوله تعالى: اوَأجِل لكُم ما 
وَرَاءَ ذَلِكُمْ» وأجمعوا على تحريم نكاح العمّة مع بنت أخيهاء 
وسند الإجماع ني ذلك المئئة الثابتة» وكذلك قطع رجل السسّارق 
في المرّة الثانية ونمحو ذلك. وقد أنخحذ من ردٌ الحكم بالشاهد 
واليمين لكونه زيادة على ما في القرآن وترك العمل بأحاديث 
كثيرةٍ في أحكام كثيرةٍ كلها زائدة على ما في القرآن كالوضوء 
بالنبيذ والوضوء من القهقهة ومن القيء واستبراء المسبيّة وترك 
قطع من سرق ما يسرع إليه الفساد. وشهادة المرأة الواحدة في 
الولادة» ولا قود إلا بالسّيف. ولا جمعة إلا في مصر جامع ولا 
تقطع الأيدي في الغزوء ولا يرث الكافر المسلم؛ ولا يؤكل الطّاني 
من السسّمك» ويحرم كل ذي نابو من السباع ومخلبه من الطُّيره 
ولأخن الراك بالونخورلة برت الفزيل من القتيل» وغير ذلك 

من الأمثلة الى ة تتضمن الرّيادة على عموم الكتاب وأجابوا باذ 
الأحاديث الواردة في هذه المواضع المذكورة أحاديث شهيرة 
فوجب العمل بها لشهرتها فيقال لهم: وأحاديث القضاء بالشاهد 
واليمين رواها عن رسول الله يه نِيِفْ وعشرون نفسًا كما 
قدّمناء وفيها ما هو صحيح كما سلف فأي شهرةٍ تزيد على هذه 
الشهرة. قال التشافعي: القضاء بشاهدٍ ويمين لا يخالف ظاهر 
القرآن لأنّه لا يمنع أن يجوز اقل نما نص عليه؛ يعني والمخالف 
لذلك لا يقول بالمفهوم أصلا فضلا عن مفهوم العدد قال ابن 
العربي: أظرف ما وجدت لهم في رد الحكم بالتشاهد واليمين 
أمران: أحدهما أن المراد قضي بيمين المنتكر مع شاهد الطّالبٍ 
والمراد أن الشاهد الواحد لا يكفي في ثبوت الحقّ فتجب اليمين 
على المدُعى عليه؛ فهذا المراد بقوله: «قَضَّى بالشاهد وَالَيَمِينَ» 
وتعقّبه ابن العربي بأنّه جه بالذّعة لأ المميّة نقد تقتضي أن تكون 
من شيئين في جهةٍ واحدةٍ لا ني التضاذين. ثانيهما: مله على 
صورةٍ مخصوصة. وهي أن رجلاً اشترى من آخر عبدًا مشلأ 
فادعى المشتري أن به عيبًا وأقام شاهدًا واحذاء فقال البائع: بعته 
بالبراءة فيحلف المشتري أنه ما اشتراه بالبراءة ويردٌ العبد. وتعقبه 
بنحو ما تقدم وبندور ذلك فلا يحمل الخبر على النّادر واقول: 
جنيع ما أورده المانعون من الحكم بشاهدٍ ويمين غير نافق في سوق 
المناظرة عند من له أدنى إلمام بالمعارف العلميّة؛ وأقل نصيبو من 
إنصاف فالحقُ أن أحاديث العمل بشاهدرٍ ومين زيادة على سا دل 


عليه قوله تعالى: وَاسْتَثلهدوا تَهِيدَيْن» الآية» وعلى ما دل 
عليه قوله يك «شاهِدَاكَ أو يَمِينةه غير منافيةٍ للأصل فقبولها 


وغاية ما يقال على فرض التّعارض وإن كان فرضًا فاسدًا أن 
الآية والحديث المذكورين يدلان بمفهوم العدد على عدم قبول 
الاهد واليمين والحكم بمجرّدهماء وهذا المفهوم المردود علد 
أكثر أهل الأصول لا يعارض المنطوق وهوما ورد في العمل 
بشاهدٍ ويمين على أنه يقال العمل بشتهادة المراتين مع الرّجل 
مخالف لمفهوم حديث «شاهِدَاك أو يُمِينهُ». فإن قالوا قدُمنا على 
هذا المفهوم منطوق الآية الكريمة. قلنا: ونحن قدّمنا على ذلك 
المفهرم منطوق أحاديث الباب. هذا على فرض أن الخصم يعمل 
بمفهوم العدد. فإن كان لا يعمل به أصلاً فالحجّة عليه أوضح 
وأم. 

قوله: (وَعَنْ سْرّق) بضمٌ السنّين المهملة وتشديد الراء بعدها 
قاف؛ وهو ابن أسدرء صحابيٌ مصري» لم يرو عنه إلا رجل 


لىئ 


واحد. 
ل ا ا 
4 - عَنْ عَائِشَّة «أن لني كل بَعَث با جم بن حُيْقَة 

مُصَدَفَاء فَلاحَاهُ رَجُلّ فِي صَدَقيِهِ قَضَرَبّه 7" جَهْم فشجه فآئرا 

النبي' يكل قَالُوا: الْقَرَد يا رَسُولَ الل فَقَالَ: لَكُمْ كَذَا وَكَذا قَلَمْ 
يَرْضَا فَقَالَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَاء فُرَضصُواء فَقَالَ: إِنْي حَاطِبْ عَلَى 
الثاس وَمُخْبرهُم برِضَاكُم؟ قَالوا: َعَم فَحَطَب فَقَالَ: إن هؤلاء 
لين أنَوْني يُرِيدُونْ الْقَوَد فَعَرَصطت عَلَيِهمْ كذا وَكذا فَرَضُوا 
فْرَضِيتُم؟ قالوا: لا قْهَمْ الْمُهَاجِرُونْ بهم» فَأمَرَهُمْ رَسُولُ الله 

كله أن يَكُفُوا عَنْهُمْ ؛ نُكفواء م ثم دَعَاهُمْ َرَادَهُمَ فَقَال: أَفْرْضِيئم؟ 

قَالُوا: نَمَيْ قَالَ: ني نخَاطِب عَلَى الناس وَمُخْبِرُهُمْ برضّاكم؟ 

قَالُوا: نَمَى فَحَطَبْ فَقَالَ: أَرْضِيدَم؟ فَقَالُوا: نْمَمْ» 
رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا الترْمِذِي (حم: 9/ 3137) (د: 4074) (ن: 

ل 
- وَعَنْ جابر قَالَ: «أتى رَجْلَ بالجئرائة مُنْصَرَفَهُ من 

خنينَ وي لوبو بلال ففةٌ والنبي 25 يذ يَقَبِضْ مِنْهًا يُعْطِي 

الئاس فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اغدلء فَقَالَ: وَيْلَك وَمَنْ ' يَعْدِلُ إذَا لم 
أغدل لَفَدْ حيبت ورت إن لم أكن أغدل؛ فَقَالَ عُمَرٌ: دَعْنِي يا 
رَسُولَ الله نعل هَذَا الْمُنَانِقَ فَقَالَ: مَعَاذَ الله أن يَتَحَدثْ الشاس 


أنِي فل أصحابيء إِنْ هَذَا وَأصْحَابَهُ يَقْرَمُونْ الَْرْآن لا يُجَاوِرُ 
عالوره يا ركنا اانا انيه ةفزو عه 
(©/ ممع وَمُسْلِمٌ .)١47( )1١57(‏ قَالَ أبُو بكر الصٌدّيق: لو 
ََبْتْ رَجْلاً عُلَى حَدٌ مِنْ حُدُودٍ اللَّهِ ما أَخَدنُهُ ولا دَمَوْت لَه 
أحَدًا حَتى يَكُونَ مُعِي غَيْري. حَكَاءٌ أحْمّد. 

جيك عابس مكف خ ]يدر :دازد والقة زف قل امقر 
ورواه يونس بن يزيد عن الزُهريُ منقطعاء قال البيهقي: ومعمر 
بن رأشلر حافظٌ قد أقام إسناده فقامت به الحجة. وأثر أبي بكر 
فإل الذأفظة ل الفتح: روا ابن جهات عن زيند بحن المنافت اله 
أبا بكر فذكره وصمّح إسناده. وقد اختلف أهل العلم في جواز 
القضاء من الحاكم بعلمه» فروى البخاري عن عبد الرحمن بن 
عوفي مثل ما ذكره المصنف عن أبي بكر. واستدلٌ البخاري أيضًا 
على أنه لا يحكم الحاكم بعلمه بما قاله عمر: لولا أن يول 
الناس: زاد عمر آبةَ في كتاب الله لكتبت آية الركجم قال المهلّب: 
وافصح بالعلّة في ذلك بقوله: لولا أن يقول الئاس... إلخ» فاشار 
إلى أن ذلك من قطع الذرائع لثلا يجد حكام السُوء المبيل إلى أن 
يدّعوا العلم لمن أحبّوا له الحكم بشيء. قال البخاري: وقال أهل 
الحجاز: لاك لايتعي جلت سمواء عل بذلتاك و لان أن 
قبلها. قال الكرابيسي: لا يقضي القاضي مما علم لوجود التُهمة» 
إذ لا يؤمن على النْقي أن تنطرّق إليه التّهمة. قال: ويلزم من 
أجاز للقاضي أن يقضي بعلمه مطلقا أنه لو عمد إلى رجل مستور 
لم يعهد منه فجورٌ قط أن يرجمه ويدّعي أنه رآه يزنيء أو يفرّق 
بيئه وبين زوجته ويزعم أنه سمعه يطلّقهاء أو بينه وبين أمنه 
ويزعم أله سمعه يعتقهاء فإنْ هذا الباب لو فتح لوجد كل قاض 
السبيل إلى قتل عدو وتفسيقه والتفريق بينه وبين من يحب» ومن 
ثم قال الشافعي: لولا قضاة السُوء لقلت: إن للحاكم أن يحكم 
بعلمه قال ابن النّين: ما ذكره البخاري عن عمر وعبد الرحمن هو 
قول مالك وأكثر اصحابه. وقال بعض أصحابه: يحكم بماعلمه 
فيما أقرٌ به أحد الخصمين عنده ني مجلس الحكم. وقال ابن 
القاسم وأشهب: لا يقضي با يقع عنده في مجلس الحكم إلا إذا 
شهد به عنده. وقال ابن المنير: مذهب مالك أنّ من حكم بعلمه 
نقض على المشهور إلا إن كان علمه حادنًا بعد التشروع في 
الحاكمة فقولان وأمًا ما أقرّ به عنده في مجلس الحكم فيحكم مالم 
ينكر الخصم بعد إقراره. وقبل الحكم عليه فإن ابن القاسم قال: 


لا يحكم عليه حينثئل ويكون شاهذا. وقال ابن الماجشون: يحكم 
بعلمه. قال البخاري: وقال بعض أهل العراق: ما سمع أو رآه في 
مجلس القضاء قضى به وما كان في غيره لم يقض إلا بشاهدين 
يحضرهما إقراره. قال في الفتح: وهذا قول أبي حنيفة ومن تبعه؛ 
ووافقهم مطرّفٌ وابن الماجشون وأصبغ وسحنونٌ من المالكيّة. 
قال ابن النّن: وجرى به العمل. وروى عبد الرّذاق نحوه عن 
شريح. قال البخاري: وقال آخرون منهم يعنى أهل العراق: بل 
يقضي لأنْه مؤتنٌ قال في الفتح: وهو قول أبي يوسف ومن تبعهى 
ووافقهم الشافعي فيما بلغني عنه أنه قال: إن كان القاضي عدلاً 
لاايحكم بعلمه في حدٌ ولا قصاص إلا ما أقر به بين يديه ويحكم 
متسل كل ادعرق :كا عنيه تل أن بان القمناة ار تبجا ولي 
فقيّد ذلك بكون القاضي عدلاً إشارة إلى أنه ربّما ولي القضاء من 
ليس بعدل. قال البخاري: وقال بعضهم يعني أهل العراق: 
في :بعلمةا ل الأقؤال ولا يتفي ل اخيرها: قال في الفتح: هو 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف فيما نقله الكرابيسي عنه» وفي روايةٍ 
لأحمد. قال أبو حنيفة: القياس أنه يحكم في ذلك بعلمه؛ ولكن 
أدع القياس واستحسن أن لا يقضي في ذلك بعلمه وحكي مشل 
ذلك في الفتح عن بعض المالكيّة فقالوا: إن يقضي بعلمه في كل 
شيء إلا في الحدود. قال: وهذا هو الرّاجح عند الشافعيّة. وقال 
نالسر لا يقضي بعلمه؛ والأصل فيه عندنا الإجماع على أنه 
لا يحكم بعلمه في الحدود. قال: ثم أحدث بعض التنافعيّة قولا 
أنه يجوز فيها أيضًا حين رأوا أنّها لازمة لهم. قال الحافظ: كذا قال 
فجرى على عادته في التّهويل والإقدام على نقل الإجماع مع 
شهرة الاختلاف. وقد حكي في البحر القول بأنُ الحاكم يحكم 
بعلمه عن العترة والشّافعي وأبي حنيفة وأحمد. وحكي المنع عن 
شريح والنشعي والأوزاعي ومالك وإسحاق» وأحد قولي 
الشتافعي» والأقوال في المسألة فيها طول قد ذكر البخاري وشرّاح 
كتابه بعضًا منها في باب الشتّهادة تكون عند الحاكم؛ وبعضًا في 
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه وذكر البخاريُ في البابين 
أحاديث يستدل بها على الجواز وعدمه وهي في غاية البعد عن 
الدّلالة على المقصود. وكذلك ما ذكره المصلف في هذا الباب» 
فإنْ حديث عائشة ليس فيه إلا مجرّد وقوع الإخبار مله يكل يما 
وقع به الرّضا من الطَّالبين للقود وإن كان الاحتجاج بعدم 
القضاء منه يك عليهم بما رضوا به المرّة الأولى فلم يكن هناك 


مطالب له بالحكم عليهم. وكذلك حديث جابر المذكور لا يدل 
على المطلوب بوجه. وغاية ما فيه الامتناع عن القتل لمن كان في 
الظاهر من الصّحابة لشلا يقول الئاس تلك المقالة؛ والإخبار 
للحاضرين بما يكون من أمر الخوارج وترك أخذهم بذلك لتلسك 
العلّة ومن جملة ما استدلُ به البخاري على الجسواز حديث هنارٍ 
زوجة أبي سفيان لا أذن لها الب يكِِ أن تأخذ من ماله ما يكفيها 
وولدها قال ابن بطّال: احتجٌ من أجاز للقاضي أن يحكم بعلمه 
بهذا الحديث لأنه إِنْما قضى ها ولولدها بوجوب الثفقة لعلمه 
بأئها زوجة أبي سفيان وم يلتمس على ذلك بِيّنة. وتعقبه ابن 
المنير بأنّه لا دليل فيه لأنْه خرج ترج الفتياء وكلام المفتي يتنرّل 
على تقدير صحّة كلام المستفتي انتهى. فإن قيل: إن محل الدليل 
إِنْما هو عمله بعلمه أنّها زوجة أبي سفيان فكيف صم هذا 
التُعقب. فيجاب بأنْ الذي يحتاج إلى معرفة الحكوم له هو الحكم 
لا الإفتاء» فإنه يصحٌ للمجهولء فإذا ثبت أن ذلك من قبيل 
الإفتاء بطلت دعوى أنه حكم بعلمه أنْها زوجة. وقد تعقّب 
الحافظ كلام ابن المنير فقال: وما ادُعى نفيه بعيدٌ؛ فإنه لولم يعلم 
صدقها لم يأمرها بالأخذء واطلاعه على صدقها ممكنٌ بالوحي 
دون من سواه؛ فلا بد من سبق علم ويجاب عن هذا بأنْ الأمر لا 
يستلزم الحكم لأنْ المفتي يأمر المستفتي بما هو الحق لديه وليس 
ذلك من الحكم في شيء ومن جملة ما استدل به على المنع 
الحديث المتقدم عن أمّ سلمة «فَأَْضِي بِنَحْو ما أمْمَعٌ» ولم يقل بما 
أعلم. ويجاب بأن الُنصيص على الماع لا بنفي كون غيره 
طريقا للحكم. على أله يمكن أن يقال إن الاحتجاج بهذا الحديث 
للمجرّزين أظهر فإن العلم أقوى من السّماع لأنه يمكن بطلان 
ما سمعه الإنسان ولا يمكن بطلان ما يعلمه؛ ففحوى الخطاب 
تقتضي جواز القضاء بالعلم ومن جملة ما استدل به المانعون 
حديث «شَاهِدَاك أَوْ يَمِينْهُ» وفي لفظ «وَلَيِسَ لك إلا ذَبِكَ» 
ويجاب با تقدّم من أن التننصيص على ما ذكر لا ينفي ماعداه 
وما قوله: وليس لك إلا ذلك فلم يقله الب يك وقد علم بالمْحقّ 
منهما من المبطل حتّى يكون دليلاً على عدم حكم الحاكم بعلم 
بل المراد أنه ليس للمدّعي من المنكر إلا اليسين وإن كان فاجرًا 
حيث لم يكن للمدّعي برهانٌ. والحقٌ الذي لا ينبغي العدول عنه 
أن يقال: إن كانت الأمور ال جعلها الشارع أسبابًا للحكم 
كالبيّنة واليمين ونحوهما أمورًا تعبّدنا الله بها لا يسوغ لنا الحكم 
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إلا بهاء وإن حصل لنا ما هو أقوى منها بيقين فالواجب علينا 
الوقرف عنذها والتكد بها وخدم المعل بغيرَها قي القاءكانًا 
ما كان» وإن كانت أسبابًا يتوصّل الحاكم بها إلى معرفة الحقّ من 
المبطل والمصيب من المخطئ غير مقصودةٍ لذاتها بل لأمر آخر 
وهو حصول ما يحصل للحاكم بها من علم أو ظنْ وأنّها أقل مسا 
يحصل له ذلك في الواقع فكان الذكر لها لكونها طرائق لتحصيل 
ما هو المعتبر فلا شك ولا ريب أنه يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه» 
لأنْ شهادة الشاهدين والشتهود لا تبلغ إلى مرتبة العلم الحاصل 
عن المشاهدة أو ما يجري مجراهاء فإِن الحاكم بعلمه غير الحاكم 
الذي يستند إلى شاهدين أو يمينء ولهذا يقول المصطفى #كلو: 
اتن قحف له يق يتان أي قبطن إلكن اند نه 
ِطَْة مِنْ نر فإذا جا الف ري كون الحكم صوابًا 
وتجويز كونه خطأ فكيف لا يجوز مع القطع أنه صوابٌ لاستناده 
إلى العلم اليقيي ولا يخفى رجحان هذا وقوته لأن الحاكم به قد 
حكم بالعدل والقسط والحقّ كما أمر الله تعالى. ويؤيّد هذا ما 
سيأتي في باب استحلاف المنكر حيث قال يك للكندي: «ألْكَ 
بَيْنَ؟ فإن البيّنة في الأصل ما به يتين الأمر وينُضح. ولا يرد 
على هذا أنّهِ يستلزم قبول شهادة الواحد والحكم بها. لأا نقول: 
إذا كان القضاء بأحد الأسباب المشروعة فيجب التُوقُف فيه على 
ما وردء وقد قال تعالى: «وَأشهدوا ذَرَيْ عَذل مِنَكُمْ» وقال 
يكي: «شَاهِدَاك وإنما التزاع إذا اليب ارون ل ييا 
هو أولى بالقبول منها كعلم الحاكم واستدلٌ المستثني للحدود بما 
تقدم من قوله يك: «لَوْلا الأيْمَانْ لَكَانْ ِي وَلَهَا شأن» وفي لفظ: 
ال كم ري لبقا ين 1 12 لوخي خرص بلا رظي 
من حديث ابن عباس في قصّة الملاعنة» وظاهره أنه ب قد علم 
بوقوع الزّنا منها ولم يحكم بعلمه» ومن ذلك قول أبي بكر وعيد 
الرحمن المتقدّمان. ويمكن أن يجاب عن الحديث بأنّ الي 5 إنما 
لم يعمل بعلمه لكونه قد حصل التّلاعن وهو أحد الأسباب 
الشترعيّة الموجبة للحكم بعدم الرٌجم, والتزاع إِنْما هو في الحكم 
بالعلم من دون أن يتقدّم سببٌ شرعي ينافيه» وقد تقدّم في الّعان 
ما يزيد هذا وضوحمًا ومن الأدلّة الدَالّة على جواز الحكم بالعلم 
ما أخرجه أحمد والنسائيُ والحاكم من حديث عطاء بن السسائب 
عن أبي يحيى عن الأعرج عن أبي هريرة قال: «جَاءً رَجّلانْ 
يَخْمَصِمَان إلى رَسُول الله يل فَقَالَ لَلْمُدُعِي: اقم الْيبْنََ فَلَمْ 


يُقِمْهاء فَقَالَ للآخر: اخيفء فَحَلّف بألل الي لا إله إلا هُرَمَا 
لَهُ عِنْدهُ شياة» َعَالَ رَسُولُ الله :قن فَعَلْتء وَلكِن عُفِرَ لك 
بإخلاص لا إِلَهَ إلا الله وَفِي روَايَةِ لِْحَاكِمٍ بَْ مُوَ عِنْدك اذقع 
ِلبْهِ حَقَكُ ْم قَال: شَهَادَنّك أن لا إِلَهَ إلا الله كفَارَةُ يَمِيك وَفِي 
رِوَاية مد فَتَرَلَ جبْرِيلٌ عليه السلام عَلَى النبي 3 فَقَال: إِنهُ 
كَاذْبْ إن لَهُ عِنْدَهُ حََكُ فَأمرَهُ أن يُعْطِيَهُ وكقارةٌ يَمِينِهِ مَْرَفَةُ لا 
لَه إلا اللّهُ» واعله ابن حزم بأبي يحبى وهو مصدعٌ العف كذا 
قال ابن عساكر وتعقبه المرّيُ بأنّه وهم بل اسمه زيادٌ كذا اسمه 
عند أحمد والبخاري وأبي داود في هذا الحديث, واعله أبوحامم 
برواية شعبة عن عطاء بن السّائب عن البحتري بن عبيل عن أبي 
الثبير مختصرًا «أن رَجُلاً حَلّف بالله وَعْفِرَ له قال: وشعبة أقدم 
سماعًا من غيره. وني الباب عن أنس من طريق الحارث بن عبيار 
عن ثابتي وعن ابن عمر. قال الحافظ: أخرجهما البيهقي 
والحارث بن عبِيدٍ هو أبو قدامة. فهذا الحديث فيه أله َلك قضى 
بعلمه بعد وقوع السّبب التشرعي وهو اليمينء فبالأولى جواز 
القضاء بالعلم قبل وقوعه وقد حكى في البحر عن الإمام يحيى 
واحد قولي المؤيّد بالل وأحد قولي الثثافعي أله يجوز للحاكم أن 
يحكم بعلمه في الحدود وغيرهاء واستدلٌ لهم بأنّه لم يفصسل 
الذليل. وحكى عن أبي حنيفة ومحمّار أنه إن علم الحدٌ قبل ولايته 
.أو في غير بلد ولايته لم يحكم به إذ ذلك شبهة» وإن علم به في بلد 
ولايته أو بعد ولايته حكم بعلمه. 
بَابْ من لا يَجُورُ اْحكم بشَهَادتِه 

-١‏ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب عَنْ أبيه عَنْ جد قَالَ: قَالَ 
رَسُول الله : «لا جور شهادةٌ اين ولا حَايئَةٍ ولا ذِي غشْر 
عَلَى أييهء ولا نَجُودُ شهادةٌ الَْاِم هل التسب والْفَانِعُ الذي 
يُنْفِقْ عَلَبْهِ أل الْبَيِت رَرَاهُ أَخْمَدُ (141/1) وأو ذَاوْد 
(05) وَقَالَ: «شَهَادَة الْحَائْن وَالْحَائئَة» إلى آخيروء وَلْم يَذَكْرْ 
تَفسبيرٌ الْقَانِع. ولآبي دَاوُهِ 1 فِي رواية: لابجو شَهَادَةٌ 
خائن ولا ات ولا زان وَلا زَانِيَكِ ولا ؤي غِمر عَلَّى أخيه». 

57 وَعَنْ أبي هْرَيْرَة أنْهُ َم رَسُولَ اللَّمِ يك يَقُولُ: دلا 
نَجُورُ شَهَادةٌ بدَوي عَلّى صَاحِب قَرْيَةَ) رَوَاهُ بو ذَاوّد (93:5) 
َأبْنُ مَاجَةْ (58519). 

حديث عمرو بن شعيبب أخرجه البيهقيْ وابن دقيق العيد 
قال في اللخيص: وسنده قوي انتتهى. وقد ساقه أبو داود 
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بإسنادين: الإسناد الأول قال: حدثنا حفص بن عمرء حدثنا 
تحمّد بن راشد يعني المكحول الدمشقي نزيل البصرة ولّقه أحمد. 
بن معين» حدّثنا سليمان بن موسىء يعني القرشي الأموي فقيه 
أهل الام وكان أوثئق أصحاب مكحول وأعلاهم؛ عن عمرو بن 
شعيبي عن أبيه عن جه وهذا م لا سمو ورواية 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا يخرج بها الحديث عن 
الحسن والصّلاحيّة للاحتجاجء والسند الثاني قال: حدثنا محمد 
بن خلف بن طارق الرّازيء حذثنا زيد بن يحيى بن عبيلر» يعني 
الدُمشقي الخزاعي عر ثقةٌ حذثنا سعيد بن عبد العزيز» يعني 
ابن يحبى التنوخحي' الدّمشقي روى له البخاري في الأدب وسائر 
الجماعة عن سليمان بن موسى المتقدم عن عمرو بن شعيبم 
بالإسناد المتقدّم؛ وهذا كالإسناد الأوّل. وني الباب من حديث 
عائشة مرفوعًا بلفظ: «لا تَجُورُ شَهَادَة حَائْن وَلا خَائِنَةٍ وَلا ذِي 
غمثر لخبي وَلا ين وَلا قَرَائةٍه أخرجه التَرمِممْ والدار قطني 
01 وفيه اذ الشامي وهو ضعيف. قال الترمذي: 
لا يعرف هذا من حديث الرُهريّ إلا من هذا الوجه. ولا يصح 
عندنا إسناده وقال أبو زرعة في العلل: منكرٌء وضعّفه عبد الحق 
وابن حزم وابن الجوزي. وفي الباب أيضًا من حديث عبد الله بن 
عمر بن الخطّاب نحوه» أخرجه الدارقطّ والبيهقي وني إسناده 
عبد الأعلى وهو ضعيف» وشيخه يحيى بن سعيدٍ الفارسي وهو 
أيضًا ضعيف. قال البيهقي: لا يصحٌ من هذا شيءٌ عن الذي كَل 
وني الباب أيضًا عن عمر «ل تُقْبَلُ شَهَادَة ظَتِين وَلا خم 
أخرجه مالك في الموطأ موقوفًا وهو منقطعٌ. قال الإمام في النهاية: 
واعتمد الشافعي خبرًا صحيحًا وهو أنّه يل قال: «لا تُقبَلُ شَهَادَة 
خصم عَلَى خطمة قال الحافظ: ليس له إسنادٌ صحيمٌ لكن له 
طرق يتقوى بعضها ببعضء فروى أبو داود في المراسيل من 
جديك ا طلية رت عن الله بن عرف 0ن مشون الله د ردن 
مُاديا نا لا نَجُورُ شَهَادَة حَصْم وَلا ظَنين». 

ورواه أيضًا الببهقي من طريق الأعرج مرسلاً أن رسول الله 
كي قال: «لا تَجُورُ شَهَادَة ذِي الظْةٍ وَالْحِنْةٍ يعني الذي بينك 
وبينه عداوة. ورواه الحاكم من حديث العلاء عن أبيه عن أبي 
هريرة يرفعه مثله. وفي إسناده نظر. وحديث الباب عن أبي هريرة 
أخرجه البيهقي وقال: هذا الحديث مما تفرد به محمد بن عمرو بن 


. عطاء عن عطاء بن يسار وقال المنذري: رجال إسناده احتجّ بهم 


يضف 


مسلم في صحيحه انتهى. وسياقه في سئن أبي داود قال: حدّئنا 
أحمد بن سعيدٍ ال همدائي» أخبرنا ابن وهب أخبرني يحيى بن 
أيُوب ونافع بن يزيد يعني الكلاعي عن أبي الحاد؛ يعنى يزيد بن 
عبد اللّه بن الماد القيْني عن محمّد بن عمرو ببن عطاء؛ يعني 
القرشي العامري عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة. 

قوله: (لا تَجُورٌ شَهَادَة خائن وَلا خائئة) صرّح أبو عبيد بأن 
الخيانة تكون في حقوق الله كه رن حرق الت عقون 
اختصاص. 

قوله: (وَلا ذِي غِْمْر) قال ابن رسلان: بكسر الغسين المعجمة 
وسكون الميم نا * مهملة. قال ابو داود: الغمر: الحنة 
والشحناء؛ والحنة بكسر الحاء المهملة وتخفيف الُون المفتوحة لغة 
في إحنةٍ: وهي الحقد, قال الجوهري: يقال في صدره علي إحنةٌ 
ولا يقال حنة» والمواحنة: المعاداة. والصّحيح أنها لغة كما ذكره 
أبو داود وجمعها حناث. قال ابن الأثير: وهي لغ قليلة في 
الإحنة» وقال الهروي: هي لغةً رديئةٌ والتحناء بالمدً: العداوة» 
وهذا يدل على أن العداوة تمنع من قبول التشٌهادة لأنها تورث 
الئهمة وتخالف الصّداقة: فإنْ في شهادة الصّديق لصديقه بالرُور 
نفع غيره بمضرًة نفسه. وبيع آخرته بدنيا خيره» وشهادة العدوٌ 
على عدره يقصد بها نفع نفسه بالتَشمّي من عدوه فافترقا. فإن 
قيل: لم قبلتم شهادة المسلمين على الكفار مع العداوة؟ قال ابن 
. رسلان: قلنا العداوة ههنا دينيّة» والدّين لا يقتضي شهادة الرُوره 
بخلاف العداوة الدنيويّة» قال: وهذا مذهب الشافعيّ ومالك 
وأحمد والجمهور وقال أبو حنيفة: لا تمنع العداوة الثتهادة لأنها 
لال بالعدالة فلا تملع الشهادة كالصّداقة انتهى وإلى الأول 
ذهبت الهادويّة» وإلى الثاني ذهب المؤيّد باللّهِ أيضًا. والحق عدم 
قبول شهادة العدرٌ على عدرّه لقيام الدّليل على ذلك؛ والأدلة لا 
تعارض بمحض الآراء» وليس للقائل بالقبول دليلٌ مقبولٌ. قال 
في البحر: مسألة: العداوة لأجل الدّين لا تمنع كالعدلّ على 
القدري والعكسء ولأجل الدنيا تمنع. 

قوله: (وَلا نَجُورُ شَهَادَة الْقَانِم لاممل الْبْيْتِ) هو الخادم 
المنقطع إلى الخدمة فلا تقبل شهادته للتهمة بحلب النفع إلى نفسه» 
وذلك كالأجير الخاص. وقد ذهب إلى عدم قبول شهادته 
للمؤجّر له الهادي والقاسم والناصر والشافعي» قالوا: لأنْ منافعه 
قد صارت مستغرقة فأشبه العبد وقد حكي في البحر الإجماع 
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على عدم قبول شهادة العبد لسيّده. 

قوله: (وّلا ران وَلا َائِ) المانع من قبول شهادتهما الفسق 
المتُريح. وقد حكي في البحر الإجماع على أنْها لا تصح الشهادة 
من فاسق لصريح قوله تعالل: «رأئئهدوا ذرَيْ عَذْل» وقوله: 
«إن جَاءَكُمْ فاميق» انتهى. واختلف في شهادة الولد لوالده 
والعكس فمنع من ذلك الحسن البصري والشّعي وزيد بن علي 
والمؤيّد باللّه والإمام يحبى والنُوريُ ومالك والتشافعيّة والحنفية 
وعلّلوا بالتّهمة فكان كالقانع. 

وقال عمر بن الخطاب وشريحٌ وعمر بن عبد العزيز والعترة 
وأبو ثور وابن المنذر والششافعي في قول له: إِنْها تقبل لعموم قوله 
تعالى: ري عَدْل» وهكذا وقع الخلاف في شهادة أحد 
الرُوجين للآخر لتك العلّةء ولا ريب أن القرابة والرُوجيّة مظئةٌ 
للثهمة لأنْ الغالب فيهما امحاباة وحديث دولا ظَنِين» المتقدم 
يمنع من قبول شهادة امتهم فمن كان معروفا من القرابة ونحوهم 
بمتانة الدّين البالغة إلى حدٌ لا يؤئّر معها محبّة القرابة فقد زالت 
حينئار مظنّة التهمة ولم يكن كذلك؛ فالواجب عدم القبول 
لشهادته لأنه مظنّة للتهمة. 

قوله: (لا تَجُودْ شَهَادة بَدَوِي عْلَى صَاحِب قَريَةٍ) البدوي: 
هو الذي يسكن البادية في المضارب والخيام ولا يقيم في موضع 
خاص» بل يرتحل من مكان إلى مكان» وصاحب القربة هو الذي 
يسكن القرى؛ وهي المصر الجامع. قال في النهاية: نما كره شهادة 
البدوي لما فيه من الجفاء في الدّين والجهالة بأحكام التشرع؛ 
ولأئهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها قال 
الخطابي': يشبه أن يكون إِنْما كره شهادة أهل البدو لما فيهم من 
عدم العلم بإتيان الشتهادة على وجهها ولا يقيمونها على حقها 
لقصور علمهم عمًا يغيّرها عن وجههاء وكذلك قال أحمد. 
وذهب إلى العمل بالحديث جماعة من أصحاب أحمد؛ وبه قال 
مالك وأبو عبيدء وذهب الأكثر إلى القبول. قال ابن رسلان: 
وحملوا هذا الحديث على من لم تعرف عدالته من أهل البدوء 
والغالب أنْهم لا تعرف عدالتهم انتهى. وهذا حمل مناسبٌ لأن 
البدويٌ إذا كان معروف العدالة كان رد شهادته لعلّة كونه بدويا 
غير مناسبه لقواعد الشتريعة» لأنْ المساكن لا تأثير لها في الرَدٌ 
والقبول لعدم صحة جعل ذلك مناطًا شرعيًا ولعدم انضباطه؛» 
فالمناط هو العدالة التترعيّة إن وجد للنترع اصطلاح في العدالة 
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وإلا توجّه الحمل على العدالة اللُغْويّة» فعند وجود العدالة يوجد 
القبول وعند عدمها يعدمء وم يذكر يَكةِ المنع من شهادة البدوي 
إلا لكونه مظنة لعدم القيام بما تحتاج إليه العدالة وإلا فقد قبل 
كله في الملال شهادة بدوي. 

بَابُ ما جَاءَ في شَهَادةٍ أهل الذَمَةٍ بِالْوَصِبةٍ في السسفر 

8431 - عَنٍ التلغبي أن رَجْلاً مِنْ الْمُسْلِمِينَ حَضَرَتهُ الَْفَاة 
ِدَقُوقًا هله وَلَمْ يُجذ أحَدًا من الْمُسْلِمِينَ يُثنْهِدهُ عَلَى وَصِييِ 
َأشهد رَجْلَيْنِ مِنْ أهل الْكِتَاب فَقَدِمَا الْكُونَة فَأتيا الأنشَمَري 
يمني أبَا مُوسى فَأحْبر وما تقب ورَصئيِ تقال الأشمري: 
هذا أمرٌ لم يَكُنْ بَمْدَ الذي كَان فِي عَهْدٍ رَسُول الله يخ 
َأحَلِفْهُما بَمْدَ اْعَصرِ ما مانا وَلا كُذْبًا وَلا بَدَلا ولا كتَمَا ولا 
ْيراء وَإنْهَا َوصِيةُ الرجْلٍ وَركَُهُ فَأمْضَى شَهَادتَهُمَاا رََاهُ أو 
َاوّد (5") وَالدَارَقْطْنِيَّ بمَعْنَاهُ (4/ 118). 

6- وَعَنْ جْبَيْرِ بن قير قَال: دلت عَلَى عَابِشَةٍ 
فَقَالَت: هَل تقر مُورة الْمَائِدَة؟ قُلْت: : نعي قَالت: َإنْهَا آخِرْ 
ما جنم يها ينْ حلال فَأحِنُوه وَمَا وَجَدئُمْ 
يها مِنْ حرام فَحَرمُوه َه أحْمَدُ (184/5). 

6 - «وَعَنِ ابْنٍ عَبّاسِ قَالَ: خرج رَجُلُ من تبني سْهْمٍ 
مع ميم الدار يًّ وَعَادِي بن بَذَاءء قَمَاتَ السهمي بض ليس بها 
ملم ' فْلَمًا قَدِمُوا بتركيه فَقَدُوا جام مِنْ فِضّةٍ مُخْوْضًا بالذَهَبء 
َأحلَفَهُمَا رَسُولُ الل ب كم م وَجَد الْجَامٌ بمكة: فَقَانُوا: ابْتَعْنَاهُ 


مُورَة أنْزلت» فَمَا 


سن ميم وَعَدِيْ بن بَذَاء قُقَامْ رَجُلان مِن أوَلِيَائِهِ فْحَلَفَا: 
لَسْهَادئًا أحَقّ مِن شَهَادَتِهِمَاء ون الْجَامٌ لْصَاحِبهم» قَال: وفيهم 
َْلَتا هنو الآيةُ: يا أيهَا اين آمَنُوا شهَادة م4 روا 
الْبُخَارِيْ (18؟) وَأَبُو دَاوْد (0505. 

عدي ابن مودي معت مه الووازد رالتترة قال لالد 
في الفتح: إِنْ رجال إسناده ثقات انتهسى. وسياقه عند أبي داود 
قال: حدثنا زياد بن أيُوب» يعني الطوسيّ شيخ البخاري» حدثنا 
هشيم» أخبرنا زكريّاء يعني ابن أبي زائدة عن الشعي» وأثر عائشة 
رجاله في المسند رجال الصحيح» وأخرجه أيضًا الحاكم قالفي 
الفتح: صحّ عن عائشة وابن عباس وعمرو بن شرحبيل وجمع 
من السّلف أن سورة المائدة محكسة. وحديث ابن عباس قال 
البخازوا فق شيك ونان وتعلر بن ابن لعز كان 
المنذري: وهذه عادته فيما لم يكن على شرطه؛ وقد تكلم علي بن 


المدييي ع هذا الحديث وقال: لا أعرف ابن أبي القاسم وقال: 
وهو حدينك جين أننهى: زابن أبي القاسم هذا مو خحمد .بن أبي 
القاسم؛ قال يحبى بن معين: قَة قد كتبت عنهء وكذلك وثّقه أبو 
حاتم وتوقف فيه البخاري وأخرج هذا الحديث التُرمذي وقال: 
حسنٌ غريبً. وقد أشار في الفتح إلى مشل كلام المنذري فقال: 
على قول البخاري» وقال لي علي بن المديي» وهذا تا يقري ما 
قررته غير مرةٍ أنه يعبّر بقوله: وقال لي في الأحإاديث الى سمعهاء 
لكن حيث يكون في إسنادها عنده نظرٌ أو حيث تكسون موقوفة. 
انان وق الموتريها قينا امددق الذاكزة اوبالنارلة لض 
عليه دليل.. 

قوله: (بدَقُوقَا) بفتح الدّال المهملة وضمٌ القاف وسكون الواو 
بعدها قافٌ مقصورة وقد مدّها بعضهم: وهي بلدٌ بين بغداد 
وإدبل. 

قوله: (بن : أل الكتَاب) يعني نصرائئِين كما بين ذلك 
الببهقي وبيّن أن الرلجل من خثعم؛ ولفظه عن الشعي انوي 
رَجْلُ من علقم فَلَمْ يَشْهد موتهُ إلا رَجُلانِ نَصرَايئان. 

قوله: (فَأَحْلَمَهُمَا) يقال في المتعدي: أحلفته إحلافا وحلّفته 


بالتُشديد تحليفًا واستحلفته. 
قوله: (بَعْدَ الْعَصْر) هذا يدل على جواز التُغليظ بزمان من 
الأزمنة. 


قوله: (وَلا بَدّلا) بتشديد الدّال. 

قوله: (مِنْ بَنِي سَهُم) هو بديل بضم الموحّدة وفشح الدال 
مصفراء وقيل: بريلٌ بالرّاء المهملة. 

قوله: (وَعَدِيْ بْنْ بَدّاء) بفتح الموحّدة وتشديد المهملة مع المل. 

قوله: (فْقَدُوا جَامًا) بالجيم وتخفيف الميم: أي إناء. 

قوله: (مُخَوُص) بخاء معجمة وواو ثقيلةٍ بعدها مهملة أي 
مق اق اقفة ارس ووقع فق روائية ولبتولتاه بالفئاد 
المعجمة أي عمررهًا والأول أشهر. 

قوله: (قَقَامَ رَجُلان... إِلّحْ) وقع في رواية الكليّ «قَقَامَ عَمْرُو 
د الما وَرْجُلَ عرد نه قال مقائل بن سليمان: فنو. المطّلب 
بن آبي وداعة:وهو سلهمر؟ ولكته سك الأول عبد الله بن عمرو 
بن العاص. واستدل بهذا الحديث على جواز ردٌ اليمين على 
الملّعي فيحلف ويستحق. واستدل به ابن سريج الشافعي على 
الحكم بالشتاهد واليمين» وتكلف في انتزاعه فقال: قوله تعالى: 
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«فَإن عبر عَلَى أنْهُمَا امْتحَقًا ْمَك لا يخلو ما أن يقرا أو يشهد 
56 شاهدان؛ أو شاهدٌ وامرأتان» أو شاهدٌ واحدٌء قال: وقد 
أجمعوا على أنْ الإقرار بعد الإنكار لا يوجب يمينا على الطّالب» 
وكذلك مع الشاهدين ومع الشاهد والمرآتين فلم يبق إلا شاهدٌ 
واحد فلذلك استحقه الطالبان بيمينهما مع الشاهد الواحد 
وتعقبه الحافظ بأن القصة وردت من طرق متعدّدةٍ في سبب 
الثزول وليست في شيء منها أنه كان هناك من يشهد بل في رواية 
اللي تائف اله ولا يبعذواء فاتزقة أذ بتتخترةة اي 
عديًا بما يعظم على أهل دينه. واستدلّبهذا الحديث على جواز 
شهادة الكفار بناءً على أن المراد بالغير في الآية الكريمة الكمّار 
والمعنى منكم: أي من أهل دينكم أو آخران من غيركم: أي من 
غير أهل دينكم. وبذلك قال أبو حنيفة ومن تبعه. وتعقّب بأنه لا 
يقول بظاهرها فلا يجيز شهادة الكفار على المسلمين؛ وَإنُْما يجيز 
شهادة بعض الكفّار على بعضٍ وأجيب بان الآية دلت بمنطوقها 
على قبول شهادة الكافر على المسلم؛ وبإيمائها على قبول شهادة 
الكافر على الكافر بطريق الأولى؛ ثم دل الدليل على أن شهادة 
الكافر على المسلم غير مقبولةٍ؛ فبقيت شهادة الكافر على الكافر 
على حالها. وهذا الجواب على اعقب في غير محلّه لأن النُعقّبٍ 
هو باعتبار ما يقوله أبو حنيفة لا باعتبار استدلاله؛ وخصٌ جماعة 
القبول بأهل الكتاب وبالوصيّة وبفقد المسلم حينئل» ومنهم ابن 
عباس وأبو موسى الأشعري وسعيد بن المسيّب وشريح وابن 
سيرين والأوزاعي وَالنُوريُ وأبو عبيدٍ واحمد واخذوا بظاهر الآية 
وحديث الباب فإِنّ سياقه مطابق لظاهر الآية. وقيل المراد بالغير 
غير العشيرة والمعنى منكم: أي من عشيرتكم أَوْ آخَرَان مِنْ 
غُيْرِكُمْ) أي من غير عشيرتكم؛ وهو قول الحسن البصري 
واستدل له النْخّاس بأن لفظ آخر لا بد أن يشارك الذي قبله في 
الصّفة حنّى لا يسوغ أن يقول: مررت برجل كريسم ولثيم آخرء 
فعلى هذا فقد وصف الاثنان بالعدالة فتعيّن أن يكون الآخران 
كذلك. وتعقّب بأن هذا وإن ساغ في الآية لكنٌّ الحديث دل على 
خلاف ذلك؛ والصّحابِي إذا حكى سبب التزول كان ذلك في 
حكم الحديث المرفوع. قال في الفتح: انّفاقا. وأيضًا ففيما قال ردُ 
المختلف فيه بالمختلف فيه؛ لأنّ انصاف الكافر بالعدالة مختلفٌ 
فيه وهو فرع قبول شهادته» فمن قبلها وصفه بها ومن لافلا 
واعترض أبو حيّان على المدال الذي ذكره النْحّاس بأنّه غير 


مطابق. فلو قلت: جاءني رجل مسلمٌ وآخر كافرٌ صحٌ» مخلاف ما 
لو قلت: جاءني رجل مسلمٌ وكافرٌ آخر. والآية من قبيل الأول 
لا الثاني لأنّ قوله «آخَرَّانَ» من جنس قوله: اثنان لأن كلا 
منهما صفة رجلان, فكائّه قال: فرجلان اثنان ورجلان آخران. 
وذهب جماعة من الآئمّة إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: 
لمن تَرْضَوْنَ مِنْ الشهّداء» واحتجوا بالإجماع على رد شهادة 
الفاسق؛ والكافر شرٌ من الفاسق وأجاب الأولون أن النسخ لا 
يثبت بالاحتمال وأن الجمع بين الدّليلين أولى من إلغاء أحدهما 
وبأنْ سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن وأنها محكمة كما 
تقم وأخرج الطَّريُ عن ابن عباس بإسنادٍ رجاله ثقات أن الآية 
نزلت فيمن مات مسافرًا وليس عنده أحدٌ من المسلمين» وأنكر 
أحمد على من قال إِنّ هذه الآية منسوخة. وقد صم عن أبي 
موسى الأشعريّ أنه عمل بذلك كما في حديث الباب. وذهب 
الكرابيسيُ والطُّبِريُ وآخرون إلى أن المراد بالهادة في الآية 
اليمين. قالوا: وقد سمّى الله اليمين شهادة في آية اللّعان وايُدوا 


ذلك بالإجماع على أن الشتاهد لا يلزمه أن يقول أشهد بالله. وأن 


الشاهد لا يمين عليه أنه شهد بالحقٌ قالوا: فالمراد بالشتهادة اليمين 
لقوله: اَيُقْسِمَان بأَللّوه أي يحلفان» فإن عرف أنْهما حلفا على 
الإثم رجعت لين على الأولياء. وتعقّب بان اليمين لا يشترط 
فيها عددٌ ولا عدالة. بخلاف التتهادة وقد اشترط في القصّة فقري 
حملها على أنها شهادة. وأمًا اعتلال من اعتلّ في ردّها بأن الآية 
تخالف القياس والأصول لا فيها من قبول شهادة الكافر وحببس 
الششاهد وتحليفه وشهادة المدّعي لنفسه واستحقاقه بمجرّد اليمين» 
فقد أجاب من قال به بأنّه حكمٌ بنفسه مستغن عن نظيره وقد 
قبلت شهادة الكافر في بعض المواضع كما في الطب وليس المراد 
بالحبس السسّجن. وإنّما المراد الإمساك لليمين ليحلف بعد 
الصّلاة. وأمًا تحليف الشاهد فهو مخحصوصٌ بهذه الصّورة عند 
قيام الرّيبة. وأمًا شهادة المدّعي لنفسه واستحقاقه بمجرّد اليمين 
فإن الآية تضمّنت نقل الأيمان إليهم عند ظهور اللوث بمخيانة 
الوصيّين فيشرع لهما أن يحلفا ويستحقًا كما يشرع لمدّعي القسامة 
أن يحلف ويستحقّ فليس هو من شهادة اللأعي لنفسه بل من 
باب الحكم له بيمينه القائمة مقام الشتهادة لقرّة جانبه» وأ فرق 
بين ظهور اللُوث في صحّة الدُعوى بالدّم وظهوره في صحّة 
الدُعوى بالمال وحكى الطّبِريُ أن بعضهم قال: المراد بقوله: 
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«اثَان ذَوَا عَدْل مِنَكُمْ؛ الوصيّان. قال: والمراد بقوله: «شَهَادة 

بننكن» معنى الحضور بما يوصيهما به الوصي ثم زيف ذلك». 

وهذا الحكم يختص بالكافر الدّمّي. وأمّا الكافر الذي ليس دمي 

فقد حكي في البحر الإجماع على عدم قبول شهادته على المسلم 

مطلقا: 

باب الثنَاء على مَنْ أعلَمَ صَاحِب الْحق بشهاةٍ لَه عند 
دم من أذى شهَاقةً من غَيرٍ مال 

17- عن زَيْ بْن سَالِدٍ الْجُهَِيّ أن رَسُولَ الله بل قَال: 
دالا أخبركُم بير الشهداء. الذي يأني بشهاديه قبل أن يُسالها: 
رَوَاهُ أححية (110/4) وململة (01914) (14) ور دَاوْد 
(74)) وَأبْنُ مَاجَه. وَفِي لَفْظ «الين يَنْدَمُونْ بِشَهَائَتِهِمْ بن 
غيْرِ أن يُسألُوا عَنْهَاه رَوَاهُ أحْمَدُ (115/4). 

7 - وَعَنْ عِمْرَان بْنِ حْصَيْنٍ عَن الي وك قال «َيْرُ 
أمتي قُرنِي» َم اين يَلْونّهُم ثم ارين يلُونَهُمْ قَالَ عِْرَان: قلا 
أذري أَذْكر بَعْد قَرْنِهِ قَْئِنٍ أؤ ئلائة نم إن مِن بَمْدِهِم قَرْمًا 
يَنلهَدُونُ ولا يَسْتَشْهِدون, وَيَحُونُونَ ولا يُؤْتَمَنُونء ويُنْلوِرُونَ وَلا 
ونون" وَيَظْهَرُ فيهم السمَنْ) مُنْفِق عَلَيِهٍ (حم: )471١/4‏ (خ: 
١5؟)‏ (م: 97886 5) (511). 

4 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله وَلهِ: «خَيْرُ 
أنتي الَْْن اللي بُيِنْت فيد كم اين يَلُونَهُم وله أغلمْ اذك 
الثاليث أمْ لا؟ قَال: 2 يَخْلْفْ بِقَوْمٍ يَشْهَدُون قَبْلَ أن يُمْتَشلهَدُواء» 

رَوَاهُ أحْمَدٌ (/18") وَمُسْلِمِ (167) (317). 

قوله: (آلا أخبركم بِخَيْرٍ الشهُداء) جع شهيدٍ كظرفاء جمع 
ظريفي. ويجمع أيضًا على شهود, والمراد بخير التلهداء: أكملهم 
في رتبة الشّهادة وأكثرهم ثوابًا عند اللّه. 

قوله: (قَبلَ أن يُسأَلَّهَا) في روايةٍ قبل أن يستشهد. وهذه هي 
شهادة الحسبة فشاهدها خير الثهداء لأنّه لو لم يظهرها لضاع 
حكمٌ من أحكام الدذين وقاعدة من قواعد الشرع. وقيل إن ذلك 
في الأمانة الوديعة ليتيم لا يعلم مكانها غيره فيخير بما يعلم من 
ذلك وقيل هذا مئل ف سرعة إجابة الشاهد إذا استشهد فلا 
يمنعها ولا يؤخرهاء كما يقال: الجواد يعطي قبل سؤاله؛ عبارةٌ 

عن حسن عطائه وتعجيله. 

قوله: (خَيِرُ أمبِي قَرْنِي) قال في القاموس: القرن يطلق من 

عشر إلى ماثةٍ وعشرين سنة وجح الإطلاق على المائة. وقال 


صاحب المطالع: القرن: أمةَ هلكت فلم يبق منهم أحدٌّ. قال في 
النهاية: القرن: أهل كل زمان وهو مقدار المتوسّط في أعمار امل 
كل زمان مأخودٌ من الاقتران فكأنه المقدار الذي يقترن فيه أهل 
ذلك المان في أعمارهم واحوالهم. قيل القرن: أربعون سنة» 
وقيل ثمانون» وقيل ماثةٌ» وقيل هو مطلقٌ من الرّمان وهو مصدر 


وعشرةٍ وما عدا ذلك فقد قال به القائل. والمراد بقرنه كَِةِ في هذا 
الحديث هم المتحابة كما في حديث أبي هريرة المذكور بلفظ: 
الي بَينْت فِيهدا والمراد بالّذِين يلونهم التابعون» والّذِين يلونهم 
تابعو التابعين وفيه دليلٌ على أنْ الصحابة أفضل الأمّة. والتابعين 
أفضل من الذين بعدهم. وتابعي التّابعين افضل من بعدهم. وثمْ 
أحاديث معارضة في الظاهر لهذا الحديث؛ وسياتي الكلام على 
ذلك إن شاء الله في باب ذكر من حلف قبل أن يس تحلف وهو 
آخر أبواب الكتاب. 

قوله: (يَحُونُونَ) بالخاء المعجمة مشتقٌ من الخيانة. وزعم ابسن 
حزء أنه وقع في نسخة ايُحْرِيُونَ؛ بسكون الحاء المهملة وكسر 
الرّاء بعدها موحّدة. قال: فإن كان محفوظا فهو من قولحم حربه 
يحربه: إذا أخذ ماله وتركه بلا شيء» ورجل محروب: أي مسلوب 
المال. ١‏ ش 

قوله: (وَلا يُؤْتَمَنون) من الأمانة: أي لا يشق الناس بهم 
لخبانتهم. وقال النووي: وقع في نسخ مسلم ولا يَتَمْلْوْنَ) 
بتشديد الفوقية» قال غيره: هو نظير قوله: يتزر بالتشديد موضع 
يأتزر. 

قوله: (وَيَظْهُرٌ فيهمْ السّمَنٌ) بكسر المهملة وفتح الميم بعدها 
نون: أي يحبون التُوسّع في المآكل والمشارب وهي أسباب السمن. 
وقال ابن النّين: المراد ذم ميته وتعاطيه لا من يخلق كذلك. وقيل 
المراد يظهر فيهم كثرة المال» وقيل المراد أنّهم يتسمُنون: أي 
يتكثرون بما ليس فيهم ويدُعون ما ليس لهم من الشرفء قال في 
الفتح: ويحتمل أن يكون جميع ذلك مرادّاء وقد ورد في لفظ من 
حديث عمران عند التَرِمذِيّ بلفظ: «نَمْ يَجِيءٌ قَوْمٌ مُتَسَمْنونَ 
وَيُحِبُونَ السنّمَنَ» قال الحافظ: وهو ظاهرٌ في تعاطي السّمن على 
حقيقته فهو أولى ما حمل عليه خير الباب. وَإِنْما كان ذلك مذمومًا 
لأن السّمين غالبًا بكون بليد الفهم ثقيلاً عن العبادة كما هو 
مشهورٌ قوله: «وَيَشْهَدُونَ وَلا يُنْتَشْهَدُونَ» يحتمل أن يكون 
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التُحمّل بدون تحميل؛ أو الأداء بدون طلبي. قال الحافظ: والثّاني 
اوات: وتحانيك لبان متعارضة. فحديث زيد بن خالد الجهف 
يدل على استحباب شهادة الثشاهد قبل أن يستشهد. وحديث 
عمران وأبي هريرة يدلان على كراهة ذلك. وقد اختلف أهل 
العلم في ذلك» فبعضهم جنح إلى التّرجيح فرجّح ابن عبد الب 
حديث زيد بن خالدٍ لكونه من رواية أهل المدينة فقدّمه على 
حديث عمران لكونه من رواية أهل العراق» وبالغ فزعم أن 
حديث عمران المذكور لا أصل له. وجنح غيره إلى ترجيح 
حديث عمران لاثفاق صاحي الصّحيح عليه وانفراد مسلم 
بإخراج حديث زيدٍ وذهب آخرون إلى الجمع» فمنهم من قال: 
إن المراد بحديث زيدٍ من عنده شهادة لإنسان محق لا يعلم بها 
متجاايي كسا يخو ييا ار سرت ماعيينا العار بين 
ويخلف ورثة فيأتي الشّاهد إلى ورثه فيعلمهم بذلك. قال 
الحافظ: وهذا أحسن الأجوبة. وبه أجاب يحبى بن سعيد شيخ 
مالك ومالك وغيرهما. ثانيها أن المراد بحديث زيدٍ شهادة الحسبة 
وهي ما لا يتعلّق بحقوق الآدميّين المختصّة بهم محضاء ويدخل في 
لحسبة مما يتعلّق محقّ اللّه أو فيه شائبةٌ منه العتاق والوقتف 
والوصيّة العامة والعدّة والطّلاق والحدود ونحو ذلك وحاصله أن 
المراد بحديث زيدٍ التهادة في حقوق الله وبحدييث عمران وأبي 
هريرة الشتهادة في حقوق الآدمبّين. ثالثها: أنه محمولٌ على المبالغة 
في الإجابة إلى الأداء فيكون لشدّة استعداده ها كالّذي أذاها قبل 
أن يسألهاء وهذه الأجوبة مبئيّةَ على أن الأصل في أداء الششهادة 
عند الحاكم أنه لا يكون إلا بعد الطّلب من صاحب الحقّ فيخصً 
ذم من يشهد قبل أن يستشهد بمن ذكر تمن يخبر بشهادته ولا يعلم 
بها صاحبها. وذهب بعضهم إلى جواز أداء التتهادة قبل السّؤال 
على ظاهر عموم حديث زيد« وتأوّلوا حديث عمران بتأويلات: 
أحدها: أنّه محمولٌ على شهادة الرُور: أي يؤدُون شهادة لم يسبق 
هم تحمُلهاء وهذا حكاه التَرِمِذْيُ عن بعض أهل العلم. ثانيها 
المراد بها الثتهادة في الحلف يدل عليه ما في البخاريّ من حديث 
ابن مسعووٍ بلفظ: «كانوا يْربُونَا عَلَى الشْهَادَة أي قول 
الّجل: أشهد باللّه ما كان إلا كذا على معنى الخلف» فكره ذلك 
كما كره الإكثار من الحلف. واليمين قد تسمّى شهادة كما تقدّم؛ 
ي. ثالثها: المراد بها الشهادة على المغيب من 
أمر الئاس فيشهد على قوم أنّهم في النارء وعلى قوم أَنّهِم في 


وهذا جواب الطّحاو 


الجئة بغير دليلٍ كما يصنع ذلك أهل الأهواء. حكاه الحطَّابِيٌ 
رابعها: المراد به من يتتصب شاهدا وليس من أهل الشتّهادة. 
خامسها: المراد به النُسارع إلى التتّهادة وصاحبها بها عام من قبل 
أن يسأله. والحاصل أن الجمع مهما أمكن فهو مقدّمٌ على 
التُرجيح فلا يصار إلى التّرجيح في أحاديث الباب» وقد أمكن 
الجمع بهذه الأمور. 
َابْ التُثْدِيدٍ في شَهَاَةٍ الور 

6- عن أنّس قَالَ: «ذَكرَ رَسُولُ الله يكل الْكَبَائِرَ أو سيل 
عن الْكبَائر فَقَالَ: الشرك بآللهء وَقَثْلُ النفْسء وَعُقُوقَ الْوَالِدين 
قال ألا أتَكُم بأكبر الاير ؟ َوْلَُ الزُور أو قَال: شَهَادةُ الزور» 
(حم: */ "11) (خ: 1387) (م: 34) .)١55(‏ 

- وَعَنْ أبي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكيه: «ألا 
أنْكُمْ بأكبر الْبائر قُلنا: بَلَى يا رَسُولَ الله قَالَ: الإشرالكُ بألل 
وَعْقُوقَ الْوَالِدينِ - وَكَانْ مُبْكِئا فَجَلَسَ وَقَالَ -: ألا وقول الزور 
وَشَهَادَةٌ الزور» فَمَا زالَ يُكَررُهًا حَبى قُلْنَا: بْنَهُ سَكّت» مُْشَقٌ 
عَلَيْهِمًا (حم: 0 (خ: 15604) (م:./ن) .)١437(‏ 

فل - وَعَنٍ بن عَمرٌ قالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلة: «لنْ تَرُولَ 
قَدَمُ شتاهِدٍ الزُور حَتَى يُوجب الله لَهُ النار» رَوَآهُ ابْنْ مَاجَهْ 
0( َ 

حديث ابن عمر انفرد ابن ماجه بإخراجه كما في الجامع 
وغيره؛ وسياق إسناده في سنن ابن ماجه هكذا: حدّثنا سويد بن 
سعيرء حدثنا محمّد بن الفرات عن محارب بن دثار عن ابسن عمر 
فذكره؛ ومحمّد بن الفرات هو الكوف كذبه أحمد وقال في 
التُقريب: كذبوه. 

قوله: (ذَكَرَ لْكبَائرَ أَوْ ِل عَنْهَا) هذه رواية عن محمد بن 
جعفر. ورواية في البخاري سثل عن الكبائر ورواية أحمد هأَوْ 
كرما قال في الفتح: وكان المراد بالكبائر أكبرها لما في حديث 
أبي بكرة المذكور وليس القصد حصر الكبائر فيما ذكر وقد ذكر 
اللّه الثلاث المذكورة في الحديث في آيتين: الأول «وَقَضَى رَبك 
ألا تَمجُدُوا إلا إِيَاهُ َبالوَاِدَينِ إِحْمّانا» والثانية «فَاجْتَْبُوا الرّجْسَ 
مِنْ الأؤثان وَاجْمَبُوا قَوْلَ الزُورِ» قوله: «وَكَانَ مُنْكِنًا فَجَلّسَ) هذا 
يشعر باهتمامه يكل بذلك حنّى جلس بعد أن كان متّكناء ويفيد 
ذلك تأكيد تحريمه وعظيم قبحه؛ وسبب الاهتمام بشهادة الزُور 
كونها أسهل وقوعًا على الناس والتّهاون بها أكثر فإِنٌ الإشراك 
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ينبو عنه قلب المسلم؛ والعقوق يصرف عنه الطّبعء وأمًا الرُور 
فالحوامل عليه كثيرة كالعداوة والحسد وغيرهما فاحتيج إلى 
الاهتمام به وليس ذلك لعظمه بالنُسبة إلى ما ذكر معه من 
الإشراك قطعًا بل لكون مفسدته متعدية إلى الغير بخلاف الإشراك 
فَإنُ مفسدته مقصورة عليه غالبًا وقول الرُور أعم من شهادة 
الزُور لأنّه يشمل كل زور من شهادةٍ أو غيب أو بهته أو كذبي. 
ولذا قال ابن دقيق العيد: يحتمل أن يكون من الخاص بعد العام 
لكن ينبغي أن يحمل على النُوكيد, فنا لو حملنا القول على 
الإطلاق لزم أن تكون الكذبة الواحدة كبيرةً وليس كذلك قال: 
ولاشك في عظم الكذبء ومراتبه متفاوتة بحسب تفاوت 
مفاسده؛ ومنه قوله تعالى: لوَمَنْ يَكْميب ختطِيئة أذ لما ثم يَْم به 
بَرِينًا ف احتَمل بُهْنَانَا وَِْمًا مُبيئًا». 
تون ل فلك نه يتك ا شقفة علبه وكراهية ذا 
يزعجه. وفيه ما كانوا عليه من كثرة الأدب معه يِل والْحبّة له 
والتتفقة عليه. 

وني الحديث انقسام اللأنوب إلى كبير وأكبرء وليس هذا 
موضع بسط الكلام على الكبائر؛ وستاتي إشارة إلى طرفم من 
ذلك في باب التشديد في اليمين الكاذبة. ويؤخذ من الحديث 
ثبوت الصّغائر لأنْ الكبائر بالنسبة إليها أكبر منهاء والاختلاف في 
ثبوت الصغائر مشهورٌء وأكثر ما تمك به من قال ليس في 
الذنوب صغيرة كونه نظر إلى عظم المخالفة لأمر اللّه ونهيه» 
فالمخالفة بالنسبة إلى جلال اللّهِ كبيرة» لكن لمن أثبت المغائر أن 
يقول: وهي بالنْسبة إلى ما فوقها صغيرة كما دل عليه حديث 
الباب وقد فهم الفرق بين الصّغيرة والكبيرة من مدارك التشرعء 
ويدل على ثبوت الصّغائر قوله تعالى: «إن َجتَيْسُوا كَبَائِرَ مَا 
ههنا هي غير الكبائر الجتنبة لأنّه لا يكفّر إلا ذنبْ قد فعله المذنب 
لا ما كان مجتنبًا من الُنوب فإنّه لا معنى لتكفيره. والكبائر 
المرادة في الآية محتنبة فالسيّتات المكفرة غيرها وليست إلا الصغائر 
لأنها المقابلة لما وكذلك يؤيّد ثبوت الصغائر حديث تكفير 
الدذنوب الوارد في الصّلاة والوضوء مقيّدًا باجتناب الكبائر. فثبت 
أنّ من الذنوب ما يكفر بالطّاعات؛ ومنها ما لا يكّره وذلك عين 
المدّعى» ولهذا قال الغزالي: إنكار الفرق بين الكبيرة والصّغيرة لا 
يليق بالفقيه م إنّ مراتب الصغائر والكبائر تختلف بحسب تفاوت 


مفاسدها. 

قوله: (حَتَى يُوجب الله لَهُ النارَ) في هذا وعيدٌ شديدٌ لشاهد 
الأررحيث أرعي الله دا انان قن انيقل مو كانه ولعل 
ذلك مع عدم التُوبة. أمّا لو تاب وأكذب نفسه قبل العمل 
بشهادته فاللّه يقبل التوبة عن عباده. 

بَابْ تَعَارْض البيينِ وَالدعْوَتين 

7" - عَنْ أبي مُوسَى «أن رَجْلَيْن اذْعَبَا بَعِيرًا عَلَى عَهْدٍ 
رَسُول اللّهي مبَْث كل وحار مِنْهُمًا بشاهِديْنء فَقَسَمَه لبي 
كه ينها نَصْفَيْن» رَوَاهُ أو دَاوْد 0000( 

406" - ون أبي موسى «أنا رين صما إلى رسُول 
الل في دَابةِ لس لاجد مِنْهُما ينه فَجََلَهَايْهُمَا بَصفئن» 
رَوَاهُ الْخْمْسَةٌ إلا المَرْمِرِيْ (حم: 107/4) (د: 511) (ن: 
ا( 119018). 

4 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن الب وك عرض عَلَى قَوْمٍ 
الْبَمِينَ فَأْرعُواء َامرَ أن يهم بَْنَهُمْ في الْيمِين أبْهُمْ يَحْلِفْ» 
رَوَاهُ الْبْخَارِيُْ (374). وَفِي روَاية: «أن رَجُليْن َدَارَمًا في دَابَةٍ 
نس لواح ِنْهُمَا يد َأمرَهْمَا سول الل 5 أن يستهِمًا على 
الْيّمِين أحبًا أو كرهًا». 

وا أَحَْمّد ا دَاوْد (5/5") وَابْنْ مَاجَهْ (1745). وَفِي 
روَايَة: تَدَارًا في بَيِمٍ وَفِي روَايَةٍ: أن الي ل نَالَ: «إذًا كَرِة 
الائّنان اليَمِينَ أو اس بَحَباهًا فَلَيَسْبَهِمًا عَلَيْمَا' رَوَاهُ أَحْمَدُ 
0 وَأبو اود 6537 2000 

حديث أبي موسى أخرجه أيضًا الحاكم والبيهقيُ وذكر 
الاختلاف فيه على قتادة. وقال: هو معلول» فقد رواه حمّاد بن 
سلمة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي 
هريرة» ومن هذا الوجه اعرية نان سافان حسم روعت 
فيه على سعيد بن أبي عروبة» فقيل عنه: عن قتادة عن سعيد بسن 
أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى. وقيل عنه عن سماك بن حربٍ 
عن تيم بن طرفة قال: «أنبت أن رَجْليّنِ؛ قال البخاري: قال 
سماك بن حرب: أنا حدّثت أبا بردة بهذا الحديث فعلى هذالم 
يسمع أبو بردة هذا الحديث من أبيه» ورواه أبسو كامل عن أبييه 
ورواء أبو كامل مطهّر بن مدر عن حمّادٍ عن قتادة عن النضر بن 
امن عن لي دعل قال متاة: فحدثت به سماك بن حرس 
فقال: أنا حدّثت به أبا بردة. وقال الدارقطيّ والبيهقي والخطيب: 
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الصّحيح أنه عن سمالءٌ مرسلاً. ورواه ابن أبي شسيبة عن أبي 
الأحوص عن سمال عن تميم بن طرفة «أن رَجُلَيِنِ ادْعََا بَعِيرَا 
فَأقَامَ كل واد مِنْهُما بيه أنه لهُ فقَصَى به يله نو » ووصله 
الطبراني بذكر جاني سر نه لاني ل الي الحجاج 
بن أرطاة» والرّاوي عنه سويد بن عبد العزيز» وفي الآخر ياسين 
الريّات والثلائة ضعفاء. كذا قال الحافظ قال المنذريُ في مختصر 
المسّنن حاكيًا عن النسائي أنه قال: هذا خطأً. ومحمّد بن كثير 
المفتيصر هو صدوق]لا اله قنين انفظ): وذكر ان حول فى 
إسناده ومتنه. قال المنذري: ولم يخرجه أبو داود من حديث محمد 
بن كثير» وإنما أخرجه بأسانيد كلهم ثقاتٌ انتهى وقد ذكر أبو 
ذازه ديت ابن مونين 'قلانة اسنائيد لين فى وابخل ينها عتطدا يرد 
كثير. وحديث أبي هريرة أخرج الرواية الثانية عنه السائيّ أيضًا. 
والرواية الثالئة عزاها المنذريأ إلى البخاري. قوله: «قَقَسَمَهُ انيه 
ينما يصفيْن» فيه أنّه لو تنازع رجلان في عين دابَةٍ أو 
غيرهاء فادُعى 1 واحلرٍ منهما أنْها ملكه دون صاحبه ولم يكن 
بينهما بِينةَ وكانت العين في يديهما فكلُ واحار مدع في نصفي 
ومدّعى عليه في نصفيء أو أقام البيّنة كل واحدٍ على دعواه 
تساقطتا وصارتا كالعدم وحكم به الحاكم نصفسين بينهما 
لاستوائهما في اليد» وكذا إذا لم يقيما بيّنةَ كما في الرٌواية الثانية» 
وكذا إذا حلفا أو نكلا. قال ابن رسلان: يحتمل أن تكون القمئة 
٠‏ في حديث أبي موسى الأول والشاني واحدة؛ إلا أن البِيّشين لما 
تعارضتا تساقطتا وصارتا كالعدم» ويجتمل أن يكون أحدهما في 
عين كانت في يديهما والآخر كانت العين في يد ثالث لا يدّعيها 
بدليل ما وقع في رواية للنُسائي ١ادعَياَاْة‏ وَجدَاهَا عند رَجُلِ 
َم ع مهما اجنين فلم كَل اجو ًا اهتين 
عت مِْ يد ليث وَدُفعت لبهم قال: وهذا أظهر لأث حل 
الإسنادين على معنيين متعدّدين ارجح من حملهما على معنى 
واحد لأن القاعدة ترجيح ما فيه زيادة علم على غيره. 

قوله: (أَحَبًا أَوْ كَرهَا) قال الخطابي: الإكراه هنا لا يراد به 
حقيقته» لأن الإنسان لا يكره على اليمينء وإنّما المعنى إذا 
توجّهت اليمين على ائنين وأرادا الحلف سواءً كانا كارهين لذلك 
بقلبهما وهو معنى الإكراه أو مختارين لذلك بقلبهما وهو معنى 
احبّة وتنازعا أيُهما يبدأ فلا يقدّم أحدهما على الآخر بِالنْشَهّي 
بل بالقرعة وهو المراد بقوله: «مَلَيِسْتَهِمًا" أي فليقترعاء وقيل 


صورة الاشتراك في اليمين أن يتنازع اثنان عينا ليست في يد 
أحدهما ولا بيّنة لواحد منهما فيقرع بينهماء فمن خرجت له 
القرعة حلف واستحقهاء ويدلٌ على ذلك الرواية الثانية من 
حديث أبي هريرة. ويحتمل أن تكون قصّةٌ أخغرى فيكون القوم 
المذكورون مدعى عليهم بعين في أيديهم مثلاً وألكرواء ولا بيّدة 
للمدُعى عليهم فتوجّهت عليهم اليمين فسارعوا إلى الحليف 
والحلف لا يقع معتبرًا إلا بتلقين الحلّف. فقطع التزاع يينهم 
بالقرعة» فمن خرجت له بدئ به وقال البيهقي في بيان معنى 
الحديث: إِنْ القرعة في أيّهما تقدّم عند إرادة تحليف القاضي هما 
وذلك أنه يحلّف واحدا ثم يحلّف الآخرء فإن لم يحلف الثاني بعد 
حلف الأول قضى بالعين كلّها للحالف اَل وإن حلف الثاني 
فقد استويا في اليمين فتكون العين بينهما كما كانت قبل أن 
يحلفاء وهذا يشهد له الرّواية الثالئة في حديث أبي هريرة المذكورة 
في الباب. وقد حمل ابن الأثير في جامع الأصول الحديث على 
الاقتراع في المقسوم بعد القسمة وهو بعيدٌ. ويردّه الرّواية الثالئة 
فإنها بلفظ: «فَلْيسْتَهِمًا عَلَيْهَاه أي على اليمين. 

قوله: (َستَهمًا عَلَيّهَا) وجه القرعة أنه إذا تساوى الخصمان 
فترجيح أحدهما بدون مرح لا يسوغ فلم ببق إلا المصير إلى ما 
فيه النسوية بين الخصمين وهو القرعة» وهذا نوعٌ من التسوية 
المأمور بها بين الخصوم وقد طول أئمّة الفقه الكلام على قسمة 
الثثيء المتنازع فيه بين متنازعيه إذا كان في يد كل واحدد منهم أو 
في يد غيرهم مقر به لهم. وأما إذا كان في يد أحدهما فالقول قوله 
واليمين عليه والبيّنة على خصمه. وأمًا القرعة في تقديم أحدهما 
في الحلف فالّذي في فروع التافعيّة أن الحاكم يعيّن لليمين منهما 
من شاء ما يراه. قال البرماوي: لكنّ الذي يتبغي العمل به هو 
القرعة للحديث؛ وقد قدمنا في كتاب الصّلح في العمل بالقرعة 
كلامًا مفيدًا. 

باب امتيخلاف الْمُنْكِرٍ إذَا لم كن بين وله ليس 

6/اة" - عن الأشلعث بْن قيس قَال: «كان بَبِنِي وَبِيِنَ رَجْلٍ 
خْصُومةٌ في بكر فَاخْعصَدْنا إِلى ل الله كه فَقَالَ: شَاهِدَالك 
أو يَمِينْهُ فَقُلْت: إِنْهُ إذَنْ يَحْلِفْ ولا يَُالِيء فَقَالَ: مَنْ حَلَف عَلَى 
بن بطع بها َال مر سُنلِم مو فا قَاجر لي الله وه 
عَلَئْهِ غَضْبَانُ' مُتَفَقْ عَلَيْهِ (حم: )11١/8‏ (خ:1177) (م: 


2071١ 18+‏ وَاحْنْج به مَنْ لَمْ يَرَ الشاهد وَالْيَمِينَء وَمَنْ رأى 
الْمهْد يَمِيئًا. رفي لَفْظ: «حَاصّمت ابْنَ عَم لي إلى رَسُول الله 
كي في بئْر كانت لِي فِي يد فُجَحَدَنِيء فَقَالَ رَسُولُ الله ي: 
يك أنها برك وإلا فبمي قُلت: ما لي َيه ون يَجْعَلهَا يَينَهُ 
تَدْهَبُ بثْرِي إن صمي امْرُؤْ اجر فَقَالَ سول الله يكل: مَنْ 
افْنطَمٌ مَالَ امرئ مُسلِم بعبْر حَق لَقِيّ الأّة وَمُوَ عَلَئِهِ غَضْبَانُ» 
روَاهُ أَحْمّدُْ (0/ ؟١751).‏ 

0 - وَعَن وال بْنِ حُجْرٍ قَال: فاه فد 
حَضْرَمَوْت وَرَجُلٌ من كندة إلى النبي كه فَقَالَ الْحَضْرَمِي': يَا 
رَسُولَ ال إن هذا قَذ غَلبنِي عَلَى أْض كَانْت بابي؛ قَالَ 
الكندي: هي أزضي فِي يَدِي أزرَعَهًا َس لَه فِيهًا حَق تَقَالَ 
النبي يع ِلْحَضْرمِي: ألّك يَيْنَ؟ َالَ: لاء قَالَ: فلك يَمِينْهُ مَقَالَ: 
ا رَسُولَ الله الرْجُلْ فَاجِرٌ لا يُبَاِي عْلَى مَا حَلّف عَلَيْفِ وَلَِسَ 
يور مِنْ شيم قَالَ: ليس لك مِنْهُ إلا ذبك» فَانْطْكق ليَحْلِفَ» 
فَقَالَ رَسُولْ الله يك ما أذبَرَ الرَجُلُ: أما لِيِنْ حَلْف عَلَى مَالِهِ 
ِتأكلهُ ظلما ليْلقينَ اله وَمُوَ عَنْهُ مُمْرِض) رَوَاُ مُسْلِمٌ (189) 
(17) وَالتَرْيِِي (1814) رَصَححَةُ رَمُوَ حُجْةٌ عَلَى عَدْم 
الْمُلارْمَةٍ َالتكفِيلٍ وَعَدَمِ َه اليَِين. : 

قزل :(5ان يني ونان جل تصرمة) قله مل ونان 
الغصب أن الأشعث بن قيس قال: «إن رَجُلاً مِنْ كِنْدَةَ وَرَجُلاٌ 
مِنْ حَضْرَمَوْتَ اخنّصُمًا إلى الي يكله وهكذا وقع في رواية أبي 
داود؛ وذلك يقتضي أن الخصومة بين رجلين غيره. ورواية 
حديث الباب تقتضي أنه أحد الخصمين. ويمكن الجمع بالحمل 
على تعدّد الواقعة. فإنٌ في رواية لأبي داود في حديث الأشعث 
هذا بلفظ: ١كَان‏ بيني وَبَِنَ رَجْلٍ مِنْ الْيهُودٍ أَرْضّ فَجَحَدَنِي 
فيا ففي هذا تصريٌ بأنْ خصمه كان يهوديًا بخلاف ما تقدم في 
الخصب فإنْه قال: «إنا رَجُلاً مِنْ كنْدَةَ وَرَجُلاً مِنْ حَظرَّمَوْتَ» 
والكندي هو امرؤ القيس بن عابس الصّحابيُ التاعر» 
اشير موارية بن عودان كبر الس وكذلك حديث 
وائل المذكور ههنا بأنّ الخصومة فيه بين الكندي والحضرميّ 
55 المذكوران في حديث الأشعث المتقدّم» فلعلٌ الرُواية لقضّة 
الكندي والحضرمي من طريق الأشعث ومن طريق وائل وأمًا 
القاممة ين الأشحث وغرمه سمت اخبرى رواها الأشئية 


واللّه اعلم. 


نيل الأوطار- كتاب الأقضية والأحكام 


قوله: (فِي بثر) في رواية أبي داود «فِي أَرْض» ولا امتناع أن 
يكون المجموع صحيحًاء فتارةً ذكرت الأرض لأُن البثر داخلةٌ 
فيهاء وتارة ذكرت البثر لأنها المقصودة. 

قوله: (يقَْطِعٌ بهَا مَالَ المرئ مُسْلِم) التُقييد بالمسلم ليس 
لإخراج غير المسلم؛ بل كأن تخصيص المسلمين بالذكر لكون 
الخطاب معهم. ويحتمل أن تكون العقوبة العظيمة مختصة 
بالمسلمين وإن كان أصل العقوبة لازمًا في حقّ الكفار. 

قوله: (لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَْهِ عَضبَانٌ) هذا وعيدٌ شديدٌ لأن 
غضب الله سببُ لانتقامه وانتقامه بِالنّار فالغضب منه عر وجل 
يستلزم دخول المغضوب عليه الثان ولهذا وقع في روايةٍ لمسلم 
«مَنْ اقتَطَعْ حَقْ اممرئ مُسْلم بيه فد أوْجَبَ الله لَهُ انار ولا 
بد من تقييد ذلك بعدم الثوبة» وسيأني بقيّة الكلام على هذا في 
باب التُشديد في اليمين الكاذبة. 

قوله: (ليْسَ يُتوَرٌُْ مِنْ شّيْء) أصل الورع الكفٌ عن الحرام؛ 
والمضارع بمعنى الثكرة في سياق النفي فيعم ويكون التُقدير ليبس 
له ورعٌ عن شيء. 

ترلفة الي للك يلهلا ذلك ل عذا دكن عق انهلا نت 
للغريم على غريمه اليمين المردودة» ولا يلزمه التُكفيل ولا يحل 
الحكم عليه بالملازمة ولا بالحبس ولكنه قد ورد ما يخصّص هذه 
الأمور من عموم هذا النّمي وقد تقدّم بعض ذلك ولنذكر ههنا 
ما ورد في جواز الحبس لمن استحقه؛ فاخرج ابو داود والتّرمذيُْ 
والنسائي' من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جه «أن النبي 
كل حَبَسَ رجلا في تَهْمَةَه. 

قَالَ المَرْمِِي: حَسَنٌ وَرَادَ هُوَ وَالنْسَائْيُ ثم خَلَى عَنْهه وقد 
تقدّم الكلام على حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده» ولكنه 
قد روى هذا الحديث الحاكم وقال: صحيح الإسناد وله شاهدٌ 
من حديث أبي هريرة ثم أاخرجه.؛ ولعلّه ما رواه ابن القاصٌ 
بسنده عن عراك بن مالك عن أبيه عن جدّه عن أي هريرة أن 


لإظهار الحقّ بالاعتراف وأخرج أبو داود من حديث بهز بن 
كم موي مح على لب قا انيبن 
أخذواء فأَغرّض عَنهُ مَرْتيْن لِكَوْنِهِ كلَمَهُ في حَال الخطبق ثم ذَكرَ 
شيا فقَالَ النبي كل: لوا لَهُ غَْ جرَانه» فهذا يدل على أنّْهم 
كانوا ونين ويدل أيضًا على ران الحبس ما تقدم في باب 


نيل الأوطار - كتاب الأقضية والأحكام 


ملازمة الغريم؛ فإن تسليط ذي الحقّ عليه وملازمته له نوعٌ من 
الحبس؛ وكذلك يدل على الجواز حديث امَطْلٌ المي ظَلْمٌ يُجِلُ 


0 


عِرْضَهُ وَعُقُوبَن لأنْ العقوبة مطلقةٌ والحبس من جملة ما يصدق 
عليه المطلق» وقد تقلدم الحديث في كتاب التُفليس وحكى أبو 
داود عن ابن المبارك أنه قال في تفسير الحديث: يحل عرضه: أي 
يخْلّظ عليه وعقوبته يحبس له. وروى البيهقي «أن عَبْدَا كان بْئِنَ 
رَجُلينِ فَأعَْقَ أَحَدُهُمَا نيك فَحَبْسَهُ النبي و حَنَى باع غَتْيِمَة 
لَه وفيه انقطاع. وقد روي من طريق أخرى عن عبد اللّه بن 
مسعودٍ مرفوعًا. وقد بوب الإازيا على ذلك ف تمحيية تقال 
في الأبواب التي قبل كتاب اللّقطة ما لفظه: باب الربط والحبس 
في الحرم. قال في الفتح: كأنّه أشار بهذا البويب إلى ردٌ ما نقل 
عن طاووس أنّه كان يكره السسّجن بمكّة ويقول: لا ينبني لبيت 
عذاب أن يكون في بيت رحمةٍ. وأورد البخاري في الرَّدٌ عليه أن 
نافع بن عبد الحارث اشترى دارًا للسجن بمكّة وكان نافع عاملاً 
لعمر على مكّة وأخرج عمر بن شبّة في كتاب مكة عن محمّد بن 
يحبى بن غسنّان الكناني عن هشام بن سليمان عن ابن جريج أن 
نافع بن عبد الحارث الخزاعي كان عاملاً لعمر على مكّة فابتاع 
دار السّجن من صفوان فذكر حو ما ذكره البخاري» وزاد في 
آخره: وهو الذي يقال له: سجنٌ عارمٌ بمهملتين. قال البخاري: 
وسجن ابن الرُبير بمكة انتهى والحاصل أن ابس وقع في زمن 
البوٌة وفي يام الصحابة والتّابعين فمن بعدهم إلى الآن في جميع 
الأعصار والأمصار من دون إنكار. وفيه من المصالح ما لا يخفى» 
لو لم يكن منها إلا حفظ أهل الجرائم المتتهكين للمحارم الْذين 
يسعون في الإضرار بالمسلمين ويعتادون ذلك ويعسرف من 
أخلاقهم وم يرتكبوا ما يوجد حدًا ولا قصاصا حتّى يقام عليهم 
فيراح منهم العباد والبلادء فهؤلاء إن تركوا وخلّي بينهم وبين 
المسلمين بلغوا من الإضرار بهم إلى كل غايةٍ وإن قتلوا كان 
سفك دمائهم بدون حقّها فلم يبق إلا حفظهم في الجن 
والحيلولة بينهم وبين الناس بذلك حتّى تصحٌ منهم التُوبة أو 
يقضي اللَّهِ في شأنهم ما يختاره» وقد أمرنا الله تعالى بالأمر 
بالمعروف والنّهي عن المنكر؛ والقيام بهما في حقّ من كان كذلك 
لا يمكن بدون الحيلولة بينه وبين الئاس بالحبس كما يعرف ذلك 
من عرف أحوال كثير من هذا الجنس وقد استدل البخارئ على 
جواز الُبط با وقع مته و من ربط ثمامة بن أثال بسارية من 


سواري مسجده الثثريف كما في القصّة المشهورة في الصّحيح 
بَابْ امتتخلاف الْمُدْعَى عَلَيْهِ ِي الأْوّال 
وَالدْمَاء وَغيْرهِمَا 

7907 - غن ابن عباس أن ال ل «نضَى بالييين عَلَى 
المعى عليه مقن عليه وَفِي ررَايَة أن ابي يذ قَالَ: ل 
يُمْطى الئاس بِدَعْوَاهُمْ ادع ثامر” وَل وال َأمْوَائهُي ولَكِنْ . 
اليَمِينُ مَلَى الْمُدْمَى عَلَيْهِ؛ رَوَاهُ اين / 00١‏ وَمُسْلِم 
111 (1). 

قوله: (قَضَى بِالْيِمِين عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْه) اختلف الفقهاء في 
تعريف الملأعي القع عليه؛ قال في الفتح: والمشهور فيه 
تعريفان: الأول أن المُعي من تخالف دعواه الظاهر؛ والملأعى 
عليه بخلافه. والثاني من إذا سكت ترك وسكوته؛ والملعى عليه 
من لا يخْلّى إذا سكت. والأوّل أشهر والثاني أسلم. وقد أورد 
على الأول بأن المودع إذا ادُعى الرَدُ أو التّلف فإنُ دعواه تخالف 
الظاهر ومع ذلك فالقول قوله واستدل بالحديث على أن اليمين 
على المدّعى عليه؛ وقد ذهب إلى ذلك الجمهور وحملوه على 
عمومه في حقّ كل أحد سواءًٌ كان بين المّعي والملأعى عليه 
اختلاط أم لا. وعن مالك لا تتوجّه اليمين إلا على من بينه وبين 
المُعي اختلاطً لثلا ييتذل أهل السّفه أهل الفضل بتحليفهم 
مرارًا. وقريبٌ من مذهب مالك قول الإصطخري من التشافعية: 
أن قرائن الحال إذا شهدت بكذب المدّعي لم يلتفت إلى دعواه. 

قوله: (لَرْ يُمْطّى النّاس... إلّحْ) هذا هو وجه الحكمة في جعل 
اليمين على المدُعى عليه. وقال جماعة من أهل العلم: الحكمة في 
ذلك أن جانب المدّعي ضعيفُ لأنّه يقول بخلاف الظاهر فكلّف 
الحجة القويّة وهي البيّنة لأنها لا تجلب لنفسها نفمًا ولا تدفع 
عنها ضررًا فيقوى بها ضعف المدّعي. وأمّا جانب اللأعى عليه 
فهو قو لأ الأصل فراغ ذمته فاكتفى فيه باليمين وهي حجّة 
ضعيفةٌ لأن الحالف يجلب لنفسه النّفْع ويدفع عنها الفتّرر فكان 
ذلك في غاية الحكمة وقد أخرج الحديث البيهقي بإسناٍ صحيسح 
كما قال الحافظ بلفظ: «الْبَيْنَةَ عَلَى الْمُدْعِي وَالْيِمِنُ عَلَى مَنْ 
نكر وزعم الأصيلي' أن قوله: «اْبينَة... إلّخْ إدراجَ في الحديث. . 
وأخرج ابن حبّان عن ابن عمر نحوه. وأخرج الترمذي عن عمرو 
بن شعيبو عن أبيه عن جدده محوه. وأخرجه أيضًا الذارقطي 
بإسنادٍ فيه مسلم بن خالر الرُنِي وهو ضعيفة. وظاهر أحاديث 


الباب أن اليمين على المنكر والبيّنة على المدّأعي؛ ومن كانت 
اليمين عليه فالقول قوله مع بمينه» ولكنه ورد ما يدل على أنه إذا 
اختلف البيّعان فالقول قول البائع فاخرج أبو داود والنسائي مسن 
حديث الأشعث سمعت رسول الله يل يقول: (إذَا اختَلّف 
الييعَان لبن يتفم بينة فهُومنا يفول َب السُلْمةٍ أو يَاركَان 
راغرجه أيفنا اللرملة وايق 
بن عتبة بن مسعودٍ عن ابن مسعوه. قال التُرمذي: هذا مرسل» 
عون بن عبد اللّه م يدرك ابن مسعوو انتهى. قال المنذري: في 
إسناده محمد بن عبد الرّحمن بن أبسي ليلى ولا يحتجج به» وعبد 
الرّحمن لم يسمع من أبيه فهو منقطمٌ وقد روي هذا الحديث من 
طرق عن عبد الله بن مسعوو كلّها لا تصح. قال البيهقي: 
واصح إسنادٍ روي في هذا الباب رواية أبي العميس عن عبد 
الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده. وقد 
تقدّم الكلام على هذا الحديث في كتاب البيوع في باب ما جاء في 
اختلاف المتبايعين بما هو أبسط من هذاء وبين أحاديث الباب 


ع ماجه من حديث عون بن عبد الله 


وهذه الأحاديث عمومٌ وخصوصٌ من وجب. فظاهر أحاديث 
الباب أن اليمين على المّعى عليه فيكون القول قوله من غير 
فرق بين كونه بائعًا أم لا ما لم يكن مدّعيّاء فإن كان كذلك فعليه 
البيّنة فلا يكون القول قوله. وظاهر الأحاديث المتقدّمة في كتاب 
البيع أن القول قول البائع وذلك يستلزم أنه لا بيّنة عليه بل عليه 
اليمين فقط سواءً كان مدعي أو مدْعى عليه وقد وقع التُصريح 
باستحلاف البائع كما تقدّم في رواية في البيبع» فمادة النُعارض 
حيث كان البائع مدّعياء والواجب في مشل ذلك الرُجوع إلى 
الترجيح؛ وأحاديث الباب أرجح فيكون القول ما يقوله البائع ما 
لم يكن مدّعيًا. فإن قيل الجمع ممكنْ بجعل الأحاديث الواردة في 
المتبايعين مخصّصة لعموم أحاديث الباب فيبنى العام على الخاصً 
ركون الخراء نواه لبان طلفا؟ سواءً كان مدّعيًا أو مدّعى عليه 
ن المشتري» وما عدا البائع» فإن كان مدّعيًا 
فعليه البيّنة» وإن كان مدْعى عليه فالقول قوله مع يمينه. قلت: 
هذا متوقفٌ على أمرين: أحدهما: أن أحاديث الباب أعمٌ مطلقًا 
من أحاديث اختلاف المتبايعين. والثائي: أنّ أحاديث اختلاف 
الببُعين صا حة للاحتجاج بها منتهضةٌ لتخصيص أحاديث الباب» 
وف كلا الأمرين نظرٌ. أمَا الأول فلأن الشُخصيص إِنّما يكون 
بإخراج فردٍ من العام عن الأمر الحكوم به عليه» والعامٌ ههنا مو 


إذا كان التتازع بيئه وبين 
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المدّعى عليه» والمحكوم به عليه هو وجوب اليمين عليه وحديث 
اختلاف البيّعين له صورتان: إحداهما: أن يكون البائع مدععى 
عليه والثّانية: أن يكون مدعي والأولى موافقة للعام داخلة تحت 
حكمه غير مستئناةٍ منه؛ والثانية تخالفة للعامٌ لأنْ العام هو 
باعتبار اللّعى عليه: وهذا مدع لا مدعٌى عليه فهو الف له فلا 
يصحٌ أن يقال بأنه مخصصُ له وإن كان الشخصيص بالنُسبة إلى 
عموم الأحاديث الذَالّة على وجوب البيّنة على الملأعي. ووجه 
الشخصيص أن يقال: هذا مدع وم تجب عليه البيّة فهذا مستقيم 
وإن لم يدّعه القائل بالشخصيصء ولكنٌ حديث افَالْقَوْلُ مَا يَقُولٌ 
الْبَائْعُ» مع قوله في بعض الفاظ الحديث كما تقدم في البيع: أنّ 
لني يل أمر البائع أن يستحلف هو اعم من الأحاديث القاضية 
بوجوب البينة على المدّعي من وجهٍ لشموله لصورةٍ أخرى وهي 
حيث كان البائع مدْعى عليه؛ فالأظهر العموم والخصوص من 
وجو لا مطلقًا وأمًا النّاني فقد عرفت عدم انتهاض الأحاديث 
المذكورة للشخصيص لا فيها من المقال. 
بَابُ النشديد في الْيمِين الْكَاوْبَةٍ 

- عَنْ أبي أُمَامَةَ الْحَارئِي أن رَسُولَ الله يل قَالَ: 
١مَنْ‏ لتم حق امرئ شيم ييه فنا جب اللّهُ لَّهُ النان 
وَحَرْمْ عَلَيْهِ الْجَنْةَء فُقَالَ رَجُلّْ: َإِنْ كان شَيَئًا يَسِيرًا؟ قَال: وَإِنْ 
كان قَضِيبًا مِنْ أرّاك» رَوَاهٌ أحْمَدُ )11١/0(‏ وَمُسْلِمْ 01 
وَابْنُ مَاجَه (319174) وَالنْسَائِي (1457/4). 

4 - وَعَنْ عبد اللّهِ بن عَمْرو عن النبي كك قَالَ: 
اباد الاثراله بألل وعْقُوق الرَايدين» وَقيْلالْْسء واليْسِينْ 
المَمُوسُ» رَوَاه أحْمَدُ (0/ 10 وَالْبْخَاري (176) وَالنُسَائي 
(846/0). ْ 

- وَعَنْ عَبْدٍ الله بْن أنَبِس الْجْهَنِيُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله تك: «إن من الْكبَائر النتزلة بالل وَعْقُوقَ الْوَالِدَيْنِء وَالْيمينَ 
ارس وما لف خالنة بالل بين سن فتاذعل دنا يشل 
جَناحٍ بَحُوضَةٍ إلا عل الله كت في قَلْبه إلى يَوْم الْقيَامَةَ روَاه 
أحْمّدْ (؟/١١١)‏ وَالتْرْمِلِي (7:). 
بن أنيس أخرجه أيضًا الحاكم وابن حبان 
يح اعد 0 


حديث عبد الله 


تله كا ييا سأرل هذا مله في القّة وا 


استحقاق الثار يكون بمجرّد اليمين في اقتطاع الح وإن كان شيئًا 
يسيرًا لا قيمة له. 

قوله: (الْكبَائِرُ... إلَ) قد اختلف السلف في انقسام الُنوب 
إلى صغيرةٍ وكبيرة فذهب إلى ذلك الجمهور ومنعه جماعة منهم 
الإسفراييني» ونقله ابن عباس وحكاه القاضي عياض عن 
الحققين» ونسبه ابن بطّال إلى الأشعرية وقد تقدم قريبًا وجه 
القولين وبيان ايكيا قال الطْيّى: الكبيرة والصّغيرة أمران 
نسبيّان فلا بد من أمر يضافان إليه وهو أحد ثلاثة أشياء: الطّاعة 
والمعصية والثُواب. فأمًا الطّاعة فكلا ما تكفّره الصلاة مشلاً فهو 
من الصغائر. وأمّا المعصية فكلّ معصيةٍ يستحق فاعلها بسببها 
وعيدًا أو عقابسا أزيد من الوعيد أو العقاب المستحقّ بسبب 
معصيةٍ أخرى فهي كبيرة. وأمًا الثُوَابِ ففاعل المعصية إن كان من 
المقربين فالصغيرة بالنسبة إليه كبيرة» فقد وقعت المعاتبة في حقّ 
بعض الأنبياء على أمور لم تعد من غيرهم معصية انتهى. 

قال الحافظ: وكلامه فيما يتعلّق بالوعيد والعقاب تخصيص 
عموم من أطلق أن علامة الكبيرة ورود الوعيد أو العقاب ني 
حقّ فاعلهاء لكن يلزم منه أنّ مطلق قتل النْفس مثلاً ليس كبيرة 
وإن ورد الوعيد فيه والعقابء لكنْ ورود الوعيد والعقاب في 
حقّ قاتل ولده أشندٌ فالصواب ما قاله الجمهورء وأنُ المشال 
المذكور وما أشبهه ينقسم إلى كبير وأكبر. 

قال النووي: واختلفوا في ضبط الكبيرة اختلامًا كثيرًا منتشراء 
فروي عن ابن عباس أنّْها كل ذنبي ختمه اللّه بسار أو غضبو أو 
لعنة أو عذابي. قال: وجاء نحو هذا عن الحسن لسر 

وقال آخرون: هي ما أوعد اللّه عليه بنار في الآخرة أو 
أوجب فيه جزاء في الذنيا. 1 

قلت: ومن نص على هذا الأخير الإمام أحمد فيما نقله 
القاضي أبو يعلى. 

ومن الثشافعيّة الماوردي ولفظه: الكبيرة ما أوجبت فيها 
الحدود أو توجّه إليها الوعيد» والمنقول عن ابن عباس أخرجه 
ابن أبي حاتم بسندٍ لا بأس به إلا أن فيه انقطاعاء احرج من 
وجو آخر منْصلٍ لا بأس برجاله أيضمًا عن ابن عباس قال: ما 
توطد الله عليه بالذار كبيرة: وقد :ضبط كيد من العافئة الكبنائز 
بضوابط آخر: منها قول إمام الحرمين: كل جريمة تؤذن بقلّة 
اكتراث مرتكبها بالدّين ورقة الدّيانة وقال الحليمي: كل محرّمٍ 
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لعينه منهي عنه لمعنى في نفسه. 

وقال الرافعي: هي ما أوجب الحدء وقيل: ما يلحق الوعيد 
بصاحبه بنص كتابر أو سئْق هذا أكثر ما يوجد للأصحاب وهم 
إلى ترجيح الأول أميل؛ لكنٌ الثاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل 
الكبائر انتهى. وقد استشكل بأنْ كثيرًا نما وردت النصوص بكونه 
كبيرة لا حدٌ فيه كالعقوق وأجيب بأنٌ مزاد قائله ضبط مالم يرد 
فيه نص بكونه كبيرة. وقال ابن عبد السّلام في القواعد: لم أقف 
لأحدٍ من العلماء على ضابط للكبيرة لا يسلم من الاعتراض. 

والأولى ضبطها بما يشعر بتهاون مرتكبها بذنيبه إشعارًا دون 
الكبائر المنصوص عليهاء قال الحافظ: وهو ضابطٌ جِيّدٌ وقال 
القرطي في المفهم: الراجح أن كل ذنب نص على كبره أو عظمه 
أو توعد عليه بالعقاب أو علّق عليه حدٌ أو اشتدٌ الذكير عليه فهو 
كبيرة» وكلام ابن الصلاح يوافق ما نقل ألا عن ابن عباس 
وزاد إيجاب الحدٌ وعلى هذا يكثّر عدد الكبائر. وهذا الكلام في 
غير ما قد ورد الَنْصُ الصريح فيه أنه كبيرة من الكبائر أو أكبر 
الكبائر. 

وقال الواحدي: ما لم ينص النارع على كونه كبيرة» فالحكمة 
في إخفائه أن يمتنع العبد من الوقوع فيه خشية أن يكون كبيرة 
كإخفاء ليلة القدر وساعة الجمعة والاسم الأعظم. 

قوله: (يَمِينٌ صَبْر) أي ألزم بها وحبس عليها وكانت لازمة 
لفاعنيا عن عو شك ررنيدا طني لفكي علبها ران كان 
صاحبها هو المصبور لأنه إِنْما صبر: من أجلها: أي حبس 
فوصفت بالصّبر وأضيفت إليه مجارًا كذا في النّهاية والنكتة الأثر 

بَاب الياكتقاء في اليِون الله بآلله وَجَوَاز ليا 
باللّفْظٍ وَالْمَكَان وَالرمَان 

0١‏ - عن ابن عُمَرَ عن اللي يك فَالَ: «مَنْ حَلَف بالل 
اللّية وهاه ا شائجة 11 1). 

41 - وَعَن ابن عباس أن الب وك قَالَ لِرَجْلٍ حَلْقَهُ: 
«تيف لله الّذِي لا إل إلا هُنَ مَا لَه عِنْدِي شني: يَنْنِي 
المَدعي»: رَوَاهُ أبُو دَاوّد (5575). 

547 - وَعَنْ عِكْرمَة أن النبي لله قَالَ لَه يَعْنِي ابْنَ صوريًا: 
ذْكْركُم بالل اللي نَجَاكُمْ من آل فِرْعَوْن» وَأنْطْتكُم الْبَمْر 
َظللَ عَلَيكُمْ امَمَام آنل عليكُمْ الْمَنُ وَالسْلرَىء َنود 
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التوراةَ عَلَى مُوسى أنَجدُون في كِتَابكُمْ الرْجْم؟ قال ذَكُرتيي 
بعظيم ولا يسمي أذ أكيك» وَسَاقَ الْحَدِينت روا1 لبو قارد) 
(وَعَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: «لا يَحْلِفْ عِنْدَ هَذَا 
لير عَبْدَ لا أمةُ خلى يَمين بم ولو عَلّى سوال رطب إلا 
ا الله لَهُ انار (حم: ا زه م 

4 - وَعَنْ جابر عن الب كله: «لا يَحْلِفُ أحَدَ عَلَى 
مِنْبّرِي كَاذِبًا إلا نبوأ 5 من الثار روَاهُمَا أَحْمَّدُ(44/8:) 
َب مَاجَه (1818). ش 

6 وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ عَن النبي يه فَالَ: «ثلانةٌ لا 
يكَْمهُم اللهُ ولا يَنْظرٌ يهم يوم الام ولا يُركِْهِم ولَهُمْ عاب 
أليم: رَجْلّ عَلَى فَضْلٍ مَاء بالْفَلاةِ يَمَْعُهُ مِنْ ابن السبيل. وَرَجْل 
َم امام لا يام إلا ليا إن أططاة ئها وي له وإنا لم 
يعْطِهِ لم يَف لَه وَرَجْل بَاعَ سِلْعَة بَعْدَ العَصر فَحَلَف بألل 
لاختذها بكنذَا ركذاء قَصَدقَةُ رَهْو مَلَى غَيْر ذلك" رَوَاءُ اْجََاعَةٌ 
إلا السرمذي؛ (حم: ؟/197) (خ: كك 1١8:١‏ ا 
(د: 74174) (ن: 3 1437) (ه: .)31417١‏ وَفِي رِوَايَةٍ دلائة لا 
يُكَلَمُهُم الل ولا ينظ إِبهم: رَجُلَ حَلَف عَلَى ميلْمة لَقَدْ أطي 
بها كر مما عطي رَهُوَ كاذب وَرَجُلُ لف على يَمين كَاِبَة 
الم ليتع باصتغال ضاء 
يَدَاك رَوَاهُ أَحْمَدُ )48١ /١(‏ وَالْبُخَارِيْ (5859). 

حديث ابن عمر قال ابن 007 سننه: حدّثنا محمد بن 
إسماعيل بن سمرة؛ حدثنا أسباط بن محمد عن محمد بن عجلان 
عن نافع عن ابن عمر فذكره؛ ومحمّد بن إسماعيل اللذكور ثقة 
وبقية إسناده رجال الصّحيح. وحديث ابن عبّاس أخرجه أيضًا 
النُسائي» وفي إسناده عطاء بن السسائب وفيه مقالٌ وقد أخرج له 
البخاري مقروثًا بآخر. 

وحديث عكرمة هو مرسل؛ وقد سكت عنه أبو داود 
والمنذري ورجال إسناده رجال الصّحيح. 

ويؤيّده ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة قال: «قَالَ 
ل ل يدي ليوو الشدكم بألله الي أل الور على 
رس ما تَجدُون في التؤراة عَلَى مَنْ زنى؟؟ وفي إسناده بجهول» 
لأن الزُهريْ قال: أخبرنا رجلٌ من مزينة ونحصن عند سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة. 


وحديث أبي هريرة الأول المذكور في الباب أخرجه أيضًا 
الحاكم في المستدرك وحديث جابر أخرجه أيضًا مالك وأبو داود 
والنسائي وصحّحه ابن خزيمة راس عا اسان ركيت كذا 
في الفتح» ورجال إسناده عند ابن ماجه كلّهم ثقاتٌ وفي الباب 
عن أبي أمامة بن ثعلبة عند النْسائيّ بإسنادٍ رجاله ثقاتُ رفعه 
«مَنْ حَلّف عِنْد مِنْبَرِي هذا بيَمين كَاوْبَةٍ يَسْتَحِلَ بها مَالَ امُرئ 
ئلم َم لَه الل َالْمَلايِكٍَ وَالئاس اجْمَعِينَ لا يَقْبلْ الله مِنْهُ 
صَرْفًا ولا عَدلأ» 

قوله: (مَنْ حَلَفَ بألله) فيه دليلٌ على أنه يكفي ترد الحلدف 
بالله تعالى من دون أن يضم إليه وصف من أوصافه ومن دون 
تغليظ بزمان أو مكان. 

قوله: رثله نابش انرز )يف النناة مده رستكرن 
الواو وكسر الرّاء المهملة درق" 

أصل القصّة «أن جَمَاعَة مِنْ الْيَهُودٍ نوا ابي يله وَهُوَ 
جَالِسَ في الْمَسْجد فَقَالُوا: َأ الَْاميمٍ ما َرَى في جل وَامْرَة 
زُنيَا؟ فَقَالَ: شرنن غلم رَجُلٍ مِنْكُى َأئَوْهُ باب صوريًاه 

قوله: (وَآنْرََ عَلَيِكُمْ الْمَنْ وَالسلْوَى) أكثر المفسرين على أن 
لمن هو التُرنجبين وهو شيءٌ أبيض كالثُلج والستلوى: طبر يقال 
له السّمانيَ فيه دليلٌ على جواز تغليظ اليمين على أهل الذّئّة 
فيقال لليهودي بمثل ما قال له النيّ يق ومن أراد الاختصار قال: 
قل واللَّه الذي انزل التُوراة على موسى. 

وإن كان نصرائيًا قال له: قل واللّه اْذي أنزل الإنجيل على 
عسي 

قوله: (ذكرّتني) بتشديد الكاف المفتوحة 

قوله: (أنْ أكْذِبَك) بفتح الهمزة وكسر الذّال المعجمة؛ يعني 
فيما ذكرته لي 

قوله: (عَبْدَ ولا أَمَةّ) أي ذكرٌ ولا أنثى 

قوله: (وَلَوْ عَلَى موك رَطْبِ) إِنْما خص الرطب لأنه كثير 
الوجود لا يباع بِالنّمنِء وهو لا يكون كذلك إلا في مواطن نباته 
بخلاف اليابس فإنّه قد يحمل من بللو إلى بلدو فيباع 

قوله: (ثَلانَة لا يُكَلْمُّهُمْ الله... إِلّحْ) فيه دليلٌ على أن حالهم 
يوم القيامة حال المغضوب عليهم لأنّ هذه الأمور لا تكون إلا 
عند الغضب فهي كناية عن حلول العذاب بهم 

قوله: (رَجُلٌ عَلَى فَضْلٍ مَاء بالقلا قد تقدم الكلام على 
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منع فضل الماء وحكم مانعه 

قوله: (بَْدَ الْمَصْرِ) خصّه لشرفه بسبب اجتماع ملائكة اللّيل 
والثهار 

قوله: (لَقَدْ أَعْطِيهَا..إلّخ) قال في الفتح: وقع مضبوطًا ضضم 
الحمزة وفتح الطّاء على البناء للمجهول وفي بعضها بفتح ا همزة 
والطّاء على البناء للفاعل والضمير للحالف وهي أرجح. ومعئى 
لأخذها بكذا: أي لقد أخذها وقد استدل بأحاديث الباب على 
جواز النغْلِيظ على الحالف بمكان معيّن كالحرم والممسجد ومنيره 
الاربال بان كبنة المس ريوع المع فق الات أرق د ذفني إل 
هذا الجمهور كما حكاه صاحب الفتح. 

وذهبت الحنفيّة إلى عدم جواز التغليظ بذلك. 

وعليه دلت ترجمة البخاريٌ فإِنّه قال في الصّحيح اباب 
يَحْلِفْ الْمُدْعَى عَلَيْهِ حَيْقُمَا وَجَبْتْ عَلَيْه اليَمِينُ؛ وذهبت العترة 
إلى مثل ما ذهبت إليه الحنفيّة كما حكى ذلك عنهم صاحب 
البحر وذهب بعض أهل العلم إلى أنْ ذلك موضع اجتهاد 
للحاكم؛ وقد ورد عن جماعةٍ من الصّحابة طلب التغليظ على 
خصومهم في الأيمان بالحلف بين الركن والمقام وعلى منبره يق 
وورد عن بعضهم الامتناع من الإجابة إلى ذلك. 

وروي عن بعض الصُحابة التُحليف على المصحف. 

والحاصل أنه لم يكن في أحاديث الباب ما يدل على مطلوب 
القائل يجواز التُغليظ لأنْ الأحاديث الواردة في تعظيم ذنب 
الخالف على منبره يَكِ. وكذلك.الأحاديث الواردة في تعظيم 
ذنب الحالف بعد العصر لا تدلٌ على أنْها تجب إجابة الطّالب 
للحلف في ذلك المكان أو ذلك الرّمان. وقد علمنا يل كيف 
اليمين فقال للرجل الذي حلّفه «اخلِف بألل الْذِي لا إِلّه إلا مره 
كما في حديث ابن عبّاس. ١‏ 

وقال في حديث ابن عمر المذكور في الباب «وَمَنْ حُلِف لَهُ 
بألل فَلَْرْضِ وَمَنْ لَمْيَرْض فَلَيْسَ مِنْ اللو وهذا أمرّ منه يك 
انا من سلاف له بالله ووعية ان لل ترمن باله لمن فر الله 
ففيه أعظم دلالة على عدم وجوب الإجابة إلى التُغليِظ بما ذكر 
وعدم جواز طلب ذلك من لا يساعد عليه وقد كان الغالب مسن 
تحليفه ب لغيره وحلفه هو الاقتصار على اسم اللّه يجرّدًا عن 
الورصف كما في قوله: «رآلله لا أحليف عَلَى شيء فَأرى غَيْرهُ 
خَيْرَا مِنْهُ إلا نيت اللي هُرَّ خيْرٌ وكَفْرْتْ عن يَمِيني» وكما في 


تحليفه يق لركانة فإنّه اقتصر على اسم اللَّه. 

وتارة كان يحلف وك فيقول: «لاء وَاللِي نفسي بِيَدِق لا 
ملب القُلُوبِ؛ وَقَالَ تعَلَى: يمان الله ومن جملة ما 
استدلٌ به البخاريئُ على عدم وجوب التُغْليظظ حديث «شاهِداك 
أو يَمِينُْه ووجه ذلك أن الذي أوجبه البْىّ ل هو مطلق اليمين 
وهي تصدق على من حلف في أي زمان وأ مكان» فمن بذل 
لخنصمه أن يحلف له حنث هو ومن لم يجبه إلى مكان مخصوص 
ولا إلى زمان مخحصوصء فقد بذل ما أوجبه عليه التشارع ولا 
بلئمه الإيادة عا ذلك 449 القع ابه هيز انحن على اذ 
صفةٍ كانت ولم يتعيّد باشدٌ الأيمان جرمًا وأعظمها ذنبا على أنه 
قد ورد في اليمين الي يقتطع بها حا امرئ مسلم من الوعييد ما 
بين عليه من مزع كما الياب الذي قبل علا انهااسن الننائر 
ومن موجبات الثار. 

وليس في الحلف على منبره يكل وبعد العصر زيادة على هذاء 
فالحق عدم وجوب إجابة الحالف لمن أراد تحليفه في زمان مخصوصٍ 
أو مكان تخصوص , أو بالفاظر غصوصة وقد روى ابن رسلان أنُهم 
م يختلفوا في جواز التُخليظ على المي فإن صممٌ الإجماع فذاك عند 
من يقول بحجيته. وإن لم يصمٌ فغاية ما يجوز التُغليظ به هو ما ورد 
في حديث الباب وما يشابهه من التُغليظ باللفظء وأمًا التغليظ بزمان 
مكل اويكاة من على اهل الكة شل أن يطلب 'مننة أن علقت 
في الكنائس أو نحوها فلا دليل على ذلك. 

باب ذم مَنْ حَلّف قَبْلَ أن يُسْتَحْلف 

- عن ابن عُمَرٌ قَال: خطَبَنَا عُمَرٌ بالْجابِبَة فَقَالَ: يَا 
أيه انان ني فح فيكم كيام َسُول اله فيناء قَال: 
«أوصيكُمْ باصحابي» كُمْ بين يَلُونَجُم نم الزين يَلُونَّهُم ثم 
يَفْشُو الْكَِبْ حَتّى يَحْلِف الرّْجُلُ وَلا يُسْتَحْلف وَيَشْهّدَ الشاهِد 
ولا يسْتَشْهَدُ ألا لا يَخْلُوَنُ رَجُلّ بامْرَأةٍ إلا كَانْ ثَالِنَهُمًا التيْطَانُ 
عَلَيَكُمْ , ِالْجَمَاعَقَ وَإِيَاكمْ وَالثُرقة َإِنْ الشيْطان مَعْ الْوَاجِدٍ وَهُوَ 
مِنْ الائنين أنتف قن آزاة بتشرخة الجنه تلقن الجنافة من 
سان حَسَمُهُ وََاءنُْ يه لِك الْمُؤْمِنُ روَاهُ أحْمَدُ (11/1) 
وَالتْرْمِذِيْ (5156). 

قال الترَمذَيُ بعد إخراج هذا الحديث: هذا حديث حسنٌ 
صحيح غريبٌ من هذا الوجه. 

وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر عن الني يل 


انتهى. وأخرجه أيضًا ابن حبّان وصحّحه. 

قوله: (أوصِيكُمْ بأصْحَابِي) قد وقع الاختلاف فيمن يستحق 
إطلاق اسم الصحابي عليه وهو مبسوطٌ في مواطنه من علم 
الاصطلاح. 

قوله: (الْجَابيةُ) بالجيم. 

ا0 000 ضخم؛ والجماعة؛ وقرية 
بدمشق. وباب الجابية من أبوابها انتهى. والمراد هنا القرية. 

قوله: (نُم يَفْشُو الْكَذِبْ) رتب كل فشر الكذب على 
انقراض الثالث. 

فالقرن الذي بعده ثم من بعده إلى القيامة قد فشا فيهم الكذب 
بهذا النْصّ فعلى المتيقّظ من حاكم أو عالم أن يبالغ في تعرئف أحوال 
الششهادة والمخبرين؛ وأن لا بجعل الأصل في ذلك الصّدق لأن كل 
شهادةٍ وكل خبر قد دخله الاحتمال ومع دخول الاحتمال بمتنع 
القبول إلا بعد معرفة صددق المخبر والثاهد بأي دليل. وأقلٌ 
الأحوال اله ليس من يتجارأ على الكذب ويجازف في أقواله. 

ومن هذه الحيثيّة لم يقبل المجهول عند علماء المثقولء لأنّ 
العدالة ملكة, والملكات مسبوقة بالعدم فمن لا تعرف عدالته لا 
تقبل روايته؛ لأنْ الفسق مانم فلا بد من تحقق عدمه. 

وكذلك الكذب مانمٌ فلا بدٌ من تحقّق عدمه كما تقيّر في 
الأصول. 

وفي الحديث التّوصية مخير القرون وهم الصحابة؛ ثم الْذين 
يلونهم؛ ثم الّذِين يلونهم. 

وقد وعدنا أن نذكر ههنا طرفا من الكلام على ما ورد من 
معارضة الأحاديث القاضية بأفضليّة الصّحابة فنقول: قد تقدّم في 
باب من أعلم صاحب الحقّ بشهادةٍ له عنده وذمٌ من أدى شهادة 
من غير مسألةٍ حديث عمران بن حصين. 
وحديث أبي هريرة «أنّ خَيْرَ الْفُرُونَ قَرْنْهُ تله وني ذلك دليلٌ 
على انهم الخبار من هذه الأئة واه ل اكير عي متهم وقد 
ذهب الجمهور إلى أن ذلك باعتبار كل فردٍ فرد. 

وقال ابن عبد الب إن التتفضيل إِنْما هو بالنّسبة إلى مجموع 
الصحابة فإِنْهم أفضل من بعدهم لا كل فردٍ منهم. 

وقد أخرج الترمذيُ بإسناد قوي مسن حديث أنس مرفوعًا 
«مثَلُ أمِي مَتلُ الْمَطَرِ لا يُدرَى أله برٌ أم آخيره» وأخرجه وابو 
يعلى في مسنده بإسنادٍ ضعيفم وصحّحه ابن حبّان من حديث 
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عمّار وأخرج ابن أبي شيبة من حديث عبد الرحمن بن جبير بن 
قل لاوس فال قال رسو الله ليُدرَكَن الْمَسِيحٌ 
نْوَاما إنُمْ لمكم أ حر قلائه ون يُخْزِي الله أة نا أولهًا 
وَالْمَسِبحْ آخيرُهًا؛ ولكنه مرسلٌ لأن عبد الرحمن تابعي. وأخرج 
الطّيالسيُ بإسناو ضعيفب عن عمر رفعه «أفْضَلٌ الْخَلْقٍ إمَانًا قَوْمْ 
فِي أصلاب الرّجَال يُؤْمُونْ بي ولا يَرَوْنِي؛ وأخرج أمد 
والدارمي والطّبراني بإسنادٍ حسن من حديث أبي جمعة قال: قال 
أبو عبيدة ايا يمول الله أحَدُ حي" مِناء أسْلَمْنا مَمْكَ وَجَاهَدْنًا 
مَعَكَ؟ قَالَ: قَوْمٌ يَكُونُونَ مِن بَعلدِي يُؤْمِنُون بي وَلَمْ يرْوْنْي؛ وقد 
يكح نات راع سينا مو جديك إلى عير رف دا 
الإمملامٌ غريبًا وَسَيْعُودُ غَريبًا كُمَا بدأ فُطُوبَى للْغربَاء» وأخرج أبو 
داود والترمذيُ من حديث ثعلبة رفعه «تَأتِي أيَامٌ لِلْمَامِل يهن 
از كني يل ملك ازا بااوطرن لفان بك يق 
وجمع الجمهور بأن المتحبة لها فضيلةٌ ومزيّة لا يوازيها شيءٌ مسن 
الأعمال» فلمن صحب النْيْ ول فضيلة الصّحبة وإن قصّر في 


الأعمال؛ وفضيلة من بعد الصّحابة باعتبار كثرة الأعمال 


المستلزمة لكثرة الأجور. 

فحاصل هذا الجمع أن التنصيص على فضيلة الصّحبة باعتبار 

وأما باعتبار أعمال الخير فهم كغيرهم قد يوجد فيمن بعدهم 
من هو أكثر أعمالاً منهم أو من بعضهم؛ فيكون أجره باعتبار 
ذلك أكثر فكان أفضل من هذه الحيئيّة» وقد يوجد فيمن بعدهم 
عن هو أقلُ عملاً منهم أو من بعضهم؛ فيكون مفضولاً من هذه 
الحيئيّة» ويشكل على هذا الجمع ما ثبت في الأحاديث الصّحيحة 
في الصحبة بلفظ «لَوْ أَنْفْقَ أحَدُكُمْ مثْل أَحُد ذَهَبًا مَابَلُمْ مُدْ 
أحَدِهِمْ لا نُصيِفَةُ» فإن هذا التفصيل باعتبار خصوص أجور 
الأعمال لا باعتبار فضيلة الصحبة ويشكل عليه أيفمًا حديث 
تعلبة المذكور فإنّه قال: لِلْعَامِل فِيهنُ أجْرُ مَْسْبِينَ رَجْلاً؛ ثم بين 
أ اتسين من المتتابة هذا صريح في أن التفضيل باعتبار 
الأعمال» فاقتضى الأول أفضليّة الصّحابة في الأعمال إلى حدٌ 
يفضل نصف مدهم مثل أحدر ذهباء واقتضى الثاني تفضيل من 
بعدهم إلى حدٌ يكون أجر العامل أجر خمسين رجلا من الصّحابة. 

وفي بعض ألفاظ حديث ثعلبة «فَإِنْ مِنْ وَرَائِكُم يّاما الصّبْرٌ 


رَجْلاء قال بَعْضْ الصْحَابَةٍ: نايا رَسُولَ الله أو مِنْهُم؟ ثَقَالَ: 
بَلَ مِنْكُمْ» فتقرر بما ذكرناه عدم صحُة ما جمع به الجمهور وقال 
النووي في حديث «أُمْتِي كَالْمَطَر؛ أن يشتبه على الُذين يرون 
عبن وينركوة وباك ونائقه من لخر اي الزنانية الفل. 

قال: وهذا الاشتباه مندفمٌ بصريح قوله يككِ: «حمَيْرُ الْمُرُون 
قَرْنِي» ولا يخفى ما في هذا من التَعسُف الظاهر. 

والّذي أوقعه فيه عدم ذكر فاعل يدري فحمله على هذا وغفل 
عن النُشبيه بالمطر المفيد لوقوع التَردّد في الخبريّة من كل أحلد. 

والّذي يستفاد من مجموع الأحاديث أن للمحابة مز لا 
يشاركهم فيها من بعدهم وهي صحبته يِه ومشاهدته والجهاد بين 
يديه وإنفاذ أوامره ونواهيه» ومن يعدهم مزية لا يشاركهم الصّحابة 
فيها وهي إيمانهم بالغيب في زمان لا يرون فيه الذذات الثثريفة التي 
جمعت من الحاسن ما يقود بزمام كل مشاه إلى الإيمان إلا من 
حقت عليه الثقاوة وأمًا باعتبار الأعمال فأعمال الصحابة فاضلةٌ 
مطلقًا من غير تقييدٍ بحالة محصوصة كما يدل عليه ١ل‏ نمق أحَدكُمْ 
مِعْلَ أَحْدٍه الحديث إلا أن هذه المزيّة هي للستابقين منهم» فإن الل 
كي خاطب بهذه المقالة جماعة من الصّحابة الذي تأخر إسلامهم 
كما يشعر بذلك الستّببء وفيه قصّة مذكورة في كتب الحديث» 
فاّذين قال هم الني يكلله: «لو أنفَقَ أحَدْكُمْ مِثْلَ أَحْدٍ ذَمبّاه هم 
جماعة من الصحابة الْذين تأخرت صحبتهم؛ فكان بين منزلة أل 
الصّحابة وآخرهم أن إنفاق مثل أحدر ذهبًا من متأخريهم لا يلغ 
مثل إنفاق نصف مد من متقدميهم. 

وأمًا أعمال من بعد الصحابة فلم يرد ما يدل على كونها 
أفضل على الإطلاق إِنْما ورد ذلك مقيِادًا بايّام الفتنة وغربة 
الدّين حنّى كان اجر الواحد يعدل أجر حمسين رجلاً من 
الصّحابة فيكون هذا مخصّصًا لعموم ما ورد ني أعمال الصّحابة» 
فاعمال الصّحابة فاضلةٌ وأعمال من بعدهم مفضولةٌ إلا في مشل 
تلك الحالة» ومثل حالة من أدرك المسيح إن صحّ ذلك المرسل» 
وبانضمام أفضليّة الأعمال إلى مزيّة الصّحبة يكونون خير القرون 
ويكون قوله: «لا يدْرَى َيْرٌ أوْلَهُ أم آخيِرْهُ؛ باعتبار أن في 
المتاخرين من يكون بتلك المثابة من كون أجر خمسين هذا باعتيار 
أجور الأعمال؛ وأمًا باعتبار غيرها فلكلٌ طائفة مزية كما تقدم 
ذكره؛ لكنٌ مزيّة المتحابة فاضلةٌ مطلقًا باعتبار مجموع القرن 


لحديث اير الْقُرُون قَرْئِي* فإذا اعتبرت كل قرن قرنا ووازنت 
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بين مجموع القرن الأول مثلاً م الثاني ثم كذلك إلى انقراض 
العالم» فالصّحابة خير القرونء ولا يناني هذا تفضيل الواحد من 
أهل قرن أو الجماعة على الواحد أو الجماعة من أهل قرن آخر 
فإن قلت: ظاهر الحديث المتقدّم أن أبا عبيدة قال: ايا رُسُولَ الله 
أحَدَ خَيْرٌ مِناء أمْلمًا مَعَكَ وَجَاهَنًا مَمَك؟ فَقَالَ: قَوْمٌ يَكُوئُونَ 
مِن بَعْدِكُمْ يُؤْمِنُونَ بي ولا يُرَوْنِي» يقتضي تفضيل مجموع قرن 
عؤلاء غلى جوع فرت المتحابة. 

قلت: ليس في هذا الحديث ما يفيد تفضيل المجموع على المجمرع 
وإن سلّم ذلك وجب المصير إلى الترجِيح لتعذر الجمع؛ ولا شك 
أنْ حديث «خْيْرُ الْقُرُون قَرْنِي» ارجح من هذا الحديث بمسافاته لو 
م يكن إلا كونه ني الحيح؛ وكونه ثابًا من طرق» وكونه متلقى 
بالقبول» فظهر بهذا وجه الفرق بين المزيّتين من غير نظر إلى 
الأعمال» كما ظهر وجه الجمع باعتبار الأعمال على ما تقدّم تقريره 
فلم يبق ههنا إشكالٌ واللّه اعلم قوله: «لا يَخَلُوَنُ رَجْلُ بامْرَأة إلا 
كَان تَالِنَهُما الشَيْطَانُ» سبب ذلك أن الجل يرغب إلى المرأة لما جبل 
عليه من الميل إليها لما ركب فيه من شسهوة الكاح؛ وكذلك المرأة 
ترغب إلى الرجل لذلك فمع ذلك يجد الثليطان السُبيل إلى إشارة 
شهوة كل واحلر منهما إلى الآخر فتقع المعصية. 

قوله: (بُحَبُوحَة الْجَْةِ) قال في الئهاية: بجبوحة الذار وسطهاء 
يقال بحبح: إذا تمن وتوسّط المنزل والمقام والبحبوحة بمهملتين 
وموحّدتين؛ والمراد أن لزوم الجماعة سبب الكون في محبوحة الجنة 
لأنْ يد الله مع الجماعة ومن شد شد إلى النار كما ثبت في الحديث. 

قوله: (مَنْ سَرَنْهُ حَسَنْتة... إلّخ) فيه دليلٌ على أن السّرور 
لأجل الحسنة والحزن لأجل السيّئة من خصال الإيمان. لأنْ من 
ليس من أهل الإيمان لا يبالي أحسن أم أساءء وأمًا من كان 
صحيح الإيمان خالص الدّين فإنْه لا يزال من سيّئته في غم لعلمه 
بأله مأخوذ بها محاسبٌ عليهاء ولا يزال من حسنته في سرور لأنه 
يعلم أنّها مدُخرة له في صحائفه فلا يزال حريصًا على ذلك حنْى 
يوفّقه اللّه عر وجل لحسن الخاتمة 

وإلى هنا انتهى الشّرح الموسوم بنيل الأوطار من أسرار منتقى 
الأخبار بعناية مؤلّفه «محمّد بن علي بن محمد الشوكاني» غفر الله 
له ذنوبه وستر عيوبه وتقبّل أعماله وأصلح أقواله وأفعاله» وختم 
له بخير ودفع عنه كل بؤس وضير. وصلَى الله على سيّدنا محمد 
وعلى آله وسلّم. 


الفهارس العلمية 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية 
؟- فهرس الأحاديث النبوية 


"- فهرس الموضوعات 


آمَنا لله وَاشهّد بأنا مُسِلِمُونَ4 لمع ا قلاع 
«الآن حقف اللَهُ عنكُم» ا 
«أجل لَكُم صَيدُ البحر» لومم 3 لع ةا 
«أجل لكم َيل الصبّامٍ الرَقث إلى نِسَائِكُم» 00 
لأَدخُِوا آلَ فِرِعَونٌ أَشّدَ العَذَابٍ»ك ا 
لأَرْضِيثم بايا الدُنيًا مِن الآخيرة» ا 


ل«أسكِنومُنَ مِن حَيث سَكَنتُمٍ من وجلركم» ..... 011817 114 
لأَطِيعُوا الله وَأَطِيحُوا الرسُولَ» لم 44 ل ١181‏ 


«اقم الصّلاة طرفي الثهار وزلفًا من اللّيل» و وا 
ؤأَقِم الصلاة لِدُنُوكِ الشمس» 12111111111 
لقم الصّلاة لذكري» 17 00 0000 
<ِأتِم الصّلاة» 00 
دَأَقِيِمُوا الصّلاة» 15111[ 0 00000 


<ألزْمناهُ طَائِرَهُ في عَنْقهِ» ا 
«ألّم ثَرَ إِلَى اللرينَ أوتوا نْصِيبًا مِن الكِتَاب يُدِعَونْ إِلَى كناب الله 


«أليس ذَلِكَ بقادر عَلَى أن يحي الونّى» 1 
ؤآم خلقوا مِن غير شيء آم هم الْخَالِقَون» 1 
«أمَا السَفِية فَكَانَت لِمَسَاكِينَ يَعَمَُونَ في الببحر» 30000 


أن تَقِصّرُوا مِن الصّلاةٍ إن خجفثم» 0 
«أن لا يُشركن بالله شيئًا» ا 


«أن يكِحنّ أَزوَاجَهُنَ4 00009 00 0000 


«أو انفِرُوا جَمِيمًا» اا 00 
«أو تحرِيرٌ رَكبَةِ »4 اا 0 
«أو جَاءَ أَحَدَ منكم من العَائْط» 00 


«أو لامْستُم النسَاءً فلم تَجِدُوا مَاء قتيَحَمُوا4بتنتب........ 19 
«أو ما مُلَكَتَ يَانَكُم» ا الا 
«أو ما مَلَكَتَ أَجَانوُن» ا 


<«أو مُتَحَيّرًا إلى فِئةِ» 00 
إأو ميسكيئا ذا مَترَبَةِه لمان الا الما ااا 
«أو نِسَائِهِنَ» 000 


«أوفوا بِالعُقُودٍ» اا 00 


إذًا السّمّاءٌ انشَقّت» ل لل ولاق للم لاه 
«إذا َتلَى عَلَيهم آيَاتْ الرّحَن روا مسُجَدًا وَبُكيا» 52055 
ذِإذَا تَدَايسَم 5 إلى أجل مسن فاككر؛» ل 10 
ِإذًا جَاءَ ص 7 َالمْ4 ال 
37 جَاءَكَ المتاِقون» 0 
لإذَا جَاءَكُم المؤْمِنَاتٌ مُهَاجِرَاتٍ فَامنَجِنوَهُن» 01100 
«إِذًا رُلزْلت الأرضُ ليَالهًا» لمعل لا 4غ 
<ِإذا طلْقُم النساءئ».. َ و اا 
«إذا ممم إِلَى الصّلاة فَاغِلُوا» ل 40 أ تقل نوا 
«إذًا نَحَحتُم المؤيات نم طلْقئَمُوهُنٌ» 1 
(إذَا نودي لِلصّلاة من يوم المُعَةٍ فاسموا» 0ك 
«إلا أن تَفعلُوا إلى أُولِيَائِكُم مَعرُوفًا» ز 010000000000000 
(إلا أن تَكُون يَجَارَةٌ عَن تَراض4 ...ب 1018 
«إلا أن يتين بفَاحِشَة مبيْنة» 0000 
«إلا الْذِينَ يوا وَأَصلّحُواك 0 
«إلا تَفِرُوا يَُذَبِكُم عَذابًا أَلِيمًا» ا ل ١41‏ 
«إلا غَابري سّبيل» 00 
(إلا على أزرّاجهم أو ما ملكت بان » 1198 ١140‏ 
«إلا مًا أضطررتم ليه ا 
(إلا ما دُمت عَلَيهِ قَايمًا» ا 


«إلا ما ظهّرَ مِنهًا» 00 
«إلا ما مَلَكْت أَمَانكُم» ا 
«إلا مَا يُتلى عَلَيكُم غَيرَ مُحِلَي الصيد وَأَنثُم خُرُمْ4 ........ 836 
«إلا مَن أكرء رَثَلّهُ مُطْمَيِن بالإيَان» 1 
«إلا من َابْ» ا ا ا 
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«إن أَرَادُوا إصلاحًا» او نر اب و 1 
«إنّ أكرّمكم عِندَ الله أتقاكم» 00 
«إن أُوتِيئم هَذَا فَحْدُوهُ» 01 
إن الدّينَ عِندَ الله الإسلام» 0 000 
إن الي فَرَضَ عَلَيكَ القر آن» 9 0000000000 
«إذ الذِنَ آمنوا م كفو ثم آمنوا ثُمْ كَفَرُوا 0000001 
لإِن الثِينَ تو َوَفَاهُم الملائكة ظَالِمِي أنشيهم» 16 
طِإنّ الذينَ جَاءُوا بالإفك 1 1 
إن الْذِينَ كَفْرُوا وَيَصُدَّونْ عَن سَبيل اللهِ» 7 
هإن الْذِينَ ياكلون أَمَوَالَ اليَنَامَى طُلنَا» ل 4غ 0٠١‏ مناه 1١‏ 
جإن الممًا ارو ين شعَائر الله 3 
<إنّ الصّلاة د تنهّى عَنِ الفُحشّاء وَالَْكَر» 1000000000 
دن الملا كَانّت عَلَى ومين كَِابَامَوقُوئَا4 11 
إن الله اشترَى من الْوْمنِينَ أَنفْسَهُم وَأْموَالهُم» 1 
«إن الله لا يُخْلِفُ الميعَاد» 0 
دِإِن الله ا يعر أن يُشرَل 7 ل 0 
«إن الله يام مركم أن تَوَدُوا الأمَانَات ِلَى أميهًا» و1 
إن الله يُحِب الّْذِينَ يُقَاتَلُونَ في سَبيلِهِ صّفًاك 1 
«إنّ الله يَفْعَلُ ما يَشَاءُ» 00 0 
جإن المبْدَرِينَ كانُوا إخوّان الشتياطين» 1 
(إن امو مَلَكَ ليس لَه لد وَلَدُ وُلَهُ أعت» 000000 
«إن تَجتَيبوا كَبَائِرَ ما تهون عَنهُ نكَفْر عَنكُم سَيئاتِكم» . 0011 
«إن تَرَكَ خيرًا» يذ[ ز[ ا 1 
إن جَاءَكُم فاسيقٌ» 00008 ااا 
(إنّ عِبَادِي ليس لك عَلَيهِم سُلطّانٌ» 1 17 
ؤإن عَذَابَ رَبك لَوَاق4. 0100-7 
«إن عَلِمنُم فيهم خيرًا» 0-7 0 1ا 000 
«إن كان مِن الْصَادِقِينَ» ل 11 
«إن كنم إَِاه نَعبْدُونَ» 0 
«إن لك ألا تجُوعَ فيا ولا تَعرَى» ا 
إن ناشيئة ين اليل » 


«إن يَنتهُرا» 1 
«إنا أعطيئاك الكوئّر» لفقل 
«إنا فتحنًا 2 فتَحًا مم4 00 
«إنا نحن نَرّلنا الذكرٌ َإِنا لَهُ َحَافِظُون» 1 
0 ا و 1 
«إنمًا أشكو بَثي وَحْرْنِي إلى الله » ا ا 1 
«إنمَا أمالكم وَأُولادُكم فِتنْذ»ه 1 
«إِنْمَا الحَيَاة النيًا لَعِبّ وَلَهِرْ4 1 
لإِنْما الحَمرُ وَاليسيرٌ وَالأنصّابُ» ....... “0318817 1343137477 
ؤِإِنْمَا الصَّدَقَاتُ لِلفقَرَاء» 0 
َإِنَمَا الْشركون نَجَرْ4 لع فلل اه 1431417 ١14‏ 
لِإنْمًا الي زيَادة في الكفر يُضَلُ ب الِّينَ كََرُوا» ...... 4841 
<«إنْمَا جَرَاهُ المي يجَاريُون الله وَوَطُولةُ» ل 
«إنمَا يَاكُلُونَ في بُطُونِهم نَارَا4 11 
ِإِنْمَا يتََبلُ اللَهُ من القِينَ» ا 
(إنمًا يريد التيطَانٌ أن يُوقِمَ بَينكُم العَدَاوَةَ وَالبَْضّاء».. 1688 
لِإِنْمَا يُرِيدُ اللَهُ ليُذْهِبَ عَنَكُم الرّجسَّ أهل البِيت» ........ 471 
إن كان لا بوم بألل المظِيم» 10 
<ِإِنَهُ كَانَ لِلَوَابِينَ غَفُورًَا4 1 11 
«إني أَرَانِي ار حمرًا» ل 
«إني سَقِيم» 001 00 000 0 
ظإِيّاكَ نَعبّدُ وَإِيَاكَ نستَعِينُ» 0 0 1 
«اتحذوا هَانَهُم جل 0 
اتَقوا الله الَذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأرحَام» ١1417‏ 
«اتقوا ا اا ل 
«اتقوا الله وَقُولُوا قولاً سّدِيدًا» 1141 
«اجمَلنِي عَلَى خْرَّائْنَ الأرض» ل 4ل نلا 
َأُدَخْنُوا الأرضن امْقَدْسة الي كَنّبَ اللهُ لَكم» 188 
«ادعوني استجب لكم» امو ماقام اس لخبي 
«ادعْرهُم لآبائهم هُوَّ أقسّط عِندَ الله...» قسن 
#اركعوا وَاسجِدُوا» اق م الو الف 1 
«اسم رَبك الَذِي خلقَ» جا حا ا 00 
(َاعمَثُوا آل دَاوْد شكرًا» 00000003227 
اعمَلُوا مَا شينتم» ا 31 


نيل الأوطار - فهرس الآيات القرآنية 


«اقترّبت السّاعَة وَانَشَقّ القَمَُه لمم لق ف لقت امه 
«اقرًا باسم ريك الذي حَلَنَ» ل الا ووس واف قله 
«انِرُوا حِمافًا وَثِقَالاً» 0 000 
«اهترت وَرَبَتَ» 0 00 


«اهدنًا الصّرَاط الْمسَقِيم. صررَّاط الَلِينَ نمت عَلَيهم»... 7٠‏ 
هِبِالغْدُوَ وَالآصّال» 0 


دبالو مِننَ رَءُوفُ رَحِيد» ا 0 
ل«برءوميكم » 1 000 
«بردج مُسَيْدَةٍ 4 0 
إبسم الله الرّحْنِ الرّحِيمٍ الحمدُ لِلهِ رَبّ العَالْمِينٌ...» .... 39م 


بعصم الكوَافِرٍ» 0 اا 0000 
«بل فَعَلَهُ كَبيرُهُم هَذَا4 الاو ال 17 


دتَجِلَة أيَانِكُم» جز ز ز ز ز ‏ 0 0 0 00000 
8 ع امن ف 

«تخفيف من ربكم وَرحَة» 1 
(ثرجي من تَنَاءُ مِنهُنَ» 00007 00 


9تَطْهَرهُم َترْكيهم بهَا4 5[ [ز ز ز ز ز 1 10000010 
ؤتَعَالُوا إلى كَلِمَةٍ سَوَاء بينَا وَيتكُم» لمم الكل قلاع 
طتلكَ حُدُودُ لله قلا تَقرَبُوهَا» 0 0 
9تَالهُ أيويكم ور مَاحْكم 4 ا 
وتم أيَمّرا الصيَامَ إلى اللّيل» 00 
ْنم أَوحَينا إِلَيكَ أن اتبع له إرَامِمَ حَنِيقًا» 1 
٠نم‏ يَُودُون لما فَانُوا4 1 
لحَافِظُوا عَلَى الصّلّوَات وَالصّلاةٍ الوُسطّى» 4 77 هلاى /711 


«حتى يُعطوا الجزيّة عَن يد وَهُم صَاغِرُونَ4 1 
«الحرٌ باحر وَالعَِدُ بِالعَبدي» 4 ل 4 4 140 


لحُرمت عَلَيكُم البنَة» 5 00 


هِحَيية الجَاهِلة» و 


#خذوا زيتتكم عِندَ كل مُسجدٍ» ا عام ا 
«خرًوا سُّجَّدًا وَبِكيًا» 00 
#خلقكم من نفس وَاحِدَةٍ وَحَلَّقَ مِنهًا رَوجَهًا4 اا 
لِذَلِكَ تخفيف من ربكم وَرَحَة» 0 


«ذلكم خيرٌ لكم» 3133-8 00 


<الْذِينَ هُم فِي صلاتِهُم خَاشْيعُون» لمعل لاملا مقع 
لَالذِينٌ يُقِيِمُونٌ المّلاة» لا ا 8111 
درب العْرشٍ المَظِيمٍ» ااا 
طِرَحَةُ الل وَبَرَكَائَهُ عَلَيكُم أهل البَيت إِنهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»... 418 
«الرّحن الرّحِيمٍ»> 0 ا 
<الرَانِي لايَكِمٌ إلا رَايَة» 00 
«سَأريكُم دَارَ الفَاسقِينَ» ا ل ا 
«سبّح اسم رَبك الأعلى ...لاله 19 390 444 1917 

مهمه 4ه 5ثتل 1زت مت 1017 
9شَهَادَة بكم ذا حَضرٌَ أحَدَكُم المُوتُ جين الوَصِيّة» ... 1١110‏ 
سهد الله أَنهُ لا إلَهَ إلا هْرَ وَالَلابَكَة وَأُونُوا الهلم» ..... /1191 
ٍشَاطِين الإنس وان » ا : ل لاع 
طالشيطانٌ 5 افر وَيَأمُرُكُم بالفحشاء» 0000 اا 
«اص. والقرآن ذِي الذكر» ..78م ولام ٠ف‏ ألاف وده 


«صبغة الله» 1 

صَعِيدًا طَيبّا 4 0 
«ِصَلَوا عَلَيهِ وَسَلْمُوا4 1 
«ضواف» و مك داه د ع لطا صا ا ا 9 


«الطلاقٌ مَرَتَان فَإِمسّاكٌ بمُعرُوفٍ أو تسريح بإحسّان © . ل 
اف الت ليلا 


نيل الأوطار- فهرس الآيات القرآنية 


«فاتوا حرئكم أَنَى شيتتم» ممم 48 41/417 17 
لفَانُوهُنّ من حيث أُمَرَكُم الله» 8 00001 00 
فسن صوّرَكُم» 5 
«فأخذتهُم الصيحّة» 0 0 اا 
لِنَاَقِمِ وَجِهّكَ لين حَنِيًا فِطرَة الله ا 
ؤتَأمًا اليم فلا تكهّر» ا ااا 0 
افَأمسيكومُنَ بمَعرُوف» ا ا ا 
ؤِنَأُولَيِكَ ب تحرو رَشَدا» 1 1 1 1 1 1 1 0 
«نَأيمًا وَلُوا قَنَمَ وَجِهُ اللو 00 0 
َتْرنا أحصن» 11111 00 
َتنا انلخ م الأد شهرٌ الحَرمُ فاقوا الْشر كِنّ» رن 
َتنا دَخلتم بيُونَا فَسَلَمُوا عَلَى شيك » ري 
ؤِنَإدًا قَرّات القرآنٌ فَاستّيِذ بأللّدك .. 755 4١ل‏ 4ملاء ١741‏ 
لِفَإِذًا قُمييّت الصّلاةٌ تياو افِي الأرض» #4 لمهة 
لَنَِمًا ما بَعدُ وَِمًا فِنَاءك ...... 31874 0186ل 8ه ل ١64‏ 
لفاك بمَعرُوفم أو تسريحٌ بإحسّان 6 0317170313771 17190 
ؤفإن أُحُصيرتم نا استيت ين الى 4 000 
لفن من بَعضكم بَعضًا» 550 ممم 4413 


إن بَغَت إِحدَاهُمًا عَلَى الأخرى فَقَاتِلُوا التي تبِضِي»... 
لفن تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآنّوا الرّكاةك... 9٠١‏ (هلاء ١431‏ 
«فإن خيفئم أن لا يُقِيمَا حُدُودَ الله قلا جُنَاحَ عَلَيهمًا» ... 17174 


لفن يفتم فَرِجَالاً أو ركبَان» 00 0 
«ذْإن طن لكم ن شي منه نفسا فَكلو؛» ا 
«فإن طَلْقَهَا فلا تحِلَ لَه مِن بَعدُ» ...... 5ك فلالاك ١79١‏ 
«فإن طُلْقَهًا فلا جُناحَ عَلَيهِمَا أن يَتَرَاجَعًا» الا 
جتنن عُدِرَ عَلَى يما استّحَقًا إثمًا» 0 
إن فَاءُوا» بببب000101 0 اا 
«فإن لم يَكُونًا رَجُلَينَ فَرَجُلٌ وَامرَأتَان» 000 


<تَإنهًا مِن تَقوّى القلوبٍ» 0 


0 اسم الله ه عَلَيهَا صّوَّافْ» ز[ز[ [ ز[ [ ز 0 00000000 
«فاذكرُوا اللّهَ عِندَ شمر الحرّام» ا 0 
«فاسألوا هل الذكر» ا 0 
9فَاسأَلومُنَ مِن وَرَاء حِجَابٍ» 1 
9فَاستَمِعُوا لَهُ وَأنصِيُو « ا 
«فاسمًوا إلى ذكر اللّه» 0 
فاط السّمرَاتٍ وَالأرض» 

لِنَاعتَدُ وا عَلَيهِ بمئل ما اعتّدَى عَلَكُم» 

لَفَاعمرلُوا التْسَاء ف في الجيض »> 7 
ناوا لكين يت وجَدتمُوُم4 ال ل 
طفَاقَرَءُوا مَا تَيْسَرَ مِنهُ» 0 0 0000 
«فالآن بَاشيروَهن»..... 1 
ؤَنَانيِرُوا ثّاتٍ» 00 
ؤنانكِحُرا ما طَاب لَكُمٍ من النسّاء» ا 1 
لفَانكِحُومُنَ بإذن أملِهنٌ» 00000000 
«نبديك َلََرَحُوا4.. ١‏ 0 اا اا 
فبِهُدَاهُم اقتده» اذ ا 
(لتحريه رَقْبَةب» ة0 0 0 00 
«تنائن نكن وأسعكلة» 0 
<ِنَجَرَاءُ مل مئل ماق ِنَ العم يَحكُم ب ذا عَدل منكم». 444 
لفَرِجَالاً أو رُكبان» ا 
#فرش مرفوعة» اااخ ا لمت مالا 1144 
لِنْسَاهَمَ فَكَانَ مِن الماحَفِْينَ» 000 
«شسبح باسم رَيِكَ المليم» 0 0 ا 
«شسبح بحَماٍ رَبك وَاستَحْفْرة » 7 0 0 00 
لِفْسَلَمُوا» 1 
<نَشَهَادَة أحَدِهِم أربَمُ شَهَادَار بالله ا 
«نصل لِرَبّك وَانحر» لمم 00ل لكت مه 
وتَطْبعَ عَلَى قُلُوبهم فَهُمٍ لا يَفقَهُو مُون» 0 


نيل الأوطار- فهرس الآيات القرآنية 


لنِطْرَة الله ؛ النِي فَطَرَ الئاس عَلَيهَا» ب 01000 
ؤتَطَلَفُومُنَ لِمِدْتِهِنَ»4 لم 1104 ل 4 1ل للا ١‏ 
لَفَمَلَيهِنَ : نِصِفُ ما عَلَى الُحصّنَات مِن العَذَابِي0397 ١417‏ 
ِفَفِديةَ ين صام أو صَدَقَةْ أو نُسك» 1 
ٍَتَعَاتلُوا التي تَبغِي حَنَى نَفِيء إلى أمر اللو .... 1١444 1١46‏ 
لَثَمَانُوا نوين لِبسْرَين مِثلِنا» د00 
قيضت قبضّة من أَْرِ الرسُول» 00000 
لَفَقَد بَاهَ مضب من اللو ا اا ال ةا 
تَكَائبُوهُم إن عَلِممْم فيهم خيرا» م ١11‏ 
9فَكنُوا بِمًا أمسكن عَلَيكُم» ار ا 
«فكلوا ينهًا» ل 
9فَكلُوهُ هيا مين ا 
طثلا تَاخذوا مِنهُ شَيئا» >0 
فلا نجل لَهُ من بَعدُ حَتى تَككِحَ رُوجًا غيرَُ4 1 


1 م 2 5 000 . 
«فلا تقعٌدُوا مَعَهُم حَتى يخوضُوا فِي حَدِيِثْ غير إنكم إذا 


«فلا تمِينُوا كُلَ ابل 7 1 000 
اثلا ُوَلُوهُم الأدبَار» ا 
«فلا جاح عَلَيهِمَا أن يُصلِحَا يَينْهُمَا صّلما وَالصّلحٌ 
خيد» 1 1 1 1 ااا 
فلا جاح عَلَيهمًا فِيمًا افتدت بد يا مقن 
ؤقلا وَرَبُكَ لا يُؤمِنُونٌ حَنَّى يُحَكَمُولة4 4 لال 4 الا١‏ 
طفَلِكُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمًا السَدْمرث» 0 0 0 
«فلم تجدوا مَاءً فَيمَمُوا» 0 
«فلمًا أُسلْمًا وَتَلَهُ ِلجَبين وَنَادينَاة» ا م ا ا 
ِنَلِس عَلَيِكُم جنَاحٌ أن قروا مِنّ الصلاة» 0 
لقَمَا استْمتَعتُم به مِنهنَ» 32 0 000000000 
هما استيسّرَ مِنّ المدي...» 0 0 ا 00 
َثَمَابَكَت عَلَيهُِ السَمَاه وَالَرض» 0 
نما ملكت أمائكم من فيكم امنا ت» 1148 
#فَمن اعتَدَى بَعَدَ ذَلِكَ د فلَهُ عَذَابٌ ألِيم» 1 
انَمَن اعنّدى عَلَيكُم فَاعتّدُوا عَلَيِهِ بيشل مَااعتّدَى 
عَلَيِكُم4 ا 2121 


«فَمن شَهدَ متكم الشّهرٌ فَلِيَصُمَهُ» ما ةا ار 


لفَمْن عُفِيّ لَهُ مِن أخجيه شَيء فَاَبَاعٌ با معرُوفي» 1 
من قلا نكم مريضا أو عََى سر فده ين كيام أر ١1م‏ 
لتَنظِرة إلى مَيِسَرَةٍ» ااا 
«نرق اثثتين» ام او 1 11 
َل َجِهَكَ شطرٌ امسج الرَامٍ» 0 
ؤني الحج» ا ااا 0 
لني بُيْرت أَذْنَ اللَهُ أن ترقم»..... "اا 005 1148 ١097‏ 
(نى حُجُورِكُمٍ» ا 
لفِيمًا عَرَضئّم به مِن خيطب النسّاء» م 11 
ؤفيه رِجَالٌ حر أن يَُطْهْرُوا الهم يحب ؛ المطهرِينَ» الفدكف 
ؤنِيهًا يُرَقُ كل أمر حَكِيمٍ» 001 
«ق والقرآن الَجيدٍ» ا ل ل ل ركه 
قبل وغَاء 4ه ار 
قد فلح مونو ممعم 61014 66 
«قد أفلّحَ مُن تَزكى وَدْكْرَ اسم رَبهِ فَصّلى » 5 
قد مم الله قَولَ التي تُجَاوك في ُوجهًا» ل لا1 ١‏ 
قد فَرَضّ الله لكم تَحِلَة أَمَانِكُم» لاهلا 144 ١114‏ 
وقد ترق تلب وجهك ف السناء» ل ان 
طقل إن كان ل فأنَا أَوْلُ العَابدِينَ» 0 
دقل إن تم تيون الله فَاتَبعُوني4.. ١‏ ل 
تل الأنفال لِلّهِ 4 وَالرسُول» . 1 


قل لا أجدُ فِيمًا أُوحِي لي / مُحَرَمًا عَلَى طَاعِم يَطعَمُهُ. »اف 
ل لل الل ا اللا 


هقل لا أسألكم عَلَيه أجرًا إلا الْوَدة ف فِي القربى > ل للا 
ؤثُل للثومنين يعوا من أبصارهم» . 000000 
طقل ما أسألكم ء عَلَيِ ِن أجر» 9/18 
(قُل من حَْمْ زيئة الله اي أخرّج لِمِباد» لمم 1646 
«قل هَل عِندَكم من علم فَتَحْرِجُوُ لناه ام 
طثل حر الله أَحَذع ..... دل حول حلل حذف كلق لفق 


لات ككفى تاق ١١١51‏ 
طقل يا أيَهًا الكَاورون784 حطل لضف حضف 411 497 
م5 5 ١5552.15‏ 
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«كيب عَليكم إذَا حَضَرٌ أَحَدَكُم اوت إن نَرَكَ يرا الرّصِبّةٌ 
لِلوَالِْدين وَالأفْرَنَ» الاق للا 


كل الطَمَامٍ كان جلا لِبَِي إسرَائِيلَ إلا ما حَرّمٌ إسرَائِيلٌ عَلَى 


نْفْسِه » لب-211 1 000101313 0 
9كمًا أخرّجّك ربك مِن بيك بالق ون فَِيهَا مِن الْؤْمِنِينَ 


#كنم خيرَ أمَةِ أخرجّت لِلئاس» 0 0 000000000 
«لأول الحشر» ل ا 
لبن بنسَطت إِلَيْ يَدَكَ لِتَتلّسِي ما أَنَا باسِط يَدِيَ إِلِكَ 


لأقتلك» 1 1 1 1 1 0 
دلا إكرَاء في الدّين» 1 1 اا 0 
«لا تاكلوا الربَا أضمًافا مُضَاعَفَة4 ا 
(لا بتَخِذُوا عَدُري وَعَدُوَكُم أوليَاة» 000011111 
«لا تَجدُ قَوما يوون بالله وَاليوم الآخير يُوَادَونَ من حَادَ الله 


«لا نُحِلُوا شَعَائِر الله ولا الشّهرٌ الخَرَا» ا 
الا تَخْرجُومُنَ مِن يُيُوتهِنَ وَل يُخْرجن 11١‏ 2 "الال 
قر ١‏ ش 

«لا تدخلوا مِن باب وَاحِدٍ» 1 00000000 
الا تدري لَمَلَ الله يُحدث بعد ذَلِكَ أمرًا» ا 


«لا تَرّى فِيهًا عِرَجًا وَلا أما» 0 


(لامُنَ جل لَهُم وَلا هُم يَجِلُونَ لَهُنّ4 1 
«لا يُوَاِْذَكُم اللّهُ باللّغو في أَمَانِكُم» 1 
ؤلا يُستري أصكابة الثار وَأَصِحَابُ الجنةِ» و 
ذلا يكلف الله نفس إل وُسئَهًا» 1 
ؤلايَمَسَهُ إلا المطَهَدُون» 00 
«لا يَنَالُ عَهِدِي الظَالِمِينَ4 نا 
«لا يناكم الله عَنْ الْثينَ لم يُقَاتَنُوكُم في الدّينٍ» 1118 


للَتَدخلُنٌ المسجد الحَرَامَ إن شاءً الله آمَيين» 1084 
دلوك الشّمس »> 00 
دِلعَلَ الله يحدث بعد ذَلِكَ أمرًا»ه 0 
9لتمرك إِنْهُم لَيِي سكرتهم يَعمَهُون4 ل 
نقد كَان لَكُم في رَسُول الله أسوةٌ حَسنَةٌ» ا 111 
9لِلَذِينَ يُؤلُونَ من نسَائِهم تربص أَربَعَةٍ أشهّر» 1745 
ولِلرجَال نبي مآ 0# الوَالِدَان وَالأقرُون...» 1١10#‏ 
«لم يكن الذينَ كََرُوا4 ا 
9لن تََانُوا ابر حَنَى يفِقُوَامِمَا تحر ن011796 01151 ١130‏ 
<اللَهُ أَعلّمْ بإمَانهر» 000 
وله دَعرَهُ الحق» 0 


«ليس عَلَى الأعمى حَرَجٍ» 0 11000001[ 
«ليس عَلَيكُم جُنَاحَ أن تَبَهُوا فَضلاً مِن رَبُكُم» 11 
ليس عَلَيِكُمٍ جُنَاحٌ أن تَقصُرُوا مِن الصّلاةٍ» 0 
ٍلَيسَ لَك مِنْ الآمر نشي »> 0000 
ميل عن سَبيل اللو» ا 0 
لفن ُو سَعَةٍ من سَعَيِهِ ومن در عل رزفة فق مما آناة 
الله...» 207071008 51001 رفو 


«مَا شهدنًا مَهِلِكَ أهلِي» 1 
(مَا قَطَسم من لين أو تَرَكممُوهًا» مت ا 
«مًا كان عَلَى النبِيّ مِن حَرَجٍ فِيمًا فَرَض الله لهُ» ش22 
اما كان لإهل الملريئة...» ا 110 
مَاكَائ لني أن يكُون لَه أسرّى حَنَى يدن في 
الأرض» ااا ا 


ْمَاء طَهُورًا» 00 
طمَاذًا خَلَقوا من الأرض» طوس 1 
جمَالِك يوم الين4 ..... ز[ ز [ 0 
ٍمثى وَثُلات وَرُبَاعَ» 01 


طالمصَّيطِرُون» 0000 ااا 0 


طيلة أبيكم إبرَاهِيم» 00 
يمن تَرِضونَ مِن الشهدَاء» كز 0 0 0 00000 
«ين أهل الكتّابٍ مه َائِمَةيَتنُونْ آيات الله آنَاء الل رَهُم 
سجُدوة» اي ل 
«ين أوسّط ما تَطيِمُون أهليكم» 0000000000000 
طمن استطاع ليه سَبيلا» ب 000 
لمن الجوارح مُكَلبينَ» 0 
من لين وَالصّدَيقِين» 0 
ين بعد وَصِيّةٍ يُوصِي بها أو دين غَيرَ مُضَارٌ وَصِبَّةٌ من 
الله 0000 ش*ظ2 سس 1115 184ل 45 لل ملا 
امن جَاءَ بالحسئة فَلَهُ عَشرُ أمثَالِهًا» 0 
ا 1[ 0 ا 0 0 


لانِسَاؤُكُم حَرث لكم فَأنُوا حَرتّكم أنى شيثّم» . 1740701747 
لإنسُوا الله فَأنسَاهُم أَنَفْسَهُم» 006 


نسنُوا الله فتَِيَهُم» 7 00 
«التفس بالنفس» لو ا و ال و ا 
لهذا الْذِي وُزقًا من غب|:» 000 
«هل أتاك لخديف الغاشية ... /الى ل 0076 ١1ل‏ لاد ام" 
«هل أنى عَلَى الإنسّان» لما الاق لماه 


حلم شهدا ك5 [ذ1[ذ1[ز[ز[ [ [ ا 0 
ظوَآنوا خَقَهُ يوم حَصادو» دا 
لرَآثوهّم مِن مَال الله الذِي آناكم» ا ا 
(رَآئينم إحَدَامُنَ قَنطَارًا ا 
لرَأَتَمُوا الج وَالعُمرَة لوب لم 401 قل كم 
ؤَرَأحَلْ الله اليم مم0 491/4 048:4 1015 


9رَأجلَ لكُم ما ورا ذلكُم» ا ا ان 
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لرَأَزَلِقَت الجنة لِلمتقيت» الحو 
لرَأشْهدُوا إذَا تََائِعتُ» ل الف ادل مدد ل تقنا 


لوَأَشْهدُوا ذْرَي عَدل يكم» . 2ك تحتل ١‏ الاك ١/77‏ 


رَعِدُوا لَهُم مَا استَطعتم مِن قوة» ممم ممم 000 16411 
لِوَأَقِم الصّلاةً طَرَفي الْهَار وَرُلَفَا مِن اللَيلٍ» ل 
لوَأمًا بِنِعمّةِ رَبك فَحَدُثْ» ا 


لِرَأْمدَدنَاهُم بقَاكهَة» ....: 1 
ٍرَأمْهَانَكُم اللاتي أَرضَعتَكُم» لل 


«وَأن تَجمَعُوا بينَ الأختين إلا ما قد سَلّف» 1117 
رن نَصُومُوا خَيرٌ لَكم» 000 
ٍِرَآنَا أَوْلُ المؤمِنين» 0 0 00 
ٍوَأَنبتَهَا يّانَا حَسّنا» ا 
«رأنذر عَشِيرَتَك الأقرَبينَ» ا ل ا 3 
ؤَرَآنَرَك الزن ظَاهَرُوهُم ين أمل الكتاب يسن 
صَياصِيهِم» 1 
ٍرََنِهُوا مما ررْنَاكُم ين قبل أن ياتِي أحَدَكُم الموث» . 1165 
(رَأنكَ لا نَظماً فِيهَا وَلا نَصحَى» المع ا 1 


لرَأنكِحُوا الأيامَى منكم» ل 1 جا 


لرَأُورَئنًا القَومَ الْذيِنّ كَانوا يستَضعَفُونَ مَثثَارقَ الأرض 


(رأولات الأحمال أَجَلْهُنَ أن يَضَعنَ حمل 4 ؛ “ل هل ١:3‏ 
<رأولُوا الأرحَام بَعضُهُم أولَى تعض 11676 ١166:1164‏ 
«وَإذ أَسَرْ الي إلى بَعض أَزوّاجدٍ» ا 
<رإذ ابتلى برَاهِيم رَبَهُ ْهُبكلِمَاتٍ» 9 0 00 


9رَإذ تقول لِلِّي نعم اللهُ عَلَيهِ وَأنمت عَلَّيه» 1 
ٍرَإِنا اللْودُودَةٌ كلت » 00 
لِرَإِن خُلَاتم قَاصطادُوا» ا 
ٍَبَإنًا روا ِجارَةٌ أو هرا انفَضًوا ليها تولك قَائِمً4 .... ١‏ 

لوَإِذَا سَمِمُوا اللّْرَ أَعرّضُوا غَنةُ» 10 
ردنا ضَرَبتم في الأرض فَلَيسَ عَليِكُم جُنَاح أن تَقصُرُوا من 
الصّلاة» 111 11[ 1 01 
ا ا ال ل 
أَروَاجَهِن» ا ان وي ل 11 
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وَإِذَا ُرِى القرآنُ فَاسِتَّمِعُوا لَهُ» 3 
ذا كنت فيهم قأقمت لَهُّم الملاة» 1 
ؤرَإِذَا مَرُوا بالأغر مَرّوا كِرَامًا» اا 
لؤرَإن أَحَدّ من المشركينَ استَجَارَكَ قأجرهُ حَتى يَسمّعَ كُلامَ الله 
ثُمّ أبلغة مَامَنَه» ا 
ؤرَإن أسّائم فَلَهَاه 11131 0000000 


طون امرَأةٌ حافت مِن بَعلِهًا نُشُورًا أو إعرّاضًا» ١70101761‏ 
إن جَامَدَاكَ عَلَى أن ترك بي ما ليس لك به عِلمّ فلا 


نَطِعهُمًا...» 00 
«رَإن خيفثم شيقَاقَ بينهمًا»4 0000000005 
9ن طَلْقتْمُومُنَّ ين قبل أن تَمَسومُنٌ» 00 
رن عَاقتم فَعَاقبُوا بوثل ما مُوقِبتُم بو©....... 0310371 1٠١1/4‏ 

114 0 ش‎ ١ 
(رإن فائكم شيءٌ من أزواجكم» 0 ل الملل‎ 
درن كان ذُو عُسرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى ميسو ل ا‎ 
1 ٍرَإِن كَانْ مِن قوم بكم َبينَهُم مِينَاق»‎ 
١١494نيينألا (رإن كَانُوا إخوَةٌ رجالاً وَنِسَاءً فَلِلدَكرٍ عل حَظ‎ 
30 1 0 رلك برا ين اللطء»‎ 


ود كك راد عسو الو عي لخ تدز 


١ ا‎ 4 


(وإن كنتم مر ضَّى 4 00 
(رَإن كشن دن لله وَرَسُولهُ وَالدَارَ الآخيرة» 1 
لرَإنك لَعلَى خلق عَظِيمٍ» 1 
«وَإنهُ لِحْبّ الخير لَشَدِيدٌ4 ا ا 
ٍَرَانخدُوا من مَقَامِ إبرَاهِيمَ مُصَلْى4 لم00 5 4111441 
لرَاحلّل عُقَدَة مِن لِسَانِي» ا 
لرَاذْكُرُوا الله في يام مَعَدُودَاتٍ» 5 
لرَاررُقُوهُم فِيهَا رَاكسُوَهُم» 000000000 
ٍرَاسأَنُوا ما أَنَفْقتُم وَليسأنُوا مَا أنتَُوا» 1 
ٍرَاسنَشْهِدُوا شَهيدَين مِن رجَالِكُم فَإن لم يكنا رَجُلَينَ فَرَجُلٌَ 
وَامرَأتَان 4 ل الل لال لاا 
راكد وَاقتّرب» 1 ز 1 1 1 1 1 011 
رَاضْربُومُنَ» اا 


وراطترا الناافيت ين حير اا للوحنة» 160 
لرَاقتلُوشم حَيث تُقِفتموهُم» اا 0 
«والارضُ جَمِيعًا 4 ا 1 
(رَالتين وَالِرّيتُو 4 ا م ا 0 
ٍوَالجْرُوحَ قِصّاصٌ» ا 
ؤِرَالخَيلَ وَالبِقَالَ وَالحَمِرَ لِتَركبُوهَا وَزيئَة© لمم 8110 
٠ِوَالَذِينَ‏ آمنُوا وَالْبْعتَهُم تتفم ..... يا 
ٍرَالِْينَ آمَنوا وَلَم يُهَاجِرُوا ما لَكُم من وَلايتهم مِن شيء حَنّى 
يُهَاجِرُوا» 601 


9وَاللينَ إذَا فَعَلُوا فَاحِشَةَ أو ظَلَّمُوا أَنفْسَهُم ذَكَرُوا الله . 478 
لوَاَلَذِينَ جَاءُوا من بَعدِهِم يَقَولُونَ ربنَا اغفير لَنا وَلأْوَاننا الَذِينَ 


سَبَقُونًا بالإيَان» ١‏ 
ٍَرَانْزِينَ جَاهَدُوا فنا لَتَهديئُهُم مناه وي ا 
<وَالّذِينَ لا يَدعُونْ مُعَ مَعَ الله إلا آخَرَ وَلا يقتَلُونَ النفسَّ» ١38‏ 
فتن قم رجهم حافرن» 0 0 0000000 


ٍرَالَِينَ يُتَوَفونَ ينكم وَيدَرُونَ أزوَاجًا وَصِيّة ة لأزوٌاجهم مََاعَا 
إلى حول غَيرَ إخراج» 8ب ار 


«رَالذِينَ يُتَوَفُونَ منكم وَيَذَرُونَ أزوَاجًا , يرصن بأَنشسِهنٌ أربعَة 


أشهر وَعَشْرًا»4 ا ااا ااا 00 
ؤَرَاللِين توثوة أَوَاجَهُم وَلَمِ يكن لَهُم شهّدَائ031916 1194 
لوَالرَجِرَ فاهجّر» ا 1 
ٍوَالسَارقٌ وَالسَارفَة فَاقطَمُوا أَدِيَهُمًا4 1 
لِوَالتْمَاءً بنِينَاهًا بأيد» 0 ااا 0 
لوَالسّمَاء ذَاتٍ بروج ل لاك قل ؤمهة 
<ٍوَالسّماء وَالطارق» اا 0 
«وَالسن بال 4 و 111 
رامس وَضْحَاهًا» ل تلقكل لقف ققف اق" 


لوَالصّلاةٍ الوُسطى» 1189 1 ا 


«والطور وَكِتاب مُسطور» 7 00 
وَالْعَصر» 8 1[ ذ 1[ [ز[ز[ز ز [ ز  [‏ ا 
«واللائي يَنسنَ مِنَ المجيض مِن نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة 
أشهر...» 00000001 اا 
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«وَاللهُ أَنيَكُم مِنّ الأرضٍ بَانَا» 10000000 
«زَالله غَفُورٌ رَجم» دا ااا 
ؤرَالله يُعلَمُ وَأننَم لا تَعلَمُونَ» ا 
«رَالليل إِذا يُعْشَى »4 ل نا 
لرَالْحصنَاتُ من النسّاء إلامَا مَلَكَت أَيَانَكُم» 0 
«رَالطَلقَاتُ يتربَصن بأَنفيهن َلانَةَ رُوم...4 .. 11031318٠‏ 
رَاهْديَ مَعكوفًا أن يَبلُمْ مَحِلهُ « 0 ل 16817 
لوَالوَالِدَاتُ يُرضِعنَ أُولادَمُنَ حَولّين كَامِلَين لِمَّن أَرَادَ أن يم 
الرّضاعَة» 1[ 0 
ؤرَامرَةٌ مُؤِيئة إن وَهَبْت نَفسَهًا ِلنبي» 0 
لوَامسَحُوا بروميكم» ا 
«وَبِالرَالِدَينِ إِحسّانًا» 00 
#ويع بعُولنْهُنْ أَحَقَ بِرْدَسِنَ» 0 
«رتبتل ليه تَبتيلاً» 0 
د َه ِلجبينِ» لا 
9رَئْيَابِك فَطهّر» 9ببب 000003033‏ 0 0 
لرَجَرَاءُ سند سَيةَ عله ...... 047 لاه 1 1144 الال 
ا “11 

دِرَحْرَمَ لِك عَلَى المؤمِني» مم 17017 ا 
9ِرَحْرُمَ عَلَيكُم صيدٌ البْر» 0 
«وخيل يوك ضيغتًا» ا 0 
2 1-107 00 
<وَذَلِكَ الفوز العَظِيم» اخ م 11 
«ررِزقٌ كْرِيم» ا اا ا 
ل9وَزَادَهُم نَقُورًا» ا 
«رَشَاوِرَهُم في الأمر» 00000 
ورَصَابرُوا َرَابطُو» 1 
لرَطْعَامٌ الِينَ أُونُوا الكتّاب جلا لَكُم» 0 
«وَعد الله» 0 ا 
<رَعَلَى الْذِينَ يُطِبقَوتَهُ فِديةَ طَعَامُ يسكين» 0 
وَعَلَى الوارث مِثل ذلك » 00000 
لوَفْدَيَاهُ ببح عَظِيمٍ4 000 ا 
لزني الرّقَابِ» ببب0000010 0 ا 0 
لِوَفَاتَلُوا المشركين كافة © 1 


9رَمَاتلُوهُم حَتَى لا تَكُون فتئة» 0 
وَقَد فَصّلَ لَكُم مَا حَرَمَ عَلَيكُمٍ إلا ما أضطررتم إلي» 100 

وَكْل لِلحُوْمئَاتَ يَخْفْضنّ مِن أَبصارمِنَ» 1 00001 
لرَقُومُوا لله فَانيِينَ» 1 
لِرََانَ أَمرُ الله قرا مُقَدُورًا4 بب....... ا 
#وكيرهُ تكبيي» ااا 0 
ركنا لهم فيه أنا انس بالَفسٍ» 1 144 
<رَكَذَلِكَ ذ نري إبرَاهِيم مَلَكُوتَ السّمُوَاتٍ والأرض وَلِيِكُونْ ين 
ونين »4 اا 0 
لرَكَدَلِكَ نُصَرّفُ الإيات وَلِيْقَولُوا دَرَستَ» 000 
لَرَكَفَى الله الُونينَ القَِالَ وَكَانَ الله قَويا عَزِير» 1143 
لرَلْاحِلَ لكُم بَعض الذي حُرَمَ عَلَيكُم» 00 
ؤوَلا الضَالَينَ» 8 


«إولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة» .1/01 


خا ال ال ل ا 


طولا تَاكلُومًا إسرَافًا وَبِدَارًا» ز2د0225 00000002 
ولا تُونُوا السُفَهَاءً مرَالَكُب» 0000 
طرَلا تبَاشيرُوهُنٌ وَأَنُم عَاكِمُونَ في الْسَاجِدٍ» 0000000 
طولا تَبِحَسُوا الثاس أَشْيَّاءَهُم» 506 17 
رلا تُبطُِوا أعمالكم» لم 4ل الم 
(زلا نجل يدك مغأولة إلى عُنْهِلك ولا مها كل 
البتسط» 111 
ؤرّلا تجهّر بصّلاتِك وَلا نُحَافِت بها 00 0 0 0 000000 
زلا ند وَازَِةٌ ود أخررى» ل ادل لامك 4كا 
دولا نَضَاروهُنَ» ااا 
رلا تقَاتِنُوهُم عند السجد الحَرَامٍ حَنَى يُقَاتِلُوكُم فيه فَإِن 
َائلوكم فَاتتلرهُم» ا 
ؤوَلا تَتلُوا أنفسَكم» ل 1 الاق 1١10‏ 
رلا تقئنُوا أولادكم مِن إملاق »> 1 
ولا تَقئلُوا النفس التي حَرّمْ الله إلا بالحق» 1 
ؤوَلا تَُونُوا لِمَا نَصِفُ ألسددّكُم الَكَذِبَ هَذَا خَلالٌ وَهَذَا 
حَرَام# 0 ااا 
(ولا تُكرهُوا فَناتِكُم عَلّى البغّاء» 00 


لورلا تَكيبُ كل نفس إلا عَلَهَا4 1 
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«وّلا تَلبسُوا الحَقَ بالباطِل وَنَكتّمُوا الْحَ3َ© 1 
(وَلا تلقو بأيدِيكم إِلَى التهلكة ١ ١/4‏ كلا 1 1551 
لزلا تُمسيِكومُنّ فيرَارًا لِتَعتَدُوا» 0 100 
لزلا تََكِحُوا مَا نكم آباؤكُم مِن النسّاء» 11100018 
ؤوَلا يَمَمُوا الخبيث مِنه تنيقون» ا 0 
رلا جُنبًا إلا غابري سبي ل » ا 000 
ولا مَُخِذَات أخدان» ... لم ا 
ولا هم يَجِلُونَ و4 00010319 1 0 
زلا يَانُونَ الصّلاةً إلا وَهُم كُسَالَى» 0000000 
«ولا يبِدِينَ ينون إلا ما ظْهَرٌ مِنهًاه ا 
ولا يَحِلَ كم أن تَاخذوا مِمًا آنيسَمُوهّنَ شَيئًا إلا أن يُحَافَا ألا 
يُْقِيمًا حُدُودَ الله » 1 ا 
لوَلا يَحِلَ لَهُنَّ أن يكتّمنَ ما خَلَقَ الله في أَرحَامِهنَ» 0011748٠‏ 1017 


ولا يقتلون النفس الْتي حرّم الله إلا بالحنّ» م 
رَلِبَاسْهُم فِيهَا حَرِيرٌ» 1 
9رَنْكمِلُوا ايده وَلَكبرُوا الله عَلَى ما هَدَاكُم» ا 
9وَلَستم بآخيلريه إلا أن تمْمِضُوا فيد» الم 
لوَلَقَد آنَينَا مُوسَى وَهَارُونٌ الفرقَانَ وَخيبّاء» لم111 
«ولقَد أرسلنا رُسُلا بن قَبلِك وَجْمَنَالَهُم أَزوَاجًا 


لرَلكم ني القِصّاص حَيَّاة» لم 1 114 
وَلَكُم صف ما نَل أزوَاجكٌم» 0000000 
لِوَلَكِن رَسُولَ الله وَخاتَمَ النبينَ» 0 
«وَلَكِن يُؤَاخِذْكُم بمًا كسَبت قُلوبُكُم» لمم 4001 
«وَللَبِسنا عَلَيهم ما يَلِسُونَ» 1 
لوَلِلمُطَلَقَات مَنَاعٌ المموفي» اا وا 
طوَلِلهِ الأسمّاءٌ فسن فَادعُوهُ بهًا» 00 ا 
. لوَلِلهِ عَلَى الئاس حِجم البيسو» ...... اق كم فلا قحف 
ش ل 

طوّلن يَسنَطِيعُوا أن تَعَدِلُوا بِينَ النسّاء» 0 
ؤرَلَن يُجِمَلّ الله ارين على المومنية سَبيلاً» 1 
ْ مامكا 


لرَلَهُم فِيهًا أزرَاجٌ مُطَهْرَة وَهّم فِيهًا خَالِدُونَ» 1 
9وَلَو نهم إذ ظَلَمُوا أَنشْمَهُم جَاءُوكَ فَاسِتَغَفَرُوا الله وَاستَغْفَرَ 
لَهُم الرْسول»> 00 00 
«وَلّولا رجَالٌ مُؤْمِئُون» عد ال يي ددا 
لَرَليِطْهُوا بالبِيت العتيق » الم و وو 
ؤرما آناكُم الرسُولٌ فَخُذَوه رما نَهَاكُم عَنهُ ه3414 44١‏ 
7/4٠‏ 

لوَما تَسَاءُونْ إلا أن يَشَاءَ الله» لمم 11174 
لاوما تَمَرْقَ الِْينَ أوتوا الكِنّابَ» ب 0000000 
رما جعَلنَا لِبَشَر من قَلِكَ الل أفإن مت فَهُم الخَالِدُون» 


اا 00 1 ا 0 
وَمَا عَلَّمتم مِن الجَوَارِح مكلينَ» [ ز ز ز [ [ ز 0 0 
ظوَمَا قَدَرُوا الله حَقّ قدرو» 0 0000 


ٍِرَمَا كَانَ امون ليوا كَافْة» م ا 141/3 
لرَمًا كَانّ المؤيئون»> 5 0 0000000 

وَمَا كان رَبك تسييًا» 1 
9ِرَمًا تَقَمُوا إلا أن أَغنَاهُم اللهُ وَرَسُولَةُ مِن فَضَلِوِ» ...... 178٠‏ 
لرَمًا هُم بضَارَينَ به من أحَدٍ إلا بإذن الله» و ١1‏ 
ٍومَا ينطو ل 5200 0 وى ؤلكلاذ 
لِرَيمًا اهنا تمدن الأرض» 1 
ٍرَمَن أَحَّاهَا فَكَانْمَا أحيًا النَامنَ جَمِيمًا4 ل 8 
ظرَيِن أهل الْدِينةٍ مَرَدُوا عَلَى النقاق» ال او 
لٍِرَيِنَ الأرض مِتْلْهُن» 0-00 مم نر 
رين الليل فَتَهَجَد بو نَفِلَةَ لّك» مع ب ا 
#زين لاس قن يدري لون الشريض» 61686 1644 
دِرَمَن دَخَلَهُ كَانَ آما 4 1 
«وَين ذْريَتِهِ دَاوُدِ وَسُلَيِمَانَ...» الخ و 
ؤرَين شر النقانات فِي العُقَدِ)ك موب لم م 1 


«وَمَن لم يَحكم بمًا أَنْرَلَ الله فَأُولَيِكَ هم الظَالِمُنَ4 ... ١894‏ 
لوَمَن لم يحكم بمًا أَنزلَ الله فَأُولَتِكَ هّم القَاسِقَون» ... 194 
رمن لم يُحكم بمًا أَنْرَلَ الله فَأُولَيِكَ هُم الكَافِرُونَ»... 17١1/‏ 
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ٍرَمْن يبَمْ غَيرَ الإسلام وينا فلن يُقبَلَ ِنه» ا 
رمن يق السيئَات يميد ققد رَحِمتَهُ4 0 0000001 
لاعن يناج ين تيه مهاجن) إن الله وَوسُولهِ» 12 
لرَمَن يَشْفّع شَفَاعَة ينه يكن لَهُ كفل مِنهًا» 1 
«وَين يْطِع الله وَرَسُولَهُ فقد قار فورًا عَظِيمًا» 1184 
ؤِرَمَن يُعَظَّم شَعَائِرٌ اللو 1 


ومن يُثّل مُْنا مُعَمَدَا فََرَاؤه هم حَاليدًا فيهَا» 
1١5 14‏ 


رمن يكميب خطِيئةٌ أو إثما تيرم به بِيئا فد احتَمَلَ بُهتانَا 


7517 


وما مين ا ا 
رمن يُولَهِم يَومَئِذٍ دُيرَهُ إلا مُتَحَرفا لقتال ..4.. 017457 ١599‏ 
لوَمِنهًا جَائْر» ااا 
«#وَنادٌوا يا مَالِكُ» ااا 
لاوَْرَعنا مَا فِي صّدُورِهِم من غلٍ.... 1 

رَهَب لِي مُلكا4 ع ا م 10 
لِرَهُم لا يَسأمُونَ» 7ب 0000000000 
رهم لا يُستكبرُون» 00 ز[ 0 000000 
دِرَمُرَ الذي كف أَيدِيهُم عَنكم» 0 41681 1634 
ٍرَهَُيَرِنّهَا إن لم يكن لَها وَلَدْ» ال دا 
لرَرَجَدَكَ غَائْلاً فأَعْنَى4 1 
لرَوْرثْ سُلَيمَانُ ذَاوُد» اا 
لرَيُؤئِرُونَ عَلَى أَنفيهم وَلّو كَانَ بهم خصّاصّة896١1‏ ل 
لِوَيجِمَل اللَهُ فيه خيرًا كثيرًا» انطو ا 

وَبْحِل لَهُم الطْيباتٍ وَيْحَرُمٌ عَلَّيهم الحبَائيث» 0 16848 
لوَيدَرُونَ أَزوَاجًا» 1 1 اا 
«ريذكرُوا اسم الله 4 في يام تعاوتات عَلَى ما رَرْقَهُم مِن بَهيمَةٍ 
الأنعام» ا ارو ا اسم ا 
لرَيزِيدُهُم خشُوعًا» 7بببب000000 0 000 
تسوك عن الحيض قُل مر أذى فَامتَوا السَا في 
الْمحِيضٍ » 10100 
لرَيُستْفِرُونُ لِلَذِينَ آمَنوا» 0 00 

وَيُسَلمُوا تَسَلِيمًا» 1 
ٍرَيَفَْلُونَ ما يُؤْمَدُون» ا ا 0000 
«رِينْولُونَ في أنفيهم» ل 


«وَيْمِئَعُونَ الَاعُونَ» ا اف ب 
انوك رجالاً» 16 000 110 0 ز 11 
هيا أن الكّاب تَعَالُوا إِلَى كَلِمَة4 000000 
«يا أيّْها الّذين آمنوا أنفقوا من طيّبات ما كسبتم وما أخرجنا 
لكم من الأرض» 713 
(يَا أَيْهَا الْوِيِنَ آمَنُوا إذًا تَدَايِسُم بين إلى أجَل مُسَنَى 
فَاكْبُرة» ا ا ل 
(بَا أيهَا الِينَ آمَُوا ذا جَاءَكُمُ لمومِنَاتُ مُهَاجِرَاتي»..... 1١900‏ 
ليا أيهَا الِْينَ آمَنُوا إذَا قُممّم إِلَى الصّلاةٍ» 010000 


ليا يها الَِينَ آمَُوا إذَا نُودِيَ لِلصّلاةٍ مِن يُوم المعو .... 111 


ليا يها الِينَ آمَنُوا إِنْمَا الخَمرُ وَاخيسّرُ وَالأنصَابُ وَالأزلامُ 


رجسٌ مِن عَمَّل الشتّيطّان» ا 
جا يها الذي آمنُوا شَهَادة يكم » 0 
(يَا أيْهَا الْذِينَ آمنُوا صَلُوا عَلَِهِ وَسَلَمُوا نَلِيمًا» 6 
يا أيها الْذِينَ آمَنُوا قُوا أَنمْسَكُم وَأَهِلِيكم نَارَا» 1 
(يا أيهَا الِّينَ آمَُوا لا تَسأَنُوا عن أشيّاء» 11 
جيا أيهَا اين آمَُوا لا تَقربُوا الملاة وَأَنم سْكَارَى حَنَى تَعلَمُوا 
مَا تَقُولُون» 1 
يا أيهَا الرسُولُ لا يَحرّنكَ الَذِينَ يُسَارِعُونَ في الكفر من الْذِينَ 
قَالُواك 00 000 
يا أيهَا النبي إذَا جَاءك الوْمِنَات يَُايعنك» 11 
يا يها ابي إذَا طلّقنْم النسَاءً : نطَلقُومُنَ لِعِدَيَهنَ رَأحصُوا 
العِدَّة...» ا 1 أ 11 
(يَا أَيَيَا لني قل لأزوّاجك إن كتين ردن الحَيّاةَ الدَنيَا» ١717/7‏ 
يا آَيهَا النبي لم تحَرَمُ مَا أَحَلّ الله لَكَ11844ء» 144 
ل 

ليا بي إني أرَى في الام آني أذبُك» ا 1 
يا عِبَادِي الَذِينَ أسرّفوا عَلَى أَنفْيِهم لا تَقَنَطُوا مِن رََةٍ 
الله » ا و ل ل 111 


9ِيُحَرْمُ عَلَِهِمْ الحبَايِث» 0000018 0 00000 
(َيَحكَم بهذا غدل يكم هديا بَاِعَ لم4 00 ا 


9يَحكُمٌ بها ليون الذينَ أسلْمُوا. « ا 00 
4 بك نيس ري الواقطر» 0 
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«يُسأنُوتك عن الأنفّال» لم 161737 5 1قل 74وا 
(ِيسأنُونك عن الخمر وَالبير» مم 147 1143 
لِيسَلُونَكَ مذ فقون شََُ م أنفقم» 000000 
يسَبَحن بالعَشِيَ وَالإِشرّاق» اه 
ليسوب بها عِبَادُ اللر) ..... 50000 
(رميكم الله في أولادكم لِلذّكر مِثلُ حَظ الأنثيين» .... 1149 
9يُوفُونَ بالنذر» 00 
يوم نَاتِي السّمَاء بخان مُبين» 010 


نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار 


«آخيرٌمَا عَهدَ رَسُولُ الله و أنه م لاا 
«آخر ما كبر رسول الله يِه على؟ .. ااا 
«آخى النبيّ يكل بْيْنَ سَلْمَانَ وَ َأبي الدَرْداء» ا 2 
تآكل الربا حَائن . 5000 ل ان فيه 
«الى آلَى النبيّ يه وَحَرَءْ فَجَمَلَ الْحَرَامٌ حَلالا» 1 
«آلَى رَسُولُ الله يله مِنْ نِسَائِد» اماما ووو الو 114 
«آيرُوا النْسّاءً في بَنَاتِهِنَ» 0 0 0 ااا 
«الآن ْمَل يا سول اده 0 
«آية مَا ينا وَبَيْنَ الْمُنَافقِينَ أَنهُمْ لاه ل 
اينهم رَجَلَ أَمْودُ إِحْدَى عَضدَيهِ 0 نَذي» مم11 
«بَاحَ لَهُمْ لَحُومَ الْحَيل في الْرَفْسه 008 ظه1 
«أبَثيرُوا هذا رَبَكُمْ د فنَمَ به 0 
الا ايه املق اودر زد دز زد 12110000000022 
«أَبعَتكَ عَلَى ما بَعَئيِي عَلَيْهِ رَسُولُ الله 0000 
«الْأَبْعَدُ الأب من اتج أَعْظَم أَجْرَا» 500 001 
«أَبِعْضُّ الْحَلال إلى الله ظ وَجَلظ .. 0 0 
«أَبِنْضّ النّاس إِلَى الله قَلانةه...... 1 
1 217711 7 1141 
:بي الدَردَاء قَال: كنت جَالِسًا عِنْدَ» 000 
انا رَسُول الل يكل دَأَحْرجا لَه مَاء في نَوْر مِنْ صُفْر قتَرَضاه 
«تَنَا رَسُولُ الله ب قَرَأَى رَجْلاً» 5985 1 
دأنَانِي جبْريل فَأمَرتِي أن آمرَ أَصْحَابِي أنه .ه..................4/لم 
اناي حبرل فََال: إن أمنّك مفتة» 1 
«أتاني جبرِيل فَقَالَ: إني كنت أَتَينّك» 00 
«أثاني جِبْرِيلٌ وَأَمَرَنِي أن أفضي بالْيمِين» 111 
«أَنت عَلِيا امْرَأتَان» اعد و 1م 
«أتنني أمّي رَاغِيةُ في عَهْدِ فَرْئْش) ا 
َأتَجْمَُونٌ عَليْهَا الَْلِيظا وَلا نَجْمَلُونَ عَلَيْهَا الرَخْصّةه.... 1:4 
أنَسْفَمُ في حَدّ مِنْ حُدُودٍ الله 1 
«أتشهد أن لا إله إلا اللّه» ا 
نَمْلَمُونَ أن رَسُولَ الله لَه نَهَى عَنْ جُلُودٍ التَمُور» 4 
رمن في صَلاتِكُمْ خَلفَ الإمَام وَالإمَامُ يَقرَأ» ْ 0100 
رومن عَلَى ظَهْرٍ لِك لما ا 1 
«أَيَمّوا الصّفّ الأول + ثم م الي يْلِيه) الح خخ 1ر0 


«أتِجُوا الوُضُوءً؛ وَيْلّ لِلأعْقَابِ مِنْ الثار» 000 


«أنَنهَانا أن نَمْعَلَ في أموَّالناه 00000000 
«أنَى النبي يل رَجُلُ أَعْمَى فقَالَ ا ا 1 
«أنى لبي يكل رَجُلّ فقال» 1000000( 
«أنَى الي يكل عَيْنْ وَهْرَ في سَفْره 0 0 0000 
أتى ال قي وضع يده على َب وَسمْت علي دعا ها ”9 
أنَى اللبئ وي مَك لَم يَأ 1 
«أتى النبىه ص كلل وَمُوَيَبُولُ فسَلَم عأ عَلَيْهِ فلم يَرْدٌ عَلَيْها 6 
«أنَى حَبْرٌ منْ الأحبار إلى رَسُول» 1 
«أنَى رَجُلّ النْبِيئ يليه نَائِر الرّأس وَاللَحَيْقَا 0 
«أتَى رَجُل بِالْجعْرَانة مُنصَرَفَةُ مِنْ حُنِي 000001 
«أتى رَجْلّ فقال: يَا رَسُولَ الله [ ز [ز ز ز[ 0 11000 
«أتى رَسُولُ الله يِه أَهْلَ خييرً» ا 110 
«أنَى رَسُولُ الله و عَلَى نَهْرِ» ا 0 
«أتَى عَلَى امأ مُجح عَلَى بابو مُسْطَاط ا 
«أنَى عَلَيْ رَسُولُ الله ب رَمْنَ الْحُدَيييَة؛ 0 
ا أب الْمُؤمنِينَ عَلِنْ رضي الله عنه» 1111 
اا ييه 

أتِي الب 56 برَجُل كذ 217116 1 
أ اي بد ا له ترب ف 00000 
دي النِي' يكل بمَال من البَخرَينِ» رين ال 
«أبِيّ اندر بن أبي أمييد إلى النبي» 00 0 210000000 
«أتي بمكتل فيه عشرون صاعًا فقال» 000 
ني بي بي النبي' كل مد مَهُ الْمَدِينَة» 100000 
بي رَسُول الله وه برَجُل قل 00 1211177000 وين 
«أتِي رَسُولُ الله و برَجُل نَوَان» ا 
«أنِي رَسُولُ الله يك بسَارِق فَقَطِعَتْ» 

«أنِيّ رَسُولُ الله يك ارب فقَاله ل 
َي رَسُولُ الله وك بصب يُحَنكَه َال علي بع اان......4؟ 
أبَيَ رسُولُ الله كك بمُحْنَثْ قَدْ حضّب» ا 1140 
لني سول الله كل بودي فد 00 
«أبِيّ رَسُولُ الله بقبَاطِيَ فَأعْطَانِي مِنهاا ا 
دأِي عَبْدُ لله في ار َرْرَجَهاا ا 11 
١أَنِيّ‏ مجَاهِدٌ قد حَرَرْنةُ تَمَانِية أَرْطّال» 000000000 
انيت أنْس بْنَ مَالٍِ في رمعا وَهُرَه 0 
تيت الْجِيرَة فَرَأ: ِنهُمْ يَسْجُدُونْ لِمرْرْبَان لَهُمْ ااا 
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انث حُ الْمَمْجِدَ وَالنِي كه ني الصّلاقٍ» 1 

يت التبي يق آنا وَصَّاحِبُ لِي» [ز[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ ز[ ز[ [ [ [ 000011 
ا بِحَيبْرٌ يَعْدَ مَا افَتَحُومَ» اام 1 
أت الي فق بام ونا منُولة» ال ا ا ا 
ل اي لومم 41 ل اللا 
تيت تبت النبي إل يمك 0 0000 
«أتَنت يت النِي' 3 فقلت: إن زْجي' او ا ا 
بيت لبي 4 ققلت: : إني أَبِيمٌ» 0000 
تيت بت الي 36 فَمْسَحَ عَلَى الجوْرََيْنِ وَالنْْلَيْنِ وَالممَامَقِه. 114 


ا مََ أبي وَلَهُ لم بهَا َع من جاه 0 
ست بت النبِي يك وَكَانْ لي عَلَيه دين 1 1 
ا 51 


تيت النبي يكل وَمَعِي ابن لِي؛ 1 
يت اذم ل هو يريك و 0 00000 
تبت لبي 45 َم في جد 00 
«أَبْيِتْ رَسُولَ الله يكل ِالْمُْدلَِ جين خرّج' 0000000 
الأََيْتّ مول الله ولك قَيَايعنة) ...تيم 4 
تيت رَسُولٌَ الله يِه مع ابن لي فَقَالَ: ابنك؟ قلْت: نَعَمْ.». ٠‏ 
أتَئِتْ رَسُولَ الله يك فَقَلْت» 0 
«أَتَبِتُ عَلَى ابن عُمْرَ وَهُوَ بالبلاط وَالقَرْم 81 
اتنا رسو الل رمه رومن ا 
نينا رَسُولَ الله يك في صا ِو 1 
«أنْينا رَسُولَ الله وك وَمُوَ يُكَلّمُ الما 
أنْقلٌ الصّلاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَّلامٌ اليشَاء وَصَلاة 6 646 
نل الصّلاة وَعَلَى الْمُنافِقِينَ» 0 010 
«أجب عَني الهم أي يده بروح الْقدُسِ؟» ا 

جل وَلَكِنَا كنا حَائفِينَ» ا 0 
أَجْلِسَانِي إلى جنوه فَأَجْلْسَاه» 0 1 ا اا 
«أجتبت فَلَمْ أميب الْمَاَ فَمَعَكْتُ في» وا 
«أجيبُوا هَذِوِ الدَْرَة إذَا دُعِيتَم لَهَاه اا 
«أخْرمِي وَقُولِي: إن مَجِلَي حَيْثْ نَحْسُنَ» 4 
«أَحْسَبهُ خَالدَ 7 لريب ة*ظ3ظ' 8 11 
ين ِلَيْهًا فإِدَاوَ ضعت فأتني» 1 0 0 اا 0 
لأحسن الهدي هدي محمّرء وشرّ الأمورة 1 


5 


«أختة تارقم الله يواض مورك 
أخن أن يشا يها 


أَحَقَ الشرُوط أن يُوَفَى به ما استَخْلكم» اج ا 
«أَحَنَ مَا أَؤْقينَمْ مِنْ الشَرُوط» ا 0 
قال الْعَبِدُ وَكلنا لك عَبْده 1غ 
أجل نا مَيَْتَان وَدَمَان فَأمًا لحار ا را 
أخْبر تبي قل جل قل سه 8 000 
أي له فز نر . ا 
«أخبرت أن أبَا عبَيْدَة بْنّ اراح ربا 00000000001 
«أَخذ الأكف عَلَى الأكف نَحْت السَرقه ا 
«أخذ الْحسَنُ ْنَل تَمْرَة من تر ا ل 
«أخذ الراية رَيِلُ اميك ثم أخذمًا» ا 1 
«أخذ التبي و حَريرًا فَجَعلَهُ في يميد 1 
«أخد عَلَيْنَا رسُولُ الله يل كَمّاء 0 0 اا 
«أخذ ِنْ الْمَسَلٍ الْمُثرَ» ا الم 1 
«أَحَلتُ مِنْ أطْرّاف ث شغر اللي وك في» 5 
«أخرج أبي دنانير يتصدّق بها عند رجل؛ الم ا 2 قلا 
«أخرِجُوا الْيهُودَ مِنْ جَزِيرة الْمَرسِو ا 161 
الجر ين ري قَال: فَأخرّجَ فلاناه 00 
«أخْرِجُوهُمْ مِنْ جَزيرَة الْعَرَبرا 
أَخَرُومُنَ حَيِث أَحَرّمُنَ اللّدا 
«أخطأ الْمُسْلِمُونَ بأبي حُذيْفَة يوْمَ أَحْدٍ حَنّى» ا 
«أَخَفّ النسّاء صَّدَاقًا َعْظَمُهُن يرك 000000000 
دجوا الَْيْل وَلا يُرْقعُ بيِنَ ظَهرَانِيكي) 0 181/1 
«أذرج وَسُولُ لله و في حُلَة يم 08 000 000000000000 
«أَدرَكْت ب بِضعَة عَشَرَ رَجُلاً مِنْ أصْحَابٍِ رَسُول؛ اا 
ال دير لط بر لمكو 0 ل 
2 نه عبن مس 0 1 0 


ل و ال فوع من فَلَم» 0000 
«أذى ما يُقطَُ فبه نَمَنُ الْمِجَنَ قَال» 


دأَدُوا الخبْط ينين ذ[[ز[ [ [ [ [ [ز[ [ [ [  [‏ 0 

«أدّوا العشر في العسل» اا ما الوه اجام لط ا 0886لا 
«أدُوا صدقة الفطر عمّن تمونون» ملل ا 3ب 
دأذَا أضّى أَحَدُكُمْ إلى ذَكَرِه لَيِسَ» 0 


«أَذَكرَكُمْ لله الذي نَجَاكُمْ مِنْ آل» 11 
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«أذّنَ رَسُولُ الله يكل بعرو وَأنَا شيخ لمم 18713 
«أَذْنَ ِي أَذن الحَسَن ران رضي الله؛ اه 
«الأُنَان من الأس رَكَانٌ 2 الامَيْنَ» 34 115 
:ركيت إِنْ لَقِيت رَجُلاً مِنْ الكقَاره..... 1 
َرَآَيْت رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأبه رَجُلاً أله ؛ ال 
«أرَآَيتَ لَوْ أن أَبَاكَ تَرَكَ دَينًا عَلَيْده 0 0000000 


«أرَأَيِتَ لَوْ كان عَلَى أبيك دَيْنٌ؛» 2 
راد ابن عُمَرَ الْحَْ ع حَجةِ الْحَرُوريةَ» د فل 
«أرَادَ رَسُولُ الله يكن الْحَيمَ» 00 ا 
«أرَادَ عَبْدُ الله بْنُ الْمُغِيرَةٍ أن» 0 01000 
«أَرَادَتَ عَائْشَة أن تَشبّريّ جَاريَةٌ تَعيَفَهًا فَأَبِى؛ 444 
«أربَعٌ قبل الظْهْرٍ كَمَدْلهنَ بعد ااه اربع 2/1 
مَرْبَعْ قبل الظهْر لَيِسَ فيهنٌ تَسْلِيمُ تَفتَم 0 
«أَربَعٌ لا تَجُورُ في الأضَاحِي: العَورَاءً؛ 5 
دْبَع لا يُوْحَدُ عَلَيْهِنَ أَجْرٌ: الأذَان» 1 


ماه _ مله وير فلم ديق 


١أربَعْ‏ لَمْ يكن يَدَعْهُنَ رَسُولُ الله» ا 
َرْبَعُونَ خَلِفَة في بُطُونِها أَرْلادُمَا 
«أَرْحَمْ أمِي بِأْمَتِي أبو بكر رَأَشْدَمَاه 0 
«أَرَدْتَ الع فَاغْثَلٌ اي فَسَأَلْتُْ رَسُولَ» ك2 
أَرْسَلَ الثبر' يله بم سََمَةَ لله الُخر» و 
«أَرْسّلٌ 1 الله يكل غَدَاة عَاسُورَاء» 00 
«أَرْسَلَ عَلِيُ بْنّ أبي طَالِسر الْدَادَ إلى رَسُول الله كل يَسأَلَهُ عن 
الال بد الذي 0 
«أَرْسَلٌ و قبيصّة بْنَّ ذُوَيسب إِلَى فَاطِمّة» 1 
لي أخلي إلى م سلَمة بدح من مَاء» 
«الأرْضُ كلها مسْجدٌ إلا الْمَقبْرَةَ وَالْحَمّامَ 
«أَرَى أَنْ تَجْعَلْهًا في الأقْرَبِينَ» 00000 
«أرِي وج أن لَه الْقَدْرِ َيِه سب 2 
«أْأّك مِنْ خيرو» اللو يوط طب قاف ا 
«أسبغ الوْضُوءً َإِنْ شئ عَلَِكَ ولا» 0000000 
«أسْبغ الوْضُوءَ؛ وَحْلَل بَيْنَ الأصّابع» 1 
«أسَجْمٌ الْجَاهِلِيَةَ وَكِهَانتهًاه ا 
َرَت امرأة مِنْ الأنصّار وَأْصِيبْت الْعَضْبَاءُ فكَانَتْ»... 


«أمْرَعَ النبِي يلك حَتَى تَقَطَعَت نيعالا يَْما 0000000000 
«أَسْرعُوا بِالْجتَارَة فَِنْ كَانَتْ صَالِحَةَ َرَبْتمُوهَا» ا 
«أَسْعَدُ اناس بشَفَاعَِي مَنْ قَالَ لا لَه 1 
«أَسْفِرُوا بالفَجْر فَإنَهُ أَْظَم ليلأجر» كن 
«أَسْلمَ غَيْلانُ لعفي وَتَحْتَهُ عد يوةٍ فِي) لمم 1113 
«أسْلَمَ وَنَحْتَهُ حَمْسْ نِسْرَق فَقَالٌ لَه 00 
«أَسْلمْت وَعِنْدِي» ل 
«الأَمْلَيّة تَقولُ: قُلْت لِعُنْمَاَ: ما» 108 1 1010101010101خظ 
«أَسْمَاءَ بن أبي بَكْر قَانّت: خَرَجْنًا" ممعم لالم 
فأشماة لكشيس قالع ولت 0000 


«الْأسْنَانٌ سَوَاءٌ اليه وَالضَرْسُ سَّوَاءُ» 0 
«أَمْهُم الِي كي ِلصّبيان بحيب وَأَمنْهُمَ) ا 
«أَسْهُم لِْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرْجُلٍ سَهْماا 1 
«أسْهُم للفرّس» 0 اا 


له 75 وات اث مه م 

«أسْهُمْ لي رَسُولُ الله يك لِفرسَي ربعة» 00 
2 0 

«أشَارٌ بأصبعه» 00000 0 00000 ت(1 


٠ ٠.دأ ا‎ 


«أشعر أرْ لَمْ يشير ز ز ز[ز ز 0 000 
أَنْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شريك لَه 11 
«أَتْهدُ عَلَى رَسُول الله به لَصَلَى قَْلَ 0000000 
«أُشهرٌ الْحَم: شَوالٌ وَدُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرُ 2 
«أتنهي ولا تنهكي' 0 
ان اليا بل سَبِيّاه فَذَهَبْتْ أنا» 0 0 0 
صابن مَجَاعَة ياي حير لماه سا 
«أَصَابنًا وَنَحْنُّ مع رَسُول الله يك مُطَر» 000 
«أصَابنِي ف ار تتم الما 0 0 00000000 
«أَصَبْتُ جربا مِنْ حم يَوْمَ حير فلتت 0 
«أَصَبْتُْ جَرَةَ حَمْرَاء فيا دَنَاذِيرُ في إِمَارَة 0 
«أصْبَحَ رَجُلٌ مِنْ الأنصّار بِحَيبرَ مَقتُولاً فَانطَلّقَ» 14 
«أْصْبَح عَرُوسًا» 0 000 
«أَصَبْنا سبَايَا يَوْمَ أؤطاس لَهنَ أَزْرَاجَّ فِي» 00 
«أَصِيْنًا طَعَامًا وَأَعْنَامًا 0 الَرْمُوك فَلَمْ تقْسَم» 1071 
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«أَغْرْنًا عَلَى حي مِنْ جهَينة: فطلب» 0000 
«َغلِقَ بَابِكَ وَاذْكُرْ امم اللّده 1 


«أعيب َل في فت ا ا 1[ ا 
يب معد سن مَعَاذْ , يوم م اْحَندَق رَمَاة) لعو ل 7 


«أَضَمٌ حَيْث أُمِرت» 00-5 0 000000000 
أطْعَمَنًا رَسُولُ الله لْحُومٌ الْحَيْلُه 0 000000000 


«أَطِبعُوا السُلْطَانَ وَإِنْ عَبْدَا حَبَثِبًا كَالرْبيَة» و 
«أَظْهّر أل مَك الإْلام - يَمْنِي في».. 111 
«أعْنَّنَ رَجُلّ من الأنصّار غلامًا لَهُ عَرد» 50500 
«أغْيَق رَتيف قَال: لا أجدة» 70006 
«أعْتَنَ صَفِيّة وَتَرَوَجَهًا و عِنْقَها صَّدَاقَهًا» 1 
0 ا 


«أَعْنَمْ النبي يل ذَات لَيْلَةِ حَنَى ذَهَبْ» 1 
«أَعْنَمَ 1 الله يك لَيْلةَ بِالْمَتَمَةِ فتَادَى» ا 
«أعطاني رَسُولُ الله بك عنما مها ْحَاياء 401 
«أَعْطِني فَمِيصّك أَكَفْنهُ فيد» الا ا 
«أَعْطِهِ حَفَهُ قَالَ: وَالْذِي» ا 
«أَعْطُوا الْمَسَاجِدَ حَقْهَاء فَانُوا: وَمَاه 0 
«أَعْطَى رَسُولُ الله يي تلات جَذَات 000 
«أَعْطَى يَهُودَ خيبر أنْ يَمْمَلُوهَا وَيَرْرَعُوهَا وَلَهُمْ؛ 00 
«أغطِيت نس فَذَكَرَهَا وَفِيه: وَجُعِلَتْ ِي؛ لما 117 
«أَعْطِيت ما لَمْ يُمْط أَحَدّ مِنْ الأنيياء» 207ظط1 
«أَعْطِيت مَفَاتِيحَ الأرض» لت سا 
«أَعْلِنُوا هَذَا التَكَاح الوه في الْمَسَاجلٍ وَاضرْيُواء ..... 1773 
«أَعْلِنُوا هَذَا النكاحَ وَاضِربُوا عَلَيْهِ بالْغِربَال» 1 
«الأَعْمَالُ بالنيّاتِ» 58 مك100 
أعُوُ برضّاك مِنْ سَخَطِك وَأعُودُ حُمَافاتِكَ بن 0000 


«أغمي على أبي موسى فأقبلت امرأته م 
«أََاض رَسُولُ الله يي مِنْ آخير يَرْم 


«أفنَانٌ أنت يا مُعَاذ؟» 010 
«أفْينَا يا رَسُولَ الله 7 سَهاه 00000 


«أَفْضَلُ الأعْمّال إعَانٌّ بالله.. 


أل الأيامٍ عد الل تَعَالى يَوْمُ م اللذره 22016 


3 0 


«أَفضَلُ الْجهَادٍ حَجْ مبْرُور ودع مع لتو روحم ل ااه 
«أفْضّلُ الْحَج الْمَجُ وَالنْمُ» 0 


«أَنْضَلْ الْحَلْق إِيَانَا قَرْمٌ في أصْلاب» 25*20 
َل الذغاء يَوْمٌ عرَففَ وََفْضَلُ ماه 20000 
«أفضل الصّدقّة جهد المقلٌ؛ 1100 
«أَفَْلُ الصَدََة جُهْدَ مِنْ مُقِل» 12170000 
«أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْر» 0 
«أَنْضَلُ الصّلاةٍ صّلاةٌ الْمَء في ينه إلاه ا 
«أَفْضَلُ الصّلاةٍ طول الفثُوت» 00000 
«أَفْضَل دُعَائِي وَدُعَاء الأَلْبيَاء قَبْلِي عَتِْيةَ عَرَقَدَه ا 
«أَنْصّ صَّلاةٍ الْمَرْء في بيه إلا الْمَكْتُويَته 2571 
نر الاجم وَالْمَسْجُوم 


«أقلا أكرنُ عَبْدًا شكورًا» 000 


بن الي 3 مِنْ نخر بره ا 
بن رَجُلُ ناه ٍّ وَقَدْ جَنْحَ الليل فوَافقَ» 201 
دَمبْنَ رَسُولٌ الله بل فَدَحَلَ مَك قبْعَثَ» ا 


2 


أل ني الشيطا خنى بحر ين الم وفومءم فون 


٠. 


«أَبَلتْ حَيْضْتك» ا ا 00 
ملت رَاييًا عَلَى تان وَأنَا يَوْمَئِلٍ قذ» 20 
ملت عِيرّ وَنَْنُ نُصَلي مم النبيَ يذه 7 *ظظ 
«أْبْلْتْ مَعّ سَادَتِي نرِيدُ الْهجرَةَ حَنَى» 233503150 
دمن م رَسُول الله د من لككاق 09 0 1 1 2121111 


«أفْبَْا مُهلّينَ مَعَ رَسُول الله يي بحَج» 


«أَفْرَآنِي أبِي بن كمس الْقرْآن فَأَهْدَيْت إِلَيْهه 00 


اي “دة 


8 ١6٠١ه‏ 
24 ن زلك 
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«أعْرَبُْ ما يُكُونُ الرّبّ مِنَ الْمَبْدِ فى » 52170 
«أَهْرَبْ ما يَكون الْعَبْدُ مِنْ رَبّه وَهُرًه 0 
آَم الجبيْرٌ نَخْلا» 0 
أل الي فق الي حفر فيو 010100 
«أَقِيلُوا ذُوي الْهَْئَاتِ زَلاتَهم) [ز[ز[ ز[ [ 11 
«أبيلرا ذُوي الْهَيْئَاتِ عَتْرَاتهِمْ إلا الْحُدُود» 0 
«أقِيِمَتَ الصّلاة وَعُدَلَتْ الصّفُوفُ حَتَى قَامْ البيّ» 


«أَقِيِمَتَ الصّلاة فَأَذ رَجُلُ بيد النبى» 5000-6 
«أَقِيِمَتْ المّلاة» وَعْدَلّتْ الصّمُوفُ قَيّامًا مَبل» 7 
«أكثْرٌ انَصِرَافِهِ عَنّْ يُسَّاروِ» 0101111ظ2” 
«أكْْرُ عَذَابِ القبْر مِنَ البَرْله 0 
«أكثر ما رَأَيْت رَسُولَ الله يله يَنصّرفُ» 50 


#وسامره 


(أكم مل اومن إن أَحْسئهمْ خلقاء وَخيَاركم؛ 5 
١‏ كنم ترَاهِنُونَ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله يه 506 
دألا أُحَدَتُكمْ بصّلاةٍ النبئ يك قَالَ» 0 
«ألا أخبركم بالنييس الْمُسْتَعَارء قَالُوا 0 
«ألا أخيركم بخَير مَا يَكَيرُ الْمَرْم» 00000 
دألا أنبشكم بأكبر الْكََائِر قُلْناه م لع لع 
«ألا إن أْصْحَاب الثاء في الثار الِْينَ» 0 
«ألا إن الْخَيْرٌ قَدْ حُرَمَتَ وَهِيّ مِنْ» 50 


دألا التق با بإهابهًا اأا: دبَْتجُوُ فَإِنهُ ذَكَائه 0 
«ألا حَمَرْتهُ ولد أذ تَعْرضَ عَلَيْهِ عُودًاة 5 
«أَلا رَجْلُ يُتَصّدّق» 5 20 
«ألا سويت بَيْنَهُم؟) ب 10011111 
«ألا عَسَى أَحَد مِنكُم أن يَتَخِدَ الضبْئة» 00 


«ألا كنت حَدد ني قبل هذا ْم ؟ :0000000-55 
«ألا من قَتلَنَْسا مُعَاهَدَةَ لها مه 11 
«آلا هَل عَسَى أَحَدَُكُمْ أن يَتَخِدَ الصبَةه 000 
«ألا يْمَسّ الْقَرَآنَ إلا طَادِره الو ا ال ١‏ 
«َلْحَنَ الْوَلَدَ بأمَهه اا 0 
«الجقرا ادنع بامروا ماين ني 7بب 0001000000 
«ألق عَنْكَ شَعْرَ الكفر وَاختيِن» [ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز ز [ 0 ا 0 
«ألق عَذَْ شغْرَ الكفْرٍ وَاخْتَين) 00000009 0 0 00 
لم تَرَي أنّ مُجَرُرًا الْمُدلِجِيّ رَأى رَيْدَاا 1 


لم تَرَيْ إلى فلانةَ بنتم الْحَكَمٍ طَلقَهًاه 1 
«أَليْس بِالْبَلَدِ الْحَرَام؟» ل 


١ألَبِسَ‏ حَسَبُكُمْ سْنْةٌ رَسُول الل بل إن» 441 
«أَلَيِسَ قد نهّى عَنْ هَذا؟» م 1ه 
اليس يَسْهّدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله» 9 000 
«أمّ سَلَمَة أنهًا فَالَتْ: أبِى سَائْر» 1 
«أمْ سَلَمَةَ نَقُولُ: جَاءت امْرأة إِلَى؟ 00000 
١م‏ سَلَمَةَ قَالَت: لَمَا حَطَبَنِي النبي» 0 
«أمْ عَطِيّةَ قَالَت: كنا لا نْعُد ا 
ا ل 11 
َم مَرْوَانَ ارْتَدتْ» تأئر ابي ذه 110 
«أمًا أنا مَآخد مِلء كَفى ثَلانا» 00000000 
«أمًا أنَا أخني غلى أي ثلاث» 0 000 
دما أنَا فلا آكلُ مُتْكِبا» 1 
«أما الرَجُل فلْبِنْشْرْ رَأْسَهُ فلْيَعْسِلْهُ حَتى» 00000 
«أمَا الرَكوعٌ فَمَظَمُوا فِيه ارب وَأمَا 1 
«أمَا بَعْدُ فْإنَ خيْرٌ الْحَدِيث كِنَابُ اللّه) 0 
:آنا نلفك أي لل ما ولتم النبيقةا فا 
«أمَا عَلِمْت أن الرّجْلَ كان إذا طلق» 11 
«أمَا عَلِمْت أن الرَّجُلَ كان إذا طَلقَ» الح م 
«أمَا لك فِي رَسُول الله يكلة» ا 0 
«أمَا يَكْنِي أَحَدَكمْ أَنْ يَعْسِلَ مِنْ' لس 10 
«أمتِى كالمّطر»؛ 0 
«أْمَيى أن مَرْحُومَة لَيِسَ عَلَيْهَا عَدَابٌ) اه 
مر أن يَف بجُلُود المينَةِ إذَا دُبِعْتْ» 0 
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«أمِرَ اناس أن يكن آخرُ عَهْدِهِمْ بِالبْيْسره 100000 
«أمْرَ الي يك أصْحَابَهُ أن يَحْتَورُوا فلم 00000 
«أمر الني يكل بقتلى أحدر أن ينزع» 0 0 00000000 


مر بقل الكلابب إلا َنْب ميد آذ 0 0000000 
«أْمر بعل الْوَرَع وَسَمَاه فوَيْسيَاء اا 
«أَيرَ بلال أَنْ يُشْفَعَ الآذَانَ وَيُويرَ الإقَامَة» 4 1 1017 
«أمر رسول الله يَكِِ أن تؤدّى» 000303727 0 0000 
«أَمْرَ رَسُولٌ الله كل أَنْ يُخْرّص» ز ز ز ز ز ز ‏ 0 11101111 
«أَمرَ رَسُولُ الله يي أن يُسْجَدَ عَلَى» 0100 
دأْمَرَ رَسُولُ الله َك بِالَْمَضَةٍ وَالامْينْشاق» ا 
«أمر رسول الله يه بحمزة فسجّي ببرده؟ ... ا 
«أَمَرَ رَسُولُ الله ب بقثْل الكلابي» 00000110000 
«أمْرَ رَسُولُ الل يك بقل نحَمْس قَوَاميقَ» 1 
«أَمرَ رَسُولُ الله يك على أَحْدٍ أ 9 000000000000 
مر رَسُولُ الل و فَاطِمَة َقَالَ 00000 
«أمر رسول الله يَكَهْ فستر على القبر» اط 0 
«أمْرَ رَسُولُ الله يكل في عَرْرَةَه :10100000000 
١أَمَرَ‏ رَسُولُ الله و يَوْمْ حر بِالشَهدَاء» ا 
١‏ يرت أن أَمْجُدَ عَلَى - وَل أَكْنِت» 0 0 110011100 
مرت أن أسْجُدَ عَلَى سَبَْةِ أعْظُم» ز[ز[ز ز [ ز ز 001010 
أت أن أَقَاتِلَ الناسَ حَنَى يَتْهَدُواء ال 
«أيرْت أَنْ أقَايِلَ النْاسَ حَنَى يَقولُوا» 7 
«أمرت أن أقاتل النّاس» 2100 
أت بالوتر وَالآَضْحَى وَلَمْ يُعْرَمْ عَلَيّ) 1000 
«أيرت بِرَكمَتي الفجر وَالوتر وَلْيِسَ عَلَيكُم 00000000 
أمرنَا يق ذا كنا لان أن نفدم ا 
أمَرَنَا أن رد عَلَى الإمَابٍ وَأَنْ» 1 
«أيِرْنًا أَنْ َقرَا بفَاتِحَةِ الْكِتَاب وَمَا سه 00 
«أمَرَْا رَسُولُ اللَّهِ يق أن لا نَجترئ بقل مِنْ ثلاث أَمْجَاره.. +٠.‏ 
أمرَنَا رَسُولُ الله أن يََخِذَ الْمَسَاجِدَ» 0 
«أَمرَنَا رَسُولُ الله كل أن نُخرجَهُنَ 7 0 
«أْمَرْنَا رَسُولُ الله كل أن ا الْعِين» ال نوه 
«أمَرَنَا رَسُولُ الله يك أن نَشترلة في) 0 


«أمرنا رسول الله يك أن نصوم» 2 
«أَمَرَنَا رَسُولُ الله يك أن نَم عَن» ماحد ا 3 
١َمَرَنَا‏ رَسُولُ الله وله أن تَعتَسِلَ1 .يي ...118 
«أَمَرَنَا رَسُولُ الله كَل أنْ نَقرَأ بفَاتَحَدِه 0 
«أمَرَنَا رَسُولُ الل يك إذا دنا وَأمَمْنَاه ا 00 
«أمرنَا رَسُولُ الله ييه إذَا تَوَضأنَا ِلصّلاةٍ أن نَغْسل أَرْجُلَنَاه ١7١‏ 
«أَمَرَنَا رَسُولُ الله وَل إذًا كنا ثَلانَةه لم00 81/9 
«أَمَرَنَا رَسُولُ اللّهِ َك بالمَرَعَة مِن كل'» 2111000 
«أمَرَنا رَسُولُ الله بلك بالْمُنْعَةِ عَامَه 000 
«أمرنا رسول الله كك بصدقة الفطر» 11011111 
«أمَرَنَا رَسُولُ الله كل بقل كل)» ا 11 
«أَمَرْنَا رَسُولُ الله بل لما دنا أنه ا اانه 
مرا نينا يكل أن نقَاتلكُمْ حَنْى تَحْبُدُوا 00 
«أمْرَنا يَعْنِي النبي كَل أَنْ لا نَكتَفِيَ بدُون ثَلانَةٍ أحجار»....... 07٠‏ 
أمَرنا يني النبي كك أن 0 اد اما 
«أمَرَنِي الْبِي بك أنْ أقُوم عَلَى بده لمم 184 
«أَمرَني رَسُولُ الله به أن أبعثْ جياه 000000000 
«أَمرَني رَسُولُ الله كل أن أبيع عَلامَين» 1 
أَر رَكْوك الك ان ادوس ا ا 11 
«أمرَنِي رَسُولُ الله كل أن أفْرَا بالْمُمَرَذَاته 1 
«أمرَنِي رَسُولُ الله يك أن أَقُو عَلَى 3 
«أَمرَنِي رَسُولُ الله كي أن أَمْسَحَ عَلَى؛ ب ا 
«أَمَرَنِي مَوْلايَ أن أقدِرَ لَحْما فَجَاءَنِي) ل ا نا 
«أشيكوا عَليْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلا تفِْدُوهَاء فَمَنْ» 0 
«أمّك أمَك أمْك وأباك ثم أختك وأخاك» 1 


مني جبْرِيلُ عليه السلام عِنْدَ ليت مَرََينَا 8 
أنرَائهُمْ َك إذَا احْتَجْتمْ َيِه 0000 
«أَمِيطِي عَني يَرَامَكَ هَذَا إن لانَرَاكُ» 00ل 
«أمِبطي عَنْي قَرَامَك هَذَا فَإِنَهُ لا ترَالُ 0 
«أنّ آدَمّ عليه السلام قَبْضَنْهُ الْمَلائِكَةٌ وَعَسَلُه 4 14 
«أَنّ أبا الصّهبّاء قَالَ لابن عَبّاس؟ 1 
«أنّ أبَا بكر الصّريق كَانّ نَحَلَهَاا ا 
«أن أبا بكر دَحَلَ عَلَى البَيَ يذه 00000101 
«أن أب كر دَخَلَ فَبِصُرَ بول اش ا 
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«أن أبا بكر قَالَ: أخبزني؛ ا 
«أنّ أبا بكر مَل الي يك بعد االو و1 
دأ ن با بكر كنب لَهُم: إن 1 000 00 0 0 0غ 
«أنّ با بَكْرَ وَعُمرَ تَذَاكرًا الْويْرَ عِنْدَا 

أن أبَا بكر وَعُمر كَانَا لا ينان ال 

«أنّ أبا حديْفَة بْنَ عدب بن رعق 1 

«أنّ أبا حُذْيْفَة تيتى سَالِمًا وَهُوَ مَوْلَى» 00 رن 
«أنّ آنا حَسَن مَوْلَى بَنِي نُوْفل أخبرَه» لا 
أن أبا سَعِيدٍ الْحُدْرِيَ قَال لَه ل 
«أنّ أنا سُفِيَانَ ل بعر الظَهْرًان وَامْرَأنَهُ» 00000000 
«أن أبَا طَلْحَةَ سَأَلَ النبي يكللة» ا ا 
«أن أنا طَلْحَةَ سَأنَ رَسنُولَ الله ا 

«أن أبا لباب بْنَ عبد المنذِرِه 7ب 0 1 211711101 

«أنّ أبا مِندٍ ‏ حَجَم النبي يك ذي' 

«أنّ أبَاهُ أتى به رَسُولَ» 110 11 
«أنّ أباهُ عير كر قصّة رَجُلٍ اغْترق) ...تت 110 
دأ اها وها وَهِي كِب درمت ذلِك» الال 
«أَنّ آَخَاهُ مَاتَ وَتَرَلَ ثلاث مال رهما 00 
«أن أختَهُ َذَرَتْ أنْ نَمْشِيَ حَافِيَة» ا 
«أَن أخوّين مِنَ الأنصار كان بِيْنهُمًا» 2000000007 
أن أعوَين مِنْ بن الْمُِرَةٍ أَعْتَقَ أحَدُمُمَاا 0 
لس أروَاجَ النبِي يكل حِين توفي أَرَدْنْ 00 
د ألم أنتْ إِلَى النبي يل فَقَال» و2 
«أنّ أسْمَاء بنت أبي بَكْرٍ َخلّت عَلَى؛ ل ١‏ 
«أن أْصحًا مْحَاب الْمَرَاوِعٍ في َمَن اللي » 0000 
«أنْ أعد عُدَهَا لَهُمْ عِدَه وَاحِدَةَ وَأَعْتِقك وَيكُون» 111 
دن أ عَرَاببًا أتى النبي يك فَقَالَ ل ل ا ل قال 
ل نيا ج إلى طول له 8 ا 0 
أن أغ عَرَابًِا وَهَبْ هب لني يل هِبّة 1 00 
«أن أَعْرَابيًا يقال لَهُ: أبُو؟ ا 
أن أضعى كانت له أم وَلَ نَم 11 
دن أهْرَاً عَلَيِكَ الَْرْآنَ قَالَ: وَسَمَانِي؛ م 
دن أُكبرَ دَوْمَةَ أَمْدَى إِلَى البي ة» 4 1115 
«أن أمّ الفضل أرسلت إليه بقدح لبن» 1 
أن أمّ حبيبَة نت خش أُْتْحِيضئت» المت م 7لا 


دأ أمَ حكيم ابن الْحَارثِ بْنٍ مام 0 
«أنْ أمّ سَعْدٍ مَانَتْ ت وَالنبِي ين غَائْب؛ ا 
«أن م سلَمَة حادس بِجُلْجُل مِنْ فضةٍ فيو شخرًا 000000 
«أن أ سيم :ياه ااا 
د طق كاننا قل ردي يلكا 2120010100 
أن ام يم وَلَدت غْلاماء قَال» 0000001 
أن نم كوم بنت علي انها د 000 
دن أَنَهُ أَرْصَت أن يَمْيَقَ عَنْهَا رَقْبَة 1 
أن بير لط أفدى إِلَى رَسُول» ا ا 
«أَنّ أَمْلَ الْجَاهِلِيةِ كَانُوا يَصُومُونَ يُوْمّ عَاشُورَاءً» 81 
«أن أهل ب بسر كَانُوا. الْحَرَْا مالم لو 1301 
«أَنّ أَهْلَ فَبَاءَ التتلُوا حَتَى تَرَامَوْا بالْحِجَارَة» 000000 
«أن أَهْلَ قُريْظَة نرنُوا عَلَى حُكْمٍ سَعْدِا 1 
دن أَيُوبْ كان يَْتَسِلُ فَخْرُ عَلَيدا 00000 ا 
«أَنّ هلال رَسُول الله تكله مِنْ ذي» ا قم 
دن ١‏ كء 110000000 
لك بْنّ ابر وَابْنَ جَعْمَرِ وَابْنَ عَبّاسِ» 100 
7 بن بن عُمْرَ بل عَلَى مُعَاوية ققَال» ا 11 
«أنذ ابن عُمْرَ سَمِعَ صّرْتَ زمار َاع» 1 
«أنّ ابْنَ عُمّرَّ كانَ إذَا أَرَادَ الْخْرُوج» لول 101 
«أَنّ ابْنَ عْمَرَ كَانَ إذَا دَخْلَ في» ا ا 0 
ل 0000 
«أنّ ابْنَّ مُخيّصة الأصفْرٌ صبّح م قبلا عَلَى» 1 
لس 11 
«أن الأنْبَاء لضا في فُبُورهِم» 525561 0 
دن الاين ُقَِان عَنْ يُمين الإمّام وَعَنْ» 000000 
أن البكر متأم اا و او 113 
دن الْحَبَمَةَ كَانُوا يَلْمَبُونَ عِنْدَ رَسُول» 11 
دأ اسن بن علي رضي الله عنهماء 1 
«أنَ الْخنِْيرٌ وَالْمَجُوسِي وَالْيَهُودٍ دي يَقَطم) ا 
أن الرْجُلَ كان يُضَحي بالشاة عَنهُ وَعَن 1 
:أذ اليكل كان تَطْعة قل أن يد؛ 0 00 
«أَنّ الرَسُول يل كبر سَبْمًا في الأُولى» 10 
«أنّ الرَسُولَ يك لس حاتم نَفْشْهُ مُحَمّدْ رَسُولُ اللو 120-00 


«أذ ار أب وَحْدَهُ لأتِيَ ال بخَبْرِه 14484 
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«أنّ الرَيِرَ وَعَمَّارًا وَابْنَ عَبَاسٍ أخذوا ارقا" 1 
«أنّ السَايِبَ ار ريك النبي يك لم هنآ 
«أَنّ السسائِب قَالَ: تيت النبي و 000000 
دأنّ السَائل قالَ: وَأظتْهًا كَازِية) موا 1 
«أنّ السَنْةَ في الصّلاةٍ عَلَى الجتارةٍ أَن؛ 0 
210110 
أن الصنْب أَمْدَى لِلِي ب عجر جمَارا ا 2 
«أنّ الصّلاة كَانَْتْ سول الله 5 ا 
«أَنّ الطَائقَةَ صقت مَعَُ وَطَائِفَةٌ وجاك 0 
«أنّ الْعَاص بْنَ وَائِل أَرْصّى أن ينين 00000000 
«أنّ الْبَاسَ بن عبد الْمُطَلِبِ سال الي 00000 
أن الَْسَامَة كان في الْجَاهٍَِ قسَامَة الدم» ا 
«أَنْ الله أكرَم متي بالألوية» 1 
دأنّ الْمَحْرُويّة الْمَذُكُورَةٌ عَاذْتْ بأمْ سَلَمَدَه 0 
أن السآلة لا تيل إلا أخَل انهه ..... 0000 
«أَنّ الْمُتْرِكِينَ شَغَلوا البي 5ك يَرْمَ الْحَنْدق» 000001 
أن الْمُكَانَبَ إذا أَدَى الشطرٌ سق عَنَنَ ويُطَالي» 110 
«أنّ الْمَؤْهُوبَ كَانَ غلاما» 00 00 
أن اناس كانُوا سَاعَةَ يول الْمُؤَذّنُ» لم 14 
«أنّ الناس كائوا سّاعَةَ يُقَولٌ الْمُؤَذّهُ 7 000000000 
«أَنّ الناس كانوا يُؤْمَرُونَ بالأكل قَبْلٌ الْعْدُرَ» 5 
«أَنّ الئاس كانوا يُكرُونٌ الما فِي زّمَان' 0 
«أنّ النبي يل آختى بَيْنَ أصْحَابه وَكَانُوا» 1 فلالا 
«أَنّ لبي بل آلى مِنْ نِسَائِيا .. لخ اس و اا 
أن ال قي أنه ْم وا 0000 


دن الذي كي أتى الْمُرْدَلِمَةَ فَصَلَى بهَاه ا 
«أنّ النبي يل أنَى الْمَقْبرَةَ فَقَالَ» انا 
دن النبِي يك أَى بظَبيَة فيه حَرَرُ 


«أنْ النبِي 8 أنتّى اطي عبد قَذا 

أن الب وك أي بشرّاب فَسَربَ» 1 
«أن النبي ل أَنِيَ بقلادةٍ فِيهًا ذَمَبْ؛ 0000 
«أنا الي وف أني بلبن قَذا اا 00 
«أنّ ابي يك أخذ َس مَاءٌ جَلرِيدًا» ا 
«أنّ النبي يي أذ يَوْمَ اليد عِيلٍ 31 
أن النبي يكل أخرَج ع و ا ا 


«أنّ النبي يه أرْدَفَ الْمَصْلَ بْنَ الْعَبّاس» لاا 
دن ال بل أَرْدَفهُ حِينَ قاض مِنْ» 0000 
«أَنّ الب وك أي عَلَى النْةِ حَمْرَة 00 
دن النبي يك أَسَرَ نه مَةَ بْنَ أثّال» 000 


دأن ال يك أنه لِقَْم من الْيهُويه 0 
دن الي يكل أَسْهُم للرّجُل وَلِفْرَسِهِ ثَلانْةَه 
«أن النبئ و أمْهَمَ لَه ا 


«أن النبي 8 أشرّف عَلَى الْمَدِيئَِ ا 1 
«أن النِي' بف أصتبح بح فأوترة ملقب الما ا ا 4 210 
«أن النبي يلل أَطْعَمَهُمْ نُحُومَ الْخَيْل» [[ز[ز ز ز [ [ [ 0000100 
أن الني و2 أعانه بعرق من تمر» 5ب0 10ح 
دَأَنّ النبي و تق صَفيّة صَفِيّة وَتَرَوَجَهَا» 1 


«أن النبي وك أَعْطَاهُ دينارًاليِشئرِي بوه 0 00 
«أن النبِي و أعطاهُ نَم يَقسِمُهًا يَقَسِمُهًا عَلَىا 0000 
«أنّ النبي يك أشلة كيه حنسة» 1 
«أن الي يك أَعْطَى الرَبيِرَ خَمْسَة خللة أنه 181 
دن ؟ الي ليو أغطى الزْيير سَهْما مم 1 
دن النبِي يك أَعْطِي يوم | لَعِيدٍ فَوْسَّاة 0 
«أنّ النبي بكي ألم د مدان بن ا ا 
«أن الني وله أَفْرَدَ الْحَمْ» 1 


«أنّ النبي يك أَقَامْ بحُي أَربَعِينَ يَوْمًا» 00000 
«أنّ النبي يي أَقَامَ بيْنَ حير وَالْمَدِيئيه ل ١17317‏ 
«أنّ النبي بك أَرَ الْقَسَامَةَ عَلَى ماه م 110/178 
«أنّ النبي يله أَفْرَ عِندَهُ رَجُلٌ أنة» رندن 1101000000005 
«أن الي وك أمْطَمَهُ أَرْضًا بحَفْرّمرْتَ» 105170 
«أنّ الي كي أمر الأنصار أن يجعلوا» 000007 
«أنّ النبي يك أَمْرَ السّارق بالتوبة» 00 
أن لبي كلل أَمَرَ خا الْعَوَاتِقَ وَالْحْيَضِ) 141 
«أن النبي يك أمرَ بتَسمِيَةٍ الولُود يُومَ؛ ا 
«أنّ النبي بك أَمَرَ : بغتاب عُنْقَهِ أله 11 
أن الب و مر ْله وَكَانَه ام الو ا 
دان الي 6 َم بش رن يَطَأه لمم 000 144814 4505 
ا ل لست ا ا 
دأنّ النبي و أمَرَ فاطِمّة بنتَ» لام ا 


أن الي وه مر مُحْرما بقل حبق ال 
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«أن النبي وق أمْرَ مَنْ لَمْ يكنْ» 00 
«أَنّ النبي يه مره أن يَجْعَلَ مَسَاجِدَ» 0 


أن النبي لل أَمَرْهُ أ نَُ يَخْوُجَ نادي ا 
«أنذ النبئ يل مر أن يرْدِفَ عَائِْشَة 00 


دأَنّ النبيّ علد أَمُرَهُ أَنْ شفع الأذَان» ا 0 
«أنّ النبي يكل أَمرَهُ التِيمّم لِلَوَجْه وَالْكَمَيْنَ» مم 1817 
دن النبي يه أَمرهُ فتَعَلُمَ كتَابَ» 10000001 


«أنّ التبي و أمَرَهُ لما أنَى الْمَسْجدَ» 0 
أن الب يله أهدى مر إلى انتب دز 10001 
أن الي يك أَمَلُّ بِالْحَجْ مُْرّداا 0 اا 
دان النبئ يله أَوْضّمٌ في وَادِي مُحَسْرِا ا ا ااه 
«أنَ النبي كله أوْلمْ عَلَى صَفية بتمر» و ا ا 


«أنّ النبي ول إنمَا نْهَى عَن النُرْبِ» 0 
أ النبي يكل اب جِنَارَة ابن التختاج 
دأ لبي ل احم على َك 


«أن النبي يك ادْهَنَ 52006 000 00 
أن الي و دهن وَلمْ ين عن 2 
أن الب بل استَحْلََهُ أنه ما أَرَادَ 001000 11 
أن النبئ وله اسْتَسقَى فَأَشَارَ بظهر كنوه 10 
أن الي لل شق وَعَلَيه حميصةً له 501 
«أن النبِيئ وك اسان بناس م مِنْ الْيهُودِه 9 0 0000000000 
«أنّ النبي يك استفتح المئلاة نكر نه 0 
دن الي يله اشيرَى طَمَامًا من يَهُودِيَ» امي 
«أن الي كي اشترَى عَبدًا بعبدَين» 7 00001 
دن الي كله اشترّى مِن مز كراة ا ة 
دن الي ب امتكّفَ الْعَشْرٌ الأوَلَ مِنْ» ل 
دنا لبي" ةاتف مه بض نِسَايَهِ) 000 
دن النبيئّ يك اعْتَمَرَ أرْبَعًا إحْدَاهُنُ فِي» لم 2 
ل ذ الي يق اغَْمرَ اث عمَر مرثيِ الس م 
أن ؟ الي يل تمر حُْرئينِ: عُمْرَة 0 
أن ابي و اتَهَى إِلَى سسبَاطَةٍ قَوْم ماقام" 0000 
«أنّ النبي وله انتهى إِلَى مَضيق مُرَ 0010 
أن الِئ يي اذ صرف إلى الْمَْحرٍ حر 0ه 
دن لبي َك بَاتَ بي الْحُليْمَةٍ حَنّى» المو ا ا 


أن الي وي بَعَ قَدَحَا وَحِلسًا فِيمن ال ا 


أ نَ النبِي وله بَال ثم ع [ز[ز[ز[ز[ز ز ز[ز ز 0 10000000000 
«أنَ الي يي بَالَ قَائِما 7 جرح كان بمَأبضيو» 1051 
«أن الي َل بَعَث أبا راقم مَؤْلاة» 0 
أن الي يله بَعَثْ أب با عُبَيِدَة بْن) ا 


أن الي بعت أ سيم إلى --- 00 1 1111| 
أن الل كه مث إلى يمُودِي» 1 


م النبِي َل بَعَتْ بِسْبْسَة عَيْما ينظدة 000 
دأَنْ ؛ الم يق بعت ايد بن ليده وااو ال لأا 


م وو 181 
«أن الي يه بَعنهُ يشر لَه أُغلة) ا 


أذ الي بد ذه غن"... و لم111 
«أن النبي وله بَعْدَ قِْمَةٍ ْم اعنام بالْحِعْرَانَ اها 
«أَنّ الي كله 57 مَئِمُونَة وَهُوَ حّلال» 2 
«أن النبِي يكل َرَرْجَهَا حَلالا وَبَنَى بها 1 


أن البِي' بل تس مَوْكَ وَهُوَ صَائِم) 
دن النبِي يلق تَشَهَد بَعْدَ أن رَفعَ 
«أَنْ النبي 4 تَعبَدَ قبْلَ أَنْ يَمُوتَ؛ 15 101101 
دن 2 تَقَدْسَ الوَغبَة فِي الْذْينَ» ممم 141/4 
«أنّ النبي وله كلم في الصّلاة تاسيًا» ا 
ذ اللبي يله تَنقْلَ سَيمَهُ ذا الْمقَاره 0 0 0 0 0 ال 


«أن الي وض انا لاناء 001000 
دن اللبي ول توا فَجَمَلَ يَقُولُ مَكَذا يَدلّكه ما 
«أن النبي يكيل َوَضا فَمَسَحَ بنَاصبيهِ وَعَلَى العَِامةِ وَالحفينِ'٠‏ لل 
دنا الي و تَوَضثأ رين مركي 000 
«أن النبي يق يسم نم ود عَلَى الرجُلٍ السلام» 2000000 
أ ذ اللي كي جَاءنهُ امرَأة شَابة مِنْ» 1 
«أن الي يل اَن امْرَآة فَقَالْتْ» ما مل لا 
«أن النبي يل جَاءنهُ امرَأة مِنْ غَامِلا 1 
«أنّ التي لل جاءه جني عليه السلام؛ 1 
«أنا اللي يك جَاءهُ رَجُلَ مُنضمّح بطيب» ال لم 
أ البي و جَعلَ عِنق جوَيْرِية بنستو» ا 0 
«أنّ النبي يي جَعَلَ في الْحَائِضٍ نْصَّابُ» 00001 
«أنّ النِْيَ يله جَمَلَ لِلْجَدَةِ السَدْسَ إذَا» ا ا ا 
دن النبيّ يك جَعَلَ وَلِيمَتَهًا التَمْرَ وَالأقِط» 111 
«أنَّ الني يَكِةِ جلد أربعين» ال اس ا 


١أنّ‏ النبي وك جَلَدَ في الْحَمْر بِالْجَريدِ......... 143 
أن ابي وك جَلَدَ في الْحَدْر نّْوَه 00 
أن الب 486 جم بين الظّهْر وَالْمَصر 00 
دأَنّ النبيّ يك جَهَرَ في صَلاةٍ الْحْتُوفيه 20000000 
«أنا الي ل حَاصَرَ بي كريط َأسْل» 000000000 
أن النبِي و حبس رَجُلاً في نُهْمَِ 1 
«أن النِي ول حَبَسَ رَجُلاً ني» لاا ا 
«أنَ النبي يك حبس في نَهْمَةٍ يَرْماا ا 
١أنّ‏ الني كي حثى في قبر ثلاث» 0 
"أن الذي ف حي لات ججح جين ام ‏ 1 
«أن الب يي حَلَف لا يَذْغلٌ» اا 
دن النبي و حَلَقَ في حَجْيِدِ؛ 1 0 
«أنّ الى بل حمل جنازة سعد بن؛ 0 0000000 
«أن الثبي يله حَمَلَهُ خَلْفَكُ وَحَمَلَ» 000 
«أن الي ل حَمَى النقِيَ» وَقال» ا 
"أن الي وين ين بَعَث إلى البن» و9 4 
أذ لِي' بذ تن لسن وَاحُسيْنَ ْم التايع من ولاتهما 44 
دأَنّ لني كل خَرَجَ جين أقِمَتْ صّلاة» م0 
لك الني وك خرج عام الفتح في) 0 00 
دن النبي ول رج عَلَى النّاس» اع 1 
أن النبي كله خَرَجَ في يَوْمٍ الْخَميس» ف ع الا 
أن ؛ لبي - و ص المي ةَ وَمَعَهُ 0000001 


أذ لبي ة طب أم مشر بنت» 0 0 000000 
أن التي ب حَطَب عَائِسَة إلى أبي ' ال 11 
«أن النبي بك طب عَلَبْه امه مِنْ؛ 0000000 
أن النبي وله حَطْب فَقَرَاً في مطْبيهه د 
أن النِيّ 6 عير بير فَاختَارَت نَفسَةه 00 
دن لبي 6 دَخْلَ الْكَصَةٌ مْصَلَى وَبَيْنَهُ المخم ةا 
«أنّ الي يي دَحَلَ عَلَى أمْ سلَمَده 000 
«أنّ الي قي دخل عليها ذات يوم ا 1 
«أنْ الني وَكْةِ دخل قبرًا ليلا فأسرج» او م 1/0 
«أن النِيْ يك دَحَلَ مَكَة عَامَ امم لمم م لم1 
دن الي له دَخْلَ يَوْمْ نح كليبي 0 
دأ ابي يله دَعَا الله أنْ» 0 


نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار 


«أن الثبي كله دَنَا مِنْ بَعِير فَأَْخَدَه 0 00000 
«أنّ الب يك ذرفت عيناه لا جعل» اا ا 
«أنَ الي يله رَأَى رَجُلاً صَلَى 0 0 
«أن النبِي يله رَأَى رَجُلا عليه جُبَة ب 
اع 0 111 
«أن الثبي يل رَأَى رَجُلاً لَمْ يَغِْل عَقِبَهُ ا 
«أن الي يكل رَأى رَجُلا يَسُوق بئذ 1 
أن النبيّ يكل رَأى وَجُلاُ يُصَلَي وَحَدَّه؛ 6 
دأن الي ب رَأَى شيخ هذى .يم 114137 
«أن البِي' يق رَأَى صَبيًا قَدْ حَلَقَ بَْضّ رَأْمِه وَتََك بَْضَةه.. 48 
أن التبيّ 8 رَأَى عَلَى عَبْدِ الرّحْمَنِ» 
«أن الى ل رجم امرأةً وفيه فلمًاة.. ا 
«أنّ النبي يك رَجَمَ امْرَة وَكَانَ هُوَه 00 
«أن الني يك رخص في ذلك» ااا 
«أنّ النبي يه رخص لِلْمرْةٍ أن تُجِدَ) .. ا 
«أنّ النبيّ ينه رَد الِننهُ ينب عَلَى» ا 
«أن الب يك رَد ابه عَلَى أبي؛ 
«أن ال يك رفع قبره من الأرض» 0/0 
«أنّ النبِيّ يك رَجَرَ أَنْ نَصِل الْمَرآَه ا 
دن الي يكل زجر أن يقبر الرّجل» 7 
«أن النبيؤ وك رَجَرَ عَن التترزبي» 00 
دن لني قله زوج ار رَجُلاً عَلَى) 00000000 
«أنّ النبيّ يي زَوَجّ امْرَأةَ رَجُلاً فَدَحْلَ) م 1171 
دن لبي لذ وج امْرَأَة عَلَى سُورَقَ) ال ا 
«أنّ النبي يكن سَأَلَ رَجُلاً مِنْ أصْحَابه» 00 
أن النبي يك مسألَهُ رَجُلٌ: ماه 0 م 181 
أن لنب كل ِل أي الأعْمّال أمْضّل» 0000 
«أنّ النبي بك سيل عَنْ آيات الإسلام» 0100 
«أن النِيّ قله سيل عَنْ أؤلاد الْمُشْركِينَ» 101000000 
«أنْ الثبي يل سيل عَن الْحَمْر» 1 
لك لبي 0 ب َو ويه لمحو او 
0 الا ماي لاد 
«أَنّ لبي يكئِةِ سابق بين 
«أن البي و سبق بالْحَيل رامت اا ل ل لاه 1 
أن لبي ل مَجَد بالنَجْمٍ وَسَجَد مَعَهُ4 ل ةلق كلاه 
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«أنّ النبي يه سجَدَ في الرَكْمَةِ الأولَى؛ 
دن لبي َك سّجَدَ فِي صّلاةٍ الصّبح» 
«أنّ التبي وله سَدَلَ نَاصينَهُ؛ 
«أنّ النبيّ يل سَلْمَ بَعْدَهُمَاه 
«أَنّ لبي يك سَلّمَ نَسْلِيمَةٌ وَاحِدَة 
«أنا الب و سَمِحَ وجلا يََنَى من 
«أنا الي يكل شرب مِنْهُا 
«أنّ الي لل 7 والناس ينظرون إلي؛ 
«أنْ النبِي يك شهد نِكَاحَ رَجُلٍ ققَال 
«أن البِي بل صَالحَ أهلَ ارين 
أن الي ل ضرع عَْ قروا ... 
«أنّ التبي يك صَعِدَ الْمِبْبرَ فقَالَ» 
دأَنّ النبيّ يكل صلَى الصّلائيْن بِعَرَفَة بأَذّانَ» 
أن اَي ل صلَى لفتحي ...........ء 
«أن النبي و صَلَى الظَهرٌ فَجَمَلَ رَجُل؛ 
«أنذ الي بل صَلَى الظَورَ وَالْمَصْرَ وَالْمَغْربَ» 
أن الي بل صَلّى الظَهن كُم)............. 
«أن الي يكل صَلَى الْعشَاء الآخيرة تا 
«أنّ الي يله صَلَى الِْيدَ مير ذا 
دن لبي يه صَلَى الْمَْرب وَالْعِشَاء بالْمُرْدَلفَق 
أن الب و صلى بالْمَدة مَبمًا وَتمَاي 
«أنّ الب يي صَلَى بطَائفَة من أصْحَابهة 
دا الي صلَى بمكَة َم ها 
أن النبِي' يق صَلَى به وبأ أز 
أن الي صَلَى خَلْف أبي بكره 
١أَنّ‏ الي صَلَى صَّلاةٌ الكسُوفية 
أن التي يكل صَلَى عَلَى أْحَمَةَ النَجَاشِي؛ 
أن لنب يي صلَى عَلَى بساطر» 
دأنا الي بك صَلَى عَلَى ركم 
«أنّ الني يَكئهِ صلى على قتلى أحد» 
«أن ابي يه صَلَى عَلَى ميسو بَْدَه 
«أن الي يك صَلَى فَجَعَلَ يَقُولُ في» 
أن لنب ب صلَى في الْكمبة ينا 
أن الي ب صَلَى في الْمسْجد فَصَلَىء 


وووفوو وم ءءء ةرور ود م رنن 


ِ2ْ2ب_ب21211111111110 


اا ا 000 


ز-ب012211111111111212 


200100000000000 


وووواوو م ءامو مر ووم وروم روفو رفز ررق ر رن 


وفففف هه روفو رون ووو فورو 


وومورفمووءوووم 


000000 ا ا ااا ا ا 0غ 


وورفوفوءويوءوءم لمر و رونل 


وففووفءوءء م مور و رورم رومع مون 


ا 00 2000 


فموومو ممم مرو رو مور ء رمه هرون 


موفيمووفم م ر رف رفون 


201112101010000 0000000 


وورمومويووو ري رلور رف فير رلارن 


211212010000000 0 00 


وففوفم مهمد مويو روم ندر ترون 


فوفمومةومءرومووةر مولن 


لاه «أنّ النبيّ ع صَلَى في وت وَاجِلر) 1171513011 
أن لني يي صَلَى في لوبو وَاحدٍه 
أن النبي كي صَلَى في كُسُوفرة 
أن النبِي يك صَلَى قَبلَ مغرب رَكمتينه 
«أنّ النبي يل صَلّى يَوْمَ انح مُبْحَة 
«أنَ البي يَكِيدِ صنع في الاستسقاء كما» 
«أن البي يكل ضَحَى بكبش فَقَالَ هَذَا» 
«أنذ الي وق طاف عَلَى بَعِيرِو» 
«أَنّ النبي يك طَلَنَ حَفْصّة ثْمّ رَاجَعََا 
«أَنّ ابي يله طَلَقَهَا فَقَعَدَتَْ لَهُ عَلَى» 
أن الب بل غَاَ مَريضًا فَرَآهُ يُصلَي» 
دن الي وق عامل أَْلَ ير شط 
«أنا النبِي' يي عَامَلَ يهُود بير عَلَى؛ 
أن ابيئك عَرَض عَلَى قَْمٍ» 
«أن النبِيئ يله عَرَلَ يِف حير لِْرَائبدِا 
أن النبي يق عن عَن نه بَعده 
«أنّ النبي يك علَمَهُ الآذَانَ يم عر 
أن الب و عَم عبد الرحْمَن بْنَ» 
«أَنّ النبي كل غَرَا غرْرَة انح في؛ 
«أنّ النبي يل في الرَجُلٍ لا يَجِدً؟ 
«أنّ الي يَيةٍ قال بعد أن أخبر» 
«أن النبيَ يي قَالَ حِينْ أَرَادَ أَنْ» 
«أنذ الي به قال فإ تَرَخْصَ أحَد 
دأَنّ لبي ييه قال ف الي يَأني» 
دأنذ لنب كي َال في الْمَدِيئَةِ حَرَامٌ» 
«أنّ النبي يكل قَالَ في الْمُسْتَحَاضَةَ تَدْعْ» 
«أذ الي يقي قَالَ في المسنك: هُرَ طب طِييكُمْ» 
دن الي يل قَالَ في تيا : 
أن النبيّ كب قال في 9 أَوْطّاس) 
أن الَئ يك قَالَ لأبي الْفَاِلَه 
دن الب يه قال لأملح: ياه 
دأَنّ النبي يي قال لابْنٍ مسنْعُودٍ 
«أنَ النبي كل قال لابي بكر؟ 
«أن النبِي كله َال لِبَِيرَة لما عَنَقَتَ» 


اا ا ا ا ا ا ا ا 20000 


ووفومفة م ةر نوو فور ررم رررم 


2000 000000000000000 


200 0 000020000000000 


ومورءممومموفووووءميررن 


200 000000000000000 


ولو فوم ووروورفوومووءوررررء رمم 


وفوفووروو ورم وووو وم لنن 


ا ا 0 ا ا ا ا ا 2000 


ووم رقفو ف ووو مهو ميو ووور رز ممم ثرة 


فوفوومووووورموفوو وو ور ندر رن 


00002000000000 0 ا ا 0ك 


«أنّ النبي وَل قَالَ لبلال عِنْدَ صّلاقه مك را 
دأنّ النبيّ يي قَالَ ار راد عُعَاوَيةء 1 
ل النبيّ ين قال ار ا نمل 
أن الب بل قَالَ لرَجُل: أبَرْمَى» ا 
«أَنّ لبي كيه قال لِرَخُل: ل 1 0 
أن لبي ف َال لِسَلْمة بن صَخْر ا 
دأنّ النبي به قَالَ لِعَلِي: ونه 0 
دن النيّ يككهِ قال لعمر: ناه از[ [1[ ز[ ز[ [ [ [ [ [ [ ا ااا 
أن النبي بك قَالَ ِفَاطِمَة رضي الله عنها» 48137 
دأَنّ لبي يي قال للأغرَابي: إِذَاه 000 1000 
«أنّ النبي يك قَالَ لِلرَجُلين: ما [ز ز ز[ [ز ز [ 00000001 
دن الي بف َال سا ألِيِسَ» 50 10007 
«أَنَّ الب و َال للَوُود َبدَأً بهم» لومم 1784 
أن النبَيّ كله قَالَ لما نَرَلَتْ 0 55 
«أَنّ لبي يك قَالَ لِمَاءِر بْن مَالِكه ا 00 
أن البِيّ ف قال لِمَنْ حَضَرَ مِنْ 
أن الب و قَالَ لَه ما اده 01000000 
«أن الي 5ك قَالَ لَه يا عَم 0 0 0 000 
"أن الب يي قال له: اعتكف» دزذد5د0 000000000 
«أن النبيّ كلل قَالَ لَهُ: ما 
أن الِي' يك َال لَه بَعدَ أنه 0 0 0 000 
أن ابي يه قَالَ لَهَا: إن 00 
«أن النِي' بك فَال لَها: رَأَمِنّي» 000 
دن لبي و َال لِوَدٍ عَبْدٍ الْقيس» 1 000000 
أن الي قل وَحَسَنَ وَحُسَيْنٌ عَلَى) 0000 
د لني كل قَالَ وَمُعَادْ رَدِيفَهُ عَلَى» 00 
أن النبي بل قَالَ: إن بلالأ» 00 
دن اللبئ بك قَالَ: إن هَذَاه 3 
أن النبيّ يك قَالَ: الإسلام أن» 1 
«أنّ النبي يل قَالَ: خذوا عَنيه 9 1 
دن النبي يل قَالَ: في قَلى؛ 0 
«أنّ الب 6ف قَالَ: لا معطم ا و ل ا 11114 
«أن النبِي يكين قَالَ: لاعْطِيينْ الرَايةَه 000 
دن النبي كي قالَ: يا مُعَاذْ» انر 
دن الي كله قَام فَقَالَ إنْي كنت» 1 000000 
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دأنّ الى يي قام قيامًا طويلاً نوا مام ا 
«أن الْبِي يي قَام يَمْنِي يَرْم» 1 
دأنَ النبي وك قتل أم قرفة يَوْم؛ 00000001 
«أنْ الني يَكيةٍ قدم المدينة ولا عهد» امسا ما و لم 
«أن النبي وك قد المدينة وَلِيِسسَ بهَاه 1 
أن النبي وَل قرم مَكة صَّبيحَة رَابِعَةَ 01 
«أن البي كد قرأ عَامْ الفتح سَجَدّة! 1 0 0 0ن 
«أن النبي وك قرأ عَلَى المتبر؟ 0 0 
«أنّ النبي يكل كرا ف في الْمَغْربِ بطُولَيْ» ا 1 
أن النبي 26 قَرَأيوْمَ الْجُمُعةٍ تبارل» 01 
أن الب و قَضى أن الْمَقْلَ مرّاث». 1 
«أنّ التبِي يل قَضَى أن كل مُسْتَلْحَق» ا 
«أنّ النبيّ يه قَضَى أَنْ لا قُوتَ» ا 
«أن لبي و قصى بالشلب للقَلِ؟» نو 
«أن الي 25 قَضّى بالشفعة ذ في كُل) ا اا 
«أنّ لتب 6ك قَضَى بالْمُمرَى أن يَهَبَ» 000000 


1 «أن النبي وك قَضى بِالْيمِين مع ... ا نا 


«أن النبي يل قَضَّى بِشَهَادة شَاهِبٍ) ل 1 
«أنّ النبي كل قَضَّى فِي الْجَدِين الْمَعتُول ا 
«أن النبي يك مَضَّى فِي الرحَبَة تكرنُ» 000 
أن الب يل قَضَى فِي الْحُمْرَى مَمَ الس ا 
«أن الثبي يلك قَصّى فِي بَيْض نَعَامَةَا 1 
«أن الب 5 قَضَى في سيل مَهْرُور لم و ق 13 
«أن الثبي وك قَصّى في شرب النخل» ا 
دن ار وك قفن ليم زلن 07 ما ا ا 1 
أن الي يه قَضَى لِلْجَدتَيْن من الْميراث» اس الفلا 
«أن الب يك قَطَمَ نَخْلَ بي النضير» ل 
«أنَ الي يَِ قل ما كان يفطر» 1 0 000 
«أن لبي يك قََمَا كان يفط يوم» 1 
«أَنّ ابي و قَنتَ شهرًا ثم ترك 101 
«أن النبيّ 4 نت تَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَىه 1 
دن النبي :د قِيلَ ل له في الذبح» ا و 91 
د النبي يكل كان إذَا أَرَادَ أَنْه ا 
«أَنَ النبي يك كَانَ إذَا أَرَادَ سَفرًا 0 0 00000 
دن النبي يي كان إذَا أَرَادَ مِنْ» 00 
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'«أَن النْبي يكيل كَان ذا أطلَى بَدَأ بعَوْرَيَهِ فَطَلاهًا بالتورّقه ...... 453 
«أنّ التبي يل كَانَ ذا أفطَرَ قَال». 1220010 6 ار 
دن 2 كيه كَانَ إِذَا امتوّت بوه 0 
د لبي" كَان إِذَا انكف طح 1 
دن الي يك كَانَ إذًا اعنم أخى» 00 
دن النبيّ يك كان إذَا اغْتَسّلَ» 5 ش*غ1<ظط 
«أنّ النبي يكل كَان إذَا بَعَث أمِيًا 00000 
دأ النبيّ كي كان إِذًا تَشَهّدَ قَال» 0 
«أَن الي يك كان ذا وهنا أَخَد كفا مِنْ مّاءه 0000 
«أن الي بل كان إذَا طب يَعْتَودة ......... 000 
دأنّ لبي ككل كان إذًا دَحخَلَ الْعَثْده 0000 
أن النبي بلق كان إِذَا دنا من 0000007 
أن 2 تك كَانَ إذَا رَأى البْيتَ» ل 
أن الي ل كان إذا رأى ماء 000 
د النبي يكل كان إِذَا رَفاً إِنْسَاناه 0 11817 


«أنّ النبي كل كان إذَا رَفَ َأسَهُ. 0 0011 8 
أن الي كل كان إذَا رقع)....... م 1 
«أنّ الني يلي كان إذا سال جعل» ا 
«أنّ النبيّ ول كان إذَا سَّجدَ أَمْكَنَ) .......... 100000000 
«أَنّ البي بل كان إذًا سّجَدَ بَدَأ» 1 
١ن‏ لبي كل كَانَ إذا صَّعِدَ الْمِثبْرَ» ا 
أن لنب يي كان إذا صَلَى وفرع .. 1 
دن النبيئّ يكبل كَانّ إذا طَّافَ بالبيته. 01 0 
أن 2 كه كان إذَا يبا ا 
أن الى يل كان إذَا قَامَ إلى» 1 
دأ الي فق كان ذا َل من 00001 


أن النبي يكيل كَانَ إذَا لبس قَمِيصا بد بد ميان جو 1 
«أنذ الي يف كان إِذَا َم يُقَاتِلْه 000000 
دن النبي كهِ كان عِندَهَا وَفِي البْيِت» 0000 
«أن النبي ول كان في عَرَْةٍ بوك ا م 1 
دأ النبي يكل كَانَ قَاعِدًا في مُكَان» و م 
«أنّ النبي يك كان لا ينَطَيْرُ مِنْ» ١‏ 
دن الب و كان لا يْدَعٌ أربَماه 0 0000 
أن النبيئ يي كَانَ لا يدمُ أنه ال وو عو و91 


ات 


دأن الي بق كان لا يرْقَدُ لَبْلا ولا نَهَارًا فيِسْتَيْقِظ إلا تسوك ١م‏ 


«أنّ النبي و كَان لا يُرَاجِهُ أحَدَاه ا 
«أن النبي وك كان مَمَهُ َاس» 11 
«أن الي كي كان يَأَخدُ مِنْ ليه مِنْ عَرْضِهًا وَطُولِهًاا 00 
أن ال قي كان يأمر بإفطارها وينهى» م ا 1م 
«أَنْ النبي يكل كان يَأمُرُبالْباءَةٍ وَيَنهَى» ل او نا 
«أن الني يك كان يأمر برضعائه ورضعاء؛ 00 
«أنّ النبي يك كان ينْعَثْ 3 عَلَى الناس» 11 1 1 1 1000011 
«أنّ لبي ل كا ُو في فدح من يا 00000 
دن ابي كه كان , يتنفس في" ك3 

«أن ؛ الي يه كان يتَنَوْرُ كل شهر» 

«أنْ النبِي يكل كان يترَضَأعِنْدَه 000 00 

دن لبي بل كَان يُحِب أن يُصَلَيَ 3 000 
أن الي يكل كان يَحْلِفُ بأبيدا 0 00 
دأَنّ لبي يل كان يَخْرُي إلى العيلدة 5011 
«أنّ النبي بك كان يُخرج ناته وَنِسَاءَه 1 
«أنّ ا يه كان 52 قَائِمًا يَوُماتيت ...541 


«أن الثبي يكيل كان يُحَلَلُ لِحبنه» ا 
«أنّ التي يل كان يدخل على بعض؟ ب.......... 00000 
دن الي كلل كان يَدْعُو بهذا الدْعَاء؛ اه 


أن النبيّ كان يَدْعُو في الصّلاة 000095 0 0 1000000 
أن الي يق كان قم صو بالتكبير» 1010000 
د النبي يكل كان يَركم رَكْعَئينِ بَعْدَ 00 
أن النِي' يي كان يُسلْم عن ينوه المووة 1 


«أنا ابي يك كان يُْبح جا من ز ز 0 0 0000000 
«أنّ النبي يلك كان يَص يصب رطان و 31 


«أن النبِي كي كان يُصَفْرُ ! لِحْيتَهُ بالوَرْس وَالرْعْفَرَان» 2 
لل ال بل كان مُصلَي ربا بذ ذذ1ذذذذذ21111 

أن النبي يي كان يُصَلَي صل الْجُمْعَةَ نُم1.. 
ا لقن بسار بد شمر 0000000 
دأَنّ لنب يلك كان يُصَلي رَكْمَميْنِبَْدَه 
دان النبي كي كَانَ يُصّلي لَيْلا طويلا» 5 


«أن البي عل كان يصوم ثلانة ثة أيام» ا 
دن الني يخ كان يصومه) ممعم م وموم ةلا 
«أن النِي' وله كان يَضْرِ ب شْرهُ منْكبيه.» 5 


«أنّ النبي يلك كَانَ يَطُوفُْ عَلَّى نْسَاتهة 01000 
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«أنّ النبي يك كَانّ يَطُوفُ عَلَى» 1 


«أنّ النبِي يه كَان يلها وَهُرَ صَائِم؟ 


«أنّ النيّ كك كان يقبّلها ويحص لسانه؟... 
أن النبِي يك كان يَقْرَاً بسم الله 0 
«أنّ النبي يل كان يَقْرَأْ عَلَى الْمِذْبر» ا 
«أنّ ال يل كان يقرا في الْجُحُمَة» 0 
«أَنّ لبي كي كان يَقرَأ في اليديْن» 7 


«أنّ النبي يكين كان يقرأ في 


أ ايعان برأ في الور ا 
«أنّ النبي وك كَان يقرا في صَلاقَه 5206 
دن لنب يك كَان يقرأ يم الْجُمُمَت 0 
أن النبي ل كَان يَفْصُرُ في السفْر 0 
أن الب يل كان يَقنْتُ في الور 5-0 
دن الي يه كَان يقت فيصلاو 0 


أذ لي ل قال يو لهم ني 
أن النبي وَل كان يفول بَيْنّ السَجِدَتَيْنَ» 
«أن ال لل كان يو ذ 


لذ ال يرن في ل 0 
أذ ال يك كان يو ل اللْهُم 00 
«أن النِي' ف كان يَقومُ حَتى نر 5 
دن النبِي يك كَانْ يكْرَةُ نِكاح لسر 0 
«أَنّ النبي يك كان يلس برد حَِرَة 1 
أن لنب ل كان يس زه الْأَخْمَرً .. 
يَمْسَحُ عَلَى الحفيْنِ وَاخِمَارِ) 000000 
«أن الني بك كان يمشي أمام الجناز» 0 
«أَنَ النبي يل كَانَ ينام وَهُوَه 0 
«أن الِي' كي كان مُق في اليذه 2 
"أن الي يي كان يواصل من سحر» 55 
أن الي يل كان يور فِنْ أول» ... 5ك 


أن النبِي يكين كان يأ 


دأذ لبي و كانت 


ا 0 0 
«أَنّ النبي كل كَبرَ في الْعِيديْنِ؛ 0000 
«أن النبي يك كنب إِلَى أهْل الْيْمَنَا ا 
أن لنب يي كنب إلى عَمْرِو بن 0 


0220000 


فِي ابِتِدَاء» مممفمقة 
2 


«أنّ النبي بك كنب فِي كِتَابه إِلّى» 00 0000001 
أن البِي بل كَرَى أَمْعَدَ 1 اا ا 00 
دأ الي لاعن بن لال بنِ» او لا 
«أن النِي و لبد رأْسَهُ وَأَمْدَى فَلَماه ال ا 
«أنّ النبي و لَمَنَ الرَجُلَ يَلْبْسُ لُبْسَ» 0 
«أَنّ النبيّ كك لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِيلَةَ وَالْوَاشِيمَة؛ ....../ا178 
«أنّ لني يي لف في برد حبرق لكا 1 
«أنّ النبي كله لَقِيَهُ في بض طرق الْديئة ا 00 
لك الت 6ه لَمْ يَحْدَ ذَلِكَ الرَجُلَ» ال و ا 
دن لبي يكل لَمْ يُحَرُمْ الْمُرَارَعَةَ س1 
«أن النبِيْ 6 لَمْ يُحَسنْ السسُلّب» 
أن النبئ يله لَمْ يزل يَجْهَدْ فيه 0 
«أن الب يه لم يصل على قتلى» 00000 
«أن الي ييه لم يُصّلّ في الْبْيته 1 
«أن النبيّ 5ه لم يَفْرضْ في الْخَثْر» 00 
دن النبئ ل لم يعنت إلا إذاك..ت : 000 
«أن النبِي يه َم يكن يرك في 1 
«أن النبي يك َم يكن يَزِيدُ في؟ 0 0 01000 
«أن النبي يل لم ينه عَنْهَا وَقَاله 1 
م 1 11 


دن ل كيه [ ما امتنم مِنْ الصّلاة» 
«أن نبي 26 لَمَابَعَث ث إِلَى ابْن» 11 
«أنّ الي يكل لا بعث معاذًا إلى؛ 10000000 
«أنّ الني يك نا بعئه إلى اليمن» لاس امل الو اا 
د النبي و لما َرَوَجَهَا أقَامّ عِنِدَمَا» لمم 14 110 
دن 2 كل لَمَا جَاءً الْمُرْدلِفَةَ َرَكَ» 000 
«أن النبِي وك لما جاءَ مَكَة دَحَلَ» ع 4 
دن النبي يكل لما دنا مِنْ الصٌفَاء ........ ا 
«أنّ الي 4 لما رَمى مره وبر كه وَحَلقَ نَاوَلَ الاق 


شيقة الْأَيمَنَ فَحَلَقَهُ» ا[ از ز[ز[ز[ز[ ز[ [ ز[ [ [ 0 107007070 
«أنَ النبىّ َل لَمَا سيل عَن الآل» 00000 00 0 0 21000 
أن النبيّ ف لما سَجَد وَقْمت ركبنَاة» 0 


دن ذ الب 45 1 لما ظهّرَ عَلَى خيبرَ» ال ال وي ا 
«أن الي يه لم فنَمَ مَكْةَ قَال» 11 


نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار 


«أنْ اللبي يكل لما فَرَعّْ مِنْ طَرَافهِ 01 
«أن الي وه لما َع من قَصرئةه ا 1 
دن ل وذ نا قَدِمْ الْمَدِينَة أمْطَم اا 0101 
دن ابي يل [ لَمَا نَهَاهُ جبريل» 11 
«أنّ الي يلِْ مر بامرأةٍ تبكي عنده ال 1 
«أن الي يل م بتَمْرَةِ في الطّريق» مع ا ا 
أن الي 8 مَسَحْ أَعْلَى الخف» ا ا 
أن لنب و مَسَح بره بماء غير فطل يدوه 0 
«أذ اللبيئ يل مسح بره وَأذِْ اهرهم انما 117 
«أن الي يكل مَسَحَ دَاخلهُمَا بِالسْبَابئينِ وَحَالَف يهاه إلى 


«أن الي يله مَسَحَ عَلَى الفيْنَ» 00 
«أن البِي ييه نَحرَ َب أن يَحْلقَ ا 
9 الي يك ندب الثاس إلى المّدق» اللا 
«أن الي وك نَرْلَ في مَوْضيع الْمَسْجد 0 
«أن الي ينه نصَب الْمَنْجَنيقَ عَلَى أَهْل؛ ع ل ا 
أن النبي ل نَى النجَائِي' في في الْيرْما 
«أنّ الي كل نعى للنّاس النجاشي في؛ ما 8/1 
«أن النبيّ يكل نَمْحَ في صَّلاةٍ الكُسُرف» 100 
أن الي بل نهاهنَ أن يخرجن في» قال م وخ 1 
«أن النبي يكل نَهَى أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْمُ ئز دز00000000103 
دأ الب كه نَّهَى أن يَأبِيَّ الرَجُلُ» 0 

١أَنّ‏ لبي 9 نَهَى أن يَخْطْب الرَجُلُ 
أن النبي يه نهَى أن يُستنجى بِرَوْثر أو بَظم» و 37 
أن انبي يل نهَى أن يل السلاح» 
«أن النبي يق نَهَى عن أكل لُسُوم؛ 
«أَن النبي يله نْهَى عَنْ أكل» ذا 
دن لبي كك نهَى عن ايرام ز ز ‏ 0 0 10000000000 
«أنّ النبي وله نَّهَى عَن الْحِبْوَة يَْم؛ 
«أن النبي يليه نَهَى عَن المربي» 00 
دأَنَّ الي يله نَهَى عَن الصّلاة نْصفَ» ل 3 
دن 2 يكل نَهَى عَن المحَائَلَة ابه 00000000 
أن الي بل نَهَى عَن الْمُشَاغْرَا ا ما 
دَأَنّ ابي بلك نَهَى عَن الْوصّال» ام 
دن الي يك نّهَى عَن بي الصاو 001000000 


«أن النِيْ يل نَهَى عَن بَيم الكالئ» 2 
أن الي يك نَّهَى عَن بيع ضيرّابي» 0 
أن الي وك نَهَى عَن بَيم كَالِئ» 000 
«أن النبي يل نَهَى عَن ثَّمَنْ الكلبيه 0 
«أنذ الي َف نَهَى عَن ثَمَنْ اليه 0000 


«أَنّ الي له نَهَى عَنْ صَبر الروح' 


أن النِي يل نهى عَنْ صّوْمٍ سق 00 


أن النبي كلل نَهَى عَنْ كَسْبٍ الْحَجام) 


«أن النبي يكل نَهَى فِي الصّلاةٍ عَنْ» 0 
«أنّ النبي يه نَهَى يَوْمْ يبر عَنْ) 20000 
دن ابي يل نهَى يَرْمَ خيير» 1101001 
«أَنّ النبي يليه هنك وَرْنُوكا لِعَائَِةَ كان 0 
أن لبي يك هَجَرٌَ نْسَاءَهُ وَخَرّجّ إِلى' 0 
«أنّ النبي يل وَأبَا بكر وَعْمَرَ أحْرَقُوا 3000 
أن الي لي وََصحَابَُ ثرا ْ تحرو لدنم 5 


دن النِي يي وَالَى بين 


«أَنَّ ابي كل ودَى العايرتين ”7 ََلْهُمًا» 0 
دأ النبي كله وَدَى ذِمَيّا ديَة مُسلْلِم؟...... 0 
أن الي يك وَكْتَ لأهل الْعِرَاق ذَّاتَ» ل 
دن اس كه رَقْتَ لأهل الْمشرق الْمَقِيقَ» 5 
أن التبي له رقف بعَرََة فَذَكرَ حَدينًا طَويلاً .... 
من المي يكل وَقْف يَوْمَ النْحْرِ بين 0 
١ن‏ الي ل يصلّي في كسوف القمر» 000 
«أنّ النبي يل يوْمَ حُنِينٌ بَعَثّ جَيْشًا' 0 
دن النبيّ كي: كان يَجْهَرُ في الْمَكنُويَات» 266 
«أَنّ كج يك: كَانَ يَقَومُ في الرَكْعة» ا 


دان ابي ي: كان يَمْسَّحُ عَلَى الحقين وَالْعِمَامُته 


«أن النِيّ أتي بلحمء فقالت ل» 200 
دن النبي را وَالجْم فَسَجَّدَ فِيهًا وَسَّجَدَ) 1 


«أنّ الى كان يصلّي في خسوف الشّمس"» 


دن الي كان يَغْرو السام فيُدَاوينَ» اا 1 


«أنَ النجائبي رُوَجَ أمْ حَية بنت أبي» 


«أنّ النَعْمَانَ طب بالكوقة فَقَالَ» 2200 
«أنْ الولَّدُ لِلفِرَاشٍ وَلِعَاهِرٍ الحجذه 500 
«أنّ اليَهُودٌ أتَرًا رسُولَ الله كلة» 0 


001011 


رن 


نيل الأوطار- فهرس الأحاديث والآثار 


«أنّ الْيْهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَ فت الْمَرَْهُ مِنهُمْ ا لا 
«أنّ امرأةً أنت رسول الله كب» ز[ز ز ز 0 0000 
دن امْرَأَة أخدّت الْمُديَةَ وَوَعْسنَهَا عَلَى نَخْرِ» 17 
«أَنّ امْرأة توفي زُوْجُهَا فَحَسًَا عَلَى عَيِهًاه 1 0000010001 
د امرأة ابت بن قَيِسِ اختلّعت من 0100 
«أَنْ امْرََة جَعَلَتَ عَلَى نَفْسيهًا مَشْيّاه ا 1 
«أنّ امرأةٌ ركبت البحر فنذرت إن» ز 1 0 ا 
«أنّ امْرَأة سَألَت أُمّ سَلَمَةَ بن أبَامَاه 0 
«أَن امْرََة مَوْدَاءَ أَنَتْ ال كلق 00 
«أنّ امرََةٌ سَوْدَاءَ كانت 2 الْمَسْجِدَ أَرْء 0 
«أن امْرَءٌ شكت شَكْرَى فَقَالَت .. 00000 
«أنّ امْرَأَةَ ضَرَبَتُهَا ضَرَّتُهَا بِعَمُودٍ فُسْطَّاط ا 
دن انَأ قَالْت: إِنْهُ كَانْ عَلَى» 

«أن امْرَأَةٌ قَالّت: يا رَسُولَ» 1 

«أنّ ابر مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا سُبيعَةه....ييرينيي.ييي. .ب 1104 
«أنّ امه مِنْ بنِي فَرَارةَ تَرَوَجَتَ عَلَى؛ 0 
«أنّ امرأة من جهينة أتت الني و1 ......... 0 
أن امرأة ين جهن أن نا رَمسُولَ؟ ...... 0 00000000 
١ن‏ امْرَأة مِنْ حنْعَمَ قَالَتْ: ياه ...... 1[ 0000000 
«أنّ امْرأة يُقَالُ لَهَا: َم رُومَانَ» مع 614 6 1 
«أَن امْرَأة يَهُودِيُة أَنَتْ رَسُولَ الله يكلة» 0000 
دأ امْرَأَنَينِ سن هُذَيْلٍ َتَلَتْ إِحْدَاهُمًا الأخرّه 0000 
«أن بَيرَة أَعَِت وَكَان رَوْجَُا عَبْدَا فخي فَخْيّرّمَاه ا 
لدبريرة يت وي ند مُث علي ا 
«أنَ برِيرَةَ خيرَهَا النبي يك وَكَانَ زوْجُهًاا 1111 
«أَن بَعة بَعْضَ أصْحَابٍ النبي يل قال ل 911 
د بلالاً أحد في الإقَامَة فَلمّاه 0 0000 0 
«أن بلالا أَذَن مبَلَ طُلْوعٍ المَجْر فَأَمَرَه ل 
أن بلالاً كان لا بُقِيمُ و 0 01 
«أنّ بلالاً كَان يُؤَذّنُ عَلَى بَابِ الْمَسْجده 0 
أن بلالاً كان يَولَى تَمَفَة الَِي» 0 00000000700 
«أَنّ ابت بْنَ قيس بْنِ شمّاس ضرَبَ» م 
أن ثَمَانِنَ رَجُلاً من أَهْل مَك مَبَطُوا ا ل ]1 1637 
«أنّ نَمَنَ الْمِجَنْ كان ربع وينار» ا 1 


«أنّ جَارَيَة بكرًا أَنَتْ رَسُولَ الله» اا 


«أن جَاهِمَةَ السُلَمِي أَنَى الي يليه فقَال» 0 
«أن جِْرِيلَ رَأى النبي كذ يكل" 50-6 
أن برل َل على الني' كذ وليه 2 
كَ 5ع عَتْ النبي وذ 2 
أن جَدََهُ مُلكة دعن رَسُولَ الله ذه 5 
«أن جَمَاعَة من ليود أتوا ال 5207001 
بنت سَلُولَ أَنَتْ الي كلق» 3 


» 


(أنّ جَذَته م 


دأَنّ عل 


أن جاه مر بالْحَسَن وَايْنٍ عباس فقا 


«أن جَْنًا غَنِمُوا في رمَان النِيْ يله 7 


«أن حَجَامًا خدَ مِنْ ارب الي يلل فَرَأَى شين في لينو . 0م 


«أنّ حَنْصّة قَتَلَتْ جَاريَة لَهَا سَحَرَتَهًاه 000 


21 ٠. 


دأ5 حَزة ل يوجة لك 


«أنّ حَمَلَ بْنَ التابعةٍ كان لَه امرَنَانه ا 
«أنّ خادمًا ِلنبي د أخدئت» فَأمَرَنِي» 0 
عِنْدَ النبي يكل فقَال» 0 
دن خْيْرُ القَرُون قَرْنْهُ يله 1 
«أن ذا نيَب في ساق فَدبْحُوهًاا 0050 
«أنْ ذَلِكَ كان في يام الْحَشرِة........... 50 
«أنْ ذَلِكَ كَانْ في الْمَرْوَةٍ» 0 
دن رَأْسَ الْمَاغْر ن زَكَاةٌ الْمَال وَأَدْنَاهُ 3 


«أنّ خَطِيبًا خطّب عِندَ 


دن رجّالاً أسْسْهدُوا بأَحد مَقَالَ نما ُهُم» 5 
أن رجالا مِنْ أصْحَابِ النبي يل أرُواء 205355 


أن رجَالاً 0 الأنصّارِ استأذنوا رَسُولَ اللّيه 


أن ؛ رَجُلا آتَى الى 6ه بجاريقه 2711311 


«أنّ رَجُلا أتَى النبي كيه فَقَالَ» 0 
«أنّ رَجُلاً أتى النبي يك قَدْ ظاهَرَ» 2-6 


دأ أ ري 


«أنّ رجلاً أعتق بالكل مره ا 
أن رَجُلاٌ م قومًا ف قيْصّقّ قبْصّقَ في القبلّة» 2000 
ل ١‏ رَجُلا أوْطَ امرأة بمكة فقَتها فقَضَى ... 


دن رَجُلاً ابتاع غلامًا فَاستَغْلُكُ َ 


دن رَجُلُ اطْلّمّ في بَعْضٍِ حُجَرِ النبي» فومممقة 


وومففوقة 


نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والقآثار تفن 


أن رَجُلا اطَلَمَ في جُحْرٍ في بابو سال اا 
نا رَجْلا َع رس لام م ام 0 00 0 000000 
أن رَجْلانََضا ترك مَوْغيع ظُفْر عَلَى فيو 1 
«أَنّ رَجُلاً جَاءً إلى التبي كله نَقَال» ا 
أن رَجْلا جا إلى ال قل وه توما وله على لور كشن 
مل موقي افر .... 077 0 ز ز 1 ا 
دن نَ رَجُلاً جَاءَ يوْمَ الْجُمُعَةٍ في هَيْْقَ 0 
«أنّ رَجُلاً جُرِحَ فَأرَادَ أنْ يَسْتَقِيدَ مَنَهَى؛ ا 
«أَنْ رَجُلاً حَلَفَّ باللّه وَغْفِرَ له 0 
أن رَجُلاً حَطَب عِنْدَ النبي يك فَقَال» ا 
دن رَجُلاٌ دَخَلٌ الْصْجدَ وَقَدْ صَلَى رَسُولٌ» 0 
دن ذ رَجْلا عل السنجد يَوْم الجْمَُة وَرَسُولُ ا 
«أنّ رَجُلاً مَخَلٌ الْممْجدَ يَوْمَ + جْمُعَةَ مِنْه 5 
أن أن رَجُلا ذْبْحَ قَبلَ أن يُصلْيّ رَمسُولُ» ا 
أن رَجْلاً رَمَى بِحَجَرٍ صاب أمَهُ فَمَانَتْ» -جبب000000 
أن جلا رى َجْلا سم َه ويس 0 
«أنّ رَجُلاً رُحِمَ يَوْمْ الْجُمُعَةٍ قَمَاتَ» 201 ما 
دن رَجُلا نَى بارأ قمر به النبي» .... 1 
«أن رَجلا َأ النبِي' يكل عن امار 0 
«أَنْ رَجُلاً سَألَ نبي يك عن شاو 00007 
«أنّ رَجُلاً أل النبي يي ونا بينهُ» 2 2213 
نا رَجُلا سَأنَ سول الله عن الربجل يتن لخ فق 
دن رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ الله ويه عَنْ .... 1 
«أنّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولٌ الله يكة» ا الم 
«أنّ رَجْلا طَمَنَ رَجُلا بقن في ركَبيِوه 1 
أن وَجْلا عض يد رَُلٍ َيه ا 11 
«أن رَجُلاً عَلَى عَهدٍ رَسُول الله يه ا 
«أن وجلا َال لرَسُول الله وة: إن ممعم اللا ع للا 
أن نَ رَجْلا فَالَ لبي يله: إن أبي» 0 
أن رَجُلا قَالَ للنبي يله: إن أمّي» 0 0000 
دأَنّ ا رجلا قل لني لة: رَجُْلُ يُرِيدُ؟ 0 
«أنْ رَجُلا قَالَ لَهُ كلل يه لم أشن 0 
«أَنْرَجُد 0 يَا رَسُولَ اللو ماه ل 0 
دن رَجُلا قَالَ يَوْمْ ال ' اا 0 
أن رَجُلاً قَالَ: يا رُسُولَ اللّدا...... 14 “الى الع ل 7و1 


ًَ ا لاا م1 
رَجُلاً يِل فَجَعَلَ النبي وله ديه م 
ل ني ل رام يا لمم 114 
«أَنّ رَجْلا قل نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ» فَلَما ... للا 
ً رَجُلاً كَانَ يُهْدِي لِلني كلة» 000 
«أنّ رَجُلا لاعَنّْ امْرَأَنَهُ وَانتَقَى مِنْ ولد 000000 
«أنّ رَجُلاً مَاتَ عَلَى عَهّْدِ رَسُول» ا 
«أَنْ رَجلاً مر وَرَسُولُ الل يل ييُوك» 5 
دن رَجُلاً من ألم جَاء إلى النبِي» 0000 
م رَجُلاً مِنْ الأنصّار أَعتَقَ مَمْلُوكَهُ إن 0000000000 
ل رَجْلا من الأنْصّار أغطى أَمَهُ حَدِيقةه ا 
دن رَجُلاً ين الأنْصّار دير عُلانا ل 00000000 
انا وكين اليا توي بعل 2101111ظ1ظ1 
أن رجلا ْم رَأى في الو سا 
دن رَجْلاً مِنْ بَكْر بْن لبش أنّى؛ زز ‏ 00100000 
«أن رجلا من بكر بن ليث أمر» 

«أنّ رَجُلاً مِنْ تُقِيفيٍ طَلَقَ يِسَّاءَُ) ...... 00 
«أن رَجُلا يِنْ جُذَامٍ جَامَعَ امْرأئَهُ وَهُمّا ا 137 
«أن رَجُلاٌ مِنْ جَيْشَانَء وَجَيْشَانُ» 00 
«أنّ رَجُلاً مِنْ فَوْمًِا أَعْنَنَ شيقصا لَه 1 
دن : رَجُلاً ين كلاب سَألَ الي 6 ... ال او 
لل رغد رن اليه حقتة حك دل 
«أن رَجْلا ند في الْمسْجدِء فقَال» 0 
«أَن رَجُلاً نور رَسُولٌ اللَّد ز ز 1 ز ز ز 1 ان 
دن ؛ رَجُلا هَاجَرَ إلى النبي يليك مِنْ؛ 00000000 
دن رَجْلَينِ حر آنين ا النبي يله اس ام اللا 
ل رَجُليْن اخْقصَمًا ِلَى رَسُول الله ا 
رَجْلَينِ تَدَارَءًا فِي دَابٍَ لِيِسَ» 11000011100 
«أَنْ رَسُولَ الله يك أنَى بَعْضّ» 000 
"أن رسُول الله يك أنى منى أتَى» م 0 
دن رَسُولَ الله يه أَنِيَ بدَابةِ وَهُرَ 0 
دنر سول الله يق أي بسَارِق» 1 
«أن رَسُولَ الله 5 أن بمّال أ 00 
«أنّ رَسُولَ الله يك أنِيّ مال 010000000000 


«أنْ رَسُولَ الله يل أَجَارَ شَهَادَئه او نايدا 
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«أن رَسُولَ الله يل أحَدَ مِنْ شارب امفِرَةِ عَلَى سوَاكِد» م 
«أن رَسُولَ الله يك أن لِضَعَفَةٍ النّاس» ا بد ا 517 
أن رَسُولَ الله يك عنم بالْيشّاء 0 0000001 
أن رَسُولَ الله قاض يرم الخر» 0000 
«أنّ رَسُولَ الله كلل أَقَرَأهُ حَمْس عَشْرَة اه 
«أَنّ رَسُولَ الله يكل أَقطّمَ بلال» ا ام لم 2 اليا 
«أَنْ رَسُولَ الله يل أَمْرَ أنْ» ابو و و ا 
«أنّ رَسُولَ الله يكل أَمَرَ امْرَأَة» ا ا 
«أنّ رَسُولَ الله يك أَمِرَ بِالْوْضُوء» 0 0000001 
رَسُولَ الله يي مر بَكَاقه ... 00000 
«أنَّ رَسُولٌَ الله كه أمْرَ بلالاً أنه ا ا 
«أن رَسُولَ الله يل مر بحو رين 0000 
«أنّ رسول الله يل أمر رجلاً» 1 
«أنذ رَسُولَ الله يك أمهَلَ آل جَعْفَر ثانا أن يَأمِهُمْ نم أنَاهُمْ ”4 
«أنّ رَسُولَ الله كه أَْثرَ عَلَى بَعِيرِه؛ 10001 
«أنّ رَسُولَ الله ين أوتي جَرَامًِ» ش25 لم66 1١194‏ 
«أنّ رَسُولَ الله يك انَحَلَّ حُجْرَة». 00000 
أن َسْوَ الله و التجم وَلَم 107 1071 
أذ رُسُولَ الله ينه امتَشَارَ 2 فيا ا 
«أن رَسُولَ الله َك اهنتم بَعْضَ 0 000000000 
لش لق ا ق.. 5/1 
«أنْ رَسُولَ الله يل بَعَثْ أَبَا عُبَيْدَ 1 
نْ رَسُولَ الله يكيل بِعَثْ ان عط ووو ل ل 11 18717 
أ 0 1 1 0 1001000001 
«أنْ رَسُولَ الله يك بَعَث ا 0 
«أنّ رَسُولَ الله يك بَعَنْهُ إلى 8ب 0 0 0000 
«أنّ رَسُولَ الله يك بَعَنْهُ وَأوْسَ» 0 00 
«أَنّ رَسُولَ الله يه تَرْرَجَ امْرَأمَ 000 
«أن رَسُولَ الله وله ترَوْجَ مَيمُونَة حَلالا"..... 8417 
«أنّ رَسُولَ الله يك تَرَوَجَها وَهِي؟ 
«أنّ رسول الله يي تقال أعمار» 9 1 2500170101 
«أن رَسُولَ الله و تَرَضًا عِنْدهَا وَمْسَحَ برَأسيده 1 
«أن رَسُولَ الله يي جَعَلَ فِداءً أمْل؛ 00 0 000000 
«أنّ رَسُولَ الله ب جَلْس: يَعْنى» 8[ [ز[ز[ز[ [ [ 10001 
«أنّ رَسُولَ الله بك حَرَمٌ وَطءَ» 1 


«أنا رَسُولَ الل يق حرم يَوْم» حو لكي المع سو ا ل 
| عر د و 00 

نْ رَسُولَ الله يل حِينَ أَفاض مِنْ» 5 
الاسم ار ا 
أَنْ رَسُولَ الله يق حِينَ ظَهّرَ عَلَى) 01010000007 
«أنّ رَسُولَ الله يكل خرّج إلى) 1 
«أَنّ رَسُولَ الله يه خَرَج عَلَى الناس» 5 5شظ211919 
«أنّ رَسُولَ الله يل حرج لَيْلَة مِنْ» ده 
«أن ؟ رَسُولَ الله يك خرَج مُعْتَورَاة ا 0 
«أنَّ رَسُولَ الله يل خَرَّجَ يَوْمًا إلى» 1000000 
أن ؛ رَسُولَ الله وك خضب بِالصْفرَة و ل 
«أنّ رَسُولَ الله يكل دَخل عَلَيِهَاه ممع للا الاق لالم 
«أنّ رَسُولَ الله يكل دحل في صلاقِ) 21000 
«أنّ رَسُولَ الله يك ذهب إِلَى بني؟ 00000001000 
«أنّ رَسُولَ الله يك رَأى رَجُلاً آم 210 
«أنّ رَسُولَ الله يك رَأى رَجُلاً نعَائِييَا» 8114 
«أنّ رَسُولَ الله يك رَأَى رَجُلاً وَقَدا الوح 9 
«أنّ رَسُولٌَ اللَهِ يل رَأى رَجُلاً يَسْجُده 1 
«أن رَسُولَ الله رَأى رَجُلا بصَلّي في ظَهْرِ قَدَيِهِ لُمْمَة قَدرَ 
الدْرْهَم) ا 1 1 0 
«أنّ رَسُولَ الله يه رَأَى رَجُلاً يُصّلَي؛ 
«أَنَّ رَ سُول الله يكل رَأى رَجُلا يَمْثبي؟ : 
«أنّ رَسُولَ الله يق رَأى رَجُلاً» 00000 
«أنّ رَسُولَ الله يل رَأى عَلَى عُمَرَ» 1 
«أنّ رَسُولَ الله يكن رَأَى في أَصْحَاب وه 
«أنّ رَسُولَ الله يك رَجَمَّ مَاعِرَ» 1 
«أن رَسُولَ الله ينه رَحْص لِرّعَاء الإبل» 4 
دنا رَسُولَ الله رد الْييِضَة عَلَى؛ 0101000000 
«أنّ رَسُولَ الله ييه رَشَ عَلَى قَبْر امات ال ا 
«أن رَسُولَ الل يق سيل عَنْ أهل» 0000000 
«أنّ رَسُولَ الله يك ميل عَنْ رجُلٍ؟ 0 
«أنّ رَسُولَ الله يكل سَمِمّ كَلِمَةَه 
«أنّ رَسُولَ الله و شرب شَرَابُ» 7[ |[ 0100001 
دن رَسُولَ الله يل شرب لَبْناه 0 
«أَنّ رَسُولَ الله يلك شيل عَنْهَا يلد ا 
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أن رس سُولَ الله و صَلَى بالناس يَوْم» ...23018 «أنّ رَسُولَ الله يل قَضَّى فِي» ا 0 11000 
«أنّ رَسُولَ الله يك صَلّى بذي قرو ...0 378 «أَنّ رَسُولَ الله يك مَطُمْ يَده ا 
«أَنّ رَسُولَ الله يق صَلَى , بهم الْمَصْرّ ...0 2884 «أَن رُسُولَ الله يه كَانَ إِذًا أَرَادَه 1 
أ زوك الله على في يذ ...6 2328137 «أَنّ رَسُولَ اللّهِ وك كان إذًا افتَتَمَ» ا ا 
«أنّ رَسُولَ الله يه صَلَى يَوْمَ النخر» ...0.0 2383 «أنّ رسُولَ الله يل كَانَ إذَا سّجَدَ» 0 
«أن رَسُولَ الله يكل ضَربَ في» 5 لس ...0 20314133 أن رَسُولَ الله ب كَانَ ذا ضَحّى) ا 
«أنّ رسُولٌ الله يكل طَافَ عَلَىه مسمس ...6 134 أن رَسُولَ الله يل كَانَ إذَا قَام» اه 
«أنْ رَسُولَ الله يل طَافَ وَسَمَى» لمم ...6.0 24313 أن رَسُولٌ الله يله كَانَ إذَا كبرَه 00 
«أن رَسُولَ الله بلك عَنْ عن الحَسَنِ؛ ...0 2938 أن رَسُولَ الله يه كَانَ جَالِسًا كاشيفًا» 0 
دأ نّ رَسُولَ الله كيك عَلَمّ رَجُلاً الصّلاة» الو نم لا أن رول الله يك كَانَ َأتِي الْعِيدَ» 1 
«أنّ رَسُولَ الله يكل عَلَمَهُ هَذَا الأذّان» اساي 144 أن رسول الله كله كان يترفنا في محعب دمن عكثر .برو رباقاة 
«أن رَسُولَ الله ب فَدَى ار ب سسنج بج 1 لذ تون الل بسعان بم لم 0 
١أَنّْ‏ رَسُولَ الله يكل في حَجَةٍ لمم ...6 0337308 «أَن رَسُولَ الله يك كان يُجَهَرُ بَمْثْ» 0 
0 زد 001320325 0 «أَنْ رَسُولَ الله يك كَانْ يُحْفِي شاربُة» ز ز 0 0000000000 
«أن رَسُول الله ف قال إن جبريل» 0 17 00000002 
دن رَسُولٌ الله يلك قَالَ حِين جام .يي 2316831 «أنّ رَسُوَلَ الله يله كَانّ ينه 6 
«أنّ رَسُولَ الل ل قَالَ فِي عَمييَظ .............. ...“29133 «أن رَسُولَ الله يل كَانَ دز 000000001 
«أنّ رَسُولَ الله بكي قَالَ في؟ ....... 5آظ5ظ ل الضره عار 5 ا 
«أنّ رَسُولَ الله يكل قَالَ لأم». 0 ...6 2111/0 «أَنّ رَسُولَ الله يكل كَانَّ يَسْأل» 00 
«أنّ رَسُولَ الله يك َالَ لِرَجُل' 00000 «أنا رَسُوَ الله يو كان يَستَحِبْ ب للرْجُل» 0100000000 
«أن رَسُولَ الله بكي قَالَ لِرَجُل»ه 0 «أنّ رَسُول الله ب كَانَ يُسْتَخْفِر فر لِلصّف» 0 
«أنَ رَسُولَ الله يه قال لِعممَانَ بنِ» 00000 أن رسو الله كان بسي الْمَغْبَ» ا 
«أن رَسُولَ الله يله قَالَ لِوَفْدِ» 1 «أنّ رَسُولٌ الله يكل كان يُصلَي فِي» 1100000 
«أَنّ رَسُولَ الله وَل قَالَ وَحَوْلَه سه ...6 13353 «أنّ رَسُولَ الله يك كَانَ يُصَلّي نَخْرَ) ا ل 
«أن رَسُولَ الل يه قال يهل ألُ» «أنّ رَسُولَ الله يك كَانَ يُصلّي وَمْرَ؟ 000101 
أن رَسُول الله قال يوم أده 0 أن شوك ال 8 كا ييل بطل مشر 1 
«أن رَسُولَ الله يل قَالَ: إن» ا «أنَ رَسُولَ الله لله كان يرا ذي» م 
«أَنْ رَسُولَ الله كلل قَالَ: انطَلِقوا» سس...................... 21848 «أنّ رَسُولَ الله يل كَانَ يَقَولٌ ي» ا 
«أنّ رَسُولَ الله يه قَالَ: لَقَدْه 000000000 0 00 
ا 0 ممم ...0.0 ...0 24335 «أنّ رسول الله وَكْهِ كان يكتحل» 000 
«أنّ رَسُولَ الله يك قَرَ في الْمَغْرب» 0000000001 1 نْ رَسُولَ الله يك كان يُمْتَجِنهُن؛ 01010 
«أنّ رَسُولَ الله كليل د ا سمل »...0 334 «أن رَسُولَ الله بل كَانَ يَنْسَمٌ» ا 
«أَنْ رَسُولَ الله يه سم لامي فَرّس» ...03183738 «أَن رَسُولَ الله له كان يبد ا 
«أنذ رَسُول الله يق عَضَى باليمين» 2 لم ...6.0 211033 أن رَسُولَ الله يل كان يُويَرٌ بٌللاثة 1010000 
«أن رَسُولَ الله يق قَضَى بيَمِين» 0000 «أنّ رَسُولَ الله يلل كان يوي ميقت 1 
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«أنّ رَسُولَ الله يي كانت لَهُ» 1 
«أنّ رسول الله له كتب إلى هرقل» 1 0 
«أنّ رَسُولَ الله بكي كنب إِلَىة ل 
«أنّ رَسُولَ الله يك كمْنَ فِي نَلانَقِه 0 
1 رَسُولَ اللو ف لَه وَهوَ جنب 00001 
«أنّ رَسُولَ الله له كله لم يَجْمَلْ» ا 
«أنّ رَسُولَ الله 5 لَمْ يُصَلّ قَبْلَ» 000 
«أنّ رَسُولَ الله يكل لَمْ يَقِتْ» 1 00 
«أن رَسُولَ الله يله لَمْ يكنْ» لمم 171ل لخلا 
«أن رَسُولَ الله يكل أ ا انتقى إلى» 3 
أن رَسُولَ الله يك لَمًا بَعَتْ إِلَى» 000 
ف رُسُول الله ف لا بعت 1 100071011 
«أنّ رَسُولَ الله يب لَمّا غرًا بَدْرَاه 00 0 0 0 0000 
«أن رَسُولَ الله يكين ما ماقم مَك 0-7 
«أنّ رَسُولَ الله يكل لَمّا قَدِمَ مِنْ» 00 
«أنّ رَسُولَ الله يكيل لما قَطَمَ) 700 ١‏ 
«أنَّ رسول الله يك مر على مجلس»........ م 34 
«أنّ رَسُولَ لله ل َرَت به جا 23223111 71 
«أنا رَسُول الل مسح رس ا بِيدَيْهِ فآقبِلَ بهمًا وَأَدبرَه.... 117 
سول الله ب نر إلى».... اما م 15 
رَسُولَ الله يك نهَى أَنْ يَتَوَضَأ الرَجُلْ بِمْضْلٍ طَهُور اْرْأقه؛؟ 
«أنّ رَسُولَ الله يك نَهَى أنْ» لمم 14 1317 ١‏ 
دن رَسُولَ الله كه نَهَى عن الْمُرَارَعَةه لخد 
١‏ أن رَسُول الل وَأبَا بكر وحم ممم 111 
«أنّ رَسُولَ الله يكل: كان بسي قعل تترية 0 
:أن ركَائَةُ صَارَعَ الي 5 فَصَرّعَهُ الْبِي» 1841 
«أن رَمْطَا مِنْ مُكل قَدِمُوا فَاجْبَوَوَا الموِيئة» 1 
م رُوْجَهَا جَعَلَ بكرا في سَبيل» امسو ا ا 
«أنْ زياد بنَ أبي سفيّان كنب إِلى؟ 1 
«أن َي بْنَ تاب قل أم فته 09 00000000000000 
«أنّ سائِلاً سَألَ النبِي وك عَنِ الصّلاوَا 0000 
اهدي كانه اتش سرك 278 


عملم 


د 0 
«أنّ سَعْدًَا أَشَارٌ عَلَى عَبْدٍ الرحْمَن 
«أن سَعْدًا خَرَجَ مَعْ النبي 2 .... 111000 


«أن سَعْدَا رَكِبَ إلى قَصْرو بِالْعَقِيق فَوَجَدَ» 40 
«أن سلَمَةَبْنَّ الأكوَع كَان أجيرًا لِطَلْحَة 000 
«أنّ سَلَمَةَ كَانَ يتَحَرَى مُوْضمَ الْمُصْحّف يُسْبّح» 040 
«أنّ سَهْلَةَ بنْتَ مُهَيْل بْن عَمْرو» 000 
دن لوي قا التبل» امح ا ا 01 
«أنّ شهَدَاءً لتر يكن تو بِدِمَائِهم؛ 1110000 
«أنْ صَاحِب هدي رَسُول اللو وله قال4 ...ب 448 
«أنّ طَلحَة بن الْبرَاء مَرض» فأتاة» 000 0 00000 
«أنّ عَائْثَةَ أَخيْرَتهُ أن التكاح في الْجَاهِلية1 مت............. 1118 
«أن عَائِشَةَ أَرَادَت أن د تشتري جَارَيَة تعتَقة 1 
«أنّ عَائْسَةَ أقبْلَتْ ذَاتَ ل سن الْمَقاب» ال 
«أن عَايِشَة اعَمَرَتَ مَعَ رَسُول الله يذه 0007 
«أنّ عَائِشَةَ عَابَتَْ ذَلِكَ أَشَّدَّ الْعَيْبهٍ وَقَالَت» 0000 ار 
«أنّ عَائِْشَةَ كانت تُصلّي في في السفر أَرْبِع» له 
الاير إن تيغة قر تمل -... 000 
«أنّ عَامِرَ بْنْ مَالِك الي يُذْعَى» 000000009 
«أن عَبْدَ الرَحْمَن بْنَّ عَوْفمٍ قَال» 2111 ١44‏ 
اوعد اتوي كلافة كام بعل ادي انه 
«أنّ عَيْدَ الله كان إذَا دَخْلَ الْكَميت» 1100 
«أن عَبْدَ الله يَمِْي: ابْنَ عُمَرَه للم 
«أنْ عَبْدًا كان بين رَجُلِينِ عمق 
أن جما بن ماي نَم ةا 
«أَنْ عُنْمَانَ أَعْطّى مالا مُضَارَيَة» 01001111 
«أن عُْمَانَ اشترَى نِصف بثرٍ رُومَة ين؛ 5 
(أن عُنْمَانَ قَالَ لِعَلِي: دَعْنَا عَنك» 00 
«أنّ عُرْوةَ بْنَ مَسْعُودٍ قَامَ مِنْ عِنْدٍ رَسُول الله يه وَفَدْ رَأى ما 
يَصنْمٌ به أصحابةُ» ا ا 2010 
أن 3 عَامِرٍ سَألَ النبِي"» ال م 11 
«أن عَلِي ؛ نَ أبي طالب وَجَدَ بنارا 1 
«أنّ عَلِيّا رضي الله عنه حِينَ رَجَم؟ 1 
ل يا ابن عباس ألا أَنْوَضًأ لك وُضُو 

مول الله كلة؟» ا 
«أن علا قن في التطرئج ج: هُرً» 161 
«أن عَلِيّا كَانَ يَأمْرُ بالمْعةٍ وَعْثْمَانُينْهَى 00 
«أنّ علا ما توج فَاطِمّة أَرَّادَ أَنْ» اا 
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«أن عُمْرَ صاب أَرْضًا مِنْ أرْض خيبره 00000000 
« أن عُمَرَ عُمْرَ أمْرَ في أَهْل الدَمْةٍ أنه 0-8 00 0 0 0 0 1000إ1 
أن عُمرَ بن الْحَطَابه الْطلَقَ مع ُو 0000 
«أن عُمْرَ بْنّ الْحَطَابٍِ قَالَ في» ا 000 
«أنْ عْمَرَ ينا هُوَ قَائِمْ فِي» ا 
«أَنّ عُمْرَ حَمَلَ عَلَى فَرَس فِي سَبِيلٍ» 0 
ام م 00000001 
أن عُمرٌ ذْكَرَ الْمَجُوسَ فَقَالَ: ماه لخ 1 
لد 1 0 0 
«أنّ عُمّرَ قَالَ: يا رَسسُولَ» لالم 1 
«أَنْ عْمَرٌ كنب إِلَى أَمَرَاء الإجْنَادٍ أن» 00 
أن يمرا الْمجلانِي أنَى رَسُولَ اله 0 
«أنّ غُلام لأنّاس 3 فر رَاءَ قَطَمَ أَذنَ غُلام رن 
أذ غْلاما لا بن عُمَرَ بق إَِى الْعَدُرًا 000000 
«أنّ فَاطِمَةٌ ب بنت أبي 6 كَانَت) ..... ذا 
«أَنْ فَاطِمة بت 50 ل الله بل اشتّكت» . لم6 181/4 
«أنّ فَاظِمّةَ بت يسول الله ك1 ....... ا ادا 
«أنَ في شين والعشرين حمس شياو............. هلا 
«أنّ في الْكِتّاب الَذِي كنَبَهُ رَسُول ......... 00 
دن قَتيلاً وُجِدَ بين وَداعة وَشَاكِر» 0 00 
دن فُرَيْمًا نا َالَحُوا الي بل اشوا عي 1 
أن ار ما يشت أَوْبَاشًا لَهَا وَقَالُواه م 44 18 
«أنْ قَْمًا قَانُوا: يَا رَسُولَ» 1 
أ مان ني سيم فوا عن ذ[ [  [‏ 0 0 0 0 001000000 
«أَنّ كا در بْحَ شا لأذى كان أصَائه» 0 
أ لا توا من ال قا لا تيه 2121 
«أن لا تََِعُوا من الب بشئء؛ 6[ [ 1 1111111 
«أن لا يَاقَمَ شي نَفْسَهُ في الذلي» ا ا 
«أنَّ ما عَِ بْنَ مَالِك الأسْلْمِي أتى رَسُولَ؛ ل 1 
«أنّ مَاعِرًا جَاءَ فر عنْدَ النبي كل 0 
«أنْ مرْنَدَ بْنَ أبي مَرَْدِ الْمتَِيّ كَان» ا اا 
«أن مُسَيْلِمَة بَعَثْ بَعَث إِلَى الي" ف ثَلانة» اما ا 
«أن مُصْعَب بْنَ عُمَيْرِ فيل يَوْم أحيه م 5331 
دن مُعَذَ بن بل أكرّى الأرزض عَلَىه 000000 
د مُمَاذَ بن بل صَلَى بأمْحَابهِالْناء ل 00000 


«أنّ مُعَاذْ بْنْ جل وَرْثْ أَخنًا وَابنَةَ1 ... 1 
أن مُعَاذًا قَالَ: بَعنِي رَسُولُ» 0078 0 10000آ( 
«أَنّ مُعَاذًا كان يُصلَي مع النبيّ كي ل 1 لوه 
«أنّ مَلِكَ الرّوم أَهْدَى إلى النِي» 111 
«أنْ مَلِكَ ذِي يَزِنَ أَهْدَى إلى؟ 1 
«أنْ مُنذَا سُقِمَ ْي رأ ميه فِي الجَاهِلِيُ 00000 
«أنّ مُوْلاهًا مات وَتَرَّكَ أبنته فَوَرث» لع 5 
«أنّ مَوْلَى لِحَمْرَة توفي وَتَرَك انه وَابَةه و قدا 
أن مَوْلَى لبي يك خرٌ مِنْ عَذْق؛ لم0 5 118 
دأنّ ناسًا أغارُوا عَلَى إبل 2-6 000000 
دأنّ ناسًا كان بهمْ سَقَمْ قَانُواء 0 0 0 ااا 
«أنّ ناسًا من أصحاب الني وَل بعثوهة 000 
«أنّ ناسًا من أصحاب رسول اللّه يك» 9 
دأ نَاقَ الْبراء بْن ن عَازْسٍ دَخَلْتْ حَائْطًا لمق 
أن َي الله و صَلَّى سيت رَكعَاتوا ا ل 9/0 
«أن يسا الب يل سَلْنهُ عن الذَبْل» 0000 
_ 5 النبي يه فَالَ» الس و 
دنا ترا من أمْحَاب الب ب مرُوا". 57 ا 
أن قش خاتمه كَان: مُحَمّدٌ رَسُولُ اللّدِ» ا 
«أنّ هَذِهِ صَلائنًا لا يَصْلُحُ فِيهًا شيْء» 0000000 
«أنّ هِلال بْنَ أَمَيْةَ قَدَفَّ امْرََتَهُ عِنْدَ» 000000019 000000 
«أنّ هِنْدًا َالَت: 0 اماق وا روا وشاع ع 1 1175 
أن وَالِدَ حذيفة يِل يَوْمَ أ حَدٍ فَتلَهُ» ال 11 
«أنّ وَفَدَ تَقِيٍ لما قَدِمُوا عَلَى رَسُول» 1 
أن وَفْدَ عَبْدٍ اليس قَالُوا» 200 1 
دأن رَْدَ عبد لَْبْس قَدِمُوا عَلَى؛ 1 
دن يَتَخِذ الضبئة» .. ا 00 
أن يْتِيمًا كان في حِجْر أبي؛ 00010 ااا 
«أن يُحَوَل الله رَأسَهُ وَأ كلْبوه لاه 
يراه عَمْس يَدَهُ في لقتال , يُقَايِلُ» :00000000000 
«أَنْ يَكُون اللّهُ تَعَالَى وَرَسُوَلهُ أَحَب إِلَيْه ل 
00 اللَهُ وَرَسُولُهُ أَحْب إِلَبْهِ مِمّاه ا 
ني ا ا 
يَهُوَدِيًا دَعَا النبِي وي إلى خبز شير وَإِهَالَةٍ ميِحَةٍ 61 
ا اي ا ١‏ 
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أن يهوديًا قال: لما كان النى» 521 
«أنّ يَهُودِيّة أَنتْ النبي كله شاه 230 


«أنّ يَهُودِيَةٌ كانت د ا الي ل و 


«أنَا ابن الدَبيِحَيْن» 0000 


«أنا النِي لا كَذِب» أنا ابن 


أن َي بن كل نِم بين ُشركين» .... 
«أنا نَل الشريكين ما لَمْ يَحْنْ : أَحَدُهُمَا» 
«أنَا هت رَسُولَ الله ل حين» 1 
نايك من 2 0000 
«أنَا لا أُسْتَعِينٌ بمُشْرك» 23*11 
نالا ْنع في وظوني بأخب» 0 
«أنا لَهَا آنا نَهَاه ا 
«أنا ْنَم لبي 4 تكله لَيْلَهَ المُرْدَلِفةَا .... 


م لس 


ناس يَحِبُونَ اللبْنُ وَيَخْرَجُونٌ مِنّ الْجَماعَات وَيَدَعُون؛ . 


ل(أنبئت أن َجليني. 2010011 واه ل 816 


وى 


أي أَحْيَاءٌ فِي ُوريم... 


«أنْتَ ومالك لأبيك» ل 
«أَنْتَوَضَاً بمًا أَفضّلَت الحمذ؟» 0 


«أنزل في القرآن: عَشْرٌ رَضَعَاتٍ مَغْلُومَاتَ» 100 


21111111111110 


وووفوووووووووفووريرم 


امال 
١/4 321300‏ 


وفوممووفةموووورررروررم 


«أنْشِدُك الله هَل تَعْلَمُ أن رَسُولَ الله يله نَهَى عَنْ لَنْس جُلُودٍ 


«أَنْشيدكُم الله أنْهَى رَسُولُ الل بل عَنْ ركوب صقف النَمُورة61 


«أنْفَجْنا َنبا بِمرٌ الظهرَان فَسَعَى الْقَوْمُ) .. 


«أَنْفِق عَلَى عِبا عِيالٍ لِك مِنْ طُوْلِكَ» وَلا» 203 
«أَنْقَوهًا غَسْلاً رَاطْبُحْوا فِيهًا» 0 


أنه يه أطلى يوم لح خبير» 1 


م امه 


أنه يك أعرَض عَنْ ماعِز في الْمرَة» 0 


مما م؟* 


«أنه يله أكَنّ تَمْرا وَهُوَ مُقع' 0 


«أنهُ يكيل أَمَرَ بالتَلّحّي وَنْهَى عَن الاقتَعَاط» 


وفوموة ووو وو ووو ورمم 


ففرو وم وو وووموءورميورمل 


أنه يكل أَمَرْ بالتلّحي وَنْهَى عَنْ الاقتّمَاط؛ 000000 
«أنه َك أمرَ برَجْم مَاعِزِ وَلَم كو و1 
دأنهُ وك أَمرَ منَادِيا ينَادِي يوم خيبر» 000000 
«أنه ف زر بسيو 0 
أنه يي اتاب رَجُلاُ ربع ماتيا ا 00 
«أنهُ يل اْبَرَلَ نِسَاءَهُ شَهْرًا» طم فو 10 
أنه يق تمر في رَمَضَان» ل 0 
أنه ب اغتَمرَ مَركيْنَ) 0 1 
«أنَهُ ل انحط بالكبير فَسَبَقَت رُكْبنَه يدَيْها 1 
«أنه يك تسلّف من العبّاس صدقة عامى» ا 71 
دأنهُ يل نَوَضَاً يثلث مدا 0000 
هوق توَضنا َلَى الوّلاء» 000 
«أنهُ يكيل تَوَمئاً مر وَمركيْن 0 
«أنْهُ يك تَوَضا م بن اشن ال بد ياي من لم 11 
«أنهُ ييه جَعَلَ دِيةَ الْمُعَاهَدِينَ دي َه اْمُسمْلِم؛ 0000000 
«أنهُ بكي جَعَلَ ديه الْمَقَتُولَةِ عَلَى عَاقِلََه ... 000 
أنه يد جَلَدَ في الْحَمْر أَرْبَعِينَ» ا 
«أنه يي حَرَجَ بَيْنَ الفَصْل بن الْعْبّاس» ال و 0 
دنه يل رَأى رَجُلا يَثْربِ ب قائِما» 5 
«أنهُ يي رَجَمْ 5 1 
«أنَهُ كل رَجَمَهَا قبل أَنْ تقِرَ أربع لومت اخ م11 
«أنهُ يي رَمَى يَوْمْ لخر علطي وميه 97 
نه يه رَرْجَ رَجُلا مره ولَمْ يَفْرض» ا 
«أنه ينه مسيِلَ أي الصيام : بَعْدَ رَمَضَّانٌ» ك0 
دأنهُ يك صَلاهًا رَكعَتيْن كل رَكْمَةٍ بركوع» 0 
له و لاا في جم بين ومين 0000 
«أنه يك صَلَى بِطَائِفَةٍ رَكُعَئَينٍ وَسَلمَ) بسو ات ال لز 

نه يق صَلَى بهم لمان رَكَمَات كا 11111111 
«أنه يليه صلى على قير البراء.» 0000000 
«أنه بك صلى على قتلى أحلر يعدة 00000 
«أنه يل صلّى على قتلى أحد عشرةً» م 
«أنهُ ب صَلَى يوم المح رَكْعتيْن» لاه 
دأنهُ يك طَاف عَلَى نِسَّائِهِ ذَّاتَ» 11 
دأنهُ ينه قال لِرَجُلٍ صلَى خَلْفَ الصّف» 01 
دأنهُ يكل قَالَ لَهُ: ازْجَنْهًاه ال ا 11 
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«أنهُ يك قبل َبيبَة الْحَسّن أَوْ الْحْسيِن؛ ا 


«أنّهُ وه قَسَمَ فَعَدَلَ عَثرًا م مِنْ الْغنم اه 
«أنه وي كان لا يمس شينًا من» 0 0 
دنه يك كان يتَعَرقُ العم وَينْهَشْب ا 
«أنهُ يب كَانّ يسْتَقبلٌ النَاسَ بِوَجْهدا 0 
دأنهُ يل كَانّ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِد» 10 
«أنهُ يك كان + ِْحه لمن في مله 00 
«أنهُ بك كَانَ يَعْدُو يوْمْ الْعِيدٍ إلى » 0 0000 
أ و كَان يدول بَدْدَ اللاي 1 
أنه يك كَان يَقَولُ في مسُجُودِو 001 
«أنهُ يل كَان يُْبْسّ خُلة حَمْرَاء» 000011 0 0 
أنه لل كنب إلَى مِرَقْلٌ عَظِيم؛ 7ب 000 
دأنهُ كت كر الصّلاةً نْصْف النْهّار إلا» 0 
اله كن في نوين وبر حبرة» 0000 


أنه له لبس مُستقَة 
يل الشخر»... 00 


مِنْ سدس أَهْدَاما» 1 


«أنهُ كي لَمَا دحل الْبْيْتَ د ذَغَا في1..تتي..: ا 
«أنْهُ ل نَحَرَ ثَلائينْ بَدَنَدَه 0 0000 431 
دأنهُ يك نَحْرَ ثَلائِينَ يّدو وَأَمَرَ عَلِئاه اه 
أنه كه تمل اليم بَمْد بَْدَ الْخْمُْس» 0 0 0000000 
أ ل تهَى أذ يول الل نما 00000 
أنه وق نَهَى عَنِ الاقتَعَاط وَأمْرَ بالتلّم» 0101000 
«أنهُ يكيل نَهَى عَن البَوْل في الماء الرّاكِدِ» و 1 
هل نهَى عن الذبح ليلا.. ا 
أنه يل نهَى عَن بعتن في بَيعّة؛ 0000 
نه يل نَهَى عَنْ كسْب الأمَةِ مَحَافَةه ا 
«أنهُ أتى النبي يله ثم أَكْبلَ رَاجمًا» وسو ا 
أنه أتى عَلى رَجُلٍ قد أناح بدّنتة» اك 
«أنْهُ أخرٌ الْعِسَاء حَتى كان ثلث اللَيْل» 0000000 
دأنْهُ أرَادَ أن يبت الْمُسْلِمُونَ بِالْحُدَيِيّة» لمم 161 
أنه أصَابهُ أذ فَحَلَقَ رَأْسه فَأمره ال 000000 
أنه أعَانْهُمْ ب بنملف الدَيةه 0 00000 
«أنّه أعطى علقمة بن علاثة مائد» ا 
«أنهُ أيه 3 مَرَاسَوه أَرْ شَهِد رزد 0000 
«أَنهُ مر بالإنهِدٍ الْمُرَرَحٍ عَنِ النرْم» حر 


أنه أير بلا أن يَشقََ الآذان ومُوير» 0 
«أنّه أمر رجلاً أن ينهى نساء جعفر» 7/6 
«أنْهُ أَمَرَهُ أَنْ يُعَرقَةُ» 01 
«أنه أمْرّمَا أذ تمد في بَْسم ابنِ» 1 000000 00 
دنه أ أَهدَى إِلَى رَسُول الله ل حِمَارَا» م 1 
«أنهُ إذَا مَضَتْ الأربعة بَعَة أشهر لَمْ بِقَع 000 0 0 اا 
دنه الم في َيبَار تيمم كم مم60 81/3 
«أنه استشهد فصلى عليه ينه فحفظ من» 0 
أله يت عَلَى بَمْض أَمْلِهِ فَجَد با 00100000 
«أنهُ اشتكى رَجْلْ منهُم هُمْ حَتى أَضتى فَعَادً) 11100000 
«أنْهُ اتَّكى فَحَضَرتْ الصّلاة فَصَلَى بهم م جَالِسًا» قلا6 
«أنهُ انتَهَى إِلَى الْجَمْرَةٍ الكبرّى» فَجَعَلٌ» 1 
«أنْهُ اننَهَى إِلَى جَْرَة الْمَقَبَةِ فَرَمَاهًا مِرْ» 5 
أنه بَالَ ثم تَوَضئا ضأ وَمَسّحَ عَلَىا ا 0 
«أنهُ بد بالوَجْهِ قَبْلَ الُصْمَضَة وَالاسينشاق» 000000 


نَع قي في الفَْلٍ» 1000 او 43 
«أنَهُ بَلَعْهُ أَنّ ابن وليه بن الْمفورة د ل 17117 


«أنهُ 57 أ فق بنك أن لفاجل 111 
أنَهتْرَحَ ار من ني جشم» اا 
أنَهُ َرَرَجَ حمس عَشْرَة امرَأة وَدَخْلٌ مِنْهُن» ا 
«أنهُ نَشَاحٌ الئاس يوْمَ الْفَادِسِبةٍ فِي الأذان؛ 1000ل 


أنه ة ونا َمسَلَوَجْهَه فَأحَد عَرفَةٌ مِنْ مَاء ََمَظْمَضَ بهَا 


وَاستنشّق» ااا 
دأنهُ توْضّأ ففْسَل وَحْهَهُ سب الوْضوءً» 000000000 
«أنْهُ وض فَمَسَحَ ديه بمَاء غَيْرٍ الماء الْذِي مسح بو الرّأسَ» ١11‏ 
«أنه جاء إليه رجلٌ فسأله عن رجل» 0000 
«أنهُ جَاءَ الْيَرْمَ الأول فَأَقرَ رين مَطَرْده م ا 
م الْمُلاعَئةٍ لأمَه وَلوَرَتتِها» 1 

حَمُعٌ ز ين الْحَج وَالْعُْرَةِ وَطَاف لما ا 
2 5[ 0 0 0 1107000 
«أنهُ خْرَجَ مَعَ رَسُول اللو َك في» ع او ار 138[ 
دأنَهُ خرج يَوْمٌ عبد فلم يُصْل فبلا ا 6 
«أنهُ دحل الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ الله يك يُصّلي 00000 
أنه رخن اانه وَفي عُنْقِهًاه 1 00007 


أنَهُ دحل مَمَ رَسُول الله يك عَلَى» 000 
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أنه دعا بوَضُوء فَتَمَْمَضَ وَامسْتنشق شر وَنْثْرَ يدو البسْرَى» .. ه 


أنه كر التَلاعْنُ عِنْدَ رَمطُول الله» 00000013 0 
دأنهُ رْأَى لبي ب يُصَلّي الستبحة بالتيلِ» 00000011 
له رأى وجلا ف أخدث ومو يريد أن يحل حي 17 
أنه رَأَى رَسُولَ الله كله آتى كِظامَة قَوْم فَتَوَضأً وَمَسَحَ عَلَى 
تعليه وَقَدمَيْهِ» 8ب 000121 0 
«أنهُ رَأَى عَيْدَ الله : بن الزبير بُشيير» ا 
أنه رَحَصَّ لِْحتونَى عَنْها أن نئي أَهْلهَاه 1 
أنه رَخْص لِلْمُسَافِرٍ لان ام وكيَلِيِنَ ل 
«أنْهُرَفَعَ ارط إلى النبِي وك فََجَارَه 0007 
«أنْهُ رَكمّ فَجَافَى يَدَيْهِ وَوَضَمَ يَدَيْهِ عَلَىا 00000 
أنْهُ سَألَ ابْنَ عباس عَنْ مُنَعَةٍ النسّاء» 00000011 
«أنهُ سَألَ النبيّ عر صَّلاةٍ الرَجُل؛ 00 
١أنْهُ‏ سَألّ رَسُولَ الله يل ع 0 مدا ا 134 
«أنهُ سَأَلَ رَسُولَ الله وكِِ: ما يَحِلَ» تي اناا 
«أنّه سأل رسول الله يكلو» لم 4 
«أنهُ سل عَائِسَة عَنِ السَجْدَئَيْنِ اللتيْنِ كان» 00 
«أنهُ سَألَهُ لين اق اتاد ل 
انه سيل عن السيم المُثاني فقال» الم 11 
ا 0 ااال 
أنه سيل عَن ار أَرَادٌ أن يَتَروْجَةَ 2417 
«أنْهُ سْيِلَ عَنْ رَايَةٍ رَسُول الله يذه اال 
أنه سيل عَنْ زوج وَأَخْْو لأبريْنِ» 11 
«أنهُ سيل: أَعَلَى مَنْ سَّحَرَ مِنْ» 9ب 0000 15100 
أنهُ سيْلَ: أكَانَ رَسُولُ الله وله 000000000 
«أنْهُ مسيْل: هَل غَيِمُم َم الفا ا 16414 
دأنْهُ سْيِلَ: يركب الرْجُلُ مَديّهُ فقَاله له 


أنه َم عَلَى النبي و وَهَا 0-8 0 000000 


أنه سمح النبي 96 يقرأ : فِي الصبّح» ا 
«أنَهُ سمح النبي كلق : يَقَولُ في سَاعَةٍ» 1 0007 
«أنُْ سَمِعَ جَابرًا ِل عَنِ الْمَهلَّ فَقَال ا 1 
أنْهُ سَمِعّ رَجُلا يَقَولُ: لا" 00 
أنْهُ سَمِعَ كبْرَاءَهُمْ يذْكْرُونْ أن رَجُلاً مِنْ؛ مم 8104 
«أنهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كنا نيع سَرَارِيناه لو 111 
«أنّه شهد الصّلاة على رسول الله يبه ا 7 


أنهُ شهد النبِيّ به عَنْدَ محر 1 
«أنهُ شهد النِي ب يَحْطْبُ يوْمَ الدخر» 0 0 00000 
أنَهُ شهد حَجَة الداع مع النبي كيذه لمم 0311 
دأنْهُ صّاحَ الْحُلَيِسُ: هَلَكْت فَرَيْش وَربأ» م 1011 
«أنْهُ صَادَ أَرْنبين ين فدْبْحَهُمًا بمرْوتَينِ؛ ال 


ل اله م النبي وَل هذَكرَ» و1 
«أنْهُ صَلَى الصلُوَات يَوْمٌ الْمَنْحٍ بوْضُوم» 1 0 


«أنَهُ صَلَى الْعِشَاءَ لسُقوط الْقَمَر لِثلِثَةِ الشَهْر» 1 
امل النماز اتيز الأول عند تغريزة 10000 
دأ سل التثرية بالتزتلفة وَصَل تدعا ركان وام 3014 
أنه صَلَى عَلَى باط أَييضَ» [ز[زذ[ [ [ [ [ [ [ ز[ [ 000001 


«أنهُ صَلَى عَلَى لِبْدٍ» 0 
«أنَهُ صَلَى فَحَلَمَ نعلي فَخَلَمَ الناس يِعَالَهُم» 000 
«أنَهُ صَلَّى فِي كُسُوف فَقَرَأ ثم ركع 101000000000022 


«أنهصَلَى مَعّ رَسُول الله يكل يُومْ 91 
«أنْهُ ضَرَبَهًا فَكَسَرَ يدَهَاء 0 0 00000 
دأنهُ طَلّقَ امْرَأَةٌ لَهُ وَهِيّ حَائِضَ» ا ا 11 
«أنهُ طَلَقَ امْرَأتَهُ َطلِيقَةَ وَهِيَ حَائضْ» 1113 
دأنهُ طَلَقَ امْرَنَهُ لاا في مَجْلِسٍ وَاجِد؛ ا 
دأنَهُ طَلّقَ امْرَأنَهُ سْهَئِمَة ألبتَقَ أي 1 
دأنهُ طَلَنَ امْرَنهُ وَهِيَ حَائِضُ تَطَلِيقَة» اا 0 
له عَرَضَ الإمثلام علَى ابن صا فير 1 
«أنَهُ غَرَا م مَعَ النبي وك فَنْحَ مَك» اا 
دنه رق بن جار ووَلها َه البي» 5 
أنَهُ قَالَ وََنَاوَلَ قصّة مِنْ شغْر» 1 
«أنَهُ قَالَ حِينَ صَلَّى قَبْلَ الخطَة ثُم» ا و ل قي 
أنه قَالَ في الأضدِيّةِ لِصَاحِبهًا كل شَعرَوَ 010000 
أنَُ قَالَ في الرَجُل يُطَلَق امْرَأنهُ وَهِيَ» ما 
أن قَاَ في شه الّمَمْدِ أنْلاناه 1 


«أنهُ قَالَ فِي مُفَلِس أَنَوْهُ به» ممما ال ا 
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«أنْهُ قَالَ لِرَسُول الله كل أَمْسَح) 11 أنه كان لا يُطِيلٌ الْمَوْعِظَةَ ّ الْجْمُعَة) 0 
أنه فَالَ ِرَسُول الله ية: أربت أَمورًاء م60 318 «أنه ىا عاذ ل وه تاب أخمر ينه 000000 
«أنَهُ قَالَ لِعَبِدِ الله بْن عُمَر) د2د0000 0 00 َهُ غلامٌ حَجَامُ فَرعوة ارا ا م7 
دنه َل لِلنِي تكله إن نزي لم0 1534 أنه ىا جك ل ا 
«أنّهُ قال نبي يك يَا رَسُولَ الله :............................ 084 «أنهُ كان يَأتِي الْجِمَارٌ ِي الأام الثلائده 1 
«أنَهُ قَالَ ِمُؤذِ في يم مَطير» ا ني اه :ذألة كان ال المناقة فيْنَادِي بالصّلاةٍ» 0 00000 
«أنَهُ قَالَ لَهُ ابن صيّادٍ هَذَا عَذَرْتَ» 1 َ كَان يتَحَرَى الصّلاةً عِنْدَ الأُسطْوَالَةِ التي» 0 
«أنه قال له الني كك في الثانية» 2 0 000 أنه كان يدفن الرّجل والمرأة في القبر» 3 
«أنّه قال له في الثالئة: يرحمك» 0 5 كان يرهم يَدَيْهِ حَذْوَ مْكِييِهِ في» 000 
دأنهُ قَالَ َهُوَ في عَسرَةٍ بن أصْحَابوا . أنه كان يرق في كل حفض» بجرنزنك0000000000 
«أنْهُ قَالَ: رَأَيِت فِيمًا يرَى الْائِمُ» ماسم ...ىل 131803 «أَنْهُ كان يَرْمِي الْجَمْرَةٌ يم النْخْر رَاكبّاه 9 
«أنهُ قَالَ: كَانَ مِمًا أنزل عَلَى» م 18881 ١‏ «أبه كان يسكت يي التكبير وَالْقِرَاءَقه 0 
«أنهُ قَال: ليس بها بأ بالديئاره اا أنَهُ كان يكت سكين إذا استفتح» م 
«أَنْهُ قَال: يَا رَسُولَ الله ناك [ز[ [ز[ز[ ز[ ا اا «أنهُ كان يُسلَم بين الركعينٍ بن وَالرَكَعَةٍ في 0 10000000 
أنه قَام إلى ابي يكل فال ا له كان بصع ل تتم لطر . 1 
«أنَهُقَامَ رَجُلٌ مِنْ الأنصّار فَقَالَ؛ ......... ................... 1803 «أنّهُ كان يُصبْغ لِحْيتَهُ بالصفْرَة 00 
أنه قبل امرأته وهو صائب مز و 13 ١‏ دنه كان بملفي 0 الرَةٍ الإنَاء حتى تَظُرَبَ» 00 
«أنهُ قَرَ ل فيه ب #الرين...» 0 ........./3041 2 «أنهُ كان يُصَلَي يله مَا بين أنه 55000 1 
دنه و ا ا 1 .........01 004 'نأنهُ كان يُصّلَي يَسْمّ رَكْمَاتٍ لا يُجْلِس» 100000000 
«أنهُ قَسَمَ الأيِمَنَ فِيمَنْ يَلِيوه ل ا تو لق رناقآنة كان يُصلَّي ثلاث عَشْرَة ركعة وَيُوتِرُ) الم حقة 
دنه فى يل في سيل مَهرُور أن 0000000000000 «أنةُ كان يُصَلَي قَْلَ الْجمُمَةٍ ربعا وبَمْدَمَا 0 
«أنهُ قَضَى بديّة الْمَرأةٍ الْمَقتُولة وَدِيْةِ جَنِينِهًاة ............... 211886 «أنه كان يعطي زكاة رمضان عند البِي» ا 
أنه فَطَمَ 98 الاق وان سو ا انا وين 1431 وله كان تاغل يثلن الثانن كماكان» 0000000 
نه بل لني وه إِنْهُ لا ادم لمسس ...م.م ...0 1131 «أنةُ كَان يُفْيِي في الْعَبْدِ أَوْ الأمَد 0000000000000 
أنه كان يذ يَخْرج إلى الْبقِيع زيار ...6 037337 «أنْهُ كان يُفصيل يَبْنَّ شَفْعِهِ وُوثْرو بتَنْلِيمّة» 010000 
أنْهُ كان يك يَقَرَأُ في صلا الْعِشَاء» 00000 «أنهُ كان يبل بَْضَ يسان ولاه ا 
أنه كان آخير الأَمريْن مله مده 4 "أنهُ كان يَقَنْتْ فِي الرَكْعَةٍ الأخيرَة مِنْ؟ ا 1 
«أنَهُ كَانَ إذًا اتيم حمل لزه الما ات .أنه كان يفول قبل را أَعُوذ بألله» ا 
«أنْهُ كان إذًا قَدِمَ مكة صَلَى بهم» 0 ااا دنه كان يَقَولٌ كَمَا د يقُولُ الْمُؤَدّهُ حَتَى 1 
«أنه كان إذا كان بمَكة َصَلَى الْحُحُمَدَ ل “1 اوأنه كان يمشي بين يدي الجنازة» 7 
له كا إذ هن قيام الب سمه وى مدر .0 444 .أله كَانّ يحكت يكل في مَكَاتَهِ يَسِيرا» 00 
«أنَُ كان بَيْنَ مُصّلاه وَبْنَ اْجدَار مَمَر ...8384 «أنهُ كَان ينام وَهُوَ شاب عَربْ لا 0 
لَه ان وُه ل وَسْجُودهوَإِذ َف ...4037 «أآلهُ كانت لَهُ جُحْةَ ضَخْبَة» 1 
«أنه كَانَ فَاعِدَا يَمْمَلُ في السّوق فَمَرتْ» لما 1781 «أَنْهُ كانت لَهُمْ م تر بسلع» متب 7سا ا 
«أنهُ كان لا يُصلَي قَبْلَ الْعِيد شَبى» سنت .................. 3268 ١ن‏ َب إلى أُمَرَاء الأجْنَادٍ أن يَحْيَمُواء 181/1 
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«أنهُ َنْب إِلَى أُمَرَاء الأجْنَادٍ في رجال» 00 
تعر أذ ل و ا ل ا 1000000 
أنه قله وجل هن الأنصّار سح عتمت 00000 
«أنّه كفن يه في ثلاثة أثوابر» 7 000000 
«أنهُ لا يُحِبّهُ إلا مُؤْمِنّ وَلا يُنْخِضْهُ» 1 
«أنَهُ لا يُقل مُسْلِم بكافر» 0 
«أنهُ لَقِيّ رَسُولَ الله في حِجدَ ا أل 
أنه لَمْ يَأَخذٌ الْجزْية مِنْ الْمَجُوس حَنَى» 000007011 نا 
أنه لَمْ يَكَنْ يد أذان بلال و 1 
أنْهُ لَمًا تَحَرْجّ حاف ين الكاة نِي» 11 
«أنهُ لَمّا دَخْلٌ الْكَحْبَةَ صَلَى بَيْنَ السَاريئينَ» ممم 82417 
أنَهُ لَمَا ظَهْرَ يَوْمَ الْجَمل قال ........ ممه ما 1116 
دأنَهُ لما قَالَ كلل : نك لَّمْ نُصلُ» 0 ا ا 
دنه َمَا كان عَامُ الْفْح أن رَسُولَ» 0 
«أنهُ لما مَرَضَ النبي و فَذَكَرَ حَدِيثٌ» ا 
«أنْهُ ما كَانَ يزيدُ عَلَى إحْدَى عَشْرَةَ 010000 
«أنهُ مَانَتَ ال لَه فَكبْرَ عَلَيْهَا 1 
أنه مر بالْحَسَنِ بن عَلِيَ وهو يُصّلّي؛ 010000 


«أنَهُ مَرْ بهم وَهُمْ يُصّلونَ صّلاةَ المتحى» 7 010000 
أنه نَهَى أَنْ يْبَالَ فِي الماء الرَاكِدِ» ب 00111111 
«أنهُ نْهَى عَنْ بنع أَمَهَات الأزلاديه 0 
«أنه واصل بأصحابه لما أبوا أن ينتهوا» ا ام 
«أنّهُ وَجَدَ أبا جَهْل يَوْمَ بَدْر وَقَده ل اق لاوا 
«أنْهُ وَجَدَ رَجُلاٌ رو فى الغرر فُجَلَدَه 1 
وو ل ١‏ الله يي فَذَكرَ نكاما نَلاناء قَالَ: وَكَانْ 


كمه 


يتَعَاهَدُ الْاقيِن» ا 
أنه وَضَعَعَلَى أهْل الذمَب أَرْبعَة نان 000 
«أنَهُ وَعَدَهُ جبْرِيلٌ عليه السلام أن ييه فلم ييه 001000 
«أنْهُ وَفْدَ إِلَى النبي يكل امْتفْطَمَهُ الْمنْم» ا 1 


«أنهُ يَحْينّ مِنْهُ بقذْر ما أدَى» ا 


م 


أنه يَمْمَحُ عَلَى الحفين» 8 1 000000 


«أنّهَا نت إلى النِي يك بطَمَام في؛ 0010000000 
«أنها أن بابن لَهَا صَغِير لَمْ يأكل الطَمَامَ إلى رَسُول الله وك 


«أنهًا أَعْتَقَتَ وَلِيدَة لَهَا وَلَمْ تَستََذنْ النبي» ال 
لانن آنا نون وش لوااتمتعدة 00000000 
«أنهًا أنَكَرَت أَنْ يكرن رَسُولُ الله د 000000000 
«أنْهًا أَهَلْتْ بِالْعُمْرَةِ قَقَدِمَتَ وَلَمْ نَطُّفْ بالبْيِته 0 
دأنَهًا احْتَجَبَت مِنْ أَعْمَىء فَقِيلُ لَه 0 
«أنَهًا اختَلَعَتَ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله» ممم 11171 
«أنها باعت مدير 5000 00 
أنه جَاءَتْ امْرآه إِلَى النبي بك فَقَالَت» 1 
«أنهَا جَاءت بها إلى النبي: ب حَالَ» 1 


أنْهَا حرجت مَعْ لبي يكل غَزْرَةَ حير 00000000000 
أنْهَا دَخَلّت عَلَى عَايْشَةَ فَدَخَلّت مَعَهّا أَمُ» 0000000 
«أنها رات وهي بمنى في زمن رسول» ل 11م 
«أنهًا سَأَنَتْ التبي تكله أنْصلي الْمَرأَة في» م1101 
«أنْهَا سَأَلَتْ لبي 6 عن الْمَرَْق 1 
«أنْهًا مألَتْ النبي كل إن الرْبيْرَ رَجُلُ» 00000 
«أنهَا سَأَلَتْ رَسُولَ الله يه عَنْ دم الخيِضَةٍ يُصِيبُْ الثؤْب»... 57 
«أنهًا سْيلَت أكَانَ رَسُولُ الله يق يُصَلَي؛ ا 
«أنهًا سَرْنَتْ حُلياء 1 
«أنَهَا سَرَقَتْ فَطِيفَة مِنْ بيس رَسُول) ا 1414 
دأنها صبّت على رسول' الله ». و ل 
«أَنْهًا عَرَضَتْ عَلَّى رَسُول الله يَكلة» 000 
«أنً قَالْتْ يَا رَسُولَ الله ما الشيم» ا 
«أنهًا قَالَت: أَعُودْ بالله مِنْك» ا 
«أنهًا مَالَت: رين عي الله كيده نه 
«أنهًا قَالَتْ: ما رَأَئِت صَانِعَةَ طَعَامّا» م 1048 
«أنْهًا مَالّت: يا رَسُولَ الله نْرَى» 7 000 
دأنهًا قَالت: يا رَسُولَ اليه 1 
«أنْهًا قَدِمَتْ لبي :4 أفبية فَذَهَبَّ هُوَ) 000 
«أنهَا قَِمَتَ وَهِيَ مَرِيضَة فَذَكَرَتَ ذَلِكَ للنبِي» 411 
«أنَهَا كانت نَحُْت الي مِنْ توب رَسُول الله يذه 1 
«أنْهًا كَانت تُسْتَحَاض وَكَانٌ زَْجُهًا يُجَامِعُهًاة 0000000 
أنه كنس تعب عَلَى بول الغلا مَا ميقم 00 
دأنهَا نت مصَلّي في السفر بم 0 
«أنَهًا كانت تَعْتَِلٌ هي وَالنِي كلذ ل 000 
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دأنهَا كنت مِنْدهُ أم لوم بل حقيةه 0ظ 


«أنْهَا لَمْ تحرج مِنْ مكة يْمْ ليق 15206 
«أنها لَمْ نر النبي وي يُصَلَي صّلاةه 7 232*353 
والناالكا سيقت اد عدن يدر اغْتَمّرَ) 0121 
أنّهَا نَصْبَتْ ميثرًا وَفِيهِ تَصَاوِيرُ فَدَخَلَ رَسُولُ؛ ا 


0 


2000 
«أَنَهُمْ شكوا في وم 0 


«أنهُم كانوا إذًا كانوا حَاضِرِينَ مع رَسُول؛ 111111 


نهم كَانُوا يأَخْدُونَ الديّة مِنْ الشريف إذَاه 1110 


«أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد» وم ده وما 0 
أنه كَاُوايَولُون الصقُوف قبل حرو جم يكوه ا 


أنّهُم وَقَدُوا عَلَى رَسُول الله يه فََالُ 19101 


«أنْهُمًا قَالا نما م الْحَجْ وَالْعُمْرَةٍ في قوله» فمقم ممم ممم م ممق وقة 


أنْهُمَا ليا با مُوسَى الأشعَري بالْبصْرَةٍ مُنصّرِفا 50 


«أَهْدَت بَعْض أَرْوَاجٍ النْبِي يك إِلَيِ طَمَامًا" 0000000 
«أَمْدَى رَجُلُ مِنْ فَرَارَةَ إلى النبي» 1 


«أَمْدَى عُمَرُ نجيبًا فَأَعْطِي بها ثَلانَمائَةِ ِيئاره 2 


«أهْدَى فَرْوَة الْجُذَامِيّ إلى رَسُول؛ 2107100ظ1 
«أَمْدَى كِسْرَى لِرَسُول الله كلة» 0 135770 
«أَهْدَى يُوحَنا بن رؤْية إلى النبي» 10000 


١أَحْدِي‏ إِلَى رَسُول الله يكل حُلَة ميرَاه» 0 
«أَمْدِيَ إلى رَسُول الله يكل حُلَةَ ميرَاءُ» 11111 
«أمْدِي إلى رَسُول الله فرج حريره لعو 2 


«أَهْدِيّ لِحَفْصّة طَعَامٌ وَكنا اسن نادُم 


دأَمْدِيَّ إلى كيد ضب ؛ فلم يأكلهُ» سح 
«أَنييت إلى لدي لل بَغْلَق َقَلْنَ» 8 1110 
«أَهْدَيتُ لدبي يكل شَاءٌ فَجَنى عَلَى» 0 


«أندي رول الله 3 خْلة موف بير 0 


1 ََمْدَيئمْ الْقنَاة؟ قَانُوا: نَعمْ» م‎ 0407١. 
ْمَل الْمُهَاجِرُونٌ وَالأنْصّارٌ وَأَرْرَاجُ الي يله في؛ ةا‎ 0/3 
00 مَل الي ف رومز أمنحائة بِالْحَي»‎ 0 00 
00000 دمل َنُولُ الل ل فَذَكرَ اليه مئْل»‎ 4 
000 امنا بالْحَيٌ مع رَسُول الله يق فلَئاه‎ 416 
لحك «أمْلَلنَا مَعَ النبيّ يه بالْحَجّ خَالِصًا لا" مال ام‎ 
«أهوى الني يك ليقبلني؛ فقلت» الس سوا ل‎ 043+ . 
2 الكل «أرْ تَصدْق بتْلانَةِ آصّم مِنْ تمر بَيْنَ‎ 
د كم دَجُلٍ يحرج مِنْ الإسلام» ا‎ 
«أؤ قال لو لم يَرْجعَا» 1 ااا‎ 21١/٠6 
0 ا 50 اذ[‎ 
00000 أأؤْئْرٌ بخمس لَمْ يَجْلِس بَبنَهْنَ»‎ 
1 لل نم يلين وأونة سبوا اخ ا‎ 
1 أَأوْيَرُوا قَبْلَ أَنْ تَصْبحُوا»‎ 060 
00000111 1 1 ويروا‎ 1/98 
اليل «أَوْصَانِي يلي يلك بثلاث لا أدّ دَعْهُنٌ أَبِد»‎ 

0 (َأَوْصَانِي خليلي يه بقلاث: بصيّام ثَلاثق» ا 
. 084 «أَوْصَانِي خليلي يكل بصّلاةٍ الضحى والوتر قبْلَ؛ 1 
٠٠٠7‏ «أوصاني خليلي دام ثلاثة ايام 0000 
.047 «أَوْصى أبو مُرسّى حِينَ حَضَرَهُ المَوْتُ فقال» 71 
0 لأوصىا| ي و أن لا يغسله أحذ؛ م خا م م 8 14 
لحيل أوصيكم بأْصْحَابِي» * َم الْذِينَ يلونهم» 000 
0315 «أؤفوا اللّحَىه ا 
وف بتذرك» 000 
0114 َأَرَق فَمَلُوهَا حَوَنَُا مَفْعَدِي قبل القِبْلََ 1217111 
011 «أوْك سيقَاءك وَاذكرْ املم الله» ادقة 
11 «أَوّلُ ما بد به رَسُولُ الله يكو 61 0 00000 ا 
184 أو ما كُرمَت الْحِجَامَة ِلصَاِمٍ أن جَدْفر 00 000 
8 وَل مَايُسَاسَبُ الْعَبْدُ عَلَيْهِ صَّلائةُ ا 
186 أو اذى بهيَوْم الام رَجُلَه لص ةنا 
. 8017م أأُولَيِكَ جد 0 جَاءُوني يألو نِي اراد 0 
. 0144 أأُولَيِكَ رجَالٌ آتَنُوا بالْمْبب» 0 
0ل ولام أو أَخْرَامُنَ بالترَابِ» 00 
تأولاشن بالترابانك. ل 
١ل‏ «أؤلم لبي كه عَلَى بَنْضٍ نِسَّائِهِ ِمَديْنٍ؛ ل 
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«أرْلِم وَلَوْ بشاقة 93دبب-0002 ا 0 
وها ملام انها ََامَد 0 
أي أَخْصدُوهُمْ حَصْدَاء ا 
«آيَام التشريق أيَام أكل وشرابية لم أ 
«الأيّمُ الْمَمْدُودَات: أَيَامُ التشريق» رَالأبَام 2000 
«يُجْرِئُ عَني أن أنْفَِ عَلَى ل ا 
يسرك أن يَكُونُوا إلَيِك في الْبرّ سرَاءه اا 
«أيْسْرَك أن يَكُونُوا لك في الب ا 
اينجزٌأحَدك إِذَا صَلَى أن يتفم أز» 500000 
"يكم صَلَى مَعَ رَسُول الله يكة صّلاة» ا 
«أيم الله لَقَدْ سَمِمْت رَسُولَ الله يذه اام 1 
يما م كَانس نت عَبْدٍ فَعتقَن فهِي» 000000 
«أَيْمَا أي احْتْجَبّْ عَن الاس تَأَمَئيُم 00000 
«يّمًا إهَابٍ دبع فْقَدْ 100000 ١ه‏ 
يما اْرََِ لت في شَعْرهَا مِنْ شئر» 120001 
«يْمًا امْرَأَة زَادَتْ في شغر 73 شَهْرًا َس مم 11 
يما امرَأؤ روجا وان فهِيّ للأول مهم قاية 
مامأو سألْس زُوْجَْا الطلاق فى غيره 000000 
«أيْمًا امْرَأَةَ غرٌ بِهَا رَجُلُ بها" 007 0 ل 
«أَيِمًا امرَأةَ نَكَحَت بغيْر د وَلِيَهَا فيِكَاحُهًا» م1 
آنما امراة يكن على متاق أو ضاءة 1 
ليما امْرٍََ وَلَدَتْ مِنْ سيّدهًا فهِي مُمْتَقَده نا 
ليما اثرئ سُسلِم أَعْتقَ امرَأ مما كا ا 
يما رَجُلِ أضّاف قَرْمًا فَأَصْبَحَ المبييف» ا ا 
الْيْمَا رَجُل أَغْورٌ صُحْرَى لهُ ولِعَقبه فَإِنَهَاه ل 1111 
اما رجن أنذن رجه وك عنذة مالذا ا 
انال أذ رماو كار طول 00 
يما 1 بَاعَ منَاعَا َأفْلَسَ الي ابتَاعَهُ» 0ل 
دأَيّمًا شل تَرَكَ مالأ 0 
«يْمَا 10 عَاهَرَ بِحْرَةٍ أَوْ أَمَةِ فَالْوَلُ 0000 
ديم د أَوْ ائْرََةٌ عَمْدَا» 00 
ليما ركل شر اخ تومته ا 0 
االناهني نت بد أئة نت ابكزان: 0000 
اذا مانت َل بوم َأَصْبَحَ الميِف» ا 
١أيْمَا‏ طَبِيبه تَطَبْب عَلَى قَْمٍ لا يُغْرَفُ» ع مي لابوا 


«أيْمَا عَبْدٍ أَبْقَ مِنْ مَوَالِيهِ فْقَدْ كَفْرَ» 000 000000000 
«أيمًا عبد َرْوَجَ بغي إذن سَيدِه فَهُرَ) ا 
«لَيْمَا عبد كو يِب بمائة وي فَأَدَاهَا إلا» ا 
يما ري آتندُوهَا فقثم فيهًا فسَهْمُكْ فية» 4137 18 
«آيْما مسلم شهد له أربعة مخير أدخله» 100000000 
«أيْمَانٌ الرُمَاةٍ لَهْوَّ لا كَفَارَة لَّهَاه ا 
«أينَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنْبُ؟ قال» 1 
«أينَمَا أدْرَكت الصّلاة فَصّلَّ» ل ا ام 
«أيهَا اناس إني إمَامُكُمْ قلا تَسبقوني بالركوعة م60 601 
«أيَهَا انان إني سمِعْت رَسُولَ اللهة 0 0 00000000 
«أيهَا الناسُ لَيِسَ لي تَحُريم مَا أحَلَ» و 
«أَيَهُمَا فَعَلْس أَجْرَاً 508 000 
«إِحْدَاهُمَا مُليِكَةُ وَالأخرَى أَمْ عُطيفي» 111001 
«إحدى نَدَيَيِه مِثْلُ نَذي الْمَرْأَةٍ عَلْيِهِ سُعَيْرات» 14 1 
«إذْ فَعَلتّمَا ما فَمَلتُمَا َاقتَسِمَاه ا 
دإذًا أبن الْعبْدُ لم تقل لَهُ صّلاة ام اا اه 
دإذًا ناكم مَنْ تَرْضوْنَ دِبنَهُ وَخْلَفَهُ فَأَنكِخُر» ل 1186 
«إذا أننكَ رُسُلِي َأَعْطِهمْ ثُلائينَ درْعًا وَثَلائِينَ» ا 


0 
٠. 


«إذًا آتى أَحَدُكُمْ ْلَه نُمْ أرَادَه 00 


«إذًا أتى أَحَدَكُمْ حَادِمُه بطَعَاِهِ فَِنْ لَمْ». 0 
«إذًا أتَى أَحَدْكُْ عَلَى مَاشريق1 .... ا 
«إذًا أتى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَائيَان وَإذَاك تتييي............ ١58‏ 
«إذَا أَتيت مَفْجَعَك فتَرَضَّأ وُفبُوءك لِلصّلات 00000000 
«إذَا نينم العَائط فلا تَسْتْبنُوا القبلةَ وَلا تَسْتَدِبرُوهَاه 0 
«إذًا أَجْمَرْتمْ الْمَيّتَ فَأَجْووءُ اناه 000 
«إذا أجمرتم المت فأوتروا» 00000108 0 1000 
«إذًا أَحْدَث الرجُْلُ وَقَدْ جَلْسَ في آخر» 1 
«إذا أخذ أحدكم مضجعه فليتوسّد 56 ا 
«إذًا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ الَكْمَبَيْن يوْمْ الْجْمُمَة فَقَده 11 
«إذا َك أحَدكُمْ سَجدَة ين صلاة الْمَمْرا 

«إذًا أرَادَ َحَدُكُمْ أمْرًا َليِق اللَهُمَ» 0 
«إذا أرَادَ أَحَدُكُمْ أن يَأتِيَ الْجُمْعَة ا 
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«إذًا أرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَحْطّبَ لِحَاجَةَ مِنْ» ا 
دإذًا أرَادَ أَنْ يَأتِيّ أَهْلَهُ» 1 
«إذًا أَرَادَ عَرُوَةَ وى بِغَيْرهًا. متْفْقٌ 0 
دإِذًا أَرْسَلْتَ الْكَلب فَأكَلَّ اميد قلا» 1 
«إذًا أَرْسَلْتَ الْكَلْبَ فَأَكَلَ مِنْ الصّئْدِ» 520 م ا 
«إذًا أَرْسَلْتَ كِلابَكَ الْمُعَلّمَةَ وَذَكَرْتَ اسم 1 
دإذا أَرْسَلْتَ كُلبك فَاذكث امم الله 0 ااا 
«إذًا أمْرّرْت بِقرَاءتي فَافْرَؤوا وَإِذَا جَهَرْت بِقرَاءتي؟ ا 
«إذًا أَشْعرَ ظْمَرَ الْجَنِينُ فَذْكَائَهُ ذَكَاةَ أمّم» ا 
«إذًا أَصَّاب الْمُكَاتَبُ حَدًا أو مِيرَانًا وَرثْ» ممم 1164 
«إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة آيَامٍ وجب» 0000000 
«إذًا أَطَالَ أَحَدُكُمْ الْمييَةَ فلا طرق أَهلَه 00 
«إذًا أَعْتَنَ الرَجُلُ مه ثم تَرْوَجَهَا بمَهْرِ 1 
«إذًا أَعْطِيّ أَحَدُكُمْ الريحَانُ لايكة 00 
«إذًا أَعْطَيْتمْ الرَكَاة قلا تَنْسَوًا نوها أنه 10000 
«إذًا أقَادٌ أحَدْكم امْرَأَة أَوْ خَادِمًا أَوْ» 1 


«إذَا أفْطْرَ أَحَدُكُمْ ليفط عَلَى تمر فَِنه ...... 344 قلق 
«إذًا أَْلّسَ الرَجُلُ فَوَجَدَ الَْائُِ م ممه 000 


5 


ذا فلس الرّجْلُ وعد متَاٌ» 1 


«إذًا قبل اليل ودر بِرَ النهَارٌ وَغْابتَ الشُمْس» 1 
دإذًا أَقَرَضَ َحَدُكُم قرضًا فَأُهدِيّ إلَيهِ أو 11 
«إذَا رض فلا يَاخل هَدِيّة :9ب 0000000 
دإذًا يمت الصّلاة فلا تَقُومُوا حتى رون 61104 /امة 
(إذَا أَقِيمَتْ تْ الصّلاة قلا صّلاةً إلا المكتوية» لال للف ذلهة 
«إذًا أقِيِمَتْ الصّلاة فلا صّلام» لو ا ا 
(إِذَا أَقِيِمَتْ الصّلاة وَحَضَرَ الْعَشَاءٌ فَابْدَووا بِالْحَشَاءء 000 
«إذًا أكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فلا يَمْسَحْ 0 1 
«إذا أكلٌ أَحَدْكمْ طَعَامًا فليقل» ال ا 
«إذًا أكل الصّائْمُ ناسيب أَوْ شَرِب» 0 0 00000 
«إذا ألقى الله عَرّ وَجَلَّ في؛ 000000 
(إذَا أَمرْتَكُمْ بآمْر فَأَنُوا مِنْهُ ما اسْتَطَمْتم1 ...... 0145 378 047 
«إذا أَمْسَكَ الرَجُ الرَجُلَ وَقَتلَهُ الخد يقت 00000 
«إذًا أَمَنَ الإمَامُ فَأمَْوا فَإِنَ مَنْ» 000000000000 
«إذًا أنْقَقَت الْمرآةٌ ين 0 ء رُوْجَهًا عَنْ) 1135 
«إذًا أَوَى إِلَى فِرَاشِِد» 1[ ذ[ز[ز[ز [ [ ز 1[ [ز[ [ [ [ ااا 


«إذًا أيقَظَ الرَجُلْ أَمْلَهُ مِنَ اليل فَصَلْيَا» 2000 
«دإذًا بتع كوي لانن ودر 00 
«إِذًا ابتتعت ت طَعَامًا فلا تبعةُ حَتى تستوفيه 51 
«ذا تبنم الجَااة لا مَُِِْوا حتى توضتع» 010 
«إذًا نخد المي دُوَلة الما معنم 6[ 1 اا 
«إذًا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأخطَأ فْلَهُ أَجْر» ا 
«إذَا اختلّف البَيّعَان وَالبِيع مُستهلَكَ فالقول ‏ قَول» 1 
ل لي ل 

سَبْعَة 1 


«إذًا ادم في الطريق الْمِبنَاء فَاجْعَلُوهَا سَيْعَةَ 


«إِذَا ا تلفد 


في الطأريق كلوه سبعة أذع» 000000 


«إذًا اَن شا شرب الْمُرْتَهنُ مِنْ لاه ١‏ 
«إذًا ادن أَحَدُكُمْ أحاة» ا 
«إذًا استَأدتكُمْ نِسَاؤْكُمْ باللّيل إِلَى الْمَسْجِد فَْذْنُواه 01 
دإذًا اسْكْمل اموه َس شر سن كيبة»... 1041 
«إذا سيرم ماروا ل 186 
دإذا اسْتَهَلَ السّقط صُلَي عَلَيْهِ وَوْرث» مم 1181 
«إذَا اسْتَهَل الْمَوْلُودُ وَرثَ» 10000000 


امامل 


«إذًا استيقظ أحَدْكم مِنْ مَنَامِهِ فلا يُدْخِل يده ف 


في الإناء» 00 


«إذَا اسْتيقَظ أَحَدُكُمْ مِنْ مُنَامِهِ فَلْيِسْتَئِرْ ثلاث اوه 1 
(إذًا استيقظ ا أَحَدكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فلا يُدْخِلْ يدَهُ في الإناء» 5 
ذا اسقط أحَدْكُمْ ين نوِْهِ لا يَفْصِسِْ يده حتى خيلا 06 
«إذًا اشْنَدَ الْحَرٌ َبرِدُوا بالصّلاةٍ فَإِنَ شِدٌة) 11 
«إذَا شرت شنا فلا تبِعهُ حت تَقبضته» 4 
«إذًا اعْتَسَلَتٍ و المرأة مِنْ حَيْفيهًا نَقَمَْت» 1ض 

ال لا 


د«إِذًا افعَح المّلاة َف يَدَيْهِ إلى قرِيب» 


«إذًا كلدم عَلَى الدَنيا فَلَْاتِلُ وَالْمَعَتُولُ ففي» 0 


«إذا التَقَى الْخَِانَان فَقَدْ وَجَبّ الْمْسْل» 100000000 
«إذًّا الْتَقَى الْخِتَانَانَ وَتَوَارَتْ الْحَشْفَةُ فَقَد 000 
«إذًا التَقَى المتَانّان» 1 
«إذًا الرجل دعا ل لِحَاجِته لاه 4 وَإِن) 11 
«إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» 1 
«إذَا بَانَتْ الْمَرَآةَ مُهَاجِرَة فِرَاشَ رَوْجِهَاه 118 
«إذا بَلَمْ لَك كله فِنهُ لا يويك المي 0000 
«إذًا تَبَايِمَ الرجُلان فك وَاحِدٍ مِنْهُمًا بالخيّار» 1 
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«إذا ياي ايعان بالبيع كل وَاحِدٍ مِنهُمًاا 0000 
«إذًا يتم بالعِيئة وَأََذئّم أَدنَابَ لبر 0100000 
«إذًا تناع امدق َلَيِضَمْ يَدَهُ عَلَى فِيه» لح ال 
«إذا تَرَوَجَ أَحَدُكُمْ امرَأَةَ أَوْ اشْترَى حادم" 1 
«إذا تعْوّط الرَجُلْ فَليِنَمَسَحْ ثلاث مَرَّات» ها 
«إذا تعْوّط الرّجُلان فَلْيتوَارَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبوه.... 8ه 
«إذَا نَوَاجَة الْمُسْلِمَان بسَيْفَيِهِمًا فقَتَلَ أَحَدُهُمًا صَاحَِهُه ... 3م١1‏ 
اذا ينا حاف سكن لكر 000 
«إذَا تَوَمَْاً أَحَدَكُمْ فَأَحْسَنّ وْضُوءَهُ 8 خوج ل اه 
«إذا نضا أحَدْكمْ فَلْيِجِعَلْ في أَنْفِه مَاء نم ينين ... ٠١٠ 03٠07‏ 
«إذَا نَوَضَأ أَحَدُكَيْ ثم رج عَامِدَا 9ب 1000100 
اذا نَوَضاً عبد المؤْمِنُ فَمَضْمَض رجت الخَطَايَاة . 1١1/‏ 111 
«إذَا تَوَضَّأت اغْتَمَلْتَ مِنْ خَطَائَاك كيم 00001 
«إذَا تَوَضّأت فَأبْلِْ في الْفْمَضَّة رَالاسْتنْشَاق إلا أَنْ تَكُونَ 
صَابئما» 00 . 0 
«إذًا تَوَضَأت فَالتيِر .... 6[ 000000000000 


«إذا توَضأت فَخَلَل أصَابمٌ يَدَيِكَ وَرجْلَيِكَ» 000000 


ا تق نارة مره 3 
«إذا توّضأت فخلل الأصابمٌ» 2 20 1 


(إذَا تَوَضأت فَمُضْمِضْ» ز [ز[ز[ ز[ز ز[ ز[ [ ز[ ز ز [ 00000100 
«إذا تَوَضأْئمْ فَأشربُوا أَعْينَكُمْ مِنْ الماء» 0 
«إذا تَوعَنُْ فلا تَْفُصُوا بدي نه 000000 
«إذًا َوَضَأََمْ وَإِذًا ل فابدؤوا مَبَابِكُ» 0 
ذا توي أحَدَكُمْ فَوَجدَ سينا تَليِكمَنْ في» 010 
«إذا ثقلت مرضاكم فلا تملوهم قول لا» ال 
«إذًا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فليِخْتَسِل» 1 
«إذا جَاءَ أَحَدُكُمْ إلى الْمَسْجد فَلْيْنظرْ َه ا 
«إذَا جَاءَ أحَدكم لمك فنتكي 00 
«إِذَا جَاءً أَحَدُكُمْ َالإِمَام يَخْطْبُ فيصل رَكْعَييْنَ؛ 17 
«إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يزه القيقة وَالإمَامُ اللي ب لالد 
«إذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْجُيحَة وَقَدُ شٍَُ ا 
«إذًا جَاءَ الرَجُلُ يَعُودُ مَريضًا فَليَقَلْ» 000000 
«إذًا جَاوَءْ الْخِنَانُ الْمِنانَ وَجَبّ الْشمْل» 00000 
(إذَا جَلْسَ أَحَدُكُمْ لِحَاجَيِهِ قلا يَسْتَقبلٌ القِبْلةَ وَلا يُسْتَدبرْهَا 0 
«إذًا جَلْسَ الْحَاكِم في مَكَانِهِ هبط ا 
(إذا جَهَرْت بالقِرَاءَة» بب10012 0 0 اا 


«إذًا حَطب أحَدكْ ار فلا ناح عليه 


«إذَا حَذَفْت الْمَاءَ فَاغْتَِل مِنْ الْجَنَابَته لك 
«إذًا حَرْمْ الرّجُلُ امْرَأَتَهُ فهي يَمِينٌ يُكَفْرُهَاه 
«إذًا حَضَرَتَ الصّلاةٌ بودن لَكمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَوْمَكمْ ........144 
«إذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يُمِين فَرَأَى» 000 
ذا خف ادك قلا يعو: ناه وكا 
«إِذًا حَلَفْتَ عَلَى يَمِين فَرَأَيْتَ غَيْرَهًاه ا 
ذختت عل يرن 1 ا 
دإِذًا حرج لاه في سَقر موا ا 


«إذًا خَرَصُمْ فَخْلُوا وَدَعُوا التَلث» فَِنْة 0 
«إذًا خَطب أَحَدُكُمْ الْمرأةَ فَقَدَرَ أن يُرَى» 


«إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فلا يَجْلِسْ حَتّى1......... 171/2009 
«إذَا دَخَلٌ أَحَدُكُمْ الْمَمْجِدَ فلِيركمْ رَكْعَتَينِ قَبْلَ» 0100000 
«إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ والناس رَكوعٌ فلْيركم» 100 
«إذا دََلَ أَحَدَكُم عَلَى أخبيه الْمسلِم فطعم 0 
«إذَا دَخَلَ الرّجُلُ بَيْنَهُ فَذَكَرَ الله وم لا ا 
«إذَا دَخْلَ في صلاتِهِ َإِذا فَرَعْ مِنَ» و 
«إذَا دَخْلتَمْ الخلا فَقُولُوا سم الله أَعُود بآلله..» م 617 
«إذَا دَعَا أَحَدَكُمْ أخَاهُ فليُجِبْ» 000 10713701010« 

«إذًا دَعَا الرَجُلُ امْرَأَنَهُ إلَى فِرَاشِيهِ فَأَبْتْ» 
«إذًا دَعَا الرَجُلُ امْرَأتَهُ إلى فِرَاشِيهِ فَلَمْ) 9 *شش*ش*ظ5 

(إذَا دُعِيَّ أَحَدُكُمْ إلى الطعَام وَهْرَ صَائِمَ» 117174 
«إذًا ذُعِيّ أَحَدَكُمْ إلى طَعَامٍ فلْييجبْ» 10100 
«إِذَا ذْهَبَ أَحَدُكُمْ إلى الخَائْط فَلْيسْنَطِبْ بَلاثة أمْجَار». 17١‏ 7 
«إذًا رَأَيْتِ أنك مَدْ طَهُرْت وَامْبْقيتَ فَصّلَ» 1 
«إذًا رَأَيْتَ الدَمّ الآسْوَدَ فَأَمْسِكِي عَن الصّلاة» 0000 
«إذَا ركيم الْحنارة فَقُومُوا لََا حَنَى تُخَلَنَكَُ 1 
«إذَا رَأَينمْ اْجتارة فَقَومُوا لَهَاء فَمَنْ ز 0 10000000 
«إذًا رَأيْتُمْ الهلالَ قَصُومُواء وَإِذا رَأَيسمُوه» ممم 8/941 
دإذًا رَأَيتمْ ذلك فَصَّلومًا كَأْحْدَثٍ صَلاةٍ صَلَيْنْمُوهَاه 0 
«إذَا رَأيتَمْ شَيًْا مِنْ ذَلِكَ فَافرَعُوا إلَى؟ و ا ل 


دإذا ينم مَنْ يبي أو يام في 000 
«إذَا رَأَيتَم هِلالَ ذِي اليِجَةٍ وَأَرَادَ أَحَدُكُم؛ لع ا ققد 
«إذَا رََيْتَمُوهُ فَصُومُواء وَإِذَّا رَأَيْتَمُوهُ فَأَفْطِرُوا» 8/4 
«إذًا رَعَفّ أَحَدُكُمْ في صَلاته فَلْينْصَرف» ع 1 
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«إذًا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَن الصّلاةَ أَوْ غَفَلَ» 0 


«إذًا رَكَمْتَ فَإِنْ شيئت قَلْت هَكَذَا» 000 


5 5 
كسس فوم م عم مه 


«إذَا رَمَيْتَ الصّيدَ فوَجَدتَهُ بَعْدَ يَْم م ا 


«إذًا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكرْ امم اللّهه ا 
«إذَا رُمَيْتَ سَهْمَكَ فَمَابْ ثَلائة أيّام' ال ذا 


«إذَا رَمَيِتَ فَسَمَيْتَ فَحَرْفْتَ فكل» 110 
ذا رُم ةد حل لَكُمْ اليه 


9 


«إذًا زَادَ الرّجُلُ أَوْ نَقَص فَلْيِسْجُدْ سَجْدَتَيْنَ» 100100000 
«إذَا زُنْت أَمَهُ أَحَدِكُمْ فتبيّنَ زنَامًا فَلْيِجْلِدْمَاه 0010000 
«إذَا زْنْتْ أمَةٌ أُحَدِكُمْ َليْجْلِدْمَاه 5 
«إذًا رْنَتَ أمَهُ أَحَدِكُ» 00 
«إذَا زوج أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمََهُ فلا ينظرئ» 0 
«إذَا سَألَ أَحَدُكُمْ جَارَه أن يَدْعَمّ جُذُوعَهُ» 1000 


«إذًا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فلَييْدَأ بركبتيه قبْلَ يَدَيْهه 00 


0 


سام عر 


«إذًا سّجَدَ أَحَدُكُهْ؛ فلا لك كمّاه 11111 
يمر 


“عا ا 1 ادم 
«إذا سَجَدٌ لعبد سَجَدَ معه سبعة أرّابة 022000 


«إذًا سَجَدْت فَضَعْ كمْيِك وَارْفَعْ مِرْققَيكَ....... 1100000 
«إذَا سّجَّدْت فلا نَمْسَحْ الْحَصّىء فَإن» 1100 
دإذا سْرِقَ مِنْ الرُجُلٍ مَاعٌ أَْ ضاعَ» 1 
(إذَا سَكِرٌ فَاجْلِدُوهُ» دز د د ا 010 
«إذًا سَلَمَ الإمَامُ وَلِلرَجُل حَاجةٌ فلا بره لم 6817 
«إذا سلّم عليكم اهل الكتاب فقولوا وعليك» 0 
«إذَا سَلْم عَلْيكُمْ أَهْلُ الْكِتَابٍ فقولوا» ات تلام 
«إذا سَوِخْيمْ الإقَامة فَامْشُوا إِلَى الصّلاة وَعَلَيكُمْ) 10 
«إذَا سَمِمْبَمْ الْمُؤَذْنَ فقولوا مِثْلّ ما يُقول» م ال 
«إذًا سَمِعْتمْ النَدَاءً فقَونُوا مِثْلَ ما يَقُولُ» 500 
«إذًا سَمِعْتَمْ بالطَاعُون بأَرْض قَلا تَدْخَلومًاء 20000 
«إذًا شرب أَحَدُكم فلا يُتَنفْسْ فِي» 00000 
«إذًا شر الْحَيْرٌ فَاجْلِدُوهُ فَإنْ عَادَ» 0 
«إذَا شرب الكلْبُ فِي إنَاء اخدك فَلَبِعْميلَهُ سَيْمًا» 0 
«إذًا شريو الْحَمرَ كرك نم ذاه 1 
دإذَا شك أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِه َلَمْ يَدْره 
«إذا شك أَحَدُكمٌ في صَلاتِهء فإن» 0200 

«إذًا شك أَحَدُكُمْ في 11 أله 


مفميم معه 


«إذا صَادْف يَوْم سَبِم عَشْرَة يوْمً ان 


«إذا صَلَى أَحَذْكُمْ إلى شيء يَسَئرهُ مِنَ1 0 
رذعل الك الخنن فيص يندع توا 
«إذًا صَلَّى أَحَدُكُمْ الرَكْعتيْنِ قَبْلَ صلا الصبح . 
«إذًا صَلّى أَحَدُكُمْ فَحَلّمَ نَعْلَيِهِ فلا يوذ 001 
«إذًا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيْجْمَلْ يَْقَاء وَجْهِهِ شب ... 
«إذَا صَلَى أَحَدُكمْ فَليِصَلَ إلى سُيْرةَ ويد 57 
«إذَا صلَى أحَدكم فِي رَخْلِهِ ثم أذْرَكَ) 000 
«إذَا صَلَى أَحَدُكُمْ إلناس فَلْيْحَْفْء فَإنَ» 6 
«إذا صَلَى الإمام بِقَوْمٍ وَهُوَ عَلَى غير 0 
دإذًا فلل الغدّاة يُوْمّ غَرّفة) ا 


إذَ َلَيْت فَرَكيت أنك أنَمَنت صَلائّك وَأنت» 


«إذًا صَلبْتم عَلَى الْمْيْتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدّعَاء».... 


1 


«إذًا صَلَيْتُمَا في رَحَالِكُمَا ثم أَنيَِمًا مسْجِدَ» 0 
«إذَا صَلَيْتَمًا في رَحَالِكُمَا 2 أَدْرَكُْمًا الصّلاة... 
«إذًا ضر اناس بالديار وَالدَرَهَم وَتَبايَعُوا .... 
«إذًا طَلَمَ الْقَجْا فَقَد ذهب كل صَلاوَه 0 
«إذًا طَلَمُ النجمٌ صَبَاحًا رُفِمَت العَاهَةُ عَنْ؛ 55 


لهم 


«إذًا طَلّنَ امْرَأَنهُ وَهِيَ حَائْضٌ لَمْ يُعْتَدّه 500 
«إذًا عَتَقَتْ الأمَهُ فهِي بِالْخِبار مَا لَّمْ» 5-0 
«إذا عطس التذكم اننسمة الله فشمتوه) 1 
«إذا عطس أحدكم فقيل له: يرحمك» 0 
إذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيِحْمَدْ اللّهه 00 
«إذا عطس أحدكم فليشمّته جليسه. وإن؛ 320 
«إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لل» 2527 
«إذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا» ا 
اإذَا عربت الشلمّْس! يميت 2550 
«إذَا فْوَعْ أَحَدُكُمْ مِنّ التشَهّدِ الآخير؛» 500 


«إذَا قا أحَدُكُمْ فَلْنصَرِف وَلْيَوَضَأوليِستَافْ» 


«إذا فَعَلَتَْ أُمْتِي حَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَة حَل» 3 
«إذًا قَاءَ أَحَدُكُمْ أَوْ رَعَفَ وَهْرَه 0 
«إذًا قَالَ الإمَامُ طاولا الضَالَينَ»» 00 
«إذًا قَالَ الإِمَامُ سَمِمٌ الله لِمَنْ حَمِدَهُ» 5200 
«إذا قَالَ الإمَامُ وَلا الغَالّينَ فَقَولُوا آمِينَ» ا 

«إذًا قَالَ الْمُوَدْنُ: اللَهُ كبر الله 0 
«إذًا قَالَ وَلا الضَالِينَ فَقَولُوا آمِينَ» 0110 


11 


«إذًا قَامَ أحَدُكمْ إلى الصلاة فَلْيْسَرَ مَوْضمَ 1 
دإذًا قَامَ م أحَدكُمْ إِلَى الصّلاته 000 
«إذَا قَامّ أَحَدُكُمْ : من الركعتين فلم يسما ا 821 
«إذَا قَامَ أحَدكمْ ء بن اللي | تيمت صَلاتَهُ» 500 


«إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ مَجليه ث رَجَمَ) 1 
دإذا 1 حدم يُصَلَي فَإِنهُ يمره إذَاه 1 
ذا قم الْعََاٌ فابدؤوا به َب صلا اط 
«إذا َنم الْحَمْد قاَؤوا: بسلم اللي م 
«إذَا قَسِمَتْ الدارٌ وَخُّدتْ قلا شفْعَة معَةَ فِية» 1 
ذا قَضَى أَحَدُكمْ الصلاة في مسلْجد 00 0118 1ه 
«إذَا قَعَدَ حَدُكُمْ في الصّلاةٍ دعل التَحَِّاتُ» لت 
«إذًا عد بَِّنَ بها أرب 10 1 0001 
ذا فعدَمْ في كل كتين فووا امن 1 
دإذًا قَلْتَ لِصّاحِبكٌ أنصت» 


«إذًا قُلتَ لاحك م الْجُمُعَةِ: أنصيت؟ ... 0 
دإذًا قُلتَ لاع اكه أنصيت» َالإِمَام» ااا 
«إذا نت إلى الصلاة تَأسبع بع الوُعتُوة مه 0 41 
«إذَا قَمْتَ ا الصّلاة فكي ز [ ز[ [ [ [ [ [ 0 0000 
«إذًا كان أحَدُكُمْ في الصّلاة فْوَجَدَ» وعم مهمه م ووو وو ووم وو و6 8126 
«إذًا كان أحَدُكُمْ في الْمَسْجِدٍ فلا يُشْبِكنّ» 16 
«إذًا كان أَحَدُكُم يُصلَي قد يَدَعْ أحَداء 0 
3 كَانَ الرَجُلُ في أَرْضٍ في 0 000 
«إذ كان ليصف را ود نِصْفَهُ عَبْدَا» 11 
«إذَا كَانٌ اللَام قَدْرَ لين 3 ثلاث لم ينجن 00 
«إذا كَان امك لين لم يُنَجَسْهُ شنيئ2» 000000 
«إذا كان المقبل إن شاء الله» 0000001585 ااا 
«إذَا كَانَ لإِحْدَاكنّ مُكَانَبّ وَكَانَ عِنْدَهُ ماه......., 3111/7 11417 
ذإذًا كان يَوْمُ الْجُمُعَةٍ وََيْلهُ الْجْمُعةٍ اكير 0 000 
«إِذَا كَانَ يوم 0 حدم قلا يَرْفت» 0 
«إِذَا كانت الذائة مُرَهُونَة فَتَلَى المرتّهنِ» 11 
دإذًا كانت الْهبة لذي رم مَخْرَمٍ لم» 311#017171011« 


«إِذًا كانت لَكَ مِاتنًا دِرَهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَاه 121011 
«إذًا كَانُوا ثَلانة َه مَليوْمَهُمْ أَحَدُهُي هُمْ وَأَحَقَهُم) 
«إذًا كَانُوا لانة في سَقرٍ َلَأمدُوا» 789 ش5# 
«إذَا كر الِانَئان الْيَمِينَ أوْ اسْتَحَيامًا» 6 011ظ2ظ5 
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«إذَا كنت فِي صلاةٍ فَشَكَكْتَ فِي ثلاث؛ 1 
ذا كنت في غنيك أَوْ بويك فَأذنَت» 00 
ذا كنم ثلا في سفْرٍ موا ااا 
ذا كم في الْمسْجد فنُودِي بالصّلاة و فلا» 00 
«إذًا لم يكن حَائْط» 0008 ااا 
«إذَا مَا اتسّعْ الوب فَلتعَاطِفْ بهِ عَلَى) ا 1 
«إذَا ما اشترَى أَحَدُكُم لِقِحَة مُصّرَاةَ أوه 00000 
«إذا مات أحذٌ من إخوانكم فسويتم التراب» ا ل 
«إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به» ال وم الل 117 
«إذا مات 500 في لو ال ا 1107لا 
«إذًا مت فلا تَؤْذئوا بي أَحَدًا إنّي» 0 0 00 
«إذَا مر الرَجُل ب قٍ بر يعرف ف سل َيه 

«إذًا مر الي 8 سَافَرَ كنب الله 31011ظ 

«دإذًا مك شي فَاعْميلُومُ فإني َظنْ أَنّ مِنْهُ عَذَاب القبر» .. 6 

«إذَا مَضِّ مَفى ثُلْتْ اليل أرْ قَال» 0 
«إذًا بكم ني شي في الصّلاةٍ فَليِسبَحْ الرّجَال» ل اق 
«إذًا ام الْعَبْدُ في سَجَوده بَامَى» 7[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ز ا اا 
0 ُ ج ماثا :3-0 1 
«إِذَا نْعَسَّ نعْسَ أَحَدكُمْ في لمسمْجد يَوْمَ الْجْمُعَة» 000 
(إذَا نَعَسَ أحَدُكم في مج 7 مَجَلِسَِهِ يوم الْجْمُعَتَه ا 
«إذًا نَعَسَ أحَدُكمْ وَهُوَ في الْمَنْجد فَليْتَحَوّل» 5 
«إذا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْم الْجُمُعَةٍ فَلْيتَحَوَلْ إلى ؛ 3 
«إذَا نودي بالصلاة أَدْبَرَ الَيْطَانٌ وَلَهُ ضُرَاطً» 10100000 
«إذَا هَمْ حك بالآمر 2 1[ 0000 
«إِذَا وَجَدَ أ حَدَكُمْ في بَطَنه ينا الوم م و 11 
«إذًا وضع الْعَشَاءُ وَأَحَدُكُمْ صَائم فابدؤوا بك 1 
«إذًا وْضِمٌ عَشَامُ أَحَدِكمْ وَأقِيِمَتْ الصّلاءٌ فابدؤوا» 00 
«إذا وَطِىّ أَحَدَكُمْ عله الآذَى فَإنَ الْرَابِ لَهُ طَهُورُ ا 
«إذَا وَطِىَ الأذّى بِحْفَيْهِ فَطَهُورُهُما الثَرَابُ» 00011 
«إذًا وَطِبَكٍ فلا يار لَك» 15110 11 
«إِذَا و قم م الذبابُ في إِنَاء أَحَدِكُمْ فَليِمْقَلهُ 10000 
دإذًا وَقَمُ م الذَبَابُ فِي شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فَلَيِنْيسْةُ» 1 
«إذَا وَلَمْ الكَلْيُ في إِنَاء أَحَدِكُمْ لير فد ا 
«إذَا وَلّعْ الكَلْبُ في الإناء غيل سَبْعَ مرَاترٍ ولاه 0000 
«إذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أخاهُ فليْسِْينْ كمه 0101000 


نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار م١‏ 


3إرُرَةٌ الْمُسْلِم إِلَى يضف السّاق» رزد 00 
«الإسْبَالٌ في الإزار وَالقميص وَالعِمَامَةٍ مَنْ جَرَ) ان 
«الإسْلامُ يَجُبَ ما َب 50 ا ل 
«الإسْلامُ يَْلُو ولا يُخْلَى» م ل ا 
«إِشَارَةٌ أُصْبْعوِا ا 0 
دإلا أ الي ور وَكفرت» 0 اا 
«إلا أَرْبَعِينَ رَجُلا 08 0 01000000 
«إلا أن تصوموا قبله يومًا أو بعده» اا 
(إلا أَنْ تَطُوعً» م ماف لوخ 6 
إلا أَنْ بُكُون الشمس بْيْضَاء قي 01 
إلا أَنْ تَكُونَ مَعْصِيّةٌ لله بَوَاحا» ا اللا 
إلا أَنْ يشترط الْبنَاعٌ» لو م 5100 
«إلا أن يكون شيئًا يصومه أحدكم.) 1 
«إلا اننا عَشَرَ رَجُلاً» ا 0 
«إلا الأمْوَالَ وَالتيَابَ وَالْمَاع . 00 
«إلا التي أَقِيمَت ....... 0 610 
«إلا الخْنائمَ وَالمَوَاريك)....... 0 01 
دإلا بإخدى ا ا 1111111 00000 
إلا بحق الإسلام» 0 1 
«إلا بيع الخِيارِ» 0 0 0 ا اااا 00 
«إلا حت مخطَايا وَجْهه من أطرافي لِحْييه مَمَ اما و1 
«إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه» 74 
«إلا فْضْلَ الصّوْم» 1[ 1[ 0000011 
«إلا في الْوثر وَأنهُ كَانَ إذَا حَارَبَ» 1 
دإلا كرت عَنْ يمني وَفْعَلْتُ الْزِي» 1 
دإلا ما عَمِلَت بَِدَيهًا إلّخ بالمسنحه احا اس ا 
«إلا مَا غَيرَ ريحَُ أ لوْنَهُ أو طْعَمَهُ 00 
فإلا مَنْ عَفْرَ وَجْهَهُ التَرَابُْ» از[ ز[ [ز[ ز[ [ [ 0 00 
«إلا مِنْ عَقِرَ جَوَادُهُ وَأَمْرِيقَ دَمُهُ 6 0 
دإلا نِكَاحَ رَعْبَِه 00000000 
دإلا يدا ع 00000020212 ا ااا 
«إِنَى أنصاف أَدْنيْهِ وَعَاتَقَهه 9 0 
«إلى شَحْمَةٍ أذ ذنيه» 0000001 
«إمًا أَنْ تفلي مَعِى وَإِمًا أَنْ» نز 0 
«إمًا أن يَدُوا طانيك ونا أَنْ يَأَدنُوا» 1 


« ما أَنْ يعم ََْْ وما أن لَه 0 
«الإمَارَة أَونُّهًا نَدَامَكَ وَأَوْسَطْهًا غَرَّامّة ا 000 
«الإمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُوَذْنُ مُوْتَمَنُ اللّهُمَ أَرْميدْ الأَيْمّة؛ 31 
2 م ضّامِنٌ فَإِذَا ذا أَحْسَنّ فَلَهُ وَلْهُم) اللو ا ل اه 
«إن آي مَا ينا وبيْنَ الْمُنافِقِينَ لا» و1 
إن أبا الدَرْدَاء قَالَ: يُوقَفْ في» 11 
ِبر رج أيف إا ا 1 
«إن أبَا بكر كَانَ ر سم لِلْحُرٌ وَالْعَبِده 18 
« إن أبا بكر كتب له هذا الكتاب» وا ا ا لا 7 
إن باك يق الله فْيَجْعَلَ» 778 0 100000000 
دإن أَبْوَابَ الْجَنةٍ 5-6 نَحْتَ ظلال السيرفي» 00 
إن نت بو عَلَى الصَفَةٍ الفلازّة فَهُو 1 
دإِنّ أَحَبّ العام ِلَى الله ؛ صِيام ذاو 10000001 
إن أَحَدَكمْ إِذًا َم يُصَلَي جَاءَهُ الشَيْطانُ» 51 
«إنّ أَحْسَابَ أخل الدَنيًا الي يُذْهَبُر ن إليده و 
إن أَحْسَنٌ مَا غيّرَ به هَذَا ا اليب الميناء وَالكتَمُ» 41 
«إن أَحْسَنْ ما يربو هذا الشيِب الا وَالكَكَم 8 


دن أَحَاكمْ النْجَائِيَ قَدْ مَاتَ فَقَومُوا فَصّلواه 
يه صَْراه 


2 ع 


إن أت 
(إنّْ أَدرْكتَ لكوع َم تق بذك" 00000000 
«إِنّ أَرْضَنًا أَرْض مل الكِتّاب دنهم يكو لخم المنزير 


وَيَْرَبُونْ الخَثرَ فَكَبِفَ نم بأنتهمْ وَقدُورِهِم؟؛ 2 
إن ريت أَرْضّ أَهْلٍ الكتابي» امود ا الا ل 110 
«إنّ أَصَبْتَ ت الْقَضَاءً فَلّكَ عَشَرَةُ أجُور» 00 


دإ أعيب ما كك من كبك 0 00 0 0000 
«إنّ أَعْتَى الناس عَلَى الله 
«إنّ أَعْدَى الناس عَلّى الله» 


«إِنْ أَعْظَمْ الْمُسْلِمِينَ في الْمُسْلِمِنَ جُرْمًا" ا 
«إن أعْظَمَ الناس أَجْرًا في الصّلاةٍ أَبِعَدُهُمٌ) ل 60 
إن أَعْظُم الثاس جُرْمًا» و10 
«إنّ أَفْضَلَ الصّدَفَةِ الصّدَقّة عَلى ؤي الرّحِمٍ 121000 
إن أرب ما مَا يُكونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبّهه ا 
«إنّ أَمَه 5 ِرَسُول الله كله زنت' 3 
«إن أَمةَ مِنْ بنِي إِسْرَائِيلَ مُسِحْتْ» ا ا ا 
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"إن أمي مَاتت وَعَلَيْهَا صّوْمُ شهْر» 117011 
«إن أَهْلَ نَجْرَانَ قَدْ بَلَْوا أَرْبَعِينَ ألف» 0 
«إنْ أَوْلَ الناس يُقَضّى يَوْمَ القَِامَة عليه 0 


نأ 


نأ 
نَأ 


2 


«إن أو شيء بَدَأْ به النبي/ تيوه 120 
«إنّ أَوّلَ لِعَان كان فِي الإسلام أن» 2 
(إِنّ أَوَلَ ما يُحَاسَبُ به الْعبْدُ يَوْمَ» 52010 


م ممم م 


"إن إبْرَاهِمَ حرم مَكْة وَإِنّي حَرْمْتُ الْمَدِيئكَ 1 


8م ممه 


'إنّ ابْنَ عُمَرَ ام بِأَدْرَبِيجَانَ ميتّة أشهُر» 100 
«إنْ امسْتَطَمتمْ آلا يَغْدْد أَحَدُكُمْ يوم الِْطر ١‏ 0 
«إنّ الأذانَ مُثتى فَقَط» 1*8 
«إن الإمَامَ كفي مَنْ وَرَاءَهُ فَِنْ» 221111111 
«إن الْجَرَاد نَدْرَةُ حوس مِنْ البَخْره 52522111 
«إن الْجَنْةَ حُفْت بالْمَكَارهِ وَالنَارَ بالشهَوَات» 3 
«إن الْحَمْرَ مِنْ الْمَصِيرٍ اليب اير 11 


2 


وَل مُورَة الْمرمل توس قَقَام ا 


201 


022101000 


«إنّ اللي يرب في آي الفِضة نما يُجَرْجِرٌ في بَطْه نَار... 4ه 


١إنّ‏ الرّجُل لَيَعْمَلُ أ الْمرَْةٌ بطَاعَقَا ..... 00 
«إنّ الرَجُلَ لَيَعْمَلُ بعَمّل أهْل الْخْيْر سَبْعِينَ» .. 16 
«إث الوَجُلَ يُوْجَدُ حَنّى عَلَى اللْقْمَةِ يهاه .. 55 
«إن الرقى وَالتَمَائِمَ وَالتوَلَة شيرْك» 0 
«إنّ السّئة في الصّلاة على الجنازة أن» 1111 
دإنّ السَفَنَ الْحُمْرَته 0 
«إنّ الشّمس انكسفت على عهد رسول الله 7 
«إنّ الشّمس وَالْقَمَرَ آيئَان مِنْ آيَات الله؛ 0 
«إن السيِطَانَ حَساسنٌ حامر فَاحذَرُوهُ عَلَى 0 
«إن الشبطَان يأكلُ بشِمَالِهِ ويَْرَبُ بشيمَاله؛ ا 


«إنّ الشَيطان د يحب ل لحَمْرَة إِيَاكُمْ وَل الحكرة وَكلٌ» 


«إنّ الصّحَابَة كانوا عَلَى عَهَدِ رَسُول» 211 


111 
1١1 
١ لامة‎ 


«إِنّ الضّاحجِك فِي الصّلاة وَالْمُلتقِتَ وَالْمُفَقَمَ أصَابِعَهُ ..... 403 


«إِن الْغِناء ينبت النَفَاقَ» ز ز[ ‏ 1 2121111 
دإن الْمنيا الي كانُوا يُقُولُونَ» 1000 
«إن الْكَافِرَ يَأكُلُ في سَبْعَةٍ أَمْمَاء 57 
«إنّ الله - تَعَانَى - قَالَ» 0111111 
«إنّ الله أَبْدَلَنَا بِالرَّهْبَانِيّةِ الْحَنِيفيّةَ السّمْحَة» 5 
«إنّ الله مركم بالصّلاةٍ فَِذًا صَلَيْتمْ قلا» 5 


إن الله أَنْرَلَ الذاءً وَالدُوَاءَ» م اش ةا 


«إنّ الله اصْطْفى بَنِي كِنَانَةَ مِنْ» 09 00000000 
دن الله اطْلّعَ عَلَى أَهْل بَذْر فَقَاله 0 00000001 
«إنّ الله افتَرَضَّ لك العنة في شَهْركمْ» 000000 
«إن الله بَعَنِي رَحْمَةَ رمق لالم 000 
«إنَ الله تَجَاوَرٌ لأمِي عَمّا حَدَنْتْ» 
«إن الله نَصدَق عَلَيْكُم بثلْث أَمْوَالِكُم» 0000000 
«إنّ الله تَصّدَقَ عَلَيِكُمْ ع مَرْتَكُرا ١‏ 
« إن الله نعَالَى وَضّعَ الْحَقّ عَلَى لِسّانَ» 00 
فإ اشر تعالن يري العلدقة ادو سناد 0000 
دن الكل ذري كر تبره ا 
«إن الله حَوُمٌ الْحَمْرَ وَالْمَبْيرَ وَالْكُوبَة وَالْمُييرَاء 104 
«إن الله حَرُمَ بِيمَ الخمر وَاليئةِ وَالخنزير» 000 
«إن الله حَرْم عَلَى متي 0 00100007 
«إنْ الله حَرَمَ مِنْ الرّضَاء مَا» 0000ل 
«إن الله ذبَحَ ما في الْبَحْره ا 
«إنّ الله َادَكُْ صَلاة وَهِي الود فَصَلَومَاه 0000006 
«إنٌ الله رَادَكُْ صّلاة وَهِيَ اليد ون ا 1 
«إنّ الله ع وَجَلّ ابتَعث نَييةه. 0 
«إنّ الله عَزْ وَجلَ حَرَمَ عَلَى الأرْض» 1 
«إنّ الله عَرّ وَجَلَ فَرَضَ صِيَاءَ رَمَضَّانَ» ا 
«إن الله عَزَّ وَجَلَ وَضّمّ عَنْ» الس ا اام 
«إنّ الله عَرٌ وَجُلَ يَبْسُْط يده 0 
«إنّ الله عَرْ وَجَلَ يَعَبْلُ َوه 1 
«إنّ الله عرّ وجل يكره رفع الصّوت» 1 
«إنْ الله فَرَض فَرَائْضَ قلا ذه 


لاما م 


تضيعوه؟ ا م 0 111 


«إنّ الله قَد أمَرَكُمْ بِصَلاةٍ وَهِيّ الوثر» 0 
ان الله قد أَْرَلَ فيلك رَفِيء 1 م م 13141 
«إن الله كَتَبّ الإحْسَانَ عَلَى كُلُ» ل 
إن الله لا يسْتحِي' 1[ذ1ذ[1[1[1[1[ [ [ [ [ [ [ 0 01000 
إن الله لَم يَأمُرْنا أن نَكْسُر 1 

إن الله لَمْيَجْملْ شيقاءكم فيما حَرَم عَلَيكُم» 


نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار 


«إن الله َم يَجْمَلْ لِسَنْخٍ تملا كر 
«إنّ الله لم يرل دَاء إلاء د00 


«إن الله مَعّ لْقَاضِي ما لَمْ» ا 
«إن الله هُوَ القَابضُ البَاسيِط الرازقٌ الْمسَمّره ا نا 
«إنّ الله ف الور ََوْيدُوا ياه زد 10000000000 
«إنّ الل وَرَسُولَهُينْهياِكُمْ عَنْ لُحُوم الحُمُرِ 
دإنّ الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلونٌ عَلَى الذِينَ يُصَلُونَ» 01010 
إن الله وَمَلائِكته يُصّلونَ عَلَى ميان الصفُوف» 11000 


«إِنّ الله يبْفِضُ صَرْتَ الْحَلْحَال كما يُبْنِضْن 44 16 
«إِنّ الله يحب أن تؤتى رخص» لوو معلاو ادج ا 211 
«إنّ الله يُحِبَ أنْ تُؤْنَى رُحْصُهُ كَمّا» اذ[ 1 010000 
«إن الله يُجِبُ أَنْ يْرَى أَبرَه 0 


«إن الله يَدْخِلٌ الهم الْوَاحِدٍ تلامة تمر 1 1000000000 
«إن الله ينْهَاكُمْ أَنْ تَحلِفُوا بآبَائكم» ا 
«إن الله ينْهَاكُمٌ أن تَحْلِفُوا بِآبَائِكُم دا 
دن الله يُوصِيكُم بأتقايئ نَم وميك 1 
«إنّ الْمُوَذنِينَ ْوَل التاس أَعَنَاقا يَْمْ الْقَِامَة»...... 00 
«إنّ الْمُؤْين إِذَا مَاتَ بَكَى عَلَيْه مُصَلاهُ . 5 


«إِن اماء طَهُورٌ» ا 00 
إن الما لا يِنْجْسُهُ شئ:» ا 
١ن‏ الْمَدِينَة ا ما بين عير إلى ا 0 


اك المَرأَة نكم عَلَى دِينِهًا وَمَالِهَا وَجَمَالَِ م د 11 
ا«إن الْمَرْةَ كَالضَلم إن ذَمَبْتَ تَقِيمُهًا 0 1 
«إنّ الْمَسْأَلَةَ كدَ يَكِدَ بها الرجل وجَههُ 
إن الْمَْأَلَهَ لا تَجِلٌ إلا إثلائة» 
ةن الْمَمْجِدَ كان عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله ا 
سن لين إذَا اعْمَسَلَ يَرْمَ الْجُمْعَة 31 


اك الْمُمْلِمَ إذا عَادَ أخاة الْمْسْلِمَ َم ز[ز ز [ [ [ ا 0 000000001 
«إنّ الْمُمْرِكِينَ شَهَُوا رَسُولَ الله يك عَنْ» ا 


وموم مرو 


«إنّ الْمُغِيرَةَ خطب بنت عَمَهِ غْرُوَة بْن' لمم 1144 
إن الْمُْسِطِينَ عِنْدَ الله عَلَى مَنَاِرَ 000 
«إنّ اميت يبعث في ثيابه التى مات» 00 


."إن اميت يسمع خفق نعالهم؛ 0 
«إنّ الْمَيت يُعَذَبْ بيكاء أَمْلِهِ عَلَيِْ ا 7 


«إن الْمبت يُعَذْبُْ ببكاء الْحَيّ وَفِي روَايَة» ا 


«إنّ الَارّ ااتّكت إِلَى رَبَهًا 8 0 000 
«إنّ الناسَ قَدْ اسْتَعْجَنُوا في 
«إنّ الئاس قد شقّ عليهم الصّيام وإنّماء 811 
«إنّ الناس لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونُ لَنا بَعْدَه 10100 
«إنّ ال يل أخذ بيد عبد الرّحمن؛ 1 11000000 
ناك النبي و أخرٌ الصّلاة في غَرْرَة؟ 0 00000000000000 
١ن‏ : النبي يك أمَرَ الآتي وَقَدْ تَمَتْ» ا 
«إن الي و أَوْصى إِلَى عَلِيلَقَدْ دَعَا بالطَسْه لِيبُولَ فيهَاه ١0‏ 
«إنّ النبِي و دَحَلَ بَبنَهَا يَْمَ فنَم ال ره 
إن النيّ كل سّجَّدَ في سُورَةٍ النجم» ال ا زه 
«إنّ النبِي يك صّلى خلف أبي بكر» 0 0 0000000 
«إنّ النبي وك عَلمْ أحَدَ ابنيه فِي) .... [ز[ [ ز [ [ ز 0 000000 
«إنّ النبي يك قال لهًا حِينَ دَخَل؟ 0 0 
إن لني كله قَدِمْ مكة في اليم ممم 000 0417 
من النبِي 16 َرأ في الْمعْرِبِو بالآغرّاف» 0 
إن الي بق قَصّى بِاليَمين وَالشاهِد» ا 
«إن اَي بل كان إِذَ أغْرَى 553 ا 
«إن الي ل كان ذا سَجد يع كز 10000 
إن لبي ككل كَانَ إِذا صَلَى رَكْعَنَيْ» 0 0 1 1100000 


«إن النبئ يكل كَانَ رَأَى فى متايه 0 
دن النبي كي كَانَ يتَحَرَى صِيّامٌ الانينِ» 0 


«إنّ النبي يك كان يَجْلِسُ في التَشَهّبٍ ولممم ممما مر 8118 
دن النبِيّ ‏ كان يُسَلَمْ َسْلِيمَة وَاحِدَة» ا ا 1 
«إنّ النِي يك لَمْ يُوص» ك0 ا 0 
إن النبي يك لما أرَادَ أن يُركم» 199 
«إن اللي ب مَسَحّ عَلَى العِمَامَةٍوَالْخِمَارٍ وَلَمْيُوَفْسَ ذَلِكَ 


إن لني ب وبا بكر وعمرَ َئْ 10000 


إن لبي ل ومبْْر نََ كَانَا يَغْتسيِلان مِنْ إِنَاء وَاجارة 00000 
إن ابي لا يُورثة.: ا ار ل 1 1101 


١ن‏ التْفَسَاءً وَالْحَائْضَ تَعْتَسِلٌ وَتحخْرم وَتَقَضِي الْمَنَامِيكَ؟ لمتكم 
«إن التهبةَ لَيِسَت بِأحَلْ مِنْ الْمَيْتَقه لو ا 


إن الْوْرَ لس بحَنمِء ولا كَصَلاتكُمْ؛ لولحو 1 


"إن اليَمِينَ عَلَى الْمدعَى عَلْيهِ م و 0 
إن اليهُودَ وَالتصارَى لا تَصيّْ فَحَالِفُوهُمْ وَاصبُفو» ........ 546 
«إن البَهُودَ وَالنْصَارَى لا يَصْبْعُونَ فَخَالِمُومُ» ا 1 
«إنّ امْرَأَة قالت: يا رَسُولَ الله 0 
«إنّ امْرَأَة مِنْ بَنِي أَسَّدٍ قَالَتْه او مس1 
«إن بعت مِن أخيك ثَمَرًا فَأَصَابْتَهُ جَائِحَة» ا 5 
إن يَيتَكُمْ الْعَدُوُ فُقونُوا: حم لا» 000000 
"إن جَاءَ رَجُل لم يَجد أَحَدَا فَليِخْتَلِجْ ا 0 
«إنّ جَهنْمَ تسمْجَرٌ إلا يوم الْجُمُمَتَه [ز ز ز ز 0 0 0 0000000 
«إنّ خلق أحدكم يجمع في بطن أمّه) و ا 
«إنّ خَلِيِي أَرَْانِي أَنْ أَسْمَعٌ وََطِيعَ وَإِنْ؛ 01000 
"إن حير طيبو الرٌجَال ما ظَهرَ ريه وَحَفِيَ نه 000 
«إن عير مَا نَحْتَجِمُون فيه يوم . 0000 
إن خرَكُم أحسدكم قضّاء» 01 0000000000 
«إنّ رجالا كَانُوا يُصَلَونْ مَعْ النبي ذه 000 
«إنّ رَجُلاً أتى النبي كلذ 151171010001010 
«إنّ رَجُلاً أغتَقَ عِنْدَ مُوْيَهِ سينّة رَجْلَد 00 
«إنّ رَجُلاً دَعَا النبي يكل فَقَدَمَ لي هَالَةَ رنِحَة فيهًا عِرْقٌ» .... لاه 
«إنّ رَجُلاً طَلَقَ امْرَآََه الْبارحَة مِانة) ........ 00000 
«إنّ رَجُلاً قَالَ: يا نبي الله ةزةز ز زد 0 0000000 
إن رَجُلا مِنْ الأغرابٍ أَنَى رَسُولَ» 1164 
«إنْ رجلاً من الأعراب جاء إلى النِي» 0 
«إنا رَجُلاً مِنْ كِنْدَةَ وَرَجُلاً مِنْ» 0000000 
«إنّ رسول الله تله أجاز شهادة» 7 اا 
«إنّ رَسُولَ الله ككل أتانا وَنَْنُ ضُلالٌ» 010000 
«إِن رَسُولَ الله كل أحَلْ لَنا الْمُْمَمه 000 
«إن رَسُولَ الله يكل أَذْنَ في النّاس» 0 0 000000 
«إنّ رَسُولَ الله يكل أَمْرَ الحلاقَ فَحَلَقَ رَأْسَهُه 110 
«إنّ رَسُولَ الله يل جَلَْسَ يَوْمًا عَلَىه 00000 
«إنّ رَسُولَ الله ين خطبئا فين لنَاه 1 
«إنّ رَسُولَ الله يل دَخْلَ عَلَىّ؟ 00000 

«إنّ رَسُولَ الله يل سَلْمْ تَسْلِيِمَة وَاحِدَةَ 
«إنّ رَسُولَ الله يلك فَاءَ فَأَفطَرَ» 277710 

«إنّ رَسُولَ الله يل كان إذَا صَلَى» 100 
:إن رَسُولَ الله به كَانَ عِنْدَ بَمْض» 00 


نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار 


«إنْ رَسُولَ الله ب كَانَ يَدْخْلٌ الَمَامَ كان يتور 91 
«إن رَسُولَ الله يك كَان يَنْهَانَا عَنْ كثير مِنْ الإرْقَاو» 1 
«إِنْ رَسُولَ الله ينه لَمَنَ ككِلَ الرباة ...ب 1 
"إن رَسُولَ الله يل لم يَكْنْ شاب إلا يَسِيرًا وَلَكِنْ با بَكْرٍ 


«إِن رَسُولَ الله ين مَسَحَ رَأْسَهُ مِنْ فَضْل مَاء كَانَ يديا 3 
«إنّ رسول الله يي نهى عن» 2000 0000 
«إنْ زَنْتْ فَاجْلِدُومَاء نم إن زُنْتْ» لا 
«إنّ رَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَأى قَوْمًا يُصَلون» 00 
(إنَّ زينب كانت تنفق على عبد» كز[ ز[ز ز ز ز 00000000 
«إنّ سَالِمًا ذو لِحيّة فَقَالَ: أَرْضيعِيه 1 
«إنّ سبَيْعة بنتْ الْحَارث أَْيْرُتَهُ أنْهَا كَانَتْ» 1 
«إن سَرَكُمْ أن تبن صَلاتُكُمْ فلْيوْمَكُْ يكم 550 
«إنْ سُلَيْمَانَ بْنَّ داو عليه السلام» له مم ع0 811/7 
«إنّ سُورَةٌ مِنْ الْقرْآن ثَلانُون آيةَ شَفَعَتْ» 0 ا 
«إنْ شرب الْحَمْرَ فَاجْلِدُو فَإِنْ عَادَ 0000 
«إن ا َُفَمْلهُ الْمَلايِكك يَعْنِي حَنظّلّة 14 
إن صَفِيّةَ جَاءت بِتوبَيْن لتَكَمَنَ فيهمًا حَمْرَة» 000 
«إنّ صَلاةٌ الظهْر كَانَتْ نَم بذ اناف 1010100 
«إن صَيْدَ وَجَ كان حَرْمْ مُحَرُمْ للد 00 
«إنّ طُولَ صَّلاةٍ الرّجُل وَقِصَرٌ خطبته مَينْد» 00 
إن ليب الرجَال ما ظَهَرَ ريه وَحَفِي لون 1 
إن عائة هذا القترنبات ل فترموا هذه ا تا 
«إنّ عَدِيّا كَانْت لَّهُ انان افتَنّ فَرْمَى) 1 
«إن عَلِيًا رضي الله عنه آجَرَ نَْسَهُه 0 00 
«إنّ غلبتم فلا تغلبوا في التسع البواق» 0 
«إنّ في أَبْوَال الإبل شيفَاءً للذربة بُطُونْهُم» 1 
«إنّ في الْجُحُعَةِ سَاعَةٌ لا ياك الله .. 1000 
«إنّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لا يُوَافِقَهَا عَبْدَه 00 
«إنّ فِي الْجُمُعَةٍ لَسَاعَةَ لا يُوَافِقَهَا مُنْلمٌ» ا 
«إنّ في الصّلاة لَشخلأ» ل 0 11 1374 
«إنّ في الله عزاءً من كل مصيبة» 0 
«إنّ فِي الليْل سَاعَة لا يُرَافِقَهَا رَجُلَه 1 
«إنّ في تلق السّمّوَاتٍ وَالآرْض» 000000 1837 
«إنّ فِيما أَبْرَلَ الله ميث القرّآن».... ا ا 


إن فَيِسَ بْنَ سَعْدٍ كان 50 الح وو ل ال 117 
00 00000000 
«إث كان الوم في شيء تَفِي الربو» 00000 
«إنْ كَانَ الشّؤْمُ في شّيء فَفِي الْفْرّسء اش 1 
«إن كان لبا ب بصب لمر فيُقول» 000 
"إن كَان رَسُولُ اله 5 قرم وَيصّلى» 0 
إن كان في شَيْء مِمًا َداوَنُم» 6[ [ز[ز[ |[ 00101 
«إنْ كان هَذَا الآمْرُ والحديث يدل على؛ ا 
«إنّ كر عظْم الْمَيتِ ِثل صسْرٍ عظودا 
«إن كنت فاعلا فَوَاحِدَة» 150007006 
«إنّ لِجَهَدمَ نَفْسَيْنَ» 1 
إن لِصَّاحِبِ الدين مُقالا» 00 
إن للصّائم دعوة لا تر 150 0000000 
"إن لله عزْ وجل ملائكة تنطق على».... أ 
«ن لله في كل َم ُلتَمِائةٍ ة نَظْرقا. عون الم 1 
«إنّ لَهُمْ عَلَيِك مِنْ الْحَقّ أَنْ تَعْدلَا ...د 1114 
«إِنّ مَاءَ الرجل إذا سَبَقَ ما الْمَرْأَق ال السام ا 111 
«إن مَسْحَ الركن الْيمَانِيَ وَالركن الأسْوَدٍ يحل 91 
«إنّ مَكَةَ حَرَمَهًا الله م 0 1 
«إنّ مَنْ أَصّابَ مِنْ الثم الْمُعلّق بفِيه 0000 
ش «إنّ مِنْ أفضّلٍ أيايكم يَوْمْ اْجُنةه. 000 0 
إن مِنْ الْحِنْطَةٍ خَخراء وَمِنْ؛ 11 1[ [ [ [ [ 1 1 2000010101[ 
«إنّ مِنْ السَئةٍ فِي الصّلاةٍ ةوضع نَم الأكف» ل 
تإنْ مِنْ الْخيْرَةِ مَا يُحِبُ الله ال 
«إن مِنْ الكبَائر شرك بألله» لا 
"إن منْ شر الناس عند انهه 2212110 
إن مَنْ لم يكن ل لَه َهَجَدٌ وَوَئْقَ» 
«إنّ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ عليه السلام» 000 
«إنّ مبتَكُمْ يَمُوتُ طَاهِرًا فَحَسْبْكُمْ أنه لمم لاع لاا 
«إن ناس يَكَرّهُونَ الُرْب قَائِمًا» 5 1000000000 
«إنّ هَذَا البَلَدَ حَرَامُ حَرَمَهُ الله) 0 000000 
«إنّ هَذَا البَلَدَ عا لا يَعْضّدٌ شوكه» د 
«إنْ هَذَا مِنْ عَنَائِيِكُمْ وَإنَهُ ليْسَ» 000 


إن هَذَا يوْمُ عَاشُورَاءَ وَلْمْ يكنب عَلَيكُ؛ 1 
«إِنّ هذه الأمّة تبتلى في قبورها» 

إن هَذْهِ البو تَخْلوءة 0 111111 

إن هَلِْهِ م ش مشية يُنِغِْضْهًا الله وَرَسُو 

«إنْ هَدَيْنِ الرْجُلينِ مِنْ 6 

إن وَجَدْتَمْ غيْرَهَا فلا كوا فِيهًا؛ 0 
«إِن وعدن َيَارَ بْنَ الأمْوَدٍ وَالرَجُلَ الِي» 00000000 
«إنّ وَلِيدَةَ أت عُمَرَ وَقَدْ ضَرَبَهًا سَيّدُّمَا» ما 
(إن يُسِيرَ الرياء شْيرْلة» 1[ ااا 0 
ويك فى هلز الآمة تكذلرن قينق» 01100000 
فإنا آل محمّدٍ لا تحلّ لنا الصّدق» 

دإنا إذا كنا مَعَكُمْ صَلْيْنَا ربعا ل 00 

دإنا قوم سَفْرُه ا 
«إنَا كنا احتجناء فأسلفنا العبّاس صدقة» الا 
«إنَا لا تَحِلَ لَنَا الصدَفَقه 00 
دنا لا ا نا حرم 1-0-6 00 
درن لا نَسْتَمينُ الْمُمْرِكِينَ» 0 
«إنًا لله وَإِنَا إِلَيِْ رَاجِعُونَ» 1 ا 
ناما خرن ب فرش وج مس» ا 
«إنا تَرْكُبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلٌ مَعَنَا الْقَلِيلٌ مِنْ» مك زوم 
دإِنَاءٌ بإثاء» ا 
«إنك ديت الله وَرَسُولَهُ» ا ا 00 
«إنك لَسمْت مِمنْ يُفْمَلُ لِك خيلاء» د 0 0 
دإنْكُمْ مَبَحْصُونٌ عَلَى الإمَارَة وَسَبَكُونُ نَدَامَةه 1144 
إنْكُمْ ستَلقَون ن الْعَدُوُ غَدا فَإنُ - ا 
نما أثضبي بما نع فم عت 000000 
نما أفضي تنكم أي ذ فِيمَا لَمْ يُنْرَلْ» 0000000 
(إنما أَمِْتَ ِالْوْضُوء إِذَا قَنْت إِلّى» 1 
«إنمًا أَمْرَالَكُمْ وَدمَاوْكُمْ عَلَيكُمْ حَرَامٌ 151000 
(إنْمَا أنَا بَشْرٌ أَنْسّى كما تَنْسَوْنَ» سا ا ا 1 
نما آنا بر نكم تَحتصِمُون إلي» م ا 
«إنما أنا لَكُمْ مَل الوَالِد أَعَلَمْكُمْ» ١‏ 
(إنْمًا الأعمّالٌ بالئيّات» اا 1 
نما الْأَعْمَاكُ بالك 00 
«إنمًا الإمَامُ وتم بق ذا ل 680 
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(إنْمًا التَصْفِيقٌ للنسّاء» ا 
«إنّمًا التفريط أَنْ وض الصّلاة حَتَى يَدْخْلَ)» 00 
«إنمًا الرَضَاعٌ و 
فإِنْمًا الرَضَاعَةٌ مِنّ الْمَجَاعَتَه لم ا 
«إنْمَا الشهرٌ يسع وَعِشْرُونَ فلا نَصُومُوا حَنّى» 8/43 
«إنْما الصّدقة ما كانت عن ظهر غرً» 91 


«إنمًا الطَرَافُ بِالْبَيْتَ صّلاة فَإذًا طَفتم» 000000 
(إنمَا امود عل الْبَهُودٍ وَالنُصَارَى وَلَيِسَ عَلَى» ١‏ 
«إنَمَا الْعُمْرَى الَتِي أَجَارَهَا رَسُولُ الله؛ ذا 
«إِنمَا الْمَاهُ مِنْ الْمَاء في الاحْتلام» 0 
«إنمًا التققة الك لِلْمَرْأَةٍ عَلَّى رَوْجهًا مَا.... 31717 ١815‏ 
(إنما تَغسيل توبك مِنْ الْبَوْل وَالْغْائْطٍ نَم لم 
(إِنْمًا جَرَاءُ ادير ساو 3 لذ وَرَسُوَلّهه 1 1 
«إنْمَا جعِلَ الإمَامُ وتم به فَإذًا كبر 000 
«إنَمَا جُعِلٌ الإمَامُ لتم به قلا كما ا 00 
«إنْمًا جُعِلٌ امام يتم 8 لل الال قوسل موه 
«إنْمَا جُعِلٌ الطّوَافُ ا وَبِالِضُفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمِي ....... 417 
نما جَمَلّ ال' ل التفمةه ا ال 
«إنَمَا حُرَمٌ هن امي أكلهًا بَمْدَ َرْلِهِمْ نا مبْتَدَء 10000 
(إنْمَا حُرّمٌ كك اكلا سوس و 0 
«إنما حقنا في الجذعة من الضّان والثيّة» 0 
«إنما دماؤكم وأموالكم وأعراضكم» 17 
«إنْمًا رَخَص النبي يكل في الْمُنعة لِعُرْبَة 00000 
«إنْمَا سَمَلُ الب 5ف أعينَ وليك لأنهْب 0000 
(إنْما سنّ 0 الله يك الركاة» ل ا 
«إنْمًا قَالَ ما قَالَ يَا رَسُولَ اللّه» 0 
«إنْمَا قَصَيْت عَلَيِكُمْ بقَضاء نيكم يكوه 00000 
١إنْمَا‏ قَوْلِي لامرََةٍ كتَزلي لمان امْرَأَق 01 
(إنْمًا كَانَ الأَذَّانُ عَلى عَهْدٍ رَسُول اللّهِه 0 
«إنما كَانَ هَذَا الْحَيّ مِنْ الأنْصّار رَهُمَه 1137417 
نما كَان يَكْفِيك أَنْ تَمْرب بِكَميِكَ في» الم ا 
«إنَمَا كَانَتْ الْجُْعَةُ لِحَرْبنَا وَخرْفِنا ا 
«إنمًا مَثَلُ صّوْم الْمُتطَوَع مَل الرَجُلٍ يُخْرِجُ» ا 0 
«إنمًا نَحْكُمُ الظاهِر» ا 


0 


«إنّمَا نْصْرُ هَذِهِ الأمَةٍ بِضَعَمَائِهًا' بدَعْوَتِهم) ل 1011 
#إنْمَا نمِْلُ الشَوْب مِنّ المَائِطِ وَالبَوْل وَالَذي وَالَنِيَ وَالدَم 


«إِنْمَا هُوٌ بِمَنْزْلَةِ المخَاط وَاليّرَاق وَالبْصّاق» 1000 
«إنْما هُوَ بِمَنْرْلَةِ المْخَاط وَاليْصّاق» ا 


* 0 8# 


«إنمًا هِى توبة نبى») العامة اط ا ا 0 
(إنْما يرحم الله من عباده الرّحماءة 0 


«إنْمَا يُسَافْرُ إِلَى ثَّلانَةِ مَسّاجِدَ» ا م ل ا 


«إنْمًا يُحْقِلْهًا أبُوهَاء فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُول» ام 


«إنْمًا يُكْنيك أَنْ نَمْسَّحَهُ بخِرقةٍ أو إِدْخِرَةَ) 000000 
انعا يق" الغرية ف الماع ذا 1 
رتنا بقن التعرير فِي الدَنْيًا مَنْ لاء 00 
(إنمَا يُنْضَحُ ول الذكرٍ يُعْسَلُ مِنْ بَْل الأنتى» 000 
دنه يي أَدَارَ ال عَلَى مِرْفَقيُده ... ا 
«إنهُ ل أَدْحَلَ يده مِنْ تَحْسو العِمَامَِ فَمَسَحَ مُقَدُمَ رأسِه وَلْمْ 
يَنْقْضْ العِمَامَق ا 


إنْهُ بك َوَضَاً فَمَسَحَّ بناصيته وَعَلَى الْعِمَامَةِ» 1 
دنه نَيِمَمْ 5 مَسَّحّ بإِحْدَاهُمًا وَجْهّه؛ م144 
نه يك سكت عَنْ خخطييه حَتَى فرغ ز ‏ ز ز 00000000 
(إنْهُ السَة» فَقَالَ لَهُ طّاوُس» 1 
«إنهُ الْقَرْم يَتدَارَوُون يول أَحَدُهْم يا 
«إنهُ َرَعَ أَرْضا فَمَرُ به النبي يكلذه ل نا 
«إنهُ رَوَجَهًا النَجَاشِيَ النبئ يك وَأَمْهَرهَا عن 3 


(إنْهُ سيكو في هَل الأمْةِ قَوْمٌ يحْتَدُونَ في الطَهُور» 114 
١إنهُ‏ قَدْ خطَينِي غَيْرٌ وَاحِدٍ فَرَوَجْنِي أَيِهُمْ) مدا ا 
«إنْهُ كَانَّ حَريصًا عَلَى قَثْل صَاحِبهِ» 1 


«إنه كان يرفع يديه في جميع تكبيرات» 1111 000 


«إنهُ كَانَ يُصَلَي يَسْمّ رَكَعَاسنٍ ثُمَه 1 


إنهُ كان يَقَولُ: لا يَقَطَمٌ الصّلاةة 27د 10000000032 


دإنهُ كَانَ يُمْيِكُ عَن التَليَِ في الْعُمْرَة 61/4 
«إنّه كان يمشي إلى الجمار» 11 1 01 


«إنْهُ كان يَنْهَى أَهْلَهُ عَن الْحِجَامَة» 00 


ف 
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«إني كُنَتُ رَخَصلتُ لَكُمْ في إهَاب الينَةِ رَعْصَبِهَا فَلا تََقِمُوا 


نه لايْجل َم امْرئ مُسْلِم إلاء 
«إنَهُ لَوَكْهًا 0 
«إنهُ مَنْ نيح عَلَيْهِ يُعَذُبُ بمّا نبح» ا 
إن بُستقَى لك مرا بر يُضَاعَدَ ا 
نه يي طَعَامَةُمنْ َي مرو ا 
دإنها ألهتني عَنِْ صلاتِي» 53# 
«إنها أَيامُ كل وَشُرْسِوا ال 
«إنهًا ِكْس إِنهَا رَوْنَةُ حِمَارِ ا 
«إنهًا رَكين يني بِحَجَّر) ا 
«إنْها سَتَفتَحُ لَكمْ أَرْضُ الْعَجَم وَسَتَجِدُونَ» 000 
(إنْهَا سَتَكُون بَخْدِي أَثرَةٌ وَأَمُورُ تدر ونهَاا 0 
«إنهًا ستَكونٌ فد الْفَاعِدُ فِيهًا خَيْرٌ مِْ» ات 
«إنَهَا صَلاة الأَوَابينَه مَنْ صَلَى أَربَمً 201000 
«إنها كانت عند الي لق فأتي بقصعةً) ......... 1 
(إثهًا لَرُوْيَا حَقّ إنْ شاءً الله ثُمّابيي.ىب .ييه ...748 
دإِنْهًا َيِسَتَ بنجسء نهَا مِنْ الطَوَافِينَ عَلْيِكُمْ وَالطَوَاقَاتيه... 1" 
إنْهَا نَسَخَْ مَا في الْبقرق 000 
«إنهُما ليُعَذْبَان وَمَا يُحَذَبَان في كبير» 0 


«إنْهُمَا يُعَذْبَان وُمَا يُعَذْبَان فى كبير» مام ا 1 


«إني أَحَرْمُ مَا بين لابتي الْمَدِينةَ ا 
«إني أشى أن تَفْقَىَ عَيْنْهًا قال 0000 
«إني أَدمُ فِعْلٌ مَنْ يستكي مِنْ؛ 000000 
«إني أفضت قَبْلَ أن أَحْلِق قَال» 0 
«إني كنب إلَى قَرْمٍ فأخحاف أَنْ» 000000000000 
«إني أوصيك بِكَلِمَاو تَقُولُهُنَ في كل صّلاة» ا 
«إنِي تارك فيكم مَا إن تَمَسَكَتمْ بها 0 000 
«إني ل الْمَدِيئَة 0 مَأَرْمَيْها» 0000000 
«إنّي ذَاعر لكر أَمًا قلا ميك أ مني .يي ا 
«إنّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله و يول بني» 
«إني عَالّجْتُ امْرَأةٌ مِنْ أقصّى الْمَدِيئةِ فَصَبْتُ» 1 


'إنْي قَلْدُْ هَذْبي) وَلْدْتُ رأ وفوف موه يو ووو ووو ورور رز ورثر 


«إنَي كنْتُ مع رَسُول الله ل ذَات يَوْمٍ راد أن 
«إني لأجَهْرُ جَيْئِي وَأَنَا في الصّلاة) 258 
«إني لأسمَعٌ بحا الصبي وَأَنَا في الصّلاة 50 
«إني لا آنو أن أَصَلَي بكُمْ كَمَاه 1 
«إنّي لا أَحينُ مِنْ الْقرْآن شيئه 2506 
«إلي لا المئن وَلكن أنستى لآشرة 0 
ني لادْخْلُ في الصّلاة فَأرِيدُإطَالتَهَا فَأسْمَعُ».. 


«إنى لادْخلٌ فِى الصّلاةٍ وَأَنَا أرِيدُ إِطَالَتَهًا 1 


«إني لاعلَمُ كلِمَة لا يفولا عبد حَقَاا 


«إني لافْرَبُكُمْ صّلاة برَسُول الله ذا 5 


«إني لاقُومٌ في الصّلاوا 2117110 
إني لاوقدُ تخت الْقَدُور بِلُحُوم الْحُمُرِ 
«إني لَقَاعِدٌ مَعّ النبي يكل إذْ جَاء؛ 25228 
«إني لَقِيتُ كَافِرًا فاقلا فَصَرب يْدِي فَقَطّعَة... 
«إني لَمْ مر أَنْ أَنَقَبْ عَنْ قُلوب» 5 
«إنّي لَمَ أُومَر بالتَقِيبِ عَنْ قُلوبي» 0000001 
"ياك وَالالْيِقَاتَ في الصّلاق فَإِنَّ الالْتِفَاتَ» 0 


«إياكم وَالتَرّي فَإِنّ مَعَكُمْ مَنْ لا يُفَارقكم» - 
«إيَاكُمْ وَالتغريس عَلَى جَوَادٍ الطريق» -25250 
«إيَاكُمْ وَالْجُنُوسَ فِي الطُرّقَاتي فَقَالُواه 0 


«إَاكُمْ وَالْحُمْرَة انها أَحَبّ الزيئةِ إلى الشَيْطان» 


«إيَاكُمْ وَالدَخُولَ عَلَى الثسّاء قَقَالَ رَجُلَّ مِنْ) ... 
ياك وَالْمُيرَة فَإنَْا حمر لالم 0 
«إيَاكمْ وَالنَميَ فَإِنّ الَغيّ عمل الْجَامِلِيّة 5 
«إيَاكمْ وَالْوصَال فَقِيلَ نك تُوَاصل» 1 
«إياكن ونعيق الشّبطان» 0 
«اّدمُوا بالزيت وَادُهِنُوا به فَإنْهُ مِنْ» 0 
«انتَدِمُوا بويت وَاذْهِنُوا 1 َل يَخْرُج) 0 


عو 


«االلهمٌ لا تَحْرمَنًا أَجْرَهُمْ وَلا تَفْيَنا بَمْدَهُم؟ 5 
«ابتاعي فَأَغْيِقِي» -ب-زد د10 


110000000 1 


يسول» 0 


فموفوووز ةقروم 


نيل الأوطار- فهرس الأحاديث والآثار 


«ابْدَءُوا بمّا بَدَأ اللّهُ بد» ا اماو 1 


«ابْدَأْ شيك قَتْصَدَق عَلَيْهَاه فَإِنْ فَضَلَ» 000 


«ابْدَأنٌ بمََامِنًِا وَمَوَاضِع الْوْضُوء مِنْهًاا سخا 
«ابِغنِي أَحْجَارًا أَسْتَفِضُ هاه 0000 
«ابْنُ أخت الْقَوْم مِنْهُم) . : ممم 461133 110 
«ابن عباس قَالَ: بت عِندَة 1 ااا 0 
«ابْن ان قَالَ: جَاءً هلال بِنْ» 0000000 


«ابْن عَبّاس قَالَ: رَقَدْتُ في بْنِتِ» ل 


«ابن عَبّاس قَالَ: نَامَ رَسُولُ الله يكلو ال ا 
«ابن عُمْرَ أنه طَلْقَ امْرَأَتهُ وَهِيّ حَائْض» ل 
«أبْن عُمَرَ أنَهُ كَانَ إذَا سْيِلٌ عَنْ» بب 110000 


2 


«ابن عُمَرٌ قَال: أمَرْنِي النْبي) يكللؤه 1 
ابن مَسسْعُودٍ أَنَهُ كان علي فَوَضَمَ) 00 
«اتَخِذ مُوَذْنَا لا يَأَخَذ عَلَّى أَذَانِهِ أَجْره 000 1 
«اثّق الله يا مُحَمّدُ» 00000 1١4‏ 
«َقُوا اللاعِئيّن قَانُوا: وَمَا اللامتّان يا رَسُولَ اللّو؟1 ...25 
توا الَلاعِنَ القّلاث بينيتييت تنبب 0 0 
«اثنَان فَمَا قَوْقَهُمًا جَمَاعَتَه 22 و 0 
«الاثثان قمَا فَوْتَهُما جمَاعَة» 0000 
اثنيْ عَشَرَ رَجُلاًمَعَهُ وَهْرَ لت عَشر 0 
«اجْتمَع عِيدّان عَلَى عَهّدِ ابن الرَيئْر» ا 
«اجيوَوًا الْمَدِينده 000 1 
«اجْمَلْهًا سِقَايَة لِلْمُسْلِمِنَ وَأَجْرُهَا لّك» ا 
«اجْعَلْهًا لِْقَرّاء قَرَابِتِكه 001 
«اجْعَلُوا آخيرَ صَلايَكُمْ اليل ورا 0006 
«اجْعَلُوا آخِرَ صَلاتَكُمْ مِنّ الكل ويرًاء 1 
«اجْعَلُوا آخيِر» ا 0100 
«اجْعَلُوا أَنِمَكُمْ حبَارَكُم» فإنهُمْ وَفْدُكُمْ فِيمًاء 6 
«اجعَلُوا بكم وَبينَ ارام سر مِن الخلال» ا 
«اجْعَلُوا مِنْ صَلاتِكُمْ في يِيُويِكُمْ ولا َخِدُوهًَاء 0 
«اجْعَلُوهَا في رَكُوعِكُمْ اجْمَلُوهًا في سُجُودِكُم» 8841 
«اجْعَلِيهِ باللّيْل وَامْسَحِيهِ بالتهاره 1 
«اجْلِسَ قد اديت وَلَم أ بصّلاةه 7[ 00001 


5 


«احتجبي مِنْهُ فَإنهُ لس بخ نَك» نس 
«احْتَجَمَ النبي كله وَأَعْطَى الْحَجَامْ أَجْرَهُ) 101 
«احنَجَم لبر لذ وَهْرَ مُحِْمٌ بلي جَمل 841 
«الخَْجَمْ رَسُولُ الله يلك فَصَلى وَلَمْ» كا 
«احْنَجَمْ في رَأسِه وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَجَمِ؛ 00 


ممه ماهد مم 


«احْتَجمْ وَهُرَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ» 00000 ااا 


1 


«حْضْرًوا الذكر» ل[ 000 0 
«اخْيْرُوا مَكَانَهُ ثم صبّوا عَلَيْهه ا 


«احنّظ عَوْرَتَك إلا مِنْ رَوْجَتِك أَؤْ ماه 000 
«احفظ عَرْرَنَك» ملاو او 1 


«احْكحْ فيه يَا سَمْكُ فَقَالَ» 0087 00000 
«اخليف بآلله الِي لا إِلَهَ إلا» ا 


«اخسَنَ إبرَاهِيمُ خَلِيلُ الرُحْمَن بَعْدَ مَا أَنَتْ عَلَيْهِ نَمَانُونَ سند 44 


«الاختِصارٌ في الصّلاة رَاحَةُ أَهْل النار» 110111 
«اختَصّم إِلَى اللي وك رَجُلان فَوَقَمَتَ؛ 1100000 


“الى مووء مهم ٠م‏ 


5 0 5 
«اختصّمٌ سَمْدُ بْنّ أبي وَقاص وَعَبْدُ بْنُ» لم1 
«اختضب أو بكر باللميناء وَالكتم؟......... 000000 


«اختَلّمت مِنْ زُوْجيء فَذَكَرَتْ قِصّة وَفِيهًاه 1111 


«اخلّع جْبْنَكَ فَحَلَمَهَا مِنْ رَأْسِه» 0 
«أدْرَءُوا الْحُدُود» ا 


«ادْرَءُوا الْحُدُودَ بالشَبّهات» 0008 00000700 
اذْفَمُوا الْحُدُودَه 9 0000000102012 0 ا 0 
«اذْقَمُوا إِلَى كبر خَرَاعَةَه 87 00000022 0000000000( 
«ادفعوا إليهم ما صلُوا الخمس» لم 7ه لان هلالا 
«اذْمبُوا فَأتَمْ الطُلّقَا مم 118101 1684 
«ازجم إلى وَالِدَتِكَ فَأَحْيِنْ صحُبنَهًاة ا 
«اْجع فَأَيِمٌ وُضُوءَكَ فَفَعَلَ» م ل 1 


«اركبهًا وَيلّك» د دببب-0000000 0 0 
«ازمّد فِيمًا فى أيِي الناس» 00 
«اسَْأَذْنَ أبي النبي يله فَدَحْلَ بَيْنهُ وبين 000 
«اسْتَأَذّنَ الْعَيّامنُ رَسُولَ الله يك أَنْ يَبِيتَ» 00 


نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار 7١‏ 1 


:ادن لبي يكل فِي إِجَارَةٍ الْحَجَام فَنَهَاهُ» 100 
«اسْتَأذّنَ عَلَيَّ مُحَمّدُ بن عَلِي وَلَم تنقَض' ا 
«اسْيِرُوا في صَلائِكُمْ وَلَوْبِسَهُم ا 0 
«استحمل للحجيج» الع لط يالوم الل 5 


«اسْشّحِيضت زْيْنَبُ بنتُ جخحْشء فَقَال» 000001 
«اسْتَحْيُوا فَإِنَ الله لابتني 3 ا 1 
داسْتَخْلّف مَوْرَانُ آنا رَيرةٌ على الْمَويئة ورج كف 
«اسْتَسْقَى عِنْدَ البَئِتٍ فأتيته بدَلُو» 1 
«اسْتسْلف النبي يله بكرا ايت إبلٌ الصدّقة» 164 
فشر رياد في الْقَغاء باليمِينَ وَالاهِب 00 
«اسْتّمَارَتْ رةه يَمْنِي خوا عل لين لم 1414 
«َاسْتَعَارَت خُلئاء ااا 
«اسْبَعَانَ النبي يل فَذَكَرَ مِثْلَهُ رَقَال» 0 
«امْبَمْمَلَ رَسُولُ الله يق رَجُلاً عَلَى الأزد؛ ١01354‏ 
«استعينوا بطعام السّحر على صيام التّهار» 00000 
«اسْتَْفِروا رَبَكمْ إِنهُ كان غَفَارَا يُرْسِلْ السّمّاءً ا 
كنيو لأحيكم وحلوا له لقو اود ع سم ا 
«اسْتفت قَلْبك وَإِنْ أفتَاك لفون 000 
«استَقرَض رَسُولٌ الل ل سينا فَأعطَىة 0000 
«استَلّف النبِي' يك بكراء فَجَّاءَتةُ إبل» ال 
«اسْتِمَامٌ الْمَلامِي مَغْصِية لو عَلَيْهَا فِسقٌ وَالتلَدْد) ١١05‏ 
«امْتَمْتَعْت بها اا ل 0 


5 


«استَئرُوا مَرَئيْن بَالِغْتيْن أَوْ ثُلانًا» 1 
«اسْسَئْزَهُوا مِنّ البَوْل فَإِنّ عَامَةَ عَذَابِ القَبر مِنْ ابول ........ ”7 


«اسْتوى يكل عَلَى الدَرَجَةٍ التي تلي المُسْترّاحَ» ل 


«أسْجُدُ فَإنك إِمَامُنَا في [ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز [ز [ ز 1 001 
فذاق أَرْضّكَ حَتَى يَبلُْ الْجَدْرَ» ا 
«اسق يا وبر م أَرْسيل إِلّى؛ 0 0000 00000000 


ورك ني دم وء ٠‏ الفورمية 


زبير ثم احبس الماء؛ 1 


«اسْمَعُوا رَأَطِيعُوا وَإِنْ أَمْر عَلْيِكُمْ عَبْد ال 1 
«اسْمَعُوا وَأْطِيعُوا وَإنْ أَسْتمْمِلَ عَبْدْ حبسي رَأسُهُ 1١1‏ 


«امْمَعُوا وَأْطِيعُوا وَإنْ أسْتَمْمِل عَلَيِكُمْ عَبْد 111 
«اشْنَد برسُول الله يكل وَجَعُهُ يَوْمٌ الْخَميس» لم 16174 
«اشئّر الدّهَب بِالفِضّقٍ فَإِذًا أحذت وَاحِدَاه ا 


«اشْبَرِيتُ قِلادَة يُومَ يبر باثي عَشَرٌَ دِيئارًا» 000 000 
«اشيَرَيت كُبثنًا أَضَحّي به فَعَدَا الدب فَأَحَدَه 861/6 
«اشتكى رَسُولْ اللَهِ كل نينا وَرَاءَهُ) 784 6/4 
«اشتكيت فجاءني رسول الله يَكْةٍ يعودني ووضع»ة 1 
«اشربُوا الَْصِيرَ مَا لَمْ يَغْل» 1 
«اشْفَعُوا ما لَّمْ يَصل إلى الْوَالِي فَإِذَا» الما 1 
«اصْبرُوا حَتَى يُسْفِرَ الْجُرْحٌ 5 1 
«اعَْدُِوا في السَجُودٍ وَلا يَبْسْطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَئْهِا ا 
«اعْنَكف رَسُولُ الله يل فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالقِرَاءَة» 60 
«امْتَجَف مَعَهُ امْرَأةٌ مِْ أَرْوَاجهِ وَكَانْيْ ترَىه 0000 
«اغدل يا مُحَمّدُ) 0 00 
«اغدِلُوا بَيْنَ أَبنائِكُم» اغْدلُوا بئْنَ؟ ا 
«اغرف عِفَاصّهًا ... 20 0 م11 
«اغزل عَنْها إنْ شيدْت» .. 0000000 00 
«اعْقِلْهًا ولا تَرنُهاة ...... 0 0 
«اغْعَسَل بم زواج النبي يلل في جَفَْْا 11 
«اغْتَسَلٌ رَسُولُ الله بك ثم لْبس» 0001 
«اعْتنُوا وَاْمينُوا رؤوسك» 1 
«اعْتَسَلُوا يوْمْ اْجُمُعَق فَإنَهُ مَنْ اغْتَسّلَ؛ 00 
«اغسلنها ثلانًا أو سا أو سبمًا أو» ا 
«ضيُوا الْمُحْرمْ فِي لوبي اللذَيْنِ أحْرَمْ فيهمًا 00000 
«اغْفِرْ للانصار وَلِذَوَار 28 الأنْصّارِ وَلذَرَارِيُ فَرَارِيهِم..... 1177 


«اقْبضْهًا فِي مَالِكْ؛ 000 0 
«اتتنُوا الْحَيّاه 11000 
١أْدُنُوا‏ الْقَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ به أُحْصنًا أَوْلَمْ» 1١‏ 
انوا الْقَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بده 1000000 
١ادُوا‏ شبح الْمُتْركِينَ وَاسَْحيُوا شَرْحَهُم 4 ١43303‏ 
اقتلُوهُمْ وَِنْ وَجَدْتَمُوهُمْ مُعلقِينَ بأستار الْكَعْبدَه 44 16 
«اقْرَدُوا الْآنْ وَامْانُوا الله بده ..... اا 


١اقْرَءُوا‏ القَرْآن» ل ل ل 


«أقْضُوا الل فَاللهُ أَحَقُ بالْوَقَاءه 057 
«انطَمُوا في ربع ينار ولا تَقطَمُوا فِيمًا» 1 
«اقَطَمُوا في ربع ديئان ولا َي تَقطعو 22 11111 


«امْتَنمَ | لصّحَابَةٌ رضي الله عنهم مِنْ نَخْر» 


«امْرََة أَصَّابِت وَرَجُلْ أخطأ» 11ظ 
«انْسَحُوا عَلَى الحمْيْن وَالْخِماره 53200 
١امْسَحُوا‏ عَلَى التُصييف وَانُوقَ» 2110111111 
انتَهَى رَسُولُ الله يي إلى ير وَطْبها 225230 
«التَهَيْتُ إلى أبي جَهْل يوم بَدْرِ وَهُوَ» 1 


«انتهيت إلى ابن عبّّاس وهو متوسّدٌ رداء» 


«اَرَءُوا عَلَى مُوْتَاكمُ يس» الع و 
االو قن أذ يراه تزه فر ناه 556 


«انتهيت مَعْ أنس يُوْمَ الْعِيدٍ حَتى انتهينا»... 00 


٠. 


نت عقاممف عقيه م 


«انطَلّقَ عَبْدُ الله بْنُ سَهْل وَمُحَيِصدَ 300 


انطَلَقَ نر مِنْ أصْحَاب النبِي يكيل ي» “10 
م«انطلم- حَتى أتيته يُعْيِى النبى» ا ال ا 
9 شُعَرَك وَاغْتَِّلِىه لظ 


«انقَطَعَتْ الْهِجْرَة بَعْدَ لفن إلى رَسُول الله» 
«انْكِحُوا أَمهَاتِ الأؤلاد فَإني أباهي بكم يرم 
ابن الصّلاة فِي بيت المُقرس كألف» 000 
«بأنّ النَىّ يي كان إذا دعا دعاء 11171 
أن النْسّاءً عَرَانٌ في يد الأْوَاح؛ ا 
(بأنهُ عي رَجَم البْهُودِية مَعَ الْبَهُودِيَ» 0 
«بِإِلم صَاحِبه وَإنْمِهِ» 231*007 
لبنس الطْمَامُ» 111111101011100 


«أنْصُرْ أخاك ظَالِمًا أو مَظْلُومه ل لش ل لتك وملاز 
«انصَرَفًا مَعّ النبِي وك إلى وَادِي القرّ 500 
«انطْلقَ الي يك مِنْ الْمَدِيئة بَمْدَ ماه 5 
«انطْلقَ بي أبي يَحْمِلنِي إلى رَسُول» ا 


باب إِذَا عَم الْمُْرِكُو مال الْْسلِم ثم 18171 
«بَابّ مِنْ قبل الْمَعْرس يُسِيرُ الرّاكِبْ في ل لا 
فان تزب ين رن ل متاو 00 
اب يَخْلِفُ الْمُدُعَى عَلَيْهِ حَيْنُما وَجَبَتْ» 110 
ابَاوِرُوا بصّلاة الْمَغْرِبِ قَبْلَ طُلْوعٍ النجم؛ 00 
«باركة مدبرة في فرجها من ورائهاء ا ا 
بَالَ الْحَسَنُ أَوْ الْحْسَيْنُ عَلَى بَطْن رَسُول الله يلوه 1000 
بال وسو الل يق جايس :ُو َه يول كما يبو 


«بالثّمر وَبالطبي» 
يمنا وسُولَ لله وك عَلَى السسَمْم» 17 ١116‏ 
«بَايَعْنَا رَسُولَ الله يكل عَلَى ماه ا 
ابت عِنْدَ خالتي مَيِمُونَة فَقَامُ النبي» و 
3 فِي بيت خالَتِي مَبِمُونةه .... 9 0 0 1 0 110100 
بلا حجار لَيَْ فيها رَجيمَ ا 
اذ الاكلاة خريًا وستترة غريا كنا 02000000 
بدا الذين رن وَسَيَعُودٌ غريبًاً' او ا سو 
ابَدَلَ العَاوَمَةِ: وَعَن بيع السكيين» ممم 00 4940 
الْبرَكَة تنزِلُ في وَسّط الطُمّام ا 000 
«الْبُرَاقَ فِي الْمَسْجِدٍ خطيئة؛ وَكَفَارَتهًا دَفنة» 11000000 
«بسلم الل الله ل أَعُودُ بك مِنْ الحبث وَاحبَائْثه 6 
هسم الله بالل وَالْحَمْدُ ِل وَالأسْمَاء الى 1 
«الْبْسُوا بْيَابَ البَيَاض فَإِنْهًا أَطْهْرُ وَأَطْيبْ وَكَفنوا» 14 
لبوا مِنْ تببكُمالييَاضَ فَإِنها مِنْ حير 4 اكلا 
«البَسُّوا مِنْ ثيابكم البَياضَ».. 3 


«بطِيب لا يبه طِيِكُم ا امس م او ك3 
ابعل النبيّ َك بكرا نيه أنََاضَاهُ م ا ا 
بِمْت رَسُولُ الله 8 رجْلٌ سَرَاويلَ قبن ا 
«بَعَث إِلَيّ رَسُولُ لله كل بشَاق 00 
ابَعَث إِلَيّ عَبْدُ الْمَلِك بن روا فقال» 1 
ابِعَث التبى يك خَيْلاً قِبَلَ نَجْده 0 


ابعِث النبى وك يَوْمَ الاثين» وَصَلَى» 12 


نيل الأوطار- فهرس الأحاديث والآثار الخلا 


بَعَثْ رَسُولُ الله يك إلى أَبِي» 0 00000 0000 
ابَعَثْ رَسُولُ الله يكل بِدَيْلُ بْنَ» 00 
ابَعَثْ رَسُولُ الله يك بُسْبْسًا عَيًْا ينه 1111010110 
بَعَثْ رَسُولُ الله يكل جَيْشًا فيهم عَبْدُ؛ اا 
ابَعَث رَسُولُ الله ب خيلا ين نَجْده 11 
ابَعَثْ رَسُولُ الله بل رَمْطًا مِنْ الأنصّار» 1 
تبعت رَسُولُ الله ف سي فَأصَابهُْ ابر ا 
بعت رَسُولُ الله ل سَرِية وَاسْتَمْمَلَ عَلَيهمْ) 00 
«بعث رسول الله يَْهِ سفيان بن» 120 0 
ابَعَث رَسُولُ الله يك عَشْرَةَ رَمْطٍ عَيْنُ) لوا 
ابِعَث رَسُولُ الله يك عَلِيَ بن أبي» ل م 
١بَعَثْ‏ رَسُولٌ الله يك عَلِيًا 000 ل 
ابَعَثْ رَسُولٌ الله بل عُمَرَ عَلَى) 00 
َبَعَثْ رَسُولُ الله حَالِدَ بْنَ الْوَلِيده 00 
بَعَثْ عَلِيُ إلى النبِيّ :له بدَهَيةٍ فقَسَمَهاا 58 1114 
ابعَثْ علي رضي الله عنه وَمَُ اليم ا 00 
ابعنْت إِلَى الآخْمّر وَالأَمْوَدِ» 5 [[ز[ز[ز ز[ز[ [ [ز [ 1 11 
ابَعِذْت بكسْر الْمَرَامي خط و ا ا 


7 
1 
3 


ابَعَنْت قَرَيش سهيل بن عَمرو وَحَوَيْطِب يُن1.............. 1631 


ابعتَنِي قري إلى النبى يل فَلَمًا رَأَيت» 000 


ابَعننا رَسُولُ الله يك ي سَرية فَقَاله 0000000 
بعتي أبو بكر فِبِمن يوذ يرم انر ا 
عي النبي و في حَاجَةٍ فُجنْت رَهْرَا 0000 
بعتي الثبر' يه مع أله وَأمرني أن» 3 
بعتي رَسُولُ الله يكل أنَا وَالرْيْْرَوَالْمِقَدَادَه انل 
ابعَنِي رَسُولُ الله يه إلى الْيَمَنْا م ا 
«بعئنِي رَسُول الله يك إلَى ساد بن» 0 
ني رَسُولُ الله يك إلى قري قا 1 


ال اس هن 


ابَعَنْيِي رَسُولُ الله ييه مُصّدّقاء ل 


ابَعْدَ العَصر إلى غَيْبُوبَةٍ الشمس» 0 00 
«بِحْنًا أَمَهَاتٍ الأوْلادٍ عَلَى عَهْدِ رَسُول» ا ا 
«بغْير إذن مَوَالِيهِه 0 0 0 00 


«بقبْر الرَجُل كَان يَمْرفَهُ في الدَنيَا ميِسَلم» ا 


2 


ابْقِيَتْ لك وَاحِدَة قَضَّى بها رَسُول» ........ 17 


«بكبشين كبشين» ا ا 331 
«البكْرٌ تَسْتَأدَنُ قلْت: إن البكره ال ا 
ابل عَارية مُوَدَادَ دب 00000 


لي م9 
6 امم 


(بل عَاريّة مُضمونة» 1111111110 1 


35 


َم ميّة أن خلمة ان بن 000 


5 


اَلّمْ عَائِشَة أن عَبْدَ الله بْنَ» 1 100000010 
«بلَغنَا أن النبي وك سيل عَنْ» م 
جنا أن رَسُولَ الله يله كان يَحْرْجُ 0000001 
امنا مَخْرَجُ رَسُول الله قله وَنَحْنُ بالْيِمَنَ» و ا 
لني أ العام قا لون لكا قاليد للد 1011 


#بلى قد نسييت؟ د00 0 ااا 
ابَلَى وَعِرْيِكَ وَلَكِنْ لا غِنى لِي' 000 


ابلى» إِنْمَا نهي عَنْ هَذَا في الفُضَاء فَإِذَا كَانَ ينك وَبَيْنَ القِبْلَةٍ 
بكر مدان 4ب مي د عه م 0 
بم أَمللتَ؟)..... ا 0 اا 
دبئَى الله لَه ينابي الْجَئده 0 
ابنِيَ الإسلام عَلَى حَمْس: شهَادَةٌ أن» 0 ١133‏ 
«بني الإسلام على 000 70 
بورك لأمني في يُكُورها يم الْحُِيسِ» 0 0001 
7 الغلام الرَضبع ع َبَوْلُ الجَارية يُفْسَلُ» 1 
بول الغلام ينضح وَبَوْلُ لجار يد يُفْسَل 0 


ينا هُوَازنَ مَعْ أبي بكر الصديق» ا 11 
«الْبيْدَاءُ التي تَكْذِبُونَ فيه عَلَى رَسُول الله م 


«الييُمَان إذَا اخَلمًا فِي البيع ترَادَاه 0000 
«البَيّعَان بالخبّار ما لّم يُفترقًا أو قال» 00000001 
بين الدجل ص الشَرك وَالكفْر تَرْكُ الصّلاة» 101000 
١بيْنَ‏ الْعبْدِ وَبِيْنَ الكفر تَدْكُ الصّلاقه 000 


وما اماع امه :يمه 
لابين العمودّين المقدمين» 207010111( 00 


لخن نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار 


مهام 


و 0 َه 
١بِيْنَ‏ كل أذانين صّلاة» وا قل أ 1ك 
ابَيْنَ وَرَنَةِ القتيل» 5ب“ 11111 
«بْيْنا نا جَالِسّ عِنْدَ رَسُول الله 1111511111 


وم 


وهو»ء 
«بَيْنا أنا وَاقِفّ فِي الصف يوم بَذْره 2200 
ينا يوب عليه السلام يَخْتيلُ عُرياناا 1000 
ْنا اْحَبِشه يلْمَبُونَ عِنْدَ الي 26 بحرَابهم؛ 
ديا الي ل يَحْطْبُ إِذْ مره 111111111111 
ين َو اله لذت يَوْم ييه ا 
ْنَا رَسُولُ الله يك في الْمَسْجِدء ش12 
ينا َحْنُ عِنْدَ رَسُول الله كف 200 
ا تان تو وكا لك يه 0000 
«البينهُ عَلَى المدْعِي وَاليَمِينُ عَلَى المدْعَى عَلَيها 52506 
ابيْنَمَا أطُوفْ عَلَى إبل لي ضلّت إِذ 070 
«بْيْنمَا أنا أَصّلي َع لبي و صَلاةًه... 52*06 لاة 
ْنَا اناس با في ضّلاةٍ الصّبْح إذْ س0 
ايْنمَا الي يكل يصّلَي الْعِشَاءً إذ قال4 ...يي ...437 
ما جل يُصَلَي مُسْبلاً إزارَه فَقَاله..... 0 
نما رَجُلّ يَمِْي بطريق اشْنّد عَلَيْهِ الْعَطَشنُ) 
مانن لوس عند رَسُول ال تقذ ا 
يننا نك كلو عند زنكرل شه 1 1 111111111 
اينما َحنُ مع َسُول الله إذ 
صَدَقَاتْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِبَاهِهِمْ» 11101 
«تَابعُوا بين الْحَحْ وَالْحْرَة قن الْمُتَابِمََييِنَهُمَاه 20 
اتب إلى الله واستغفره وتصدّق واقض» 
«نبتَفِي بدَلِكَ رضًا رَسُول الله يَكي» 0 
انيت طَائَِ َ متي عَلَى أكل وَشْرْبِ» 171111 
«التثاؤب الرّفيع والعطسة الشّديدة من الشّيطان» 101 
«تجب الصّلاة على الغلام إذا عقل» ل م 
«نَجْلِسُ يام أفْرَائِهًا" 
«نَحْتْ كل شَهْرَةٍ جَنابَةَ بلُوا الشمرَ وَأَنْقوا البَمْر 5-0008 
«تَحَرَوًا لَيْلَة الْقَدْر في الْعَثْرِ الأوَاخرٍ مِنْ» 


0000200000200 ا ااا ا ااا ا اا ل 200 


ا ا ا 0ك 


وعومءم ممم ررقة 


00000000000 ا 2000 


35 م 
«تؤخخل 


وفوم ومو مم م ووو دده 
وفوموءءم ةم ممم مم ءزوة 


وووموم ةر ووم ءء ومو مء ءءء مررة 


«التَحيّات لله والصّلوات والطيّبات» 


00000 0000 


«تَحرُج مِنْ أَدْيهِ إذَا مَسَحَ رَأْسَهُ ا 


كنا عُسْلَ الْجَتابَةٍ د رَسُول الل 
رَاءَى النَامُ الهلال فَأخبرْتُ رَُولَ للها 
اتَرْمِي ببَْرَةٍ مِنْ بَمْر اعنم أو الإبل؛ 7 
«تَرَاوَرُوا وَتَهَادُواء إن الريارةَ َعنْتْ» 
رج الي بك فَدََلَ بأخل مَصَنْمَتَ» 50 
ردج اليه مبمُونة وَهْرَ مُحْرِم وبتَى» 

«ترَوَجْت امْرأة بكرا في سترهَا 0 
«تَرَوَجَنِي رَسُولُ الله يكل في شٌوال» 
«ترْوَجَهَا وَهِيَ بت سبع 


م م 


ومفوممورورءرر زر ثم رءن 


م عبمك.. 
سينين» وزفت» 201011111 


«ترّوجوا النْسَاء بز ز ز ز ز[ [ ز ز 211 


«تزوجوا الودود الولود» 0-8 ز ز ز ز ز  [‏ 0 10000 


«التسشبيح لِلرّجَال وَالتصْفِيق للناء في الصّلاق 0 


0 
1 


اليِمَةٌ في تَفسيهاء فَإِنْ سَكنت» ع 


«تسَحَرُوا فَإنَّ في السّحُور برَكة» 00 


«تسحروا ولو بجرعةٍ من ماء» 11 
«تسحّروا ولو بلقمة)...... 7ب 0 000 


تسل انا ثم نعي ما شيئت» 


0 00000000000000 


«نَسَمُون فَاتِلَكُمْ تم تَْلِفُونَ عَلَيِْ سين يُويناه... 0 
«تشميت العاطس ثلاثاء فإن زاد فإن» 000 ا 0 


ممم 


«نَصَّدَقَ امْرُوٌّ مِنْ ويئارو مِنْ دِرْهَمِهِ مِنْ» 


«تصّدَّق بأصلِهِ لا يُبَاٌ ولا يُوهَبْ وَلا» 


«تَصَدَقَ عَلَيّ أبي بِبَمْض مَالِه» ا 


«نَصَّدَفنَ يَا مَعْشْرَ النسّاء وَلَوْ مِنْ حليكن؟» 


و 


١تَصّدّقراء‏ قال رَجِلَ: عِنددِي ديئار» 1000 [ 1 2111111 


فممه. 


«تَصّدقِي وَلَرْ بظِلِف مُحَرَّق' 
«نَعَافُوا الْحُدُودٌ فِيما بتكم هَمَا بَلَغنِي؟ 1 


ومموووموءو رودو و و ءردل رة 


الْهَدنَين رَوْضَة 


مامه م 


واي ف ماين 
«تَعَلَمُوا الْفَرَائْضَ» صس12323 
«تَعَلَمُوا الْقَرْآنَ وَعَلْمُوهُ الناس» وَتَعَلَمُوا الْمُرَائْضَ» 
شتوو لمن جب ال قاو 


وومففوو وم ووو ةو رد نور رو وم ءفرة 


اتقاس الجرَاحات ثم يتَأنى يها سنة ثم؛ 000000 


لشكثع 


«تقَدم عتبَة بن ربع وَمَعَُ ابه 000 
«التَقَط دِيئارًا فَاعتَرَى به دَقِقَا فَعَرَفَهُ صَّاحِبُ» 0000 
لطم يَدُ السّارق في رُبُعٍ يئار ا 
«التَكبيرٌ في الْعِيدَيْنِ في الرَكمَةٍ الأولى سبع 30000 
«التكبيرٌ في الْفِطر سَبِعٌ في الأولى؛ 000000 
«تكفين النيّ يك في ثلاثة أثوابب بيض» 0000 
الكو أُمنِي فين فيخْرُج ون ينهم م 
١تكون‏ الأرض يَوْمْ القِيامَة خيْرَةٌ وَاحِدَن 1 
١نَكُون‏ فِنْنَة فَإِنْ اسْتَطئت أن تَكُونَ عَبْدَه 000000 
اتلقَبنًا أنْسَ بْنَ مَالِكٍ حِينٌ قَدِمّ الشّام» ال 
«لِْينا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ قَدِمٌ الشامً» 0 ا 
11010 ان ووم 
«تلك لاه الْجتافِق يَجْلِسن يرقب امسن حَبَى» ل 
َمَامُ الّرَى أن يَقِيَ الله حَتٌى يلكَه 3 لوخ 
«َمتمْنَا مَعَ رَسُول الله كله وَنَرَلَ القرّآن» 00 
«الثّمرُ بالتّمر وَالِنطة بالجنط وَالشعِيئ» 00000000000 
التَصسً وَل َاتَما ار 0000000000 
«الْتَمِنُوا فيهمْ الْمُخْدَجَ» او 


«التيسومًا في يَسْم بَقِينْ أو سم بقِينَ» مع 1 
«تمُضْمضوا مِنْ شرب اللبن» 00000 


١تَنَظِرُ‏ النفْسَاءٌ أَرْبَعِينٌ يَرْمًا إلا أن يَرَى» 1 
الَنرهُوا مِنَ الل فَإِنَ عَامَةَ عَذَابِ القَبْر مِنُْه 0000 
«تنْكمح الْمَرة لأربَع لِمَلِهاه وَلِحَسَبهًاء. 00 
«نهَادوًا تحَابُواء وَهَاجِرُوا تُوَرَنُوا أوْلادَكم» ا 
١تَهَادَوًا‏ نَرْدَادُوا حُباء ا 
«َهَادًَا فَإنَ الْهُديّةَ دْمِبْ الضّمَائْنَ» ذا 
١تهَادَوا‏ إن الْهَدِيْةَ ذْمِبُ وَحَر الصّذر» 1 


«تَوَضكاً رَسُولُ الله يللله مرة مره 0000 
«تَوَاً رَسُولُ الله يل وَمَسّحَ عَلَى الحقين وَالعِمَامَةه ....... 119 
«توّضأ فأتِيّ بمّاء في إناء قذر» [ز[ز[ز[ز[ [ ز[ ز ز[ 0 غ1 
رضأ فَحلْلَ لجيه 0 وَقَالَ: َكَذَا مني ري1......... ٠١4‏ 
«نَوَمأ فَمْسَلَ كَفَيِهِ حَنَى أَنقَاهُمَا ثم مَملْمَضَ ثَلاناه 11 
١تَوَمَأ‏ كما أَمَرّكَ الله ا ا 
الَوَضّأ لَنا وُضُوءَ رَسُول الله كه فَدَعَا بإنَاء فَأَكمَا مِنْهُ عَلّى 


١تَوَظأ‏ وَمَسّحَ عَلَى نَعْلَيو 1 
«تَوَضَّؤوا مِمّا مَسسَتْ التار» 00 
«ترَضَبِي لكل صَّلاةٍ حَنَى يُجِيء ذَلِكَ الْوَفْتَ» 00000 
«نوفّي رجلٌ فلم تصب له حسنةً إلاء 00 0 0غ 
«توْفيَ رَجُلّ مِنْ الأزد فَلَمْ يَدَمْ وار ل 
١نوْنيَّ‏ رَجُلّ مِنْ حلمم فَلَمْ يَْهَدا 11 
«نُوْنْيَ رَسُولُ الله يل وَأبُو بكر وَعُمّره ا 
وني عنمَان بر تون وَيرلة اين كه 0 
انوقَيٌ وَورعُهُ مَرهُونَةٌ 28 بَِلائِينَ صاعًَاه 1 
يمينا مَعَ لبي يلق ضرَيَْا يليا علَى1 بتنسسن...ت......... 11 
«ثابت في الإسلام» 000 
«مْقِلَ رَسُولُ الله يله فَقَالَ» اا 
اثلاث جِدّهُنّ جذ وَهَرْلّهُنَ جد 1 
ثلاث خصال سَمِحْتُُنُ مِنْ رُسُول الل ولق 00 
ثلاث يعات نْهَانَا رَسُولُ الله ل أَنْ» و اه 
«ثلاث كان رسول الله لِك ينعلهنٌ تركهنٌ» 1ض 
دثّلاث لا يُؤَحخَرُ: الصّلاة إذًا أَنَت» ا 
ثلاث لا يَجُورُ فيهنٌ اللَعِبُ: الطّلاق» 0 ل 
هثلاث لا يفطرن: اي والحجام؛ 1 
ثلاث مِنّْ أصل الإمّان: الْكّفاُ عَمنْه ١1013‏ 
هثلاث بن الْجَفَاء أَنْ كر الرَّجُلٌ قَائِمًا ...... ات 544 
للحت بن مني لخر تاكاه 00000 
اثلاث مَنْ فَعَلَهُنَ طَعِمٌ طَمْم الإيمَان» 000000000 


اثلاث مِنْ كل شهْر وَرَمَضَانٌ إلى رَمَضَانَ» لو 1 
اثلاث هُنْ عَلَيْ فَرَائْض وَلَكُم تَطَوَعٌ النحره 000 
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ا هن عَلَيَ فَرِيضّة وَهُنْ لَكُم تَطَوٌع؛ 0 0 
اثلاث هن علي فريضَةه وَهُنّ كم 000 
دثلاث وَألَذِي نَفْسُ مُحَمَا بيده إذ كنت 11 
«ثلاث يا علي لا يؤخرن: الصّلاة» ل 
«ثَلائَةَ أَمْدَادٍ أوْ فَريسوٍ مِنْ ذَلِك» ا ا 
لان آام عدو وََتِية كلما حتَمَهَا جَمَعَ) موري اذا 
نان حَقَّ عَلَى الله ِعَانتَهُم 10 
«ثلاثة كلهم حَقّ عَلَى الله عَوْنْهه 0 
لام لا نجاو رُ صَلائهُم آذَائَهُم: | الْمَبْدُ» اله 
لاله لا تَجَاورُ صَلائَهُم رَؤُوسَهُم: رَجُلُ») 5 
لا نَرْتَفِعُ صَلائهُمْ فوْقَ رُمُوسيهمْ شير ان 

9 ل ةو ست 00000 
«ثّلاثة لا يَقبْلُ الله َه صلا 1 1 10 
لاثة لايكلمهُمْ الله ولا ينظ 52 10 
هُلاثة لا لمهم اللهيَوْم الْقِيَامَةِ وُلا» ل 1 
لان مِنَ الْجَماء: أن يتفخ الرَجُل» ...... 1 
«العلْث كثير ..... 0 دم و ا 
«الثلث وَالثْلْت كَثير .يي 11111 4417 
«نُمَ آتي فَوْمَا بُصَلُونْ في يُيُوتِهم لَبِسَتْ» 00 
انم أتَى النسَاءً وبال مَعَهنّفَأمَرَهُنٌ بالصّدَقة؛ 000 
ام نما مَسْجدَ جُمَاعَةٍ ةِ فَصّلَيَاء 85016 
انم أَتيْنمَا منْجِدَ جَماعَة 0 
هأ اريم قال اغرف وِعَاءَ؛ 000000000 
معد يِه صلا هما وَجْهة 1 
انم أَذْنَ ؟ ّم أقام َصَلَى الظَهر الح ا 
مره في ره وله َْدَ ذلك 1 00 
: أصْبح مُحرمًا د ينضح طِيباة 00 00 
م قاض رَسُولُ الله يل فَدَعَا بِسَجْل مِنْ مَاء رمرم 1 
اله الاي كبقل فاته فقيل 00000 
ا أمرَهُمْ فَصَلوا عليهاه 0001 
١نم‏ أَمَلَ الئاس بهمّا» ا 0 
"إن المَرْة ابي قَضى عَلَيْهًا بالغْرّة» ل 1 
انم إن كانت له حَاجَة قضَى» ااا 
١نم‏ ارْنَعْ حَنَى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا» 0 00 
ث افْعَلْ ذَلِكَ في كَل رَكْعَةِه 0 


م اْرَأ بأمْ القرآن كُمْ اقرَأْ بماه نا 
00 بأم القرآن وَبمًا شاءً الله؛ 1 
ماقرأ بأ الْفرآن» ا 5 
د د أن قت معت ين اانه ام او 13/1 
ْم ماني الآن َحْتصمَان يَُولُ هذاه 1 
انْمّ حَلُوا رَحَالَهُمْ وَأَعنهُ هُ نم صّلَى الْعِشَاءة العا ال 5 
انه يح إلى النَامةِ فَمَََهمْ أذ يشملا ا 
«نُمّ خَرَجَ فَابَدرَ الناسُ الدخول فَسبَقتهِمْ» 200000000 
«ثم دخل بيته ولم يخرج حتى قبضه» 0000 0 1000000( 
م ذل َم خرج» ا 0 


ََ َينهُ يصَلَيهِمَا جين صلَى الْمَصْرّه 11 


«ثم ركم فأطال حتّى قيل: لا» 0000011 
نم سَألَهُ رَجُلّ عَلَى رأس الْحَوْل» ال 0 
انم سَجَد قر امه .... 00 
ا أي: الطائفة» 001 0 13100010 

ثم طافَ عَلَى نِسَائِهِ م أَصْبَحَ مُحْرِم». 00 

١نم‏ غْلَبَ عَلَى عُمْرَ التزف فَحْشِيَ عَلَيْه؛ ا 
م َال رول لله ة: مَاذّا 00 
دنم َال لْقَاعِدِ: يكم خَلّف الْخَارِج» ا 
سض م قَالَ: يا عَبْدَ الله» ااي 01 
0 ا 1 
ل قي قحل من لله ل عن هك لم مح أنه كه .14 
َم قد فافش رجه البرَى وَوََعَ كه ع 57 
١نم‏ فَعَدَ فَافتَرشَ رجْلَهُ الْبْرَى» 0 
«ثمّ كَذَلِكَ في كل صّلاتِك فَافْمَلُ 000 
١نم‏ لا نَكْثُمْ وَلا يِب فَإِنْ» ا اا 
«ثم لا يَجِدُ لَه ا 

ان لايك ويمْوفه 001 0 0 00 
«نمَ لم يتَخَط رقاب الناس» مم 
نم لَمْ ينس حَقَ الله في» ا 
«ثم [يأخذ بناصيتهمًا" ار 

لخي أحَدْكُمْ مِنّ الدّعَاء أَمْجَبَه يده 000000 
0 َه 00 ام و 6 
ليد يَدَعهَ عت تطووام تحيهر الحيفة ا 


ا و 0 0 
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١نم‏ َظرَ إِلَبْهِ وَهْرَ مُقََم فَقَالَ 0000 
اَم نَفَْحْ في آخير سُجُودوِ فَقَالَ ا 
انه يمره و لحان غبزا نتن به 000 
َم لون اللي م 001 1 
١نم‏ وَضَمَّيَدَهُ الْيمْنَى عَلَى كف الْبُسْرَى» 0100 
ام يَتَخَيرُ مِنّ الناء مَا شا ل ا 11 
اله بتك بن المنالد نشت و م ا 


«نُمَ يَدْعُو لِنَفْسِهِ بمّا بَدَا لَهُه 1 


١نم‏ يَدْمَبُ الذَامِبُ إِلَى قُبَاءَ» 0 
١م‏ يُسَلَمُ نَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةَ السَلامُ عَلَيكُمْ يَرْقُمُ» 1 


5 3 0 


١نم‏ يُقول عَلَى أَثْروا 000000 
١نم‏ يُقول: اللَّهُ أكبر ثم يرْكُمٌ» 6 
١نم‏ يَقُول: اللَهُ كبر -011 0 0 
«تُمَ يََولُ: لا إَِهَ إلا الله 8 


١نم‏ يُسِْكهًا حَتى تطهْرٌ نم تجيض فتَطْهُر) 0000 
0 08 و 
«ثم يَمْشِي وَعَليُْهِ السكينة» زز ز[ ز ز ز ز ز [ ز ز [ 0 


َ ينَامُ ولا يَمَسّ ما 200 5200 ا 
١نم‏ يَهبط آخيرٌ سّاعَةٍ مِنَّ اليل فيقُول؟ ......... لية 
«ثَمَان ينين أَوْ سِتّ 500 000 0 
مر الْفَيِ سُحْتُ وَعْنَاوُهَا حَرَامٌ) 1 
«الثْيِبُْ أَحَقّ بنفسيهًا مِنْ وَلِيَهَاء وَالْبكدة 1 
«الثيب أَحَق بنَفْسيها' ا 
«جيْت إلى التي" وق يوم بذره 00 
«جتتني يا عَبَاُ نسي نَصِيبِكَ مِنْ البن» مح ا 
اعاء الروك إل تشرل انه 55050 اام ا 1ل 
اجَاءً أعْرَابِي إلى الي له مَقَالَ 4ت 44لا 0و١‏ 
اجاءً اعرياً إلى لبي كلل ينَقَاضَاءُ دناه 00 
اجَاءً أغزاي انه نسل الله يل يَسْأَلَهُ عَن الوْضّوءة....... ١74‏ 
دجَاءَ أعْرَابِي إلَى رَسُول الله بل 0 0 000 
اجَاءَ عْرَابيَ يوم الْجُيْمَةٍ فقَالَ: يا» 200000000000005 
«جَاء إلى النبي ول بجَاريَة لَهُ مال 0-7 01000000 
«جَاءً إلى ول الله وه رج ١‏ 
«جَاءً ابن التوَاحةٍ وَائْنُ أنّال رَسُولا مُسَيْلِمَة 18681 
«جَاءَ الأمْلمي إلى نبي اش ذه الم 1 


«جَاءً نَلانّةَ رَهْطٍ إلى يبوت أَْوَاجٍ النبي» 11 00100000011 
«جَاءَ رَجُلُ إلى أبي مُوسَى الأشتري وَسَلْمَانَ 118 
اجَاءً رَجُلَّ إلى الى يله بِحَبَشِي فقَالَ ا 
هجَاءً رَجُلّ إِلى الب بل صّار خا 00000 
«جَاءً رَجُلُّ إلى التي لف فَاسْتَأدلهُ فِية ا 
هجَاءً رَجُلٌ إلى الب كله رَهُوَ بِالْجِمرَائةَ» 0 
«جَاءً رَجَلَ فْقَالَ: 7 أختي دوس 81 
«جَاءَ رَجُلّ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله 114 لوكا 
«جَاءَ رَجُلٌ مُسْتصْرحَ إلى النبي يكل فَقَال» ا 
«جَاءً رَجَل معنم بالكديل َقَال: 2 .. ا ل 114 
اجَاءً كر يرا الألمار فَقَالَ: يا» 1 
«جَاءً رَجُلّ مِنْ بَنِي فَرَارَةَ إلى رَسُول» ١‏ 
«جَاءَ رَجَلُ مِنْ حَضْرْمَوْتَ وَرَجُلْ من كِنْدةًا 0 0 لشفل 
«جَاءَ رَجُلّ مِنْ عَم إلى رَسُول اللو 000 


هركن يز نخس قد إلى انرا لع 1914 
جَاءٌ رَجُلُ وَالنبيّ له بُملَي الصّبمً) ةيد دز د د 0101000000 
هجَاءَ رَجُلّ 100 الله يِه يَخَطْبُ» 00 
«جَاءً رَجُلُ يَنَخْطَى رقاب الناس يَوْمَ الْجُمُعَق 00000000 
انز ون إلى الن عُمَرَ فَقَال:» 0 0 1010100000 
«جَاءً رَجُلانَ يُحْتَصِمَان ِلَى رَسُول اللّهه 0 
اا رمت لُ الله ييل وَوْجُوَ وت ١‏ 
«جَاءً رَسُولُ الل يل يَعُودنِي وَأَنَا مَريض لا أَعْقِلَ» 00000 
«جَاءً سُلَيِكَ الْمْطَفَانِيّ وَرَسُولُ الله ل يَخْطْب؛ 3 
«جَاءَ عَبِدَ فَبايِمَ النبي ييه عَلَى المجرَة» 000 
«جَاء عُمَر إنَى التي يك فَمَالَ» 7 100000 
فقا تعد بر عاك إلى النبيَّ يلي» 1 
«جَاءت الْجَدَةَ إلى أبي بكر فَسَألنْهُ انهه ١101‏ 
«جَاءَتَ الْحَامِدِيْة َقَالَتْ: ًَ رَسُول» ل 1 
«جَاءَت امْرَة إِلَى النبي يكل فَقَالَتْ: إِحْدَانا يُصِِبْ تَوبَهَا مِنْ دم 
الَبَة ميف تصلم؟؛ ل 
«جَاءْت اْرَأة إلى اللي بك فَقَالَت» 0 
«جَاءَت امْرَآةٌ إلى رَسسُول الله وله 1 
عافن ااه تاببتو ين يفن بن شمّاسة اا ا 


«جَاءَت امْرَة رفَاعَة الْمَرَظِيّ إِلَى النبيّ كل» ما 
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«جات بريرَة فَقالَت: : إني كاتنت أَهْلِو فد 
«جَاءَت فَنَاةَ إلى رَسُول الله ككلق» امم م ل و 1114 
«جَاءنا الي بل فَصَلَى با في مسمْجد» 100000 
«اجَاءَنِي جبريل فَأَمَرَني أَنْ آم مر أصْحَابِي يَرْفْعُونَ» ا لمم 
«جَاءَنِي رَسُولُ الله يك يَعُودُنِي مِنْ» 1 
«الْجَارٌ أَحَنَْ بِسَقبها ببب000012 00 
«جَارٌ الدذار حا بالذار من غَيْرِوه 1 
«جَالَنْت النبي ككل أكثرٌ م ا مَرَوَ ال ا 
«جَالَنت النبيّ كد كير مِنْ مِاَةَ مَرَوَه ااا 
«جَاهِدُوا لمث 20 بأَْوَالِكُمْ وَأيديكم وَأَلْسِيِكُن لاا 
«جَامِدُوا الئاس فِي الله الْقَريب وَالْبَعِيده م ا 
«الْجَامِرُ بِالْقرآن كَالْجَاهِرِ بِالصدَقَق وَالْمُميرٌ بِالقَرْآن؟....... ٠ه‏ 
جد لَه تأرف لَه انوي لد / 00000 
«جَدَبْ لنا رَسَول الله يك السمر بَعْدَ» 11 
«جَرْحَها جبَار ... 7 111111 0ل 
«جرْءًا مِنْ صلاته» ل[ 0 
جروا الشوّارب ا 0 1 
«جَمَلٌ الى لِلْوَارث» ا 000 ا 
«جَمَلَ الشعَارَ للأزد: يا مبرُورف ...... 1 
«جْمَلَ الله الْحَقْ عَلَى لِسَان عُمَرَ ولد ايل 
١جعل‏ بِصرِي يَكِل» ان 
«جَعْلَ رَسُول الله يِه د دِيْة الْمَامرييْنِا 0 0 000000000000 
«جَمَلَ رَسُول الل في الضبع بُعيبةا 21 
«جُمِلَتَ الأْض كَلْهًا لي وَلأُمتِي مسمْجدًا وَطْهُور 0000 
«جُعِلَت لا الأرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورا ا 
اجُمِلَتْ لي الأرْض مُسْجدًا رَطَهُورًا ينما أذركتني؟........ 148 
جلت لي كل الأرض طَة تجا وَطَهُور 00 
«جَعَلَني الي ب على أُسّارَى َرَيِظَةَ فَكُنْتُ» 1 
«جَفَافُ الأرض طَهُررُمَاه ذ[ز[زذ[ز[ز[ز[ز[ 1[ ز[ 1[ 0 11001000 
جلت جلو إلى اَي في يا سول 141 
«جَلبت عنما جذعَانًا إِلَى المدينة فكُسّدَت ت عَلَيُ' لسوتت 488 
«جَلَدَ رَسُول الله يك ربعي وبر 0 
«جَلَدَ في الْحَمْر بِالْجَرِيدٍ وَالتَعَال) 11 ا 
«اجَلَسَ النبيّ يك يَوْمًا عُلَى الْميّر فَخَطَّبْ» ام 
الل رسول الله و قبر سعد بثوبة ا اا 


جمِعَ الستبي» يني بحر فججاء بحن ل 
ل م 00000 
'«جَمَعَ بين الظهر وَالْمَصرٍ وَبيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاء 5 
«جَمعَ رَسُولُ الله يق ينَ اظَهْرٍ وَالْمَصرِ ل 
«الْجُمّعَةَ عَلَى الْحَمْيِينَ رَجُلا وَلبِسَ عَلَى» 7 
«الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آَاهُ الليْلُ إِلَى أَمْلِهه 0000 
«الْجمْمَة علَى مَنْ سَمِعَ لاه ا 
سد 00 00000 
اتتلرنا ل باغوما ها ءوسا مج مم م ل 1 بق 


يو | مَسَاجِدَكُمْ 90 وَخْصُومَاتِكمْ وَحُدُودَكم وَشِيرَاءَكم 


«اجَنْيُوا مسا حاف مواك وتعو؛ 16971189 
«الْجَنْدٌ نَحْتَ نت أفتام الأمَهَات» ااا 00 
«الْجَنة ب تحت ظِلال السيُوفي» اال حم ا ل 11 
«الجهَادُ مّاضٍ مُعّ اك وَالْقَاجِر» ا 1 
«الْجهَادُ وَاحِبْ عَلْيكُمْ مَمَ كل أيير» 2 
الي بالمْتانَ أَوْ ابن التَمْمَانَ شَاريًا فَأَمَرَ 11 
7 2 إلى الي ل 0 ا 
«الَحَائْضُ تقض الْمنَاميكَ كُلّهّاء إلا الطّرّاف»ه 0 
«حَاضت صَفِيْةُ بنت حبِي بَعْدَه ما أَقاضَت قَالَت» 000 


«حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَات وَالصّلاةٍ الْوُسْطَى وَسَّمَامَا ناه ... 


«حَافِظُوا عَلَى مَؤُلاء الصَّلَرَات الْخَمْس حَيْث ينَادَى) ...... 041 


دحب إل مِنْ دُنْيَاكُمْ النسَاء» 151 
حَبسْ أصلًَا وَسَبَلْ تَمَرَتَها ا 0000 
7 حبس الْمُْركُون رَُول الله عن ملا 32316 
اسن ما دَامَتْ السموات وَالأرْض» 2*7 
احَنَى إذا بْلْغْتَ الُْلقَومً» 
«ختى إذا فَرَعْ مِنْ سجُودِِ ِوَقَام أَخَذمًا» 20 
احَنَى إذَا قَامْ في مُصَّلاهُ وَانتَظَرْنَا أنْ» 221101110 
«حَنَى بَلَعْ سَبِعًا قَالَ رَسُولُ اللّمه 0 
«حَتى شر ف الشمْس» ز[ز[ز[ز[ؤ[ ز ز[ز[ ز ز 0111 


«حَنَى تُصلَيَّ الصَبّمَ) رم م 
«حَتَى تصلَي الْعَصْرَ ثم أَقْصِرْ» 9 شط 
«حتى تَطْهرَ من الَْْضة التي طلقا فية» 


م 


«حَتَى نُوضّمّ في اللَحْد ', بَدَلَ » 


ووموموم ةم وو وو ورور ءوءر ةزر ءار ثرون 
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«حتّى سرت بين يدي بعض الصّفّ» 000000011 
«حَبَى فلم مُعَاويّ فَقَدَمٌ الخطبة» 301 
«حَتَى كَاننًا َال مَنْكِبَيْهِ وَحَاذَى بِإِنهّاميْه أده ا لمع 
حح ‏ لم تعد زتد اناه سس ا الفا 
«حَتَى يَبلُمَ الْمَاهُ الكحبين» 0 00 0 000000000 
«حَتّى يَبْلُمْ الْهَدَيُ مَحِلْهُ 0000 00 
«حبّى يتفرقا من مكانهما» 00000001 
«حَتَى يُسَاذِي بهمًا فُرُوعَ أَدنيد' 00 
«حتى يُرَى بَيَاضُ دو مِنْ هَهْنًا وَيَيْاض» 0111 
«حَتّى يَشْهّدُرا أن لا إِلَهَ إلا الله ا با 
«حَتى يُصَليْهَا مَمّ الإمّام في جَمَاعَةَا 0000000000000 
احتى يُطلمَ الشاهِدُ» 0 00 
«حَنَى يَقِرَ كل عَظْمٍ في مَرْضِهِوا ا لان 
«حتى ينَقَطِعَ عَنْهًا ادم ا 000000 
«حَتى يَنْكِحَ أو يَدَعَ1 1000 ا 


اه 


(حتيه لم أفَرْصِيوظ .... 00 0 000 
دحج الب يكل قَالَ: نُهُ انصّرّفَ» 0 444 
حي مَمْ النبي يلل يَوْمَ ساق الْبْدْنَه اه 
الشح لقره فرِيضمَان لا يَضُولك بيهم بدت 817 


م م و2 روه سرومة ‏ ه 
«الحجامة يوم الثلاثاء لِسَبِع 6 مِن؟ [[ ز ‏ 0 0 0 00 1000 
«حِجِيه بَيْنّ الْمُسْلِمِينٌ فى الْبَقْرَةِ عَنْ سَبْعَة» لم 4417 


م م 


١حَجَجْت‏ عَنْ نَفسِكَ؟) 1 
«حججت مع رسول الله وَكِ فلم» 0 000 
«حَجَجْنًا مَعَ ابي يكل حَجة الْوَدَاع فَرَأَيتهُ 0000 
«حَجَجْنا مَعّ رَسُول الله وك حَجَة الرَداع ل 441 قم 
«حَجَجْنَا مَعَ رسُول الله ل معنا النْسَاةه 00000 
«حَجَم ال يل عبد لني بَيَاضََا لمم 81171 


ل , ستيزاق ال جر 
«حَجم النبي ويد عَبِدَ لِبَنِي بياضة» 0 00 
«حُجُوا تَسْتَغْنواء وَسَافِرُوا تصحواء وَتَناكَحُواه لمم 11174 


«حُجُوَا كما رَأيتَمُوني أحج» ا ار 
١حَدُ‏ يُمْمَلُ به فِي الأرض خيْرٌ لأمل؛ 1 


#امءسم 


«حَدٌ يُعْمَلُ به في الأرْض خيرٌ لأهل» مح ع 1 
«الْحَدُوا لي لَحْدَاء وَانْصِبُوا عَلّيّ اللَبنَ» لط ا 


«حَرْسٌ لَيْلةِ في سَبيل الله أفضَلُ مِنْ» 0 
حرم اللَهُ لَحْمَهُ عَلَى الثَاره انا جه ونان طاسوا لو 
«حَوْمَ رَسُولُ الل ُحُومَ الْحُمْر 1 
حرم رَسُولُ ال يل ما بْنَ لابير» ا 
«حَرْمَ رَسُولُ الله يل بيذ الْجَرَه 11 
حرم رَسُولُ الله ل يمني ير اط و ا 
«حَرْمٌ يَوْمْ خيُْرَ كل ذِي نَابوه 1 
«حُرْمَت الْحَمْرُ وَمَا بالْمَدِيئةِ مِنْهًا شيْء» ا ل 
د«الْحَسَبُ الْمَالُ وَالْكرَمُ لتقو ...ب 31148137 ١191‏ 


م ها م 


«حِفلت َعَْمَا ملُح بِالبَيِتِ فَأمَرّني رَسُولُ الله 4 
«حَضَرْتُ جنارّة ا فَقَدَمُ الصبي» 0000 
صرت رسُولَ الله 46 في أناس 00 1 
احَنظت عَْ رَسُول الله يه رَكْميّن قبل 1[ 1 121210110111 
احَقَ لّوح عَلَى رجه لَوْ كانت بوه 000 


«حَنَ الْمُسْلِمٍ عَلَى الْمنلِمٍ حَمْس: رد 0000 


«حَقَ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدٍ آَنْ يُعَلْمَهُ الْكِتَابن 000 
«حَقٌ عَلَى كل ذّاتٍ نِطّاق الْخْرُوجُ إلى؛ 00100000000 
خيئ على بن فريِظة أن يكن ملق مستع نا 
لاحكيه غلم وَاعْسِلِيهِ بِمَاء وَسدْر) 00 100 
«الخلال بَيّنُ وَالخَرَامُ بين وَبينَهُمًا أمُورٌ مُشتَبهة 1117 
«الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيمة 5 
«الْحَمْدُ لله الذي أَطْعَمَ مِنْ الطَّمَام؛ 0 
«الْحَمْدُ لِلّه الذِي أَطْعَمَنًا الْحَمَِ وَالْبْسنَاه 100000000 
«الْحَنْدُ لِلَهِ أَوْ إن الْحَمّْدَ لِلّه» 00000 00 
«حَمَلَنَا ابي يله عَلَى إبل مِنْ الصّدَقَق» 100000000 
«حِمى رَسُول الله يك كَل اح مِنْ 00000 
«الْحُوتُ 2 كه ا 
«حِينْ فَنْرَةِ مِنْ الناس» 1 
«حِين نَل الْحَجَاجُ ا الرييْر» 1 نم ال 2 
«حِينَ يَأَنِي أَهْلَهُ» اذ[ 1 1 1 0111 


«خَاصّمْت ابْنّ عَم لي إلى رَسُول) 00 
َخَالِقُوا المنثْركِينٌ وَكْرُوا اللّحَى وَاحْفُوا التتُوّاربَ» 00 
«خالفوا الْيهُود فَنَهُمْ لا يُصَلونَ فِي نِعَالِهِمٌ) 81 
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«خبأت لك خبيئًاء وَحْبَاً لَه اا ا ل 1 
«الِنَانُ مسن 8 الرّجّال كة في النسّاء» 1 
ل لأس مَاءٌ جَدِيدا 000006 000000 
(خذوا القرآن مِن ربمق مِنْ ابن م 
«خذوا عَني خذوا عَنِي» 0 
اخذوا عَني كك ل 
«خذوا عَني مَنَا كك لممم ومو القن متلق لعلو 
«خذوا مَا بَالَ عَلَيْهِمِنْ الَرَابٍ فَألْقُوهُ وَأهْرِيقُوا عَلَى مَكَاِهِ مَا832 
اخذر ١‏ مِنَ الأغمّال ما تيقوت فَإِن ...... 01 


«خَرَجَ أمِيرُ الْمُؤْمنينَ عَلِيّ السُوقَ فَذَا 0 0000 
حر ْنَا رَسُولُ الله يك وَمْرَ عَاصِبُ» 00 
«خَرَج النبيئ وك رَمَنَ الْحُديييق حَتّى ............. 
«خرّج النبي يكيل فتوَجَة تدر متدكيي 5 اة 
«خرج الني يه في رمضان والنّاس صائيٌ؛ 1 
«خَرَجَ النبي وك قبل بَدْر فَلَمًا كان 0 
«خرَجَ الب ف من الم في بضلم» 000 
«خرّج النبي وك مِنْ عندنا ليلا» 0000 00000 000000000 
. «خرّج النبي و يَوْمَ الِطر مَصَلَى قَبْلَ» او مه 
حرج النبي يه يوْم عِياٍ فَصَلَى رَكْمََيْنِا 0000 
«خرّجَ النبي 86 يَرْمًا يَنْتسْقِي فَحَوَلَ ردَاءهُ 
«خرّج رَجْلُ مِنْ الْمَسْجد بَعْدَما أَذْنَ فيه» 1 

اخرّج رَجُلان في د الصّلاة وَلَيِسَ» 0 144 
«خَرّج رَسُولُ الله يك إلى الْمُصَّلَى فَاسْتسقى» ممم 140 
«خرّجَ رَسُولُ الله يه بالْهَاجِرَةٍ إلى الْبَطْحَاءء 110000 
ارج رَنُولُ الله ل حون أَقِيمَت الصّلاة ...01717 
اخرَجَ رَسُولُ لله يك عَم الْمنَح 000 
«خرّجَ رَسُول الله وك عَلَى أل قبا 00000000 
«خَرّجَ رَسُولُ الله 8 فِي بَمْض أمْفَار فَسَارَ لبلا فَمَروا عَلَى 


. 
مع مم 


«خرَجَ رَسُولُ الله 8 فِي بَعْض مَغَازِيه» 0000000 


«خرّج رَسُولُ الله بك في رَمَضَّانَ» 000 00 


دخَرَجَ رَسُولُ اللَهِ يك مِنْ عندِي وَمْرَ» ل 


«خْرَجَ رَسُولُ الله يكل وَأَصْحَابُهُ قال» ا 
«خرّج رَسُولُ الله يله يَوْمَ أفْحَى أَوْ؛ 5 
«خرّجّ رَسُولُ الل يل فََقِيِمَتَْ الصّلاة» 1 
«خَرَجَ عُبْدَانُ إلى رَسُول الله يك يَمْنِية 0000000 
١خرّج‏ عَلَيْنَا رَسُولُ الله 2 بالهاجرّة» 00000000 
حرج عَلينَا رسُولُ الله و ذَاتَ عَدَاقَه 000001 
«خرّج عَلَيْنَا رَسُولُ الله يك فَقَال» 0 
«خَرَّجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّه كه فَكَان يُوَخرُ» 0 
«خرج علينا رسول الله ويه وعيناة؟ ...مت 400 
«خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولٌ الله يلل وَنَحْْ تقر 0100000 
«خَرَجَ مُتبَْلاً مَُرَاضعًا مُنَضَرَعًا حَتَى أَنى الْمُصَلَىه ا 
«خْرَجَ مَرْحَبْ الْيهُودِي مِنْ جطن خخييرٌ ذا 1 
حرج ني لله يلف ْم يستْقِي» 


5 
عرم سم 


«خَرَجْت مع أبي حَتى أَنَِتُ رَسُولَ» ا 
اخرّجْت مَعّْ النبي يك في عُمْرَةِ رَمَضَّانَ» 6 
«حْرَجْتْ مع النبي بل لِصّلاةٍ الصّبح فكان؛ 1 


«خَرَّجْتُ مَعَ رَسُول الله يلك رَمَنَ الْحُدَييِا 000 


«خرَجْت مَعَّ رَسُول الله يك فَشَهِدْتُْ مَعَهُ 11 


> عرم مه 


«خَرّجْتُْ مَعّ رَسُول الله يل في عُمْرََا 0 0 اا 


٠.ما‏ مم ده 


«خرّجْت مع عَبْدِ 


«حَرّجَت مَعّ كَعْسِو بْن عُجْرَة يَوْمَ الْعِيدِ» 3 
«حَرَجْنًا إلى رَسُول الله و حَنّى ئناه 00000000 
جناي عاو جل رَسُولٌ الله يذ 000000001 
«خرَجْنا في شر اكات تنباي 1 
«خرّجنًا مَعْ أب بكر أَمْرَهُ عَلْينا رَسُولُ» 53 
هربا مَعَ أمير امون علي بن أبي» 0000 
«خَرَجْنا مع النبي يكيل في جنازةٍ فَرَأى» 71 


«حَرَجْنًا مَعّ النبي يل في حَجةٍ الْوَدَاع» اه 
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«حَرَجْنَا مَعَ الي كله ني سَفر فَكَانَ لا يَأتِي البَرَارَ حَنَى يَفِيِبَ 


«خَرّجْنًا مَعّ النبِيّ يف مِنّ الْمَدِيئة إِلَى؛ 0 
«حَرَجْنًا مَعّ النبِي' يكل مِنْ حير إلى 0000000 
«خَرَجْنًا مَعَ النِي يكل وَلا تْرَى إلا» 000000 
«خرّجْنًا مَعَ رَسُول الله يكل إلى خيبر» ا 
اخرَجْنًا مَعّ رسُول الله كل إلى؛ 1 
«خَرَجْنًا مَع رَسُول الله ب حَنّى إذَاه 00000 
اْخَرَجْنا مَعْ 0 الله يك فَأَحْرّمنَا قَلَمًاه 0 
«حَرَجْنا م رَسُول الله يك فَفَالَ 000001 
«خَرَجًْا مَعَ رَسُول الله بل فَيئًا مَنْ؛ ع له 
ترجا مع ارول الله كل في حَجة 000 
«َرَجْنًا مع رَسُول الله ل في سفَر» ملسمل ةلل مكف /الا6 1 
حرجنا مع رَسُول الله يل لا كر 00 
«خَرَجنًا مَعَ رَسُول الله حمس بَقَينَ م 444 
حرجنا مع رسُول الله وَنَْنُ تصرح 00 
«َرّجْنًا مَعَ رَسُول الله يل يَرْمَ خُتيْن؟ تبيي .يمني 1608 
«خَرَجْنًا ْرِيدُ رَسُولَ الله وك وَمَعَناه.. ال ا 


«خَرَجْنًا تصرح بِالْحَ فلَمًا قَدمئا مَكُمَ ا 
«خْرَجْنا وَفْدَا إلَى النبي يكل فَباَعْنَاهُ وَصَلْيْناه 0 


«خسيف الْقَمَرُ وَابْنُ عَبّاس أُمِيرٌ عَلَى الْبْصْرَة» م لا 
اخيفَت الشنين عل دورق الله يكلة» ا 
سفت الشّمْسُ فَصلَى رَسُولُ الله كيه فَمَامَ» 000 
«خسّفت الشمْسْ فِي حَيّاةٍ رَسُول الله يتل» 000000000 
«خحيلف نَعْلَيِك» ا 00000 
«خطلتان لا يُخْصِيهمًا رَجُلُ مُسْلِم إلا دَخل؛ ا لا 
«خَصلتان لا يجِلُ مَنْمُهُمًا: الْمَاهُ وَالئار 0000000000 
خط ا ل الله ل دَارًا بالمَدِيئَته لا 
«حَطَب بو طلحَة أمَ سيم فقالْت» ال ا 
«خطّب النبي يكل الناس عَلَى المثبر يقْرَأ» ا 
«خَطْبَ لني يك في يْم الأضحى بَنْدَه 5 
«خَطَب رَجُلٌ امرَأة. فَعَالَ البي كللة:؛ ام مم 11 
طب رَسُول الله يق طبين وَجَلَسَ جَلْستينظ .......... 37٠‏ 
«خطب رَسُولُ الله يك فَقَالَ: إث 1617 
«خطب رَسُولُ الله يل قَائمًا وَأبْو بُكر» ا 


«خطّب رَسُولُ الله يل يوْمٌ المنم» ا ةا 
«خطْب يوْمَ فتح مّكة فَقَالَ: ألاء ا 
«الخطبة التي لَيِْسَ فِيهًا شَهَادَة كَالْيَدِ الْجَدْمَاء» 0 
«خَطَبت إلى الذي يكل أَمَامَ بنْت عَبْدِه 11417 
«خطَْبنَا النبيّ يرم التذر فَقَاَ له 
«خطيئًا الت له يرم مع فلك سُورَة) ا 
«خطبنًا 0 الله ين فَقَالَ: يا» 1 
«ُخَطَبنًا رَسُولُ الله بك وَنَحْنُ بمِئى فَفْتِحَتْ» 0110 
«َطَبَنا رَسُولُ الله يلق وَنَحُْ بمئى» 000 
«حَطَبًا رَسُولُ الله كه يَوْمَ الرأؤوس» ‏ ل 
#خففوا في الخرص» ا 000 
«الْخِلافة بَمْدِي نَلانُونَ سه ثم تَصِيرُ مُلْكَ» 0 
«خلّت الْبقَامٌ حَوْلَ الْمَسْجِدء فَأرَاد بره اوه 
«خلق الإنْسَاكُ عَلَى مين وَتَلاتِهِائة مُفْصل عَلَى' 61 
دلق ااه طَهُورًاه 2111 100 
«خَلَلُوا بين أَصَابِعِكُم» ا 
«الْحَمْرُ مَا ام اْمقْلَ» ا 
الْحَمْرُ مِنْ الْعِنْبر وَالثَمْر وَالْمَسَّل وَالْحِنْطَةِ) لم 114 
«الْحَمْرُ مِنْ هَائيْن الشُجرَئين: النْخْلث 00 
امس صَلْرَاسَمٍ في البرْم وَالليْلَقَ قَال» 1000100000 
«خمس صلْوَات كتَبَهُنٌ اللّهُ عَلَى الْعِبَادِه ٌدذد100000000002 
«خَمْس لا جُناح عَلَى مَنْ فَتَلْهُنْ في» 12 
«حَمْ مِنْ الدْوَاب لَيِْسَ عَلَى الْمُحْرِمٍ في؛ 00000 
حمس مِنّ الفِطْرَةٍ: الامْتِحْدَادٌ وَالْئِنَانُ وَقَصْ الثارب»... 45 
«َخَمْس مِنّ الْفِطْرَقه و 111 
ل ا ل 00000 
اعنا ووطرين ركه ليا يا متلاتده اه 
«الخِنزينُ 0 وَالْمَجُوسِيٌ» ا 1 
حيار ميك لين نَحِبونَهُمْ وَبُحِبَونَكُمْ وَتَصّلُونة...... ١440‏ 
«حبَارَكُمْ في الْجَامِلِيّة نا 
احير مني الْقَرْنُ الذي بُعْنْتَ فيه» ا ا 
«خَيرُ أمبِي قَرْنِي» تم الِينَ» اال 1/1 
«خيرٌ الدعاء دُعَاءِ يَوْمٍ عَرَفَة وَخَيْرً) 3 
«خير الصّدقة ما كان عن ظهر غن؛ ا 
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«خْيْرٌ الصّدَقَةٍ ة ما كَانَ مِنهًا عَنْ ظَهْرٍ ' 1ك 0 
«خيرٌ الفْجِية الكبشُ الأقَرَنُ» 0000000097 0 0 0 00000 
اخير القرُون قَرْنِي) ااا 
«خيْرٌ الناس مُؤْمِنْ بين كرِمَيْنٍ» 1 
ص ابم الَْيّاضٌ فَلْسسُوهًا َحْيَاءَكُمْ وَكَفَنُوا بها 14 
اشير صفْو فم الرّجَال أَوَلْهَاء وَشَرَّهَا آخرة» 00 0 
اشير رّ غلامًا 0 بيو وأئو.. 
مَا يُخَلَفَةُ الدج ثلاث 

ل ال امْرئ] لد يرَة مَأمورةة 1 1[ 0000 
دعي مَسَاجدٍ النتاء قُذْد #ُوتهن» 00 
حير يَْم طَلْعَتْ فيه ال م الْجُمْعَتَء ل 
حير يوم طَلَعت فيه النشمس يوم الجُمُمة» 451 
يكم يكم لأَهْلِه ونا خيرَكُمْ لأهل» 000000 
خيرم خيرم أله 2 2011 11491158 
«الْخَيْلُ ثَلانّة: قرس لِلرُحْمَنء وَفَرَُ» 1 
الْحَبْلُ ثَلانةُ: فر يرط لجل 5-0008 
الْخَيْلٌُ في توَاصيهًا الخد مَْقوءٌ آنا إنن؛ ا 
«الخيل في نواصيها الخير؟ 52*55 عمو مس 124 3/617 
«الْحَيِلٌ مَحْقود في نَرَاصِيهًا الْخَيْرُ الأجرً» ا 
«مبَاغٌ الأديم ذَكائ» 1 
«دبَاغٌ جُلُودٍ المي طَهُورُهَا» ذ ز ز[ ز ‏ [ [ ز 1 1 0 
«دبَاغ كل إهَابٍ طَهُورُه اا 
(دِبَاغْهُ يُزيلُ خَبتهُ أوْ نْجَسَهُ أَوْ رِجْسَه؛ 1000 
«جِبَاعْهًا كاتا 1 [ذ[ذ[ذ[ 1 [ 1[ ز[ [ [ [ [ 1 1 0 
ادبْرٍ كل لاوا ا 
«الدَّجَالَ يَخْرُجُ مِنْ أُصْبْهَانَ» 000000 0 000 
«دَخْلَ أَعرَابِيْ عَلَى نبي الله ود ا 


6ه #سمس مرم ا م 


«دَخَلٌ ابن عُمَرَ بيت رَجُلٍ دعاه إلى» 1111 
0 دَخَلَ اْمَسْجِدَ َالِيّ به يُصَلَي؛ وَلَمْ» 800 
«دَخْلَ النبي وله الكعبة وَدَخْلَ مَعَهُ بلال» 000000000 ا 


«دَخَلَ رَجُلٌ يَرْءَ الَجْمُعَةِ وَرَسُولُ الله يو 1 
«دَخَلَّ رَسُولُ اللو 46 صَرْ سَرْحَة هذا 1 1 ز 0 ااا 
«دَخَلَ رسُولُ الله به عَلَى ضْبَاعَة بنتي» 0 
«دَخَلَعَلَى رَسُول الله 2 قَال».... 00000 


«دخل عَلَيَ النبيّ بكي غَدَاء بي عَلَي' 00 


«دَخَلَ عَلَيْ النبِي يك وَأنَا عِند» 0 0 0 000000 
«دَخَلَ عَلَىَّ رَُولُ الله يك الْيَوْم 11 


«دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله يكل حِينَ» ا 
«دَخَلَ عَلَىّ رَسُولُ الله كي ذَاتَ يَوْم 0 
«دّخل عَلَيّ رَسُولُ الله بكي فَشترب» 0 0 
«دََلَ عَليّ رَسُولُ الله يلي وبين يَدَي1 2 
«دخل عَلَيّ رَسُولُ الله بكي وَعِنْدِي» ار 
«دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله يلل حِين نُوُقْيتَْ» لم 141 
11111111 3/17 
«دَحَلَ عَْنَا يْشْة الْخَيْر وَنْحْنُ تَأكل» ا 
«دَخَلَ قَائِفَ َالبِي ب شَاهِد مساق كه 000 
عل مع وَسُول الله َلَى» 000 
«دَعْلَ مَكَةَ وَعَلَيْه عِمَامَةٌ سوْدَاكُ لم 1 
«دَخَلَ وَعَلَى رَأْسيهِ الْمِغْفْرُ فقَتَلَ ابْنَ خطّل» 1 
«دَخَلا عَلَى عَيْدِ الله فَذَكَرَ الْحَدِيثُ» 00 
«دَخَلْتُ إلى بَيْتِ حَفْصّةَ فَحَانَتَ مني ايفان 5 
«دَخلْت الوق يَوْمًا َع َسُول اللو وق .. 00ل 
«دَخَلَتْ الْعُحْرَة ذ فِي الْحَجّ إلى : يوم الْقِيَامَةه.... 000 
«دَخَلْت الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَأَخلَوْهُ لِعَائِشَةَ فَسَألنْهَا امرَة ١74...‏ 
ووذك عل أ خينة حين توي بزعا م 11 
«دَخَلْت عَلَى النِي يك أنا وَرَجُلان» 1 
«دَخَلْت عَلَى عَائْشَةَ فَذَاكَرْتَهَا حَنى ذَكرْنَا» 000 
«دَخَلْت عَلَى قَرَظَةَ بن كَعْسم وَأَبي مَسْعُودِ» ا 
حلت مَعٌ رَسُول الله 2 ابت فَجَلْسَ» 9 
«دَخَلْتُ مَعَ 56 أَرْضَّ الرُوم َي برَجُلٍ» 1 
«دَعَلنا عَلَى أمْ سَلَمََ فَأَحْرَجَت إِلَبنَا مِنْ شَمْر الي ولف 1 

«دَخَلنَا عَلَى سَلْمَانَ فَدَعَا بِمَاء كَان» 1 
«دَسَلنا عَلَى مُعَاويَة قنَادَى مَُادٍ بالصّلاةٍ فَقَال 1 
«يرهم ريا يال لجل جل وَهَُ َل أذ 1 
هع الحقين فَإني أَدْحَلت القَدَمَيْن مَيْنِ الحْينِا 00000 


ادع ما يربك إِلَى ما لا يُرِيبِك» الى لاف ١٠١9‏ 


«دَعَا النبي كي الأنصّارَ يفط ل الْبَحْرَيْن» 1 


دعا النبي وه عدم فيه ماء ذ ١‏ | يَذَيْهِ وَوَجْهَهُ فيه» 1 
«دَعَا غلامًا مِنَا حَجَمّهُ فَأَعْطَاءُ أَجْرَهُ ضاعًا» ا 1 
«الدَعَاءُ يِنَ الآذان وَالإقَامَة لا يرَدّ» ا 11 


نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار م 


«الدَعَاءُ لا يرد بين الأذَان وَالإقَامَة» اا و 5 
«دَعُوا الناس ررق الله بَعضَّهُم مِن بُعض» ا 
«دَْرَة الوم مُسْتجَلَة وإ كان فَاجرا» ا 1781 
«دَفُمَ إلى يَهُودٍ يبر نَخْلّ خب 1 خَيْيرَ وَأَرْضَّهَاء 1 
ادقع حير أرْضها وتخْلَهَا مُقَاسّمَةَ عَلَى اللُمنف» 1 
ددم الثناةٍ البيضّاء عِندَ الله أزكى مِن» رق 
ادم عَفْرَاءً حجن ال ين 3م 0 0000 
لدم عَفْرَاء أَحَبْ إلى الله + مِن» 1 
«الدنيًا مَاعٌ وَخْيْرُ مَنَاعِهَا الْمَرْأَة الصالِحَد» لمم ١114‏ 
«ذُون خمسَّةٍ أوسّق) ا 
درن دينهِ دُونَ 1 ا 


«ديةٌ الإنْسَان حَمْسٌ عون جَذْعَة وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ 1784 


ادي الْمَْةيْصْفُ ديه الرَجُلِ زآز 2 0 10000 
دزية الْمُعَاهَدِ نصفف دية دِيَةِ الُْرَه ا 
«الذية للْعَاقِلَقِ لاترث الْمَرأَةٌ من او مما 1 
الي 0غ 
«الّين دينان» فمن مات وهو ينوي» 0 00 
«ديئارٌ الْجزية اننا عَْرَ دِرهُما؟ ... 57 1 
«ذاك لو كان ونا را دفار ين لك» فمفووف ممه فوم و مهمه و مولن 348 
«ذَاكَ وَأ ى الْجُوع» ا ااا 
اذبح رَسُولُ الله و أد ضدِيُ نم قَال» ا نم ما 55 
«دْبْحْنَا عَلَى عَهّْدِ رَسُول الله يكل» م و ور 1 
ابْْنا قرسا عَلَى عَهْدِ رَسُول اللو ول الم 6 1576 
١ذَرُونِي‏ مَا ركم فَإنّمَا هَلّكه ا 
«ذَرُونِي مَا بَرَكد ا 0 ا 0 
لاذكاةٌ الجن بذَكاةٍ مه 0 
«ذَكَاةٌ الْجَنِين دَكَام مه أَشْعَرٌ أَوْ؛ امم 
هدَكَاهُ كُلّ مك دبَاعْدُ 77 00001 
«ذكر الله على قَلْه المؤينٍ سَمى ألم يسم 5007 
كر رَجْل لرسُول اللو يك أنه يُخدم» لا 
١ذَكْرَ‏ رَسُولُ الله يق الكيَائِرَ أ» 000000 
١ذكْرَ‏ طَبِيبُ عِنْدَ رَسُول اللَّهِ يكل» 000000000 
ديرت الطيدة عند النبي كيه فَقَالَ» لم1 
لِك بشيء يَحُِونَُ في صُدُورمِمْ فلا يصُدَئكُما 148737 


00 


«ذَلِكَ تَحفِيفٌ صُْ رك ورحمة» ل 


لِك تفرِيقٌ ب الْمُتلامِنينِه اط 1 
«ذْمّة الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ , يَسْعَى بها أَدْنَاهُمْ» ا ا ١‏ 
«الذَّهَبُ أَوْ الْوَرقٌ» 520006 اا 
اذهب الما وابتلت العروق ونبت الأجر إن» 418 
«الذَّهَبُ ِالذّهَبٍ ء وَالفِضَةٌ الفِضّةٍ وَالْبِنُ بالبر» لع 7و1 
اذهب بلقب ونا بون يثل بثل» م 1 
«الذَّهَبُ بالذّهَبي وَالفِْضةٌ بِالفِضةٍ وَالبك» وآ 
الذَُهَبُ بالرّرق ريا إلا هَاءَ رَهَاءْ رادا 00000 
«ذَمَبت إِلَى رَسُول الله وق عَم الت ل للخل ١644‏ 
١ذُهَبَتْ‏ فأخذمًاء» *ه*2ش2*#ظ/ ا 15 
«الَّذِي تَقُوتهُ صَّلاةٌ الْعَصْر فَكَأنَمَا ور أهْلَهُ 0 
«الِْي سَّألَ الي كِِ: ما بَالنَا نصح ز ز [ 1000000000 
«الزي يُسَخْطى» 0000000 
الِْي يَخْفِضُ يرقم 1 الإمام نما نَاصِيَتةُ 000000 
الي : يَشْرَبُ فِي الفِضَّةٍَ إِنمًا يُجَرْجِرٌ في جُوْفِهِ نَارّاء 00000 
الذي يُعْطِي ما ما أرب بو كَاملاً؛ ...... الو ل ا 
«الْذِينَ يُبِدَءُونَ بشهائتهز سن خِ ير أَنْ» 11/1 
«رَآنِي رَسُولُ الله بلك مَُكنًا عَلَى قبْر ممم ا 
«رَأى أنْ قَدْ قَضَّى طَرَافَ الْحَجّ شود 0 97 
«رَأى الصحابة يُرْفْعُونَ يديهم إلى صَدُورِهِم) الم و 81 
«رَأى النبي يكل نَجَرَدَ إإهلاله وَاعْتَسَله 1 
درأى لبي 9 حرج في حُلَةٍ حَمْرَا) شك 
درَأى النبي كل رَجَعْ مِنَ الْمُصّلَى في1....... .تي ...144 
«رَأى لبي َك قم يديو جين دَخلَ؛ 00 
«رَأى النبيّ بك صَلّى صَلاء فَقَالَ» 1 0 
درَأى النبيّ كل مُستقبلَ الشّام مير ١‏ الكَعْبت» 10 


«رأى النبي 3 وَأبا بَكْرٍ وَعْمَرَ وَعْمَرَ يَمْشُونَ» 
ل د 000 
«رَأَى النبي يك يُصَلي بَعْدَ الْمَغْربٍ مِيت» 0 


رَأَى خُلَة سيراه 000 31 
درَأى رَجُلاً قَدْ شبّكَ أصَابعَهُ بِعَهُ في الصّلاقَ» 1000000 
«رَأَى رَجْلا يحم حَمَامَة مَقَّ فَقَالَ 1 
«رَأَى رَسُولُ الله يكئِةٍ جِمَارًا مَوْسُومٌ الْوَجْده ل ياه 1 
«رَأى رَسُولُ الله يل رَجُلاً يسْجُّدُ عَلَىه 1 
«رَأَى رَسُولُ الله بل رَجُلا يِسُوقُ بَدَ 000 


«رَأى رَسُولْ الله يك رَجُلا بُصَلّي بَعْدَه 1 


«رَأى رَسُولُ اللَهِ يل رَجُلا بُصَلَي رَكْعَتَيْ» 100000000 
'رأَى رَسُولُ الله يك عَلَي نوبي مُعَصْفْرَيْنِ» 1 
«رَأى رَسُولُ الله يك قَوْمًا تَوَضُؤُوا وَلَمْ يمس أَعْقَابِهُمْ الما 
فقال: وَيْلُّ للأَعْقَاب مِنْ الثار» 11 
«رَأى رَسُولَ الله ب مسقا في الْمَسْجدا ا 
«رأى رَسُولَ الله يه يَمْسَحُ رَأسَهُ حَتّى لم لقََالَه........ 1137 
«زأى رول الل يتن كتفي» 1 اا 
درَأى عُمَرُ حُلَةَ مِنْ مير رق ما م فأتى» 0 
«زأى فير للب 3 مسننا ا اا 7 
ارَأى ناس يَارَا ف في الْمَقْبْرَةٍ فَأََوْهَا و0 
«رَأَيت ابن ل 000 
أ ال ف توق لد ور وا 8 
«رََيِتْ النبيّ يكل إذًا فَرَغْ مِنْ سسبْعِوِه 0 0ك 
«ارأيت الي كله حين دفن عثمان بن ا 4 


«رَآيت النبي يك علَى الْمِنْير وَعَلَيِده 0000 
درَآَيْت النبي يكل عَلَى الْمثْب وَعَلَيُوا ......... 0١‏ 


رَآَيت الي يك وَعَلَيِهِ بُرْدَان أخضران» 00 
ارَأَيتُ الى يي يأني الْعِيدَ 2 في» 01 
يت التي يل يَخْطّبُ النّاسَ عَلَى اَي 01000 
١رَأَيْتُ‏ الي يك يَرْمِي الْجَمْرَةَ عَلَى رَاحِلَيهِ 9 
ريت الب قف يَسترني برقائ ونا أنه 0000 
«رَيِت النبي يه يصب الْمَا عَلَى رَأميوا 1 
«رَليت الي بق مصَلي مُتربما".. ا 


نت البي يذ يُكبر في كل رفم 


«زأيت الي ل يوم حرج يقي قال 000001111 
ارَأَيتَ بلالاً 3 إلى لطم فَأَدْن فَلمّاه 317 
درَأَيِتْ راي لبي يق صّفْرَاة» 1 
«رَآيْت رَجُلاً يُخارَى عَلَى بَعْلَة بَيِضَاءً عَلَيِد 000000000 
دربت رَجُلاً سل أبي عَن الرّجُل يَعْرُره 0 
«رَأيت رَسُولَ الله يل أن في أُذُن» 000000 
«رَآيْت رَسُولَ الل إِذَا تَرَئا لل أصَابعَ رجْليْدةة 03١‏ 111 
«رَآَيِت رَسُول الله يله إذَا تَوَضمأ» 00 
رت رَسُولَ الله 2 إذا مسَجَدَ وَضّمْ» 100000 


«رَآَيْت رُسُولَ الله يق بمئى وَهُوَ يَخْطْب» 000 


«رَأَئِت رَسُولَ الله 5 َوَضئا فَمَسَحَ برَأسِهِ وَمْسَحَ مَا أَقْبِلَ مِنْهُ 


َمَا أَذبرَه 00 
«رَآيْت رَسُولَ الله يل نَوَعئاً نَخْرَ وُضُوئِي هذاه خا 
«رَأيت رَسُولَ الله يكل تَوَضا وَمَسّحَ عَلَى الحفيْن وَالخمَارِ؛ ل 
«رَأَيتُْ رَسُولَ الله يكل جين امنتسقى لنا» 00 
«ركيت رسو الله صلَى فَسلمَ مره 0 210000 
«رَآَيْت رَسُولَ الله يك فرج ما بسن 0000 
«رَأَيت رَسُولَ الله يل كبْرَ فْحَاذَى بإِهَامَيد» ام 
«رَآَيِتْ رَسُولَ الله يل مَا لا أخْصبي ي يتسوك وَهمرَ ايم اق 
درآئت رَسْول الله يل وَالْحَسَُ عُلَى؛ 0 00 
درَأيت رَسُولٌ الله يله رَحَانَتَ ضَّلاةٌ المَضْر؛ ا 
١رَأَيْت‏ رَسُولٌ الله وي وَهُرَ عَلَى رَاحِلَيَهه... 00000 
رَآَيِتُ رَسُولَ الله يل يأكلُ لَحْم» 0 
درَآيِت رَسُولَ الله يه يتَرَضكأ وَعلَيِ عِمَامَ ِطريةه 11 
«رَأَِتُ رسُولَ الله يل يَسْجُدُ عَلَى الأرض» 0ك 
«رَآيت رَسُولَ الله 8 يَصبُغْ ااا دع 1 7 
«رَأَيِت رَسُولَ الله يكل يُصّلّي حَافِيًا وَمُتَيلا؛ ا 
«رَآَيت رَسُولَ الله يِه يُصَلَي وَفِي صَّذْروه 4 44 
ربت رَسُولَ الل ا يَطُوفُ باليْت وَيَسْتَلمُ 4 
ربت رَسُولَ الله ب يَطُوفُ بيْنَ الصفًاء ع0 418 
«رَآيّت وَسُول الله و يَعْقِدُ اتسلبيح» 217 
«رَآِتْ رَسُولَ الله وك يقرأ فِيهًا بطُولّى؛ 11 
«رََيِتْ رَسُولَ الله يه يلْوِي نَامييّة فَرّسيهِ 0 
«رآيت زول الل 9 بسح على عتائ وَحيه 000 
«رَآَيْت رَسُولَ الله يلل يِمْسَمٌ عَلَى؛ 00000 
«رََيْت رَسُولَ الله يل ينفيل عَنْ يَمِينِه» ا 
00 مَل ل 0 1 000000 


ال ل ” 1 
درَيْت عَلِيًا عَلَيْهِ عِمَامَةَ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَامًا» ال 
بلا عن وعدت 60 


م 


ْمل يفت ... ا 000 0 
ريت ل الْقَدْر د َم أنسيتهاء وَأَرَانِي» 00 0 
«رَأَيِتُْ مَاعِرٌ بْنّ مَالِكٍ جين جيءَ به 0 


نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار م 


«رَأَيتهُ يَدُورٌ في أذانه» 0 ااا 
«رَأينَا رَسُولَ رَسُول الل يغ يَحْطْبُ بَيْنَه 000 
انا َي فَسرِينَ مع رحبل بن الستط ل 
«رَاحَ النبي كل إلى الْمَوْقِفٍِ عرق ة ُخطب» ل 
«رَافِع بن سيئان أنه أُمْلمْ وَأبت امْرَأَتَة» ال 
«الرَاكِبُ خَلْفَ الْحنَارَةِ وَالْمَاشِي أَمَامَهَا قرا مناه بال تيا 
«الرّاكب خلف الجنازة والماشي أمامها قري منها» ا 
«اليَاكِبُ شَيْطَانٌ وَالراكبان شَيْطَانَانَ وَالثْلاتَقَ ١4‏ 
درب اغْفِرْ لي رَبّ اغْفِرْ ليه ا 
«الربًا اثنّان وَميُونَ بَابا أَدنَاهَا مِثْلُ إتيان» 1 
«الربا َلائَةٌ وَسَبعُونَ بَاباء أَيسَرُهًا مئل»” 000 
#50 ال 1 


«رجب شهر الله وشعبان شهري» للطاء ا 21 
«رجبٌ من شهور الحرم؛ وآيّامه مكتوبةً) 0000 
١رَجَمّ‏ إلي رَسُول الله يله مِنْ جناروا 00 
«رَجَعْنَا في الْحَجةٍ مَعَ النِي' وك يك وَبَعْضنًاء ال 
«الرّجُلُ أحَقَّ بِمَجْلِسيه وَإِنْ خَرّجّ لِحَاجَيه) 1 
«الرَجُلٍ الَذِي أغتق ميتة مَمَالي عند مويو 1 
«الرجل الي أَوْجَبَ عَلَى ‏ سي الثار بالْمَثل» الم ا 
«الرَجُل الَذِي قَالَ للتبي كلله: عِندي ينان .. 11174 
الجر حبار 000 
«رَجُلٍ مِنْ بَهْز أنْهُ رج مَعَ رَسُول» ز ز[ [ ز[ ز[ [ 0 00000 
ارَجُلان فَكِلاهُمًا وَجَدَ مَعَّ امْرََتهِ رَجُلا» ا ا 
«رَجَم الي ل رَجْلا مِنْ أُمْلَمٌ 7 1 
«رَحِمَ الله مَأ صَلَى قَبْلَ العَصر أَربعٌ الط ون ا للا 
«رَحِم الله رَجُلا قا ء 0 لم0 6448 64 
«رخخص النيّ يكل في الحجامة؛ ا 4174 5 5 
«رَخْص رَسُولُ الله يق فِي الاقيةة ل 1 
«رَخْص رَسُولُ الله يله للرعًا ء أن يَرْمُوا 00000000 


#رخخص رسول الله َك للمتمتع إذاء 0000000 
حمق في العَريةِ يدها أهلٌ البيت بخرصهًا' 1 
رخص في بيع اللا أن ماع بخرصيها 000 
«رَخْص في بيع العَريْق ااا 0 
رخص لِلْجُنْب إذًا أَرَادَ أَنْ يأكلُ» و اا 
رخص لِلرْعَاء أن يَرْمُو يَوْما ويدوا يوْم» 01 
«رخخْص لَنا رَُولُ الله يي في الْمصّاه 11 
«رَخْص لا رَسُولُ الله بكي ي» 1 
ارد ابن َب عَلَى أبي الْعَاصٍ زُوْجِهًا» ا 
«رَدٌ رَسُولُ الله يل عَلَى عُنْمَانُ» ا وو 11 
«رَدَهَا إِلَبْهِ بَعْدَ كذَاة 000 
«رُدّهَا وَرُدُ مَعَهَا مِثْلَ أو مِثلّى لَبَنَِاه ا 
«الرْسُل لا تُقتَل» 0 0 ا 
«رَسُولَ الله وك إذَا رَهَمَ رَأْسَهُ مِنّ» 1 
«رَسُول الله يك جَاءَ يَعُودٌ عَبْدَ الله» ال سماو 0 
«رَسُولَ الله 6 يقرأ ذ فِي الْمَغْربٍ بالطور» 000 
«رَسُول الله وه يَفْرَا فبهمًا بسُورةٍ الأغرافي»... 2000000 
«رَهِمَ نف ائرئ درت عِنْدَهُ فلم بْصّلَ» 1 
ارفع الأنصاري وترك حزة فصلَى عليه ثم ا 
«رفِعَ للم عن نَلائ: عَنِ الصّبي' 08 0 00100 
«رفِعَ عَنْ أمَتِي الْخَطَأ وَالنسْيَانُ وَمَا أستكْرِهُواء .. ١444‏ 
دقع َي حتى يكونًا ذو َيِه | كنا 
«َفَمَ ديمع التكير» ا ا ا ا 111 
(رَفِعَتَ العَاَةعَن الغْمَارِ معفمو ةط ممه موقم و ممم ووو ف م6011 996 
الرَقْبَى جَائْرَة» وممم هوم اممو ف هه مومه فق موف كوه قروو م ووش 1١113‏ 
«رَقِيتُ يَوْمًا عَلَى بي حَفْصّة فَرََِتُْ النبي يله عَلَى حَاجَيِهٍ 
تقل الام مدير الكمبق» 0 000 
«رَكِبَ حَتَى جِئْنا الْمُرْدَلَِة ام الْمَْربَ» 1 
«رَكِبَ رَسُولُ الله يكل فرَسًا بالْمَلديئة قَصرَعَهًا 0 6174 
ركنت مَمَّ أبي بْصرَة الْمِفَارِيّ في سَفِيَِ 11 
«رَكْعَنا الْفَجْرِ خيرٌ مِنَ الدنيا وما فِيد» لمم 641 لاع 
0 الله يل يَدَعْهُمَا' . 0 0000000000 
رَمَة َف النِي' ب خسَة وَحِشرِينَ صَبّاحًا» 1 

ب مقت النبي يكيل عِشْرِينَ مر ام ما ا 3/4 


00 الله و شَهْرَاء فَكَانظ...... 1000000000 


نيل الأوطار- فهرس الأحاديث والآثار 


«رَمُلَ رَسُولُ الله يك ني حَجْبِهِ وَفِي ال 3 
«رَمَى النبي وك الْجَمْرَة يَوْمَ النْخر ضُحّى؛ او 


رمن رج" رَجُلاً بحَجَرِ في رَأمِهِ فِي» 000000 
«رَمَى رَسُولُ الله يله الْجمَارَ حِينْ رَالَتْ؛ اال عه 
«رمي رجل بسهم في صدره أو في» 00000 
«رَمَنَ رَسُولُ الله يك ورعًا عِندَ يَهُودِيَ» مو ا 


«الرّهنْ مُركوب وَمَحلوبُْ» 0 0 
«رَوَاحٌ الْجْمُعَةٍ وَاجبْ عَلَى كل مُخْتَلِم ا 


«زَادَ أبُو دَاوُدِ مِنْ أَهْل نَجْدِ» 11 ا 0 
«الرادٌ وَالرَاجِلّة» 9ب-ب 00 00 
«زَادَك الله حِرْصًا وَلا نَعْدْه ااممووا و ار لال امه 


دزَارٌ البي يه قب أمّهِ فَكَى وَأَبْكَى» 110110100 
«زَارَنَا رَسُولُ الله يكل فِي مَنْرلِنَ» 00000 
لاني الْمَجْلُودُ لا يحم إلا مله ا 
«الْبِيبُ وَالْمْرُ هُوَ اْحَبْرُ 0 0 01 0 
الأبيبو وَسَمْن وَقَرَظ ا ا نك 
«رْجَرَ لبر و أن يد الج 0 00000 
«رْجَرَ رَسُولُ الله له الْمَرْأَة أن» ل 


«رْرْع بغر إذنِهِم 00 
«الرْرِعٌ لِلرَارِعٍ وَإِن كَانَ غاصبًا» 0 0 
«رْعَمَ بو مُحَمّدٍ أنّ الور وَاجبٌ» ل 
درَكَاةَ الأَرْضٍ ها 38 ا 


رمرم مارك إِنّهَا طَعَمُ طم وَعِيقَه سَقم» 0 
«زَوَجَ له رَجُلا عَلَى سُورَةٍ البقرَو لم ومومووم موود مووووءروءون انف ١‏ 
«رُوَج يله رَجُلاً مِنْ الصّحَابةِ امرَأة عَلَى) 1 


«زَوّجَّ رَسُولُ الله يله الَأ عَلَى؛ الما ل م ا 
١رُوَجْنُكَهَا‏ تعَلَمُهَا مِنْ الْقَرآن» 00000002 
«زوجك وولدك أحق من تصدّقت عليهم؟ اي 
«زَيْد بْنِ تابو قَالَ: تَسَحَرْنَا مَع 00 
«رْيِتْب بنتم جَحْس أنْهَا فَالَتْ يلتبي ية» ا 
«سَألَ لنب يل أبا بكر كيف توتر» ال 1 


مم 


«سَألَ رَسُولَ الله يك ناس عَنِ» 00 
هسَألَ عَنْ فَرِيضَةِ رَسُول الله وكلذ» اا 


«مسألت أبَا أَبُوبَ الآنصّاري: كيف كانت» 90 
«سَألَت أَنْس بْنَّ مَالِكٍ أكَانَ رَسُولُ اللّدِ» ا ا 


«سَألت آنسا أحَرْمْ رَسُولُ الله يَكهِ المَدِيئة» وال 9 
«سَألت أَنْسا وَنَحْنْ غَادِيَانَ مِنْ مِنى إِلى» 6 
«سَألت ابْنَ عُمَرَ كبْف كَان لني يذه 000 
تأت الي ل عن الْحَجَرٍ أن ليت اماق ا الل 
«سَألْت النبي يكل كل عَنْهَا فَقَالَ: فده 0 
سَألتُ جَابرًا عَن ثَّمّن الكَلبِ وَالسنُور فقَال» 0000 
مانت جاب عن شأن تقيفو إذ بَايْمَتَه 1 
«سألت سر الل يه أي مسمْجدر وُضيمَ» 0000 
«سألت رَسُولَ الله يك عَنْ أَؤْلادٍ الْمُثْركِينَ» 1444 
«سألت رَسُولَ الله ب عَن التَلفْسر فيه 11 
فسنت رَسُولَ الله 26 عن اهارا ...ب 1114 
«سَألت رَسُولَ الله كله عَن الضَالَت 1 
«سَألْتُ رَسُولَ الل يل عن المتبع 1 
«سَألت رَسُولَ الله ود عَن الماء يكن بَعْدَ الَاء» 1 
«سَألت رَسُولَ الله وه عَرْ دم اخيْضَةٍ سوب الرا ب ا 
م 6“ 

تك ُو لله 8 عن طر.... لا 
ل سُولَ الله يت عَنْهَا فَقَالَ» 0 
ا ا 
«سَأَلْتُْ رَسُولَ الله ل قُلْتْ» 111 
«سآلت رَسُولَ الله يل: أي الْعَمّل أَحَبأْ» 141/1 
«سَألْت رَسُولَ الله :ما اسن . 000000 
«سَأَلْت عَائْشَةَ عَنْ صَّلاةٍ النبي يكل فَقَالت» ال ارا 
«سَألت مُحَمّدًا عَنْ سَْ سَهْم النبي ب وَالْصّفِي» 16117 
«سألنا التي ل عن المشي خلف الجناز» ا 
«سَأَلنًا رَسُولَ الله يكت أن يَرَدُ إليناه دز 1110000 
«سألنا رسول الله وَليدٍ عن المشي خلف» لاا ل ايا 
«سَألنا عَلِيَا عَنْ تطوّع النبي و بالنهَار» مح اا اده 
«سَألَهُ رَجُلٌّ فَقَالَ: حَلَقَتُ َبِلَ أن» او 5 
"سيل الي وك عَنِ الرجُل يَدْخل» 00100000 
سيل النبِي بكي عَن المرّع فَقَالَ 5 
يِل النبي وكيك كيف أصَلي فِي السفِينة» 0100ل 
«سْيِلَ التي وكي: كيف أَصّلَي في السَفِيئة» 68137 
«سئل رسول الله يك أي الصّوم» ا 7 0 
«سْيْلَ رَسُولُ الله كل عَن عَن الْبْم 13111 


«سَيِل رَسُول الله يكل عَنْ الثْمرِه 0 00007 
سيل رَسُولُ الله وك ع الميياض الي تكو َْنَ كذ ا 
سَيِل رَسُولُ الله يله ء عَنِ الرّجلٍ يُقَايِلُ» 1 
«سْيِلَ رَسُولُ الله يقي عن الرَجُل» ا ماب 
سيل رَسُولُ الل وق عن السمن» ا 11 


«سْئِلَ رَسُولُ الله يل 0 فقال» 0 
يِل رَسُولُ الله يل عَن العَقِيقَق 0 0 0000000 
ا 0 00 11 
سيل رَسُولُ الله يك ع رَجْل صَلَى» 0000000 
«سثل رسول الله ل عن صوم» 1 0000000 
سيل رسُولُ الله بك عَنْ َأَرَق 1 
«سثل رسول الله يك عن ليلة» 0 
«سيِلَ سول الله يله ما يَلْبْسُ الْمْحْرم؛ 000000 
اسيِلَ رَسُولُ الل يك: أي' الأعْمّال أَفْضل» 000 
«سئل رسول الله يكلك: أيّ الصّوم». قو و11 
«سْيِلَ رَسُولُ الله يكه: هَل تَخْرُجٌ النسَا» 00000 
اسيل عَننْ أَمْر اْجمّار فَقَالَ: ما ..... 0 
«سيِلَ عَن الذرّاري؛ 9 0 1 م 1444 
ميل عن الْفَر ته في السْمْنِ 0 
ال عن كرب المدي فَقَالَ: سّيعت» ا 
انكلنف عن رصلن ان اسعات الي يكل 1 
السَابقون إلى ظِلّ الله يَوْمَ الْقِيَامَة» 1 
«سَاعَتَان ل تفتمٌ لَهُمًا أبِوَابُ السّمَاء وَقَلَ» اا 
١«سَافْرْت‏ َم الي 9 ةر َه 0000 
«سَافرْنا مع رَسُول الله يك إلى ) 0000 
سافنا مع وَسُول الله يك فيِضُوم» 00000 
«سَافرْنء يَمْنِي مَعَ رَسُول الله مال 1 1 13 
«سَّاتِي الْقَْمٍ آخرمُمْ شَريا» 086 0000000 
اباب الْمُسْلِمٍ فُسُوق وَقَِالهُ كثْرٌ لمم ا 
اسَبَحْ امم رَبك الأَعْلّى» 007 00 
«سْبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوت وَالْمَلَكُوت وَالْكبْرِيَاء وَالْعَظَمَةا.... 7894 
اشبخان ريلك رن العرة عمًا يعون وادم: 00000 
سسْبْحَائك اللَّهُمْ وَبِحَمْدِك أَنْهَدُ أن لا إِلّه إلا أنت» 1 
اسْبْحَانَك اللَهُمّ وَبِحَمْدِك وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدَك) .. 838 
«سَبْحَائك اللْهُمْ وَبِحَنْدِك» 1 


ع ره ةم 


«سَْصَالِحُوَ الوم صُلْحًا تَْرون آم وَهُمْ عَدُوا" 1 


«سَْفْنَحُ عَلَيكُمْ الأمْصَارٌ وَسَتَكُونُونَ جُنُودًا مُجَندَةه ...... 4 1417 
اسَسَكونٌ بَعْلدِي فِدنَة َاخهلاف» إِنْ امْتطّنت» 00 
«سَجَدَ فِي صَلاةٍ الظَهْر د ثم قَامَ» 
«سَجَدْنَا مَعَ البي ول في «إذ....» ا 
«سَجَدْنا مع رَسُول الله كل في' 0 
اسّجَدَهَا دَاوّد عليه السلام و وَنْسْجُدُمَاه 0 
«سُجِرَ رسُولُ الله كَل حَتى إنْهُ» 0 000000 
«السّحور بركة فلا تدعوه؛ ولو أن» 000 0 0 0 0 0 00000000 
«السريّة بَرْدُ عَلَى العسكرء وَالْعَسْكَر يرد مم00 1818 
سيا مََ لِي ل لما كان في» 0000 
«سَفَرُ الما مّمَ عَبِْهَا ضَلِعَةً 0 ا 
«سقط النبيّ ب عَنْ فَرَسء فَجْحِشَ» اول م ا 6 لزه 
«التقظ وسلن عليه ريع لزالدية اماف والرتي» ا 
«سَقيت النبِي 5 مِنْ رمرم قرب وَمُوَ ايم 10000000 
امتكتة إذا كبر وَسَكتة ذا 3 من 1 
١سكتة‏ حِين يَفتَتِح ب وسَكْنَة إذا فرغ» 1 
هسل عَلِيًا عليه السلام عَنِ الصّلاة الْوُسْطلَى» 0 
«السّلام عَلَيِكَ أَيهًا النبي وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَاته 418 
سل َم بأل حتاوه. 6 اا 0 
«سَلَمْنا عَلَيْهِ فلم يَرْدٌ عَلَيْنَا عَلَيْنا 000000 
#سماعون للكذب 0 للسّحت» 0 00000000 
سَمِع النبي يكل يَقَولُ عَلَى الْمِنْبر ففي» 00001 
. سح الي ةوبن 00000 
” سَع الي 486 يقول: لا يُجْلَدُ» ال ع ل 147 
سع الي يوم بير فال 114 
سمح رَجُلا يَدْعُو في صَلاتِ ه لم يُمَجَدِه امش 1 
«سمع رجلاً يسأل رسول الله يك؛ 000 
«سَومت النبي يك صَلَى عَلَى جنازَة يقر 97 000000000 
ا اال 101 
يدت لبي كي يَنهقَى النْسّاءَ فِي الإْرَام» ممم 1401 
«سَمِعْت النبي ول يَنْهَى عَن الركعتين بَعْدَه ا 
«سَمنت النبي كذ ينْهَى عَنْهُمًا نَْنِي الرَكْمئين» ال44 
«سمعت جَايرايَُوُ: كنا نتم بالْفبْضقه.. 0100000 


«سَيِمْتُ خطبة اللبي يكل بمئي يَوْمْ الدخره 0 اقل 
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2 


«سَيعت رَجْلا مِنْ مزْيئة يَسْأَلُ رَسُولَ» 0000 


يم مه 


«َيِنْتُ رَسُولَ الله يكل حِينَ خرَجْنًا» 5 ش5*ظ 
«سَيِمْتُ رَسُولَ الله يد وَأَاهُ رَجُلَ يَوْم 
«سَمِمْت رَسُولَ الله يل وَرَجُلٌ يَسْألهُ 1211101 

«سَيِمْت رَسُولَ الله يل رَهُوَ بوَادِي الْعَقِيقَ» 0 
لسع ونون الله يَجهَرٌ يسنم الله 000 
«سَمِغْت رَسُولَ الله يل يقَرَأْ عَلَى الْمثبر» او ا 0 
«سَّمِغْتُ رَسُولَ الله كه يَقْرَأ في الْمَغْربي 00 
اسَمِطْتُ رَسُولَ الله 26 يتهَى عن) ...ب 61137817 11117 
«سَمِعْت رَسُولَ الله يكل: «الي له 01 
«سَمِعْتُْ رَسُول الله 246» 1 1 1 00 ا 
«سمعت عليًا يقول: اجتمع رأبي ورأي» 111 


م قرم ممم 


«سَمِعْتُ عُمْرٌ يُقولٌ: لا تغلوا صُدُقَ» 11 


اسَمِئَنِي بي ونا أقُولٌ بسلم اللَّهِ الرَحْمَنَ» 0100 


111011111 
02 رك #ووم 
«السنة عَلَى المُعْتكفب أَنْ لا يَعُودَ مُريض» ... 4 


2 


2 


«السَوَالكُ مَطْهرَة لِلْفُم مَرْضَاة لِرب» ...... 1010111100( 
«سورة البقرة أو التي تليها» 00 
«سَووا بَيْنَ أوْلادكُمْ في الْمَطِبِ ا 
«سُورا صفوفكُم فَإنّ تُويّة الصّفّ مِنْ» ملو 6 
9سُوّوا صفوفكُم حار 3 مَناكبِكُم فاه 


اسَيَأتّي 5 الناس رَمَانٌ يَبَاهَوْنَ في الْمَسَاجدد 000 
#سيانيكم ركب مبغضون. فإذا أتوكم فرحَبواء 010001 
هيد دَام أل الدنيًا وَالآخرَةٍ اللّخْم» 0000000 
سيد إِدَامِكُمْ الْمِلَمُ» ا 0 
سَيّدُ الأيام يوْمٌ اْجْمُعَةِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ الله 10000 
«سَيكُونُ أَمرَاُ رفون وَتدْكِرُون فَمَنْ كَرِم» 0 
«سيكُون عَليِكمْأمَرَاُ فتَْرِفُون وَتنكِرُون فَمَنْ 1 
«سَيكونٌ عَليْكُمْ أَمَرَاءُيَأمُرُونَكُمْ بم لا تَخْرفون» 1441 
سيكو نُ في آخير الرّمَان قَرْمْ 00 7 و 
«سَيكُون هِجْرَة بَعْدَ هِجْر 0-7 11 11101111 


١سَيْلي‏ أُمُورَكُمْ مِنْ بَعْدِي رجَال يُعَرَفونَكُمْ ما 41 14 
وعاتله يوا أر عدم وي ود ا 
«الشؤمٌ ف الدار وَالْمَرْأَةٍ وَالْفْرس» لمم 1887 
«الشؤْمٌ في نَلاثْر 531ص لل 40 ل قهغ ١‏ 


2 2 
«شَاهِدَاكَ أو يمينة» ا [[1[1[ [ز[ [ [  [‏ 000 


2 


«شَبر 0 دِبّاج» 0 0 0 00 
«شرٌ الطَعَامٍ طَعَامُالْوَلِمَةِ تَدْعَى لها الأغياكُ 11714 
«شرٌ امام طَعَامُ الولِيمَةِ يمْنعُهَا مَنْ يَأِْيهًاه ل 
شر الطَمَام طَعَامٌ الْوَلِيمَقِ 000 0 
«شرُ الْمَكَاسِيب: ثَمَنّْ الْكَلْبِن وَكَْبُ» ما 
«شرب النبيُ يكل فَائِمًا مِنْ رَمْرّم» ا ا افا 
شرب عل مابلناء فَانسَابَ فِي' ا ا 
شرب قر مِنْ أهلٍ الام الْحَمْرَ وَتَأَوَلُواه 0 
«الثكريك أَحَنْ بسَقَبهِ ما كان» 1 


«سشَغَلَ الْمُشْرِكُون رَسُولَ الله يه عَنْ أرْبم».. 11 
شيل رَسُولٌُ الله يي عَن الرَكْمَتَيْن قَبْل» 000 
«شَمَلُونا عن الصلاة الْوُسْطَى صلا الْمَصْر 11 
«َالشفَاءُ في ثُلائة: في شرْطُة)..... 55 00000000 
«الشُفْمَة كَحَلّ الْعِقَال فَإِنْ مَيِدَهَا مَكَانَهُ 1 
«الشَفَقٌ الْحّمْرَة فَإِذًا غاب الشَفقٌ وَجَبَتْ الصّلاة» 1 
0 اس إلى سول الله يل فُحُوط» 00 
سكن إلى رَسُول الله ل حَرٌ الرمْضَاءه 14 دع 
«شكزنا إلى 00 الله وك يَوْمْ أخده ... ا 
«شكِي إلَى النب يكل لجل َيل ا 118 
«شَهَادَة الْخَائِنَ وَالْحَائِئَت» 0 

«شهد النبى 55 أنه بَشِيد يبَشرهُ بظفره 
فشيثت اانه ماللو هل على عنااة 1/14 
اشهذلة اليد مَمَ النبي تك وبي بكر» 1 0 0000000 
«شهذتُ الْعِيدَ مَعَ رول الله 006 ا 
«شهذت النبي يه أكثرٌ مِنْ مِائةِ مرا 210 
«شهذت النبي يك نَقلَ البُعَ في الْبَدأقه افا 
«شهذث بِنْتَ رَسُول الله 6 تُدْفْنُ رَهُوَه الم 0 
«شهذث حخطبة الى" يق بئى» 0 0000 
شهدت ير سافن فَكَلّمُوا في» ا 


«شهذت صِفينَ فَكانُوا لا يُجْهِرُونَ عَلَى جَريح؛ 1111 
«شهذت عُْمَان بْنَ عفَان َي بالْوَلِيدٍ قَذه .. 
اقب خمان رلا وشيتاة بو 12 اليف 0 
520 عَلَى نفك أَربَعٌ را ارا كرا 
50 مَمّ النبي # حَجَنَهُ فَصَلَيت مَعَهُ 2007 
«شهذث مم لبي كي يوم الْعِيد» 7[ ز[ ز[ ز[ [ز[ ز [ [ ا ا ا 000 


وقم م مم 


«شهذت مُعْ رَسُول الله يك العِيد» 000 
3 مم رَسُول الله يك صّلاةً الْخَرْفي 10000 
«شهذنا مع رَسُول الله ة فقَاَه 0 
الشَهْرٌ يَسْمٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةُ فلا نَصُومُوا حَبَى) 8/43 
«الشهّر يَسْمْ وَعِشْرُونَ» 
«الشهرٌ هكذًا وَمَكَذَا وَمَكَذَا 2 عَقَدَ إِنْهَامَهُ» 0 
«الشَهْرٌ مهَكَذَا رَهَكَذَا يَمْنِي ثَلاثِي تا 
«الشهر يكون تسعةٌ وعشرين» 0 
«الشبْخ وَالسَيِحَة ذا رَنْيَا فَارْجُمُوَهُمَا لبه ...... 1210000 
«الصائم في السفر كالمفطر في الحضر؟ ... 21 
«صَارَعَ الثبي َك أبا ركَانَةٌ في الْجَاهِلِيّة» ... ا 
«صاعٌ 0 لا سّمرَاء)..... 00000 1 
«ضاعًا أَوْ صَاعَيْنَ» ا 
(صَالح رَسُو ل الله ييه أَهْلَ نَجْرَانٌ عَلَى» 0 
«صَبَبِت الاء عَلَى الثبي يكيل في» ا ا 
«صَبَذْت للنبي كله برد سَوْدَاءَ فَلبِسَهَا لماه 1 
«الصبي على شُفْعَيِهِ حَنى يُدْرةَ ذا أَدْرَكَ» 5201116 


«صَحِبْت ابْنَّ عُمْر في طريق مَكة فَصلَى» 110 
«سَحِنْث النِيّ 3 فلم أ يُسَبَحْ في ا 
«صَحِبِتْ النبي يل فلم يِذ عُلَى رَكمَنَين -5 
«صَحِبْت البي يك وَكَانَ لا يزيد في» 0 
دجيس رول الله ب وَكَانَ لا يُزيدة 0 
«صَحِبنِي ابن صَبّادٍ إلى 000000 
اميذث أزيا فموهاء فعت نبية 52500 
«صَّدَقَ اللَهُ وَرَسُولَهُ: إَمًا أَمْوَالَكمْ» 0 


000010 


١صَدَق‏ فَأرْضيه» [ز ز ز ا 00 


«صدقة الفطر صاعٌ من بر أو - 0 
«صدقة الفطر مدان من قمح؟ ا 
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«الصدَفَة بعشر أَمثَالِهَا وَالقَرضْ بِتَمَانِبَةَ عَشَرَا .... 


«صَدَقَة تَصَدَقَ اللَّهُ بها عَلَيكُمات نيت 000000 
اصَّعَد النبيّ يكل الْمِبْرَ فَقَالَ: آمين» 32000006 
متشا بدن تكرت بانارز:» 0 
«صَؤية نت عَطِية قالنت: خَلح» 7 
0 الأرْض إن اسْتَطنت وإلا ْم 0 
«صّل قَايِماء إن لم تَسْتطِع فُقَاعِدٌ» 5*58*ظ**2ظ2 
«صّلاة الأملحى رَكْعَان وَضَلاةٌ الْفَجْر رَكْعَنّانَ» 
دصّلاءٌ الأوَابينَ إذَا رَعِضمَتْ الْقِصّالُ» ... 555006 


«صَلاةٌ الْجَمَاعَةٍ تَفْضُلُ عَلَى صَلاةٍ الْقْذْ بخَمْس» 100 


#صّلاة الخؤفي رَكمّة عَلى أي وَجْهِ كان» 6شظظظ, 
(صّلاة الرَجُلٍ فِي الْجَمْع تَفْضُلُ عَلَى صَلاتِدا ... 
١صّلاة‏ الرّجُل فِي الْفَلاةٍ نُضَاعَفُ عَلَى صَلابَه؛ .. 


١صلاة‏ الرَجُل فِي جَمَاعَةٍ تَرِيدُ عَلَى صلاتِه 0 


2 


«صَلاة الرَجُل مَْ الرَجُل أَرْكَى مِنْ صلابَها افاة 


«صلاة السّفر رَكْعْئَان نمام مِنْ غَيْرِ قَصْ» 2500000006 


«صّلاة السفر رَكْمَئَانَ وَضَّلاةَ الأضْحَى رَكْعْتَانَ) 640 
«صّلاة الليْل مَثنى مَثْتى تَسَلْمُ في كلّ» 1 


«صلاة اليل مَثَى مَثْتَىء فإِذًا خيفت» 52 


«صّلاة الليْل وَالنهار منتى مُثْنى» ل 


«صلاة الْمَرْء فِي بِيتِه أَفْضَلُ مِنْ صّلايهِ) 220 
اصّلاة لمر فِي بَئْتهًا أَفْضَّلُ مِنْ صَّلاتِهًا» 
اصّلاة الْوْسْطى صَّلاةٌ الْعَصْر) 232000 
«الصّلاة الْوْسْطَى ضّلاةٌ الْمَصْره 001000 
«الصّلاة في الْمَسْجِدٍ الْحَرَام با ألفيه» 1 
«الصّلاة فِي جُمَاعَةٍ نَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صّلاةا 
«الصّلاة في جَرْف اللَيْل» 520000 
«صّلاة ف مُسجدِي ب من ألفي» 20177 


(صلاة في مَسْجِدِي هذا أَفضَلُ مِنْ» ش25 


0000000000000 


«الصلاة مَتتى مَثتى وَتَشَهَدُ وَتَسَلَمُ في كلٌ» 010000000 
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«المُلْحٌ جَائْرٌ َيْنَ الْمُسْلِمِينَ إلا صُلْمًاه 2021100 
«الصُلْحُ جَائرٌ َيْنَ الْمُسْلِمِينَ» 1211111111 


«صلوا خلف كل بر وَقَاجِر» 0 0 
١صَلُوا‏ خلف مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلاه 2100 


«صلوا صلاةً كذَا في جين كَذَا» 11011 
«صلوا على أطفالكم فإنهم من أفراطكم» لاا ا ليا 


«صلوا على موتاكم باللّيل والنهار والصّغير والكبير» 0 
١صَلُوا‏ في بَيوتَكُمْ وَلا تتَخِذُومًا قُبُورَا» 00 
١صَلوا‏ في بَيُوتِكُمْ وَلا نَجْمَلُوهًا عَليكُمْ قبُور» 00 
١صّلوا‏ ففي مَرَاض الْشَنمٍ ولا َصَلّواء 110 
«صلوا في مَُرَابضٍ الغنم» 0 #5*ظ2'( 
«صّلوا فِي نِعَالِكم» ببببب0000202 0 0 0 
«صَلوا كُمَا رَأَينْمُوني أُصّلَي2... 03147 2940 
«صلوا وَرَاءَ مَنْ قَالَ لا إِلّدَ إلا 0000 
«الصَّلَرَاتُ الْحَمْسُ إلا أنْ تَطَرّعٌ» 
الصلرَاتُ الحَمْس وَالْجْمُعَة إلَى الجَمُمَةِه 2 
١صَلَى‏ كل إِحْدَى صلاتي الْعَشِي» 1 011 
١صَلَى‏ أَبُو سَعِيدٍ مَل الصّلاة فَقَامَ عَلَى» 01000000 


لا ا ا ا 0 ا ا ا 20000 


اصَلَى النبي ع الْعَصْرٌ َأُمْرّعَ ثَّ 000000 
اصَلَى الي وك بمنى خَنْسَ صَلَرَاته اله 
١صلَى‏ الي ب حَلف أبي بكر في ا 1000000 
«صَلّى النبي يك قَالَ إِبرَاهِيم: زَادَه 1 
«صلى النبي وَل يَوْمْ الدخر ثم خحَطَبُ» 
«صَلَى بنا أو هريرٌة» 2 د ا 
«صَلَى بن الب بل صلا الْحَوْفي» 0000 
صَلَى 3 01 الله يك إِحْدَى صلائي» 0100 
«صَلَى با رَسُولُ الله ل إلى عير 00100000( 
١صَلَى‏ بنا رَسُولُ الله كلل الظَهْرٌ وَأبُو 0 
«صَلَى بنا رسو الله و عَلَى رَجُله ع ا 
«صَلَى بنا وسو اللو فلم يسنا 1111 


وففوفوو مو ةرو وو ممم ثد ررم 


١صَلَّى‏ بنا رَسُولُ الله ككل يُومَ الْحره 0 221 
«صَلى ماني رَكعَاس في أرْبْعٍ مَجَدَات 111 
«صَلَى رَسُولُ الله يك الظهْرٌ يَوْمَ لوقا 00000 
«صَلَى رَسُولُ الله يك الْعِيدَيْن رَكْعميْنَ لا 200 
«صلَّى رَسُولُ الله يل أصْحَاب الظَور» 00 
١صَلَّى‏ رَسُولُ الله كل في بيه وَهُوَ 00 


«صَلَى رَسُولُ الله يك ني نَعْليْهِ فَصَلَى» امسو 


«صَلَّى رَسُولُ الله يك في نَعْليْهِ فَصَلَى» 2011 
اصَلَى سَبْعَ رَكَمَات لا يَقَعُدُ إلا فِي» 500 
«صلى صلاة الكسّوفف فَجَهِرَ بِالْقِرَاءَةٍ فِيهًا» 1ظ2ظ5ظ 
«صَلَى فِي قَبَاء يباج ثم نْرَعَهُ وَقَال» 0 
«صَلَى فِي قَباء ديَاج ثم َرْعَهُ وَقَالا 20101 
«صلَى لنَا النبي وك ْلَه صّلاة الْعِنَاء» 15251111110 
«صَلَى لنَا رَسُولُ الله ب فَدََلَ رَجُلَ 2000 
«صَلْبْتْ أنا وَاليِمُ في يتنا لف النبي» 000 
«صَلَيِتْ إِلَى جَنْب النبي يك وَعَائِسَة معنا 00000 
صَلَيِتَ بأصْحَابك وَأَنْتَ جُنْبْ» 0 
«صَلَيت لف الي 3 وَأبِي بكر وَعْمَرَ ا 
«صَليِت لف النبي يه وََلْفَ أبي بكر» 570 
«صَلَيْت خَلف رَسُول الله ل فَمَطَسْت فَقُلْت» 0 
«صَلَيْت خلف رَسُول الله ل فَلَمْ يَقَنتَ» 1 
«صَلَيِتُ خَلْف رَسُول الله كل فَلَمًا قَعَدَه 0 
«صَلَيْت لف رَسُول الله يي وبي بكْر» 0 
'صَلَيِت خلف رَسُول الله يله وَخَلْفَ أبي» 70006 
١صَلَيِتَ‏ مَعَّ النبي يه الظهرٌ وَالْعَصْرٌ جَمِيعَ؛ 5200000 
«صَليِت مَمَّ النبي يكل العِيدَ غير مره ا 1 
«صَلَيِتْ مع الي 5 ذَات لَيْلةِ َافْتَمَ 5 
«صَلَيِتْ مَعّ النبي يك ذَات لَيْلةِ قَقَمْت» 000000 
«صَلَيِتْ مَعَ الي يك فَكَانَ يَقُولُ في» 0 
«صَليت مَعَ النبي يك وَأبِي بكر وَعْمْرً) 1 
«صَلَيتُ مَمْ التبي يكل وَأنا يَوْمَئِف اليه 0 
«صَليِت مَمْ النبي صَلَىه اا ال 
«صَلَيِتُ مَعّ رَسُول الله لك الظَهْرَ بالْمدِيئَِ 22000 
«صَلَيِتُ مع رَسُول الله يكل صّلاةَ الْحَرْفي) 2000000 


نيل الأوطاز - فهرس الأحاديث والآثار 141١‏ 


«صَلَيت مَعَ رَسُول الله َك فَوَضَّعَ يده ...لاه هطَلاقُ الْأمَةِ امْنَانَ وَعِدَنْهًا حَيْضَتَانَ) ا 
«صَليّت وَرَاءَ الي ل فَكَانَ سَاعَة يُسَلَمُ» ب 0440 هطَلاق الْمَبْد انان وَكُرمُ الأمَة حَيْضْتَان» الم 
١صَلَيِتُ‏ وَرَاءَ وَسُول الله يكيل ِالْمَِينةٍ الْعَصْر) 3176 «الطلاقٌ بالرّجّال وَالْعِدَة بالسّاء» 00 

الت عله الشممر يا 00 
«صَلَينا خَلفَ مير 97 الأمَرَاء فَاضْطْرّنَا التاسر/ ............. /الهمه ‏ «طَلقَ أبو ركاه أم رْكَانَة فَقَالَ» 00 


صَلبِتُ وَرَاءَ رَسُول الله يِه عَلَى امْرََتَ» ا 
سينا لب في عَلِمِ وَحَفِيْتَ عَلَينَا الله 03783 هطَلقَ ابن عُمْرَ امرَأتَهُ حَائْضًا عَلَى عَهّدِ» 0000 


تن هم ممه 


اطلق عَبْدُ الله بن عُمَرَ امْرَأَتَُ» 00 1 
دطُْلْقَتْ خَالتى تَلاناء فَحْرّجَت جد نَخلاً» ل 


«طَلقت لِغْيّر مْنْق وَرَاجَعْت لِغْير مئة» م 
«طَلَمَنِي رَوْجي نَلاناء فََذِنَ لي رَسُولُ» ا ا 


«صم من الحرم واترك صم من 0 
«صُمْنًا مَعَ رَسُول الله وك رَمَضَانْ فلَمْ» 
«صُمْنا مَعَ رَسُول الله 8 فَلَمْ يُصّلَ) 000 

«صنعت للد و طعامًاء فلمًا وضع» 0 
«ميئفان مِنْ أَهْلٍ النار لَمْ أرَهُمَا بَمْدُا ...3031 فطُهُورُ إِنَاء أَحَدِكُمْ إذَا وَلَمْ فيه الكلْبْ أن يَغْيلَهُ سَبْعَ مرَاسِوه 77 
«الصوْمٌ يَوْمَ نَصُومُون وَالفِطرُ يَوْمْ ُمْطِرُونَ» ا «طَهُورُ كل أديم داعا ااا 00 
صوْمُ يم عَرَقَة يُكفْرُ سنن مَاضِبة وَمُستَفْبلّقه ...ب 8180 2 «طَيّبَ رَسُولٌ الله ل لِحَرَمِه جين أَخْرّم 0000000 
«صوموا قبله يومًا وبعده يومّا» 6.0 838 مالطَيرَةٌ يرك ثلاث مَرَاي وَمَا مناه ....... ا 


٠‏ اروم 


«ظَاهَرَ بني أَوْسُ بن الصّامِتي فَجِنْتَ» 0000000 
«الظْهرُ يركب بِنَْقَيِهِ ذا كَانْ مَرَمُونَا» 0 
«الْعَائِدُ ِي َيِه كَالكَلْب يَعُودُ في قَييِه ........... 1114 


«صُومُوا لِرَوْيَته وََفطِرُوا لِرُؤْيْتِوِ فَإنْ غبِيَ؟ م 8/41 
«صُومُوا لِرؤْيَتد وَأمْطِرُوا لوُؤْئْتَهه رَانْسّكُواة 0000 
الضوموا لوؤيل اماه سن الامو مو ملو ا ا للا هِب 
«صِيْدُ الْبِر لَكمْ حَلالَ وَأنثُمْ حُرُمٌ ما ...... ...844 عَائِشَةَ أنّهَا قَالَت: كُنْت أَعْتَِلُ أنا وَرَسُولْ الله يل مِنْ إناء 
«ضّحى خال لِي يُقَالُ لَهُ أبو بُردّة» و1 46141 واخده 00 
«ضَحى رَسُولُ الله كل بكبش أقرَنْ فَحِيلِ» .................. 404 عَائِشَة رضي الله عنها قَالْتْ» ا 
«ضَحى رَسُولُ الله يي بكبشّين أملَحَين أْرنِه 8430 هعَائْسة قَالَت: أَنْرلَت مَل الكيقه 00000 
«ضّحى رَسُولُ الله كبشي أملَّحَين 0 ....... 9408 عَائِمَة قَالَت: إِنْ كَانَت الْمَْأُ لتْجِيكه الا قا 
«ضَحَى رَسُول لل ف كبشي سَحمئِين ا 40 : 
مسح رَسُولُ الله ل يوم عبار كبشي بتييب ...ب 43 
«ضَمْينًا َع رَسُول الله لجع ين». 000 


«ضَرّب رَسُولُ الله يله يوْمْ خيير لِلربيرٍه ا 


لعَائِشَةٌ وَسوْدَدَ د00 
دعَادَ الِي وله رَجُلاً مِنْ أصْحَابِهِ مُريض» 6 
«عَادَنِي رَسُولُ الله يك في مَرَضِي» 000 
«عَادَنِي رَسُولُ الله يك مِنْ وحم كَانَ» 00 


«ضيفت الثْبي لك ذَات لَبْلَةِ مر 00 
«الضيَافَة تلان يام فَمَا سيرَى» 0 
اضيقت عليه جهنم هكذاء وعقد تسعي» 5 
«طاف النبِي كل في حَجة الوَدَاع عَلَى؛ 0 
«طاف رَسُولُ الله يله الس وَبَالِضُفًا وَالْمَرْرَة» 
«طاف رَسُولُ الله َي عَلَى بَعِير كُلّمَاه 520 
«الطريق يُطَهْرُ بَمْضَْا بَمْضّاه 8 10 


الْعَارية مُؤَدَاةَ وَالرْعِيم غَارمٌ» ا 
اعامين أو ثلاثة» 27 ' اس م 1 
«عَئَآنَا رَسُولُ الله تكله اس ا ١‏ 
١عَبْلِ‏ اللو بْن عُمَرٌ الْخِطمِي أنَهُ كَانَ» ل 
د«الْمَيْدُ وَالأجِبرٌ إذَا شهدًا الْقَِالَ أَعْطُوا مِنْ؟ 1011 
دالْعَجْمَاءٌ جَكحْهًا جبَانٌ وَالْبنْدُ بار 00000 


«الْعَجُمَاءٌ جَرْحَهًَا جبَار» 1 


٠. 3 -‏ 
«الطْعَامٌ بالطْعَام» لمممم هوه 31١548643903‏ عَجِيبُ ما عَجِبْتَ مله 110 0ك 


نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار 


«الْعَرَافةَ حَقّ وَلا بد لئاس مِنْ عرِيفي» انا 
عرب ها بَنضهُم زبخ قَيئه ِل حي م 1143 
«الْعَرَبُ بَعْضُهًا عض أكنَاء» ا 11 
الْعَرَبْ بَمْضْهُمْ أكْمَاء بَمْضٍء وَالْمَوَالِي بَنْمْهُ» 1147 
"عَرَْنَا مع رَسُول كبلق 0000 
عرض أ َرَابِي إرَسُول الله يكل وَرَسُولُ 00000 
«عُرضت عَلَى اللي يه ْم أُحدٍ ناه ا 
«عُرضت عَلَيَّ أَجُورُ أمَِي حَتَى الْقََاهُ يُخْرَجُهًاه م 
«عُرِضْنًا عَلَى النِي 876 يَرمَ قريِظَة 59 000000 
أعرفهز سن له اطرها عِناتها وزكائقة 1 
هلها ا جا ةيخ يها رايا 0 
«عَزة الجممَةُ على كل مَنْ سالا امو ل 
«الْعُسَيْلَةُ مِي الْجمّاعٌ» 0 ااا 
اعَشْرٌ مِنْ الملئنة 0000 
فعَشْرٌ من الفِطرَة: خَلْقُ العالَا................ 00000 
«عَشْرٌ مِنْ الفِطرَق» 000 0ظ121 101252557 
«عَشْرٌ مِنْ سنن الْسَلِينَ 1 الو ا 
«عَض ؤْرَاعَ رَجل2.. 200 0[ ا 
«عطس رجلان عند الدي يكل فشمّت أحدهماء 5 
عن رَسُولُ الله يل ء عَن الحَسَن شَان» مم لاة 
«عَقَدَ رَسُولُ الله ؛ يي ريات الأنْصار رَجَعَلهُن» 00 
«عَقَل الكَافرٍ يَف ديةٍ اميم 0000 
دعَتَلُ * شيبه اعد مُغْلظ مِثْلُ عَقْل الْمَمْده ان 
«العققة تيح سبع ولأرََ عَشرَة ولأحدى عشرِين» 04 
«الْمِلْمُ ثََائّه وَمَا سِوّى ذَلِكَ فَمْل» 1001 
«عَلِمْت أَنْ رَسُولَ الله يله كان» 000000000000095 
عَلْمْت رَجْلاً القرْآنَ فَأَهْدَى لي قَوْسًا» 000 
«عَلّمْت ناس مِنْ أَهْل المفةٍ الْكِنّابَ وَالْقرْآن» 17 
«عَلَمََا رَسُولُ الله يلف الامسْتِحَارَة قَالَ» 617 


«عَلَمَنِي رَسُولُ الله يله أَنْ أقولَ عِنْدَ» 
«عَلْمنِي رَسُولُ الله يق الآَدَانَ وَفَالَ» 

عَلَّمَنِي رَسُولُ الل لك كَلِمَات أَقُولهُنَ في» ا 1 
«عَلَى أهل كل ببسم أَضحِّة 
«عَلَى مره الْمْسلِم السَمْمُ وَالطاعَةٌ فيِمًا أَحَبّ» ا 1 
«عَلَى الْيّدِ مَا أحدت حَتَى تَؤَدَيْةُ» 0 


عَلَى جذع نَخْلَةٍ ذُهَبَ أَغْلامًا وَبْقِي َصلهًاء.. لوه 
«على ذكور أمتِي' 0 000 0 1 
«عَلَى شرف الْبَيْدَاء» 2 
اعَلى عَهْدٍ رَسُول الله يكة» 1 


على كل أهل بسو في كل عَام؛ اس و 
دعل كز ننرم التل يزع الكنتو 0000000 


عَلَى لِسَان محمد 0ن 
«عَلَى مَنْ نُصِرَيَى يَا رَمسُولَ الله؟» [ذ[ [ [ [ [ 1 01 
اغلى هّنا .... 000 
«عَلَى رَنْتهّاء 0 
ليك بكثرة السَجُوم فنك لَنْ جد لله 61 
ع | بالإود فَإِنّهُيَجْلُو البِصر وي ينبت الشعرًه 9 
ع م بالِضة فَالْبُوا ها كيف ثكم 01 
, علد بام لتيل فإ أب الصَالِحِن قبلَكُم؛ 6 
اعل َم َم اليل وَلَوْرَكمة وَاحِدة؛ كس الم ا 31 
دعل | بكل تقر رَ أغَرْ مُحَجْل أ كُمَيْسي 1 
عليكُنَ بالتؤليل وَالشسيِح وَالتفويس ولا تَغَْنَ فين . 4 
مر بْنٍ الْحَطَاب قَالَ: حَمَلتُ عَلَىا. 10100 
«عمَرَ يم يقولُ: كَانَ رَسسُولْ الله» . 

«عَمْرو بن أَمَيّة المتَمْريّ قال» 

الْمُحْرَى جَائِدة؛ 00 00 
«الْمُمْرَى مِيرّاث» 

«عَممَّ رَسُولٌ الله يل عَبْدَ الرَحْمَن بْنّ؛ ا 
اعْبْمي رَسُوكُ اللو 3 فَسَدَلَهَا مِنْ ْنَا ا 
«عَمْمَنِي رَسُولْ الله يل فَسَدَلَهَا مِنْ بَيِنَ؟ ا 1 
«عَنْ أَسْمَاءً أنهًا َلَدَتَْ مُحَمّدَ بْنَ) 0000 0 0 0000 
اعَن الغلام شائان مُكَافَنان وَعَن الجاريَِ اق 417 
«عَن النبي و أنهُ كان إِذَا دَخَلَ» ا 0 
«عن ال 4 أنهُ كان يَذبَحْ ويَنحر ل 
«عن النبي يك أنه يُعْفَرُ أنه ني؟ ا ا 
«عَن النبي يقي حَلَقَ وَجَامَعَ ِسَاءهُ وَنْحَرَ 0 
اعَنٍ النبي كله في الّذِي يَأَتِي امْرَأَتَهُ 0 0000000 
«عن النبي يك ِي الْمُظَاهِرِ يُرَاقِعُ ْنَا امام ا 
«عن الني كله في ليلة القدر أنها» 0 000 


«عَن النبي يلل فِي لَيْلَةِ الْقَدْر قال» 000 


نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار ما 


«عن النبي يل قَالَ في رَيْدِ» 000 
اعَن لني كي: إذا دعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى؛ اس 
اَن بيع الم بالشمرِ وال ا 
لاعَنْ حَبيبة حَبية بنت سَهْلٍ أنهَا كانت تخت» ا ل لل11 
لعلو لزنه لا 11 م 767 
عن رجال مِنْ كبْرَاءً قَرْمِهِه ع لو 
اعَنّ رَجُل من الأنصّار: نه 00000 
اعَنّْ رَجُلٍ من ني حَنظَلَةَ قَال» 995 1#« 
اعَنّْ رَجُلٍ ينَهُمْ م أنه أنَى ع كلة» 
عَنَّ رَسُول الله يل أَنْهُ كَانَ إذّاه 210 
اعَنْ رَسُول الله يكل أنه كان يُسَرَي» 0 
اهن رول الله يكل أنه قَامَ فيهم» 0000 
اعَنْ سَغْل بْن عُبَادَةَ أنّ أَمَهُ مَانَتْ» ا 
«عَنْ عَائِشَة أن امْرَأَة أَهْدَت إِلَيْهَاه ا 
5 ة أنَْا كانت تند ِرَسُول» 227 00000011 
عَنْ عَائِشَة أنهًا ل كن تَفْمَل ذَلِكَ» يرل 
«عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنْهَا اسْتَمَارَتْ» 00000 
«عَنْ عَايْشَةَ قَالّت: سَابَقَيِي رَسُولُ الله 
«عَنْ عُنْمَان: أنه َنم بونى ثم 00 
«عَنْ عُروَة بن الريَر: أنة» ا 000000 
اعَنْ عُمْرَ أنهُ اْتَشَارَهُمْ في إمْلاص الْمَرْأق» 0ن 
اعَنْ عَمْرِو بن الَْا ص أنه لَمّابْيِثْ» 000 
«عَنّْ عَمْرِو بْن سَّعْدٍ بْن مُعَاذْ قال 00000 
عن قيس باصم أله آسْلَم» 00000 
0 كلقا 0 
«عِنْدَ 3 اب السَمّاء وَعِنْدَة 3 
هد ارو الله يك أذ» 0008 0 0 0 0 
الْمَيْدُ الّزِي بَيْنَا ويَيِنَهُمْ الصّلاق فَمَنْ» 0000 
اعودوا المريض» وأطعموا الجائع» وفكواة 01 
دالْعُودُ الْمَطَافِيلٌ وَالنْسَاءُ وَالِصِبْيانُ» 1 
اعَوْرَة الرَجّلٍ مَا بين ركبتة وَسُرئدة:..... 1000000 
«عَوْرَةٌ الرَجُل ما بيْنَ ري إَِى ركبيه؛ 0 0 0 0 10000 
عو لجل ما سه ركيت ا 1 
«الْعَوْرَة: القبَل وَالدبرُ فقَط» ا لس ا 


«الْعَيْنُ حَق وَلّوْ كان شَيْءٌ» اذا 
«الْعَيْن حَوَ» ل ا 
«الْعَيْنُ وكَاءُ السّى ذا نَامَتْ» 1 
ينان لا نَمَسْهُما الث عَيْنٌّ بَكتْ» اس 
«غَدَا رُسُولُ الله يك مِْ مِنْى حِي» ا 91 
«غَدُوَة أَوْ رَوْحَةَ في سبل الله ير 01000087 
دغَدَوْت إِلَى رَسُول الله 0 بِعَيْدِ» 1 
«عَدَوْتُ عَلَى اللبى له يم الْجُجْعَةِ فِي) 000 
«الْحْرْدُ غَرُوَان: نا منْ ابْتَعَى وَجْه) ل 1 


اغْرَوْتُ مع التي يك فَكَانَ إذَا طَلّم» ا 
«غْرَوْتُ مَعّ البي يكل وَشْهِدْتُ مَعَهُ مَعَهُ الفَنْم» 


«غرّوت مُمْ رَسول الله كل سبع غُزّوَاتو» 


«غَرَوْنًا جَيْشَ الْحبْط وَأمِنا أبُو غييدَة» 000 

غْروْنا مَعّ أبي بكر زَمَنَ رَسُول اللو ال 

«غْرَوْنَا مع اللبي يله غَرْوَةَ كذَا وَكٌذ ١‏ 
عونا مع رَسُول الل كل أنا وَأخِي؛ 1814 
«غَرْونا مع رَسُول الل يك حير فَأصَبْناه 0000 
غَرَوْنا َع رَسُول الله وك هوَازِنَه ا ال و و8 1 
رونا مع رَسُول الله ل" 0 0000000 
«غَرْنَا م الْمَدِيةِ نِيدُ الفسْطْنطِييّة وَعَلَى الْجَمَاعَةَا .. الا١‏ 


اغسّل النيّ يكين ثلانًا بسدر» وغسّل» 00 
«غسل الي ل عل وعلى يده خرقة» 1 
«الْمْسْلٌيوْمَ الْجُمُعَةٍ وَاجِبْ عَلَى كل مُخْتَلِم 1 
صل يوم اْجْمْعة واب عَلَى كل 0000 


«غْطُوا الإنائ وَأَوْكُوا السّقَاءً» له 
«غَطَى النبِي له ركبه جين حِينْ دَخَلَّ عُثْمَانَ) 0000 
«غْيِرَ لَهُ ما بيه وييْنَ الْجّمُعَةٍ الآخر» فا 
«غْيِر لَهُ ما بيه وبين الْجُمُعَة الَنِي؛ الم ل 
«عمَ ينا ميلا شُوّال فَأُصْبَحْنا صِيّامًا» 00000011 
«الْمِنَاءُ يبت التْقَاقَ في الْقَلْبو» 

«غَيْرٌ مُتأئْل مَالأ ا 217171 
ل وَلا مذ 1 2 

غير موق 0 1/7 


«فَبوَاهُ يُهوَدَانِهِ أو يُنَصرَانْه» الالوساوية الس وماس 
«فَأنَاهُ الرَسُولُ فَقَالَ لَُ: إنّ رَسُولَ» 0000000 00 
انَأَيِهًا وَلْوْ حَبْوًا» ماروألاو و ملل ا 8 
«فأنى يَْنِي ابي يه بَنِي عبد الِب وَهُمْ يَسْقُونَ عَلَى رمرم ١‏ 
أي ؛ بِمَال , يَعْنِي عَمَرٌ فَدَعَانِي» ال ا 16174 
َي ُو اله ف كرا في» لطس 11 
«َائَينًا الْمُرْدَِفَةَ جين الأذان العم أَوْ قَريبه ل 
«فََئْحَنَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَّاحَِه) ع 1119 1[ 
«فَأَحْينُوا لديم م1 
«أح أبا ولو خط من فرش متهم ال اا 
«فَأَخل الْحَجَرَين وَألْقى الرُوْتَتَ 0000 
«فَأَخَدَ لأَذْيْهِ مَاءٌ خيلاف الماء | الذِي أذ لرَأميه» لمم 1117 
ننم عد فَعْدَة» 000000 0 0 00 
«فَأَرْسَلَ إلى قَوْمِهِ فَقَالُوا: ما نَعْلَم» ا 
«فأرَكَدُ في الأوليينٍ» 000 
«نَأَسْقَطْت غلامًا قَدْ قَلْ نْبْتَ شَعْرُةُ مَيَنا وَمَانَتْ))............... 1/4 
١‏ سار إلَيِهمْ أنْ ؛ اجلشواء.. 11211111 00 
َه لي سَينت هذا الحَديث من ُو 12000000 
«فأشهذ عَلَى هَذَا غبْري» 577 لم6 1114 
«فأَصَبْت مِنْهًا مَادُونْ أَنْ أَمَسّهًاء ار 
«نَأصلِحًا أَمركمًا َإلا لم يرْجَعْ وَاشه» 1 
«فاطيم عَرَقا» 12 1 1 1 1 1 1ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 ا ااا 
«فَأَطِينُوا الصّلاة وَاقْصُرُوا الخطيته 000 
, َأغْلِمْهُم أن الله افترّض عَلَيِمْ + خمس صَلَرَاتِ» ل 840 
«فَأمرَهَا رَسُولُ الله بكة» 0 
«فأقضري بنخر ما أسلمَع» 0 0 ا 00 
0 ففمم ممم مه موه مومه ممم 91117 
«فَأَكْمِنُوا الْعِدةَ عِدَةَ شَمْيانَ از[ ا 00 
«فألقى عَلَيَّ رَسُولٌ ا فَأَدْنت» ل 
«فَأمًا إذَا قلْت: مِيّ لَك مّاء 00 
آم الْمَغرِ ب وَالْعِشَاءُ في بَبْتِهِ ْب-- 1 10110001111 
لأا شرة تلو تطلئون قلا بان به امو ال 1 
نما مّنْ أَهَلُ بِعُمْرَةٍ فَحَل وَأَا» 000000005 0 000000 
مر لبي يه بمَطم يهاه 8ب 000 
مْرَ النبي يل فَحْفِرَ لَهُ حُفرَّة فَجُعِلٌ» ا 1 


مر بالنداء الأول عَلَى دار يُقَالٌ لَهّاه 000 
«فَآمَرَ بلالاً َأَدْنَ وَأقَامَ وَصلَّى» 10 ااا 
فَأَمَرَ بلالا َنَادَى 2 الثاس أَنْ يُقَومُواء الس 
, مر بسار فَأَخْويتْ , خويّت فَكَحَلَهُْ وَقَطَمَ أبَدييُمْ وَأَرْجُلَ1101 
مر رجلا ِنْ لقو فَجَء دلو من ماءِ قن عليه 0 
«فَأَمَرَ عُثْمّانُ بالندَاء الأوّل» ز ز ز 0 0 0 0 0000000 

َأمرلهُ باع أن مد أو مين 
افأمر لهم لقا مسسد........ 
«فَآمرَ نوا مِنْ عِشْرِينَ رَجُلاً فجََدهُ كَرَاحِرٍا 
افَأَمَرَنِي أن آمْرَ أ : 
افَأَمْرَهُ النبي يك أن ع فَافتَدَى بِبَقَرَة» 2 
«تَأَمرَهمْ أذ ارا زيل المتدفة دس د 1 
«فأي الصّلاةٍ نْضَر قَالَ: طُولُ الْقَئوت» 000000000 
«نَيْما رَجُلٍ مِنْ متي أَدْرَكَنهُ الصّلاة فَلِيْصّل» 000000 
افينمًا أذ ذركت رَجُلا وَآَيْمَا رَجُلِه 0 
«فَإِذًا أي تينم إلى الْمَْلِسِ؛ 211717 1 
«َإِذًا ذا أَقبَنَتْ الْحَيِضَةٌ فَدَعِي الصّلاة» َإذَا 00000 
«َإِذًا ذا أنا قد طَهُرْتُ» 2211 1 
«فَإِذًا أَنمَا حَرَجْتما دناه 00000 
ددا اند الْحَرٌ َأبِرِدُوا بالصّلاقَ 000 
ذا اْتَمَ الصلاة قَائِمًا ركم ام 2 ا 01 
اسار يو اق اا 
«قَإذًا ‏ جئت الصّلاة فَوَجَدْتَ النَاسَ يُصَلُونٌ فصّن» 511 
ددا جَلَسَ في الرَكْعةٍ الأخبيرق» 51 
دنا جَلَسْتَ فِي وَسّط الصّلاق» 2-0 1 
مدا حَضَرَتْ الصلاة فَيُؤَذْنَ لكمْ أَحَدُكُمْ) ااا 
هذا حَرَجُوا فَافنُوم» يز دز د د زد 2د 0 000 
ددا خيفت الصبح فَأَوير برَكْمقَا 0 00 
«فَذًا رَرْقَكَ الله فَمَوَضْهًاء 0 0 0000000 
«مَِدا رَكَمْتَ فَاجْعَلٌ رَاحَتَيِك عَلَى رَكْبَئَئِك وَامْدُد 8 
«فَإًِا سَلْمَ قَلَ: سُبْحَان الْمَلِكٍ الْقدَوس» 1 
اذا فعلت لنت تق تلن متلاثلة) ... 11 
دا قَمَ أعَادهَاه 000 
«مِدًا َرأ فَأنصيئوا» 7ب 00 


«هَإذًا قَضّى الصلاة قَطَمَّ التكبيرَ» 00000000000007 


«فإذا د إلى الصّلاة فأسبغ الوضوء ثم» الخ و 
«قإِذًا قمت إِلَى الصّلاة فَأسبغ الوْضوء» 000000 
«هَإِذًا كان الْعْدُ فَايْصَلْهًا عِنْدَ وَكْتَهَاه 1 


«قَذًا كَانَ الْمَرْمُ َمْضُهُمْ في بَمْض» اط 


«فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة» 
دهَدًا كَانْتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِانَة فَفِيهًا ثلاث» 1/1 
«مَإِذًا مَرْوَانٌ يُرِيدٌ أَنْ يُرْتَقِيَه يَعْنِي» 0 0 0000 
«فذًا مرْوَانُ يُنازْعيي يَدَهُ كآنه يَجُرَنِي نخْر» 5 


ًا مَسَحَ بريه رجت الخَطَايًا مِنْ رَأْسِهِ حَنّى تَخْرُيّ مِنْ 


همَإذًا وَجَدَ الْمَاءً فَلْيسّق الله وَلْيِمَسَهُ يَشَرَتَهه 1 
008 ف ور 1 6 مويو 2 بن 

«فإذًا وَقَعْتْ الْحْدُودٌ وُصّرفت الطرّق فلا شفعّة» 000 
(فَإنْ أبى فَلْيُقَائِلهُ فإِنَمَا هُوَ شَيْطَانٌ1.............. 417 


«فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه مأ1.........., 07 الها 


قن أَدْرَكتَةُ حي فاذيحة)...... 211111 13717 
«فَإن أَرَادَ رَابعَة فَخْذُوا عَلَى يَدَيْها 
«فْإن أصابوني كان الي أَرَادُواة ااا 
«فَإنْ أَقِيمَتْ الصّلاة وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدٍ فَصّل؛ 000 


٠"‏ مم 


«فإنّ إقَامَة الصف مِنْ حُسْن الصّلاق» 0ن 


«نَنّ النبي يك حَكَمَ عَلَى الأنْصّارِي الري» ا 
هن النِي' به لا فرع مِنْ حُيْنة 0 
«نْإن انتقمنت مِنْهُ شَيًْا التَقَصْت مِنْ مّلاتك» 01000 
30 تسُويّة الصف مِنْ إِقَامَةٍ الصّلاق» 00 
إن جَاء بَاغِيهًا فَأَدهَا إِلَيْهِ وَإلا فاغرف» امحل ا اا 
َن جا صَاحِيهَا دَفَنْتها إل إلا عرَفْت» 1006 
إن جا صَاحِيًا فلا تكد فهو حو لمم 1104 
«مَإِنْ جَاءَ صَاحِهًا وَإلا فَلْنَصّدقْ بها 001 
#فإن خلوق أنواههم حين مسون أطيب عنذة ا 24 
«فإنٌ خيرنا كان أكثرنا نساء» 11 


دن رَأَى حيئا فَِنَهُ لكل مُسْتَخْبِش» ا ل كا 
دفن رسنُولَ الله يك أَمرَ ابن 0 


«فَإنٌ شيِدَة الْحَرَه 001 


و 


«فَنْ شربواء يَعْنِي بَعْدَ الرَابحَة فَاْتلُوهُم؟ قي اك انا 
«فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا» 14 
«فإن شهد مسلمان فصوموا وأفطروا» ممع .1/4 
دفن صلا الصّلاةً لِوَقتَا وَََمّوا الركوع وَالسّجُودً؟ ........5/اه 
رخ علق فناوا ثلائِينَ» 00 
افَنْ فَعَلْنّ فَاضْربُوهُنٌ ضَرْيًا غَيْرَ مبرّح) 11813 
إن فيه التعيف وَالسقِيم وَالْكبرَ 0000 
هن قَوَيْتْ عَلَى أن بُوَخَري الظهْر» لا لا 
«فإن كان خوفٌ أشدّ من ذلك صلّواء 007 
«فَِنْ كَانَ صلَّى حَيْسًا شُفَعْنَ لَهُ صّلاته» 5 
إن كان للأوئاش شَيء كنا مَعَهُما 11 
هن كَانَ مَك رن وَإِلا فَاحْمَّدْ الله م 
إن كان مُفْطِرًا َِطَْم وَإنْ كَانَ 
دفن كَانْتْ الْقِرَامَةُ وَاحِدَه. 0 0 
ان كانت صلاةٌ الصبح قلت: الصّلاة» 1 
«فَإِنْ كنت مُسْتَيْقِظَةَ حَدَئْنِي وَإلا اضْطّجمَ' 0 
دإ لم تَسْتَطِعْ فَمْسَْلِيَا لا يكلف الله 0000 
إن متهم الْمَرِيضَ وَالضعِيف2 ...ب ان 
«فَإِن نَصْرَهُ حَقَّ عَلَى كل مُسنْلِم» 1 
نك لا تَذْري أَنْصبيبُ فِيهمْ حُكْمَ اللّده م600 14/488 
«فإنك لم تصّل» 6[ ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ |[ 0 0 
«فَإنَكُنَ إذًا فَمَليُنَ ذَلِكَ قَطَمْئُنَ أَرْحَامَكْنَ؛ 00 
«َإنَمَا الرَضَاعَةٌ مِنْ الْمَجَاعَةَ 1 
نما سْكِيْت عَلَى لِك وَلَمْ نسم 0 
«َإنْمَا هلك مَنْ كان فبلَكُْ بكثْرقا 20 م 11 
انما قا دهن أرْ رَكْضَده 1 
«فَإِنَمَا هو ررْقّ سَاقَه الله» ا نا 
«فْْنَمَا مر شَيْطَان 00 
«َنَُ يقي ابد الصّلاة جَالِسا فلَمّاا 0000 
«مَإِنهُ بل كَانَ إذا طب احْمَرتْ عَيْنَاهُا ا 
نه َه مَالَ عَييد» اسم واس اا 


ادنيل نيل الأوطار - فهرس الأحادييث والآثار 


ا«هإنهُ ذا اسوَدٌ ينج مِن العَامَةَ وَالآقَ 000000 
«فإنَُ إِذا مَضَى ثُلْث اللَيْل الأول مَبَط» 0000 


«فَإنهُ لا بس بذَلِكَ للتسّاء» 8بب0001 00000 0 0000000 


«قَإِنهُ لا يُؤَدْنُ حَتى يَطَلَمَ الفَجْرُه 1 
َه لا يده شَيئا» ا ا 00 


هم #* لمم 

«فإنة مَنْبْتَةَ للشعر مَذْهَبَةَ للقذى» 0 815 
0 

«فإنة يبَعَث مُليا» 00 ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ ز 0 00 


مه تطلم بين قرْنَيْ شَيِطان» 01 
«فإني لا أشهدُ عَلَى جوْره 
«فِي وَاللو لارَى وُجُومًا 


3 


ا فم ,م ميكه 

«قانت الذي هو خير وكقن؟ ...ينين 0 
٠.‏ 2 م0 

لقَابْدَؤُوا بِمَا يَأ الله يدا بتي.,.... .ينيم 41 


5 1 2 5 و2 - م همه هم 
«فابدؤوا به قَبْلُ أَنْ تصّلوا ضّلاة الْمَغرب؟ ................... 786 
100 0 ا 5 
«قَاتَقوا اله مَا امتَطْمشم) بتي.بي....ب...... ا 
«فَاجْتَيْبُوا الرّجْس مِنْ الأؤئّان وَاجْبُوا قَوْلَ» م 1171 


«فَاجْعَل هَذِِ عَنْ نَْسِك ثُمْ أحْجُيْ عَنْ) 00 


«فَاحْتَجِمُوا عَلَّى برَكَةٍ الله يَوْمَ الْخْميس» ا لمكا 
«فَاحْجُحْ عَنْ أبيك» 16 0000 


«فَارْحَل بي» ا 0 
اللاستاحر فونه بدن وله دن دنار وله امد لا 
«فَاستَفتَحَ أبو بكره 00 
دفَامسنفيقهًا وتَير وَدِيعَة عِنْدَك» 1 


أ 5 - 3 2 م 2 
«فاغرف عِفاصها وَوكاءَهًا ثم كلهّاء فإن» 0 000000000 
«فَاغْتَسَلٌ أَحَدُكُمْ كُمَا يَْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةه سا م 0 


«فَاضيل وَجْهَكَ وَيدَنِكَ وَامْسَحْ رَأْسَكَ وَاغْسِلْ رِجْلَيِكَ.. ٠١‏ 


«فَاعْمِلِي عَنْك الدّمَ وَصَلَي» 00000 


(فَاغفِرُ الأنصّار» 000000000 0 0 0 110000( 
«فَالتبن عَلَيْهِ لما َرَعَ قَالَ لابي؛ 1 


«فَالْتَمِسُوَهَا بَعْدَ الْعَصْره 000 0000 


«فَالْمَوْلَ ما يَقولٌ الْبائِمُ» 1 
«فَآللهُ أَحَىَ أنْ يُسْتَحيًا مِنْده 0 


«فَانتَهَى الناسٌ عَن الْقِرَاءَقه ا 
هالتبا لَه وأعْقَابْهُمْ بيضن تَلُوح لَمْ يَسَهَا اله.......: 111 
«فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فْسَلْمْ ُ صَلى وَححُدَة) ...0 689 
«فَانطَلِق فَحُيّ مَمّ امْرَأَتِكَ» 000 


ام 7 لي 2 م 8س مم ك0 ٠‏ © مصمابت 

«فانطلقوا حتى نزّلوا بذْرَا وَوَرَدَتْ عليهم رَوَايا» 1 
«فَائمْض التامن إِلَيْهًاه ل ا 
2 3 8 8 76 مم 

«فبَعَث رَسُولُ الله يق سريّة فقال» 111 


5 


«قْبِعَث فِي طُلَبِهِمْ قَافدَ او ا 1 
«ليْنَمَا مدْعَمُ يَخرَّْلٌ رَسُول الل يذ 00000 
«مبَارَكَ اللَدُ» 00000 ا 
«لْتَجِينُونَ فَنَدُوسُونَ الطَّينْ إلى ركبكم» 0 
خضي مية أيام أرْ سَبعَة أيام» : 00000000000 
ددم بَْض الْمَرْم 0 0 
«فتَلت قَلايْد بدن رَسُول الله كل ثْ» 5- 01000000 


- 


ميلك اليد التي أمَرَ اله أنه 101 


«نْتَوَضَأ كما أَمَرَكَ اللّهُ ثم تشهد رَأَقِم» 
١فتَوَضأً‏ وَصَبّ وَضُوءَه عَلَي) 00 155 


«فتوَضَاً وَصَلَى الصّبِحَّ فَقَرَأ في الأول» 000000 
«نْجَاءَ هلال فَشَهِدَ نم َامَتْ فَشْهِدَتْ2 لمم 1174 
«فْجَاءَت به غلك الك الرى تنا ركرك 0 117146 
افْجَاءَتْ سَوْلَهُ النبيّ 42 
«فَجَاءنا كاب عمَرَ: لظ مَجُوسسَ مَنْ» 


- 00 - الام امو مم 
«افَجَمَلت إذا أغنيت يأخذ بشحمة أذن» 06 
«فْجَعَلَها بو طَلحّة في ذري رَحِمِهٍ رَكانَ» 


اا ا ااا اا ا اا اا اا اا ااا 2000 


«فَحَرَج إلى الصّلاةٍ وَهُرَ يُقول» 
افخرّج النبيذ فلم يِدْرَ أنبيذ هُوَ أم» 
«فَخْرَيَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله يكل وَقَدْ استنجى بالماء» 
«فَخْرّجّ في ناس مِنْ أَصْحَابه) .. دز د 10000005551 
«فَخْرَّجَ مركن وهو يقل 07:6 اما الم 11 11 
«فخرّج يُهَادَى بين رَجْلَيْنِ في صَلاةٍ الظهر» 
«فَحَرَجْنَا حَتَى أَتيْنَا ذا اْحُليْفَةِ فَولَدَتْ)....... 00 


20111111010000 0 00 000 020 


ل وَحَكِيمٌ عَلَى رول الل يذه 
«َدعَانِي رَسُولُ الله به فََالَ لي» 
«فَدَعَاهٌ عِسْرِينَ ْلَه إلخ» 
«فَدَعْتْ بإناء قذْر الصاع فَاغْمسَلتْ فيه 
عت قري سهيل بن عَمْرٍ 


الومروف وو ووم مهو ورور ءءء ررق 
002022000000000 00 0 00 20010000 


دفدَيْنٌ الله أَحَنَّ أنْ يُقَضَى» 


20110000 00000002222220 


00 ا 0 0 5 
«فرخص لهم أن يأتوا . 


001000100 0 0 002000-0 


«فْرَدَ علي السّلام» 7 [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ز[ز[ ز[ز ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 1 21211701 
«فْرْدّهُ عَلَى أقاربهو أبِيّ بْن كَمْسم وَحَسَّانَ؛ 0000 


دفر عَلَى رجْلِهِ الى وَفِبهًا النل ثم مَسَحَهَا بدي 


«فْرْضَّ الله الصّلاة عَلَى نَيَكمْ وله في» 1500000 
«فْرَضَ الله تَعَالَى عَلَيْهِمْ فْهَدَانَا لد 0 
هوض رَسُول الله يل ركَاة الْنِطرء 0 
#فرض رسول الله يَْهِ صدقة الفطر» 00 
«فْرَضَ مِيَاءٌ رَمَضَّانَ» 110 


«ثْرضَت الصلاة رَكَعَتين ثم هَاجَرَ ففُرضّت أَربَعًا" 


«فُرضت الصّلاهٌ رَكْعنيْنه فَِيدتْ فِي صّلاقا 255100 
«فرضَت ضَلاةٌ الْحَضَر وَالسَفْر ومين رَكْمئَينِه 200 


«فُرضَت عَلَى النبي لله الصْلَوَات لَيْلَه أمْريَ» 0 


لم م 


«فَرَقَ رَسُول الله وله بِيِنَ أخوّي» 2057500 


«قرْقُ ما يننا وبينَ الْمُشْرِكِينَالْعَمَائِمُ عَلَى 52000 


“سل م 


«َرُرَهُ وَِنْ لَمْ نَجِدْ إلا شوكة» 0 
هودن كا حَبّى أَيْنَا حير 0000 
«فرُورُوا الْقبُورَ فَإنْهَا تذَكَرَكُمْ الْمَوْتَ» 211000000 
مزنان: أنه طترن؟ قاعية باتذاته مط اس 00 
ماله اليه فلم يَجدُواء فَأمرَهُمْ 2-2 


«فَْبَحُوا به فَمَضَى حَتى فَرَعْ مِنْ صّلاتِها 77ش**ظ2 
افْسَّعَوا لَه بكل شيء؟ مهمومه لوال 


مسر مذ ملا م 


«فَصّعَدَ فِيهًا النظر وَصوَبَهُ» 215570000 
«نْصَمَفْتُ أنَا وَالْيتِيم خلفه وَالْعَجُوز مِنْ وَرَائِنَ 200 
«فَصْلُ مَابَيْنَ الْحَلال وَالْحَرَامٍ الف وَالصّوتُ» -525 
اقصّلاة في الْمَسْجِدٍ الأقْصّى ِحَمْسِينَ ألفره 5000 
«نَصّلامًا رَسُولُ الله يه مَرتيْنِ مَرَة بعُسْمَان» 206 
«مَصَلْبَ انين وَقَطَمَ اين وَسَمّلَ اين 000 
«فَصَلَى الب له فَاعِدًا. وَجَمْلٌ أبَاه ا 
«فْصَلّى بي الظَهْرٌ فِي الْيرْم الثاني حِينَ» 0000 
«فَصَلَى 5 حِينْ وَجَبْتْ الشَّمْسُ وَأَفْطَرَ الصّائِم» 0 
«فصَلَى 1 مَعَهُ الْعَمْرَه ا 
١فْصَلَى‏ رَكْعْتيْنِ حَفِيفتيْنِ) 200 
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نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار 


«فصلَى ركعتين كما يصلّي في العيد؛ منون اناب 41 ٠“‏ تقال عمر من كان ملك عدنة» 10010011111 
«فَصَلَى سَجْدئَْنِ حفيفتين» مام من ...ل 4174 لفَقَالَ عُمَرُ:ْ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ فَقَام» اا 1 
«فصّلى رَدْمَبّْ» مهمه ..................... 004 ١ققَالَ‏ فِي الثالئق أو في الْتِي» 00 
«نْصِلَيًا رَكْعَئينِ جَمِيعًاه ملسم ...لل ههه ١قَقَالَ‏ فِي التائَة أو في التالعة يز 5 00 10000000000 
«فَصَليْنا خَلْفَهُ وَنَمْنْ لا ترَى إلا أث» ...6 3708 «َفَقَالَ لَهُ رَجُلُ: امْتخلف عَيْدَه ا 
١فَصيَامُ‏ نلا أيام» لممم امم ...173139 «فقال له: يا ني الله ااا 000 
فنا مره فلا ون الها َه فقا لهم نون بي على من فته 00 
«مَضْل الدعَاء للاخ بظهر الْمَببي نتن ...03 قال معاد لا أرَاهُ عَلَى حَال؛ 0 
«فْضْلُ لاةَ الْجَمْم عَلَى ضَلاةٍ الرَجُلٍ وَحْدَه .............. 0413 «فَقَالَ نَضِلَة: وََلْقَى قَوْسَهُ مِنْ يدوه 000000 
افْضَلت عَلَى الأنياء بِحَصْلتَينِ: كَانَ شَيْطَانِي» .............. 0314137 «فَقَالَ: أنقومًا غَسْلاً وَاطْبُحُوا فِيهًا» 00 


«مُضَلْتُ عَلَى الأيياء بسيتو: غْفِرَ بي؟ ...183 «قَقَالَ: لا بأ عَلَيِكَ يا أَيِيَ» ا 
«فْضَلْا عَلَى النّاس بثلاث: جلت صُفُوفناه ................. 1413 ١قَقَالَ:‏ هَل بَعَمْنمْ جَاريَةٌ نَضْربُ بالدّف» مم 111 
«الفطر نا دخل والوضوء مما خرج» سس ...408 «ثَقَالَ: مَلَكْح وَأَمْلَكتْ ققَال2. الوط و و اله 
الْفِطر يوم يُفْطِرُ الناسٌ» وَالأَضْحَى يَوْم ...6 2333 «فَقَالَتْ عَائِشَةٌ: إن رَسُولَ الله كلق» 000000000 
١فَطَرَحَت‏ جَنِيئَهًا» 51111 ....................... 1883 «ققالت: أَعبَقكَ وأشترط عَلَيْك أَنْ تَخْدُمً» 0 
١فطَلَقَهَا‏ ثلاث تَطْلِيِقَات عِنْدَ رَسُول الله ......... .......... 317813 ١فَقَالُوا:‏ يَا رَسُولَ اللّهِ آلا تُعِيدُهَاه 5 34 
«فظننا أنه يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يُدْركَ التامر» 10 العا ب عادر «فقالواء يا وسُول الله وكلت لتو ا 411 
«فَيِدَةٌ سٌُ أيام ره 0 ...0 4314 لفْقَام الْحُلَيِسُ» ا 00 


«فَعَرَض لَهُ أبو لَؤْلَوَةَ غلامٌ الْمُفِيرَةِ بْن» ..................... 031183 «هلَقَامَ الي وك فَاْتَهْدَرَ مِنْ عبد 000000000000 


«فْمَلاهُ حَنَى قَتَلّه لمممم مومه ...00 0 لفقام رجلٌ أحسبه من الأنصار» ا ا 


«فْعَلَمْهًا عِشْرِينَ آي رَحِيَّ امْرأنَكَ» سمه ...0 13337 هقَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ: يا نبي» 1 0 0000 
«فْعَلَيِهنَ نِصفُ ما عَلَى الْمُحْصّنَات مِنْ الْمَذاب؛ ......... 14738 «هَقَقَامَ عُمَر بن الْحَطّابِ فَقَال: ياه 0000001 
«فُحْضيبْ حُنَى احْمَرّت وَجَننَائُ ن.......................... 1814 «لَقَامُوا وَصَفُوا حَلَفَهُ وَهُمْ لا يُظْنُونَ إلاه م 1/04 
«فَْرَقَ رَسُولُ الله يل بَيْنَهُمًا وَقَالَء ...1781 فقيل مِنْ يل حال يَوْمئِ رَجُلانَ» 0000000 
«قَقَالَ أحُوها الْمَلاه بن مَسْرُوح» 1 : 
«فقَالَ الأغرَابي: إن ابْني» ملسملل ...1180 «فْعَتَلَهَا بحَجَر فَجِيءً بها إلَى النبي ييه 1 
«قَمَالَ اعباس لَوَيْتَ عُنْقّ ان عَم ا نقد ع 2 أن يَفعموا 0 00 
َال الْمّهَاجِرُون: ما كَان لَنا مَهُرَه ...0.0.0000 218681 «فقد رسول الله يل حمزة حين جاء» م ا 7 
«فَقَالَ النبي ككله: أشييروا عَلَي أَترَرْنَ ...6 1633 ققد ضّادَ الله فِي مُلْكه؛ ا ا 
«فقَالَ عر لما سْيل هَلْ» ع ل ل 117 لفقل لغوت» 00 0 اا 
«قَقَالَ رَجُلُّ مِنْ الأنصّار» لمم ...0.0.0 1636 «فَقَدْت رَسُولَ الله يله ذَات لَيْلّت» 000000000 
«فْقَالَ رَسُولُ الله يه بد الْبُمتى أيه ...6 1631 ١قَقَدْت‏ رَسُولَ الله به لَيْلّة مِنْ» 0 
«ثَفَالَ رَسُولُ الله يك لِصَاحِب الْحَائِط» ...6 13383 «قَقَسَمَهُ الثبي وكيك بَينَهُمَا نِصَفَيْنَ» ماما ا 
«فَمَالَ عُمَرُ: فَاتلْكَ الل وَ» 1 1 اقفن أذ في الْجَنين غَرّة..... ا 


«فْقَالَ عُمرُ: لا تَمْجَنُوا عَلَى الِْي» لس ...6.0 0031144 هفَقَضَى رَسُولُ الله يكل بأنّ مِيرَائَهَاه 000 ين 
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«فْقَضَى عُمَرُ ِعَقلٍ الْبْصِيرٍ عَلَى الأعْمى فَذَكَر ........... 1883 «فكيف نُصلَي عَلَيْك إذَا نَحْنُّ صَلَينًا في» ام 11 
قلت لَهُ أقبَلَ الائِدَةِ أمْ بَعْدَمَاء ...173/60 هفَلأوْلَى عَصبَةٍ ذكَر) با با ا 11 
«فقلت: أمرت بهما؟ فقال» لا 444 اقلا بأمن الفري». : 1 
«ققلت: ما تَرَى فِيهًا يَا رَسُولَ» لمم امم 1373 ففلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن» لع 1/1 
«فَقْلْت: يَا رَسُولَ الله أَنْقَضِيهمًا إِذَاه ...00 4484 ١‏ قلا تَقرؤوا بشيء مِنْ الْقرآن إِذَا جَهَرْ) 000 
قم مَمَ بلال فَإِنَهُ آنْدَى أَْ آمَده الى 3818 اقلا روا مِنْ الْقرْآن إِذَا جَهَررْت به 00000 
«َقُونُوا في كل جد 7 000000121023 0 0 ا 100 0 0 مس دا 
اتَقُونُوا: التَيَّانة» 1 0 0 ا 0 وق اللّهُ لَه 00 
«فقولوا: عَليِكم؛ ااا د قري الْمَسَّاجِدَ» ز 1 ااال 
تيد الْجَمل ثم َم يتمد مع الَْْم» ...6 1614 هفَلا يُلُومَنُ رَجُلّ إلا مناخ رَاحِلَيه 00000000 
«فقيل: وما ذَاك؟» لممموتت وموم ووو تنوم نم0600 ...6 044 ١‏ اقلا يُمْس ذَكْرَهُ يجيد 7ب 1 1 1 


«فْقِيلٌ: يا رَسُولَ الله إِنْهُ» 10 1 ا افلا يسن مِن تعره وَبَشَرو شيئا.... ا 
ميم 
«فكأنمًا سبع يَدَهُ في لَحْم خيتزير...» 11000000 دملا ينْكِحَنَ ييا مأ السبايا» 0 


م 


«َكَأني أنظرٌ إلى أثْر الوّرْس عَلَى؛ ........................... 013337 همَلتَظِرْ قَْرَ قرُويِهًا الَتِي كَانَتَْ تَحِيفْنُ فَلْتترُلده 14 
دنَكَانَ الهس ل ا 00 اساي ا ا ا 
«فْكَانَ سْهْمَانٌ الْجَيِشٍ لني عَشْرَ 1 بَعِيًا انني» 00 ١فْلَقِيَهُ‏ بَعْدُ بمَكة» و 
«فكان لا يَزِيدُ ات ...0304 «فلم أرهي : يسبح) 211 ا و 
«فَكَانَ للقَارس لان نهم 0000000 أشتع غك من قبسم الله م 
فْكَانْ يُوُمَا جَالِسًا وَنَحْنُّ جُلُوسْ» ............................ 6178 هقَلَمْ َزْلْ الناسٌ عَلَى ذَلِكَ حتى خرّجت» 000000 
١نْكان‏ يُكشفُ عَنْ مُؤْترَرِ الْمُرَامِقِينَ فَمنْ» 10 «فَلَم نْصِبْهُ السْريّة وَآَصَابهُ الإسْلام فَهَاجَر) 144 
«فْكَانْتَ أَدْنَانَا مِنْ الْحَرٌ م اليم فَاغْتَمْرتْ ينْهه ...6 814 مقلم تكن تقضي» 00 00 
«لْكَانُوا لا يَجْهَرُونَ ب ببسم الله الرّحْمَنٍ الرّجِيم؛ ا الل بدي لخدو 0 


فير ثم أَوْمَأ إلى القَوْم أن اجْلِسُوه 110000000111 «هْلَمْ يَكُونُوا يَفتتِحُونَ 9 ا ل 1 
ار وَالأَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ ............... 01038 اقْلَمًا أَسَنّ وَأَحدَهُ اللّحْمْ أَْثر بسع رماتو 0186489 
«فَكتَب رَسُولُ الله يك إلى أبي بَصير) ...5 1038 هقْلَمًا أسَنّ وَأمَذَهُ اللَحْمْ صَلَى سَيْمَ رَكْمَاه 00000 
افكرة أن يَثْهَدَ لَه لمم ...0 111348 هخَلَمًا أَصبَحْتُ أَبَيْتَ رَسُولَ الله له فَأَخبَرْتةُ» 00000006 
2 رَسُولٌ الل قي امال وَعَابَةُ» ...0 1203 هخْلَمًا امْتَأذّنَ عُثْمَانُ جَلْسَ» ز ز ز 0 
«فَكَفْرٌ عَنّ يَمِنِكَ وَانْس الْذِي هُرَّه ...6 1181 هخَلَمًا اسْتيْقَظ مِنْ مَنَامِهِ أَنَى طَهُورَهُ فَأحَدَ سيوَاكَةُ فَاسْبّالكه .... 4.٠‏ 
«فكفن أبي وعمّي في نمرة واحدة :...........................0 03193 افلمًا بلغ الكديد بلغه أن الناس شق» 2 
«كَلْمَهُ أُصْحَابهُوَقَالُوا إنك تَفْتيِحُ بهذ السّورَوه ............ 2386 «قَلَّمَا رَأى ذَلِكَ رَجُلّ مِنْ الْمْهَاجِرينَ يُقَالُ» 0 
«فكنُوا منهًا» 1 1 0 0 'قْلَمَا سَلَمَ قَامَ لني يكل َصَلَى الرَكْمَدَه 00 
«فَكَمُهدِي البدنة إِلَى الْبَقرّة إِلَى الشّاة إِلَى» .................. 2031113 «فلمًا صلَى الصّبح إذا هو بأربعة أبنية» ا 1 
00 النسّاءٌ لون" قَالَ» الس ............... 304 «هَلَمًا فرَعْ مِنْ قَصِيةِ اكاب أَشْهَدَ جَمَاعَة» 1 


فَكَيِفَ تَصِنَعٌ النْسَاءُ بيُولهنَ؟ قَالَ» ...2 3804 هقَلَمًا فْرَعَ نَرَلَ فأتى النساء هَذْكرَهُنَ» 0 


«فَلّمًا فْرَعْا قَالَ عُوَيُورُ: كَذَيْت عَلَيْهَاه اا 


«فلَمًا قال ِي ذَلِكَ جَمَعْت عَلَيَ ثَابي؛ ا 
«قَلَمًا قَِمْنَا مَك أَمَرَنَا أن نَجِل» المحم اسه م ل او 
«فْلّمًا قَفَى يل صَّلائَهُ وَانْحَرَفَ ذا هُوَ؛ 000 
«قَلَمًا كانت لَيْلَهَ الْحَصبَة قَلت: يا» 00 
«هَلَمًا نَرَلَ رَسُولُ الله يكللة م مر الظهْرَانَ ا 1 
«قْلَهُ يْصْفْ أَجْرو» 00 0 
للا أحَدْئمْ مَسْكَهًاه وان 
«فليْأت الي هُرَ خير وَلْيَكَمَرْه ا 
«ليُرَدْنْ كم أَحَدُكُبْ» ال او 
«َلْييِمَ صَّلاتَهُ» 100111 0 
«مَِْع بالبرَكت بب00000001012 000 اا 
«َليَدْمَبْ ١‏ مَعَهُ لان ة أخجار يَسْتَطِبْ بهن» ا 1 000011 
ركع كيين م لك 0000 


0500000 


سل حلى الي وذ ثم يه 0 0001 
صر عَلَيْو 75770778*ة*ظظ2ظ 0000000 


ماهم 2 
«فليصل ِلَيْهَا أخرّى» ال ام 2 1 
افَلْيْطْعِمْ سِنّينَ مِسْكينا وَْقًا مِنْ نَمْر». ا 11 
سس وري 
«فليل التَجِيّاتُ لِلَد» ا و60 


رمه 


«فلِيكمر عَنْ يَمِينِه ُ لِتَفْمَلْ الْذِي» 0 اا 0 
«فليلق السك وَليْنِ عَلَى الْْقِينِ دا ا م8 
ينظ أَفْرَبَ ذْلِكَ إلى الصوّاب» لا اش 1ه 


«نمًا أَْلَحَتْ ولا أَنْجَحَتْ ما 1 
«قْمَا سْيْلٌ يَوْمَئِذٍ عَنْ شيء 0000 
ما ممه يُسْأل مذ عَنْ أثر ما" ا 
«نَمَا وَجَدَ الأ ويك ما يَفتَكها به 0 0 00 
دفْمَاتَ إلا عا مِبِنّة جَاهِلِيَة» 000000 
«فْمَاتَ عَلَيْهِ إلا مَاتَ مِينَةٌ جَاهِلية» 000 


«فَمَمَحَ بنَاصِيتِِ وَعَلَى العِمَامَةٍ وَعْلَى الحُفْين؛ 1000000 
«فمكث نهار طَوِيلاً: اا 


«سمَكنت قَرًِا مِنْ عَْر َال م جَاءَتْ» 11 
«فمن أخذ بها فحسنٌ» ومن أحبُ» 0 000 
«فْمَنّْ أَعْدَى الأرّلَ؟» 0175 ا 0 
«فَمَن تَرَكَ ما يَشتَبهُ عَلَهِ مِن ل 


اك كي 


«فَمَنْ تنم في الْمَمْجد فَليعيْبْ نج 


«فَمَنْ حَدَتّك أَنَهُ كان يَحْطْبْ» ا او 
هم رَأَى نكم كا لير بيو اا 0 
«فَمَنْ رَغِبّ عَنْ ستيه 1 1 1 1 1 ز 1 0 
«فْمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نقص فَقَدْ أَسَاءً وَظَلَّمُ» 100 
«فَمَنْ زَادَ فَقَد أَسَاءً وَتَعَدَى وَظَلّمِ» 00 
«فَمَنْ شهد مِنْكُمْ الشهْرٌ فَليِصُيْهُ 00000000 
«فَمَنْ كان دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيث أَنْشاء 000 
«هَمَنْ كَان عِنْدَهُ مِنهُنَ نيْءٌ فَلْيْخَلَ سَبيله اا 1 
«فْمَنْ كان مد مُحْتَلِمًا أوْنبْنَتْ عَاننْهُ فتِل» 1 
«فْمَنْ نَامْ فَليسَوَضأء 8[ ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ ز [ [ ز 0 10 
١فْمَنْ‏ نسي فلَيِستَقَئ» اا 0 
«فَينْهُمْ الْقَاصِرٌ وَمِنْهُمْ الْمْيِمَه 59ب 100000 
حر ثلانا 0 مم0 41/0 
افَتسِيتَهُما © لم ذكر نهُمَا فَكَرهْت أن أَصَلْيْهُمًا في» . 211 
ل ا 0 
«فَهَلا تَرَكْتَمُوهُ وَجِتتموني بهو؟» 000 

2 


دفْهيَ الطّلاقٌ فَهِيّ الطّلاقَ فَهِيّ الطَّلاق» 
القَهِي كُسَبيل مالك ت. .يتمد ممما 0 


«فوالّذي نفس محم بيده إنّ أحدكم ليبكي» 7 
«فْوَالله ما قتَلَهُمْ حَتى قَطَمُوا السَبِيلَ» م لي ل 111 
«فْوَجَدَ فَاطِمَة مِمنْ حَلْتْ وَلبِسَتْ ثِيَابًا صبِيغًا" 00 
«فْوَجَدْت قَيَامَهُ فرك كُمَيَُ مَاعْتِدَاله نََجْدتَكه ل لا 
«فَوَضَعْت بَعْدَ موت ربعن لَبْلَدَ 0 ا 
«َوَضَعَت بَمْد وَفَاو زَوْجهَا َلائَِ وَعِشْرِينَ يما رن 
دفي أحَدٍ جَناحَيْ الذباب سم وَفِي الآخرٍ شيفاء» 1200 
«في أياء أفضل من في عَثْرٍ ذي؛ 000 
في الإنسان ميتون وَنَلاياٍ مفْصِله فَعَلَيهِه 000 
«في التَيمم: ضَربَة لِلْوَجْه وَالْيْدَيْنِ والكفي؛ 7[ غ1 
«في الْجَيين: ذَكَائهُ ذَكَاةَ مه 1 


دفي الع إِذَا أَصَابَةُ الْمُحْرِمُ م كنْش» 000 
افي الْعَزْل: أنت تَخَلقه أنت» 00000000 


«في العسل في كل عشرة أزقاق زق» الوا م 0/1 
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«فِي الْفِْئةٍ كَسرُوا فِيهًا قِيُكُمْ وَقَطّعُوا أَوْتَاركم» 00 
في الََِّهَ البَاردَةٍ أَوْ الْمَطِيرََه ا م ا ا 55 
دفي اللْيْلةِ الْمَطِيرَةِ وَالْعَدَاةٍ الْقِرْقَه س0 


افي الوثر مِنْ الْعَشْر الأوَاخِر) ا 0 
١فِي‏ دِيَة الْمَجُوسِيّ تُمَانَمائة دِرْمَم ع1 


«في رَجُلٍ مَرِضَ فِي رَمْضَان فَأْطرَ 00 


«فِي سَاعَةَ مِنْ ليل أن نْهَار) ا 0 


«فِي شعُرنًا أَوْ في لحُياه ا 
«في صَدَقَةٍ الإبل: فَإذًا بَلَمْتْ إِحْدَى» ا ا 


دني صَيْدٍ الْكَلْب: إذَا أَرْسَلْت» ا 
افِي فَأرَةِ وَقَمَتْ فِي رَيْسرٍ ققال» 1 


دفي قِصّةٍ خَمَل بن مالكو قال .... الو اا 
دفي كل أَْبَعِينَ فَمَا فَوْقها جُمُمَةَ وَأَضْحَى» م ا ا 
«في كَل أصنيع عَشْرٌ من الإبل» : ل 
«فِي كل إبل سَائْمَةٍ في كل أرَبِعِينَ» 01 
«في كل إبل سائمة 0000 0 
في كل شرك ا 


١فى‏ مِرط شعر أَسُودٌ» ا 
افِي هو الأمَةِ خسف وَمَسْخْ وَقَذَفُ» 1646 


افيسْقَط الصنم وَلا يَمَسهُ» 0 00 
«فيْصلَي أَحْيَانًا عَلَى بسّاط لَنَا» 00 0 0000000 
َمنِيبُ عَنْهُ للد لين ال و ا 
«فِيمًا الرَمَلانُ الآن وَالْكَشْفُ عَن الْمُنَاكِب وَقَدْه 9 
«فِيمًا دون خمسَة أوسُق» ال ا 
«فيما سق الأنْهَارُ ْم الْمشُونُ وَفِيماه 
«فيما سقت السماء العشرة ا 
«نِيِمَنْ لَعِبّ بالترْدّشير: فُكَأنْمًا عْمَسّ يْدَهُ 


92 
0 
6 رن عن 


0 8 
«فيلصيت حتى يقضي صلاته» 11 


«َيُنْصَرفُ إِلَّى الناس قَائِمًا في مُصّلاة» 000 0 
«فيه أَوْ إيذاء فَاعِلِهِة ا 


(فِيهًا نَمَاءُ الْخَلق» 0 


«قاتل الله اليهودة ااضو ا الو لو 1/17 
«قَائَنَ رَسُولُ الله يكل عَدُوًا فلم يَفَرُغْ» ج11 
«الْقَاتِلُ وَالْمَقتُولٌ في الثاره 0 
دقان يذل ل أمة وَجْلد َنْضنّ حدما 000000000 
قاين فَإنْ قيلت نَفِي الْجَنْةِ وَإِنْ» 01 00 
«فَاربُوا بن أَوْلادكة» ل 
َال يه في حِمَار البهزي أَتِرُوهُ حَنّى) ا اقم 
دقَالَ بكي لِعَبْدٍ لمكت ونه وَلَوْ و 
َال أيُوبُ: فَقَدم عَلَيْنا مي فسَألنهه 000 
«قَالَ إِسْمَاعِيل: قَدْ أَكَلُوا الربّاه 0 
«قَالَ النبِيّ يي لما قَالَ لَهُ ذَلِكْ» ا 
دقَالَ 2 يك يَمْني لِلْيَهُودٍ أنشدكم» مخ 
«قَالَ 0 كيف أذخل وَفِي بَِتِك» ........ 0 
دقان ذَاكَ وَأبَى الْجُوعَ فَأحَلُ» 520 0000 
«قَالَ رَأيْت رُسُولَ الله يك يَسْجدُ في 1 
«قَالَ رَجُلٌ للنبي يل: رُرْتْ فَبْلَ أن» 1 
َال رَجُل: أيْنَ آنا يَا رَسُولَ» 0000 
«قَالَ رَجُلّ: لاتَصَدَقَنٌ بِصدَقَةٍ فَخْرّج» ا 77 
«قَالَ رَجُلَ: يا رَسُولٌَ الله ناه 5 
«قَالَ سَعْدَ لِرَجُل يَرْمْ الْجْمُعَةِا ل 
«قَالَ سَعْدٌ: يَا 01 الله أَرَأيِت» 00000000002 


دقَالَ سُلَيِمَانُ بْنْ دَاوّد: لاطُوفنٌ» 1 


«قَالَ عَبْدُ الله فِي شيبْه الْمَمْد 1 
فال عُنْمَانُ: إذَا مَضَت أَرْبَعَة أَشْهُر» 00 
َال عَلِي: إِذًا اسْتَطْعَمّك الإمَامٌ تاليف 101 
دقَالَ عَمَارٌ: لِذَلِكَ انبَمنّك جين أَخَذْت» 00000 
«قَالَ عُمَرُ بلي بَله: إن الْمِانَة السّهُم؛ ا 
اقَالَ عُمَرُ:ٍ 5 وَالْذِي نَفْسسِي ا 
«قَالَ عَمْرُو بْنُ رَافِعِ: إِنَهُ كان ا رلا 
«قَالَ فِي الْخَطَا أَربَاعًا: حمس وَعِشْرُونَ» 10 
قال في الجل الذِي يُمْدِمُ» 000 


141 نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والةآثار 


«قَالَ و في الرَجُلٍ يأتِي جَاريَة امريد الوم و الا 
ال لي ل بَْد أن أخبر بالمطلوات,» اخاو ا قو 
اقَالَ لَنَا رَسُولٌ الله له اشتركرا ِي؛ 1 1 010 
١قَالَ‏ نا رَسُولُ الله بك نِعْمّ الرَجُْلُ» 0 
«قال لي اللجلاج: يا بن إذاه :7ب 0000000 
«قَالَ لي رَسُولُ الله كله مِنْ؛ ا 
«قَالَ ِي رَسُولُ الله ييِ: تاوليني» 00000077 
قال مَنْ أَطَاعَِي فَقَد أطَاعَ الله 000000 
دَقَالَ اس ف الاتصار جين أَفَاءَ الله 01 
دقَالَ نعَئِرٌ عَم الْمُجْيدُ: م صَليت وَرَاءَ أبي ) 0 0ن 
«قَالَ: أَنِتَفنْتَ علي بنْضا لَه أينفلة» ا اا 
«قَال: أَرَدْت الْحْرُوج إِلَى ير 00 00 
اقَالَ: (إنمًا كَانّ الثامرث يُؤَاجِرُونَ» 1 
«قال: من كله فَاميقة ميقة يله الْمُحْرِم» 4 
«قَال: ديّة ة أصَابع لين وَالرَجْلَيْنِ سَوَاء .. ا 
«قَالَ: دِيئارٌ أَوْ نِْصْفُ ديئار» 5151737708 194 
«قَالَ: زَنَى رَجُلَ وَامرَاةٌ 0 اليَهُود ....... لو 
«قال: سألت ابن عباس عن الصرف4..........ي. ...ا 1603 
«قَالَ: «سَألت رَسُولَ الله د ا لاله 
«قال: عن ظهر قلبك؟» 0 
دقَالَ: في الْمرْأَِ التي بَرَى ماه 00 
«قَال: مِنْ مِنْ سنْةٍ الحَيٌ أن يُصَأ ظ' 41 
«قَالَ: نَمَمْ يا عِبَادَ اللّده 1 ا 
«قال: هَلِهِ وَهَلوِ سُوَاء يَعْنِي الْخِنصير» معفمو مومهم وموم ون 1/6 
«قَالَ: هُوٌ جَدي مُنْقِدُ بن عُمْرَه ا 
«قَالَ: يا رَسُولَ الله إن كنا» 0 000 
«قَال: يَا رَسُولَ الله اغْدِل» 0 
ذقَالَتْ م َم عا : إنهُ يدْخل» 0 00 
١قَالَت‏ أَمْ عَطِيَة: كنا نُؤْمَرُ أن» 0000000000 
«قَالَتَ الأغرّاب: يا رَسُولَ الله 0 
«قَالَتَ الأنْصَارٌ لبي 5: ايم يننا ويه 1 
دالت الْيهُودُ: الْعَزْلُ الْموْدُودَةُ الصَغْرَى» 00000 
ذقَالَت الْبَهُودُ: د م الوم قَوْمُ مُحَمّدٍه 0 1000000000000 
«قَالَت امرَأة بُشِير: انْحَل ابني» الح افو 11 


«قَالَتْ عَائْشَة :َل عل ألم فَات: 


قلت فلم يرهم وَفي الْمَنْجدٍ خَيِمَةَ مِنْ» 2100000 
الت لِي عَاِشّة ُ : مَنْ قََلَ الْمُحْدَج» 0 00000000 
«قَالُوا: أيْة سَاعَةٍ يَا رَسُولَ اللّمه 19 000 0 0000 


«قَانُوا: يَا رَسُولَ الله لَقَد تَرَكَْنَاه لما 1 
دقام َعْرَابِي قَبَالَ ففي المسْجد» 
«قَامْ النبي يكل يُصلَي الْمَغْرب» فَجِنْتُ» لم0 01/4 


«قام النىّ يكل يعنى في الجنازة ثم» ع 7 
«قام الني يِه يعنى في الجنازة ثمه ز 0 01000000002 
«قَامٌ رَسُولُ الله يله إِلَى الصّلاة وَقُمْنًا الاسم 1 
«قَامَ رَسُولُ الله يك م مِنْ اليل إِلَى فَخَارٍَ لَّهُ في جَانْبٍ الت 
فَبَالَ فِيهًا» [ذ[ذ[ذ[1[1[ذ[1[1[1[ 1[ 1[ 0 
دقَامَ فُصَلَى أرَبَعَ رَكْمَات لَمْ يتَشْهَد بيهن 000 
«قبَلَ أن تجيءً» وطاق وا و مط و 14 


7 
بع مكمه 
قَبْلَ أن نَ يسلم» 222111 9 سشظ1 6 


مل ديقي م صَلَبة 000000000 ا 00 
«قبِلَ رَسُولُ الل 6 الْجزْية مِنْ أَمْل» ا 
بل رَسُولُ اله يك مان بن مَظْعُونْ 5 
الْقَبْلَة مِنْ اللَمْس فتَرَضّؤوا مِنْهًاا 0 


«الَْبْلهَ مِنْ اللّمْس وَفِيهًا الْوُْضُوءُ وَاللَضْن 00 
«قَتَلَّ جَاريّة مِنْ الأنصّار عَلَى حُلِى لَّهَاه او 


«قيِلَ رَجُلّ بِالْمُرْدَلِفَةٍ يَعْنِي في غَرْوَقَ» ا ا 
«قيِلَ رَجُلٌ في عه رَسُول الله ز ز[ ز ز ا 00000000 
لقنل في سَبيل | لله يكف كل حخطيئةة لمم ١61/4‏ 
ند أَجْرَأتْ ت صَلائَكُم» 1 1 ا ا 00 
«قَد أَحْرَمْنا بالْحَجَ كنف نَجْعَلْهَا عُمْرَة؟» ار 
«قَْ أَنكَمْكهًا عَلَى مَا مَعَكَ مِنْ الْقَرآن» 00000 
«قد اببَعتهُ ِنكَ فَطَفِقَ الئاس يَلُوذُونْ بالبي» 441 
وق حتت عن الخل والرن ذَوَائوا متنئتة ا 
اقَنْ عفرن لك عق الغل رق وَلَيِسَ» 1000000 
«ثَدْ عَثَرْت لَكُمْ ولد الْحيِلٍ َالرَقيقَ» م 1/116 

كَدْ كانت كناب تحرج ْول اله د 00000 
ا ا الْقبُور فَتَذ» ام ال 7 
«قَد متها ما مَعَكَ مِنْ الْعرآن» 0000 
امور مَشخْض قا ا 


نيل الأوطار- فهرس الأحاديث والآثار يفدنا 


اقلم لبي ف المدينة وَنْحْنُ نتبَايِمُ هَذَا 00000000 
«قَدِمَ النبِي كل فرأى الْيهُودَ تصُومُ عَاشُورَاء؛ /211/ 
اقلم النبي يِل مِنْ غرُوَةٍ فقال» 11 
ل الله يل المدينة وَبِهَاة 1311 
«اقَدِمَ رَسُولُ الله يل مَكةَ وَأَْحَابْةُ مُهلَينَ الل 
قم رَسُولُ الله يه مِنْ سَفْرٍ وَقَذ .. : 000 
يم ُو الله ل محا َال الُشْرُِون» 4 
«قومَ رَمْط مِنْ عُكْلٍ عَلَى النبي وكا ا 
دقَدُمَ ضَمَفَة أَهلِهِ وَقَالَ: لا تَرْمُوا» 0 اا 
اقم عَلَى أبي بكر مال الْبَحْرَيْن فقَال» الو 1 


قم عَلِيُ عَلَى النبِي يكل فَقَالَ 000 


00 


«قَلِمٌ عَلَيْنا مُصّدَّقَ ف رَسُول الله يكلند» 7د 0 
دم وَفُْ الجن عَلَى الب قفاوا يا مُحَمّدُ انه أَكَكَ أَنْ لا 


يُسَْنجُوا - 1 ذ1ذ[ 1[ [ز 1 ز 1 ا 
«قَدِنْتُ إلى ابي لله سَابِعَ م سَبْعَةَ أَوْ) 11 


١قَدِنُت‏ المَدِيئةٌ فإذًا 1 الله 5 27111 11 
«نَدِنت الْمَِيئة فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ ذا هر غاصُ» ١‏ 
«قَدِئْت الْمّدِيةَ قاء أَصْحَابٍ ل مُحَمَّدٍ يله وَمّاء 5 
«قدِئْت الْمَدِينَ َال ل يبر وََدْ اسْتخلف» 18 
ترقت كله اند علد النرى ده ا 
تنا الْمَدِيئة ذا رَسُولُ الله يك عَلَى» ا 
«قَِنْنَا حي فلَمَا قنَمَ اللهُ الْحطْنٌ» 000000 
«قَدِنْنًا على النبي يله وَنَحْنْ سَببَةه 89 0 0 121000000 
«قَمْنا عَلَى رَسُول الله ل وتَقَدْمَ صّاحِب 4خ 
«قَدَمُوا فُرَيْشًا وَلا تَعَدْمُوَهَا» ااا 
َرأ النبي يك: «يا أيه النبي» 0 
قر بالبََرَة وَالنَسّاء» 5-5 1 00 
را بها رَسُولُ الله َك في قوله» 00 
قرأ رَسُولُ الله و النجم فَسَجَدَ وَسَجَده لمم 6114 
0 َأَرَسُولُ الله 6 وَهُوَ عَلَى الْمِدبْر» 01 0 ا 
مرا رسو الله يك وَهُرَ عَلَى الْمِر 0 

«فَرَأت على النِي' ب وَالنجم فُلَمْ يَْجُذه ان 
اهرت في كِتَابٍِ رَسُول الله وكين ع ل 117 


مه سه اس 


«فْرَتُ من في رَسُول الله و سبْعِينَ ُورَة وَإِنا ود بْنَ ثابتم 
لَمَعَ الغِلْمَان لَه ذُؤَابَتَانَ» 00 ااا 


«قَسَمَ رَسُولٌ الله يق بَنَ أصحَابهِ ضّحَايًا» 0 488 
هنتم سول الله 4 حبر يصقي ل 01843 
«َسَم وَسُولُ الله يكو في أصحَابه عنما لم0 
الْقْضَاهٌ َلانَة: وَاحِدٌ في الْجَنة لذ[ 0 10000 
"قف قَضَى أن ثَمرَةَ النخل لِمَن أَبْرَمَا إلاء 9 
«قَفَى أن عَفْلَ أل الْكِتَابيْن نِضْفْ عَقْل» 0000000 
«قضَّى النبيّ كه إذا جدغت تدُرَةُ الأثفية 1 
تف بالدين كيل الْوَعريَةة ا 00 
«نَفَى َالشَاهِدٍ وَالْيمِين؛ 00 
فى الو على تفي عَلَيْا 000 
2 َل الْمَِينَةِ في النخل أَنْ» 1 
«نَضَى رَسُولُ الله يل أن الْخْصْمَيْن» 010 
«قَضَّى رَسُولُ الله يل أَنّ مَنْ) 558 ا 
«قَضَّى رَسُولُ الله يكل بالديَة في ا 
ا 0 مات 1101 
«قَضَى رَسُولُ الل وك باليمين مم 00 000 
«قَضَى رَسُولٌ الله يك في الأئفي» او ا 1 
«قَضَى رَسُولُ لله يك في الْجنينِ؛ زز 0 00000000000001 
«َضى رول الله بك في الطريق الْيتاء» 12100000007 
«قَضَى رَسُولُ الله ل في الْعَبْدِ إذاه 1 مم 1041 
«قَضَى رَسُولُ الله يكل في وَلّدِ» لوطا 11 
«قَضّى رَسُولُ الله يكلده 1 ا 00 
«قَطْمُ الْعُرُوق مَسْقَمَةه ام 1101 
دقل وَنْبيّكَ الذي أَرْسَلْتَ» ا 
«قلادةٌ فيها خررٌ وذهبٌ» ا 
«قلت لأَمْ حَبية: هَل كَان يُصَلّيا. لد لما اما م 
«قْلْتُ لابن عباس أَخْيرني عَنِ الطراف بين 1 
دقَلتُ لابن عباس صَلَّيتُ الظهْرَ ب بالْبَطحَاء خلف» 00 
«قَلْتُ لابن باس: عَجَبًا لاخيلاف تتاب >0 
«قلت لابن عَبّاسٍ: كيف أَصلَي إذَاه 0 0000000 
دقلت لابي: يا بتو إنّك قد لم مالا ا 211 
«قَلْتُ لِجَابرٍ: المبعٌ سيد بي؛ اا 
«جُلْت لِعَائْمة: أَكَانَ رَسُولٌ الله كلوه 0 00 
قلت لعَبد لوز ن أبي أزفى' 


نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار 


20 لِمَالِكِ بْنِ أنس: أبا عَبْدِه 1/43 ا اقلد سول در وَأَشْعَرَهُ بزِي» 0ك 
«قلت وَرَسُولُ الله يل جَالِسس...» .سس.د..................... 33437 هلا لرَسُول الله و لَمًا حُرْمَتَْ» ا 
«قلت يا رسول الله أتكون مع» 370 نا زول لل إن أل اتاب ز [ 0 0000 
«قلت يا رَسُولَ الله أرََيْتَ رُهَّى» «قَلَْا يَا رَسُولَ اللّهِ إن أَهْلَ الْكِنَابِ» 00000 
«قُلْت يا رَسُولَ الل فيا في» ننم ...هه ...6 17184 هقُلْنا: الله وَرَسُولَه أعْلَمُ قَاانَ ل 
«لْت يا رَسُول الل إن مِْ؛ لمم ينم ...0.6 ...0 1198 «هقَلْنَائ يَا رَسُولَ الله قد عَلِمْنَاه 0000 
قلت يا رَسُولَ الله لجل يكو حَامِيَئَ ...6 16313 «قُلْنَان يا رَسُولَ الله: إن» 0 
اقلت يا رَسُولَ الله تَكْرَهُ 000 َم يا غلا فََرَج أمك» ا 
«قُلت يا رَسُولَ الله: هَلْ» ما دقُمْت مَعَ النبي و فَبْدَأ فَاسْتَاك و رَتَوَضَا» 1 
«قْلْتُ يا رَسُولَ الله أَرَأئِتَ إنْ» مستا سس................... 848 ١‏ قت رَسُولُ الله كل شهرًا مَُنَابمًا فيه 

قلت يا ني الله اننا م ممست تممه »...1131406 «قَنَت رَسُولُ الله يكل في آخير الور 

«قُلت: أو قَانُوا يا رَسُولَ اللَّم 0 00 000000 قت رَسُولُ الله ل في آخر الور 

«قلت: كيف أصنّمُ بمًا عَطِبْ مِن؛ 00000000 م قَمَا رَأبته» 100 
«قُلت: يَا رَسُولَ الله أزهر» لا مول واد و62 11416 قنت شهرًا يَدْعُو عَلَى أَحْيّاء مِنْ أحياء) 08 1200700 
«قلت: يَا رَسُولَ اللّهِ أزبي» الطوو م 13314 > تقل الركوع؟ ا 1 
«قلت: يَا رَسُولَ الله أَرَيْتَ» 000000000000 الَْْلُ الْمَبُوُ في رد روا الْمَجْهُول من م 414 
«قلت: يا رَسُولَ الله آلا1... ش51 1 ١‏ ريال ْله ل عَم ليا لما ا عَتَذْرَ لَهُ» 0001 
«قُلت: يا رَسُولَ الله أَماه اا اقَولهِ له يكل لِلْمُِيء: د ثم م افْعَلٌ ذلك ..... ل 
١قْلت:‏ يا رَسُولَ الله أنَا ضَريي». 2101 .0/1 اقول السّلام على أهل الدّيار من المؤمنين» 2000000 
اقلت: يَا رَسُولَ الله أي ال 014 اقوم يتْلُونَ كتّاب اللّمه 000000 
«قُلْت: يا رَسُولَ الله أي» ..... لسو ووو 11 ثري أشيوى امشك وان 

«قلت: يا رَسُولَ الله إن لي جْمَة أَمرَجَنَُا؟) .................. 43 (قِيل لِسَلْمَان: عَلْمَكمْ نبيكم كل شياء حَتّى اليرَاءة؟1........ 7/7 
«قلت: يا رسول الله إِنٌّ» ممع مونم ...6 04844 «هقِيل يا رَسُوِلَ الله أي الدّغاء أسْمّع» ٍ 1 
«قلت: يَا رَسُولَ الله إنا» ام ترس 1354 ااكاننا رفثوا البز أي كَأنْمَا وَرُدُوا عَلبْكَ» 0 
«قلت: يَا رَسُولَ الله إنّي؛ جنوك اموب 3ل" كاي انظ إلى ريصن الطيتو يق مقر 1 
«قلت: يا رَسُولَ الله زرْجي' موا 1 13 لكاني انظ اتن م امك في 00 0 
«قلت: يا رَسُولَ الله ثء شي أَلقِيّ» ا كان ول بصا العتكن ختى ترك الل در ل 5141 
ذقلت: يَا رَسُولَ الل فلخ الْحب» سسسس.................... 846 ١‏ «كان وك يصوم من كل شهر ثلاثة) ا 
«قلت: يا رَسُولَ الله فُضَلْتْ سُورَة سمس 14ه كان به يُقبّلُ الكنَّ اانه وَيَضّعٌ خَدَه ا 
«قلت: يا رسول الله 4» 0000000000 0 0 00000 «كان آخرُ الآَمْرَيْنِ مِنْ رَسُول الله كو و 
«قلت: يَا رَسُولٌ الله لَرْه ااا 0 دان آخر الأمْرْن ين رَسُول الله 000 
اقلت يا رَسُولَ الله هَل عَلَى؛ ا دك بو بكر يُصّلّي بصَلاة النِي يليد 0 
«قلت: يا رَسُولَ الله: إن» السو ا 3313862 كان أب حذيقة الْيمَانُ يخا كبيرا» 1 
«قلت: يا رَسُولَ الله: تُسْتَامَث» ا كان أ بي يفم لِلْحُرَ وَالْعَبْده 000 
«قلت: يا نِيّ الله أخبزني عَنِ» لاسي ميج لق . “كاذ أحن الكامو إلى رَسُول الله كلة» 5 614 7148 


دان أحَدْنَا يش في الْمَنْجِدِ جُنبا» 1000 
(كَانّ أَذَانُ بلال مَتْنى مَْنى وَقَامنهُ مُفْردَة» 0 
«كان أصْحَابُ النبيّ يكل إذًا َس أحة أَحَدُهُمْ) 
كان أُصْحَابُ رَسُول الله بلق : يترون 1 71« 
«كان أَصْحَابْ رَسُول الله َه يَمْشُونَ؛ 100 
كان أُصْحَابُ ل الله يكل ينْنْظِرٌرن» 50 
«كان أصحاب محمد يله أسرع الناس إفطارا» 00 
دكَان أكثْرٌ دعَاء النبي يكل يوْمَ عَرَفَده 50-0 
كان أَهْلٌ الْجَامِلئٍ لا يُفِضُونْ مِنْ جَمْا 
دكانَ أهل الجَاهِلِيُةِ يبتَاعُونَ 0 الجزُور إِلّى؛ 3 
كان أَهْلُ التَهِرَوَانٌ أَر بع آلافر فَعتَلَهُمْ الْمُسْلِمُنُ» 
كان إِذًا أَرَادَ أنْ يأْكُلٌ 0 2 00 
كان إِذَا أَرَادَ أن يَجْمَع 00 الصَّلائَيِنِ» 212008 
كان إذا أَرَادَ أن يَطْعَمّ وَهُوَ , 
كان إِذًا أَرَادَ أَنْ نام رَحُوَ» 0 0 
اكَانٌ إذَا أرَادَ البَرَارَ انطَلَقَ حَنَى لا يْرَاهُ أَحَدٌ 
دكن إِذَا أَرَادَ البَرَارَ اْطَلَقَ حَتَى لا يْرَاهُ 8 0 
كان إِذَا أكلّ أَرْ شرب قَال» ش15 
همان إذا أَرْنَى عَلَى َي أو َدْقَدِ ا 
كان إِذَا اسْتَفتَمَ الصّلاةه 
«كان إذا افتتحّ الصّلاة ىُ م رَفَمَ» 0 
كان إذَا انصرّفَ مِنْ ضّلاةٍ الْمَصْر دخْل» 0 
دكن إذَا تَوَضاً خَلْلَ لِحينها ....... 
كان إذا نَوَضّأ عَركَ عَارِضَيْهِ بَمْضَ المَرْكِ 0 
دكن إذَا جَلّسَ فِي الصّلاة لِلنَسَهَدٍ نُصّب» 550 
«كان إِذَا ذهب أَبْعَدَ» ز ز ز ز ز 1111111 
#كان إذا رأى ناشئًا من أفق السّماء» 0 
كان إذَا رَفُمَ رَأْسَهُ مِنَّ السَّجْدَةٍ الأولى» 2111 
١كَانَ‏ إِذَا رَمَى الْجِمَّارَ مَشَى إِلَيْهَا ذَاهِبا» 027 
دان إِذَا سَلَمَ لا يْقْعدُ إلا قر 6 


0000 


ورففووو وو ور ءاور ةمه ةو روروة 


ا 200010 


«كان إذا عرس وعليه ليل توسّد يمينه» 121 
«كَانّ إِذًا غاب في أَرْضٍ الْعَدُوَ نَقْل» 0شظ2ظ5 
دكان إِذًا فرع سن طَعَامِهِ قال 1511710000 


80/1 


فوموووون 
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موموففولم 
ولومعرقرى 


ووموعفءقة 


دكن إِذَا قَامَ إلى الصّلاةٍ رفع يَدَيْه» 00 


دان إذا قَامَ إِلَى الصّلاة كبر تمه 000 0 0000000 
كان إذَا قَمَ لينَْجدَ يَشُوصٌ فَاهُ بالسوّاك» 1 
كان إذَا قَامَ م من التو 1 يُشُوص فَاهُ بالسواك» 0 
لكان إِذَا فَحُطُواء اممشملقى الْعباس بْن) 

«كان ذا قَدِمٌ سن سَفْرِ بَدَأ بالْمَسْجِدِ» 20711 
اكَانّ إِذَا قَرَ و النَامنَ افتَسَ 506 0 
«كان إذا كان يوم ريح عرف ذلك» مخ ووم امور قر 
«كان إذا كَبَرَ لِلصّلاةٍ نشَرَ أَصابعَةُ» ان 
دكَانَ إذَا مر بِصّدَفِمٍ مَل مرغ المنني» 0 
«كان إذا نام وقبيع يده البجق تحت» ا 
كان إذا وُضيعٌ الْمَيِتُ في لقب قَال» 1 
«كان ابن عر ذا مل عَنْ ذلك الوا 116 
«كان ابن عُمَرَّ يَسْتَجْورٌ ِرُ اللو غيْرَ مُطْرَاقَه 3 
«كان ابيني أجيرا لامْرََيَهِ» وا 11 
دكَانَ الْأَذَانُ بَعْدَ حَيّ عَلَى القلاح الصّلاة» 1 
دان الرّجَالٌ يُصَلُونٌ ن مع لني ف َاقِدينَ» ام 1 
دان الرّجُل يُبنَاعٌ إِلَى أن تنج الناقَة» لس ا اللا 
ا ل ممم 11886 
«كانٌ الربيرٌ يَدْخْلُ عَلَىَّ وَأنَا أَمْتَشِط أرَى» 01 
اكَانَ الطلاقٌ عَلَى عَهْدِ رَسُول الله» م ا 1011 
١كَان‏ الْمُوَذْنُ ذا أَذْنَ قَامْ الب 000ل 
دكان الْمَالُ لِلْوَلَدٍ وَكَانَتْ الْوَصِيةَ نْوَالِديْنِ 0 

١كَان‏ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْرلَيْنٍ مِنْ النبي يذه 

"كان الْمِبْرُ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله بئة» 1 
«كَانَ انا في عَهْد رَسُول الل ذه 000 
(كَانّ اناس َلرَجُل يطل ار ما شَاء» يسن 
كان اناس يتَسَاءنُونَ عَن الشيء مِنْ» ماو ا ا 1 11 
ان اتام تعلوة في متسل في وتمان ست بقةء 
كان الثامرث ينابُونَ الْجْحُمَة مِرْ مَنَازلِهِم» 0000 
كان النبئّ يكل إِذا أَرَادَ أَنْه 5270 ا نيل 


«كان الني بيه إذا 0 قال» 1 1 210111 
«كان النبي كه إذا ا" سْتَفتحَ الصّلاة قال» 
دكن النبي يلك إِذا سس الركنّ الْيمَاني» ا 
كان ابي يي إذَا شبد ليرد بكرف ممم 518 
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كان النْبي يك إِذَا بَعَتْ السرية يُقول» لم 1446 
«كَان النبيّ يل إذا حرج إِلَى الْعِيدِ» 11 
كان الب يل إِذَا حرج مِنْ الخخَلاء قَالَ: الحَمْدُ لل الي ذهب 
عني الأذَى رَعَاَاني ا ا ا 
دان النبي وك إِذا حرج مِنْ الخلاء قَالَ: عفْرَانَكَ» 100 
"كان التبئ يل إذَا دَحَلَ اللا ترَعَ حائَمَةُا 00 
"كان الي يل ذا دَخَلَ مَكة دعل 00000 
مان الى يي إِذا صُلَى صلا أكْيْنَ 1 
«كَان النبيّ كل إِذا صَلَى عَلَى جِتَارَةٍ» ا 17 
دكان النبيّ كك إذا فاته ريم تل ل 
كان لبي كيه إذا فَرَعْ مِنْ دَفْنَ» واس ا 
(كان ابي يي إذَا قَامَ إلى » 4 ا إن 
كان النبيّ يك إذًا قَامَ مِنْ الركعئين» 
دان التبي يد ذا كان الْحَرَ بره . 
كان لبي كلك إِذا كان جُتياا ...يتين 0 
«كان التبي يك إذَا كان لَه 1000 000 
كان الي يكل إذَا كان يَوْمْ عيلر؟ .... 0 1 
كان الي بل لا بُصَلَي عَلَى رَجُله .. 1 
كان الب 36 لا يَعُودُ مَريضيًا إلا». 11 م 584 
دان النبيئّ 6 لا يَهْدُو يوم الْفِطر» 1 
«كان الي ل يأنينا فيقول: هل . 1000 

كان النبي وك يَآمُرُ باطَية إذَا احنّاج» 
«كان لبي 2 الصّلاة وَيُكْمِلّهًا» 00 
كان الب وق بحت مََهُ بالبدن كما 1 9 
دكَان النبي يك يتَوَضاً بإناء يكون» 7[ 01000001 
كان لبي يل يَتَوَضَأ عِنْدَ كل 011 
كان النبىّ 6 يَجْمَعُ بين الْمغْرب وَالْيشَاء؛ 000 
"كان لني كل يجهَرْ الْقِرَاءَ سم اللّنا ... ين 
كان النبي كل يحْنَجِم ِي الأخدَعَيْنٍ» 000 
كان النبيّ يه يَخْرُجُ يوم لطر وَالأَضطْحَى» 
"كان الي يَحْضبُ بالناء الم كان دده ْم 
مُنَكِبِيه) 0011 ا 
كان النبيّ 8 يَحْطّبُ قَائِماء نُمّ 0 000017 
دكَانّ لبي كل يَحْطُّبْ يُوْمّ الْجُمَّةِ وَكَانَه لصم ا 31 


كان النبي يلك يُحَفْفْ الركعتين اللتيْن قَبْلَ؛ 6 


كان النبي و يَدُورُ عَلَى نِسَابِهِ في» 1 
دكن ابي ل يَرْكَم قب الْجُمَُةِ أرما" 1 
كان النبِي و يُسَبَحُ عَلَى رَاحِلَيهِ قبل ز 101000000000 
«كان النبي وك يُصَليٍ الرَكعَتيْن عِند الإقامّة» 80 
"كان النبِي يق يُصَلَي الضّحَى أَرْبَعَ رَكُمَاتَ؛ 12100000 
«كان النبي يكل يُصَلَي الظهْرَ إذَا مَحَضَتْ» م 1117 
كان النبي يي يُصَلي بنا يَوْمْ الفطر» 1 
كان الب يل يُصَلَي حِين تيم الشَمْسُ» ام 014 
دكان النبيّ يك يُصلَي يقن التدن 00 
كان النبِيّ ل يُصَلَي قَبْلَ الْعَصْر أب مام و ا 
دهان التي وه ُصَلَي من الليْلٍ أنه 0000 
دكَانَ التبي بيه يَضُومٌ مِنْ الشّهْر السَبْتَ» 1م 
كان لبي له تكن الْعَثْرٌ الأرَاخِرَ مِذ؛ عم 
دان النبي يك يُمْطِي الْمَرْةَ وَالْمَمْلُوكَ مِنْ؛ 1014 
«كان النِي ب يعودني ليس براكب بغل» 13 
دكَانَ النبي يك يَخْتَسِلٌ بالضاع إِلَى؟ ......... ا 
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دكان النبي يله يَفتِمٌ الصّلاة ببسم اللو» 1 


«كَان التبي يك يَقرَأ في الرَكعَتين مِنْ» 0 ان 
كان النبي به يقرَأ في الْعِيدَيْن وَفِي» الم 
كان الي يه يقْرَأ في الْمَغْر به 0 0000 


دكن الب يق يقرأ في الوثر» 087 0 100 
«كان لني كل يفنت في صَّلاةٍ الصبح» 
دان النبي و يول في سُجُودٍ الْقرآن؛ 
«كان لبي يي يُكبْرُ بْئْنَ أَضْعَاف الْحطبة» 00 000000 
«كان الت بك يكبّر على الجنائز أربعًا» 0 
دكان 2 كل يَلْعَْ الْقَاشِيرَةَ وَالْمَقَشُورَة» ا 
«كان 2 ل يمر بالْمّرِيضٍ وَهُوَ مُمْتَكِف)» 21 
دان النداءُ يوْمَ الْجُمُعَةٍ أوَلَهُ إذَا جَلْسَ» 0 
كان امْتِحَانهُنُْ أَنْ يَشْهّدْنَ أَنْ لا إِلَدَ» ممع 0 81858 
كان بلال يُوَذْنُ إذَا جَلْسَ النبي يكل 1 
مان بي أذى من رأسي فَحْمِلْت إلى؛ 000000001 
"كان بين انا رُوَيْجِلٌ ضَعِيف مُخْدَجْ فَلَمْ» 16 


كان بَيْنَ مُصلَى رَسُول الله وَل وَبيِنَ» ا 


دكن بيني وَبيْنَ ابن عَمَيٍ كلام وَكَان» ......: 1114 
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ممفامه 


'كَا بيني وبين رَجُلٍ خصٌومّة في؟ اق و ا 11/1 
كان بيني وبين رَجُل من اليهُودا ا 01/1 
دكَانَ نَحْتِي امْرأة أَحَِهًا وَكَانَ أبي يَكرَمًُا ار 11 
اكَانٌ تمن الْمِجَنٌ عَلَى عَهّْدِ رَُول» ا( 
"كان جَابِر بن عبد لله يحْلِفُ» 3 0 0 00 
دكن ير فُرْسَانًا الْيومَ أبُو قنَادَمَه ا 
كان َجُلُ مِنْ الأنصار يَوْمَهُمْ في مَسْجدٍ؛ 00 
«كَان رَجُل يُصْلّي فَوْقَ يِه وكان إذأ» 100 
"كان رَسُولٌ الله بك أخف الناس صلا 0ن 
اكَانَ رسُولُ الله يله أَمَرنا الام نِي» مو ل ا 1 
«كانَ رَسُولُ الله يك ذا أنَام» 01 
«كان رَسُولُ الله يكل إذًا أَِيَ» 00 
«كَانَ رَسُولُ الله يك إذا أرَادَ أن» 0 
١كَانَ‏ رَسُولُ الله يل إذًا أَرَادَ 0 
«كَان ُو الل يك إذَا أطلى وَلِيَ عَاننهُ بيو 5 
«كَانَ رَسُولُ الله يك إذًا ارتفعَ م التهَانُه 0 0 
دكَانَّ رَسُولُ الله ب إذا اسْتَجدَ تَوْيا» 
ذكَانّ رَسُولٌ الله يك إِذا اممْتَسْقَى قَال) ......... 00 
كان رَسُولُ الله يله ذا اسْتوَى التهَار..... 006 
«كَانَّ رَسُولُ الله يك إذَا استَرَّى عَلَى» 3 
"كان رَسُولُ للق إذا عتم سدَلَه 0 
كان رَسُولٌُ الله يك إذا اعْتَسَلَ» ا 
"كان رَسُولُ الله و إذا انْصّرّفَ مِنْ ا 
دكَانَ رَسُولُ الله يل إذا بَعَثْ جُيُوشَهُ) 000 
كان رَسُولُ الله يل إِذَا ثَلاه ا 
«كان رَسُولُ الله يل إذا جَلَسَ في» 000011 
«كَانَ رس سُولُ الله يه إذَا رج يَوْم» 0 0 00 
(كَانّ رَسُولُ الله يكل إذَا خَطّبَ احْمَرتْ» 0 000 
«كَانَ رَسُولُ الله يه إذَا دَخَلَ الْمَمْجِدَ» 0 
كان رَسُولُ الله يك إذا رَحَلَ قَبْل» 000 
«كَانَ رَسُولُ الله يكل إذَا سَافْرَ فَرْسَخحًا» أ ا ا لوه 
«كَانَ رَسُولُ الله يل إِذًا سّجَدَ يُجَنمُه 0 0 0 0 0000 
كان رَسُولُ الله يكل إِذا سَقَى» امامو 
«كان رَسُولُ الله يك إذَا ملم قَام 1 


«كانَ رَسُولُ الله يكل إذا سَلّمَ لَم 11 


١كَانَ‏ رَسُولٌ الله يه إذَا سَلّمّ مِنَ» اا ساسا 1 
دكَانَ رَسُولُ الله يك إذَا سَلْمَه 11 
"كان رَسُولُ الله يل إذًا صَّعِدَ الْمِبّره 1 
«كَان رك سُولُ الله يله إذَا صَلَى رَقَمَ 0 
«كان رس سُولُ الله يل إذا صَلَى رَكْمَتَيْ» و 1 
«كان رسول الله ييه إذا عطس وضع» مور ل 6 
دان رَسُولُ الله يكل إذًا غَرَا قَوْمَ» 1 
«كَانَ رَسُولُ اللّهِ يكل إذَا فَائهُ الأربع» 00 
«كَانَ رَسُولُ الله يكل إذًا قَامَ إلى » ا 0 
«كَانَ رَسُولُ الله يك إذا قَامْ فبلا 0 
«كَانَ رَسُولُ اللّه يكل إذا قَامَ في» ز[ز [ز [ ز ز ز 101 

«كَانَ رَسُولٌ اللو كله إذَا قَامَ مِنْ اللْيْلٍ يَشُوصٌْ فَاه الراك 4 
دكَانَ رَسُولُ الله يل إذَا قَامْ مِنَ» بذ 0 00 
«كَانَ رَسُولُ الل يه إذَا قَام» 0ن 
١كَانَ‏ رَسُولٌ الله يل إذا فَعَدَ يَذْعُوا ...... 1 
«كَان رم سُولُ الله يق إذَا كان فِي» 2100 1 
«كان رسول الله يي إذا كان؟ ......... م اف الا 0 241 
دكَانَ رَسُولُ الله يل إذًا لبس فَمِيصًاء 0000 

دكَانَ رَسُولُ الله يكل إِذًا مض 000 0 
كان رَسُولُ لله ل حرج لَه لَهُ الْعنَدَم 3 

«كَان رَسُولُ الله يك عَبْدَا مَأْمُورًا ماه 1 
«كَانَ رَسُولُ الله يكل عَظِيم اللَحْيق 1500000-97 
«كان رَسُولُ الله وك ني سَفْرِه 1 00 

كان رَسُولَ الله يلي قَْمَا يولي اله 7[ 000007 
كان رَسُولُ الله يكل كَثِيرَ شعْر اللّحْيّت ا ا 
«كان رسول الله يك كلما كان ليلتهاء 7 

كان رَسُولُ الهو لا يتن اه 
«كَانَ رَسُولُ الله يكئةِ لا يَتَوَضَّا 1 

دكَانَ رَسُولُ الله يك لا يَعْرِفُ فَصْلَ» ين 
دكن رَسُولُ الله يله لا يَخْدُو يرْمَ» 1 

كَانَ رَسُولُ الله يل لا يَقسيمْ م إلا» ا 11 
«كان رسُول الل يق لا يكل طهر إلى أده 0 
دكن رَسُولٌ الله يل لهُ شَعْرٌ يبلُعْ شخمة أَذِْهه 000 

«كانَ رَسُولُ الله يكل مَا مِنْ» 000000000 | 
كان رَسُولُ الله يك مَرْبُوعًا بَعِيدَ ماه 1 


1874 نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار 


«كَانَ رَسُولُ الله يك مُضْطّجمًا في بتي 1 
دكا كَان رَسُولُ الل 2 مَعْ أصْحَابِه 0000 
كان رَسُولُ الله يكل مُحْتَكِنًا» املك اق 2111 

«كَانْ رَسُولُ الله يل مِمًا يُكْئِرُ الطّيب قَدْ احْمَر شَمْدهُ) 44 
١كَان‏ رَسُول الله يله بو بَكْر وَعُمَرُ لا يَطلُون» 00000 
«كَان سول الل ف وَأبُو بكر وشم 00 
كان رَسُولٌ الله يك يكل ماما 00 نان 
«كَانَ رَسُولُ الله يكل يَأمُرْ الْمُوَدْنْ فِي١‏ 000000 
«كَانَ رَسُولُ الله يلل يَأمُرُنَا إذَاه [ز[ز[ز[ز[ز ز[ز ز [ [ [ ااا 
«كانَ رَسُولُ الله يله يَأمُرُنَا - 000 
كان رم سُولُ الله وك يوب الِْسَاءً الإخيرّة» 1 
«كان رس سول الله وما صرف عن 5 


١كَانَ‏ رَسُولٌ الله بك يَبْعَث عَبْدَه 
ذكَانَّ رَسُولٌ الله يك يسَحَفْظ مِن؟» 


«كان رَسُولُ الله يه يتَحَلْفُ في الْمَسِير ا 
كان رَسُولُ الله و يَتَخَلّلٌ الصف مِنْ ........... نم0 6246 
مان رسو اله بيب بار ليب املك لير . 146 
كان رَسُولُ الله وك يَتَرَضَأً عند ............... 10 
, كان رَسُولُ الله و يَجْمَعْ بيْنَ الرَجُليْنِ 0 35 
«كان رَسُولُ الله 5 يَجْمَعَُيْنَ صّلاوَا 00 000 
«كان رَسُولُ الله يكن ير يَجْهَرُبَسْمٍ اللي 000 
«كان رَسُولُ اللو و يُحِب أن لَه 1 
«كَان رَسُولُ الله يه يُحِبُ أن يَنَْضَ» 
«كان رسول الله 9 يحب أن» 017 1 ااا 00 
١كَان‏ رَسُولُ الله يك يَحْثْ في» 1 اا 
كان رَسُولُ الله وق يَحْوُج إلى الميديه 5 
١كَانَ‏ رَسُولُ الل وه يرج ف في الْمِديْنِ» 00 
دكن رَسُولُ الله ب يَحْطُّ قَائِمًا نم 2 3 
١كانَ‏ رَسُولُ الله يل يَحْطُّبُْ قَائِمًا وَيَجْلِس» 3 
١كَانَ‏ رَسُولُ الله يلل يَدخِرٌ لأهلِه قُوتَ» 1 
اكَانّ رَسُولُ الله يله يَدْخْلُ الخلاء فَأَخْمِلُ أنا وَعْلامٌ تخري 
او من ماء وَعََرَة نجي باماء؟ 000 
كان رَسُولُ اللّد يه يدمو عَلَى أَْمْعَه. 11 
«كَانَ رَسُولُ الله يل يَدُورُ عَلَىه 07 0 
«كَانَ رَسُولُ الله يله يَذَكْرُ اللّدَه 0 001 0 0000 


«كَان رَسُول الله وق يميد إذاء ا 
«كَانَ رَسُولُ الله يه يَرْهَمْ يدَيْهِ كلَمَاه ا 0 
دكَان رَسُولُ الله يي يَسْلْتْ الي مِنْ لَب بعِرْق الإذْخيره 4 
كان رَسُولُ اللهِ يك يَسْمْرٌ عِندَ أبي؟ . 1 
دقان رَسُولُ الله مُسرَي وفنا كنم 6 
دكَانَ رَسُولُ الله يك يسوي صفْوفَنا» 0000000 
وي 0 
«كان رَسُولُ الله يك يُصْبحٌ م ز[ز[ ز [ز[ 1[ ز[ ز [ 0 000000 
1 ون ان 1 
اكانا ر- ا دك الم و 0 
رس رَسُولُ الله يك يُصَلَي الْجُمُعَة جين 3 
قر هسل الفتتىء ا 
كان زر سُولُ الله يك يُصّلَّي الظَهْرٌَ ِي» 1 
كَانْ رَسُولُ الله يق يُصّلَي الْمَصْرٌ وَالسُمْس» 00000 
كَان رَسُولُ الله 5 يُصَلَي بَيْنَ مغرب 00 10100000 
كَان رَسُولُ الله يُصَلَي صَلاتَة ين الا ا 
5 8 
0 1 
«كان رب سُولُ الله يك يُصَلَي مَا بَيْنَ 0 ا 
1100 0 000 000 
«كان رسول الله كك يصوم ثلائة ...ب ا 0 
«كان رسول الله كي يصوم من؟ 0 
«كَانَ رَسُولُ اللْمَية يُطِيلُ الصّلاة» 1 0 
كان رَسُّولُ الله 6ك يَمْتَكِفْ الْعَثثْرٌ» 0 00000 
«كَانَ رَسُولُ الله يه يُعَلَمُنَا الامْتِخَارَة كُمّاه 001 
كان رَسُولُ الله يك يُعَلَمُنَا التَشَهّدَ كمّاه 11 
«كَان رَسُولُ الله يك يعَلَمُهُم ذا خرَجُواء 7 
«كان رس سول ال و يَعْتيلُ بالصّاعٍ» احاح الا 1 
اا ُو الله و يخ بأ سكيم ١‏ 
«كَان رَسُولُ الله كلل يَف يَفْتَيِمُ الصّلاة بالتكبير» 1000000 
ا 0 الشفم» 411 
١كَانَ‏ رَسُولٌ الله بك يُمْطِرُ عَلَى» 1 212111 


١كَانَ‏ رَسُولٌ الله يل يُفْطِرُ يَوْمٌ الْقطر» 
«كَانَ رَسُولُ الله بك يُقَبّلٌّ الركنّ الْيَمَانِي» 410 
دكَانَ رَسُول الله و يَُبلُ عَلَينَا بوَجْهِه» 00 


«كانَ رَسُولُ الله يلل يُقَبِلّ وَهْوَه ا 1 
«كَانَ رَسَُولُ الله يل يَقرَأُ عَلَينَا السّورٌة» ا 0 
دكان رَسُولُ الله يكل يَقْرَأُ في صّلاة 0 1 00000 
كان ُو الله و َم يده اع ا او ١1‏ 
«كَانَ رَسُولُ الله ل بي فول در كلّ» 10000 
«كان رَسُولُ الله لله ككللة قو ل عَلَىه 0 
«كَانَ رَسُولُ الله يك يَقَول: آمين» ا م 
كان رَسُولٌُ الله يك يُكيْرُ أَنْ يُقولَ 0 
«كَانَ رَسُولٌ الله يك يكيث الذكرٌ 00 ل 
«كان رَسُولُ الله يكل يَكْرَهُ الشَكَالَ مننْ» م ا 
«كَانَ رَسُولُ الله يكل يكرهُ عَشْرَ خيلال» 000 
كان رَسُولُ الله يه يلس فيص قَصِيرً؟ 0 
*كان رم سُولُ الل ل يَْنَقِتُ في صلاتِه» لق اق 8 
دكان رَسُولُ الله وك يَْسَح مكنا فيه ا 6 
«كَانَ رَسُولُ الله وله يبد له 0 0 
كان رَسُولُ الله ل ينزِلٌ مِنَ امبر 50 ا 
دان رَسُولُ الله َكل يُهددي من المريئا .. 0000 
«كان رسب سُول الله ويه يُويرُ بلا 1 
١كَان‏ رَسُولُ الله يه يُويرُ سي وَبخَنْس» 1 
دكَانَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَآلِهِ» م 8 
كان رَسُولُ الله يُحِبُ التْيَامُنَ في نمل وتَرَجْلِهِ وَطَهُوروه. ١7١‏ 
ذكَانَ رسُول» 0000 
«كان رَسُول) 0 
كان رَسُول» المام اومةة سا ا جلي ا 
كان رَسُولُ» م 1 
كان رَسُولُ» 00 217000 
00 رقي ا و ب ا 
«كان رُيْدُ بْنُ قم يكبرٌ عَلَى جَنائِنَاه 8 00000000 
دكَانَ شيعَارٌ الْمهَاجِرِينَ عَبْد الله وَشْيعًاك» 1 
١كَان‏ شَغْرُ رَسُول الله يكل إلى أنصاف أَذْتي» 0000 
«كان شمْرُ َسُول الله ل فق الوَفْرَةِ ودُونَ الحم 9 
و 1 
كان كان عَبْدُ الله يَحلِفُ بألل إن الْبِي» العا ما 

ا ا رن 
«كان عُمَّرُ يَخْلِفُْ ؛ وَأبِي فَْهَاهُ النبي» 1 


دكَان عند رَسُول الله يق تلع 000000 


«كَان فرع ب م بِالْمَدِيئَقٍ فَاسْتَعَارَ اي يندا 000ل 
"كان فِيمًا أَنْرَلَ الله عَرّ وَجَلُ» الا الاو 1 
دكن فِيما نَرَلَ مِنْ الْقرآن: عر ا ا 
كان فَنْ كان قَْلَكُمْ رَجُلَ قل َس ع ير 
ذكان فِيئا رَجْلْ يُقَالُ لَّهُ حَمَل بِنْ» 0 00000000 
"كان قَنَالَ بَيْنَ بي عَمْرِو بْن عَوْف» ا ا كم 
"كان فس ب سَمْد... إل 0000 
«كَان لا يرد الطّيبّ» لمتكا ا ال ا 5 
"كان لا يرْفُدُ من ليل وَلا نهار يِسْتَيْقِظ إلا نَسَوْكَ قبْلَ أَنْ 
يتَوَضماً" 30000 2-6 1 
«كَانَ لا يَسْتَزهُ مِن بَولِهِ 00000 0100 
كان لايْسلَمُ في رَكْعَني الوه ا 
كان لا يُقَنَتُ إلا أَنْ يَدْعْوَ لاخدا 9 10000 
كان لِرَجُل عَلَى النبيّ وليه سين ين" ا 
كان ِرَجُلَ عَلَى رَسُول الله تل حَو» 0ران 
دان لرَسُول اللو ب صَدِيقٌ ما 1 
كان لاه غلم َجَاريةه قلت ...ممم 11711 
لاس با جلى رن عُمْرَ فلَِسَ» 15868 
١كان‏ لني يليل خر رق ينشاة ينثف بهّاء ا 0 
فد تسكن سَكَةٌ إذَا» ا 
دكَان لبي كل سَهْمْ مهم يُدْعَى الصّفِي إنْ» 0 0 000000 
«كَانَ للنبي يكل عِمَامَة ل 0 000 
اقلا لب له فح من يدان نت سير يبوك ف بلي 
«كان لي أجيرٌ فَقَائلَ إِنْسَانًا فعض أَحَدُهُمَاه يرن 
"كان لِي مِنْ رَسُول الله يك مَدْخَلانَ؛ 20007 1 
«كان مَاعِرُ بن مَالِك يَتِيمًا في حجر 1 
انمع ايوم ير رسا .. م 1 16 
اكَان مَُاذْ بن جبَلٍ شابًا سَخْيًاا ا ا 
كان ابن بل يدم قَوْمّةُ) 00 
«كان مُعاوِية يسن بأرْضٍ الروم؛ وَكَان» 1 
دكانَ مِمنْ كَانْ فَبِلَكُمْ رَجُلٌّ به جُرْح» 1 
كان ناس من الأسْرى يوم بذ ل( ١‏ 0 
«كان يأمرنا أن نخرجها قبل أن نصلي» لط ل 


دكا يَأْمُرْنَا بالْمَسَّاجِدٍ أن نَصْنَمَهًا فِي دِيَارنًا» 0 


لب اوضر - ميس الأحاديث وار 


«كان يُوْتَى بالصبيّان فرك عَلَيهِمْ ويُحَنَكهُد 0 


"كان يُؤْمَرُ الْعَائْنٌ فيترَضَأ نم يُغْسَلُ» م سس ذا 
"كان يُؤْمَرُ بالأكل يَوْمَ الفِطر قَبْلَ أنْ؟ 1 


5 


كان يَبِعَث بِهَدِيهِ وَلا يَحِرُمُ عَلَيِ ثيءٌ» ا لقاة 


كان يَتَعَوَدُ بألل مِنْ وَسْوَّسَةٍ الوؤْضوء» 000000 
كان يتَنفْسُ في الشرّاب ثَلانًا وَيقول» ا 000 
١كان‏ يَجْتَهدُ في الْمَشْر الأرَاخير ما لا» ال ا 40 
«كَان م قَدَمَهُ ا فَخِذِهِ وَسَاقَد 0000000 
كان يَجْهْرُ في الصّلاةٍ ببسم الله الرَحْمّن» س0 
اكَانَ يُحِبُ إذا اسْتَطَاعٌ أن 0 طهر يسم 4124 
دكَانَ يُحِبُ النيَامُنَ في الوْضُوء وَالانيمَال» 1 
كان بحسا الَّامُنَ في كل شرا ......... 0 
"كان يُحِبُ التيامُنَ ما اسْتَطَاعٌ 9 شأنه كله 00 
١كَان‏ يَخْرُجُ يقَضِي حَاجتَة قانِيه بالماغة ............... 114 
كان يَدحْلَ عَلَى أَزْرَاج النِيّ 4 مُخَدْث» 01100009 
«كَان يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدنيا 5-75 حَصَيَات يكبن 0000011 
لكان يَسْنَاكُ مِنَ اللّثْل مَوُتَيْن أَوْ فَلاناة........... 1 
اكان يَسْلتُ مني وه عاق الإذخير نم يُصَلي فيد ...... 50 
١كَان‏ يُصَّلي التَطَوّعٌ را 
كان يُصلَي الضّحَى أَرْبَعَالا يَدْلَ عَلَى الْمُدَاوَمَة 0520 
كان يُصَلَي بَعْدَ الْمَضر وَيَنْهَى عَلْهُم ...ياي 444 
كان يُصَلَّي عَلَى رَاحِلَِه وَهُرَمُقبلٌ من 8 
دان بُصَلي مع التي 46 الْعِشَاء ... ا 

اكأن يعنوم تشع اذي الحكة ويو عاشوراء 2 
دان يَصُومٌ شَعْبَانَ كُلَهُ كَانْ يَصُومُ يِصْفَةه ام 


١كانَ‏ يَصُومٌ شَهْرَيْ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ» ا 


كان يُطِيلُ الصّلاة مَبْلّ الْجُمُعَةِ وَيْصّلَي بَعْدَهَاه 000 
كان يُعْجبهُ اليِمُنّ في تَنَخلِهِ وَتَرَجْلِهِ وَطَهُورو» 000 
ان يُعَلّنَا التَشَهدَ كَمَا يُعَلَمنَا السّورةَ مِنَ». مره 
كان يَعُودُ مِنَ الْمنْجد فَيَوْمبأَهْله» 101010111 
"كن يَفْتَيِلُ بخَنْس مَكَاكيك وَيَتَرَضَأ بمَكَوك» 00100000 
١كَان‏ يُعْتَسِلُ ب إِنَاء وَاحِدٍ 0006 1000000 
كان يُخِيرٌ إذَا طَلّمَ الع وَكَانَ» او ال 113 


دكَان يََْيِمُ الصّلاة بالتكبير وَالْقِرَاءَةٍ بِالْحَمْدُ لِلّهه 1 
كان يَفْصل بين الشقم َالو سي مد 
كان يُقَبّلُ في رَمَضَانْ وَهُوَ صَائِم» 00000 
كان يَقْرَاُ في الرَكْعَتَين الأُولَييْن مِنْ الظهره 0 
كان يُقْرَأُ في الظَهْرٍ اليل إذَا ينث ا 


كان يُقْرَأ في صَلاةٍ الظَهْر في الرَكَمَتَيْن» ا 
كان يقَومٌ كأنهُ السَهُمُ» 1 
«كَان يَكْتَجِلُ بالإنْمِدٍ كَُ ليْلَت» 0000 


كان يكونٌ عَلَيّ الصّوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ» 11 
كان يَلْبْسُ النّعَالَ ايده 00 


١كَان‏ يَحْتَجِنْهُن وَللو ما خَرّجْن مِنْ» 010 
كان يُنْبذْ لِرَسُول الله 86 فيُسْرَبُة 3 
كان يُنَقْل بَمْض مَنْ يَبْعَثْ مِنْ السرَايًا لمم مم0 1818 


«مى م 


"كان يُنَْعُ لَهُ ابيب فيَشْرَبهُ الْيرْم 1 
كان يُوتِرُ بلاثر» 1 
كان يُويَرُ رَسُولُ الله يك أحيّانا أَوَلَ». الموا م 


2 م وكه املثم مه اقم 3 
«كان يُوضَع لَهُ ميواكة وَوَضُوؤُه فإذا قامَ مِنْ الليِلٍ تخلى ثم 
كان يَْمُ عَاشُورَاء تَعَظَمُهُ اليَهُودُ وَتَنَخِذْهُ عِيد» 0 


و 
عق ىام 


«كان يَوْم عَاشُورَاءَ يَوْما تَصُومُهُ قرَيْشُ فِي» 4 
«كانت أختى نَحْتَ رَجُل مِنْ الأنصّار» 000 00 


«كَانت أختي ربّمًا تَبِعَنِي بالشيء إِلى) ا 
مانت أمْوَالُ بي النْضِير مِما أََاء الله 000000 
هكَانَتَ الكلاب تُقبل ويُديدُ َمَانَ رَسُول الله يكل في الْسمْجدده 71 
كانت المَرأة من نسَاء لبي ل تقد 000000 


دكَانَت امرأة مَخْرُومِيّة تَسْتَعِيُ الْمَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمرَه......418١‏ 
«كَانت بنو إِسْرَائِيلَ تَسُوسهُمْ الأنبيَاءء كلماء 000000 


١كانت‏ بَنو إسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عْرَاة يَنظر» ا 


«كَانَتَ بِيّدٍ رَسُول الله يك فَوْسُ عَرَبِيّة» 1 000000 
كانت يُرَجَُ الب بل رَهِيّ حَائْضُ وَهُوَه 1 
كانت هر في الإسملام السّوء» 1 
اكَانَتْ جَمِيلَة امْرَأةَ أوْس بْن الصّامِت وَكَانْ» مس 1747 
«كَانَت رَايَةٌ الي يك سَؤْدَاء وَلِوَاؤهُ أبيِض» م 144/7 


مومه 


«كَانَتْ سَوْدَة امْرََةٌ ضَحْمةَ تَبِطَّق فَاسْتأدنت» ا 31 


كانت ضَّلاةٌ ل الله ا قَصْدًا» ا 3 
كانت عَامَة وَصِبة رَسُول الله ذا اط ا 1 
«كنْت ِرَاءه الي" و بالل يَرْفع طَوْرًا» 00 
«كَانت قِرَاءَةٌ النبي وه عَلَى قر ماه للق ما خا وات 8414 
دكا نا في الب على عَه ُو ا 
«كَانَتَ لِرَسُول الله يق نَاقَة نسَمى الْمَضْبَاء 1 
«كانت لماح رَسُول الله يق تَرْعَىه لوعفم ووو الوم و و16 16135 
«كانت لِي دب قَقَالَتَ لِي أمّي: لا أَجُرُمَا كان رَسُولُ الله ييل 
يَمُدْهًا ها وَيَأَخد هاا 0 1[ [ز[ز0[ز[ [ز[ز[ز[ 1[ 1 0 
اق لي ساد نالسرأ فيه مم ا 161 
١كانت‏ مَخْرُوميّة تَستَعِبك يرُ الْمَنَاءَ وَتَجْحَدُه فَأمَرَه ١414‏ 
'كَانَتَ يَدُ كم فيص رَسُول الله يذه ا 
كوا أرينة ين عرية ركلا يرن شكل؛ 0 
«كانُوا في الجَاهِية إذَا عَقُوا عَن المببِي» 1 
اكانوا ليلا ء مِنّ اللّيْلٍ ما يَهْجَعُونَ 0000 00ل 
«كانوا يبنَاعُونٌ الجرُور إلى حب لحمل قتهَاهُم).............. 41/1 
«كَانُوا يتَبَاتِعُونَ الطَّمَامٌ جُرَاهًا بأَعلَى السّوق فَنَهَاهُم» 94485 
١كانوا‏ يِل و مياه اد 0 
انوا يحون الصدقة برهم 12111111111 
اكانوا يَرَوْنَ الْعُمْرَة ذ في أنهُرٍ الْحَيّ مِنْ» 52211 
«كَانُوا يُستَفْتِحُون بِالْحَمْدُ لله رب الْمَالَمِنَ 

«كَانُوا بُصَلُون الْعتمَةَ فيما بين أن يد يَغِيبظ ا 0 
الوا كارو عن هيدا ررك الخد مق لل 71 
الكبَائِرٌ الإشرَالك بألل وَعْقَوقُ الَْالديْنَ ا 
كران ركم يديوه 1 1[ ز ز ز[ز 1 0 1 1 ا 000 
«كبّر رسول الله يَكْهِ وكبّرت الطائفة الذين» ا 1 
كبر فقَرَأ وَرَكُمَ) ااا 
«كَبْرُوا: اللهُ أكبرُ اللّهُ أكبر» اذ[ 00 
دكب إِلَى أهْل الْيَمَّن كِتَابًا وَكَانَ» 7ب 10000 
١كنّبّ‏ رَسسُولُ الله يل إلى أَهْل نَجْرَانَ» 00000000000 
«كتب رسول الله يَكئِ إلى أهل» ل لطم 1 
"كنب رَسُولُ الله يكن عَلَى كُلّ» 0 0 


«كيب عَلَي اللْحرٌ وَلّم يُكتّب عَلَيكُم وَأَيِرت» 010100 
دكب عَليكُمْ السغي فَاسْعَوًاه 


«كتب عُمَرُ إلى عَمّارِ: ماه 1 


«كتب عمو أل ١‏ سشرَبَكُمْ حَنّى يَذْهَب» 9*9 
«كتبّ عُمربْنُ الطاب 2111357000 


لَهُ مل أجْره عبر 


«كنيف ! 


0 0 1 قد تار 1 0 


"مار النذر كار الْيِين» 


كاك لِلْحَيّةِ ضرية ايا أ أخطأتهًا». 0 
«كَنْضل صَّاحِبِ الْجَرُورِ عَلَى صَاحِبِ ابر 206 
«كفن ككل في قطيقة خراء؟ يني يت 0 
0 2111111 


و 5 
كفن رَسُولُ الله يك ني 


«كَفَى لَعوًا إِذا صّعِدَ 9 الي أ 5 
فيه بالحَمْدٍ د أقطع» 7206 


دل أمْرِ ذِي بال لا يِْدَا ذ 
كل أثْر ذِي بال لايد فب يحَمد اللو 


4 فهو هُوَ أقطع» 


5 


م 0 
كل بَيمين لا بيع ينها حٍ حتى يُتَفرْقًا» 0 


«كُل ذِي نابو مِنْ السباع فَأكله» 5 


كل شَرَاب أمكرٌ فَهُوَ حَرَامً 
كل شَرَابِيٍ أ 


كل شط لَيِسَّ في كِتَاب اللو فَهُوَ 201 


5 


أنه لاه 211111111111 


(كَحُرْمَةٍ ةيكم هذاه 00 
«الْكَذِبُ كل ِنَم إلا ما بو 2111101 


اكْسانِي رَسُولُ الله يك حُلَة سييرَاء فَخْرَجْت» 0 
«كَسَانِي رَسُولُ الله يه ُبْطِيَة كثِيفَة كَانَتْ» 17211 
«كَسْبُ الْحَجامٍ + خبيث» وَمَهرُ الْبنِي حبييث؛ 5 
«كسفت الشّمس على عهد رسول الله يكل 5 
«قَشف رَسُولُ اله و السثاةوَالناسُ طقُوف» .. 
يا 00 


اكرائر دي بال لا يدا فيه بحَمْدٍ الله وَالصّلاقا.. 


--000000 ا ا ا ا ا 200011 


اكلّ شَرْط لَيْسَ فى كِتَابٍ الله #ظ*ظظ 


7 


0000000 


كل شيء خطأ إلا السّييف وَلِكلٌ خخَطَه 11 


اك شيء سيوّى الْحَدِيدَةٍ خط وَلِكُلَّ خط 
«كل شيء فِي البخر مَذْبُوحٌ» 3212*515 
«كلّ صّلاةٍ لم يقرأ فيها بام القرآن؛ 250 


يفخن 


.م« 5 و 
ئة بِعَقِيقيِهِ تبح عَنْهُ يُوم؟ 213715708ظ12 


دل ْم قم في الْجَاهِلة فهر علَىه 520 
سَ كلام لايْيدَ فيه لخد فهر أجَْمٌ» 0000000 
دكُلّ كلام لا يدأ فيه بالْحَمْدِ للد 2 
«كل لَهْر يله به المُؤْمنُ فهُرَباطِلَه 
اكُل مُخَمْرٍ حر وَكُلُ مُْكِر» 
«كل مُْكِر حَرَام» 


ومووفم م ةامر 


وفروم دفوو فوم مو وروم ووو مدر 


٠‏ اسم همومه 


٠ 
اكل فصر مصره‎ 
«كل مُصَوَرِ في النار يُجْمَلُ لَه‎ 


0 7 71 ل 
الم لمسْلِمونَ لا تبنى فيه 
و 


5 
أبنت ا و ا 191/7 


لفرمفوفر ءءء مءوم مور 


فكُلّ مُصُوّر في الثار يُجْمَل لَه يكل ب........ ...ب 71937 
هس 00 0 00000 
كل مَعْرُوفرٍ صَدَقَدَ و 


دك مِنْ مال يتيوك غير مسر في ولا............ 0 
١كل‏ مُوْلودٍ يُولدُ عَلى الفِطرَةٍ حَنَى يُْرِبَ» 
١كل‏ مُوْلُودِ يُولَدُ عَلَى الفِطرَة 


وفووووو مور وو بوره 


دكم حَجْ النبي ل ؟» 11 اا 


«كُمَا يُحِبْ أَنْ تؤْتّى عَرَائِمُةُ اذ[ [ 00070 
«كما يُحِبْ رَبَنا وَيَرْضَّى» 1 1 011 


«كُمَا يُعَلَمَُا السّورّة» 00000 
١كمَئل‏ الْحِمَار يَحْمِلٌ أَسْفَارَا» 0 1 
كن مانا نَجَابًاه الو ال و 
اك لبي يسم أخوّات فَكَرهْتُ أن أَجْمَمٌ» 
كن نساء المُؤْئَاتِ يَشْهَدنَ مَعَ ابي يك 
كنا أكثرٌ أل الأزْض مُرْدْرَعَاء كناء ا 
كنا أكئرٌ الأنصّار حَتَلد فكنا نكري» 23301070018 
5 ذا حَجَجْن مَعَ رَسُول الله ذ» 2111117 


دكن إِذا حَضَرنا مَعَ الي لد 0 
«كنا إذَا صَلَيْنا خَلف رَسُول الله يككة» 
دكا ذا ليامع ابي كلف ليه 
كنا إِذًا صَلَيْنَا مَعَ رَسُول الله يكو 0 
كنا مَلوِينةٍ الروم؛ فأَخْرّجُوا إلَينَا صّفَاء 
كنا بَنِي مُقَرّن عَلَى عَهْدٍ رَسُوله 010 
"كنا على عهد رسول الله يك . 
«كنا عِنْدَ البيي كلد فقرأ» 
«كنا عند الني يك فأرسلت إليه إحدى» 
«كنا عِندَ عُمَرَ وَهُرَ مي الْمُؤْمِنِينَ بالثثام؛ 5-5 
«كنا في رَمَنْ رَسُول الله و نام 

«كنا لا تأي الْختَانْ عَلَى عَهْدِ رَسُول» 
«كنا لا نَعْدَ الكدْرَةٌ وَالصَفْرَةَ شَيْئًا».... 27 
دكن مَعّ النبي يل بذات الرَقَاع وَأَقِيمَتَ» 5 
دكن مع النبي يكل في سف قَأَرَادًظ .... 0 
«كنا م للب في سَفَر 
دكا مَعَ رَسُول الله يل ففي جنازٌة» 
مَعَ رَُول الله يك في سَمْرِ 
مَعّ رَسُول الله يك في غَزْرّة' 
دكا مَعَ رَسُول الله يك في» 5000 


دكن مَعَ طَلْحَة فَأَمْدِي لَناه 52 


عس ده 


00000000050 


ومففووقوزءرم 


دكن 
دكن 


.ما وث» 


ونحن حرم 


فوموموموء مور ررنن 


0 وموووفوورقرروم 


بومفووفففووم مر ءقة 


022200000000003 


ل 


كنا تأكلٌ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله َلك ........., 0 


عم مور 


كنا تأكلٌ على عَهْدٍ رَسُول اللّده 0 
كنا تؤتَى بالششارب في عَهْدِ رَسُول» 
كنا تُؤْمَرُ بالسوَالك إذَا كُمْنَا مِنْ اليْل» 
كنا نؤمر عند الكسوف بالعتاقة» ... 
«كنا نبتَاعُ العام فبَعتْ عَلَينَا رَنُوك 


0000030 


وممومروم 


كنا بكر بِالْجُمُعَةٍ وَتْقِيلُ بَعْدَ الْجُمُعَتَه 0 


«كنا نَتَروْهُ لْحُومَ الأضَاحِي عَلَى عَهلدٍ رَسُول» 
تَكَلُّ خَلْفَ رَسُول الله يك» 


كنا تتَكَلّمُ في الصّلاة يُكَلّمُ الرَجُلُ مِناء 


و 
59 


000000 


0000000 ا 200 


فومفوو رومن موفررم 


وومواموووي ةرم موقم 


وبممفءوووةرو ميري 


ووممففووءوءفووية 


وففومومموفثءثثنم 


مس سس شير 


«كنا نْجَمَمُ مع رَسُول الل يق إذاء ا ا 
كنا نَخْرد قِيِامْ رَسُول الله يكين ي» ااانا 
571 رخ رْكَاةَ الِْطر إِذْ كان فِينَا» 9 
د حرج زْكَاةَ لطر ضاعًا مِنْ طَعَام) 00 
«كنا تخرج مع النِي' ل إلى مَك 1 
دكنا نرْقِي فِي الْجَامِليُةٍ فَقَلْنَ» ا 
«كنا نسَاِرُ مع رَسُول الله يله 00000 
ا نَع لض م لطر وَالدَقِيق الأيام» 111 
كنا نيف عَلَى عهد الي و4 رَأبِي ا 
«كنا نُسَلُ عَلَى النبِي يكل إذ كناه ام ل فسخ 
نا سن الأضحئة لديل وكان يمون يمون 4014 
«كنا نْصَلي الْمَصْرَ مع رَسُول اللو ذه 0 


دين صَلي خلف النبيّ ع فْثَال» [ذ1[1[ز1[5[ز[ |[ [ [ز[ ز[ [ [ [ 0 0 0 00 0100 
ةودع 0 


«كنا نسل مع النِيّ 4 الْجمَُة جمعة ثم1., 200 ال 5 


لها ا 1 
«كنا نْصّلَي ولواب لتر امد ا 
«كنا ُصَلي يَْمَا ور لبي 4 لما 2 ا 1 
ش 0 الله و8 ....... ا ا 
نْضَعْ اليِديْنِقَبْلَ الرَكْبئينِ ْنَا أنه 1 
ا ن عَلَى عَهْدِ رَسُول الل الم 1 
«كنا نَُِْعَلَى عَهد رول الله» ا 
كا تفرد مع سُول الله يك قي د 000000 
«كنا ند مع رَسُول الله ي' 9 0 0 0 
كنا نََرُوا مع رَسُول الله ب فلمب من آنَْة لش ركِينَ 
وَأَسْقيده 0( 00001 0 0 0 0 
دنا نفَسَلُ الْميْتَ فَمنا مَنْ يَحْتَسِ» نل 
١كنا‏ فح عَلَى الأئِمَةِ عَلَى عه رَسُولِ تم ا 
١كنا‏ تَفَْلَهُ قينا علَهُ وَأَور نا ...إلخ» 00 
دكن ْول كبن أن يُفْرَضَ عَلَينَا التَشْهّده 000000 
«نا تول: الب توج سما بي» ا 
«كنا كر أن : ينيف الل الشمرّة البَيْضَاءَ مِنْ رَأمِيه» 00 
نا د سول الله ف في» لحطف سمه لو ار رع 5817 
اك تنْهَى أن نَصُف بين السرَارِي عَلَىء 13-7 
"كنا تُهَى عَن الصّلاة بين السوَاري وَتُطْرّده 101001000 


«كنا نَْى عَنِ الصّلاةٍ عِنْدَ طُنُوع الشمْس» 671 


"كنا نهيا أن نسل رَسُولَ الله ا 
«كنا وَنَنُ مَع َينَا سح على ..... اا 1 
١كنتُ‏ أبنَاٌ التَمرَ ين بَطن ين اليَهُودٍ؛ 0 
«كن أي مع الي فق آني بوَضونوا اسح لقان الم أاالة 
كنت أجب أن أذخل الْبْْتَ أْصّلَيّ فيد 93 
«كنت أختَيِف إلى رَجُلٍ مين قَذ صابن 000 
كنت أَخْدمٌ رَسُولَ الله يه أي بحسن أو بِحْسَيْنِ قبَالَ علَى 
صدرو» ااا 
ىت أَرْعَامَا لأهل مَكَة بِالْقَرَارِيط» 000 
«كنت أزمِي نَخْلّ لأنْصّار َأحذُوني فَدَمْبُواء 00000 
«كنت أرَى النِي' ل سم ع 1 
(كنت أسمَعٌ لنب كلق : يَقولُ: الطَّامٌ» 1 0000010 
«كنت أَشْرَبُْ وَأَنَا حَائْض فَأنَاواً لَهُ ابي وكية» 00 
«كنْت أَصلي وَأََدَ الْمَُذَْ في الام ا 
«كنت أَطَبّبْ رَسُولَ الله ول قَبْلَّ أنْف....... 000 
«كنت أَغْتلٌ أنَا وَرَسُولُ الله ول مِنْ إنَاء وَاحدرٍ مِنْ الجنبَا. 0؟ 
«كنت أَغْتَبِلُ أنا وَرَسُولُ الله وك مِنْ إنَاء وَاجِرٍ» 00 
«كنت أَعْتَِل أنا وَرَسُول الله ك1 ........ 000 


«كنت أَعْدُو مَعّ أُصْحَابٍ الي كك يم 
«كنت أغْلَه بن نْب رَسُول الله و ثم يَخْرْجْ إلى الصّلاق.؛ 4 
١كنت‏ أفْرُكُ الي مِنْ نُوْبٍ رَسُول الله يك إذا كان يابسا وَأَعْسيلَهُ 
إذَا كان رَطْبّاه ا 
«كنت أَفْرك الي مِْ نْب رَسُول الله و إذا كان بسنا ... 3 
«كُنت فرك الي مِنْ نْب رَسُول الله 86 ثم يذ قب يلي 


فيه» 0 110 
«كنت أَقُومُ مع رَسُول الل و ْلَه 1 
اكت ألمب بئات عند رَسُول الله؛ ا 
«كنت أَلْقَى مِنْ الذي شيدة وَعَنَاءٌ وَكنت أَكثرُ مِنهُ الاغْتِسَالَظ... * 
«كنت أنَا وَبُو الْميّاس عِنْدَ رَمسُول» 1 
«كُنت أَنْقَلُ النوَى مِنْ أْض الربر الني: 52000000 
«كنت أَوَضَئُ رَسُولَ الله يق وأنَاه 100000 
«كنت إلى جنب رسول الله يَكَِْ في» ال 
دكنت رَجُلاً مَذَاءُ فَامْتَحْيْبَتُ أن أس'ألَ رَسُولَ الله 6ك .......17 


«كنتْ رَجُلا نَصْرَانِبًا فَأمْلَمْتُ فَأَْلَلتُ بالْحَجَ وَالْعُمْرةه.... ؛ لالم 


«كنت رذف أبي فَسَمِمْيّهُ يَسْلُ النبي» مم 13414 
كل رَدِيفٌ رَسُول اللو بن جَنْم؛ لاا 
«كنت شريكي فِي الجَاهِلِيْ فكنت خيرًا ا 1 
«كُنْت شريكي وَنْهْمَ الشريلك كُنْتَ لاه سم 1 
«كلت عِنْدَ أبي بكر قتعي عليه رَجُل) 0000 
«كنت عِنْدَ ابن مز َمل عَنْ» 1 
«كنت عِنْدَ النبي يكل إذ جيء برَجُل» 000 
نت عِنْد النبي يك جَاِسًا جا ماع ل ١146‏ 
#كنت عِنْدَ لبي بل فَأنَاهُ رَجُلُ فَقَال الح 
«كنت عِنْدَ النبِي يل فَجَاءه وج ال 
كنت عِنْدَ النبي 8 وَمَيْمُوندَ َمبَل» اا 
«كنت عِنْدَ التبيّ يوه فَأنَهُ رَجُلّ فير 000000 
كنت عْلامًا في حجر الى يذه ا 1ككييي00 
هكلت في سَريةِ من سَرَيا رَسُول الله لمم 1444 
«كلت في مجو الترية شاننا الحيو او و18 
«كنْت فِيمَنْ َم الرّجُلٌه إنَا لماه ل 
«كنت فِيمَنْ قَدْمَ رَسُولُ الله ل في؟ ...... لمم 417117 
«كنت مم الْحَسّن بن عَلِي فَلَقِينَا أبُوه م ا 
كت مع النبي في سَمْر قَقَالَ لِي: يا مُغِيرَة خذٌ الإدَاوّةة177 
«كنت مع النبِي لل في سر 00 
«كُنْت مَمَ رول الله وق رفيو 00000 
«كُنت مَمُْوكا َسنت الى يلذ: أنَصَدَقُ مِنْ» لمم 1118 
دكن نَهَْنُكُمْ عَن الأثربَة إلا في» 00000000 
«كنت فَهَُكُم عَن لُحُوم الأفساجي فَوقَ فلا 152000 
كنت يَرْمًا جَالِسًا مَعَ رجّال مِنْ أصْحَابي) 000000 
«كيف أقول يا رسول الله إذا زرت» 7 
دكيف أَنْت إِذَا كَانَ عَلَيِْكَ أُمَرَاءُ يُوَخَرُونَ» 8 
كيف أنت إِذَا كَانَتَ عَلَيِكَ أَمَرَاهُ يُمِينُون» 1100000 
كيف بكم إذا سترتم ييُونكمة اا رن 
كيف تَفْرَأ إذَا كْمْت فِي الصّلاةك» 0000 
«كيف فلت حِين أخْرّمْت؟ قَالَ» 25200 لس الام 
«كيف كَانَ رَسُولُ الله يكل يرد عَلَيْهِمْ» 0 0 10-0100100 
«كيف كَانَ رَسُولُ الله به يُكَبرُ في» 00000 
«كنف نُصلي عَلَيْك إذَا نَحْنُ صَلَيَْا عَلَيِكَ» 1 
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«كيِف نْصلي عَلَيِكَ في صلاتنًا؟» 0 
«كيف وقد قِيِل» ا 
«كبف يُوَرَنْةُ وَهُوَ لا يْحِل لَهُ؟) ا 1 
اليِنْ أَصبَحْتُ لاذْكرنَ ذَلِكَ للنبىّ كلق فَذَكَرَ 60 604 
«لَبنْ بَقِيِتْ إِلَى قَابل لاصُْومَنّ التاميم» 31 


«لَئِنْ عنئت إِلَّى هَذَا الْعَامِ الْمُقبلٍ لا 110000 
دلا آكلهُ وَلا أَحَرمُهه ا 


دلا أجل الْمَسْجِدَ لِحَائْض وَلا جُنْب» 000 00000ا 00 
دلا أخْلِفُ ل َارَى غَيْرَهَا» نكر 
دلا أذري الْحُدُودُ كَمَارَة لأميهًا أَمْ ل» 0000 لرل 
دلا أذري ثَلانَةَ أَحْوَال أَوْ حَؤْلا وَاجِدَ» 010000000001 


«لا أَسْتَيينُ بمُثثرك» لا ا سق ا 


دلا أَعْهَدُ عَلَى جَرْر 00 


دلا ألْفيْنُ أَحَدَكُمْ يَرْم الْقَامَةٍ عَلَى رَقَبتَد ..... 10 
«لا إِحَدَادٌ فَوْقَ ثلاث 
دلا إلا أن تَطْوّعَ» 7[ [ز[ ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ [ |[ ز[ [ ز[ [ [ 0 ااا 00 

«لا إنمًا يُكْفِيك أن نَحني عَلَى» ا 
دلا اغْيِكَافَ إلا في الْمَسَاجِدٍ الغلائق» 2 
دلا بَأس إِذَا كَانَ الدَرْعٌّ سَابعاه ال ا 1 
دلا بَأْمنّ إذَا مَاتَ الرّجُلُ أَنْ يُؤْدْنَ» 7 
دلا بَأسَ ببَؤْل مَا أُكِلَ لَحْمُهُ» بد 001 
لابن لاما تزكر تقح 000000 
«لابد في النَكَاح مِنْ ربمق و0 000000171 
دلا تأنوا النْسَاءَ في أَسْتَاهِهنَ فإِنَ» 00 
دلا تَأنُوا التَمَاءَ في أقتار أن 00000 
دلا يردن حَنَى يَسْتينَ لك الْفَجْده ا ا 104 
دلا تَؤْمَنَ امَْأء رَجُلاَ وَلا أغرَابيَ» 000 
لا تَؤْمَنٌّ امْرَأة رَجُلا» 0 
دلا تَيْدَمُوا الْيَهُودَ وَالنْصَارَى بالسّلامء وَإِذَّاه 101/3 
دلا تبرز فَخِدك. ولا تنظ إلى؟ 5-0 1 
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«لا تَبَفْضُوا الله إِلَى عِبَادِو يُطَوَلُ 0 
١لا‏ تبْنَى كَنِيسَة في الإمملام وَلا يُجَدد 5070 
«لا تبِيعُوا اذهب بِالذَّهَبٍ إلا مثلاً بيئل» 1 
«لا يعوا اذهب بالذُمَسه إلا ونا برَزنه ل نا 
فلا تَبيعُوا الذّهَبّ بالمهبي وَلا الوَرق» 00 
دلا ثرا القينَات امات ولا تَشبَدوَمُك 1 
«لا تَبيعُوا القيناتى وَلا تَشتَرُوَمُنْ» 0 

«لا ُو لمر حنى يدر لاه 
دلاخ مُؤدنا بأد على أَذَنه أب 00 


«لا تتخذوا شِيْئا فيه ارح عَرَضًاء را 


سعد 


١لا‏ تَتَخُِوا قَبِْي عِيدًا؛ .. 000 
١لا‏ تَخْطى قاب الثاس يَوْمَ الْجُمُمَت 0 
لايم صّلاة َحَدِكُمْ حَتى يُسْبِع الوْضُوءَ كما مره ٠٠١...‏ 
الا يميد الإمَارَةه 0 
دلا ُجَاورُ متلاتقة ارا مس 1 100000 
١لا‏ تُجْرَى ضَلاة لا يقِيمٌ فيها الرَجُل.ببببيتيييي.ي........ 408 
الا نجرئُ ا 
١لا‏ تَجَعَلُوا بيُوَكُمْ مقَابنٌ إن الشَيْطَانٌ) .يبيب ممم 013 
دلا تَجَعَلوا بيونَكُمْ ا 8 
«لا نَجْمَنُوا عَلَى الْعَاقِلةِمِنْ دية الْحُختّرف» 0000000 
١لا‏ نَجُورُ هاده بدَوِي عَلَى صّاجبرة' 000000 
«لا نَجُورٌ شَهَادَة اين وَلا خخائئت» 10 
«لا نَجُورُ شَهَادَةٌ ِي الظَنة وَالْجئة» 1 
١لا‏ تَجُورُ وَصِيّة لِوَارت إلا أن يَشَاَ» 000000000 
دلا تحجن امْرَأةٌ إلا وَمَمَهَا رَرْيّ» ا 
الا نَجِدٌَ عَلَى ميسو فَرْقَ ثلاث إلا» 0000000227 
الا نْحَرمُ الرَضْعَةٌ وَالرضْعَتَانه ا 1 
دلا نْحََمُ الْمَصّهُ ولا الْمَصْتَانَ 000 
«لا نُحَرَمُ مِنْ الرَضَاعَةٍ لْمَصَةُ وَالْمَصئَانَ 00000000 
دلا تَحِلَ الصدَثَةٌ إلا لِحَمْسَة: عاصلا ...نباب 0/1 
الا تَحِلَ الصّدََة لِغنَِ إلا في سَبيل» 0 
«لا نَحِلَّ الصّدَفَة لِمْنِيَ» وَلا لذي؟.. م ا ل لاا 
١لا‏ تحل الصّدقة لغني؟ 2106ظظ 1555 1 00 


«لا تحل لآل محم الصّدقة» 12111011710 
«لا تَحِلّ للأرّل حَتَى يُجَامِعَهًا الآخَره 


دلا نَجِلّ لِمحَمّدٍ ولا لآل مُحَمَّد» اس سا وا 
«لا تحل لنا الصدقة 0 1 0 
لا تَحْلَبُ مَاشييةُ امرئ بِغَيْر إذْيِد» د 00000000 
دلا تَحْلِفوا 0 : [ز[ 1[ [ز[ز[ [ [ز [ [ [ [ 1 ا 
لا تَحْمِلُ الْعَاقِلّهُ عَمْدَا وَلا صُلْحًا ولاه 1110000 
١لا‏ َختَلِفُوا عَلَى إِمَابِكُم) 1 
دلا تداريني ولا تمارِيني؟ -بج10030 0 0 
دلا تَدْخَلُ الْمَلابَكَة بَيْنَا فيه كَلْبّ ولاه 1110100100 
«لا نَدَعُوا رَكْعَنَيْ الفَجر وَلَوْ طَرَدْنْكُمْ الَْيل؟ ال 
«لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير» 0 


:٠لا‏ نَدَهَبُ الدنْيا حَتى يأتِي عَلَى الناس» 1 


دلا نَدَمَب اللْيَالِي وَالأيَامُ حَنَى تَشْرَبَ» 00000 
«لا ترْجِعُوا بَعْدِي كُفَارًا يَضْربُ بَمْضْكُمْ رقَابَ» 00 
دلا سيد لايس» 500 00000 
دلا يْهَم الصا عَنْ هلك وَأحفهُمْ في» 100 
دلا تَرْكُسٍ البَخر إلا حَاجًا أو مُحْتّمِرَاة 000 
دلا يَرْكيُوا الْحر ولا النمَارَه ا 
«لا تال متي بخَيْرٍ أو عَلَى الْفِطْرَه 11 
«لا تَرَالُ أمَتِي عَلَى الْفِطْرَةٍ مَالَمْ» 0 0 
«لا تزال أمَتي على سنت ما لم» الوخ طاو 21 
«لا تَرّالُ تصّاويرٌ» 0 


دلا تَرْرِمُوهُ دَعُوهُ فَرَكُوهُ حَتّى بَال» 0 
لا تَْوّجُ الْمَرْأة الْمَرْآفَ وَلا تَزْوج» 00 
دلا تسأل الرّجُلَ فِيمَ يَضرب امْرَأَتهُ؟) 1 
«لا تسَافِرْ الْمَر إلا مَعَ مَخْرّم 3 


دلا تَسَافِرُ الْمَرْأة برِيدًاه 7ب 1000000 


١لا‏ تسمّوا أمواتنا» مع واوا جم أقة لخو له ال و 1/1431 
دلا تَسْيُوا الأَمْوَات فَتَؤْدُوا الأحْيّائه ل 
«لا تَسْتْرُوا الْجُدْرَ بالثيابي» 000 
الا تَسْتَضِنُوا بار الْمُشْركين ولا نواه 
«لا تسلف إلى العطاء ولا إلى الحصادة 1 
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١لا‏ تَشْرُوا السسْمَكَ فِي المء فَإِنْهُ غَرَره اوضا ا لالس 
«لا يُشَدُ الرحَالُ إلا إِلَى ثَلانةَ مَسَاجِده 0 00 
دلا تَشَدُ الرّحَالُ إلا إلى ثَلانةِ مساجده م 14 
«لا تَشْهذنِي إِذَنْ فَإني لا أَعْهَدُه اك 
الا مهدي عَلَى جو إن 111 
«لا تَصْحَبُ الملاكة و َه فيهًا جلْدُ نَمِرٍ 1 
«لا نُصَرُوا الإيلٌ وَالعَنَم فَمّن ابَاعَهّاه 00 
«لا تلح ان في أض» وَلَيِسَ 00000000 


«لا ُصَلُوا بد المح وَلابَْدَ اْمَصرِ» ااا 
«لا نصَلوا بد الْفَجْرٍ حَتَى تلم الششس» 0 0 00 


٠لا‏ تصلّوا صَلاة في يَوْمِ مَرتينِه ا ل 
«لا تصّلوا في أغطان الإبل فإنهًا خلِقت» ا 
اي ا ااا 0 
دلا نْصّلَي صلا في يم رين 0000000000 
«لا نَصُومٌ الْمَرْأةُ غيْرَ رَمَضَّانْ» 100 0 
«لا نَصُومٌ امْرَأٌ وَرْوْجُهَا شَاهِدَ يَوْمًا مِنْ) ا 
«لا تصوموا حتّى تروا الهلال؛ ولا2 ........ 8/44 
«لا تصوموا في هذه الأيّام فإنها أيام» 00 
دلا تَصُومُوا يوْمْ الْجْمُعَةٍ إلا وَقَبِلَهُ يَرْم؛ م 
١لا‏ نَصُومُوا يوْمْ الْجُمْعَةٍ وَحْدَهُ) 2 
«لا تَصُومُوا يَوْمّ السَبْت إلا فِيمًا افتُرضَ» م4 
الا تف ولا تشع» 00000101035 اا 
الا تَعَادُ صَّلاةَ في يدم رين ا 
دلا تعد ز[ز ز ز [ز[ز 1 1[ 1 1[ 1[ ز 1 1[ ز 1[ اا 
دلا يُعلْمُوهُنْ الْكِتَابدَ ولا تسْكِنُوهٌنُ الُْرْف» 1 
١لا‏ تَعْوِرُوا ولا تَرْويُواء فَمَنْ أَغْيرَ» ا 
«لا تَعُودنَ لِمِثْل هَذَاه 0-8 000100111 
الا تغالوا في الكفن فإنّه يسلب سريمٌ» ا 


«لا تَؤْينَكُْ الأعرّابُْ عَلَى امم صَلاتَكُمْ) م ا 
الا تَعْلَِكُمْ الأعرَابُ عَلَى امم ضَلاتِكمْ الْمَغْربِوا......... 751 


لا تفتح عَلّى الإمَامٍ في الصّلاوَ 0000000 
دلا تَفْنَحُوا الدّمْ في سُلْطَانهِ ولاه مع 134 
«لا تَفتّرش افيَرَاشٌَ السبُع وَاعْتَمِدْ عَلَى رَاحَنَيْ 


دلا 00 إلا م القْآن إن لاه 1 
لا تق م أَصّابعَك ني الصّلاق» يذ[ [ |[ 100 


دلا تَقَامُ الْحُدُودُ في الْمَسَاجِدٍ وَلا يُستَقَادُ 000 
الال ةحصم على حخصنم» ا ار 
«لا نقتم وري دينارا» مَا يَرَكَتُ» 00000 
«لا تقل نفس ظُلْمًا إلا كان عَلَى» اا 11711 
دلا تدلُو الذَرَيةَ في الْحَرْبِو فَقَالَى 0 
دلا -- افقاو إن قِعهَا نييح 1 
تَقَدْمُوا التتهْرٌ حَنى ترا الهلا أَرْ 
0 النَفْسَاءُ مِنْ» و1 
الا تفطَمُ يَدُ السّارق فِيمًا دُونْ نَمَنِ ا 
دلا تَقَطَعُوا اللْحْمَ بالسكين 3 1 يوم 1 
دلا ل تع تن 1 السَجدَئَينِء 0 100000000 
تقُونُوا ذَلِكَ فَِنَ النبي وك قَذه ا 
دلا تَقَولُوا ما شّاءً الله وَشْنَاء» ع ا 1 
دلا وم اسع ة حَتَى يََبَاهَى النامئ» 0 
«لا تَلاعَُوا لمت ل ولا عضب الله 1 
«لا تَبسُوا الحريرَ وّلا اياج 10 1000000 
«لا يَلِجُوا عَلَى الْجُفِيبَاتٍَ فَإنّ الشيْطَانَ يَجْري؛ 1 
ولا ُقُوا لبان ولا يع حَاضي ليلوا.. ...مسد دديين» .ار 
لا تمَْعُوا إمَاءَ الله مَسَاجِدَ اللو» 0 000000 
دلا تَمَْعُوا النسَاءً أن يَخْرُجْنَ إلى الْمَسَاجِدَ» ماق 
لا نَمْنَعُوا فَضْلَ الْمّاء لِتَمْتَعُوا به فْل» 0 
دلا تَمَنْوا لِقَاء الْعَدُوه. ا 


«لا تَبذُوا الّمْرَ وَالرِْيبَ جَمِيعًا" 
ولا تَنبذُوا الزّهْوٌ وَالدُطّبَ جَمِيعًا» 
دلا نبدُوا في الدبّاء ولا الْمُرْنْتَ 


دلا تَنبذُوا فِي الدبّاء» و ا مت ولاق ا ام لود وخ 
«لا تيع مِنْ الي بهاو ولا عَصّبو 0 
0 ز 0 اا 
قب الْمَرْأةٌ الْمُحْرِمَة» وَلا تلبس تسا ا 1 84 
0 مَوْتَاكُمْ فْإنَ الْحُؤْنَ ليسَ» الم اا 
«لا ينوم الْمُرَفَ وَلا تُعَلَحُومُنُ الْكِتَابد 0 
١لا‏ يْفَضُوا يكم ذ في الْوْضُوءِ إنهًا" 0000011 
لا فق فق الْمَرأة مِنْ بيس زَوْجهًا إلا» ان 


١لا‏ تكح اليم حَتَى تُسْتَأمَنَ ولاه 
دلا توَاصِلُوا فَأَيكمْ أَرَاد أن يُوَاصِلَ فَلْيرَاصِلة 
دلا تويَرُوا بتَلاشٍ أَوْيَرُوا بخئْس أَرْ» 50577700 

«لا توضّعٌ النوؤاصيّ إلا في حَج أو عُمْرَةه 200 
«لا توطأ حَامِلٌ حَتى تَضّمٌ» ولاه 
دلا 
«لا جَلْبَ وَلا جَنْبّ وَلا شغَارٌ في» 
لا جَلْبَ الرّمَان» 

لا جْمُعَة ولا تشثريق إلا في مِصْر» 0ك 


مم 


دلا حَسَدَ إلا في النتيْن» 5 
دلا حِمَى إلا لِلَّهِ وَلرَسُولِ وَقَاله 00000 


211111111111138 


0110 003- 


ا ا ا ا اا 00 


5 
ممعم 


ولا جنب يوم 


ولفووو م ءارو ووو رو ة فور رة 


١لا‏ حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا بأللّ» + 0-8 1111 
«لا ير في دين لَبْسَ فيه * 
«لا ربا فِيمًا كان يدا بيده 0 
الا رَضَاعٌ إلا ما فتن الأمعاة ركان بي............ 550 
«لا رَضَاعٌَ إلا مَا كان في الْحَؤلَينَظ....... ما 
فِصالء وَلا يتَم» 0000 
دلا رُقيّة إلا مِنْ عَيْن أ ”5 
الاسق إلا عن أن تسل 
ولا سْبيل لك عَلَيْيَاه / 
دلا سَمَر إلا لتلا مُصّلٍ 
«لا شْيغْارٌ في الإسلام» 00 
«لا شيغْان قَالوا: يا رَسُولَ» ا 
دلا شُفْعَة لِعَائْبٍ وَلا لِصَغِيره وَالشُفْعَة» 15000006 
العام قر ما الكبققي وساسب ار مد 
«لا صّدَقة إلا عَنْ ظهْر غِنُ» 1111 
«الاصلاة إلا بطهُور رَالصَّلاةٍ عَلَي 0000 
«لا صّلاةً إلا بفَاتِحَةَ الكتّاب أو غَيْرة» 52001101 
«لا صَلاة إلا بقرآن ولو بمَاتِحَةٍ الْكنَاب» 0 
«لاصلاةٌ إلى مُخْدش لا صّلام 10 


«لارَضَاع بعد 


اوور 


وفوفووو مم هن ووو و ووو ءامو روزرن 
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«لا صلا بَمْدَ الْفَجْر حتى تَطْلْمَ الشمْس» 
دلا صّلاة بَعْدَ صلا البح 
الا صّلاة بَعْدَ صَّلاةٍ الْمَصر حَتَى تَغْرْبَ» 
«لا صلا بَعْدَ لاي بَعْدَ الْقَجْرِ 


الا صّلاة لجار المسنجد إلا فِي الَسْجدِ» 0 


ااا ا اا ااا ا ااا ا ا 201100111 


«الاصّلاة لِمَنْ لا وْضُوءٌ لَه اه 
«لا صَّلاةَ لِمَنْ لا يُصِيبْ أَنفَهُ مِنْ» 7 صشغ2«2ه2, 


«لا صَلاة لِمَْ َم يَقرَأبِقَاتِحَةٍ الكتّاب» 
«لا صّلاة لمن َم َرأ في كله 
«لا صّلاة لمن لم يم مب في؛ 
«لا صلاة لِمُنقْردٍ خلفّ الصّفّ» 
«لا صلا يَوْمَ الِْيدٍقَبْلََا وَلا بَمْدَهه 
«لاصّوْمٌ في يوْمَينٍ 


«لاضَرْرَ ولا ضِرَارٌ وَللرَجُل أنه 


ا 20 


الا ضَرْرَ ولا فرَارًه 1 000 


دلا ضَرّرَ ولا ضرَارً» 000 
«لاضَّمَانَ عَلَى مُؤْتَمَُن) 11171111 
الأرطاقة كرض قطني الاب اب نا 
«لا طَاعَة لِمَنْ لم يُطِعْ اللّهه 0 
«لا طَلاقَ إلا بَعْدَ نكاس وَلا» 000 
«لا طَلاقَ قَبْلَ نكاحء ولا عِنَقَ» 
«لا طلاق قَبلَ نِكَاح؛ ب 21210011 


000000220 0 يا ا 200101111111 


00000 


00000 


دلا غَتِيرَة في الإسلام ولا فرع ا 


١لا‏ عَذْرَى وَلا طِيْرَة ولا صَفْرَ ولاه 


وففووم رفو مم موث وفوءرة 


١لا‏ عَدْرَى وَلا طِيْرَةَ وَلا هَامَ وَلا» 00000 
«لاعَدْرَى وَلا طِيْرةَ وَيُْجِبُني الْمَألُ الصّالِح» 5 
«لا عَذْوَى وَلا طِيْرة» 00000 


دلا عَقَرَ في الإسلام» 8++210757ظ1ظ1 0 


الا غِرَارٌ في الصّلاةٍ ولا تَسْلِيمَ» 


(لا قَوَدَ إلا بالسَييفي» ل 


2010201000000 000000 


«لا كَمَارَةٌ لَهَا إلا ذَلِكَ» 0 
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دلا مُسَاعَاةَ في الإسلام» مَنْ سَاعَى 4 11 
«لا ندر إلا فِيمًا أبتَغي به» ا 
«لا نَذْرَ في تَنْصيّة وَكَفَارَيهُ كَفَارَة نزد0000000000000 
دلا نْذْرٌ لابن آدَمَ فيمًا لايَمْلِك» ال 1 


دلا نَذْرَ وَلا يَمِينّ فِيمًا لا» 00 000 


- 


دلا نِكاحَ إلا بيسنت 9ب 00033 0 00 
دلا نكاح إلا بوي وَأَيْمَا امْرَأَةَ نَكحَتْ» 11 
«لا نِكَاحَ إلا بوّلِي رَشَاهِدَيْ عَدْل» 1000000111 
دلا نْكاحَ إلا 27 000 


دلا نورّث؛ مَا تَرَكنَاهٌ صَدَقََه 11 


دلا هَامّةَ وَلا عَذْوَى وَلا طِيْرَة» 0 0 
دلا هِجْرَةَ بَعْدَ المَنْمِ 
«لا وتران في لَيْلَقِه 000 


دلا رّصيّة لِوَارثِ إلا أَنْ يُجيرٌ الْوَرَئّةَه 1 


«لا وْضوء عَلَى مَنْ نَامَ قَائِمًا» 1 
دلا وْضْوءً عَلَى مَنْ نام قَاعِدَا» 0 0 
«لا يَأنِي ابْنَ آدَمْ النذرٌُ بشيْء» ا 
«لا يكل أحَدُكُْ بشِمَلهِ وَلا يَشْرَبُ» ع 
«لا يَأوي الضالّة إلا َال مَا لم ل 
دلا 5 الرَجُلُ بجَريرَة أبيوء وَلا» 1 اا 


فرت تس 


«لا يَؤْمَنَ أحَدَّ بَعْدِي جَالِسا» 1 


ىا ليا 


دلا يُوَمَنَ أَحَدّ في سُلْطَانِهِ إلا بإذنِهه 3 
: ١لا‏ يَؤْمَنَ الرَجُلُ الرَجُلَ في أَمْلِهِ وَلا 0 
دلا يمن الْمُنيِمَمُ المْتَرْضَيِينَ» 0 01 


دلا يَْاعٌ فضل الماء؟ اا ا 0 
دلا يبالي من أي الشهر صام» ا م 4170 
«لاييِمْ أَحَدُكم عَلَى يبع أخجيه حتى' 100 
«لا يبع الرْجُلْ عَلَى بْبِع أخيه؛ 0 


«لا يَبُولَنَ أحَدُكُمْ في الاء الام الّذِي لا يَجْرِي؛ 00000 
«لا ييُولَنَ أَحَدُكُمْ في الاء الدَائِم نم يَعْمَسِلُ فيد» 00000 
الا يُبُولَنَ أَحَدُكُمْ في الَاء الدَائِم» م 


الا يَبُولنَ أَحَدُكُمْ في مُسْتَحَمَهِ نم يَتَوَضَأ فيد 00 
دلا يبِيعُ حَاضرٌ لِبَادٍ دَهُوا الناس يُررْق» ا 
دلا د بجَزيرَة الْعَرَسِهِ وينان» اا 
دلا يتَقَدمْ في الصف الآوّل 2 ولا الم ار 
دلا يدم أحَدُكُمْ رَمَضَان بِصَرْم يوم أ 00000 
«لايْنَمبَمْدَ احْتلام وَلا صُمّاتَ» ا 1 
دلا ينم بَعْدَ ايلام 1 


«لا يَنْمئيْنَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لِضْرٌ نَرَلَ به» 00000 


الابعة لمر ل 1 لا 
ليه بجَزيرَة الْعَرسِهِ ويئان» ا 
ولا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَنَهُ جَلْدَ العبَدِ ثم 000000 
لا يَجُوِرُ اللَعِبُ فِيهنٌّ: الطّلاقٌ» 00 
«لايَجُورٌُ لامرَأة عَطِيةٌ إلا دن رُوْجة» 1 
دلا يَجُورٌ لِلْمَرأةٍ أمرٌ في مَالِها ذاه .. و 
دلا يَحَكِرٌ إلا خاطئ]» 1 1 ا 
لا يْحَرَمُ مِنْ الرّضّاعٍ إلا ما فتقَ» 0 000010 
دلا يُحَرْمْ مِنْ الرّضّاعٍ إلا ما فتقّ» ري 
لا يَجِل نْمَنُ الْمُعنْيةِ وَل بَِعُّهَا وَلا» م ام 16:90 
«لا يْجِل دم ائرئ مُسْلِمٍ إلا يل ال 1 
«لا يجل دَمْ امْرئ مُسْلِم يَهَدُ أن» ام 1 


«لا يْجِل َم امرئ مُسْلِم ا 


ك ماس # اس 


«لا يْحِلُ سَلَفْ وَيِيمٌ ولا شرطانَ» 1 
دلا يحل قَثْلُ ملم إلا في إخُدى؟ .امم 110101 
«لا يُحِلُ لأحَدٍ أن يبِمَ شيئًا إلا» تدا 
«لا يَحِل لأحَدِكُمْ أن يَسْوِلَ بمَكْةَ السّلاح؛ ا 
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دلا يل لأمْرَأةٍ تَؤْمِنُ بلله وَالْيَرْم؛ 55 
«لا يَجِل لأمرََةٍ مُسْلِمَةٍ َؤْمِنُ باه 0 
«لا يَحِل لأمْرئ أن يأَخْدَ عضا أَخِيد 5 
الا يحل لامرَوَتُؤْنُ بل ريرم الآخيره 
«لا يَجِلُ لامْرَأوٍ تومن بألل وَالْيَوْم الآخير» 
الا يْجِل لامر نسافِرٌ َيرَة يوم وَليَة.. 
١لا‏ يَجِلُ لامرئ يُؤْمِنُ بألل وَاليرْمٍ الآخير» 
الا يَحِلٌ لامرئ يُؤْمنُ بلله اير 5 
هلا يُجِلُ لِتَلانة يَكُونُونٌ بِعَلاة 2 55-6 
«لايَحِلَ لِرَجُل يُؤْمِنُ بألل وَالْيَْمٍ الآخير» 
«لا يحل لَك أن تَأخذ مِنْهُ سَنْئ» 0 
«لا يْجِل لمر أن نَضُومَ وَروْجُهَا شَاهِدٌ» 
«لا يجِلَ مال امْرئ ملم إلا بطيب» 527 
«لا يحل مَالُ امرئ مُسْلِم إلا بطيبقا 1 
«لا يَحِلّ مال امرئ مللِم» 11000 
الا يْجِلُ يني 2-0 0 
«لا يَخْلِفُ أَحَدَّ عَلَى مِْبري كَاؤْبا» 22006 
دلا يَخْلِفُ عِنْدَ هذا الور عَبْدُ 0 
لا يُختلى خلاماء وَلا تَّ صَبدة) 1 


"مم 


0000 


ومووفهووء مور ف موءةوم 
وممووةووفوموويوءءنن 


ومفففرء مم مفو رمقوءر 


وومموووووم هوم ةو ءامن 


0001 


20000000 00 0 0 00 


«لا يَخْرُجٌ الرجُلان يَضْرِبَان الغائط كاشيفِينٍ عَوْرَتَهُمًا" 64 


«لا يَحْطْبُ الرَجُلُ عَلَى خبط أخجيه حَتى» 


دلا يَخْطّْبُ الرَجُلُ عَلَى خِطبةٍ أخيد» ا 
«لا يَخْلْرَنْ رَجُلّ بامْرََةٍ إلا وَمَعَهَا ذْره ا الملا 


الا يَخْلْوَنَ رَجُلٌ بامرَأَةٍ لا تَحِلٌ له 5 
دلا يُدْخل أَحَدّ مكة إلا مُحْرمًا» 220 
الا يَدْخَلُ الْجَْدَ مَنْ كان فِي قَلْبِهِ 5207 
«لا يدخل القبر أحدٌ قارف أهله البارح».. 
دلا يَدْخْل القبْرَ رَجُلّ قارف اللَْلهَ أَهْلّه».. 
لا يُدْرَى خَيْرُ أَولهُ أمْ آخره» 571 
دلا يَدَعَنَّ صَّلاةٌ اللَيْل وَلَوْ حَلْبَ شا .... 
«لا يرث الْقَابِلُ يناه 517710 
«لا يرث الْمْسْلِمُ الكَافِرَ 
«لا يزال الدّين ظاهرًا ما عجّل الناس» ... 
«لا يَرَالُ اللهُ مُقبلاً عَلَى الْعَبْد في 50 
دلا يْرَالٌ اناس بِخْيْر ما عَجّلُوا الْفِطر؟.... 


ووفوووفوووو مومه ثولة 


00 ا ا 20000 


وموفووور وزو موقو و ثرون 


200020000000000 000000 


000020200020000 


00000 0 0 


وووووروميروورو رو ريرم 


«لا يْسْأَنَ الرَجُلٌ فِيمَ ضَرّب امْرَأتَُ» 
١لا‏ يَسْجُدُ الرَجُل إلا وَمُوَ طَامِر» 0 
الا يُسَلْمُ عَلَى أصْحَابٍ الْرْدَشِير وَالشطْرئجٍ» 1044 
الا يَسْمَعُ صوْتَهُ شّجَرٌ وَلا مَدَرٌ وّلا» 00 
دلا يَشربَنُ أَحَدَ مِنْكُمْ فَائِمًا فَمَنْ؛ 1[ 1 00011 
دلا يَشْهَدُونَ الصّلاة» مح ا ا امف 5211 
دلا يسْهَدُونَ الْعِشَاءً في الْجَنْم) 
«لايَصْلُمُ يمني الْون-» 1 
«لا يَصْلُحُ أن يُحْرِمَ بالْحَجّ أَحَدّ إلا» 0 0 0 0 
«لا يَصْلُحُ لامر أن تَشترط طَلاق أخيهًاء 1 
الا يَصلُحُ لبشر أن يَسْجُدَ لبَشر» 1 
دلا بْصَلَى نْجَاهٌ حْش» ا ال 0 
«لا يُصلَي أَحَدَ عَنْ أَحَدٍ وّلا» 
دلا يُصَلَي الإمَام في مُقَامِهِ الي صَلَى' 0 
هلا بصن أحَدَ الْمَصْرٌ إلا في بَني» 0 
١لا‏ يصلَينٌ أحدّ العصر» [ز[ز[ز[ ز[ز[ |[ 000 
«لا يُصَلَيْنَ أَحَدُكُمْ في التُوْب الْوَاحِدٍ لَيِسَ؛ 111 
١لا‏ يَضْريْنَ أَحَدُكُمْ امْرَآنَُ رب الأمَةِ نم يُفَاجِعُهَاة ..........4؟ 
«لا يَضّعْ عَصاهُ عَنْ عَاتِقِِه 0 0 
دلا يَطْرْقُ أَمْلَهُ نيلا وَكَانٌ يهم عُدْرَة» 1 
دلا يَعلَمُهَا كي من النّاس؟ ... 00000 
«لا يِب أَحَدُنا عَلَى صَاحِبوا 1 نك 


دلا يَخْتِلُ رَجُلّ يَرْمَ الجْمُعَق وَيََطَهْرُ) 0 
دلا يَعْتَِلَنَ أَحَدُكُمْ في الاء الدَائِم ل 01000 
١لا‏ يَعْرَنَكُمْ مِنْ سَحُورَكُمْ أَذَانُ بلال» 0 
لا يُْلَوُ وطن الوه لحن رتك ببمي سمهب 111317 
«لا يُفَرّق بين الأمْ وَوَلَدِمَاه 00 
«لايَثْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَك إن كر» 000000 
لا يفل بَمْضنا عَلَى بَْض في الْقَسْم اموا 
دلا يُفطِرٌ يام ايض في حَضّرٍ ولاه 2 
(لايُقَادُ مَمْلُوِكٌ مِنْ مَالِكْن ولاه ا 
دلا يَقْبْلُ الله الصّلاة بدُونهِ» 0 

دلا ييل اللَهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إذَاه 


دلا يَقْبَلُ اللهُ صّلاة امْرَأَةٍ قَدْ حَاضََتْ» 000 
الا يَقبْلُ اللَهُ صّلاة بغير طَهُور» 00000 
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دلا يَقْبْلُ اللَّهُ صّلاةً حَائْض إلا بخِمَار» 00 
: دلا يُقبْلُ الله صّلاةَ حَايضي إلاه. 000 ماو ل 111 
دلا يَقبَُ الله مِنْ امْرَأوٍ صَلاةٌ 0 بال لل 
«لا يبل الله مِنْ مُشْرِك عَمَلا بَمْدَمَأَسْلَمٌ 
لبذي مادا ولا وذهته 2ط 
دلا يقل حر عب اوم و لاا و 
دلا يقل ل 2 ااا 
دلا يُقتلّ ملم كاف 0 0 ا ااال 
للايقراً ال وَل الْحَائْض» 0 
الا يْقرَأنَ أحَد منْكُمْ شنا من الْقَرآنِه 0 اا 
دلا يُقَضِي الْقَاضِي إلا وَهُوَ شُبْعَانٌ 5200 ١‏ 
١لا‏ يْفضَِنُ حَاكم بين ان وَهُوَه 000 0 
«لايقطم الصّلاة شَيْءٌ وَاذْرَءُوا مَا اسْتَطَمتُم) 10000 
«لايقطُم الصّلاة شيا الم ام اا اه 
«لايقطُم صّلاة الْمَْء شَيْة» ..... 10 
الا يقْطَعُ صّلاة المع شَاءٌ إلا الْجِمَاده ا 2171 
ذلا يقل حَدُكُم: مَا ها شا أللّهُ1 ب...,.يييييييي تباي 1 
«لا يُقِيمُ أَحَدُكُمْ يوم الْجُمُعَة ؟ 55 301 
«لا يُقِيمَنَ أَحَدُكُمْ 00 مُجْلِسِيهِ» 3 
«لا يكو لأحَد بَمْدَكَ مَهْوًا 0 0 0 0000000 


لاي اليم وَلا العِمَامّة وَلا الْسَرّاويلَ» 00 


دلا ينيئك ذَنِكَ» ا 

دلا يُمْْمَن أ حَدَكُمْ أذَانُ بلال مِنْ سَحُورِه؟ او 1 
دلا يَمْتمنكُمْ ين سَحُوركُمْ دان بلال» ع 
«لا ينبغي لحيفة مسلم أن تبقى بين» ااا 
دلا يْبَفِي هَذَا لِلْمبَقِينَ» امم ا ا 


دلا ينظ الرَّجُلٌ إِلَى عَوْرَةٍ الرَجُل» ا ل 
«لا نظ الله إَى رَجُلٍ أتى» 1 00 0 0000000000000 
«لا ينظ الله إلى صلا رَجُلٍ لاه 0 
الا ينظرٌ الله إلى مَنْ جَرَ اده 


«لا يكح الْمُحْرِمُ وَلا بُنْكَمُ ج2311 


00 الله عن الذِينَه 00000 
لا يُوَافِقَهًا عد لم فَاِمبُصَلّيه 1 


مه 


اه 001 0 00 


«لا يولْهنُ والدٌ عن ولده» 0 0000000 
«لاء إلا أن تطرّع» 0[ 0 0100000 
«لاء وَالْذِي تفي بيده 00000000 
الأحرخ ابهذ والتستاري مر جزيوالتزب خللن 0 4/أها 
«الاغطيرة اراي غَدَا رَجُلا يجب الله وَرَسُوَله» 4416 1 
«لاعَنَ بيْنَ هلال بن أمَيّةَ وَرُوْجْيِهِ وَكَانْتْ» 0000 
الاتلهُم قل غَاره ....... 009 0 0 00000000000 
دلان خط في الْحُدُودٍ بالشبقات أَحَب إَِي؛ 1 
«لان أخطىئ ف في الَْفْو خيرٌمِنْ أنه ال ا 161 
«لان أشي غَازيا فَأدْيَهُ في رَحْلَهُ عَدُوَة» 000 
«لان يُنَصّدَ يتصق الرَجُلَ في حَيَايهِ وَصِحَتِه بِرْهَم) ل 
دلان يَجْلِسَ حَدكُمْ على در رق لك ل ايا 
الان يَحْولَ أحَدَكُمْ ح حَبْلا فحْنطِبْ» :5 1 000000 
«لان يَعْدُوَ حدم يِب على طهر ْدق 0 
«لان يَمْنحَ حَدُكُمْ ناه ... ا ا 
لان إلى صلا النِي كي ما جَلّسَ» 1 
«لانَهُ كان كر فرانا» 0 0 00000 
ابس النبي يق قبا لَه مِنْ ويياج؟ متت يمتني نتتت... لخ 1 
ينامع رول اللو و بالم» ز ز ز ز ز ز 000000100 
تين عَلَى الْقَاضي الْمَدْل يَْمَ الْقِيَامَق 11 


«لتزكب وَلْتَلبْس وَلْتَصُمْه ل 
التستجلن طائفة مِنْ أمتِي الخمْرٌ باسْمء» ا 1154 


نفع ما في صَحْفتِهَاا 0 
الَتَسوَنٌ الصفوف أو لَتُطْمَْسَنْ الْوّجُوهُ» 84 
شو صُفُودَكمْ أز ليحَلِفنَ اله بين مجُوِكُم» 6 646 
«لتَكنَِ ما في صَحْفتِهًا» ومموم همه ف فم قو مهموق ومو مط ممم 11791 
«اللَّحْدُ لَناء وَالِشَقَ لِعيْرنَا» اا 
الحم حِمَارِ وَخش» 5 ا 0 
اللو فم المثائم أطْيبُ عند اله مِنْ ربح السنئر» 00 
«لْعِنَ أَصَابْعَهُ الثلاث» ااا 0 
الَعَلّكمْ قَاَلُونَ قَوْمًا فيُظْهَرُونَ عَلَيِكُمْ فيقولكم بأْوَالِهمٌ977١‏ 
لَمَلَكُمْ تَفْرَْونَ وَالإمَامٌ يرأ قَالُوا: إناه م 111 
«لْعَنَ آكِلَ الربًا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيهِ وَكَاتِبَهُ» ا 000 
دلّمَنَ اللّهُ الراشي وَالْمُرْنَشِيَ» 1110000008 
«لََنَ الله الْوَاشيمَاتِ وَالْمُسْتَوْثِيمَات» 1 
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«لَمَنَ الله ليود حُرّمَت عَلَيهِم التُحُومٌ فبَاعُومَا 41/1 


«لعن الله زائرات القبور» 0 ا 
«لْمَنَ الله مَنْ ذَبْحَ مير الله 1 
«لّمَنَ رَسُولُ الله ب الرَجُلَةَ مِنْ النسّاءة 0 
«لْمَنَّ رَسُولُ الله يك المُتَشَبَهَاتِ حو مِنْ السام لم 
«لَمَنَ رَسُولُ الله يكل الْمتَسْبّهِينَ مره 00 
لَمَنَ رَسُولُ الله يه الْمُحَلَنَ وَالْمُحَلَلَ 00100 
«لْمَنَ رَسُولٌ اللّه يك ثلاثّة: رَجُلاً» 0 
الْمَنّ رَسُولٌ الله يك زَائْرَاتِ الْقبور وَالْمُتَخِِينَ» 1/1 
«لَمَنَ رَسُولُ الله يك في الم عَشْرّة» مم 411 
لَمَنَ رَسُولُ الله يكل من مدق ميته زز ز 1 1 0000 
لعن مَنْ الخد شيا فبه اوح غَرَض» 0 
«لَدْنَُ الله عَلَى الرائبي وَالْمُرَْشِي' 1 
الْمِنْتْ الْوَاصِلَةٌ وَالْمُسْتَوْصِلَة وَالنَامِصّةٌ وَالْمُتتَمّصّقَه .... 1774 
«لَعَننْهًا الْمَلائِكَةٌ في المَاء؛ ..... ا ا 
الْغْوُ لين ما كان في الْمرَاءا ا 0 
مله بل بسَكيئةٍ وَوَقَارِ 0 0 2000 
القن 52-0 َلك رقَابًا وَصُمْت دَهْرَ 10 
«لْقَد أَمَرَ 1 الله يكل الْعتَاقَة فِي) اك لاه 
«لقد أوتي مزمارًا من عزامر داود» 00 0 اا 
«لَقَدْ نَحَجَرْت وَاسيعَاء فلم يَلْبْتْ أَنْ بَالَ في الْمْجد» 0000 
«لَقَدْ جثنا بعلس» 0 9371 
لذ حَكَنْت فم بحم الله من رق ااا ل 
«لْقَدْ ريت أَصْحَاب رَسُول الله يكلة» 1 1 ااانا 
الَقَدْ ريت رَسُولَ الله يكل كيرا يُنْصّرفُ» 0100 
«لَقَدْ رَآَيْتْ رَسُولَ الله في 2 0000 الم 
«لَقَد رَأَبما مَعَ رَُول الله يك وَإناء 00 100000 
لد طاف بآل مُحَمدٍ ِسَء ره يَشكُون» ا 1 
«لَقَدْ كَانَتْ الصلاة تقَامُ فَيذْمَبُ الذَاهِبْ إِلَى؛ 0 6814 
«لَقَدْ هَمَمْتُ أن آمْرَ رَجُلاً يُصَلّي بالناس» 1010000 
«لَقَدْ هَمَيْتُ أنْ أَِعَثْ رجالاً إِلَى مَذِو 0100 
الَقَنُوا مَوْتَاكمْ لا له إلا الله 0 
الِقَول امْرََوٍ لا نذْري لَعلَهَا حَفِظَتْ أرْ» مت 11 


دلَقِيّ الْيْرٌ سَاركًا فَشَهُمَ فيه فَقِيل» ا 1 


«لَقِيتُ ابْنَ صيّادٍ يَْمًا وَمَعَهُ رَجُلّ مِنْ» 1 
«لَقِيت خَالِي وَمَعَهُ الرَايُْ فَقَلت» ا 
لقت عَبْدَ الله بْنَ سَلام فَحَدَننهُ هذاه 00000 
«لك السُوَالكُ إِلَى المَصْر» اذ[ 0001 
«لَكَ ما فَوْقَ الإرّار» 000 
«لَكَانَ أن يِف أَربَعِينَ خريفًاه 000 
«لَكَانَ أَنْ يُقِفّ مائة عَامٍ 0 له 117 
ِكل بي أبو عَصبَة يمون ليو ا 
ِكل دَاء دَوَا فا أُصِيب» ا 
لكل غاِر و2 الْقِيَامَةِ يُرْقَمُ له 1681 
لكل غَاور لوا َم الَِْامَةِيُرَفُ بده 1 0000 
«بكل ينكين لم جاع 7 ااا 
«لكل نبي دَعْوَة مُسْتجابة فتعَجَل كل» 00000000000 
«لَكِنْ مِنْ غائط بول وَنَوْما م 
«لْكِنْ مِنْ غَائْط وَبَوْل» 52000 520 1 
«لِلسَائل حَقَ وَإِنْ جا عَلَى فْرّس» كو او 
اللصّائم فرحتان إذا أفطر ' 5 / ا 0 
َال فيه أَجْرُ حضينْ رَجُلا 201111 1 
«لِلْعَازي جر َللْجَاعِلٍ أجْرُهُ وَأَجْرٌ الْغَازِي» مم 161/8 
«ِلْقارس لاه أنهي وَلِلراجل سَهُم 00 
«لِلْمُسَافِرٍ لان ام و ليلِيهينُ؛ 11 
اللتشار ال طقاقة وكتوية: وَلا يُكَلَفُ مِنْ الْعَمَلِه يل 
«لمْ أ النبي 6ه يه يمس مِنْ الأزكان» 3 
هلم أرَهُ صَلاهُمَا قبن وَلا يده مده مام متمد 4414 
لع أمشمع الي يه يرخص في ثنيو» 1 
الم أن وَلَمْ تقصّرٌ قَال: بَلَى» لالخ ل 618 
0 كن الصّدقة في عهد البي و 00 كج 
لْمْ تَمْسّهُ نَمَسَّهُ النانُه 0000006 100000 
لم[ َقَضٍ الْكِتَاب بَعْدَ» ا 0 0 ا اا 
«لَمْ يَأمرْنِي رَسُولُ الله يق أن ا 
«لَم يتب مِنها» ااا ا ان 
«لم يَجِدْ رَائحَة الجَند) اا 0 
«لَمْ يُحْمّس السلبُ» ا 
«لم ير للمتحابين مثل التزويج» 10 
«لم يَرْجِمْ بشيء' 1 [1[1[1[1[ [ [ |[ [ [ |[ [ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ ذا 
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١ل‏ يُرَحْ رَائِحَةٌ اْجَنده 1 
«لْمْ يَسْجُد وك في شيء مِنَ الْمُمَصّلٍ» 1210000000 
«لَمْ يُسَلْط عَلَيْهِ الشَئِطَانُ» مام 1 
م يط الي كي وَلا أَصْحَابَهُ بيْنَ» م 9 
«لم يفرض الصّدقة الني يكل إلا في؛ 00000 
دل يْْرَأ فيهمًا بِفَاحَةٍ الكتابي» 0 
«لم يكن يليه إذا بقي من رمضان» 0 
الم يَكُنْ أَحَدْ مِنْ الأنبياء يُصَلَي حَتَى» 0000000 
«لّمْ يكن لني وك عُلَى شيء مِنْ» 7[ [ز[ز[ |[ 100000000 
الم يَكنْ النبي د يقُومُ إلى الصلاة بالل إلا اسع 2 
الْمْ يكن رَسُولُ الله َك يَصبْغْ بالصفرَة إلا تابد 44 
«لْمْ يَكُنْ يُوَذْنُ يَوْمَ الْفِطر وَلا 7 00 
«لمْ يكن يدم في بيه توا فيه 0 
لم يَكونُوا يُذَكُرُونَ بسلم الله الرَحْمَن الرّجِيم» 11 
«لَمْ ينْقِصن قَومٌ المكيّالَ وَالْمِيرَانَ إلا» 0 
الم ُوص رَسُولُ الله يله عِنْدَ» 0 
لما آْر لي ناا في الْقسْمَة» 00000 
هلما أَنَى مَاعِرٌ بْرُ مَالِكٍ النبي لذ امو 
«لَمًا أجْمَع رسُولُ الله يله أن يعْمْربَ» 1000001 
«لّما أخذ النبي يك صَفِيّة أَقَامَ عِنْدَهَا 00000111 
اا أخذوا في غسل رسول الله يل ما 1 
«لَمَا أَرَادَ رَسُولُ الله يك أن يَحْلِقَ الحَجَامُ رَأْسَهُ أََدَ أو طَلْحَة 
بشَغْرٍ أَحَدٍ شيقي رَأْميه بِيَلووه اذ[ [ [ [ 0 ا 1 
لما أسَرُو ١‏ الأسَارَى. 0 يوم بَدْر» 1 
الا أصيب سعد بن معاذٍ يوم الخندق» 00 
لما أَظهّر النبيّ كد الإسلام ملم أْهْل» ا 
لما َو دَعَا التي يف وَلِيَهَا مره 00 
«لَمًا أَِرَ رَسُولُ الله يي بتَخييره 8 0 0 

اذا عزنا وسول الله كو أنه .ا 

«لَما أل عُذْري قَامَ رَسُولُ الله» 0 

لما اد برَسُول الله يك وَجَعُة 
لما لتم رَسُوك الله ب حير كَل مكنا تور 000 
الَمَا بَايْمَ النبي له النسَاءً قَالَتَ امْرَأة» 0000 
«لَمَا بدن رَسُولُ الله يي وَتَعُلَ كان 1 0 
«لَما بَعَثْ أَهْلُ مَكَةَ في فِدَاء أَسْرَاهُم ما 


هلا بعث ال يك معاذا إلى اليمن» ا 
«لَمَا تَرْوَجَ أبي دَعَا الصّحَابَة سَبْعَة أيام؛ 1 
«لَمًا تَعيِّبَ عُثْمَانُ عَنْ بَذْر فَإنهُ كَان» 0 00000000 
«لَمَا توفي رُسُولُ الله يه يدت الْعَرَب» ام 
«لَمَا توفي رَسُولٌ الله وك كَانْ رَجُلَ؟ ا 
«لَمَا توفي رَسُولُ الله يل وَجَاءتْ التمْزِية 1011 
«لَمَا َعْلَ الب د جَمَلَ يَتَمَمَاه الكرْب» الس 1 
التاعاء نر بتر وين ل كانه ال ا 
لَمَا حَجَ رَسُولُ الله يل حَجَدَا 1 00000001 
«لْما خطب عَلِيّ فَاطِمَة قَالَ رَسُولُ» ال و 
«لَمًا خلّق اللَهُ الجَنةَ أَرْسَلَّ جبريل» ا 
«لْمَا دَخْلّ رَسُولُ الله يك 000 
«لَمَا رَأَى النبيّ كك الصوّرٌ النِي فِي» 1[ 0001 
«لْمَارَأَى الي له الصَوَرَ الي فِي» 0000000 
«لَمَا سيل رَسُولُ الله يك عَمًا فَرَغْنَ» 1101700000007 
«لّمًا سَارَ رَسُولُ الل يكل عَامَ الْمَنم» 0ل 
«لْمًا صّامَّ رَسُولُ الله َكل يرْمَ» 11 
«لَمًا فَنَحَ الله عَلَى رَسُولِهِ مَكَدَه 0 
«لَما فتَحَ النبي وكيك مكة أَقَامْ يهاه ا 0 
دكا فم رسن الله يق مَكة انطَلَقَتُ» ا 
«لَمًا فتحّ رَسُولُ الله يكل مَكة كَان» ا 
«لَمًا فيِحَ هَذَان الْمِصْرَّان أَنَوًا عُمْرَ بن 1 


“الما فتَحْنَا خييرَ أَخْرَّجُوا غََائمَهُمْ مِنْ اْمَنَاع' 18117 


الْمْهَاجِرُونَ الْمَدِيئَة عَلَى الأنصّار تَرَوَجُوا ......17141 


7 

" 
«لمًا قَدِمَ رَسُولُ الله يي المَدِيئة لَعِبَتَْ» ١‏ 
م رَسُولُ الله يكل مَكة استَقْبَلهُ 144 
( 


«لَمًا قَسَمَ رَسُولُ الله له سَهُمَ ذِي» م1181/1/66 
«لَمًا كاب سهَيْلُ بن عَمْرو يُوْمَئذٍ كانَ» ا 10 


2 


«لَمًا كَانْ يَوْمُ أَحْدٍ قُيِلَ مِنْ الأنْصّار» 0000 
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لَمَا كان يوْمُ أحْدٍ هُِمْ الْمُشْرِكُونَ فصّاحَ» ا 
«لّمًا كَانْ يَوْمُ الْرويةٍ َوَجُهُوا إِلَى مِنى: لم0 4114 
. لما كان يوْمٌ بَدْر فَأعْلَ يَعْنِي» قحم ل 1814 
التاعان يرم حير أجل ند يِه ا 
«نَا كان يوم خيبر قاتل أخي قتالأ» 5 
«لَما كان يَوْمُ فنْح مَك أجَرْتُ رَجُلَيْنِ 1 
«لَمًا كان يَوْمُ فنْح مَكْة أمْنَّ رَسُولُ» 1 
لما كَانْتْ وَقْمَةُالْفنْ ادر كل قَْم 
«لّمًا لاعَنّ أخو بي عَجْلانَ امْرَأنَهُ قال» ا 
الما مَاتَ أَبُو سَلْمَة أَرْسَلَ لي النبي» 1 
لا ماث عثمان بن مظعون خرج يجنازته 1 
«لْمَا مَضْت أَرَبَعُونٌ مِنْ الْحَْسِينَ وَامْتَلَبٍث الْوَحْي؟...... 1371/7 
لما نَرَلْتْ «فْسْبْحْ بام رَبك الْمَظِيم4؟ ا 0 
الَمَا نَرلّتَْ مذو الآية للَنْ تَتَائُواه» 1 
«لَمًا نَرلَت: إن يكن مِنْكُم.16.ب............. 1444 
«لّمًا نْرَلَتْ: لِوَلِلَهِ عَلَى الثاس»» 1 
لما نَرَلَت: «يا أيّهَا الِينَ آمَُوا لا تَسْأنُوا عَنْ أشيّائك؟ . 1101 
الما َرَلْنَا عَلَى تسر متتييي يي ماين ١‏ 
لما نََى النبِي يليل عن الأوْعيّة 000000 


«لِمَا يلي مِنْ أمورو» 001 0 


«لِمَنْ حَوْلَهُ: مَا تَرَوْنْ؟ فْقَالَ» اسمس لو ا 
«لَنْ ترُولَ قَدَمْ شَاهِدٍ الزُور حَنَى؛ م 1 
اَن تقطم يد السّارق إلا فِي رَبُع» 000000 
# عه كما و# ماده 

«لّنْ يَدْخلَ النارَ أَحَدٌ شَهدَ بَدْرا» 11711111 

١لَنْ‏ يُفلِحَ قَوْمٌ وَلوًا أمْرَهُمْ امْرَأَة» 
«الله أَعْلَمّ بمَا كَانُوا عَابلِينَ؛ 0 


له فَأجَافُوا عَليْهِمْ الْبَاب طَوِيلاً» 0 
«اللهُ مَعَ الْقَاضيِي مَا لَمْ يَجُر» 0 
الله يَعْلَمُ أن أَحَدَكُمَا كَاذِيٌ» ا 
«اللَّهُمَ أخْيني مَا كانت الْحَيَّاةٌ خَيْرًا ل» 1 
«للَهُم أل لي ديني رسع لي في» 
«اللَهُمَ إِنّ مَؤلاء أَمْلُ بَيْنِي؛ 100 


«اللَهُمْ إنك تَقَدِرُ ولا أَمدِرُ» 1 
«اللّهُ إنْهُمْ أَخْرَجُوني مِنْ أَحَبْ البلاد إني» 100 
الهم إنّي أسأنّك الات في الآمر» 000000 
«اللَّهُمَ ني أسْألّك عِنْمًا نَافِعا وَررْقًا» ا 
الهم إني عرد برهتالة من ستَخَطِكة 00 
«اللْهُمْ إني أَعُودُ ب مِنْ الحبث وال خبَائش» 017 
«اللَّهُمَ إني أَعُودُ بك مِنْ الشئِطان الرّجِيم» ا ا 
«اللَهُمْ إني ظَلَّمْت تفسبي ظلْما كبِيرًا» 1 
«اللَهُمَ اجْعَلْ صَلْرَاتِكَ وَرَحْمَيِك وَبَرَكاتِك عَلَى مُحَمَوا ...477 
اللّهُمُ اجْعَلٌ في قلبِي ثُورًاء وَفِي» 1 
الهم اجْعلِي من الابينَ وَاجْعَْنِي مِنْ التطَهرِينَ ....ب... 1186 
«اللهم اغْثِرْ للانصّار وَلأَبناء الأنْصّان وَلأيْنَاء , 1١1‏ 
«اللْهُمْ اير حلفي ارا با خرن ب 4 
«اللَهُمُ اغْفِرْ لي ذنبي وَوَسَمْ لي' زز[ز[ز ‏ 1 100701 
«اللَّهُمَ الْعَنْ أبَا سُفيَانَ اللَّهُمْ الْعَنِ الْحَارِثٌ» 100 
«اللَّهُم بَاركُ لأستِي في بُكُورهَاء قَال» ا 
للم تارلة له فى مقي رامو اد 414 
«اللْهُمْ عِليك الْمبْبَ» وَمُْرَتِكَ عَلَى الْخَلق' ...... 1 
«اللَّهُمَ تعبَلْ مِنْ مُحَمَدٍ وَآل محمد وَِنْ» م 117 
«اللهم سُقْيَا رَحْمَةَ وَلا سنا عَذَاب» 1 
«اللّهُمّ سَلْط عَلَيْهِ كبا مِنْ كلابك فَقَلَهُ» اه 
اللّهُمُ صل عَلَى آل أبي أَؤقى» 00 
«النَّهُمَ صل عُلَى مُحَمَّد الي المي وَعَلَى 1000000 
الل سَلَ على حمل ليك وَرَسُولِك النبيّ» 1 
«اللُّمَ صل عَلَى مُحَمدٍ وَعَلَى آل مُحَمَ ا 1 
«اللهم لا تَحرِمنا أَجْرَه وَلا ُضيلنًاه 
«اللُّْمْمَنْ ولي من أثْر أي شيناه 


«َرْ أعلَمُ أنك تنظرُ طَعَنْتُ به في؟ ا 
الْوْ أَمَرْتْ أَحَدَ أَنْ يَسْجُدَ 

الَرُ أنّ الناسَّ عضّوا مِنْ انث إِلَى» ا 
«لَرْ أن الناسَ يَعْلَمُونَ ما في الندّاء» 00 
در أن رَجُلاأعْطَى امْرَآةَ صَدَافًا مِلْة» 11 
«لْوْ أن رَجُلاُ اطَلَمَ عَلَيِكِ بِغيْرٍ إذن» ا 1 
دلَر ألتن على كن أخر ذهناة ماهم ا 101 


أنْ يُسْجُدَ لأحَدٍ لامَرْت» 11 
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«لَرْ أَنفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أَحُده ا رْنُ الدّم وَالريحُ ريح الْمِنْكٍ؛ 11 
َو دي إِلي كُرَاعٌ لَقبلْت» ممه يتينب .................. 1111 ١ل‏ الْوَاجِدٍ ظَلْمَ يُحِلُ عِرْضَهُ وَعْقُوبتَه 000000 
«لّوْ اقبت ِنْ أمْرِي مَا اسْتَدبِرتُ لَجَعَلنًَاه ...4174 (ليؤمكم أكترئم قرآناه 0 
«لَوْ اسَْقبْلْتُ مِنْ أمْرِي مَا اسْتَذيرت مّا» لمم 43848 1 لام يحرج من كل رَجُلينٍ رَجُلَ وَالأَجْر بَيْنَهُمَ ممم 41/1 1 
الو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجئة» 0 «ُبْرِكَن الْمَسِيِحٌ أَقَوَامًا 4 لمكم أن 117 
«لْوْ حَيْ صَفِيرٌ حَجةٌ لَكَانْ عَلَيِهِ حَجد مع ل الَف بي حَمِسكا ا 0 
الْرْ يت إِلَى كرَاع أو ذِرَاع ا «لَيِسَ الْغنَى عَنْ كَْرَةِ الْعَرَض وَلَكِنَ الْفنّى؛ 1 
طَرْ شهذته قَبْلَ أن يُْفْنَ لم يُدفْنْ» ساسم ا ليس لكين اللي َوُه التمرة وَالتَمْران ولاه 101/1 
١ل‏ قُلتَهَا وَنْتَ نَمْلِكُ مرك أفلخت كل» ................. 16186 «لَيْس الْمِسْكِينُ الذي يَطُوفُ عَلَى الناس» 00 
«لَوْ كان الاسيرْقَاقَ َابنا عَلَى الْعَرَبِو ....................... 16784 ليس شي يُجْزِي مَكَان النرَاب وَالطُمَام 5-0000 


«لْرْ كان خصمي مُسْلِمًا جَلَسْتْ مُعَهُا ...11731 هلي عَلَى الرجُل نَذْرٌ فِيمًا لا» 1 
لو كَسَوْتَهُمَا بَمْضَ أَمْلِك؟» لمم ممم ...6 5413 ليس عَلَى الْمُحْتي النائمه ولاه 00 
الو كنت آمِرًا أحَدًا أنْ يَسْجُدَ لأحَد» ........................ 31748 «لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَيِس وَلا عَلَى الْحَائْن قَطْم» م 


الَو كنت رَاجمًا أحَدا بِغَيْرِ يبنو َرَجَمْتُ» 000 ل «ليِسَ عَلَى الْمْْلِمٍ صَدَقَة في عَبْوا 7 
الَو كنت رَاجِمًا أَحَدًا مِنْ غير» لامح ا لوو 1107 لين على الكتلمية موق نما الْمُشُورُ» 101717 
الَو منَعُوني عِفَالاً انوا و بَدَلَ العَئاق» لمع ا مل ” اليس علق النسّاء أَذَانٌ وَلا إِقَامََه 0000 0000 
الو نَعْلّمُ مَنْ أَصَابِكَ عَاقَبْنَامُ ا ا عَلَى النْسَاه الْحَلقَ ِنْمًا عَلَى النسّاء 9 
«لو يُعطَى النّاسُ بدَِوَاهُم لادْعَى رجَالٌ أَموّال» 1174 ل عَلَى خخائن وَلَا متهبرة 1 
«لَوْ يَمْلَمُ الْمَارَبيْنَ يَدَيْ الْمُصلي عدا ....................... 41 'الَيْسَ عَلَى مَنْ نَم سَاجِدًا وْطُوءً» 0 رن 
«لَوْيَعْلَمُ اناس ما في الندَاء وَالصّفّ» الم 1887 ,اليس عله أمْوناة [ز[ز[ز[ز[ | ز[ [ز[ز[ [ [ [ [ ز[ [ [ 000 
«لوْ يَمْلَمُنَ مَا في الْيشّاء المح لأَتَرْهُمًاه ...0203439 اليس في المخضراوات صدقة» 0 0 0 0 
«لؤلا أن أشى عَلَى متي لخت ضَلاةً الِشّاء» .............0/1ة ليس فِي الْحَيْل وَالرّقِيق زْكَاة إلا رُكَامَ 0ن 
زلا أنْ أشق عَلَى أمني لأمَرْتهُمْ مر غ12 3 3740 ليس في العبد صدقةٌ إلا صدقة الفط» 0 000 
«لَؤْلا أن أشئ عَلَى متي انهم بِالسوَاكِ عند كل َلاق .. 01 «الَيْسَ في الْمَطْرَةَ ولا في الْمَطْرَئينَ 1 
«لَؤْلا أن أشئ تق عَلَى متي لامَرْئهُمْ بِالسنْوَاكِ مَعّ الوْضُوء» ..... 074 «الَيِسَ في الْمَال حَوْ ميوّى الركاة) ....... 0 
لل أذ أشن على أي لانائهم باز ع كل ومو 1 د في الم فيط نما افرط َلَى» ل 
«لّؤلا أَنْ أشق عَلَى 5 امتهم بالسواك» ...0 03748 اليس في النْم تفريط إنمًا التفريط عَلَى 1105528 
«لؤلا أن أشق عَلَى المؤْمِنِينَ لامَرْتهُمْ بتأخير اليشاء» ...3 طفليس فيما دون مس أواق صدقة» اا 
لوْلا أذ الكلاب أمة بن الأمم» 1 ليس فيمًا هون حَنْس أوَاق بن الْرَرِق» 0000 
للا أن م مُعِي الْهَدْيَّ لاخْلَلت» ممه ...241/0 (ليس فيما دون حمس ذودٍ صدقة» 7[ زآ[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز[ز[ [ [ [ ا 00 
«لؤلا أنى ميت ما حَدْممك» ميات ننه .................. 1443 'الَيْسَ فيا دون حلْسَةٍ أَوْسّاق ركان ا 
«لَوْلا الأيْمَانُ لَكَانَ إِي وَلَهًا شَأَن031:7 1401 14لا 1/7١‏ ول : فيمًا ون ملسو أَوْسَاق من تمر م 
دلولا الْهجْرَُ لكنت امْرَأ مِنْ الأنْصّاره او 1 د فبمًا هون ممْسة أَوْسُق من الت 1 0001 
«لولا عبادٌ لله ركم وصبية رضم وبهائم» 3 اليس لأحَدٍ فيا شرك وَلا قَنْمُ إلاء 1 


«لُؤلا مَا في الْيُوت مِنّ النسّاء وَالذْرَيْة ...ل 0048 !ليس لأحَدٍ فِيهًا شرْك» 00000 
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:. بس لعرْق ظَالِمٍ حَ» 000 00 
د لَب صَدَقَةَ إلا صدَقَهُ الِْطر» ا رنما 
للساء تعيب في الْخْرُوجٍ إلا مُضطرة» اللخ 
الب لِلْوَلِيَ مَعَ اليب أمْنٌ وَالْييِيمَة ع 
اليس لَنا مَثْلّ السّوء» 1 000 
اليس لَهُ حِجَارًا .. ا 0 
ديس لَهَا سكتى ولا نَفَقَده ا 
العوائو الى الضرة لي الخفر؟ 

ديس مِنَ السَنْةٍ الصّلاةٌ قبل روج الإمام ل 
ض مِنْ عبد يُصَلَي عَلَيّ إلا بَلمْنِي» 1 
َيِسَ مِنا مَنْ أَجْلَبَ عَلَى الْحَبلٍ يَْم؛ م0 1048 
اليس مِنا مَنْ تشْبّةَ بالرّجّال مِنْ النسّاءة ا 
«لَئِسَ مِنا مَنْ حَلْف لمان 55-5 لالط ا 
ان وان مزه الحذرة تمق ا 1/161 
الَبِسَتْ «ص» مِنْ عَزَائِمٍ السّجُود؛ داك لدف لاه 9 


اليسْمَيِرُ أَحَدُكُمْ في الصّلاة وَلَوْ بسَهُم 117 


«لِيَشْرَبَن نام مِنْ أَمْتِي الَْمْرَ تَرُوح عَلَيهمب.:........... 1994 
يرب أنَاس مِنْ أُمبِي الْخَمْرَه .. ل ل 
«يَمْرَبن ناس مِنْ أَمْتَى الع يراه نه 1084 
ديقم الا عرناعلف الجواعرية َالأنصَار لِيَْتَدُوا بهم .. 1ه 
يله اميف وَاجِبَةَ عَلَى كل مُسسْلِم) ا 
ديل الْقَدْر طَلْفَةٌ لا حَارَةٌ وَلاه 000 
«ليلة القدر ليلة أربع وعشرين» ا 0 
ليْلَة بَاردة أو ذَاتُ مَطَر أَوْ ذَّاتُ» 10 


بيني مِنْكُمْ أونُو الآخلام وَالَهَى؛ نما 
«ليليني مِنْكمْ أُولُوا الأحلام وَالنهَى؛ 0 


نتنوام عَنْوَدْعِهمْ الْجُمُمَات أو ليَخْيمنَ 00000 
«لَيسهينُ أَقْرَاميَرْفَمُونَ أبْصَارَهُم إلى السّمّاء في» 1110 
هين : جَالَ عَنْ تركهم الْجَماعَاتَ أَوْ احرف 6 621 
الينظرٌ عاق جره ا 1 
ينك أَحَدُ ا 0 00000 
«الْمُوَدَنُ أَمْلَكُ ِالآذَانء وَالإِمَامُ آمْلّكُ بالإقَامَة 504 
«ِالْمَؤَْنُ يُعْفَرُ له عد عللائةه ا ل 11 110 
الْمُؤْمِنُ أخو الْمُوْمِنِ فلا يَجِلَ لِلْمُؤْينِ أن ..... 1١1‏ 
0 000 


«الْمُؤْيِنُ لا يَنِجُنُ» 0 0000 
١الْمُؤْمِنُ‏ لِْمُؤِْنِ كَالْبيان وَشْبّكَ بَينَ أصَابعِه» 0 
«الْمُوْمِ ِنْ لِلُْؤينِ 1 
«الْمُؤْينُونَ تنَكَانَا دِمَاؤُهُم» ا 
ما اياج نا في وغاء اجنازة ريبول» 11 
اما أبَالي ما رَكِبْتُ أَوْ ماه ا 
اما أن الله حَجْ امرئ وَلا عُمْرََهُه 91 
دما أَحَد أغيرٌ مِنْ الل مِنْ» 

ما أَحْرّرَ الْوَالِدُ أَوْ الْوَلّدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِده 

دما أَحَلُّ اللهُ في كناب فَهُرَ» 

دما أَحَدْت طق وَالْقَرآن الْمَجِيدِ»؛ ل 
«ما العرهنا عل عهد رسؤل اللن) 5 1000 
دما أَدْرَكتَمْ فَصّلُوا وَمَا فَائَكُمْ َأَيَمّوا» 0 
«مَا أرَاك عَدَلتَ؛ امع 11 
ام أَرَاكُمًا ارتم 1 000 
دما أَسْفلَ م مِنْ الكَحْبيْنِ مِنْ الإزّارٌ في' 11 


دما أَسْكَرٌ كير فَقَلِيلَهُ حَرَام لم 8 610514 13144 
اما أَسْمْعَا وما أخفى عَنا1 ...... 00 
«ما أصدقها؟ قال: نفسها» 
اما أَعْطِيكُمْ ولا أمتْعْكُمْ أنا قَاسِمً) لمم 80174 
ما أَقَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُوَلِهِه 337 00 
دما أكل يل مُبْكِنًا إلا مَرة» 1 
دما أَِرْت تيد الْمَسَاجِدٍ قَالَ ابن عَبَاس» 0 
اما أَنْرَلَ الله مِنْ دَاء إلا؛ ا 
ما فت الوق في شيء أفضّلَ ين». 90 
دما أَمَنّ إلا مِنْ عند الجر حِينَ» 11 
اما أَولّمّ النبي يك عَلَى شيء مِنْ» ساف لخ 11 
ما إخالك سَرّقت؟) 1 
دما اغْتَمَرَ رَسُولُ الله يك في رَمَضَانَ؛ ك2 
ما الْعَمَلُ الصَّالِحُ في آيامٍ» ا ا 
دما بَالُ أَحَبِ؟ م يرْمِي يلوا 1 
دما يَال أَحَدٍ غركم لنت يخذود انه 11 
امامو سد 0 ريل 
دما بال أَقَوَ 0 بش ُو طروما يهن فوا 70 
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اما بَالَ رَسُولُ الله يه قَائِمًا مُنذَ أَنْزلَ عَلَيّهِ القرآن» ا 
اما َال فانم مُنْدُ أن أل علي اشر 0 
١مَا‏ بْقِنَتَ دَارٌ إلا بنِيَ فيهًا مَسُجد» ا 
ما بَيْنَ الْفَخِذْ وَالسّاق» 0 ا ام ا 
ما بَيْنَ مرق وَالْمَخْرِب به لأهل الْهرَاق» 11 0ن 
همَابَينَ الْمَشْرِق وَالْمَغْرِبِ ولد 1 
اما ين قْرِي وري رَوْضَةٌ من ريَاض» ال له 
' ما بَيِنهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَة الأخرّى» 6 1[ |[ [ز[ز[ [ ز[ [ [ [ 1 00000101111 
دما تركت بَعْدَ نَمَف ِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي؛ ا 
١مَا‏ يُرِيدُ أنْ تَفْمَلَّ بأسيركة» ما ا 
دما ايا قَالوا: نوَاجِدُمَا» 1 
َب الْعَبْدُ إلى الله بأنْضَلَ مِنْ» و81 
اك مر رع نان اتا كرونب 
اما تَوَضا مَنْ لَمْ يذْكُرْ اسم الله عَلَيْهه 1 
ما بت مِنْ رده 5ك هن بَغذه... 5شظ525 لشن 
دما حَسَدََكُم الْيهُودُ عَلَى شي مما ا حَسَدتَكُم» اا 
اما حَسَدئكم الوه عَلَى شَّ 0 0ن 
«ما حَفِظت: «ق وَالْقرآن الْمُجيد»؟ .... ا 
ما حل امرىا ؤم باْوصية».. 3 22111 11 
ما خالطت الصدَقَةُ قَهُ مالا قم إلا أملكته» ا 7 
اما خوج يوْم فطر حَتَى يأل نَمَرَاس 1 
اما خضب رَسُولُ الله 6 ...... 0 
دما خطبَنا رَسُولُ الله يل خطيد» 00 
هما خَلَقَ الله شيا أَبْمْض إِلَبْهِه 
دما رَآَيْت أَحَدَا قط كَان أكر مَثُورَة» ا ا 
دما رَأَيْتْ رَجُلاً أَشْبّهَ صّلاةٌ برَسُول الله» 00 
هما رَأَد نت رَسُولَ الله ب اسْتَكْمَله 007 ااا 
اما رََيْتْ رَسُول الله يكل شَاهِرًا يَدَيْهه 000000 0 
ما رَأَيِتُ رَسُوَلَ الله ب صَلَى صَّلادً 000 0 
١ما‏ رأيت رسول الله يكل مفطرًا» 1 1 1 1 ااا 
هما رَأَيْت رَسُولَ الله ف يُصَلَي مْبْحَة) فاه 


ناريت من ؤي لم أَحْسَنَ في حل حَمْرَاء مِنْ رَسُول الله 


نكل رَأَيْنَهُ إلى شيء مِنّ مِنَ الْخَيْرِ أْرّعَ» 1 1 
دما رئِي النبي يله يُأكلٌ مُنْكئاه اا 


دما رُقِمَ إلى رَسُول الله يكي» 0 ااا 
دما زَالَ يَقْنَتٌ حَنَّى فَارَقَ الثنياء ........ 1 
«ما زلْت أُحِبُ الشاة» ا 
دما اق رَسُولُ الله يك سّفَرًا إلا» 00000 
دما شَهِدَهُمًا مُنَافِقَ» امو ا ا و ا 511 


هما صَلَى النبي 6 الْعِشَاءَ قط فَدَلَ» 100000000 
اما صَلَى النبي يو صلا بَْدَ أنه 0 00 


«مًا صَلَى صَّلاةٌ لاخر وَقَتهًا مركيْنِ حَتَىا 0 
«مَا صَلَبْت لف أَحَد أَوْجَرَ صَّلاةٌ مِنْ» 1 
دما صَلَيِتُ وَرَاءَ أَحَدٍ بَعْدَ رَسُول اللّيه 0000 
ما ضَرّبَ رَسُولٌ الله يله امْرَأَة» 
دما عُرض عَلَى اللي 4 عيب قط فْرْدُه 9 
دم عَلِمْنا بدن رَسُول الله يع حَتَى» 0 ااا 
«مَا عوقِب قِبْ رَجُلُ عَلَى ذُنْبٍ إلا جَعَلَّهُ» لمر 
دما فَعَلَ أسِيرّلة يا أخا بني» 101 
ما قَدُمَ وَمَا حَدّث2..... 0 000 
ما قَنَتَ رَسُولُ الله يل في شي م 
دما كان أحَد بتكي إلى رَسُوله 1 
«ما كان ن الي كه يني في يوم 1 
ما كان ؛ ابي وك َِيدُ في رَمَضَانَ؛ و 541 
3 ن رَسُولُ الله يل يقرأ يَوْمَ» 1 
اما كان لا حْدَانَا إلا نْب وَاحِدٌ تجيضُ فِيه» ا 
«ما كان 0 بْن أبي فُحَافَة أن يتقَدَمَ» 00 
ما كا هذا يد فَخدُوم) الحا او ا نك 
دما كا ن يَزِيدُ بيد ِي رَمُضَّانْ وَلا» 0 ا 
دما كَان يوم في شَهْر» 017 0 0 0 00 
ما كنا َيل وَلا تَتَعَدَى إلا بَمْدَه كد 0 0000000 
ما كنْت لأقِيمَ حا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوتَ" 00000000 
«مَا لَك وَلَّهَا دَعْهَاه 1 ا 
مَالَمْ تتهجي؛ ااا 00 
هما لَمْ يْفْشَ ش الْكْبائرَ» ا 
ري 90 
عبد عَبْدَ وَلا أَمَىَ قال» لع اي مص وو ا المع ا 111 
ير رَافِعِي أيدِيكُم؟ 8 0 0 0 0 
دما لي أَرَى عَلَيِكَ حِلية هل الجنة؟؛ 0 


دما مشى رسول الله يكلةِ حتى مات» الم ا 
هما مِنْ أَحَدٍ يُسَلمُ عَلَيْ إلا» ا 000 
دما مِنْ أَحَلوِ يمر عَلَى قبْر أخبيه؛ مما ا 
ناب بير عر إلا جية» لو ل 11 
ما من بير عه عَشْرَةٍ إلا يؤْتى» 00 
دما مِنْ أيير يُؤمْرُ على عَشَرََا ا 

ما من أبير لي أمُو رَ الْمُسْلِمِينَ» 02121770 

ما مِن أيَا م أَعْظَم عند الل مْبحانَة» 

دنا م أي الل ند لين ا 0 

دما مِنْ آَم الْمَمَل الصَالِحٌ فِيهنٌ أَحَب» ...... 0 
اما مِنْ إِمَامِ أَْ وَال يُغلِقَ» 11 0 
«مّا مِنْ إنسّان يُقتل عُصْفورًا فمّا» الل 
ما من الا صلم ُو أ لَه ند ا 
دما من امْرَأٍ تَخلَمُ بها ني 6[ [ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ ز[ ز 0 1 10011 
دما مِنْ ثَلانةٍ في قَرْيةٍ ولا بَدُوء 0 
ما مِنْ ثَلائَةِ لا يُوَدْنُونَ وَلا ام 1 
دما مِنْ حَكم يَحْكُم بين الثاس» ..... اا 
ما من رَجُلٍ مُسْلِمٍ يموت فيْقُومُ على »... اا 
هما مِنْ رَجُل مُسْلِمٍ» 07 0 0 
دما مِنْ رَجُلٍ يُصَّابُ بِشّيْء في جَسَلِو م 1 
هما مِنْ رَجُل بلي أمْرَ عَشْرَا 1 
اما مِنْ صّاحِب إبل وَلا بَُرِ ولا 1 1[ [ز[ [ [ [ [ 0011 
الا قر لمك تمد جنرلا 7/1 
همًا مِنّْ عَبْدٍ قَالَ لا إِلّهَ إلا» :00 0 00000000 
ما مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ الله رَعِيْةُ يَمُوتُ» 00 
ما من َمل أَزكى عند الل ولاه 0 
دما مِنْ غَازيَة َْرُو في سَبيل اللو 200 11 
اما مِنْ مُؤْمِن إلا أَنا أولى بو ... مر ل قت ١16‏ 
انان نزي يقي أغاء مرت إلا مان اه العا 
ما من مُحْرِمِ يُفلحى للنشنس حَلّى نْب ا 1 
«ما من مسلم يدان دينا يعلم لّه» 1 
هما مِنْ ملم يَشِيبْ شَيْبة في الإسلام! 00000 
اما ين مُسَلِم يُقرض مُسَلِمًا رض مرتين) 1 
دنا نِم يمو هه لَه أربعةا و 
«مَا مِنْ مَوُلُودٍ إلا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَة» ا 


«تانين تتح بَصلن عله أنه وزاار ادح سا 1011ب 


هما من ميت يموت فيقرأ عنده يس» 000000000000008 
دما مِنْ بتر يَمُوت فَيُقُومُ بَاكِبهِ فيُقول» 7 
دما مِنْ يوم أَفْضَلُ عند الله تَعَالَى؛ الت 
«مامن عد إلا وينادي مناد» و 21 
دما تننني أن 0 إلا» ال ا ل 157 
ما نكم من حَد ينوع بُسْبِعْ الؤْضوء ثُمْ يَقُولُ: أَشْهّدُ أن لا 
لد إلا الله لي ا 
اما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ ينَوَضَأ فيُسْبغْ' 0 
دما نَعْلَمُ به بأساء ااال 
اما نْقَصّ مال مِنْ صَدَقَدَ» 3 
«ما نقض قوم العهد إلا كان فيهم؟ 0 00000000 
«مَا هَذَا السَرّف» فَقَالَ» 17 
دما هَذَا الطُهُورُ الذي أَْنَى اللَهُ عَلَيْكُمْ بهِ؟ 

دما هَل الْجَفْرَة يا بلال ما آن تي 210 

اما هَلرو الثَار علَى أي شيء تُوقدُون؟» 

دما وُزن يشل بيثل إذَا كان نُوعًاه 00000 00000000 
دما يذب لي عدم الرضَاء» 16 0 ييل 
دما يول ُ في اللي في هذا اليْم؛ 0 0 ا 000 
هما يَمْنعٌ أ َدُكمْ أن يُسبحَ كبر كل 0 0ن 
١م‏ يفي لني أن يكو لَهُ خائئة 10 
«مَاءُ البَحْر طَهُورٌ» 10 10 
هماه البَخْر لايُجْزَىة مِنْ وُضُوء ولا تق 0000000 
«مَاء زَمْرّمٌ لِمَا شرب له 1 
«الاءُ طَهُورٌ لا يد لع ةا ال 1 
َالْمَاءُ مِنَ الْمّاء» 0000000 
امات رَسُولٌ الله 5 وَلَمْ يسْتَخْلِف» 11 
مات مَؤْلاي وَتَرَكَ ابه فقسَمّ رَسُولَ» ال 11 
مانت رَيْب بح رَسُول الله 9 قبكت» الما و ارا 
«مَانَتْ لَنَا شاءً فَدَبَعْنَا مَسْكَهًا» 50007 0 
«مَالَ رُسُولُ الله يلل إلى دَمَْ إِلَى جَنْبٍِ حَائْطٍ قبَالَ» 16 
«البايعَان بالخيار مالم يتَفُرُقَاء أو 1 0 
اَن كل وَاحدمِنهمًا لجار عَلَى صَاحِبه 000000 
١الْمُتَلاعِئَانَ‏ إِذًا تَفْرْقَا لا يَجْتَمِعَان أَبْدَاه 0 


الْمْبرَنَى عَنْهَا روْجْهَا با تثرة الففملقة 2 كن 


نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار 


متَى يُصَلي الصّبِي؟ فَقَالَت: كَانَ؛ ب 00000000 


مَل الي ي يميا بل كم َعم مُصلِي» 0000000 
«الْمُذيرُ مِنَ التلشي» ا ةذ[ ا 000 
«مُدِْنُ الْخَيْرِ إن مَاتَ ت لَقِيَ الله كَمَابدِه الم 
من لخر ابد وَنْنِ 0 0 0 
«الْمَدِيئَة به َم ما بَْنَ عَيٍْ إلى تر 9 
«الْمَدِينَة حَرمٌ مِنْ كذا إلى كذ لا» ا 
«مرٌ الني يكلِ على حمزة وقد مثّله 00 0غ 
«مرّ بجنازةٍ فأثنوا عليها خيرًاء فقال» 00001 
مر بنا أناس يَنْطَلِقَون الوط 11 
مر بنَا جتازة» فقَامَ لَّهَا النبي» 0000 
مر رَجُلَ من أمْحَابٍ رَسُول الل يذه 0000000 
مر وَسُولُ الله ل برَجُل رَهْوَ بص 0 
مر َسُولُ الل يق على فر نه 0 0000 
دمر رَسُولُ الله يلق وَعَلَيَّ 5 0 00ل 


١م‏ عَبْدَ الله َُِرَاجِمْهًا ذا اغْتسّلَت1..... 


7 عَلى البي يله بيَهُودِي مُحَممٍ 0 00 
مما سه م ب ف م 
١م‏ عَلَى النبي له رَجُلَّ قَذْ خضب بالميناء؛ فَقَالَ: ما أَحْسَنَ 


220111111 000 
«مْر عَلَى قَبريْنِ مِنْ بَني النجّار مَلَكَا في الجَامِليُة 0 
هم علي بِحمَارِ قوسم في وَجْهِه» 1 0 000 
مر مهدي برَسُول الله يَكيٍ فقَال» 1 ااال 0 
«الْمَرْهُ تحر لاه مََاريث: عَتِيِقَهًا» ممم ممه ممم ممه ممم ممم 666 11615 
«الْمَرأَةَ وَحْدَهًا صّفَءٌ» 1108 001111 
مر برسُول الله 8 جنَة خض مخض» ا 
«مَرْحَبًا بالآخ المتارج 7 الي الصالِح» 17 
«مَرَرْت بِرَسُول الله 8 فَسَلَمْت عَلَيِْ وَأَمَارَ 1 
ارت برَسُول الله يك رَهْوَ يُصَلَي؛ 2 
«مَرَرْتُ فَإِذا أبُو جَهْلٍ صَرِيمٌ قد مُرِبَت» مومهو اه 1 
امرض أبُو طَالِبٍِ َجَائنْهُ قُرَيْشٌ وَجَاءهُ الي 1 
امرض رَُولُ الل و فقَالَ: مُرُوا» 5-5 100000000000 
١مُرْنَ‏ أ أَزْوَاجَكن" أن يُسْتطِيبُوا بالماءة ..... 2111 0 
امن أزْرَاجَكنَ أن يَفِْنُوا نهر الَاطر 1 
0 07 ل 0 


'مَرْوَانَ بْن الْحَكُمٍ قَالَ: قَالَ بي» لوط الس 
«مُرُوهُمْ بالصّلاةٍ ة لسَبوه وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيًْا لِنلات» 51 


رايم مر النخل لمر كيلا وَبِيمٌ 1 
انأل لا تيل إلا بعلا يي قفر 


١الْمُسْتَخَاضَةٌ‏ لا يَعْشَاهَا رُوْجُهَا» [ز[ز[ ز[ز ز[ [ز [ [ 1 2100000001 

«مْسَح بريه مَرئيْنَ» ا 111 
«مَسَحّ 5 وَأَدْهِ يَاطِديُمًا الْسبَحتينِ وَظَاهِرَهُمًا ه111 
«مسَحَ رَسُولُ الل عَلَى لين وَالَِار ةا 
«مَسَحَ رول الله يل على الحُفيْنِ وَالعمَامَة في غَزْوة ه196١‏ 
«مْسَحَ رَسُولُ ال يق عَلَى الخمَارٍوَالخُفيِ ا ا 


«الْلِم أو اميم لايح لِمُسلِم بَا» اسل 
«الْمُسْلِمُ أخو الْمْلِم لا يَظْلمُهُ ولاه ا 


«المْمْلْمُ لا يَنجْسُ حَيًا ولا مَينَاه ل 1 
كنيع كن حلم التتليوة من لتاق كيه 143137 
الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرٌ لا ََرَاءَى نَارَاهُمًا ...: 61/7 ١‏ هلاه ١‏ 
«الْمُسْلِمُونَ تَكَافاً جتاؤهمب. مممم ململ نر 34618 مها 
الْمْلِمُونَ شُرَكاء في ثَلانةِ: في الما ا 


الْمسلِمُونَ عَلَى شُرُوطهم» لمعمو 17 قل تقحل 
الْمُسْلِمُون عِنْد شرُوطِهِم إلا شرْطًا حل ب...............173 


الْمْسلِمُونَ يد عْلَى مَنْ ميرَامُْ تَتَكَاَا ماهم لم6 168617 
«نشى مهم رَسُولُ الله يك إلى بَقِيمٍ» 1 
«مَشَيِتُْ أنا وَعُثْمَانُ إلى النبيئّ يك فَقَلنَ» ا /ل101 
«مَضَت السنةُ أن الْعَاقِلَةَ لا نَحْمِلُ يناه ل ا 
مضت السة أَنْ لا يجْتَمِعَ لْمَُلاعِنان) 00 
«مَضَت السنة أن تأكلٌ قَبْلَ أن نَمْدْيَ 000 
«مَضَتْ السنة ؛ أذ يكير لصّلاة في الْمِيدَيْنِ 3 
«مَضَتْ السئة أنْهُ لا يَجُورُ شَهَادة التَسّامه 1000 
«مَضْتْ اسه بأن لام لخر اليم 00 
«الْضْمَضَّة وَالاسْيَنْشَاقٌ سْنْد» 00 
«الْْمْضَة وَالامْينشاق مِنْ الوْضُوء الّذِي لا بد منْهُه 1 
«مُْضِيّ رَسُول الله يكل إِلَى التسّاء» اخ 
انل التي لمحل نوعفري 11/1 

دمع الُلام عَقِيقَة عَقِيقَة فََهرِيقُوا عَنهُدَمَا رَأَمِيطرا» اا 
ماين جل لبي ُو 7 


العامة 


«مَعَاويّة قَالَ: قَصرتُ سن رَأْسِ النبي» 


و 


«الْمُعْيْرَات خلق الله» 6 7 2010515#ظ 


«يفْتَاحٌ الصّلاةٍ الطَهُورُ وَتَحْرِمُهًا الكبير 


«الْجمر أ مَنْ يَأتّي يَوْمٌ القِيَامَت 20 


5 
مي ماس 


«الْمُكَائبُ عبد مَا بْقِي 


«الْمُكَانَبُ عَبْدَ ما بَقِيَ عَلَيْهِمِنْ مُكَاتَبَيَه» 10 


«مَلْعُونٌ مَنْ أنَى النْسَاءً في أَدْبَارسِنً» 


«مَلْعُونٌ مَنْ أنَى امْرَأةَ في دُبُرهَاه 10000 


«مَلْعُونٌ مَنْ عَهِلَ عَمَلَ قَوْمٍ لوطه 


«مَلَعُونٌ مّنْ لَب بالشطرّنج» 2ط 
«مَلعونٌ مْنْ وَقَعّ عَلى بْهيمَةٍ» 301000 
١مَنْ‏ أَبرَ يَا رَسُولَ الله؟ فَقَال» 0 


«مَنْ أَبْر؟ قَالَ: أمَك» 
من أتاكم وَأمْرَكُمْ جيم عَلَى رَجُلٍ وَاحِدا 


امن أنَى الْجُيُعَةَ ييل 00 


م أتى الايط ملستي 


١مَنْ‏ أنَى بَهِيمَةٌ فلا حَدَ عَلَيْده 0000000006 
١مَنْ‏ أنَى حَائِضًا أَنْ امْرََة في ذُيرهًاة .............. 
«مَنْ أتى شيعا مِنْ الرّجَال وَالنسّاء في» م 


3 
٠ "ث4‎ > 


3 
«مَنْ أنَى كَاهِنا أو مُنَجُمًا فَقَد كَفرَ 
«من أجمع الصّيام من الليل فليصم» 
همَنْ أحَاط حَائْطًا عَلَى أَرْض فَهِي لَه 


«مَنْ أَحَبْ أن يقرأ القرآن عضا كمه 0 
«مَن أَحَبْ أن يَنسْك عَن وَلَدِهِ فَليْفمَ» 217 
«مَنْ أَحَبّ لِقَاءَ الله أَحَبّ اللَهُ لِقَاءَ» 0 


امن أحب منكم أن ينسك» 
دمَنْ أحْرَمَ بالْحَجٌ وَالْحُمرَةِ أَجْرَهُ طَوَّافٌ وَاحِدَ 


«مَنْ أَحْسَنَ في الإسلام لَمْ يواح بمَاا 520 


«مَنْ أَحْيا أَرْضًا فَهِي لَه وَليسَ) 


«مَنْ أحْيا أرْضا مَبنَهَ في لَه 111 


١من‏ أخذ أموال الثاس يريد أداءها أذى» 


«مَنْ أذ شِبرًا مِنْ الأرْض ظَلْمًا فَإنْهُ را 


م 2.44 .8 ٠.‏ و2 ٠.‏ . 
امَنْ أخذ مِنْ الأرْض شيا بغير حَق» 


وفوموموورقرعن 


ففمفوةوورءممزررة 


فوفوفف ووم يو يوم و فر وم ةو رومن ور ورنن 


0000 0000000000 


ووومفوور ووو فورومموووور ءءء يرول ءمميررة 


وموفموووومثوورنن 


0000000000 


وفوومفوووروومء ةم ةزم دونه 


مووومووور مم ومين 


وومفم مره 


ومومةمممرفرة 


00000200300 


ووموممففرنة 


002000000000000 


ووموفومءءررفورة 


00 


وومومءءوروة 


000000000 


022000000 


000000000 


00000000000 


وممءوففء فو مقة 


022220000100000 


00 


من أذعل فسا بن سين 


قم 
وَهَو لا» 
> قت م 


امن أَدْرَكَ الآذان وهو 


فى الْمَسْجِد» 5770711 


«مَنْ أَذْرَكَ الركوع مِنْ الرَكْعَةٍ الأخيرَة في» 0000000 


«مَنْ أَذْرَكَ رَكْعْةَ مِنْ الصّلاة فَقَدْ أَدْرَك» 


0000000000000 


١مَنْ‏ أَدْرَكَ رَكْمَة مِنْ الصّلاةٍ فَقَدَ أَذْرَكَهًا» ا 


«مَنْ أدْرَكَ رَكْمَةَ مِنَّ الصّلاةٍ مَمّ الإمَام 
«مَنْ أذْرَكَ رَكْمَةَ مِنَ الصّلاقه 
«مَنْ أَذرَكَ مَالَهُ َيِه عِنْدَ رَجُل أفلّس» 


مَنْ أَدْرَكَ مَالَّهُ بمينِهِ عند رَجُل قَدْ» 5200 


«مَنْ أدْرَكَ مِنْ البح رَكْعَة قَبْلّ أنْا.............. 00 


موففةوم رمثم اررق 


«مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصّلاةٍ رَكَعَةَ فَقَد أَذْرَكَة» 00 


«مَنْ أَذْرَكَ مِنْ الْمَصْر رَكْعَةَ قَبْلَّ أن» 211100 


«مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْمَصر رَكْمَة قَبْلّ غرُوب» 000000070 


«مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْمَصْر سَجْدَهٌ قَبْلّ أن» 


ومفوموو موفلا ووفيوءةو مير لزنم 


«مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْر رَكْمَةَ مَبْلَ أنْ» ل 0 
دمَنْ أذْرَكَهُ الصَبِحٌ وَلَمْ يُويِرْ فلا وترًا 0 00 


2 2 وس 2ث.ةه" يم 
«مَنْ أَذْلْ عِندَهُ مُؤْمِنُ فلم ينصره وَهُوَ» 
«مَنْ أرَادَ الْحَج فَليَعَجْلَ فَِنهُ قد يَمْرَضُ» 
«من أَسلّفَ شيا فلا يشرط عَلَى صَاحِبه... 


«من أسلف فَليُسليف في كيل مَعلوم وَوَزذ 


ألم فَليِختَِنْ) 
«مَن أَسلّم في شيء فلا يُصرفه إِلى؟ 2011 
«مَنْ أَشْرّكَ بالله فَلَيِسَ بمُخْصّن» 


«مَنْ أَصَّاب ذَنبًا أَِيمَ عَلَيْهِ حَدَ ذَلِكَ» 0 


«مَنْ أَصَاب ذَْبًا فَعُوقِبَ به فِي الدَنياء 00 
«مَنْ أَصَابَهُ فَيْء أَوْ رُعَافْ أَرْه 


«مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله» 0095 ش51 
(مَنْ أَطْعَمَهُ الله طَعَامًا َليِقْل» 1 0 01000 


«مَنْ أعَانَ عَلَى قَثْلٍ مُؤْينِ بشطر كَلِمْق 


«مَنْ أَْنَقَ أمنَهُ تم تَرَوْجَهَا كَانَ لَه 11700 


«مَنْ أَعْتقَ رَقَبَة 


امن أَعتقَّ رقبة 


وومءموووو فوم ءرما وءر ممم 


000000000000000 


00000000000003 


وففو رمم م وو ااا 


ا 0 ا ااا ااا 0 


مُؤْمِنَة) ا 


مُسْلِمَةَ أَعْنَّقَ الله» 8 2*3 
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امَنْ أَعَْنَّ شيقضا لَهُ مِنْ مَمْلوكه فَعَلَيْهظ ب.................. ١134‏ 


]6م .م 3 


«مَنْ أغتق عَبْدَا بين انين فَإِنْ» ”2 
«مَنْ أَعْنَقَ نصيبًا لَهُ في مَمْلُوك أَوه 1 111111 
١م‏ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِب ققد 


«مْنْ أَعْمْرٌ عُمْرَى فَهِي لِمَُمَرهِ مَحْيَاهُ وَمَمَائْه ا 


أت باب مم 

١مَنْ‏ أَفتى بفنبًا غير نس فَإنْمَاه 121135 
دين أفْضْل ا يوم الحم فيد ...4 ال 9 
قثن أنفى يبو إلى كرود 00 
١م‏ أنْطْرَ يَوْمًا مِنْ رَمَانَ نميا قلا 0 
«مَنْ َكل الوم وَالْمِصَلَ وَالكرّاث فلا يُقَرببَ ا 
(مَنْ أكلّ طَمَامًا قَقَالَ: الْحَمُد1 .................... 5500 
«من أكل في شهر رمضان ناسيًا فلا» 0 
١مَنْ‏ أكل في قَصْعَقٍ ثُوا.............. اس ا 
«مَنْ ألْهَاهُ شَيْء في صلاتهِ فَذَلِكَ حَظَه» 100000 
١مَنْ‏ أَمَانَ سُلْطَانَ الله في الأرْض» 00000000 


١مَنْ‏ أَهَلّ مِنْ الْمَسْجِدٍ الأقصى بِعُمْرَةَ أَره 0 


امن اببَاعَ طَمَامًا فلا يُبعةُ حَتَى يُسنوفِيَه غ21 
«مَنْ بلي بالقَصّاء ييْنَ الْصْْلِمِينَ فَِنْدِ 1200 
١م‏ انُحَدَ كبا إلا كني صَيد ا 
«مَنْ احْتبْسَ فَرّسا في سَبيل الله» 52000 11174 
«مَنْ احَْجمْ لِسَبِعٌ عكر ويد عَشْرَة ااا 
«مَنّْ احَْنَجَمَ يَوْمْ السبت َو يَوْمَ» 0 0 0000000 
١مْن‏ احبَّكَرٌ الطُّعَامٌ أربَعِينَ ليله فَفَد بَرىّ» 0000 
اتن العتكر كوه بريذ أن يقلن باه" 0000 
«مّن احتَكرٌ على اللِمِينَ طََامَهُم ضربَُ للد 1 
«مَنْ اسْتَأجَرَ أجيرا فَليِسَمْ لَهُ أَجْرَئَه 00 


«مَنْ اسْتجْمَرٌ فَلَيُويَرْ» ا ا 0 


«مَنْ اسْتَحق انم وَجَب عَلَيْهِ الوؤضوءة ا 1 


مَنْ اسْتَحَلَ بدِرْهَم في النكاح فَقَدْ اسْتَحَل» 1 
<مَنْ امْتطاعٌ ملكأ ا ا ا 
«مَنْ اسْتَعْمَلْناه عَلَى عَمَل فَرَرْقْناهُ رذقًا فَمَاه 0000 


«مَنْ اسْيَعْمَلنَاهُ عَلى عَمَل فَرَرْقنَاهُ رزقَا» ا ا 


«مِنَ استيقظ مِنّ الليّل وَأَبْقَظَ أَهْلَهُ فَصَّلْيَاه 1 


ىهم 


0 


من اشْترَى نويا بعشَرَة كَرّاهِم1 مما اااي 
«مَن اشْتَرَى طَعَامًا بكيل أو وَزن» [[ز ز[ز[ز[ز ز ز 1 200111 
مَنَ اشتَرّى طَمَامًا فلا يبيمُهُ حَنّى يكثَالَه 5 
«مَن اشترّى عَنَما مُصرَاةً فَاحنَلبهًا فإن رفيا 5522 
امن اشترى ميحَقلة دما مره منها تمتاعة ا 
«من اشْتَرّى مُصرَاة فْهُوَ مِنهًا بالخيّار ثَلائَنَ 00 
«مَنْ اطَلَْمَ في بيت َرْم بغي إذْنِهِم» 10 
«من اعتكف فواق ناقة فكائما أعتق نسمة» 0000 
«مَنْ اغْبْرتْ قَدَمَاهُ في سُبيل اللَهِ حَرْمَهُ 50000 
«مَنْ اعْتَسَلٌ يَوْمٌ الم 1 من 000000 
«مَنْ اعْمَسَلَ يوْمْ الْجمُعَةٍ عْسْل الْجَنابة ثم 170 
«مَنْ اعْتَسَلَ يوْمَ اْجُمُعَةٍ فَأَحْسَنَ غُسْلَهُ وتَطَهرَ 0 
«مَنْ اغْتَسَلَ يوْمْ الْجْمُعَةٍ كان في طَهَارَةه 0000 


«مَنْ اعْتَسَلٌ يَوْمْ الْجْمُعَةٍ كفرت عَنْهُ ذنوبُةُ» 1 
«مَنْ اغْتَسَلَ يوْمْ الْجُمُعَةٍ وَمْسَّ مِنْ طيب» 11100 
«مَنْ اعْتَسَل يَوْمَّ الْجُمُعَةٍ ثم أتّى؟ .... ا 


ىه ل ١‏ 


«مَنْ اقْبَسَ عِلْمًا مِنْ النجُوم اقتَبَسَ شخْبةه 2527111 
«مَنْ افتتى كلْبًا لا يَمْنِي عَنْهُ 000000000 
«منْ اقْتنى كَلبًا ليس كلب صّيْدٍ ولا مَاشييَقه 200000 


١مَنْ‏ اكْتَوّى أو اسْتْرقَى فْقَدْ بُرئّ» 00 
«من التقط لَقَطَةَ يُسِيرَةَ حَبْلاً 8 دِرْهَما» 00 
«مِنْ الّخحت مَهْرُ الْبنِيٌ وَأَجْرَة الْحَجَام؛ 12295 
«يِنَ السّئة أل يَخْرُيَ حَتى يَطْعَم وَيُخْرِج» 53500 
دمِنَ السنةٍ أنْ تأنِيَ الْعِيدَ مَاشِيَا» 1 
امِنَ السَئةٍ أن تَحْرُجّ إلى الْعِيدٍ مَاشِيَ» 0 
«يِنَ السّنة أن تَمَسَ عَقِيْيِكَ الْبَتيكَ» 552001 
هين السنةٍ أن لا يُحْرَمَ بالْحَحّ إلا 0 
امن السَئةٍ أن يَتَقَدَمَ ا البيْته ١1000‏ 


18 
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امَنْبَاتَ وَفِي يل ريح غَمَرِ) 00 
الا بان وف بدو عمد ول0؛ 000000 
١م‏ بَاعَ سيلْعَة مِنْ رَجُله ا ل 
«مَنْ بَدَلَ ديه فَافلُو2.. مممم ممم مم06 6/4 4 61 463 ١‏ 
من بَلَعْالعَدُو بِسَهْم في سَبيلٍ الله السو و ا مقا 
من بَلْمْهُ مَعْرُوفُ عَنْ أيه عَنْ غَيْر» عو ان ا با 
من بَنَى لِلَهِ مسْجدًا وَلَوْ كُمَفْخَص قَطَّادَا ا 
«من تبع الجنازة وحملها ثلاث مرار فقد» الخ 
١مَنْ‏ نَحَطَى رقَاب الئاس يَْمَ لجع لََذَه.... 000000 
«من تداين بدين» في نفسه وقاؤه؟...... 21001 3 
من ترك أَنْ َك صَالِحَ اعباس وَهُوَ1 ...... ا 
«مَنْ تَرّكَ الْجُّمُعَةَ ثانا م غَيْر ضَرُورَقَا ا 
امن تله الْمَمْمة من شر خذر للسسة5ة 0 
«مَنْ تَرّكَ الصّلاة مُتَعَمدَا فَقَدْ كَمْرَ جهَارً» 235706 
م ترك لات جُمَع انا طب لذ 0 
«مَنْ ترك ألاث جُمَع مُنوَاِيَاِ فَقَد بده 000000 


«مَنْ ترك ثلاث جُمَمٍ مِنْ غير عُذْرِ) 0 


«مَنْ ترك يناف 
١مَنْ‏ ترك صّلاة الْمَصْر خبط عَمُلَهُ) ا 
«من ترك مالا فلاهله ومن ترك ديئاه 0 ا 


5 


«مَنْ ترّكَ مَوْضِمْ شّمَرَةٍ مِنْ جَنابَةه 1 
امَنْ تَزْوْجَ امْرَأَة صَّالِحَة فَقَد أعْطِيّ نِصْف» لمعم ١1174‏ 
«مَنْ تَطَبْبَ وَل يُحلَمْ مِنهُ طب فَهُرَه مو ا 
١مَنْ‏ تفرد بدَم رَجُلِء فَقََلَهُ :“ب 0100000 
من نَل نّجَاه اقل جَاءَ يَوْمَ الْقيَامَقه ا ا 
مَنْ تَكَلَمَ يَوْمْ الْجُمْعَة وَالإمَامُ َحْطّبُ فَهُوَ 200000 


امَنْ تَوَضَأ عَلَى طَهْر كَتَبّ الله 00 
«مَنْ تَوْضأ فَأَحْسَنَ الوضوء ثم أتى» 2 


١مَنْ‏ تومأ َأَحْسَنَ الرَعُوءٌ ثُمّرَهُمَ نَظَرَهُإِلَى السكمّاءه ......4؟1 


«مَنْ توضأ فَأَحْسَنْ الوضوءً» 000 
١م‏ تَوَضَا لِلْجُمُمَةِ فَبِهًا وَنِشْمَتْ» 500 


٠. 


من نوها نَحْرٌ وُضُونِي هَذَا َم صَلَى رَكْمْئيْن لايُحَدْتْ فيهنا 


مل بل الى ا 
١من‏ توضأ نحو وَضوئي هذا غقرا....ب... 


امن َوَضا وَذْكَرَ اسم الله عَلَيِْ كان طَهُورًا 


11 
نفسه غَفِر له6 ماد الو و ل 0 


2 


لِجَمِيع بَذَنِد ان 


١مَنْ‏ تَوَضا وَذْكرَ املمَ الله كَانَ طُهُورًا لِجَمِيع بَدَِدا 1 


«امَنْ جَاءَ مُهلا بِالْحَجّ فَِنُ الطُرّافَ بالْْيْتَ» 


امن جر توب خخيلاءً َم يُنْظرْ اللَهُه.. 500 
«مَنْ جَعْلَ عَلَيْهِ نَذْرًا في مَعْصِيَة 50 
١مَنْ‏ جُعِلَ فَاضِيًا بيْنَ الثاس فَفَدْ» 3ة*ظ5 
«من جلس على قير يبول عليه» 200011117 
«مَنْ جْمّْ بَيْنَ الْحَج وَالْعُمْرَةٍ كفَاهُ لَّهُمَاه .. 


مما مم 


١مَنْ‏ جر غَازْيًا حَنَى يَسْتَقِلَّ كَانَ لَه 50 
امن حَافَظ عَلَى أرب رَكَعَاسٍ قَبْلَّ الْعَصْر). 
«مَنْ حَافَظ عَلَى شفْعَةٍ المحَى غَفِرت لَها. 
امن حَالَتْ شَفَاعَنهُ دون ع من حَدودا... 


«مّن حَبْسَ العنب أَيّام القطافم حَتَى يبيعَةُ؛ 


امن حثى على مسلمٍ 


«مَنْ حَجّ إلى مكة ثم قَصّدَنِي فِي» ا 


م .ام هم 


«مَنْ حَجْ حِجّة الإسلام وَرَارَ َبْرِي وَعَرًا. 
«مَنْ حَيٌ فليِكُنْ آخيرُ عَهْدهِ بِالْيْتِ إلاء 6 


5 
م هام ها موث مقف 


«مَنْ حَيم ولم يَزُرْنِي فقد جفانِي» 50 
«مَنْ حَلَّفَ بالطّلاق. فالمراد تعليق» 50 
«مَنْ حَلّفَ باللات وَالْعَى فَلَيْقْل» 5-7 


م مهاس 


«مَنْ حَلّف الله فَلْيِصدُقَ» وَمَنْ» 0 
لا رما 2 م ار الاي 
«مَنْ حَلفف بغير الله فقد كفر» 1*3 


221111110111115 


احتسابًا كتب لها .... 


ا ليرد رتارا 


نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار 


دمن حَلّف بِغَر الله فَقَدْ كَثَرَ» 00 
امن حَلّف بِلَةٍ وى الإسلام نَهُئَ 1 0 
١مَنْ‏ حَلّف عَلَى يُمِين بملة غَيْره ا 
«منْ حَلَفّ ل تين دأ غَيْرَهَاه 134 كا 
١مَنْ‏ حَلفَ عَلَى يمي فَقَالَ إثْ 00 
«مَنْ حل عَلَى يَمين يَفْمطُِ بها ماله 000 
«مَنْ حَلّف عِنْدَ نري هَذَا ببّمِين» ا 


«من حمل جوانب السّرير الأربع كفر الله؛ 0 


«مَنْ خاصّمٌ فِي بَاطِل وَهُرَ يَعْلَمُ» ا ا اا 
«مَنَ خالف ديئةُ دين الإسثلام فَاضربُوا عُنْقَه 1 
«مَنْ خرَجَ مِنْ الْجَمَاعَةٍ فقَدْ لم نَم 000 
امن رَجّ مِنْ الطَاعَةٍ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمِيئها ............. 1441 
امَنْ خرّج مِنْ مِخلاف إِلَى مخْلاف فَإِن .......... 0 
ين فب بالسوَادٍ سود الله وَجْهَ يَوْمَ ليام ............. 4.0 
١مَنْ‏ خلّمَ يَدَا مِنْ طَاعٍَ الله» 0 11 
١مَنْ‏ خَلّف مَالاً أو حَمًا فَلِوَرَئتده 0 1 
دين سير خصّال الضائِم السوَالكُ» 00000 
#من دان بدين في نفسه وفاؤه ومات» 51 


م 8م 


«مَنْ دَخْلَ الْبْيْتَ دحل فِي جَلْةٍ وَخرَجّ» 0 
امن دَخْلَ حَاتِطًا فَلَيَكُلُ وَل ينخِذْه 1 
امَنْ دَخَلٌ دَارَ أبي سُفيَانَ فَهُرَ آمِن» ا 
اتن كخزقن في ين نجاو السلييةة 1 
«مَنْ دحل متنا هذا َعَم خَيرًا أَوْ» 0 
«مَنْ دعي إلى عُرْس أن نَخْرِهِ قيُجب» كنل 


١مَنْ‏ دُعِيَّ إلى عُرس أو نَحْوو» ااا 


١مَنْ‏ ذُعِيَ فلم يُجبْ فَقَدْ عَصّى) 1 
١مَنْ‏ دَفنتَمْ ايوم هَهنَاه 0 0 


9 
ل 


امَنْ دنا مِنّ الإمَام فَلْنا وَلَمْ يسْتَمِعْ» 0 0001 
«مَنْ دَبْحَ قَبْلَّ التشريق فَلْبُيِده 1 
«من ذَبْحَ قبل الصلاةٍ فنا هُوٌ لَحم) للقة 
دمن ذُبَحَ قبل الصّلاةٍ َنم يبح لِتَقسِه» 00000000 
«مَنْ ذْرَعَهُ القَيْءُ فَلَئِسَ عَلَيِْ قَضّاءه 2 
١مَنْ‏ رَأَى مِنْ يبرو شِيئا يكْرَهُهُ فيصر 1 


«مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَاسْتَطاع أن يُعيرهُ فَلَيعْيْرْهُ 3 
«مَنْ رَرَقَهُ الله امْرَأَةَ صّالِحَة فَنَدُه 1 


#من رغب عن سنت فليس مني» ز اا 0 
«مَنْ رَفَمَ َدَيْه في الصّلاةٍ فلا صلا 0 


قمم 


١م‏ رَمَى بِسَهُم في سَبيل الله بل 010000 
«مَنْ رَمَى مُسْلِمًا بالكفر أَوْ قَالَ ا ا 
من راد عَلَى هذا أن تَقَصَ قفد أسَاء وَظَلَم؛ 000000 
«مَنْ زّارَ قبْري وَجَبَت لَهُ شَفاعْتِي1..... 0101000001 


ع اسم ٠‏ 


«مَنْ زَارَ قَوْمًا قلا يَؤْمَهُم وَلَيَوْمَهُما اه 
مَنْ زَارَنِي بالْمَدِيئٍَ مُحتَبًا كنت لَهُ شَفِيمًاه ا 
من زَارَني 1 مَوْتِي فَكَأنْمَا زَارَنِي في» 01000 
«مَنْ زرَعَ في أَرْض قَوْمٍ غير إذنهم» 143 
«مَنْ سَأَلَ القَضَاءً وَكِلّ إلى نَفْسيه» مم 1344 
«مَنْ سَأَلَ الناس أَمْرَالَهُمْ تكثرًا فَِنْمَا يَسْأ» ممم 1/1/4 
«مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ ما يُغْنِيهِ َإِنَمَا ا 1/1/4 


- 
1 


١مَنْ‏ سَافرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَعَا عَلَيْهِ مَلَكَاهُ 3 
«مَنْ سَافْرَيَوْمَ الْجُمُعَةٍ دَعَتْ عَلَيْه الْمَلاتِكَهُ 010000 
«مْنْ سثْر عَْرَةَ أَخيه الْمسْلِمٍ سَئرَ 52500000 00 
«مَنْ سَثْرٌ مُسْلِمًا سَترَةُ لله يوْمَ الْقِيَامَة» 1 
«مَنْ سر مُسْلِمًا في الدَْيا سَترَهُ» ا 
١مَنْ‏ سَرَهُ أَنْ يَكمَالَ بالْمِكيّال الأَوْفَى إذَا» 000 
تن نر أن يلق اله عدا سَالِمًا» ااه 


«منْ سَلّ سَخِيمتَهُ عَلَى طَريق عَاوِرَةِ مِنْ طرق المسْلِمِين فعَليِهٍ 


«مَنْ سَّمِمٌ الندَا فلم يُجبْ فلا صّلاة» 1100000000 


«مَنْ سّمِمٌ النداء يُومَ الجمُعَة وَلَمْ يَأََةه 0 


«مَنْ سَمُعَ بعِلمِهِ سَمُعَ اللهُ بو سَامِعَ 00000 
«مَنْ سَمِعّ رَجُلاً يَنْشُدُ في مَسسْجِلٍ ضَالّة» ل 
امَنْ سن في الإسملام سن حَسَنَةَ كان ا 


«مَنْ سَهًا قَبْلَ التَمَام فَليِسْجُدْ سَجْدَنَيْ السَهُوه 10000 


«مَنْ شَاءً أن يُجَمَمَ فليْجَمَمْ) ا 10 


«مَنْ شَاءَ أن يهل بِعُمْرَةٍ فَليَفَعَل» 00 
«مَنْ شاب شَيبةَ في الإسئلام كَانْتَ لَهُ ُورًا يوْمَ الام ....... 40 
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0 «مَنْ شرب الْخَيْرَ فَاجْلِدُوه فَِنْ عَادَه‎ ٠ 
«مَنْ شرب الْخَمْرَ في النياه.. ا ا‎ 
0+ «مَنْ شرب فِي إنَاء فَمَسرٍأْ فِضّةَ أو إناء فيو شَيْء مِنْ ذَلِكَ؟‎ 
6 اث علد فى عتلات و فبتجذ جين يندت‎ 


«مَنْ شهدَ أَنْ لا إِلّهَ إلا الله مم مو 1117 11537 


اث هذ الهاو حتى يصن عَلئهًا لد ا 
«من ام الأبد فلا صام ولا أفط» 11 
«من صام الجمعة كتب له عشرة يام 0 
«مَنْ ام الدَهْرٌ ضيقت عَلَيْهِ جَهْنْمْ هكذَا» ا 
«مَنْ ضام الْيَرْمَ الْذِي يُشْكّ فيه فَقَده ا لقلا 
«مَنْ صَامَ رَمَضَانٌ ثم أَْبعَهُ سينا مِنْ؟ 1 
«مَنْ ضام رَمَضَّانَ وَسِئةَ أيام بَمْدَ لِْطر» 00 
«مَنْ صَامَ مِنْ كل شَهْرٍ فَلائة أياما 11 


ماموم 


«مَنْ ضام يُوْمًا في سَبيل الله» ال ل ماخر لم 
«من صام يومًا من 0 عدل صيام» 2 
«من صاميومًا من رجسي فكانما صام سنة» 1 
«مَنْ صَلَى أَرْبَعَ رَكَمَاتٍ بَعْدَ الْمَغْربٍِ كان» ا 
١مَنْ‏ صَلَى أَرْبَعٌ رَكْمَاتٍ حلم المشاء الآخيرة» الا 
«مَنْ صَلَى أَربَعَ كباس ل الطزر.. الا 
١مَنْ‏ صلَى أربَعٌ رَكْعَاتٍ قَبْلٌَ التمدر حرم لع لالاع 
١مَنْ‏ صَلَى ربع رَكعَات قَبْلّ ار غَفْرَ) 200100000 
مَنْ صَلَى أَرْبَعَ رَكَمَات قَبِلُ عدر ل 100000000 
'مَنْ صَلَى البح فَهُرَ في ذِمَة الله» طخو 
«مَنْ صَلَى الضّحَى أَرْبَعًا وَقبْلَ الأولى أَربَم» مسا رن قانة 
«مَنْ صَلَى الفح لَمْ يُكْنَبْ مِن الْعَافِلِينَ» اه 
«مَنْ صلَى الِْشَاءَ الآخيرَةَ في جَمَاعَةٍ وَصَلَىه 6 1/4 
«مَنْ صَلى الْعِشَاءٌ في جَمَاعَةٍ كان كَقيّاما 311370 
«مَنْ صَلَى الْفَجْرَ ثْمّ جَلّسَ في ملام 1000000 
دمن صَلَى اللَّيْل فَلْبْجْمَلْ آخِرَ صلاتِهِ وثرُ» 100100000 
امن على نكن المدرين بيك مانن ل» 0 
امَنْ صَلَى بَنْدَ الْمَْر ب عِثْرين ركْمة بتىه 0 
«مَنْ صَلَى رَكْمَة ل بيدا فيهًا بأم ل لام 
فقن فتلى ركنة ين العم كن ]ذه 00 
ال على نه كناك بلة التدر ند كلا 0 
«مَنْ صَلَى صَلاةٌ المح في جَمَاعةٍ ته ال 


«مَنْ صَلَى صلاة لَمْ يُصّلّ فِيهًا عَلَيَّ» 0000 
«مَنْ صلَى صلا لم يقرأ فِيهًا بأمّ 00 
١مَنْ‏ صلَى صَّلاة َم يقرأ فِيهًا ِفَابِحَدَه ا كين 
«مَنْ صَلّى صَّلاء بك في الَقصّان فَلِصّلَ» ل 
«من صلَّى صلاتنا وَاسْتَقبلَ ننه وأكل» 1433 
ف سل هن عاو ل اللمحدا مساو ا 
«من صلَّى على جنازةٍ ولم يتبعها فله؛ ا 
«من صلَى على جنازة ولم يمش معهاء لمعم © الا الا 
«مَنْ صَلَى فِي َوْسِرٍ وَاحِدٍ فَليُخَالِف بِطَرَفَيْه 1000 
امَنْ صَلَى فِي تُوْسِ وَأحِدٍ تتكايت يرن 4 117 
«َنْ صُلَى في يَوْم وَلَْلَِ يني عَشرَة» ا 
«مَنْ صَلَى قَبْلَ الظهر أَرْبَعًا كان كأنمّا» 1100 
«مَنْ صَنعَ را عَلَى غير را فَهُرَه 000 
١مَنْ‏ صُوَرٌ صُورَة عَدْبَهُ اللَّهُ بها يَوْم» 0000 
هين تك للا بها نفك لحني بأفتكية 5 


2 


و 


«مْن ضَحّى نكم قلا يُصبِحَنْ بعد نَل 0121000 


لين ضييق الْأرّرا ا 00 


«مَنْ طَلَبْ الْعِلَمَ لِيُجَارِيَ به الْعُلْمَاء وَيُمَاريَ» 1117 
١مَنْ‏ طَلبَ الْقضَاءً ويخقاة هت كن عم 1544 
من طَلبّ قَضَاءً الْمُسْلِمِينَ حَنَى يَثالَةةي...ي.ي ...1198 
«مَنْ طَلْقَ وَهُرَ لاعِبّ فَطَلاقَةُ جَائره 00000 
«من عاد مريضًا لم يحضر أجله فقال» 5 
«من عاد مريضًا نادى منادٍ من السما» با 1 
«مَنْ عُرض عَلَيْه رَيْحَانٌ فلا يردة» 1 


2. 


١مَنْ‏ عُرض عَلَيّهِ طيب فلا يَرَدُهُ) 1 0101011011 


امن عرض عَلَيِْ طِيبُ فَلْيُصِبْ مِنْه1 0 


«مَنْ عَرَّى مُصَابًا فَلَهُ مِئلٌ أجرو» ا 
«مَنْ عَلِمْ الرمي ثم ترّكة فليس مِنْ؟ ل ا 1 
هم عَمَرَأزضا ليس لخد فَهرَ حا 
مَنْ عَمِلّ عملا َبِسّ عَلَبِهِ أمونًا قَهُرَا ...ب حم؟, لل ادل 


«مِن عَنْ يميه وَمِنْ عَنْ شِمَالِهِه [ 1[ [ [ [ [ 1 ا 


«مَنْ غْسَلَ مَيْنَا فَأَدَى فيه الأمَانة وَلَمْ 1 
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مه هم 


«مَنْ عسل مَيْنَا فلَيَعْتسِلُ وَمَنّْ حَمَلَةُ 0000 
«مَنْ غْسَلَ وَاغْتَسَلٌ وَغَذَا وَابتَكْرَ وَدَنَا مِنّ» 00000006 
لي زا لوه ل ب رن ا ا . 8 

«مَنْ عسل وَاغْتسَل يَوْمٌ الجِمَعَةٍ ثم دّنا» ل 
«مَنْ غسُل وَاعْتَسَل يَوْمٌ الجمُعَة وَبَكر» ا 


امن غشنا فليسَ مناه ا 0 


«مَنْ فاته الوترٌ مِنّ الليل فليقفيه مِنَ» 57 
١مَن‏ فرق بين وَالِدَةٍ وَوَلَدِمَا فَوْقَ الله ة 


«مَنْ قَائَلّ تَحْت رَايَةِ عِمَيّةِ فَخَضيب لِعَصبَّته 1 


5 


«مَنْ قَائَلَ في سّبيل الله فُوَاقَ نَاقَتَه 11 
«مَنْ قَائلَ لنَكُونْ كَلِمَةُ الله هِي الْعُلياه لم 1141/16 
«مَنْ قال إني بْريء مِنْ الإسلام» 001 


بم عله 


«مَنْ قَالَ جين يَسْمَُ الْمُوَدْنْ وَآنَا أَنْهّنُ 000 
«مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعْ الندَاءً اللَهُمَ رَبّ» 1 


٠# ب‎ 3 


١مَنْ‏ قَالَ جين يُصْبِحُ وَحِنَ يُمْسِي سسْبْحَانَ ل 1 
امن قال عند موته لا إله إلا» 11111111 ل ا 34 
«مَنْ قَالَ في دُبْرٍ صَلاةٍ الْفَجْر وَهْرَ.. 0 000111 
اتن ال كل أن تسرف يما لاه 1100 


* 


١مَنْ‏ قَالَ لأخيه: يا كَافِرُ فقَدْه 0 ا 0 
دمَنْ قَالَ لا إلَهَ إلا الله وَحْدَهُ» 00 
«مَنْ قَامَ السّنة أَصَّاب لَيْلّة الْقذْره 11 
امن َامَ َمَضَا مانا وَاحِْسَاباء غير 0000 
«مَنْ قَامَ ليه الْقَدْر إِجَانا وَاحْيِسَابًا عر 1 


2 7 
«مَنْ قَتِلَ دُونَ دينه فهو شَهِيدٌ» 0 


«مَنْ تل رَجْلا فَلَهُ سلب فمَتَلَ» 0 
«مَنْ قَلَ عَبْدَهُ قَتَلَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَه 00000 


2-8 


«مَنْ قَتَلّ عُْصْفورًا غير حَقَهِ سَأَلَهُه 1 


١مَنْ‏ قَتَلّ عُصْفُورًا عَبَنَا عُجْ إلى» 111 لا 
«مَنْ قتَلَ في الْحَرَم أَرْ قَتَلَّ مُخْرمًا» ا ا 8 
من نَل فيلا فَلَهُ سَلبهُ 1-1 لمم 01[ لهل 
«مَنْ قَتَلَ قبلا لَهُ عليه ييه لَه 00000 
«مَنْ فيل لَه َيل فَهُوَ بحَيْرِ النظرَيْن» 1 
«مَنْ قتَلَ مُؤًا بط بِعَملِهِ لَمْ يقب 00 00 


«مَنْ قَتَلَ مَُعَمّدَا دُقِمَ إلَى أَوْلَِاء الْمَعنُول» 00 
مَنْ قَتَلَ نفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدنةُ في يُلدِو ال ا 


«مَنْ قَتَلَ وَرَغْا فِي ول ضَرْبَد» لك 
ثرا قل تارك بقام حك الكذيزة؛ ل و 
«مَنْ َرأ آي الكُرْسِي ذُبْرَ كُلّ صَّلاق 1 
«مَنْ قَرَنَ بين حَجَّه وَعُمْرَيَهِ أَجْرَأهُ لَهُمَاه ا 
دين قط أو أظفار» ا 
متراققة وى نم نجعن بن 7 0000000 
«مَنْ كان آخيث فَوْلِهِ لا إِلَهَ إلا . ل 
«مَنْ كان حَالِمًا فلا يَخْلِفْ إلا» لم 1 114 
«مَنْ كان ذا طَوْل فَلَيْنَكِم» 1 1 001 
دمَنْ كَانَ ذَا يسَار قَمَات وَلَمّْ يَحح) ...تيت 806 
«مَن كان بح قبل الملا فَليِيده 00 
«من كان عليه صومٌ من رمضان فليسرده» ال 8 
«من كان عنده مال لم يؤدٌ زكاته» خا ا 


«مَنْ كان لَهُ َرْضضْ فَليَرْرَعْهًا أو لِيُحْرنْهًا. 1 


«مَنْ كان لَه إِمَامٌفقِرَاءة الإمَام لَهُه مسا اا 
دمن كان 4 
١مَنْ‏ كان لَهُ شَحْرٌ فَليُكرمة» 0 0 
«مَنْ كان لَهُ فَضلٌ أرْضص فَلْيرْرَْهًا أو 00 
من كان متحريها فليشيحرها ليلة منايغة قا» 1 
«مَنْ كان مِْكُمْ أَمْدَى فَإنْهُ لايَجِلُ» ل 1 
قت عن مق متكا بنةالخلكة نلنعتةة 1 


ذبح يَلْبَحَف فإذا .... 21 901 


«مَنْ كان مُوميرًا فَلّم يَنَكِحْ فلَيِسَ مِن» ا 00 
من كان يُؤْمِنُ بألل وَالْيرْم الآخبر فَعَلَيْه؛ 1 
«مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله وَالْيرْم الآخر؟. لحك كلك 6ماك 1511 

ل ل ل لس لض 
«مَنْ كَانَت لَهُ أَرْضُ فَلْيِرْرَعْهًا أو ليُحْرنْهًا» ل تدا 
همَنْ كَانتْ لَُ امَْأنَان يمي لأحْدَاهْمَا عَلَىه 11788 
فتن كدت عل متنا فلتو مقت مِن» 1 
امَنْ كسيرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلُ وَعَلَيه مه 
«مَنْ كَسْرَ شيا فَهُوَ لَهُ وَعَلَيْهِ ميلم 1 0 ااا 
«ين كل الل أو وَسُولُ الله قذ» 
دين كل يأر سو اله 


«مَنْ لبس الْحَرِير في الدنيًا قَلَنْ يَلْبْسَهُ» 1 


تخ لسن نإب خهزة الع الل ان» ال ا 
«من للم شلوك أذ مترتة تار أنه لمم 1117 
ا 0 وَرَسُولَّهه 16 

مَنْ لَعِبَ بِالثْرد فَقَدْ عَصّى الله وَرَسُولهه 1691 
١‏ مَنْ لَب بالدادشر فََانْمَا صب يَدَهُ في» ل 0 16417 
«مَنْ لَعِقَ الْمَسَلَّ ثلاث عَدَوَات مِنْ» 0000 
«مَنْ لا وَتَخْطَى قاب الناس كانت لَهُ» 0 
نينب ين لأشردر َه قذائو» 00 00000000 

َنْ َم يَأحْدْ مِنْ شاربه فلس ناه م 1 
ل رن 00 0 
امن لَمْ يَجِذ إزَارًا وَوَجَدَ سَرَاوِيلَ فَلَيَلبِسْيَاء 1 
«مَنْ لَمْ يَجِدْ تَعْلَين فيلس خفْين» 1 
«مَنْ لَمْ يَجْمَعْ الصِيّامَ قبل الفَجْر فَلاه ا 
هن لَمْ يبه مرغي وتاج ظَامِرَة 0000 
من لم يم َرْلَ الزور وَالْمَمَلَ به 2 000000 
«مَنْ لَمْيذْرْ الْمُحَابِرَة فيد بتربو ورن ا ا 1017 


١م‏ لَمْ يُصّلَ ركْمنَيْ الْفَجْرٍ حَتى تَطْلْعَ"... 0 10 


«مَنْ لَمْ يُصّلٌ رَكمَنَي الْفَجْرِء َليصَلْهِمًا 1 
من لم يوي فلس يناه ا او 21 
امَنْ مات مِنْ أَمتِي وَهْرَ يَثْرب» 13 
«مَنْ مَات وَعَلَيْهِ صِيَامٌ شهْرِ رَمَضَانَ فليِطْعِمً 1 
«مَنّْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيّامٌ صّامْ عَنْهُ وَلِيّهه ل لا 4 قم 
«مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحْجّْ حَجُة الإسملام في؛ الت م 11 20:4 
«من مات وهو يعلم أن لا إله؛ [ذ [ز [ ز[ ‏ 0 ا ا 00 
«مَنْ مثْلَ بعبدِ أو حَرَقَهُ بالنار فهو 0000000 
امَنْ مَل بعَبْله و عَنَقَ عَلَيْهه مل معو وم له هه مط م طم 6 11317 
دن كن دعر فلا بعتا تنه 05 شش(1 
«مَنْ مس فَرْجَهُ فَليتوَضأ» 11000000( 
م مَى إلى رَجُل من أمِي تله 131 
ع يفصت كانه بك ا ارما 
١مَنْ‏ مَشَى مع ظَالِمِ لَيُعِبنْهُ وَهُوَ ب 00 
ابن قللذانا رحن مدر 0 ا 
امن مَلَكَ رَادًا وَرَاحِلَةَ َبَلَعْهُ إلى بيت بيت 1 0 
0 0 ا ااا 


«مَنْ نَامَ عَنْ حِرْبهِ مِنَّ الليل أَوْ» ا 
من نَم عَنْ صَلاته أو سّهَا عَنْهاه 5 نا اقلاة 
«مَنْ نام عَنْ صَلاتِهِ) الس اام ل 1 
«مَنْ نَامَ عَنْ وثره أو نَِيَهُ فليُصّلّه 17 
من نَدرَ أن يُطِيع الله قطن ا ا م110 
«مَنْ نَدَرَ نَذْرًا في مَعْصِيَةِ فَكَفَارتَهُ» ا 
«مَنْ نَدَرَ نذْرًا في مَعْصِيَةه ا 
هن در ًا َم يسمه مارك 1 
«مَن َذْرَنَذْرَاوَلَمْ يسم فَحََارة» 10 
من َل بوم فليم أن يقرو ل 0 
«مَنْ نبي أن يَذَكرٌ الله فِي» الف م ل 121709 
«مَنْ نسي صلا فَلْيْصّلَهَا إذَا ذَكَرَهَاه م 0 
١مَنْ‏ نَسِيَ وَهْرَّ صَائِمٌ فأكلَ أَوْ شَرِبَ» 4 
«من نيح عليه يعدب بما نيح علي» م وو اا 
«من وجد التمر فليفطر عليه» ومن» او اط لما ع و أ8اأر 
«مَنْ وَجَدَ دَابة فَدْ عَجَرَ عَنْهَا أَهْلُهًا» ا 
امن وَجَدَ سَمَة فلم يُضَح فلا يقرب" 1 
امَنْ وَجدَ عَبْنَمَالِهِ عِنْدَ رَجُل فَهُوَا 000 
«مَن وَجَد ُقَطَهُ شد ذَرَي عَدْل 10 
من وجدتموه يصيد فيه فخذوا سلبه» اح ل ل 1 10:6 
١مَنْ‏ وَجَدنمُوه يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم لُوط فَافْتنُواء 1404 
"من وَجَدئِي رَاِمًا أ فَائِما أو اجا 0 000 
من وفع على َم َوه واوا البهيمَة» 1 
«مَن وُلِدَ لَهُ مَولُودٌ فَأذْنَ فِي أَذْنِهه لوطا لدف امو 8017 
«مَنْ وَلِي بِنْ أمُور الْمُسْلِمِينَ شَيئاه 11 
0 ا 1 

من يتين ي بر الْقْم؟ يو ْم الأحْرّاب» 1 
امن يسأل الناس وله ما يغنيه جاء» لالخو ااا 
«مَنْ يْطِعْ الله إذا عَصَيْتهه اد 17 
من بطِْ الله رول فد شد 00 
«الْمُنَاذ فق لا يْصَلّي الضّحىء ولا يَقرَأه. لو سا ا 0 
«مَنَعَتَ الْعِرَاقُ دِرْهَمُهًا وَقَفِيرَهَاء وَمَنْعَتْ الثام» 16437 
«مهلاً عن الله مهلاً فإنه لولا شبابٌ» 00 
مَوْضِمٌ سَوْط فِي الْجَنْةَ خيِرٌ مِنْ الدنياه 0 


«الميّت إذا وضع في قبره فليقل الذين؛ ا 01 


نيل الأوطار- فهرس الأحاديث والآثار 


«الميّت يعدب ببكاء الحي» دبب1ب00101021 ا 
«الْمَيِتْ يُعَذْبُ في قَبْرو ما نيح عَلَيْها 5*5شظ1212 


امِيرَّاث الْوّلاء للاكبر مِنْ الذكور وَلاه 
لمجو قالدا: كن رمو اللده .بد ا 1 
«النائِحة إذا لَمْ نكب قَبْلَ مَوْيَهَا تقَامُ 000000 
«نَاداني رَسُولُ الله يك وَأنا عَلَىه 0 000 
انَادَى فِيَا رَسُولُ الله 8 يَوْمّ انْصّرّفَ» ا أيه 
«النار لَهُمْ ولأبيهم» اا 0 
النّاسَ مَعَاوِنُ كَمْمَاون الذَّهَس خيَارَهُمْ ِي؛ 811 
«النيّ يل رخص في زيارة القبور» 0 اا 
«النبِي 5ه قرأ «غيْرٍ الْمَفْضُو ب عَلَيهمْ»؛ 0000 
«النبي يه لما عَادٌ مِنْ حُنْين وَرَجَمَ) 000 

«النبي يكي: كَانَ في السفّر إذَا زَاغَتْ» 
لحر رول الله يله عَن أزوّاجدة 00 
لز اهنا وين كلها متم ولسوا اقل 
انَخَرْنا عُلَى غَهّدِ رَسُول اللو 16 ................. 133714 
انَحَرنَا مع رَسُولُ الله ب عَامَ الَخُدَيييّة1 ...تت 4417 
«نَسْنُ أهْل بَيْس لا نَسَْرقٌ طَيَانَا في 000 
«نْحْنُ الآخِرون السابقو 9 يَوْمَ الْقيَامَقِ بيده 00 


«نْحْن نازلون بحيف بَني كِنانَةَ حَيْثْ فَاسَمَتْ' 3 


١نَحْوًا‏ مِنْ رُكوعهء وَكَانَ يُقولُ ري » 102 


«النْردُ وَالطْرَنْجُ مِنْ الْميسير» 000 
«نْرَلَ جبريل فَأَخبرَني بهت الملا فَصِلَيِت مَعَه 1 
انرَلَ 0 الله يكل النقفة فَدَعَا عَبْدَة 11 
#نزل على أخواله بنى النجّاره ااا 
«نرَكَ في الْحَمْر ثلاث آيات» 000000 
«نَزْلَتَ آي الْيَْةٍ في كناب الله تَعَالَى) 0101000 
رت لَبْلََ جَمْم عِنْد الْمُرْدَلفَقِ ققَامَتْ» 1 
انرَلَتْ هلو الآية فِي أَهْل قبَاء: «فيه رجَالٌ يُحِبون أن يَنَطَهُرُوا 
وَالله فيا لوي اد ووب 1000001000 
«َرَلَْا أَرْضًا كَثيرَةَ الضيبّاب» ال ام لتو ١‏ 


«نسييت آية كذا وكذاء وَقَالَ» اا 0 
انيت أذ نآل كَْ مَنّىه 
انِعم -أو نِعمّت- الْأضحِيةُ الجَذَعٌ) 

هنِعُمَ الْمُذَكرٌ السَبْحَده ز ز[  [‏ 00 


«نعم سحور المؤمن من التمرة اوفقو ومو وو مورووروم ةميد مم دور ورور زور 6م 
انْعَم عَن الغلام شَانَان وَعَن الأنتى وَاحِدَةه 8 


عب إن أدعَلَهُمَا رَهُمَا طَاهِرئَانَ» ا 
الس الْمُؤْمِن مُعَلْقَة بدَيْنهِ حَتَى يُقَضَى عَنْه؛ 0 


«النكَاح من مشي فَمَنْ لَمْ يَمْمَلْ ستيه لم ١114‏ 
«نلقى الْعَدُوُ وَلَيِسَ مَعَنَا مُدَى» 0 ا 
١نْهَانَا‏ أَنْ تخلط بُسْرًا بتَمْر أ 0 0000 
هنا الي وه أن نَْرَبَ في أيه 00000 
«نَهَانَا النبِيُ وك عَنْ كسس الأمةِ إلاء 12122111 

«نَهَانا رَسُولُ الله يه أن تأخذ» 0 
«نَهَانا رَسُولُ الله يه عَنِ الشَرّاب في الفِضّةه 
«نْهَانَا رَسُولُ الله ل عَنْ لضن اذَه وَتَفْفِيضٍ الأقداح».. ن 
انْهَانَا رَسُولُ الله يي يَوْمَ خيبره كا 
«نَهَانِي حي أن أُصَلَيَّ فِي أَرْض بَابلٌ» 0 
«نهَانِي رَسُولُ الله يك أن أقرَأ القرآن» 010 
«نْهَانِي رَسُولُ الله يق أن أَنَامَ إلا م 1 
«نَهَانِي رَسُولُ الله َك عَنِ الْجُنُوس عَلَى) ا" 
«نَهَاني رَسُولُ الله ب عَنْ عن القَسَيّ» 000000 


نيل الأوطار - فهرس الأحاديث والآثار 


«نْهَى أن تُكسّرٌ الدْرَاهِمُ فتَجِمَلَ فِضد» نا 
«نْهَى أن بيع أَحَدٌ طَعَامًا اشترَاهُ بكيل» اخ ا 
الّهَى أن بيع لجل عَلَى بيع أخييهة . آز ز ‏ 00010171 
انْهَى أن يبع حَاضرٌ لاد ون يتنَاجَشُوه اح قا 
«نْهَى أن يُبِيمَ حَاضرٌ لِبَاٍ وَإن كَانَ» و لماه 
انْهَى أن بس في الإناء أن ل 
انّْهَى أَنْ يُجَصّص الْقَبر ويُبى عَلَيِْ وَأنْ» نا 
نْهَى أن يُجْمَمَ بن الْمَرْأةِ وَعَميِهًا وبين لمم 114 
«نْهَى أن يُشْرَبَ مِنْ في السقّاء» ا 15 


انهَى أنْ يُصَلَى عَلَى قَارِعَةِ الطريق» 1111 
انين أن تسان لزج اوهو كلشية علىة خلا 


١نْهَى‏ أن يَعْتَمِدَ الرَجُلٌ عَلَى يدوه 00 
انهَى النبي يل أن تَنِبذُوا في» 1 ل 


انهَى النِي 6 أنْ 0 0000000 

الى لبي أن ينع د 0 

انْهَى النبي كل أن , بيع 0 33 00 52-02 4ه 
نْهَى لبي 2 أن يت للب قَإن1 .ميتي ...ب 4244 

انْهَى النبي وَل أن يد : يتح بعَظم أو برا ا 04 


الْهَى الب 4 أذ جص حَصّص الْقَبْرٌ وَأَنْه......... 7 
«نْهَى النبي وله أن يُصَلَيَّ الرَجُلٌ وَرَأْسُهُ 10007 
«نهى الني وكيِْ عن الحجامة للصّائم وكرههاه 4 
«نهى الني يَكِِ عن الحجامة والمواصلة وم» اممو ما خم 
الّْهَى الثبي وك عن الفيضّة بالفِضّة وَالذُهَبِه ا ا 
انْهَى لبي كه عَن المحَاقلَةِ وَامُخَاضرَة وَالنائََه 41/4 
انْهَى الي وك عن النجش» 0000 
الهَى الي" كل عن الْوصّال في الصبام» 9***ش*ظظ2'1 


«نهى الي يك عن الوصال وليس بالعزيم؛ 
«نهَى النبي كي عن بيع اليرَان بالحيرَانَ 


١نهَى‏ الي يكل عَن بم الطّعَامٍ حَنّى؛ ا 
انهَى النبِيئ يكل عَن بم المُربَانَ اواك الف 
الهَى النبي) كله عَن بيع الفَانِمٍ حَنَى) ا الا 
«نهَى الي يق عن بين في بيعَةه :1 1 0010001 
انْهَى لني ل عن لي البرع» 0 00000 
الْهَى النبي يكل عَن تمن الكل وَقَال» ل ‏ /31 


«نهى النبي وَلكِ عن شيراء ما فِي» 5 
انهى النبي يَيد عَن صفقتن في صفقة» 59 


انهَى الب تل عَنْ لَحُوم الْحُمُره 000 
١نْهَى‏ النبي يلل عَنْ نَبيذ الْجَره امال سا 13131 


١نْهَى‏ رَسُولٌ الله يك أن تَحْلِقَ اله رَأْسَهًاه 10100 
انْهَى رَسُولُ الله كه أن نُصَيْرَ الْبَّهَائِم 00 
انْهَى رَسُولُ الله يه أنْ تَغْتَيلَ مره بمَضْل الرّجُل» 10000 
انْهَى رَسُولُ الله يل أنْ توطأ» 210000 
«نْهَى رَسُولُ الله يك أن د نجْمْمَ» 000000 
الى رَسُولُ اله و أن َل القلتين َل أ بعَائطر» 1 
الّْهَى رَسُولٌ الله وك أَنْ يال في الجخرة ب.يتيسييي............ 0ه 
«نْهَى رَسُولُ الله بل أنْ يول الرَجُلُ قَائِمًاه 1 
١نْهَى‏ رَسُولُ الله يه أن يَتَخَلَى الرَّجُلُ تَحْتْ شَجْرَةٍ مُتْمِرَق . 9ه 
الْهَى رَسُولُ الله يه أن يِجْممَ» ١‏ 
«نَهَى رَسُولُ الله بلك أن يُحْمَلٌ السّلاح» 0 
١نْهَى‏ رَسُولُ الله و أن يُخْرَجَ بالسّلاح» 000000 
١لْهَى‏ رَسُولُ الله ول أَنْ يُخلظ)......ا..... ام ...11037 
١نهَى‏ رَسُولُ الله و أن يُشتَرَى الطُمَامُ 1 
١نْهَى‏ رَسُولُ الله به أن يُصلَيَّ الرَجُلُ» 1 
«نْهَى رَسُولُ الله يل أنْ يُطْرّقَ» 0 0 00000 
١نْهَى‏ رَسُولُ الل وق أن سيط أحَدنا كل يما ا 
انّْهَى رَسُولُ الله يلك أن يُمْنْعَ نقع» لحا وو الملا 
انْهَى رَسُولُ الله ب الرّجَالَ وَالنْسَاءَ» ا ا 
«نْهَى رَسُولُ الله ول عَنْ أَنْ» 1 
«نْهَى رَسُولٌ الله ب عَنّْ إجَابْت 0 

انْهَى رَسُولُ الله ل عَنٍ اخيناشة 0 

انْهَى رَسُولُ الله عَْ اسْيْجَار الأجير» 

انه رَسُولُ الله يك عن الاحيباء يوم؛ .. 1 
انْهَى رَسُولُ الل لله عَنِ التَحْريش بين 11011 
نَْى رَسُولُ الل يلل عن الترَجُل إلا غِياء ا 0 
«نَّهَى رَسُولُ الله َك عن الوب الْمُمْمَت» مممط لم14 
انْهَى رَسُولُ الله يله ع عَنِ الْجُعْرُور ما 7 
الّهَى رَسُولُ اللو عن الْحَبرة يَْم 000006 
١نْهَى‏ رَسُولُ الله يك ء عَن الحرِيرٍ وَالذَمَبٍ وَمُيَائْر التمور» م 
انهَى رَسُولُ الله يه عن الْحَتَمَةه 1 
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«نَهَّى رَسُولُ الله يق عَنِ الدوّاء 1[ 000 
١نْهَى‏ رَسُولٌ الله يكل عَنْ الرق» 0 0 000 ا 
«نْهَى رَسُولُ الله يل ءَ عَنِ الشرّاء اليو 0001000 
«نْهَى رَسُولٌ الله يكل ء عَنْ الشزبي» 1304 
«نْهَى رَسُولُ الله ٠‏ يلل عن عن القرّ» ا ا 
«نْهَّى رَسُولٌ الله يك عَن الْقَنُوت» ا 2 
١نّهَى‏ رَسُولُ اللّهِ ول عن المحَائلة وَاخْرَبََه ........ 498 1١314‏ 
١نْهَى‏ رَسُولُ الله يل عَن الْمُخَابِرَة» ا 
الْهَى رَسُولُ الله يله عَن الْصَفْرَةِ رَانُسسَاصَلَ 401 
«نْهَى رَسُولُ الله يل عَن اللامَسَة وَالتَابدَة ا 
الْهَى رَسُولُ الله يك عن المْبين 11 
«نَهَى رَسُولٌ الله يك عَنِ النذر» 13 
انْهَى رَسُولُ الله يق عن عن التفخ في» وا 444 


«نْهَى رَسُولُ الله يل عَن بَِع الشمَرِء ا 
انْهَى رَسُولُ الل عن بع الطقا... 0000 
١نْهَى‏ رَسُولُ الله يه عَن بيع حَبَلٍ! ........ : 

الى َسُولُ اله كك عن بي َضلٍ» 1*5 

انْهى رَسُولٌ الله يك عَن ؟َ نْمْنِ الكلب» 3 9/8 
لّهَى رَسُولُ الل عَنْ خانم الذهَب» 126 
انْهَى رَسُولُ الله يك عَنْ ركوب التمّاره 00 
«نْهَى رَسُولُ الله يل عَنْ شُربي» 1 
«نْهَى رَسُولُ الله يك عَنْ صَوْم و1 
«نهى رسول الله يَكيهِ عن صيام؟ 0 0 
«نْهَى رَسُولُ الله ل عَنْ ضَرْب الْوَجْه» 100000 
'نْهَى رَسُولُ الله يكل عَنْ قَثْل النّسَاء» 1 
انّهَى رَسُولُ الله يل عَنْ قثْلظ ...... 0 
«نهَّى رَسُولٌ اللو يل عَنْ كل دَوَاء خبيشرة 0000 
«نْهَى رَسُولُ الله يل عَنْ كل ........ اعم ا 1 
«نْهَى رَسُولُ اللي عَنْ لَحُوم لل 
١نْهَى‏ رَسُولُ الله يكل عَنْ لَقَطَةٍ الْحَاح» ا 
١لْهَى‏ رَسُولُ الله 8 عَنْ مَطْعَمَيْنَ» ال 
«نّْهَى رَسُولُ الله و5 يَوْمْ خييرٌ عَنْ لَحُوم الحم الأمليده 0 
الَْى رَسُولُ الله ل َم ير اا ل ا 
انْهَى عَامَ بيرع يا امْْعَةِ وَعَنْ نُحُوم الحُمُرٍ الأَهليَة»... 01 
«نّْهَى عَنْ الثُمْرِ وَالربيبٍ أن يُخْلْلَ 00000000 


١نْهَى‏ عَن النبّاء وَالْمُرَفتَ» 00000 00000000 
انّْهَى عَن الصّلاة بَمْدَ الْمَصْره 91 
لّهَى عن الصَلاة بعد الَْجْرِ َنَى َطْلَم 00 
«نْهَى عَن امُحَائَلةَ وَاخرَابِنَِ وَالديّا إلا أن» 1 
«نْهَى عَن الْمُرَفْت وَالْحَنَمِ وَالقير 1 
«نْهَى عَن النفْخ في الشرّابر؛ 1 000 
«نَهَى عَن بْبِعٍ الثمرة حَتَى تزهي) لا 10 
١نْهَى‏ عَنْ يع الحَيوَان بِالحَيوَان نسبيئة» 00010 0 0000 
انّهَى عَن بيع الخل حَتى تمر اا 0 
لْهَى عَنْ َي الوَلاء وَهِييده ز 1 1 1010111111 
الى عَن بع حَبَلٍ الل وَحَبل الَلَق مايا5 
انّْهَى عَن بع فَضل الاءا 0 ا 
١نهَى‏ عَن بيع ما في ضرٌوع الماشييّة» ذ ‏ 0 0 0 10000000 
١نهَى‏ عَن بيع وَشَرطر؟ 000 ااا 
«نهى عَنْ جَلودٍ السبّاع» 0 1000 
١نْهَى‏ عَنْ خخلِيط الثّمْر وَالْبمْره 31 
ال عل فكر ب الالو 1000000 


الّْهَى عَنْ صُوْم يَوْمَيْن: يَوْم الْطر» 0 2 
«نهى عن صيام رجبر» 411 
«نْهَى عَنْ عَسْبٍ الْفَخْل وَعَنْ قَفِيز» 0000 
نونح فيب اليس 2 0 خ ل الاة 
«نهَى عَنْ كِرَاء الأررْض» 0 0ض 
١نْهَى‏ عَنْ لِبْسَتينِ: أن يح َحْبِي أحدكم» 0 0 1 0 10000 
١نْهَى‏ عَنْ لِبْسَتين: أن يَحتبِيَ أحَدُكُمْ 0غ 
النْهَى عَنْ لبْستَيْنِ) 000000000 0 اا 
انْهَى عَنْ مُنْعَة النسّاء يوْم يبر وَعَنْ؟ 000000 ل 
١نهَى‏ لبي الله يك أن يَطْرّقَ» 

«نْهَى وَفَدَ عَبدِ القيس أن ينتبذوا في» 1717 
«نْهَى: أن يعم الرَجُرة سن لي 1011 
«نهبِيّ أن يْرَوَجَ الْمَرْأة عَلَى الْمَمّةِ وَالْحَالَ م0174 
ني لنب قل أن فض الرَجْل رايا ا 
هي عن الإقماء الور لت و ا 2101/2 
انْهِي عَنِ الصّلاة في الْمْجِدٍ تَجَاهَهُ» ري 


«النْهّي ءَ عَنْ بيع فَضْلٍ الْمّاء 0 0000 
«نهِيّ عَنْ عَزْل الْحُرَةَ إلا بإذنِهًاه ا 
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١نهينا‏ أن بيع حَافيرٌ لِنَادٍ إن كان» وا لع ل 98 
«نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علين» ال ا 1 
«مَجَرٌ رَسُولُ الله يلل نِسَاءَهُ شَهْر) م الو 
«هَدَايَا الأمَرَاء غْلُولَ» الم ل لاا 
«هَدَمٌ الْمْعَةَ الطّلاوك وَالْعِدَة وَالْمِيرَاتَ» و 1 
«الْهَدِيّةَ تَذَمِبُ بالسّمع وَالْبْصّر ا 
«هَذَا جبريل أتاكم يُعلْمُكُمْ ينكد 0 
«هَذَا مِنْ عَمَلَ أصْحَابك» كنت أريدُ» ممم 4 114 
«هَذَا هُوَ الجا 8ذ000000520 0 0 
«هّذَا وُضُوءٌ لا يَقْبْنُ اللّهُ الصّلاةً إلا بده 0 
ُهَذًَا وُضُوءٌ لا يقي اللَهُ الصّلاة إلام 100 
َهَذا يرْمُ الْحَمّ الأكيْرا ............ 0 1 
«مَذَانَ ابناي؟ .... 8 ا ا ا 
هلو حَاجتك) ..... 1[ز[ز[1[1[ [ [ 0 20077 10 
هَل عُمْرَة اسْتَمْتَمْنًا بهَاء ار م2 


م م م هماس لللمم 


«هَلِهِ عنك وحج عن سبرمّة» 0 ا ا ا ا 


«مكذا كَانَ وُضْرءُ نبي الله يذه 00 
اق لمعته وزااي عاماءة؛ الس ا لو 111314 
«هَلْ تررْقُونْ وَتنْصَرُونَ إلا بِضعَفَائِكُي لمم 18113 
دمل تَقْرَأ م الْفرّآن شيئًا؟ قَال» اا و ا 
دمل صَلَى النبي وله في الْكَمبة؟» 0 
«هَلْ ضَاجَمْتَهَا؟ قَالَ: نَعَمّ قال» ا ا 
«مل عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: ل» ا 
«مَل قَرَاَ مَمِي أَحَدُ مِنْكمْ آَنِفًا؟» يز 111000 


«هَلْ كان رَسُولُ الله يل يُصّلَي الضّمَّ» أنه 
اهَل مَسَحْتَمَا سبْفِكُمًا أن لا؟ه 10 


«هَل مِنْكُمْ أَحَدَ أطْعَمَ ايوم مِسْكِيئًا؟» عم 
دمل نْهَىَعَنْ مُنْمَةِ الْحَْ؟ فَقَالَ» 1 


موق 


دملا أَخَذتَم إِهَابهًا فدَبَغتمُوء فَالتفْحتُم بو؟ة 1000000 


دملا شققت عَنْ قَلْبد» ا 


«هَلَمُ أَتَوَضَا لَكُمْ وُضُوءً رَسُول الله ولد ذا 
«هُمْ إخوائكم وَحْوَلُكُمْ 0 الله نَحْتَ» 10 
«هُمْ شر الْخَلْق» 00031321 00 
دهم عُتَقَاءُ الله» 1 
دن لَّهُمْ أو لأمْلهن» از 1 001 
«مُرَ أَحَدُ الْمْتَصَدَقِيةَ» ا كنا 
دمو أخولة يا عَبْدُه 1 00 


«مُرَ أَمِيئْكَ لا ضّمَانُ عَلَيْد لم 0 


«هُوَ الرّجُلُ يَرَّى مِنْ امْرَأَتَهِ ما لا» 07 
مر الطّهُورُ مَاؤهُ الجل” مَيسْهُ ام دا 
دمو حر كله لَيِسَ لِلَهِ شَريك) ........ 0000000 
1 000111 00000 
«هُوَ شُرْبُ الشيطان1... ا 


. نت 


و« 
> ممس ا م 


١«مُرَ‏ لَهَا صَدَئَةُ وَنَا هَييْد 010 1 
«مِي الْمَرْةُ تكونٌ عِنْدَ الرَجُل لا يَستَكيْر» لمم 11781 
دمي بَمْدُ اْمَصْر إِلَى أن تغب الشتمس» ا 
١هِي‏ خمْس وهي خمسون» 232 00 
«هي رخصة من الله فمن أخذ» 1 
١حِيّ‏ في الْمَْرِ في سَبِْ يمْضِينَ أ 0 
١هِي‏ لَنَا شكرٌ وَلِدَاوْد تَوبة» 18 1 10001 
«مِي لَهُ تطوعٌ وَلَهُمْ مَكسوبة) 0 
«هي ناشئة الليل» ل الح 0 


«وَنَاهُ رَجُلان تَبَائِعَا سيِلمَة» فْقَالَ هذ 1 


عدم 


«رَأَحْسَبْهُ قَالَ في الْحَامِسَةِ: ثم إن ...: عو 11 


«وَأَحَلُ لَهُمْ خَلطَهُم» 1 


2 
*دم قمم مه 


«وَأخرَجَ عُمْرٌ مُخنثاه اا 0 
6م - م وي 

«وَأذكر كمًا تذكرّون» :000011 0 0 100000 

ديه مَرَة وَاحِدَ ل ل 


«وَأَشَارَ بالسبابئد» ا 
دوَأَشْهَدُ أن عَلِيًا فتلَهُمْ» [ذز[ز ز ز ز ز ز 000000 


ية قله مماور 


«وَأَشْهَدُ أن مُحَمدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ» [ذ[ز[ز [ ز[ [ [ [ ز ‏ 10000010 
١رَأَطِيِيْهُ‏ نْفَاحَكَ» 7ببببب-00 0 00 
رَأَعْرَاضَكيا اا 
١رَأَعْطُوا‏ الطريقٌ حَنَهًاه 0000000 
«رَأعطّى ا ري الله عنه لني جَاءَت» - 01000 
١رَأَعْطِيتُ‏ جوَامِ ِعَ الْكلِم َم بي ونه ا 1 
١وَأَعْطِيتُ‏ هذه الإيات مِنْ آآخخر سُورَةٍ رَةِ امقر 0 0000 
اوَأَعُودُ بك مِنْ شرَو» 0 ١‏ 000 ا 
«وَأَْضَل الصّلاةٍ طُولُ الْقدُوت» ا 
«رَأقِيمَ عل الْحَد بحساو ما عق ِنهه 11 
دوَأَمًا الصّفْرَةٌ ني ريت ْول الل قو 00000 
درَأمًا امْرَأةٌ هَذَا فتُرْجَمُ» 0 0 0 اا 
«وَأَمْرَ أن يُمَاطٌ عَن رُهُوميهِمًا الأذى» 9 
َوَأمُرْ 0 0000000011 اا 
لوََمَر ُمَرَاتب..... ا مومع وو ل 102 ري 
أ أدبي باهر اشرب 0000000 
اوَأَد مسح بدو نَقْسَدُ» 211010118ظغ 1 
0 خلفًا م سيم ا 00 
دون أبَاهُ طَلْقني َعَم أنه و عه م1 0 
«رَأَنْ أَنْخْلِع مِنْ مَالِي كلَهِ صَّدَقَة 0000 
دون نَحْجّ وَتَعْتورَ) 00 
«وأن تصوموا خيرٌ لكم» 0000 اا ااا 
درن تقتَلَ بها" لذ[ 1010110011 
آنا َي عَنْ كل مُنْكر» 5*0 ش10('((«”2©”3( 
دوَأنَا إَِى جَنبهِ نائِمَةه 11 
«وأنا على فراشيي' 00000000 
دوَأنَا مع جَمَاعِيكُب 1 0 ا 0 
دوَأنا مم يِحْجَنِ بن الأذرّع» 0000 
«وأنا مِنَ الْمُسْلِمِينَ» اللو ع لووول ا 510 
«وَأنَا وَارث مَنْ لا وَارث لَهُ أَغْقِلُ) ال 
«وَأنَهُ َرأ «إذًا لت الأَْضٌ»» م 
١وَأنَهُ‏ قَرَأ ب ب «إذًا السَّمَاءُ الْشَقَت»6» ا 
أنه َرا في الأُونّى مِنْ الظهْر بره 00 
ارََنَهُ قَرَآَمِنْ سُورَةٍ لَقَمَانٌ وَالذَارَيَات في 0 
رانك كاف كرا في الور معو د 101 


«رَأيِمُ الله لرْ أن فَاظِمَةَ بنت» ا 
انا أهل غرصة أصبَح يم ام ايع و سا 
«وَأَيْمًا امْرََوٍ مُسْلِمَةِ أَغْتَقَت امْرَأَةَ مُسْلِمَةٌ إلا» ا 
«رََيْنَمَا أدْركُت الصّلاةً قَصّلَه فَإنهُ مَسْجِدٌ» 0000 
رن روج الْكْرَ على البو ...د 

دا نت قَضَعْ رَاحبَيكَ عَلَى ربك م ع 
«َإذًا زَوَجَ رَجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ عَبِدَهُ أو جره 000 
ذا سَارَمبلَ أن َدُولَ اشر أخر» ا 00 
«وَإذًا وَأ فَأنصموا» د01 000001 
ذا كوا كر من ذلك فصلا انه 0 
«وَإغَانَة نَهُ اْمَلْهُوفِي» 1 
«رَإلا فَقَد عَتَنَ عََيّهِ مَا عند ا ا 
«وَإن أسَأئمْ فلَهَاه [ز[ز[ز[ز 1 [ز[ز[ز[ ز[ز[ز ز[ز[ز [ 0 010000000000 
ون الله يُنوّرُهَا بصّلاتي عَلَيْهِمْ) ا 
إن 0 وَأللّهُ َعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ44.......2١٠‏ 
١وَإنْ‏ تنهم» ون ا ا اولض 1 
وَإن حِنظ الْمَاشِيةِ باللّييل م أَمْلِهاء 00 
«رَإِنْ خَالْطَهَا كلاب مِنْ غَيْرهًا فلا 1 
«وَإن رُكيتِي لتَمَسَ فَحِذ نْب الَو ل ا 
وإن شت تلت ثم درت» قالع ا 
«وَإنْ عَرَمُوا الطلاقَ» ل و 11 
«رَإنْ قَويْت عَلَى أن يوحي الظَهرَ وَتُمَجَلِي؛ ل 
درَإِنْ كَانْ ضَيعًا فإ بو». ا 
ون كَانّ مُنْطِرًا تيْطنة 0 
دون كان وَالِدَهُ أو وَلَّدَهُ» ا 
«َِنْ كَانَتْ لا طَاوَعنْهُ فْهِيَ وَمِثْلُهَا مِنْ مالا ١1‏ 
«وَإِنْ لَمْ تَرِذ 0 0 
إن لَمْيكُونُوا إلا قلا ة رَابعُهُمْ الإمّام» 1 
«مَإن لَمْ يُنزِن» الم او لاا 
«وَإِنْ مِنْ شيء إلا يُسَبْحُ بِحَمدِو» ا 0 
«وَإنّ نَاسا بَقُولُونَ مَابَالُ الرجْم 01 
إن نَم وَهُو جنب تَوَضَ وُضُوءً 6ك 10 
دون هُرَ تَوَضَا ثم قَامَ إلى الصّلا ده 
دون يُغْدُوا إلى مُصَّلاهُمْ» 8 0 
نما أُحِلْت لي ساعد مِْ نهار 00 
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«وإنما يرحم الله من عباده الرحماء؛ 1[ ز[ز [ ز[ 0000000000 وَآللِ ما وَضَعْهُحَيْث كَان إلا رَسُول» 01 001 0 
'وَإِنَهُ لا يبي أَنْ يُعَذْبْ بالثار إلا» ...031488 «وَالْمُطْلْقَاتُ يَترَبَصْنٌ بِأَنْفْسِهنَ ثلاثّة روما 11 
وني لحك من نْب رَسُول الل ب بابسا بظفري» ........ 044 «وَالْمُعْتَصِرُ إِذَا دحل لِقَضَاء الْحَاجَةَ» 1 
«وَابتُوا لْيِنَامَى حَتَى اذا بَلَعُوا التكاح» ارامت هما بري؛»... 000000 
ا«وَائنِي لَمْ يُخْصّنْ» ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ز[ز ز ز [ 0 0 00 «وَالناس عُكُوفٌ في الْمَ لْمَسمْجد يَننَظِرُونَ رَسُو مُولَ» ا 
«واجعلن ا ثلاثة قرون» ا 4ق لاسن نالفي موا ما ا 
١وَاجْمَُوا‏ صَلاتَكُمْ 0 مُعَهُمْ تَطَرّعًا و 141 #لواليتيمة تسنافن» 1 
١وَارْةَ‏ َعْ إزارك إلى نِصف السّاق» إنْ» اسه ...6 3804 «الْوَاهِبُ أَحَق بهبَيِه مَا لم يُْبْ مِنْة لا ا ا 
0 النبي» 5 الاميئشّاق إلا أن تَكُونَ صَائمًا ا 
«وَاسْتَغيِرُوا ربكم ثم تُوبُوا ليد سي لتاقي 6ه اوقا كاف م 89ب 0000000 
«وَاضْرِبُوا بسوفكم الْحِجَارَة» لف4445 »زيمن المكلفة ا 
«رَاضْريُوا عَلَيْهِ بالدفوفي» ا 00 ا رةه اي ةذ[ 1 0 
دوَافة م إلى امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنْ» و مما ٠.11‏ «وتتوما فيما نيذه للك 0 00 
هوَاغْسِلٌ رجأك» 00 : ا . (رتسللا اتسلليم 0 ز[ [ز[ز[ [ |[ 1[ 100 
لكر يَسْتَأي ها أيُوهًاة........ الخ 1 «الْوير بثلاث عَشْرَةَ وَِحْدَى عَظْرَة وَتَسْمٍ وَسَبما 1 


١رَالبَيعٌ‏ قَائم بعيِها.. 0 م ل 1 الْوِرُ حَق على كل شسليوا و م 5 
رايم تُستهلك» ا «الْوثْرُ حَقَ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فليِسَ مِنّ» 1 


اللي يَْم الرْحفب» 25 00 الْوثر جو فم أب أَنْ يُويَرَ» 9ب2000000000 
«وَالْجَارية عِنْدَ شَالتَهًاء إن الْخَالّةَ وَالِدَة» لس 3231 «الويه حَقْ فَمَنْ شَاءً أَوترَ بسَبْع؛ 100 
«وَالْحَايِلَ وَالْمُرْضِع» اا اك الور ركع مِنْ آخجر الليل» 00 
«وَالْحُيْضْ يكن لف الناس يُكبرْنَ مَمّ الناس» 0100 الور سَبِعٌ َو خحَمْس ولا نُحِبّ تلان 11000 
١وَلِْي‏ بَعَثْ مُحَمّدا بالق لو صَلَئِتَ» ا الور سبع أ خَمْس» وَإني لاكْرهُ» 1 
«والي نَفْسِي بيده ما مِنْ رَجُل يَدْعُو» ا ا الور على أهْل الْعرآن». اا 0 
الال جل الوا للد كرف او 11101 / 

١وَالرَجُل‏ يُقَاتِلٌ للْمَْ الا 

«وَالرَعْبُْ يَسَعى بَِنَ يَدَئْ أُمَتِي شَهْرًاه ال 00 في نم أُمْجُدِي سَجْدَئَيْن وَأَنْس فَاعِدَةه... 544 
«وَالركَاةٌ بَعْدَ الصّلاقا. ا ا ا لط 1886" #وتفتاسكيا رتفا كلك 50000 ل 
«والخييس من حي ف 1 17 تيليا مني كما تَقَيلنَهًا مِنْ عَبْدِك ذَاوْدا ا 
١وَالصّلاةٌ‏ باللبل ااا ا لما 1ع 088 لوتلحن بَأَهْلِهَا؛ العامة الإا مص ‏ 111 
الله لا أَحْلفُ عَلَى شيء فأرَى» 1 رفي لِكلّ صَّلاقه ل الس م ل 
«والله لا أَطْنْمُ لَكُمْ َتام رجن لمم ر مم0 1331 لوَثَمَئةُ حرام 0 0 000 
«وَآللّهِ لا يَدْخْلُ الْجَنْدَه 06 1 ا 0 0 
«وَألله ار بها بين أكتاَكم» 0100000 ا 0100000007 
١وَآللَهِ‏ لاغْرُوةُ ا ْنَا نم قال مح ا لوا اوه :101/6 ٠‏ لوج جَبَتْ مَحَيي عَلَى مَنْ سَعَى بَيْنَ الْغْرَضَيْنَ) ا لم6١‏ 


ل اما 9 م السو ا ا ا 11 
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م ماس برسم 


«وَجَد عمَرُ حل مِنْ سبق باع في» 00 0 000000 
«وجد كناب عند آل حَرْمٍيَذَكْرُو أنه 1 
«وَّجَدْتُ فَاطِمة قَنْ لَبِسَسْ ييا صّبيغًا وَنَد و4 9 
«وّجَدت قِيَامَهُ َرَكْعََه نَهُ فَاغْيَدَالَهُ» الم 5 
«وَجَدْنًا في صَّحِيفَةٍ صَّحِفَةٍ في قراب رَسنُول اللو 0ن 
«وَجِعّ ألو كوس لعا نسحن مقر انهه 01 
«وَجَعِل التَرَابُ ل طَهُورًاة ا م ا ا 
«وَجْعِلتَ متها ببب002 0 0 0 
«رَجُعِلَت قْرَةٌ عَيْنِي في الصّلاق» اا 0 
«َحَدَْم في الأرض بِحَقه أذقى من» 1١‏ 
«وَحْرم عَلَى النار أَنْ تأكل مو ضيعٌ السّجُود» 10000000 
«وَدَحَلَ في الْعُمْرَةِ م مِنْ كُدّى» 00000 1 ااا 
«وَذِكرُ الله كَتِيرًا» 00 
نَوَذْلِكَ فِي أَرَائِل ب الإسلام» 1 
دوَرَأَيتَ بلالاً أخْرَج وَضُوءًا فرآيت الناس يَبْتَدِرُون» ....... 704 
ا فَلَمًا أْتَخْلِف عَبْدُ الْمَلِك . 0000000 
«وَرَجْل د محَرَرَة) 585 شظ2ظ 21 لا 1 
اوَرَجُل ‏ يَخْرُجُ مِنْ الإسْلام» 1 
«وَرَخْص فِي كلب الغْنَم وَالصيْد وَالرَرْعِ 0 
«وَرَسُولَُهُ أَرْسلَهُ بِالْحَقّ بَشِييا وَنذِيرًا بيْنَ يُدَيْ» ١144‏ 
اوَرَفْعَ صَوْتَهُ في الآخيرة 95 ا 0 0ا0 1 


«وَرَكعَتَي الفْحَى كل يَرْم.. ا 
«وَرَكَمَينٍ شِِ الْعَصْر» ا مم ا لل صا ألا 


«رَرَادَكُمْ صلا حَافِظُوا عَلَيِهَا وَهِي الور 0000 
«وزنُ اللْدِيئةِ وَمِكيَّالٌ مَكد» 2211 1 ا 1 
لوَزْن نْوَاوٍ مِنّْ ذَهَبِيِ» 000008 ااا 
سيل عَنِ اسلتلام الْحَجَرِ فَقَالَ: رَأَيِتُ» ا 3 
«وَسسيِلَ عَنْ صوْمٍ عَاشُورَاءَ فَقَال» اه 
«وَسْيلَ: ما مايل الرجُلٌ مِنْ الدَوَابٌ» 010572705 
وَسْيْلَت عَايْشَةٌ شه عَنْ نَم النبِيّ ذه 00 00 
«رَسَجَدَهُمًا النَاسُ مَعَهُه ماع 6571 
«وَسَّطُوا الإمَامَ وَسُدّوا الْخَلَلَ» القرة 
«الوسق تستون صاعا» الم لامو ا و3711 
«وَصَلاةٌ الْفَجْرِ لو السّاعَةَ تم وَقَْفَ حَتى» 00000000 


دوَّصَلاء الكسُوف لِقَوَلِهِ يكله: فَإذًا رَأيْتَمُوهَا فافرَعُواء ....... 0177 


(رَصَلاةٌ فِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَام أَفضَلٌ مِنْ» 14 
«رَصَلَى اللَهُ عَلَى النبي» ز[[ [ [ز  [‏ 1 0 
«وَصَلَى الْمَرَةَ الثانيَةَ جين صَارَ ظِلَ كلٌ» ا ا 


١رصِينَهُ‏ مَكتوبَة عِنْدَهُ) ا ا 
«وَضَرَب عقي الأرض وََفَحْ هما ثم مسح 1 ل 
«وَضَعْ يذه اليُمنى عَلَى ظَهْر اليمْرَى 0 000 
الْوْضُوءٌ كتبّهُ الله عَليْنا مِنْ الحَدَثْ»ة ماو 2 
«رَطْبْقَ بِيَدِهِ وَذْلِكَ أَرْبَعُمائة» ا 
«وَعِدَنُهَا حَيْضْتَانَ» 0 
«رعرَططت علب فيكت أرقي بها الْمَجَانينَ ١14‏ 
(وَعَفْرُوهُ الثَامئة بالثر ابه 0 
«وَعَلَى أذلٍ الذَهَبٍ ألفْ ديئار» ا 
«وَعَلَى الْذِينَ يُطِيقُوتَهُ 0 01 0 00 
«رَعَلَى الْمُقْبَتلِينَ أن يَنْحَجِرُوا الأول فَالأوَلَ وَإِنْ» 11 
«رَعَلَى الْوَارثْ مِمْلُ ذَلِكَ» ا ا 1 
َرَغْلَى الولاو ين بكري ول ييُحرثَالَ» ا 
«وَعَلَى عِبَادٍ الله الصالِحِينَ 3 ذا َتَتُم 100 
ارَعَنْ أَسْمَاءً أنَهَا أخرّجَت جْبَةَ طَيالِسَةِ عَلَيِهاء.. 1 
«رَعَنْ أكل الْجَلالَة وَشْرْبٍِ نين 1 ا 
َنأ سلمة ها مْتَفْنَتْ رَسُولَ الله ا 
«رَعَن الْحَامِلٍ وَالْمُرْضِمٍ» 2 
«رَعَن الصبي' حَنّى يَخْتَلِمَ» ا 1 
«رَفَدْتُ عَلَى اللِْيّ 4 فَسَلُهُ ع عَنِ الرّجُلٍ؛ 1 
«وَئْرُوا اللْحَى» ااا 0 
«رَفِي الجن عَبْدَ أذ أمَة مَدَ أَوْ عَتْرٌ» ااا 
(وفِي الشفتينٍ اديت مممم م معطمو مهم ممم عوط ملعمو 66 ]7171/1 
«وفي كل اربعين مسنة أو مسن اا 
«وَفَابَ فَرْسٍ أَحَدكمْ؛ 

لَب َل َم اذه في قَلِ» م ا 1431 
«وَقَالَ فبه: قلت: يا رَسُولَ» ااا 0 
«وَقَالَ: إذَا َالْتْ الشّمْسُ فَصَّلوا» 1 
دوّقَالَ: وَاعْدُ يَا أَنْيِسَ إِلَى امْرََقه 0 0 اا 00 
دوَقْتُ الظهْر إِذَا زَالَتْ الشَمْس» وَكان» سو ل 
درَقْتَ رَسُولٌ الله يليه لأهل الْمَدِيئَةِ ذاه نار 
«وَقَتَ رَسُولُ الله يك لِلتساء في يُقَامهِنَ؛ 5 


درَقْتْ صَلاةٍ الظهْر مَا لَمْ يَحْضْرُ الْمَصْره 000 


«رَقْتَ للتفْسّاء أَربَعِينَ يَوْمًا إلا أَنْ يَرَىه 0000000 
اوت 5 في قص الشثارب. وَتقلِيمٍ الأظثار» 1 


«الْوَقَتُ ا بيْنَّ هَذْيْن الْوَقئيْنَ» اماو ل ا 1 
١وَقَدْ‏ أتِي رَسُولُ الله يك بابن» 009 00 0 00 


بوبه 2 و2 مله 
«وَقد اضطررتم فكلوا» اا" 


«وَقَد برت مِنهُ ؤْمةَ اللّده 0 00 
١رَقَدْ‏ خطب بها اللبي فل وَذْكْرَ أنه امم 1 
«رَقَدْ سَمَلٌ ابي أي الْعُرَئيينَ بالحَددِيد» 1١4417‏ 
«وقرأ بأمٌ القرآن بعد التكبيرة الأولىة ا 


(وَكَانَ آخيرُ الأمْرَيْن مِنْ رَسُول الله بكلة» 000 
«رَكَان ذا قرا َهْرَ ايم وذ 7 814 
"ركان ابْنّ عُمْرٌ يُوضَعْ لَهُ الطَام .............. 0 
ركان النبي كل اسْتَخْمّلَهُ عَلَى الأغْراسوا ...11317 
«رَكان النبِي يك يُصَلَي بالناس وَأَبو بكره 000000 
ركان بشاربي وَقَاءٌ فَقَمكهُ على سِواك» 1 ا 
«رَكَانَ رسُولٌ الله ية يُصَلَى مَا بين 00 


(وَكَانَ رَسُولُ الله يل يكير ذُهْنَ رَأسِِه وَلِحيِْه 4 


درَكَانَ مِنْ قَبلِي إنمًا يُصّلُون في كنائسيهم» ما عط 1416 
«رَكانَ يُحْتَجِمْ سبع عَشرَة... إلخ» 18 1 
«رَكان يَحْيِمُ الصّلاة بالتسلليم» ا 
لاوكان يدفن الرجلين والثّلاثة في القبر الواح» 511 
«ركان يَْنِي الي وله قد طح لِحْينه بالليئاء 550000007 
«وَكَانًا نخسا ينب بنْتم رَسُول الله كوه . : 00 


«وَكَانتَ امرَأة يَرْوَجَهًا بُعْدِي» زا 
اوَكَانَتْ حَايِلاً وَكَانْ انها َب إِلَى أَمّمه لم 1188 


3 
ميمه ممم م 


«وَكَانَتْ خرّاعة عَيْبَةَ رَسُول الل يكل مُشركهًا» م60 18863 
«وَكَانُوا يُسْتَحِون لِلرّجُل أن لا يُجَاورَ باه 00 
«وَكبهِ له إِلَى مُصْعَبه بْن عُمَيْر أنه 0000 
«وكل به يَعْنِي: الركنَ الْيمَانِيَ سر ما آلو 


«رَكل فِجَاحٍ مَكْةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَيُ 95 0 00 
«رَكلَنِي النبي ول يي حِفْظ رْكَاةٍ رَمَضَانَ» م 1004 
دولا بي بِمَظْم وَلارَوْثْ 00 
#ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها» الس 0 
دولا تَبِيعُوا الدينارٌ بالدينارَين» 1 
درلا بحلا سَاقِطتُهَا إلا لِحُنْشِيدٍه اا 1 
دولا تَحِل لُقَطَنْهَا إلا لِمُعَرُفي» ا 
دولا تَختَصُوا ْله الْجْمُعةِ بِِيَامٍ مِنْ بن لمم 13137 
«ولا تستقبلوا الشهر بصوم يوم أو يومين؛ اي 
درلا تَضَعُوا الجزْيّة عَلَى النْسّاء وَالصِبْيّانَ» 1 
دولا تَعُدَوهًا 5-2 0 0 3 1 
دولا تَعَذْبُوا بِعَذَاب اللهة امسا ا 14 
دولا تقولنٌ لشيء إني فاعلٌ ذلك غدًاء 000000 
دولا تَنَقَشُوا على عراييك ريا 00000 
دولا تُوْبٌ مَسنهُ وَرْسٌ وَّلا رَعْفْرَانٌ وَقَال؛.. ا 0 
دولا ذُو عَهْاٍ في عَهْلِوا 10 ا 0 اا 


دولا رَادَ لِمَا قَمَيْت» 1 


«وَلا رَضَاعَ إلا في الْحَوْلَين» 1 
دولا رَضَاعَ إلا مَا أَنْشَر الْعَظم وَنْبْتَ» ا 
«ولا صام شهرًا كاملا قط منذ قدم» ا 
«وّلا عَلى المستووع غير المَغِلٌ ضَّمَان» 0 0100000 
دولا غيْرٌ حَامِل» 0 1 0 


دولا نَذكرُ إلا الْحَيْ» ا 
دولا هِي تَرَكنهًا َكل مِنْ شاش الأرض» سيل 
«ولا وَفَاءَ تذر إلا فِيمًا يَمْلِكُ» ا 


«ولا يوم الرّجْل في بَيْتدا 000000 
ا مه 2 . 
قف نفسّة بالدعاء دُونهم) 61 


رقم مياوءم 


«ولا يؤمن قوما 
«ولا يبكين على هالكم بعد اليوم؟ ..... 71 
«وَلا يُجْهَرُونَ بهًا» ا 


دولا يُدَفْفُ عَلَّى جريحهم» وو 1 
١رَلا‏ يَرُْمُ يَدَيْه في شيء مِنْ صّلاتِهه 000 


نسدد 


دولا يَرْفَعهُمًا بْيْنَ السَجْدَتَيْنِ» 00 


دولا يله إلا في آخرهن .... حال م لما و ار ع 24 
«وَلا يَطْعَمُ يَوْمَ الأخلحى حَتَى يُصلَي) ا 
«ولا يعر مَنْ عَادَيتَ» 1[ ااا 
ولا يفرق بين مجتممء ولا يجمع» ا 
دولا يَفِعَل ذْلِكَ حِينَ يَمْجُدُ ولاه 1 
«وَلا يَفعَلهُ حون يَف رَأسَهُمِنْ السَجُود» يا 
«الْوَلاءُ شَعْبَةٌ مِنَ السبيه 5ب 001 00000000 
«الْوَلامُ لْحْمَةٌ كَلْحْمَةِ النسَبيه 1 ااا 
الْوَلاءٌ لِمَنْ أَعْطى الْوَرقَ» وَوَلِيَّ النَمْمّة» لمعم 11817 
وَلبَكن وَدِيعَةٌ ِنْدكَء فَنْ جَاءً طَالئة» ل نا 
١وَلْتَلبِسْ‏ بَعْدَ ذَلِكَ ما أَحمتْ مِنْ أَلْوَانَ» 20 
«َلَحْمَ كل ذي تابي مِنْ السسباع» ا 
دوَلَنُ الإنسّان مِنْ سعيها ااا 
«وَلَدُ الرجُل من أطيبب كوه فكوا 11/1 
الوّلَدُ راض وَلِنْعَامِرٍ الْحَجَد 0000000 
«الْوَلَدُ لِلفِرّاش»..... اي ل ا الل 
«وَلَقَدْ كنت أَحِيضْ عِنْدَ رَسُول الله يف ثلاث حيض؟ ....... 70 
«وَلِقَوْلِهِ يل بَعْدَ أَنْ أذ تهنا مره عسل فيه تننن..... 111 
«وَلَِرْلِهِ بق لأبي مَحْذُورَةَ ازجع فَارْفَعْ صرْتَ» 00 
«وَلَكِنْ البَيْئة عَلَى الطالب. وَاليَمِينَ عَلَى» 1 
١وَلكِنْ‏ دعي الصّلاة قَدْرٌ الأيام التي كنت» 1 
«وَلْكِنْ شرَهُوا أَوْ غربُوا» 00 
«وَلِلرْجُل أن يَضَّعّْ خشْبَهُ في حَائْطٍ جَاره» 1 
«وَلمَ نر فيه أَثْرَ سبع 1 ا 
«ولم تكن قضّت مِنْ كِابتِهًا شيئا» 11 
«وَلَمْ يَحُلُوا حَتَى أَقَامَ الِْسَاءَ الآخيرة فَصلَى» 00000101 
«وَلَمْ يَدْخْلْهَا مَعَهُمْ أَحَدٌ» 0 
«ولم يقضوا ركعة» 0 
«رلِمْْلِمٍ لم يكن يَيْنهُمًا 1[ ا 
«وَلنِي» فَأوَلِيهِ قَمَايَ فَأسئرُهُ به» نا 
«وَلَوْ امترَدْنَاهُ َرَادَنا ا 1 
دوَلَوْ حَبْوًا عَلَى الْمَرَافِق وَالرَكبِي) 0 
دوَلَوْ حَبوًا عَلَى الْمَرَافِق وَالركب» العامة 


«وَلَوْ طَرَدَنَكُمْ الْحَيِلُ» ااا 
«وَلَرْ عَلِمَ كَرَاهَة لَمْ بُمْطِوِ» 50 0 0000 
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دوَلَوْ عَلَى سيوّاك مِنْ أَرَالئُ» ا 
«ولو كان حرًا لم يخيّرها» 00 اا 
«وَلو مِنْ طِيب الْمَرَأق» 1 1 1 1 1 01 ااال ا 
ولو وجَبسا ما قُمْتَمْ بها ااا 
دوَلَوْلا أن م مَعِي الْهَديّ لاخْللت» 2 


«وَلْيِجْمَلٌ البِي صلَى فِي بَبتِهِ نَافِلة 0 
وي نينول الل اال ا ا 
«وَليِسَ أَنْ يَقَولَ هَكَذَا وَمَكَذَا وَصَرّب يده د 
«وَلَيِسَ الْمَسْكَنُ َه ولَم يدع تق ولاه ا 


مو م مامه م6 مده 


ليس بِْحرمٍ لِك بيْنَ كُلّ حَيْضتَينٍ؛ 00 


«وَليْسَ عَلَى الَْبْدِ شياء» 00 0000 
دوَلَيِسَ لك إلا ذلِكَ» اا 0 
«وَلَبِسَ لكُمْ إلا ذْيِكَ» 0 0 0000000000 
يتنج أَحَدُكُمْ ب بعَلانةَ أَجْجَارٍ 0 1 
لكر ع يميه إلا مَا لاه ا 0 
«الوَلِيِمةُ حَقّ وَسْنةُ فَمَنْ دُعِي إلَيِهًاا م1171 
«الْوَلِيمَة حق) ...تيت 0100000 
«وَلبرِلنَ أ فوا إلى جنب عَلَم يَرُوح عَلَيهم» 00000 
درَليْفِدَن اللَهُ أَمْرَهُ» 00013138 0 0000 0 
«وَلِينوا يادي إخوّاتكم؛ 1[ اا 0 
درّمًا أُحِبْ أن أكترِيَ» 00002 0 ااا 
«وَمَا امْتَقلت به قَدَِي لله رَبْ الْعَالَمي» 000 
وما عملي عَلن كُرَاحمئة إلا ألذ كم ا 
«رّمَا صذت بِكَلْبك غَيْرِ الْمُعَلّم فأَذْرَكتَ» 1 
دوَمًا فَاتَكمْ قَيمُوا............ 0 
دما فِي مَلِهِ الصّحِيفَةِ» ا 
دوم كان ْم مِنْ الأحْياء 0 إلي» ا اا 
«وَمَا َم يَْْ من الِْجَنَ فَفِيه عَرَامَتَه 01 
«ومًا نَجَدُ فَيِنًا نط , به» ااا 0 
«وَمسَحَ برَأسيه بماء غير فل يَدَْه لم يك 7 كرْ الأذيِنِ ١17‏ 
«وَمسَحَ بريه بماء غير فُضْل يديو 0 0000 
أرقن رلا اموي ا 
«وَمَعَ عُْمَانَ صّذْرًا مِنْ خيلاقَيه نم أن 1 
«وَمِمّنْ يُلنَمْسُ الْعَدْلُ بَعْدِي؟» م ال 0101 


«وْمَنْ أنه غيْرَ مُصَدَق لَه لَمْ يقل 0 
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دوَمَنْ أَحَبْ أَنْ يُويِرَ بثلاث فَلِفمَلُ؛ 0 0 0 1100000 
«١وَمَنّ‏ أمْرَعَ و في الْهِجْرَةٍ أُسْرِع بو في» ا 
«وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ مر يَمْلَم؛ 1 ا 00 
اومن أْصَّابَ مِنْ ذَلِكَ شَيّئا فَكُوقِبَ به2 0 0 00000 
(وَمَنْ طلم مِمنْ ذهب يَخلق حَلْقا َل 00000 


من اغْعسلَ 0 أفْضَنْ» 1 


ل 
«رَمَنْ حَلَف عَلَى يَِين فَرَأَى غَيْرَهَاا 5 ش21 
«رمَنْ ليف له بألل لير ضَ» 0 


000-04 


ومن خصّى عبده خصيناة» 210 


٠ مم‎ 


«وَمَن دحل عَلَى غَيْرٍدعْوَة دخ سَارق» 0 0 0 0 00000 
اوم صَلَى بِقَوْمٍ حص نَفْسَة بغْوة ُنَهُمْ» ال 21 
«رمن صلى وم يتبع فله قيراطً». لم 
«رْمَنْ قر عَلَُِ ررْفةُ». 110 41 
«رَمَنْ كان مُكَائبًا عَلَى مِائَةٍ دِرْمَم فَقَضَاهَا» .... 1 
000 ديرا أ عَدْلَهُ معَافِر 5530016 


رَمَنْ مَنْلَمْ يج نعلي فَليبِس خفينِ» 104 


1١ه:‎ 


1 لَعْيْسْجُد قلا نم علو 0 
«ومن لم يكن ذبح حتى صلينا ممععاةة وفوف فوقو ووو فكو ممق ]40 
«وَمَنْ نَذَرَ ندرا أَطَاقهُ قليف به» 1 
«وَمَنْ نَذْرَ درا ل ا ا 


ود ا 00 


رمن يتق ني الله يَجْعَلُ لَه 0 ااا 
'رَمنْ يَمْصِهِمًاا ا 
«رْمَنْ يَقثْلْ مُؤْمِئًا» 2 ةي ة 1 1 ذز 1 1 1 1 ا ااا 
«رَنَحنُ نُصلَي مع النبي 0 00 
١وَنْحْنُ‏ وَحُمْ مِنْكَ مَل وَاحِدَة» 160 
«وَتْرلَتَ آي الْمَُْةِ في كِنَابِ الله نَعَالَه 00000000000 
ارَنْصِرت عَلَى الْعَدُرٌ بالرَعْس وَلَوْ كَأن ني ا 
تي من الى از الأييض» 00000 
5 هب لي اللي به عُلامين أَعوينِ قبْ» 1 
«وَهُمْ أَشَدُ الناس تالا في الْمَلاحِم 0 


درَهُمْ رُكْوعٌ في صَلاة الْفَجْرِ 200 ا 
«وَهُمْ يَدّ عَلَى مَنْ سِوَاهُم» 000 10 
«رَهُمْ يُصَلُونَ المَحَى فَفَالَ: : صّلاة الأرَابينَ 00 
'رَهُمْ يض نْ بَعْد ما ارْتَفْعَت الشَمْسُ» 00 
«رَهُم يفدَُون 8 2 1ه 5251 1 
«رَمُرَ الذي في كنب الشَافويق» ا 000 
اوهو حر من الثلث» ااا 
«وهو على فرس له يسعى ونحن جوله» مارو خا ا 111 
«رَهُو يوم النّاسَ في الْمَسْجِدِ 0 
«رَهِيَ َه اي بَُم من الَضَاغة 000 0000000 
«رَهِي صَّلاة الْوسْملَى» 1[ ز[ ز[ [ [ز[ز[ [ [ [ 0 
«رَهِيَ فِي ذَمِهَا حائيض» 11 
'رَرَجَدْت في سُسَارِىء عْمَال متي النضاعَة تكوثُ» 4 
«رَوَضَّعٌ الأصبعين في الأُذين» 0 104 
رفت الجر مَالَمْيَطلْع رن الننس؟ ... 000000 
«رَوَفْتُ الْمَغرب مَا َم قط َوُْ التف» 7 
«رَوَقَتُ صَّلاةٍ الْمَغْربٍِ إِلَى أَنْ يَذْهَبَ حُمْرَئ 1 
درل عل شاب ين الأنْصَار 11 
«ريَأتِي بجزْيتها مجح ةوقو مداو ل 1 ل اا لقا 
ا«وَيأمُر اناس بذَلِكَ» الال وو ا و ا 
ويتوعنا تر مر الذكده 08 000000000000 
«وَيشِيبُ ما هُوَ خيْرٌ مِنهًاء موط ةلم لتو 111 
ا«رَيَسْعَى بِلرمَيِهم أَدْنَاهُم» ل 
«ويشترطوا ما» 00 0 
«وَيَشْهَدُرنَ وَلا يُسْتشْهَدُرن» 10 
«رَيُطُوَلٌ فِي الرَكْمَةٍ الأولى» 00 
١رَيْقِي‏ من : ذَيِكَ مِثلٌ مُؤْخِرَةٍ الرّخْلٍ)» 1 
وَيْلٌ لِلأعْمَ بو مِنْ الثار مَرَْيْنِ أ تلان" ال 
«رَيْلٌ للأغقابي» طن الأقتام من لا 1 
«وَيلُ للأمراءء ويل لِلْعُرّقَاء» مممم ممه ل لحلا 
أو بي على من قله ْو 0 
اياي عَلَى الئاس زَمَانٌ يَستَحِلْو يستجلون الربًا بالبيع» 1 
هيأتِي عَلَى الثاس زَمَانَ 00 بهَاء نل 
ويأني هَذَا الْحَجَرْ يوم الْقِيَامَِ َهُ عينَانَ» 00000000 00 


يوت بالرجُل يََْ الْقامَة يُلَْى في الثّاره اال 1110/1 
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«يؤتى بصاحب الدّين يوم القيامة فيقول الل» 1 
وم الَْوْمَ أَْرَؤْهُمْ لِكِتَابٍ اللو فَِنْ» 0 


َوْمْ القَرْمَ أَكْرَوُهُمْ» اا 
ايا أبَا ذْرَ إِذَا صُمْت مِنْ الشهْر» ما و 


ايا أبا ذَرْ إنّي أَرَاك ضَعِيف» 9 ا 00 
هيا أَا مُرَيْرَة ذا َوَضأت فَعَل: بسلم الله وَالحَمْدُ لله 944 
فيا أَا هُرَيرة عَلَيِكَ بطريق قَوْم» ااال 
يا أيهَا الِّينَ آمَئُوا لا تَسْأَنُوا» 000 
فيا أيْهَا النَامرُ عَلَى أهل كل بُيسرة 0 00000001 
يا أيه النامر كيب ع الْحَجْ) 0000000 
يا أيهَا النَامسُ مَا يَحْمِلكُمْ أَنْ حَابِعُوا" ال 161 
فيا أَيَْا الي إذَا طَلَقثُمْ النساءً فَطَلقَومُنَ» 1 
ديا بلالُ اقْضيه وَزدْ فَأَعْطَاهُ أوبعَة 000000 
هيا بني عَبْدِ الْمُطَلِس 9 #2#ظ2ظ2 7# 0100000 
فيا يني عَبْدِ ماقي لا تَمْتَعُوا أَخَذَاة .ت................... /الا6 
ايَا رَسُولَ الله أَتَأذْنُ لي في» 211 للا 
فيَا رَسُولَ الله أَتتَرَضَأ مِنْ بثر بْضاعَة؟ ................ 0000 
يا رَسُولَ الله أتَنزلَُ غَدًا 0 0 0000000 
يا رَسُولَ الله أجدٌ مني قرم 00 
ايَا رَسُولَ الله يه وموم ممم 11778 
يا رَسُولَ الله أَرََيْت إن لَقِيتُ» 1 
يا رَسُولَ الله أَفيَنَا في آْبَةِ المجُوس» 1 
نا وضرل الله اليل الي قنيميك اللنية 171 
فيا رَسُولَ الله إن أمِّي مَانَتَ» ا 


يا رَسُولَ الله إنّ ابن أختي وَجِعٌ 10000 


فيا رَسُولَ اللّه إنا بأرْض قَوْمٍ أَهْل الاب أفتأكلٌ في آنبتهن؟» .. ٠0‏ 
هيا رَسُولَ الله إنا برض قَوْمٍ أهل الكتَاب قتطيّخ فِي ُدُورِهِم 
. وَنُكْرَبُ فِي آنبتهم» 1 0 
يا رَسُولَ الله إنا برض قَوْمٍ أل كتَابر أتتأكل في آنْبيهِمْ؟؟ ١‏ 
(يَا رَسُولَ الله إنك ترركت آية كذا» 00 


ايا رَسُولَ الله إنهُ كان عَلَيْهَا صَوْمُ) 000 


> ماقيس 


ايا رَسُولَ الله إني رَجُلٌ يَشّقَّ» 000 


ايا رَسُولُ الله إنّي لا آمَنْ أبا» 00 
ويا رَسُولَ الله الوْجُلُ يَذْهَبْ فو أَيسْنَاكُ؟) 1 
ايا رَسُولَ الله طَّهُرْنِيء قال» 520 ا 
فيَا رَسُولَ الله عَوْرَائنَا ما نَأئِي» دز د52 00000002 000 
فيَا رَسُولَ الله كنت حَقِيقَا أن تَجْعَلَ» 0 
ديا رَسُولَ اللّهِ لَبِسَ لي إلا نَوْبْ وَاحِدَّ وَأَنَا أَحِيضْ فيه ...... 4 


يا رَسُولَ الله لَيِسَ لي شَيْء» 1 00000 
يَا رَسُولَ الله مَا الْكَبَائْكُ ؟ قال» 1 
فيا رَسُولَ الله ننْحَرٌ الثاقة وَنَذبحُ) لامع 0 13136 
ذيَا رَُولَ الله هَانَان بننَا تَابتي» 00 
ايا رول الله أرَكيْتَ لَرْ المْتَمْت» م 1444 
فيا صَخْرٌ إن الْقَوْمإذَا أسْلَمُوا أَخْرَرُوا؛ ...1641 


اياعايقة إننا فازلة معام وول ا م 
ديا عَبْدَ 0 سَمُرَةَ لا» 0 

ا علي إذَا جَلّسَ إِلبْكَ الْحَصْمَان 
ديا عَلِيَ ثلاث لا يُرَخَرْمَا: الصّلادًه 
ديا عَلِيُ قَدْ جَمَلْتُ إلَيِْكَ هذ المتبقة» 13248 
ايا عَلِي لا تشبع النظرّة النظرّة فَإِنَمَاه انا 
ويَا عُمَدُ لا يبل قَائِمًا فَمَا بُلْتْ قَائِمًا بَعْدُه 0000000 
يا مُعَاذُ لا تَكنْ فَاتئاه ا اك 
ديا مَحْشَرٌَ الشّبَاب مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَامَا .......203111/8 118٠‏ 


يا سَاءَ الأنصّار اتَفربِنَ غَمْسا وَاحْتَفِضْنَ وَلا تنهكن؟ ..... 80 
يني به وَجْهَ الله 0 1 
«ِيْعَثْ صَاحِبُ النَخَامَةٍ فِي القِبْلَةِ يوْمْ القِيَامَةه ا 
1 الْجَنْةِ وَالئَار يقُول» ِ 1 
ايتبَاهَونَ بكثْرَةٍ الْمَسَاجِدي... ا 
اياون بها م ينونه إلا قليلا» ماطس واو و 


مولي مهدا مم 


هيجي عَنْكٍ طَرَافْكٍ بالصّفًا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجَكة ل 


«يُجَزي مِنْ السّوّاك الأصابعٌ» 0 
«يجْزي مِنْ الْغسْل الصاح وَينْ» 000 


> # ا 4ل 


ايَجُورُ الجدعٌ ين الضآن أَضحِة» 0 
"ايت المابركيزم العائة عظر ب ق نتن 000 
ل الْمَتَولُ مُتَعَلَعا بِالقَاِل يَوْمْ لْقَيَامَة نَاصيتة»........ 1314 
العرا غك الكذليق بنمطق» 1 


يُحَاجَنِي بقول: لا إِلَهَ إلاء 0 0 0000 
يحرم ِنْ الرّضَاع ما يحرم مِنْ لبه 000 
يحرم مِنْ الرّضاعَةٍ ما يَحْرّمٌ مِنْ الولادّة» ما 11 
هيَحْضْرُ الْجُمُعَةَ نان فر رج حتداة ا 


فيَجِلُ مِنْ الْمَيَْةٍ انان وَمِنْ الم م ا الا 


52 2 مومه 


«يخْرَج فوم مِن أَمْنِي يَمْرّقَون مِنْ الدين» 1 
ايخطْبُ يوم الْجُمُعَةَ قَائِمًاء 00 1 
«الْيدُ الْعليَا خيرٌ مِنْ الْيَدِ السَفْلّى» 0 


دُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْ ميوَاهُمْ تَكَاقَاً ومَاؤُهُمَظ ........... 1901 
ايدان يَسسْجُدَانَ كما يَسْجُدُ الْرَجْهكبب. ب 1 
دعل الجن مث أفتي يفون القال بم ربش 31 
ايُدْعُو عَلَى أناس مِنّ الْمُنَافِقِنَ» 5007 000 
ايدعى بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف؟ ............. 1841 


© مض 


ليُرْحَمْ به عِبَادَه لَيِسَ لأهل الشاو فيها» 0 0 00000 


بريد أن يُْلِي بها عَلَى المسلمِينٌ؛ 0000000 
ايراد في دِيةٍ المَتُول في الأشهر الْحُرُم نا 
«يَرْعْمُونَ أن رَسُولَ الله يله نَهَى» 000 
اينَْاكُ الصّائِمٌ أَوْلَ النهَار وَآخرَهُ برَطب السوّاك ويابسيوه.... 41 
ويُسْنَاكُ مِنَّ اليل مَرَئيْن 0 لاا ممم 6114 
ايسْتَحِلونَ الْحْرّ وَالْحَرِيرَ وَالْحَمْرَ وَالْمَعَازِفَ» 1284 
يسَرُوا ولا تَعَسَرُوا» 4 7[ 270010 0 تون 
هآ مِنْ كل رَكعََيْنِا الحو لا و و لاو ا تع ل 6041 
يَنْرْبُ ناس مِْ أَمْتِي الْحَدْرٌ وَيُسَمُونَهَا ال 3 
ايُنْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ» ب- 000000000 


ايُصبحٌ عَلَى كل سلامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقََّ 000000 
يُصَلَيِ الْمَريضُ فَائِمًا إنْ اسْتَطاعَ فَإِنْ لَم» ل لاسا لوه 
93 مَل الْمَرِيضسٌ قَائِمّ فَإِنْ نَالنْهُ مَشَْقَت 0 
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«يصّلي عَلَى حِمَار وَهْرَ رَاكِبُ إلى خيبر» 6 
9يُطهرةُ ما بعذّه» 11[ ا ا 


َنْجبُ رَبك عَرَ وجل من رَاعِي عنما 9-ب 00010100 
ويعدِل صِيّامٌ كل يَوْمٍ مِنهًا بصريّام سند ا 
ايُحْرَفُونَ بطول أَعَنَاقِهِمْ يَوْمَ الِْيَامَةا 0000 
يعض ارهد جد بَرْدها مِمًا يَجِدٌ مِنْ» 1 
١يَعَضَّرَنٌ‏ الحِجَارَة» انح ل خا ل ل 1 
ايع عن الغلام وَلا يُمَْسُ رَاُهُ بدم؛ 1000000 
ا عَنهُ من الإبلٍ وَالبقر وَالغْلم» 1 1 000001 
يَنتَسَلُ مِنْ ربع : مِنْ الْجُمُعَة» 10100 
«يضيل ذَكْرَهُ نيه وَيتَوْضَأ 1 
ييل ذَكرَهُ وَيتَرَضَأ» 1 
ايَعْسِلُ ما َس المرْأةَ مِنْهُه ا ا ألا 
ايفْسَلُ مِنْ بول الارية وَيُرَشَ مِنْ بَوْل الغلام» 0 
يفْيلُهُ الصاح وَيُرَضَيْهُ الْمّدَه.. ا 0 
«يُخْيرُ اللّهُ للشهيد كل ذُنْبي إلا الدين؟ ........ 161/4 
ايُثْفْرُ لِلْمّوَدْن ل صَوْيِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كل» .. 000000 
اياك هيو شر قلآن) منميي يمس ١10813‏ 
ايُقمَلُ الْقَابِلُ يعت المنابة؛ 17 101010001 
يتل الْمُحْرِمُ اليه وَالدَنَُ» 1 
يقل عَمَارا الف بغي 000000002 
يقرَهَا فِي أَذِهِ كَمَا نَقرٌ اْقَارُورَة» ل 1 
ايَقَطَمُ الصّلاةً الْكَلْبُ الأموَد وَالْمَرْةٌ الْحَائِفْئ» 1 
ايقْطَمُ الصّلاة الْكَلْبُْ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْامَه 1 
يَقَول الله تَعَالَى: أنَا أَغْنَى الركاء» ممعم 81/8 1 
يَقُولُ حِين أَذِنْ لأهل العرَايا أن يَبيمُومَا ل 
«يقول لهلال رمضان: إذا رأيتموه فصومو» 0000 
اقول لِلِكْرٍ سَبعة ياب وَلِلتيبِي ب 10000000 


ايُقولون الح وَيقَرَءُونَ القرآن وَيَمْرقونٌ مِنْ الإسلام؛ ... 


وه ةكم 


فيدفع»... 11606 ؛ل/اه”1 


"يكونٌ فِى آغير الرّمَان رجَالٌ يَخْيَلُونَ الدنيّاء م 41/8 1 
«يُكُونُ تَدْ وَجَبّ عَلَيِك فِي مَالِكَ صَدَقَدً 00 


فيكرث قَرْم يَحضِبُونْ بِالسوَادٍ لا يُجِدُونٌ ربح الجن 00000 
ايكون فَوْمٌ يُحَضْبُونَ في آخير الرّمّان بالسُوَادِ» 000000 
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3 
5 


يلي الْمُعْثَمِرُ حَنَى يَسْتَلِمَ الْحَجَرًه اام 2 
ايَمُرُقُو نّ مِنَ الإمئلام» ز 1 1 ز[ 0 0 0 000 
يَمْرُقونَ مِنَ الْحَقَّ» ل 
«يُمْنُ الْحَيْل فِي شقرمًاه 1 1 01 
«الْبمِينُ ل 2111111ذ2ظ ما 
دالْبَمِنّ عَلَى نيد الْمُسْتَخْلِفي 1/5و ملكا 
يادي مُنادٍ كل لي هَل مِنْ داع 000 ا 00 
«ينزل اللَهُ إلى السّمّاء الدَنيا كل لَيْلََه اه 
جُنْصَه الْمُْلِمُونْ بدغاء الْمتَفْْعَفِينَة 00 
اينهى عن بيع اميدق . د00 0 
«اليَهُود أنرَا النبي بك برَجُل وَامْرَََ مِنهُمْ» كنل 
ايُودَى الْمُكَانَسُ 50 ما أذ دِيّةَ الْحرَه 1117 


ايُوشِك أن تَخْرّجَ الظَّعِبتة مِنْ الْحيرَة نَوْم) ........ 864 
ايُوشِيك أَنْ تَسْتجِل مني فزوج النْسَاء وَالْحَرير؟ .......... 168445 
يوق الْمُولِي فَِمًا أن يَقِيء وَإمَا أنه ينبس ...1188 
هيم الْجْمْعة الا عر سَاعَ منهاه ..... 0000 
ايوْمُ الْجُمُعةَ يَرْمٌ عبار قلا تَجْعَلُوا يَرْمَ1 ...للم 
ايوم النحر من كَانَ بح قبل الصّلاة).... 0 
ْم عَرَفة ووم الدخر وكيا التريق عِيدناه اي 4 
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مقدمة الحقق مممم تممه ومو همده 0000666 ...0.0.0 8 باب الرّخصة في.آنية الصّفر ونحوها اش و و6 
مقدمة المصنيف لممم نممو مدهو سمو ...00.0 ...0.0 037 باب استحباب تخمير الأواني لطا اق ا 607 
كتاب الطهارة 00 0 ااا 00 0 
أبواب المياه ا ا او وا 3310 "أبزات:أخكام التخلي المي 1 الو ا ان ال لز 
باب طهورية ماء البحر وغيره اسسسد».............................. 13 باب ما يقول المتخلّي عند دخوله وخروجه ال لأ 
' باب طهارة الماء المتوضا به ممدو دوو و 00.0600 00.0.0000 18 باب ترك استصحاب ما فيه ذكر اللّه لاه 
باب بيان زوال تطهيره ممم م ممم م ...0.0.0 ...00 1313 باب كف المتخلي عن الكلام 6 
باك :لزه علق مق حمل نا وق فت بع المتواض بعد مسد رتنه باب الإبعاد.والاستتار للتَخلّي في الفضاء.. 20707000 
مستعملاً وال ا رما راو وو يور ا يأب انه لطن هن الها لدالفيلة وامعدياريها 00000 
باب ما جاء في فضل طهور المرأة م اءم نمه ...388.0 باب نجواز ذلك بين البئيان 1 
باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة :............................... 33 باب ارتياد المكان الرّخو وما يكره التخلي فيه 2010 
باب أسآر البهائم متاو مساو واو وام الوا رم 27 :1 يامب البؤل في الأو اني للحاجة 0 
باب سؤر ار لممم مومه هوهو و ووو و ...00 ...00.0 3*1 باب ما جاء في البول قائمًا 5 (21(21#2 
أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها 0338 باب وجوب الاستنجاء بالحجر أو الماء 01000 
باب اعتبار العدد في الولوخ ...سو .م...»..................0 31 ٠‏ باب التهي عن الاستجمار بدون الثلاثة الأحجار: ا 
باب الحت والقرص والعفو عن الأثر بعدهما ...0380 باب في إلحاق ما كان في معنى الأحجار بها ا 
باب تعيّن الماء لإزالة النجاسة سدس هء........................... 306 باب النهي عن الاستجمار بالرّوث والرّمّة 0 
باب تطهير الأرض النجسة بالمكائرة 0000 باب النهي أن يستنجى بمطعوم أو بما له حرمة 31 
باب ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة ................... 337 باب ما لا يستنجى به لنجاسته 1 
باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم لمهم ...0 34 باب الاستنجاء بالماء 0000 
باب الرّخصة في بول ما يؤكل لحمه ٠‏ ...0.6 089 باب وجوب تقدمة الاستنجاء. على الوضوء ا ا اا 
باب ما جاء في المذي مسدهه..0...... ...0.0.0 83 أبواب السّواك وسئن الفطرة باب الحث على السّواك وذكر ما 
باب ما مجاء في المي 148 بتاكل عله اا 
باب أنّ ما لا نفس له سائلةٌ لم ينجس بالموت .. ...44 باب “تسرك المتوضّى بأصبعه عند اللفمضة 1 
باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شغره وأجزاؤه باب السّواك للصّائم [[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ |[ 000001 
بالانفصال فمممم ممم مومهل موت تومنو مومه ملم و 66.0.0.600 4838 باب سئن الفطرة 0 
باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه 081 باب النتان 0 
باب ما جاء في تطهير الدبّاغ مهمه ...66.00.0000 44 باب أخل الشارب وإعفاء اللحبة مالو ل 1 
باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ م لزانت كراهة انك العيت 12200 00 
باب ما جاء في نسخ تطهير الدَباغ س........................... 01 باب تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما وكراهة السّواد.... 4 
باب غجاسة لحم الحيوان الّذِي لا يؤكل إذا ذبح 0038 باب جواز اتخاذ الشّعر وإكرامه واستحباب تقصيره 1 
أبواب الأواني مممدوه موه ه »هدهو »ه .هه »...م ة..... 01 ...باب ما جاء في كراهية القزع والرّخصة في حلق الرّأس :...... ؟4 
باب ما جاء في آنية اذهب والفضّة لل ...00 88 باب الإطلاء بالثورة 0 ا ااا 


باب النهي عن التَضبيب بهما إلا بيسير الفضّة ...00/1 أبواب صفة الوضوء فزضه وستنه باب الدّليل على وجوب النيّة له 43 


نيل الأوطار - فهرس الموضوعات 


باب الدّليل على وجوب النيّة له ...83.0 باب الوضوء بالخارج من السبيل امح م ا ال 111 
باب التسمية للوضوء لمعه ...448.0 باب الوضوء من الخارج النجس من غير السّبيلين 1 
باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لنوم باب الوضوء من الثوم لا اليسير منه على إحدى حالات 
الليل 100 «الملدة ا مك 
باب المضمضة والاستنشاق مخ ا 12 بات الوؤضوء من مسن الزأة 0 0000 
باب ما جاء في جواز تأخيرهما على غسل الوجه واليدين . ٠١‏ باب الوضوء من مس القبل ب 1 000 
باب المبالغة في الاستنشاق مهه ...0 1838 باب الوضوء من لحوم الإبل 89ب“ 0 1100011 
باب غسل المسترسل من اللحية ...0.0.0.0 30137 باب المتطهّر يشكَ هل أحدث 00 
باب في أنّ إيصال الماء إلى باطن اللّحية الكنّة لا يجب ....... 001١1‏ باب إيجاب الوضوء للصّلاة والطّواف ومس اللصحف ..... 145 
باب استحباب تخليل اللّحية ...00 ...0.0.0.0 31648 أبواب ما يستحب الوضوء لأجله باب استحباب الوضوء مما 
باب تعاهد الماقين وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ما .... 20١٠١‏ مُسّته النار والرّخصة في تركه 1 0001| 
باب غسل اليدين مع المرفقين وإطالة الغرّة ٠١‏ باب فضل الوضوء لكل صلاةٍ 0 
بإب تحريك الخاتم وتخليل الأصابع ودلك ما يمتاج إلى دلاش 1١١‏ باب استحباب الطهارة لذكر اللّه عمزّ وجل والرّخصة في 
باب مسح الرّأس كله وصفته وما جاء في مسح بعضه 1١١1...‏ تركه ال ا 183 
باب هل يسن تكرار مسح الرّأس أم لا ....................... 0114 باب استحباب الوضوء لمن أراد التوم 11 
باب: أنّ الأذنين من الرّأس وأنهما يمسحان بمائه ٠0/0...‏ باب تأكيد ذلك للجنب واستحباب الوضوء له لأجل الأكل 
باب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما ...00.00.0000 231137 والشّرب والمعاودة 00000000 
باب مسح الصّدغين وأنهما من الرّأس ...0 3218 باب جواز ترك ذلك 0 ا 
باب: مسح العنق. ممعمه همهو ه 66600666 066606600666600 01312177 أبواب موجبات الغسل 0 00 
باب جواز المسح على العمامة -مه.......0 .00000.00 1148 باب الغسل من المي ل ا و ا 1 18 
باب: ما يظهر من الرّأس غالبًا مع العمامة ل 03137 باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرّخصة فيه... /ا5١‏ 
باب: غسل الرّجلين وبيان أنه الفرض 0 باب من ذكر احتلامًا ولم يجد بللا أو بالبكس 1 
باب التيامن في الوضوء ...0 ...60000000 037313 باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم 1 
باب: الوضوء مرَّةٌ ومرّتين وثلانًا وكراهة ما جاوزها........ 177 :> باب الغسل من الحيض [ذز [ [ ز ز ‏ 1 0 
باب: ما يقول إذا فرغ من وضوئه ............................0 01338 باب تحريم القراءة على الحائض والجنب 7[ 12000000 
باب: الموالاة في الوضوء ههه ...0.00.0000 03378 باب الرّخصة في اجتياز الجنب في المسجد ومنعه من اللبث فيه إلا 
باب جواز المعاونة في الوضوء ز ااا ال ا ال 1 
باب: المنديل بعد الوضوء والغسل ...06600060 3737 باب طواف الجتب على نسائه بغسل وبأغسال 1 000 
أبواب المسح على الخفين باب: في شرعيّته ...6 03173 أبواب الأغسال المستحبّة 

باب المسح على الموقين وعلى الجوربين والنعلين ججيعًا ..... 0179 باب غسل الجمعة 1 0000 
باب اشتراط الطهارة قبل اللبس 2181 اياك عسل العيدين 1 
باب توقيت مدّة المسح ممعم ه006 000000000000000 3323 باب الغسل من غسل الميِت 9ب ا 
باب اختصاص المسح بظهر الخف 08 3 باب الغسل للإحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة 100000 
أبواب نواقض الوضوء 101111111 08 0 باب غسل المستحاضة لكل صلاةٍ 00 0 0 00خ1 


باب غسل المغمى عليه إذا أفاق ال ا 
باب صفة الغسل ب-زز 0000002 
باب تعاهد باطن الشّعور وما جاء في نقضها 000 
ساب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدّم 
فيه [ذ[ز[ذ[ز[ذ1[1[ز[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ا 0 
باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء ا 
باب من رأى التقدير بذلك استحبابًا وأنّ ما دونه يجزئ إذا 
أسبغ 0 00 
باب الاستتار عن الأعين للمغتسل وجواز تجرّده في الخلوة. ١8٠‏ 
باب الدّخول في الماء بغير إزار 000000000000 
باب ما جاء في دخول الحمّام 00000000000 
كتاب التَيدٌ ا 
باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماءٌ 0 
باب تيمّم الجنب للجرح 1 
باب الجنب يتيمّم لخوف البرد 1 0000001 
باب الرّخصة في الجماع لعادم الماء -ب-ب 10000000 
باب اشتراط دخول الوقت لاتيمّم ا ا 
باب من وجد ماء يكفي بعض طهارته يستعمله 00 الا 
باب تعيّن التراب للتِيمّم دون بقيّة الجامدات 1000100 
باب صفة التِيمّم 0 20 
باب من تيمّم في أوّل الوقت وصلَى ثم وجد الماء في الوقت85١‏ 
باب بطلان التَيمّم بوجدان الماء في الصّلاة وغيرها 14 
باب الصّلاة بغير ماء ولا تراب عند الضّرورة 0ل 
أبواب الحيض 3 0 0 00 
باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها ا 
باب العمل بالتمييز ما عام 11 
باب من تحيض سنا أو سبمًا لفقد العادة والتّمييز 194 
باب الصفرة والكدرة بعد العادة 10 
باب وضوء المستحاضة لكل صلاة لا واو 11 1 114 
باب تحريم وطء الحائض في الفرج وما يباح منها 1 
باب كفارة من أتى حائفًا 1 
باب الحسائض لا تصوم ولا تصني وتقضي الصّوم دون 
الصّلاة ا 
باب سؤر الحائض ومؤاكلتها 1 
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باب وطء المستحاضة 9ب 0 
كتاب التفاس :ب 0000 
باب أكثر النفاس 0 
باب سقوط الصّلاة عن النفساء -بززدز 000000 
كتاب الصّلاة اا 00 
باب افتراضها ومتى كان 1 
باب قتل تارك الصلاة ا و اد مالساو ل 
باب حجّة من كفّر تارك الصّلاة 0 
باب حجّة من لم يكفر تارك الصّلاة ولم يقطع عليه بخلود في النار 
ورجا له ما يرجى لأهل الكبائر 00 
باب أمر ال بالصّلاة تمريًا لا وجوبًا 0000 
باب أن الكافر إذا أسلم لم يقض الصّلاة 5ب- 10000000 
أبواب المواقيت 0 ا ا 
باب وقت الظهر 000000 
باب تعجيلها وتأخيرها في شذة الحرٌ 000000 
باب أوّل وقت العصر وآخره في الاختيار والضّرورة 0ن 
باب ما جاء في تعجيلها وتأكيده مع الغيم ا 1 
باب بيان أنها الوسطى وما ورد في ذلك في غيرها 1 
باب وقت صلاة المغرب ز[ ز [ [ [ [ [ [ ز[ز[ز[ [ 1 00011 
باب تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب .... 57١‏ 
باب جواز الرّكعتين قبل المقرب ...مط لم يندم ا 881 
باب في أن تسميتها بالمغرب أولى من تسميتها بالعشاء يرق 
باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة 
وبقاء وقتها المختار إلى نصف الليل 0 
باب كراهية النوم قبلها والسسّمر بعدها إلا في مصلحة....... 7760 
باب تسميتها بالعشاء على العتمة 0000ل 


باب وقت صلاة الفجر وما جاء في التغليس بها والإسفار. 774 
باب بيان أنّ من أدرك الصّلاة في الوقت فإنه يتمّها ووجوب 


الحافظة على الوقت ام ا ا الا ا 
باب قضاء الفوائت لوالو لخم اال 1 
باب الترتيب في قضاء الفوائت 1 
أبواب الأذان از[ 0 
باب وجوبة وفضيلته 000 ااا 
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باب رفع الصوت بالأذان نزد 00000 
باب المؤذّن يجعل أصبعيه في أذنيه ويلوي عنقه عند الحيعلة ولا 
يستدير 0 ا 
باب الأذان في أوّل الوقت وتقديمه عليه في الفجر خاصّة... /76 
باب ما يقول عند سماع الأذان والإقامة وبعد الأذان 0ن 
باب من أذّن فهو يقيم اا 00 
باب الفصل بين النداءين بجلسةٍ 08 0 1000000 
باب النهي عن أخذ الأجرة على الأذان مو 
باب فيمن عليه فوائت أن يؤذن ويقيم للأولى ويقيم لكل صلاةٍ 
بعدها 0 0 2 2 2 2 2 1 2 2 1 21 1 1 0 
أبواب ستر العورة 00 
باب وجوب سترها 00001010131311 0 
باب بيان العورة وحدّها 0 
باب من ير الفخذ من العورة وقال: هي السّوأتان فقط..... 516 
باب بيان أن السّرّة والرّكبة ليستا من العورة 1" 
باب أنّ المرأة الحرّة كلّها عورة إلا وجهها وكفيها 000000 
باب النهي عن تجريد المنكبين في الصّلاة إلا إذا وجد ما يستر 
العورة وحدها ااا ااا 00 


باب من صلّى في قميص غير مزرّر تبدو منه عورته في الرركوع أو 


غيره 1-0] ]| < ز 2 2 1 1 1 1 0 
باب استحباب الصّلاة في ثوبين وجوازها في الثوب الواحد 7177 
باب كراهية اشتمال الصماء 0 0 0 ااا 
باب النهي عن السّدل والتَلتُم في الصّلاة 00 
باب الصّلاة في التَوب الحرير والملخصوب لم 3114 
كتاب اللباس 000013132 0 000 
باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرّجال دون النساء.. 545 
باب في أن افتراش الحرير كلبسه ا و 141 
باب إباحة يسير ذلك كالعلم والرّقعة. ال 1 
باب لبس الحرير للمريض 8[ 0 اا 0 
.باب ما جاء في لبس الخرٌ وما نسج من حرير وغيره 14 
بابنانين لجال كن المصفن وماسماءا لق الأحخر 1 
باب ماجاء في لبس الأبيض والأسود والأخضر والمزعفر 
والملوّنات اا 


باب حكم ما فيه صورة من الثياب والبسط والستور والنهي عن 


التصوير ببب3ب000000202 0000 ااا 
باب ما جاء في لبس القميص والعمامة والسراويل 14 
باب الرّخصة في اللباس الجميل واستحباب التواضع فيه وكراهة 
الشهرة والإسبال: 00 
باب نهي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها أو تشبّه بالرّجال... 7١6‏ 
باب التيامن في اللّبس وما يقول من استجدٌ ثوبًا ال م 
أبواب اجتناب النّجاسات ومواضع الصّلوات م 


باب اجتناب التجاسة في الصّلاة والعفو عمًا لا يعلم بها... 70 
باب حمل المحدث والمستجمر في الصّلاة وثياب الصّغار وما شك 


في نجاسته 000 0 0 
باب من صلَّى على مركوب نجس أو قد أصابته نجاسة ..... 711 
باب الصّلاة على الفراء والبسط وغيرهما من المفارش ردن 
باب الصّلاة في التعلين والخقين 0000003 
باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصّلاة ا 
باب صلاة التطوّع في الكعبة 0 
باب الصّلاة في السّفينة 1 ا 
باب صلاة الفرض على الرّاحلة لعذر 15 انا 
إذا نزل السّماء بأرض قوم 000006 0 ااا 
رعيناه وإن كانوا غضاب 0 ااا 
باب اتخاذ متعبّدات الكار ومواضع القبور إذا نبشت 
مساجد 0 ا 
باب فضل من بنى مسجدًا 0 00 
باب الأقتصاد في بناء المساجد الا 11 
باب كنس المساجد وتطييبها وصيانتها من الروائح الكريهة 57١‏ 
باب ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج منه رين 
باب جامعٌ فيما تصان عنه المساجد وما أببح فيها 100 
باب تنزيه قبلة المسجد عمًا يلهي المصلي 00000 
باب لا يخرج من المسجد بعد الأذان حتّى يصلّي إلا لعذر. 74١‏ 
أبواب استقبال القبلة ااا 
باب وجوبه للصلاة 5 ب-1ذ2ذ010120 1 0 
باب حجّة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة لا العين...... 747 
باب ترك القبلة لعذر الخوف خش 1 
باب تطوّع المسافر على مركوبه حيث توجه به ال 1 
أبواب صفة الصّلاة 0000000 ااا 
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باب افتراض افتتاحها بالتكبير م ا ا ا 
باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصّفوف والفراغ مسن 
الإقامة [1[1[1[15151[ز[ز1[ذ[ز[1[1[ز[ز[ز[ [ |[ 0 100001( 
باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه 00 
باب ما.جاء في وضع اليمين على الشمال 1 00001007 
باب نظر المصلّي إلى سجوده والنهي عن رفع البصر في 
الصّلاة 1 1[ 1 1[ 1 1 1 [ [ 0 1 ا ااا 0 
باب ذكر الأستفتاح بين التكبير والقراءة 0 
باب التَعوّذ بالقراءة [ز ز[ ز [ 1[ اا 
باب ما جاء في بسم الله الرّحمن الرّحيم 0 
باب في البسملة هل هي من الفاتحة وأوائل السّور أم لا؟ .. ٠/الا‏ 
باب وجوب قراءة الفاتحة 000 
بإب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه 10000 
باب التأمين والجهر به مع القراءة او 6 
باب حكم من لم يحسن فرض القراءة اا 
باب قراءة السّورة بعد الفاتحة في الأوليين وهل تسن قراءتها في 
الأخريين أم لا؟ بب000007 0 0 ااا 
باب قراءة سورتين في كل ركعةٍ وقراءة بعض سورةٍ وتنكيس 
السّور في تزتيبها وجواز تكريرها 00000100 
باب جامع القراءة في الصّلوات 0 
باب الحجّة في الصلاة بقراءة ابن مسعودٍ وأبي وغيرهما تمن أثنى 
على قراءته ا 
باب ما جاء في السّكتنين قبل القراءة وبعدها 0ن 


باب التكبير للرّكوع والسّجود والرّفع 8 
باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع من خلفه وتبليغ الغير له عند 


الحاجة 1 1 1 1 1 1 ا ا 
باب هيئات الرّكوع 0 0 
باب الذكر في الركوع والسّجود ا 
باب النهي عن القراءة في الركوع والسّجود 8 
باب ما يقول في رفعه من الرّكوع وبعد انتصابه كن 
باب في أن الاتتصاب بعد الركوع فرص ...409 
باب هيئات السّجود وكيف الموي إليه الم ام 1 
باب أعضاء السّجود مم ام اال 


باب المصلّسي يسجد على ما يحمله ولا يياشر مصلاه 


بأعضائه ا ا 1 
باب الجلسة بين السّجدتين وما يقول فيها 0000000 
باب السّجدة الثانية ولزوم الطّمأنينة في الركوع والسّجود والرّفع 
عنهما 111 11[ 0 ااا 
باب كيف التهوض إلى الثانية وما جاء في جلسة الاستراحة 4١1١‏ 
باب افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعوّؤٍ ولا سكتةٍ 41 
باب الأمر بِالتَشْهّد الأرّل وسقوطه بالسّهو ال 
باب صفة الجلوس في التَشهّد وبين السّجدتين وما جاء في التورّك 
والإقعاء 1 ذ1ذ1ذ[1[1[1[ز[ 1[ 1[ 1 121111111 
باب ذكر تشهد ابن مسعودٍ وغيره 2111117 2000000 
باب في أنّ التَسْهّد في الصّلاة فرضٌ 1 
باب الإشارة بالسَبّابة وصفة وضع اليدين 00000 
باب ما جاء في الصّلاة على رسول الله يك 11 
باب ما يستدلٌ به على تفسير آله المصلّى عليهم 000 
باب ما يدعو به في آخر الصّلاة اا 
باب جامع أدعيةٍ منصوص عليها في الصّلاة 2 
باب الخروج من الصّلاة بالسّلام ال 1 
باب من اجتزأ بتسليمة واحدةٍ 09 000 
باب في كون السّلام فريضة 1 0 
باب في الدّعاء والذكر بعد الصّلاة 1 
باب الانحراف بعد السّلام وقدر اللبث بينهما واستقبال 
المأمومين 78 11 
باب جواز الانصراف عن اليمين والشّمال 111 
باب لبث الإمام بالرّجال قليلاً ليخرج من صلَّى معه من النساء447 
باب جواز عقد التسبيح باليد وعدّه بالنوى ونحوه 2 
أبواب ما يبطل الصّلاة وما يكره ويباح فيها 121120 
باب. النهي عن الكلام في الصلاة لماو مقو مم0 6 4 4 
باب أنّ من دعا في صلاته بما لا يجوز جاهلاً لم تبطل........ 4417 
باب ما جاء في التحنحة والتفخ في الصّلاة 252000 
باب البكاء في الصّلاة من خشية الله تعالى 1 
باب حمد الله في الصّلاة لعاطس أو حدوث نعمةٍ 1 
باب من نابه شيء في صلاته فإنّه يسبّح والمرأة تصفق 1-5000 
باب الفتح في القراءة على الإمام وغيره 1 


باب المصلّي يدعو ويذكر اللّه إذا مرّ بآية رحمة أو عذاب أو 
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باب الإشارة في الصّلاة لردٌ السّلام أو حاجةٍ تعرض 50 
باب كراهة الالتفات في الصّلاة إلا من حاجةٍ 12000000 
باب كراهة تشبيك الأصابع وفرقعتها والتَخصّر والاعتماد على 
اليد إلا لحاجة 110 1 1 1 ا 
باب ما جاء في مسح الحصى وتسويته المج 1 
باب كراهة أن يصلي الرّجل معقوص الشّعر اما ا 588 
باب كراهة تنخم المصلّي قبله أو عن يمينه 8 
باب في أن قتل الحيّة والعقرب والمشي اليسير للحاجة لايكره.. 47١‏ 
بابٌ في أنّ عمل القلب لا يبطل وإن طال 0000000 
باب القنوت في المكتوبة عند التوازل وتركه في غيرها ....... 4717 
أبواب السّترة أمام المصلي وحكم المرور دونها 1 
باب استحباب الصّلاة إلى السّترة والدّنوٌ منها والانمحراف قليلاً 
عنها والرّخصة في تركها 1[ 1 ا 1 
باب دفع المارّ وما عليه من الإثم والرّخصة في ذلك للطائفين 
بالبيت 0 
باب من صلَى وبين يديه إنسانٌ أو بهيمة 1 
باب ما يقطع الصّلاة بمروره 1000 
أبواب صلاة التطوّع 00 
باب سنن الصلاة الرّاتبة المؤكدة ا 21/81 
باب فضل الأربع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد 
العشاء 0ك 
باب تأكيد ركعت الفجر وتخفيف قراءتهما والضّجعة والكلام 
بعدهما وقضائهما إذا فاتتا ا 
باب ما جاء في قضاء سنت الظهر 5 
باب ما جاء في قضاء سئّة العصر الا 111 
باب أنّ الوتر سئّة مؤكدة وأنه جائرٌ على الرّاحلة 210000 
: باب الور بركعةٍ وبثلاش وخمس وسبع وتسع بسلام واحار وما 
يتقدّمها من الشفع 15151008[ 21000 
باب وقت صلاة الوتر والقراءة والقنوت فيها ا 1 241 
باب لا وتران في ليلةٍ وخمم صلاة الليل بالوتر وما جاء في 
نقضه السو ال سم ا ل 13 
باب قضاء ما يفوت من الوتر والسّئن الرّاتبة والأوراد ..... /491 


باب ما جاء في الصّلاة بين العشاءين ا 0 
باب ما جاء في قيام اللّيل 8 
باب صلاة الضحى 00000 اا 
باب تميّة المسجد 018 000 
باب الصّلاة عقيب الطّهور 7بب0000000000000000 
باب صلاة الاستخارة 00 
باب ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع والسّجود 000000 
باب إخفاء التَطوّع وجوازه جماعة 6 
باب أنّ أفضل التطوّع مثنى مثتى ال وو الالااة 
باب جواز التنفل جالسًا والجمع بين القيام والجلوس في الرّكعة 
الواحدة 008 0 0 2 1 0 
باب النهي عن التطوّع بعد الإقامة 911 
باب الأوقات المنهي عن الضّلاة فيها......................... 03717 
باب الرّخصة في إعادة الجماعة وركعتي الطّواف في كل 
وقت 000000 
أبواب سجود الثلاوة والشّكر مآ( 
باب مواضع السسّجود في سورة الحجّ وص والمفصّل 00 
باب قراءة السّجدة في صلاة الجهر والسرٌّ 8 
باب سجود المستمع إذا سجد الثَالِي وأنه إذا لم يسجدلم 
يسجد 1ذ[ذ1ذ[ذ1[ذ[ز1[1[ ز[ [ ز[ [ 1 [ 1 000 
باب السجود على الدابة وبيان انه لا يجب محال 0 
باب التكبير للسّجود وما يقول فيه ا ل 07171 
باب سجدة الشكر 000 0 0 000 
أبواب سجود السّهو ل وروا ل 2 416 6178124 
باب ما جاء فيمن سلّم من نقصان 81 
باب من شك في صلاته 0000 
باب من نسي التَشْهّد الأوّل حتى انتصب قائمًا لم يرجع.... 0147 
باب من صَلَّى الرّباعيّة خسًا اا ا 000 
باب التَشَهّد لسجود السّهو بعد السّلام” 100005 
أبواب صلاة الجماعة باب وجوبها والحث عليها 10000 
باب حضور التساء المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهنٌ .... 06٠‏ 
باب فضل المسجد الأبعد والكثير الجمع واو لوبو لأزواة 
باب السّعي إلى المسجد بالسكينة مح ا ل مه 
باب ما يؤمر به الإمام من التخفيف 0 
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باب إطالة الإمام الرّكعة الأولى وانتظار من أحسّ به دانخلاً 


ليدرك الرّكعة الا 00 
باب وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته 606 688 
باب انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صب أو امرأة 67 
باب انفراد المأموم لعذر د زد 1 00 
باب انتقال الفرد إمامًا 0 الثوافل دزد 001005 
باب الإمام ينتقل مأمومًا إذا استخلف فحضر مستخلفه .... 51٠‏ 
باب من صلَّى في المسجد جماعة بعد إمام الحيّ 0000 
باب المسبوق يدخل مع الإمام على أي حال كان ولا يعتدٌ بركعةٍ 
لا يدرك ركوعها 00 
باب المسبوق يقضي ما فاته إذا سلّم إمامه من غير زيادق.... 0317 
باب الأعذار في ترك الجماعة 85 
أبواب الإمامة وصفة الأئمّة 10 1 1 110001010 
باب من أحقّ بالإمامة 7[ ز ز[ ز ز ز 0000000000 
باب إمامة الأعمى والعبد والمول 0 
باب ما جاء في إمامة الفاسق 3 
باب ما جاء في إمامة الصِيّ ل 
باب اقتداء المقيم بالمسافر 0 
باب هل يقتدي المفترض بالمتنفل أم لا لاه 
باب اقتداء الجالس بالقائم ا ا ل ا لزه 
باب اقتداء القادر على القيام بالجالس وأنّه يجلس معه...... الام 
باب اقتداء المتوضئ بالمتيمم اك 


باب من اقتدى بمن أخطأ بترك شرط أو فرض ولم يعلم.... “/اه 
باب حكم الإمام إذا ذكر أنه محدث أو خرج الحدث سبقه أو غير 


ذلك ااه امو م اق و لل لاوط اد لاه 
باب من أم قومًا يكرهونه 1[ 0011 
أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصّفوف 3لا 


باب وقوف الواحد عن يمين الإمام والاثنين فصاعدا خلفه لاه 
باب وقوف الإمام تلقاء وسط الصف وقرب أولي الأحلام 
والنهى منه بب-000 0 ز 0 ا ااا 


باب موقف الصّبيان والنساء من الرّجال 0 
باب ما جاء في صلاة الرّجل فذا ومن ركع أو أحرم دون الصّفّ 
ثم دخله 8ب0 0 ا 
باب الحث على تسوية الصّفوف ورصها وسدٌّ خللها ل 


باب هل يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام أم لا 0 
باب كراهة الصف بين السّواري للمأموم الما و م0 
باب وقوف الإمام أعلى من المأموم وبالعكس سا ا فاه 
باب ما جاء في الحخائل بين الإمام والمأموم ا ةق 
باب ما جاء فيمن يلازم بقعة بعينها من المسجد 64 
باب استحباب التطرّع في غير موضع المكتوبة 00 
كتاب صلاة المريض المحيق سوه سيق انم ل 8531 
باب الصّلاة في السفينة ان 
أبواب صلاة المسافر ةز ز 5د 5 00000005 
باب اختيار القصر وجواز الإتمام 0 100 
باب الرّدٌ على من قال إذا خرج نهارا لم يقصر إلى اللّيل.... 096 
باب أنّ من دخل بلدًا فنوى الإقامة فيه أربعًا يقصر /67 
باب من أقام لقضاء حاجة ولم يجمع إقامة 2100008 
باب من اجتاز في بللو فتزوّج فيه أو له فيه زوجة فليتمّ...... 519 
أبواب الجمع بين الصّلاتين 000000101111 
باب جوازه في السّفر في وقت إحداهما 000 
باب جمع المقيم لمطر أو غيره ا[ 0 
باب الجمع بأذان وإقامتين من غير تطوّع بينهما 0 
أبواب الجمعة لفط مقع 6 لدو عم عط و ل واه ما 1 110808 
باب التغليظ في تركها 00 ااا 
باب من تجهب عليه ومن لا تجهب ذا 0 
باب انعقاد الجمعة بأربعين وإقامتها في القرى 0000000 
باب التنظيف والتَجمّل للجمعة وقصدها بسكينةٍ والتبكير والدّنو 
من الإمام ل [1ذ[ذ[ذ1[ذ[ز[ز[ز[ [ [ [  [‏ 11 1000 
باب فضل يوم الجمعة وذكر ساعة الإجابة وفضل الصّلاة على 
رسول الله يك فيه ا 0 
باب الرّجل أحقّ بمجلسه وآداب الجلوس 00000 


النهي عن النَخْطَي إلا لحاجةٍ 0000 
باب التَنفْل قبل الجمعة ما لم يخرج الإمام وأنّ انقطاعه بخروجه 


إلا تحية المسجد ا ما الو الو ع 11 
باب ما جاء في التجميع قبل الزّوال وبعده 00 
باب تسليم الإمام إذا رقى المشبر والتأذين إذا جلس عليه 
واستقبال المأمومين له 1 


باب اشتمال الخطبة على حمد اللَّه تعالى والثّناء على رسوله يك 
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والموعظة والقراءة ز ز[ ز[ ز ز[ [ ز [ ز [ [ 0 0 
باب هيآت الخطبتين وآدابهما 0 ا 
باب المنع من الكلام والإمام يخطب والرّخصة في تكلمه وتكليمه 
لمصلحة وفي الكلام قبل أخذه في الخطبة وبعد إتامها ....... 75 
باب ما يقرأ به في صلاة الجمعة وني صبح يومها ار 
باب الصّلاة بعد الجمعة واطوو وو ا 6 
باب ما جاء.في اجتماع العيد والجمعة 0 
كتاب العيدين 0 
باب التَجِمّل للعيد وكراهة حمل السّلاح فيه إلا لحاجة...... 140 
باب الخروج إلى العيد ماشيًا والتكبير فيه وما جاء في خروج 
النساء لووول ا و ا 1 
باب استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى 548 
باب مخالفة الطريق في العيد والتعييد في الجامع للعذر....... 149 
باب وقت صلاة العيد 0 
باب صلاة العيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ومايقرأ 
فيها 33571 ١‏ 11 
باب عدد التكبيرات في صلاة العيد ومحلّها 000 
باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها 0-77 0 1 00000 
باب خخطبة العيد وأحكامها ا ل ني ا 
باب استحباب الخطبة يوم النحر ا 3 
باب حكم الخلال إذا غم ثم علم به من آخر التهار 31 
باب الحث على الذكر والطاعة في يام العشر وأيّام التشريق 317 
كتاب صلاة الخوف ممعي و عامط اللا وخ و 1 
باب الأنواع المرويّة في صفتها ا 
نوع آخر بب0000000 ااا 
نوع آخر 1 1 ا 
نوع آخر اع لوال ولو 11 
نوع آخر 01 
نوع آخر 000 
باب الصّلاة في شدّة الخوف بالإيماء وهل يجوز تأخيرها 
أم لا ااا 
أبواب صلاة الكسوقف نوو اماس فاشو ا 
باب الثداء لها وصفتها 00 


باب من أجاز في كل ركعة ثلاثة ركوعاتر وأربعة وخمسة .. 31/5 


باب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف 01101111 
باب الصّلاة لنسوف القمر في جماعةٍ مكرّرة الركوع الا 
باب الحث على الصّدقة والاستغفار والذّكر في الكسوف 
وخروج وقت الصّلاة بالتجلّي. 5090 ا 
كتاب الاستسقاء ل سام الو 1 
باب صفة صلاة الاستسقاء وجوازها قبل الخطبة 000000 


باب الاستسقاء بذوي الصّلاح وإكثار الاستغفار ورفع الأيدي 
بالدّعاء وذكر أدعيةٍ مأثورةٍ في ذلك 3 
باب تحويل الإمام والناس أرديتهم في الدّعاء وصفته ووقته 584 
باب ما يقول وما يصنع إذا رأى المطر وما يقول إذا كثر جدّأ580 


كتاب الجنائز له اواو 5 
باب عيادة المريض 000 
باب من كان آخر قوله لا إله إلا الله وتلقين المحتضر وتوجيهه 
وتغميض اليّت والقراءة عنده ا 
باب المبادرة إلى تجهيز المت وقضاء دينه ا 
باب تسجية الميِّت والرّخصة في تقبيله. ا 
أبواب غسل الميّت. باب من يليه ورفقه به وستره عليه ..... 35914 
باب ما جاء في غسل أحد الرّوجين للآخر 000000008 
باب ترك غسل الشّهيد وما جاء فيه إذا كان جنبًا 9 
باب صفة الغسل [ز13[1[ز[ز[ ز[ 1[ [ |[ ز[ [ [ [ [ز[ [ 0 ا 1 ا 0000 
أبواب الكفن وتوابعه بابٍ التكفين من رأس المال 144 
باب استحباب إحسان الكفن من غير مغالاةٍ 1 
باب صفة الكفن للرّجل والمرأة 0 00000000000 
باب وجوب تكفين الشتهيد في ثيابه الي قتل فيها 1 
باب تطييب بدن المت وكفنه إلا امحرم م ا 
أبواب الصّلاة على اميت 00 اا 0 
باب من يصلّى عليه؛ ومن لا يصلّى عليه الصّلاة على 
الأنبياء ال ل لاس ل ا لا 
ترك الصّلاة على الشّهيد 1[ ك1 
الصّلاة على السّقط والطفل 0 0 00000000 
ترك الإمام الصّلاة على الغالٌ وقاتل نفسه مق ل ل 
الصلاة على من قتل في حد ا 1 
الصّلاة على الغائب بالنْيّة وعلى القبر إلى شهرٍ 8/4 


باب فضل الصّلاة على الميِّت وما يرجى له بكثرة الجمع ... ١١لا‏ 
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باب ما جاء في كراهة النعي 01 
باب عدد تكبير صلاة الجنائز قد ثبت الأربع في رواية أبي هريرة 
وابن عباس وجابر. اس ا 1 
باب القراءة والصّلاة على رسول الله يك فيها 00000000 
باب الدّعاء للميّت وما ورد فيه 0000007 0 
باب موقف الإمام من الرّجل والمرأة وكيف يصنع إذا اجتمعت 
أنواعٌ ل صا و ادي ا مط فاق مو طخ قد اما ليو 713 
باب الصّلاة على الجنازة في المسجد م اا كه 
أبواب حمل الجنازة والسّير بها مااي 71 
باب الإسراع بها من غير رمل 11 ا 1( 
بات اا تفي آنام الجداره ونا حاف ق لكوت نديا سين فق 
ذلك حديث المغيرة. 0087 0 
باب ما يكره مع الجنازة من نياحة أو نار 0/3 
باب من اع الجنازة فلا يجلس بحتّى توضع 010 
باب ما جاء في القيام للجنازة إذا مرت 0 000000 
أبواب الدّفن وأحكام القبور 1 0100001 
باب تعميق القبر واختيار اللّحد على الشّقّ ا ا لاا 
باب من أين يدخل الميّت قبره» وما يقال: عند ذلك :والحثي في 
القبر 000000 10( 
باب تسنيم القسبر ورشّه بالماء وتعليمه ليعرف وكراهة البناء 
والكتابة عليه 0 000000 
باث من يستحبٌ أن يدفن المرأة 0 
باب آداب الجلوس في المقبرة والمشي فيها 7 
باب الدَّفن ليلاً ا 1لا 
باب الدّعاء للميّت بغد دقنه مام 1/7 
باب النهي عن اتخاذ المساجد والسّرج في المقبرة 1 
باب وصول ثواب القرب المهداة إلى الموتى 0 ضف 
باب تعزية المصاب وثواب صبره وأمره به وما يقول لذلك ”الا 
باب صنع الطّعام لأهل المت وكراهته منهم للناس ا 
باب ما جاء في البكاء على المت وبيان المكروه منه 1 
باب النهي عن النياحة والندب وخمش الوجوه ونشر الشعر 
| ونحوه الرّخصة في يسير الكلام من صفة ايت 000 
باب الكفّ عن ذكر مساوئ الأموات 000000 


باب استحباب زيارة القبور للرّجال دون النساء وما يقال عند 


دخوها 01 
باب ما جاء في المت ينقل أو ينبش لغرض صحيح 4 7 
كتاب الرّكاة 01000000 1 
باب الحث عليها والتشديد في منعها 00 
باب صدقة المواشي الوا 1 1/0 
باب لا زكاة في الرّقيق والخيل والحمر 171 
باب زكاة الذهب والفضّة ا 0 
باب زكاة الزْرع والثُمار 00002020111 0 000 
باب ما جاء في زكاة العسل 1010017 اا لم 11 
باب ما جاء في الركاز والمعدن ير ةز ز ز ‏ 1000000 
أبواب إخراج الرّكاة باب المبادرة إلى إخراجها ملالا 
باب تفرقة الرّكاة في بلدها ومراعاة المنصوض عليه لا القيمة وما 
يقال عند دفعها 001212 اا 
باب من دفع صدقته إلى من ظنّه من أهلها فبان غثيا ........ 71 
بابٌ براءة رب امال بالدّفع إلى السّلطان مع العدل والجور وأنّه 
إذا ظلم بزيادةٍ لم يحتسب به عن شيء 0000 ممع مولعلل لاا 
باب أبر النامي الينة لاسي حبك عرد لماه ولا كلتم 
حشذها إليه ا وروأ ل ا ل للا و ا د :1/3/0 
باب سمة الإمام المواشي إذا تنوّعت عنده 0ن 


أبواب الأصناف الثمانية باب ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة 


باب العاملين عليها 0 0 ااا 
باب المؤلّفة قلوبهم 71 
باب قول الله تعالى وني الرّقاب 1 
باب الغارمين 1 0000000 ال د 0 
باب الصّرف في سبيل الله وابن السّبيل ا ا 
باب ما يذكر في استيعاب الأصناف ل ا 
باب تحريم الصّدقة على بني هاشم ومواليهم دون موالٍ 
أزواجهم 008 ااا 
باب نهي المتصدّق أن يشتري ما تصدّق به ل لزلا 
باب فضل الصّدقة على الروجَ والأقارب مكارو يا اليا 
باب زكاة الفطر 0 0 0 0 ال 
كتاب الصّيام 08 0 0 0 اا 0 
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باب ما جاء في يوم الغيم والشّك واو 748 
باب الهلال إذا رآه أهل بلدةٍ هل يلزم بقيّة البلاد الصّوم.... 794 
باب وجوب النيّة من اليل في الفرض دون التفل 80/44 
باب الصَّي إذا أطاق وحكم من وجب عليه الصّوم في أثناء 
الشّهر أو اليوم وا لو و وال ا 41 
أبواب ما يبطل الصّوم وما يكره وما يستحب باب ما جاء في 
الحجامة 9ببب000101 ا 0 
باب ما جاء في القيء والاكتحال 44 
باب من أكل أو شرب ناسيًا 0 اا 0 
باب التحفظ من الغيبة واللّغو وما يقول إذا شتم 00000 
باب الصائم يتمضمض أو يغتسل من الحرٌ 1 
باب الرّخصة في القبلة للصّائم إلا لمن يخاف على نفسه..... 8404 
باب من أصبح جئبًا وهو صائم 01 000 
باب كفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع 4 
باب كراهية الوصال ااا 
باب آداب الإفطار والسّحور 0000313-71 0 
أبواب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء باب الفطر والصّوم في 
السفر الح العا ا ول ار ل ل عل ا 20311 
باب من شرع في الصّوم ثم أفطر في يومه ذلك مومه ءلم 
باب من سافر في أثناء يوم هل يفطر فيه» ومتى يفطر ؟ .419 
باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدًا ولم يجمع إقامة..... 45١‏ 
باب ما جاء في المريض والشّيخ والشّيخة والحامل والمرضع 41١‏ 
باب قضاء رمضان متتابعا ومتفرقا وتأخيره إلى شعبان ...... 47١‏ 
باب صوم التذر عن اميت ا 
أبواب صوم التطوّع باب صوم ست من شوّال 4 
باب صوم عشر ذي الحجّة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج .... 475 
باب صوم الْحرّم وتأكيد عاشوراء ااا 0 
باب ما جاء في صوم شعبان والأشهر الحرم 2 
باب الحث على صوم الاثنين والخميس 2 
باب كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السّبت بالصّوم 411 
باب صوم أيَام البيض وصوم ثلاثة يام من كل شهر وإن كانت 
سواها 00 ا 00 
باب صيام يوم وفطر يوم وكراهة صوم الذّهر 2 


باب تطوع المسافر والغازي بالصّوم ااا 


باب في أنّ صوم التَطوّع لا يلزم بالشتروع 1 
باب ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين وغير ذلك 774 
باب التهي عن صوم العيدين وأيّام التشريق 81 
كتاب الاعتكاف ا 0 
كتاب المناسك 0 1 1 1[ اا 0 
باب وجوب الحجّ والعمرة وثوابهما 0 
باب وجوب الحجّ على الفور 1 ا 
باب وجوب الحجج على المعضوب إذا أمكنته الاستنابة وعن اميت 
إذا كان قد وجب عليه 1111[ 001 
باب اعتبار الزّاد والرّاحلة 0 
باب ركوب البحر للحاجّ إلا أن يغلب على ظنه الهلاك.... /801 
باب النهي عن سفر المرأة للحج أو غيره إلا بمحرم 0 
باب من حجج عن غيره ولم يكن حجّ عن نفسه 44 
باب صحّة حجج الصَيْ والعبد من غير يجاب له عليهما .... 45٠‏ 
أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه ال 211 
باب المواقيت المكانيّة» وجواز التَّقدّم عليها 11م 
باب دخول مكة بغير إحرام لعذر 00 
باب ما جاء في أشهر الحيمٌ وكراهة الإحرام به قبلها 418 
باب جواز العمرة في جميع السنة 211 
باب ما يصنع من أراد الإحرام من الغسل والتطيب ونزع المخيط 
وغيره :1 ا ااا 0 
باب الاشتراط في الإحرام 0 0000 
باب التخيير بين التَمَع والإفراد والقران وبيان أفضلها..... 41٠‏ 
باب إدخال الحجج على العمرة 12120 1 241/8 
باب من أحرم مطلقَا أو قال: أحرمت بما أحرم به فلانٌ..... /ال41 
باب التّلبية وصفتها وأحكامها اع ل اوفط الوا إلا 
باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة اع مو امع م 21/4 
باب ما يجتنبه من اللباس فمفو ممم ممه م ممم و م ممم ممم ةولول 840 
باب ما يصنع من أحرم في قميص 0 0 0 00 0ا0ا 210 
باب تظلّل المحرم من اللحرّ أو غيره والنهي عن تغطية الرّاس 884 
باب حرم يتقلّد بالسّيف للحاجة ...ب 844 
باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته 00 
باب التهي عن أخذ الشعر إلا لعذر وبيان فديته 28 


باب ما جاء في الحجامة وغسل الرّأس للمحرم 8 
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باب ما جاء في نكاح الحرم وحكم وطئه 1 
باب تحريم قتل الصّيد وضمانه بنظيره 0 0000000 
باب منع المحرم من أكل لحم الصّيد إلا إذا لم يصد لأجله ولا 
أعان عليه 1 1 2 ز 2 1 1 1 1 زا ااا 0 
باب صيد الحرم وشجره 0 0 
باب ما يقتل من الدٌَواب في الحرم والإحرام ا 
باب تفضيل مكة على سائر البلاد اه 
باب حرم المدينة وتحريم صيده وشجره ا 
باب ما جاء في صيد وج [ز ز[ز ز ز [ [ [ز[ ز[ ‏ ا 000 
أبوات دخول مكة وما يتعلق تد ووب طاو ا 48 
باب من أين يدخل إليها 2 
باب رفع اليدين إذا رأى البيت وما يقال عند ذلك 0 
باب طواف القدوم والرّمل والاضطباع فيه ا اي 


باب ما جاء في استلام الحجر الأسود وتقبيله» وما يقالحينتلر.... 41:9 
باب استلام الرّكن اليماني مع الرّكن الأسود دون الآخرين 9٠١‏ 
باب الطائف يجعل البيت عن يساره ويخرج في طوافه عن 


الحجر. م ‏ سو ب لة 
باب الطهارة والسّترة للطّواف ا 
باب ذكر اللّه في الطواف ا 
باب الطواف راكيًا لعذر 000000 
باب ركعت العلّواف والقراءة فيهما واستلام الركن بعدهما 0414 
باب السّعي بين الصفا والمروة 43 
باب النهي عن التحلل بعد السّعي إلا للتمتع إذا لم يسق هديًا 
وبيان متئ يتوجّه المتمتّع إلى منى» ومتى يحرم بالحج 4117 
باب المسير من مئى إلى عرفة والوقوف بها وأحكامه 81 
باب الدفع الى مزدلفة ثم منها الىمنى و ما يتعلق بذلك..... 477 
باب رمي جمرة العقبة يوم النحر وأحكامه 00 
باب النحر والحلاق والتقصير وما يباح عندهما 4317 
باب الإفاضة من مئى للطّواف يوم النحر و 
باب ما جاء في تقديم النحر والحلق والرّمي والإفاضة بعضها 
على نعض 00202 ا 
باب ان الخطبة يوم الشحر لد 31 
باب أكتفاء القارن لنسكيه بطوافه واجدٍ وسعي واحلر 511 


باب المبيت بمى ليال مْى ورمي الجمار في آيّامها 9 


باب المخنطبة أوسط أيام التشريق 0 
باب نزول الحصّب إذا نفر من مئى و 
باب ما جاء في دخول الكعبة والتّرك بها ا 
باب ما جاء في ماء زمزم 9 1210010000 10053 
باب طواف الوداع ا ا 0 
باب ما يقول إذا قدم من حج أو غيره رزرز00001011 
باب الفوات والإحصار 000000000 
باب تحلّل الحصر عن العمرة بالنحر ثم الحلق حييث أحصر من 
حل أو حرم وأنه لا قضاء عليه ا 3 
أبواب الهدايا والفّحايا 31 
باب في إشعار البدن وتقليد المدي كله 9 00001 
باب التّهَى عن إيدال اهدي المعيّن .ميتم يس ...ب 440 
باب أن البدنة من الإبل والبقر عن سبع شيا وبالعكس.... 4417 
باب ركوب الهدي ا او ا ا 6141 
باب الهدي يعطب قبل امحل اط الس 1 9 
باب الأكل من دم التَمتّع والقران والتطوّع 000 
باب أنّ من بعث بهدي ل يحرّم عليه شيء بذلك 9 
باب الحث على الأضحيّة لم امة 
باب ما احتج به في عدم وجوبها بتضحية رسول اللّه عن 
أمته 0000001 
باب ما يجتنبه في العشر من أراد التضحية 00 
باب السسّنّ الذي يجزئ في الأضحيّة وما لا يجزرئ 0 4014 
باب ما لا يضحى به لعيبه وما يكره ويستحب 0 
باب التضحية بالخصي ل 0 
باب الأجتزاء بالشّاة لأهل البيت الواحد 0 00 
باب الذبح بالمصلّى والتسمية والتكبير على الذبح والمباشرة 
له ل وا 14 افد م و 
باب نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى 0000 
باب بيان وقت الذبح 08 00 100 
باب الأكل والإطعام من الأضحيّة وجواز ادّخار لحمها ونسخ 
النهي عنه 1 01 
باب الصّدقة بالجلود والجلال والتهي عن بيعها 3 
باب من أذن في انتهاب أضحيته 1 51 
كتاب العقيقة وسئة الولادة ا كه 
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باب ما جاء في الفرع والعتيرة ونسخهما 0 
كتاب البيوع ا 
أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز الامو رو ام 4 617 
باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما نفع فيه 100 
باب النهي عن بيع فضل الماء 00 00000000 
باب النهي عن ثمن عسب الفحل ا 
باب النهي عن بيوع الغرر 21/17 
باب النهي عن الأستناء في البيع إلا أن يكون معلومًا ...... 44٠‏ 
باب بيعتين في بيعة مااع ماما امع قل عق ا 4244 
باب النهي عن بيع العربون اق 
باب تحريم ب بيع العصير تمن يتخذه خمرًا وكلّ بم أعان على 
محصية 1[ 0 
باب النّهي عن بيع ما لا يملكه ليمضي فيشتريه ويسلّمه 

باب من باع سلعة من رجل ثم من آخر 0000 
باب النهي عن بيع الدّين بالدّين وجوازه بالعين تمن هو 
عليه ا 
باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه مه 
باب النهي عن بيع الطّعام حنّى يجري فيه الصّاعان ل امة 
باب ما جاء في التفريق بين ذوي لحارم 000 
باب النهي أن يبيع حاضرٌ لبا 7[ 0 
باب النهي عن النجش 00 
باب النهي عن تلقّي الركبان 00000 
باب النهي عن بيع الرّجل على بيع أخيسه وسومه إلا في 
المزايدة ا [[ذ[ذ[ذ[1[1[1[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ 0 
باب البيع بغير إشهادٍ ب 0000000 
أبواب بيع الأصول والثمار 000 
باب من باع نخلاً مؤيرا ا 
باب النهي عن بيع الثّمر قبل بدو صلاحه ممتط و 
باب الثمرة المشتراة يلحقها جائحة قة 
أبواب الشّروط في البيع ذ[ذ[ز ز ز 0 0000000 
باب اشتراط منفعة المبيع وما في معناها مم0 4417 
باب النهي عن جمع شرطين من ذلك 000000000100 
باب من اشترى عبدًا بشرط أن يعتقه ا 


باب أنّ من شرط الولاء أو شرطًا فاسدًا لغا وصمّ العقد.. 449 


باب شرط السّلامة من الغين ل ا 
باب إثبات خيار المجلس 00 00 
أبواب الرّبا الم موسا ل و لقنا 
باب التَشديد فيه 0000-8 00000000 
باب ما يجري فيه الرّبا .: 00[ [ز[ز[ [ز[ز[ز[ ز[ز[ ز[ز[ز 0000000000 
باب في أنّ الجهل بالتتساوي كالعلم بالتفاضل 00 
باب من باع ذهبًا وغيره بذهبه او ا 
باب مردٌ الكيل والوزن ز ز ز 0 000 
باب النهي عن بيع كلّ رطب من حب أو تمر بيابسه ...... ٠١11‏ 
باب الرّخصة في بيع العرايا ا 
الح سرد يز 0000000000000 
باب جواز التفاضل والنسيئة في غيز المكيل والموزون ..... ٠١15‏ 
باب أنّ من باع سلعة بنسيئةٍ لا يشتريها بأقلٌ تا باعها. ... ٠١10‏ 
باب ما جاء في بيع العينة 0 
باب ما جاء في الشّبهات اذ[ ذ[ 1[ 000 
أبواب أحكام العيوب ا 0 
باب وجوب تبيين العيب 0 
باب أن الكسب الحادث لا يمنع الرّد بالعيب و 11 
باب ما جاء في المصرّاة 1 
باب النهي عن التسعير و ذا 
باب ما جاء في الأحتكار 0 0 0 ااا 
باب النهي عن كسر سكة المسلمين إلا من بأس ا 
باب ما جاء في اختلاف المتبايعين او ا 
كتاب السّلم ا 
كتاب القرض طروي و 100 
باب فضيلته ا 001 
باب استقراض الحيوان والقضاء من الجنس فيه وني غيره ٠١77‏ 
باب جواز الرّيادة عند الوفاء والنهي عنها قبله 1 
كتاب الرّهن الل ل 1000 
كتاب الحوالة والضمان ام ال ا ال 1 
باب وجوب قبول الحوالة على المليء 0 
باب ضمان دين اميت المفلس 0 0 00000 


باب في أنّ المضمون عنه إنما يبرأ بأداء الضّامن لا بمجرّد ضمانه ٠١78‏ 
باب في أن ضمان درك المبيع على البائع إذا خرج مستحقًا ٠١4٠‏ 
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كتاب التفليس 00000001 0000 
باب ملازمة المليء وإطلاق المعسر 000 
باب من وجد سلعة باعها من رجل عنده وقد افلس ..... ٠١5١‏ 
نات المجر ها الناين وبنع ماله و قضاء جين 1 
باب الحجر على المبدّر ذ[ ز [ ز[ [ [ [ 0 0 
باب علامات البلوغخ از[ ز[ [ز[ز[ [ز[ 1001011 
باب ما يحل لول اليتيم من ماله بشرط العمل والحاجة.... /51 ٠١‏ 
باب غغالطة الول اليتيم في الطعام والشراب.........:...... ٠١44‏ 
كتاب الصّلح وأحكام الجوار 0 
باب جواز الصّلح عن المعلوم والمجهول والتحليل منهما.. ٠١59‏ 
باب الصّلح عن دم العمد بأكثر من الدّية وأقل ا 16 
باب ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار وإن كره..... ٠١67‏ 
باب في الطريق إذا اختلفوا فيه كم. تجمل 6 'ظ 'شش('(1'ض 
باب إخراج ميازيب المطر إلى الشّارع لمعم 1588 
كتاب الشركة والمضاربة 1 1 1 1 ااا 
كتاب الوكالة 00 اا 0 
باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وإيفاء الحقوق وإخراج 
الزكوات وإقامة الحدود وغير ذلك 0000000 
باب من وكل في شراء شيء فاشترى بالثمن أكثر منه وتصرّف في 
الزيادة ل ا الحلا 
باب من وكل في التصدّق بماله فدفعه إلى ولد الموكل...... ٠١501‏ 
كتاب المساقاة والمزارعة 1 
باب فساد العقد إذا شرط أحدهما لنفسه التَّبن أو بقعة بعينها 
وو ا ا 
أبواب الإجارة 0 0 00 
باب ما يجوز الأستئجار عليه من النفع المباح م 16314 
باب ما جاء في كسب الحجّام 0 
باب ما جاء في الأجرة على القرب 1 1111 
باب النهي أن يكون التفع والأجر مجهولاً وجواز استئجار الأجير 
بطعامه وكسوتة ا ا 110/8 
باب الأستئجار على العمل مياومة أو مشاهرة أو معاومة أو 
معاددة او ا ا 
باب ما يذكر في عقد الإجازة بلفظ البيع 000 


باب الأجير على عمل متى يستحق الأجرة وحكم سراية عمله.. ٠١9/5‏ 


كتاب الوديعة والعارية بدبب-00 0 0 0 0 اا 
كتاب إحياء الموات زةز 0 ز ز ز ز ز ز ز ‏ 1000001 
باب النهي عن منع فضل الماء ام 0 
باب الناس شركاء في ثلاث وشرب الأرض العليا قبل السّفلى 
إذا قل الماء أو اختلفوا فيه 1 
باب الخمى لدواب بيت المال 000000 
باب ما جاء في إقطاع المعادن ل الا 
باب إقطاع الأراضي ااا 0 
باب الجلوس في الطرقات المنسعة للبيع وغيره 144 
باب من وجد دابَةٌ قد سيّبها أهلها رغبة عنها 1 
كتاب الغصب والضّمانات 1 
باب النهي عن جدّه وهزله 9 1 000000 
باب:إثبات غصب العقار 1 
باب تملّك زرع الغالب بنفقته وقلع غرسه 00000000 
باب ما جاء فيمن غصب شاةً فذبحها وشواها أو طبخها . ١١94‏ 
باب ما جاء في ضمان المتلف جنسه 0 0 
باب جناية البهيمة 1 
باب دفع الصّائل وإن أدّى إلى قتله وأنّ المصول عليه يقنسل 
شهيدًا 1 1 1 1 1[ 0 ا 0 
باب في أن الدّفع لا يلزم المصول عليه ويلزم الغير مسع 
القدرة 000009 ااا 0 
باب ما جاء في كسر أواني الخمر ال اا 
كتاب الشفعة ا 1 ا 
كتاب اللقطة و ال وا 1 11 
كتاب الهبة والهديّة ال لام ار ل ام الات 
باب افتقارها إلى القبول والقبض وأنه على ما يتعارفه 
الثاس اذ[ ا 
باب ما جاء في قبول هدايا الكقار والإهداء لهم 11115 
باب الثواب على الهديّة والهبة ا ا 
باب التعديل بين الأولاد في العطيّة والنهي أن يرجع أحدٌ في 
عطيّته إلا الوالد 0002117 00 
باب ما جاء في أنخذ الوالد من مال ولده 0 
باب في العمرى والرّقبى ا لم11 
باب ما جاء في تصرّف المرأة في مالا ومال زوجها 1133 
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باب ما جاء في تبرّع العبد 00 
كتاب الوقف 1 0 000 
باب وقف المشاع والمنقول ا 
باب من وقف أو تصدّق على أقربائه أو أوصى لمهم من يدخل 
فيه 7*شظط1إ1 ل 
باب أنّ الوقف على الولد يدخل فيه ولد الولد بالقرينة لا 
بالإطلاق 0 
باب ما يصنع بفاضل مال الكعبة ا 
كتاب الوصايا 00000000000 
باب الحث على الوصيّة والنهي عن الحيف فيها وفضيلة التدبجيز 
حال الحياة 0[ 000 
باب ما جاء في كراهة مجاوزة الثّلث والإيصاء للوارث.... ١11‏ 
باب في أنّ تبرّعات المريض من الثلث ا 
باب وصيّة الحربي إذا أسلم ورثته هل يجب تنفيذها ...... ١15‏ 
باب الإيصاء بما يدخله النيابة من خلافةٍ وعتاقةٍ وحاكمة في نسب 
وغيره. 0100000 0 11 
باب وصية من لا يعيش مثله 00 11 
باب أن ولي ايت يقضي دينه إذا علم. صحته 1 
كتاب الفرائض 1771201 11 
باب البداءة بذوي الفروض وإعطاء العصبة ما بقي....... ١١54‏ 
باب سقوط ولد الأب بالإخوة من الأبوين 07 
باب الأخوات مع البنات عصبةٌ 000000 
باب ما جاء في ميراث الحدّة والجدٌ ا 
باب ما جاء في ذوي الأرحام وا مولى من أسفل ومن أسلم على 
يد رجل وغير ذلك ا 11 
باب ميراث ابن الملاعنة والرّانية منهما وميرائهما منه وانقطاعه 
من الأب 0 ااا 
باب ميراث الحمل 1 0 
باب الميراث بالولاء لخد ما م ما و ا و ا 11817 
باب النهي عن بيع الولاء وهبته وما جاء في السّائبة 000000 
باب الولاء هل يورّث أو يورث به 001 
باب ميراث المعتق بعضه 1 1 1 1 1 1 0 


باب امتناع الإرث باختلاف الدّين وحكم من أسلم على ميراثو 


وغيرها 0 1 1 1ذ1[ز[ز[ز[ز[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ [ [ [ [ 0000 
باب في أن الأنبياء لا يورثون 0 0000000 
كتاب العتق اا ااا 0 
باب الحث عليه 8[ [ز[ز ز ز ز 0 0 0 
باب من أعتق عبدًا وشرط عليه خدمة ا 
باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم ام 1 
باب أن من مثل بعبده عتق عليه 0 0 0 
باب من أعتق شركًا له في عبلر 11 0 
باب التدبير م م ا 111 
باب المكاتب و 111 
باب ما جاء في أمْ الولد ا او و 1131/6 
كتاب التكاح ا 
باب الحث عليه وكراهة تركه للقادر عليه ا 
باب صفة المرأة الى تستحب خطبتها 00000 
باب خطبة المجبرة إلى وليّها والرّشيدة إلى نفسها .. نين 
باب النهي أن يخطب الرّجل على خطبة أخيه... 1١1‏ 
باب التُعريض بالخطبة في العدّة ...... اا 
باب النظر إلى المخطوبة ل ار و ا 
باب النهي عن الخلوة بالأجنبيّة والأمر بغضّ النظر والعفو عن 
نظر الفجأة ا ااا ااا 
باب أنّ المرأة عورة إلا الوجه وأنّ عبدما كمحرمها في نظر ما 
يبدو منها غالبا ا 11 
باب في غير أولي الإربة 133 اا 
باب في نظر المرأة إلى الرّجل 1 اا 0 
باب لا نكاح إلا بوي 0110 ا 
باب ما جاء في الإجبار والاستثمار 000000000000 
باب الابن يزوج أمه 0000100102 0 0 ااا 0 
باب العضل 1 
باب الشهادة في التكاح 11 
باب ما جاء في الكفاءة في التكاح ا 
باب استحباب الخطبة للتكاح وما يدعى به للمتزوّج 1١17‏ 
باب ما جاء في الرّوجين يوكلان واحدًا في العقد ١144‏ 
باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه باخ و 
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باب نكاح امحلل اخ 1 
باب نكاح الشتغار اذ[ [ [ [ [ [ [ [ ا 1 100 
باب الشتروط في التكاح وما نهي عنه منها 0 
باب نكاح الزّاني والرّانية 00000 
باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتها ل 114 
باب العدد المباح للحرٌ والعبد وما خص به التي كل في 
ذلك ا 
باب العبد يتزوّج بغير إذن سيّده 0 0 0 ا 
باب الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد 0 
باب من أعتق أمةٌ ثم تزوّجها ا 
باب ما يذكر في رد المنكوحة بالعيب 0000 
أبواب أنكحة الكفار 00 00 
باب ذكر أنكحة الكفار وإقرارهم.عليها ا 
باب من أسلم وتحته أخختان أو أكثر من أريم 00 لقنل 
باب الرّوجين الكافرين يسلم أجدهما قبل الآخر 11117 
باب المرأة تسبى وزوجها بدار الشرك 0 
كتاب الصّداق 00 0 00000000 
باب جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد 
فيه [ |[ |[ [  [‏ 0 00 
باب جعل تعليم القرآن صداقًا اس 11 
باب من تزوّج ولم يسم صداقًا 11 
باب تقدمة شيء من المهر قبل الدّخول والرّخصة في تركه ١717٠6‏ 
باب حكم هدايا اوج للمرأة وأوليائها 0000 
كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرئهنٌ لم ل 
باب استحباب الوليمة بالشّاة فأكثر وجوازها بدونها ..... ١7717‏ 
باب إجابة الدّاعي الو قو دف طاو لوه العو ا ]1171 
باب ما يصنع إذا اجتمع الداعيان مر م 1 
باب إجابة من قال لصاحبسه ادع من لقيت وحكم الإجابة في 
اليوم الثاني والثالث 11-7 0000000 
باب من دعي فرأى منكرًا فلينكره وإلا فليرجع سين 
باب حجّة من كره النثار والانتهاب مته 0 0 00000 
باب ما جاء في إجابة دعوة الختان اح ا 
باب الدّفّ واللهو في التكاح 0000000 


باب الأوقات الى يستحب فيها البناء على النساء وما يقول إذا 


زفت إليه ا 
باب ما يكره من تزيّن النساء به وما لا يكره ا ا 
باب التّسمية والتّسبّر عند الجماع ا ا ا 
باب ما جاء في العزل 0[ 0 0 00000 
باب نهي الرّوجين عن التَحدّث بما يجري حال الوقاع .... ١747‏ 
باب النهي عن إتيان المرأة في دبرها ا 
باب إحسان العشرة وبيان حقّ الرّوجين 00 
باب نهي المسافر أن يطرق أهله بقدومه ليلاً 00 
باب القسم للبكر والتْيّب الجديدتين 1 
باب ما يجب فيه التعديل بين الرّوجات وما لا يجب....... ١706‏ 
باب المرأة تهب يومها لضرّتها أو تصالح السرّوج على 
إسقاطه اا 0 
كتاب الطّلاق 000 


باب ما جاء في طلاق ألبّة وجمع الثّلاث واختيار تفريقها. ١777‏ 
باب ما ججاء في كلام المازل والمكسره والسّكران بالطّلاق 


وغيره اا 00 
باب ما جاء في طلاق العبد ا 11 
باب من علّق الطّلاق قبل النكاح 0 
باب الطلاق بالكنايات إذا نواه بها وغير ذلك ا 
كتاب الخلع حم ع و اقلا لومعم لوط و و 6 1111/18 
كتاب الرّجعة والإباحة للزّوجٍ الأوّل 1 
كتاب الإيلاء ا 
كتاب الظهار ا ١‏ 
باب من حرم زوجته أو أمته موا عم الطالسم الا 171 
كتاب اللعان 0 
باب لا يجتمع المتلاعنان أبدًا 0 
باب إيجاب الحدّ بقذف الرّوج وأنّ اللّعان يسقطه 1 
باب من قذف زوجته برجل سماه و 11 
باب في أن لبان قود سد ا ا 
باب ما جاء في اللّعان على الحمل والاعتراف به 00ل 


باب الملاعنة بعد الوضع لقذفي قبله وإن شهد الشبه 
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لأحدهما اتن قا الو ل 11 
باب ما جاء في قذف الملاعنة وسقوط نفقتها لالم للا 
باب النهي أن يقذف زوجته لأنها ولدت ما يخالف لونهما794١‏ 
باب أن الولد للفراش دون الرّاني 0 
باب الشّركاء يطئون الأمة في طهر واحد 11 
باب الحجّة في العمل بالقا بي 0 0 00 
باب حد القذف 1 1 1 1 1 ااا 
باب من أقرٌ بالزّنى بامرأةٍ لا يكون قاذقًا لها 1 
كتاب العدد 0 
باب إن عدّة الحامل بوضع الحمل وال 1 
باب الأعتداد بالأقراء وتفسيرها 1 
باب إحداد المعتدّة 0 ااا 
باب ما تجتنب الحادّة وما رخص لما فيه الو 
باب أين تعتدّ المتوفى عنها؟ حاطو الم ا 
باب ما جاء في نفقة المبتوتة وسكناها 0 000000 
باب التفقة والسكنى للمعتدة الرّجعيّة ا 
باب استبراء الأمة إذا ملكت اا 
كتاب الرّضاع ا و1 
باب عدد الرّضعات المحرّمة 111 
باب ما جاء في رضاعة الكبير ااا 
باب يحرّم من الرّضاعة ما يحرّم من النسب 0000000 
باب شهادة المرأة الواحدة بالرّضاع م ل 7138 
باب ما يستحب أن تعطى المرضعة عند الفطام ا 1 
كتاب الثتفقات 0 
باب نفقة الزّوجة وتقديمها على نفقة الأقارب 1 
باب اعتبار حال الرّوجٍ في التفقة 1 


باب المرأة تنفق من مال الزّوجٍ بغير علمه إذا منعها الكفاية774١‏ 
باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت الثفقة بإعسار ونحوه ١778‏ 


باب النفقة على الأقارب ومن يقدم منهم مام 
باب من أحقّ بكفالة الطّفل 0 000000 
باب نفقة الرّقيق والرّفق بهم 1 
باب نفقة البهائم اا 0 
كتاب الدّماء 1 1 1 1 1 ا 


باب إيجاب القصاص بالقتل العمد وأنّ مستحقه بالخيار بينه وبين 


الذية از [ز[ 1[ [ 1[ 1 1[ [ 1[ [ 1[ ااا 
باب ما جاء لا يقتل مسلمٌ بكافر والتشديد في قشل الذّمَيّ وما 
جاء في الحرٌ بالعبد 1 ا 
باب قتل الرّجل بالمرأة والقتل بالمثقل وهل بمثل بالقاتل إذا مثل 
آم لا اا و ال ال 
باب ما جاء في شبه العمد ا ل 00 
باب من أمسك رجلاً وقتله آخر 1 
باب القصاص في كسر السن و م االو 117 
باب من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيّته 1144 
باب من أطّلع من بيت قوم مغلق علرهم بغير إذنهم ا 
باب النهي عن الاقتصاص في الطرف قبل الاندمال يرن 
باب في أنّ الدّم حقّ لجميع الورثة من الرّجال والنساء.... 1١65‏ 
باب فضل العفو عن الاقتصاص والشّفاعة في ذلك رن 
باب ثبوت القصاص بالإقرار ا 
باب ثبوت القتل بشاهدين 0 0000 
باب ما جاء في القسامة اا 
باب هل يستوفى القصاص والحدود في الحرم أم لا ....... ١104‏ 
باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل ا 
أبواب الدّيات 1 ز[ 1[ ا 0 
باب دية النفس وأعضائها ومنافعها لو 1لا 
باب دية أهل الذمّة لمعمو معطمو مومه ممم 8لا 
باب دية المرأة في النفس وما دونها 9 0000 
باب دية الجنين لخ 
باب من قثل في المعترك من يظنه كافرًا فبان مسلمًا من أهل دار 
الإسلام 000010101311 000 
باب ما جاء في مسألة الزّبية والقتل بالسّبب 0 0000000 
باب أجناس مال الدّية وأسنان إبلها ا 1 
باب العاقلة وما تحمله ااا 
كتاب الحدود 8ب 0 000 0 


باب ما جاء في رجم الزّاني اللحصن وجلد البكر وتغريبه.. ١195‏ 
باب رجم الحصن من أهل الكتاب وأنّ الإسلام ليس بشرط©ط في 


الإحصان 1 0 
باب اعتبار تكرار الإقرار بالرّنا أربعًا 00 


باب استفسار المقرٌ بالرّنا واعتبار تصريحه بما لا تردّد فيه .. ١944‏ 
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باب أنّ من أقرّ محمد ولم يسمّه لا يح ام ا 0 
باب ما يذكر في الرّجوع عن الإقرار الام 
باب أنّ الحدٌ لا يجب بالتهم وأنّه يسقط بالشّبهات ا ا 
باب من أقرَ أنه زنى بامرأةٍ فجحدت 010 
باب الحث علبى إقامة الحدّ إذا ثبت والنهي عن الشفاعة 
فيه ا ا 0 


بالأقرار 0 
باب ما في الحفر للمرجوم 00 0 11000000 
باب تأخير الرّجم عن الحبلى حتّى تضع وتأخخير الجلد عن ذي 
المرض المرجوّ زواله 0 0 0 


باب صفة صوت الجلد وكيف يجلد من به مرض لا يرجى 


برؤه 1 1 1 1 1 1 ا 1 اا 0 
بابامن وقع على ذاتتغرم آرمجل عل قوم لوط اراتى 
بهيمة 8-ب000 0 0 ا 0 
باب فيمن وطئ جارية امرأته ااا 
باب حدّ زنا الرّقيق حمسون جلدة 00 
باب السَيّد يقيم الحدٌ على رقيقه 11 
كتاب القطع في السّرقة ل ال الو ال 1 
باب ما جاء في كم يقطع السّارق 00 000 
باب اعتبار الحرز والقطع فيما يسرع إليه الفساد 1 
باب تفسير الحرز وأنّ المرجع فيه إلى العرف 01000 
باب ما جاء في المختلس والمنتهب والخائن وجاحد العارية ١514‏ 
باب القطع بالإقرار وأنّه لا يكتفى فيه بالمرّة 110000 
باب حسم يد السّارق إذا قطعست واستحباب تعليقهاني 
عنقه ا ا 
باب ما جاء في السارق يوهب السرقة بعد وجوب القطع والشفع 
فيه ال ا 1 
باب في حدّ القطع وغيره هل يستوفى في دار الحرب أم لا ١477‏ 
كتاب حدّ شارب الخمر د00 0 
باب ما ورد في قتل الشّارب في الرّابعة وبيان نسخه....... ١474‏ 
باب من وجد منه سكرٌ أو ريح خمر ولم يعترف 11 
باب ما جاء في قدر التعزير والحبس في الهم ع1 


باب الحاربين وقطاع الطريق 0 000 


باب قتال الخوارج وأهل البغي 079 0 0 0 001000001 
باب الصّبر على جور الأئمّة وترك قتالهم والكفّ عن إقامة 
السّيف اا ا اا 5 115 
باب ما جاء في حدّ السّاحر وذمٌ السّحر والكهانة 000 
باب قتل من صرّح بسب النِي يل دون من عرّض ....... ١407‏ 
أبواب أحكام الرّدّة والإسلام اا 0 
باب قتل المرتدٌ [ [ [ 0 0 0 000 
باب ما يصير به الكافر مسلمًا 1 
باب صحة الإسلام مع الشرط الفاسد 0000 
باب تبع الطفل لأبويه في الكفر ولمن أسلم منهما في الإسلام 
وصحة إسلام المميز اا ا مم 115175 
باب حكم أموال المرتدّين وجناياتهم 11111711 
كتاب الجهاد والسّير طم 


باب الحث على الجهاد وفضل الشهادة والرّباط والحرس. ١439‏ 
باب أنّ الجهاد فرض كفاية وأنه شرع مع كل بر وفاجر .. 1417/1 
باب ما جاء في إخلاص النيّة في الجهاد, وأخذ الأجرة عليه 


والإعانة 8 ببب01010 0 011100010 
باب استئذان الأبوين في الجهاد 1 
باب لا يجاهد من عليه.دين إلا برضا غريمه 001000 
باب ما جاء في الاستعانة بالمشركين ]0 0 0 0 0 000 
باب ما جاء في مشاورة الإمام الجيش» ونصحه لهم ورفقه؛ بهم 
وأخذهم بما عليهم مدل د ا 1 
باب لزوم طاعة الجيش لأميرهم مالم يأمر بمعصية ١44‏ 
باب: الدّعوة قبل القتال 0 
باب ما يفعله الإمام إذا أراد الغزو من كتمان حاله والتطلع على 
حال عدوه سد م ل ‏ عو الا 3 
باب ترتيب السّرايا والجيوش واتّخاذ الرّايات وألوانها.... ١541/‏ 
باب ما جاء في تشييع الغازي واستقباله 1 
باب اسستصحاب النساء لمصلحة المرضى والجرحى 
والخدمة 000 ااا 0 
باب الأوقات التى يستحبٌ فيها الخروج إلى الغزو والنهو 

القتال 08 ا ا اا ل 
باب ترتيب الصفوف وجعل سيما وشعار يعرف وكراهة رفع 
الصّوت 1 1 اا 0 
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باب استحباب الخيلاء في الحرب 00 00 
باب الكفف وقت الإغارة عمّن عنده شعار الإسلام 1١5497‏ 
باب جواز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وإن أدَّى إلى قل 
ذراريّهم تبعًا 11 
باب: الكفَ عن قصد النساء. والصّبيان» والرّهبان والشّيخ 
الفاني بالقتل ا 
باب: الكففّ عن المثلة» والتحريق» وقطع الشّجرء وهدم العمران 
إلا لحاجة ومصلحةٍ 000 
باب تحريم الفرار من الرّحف إذا لم يزد العدوٌ على ضعف 
المسلمين إلا المتحيّز إلى فئة وإن بعدت 1 
باب من خشي الأسر فله أن يستأسرء وله أن يقاتل حتى 
يقتل ااا 1 1 1 1 1 1 ااا اا 
باب الكذب في الحرب 00010101 00 
باب ما جاء في المبارزة 0 0 
باب من أحبّ الإقامة بموضع النتصر ثلانًا مم 1 8180 
باب أنّ أربعة أخماس الغنيمة للغائمين» وأنها لم تكن لرسول اللّه 
0 ز 1 ا 
باب أن السّلب للقاتل وأنه غير موس 1 


باب التسوية بين القوي والضّعيف ومن قاتل ومن لم يقاتل .. ١517‏ 
باب جواز تنفيل بعض الجيش لبأسه وغنائه أو تحمله مكرومًا 


دونهم ةي ة2 2 2 2 2 2 2 2012 2 212 121 1 1 1 1 0 
باب تنفيل سريّة اليش عليه واشتراكهما في الغنائم 1615 
باب بيان الصّفي الذي كان لرسول اللّه بك وسهمه مسع 
باب من يرضخ له من الغنيمة الا 
باب الإسهام للفارس والرّاجل 01 
باب الإسهام لمن غيّبه الأمير في مصلحةٍ 1 
باب ما يذكر في الإسهام لتجار العسكر وأجرائهم لا 17 18017 
باب ما جاء في المدد يلحق بعد تقضي الحرب 17 
باب ما جاء في إعطاء المؤلّفة قلوبهم خة سا1 
باب حكم أموال المسلمين إذا أخذها الكقارئمٌ أخذت 
منهم و8 ااا 


باب ما يجوز أخذه من نحو الطعام والعلف بغير قسمة.... ١651‏ 
باب أنّ الغنم تقسم مخلاف الطّعام والعلف 181717 


باب النهي عن الانتفاع بما يغنمه الغام قبل أن يقسم إلا حالة 


الحرب 000 
باب التشديد في الغلول وتحريق رحل الغالٌ 18174 
باب المن والقداء في حق الأسارى .ا 16717 
باب أنّ الأسير إذا أسلم لم يزل ملك المسلمين عنه ار 
باب الأسير يدّعي الإسلام قبل الأسر وله شاهدٌ 10 
باب جواز استرقاق العرب ااا 
باب قتل الجاسوس إذا كان مستامنًا أو ذميًا 1 
باب أنّ عبد الكافر إذا خرج إلينا مسلمًا فهو حر 1689 
باب أن الحربيّ إذا أسلم قبل القدرة عليه أحرز أمواله.... ١54١‏ 
باب حكم الأرضين المغنومة 1 
باب ما جاء في فتح مكّة هل هو عنوة أو صلم 184 
باب بقاء الهجرة إلى دار الإسلام وأن لا هجرة من دار أسلم 
أهلها 111111111111920 5 
أبواب الأمان والصّلح والمهادنة 000000000007 
باب تحريم الدّم بالأمان وصحّته من الواحد مم6 1661 
باب ثبوت الأمان للكافر إذا كان رسولاً 1087 


باب ما يجوز من الشّروط مع الكفار ومدّة المهادنة وغير ذلك 
باب جواز مصالحة المشركين على المال وإن كان مجهولاً .. ١0175‏ 
باب ما جاء فيمن سار نحو العدرّ في آخر مدّة الصّلح بغتة 1١934‏ 
باب الكفار يحاصرون فينزلون على حكم رجل مسن 


المسلمين 1 ل 
باب أذ الجزية وعقد الذمّة 000000 
باب منع أهل الدّمّة من سكنى الحجاز 18116 
باب ما جاء في بداءتهم بالتّحيّة وعيادتهم م 81/1 1 
باب قسمة خمس الغنيمة ومصرف الفيء لع 61/17 ا 
أبواب السّبق والرمي 0 0 0 0 ااا 
باب ما يجوز المسابقة عليه بعوض سمطو 4ر1 
باب ما جاء في الحلّل وآداب الستبق 1 
باب الحث على الرّمي ا 


باب التهي عن صبر البهائم وإخصائها والتحريش بينها ووسمها 
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في الوجه ب 00001 ا ا ا ااا 0 
باب ما يستحب ويكره من الخيل واختيار تكثير نسلها ... ١086‏ 
باب ما جاء في المسابقة على الأقدام والمصارعة واللّعب بالحراب 


وغير ذلك الما ا لتم الو امو و قا 
باب تحريم القمار واللّعب بالثرد وما في معنى ذلك....... 18817 
باب ما جاء في آلة اللّهو 9 0 
باب ضرب التساء بالدّفّ لقدوم الغائب وما في معناه .... ١598‏ 
كتاب الأطعمة والصّيد والذبائح 00 
باب في أنّ الأصل في الأعيان والأشياء الإباحة إلى أن يرد منعّ أو 
إلزام 1 0 
باب ما يباح من الحيوان الإنسيّ الا ا 
باب النهي عن الحمر الإنسيّة 0000001 
باب تحريم كل ذي ناسو من السباع ومخلبي من الطير ..... ١1017‏ 
باب ما جاء في ار والقنفل از 1 000 
باب ما جاء في الضب :ب 0 0 0 ااا 
باب ما جاء في الضّبع والأرنب 1 ا 00 
باب ما جاء في الجلالة.....: ا 
باب ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله... ١117‏ 
أبواب الصيد 11 1[ [ 1 1 1[ ز[ ز ‏ ا 
باب ما يجوز فيه اقتناء الكلب وقتل الكلب الأسود البهيم ١714‏ 
باب ما جاء في صيد الكلب المعلّم والبازي ونحوهما...... 1115 
باب ما جاء فيما إذا أكل الكلب من الصّيد 11 
باب وجوب التّسمية 1 
باب الصّيد بالقوس وحكم الرّمية إذا غابت أو وقمت في 
الماء 0 
باب النهي عن الرّمي بالبندق 7 1 00000 
باب الذبح وما يجب له وما يستحبّ ا 
باب ذكاة الجنين بذكاة أمه ا 
باب أنّ ما أبين من حي فهو ميتةٌ ا 
باب ما جاء في السّمك والجراد وحيوان البحر 00000 
باب الميتة للمضطرٌ 1 1 1 ااا 
٠‏ باب النهي أن يؤكل طعام الإنسان بغير إذنه ا 
باب ما جاء من الرّخصة في ذلك لابن السّبيل إذا لم يكن حائط 


باب ما جاء في الضتيافة ب 10100100[ 
باب الأدهان تصيبها النجاسة 000 
باب آداب الأكل 0 ااا 
كتاب الأشربة 00000 0 000 
باب تحريم الخمر ونسخ إباحتها المتقدّمة ل نا 
باب ما يتَخِذْ منه الخمر وأنّ كلّ مسكر حرام 1 
باب الأوعية المنهيّ عن الانتباذ فيها ولسخ تحريم ذلك ... 156٠‏ 
باب ما جاء في الخليطين 1 
باب النهي عن تخليل الخمر 00 
باب شرب العصير ما لم يغل أو يأت عليه ثلاث وما طبخ قبل 
غليانه فذهب ثلثاه 00 
باب آداب الشترب اا 0 
أبراب الطب ا 
باب إباحة التداوي وتركه ا 
باب ما جاء في التداوي بالحرّمات ا 
باب ما جاء في الكي... 101101001000000 
باب ما جاء في الحجامة وأوقاتها 0111 
باب ما جاء في الرّقى والتمائم 0 
باب الرّقية من العين والاستغسال منها 11 
أبواب الأيمان وكفارتها 0 
باب الرّجوع في الأيمان وغيرها من الكلام إلى النيّة 1 
باب من حلف فقال إن شاء اللّه 10 
باب من حلف لا يهدي هديّة فتصدّق 1-8 1010 
باب من حلف لا يأكل إداما بماذا يحنث م 


باب أنّ من حلف أنه لا مال له يتناول الرّكاتيّ وغيره .... 1117/4 
باب من حلف عند رأس الملال لا يفعل شيئًا شهرًا فكان 


ناقصًا 00101 1 ا 
باب الحلف بأسماء اللّه وصفاته» والنهي عن الحلف بغير الله 
تعالى 11[ 1[ز1[1[ [ |[ 0 
باب ما جاء في وأيم الله ولعمر الله واقسم باللّسه وغير 
ذلك 00000009 0 
باب الأمر بإبرار القسم والرّخصة في تركه للعذر ا 
باب مايذكر فيمن قال: هو يهودي أو نصرانيّ إن فعل 
كذا 5 ااا 
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باب ما جاء في اليمين الغموس ولغو اليمين لم 13486 
باب اليمين على المستقبل وتكفيرها قبل الحنث وبعده.... ١7185‏ 
كتاب التذر 1 
باب نذر الطاعة مطلقًا ومعلقًا بشرط. م 144 
باب ما جاء في نذر المباح والمعصية وما أخرج محرج اليمين ١19٠‏ 
باب من نذر نذرًا لم يسمه ولا يطيقه أ 
باب من نذر وهو مشرلدٌ ثم أسلم أو نذر ذيحًا في موضع 
معين 000 0 0 
باب ما يذكر فيمن نذر الصّدقة بماله كله 1 
باب ما يجزي من عليه عتق رقبةٍ مؤمنةٍ بنذر أو غيره...... ١796‏ 
باب أنّ من نذر الصّلاة في المسجد الأقصى اجزاء أن يصلّي في 
مسجد مكة والمدينة 1 14 
باب قضاء كل المنذورات عن ايت ا ال 1 
كتاب الأقضية والأحكام اا 
باب وجوب نصب ولاية القضاء والإمارة وغيرهما ...... ١199‏ 
باب كراهية الحرص على الولاية وطلبها 1 
باب التشديد في الولاية وما يمخشى على من لم يقم محقها دون 
القائم به 8بببب0010131 0 ا 0 
باب المنع من ولاية المرأة والصّي ومن لا يحسن القضاء أو 
يضعف عن القيام بحقه لخم او ا اا 
باب تعليق الولاية بالشّرط 11 
باب نهي الحاكم عن الرّشوة واتخاذ حاججبه لبابه في مجلس 
حكمه ااا 0 0 ا 
باب ما يلزم اعتماده في أمانة الوكلاء والأعوان را لاا 


باب النهي عن الحكم في حال الغضب إلا أن يكون يسيرًا لا 


باب جلوس الخصمين بين يدي الحاكم والتسوية بينهما.. ١71١‏ 
باب ملازمة الغريم إذا ثبت عليه الحقّ وإعداء الذّمّيّ على 


باب الحاكم يشفع للخصم ويستوضع له 00 
باب إنّ حكم الحاكم ينفذ ظاهرًا لا باطنا 0 
باب ما يذكر في ترجمة الواحد ام مس 1/118 
باب الحكم بالشاهد واليمين 0 000000 


باب ما جاء في امتناع الحاكم من الحكم بعلمه 1 


باب من لا يجوز الحكم بشهادته مم اق ا 1173 
باب ما جاء في شهادة أهل الدّمّة بالوصيّة في السّفر ....... "17/77 
باب الثناء على من أعلم صاحب الحقّ بشهادةٍ له عنده وذمٌ من 
أدَى شهادةً من غير مسألةٍ 101 
باب التشديد في شهادة الرّور 1 
باب تعارض البيّنتين والدّعوتين 1 1 
باب استحلاف المنكر إذا لم تكن بِيّنةَ وأنّه ليس للمدّعي الجمع 
بينهما 000001 اا 
باب استحلاف المدّعى علية في الأموال والدّماء وغيرهما ١9/٠١‏ 
باب التشديد في اليمين الكاذبة ا 
باب الاكتفاء في اليسين بالحلف باللّه وجواز تغليظها باللفظ 
والمكان والزّمان ع0 
باب ذم من حلف قبل أن يستحلف 0 0 00000000 


